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أ ترجمة الإمام النتووي 


ترجمة الإمام النووي 


أسمه ونسبه: اي حي النمنء يحيى بن شرف بن مُرِيّ بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة بن حِرَّامء النووي» ثم الدمشقي 

مولده: وَلِد سنة إحدى ا وست مئة بِنَوَىء وهي من قُرى حوران بسورية. 

نشأته : نشأ النووي كن بنوىء وببا قرأ القرآن وحفظه وقد ناهز الاحتلامء, فلما بلغ التاسعة عشر 
من عمره قدم به والده إلى دمشق» فسكن المدرسة الرَّوَاحيََّة اللصيقة بالجامع الأمري» فحفظ «التنبيه» 
للشيرازي في أربعة أشهر ونصف» وحفظ ربع «المهذب» للشيرازي أيضاً في باقي السنة. 

ثم لزم المشايخ فكان يقرأ عليهم في كل يوم اثني عشر درساًء شرحاً وتميعيعا! في الفقه والحديث 
والأصول والنحو واللغة» إلى أن بَرَعء وبارك الله له في العُمر اليسير»ء ووَمَبّه العلم الكثير. 

ما قيل في الثناء عليه: أثنى عليه الموافق والخالف» وقبل كلامّه الناائي والآلف». وشاع ثناؤه الحسن 
بين المذاهب. 

وقال فيه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته»: أستاذ المتأخرين وحجّة الله على اللاحقين» ما 
رأت الأعيّنُ أزهد منه في يقظة ولا منام» ولا عايَدّثْ أكثرٌ اتّباعاً منه لطرق السالفين من أمة محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وقال ابن فضل الله في «المسالك»: شيخ الإسلام» عَلّم الأولياء قدوة الزهاد» ورجل علم وعمل» 
قل مثله في الناس من كمُل . 

وقال تلميذه ابن العطار: الصوّام القرّام؛ الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» صاحب الأخلاق 
الرضية وا محاسن السَّنِيّة: العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته» وجلالته وزهده»ء وورعه وعبادته؛ 
وصيانته في أقواله وأفعاله. 

من شيوخه: أبو العباس أحمد بن عبد الداتم المقدسي الحنبلي (ت578)» وأبو إسحاق إبراهيم بن 

عيسى المرادي (ت1258) قرأ عليه (صحيح مسلم» شرحاً ومعظم «البخاري»» والإمام جمال الدين بن 
مالك صاحب الألفية في النحو (ت777): والقاضي أبو الفتح عمر بن بندار التفليسي (ت5097)؛ 
وإسحاق المغربي شيخه في الفقه. وغيرهم من المشايخ. 

ومن مسموعاته : الكتب السّتَةَء و«الموطأ»؛ و«مسانيد»: الشافعي وأحمد والدارمي وأبي عوانة وأبي يعلى » 
و«سنن» الدارقطني والبيهقي» و«شرح السّنة» للبغري و«تة تفسيره»» و«الأنساب» للزبيري. . . وغير ذلك. 

ذكر بعض من أخذ عنه: مع من النووي كن خلق من العلماء والحقاظ ارد والرؤساء» 
وتخرّجٍ به خلق كثير من الفقهاءء وانتفع الناس في سائر البلاد بتصانيفه وأكبّوا على تحصيلها. 

وممن أخذ عنه: الشيخ علاء الدين بن العطّارء والحافظ جمال الدين الرّيِء وقاضي القضاة 
بدر الدين ابن جماعة» والشيخ همس الدين ابن النقيب» والعلامة رشيد الدين الحنفي» والعلامة 
شمس الدين ابن جعوان» وانحدث أبو العباس بن فرح الإشبيلٍ» وخلائق غيرهم. 

اشتغاله بالعلم: ذكر أنه كان لا يضيّع وقتا في ليلٍ ولا نبارء حىّ في ذهابه في الطريق ومجيئه» وإنما 
كان شغله الشاغل تحصيل العلمء وأنه بق على التحصيل على هذا الوجه نحو سنين» ثم اشتغل بالتصنيف . 
والاشتغال والإفادة» والمناصحة للمسلمين وَوُلامهم» مع ما هو عليه من امجاهدة لنفسه والعمل بدقائق 
الفقه والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء وإن كان بعيداً . 
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وكان محقّقاً في علمه وفنونه» حافظاً لحديث رسول الله ككل عارفاً بأنواعه كلها من صحيحه 
وسقيمهء وغريب ألفاظه ومعانيه واستنباط فقههء حافظاً لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعهء 
ومذاهبٍ الصحابة والتابعين واختلاف العلماء وٌوفاقهم وإجماعهم, سالكاً طريق السلف. قد صرف 
أوقاته كلّها في الخير: فبعضها للتأليف» وبعضها للتعليم» وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوة بالتدبرء 
وبعضها لامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تقشفه في عيشه: : كان لا يدخل الحمّام العام في السّوق ولا يأكل في اليوم والليلة إلّا أكلة واحدة بعد 
العشاءء ولا يشرب إلا شربة واحدةٌ عند السّحَرء ولا يشرب ابره -أي: : الملقى فيه الشلج - ولم يتزوج. 

تولّيه مشيخة دار الحديث: قال الذهبي: وتولّ مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة سنة مهس 
وستين وست مئة» وفي البلد مَنْ هو أسَنُ منه وأعلى سنداً» فلم يأخذ من معلومها شيئاً إلى أن مات . 

قال ابن العظار: وأقرأ بها بحثاً وشرحاً «صحيحي» البخاري ومسلم» وقطعة من أب داودء 
و«رسالة» القشيري» و«صفوة الصفوة». و«الحجة على تارك امحجة» لنصر المقدسي» وغير ذلك. 

قال: وذكر لي تلميذه أبو العباس بن فرحء قال: كان الشيخ محيي الدين قد صار إليه ثلاث 
مراتب» كل مرتبة منها لو كانت لشخصء لشدّت إليه آباط الإبل”' من أقطار الأرض 

المرتبة الأول: العلم والقيام بوظائفه. 

المرتبة الثانية: الزهد في الدنيا. 

المرتبة الثالثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ذكر تصانيفه : ألف النووي رحمه الله تعالى كتباً في علوم شئّ» امتازت بالسهولة والانسياب وقُرب المأخذ. 

فمن مؤلفاته في الحديث: «شرح صحيح مسلم؛ و«رياض الصالحين» و«الأذكار المنتتخب من كلام 
سيد الأبرار» و«الأربعين النووية» و«الخلاصة في أحاديث الأحكام». 

وفي الفقه: «امجموع شرح المهذّب)» و«روضة الطالبين» و«المنهاج» و«شرح الوسيط المسمى بالتنقيح» 
وغير ذلك من الكتب وشرح ألفاظ ومسوّدات كثيرة. 

وفي التراجم واللغة: «تبذيب الأسماء واللغات» و«تحرير ألفاظ التنبيه» و«طبقات الفقهاء» 

وفاته: زار تكآثة القدس والخليل» ثم عاد إلى نوى» ومرض بها في بيت والده؛ وتوني في الرابع والعشرين 
من رجب سنة ست وسبعين وست مئة» وانتشر خبر وفاته ووصل إلى دمشق» فتوججه قاضي القضاة عز الدين 
ابن الصائغ إلى نوى للصلاة على قبرهء ال 0 ورثاه جماعة من فضلاء عصره . 

للمزيد في ترجمته انظر: 

«المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للسيوطي. 

«عيون الأخبار»: 10/7١‏ -155ء لابن شاكر الكتبي. 

افوات الوفيات»: 2555/4 لابن شاكر الكتبى. 

«تذكرة الحفاظ»: ١57١/54‏ - 231414 للنن» 

«العبر؟: ؟/ ل للذهي. ١‏ 

:دول الإسلام»: ا لابن كثير . 


)١(‏ أي: سيّرت إليه. 
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بسانلتياتم 


ربّ يشر وأعن 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والفضل والطّوْلٍ والمئن الجسامء الذي هدانا للإسلام» وأسبغ 
علينا جزيل نعمه وألطافه العظام» وأفاض علينا من خزائن ملكه أنواعاً من الإنعام» وكرّم الآدميين 
وفضلهم على غيرهم من الأنام» وجعل فيهم قادةً يدعون بأمره إلى دار السلام» واجتبى من لطف به 
منهم فجعلهم من الأمائل والأعلام» فطهّرهم من أنواع الكدر ووضر الآثام» وصيّرهم بفضله من أولي 
النهى والأحلام» ووفقهم للدوام على مراقبته ولزوم طاعته على تكرر السنين والأيام» واختار من جميعهم 
حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمداً كد فمحا به عبادة الأصنامء وأدحض به آثار الكفر ومعالم 
الأنصاب والأزلام؛ واختصه بالقرآن العزيز المعجز وجوامع الكلام. 

فبيّن كك للناس ما أرسل به من أصول الديانات والآداب» وفروع الأحكام, وغير ذلك مما 
يحتاجون إليه على تعاقب الأحوال والأعوام» صل الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والملائكة وآل كل 
وأتباعهم الكرام؛ صلوات متضاعفات دائمات بلا انفصام. 

أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأتمه وأشملهء وأشهد أن لا إله إلا الله اعتقاداً لربوبيته» وإذعاناً 
لجلاله وعظمته وصمديته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى من خليقته» وامختار المجتبى من 
بريته» كلك وزاده شرفاً وفضلاً لديه وكرّم. 

أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعاتء وأهمٌ أنواع الخير وآكد 
العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس 
الزكيات؛ وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى المكرمات» وسارع إلى التحلي به مستبقو الخيرات» وقد 
تظاهر على ما ذكرته جمل من آيات القرآن الكريمات» والأحاديث الصحيحة النبوية المشهورات» ولا 
ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. 

وأهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهيات» لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحاللات» 
مع أنها تكاليف محضة فكانت من أهمْ المهمات. وقد أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيين وغيرهم من 
العلماء من التصنيف في الفروع من المبسوطات والمختصراتء» وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد 
والأدلة وغيرها من النفائس الجليلات» ما هو معلوم مشهور عند أهل العنايات. وكانت مصنفات 
أصحابنا رحمهم الله في نهاية من الكثرة فصارت منتشرات» مع ما هي عليه من الاختلاف في 
الاختبارات» فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب 
الحمم العاليات» فوفق الله يله وله الحمد ‏ من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات» ونقّح 
المذهبت أحسن تنقيح» وجمع منتشره بعبارات وجيزات» وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات» 
وهو الإمام الجليل المبرّز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأق في كتابه 
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«شرح الوجيز» بما لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات» فشكر الله 
الكريم له سعيهء وأعظم له المثوبات» وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي الدرجات. 

وقد عظم انتفاع أهل عصرنا بكتابه لما جمعه من جميل الصفات» رم ار 
تحصيله أكثر الناس في معظم الأوقات. 

فألهمئ الله سبحانه ‏ وله الحمد ‏ أن أختصره في قليل من ا مجلدات» فشرعت فيه قاصداً تسهيل 
الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات» أسلك فيه إن شاء الله طريقةً متوسطة بين المبالغة في 
الاختصار والإيضاح فإنها من المطلوبات» وأحذف الأدلة في معظمه وأشير إلى الخفي منها إشارات» 
وأستوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة المنكرات»: وأقتصر على الأحكام دون المؤاخذات 
اللفظيات» وأضم | إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات» وأذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها 
استدراكات؛ منبهاً على ذلك - قائلاً في أوله: قلت: وفي آخره: والله أعلم ‏ في جميع الحالات. وألعزم 

تيب الكتاب - إلا نادراً ‏ لغرض من المقاصد الصالحات» وأرجو ‏ إن تم هذا الكتاب ‏ أن من حصسّله 

2 بالمذهب وحصل له أكمل الوثوق به وأدرك حكم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات. وما 
أذكره غريباً من الزيادات» غير مضاف إلى قائله»ء قصدت به الاختصارء وقد بينتها في «شرح المهذب» 
وذكرتها فيه مضافات. 

وحيث أقول: على الجديد» فالقديم خلافهء أو: القديم, فالجديد خلافه» أو: على قول أو وجهء 
فالصحيح خلافه. وحيث أقول: على الصحيح أو الأصحء فهو من الوجهين. وحيث أقول: على 
الأظهرء أو: المشهورء فهو من القولين. وحيث أقول: على المذهبء فهو من الطريقين أو الطرق. 

وإذا ضعف الخلاف» قلت: على الصحيح» أو المشهور. وإذا قوي. قلت: الأصحء أو الأظهرء 
وقد أصرح ببيان الخلاف في بعض المذكورات. 

واستمدادي المعونة والهداية والتوفيق والصيانة في جميع أموري من رب الأرضين والسموات. 
أسأله التوفيق لحسن النيات» والإعانة على جميع أنواع الطاعات» وتيسيرها والهداية لها دائًاً في ازدياد 
حت الممات. وأن يفعل ذلك بوالديّ ومشايخي وأقربائي وإخواني وسائر من أحبه ويحبني فيه وجميع 
المسلمين والمسلمات» وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته وغير ذلك من وجوه المسبّات وأن لا 
ينزع منا ما وهبه لنا ومنَّ به علينا من الموهوبات» وأن ينفعنا أجمعينء وكل من يقرأ هذا الكتاب به 
وأن يجزل لنا العطيات» وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا من جميع المخالفات» وأن يرزقنا التفويض إليه» 
والاعتماد عليه والإعراض عما سوأه في جميع اللحظات. 

اعتصمت بالله» توكلت على الله» ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبي الله ونعم 
الوكيل» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. 
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سرام 


باب الماء الطاهر 

قال الله تعالى: لوَأنرنَا يِنَّ أَلسَمَكِ مَك طهُويًا4 [الفرقان: 68:]. المطهّر للحدث والخبث من المائعات» 
الماء المطلق خاصة» وهو العاري عن الإضافة اللازمة. وقيل: الباتي على وصف خلقته. 

وأما المستعمل في رفع الحدث» فطاهرء وليس بطهور على المذهب. وقيل: طهور في القديم. 
والمستعمل في نقل الطهارة» كتجديد الوضوءء والأغسال المسنونة» والغسلة الثانية» والثالثة» وماء 
المضمضة؛ طهور على الأصح. وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلمء فإن قلنا: لا يجب 
إعادة الغسل إذا أسلمت» ٠‏ فليس بطهور. وإن أوجبناها ‏ وهو الأصح ‏ فوجهانء الأصح أنه ليس 
بطهور. وما تطهر به لصلاة النفل» » فمستعمل» وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح. 0 

لا يرفع الحدث. لا يزيل النجس على الصحيح. والمستعمل في النجس إذا قلنا: إنه طاهرء لا يرفع 

الحدث على الصحيح. ولو جُمع المستعمل فبلغ قلتين» عاد طهوراً في الأصحء كما لو انغمس جنب في 
قلتين» فإنه طهور بلا خلاف. . ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه» ثم نوى» ارتفعت 
جنابته بلا خلاف» وصار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره على الصحيح. ومقتضى كلام 
الأصحاب أنه لا يصير مستعملاً بالنسبة إلى المنخمس حت يخرج منه» وهو مشكل. وينبغي أن يصير 
مستعملاً لارتفاع الحدث. ولو انغمس فيه جنبان» ونويا معاً بعد تمام الانغماس» ارتفعت جنابتهما بلا 
خلاف» ولو نوى الجنب قبل تمام الانغماسء إما في أول الملاقاة» وإما بعد غمس بعض البدن» 
ارتفعت جنابة الجزء الملاتي بلا خلاف» ولا يصير الماء مستعملاً» بل له أن يتم الانغماس وب. تفع عن 
الباتي على الصحيح المنصوص. وقال الخِضْري: يصير مستعملاً» فلا ترتفع عن الباقي. 

قلت: ولو انغمس جنبان» ونوى أحدهما قبل صاحبه» ارتفعت جنابة الناوري» وصار مستعملاً 
بالنسبة إلى الآخر على الصحيح. وإن نويا معاً بعد غمس جزء منهماء 0 م 
مستعملاً بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. وما دام الماء متردداً على العضوء لا يثبت 
حكم الاستعمال. 

قلت: وإذا جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضوء صار مستعملاًء حق لو انتقل من إحدى 
اليدين إلى الأخرى» صار مستعملاً» وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في باب التيمم. من «البيان» أنه 
لا يصير لأن اليدين كعضو. 

ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضهاء فوجهان؛ الأصح عند صاحبي 000 
و«البحر؛: لا يصير. والراعم كني الخرانانين ضير وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين: | 
نقله قصداٌء صارء وإلاء فلا. ولو غمس المتوضىء يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجهء صر 
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مستعملاً. وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنيّة رفع الحدث؛. صار مستعملاً. وإن نوى الاغتراف» لم 
يصرء وإن لم ينو شيئاًء فالصحيح أنه يصيرء وقطع البغوي بأنه لا يصير. والجنب بعد النية» كالمحدث 
بعد غسل الوجه. وأما الماء الذي يتوضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوءء فالأصح 
أنه يصير. والثاني: لا يصير. والثالث: إن نوىء صارء وإلاء فلاء ولو [نوى] غسل رأسه بدل 
مسحهء فالأصح أنه مستعمل» كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجتهء والله أعلم. 

فصل فيما يطرأ على الماء: وضابط الفصل: أن ما يسلب اسم الاء المطلق» يمنع الطهارة به 
وما لاء فلا. فمن ذلك المتخيّر تغيراً يسيراً بما يستغنى عنهء كالزعفران» فالأصح أنه طهورء والمتغير 
را بما يجاوره ولا يختلط به» كالعودء والدهنء والشمعء طهور على الأظهر. والكافور نوعان. 
أحدهما: يذوب في الماء ويختلط به. والثاني: لا يذوب. فالأول يمنع» والثاني كالعود. وأما المتغيّر بما 
لا يمكن صون الماء عنهء كالطين» والطحلبء والكبريتء والنورة» والزرنيخ» في مقر الماء وممره» 
والتراب الذي يثور وينبث في الماء» والمتغيّر بطول المكث» والمسحُن». فطهور. 

قلت: ولا كراهة في استعمال شيء من هذه المتغيرات بما لا يصان عنهء ولا في ماء البحر وماء 
زمزم؛ ولا في المسحُن ولو بالنجاسة. ويكره شديد الحرارة والبرودة. والله أعلم. 

والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق» وفي الأواني مكروه على الأصح.ء بشرط أن 
يكون في البلاد الحارة؛ والأواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الأصح. وعلى الثاني يكره 
مطلقا . 

فلك تانج من اخيث التذق اندلا ركره مطلقاً.ء وهو مذهب أكثر العلماءء وليس للكراهة 

دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة» فهي كراهة تنزيه؛ لا تمنع صحة الطهارة» وتختص باستعماله في البدن» ' 
وتزول بتبريده على أصح الوجوه.ء وفي الثالث: يراجع الأطباءء والله أعلم. 

وأما المتغير بما يستغنى عنه»ء كالزعفران» والجصء تغيراً كثيرء بحيث يسلب اسم الماء المطلق» 
فليس بطهور»ء ولو حلف لا يشرب ماءء لم يحنث بشربه. ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرائحة على 
المشهورء وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعهاء وعلى قولٍ ثالث اللون وحده يسلب» وكذا 
الطعم مع الرائحة. وفي الجصء والنورة» وغيرهما من أجزاء الأرض وجه شاذ أنها لا تضر. 

وأما المتغيّر بالتراب المطروح قصداًء فطهور على الصحيحء وقيل: على المشهور. واللمتغير بالملح فيه 
أوجه؛ أصحها يسلب الجبلٍ منه دون المائي. والثاني: يسلبان. والثالث: لا يسلبان. والمتغير بورق 
الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء» فهي كالعودء فيكون طهوراً على الأظهرء وإن تفتتت 
واختلطت» دار الأصح: لا يضر. والثاني: يضر. والثالث: يضر الربيعي دون الخريفي. قاله 
الشيخ أبو زيد. وإن طرحت الأوراق قصداًء ضر. وقيل: على الأوجه. 

فرع: إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفاتء. كماء الورد المنقطع 000 
وماء الشجرء والماء المستعمل. فوجهان. أصحهما : إن كان المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون 
أو ريح لتغير التغير المؤثرء سلب الطهورية» وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة» لم يسلب. والثاني: إن 
كان المائع أقل من الماء» لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثلهء سلب. وحيث لم يسلب» فالصحيح أنه 
يستعمل الجميع. وقيل: ب أن يتن غدر اماع . وقيل: إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة» فله 
استعمال الجميع » وإلا بقّي . . فإن جوّزنا ا ومعه من الماء ما لا يكفيه وحدهء ولو كمله بمائع 
هلك فيه لكفاه ‏ لزمه ذلك» إذا لم يزد قيمة المائع على من ماء الطهارة. ويجري الخلاف في استعمال 
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الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير. وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء» لقلته 
مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء. قال الأصحاب: فإن لم يتغير الماء الكثيرء لموافقة النجاسة له في 
الأوصاف. فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف» لغلظ النجاسة» واعتبروا في النجاسة بانخالف أشده 
صفة) وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل» فلا يعتبر في الطعم حدة الخل» ولا في الرائحة ذكاء المسك. 

قلت: المتغير بالمني ليس بطهور على الأصح. ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمدء 
جاز على المذهب. ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين» وفوقهماء ودونهما. ولو أغلي الماء) 
فارتفع من غليانه بخار» وتولد منه رشحء فوجهان. امختار منهما عند صاحب «البحر» أنه طهور. 
والثاني: طاهر ليس بطهور. ولو رشح من مائع آخرء فليس بطهور بلا خلاف» كالعرق. والله أعلم. 

باب بيان النجاسات والماء النجس 

الأعيان: جماد. وحيوانء فالجماد: ما ليس بحيوان» ولا كان حيواناًء ولا جزءاً من حيوان» ولا 
خرج من حيوانء» وكله طاهرء إلا الخمرء وكل نبيذ مسكر. وفي النبيذ وجه شاذ مذكور في «البيان» أنه 
طاهرء لاختلاف العلماء في إباحته. وفي الخمر المحترمة وجه شاذء وكذا في باطن العنقود المستحيل خراً 
وجه أنه طاهر. 

وأما"الحيواتات: تطاهزة: إلا الكلب: والحتزير» وما:تولن من أعندها: ولا وججه شاف أن الدؤة 
المتولد من الميتة نجس العين. كولد الكلبء. وهذا الوجه غلطء والصواب: الجزم بطهارته. 

وأما الميتات؛ فكلها نجسة» إلا السمك والجراد» فإنهما طاهران بالإجماع. وإلا الآدمي» فإنه 
طاهر على الأظهرء وإلا الجنين الذي يوجد ميتاً بعد ذكاة أمطة والصيد الذي لا تدرك ذكاتهء فإنهما 
طاهران بلا خلاف. 

وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة» كالذباب وغيره. فهل تنس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت 
فيها؟ فيه قولان. الأظهر لا تنجّسهء وهذا في الحيوان الأجنبي من المائع. أما ما منشؤه فيه؛ فلا ينجسه 
بلا خلاف. فلو أخرج منه وطرح في غيره؛ 5 إليه» عاد القولان. د :ا تنجس المائع » فهي 
أيضاً نجسة» وإن قلنا: لا تنجسهء فهي أيضاً نجسة على قول الجمهورء وهو المذهب. وقال القفّال: 
ليست بنجسة . 

ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام. كدود الخل؛ والتفاحء وما لا 
يتولد منه» كالذباب» والخنفساءء لكن يمختلفان في تنجيس ما ماتا فيه» وني جواز أكلهء فإن غير المتولد»ء 
لا يحل أكله. وفي 00 أوجه. الأصح: يحل أكله مع ما تولد منهء ولا يحل منفرداً. والثاني: يحل 
مطلقاً. والثالث: يحرم مطلقاً. والأوجه جارية» 0 قلنا بطهارة هذا الحيوان على قول القفال» أو 
بنجاسته على قول الجمهور. 

قلت: ولو كثرت الميتة التي لا نفس لحا سائلة» فغيرت الماء أو المائع» وقلنا: لا تنجسه من غير 
تغيرء فوجهان مشهوران. الأصح تنجسه؛ لأنه متغير بالنجاسة. والثاني: لا تنجسهء ويكون الماء طاهراً 
غير مطهرء كالمتغير بالزعفران. وقال إمام الحرمين: هو كالمتغير بورق الشجر. والله أعلم. 

فرع في أجزاء الحيوان: الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس» ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول 
اللحم في الحياة» والصوفء. والوبرء والريش.». فكلها طاهرة بالإجماع. والمتناثر والمنتوف طاهر على 
الصحيح » ويستثنى أيضاً شعر الآدمي, والعضو المبان منه» ومن السمكء. والجراد» ومشيمة الآدمي. فهذه 
كلها طاهرة على المذهب وهذا الذي ذكرناه في الشعور تفريع على المذهب في نجاسة الشعر بالموت. 
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فرع في المنفصل عن باطن الحيوان: هو قسمان: 

أحدهما: ليس له اجتماع؛ واستحالة في الباطن» وإنما يرشح رشحاً. 

والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج . 

فالأول» كاللعاب» والدمع» والعرق» واللخاط» فله حكم الحيوان المترشح منهء إن كان نجساً 
فنجسء وإلاء فطاهر. والثاني» كالدم؛ والبول» والعذرة» والروث» والقيء. وهذه كلها نجسة من جميع 
الحيوان» أي مأكول اللحم وغيره. ولنا وجه: : أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وهو أحد قولي 
أبي سعيد الأصطخري من أصحابناء واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد. 

والمعروف من المذهب النجاسة. وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله يَكلْ؟ وجهان. 
قال الجمهور: نعم. وني بول السمكء والجراد» ودمهما وروثهماء وروث ما ليس له نفس سائلة» 
والدم المتحلب من الكبدء والطحال» وجهان. الأصح: النجاسة. 

وأما اللبن» فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع» ونجس من الحيوان النجسء وطاهر من الآدمي 
على العد” وقيل: نجس. ولكن يري به الصبي للضرورة. 

وأما غير الآدمي مما لا يؤكل؛ فلبنه نجس على الصحيح. وقال الأصطخري: طاهر. وأما 
الإنفحة» فإن أخذت من السخلة بعد موبهاء أو بعد أكلها غير اللبن» فنجسة بلا خلاف وإن أخذت 
من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن» فوجهان» الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها. 

وأما المني» فمن الآدمِي طاهرء وقيل: فيه قولان. وقيل: القولان في مي المرأة خاصة» والمذهب 
الأول. لكن إن قلنا: رطوبة فرج المرأة نجسة» نجس منيّها بملاقاتهاء كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره 
بالماء» فإن منيّه ينجس للاقاة امحل النجس. وأما مني غير الآدمي: فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما 
نجس.ء ومن غيرهما فيه أوجهء أصحها نجس . والثاني: طاهر. والثالث: طاهر من مأكول اللحم» نجس 
من غيره» كاللين. 

قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين» الوجه الثاني» والله أعلم. 

وأما البيض» فطاهر من المأكول» وفي غيره الوجهان في منيه» ويجريان في بزر القرّء فإنه أصل 
الدودء كالبيض. وأما دود القرّء فطاهر بلا خلاف» كسائر الحيوان» وأما المسك فطاهرء وفي فأرته 
المنفصلة في حياة الظبية وجهان. الأصح: الطهارة» كالجنين. فإن انفصلت بعد موتهاء فنجسة على 
الصحيحء كاللبن. وطاهرة في وجه» كالبيض المتصلبء وأما الزرع النابت على السرجين. فقال 
الأصحاب: ليس هو نجس العين» لكن ينجس بملاقاة النجاسة. فإذا غُسل» طهرهء وإذا سنبل» فحيّاته 
الخارجة طاهرة. 

قلت: القيح نجسء وكذا ماء القروح إن كان متغيراً» وإلا فلا على المذهب. ودخان النجاسة 
نجس في الأصحء وهو مذكور في باب: ما يكره لبسه. وليست رطوبة فرج المرأة» والعلقة» بنجس في 
الأصحء ولا المضغة على الصحيحء والمرة نجسة» وكذا جرّة البعير. 

وأما الماء الذي يسيل من فم النائمء فقال المتولي: إن كان متغيراًء فنجس. وإلا فطاهر. وقال 
غيره: إن كان من اللهوات» فطاهرء أو من المعدة» فنجس. ويعرف كونه من اللهوات بأن ينقطع إذا 
طال نومه. وإذا شكء فالأصل عدم النجاسة» والاحتياط غسله. وإذا محكم بنجاسته» وعمت بلوى 
شخص به لكثرته منهء فالظاهر أنه يلتحق بدم البراغيث» وسلس البول» ونظائره. 

قال القاضي حسينء واللمتولي» والبغوي ولخروةة لق اأكلكه ري اخياً ثم ألقته صحيحاًء فإن كانت 
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صلابته باقية» بحيث لو زرع نبت» فعينه طاهرة» ويجب غسل ظاهره؛ لأنه وإن صار غذاءً لها فما تغير 
إلى فسادء فصار كما لو ابتلع نواةً. وإن زالت صلابته» بحيث لا ينبت» فنجس العين. قال المتولي: 
والوسخ المنفصل من الآدمي في حمام وغيره» له حكم ميتته؛ وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان له 
حكم ميتته. وفيما قاله نظر. وينبغي أن يكون طاهراً قطعاًء كالعرق . والله أعلم, 

فصل في الماء الراكد: اعلم أن الراكد: قليل» وكثيرء فالكثير: قُلَّتَانَء والقليل: د 
والقلّتان: : حمس قرب. وفي قدرها بالأرطال أوجه. الصحيح المنصوص: يي ا 
والثاني: ستمائة. قاله أبو عبد الله الزبيري. واختاره الققال» والغزالي. والثالث: ألف رطل . قاله أبو 
زيد. والأصح أن هذا التقدير تقريب» فلا يضرٌ نقصان القدر الذي لا 0 تفارت في التغير 
بالقدر المعين من الأشياء المغيرة. والثاني: أنه تحديد» فيضر أي شيء نقص . 

قلت: الأشهر ‏ تفريعاً على التقريب - أنه يعفى عن نقص رطلين» وقيل: ثلاثة ونحوهاء وقيل: 
مائة رطل. وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك: هل هو قلتان, أم لا؟ فالذي جزم به صاحب 
«الحاوي» وآخرون: أنه نجسء لتحقق النجاسة. ولإمام الحرمين فيه احتمالان» والختارء بل الصواب: 
الجزم بطهارته؛ لأن الأصل طهارته؛ وشككنا في نجاسة منجسة.» ولا يلزم من النجاسة التنجيس. وقدر 
القلتين بالمساحة: ذرا اع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً ٠‏ والله أعلم. 

ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة» تغير أم لا. وأما غير المؤثرة» كالميتة التي لا نفس 
لها سائلة» ونجاسة لا يدركها طرف» وولوغ هرةٌ ت تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارته» فلا ينجس على 
المذهب؛ كما سبق في الصورة الأولى» وسيأتي الأخريان إن شاء الله تعالى. واخختار الروياني من 
أصحابنا: أنه لا ينجس إلا بالتغير» والصحيح المعروفء الأول. 

وأما الكثير» فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع» سواء قل التغير أم كثرء وسواء تغير الطعم أو 
اللون أو الرائحة؛ وكل هذا متفق عليه ها هناء بمخلاف ما تقدم ني الطاهر. وسواء كانت النجاسة 
الملاقية مخالطة أم مجاورةً» وفي المجاورة وجه شاذ: أنها لا تنجسه. 

وأما إذا تروح الماء بجيفةٍ ملقاةٍ على شط النهرء فلا ينجسء لعدم الملاقاة» وإن لاق الكثير النجاسة ولم 
يتغير لقلة النجاسة واستهلاكهاء ل ينمن» ويستعمل جميعه على الصحيح . وعلى وجه يبقى قدر النجاسة. 
وإن لم يتغير لموافقتها الماء في الأوصاف. قدّر بما يخالف» كما سبق في «باب الطاهر» . وأما إذا تغبّر بعضهء 
بدح جا ل 1لا وهو المذكور في «المهذب» وغيره. وني وجهٍ لا ينجس إلا المتغيّر. 

قلت: الأصح ما قاله القمّالء وصاحب «التتمة» وآخرون: أن المتغيّرء كنجاسة جامدة. فإن كان 

الباق دون قلتين» فنجس ولا فطاهر. والله أعلم . 

ثم إن زال تغير المتغير بنجاسة بنفسه» طهر على الصحيح. وقال الأصطخري: لا يطهر. وهو 
شاذ. وإن لم يوجد رائحة النجاسة؛ لطرح المسك فيه؛ أو طعمهاء لطرح الخلء أو لونهاء لطرح 
الزعفران» لم يطهر بالاتفاق. وإن ذهب التغير بطرح التراب» فقولان: أظهرهما لا يطهرء للشك في 
زوال التغير. وإن ذهب بالجص والئورة وغيرهما مما لا يغلب وصف التغيرء فهو كالتراب على 
الصحيح؛ وقيل: كالمسك. ثم قال بعضهم: الخلاف في مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة. وأما تغير 
اللون» فلا يؤثر فيه التراب قطعاً. والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل. ْ 

قلت: بل قد صرّح امحاملي. والفوراني» وآخرون: بججريان الخلاف في التغير بالصفات الثلاث» 
وقد أوضحت ذلك في اشح المهذب». والله أعلم . 


1١"‏ كتاب الطهارة ‏ باب بيان النجاسات والماء النجس 


فرع: النجاسة التي لا يدركها طرف» كنقطة خمر» وبول يسيرة» لا تُبْصَّر لقلتهاء وكذبابةٍ تقع على 
نجاسة» ثم تطير عنهاء هل ينجس الماء والكوت كالتفانة المدركة» أم يعفى عنها؟ فيه سبع طرق: 
أحدها : يعفى عنها فيهما . والثاني: لا. والثالث: فيهما قولان. والرابع: تنجس الماءء وفي الثوب 
قولان. والخامس: ينجس الثوبء وفي الماء قولان. والسادس: ينبس الماءَ دون الثوب. والسابع: 
عكسه. واختار الغزالي العفو فيهماء وظاهر المذهب ‏ عند المعظم - خلافه. 

قلت: الختار عند جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي» وهو الأصحء والله أعلم. 

فرع: الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلّتِين» ٠‏ نْظرء إن كوثر بغير الماء» لم يطهرء بل لو كمل الطاهر 
الناقص عن قلتين بماء ورد بلغهما به وصار مستهلكاً »ثم وقع فيه نجاسة» نجس» وإن لم يتغير. وإنما لا تقبل 
النجاسة قلتان من الماء ا محض . وإن كوثر بالماء المستعمل» عاد مطهراً على الأصح . وعلى الثاني: هو كماء 
الورد. وإن كوثر بماءٍِ غير مستعمل» طاهرٍ أو نجس عاد مطهراً بلا خلاف» وهل يشترط أن لا يكون فيه 
نجاسة جامدة؟ فيه خلاف التباعد» هذا كله إذا بلغ قلّتين ولا تغير فيه . أما إذا كوثر فلم يبلغهما ٠‏ فالأصح 
أنه باق على نجاسته. والثاني: أنه طاهر غير طهورء بشرط أن يكون المكائّر به مطهراًء وأن يكون أكثر من 
المورود عليه» وأن يوردّه على النجسء» وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة. فإن اختلّ أحد هذه الشروط» فنجس 
بلا خلاف. ولا يشترط شيء من هذه الشروط الأربعة إذا كُوثر فبلغ قلتين. 

قلت: هذا الذي صحَحبَه هو الأصح.ء وعند الخراسانيين: وهو الأصح. والأصح عند العراقيين: 
الثاني. والله أعلم. 

والمعتبر في المكاثرة الضم والجمعء دون الخلطء حت لو كان أحد البَعضَّين صافياًء والآخر كدراًء 
وانهعاء زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التمييز. ومى حكمنا بالطهارة في هذه 
الصور فَمُرقء لم يضرّء وهو باق على طهوريته. 

فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة» فقولان: أظهرهما وهو القديم, أنه يجوز 
الاغتراف من أي موضع شاءء ولا يجب التباعغد لأنه طاهر كله. والثاني: الجديد: يجب أن يبعد عن 
النجاسة بقدر قلتين» فعلى هذا لا يكفي في البحر التباعد بشبر نظرأً إلى العمق» بل يتباعد قدراً لو 
حسب مثله في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين. فلو كان الماء منبسطاً بلا عمق» تباعد طولاً وعرضاً 
قدراً يبلغ قلّتين في ذلك العمق. 

وقال محمد بن يحيى : في هذه الصورة يجب أن يبعد إلى موضع يعلم أن النجاسة تنتشر إليه. أما 
إذا كان الماء قلّتِين فقطء فعلى الجديد: لا يجوز الاغتراف منه. وعلى القديم: 6501007 ٠‏ ثم في 
. المسألة الأولى يحتمل أن يكون الخلاف في جواز استعمال الماء عن غير تباعد» مع القطع بطهارة ال 
ويحتمل أن يكون في الاستعمال مبنياً على خلا في نجاسته» وقد نقل عن الشيخ أبي محمد» نقل الاتفاق 
على الاحتمال الأول. 

قلت: هذا التوقف من الإمام الرافعي عجبء فقد جزم وصرّح بالاحتمال الأول جماعات من 
كبار أصحابناء منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والقاضي أبو الطيّبء وصاحب «الحاوي» والمحاملٍ» 
وصاحبا «الشامل» و«البيان» وآخرون من العراقيين والخراسانيين. 

ونع بجاعة من الخرانتانين عل قزل الباعد بآن بيكوة المجتتب نجساء كذا قاله القاضى حسين» 
وإمام ال حرمين» والبغوي» وغيرهم. . حت قال هؤلاء الثلاثة : لو كان قلتين فقط» كان نجساً على هذا 
القّول. والصواب: الأول. والله أعلم. 


كتاب: الطهارة ‏ باب بيان النجاسات والماء الننبجس و 


إذا عُمس كوز ممتكىء ماءً نجساً في ماء كثير طاهرء فإن كان واسع الرأس., فالأصح أنه يعود 
طهوراً؛ وإن كان ضيقهء فالأصح أنه لا يطهر. وإذا كي بأنه ا م فهل يصّلح ذلك 
على الفورء أم لا بدّ من زمان يزول فيه التغير لو كان متغيراً؟ فيه وجهان. الأصح: الثاني. ويكون 
الزمانُ في الضيق أكثر منه في الواسع . فإن كان ماء الكوز متغيراًء فلا بد من زوال ثغيره» ولو كان 
الكوز غير ممتلىء» ثما دام يدخل فيه الماء» فلا اتصال» وهو على نجاسته. 

قلت: إلا أن يدخل فيه أكثر من الذي فيهء فيكون حكمه ما سبق في المكاثرة. 

قال القاضيى حسين»؛ وصاحب «التتمة»: ولو كان ماء الكوز طاهراً» فكّمسه في ماء نجس ينقص 
عن القلتين بقدر ماء الكوزء فهل يحكم بطهارة النجس؟ فيه الوجهان. والله أعلم. 

شرع: : ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالهاء فإن كان قليلاً وتنجس بوقوع نجاسة. فلا ينبغي 
أن ينزح لينبعَ الماء الطهور بعده؛ لأنه وإن نزح» شعن لبان وق كنا «"رقد تكس دان الش أتضاء 
بالتزح » بل ينبغي أن يترك فيزداد فيبلغ حدّ الكثرة. وإن كان نبعها قليلاً لا تتوقع كثرته» صب فيها ماح 
ليبلغ الكثرة» ويزول التغير إن كان تغير. وطريق زواله على ما تقدم من الاتفاق والخلاف. وإن كان 
الماء كثيراً طاهراً وتفتت فيه شيء نجسل » كفارة تمعط شعرهاء فقد يبقى على طهوريته لكثرته؛ وعدم 
التغير» لكن يتعذر استعماله؛ لأنه لا ينزح دلواً إلا* وفيه شيء من النجاسة» فينبغي أن يستقى الماء كله 
ليخرج الشعر منه. فإن كانت العين فوّارة» وتعذر نزح الجميع» نزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج 
كله معىء فما بقى بعد ذلك في البثر وما يحدذث» طهور؛ لأنه غير مستيقن النجاسة». ولا مظنونهاء ولا 
بغر اختمال بقاء الكهر 

فان تحقق شعراً بعد ذلك. حُكم به. فأما قبل النزح إلى الحد المذكور» إذا غلب على ظنه أنه لا 
يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة؛ لكن لم يتيقنه» ففي جواز استعماله القولان في تقابل الأصل 
والظاهر. 

وهذا الذي ذكرناه في الشعر تفريع على نجاسته بالموت. فإن لم تنجسه» فرضت المسألة في غيره من 
الأجزاء. 

فص ي الماء الجاري: هو ضربان: ماء الأنبار المعتدلة» وماء الأنمار العظيمة» أما الأول: 
فالنجاسة الواقعة فيه مائعة وجامدة, والمائعة: مغيرة وغيرها. فالمغيرة: تنجس المتغير. وحكم غيره معه 
كحكمه مع النجاسة الجامدة. وغير المغيرة : إن كان عدم التغير للموافقة في الأوصاف؛ فحكمه ما سبق في 
الراكد. إن كان لقلة النجاسة واتحاقها فيه فظاهر المذهب» وقول الجمهور: أنه كالراكد. إن كان قليلاً 
ينجس . وإن كان كثيراً فلا . وقال الغزالي: هو طاهر مطلقاً» وفي القديم: لا ينجس الجاري إلا بالتغير. 

قلت: واختار جماعة الطهارة» منهم إمام الحرمين وصاحب «التهذيب». والله أعلم. 

وأما النجاسة الجامدة» كالميتة» فإن غيرت الماء» نجستهء وإن لم تغيره» فتارة تقفاء وتارة تجري 
ع الا فإن جرت ري فم قبلها وما بعدها طاهران. وما على يمينها وشمالها وفوقها وتحتهاء إن كان 
قليلاً» فنجس» وإن كان قلّتين» » فقيل: طاهرء وقيل: على قولي التباعد. 

وإن وقفت النجاسةء وجرى الماء عليهاء فحكمه حكم الجارية» ويزيد ها هنا أن الجاري على 
النجاسة وهو قليل» ينجس بملاقاتباء ولا يجوز استعماله إلا أن يجتمع في موضع قلّتان منه» وفيه وجه 
أنه إذا تباعد واغترف من موضع بينه وبين النجاسة قلتان». جاز استعماله؛ والصحيح الأول. وعليه 
يقال: ماءٌ هو ألف قلة؛ نجس بلا تغيرء فهذه صورته. 


١‏ كتاب الظهارة ‏ باب إزالة النجاسة 


أما النهر العظيم» فلا يجتنب فيه شيء» ولا حريم النجاسة. ولا يجيء فيه الخلاف في التباعد عما 
حوالي النجاسة. وفيه وجه شاذ أنه يجزىء» ووجه أنه يجب اجتناب الحريم خاصة. وبه قطع الغزالي» 
وطرده في حريم الراكد أيضاً . 

والمذهب: القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم في الجاري. ولا في الراكد. ثم العظيم: ما أمكن 
التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين. والمعتدل: ما لا يمكن ذلك فيه. ومن المعتدل: النهر الذي 

وقال إمام الحرمين: المعتدل: ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة. والعظيم: ما لا يمكن تغيره بها. 
وأما الحريم: فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياهاء وانعطافه عليهاء والتفافه بها. 

قلت: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر. وإنما لا ينجس الماء لقوته. ولو 
توضأ من بثرء ثم أخرج منها دجاجة منتفخة؛ لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء 
النجس. ذكره صاحب «العدة». والله أعلم. 

باب إزالة النجاسة 

النجس ضربان: نجس العين» وغيرهء فنجس العين: لا يطهر حال إلا الخمرء فتطهر بالتخلل» 
وجلد الميتة بالدباغ. والعلقة والمضغة والدم الذي هو حشو البيضة:؛ إذا نجسنا الثلائة فاستحالت 
حيوانات. وأما غير نجس العين» فضربان: نجاسة عينية» وحكمية» فالحكمية: هي التي تيقن وجودها 
ولا تحس. كالبول إذا جف على امحل ولم يوجد له رائحة ولا أثرء فيكفي إجراء الماء على محلها مرة 
ويسن ثانية» وثالثة. وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعمء ولون» وريح» فإن 
فعل ذلك وبقي طعم» لم يطهر. وإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة» لم يطهر. وإن كان عسرهاء» 
كدم الحيض يصيب الثوبء وربما لا يزول بعد المبالغة» والاستعانة بالحت والقرص» طهر. وفيه وجه 
شاذ أنه لا يطهرء والحت والقرص ليسا بشرط» بل مستحبان عند الجمهور» وقيل: هما شرطء وإن 
بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة» كرائحة الخمرء فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما يطهر. وإن 
بقي اللون والرائحة معأء لم يطهر على الصحيح» ثم الصحيح الذي قاله الجمهورء إن ما حكمنا بطهارته 
مع بقاء لون أو رائحة» فهو طاهر حقيقة» ويحتمل أنه نجس معفو عنه. 

وقد أشار إليه في «التتمة» ثم بعد زوال العين يُسن غسله. ثانية» وثالثة» ولا يشترط في حصول 
الطهارة عصر الثوب على الأصح.ء بناءً على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرطء قام 
مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. 

فرع: ما ذكرناه من طهارة امحل بالعصر أو دونه: هو فيما إذا ورد الماء على الذمحل» أما إذا ورد 
الماء امحل النجسء كالثوب يُغمس في إجّانة فيها ماء ويغسل فيهاء ففيه وجهان: الصحيح الذي قاله 
الأكثرون: لا يطهرء وقال ابن سريج: يطهرء ولو ألقته الريح فيه والماء دون قلتين» غيس الماء أيضاً بلا 
خلاف. 

فرع: إذا أصاب الأرض بول فصّبٌ عليها ماءٌ غمره واستهلك فيه» طهرت بعد نضوب الماء» 
وقبله وجهان. إن قلنا: العصر لا يجب» ظهرت. وإن قلنا: واجبء لم يطهر. فعلى هذا لا يتوقف 
الحكم بالطهارة على الجفاف» بل يكفي أن يغيض الماء كالثوب المعصور. 

ويكفي أن يكون الماء المصبوب غامراً للنجاسة على الصحيح» وقيل: يشترط أن يكون سبعة 
أضعاف البول» وقيل: يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب» وعلى بول الاثنين ذنوبان» وعلى هذا 


كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة ١6‏ 


أبدا» ثم الخمرء وسائر النجاسات المائعة كالبول» يطهر الأرض عنها بغمر الماء بلا تقدير على المذهب. 
فرع: اللَِّنُ النبجس: ضربان. مختلط بنجاسة جامدة؛ كالروث وعظام الميتة» وغير مختلط. 
فالأول: نجس لا طريق إلى تطهيره» لعين النجاسة. فإن طبخ» فالمذهب ‏ وهو الجديد ‏ أنه على 

نجاسته. وفي القديم قول: إن الأرض النجسة تطهر بزوال أكثر النجاسة» بالشمسء» والريح» ومرور 

الزمن. فخرّج أبو زيد» والخنضريء وآخرون منه قولاً: إن النار تؤثر» فيطهر ظاهره بالطبخ. فعلل 

الجديد: لو غسلء لم يطهر على الصحيح المنصوص. وقال ابن المرزبان والقفال: يطهر ظاهره. 
وأما غير المختلط كالمعجون بماء نجس» أو بولٍء فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن 

ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع أجزائه؛ كالعجين بمائع نجس . هذا إن لم يطبخ» فإن طبخ» طهر على 

تخريج أبي زيد ‏ ظاهرهء وكذا باطنه؛ على الأظهرء وأما على الجديدء فهو على نجاسته» ويطهر بالغسل 
ظاهره دون باطنه» وإنما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير تراباً» ثم يفاض الماء عليه» فلو كان بعد الطبخ 

رخواً لا يبمنع نفوذ الماء» فهو كما قبل الطبخ. 
قلت: إذا أصابت النجاسة شيئاً صقيلاً» كسيفٍ» وسكينء ومرآقء لم يطهر بالمسح عندناء بل لابد 

من غسلها : :ولق سفت سكن ماء اميا ثم غسلهاء را وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل» 

أم لا يطهر حتى يسقيها مرةً ثانية بماء طهور؟ وجهان. 
ولو طبخ لحم بماء نجس. صار ظاهره وباطنه نجساًء وفي كيفية طهارته وجهان. أحدهما: يغسل ثم 

يعصرء كالبساط. والثاني : يشترط أن يغل بماء طهور. 
وقطع القاضي حسين » والمتولي» في مسألتي السكين واللحم: بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه. 

واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل» وهو المنصوص. 
قال الشافعي طن في «الأم» في «باب صلاة النوف»: لق اع حديدة ثم صبّ عليها سماً نجساً. 

أو غمسها فيه فشربته» ثم غسلت بالماء؛ طهرت؛ لأن الطهارات كلها إنما ججعلت على ما يظهر»ء ليس 

على الأجواف. هذا نصه بحروفه. 
قال المتولي: وإذا شرطنا سقي السكين» جاز أن يقطع بها الأشياء الرطبة قبل السقي» كما يقطع 

اليابسة. ولو أصابت الزئبق نجاسة» فإن لم يتقطع؛ طهر بصب الماء عليه» وإن تقطع» كالدهن» لا يمكن 

تطهيره على الأصحء ذكره المحامل. والبغوي. وإزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه» ليست 

على الفورء وإنما يجب عند إرادة الصلاة ونحوها. ويستحب البادرة مها . 
قال المتولي» وغيره: للماء قوة عند الورود على النجاسة» فلا ينجس بملاقاتهاء بل يبقى مطهراًء 

فلو صبّّه على موضع النجاسة من ثوبء فانتشرت الرطوبة في الثوب» لا يحكم بنجاسة موضع الرطوية» 

ولو صب الاء في إناء نجسء» ولم يتغير بالنجاسة» فهو طهور. فإذا أداره على جوانبه» طهرت الجوانب 

كلها. قال: ولو عُسل ثوب عن نجاسة» فوقعت عليه نجاسة عقب عصره. هل يجب غسل جميع الثوب» 

أم يكفي غسل موضع النجاسة؟ وجهان؛ الصحيح: الثاني. والله أعلم. 
فرع: الواجب في إزالة النجاسة الغسل» إلا في بول 0 يطعمء وم يشرب سوىق اللبن» 

فيكفي فيه الرش» ولا 7 فيه من إصابة الماء جميع موضع البول. ثم لإيراده ثلاث درجاتء الأولى: 

النضح المجرد. الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة: أن ينضم إلى ذلك السيلان؛ فلا حاجة في 

الرش إلى الثالثة قطعاء ويكفي الأولى على وجهء ويحتاج إلى الثانية على الأصح. ولا يلحق يبول الصبي؛ 

بول الصبية؟ بل يتعين غسله على الصحيح. 
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قلت: وفي «التتمة؛ وجه شاذ: أن الصبي» كالصبية» فيجب الغسل. 

قال البغوي: وبول الختثئى كالأنى من أي فرجيه خرج. والله أعلم. 

فصل: طهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمهء أو بوله» أو عرقهء أو شعره؛ء أو غيرها من 
أجزائه وفضلاته» أن يغسل سبع مرات» إحداهن بتراب» وفيما سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله 
مرة» كسائر النجاسات. والخنزير» كالكلب على الجديد» وفي القديم: يكفي مرة كغيره» وقيل: القديم 
كالنجاسات» ولا يقوم الصابون والإشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهرء كالتيمم. ويقوم في الثاني: 
كالدباغ والاستنجاء. والثالث: إن وجد تراباء لم يقم. وإلاء قام. وقيل: يقوم فيما يفسده التراب» 
كالئياب» دون الأواني. 

أما إذا اقتصر على الماء وغسله تمان مرات» ففيه أوجه. الأصح: لا يطهر. والثاني: يطهر. 
والئالث: يطهر عند عدم التراب دون وجوده. ولا يكفي غمس الإناء والثوب في الماء الكثير على 
الأصح. ولا يكفي التراب النجس على الأصحء كالتيمم. ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب» 
كفى الماء وحده على الأصحء إذ لا معنى لتعفير التراب» ولا يكفي في استعمال التراب ذرّه على ا محلٌ» 
بل لا بد من مائع يمزجه بهء ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء امحل . فإن كان المائع ماءَ؟ حصل 
الغرض» وإن كان غيره» كالخل وماء الورد. وغسله ستاً بالماء» م يكف على الصحيح» » كما لو عسل 
السبع بالخل والتراب. 

قلت: لو ولغ في الإناء كلاب» أو كلب مرات» فثلاثة أوجه. الصحيح يكفيه للجميع سبع. 
والثاني: يجب لكل ولغة سبع. والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع» ويجب لكل كلب سبع. 
ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كو ولو كانت نجاسة الكلب عيئيّة» 
كدمه. فلم تزل [ إلا بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك ستاً أم واحدة» أم لا يحسب شيئاً؟ فيه ثلاثة 
أوجه. أصحها: واحدة. ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة. والأولى أولى. ولو ولغ في ماءٍ لم 
ينقص بولوغه عن قلتين» فهو باقٍِ على طهوريته» ولا يجب غسل الإناء. ولو ولغ في شيء نجسهء 
فأصاب ذلك الشيء آخرء وجب غسله سبعاً. ولو ولغ في طعام جامدء ألقى ما أصابه وما حوله؛ وبقي 
الباق على طهارته» وإذا لم يُرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه» لا يجب إراقته على الصحيح الذي قطع به 
الجمهور. 

وني «الحاوي» وجه أنه يجب إراقته على الفورء للحديث الصحيح بالأمر بإراقته. ولو ولغ في ماءٍ 
كثير متغير بالنجاسة» ثم أصاب ذلك الماء ثوباً» قال الرُوياني: قال القاضي حَسين : عن غسلة شيعا 
إحداهن بالتراب؛ لأن الماء المتغير بالنجاسة» كخل تنجس . ولو ولغ حيوان تولد من كلب» أو خنزير 
وغيره» أو من كلب وخنزيرء فقد نقل فيه صاحب «العدة» الخلاف في الخنزير لأنه ليس كلباً. والله " 
أعلم . 

فرع: سؤر الحرة طاهرء لطهارة عينهاء ولا يكرهء فلو تنجس أمهاء ثم ولغت في ماءٍ قليل فثلاثة 
أوجه. الأصح أنبها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمهاء ثم ولغت. لم تنجسهء وإلا نجسته. 
والثاني: تنجسه مطلقاً. والثالث: عكسه. 

قلت: وغير الماء من المائعات» كالماء. والله أعلم. 

فصل في غسالة النجاسة: إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة» فنجسة. وإلا فإن كانت قلتين» 
فطاهرة بلا خلاف. 
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قلت: ومطهرة على المذهب. والله أعلم . 

وإن كان دونمماء فثلاثة أقوال. وقيل: أوجه. أظهرها: وهو الجديدء أن حكمها حكم امحل بعد 
الغسل» إن كان نجسا بعد» فنجسة. وإلاء فطاهرة غير مطهرة. والثاني: وهو القديم ‏ حكمها حكمها 
قبل الغسل» فيكون مطهرة. والثالث: وهو مخرج من رفع الحدث. حكمها حكم انحل قبل الغسل» 
فكون جنل 

ويخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلبء فإذا وقع من الغسلة الأول شيء على ثوب» أو 
غيره» لم يحتج إلى غسله على القديم. ويغسل لحصول المرة وطهورية الباقي ستاً عل الحديد :وشيم عل 
ا مخرج . ولو وقع من السابعة» لم يغسل على الأول والثاني. ويغسل على الثالث مرة. ومتى وجب الغسل 
عنهاء فإن سبق التعفير» لم يجب لطهوريته. وإلا وجب. وفي وجهء لكل غسلة سبع» حكم امحل 
00 وهذا يتضمن التسوية بين غسلة التعفير وغيرها. 

فرع: إذا لم تتغير الغسالة» ولكن زاد وزنهاء فطريقان. أصحهما القطع بالنجاسة. والثاني على 

الأقوال» واعلم أن الخلاف المذكور هو في المستعمل؛ في واجب الطهارة. 

أما المستعمل في مندوبهاء كالغسلة الثانية» فطهور على المذهب . وقيل : على القولين الأولين دون الثالث. 

باب الاجتهاد في الماء المشتبه 

إذا اشتبه إناءان: طاهرء ونجسء فثلاثة أرحة الصحيح: : أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا 
بالاجتهاد» وظهور علامة تغلب على الظن طهارتهء ونجاسة المتروك. والثاني: يكفي ظن الطهارة بلا 
علامة. والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن» وسواء علم نجاسة أحدهما بمشاهدبماء أو ظنها 
بإخبار من تقبل روايته من حرء أو عبدء أو امرأة. وني الصبي المميز وجهان. - 

قلت: الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميزء ويقبل قول الأعمى بلا خلاف. والله أعلم. 

ويشترط أن يُعلم من حال المخبرء أنه يخبر عن حقيقة» وسواء أخبره بنجاسة أحدهما على الإبهام» 
أم بعيئه» ثم اشتبه» فيجتهد في الجميع. ولو انصب أحدهماء أو صبهء فثلاثة أوجه. أصحها: يجتهد في 
الباقي. والثاني: لا يجوز الاجتهاد» بل يتيمم. والثالث: يستعمله بلا اجتهاد عملاً بالأصل. 

قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين ‏ أو الكثيرين -: أنه لا يجوز الاجتهاد» بل يتيمم ويصي 
ولا يعيد وإن لم يرقه. والله أعلم. 

وللاجتهاد شروط: 

الأول: أن يكون للعلامة مجال؛ كالأواني» والثياب. أما إذا اختلط بعض محارمه بأجنبية» 
أو أجنبيات محصورات» فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاجتهاد. 

الثاني : أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة. فلو اشتبه ماءٌ يبول» أو بماء وردء أو ميتة 
بمذكاة» أو لبن بقر يلبن أتان» لم يجتهد على الصحيح» » بل يتيمم في مسألة البول. وفي مسألة ماء الورد؛ 
يتوضاً بكل واحدةا مرة. وقيل: يجتهد. ولا بد من ظهور علامة بلا خلاف» ولا يجيء فيه الوجه الثاني 
في أول الباب. 

الغالث: متلف فيهء وهو العجز عن اليقين» فلو تمكن منهء جاز الاجتهاد على الأصحء فيجوز في 
المشتبهين» وإن كان معه ثالث طاهر بيقين» أو كان على شط نهر أو اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين» 
أو قلتان: طاهرة» ونجسة» وأمكن خلطهما بلا تغير» أو اشتبه ما مطلق بمستعمل» أو .يماء ورد» 
قلنا: يجوز الاجتهاد فيه على الأصح في الجميع. 
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الرابع : أن تظهر علامة» وقد تقدم أن الصحيح, اشتراط العلامة» فلو لم تظهر» تيمم بعد إراقة 
الماءعين» 8 صب أحدهما في الآخرء فلا إعادة عليه. فإن تيمم قبل ذلك؛ وجبت إعادة الصلاة. وأما 
الأعمى: «فيجتيه :هل الأظير. فإن لم يغلب على ظنه شيء» قلد على الأصح. 

قلت: فإن قلنا: لا يقلد. أو لم يجد من يقلده. فوجهان. الصحيح أنه يتيمّم ا وتجب 
الإعادة. والثاني: يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه» وهو ظاهر نص الشافعي َنهء واختاره 
القاضي أبو الطيب قال: ويعيد. والله أعلم. 

فرع: إذا غلب على ظنه طهارة إناء» استحب أن يريق الآخرء فلو لم يفعل وصلى بالأول الصبح» 
فحضرت الظهرء فإن لم يبق من الأول شيء», لم يجب الاجتهاد للظهر. فلو اجتهد فظن طهارة الباق» 
فالصحيح المنصوص أنه يتيمّم ولا يستعمله؛ وخرّج ابن سريج أنه يستعمله» ولا يتيمم فيغسل جميع ما 
أصابه الماء الأول» ثم يتوضأء وعلى هذا لا يعيد واحدة من الصلاتين. وعلى المنصوص: لا يعيد 
الأولى» ولا الثانية أيضاً على الأصح. أما إذا بقي من الأول شيء» فإن كان يكفي طهارته» فهو كما 
إذا لم يبق شيء» إلا أنه يجب الاجتهاد للصلاة الثانية. وإذا صلاها بالتيمم» وجب قضاؤها على 
الصحيح المنصوصص. وإن كان الباق لا يكفيء» فإن قلنا: يجب استعمالهء كان كالكاني» وإلا كان كما 
إذا لم يبق من الأول شيء. ولو صب الماء الباقي مع بقية الأولء أو الباق إذا كان وحدهء ثم صلى 
بالتيمم» فلا إعادة عليه بلا خلاف. 

فرع: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته» والغالب في مثله النجاسة» فيه قولان» لتعارض 
الأصل. والظاهر: أظهرهما: : الطهارة» عملاً بالأصل» فمن ذلك ثياب مدمني الخمر وأوانيهم» وثياب 
القصابين» والصبيان الذين لا يتوقُون النجاسة.» وطين الشوارع حيث لا يستيقن» ومقبرة شك في نبشهاء 
وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوسء» وثياب المنهمكين في الخمرء والتلوث بالخنزير من 
اليهود والنصارى ‏ ولا يلحق بهؤلاء الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة» كاليهودء والنصارى ‏ فإن 
ألحقنا غلبة الظن باليقين» واشتبه إناء طاهر بإناءِ الغالب في مثله النجاسةٌ» اجتهد فيهما. وإن رجحنا 
الأصل؛ فهما طاهران» وربما أطلق الأصحاب القولين فيما إذا غلب على الظن النجاسة» لكن له 
شرط» وهو أن تكون غلبة الظن مستندة إلى كون الغالب في مثله النجاسة. فإن لم يكن كذلك؛ لم يلزم 
طرد القولين» حتى لو رأى ظبية تبول في مأء كثير وهو بعيد منه فجاءه» فوجده متغيراًء وشك؛ هل 
0000 أم بغيره؟» فهو نجس » نص عليه الشافعي 85 وه به» والأصحاب رحمهم الله . 

قلت: الجمهور حكموا بالنجاسة مطلقاًء وبعضهم قال: إن كان عهده عن قُرب غير متغير» فهو 

النجس. وز م يعهده أصلاً, أو طال عهده. فهو طاهرء لاحتمال التغير بطول المكث. 

واعلم أن الإمام الرافعي اختصر هذا الباب جداًء وترك أكثر مسائله 

وأنا إن شاء الله أشير إلى معظم ما تركه. 

قال أصحابنا: يجوز الاجتهاد في المشتبهين من الطعامين» والدهنين» ونحوهماء في الجنس» 
والجنسين» كلبن وخل تنجس أحدجماء وثوب وتراب» وطعام وماءء ولنا وجه منكر أنه لا يجوز في 
الجنسين. حكاه الشيخ أبْو حافد. وغلطة» ولو اشتبه لبَتَانَ ومعه ثالث متيقن الطهارة؛ إن لم يكن مضطراً 
إلى شربهء جاز الاجتهاد فيهماء وإن اضطرء ١‏ نعل الوجهين في المامينة ومعه ثالث. ولو أخبره بنجاسة 
أحد المشتبهين بعينه من يقبل خبره»ء عمل بهء ولم يجز الاجتهادء فإن كان معه إناءان» فقال عدل: ولغ 
الكلب في هذا دون ذاك» وقال آخر: في ذاك دون هذاء حكم بنجاستهماء لاحتمال الولوغ في وقتين» 
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فإن عيّنا وقتاً بعينه» عمل بقول أوثقهما عنده على اللختار الذي قطع به إمام الحرمين. فإن استوياء 
فالمذهب أنه يسقط خبرهماء وتجوز الطهارة بهماء وفيه طرق للأصحاب» وتفريعات طويلة أوضحتها في 
شرحَي «المهذب» و«التنبيه» ولو قال عدل: ولغ في هذا الإناء» هذا الكلب في وقت كذاء فقال آخر: 
كان هذا الكلب في ذلك الوقت ببلد آخرء فالأصح طهارة الإناء» للتعارض» والثاني: النجاسة لاشتباه 
الكلاب. ولو أدخل الكلب رأسه في الإناء» وأخرجه ولم يعلم ولوغهء فإن كان فمه يابساًء فالماء على 
طهارته؛ وإن كان رطباًء فالأصح؛ الطهارة للأصل. والثاني: النجاسة» للظاهر. وإذا توضأ بالمظنون 
طهارته» ثم تيقن أنه كان نجساًء أو أخبره عدلء لزمه إعادة الصلاة» وغسل ما أصابه الماء من بدنه 
وثوبه. ويكفيه الغسلة الواحدة عن النجاسة والحدث جميعاً إذا نوى الحدثء على أصح الوجهين عند 
العراقيين» وهو الختارء خلاف ما جزم به الرافعي وجماعة من الخراسانيين: أنه لا بد من غسلتين. ولنا 
قول شاذ في «الوسيط» وغيره: أنه لا تجب إعادة هذه الصلاة»كنظيره من القبلة. ولو توضأ يأحد 
المشتبهين من غير اجتهادء وصلىء» وقلنا بالصحيح: أنه لا يجوزء فبان أن الذي توضأ به هو الطاهرء لم 
تصح صلاته قطعاًء ولا وضوؤه على الأصحء لتلاعبه؛ وكنظيره في القبلة والوقت. ولو اشتبه الإناءان 
على رججلين» فظن كل واحد طهارة إناء باجتهاده؛ لم يقتد أحدهما بالآخر. فلو كانت الآنية ثلاثة» 
نجسء» وطاهرانء فاجتهد فيها ثلائة رجال» وتوضأ كل بإناءء وأمهما واحد في الصبحء وآخر في 
الظهرء وآخر في العصرء فثلاثة أوجه. الصحيح الأشهر: قول ابن الحداد: يصح لكل واحدٍ التي أم 
فيها. والاقتداء الأول» ويتعين الثاني للبطلان. والثاني: قول ابن القاص: لا يصح له إلا التي أمّ فيها . 
والثالث: قول أبي إسخق المروزي: تصح التي أمَّ فيها. والاقتداء الأول إن اقتصر عليه. فإن اقتدى 
ثانياًء بطلا جميعاً. وإن زادت الآنية وامجتهدون؛ أو سمع من الرجال صوت حدثء فتناكروه» فحكم 
كله خارج على ما ذكرته» وقد أوضحت كل هذا بأمثلته وأدلته في شرحي «المهذب» و«التنبيه». 

وقد ذكر الرافعي كله المسألة في باب «صفة الأتمة» وهذا الموضع أنسب. ولو وجد قطعة لحم 
ملقاةٌء فإن كان في البلذ يحوس ومسلمون» فنجسةء فإن تمحض المسلمونء فإن كانت في خرقة؛ أو 
مكتّل؛ فطاهرة» وإن كانت ملقاة مكشوفة» فنجسة. ولو اشتبهت ميتة بمذكيات بلدء أو إناءٌ بول بأواني 
بلدء فله أخذ بعضها بالاجتهاد بلا خلاف» وإلى أي حدٍ ينتهي؟ فيه وجهان مذكوران في «البحرا 
أصحهما إلى أن يبقى واحد. والثاني: إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداة» منع الجواز. ولو 
كان له دان فيهما مائع» فاغترف منهما في إناءء فرأى فيه فأرة لا يدري من أيبما هي» تحرى» فإن 
ظهر له أنها من أحدهما بعينه» فإن كان اغترف بمغرفتين» فالآخر طاهرء وإن كان بمغرفة» فإن ظهر 
بالاجتهاد أن الفأرة في الثاني» فالأول على طهارته؛ وإلاء فهما نجسان. وقد أكثرت الزيادة في هذا 
الباب لمسيس الحاجة إليهاء فبقيت منه بقايا حذفتها كراهة كثرة الإطالة. والله أعلم. 

باب الأواني 

هي ثلاثة أقسام : 

الأول: المتخذ من جلدء والجلد يحكم بطهارته في حالين: أحدهما: إذا ذكي مأكول اللحم» فجلده 
باق على طهارته كلحمه؛ ولو ذكي غير مأكول» فجلده نجس كلحمه. 

قلت: ولو ذبح حماراً زمناًء أو غيره مما لا يؤكل» للتوصل إلى دبغ جلده؛ لم يجز عندنا. 
والله أعلم. 


والثاني: أن يدبغ جلد الميتة» فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره؛ إلا جلد كلب» أو خنزير» 
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وفرعهماء فإنه لا يطهر قطعاًء وإذا قلنا بالقديم: إن الآدمي ينجس بالموت» طهر جلده بالدباغ على 
الأصحء ولنا وجه شاذ منكر في «التتمة» أن جلد الميتة لا ينجسء» وإنما أمر بالدبغ لإزالة الزهومة» ثم 
قال الأصحاب: يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء: نزع الفضولء وتطيبب الجلد» وصيرورته بحيث لو وقع في 
الماع لم يعد الفساد والنتن. 

ومن الأصحاب من يقتصر على نزع الفضولء لاستلزامه الطيب والصيرورة. قالوا: ويكون الدباغ 
بالأشياء الحريفة» كالشبء» والقرظء وقشور الرمان» والعفص. وفي وجه: لا يحصل إلا بشب أو قرظء 
وهو غلطء ويحصل بمتنجس» وبنجس العين» كذرق حمام على الأصح فيهماء ولا يكفي التجميد 
بالتراب»ء أو الشمس على الصحيح. ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على الأصحء ويجب الغسل 
بعده إن دبغ بنجس قطعاًء وكذا إن دبغ بطاهر على الأصحء فعلى هذا إذا لم يغسّلهء يكون طاهر العين» 
كثوب غهسء بخلاف ما إذا أوجبنا الماء في أثناء الدباغ فلم يستعمله» فإنه يكون نجس العين»ء وهل يطهر 
بمجرد نقعه في الماء» أم لا بد من استعمال الأدوية ثانياً؟ وجهان. 

قلت: أصحهما الثاني. وبه قطع الشيخ أبو محمدء والآخر: احتمال لإمام الحرمين» والمراد نقعه 
في ماء كثير. والله أعلم. 

وإذا أوجينا الغسل بعد الدباغ» اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ» ولا يشترط ذلك إذا 
أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ . 

فرع: يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعاًء وباطنه على المشهور الجديد؛ فيجوز بيعه» ويستعمل في 
المائعات؛ ويصلى فيه. ومنع القديم: طهارة الباطن؛ والصلاة» والبيع» واستعماله في المائع. 

قلت: أنكر جماهير العراقيين» وكثيرون من الخراسانيين هذا القديم؛ وقطعوا بطهارة الباطن: وما 
يترتب عليه. وهذا هو الصواب. والله أعلم. 

ويجوز أكل المدبوغ على الجديد. إن كان مأكول اللحم» وإلاء فلاء على المذهب. 

قلت: الأظهر عند الأكثرين؛ تحريم أكل جلد المأكول» وقد بقي من هذا القسم مسائل منها: 
الدباغ بالملح. 

نص الشافعي كأه: أنه لا بحصلء وبه قطع أبو علي الطبري»؛ وصاحب «الشامل» وقطع إمام 
الحرمين بالحصول. ولا يفتقر الدباغ إلى فعل. فلو ألقت الريح الجلد في مدبغة» فاندبغ» طهرء ويجوز 
استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في اليابسات؛ لكن يكرهء ويجوز هبته» كما تجوز الوصية به. وإذا قلنا:. 
لا يجوز بيعه بعد الدباغ» ففي إجارته وجهان. الصحيح: المنع. والله أعلم. 

القسم الثاني: الشعر والعظم؛ أما الشعرء والصوف, والوبر» والريش» فينجس بالموت على 
الأظهرء وكذا العظم على المذهب» وقيل: كالشعر. فإن نجسنا الشعرء ففي شعر الآدمي قولان 
- أو وجهان - بناء على نجاسته بالموت. والأصح أنه لا ينجس شعره بالموت» ولا بالإبانة. فإن نجسناء 
عفي عن شعرة وشعرتين. فإن كثرء لم يعفف. 

قلت: قال أصحابنا: يعفى عن اليسير من الشعر النجس في الماء» والغوب الذي يصل فيه» 
وضبط اليسير: العرف. وقال إمام الحرمين: لعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال. واختلف 
أصحابنا في هذا العفوء هل يختص بشعر الآدمي» أم يعم الجميع؟ والأصح: التعميم. والله أعلم. 

وإذا نجسنا شعر الآدمي» فالصحيح: طهارة شعر رسول الله يك وإذا نجسنا شعر غير الآدمي» 
فدبغ الجلد وعليه شعرء لم يطهر الشعر على الأظهرء وإذا لم تنجس الشعورء ففي شعر الكلب والختزير 
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وفرعهما وجهان. الصحيح: النجاسة. سواء انفصل في حياته أو بعد موته. وأما الإناء من العظم» فإن 
كان طاهراً»ء جاز استعماله» وإلا فلا. وطهارته لا تحصل إلا بالذكاة في مأكول اللحمء إلا إذا قلنا 
اابالضعيف؟: إن عظام الميتة طاهرة. 

قلت: قال أصحابنا: ويجوز استعمال الإناء من العظم النجس في الأشياء اليابسة» لكن يكره» 
كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ» ويجوز إيقاد عظام الميتة. ولو رأى شعراً لم يعلم طهارته» فإن علم أنه 
من مأكول اللحم» فطاهر» أو من غيره» فنجس . أو لم يعلم» فوجهان. أصحهما: الطهارة» ولو باع 
جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعرء وقلنا: يجوز بيع الجلدء ولا يطهر الشعر بالدباغ» فإن قال: بعتك 
الجلد دون شعره؛ صحء ولو قال: الجلد مع شعرهء ففي صحة بيع الجلد القولان في تفريق الصفقة. 
وإن قال: بعتك هذا وأطلق» صح. وقيل: وجهان. والله أعلم. 

القسم الغالث: إناء الذهب والفضة؛ يكره استعماله كراهة تنزيه في «القديم» وكراهة تحريم في 
«الجديد» وهو المشهورء وقطع به جماعة. وعليه التفريع» ويستوي في التحريم الرجال والنساء؛ وسواء 
استعماله في الأكل» والشرب» والوضوءء والأكل بملعقة الفضة» والتطيب بماء الورد من قارورة 
الفضة» والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها. ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد. ويحرم اتخاذ 
الإناء من غير استعمالٍ على الأصحء فلا يستحق صانعه أجرة؛ ولا أرش على كاسره. وعلى الثاني: لا 
يحرم» فتجب الأجرة والأرش» ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت وامجالس بها على الصحيح. ويحرم الإناء 
الصغير» كالمكحلة» وظرف الغالية من الفضة على الصحيحء ولا يحرم الأواني من الجواهر النفيسة» 
كالفيروزج, والياقوت» والزبرجد. ونحوها على الأظهر. ولا خلاف أنه: لا يحرم ما نفاسته لصنعته» 
ولا يكره لو اتخذ إناءً من حديدء أو غيره» وموَّمّه بذهب, أو فضة»ء إن كان يحصل منه شيء بالعرض 
على النار» حرم استعماله» وإلا؛ فوجهان. ولو اتخذه من ذهبء أو فضةء وموهه بنحاس أو غيره» 
فعلى الوجهين. ولو غشَّى ظاهره وباطنه بالنحاس» فطريقان. 

قال إمام الحرمين: لا يحرم. وقال غيره: على الوجهين. 

قلت: الأصح من الوجهين: لا يحرم. والله أعلم. 

فرع: المضيب بالفضة» فيه أوجه: 

أحدها: إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة» لا يحرم استعماله» ولا يكره. وإن كانت كبيرة فوق 
الحاجة: حرم» وإن كانت صغيرة فوق الحاجة أو كبيرة قدر الحاجة : فوجهان. الأصح: يكره. والثاني: يحرم . 

والوجه الثاني: إن كانت الضبة تلقى فم الشارب؛ حرم» وإلا ؛ فلا. 

والثالث: يكره: ولا يحرم مجال. 

والرابع : يحرم في جميع الأحوال. 

قلت: أصح الأوجه وأشهرهاء الأول» وبه قطع أكثر العراقيين. والله أعلم. 

ومعنى الحاجة: غرض إصلاح موضع الكسرء ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الفضة» فإن 
الاضطرار يبيح استعمال أصل إناء الذهب والفضة» وفي ضبط الصغر والكبر أوجه. أحدها: يرجع فيه 
إلى العرف. والثاني: ما يلمع عل يُعدٍ كبير» وما لا؛ قصغير.. والثالث: ما استوعب جزءاً من الإناء؛ 
كأسفله» أو عروته» أو شفته» كبيرء وما لا؛ فصغير. 

قلت: الثالث: أشهر. والأول: أصح. والله أعلم. 

وأما المضبب بذهب؛ فقطع الشيخ أبو إسحق بتحريعه بكل حال. وقال الجمهور: هو كالفضة. 
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قلت: قد قطع بتحريم المضبب بالذهب ‏ بكل حالٍ ‏ جماعات غير الشيخ أبي إسخحق» منهم 
صاحب «الحاوي» وأبو العباس الجرجاني والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي والعبدري ونقله صاحب 
«التهذيب» عن العراقيين مطلقاً . . وهذا هو الصحيح. والله أعلم. 

وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر؟ قياس الباب: نعم. 

وعن الشيخ أبي محمد: لاء فإن قليل الذهب؛ ككثير الفضة» فيقوّم ضبّة الفضة المباحة» ويباح 
قدرها من الذهب؛ ولو اتخذ للإناء حلقة فضة» أو سلسلة» أو رأساً. قال في «التهذيب»: يجوزء وفيه 
نظر واحتمال. 

قلت: قد وافق صاحب «التهذيب» جماعة» ولا نعلم فيه خلافاً. قال أصحابنا: لو شرب بكفيه وفي 
أصبعه خاتم» أو ني فمه دراهمء أو في الإناء الذي شرب منه. لم يكره. ولو أثبت الدراهم في الإناء 
بالمساميرء فهو كالضبة. وقطع القاضي حسين بجوازه. ولو باع إناء الذهب أو الفضة» صح بيعه. ولو توضأ 
منهء صح وضوؤه؛ وعصى بالفعل. ولو أكل؛ أو شربء عصى بالفعل» وكان الطعام والشراب حلالاً . 
وطريقه في اجتناب المعصية؛ أن يصب الطعام وغيره في إناءِ آخرء ويستعمل المصبوب فيه. والله أعلم. 

باب صفة الوضوء 

له فروض وسئن. فالفروض ستة: 

الأول: النية: وهي فرض في طهارات الأحداث» ولا تجب في إزالة النجاسة على الصحيح. 
ولا يصح وضوء كافر أصلي» ولا غسله على الصحيح» ويصحان على وجه. ويصح الغسل دون الوضوء 
على وجهء فيصلي به إذا أسلم. بالكتائية الععبين: بن اليف يكل وطتها لزو مسك: ٠»‏ كغيرها على 
الصحيحء ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف. ولو توضأ مسلم أو تيممء ثم ارتدء فثلاثة أوجه. 
الصحيح: يبطل تيممه دون الوضوء. والثاني: يبطلان. والثالث: لا يبطلان. ولا يبطل الغسل بالردة» 
وقيل: هو كالوضوءء وليس بشىءٍ. أما وقت النية: فلا يجوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه. 
فإن قارنت الجزء المذكور ول يتقدم ولم تبق بعده؛ء صح وضوؤه؛ لكن لا يثئاب على سنن الوضوء المتقدمة. 

قلت: وني «الحاوي» وجه أنه يثاب عليها. والله أعلم. 

وإن تقدّمت النية من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجه؛ صحء وحصل ثواب 
السئن» وإن اقترنت بسنة من ستنه المتقدمة» وهي التسمية» والسواك» وغسل الكف, والمضمضةء 
والاستنشاقء ثم عزبت قبل الوجهء فثلاثة أوجه. أصحها: لا يصح وضوؤه. والثاني: يصح. 
والئالث: يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما. ولنا وجه ضعيف أن ما قبلهما 
ليس من سنن الوضوء» بل مندوبة في أولهء لا منه. والصواب: أنها من سلئه . 

قلت: هذا المذكور في المضمضة والاستنشاق» هو فيما إذا لم ينغسل معهما شيء من الوجهء فإن 
انغسل بنية الوجهء أجزأه ولا يضر العزوب بعده. وإن لم ينو بالمغسول الوجه أحراة ايها على الصحيح» 
وقول الجمهورء فعلى هذا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجهء على الأصح. والله أعلم. 

أما كيفية النية؛ فالوضوء ضربان: وضوء رفاهية؛ ووضوء ضرورة. أما الأول: فينوي أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: رقع الحدث» أو الطهارة عن الحدث. ويجزئه ذلك. وفيه وجه: أنه إن كان ماسح خفء 
م يجزئه نية رفع الحدث» بل تتعين نية الاستباحة. ولو نوى رفع بعض الأحداث» فأوجه. أصحها: 
يصح وضوؤه مطلقا. والثاني: لا. والثالث: إن لم ينف ما عداه صحء وإلا؛ فلا. والرابع: إن نوى 
رفع الأولء صح. وإلا؛ فلا. والخامس: إن نوى الأخيرء صح. وإلا؛ فلا. هذا إذا كان الحدث 
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المنوي واقعاً منه. فإن لم يكنء بأن بال ولم ينمء فنوى حدث النوم» فإن كان غالطاً» صح وضوؤه 
قطعاً. وإن تعمدء لم يصح على الأصح. 

الأمر الثاني: استباحة الصلاة» أو غيرها مما لا تباح إلا بالطهارة» كالطواف» وسجود التلاوة» 
والشكر. فإذا نوى أحدهاء ارتفع حدثهء ولنا وجه: أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة» وهو غلط. 
وإن نوى استباحة صلاة بعينهاء ول ينف غيرهاء صح الوضوء لها ولغيرها . وإن نفى أيضاًء صحء على 
الأصح. ولا يصح في الثانٍ» ويصح في الثالث» ل ولو نوى ما يستحب له الوضوء» كقراءة 
القرآن» والجلوس في المسجد. وسماع الحديث وروايته» لم يصح على الأصح. ولو نوى تجديد الوضوء: 
فعلى الوجهين. وقيل: لا يصح قطعا . ولواشك في الحدث فتوضا حتاطاً فتيقن الحدث» ل يعند به عل 
الأصح ؛ لأنه توضأ متردداً وقد زالت الضرورة بالتيقن. ولو تيقن الحدث. وشك في الطهارة فتوضأء ثم 
بان 0 أجزأه قطعاً؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلا لقو ارط ع ولو نوى ما لا 0 
الوضوءء كدخول السوق» لم يصح. 

الأمر الثالث: فرض الوضوءء أو أداء الوضوءء وذلك كاف قطعاً وإن كان الناوي صبياً . 

فرع: إذا نوى أحد الأمور الثلاثة» وقصد ما يحصل معه بلا قصدء بأن نوى رفع الحدث 
والتبرّد» أو رفع الجنابة والتبرد» فالصحيح: صحة طهارته. ولو اغتسل جنبٍ يوم الجمعة بنية الجمعة 
امنا حصلا على الصحيح. ولو اقتصر على نية الجنابة» حصلت الجمعة أيضاً في الأظهر. 

قلت: الأظهر عند الأكثرين: لا تحصل. والله أعلم. 

ولو نوى بصلاته الفرض» وتحية المسجدء حصلا قطعاًء ولو نوى رفع الحدث» ثم نوى في أثناء 
طهارته التبرد. فإن كان ذاكر النية» رفع الحدثء. فهو كمن نواهما ابتداء» فيصح على الصحيح. وإن 
كان غافلاً» لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح. 

أما وضوء الضرورة؛ فهو وضوء المستحاضة» وسلس البول ونحوهما ممن به حدث داثم» 
والأفضل: أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة. وني الواجب أوجه. المتجوح: أنه يجب نية 
الاستباحة دون رفع الحدث. والثاني: يجب الجمع بينهما . والثالث: يجوز الاقتصار على أيهبما شاءت. ثم 
إن نوت فريضة واحدة» صح قطعاًء لأنه مقتضى طهارتها . وإن نوت نافلة معينة ونفت غيرهاء فعلى 
الأوجه الثلاثة المتقدمة في غيرها. 

فرع: لو كان يتوضاأً ثلاثاً» فنسي لمعة في المرة 5 الأول» فانغسلت في الثانية أو الثالثة» وهو يقصد التنفّل» 
ارإعلت ني عيه !بوسر فوجهان. الأصح: في الصورة الأولى يجزئه» وفي مسألة التجديد لا يجزئه . 

قلت: ولو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله؛ ثم نسي أنه توضأء » أو اغتسل» فأعاد الوضوء أو 

الغسل بنية الحدث» عدا وتكمل طهارته بلا خلاف. والله أعلم. 

ولو فرق النية على أعضائه» فنوى عند الوجه رفع الحدث عنهء وعند اليد والرأس والرجل 
كذلك» صح وضوؤه على الأصح. والخلاف في مطلق التفريق على الصحيح المعروف. وقيل: هو فيمن 
نوى رفع الحدث عن كل عضوء ونفى غيره» دون من اقتصر عليه» وإذا قلنا في مسألة اللمعة: لا يعتد 
بالمغسول في الثانية» فهل يبطل ما مغىء أم يبني عليه؟ فيه وجها تفريق النية» إن جوزنا التفريق» جاز 
البناء» وإلا؛ فلا. ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعالى على الأصح 

قلت: قال أصحاينا : يُستحب أن ينوي بقلبه» سل لب ا فإن 
اقتصر على القلب» أجزأه» أو اللسان» فلا. وإن جرى على لسانه حدثء أو تبرد» وفي قلبه خلافه؛ 
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فالاعتبار بالقلب» ولو نوى الطهارة ولم يقل: عن الحدث». 5 على الصحيح المنصوص. ولو نوت 
المغتسلة عن الحيض تمكين زوج من وطئهاء ٠»‏ فأوجه. الأصح: تستبيح الوطء والصلاة وكل شيء يقف على 
الغسل . والثاني: لاس ندا . والثالث: تستبيح الوطء وحده ل وأن 
لا يصليهاء يف لتلاعبه وتناقضه. ولو ألقي إنسان في خبر مكرهاً فنوى فيه رفع الحدث» صح وضوؤه. 
ولو غسل المتوضىء أعضاءه إلا رجليه: ثم سقط في هر فانغسلتا وهو ذاكر النية» صحء وإلاء ؛ لم يحصل غسل 
رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة» ونوى الصلاة ودفع غرعه. صحت صلاته» قاله في «الشامل». 

ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منهء لم يبطل على الصحيح. وكذا في أثنائه على الأصح. 
ويستأنف النية لا بقي إن جوزنا تفريقهاء وإلا استأنف الوضوء. والله أعلم. 

الفرض الثان: غسل الوجه» ويجب استيعابه بالغسل وحده؛ من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى 
الذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» وتدخل الغايتان في حد الطولء. ولا تدخلان في العرض» 
فليست النزعتان من الوجه. وهما: البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين» ولا موضع الصَّلعء وهو: 
ما النحسر عنه الشعر فوق ابتداء التسطيح. وأما الصدغان وهما: في جانبي الأذن يتصلان بالعذارين من 
فوق» فالأصح: أنهما ليسا من الوجه. ولو نزل الشَّعر فعمّ الجبهة أو بعضهاء وجب غسل ما دخل في 
الحد المذكور؛ وفي وجه ضعيف: لا يجب إلا إذا عمها. وموضع التحذيف: من الرأس» لا من الوجه 
على الأصح. وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة. 

وأما شعور الوجهء فقسمان: 

[القسم الأول:] حاصلة في حد الوجه. وخارجة عنه. والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها. فالنادرة: 
كالحاجبين» والأهداب» والشاربين» والعِذارَينء وهما: المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض» فيجب 
غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت. ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب غسل منبت 
كثيفهاء وغير النادرة؛ شعر الذقن والعارضين» وهما : الشعران المنحطان عن محاذاة الأذنين. فإن كان 
خفيفاً» وجب غسل ظاهره وباطتامع الشرةء وإن كان كثيفاًء وجب غسل ظاهر الشعر فقط» وحكي قول 
قديم» وقيل وجه: إنه يجب غسل البشرة أيضاًء وليس بشيء. ولو خف بعضه وكثف بعضهء فالأصح أن 
للخفيف حكم الخفيف المتمحض» وللكثيف حكم الكثيف المتمحض . والثاني: للجميع حكم الخفيف. 

وأما ضبط الخفيف والكثيف. فالصحيح الذي عليه الأكثرون» وهو ظاهر النصء أن الخفيف: ما 
تتراءى البشرة تحته في مجلس التخاطب. والكثيف: ما بمنع الرؤية. والثاني: أن الخفيف: ما يصل الماء 
إلى منبته من غير مبالغة. والكثيف: ما لا يصله إلا بمبالغة» ويلحق بالنادر في حكمه المذكور؛ لحية 
امرأة» وخنثى مشكلء وكذا عتقّقَة الرجل الكثيفة على الأصح. على الثاني: هي كشعر الذّن. 

القسم الثاني: الخارجة عن حد الوجه من اللحية» والعارض» والعذارء والسبال طولاً وعرضاًء 
والأظهر وجوب إفاضة الماء عليهاء وهو غسل ظاهرها. والثاني: لا يجب شيء. وقيل: يجب غسل 
الوجه الباطن من الطبقة العلياء وقيل: يجب غسل السبال قطعاً. والمذهمب الأول 

قلت: قال أصحاينا: : يجب غسل جزءٍ من رأسه» ورقبته: وما تحت ذقنه مع الوجهء ليتتحقق 
استيعابه . . ولو قطع أنفه» أو شفته؛ لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوءء والغسل على الأصح. ولو 
خرج من وجهه سلعة ونزلت عن حد الوجهء لزمه غسل جميعها على المذهب. وقيل: في النازل قولان. 
ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين» ويستحب غسل النزعتين. ولو خلق له وجهان» وجب غسلهماء 
ويستحبٌ أن يأخذ الماء بيديه جميعاً . والله أعلم. 
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الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» فإن قطع من فوق المرفق» فلا فرض عليه» ويستحب 
غسل باق العضدء لثلا يخلو العضو من طهارة. وإن قطع من تحت المرفق» وجب غسل باق محل 
الفرض. وإن قطع من مُفصِل المرفق» وجب غسل رأس العظم الباتي على المذهب» وقيل: فيه قولان. 
ولو كان له يدان من جانبء فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية» وتارة لا. فإن تميزت وخرجت من محل 
الفرض» إما من الساعدء وإما من المرفق» وجب غسلها مع الأصلية» كالإصبع الزائدة» والسٍلعة» 
سواء جاوز طولا الأصلية» أم لا. وإن خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ محل الفرضء لم يجب 
بل كيء منها.. 000 ا و ا وإن لم تتميز» وجب 
غسلهما معاً. سواء خخرجتا من المنكب» أو الكوع, أو الذّراع. ومن أمارات الزائدة» أن تكون فاحشة 
القصرء والأخرى معتدلة . 0 نقص الأصابع» ومنها فقد البطش وضعفه. 
قلت: ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤؤوس الأصابع » وجب غسل الخارج على المذهب. وقيل : 
قولان؛ كالشعر النازل من اللحية. ولو نبت على ذراعه؛ أو رجله؛ شعر كثيف». وجب غسل ظاهره 
وباطنه مع البشرة تحتهء لندوره. ولو توضأء ثم قطعت يدهء أو رجله» أو خلق راسف لم يلزمه تطهير ما 
انكشف. ل لزمه غسل ما ظهر. وإن حصل في يده ثقب؛ لزمه غسل باطنه؛ لأنه صار ظاهراً . 
وإن لم يقدر الأقطع والمريض على الوضوء» لزمه تحصيل من يوضئه» إما متبرعاً» وإما بأجرة المثل إذا 
وجدها . فإن لم يجد من يوضئه» أو وجده ولم يجد الأجرة» أو وجدها فطلب أكثر من أجرة المثل» ؛ لزمه أن 
يصلي بالتيمم» ويعيدء لندوره. فإن لم يقدر على التيمم» ؛ صلى على حاله وأعاد. اك قن 
الفرض الرابع : مسح الرأس» والواجب منه: ما ينطلق عليه الاسمء ولو بعض شّعرة» أو قدره 
من البشرة. وفي وجه شاذ: يشترط ثلاث شعرات. وعلى هذا الشاذ: لا يشترط قدرها من البشرة إذا 
اقتصر عليها. وقيل : يشترط. وحيث اقتصر على البشرة ة يجوز وإن كانت مستورة بالشَّعْر على الصحيح. 
وشرط الشعر الممسوح. أن لا يخرج عن حد الرأس لو مُدّء سبطاً كان أو جعداً» ولا يضر مجاوزته منبته 
على الصحيح. ولو غسل رأسه بدل مسحهء أو ألقى عليه قطرة ولم تسل عليه؛ ل 
الماع على رأسه وم يمرّهاء أجزأه على الصحيح. ولا يستحب غسل الرأس قطعاء ولا يكره على 
الأصح. يخلاف الخفاء فإن غسله تعييب. 
قلت: ولا تتعين اليد للمسح» بل يجوز بأصبع» أو خشبة» أو خحرقة» أو غيرها. ويجزئه مسح 
غيره له. والمرأة كالرجل في المسح. ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدهما. وقيل: يجب مسح جزءٍ من 
كل رأس. والله أعلم. 
الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين. وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 
وحكي وجه: أنه الذي فوق مشط القدم. 
قلت: هذا الوجه شاذ متكرء بل غلط. والله أعلم. 
وحكم الرجل الزائدة ما سبق في اليد. 
ومراد الأصحاب بقولهم: غسل الرجلين فرض»ء إذا لم يمسح غل: الف أز :ان الأصضل العبعل» 
والمسح بدل. 
فرع: من اجتمع عليه حدثان: أصغر. وأكبر. فيه أوجه. اسع كسب بج البدد يليه 
الغسل وحده» ولا ترتيب عليه. والثاني: يجب نية الحدثين ع إن اقتصر على الغسل. والثالث: يجب وضوءٌ 
مرتب» وغسل جميع البدن. فإن شاء قدّم الوضوعء وإث شاء أخره. والرابع : يجب وضوء مرتب» 
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وغسل باقتي البدن. هذا كله إذا وقع النثان نما أو فق الأصهرء وام إذا سيق الأكر» تطريقاة: 
أصحهما: طرد الخلاف. والثاني: القطع بالاكتفاء بالغسل. ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه؛ ثم أحدث» 
فإن قلنا بالوجه الثالث» وجب وضوء كامل للحدث» وغسل الرجلين للجنابة» يقدم أييما شاءء فتكون 
الرجل مغسولة مرتين. وإن قلنا بالرابع»ء وجب غسل الرجلين بعد أعضاء الوضوءء ويكون غسلهما 
واقعاً عن الحدث والجنابة جميعاً. وإن قلنا بالصحيح الأول» فعليه غسل الرجلين عن الجنابة» وغسل 
سائر أعضاء الوضوء عن الحدث» فإن شاء قدَّم الرجلين» وإن شاء أرهماء أو وسطهما. وعلى هذا 
يكون المأ به وضوءاً خالياً عن غسل الرجلين» فإنهما يغسلان عن الجنابة خاصة» ولا يختص هذا 
بالرجلين» بل لو غسل الجنب من بدنه ما سوى الرأس والرجلين» أو اليدين والرأس والرجلين» كان 
حكمه ما ذكرنا. 

قلت: الصحيح في الصورة المذكورة» أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء الثلاثة. وهو مخير في 
الرجلين» كما ذكرنا. وقيل: هو مخير في الجميع» وقيل: يجب الترتيب في الجميع» فيجب غسل الرجلين 
بعد الأعضاء الثلاثة. والله أعلم. 

الفرض السادس : الترتيب : فلو تركه عمداً لم يصح وضوؤه» لكن يعتد بالوجه وما غسله بعده على 
الترتيب. ولو تركه ناسياً» فقولان: المشهور الجديد لا يجزئه. ولو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة بإذنه» 
لم يحصل إلا الوجه على الأصح. وعلى الثاني يحصل الجميع . أما إذا غسل المحدث جميع بدنهء فإن أمكن 
حصول الترتيب» بأن انغمس في الماء ومكث زماناً يتأنّ فيه الترتيب أجزأه ه على الصحيح. وإن لم يتأت 
بأن انغمس ولم يمكث؛ أو غسل أسافله قبل أعاليه؛ لم يجزه على الأصح. ولا خلاف في الاعتداد بغسل 
الوجه في الصورتين إذا قارنته النية» هذا كله إذا نوى رفع الحدث. فإن نوى الجنابة» فالأصح أنه كنية 
رفع الحدث. والثاني لا يجزئه محال إلا الوجه. 

قلت: الأصح عند امحققين في مسألة الانغماس بلا مكث الإجزاء. والله أعلم. 

فرع: إذا خرج منه بلل يجوز أن يكون منياً ومذياً» واشتبه» ففيه أوجه. أحدها: يجب الوضوء 
فقطء. فلو عدل إلى الغسل» كان كمحدث يغتسل. والثاني: يجب الوضوءء وغسل سائر البدن» وغسل 
ما أصابه البلل. والثالث» وهو الأصح: يتخير بين التزام حكم المني» وحكم المذي. فإن اختار الوضوء 
وجب الترتيب فيه؛ وغسل ما أصابه. وقيل: لا يجبان وليس بشيء» ويجري هذا الخلاف فيما إذا أولج 
خنثى مشكل في دبر رجل» فهما بتقدير ذكورة الخنثى جنبان» وإلا فمحدثان. وإذا توضآء وجب عليهما 
الترتيب» وفيه الوجه المتقدم وليس بشيء . 

فصل: وأما سنن الوضوءء فكثيرة: 

إحداها: السواك. وهو: سنة مطلقاًء ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم. وفي غير هذه الحالة 
مستحب في كل وقت. ويتأكد استحبابه في أحوال عند الصلاة وإن لم يكن متغير الفم» وعند الوضوء 
وإن لم يصل»ء وعند قراءة القرآن» وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم» وعند تغير الفم بنوم» أو 
طول سكوتء أو ترك أكل. أو أكل ما له رائحة كريبة» أو غير ذلك. ويحصل السواك مخرقة» وكل 
خشن مزيل» لكن العود أولى» والأراك منه أولى» والأفضل أن يكون بيابس نُدَّي بالماء» ولا يحصل 
بأصبع خشنة على أصح الأوجه. والثالث: يحصل عند عدم العود» ونحوه. ويستحب أن يستاك عرضاً . 

قلت: كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولاً . ولنا قول غريب: إِنّه لا يكره السواك لصائم بعد 
الزوال. ويستحب أن يبدأ بجانب ثمه الأيمن» وأن يعؤّد الصبي السواك ليألفه. ولا بأس أن يستاك 
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بسواك غيره بإذنه. ويستحب أن يمر السواك على سقف حلقه إمراراً لطيفاًء وعلى كراسي أضراسه. 
وينوي بالسواك السنة. ويسن السواك أيضاً عند دخوله بيته» واستيقاظه من نومهء للحديث الصحيح 
فيهما. والله أعلم. 

الغانية: أن يقول في ابتداء وضوئه: بسم الله. فلو نسيها في الابتداء» أ بها متى ذكرها قبل 
الفراغ» كما في الطعام. فإن تركها عمداًء فهل يشرع التدارك؟ فيه احتمال. 

قلت: قول الإمام الرافعي فيه احتمال عجيب» فقد صرح أصحابنا بأنه يتدارك في العمد» وممن صرح 
به المحاملي في «المجموع؛ والجرجاني في «التحرير» وغيرهماء وقد أوضحته في «شرح المهذب» قال أصحابنا : 
ويستحب التسمية في ابتداء كل أمر ذي بال من العبادات وغيرها حت عند الجماع . والله أعلم. 

الثالفة: غسل الكفين قبل الوجه. سواء قام من النوم. وشك في نجاسة اليد وأراد غمس يده في 
الإناء» أم لم يكن شيء من ذلكء لكن إن أراد غمس يديه في إناء قبل غسلهماء كره إن لم يتيقن 
طهارتهما. فإن تيقنهاء فوجهان. الأصح لا يكره الغمس. 

قلت: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس. نص عليه البويطي» وصرح به 
الأصحاب للحديث الصحيح. وقال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير» أو صخرة مجوفة» بحيث لا 
يمكن أن يصب منه على يده» وليس معه ما يغترف به استعان بغيره» أو أخذ الماء بفمه» أو طرف ثوب 
نظيف ونحوه. والله أعلم. 

الرابعة: المضمضة:» والاستنشاق» ثم أصل هذه السنة يحصل بوصول الاء إلى الفم» والأنف. 
سواء كان بغرفة» أو أكثر. وني الأفضل طريقان. الصحيح: أن فيه قولين: أظهرهما: الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق أفضل . والثاني: الجمع بينهما أفضل» والطريق الثاني: الفصل أفضل قطعاً. وفي 
كيفيته وجهان. أصحهما بعمضيفن من غرفة ثانا وسكسق مدا ارق ثلدنا . والثاني: بست 
غرفات» وتقديم المضمضة على الاستنشاق تر لهل الابيد وقيل: مستحب. وفي كيفية الجمع 
وجهان. الأصح: بثللاث غركات» يتمضمض من كل غرفة» ويستنشق . والثاني: بغرفة يتمضمض منها 
ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثاً» وقيل: بل يتمضمض منها ثم يستنشق مرة» ثم كذلك ثانية وثالثة. 

قلت: المذهب من هذا الخلاف» أن الجمع بثلاث أفضلء كذا قاله جماعة من المحققين؛ 
والأحاديث الصحيحة مصرحة به وقد أوضحته في اشرح المهذب». والله أعلم. 

الخامسة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق» فيبلغ ماء المضمضة أقصى الحنك» ووجهي الأسئان» 
وتمر الأصبع عليهاء ويصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الخيشوم مع إدخال الأصبع اليسرى» وإزالة ما 
لها فإن كان صائماً لم يبالغ فيهما. 

قلت: ولو جيل اماه عدوا يدروه فت المميقة عل المتحيع” . والله أعلم. 

السادسة: التكرار ثلاثاً في المغسول والممسوح المفروض والمسنون» ولنا قول شاذ: أنه لا يكرر 

مسح الرأس» ووجه أشذ منه: أنه لا يكرره» ولا مسح الأذنين. ولو شك هل غسل أو مسح مرة» أو 
مرتين» أم ثلاثاً؟ أخذ بالأقل على الصحيح» وقيل: بالأكثر. 

قلت: تكره الزيادة على ثلاث» وقيل: تحرم» وقيل: هي خلاف الأولى» والصحيح: الأول؛» وإئما 
تجهب الغسلة مرةً» وإذا استوعبت العضو. والله أعلم. 

السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته» من شعور الوجه»ء بالأصابع. ولنا وجه شاذ: 
أنه يجب التخليل . 
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قلت: مراد قائله؛ وجوب إيصال الماء إلى المنبت» وليس بشيء . وقد نقلوا الإجاع على حلافه. 


والله أعلم. 
الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه. وأما الأذنان والخدان» فيطهران دفعة. فإن كان 
أقطع , قدَّم اليمين. 


قلت: والكفانء» كالأذنين وني «البحر؛ وجه شاذ: أنه يستحب تقديم الأذن اليمى. ولو قدم مسح 
الأذن على مسح الرأسء لم يحصل على الصحيح. والله أعلم. 

التاسعة: تطويل الغرة والتحجيل. فالغرة: غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه. 
والتحجيل: غسل بعض العضدين مع الذراعين» وبعض الساقين مع الرجلين. وغايته: استيعاب العضد 
والساق» وقال كثيرون: الغرة: غسل بعض العضد والساق فقط. والصحيح: الأول. 

العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح. والسنة في كيفيته: اروف ديعل بتمم رايه ويلصق 
سبابته بالأخرى» وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب بهما إلى قفاهء ثم يردهما إلى المبتدأء فالذهاب والرد 
مسحة واحدة. وهذا الاستحباب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والردء ويصله البلل. أما من لا شعر له 
أو له شعر لا ينقلب» لصغرهء أو طولهء فيقتصر على الذهاب. ا ولو لم يرد نزع 
ما على رأسه من عمامة أو غيرهاء مسح ما يجب من الرأس. ويسن تتميم المسح على العمامة 
والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية. ره بعتن الأفسيار قل لحان طم 

الحادية عشرة: : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ولو أخذ بأصابعه ماءً لرأسه, ثم 3 
أمسك بعض أصابعه فلم يمسحه بهاء ميخ الأذن. بعائي كفى لأنه جديدء م ا 
د وفي قول شاذ: يكفي مسحهما ببقية ببقية بلل الأذن. 

: وسح الصماخين ثلاثاً» ونقلوا 7 ابن سريج كنه» كان يغسل أذنيه مع وجهه 

وكسحهما 20 ومنفردتين احتياطاً في العمل بمذاهب العلماء فيهماء وفعله هذا حسن. وقد غلط 
من غلّطه فيه زاعماً أن الجمع بينهما لم يقل به أحد. ودليل ابن سريج» نص الشافعي والأصحاب على 
استحباب غسل النزعتين مع الوجه؛ مع أنهما يمسحان في الرأس. والله أعلم. 

الثانية عشرة: مسح الرقبة. وهل هو سنة, أم أدب؟ فيه وجهان. والسنة والأدب يشتركان في 
أصل الاستحباب» لكن السئة يتأكد شأنهاء والأدب دون ذلك. ثم الأكثرون» على أنه يمسح بباقي بلل 
الرأس» أو الأذن» وقيل: بماء جديد. 

قلت: وذهب كثيرون من أصحابنا؛ إلى أخبا لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاً» وهذا لم 
يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب. وهذا هو الصواب. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجلء مبتدثاً بخنصر الرجل 
اليمق» خاقاً يخنصر اليسرى. وقيل: يلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يدهء 
ولم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين» واستحبه القاضي ابن كج من أصحابناء وورد فيه حديث. قال 
الترمذي: إنه حسن. فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها . 

ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل» وجب الإيصال. وإن كانت 
ملتحمة؛ لم يجب فتقهاء ولا يستحب. 

قلت: بل لا يجوز. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوءء فيقول عند الوجه: اللّهم بِيْض وجهي يوم تبيض 
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وجوه وتسوّدٌ وجوه. وعند اليد اليمئى: اللّهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً سير » 'وعتد 
السترفئ: اللّهم لا تُعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري. وعند الرأس: اللهم حرم شعري وبشري 
على النار. وعند الأذنين: اللّهم اجعلني من الذين يستمعون القول فتعون: أحسته: . وعتد' الرجلين: 
اللهم ثبت قدميّ على الصراط يوم تزل الأقدام. 

قلت: هذا الدعاء. لا أصل له؛ ولم يذكره الشافعي» والجمهور. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ترك الاستعانة» وهل تكره الاستعانة؟ وجهان. 

قلت: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء»ء وأصحهما: لا يكره. أما إذا استعان بمن 
يغسل له الأعضاءء فمكروه قطعاً. وإن استعان به في إحضار الماء؛ فلا بأس بهء ولا يقال: إنه خلاف 
الأولى»ء وحيث كان له عذرء فلا بأس بالاستعانة مطلقاً. والله أعلم. 

السادسة عشرة: الأصح أنه يستحب ترك التنشيف. والثاني: لا يستحبء ولا يكره. والثالث: 
يكره. والرابع: يكره في الصيف دون الشتاء. والخامس: يستحب. 

السابعة عشرة: أن لا ينفض يده. والنفض: مكروه. 

قلت: في النفض أوجه. الأرجح : أنه مباح» تركه وفعله سواء. والثاني: مكروه. والثالث: تركه 
أولى. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: في مندوبات أخرء منها: أن يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً» 
وأن يستصحب النية في جميع الأفعال» وأن يجمع في النية بين القلب واللسان» وأن يتعهد الموقين 
بالسبابتين» ويحرك الخاتم» ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط» ويبدأ في الوجه بأعلاه» وني الرأس بمقدمه. 
وفي اليد والرجل بأطراف الأصابم. إن صبه على نفسه. وإن صب عليه غيره» بدأ بالمرفق والكعب. 
وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مذ وأن لا يسرفء. ولا يزيد على ثلاث مرات» ولا يتكلم في أثناء 
الوضوءء ولا يلطم وجهه بالماءء ولا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء» وأن يمر يده على 
الأعضاءء وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبجمدكء أشهد أن لا إله 
إِلَّا أنت» أبتضرك وأترف إليك. واعلم أن معظم هذه السنن يجيء مثلها في الغسل» وفي التسمية وجه: 
أنها لا تستحب في الغسل. 

فرع: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوءء لا يضر بلا خلاف» وكذا الكثيرء على الجديد 
المشهور. والكثير: هو أن يمضي زمن يجف فيه المغسول مع اعتدال الحواء ومزاج الشخص. والقليل: 
دون ذلك. وقيل: تؤخذ القلة والكثرة من العرف. وقيل: الكثير: مضي زمن يمكن فيه إتمام الطهارة. 
ومدة التفريق تعتبر من آخر المأ به من أفعال الوضوء. ولو فرق بعذرء كنفاد الماء» لم يضر على 
المذهب» وقيل: فيه القولان. والنسيان عذر على الأصح. وحيث جاز التفريق» فبنى» لا يحتاج إلى 
تجديد النية في الأصح. والموالاة في الغسل» كهي في الوضوء على المذهب. وقيل: لا يجب مطلقا بلا 
خلاف. 

قلت: بقيت مسائل مهمة من صفة الوضوء. منها: غسل العينين. فيه أوجه. أحدها: سنة. 
والثاني: مستحب. والثالث: لا يفعل» وهو 0 ولو لم يكن لرجله كعب» أو ليده 
مرفق؛ اعتبر قدره» ولو تشققت رجلهء فجعل في شقوقها شمعاً أو حناءً» وجب إزالة عينه» فإن بقي 
لون الحناءع. لم يضر" إن كان على العضو دهن مائع. فجرى الماء على العضوء ولم يثشبت» صح 


من كتاب الطهارة - باب الاستنحاء 


وضوؤهء ولو كان تحت أظفاره وسخ بمنع وصول الماء؛ لم يصح وضوؤه على الأصح. ولو قدَّم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الكفء لم يحسب الكف على الأصح. ولو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء 
الطهارة» لم يحسب لهء وبعد الفراغ لا يضره الشك على الأصح. ويشترط في غسل الأعضاء: جريان 
الماء على العضو بلا خلاف. ويرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله. وقال إمام الحرمين: يتوقف 
على فراغ الأعضاءء والصواب: الأول. وبه قطع الأصحاب. ويستحب لمن يتوضأ أن يصلي عقبه 
ركعتين في أي وقت كان. والله أعلم. 
باب الاستنجاء 

الاستنجاء واجب» ولقضاء الحاجة آداب. منها: أن يستر عورته عن العيون بشجرة» أو بقية 
جدارء ونحوهماء فإن كان في بناء يمكن تسقيفه» كفى» ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة» أو 
بستان» فليستر بقدر مُؤخرة الرحل» وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها. ولو أناخ راحلته وتستر 
بهاء أو جلس في وهدةء أو نهرء أو أرخى ذيله» حصل الغرض. ومنها: أن لا يستقبل الشمسء. ولا 
القمر بفرجهء لا في الصحراء ولا في البنيان. وهو نبي تنزيه: 

قال جماعة: ويجتنب الاستدبار أيضاً. والجمهور: اقتصروا على النهى عن الاستقبال. ومنها: إن 
كان ف بتاءء أو بين يديه ساترء فالأدب أن .لا يستقيل القبلة ولا يستديرها. فإن كان في:صحراء ول 
يستار بثيء» حرم استقبالها واستدبارهاء ولا بحرم ذلك في البناء. ومنها: أن لا يتخلى في متحدث 
الثاشس :.وآن لا يبول في الماء الراكد الكثيرء والنهي عن القليل أشدء وني الليل أشد. وأن لا يبول في 
ثقب» وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط» ولا بول» ولا يبول في مهب ريح. وأن يعتمد في جلوسه 
على رجله اليسرى» وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه؛ وأن لا يستنجي بالماء» موضع قضاء 
الحاجة؛ بل ينتقل عنه. فإن كان يستنجي بالحجرء لم ينتقل. 

قلت: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما الأخلية» فلا ينتقل منها للمشقة» ولأنه لا يناله 
رشاش. والله أعلم. 

وأن لا يستصحب ما فيه شيء من القرآن» أو ذكر الله سبحانه وتعالى» أو رسوله كَل كخاتم 
ودرهم ونحوهماء ولا يختص هذا الأدب بالبئيان» بل يعم الصحراء على الصحيح. فلو غفل عن نزع 
الخاتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة» ضم كفه عليه. وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى» وفي الخروج 
اليمئى» وسواء في هذا الأدب» الصحراء والبنيان على الصحيح.ء فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في 
الصحراءء ويقدم اليمئئى في انصرافه» وقيل: يختص بالبنيان. وأن يستبرىء بتنحنح» ونتر ذكره عند 
انقطاع البول» ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه. 

قلت: يكره استقبال بيت المقدسء واستدباره» ببول أو غائط» ولا يحرم» ولا يكره الجماع 
مستقبل القبلة» ولا مستدبرهاء لا في بناء ولا في صحراء عندنا. واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على 
الخلاء مكروهء لا حرام. والسنة أن يقول عند دخول الخلاء: «باسم الله» اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائث». ويقول إذا خرج: «غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». وسواء في 
هذا البنيان والصحراءء ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه. ويكره 
أن يذكر الله تعالى, ارك ال ررس ِل لضرورة. فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه» ولا 
يحرك لسانه» وكذا يفعل في حال الجماع» والسنة أن يبعد عن الناس» وأن يبول في مكان لين لا يرتد 
عليه فيه بوله. ويكره في قارعة الطريق» وعند القبور» ويحرم البول على القبر. وفي المسجدء فلو بال في 


كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء أو 


إناء في المسجدء فهو حرام على الأصح. ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافياً ولا مكشوف الرأس» وأن 
لا ينظر إلى ما يخرج منه»ء ولا إلى فرجهء ولا إلى السماءء ولا يعبث بيدهء ولا يكره البول في الإناء» 
ويكره قائاً بلا عذرء ويكره إطالة القعود على الخلاء» والله أعلم. 

ا و الا ا اي لم يجزىء فيه الحجر. وأما 
الخارج الذي ينقض الطهرء فإن كان ريحاء لم يجب الاستنجاء. وإن كان غيره» وخرج من ليع غير 
السبيلين» ففي إجزاء الحجر فيه خلاف» يأتي في الباب الآ إن شاء الله تعالى» وإن كان خارجاً من 
السبيلين» يوجب الطهارة الكبرى» كالمني» والحيض» وجب الغسلء» ولا يمكن الاقتصار على الحجر. 

قلت: صرح صاحب «الحاوي» وغيره: جواز الاستنجاء بالحجر من دم الحيض. وفائدته فيمن 
انقطع حيضها واستنجت بالحجر» ثم تيممت لسفر أو مرض» صلت ولا إعادة. والله أعلم. 

وإن أوجب الصغرىء فإن لم يكن ملوئاً كدودء وحصاة بلا رطوبة» لم يجب الاستنجاء على 
الأظهر. 

قلت: والبعرة اليابسة» كالحصاة» وصرح به صاحب «الشامل» وآخرون. والله أعلم. 

وإن كان ملوثاً نادرأ كالدم» والقيح. والمذي» فثلاثة طرق: الصحيح قولان؛ أظهرهما يجزئه 
الحجرء والثاني: يتعين الماء. والثاني: يجزىء الحجر قطعاً. والثالث: إن خرج النادر مختلطاً بالمعتاد 
كفى الحجر. وإن من النادر» تعين الماء. وإن كان الخارج ملوثاً معتاداً وم يجاوز امخرج» فله فله 
الاقتصار على الحجر قطعاً. وكذا إن جاوز الخرج» وم يجاوز المعتاد على المذهب» وشذ بل غلط من 
قال: فيه قول آخر: إنه يتعين الماء. فإن جاوز المعتاد» ولم يخرج الغائط عن الأليتين» أجزأ 00 
على الأظهر. وقيل: قطعاً. وقيل: يتعين الماء قطعاً. والبول: كالغائط» والحشفة: كالأليتين. وقال أبو 
إسحُق المروزي: إذا جاوز البول الثقب» تعين الماء قطعاً. والمذهب: الأول. ولو جاوز 55 
الأليتين» والبول الحشفة» تعين الماء قطعاً لندوره»ء سواء امجاوزء وغيره. وقيل في غير المجاوز: الخلاف» 
وليس بشيء. وحيث اقتصر على الحجر فشرطه: أن لا عفر البجابدة عن الرقيم الذي أصابته عند 
الخروج» وأن لا يجف ما على المخرج. فإن فقد أحدهماء تعين الماء قطعاً. وقيل: إن كان الجاف بحيث 
يقلعه الحجر. أجزأ الحجر. 

فصل فيما يستنجى به غير الماء: وله شروط: 

أحدها: أن يكون طاهراًء فلو استنجى بنجسء تعين بعده الماء» على الصحيح. وعلى الثاني: يجزئه 
الحجر إن كان النجس جامداً. 

الشرط الثاني : أن يكون منشفاً قالعاً للنجاسة» فلا يجزىء زجاج» وقصب» وحديد أملسء وفحم 
رخوء وتراب متنائر» ويجزىء فحم وتراب صلبان. وقيل في التراب والفحم: قولان مطلقاً. وليس 
بشيء . . وإن استنجى بما لا يقلع» م يجزئه وإن أنقى. فإن نقل النجاسة تعين الماء» وإلا أجزأ الحجر. 
ولو استنجى برطب من حجرء أو غيره» لم يجزئه على الصحيح. 

الشرط الثالث: أن لا يكون محترماًء فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم؛ كالخبزء والعظم. ولا بما كتب 
عليه علمء كحديث,ء وفقهء وفي جزء الحيوان المتصل به» كاليد والعقب, وذنب حمارء وجهان. 
الصحيح: لا يجوز. قيل: يجوز بيد نفسهء دون يد غيره. وقيل: عكسه. ويجوز بقطعة ذهب» وفضة» 
وجوهر نفيس خشنة على الصحيح» كما يجوز بالديباج قطعاً. وإذا استنجى بمحترم» عصى. ولا يجزئه 
على الصحيح» »لكو عابم الجن بعلو إلا أن ينقل النجاسة» وأما الجلد الظاهرء فالأظهر: أنه إن كان 


يض كتاب الطهارة ‏ باب الاستتجاء. 


مدتوعاً: جاز الاستتجاء .يداه وإلاء قلا والعاق > موق مظلقاً .- والعالك: لا عور مطلقاً : ولو استنجن 
مججرء ثم غسله ويبس» جاز الاستنجاء به» وإن استنجى بحجرء كا ا فاستعمل 
الثاني والثالث ولم يتلوثاء جاز استعمالهما من غير غسل على الصحيح. 

فصل في كيفية الاستنجاء: إذا استنجى بجامد» وجب الإنقاء» واستيفاء بثلاث مسحات بأحرف 
حجرء أو ما في معناه» أو بأحجار. ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث.» وجب ثلاث. ولي وجه: : يكفي 
الإنقاء» وهو شاذء أو غلط. وإذا لم يحصل الإنقاء بئلاث» وجبت الزيادة. فإن حصل برابع» استحب 
الإتيان بخامس ولا يجب. وفي كيفية الاستنجاء أوجه» أصحها: يمسح بكل حجر جميع المحل» فيضعه على 
مقدم الصفحة اليمئى» ويديره على الصفحتين إلى أن يصل موضع ابتدائه» ويضع الثاني على مقدم 
الصفحة اليسرى» ويفعل مثل ذلك» ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة. والوجه الثاني: بمسح بحجر 
الصفحة اليمنئىء وبالثاني اليسرى» وبالثالث الوسط. والوجه الثالث أن يمسح بالأول من مقدم المسربة 
إلى آخرها. وبالثاني» من آخرها إلى أولهاء ويحلق بالثالث» وهذا الخلاف في الأفضل على الصحيح. 
فيجوز عند كل قائل العدول إلى الكيفية الأخرى» وقيل: لا يجوز. 

قلت: وقيل: يجوز العدول من الكيفية الثانية إلى الأول دون عكسه. والله أعلم. 

وينبغي أن يذخ يضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة, ثم يمرّه على امخل» » ويديره قليلاً قليلاً . 
فإن أمرّه ونقل النجاسة من موضع إلى موضع»ء تعيّن الماءء فإن أمرّ ولم يدره ولم ينقل» الصحيح: أنه 
يجزته. والثاني: لا بد من الإدارة. 

فرع: المستحب أن يستنجي باليسار. فإن استنجى بماءء صبه باليمئى» ومسح باليسرى. وإن 
استنجت امرأة من بول؛» أو غائط» أو رجل من غائط بالحجرء مسح بيساره» ولم يستعن بيمينه في 
شيء. وإذا استنجى الرجل من البول بجدار أو صخرة عظيمة ونحو ذلك» أمسك الذكر بيساره» ومسحه 
على ثلاث مواضع. . وإذا استنجى بحجر صغيرء أمسكه بين عقبيه» أو إبهامي رجليه» أو تحامل عليه إن 
أمكنه» والذكر في يساره. فإن لم يتمكن واضطر إلى إمساك الحجر ده أمشكه باليمى» وأخذ الذكر 
باليسرى» وحرك اليسار وحدها. فإن حرك اليمين» أو حركهما جميعاً» كان مستنجياً باليمين. وقيل: 
يأخذ الذكر باليمين» والحجر باليسار ويحركهاء وليس بشيء. 

فرع: الأفضل: أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامدء ويقدم الجامد. فإن اقتصرء فالماء 
أفضل . 

فرع: الخنئى المشكل في الاستنجاء من الغائط» كغيره» ا ل 
إلا إذا قلنا: من انفتح له دون المعدة مخرج» مع انفتاح لمر ينتقض وضوؤه بالخارج منه» ويجوز له 
الاقتصار على الحجر. أما الرجلء» فمخير في فرجيه» بين الماء والحجرء وكذا المرأة البكرء وكذا الثيب. 
فإن مرج بولهاء فوق مدخل الذكر. والغالب أنها إذا بالت» نزل البول إلى مدخل الذكر. فإن تحققت 
ذلك تعين الماء» إل جاز الحجر على الصحيح. والواجب على المرأة» غسل ما يظهر إذا جلست على 
القدمين. وني وجه ضعيف: يجب على الثيب غسل باطن فرجها . 

قلت: ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم» فإن قدمهما على الاستنجاء؛ صح الوضوءء دون 
التيمم» على أظهر الأقوال. والثاني: يصحان. والثالث: لا يصحان. ولو تيمم وعلى يديه نجاسة» فهو 
كالتيمم قبل الاستنجاء» وقيل: يصح قطعاًء كما لو تيمم مكشوف العورة. وإذا أوجبناه في الدودة» 
والحصاة. والبعرة. أجزأه الحجر على المذهب. وقيل: فيه القولان في الدم وغيره من النادرء وهذا 


كتاب الطهارة ‏ باب الأحداث رذن 


أشهر» وقول الجمهورء ولكن الصواب: الأول. ولو وقع الخارج من الإنسان على الأرض» ثم ترشش 
منه شيء فارتفع إلى المحل» أو أصابته نجاسة أخرىء, تعين الماء؛ لخروجه عما يعم به البلوى. ويستحب 
أن يبدأ المستنجي بالماء بقبله» ويدلك يده بعد غسل الدبرء وينضح فرجه»ء أو سراويله بعد الاستنجاء 
دفعاً للوسواس. ويعتمد في غسل الدبر على أصبعه الوسطى» ويستعمل من الماء ما يغلب على الظن 
زوال النجاسة بهء ولا يتعرض للباطن» ولو غلب على ظنه زوال النجاسة» ثم شم من يده ريحها.ء فهل 
يدل على بقاء النجاسة في امحل كما هي في اليدء أم لا؟ فيه وجهانء أصحهما: لا. والله أعلم. 
باب الأحداث 

الحدث يطلق على ما يوجب الوضوءء وعلى ما يوجب الغسل. فيقال: حدث أكبرء وحدث 
أصغرء وإذا أطلقء كان المراد الأصغر غالباً» وهو مرادنا هنا. ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من 
غير السبيلين» ولا بقهقهة المصلي. ولا بأكل لحم الجزورء ولا بأكل ما مسته النار» وني لحم الجزور قول 
قديم شاذ. 

قلت: هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهبء. فهو قوي في الدليل» ٠‏ فإن فيه حديثين صحيحين ليس 
عنهما جواب شافي. وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين» وقد أوضحت كل ذلك مبسوطاً في 
شرح «المهذب» وهذا القديم مما أعتقد رجحانه. والله أعلم. 

وَإِئما ينتقض بأحد أربعة أمور: 

الأول: الخارج من أحد السبيلين» عيناً كان» أو ريحاًء من قبل الرجل والمرأة» أو دبرهماء نادراً 
كان؛ كالدم والحصىء د أن عهاذا مي الف أن ظامي فاه كالدرد وا قم اله إلا المني» فلا ينقض 
الوضوء بخروجه» وإثما يوجب الغسل. ولنا وجه شاذ: أنه يوجب الوضوء أيضاً. ودبر المرأة الخنق 
المشكل» ٠‏ كغيره. فإن خرج شيء من قبليه. نقض . وإن خرج من أحدهماء فله حكم المنفتح تحت المعدة. 

فرع: إذا انسد السبيل المعتاد» وانفتح ثقبه تحت. المعدة» وخرج منه المعتاد» وهو البول والغائط» 
نقض قطعاًء وإن خرج نادرء كدم ودود وريح» نقض على الأظهر. وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد 
المعتاد» أو تحتها مع انفتاحه» لم ينقض الخارج المعتاد منه» على الأظهر» فإن نقض»2 ففي النادر 
القولان» وإن انفتح ١‏ لوقام اننا الأصلي. لم ينقض قطعاً . 

قلت: ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين. الثاني: على قولين. والمذهب: أن الريح» 
من الخارج المعتاد» ومرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرةء وبفوقها: السرة» ومحاذاتهاء وما فوقها. 
والله أعلم. 

وحيث نقضنا؛ فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر؟ فيه ثلاثة أقوال. وقيل: أوجه» 
الأظهر: لا. والثالث: يجوز في المعتاد دون النادرء والأصح: اللو ل ولا الغسل 
بالإيلاج فيه» ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق ار أو محاذياً لحاء ولا يثبت بالإيلاج فيه شيء من 
أحكام الوطء قطعاًء سوى الغسل على وجه. وقيل: يثبت فيك الموو وسار كام الوطء. 

قلت: لو أخرجت دودة رأسها من فرجه» ثم رجعت» انتقض على الأصح. والخنئى الواضح 
خرج من فرجه الزائد شيء» فله حكم منفتح تحت المعدة. . ولو خرج من أحد قبلي مشكل» 0 
المذهب. وقيل: ينتقض قطعاً وقيل : عكسه. ومن له ذكران» ينتقض بكل منهما . والله أعلم. 

الناقض الثاني: زوال العقل» فإن كان بالجنون والإغماء والسكرء نقض بكل حال. والسكر 
الناقض: ما لا شعور معه دون أوائل النشوة. وحكي وجه: أن السكر لا ينقض بحال» وهو غلط. 


> كتاب الطهارة ‏ باب الأحداث 


وأما النوم» فحقيقته: استرخاء البدن» وزوال الاستشعارء وخفاء كلام من عنده. وليس في معناه 
النعاس» وحديث النفس» فإنهما لا ينقضان بحال» فإن نام ممكنا مقعده من مقره» م ينقض . وقيل: إن 
ابد الها ست مجو نقض» وليس بشيء. وإن نام غير ممكن مقعده. نقضص. وفي قول: لا 

ينقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة» وإن لم يكن في صلاة. وفي قول: لا ينقض في الصلاة كيف 
ا وفي قول: لا ينقض النوم قائًاً . وفي قول: ينقض وإن كان ممكناً مقعده. م 

قلت: لا فرق عندنا بين قليل النوم وكثيره. ولو نام محتبيء فثلاثة أوجه. أحدها: لا ينتقض 
أصحها. والثالث: ينتقض وضوء نحيف الأليتين دون غيره. ولو نام ممكناً مقعدته؛ كانت انيدي 5 
عن الأرضء فإن كان قبل الانتباه» انتقضء» وإن كان بعدهء أو معه.ءأو شك» لم ينتقض. ولو شك» 
هل نام أو نعس؟ أو هل نام ممكناً أو لا؟ لم ينتقض. ولو نام على قفاه ملصقاً مقعده بالأرض» 
انتقضء ولو كان مستفراً بشيء» انتقض أيضاً على المذهب. 

قال الشافعي. والأصحاب: يستحب الوضوء من النوم ممكناً للخروج من الخلاف. والله أعلم. 

الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاة» فإن لمس شعراًء أو سناء أو ظفراًء أو عضواً مباناً من 
امرأة» أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة» لم ينتقض وضوؤه» على الأصح. وإن لمس محرماً بنسب» أو 
رضاع» أو مصاهرة؛ لم ينتقض على الأظهر. وإن لمس ميتة» أو عجوزاً لا تشتهى» أو عضواً أشل» أو 
زائداً» أو لمس بغير شهوة» أو عن غير قصدء انتقض على الصحيح في جميع ذلك» وينتقض وضوء 
الملموس على الأظهر. والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها بلمسها من الرجل ما ينقضه منها. ولنا وجه 
شاذ: أنها لا تزال ملموسةء فإذا لمست رجلاً» كان في انتقاضها القولان» وليس بشيء. 

قلت: ولو التقّتْ بشرتا رجل وامرأة بحركة منهماء انتقضتا قطعاً وليس فيهما ملموس. ولو لمس 
الشيخ الفاقد للشهوة شابة» أو لمست الفاقدة للشهوة شاباًء أو الشابة شيخا لا يشتهي» انتقض على 
الاح والمراهق» والخصيء والعنين» ينقضون وينتقضون. ولو لمس الرجل أمره حسن الصورة 

بشهوة 1 يسفن عل الصضيع ا ولو شان هل نفو لامش أوملموس؟ فهو ملموسء أو هل لمس محرماً. 
أو أجنبية؟ فمحرم. . ولو لمس محرماً بشهوة» فكلمسها بغير شهوة. ولمس اللسانء ولحم الأسنان» 
واللمس به ينتقض قطعاً. والله أعلم. 

الناقض الرابع : مس فرج الآذمي» فينتقض الوضوء إذا مس ببطن كفه فرج آدمي» من نفسهء أو 
غيره» ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء حي أو فيةة قبلا كان الممسوسنء. أو ديرا وفي فرج الصغير» 
والميت» وجه ضعيف. وفي الدبر قول شاذ: أنه لا ينتقض . والمراد بالدبر: ملتقى المنفذء ومس محل 
الجب ينقض قطعاً إن بقي شيء شاخصء فإن لم يبق شيء؛ نقض أيضاً على الصحيح» ومس الذكر 
المقطوع والأكيل»: والمتن تاليف القبلاءة وئاسياء ناقض على الصحيح. ولو مس بباطن أصبع زائدة» إن 
كانت على استواء الأصابع» نقضت على الأصح.ء وإلاء فلاء على الأصح. ولو كان له كفان عاملتان» 
نقض كل واحدة منهما. وإن كانت إحداهما عاملة» نقضتء دون الأخرى. وقيل: في الزائدة خلاف 
مطلقاً. ولا ينقض مس دبر البهيمة قطعاء ولا قبلهاء على الجديد المشهور. 

قلت: أطلق الأصحاب الخلاف في فرج البهيمة» ولم يخصوا به القبل. فإن قلنا: لا ينقض مسهء 
فأدخل يده في فرجهاء لم ينقض على الأصح. والله أعلم. 

هذا كله في المس ببطن كفهء فإن مس برؤوس الأصابع» أو بما بينهاء أو بحرفهاء أو حرف 
الكفء لم ينتقض على الأصح. ومن نقض برؤوس الأصابع قال: باطن الكف: ما بين الأظفار والزند 
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طولاً. ومن لم ينقض به يقول: هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى» مع تحامل 
يسير. وأما الممسوس فرجهء فلا ينتقض قطعاً . 

قلت: وقيل: فيه قولانء كالملموس. والله أعلم. 

فرع: إذا مس الخننى المشكل فرج واضح» فحكمه ما سبق» وإن مس فرجي نفسهء انتقض» أو 
أحدهماء فلا. وإن مس أحدهماء ثم صلى الصبحء ثم توضأء ثم مس الآخرء ثم صلى الظهرء فالأصح: 
أنه لا يجب قضاء واحدة منهما. والثاني: يجب قضاؤهماء ولو مس أحدهما وصلى الصبحء ثم مس 
الآخرء وصل الظهر من غير وضوءء أعاد الظهر قطعاً فقطء أما إذا مس الواضح خنئى» فإن مس منه 
ما له مثله» انتقضء وإلاء فلا ينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنئ والمرأة بفرجه» ولا عكس. هذا" 
إذا لم يكن بين الماس والخنئى محرمية» أو غيرها مما بمنع النقض» وحيث نقضنا الواضح. فالخئق 
ممسوس لا ملموسء ولو مس المشكل فرجي مشكل, أو فرج نفسه. وذكر مشكل» انتقض. ولو مس 
أحد فرجي مشكلء لم ينتقض. ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبهء ومس الآخر ذكر الأول» انتقض 
أحدهما لا بعينه» لكن لكل واحد منهما أن يصلى؛ لأن الأصل: الطهارة. 

شرع:من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام؛ استصحاب حكم اليقين» والإعراض عن 
الشك» فلو تيقن الطهارة»؛ وشك في الحدث. أو عكسهء عمل باليقين فيهما. ولو ظن الحدث بعد يقين 
الطهارة» فكالشك. فله الصلاة. ولنا وجه: أنه إذا شك في الحدث خارج الصلاة» وجب الوضوءء 
وهذا شاف بل غلط. ومن هذا الباب ما إذا مس الخنئى فرجه مرتين» وشك» هل الممسوس ثانياً 
الأول» أم الآخر؟ أو شك من نام قاعداًء ثم تمايل وانتبهء أبهما كان أسبق؟ أو شك هل ما رآهء 
رؤياء أم حديث نفس؟ أو هل لمس البشرة» أم الشعر؟ فلا يلزمه الوضوء في جميع هذا. وكذا الشك في 
الحدث الأكبر. ولو تيقن بعد طلوع الشمس حدثاء وطهارةء وم يعلم أسبقهماء فثلائة أوجه. أصحهاء 
وقول الأكثرين: أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاً. فهو الآن متطهرء وإن كان متطهراً فالآن محدث 
إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوءء وإلا فمتطهر أيضاًء وإن لم يعلم ما كان قبل طلوع الشمس» وجب 
الوضوء. والوجه الثاني: أنه على ما كان قبل طلوع الشمسء ولا نظر إلى ما بعده: فإن لم يعلم ما كان 
قبله» وجب الوضوء. والثالث: لا نظر إلى ما قبل الطلوع؛ بل يجب الوضوء بكل حال. 

قلت: الوجه الثاني: غلط صريح». وكيف يؤمر بالعمل بما تيقن بطلانه؟! والوجه الثالث: هو 
الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا. وفيه وجه رابع: يعمل بغلبة الظن» وقد أوضحت دلائله في 
شرح «المهذب». والله أعلم. 

فرع في بيان الخنثى المشكل: لزوال إشكاله صور. منها: خروج البول. فإن بال بفرج الرجال 
وحده؛ فهو رجلء أو بفرج النساء؛ فامرأة. فإن بال بهماء فوجهان. أحدهما: لا دلالة فيه. 
وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهماء وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهماء فإن سبق واحد وتأخر آخرء 
فللسابق» فإن اتفقا فيهما وزاد أحدهماء أو زرق ببماء أو رششء فلا دلالة على الأصحء وعلى الثاني: 
يعمل بالكثرة» ويجعل بالتزريق رجلاًء وبالترشيش امرأة. فإن استوى قدرهماء أو زرق بواحد ورشش 
بآخرء فلا دلالة. ومنها خروج المني والحيض في وقتهما.فإن أمنى بفرج الرجال» فرجلء أو بفرج 
النساء» أو حاضء فامرأة بشرط تكرره. فإن أمنى منهماء فوجهان. أحدهما: لا دلالة. والأصح أنه 
إن أمنى منهما بصفة مني الرجال» فرجل» أو بصفة مني النساءء فامرأة. فإن أمنى من أحدهما بصفة» 
ومن الآخر بالصفة الأخرى» فلا دلالة. وحكي وجه: أنه لا دلالة في المني مطلقاً وهو شاذ. ومنها 
خروج الولدء وهو يفيد القطع بالأنوثة» فيقدم على جميع العلامات. ولو تعارض البول بالحيضء» أو 
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المني» فالأصح: لا دلالة. والثاني: يقدم البول. ومنها نبات اللحية؛ ونهود الثدي؛ وتفارت الأضلاع. 
والصحيح أنه لا دلالة فيها. والثاني: تدل اللحية» أو نقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكورة» 
والنهود وتساوي الأضلاع للأنوثة. ولا يدل عدم اللحية والنهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا 
خلاف.. ومنها الميل. فإذا قال: أميل إلى النساءء فرجلء أو إلى الرجال» فامرأة» يشرط العجز عن 
الأمارات الساء بقة» فإنها مقدمة على الميل. ولا يرجع إليه إلا بعد بلوغه وعقله. وفي وجه: يقبل قول 
المميز ثم يتعلق باختياره. 

فروع: أحدها: إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميّلين» لزمه أن يخبر به. فإن أخرء عصى. 

الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي» وإنما يخبر عما يجده. 

الثالث: إذا قال: أميل إليهماء أو لا أميل إلى واحد منهماء استمر الإشكال. 

الرابع: إذا أخبر بميل» لزمه؛ ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة» ثم يلدء أو يظهر به حمل. 
فيبطل قوله؛ كما لو حكم بشيء من العلامات الظاهرة» ثم ظهر الحمل» فإن ذلك يبطل. 

الخامس: لو حكمنا بقوله؛ ثم ظهرت علامة غير الحمل؛ فيحتمل أن يرجع إليهاء ويحتمل أن يبقى 
على قوله. 

قلت: الاحتمال الثاني» هو الصواب» وظاهر كلام الأصحاب. قال أصحابنا: وإذا أخبر بميله» 
عملنا به فيما له وعليه, ولا نرده لتهمة؛ كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان. والله أعلم. 

فصل: يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة» والسجودء والطواف» ومس المصحف, وحملهء 
ويحرم مس حاشية المصحف,. وما بين سطوره» وحمله بالعلاقة قطعاً ويحرم مس الجلد على الصحيح» 
والغلاف» والصندوق, والخريطة» إذا كان فيهن المصحف. على الأصح. ولو قلب أوراقه بعود؛ حرم 
على الأصح. 

قلت: قطع العراقيون بالجوازء وهو: الراجح. فإنه غير حامل ولا ماس. ولو لف كمه على يده؛ 
وقلب به الورق» حرم عند الجمهورء وهو الصواب. وقيل: وجهان. والله أعلم. 

ولا يحرم حمل المصحف في جملة متاع؛ على الأصح. وكتابة القرآن على شيء بين يديه من غير 
مس» ولا حمل» جائزة على الأصح. ويجوز مس التوراة» والإنجيل» وما نسخت تلاوته من القرآن» 
وحملها على الصحيح. ولا يحرم مس حديث رسول الله كيه وحملهء ولكن الأولى؛ التطهر له. وأما ما 
كتب عليه شيء من القرآن» لا للدراسة» كالدراهم الأحديّة» والثياب» والعمامة» والطعام؛ والحيطان؛ 
وكتب الفقه امنا فلا يحرم مسهء رد ديل الس وكذا لا يحرم كتب التفسير على 
الأصح. وقيل: إن كان القرآن أكثرء حرم قطعاً . وقيل: إن كان القرآن بخط متميزء حرم الحمل قطعاً. 

قلت: مقتضى هذا الكلام» أن الأصح: أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثرء وهذا منكر. بل 
الصواب: القطع بالتحريم ؛ لأنه وإن لم يسم مصحفاء ففي معناه. وقد صرح بهذا صاحب «الحاري» 
وآخرون. ونقله جاح لع عن الاسام والله أعلم. 

ويحرم على البالغ مس» وحمل اللوح المكتوب فيه قرآن؛ للدراسة على الصحيحءولا يجب على الولي 
والمعلم منع الصبي المميز من مس المصحف واللوح اللّذِين يتعلم منهماء وحملهما على الأصح. ولا يحرم 
أكل الطعا» وهدم الحائط المنقوش بالقرآن. 

قلت: ويكره إحراق الخشبة المنقوشة به. ويكره كتابته على الحيطان» سواء المسجد وغيره؛ وعلى 
الثياب»؛ ويحرم كتابته بشيء نجس. ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة» حرم مس المصحف 
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بموضعهاء ولا يحرم بغيره على المذهب. ومن لم يجد ماء» ولا تراباً» يصلي لحرمة الوقت» ويحرم عليه 
مس المصحف وحمله. ولو خاف على المصحف من غرق» أو حرق» أو نجاسة» أو كافرء ولم يتمكن من 
الطهارة» أخذه مع الحدث للضرورة. والله أعلم . 


باب الغسل 

موجباته أربعة: 

الأول: الموت. ويأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى. 

والثاني: الحيض. ثم وجوبه بخروج الدم» أم بانقطاعه؟ أم الخروج موجب عند الانقطاع؟ فيه 
أوجه. أصحها: الثالث. والنفاس» كالحيض في الغسل ومعظم الأحكام. 

والثالث: إذا ألقت الحامل ولداً» أو علقة» أو مضغةء ولم تردماً» ولا بللاً» لزمها الغسل على الأصح 

والرابع: الجنابة» وهي بأمرين: الجماع. والإنزال. أما الجماع. فتغييب قدر الحشفة في أي فرج 
كانء سواء غيب في قبل امرأة» أو بهيمة» أو دبرهماء أو دبر رجل» أو خنثى صغيرء أو كبير حي» أو 
ميت. ويجب على المرأة بأيّ ذكر دخل فرجهاء حى ذكر البهيمة» والميت» والصبي. وعلى الرجل المولج 
في دبره. ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح. 

قلت: ويصير الصبي وامجنون المولجان» والمولج فيهماء جنبين بلا خلاف. فإن اغتسل الصبي وهو 
مميرء صح غسله» ولا يجب إعادته | إذا بلغ. ومن كمل منهما قبل الاغتسال» وجب عليه الغسل. وعلى 
الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال» كما يأمره بالوضوء. والله أعلم. 

هذا كله إذا غيِّب قدر الحشفة» فإن غيب دونهاء لم يتعلق به حكم على الصحيح. ولنا وجه: أن 
تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل» وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي» إن كان قدر الحشفة 
فصاعدا. 

قلت: هذا الوجه مشهورء وهو الراجح عند كثير من العراقيين» ونقله صاحب «الحاوي» عن نص 
الشافعي كلله» ولكن الأول: أصح . والله أعلم. 

ولو لف على ذكره خرقة فأوجه. وجب الغسل على أصح الأوجهء ولا يجب في الثاني. والثالث 
إن كانت الخرقة خشنة؛ وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكرء وتمنع وصول الحرارة من أحدهما 
إلى الآخر» لم يجبء وإلاء وجب. 

قلت: قال صاحب «البحر»: وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به» وينبغي أن تجري في جميع 
الأحكام. والله أعلم. 

فرع: ولو أولح خنئى في فرج خنفى أو دبره» أو أولح كل واحد منهما في فرج صاحبهء أو دبره 
فلا غسل». ولا وضوء على أحدء إلا من نزع الذكر من دبره» فعليه الوضوءء لخروج خارج من دبره. 

قلت: وكذا إذا نزع من قبله. وقلنا: المنفتح تحت المعدة ينتقض الخارج منه مع انفتاح الأصلي . 
والله أعلم. 

ولو أول الخنثى في ببيمة» أو امرأة» أو دبر رجل» فلا غسل على أحد. وعلى المرأة الوضوء بالنزع 
يه وكذلك الوضوء على الخنثى» والرجل المولح فيه. ولو أولح رجل في فرج خنثى» فلا غسل» ولا 

ضوء عليهماء لاحتمال أنه رجل. ولو أولح رجل في فرج خننى, والخنث في فرج امرأة» فالخنق 
0-0 والرجل والمرأة غير جنبين» وعلى المرأة الوضوء بالنزع. 
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قلت: إذا أولج ذكرا أشن :وجب علهما العسل غل المذهب» ولو اسعدخلت ذكرا مقطوعاً: 
فوجهان, كمسه. ولو كان لرجل ذكران يبول بهماء فأولح أحدهماء وجب الغسل؛ ولو كان يبول 
بأحدهماء وجب الغسل لو كان بإيلاجه» ولا يتعلق بالآخر حكم في نقض الطهارة. والله أعلم. 

الأمر الثاني: الجنابة بإنزال الميّ. وسواء خرج من المخرج المعتادء أو ثقبة في الصلبء أو الخصية 
على المذهب. وقيل: الخارج من غير المعتاد» له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث.» فيعود فيه 
الخلاف والتفصيل. والصلب هنا كالمعدة هناك. 

أحدها: رائحة؛ كرائحة العجين» والطلع رطباً» وكرائحة بياض البيض يابساً. 

الثانية : التدفق. بدفعات. 

الثالئة : التلذذ بخروجه» واستعقابة فتور الذكر» وانكسار الشهوة. ولا يشترط اجتماع الخواص» 
بل واحدة منهن تكفي في كونه منيّا بلا خلاف. وله صفات أخرء كالبياض والثخانة في مني الرجل» 
والرقة والاصفرار في مني المرأة ف حال الاعتدال. وليست هذه الصفات من خواصه» فعدمها لا ينفيه » 
ووجودها لا يقتضيه . اللوادالت الشخانة والبياض لمرض» أو خرج على لون الدم لكثرة الجماع» وجب 
الغسل اعتماداً على بعض الخواص. 

وحكي وجه: أنه لا يجب بها على لون الدم» وهو شاذ. ولو تنبه من نومه؛ فلم ير إلا الئخانة 
والبياض» فلا غسل؛ لأن الودي يشارك المني فيهماء بل يتخير بين جعله منياً ومذياً على ظاهر المذهب» 
وفيه الخللاف السابق في آخر صفة الوضوء. فإن قلنا بالمذهب» فغلب على ظنه المني» لكون المذي لا يليق 
بحاله. أو لتذكر جماعء قال إمام الحرمين: يحتمل أن تستصحب الطهارة» وأن يحمل على الظن. 
والاحتمال الأول مقتضى كلام معظم الأصحاب. ولو أنزل فاغتسل» ثم خرجت بقية المي وجب 
الغسل ثانياً قطعاً. سواء خرجت قبل البول» أو بعده. 

فرع: المرأة؛ كالرجل في وجوب الغسل بجخروج منيها . 

قال إمام الحرمين والغزالي: لا تعرف منيها إلا بالتلذذ. وقال الأكثرون تصريحاً وتعريضاً: يطرد في 
معرفة منيها الخواص الثلاث» كالرجل. ولو اغتسلت من جماع» ثم خرج منها مي الرجل» لزمها الغسل 
على المذهب بشرطين. أحدهما: أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة. والثاني: أن تقضي شهوبتها بذلك 
الجماع» كنائمة ومكرهة. فإن اختل شرطء لم يجب الغسل قطعاً. 

فرع: إذا استدخلت منّاً في قبلها أو دبرهاء لم يلزمها الغسل على المذهب. 

فرع: لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور» ولا مجنون وإغماء على المذهب. 

قلت: لو رأى المييّ في ثوبهء أو فراش لا ينام فيه غيره» ولم يذكر احتلاماًء لزمه الغسلء؛ على 
الصحيح المنخصوص» وبه قطع الجمهور. قال أصحابنا ' وجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المي 
بعدها. ويستحب إعادة كل صلاة يحتمل كونه فيها . ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة. وقال 
الماوردي: هذا إذا رأى المني في باطن الثوب» فإن رآه في ظاهره» فلا غسل» لاحتمال إصابته من غيره. 
وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز كون المي منه» لم يلزمه الغسل» ويستحب أن يغتسلا » ولو أحس 
بانتقال المي ونزوله» فأمسك ذكره» فلم يمخرج منه شيء في الحالء ولا علم خروجه بعده, فلا غسل 
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فصل: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث» وشيئآن: قراءة القرآن» واللبث في المسجد. فأما 
القرآن» فيحرم»ء وإن كان بعض آية على قصد القرآنء فلو لم يجد الجنب ماءً ولا ترابأء فهل يباح له 
قراءة الفاتحة في صلاته؟ وجهان. الأصح: يحرم كما يحرم ما زاد عليها قطعاًء ويأتي بالتسبيح الذي يأتي 
به من لا يحسن القراءة؛ لأنه عاجز شرعاً. 

قلت: “الأضبح الذي قطي يه امير العراقين أنه يجب عليه قراءة الفاتحة؛ لأنه مضطر إليها . والله أعلم . 

ولو قرأ شيئاً منه ولم يقصد القرآن» جازء كقوله: بسم الله والحمد للهء أو قال: طشْبَحَنٌ الَدِى 
سَخَّرٌ لنَا ها وَمَا حكُنًا لمُ مُفْرِنِك4 [الزخرف: 47] على قصد سنة الركوب. ولو جرى هذا على لسانه ولم 
يقصد قرآناً ولا ذكراًء جاز. ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب من القراءة على المذهب» 
العامة من افقك قرلا قديعاً أنها لا تحرم. 

قلت: ولو كان فم غير الجنب والحائض نجساً. ففي تحريم القراءة عليه وجهان. الأصح يكره ولا 

يحرم. ولا تكره القراءة في الحمام. ويجوز للحائض والجنب قراءة ما يستحب تلاوته. والله أعلم. 

وأما اللبث في المسجدء فحرام على الجنب» ولا يحرم عليه العبورء لكن يكره إلا لغرضء بأن 
يكون المسجد طريقه إلى مقصده. أو أقرب الطريقين إليه» وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق 
سواهء وليس بشيء. ويحرم التردد في جوانبه» فإنه كالمكث. ويجوز المكث للضرورة» بأن نام في المسجدء 
فاحتلم ولم يمكن الخروج» لإغلاق الباب» أو خوف العسسء أو غيره على النفسء أو المال. ويجب أن 
يتيمم إن وجد غير تراب المسجدء ولا يتيمم بترابه. 

قلت: يجوز لغير الجنب والحائض النوم في المسجدء نص عليه الشافعي في «الأم» والأصحاب 
رحمهم الله. ولو احتلم في مسجد له بابان» أحدهما أقربء» فالأولى أن يخرج منهء فإن عدل إلى آخر 
لغرض» لم يكرهء وإن لم يكن غرضء لم يكره على الأصح. والله أعلم. 

فرع: فضل ماء الجنب والحائض طهور لا كراهة في استعماله. ويجوز للجنب أن يجامع؛ وأن 
يئام» ويأكل» ويشربء لكن يسن أن لا يفعل شيئاً من ذلك إلا بعد غسل فرجه والوضوء. 

قلت: قال أصحابنا: لا يستحب هذا الوضوء»ء وكذا غسل الفرض للحائض والنفساء؛ لأنه لا 
يفيد» فإذا انقطع دمهاء صارت كالجنب. والله أعلم. 

فصل في كيفية الغسل: أقله شيئان: 

أحدهما: النية؛ وهي واجبة» وتقدم ذكر فروعها في صفة الوضوء. ولا يجوز أن يتأخر عن أول 
الغسل المفروض» فإن اقترنت بهء كفى» ولا ثواب له في السثن المتقدمة. وإن تقدمت على المفروض 
وعزبت قبله؛ فوجهان, كما في الوضوءء ثم إن نوى رفع الجنابة» أو رفع الحدث عن جميع البدن» أو 
نوت الحائض رفع حدث الحيض» صح الغسل. وإن نوى رفع الحدث» ولْم يتعرض للجنابة ولا غيرهاء 
صح غسله على الأصحء ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمداً» لم يصح غسله على الأصحء وإن غلطء 
فظن حدثه الأصغرء لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء. وني أعضاء الوضوء وجهان؛ أحدهما: لا 
يرتفع» وأصحهما: يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين» دون الرأس على الأصحء ولو نوى استباحة ما 
يتوقف عن الغسلء كالصلاة» والطواف» وقراءة القرآن» أجزأه. ولو نوت الحائض استباحة الوطء» 
صح على الأصح. وإن نوى ما لا يستحب له الغسل» لم يصح. وإن نوى ما يستحب له» كالعبور في 
المسجدء والأذان» وغسل الجمعة» والعيد» لم يجره على الأصحء كما سبق في الوضوء. ولو نوى الغسل 
المفروضء أو فريضة الغسل» أجزأه قطعا 
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الثاني: استيعاب جميع البدن بالغسل» ومن ذلك ما ظهر من صماخي الأذنين» والشقوق في 
البدن» وكذا ما تحت القلفة من الأقلف. وما ظهر من أنف المجدوع على الأصح فيهماء وكذا ما يبدو 
من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجةء على أصح الأوجهء وعلى الثاني: لا يجب غسل ما وراء ملتقى 
الشفرين» وعلى الثالث: يجب في غسل الحيض والنفاس خاصةء لإزالة دمهماء ولا يجب ما وراء ما 
ذكرناه قطعاًء ولا المضمضة, والاستنشاق. ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعور التي على البشرة» وإلى 
منابتهاء وإن كثفت» ولا يجب غسل شعر نبت في العين» ويسامح ببطن العقد التي على الشعرات على 
الأصح. وعلى وجهء يجب قطعها. 

قلت: هذا الذي صححه.ء هو الذي صححه صاحب «البحر» والصحيح: أنه لا يعفى عنه؛ لأنه 
يمكن قطعها بلا خلاف» وهو ظاهر نص الشافعي والجمهورء وقد أوضحته في شرح «المهذب». والله 
أعلم . 

ويجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنتقض» ولا يجب إن وصل. 

أما أكمل الل فيحضل تامور: الأول أن يعسل ماعل يدثه من اذى آولا كالمق وغوه من 
القذر الطاهرء وكذا النجس. وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل. فلو غسل غسلة واحدة بئية 
الحدث والنجس» طهر عن النجس. ولا يطهر: عن الحدث على المذهب. 

قلت: الأصح أنه يطهر عن الحدث أيضاًء وقد تقدم. والله أعلم. 

وإذا قلنا: الغسلة الواحدة تكفي عن الحدث والنجسء كان تقديم إزالة النجاسة من الكمال. وإن 
قلنا: لا يكفي» ١‏ تكن الإزالة من الكعال» ولا من الأركانء بل تكون شرطاًء خلافاً لكثير من 
أصحابناء حيث قالوا: واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة إن كانت» والنية» والاستيعاب. 0 
أن يتوضأء كما يتوضأ للصلاة. وتحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ» أو فعله بعد 
مسح الرأس والأذن. وأيبما أفضلء» قولان. المشهور أنه لا يؤخر. ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث» 
فالوضوء مندوب. وإن اجتمعاء فقد قدمنا في آخر باب صفة الوضوء الخلاف في اندراجه في الغسل» 
فإن قلنا بالمذهب: إنه يندرج» فالوضوء مندوب» ويعد من سان الغسل. وإن أوجبنا الوضوءء امتنع 
عده من سنن الغسلء» فإنه لا صائر إلى أنه يأتي بوضوءين» بل يقتصر على وضوء. فإن شاء قدمه على 
الغسل» وإن شاء أخره. وعلى هذا لا بد من إفراد الوضوء بالنية. وإذا قلنا بالاندراج» لا يحتاج إلى 
إفراده بنية . 

قلت: الختار أنه إن تجردت الجنابة» نوى بوضوئه سنة الغسل» وإن اجتمعاء نوى به رفع الحدث 
الأصغر. والله أعلم. 

واعلم أنه يتصور تجرد الجنابة في صور. 

منها أن يولج في بهيمة أو دبر رجل. ومنها أن يلف على ذكره خرقة ويولجهء إذا قلنا: إنه يجب 
الغسل . 

ومنها إذا أنزل المتوضىء المني بنظرء أو فكرء أو في النوم قاعداً ٠‏ وأما جماع المرأة بلا حائل» فيقع 
به الحدثان على الصحيح» وقيل : تقتضي الجحنابة فقطء ويكون اللمس مَخَمو را 

الثالث: أن تتعهد مواضع الانعطاف» والالتواء» كالأذنين» وغضون البطن» ومنايت الشعر. 
ويخلل أصول الشعر بالماء قبل إفاضته . 

الرابع: يفيض الماء على رأسه» ثم على شقه الأيمن؛ ثم الأيسرء ويكون غسل جميع البدن ثلاثاًء 
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كالوضوءء فإن اغتسل في نهر ونحوهء انغمس ثلاث مراتء ويدلك في كل مرة ما يصل يده. ولا 
يستحب تجديد الغسل على الصحيح. 

الخامس: إذا اغتسلت عن حيضء أو نفاس» يسن لها أن تأخذ طيباً وتجعله في قطنة» ار 
وتدخلها فرجهاء والمسك أولى من غيره. فإن لم تجده. فطيباً آخرء فإن لم تجد؛ فطيئاًء فإن لم تفعلء 
فالماء كافٍ. 

السادس: ماء الوضوء والغسل غير مقدرء ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدء وماء 
الغسل عن صاع تقريباً 

قلت: الأصح المد هنا: رطل وثلث بالبغدادي على المذهب. وقيل: رطلان. والصاع أربعة 
أمداد. والله أعلم . 

السابع: يستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل» وأن لا يغتسل في الماء الراكد» وأن يقول 
بعد الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وقد تقدم في 
باب صفة الوضوء سان كثيرة تدخل هنا . 

قلت: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة. ويجوز في الخلوة مكشوفهاء والستر 
أفضل. ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاقء. أو الوضوءء قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
فقد أساءء ويستحب أن يتدارك ذلك» ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل» لكن يستحب البداءة بأعضاء 
الوضوء ثم بالرأس وأعالي البدن. ولو أحدث في أثناء غسلهء جاز أن يتمهء ولا يمنع الحدث صحتهء 
لكن لا يصلي حتى يتوضأ. ويجوز الغسل من إنزال المني قبل البول» والأفضل بعده لثلا يخرج بعده مني. 
ولا يجب غسل داخل العينء وحكم استحبابه على ما سبق في الوضوء. ولو غسل بدنه إلا شعرة أو 
شعرات ثم نتفهاء قال الماوردي: إن كان الماء وصل أصلهاء أجزأهء وإلا لزمه إيصاله إليه. وفي فتاوى 
ابن الصباغ: يجب غسل ما ظهرء وهو الأصح. وفي «البيان» وجهان. أحدهما: يجب. والثاني: لاء 
لفوات ما يجب غسلهء كمن توضأ وترك رجله فقطعت. والله أعلم. 


2: كتاب التيمُم ‏ باب فيما يبيح التيمم 


وفيه ثلاثة أبواب: 

[الباب] الأول: فيما يبيحه. وإنما يباح بالعجز عن استعمال الماء بتعذرهء أو بعسره» لخوف ضرر 
ظاهر. وأسباب العجز سبعة: 

أحدها: فقد الماء. وللمسافر فيه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتيقن عدم الماء حوله» كبعض رمال البوادي» فيتيمم ولا يحتاج إلى طلب الماء على 
الأصح. 

الثاني: أن يجوز وجوده تجويزاً بعيداً» أو قريباً» فيجب تقديم الطلب قطعاً. ويشترط في الطلب أن 
يكون بعد دخول وقت الصلاة. وله أن يطلب بنفسهء ويكفيه طلب من أذن له على الصحيح» ولا يكفيه 
طلب من لم يأذن له قطعاً. والطلب: أن يفتش رحلهء فإذا لم يجدء نظر بميئاً وشمالاًء وقُدَّاماُّء وخلفاًء 
إن استوى موضعهء ويخص مواضع الخضرة» واجتماع الطير بمزيد احتياط. وإن لم يستو الموضع» نظرء 
إن خاف على نفسهء أو مالهء لو تردد» لم يجب التردد» وإن لم يخف. وجب التردد إلى حد يلحقه غوث 
الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهمء والتفاوض في أقوالهم. ويختلف ذلك باستواء الأرض 
واختلافها صعوداً وهبوطاً» فإن كان معه رفقة» وجب سؤاهم إلى أن يستوعبهم» أو يضيق الوقت فلا 
يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة في الأصح. وفي الوجه: إلى أن يبقى ما يسع ركعة. وفي وجه: يستوعبهم 
وإن خرج الوقت. 

قلت: قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينهء بل ينادي فيهم: من معه 
ماء؟ من يجود بالماء؟ ونحوه. حت قال البغوي وغيره: لو قلت الرفقة» لم يطلب من كل واحد بعينه» 
ولو بعث النازلون ثقةٌ يطلب لهمء كفاهم كلهم. والله أعلم. 

ومتى عرف معهم ماءًء وجب استيهابه على الأصح. هذا كله إذا لم يسبق منه تيمم وطلب. فإن 
سبق» نظرء إن جرى أمر يحتمل بسببه حصول ماءء بأن انتقل من موضعهء أو طلع ركب» أو سحابة» 
وجب الطلب أيضاً. لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه» ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب 
الطلب منه على المذهب. وإن لم يجر الأمر المذكورء نظرء فإن كان تيقن عدم الماء» لم يجب على الأصحء 
وإن كان ظنهء وجب على الأصحء لكنه أخف طلباً من الأول. وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين 
زمن طويل» أو قصيرء أو لم يتخلل. 

الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء حواليه. وله ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي» فيجب السعي إليه» 
ولا يجوز التيمم. وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم. 

المرتبة الثانية: أن يكون بعيداً» بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقتء فيتيمم على المذهب» بخلاف 
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ما لو كان واجداً للماء» وخاف فوت الوقت لو توضأء فإنه لا يجوز التيمم على المذهب. وفي 
«التهذيب» وجه شاذ: أنه يتيمم ويصلىي في الوقت» ثم يتوضأ ويعيد» وليس بثيء. ثم الأشبه بكلام 
الأئمة» أن الاعتبار في هذه المساقة هل أيل وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلاً ذلك الموضع. ولا 
يأس باختلاف المواقيت في الطول والقصرء ولا باختلاف المسافة في السهولة والصعوبة. فإن كان التيمم 
لفائتة أو نافلة» اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة» وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقتء والماء في 
حد القرب» وجب قصده والوضوء وإن فات الوقتء» كما لو كان الماء في رحلهء فإنه يتوضأ وإن فات 
الوقت. 

قلت: هذ الذي ذكره الإمام الرافعي» ونقله عن مقتضى كلام الأصحابء من اعتبار أول الوقت» 
ليس كما قاله؛ بل الظاهر من عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت الطلب. هذا هو المفهوم من عباراجمهم في 
كتبهم المشهورة والمهجورة» وهو ظاهر نص الشافعي كله في «الأم» وغيره» فإن عبارته وعبارتهم: وإن 
دل على ماء» ولم مخف فوت الوقت» ولا ضرراً» لزمه طلبه. هذا نصه ونصهمء وهو صريح» أو 
كالصريح فيما قلته» وقد تتبعت ذلك وأتقنته. والله أعلم. 

المرتبة الثالثة: أن يكون بين المرتبتين» فيزيد على ما ينتشر إليه النازلون» ويقصر عن خروج 
الوقت. فهل يجب قصده. أم جوز التيمم؟ نص الشافعي كلف أنه إن كان على يمين المنزل أو يساره» 
وجب. وإن كان صوب مقصده. لم يجب» فقيل بظاهر النصين» وقيل: فيهما قولان. والمذهب جواز 
التيمم وإن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت. وإذا جاز ذلك للسائر إلى جهة الماء» فالنازل الذي 37 

بمينه أو يساره أولى. والسائر وهو على بمينه أو يساره أولى» هذا في المسافر. أما المقيم» فلا يجوز له 

القيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء؛ لأنه لا بد له من القضاء. ثم إذا قلنا في المسافر 
بالمذهب: : وهو جواز التيمم مطلقاًء فإن تيقن وجود الماء آخر الوقت» فالأفضل تأخير الصلاة ليؤديها 
بالوضوء. وني «التتمة» وجه شاذ: أن تقدمها بالتيمم أفضل» لفضيلة أول الوقت. وإن لم يتيقن الماء» 
ولكن رجاء فقولان. أظهرهما: التقديم أفضل. وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة. أما إذا 
صلى بالتيمم أول الوقت» وبالوضوء مرة أخرى آخرهء فهو النهاية في إحراز الفضيلة. وإن ظن عدم 
الماءء أو تساوى احتمال وجوده وعدمه. فالتقديم أفضل قطعاً. وربما وقع في كلام بعضهم نقل 
القولين» فيما إذا لم يظن الوجود. ولا وثوق بهذا النقل. 

قلت: قد صرح الشيخ أبو حامد؛ وصاحب «الحاوي» و«المحاملي» وآخرون بجريان القولين فيما إذا 
تساوى الاحتمال. والله أعلم . 

أما تعجيل المتوضىء وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداً» وتأخيرها لانتظار الجماعة» ففيه ثلاثة 
طرق. 0 التقديم أفضل» وقيل: التأخيرء وقيل: وجهان. 

قلت: قطع معظم العراقيين» بأن اي للجماعة أفضل . ومعظم الخراسانيين» بأن التقديم منفرداً 

أفضل. وقال جماعة: هو كالتيمم. فإن تيقن الجماعة آخر الوقتء فالتأخير أفضل. وإن ظن عدمهاء 
فالتقديم أفضل . وإن رجاهاء فقولان. ٠‏ وينبغي أن يتوسط فيقال: إن فحش التأخير» فالتقديم أفضل . 
وإن خف. فالتأخير أفضل. وموضع الخلاف؛ إذا اقتصر على صلاة. فأما إذا صلى أول الوقت منفرداً» 
وآخره مع الجماعة» فهو النهاية في الفضيلة» وقد جاء به الحديث» في «صحيح مسلم» وغيره. 

قال صاحب "«البيان»: قال أصحابنا: والقولان في التيمم» يجريان في مريض عجز عن القيام» 
ورجاه آخر الوقت. أو رجا العريان السترة آخرهء هل الأفضل تقديم الصلاة على حالهماء أم التأخير؟ 
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قال: ولا يترك الترخص بالقصر في السفر. وإن علم إقامته آخر الوقت يلا خلاف. قال: قال صاحب 
«الفروع»: إن خاف فوت الجماعة» لو أكمل الوضوءء فإدراكها أولى من الانحباس» لإكماله. وني هذا 
نظر. والله أعلم. 
الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضراًء بأن يزدحم مسافرون على بثر لا يمكن أن يستقيّ منها إلا 
واحد بعد واحدء لضيق الموقف. أو اتحاد الآلة» فإن توقع حصول نوبته قبل خروج الوقتء لم يجز 
التيمم. وإن علم أنها لا تحصل إلا بعد الوقت». فنص الشافعي ك0 أنه يجب الصبر ليتوضأ. ونص في 
عراة معهم ثوب واحد يتناوبونه» أنه يصبر ليستر عورته» ويصلي بعد الوقت. ونص في جماعة في موضع 
ضيق لا يمكن أن يصلي فيه قائماً إلا واحدء أنه يصلي في الوقت قاعداً» إذا علم أن نوبته لا تحصل إلا 
بعد الوقت. وهذا يخالف النصين في المسألتين السابقتين» فالأصح ما قاله أبو زيد وغيره: أن في الجميع 
قولين. أحدهما: يصلي في الوقت بالتيمم» وعارياًء وقاعداً. لحرمة الوقت. والثاني: يصبرء للقدرة. 
والطريق الثاني: تقرير النصين» فيصبر للوضوء واللبس» دون القيام؛ لسهولة أمره. 
وقال كثيرون: لا نص في مسألة البئرء ونص في الأخريين على ما سبق» وألحقوا الوضوء بالقيام 
لحصول بدلهما. فقالوا: يتيمم في الوقت ويصلي. وأجرى إمام الحرمين» والغزالي» هذا الخلاف فيما إذا 
لاح للمسافر الماء» ولا عائق دونه؛ ولكن ضاق الوقت» وعلم أنه لو اشتغل بهء فاته الوقتت. وهذا 
يقتضي | إثبات الخلاف في المرتبة الثانية» من الحالة الثالثة» وقد أشرنا إليه هناك. 
قلت: الأصح من الطريقين» إجراء القولين في الجميع. وأظهرهما: يصلي في الوقت بالتيمم» 
وعارياً» وقاعداًء ولا إعادة على المذهب. وني «التهذيب» في وجوب الإعادة» قولان. والله أعلم. 
فرع: إذا وجد الجنبء أو المحدثء ما لا يكفيه لطهارته» وجب استعماله على الأظهرء ثم يجب 
التيمم بعده للباقي» فيغسل المحدث وجهه. مودي قل الرنيي» ويغسل الجنب من جسلده ما شاء. 
والأول: أعضاء الوضوء. فإن كان محدثاً جنباًء ووجد ما يكفي الوضوء وحدهء فإن قلنا بالمذهب: إنه 
يدخل الأصغر في الأكبرء فهو كالجنب المحض. وإن قلنا: لا يدخل» توضأ به عن الأصغرء وتيمم عن 
الجنابة» يقدم أيهيما شاء. هذا كله إذا صلح الموجود للغسل» فإن لم يجد المحدث إلا ثلجاًء أو برداً لا 
يقدر على إذابته» 20 استببالد عل الذكيه. وقيل: فيه القولان. فإن أوجيناء تيمم عن الوجه 
واليدين» ثم مسح به الرأس» ثم تيمم للرجلين. هذا كله إذا وجد تراباً. فإن لم يجده» وجب استعمال 
الناقص على المذهب. وقيل: فيه القولان. 
قلت: ولول يجد إلا تراباً لا يكفيه للوجه واليدين» وجب استعماله على المذهب. وقيل: فيه 
القولان. ولو ل لاما ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه من الماء» ففي وجوبه القولان. فإن لم يجد 
ماءء ولا تراياً» ففي وجوب شراء بعض ما يكفي من الماء» الطريقان. ولو تيمم» ثم رأى ما لا يكفيه» 
فإن احتمل عنده أنه يكفيهء بطل تيممهء وإن علم بمجرد رؤيته» أنه لا يكفيهء فعلى القولين في 
استعماله. إن أوجبناف بطل . والاء فلا فلا. فلا. ولو كان عليه نجاساتٌ» ووجد ما يغسل بعضهاء وجب على 
0 ولو كان جنباًء أو محدثاًء أو حائضاًء وعلى بدنه نجاسة» ووجد ما يكفي أحدهماء تعين 
سةء فيغسلها ثم يتيمم. فلو تيمم ثم غسلهاء جاز على الأصحء وبقيت لهذه المسألة فروع» 
رك «المهذب» و«التنبيه». والله أعلم. 
فصل: إذا كان معه ماء يصلح لطهارته» فأتلفه بإراقة» أو شرب» أو تنجس» تيمم قطعاً. ثم إن 
كان الإتلاف قبل الوقت مطلقاًء أو بعده لغرضء. كشرب للحاجة» أو غسل ثوب للنظافة» أو تبرد» أو 
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اشتبه الإناآن واجتهدء ولم يظهر له شيء» فأراقهماء أو صب أحدهما في الآخرء فلا إعادة عليه. وإن 
كان بعد الوقت لغير غرض» فلا إعادة أيضاًء على الأصحء لفقده. وقيل: يجب لعصيانه قطعاً. ولو 
اجتاز بماء في الوقت. فلم يتوضأًء فلما بَعْد منه. صلى بالتيمم؛ لم يعد على المذهب. وقيل: فيه 
الوجهان. وهو شاذ. ولو وهب الاء في الوقت. أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري» كعطش 
ونحوهء ولا حاجة للبائع إلى عُنهء ففي صحة البيع والهبة» وجهان. الأصح: لا يصحان. فإن صحء 
فحكمه في القضاءء حكم الإراقة. وإن لم يصح.ء لم يصح تيممهء ما دام الماء في يد المبتاع والموهوب لهء 
وعليه الاسترداد. فإن لم يقدر وتيمم» وجب القضاء . وإن أتلف في يده فهو كالإراقة. ثم في المقضي في 
الصورء ثلاثة أوجه. الأصح: تقضي الصلاة التي فوت الماء في وقتها . والثاني: تقضي أغلب ما يؤديه 
بوضوء واحد. والثالث: تقضي كل صلاة صلاّها بالتيمم. 

قلت: وإذا وجب القضاءء لا يصح في الوقت بالتيمم» بل يؤخره إلى وجود الماء» أو حالة يسقط 
الفرض فيها بالتيمم . 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا يصح هبة هذا الماء» وتلف في يد الموهوب لهء فلا ضمان عليه على 
المذهب. والله أعلم. 

السبب الثاني: النوف على نفسهء أو مالهء فإذا كان بقربه ما يخاف من قصده على نفسهء أو 
عضوه» من سَبْع» أو عدو. أو على ماله الذي معهء أو الخلف في رحله. من غاصب» أو سارق. أو 
كان في سفيئنة» وخاف لو استقى من البحر» فله التيمم. ولو خاف من قصده الانقطاع عن رفقته؛ تيمم 
إن كان عليه منه ضررء وكذا إن لم يكن ضرر على الأصح. ولو وهب الماء لخادمه.» وجب قبوله على 
الصحيح. ولو أعير الدلو والرشاء؛ وجب قبوله قطعاً . وقيل: إن زادت قيمة المستعار على تمن الماء» لم 
يجب قبوله. ولو أقرض الماءء وجب قبوله على الصحيح. ولو وهب له أجنبيٌ ثمن الماءء أو آلة 
الاستقاء»؛ لم يجب قبوله. وكذا لو وهبه الأبء, أو الابن» على الصحيح. ولو فرشي قن اوهو 
معسرء لم يجب قبوله. وكذا إن كان موسراً بمالٍ غائب على الأصح. ولو بيع الماء بنسيئة وهو معسرء لم 
يجب قبوله. وإن كان موسراً. وجب على الصحيح. 

قلت: وصورة المسألة» أن يكون الأجل ممتداً إلى أن يصل إلى بلد ماله. والله أعلم. 

ولو وجد من الماء واحتاج إليه لدين مستغرقء أو نفقة حيوان محترم معه. أو الؤنة من مؤن 
سفره» في ذهابه وإيابه» لم يجب شراؤه. وإن فضل عن هذا كله. وجب الشراء إن بيع به بثمن المثل» 
ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال. وإن بيع بزيادة» لم يجب الشراء وإن قلت الزيادة. وقيل: إن 
كانت مما يتغابن بمثلهاء وجبء. وهو ضعيف. ولو بيع نسيئة» وزيد بسبب الأجل ما يليق به» فهو تمن 
مثله على الصحيح . 

وفي ضبط ممُن المثل أوجه. الأصح: أنه ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة. والثاني: كن مثله في 
ذلك الموضعء في غالب الأوقات. والثالث: أنه قدر أجرة ثقله إلى ذلك الموضع؛ وهو ضعيف. ولم 
يتقدم أحدٌ باختياره إياه. ولو بيع آلة الاستقاء» أو أجرها بثمن المثل وأجرتهء وجب القبول. 
فإن زاد» لم يجب. كذا الا ولو قيل: يجب التحصيل ما لم يجاوز الزيادة ثمن مثل الماء» 
لكان حسنا . ولو لم يجد إلا ثوباً وقدر على شده في الدلو ليستقي» لزمه ذلك. فلو لم يكن دلو وأمكن 
إدلاوؤه في البئر ليبتل» ويعصر ما يوضئه. لزمه. فلو لم يصل الماء وأمكن شقه. وشد بعضه ببعض» 
لزمه. هذا كله إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين: من الماء» وأجرة الحبل. 
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السبب الثالث: الحاجة إلى الماء» لعطش ونحوه. فيه مسائل: 

أحدها: إذا وجد ماءً واحتاج إليه لعطشهء أو عطش رفيقه» أو حيوان محترم في الحال» أو في المآل 
بعوض» أو بغيره» جاز التيمم. وذكر إمام الحرمينء والغزالي: تردداً في التزود لعطش رفيقه. والمذهب: 
القطع بجوازه. وضبط الحاجة يقاس بما سيأتي في «المرض المبيح» إن شاء الله تعالى. 

وللعطشان أن يأخذه من صاحبه قهراًء إذا لم يبذله. 

وغير المحترم من الحيوان» هو الحريّ» والمرتد»ء والخنزيرء والكلب العقورء وسائر الفواسق 
الخمسء وما في معناها. ولا يكلف أن يتوضاً بالماء» ثم يجمعه ويشربه على المذهب. قال أبو علي 
الرُجاجي ‏ بضم الزاي ‏ والماوردي وآخرون: من كان معه ماءان: طاهرء ونجس» وعطشء توضأ 
بالطاهرء وشرب النجس. 

قلت: ذكر الشاشي كلام الماوردي هذاء ثم أنكرهء واختار: أنه يشرب الطاهر ويتيمم» وهذا هو 
الصحيح» وهذا الخلاف فيما بعد دخول الوقتء. أمَّا قبله» فيشرب الطاهر بلا خلاف. صرح به 
الماوردي وغيره. قال المتولي: ولو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه» فهل له التزود؟ وجهان. 
الأصح: جوازه. والله أعلم. 

المسألة الثانية: قال الشافعى 35ه: إذا مات رجل له ماء ورفقته عطاش» شربوه وبمموه وأدوا ثمنه 
في ميرائه. وصورة المسألة: أنهم رجعوا إلى البلدء وأراد بالثمن القيمة» موضع الإتلاف ووقته. وقيل: 
أراد مثل القيمة. 

الثالثة: إذا أوصىء أو وكّل بصرف ماء إلى أولى الناس بهء فحضر ميت» وجنب» وحائض» ومن 
على بدنه نجاسة» ومحدثء فالميت وصاحب النجاسة أولاهم» والميت أولاهما على الأصح. فلو كان على 
الميت أيضاً نجاسة؛ فهو أولى قطعاً. ولا يشترط لاستحقاق الميت قبول وارث» كما لو تطوع إنسان 
بكفنه» وفيه وجه شاذ: أنه يشترط. ولو مات اثنان» أحدهما قبل الآخرء وكان قبل موتبهما ماء يكفي 
أحدهماء فالأول أولى. فإن ماتا معاًء أو وجد الماء بعد موجهماء فأفضلهما أولى» فإن استويا أقرع 
بينهما. أما إذا اجتمع الجنب والحائضء فثلاثة أوجه. الأصح: الحائض أولى. والثاني: الجنب. 
والثالث: سواء. فعلى هذاء إن طلب أحدهما القسمة» والآخر القرعة» فإن لم نوجب استعمال 
الناقص» أقرع. وإن أوجبناه؛ أقرع على الأصح. وعلى الثاني: يقسم. وإن اتفقا على القسمةء جاز إن 
أوجبنا استعمال الناقصء وإلا فلا. ولو اجتمع جنب ومحدثء فإن كان الماء يكفي للوضوء دون 
الغسلء فا محدث أولى إن لم نوجب استعمال الناقصء وإن أوجبناهء فأوجه. الأصح: الحدث أولى. 
والثاني: الجنب. والثالث: سواء. وإن لم يكف واحداً منهماء فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله» وإلا 
فهو كالمعدوم. وإن كفى وفضل عن الوضوء شيء دون الغسلء فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال 
الناقصء وإن أوجبناه. فعلى الأوجه الثلاثة. أصحها: الجنب أولى. ولو فضل عن كل واحدٍء أو لم 
يفضل عن واحدء أو كفى الجنب دون الحدثء فالجنب أولى قطعاً. ولو انتهى هؤلاء المحتاجون إلى ماء 
مباح» واستووا في إحرازه وإثبات اليد عليه» ملكوه بالسوية» ولا يجوز لأحد أن يبذل نصيبه لغيرهء وإن 
كان أحوج منه وإن كان ناقصاً إلا إذا قلنا: لا يجب استعمال الناقص. كذا قاله إمام الحرمين» 
والغزالي. وقال أكثر الأصحاب: إن المستحب تقديم الأحوج فالأحوج كالوصية» ولا منافاة بين 
الكلامين. وأراد الأصحاب: أن المستحب تقديم الأحوج» وأنهم لو تنازعواء كان كما قاله إمام 
الحرمين. ويمكن أن ينازعهم في الاستحباب ويقول: لا يجوز العدول عن ماء يتمكن منه للطهارة. 


كتاب التيمّم ‏ باب فيما يبيح التيمّم /ع 


السبب الرابع : العجز بسبب الجهلء: هذا قد جعله الغزالي سبباً. ولقائل أن يقول: ليس هو سبباًء 
فإن السبب هو ظن العدمء وذلك موجود. وأما قضاء الصلاة» فأمر آخر. واللائق ذكره في آخر سبب 
الفقدء أو فيما يقضي من الصلوات. 

قلت: بل له هنا وجه ظاهرء فإن من جملة صوره؛ إذا أضل راحلته أو ماءه» فهذا من وجه 
كالواجد؛ فيتوهم أنه لا يجوز له التيمم» ومن وجه عادم» فلهذا ذكره الغزالي في «الأسباب المبيحة» 
للإقدام على التيمم. والله أعلم. 

وفيه مسائل: 

الأولى: لو نسي الماء في رحلهء أو علم موضع نزوله بثرأء فنسيها فنسيهاء وصل بالتيمم» فطريقان. 
أحدهما: تجب الإعادة قطعاً. وأصحهما: على قولين. الجديد المشهور وجؤيا؟ ميان مهيز الطهارة؛ 
وساتر العورة. ولو نسي كن الماء» فكنسيان الماء. وقيل: يحتمل غيره. 

الثانية: لو أدرج في رحله ماء لم يعلم به» فتيمم وصلى؛ ثم علمء أو تيممء ثم علم بقربه بثراً ل 
يكن علمهاء فطريقان. أحدهما: لا إعادة. وأصحهما على القولين. أظهرهما: لا إعادة. 

الثالثة: لو أضل الماء في رحله؛ وص بالتيمم» إن لم بمعن في الطلب؛ وجبت الإعادة. وإن أمعن 
حت ظن العدم» وجبت أيضاً على الأظهر. وقيل: الأصح. 

الرابعة: أضل رحله في الرحالء إن لم يمعن في الطلب» أعادء وإن أمعنء فالمذهب أنه لا إعادة. 
وقيل: قولان. وقيل: وجهان. وقيل: إن وجده قريباًء أعادء وإلا؛ فلا. 

السبب الخامس : المرض» وهو ثلاثة أقسام. 

الأول: ما يخاف معد من الوضرء فوت الروح» أو فوت عضوء أو منفعة عضوء قب فبيح التيمم. 
ولو خاف مرضاً غوفاً. تيمم على المذهب. 

الثاني: أن يخاف زيادة العلة» وهو كثرة ألم» وإن لم تزد المدة. أو يخاف بطء البرء» وهو طول مدة 
المرض . وإن لم يزد الألم» أو يخاف شدة الضناء وهو المرض المدنف الذي يجعله زمناً» أو يخاف حصول شين 
قبيح؛ كالسواد على عضو ظاهرء كالوجه وغيره؛ مما يبدو في حال المهنة؛ ففي 00 ثلاث طرق. 
أصحها: في المسألة قولان. أظهرهما: جراز التيمم. والثاني: لا يجوز قطعاً. والثالث: يجوز قطعا 

الغالث: أن يخاف شيئاً يسيرأء كأئر الجدريء وسواد قليل. أو شيئاً قبيحاً على فر لاد 
الظاهرة؛ أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذوراً في العاقبة. وإن كان يتألم في الحال 
بجراحة» أو بردء أو حرء فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف. 

فرع: يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصاً. على معرفة نفسه إن كان عارفاً. ويجوز اعتماد 
طبيب حاذق» بشرط الإسلام» والبلوغ» والعدالة» ويعتمد العبد والمرأة. ولنا وجه شاذ: أنه يعتمد 
الصبي المراهق. أو الفاسق. ووجه شاذ: أنه لا بد من طبيبين. 

فرع: إذا عمّت العلة أعضاء الطهارة؛ اقتصر على التيمم. وإن كانت في البعضء» غسل الصحيح. 
وفي العليل» كلام مذكور في «الجريح». 

قلت: وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. قال أبو علي السنجي: لا يتيمم. ولا فرق في هذا السبب» 
بين الحاضرء والمسافرء والحدث الأصغرء والأكبرء ولا إعادة فيه. والله أعلم. 

السبب السادس : إلقاء الجبيرة. وهي تكون لكسرء أو انخلاع. فتارة يحتاج إلى الجبيرة على الكسر 
أو الانخلاع» وتارة لا يحتاج؛ ويعتبر في الحاجة ما تقدم في المرض 


لي كتاب التيمّم ‏ باب فيما يبيح التيمم 


فالحالة الأولى: إذا احتاج» ووضع الجبيرة» فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من 
الأمور المتقدمة في المرض» وإما أن لا يقدرء فإن لم يقدرء لم يكلف النزع. ويراعي في طهارته أموراً: 

الأول: غسل الصحيح. وهو واجب على المذهب. وقيل: قولان. فعلى المذهب: يجب غسل ما 
يمكن حت ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح» بأن يضع خرقة مبلولة عليهاء ويعصرها لتغسل تلك 
المواضع بالمتقاطر. 

الثاني: مسح الجبيرة بالماء»ء وهو واجب على الصحيح المشهور. وحكي قول ووجه: أنه لا يجب. 
بل يكفي الغسل مع التيمم. فعلى الصحيح: إن كان جنباء مسح متى شاءء وإن كان محدثاء مسح إذا 
وصل إلى غسل العضو الذي عليه الجبيرة. ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الأصح. كالوجه في 
التيمم. وعلى الثاني: يكفي ما يقع عليه الاسم: كمسح الرأس» والخف» ولا تتقدر مدة المسح على 
الصحيح . وعلى الثاني: تتقدر ثلاثة أيام للمسافر» وبيوم وليلة للحاضر. والخلاف فيما إذا تأنّ النزع 
بعد المدة المقدرة بلا ضرر. فإن حصل ضررء لم يجب قطعاً. وإن تأنّ في كل طهارة» وجب قطعاً . 

الثالث: التيمم في الوجه واليدين. ففيه طريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: يجب. والثاني: 
لا. والطريق الثاني: إن كان ما تحت الجبيرة عليلاً» بحيث لا يجب غسله لو ظهرء لم يجب التيمم» وإلا 
وجب. وإذا وجبء فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم» لم يجب مسحها بالتراب على الأصح. ثم إن 
كان جنباً» فالأصح أنه مخيّرء إن شاء قدِّم غسل الصحيح على التيمم» وإن شاء أخره. وعلى الثاني: 
يتعين تقديم الغسل. وإن كان محدثاء فثلاثة أوجه. هذان الوجهان في الجنب. والثالث: وهو الصحيح» 
أنه لا ينتقل من عضو حت يتم طهارته. فعلى هذاء إن كانت الجبيرة على الوجه» وجب تقديم التيمم على 
غسل اليدين. فإن شاء غسل صحيح الوجهء ثم تيمم عن عليله, وإن شاء عكس. وإن كانت على 
اليدين» وجب تقديم التيمم على مسح الرأس» وتأخيره عن غسل الوجه. ولو كان على عضوين أو ثلاثة 
جبائرء تعدد التيمم. فإن كانت على الوجه جبيرة» وعلى اليد جبيرة»؛ غسل صحيح الوجه» وتيمم عن 
عليله. ثم اليد كذلك. وعلى الوجه الأول والثاني» يكفي تيمم واحد وإن تعددت الجبائر. 

قلت: ولو عمّت الجراحات أعضاءه الأربعة. قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: يكفيه تيمم واحد 
عن الجميع ؛ لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل. قالوا: ولو عمت الرأس, ولم تعم الأعضاء الثلائة» وجب 
غسل صحيح الأعضاءء وأربع تيممات على ما ذكرنا. قال صاحب «البحر»: فإذا تيمم في هذه الصورة أربع 
تيممات» وصلى» ثم حضرت فريضة أخرىء أعاد التيممات الأربعة» ولا يلزمه غسل صحيح الوجه» ويعيد 
ما بعده. وهذا الذي ذكره في الغسل» فيه خلاف سيأتي قريباً» إن شاء الله تعالى . 

قال صاحب «البيان»: وإذا كانت الجراحة في يديه» استحب أن تجعل كل يد كعضوء فيغسل 
وجهه؛ ثم صحيح اليمنى» وتيمم عن جريجهاء ثم يطهر اليسرى غسلاً وتيمماًء وكذا الرجلان. وهذا 
حسن؛ لأن تقديم اليمى سنةء فإذا اقتصر على تيمم» فقد طهرهما دفعة. والله أعلم. 

ثم ما ذكرناه من الأمور الثلاثة» إنما يكفي بشرطين. أحدهما: أن لا يأخذ تحت الجبيرة من 
الصحيح» إلا ما لا بد منه للاستمساك. والثاني: أن يضعها على طهر. وفي وجه: لا يشترط الوضع 
على طهرء والصحيح اشتراطه. فيجب النزع» واستئناف الوضع على طهر إن أمكنء وإلا فيترك» ويجب 
القضاء بعد البرء على المذهب» بخلاف الوضع على طهر على الأظهرء هذا كله إذا لم يقدر على نزع 
الجبيرة عند الطهرء فإن قدر بلا ضررء وجب النزع؛ وغسل الصحيح إن أمكن» ومسحه بالتيمم إن كان 
لاموظع البصم ول حكن عدله» 
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الحالة الثانية: أن لا يحتاج إلى الجبيرة» ويخاف من إيصال الماء» فيغسل الصحيح بقدر الإمكان» 
ويتلطف بوضع خرقة مبلولة» ويتحامل عليهاء ليغسل بالمتقاطر باتي الصحيح. ويلزمه ذلك بنفسهء أو 
بأجرة» كالأقطع. وفي افتقاره إلى التيمم الخلاف السابق في الحالة الأولى. ولا يجب مسح موضع العلة 
بالماء وإن كان لا يخاف منه. كذا قاله الأصحاب. وللشافعي وَبْه: نص سياقه يقتضي الوجوب. وإذا 
أوجبنا التيمم» والعلة في حل التيمم» أمرّ التراب عليه. وكذا لو كان للجراحة أفواه منفتحة» وأمكن 
إمرار التراب عليهاء» وجب. 

قلت: هذا الذي ذكره الرافعي من ثبوت خلاف في وجوب التيمم؛ غلط. ولم أره لأحد من 
أصحابناء وكأنه اشتبه عليه. فالصواب: الجزم بوجوب التيمم في هذه الصورة» لثلا يبقى موضع الكسر 
بلا طهارة. والله أعلم. 

السبب السابع : الجراحة. اعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى لصوق» من خرقة» وقطنة» ونحوماء 
فيكون لما حكم الجبيرة في كل ما سبق. وقد لا تحتاج» فيجب غسل الصحيح.؛ والتيمم عن الجريح. 
ولا يجب مسح الجريح بالماء» ولا يجب وضع اللصوقء أو الجبيرة عليه» ليمسح عليها على الصحيح. 
وقول الجمهور: وأوجبه الشيخ أبو محمد. ويقرب منه من هو متطهر وأرهقه حدث» ومعه ماء يكفيه لا 
عدا رجليه؛ ومعه خف؛ فالصحيح الذي عليه الأصحابء أنه لا يلزمه لبس الخف. وفيه احتمال لإمام 
الحرمين. 

فرع: إذا غسل الصحيح؛» وتيمم لمرض» أو كسرء أو جرحء مع المسح على حائل» أو دونه إذا لم 
يكن؛ وصلى فريضة بطهارته؛ فله أن يصلي بها ما شاء من النوافل» ولا بد من إعادة التيمم للفريضة 
الأخرى. وهل يجب إعادة الوضوء إن كان محدثاًء أو الغسل إن كان جنباً؟ فيه طريقان. أصحهما: لا 
يجب. والثاني: على قولين. فإن قلنا بالأصح؛ فليس على الجنب غير التيمم إلى أن يحدث» وفي المحدث 
وجهان. أحدهها: كالجنب. وأصحهما: يجب أن يعيد مع التيمم كل عضو يجب ترتيبه على العضو 
اجروح . 

قلت: بل الأصح عند المحققين: أنه كالجنب. قال البغوي وغيره: وإذا كان جنباًء والجراحة في 
غير أعضاء الوضوء» فغسل الصحيحء وتيمم للجريح, ثم أحدث قبل أن يصل فريضة» لزمه الوضوءء 
ولا يلزمه التيمم؛ لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوءء فلا يؤثر فيه الحدث. ولو صلى فريضة؛» ثم 
أحدث توضأ للنافلة» ولا يتيمم. وكذا حكم الفرائض كلها. والله أعلم. 

ولو تطهر العليل كما ذكرنا فبرأ» وهو على طهارته» غسل موضع العذرء جنباً كان أو محدثاً) 
ويغسل المحدث ما بعد العليل بلا خلاف. وني استئنافهما الوضوء والغسلء القولان في نازع الخف. 
ولو تحقق البرء بعد الطهارة» بطل تيممه» ووجب غسل الموضع. وحكم الاستئناف ما ذكرنا. ولو توهم 
الاندمال» فرفع اللصوق», فرآه لم يندمل» لم يبطل تيممه على الأصح. مخلاف توهم وجود الماء؛ فإنه 
يبطل التيمم؛ لأن توهم الماء يوجب طلبه. وتوهم الاندمال» لا يوجب البحث عنه. كذا قاله 
الأصحاب. وتوقف إمام الحرمين في قولهم: لا يجب البحث وبالله التوفيق. 


الباب الثاني في كيفية التيمم 


له سبعة أركان: 
الأول: التراب. وشرطه أن يكون طاهراً خالصاً. غير مستعمل. فالتراب متعين» ويدخل فيه جميع 
أنواعه» من الأحمرء والأسودء والأصفرء والأغبر» وطين الدواة» وطين الأرمني الذي يؤكل تداويا 
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وها : والبطحاء؛ وهو التراب الذي في مسيل الماء. والسبخ: الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ملح. 
ولو ضرب يده على ثوب» أو جدارء ونحوهماء وارتفع غبارء كفى. والتراب الذي أخرجته الأرَضَّة من 
مدرء يجوز التيمم به» كالتراب المعجون بالخل إذا جف. يجوز التيمم به» ولا يصح التيمم بالنورة» 
والجصء والزرنيخ»؛ وسائر المعادن» والذريرة» والأحجار المدقوقة» والقوارير المسحوقة وشبهها. 
وقيل: يجوز في وجه بجميع ذلك وهو غلطء ولو أحرق التراب حتى صار رماداًء أو سحق الخنزف» 
فصار ناعماًء لم يجز التيمم به. ولو شوى الطين وسحقهء ففي التيمم به وجهان. وكذا لو أصاب 
اا نارء فاسودٌء ولم يحترق» فعلى الوجهين 
قلت: الأصح في الأولى» الجواز. ولس و التوقة القطع بالجواز. والله أعلم. 

وأما الرمل» فالمذهب: أنه إن كان خشناً لا يرتفع منه غبار» م يكف ضرب اليد عليه. وإن 
ارتفع» كفى. وقيل: قولان مطلقاً . وأما كونه طاهراًء فلا بد منه» فلا يصح بنجس مطلقاً . فإن كان 
على ظهر كلب تراب؛ فإن علم التصاقه برطوبة عليه» من ماءٍء أو عرق» أو غيره؛ لم يجز التيمم به. 
وإن علم انتفاء ذلك جازء وإن لم يعلم واحد منهماء فعلى القولين في اجتماع الأصل والظاهر. 

قلت: كذا قاله جماعة من أصحابنا: فيما إذا لم يعلم» أنه على القولين» وهو مشكلء وينبغي أن 
يقطع بجواز التيمم به عملا بالأصل» وليس هنا ظاهر يعارضه. والله أعلم. 

وأما كونه خالصاً» فيخرج منه المشوب بزعفران» ودقيق» ونحوهما. وإن كثر الخالط» لم يجز بلا 
خلاف: . وكذا إن قل على الصحيح. قال إمام الحرمين: الكثير: ما يظهر في التراب. والقليل: ما لا 
: يظهر. وم أر لغيره فيه ضبطا . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما في الماء» لكان مسلكا . 
وأما كونه غير مستعمل» فلا بد منه على الصحيح. والمستعمل: ما لصق بالعضو. وكذا ما تناثر 
عنه على الأصح. 

الركن الثاني: قضد التراب. فلا بد منه. فلو وقف في مهبٌٍ ريحء فسفت عليه تراباء فأمرّ يده 
عليه بنية التيمم» إن كان وقف بغير نيّة» لم يجزئه. وإن قصد تحصيل التراب» لم يجزئه أيضاً. على 
الأصحء أو الأظهر. ولو يممّه غيرة. إن كان بغير إذنه» فكالوقرف في مهب الريح. وإن كان بإذنه 
لعذرء كقطعء وغيره» جاز. وإن كان بغير عذرء جاز أيضاً على الصحيح. 

الركن الثالث: نقل التراب الممسوح به إلى العضو. فإن كان على الوجه تراب» فردده عليه؛ لم 
يجزئه. وإن نقله منه إلى اليدء أو من اليد إليهء أو أخذه من الوجهء ثم رده إليهء أو سفت الريح تراباً 
على كمهء فمسح به وجههء أو أخذ التراب من الحواءء بإثارة الريح» جاز ني كل ذلك على الأصح. 
وإن نقله من عضو غير أعضاء التيمم إليهاء جاز بلا خلاف. وإن تمعّك في التراب لعذرء جاز. وكذا 
لغير عذر على الأصح. 

الركن الرابع: النية. فلا بد منهاء فإن نوى رفع الحدث؛» أو نوى الجنب رفع الجنابة» لم يصح 
تيممه على الصحيح. وإن نوى استياحة الصلاة» فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي استباحة الفرض والنفل معاًء فيستبيحهماء وله التنفل قبل الفريضة ويعدهاء في 
الوقت وبعدذه» وفي وجه ضعيف: لا يتنقّل بعد الوقت إن كانت الفريضة معيئة. ولا يشترط تعيين 
الفريضة على الأصح. فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقاًء صل أيّة فريضة شاء. ولو نوى معينة» فله أن 
يصلي غيرها. 

الحال الثاني: أن ينوي الفريضة» سواء كانت إحدى الخمسء أو منذورة ولا تخطر له النافلة» 
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فتباح الفريضة. وكذا النافلة قبلها على الأظهرء وبعدها على المذهب في الوقت» وكذا بعده على الأصح. 
ولو تيمم لفائتتين» أو منذورتين» استباح إحداهما على الأصح. وعل الثاني: لا يستبيح شيئاً. ولو تيمم 
لفائتة فلم يكن عليه شيء. أو لفائتة الظهرء فكانت العصرء لم تصح. 

قلت: ولو ظن عليه فائتة» ولم يجزم بباء فتيمم لحاء ثم ذكرهاء قال المتولي والبغوي والروياني: لا 
يصح . وصححه الشاثي» وهو ضعيف. والله أعلم. 

الحال الثالث: أن ينوي النفل» فلا يستبيح به الفرض على المشهور. وقيل: قطعاً. فإن أبحناهء 
فالنفل أولى» وإلا استباح النفل على الصحيح. ولو نوى مس المصحفء. أو سجود التلاوة» أو الشكرء 
أو نوى الجنب الاعتكاف؛ أو قراءة القرآن» فهو كنية النفل» فلا يستبيح الفرض على المذهب. ويستبيح 
ما نوى على الصحيح. وعلى الآخر يستبيح الجميع. ولو تيمم لصلاة الجنازة» فهو كنية النفل على 
الأصح. ولو تيممت منقطعة الحيض لاستباحة الوطءء صح على الأصح.ء ويكون كالتيمم للنافلة. 

الحال الرابع : أن ينوي الصلاة فحسبء فله حكم التيمم للنفل على الأصح. وعلى الثاني: هو 
كمن نوى النفل والفرض معاً. أما إذا نوى فرض التيممء أو إقامة التيمم المفروض» فلا يصح على 
الأصح. 

قلت: ولو نوى التيمم وحده؛ لم يصح قطعاً. ذكره الماوردي. ولو تيمم بنية استباحة الصلاة» 
ظاناً أن حدثه أصغرء فكان أكبرء أو عكسهء صح قطعاً؛ لأن موجبهما واحد. ولو تعمِّد ذلك؛ لم 
يصح في الأصح. ذكره المتولي. ولو أجنب في سفره ونسيء وكان يتيمم وقتاًء ويتوضأ وقتاء أعاد 
صلوات الوضوء فقطء لما ذكرنا. والله أعلم. 

واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فعل مفروض في التيمم. وأول أفعاله المفروضة نقل 
التراب. ولو قارنته وعزبت قبل مسح شيء من الوجه؛ لم يجزئه على الأصح. ولو تقدمت على أول فعل 
مفروض0ء» فهو كمثله في الوضوء. 

الركن الخامس: مسح الوجه. ويجب استيعابه. ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور التي 
يجب إيصال الماء إليها في الوضوء على المذهب. ويجب إيصاله إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على 
الأظهرء كما في الوضوء. 

الركن السادس: مسح اليدين. ويجب استيعابهما إلى المرفقين على المذهب. وقيل: قولان. أظهرهما 
هذاء والقديم بمسحهما إلى الكوعين. 

واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار» فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهرء فقالوا: لا 
يجوز النقص من ضربتين» ويجوز الزيادة. والأصح ما قاله آخرون: إن الواجب إيصال التراب» سواء 
حصل بضربة أو أكثرء لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين» ولا ينقص. وقيل: يستحب ثلاث 
ضربات. ضربة للوجه؛ وضربتان لليدين» وهو ضعيف. 

قلت: الأصح: وجوب الضربتين. نص عليه. وقطع به العراقيون» وجماعة من الخراسانيين. 
وصورة الاقتصار على ضربة مخرقة ونحوها. والله أعلم. 

وصورة الضرب ليست متعيئة. فلو وضع اليد على تراب ناعم وعلق بها غبار» كفى. ويستحب أن 
يبدأ بأعلى الوجه. وأما اليدان» فيضع أصابع اليسرى سوى الإببام؛ على ظهور أصابع اليمنى سوى 
الإييامء بحيث لا تخرج أنامل اليمئى عن مسبّحَة اليسرى» وعرّها على ظهر كفه اليمئى» فإذا بلغت 
الكوع؛ ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع. ورّها إلى المرفق» ثم يدير كفه إلى بطن الذراع فيمرها 
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عليه وإبهامه مرفوعة» فإذا بلغ الكوع؛ مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى» ثم يضع أصابع اليمى 
على اليسرى فيمسحها كذلك. وهذه الكيفية ليست واجبة» لكنها مستحية على المذهب. وقيل: غير 
مستحبة. وأما تفريق الأصابع» فيفعله في الضربة الثانية. وأما الأولى» فالأصحء وظاهر المذهب» 
والذي نص عليه الشافعي» وقاله الأكثرون: أنه يستحب التفريق فيها. وقال آخرون: لا يستحب. * 
قال الأكثرون من هؤلاء: هو جائزء حتى لو لم يفرق في الثانية» كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع. 
وقال قليلون» منهم القفال: لا يجوز: ولو فعلهء لم يصح تيممه. ثم إذا فرق في الضربتين وجوزناهء أو 
في الثانية وحدهاء يستحب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين على الحيئة المذكورة» ولو لم يفرق بينهماء 
وفرق في الأولى وحدهاء وجب التخليل» ثم مسح إحدى الراحتين بالأخرى. وهو مستحب على 
الأصحء وواجب على الآخر. والواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين كيف كان» سواء حصل بيدٍء 
أو خرقة؛ أو خشبة. ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الأصح. ولو كان بمسح بيده فرفعها في أثناء 
العضوء ثم ردهاء جازء ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد في الأصح. 

الركن السابع: الترتيب. فيجب تقديم الوجه على اليدين. فلو تركه ناسياً لى يصح على المذهبء 
كما في الوضوء. ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح. فلو ضرب يديه على 
الأرض» وأمكنه مسح الوجه بيميئه» وكعينه بيساره» جاز. 

فرع: لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجههء بطل أخذهء وعليه النقل ثانياً. ولو كَمَهُ غيره حيث 
يجوزء فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب قبل المسح» ٠‏ قال القاضي حسين : لا يضر . وينبغي أن يبطل الأخذ 
عدت لاني ولو ضرب يده على بشرة امرأة ينقض وعليها تراب» فإن كان كثيراً بمنع التقاء البشرتين صح 

تيممه. وإن لم نع » م يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه. فإن ضرب بعده اليدء بطل. والصواب: الأول. 

فرع: للتيمم سئن سبق بعضها في كيفية مسح الوجه واليدين» وبقي منها التسمية» وتقديم اليمى 
على اليسرى؛» وإمرار التراب على العضد على الأصح.ء والموالاة على المذهب» وتخفيف التراب المأخوذ إذا 
كان كثيراًء وأن لا يكرر المسح على المذهبء وأن لا يرفع اليد عن العضو الممسوح حتى يتم مسحه على 
0 وعلى الثاني: هو واجب. وقد سبق. وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى. 

قلت: وأما الضربة الثانية؛ فيجب نزعه فيهاء ولا يكفى تحريكهء بخلاف الوضوء؛ لأن التراب لا 
يدخل تحته. ذكره صاحب «العدة» وغيره. ومن مندوياته: استقبال القبلة. وينبغي استحباب الشهادتين 
بعدهء كالوضوء والغسل. ولو كانت يده نجسة؛» وضرب بها على تراب ومسح وجهه. جاز ني الأصح. 
ولا يجوز مسح النجسة قطعاًء كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة. ولو تيمم» ثم وقع 
عليه نجاسة؛ لم يبطل على المذهب. وبه قطع الإمام. وقال المتولي: هو كردّة المتيمم. ولو تيمم قبل 
الاجتهاد في القبلة» ففي صحته وجهانء حكاهما الروياني» كما لو كان عليه نجاسة. والله أعلم. 
الباب الثالث في احكام التيمم 

هي ثلاثة : 

الأول: أنه يبطل بما يبطل به الوضوء. ثم هو قسمان. أحدهما: يجوز مع وجود الماء» كتيمم 
المريض. والثاني: لا يجوز إلا مع عدمهء أو الخنوف في تحصيلهء أو الحاجة إليهء وما أشبه هذا. 
فالأول: لا تؤثر فيه رؤية الماء. وأما الثاني: فيبطل بتوهم القدرة على الماء قبل الدخول في الصلاة» كما 
إذا رأى سراباً فتوهمه ماءً» أو أطبقت بقربه غمامة» أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماءٌء» هذا 
إذا لم يقارن التوهم مانع من القدرة» فإن قارنه» لم يبطل تيممه» كما إذا رأى ما يحتاج إليه للعطش» أو 
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دونه حائل» من سبع أو عدوء أو قعر بثر يعلم حال رؤيته تعذر تحصيلهء أو سمع إنساناً يقول: 
أودعني فلان ماءً وهو يعلم غيبة فلان» وما أشبه هذا. أما إذا رأى الماء في الصلاة»ء فإن لم تكن مغنية 
عن القضاءء كصلاة الحاضر بالتيمم» بطلت على الصحيح. وعلى الثاني: يتممها ويعيد. وإن كانت 
مغنية كصلاة المسافرء فالمذهب المنصوص: أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه. فلو نوى في أثناء الصلاة 
الإقامة بعد وجدان الماء» أو نوى القصر ثم وجد الماء» ثم نوى الائتمام» بطلت صلاته على الأصح 
فيهما. وحيث لم تبطل وكانت فريضة» هل يجوز الخروج منها ليتوضأ؟ فيه أوجه. أصحها: الخروج 
أفضل. والثاني: يجوز الخروج» لكن الاستمرار أفضل. والثالث: إن قَلَبّها نفلاً وسلم من ركعتين» هو 
أفضل. وإن أراد إبطاها مطلقاًء فالاستمرار أفضل. والرابع: يحرم قطعها مطلقاً. والخامس: إن ضاق 
الوقت. حرم الخروجء وإلا لم يحرم. قاله إمام الحرمين» وطرده في كل مصل» سواء المتيمم وغيره. 

قلت: هذا الذي حكاه عن إمام الحرمين اختيار له لم يتقدمه به أحدء واعترف إمام الحرمين ببذاء 
وهو خلاف المذهب. وخلاف نص الشافعي تكله فقد نص في «الأم؛ ونقله صاحب «التتمة» والغزالي في 
«البسيط؛ عن الأصحاب: أنه يحرم على من تلبس بالفريضة في أول وقتهاء قطعها بغير عذرء وقد 
أوضحت ثقلهء ودلائله في شرح «المهذب». . . والله أعلم . 

وإذا أتم الفريضة بالتيمم» ويقي الماء الذي رآه إلى أن سلَّمء بطل تيممهء فلا يستبيح به نافلة» 
حتى حكى الروياني عن والده: أنه لا يسلم التسليمة الثانية. 

للع ودب حي الرقاة كن ف انامس ادا لأنها من جملة الصلاة. والله أعلم. 

وأما إذا فني الماء قبل سلامهء ول يعلم فلا يستبيح النافلة أيضاًء وإن علم بفنائه قبل سلامهء ففي 
بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان. 

قلت: الأصح: منعه النافلة» وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين. . والله أعلم. 

أما إذا رأى الماء وهو في نافلة» فأوجه. أصحها: إن كان نوى عدداًء أتمه ولم يزد» وإلا اقتصر 
على ركعتين. والثاني: لا يزيد على ركعتين وإن نواه. والثالث: له أن يزيد ما شاء وإن لم ينوه. 
والرابع: تبطل صلاته. 

الحكم الثاني فيما يؤدى بالتيمم ‏ لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة» وسواء كانت 
الفريضتان متفقتين أو مختلفتين» كصلاتين» وطوافين؛: أو صلاة وطواف. أو مقضيتين» كظهرين» أو 
مكتوبة ومنذورة» أو منذورتين» فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم. وني قول أو وجه ضعيف: يجوز في 
منذورتين» وفي منذورة ومكتوبة» وني وجه شاذ: يجوز في فوائت وفائتة ومؤداة. والصبي كالبالغ على 
المذهب. وقيل: وجهان. الثاني: يجمع بين مكتوبتين بتيمم. ويجوز أن يجمع بتيمم بين فريضة ونوافل. 
وأما ركعتا الطواف» فإن قلنا بالأصح: إنهما سنة؛ فلهما حكم النوافل. وإن قلنا: واجبتان» لم يجز أن 
يجمع بينهما وبين الطواف الواجب على الأصح. وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها على الأصح. 
إذا شرطنا الطهارة في الخطبة. وأما صلاة الجنازة» ففيها ثلائثة طرق. أحدها: في المسألة قولان. 
أحدهما: لما حكم النافلة مطلقاًء فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز»ء وبين جنائز ومكتوبة بتيمم واحد. 
ويجوز صلاتها قاعدا مع القدرة على القيام» ويجوز على الراحلة. والثاني: لها حكم الفرائض . فلا جوز 
شيء من هذا. والطريق الثاني: إن تعيّنتء. فكالفرائض» وإلاء فكالنوافل. والثالث: لها حكم النوافل 
مطلقاًء إلا أنه لا يجوز القعود فيهاء والمذهب: أنه يجوز الجمع بتيمم بكل حال. ولو صلى على جنازتين 
صلاة واحدة. فقيل: يجوز قطعاء وقيل: على الخلاف. 


6 كتاب التيمّم ‏ باب في أحكام التيمم 


فرع: إذا نسي صلاة من صلوات» نظرء إن كانت متفقة» كظهر من أسبوعء لزمه ظهر واحدة 
بتيمم. . وإن نسي صلاة من الخمس» اي ا ا وعلى 
الثاني: يجب خمسة تيممات. ثم قال الشيخ أبو علي: الخلاف تفريع على أن تعيين الفريضة التي تيمم لها 
غَين وأجتاء فإن أوعيناةء لزمه لس تمعات قظماً . ويحتمل خلاف ما قاله أبو علي. 

قلت: هذا المحكي عن أب على» قد حكاه الدارمى عن ابن المرزبان» واختار الدارمي طرد الخلاف 
وإن أوجبنا التعيين. وهذا أصح. والله أعلم. 1 ١‏ 

ولو نسي صلاتين مختلفتين من الخمسء. لزمه الخمس. فإن قلنا: في الواحدة يلزمه حمس تيممات. 
فكذا هنا. وإن قلنا يكفيه تيمم واحدء فقال ابن القاص: يتيمم لكل واحدة؛ ويقتصر على الخمس. 
وقال ابن الحداد: يقتصر على تيممين» ويزيد في الصلوات» فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر 
والمغرب. وبالثاني: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال الأكثرون: وهو مخيرء إن شاء عمل بقول ابن 
القاص» وإن شاء (عمل) بقول ابن الحداد. فظاهر كلام ابن القاص في التلخيص: أنه لا يجوز ما ذكره 
ابن الحداد. وحكي وجه: أنه يتيمم تيممين» ويصلي بكل واحد الخمسء» وهو شاذ. والمستحسن عند 
الأصحاب: يقة ابن الحداد. وعليها بفزعؤة اما زادنين [المنسي: ولا ضابطء وشرط. فضابطها: أن 
تزيد على قدر المثسي فيه عدداً لا ينقص عما تبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي» وينقسم اجموع 
صحيحاً على المنسي . 

مثاله: مسألتناء المنسي صلاتان» والمنسي في خمسء» تزيده ثلا ثة؛ لأنه لاا ت: سقصيءهما بثى من 
الخمس بعد إسقاط الائنين بل تساويه. وا مجموع: وهو ثمانية؛ لي ٠‏ ولو صلى 
عشراً كما قاله الوجه الشاذء أجزأهء وكان قد زاد خيراً لدخوله في الضابط. 

وأما شرطها: فأن يبتدىء من المنسي فيه بأية صلاة شاءء ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة» 
ويترك في كل مرة ما ابتدأ به في التي قبلهاء ويأتي في المرة الأخيرة بما 0 ولو نسي 
ثلاث صلوات من يوم وليلة» فعلى طريقة ابن القاص» يصلليٍ كل واحدة من الخمس بتيمم » وعلى الوجه 
الشاذ: يتيمم ثلاث مرات» يصلي بكل واحد الخمسء وعلى طريقة ابن الحدادء يقتصر على ثلاث 
تيممات؛ ويصلي بالأول: الصبح والظهر والعصر. وبالثاني: الظهر والعصر والمغرب. وبالثالث: العصر 
والمغرب والعشاء. وله مخالفة هذا الترتيب إذا وفى بالشرط. 

أما إذا نسي صلاتين متفقتين» فعليه أن يصلي كل واحدة من الخمس مرتين» فعلى الوجه الضعيف 
في أول المسألة: يجب لكل صلاة تيمم» فيتيمم عشر تيممات. وعلى الصحيح: يكفيه تيممان يصلي بكل 
واحد الخمس. ولا يكتفي بثمان صلوات لاحتمال كون المنسيين» صبحين أو عشاءين» وما صلاهما إلا 
مرة مرة. أما إذا لم يعلم» هل الفائتتان غتلفتان» : متفقتان؟ فيلزمه الأحوطء. وهو أنبما متفقتان. أما 
إذا ترك صلاة مفروضة.ء أو طوافاً مفروضاًء واشتبه عليه فيأتي بطواف» وبالصلوات الخمس بتيمم 
واحد على الصحيح. وعلى الضعيف: بست تيممات» ولو صلى منفرداً بتيمم» ثم أراد إعادتها مع جماعة 
بذلك التيمم» جاز إن قلنا: الثانية سنة. وكذا إن قلنا: الفرض إحداهما لا بعينها على الصحيح»ء 
كالمنسية. ولو صلى الفرض بالتيمم على وجهء يجب معه القضاءء وأراد القضاء بذلك التيمم. فإن قلنا: 
الفرض الأول جاز. وإن قلنا: الثاني أو كلاهما فرضء لم يجزء وإن قلنا: أحدهما لا بعينه» جاز على 
الصحيح. 


قلت: ينبغي إذا قلنا: الثانية فرض أن يجوز؛ لأنه جمع بين فرض ونافلة. والله أعلم. 


كتاب التيمّم ‏ باب في أحكام التيمم هه 


فصل: لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتهاء فلو فعل» لم يصح للفرض» ولا للنفل أيضاً على 
المذهب» ولو جمع بين الصلاتين بالتيمم» جاز على الصحيح. ويكون وقت الأولى» وقتاً للثانية. ولو 
تيمم للظهر فصلاهاء ثم تيمم للعصر ليجمعهاء فدخل وقت العصر قبل فعلهاء بطل الجمع والتيمم. 
ووقت الفائتة بتذكرها. ولو تيمم لمؤداة في أول وقتهاء وصلاها به في آخرهء جاز قطعاً . نص عليه. 

قلت: وفيه وجه مشهور في «الحاوي» وغيره: أنه لا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة» كالمستحاضة. 
والفرق ظاهر. والله أعلم. 

ولو تيمم لفائتة ضحوة» فلم يصلها حتى دخلت الظهرء فله أن يصلي به الظهر على الأصحء ولو 
تيمم للظهرء ثم تذكر فائتة» قيل: يستبيحها به قطعاً. وقيل: على الوجهين» وهو الأصح. هذا كله 
تفريع على الأصح أن تعيين الفريضة» ليس بشرط. فإن شرطناهء لم يصح غير ما نواه. 

أما النوافل: فمؤقتة وغيرها. أما المؤقتة: فكالرواتب مع الفرائض» وصلاة العيدء والكسوف. 
وأوقاتها معروفة. ووقت الاستسقاءء الاجتماع لها في الصحراء. ووقت الجنازة: انقضاء الغسل على 
الأصح. والموت؛. على الثاني» فإن تيمم لمؤقتة قبل وقتهاء لم يصح على المذهب. وقيل: وجهان. وإن 
تيمم لما في وقتهاء استباحهاء وني استباحة الفرضء القولان المتقدمان. فإن استباحه. فله ذلك إن كان 
تيممه في وقت الفريضة» وإن كان قبلهء فعلى الوجهين في التيمم لفائتة ضحوة. 

وأما غير المؤقتة» فيتيمم لحا كل وقتء إلا وقت الكراهةء فلا يصح فيه على الأصح. هذا كله 
تفريع على المذهب. في أن التيمم للنافلة وحدهاء صحيح. وفيه الوجه المتقدم في الركن الرابع من الباب 
الثاني. 

قلت: ولو تيمم لنافلة لا سبب لما قبل وقت الكراهة. لم تبطل بدخول وقت الكراهة» بل 
يستبيحها بعده بلا خلاف. ولو أخذ التراب قبل وقت الفريضة» ثم مسح الوجه ني الوقت» لم يصح؛ 
لأن أخذ التراب من واجبات التيمم» فلا يصح قبل الوقت» ولو تيمم شاكاً في الوقت» وصادفه؛ لم 
يصح. وكذا لو طلب شاكاً في دخول الوقت». وصادفهء لم يصح الطلب. وكذا لو طلب شاكاً في دخول . 
الوقت» فصادفه» لم يصح الطلب» والله أعلم . 

الحكم الثالث: قضاء الصلاة لعذر ضربان: عام» ونادر. 

فالعام: لا قضاء معهء كصلاة مسافر محدث. أو جنبء بالتيمم لعدم ما يجب استعماله, إذا لم 
يكن سفر معصية. وني سفر المعصية أوجه. الأصح: يجب التيمم والقضاء. والثاني: يتيمم ولا يقضي. 
والثالث: لا يجوز التيمم. وقصير السفر كطويله على المذهب. وقيل: في وجوب القضاء معه قولان 
وكصلاة المريض بالتيمم. أو قاعداًء أو مضطجعاً؛ والصلاة بالإبماء في شدة الخوف. 

وأما النادر: فقسمان. قسم يدوم غالباًء وقسم لا يدوم. فما يدوم يمنع القضاءء كالاستحاضة» 
وسلس البول» والمذي. والجرح السائل» واسترخاء المقعدء ودوام خروج الحدث». سواء كان له بدل» 
أو لا 


وما لا يدوم نوعان: نوع معه بدل» ونوع لا بدل معهء ثما لا بدل معه يوجب القضاءء وذلك صور. 

منها: من لم يجد ماءً» ولا تراباً. وفيه أقوال. المشهور: وجوب الصلاة بحسب حالهء ووجوب 
القضاء. والثاني: تحرم الصلاة. والثالث: تستحب» ويجب القضاء على هذين. والرابع: تجهب الصلاة 
بلا قضاءء وإذا قلنا: يصلىء لا يجوز مس المصحفء. ولا قراءة القرآن للجنب والحائضء» ولا وطء 
الحائض» وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة» بطلت. 


ان كتاب التيمّم - باب في أحكام التيمم 


ومنها: المربوط على خشبة» ومن شد وثاقه بالأرض» يصلي بالإبماء ويعيد. وقال الصيدلاني: إن 
صلى مستقبل القبلة» لم يعدء وإلا أعاد. قال: وكذا الغريق يصلي على خشبة بالإيماء. وذكر البغوي 
نحوه. 

ومنها: من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلهاء أو حبس في موضع وصلى فيه على النجاسة 
للضرورة» فتجب الإعادة على المشهور. وفي القديم: لا يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت» وإن كانت 

وأما ما معه بدل فصور: 

منها: المقيم إذا تيمم لعدم الماء» فيجب عليه الإعادة على المشهور؛ لأن فقد الماء في الإقامة نادرء 

وإنما لا يجب القضاء عل المسافرة لأن فقد الماء فيه يعم. هذا هو الضابط عند الأصحاب» وليس 
خصوصاً بالسفرء أو الإقامة» حت لو أقام في مفازة» أو موضع يعدم فيه الماء غالباً» وطالت إقامته 
وصلاته بالتيمم» فلا إعادة. ولو دخل المسافر في طريقه قرية» وعدم الماء وصلى بالتيمم» وجبت الإعادة 
على الأصحء وإن كان حكم السفر باقياً . وأما قول الأصحاب: المقيم يقضيء والمسافر لا يقضي» 
فمرادهم: الغالب من حال المسافر والمقيم» وحقيقته ما ذكرناه. 

ومئها: التيمم لعذر في بعض الأعضاءء فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة» أو لصوق» فلا 
إعادة. وإن كان ساتر من جبيرة ونحوهاء فثلاثة أقوال. الأظهر: أنه إن وضعها على طهرء فلا إعادة» 
وإلا وجبت. والثاني : لا يعيد مطلقاً. والثالثك: يعيد. 

وقال ابن الوكيل من أصحابنا : الخلاف إذا لم يتيمم. أما إذا قلنا:.يجب التيمم» فتيمم» فلا إعادة 
قطعاً . والمذهب طرد الخلاف مطلقاً . هذا كله إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم» » فإن كانت عليه» أعاد 
بلا خلاف. ومنها: التيمم لشدة البردء والأظهر: أنه يوجب الإعادة. والثاني: لا. والثالث: يجب على 
الحاضر دون المسافر. 

أما العاجز عن ستر العورة» ففيه قولان ووجه. وقيل: ثلاثة أوجه. أصحها: يصلي قائماً ويتم 
الركوع والسجودء والثاني: يصلي قاعداً. وهل يتم الركوع والسجود أم يومىء؟ فيه قولان. والثالث: 
يتخير بين الأمرين . ويجري هذا الخلاف فيما لو حبس في موضع نجس» لو سجد لسجد على نجاسة. 
وفيما لو وجد وبا طاهراً لو فرشه على النجاسة» لبقي عارياً . وفيما لو وجد العاري ثوباً نجساء هل 
يصلي فيه» أم عارياً؟ ثم إن قلنا: العريان لا يتم الأركان» أعاد على المذهب» وفيه خلاف من لم يجد ماءً 
ولا تراباً. وإن قلنا: يتمهاء فلا إعادة على المذهب. سواء كان في السفر أو" الحضر ممن يعتاد العري» 
أو ممن لا يعتاد العري. وقيل: يجب على من لا يعتاد العري. 

قلت: ولو لم يجد المريض من يحوله للقبلة» لزمه الصلاة بحسب حالهء وتجب الإعادة على المذهب. 

قال الروياني: وقيل: قولان. وهو شاذ. قال إمام الحرمين وغيره: ثم ما حكمنا من الأعذار: بأنه دانم 
وأسقطنا به الفرض فزال بسرعة» فهو كداتم» وما حكمنا بأنه لا يدوم فدامء فله حكم ما لم يدم إلحاقاً 
لشاذ الجنس بالجنس . ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت» وأوجبنا إعادتباء فهل الفرض الأولى» أم 
الثانية» أم كلاهماء أم إحداهما لا بعينها؟ فيه أربعة أقوال. أظهرها: عند الجمهور: الثانية. وعند 
القفال والفورانيٍ وابن الصباغ: كلاهماء وهو أفقهء فإنه مكلف ببما ‏ وهذه مسائل منثورة لا يستحب 
[فيها] تجديد التيمم على المذهمب - وبه قطع الجمهور. وني المستظهري: وجهان. ويتصور في مريض 
وجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود الماء» إذا تيمم وصلى فرضاً ثم أراد نفلاً» ويتصور في متيمم» لعدم 


كتاب التيقم ‏ باب مسح النف ين 


الماء إذا صلى فرضاً وم يفارق موضعهء ولم نوجب طلباً لتحققه العدم أو لم نوجبه ثانياً. وحكم اليد 
المقطوعة كهو في الوضوء» حت إذا م يبق شيء من محل الفرض» استحب مسح العضد. قال الدارمي: 
وإذا لم يكن مرفق» استطهر حتى يعلم. ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماء مسبّلة» تيمم» ولا يجوز 
الوضوء منها؛ لأنبا إئما توضع للشرب. ذكره المتولي» ونقله الروياني عن الأصحاب. ولو منع من 
الوضوء إلا منكوساء فهل له الاقتصار على التيمم» أم عليه غسل الوجه لتمكنه منه؟ فيه القولان فيمن 
وجد بعض ما يكفيهء حكاه الروياني عن والده. قال: ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا امتثل المأمور على 
القولين. وني القضاء نظر لندوره» لكن الراجح ما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه فلا قضاء. قال 
صاحب «الحاوي» و«البحر»: لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه» فإن أوجبنا استعمال 
الناقص» لزم رفقته غسله به وإلا بمموه. فإن غسلوه به» ضمنوا قيمته لوارثه. ولو تيمم لمرض فبرأ في 
أثناء الصلاة» فكرؤية الماء في صلاة المسافر. ولو تيمم عن جنابة أو حيضء ثم أحدث» حرم ما يحرم 
على محدث. ولا يحرم قراءة القرآن» واللبث في المسجد. ولو تيمم جنب فرأى ماءً» حرمت القراءة» 
وكل ما كان حراماًء حتى يغتسل. قال الجرجاني: ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نفل» إلا 
من عدم ماءً وتراباًء أو سترة طاهرة» أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها. والله أعلم.. 
باب مسح الخف 

وهو جائز بشرطين: 

أحدهما: لبسه على طهارة كاملة. فلو غسل رجلاً فلبس خفهاء ثم غسل الأخرىء لم يجز المسح» 
فلو نزع الأولى ثم لبسهاءكفاه» وجاز المسح بعده على الصحيح. وعلى الثاني: لا بد من نزعهما. ولو 
أدخل الرجلين ساقي الخفين بلا غسل» ثم غسلهماء ثم أدخلهما قرار الخف. صح لبسهء وجاز المسح. 
ولو لبس متطهراً؛ ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف, أو مسح بشرطهء ثم أزال القدم من مقرها 
ولم يظهر من محل الفرض شيء» ففي الصورتين ثلاثة أوجه. الصحيح: جواز المسح في الثانية» ومنعه في 
الأولى. والثاني: يجوز فيهما. والثالث: لا يجوز فيهما. ولو لبست المستحاضة على وضوئهاء ثم أحدثت 
بغير الاستحاضة» فوجهان. أحدهما: لا يصح مسحها لضعف طهارة لبسها. والصحيح: المنصوص 
جوازه. فعلى هذا لو انقطع دمهاء وشفيت قبل المسح. لم يجز المسح على المذهب» وقيل: فيه الوجهان. 
وحيث جوزناء فإنما يستبيح بلبسها المسح لما شاءت من النوافل» ولفريضة إن لم تكن صلت بوضوء 
اللبس فريضة» بأن أحدثت بعد وضوئها ولبسها قبل أن تصلي تلك الفريضة ولا غيرها من الفرائض» 
فإن أحدثت بعد فعل الفريضةء مسحتء واستباحت النوافل» ولا تستبيح فريضة مقضية؛ ولا مؤداة 
تحضر. فإن أرادت فريضة» وجب نزع الخف. واستئناف اللبس بطهارة. ولنا وجه شاذ أنها تستوفي مدة 
المسح يوماً وليلة حضراًء وثلاثة سفراًء ولكن تعيد الوضوء والمسح لكل فريضة. وني معنى طهارة 
المستحاضة» طهارة سلس البول» وكل من به حدث داثم» وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم لجراحة أو 
كسرء فحكمهم حكمها بلا فرق. وأما من محض التيمم بلا وضوءء فإن كان بسبب غير إعواز الماء؛ 
فهو كالمستحاضة. وإن كان للإعوازء فقال ابن سريج: هو كهي. والصحيح: أنه لا يستبيح المسح 
أصلاً . 

الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحاً للمسح؛ وصلاحيته بأمور: 

الأول: أن يستر محل فرض غسل الرجلين» فلو قصر عن محل الفرضء لم يجز قطعاًء وني المخروق 
قولان. القديم: جواز المسح ما لم يتفاحش الخرق» بأن لا يتماسك في الرجل» ولا يتأن المثي عليه 
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وقيل : التفاحش: أن يبطل اسم الخف. والجديد: الأظهر لا يجوز إذا ظهر شيء من محل الفرض وإن 
قل. ولو تخرقت البطانة أو الظاهرة» جاز المسح إن كان الباق» صفيقاًء وإلا فلا على الصحيح. ويقاس 
على هذا ما إذا تخرق من الظهارة موضعء ومن البطانة موضع آخر لا يحاذيه. أما الخف المشقوق القدم 
إذا شد محل الشق بالشرجء فإن ظهر شيء مع الشدء لم يجز المسح. وإلا جاز على الصحيح المنصوص . 
فلو فتح الشرجء بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء. 

الأمر الثاني: أن يكون قوياء بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه 
عند الحط والترحال؛ فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبدء وكذا الجوارب 
المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعبء, وهو جوارب الصوفية؛ لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث 
بمكن متابعة المثي عليهاء وبمنع نفوذ الماء إن شرطناه» إما لصفاقتهاء وإما لتجليد القدمين والنعل على 
الأسفل» أو الإلصاق على المكعب. وقيل: في اشتراط تجليد القدم مع صفاقتها قولان. ولو تعذر المي 
فيه لسعته المفرطة؛ أو ضيقهء لم يجز المسح على الأصح. ولو تعذر لغلظه؛ أو ثقلهء كالخشب والحديد» 
أو لتحديد رأسه بحيث لا.يستقر على الأرضء لم يجز. ولو اتخذ لطيفاً من خشب»ء أو حديد يتأن المي 
فيه» جاز قطعا. ولو لم يقع عليه اسم الخف. بأن لف على رجله قطعة أدم وشدهاء لم يجز المسح. 

الأمر الثالث: ‏ في أوصاف مختلف فيها ‏ فالخف المغصوبء والمسروق» وخف الذهب أو الفضة» 
يصح المسح عليه على الأصح. والخف من جلد كلب أو ميتة قبل الدباغ» لا يجوز المسح عليه قطعاًء لا 
لمس المصحف ولا لغيره. ولو وجدت في الخف شرائطه. إلا أنه لا يمنع نفوذ الماء» لم يجز المسح على 
0 واختار إمام الحرمين والغزالي: الجواز. 

: قلت: ولو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم؛ جاز المسح عليه على الصحيح. ويجوز على 

0 ايحن علي الى حل والله أعلم. 

فرع: الجرموق: هو الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالباً. فإذا لبس خفاً فوق خفء فله 
أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الأعلى صالحاً للمسح عليه دون الأسفل. لضعفهء أو لخرقه؛ فالمسح على الأعلى 
خاصة . 1 

الثاني: عكسهء فالمسح على الأسفل خاصة. فلو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل» فإن قصد 

مسح الأسفلء أجزأه. . وكذا إن قصدجما على الصحيح. وإن قصد الأعلىء لم يجز. وإن لم يقصد 
ا بل قصد المسح في الجملة» أجزأه على الأصحء, لقصده إسقاط فرض الرجل بالمسح. 

الثالثك: أن لا يصلح واحد منهما فيتعذر المسح. 

الرابع : خيلا ايش الب عل الاعل وحده قولان: القديم والإملاء جوازه» 
ا منعه . 


قلت: قلت: الأظهر عند الجمهور الجديد» وصحح القافي أبو الطيب في شرح «الفروع» القديم . والله 


أعلم. 

فإن جوزنا المسح على الجرموق» فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل 
عن الخف»ء والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل كلفافة» والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما 
كخف واحدء فالأعلى ظهارة» والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل. منها: لو لبسهما معاً على 
طهارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل» جاز على المعنى الأول دون الآخرين. ومنها: لو لبس الأسفل 
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على طهارة» والأعلى على حدثء. ففي جواز المسح على الأعلى طريقان. أحدههما: لا يجوز. وأصحهما 
فيه وجهان. إن قلنا بالمعنى الأول أو الثاني: لم يجز. وبالئالث: يجوز. فلو لبس الأسفل بطهارة» ثم 
أحدث ومسحهء ثم لبس الجرموق» فهل يجوز مسحه؟ فيه طريقان: 

أحدهما: يبنى على المعاني إن قلنا بالأول أو الثالث جاز. وبالثاني: لا يجوز. وقيل: يبنى الجواز 
على هذا الثاني» على أن مسح الخف يرفع الحدث. أم لا؟ إن قلنا: يرفعء جازء وإلا فلا. 

الطريق الثاني: القطع بالبناء على رفع الحدث. وإذا جوزنا مسح الأعلى في هذه المسألة؛ قال الشيخ 
أبو علي: ابتداء المدة من حين إحداث أول لبسه الأسفل» وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف 
السابق. ومنها: لو لبس الأسفل على حدث» وغسل رجله فيه؛ ثم لبس الأعلى على طهارة كاملة» فلا 
يجوز مسح الأسفل قطعاء ولا مسح الأعلى إن قلنا بالمعنى الأول» أو الثالث. وبالثاني يجوز. ومنها: لو 
تخرق الأعلى من الرجلين جميعاً» 1 نزعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل محالهء فإن قلنا بالمعنى الأول» 
لم يجب نزع الأسفل» بل يجب مسحهء وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع 
الخفين. وإن قلنا بالمعنى الثالث» فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني» وجب نزع الأسفل أيضاً وغسل 
القدمين. وفي استئئاف الوضوء القولان. فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال. أحدها: لا يجب 
شيء. . والثاني: يجب مسح الأسفل فقط. والثالث: يجب المسح واستئناف الوضوء. والرابع: يجب نزع 
الخفين وغسل الرجلين. والخامس: يجب ذلك مع استئناف الوضوء. ومنها: : لو تخرق الأعلى من إحدى 
الرجلين أو نزعه. فإن قلنا بالمعنى الثالث» فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني» وجب نزع الأسفل أيضاً 
مو هله الوجل ».وزعت توعهما من الرجل الأخرى» وغيل القنين:. ارق اتناف الوشيرء القولان: 
وإن قلنا بالمعنى الأول» فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى؟ وجهان: أصحهما نعم» كمن نزع 
إحدى الخفين. فإذا نزعه» عاد القولان: في أنه (هل) يجب استئناف الوضوءء أم يكفيه مسح الأسفل؟ 
والثاني: لا يلزمه نزع الثاني. وني واجبه القولان. أحدهما: مسح الأسفل الذي نزع أعلاه. والثانٍ 
استئناف الوضوءء ومسح هذا الأسفلء والأعلى من الرجل الأخرى. ومنها: لو تخرق الأسفل منهماء 
لم يضر على المعاني كلها. فلو تخرق من إحداهماء فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث» فلا شيء عليه. وإن 
قلنا بالأول»ء وجب نزع واحد من الرجل الأخرىء لثلا يجمع بين البدل والمبدل» قاله في «التهذيب» 
وغيره. ولك أن تقول: هذا المعئى موجود فيما إذا تخرق الأعلى من إحدى الرجلين»: وقد حكموا 
وجهين في وجوب نزعه من الأخرى. فليحكم بطردهما هنا. ثم إذا نزع» ففي وأجبه القولان. أحدها: 
مسح الخف الذي نزع الأعلى من فوقه. والثاني: استئناف الوضوء والمسح عليه وغلى الأعلى الذي تخرق 
الأسفل تحته. ومنها: لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين» أو من إحداهماء لزم نزع الجميع على 
المعان كلهاء لكن إن قلنا بالمعئى الثالث» وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين» لم يضر كما تقدم 
بيانه. ومنها: لو تخرق الأعلى من رجلء والأسفل من الأخرىء فإن قلنا بالثالث» فلا شيء عليه. وإن 
قلنا بالأول» نزع الأعلى المتخرق» وأعاد مسح ما تحته. وهل يكفيه ذلك» أم يحتاج إلى استئناف الوضوء 
ماسحاً عليه وعلى الأعلى من الرجل الأخرى؟ فيه القولان. هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموق. 
فإن منعناه» فأدخل يده بينهما ومسح الخف الأسفل؛ جاز على الأصح. ولو تخرق الأسفلان» فإن كان 
عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل. مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلاً لخروج الأسفل عن صلاحيته 
للمسح. رن كان عننا لبعز فح لعل كاللبس على حدث. وإن كان على طهارة مسح 
فوجهانء, كما ذكرنا في التفريع على القديم. أما اذا لبس جرموقاً في رجل» واقتصر على ل في 
الأخرىء فعلى الجديد: لا يجوز مسح الجرموق. وعلى القديم: يبنى على المعاني الثلاثة» فعلى الأول لا 
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يجوزء كما لا يجوز المسح في خف. وغسل الرجل الأخرى. وعلى الثالث يجوزء وكذا على الثاني عللى 
الأصح. 

قلت: واذا جوزنا المسح على الجرموق» فكذا إذا لبس ثانياً وثالثاً. ولو لبس الخف فوق الجحبيرة» 
عر اتح عليه مل الأمنح” والله أعلم. 

فصل في كيفية المسح: أما أقله؛ فما ينطبق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل» 
إلا أسفلهاء فلا يجوز الاتتصار عليه على الأظهر» وقيل: يجوز قطعاًء وقيل: لا يجوز. وإلا العقب» 
فلا يجزئ على المذهب. وقيل: هو أولى بالجواز من الأسفل» وقيل: أولى بالمنع. 

قلت: وحرف الخف كأسفله. قاله فى «التهذيب». والله أعلم. 

حر : :. علم 

وأما الأكمل: فمسح أعلاه وأسفله. ولكن ليس استيعاب جميعه سنّةَ على الأصح . . ويستحب مسح 
العقب على الأظهرء وقيل: الأصح.» وقيل: قطعاً . ولو كان عند المسح على أسفله نجاسة» لم يجز المسح 
م ا قت » لكن يكره. ويكره ه أيضاً تكرار المسح على الصحيح. 
وعلى الثاني: يستحب تكراره ثلاثاً كالرأس 

قلت: قال أصحاينا: لا تتعين اليد 56 بل يجوز جخرقة وخشبية وغيرهما. ولو وضع يده المبتلة 
ولم عرّهاء أو قطر الماء عليه » أجزأه على الصحيح كما تقدم في الرأس. والله أعلم . 
فصل في حكم المسح: يباح المسح على الخف للصلاة» وسائر ما يفتقر إلى الوضوء. وله المسح 
إلى إحدى غايات أربع: 

الأولى: مضي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر على المشهور الجديد. وني القديم: 
يجوز غير مؤقت. والتفريع على الجديد. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وأكثر ما يمكن المقيم أن 
يصلي من الفرائض المؤدّاة» ست صلوات إن لم يجمع. فإن جمع لمطرء فسبعء والمسافر ست عشرة» 
وبالجمع سبع عشرة. وأما المقضيات فلا تنحصر. 

واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلاًٌ» وغير معصية» فإن قصر سفره» مسح 
ينوماً وليلة» وإن كان معصية» مسح يوماً وليلة على الأصح. وعلى الثاني: لا بمسح شيئاً . وجرىئ 
الوجهان في العاصي بالإقامة» كالعبد المأمور بالسفر إذا أقام. 

فرع: إذا لبس الخف في الحضرء ثم سافرء ومسح في السفرء مسح مسح مسافرء سواء كان 
أحدث في الحضر» أم لا وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقفت الصلاة» أم لا وقال المزني: إن 
أحدث في الحضرء مسح مسح مقيم. وقال أبو إسحاق المروزي: إن خرج الوقت في الحضر ولم يصلء 
ثم سافر» مسح مسح مقيم. أما إذا مسح في الحضر ثم سافرء فيتم مسح مقيم. والاعتبار في المسح 
بتمامه» فلو مسح إحدى الخفين في الحضرء ثم سافر ومسح الآخر في السفرء فله مسح مسافر؛ لأنه تم 
مسحه في السفر. 

قلت: هذا الذي جزم به الإمام الرافعي كَدنه في مسألة المسح على أحد الخفين في الحضرء هو 
الذي ذكره القاضيى حسين وصاحب «التهذيب». لكن الصحيح المختار» ما جزم به صاحب «التحمة» 
واخختاره الشاشي : أنه يمسح مسح مقيم» لتلبسه بالعيادة في الحضر. والله أعلم. 

أما إذا مسح في السفر ثم أقام. فإن كان بعد مضي يوم وليلة فأكثرء فقد انقضت مدتهء ويجزئه ما 
مفى . . وإن كان قبل يوم وليلة» تممها. وقال المزي: بمسح ثلث ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقاً. 
ولو شك الماسح في السفر أو الحضر في انقضاء مدته» وجب الأخذ بانقضائها. ولو شك المسافر هل 
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ابتدأ المسح في الحضرء أم السفر؟ أخذ بالحضرء فيقتصر على يوم وليلة» فلو مسح في اليوم الثاني شاكاء 
وصلى بهء ثم علم في اليوم الثالث أنه كان ابتدأ في السفرء لزمه إعادة ما صلى في اليوم الثاني. وله المسح 
في اليوم الثالث» فإن كان مسح في اليوم الأول» واستمر على الطهارة فلم يحدث في اليوم الثاني» فله أن 
يصلي في الثالث بذلك المسح؛ لأنه صحيح. فإن كان أحدث في الثاني» ومسح شاكاًء وبقي على تلك 
الطهارة» لم يصح مسحهء فيجب إعادة المسح. وفي وجوب استئناف الوضوء القولان في الموالاة. وقال 
صاحب «الشامل»: يجزئه المسح مع الشك. والصحيح الأول. 

الغاية الثانية: نزع الحفَّين أو أحدهماء فإن وجد ذلك وهو على طهارة مسحء لزمه غسل الرجلين» 
ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهر. واختلف في أصل القولين» فقيل: بنفسيهما؛ وقيل: مبنيان على 
تفريق الوضوءء وضعفه الأصحاب. وقيل: على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاضء أم يلزمه من 
انتقاض بعضها انتقاض جميعها؟ وقيل: مبنيان على أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجلء أم لا؟ فإن 
قلنا: لا يرفع» اقتصر على غسل الرجلين» وإلا استأنف الوضوء. 

قلت: الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل» كمسح الرأس. ولو خرج 
الخف عن صلاحية المسح» لضعفهء أو تخرقه» أو غير ذلك» فهو كنزعه. ولو انقضت المدة» أو ظهرت 
الرجل وهو في الصلاة» بطلت. فلو لم يبق من المدة إلا ما يسع ركعة» فافتتح ركعتين» فهل يصح 
الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة» أم لا تنعقد؟ وجهان في «البحر؛ أصحهما: الانعقاد. 
وفائدتهما: أنه لو اقتدى به إنسان عالم بحاله» ثم فارقه عند انقضاء المدة» هل تصح صلاتهء أم لا 
تنعقد؟ فيه الوجهانء وفيما لو أراد الاقتصار على ركعة. والله أعلم. 

الغاية الثالثة: أن يلزم الماسح غسل جنابة» أو حيضء أو نفاس» فيجب استئناف اللبس بعده. 

الغاية الرابعة: إذا نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيهء وجب النزع لغسلها. فإن أمكن 
غسلها فيه فغسلهاء لم يبطل المسح. 

فرع: سليم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداهماء لا يصح مسحه. فلو لم يكن له إلا رجل» جاز 
المسح على خفهاء ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية» لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه. 

قلت: لو كان إحدى رجليه عليلة» بحيث لا يجب غسلهاء فلبس الخف في الصحيحة» قطع 
الدارمي بصحة المسح عليه. وصاحب «البيان» بالمنع. وهو الأصح؛ لأنه يجب التيمم عن الرجل 
العليلة» فهي كالصحيحة. والله أعلم. 
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فيه خمسة أبواب: 


[الباب] الأول في حكم الحيض والاستحاضة 

أما سن الحيض» فأقله استكمال تسع سئين على الصحيح» وما رأته قبله: دم فساد. والثاني: 
بالطعن في أول التاسعة. والثالث: مضي نصف التاسعة. والمراد: السنون القمرية على الأوجه كلها. 
وهذا الضبط اللتقريب على الأصح. فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على الصحيح ما لا يسع 
حيضاً وطهراًء كان ذلك الدم حيضاًء وإلا فلا. وسواء في سن الحيضء البلاد الحارة» وغيرها على 
الصحيح. وقال الشيخ أبو محمد: في الباردة وجهان. 

قلت: الوجه الذي حكاه أبو محمد: هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة النى لا يعهد ذلك في 
مثلهاء فليس بحيض. والله أعلم ْ 

وأقل الحيض يوم وليلة على المذهبء وعليه التفريع . وأقزة: خسة عكر يرما وغالية::«صت أن 
سبع . . وأقل الطهر بين حيضتين: خسة عشر يوماً» وغالبه: 00 ولا حدَّ لأكثره. 
ولو وجدنا امرأة تحيض على الاطراد أقل من يوم وليلة» أو أكثر من خمسة عشرء أو بطهر أقل من خمسة 
عشرء فغلاثة أوجه. الأصح: لا عبرة به. والثاني: يتبعه. والثالث: إن وافق ذلك مذهب بعض 
السلف» أتبعناه. وإلا فلا . والأول هو المعتمدء وعليه تفريع مسائل الحيض» ٠‏ ويدل عليه الإجماع على 
أنها لو رأت النقاء يوماًء والدم يوماً على الاستمرارء لا نجعل كل نقاء طهراً كاملاً . 

فصل: يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب» ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ولو أرادت العبور 
في المسجدء فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشدّء أو لغلبة الدم» حرم العبور عليهاء ولا يختص هذا 
بباء بل المستحاضة» والسلسء» ومن به جراحة نضّاخة» يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث. فإن 
أمنت الحائض التلويث» جاز العبور على الصحيح, كالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها. ويحرم 
عليها الصوم» ويجب قضاؤه. وهل يقال: إنه واجب حال الحيض؟ وجهان. 

قلت: الصحيح الذي عليه المحققون والجماهير: أنه ليس واجباء بل يجب القضاء بأمر جديد. 
والله أعلم. 

وأما الاستمتاع بالخائض» فضربان: 

أحدهما: الجماع ني الفرج» فيحرم ويبقى تحريمه إلى أن ينقطع الحيض» وتغتسل» أو تتيمم عند 
عجزها عن الغسل . فلو لم تجد ماءً ولا تراباً» صلت الفريضة» وحرم وطؤها على الصحيح. ومتى جامع 
في الحيض متعمداً عالاً بالتحريم» فقولان. المشهور الجديد: لا غرم عليه» بل يستغفر الله ويتوب» لكن 
يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم» أو بنصف دينار إن جامع في إدباره والقول القديم: 
يلزمه غرامة. وفيها قولان. المشهور منهما ما قدمنا استحبابه في الجديد. والثاني: عتق رقبة بكل حال. 
ثم الدينار الواجب» أو المستحبء مثقال الإسلام من الذهب الخالص» يصرف إلى الفقراء والمساكين. 
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ويجوز صرفه إلى واحد. وعلى قول الوجوب: يجب على الزوج دون الزوجة. وني المراد بإقبال الدم 
وإدباره: وجهان. الصحيح المعروف: أن إقباله: أوله وشدته. وإدباره: ضعفه وقربه من الانقطاع. 
والثاني: قول الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني: إقباله: ما لم ينقطع» وإدباره: إذا انقطع ولم تغتسل. أما 
إذا وطئها ناسياً؛ء أو جاهلاً التحريم» أو الحيض» ٠‏ فلا شيء عليه قطعاً . وقيل: يجيء وجه على القول 
القديم: أنه يجب الغرم. 

الضرب الثاني: الاستمتاع بغير الجماع. وهو نوعان: 

أحدهها : : الاستمتاع بما بين السرة والركبة» والأصح المنصوص: أنه حرام. والثاني: لا يحرم. 
والثالث: إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورعء أو قلة شهوة؛ لم يحرم» وإلا حرم. وحكى الثاني 
قولاً قلياً . 

النوع الثاني: ما فوق السرة وتحت الركبة؛ وهو جائزء أصابه دم الحيض»ء أم لم يصبه. وفي وجه 
شاذ: : يحرم الاستمتاع بالموضع المتلطخ بالدم . ومن أحكام الحخيض: أنه يجب الغسل عند انقطاعه» وأنه يمنع 
صحة الطهارة ما دام الدم مستمراًء إلا الأغسال المشروعة» لما لا يفتقر إلى طهارة؛ كالإحرام؛ والوقوف» 
فإنها تستحب للحائض» وإذا قلنا بالضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن» فلها أن تغتسل إذا أجنبت لتقرأ. 

ومن أحكام الحيض: أنه يوجب البلوغ. وتتعلق به العدة والاستبراء» ويكون الطلاق فيه بدعياًء 
وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما بعده. 

قلت: ومن أحكامه: منع وجوب طواف الوداع» ومنع قطع التتابع في صوم الكفارة» وقول 
الإمام الرافعي: وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ» وما بعده. يقتضي أن لا يكون 
الطلاق فيه بدعياً » وليس كذلك» بل هو بدعي؛ لأن المعنى المقتفي بدعيته في الحيض موجود فيه» وقد 
صرح الرافعي أيضاً في كتاب «الطلاق» بكونه بدعياً ياً. والله أعلم. 

وإذا انقطع الحيض» ارتفع تحرم الصوم وإن لم تغتسل» وكذا الطلاق» وسقوط قضاء الصلاة» 
بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة. 

قلت: ومما يزول بانقطاع الحيضء تحريم العبور في المسجد إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض» ولنا 
وجه شاذ في «الحاوي» و«النهاية» أنه لا يزول تحرعه وليس بشيء. والله أعلم. 

فصل في الاستحاضة: الاستحاضة ضربان: قد تطلق على كل دم تراه المرأة» غير دم الحيض 
والنفاس. سواء اتصل بالحيض امجاوز أكثره أم لم يتصل» ؛ كالذي تراه لسبع سنين مثلاً . وقد تطلق على 
المتصل به خاصة» ويسمى غيره: دم فسادء ولا تختلف الأحكام في جميع ذلك» والخارج حدث دائم» 
كسلس البول» فلا بمنع الصلاة والصوم» ويجوز وطؤهاء وإنما أثر الحدث الداثم: الاحتياط في الطهارة» 
وإزالة النجاسة» فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم» وتحشوه ار دفعاً للنجاسة 
وتقليلاً . فإن اندفع به الدم. وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطهاء وتلجمت بأخرى مث مشقوقة الطرفين» 
فكل هذا واجبء إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائًة فتترك الحشو وتقتصر على الشد. وسلس البول 
يدخل قطنة في إحليله؛ فإن انقطع» وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر. ثم تتوضأ المستحاضة بعد 
الاحتياط الذي ذكرناه. ويلزمها تقديم هذا الاحتياط على الوضوءء ويجب الوضوء لكل فريضة» وها ما 
شاءت من النوافل بعد الفريضة؛ ويجب أن تكون طهارتها بعد الوقت على الصحيح. وفي وجه شاذ: 
تجزئها الطهارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت. وينبغى لها أن تبادر بالصلاة عقب 
طهارتبا. فإن تطهرت في أول الوقتء وصلت في آخره أو بعده. فإن كان تأخيرها لسيب الصلاة» 
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كالأذان» والاجتهاد في القبلة» وستر العورة» وانتظار الجمعة والجماعة ونحوهاء لم يضرء وإلا فثلاثة 
أوجه. الصحيح: المنع. والثاني: الجواز. والثالث: الجواز ما لم يخرج الوقت. أما تجديد غسل الفرج» 
وحشوه» وشده لكل فريضة؛ء فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له وقع» أو ظهر الدم في جوانبهاء 
وجب التجديد. وإن لم تزل» ولا ظهر الدم» أو زالت زوالاً يسيراً. وجب التجديد على الأصح. 
وقيل: الأظهر. كما يجب تجديد الوضوءء ويجري الخلاف فيما لو أحدثت بريح ونحوه قبل أن تصلي» 
فلو بالت». وجب التجديد قطعاً. ولو خرج منها الدم بعد الشد لغلبة الدم» لم يبطل وضوؤها. وإن كان 
لتقصيرها في الشدء بطل» وكذا لو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشدء وزاد خروج الدم بسببه. 
ولو اتفق ذلك في صلاة» بطلت» وإن كان بعد فريضة. حرم النفل يعدها . 

فرع: طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء» وفي وجه شاذ: لو اتصل الشفاء بآخر الوضوءء لم يبطل» 
وليس بشيء. . ولو شفيت في صلاة» بطلت على المذهب. ومق ى انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود» 
أو لا تعتاده» لكن أخبرها به من يعتمد من أهل البصرء نظرء إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع 
الطهارة والصلاة التي تطهرت لماء فلها الشروع في الصلاة. فلو امتد الانقطاع» بان بطلان الطهارة 
ووجب قضاء الصلاة. وإن كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة» لزمها إعادة الوضوء بعد 
الانقطاع. فلو عاد الدم على خلاف العادة» قبل الإمكان, لم يجب إعادة الوضوء على الأصح. لكن لو 
شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع» ولم تعد الوضوءء فعاد الدم قبل الفراغ» وجب إعادة الصلاة على 
الأصح. أما إذا انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود» ولم يخبرها أهل البصر بالعودء فيجب 
إعادة الوضوء. فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة» فالأصح أن وضوءها السابق يبقى على 
صحته. والثاني: يجب إعادته. ولو خالفت أمرناء وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد 
الانقطاع» فإن لم يعد الدم» لم تصح صلاتبهاء لظهور الشفاء. وكذا إن عاد بعد مضي إمكان الطهارة 
والصلاة» لتمكنها من الصلاة بلا حدثء» وكذا إن عاد قبل الإمكان على الأصحء لترددها عند 
الشروع. ولو توضأت عند انقطاع دمها وهي لا تدري أنه شفاء» أم لا؟ فسبيلها أن تنظر هل تعتاد 
الانقطاع» وتجري على مقتضى الحالين كما بينا. 

قلت: ولنا وجه شاذ: ا وإنما استباحت الفريضة مع الحدث الدائُ 
للضرورة. والصواب المعروف أنها ‏ تستبيح النوافل مستقلة» وتبعاً للفريضة ما دام الوقت باقيأء وبعده أيضاً 
على الأصح. والمذهب : أذ طهار اشح الهلاة رلا رقع الحقاطة. والثاني: ترفعه. والثالث: ترفع الماضي 
دون المقارن والمستقبل . وإذا كان دمها ينقطع في وقت» ويسيل في وقتء لم يجز أن تصلي وقت سيلانه» بل 
عليها أن تتوضأ وتصلي في وقت انقطاعه؛ إلا أن تخاف فوت الوقت» فتتوضأ وتصلي في سيلانه. فإن كانت 
ترجو انقطاعه في آخر الوقت» فهل الأفضل أن تعجل الصلاة في أول الوقت» أم تؤخرها إلى آخره؟ فيه 
وجهان مذكوران في «التتمة»» بناءً على القولين في مثله في التيمم. قال صاحب «التهذيب»: لو كان سلس 
البول» بحيث لو صلى قائماً سال بوله» ولو صلى قاعداًء استمسك؛ فهل يصلي قائماء أم قاعداً؟ وجهان. 
الأصح: قاعداً حفظاً للطهارة» ولا إعادة عليه على الوجهين . والله أعلم . 


الباب الثاني في المستحاضات 
هن أربع : 5 


الأولى: المبتدأة المميزة وهي: التي ترى الدم على نوعين» أو أنواع» أحدها أقوىء فترد إلى 
التمييز» فتكون حائضاً في أيام القوي. مستحاضة في أيام الضعيف. وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط. 


كتاب الحيض - باب في المستحاضات 56 


أحدها: أن لا يزيد القوي على خحمسة عشراً يوماًء والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله 
حيضاً. والثالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً ليمكن جعله طهراً بين حيضتين» والمراد 
بخمسة عشر الضعيفء أن لا تكون متصلة فلو رأت يوماً أسودء ويومين أحمرء وهكذا أبداًء فجملة 
الضعيف في الشهر تزيد على حمسة عشرء لكن لا يعد هذا تمييزاً لعدم اتصاله. هذا الذي ذكرناه من 

أن الشروط ثلاثة هو الصحيح المعروف في المذهب. ولنا وجهان شاذان باشتراط شرط رابع . 6 
قاله صاحب '(التتمة»: أنه يشترط أن لا يزيد القوي والضعيف» على ثلاثين توما : فإن زادء» سقط 
التمييز. والثاني: مذكور في «النهاية»: أن الدمين إن كانا تسعين يوماً فما دونهاء عملنا بالتمييزء فإن 
جاوز تسعين» ابتدأت حيضة أخرى بعد التسعين. وجعل دورها تسعين أبداً. وفي المعتبر في القوة 
والضعف وجهان. أصحهما هو قول العراقيين وغيرهم؛ أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال: 
اللون» والرائحة» والثخانة. فالأسود أقوى من الأشقر. والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا 
جعلناهما حيضاً. وما له رائحة أقوى مما لا رائحة له. والئخين أقوى من الرقيق. ولو كان دمها 
بعضه موصوفاً بصفة من الثلاث؛ وبعضه خالياً عن جميعهاء فالقري هو الموصوف بالصفة. ولو كان 
للبعض صفة؛» وللبعض صفتانء فالقوي ما له صفتان. فإن كان للبعض صفتان» وللبعض ثلاث» 
فالقوي ما له الثلاث. وإن وجد لبعضه صفة؛ ولبعضه أخرىء فالقوي: السابق منهما. كذا ذكره في 
«التتمة؛ وهو موضع تأمل. والوجه الثاني: أن المعتبر في القوة اللون وحدهء وادعى إمام الحرمين 
اتفاق الأصحاب على هذا الوجهء واقتصر عليه أيضاً الغزالي. والصحيح عند الأصحاب: الوجه 


الأول. 
فرع: إذا وجدت شروط التمييز» فتارة يتقدم الدم القوي» وتارة الضعيف. فإن تقدم القوي» 
نظر. فإن استمر بعده ضعيف واحدء بأن رأت خمسة سواداء ثم حمرة مستمرة» فحيضها السواد. 


والحمرة طهر وإن طال زمانهاء وفيه الوجهان الشاذان المتقدمان عن «التتمة» و«النهاية» وإن وجد بعده 
ضعيفان» وأمكن جعل أوهما مع القوي حيضاًء بأن رأت سواداً» ثم خحمسة حمرة» ثم صفرة مطبقة» 
فطريقان. أحدهما: القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض. والثاني: وجهانء أحدهما: هذا. 
والثان: حيضها القوي وحده., فإن لم يمكن جعلهماء بأن رأت [حمسة] سواداء ثم أحد عشر حمرة» ثم 
صفرة مطبقة» فالمذهب: أن حيضها السواد. وقيل: فاقدة التمييز» فكأنها رأت ستة عشر أسود. أما إذا 
تقدم بعد القوي أضعف الضعيفينء فرأت سواداً؛ ثم صفرة» ثم حمرة» فإنه يبنى على ما إذا توسطت 
الحمرة. فإن ألحقناها بما بعده» وقلنا: الحيض هو السواد وحدهء فهنا أولى. وإن ألحقناها بالسواد» 
فحكمها كما إذا رأت سواداً ثم حمرة» ثم عاد السواد. وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز. أما 
إذا تقدم الضعيف أولاً فإن أمكن الجمع بين القوي وما تقدمهء بأن رأت حمسة حمرة» ثم خمسة سوادا 
ثم حمرة مطبقةء فثلاثة أوجه. الصحيح: أن الحكم للون» فحيضها السوادء وأما ما قبله وبعده.» فطهر 
والثاني: يجمع بينهماء فحيضها السواد وما قبله. والثالث: أنها فاقدة للتمييز. وإن لم يمكن الجمع» بأن 
رأت خمسة حمرة» ثم أحد عشر سواداًء فإن قلنا في حالة الإمكانء حيضها السوادء فهنا أولى. وإن قلنا 
بالآخرين» ففاقدة للتمييز على الصحيح المعروف. وقيل: حيضها الحمرة المتقدمة مراعاة للأولية. فلو 
صار السواد ستة عشرء ففاقدة للتمييز بالاتفاق» إلا على الشاذ فإنه يقدم الأولية. وإذا فرعنا على 
الصحيح وهو تقديم اللون» فرأت اللمبتدأة خمسة عشر حمرة» ثم خمسة عشر سواداً» تركت الصوم والصلاة 
في جميع الشهر. فإن زاد السواد على خحمسة عشرء فقد فات التمييز» ع وإى 
ست أو سبع في القول الآخرء فتترك الصلاة والصوم أيضاً بعد الشهر يوماً وليلة» أو ستاء أو سبعاً 
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ولا يتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحداً وثلائين يوماً أو ستة أو سبعة وثلاثين» إلا هذه. 

فرع: إذا بلغت المرأة سن الحيضء فرأت دماًء لزمها ترك الصوم والصلاة والوطء بمجرد رؤية 
الدم على الصحيح. وقيل: لا يترك الصوم والصلاة حتى ترى الدم يوماً وليلة. فعلى الصحيح لو انقطع 
لدون يوم وليلة» بان أنه ليس حيضاًء فتقضي الصلاة. 

واعلم أن المبتدأة المميزة لا تشتغل بالصوم والصلاة عند انقلاب الدم من القوة إلى الضعف» 
لاحتمال انقطاع الضعيف قبل مجاوزة حمسة عشرء فيكون الجميع حيضاء فتتربص إلى انقضاء الخمسة 
عشر. فإن انقضت والدم مستمرء عرفنا أنها مستحاضة» فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي. هذا 
حكم الشهر الأول ل. وأما الثاني وما بعدهء فبانقلاب الدم تغتسل وتصلي وتصومء ولا يخرج ذلك على 
الخلاف في ثبوت العادة بمرة» فلو اتفق الشفاء في بعض الأدوار» فانقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة 
عشرء فالضعيف حيض مع القويء. كالشهر الأول. وسواء في كون جميعه حيضاً إذا لم يجاوز 
وتقدم الضعيف أو القوي على الصحيح المعروف. وعلى الشاذ إن تقدم القوي» فالجميع حيض» وإن 
تقدم الضعيف» » وبعده قوي وحدف أو قوي» ثم ضعيف آخر» كمن رأت حمسة حرة» ثم خمسة سواداء 
ثم خحمسة حمرة» فحيضها في الصورة الأولى: السواد. وفي الثانية: السواد وما بعده. 

فرع: : مفهوم كلام الأصحاب وما صرح به إمام الحرمين: أن المراد بانقلاب الدم القوي ضعيفاًء 
أن تتمحض ضعيفاً حتى لو بقيت خطوط من السوادء وظهرت خطوط من الحمرة» لا ينقطع حكم 
الحيض» وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد 27 

المستحاضة الثانية: مبتدأة لا تمييز لما بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة» أو يكون قوياً وضعيفاًء 
وفقد شرط من شروط التمييزء فينظر فيهاء ٠‏ فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم»؛ فحكمها حكم المتحيرة 
- ويأتي نيانة إن :شاء الله تغال _.وإن عرفتهء فقولان: أظهرعما: تخيضن يوماً وليلة: والثاني: ستاً أو 

سبعا وعلى هذا في الست أو السبع وجهان. أحدهما: للتخيير» فتحيض إن شاءت ستاً وإن شاءت 
1 وأصحيما ليبن للتخيير» بل إن كانت غافة الساء مكاء محيضت مشا وإن كانت سبعاء فسيعاً: 
وفي النساء المعتبرات أوجه. أصحها: نساء عشيرتها من الأبوين. فإن لم يكن عشيرة» فنساء بلدها. 
والثاني: نساء العصبات خاصة. والثالث: نساء بلدها وناحيتهاء فإن كانت المعتبرات يحضن كلهن ستاً 
أو سبعاً» أخذت به. وإن نقصت عادتهبن كلهن عن ست» أو زادت على سبع» فوجهان. أصحهما: 
ترد إلى ست في صورة النقص»ء وميع قي الريادة: والثاني: ترد إلى عادتهن. ولو اختلفت عادتهن» 
فحاض بعضهن سا وبعضهن اتلبعا » ردت إلى الأغلب. فإن استوى البعضان» أو حاض بعضهن دوت 
ستء وبعضهن فوق سبع» ردت إلى الست. هذا بيان مردها في الحيض. أما الطهر: فإن قلنا: ترد في 
الحيض إلى غالبه؛ فكذا في الطهرء فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين. وإن رددناها في الحيض إلى 
الأقل» فالصحيح أن طهرها تسع وعشرون تتمة الشهر. والثاني: أنه ثلاث وعشرونء أو أربع 
وعشرونء وقيل: على هذا يتعين الأربع والعشرون. والصواب المعروف ترديده بين الأربع والعشرين 
والثلاث والعشرين كما ذكرنا. والثالث: وهو نص غريب للشافعي كلله: أنه أقل الطهر. فعلى هذا 
دورها ستة عشرء وهو شاذ ضعيف. واعلم أن ابتداء مردها في الحيض من حين رأت الدم» سواء كان 
بصفة واحدة؛ أم متميزاً لفقد منه شرط التمييز. ولنا وجه ضعيف عن ابن سريج ك5: أنه إذا ابتدأ 
الضعيف. وجاوز القوي بعده أكثر الحيض» فابتداء حيضها من أول القوي. 

فرع: غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تام خمسة عشر يومآء فإن 
جاوزها الدم» تبينا الاستحاضة» فإن رددناها إلى أقل لفن قفنت صلرات اربعة عفر روما إن 
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رددناها إلى الست أو السبع» قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية. وأما الشهر الثاني وما بعده؛ فإن 
وجدت فيه تمييزاً بشرطه قبل تمام المرد أو بعده» فهي في ذلك الدور: مبتدأة مميزة. وإن استمر فقد 
التمييز» وجب عند مجاوزة المرد» الغسل» والصومء والصلاة. فإن شفيت في بعض الشهورء قبل مجاوزة 
خخسة عشرء بان أنها غير مستحاضة في ذلك الشهرء وجميع دمها فيه حيض» فتقضي ما صامته في أيام 
الدم. وتبينا أن غسلها لم يصحء ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء»ء فيما وراء المرد» وإن كان قد وقع 
في الحيض لجهلها. وإن لم تشفء فيل يرما ااخخاط فيها ورا كرد إل كام مه عدن أم تكون 
طاهراً كسائر المستحاضات الطاهرات؟ قولان. أظهرهما: الثاني. فإن قلنا: تحتاطء لم تحل للزوج» إلا 
بعد خمسة عشرء ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف. ويلزمها أداء الصوم والصلاة 
والغسل لكل صلاة» وتقضي الصوم كلهء ولا تقضي الصلاة. وإذا قلنا: لا تحتاط» صامت وصلت» 
ولا تقضيهماء ولا غسل عليهاء ولا قضاء الفوائت. ويباح وطؤها. 

المستحاضة الثالثة: المعتادة غير المميزة» فترد إلى عادتها. ولا حالان. 

أحدههما: أن لا تختلف عادتهاء فإن تكررت عادة حيضها وطهرها مراراًء ردت إليها في قدر 
ايض » والطهرء ووقتها. والصحيح: أنه لا فرق بين أن تكون عادتهباء» أن تحيض أياماً من كل شهر» 
أو هن كل بنئة: وأكتن.وقيل > لا جوز أن.يزيد الدور على تسعين يوماًء وسسعيد المسألة في النفاس إن 
شاء الله تعالى. وإن لم تتكرر. فالأصح: أن العادة تثبت بمرة. . والثاني: لا بد من مرتين. والثالث: لا 
بد من ثلاث مرات. فلو كانت تحيض خساً. تشاضت فق كته فياخ ابشخيضت بعذه؛ فإن أثيتنا 
العادة بمرة» ردت إلى الستء وإلاء فإلى الخمس. ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور استحاضتهاء 
تتربص كالمبتدأة» لجواز انقطاع دمها على خمسة عشرء فإن جاوزهاء قضت صلوات ما وراء العادة. 
وأما الشهر الثاني وما بعده؛ فتغتسل وتصلٍ وتصوم عند مضي العادة. ولا يجيء هنا قول الاحتياط 
المتقدم في المبتدأة» لقوة العادة. 

الحالة الثانية: أن تختلف عادتبهاء ولا صور. 

منها: أن تستمر لما عادات مختلفة منتظمة بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة» ثم في شهر خسة» ثم 
شهر سبعة» ثم في الرابع ثلاثة» ثم في الخامس حمسة.» وفي السادس سبعة» وهكذا أبداء فهل ترد بعد 
الاستحاضة إلى هذه العادة؟ وجهان. أصحهما: ترد»ء ويجري الوجهان» سواء كانت عادتها منتظمة على 
هذا الترتيب» أم على ترتيب آخرء بأن كانت ترى خمسة» ثم ثلاثة» ثم سبعاًء ثم تعود الخمسة. وسواء 
رأت كل قدر مرة» كما ذكرناء أم مرتين» بأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة. وفي شهرين بعدهما خمسة 
خمسة؛ وني شهرين بعدهما سبعة سبعة. ثم محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة. فأما إذا رأت الأقدار 
الثلائة؛ في ثلاثة أدوار» ثم استحيضت في الرابع» فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدارء لأنا إن أثبتنا 
العادة بمرة» فالأخير ينسخ ما قبله» وإن لم نثبتها بمرة» فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير عادة» ولهذا قال 
الأئمة: أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور ستة أشهرء فإن رأت هذه الأقدار مرتين» فأقله سنة. 
ثم إذا قلنا: ترد إلى هذه العادة» فاستحيضت عقب شهر الثلاثة» ردت في أول شهور الاستحاضة إلى 
الخمسة. وفي الثاني: إلى السبعة. وفي الثالث: إلى الثلاثة. وإن استحيضت بعد شهر الخمسة»؛ ردت إلى 
السبعة» ثم الثلاثة. ثم الخمسة. وإن استحيضت بعد شهر السبعة» ردت إلى الثلاثة» ثم الخمسة» ثم 
السبعة. وإن قلنا: لا ترد إليهاء فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجه. أحدها: ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبداً . 
والثاني: إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة. فإن استحيضت بعد شهر الخمسة» ردت 
إلى الثلائة. والثالث: أنها كالمبتدأة. ولم أر هذه الأوجه بعد البحث لغيره» ولا لشيخه» بل المذهمب 
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والذي عليه الأصحاب في كل الطرقء أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة. وعلى هذاء هل يجب 
عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها؟ وجهان. أصحهما: لا. كصاحبة العادة الواحدةء فإنها 
لا تحتاط بعد المرد. والثاني: يجب. فعلى هذاء يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة. ثم إن 
استحيضت بعد شهر الثلاثة» تحيّضت من كل شهر ثلاثة أيام؛ ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم. وتغتسل مرة 
أخرى في آخر الخمسة» ومرة أخرى في آخر السبعة. وتقضي صوم السبعة دون صلاتها. وإن استحيضت 
بعد شهر الخمسة؛ تحيّضت من كل شهر خمسة. ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم» وتغتسل مرة أخرى في آخر 
السابع» وتقفي صوم السبعة وتقفي صلوات اليوم الرابع» والخامس» لاحتمال عدم ا حخيض فيهماء 
ولى تصل فيهما. وإن استحيضت بعد شهر السبعة» تحيّضت من كل شهر سبعة» واغتسلت في آخر 
السابع» وقضت صيام السبعة» وصلوات الرابع» والخامس» والسادسء والسابع. هذا كله إذا ذكرت 
العادة المتقدمة. فإن نسيتهاء تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام» ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم» ثم تغتسل في 
آخر الخامس» وآخر السابع. وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة. سواء قلنا: ترد إلى العادة الدائرة» أم 
لا؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب. وقال إمام الحرمين: هذا لمحصوص بقولنا: ترد إلى الدائرة. فأما إن 
قلنا: ترد إلى ما قبل الاستحاضة» فقيل: هنا ترد إلى أقل العادات. وقيل: هي كمبتدأة. وقد تقدم 
قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر. الصورة الثانية. أن لا تكون تلك العادات منتظمة. 
بل تتقدم هذه مرة» وهذه مرة. فقال إمام الحرمين والغزالي: إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة 
الدائرة» فهنا أولى» وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة. وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة» فغير المنتظمة 
كناسية النوبة المتقدمة» فتحتاط كما سبق. وذكر غيرهما أوجهاًء أصحها: الرد إلى ما تقدم في 
الاستحاضة:» بناءً على ثبوت العادة بمرة. والثاني: ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين» أو ثلاثة» وإلا فإلى 
الأقل. والثالثء أنها كالمبتدأة. فإن قلنا بالأصح.ء أو الثاني» احتاطت إلى آخر أكثر العادات. وإن 
قلنا: كالمبتدأة» ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة. هذا إذا عرفت القدر 
المتقدم على الاستحاضة» فإن نسيتهء فوجهان. قال الأكثرون: ترد إلى أكثر العادات. وقيل: كالمبتدأة» 
فعلى الثاني في الاحتياطء الخلاف المذكور في المبتدأة» وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات. 
وقيل: يستحب ولا يجب» فحصل من المجموع خلاف في أنها: هل تحتاط في الحال الثاني» سواء عرفت 
القدر المتقدم» أم نسيته؟ وإذا احتاطتء فإلى آخر الخمسة عشرء أو آخر المقادير فيه. وفي حالة 
الانتظام» سواء نسيت» أو علمتء الخلاف. لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام» أنها لا 
تحتاط. والصحيح: عند النسيان» وني حالة عدم الانتظام» أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدارء لا إلى تمام 
الخمسة عشر. هذا كله حكم العادة الختلفة الدائرة. ومن امختلفة» أن يكون في المتقدم من عادتباء 
اختلاف قدر أو وقت. وتسمى: المتنقلة. فمن صورهاء لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر 
باقيه» فحاضت في دور أربعة من الخمسة؛» ثم استحيضت» فإن أثبتنا العادة بمرة» رددناها إلى ما قبل 
الاستحاضةء وإلا فإلى العادة القديمة. ولو كانت المسألة بحالمحاء فرأت في دور ستةء وفي دور بعده 
سبعة» ثم استحيضت.» فإن أثبتنا العادة بمرةء رددناها إلى السبعة. وإن لم نثبتها إلا بثلاث مرات» 
رددناها إلى الخمسة. وإن أثبتناها بمرتين» فالأصح: ترد إلى الستة. والثاني: إلى الخمسة. ولو كانت 
بحالهاء فحاضت في دور الخمسة الثانية» فقد تغير وقت حيضهاء وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة 
خمسة وثلائين»: خمسة حيضء والباق طهر. فإن تكرر هذاء بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة 
هكذا مراراً» ثم استحيضت» ردت إليه» فتحيض من أول الدم الداتم الخمسة» وتطهر ثلائين» وهكذا 
أبداً. وإن لم يتكررء بل استمر الدم في الدور الأول من الخمسة الثانية» فوجهان. قال أبو إسحخق: لا 
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تحيض في هذا الشهرء فإذا جاء الشهر الثاني» ابتدأت منه دورها القديم حيضاً وطهراً. والصحيحء قول 
الجمهور: أنا نحيضها حمسة من ابتداء الدم المبتدىء من الخمسة الثانية» ثم إن أثبتنا العادة بمرة» حكمنا 
بالطهر ثلاثين» وأقمنا عليه الدور أبداً. وإن لم نثبتها بمرة» فوجهان. أصحهما: أن خمسة وعشرين بعدها 
طهر؛ لأنه المتكرر. والثاني: أن طهرها باق الشهر لا غيرء وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الثاني» 
وتراعي عادتها القديمة قدراً ووقتاً. ولو رأت الخمسة الثانية دمء وانقطع» وطهرت بقية الشهرء وعاد الدم 
في أول الشهرء فقد صار دورها خمسة وعشرين» فإن تكرر ذلك». بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده 
دما وطهرت عشرين» وهكذا مراراً» ثم استحيضت. ردت إليه. وإن لم يتكررء بأن رأت الخمسة الأولى» 
فاستمر»ء فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف. وأما الطهرء فإن أثبتنا العادة بمرة» فهو عشرونء» وإلا فخمسة 
وعشرون. ولو كانت مجحاهاء فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين» وعاد الدم في الخمسة الأخيرة» فقد تغير 
وقت حيضها بالتقدم؛ وصار دورها خحمسة وعشرين» فإن تكرر الدور» بأن رأت الخمسة الأخيرة دمأء 
وانقطع» وطهرت عشرين» وهكذا مراراً» ثم استحيضت, ردت إليه. وإن لم يتكرر» بل استمر الدم العائد» 
فأربعة أوجه في هذا ونظائره. أصحها: تحجيض خسة من أوله» وتطهر عشرين» وهكذا أبداً. والثاني: تحيض 
خمسة وتطهر حمسة وعشرين. والثالث: نحيض عشرة منه» وتطهر خمسة وعشرين» ثم تحافظ على الدور 
القديم؛ والرابع: أن الخمسة الأخيرة استحاضة. وتحيض من أول الشهر خمسة» وتطهر خمسة وعشرين على 
عادتها القليمة. ولو كانت يحالماء وحاضت حخمستهاء وطهرت أربعة عشر يوماً» ثم عاد الدم واستمرء فأربعة 
أوجه . أصحها : أن يوماً من أول الدم العائد» استحاضة» تكميلاً للطهر. وخمسة بعده حيض » وخحمسة عشر 
طهرء وصار دورها عشرين . والثاني : أن اليوم الأول استحاضة:» والعشرة ة الباقية من الشهر مع خحمسة من 
الشهر بعده حيضء ثم تطهر خمسة وعشرين» وتحافظ على دورها القديم. والثالث: أن اليوم الأول 
استحاضة؛ وبعده حمسة حيض وخمسة وعشرون طهرء وهكذا أبداً. والرابع: جميع الدم العائد إلى آخر 
الشهرء استحاضة . وتفتتح من أول الشهر دورها القديم. 

المستحاضة الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة. إن اتفقت عادتهاء والتمييزء بأن كانت تحيض خحمسة من 
أول الشهرء وتطهر باقيه» فاستحيضتء ورأت حمسها سواداء وباقي الشهر حمرة» فحيضها تلك 
الخمسة. باذ مر تتوافق العادة والتمييز» ٠‏ ولم يتخلل بينهما أقل الطهر »بأن كانت تحيض خمسة.ء فرأت في 
دور عشرة سواداًء ثم حمرة مستمرة» فثلاثة أوجه. أصحها: تعمل بالتمييز» فحيضها العشرة. والثاني: 
بالعادة» فحيضها خمسة من أوله. والثالث: إن أمكن الجمع بينهماء عمل بالدلالتين» وإلا سقطتاء 
وكانت كمبتدأة لا تمييز لحاء وفيها القولان. مثال إمكان الجمع ما ذكرنا من عشرة السواد. وعدم 
إمكانه» بأن ترى خمستها حمرة» وأحد عشر عقبها سواداً. أما إذا تخلل بينهما أقل الطهرء بأن رأت 
عشرين فصاعداً دما ضعيفاًء ثم حمسة قوياً» ثم ضعيفاً» وعادتها القديمة حمسة» فقدر العادة حيض 
للعادة» والقوي حيض آخر؛ لأن بينهما طهراً كاملاً. هذا هو الصحيح. ومنهم من بنى هذه الصورة 
على السابقة؛ فقال: إن قدمنا التمييزء فحيضها خمسة السوادء وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون» 
وصار دورها حمسين. وإن قدمنا العادة فحيضها من أول الشهرء خمسة. وبعدهاء عشرون طهراً. وإن 
جمعناء فحيضها الخمسة الأولى بالعادة» وخمسة السواد بالتمييز. 

فرع: العادة التي ترد إليها المعتادة» ليس من شرطها أن تكون عادة حيض وطهر صحيحين بلا 
استحاضة» بل قد تكون كذلكء وقد تكون مستفادة من التمييزء بأن ترى المبتدأة خحمسة سواداً» ثم خحمسة 
وعشرين حمرة» وهكذا مراراًء ثم يستمر السواد والحمرة في بعض الشهورء فقد عرفناء أن عادتها خحمسة 
من أول كل شهرء فترد إليه على الصحيح المعروف. وعلى الشاذ: هي كمبتدأة غير مميزة. ولو كانت 
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بحالحاء فرأت في بعض الأدوار عشرة سواداً» وباقي الشهر حمرة» ثم استمر السواد في الذي بعدهء فقال 
الأئمة: فحيضها عشرة السوادء ومردها بعد ذلك عشرة. ولو اعتادت خمسة سواداً؛ ثم استمر الدم» ثم 
رأت في بعض الأدوار عشرة» ردت في ذلك الدور إلى العشرة. وني هاتين الصورتين إشكالان. 
أحدهما: أن الصورة الثانية» ينبغي أن تخرج على الخلاف في اجتماع العادة والتمييز. والثاني: أن ردها 
إلى العشرة في الصورة الأولى» ظاهر إذا أثبتنا العادة بمرة» وإلا فينبغي ألا تكتفى بسبق العشرة مرة. 
قال الغزالي في الجواب عن هذا: هذه عادة تمييزية» فتنسخها مرة» فلا يجري فيها الخنلاف كغير 
المستحاضة:» إذا تغيرت عادتها القديمة مرة» فإنا نحكم بالحالة الناجزة. وللمعترض أن يقول: لم اختص 
الخلاف بغير التمييزية؟ . 

قلت: قد تقل الخلاف في هذه الصورة وتخريجها على الخلاف في ثبوت العادة بمرة» جماعةً كثيرة. 
منهم» القاضي أبو الطيبء والمحاملي» والسرخسي» والشيخ أبو الفتح المقدسى وصاحب «البيان» 
وغيرهم. وقد أوضحت ذلك في «شرح المهذب» ونقلت فيه عباراتهم. وعجب من الإمام الرافعي» كونه 
لم يذكر هذا الخلاف. والله أعلم. 

فصل في الصفرة والكدرة: الصفرة: شيء كالصديدء تعلوه صفرة. والكدرة: شيء كدر. وليسا 
على لون الدماءء وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف. وفي غيرها أوجه. الصحيح: أن لها حكم 
السواد. والثاني: ليس لما حكمه. والثالث: إن سبق دم قوي؛ من سوادء أو حمرة» فالصفرة» والكدرة 
بعده حيض» وإلا فلا. والرابع: إن سبقهما دم قوي» وتعقبهما قوي» فهما حيضء وإلا فلا. وعل 
الثالث والرابع: يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان» ولو لحظة على الأصح. وقيل: لا بد من 
يوم وليلة. واللمبتدأة في مردها على القولين: الأقل» والغالب» إذا رأت الصفرة» والكدرة» كالمعتادة فيما 
وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقيل: كأيام العادة. 
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الناسية ضربان: مميزة» وغيرها. فالمميزة: ترد إلى التمييز على الصحيح. وعلى الثاني: هي كغير 
مميزة» أما غير المميزة» فلها أحوال: 

الأول : أن تنسى عادتها قدراً ووقتا لغفلة. أو علة. أو جنون» ونحو ذلك. وتسمى: المتحيرة» 
وا محيرة» وفي حكمها طريقان. أحدحما: أنها مأمورة بالاحتياط. والثاني: على قولين؛ المشهور: 
الاحتياط» والثاني: أنها كالمبتدأة. فيكون فيما ترد إليها القولان؛ إحداهما: يوم وليلة. والثاني: ست» 
أو سبع. وقيل: ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطعاً. وعلى هذا القول ابتداء حيضها أول الحلال» 
حت لو أفاقت المجنونة في أثناء الشهر الحلالي» كان باق الشهر استحاضة. هذا هو المعروف وقول 
اللمهرن تتريما "عل هذا القولة: زقال التفال: اعداء حيضياء مم ونث الإفاقة- تال ]لآق قو 
القفال: ضعيف» لاحتمال الإفاقة في الحيض. وكذا قول الجمهور ضعيف؛ لأن تعيين أول الحلال 
تحكم. وهذا مما ضعف به أصل هذا القول. وعلى هذا القول: في أمرها بالاحتياط»: وفي انقضاء المرد 
إلى آخر الخمسة عشرء القولان في المبتدأة. ومتى أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات. أردنا به ثلاثين 
يوماً. سواء كان ابتداؤه من أول الحلال. أم لا. ولا نعني به الشهر الحلالي» إلا في هذا الموضع. وأما 
قول الاحتياط وهو المعمول بهء وعليه التفريع. فيجب الاحتياط في ستة أشياء: 

الأول : يحرم وطؤها أبداً على الصحيح. وقيل: يباح للضرورة. فعلى الصحيحء لو وطىء فلا 
كفارة قطعا. والاستمتاع بغير الوطء لما فيه حكم الحائض. 
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الثاني : يحرم علبهاء مس المصحف» والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائفض. ولا تحرم في 
الصلاة الفاتحة» ولا تحرم السورة أيضاً على الأصح. وحكمها في دخول المسجدء حكم الحائض. 

الغالث: يجب عليها الصلوات الخمس أبداً» ولا تحرم النوافل على الأصح وقيل: تحرم غير 
الراتبة. ويجري الخلاف في نفل الصومء والطواف. ويجب الغسل لكل فريضة» ويشترط وقوعه في 
الوقت. وفي وجه شاذ: يجوز غسلها قبل الوقت» إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل» 
ويلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل على وجه. والأصح أنها لا تلزم. لكن إن أخرت» لزمها لتلك 
الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز للمستحاضة تأخير الصلاة عن الطهارة. 

الرابع: يجب عليها صوم جميع شهر رمضانء» ويحسب لا منه خمسة عشر يوماً على المنصوص وقول 
طائفة من الأصحاب. وأربعة عشر على قول أكثرهم. وتأولوا النص» على ما إذا علمت أن دمها كان 
ينقطع في الليل» فإن نقص الشهرء حصل على الأول أربعة عشر» وعلى الثاني ثلاثة عشر» وقال صاحب 
«المهذب»: تحصل أربعة عشر» ووافقه صاحب «البيان» وهو غلط. 

قلت: لم يغلط صاحب "المهذب», بل كلامه محمول على شهر تام. وقد أوضحته في شرح 
«المهذب». والله أعلم. 

أما الصلوات الخمسء إذا أدّتباء فوجهان. أحدهما: لا يجب قضاؤهاء والصحيح عند الجمهور: 
وجوب القضاء. وقطع به بعضهم. فعلى هذا تغتسل في أول وقت الصبح» وتصليهاء ثم بعد طلوع 
الشمس تغتسل» » وتعيدها. ولا يشترط البدار بالإعادة بعد خروج الوقت» بل متى أعادتهاء قبل انقضاء 
خسة عشر يوماً من أول الصبح» أجزأهاء ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت. بل لو وقع 
بعضها في آخر الوقت» جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة» إذا قلنا: تلزم الصلاة بإدراك تكبيرة. أو دون 
ركعة. إذا قلنا: لا تلزم إلا بإدراك ركعة؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية» فقد اغتسلت» وصلتهاء 
والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها . فلا شيء عليهاء » كذا قاله إمام الحرمين فلك أن تقول 
إشكالاً. المرة الثانية» يتقدمها الغسلء» فإذا وقع بعضها في الوقت» والغسل سابق» جاز أن يقع 
الانقطاع في أثناء الغسل» ويكون الباق من وقت الصلاة من حيئئذ قدر ركعة. أو تكبيرة» فيجب أن 
ينظر إلى زمن الغسل سوى الجزء الأول منه. وإلى الجزء الواقع من الصلاة في الوقت. ويقال: إن كان 
ذاك دون ما يلزم به الصلاة؛ جازء وإلاء فلاء ولا يقتصر النظر على جزء الصلاة. ومعلوم أنه لا يمكن 
أن يكون ذلك دون تكبيرة»ويبعد أن يكون دون ركعة. هذا الكلام في الصبح. وأما العصرء والعشاء» 
فيصليهما مرتين كذلك. وأما الظهرء فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصرء ولا وقوع 
المغرب ني أول وقت العشاءء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض» فيلزم الظهر مع العصرء أو 
المغرب مع العشاءء فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه. وهو بعد ذهاب وقت 
العصرء وتعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء. ثم إذا أعادت الظهر والعصر بعد الغروب» نظرء إن 
قدمتهما على أداء المغرب». فعليها أن تغتسل للظهرء وتتوضأ للعصرء وتغتسل للمغرب. وإنما كفى للظهر 
والعصر غسل؛ لأن دمها إن انقطع قبل الغروب» فقد اغتسلت بعده. وإن انقطع بعد الغروب» فليس 
عليها ظهرء ولا عصر.وإنما لزمها إعادة الغسل للمغرب» لاحتمال الانقطاع في خلال الظهرء أو 
العصرء أو عقبهما. وهكذا الحكم إذا قضت المغرب» والعشاءء قبل أداء الصبح بعد طلوع الفجر. 
وحينئذ»ء تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين بثمانية أغسال» ووضوءين. وإن أخّرت الظهرء 
والعصرء عن أداء المغرب» اغتسلت للمغرب» وكفاها ذلك للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل 
الغروبء لم تعد إلى إتمام مدة الطهر. وإن انقطع بعده, لم يكن عليها ظهر ولا عصرء لكن تتوضأ لكل 
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واحدة منهما كسائر المستحاضات. وكذا القول في المغرب والعشاءء إذا أخرتهما عن الصبح. وحينئذء 
تكون مصلية الخمس مرتين. بالغسل ستاء وبالوضوء أربعاً. ثم بالطريق الثاني» تخرج عن عهدة 
الصلوات الخمس. وأما بالطريق الأول» فقد أخرت المغرب والصبح» عن أول وقتهماء لتقديكها القضاء 
عليهماء فتخرج عن عهدة ما عداهماء وأما هماء فقد قال في «النهاية»: إذا أخرت الصلوات عن أول 
الوقت» حى مفى ما ب يسع الغسل» » فتلك الصلاة يكن نعلها مره اخريء في آخر الوقت» أو بعد 
على التصوير السابق. ل طهرها في أول الوقت» ثم حدوث الحيضء» فتجب الصلاة» وتكون 
المرتان واقعتين في الحيض. بل تحتاج إلى فعلها مرتين أخريين بغسلين. ويشترط أن تكون إحداهما بعد 
انقضاء وقت الرفاهية. والضرورة» قبل تمام خمسة عشر يوماً من افتتاح الصلاة» المرة الأولى. وتكون 
الثانية» في أول السادس عشرء من آخر الصلاة» المرة الأولى» إفتخرج عن العهدة بيقين. ومع هذا كله 
لو اقنصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتهاء وم تقض شيئاً» حى مضت حمسة عشر يومأء أو مفى 
شهره لم يجب عليها لكل خمسة عشرء وإلا قضاء صلوات يوم وليلة؛ لأن القضاء لا يجب إلا لاحتمال 
الانقطاع. ولا يتصور الانقطاع في الخمسة عشرء إلا مرة. ويجوز أن يجب به قضاء صلاتي جمع» وهما 
الظهرء والعصرء أو المغرب والعشاء. فإذا أشكل الحال» أوجبنا قضاء يوم وليلة» كمن نسي صلاة أو 
صلاتين من حمس. ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات» لزمها أن تقغي للخمسة عشر صلوات» يومين 
وليلتين»: لجواز أن يطرأ الحيض في وسط صلاة» فيبطل» وينقطع في وسط أخرى» فيجب. ويجوز أن 
يكونا مثلين. 

ومن فاتته صلاتان متمائلتان» لى تعرف عينهماء لزمه صلوات يومين وليلتين» بخلاف ما إذا كانت 
تصلي في أول الوقت» فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة» لم يجب؛ لأنها لم تدرك من الوقت ما 
يسعها . 

الخامس: إذا أرادت قضاء صوم يوم» فأقل ما يحصل بصيام ثلاثة» فتصوم يوماًء وتفطر يوماًء 
وتصوم الثالث» ثم السابع عشر. ولا يتعين الثالث؛ للصوم الثاني. ولا السابع عشرء للصوم الثالث. 
بل لها أن تصوم بدل الثالث» يوماً بعده إلى آخر الخامس عشر. وبدل السابع عشر» يوماً بعده؛ إلى آخر 
تسعة وعشرين يوماً. ولكن الشرطء أن يكون المخلف» من أول السادس عشرء مثل ما بين صومها 
الأول» والثاني» أو أقل منه. فلو صامت الأول» والثالث» والثامن عشرء لم يجزء لأن المخلف من أول 
السادس عشرء يومان. وليس بين الصومين الأولين إلا يوم. فلو صامت الأولء والرابع» والثامن 
عشرء أو السابع عشرء جاز. ولو صامت الأول» والخامس عشرء فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشرء 
فلها أن تصوم التاسع والعشرين» ولما أن تصوم يوا قبله, قن السناوين عدر ولنا وجه شاذ: أنه 
يكفيها في صوم اليوم» أن تصوم يومين» بينهما أربعة عشر. وحكي هذا عن نص الشافعي كأ وهو 
قول من قال: يحسب لها من رمضان» خمسة عشر. وقطع الجماهير: بأنه لا يكفي اليومان» لاحتمال 
ابتداء الحيض في اليوم الأول» وانقطاعه في السادس عشر. وتأولوا النص» على ما إذا علمت الابتداء 
والانقطاع في الليل. أما إذا أرادت قضاء أكثر من يوم فتضعف ما عليهاء وتزيد يومين» فتصوم نصف 
المجموع متوالياً مق شاءت» وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر. فإذا أرادت يومين» صامت 
ثلاثة متوالية متى شاءت. ثم أفطرت تام حمسة عشرء ثم صامت السادس عشرء والسابع عشرء والثامن 
عشر. وإن أرادت ثلاثة» صامت أربعة, ثم أربعة, أوها السادس عشر. وإن أرادت أربعة عشرء 
صامت الشهر كله. ولو أنها صامت ما عليها على الولاء متى شاءت من غير زيادة» وأعادته من أول 
السابع عشرء وصامت بينهما يومين مجتمعين» أو متفرقين» إما متصلين بالصوم الأول أو الثاني» وإما 
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00 لخرجت عن العهدة. هذا كله في قضاء الصوم الذي لا تتابع فيهء وأما 5 بنذر» أو 

ه. فإن كان قدراً يقع في شهرء صامته على الولاءء ثم صامته مرة أخرى من السابع عشر 

مثاله: عليها يومان متتابعان. تصوم يومين»: وتصوم السابع عشر»ء والثامن عشرء وتصوم بينهما 
يومين متتابعين. فإن كان عليها شهران متتابعان» صامت مائة وأربعين يوماً متوالية. أما إذا أرادت 
تحصيل صلاة فائتة» أو منذورة» فإن كانت واحدة» صلتها بغسل متى شاءت ثم أمهلت زماناً يسع 
الغسل» وتلك الصلاة» ثم تعيدها بغسل آخرء بحيث تقع في خمسة عشرء من أول الصلاة الأولى. 0 
من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول» ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى. ود 
أن لا يؤخر الثالئة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى» وأول ا 
كما ذكرنا في الصوم. وإن أرادت صلوات. فلها طريقان. أخدها: أن تنزها منزلة الصلاة الواحدة 
فتصليها متوالية ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة. وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى» وتتوضأ لكل 
واحدة بعدها. وسواء اتفقت الصلوات» أو اختلفت. والطريق الثاني: ينظر ما عليهاء إن لم تختلف» 
ضعَّفتْه وزادت صلاتين» وصلت نصف الجملة متوالياً. ثم النصف الآخر من أول السادس عشر من أول 
الشروع في النصف الأول. 

مثاله : عليها غس صلوات صبح» تضعفها. وتزيد صلاتين» فتصلٍ ست مى شاءت» وستاً أول 
السادس عشر. وإن كان العدد متلفاً» صلّت ما عليها بأنواعه متوالياً مق شاءت» ثم صلت صلاتين» 
من كل نوع مما عليهاء بشرط أن يقعا في حمسة عشر يوماً من أول الشروع. وتمهل من أول السادس 
عشر زماناً ي يسع الصلاة المفتتح بهاء ثم تعيد ما عليهاء على ترتيب فعلها في المرة الأولى. 

مثاله: عليها ظهران» وثلاث أصباحء تصلي الخمس متى شاءت» ثم تصلي بعدها في الخمسة عشر 
صبحين وظهرين» وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحاًء » ثم تعيد الخمس كما فعلت أولاً. وني هذا 
الطريق» تفتقر لكل صلاة إلى غسل» بخلاف الطريق الأول. 

وأما الطواف. فكالصلاة» واحداً كان» أو عدداء ويصلي مع كل طواف ركعتيه ويكفي غسل 
واحد للطواف وركعتيه إن لم نوجب الركعتين. فإن أوجبناهماء فالأصح. أنه يجب وضوء للركعتين بعد 
الطواف. والثاني: يجب غسل آخر لهما. والثالث: لا يجب شيء. 

السادس: في عدة المتحيّرة. الصواب: الذي عليه الجماهير» أن عدتهاء ثلاثة أشهر في الحال. وني 
وجه شاذ: تقعد إلى سن اليأس» ثم تعتد بالأشهر. 

فرع: اعلم أن إمام الحرمين مال إلى رد المتحيّرة إلى مرد المبتدأة في قدر الحيضء وإن لم نجعل 
الحلال» ابتداء دورها. ومما استشهد بهء مسألة عدتهاء فإنها تدل على تقريب أمرها من المبتدأة في عدد 
الحيضء والطهر. وهذا توسط بين القول الضعيف, والاحتياط التام. وفيه تخفيف أمرهاء في المحسوب 
من رمضانء فإن غاية حيضها على هذاء سبعة» يفسد به مُانية» فيحصل لا من شهر رمضان الكامل» 
ائنان وعشرون يوماً. وكذا قضاء الصومء والصلاة» فيكفيها على هذاء إذا أرادت صوم يوم» أن تصوم 

مين» بينهما سبعة. لكن الذي عليه الجمهورء ما تقدم. 

قلت: قد أتقن الإمام الرافعي كه باب المتحيّرة» ولخص مقاصده في أوراق قليلة. وقد بسطت 
أنا في شرح «المهذب» جميع مسائله. وذكرت في عدتها طريقة أخرى» اختارها الدارمي» فيها إنكار على 
الأصحاب في المذكور هنا. وكذا في صومها المتتابع» وكذا في غير المتتابع. ومن جملة ذلك» أن من عليها 
صوم يومين» يحصل لها ذلك بصيام خمسة أيام. فتصوم الأول» والثالث» والسابع عشر» والتاسع عشر 
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وتخلي الرابع» والساس :عفر ييقى 'بيتهما احد معن روما تصوع متها يرماءأينا شاءت بغ ابسط 
تفريع ذلك» وتقسيمه. وعلى زوج المتحيرة» نفقتها. ولا خيار له في فسخ نكاحها؛ لأن جماعها متوقع. 
بخلاف الرتقاء. ولا تصح صلاة طاهرة خلف متحيرة» ولا صلاة متحيرة خلف متحيرة على الصحيح. 
ولا يلزمها الكمّارة بالجماع» في نار شهر رمضان على الصحيحء إن قلنا: يجب على المرأة» ولا فدية 
عليها إذا أفطرت لإرضاع على الصحيح, إن أوجبناها على غيرها. ولا يصح جمعها بين الصلاتين بالسفر 
أو المطر في وقت الأولى. وإذا وجب عليها صوم يوم» فشرعت في الصيام على التفصيل المتقدم»ء فصامت 
يوماً شكت بعد فراغها منهء هل نوت صومه. أم لا؟ حكم بصحته على الصحيح؛ لأنه شك بعد 
الفراغ. وعلى الثاني: لا يصح؛ لأن هذا الصيامء كيوم واحد. فصار كالشك في أثنائه. والله أعلم. 

الحال الثاني: للناسية أن تحفظ زمن عادتها. وضابطهء أن كل زمن تيقن فيه الحيض» ثبت فيه 
أحكام الحيض كلها. وكل زمن تيقن فيه الطهرء ثبت في حكم الطهر. لكن بها حدث داتم؛ وكل زمن 
يحتمل الحيض والطهرء فهي في الاستمتاع» كالحائض. وني لزوم العبادات» كالطاهر. ثم إن كان ذلك 
الزمن محتملاً للانقطاع؛ وجب الغسل لكل فريضة؛ ووجب الاحتياط على ما يقتضيه الحال. فإذا عينت 
ثلاثين يوماء وقالت: كان حيضي يبتدئ لأولهاء وكذا كل ثلاثين بعدهاء فيوم وليلة من أول الثلاثين 
حيض بيقين. وبعده» يحتمل الحيض والطهر. والانقطاع إلى آخر الخمسة عشرء وبعده إلى آخر الشهرء 
طهر بيقين. وكذا الحكم في كل ثلاثين» والمراد بالشهرء في هذه المسائل» الأيام التي تعينها هي. لا 
الشهر الحلالي. ولو عينت ثلائين» وقالت: أعلم أن الدم كان ينقطع آخر كل شهرء فالنصف الأول» 
طهر بيقين. وبعدهء يحتمل الحيض والطهرء دون الانقطاع. وليلة الثلائين ويومها حيض بيقين. ولو 
قالت: كنت أخلط شهراً بشهرء أي كنت في آخر كل شهر»ء [وأول ما بعده حائضاً فلحظة من أول كل 
شهر] ولحظة من آخره. حيض بيقين . ولحظة من آخر الخامس عشرء ولحظة من أول ليلة السادس عشرء 
طهر بيقين. وما بين اللحظة من أول الشهرء واللحظة من آخر الخامس عشرء يحتمل الحيض» والطهر»ء 
والانقطاع. وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشرء واللحظة من آخر الشهرء يحتملهما دون 
الانقطاع. ولو قالت: كنت أخلط شهراً بشهر طهراًء فليس لها حيض بيقين» وها لحظتا طهر بيقين في 
أول كل شهرء وآخره. ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين» لا يمكن فيه الانقطاع» وبعده يحتمل. ولو 
قالت: كنت أخلط شهراً بشهر حيضاً» أو كنت اليوم الخامس حائضاًء فلحظة من كل آخر شهرء إلى 
آخر خمسة أيام من الذي بعده» حيض بيقين» ولحظة من آخر الخامس عشرء إلى آخر العشرين» طهر 
بيقين» وما بينهماء كما سبق. 

الحال الثالث: أن تحفظ قدر عادتها. وإنما تخرج المحافظة عن التحيّرء بحفظ قدر الدور وابتدائه» 
وقدر الحيض. إذ لو قالت: حيفى خمسة وأضللتها ني دوري» ولا أعرف سوى هذاء فلا فائدة في 
حفظهاء لاحتمال الحيضء والطهرء والانقطاع كل زمان. وكذا لو قالت: حيضي خمسة. ودوري 
ثلاثون» لا أعرف ابتداءه. وكذا لو قالت: حيضي خمسة وابتداؤه يوم كذاء ولا أعرف قدره. فإن 
حفظتهما مع قدر الحيضء. فإضلالها بعد ذلك يكون لإضلال الحيض . والإضلال» قد يكون في كل 
الدورء وقد يكون في بعضه. فإن كان في كله. فكله يحتّمل الحيض والطهر. وقدر الحيضء من أول 
الدور.» لا يحتمل الانقطاع [وبعده يحتمله]. 

مثاله: قالت: دوري ثلاثونء أوها كذاء وحيضي عشرة. فعشرة في أولهاء لا يحتمل الانقطاع» 
والباتي يحتمله, والجميع» يحتمل الحيض والطهر. فلو قالت: حيضي إحدى عشرات الشهرء فهذه 
كالأولى» إلا أن احتمال الانقطاع هناء لا يكون إلا في آخر كل عشرة. 
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ومثال الإضلال ني بعض الدور أن تقول: أضللت عشرة» في عشرين من أول الشهرء فالعشرة 
الأخيرة» طهر بيقين» والعشرون» تحتمل الحيض والطهر. ولا يمكن الانقطاع في الأول» ويمكن في 
الثانية. ولو. قالت: أضللت خسة عشرء في عشرين من الأول» فالعشرة الأخيرة» طهر بيقين. والخمسة 
الثانية» والثالئة» حيض بيقين. فالأولى» تحتمل الحيض والطهرء دون الانقطاع. والرابعة» تحتمل 
ا لجميع. ولو قالت: : حيضي خمسة. وكنت اليوم الثالث عشر طاهراًء فخمسة من أول الدورء تحتمل 
الحخيض والطهرء دون الانقطاع. وما بعذه» تحتمل الجميع» إلى آخر الثاني عشر. ثم الغثالث عشر » 
والرابع عشرء والخامس عشرء طهر بيقين. ومن أول السادس عشرء إلى آخر العشرين» تحتمل الحيض 
والطهر دون الانقطاع. ومنه إلى آخر الشهرء تحتمل الجميع. ومتق كان القدر الذي أضلته؛ زائداً على 
نصف المضل فيه حصل حيض بيقين» من وسطه. وهو الزائد على النصف مع مثله. فهذا ضابطه وقد 
ذكرنا مثله في قولها: أضللت خمسة عشرء في عشرين. 


الباب الرابع في التلفيق 

إذا انقطع دمهاء فرأت يوماً دماًء ويوماً نقاءً. أو يومين» ويومين. فتارة» يجاوز التقطع خمسة 
عشرء وتارة لا يجاوزها. فإن لم يجاوزهاء فقولان. أظهرهما عند الأكثرين: أن الجميع» حيض. 
ويسمى: قول السحب. والثاني: حيضها الدماء خاصة. وأما النقاء» فطهر. ويسمى: قول التلفيق. 
وعلى هذا القول: إنما نجعل النقاء طهراًء في الصومء والصلاة» والغسل ونحوها دون العدة. والطلاق 
فيه بدعي. ثم القولان: إنما هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة. فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدمء 
فحيض بلا خلاف. 

قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء: دم الحيض يجتمع في الرحمء ثم الرحم يقطره شيئاً 
فشيئاً » فالفترة: ما بين ظهور دفعة؛ وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ. فما زاد على ذلك» فهو النقاء. 

قال الرافعي: وربما تردد الناظرء في أن مطلق الزائدء هل يخرج عن الفترة؛ لأن تلك مدة 
0 

قلت: الصحيح المعتمد في الفرق» أن الفترة: هي الحالة التي ينقطع فيها جريان الدمء ويبقى أثرء 

بحيث 5 في فرجها قطنة» خرج عليها أثر الدم من حمرة» أو صفرة» أو كدرة» فهذه حالة حيض 
قطعاء طالت» أم قصرت. والنقاء: أن يعد ترجا بحيث لو أدخلت القطنة» لخرجت بيضاءء فهذا 
الضبط. هو الذي ضبطه الإمام الشافعي و ني 1 والشيوخ الثلاثة: أبو حامد الإسفراييني» 
وصاحبه القافي أبو الطيب» وصاحبه الشيخ أبو إسحق الشيرازي في تعاليقهم. فلا مزيد عليه» ولا 
محيل عنه . والله أعلم. 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوي قدر الدم والنقاءء أو يزيد أحدهما لو رأت صفرة» أو 
كدرة بين سوادين» وقلنا: إنها في غير أيام العادة» ليست حيضاًٌء فهي كالنقاء. وإذا قلنا بالسحب» 
فشرطه كون النقاء محتوشاً بدمين في الخمسة عشر. فإن لم يقع بينهماء » فهو طهر بلا خلاف. 

مثاله: رأت (الدم) ر يوماًء ويوماًء إلى الثالث عشرء ولم يعد الدم في الخامس عشرء فالرابع عشرء 
والخامس عشرء طهر قطعاً؛ لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر. 

فرع: الدماء المتفرقة» إن بلغ مجموعها أقل الحيضء نظرء إن بلغ الأول» والآخر. كل منهما 
أقل الحيضء فعلى القولين. وقيل: النقاء هنا حيض قطعاً . 

وإنما القولان» إذا لم يبلغ كل طرف الأقل. وإن لم يبلغ واحد منهما الأقل» بأن رأت نصف يوم 
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دمء ونصفه نقاءً» إلى آخر الخمسة عشرء فثلائة طرق. أصحها: طرد القولين. فعلى قول التلفيق: 
حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف. وعلى السحب» حيضها أريعة عشر ونصفء, فإن النصف الأخير لم 
يحتوشه دمان. والثاني: القطع بأن لا حيض أصلاًء وكله دم فساد. والثالث: إن توسطهما قدر أقل 
الحيض متصلاً» فعلى القولين» وإلا فالجميع دم فساد. وإن بلغ أحدهما الأقل, دون الآخرء فثلاثة 
طرق. أصحها: طرد القولين. والثاني: ما بلغه حيضء وما سواهء دم فساد. والثالث: إن بلغ الأول 
أقل الحيضء فالجميع حيض. وإن بلغ الآخرء فهو حيض دون ما سواه. هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء 
أقل الحيض. فإن لم يبلغه. فطريقان. أصحهما: طرد القولين. فإن لفقناء فلا حيض» وكذا إن سحبناء 
على الأصح. وعلى الضعيف: الدم والنقاء كله حيض. والطريق الثاني: القطع بأن لا حيض. فحصل 
في المعتير من الدمين لنجعل ما بينهما حيضاً على قول السحب أوجه. أصحها: يشترط بلوغ مجموع 
الدماء قدر أقل الحيض . والثاني: يشترط أن يكون كل واحد من الدمين قدر أقل الحيض» حت لو رأت 
دماً ناقصاً عن الأقل» ودمين آخرين غير ناقصين» فالأول: دم فسادء والآخران» وما بينهما من النقاء؛ 
حيض . والثالث: لا يشترطء بل لو كان مجموع الدماءء نصف يومء أو أقل» فهي وما بينهما من النقاء 
حيضء على قول التلفيق. قاله الأنماطي. والرابع: يشترط بلوغ أولهماء وحده أقل الحيض. والخامس: 
يشترط أن يكون أحدهما أقل الحيض. والسادس: يشترط الأقل في الأول» أو الأخيرء أو الوسط. 

فرع: إذا انقطع دم المبتدأة»> فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيض», يلزمها على القولين الغسل» 
والصلاة» والصومء وها الطوافء. والجماع. وني وجه لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب. ثم إذا عاد 
الدم. تركت الصوم. والصلاة» والجماع. وغيرها. وبينا على قول السحب وقوع العبادات» والجماع في 
ال حيض . لكن لا تأثم» ويقضي الصوم. والطواف» دون الصلاة. وعلى قول التلفيق: ما مضى ») صحيح » 
ولا قضاء. وهكذا حكم الانقطاع الثاني والثالث» وما يعدهما في الخمسة عشر. وفيه وجه شاذ 
ضعيف: أن ما سوى الانقطاع الأول» يبنى على أن العادة بماذا ثبتت. فإذا ثبتت» توقفنا في الغسل» 
وسائر العبادات ارتقاباً للعود. وأما الشهر الثاني» وما بعده. فعلى قول التلفيق: لا يختلف الحكم. وعلى 
السحب. في الدور الثاني» طريقان. أصحهما: يبنى على الخلاف في العادة» إن أثبتناها بمرة» فقد عرفنا 
التقطع بالشهر الأول» فلا تغتسلء» ولا تصلي ولا تصومء حملاً على عود الدم. فإن لم يعد بان أنها 
كانت طاهرة» فتقضي الصوم؛ والصلاة. وإن لم نثبتها بمرة» فحكمها كما مفى في [الشهر الأول وفي] 
الشهر الثالث. وما بعدهء تثبت العادة بالمرتين السابقتين. فلا تغتسل عند الانقطاع» ولا تصلي. وإذا 
قلنا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات» لم يخف قياسه. والطريق الثاني: أن التقطع وإن تكرر مرات 
كثيرة» فحكم المرة الأخيرة» حكم الأولى. قاله أبو زيد. 

قلت: قطع بالطريق الثاني» الشيخ أبو حامدء وصاحب «الشامل» وغيرهما. وهو ظاهر نصه في 
«الأم» وهو الأصح. والله أعلم. 

هذا كله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيضء. فإن رأت المبتدأة نصف يوم دماء وانقطع» 
وقلنا بطرد القولين» فعلى قول السحبء. لا غسل عليها عند الانقطاع الأول» وتتوضأ وتصلي. وني 
سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دماً ونقاءً أقل الحيض» صار حكمها ما سبق في الحالة الأولى. 
وعلى قول التلفيق: لا غسل في الانقطاع الأول أيضاً على الأصحء لشكُنا في الحيض» وني سائر 
الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض» يلزمها الغسل» وقضاء الصومء والصلاة. 
وحكم الدور الثاني» والثالث؛ على القولين جميعاً. كما ذكرنا في ال حالة الأولى. 

فصل: إذا جاوز الدم بصفة التلفيق» الخمسة عشرء صارت مستحاضة. كغيرها إذا جاوز دمهاء 
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ولا صائر إلى الالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض. وإذا صارت مستحاضة» 
فالفرق بين حيضهاء يا » بالرجوع إلى العادة» أو التمييزء كغير ذات التلفيق. 

وقال محمد ابن بنت الشافعي رحمهم الله تعالى: إن اتصل الدم المجاوزء بدم الخمسة عشرء فالحكم 
كذلك. وإن انفصل بتخلل نقاءً» فامجاوز استحاضة. وجميع ما في الخمسة عشر من الدماء» حيض. وفي 
نقائهاء القولان. 

مثال المتصل: رأت ستة دمأء ثم ستة نقاء؛ ثم ستة دماً. ومثال غير المتصل: رأت يوماًء ويوماء 
فالسادس عشر نقاء» هذا قول ابن بنت الشافعي. وبه قال أبو بكر المحمودي» وغيره. والصحيح: أنها 
مستحاضة في الجميع» وعليه التفريع. فالمستحاضات» حمس. 

الأولى: المعتادة الحافظة عادتها. وهي ضربان: 


الضرب الأول: عادة لا ينقطع فيها. والثاني عادة منقطعة. فالتي لا ينقطع لا كل عادة» ترد إليها 
عند الإطباق. وامجاوزة» تردٌ إليها عند التقطع والمجاوزة. ثم على قول السحب: كل دم يقع 0 
العادة, وكل نقاء يتخلل دمين فيهاء فهو حيض . والنقاء الذي لا يتخلل» ليس بحيض. ٠‏ وأيام 0 
كالخمسة عشر عند عدم المجاوزة؛ فلا معدل عنه. وعلى قول التلفيق: فيما يجعل حيضاء وجهان. 
أصحهما: قدر عادتما من الدماء الواقعة في الخمسة عشر. فإن لم تبلغ الدماء في حمسة عشر قدر عادتهاء 
جعل الموجود فيها حيضاً . والثان: حيضها الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير. 

مثاله: كانت تحيض خمسة متواليةٌ من أول الشهرء فيقطع دمها يوماً يومأء فعلى السحب: حيضها 
خحمسة من أول الدور. وعلى التلفيق: من الخمسة عشرء حيضها الأول» والثالث» والخامس» والسابع» 
والتاسع. وعلى التلفيق من العادة: حيضها الأول. والثالث» والخامس. ولو كانت تحجيض ستة» فعلى 
السحب: حيضها خحمسة» وسقط السادس؛ لأنه ليس محتوشاً بدمي حيض في أيام العادة. وعلى التلفيق 
من الخمسة عشر: حيضها أيام الدماءء آخرها الحادي عشر. وعلى التلفيق من العادة: حيضها الأول» 
والثالث» والخامس. ولو انتقلت عادتها بتقدم» أو تأخرء ثم استحيضت. عاد الخلاف كما ذكرنا في 
حالة الإطباق. وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة. 

مثال التقدم: كان عادتها خمسة من ثلاثين» فرأت في بعض الأشهر يوم الثلاثين دماء واليوم الذي 
بعده نقاء» وهكذا إلى أن انقطع دمهاء وجاوز الخمسة عشرء قال أبو إسخق: حيضهاء أيامها القليمة» 
وما قبلها استحاضة. فإن سحبناء فحيضهاء اليوم الثاني والثالث» والرابع 

قال الجمهور ‏ وهو المذهب -: تنتقل العادة بمرة. فإن سحيبناء فحيضها خمسة متوالية. أولما: 
الثلاثون. وإن لفقنا من العادة» فحيضها الثلاثون. والثاني» والرابع» إن لفقنا من الخمسة عشرء 
ضممنا إليها السادس» والثامن. 

ومثال التأخر: أن ترى في بعض الأشهرء اليوم الأول: نقاء. والثاني: دمآء واستمر التقطع. 
فعند أبي إسحق: الحكم كما سبق في الصورة السابقة. وعلى المذهب: إن سحبناء فحيضها خمسة 
متوالية» أوهها الثاني. وإن لفقنا من العادة» فالثاني» والرابع» والسادس. وهو: إن خرج عن العادة 
القليمةء فبالتأخر انتقلت عادتهاء وصار الثاني: أولها. والسادس: آخرها. وإن لفقنا من الخمسة عشرء 
ضممنا إليها الثامن: والعاشر. وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة» ستة 
وعشرين. وني صورة التقدم. أربعة وعشرين. ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكورء ولا تأخرء لكن 
تقطع» هو والنقاء يومين يومينء لم يعد خلاف أبي إسحقء بل مبني على القولين. فإن سحبناء فحيضها 
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خمسة متوالية. والسادس استحاضة. كالدماء بعده. وإن لفقنا من العادة» فحيضها الأول» والثاني» 
والخامس . وإن لفقنا من الخمس عشرء ضممنا إليها السادس» والتاسع. وحكي وجه شاذ: أن الخامس 
لا يجعل حيضاًء إذا لفقنا من العادة» ولا التاسع» إذا لفقنا من الخمسة عشر؛ لأبما ضعُفا باتصالهما 
بدم الاستحاضة. ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة» إن اقتصرنا عليهاء أو 
عن الخمسة عشرء إن اعتبرناها. هذا بيان حيضها. 

فأما قدر طهرها بعده» إلى استئناف حيضة أخرى» فينظرء إن كان التقطع» بحيث ينطبق الدم 
على أول الدورءفهو ابتداء الحيضة الأخرى. وإن لم ينطبق» فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدورء 
تقدمت أو تأخرت» فإن استويا في التقدم» والتأخرء فابتداء حيضها النوبة المتأخرة» ثم قد يتفق التقدم 
والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة» دون بعض. وطرائق معرفة ذلك» أن تأخذ نوبة دم ونقاءء 
وتطلب عدداً ضحيخاً يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورهاء فإن وجلته» فاعلمٍ 
انطباق الدم على أول الدورء وإلاء فاضربه في عدد يكون الحاصل منهء أقرب إلى دورهاء زائداً 
كان» أو ناقصاً. واجعل حيضها الثاني» أقرب الدماء إلى أول الدورء فإن استوى طرف الزيادة 
والنقص» فالاعتبار بالزائد. مثاله: عادتها خية امن للاثية: وتقطعا .يوم يوام وجاوزء فنوبة الدم» 
يوم» ونوبة النقاء» مثله. وتجد عدداً إذا ضربت الاثنين فيه» بلغ ثلاثين» وهو خمسة عشرء فيعلم 
انطباق الدم. على أول دورها أبداً» ما دام التقطع هذه الصفة. ولو كانت المسألة مجالهاء وانقطع 
يومين يومين» فلا تجد عدداً يحصل من ضرب أربعة» فيه ثلاثون. فاطلب ما يقرب الحاصل فيه من 
الضرب فيهء من ثلاثين» وهنا عددان» سبعة وثمانية. أحدهما: يحصل منه ثمانية وعشرون. والآخر: 
اثنان وثلاثون. فاستوى طرفا الزيادة والنقص» فخذ بالزيادة» واجعل أول الحيضة الأخرىء» الثالث 
والثلاثين. وحينئذ.ء يعود خلاف أبي إسحق» لتأخر الخيض» فحيضها عنده في الدور الثاني » هو اليوم 
الثالث» والرابع» فقط على القولين. وأما على المذهب» فإن سحبناء فحيضها خمسة متوالية. أوها: 
الثالث. وإن لفقنا من العادة» فحيضها الثالثء. والرابع» والسابع. وإن لفقنا من الخمسة عشرء 
ضممنا إليها الثامن» والحادي عشر. ثم في الدور الثالث» ينطبق الدم على أول الدورء فلا يبقى 
خلاف أبي إسحقء ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الأول. وني الدور الرابع؛ٍ يتأخر الحخيض» 
ويعود الخلاف. وعلى هذا أبداً. ولو كانت المسألة بحالهاء ورأت ثلاثة أيام دمأء وأربعة نقاءً» 
فمجموع النوبتين» سبعة. ولا تجد عدداً إذا ضربت السبعة فيه» بلغ ثلائين» فاضربه في أربعة» لتبلغ 
ثمانية وعشرين. واجعل أول الحيضة الثانية» التاسع والعشرين. وقد تقدم الحيض على أول الدور. 
فعلى قياس أبي إسحّق ما قبل الدورء استحاضة» وحيضها اليوم الأول فقط على القولين. وقياس 
المذهبء لا يخفى . 

ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين» ويقطع الدم في بعض الأدوار» ستة ستة؛ وجاوزء ففي الدور 
الأول حيضهاء الستة الأولى بلا خلاف. وأما الدور الثاني» فإنها ترى ستة من أوله نقاءئء وهي أيام 
العادة. فعند أبي إسحق: لا حيض لما في هذا الدور أصلاء وعلى المذهب» وجهان. أصحهما: تحيضها 
الستة الثانية» على قولي السحب والتلفيق جميعاً. والثاني: حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول. ويجيء 
هذا الوجهء حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض. هذا كله» إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة 
عن أقل الحيض. فإن نقصء بأن كانت عادتها يوماً وليلة» فرأت في بعض الأدوار يوماً دما وليلة 
نقاءً. واستحيضت. فثلاثة أوجهء على قول السحب: الأصحء لا حيض لما في هذه الصورة. والثان» 
تعود إلى قول التلفيق. والثالث: حيضها الأول» والثاني» والليلة بينهما. وأما على قول التلفيق» فلا 
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حيض ا إن لفقنا على العادة. فإن لفقنا من الخمسة عشر: حيضها الأولء» والثاني» وجعلنا الليلة 
بينهما طهراً . 

قلت: قوله: لا حيض للا إن لفقنا من العادة. هو الأصح. وذكر الإمام وجهاً آخر عن 
المحمودي: أنه تلفق من الخمسة عشر. وادعى في «الوسيط» أنه لا طريق غيره. والله أعلم. 

الضرب الثاني: العادة المتقطعة. فإذا استمرت لها عادة متقطعة قبل الاستحاضة» ثم استحيضت مع 
التقطع. نظرء إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلهاء نمردها قدر حيضها على اختلاف 
القولين. 

مثاله: كانت ترى ثلاثة دمآء وأربعة نقاءَء وثلاثة دماًء وتطهر عشرين» ثم استحيضت» والتقطع 
على هذه الصفة»ء فإن سحيبناء كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة» وكذا بعدها. وإن لفقناء كان 
حيضها ستة» بتوسط بين نصفيها أربعة» وكذا الآن. فإن اختلف التقطع » ٠‏ بأن تقطع في المثال المذكور في 
بعض الأدوار يوماً يوم ثم استحيضت» فإن سحبناء فحيضها الآن تسعة أيام. وإن لفقنا من العادة» 
فحيضها الأول» والثالث» والتاسع» إذ ليس لما في أيام حيضها القديم على هذا القول دم إلا في هذه 
الثلاثة. وإن لفقنا من الخمسة عشرء ضممنا إليها الخامس» والسابع» والحادي عشر. 

المستحاضة الثانية: المبتدأة: قد تقدم أنها تصلىي وتصوم عند الانقطاع الأول. وكذا في سائر 
الانقطاع الواقع في حمسة عشر. فإذا جاوز دمها الخمسة عشر المنقطعة» علمت استحاضتها. فإن قلنا: 
ترد المبتدأة» إلى يوم وليلة» وكان التقطع يوماً يوماً؛ فحيضها يوم وليلة» والباق طهر. وإن قلنا: ترد إلى 
ست أو سبع؛ فإن سحبناء ورددناها إلى ستء فحيضها خمسة متوالية؛ لأن السادس نقاء لم يحتوشه دمان 
في المرد. وإن رددناها إلى سبع» فحيضها سبع متوالية. وإن لفقناها من العادة» ورددناها إلى ست» 
فحيضها الأول» والثالث» والخامس. وإن رددناها إلى سبع» ضممنا إليها السابع. وإن لفقنا من الخمسة 
عشرء ورددناها إلى ست» فحيضها ستة من أيام الدماء. وإن رددناها إلى سبع» فحيضها سبعة من أيام 
الدماء. وكل هذا على ما تقدم في المعتادة. وابتداء الحيضة الثانية» طريقه ما ذكرناه في المعتادة. ثم إن 
صامت». وصلت في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشرء وتركتها في أيام الدم كما أمرناهاء قضت 
صيام أيام الدم بعد المرد» وصلواتها بلا خلاف. وأما صلوات أيام النقاء» فلا تقضيهاء ولا تقفضي 
صيامها أيضاً إن لفقنا. وكذا إن سحبنا على الأظهر. ويجري القولان في الأدوار كلها. خرج من هذاء 
أنا إن حكمنا بالتلفيق» لم تقض من الخمسة عشرء إلا صلوات سبعة أيام» وصيامها. وإن رددنا المبتدأة 
إلى يوم وليلة» وهي أيام الدم سوى الأولى. وإن رددناها إلى ست,. أو سبع فإن لفقنا من العادة» وكان 
الرد إلى ست؛ قضت صيام خمسة أيام وصلواتها. وإن ردت إلى سبع» قضت الصوم والصلاة عن أربعة 
أيام. وإن لفقنا من الخمسة عشرء وردت إلى ست»ء قضتهما عن يومين. وإن ردت إلى سبع» فعن يوم 
واحد. وأما إذا سحبناء فإن رددناها إلى يوم» قضت صلوات سبعة أيام» وهي أيام الدماء سوى 
الأول. وني الصومء قولان. الأظهر: تقضي ثمانية فقط. وهي أيام الدماء. والثاني: تقضي الخمسة 
عشر. وإن رددناها إلى ست» أو سبع . فإن ردت إلى ست. قضت صلوات خمسة أيام. وهي أيام الدماء 
التي لم تصلّ فيها بعد المردٌ. فإن ردت إلى سبع» قضت صلوات أربعة أيام. وأما الصوم» فعلى أحد 
القولين: تقضي الخمسة عشر. وعلى أظهرهما: إن ردت إلى ست. قضت صيام عشرة أيام؛ ثمانية منها 
أيام الدماء في الخمسة عشرء ويومان نقاء وقعاً في المردٌ لتبين الحيض فيهما. وإن ردت إلى سبع» قضت 
صيام أحد عشر يوماً. 

المستحاضة الثالثة: المبتدأة المميزة. تمييزها تارة يكون مع وجود شروط التمييز كلهاء وتارة بفقد 
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بعضها. فإن فقد بأن رأت يوماً دماً أسودء ويوماً أحمرء وهكذا إلى آخر الشهرء فقد فات أحد 
الشروط. وهو عدم مجاوزة القوي خمسة عشرء فلها حكم المبتدأة غير مميزة» وقد تقدم. وإن وجدت 
شروط التمييز كلهاء فإن سحبناء فحيضها الدماء القوية في الخمسة عشرء مع النقاء المتخلل» أو 
الضعيف المتخلل. وإن لفقناء فحيضها القوي دون ما تخلله. 

مثاله: رأت يوماً سواداً. ويوماً حمرة» إلى آخر الخمسة عشرء ثم استمرت الحمرة وحدهاء 
متصلة» أو منقطعة» فإن سحبناء فحيضها جميع الخمسة عشر. وإن لفقناء فأيام السواد الثمانية. 

المستحاضة الرابعة: المميزة المعتادة. وقد تقدم الخلاف في المميزة المعتادة التي لا تقظع في دمهاء ٠‏ بل 
يرجح التمييز» أو العادة. وحكم هذهء حكم تلك بلا فرق» فأي الأمرين قلنا به» صارت كالمفردة به. 

المستحاضة الخامسة: الناسية. قد تنسى عادتها من كل وجهء وهي المتحيرة» وقد تنساها من وجه 
دون وجهء كما في حالة الإطباق» فالمتحيرة يعود فيها القولان في حالة الإطباق» وإن قلنا: هي 
كالمبتدأة» فحكمها ما تقدم في المبتدأة. وإن قلنا بالمشهور: إنها تحتاطء بنينا أمرها على قولي التلفيق. فإن 
سحبناء» احتاطت في أزمنة الدم» من الوجوه المذكورة في حالة الإطباق بلا فرق. وتحتاط في زمن النقاء 
أيضاً ؛ ل الي لكن لا تؤمر بالغسل زمن النقاءء ولا تؤمر أيضاً فيه بتجديد 
الوضوءء بل يكفيها لكل نقاء الغسل في أوله. وإن لفقناء فعليها أن تحتاط في أيام الدم» وعند كل 
انقطاع. وأما أزمنة النقاءء فهي طاهر فيهاء في الجماع, وسائر الأحكام. 

وأما الناسية من وجه دون وجهء فتحتاط على قول التلفيق» مع رعاية ما تذكره. 

مثاله: قالت: أضللت حمسة في العشرة الأولى من الشهر وتقطع الدم والنقاء نوما توما 
واستحيضت» فإن سحبناء فالعاشر طهر؛ لأنه نقاء لم يحتوشه دما حيض. ولا غسل في الخمسة الأولى» 
لتعذر الانقطاع. فإذا انقضتء. اغتسلت. ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء. وتغتسل في آخر السابع» 
والتاسع. ولا تغتسل في أثنائهما على الصحيحء وقول الجمهور. وإن لفقنا من العادة» فالحكم ما ذكرنا 
على قول السحب. إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم. وإنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم 
في جميع المدة. وإن لفقنا من الخمسة عشرء فحيضها خمسة أيام. وهي: الأول» والثالث» والخامس» 
والسابع» والتاسع» على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى. وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية» 
فليس لحا في الخمسة الثانية» إلا يوما هم . وهما: السابعء والتاسعء فتضم إليها الحادي عشرء والثالث 
عشرء والخامس عشر. فهي إذاً حائض في السابع» والتاسع» لتيقن دخوهما في كل تقدير. 

الباب الخامس في النفاس 

أكثره» ستون يوم على المشهور. وحكى أبو عبسى الترمني؛ عن الشافعي: أنه أربعون. وغالبه: 
أربعون. ولا حد لأقله» بل يثبت يثبت حكم النفاس لما وجدته» وإن قل. وقال المزني: أقله: أربعة أيام. 
وسواء في حكم النفاس» كان الولد كامل الخلقة» أو ناقصهاء أو حياً أو ميتاً ولو ألقت مضغة»؛ أو 
علقة. وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي» فالدم الموجود بعدهء نفاس. 

فصل: ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارهاء فيه قولان. القديم: أنه دم فساد. والجديد 
الأظهر: أنه حيض. وسواء ما تراه قبل حركة الحمل ويعدهاء على المذهب. وقيل: القولان فيما بعد 
الحركة» فأما قبلهاء فحيض قطعاً. ثم على القديم: هو حدث دائم» كسلس البول. وعلى الجديد: يحرم 
فيه الصوم؛ والصلاة. وتثبت جميع أحكام الحيضء إلا أنه لا تنقضي به العدة. ولا يحرم فيه الطلاق. 

قلت: عدم انقضاء العدة به» متفق عليه إذا كان عليها عدة واحدة لصاحب الحمل. فإن كان [ها] 
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عدتان» ففي انقضاء إحداهما بالحيض على الحمل» خلاف. وتفصيله يأتي في كتاب «العدة» إن شاء الله 
تعالى. وقد نبهت عليه هناء في شرحتي «المهذب» و «التنبيه». والله أعلم. 

وعلى الجديدء إذا رأت الدمء ثم ولدت بعد خحمسة عشر يوماًء فهو حيض قطعاً. وكذا إن ولدت 
قبل الخمسة عشرء أو متصلاً بآخر الدم على الأصح فيهما. وعلى الثاني: يكون دم فسادء وليس بنفاس 
بلا خلاف؛ لأن النفاس» لا يسبق الولادة» بل هو عند الفقهاء: الدم الخارج عقب الولادة. وقطع 
معظم الأصحابء بأن ما يبدو عند الطلق؛ ليس بنفاس. وقالوا: ابتداء النفاس يحسب من وقت 
انفصال الولد» وليس هو حيضاً أيضاً على الصحيح. وفي وجه شاذ: أنه نفاس. وفي وجه: حيض. 
وأما الدم الخارج مع الولدء ففيه أوجه. أصحها: أنه كالخارج قبل الولادة. والثاني: أنه نفاس. 
والثالث: أنه كالخارج بين التوأمين. فإن قلنا: إنه نفاس» وجب به الغسل» وبطل به الصوم» وإن لم تر 
بعده دماً أصلاً . وإذا قلنا: ليس بنفاسء لم يجب به الغسل» ولم يبطل الصوم. فحصل من الخلاف 
المذكور في هذه المسائل» أن في ابتداء مدة النفاس» أوجهاً . أحدها: من وقت الدم الباديء عند الطلق. 
والثاني: من الخارج مع ظهور الولد. والثالث وهو الأصح: من انفصال الولد. وحكى إمام الحرمين 
وَجهاً : أنها لو ولدت وم تر الدم أياماً» ثم ظهر الدم. فابتداء مدة النفاس» تحسب من وقت خروج 
الدم» لا من وقت الولادة. فهذا وجه رابع. . موضعهء إذا كانت الأيام المتخللة» دون أقل الطهر. 

فصل: : في الدم الذي تراه بين بين التوأمين» وجهان. أصحهما : ليس بنفاس. والثاني: نفاس . فإن 
قلنا: ليس بنفاسء» فقال الأكثرون: يبنى على دم الحامل. فإن جعلناه حيضاً. فهذا أولى» وإلاء 
فقولان. وني كلام بعض الأصحاب: ما يقتضي كونه دم فسادء مع قولنا: الحامل تحيض . وإذا قلنا: 
هو نفاس» فما بعد الولد الثاني معهء نفاس واحدء أم نفاسان؟ وجهان. الأصح: نفاسان. ولا تبالي 
مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى. الثاني: نفاس واحد. فعلى هذا إذا زاد م 
الأول» فهي مستحاضة. قال الصيدلاني: :مومع الوجهينء إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون 
ا و ا نفاس آخر ة قطعاً. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. 

5 قول الصيدلاني. ولم يحكه الإمام الرافعي على وجهه. قال إمام الحرمين: قال 

الصيدلاني: ١‏ تفق أمُتنا في هذه الصورة» أنها تستأنف بعد الولد الثاني نفاساً. إذا كان بينهما ستون. 
واختار إمام الحرمين هذا. وضعف قول والده أبي محمد. والله أعلم. 

وإذا ولد الثاني بعد الستين» وقلنا باتخاذ النفا؛ فما بعذه استحاضة . ولو سقط عضو من 
الولد» وباقيه مُحْيَنّ» ورأت بينهما دما ففي كونه نفاساًء الوجهان في الدم ب بين التوأمين. 

فصل: إذا جاوز دم النفساء ستين» فقد اختلط نفاسها باستحاضتها. وطريق التمييز بينهماء ما 
تقدم في الحيض. هذا هو الصحيح المعروف. وني وجه: نفاسها ستون. وما بعدها استحاضة إلى تمام 
طهرها المعتاد» أو المردود إليه إن كانت مبتدأة» وما بعده حيض . في وجه ثالث: نفاسهاء ستون. وما 
بعدها حيض متصل به. واتفق الجمهور على تضعيف هذين الوجهين» والتفريع على الصحيح. 

والمستحاضات: حمس . 

الأولى: المعتادة. فإن كانت معتادة أربعين مثلاًء كان نفاسها الآن أربعين. ولا في الحيض حالان. 
أحدهما: أن تكون معتادة فيه» فطهرها بعد الأربعين» قدر عادتها في الطهرء ثم تحيض قدر عادتها في 
الحيض. الحال الثاني: أن تكون مبتدأة فيه فتجعل القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهرء طهراً لها بعد 
الأربعين. والذي ترد إليه في الحيضء» حيضاً لها بعده. ثم الخلاف فيما تثبت به العادة» وفيما تقدم من 
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العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض. ولو ولدت مراراً ول تر دماًء ثم ولدت» 
واستحيضت» لم يكن عدم النفاس عادة» بل هي مبتدأة فيه» كالتي لم تلد أصلاً. 

المستحاضة الثانية والثالثة: المبتدأة المميزة» وغير المميزة. أما غير المميزة» فترد إلى الحظة على 
الأظهر. وإلى أربعين على الثاني. هذا هو المذهب. وني قول غريب: ترد إلى ستين. وفي وجه: إلى 
اللحظة جزماً. ثم إن كانت هذه النفساء معاد ل لحيس بيك لا ند مره النقاعن طهرها م حيقيها 


المعتادان. وإن كانت مبتدأة فيهء أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة. وأما المميزة» فترد 
إلى التمييز بشرطه. كالحائضء» وشرط تمييز النفساء» أن 3 يدول لقوق عل من ورا ولا ضبط في 
أقله» ولا أقل الضعيف. 


المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة. تقدم حكمها هنا في المعتادة. 

المستحاضة الخامسة: الناسية لعادة نفاسهاء فيها القولان» كناسية الحيض. فعلى قول ترد إلى مرد 
المبتدأة. ورجحه إمام الحرمين هنا. وعلى قول: تؤمر بالاحتياط. وعلى هذاء إن كانت مبتدأة في الحخيض 
أيضاًء وجب الاحتياط أبداً . وكذاء إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها. وإن كانت ذاكرة لعادة 
الحيض0ء فهي كناسية وقت الحيض» العارفة بقدره. وقد سبق بياتها . 

فرع: إذا انقطع دم النفساءء فله حالان. أحدهما: أن لا يجاوز ستين» فينظرء إن لم تبلغ مدة 
النقاء بين الدمين أقل الطهرء بأن رأت يوماً دماء ويوماً نقاءئًء فأزمنة الدم نفاس 16 وفي النقاءء 
القولان» كا حيض . وإن بلغته» بأن رأت عقب الولادة دما أياماًء ثم رأت النقاء حمسة عشر فصاعداً, 
ثم عاد الدمء فالأصح.ء أن العائد دم حيض. والثاني: أنه نفاس. ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر 
يوماً فصاعداً, ثم رأته فعلى هذين الوجهين. فإن جعلناه حيضاًء فلا نفاس لها أصلاً. وفي هذه الصورة 
الأخيرة : لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض» فالأصح.ء أنه دم فساد. والثاني: أنه نفاس» 
عار جيلة اسيضا . ولو زاد العائد على أكثر ا حيض » فهي مستحاضة. فينظر» أهي معتادة» أم مبتدأة؟ 
ويحكم بما تقتضيه الحال. وإن جعلنا العائد نفاساًء فمدة النقاء على القولين في التلفيق. إن سحبناء 
فنفاس . وإن لفقناء فطهر. هذا هو المذهب. وقيل: هو طهر على القولين. 

الحال الثاني: إن تجاوز ستين. فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهرء ثم جاوز العائد» فالعائد 
حيض قطعاً. ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في الحال الأول. وإن لم تبلغهء فإن كانت مبتدأة مميزة» 
ردت إلى التمييز. وإن لم تكن مميزة» فعلى القولين في اللمبتدأة. وإن كانت معتادة» ردت إلى العادة. و 
الأحوال يراعى قولا التلفيق. فإن سحبناء فالدماء في أيام المردٌ مع النقاء» نفاس. وإن لفقناء فتلفق من 
أيام اليد أم من أيام الستين؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض. 

قلت: والصفرةء والكدرة» في النفاس» كهي في الحيض وفاقاً وخلافاًء هذا هو المذهب. وبه 

صرح الفوراني» والبغوي» وصاحب «العدة»» وغيرهم. وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعاً؛ لأن الولادة 
شاهد للنفاس» مخلاف الحيض. وإذا انقطع دم النفساءء» واغتسلت» أو تيممت حيث يجوزء فللرّوج 
وطؤها في الخال بلا كراهة. حتى قال صاحب «الشامل» و «البجر»: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة» 
وانقطع» لزمها الغسل» وحل الوطء. فإن خافت عود الدم» استتحب له التوقف احتياطاً . والله أعلم. 


كتاب الصلاة - باب في المواقيت اللذا 


الباب الأول في المواقيت 

أما وقت الظهرء فيدخل بالزوال. وهو زيادة الظل بعد استواء الشمسء» أو حدوثه؛ إن لم يكن 
عند الاستواء ظل. وذلك يتصور في بعض البلاد» كمكة. وصنعاء اليمن؛ في أطول أيام السنة. ويخرج 
وقتها إذا صار ظل الشخص مثله سوى الظل الذي كان عند الزوال» إن كان ظل» وما بين الطرفين 
وقت اختيار. 

وأما العصرء فيدخل وقتهاء بخروج وقت الظهر بلا خلاف» وبمتد إلى غروب الشمس . وني وجه 
ضعيف قاله الأصطخري: يخرج وقتهاء إذا صار ظل الشيء مثليه. وعلى الصحيح: لها أربعة أوقات» 
وقت فضيلة» وهو الأول. ووقت اختيار» إلى أن يصير ظله مثليه. وبعده جواز بلا كراهة؛ إلى اصفرار 
الشمس. ومن الاصفرارء إلى الغروب: وقت كراهة» يكره تأخيرها إليه. 

وأما المغرب» فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا خلاف. والاعتبار بسقوط قرصهاء وهوظاهر في 
الصحارى. وأما في العمران» وقلل الجبال» فالاعتبار» بأن لا يُرى شىء من شعاعها على الجدران» 
ويُقبل الظلام من المشرق. وفي آخر وقتها قولان. القديم: أنه يمتد إلى مغيب الشفق. والجديد: أنه إذا 
مغضى قدر وضوء وستر عورة» وأذان» وإقامة» وحمس ركعاتء انقضى الوقت. وما لا بد منه من 
شرائط الصلاة»: لا يجب تقديعه على الوقت» فيجوز التأخير بعد الغروب بقدر اشتغاله بها. والاعثبار في 
جميع ذلك» بالوسط المعتدل. ويحتمل أيضاً أكل لقم يكسر بها حدّة الجوع. وفي وجه: ما يمكن تقديمه 
على الوقت». كالطهارة» والسترة» يسقط من الاعتبار. وفي وجه: يعتبر ثلاث ركعات» لا حمس. وهما 
شاذان» والصواب الأول. ثم على الجديد: لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط». فهل له استدامتها إلى 
انقضاء الوقت؟ إن قلنا: الصلاة التي يقع بعضها في الوقت» وبعضها بعده أداءً وأنه يجوز تأخيرها إلى 
أن يخرج عن الوقت بعضهاء فله ذلك قطعاً. وإن لم نجرّز ذلك في سائر الصلوات؛ ففي المغرب 
وجهان. أصحهما: يجوز مدها إلى مغيب الشفق. والثاني: منعه كغيرها. ثم الأظهر من القولين» 
الجديد. واختار طائفة من الأصحابء القديم» ورجحوهء وعندهم المسألة مما يف فيه على القديم. 

قلت: الأحاديث الصحيحة؛ مصرحة بما قاله في القديم» وتأويل بعضها متعذرء فهو الصواب. 
وممن اختاره من أصحابناء ابن خزيمة» والخطابي» والبيهقيء والغزالي في «الإحياء» والبغوي في 
«التهذيب» وغيرهم. والله أعلم. ْ 

وأما العشاءء فيدخل وقتها بمغيب الشفق. وهو الحمرة. وقال المزني: البياض. وقال إمام 
الحرمين: يدخل وقتها بزوال الحمرة» والصفرة. قال: والشمس إذا غربت» تعقبها حمرة» ثم ترق حق 
تنقلب صفرة» ثم يبقى البياض. قال: وبين غروب الشمسء إلى زوال الصفرة» كما بين الصبح 
الصادق» وطلوع قرن الشمس. وبين زوال الصفرة, إلى انمحاق البياض» قريب مما بين الصبح 


فيه سبعة أبواب: 


45م كتاب الصلاة ‏ ياب في المواقيت 


الصادق؛ والكاذب. هذا قول إمام الحرمين. والذي عليه المعظم» ويدل عليهء نص الشافعي َله: أنه 
الحمرة. ثم غروب الشفقء» ظاهرء في معظم النواحي. أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم» ولا يغيب 
عنهم الشفقء» فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم. 

وأما وقت الاختيار للعشاءء فيمتد إلى ثلث الليل على الأظهر. وإلى نصفهء على الثاني. ويبقى 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح. وقال الأصطخري: يخرج الوقت بذهاب وقت 
الاختيار. 

وأما وقت الصبحء فيدخل بطلوع الفجر الصادق. ويتمادى وقت الاختيار» إلى أن يسفر. 
والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح. وعند الاأصطخري يخرج وقت الجواز بالإسفار. فعل 
الصحيحء للصبح أربعة أوقات» فضيلة أولهء ثم اختيار إلى الإسفارء ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع 
الحمرة» ثم كراهة وقت طلوع الحمرة إذا لم يكن عذر. 

قلت: مذهبناء ومذهب جماهير العلماء أن صلاة الصبح من صلوات النهار. ويكره أن يقال 
للمغرب: عشاءء وأن يقال للعشاء: عتمة. والاختيار. أن يقال للصبح: الفجرء أو الصبح. وهما أولى 
من الغداة. ولا تقول: الغداة مكروه. ويكره النوم قبل العشاء»ء والحديث بعدها لغير عذرء إلا في 
خير. واختلف العلماء ني الصلاة الوسطى. فنص الشافعي ذيه: أنهبا الصبح. وقال صاحب 
«الحاوي»: نص الشافعي أنها الصبح. وصحت الأحاديث» أنها العصر. ومذهبه. اتباع الحديث» فصار 
مذهبه: أنها العصر. قال: ولا يكون في المسألة قولان. كما وهم بعض أصحابنا. والله أعلم. 

فصل: تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسّعاًء بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. فلو أخرها 
من غير عذرء فمات في أثناء الوقت. لم يأثم. بتأخيرها على الأصح. بخلاف الحج. ولو وقع بعض الصلاة 
في الوقت» وبعضها خارج الوقت» نظرء إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعداًء فالأصح: أن جميع 
الصلاة أداء. والثاني: جميعها قضاء. والثالث: ما في الوقت أداءء وما بعده قضاء. وإن كان الواقع في 
الوقت أقل من ركعة. فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء. وقيل: هو كالركعة. وحيث قلنا: الجميع 
قضاءء أو الخارجء لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا: لا يجوز قصر المقضيّة. ولو أراد تأخير 
الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت. إن قلنا: كلها قضاءء أو البعضء لم يجز قطعاً. وإن قلنا: 
الجميع أداء» لم يجز أيضاً على المذهب. وفيه ترديد جواب للشيخ أب محمد. ولو شرع فيها وقد بقي من 
الوقت ما يسع جميعهاء فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقتء لم يأثم قطعاً. ولا يكره على الأصح. 

قلت: وني تعليق القاضي حسين» وجه: أنه يأثم. والله أعلم . 

فصل: تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضلء وفيما يحصل به فضيلة أولهء أوجه. أصحها: 
يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة» كالطهارة» والأذانء وغيرهماء ثم يصلي. ولا 
يشترط على هذا تقديم ستر العورة؛ على الأصح. وشرطه أبو محمد. ولا يضر الشغل الخفيف. كأكل 
لقم وكلام قصير. ولا يكلف العجلة على خلاف العادة. والوجه الثاني: يبقى وقت الفضيلة إلى نصف 
الوقت. كذا أطلقه جماعة. وقال آخرون: إلى نصف وقت الاختيار. والثالث: لا يحصل إلا إذا قدّم قبل 
الوقت ما بمكنه تقليمه من الأسبابء لتنطبق الصلاة على أول الوقت. وعلى هذا قيل: لا ينال المتيمم 
فضيلة الأولية. 

قلت: هذا الوجه الثالث» غلط صريح. مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله يكِ. والصواب: 
الأول. والله أعلم. 


كتاب الصلاة - باب في المواقيت ننه 


وهذا المذكور من فضيلة التعجيل» هو في الصبح» والعصرء والمغربء. على الإطلاق. 

وأما العشاءء فتعجيلها أيضاً أفضل على الأظهر. وعلى الثاني: تأخيرها أفضلء مالم يجاوز وقت 
الاختيارء وأما الظهرء فيستحب فيها التعجيل» في غير شدة الحر بلا خلاف. وني شدة الحر» يستحب 
الإبراد على الصحيح المعروف. وفيه وجه شاذ: أن الإبراد رخصة. وأنه لو تحمل المشقة» وصلى في أول 
الوقت» كان أفضل. والصواب: أن الإبراد سنة. وهو: أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في 
المسجد الذي يأتيه الناس من بُعدء بقدر ما يقع للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. ولا يؤخر عن 
النصف الأول من الوقت. فلو قربت منازهم من المسجدء أو حضر جماعة في موضع لا يأتيهم غيرهم » 
لا يبردون على الأظهر. وكذا لو أمكنه المثي إلى المسجد في ظل» أو صلى في بيته منفرداً» فلا إبراد على 
الأصح. ويختص استحباب الإبراد بالبلاد الحارة على الأصح المنصوصء ولا تُلحق الجمعة بالظهر» في 
الإبراد على الأصح. 

فصل: إذا اشتبه عليه وقت صلاة؛ لغيم» أو حبس في مظلمء أو غيرهماء اجتهد فيه» واستدلٌ 
بالدرس» والأعمال» والأوراد» وشبهها. ومن الأمارات» صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت. 
وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا كثرواء وغلب على الظن ‏ لكثرتهم ‏ أنهم لا يخطيون. والأعمى 
يجتهد ني الوقت كالبصير. وإنما يجتهدانء إذا لم يخبرهما ثقة ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة. فلو قال: رأيت 
الفجر طالعاًء أو الشفق غارباًء لم يجز الاجتهادء ووجب قبول قوله. فإن أخبر عن اجتهاد. لم يجز 
للبصير القادر على الاجتهاد تقليده. ويجوز للأعمى على الأصح. والمؤذن الثقة العالم بالمواقيت في يوم 
الصحوء كا لخر عن مشاهدة. وفي الغيم » كاجتهد. وحكى في «التهذيب» وجهين في تقليد المؤذن» من 
غير فرق بين البصيرء والأعمى. وقال: الأصح: الجواز. وذهب إليه ابن سريج. والتفصيل المتقدم» 
أقرب . واختاره الروياني» وغيره. 

قلت: الأصحء ما صححه صاحب «التهذيب». وقد نقله عن نص الشافعي» وبه قال الشيخ 
أبو حامد. وصححه البندنيجي » وصاحب «العدة» وغيرهم . ٠‏ والله أعلم . 

وحيث لزم الاجتهاد» فصلى بلا اجتهادء وجبت الإعادة وإن صادف الوقت. وإذا لم تكن دلالة» 
أو كانت» فلم يغلب على ظنه شيء» صبر إلى أن يغلب على قلبه دخول الوقت. والاحتياط: أن يؤخر 
إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخرء خرج الوقت. ولو قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت» جاز 
الاجتهاد على الصحيح» كالأواني. 

قلت: لزعل نكن بعر الر فقو سات حكى صاحب «البيان»: أن المذهب: لفان 
بنفسهء ولا يعمل به غيره. والله أعلم. 

فرع: حيث جاز الاجتهاد» فصل به» إن لم يتبين الحال» فلا شيء عليه. . وإن بان وقوع صلاته في 
الوقت أو بعدهء فلا قضاء عليه. لكن الواقعة بعده» قضاء على الأصح . فلو كان مسافراًء وقصرهاء وجب 
إعادتها تامة. إذا قلنا: لا يجوز قصر القضاء. وإن بان وقوعها قبل الوقت» وأدركهء وجبت الإعادة. وإلاء» 
فقولان. المشهور: وجوبهاء ومثل هذا الخلاف» والتفصيل» يجري فيمن اشتبه عليه شهر رمضان. 

قلت: قال أصحابنا: لو أخبره ثقة» أن صلاته وقعت قبل الوقت» إن أخبره عن علم ومشاهدة» 
وجبت الإعادة» وإن أخبره عن اجتهادء فلا. والله أعلم. 

فصل في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة: وهي: الصّباء والكفرء 
والجئنون» والإغماءء والحيض» والنفاس. ولا ثلاثة أحوال: 


كم كتاب الصلاة - باب في المواقيت 


الأول: أن توجد في أول الوقت. ويخلو عنها آخرهء بأن تطهر عن حيضء أو نفاس في آخر 
الوقت» فينظرء إن بقي من الوقت قدر ركعة» لزمها فرض الوقت. والمعتبر في الركعة» أخف ما يقدر 
عليه أحد. وشرط الوجوب: أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة» وتلك الصلاة. فإن عاد 
مانع قبل ذلك» لم يجب. 

7 مثاله: بلغ الصبي ني آخر وقت العصرء ثم جنَّء أو أفاق المجنون» ثم عاد جنونه» أو طهرت. ثم 
جئّتء أو أفاقت مجنونة» ثم حاضت» فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات» وجبت 
العصرء وإلاء فلا. هذا إذا كان الباق من الوقت قدر ركعة. فإن كان قدر تكبيرة» أو فوقها دون 
ركعة» ففي وجوب الفرضء» قولان. الأظهر: الوجوب بالشرط المتقدم في الركعة. ويستوي في 
الوجوبء بإدراك الركعة؛ أو ما دونهاء جميع الصلوات. فإن كانت المدركة صبحاًء أو ظهراًء أو 
مكونا قصر الوجوب عليها. وإن كانت عصراًء أو عشاءً» وجب مع العصر الظهرء ومع العشاء 
المغرب. وبماذا يجب الظهر؟ قولان. أظهرهما: يجب بما يجب به العصر. وهو ركعة قبل الغروب على 
قول» وتكبيرة على قول. والثاني: لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصرء وتكون 
الأربع للظهرء والركعة أو التكبيرة للعصرء على الصحيح. وقيل: الأربع للعصر. والركعة» أو 
التكبيرة» للظهر. وتظهر فائدة الوجهينء في المغرب مع العشاءء فإن المغرب معهاء كالظهر مع العصر. 
فإن قلنا: بالأظهرء وجبت المغرب بما تجب العشاء. وإن قلنا: بالثاني. وقلنا: الركعات الأربع الزائدة 
للظهر» اعتيرنا هنا ثلاث ركعات للمغرب» مع ما تلزم به العشاء. وإن قلنا: الأربع للعصرء اعتيرنا 
أريعاً للعشاء. وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة» أو صلاتي الظهر والعصر والمغرب» 
والعشاءء إدراك زمن الطهارة؟ قولان. أظهرهما: لا. وإذا جمعت الأقوال» حصل فيما يلزم به كل 
صلاة من إدراك آخر وقتهاء أربعة أقوال. أظهرها: قدر تكبيرة. والثاني: تكبيرة» وطهارة. الثالث: 
ركعة. والرابع: ركعة وطهارة. وفيما يلزم به الظهرء مع العصرء ثمُانية أقوال. هذه الأربعة. 
والخامس: قدر أربع ركعات وتكبيرة. والسادس: هذاء وزمن طهارة. والسابع : قدر حمس ركعات. 
والثامن: هذاء وزمن طهارة. وفيما يلزم المغرب» مع العشاءء اثنا عشر قولاء هذه الثمانية. والتاسع: 
ثلاث ركعات وتكبيرة. والعاشر: هذا وزمن طهارة. والحادي عشر: أربع ركعات. والثاني عشر: هذا 
وزمن طهارة. 

فرع: جميع ما ذكرناه» هو فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء صلاة الوقت. وهذا يكون حال من 
سوى الصبي» من أصحاب الأسباب» فإنها كما تمنع الوجوب» تمنع الصحة. وأما الصبي إذا صلى 
وظيفة الوقت» ثم بلغ قبل خروج الوقت» فيستحب له أن يعيدها. ولا تجب الإعادة على الصحيح. 
والثاني: تجب. قاله ابن سريج: سواء قل الباق من الوقت» أم كثر. والثالث: قاله الأصطخري: إن 
بلغ» وقد بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاةء وجبت الإعادة. وإلاء فلا. أما إذا بلغ بالسن في 
أثنائهاء فالصحيح» وظاهر النصء وما عليه الجمهور: أنه يجب إتمامهاء ويستحب الإعادة. والثاني: 
يستحب الإتمام» وتجب الإعادة. والثالث قاله الأصطخري: إن بقي ما يسع الصلاة» وجبت الإعادة. 
وإلاء فلا. هذا كله في غير الجمعة. أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة» ثم بلغ» وأمكنته الجمعة. فإن 
قلنا: في سائر الصلوات» تهب الإعادة» وجبت الجمعة. وإلاء فالصحيح: أنها لا تجبء كالمسافرء 
والعبد إذا صليا الظهرء ثم زال عذرهماء وأمكنتهما الجمعة» لا تلزمهما قطعاً. 

الحال الثاني: أن يخلو أول الوقت عن الأعذار المذكورة» ثم يطرأ ما يمكن أن يطرأء وهو الحيض» 
والنفاس» والجئون» والإغماء» ولا يتصور طريان الكفر المسقط للإعادة. فإذا حاضت في أثناء الوقت» 


كتاب الصلاة ‏ باب في المواقيت /ام/ 


قبل أن تصلي» نظر في القدر الماضي من الوقت. إن كان قدراً يسع تلك الصلاة» وجب القضاءء إذا 
طهرت على المذهب. وخرّج ابن سريج قولاً: أنه لا يجب إلا إذا أدركت جميع الوقت. ثم على المذهب 
المعتبر: أخف ما يمكن من الصلاة . حت لو طولت صلاتهاء فحاضت فيهاء وقد مفى من الوقت ما 
يسعها لو حَفَّفْتَهَاء وجب القضاء. ولو كان الرجل مسافراًء فطرأ عليه جنون» أو إغماءء بعد ما مضى 
من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين» لزمه قضاؤها؛ لأنه لو قصرء بمكنه أداؤها. ولا يعتبر مع 
إمكان فعلهاء إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديمها قبل الوقتء إلا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب 
الواقعة. كالمتيمم» والمستحاضة. 

قلت: ذكر في «التتمة» في اشتراط زمن الطهارة» لمن يمكنه تقديمهاء وجهين» وهما كالخلاف في آخر 
الوقت. ولا فرق» فإنه وإن أمكن التقديمء فلا يجب. والله أعلم. 

أما إذا كان الماضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة» فلا يجب على المذهب. وبه قطع الجماهير. 
وقال أبو مين التلكي» وغيره من أصحابنا : حكم أول الوقت» حكم آخره. فيجب القضاء بإدراك 
ركمة أرتكيرة فل الأظير وغلطة الأمتحات: انا" الخفر قل عيب بإدراك اللهر كولة“النساة) 
بإدراك المغرب. ولو أدرك جميع وقتها على الصحيح الذي عليه الجماهير. وقال البلخي: إذا أدرك من 
وقت الظهر تمان ركعات» ثم طرأ العذرء لزمه الظهر والعصر جميعاً. كما يلزم الأولى» بإدراك الثانية» 
وهو غلط؛ لأن وقت الظهرء لا يصلح للعصرء إلا إذا صليت الظهر جمعاً. 

واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة» إذا أدرك من وقتها ما يسعهاء لا يختص بأوله. بل لو كان 
المدرك من وسطهء لزمت الصلاة. مثل إن أفاق المجنون في أثناء الوقت» وعاد جنونه في الوقت» أو بلغ 
صبي ء ثم جن» أو أفاقتت بجنونة» ثم حاضت. وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصرء كما تلزم 
بآخرهء بأن أفاق مغمئ عليه. بعد أن مضى من وقت العصر ما ب يسع الظهر والعصر. فإن كان مقيماًء 
فالمعتبر قدر مان ركعات. وإن كان مسافراً يقصرء كفاه قدر أربع. 0 المغرب مع العشاء في جميع ما 
ذكرناه» بالظهر مع العصر. 

الحال الثالث: أن يعم السبب جميع وقت الرفاهية» ووقت الضرورة» وهو الوقت الذي يجوز فيه 
الجمع. أما الحيضء والنفاس. فإنه يمنع وجوب الصلاةء وجوازهاء ولا قضاء. 

وأما الكافر الأصلي» فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على الصحيح. لكن إذا أسلمء 
لا يجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف. وأما المرتدء فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. 

وأما الصبيء فلا تجب عليه الصلاة؛ لا أداء» ولا قضاءً. ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه 
0 بفعلهاء إلا الصبيء والصبية» فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين» ويضرب على تركهاء إذا بلغ 

. قال الأئمة: فيجب على الآباء» والأمهاتء, تعليم الأولادء الطهارة؛ والصلاة؛ والشرائع» بعد 
0 سريت ع تفي بعد العشر. ويؤمر بالصوم إن أطاقهء كما يؤمر بالصلاة. وأجرة تعليم 
الفرائض في مال الصبي. فإن لم يكن له مالء 00 فإن لم يكن» ٠‏ فعلى الأم. وهل يجوز أن يعطي 
الأجرة من مال الصبي» على تعليم ما سوى الفاتحة» والفرائضء من القرآن» والأدب؟ وجهان. 

قلت: الأصم. مال المني: وهذا كله إذا كان الصبي» والصبية» مميزين. والله أعلم. 

وأما من زال عقلهء بجنونء أو أغمي عليهء فلا تجب عليه الصلاة» ولا قضاؤهاء سواء قل 
الجنون والإغماءء أو كثرء إذا استغرق الوقت. ولو زال عقله بسبب محرّم» كشرب مسكرء أو دواءٍ 
مزيل للعقل» وجب القضاء. هذا إذا تناول الدواء لغير حاجة» وعلم أنه يزيل العقل» وعلم أن 
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الشراب مسكر. فإن لم يعلم كون الشراب مسكراً أو كون الدواء مزيلاًء فلا قضاءء كالإغماء. ولو 
علم أن جنسه مسكر» وظن أن ذلك القدر لا يسكرء وجب القضاءء لتقصيره. ولو وثب من موضع» 
لحاجة» فزال عقله» فلا قضاء. وإن فعله عبثا» وجب القضاء. 

فرع: لو ارتد» ثم جنء ثم أفاق وأسلمء وجب قضاء أيام الجنون» وما قبلهاء تغليظاً عليه. ولو 
سكر» ثم جن» وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر. وفيما بعدها من مدة الجنونء وجهان. 
الأصح: لا يجب القضاءء ولو ارتدت» ثم حاضت. أو سكرت» ثم حاضت. لم تقض أيام الحيض. 
ولو شربت دواءً حتى حاضتء لم يلزمها القضاء. وكذلك لو شربت دواءً حتى ألقت جنيئاً » ونفست» لم 
يجب القضاء على الصحيح» لأن ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزعة. 

والحاصل» أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء. فإذا لم يؤمرء كان تخفيفاً. ومن 
أمر بالترك» فامتثل الأمرء لا يتوجه أمره بالقضاءء إلا الحائضء فإنها مأمورة بترك الصوم» وبقضائه. 
وهو خارج عن القياس» للنص. 

فصل في الأوقات المكروهة: وهي خمسة: 

أحدها: عند طلوع الشمس حت ترتفع قدر رمح على الصحيح. وعلى الشاذ: تزول الكراهة» 
بطلوع قرص الشمس بتمامه. 

والثاني: استواء الشمس. 

والثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها. 

والرابع : بعد صلاة الصبح ختى تطلع الشمس. 

والخامس: بعد العصر حىّ تغرب. 

وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت» طال وقت الكراهة» وإذا أخرهماء 
قصر. هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب: أن الأوقات خمسة كما ذكرنا. وفي الصبح» وجهان آخران. 
أحدها : تكره الصلاة بعد طلوع الفجرء سوى ركعتي سنة الصبح. سواء صلى الصبح» وسنتهاء أم لا 
قال صاحب «الشامل»: هذا الوجهء هو ظاهر المذهب. وقطع به صاحب «التتمة» والثاني: يكره ذلك 
لمن صلى السنة» وإن لم يصل الفريضة. والصحيح: ما سبق. وهو الموافق لكلام الجمهور. 

فرع: النهي والكراهة في هذه الأوقات» إنما هو في صلاة ليس لما سبب» فأما ما لها سبب» فلا 
كراهة. والمراد بقولحم: صلاة لها سبب» أي: سبب متقدم على هذه الأوقات» أو مقارن لماء والتي لا 
سبب لحاء هي التي ليس لها سبب متقدم» ولا مقارن. وقد يفسر قولهم: لا سبب'لحاء بأن الشارع لم 
يخصها بوضع وشرعية» بل هي التي يأ مها الإنسان ابتداءَ. فمن ذوات الأسبابء الفاثتة» فإنه يجوز في 
هذه الأوقات» قضاء الفرائض» والسينء والنوافل التى اتخذها الإنسان ورداً له. وتجوز صلاة الجنازة» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكرء وركعتا الطواف» وصلاة الكسوف. ولو تطهر في هذه الأوقات» صلى 
ركعتين. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح. وعلى الثاني: تكرهء كصلاة الاستخارة. وقد بمنع 
الأول الكراهة في صلاة الاستخارة. ويكره ركعتا الإحرام على الأصح. وأما تحية المسجدء فإن اتفق 
دخوله لغرض» كاعتكاف, أو درس علمء أو انتظار صلاة» ونحو ذلك» ل تكره. وإن دخل لا لحاجة» 
بل ليصلي التحية فقط» فوجهانء أقيسهما: الكراهة. كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. 
ومن الأصحابء. من لم يفصّلء ويجعل في التحية وجهين على الإطلاق. وينسب القول بالكراهة إلى أبي 
عبد الله الزبيري. 
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قلت: هذه الطريقة غلط. والله أعلم. 

ولو فاتته راتبة؛ أو نافلة اتخذها ورداًء فقضاها في هذه الأوقات» فهل له المداومة على مثلها في 
وقت الكراهة؟ وجهان. 

أحدهما: نعم» للحديث الصحيح أن رسول الله يَكِدٍ فاته ركعتا الظهرء فقضاهما بعد العصرء 
وداوم عليهما بعد العصر. وأصحهما: لا. وتلك الصلاة من خصائص رسول الله عد . 

فرع: الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات» يستثنى منها زمان» ومكان. أما الزمان» فعند 
الاستواء يوم الجمعة. ولا يُلحق به باتي الأوقات يوم الجمعة على الأصح. فإن ألحقناء جاز التنفل يوم 
الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد. وإن قلنا بالأصحء» فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء؟ 
وجهان. أصحهما: نعم. والثاني» لا يجوز لمن ليس في الجامع. وأما من في الجامع. ففيه وجهان. 
أحدههما: يجوز مطلقاً . والثاني: يجوز بشرط أن يبكرء ثم يغلبه النعاس. وقيل: يكفي النعاس بلا تبكير. 
وأما المكان» فمكة ‏ زادها الله شرفاً - لا تكره الصلاة فيها في شيء في هذه الأرقانت: سواء صلاة 
الطواف» وغيرها. وقيل: إنما يباح ركعتا الطزاف ‏ والضيراتك:: الأول : والمراد بمكة» جميع الحرم. 
وقيل: إنما يستثنى نفس المسجد الحرام. والصواب المعروف هو الأول. 

فرع: متى ثبتت الكراهة فتحرّم بالصلاة المكروهة لم تنعقد على الأصح. كصوم العيد. وتنعقد على 
الثاني. كالصلاة في الحمام. ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات» فإن قلنا: تنعقد الصلاة» صح نذره» 
وإلا فلا. وإذا صح نذرهء فالأولى أن يصلي في وقت آخرء كمن نذر أن يضحيّ بشاة يذبحها سكين 
مغصوب» يصح نذره ويذيحها بغير مخصوب . . ولو نذر صلاة مطلقة. فله م في هذه الأوقات قطع 
فإن لما سببا. 

قلت: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه 0 كراهة تحريم على الأصح. وبه 
قطع الماوردي في «الإقناع» وصاحب «الذخائر» وآخرون: وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة. 
والثاني: كراهة تنزيه وبه قطع أبو علي البندنيجي. والله أعلم. 

[وقول بعض المتأخرين: إنه لا يحرم» شاذ متروك؛, علته أنه مخالف لما صرح به كثيرون» واقتضاه 
كلام الباقين]. 

الباب الثانى فى الأذان 

الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجهء ردقا كفاية على الثاني. والثالث: هما سنة في غير 
الجمعة»؛ وفرضا كفاية فيها. فإذا قلنا: سنة» فاتفق أهل بلد على تركهاء لم يقاتلوا على الأصحء كسائر 
السنن. وإذا قلنا: فرض كفاية» قوتلوا على تركها بلا خلاف. وإِنما يسقط الإثم عنهم» بإظهارها في 
البلدة. أو القرية» بحيث يعلم جميع أهلهاء أنه قد أذن فيها لو أصغوا. ذ ففي القرية الصغيرة» يكفي في 
موضع.ء وفي البلد الكبير» لا بد منه في مواضع. وإذا قلنا ل ٠‏ فقيل: 
الواجب» هو الذي بين يدي الخطيب. وقيل: يسقط الوجوب بالأذان المأيّ به لصلاة الجمعة» وإن لم 
يكن بين يدي الخطيب. أما ما يؤدّن لهء فلا خلاف أنه يؤذن للجماعة الأولى من صلوات الرجال في 
كل مكتوبة مؤدّاة. فإن فقد بعض هذه القيودء ففيه تفصيل. أما المنفرد في الصحراءء أو بلد» فيؤذن على 
المذهب والمنصوص في الجديد. وقيل: لا يؤذن في القديم. وفي وجه: إن رجا حضور جماعة» أذن» وإلا 
فلا. هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين؛ فإن بلغه. فالخلاف مرتب» وأولى بأن لا يؤذن. فإن قلنا: لا 
يؤذن» فهل يقيم؟ وجهان. أصحهما: نعم. وإن قلنا: يؤذنء فهل يرفع صوته؟ نُظرء إن صل في 
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مسجد أقيمت فيه جماعة» وانصرفواء لم يرفع» لثلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى. وإلا فوجهان. 
الأصح: يرفع. والثاني: إن رجا جماعةء رفعء وإلاء فلا. أما إذا أقيمت جماعة في مسجدء فحضر 
قوم» فإن لم يكن له إمام راتب» لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه» وإن كان» كرهت على الأصح. وإذا 
أقاموا جماعة مكروهةء أو غير مكروهةء فقولان. أحدهما: لا يسن لهم الأذان. وأظهرهما: يسنء ولا 
يرفع فيه الصوت. لخوف اللبس. وسواء كان المسجد مطروقاً» أو غير مطروق. 

قال إمام الحرمين: حيث قلنا في الجماعة الثانية» في المسجد الذي أقيم فيه جماعة» وأذان الراتب: 
لا يرفع الصوتء لا نعني به أنه يحرم الرفع» بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع. وإذا قلنا: المنفرد لا 
يرفع صوتهء فلا نعني به أن الأولى أن لا يرفع» فإن الرفع أولى في حقه. ولكن نعنيء أنه يعتد بأذانه 
دون الرفع. أما جماعة النساءء ففيها أقوال: المشهور المنصوص في «الأم» و«النختصر»: يستحب لهن 
الإقامة» دون الأذان. فلو أذنت على هذاء ولم ترفع صوتباء لم يكره. وكان ذكراً لله تعالى. والثاني: لا 
أذان» ولا إقامة. والثالث: يستحبان معاً. ولو صلت امرأة منفردة. إن قلنا: الرجل المنفرد. لا يؤذن» 
فهي أولى. وإلاء فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال» فوق ما تسمع صواحبها. ويحرم عليها الزيادة 
على ذلك. أما غير الفرائض الخمسء فلا أذان لماء ولا إقامة. سواء كانت منذورة» أو سنة» سواء 
سن لها الجماعة؛ كالعيدين» والكسوفين» والاستسقاءء أم لم يسن» كالضحى. لكن ينادى للعيد» 
والكسوفء. والاستسقاء: الصلاة جامعة. وكذا ينادي للتراويح» إذا صليت جماعة. وني استحباب هذا 
النداء في الجنازة» وجهان. 

قلت : الأصحء لا يستحب . وبه قطع كثيرون» وهو المنخصوص في «الأم1. والله أعلم . 

أما الفريضة الفائتة» فيقيم لما بلا خلاف. وفي الأذان ثلاثة أقوال: الجديد الأظهر: لا يؤذن» 
والقديم: يؤذنء والثالث: نصه في «الإملاء» إن رجا اجتماع جماعة يصلون معهء أذن. وإلاء فلا. قال 
الأئمة: الأذان في الجديدء حق الوقت. وفي القديم. حق الفريضة. وفي «الإملاء» حق الجماعة. 

قلت: الأظهر: أنه يؤذن للفائتة . وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله كله . وصححه 

وإذا أقيمت الفائتة جماعة» سقط القول الثالث. ولو قغى فوائت» فعلى التوالي أقام لكل واحدة 
قطعاً بلا خلاف. ولا يؤذن لغير الأولى قطعاً. وني الأولى هذه الأقوال. ولو والى بين فريضة الوقت» 
ومقضيّة» فإن قدَّم فريضة الوقتء أذن لحاء وأقام للمقضيّة. وإن قدم المقضية» أقام لها. وني الأذان لهاء 
الأقوال. وأما فريضة الوقتء فقال إمام الحرمين: إن قلنا: يؤذن للمقضية؛ لم يؤذن لفريضة الوقت» 
وإلا أذن. والأصح: أنه لا يؤذن لفريضة الوقت يعد المقضية بكل حال. 

قلت: إلا أن يؤخرها عن المقضية» بحيث يطول الفصل بينهماء فإنه يؤذن للحاضرة قطعاً بكل 
حال. كذا قاله أصحابنا. والله أعلم. 

أما إذا جمع بين صلاتي الجمع» بسفرء أو مطرء فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى» أذن للأولى» وأقام 
للثانية. وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية» أقام لكل واحدة» ولا يؤذن للثانية. وفي الأذان للأولى» الأقوال في 
الفائئة. والأظهر: لا يؤذن. قال إمام الحرمين: وينقدح أن يقال: يؤذن لحاء وإن لم يؤذن للفاثتة . 

قلت: بل الأظهرء أنه يؤذن. ففي «صحيح مسلم» عن جابر لله أن رسول الله عَكِلة: جمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية. بأذان» وإقامتين» وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة» 
وابن عمر: أنه صلاهما بإقامتين؛ لأنه زيادة ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره. والله أعلم. 
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وخخرّج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجهاً: أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع» قدّمء 
أو آخر. 

قلت: قال إمام الحرمين: لا سبيل إلى توالي أذانين» إلا في صورة على قول. وهي إذا صلى فاثتة 
قبيل الزوال» وأذن لها على قول» فلما فرغ منهاء زالت الشمسء» فأراد إقامة الظهرء أذن لا محالة. هذا 
كلام الإمام. ويتصور التوالي قطعاً فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت» فأذنوا لحاء وصلوهاء ثم 
دخلت فريضة أخرى. والله أعلم. 

فصل في صفة الأذان: فيه مسائل: 

الأولى: الأذان» مثنى» والإقامة فرادئ. والمراد: معظم الأذان مثنى. وإلاء فقول: لا إله إلا الله» 
في آخره مرة» والتكبير في أولهء أربع مرات. فكذا المراد» معظم الإقامة, فإن التكبير في أولشهاء 
وآخرهاء ولفظ الإقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد. وقال: في القديم يقول هذه الكلمات 
مرة. وقيل: إنما أفرد في القديم الإقامة دون التكبير. و للشافعي قول: أنه إن رجَّع في الأذان» ثّ جميع 
كلمات الإقامة» وإلاء أفردها. واختاره محمد بن إسحق بن خزعة من أصحابنا. 

الثانية: يستحب ترتيل الأذان» وإدراج الإقامة. فالترتيل: تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد. 
والإدراج: أن يحدرها بلا فصل. 

الثالثة : يرجّع في أذانه. وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين» بصوت مخفوض» ثم يرفعه» ويأي 
بهما مرتين مرتين. والترجيع؛ سنة. لو تركه لم يفسد أذانه على الصحيح. وقيل: المشهور. 

الرابعة: التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» وهو 
سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون. وقيل: قولان؛ القديم الذي يفى به: أنه سنة. والجديد: ليس 
سنة. ثم ظاهر إطلاق الغزالي» وغيره» أن التثويب» يشمل الأذان الذي قبل الفجر» والذي بعده. 
وصرح في «التهذيب» بأنه إذا ثوّب في الأذان الأول. لا يثوّب في الثاني على الأصح. ثم إن التثويب 
ليس بشرط. هكذا صرح به الأصحاب. وقال إمام الحرمين: في اشتراطه احتمال. وهو بالخلاف؛ أولى 

الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قائماً مستقبل القبلة. فلو ترك القيام والاستقبال مع القدرة» صح 
أذانه وإقامته. على الأصحء لكن يكره. إلا إذا كان مسافراًء فلا بأس بأذانه راكباًء وعلى الثاني: لا 
يعتد بهما. 

قلت: أذان المضطجع, كالقاعد. إلا أنه أشد كراهة. وني وجه شاذ: لا يصح وإن صح أذان 
القاعد. والله أعلم . 

السادسة: يسن الالتفات 5 الجيعلتين» يكيناً » وشمالاٌ فيلوي رأسه.» وعنقه» ولا يحول صدره عن 
القبلة» ولا يزيل قدمه عن مكانها. وفي كيفية الالتواء» ثلاثة أوجه. أصحهاء يلتفت عن ينه» فيقول: 
حي على الصلاة» حي على الصلاة. ثم يلتفت عن يساره» فيقول: حي على الفلاح» حي على الفلاح. 
والثاني: يلتفت عن بمينه» فيقول: حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم يلتفت عن ينه» فيقول: حي 
على الصلاة» ثم يلتفت عن يسارهء فيقول: حي على الفلاح» ثم يستقبل القبلة» ثم يلتفت عن يساره» 
فيقول: حي على الفلاح. والثالث». قول القفال: يقسم كل حيعلة على الجهتين» فيقول: حي على 
الصلاة» مرة عن يمينه» ثم مرة عن يساره. ثم حي على الفلاح» مرة عن يمينه» ثم مرة عن يساره. 
ويستحب الالتفات في الإقامة على الأصحء ولا يستحب على الثاني» إلا أن يكثبرَ المسجدء ويحتاج إليه. 
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قلت: وإذا شرع في الإقامة في موضعء تممها فيهء ولا مشي في أثنائها قاله أصحابنا. والله أعلم. 

السابعة: ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت مالم يجهده. وأما الإجزاء؛ فإن كان يؤذن لنفسهء أجزأه أن 
يسمع نفسه على قول الجمهور. وقال إمام الحرمين: الاقتصار على إسماع النفس» » بمنع كون المأتّ به أذاناً 
وإقامة» فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده. والخلاف المتقدم في المنفرد» أنه هل يرفع صوته؟ هو على قول 
الجمهورء في أنه هل يستحب الرفع؟ وعلى قول إمام الحرمين: هل يعتد به بلا رفع؟. أما إذا أذن لجماعة» 
فثلاثة أوجه. أصحها : لا يجرئ الإسرار بشيء منه. لفوات الإعلام. والثاني: لا بأس بالإسرار. كالإسرار 
بقراءة صلاة جهرية. والتالت: لا بأس بالإسرار بالكلمة» والكلمتين» ولا يجزئ الإسرار بالجميع. 

وأما الإقامة» فلا يكفي فيها إسماع النفس على الأصح أيضاً. لكن الرفع فيها أخفض من الأذان. 

الثامنة: ترتيب كلمات الأذان شرط. فلو عكسء لم يصح أذانه. لكن يبنى على المنتظم منه. ولو 
لاسن كناد د جلك أ بالمتروك. وأعاد ما بعده. 

التاسعة : الموالاة بين كلماته» مأمور بهاء فإن سكت بينهما يسيراً» لم يضر. وإن طالء» ففي بطلان 
أذانه قولان. ولو تكلم بينها كلاماً يسيراً» لم يضر عَلى المذهب. وتردد الشيخ أبو محمد في تنزيل الكلام 
اليسير ‏ إذا رفع به الصوت - منزلة السكوت الطويل. وإن تكلم طويلاً» فقولان مرتبان على السكوت 
الطويل. وأولى بالبطلان. ولو خرج في أثناء الأذان عن أهليته» بإغماء أو نوم» فإن زال عن قربء» لم 
يضر. وإن طالء فعلى القولين. 0 أن العراقيين جوزوا البناء في جميع هذه الصورء مع طول 
الفصل. وحكوه عن نص الشافعي ككلله. لكن الأشبه» وجوب الاستئناف عند الفصل الطويل» وحمل 
النص على الفصل اليسير» ومع الطول على أحد القولين يستحب الاستئناف. وكذا يستحب في السكرت 
والكلام الكثيرين إذا لم نوجبه» ولا يستحب إذا كانا يسيرين» ويستحب أن لا يتكلم في أذانه بشيء 
أصلاً . فلو عطس» حمد الله تعالى في نفسهء ويبني. . ولو سلَّم عليه إنسان» أو عطسء »لم يجبه» ولم يشمته 
حتقى يفرغ. . فإن أجابه» أو ثيه أو تكلم بمصلحة» ؛لم يكره. وكان تاركاً للمستحب. ولو رأى أعمى 
يخاف وقوعه في بئرء وجب إنذاره. 

فرع: إذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل» فله أن يبني عليه بنفسه. ولا يجوز لغيره على 
المذهب أو المشهور. 

فرع: لو ارتد بعد فراغه من الأذان؛ ثم أسلم» وأقام. جاز. لكن المستحبء أن لا يصلي بأذانه» 
وإقامته: بل يعيدهما غيره؛ لأن ردته تورث شبهة في حاله. ولو ارتد في خلال الأذان» لم يصح بناؤه 
عليه في الردة. فإن أسلم وبنى عليه؛ فالمذهب: أنه إن لم يطل الفصل» جاز البناء. وإلا فقولان. 
وقيل: قولان مطلقاً. وقيل: وجهان. وإذا جوزنا له البناء» ففي بناء غيره الخلاف المتقدم في الفرع 
الذي قبله. وكذا لو مات في خلال الأذان. 

فصل في صفة المؤذن وآدابه: وشرطه أن يكونء مسلماًء عاقلاً» ذكراً. وإذا نطق بالشهادتين 
في الأذان» إن كان عيسوياً؛ لم يحكم بإسلامه. وإن كان غيره» حكم بإسلامه على الصحيح الذي قطع 
به الأكثرون. ولا يصح أذان السكران على الصحيح» ويصح أذان من هو في أول النشوة. ولا يصح 
أذان المرأة» والخنق المشكل» ؛ للرجال على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وأما أذانها لنفسهاء أو 
جماعة نساءء فتقدم حكمه. ويصح أذان الصبي المميز على الصحيح المعروف في المذهب. 

قلت: قال صاحب «الشامل» و«العدة» وغيرهما: يكره أذان الصبي» ما لم يبلغ. كما يكره أذان 
الفاسقء والله أعلم . 
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وأما آدابه: فيستحب أن يكون متطهراًء فإن أذن» أو أقام محدثاًء أو جنباء كره. وصح أذانه. 
والكراهة في الجنب أشدء وفي الإقامة أشد. ويستحب أن يكون صيّاً. حسن الصوتء وأن يؤذن عل 
موضع عالٍ. . من مئارة» أو سطحء ونحوهما. وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه. وأن يكون عدلاً 
وهو: الثقة» وأن يكون من أولاد من جعل رسول الك 85 أن يحض اانه الأذان فيهم» إذا وجدء 
وكان عدلاً صالحاً له. وأن يصلي المؤذن» ومن سمع الأذان على رسول الله ككل بعد الأذان. ثم يقول: 
اللهم رب َه الدعوة التامة» والصلاة القائُة» آت محمداً الوسيلة» والفضيلة» والدرجة الرفيعة» وابعثه 
مقاما محموداً الذي وعدته. وأن يجيب كل من مع الأذان. وإن كان جنباء أو حائضاء فيقول: مثل 
قول المؤذن في جميع الأذان» والإقامة» إلا في الحيعلتين» فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا في 
كلمت الإقامة. فيقول: أقامها الله. وأدامهاء وجعلني من صالحي أهلها. وإلا في التثويب» فيقول: 
صدقت وبررت. وفي وجهء يقول: صدق رسول الله كل الصلاة خير من النوم. فإن كان في قراءة» أو 
ذكرء استحب قطعهما ليجيب. ولو كان في صلاة. لم يجب حتى يفرغ. فإن أجابء كره على الأظهرء 
لكن لا تبطل صلاته إن أجاب بما استحببناه؛ لأنها أذكار. فلو قال: حى على الصلاة» أو الصلاة خير 
من النوم بطلت صلاته؛ لأنه كلام . ١‏ 

قلت: وكذا لو قال: صدقت وبررت» تبطل. صرح به القاضي حسين» وغيره. والله أعلم. 

ولو أجاب في خلال الفاتحة» وجب استئنافها؛ لأن الإجابة في الصلاة غير محبوبة. 

قلت: ويستحب للمجيب. أن يجيب في كل كلمة عقبها. والله أعلم. 

ويستحب أن يقول من سمع أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك. وإدبار نبارك» وأصوات 
دعاتك: فاغفر لي. ويستحب الدعاءٌ بين الأذان والإقامة. وأن يتحول المؤذن إلى موضع آخر للإقامة. 

فرع: الأذان» والإمامة» كلاهما فيه فضلء» وأيبما أفضلء فيه أوجه. أصحها وهو المنصوص: 
الإمامة أفضل. والثاني: الأذان. والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة» 
وجمع خصالاء فهي أفضل. وإلاء فالأذان. قاله أبو علي الطبري» والقاضي ابن كج» والقاضي حسين» 
والمسعودي. 

قلت: كذا رجح الرافعي أيضاً في كتابه «امحرر» الإمامة» والأصح: ترجيح الأذان» وهو قول أكثر 
أصحابنا. وقد نص الشافعي كلل في «الأم» على كراهة الإمامة» فقال: أحب الأذان» لقول رسول الله يَكِ: 
«اللهم اغفر للمؤذنين» وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيهاء هذا نصه. والله أعلم. 

وأما الجمع بين الأذان» والإمامة» فليس بمستحب. وأغرب ابن كج». فقال: الأفضل لمن صلح 
لحماء الجمع بينهما. ولعله أراد الأذان لقوم. والإمامة لآخرين. 

قلت: صرح بكراهة الجمع بينهماء الشيخ أبو محمدء والبغوي. وصرح باستحباب جمعهماء 
أبو علي الطبري» والماوردي» والقاضي أبو الطيب» وادعى الإجماع عليهء فحصل ثلاثة أوجه.الأصح: 
استحبابه» وفيه حديث حسن في الترمذي. والله أعلم. 

فرع: يستحب للمؤذنء التطوع بالأذان» فإن لم يتطوع» رزقة الإمام من مال المصالح. وهو خمس 

حمس الفيء» والغنيمة. وكذا أربعة أخاس الفيء, إذا قلنا: إنها الما وَإِنما يرزقه عند الحاجة. 
وعلى قدرها. ولو وجد فاسقاً يتطوعء وأميناً لا يتطوعء فله أن يرزق الأمين على الصحيح. ولو وجد 
أميناً يتطوع» وأميناً أحسن منه صوتاً لا يتطوع. فهل يجوز أن يرزقه؟ وجهان. قال ابن سريج: نعم. 
والقفال: لا. 


4 كتاب الصلاة ‏ باب في الأذان 


قلت: قول ابن سريج أصح إن رآه الإمام مصلحة» لظهور تفاوتهما. والله أعلم. 

وإذا كان في البلد مساجدء فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحدء رزق عدداً من المؤذنين» 
يحصل بهم الكفاية. ويتأدى الشعار. وإن أمكن» فوجهان. أحدهما: يجمع ويرزق واحداً. والثاني» 
يرزف ا جميع » لثلا تتعطل المساجد. 

قلت: هذا الثاني» أصح. والله أعلم. 

فلو لم يكن في بيت المال سعة» بدأ بالأهم. وهو رزق مؤذن الجامع. وأذان صلاة الجمعة» أهم 
من غيره. وللإمام أن يرزق من مال نفسه. ويجوز للواحد من الرعية. وحينئذ» لا حجر فيرزق كم 
شاء» ومتى شاء. وأما الاستئجار على الأذان» ففيه أوجه. أصحها: يجوز للإمام من بيت المال» ومن 
مال نفسهء ولآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم» من مال نفسه. والثاني: لا يصح الاستئجار مطلقاً. 
والثالث: يجوز للإمام» ومن أدّن لهء ولا يجوز لآحاد الناس. وإذا جوزنا للإمام الاستئجار من بيت 
المال» فإنما يجوز حيث يجوز الرزق» خلافاً» ووفاقاً. قال في «التهذيب»: وإذا استأجر»ء من بيت المال» 
لم يفتقر إلى بيان المدة» بل يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة» كل 
شهر بكذا. ولو استأجر من مال نفسهء أو استأجر واحد من الرعية» ففي اشتراط بيان المدة» وجهان. 

قلت: أصحهما: الاشتراط. والله أعلم. 

والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان. ولا يجوز الاستئجار للإقامة» إذ لا كلفة فيهاء بخلاف 
الأذان. وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال. 

فرع: يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان. ومن فوائدهما: أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر» 
والآخر بعده. وتجوز الزيادة على اثنين. والمستحب أن لا يزاد على أربعة. 

قلت: هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة» قاله أبو علي الطبري. وأنكره كثيرون 
من أصحابنا. وقالوا: إنما الضبط بالحاجة» ورؤية المصلحة. فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على 
أربعة» قعله. وإن رأى الاقتصار على اثنين» لم يزد. وهذا هو الأصح المنصوص . والله أعلم. 

وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً» فالمستحب: أن لا يتراسلوا. بل إن اتسع الوقت» ترتبوا فيه. 
فإن تنازعوا الابتداءء أقرع بينهم» وإن ضاق الوقت. فإن كان المسجد كبيرآء أذنوا متفرقين في أقطاره. 
وإن كان صغيراً وقفوا معاء وأذنوا. وهذا إذا لم يؤدُ اختلاف الأصوات إلى تبويش. فإن أدىء لم يؤذن 
إلا واحد. فإن تنازعواء أقرع. وأما الإقامة؛ فإن أذنوا على الترتيب» فالأول: أولى بباء إن كان هو 
المؤذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن راتب. إن كان الأول غير الراتب» فالأصح: أن الراتب أولى» 
والثاني: الأول أولى. ولو أقام في هذه الصورة» غير من له ولاية الإقامة» اعتدٌ به؛ على الصحيح 
المعروف. وعلى الشاذ: لا يعتد بالإقامة من غير السابق بالأذان. تخريجاً من قول الشافعي 455: لا يجوز 
أن يخطب واحدء ويصلي آخر. أما إذا أذنوا معاًء فإن اتفقوا على إقامة واحدء وإلا أقرع. ولا يقيم في 
المسجد الواحد إلا واحدء إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد. وقيل: لا بأس أن يقيموا معاً إذا لم يؤدّ إلى 
التهويش. 

فرع: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن» لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. ووقت الإقامة» منوط 
بالإمامء وإنما يقيم المؤذن بإشارته. 

فرع ذكره الإمام الرافعي في أوقات الصلاة وأشار إلى أنه هنا أنسب: قال: صلاة الصبح 
تختص بالأذان بأمور. منها: أنه يجوز تقدبم أذانها على دخول الوقت. وذكر في «البيان» وجهاً: أنه إن 
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جرت عادة أهل بلد بتأخير بالأذان» بعد طلوع الفجرء لم يقدم أذاماء على دخول الوقت لثلا يلتبس. 
وهذا غريب. ثم في وقت جواز التقديم أوجه. أصحها: يقدم في الشتاء لسُبّْع بقي من الليل. وفي 
الصيف: لنصف سُبْع. وهذا الضبطء» تقريب لا تحديد. والثاني: يدخل بذهاب رااان 
للعشاء. وهو ثلث الليل» أو نصفه. والثالث: وقته النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبله. والرابع 

كع كل وقت له. وم يفرق صاحب «التهذيب» بين الشتاء» والصيف. واعتبر الفيع مطلنا تم تقريباً. 

قلت: الأصح: الوجه الثالث. واعتمد من رجح الأول: حديثاً باطلاً محرفاً . والله أعلم. 

أما الإقامة للصبح» فلا يجوز قبل الفجر بلا خلاف. ويسن أن يؤذن للصبح مرتين. فيؤذن أحد 
المؤذنين قبل الفجرء والآخر بعده. ويجوز أن يقتصر على مرة قبل الصبحء أو بعده؛ أو بعض الكلمات 
قبل الصبح» وبعضها بعده. وإذا اقتصر على مرة» فالأولى أن يكون بعد الصبح على المعهود في سائر 
الصلوات. 

قلت: بقيت فروع تتعلق بالأذان. يكره التشويب في غ عي الصبع, قال في «التهذيب»: لو زاد في 
الأذان ذكراً أو زاد في عدده., لم يفسد أذائه . قال غيره: يستحب أن يجمع المؤذنء» كل تكبيرتين 
بنفس واحد. وأما باق الألفاظ. فيفرد كل كلمة بصوتء, لطول لفظهاء بخلاف التكبير. قال صاحب 
«العدة»: وإذا كانت ليلة مطيرة» أو ذات ريح وظلمة» يستحب أن يقول: إذا فرغ من أذانه: ألا 
صلوا في رحالكم. فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعّلة» فلا بأس. وكذا قاله الصيدلاني» 
والبندنيجي» والشاشي؛ وغيرهم. واستبعد إمام الحرمين» قوله في أثناء الأذان» وليس هو ببعيد» بل 
هو الحق. والسنة. فقد نص عليه الشافعي َي في آخر أبواب الأذان» في «الأم»: وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عباس واه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة. وقل: صلوا في بيوتكم. وكأن الناس استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون 
من ذا؟ قد فعل ذاء من هوخير مني - يعني البي كَل - ويكره أن يكون الأعمى مؤذناً وحدهء فإنث 
كان معه بصيرء لم يكره. ويسن أن يكون الأذان بقرب المسجد. ويكره قوله: حيّ على خير العمل. 
ولو لقن الأذان» صح. . ولو أذَّنْ بالعجمية وهناك من يحسن بالعربية» لم يصحء وإلاء فيصح . . ولو 
قال: الله الأكبرء صح. وتركه في السفر أخف من الحضر. وترك المرأة الإقامة أخف من ترك 
الرجل. والله أعلم. 

الباب الثالث في استقبال القبلة 

وهو شرط لصحة الفريضة, إلا في شدة خوف القتال المباح» وسائر وجوه الخوف. وشرط لصحة 
النافلة» إلا في شدة الخنوف؛ والسفر المباح. والعاجزء كالمريض لا يجد من يوجهه. والمربوط على 
خشبة» يصلٍ حيث توجه. ولا يجوز فعل الفريضة على الراحلة» من غير ضرورة» فإن حاف انقطاعاً 
عن رفقته لو نزل لحاء أو خاف على نفسهء أو مالهء فله أن يصليها على الراحلة» وتجب الإعادة» ولا 
تصح المنذورة. ولا الجنازة» على الراحلة» على المذهب فيهما ٠‏ وتقدم بياهما في التيمم. 

فرع: شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقراً. فلا تصح من الماشي المستقبل» ولا من الراكب 
الخل بقيام» أو استقبال. فإن استقبل» وأتم الأركان في هودج. أو سريرء أو نحوهما على دابة واقفة» 
صحت الفريضة؛ على الأصح الذي قطع به الأكثرون. منهم: صاحبا «المعتمد» و«التهذيب»» وصاحبا 
«التتمة»؛ و«البحر؛» وغيرهم. والثاني: لا يصح. وبه قطع إمام الحرمين» والغزالي. فإن كانت الدابة 
سائرة» لم تصح الفريضة على الأصح المنصوص. وتصح الفريضة في السفينة الجارية» والزورق المشدود 
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على الساحل قطعاً. وكذا في السرير الذي يحمله رجالء وني الأرجوحة المشدودة بالحبال» والزورق 
الجاري» للمقيم ببغداد ونحوهء على الأصح في الثلاثة. 

فصل: يجوز التنفل ماشياً» وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل. وكذا القصيرء 
على المذهب. ولا يجوز في الحضر على الصحيح» بل لها فيه حكم الفريضة في كل شيء؛ إلا القيام. وقال 
الأصطخري: يجوز للراكب» والماشي في الحضرء متردداً في جهة مقصده. واختار القفال: الجوازء بشرط 
الاستقبال في جميع الصلاة» وحيث جازت النافلة على الراحلة» فجميع النوافل سواء على الصحيح الذي 
عليه الأكثرون. وعلى الضعيف: لا تجوز صلاة العيد» والكسوفء والاستسقاء. أما راكب السفيئة» فلا 
عرز هله فيا إل حي القبله» لماه نص عليه الشافعي د . وكذا من تمكن في هودج على دابة» عل 
الصحيح . واستثنى صاحب «العدة») ملاح السفينة التي يسيرها . وجول تطلهء حيث توجه الحاجة . 

قلت: واستناه أيضاً صاحب «الحاوي» وغيرهء ولا بد منه. والله أعلم. 

فرع: إذا لم يد يتمكن المتنفل راكباًء من إتمام الركوع. والسجودء والاستقبال في جميع صلاتهء ففي 
وجوب الاستقبال عند الإحرام» أوجه: 

أصحها: إن سهلء وجبء وإلاء فلا. فالسهل: بأن تكون الدابة واقفة» وأمكن انحرافه عليهاء أو 
عند تحريفهاء أو كانت سائرة وبيده زمامهاء وهي سهلة. وغير السهل: أن تكون مقطورة» أو صعبة. 

والثاني: لا يجب أصلاً . 

والثالث: يجب مطلقاً. فإن تعذرء لم تصح صلاته. 

والرابع : إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة» أو إلى طريقهء أحرم كما هو. وإن 
كانت إلى غيرهماء لم يجز الإحرام إلةّ إلى القبلة. والاعتبار باستقبال الراكب دون الدابة» فلو استقبل عند 
التحرّم» أجزأه بلا خلاف وإن كانت الدابة منحرفة عن القبلة» واقفة أو سائرة. وإذا شرطنا الاستقبال 
عند الإحرام» لم نشترطه عند السلام على الأصحء ولا يشترط فيما سواهما من أركان الصلاة» ولكن 
يشترط لزوم جهة المقصد في جميعهاء إذا لم يستقبل القبلة. وتتبع ما يعرض في الطريق من معاطف. ولا 
يشترط سلوكه في نفس الطريق» بل الشرط جهة المقصد. 

فرع: ليس لراكب التعاسيف. ترك الاستقبال في شيء من نافلته. وهو احاتم الذي يستقبل تارة» 
ويستدبر تارة» وليس له مقصد معلوم . فلو كان له مقصد معلوم»لكن لم يسر في طريق معين» فله التنفل 
مستقبلاً جهة مقصده على الأظهر. وعلى الثاني: لا؛ لأنه م يسلك طريقاً مضبوطاً» فقد لا يؤدي سيره 
إلى مقصده. 

فرع: إذا انحرف المصلي على الأرض» عن القبلة» نظرء إن استدبرهاء أو تحول إلى جهة أخرى 
عمداًء بطلت صلاته. وإن فعله ناسياًء أو عاد إلى الاستقبال على قُرب» مم تبطل. وإن عاد بعد طول 
الفصل». بطلت على الأصح. ككلام الناسي. وإن أماله غيره عن القبلة قهرأًء فعاد إلى الاستقبال بعد 
الطول» بطلت. وكذا على القرب» على الأصحء لتقورة "كما لا أكزة على الكلام» فإنها تبطل على 
الصحيح» لندوره. ولو احرف المتنفل ماشياً عن مقصدهء أو حرف دابتهء فإن كان إلى جهة القبلة» لم 
يضره. وإن كان إلى غيرها عمداًء بطلت صلاتهء وإن كان ناسياًء أو غالطاً ظن أن الذي توجه إليه 
طريقه» وعاد على قرب,. لم تبطل. وإن طال» بطلت على الأصح. ولو انحرف بجماح الدابة» وطال 
الزمان» بطلت على الصحيح» » كالإمالة قهراً . وإن قصرء لم تبطل على المذهب. . وبه قطع الجمهورء 
لعموم الجماح. وإذا لم تبطل في صورة النسيان» فإن طال الزمان» سجد للسهو. وإن قصرء فوجهان. 
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المنصوص: لا يسجد. وني صورة الجماح أوجه. أصحها: يسجد. والثاني: لا. والثالث: إن طال» 
سجدء وإلا فلا. وهذا تفريع على المشهور أن النفل يدخله سجود السهو. 

فرع: هذا الذي قدمناهء هو في استقبال الراكب على سرجء ونحوهء وليس عليه وضع الجبهة على 
عرف الدابة» ولا على السرجء والإكاف. بل ينحني للركوع؛ والسجود. إلى طريقه. والسجودء أخفض 
من الركوع. قال إمام الحرمين: الفصل بينهما عند التمكن محتوم. والظاهر: أنه لا يجب مع ذلك أن 
تبلغ غاية وسعه في الانحناء. وأما سائر الأركان». فكيفيتها ظاهرة. وأما الراكب في مرقد ونحوء مما 
يسهل فيه الاستقبال» وإتمام الأركان» فعليه الاستقبال في جميع الصلاة» وإتمام الأركان في جميع الصلاة 
على الأصحء كراكب السفينة. والثاني: لا يشترط. وهو منصوص. . وأما الماشي» ففيه أقوال. أظهرها : 
أنه يشترط أن يركعء ؛ ويسجد على الأرض» وله التشهد ماشياً . والثاني: يشترط التشهد أيضاً قاعداًء 
ولا يمشي إلا حالة القيام. والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء؛ ويوميء بالركوع والسجودء 
كالراكب. وأما استقباله» فإن قلنا بالقول الثاني» وجب عند الإحرام» وفي جميع الصلاة غير القيام. 
وإن قلنا بالأول» استقبل في الإحرام» والركوع. والسجودء ولا يجب عند السلام على الأصح. وإن 
قلنا بالثالث» لم يشترط الاستقبال في غير حالة الإحرام» والسلام. وحكمه فيهما حكم راكب بيده 
الزمام. وإذا لم نوجب استقبال القبلة» شرطنا ملازمة جهة مقصده. 

فرع: يشترط أن يكون ما يلاق بدن المصلي على الراحلة» وثيابه؛ من السرجء وغيره» طاهراً. 
ولو بالت الدابة» أو وطئت نجاسة. أو كان على السرج نجاسة. ع وصلى عليه لم يضر. ولو 
أوطأها الراكب نجاسة؛ لم يضر أيضاً على الأصح. ولو وطئ مصل ماشياً» نجاسة عمداًء بطلت صلاتهء 
ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المثي. ولو الى" إل اسه باببةةا ولم يجد عنها معدلا قال إمام 
الحرمين: هذا فيه احتمال. فإن كانت رطبة» فمثى عليهاء بطلت صلاته. 

فرع: يشترط في جواز النفل راكباً وماشياً دوام السفرء فلو بلغ المنزل في خلال الصلاة» اشترط 
إتمامها إلى القبلة متمكناً. وينزل إن كان راكباً . 0 دخل بلد إقامتهء فعليه النزول» وإتمام الصلاة 
مستقيلاً بأول دخوله البنيان» إلا إذا جوّزنا للمقيم التنفل على الراحلة» وكذا لو نوى الإقامة بقرية. ولو 
مر بقرية مجتازاًء فله إتمام الصلاة راكباًء فإن كان له بها أهل» فهل يصير مقيماً بدخولها؟ قولان. إن 
قلنا: يصيرء وجب النزول والإتمام مستقبلاً . 

قلت: الأظهرء لا يصير. والله أعلم. 

وحيث أمرناه بالنزول» فذلك عند تعذر البناء على الدابة» فلو أمكن الاستقبال» وإتمام الأركان 
عليها وهي واقفة» جاز. ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها. فلو ركض الدابة للحاجة» 
فلا بأس. ولو أجراها بلا عذرء أو كان ماشياً. فعدا بلا عذرء بطلت صلاته على الأصح. 

فصل في استقبال المصلي على الأرض: وله أحوال: 

أحدها : أن يصلي في جوف الكعبة» فتصح الفريضة» والنافلة. 

قلت: قال أصحابنا: والنفل فيها أفضل منه خارجها. وكذا الفرض إن لم يرج جماعة؛ فإن 
رجاهاء فخارجها أفضل. والله أعلم. 

ثم له أن يستقبل أي جدار شاء. وله استقبال الباب» إن كان مردوداء أو مفتوحاًء وله عتبة قدر 
ثلثي ذراع تقريباً . هذا هو الصحيح. ولنا وجه: أنه د يشترط في العتبة» أن تكون بقدر قامة المصلي طولاً 
وعرضاً ٠‏ ووجه: : أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان. 
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الال الثاني: لو انهدمت الكعبة ‏ والعياذ بالله - وبقى موضعها عرصةء فوقف خارجهاء وصلى 
إليهاء جاز. فإن صلى فيهاء فله حكم السطح. 

الحال الثالث: وهو أن يقف على سطحهاء فإن لم يكن بين يديه شيء شاخصء لم يصح على 
الصحيح. وإن كان شاخص من نفس الكعبة» قله حكم العتبة. إن كان ثلئي ذراع» جاز. وإلاء فلاء» 
على الصحيح. وفيه الوجهان الآخران. ولو وضع بين يديه متاعاً» واستقبله؛ لم يكف. ولو استقبل بقية 

حائطء أو شجرة ثابتة» جاز. ولو جمع تراب العرصة» واستقبله» أو حفر حفرة ووقف فيهاء أو وقف 

في آخر السطحء ؛ أو العرصة» وتوجه إلى الجانب الآخر وهو مرتفع عن موقفهء جاز. ولو استقبل 
حشيشاً نابتاً عليهاء أو خشبةء أن عقا مدروزة فشني 1 كنت عل الاصم وإن كانت العصا 
مثبتة» أو مسمرة» كفت قطعاً. لكن قال إمام الحرمين: إن خرج بعض بدنه عن محاذاتهاء» كان على 
الخلاف الآتي؛ فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة. 

قلت: م يجزم إمام الحرمين بأنه يكون على ذلك الخلاف. بل قال: في هذا تردد ظاهر عندي. 
وظاهر كلام الأصحاب: القطع بالصحة في مسألة العصا؛ لأنه يعد مستقبلاً» بخلاف مسألة طرف 
الركن. والله أعلم. 

الحال الرابع: أن يصلي عند طرف ركن الكعبة» وبعض بدنه يحاذيه؛ وبعضه يخرج عنه؛ فلا تصح 
صلاته على الأصح. ولو وقف الإمام بقرب الكعبة عند المقام؛ أو غيره» ووقف القوم خلفه مستديرين 
بالبيت» جاز. ولو وقفوا في أخريات المسجدء وامتد صف طويل» جاز. وإن وقفوا بقربه» وامتد 
الصف. فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة. 

الحال الخامس: أن يصلي بمكة خارج المسجد. فإن عاين الكعبة» كمن يصلي على جبل أبي قبيس» 
صلى إليها. ولو بنئى محرابه على العيان» صل إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة. وني معنى 
المعاين: من نشأ بمكة» وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة» فإن لم يعاين» ولا تيقن 
الإصابة» فله اعتماد الأدلة» والعمل بالاجتهادء إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي» كالجبل. وكذا 
إن كان الحائل طارثاً» كالبناء» على الأصح.ء للمشقة في تكليف المعاينة. ١‏ 

الحال السادس: أن يصلى بالمدينة» فمحراب رسول الله كلوه نازل منزلة الكعبة. فمن يعاينهء 
يستقبله» ويسرّي محرابه عليه» بناءً على العيان» أو الاستدلال» كما ذكرنا في الكعبة. ولا يجوز العدول 
عنه بالاجتهاد بحال. 

وفي معنى المدينة» سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله يكل إذا ضبط المحراب. وكذا المحاريب 
المنصوبة في بلاد المسلمين» وني الطريق التي هي جادتهم» يتعين استقبالحاء ولا يجوز الاجتهاد. وكذا 
القرية الصغيرة» إذا نشأ فيها قرون من المسلمين. ولا اعتماد على علامة بطريق يندر مرور الناس به» أو 
يستوي مرور المسلمين والكفار به أو بقرية خربة» لا يُدرى» بناها المسلمون» أو الكفار؟ بل يجتهد. ثم 
هذه المواضع التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهةء هل يجوز ني التيامن» والتياسر. إن كان محراب 
رسول الله 5-5 لا يجوز بحال. ولو تخيل حاذق» في معرفة القبلة فيهء تيامناً» أو تياسراًء فليس له 
ذلك» وخياله باطل. وأما سائر البلادء فيجوز على الأصح الذي قطع به الأكثرونء والثاني: لا يجوز. 
والثالث: لا يجوز في الكوفة خاصة. والرابع: لا يجوز في الكوفة والبصرة» لكثرة من دخلهما من 
الصحابة مي . 

الحال السابع: إذا كان بموضع لا يقين فيه. 
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اعلم أن القادر على يقين القبلة» لا يجوز له الاجتهاد. وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منهاء 
وجهان. الأصح: المنع؛ لأن كونه من البيت» غير مقطوع به. بل هو مظنون. 

ثم اليقين» قد يحصل بالمعاينة» وبغيرها. كالناشئ بمكةء العارف يقيناً بأمارات. وكما لايجوز 
الاجتهاد مع القدرة على اليقين» لا يجوز اعتماد قول غيره. وأما غير القادر على اليقين». فإن وجد من 
يخيره بالقبلة عن علمء اعتمدهء ولم يجتهد. بشرط عدالة اللخبر» يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد. ولا 
يقبل كافر قطعاًء ولا فاسق» ولا صبيء ولا مميز على الصحيح فيهما دك ديكو اخين فبحيع 
صريح لفظء وقد يكون دلالة كا حراب المعتمد. وسواء في العمل بالخبر» أهل الاجتهاد. وغيرهم. 
حي الأعمىء يعتمد المحراب إذا عرفه باللمس حيث يعتمده البصيرء وكذا البصير في الظلمة. وقال 
صاحب «العدة»: إنما يعتمد الأعمى على المسء في محراب رآه قبل العمى. فإن لم يكن شاهده؛ لم 
يعتمده. ولو اشتبه عليه مواضع لمسهاء » فلا شك أنه يصبرء حى يخبره غيره صريحاً . فإن خاف فوت 
الوقت» صلى على حسب حالهء وأعاد. هذا كلهء إذا وجد من يخبره عن علمء وهو ممن يعتمد قوله. 
أما إذا لم يجد العاجز من يخبره» فتارة يقدر على الاجتهادء وتارة لا يقدر. فإن قدرء لزمهء واستقبل ما 
ظنه القبلة. ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة. وهي كثيرة فيها كتب مصنفة. وأضعفهاء الرياح» 
لاختلافها. 0 القطب» وهو نهم صغير في بنات نعش الصغرىء, بين الفرقدين والجديء إذا 
جعله الواقف خلف أذنه اليمئى» كان مستقبلاً القبلة» إن كان بناحية الكوفة» وبغدادء وهمدان» 
وقزرين» وطبرستان» وجرجانء وما والاها. 

وليس للقادر على الاجتهادء تقليد غيره. فإِن فعل» وجب قضاء الصلاة. وسواء خاف خروج 
الوقت؛ أم لم يخفه. لكن إن ضاق الوقتء. صلى كيف كانء, وتجب الإعادة. هذا هو الصحيح.ء وفيه 
وجه لابن سريج: أنه يقلد عند خوف الفوات. وني وجه ثالث: يصبر إلى أن تظهر القبلة» وإن فات 
الوقت. ولو خفيت الدلائل على المجتهد. لغيم» أو ظلمة»ء أو تعارض أدلة» فثلاثة طرق. أصحها: 
قولان. أظهرهما: لا يقلدء والثاني: يقلد. والطريق الثاني: يقلد. والثالث: يصلي بلا تقليد كيف كان» 
ويقضي. فإن قلنا: يقلدء لم يلزمه الإعادة على الصحيح» وقول الجمهور. قال إمام الحرمين: هذه الطرق 
إذا ضاق الوقت. وقبل ضيقه يصيرء ولا يقلد قطعاً لعدم الحاجة. قال: ا 
الوقت. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد؛ فإن عجز عن تعلم أدلة القبلة» كالأعمىء والبصير الذي لا 
يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتهاء وجب عليه تقليد مكلف» ؛ مسلمء عدل» عارف بالأدلة» سواء 
فيه» الرجل»ء والمرأة» والعبد. وني وجه شاذ: له تقليد صبى مميز. والتقليد: قبول قوله المستند إلى 
الاجتهاد. فلو قال بصير: رأيت القطب. أو رأيت الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هناء كان 
الأخذ بهء قبول خبرء لا تقليداً. ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين» قلد من شاء منهما على الصحيح. 
والأولى تقليد الأو: ثق والأعلم. وقيل: يجب ذلك. وقيل: يصلي مرتين إلى الجهتين» وأما المتمكن من 
00 القبلة» فيبنى على أن تعلمها فرض كفاية» أم عين؟ والأصح: : فرض عين. 

قلت: المختار ما قاله غيرهء أنه إن أراد سفراًء ففرض عين» لعموم حاجة المسافر إليهاء وكثرة 

الاشتباه عليه وإلا ففرض كفايةء إذ لم ينقل أن البي كَل ثم السلف, ألزموا آحاد الناس بذلك» بخلاف 
أركان الصلاة وشروطها. والله أعلم. 

فإن قلنا: ليس بفرض عين» صل بالتقليدء ولا يقضي كالأعمى. وإن قلنا: فرض عينء لم يجز 
التقليد. فإن قلدء قضى لتقصيره. وإن ضاق الوقت عن التعلمء فهو كالعالم إذا تحّر. وتقدم الخلاف 


قيه. 
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فرع: المصلي بالاجتهادء إذا ظهر له الخطأ في الجياته له أحوال: 

أحدها : أن يظهر قبل الشروع في الصلاة» فإن تيقن الخطأ في اجتهاده. أعرض عنه» واعتمد الجهة 
التي يعلمهاء أو يظنها الآن. وإن لم يتيقن» 0 الصواب جهة أخرى. فإن كان دليل الاجتهاد 
الثاني عنده أوضح من الأول الآنء اعتمد الثاني. وإن كان الأول أوضح.ء اعتمده. وإن تساوياء فله 
الخيار فيهماء على الأصح. وقيل: يصلي إلى الجهتين مرتين. 

الحال الثاني : 0 . فإن تيقنه» وجبت الإعادة على الأظهرء سواء 

تيقن الصواب أيضاًء أم لا . وقيل: القولان إذا تي ا وتيقن الصواب. أما إذا لم يتيقن 
الصرات؛ فلا إعادة قطعاً. والمذهب: الأول. ولو تيقن الخطأ الذي قلده الأعمى» فهو كتيقن خطأ 
المجتهد. وأما إذا لم يتيقن الخطأء بل ظنهء فلا إعادة 5 فلو صلى أربع صلوات. إلى أربع جهات» 
باجتهادات». فلا إعادة على الصحيح. وعلى وجه شاذ: يجب إعادة الأربع. وقيل: يجب إعادة غير 
الأخيرة. ويجري هذا الخلاف. سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد» أم لم نوجبه ففعله . 

الحال الثالث: أن يظهر الخطأ في أثناء الصلاة. وهو ضربان: 

أحدهما: يظهر الصواب مقترناً بظهور الخطأ. فإن كان الخطأ متيقناًء بنيناه على القولين في تيقن 
الخطأ بعد الفراغ. فإن قلنا بوجوب الإعادة» بطلت صلاته» وإلا فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: 
ينحرف إلى جهة الصوابء ويتم صلاته. والثاني: تبطل. وإن لم يكن الخطأ متيقناًء بل مظنوناً» فعلى 
هذين الوجهين, أو القولين» الأصح: ينحرف» ويبني. وعلى هذا: الأصح لو صلى أربع ركعات. إلى 
أربع جهات. باجتهاداث» فلا إعادة كالصلوات» وخص صاحب «التهذيب» الوجهين بما إذا كان 
الدليل الثاني أوضح من الأول. قال: فإن استوياء تمم صلاته إلى الجهة الأولى» ولا إعادة. 

الضرب الثاني: أن لا يظهر الصواب مع الخطأء فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب» 
بطلت صلاته. وإن قدر عليه على القرب» فهل ينحرف ويبني» أم يستأنف؟ فيه خلاف مرتب على 
الضرب الأول» وأولى بالاستئناف. 

قلت: الصواب هناء وجوب الاستئناف. والله أعلم. 

مثاله : : عرف أن قبلته يسار المشرق» فذهب الغيم» وظهر كوكب قريب من الأفق» هو مستقبله» 
فعلم الخطأ يقيناً» ولم يعلم الصوابء إذ يحتمل كون الكوكب في المشرق» ويحتمل المغرب. لكن يعرف 
الصواب على قربء» فإنه يرتفع» نه مشرق» أو ينحط» فيعلم أنه مغرب » ويعرف به القبلة. وقد 
يعجز عن ذلك بأن يطبق الغيم عقب الكوكب 

فرع في المطلوب بالاجتهاد: قولان. أحدهما: جهة الكعبة. وأظهرهما: عينها. اتفق 
العراقيون والقفال على تصحيحه. ولو ظهر الخطأ في التيامن» أو التياسرء فإن كان ظهوره 
بالاجتهادء وظهر بعد الفراغ» لم يؤثر قطعاً. وإن كان في أثنائهاء المحرفء وأتمها قطعاً. وإن كان 
ظهور باليقين» وقلنا: الفرض جهة الكعبةء فكذلك. وإن قلنا: عينهاء ففي وجوب الإعادة بعد 
الفراغ» والاستئناف في الأثناء» القولان. قال صاحب «التهذيب» وغيره: ولا يستيقن الخطأ في 
الانحراف مع البعد عن مكةء وإنما يظن. ومع القرب يمكن التيقن» والظن. وهذا كله كالتوسط بين 
اختلاف أطلقه أصحابنا العراقيون: أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من غير معاينة الكعبة» من غير 
فرق بين القرب من مكة والبعد؟ فقالوا: قال الشافعى كنه: لا يتصور إلا بالمعاينة. وقال بعض 
الأصحاب: يتصور. 1 
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فرع: إذا صلى باجتهاد, ثم أراد فريضة أخرى» حاضرة:؛ أو فائتة» وجب إعادة الاجتهاد على 
' الأصح. ثم قيل الوجهانء إذا 1 يفارق موضعه. فإن فارقه وجب إعادته قطعاًء كالتيمم. ولكن 
الفرق ظاهرء ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة قطعاً ولو رأى اجتهاد رجلين إلى جهتين» عمل 
كل باجتهاده؛ ولا يقتدي بصاحبه. ولو اجتهد جماعة» واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم» ثم تغير 
اجتهاد مأموم, لزمه المفارقة» وينحرف إلى الجهة الثانية. وهل له البناءء أم عليه الاستئناف؟ فيه 
الخلاف المتقدم في تغير الاجتهاد في أثناء الصلاة» وهل هو مفارق بعذرء أو بغير عذر لتركه كمال 
البحث؟ وجهان. 

قلت: الأصح: الأول. والله أعلم . 

ولو تغير اجتهاد الإمام؛ انحرف إلى الجهة الثانية» بانياً أو مستأنفاً. على الخلاف. ويفارقه 
الملأمومون. ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن» والتياسر» والجهة الواحدة» فإن أوجبنا على امجتهد 
رعاية ذلك» فهو كالاختلاف في الجهة» فلا يقتدي أحدهما بالآخرء وإلا فلا بأس. ولو شرع المقلد في 
الصلاة بالتقليد» فقال له عدل: أخطأ بك فلان» فله حالان. 

أحدههما: أن يكون قوله عن اجتهاد. فإن كان قول الأول أرجح عندهء لزيادة عدالته» أو هدايته 
للأدلة؛ أو مثله أو لم يعرف هل هو مثله. أم لا؟ لم يجب العمل بقول الثاني. وهل يجوز العمل به؟ 
يبني على أن المقلد إذا وجد مجتهدين؛ هل يجب الأخذ بأعلمهماء أم يتخير؟ فإن قلنا: بالأول» لم يجزء 

قلت: الصحيح: أنه لا يجوز. والله أعلم. 

وإن كان الثاني أرجحء فهو كتغير اجتهاد البصير» ؛ فينلحرف. ٠‏ ويجيء الخلاف في أنه يبني » أو 
يستأنف؟ ولو قال له المجتهد الثاني بعد الفراغ من الصلاة» لم يلزم الإعادة قطعاً وإن كان الثاني أرجح» 
كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ . 

الحال الثاني: أن يخبر عن علم» ومعاينة» فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان قول الأول أقوى 

عنده. ومن هذا القبيل» أن يقول للأعمى: أنت مصل إلى الشمس» والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير 
الشمس» فيلزم الاستئناف على الأظهر. ولو قال الثاني: أنت على الخطأ قطعاًء وجب قبوله قطعاً. ٠‏ 
وسواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب. متيقناً أو مجتهداً. يجب قبوله؛ لأن تقليد الأول بطل 
بقطع هذا. وكل المذكور في الحالين» مفروض فيما إذا أخبر الثاني بالخطأ والصواب: جميعاً. فإن أخيره 
عن الخطأ وحده. على صورة يجب قبوهاء ولم يخبر هوء ولا غيره بالصواب» مسن اجمتهدين 
عليه في أثناء الصلاة. وقد سبق في الفرع. 
الباب الرابع في صغة الصلاة 

الصلاة تشثمل غل آركان وسان 'تسمى: أبعاضاء» وسق لا تسمى أبعاضاً. فالأركان المتفق 
عليهاء سبعة عشر: النية» والتكبيرء والقيام» والقراءة» والركوع» والطمأنينة فيه» والاعتدال» 
والطمأنينة فيه» والسجودء والطمأنيئة فيه. والجلوس بين السجدتين» والطمأنينة فيه» والقعود في آخر 
الصلاة؛ والتشهد فيهء والصلاة على الي يف فيه والسلام» وترتيبها هكذا. 

ومن فرض فيها الموالاة» ونية الخروج؛ ألحقهما بالأركان. وضم صاحب «التلخيص» والقفال» 
إلى الأركان استقبال القبلة. ومن الأصحابء. من جعل نية الصلاة شرطاً. والأكثرون على أنه ركن» 


وهو الصحيح. 


١١‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة الصلاة 


وأما الأبعاض» فستة: 

أحدها: القنوت في الصبح» وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. 

والثاني: القيام للقنوت. 

والثالث: التشهد الأول. 

والرابع : الجلوس له 

والخامس: الصلاة على النبي وك في التشهد الأول» إذا قلنا: تسن. 

والسادس: والصلاة على آل النبي كل في التشهد الأول والآخرء إذا قلنا: هى سنة فيهما. وأما 
السنن التي ليست أبعاضاًء فما يشرع سوى ما قدمناه. ١‏ 

فصل في النية: يجب مقارنتها التكبير. وفي كيفية المقارنة» وجهان. أحدهما: يجب أن يبتدئ 
النية بالقلب» مع ابتداء التكبير باللسان» ويفرغ منهاء مع فراغه منه. وأصحهما: لا يجب هذاء بل لا 
يجوز لثلا يخلو أول التكبير عن تمام النية. فعلى هذا قيل: يجب أن تقدم النية على التكبير» ولو بشيء 
يسير. والصحيح الذي قاله الأكثرون: لا يجب ذلكء. بل الاعتبار بالمقارنة. وسواء قدمء أم لم يقدم. 
يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح. وعل الثاني: لا يجب. والنية: هي القصدء 

فيحضر المصللٍ في ذهنه ذات الصلاة» وما يجب التعرض له من صفاتهاء كالظهرية» والفرضية» وغيرهما. 
0 قصداً مقارناً لأول التكبير. ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير» ولكن يشترط 
أن لا يأتي بمناقض لا . 

ولو نوى في أثناء الصلاة» الخروج منهاء بطلت ت. وإن تردد في أن يخرج» أو يستمرء بطلت. والمراد 
بالتردد: أن يطرأ شك مناقض للجزم. ولا عبرة بما يجري في الفكر» أنه لو تردد في الصلاة» كيف يكون 
الحال» فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس . وقد يقع ذلك في الإبمان بالله تعالى» فلا مبالاة بذلك» قاله إمام 
الحرمين. ولو نوى في الركعة الأولى» الخروج في الثانية» أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعاًء 
بطلت في الحال على الصحيح» وعلى الشاذ: لا تبطل في الحال» بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى 
الغاية المنوية» صحت صلاته. ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه» مما يحتمل حصوله في الصلاة. 
وعدمهء بطلت في الحال على الأصح. كما لو دخل ني الصلاة ة هكذا ؛ فإنه لا ينعقد بلا خلاف» وكما لو 

علق به الخروج من الإسلام» فإنه يكفر في الحال قطعاً. والثاني: لا تبطل في الحال. 

وهل تبطل بوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق؟ وجهان. أحدههما: لاء وأصحهماء 
وقول الأكثرين: تبطل. قال إمام الحرمين: ويظهر على هذاء أن يقال: تبين بالصفة بطلانها من حين 
التعليق. أما إذا وجدت.» وهو ذاكر للتعليق» فتبطل قطعاً . ولو نوى فريضة» أو سنة راتبة» ثم نوى فيها 
فريضة أخرىء أو راتبة» بطلت التي كان فيهاء ولم تحصل المنوية. وفي بقاء أصل الصلاة نافلة قولان؛ 
".. نذكرهما إن شاء الله تعالى. ولو تردد الصائم في الخروج من صومه؛ أو علقه على دخول شخص ونحوه؛ لم 
يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير. وقيل: وجهان. ولو جزم نية الخروج منه؛ لم يبطل على الأصح» 
كالحجء فإنه لا يبطل قطعاً. ولو شك في صلاته» هل أى بكمال النية» أم تركهاء أو ترك بعنين شرؤوطها؟ 
نظر إن تذكر أنه أت بكماها قبل أن يحدث شيئاً على الشك وقصر الزمان» لم تبطل صلاته وإن طال؛ بطلت 
على الأصح لانقطاع نظمها . وإن تذكر بعد أن أى على الشك بركن فعلي» كالركوع؛ أو السجود» بطلت. 
وإن أى بقولي» كالقراءة» والتشهدء بطلت أيضاً على الأصح المنصوص» والذي قطع به العراقيون. 

قلت: قال الماوردي: لو شك» هل نوى ظهراً أو عصراً؟ لم يجزئه عن واحدة» فإن تيقنهاء فعلى 
التفصيل المذكور. والله أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ باب في صفة الصلاة ١٠١‏ 


فرع: في كيفية النية: أما الفريضة» فيجب فيها قصد أمرين بلا خلاف: 

أحدهما: فعل الصلاة» لتمتاز عن سائر الأفعال. ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال» غافلاً 
عن الفعل. 

والثاني: تعيين الصلاة المأتي بهباء ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهرء أو العصر على 
الأصح؛ لأن الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت. ولا تصح الظهر بنية الجمعة على 
الصحيح الصواب. ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهرء ولا تصح بنية 78 المقصورة إن قلنا: إنها 
صلاة مجحيالها. وإن قلنا: ظهر مقصورة» صحتث. 

واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الأمرين. أحدها: الفرضية» وهو شرط على الأصح 
الأكثرين» سواء كان الناوي بالغاًء أو صبياً. وسواء كانت الصلاة قضاءء أم أداء. الثاني: 0 
إلى الله تعالى» بأن يقول: للهء أو فريضة الله. والأصح: أنه لا يشترط. الثالث: القضاءء والأداءء 
الأصح: أنه لا يشترط»ء بل تصح أداء بنية القضاءء وعكسه. ولك أن تقول: الخلاف في اشتراط نية 
الأداء في الأداءء ونية القضاء في القضاءء ظاهر. أما الخلاف في صحة الأداء بئية القضاء وعكسه. 
فليس بظاهر؛ لأنه إن جرت هذه النية على لسانه» أو في قلبه» ولم يقصد حقيقة معناهاء فينبغي أن تصح 
قطعاً. وإن قصد حقيقة معناه» فينبغي أن لا يصح قطعاء لتلاعبه. 

قلت: مراد الأصحاب بقولهم: يصح القضاء بنية الأداء»ء وعكسهء من نوى ذلك جاهل الوقت 
لغيم» ونحوه. والإلزام الذي ذكره الرافعي؛ حكمه صحيح, ولكن ليس هو مرادهم. والله أعلم. 

الرابع : التعرض لاستقبال القبلة» وعدد الركعات. المذهب: أنه لا يشترط. وقيل: يشترطء وهو 
غلط. لكن لو نوى الظهر ثلاثاً» أو حمسةء لم تنعقد. وأما النافلة» فضربان: 

أحدهما: مالا وقتء أو سببء فيشترط فيها نية فعل الصلاة» والتعيين. فينوي صلاة 
الاستسقاء. أو الخسوف, أو عيد الفطرء أو النحرء أو الضحىء وغيرها. وفي الرواتب» يعين 
بالإضافة. فيقول: سنة الفجرء أو راتبة الظهرء أو سنة العشاءء وفي وجه ضعيف: يكفي فيما عدا 
ركعتي الفجر من الرواتب» نية أصل الصلاة» لتأكد ركعتي الفجرء فألحقت بالفرائض. وأما الوترء 
فينوي سنة الوترء ولا يضيفها إلى العشاء؛ لأنها مستقلة. فإن أوتر بأكثر من واحدة»؛ نوى بالجميع 
الوتر» كما ينوي في جميع ركعات التراويح. وفي وجه: ينوي بما قبل الواحدة؛ صلاة الليل. وفي وجه: 
ينوي به سنة الوتر. وفي وجه: مقدمة الوتر. والظاهر: أن هذه الأوجه في الأولوية» دون الاشتراط. 
وفي اشتراط نية النفلية في هذا الضربء والأداءء والقضاءء والإضافة إلى الله تعالى» الخلاف المتقدم في 


الفريضة. 
الضرب الثاني: النوافل المطلقة. فيكفي فيها نية فعل الصلاة. ولم يذكروا هنا خلافاً في اشتراط 
ار للنفلية. وبمكن أن يقال: مقتضى اشتراط الفرضية في الفرض» اشتراط النفلية هنا . 
قلت: الصوابء الجزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين. ولا وجه للاشتراط في الأول. والله 
أعلم. 


فرع: النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب. ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب» ولا يشترط 
ولا يضر مخالفته القلب. كمن قصد بقلبه الظهرء وجرى لسانه بالعصرء وانعقد ظهره. ولنا وجه شاذ: أنه 
ال . ولو عقب النية بقوله: إن شاء الله تعالى» بالقلبء أو باللسانء» فإن قصد به 
التبرك» ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى» ؛لم يضر. وإن قصد الشك» ا 


ال كتاب الصلاة - باب في صفة الصلاة 


فرع: من أى بما ينافي الفرضية» دون النفلية في أول صلاتهء أو في أثنائهاء وبطل فرضهء هل 
تبقى صلاته نافلة» أم تبطل؟ قولان. اختلف في الأصح منهما الأصحاب بحسب الصور. 

فمنها: إذا تحرِّم بالظهر قبل الزوال» فإن كان عالاً بحقيقة الحال» فالأظهر: البطلان. وإن جهل» 
فالأظهر: انعقادها نافلة. 

ومثله: لو وجد المسبوق الإمام راكعاًء فأق ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع» لا ينعقد الفرض. 
فإن كان عالماً بتحرعه. فالأظهر: البطلان» وإلا فالأظهر: انعقادها نفلاً. 

ومنها : لو أحرم بفريضة منفرداً» ثم أقيمت جماعة؛ فسلّم من ركعتين ليدركهاء فالأظهر : صحتها نفلاً . 

ومنها: لو وجد المصلي قاعداً خفة في صلاتهء فلم يقمء أو أحرم القادر على القيام بالفرض 
قاعداً. أو قلب المصلي فرضه نفلاً بلا سبب» فالأظهر: البطلان في الثلاثة. 

فصل في تكبيرة الإحرام: أما القادر عليهاء فيتعين عليه كلمة التكبير. ولا يجزئ ما قرب منهاء 
ك: الرَحنٌ أجل والرب أعظمء أو: الرحمن الرحيم أكبر. وني وجه شاذ: يجزئه: الرحمن أكبرء أو: 
الرحيم أكبر. ولو قال: الله الأكبرء أجزأه على المشهور. كما لو قال: الله أكبر من كل شيءء» أو: الله 
أكبر وأجل وأعظم. ولو قال: الله الجليل أكبرء أجزأه على الصحيح. ويجري الخلاف» فيما إذا أدخل 
بين كلمت التكبير لفظاً آخر من صفات الله تعالى» بشرط أن يقل لفظه» كقوله: الله عز وجل أكير. فإن 
طال» كقوله: الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبرء لم يجزئه قطعاًء لخروجه عن اسم التكبير» 
ولو قال: أكبر الله أو: الأكبر الله. لم تنعقد صلاته على المذهب. وقيل: قولان. وقيل: لا ينعقد 
الأول. وفي الثاني طريقان. ويجب الاحتراز في لفظ التكبير» عن وقفة بين كلمتيه» وعن زيادة تغير 
المعئى» بأن يقول: الله أكبرء بمد همزة الله. أو: الله أكبارء أو يزيد واواً ساكنةء أو متحركة بين 
الكلمتين. ولا يفن المفق-شوضعة) ويجب أن يكبّر بحيث يسمع نفسهء وجب أن يكير قائاً حيث يجب 
القيام. ولا يجزئه ترجمة التكبير بغير لسان العرب مع القدرة عليه. . أما العاجز عن كلمة التكبير» أو 
بعضهاء فله حالان: 

أحدهما: أن لا بمكنه كسب القدرة. فإن كان مخرسء أو نحوهء حرّك لسانهء وشفتيه» وهاته 
بالتكبير قدر إمكانه» وإن كان ناطقاً لا يطاوعه لسانه» أى بترجمة التكبير» ولا يعدل إلى ذكر آخر. ثم 
جميع اللغات في الترجمة سواءء فيتخير بينها على الصحيح. وقيل: إن أحسن السريانية» أو العبرانية» 
تعينت» لشرفها بإنزال الكتاب بها . والفارسية بعدهما أولى من التركية» والهندية. 

الال الثاني : أن يمكنه القدرة بتعلّمء ٠‏ أو نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير» » فيلزمه ذلك. 
ولو كان ببادية» أو موضع لا يجد فيه من يعلّمهء ٠‏ لزمه السير إلى قرية يتعلم بها على الأصح. 
والثاني: يكفيه الترجمة. ولا يجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلّمِ في آخره. وإذا صلى بالترجمة في 
الحال الأول» فلا إعادة. وأما الحال الثاني» فإن ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه» أو قلة ما أدركه 

من الوقت» فلا إعادة أيضاً. وإن أخر التعلم مع التمكن؛ وضاق الوقتء صل بالترجمة» وتجب الإعادة 

على الصحيح والصواب. 

قلت: ومن فروع الفصلء ما ذكره صاحب «التلخيص» والبغوي» والأصحاب. أنه لو كبّر 
للإحرام أربع تكبيرات» أو أكثرء دخل في الصلاة بالأوتار» وبطلت بالأشفاع. وصورتهء أن ينوي بكل 
تكبيرة» افتتاح الصلاة» ولم ينو الخروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين. فبالأولى: دخل في الصلاة. 
وبالثانية: خرج. . وبالثالثة: دخل . وبالرابعة: خرج. . وبالخامسة: دخل. وبالسادسة: خرج. . وهكذا 


كتاب الصلاة ‏ باب في صفة الصلاة ٠6.‏ 


أبداً؛ لأن من افتتح صلاة؛ ثم نوى افتتاح صلاةء بطلت صلاته. ولو نوى افتتاح الصلاتين بين كل 
تكبيرتين» فبالنية يخرج» وبالتكبير يدخل» ولو لم ينو بالتكبيرة ة الثانية وما بعدها افتتاحاًء ولا خروجاًء 
صح دخوله بالأولى» وباتي التكبيرات ذكرٌ لا تبطل به الصلاة. والله أعلم. 

فرع: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. والمذهب: أنه يرفعهما بحيث تحاذي أطراف أصابعه 
أعلل أذنيه. 0 شحمتي أذنيه» وكفاه 0 وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
يرفعهما حذو منكبيه. وأما حكاية الغزالي: فيه ثلاثة أقوال» فمنكرة. ولو كان أقطع اليدين» أو واحدة 

من المعصم»ء رفع الساعد. وإن قطع من المرفق» رفع العضد على الأصح. ولو ل يمكنه الرفع إلا بزيادة 

على المشروع؛ أو نقصء أ بالممكن. فإن قدر عليهماء أتى بالزيادة. 

قلت: يستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع» قاله في «التتمة» ويستحب الرفع لكل مصل» 
قائم؛ وقاعد. مفترضء ومتنفل» إمامء ومأموم. والله أعلم. 

وفي وقت الرفع؛ أوجه. أحدها: يرفع غير مكبرء ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه مع 
انتهائه. والثاني: يرفع غير مكبرء ثم يكبرء ويداه قارَّتان» ثم يرسلهما. وصححه البغوي. والثالث: 
يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» وينهيهما معاً. والرابع: يبتدئهما معاء وينهي التكبير مع انتهاء 
الإرسال. والخامس وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء» فإن فرغ من 
التكبير قبل تمام الرفع» أو بالعكسء أتم الباقي. وإن فرغ منهماء حط يديه ولم يستدم الرفع. ولو ترك 
رفع اليدين» حتى أ ب ببعض التكبير» ؛ رفعهما في الباتي» فإن أتمهء لم يرفع بعده. ويستحب كشف اليدين 
عد الرف وأن يفرق ها نعيينا تفريقاً وسطاء وأن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم» ولا بمططه بأن 
يبالغ في مدّهء بل يأتي به مبيناً . والأولى فيه: الحذف على الصحيح. وعلى الشاذ: المد أولى. 

فرع: السئة بعد التكبيرء حط اليدين» ووضع اليم على اليسرى» فيقبض بكفه اليمنئى» كوع 
اليسرى» وبعض رسغهاء وساعدها. قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع اليمى في عرض المفصل» 
وبين نشرها في صوب الساعد. . ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدرهء وفوق سرته ) على الصحيح. وعللى 
الشاذ: تحت سرته. واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه.» هل أيرسلهما إرسالاً بليغاً ثم يستأنف رفعهما إلى 
تحت صدره ووضع اليمى على اليسرى» أم يرسلهما إرسالاً خفيفاً إلى تحت صدره فحسب » ثم يضع؟. 

قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم. 

فصل في القيام: اعلم أن القيام» أو ما يقوم مقامهء ركن في الصلاة» ويقوم القعود مقامه في 
النافلة» وفي الفريضة عند العجز. ويشترط في القيام» الانتصاب. وهل يشترط الاستقلال» بحيث لا 
يستند؟ فيه أوجه. أصحها: وهو المذكور في «التهذيب» وغيره: لا يشترط. فلو استند إلى جدار» أو 
إنسان» بحيث لو رفع السناد لسقط. صحت صلاته مع الكراهة. والثاني: يشترطء. ولا يصح مع 
الإسناد عند القدرة بحال. والثالث: يجوز إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقطء وإلاء فلا. هذا ني 
استناد لا يسلب اسم القيام. فإن استند متكثاًء بحيث لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه البقاءء فهذا 
معلق نفسه بشيء وليس بقاتم. أما إذا لم يقدر على الاستقلال: فيجب أن ينتصب متكثاً على الصحيح . 
وفي وجه شاذ: لا يلزمه القيام في هذا الحال» بل له الصلاة قاعداً. وأما الانتصاب المشروطء فلا يخل 
به إطراق الرأسء وإِنما المعتبر» نصب ققار الظهرء فليس للقادر أن يقف مائلاً إلى اليمين» أو اليسار» 
زائلاً عن سنن القيام؛ ولا أن يقف منحنياً في حد الراكعين. فإن لم يبلغ انحناؤه حد الركوع؛: لكن كان 
إليه أقرب منه إلى الانتصاب», لم يصح على الأصح. 
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قلت: ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين» ثم لا يتأذى بالقيام» لزمه أن يستعين بمن 
يقيمه. فإن لم يجد متبرعاً» لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها. والله أعلم. 

هذا في القادر على الانتصاب. فأما العاجزء كمن تقرّس ظهره لزمانة» أو كبرء وصار في حد 
الراكعين» فيلزمه القيام. فإذا أراد الركوع» زاد في الانحناء إن قدر عليه. هذا هو الصحيح الذي قطع به 
العراقيون» وصاحب «التتمة» و«التهذيب» ونص عليه الشافعي به . وقال إمام الحرمين» والغزالي: 
يلزمه أن يصلي قاعداً. قالا: فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين» لزمه. ولو عجز عن 
الركوع والسجودء دون القيام» لعلة بظهره ه تمنع الانجناء لزمه القيام. ويأتي بالركوع والسجود مجسب 
الطاقة» فيحني صلبه قدر الإمكان. فإن لم يطق. حنئى رقبته» ورأسهء فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد 
غلية أ إل أن يكيل إلى جنبه» لزمه ذلك. فإن لم يطق الانحناء أصلاًء أومأ إليهما. 

قلت: وإذا أمكنه القيام» والاضطجاعء ولم يمكنه القعود. قال صاحب «التهذيب»: يأتي بالقعود 
قائمًاً؛ لأنه قعود وزيادة. واعلم أنه يكره للصحيح أن يقوم على إحدى رجليه» ويصح. ويكره أن يلصق 
القدمينء بل يستحب التفريق بينهماء وتطويل القيام عندناء أفضل من تطويل الركوع والسجودء 
وتطويل السجودء أفضل من تطويل الركوع. وإذا طوّل الثلاثة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه؛ 
فالأصح: أن الجميع يكون واجباً . والثاني: يقع ما زاد سنةء ومثله الخلاف في مسح جميع الرأس» وفي 
البعير المخرج في الزكاة عن حمس »ء وفي البدنة المضحى بها بدلاً عن شاة منذورة. والله أعلم. 

فرع: إذا عجز عن القيام في صلاة الفرضء عدل إلى القعودء ولا ينقص ثوابه؛ لأنه معذور. ولا 

نعني بالعجز. عدم تأنّ القيام» بل خوف الحلاك» أو زيادة المرض» أو لحوق مشقة شديدة» أو خوف 
ل ودوران اراي في حق راكب السفيئة. 

قلت: الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقةٌ تُذهِب خشوعه. والله 
أعلم. 

ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدوء فأدركته الصلاة» ولو قام لرآه العدوء أو جلس الغزاة في 
مكمن» ولو قاموا رآهم العدو وفسد التدبير» فلهم الصلاة قعوداً. وتجب الإعادة لندوره. 

قلت: قال صاحب "(التتمة» في غير الرقيب: إن خاف لو قام أن يقصده العدوء وصلى قاعداًء 

أته على الصحيح. ولو صل الكمين في وهدة قعوداًء ففي صحتها قولان. والله أعلم. 

ثم إذا قعد المعذورء لا يتعين لقعوده هيئة» بل يجزئه جميع هيئات القعود. لكن يكره الإقعاء في هذا 
القعود» وفي جميع قعّدات الصلاة. وفي المراد بالإقعاء ثلاثة أوجه. أصحها: أنه الجلوس على الوركين» 
ونصب الفخذين» والركبتين» وضم إليه أبو عبيد: أن يضع يديه على الأرض. والثاني: أن يفرش 
رجليه» ويضع ألييه على عقبيه» والثالث: أن يضع يديه على الأرض» ويقعد على أطراف أصابعه. 

قلت: الصوابء هو الأول. وأما الثاني: فغلط. فقد ثبت في «صحيح مسلم»: أن الإقعاء سنة 
نبينا كل وفكره العلماء بما قاله الثاني. ونص على استحبابه الشافعي كن في «البويطي» و«الإملاء» في 
الجلوس بين السجدتين. قال العلماء: فالإقعاء ضربان. مكروه» وغيره. فالمكروه: المذكور في الوجه 
الأولء وغيره: الثاني. والله أعلم. 

وفي الأفضل من هيئات القعودء قولان» ب أحد القولين: وهو أصح الجميع: يقعد 
مفترشاً. وثانيهما: متربعاً. وأحد الوجهين: متوركاً. وثانيهما: ناصباً ركبته اليمئى» جالساً على رجله 
اليسرى. ويجري الخلاف في قعود النافلة. وأما ركوع القاعدء فأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما 
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قدّام ركبتيه من الأرض. وأكمله. أن: ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده. وأما سجوده» فكسجود 
القاثم. هذا إذا قدر القاعد على الركوع والسجودء فإن عجز لعلة بظهرهء أو غيرهاء فعل الممكن من 
الانحناء. ولو قدر القاعد على الركوع؛ وعجز عن وضع الجبهة على الأرض نظرء إن قدر على أقل ركوع 
القاعد وأكمله؛ من غير زيادة» أت بالممكن» مرة عن الركوع؛ ومرة عن السجودء ولا يضر استواؤهما. 
وإن قدر على زيادة على كمال الركوع» وجب الاقتصار في الانحناء للركوع على قدر الكمال» ليتميز عن 
السجود. ويلزمه أن يقرب جبهته من الأرض للسجودء أكثر ما يقدر عليه. حى قال الأصحاب: لو 
قدر أن يسجد على صدغه؛ أو عظم رأسه الذي فوق الجبهة» وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب 
إلى الأرض» لزمه ذلك. 

قلت: قال الشافعي كثلله في «الأم» والأصحاب: لو قدر أن يصلي قائماً منفرداًء وإذا صلى مع 
الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعودء فالأفضل: أن يصلي منفرداً. فإن صلى مع الجماعة» وقعد في 
بعضهاء صحت. ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة» أمكنه القيام» وإذا زادء عجزء صلى 
بالفاتحة. فلو شرع في السورة؛ فعجزء قعد. ولا يلزمه قطع السورة ليركع. والله أعلم. 

فرع فيما إذا عجز عن القعود: قد ذكرنا أن العجز عن القيام» يتحقق بتعذره» أو لحوق مشقة 
شديدة» أو غيرهما مما قدمناه. قال الجمهور: والعجز عن القعودء يحصل بما يحصل به العجز عن 
القيام. وقال إمام الحرمين: لا يكفي ذلك. بل يشترط فيه عدم تصور القعودء أو خيفة الحلاك؛ أو 
المرض الطويل» إلحاقاً له بالمرض المبيح للتيمم. وفي كيفية صلاته» وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: 
يضطجع على جنبه الأبمن. مستقبلاً بوجهه ومقدم بدنه القبلة» كالميت في لحده. فلو خالف» واضطجع 
على جنبه الأيسرء صح.ء إلا أنه ترك السنة. والثاني: أنه يستلقي على ظهرهء ويجعل رجليه إلى القبلة» 
ويرفع وسادته قليلاً . وهذا الخلاف في القادر على الاضطجاع والاستلقاء. فإن لم يقدر إلا على أحدهماء 
أق به. قال إمام الحرمين: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة» بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود» 
فإنه في الأفضل»2 لاختلاف استقبال بهذا دون ذاك. وفي المسألة» وجه ثالث: أنه يضطجع على جنبه» 
وأخصاه إلى القبلة. ثم إذا صلى على هيئة من هذه الحيئات» وقدر على الركوع والسجود. أى ببماء وإلا 
أومأ بهما منحنياً» وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان» وجعل السجود أخفض من الركوع. فإن 
عجز عن الإشارة بالرأس» أومأ بطرفه. فإن عجز عن تحريك الأجفان» أجرى أفعال الصلاة على قلبه. 
فإن اعتقل لسانه» أجرى القرآن والأذكار على قلبه. وما دام عاقلء لا تسقط عنه الصلاة. ولنا وجه: 
أنه تسقط الصلاة» إذا عجز عن الإبماء بالرأس. وهو مذهب أبي حنيفة كلله. وهو شاذ. والمعروف في 
المذهب: ما قدمناه. 

فرع: القادر على القيام» إذا أصابه رمدء وقال له طبيب موثوق به: إن صليتَ مستلقياًء أو 
مضطجعاً : أمكن مداواتك» وإلا خيف عليك العمى»؛ جاز له الاضطجاع والاستلقاء على الأصح. ولو 
قال: إن صليت قاعداًء أمكنت. فقال إمام الحرمين: يجوز القعود قطعاً. ومفهوم كلام غيره: أنه على 
الوجهين. 

فرع: لو عجز في أثناء صلاته عن القيام» قعد وبنئى. ولو صلى قاعداًء فقدر على القيام في 
أثنائهاء قام وبئى. وكذا لو صلى مضطجعاًء فقدر على القيام» أو القعودء أ بالمقدور»ء وبئى. ثم إذا 
تبدل الحال بالنقص إلى الكمال» بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض» نظرء إن اتفق ذلك قبل 
القراءة» قام وقرأ قائاً. وكذا إن كان في أثناء القراءة» قام وقرأ بقية الفاتحة في حال القيام. ويجب ترك 
القراءة في النهوض إلى أن ينتصب معتدلاً. فلو قرأ في نموضه بعض الفاتحة» فعليه إعادته. وإن قدر بعد 
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الفاتحة قبل الركوع» لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع. ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام» لأنه ليس 
مقصوداً لنفسه. ويستحب في هذه الأحوالء أن يعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال. ولو وجد الخفة في 
ركوعه قاعداًء فإن كان قبل الطمأنينة» لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام. ولا يجوز أن يرتفع 
قائماء ثم يركع لثلا يزيد ركوعاً. ولو فعلهء بطلت صلاته. وإن كان بعد الطمأنينة» فقد تم ركوعهء 
ولا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين. ولو وجد الخفة في الاعتدال عن الركوع قاعداء فإن كان قبل 
الطمأنينة» لزمه أن يقوم» ليعتدل ويطمئن. وإن كان بعدهاء فوجهان. أحدهما: يلزمه أن يقوم ليسجد 
عن قيام. وأصحهما: لا يلزمه لئلا يطول 'الاعتدال» وهو ركن قصير. فإن اتفق ذلك في الركعة الثانية 
من الصبح قبل القنوتء لم يقنت قاعذاً. فإن فعل» بطلت صلاته. بل يقوم؛ ويقنت. أما إذا تبدل 
الحال من الكمال إلى النقصء بأن عجز في أثناء الصلاة» فينتقل إلى الممكن. فإن اتفق العجز في أثناء 
الفاتحة» وجب إدامة القراءة في هُويّه. 

فرع: يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام. لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم. ولو 
تمل مضطجعاً مع القدرة على القيام» والقعودء جاز على الأصح. ثم المضطجع في الفريضة؛ يأتي 
بالركوع والسجودء إذا قدر عليهما. وهنا الخلاف في جواز الاضطجاع يجري في الاقتصار على الإيماء. 
لكن الأصح منع الاقتصار على الإيماء. قال إمام الحرمين: ما عندي أن من جوّز الاضطجاعء يجوز 
الاقتصار في الأركان الذكرية» كالتشهدء والتكبيرء وغيرهما على ذكر القلب. ثم يستوي فيما ذكرناه» 
النوافل كلهاء الراتية» وغيرهاء على الصحيح. وفي وجه شاذ: لا تجوز صلاة العيدء والكسوف» 
والاستسقاء قاعدا مع القدرة» كالجنازة. 
ش فصل: يستحب للمصلي إذا كبرء أن يقول دعاء الاستفتاح؛ وهو «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلاي» ونسكيء ومحياي» ومماي» لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». ولا يزيد الإمام على هذاء إذا لم يعلم رضى 
المأمومين بالزيادة. فإن علم رضاهمء أو كان المصلي منفرداً» استحب أن يقول بعده: «اللهم أنت الملك 
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء ' أنا بك 
وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» وقال جماعة من أصحابناء منهم: أَبُو إسحق 
المروزي» والقاضي أبو حامد: السنة أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك. 
ولا إله غيرك». ثم يقول: «وجهت وجهي.. .2 إلى آخره. ومن ترك دعاء الاستفتاح عمداًء أو سهو» 
حتى شرع في التعوذء لم يعد إليه» ولا يتداركه في باقي الركعات. ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد 
الأخيرء وكبرء وقعدء فسلم الإمام لأول قعودهء قامء ولا يأتي بدعاء الاستفتاح» لفوات محله. ولو 
سلم الإمام قبل قعودهء لا يقعدء ويأتي بدعاء الاستفتاح. وسواء في دعاء الاستفتاح الفريضة» وجمبع 
النوافل. 

قلت: ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه: أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح» وتعوذء عاد إليه من التعوذ. 
والمعروف في المذهب: أنه لا يأتي به كما تقدم. لكن لو خالف فأق بهء لم تبطل صلاته؛ لأنه ذكرء قال 
صاحب «التهذيب»: ولو أحرم مسبوق» فأمّن الإمام عقيب إحرامه» أمّن معهء وأى بدعاء الاستفتاح؛ 
لأن التأمين يسير. والله أعلم. 

فصل: يستحب بعد دعاء الاستفتاح» أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال 
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بعض أصحابنا: يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». ويحصل التعوذء بكل ما 
اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجهر به في الصلاة السرية» ولا في الجهرية أيضاً 
على الأظهر. وعلى الثاني: يستحب الجهر فيهاء كالتسمية» والتأمين. والثالث: أنه يتخير بين الجهرء 
والإسرارء ولا ترجيح. وقيل: يستحب الإسرار قطعاً. ثم المذهب: أنه يستحب تعوذ في كل ركعة» 
وهو في الركعة الأولى آكد. وهذا نص الشافعي َه . واختاره القاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين» 
والروياني» وغيرهم. وقيل: قولان. أحدهما: هذا. والثاني: يتعوذ في الأولى فقط. فإن تركه فيها 
عمداًء أو سهوا أق به في الثانية . 

فصل: ثم بعد التعوذ يقرأ. وللمصلي حالان: 

أحدها: أن يقدر على قراءة الفاتحة. والثاني: لا يقدر. فأما القادرء فيتعين عليه قراءتها في القيام» 
أو ما يقع بدلاً عنه. ولا يقوم مقامها ترجمتها. ولا غيرها من القرآن. ويستوي في تعين الفاتحة» الإمام» 
والمأموم» والمنفردء في السرية» والجهرية. ولنا قول. أنها لا تجب على المأموم في الجهرية. [ووجه شاذ: 
أنها لا تجب عليه في السرية أيضاً . فإذا قلنا: : لا يقرأ المأموم في الجهرية]ء فلو كان أصمء أو بعيداً لا 
يسمع قراءة الإمام. لزمته القراءة على الأصح. ولو جهر الإمام في السرية» أو عكسء فالأصح وظاهر 
النص: أن الاعتبار بفعل الإمام. والثاني: بصفة أصل الصلاة. وإذا لم يقرأ المأموم» هل يستحب له 
التعوذ؟ وجهان؛ لأنه ذكر سرّي . 

قلت: الأصح: لا يستحبء لعدم القراءة. والله أعلم. 

وإذا قلنا: يقرأ المأموم في الجهرية» فلا يجهر بحيث يغلب جهره» بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان 
0 هذا أدنى القراءة. ويستحب للإمام على هذا القول: أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم 

لهما. واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكع فإنه لا يقرأ في 

ركعته؛ وتصح. وهل يقال: يحملها عنه الإمام» أم لم تجهب أصلاً؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم. 

فرع: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. وأما باق السور» سوى 
«براءة» فالمذهب: أنها آية كاملة من أول كل سورة أيضاً. وفي قول: أنها بعض آية. وقيل: قولان. 
أحدهما: ليست بقرآن في أوائلها. وأظهرهما: أنها قرآن. والسنة: أن تجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في 
الفانحة, وفي السورة بعدها. 

ضرع: تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها. فلو أسقط حرفاًء أو خفف مشدداًء أو أبدل 
حرفاً بحرفء لم تصح قراءته. وسواء فيه الضاد. وغيره. وني وجه: لا يضر إبدال الضاد بالظاء. ولو 
لحن فيها لحناً يحيل المعنى» كضم تاء «أنعمت؛ أو كسرهاء أو كسر كاف (إياك» لم يجزئه» وتبطل صلاته 
إن تعمد. ويجب إعادة القراءة» إن لم يتعمد. وتجزئ بالقراءات السبع . ٠‏ وتصح بالقراءة الشاذة» إن م 
كن ليا تومي ولا زيادة حرف» ولا نقصانه . 

فرع: يجب ترتيب في قراءة الفاتحة. فلو قدم مؤخراً إن تعمدء بطلت قراءته. وعليه استئنافها. 
وإن سهاء 0 ويبني على المرتب. إلا أن يطولء فيستأنف القراءة. ولو أخل بترتيب 
التشهد»ء نظر. إن غير تغييراً مبطلاً للمعنى» لم يحسب ما جاء به. وإن تعمده»ء بطلت صلاته» وإن م 
يبطل المعنى» أجزأه على المذهب. وقيل: فيه قولان. وينبغي أن يقال في الفاتحة أيضاً: إن غير الترتيب 
تغييراً يبطل المعنى» بطلت صلاته كالتشهد. 
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فرع: تب الموالاة بين كلمات الفاتحة. فإن أخلّ بباء فله حالان: 

أحدهما: أن يكون عامداً» فينظر. إن سكت في أثناء الفاتحة» وطالت مدة السكوت» بأن يشعر 
بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختاراًء أو لعائق» بطلت قراءته»ء ولزم استئنافها على الصحيح. وعلى 
الشاذ المنقول عن العراقيين: لا تبطل. فإن قصرت مدة السكوتء لم يؤثر قطعها. وإن نوى قطع 
القراءة» ولم يسكتء لم تبطل قطعاً. ولو نوى قطعهاء وسكت يسيراً» بطلت قراءته على الصحيح الذي 
قطع به الأكثرون. ولو أى بتسبيح» أو تهليل في أثنائهاء أو قرأ آية أخرى» بطلت قراءته» قلّ ذلك» أم 
كثر. هذا فيما لا يؤمر به المصلي. فأما ما أمر به في الصلاة» ويتعلق بمصلحتهاء كتأمين المأموم لتأمين 
الإمام» وسجوده للتلاوة» وفتحه عليه القراءة» وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتهاء والاستعاذة من العذاب 
عند قراءة آيته» فإذا وقع في أثناء الفاتحة» لم تبطل الموالاة على الأصح. وهذا تفريع على الصحيح في 
استحباب هذه الأمور للمأموم» وعلى وجه: لا يستحب. ولا يطرد الخلاف في كل مندوب» فإنّ الحمد 
عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة» ولو فعلهء قطع الموالاة. ولكن يختص بالمندوبات المختصة 
بالصلاة لمصلحتها . 

الحال الثاني: أن يِل بالموالاة ناسياً. وتقدم عليهء أن من ترك الفاتحة ناسياًء فيه قولان. المشهور 
الجديد: أنه لا يجزئهء ولا يعتدٌ له بتلك الركعة. بل إن تذكر بعد ما ركعء عاد إلى القيام وقرأ. وإن 
تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية» صارت [الثانية] أولاه» ولغت الأولى. والقديم: أنه تجزئه صلاته. 
وأما ترك الموالاة ناسياً» فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهورء ونقلوه عن نص الشافعي تكثه: أنه لا 
يضر. وله البناء» سواء قلنا: يعذر بترك الفاتحة ناسياً. أم لا. ومال إمام الحرمين» والغزالي» إلى أن 
الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا: لا يعذر به في ترك الفاتحة. 

فرع: من لا يقدر على قراءة الفاتحة» يلزمه كسب القدرة بتعلّم» أو توسل إلى مصحف» يقرؤها 
منهء بشراءء أو إجارة» أو استعارة. فإن كان في ليل» أو ظلمة» لزمه تحصيل السراج عند الإمكان. 
فلو امتنع من ذلك عند الإمكانء. لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها. فإن تعذرت الفاتحة 
لتعذر التعلم» لضيق الوقت» أو بلادته» أو عدم المعلم والمصحف. أو غير ذلك» لم يجز ترجة الفاتحة» 
بل ينظرء إن كان أحسن قرآناً غير الفاتحة» لزمه قراءة سبع آياتء» ولا يجزئه دون سبع وإن كانت آيات 
طوالاً. وهل يشترط مع ذلك أن لا ينقص حروف كل الآيات عن حروف الفاتحة؟ فيه أوجه. أصحها: 
يشترط أن يكون جملة الآيات السبع. بقدر حروف الفاتحة. ولا يمتنع أن يجعل آيتين مقام آية. والثاني: 
أنه يجب أن يعدل حروف كل آية من حروف آية من الفاتحة على الترتيب» فتكون مثلهاء أو أطول. 
والثالث: يكفي سبع آيات ناقصات الحروفء كما يكفي صوم يوم قصير عن طويل. ثم إن أحسن سبع 
آيات متوالية بالشرط المذكورهء لم يجز العدول إلى المتفرقة. وإن لم يحسن إلا متفرقة» أى مها. واستدرك 
إمام الحرمين: فقال: لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظوماً إذا قرئت وحدهاء كقوله تعالى: طاثمّ 
علَرَ 469 االمدثر: .]7١‏ فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة» ونجعله كمن لا يحسن قراءة 
أصلاً . 

قلت: قد قطع جماعة بأنه تجزئه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية» سواء فرقها من سورةء 
أو سور. منهم: القاضي أبو الطيب» وأبو علي البندنيجي» وصاحب «البيان» وهو المنصوص في «الأم» 
وهو الأصح. والله أعلم . 

أما لو كان الذي يحسنه دون السبع» كآية أو آيتين» فوجهان. أصحهما: يقرأ ما يحسنه» ويأتي 
بالذكر عن الباقي. والثاني: يكرر ما يحفظه حتى يبلغ قدر الفاتحة. أما الذي لا يحسن شيئاً من القرآن» 
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فيجب عليه أن يأتي بالذكر» كالتسبيح» والتهليل. وفي الذكر الواجب أوجه. أحدها: يتعين أن يقول: 
معان الل واظمد لله ولا إلة إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكفيه هذه الكلمات 
الخمس . والثاني: أنها تتعين» ويجب معها كلمتان من الذكرء ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات. والمراد 
بالكلمات. أنواع الذكرء لا ألفاظ مفردة. والثالث: وهو الأصح: أنه لا يتعين شيء من الذكر. ولكن 
هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أ به من حروف الفاتحة؟ وجهان. الأصح: يشرط. قال إمام 
الحرمين: ولا يراعي هنا إلا الحروفء مخلاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة» فإنه يراعي الآيات. وني 
الحروف. الخلاف. وقال في «التهذيب»: يجب سبعة أنواع من الذكر. يقام كل نوع مقام آية» .وهذا 
أقرب. وهل الدعاء المحض»ء كالذكر؟ فيه تردد للشيخ أب محمد. قال إمام الحرمين: والأعنية أن ما 
يتعلق بأمور الآخرة» يقوم دون ما يتعلق بالدنيا. ويشترط أن لا 0 المأيّ به شيئاً آخر سوى 
البدلية» كمن استفتح» أو تعوذ على قصد تحصيل سنّتهما. ولكن لا يشترط قصد البدلية فيهماء ولا في 
غيرهما عكار عل الاسم أما إذا لم يحسن شيئاً من القرآن» ولا الذكرء فعليه أن يقوم بقدر 
الفاتحة؛ ثم يركع ٠‏ . ولو أحسن بعض الفاتحة» ولم يحسن بدلاً» وجب تكرير ما أحسن قدر الفاتحة وإن 
أحسن لباقيها بدلا فوجهان. وقيل: قولان. أحدهما: : يكرره. وأصحهما : يأي به وببدل الباقي. فعللى 
هذاء لو أحسن النصف الثاني من الفاتحة دون الأول» أ بالذكر بدلاً عن النصف الأول» ثم يأتي 
بالنصف الثاني . فلو عكسء. لم يجز على الصحيح. وأما إذا قلنا: يكرر ما يحسنه» 000 
بدلاً» ومرة أصلاً . ولو كان يحسن النصف الأول» كرره على الوجه الأول» وأما على الأصح: فيأتي 
به» ثم بالذكر بدلاً. هذا كله إذا استمرٌ العجزء فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة» بتلقين» أو 
مصحف. أو غيرهماء فإن كان قبل الشروع في البدل» لزمه قراءة الفاتحة. وكذا إن كان في أثناء البدل 
على الصحيح. وعلى الضعيف: يلزمه أن يقرأ الفاتحة» بقدر ما بقي. وإن كان بعد الركوع» فقد مضت 
تلك الركعة على الصحةء. ولا يجوز الرجوع . وإن كان بعد الفراغ من البدل» وقبل الركوع. فالمذهب: 
أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة» كما إذا قدر المكفّر على الإعتاق» بعد فراغه من الصوم. وقيل: وجهان. 

فرع: يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة» أو خارج الصلاة» أن يقول عقب فراغه منها: 
آمين» بالمد» أو القصرء بلا تشديد فيهما. ويستحب أن يفصل بينهماء وبين «ولا الضالين» بسكتة 
لطيفة؛ ليميزها عن القرآن. ويستوي في استحبابهاء الإمام» والمأموم» والمنفرد. ويجهر بها الإمام؛ 
والمنفرد» في الصلاة الجهرية» تبعاً للقراءة. وأما المأموم» فالمذهب: أنه يجهر. وقيل: قولان. وقيل: إن 
لم يجهر الإمام» جهر لينبهه. وإلاء فقولان. وقيل: إن كثر القوم» جهرواء وإلاء فلا. ويستحب أن 
يكون تأمين المأموم» مع تأمين الإمام. لا قبله. ولا بعده. فإن فاته» أمَّن عقب تأمينه. 

قلت: قال ا لو ترك التأمين» حتى اشتغل بغيرهء فاتء ولم يعد إليه. وني «الحاري' 
وغيره وجه ضعيف: : أنه يأتي به ما لم يركع. قال في «الأم» : فإن قال: آمين رب العالمين» كان حسباً . 
والله أعلم. 

فرع: يسن للإمام» والمنفردء قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة الصبحء والأولَيين من سائر 
الصلوات. ويحصل أصل الاستحباب» بقراءة شيء من القرآن» ولكن سورة كاملةء أفضل. حتى أن 
السورة القصيرة» أولى من قدرها من طويلة. وهل تسن السورة في الركعة الثالثة» والرابعة؟ قولان. 
القديم وبه أفتى الأكثرون: لا تسن. والجديد: تسنء لكنها تكون أقصر. ولا يفضل الركعة الأولى على 
الثانية بزيادة القراءة» ولا الثالثة على الرابعة» على الأصح فيهما. 

قلت: هذا الذي صححه. الراجح عند جماهير الأصحاب. لكن الأصح: التفضيل. فقد صح فيه 
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الحديث» واختاره القاضي أبو الطيب» والمحققونء» ونقله القاضى أبو الطيب» عن عامة أصحابنا 
الخراسانيين. لكن القاضي أبو الطيب» خص الخلاف» بتفضيل الأولى على الثانية» ونقل الاتفاق» على 
استواء الثالثة والرابعة. والله أعلم. 

ويستحب أن يقرأ في الصبح» بطوال المفصلء» ك (الحجرات) وني الظهرء بقريب من الصبح. وني 
العصر والعشاء بأوساط المفصل. وفي المغرب». بقصارهء ويسن في صبح يوم الجمعة» أن يقرأ في الأولى: 
«الم () نَنيلٌ4 [السجدة: 2١‏ ؟] وفي الثانية: مَل أَقَّ» [الإنسان: ]١‏ بكمالهما. وأما المأمومء فلا يقرأ 
السورة فيما يجهر في الإمام إذا سمعهء بل يستمعهء وإن كانت الصلاة سرية» أو جهرية» ولم يسمع 
المأموم قراءته لبعده» أو صمّمهء قرأها على الأصح. 

قلت: لو قرأ السورة» ثم قرأ الفاتحة» لم تحسب السورة» على المذهب والمنصوص. وذكر إمام 
الحرمين» والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بهاء وجهين. قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في 
موضع فيه رجال أجانب. فإن كانت خالية» أو عندها نساءء أو رجال محارم» جهرت.. وني وجه: 
تسد مطلقاً. وحيث قلنا: تسدّء فجهرت,ء لا تبطل صلاتها على الصحيح. والخنثى» كالمرأة. وأما نوافل 
النهار المطلقة» فيسبٌ فيها قطعاً. وأما نوافل الليل» فقال صاحب «التتمة»: يجهر. وقال القاضى حسين» 
وصاحب «التهذيب»: يتوسط بين الجهر والإسرارء وهو الأصح. ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون» أو 
نيام بوش عليهم» فيسر. ويستكثنى التراويح» فيجهر فيها. والله أعلم. 

فصل: يستحب للقارئ في الصلاةء وخارجهاء إذا مر بآية رحمة» أن يسأل الرحمة: أو بآية 
عذاب» أن يستعيذ منه. أو بآية تسبيح» أن يسبح. أو بآية مَثل أن يتفكر. وإذا قرأ لأس أنه مَك 
َلكِيِينَ 4 [التين: ه]. قال: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ لايَأَيَ حَدِيثٍ بِعدمْ يمون 
[المرسلات: 5]. قال: آمنا بالله. والمأموم» يفعل ذلك لقراءة الإمام على الصحيح. 

فصل في الركوع: أقله. أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه» ولو أراد وضعهما عليهماء وهذا 
عند اعتدال الخلقة؛ وسلامة اليدين والركبتين. ولو انخنس» وأخرج ركبتيه؛ وهو مائل منتتصب» وصار 
بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه؛ لم يكن ذلك ركوعاً؛ لأن نيلهما لم يحصل بالانحناء. قال إمام 
الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة المذكورة» وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما 
جميعاً؛ لم يكن ركوعاً أيضاً. ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد المذكور إلا بمعين» أو باعتمادٍ على 
شيء» أو بأن ينحني على شقهء لزمه ذلك. فإن لم يقدرء انحنى القدر الممكن» فإن عجزء أومأ بطرفه من 
قيام . 

هذا بيان ركوع القائم» وأما ركوع القاعدء فقد تقدم بيان أقلهء وأكمله في فصل القيام. 

وتجب الطمأنينة في الركوع. وأقلها: أن يصير حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع» وينفصل هويّه 
عن ارتفاعه منه. فلو جاوز حدّ أقلّ الركوع» فزاد في الهوي» ثم ارتفع» والحركات متصلة» لم تحصل 
الطمأنينة» ولا يقوم زيادة المهوي مقام الطمأنينة» ويشترط أن لا يقصد بهويّه غير الركوع. فلو قرأ في 
صلاته آية سجدة» فهوى ليسجد للتلاوة» ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراكعين أن يركعء لم يعتدّ يذلك عن 
الركوع» بل يجب عليه أن يعود إلى القيام» ثم يركع. 

وأما أكمل الركوع» فأمران: 

أحدهها: في الحيئة. والثاني: في الذكر. 

أما اطيئة: فأن ينحني بحيث يستوي ظهرهء وعنقه وبمدهما كالصفيحة» وينصب ساقيه إلى الحقوء 
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ولا يثني ركبتيه» ويضع يديه على ركبتيه» ويأخذهما بهماء ويفرق بين أصابعه حينئذء ويوجهها نحو 
القبلة» فإن كانت إحدى يديه مقطوعة»ء أو عليلة» فعل بالأخرى ما ذكرناء فإن لم يمكنه وضعهما على 
ركبتيه» أرسلهما. ويجاني الرجل مرفقيه عن جنبيهء ولا تجاني المرأة» ولا الخنثى. 

الأمر الثاني: الذكر: فيستحب أن يكبر للركوع» ويبتدئ به في ابتداء الهويّ. وهل يمد التكبير؟ 
قولان. القديم: لا يمده. بل يحذفه. والحديد الصحيح: يستحب مده إلى تمام المويء» حتى لا يخلو جزء 
من صلاته عن ذكر. ويجري القولان في جميع تكبيرات الانتقالات» هل بمدها إلى الركن المنتقل إليه» أم 
لا؟. ويستحب أن يرفع يديه إذا ابتدأ التكبير» وتقدمت صفة الرفع. ويستحب أن يقول في ركوعه: 
سيحان رب العظيم» ثلاث مرات. قال بعضهم: ويضيف إليه: وبحمده. والأفضلء أن يقول بعده: 
اللهم لك ركعتء وبك آأمنت» ولك أسلمت» خشع [لك] معي » وبصريء ومخي» وعظمي» 
وعصبي» وشعري» وبشريء وما استقلّت به قدميّ لله رب العالمين. وهذا أتم الكمال. ثم الزيادة على 
ثلاث تسبيحات»ء إنما تستحب للمنفرد. وأما الإمام» فلا يزيد على ثلاث. وقيل: خمسء إلا أن يرضى 
المأمومون بالتطويل» فيستوني الكمال. وتكره قراءة القرآن في الركوع» والسجود. 

قلت: قال أصحابنا: يستحب أن لا يصل تكبيرة الركوع» بآخر السورة. بل يسكت بينهما سكتة 
لطيفة» ويبتدئ التكبير قائّاً مع ابتداء رفع اليدين. فإن ترك رفع اليدين حتى فرغ من التكبير» لم 
يرفعهماء وإن ذكر قبل فراغه» رفع» ولو كان أقطع الكفينء لم يبلغ بيديه ركبتيه» لثلا يغير هيئة 
الركوع. ذكره الماوردي» وغيره. قالوا: ويستحب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» والركوعء والرفع 
منه» لكل مصلّ قائم» وقاعدء ومضطجعء وموم. ونص عليه في «الأم» قال أصحابنا: وأقل ما يحصل 
به الذكر في الركوع» تسبيحة واحدة. والله أعلم 

فصل في الاعتدال عن الركوع: وهو ركن» لكنه غير مقصود لنفسه. والاعتدال الواجب: أن 
يعود بعد ركوعه إلى الميئة التي كان عليها قبل الركوع: سواء صلى قائماًء أو قاعداً. فلو ركع عن قيام» 
فسقط في ركوعهء نظرء إن لم يطمئن في ركوعهء لزمه أن يعود إلى الركوع» ويطمئن» ثم يعتدل منه. وإن 
كان اطمأن؛ فيعتدل قائماً ويسجد. ولو رفع الراكع رأسهء ثم سجدء وشك هل تم اعتداله؟ وجب أن 
يعتدل قاعاء ويعيد السجود. 

واعلم أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال» كالركوع. وقال إمام الحرمين: في قلبي من الطمأنينة في 
الاعتدال شيء» وفي كلام غيره ما يقتضي تردداً فيها. والمعروف الصواب وجوبها. ويجب أن لا يقصد 
بارتفاعه شيئاً آخر. فلو رأى في ركوعه حيةء فرفع فزعاً منهاء لم يعتدٌ به. ويجب أن لا يطوّل 
الاعتدالء فإن طوَّلهء ففى بطلان صلاته خلاف يذكر في باب سجود السهوء إن شاء الله تعالى. 
ويستحب عند الاعتدال؛ رفع اليدين حذوٌ المنكبين» على ما تقدم من صفة الرفع» ويكون ابتداء 
رفعهماء مع ابتداء رفع الرأس. فإذا اعتدل قائًاًء حطهما. ويستحب أن يقول في ارتفاعه للاعتدال: 
سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائماء قال: ربنا لك الحمدء أو: ربنا ولك الحمد ملء السموات» وملء 
الأرضء وملء ما شئت من شيء بعدُ. يستوي في استحباب هذين الذكرين؛ الإمامء والمأموم, 
والمنفرد. ويستحب لغير الإمام وله إذا رضي القوم أن يزيدء فيقول: أهل الثناء وامجدء حق ما قال 
العبدء كلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويكره 
للومام هذه الزيادة» إلا برضاهم. 

قلت: هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: حق ما قال العيدء كلنا لك عبد. والذي في 
ااصحيح مسلمة وغيره من كتب الحديث» أن رسول الله كله كان يقول: أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
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عبد. بزيادة ألف في «أحق» وواو في «وكلنا» وكلاهما حسن. لكن ما ثبت في الحديث؛» أولى. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ولو قال من حمد الله: جمع له بدل: ممع الله لمن حمده» 
أجزأى ولكن الأول : سمع الله لمن حمده. قال الشافعي والأصحاب: يقول في الرفع: ربنا لك الحمد. 
وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمدء أو: لك الحمد ربنا. والأول: أولى. قال صاحب «الحاوي»: 
يجهر الإمام ب: سمع الله لمن حمدهء ويسر ب: ربنا لك الحمد. ويسر المأموم هما جميعاً. ولو أت بالركوع 
الواجب» فعرضت علة منعته الانتصاب». سجد من ركوعه» وسقط الاعتدال» لتعذره. فلو زالت العلة 
قبل بلوغ جبهته للأرض» وجب أن يرتفع ' وينتصب قاع ويعتدل» ثم يسجدء وإن زالت بعد وضع 
جبهته على الأرضء لم يرجع إلى الاعتدال» بل سقط عنهء فإن خالفء فعاد إليه قبل تمام سجودهء فإن 
كان عالماً بتحريعه؛ بطلت صلاته. وإن كان جاهلاً» لم تبطل. ويعود إلى السجود . قال صاحب 
«التتمة»: ولو ترك الاعتدال عن الركوع» والسجود. في النافلة» ففي صحتها وجهان, بناءً على صلاتها 
مضطجعاً مع قدرته على القيام. والله أعلم. 

فصل في القنوت: وهو مستحب بعد الرفع من الركوع؛ في الركعة الثانية من الصبح. وكذلك 
الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. ولفظه: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي» 
ولا يُقغى عليك, وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت» هذا هو المروي عن النبي كَكلِةِ. وزاد 
العلماء فيه: «ولا يعز من عاديت» قبل «تباركت وتعاليت» وبعده: «فلك الحمد على ما قضيت» 
أستغفرك, وأتوب إليك». 

قلت: قال جمهور أصحابنا: لا بأس ببذه الزيادة. وقال أبو حامدء والبندنيجي» وآخرون: 
مستحبة. واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب» في إنكار «لا يعز من عاديت» وقد جاءت في رواية 
البيهقي . والله أعلم . 

فإن كان إماماء لم بخص نفسهء بل يذكر بلفظ الجمع. وهل تسن الصلاة على الني كَل بعده؟ 
وجهان. الأصح: تسن. وهل تتعين هذه الكلمات في القنوت؟ وجهان. أحدهما: تتعين» ككلمات 
التشهد. والصحيح الذي قطع به الجماهير: لا تتعين. وعلى هذاء لو قنت بما جاء عن عمر وَّيم» كان 

و ما أنه لا يقنت في الصبحء وهذا غريب» وغلط. أما غير 
الصبح من الفرائض» ففيها ثلاثة أقوال. المشهور: أنه إن نزل - والعياذ بالله ‏ بالمسلمين نازلة» كالوباء 
والقحطء قنتوا. وإلا فلاء والثاني: يقنتون مطلقا. والثالث: لا يقنتون مطلقا. ثم مقتضى كلام 
الأكثرين» أن الكلام» والخللاف» في غير الصبحء. إنما هوفي الجواز. ومنهم من يشعر إيراده 
باللاستحباب . 

قلت: الأصح.ء استحبابه. وصرح به صاحب «العدة» ونقله عن نص الشافعي في «الإملاء». والله 
أعلم . 

ثم الإمام في صلاة الصبح» هل يجهر بالقنوت؟ وجهان. أصحهما : الجهر. والثاني: لا 

كالتشهدء والدعوات. وأما المنفرد» فيسب به قطعاً. ذكره البغوي. وأما المأموم» فإن قلنا: لا يجهر 
الإمام. قنت. وإن قلنا: يجهر. فالأصح أنه يؤمن» ولا يقنت. والثاني: يتخيّر بين التأمين» والقنوت. 
فعلى الأصح: هل يؤمن في الجميع؟ وجهان. الأصح.ء يؤمّن في القدر الذي هو دعاء. وأما الثناء» 
فيشاركه فيه» أو يسكت. والثاني: يؤمّن في الجميع. فإن كان لا يسمع الإمام لبعد أو غيره وقلنا: لو 
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سمع لأمن» فهنا وجهان. أحدهما: يقنتء والثاني: يؤمّنء كالوجهين في قراءة السورة إذا لم يسمع 
الإمام. وأما غير الصبح إذا قنت فيهاء فالراجح ا ل 0 أو جهرية. ومقتضى 
إيراده في «الوسيط» أنه يسر في السرية» وفي الجهرية الخلاف. وهل يسن رفع اليدين في القنوت» ومسح 
الوجه بهما إذا فرغ؟ فيه أوجه. أصحها: يستحب الرفع» دون المسح. والثاني: يستحبان. والثالث: لا 
يستحبان . 

قلت: لا يستحب مسح غير وجهه قطعاً. بل نص جماعة على كراهته. ولو قنت بآية من القرآن 
ينوي بها القنوت. وقلنا: لا يتعين له لفظء فإن تضمّنت الآية دعاء» أو شبههء كان قنوتاً ٠‏ وإن لم 
تتضمنه كآية الدَّين» و(تبت) فوجهان. حكاهما في «الحاوي» الصحيح: لا يكون قئوتاً . ولو قنت قبل 
الركوع » فإن كان مالكياً يرى ذلك» أجزأه. وإن كان شافعياً لا يراه» لم يحسب على الصحيح» بل يعيده 
بعد الرفع من الركوع. وهل يسجد للسهو؟ وجهان. الأصح المنصوص في «الأم»: يسجد. والله أعلم. 

فصل في السجود: وهو ركنء وله أقلٌء وأكمل. أما أقله» ففيه مسائل: 

إحداها : يجب أن يضع على الأرض من الجبهة. ما يقع عليه الاسم. وف وجه: لا يكفيى بعض 
الجبهة. وهو شاذ منكر. ولا يجزئ عن الجبهة» الجحبينان» وهما جانبا الجبهة. والصحيح» ٠‏ أنه لا يكفي 
يروضع الحبهة الاضتائن بل عب الايتجامل عل موفع جود يتقل رأسة بوعاقه »عق تجار 
جبهته. فلو سجد على قطن» أو حشيشء أو شيء محشوٌ بهماء وجب أن يتحامل حتى ينكبس» ويظهر 
أثره على يد لو فرضت تحت ذلك المحشوٌ فإن لم يفعلء لم يجزئه. وقال إمام الحرمين: عندي أنه يكفي 
إرخاء رأسه. ولا يقله. ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود. وهل يجب وضع اليدين 
والركبتين والقدمين على موضع السجود؟ قولان. أظهرهما: لا يجب. فإن أوجبناه» كفى وضع جزء من 
كل واحد منها. والاعتبار في اليدء بباطن الكف. وفي الرجلين» ببطون الأصابع. وإن قلنا: لا يجب» 
اعتمد على ما شاء منهماء ويرفع ما شاء. ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع. هذا هو الغالب» أو 
0 

قلت: الأظهر: وجوب الوضع . قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: إذا قلنا: لا يجب وضعهاء فلو 

أمكنه أن يسجد على الجبهة وحدهاء لحان وكذا قال صاحب «العدة»: لو لم يضع شيئاً منهاء أجزأه. 

ومن صور رفعها كلها إذا رفع الركبتين» والقدمينء ووضع ظهر الكفين» أو حرفهماء فإنه في 
حكم رفعهما. والله أعلم. 

ولا يجب وضع الأنف على الأرض. 

قلت: وحكى صاحب «البيان» قولاً غريباً أنه يجب وضع الأنف مع الجبهة مكشوفاً. والله أعلم. 

ويجب أن يكشف في الجبهة ما يقع عليه الاسمء فيباشر به موضع السجود. وإنما يحصل الكشف 
إذا لم يحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه» فلو سجد على طرف عمامته؛ أو 
ذيله المتحرك بحركته؛ لم يصح. وإن لم يتحرك بحركته قياماً وقعوداًء أجزأه. 

قلت: لو كان على جبهته جراحة» فعصبهاء وسجد على العصابة» أجزأه» ولا إعادة عليه على 
المذهب؛ لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء للعذرء فهنا أولى. والله أعلم. 

وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين» لم يجب كشفهما قطعاًء وإذا أوجبنا وضع الكفين» لم يجب 
كشفهما أيضاً على الأظهر. فإذا أوجبناه» كفى كشف بعض من كل واحد منهما. 

المسألة الثانية: إذا وضع الجبهة» زثائر الأعفاء عل الأرض» فله ثلاث صور: 
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إحداها: أن يكون أعاليه أعلى من أسافله» بأن يضع رأسه على ارتفاع» فيصير رأسه أعلى من 
حقوه» فلا يجزئه» لعدم اسم السجودء كما لو أكبّء ومدّ رجليه. 

والثاني : أن تكون الأسافل أعلى من الأعالي» فهذه هيئة التتكيس» وهي المطلوبة» ومهما كان المكان 
مستوياًء كان الحقرُ أعلى. ولو كان موضع الرأس مرتفعاً» قليلاً» فقد ترتفع أسافله» وتحصل هذه الطهيئة أيضاً 

الثالئة: أن تتساوى أعاليه وأسافله. لارتفاع موضع الجبهة» وعدم رفعه الأسافل» فالأصح: 7 
لا تجرئ. وإذا تعذرت الهيئة المطلوبة لمرض» أو غيره» فهل يلزمه وضع وسادة ونحوهاء ليضع الجبهة 
عليهاء أم يكفي إنهاء الرأس إلى الحدٌ الممكن من غير وضع الجبهة على شيء؟ وجهان. أصحهما: عند 
الغزالي: الوجوب. والأشبه بكلام الأكثرين: الاكتفاء بإنهاء الرأس. ولو عجز عن وضع الجبهة على 
الأرض» وقدر على وضعهاء على وسادة مع النكسء لزمه ذلك بلا خلاف. ولو عجز عن الانحناء» 
أشار بالرأس» ثم بالطرف» على ما تقدم نظيره. 

المسألة الثالثة: تجب الطمأنينة في السجود. ويجب أن لا يقصد بهويّه غير السجودء فلو سقط إلى 
الأرض من الاعتدال قبل قصد الحوي؛ لم يحسب. بل يعود إلى الاعتدال» ويسجد منه. ولو هوى 
ليسجدء فسقط على الأرض مجبهته» نظرء إن وضع جبهته على الأرض بنيّة الاعتماد» لم يحسب عن 
السجودء وإن لم تحدث هذه النيّةه حسب. ولو هوى ليسجدء فسقط على جنبهء فانقلب وأق بصورة 
السجودء فإن قصد السجودء اعتدّ به» وإن قصد الاستقامة, لم يعتدٌّ به. 

قلت: إذا قصد الاستقامة» له حالان. أحدهما: أن يقصدهاء قاصداً صرف ذلك عن السجودء 
فلا يجزئه قطعاء وتبطل صلاته؛ لأنه زاد فعلاً لا يزاد مثله في الصلاة عامداً . قاله إمام الحرمين» 

وغيره. والثاني: أن يقصد الاستقامة» ولا يقصد صرفه عن السجود» بل يغفل عنه» فلا يجزئه أيضاً على 

الصحيح المنصوص» ولكن لا تبطل صلاته» بل يكفيه أن يعتدل جالساًء ثم يسجد. ولا يلزمه أن يقوم 
ليسجد من قيام على الظاهرء فلو قامء كان زائداً قياماً متعمداًء فتبطل صلاته. هذا بيان الحالتين. ولو 
لم يقصد السجودء ولا الاستقامة» أجزأه ذلك عن السجود قطعاً. والعجب من الإمام الرافعي» في كونه 
ترك استيفاء هذه الزيادة التي ألحقتها. والله أعلم. 

فرع: وأما أكمل السجودء فالسئة أن يكون أول ما يقع على الأرض من الساجد ركبتيه؛ ثم 
يديه » ثم أنفه وجبهته» ويبتدئ التكبير» ٠‏ مع ابتداء ال حوي» وهل عدهء أو يحذفه؟ فيه القولان المتقدمان. 
ولا يرفع اليد مع التكبير هنا. ويستحب أن يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً وهذا أدن 
الكمال. والأفضل. أن يقول بعده: «اللهم لك سجدتء, وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره» وشقٌّ معه وبصره» بحوله وقوته» تبارك الله أحسن الخالقين؟ والإمام يقتصر على التسبيح » 
إلا أن يرضوا. 

ويستحب للمفردء أن يجتهد في الدعاء في سجوده» وأن يضع كل ساجدء الأنفت اليه 
مكشوفا وأن يفرق بين ركبتيه . ٠‏ ويرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيهء والمرأة 7 تضم بعضها 
إلى بعض. وأن يضع الساجد يديه على الأرضء» بإزاء منكبيه» وأصابعه ملتصق بعضها 7 بعض » 
مستطيلة إلى جهة القبلة» وسنَةٌ أصاب بع اليدين» إذا كانت منشورة في جميع الصلاة» التفريجٌ المقتصدء إلا 
في حالة السجودء فإنه يلصقها. | 

قلت: وإلا في التشهدء فإن الصحيح: أن أصابع اليسرى» تكون كهيئاتها في السجود. وكذا 
أصابعهما في الجلوس بين السجدتين. والله أعلم. 
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ويرفع الساجد ذراعيه عن الأرضء ولا يفترشهماء وينصب القدمين» ويوججه أصابعهما إلى 
القبلة» وإغغا يحصل توجيههاء بالتحامل عليها؛» والاعتماد على بطونها. وقال في «النهاية» الذي صححه 
الأئمة: أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل. والأول: أصح. 

قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضى أبو الطيب: قال أصحابنا: 
: يكون بينهما شبر. ويستحب أن يقول في سجوده: اسبوح» قدوس رب الملائكة والروح؟ وأن يبرز قدميه 
من ذيله في السجودء ويكشفهما إذا لم يكن عليهما خف. ويكره أن يجمع في سجودء أو غيره من 
أحوال الصلاة» شعرهء أو ثيانه» لغير حاجة. والله أعلم. 

فصل: فإذا فرغ من السجودء رفع فاعتدل جالساً بين السجدتين. وهذا الاعتدال» واجب. 
ويجب الطمأنينة فيه» ويجب أن لا يقصد بالرفع شيئاً آخر. وينبغي أن لا يطوّل الجلوس» ويستحب أن 
يرفع رأسه مكبراً. والسئّة: أن يجلس مفترشاًء على المشهور. وفي قول شاذ ضعيف: يُضجع قدميه: 
ويجلس على صدورهما. ويستحب أن يضع يديه على فخذيهء قريباً من ركبتيه» منشورتي الأصابع. ولو 
انعطفت أطرافها على الركبة» فلا بأس. ولو تركهما على الأرض من جانبي فخذيه» كان كإرسالهما في 
القيام . 

ويستحب أن يقول في جلوسه: «اللهم اغفر لي» وارحمني واجبرني» وعافني» وارزقني» واهدني». 

فصل: ثم يسجد السجدة الثانية» مثل الأولى» في واجباتهاء ومندوباتها. وإذا رفع من السجدة 
الثانية» كبر. فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهد., فالمذهب: أنه يسنّ أن يجلس عقبها جلسة لطيفة» 
تسمى: جلسة الاستراحة. وني قول: لا تسنّ هذه الجلسة» بل يقوم من السجود. وقيل: إن كان 
بالمصللي ضعف لكبرء أو غيرهء جلسء وإلا فلا. فإن قلنا: لا يجلس» ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع» 
وفرغ منه مع استوائه قائماً. وإن قلنا: يجلس» ففي التكبيرء أوجه. أصحها عند جمهور الأصحاب: أنه 
يرفع مكبراًء وبمده إلى أن يستوي قاماً. ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر. والثاني: 
يرفع غير مكبرء ويبتدئ بالتكبير جالساًء ويمده إلى أن يقوم. والثالث: يرفع مكبراًء وإذا جلسء قطعهء 
وقام بلا تكبير. ولا يجمع بين تكبيرتين» بلا خلاف. والسئة في هذه الجلسة: الافتراش. وسواء قام في 
الجلسة. أو من السجدة» يسن أن يقوم معتمداً بيديه من الأرض. 

قلت: اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة على وجهين. الصحيح: أنها جلسة مستقلة يفصل بين 
الركعتين كالتشهد. والثاني: أنها من الركعة الثانية. قال القاضي أبو الطيب» وغيره: يكره أن يقدم 
إحدى رجليه حال القيام» ويعتمد عليها. والله أعلم. 

فصل في التشهد والجلوس له: هما ضربان. أحدهما: أن يقعا في آخر الصلاة. وهما فرضان. 
والثاني: في أثنائهاء وعما سنتان» ثم لا يتعين للقعود هيئة للإجزاء» بل كيف قعدء أجزأه. لكن السنة في 
قعود آخر الصلاة» التورك. وفي أثنائهاء الافتراش. والافتراش: أن يضع رجله اليسرى» بحيث يلٍ 
ظهرها الأرض» ويجلس عليهاء وينصب اليمى» ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجهة إلى القبلة. 
والتورّك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش» من جهة يمينه» ويمكن وركه من الأرض. وإذا 
جلس المسبوق في آخر صلاة الإمام» فثلاثة أوجه. الصحيح المنصوص الذي قطع به الجماهير: يفترش. 
والثاني: يتورّك. والثالث: إن كان جلوسه محل تشهد للمسبوقء» افترش» وإلا تورّك؛ لأن جلوسه 
بمجرد المتابعة» فيتابع في الهيئة. وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخر صلاته» افترش على الصحيح» 
وتورك على الثاني. والسئّة في التشهدين جميعاً: أن يضع يده اليسرى» على فخذه اليسرى» واليمئى؛ على 
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فخذه اليمنى؛ وينشر أصابع اليسرى» ويجعلها قريبة من طرف الركبة» بحيث يساوي رؤوسها الركبة. 
وهل يفرجهاء أو يضمها؟ وجهان. الأشهر: يفرج تفريجاً مقتصداًء ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في 
موضع ما. والثاني: يضمها ليتوجه إلى القبلة. 

'قلت: هذا الثانيء أصح. وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. والله أعلم. 

وأما اليد اليمى» فيضعها على طرف الركبة اليمئى» ويقبض خنصرهاء وبنصرهاء ويرسل . 
المسبحة. وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصرء ويرسل الإيهام مع المسبحة. 

والثاني: يحلّق بين الإهام والوسطى. وفي كيفية التحليق» وجهان. أصحهما: يحلّق بينهما 
برأسيهما. والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. 

والقول الثالث» وهو الأظهر: أنه يقبضهما أيضاً. وفي كيفية وضع الإبهام على هذاء وجهان. 
أصحهما: : يضعها يجنب المسبحةء كأنه عاقد ثلاثة وخحمسين. والثاني: 5 الوسطى» كأنه 
عاقد ثلاثة وعشرين. وكيف فعل من هذه الهيئات» فقد أى بالسنة. قاله ابن الصباغ» وغيره: وعلى 
الأقوال كلهاء يستحب أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة؛ إذا بلغ همزة: «إلا الله» وهل يحركها عند 
الرفع؟ وجهان. الأصح: لا يحركها. ولنا وجه شاذ: أنه يشير بها في جميع التشهد. 

قلت: وإذا قلنا بالأصح: إنه لا يحركها فحركهاء لم تبطل صلاته على الصحيح. وتكره الإشارة 
بمسبحة اليسرى» حق لو كان أقطع اليمئى؛ لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن سنتهاء البسط دائماً. والله 


أعلم . 

فرع: التشهد الذي يعقبه السلام» واجب» كما تقدم» وتجب فيه الصلاة على النبي علد . وفي 
الصلاة على آل النبي كَلعِ قولان. وقيل: وجهان. الصحيح المشهور: أنها سنة. والثاني: واجبة. وهل 
تسن الصلاة على النبي َك في التشهد الأول؟ قولان. أظهرهما: تسنّ وأما الصلاة على الآل فيه» فإن لم 
يوجبها في التشهد الأخير لم تسن. وإلاء فعلى القولين في الصلاة على آل النبي كَكِِ. وإذا قلنا: لا تسن 
الصلاة على النبي يك في الأول. ولا في القنوتء فأى بها في أحدهماء أو أوجبنا الصلاة على الآل في 
الأخيرة» ولم نسنها في الأول» فأق بها فيه» فقد نقل ركناً إلى غير موضعه. وني بطلان الصلاة بذلك» 
كلام يأتي في باب سجود السهوء إن شاء الله تعالى. 

وآل النبي كَللِ: بنو هاشم» وبنو المطلب. لمن عليه القافني كألة. وفي وجه: أنهم كل المسلمين. 

فرع في أكمل التشهدء وأقله: أما أكمله. فما رواه ابن عباس ويه «التحيّات» المباركات» 
الصلوات» الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». هكذا رواه الشافعي ورواه غيره «السلام عليك 
أيها النبي السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» بالألف واللام. ولو تشهّد بما رواه ابن مسعود»ء أو 
بتشهّد عمر بن الخطاب 2-3 جاز. لكن الأول أفضل. 

وتشهد ابن مسعود «التحيات لله» والصلواتء» والطيبات» السلام عليك .» وذكره كمأ تقدم . 
إلا أن في آخره «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

وتشهّد عمر «التحيّات لله. الزاكيات لله الطيبات لله: الصلوات لله. السلام عليك. ..» وذكره 
كابن مسعود. ولنا وجه: أن الأفضلء أن يقول: «التحيّات المباركات الزاكيات» والصّلوات 
والطيبات لله السلام عليك...». ذكره ليكون جامعاً لحا كلها. وقال جماعة من أصحابنا: يستحب أن 
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يقول قبل التحيات: «باسم الله وبالله» التحيات لله». ويروى «بسم الله خير الأسماء» والصحيح الذي 
عليه جماهيرهم: أنه لا يقدم التسمية. 

وأما أقلهء فنص الشافعي كدةء وأكثر الأصحاب» أنه: «التحيات لله سلام عليك أيبا النبي 
ورحمة الله وبركاتهء سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله إلا اللهء وأن محمداً رسوله؛». 
هكذا نقله العراقيون» والزوناق وكذا نقله البغوي. إلا أنه قال: «وأشهد أن محمداً رسوله». ونقله ابن 
كج» والصيدلاني» وأسقطا كلمة: «وبركاته» وقالا: «وأشهد أن محمداً رسول اللهه. وقال ابن 
سريج كلله: أقله: «التحيات لله» سلام عليك أيها النبي» سلام على عباد الله الصالحين» أشهد أن لا لَه 
إلا الله وأن محمداً رسوله». وأسقط بعضهم: السلام الثاني. وقال بعضهم: «سلام عليك أيها النبي» 
وعلى عباد الله الصالحين». وأسقط بعضهم: «الصالحين»» وقال بعضهم: واختاره الحليمي. 

قلت: وروي: «اسلام عليك» واسلام علينا». وروي: «السلام» بالألف واللام فيهماء وهذا أكثر 
في روايات الحديث» وني كلام الشافعي: واتفق أصحابنا غلى جواز الأمرين هناء مخلاف سلام التحلل. 
قالوا: والأفضل هناء الألف واللام» لكثرته» وزيادته» وموافقته سلام التحلل. والله أعلم. 

فرع: أقل الصلاة على النبي كَل أن يقول: «اللهم صل على محمد أو «صلى الله على محمد' أو 
«صل الله على رسوله». وني وجه: يكفي «صل الله عليه» وأقل الصلاة على الآل؛ أن يقول: «وآله», 
وأكملها أن يقرل: «اللهم صل عل محمد وعل آل عبد كنا مات على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» 
ويارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛. 
ويستحب الدعاء بعد ذلك. وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنياء» والآخرة» وأمور الآخرة أفضل. وعن 
الشيخ أبي محمد: أنه كان يتردد في مثل: اللهم ارزقني جارية صفتها كذاء وبميل إلى المنع» وأنه يبطل 
الصلاة. والصواب الذي عليه الجماهير جواز الجميع . لكن ما ورد في الأخبار أحب من غيره. ومنه: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت - وفيه أيضاً «وما 
أعلنت» مقدم على «ما أسررت» ‏ وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا له إلا أنت». 
وأيضاً : «اللهم [إني] أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبرء وفتنة المحياء والممات» وفتنة المسبح 
الدجال». وأيضاً : «اللهم إني أعوذ بك من اللمأثم والمغرم» : ؛. وأيضاً : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

ثم الصحيح الذي عليه الجمهورء أن الدعاء مستحب للإمام؛ وغيره. لكن الأفضل» أن يكون 

ا ة على النبي كلِ؛ لأنه تبع لهما. فإن زاد» لم يضر. إلا أن يكون إماماًء 
فيكره التطويل. والوجه الثاني: المستحب للإمام ؛ أن لا يدعوء ويستحب للمنفرد الدعاء. ولا بأس 
بتطويلهء هذا كله في التشهد الأخير. أما الال فيكره فيه الدعاءء بل لا يزيد على لفظ التشهدء إلا 
الصلاة على الني #َكِ إذا قلنا: هي سنة فيه وعلى الآل على وجه. 

قلت: إطالة التشهد الأول مكروهة» كما ذكر. فلو طوّله» لم تبطل صلاته» ولم يسجد للسهوء 
سواء طوّله عمد أم ننهوا. والله أعلم. 

فرع: لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية» أن يعدل إلى ترجمته» فإن عجزء أى بترجمته. والصلاة 
على النبى للء وعلى الآلء إذا أوجبناهاء كالتشهد. وأما ما عدا الواجبات من الألفاظ المشروعة في 
الصلاة: إذا عجز عنها بالعربية» فقسمان. دعاءء وغيره. 

فأما الدعاء المأثورء ففيه ثلاثة أوجه. أصحها: تجوز الترجمة عنه لمن لا يحسن العربية» ولا يجوز 


١‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة الصلاة 


لمن يحسنهاء فإن ترجمء بطلت صلاته. والثاني: يجوز لمن أحسنهاء ولغيره. والثالث: لا يجوز لواحد 
منهما. ولا يجوز أن يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها قطعاً. 

وأما سائر الأذكارء كالتشهد الأول» والقنوت» وتكبيرات الانتقالات» والتسبيحات» فأوجه. 
أحدهما: يجوز أن يأتي بترجمتها العاجز. والثاني: لا يجوز. والثالث: يترجم لما يجير بالسجودء دون 

قلت: الأصح: الجواز للعاجزء ومنعه في القادر. ثم إذا قام من التشهد الأول» قام مكبراً. وهل 

ا ا 1 لا يرفع يديه في هذا القيام. ولنا 
وجه: أنه يستحب رفع اليدين فيه» كما يستحب في الركوعء والرفع منه. وحكاه صاحب «المهذب» 
وغيره عن أبي بكر بن المنذرء وأبي علي الطبري. وهذا الوجه. هو الصحيحء أو الصواب. فقد ثبت 
ذلك في «صحيح البخاري» وغيره؛ عن رسول الله كلِْخْ ونص عليه الشافعي ك. وقد أطنبت في إيضاحه 
في شرح «المهذب». , 

واعلم أن في الصلاة الرباعية» اثنتين وعشرين تكبيرة. وفي الثلاثية» سبع عشرة. وفي الثنائية» 
إحدى عشرة. والله أعلم. 

فصل في السلام: قد تقدم أنه ركن. وأقله: السلام عليكم. ولو قال: سلامٌ علّيكم» بالتنوين» 
أجزأه على الأصح. 

قلت: الأصح عند الجمهور: لا يجزئه» وهو المنصوص. والله أعلم. 

ولو قال: عليكم السلام» أجزأه على المذهب. ولا يجرئ: سلامٌ عليك» ولا: سلامي عليكم» 
ولا: سلام الله عليكمء ولا : سلامٌ عليهم. وإن قال شيئاً من ذلك متعمداًء بطلت صلاته. إلا قوله: 
السلام عليهم؛ لأنه دعاءٌ لغائب. وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة؟ وجهان. أصحهما: 
لا يجب. فإن قلنا: يجبء لم يجب تعيين الصلاة قية الشروعء ولو عيّن غير ما هو فيه عمداًء بطلت 
صلاته» وإن كان سهواًء سجد للسهوء ٠‏ وسلّم ثانياً. وإذا قلنا: لا تجب نية الخروجء لا يضر الخطأ في 
0 وإذا قلنا: يجبء فيجب أن ينوي مقترناً بالتسليمة الأولى» » فإن قدَّمها على السلام» أو صلم بلا 

» بطلت صلاته. ولو نوى قبل السلام الخروج عنده؛ء لم تبطل صلاته» لكن لا يكفيه» بل تجب النية 
الام ويجب على المصلي» أن يوقع السلام في حالة القعود. 

أما أكمل السلام» فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ويسن تسليمه ثانية؛ على المشهور. وني 
قولٍ قديم: لا يزيد على واحدة. وفي قولٍ قديم آخر: يسلّم غير الإمام واحدة. وكذا الإمام. إن قل 
القوم. ولا لغط عندهم. وإلاء فتسليمتين. فإذا قلنا: يسلم واحدة» جعلها تلقاء وجهه. وإن قلنا: 
تسليمتين» فإحداهما عن يمينه» والأخرى عن يساره. ويبتدئ بالسلام مستقبل القبلة» ثم يلتفت بحيث 
ينقفي السلام مع تمام الالتفات» ويلتفت حت يُرى من كل جانب خده الواحد» على الصحيح. وقيل: 
خداه. ويستحب للإمام. أن ينوي بالتسليمة الأولى» السلام على مَن على يبمينه من الملائكة» ومسلمي 
الحن» والإنس . وبالثانية» من على يساره منهم. وينوي المأموم مثل ذلك . ويختص بشيء آخرء وهو أنه 
إن كان عن مين الإمام» نوى بالتسليمة الثانية» الرد على الإمامء وإن كان عن يساره ينويه بالأولى. وإن 
كان محاذياً له. نواه بأيتهما شاءء بالأولى أفضل. ويستحب أن ينوي بعض المأمومين» الرد على بعض . 
وأما المنفردء فينوي بهما السلام» على من على جاننيه من الملائكة» ويستحب لكل منهمء أن ينوي 
بالتسليمة الأولى» الخروج من الصلاة» إذا لم نوجبها. 


كتاب الصلاة - باب في صفة الصلاة 1 ١7١‏ 


قلت: السنة: أن يكثر من ذكر الله تعالى عقب الصلاة» وقد جاءت في بيان ما يستحب من 
الذكرء أحاديث كثيرة صحيحة. أوضحتها في كتاب «الأذكار» ويسن الدعاء بعد السلامء سراً إلا أن 
يكون إماماً يريد تعليم الحاضرين الدعاءء فيجهر. قال أصحابنا: ويستحب إذا أراد أن يتنفل عقب 
الفريضة» أن ينتقل إلى بيتهء فإن لم يكنء فإلى موضع آخر ويستحب إذا كان يصلي وراءه نساءًء أن 
يمكث في مصلاه حت ينصرفن. وإذا أراد الانصراف» فإن كان له حاجة عن يمينه» أو عن يساره» 
انصرف إلى جهة حاجته» وإن لم يكن حاجة» فجهة اليمين أفضل. وإذا سلم الإمام التسليمة الأولى» 
فقد انقطعت متابعة المأموم» وهو بالخيار؛: إن شاء سلّم في الحال» وإن شاء استدام الجلوس للتعوذء 
والدعاءء وأطال ذلك. ولو اقتصر الإمام على تسليمة» استحب للمأموم تسليمتان. ويستحب للمصلي» 
الخشوع في صلاته» وأن يديم نظره إلى موضع سجوده. قال بعض أصحابنا: يكره له تغميض عينيه. 
والمختار: أنه لا يكره إن لم يخف ضرراً. وينبغي أن يدخل فيها بنشاط» وفراغ قلبه من الشواغل. 
والله أعلم. 

فصل: من فاتته صلاة فريضة» وجب قضاؤهاء وينبغى أن يقضيّها على الفورء فإن أخرهاء ففيه 
كلام نذكره في الحج» إن شاء الله تعالى. فإن قضى فائتة الليل بالليل» جهرء وإن قضى فائتة النهار 
بالنهارء أسدّء وإن قضى فائتة النهار ليلاً» أو عكسء فالاعتبار بوقت القضاء على الأصح. وعلى 
الثاني» بوقت الفوائت. 

قلت: صلاة الصبح» وإن كانت نهارية» فهي في القضاء جهرية» ولوقتها» حكم الليل في الجهرء 
وإطلاقهم محمول على هذا. والله أعلم. 

ويستحب في قضاء الصلوات» الترتيب. ولا يجب في قضائهاء ولا بين فريضة الوقت.» والمقضية. 
فإن دخل وقت فريضة وتذكر فائتة» فإن اتسع وقت الحاضرة» استحب البداءة بالفائتة» وإن ضاق» 
وجب تقديم الحاضرة. ولو تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة» أتمهاء ضاق الوقتء أم اتسعء ثم 
يقضي الفائتة. ويستحب أن يعيد الحاضرة بعدها. 

قلت: ولو شرع في الفائتة معتقداً أن في الوقت سعة»ء فبان ضيقهء» وجب قطعها والشروع في 
الحاضرة على الصحيح» وعلى الشاذ: يجب إتمام الفائتة. ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلون في 
الحاضرة؛ والوقت متسعء فالأولى أن يصلي الفائتة أولاً منفرداً؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبهء والقضاء 
خلف الأداء مختلف في جوازه» فاستحب الخروج من الخلاف. ولو فاته صلوات لا يعرف قدرهاء 
ويعلم أنها لا تنقص عن عشر صلواتء ولا تزيد على عشرين» فوجهان. أحدهما: يلزمه العشر. 
وأصحهما: العشرون. 

واعلم أن الصلاة تشتمل على فرائض» وستنء كما سبق. ولا شروط سيأتي بيانها في بابباء إن 
شاء الله تعالى. قال صاحب «التهذيب»: شروط الصلاة قبل الشروع فيهاء خمسة: الطهارة عن الحدث 
والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» والعلم بدخول الوقت يقيناً أو ظناّء بالاجتهاد ونحوه. 
والخامس: العلم بفرضية الصلاة ومعرفة أعمالها. قال: فإن جهل فرضية أصل الصلاة» أو علم أن 
بعض الصلوات فريضة؛ لكن لم يعلم فرضية الصلاة التي شرع فيهاء لم تصح صلاته. وكذا إذا لم يعرف 
فرضية الوضوء. أما إذا علم فرضية الصلاةء وم يعلم أركانهاء فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يعتقد 
جميع أفعالها سنة. والثاني: أن يعتقد بعضها فرضأء وبعضها سنة» ولا يعرف تمييزهاء فلا تصح صلاته 
قطعاً. صرح به القاضي حسين» وصاحب "التتمة» و «التهذيب». الثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضاًء 
فوجهان حكاهما القاضي حسين»؛ وصاحب «التهذيب» أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه ترك معرفة ذلك» 
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وهي واجبة. وأصحهما: تصح. وبه قطع صاحب «التتمة»؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد 
الفرض» وذلك لا يؤثر. قال في «التهذيب»: فإن لم نصحح صلاتهء ففي صحة وضوثه في هذه الصورة» 
وجهان. هكذا ذكروا هذه المسائل» ولم يفرقوا بين العاميٌّ وغيره. وقال الغزالي في «الفتاوى»: العامي 
الذي لا يميز فرائض صلاته من سننهاء تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض. فإن نوى 
التتفل به م يعتدٌ به» فإذا غفل عن التفصيل» فنيّة الجملة في الابتداء كافية. هذا كلام الغزالي» وهو 
الظاهر الذي يقتضيه ظواهر أحوال الصحابة 2 فمن بعدهم. وم ينقل عن الي كَل أنه ألزم 
الأعراب ذلك» ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا. والله أعلم. 


الباب الخامس في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها 

وشروطها ثمانية: 

أحدها: استقبال القبلة. 

والثاني: العلم بدخول الوقت أو ظنه. وقد تقدم ذكرهما في بابيهما. 

الثالث: طهارة الحدث. وتقدم ني كتاب «الطهارة» بيان حصوطا . فلو لم يكن متطهراً عند إحرامه 
لم تنعقد صلاتهء عامداً كان» أو ساهياً. وإن أحرم متطهراً» ثم أحدث باختياره» بطلت صلاته» عمداً 
كان حدثه» أو سهوا. علم بالصلاة» أم نسيها. وإن أحدث بغير اختياره» بأن سبقه الحدث». بطلت 
طهارته بلا خلاف» وبطلت صلاته أيضاً على المشهور الجديد» ولا تبطل على القديم» سواء كان الحدث 
أصغرء أو أكبر» بل يتطهرء ويبني على صلاته. فإن كان حدثه في الركوع مثلاًء فقال الصيدلاني: يجب 
أن يعود إلى الركوع. وقال إمام الحرمين: إن لم يكن اطمأن» وجب العود إلى ا وإن كان اطمأن» 
فالظاهر: أنه لا يعود إليه. ثم إذا ذهب من سبقه الحدث ليتوضأ ويبني» لزمه أن يسعى في تقريب 
الزمان» وتقليل الأفعال بحسب الإمكان» وليس له بعد تطهره أن يعود إلى الموضع الذي كان فيه» إن 
قدر على الصلاة في أقرب منه» إلا أن يكون إماماً لم يستخلف»ء أو مأموماً يقصد فضيلة الجماعة» فلهما 
العود. وما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحوهء فلا بأس به. ولا يشترط فيه العدو, 
والبدار الخارج عن الاقتصاد. ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء» ولو أخرج تمام 
الحدث الأول متعمداًء م يمنع البناء على المنصوص في القديم» وبه قطع الجمهور. وقال إمام الحرمين» 
والغزالي: يمنع» ولو أحدث حدثاً آخرء ففي منعه البناء»ء وجهان. هذا كله تفريع القديم» هذا كله في 
صاحب «طهارة الرفاهية». أما المستحاضة ومن في معناهاء فلا يضر حدثها المقارن ولا الحادث على 
تفصيله السابق. 

فرع: ما سوى الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة» إذا طرأ فيهاء أبطلها قطعاً إن كان 
باختياره» أو بغير اختياره. إذا نسب فيه إلى تقصير» كمن مسح خفهء فانقضت مدته في الصلاة» أو 
دخل فيها وهو يدافع الحدثء ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغها. ولو تخرق خف الماسح» 
فالأصح: أنه على قولي سبق الحدث. وقيل: تبطل قطعاً. أما إذا طرأ مناقضء لا باختياره» ولا 
بتقصيره» فإن أزاله في الحال» كمن انكشفت عورته» فسترها في الحال» أو وقعت عليه نجاسة يابسة» 
فنفضها في الحال. أو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال» فصلاته صحيحة. وإن نحاها بيده» أو 
كمّهء بطلت صلاته. وإن احتاج في إزالته إلى زمن» بأن ينجس ثوبه» أو بدنه نجاسة يجب غسلها. أو 
أبعدت الريح ثوبه» فعلى قولي سبق الحدث. ولو خرج من جرحه دم متدفق» ولم يلوّث بشرته» لم تبطل 
صلاته . 


كتاب الصلاة - باب في شروط الصلاة والمنهي عه فيها يفنل 


الشرط الرابع: طهارة النجس . النجاسة قسمان: واقعة في مظنة العفوء وغيرها. 

[القسم الأول] أما الواقعة في غير مظنة العفوء فيجب الاحتراز منها في الثوب» والبدن» والمكان. 
فإن أصاب ثوبه نجاسة» وعرف موضعهاء فطريق إزالتهاء الغسل كما سبق. فلو قطع موضعهاء أجزأه. 
ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل» وأمكن ستر العورة بالظاهر منه» ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة 
الثوب. فإن لم يعرف موضع النجاسة من البدن» أو الثوب» واحتمل وجودها في كل جزءء وجب غسلٍ 
الجميع » ولا يجزئه التحري. فلو شق الثوب نصفينء لم يجزئ التحري فيهما. ولو أصاب شيء رطب طرفاً 
من هذا الثوب» لم ينجس الرطب؛ لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة. ولو غسل إحدى نصفيه في حال 
اتصاله» ثم غسل النصف الآخرء فهو كما لو تيقن نجاسة الجميع» وغسله هكذا. وفيه وجهان. أحدهما: 
لا يطهر حتى يغسل النصفين دفعة واحدة. وأصحهما: أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره 
من الأول» طهر الكل. وإن اقتصر على النصفين» فقد طهر الطرفان» وبقي المنتتصف نجساً في صورة 
اليقين» ومجتنباً في الصورة الأول وير خسن احد .موضعين منحصرين» أو مواضع» وأشكل عليه كأحد 
كميه» فأدى اجتهاده إلى نجاسة أحدهماء فغسله؛ وصل فيه» لم تصح صلاته عل الأصح. فلو فصل أحد 
الكمين عن الئوب. صارا كالثوبين. فإن غسل ما ظنه نجساًء وصلى فيه» جاز. وإن صلى فيما ظنه 
طاهراًء جاز. ويجري الوجهان فيما إذا نجست إحدى يديه؛ أو أحد أصابعه» وغسل ما ظن نجاسته» 
وصلى. وفيما لو اجتهد في ثوبين» وغسل النجس؛ وصل فيهما معاً. لكن الأصح هناء الجواز. بخلاف 
الكمين» لضعف أثر الاجتهاد في الغثوب الواحد. ولو غسل أحد الكمين بالاجتهاد» وفصله عن الثوب» 
فجواز الصلاة فيما لم يغسله؛ على الخلاف. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد» جازت الصلاة في كل 
واحد منهما وحده بلا خلاف. ولو اشتبه ثوبان» أو أثواب بعضها طاهر»ء وبعضها نجسء. اجتهد كما 
سبق في الأواني. فإن لم يظهر له شيء» وأمكنه غسل واحد ليصلٍ فيهء لزمه ذلك» وإلا فهو كمن لم يجد 
إلا ثوباً نجساً. ونذكره في الشرط الخامس إن شاء الله تعالمل. 

قلت: ولنا وجهء أن يصلي الصلاة تلك في كل. ثوب مرة. والصحيح المعروف: أنه يترك الثياب» 
ويصلي عرياناً. وتجب الإعادة. والله أعلم. 

ولو ظن طهارة أحد الثوبين» وصلى فيه» ثم تغير اجتهاده» عمل بمقتفى الاجتهاد الثاني على 
الأصح» كالقبلة. 

قلت: ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين وكذا لو كثرت الثياب» والصلوات ‏ بالاجتهاد 
المختلف», كما قلنا في القبلة. ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد» لم يصل في الآخر على 
الأصح. والله أعلم. 

فرع: ما لبسه المصلى» يجب أن يكون طاهراًء وأن لا يلاق شيئاً نجساًء سواء تحرك بحركتة في 
قيامه وقعوده» أو لم يتحرك بعض أطرافه كذنابة العمامة. فلو أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك 
أرضاً نجسةء بطلت صلاته. ولو قبضص طرف حبلء؛ أو ثوبء أو شده في يده» أو رجلهء أو وسطهء 
وطرفه الآخر نجسء أو متصل بالنجاسة. فثلاثة أوجه. أصحها: تبطل صلاته. والثاني: لا تبطل. 
والثالث: إن كان الطرف نجساًء أو متصلاً بعين النجاسة» بأن كان في عنق كلب» بطلت. وإن كان 
متصلاً بطاهرء وذلك الطاهر متصلاً بنجاسة» بأن شد في ساجورء أو خرقة» وهما في عنق كلب» أو 
شده في عنق حمار عليه حمل نجسء لم تبطل. والأوجّه جارية» سواء تحرك الطرف بحركتهء أم لاء كذا 
قاله الجمهور. وقطع به إمام الحرمين» والغزالي» ومن تابعهماء بالبطلان إذا تحركء وخصوا الخلاف» 
بما لا يتحرك. وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشدء وخص الخلاف بصورة القبض باليد. وقال أكثر 
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الأصحاب: إن كان الكلب صغيراً» أو ميتاًء وطرف الحبل مشدود بهء بطلت الصلاة قطعاً. وإن كان 
كبيراً حياًء بطلت على الأصح. وإن كان الحبل مشدوداً في موضع طاهر من سفيئة فيها نجاسة» فإن 
كانت صغيرة تنجرٌ بجرّهء فهي كالكلب. وإن كانت كبيرة. لم تبطل على الصحيح. كما لو شد في باب 
دار فيها نجاسة» واتفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس الحبل تحت رجله» صحت صلاته في جميع 
الصور. 

افرع: من انكسر عظمه» فجبره بعظم طاهرء فلا بأس. وإن جره بعظم نجسء نظرء إن كان 
محتاجاً إلى الجبر ولم يجد عظماً طاهراً يقوم مقامه. فهو معذورء وليس عليه نزعه. وإن لم يحتج إليه؛ أو 
وجد طاهراً يقوم مقامه. وجب نزعه إن لم يخف الهلاك, ولا تلف عضوء ولا شيئاً من المحذورات 
المذكورة في باب التيمم. فإن لم يفعل» أجبره السلطان» ولم تصح صلاته معه. ولا مبالاة بالألم الذي 
يجده. ولا يخاف منه. ولا فرق بين أن يكتسبى يكتسي اللحم» أو لا يكتسيه. ومال إمام الحرمينء إلى أنه إذا 
اكتسى اللحمء لم يجب النزع. وإن كان لا يخاف الحلاك» وهو مذهب أب حنيفة» ووجه شاذ لنا. وإن 
خاف من النزع الملاك؛ أو ما في معناه» لم يجب النزع على الصحيح. وإذا أوجبنا النزع» فمات قبله» لم 
ينزع على الصحيح المنصوصء» سواء استتر باللحمء أم لا. وقيل: إن استترء لم ينزع قطعاً . وعلى 
الشاذ: يجب النزع. وقيل: يستحب. ومداواة الجرح بالدواء النجس» وخياطته بخيط نجسء كالوصل 
بعظم نجهس» فيجب النزع حيث يجب نزع العظم. وكذا لو شق موضعاً من بدنه» وجعل فيه دماً. وكذا 
لو وشم يده بالعظام» أو غيرهاء فإنه ينجس عند الغرز. وفي تعليق الفراء» أنه يزال الوشم بالعلاج. 
فإن لم يمكن إلا بالجرح» لا يجرح» ولا إثم عليه بعد التوبة. 

فرع: وصل المرأة شعرها بشعر نجس » أو بشعر آدمي» حرام قطعاً ؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه» 
لكرامته» بل يدفن شعرهء وغيره. وسواء في هذينء المزوّجة» وغيرها. وأما الشعر الطاهر لغير 
الآدمي» فإن 3 تكن ذات زوج» ولا سيّدء حرم الوصل به على الصحيح. وعلى الثاني: يكره. وإن 
كانت ذات زوج. أو سيدء فثلاثة أوجه. أصحها: إن وصلت بإذنه جازء وإلا حرم. والثاني: يحرم 
مطلقاً. والثالث: لا يحرم ولا يكره مطلقاً. وأما تحمير الوجنة» فإن كانت خلية من الزوج» أو 
السيدء أو كان أحدهماء وفعلته بغير إذنه» فهو حرامء وإن كان بإذنه.» فجائز على المذهب. وقيل: 
وجهانء كالوصل. وأما الخضاب بالسوادء وتطريف الأصابع» فألحقوه بالتحمير. قال إمام الحرمين: 
ويقرب منه تجعيد الشعرء ولا بأس بتصفيف الطرر» وتسوية الأصداغ. وأطلق الأصحاب القول 
باستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال. وينبغي أن تكون هذه الأمور» عَلى تفصيل نذكره في «فصل 
سنن الإحرام» إن شاء الله تعالى. وأما الوشمء فحرام مطلقاً. والوشر: وهو تحديد طرف الأسنان 
وترقيقها. عا 

شرع: يجب أن يكون ما يلاتي بدن المصلي» وثوبه» وتحته» وفوقه» وجوانبه» طاهراً. فلو وقف 
بحيث يمسه في صلاته جدارء افق فين بطلت متاذتة: ولو صلى على بساط تحته نجاسة» أو على 
طرف منه نجاسة» أو على سرير قوائمه على نجاسة» لم يضرء سواء تحرك ذلك الموضع بحركته» أم لا. ولو 
نجس أحد البيتين» واشتبه» تحرى» كالثوبين. وإن اشتبه مكان من بيت» أو بساطء لم يجز التحري على 
الأصح. وعلى الثاني: يجوزء كما لو اشتبه ذلك في الصحراء. ولو كان ما يلاتي بدنه وثيابه طاهراًء وما 
يحاذي صدره» أو بطنه أو شيئاً من بدنه في سجوده» أو غيره نجس صحت صلاته على الأصح. ولو 
بسط على النجاسة ثوباً مهلهل النسجء وصلى عليه. فإن حصلت مماسة النجاسة من القُرّحج» بطلت بطلت 
صلاته . وإن لم تحصلء » وحصلت المحاذاة» فعلى الوجهين. 
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فرع في مواطن ورد الشرع بالنهي عن الصلاة فيها: أحدها: المزبلة» وامجزرة. والنهي فيهما 
لنجاسة الموضع. فلو فرش ثوباًء أو بساطاً طاهراً. صحت صلاتهء ولكن تكره بسبب النجاسة تحته. 

الثاني : قارعة الطريق» للنهي عنها معنيان. أحدهما: غلبة النجاسة» والثاني: اشتغال القلب بسبب 
مرور الناس. فإن قلنا بالمعنى الأول: جرى النهي ني جوادٌ الطرق في البراري. وإن قلنا بالثاني: فلا. 
وفي صحة الصلاة في الشوارع مع غلبة النجاسة» القولان المتقدمان في باب الاجتهادء لتعارض الأصل» 
والظاهر. فإن صححناهاء فالنهي للتنزيه» وإلاء فللتحريم. فلو بسط شيئاً طاهراًء صحت الصلاة 
قطعاً. وتبقى الكراهة لشغل القلب. 

والثالث: بطن الوادي. والنهي عنه للخوف السالب للخشوع» بسبدم: سيل يتوقع. فإن لم يتوقع 
سيل» فيحتمل أن يقال: لا كراهة» ويحتمل الكراهة لمطلق النهي. 

قلت : اتبع الإمام الرافعي» الغزالي» وإمام الحرمين» في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الأودية 

مطلقاء وم يجئ في هذا نبي أصلا: والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة» ليس فيه الوادي» بل 
فيه المقبرة بدلاً منه. وم يُصب من ذكر الوادي» وحذف المقبرة. والحديث من أصله ضعيف» ضعفه 
الترمذي وغيره. وإنما الصوابء. ما ذكره الشافعى كمّنء فإنه كره الصلاة في واد خاص . هو الذي نام 
[فيه] رسول الله يل ومن معه عن الصبح حت فاتت. وقال: «اخرجوا بنا من هذا الوادي»؛ وصلى 
خارجه. والله أعلم. 

الرابع: الحمام. قيل: سبب النهي» كثرة النجاسة» والوسخ. وقيل: لأنه مأوى الشيطان. وفي 
المسلخء وجهان. إن قلنا بالسبب الأول» لم يكرهء وإلا كره؛ وهو الأصح. وتصح الصلاة بكل حال» 
في المسلخ. والحمام إذا حكم بطهارته. 

الخامس: ظهر الكعبة وسيق تفصيله في بابه الاستقبال. 

السادس: أعطان الإبل. وفسره الشافعي كله؛ بالمواضع التي تنحى إليها الإبل الشاربة» ليشرب 
غيرها. فإذا اجتمعت» سيقت» فتكره الصلاة في أعطان الإبل» ولا تكره في مراح الغنمء وهو: مأواها 
ليلاً. وقد يتصور في الغنم مثل عطن الإبل. وحكمه حكم مراحها. وحكم مأوى الإبل ليلاًء حكم 
عطنها. لكن الكراهية في العطن» أشد. ومتى صل في العطنء أو المراح» ونجس بالبول» أو البعرء أو 
غيرهماء لم تصح صلاته؛ وإلا صحت مع افتراقهما في الكراهة. 

السابع: المقبرة. وتكره الصلاة فيها بكل حال. ثم إن كانت غير منبوشة» أو بسط عليها طاهراًء 
صحت صلاته. وإن علم أن موضع صلاته منبوش» لم تصح. وإن شك في نبشه» صحت على الأظهر. 
ويكره استقبال القبر في الصلاة. 

القسم الثاني: النجاسة الواقعة في مظنة العفو. وهو أضرب: 

الأول: الأثر الباق على محل الاستنجاء بعد الحجرء » يعفى عنه مع نجاسته. فلو لاق ماءً قا 
نجسه. ولو حمله مصلّ بطلت صلاته على الأصح. ال اد ا لخر زر ات 
معفو عنها. ويقرب منهاء الوجهان فيما لو عرق» وتلوث بمحل النجو غيره. لكن الأصح هناء العفوء 
لعسر الاحتراز. بخلاف حمل غيره. ولو حمل حيوانا لا نجاسة عليه صحت صلاته. وإن تنجس منفذه 
بالخارج» فوجهان. الأصح عند إمام الحرمين» المقطوع به في «التتمة»: لا تصح صلاته. والأصح عند 
الغزالي : صحتها . 

قلت: الأول: أصح. والله أعلم. 
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ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل» أو مائع آخرء وخرج حياً» لم ينجسه على الأصحء للمشقة في 
صيانة الماء والمائع . ولو حمل بيضة صار حشوها دما وظاهرها طاهرء أو حمل عنقوداً استحال باطن 
حباته خراء 95 رشح على ظاهرهاء لم تصح صلاته على الأصح. ويجري الوجهان ني كل استتار 
خلقي. ولو حمل قارورة مصممة الرأس برصاص» أو نحوهء وفيها نجاسة» لم تصح صلاته على 
الصحيح. ولو صممها بخرقة» بطلت صلاته قطعاً . ولو صممها بشمعء قيل: : إنه كالرصاص . ٠‏ وقيل: 
كالخرقة . ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل الدم وغيره عن موضع الذبح وغيره» م تصح قطعا. 

الضرب الثاني: طين الشوارع. فتارة يعلم نجاستهء وتارة يظنهاء وتارة لا يعلمهاء ولا يظنها. 
فالثالث: لا يضر. والمظنون فيه» القولان السابقان في باب الاجتهاد. والنجس» يعفى قليله؛» دون 

يره. والقليل: ما يتعذر الاحتراز منه. والرجوع فيه إلى العادة. ويختلف بالوقت» وبموضعه في البدن. 

0 فقالوا: القليل» ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة» أو كبوة»ء أو قلة تحفظ. فإن 
نسبء» فكثيرة. ولو أصاب أسفل الخفء أو النعل نجاسة» فدلكه بالأرض حى ذهبت أجزاؤهاء ففي 
صحة صلاته فيه قولان. الجديد الأظهر: لا يصح مطلقاً . والقديم: يصح بشروط. احذها؛ أن يكون 
للنجاسة جرم يلتصق به. أما البول ونحوهء فلا يكفي دلكه حال. والثاني: أن يدلكه في حال الجفاف» 
وما دام رطباً لا يكفي الدلك قطعاً. والثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمئيى من غير تعمد. فلو 
تعمد تلطيخ الخف بهاء وجب الغسل قطعاً. والقولان جاريان فيما أصاب أسفل الخف وأطرافه من 
طين الشوارع - المتيقن النجاسة ‏ الكثير الذي لا يعفى عنه وسائر النجاسة الغالبة في الطرق» كالروث» 
وغيره. 

الضرب الثالث: دم البراغيث. يعفى عن قليله في الثوب» والبدن. وفي كثيره» وجهان. 
أصحهما: العفو. ويجري الوجهانء في دم القمل» والبعوضء وما أشبه ذلك» وفي ونيم الذباب» وبول 
الخفاش. ولو كان قليلاً فعرق» وانتشر اللطخ بسببه» فعلى الوجهين. وني ضبط القليل» والكثير» 
خلاف. ففي قول قديم: القليل: قدر دينار. وني قديم آخر: ما دون الكف. وعلى الجديدء وجهان. 
أحدهما: الكثير» ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب. والقليل» دونه. وأصحهما: الرجوع إلى 
العادة» فما يقع التلطخ به غالباً» ويعسر الاحتراز عنهء فقليل. فعلى الأول: لا يختلف ذلك باختلاف 
الأوقاتء, والبلاد. وعلى الثاني: وجهان. أحدهما: يعتبر الوسط المعتدل» ولا يعتبر من الأوقات» 
والبلاد. ما يندر ذلك فيه أو يتفاحش» وأصحهما: يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ويجتهد المصليٍ» 
هل هو قليل أم كثير؟. فإن شك ففيه احتمالان لإمام الحرمين. أرجحهماء وهو الذي قطع به الغزالي: 
أن له حكم القليل. والثاني: له حكم الكثير. 

الضرب الرابع: دم البثرات» وقيحهاء وصديدهاء كدم البراغيث. فيعفى عن قليله قطعاء وعن 
ا ولو عضن ركز فخرج جا زياء عفي عنه على الأصح. ولو أصابه دم غيره» من 
آدمي, أو مبيمة» أو غيرهماء فإن كان كثيراًء فلا عفو. وإن كان قليلاً» فقولان. وقيل: وجهان. 
أظهرهما: العفو. ولو أصابه شيء من دم نفسهء لا من البثرات» بل من الدماميل والقروح» وموضع 
الفصد والحجامة» فوجهان. أحدهما وهو مقتضى كلام الأكثرين: أنه كدم البثرات. والثاني: وهو 
الأولى» واختاره القاضي .ابن كج» والشيخ أبو محمدء وإمام الحرمين: أنه لا يلتحق بدم البثرات. بل إن 
كان مما يدوم مثلها غالبا فهي كدم الاستحاضة. وسبق حكمه في باب الحيض. وإن كان مما لا يدوم 
غالباًء فهو كدم الأجنبي» لا يعفى عن كثيره وني قليله الخلاف. 

قلت: الأصح: أنه كدم البثرات. والله أعلم. 
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وحكم القيح؛ والصديدء حكم الدم في جميع ما ذكرناه. وأما القروح» والنفاطات فإن كان له 
رائحة كريبة» فهو نجسء وإلا فطريقان. أحدهما: القطع بالطهارة. والثاني: على قولين. 

قلت: المذهب. طهارته. والله أعلم . 

الضرب الخامس: إذا صلى وعلى ثوبه» أو بدنه» أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنهاء وهو لا 
يدري» فإن لم يكن علمهاء وجبت الإعادة على الأظهر. وإن علمها ثم نسيهاء وجبت قطعاً. وقيل: على 
القولين. وإذا أوجبنا الإعادة» وجبت إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة. وإذا احتمل أنها 
حدثت بعد ما صلى» فلا شيء عليه. 

الضرب السادس: في أنواع متفرقة؛ منها: النجاسة التي تستصحبها المستحاضة» وسلس البول. 
ومنها إذا كان على جرحه دم كثير يخاف من إزالته. ومنهاء إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة 
الخوف. ومنها: الشعر الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه وبدنه» وحكمهء حكم دم البراغيث. ومنها: 
القدر الذي لا يدركه الطرف من البول» والخمرء وغير الدم. وفيه خلاف تقدم في أول «كتاب 
الطهارة». 

قلت: إذا كان على جرحه دم كثير زائد على ما يعفى عنه» وخاف من غسله؛. صلى به» ووجبت 
الإعادة على الجديد الأظهر. والله أعلم. 

الشرط الخامس: ستر العورة. ويجب في غير الصلاة في غير الخلوة» وفي الخلوة أيضاً على الأصح. 
وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة»؛ وغيرها. فإن تركه مع القدرة» بطلت. 

قلت: ولو صلى في سترة؛ ثم علم بعد الفراغ أنه كان فيها خرق تبين منه العورة» وجبت إعادة 
الصلاة على المذهب؛ سواء كان علمهاء ثم نسيهاء أم لم يكن علمها. وهو شبيه بمن علم النجاسة بعد 
الفراغ. ولو احتمل حدوث الخرق بعد السلام؛ فلا إعادة قطعا. ويجوز كشف العورة في الخلوة» في غير 
صلاة للحاجة. والله أعلم. 

وعورة الرجل» حراً كان أو عبداً: ما بين السرة والركبة على الصحيح. وفي وجه: الركبة» 
والسرة» عورة. وفي وجه: الركبة عورة» دون السرة. وفي وجه شاذ منكر قاله الأصطخري: إن عورة 
الرجل» القبل والدبر فقط. 

قلت: لنا وجه ضعيف مشهور: أن السرة عورة دون الركبة. والله أعلم. 

وأما المرأة» فإن كانت حرةء فجميع بدنها عورة» إلا الوجه والكفين. ظهرهماء وبطنهماء إلى 
الكوعين. ولنا قول» وقيل وجه: أن باطن قدمها ليس بعورة. وقال المزني: ليس القدمان بعورة. وإن 
كانت أمةء أو مكاتبة» أو مستولدة» أو مدبرة» أو بعضها رقيقاً» ففيها ثلاثة أوجه. أصحها: عورتمها 
كعورة الرجل. والثاني: كعورة الحرة» إلا رأسهاء فإنه ليس بعورة. والثالث: ما ينكشف في حال 
خدمتهاء وتصرفهاء كالرأس» والرقبة» والساعدء» وطرف الساق» فليس بعورة. وما عداه عورة. وأما 
الخن المشكل» فإن كان رقيقاًء وقلنا: عورة الأمة كعورة الرجلء فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة» 
والركبة. وإن كان حراً أو رقيقاًء وقلنا: عورة الأمة أكثر من عورة الرجل. وجب ستر الزيادة على 
عورة الرجل أيضاًء لاحتمال الأنوثة. فلو خالف. فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة» فهل تصح 
صلاته؟ وجهان. 

قلث: أصحهما: لا تصح؛ لأن الستر شرط. وشككنا في حصوله. والله أعلم. 

فرع في صفة السترة والستر: ويجب ستر العورة» بما يحول بين الناظر ولون البشرة» فلا يكفي 


١"‏ كتاب الصلاة ‏ باب في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها 


الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضهاء ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر يعض 
العورة من فُرّجه. ولو ستر اللون» ووصف حجم البشرة. فلا بأس . ولا وقف في ماء صافي» لم تصح 
صلاتهء إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء. فإن انغمس إلى عنقه» ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة» 
صحت صلاته. ولو صلى في ماء كدر صحت على الأصح. وصورة الصلاة في الماع أن يتمكن من 
الركوع والسجود؛ أو يصلٍ على جنازة. ولو طَيّن عورتهء فاستتر اللون» أجزأه على الصحيح الذي قطع 
به الجماهيرء سواء وجد ثوباً أم لا. وعلى هذاء لولم يجد ثوباً ونحوء وأمكنئه التطين» وجب على 
الأصح. 

وأما صفة السترء فقال الأصحاب: الستر يعتبر من فوق» ومن الجوانب» ولا يعتبر من أسفل 
الذيل والإزار. حتى لو صلى في قميص متسع الذيل؛: وكان على طرف سطح يرى عورته من نظر إليه من 
أسفل». جازء كذا قاله الأصحاب. وتوقف في صورة السطح إمام الحرمين» والشاشي. ولو صلى في 
قميص واسع الجيب» تُرى عورته من الأعلى في الركوع» أو السجودء وغيرهما من أحوال الصلاة؛ لم 
تصح صلاته. وطريقه؛ أن يزرٌ جيبه» أو يشد وسطهء أو يستر موضع الجيب بشيء يلقيه على عاتقيه» أو 
نحو ذلك. وكذا لولم يكن واسع الجيب» لكن كان على صدر القميص أو ظهره خرق يبدو منه العورة» 
فلا بد من شيء مما ذكرناه. ولو كان الجيب بحيث ترى العورة منه في الركوع . والسجود» ولكن ,عنع 
منها لحيته؛ أو شعر رأسهء صحت صلاته على الأصح. كما لو كان على إزاره ثقب» فجمع عليه الثوب 
بيده» فلو ستر الثقب بيده فعلى الوجهين في اللحية. ولو كان القميص بحيث يظهر منه العورة عند 
الركوع» ولا يظهر في القيام» فهل تنعقد صلاته؟ ثم إذا ركع. ٠‏ تبطل» أم لا تنعقد أصلاً؟ فيه هذان 
الوجهان. وفائدة الخلاف» فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع» وفيما لو ألقى ثوباً على عاتقه قبل 
الركوع . 

واعلم أنه يشترط في الساترء أن يشمل المستورء إما باللبس كالثوب والجلد» وإما بغيره؛ 
كالتطين. فأما الفسطاط الضيق ونحوهء فلا عبرة به؛ لأنه لا يعد مشتملاً عليه. ولو وقف في جب»ء 
وصلى على جنازة» فإن كان واسع الرأس تظهر منه العورة» لم تجز. وإن للك لماي فقال في 
«التتمة؛: تجوز. ومنهم من قال: ل تجوز. 

قلت: الأصح: الجواز. ولو حفر في الأرض حفرة» ووقف فيها لصلاة الجنازة» إن رد التراب 

بحيث ستر العورة» جازء وإلا فكالجب. ولو ستر بزجاج يرى منه لون البشرة» لم يصح. والله أعلم. 

فرع: إذا لم يجد المصلي ما يستر العورة» صِلَّ عارياً وتقدم في آخر باب «التيمم» كيفية صلاته 
والقضاء. ولو حضر جمع من العراة» فلهم أن يصلوا جماعة. ويقف إمامهم وسطهم» كجماعة النساء. 
وهل يسن للعراة الجماعة» أم الأصح الأولى أن يصلوا فرادى؟ قولان: القديم: الانفراد أفضل. 
والجديد: الجماعة أفضل . 

قلت: هكذا حكى جماعة عن الجديد. وامختار ما حكاه المحققون عن الجديد: أن الجماعة 
والانفراد سواء. وصورة المسألة إذا كانوا بحيث يتأق نظر بعضهم إلى بعض» فلو كانوا عمياًء أو في 
ظلمة» استحبت هم الجماعة بلا خلاف. والله أعلم. 

ولو كان فيهم لابس أمهمء ووقفوا خلفه صفاً واحداً. فإن خالفواء فأمّهم عارء واقتدى به اللابس» 
جاز. ولو اجتمع رجال ونساء» لم يصلوا معاًء لا في صف. ولا في صفين. بل يصلي الرجال» وتكون النساء 
جالسات خلفهم» مستدبرات القبلة. ثم يصلي النساءء ويجلس الرجال خلفهم مستدبرين. 


كتاب الصلاة ‏ باب في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها اليل 


فرع: إذا وجد المصلى ما يستر بعض العورة» لزمه ستر الممكن بلا خلاف. فإن كان الموجود 
يكفي السوأتين» بدأ بهماء ولا يعدل إلى غيرهما. فإن كان يكفي إحداهما فقطء فثلاثة أوجه. الصحيح 
المنصوص: أنه يستر القبل» رجلاً كان أو امرأة. والثاني: الدبر. والثالث: يتخير. 

قلت: ولنا وجه ذكره القاضي حسين: أن المرأة تستر القبل» والرجل الدبر. والله أعلم. 

أما الخنثى المشكل» فإن وجد ما يستر قبليه ودبره» ستر. فإن لم يجد إلا ما يستر واحدذاً» .وقلنا: 
يستر القبل» ستر أي قبليه شاء. والأولى أن يستر آلة الرجال» إن كان هناك امرأة. وآلة النساء» إن 
كان هناك رجل. ثم ما ذكرناه من تقديم السوأتين» أو إحداهما على الفخذ وغيره» ومن تقديم إحدى 
السوأتين على الأخرى: هل هو على الاستحباب؟ أم على الاشتراط. وجهان. أصحهما: الثاني. وهو 
مقتضى كلام الأكثرين. 

فرع: لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس» فعتقت خلال الصلاة» فإن لم تقدر على السترة» مضت 
في صلاتبا كالعاجز. فإن كانت قادرة على السترة» وم تشعر يقدرتها عليهاء ٠‏ أولم تشعر بالعتق حق 
فرغت من الصلاة» ففي وجوب الإعادة» القولان فيمن صلى بالنجاسة جاهلاً ٠‏ وقيل: يجب قطعاً . وإن 
علمت السترة والعتق» فإن كان الخمار قريباًء فطرحته على رأسهاء أو طرحه غيرهاء مضت في صلاتها. 
وإن كان بعيداً» أو احتاجت في الستر إلى أفعال كثيرة» ومغى مدة في التكشف. ففيه القولان في سبق 
الحدث. فإن قلنا بالقديم: إنها تبني» فلها السعي في طلب الساترء كما تسعى في طلب الماء. وإن وقفت 
حت أتيت به» نظرء إن وصلها في المدة التي كانت تصله لو سعت» فلا بأس» وإن زادت» فوجهان. 
الأصح: لا يجوزء وتبطل صلاتها. وينبغي أن يطّرد هذا الخلاف والتفصيل في طلب الماء عند سبق 
الحدث. وإن لم يذكروه هناك. ولو دخل العاري في الصلاة» ثم وجد السترة في خلالهاء فحكمه ما 
ذكرناه في «الأمة» تعتق وهي واجدة للسترة. 

قلت: إذا كانت السترة قريبة» إلا أنه لا يمكن تناوطا إلا باستدبار القبلة» بطلت صلاتها إذا لم 
يُناولها غيرهاء قاله في «الشامل». ولو قاله لأمته: إن صليتٍ صلاة صحيحة» فأنت حرة قبلها» فصلت 
كاشفة الرأس عاجزة» صحتء وعتقت. أو قادرة» صحتء. ولا عتق للدور. والله أعلم. 

فرع في مسائل منثورة: ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً. فلو وهبه لهء لم يلزمه قبوله 
على الصحيح. وفي وجه: يلزمه قبوله للصلاة فيه. ثم له رده على الواهب قهراً . وفي وجه: يلزمه قبوله» 
وليس له الرد. ولو أعارهء لزمه قبوله. فإن لم يقبل» وصلى عارياًء لم تصح صلاته . 

قلت: ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب قبول العاريّة. والله أعلم . 

ولو باعه؛ أو أجرهء فهو كبيع الماء. وقد ذكرناه في التيمم. وإقراض الثوبء كإقراض الثمن. 
ولو احتاج إلى شراء الثوب» والماء» ولم يقدر إلا على أحدهماء اشترى الثوب. ولو أوصى بكوبه لأرل 
الناس به في ذلك الموضعء فالمرأة أولى من الخنى» والخنثى أولى من الرجل. وإذا لم يجد إلا ثوباً نجس 
ولم يجد ما يغسله بهء فقولان. أظهرهما : يصلي عارياً بلا إعادة. والثاني: 0 ولو 
لم يجد إلا ثوب حريرء فالأصح: أنه يصلى فيه؛ لأنه يباح للحاجة. 

قلت: ويجب لبسه لستر العورة عن الأبصار بلا خلاف. لي دالت النجس» للستر 
عنها. وفي الخلوة» إذا أوجبنا الستر فيها. والله أعلم. 

ويستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه. ويتعمّم. ويتقمّص» ويرتدي. فإن اقتصر 
على ثوبين» فالأفضل قميص ورداءء أو قميص وسراويل. فإن اقتصر على واحدء فالقميص أولى. ثم 


رن كتاب الصلاة ‏ باب في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها 


الإزار» ثم السراويل» ثم الثوب الواحد إن كان واسعاًء التحف به وخالف بين طرفيه. وإن كان ضيقاًء 
عقده فوق سرته» ويجعل على عاتقه شيئاً. ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ» وخمارء وتتخذ 
جلباباً كثيفاً فوق ثيابها يتجافى عنهاء ولا يبين حجم أعضائها . 

قلت: لو لم يد العاري إلا ثوباً لغيره» حرم عليه لبسهء بل يصلي عارياً ولا يعيد. ولو لم يجد 
سترة» ووعجد :كيشا كه عمل ستزة علهاء لزمه ذلك. ولو كان محبوساً في موضع نجسءٍ ومعه ثوب لا 
يكفي العورة» وستر النجاسة» فقولان. أظهرهما: يبسطه على النجاسة» ويصلي عارياًء ولا إعادة. 
والثاني: يصلي ف فيه عل التجاسة) ويعيد. ولو كان معه ثوبء فأتلفه, أو خرقه بعد دخول الوقت لغير 
حاجة» عصىء ويصَّلي عارياً . وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت سفهاً وصلى بالتيمم. 
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورء ويكره أن يصلِي الرجل ملئماًء والمرأة متنقبة» وأن يغطي فاه إلا أن 
يتثاءب» فإن السنة حيكذ» أن يضع يده على أمه. ويكره أن يشتمل الصماءء وأن يشتمل اشتمال 
اليهودء فالصماء: أن يجلل بدنه بالثوب» ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسرء واشتمال اليهود كذلك» إلا 
أنه لا يرفع طرفيه. وقيل: هما بمعنى. والمراد بهماء الثاني. والله أعلم. 

فصل: الشرط السادس: السكوت عن الكلام. للمتكلم في الصلاة» حالان: 

أحدهما: بغير عذر. فيُّنظرء إن نطق بحرف واحدء لم تبطل صلاته. إلا إذا كان مفهماًء كقوله: 
«ق» «اش» فإنه تبطل. وإن نطق بحرفين» بطلت. أفهم, أم لا؛ لأن الكلام مفهم. وغيره. ولو نطق 
بحرف؛ ومدّه بعده» فالأصح: البطلان. والثاني: لا والثالث: قاله إمام الحرمين: إن أتبعه بصوت غفل 
لا يقع على صورة المدء لم تبطل. وإن أتبعه محقيقة المدّء بطلت. وفي التنحنح أوجه. أصحها وبه قطع 
الجمهور: إن بان منه حرفان»ء بطلت صلاته. وإلاء فلا. والثاني: لا تبطل وإن بان حرفان. وحكي 
هذا عن نص الشافعي كآنه كلنهُ. والثالث: إن كان فمه مطبقاً لم تبطلء وإن فتحهء وبان حرفانء بطلت» 
وإلاء فلا. وحيث أبطلناء فذلك إذا كان بغير عذر. فإن كان مغلوباًء فلا بأس. ولو تعذرت القراءة» 
إلا بالتنحنح» تنحنح» وهو معذور. وإن أمكنت القراءة» وتعذر الجهرء إلا بالتنحنح» فليس بعذر على 
الأصح. ولو تنحنح الإمام؛ وظهر منه حرفان» فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ وجهان. 00 
تعم؛ لأن الأصل بقاء العبادة» والظاهر أنه معذور. وأما الضحكء والبكاءء والنفخ» والأنين» فإن 
بان منه حرفان» بطلت» وإلاء فلا. وسواء بكى للدنياء أو للآخرة. 

الحال الثاني: في الكلام بعذر. فمن سبق لسانه إلى الكلام من غير قصدء أو غلبه الضحك؛» أو 
السعال» فبان منه حرفان» أو تكلم ناسياًء أو جاهلاً بتحريم الكلام؛ فإن كان ذلك يسيراًء لم تبطل 
صلاته» وإن كثرت» بطلت على الأصح. والرجوع في القلة والكثرة؛ إلى العرف. والجهل بتحريم 
الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام. فإن طال عهده به» بطلت صلاتهء بتقصيره في 
التعلّم. ولو علم تحريم الكلام» ولم يعلم أنه يبطل الصلاة» لم يكن عذراً “ولق جيل كرن المع 
مبطلاً» فهو معذور على الأصح. لخفاء حكيه على العوام. ولو علم أن جنس الكلام محرم» ولم يعلم أن 

ما أتى به محرم؛ فهو معذور على الأصح. ولو أكره على الكلام؛ فقولان. أظهرهما: تبطل» لندوره 

وكما لو أكره أن يصلي بلا وضوءء أو قاعداً» فإنه تجب الإعادة قطعاً. ولو تكلم لمصلحة الصلاة» بأن 
قام الإمام في موضع القعودء فقال المأموم: اقعدء بطلت صلاته» وليس هو بعذرء فإن طريقه التسبيح» 
ولو أشرف إنسان على الحلاك» فأراد إنذاره وتنبيهه» ولم يحصل ذلك إلا بالكلام» وجب الكلام» وتبطل 
صلاته على الأصح. ولو خاطب النينٌ كلِ في عصره مصلياًء لزمه الجواب بالنظق في الحال» ولا تبطل 
صلاتهء ولو قال: آه. من خوف النارء بطلت صلاته على الصحيح. 
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فرع: مق نات الرخل المصل كي في صلاتةة بأن رأى أعمى يقع في بثرء أو استأذنه إنسان في 
الدخولء أو أراد إعلام غيره أغراء فالسنة أن يسبّح» والمرأة تصفق في جميع ذلك. والتصفيق: أن 
تضرب بطن كفها اليمئىء على ظهر كفها اليسرى. وقيل: تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها 
اليسرى. وقيل: تضرب أصبعين على ظهر الكف. والمعاني متقاربة. والأول: أشهر. وينبغي أن لا 
تضرب بطن كف على بطن كف . فإن فعلت ذلك على وجه اللعب» بطلت صلاتباء لمنافاته. 

فرع: الكلام المبطل عند عدم العذرء هو ما سوى القرآن» والذكرء والدعاء» وما في معناها. فلو 
أق بشيء من نظم القرآن قاصداً القراءة» أو القراءة مع شيء آخرء كتنبيه الإمام» أو غيره» أو الفتح 
على من أرتج عليه أو تفهيم أمرء كقوله لجماعة يستاذيوة :قي الدخول: «#أرْخُلُومًا سك َسنت هكف 
[الحجر: 5:]. أو يقول: 9يَيَحى ُذْ الحكتبٌ در [مريم : 1]. وما أشبه ذلك: لم تبطل صلاته» سواء 
كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية» أو أنشأ قراءتها حينئذ. ولنا وجه شاذ: أنه إذا قصد مع القراءة 
شيئاً آخرء بطلت صلاته؛ وليس بشيء. ولو قصد الإفهام والإعلام فقطء بطلت صلاته بلا خلاف. 
ولو أق بكلمات لا يوجد في القرآن على نظمهاء وتوجد مفرداتهاء كقوله: (يا إبرهيم) (سلام) (كنْ) 
بطلت صلاته؛ ولم يكن لما حكم القرآن بحال. 
وأما الأذكارء والتسبيحات» والأدعية بالعربية» فلا يضرء سواء المسنون» وغيره. لكن ما فيه 
خطاب مخلوق غير رسول 2 يكل يجب اجتنابه. كلو سكم عل إنسان» أو رد عليه السلام بلفظ 
الخطاب» بطلت صلاته. ويردُ السلام بالإشارة بيده أو رأسه ولو قال: عليه السلام» لم يضر. ولو 
قال. للعاطس: يرحمه الله لم يضر. ولو قال: يرحمك الله بطلت على المشهور. 

فرع: السكوت اليسير في الصلاة» لا يضر بحال» وكذا الكثير عمداً» إن كان لعذرء بأن نسي 
شيئاً» فسكت ليتذكره؛ على المذهب. وكذا إن سكت لغير عذرء على الأصح. وإن سكت كثيراً ناسياً» 
وقلنا: عمده مبطل» فطريقان. أحدهما : القطع بأنه لا يضر. والثاني: على الوجهين. واعلم أن إشارة 
الأخرس المفهمة» كالنطق في البيع وغيره من العقود. ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح. 

الشرط السابع : الكفُ عن الأفعال الكثيرة. 

اعلم أن ما ليس من أفعال الصلاة» ضربان. أحدهما: من جنسها. والثاني: ليس من جنسها. 
فالأول: إذا فعله ناسياًء لا تبطل صلاتهء كمن زاد ركوعاًء أو سجوداًء أو ركعة. وإن تعمدهء 
بطلت» سواء قلّء أم كثر. وأما الثاني: فاتفقوا على أن الكثير منه» يبطل الصلاة. والقليل: لا يبطل. 
وفي ضبط القليل والكثيرء أوجه: 

أحدها : القليل: ما لا يسع زمانه فعل ركعة. والكثير: ما يسعها. 

والثاني: كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا يديهء كرفع العمامة» وحل أنشوطة السراويل» فقليل. وما 
احتاج» كتكوير العمامة» وعقد الإزار والسراويل» فكثير. 

والئالث: القليل: ما لا يظن النظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. والكثير: ما يظن أنه ليس فيها . 
وضعف هذا : بأن من رآه يحمل صبياً» أو يقتل حية» أو عقرباً» يتخيل أنه ليس في صلاة» وهذا لا يضر قطعاً . 

والرابع : وهو الأصح وقول الأكثرين: أن الرجوع فيه إلى العادة. فلا يضر ما يعده الناس قليلاً» 
كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ولبس الثوب الخفيف. ونزعهء ونحو ذلك. ثم قالوا: الفعلة 
الواحدة» كالخطوة والضربة» قليل قطعاً. والثلاث: كثير قطعاً. والاثنتان: من القليل على الأصح. ثم 
أجمعوا على أن الكثيرء إنما يبطل إذا توالى. فإن تفرق» بأن خطا خطوة؛ ثم بعد زمن خطا أخرىء» أو 
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خخطر تين م خطويين: نيدهما رمن #إوقلنا- إنهجا كليل ودكرر للق ثلاث رابع زفهي) كثير ةل يفن 
قطعاً. وحدٌ التفريق: أن يعد الثاني منقطعاً عن الأول. وقال في «التهذيب»: عندي أن يكون بينهما قدر 
ركعة. ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل» ما لم يتفاحش» فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة» أبطلت 
قطعاً . وكذا قولهم: الثلاث المتوالية» تبطل. أراد: والخطوات ونحوها. فأما الحركات الخفيفة» كتحريك 
الأصابع في سبحة»ء أو حكةء أو عقد وحلٌء فالأصح: أنها لا تضر وإن كثرت متوالية. والثاني: تبطل 
كغيرها. ونص الشافعي 55: أنه لو كان يعد الآيات في صلاته عقداً باليد» لم تبطل» ولكن الأولى 
تركه. وجميع ما ذكرنا إذا تعمد الفعل الكثيرء فأما إذا فعله ناسياًء فالمذهبء, والذي قطع به الجمهور: 
أن الناسي كالعامد. وقيل: فيه الوجهان ني كلام الناسي. وقيل: أول حد الكثرة» لا يؤثر. وما زادء 
وانتهى إلى السرفء. فعلى الوجهين. هذا كله حكم الفعل في غير شدة الخوف. أما فيهاء فيحتمل 
الركض والعدوء للحاجة. وفي غير الحاجة كلام يأتي في بابها إن شاء الله تعالى. وإن قرأ القرآن من 
المصحف في الصلاة» لم يضرء بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق. ولو قلب الأوراق أحياناً؛ لم 
يضر. ولو نظر في مكتوب غير القرآن» وردد ما فيه في نفسهء لم تبطل صلاته. ولنا وجه: أن حديث 
النفس إذا كثرء أبطل الصلاة» وهو شاذ. ء' 

فرع: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة» من جدارء أو سارية» أو غيرهما. لبد متها 
بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة ثة أذرع. وإن كان في صحراءء غرز عصا ونحوهاء أو جمع شيئاً من رحلهء 
أو متاعه. وليكن قدر مؤخرة الرحل» فإن لم يجد شيئاً شاخصاًء خط بين يديه خطأء أرنمظ مغل 
وقال إمام الحرمينٍ والغزالي: لا عبرة بالخط. والصوابء ما أطبق عليه الجمهورء. وهو الاكتفاء بالخط 
كما إذا استقبل شيئأ شاخصاً. 

قلت: وقال جماعة: في الاكتفاء بالخطء قولان للشافعي؛ قال في «القديم» و «سان» حرملة: 
يستحب . ونفاه في «البويطي» لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه. 

واختلف في صفة الخط. فقيل: يجعل مثل الحلال. وقيل: بمد طولاً إلى جهة القبلة. وقيل: يمده 
بميناً وشمالاً. وانختار استحباب الخط. وأن يكون طولاً. والله أعلم. 

ثم إذا صلى إلى سترة» منع غيرٌه من المرور بينه وبين السترة. وكذا ليس لغيره أن يمر بينه وبين 
الخط على الصحيح. وقول الجمهور: كالعصا. وهل هو منع تحريم» أو تنزيه؟ وجهان. الصحيح: منع 
تحريم. وللمصلي أن يدفعهء ويضربه على المرورء وإن أذَّى إلى قتله. ولو لم يكن سترة» أو كانت» وتباعد 
منها فالأصح: أنه ليس له الدفع لتقصيره . 

قلت: ولا يحرم حيتئذ المرور بين يديهء لكن الأولى تركه. والله أعلم. 

ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأولء فله أن يمر بين يدي الصف الثاني». ويقف فيها ٠‏ لتقصير 
أصحاب الثاني بتركها. قال إمام الحرمين: والنهي عن المرورء والأمر بالدفع» إذا وجد المارٌ سبيلاً 
سواهء فإن لم يجد وازدحم الناس» فلا نمي عن المرورء ولا يشرع الدفع. وتابع الغزالي إمامّ الحرمين 
على هذاء وهو مشكل. ففي الحديث الصحيح في «البخاري» خلافه. وأكثر كتب الأصحاب» ساكتة عن 
تقييد المنع بما إذا وجد سواه سبيلاً. 

قلت: الصوابء أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه. فحديث البخاري» صريح في المنع. ولم 
يرد شيء يخالفه» ولا في كتب المذهب لغير الإمام ما يخالفه. وقال أصحابنا: ولا تبطل الصلاة بمرور 
شيء بين يدي المصليء سواء مر رجلء أو امرأة» أو كلبء أو حمارء أو غير ذلك. وإذا صلى إلى 
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سترة» فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه» أو شمالهء ولا يصمد للا. والله أعلم. 

الشرط الثامن: الإمساك عن الأكل. فلو أكل شيئاً» وإن قلَّء بطلت صلاته. وفي وجه: لا تبطل 
بالقليل» وهو غلط. ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه» أو نزلت مُخامّة من رأسه فابتلعها عمدأء بطلت 
صلاته. فإن أكل مغلوباء بآن جرى الريق بباقي الطعام» أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكهاء لم تبطل. 
وإن أكل ناسياًء أو جاهلاً بالتحريم» فإن قلّء لم تبطل. وإن كثرء بطلت على الأصح. وتعرف القلة 
والكثرة بالعرف. ولو وصل شيء إلى جوفه بغير مضغ, وابتلاع» بأن وضع في فمه سكرة فذابت» 
ونزلت إلى جوفه؛. بطلت صلاته على الأصح. فعلى هذاء تبطل بكل ما يبطل الصوم. 

واعلم أن المضغ وحده» فعل يبطل الكثير منه. وإن لم يصل شيء إلى الجوف» حت لو كان بمضغ 
علكاً. بطلت صلاته. وإن لم مضغه. وكان جديداً يذوب» فهو كالسكرة. وإن كان مستعملاً» على تبطل 
صلاته» كما لو أمسك في فمه إخخاصة. 

فصل: وللمحدث المكث في المسجد. 

قلت: وكذا النوم بلا كراهة. والله أعلم. 

وتقدم حكم مكث الجنب والحائض» وعبورهما. وهذا في حت المسلم» أما الكافر» فلا يمكن من 
دخول حرم مكة بحال» سواء مساجده. وغيرها. وله دخول مساجد غير الحرم» بإذن مسلم. وليس له 
دخولهاء بغير إذن على الصحيح. فإن فعله» عَزّْر. قال في «التهذيب»: لو جلس فيه الحاكم للحكمء 
فللذميّ دخوله للمحاكمة بغير إذن» ويتاّل جلوسه منزلة إذنه. وإذا استأذن لنوم أو أكل» فينبغيٍ أن لا 
يأذن له. وإن استأذن لسماع قرآن. أو علمء ٠»‏ أذن لهء رجاء إسلامه. هذا كله إذا لم يكن جنباً» فإن 
كان؛ فهل بمنع من المكث؟ وجهان. أصحهما: لا. والكافرة الحائضة» تمنع حيث تمنع المسلمة» وكذا 
الصبيان» وامجانين» بمنعون من دخوله. 

قلت: ولا بمئع الجنب» والحائض» من دخول العيل الذي 0" على المأهب. وذكر 
الداوفي في ياب صلاة العيد» في تحربمه» وجهين. وأجراهما في منع الكافر منه بغير إذن. وقد ذكرت 
جملاً من الفوائد المتعلقة بالمسجد في باب ما يوجب الغسل» » من شرح «المهذب». وأنا أشير إلى أحرف 
من بعضهاء فيكره نقش المسجدء واتخاذ الشرفات له. ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. والبصاق 
في المسجد خطيئة. فإن خالف فبصق, فقد ارتكب النهي» فكفارتها دفنه في رمل المسجدء وترابه. ولو 
منتعة بيده أو غيرتهاء كان افضل ...ويكزه كن أكل :كرما أو يضلا آر عيرها سنا لدترالسة كرييةة 
دخول المسجد بلا ضرورة» مالم يذهب ريحه. ويكره غرس الشجر فيه.فإن غرسء» قطعه الإمام. قال 
الصيمري: ويكره حفر البثر فيه» ويكره عمل الصنائع» ولا بأس بالأكل والشرب فيهء والوضوء إذا لم 
يتأذّ به الناس. ويقدّم في دخول المسجد رجله اليمنى» وني الخروج» اليسرى» ويدعو بالدعوات المشهورة 
فيه. ولحائط المسجد من خارجه حرمة المسجد في كل شيء. والله أعلم. 

الباب السادس فى السجدات التى ليست من صلب الصلاة 

هن ثلاث : َ 0 

الأولى: سجود السهوء وهو سنة» ليس بواجب, والذي يقتضيه» شيئان: ترك مأمورء وارتكاب منهي . 

أما ترك المأمورء فقسمان. ترك ركن وغيره. 

أما الركن» فلا يكفي عنه السجود.ء بل لابد من تداركه. ثم قد يقتضي الحال» السجود بعد 
التدارك» وقد لا يقتضيه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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وأما غير الركن» فأبعاض» وغيرها. فالأبعاض: تقدم بيانها في أول صفة الصلاة» وهي مجبورة 
بالسجود إن ترك واحداً منها سهواً قطعاً. وكذلك إن تركه عمداً على الأصح. 

وأما غير الأبعاض من السنن» فلا يسجد لتركها. هذا هو الصحيح المشهور المعروف. ولنا قول 
قديم شاذ: أنه يسجد لترك كل مسنونء ذكراً كان» أم عملاً. ووجهه: أن من نسي التسبيح في الركوع 
والسجود» سجد. 

وأما النهى». فقسمان. أحدهما: لا تبطل الصلاة بعمده. كالالتفات» والخطوة» والخطوتين. 
والثاني: تبطل بعمدهء كالكلام» والركوع الزائد» ونحو ذلك. فالأول: أن لا يقتضي سهوه السجود. 
والثاني: يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة. وقولنا: إذا لم تبطل الصلاة» احتراز من كثير الفعل» والأكل» 
والكلام» فإنبا تبطل الصلاة بعمدها. وكذلك بسهوها على الأصح» فلا سجود. واحتراز من الحدث 
أيضاً فإن عمده وسهوه يبطلان الصلاة ولا سجود. 


فرع: الاعتدال عن الركوع ركن ا المصلي بتخفيفه. فلو أطاله عمداً بالسكوت» أو 
القنوتء» أو بذكر آخر ليس بركن» فثلاثة أوجه. نا عند إمام الحرمين وقطع به صاحب 
«التهذيب»: تبطل صلاته» إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت» أو في صلاة التسبيح. والثاني: لا 
تبطل. والثالث: إن قنت عمداً في اعتداله في غير موضعهء. بطلت. وإن طول بذكر آخر لا يقصد 
القنوت» لم تبطل. 

قلت: ثبت في «صحيح مسلم؛ أن النبي يك طوّل الاعتدال جداً. فالراجح دليلاً» جواز إطالته 
بالذكر. والله أعلم. 

ولو نقل ركناً ذكرياً إلى ركن طويل» بأن قرأ الفاتحة» أو بعضهاء في الركوعء أو الجلوس» آخر 
الصلاة» أو قرأ التشهدء أو بعضه في القيام عمداًء لم تبطل صلاته على الأصح. وقيل: لا تبطل قطعاً. 
ويجري هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال» ولم يطل» بأن قرأ الفاتحة. أو بعض التشهد. فلو اجتمع 
المعنيان بطول الاعتدال بالفاتحة» أو التشهدء. بطلت على الأصح. وقيل: قطعاً. وأما الجلوس بين 
السجدتين» ففيه وجهان. أصحهما: أنه ركن قصيرء وبه قطع الشيخ أبو محمدء وصاحب «التهذيب» 
وغيرهما. والثاني: طويل» قاله ابن سريج» والجمهور. فإن قلنا ببذاء فلا بأس بتطويله. وإن قلنا 
بالأول» ففى تطويله عمداً الخلاف المذكور في الاعتدال. وإذا قلنا في هذه الصور ببطلان الصلاة 
عمدء» .فلو رظن !ذلك سهواء سسجد للسهوء وإذا قلعا لا تبظل» فهل يسجد للسهو؟ وتجهان: 
أحدهما: لاء كسائر ما لا يبطل عمده. وأصحهما: يسجد. وتستثنى هذه الصورة عن قولنا: ما لا 
يبطل عمده» لا يسجد لسهوه. 

فصل: الترتيب واجب في أركان الصلاة. فإن تركه عمداًء بطلت صلاته. وإن تركه سهواً» لم 
يعتلّ بما فعله بعد المتروك» حت يأتي بما تركه. فإن تذكر السهو قبل فعل مثل المتروك» اشتغل عند 
التذكر بالمتروك» وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة أخرى» تمت الركعة السابقة بهء ولغا ما بينهما. هذا 
إذا عرف عين المتروك» وموضعه. فإن 0 يعرف» أخذ بأدنى الممكن» وأق بالباقي. وفي الأحوال كلها 
يسجد للسهوء إلا إذا وجب الاستئناف» بأن ترك ركناًء وأشكل عينه» وجُجوّز أن يكون النية» أو تكبيرة 
الإحرام. وإلا إذا كان المتروك» هو السلام» فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل» سَلم ولا حاجة إلى سجود 
السهو. ولو تذكر في قيام الركعة الثانية» أنه ترك سجدة من الأولى» فلا بد من الإتيان بها عند تذكره. 

ثم إن لم يكن جلس عقب السجدة المفعولة» فهل يكفيه أن يسجد عن قيام» أم لا بد أن يجلس مطمئناء 


كتاب الصلاة - باب في السجدات التي ليست من صلب الصلاة نين 


ثم يسجد؟ وجهان. أصحهما: الثاني. فإن كان جلس عقب السجدة المفعولة ‏ وقصد به الجلسة بين 
السجدتين ‏ ثم غفل» فقامء فالمذهب أنه يكفيه السجود عن قيام. وقيل على الوجهين. وإن قصد بجلسته 
الاستراحة» فالأصح أنه يكفيه السجود عن قيام؛ ويجزئه جلسة الاستراحة عن الواجب. كما لو جلس 
في التشهد الأخير يظنه الأول» فإنه يجزئه عن الأخير. والثاني: يجب الجلوس مطمئنا. ولو شك؛ هل 
جلس؟ فهو كما إذا لم يجلس. أما إذا تذكر بعد سجوده في الركعة الثانية تركه سجدة من الأولى» 00 
إن تذكر بعد السجدتين معاّء أو في الثانية منهماء فقد تم بما فعله ركعته الأولى» ولغا ما بينهما. 

كان جلس في الأولى بنية الجلسة بين السجدتين» أو بنية الاستراحة إذا قلنا: تجزئ عن 6 
فتمامها بالسجدة الأولى. 2 » أو جلس للاستراحة» وقلنا: لا يجزئ» فإن قلنا: لو تذكر في 
القيام والحالة هذهء يجلس» ثم يسجدء فتمام الركعة الأولى هنا بالسجدة الثانية. وإن قلنا هناك: يسجد 
عن قيام» فتمامها بالسجدة الأولى. ويبنى على هذا الخلاف» ما إذا تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة 
الثانية. فإن قلنا بالأول» فركعته غير تامة» فيسجد سجدة.ء ثم يقوم إلى ركعة ثانية. وإن قلنا بالثاني» 
فركعته تامة» فيقوم إلى ثانية. 


فرع: لو تذكر في جلوس الركعة الرابعة» أنه ترك أربع سجداتء فله أربعة أحوال. حال: 
بحسب له ثلاث ركعات إلا سجدتين» وحال: ركعتان» وحال: ركعتان إلا سجدة. فلو تيقن ثنتين من 
الثالثة» وثنتين من الرابعة»ء صحت الركعتان الأوليان» وحصلت الثالثة» لكن لا سجود فيهاء ولا فيما 
بعدها. فيسجد سجدتين لتتم» ثم يقوم إلى ركعة رابعة. وهكذا الحكمء لو ترك سجدة من الأولى» 
وسجدة من الثانية» وسجدتين من الرابعة. وكذا لو ترك واحدة من الثانية» وواحدة من الثالثة» وثنتين 
من الرابعة. أما إذا ترك من كل ركعة سجدة؛ فيحصل ركعتان» فيتم الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعة. 
ومثله لو ترك ثنتين من الثانية» وثنتين من الأولى أو الثالثة, أو ثنتين من الثانية» وواحدة من الأولى» 
وأخرى من الثالثة» أو ثنتين من الثانية» وواحدة من الثالئة» وأخرى من الرابعة» أو ثنتين من الأولى» 
وثنتين من ركعتين بعدهما غير متواليتين» أو واحدة من الأولى» وواحدة من الثانية» وثنتين من الثالثئة» 
أو واحدة من الثانية» وثنتين من الثالثة» وواحدة من الرابعة» فيحصل في كل هذه الصورء ركعتان» 
ويقوم فيأتي بركعتين. أما إذا ترك من الأولى واحدة؛ ومن الثانية ثنتين» ومن الرابعة واحدة» أو من 
الأولى ثنتين» ومن الثانية واحدة» ومن الرابعة أخرى. وكذا كل صورة ترك ثنتين من ركعة» وثنتين من 
ركعتين غير متواليتين» فيحصل ركعتان إلا سجدة. فيسجدها ثم يأتي بركعتين. هذا كله إذا عرف 
مواضع السجدات. فإن لم يعرف. أخذ بالأشد. فيأتي بسجدة. ثم ركعتين. وقال الشيخ أبو محمد: 
ولرقة سجدتان» ثم ركعتان. وهو غلط شاذ. هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدات المفعولاات 
كين ؛ على قصد الجلوس بين السجدتين» أو على قصد جلسة الاستراحة» إذا قلنا: تجزئ عن الواجب» 

و قلنا: إن القيام يقوم مقام الجلسة. فأما إذا لم يجلس في بعض الركعات. أو لم يجلس في غير الرابعة» 
1 بالأصح: إن القيام لا يكفي عن الجلسة» فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة إلى أن يجلس. حق 
لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة.» ولم يجلس إلا في الأخيرة؛ أو جلس بئّية الاستراحة» أو جلس في 
ل الأول» وقلنا: الفرض لا يتأدى بالنفل» لم يحصل له مما فعل إلا ركعة ناقصة 

. ثم هذا الجلوس الذي تذكّر فيه» يقوم مقام الجلوس بين السجدتين. فيسجدء ثم يقوم فيأتي 
0 ركعات. أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات؛ فإن علم أنها من الأخيرة» سجدهاء 
واستأنف التشهد إن كان تشهدء وإن علمها من غير الأخيرة» أو شكء. لزمه ركعة. وإن تذكر ترك 
سجدتين» فإن كانتا من الركعة الأخيرة» كفاه سجدتان وإن كانتا من غير الأخيرة. فإن كانتا من ركعة» 
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لزمه ركعة. وإن كانتا من ركعتين» فقد يكفيه ركعة» بأن يكونا من ركعتين متواليتين. وقد يحتاج إلى 
ركعتين» بأن يكونا من ركعتين غير متواليتين. فإن أشكل الأمرء لزمه ركعتان. وإن ترك ثلاث 
سجدات» فقد يقتفى الحال حصول ثلاث ركعات إلا سجدة» بأن تكون ثنتان من الأولى» أو الثانية» 
أو الثالثة» وواحدة من الرابعة. فيسجد سجدة:» ثم يقوم فيأتي بركعة. وقد يقتضي حصول ثلاث إلا 
سجدتين» بأن تكون سجدة من الأولى» وثنتان من الرابعة. وقد يقتضي حصول رعكعتين فقطء بأن يكون 
الثلاث» من الثلاث الأوليات. فإن أشكلء لزمه هذا الأشد. وإن ترك حمس سجدات» فقد تحصل 
ركعتان إلا سجدتين» بأن تكون واحدة من الأولى» وثنتان من الثانية» وثنتان من الرابعة. وقد يحصل 
ركعة فقطء بأن يترك سجدة من الأولى» وثنتين من الثانية» وثنتين من الثالئة؛ فإن أشكل» لزمه ثلاث 
ركعات. وقال في «المهزب»: يلزمه سجدتانء» وركعتان» وهو غلط. ولو ترك ست سجدات» حصل 
ركعة فقط. وإن ترك سبعاًء حصل ركعة إلا سجدة. وإن ترك مانياًء حصل ركعة إلا سجدتين. ثم هذا 
الحكم يطٌرد لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلامء ولم يطل الفصل. فإن طال. وجب 
الاستئناف» ويسجد للسهو في جميع مسائل الفصل. ويمكن عذها من قسم ترك المأمور ‏ لأن الترتيب 
مأمور بهء فتركه عمداً مبطل» فسهوه يقتضى السجود ‏ ومن ارتكاب المنهي؟ لأنه إذا ترك الترتيب» فقد 
زاد في الأفعال» والأركان. ١‏ , 

فرع: تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود البنووة ذا شامق الرعنة الفانة تاها 
للتشهدء أو جلسء ولم يقرأ التشهدء ونبض ناسياًٌء ثم تذكر» فتارة يتذكر بعد الانتصاب قائماًء وتارة 
قبله. فإن كان بعده» لم تبز العودة إلى القعود على الصحيح المحروف. وفي وجه: يجوز العود ما لم يشرع 
في القراءة. والأولى: أن لا يعود. وهذا الوجه: شاذ منكر. فعلى الصحيح: إن عاد متعمدا عالما 
بتحريعه» بطلت صلاته. وإن عاد ناسياًء لم تبطل» وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. وإن عاد 
جاهلاً بتحرعه» فالأصح: أنه كالناسي. والثاني: كالعامد. هذا حكم المنفرد. والإمام في معناهء فلا 
يرجع بعد الانتصاب. ولا يجوز للمأموم أن يتخلف للتشهد. فإن فعلء بطلت صلاته. فإن نوى مفارقته 
ليتشهدء جاز وكان مفارقاً بعذر. ولو انتصب مع الإمام؛ فعاد الإمام لم يجز للمأموم العودء بل ينوي 
مفارقته. وهل يجوز أن ينتظره قامًاً ملاً على أنه عاد ناسياً؟ وجهان سبق مثلهما في التتحنح . 

قلت: فإن عاد المأموم مع الإمامء عالماً بالتحريم» بطلت صلاته. وإن عاد ناسياًء أو جاهلاً؛ لم 
تبطل. ولو قعد المأموم. فانتصب الإمام ثم عاد» لزم المأموم القيام؛ لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام. 
والله أعلم. 

ولو قعد الإمام للتشهد الأول» وقام المأموم ناسياًء أو نبضاء فتذكر الإمامء فعاد قبل الانتصاب 
وانتصب المأموم» فثلاثة أوجه. أصحها: يجب على المأموم العود إلى التشهد للمتابعة الإمام. فإن لم يعد 
بطلت صلاته» صححه الشيخ أبو حامد. ومتابعوه؛ وقطع به صاحب «التهذيب». والثاني: يحرم العود. 
والثالث: يجوزء ولا يجب. ولو قام المأموم قاصداًء فقد قطع إمام الحرمين: بأنه يحرم العود. كما لو 
ركع قبل الإمام. أو رفع رأسه قبله عمد يحرم العود. فإن عادء بطلت 00 لأنه زاد ركناً عمداً. 
فلو فعل ذلك سهواء بأن سمع صوتاًء فظن أن الإمام ركع» افركعء » فبان أنه لم يركع» فقال إمام 
الحرمين: في جواز الركوع» وجهان. وقال صاحب «التهذيب» وآخرون: في وجوب الرجوع» وجهان. 
أحدهما : يجب. فإن لم يرجعء بطلت صلاته. والأصح: أنه لا يجب» بل يتخير بين الرجوع وعدمه. 
ولدواع في صورة قصد القيام؛ مجال ظاهر؛ لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام 
عمداًء استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الإمامء فجعلوة منتحا . 
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الحال الثاني: أن يتذكر قبل الانتصاب. فقال الشافعي» والأصحاب رحمهم الله: يرجع إلى 
التشهد. والمراد بالانتصاب. الاعتدال والاستواء» هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. وف وجه: 
المراد به: أن يصير إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع. ثم إذا عاد قبل الانتصاب» هل يسجد 
' للسهو؟ قولان؛ أظهرهما: لا يسجد. وقال كثير من الأصحابء. منهم القفال: إن صار إلى القيام أقرب 
منه إلى القعودء ثم عاد سجد. وإن كان إلى القعود أقرب» أو كانت نسبته إليهما على السواء؛ لم 
يسجد ؟ لأنه إذا صار إلى القيام لباه أن لعل يدن طلم الصلاة» ولو تعمده في غير موضعه» أبطل 
الصلاة. وقال الشيخ أبو محمدء وآخرون: إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين؛ لم يسجد. وإن عاد 
بعد الانتهاء إليهء سجد. والمراد بجد الركوع: أكمله. لا أقله . بل لو قرب في ارتفاعه من حد أكمل 
الركوع؛ ولم يبلغه»؛ فهو ني حد الراكعين» صرح به في «النهاية». وهذه العبارة» مع عبارة القفال 
ورفقته» متقاربتان» والأولى أوفى بالغرضء» وهي أظهر من إطلاق القولين» وبها قطع في «التهذيب» 
وهي كالتوسط , بين القولين» وحملهما على الحالين. ثم جميع ما ذكرناه في الحالتين» هو فيما إذا ترك 
التشهد الأول» وخبض ناسياً . فأما إذا تعمد ذلك؛ ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال» فإن عاد بعد ما 
صار إلى القيام أقرب» بطلت صلاته. وإن عاد قبله لم تبطل. ولو كان يصلي قاعداً, فافتتح القراءة بعد 
الركعتين» فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد. وجاء وقت الثالثة» لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد 
على الأصح. وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهدء فله العود إلى قراءة التشهد. وترك 
القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهدء فإذا نسيه» ثم تذكر بعد وضع الجبهة على الأرض» لم يجز العود. 
وإن كان قبله: فله العود. ثم إن عاد بعد بلوغه حد الراكعين»؛ سجد للسهو. وإن كان قبله. فلا. 

فرع: إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظاناً أنه أق بالسجدتين» فتشهد» ثم ذكر الحال بعد 
التشهدء لزمه تدارك السجدتين» ثم إعادة التشهدء ويسجد للسهو. ولا يختص هذا الحكم بالركعة 
الأخيرة» بل لو اتفق ذلك في الركعة الثانية من صلاة رباعية» أو ثلاثية» فكذلك يتدارك السجدتين» 
ويعيد التشهدء ويسجد للسهو في موضعه. إلا أن إعادة التشهد هنا سئة. ولو اتفق ذلك في ركعة لا 
يعقبها تشهدء فإذا تذكرء تدارك السجدتين» وقام» ثم يسجد للسهو. أما إذا جلس بعد السجدتين في 
الركعة الأولى» أو الثالثة من الرباعية» وقرأ التشهدء أو بعضه. ثم تذكرء فيسجد للسهو؛ لأنه زاد 
قعوداً طويلاً. فلو لم يطلء لم يسجد. والتطويل: أن يزيد على جلسة الاستراحة. أما إذا ترك السجدة 
الثانية وتشهدء ثم تذكرء فيتدارك السجدة الثانية» ويعيد التشهد. وهل يسجد للسهو؟ وجهان. 
الصحيح: السجود. ولو لم يتشهدء لكن طوّل الجلوس بين السجدتين» سجد للسهو أيضاً على الأصح. 
أما إذا جلس عن قيام» ولم يتشهدء ثم تذكرء فيشتغل بالسجدتين وما بعدهماء على ترتيب صلاته. ثم إن 
طال جلوسه» سجد للسهو. وإن لم يطل» بل كان في حد جلسة الاستراحة» لم يسجد؛ لأن تعمده في 
غير موضعه لا يبطل الصلاة» مخلااف الركوع. والسجود» والقيام . 

فرع: إذا قام إلى خامسة في رباعية ناسياًء ثم تذكر قبل السلام» فعليه أن يعود إلى الجلوس» 
ويسجد للسهوء ويسلم» سواء تذكر في قيام الخامسة؛ أو ركوعهاء أو سجودها. وإن تذكر بعد الجلوس 
فيهاء سجد للسهوء ثم سلم. وأما التشهد. فإن تذكر بعد الجلوس» والتشهد في الخامسة» لم يعده» وإن 
تذكر قبل التشهد في الخامسة» ولم يكن تشهد في الرابعة» فلا بد منه» وإن تشهد في الرابعة» كفاهء ولم 
يحتج إلى إعادته على الصحيح. هذا إن تشهّد بنية التشهد الأخيرء فإن كان بنية الأول» فإن قلنا: إذا 
كان بنية الأخير يحتاج إلى إعادته» فهنا أولى» وإلاء ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل. 

قلت: الأصح: أنه لا يحتاج إلى إعادته» وبه قطع كثيرون» أو الأكثرون. والله أعلم. 
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1 ولو ترك الركوع» #متكر اق السعود انول عب الرجوم إلى القيام ليركع منهء أو يكفيه أن يقوم 
راكعاً؟ وجهان لابن سريج. 

قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم. 

فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه: رهي أن إذا يمنا وجود شيء أو عدمه» ثم شككنا 
في تغيره وزواله عمًّا كان عليه» فإِنًا نستصحب اليقين الذي كان» ونطرح الشكء» فإذا شك في ترك 
مأمور تجار تركه بالسجودء وهو الأبعاضء فالأصلء أنه لم يفعله» فيسجد للسهوء قال في 
«التهذيب»: هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين» فأما إذا شك. هل ترك مأموراًء أم لا؟ فلا 
يسجد كما لو شك: هل سهاء أم لا؟ ولو شك في ارتكاب منهي» كالسلام والكلام ناسياًء فالأصل 
أنه لم يفعل» ولا سجود. ولو تيقن السهوء وشك هل سجد له؛ أم لا؟ فليسجد؛ لأن الأصل عدم 
السجود. ولو شك» هل سجد للسهو سجدة» أم سجدتين؟ سجد أخرى. 

قلت: ولو تيقن السهوء وشك هل هو ترك مأمورء أو ارتكاب منهي؟ سجد. والله أعلم. 

ولو شك. هل صل ثلاثاًء أم أربعاً. أخذ بالأقل» وأ بالبايء وسجد للسهو. ولا ينفعه الظن» 
ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. ولا يجوز العمل فيه بقول غيره. وفي وجه شاذ: أنه يجوز الرجوع إلى 
قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته. وكذلك الإمام إذا قام إلى ركعة ظنها رابعة» وعند القوم أنها 
خامسة.» فتيّهوه» لا يرجع إلى قوهمٍ وفي وجه شاذ: يرجع إن كثر عددهم. واختلفوا في سبب السجود» 
إذا شك: هل صل ثلاثاء أم أربعاً؟ فقال الشيخ أبو محمد وطائفة: المعتمد فيه الخبرء ولا يظهر 
معناه. واختاره إمام الحرمين» والغزالي. وقال القفال, والشيخ أبو علي وصاحب «التهذيب» وآخرون: 
سببه: التردد في الركعة التي يأتي بباء هل هي رابعة» أم زائدة توجب السجود؟ وهذا التردد»ء يقتضي 
الجبر بالسجود. 

قلت: الثاني أصح. والله أعلم. 

فلو زال التردد قبل السلام» وعرف أن التي يأتي بها رابعة» لم يسجد على الأول. وعلى الثاني: 
يسجد. وضبط أصحاب هذا الوجه صورة الشك وزواله فقالوا: إن كان ما فعله من وقت عروض 
الشك إلى زواله» ما لا بد منه على كل احتمال» فلا يسجد للسهو. فإن كان زائداً على بعض 
الاحتمالاث» سجد. 

مثاله: شك في قيامه في الظهرء أن تلك الركعة ثالثة» أم رابعة؟ فركع وسجد على هذا الشك» 
وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى أخذاً باليقين» ثم تذكر قبل القيام أنها ثالثة» أو رابعة» فلا يسجد؛ 
لأن ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين. إن م يتذكر حق قام؛ سجد للسهو وإن تيقّن أن التي 
قام إليها رابعة؛ لأن احتمال الزيادة» وكونها خامسة؛ كان ثابتاً حين قام. 

قلت: ولو شك المسبوق. هل أدرك ركوع الإمام» أم لا؟ فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
لا تحمسب له هذه الركعة. قال الغزالي في «الفتاوى»: فعلى هذا يسجد للسهوء كما لو شك». هل صلى 
ثلاثء أم أربعاً؟ هذا الذي قاله الغزالي ظاهر. ولا يقال: يتحمله عنه الإمام؛ لأن هذا الشخص بعد 
سلام الإمام شاك في عدد ركعاته. والله أعلم. 

فرع: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات» أو في فعل ركن» فالأصل: أنه لم يفعل» فيجب 
البناء على اليقين» كما 0 . وإن وقع هذا الشك بعد السلامء فالمذهب: أنه لا شيء عليه» ولا أثر 
لهذا الشك. وقيل: فيه ثلاثة أقوال. أحدها: هذا. والثاني: يجب الأخذ باليقين. فإن كان الفصل 
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قريباً» بنى. وإن طال» استأنف. والثالث: إن قرب الفصل» وجب البناء. وإن طالء» فلا شيء عليه. 
وأما ضبط طول الفصل» » فيحتاج إليه هنا وفيما إذا تيقن أنه ترك ركناًء وذكره بعد السلام. وف قدره 
قولان. أظهرهماء نصه في «الأم»: يرجع فيه إلى العرف. والثاني» نصه في «البويطي»: أن الطويل ما 
يزيد على قدر ركعة. ولنا وجه: أن الطويل: قدر الصلاة التي هو فيها. ثم إذا جوزنا البناء» فلا فرق 
بين أن يتكلم بعد السلام» أو يخرج من المسجد ويستدبر القبلة» وبين أن لا يفعل ذلك. ولنا وجه 
ضعيف: أن القدر المنقول عن رسول الله كي في الفصل محتمل. فإن زادء فلا. والمنقول: أنه كو قام. 
ومغى إلى ناحية المسجد» وراجع ذا اليدين» وسأل الجماعة» فأجابوا. 

فصل: لا يتكرر السجود بتكرر السهوء بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة» سواء تكرر نوع» أو 
أنواع. قال الأئمة: لا تتعدد حقيقة السجود. وقد تتعدد صورته في مواضع. 

منها: المسبوق إذا سجد مع الإمام» يعيد في آخر صلاته على المشهور. 

ومنها لواينها الأماع قي صلاة اجمعة قسج للحيو ثم بان قبل السلام خروج وقت الظهرء 
فالمشهور: أنهم يتمُونها ظهراً» ويعيدون سجود السهو؛ لأن ار لم يقع في آخر الصلاة. 

ومنها : لواظن أنه سها في صلاته» فسجد للسهوء ثم بان قبل السلام أنه لم يسهء فالأصح: أنه 
يسجد للسهو ثانياً؛ لأنه زاد سجدتين سهواً. والثاني: لا يسجدء ويكون السجود جابراً لنفسه ولغيره. 

ومنها: لو سها المسافر في الصلاة المقصورة» فسجد للسهوء ثم نوى الإتمام قبل السلام» أو صار 
مقيماً بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة» وجب إتمام الصلاة» ويعيد السجود قطعاً. 

ومنها: لو سجد للسهوء » ثم سها قبل السلام بكلام» أو غيره» ففي وجه: يعيد السجود. 
والأصح: لا يعيده كما لو تكلمء أو سلم ناسياً بين سجدتي السهوء أو قهما “فاته ل بعيدة قطفا؛ 
لأنه لا يؤمن وقوع مثله في المعاد فيتسلسل. ولو سجد للسهو ثلاثاً» لم يسجد لهذا السهو. وكذا لو 
شك؛. هل سجد للسهو سجدة:؛ أم سجدتين» فأخذ بالأقل» وسجد أخرى., ثم تحقق أنه كان سجد 
سجدتين» الم يعد السجود. 

ومنها: لو ظن سهوه بترك القنوت مثلء فسجد لهء فبان قبل السلام أن سهوه بغيره» أعاد 
السجود على وجه؛ لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. والأصح: أنه لا يعيده» لأنه قصد جبر الخلل. 

قلت: ولو شك. هل سهاء أم لا؟ فجهل وسجد للسهوء أمر بالسجود ثانياً لهذه الزيادة. والله 


أعلم . 
فصل: إذا سها المأموم خلف الإمام؛ لم يسجدء ويتحمل الإمام سهوه. ولو سها بعد سلام 
الإمام» لم يتحمل» لانقطاع القدوة» وكذا المأموم الموافق» إذا تكلم ساهيا عقب سلام الإمام. وكذا 
المتفرد إذا سها في صلاته» ثم دخل في جماعةء وجوّزنا ذلك» فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك. أما إذا ظن 
المأموم أن الإمام سلمء فسلمء ثم بان أنه لم يسلمء » فسلم معهء فلا سجود عليه؛ لأنه سها في حال 
القدوة. ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسياًء فإذا سلم الإمام» لزمه أن يأتي 
بركعة أخرى» ولا يسجد للسهو؛ لأنه سها في حال الاقتداء. ولو سلم الإمام» فسلم المسبوق سهواًء 
ثم تذكرء بنى على صلاته» وسجد؛ لأن سهوه بعد انقطاع القدوة. ولو ظن المسبوق أن الإمام سلمء 
ا م فقام ليتدارك ما عليه وكان ما عليه ركعة مثلاً» فأق بها وجلسء ؛ ثم علم 
أن الإمام لم يسلم بعد تبيّن أن ظنه كان خطأء فهذه الركعة غير معتدٌ بها؛ لأنها مفعولة في غير 
موضعهاء فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة» فإذا سلم الإمام» قام إلى التدارك» ولا يسجد للسهو 
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لبقاء حكم القدوة. ولو كانت المسألة مجالهاء فسلم الإمام وهو قاثم» فهل يجوز له أن يمضي في صلاته» 
أم يجب عليه أن يعود إلى القعود» ثم يقوم؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم. 

فإن جوزنا المضي» فلا بد من إعادة القراءة. فلو سلم الإمام في قيامه» لكنه لم يعلم به حت أتم 
الركعة. إن جوزنا المفي, فركعته محسوبة» ولا يسجد للسهو. وإن قلنا: عليه القعود» لم يحسب» 
ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. ولو كانت المسألة مجالحاء وعلم في القيام أن الإمام لم يسلم 
بعدء فقال إمام الحرمين: إن رجعء فهو الوجهء وإن أراد أن يتمادى وينوي الانفراد قبل سلام الإمام 
ففيه الخلاف في قطع القدوة. فإن منعناه» تعين الرجوع. وإن جوزناهء فوجهان. أحدهها: يجب 
الرجوع؛ لأن نموضه غير معتدٌ به فيرجع» ثم يقطع القدوة إن شاء. والثاني: لا يجب الرجوع؛ لأن 
النهوض ليس مقصوداً لعيئه » وإغا المقصودء القيام فما بعذه. هذا كلام الإمام . فلو لم يرد قطع القدوةء 
فمقتضى كلام الإمام: : وجوب الرجوع. وقال الغزالي: هو مخير» إن شاء رجع» وإن شاء انتظر قائاً 
سلام الإمام. وجواز الانتظار قائًاً مشكل» للمخالفة الظاهرة. فإن كان قرأ قبل تبين الحال» لم يعتدّ 
بقراءته في جميع هذه الأحوال» بل عليه استئنافها . 

قلت: الصحيح: وجوب الرجوع في الحالتين. والله أعلم. 

فصل: إذا سها الإمام في صلاته؛ لحق سهوه المأموم. ويستثنى صورتان. إحداهما: إذا بان الإمام 
حدثاً فلا يسجد لسهوهء ولا يتحمل عن المأموم أيضاً. الثانية: أن يعلم سبب سجود الإمام» ويتيقن 
غلطه في ظنه. م م م ل والمأموم يعلم أنه لم يترك؛ فلا يوافقه إذا 
سجد. ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين» لزم الأموم موافقتُه فيه. فإن تركه عملاٌء بطلت صلاته. 
وسواء عرف المأموم سهو الإمام» أم لم يعرفه. فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين» وجب على 
المأموم متابعته» حملاً على أنه سهاء » بخلاف ما لو قام وأق بركعة خامسة» فإنه لا يتابعه» حملاً على أنه 
ترك ركنا 0 لأنه لو تحقق الحال عناكال عن مابمنهة لأن المأموم أتم صلاته يقيئاً . 

: ولو كان المأموم مسبوقاً بركعة» أو شاكاً في ترك ركن كالفاتحة» فقام الإمام إلى الخامسة» لم 

0 متابعته فيها. والله أعلم. 

ولو لم يسجد الإمام إلا سجدةء ستجية المأموم أخرى. حملاً على أنه نسي. ولو ترك الإمام السجود 
لسهوهء سجد المأموم على الصحيح المنصوص.. . وخُرّجٍ قول: أنه لا يسجد. ولو سلم الإمام؛ ثم عاد إلى 
السجود» نظرء فإن سلم المأموم معه ناسياًء وافقه في السجود. فإن لم يوافقهء ففي بطلان صلاته 
وجهان بناءً على الوجهين فيمن سلم ناسياً للسجودء فعاد إليه: هل يعود إلى حكم الصلاة؟ وإن سلم 
المأموم عمداً مع علمه بالسهوء لم يلزمه متابعته. ولو لم يسلم المأموم» فعاد الإمام ليسجد» فإن عاد بعد 
أن سجد المأموم للسهوء » لم يتابعه؛ لأنه قطع صلاته عن صلاته بالسجود: وإن عاد قبل أن يسجد 
المأموم, فالأصح: أنه لا عور مكايستهم بل يسجد منفرداً. والثاني: يلزمه متابعته. فإن لم يفعل» بطلت بطلت 
صلاته. ولو سبق الإمامٌ حدتٌ بعد ما سهاء أتم المأموم صلاتهء وسجد للسهو. تفريعاً على الصحيح 
007 

: ولو سها المأموم » ثم سبق الإمام حدثء لم يسجد المأموم؛ لأن الإمام حمله. وإن قام 

الإمام 0 خامسة ساهياًء فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام في ارتفاعه حد الراكعين» سجد المأموم 
للسهو. وإن نواها قبله» فلا سجود. والله أعلم. 
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ولو كان الإمام حنفياًء وجوّزنا الاقتداء به» فسلم قبل أن يسجد للسهوء لم يسلم معه المأموم» بل 
يسجد قبل السلام» ولا ينتظر سجود الإمام؛ ؛ لأنه فارقه بسلامه. ولو كان المأموم مسبوقاً. وسها الإمام 
بعد ما لحقه» وسجد في آخر صلاته» لزم المسبوق أن يسجد معه على الصحيح المنصوص المعروف. وعللى 
الشاذ: لا يسجد. فعلى الصحيح: إذا سجد معه» يعيد السجود في آخر صلاة نفسه على الأظهر. فإن لم 
يسجد الإمام» لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام. وهل يسجد في آخر صلاة نفسه؟ فيه الخلاف 
المتقدم في المأموم الموافق» إذا لم يسجد الإمام: هل يسجد؟ أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المسبوق: فهل 
يلحق المسبوق حكم سهوه؟ وجهان. أحدها: لا. فعلى هذا إن لم يسجد الإمام؛ لم يسجد هو أصلاً. 
وإن سجدء فالأصح: أنه لا يسجد معه. والثاني: يسجد معهء لكن لا يعيده في آخر صلاته. والوجه 
الثاني وهو الأصح: يلحقه حكم سهوه. فعلى هذاء إن سجد الإمام» سجد معه. وهل يعيده في آخر 
صلاته؟ فيه القولان. وإن لم يسجد الإمامء سجد هو في آخر صلاته على الصحيح المنصوص . وإذا 
قلنا: المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته» فاقتدى به بعد انفراده مسبوق آخرء وبالآخر آخرء فكل 
واحد منهم يسجد لمتابعته إمامه» ثم يسجد في آخر صلاة نفسه. ولو سها المسبوق في تداركه» فإن قلنا: 
لا يسجد لسهو الإمام في آخر صلاة نفسهء سجد لسهوه سجدتين. وإن قلنا: يسجد لسهو الإمام في 
آخرهاء فكم يسجد؟ وجهان. أصحهما: سجدتان. والثاني: أربع. ولو انفرد المصلي بركعة من رباعية» 
وسها فيهاء ثم اقتدى بمسافرء وجوّزنا الاقتداء في أثناء الصلاة» وسها إمامهء ثم قام إلى الرابعة» وسها 
فيهاء فكم يسجد في آخر صلاته؟ فيه أوجه. الأصح: سجدتان. والثاني: أربع . والثالث: ست. فإن 
كان سجد الإمام» فلا بد أن يسجد معهء فيكون قد أتى في صلاته بثمان سجدات للسهو على الوجه 
الثالث. وكذا المسبوق إذا اقتدى بمسافرء وسها الإمام, وسجد معه المسبوق» ثم صار الإمام متماً قبل 
أن يسلمء فأتم» وأعاد سجود السهوء وأعاد معه المسبوق» ثم قام إلى الرابعة» وسها فيهاء وقلنا: 
يسجد أربع سجدات» فقد أق بثماني سجدات. فإنسها بعدها بكلام» أو غيرهء وفرعنا على أنه إذا 
سها بعد سجود السهوء يسجد. صارت السجدات عشراً . وقد يزيد عدد السجود على هذا تفريعاً على 
الوجوه الضعيفة. 

قلت: إذا قلنا: يسجد سجدتين للجميع» فهل هما عن سهره في انفراده» وسهو إمامه. أم عن 
سهو إمامه فقطء أم عن سهوه فقط؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها صاحب «البيان». الصحيح المشهور: 
الأول» فإن قلنا: عن أحدهما فقطء فنوى الآخر عالماًء بطلت صلاته. وإن قلنا: عنهماء فنوى 
أحدهاء لم تبطل» 0 لسجود الأخير. والله أعلم. 

فصل في كيفية سجود السهو ومحله: أما كيفيته» فهو سجدتان بينهما جلسة» يسن في هيئتها 
الافتراش» وتعلاغيا. إلى أن يسلم» يتورّك. وكتب الأصحاب ساكتة عن الذكر فيهماء وذلك يشعر بأن 
المحبوب فيها. هو المحبوب في سجدات صلب الصلاة» كسائر ما سكتوا عنه من واجبات السجود 
ومحبوباته. وسمعت بعض الأئمة يحكي: أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام؛ ولا يسهو. 
وهذا لائق بالحال. وفي محله ثلاثة ثة أقوال. أظهرها: قبل السلام. والثاني: إن سها بزيادة» سجد بعد 
السلام؛ وإن سها بنتقص» سجد قبله. والثالث: أنه يتخيرء إن شاء قبله» وإن شاء بعده. والأول: هو 
الجديد. والآخران: قديمان. ثم هذا الخلاف في الإجزاء على المذهب. وقيل: في الأفضل. ثم إذا قلنا: 
قبل السلام» فسلم قبل أن يسجدء نُظرء فإن سلم عامداًء فوجهان. الأصح: أنه فوت السجود. 
والثاني: إن قصر الفصل سجدء وإلاء فلا. وإذا سجدء فلا يكون عائداً إلى الصلاة بلا خلاف» 
بخلاف ما إذا سلج اناسيا وسجدء فإن فيه خلافاًء وإن سلم ناسياء وطال الزمان» فقولان. الجديد 
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الأظهر: لا بسجد. والقديم: يسجدء وإن لم يطل وتذكر على قرب» فإن بدا له أن لا يسجدء فذاك» 
والصلاة ماضية على الصحةء وحصل التحلل بالسلام على الصحيح. وفي وجه: يسلم مرة أخرى. 
وذلك السلام غير معتدٌ به وإن أراد أن يسجدء فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه 
يسجد. والثاني: لا يسجد. وإذا قلنا بالصحيح هناء أو بالقديم عند طول الفصل» فسجدء فهل يكون 
عائداً إلى حكم الصلاة؟ وجهان. أرجحهما عند صاحب «التهذيب»: لا يكون عائداً. وأرجحهما عند 
الأكثرين: يكون عائداً. وبه قال أبو زيد» وصححه القفالء. وإمام الحرمين» والغزالي في «الفتاوى» 
والرُوياني» وغيرهم. ويتفرع على الوجهين» مسائل. 

منها: لو تكلم عامداًء أو أحدث في السجود» بطلت صلاته على الوجه الثاني» ولا تبطل على الأول. 

ومنها: لو كان السهو في صلاة جمعة» وخرج الوقت وهو في السجودء فاتت الجمعة على الوجه 
الثاني» دون الأول. 

ومنها: لو كان مسافراً يقصرء ونوى الإتمام في السجودء لزمه الإتمام على الوجه الثاني» دون 
الأول. 

ومنها: هل يكثّر للافتتاح؟ وهل يتشهد؟ إن قلنا بالوجه الثاني: لم يكبرء ولم يتشهدء » وإن قلنا 
بالأول» كبّرء وفي التشهدء وجهان. أصحهما: لا يتشهد. وقال في «التهذيب»: : والصحيح : : أنه يسلم» 
سواء قلنا بتشهدء أم لا . وأما حدٌُ طول الفصلء ففيه الخلاف المتقدم فيمن ترك ركناً ناسيا ثم تذكّر بعد 
السلام أو شك فيه. والأصح: الرجوع إلى العغرف. وحاول | إمام الحرمين ضبط العغرف» فقال: إذا مضى 
زمن يغلب على الظن» أنه أضرب عن السجود قصداٌ أو نسياناً» فهذا طويل» وإلا فقصير. . قال: 
وهذا إذا لم يفارق المجلس» فإن فارق» ثم تذكر على قرب الزمان» ففيه احتمال عندي؛ لأن الزمان 
قريب» لكن مفارقته ل ال ا ار قال: ولو سلمء وأحدث» ثم 
انغمس في ماء على قرب الزمان» فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان. وقد نقل قول 
للشافعي كأله: أن الاعتبار في الفصلء بالمجلس. فإن لم يفارقه» سجد وإن طال الزمان. وإن فارقه» لم 
يسجد وإن قرب الزمان. لكن هذا القول شاذ. والذي اعتمده الأصحابء العرف. قالوا: ولا تضر 
مفارقة المجلس» واستدبار القبلة. 

هذا كله تفريع على قولنا: سجود السهو قبل السلام. . أما إذا قلنا: بعده فينبغي أن يسجد على 
رك فإن طال الفصلء عاد الخلاف. وإذا سجدء فلا يحكم بالعود إلى الصلاة بلا خللاف. وهل 
يتحرّم للسجدتين» ويتشهدء ويسلم؟ قال إمام الحرمين: حكمه حكم سجود التلاوة. ثم إذا رأينا 
التشهدء فوجهان. وقيل: قولان. الصحيح المشهور: أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة. 
والثاني: يتشهد قبلهماء ليَلِيهُما السلام. 

قلت: هذه مسائل منثورة في الباب. منها أن السهو في صلاة النفل» كالفرض على المذهب. 
وقيل: طريقان. الحديث كذلك. وفي القديم. قولان؛ أحدهما: كذلك. والثاني: لا يسجدء حكاه 
القاضي أبو الطيب» وصاحبا «الشامل» و«المهذب». ولو سلم من صلاة» وأحرم بأخرى» ثم تين أنه 
ترك ركناً من الأولى» ؛ لم تنعقد الثانية. وأما الأولى» فإن قصر الفصل بنى عليها. وإن طال» وجب 
استثنافها. ولو جلس للتشهد في الرباعية» وشك: هل هو التشهد الأول» أم الثاني فتشهد شاكاًء ثم 
قام, فبان الحال» سجد للسهوء سواء بان أنه الأول أو الآخر؛ لأنه وإن بان الأول» فقد قام شاكاً في 
زيادة هذا القيام. وإن بان الحال وهو بعد في التشهد الأول» فلا سجود. ولو نوى المسافر القصرء 
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وصلى أربع ركعات ناسياًء ونسي في كل ركعة سجدة» حصلت له الركعتان» ويسجد للسهو» وقد تمت 
صلاته» فيسلم » ولا يلزمه الإتمام ؟ لأنه لم ينوه. وكذا لو صلى سهوين» أحدهما بزيادة» والآخر بنقص » 
وقلنا: يسجد للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله؛ سجد هنا قبله على الأصح. وبه قطع المتولي. والثاني: 
بعده. وبه قطع البندنيجي قال: وكذا الزيادة المتوهمة» كمن شك في عدد الركعات. ولو أراد القنوت في 
غير الصبح لنازلة وقلنا به» فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح. ذكره في «البحر». ولو دخل في صلاة ثم 
ظن أنه ما كبر للإحرام» فاستأنف التكبير والصلاة» ثم علم أنه كان كبر أولاً» لاق 
الصلاة الثانية؛ لم يفسد الأولى» وتمت بالثانية. وإن علم قبل فراغ الثانية» عاد إلى الأولى» فأكملهاء 
وسجد للسهو في الحالين. نقله في «البحر؛ عن نص الشافعي وغيره. والله أعلم. 

السجدة الثانية: سجدة التلاوة» وهي سنة» وعدد السجدات أربع عشرة على الجديد الصحيح. 
ليس منها (ص) ومنها: سجدتان في (الحج). وثلاث في المفصل. وقال في القديم: إحدى عشرة» أسقط 
سجدات المفصل. ولنا وجه: أن السجدات حمس عشرة» ضم إليها سجدة (ص»)» وهذا قول ابن 
سريج. والصحيح المنصوص المعروف: أنها ليست من عزاتم السجود. وإنما هي سجدة شكرء فإن سجد 
فيها خارج الصلاة فحسن. 

قلت: قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في (ص) خارج الصلاة. وهو مراد الإمام الرافعي 
بقوله: حسن. والله أعلم . 

ولو سجد في (ص) في الصلاة جاهلاً» أو ناسياً» لم تبطل صلاته. وإن كان عامداً» بطلت على 
الأصح. 

قلت: ويسجد للسهو الناسي والجاهل. والله أعلم. 

ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدهاء لم يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائًاً. وإذا انتظره قااً» 
فهل يسجد للسهو؟ وجهان. 

قلت: الأصح لا يسجد؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه. ووجه السجودهء أنه يعتقد أن إمامه زاد 
في صلاته جاهلاً. وحكى صاحب «البحرا وجهاً: أنه يتابع الإمام في سجود (ص). والله أعلم. 
ومواضع السجدات بينة لا خلاف فيهاء إلا التي في (حم السجدة) فالأصح: أنبا عقب 8لا 
َسَتَمُونَ4 [نصلت: 88]. والثاني: عقب «إإن نر إِيَاهُ ممتُورت» [فصلت: 07]. 
فرع: يسن السجود للقارئ» والمستمع لهء سواء كان القارئ في الصلاة» أم لا. وني وجه شاذ: 
لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. ويسن للمستمع إلى قراءة اللحدث» والصبي» والكافر» على 
الأصح. وسواء سجد القارئ» أم لم يسجدء يسن للمستمع السجودء لكنه إذا سجد كان آكد. هذا هو 
الصحيح ا وقال الصيدلاني: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ» واختاره 
إمام الحرمين. وأما الذي لا يستمع؛ بل يسمع عن غير قصدء ففيه أوجه. الصحيح المنصوص: : أنه 
يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع. والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له 
السجود أصلاً. أما المصلي. فإن كان منفرداً سجد لقراءة نفسه. فلو لم يسجد فركع, ثم بدا له أن 
يسجدء لم مجر. لو 00 بل بلوغه حد الراكعين» جاز. ولو هوى لسجود التلاوة» ثم بدا له فرجع» 
جازء كما لو قرأ بعض التشهد الأول ول يتممهء فإنه يجوز. ولو أصغى النفرد بالصلاة لقراءة قارئ في 
الصلاة أو غيرهاء لم يسجدء لأنه ممنوع من الإصغاءء فإن سجدء بطلت صلاته. وإن كان المصلي 
إماماًء فهو كالمنفرد فيما ذكرناه. ولا يكره له قراءة آية لسجدة» لا في الصلاة الجهرية» ولا في السرية. 
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وإذا سجد الإمام» سجد المأموم. فلو لم يفعلء بطلت صلاته. وإذا لم يسجد الإمام» لم يسجد المأموم.. 
ولو فعل» بطلت صلاته. ويحسن القضاء إذا فرغ ولا يتأكد. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع 
الإمام رأسه من السجود, لم يسجد. وإن علم وهو بعد في السجودء سجد. وإن كان المأموم في الحوي» 
ورفع الإمام رأسه رجع معه وم يسجدء وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة» فرقم 
الإمام رأسهء قبل انتهائه إلى الأرض لبطء حركته» يرجع معهء ولا يسجد. أما إذا كان المصلي مأموما 
فلا يسجد لقراءة نفسه. بل يكره له قراءة السجدة. ولا يسجد لقراءة غير الإمام» بل يكره له الإصغاء 
إليها. ولو سجد لقراءة نفسه» أو قراءة غير إمامه» بطلت صلاته. 

فرع: إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحدء سجد لكل واحدة» فلو كرر الآية الواحدة في 
المجلس الواحدء نُظرء إن لم يسجد للمرة الأولى» كفاه سجود واحدء وإن سجد للأول» فثلاثة أوجه. 
الأصح: يسجد مرة أخرى» لتجدد السبب. والثاني: يكفيه الأولى. والثالث: إن طال الفصل»؛ سجد 
أخرى» وإلا فتكفيه الأولى. ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة» فإن كان في ركعة» فكامجلس الواحد» 
وإن كان في ركعتين» فكامجلسّين. ولو قرأ مرةً في الصلاة» ومرة خارجها في المجلس الواحدء وسجد 
للأول» فلم أرَ فيه نصاً للأصحاب» وإطلاتهم يقتضي طرد الخلاف فيه. 

فصل في شرائط سجود التلاوة وكيفيته: أما شروطه., فيفتقر إلى شروط الصلاة» كطهارة 
الحدث. والنجس» وستر العورةء واستقبال القبلة» وغيرها بلا خلاف. 

وأما كيفيته» فله حالان. حال في غير الصلاة. وحال فيها. 

فالأول: ينوي ويكبّر للافتتاح» ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه» كما يفعل في تكبيرة 
الافتتاح في الصلاة» ثم يكبر أخرى للهويّ من غير رفع اليد. ثم تكبير ال هوي مستحب ليس بشرط. وفي 
تكبيرة الافتتاح» أوجه. أصحها: أنها شرط. والثاني: مستحبة. والثالث: لا تشرع أصلاً. قاله أبو 
جعفر الترمذي. وهو شاذ منكر. 

والمستحبء أن يقوم وينوي قائماً ويكبرء ثم يبوي إلى السجود من قيام. قاله الشيخ أبو محمدء 
والقاضي حسين» وغيرهما. 

قلت: قد قاله أيضاً صاحب «التهذيب» و «التتمة» وأنكره إمام الحرمين» وغيره. قال الإمام: لم 
أر لهذا ذكراًء ولا أصلاً. وهذا الذي قاله الإمام» هو الأصوب, فلم يذكر جمهور أصحابنا هذا القيام» 
ولا ثبت فيه شيء مما يحتج به. فالاختيار تركه. والله أعلم. 

ويستحب أن يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره. وشق جمعه ويصرهء مجوله 
وقوته». وأن يقول: «اللهم اكتب لي بها عندك عورا واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزرا» 
واقبلها مني؛ كما قبلتها من عبدك داود يِه ولو قال ما يقول في سجود صلاته؛ جاز. ثم يرفع رأسه 
مكبراً؛ كما يرفع من سجود الصلاة. وهل يشترط السلام؟ فيه قولان. أظهرهما: يشترطء فعلى هذا في 
اشتراط التشهد وجهان. الأصح: لا يشترط. ومن الأصحاب من يقول: في اشتراط السلام والتشهد. 
ثلاثة أوجه. أصحها: يشترط السلام دون التشهد. وإذا قلنا: التشهد ليس بشرط» فهل يستحب؟ 
وجهان. حكاهما في «النهاية». 

قلت: الأصح: لا يستحب. والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة» فلا يكبر للافتتاح» لكن يستحب التكبير للهويّ إلى 
السجودء من غير رفع اليدين» فكذا يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصلاة. ولنا وجه 
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: أنه لا يكبر للهوي» ولا للرفع» قاله ابن أبي هريرة. ويستحب أن يقول في سجوده ما قدمناه. 
0 0 قامء ولا يجلس للاستراحة. ويستحب أن يقرأ شيئاً» ثم يركع . ولا بد من انتصابه قائٌاء 
ثم يركع. فإن الهويّ من قيام» واجب. 

فصل: ينبغى أن يسجد عقب قراءة آية السجدة» أو استماعها. فإن أخره وقصر الفصل» سجد. 
وإن طال» فاتت. وهل تُقضى؟ قولان. حكاهما صاحب «التقريب» أظهرهما وبه قطع الصيدلاني» 
وآخرون: لا تقضى؛ لأنها لعارض» فأشبهت صلاة الكسوف. 

وضبْط طول الفصل» يؤخذ مما تقدم في سجود السهو. ولو كان القارئ» أو المستمع» محدثاً عند 
التلاوة فإن تطهر على قرب» سجد. وإلاء فالقضاء على الخلاف. ولو كان يصلي» فقرأ قارئ آية 
سجدة؛ فإذا فرغ من صلاتهء هل يقضي سجود التلاوة؟ المذهب: أنه لا يقضيه» وبه قطع الشاشي 
وغيرهء واختاره إمام الحرمين؛ لأن قراءة غير إمامهء لا تقتضيى سجوده. وإذا لم نجز ما يقتضي السجود 
أداء» فالقضاء بعيد. وقال صاحب «التقريب»: وفيه القولان المتقدمان. وقال صاحب «التهذيب»: 
يحسن أن يقضي ولا يتأكدء كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة. 

قلت: إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة» سجدء بخلاف ما لو قرأها في الركوعء أو 
السجودء فإنه لا يسجد. ولو قرأ السجدة» فهّوّى ليسجدء فشكء. هل قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد للتلاوة» 
ثم يعود إلى القيامء فيقرأ الفاتحة. ولو قرأ خارج الصلاة السجدة بالفارسية» لا يسجد عندنا. وإذا سجد 
المستمع مع القارئ, لا يرتبط بهء ولا ينوي الاقتداء به. وله الرفع من السجود قبله. ولو أراد أن يقرأ 
آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجدء فلم أر فيه كلاماً لأصحابنا. وفي كراهته خلاف للسلف». أوضحته 
في كتاب «آداب القرآن» ومقتضى مذهبنا : أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه؛ وفي غير 
الصلاة» لم يكره. وإن كان في الصلاة» أو في وقت كراهتهاء ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه 
الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية. والأصح: أنه يكره له الصلاة. هذا إذا لم يتعلق بالقراءة 
المذكررة غرض سوى السجودء فإن تعلق» فلا كراهة مطلقاً قطعا ولو قرأ آية سجدة في الصلاة» فلم 
يسجد» وسلم» يستحب أن يسجد مالم يطل الفصل. فإن طالء ففيه الخلاف المتقدم. ولو سجد 
للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرف» لم يصح سجوده. ولو قرأ بعد السجدة ة آيات» ثم سجد جاز ما لم 
يطل الفصل. ولو قرأ سجدة» فسجدء فقرأ في سجوده سجدة أخرى.» لا يسجد ثانياً على الصحيح 
المعروف. وفيه وجه شاذ: حكاه في «البحر» أنه يسجد. قال صاحب «البحر»: إذا قرأ الإمام السجدة في 
صلاة سرية» استحب تأخير السجود إلى فراغه من الصلاة. قال: وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا 
قرأ سجدة؛ أن يترك السجود لما فيه من كلفة النزول عن المنير والصعود. قال: ولو قرأ السجدة في 
صلاة الجنازة» لم يسجد فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان. أصحهما: لا يسجد. وأصلهما أن 
القراءة التي لا تشرع»ء هل يسجد لتلاوتها؟ وجهان. والله أعلم. 

السجدة الثالثة: سجدة الشكر: سجود الشكر سنة عند مفاجأة نعمة» أو اندفاع نقمة» من حيث لا 
يحتسب» وكذا إذا رأى مبتلى ببلية» أو بمعصية. ولا يسن عند استمرار النعم. وإذا سجد لنعمة» أو اندفاع 
بلية لا تتعلق بغيره» استحب إظهار السجود. وإن سجد لبلية في غيره» وصاحب البلية غير معذور» 
كالفاسق» أظهر السجود بين يديه لعله يتوب. وإن كان معذوراً» كصاحب الزمانة» أخفاه كيلا يتأذى. 

ويفتقد سجود الشكر إلى شروط الصلاة. وكيفيته ككيفية سجود التلاوة خارج الصلاة. ولا يجوز 
سجود الشكر في الصلاة بحال. 
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قلت: قال أصحابنا: لو سجد في الصلاة للشكر بطلت صلاته. فلو قرأ آية سجدة ليسجد بها 
للشكرء ففي جواز السجودء وجهان. في «الشامل» و «البيان» أصحهما: يحرم وتبطل صلاته. وهما 
كالوجهين» فيمن دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية. والله أعلم. 

فرع: في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإيماء وجهان. كالتنفل مضطجعاً مع القدرة. 

ولو سجد للتلاوة على الراحلة» إن كان في صلاة نافلة» جاز قطعاً تبعاً لحاء وإلاء فعلى الوجهين 
في سجدة الشكر. أصحهما: الجواز فيهماء وبه قطع صاحب «التهذيب» و«العدة» والخلاف فيمن اقتصر 
على الإماء. فإن كان في مرقدء وأتم السجودء جاز قطعاً. وأما الماشي في السفر فيسجد على الأرض على 
الصحيح كسجود صلاة النفل. 

قلت: قال في «التهذيب»: لو تصدق صاحب هذه النعمة أو صلى شكراًء فحسن. والله أعلم. 

فرع: لو خضع إنسان لله تعالى» فتقرب بسجدة من غير سبب» فالأصح: أنه حرام » كالتقرب 
بركوع مفرد ونحوه. وصححه إمام الحرمين» والغزالي» وغيرهماء وقطع به الشيخ أبو محمد. والثاني: 
يجوزء قاله صاحب «التقريب» قال: وإذا فاتت سجدة الشكرء ففي قضائها الخلاف في قضاء النوافل 
الراتبة. وقطع غيره يعدم القضاء. 

قلت: وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة.» ما يفعل بعد صلاة وغيره. وليس من هذا ما 
يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين» من السجود بين يدي المشايخ » فإن ذلك حرام قطعا بكل حال» سواء 
كان إلى القبلة» أو غيرها. وسواء قصد السجود لله تعالى» أو غفل. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر 
عافانا الله تعالى. والله أعلم. 


الباب السابع في صلاة التطوع 

اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة. 

فمنهم من يفسره بما ل يرد فيه نقل بخصوصيتهء بل ينشؤه الإنسان ابتداءَ. وهؤلاء قالوا: ما عدا 
الفرائض»ء ثلاثة أقسام» سنن» وهي التي واظب عليها رسول الله كلِكِ. ومستحبات» وهي التي فعلها 
أحياناً» وم يواظب عليها. وتطوعات» وهي التي ذكرنا. 

ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع» ويطلقهما على ما سوى الفرائض. 

قلت: ومن أصحابنا من يقول: السنة» والمستحبء والمندوب» والتطوع؛ والتفل» والمرغب فيه» 
والحسن» كلها بمعنى واحد. وهو ما رجح الشرع فعله على تركه. وجاز تركه. والله أعلم. 

واختلف أصحابنا في الرواتب ما هي؟ فقيل: هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوصء وعد منها 
التراويح» وصلاة العيدين» والضحى. وقيل: هي السان التابعة للفرائض . 

واعلم أن ما سوى فرائض الصلاة» قسمان. ما يسن له الجماعة كالعيدين» والكسوفين» 
والاستسقاء. ولا أبواب معروفة» وما لا يسن فيه الجماعة» وهي رواتب مع الفرائض وغيرهاء فأما 
الرواتب» فالوتر وغيره» وأما غير الوترء فاختلف الأصحاب في عددهاء فقال الأكثرون: عشر 
ركعات» ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتات 
بعد العشاء. ومنهم من نقص ركعتي العشاء. نص عليه في «البويطي» وبه قال الخضري. ومنهم من زاد 
على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر. ومنهم من زاد على هذا أربعاً قبل العصر. ومنهم من زاد على 
هذا أخريين بعد الظهر. فهذه خمسة أوجه لأصحابناء وليس خلافهم ني أصل الاستحباب» بل إن المؤكد 
من الرواتب ماذا؟ مع أن الاستحباب يشمل الجميع. ولهذا قال صاحب «المهذب» وجماعة: أدن 
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الكمال: عشر ركعات» وهو الوجه الأول. وأتم الكمال: تمان عشرة ركعة» وهو الوجه الخامس. وفي 
استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان. وبالاستحباب قال أبو إسحق الطوسي» وأبو زكريا السكري. 

قلت: الصحيح» استحبامما» قفي مواضع من الاصحيح البخاري» عن عبد الله بن مغفل طلنه 2 
عن النبي يكِْ قال: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء. والله أعلم. 

فصل: الوتر سنة. ويحصل بركعة؛ وبثلاث» وبخمسء» وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة» فهذا 
أكثره على الأصح. وعلى الثاني: أكثره ثلاث عشرة. ولا يجوز الزيادة على أكثره على الأصح. فإن زادء 
لم يصح وتره. وإذا زاد على ركعة» فأوتر بثلاث فأكثر موصولة» فالصحيح: أن له أن يتشهد تشهداً 
واحداً في الأخيرة» وله تشهد آخر في التي قبلها. وني وجه: لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد. وفي 
وجه: لا يجوز لمن أوتر بثلاث» أن يتشهد تشهدين بتسليمة. فإن فعل» بطلت صلاته» بل يقتصر على 
تشهد أو يسلم في التشهدين. وهذان الوجهان منكران» والصواب جواز ذلك كله. ولكن: هل الأفضل 
تشهد؟ أم تشهدان؟ فيه أوجه. أرجحها عند الروياني: تشهد. والثاني: تشهدان. والثالث: هما في 
الفضيلة سواء. أما إذا زاد على تشهدين. وجلس في كل ركعتين» واقتصر على تسليمة في الركعة 
الأخيرة» فالصحيح: أنه لا يجوز؛ لأنه خلاف المنقول. والثاني: يجوز كنافلة كثيرة الركعات. 

أما إذا أراد الإيتار بثلاث ركعاتء فهل الأفضل فضلها بسلامين» أم وصلها بسلام» فيه أوجه. 
أصحها: الفصل أفضل. والثاني: الوصل. والثالث: إن كان منفرداً. فالفصلء» وإن صلاها بجماعة» 
فالوصل. والرابع: عكسه. وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة؟ فيه أوجه. الصحيح: أن 
الغلاث أفضل. والثاني: الفردة. قال في «النهاية»: وغلا هذا القائل فقال: الفردة أفضل من إحدى 
عشرة ركعة موصولة. والثالث: إن كان منفرداًء فالفردة. وإن كان إماماًء فالئلاث الموصولة. 

فرح في وقت الوتر: [ني وقت الوتر] وجهان. 

الصحيح: أنه من حين يصلي العشاءء إلى طلوع الفجر. فإن أوتر قبل فعل العشاء» لم يصح وتره 
سواء تعمّدء أو سها وظن أنه صلى العشاءء أو صلأها ظاناً أنه متطهرء ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر» 
ثم بان أنه كان محدثاً في العشاءء فوتره باطل. 

والوجه الثاني: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاءء وله أن يصليه قبلها. ولو صلى العشاءء 3 
أوتر بركعة قبل أن يتنفل» صح وتره على الصحيح. وقيل: لا يصح حت يتقدمه نافلة» فإذا لم يصح وترآاء 
كان تطوعاً . كذا قاله إمام الحرمين. وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطاً» 
هل تيطل صلاته» أم تكون نفلاً؟ والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. فإن كان لا تهجد له 
فينبغي أن يوتر بعد فريضة العشاء وراتبتهاء ويكون وتره آخر صلاة الليل» وإن كان له #بجدء فالأفضل 
أن يؤخر الوترء كذا قاله العراقيون. وقال إمام الحرمين» والغزالي: اختار الشافعي كله تقديم الوتر. 
فيجوز أن يحمل نقلهما على من لا يعتاد قيام الليل. ويجوز أن يحمل على اختلاف قولٍ» أو وجه. والأمر 
فيه قريب» وكل سائغ. وإذا أوتر قبل أن ينام» ثم قام وتبججدء جد الروخل المجع العروت” وف 
وجه شاذ: يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاءء ثم يوتر ثانياء ويسمى هذا: نقض الوتر. 
والصحيح المنصوص في «الأم» و «امختصر»: أن الوتر يسمى تهجداً» وقيل: الوتر غير التهجد. 

فرع: إذا استحببنا الجماعة في التراويح» يستحب الجماعة أيضاً في الوتر بعدها. وأما في غير 
0 فالمزهب: أنه لا يستحب فيه الجماعة. وقيل: في استحباهاء وجهان مطلقاً. حكاه أبو 


يل كتاب الصلاة - باب في صلاة التطوع 


فرع: يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضانء فإن أوتر بركعة» قنت فيهاء 
وإن أوتر بأكثرء قنت في الأخيرة. ولنا وجه: أنه يقنت في جميع رمضان» ووجه: أنه يقنت في جميع 
السنة. قاله أربعة من أتمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري» وأبو الوليد النيسابوري» وأبو الفضل بن 
عبدان» وأبو منصور بن مهران. والصحيح: اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان, وبه قال 
جمهور الأصحاب. وظاهر نص الشافعي كله كراهة القنرت في غير هذا النصف. ولو ترك القنوت في 
موضع نستحبه» سجد للسهوءٍ ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان - وقلنا: لا يستحب - سجد 
للسهو. وحكى الروياني وجهاً: أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة» ولا يسجد للسهو بتركه في 
غير النصف. قال: وهذا اختيار مشايخ طبرستان» واستحسنه. 

وني موضع القنوت في الوترء أوجهء أصحها: بعد الركوع. ونص عليه في (سنن) «حرملة». 
والثاني: قبل الركوعء قاله ابن سريج. والثالث: يتخير بينهما. وإذا قدمهء فالأصح أنه يقنت بلا 
تكبير. والثاني: يكبر بعد القراءة» ثم يقنت. ولفظ القنوت: هو ما تقدم في قنوت الصبح. 

واستحب الأصحاب أن يضم إليه قنوت عمر ذَبْهِ: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» 
ونستهديك». ونؤمن بك». ونتوكل عليك» ونثني عليك ار * كلهء نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من 
يفجرك . اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ويد نرجو رحمتك» ونخشي عذابك» إن 
عذابك بالكفار ملحق. اللهم عدب كفرّة أهل الكتاب الذين يصدٌون عن سبيلك» ويكذبون رسلك» 
ويقاتلون أولياءك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذاتٌ بينهم» وَألْبَ 
بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. وثبّتهم على ملة رسولك» وأوزغهم أن يوفوا بعهدك 
الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوّك وعدؤهم. إله الحق. واجعلنا منهم؟. 

وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبحء أم يؤخره؟ وجهان. قال الروياني: يقدمهء 
وعليه الصل, ونقل القاضي أبو الطيب عن شيوخهمء تأخيره. 

قلت: الأصح: تأخيره؛ لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي كَكلِِ في الوتر. وينبغي أن يقول: «اللهم 

عذّب الكفرة» للحاجة إلى التعميم في أزماننا. والله أعلم. 

قال الروياني: قال ابن 5 يزيد في القنوت (ربنا لا تؤاخذنا) إلى آخر السورة واستحسنه. 
وحكم الجهر بالقنرت» ورفع اليدين وغيرهماء على ما تقدم في الصبح. 

ويستحب لمن أوتر بثلاث» أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: طسبم [الأعلى: .]١‏ وفي الثانية: #قُلّ 
كايا الحيزره 409 [الكافرون: .]١‏ وفي الثالثة: #قُل هو أَنَّهُ أحدٌ 409 [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين. 

فصل في النوافل التي يسن فيها 0 اعلم أن أفضل النوافل مطلقاًء العيدان» ثم 
الكسوفان» ثم الاستسقاء. وأما التراويح» فإن قلنا: لا يسن فيها الجماعة» فالرواتب أفضل منهاء وإن 
قلنا اه فكذلك على الأصح. والثاني: التراويح أفضل. 

قلت: كسوف الشمس أفضل من خسوف القمرء ذكره الماوردي وغيره. والله أعلم. 

فصل: ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة» صلاة الضحى. وأقلها: ركعتان» وأفضلها: ممانء 
وأكثرها: اثنا عشرء ويسلم من كل ركعتين. ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء. 

قلت: قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس. ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال 
الماوردي: ووقتها الختار إذا مضى ربع النهار. والله أعلم. 

ومنه تحية المسجد بركعتين»؛ ولو صلى الداخل فريضة.ء أو ورداًء أو سنة» ونوى التحية معهاء 


كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة التطوع حال 


حصلا جميعاً. وكذا إن لم ينوها. ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة: هل 
يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما؟ ولو صلى الداخل على جنازة» أو سجد لتلاوة» أو شكرء أو صلى 
ركعة واحدة؛ لم يحصّل التحية على الصحيح. 

قلت: ومن تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مراراً. قال امحامل في كتابه «اللباب»: أرجو 
أن يجزئه التحية مرة. وقال صاحب «التتمة»: لو تكرر دخوله» يستحب النحية كل مرق وهو الأصح. 
قال ا محاملي: وتكره التحية في حالين. أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة. والثاني: إذا دخل المسجد 
الحرام» فلا يشتغل بها عن الطواف. ومما يحتاج إلى معرفته» أنه لو جلس في المسجد قبل التحية» وطال 
الفصلء لم يأت بها كما سيأتي: أنه لا يشرع قضاؤها. وإن لم يطل» فالذي قاله الأصحاب: أنها تفوت 
بالجلوسء فلا يفعلها. وذكر الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات: أنه لو نسي 
التحية وجلس» فذكر بعد ساعة» صلاها. وهذا غريب. وفي «صحيح البخاري» و «مسلم» ما يؤيده في 
حديث الداخل يوم الجمعة. والله أعلم. 

ومنه ركعتا الإحرام. وركعتا الطواف» إذا لم نوجبهما. 

قلت: ومنه ركعتان عقب الوضوءء ينوي ببما سنة الوضوء. ومنه سنة الجمعة قبلها أربع ركعات» 
وبعدها أربع. كذا قاله ابن القاص في «المفتاح» وآخرون. ويحصل أيضاً بركعتين قبلهاء وركعتين بعدها. 
والعمدة فيما بعدهاء حديث «صحيح مسلم' «وإذا صليتم اطتمغةء فصلا يَعَدِها أربعاً» وق 
«الصحيحين» «أن النبي يَكدِ كان يصلي بعدها ركعتين». وأما قبلهاء فالعمدة فيه» القياس على الظهر . 
ويستأنس فيه بحديث («سن ابن ماجه)»: «أن النبي عل كان يصلي قبلها أربعاً». وإسناده ضعيف جداً . 
ومنه ركعتا الاستخارة. ثبت في «صحيح البخاري». ومنه ركعتا صلاة الحاجة. والله أعلم. 

فصل: أوكد ما لا تسن له الجماعة: السنن الرواتب. وأفضل الرواتب: الوترء وركعتا الفجر. 
وأفضلهما: اوتر على الجديد الصحيح. والقديم: سنة الفجر. وني وجه: هما سواء. فإذا قلنا بالجديد. 
فالصحيح الذي عليه الجمهور: أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة. وني وجه قاله أبو إسحق: أن صلاة 
الليل تقدم على سنة الفجر. 

قلت: هذا الوجه قويَ. ففي «صحيح مسلم؛ أن رسول الله يكو قال: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة» صلاة الليل» وفي رواية «الصلاة في جوف الليل». والله أعلم. 

ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب المذكورة؛ الضحى. ثم ما يتعلق بفعل» كركعتي الطواف. وركعتي 
الإحرام» وتحية المسجد. 

فصل: التراويح» عشرون ركعة يعشر تسليمات. 

قلت: فلو صلى أربعاً بتسليمة» لم يصح. ذكره القاضى حسين في «الفتاوى»؛ لأنه خلاف 
المشروع. وينوي التراويح» أو قيام رمضان. ولا يصح بنية مطلقة» بل ينوي ركعتين من التراويح في كل 
تسليمة. والله أعلم. 

قال الشافعي كلله: ورأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين» منها ثلاث للوتر. قال أصحابنا: 
ليس لغير أهل المدينة ذلك. والأفضل في التراويح الجماعة على الأصح. وقيل: الأظهرء وبه قال 
الأكثرون. والثاني: الانفراد أفضل . ثم قال العراقيون» والصيدلاني» وغيرهم : الخلاف فيمن يحفظ القرآن» 
ولا يخاف الكسل عنهاء ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه. فإن فقد بعض هذاء فالجماعة أفضل قطعاً. 
وأطلق جماعة ثلاثة أوجه. ثالثها : هذا الفرق. ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء. 


١6‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة التطوع 


فصل: التطوعات التي لا تتعلق بسبب» ولا وقت» لا حصر لأعدادهاء ولا الركعات الواحدة 
منها. فإذا شرع في تطوعء ول ينو عدداًء فله أن يسلم من ركعة» وله أن يسلم من ركعتين فصاعداً. 
ولو صلى عدداً لا يعلمه» ثم سلم؛ صح. . نص عليه في «الإملاء». ولو نوى ركعة» أو عدداً قليلاً» أو 
كثيراً: فله ذلك. ولئا وجه شاذ: أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث عشرة بتسليمة واحدة؛ وهو غلط. م 
إذا نوى عدداً فله أن يزيدء وله أن ينقص. فمن أحرم بركعة» فله جعلها عشراً . أو بعشرء فله جعلها 
واحدة» بشرط تغير النية قبل الزيادة» والنقصان. فلو زاد أو نقص قبل تغير النية غمداء بطلك غبلاتة , 

مثاله: نوى ركعتين» فقام لثالثة بئنية الزيادة» جاز. ولو قام قبلها عمد بطلت صلاته. وإن قام 
ناسياً. عاد وسجد للسهو وسلم. فلو بدا له في القيام أن يزيد. فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم 
منه» أم له المضي؟ وجهان. أصحهما: الأول» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. ولو زاد ركعتين سهورا 
ثم نوى إكمال أربع» صلى ركعتين أخريين. وما سها به لا يحسب. ولو نوى أربعاًء ثم غير نيته؛ وسلم 
عن ركعتين» جاز. ولو سلم قبل تغيير النية عمداً؛ بطلت صلاته. وإن سلم ساهياًء أتم أربعاًء وسجد 
للسهو. فلو أراد بعد السلام أن يقتصر على الركعتين» سجد للسهو وسلم ثانياً؛ فإن سلامه الأول غير 
محسوب. ثم إن تطوع بركعة» فلا بد من التشهد. وإن زاد على ركعة» فله أن يقتصر على تشهد في آخر 
صلاته. وهذا التشهد ركن. وله أن يتشهد في كل ركعتين» كما في الفرائض الرباعية. فإن كان العدد 
وترأء فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضاً. وهل له أن يتشهد في كل ركعة؟ قال إمام الحرمين: فيه 
احتمال» والظاهر جوازه. واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة. لم يذكره غير الإمام» والغزالي. وفي 
كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. 

قلت: «الصحيح الختار»؛ منعهء فإنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها. والله أعلم. 

وأما الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة» فلا خلاف في جوازه. وأما التشهد في كل ركعتين» فذكره 
العراقيون وغيرهم» وقالوا: هو الأفضلء وإن جاز الاقتصار على تشهد. وذكر صاحب «التتمة؛» و 
«التهذيب» وجماعة : أنه لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال . ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من 
الركعتين» إن كان العدد شفعاً» وإن كان وترأء لم يجز بينهما أكثر من ركعة. والمذهب: جواز الزيادة كما 
قدمناه. وحكى صاحب «البيان» وجهاً: أنه لا يجلس إلا في آخر الصلاة» وهو شاذ منكر. ثم إن صلى 

بتشهد» قرأ السورة في الركعات كلهاء وإن صلى بتشهدين» فهل يقرأ فيما بعد التشهد الأول؟ فيه القولان في 
الفرائض» والأفضل: أن يسلم من كل ركعتين» سواء كان بالليل أو بالنهار. ولو نوى صلاة تطوعء ول ينو , 
ركعة» ولا ركعتان» فهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ قال صاحب «التتمة»: فيه وجهان:ء بناءً على ما لو نذر 
صلاة مطلقة» هل يخرج عن نذره بركعة» أم لا بد من ركعتين؟ وينبغي أن يقطع بالجواز. 

قلت: إنما ذكر صاحب «التتمة» الوجهين في أنه: هل يكره الاقتصار على ركعة» أم لا يكره؟ 
وجزم بالجوازء كما جزم به سائر الأصحاب. والله أعلم. 

فصل في أوقات النوافل الراتبة: 

وهي ضربان: 

أحدهما: راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة» ويبقى جوازها ما بقي وقت 
الفريضة. ووقت اختيارها ما قبل الفريضة. ولنا وجه شاذ: أن سنة الصبح يبقى وقت أدائها إلى زوال 
الشسن: 

الضرب الثاني: الرواتب التي بعد الفريضة» ويدخل وقتها بفعل الفريضة» ويخرج بخروج وقتها. 


كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة التطوع ١١‏ 


ولنا قول شاذ: أن الوتر يبقى أداءً إلى أن يصلي الصبح. والمشهور: أنه يخرج بطلوع الفجر. 

فرع: النافلة قسمان. أحدهما: غير مؤقتة» وإنما تفعل لسبب عارض» كصلاة الكسوفين» 
والاستسقاءء وتحية المسجد. وهذا لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقتة» كالعيد» والضحىء والرواتب 
التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. وأظهرها: تقضى. والثاني: لا. والثالث: ما استقل» كالعيد» 
والضحىء قضي. وما كان تبعاً كالرواتب» فلا. وإذا قلنا: تقضىء فالمشهور أنها تقضى أبداً. والثاني: 
تقضى صلاة النهار. مالم تغرب نخمسه» وكائك اللثل كال يللع جره فيقضي ركعتي الفجر ما دام 
النهار باقياً . والثالث: : يقضي كل تابع ما لم يصلّ فريضة مستقبلة» فيقضى بي الوتر ما لم يصل الصبح» 
ويقغي سنة الصبح ما لم يصلّ الظهرء والباتي على هذا المثال. وقيل : على هذا الاعتبار» بدخول وقت 
المستقبلة» لا يفعلها. 

قلت: يستحب عندنا فعل الرواتب» في السفرء كالحضر. والسنة: أن يضطجع بعد سنة الفجر 
قبل الفريضة. فإن لم يفعل» فصل بينهماء لحديثٍ [عن عائشة وِيتا] «أن النبي يله كان إذا صلى سنة 
الفجرء فإن كنت مستيقظة» حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» رواه البخاري. والسنة: أن 
يدف السورة فيهما 

ففي «صحيح مسلم, أن النبي كله كان يقر نٍ الأولى بعد الفاتحةء ولا ءَامَكَا بآلّ. . »* 

[البقرة: 15] الآيات. وفي الثانية : قل 0 الكتبي تَعَالَوا. . . 4 [آل عمران: 54]. 

وفي رواية: أنه قرأ في الأولى: 8قُلْ ينا ا .]١‏ وفي الثانية: 0 

ححدٌ )4 [الإخلاص: يي 0 الي وفي سنة المغرب: «ثن يا 
5 40 [الكافرون: ]١‏ و#فلٌ هو أنَّهُ أُحدٌ 49 [الإخلاص: .]١‏ وكذا ني ركعتي 0 
وتحية المسجد. وتطوع الليل» 0 النهار. فإن أراد أحد نصفي الليل» فالنصف الثاني 
أفضلء وإن أراد أحد الثلاثة؛ فالأوسطء وأفضل منه السدس الرابع» والخامس. ثبت ذلك في 
«الصحيحين» . 

ويكره قيام الليل كله دائماًء وينبغي أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلّت. والنفل في البيت أفضل 
من المسجدء كما قدمناه. 

ويستحب لمن قام لتهجد» أن يوقظ له من يطمع بتهجده إذا لم يخف ضرراً. ويستحب امحافظة على 
الركعتين في المسجدء إذا قدم من سفرء للأحاديث الصحيحة في كل ذلك. والله أعلم. 


١6‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ صفتها 


اعلم أن أركان الصلاة وشروطهاء لا تختلف بالجماعة» والانفراد» لكن الجماعة أفضل. 
فالجماعة فرض عين في الجمعة» وأما في غيرها من المكتوبات» ففيها أوجه. الأصح: أنها فرض كفاية. 
والثاني: سنة. والثالث: فرض عين قاله من أصحابناء ابن المنذرء وابن خزيمة. وقيل: إنه قول 
الشافعي كله. فإن قلنا: فرض كفاية»ء فإن امتنع أهل قرية من إقامتهاء قاتلهم الإمام؛ ولم يسقط 
الحرج» إلا إذا أقاموهاء بحيث يظهر هذا الشعار بينهم. ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع»ء 
وفي الكبيرة» والبلاد» تقام في المحالٌ. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت» قال أبو إسحق: لا يسقط 
الفرض. وخالفه بعضهم. إذا ظهرت في الأسواق. وإن قلنا: إنها سنة فتركوهاء لم يقاتلوا على الأصح. 

قلت: قول أبي إسححق أصح. ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلدء وأظهروها في كل 
البلد» ولم يحضرها جمهور المقيمين بالبلد» حصلت الجماعة» ولا إثم على المتخلفين. كما إذا صلى على 
الجنازة طائفة يسيرة. وأما أهل البوادي» فقال إمام الحرمين: عندي فيهم نظرء فيجوز أن يقال: لا 
يتعرضون لهذا الفرض» ويجوز أن يقال: يتعرضون له إذا كانوا ساكنين. قال: ولا شك أن المسافرين لا 
يتعرضون لهذا الفرضء» وكذا إذا قل عدد ساكني قرية. هذا كلام الإمام. وانختار أن أهل البوادي 
الساكنين» كأهل القرية» للحديث الصحيح: (ما من ثلاثة في قرية» أو بِذُوء لا تقام فيهم الصلاة» إلا 
قد استحوذ عليهم الشيطان». والله أعلم. 

هذا حكم الرجال. وأما النساءء فلا تفرض عليهن الجماعة» لا فرض عين» ولا كفاية. ولكن 
يستحب لحن. ثم فيه وجهان. أحدهما: كاستحبابها للرجال. وأصحهما: لا يتأكد في حقهن» كتأكدها 
في حق الرجال. فلا يكره لهن تركهاء ويكره تركها للرجال» مع قولنا: هي لهم سنة. والمستحب أن 
تقف إمامتهن وسطهن.ء وجماعتهن في البيوت أفضل. فإن أردن حضور المسجد مع الرجال» كره 
للشواب» دون العجائز. وإمامة الرجال لهن» أفضل من إمامة النساءء لكن لا يجوز أن يخلو ببن غير 

قلت: الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية» أم عين» أم سنةء هو في المكتوبات المؤديات؛ أما 
المنذورة؛ فلا يشرع فيها الجماعة. وقد ذكره الرافعي في أثناء كلامه في باب الأذان» في مسألة: له يؤدّن 
لمنذورة. وأما المقضيةء فليست الجماعة فيها فرض عين» ولا كفاية قطعاًء ولكنها سنة قطعاً. وفي 
الصحيح: أن رسول الله يَكِ صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي. وأما القضاء خلف 
الأداء وعكسهء فجائز عندناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن الأولى الانفراد للخروج من خلاف 
العلماء. وأما النوافل» فقد سبق في باب صلاة التطوع ما يشرع فيه الجماعة» منهاء وما لا يشرع. 
ومعئى قولهم: لا يشرعء لا تستحب؛ فلو صلى هذا النوع جماعة جازء ولا يقال مكروهء فقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على ذلك. والله أعلم. 

فصل: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه» أو زوجته؛ أو ولدهء حاز فضيلة الجماعة» لكنها في 
المسجد أفضل. وحيث كان الجمع من المساجد أكثرء فهو أفضل. ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع؛ 


كتاب صلاة الجماعة ‏ صفتها ام ١‏ 


وبالبعد مسجد كثير الجمع» » فالبعيد أفضلء إلا في حالتين. إحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله 
عنه» لكونه إماماء أو يحضر الناس بحضورهء فالقريب أفضل. والثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً» 
كالمعتزلي وغيره» قال المحاملي وغيره: وكذا لو كان الإمام حنفياً؛ لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان» 
بل قال أبو إسخحق: الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف 
الحنفي. ولنا وجه: أن رعاية مسجد الجوارء أفضل بكل حال. 

فرع: إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام» أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به 
الجمهور. وقال الغزالي: لا يدرك إلا بإدراك ركعة. وهو شاذ ضعيف. 

فرع: يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. وفيما يدركها به» أوجه. أصحها: 
بأن يشهد تكبيرة الإمام» ويشتغل عقبها بعقد صلاته. فإن أخر لم يدركها. والثاني: بأن يدرك الركوع 
الأول. والثالث: أن يدرك شيئاً من القيام. والرابع: أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع. وإن منعه 
عذر. أو سبب للصلاة. كالطهارة أدرك به. 

قلت: وذكر القاضى حسين وجهاً خامساً: أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة. قال الغزالي 
في «البسيط» في الوجه الثاني والثالث: هما فيمن لم يحضر إحرام الإمامء فأما من حضر وأخرء فقد فاتته 
فضيلة التكبيرة» وإن أدرك الركعة. والله أعلم. 

ولو خاف فوت هذه التكبيرة» فقد قال أبو إسحق: يستحب أن يسرعء ليدركهاء والصحيح الذي 
قطع به الجماهير: أنه لا يسرعء بل يمشي بسكينة. كما لو لم يخف فوتها. 

فصل: يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض» ولحيئات. فإن رضي القوم 
بالتطويل»؛ وكانوا منحصرين. لا يدخل فيهم غيرهمء فلا بس بالتطويل. ولو طوّل الإمام» قله 
أحوال. 

منها: أن يصلي في مسجد سوقء أو محلة؛ فيطولء؛ ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة» فهذا 
مكروه. 

ومنها: أن يؤم في مسجد يحضره رجل شريف» فيطول ليلحق الشريف» فيكره أيضاً . 

ومنها: أن يحسّ في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به. فإن كان الإمام راكعاًء فهل ينتظره 
ليدرك الركوع؟ فيه قولان: أظهرهما عند إمام الحرمين» وآخرين: لا ينتظره. والثاني: ينتظره بشرط أن 
لا يفحش التطويل» وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار. فإن كان خارجه لم ينتظره ه قطعاً 
وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» فإن قصد التودّد واستمالته» فلا ينتظره قطعاً. وهذا معنى 
قولهم: لا بميز بين داخل وداخل. وقيل: إن عرف الداخل بعينه» لم ينتظرهء وإلا انتظره. وقيل: إن 
كان ملازماً للجماعة» انتظره» وإلا فلا. واختلفوا في كيفية القولين. فقال معظم الأصحاب: ليس 
القولان في استحباب الانتظارء بل أحدهما: يكرهء وأظهرهما: لا يكره. وقيل: أحدهما: 00 
والثاني: لا يستحب. وقيل: أحدهما: يستحب. والثاني: يكره. وقيل: لا ينتظره قولاً واحداً. و! 
القولان في الانتظار في القيام. وقيل: إن لم يضر الانتظار بالمأمومين» ولم يشق عليهم» انتظر قطعاًء 0 
ففيه القولان. وحيث قلنا: لا ينتظرء فانتظرء لم تبطل صلاته على المذهب. وقيل: في بطلانها قولان. 
ولو أحسٌ بالداخل في التشهد الأخيرء فهو كالركوع. وإن أحسٌ به في سائر الأركان كالقيام والسجود. 
وغيرهماء لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور. وقيل: هو كالركوع. وقيل: القيام» كالركوع» 
دون غيره. وحيث قلنا: لا يتنظرء ففي البطلان ما سبق. 


١6‏ كتاب صلاة الجماعة - صفتها 


قلت: المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة» ويكره في 
غيرهما. والله أعلم. 

فصل: من صلى صلاة من الخمس منفرداً ثم أدرك جماعة يصلونباء استحب أن يعيدها معهم. ولنا 
وجه شاذ منكر: أنه يعيد الظهر والعشاء 0 ووجه: يعيدهما في المغرب. ولو صلى جماعة» ثم أدرك 
جماعة أخرى» فالأصح عند جماهير الأصحاب: يستحب الإعادة كالمنفرد. والثاني: لا. فعلى هذا تكره 
إعادة الصبح والعصر دون غيرهما. والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زياد تفيلة لكوت الإمام أعلم 
أو أورع» أو الجمع أكثرء أو المكان أشرف؛. استحب الإعادة وإلا فلا. والرابع: يستحب إعادة ما عدا 
الصبح والعصر. وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفرداً» أو جماعة» ففي فرضه ا ووجهان. أظهر 
القولين وهو الجديد: فرضه الأولى. والقديم: فرضه إحداهما لا بعينها. والله تعالى يحتسب بما شاء 
منهماء وربما قيل: يحتسب بأكملهما. وأحد الوجهين كلاهما فرض. والثاني: إن صلى منفرداً» فالفرض 
الثانية لكمالها. ثم إن فرعنا على غير الجديدء نوى الفرض في المرة الثانية. وإن كانت الصلاة مغرباً 
أعادها كالمرة الأولى. وإن فرعنا على الجديدء فوجهان. الأصح الذي قاله الأكثرون: ينوي بها الفرض 
أيضاً. والثاني: اختاره إمام الحرمين: ينوي الظهر والعصر. ولا يتعرض للفرض فإن كانت الصلاة 
مغرياً 0 أنه يعيدها كالمرة الأولى. والثاني: يستحب أن يقوم إلى ركعة أخرى إذا سلم الإمام. 

قلت: الراجح: اختيار إمام الحرمين. ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلِي تلك الفريضة وحده؛ 

ا ات ا 00 والله أعلم. 

فصل: لا رخصة في ترك الجماعة.» سواء قلنا سنة» أو فرض كفاية إلا من عذر عام أو خاص » 
فمن العام: المطر ليلاً كان أو نهاراً. ومنه الريح العاصفة في الليل دون النهار. وبعض الأصحاب 
يقول: الريح العاصفة في الليلة المظلمة» وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. ومنه الوحل الشديد 
: وسيأت في الجمعة إن شاء الله تعالى. ومنهء السمومء وشدة الحر في الظهر. فإن أقاموا الجماعة وم 
يبردواء أو أبردواء أو بقى الحر الشديد» فله التخلف عن الجماعة. ومنه شدة البرد سواء في الليل 
والنهار. ومن الأعذار الخاصة: المرضء ولا يشترط بلوغه حداً يسقط القيام في الفريضة» بل يعتبر أن 
يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر. 

ومنها: أن يكون ممرضاًء ويأتي تفصيله في «الجمعة» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن يخاف على نفسه. أو مالهء أو على من يلزمه الذب عنه من سلطانء أو غيرهء» ممن 
يظلمه؛ أو يخاف من غريم يحبسهء أو يلازمه وهو معسرء فله التخلف. ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه 
بحق هو ظالم في منعهء بل عليه الحضور ويوفيه ذلك الحق. ويدخل في الخنوف على المال» ما إذا كان 
خبزه في التنور» أو قدره على النارء وليس هناك من يتعهدهما. 

ومنها: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله» وكان يرجو العفو مجاناً. أو على مال لو 
غيب وجهه أياماًء فله التخلف بذلك. وفي معناه حد القذف دون حد الزناء وما لا يقبل العفو. 
واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص. 

ومنها: أن يدافع أحد الأخبثين» أو الريح. وتكره الصلاة في هذه الحال» بل يستحب أن يفرغ 
نفسهء ثم يصلي وإن فاتت الجماعة. فلو خاف فوت الوقت» فوجهان. أصحهما: يقدم الصلاة. 
والثاني: الأولى أن يقضي حاجتهء وإن فات الوقتء ثم يقضي. ولنا وجه شاذ: أنه إذا ضاق عليه الأمر 
بالمدافعة» وسلبت خشوعهء بطلت صلاته. قاله الشيخ أبو زيدء والقاضي حسين. 


كتاب صلاة الجماعة ‏ باب صفة الأئمة نل 


ومنها أن يكون به جوع »2 أو عطش شديدء وحضر الطعام والشراب» وتاقت نفسه إليه» فيبدأ 
بالأكل والشرب. قال الأصحاب: وليس المراد أن يستوني الشبعء بل يأكل لقماً يكسر حدة جوعه. إلا 
أن يكون الطعام مما يؤى عليه مرة واحدة» كالسويق» واللبن. فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل» 
فوجهان» كمدافعة الأخبثين. 

ومنها: أن يكون عارياً لا لباس له» فيعذر في التخلف. سواء وجد ما يستر العورة» أم لا 

ومنها: أن يريد السفر وترتحل الرفقة. 

ومنها: أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفرء إن ترك الجماعة» أو وجد من غصب مالهء وأراد 
استرداده منه. 

ومنها : أن يكون أكل بصلاً أو كراثاًء أو نحوهماء ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة» فإن 
كان مطبوخاً فلا. 

ومنها: غلبة النوم. 

قلت: أما الثلج فإن بلَّ الثوب فعذرء وإلاء فلا. قال في «الحاوي»: والزلزلة عذر. والله أعلم. 

باب صغة الأئمة 

صفة الأئمة ضربان» مشروطة» ومستحبة. 

فأما المشروطة؛ فصلاة الإمام تارة تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم» وتارة تكون صحيحة. 
فالأول كصلاة المحدث» والجحنب» ومن على ثوبه نجاسة. ونحو ذلك» فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به 
وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به. ولو صلى» لم يصر بالصلاة ة مسلماً على المشهور. والثاني: إذا صلى 
في دار ا حرب» مَبَارَ مَسْلماً . هذا إذا لم يسمع منه كلمتا الشهادتين» فإن سمعتاء حكم بإسلامه على 
الصحيح . 

[الحال الأول]: فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم» أو بالعكس» 
فله صورتان. 

إحداهما: أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية. بأن مس الحنفي فرجه» وصلى» ولم 
يتوضأء أو ترك الاعتدالء أو الطمأنينة» أو قرأ غير الفاتحة» ففي صحة صلاة الشافعي خلفه. 
وجهان. قال القفال: يصح. وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح. وهذا هو الأصح عند الأكثرين. وبه 
قطع الروياني في «الحلية» والغزالي في «الفتاوى». ولو صلى على وجه لا يصححهء والشافعي يصححه. 
بأن احتجم». وصلىء فعند القفال: لا يصح اقتداء الشافعي به. وعند أبي حامد: يصح.ء اعتباراً باعتقاد 
المأموم . وقال الأودني» والحليمي من أصحابنا : : إذا أم ولي الأمرء أو نائبه فترك البسملة. والمأموم يرى 
وجوبباء صحت صلاته خلفه عالماً كان» أو عامياً» وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة» وهذا حسن. أما 
إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه» واشتراطهء فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور. وقال الأستاذ أبو إسخق الإسفراييني: لا يصح. ولو شكء هل أق 
بالواجبات» أم لا؟ فالأصح: أنه كما إذا علم إتيانه بها. والثاني: أنه كما إذا علم تركهاء فالحاصل في 
اقتداء الشافعي اللي أربعة أوجه. أحدها: الصحة. والثاني: البطلان. والأصح: إن حافظ على 
الواجبات» أو شككنا ؛ صح. وإلاء فلا. والرابع: إن حافظء صح. وإلاء فلا. ولو اقتدى الحنفي 
بالشافعي» فصلى الشافعي على وجه يصح عندهء 5 يصح عند الحنفي» بأن احتجم» ففي صحة اقتدائه 
الخلاف. وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخرء فصل الشافعي الصبح خلف حنفي» ومكث الحنفي بعد 


كها كتاب صلاة الجماعة - باب صفة الأئمة 


الركوع قليلاً» وأمكنه أن يقنت فيه؛ فعلء وإلا تابعه. ويسجد للسهوء إن اعتبرنا اعتقاد المأموم» وإن 
اعتبرنا اعتقاد الإمام» فلا. ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبحء فترك الإمام القنوت ساهياء 
وسجد للسهوء تابعه المأموم» وإن ترك الإمام سجود السهوء سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام 
وإلاء فلا. 

الصورة الثانية: أن لا يكون لاختلافهما في الفروع» فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن 
يقتدي بهء كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة» أو في إناءين: طاهرء ونجسء فلو كثرت الآنية 
والمجتهدون» واختلفوا بأن كانت ثلاثة: طاهران» ونجس» فظن كل رجل طهارة واحد فحسبء وأمّ كل 
واحد في صلاة فثلاثة أوجه؛ الصحيح: قول ابن الحداد والأكثرين: تصح لكل واحد ما أم فيه؛ 
والاقتداء الأول يبطل الثاني. والثاني: قول صاحب «التلخيص» : لا يصح الاقتداء أصلاً. والثالث: 
قول أبي إسحق المروزي: يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه. فإن اقتدى ثانياًء لزمه إعادتهما. أما إذا 
ظن طهارة اثنين» فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف. ولا يصح بالثالث بلا خلاف. 
ولو كانت الآنية خمسة؛ والنجس منها واحدء فظن كل واحد طهارة واحدء ولم يظن شيئاً من الأربعة» 
وأم كل واحد في صلاة» فعند صاحب «التلخيص» والمروزي: يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن 
الحداد: يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط. وقال بعض الأصحاب: هذه الأوجه إنما هي فيما إذا "مم 
صوت من خمسة أنفس وتناكروه. فأما الآنية: فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف. ولو كان 
النجس من الآنية الخمسة اثنين» صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين» وبطلت خلف اثنين. ولو 
كان النجس ثلاثة» صحت خلف واحد فحسب. هذا قول ابن الحدادء ولا يخفى قول الآخرين. 

الحال الثاني: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد الإمام والمأموم» فتارة يغني عن القضاءء 
وتارة لا يغني. فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا تراباء لم يجز الاقتداء به للمتوضئ ولا للمتيمم الذي لا 
يقضي. وهل يجوز لمن هو في مثل حاله؟ وجهان. الصحيح: لا. 

ومثله: المقيم المتيمم لعدم الماء؛ ومن أمكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم صلى لحرمة الوقت» 
والعاري» والمربوط على خشبة إذا أوجبنا عليهم الإعادة. وإن أغنت عن القضاء. فإن كان مأموماًء ل 
يصح الاقتداء به. ولو رأى رجلين يصليان جماعة. وشك أيبما الإمام» لم يجز الاقتداء بواحد منهما 
حتى يتبين الإمام. ولو اعتقد كل واحد من المصلين أنه مأموم» لم تصح صلاتهما. وإن اعتقد أنه إمام؛ 
صحت. ولو شك كل واحد أنه إمام» أم مأموم؛ بطلت صلاتهما. وإن شك أحدهماء بطلت صلاته. 
وأما الآخرء فإن ظن أنه إمام صحتء وإلاء فلا. وإن كان غير مأمومء فتارة يخل بالقراءة» وتارة لا 
يخل. فإن أخل بأن كان أمياً؛ ففي صحة اقتداء القارئ بهء ثلاثة أقوال. الجديد الأظهر: لا تصح. 
والقديم: إن كانت سرية» صحء وإلا فلا . والئالث: مخرج أنه يصح مطلقاً . هكذا نقل الجمهور. وأنكر 
بعضهم الثالث» وعكس الغزالي» فجعل الثاني ثالثاء والثالث ثانياًء والصواب: الأول. 

قلت: هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أمياًء أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد» 

وغيره. وهو مقتضى إطلاق الجمهور. وقال صاحب «الحاوي»: الأقوال إذا لم يعلم كونه أمياًء فإن علم 

لم يصح قطعاًء والصحيح أنه لا فرق. والله أعلم. 

والمراد بالأمي: من لا يحسن الفاتحة أو بعضهاء لخرس أو غيره» فيدخل فيه الأرت. وهو الذي 
يدغم حرفاً بحرف في غير موضع الإدغام. وقال في «التهذيب»: هو الذي يبدل الراء بالتاء. والألئغ: 
وهو الذي يبدل حرفاً بحرف» كالسين بالثاءء والراء بالغين» ومن في لسانه رخاوة تمنعه التشديد. واعلم 
أن الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي هو فيمن لم يطاوعه لسانهء أو طاوعه ولم عمض زمن يمكن 
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التعلّم فيه. فأما إذا مضى زمن وقصر بترك التعلم» يي لأن صلاته حينئذ 
مقضية » كصلاة من لا يجد ماء ولا تراباً . ويصح اقتداء أمي بأمي مثله. ولو حضر رجلانء» كل واحد 
منهما يحسن بعض الفاتحة إن كان ما يحسنه ذاء يحسنه ذاك» جاز اقتداء كل واحد بصاحبه» وإن أحسن 
كل واحد غير ما يحسنه الآخرء فاقتداء أحدهها بالآخرء كاقتداء القارئ بالأمي. وعليه يخرج الأرت 
بالألتغ» وعكسه لأن كل واحد قارئ ما لا يحسنه صاحبه. وتكره إمامة التمتام» والفأفاء» والاقتداء 
يصح بهما. 

قلت: التمتام. من يكرر التاء» والفأفاء» من يكرر الفاءء ويتردد فيهاء وهو مبمزتين بعد 
الفاءين» بالمد في آخره. والله أعلم. 

وتكره إمامة من يلحن في القراءة ثم ينظر: إن كان لحناً لا يغير المعئى كرفع الحاء من الحمد لله» 
صحت صلاته؛ وصلاة من اقتدى به. وإن كان يغيرء كضم تاء أنعمت عليهم؛ أو كسرهاء تبطله. 
كقوله: الصراط المستقين. فإن كان يطاوعه لسانه» وبمكنه التعلم» لزمه ذلك. فإن قصرء وضاق 
الوقت» صلى وقضىء ولا يجوز الاقتداء به. وإن لم يطاوعه لسانه» أو لم .مض ما يمكن التعلم فيهء فإن 
كان في الفاتحة. فصلاة مثله خلفه صحيحة؛ وصلاة صحيح اللسان خلفهء صلاة قارئ خلف أمي. وإن 
كان في غير الفاتحة» صحت صلاتهء وصلاة من خلفهء قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن 
قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيداً؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة» أما إذا لم يخل 
الإمام بالقراءة فإن كان رجلا » صح اقتداء الرجال والنساء به» وإن كانت امرأة. صح اقتداء النساء 
بباء ولم يصح اقتداء الرجال» ولا الخنثى. وإن كان خنثى» جاز اقتداء المرأة به. ولا يجوز اقتداء الرجل 
ولا خنئى آخر به. 

فرع: حيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الإمام متيمماًء أما ماسح خفء والمأموم 
متوضئاً غاسلاً رجله. ويجوز اقتداء السليم بسلس البول» والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة على 
الأصح. كما يجوز قطعاً بمن استنجى بالأحجارء ومن على ثوبه» أو بدنه نجاسة معفو عنها. 

ويصح صلاة القائم خلف القاعدء أو القائم والقاعد خلف المضطجع . 

فرع: جميع ما تقدم فيما إذا عرف المأموم حال الإمام في الصفات المشروطة وجوداً وعدماً. فأما 
إذا ظن شيئاًء فبان خلافهء فله صور. 

منها: إذا اقتدى رجل بخنثى مشكل» وجب القضاءء فلو لم يقض حت بان الخنثى رجلاً» لم يسقط 
القضاء على الأظهر. ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنئى بامرأة» ولم يقض حت بان امرأة» وفيما إذا 
اقتدى خنثئى مخننى» ولم يقض المأموم حى بان امرأة والإمام رجلاً . 

ومنها : لو اقتدى بمن ظنه متطهراء فبان بعد الصلاة محدثاً أو جنباًء فلا قضاء على المأموم. ولنا 
قول: إن كان الإمام عالماً بحدثه» لزم المأموم القضاء وإلاء فلا. والمشهور المعروف الذي قطع به 
الأصحاب: أن لا قضاء مطلقاً . 

قلت: هذا القول الشاذ نقله صاحب «التلخيص» قال القفال في شرح «التلخيص:: قال أصحابنا: 
هذا النقل غلط. ولا يختلف مذهب الشافعيء أنه لا إعادة على المأموم مطلقاًء وإنما حكى الشافعي 
مذهب مالك: أنه تجب الإعادة إن تعمد الإمام» وليس مذهباً له. والصواب: إثبات القول كما نقله 
صاحب «التلخيص» وقد نص عليه الشافعي في «البويطي». والله أعلم. 

هذا إذا لم يعرف المأموم حدث الإمام أصلاً. فإن علم ولم يتفرقاء ولم يتوضأ ثم اقتدى به ناسياء 
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وجبت الإعادة قطعاً. وهذا كله في غير صلاة الجمعة. فإن كان فيهاء ففيه كلام يأتي في بابها إن شاء الله 
تعالل . 

ومنها: لو اقتدى بمن ظنه قارئاً فبان أميآء وقلنا: لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي» ففي 
الإعادة وجهان. أصحهما: تجب. قطع به في «التهذيب»» وهو مقتضى كلام الأكثرين» سواء كانت 
الصلاة سرية» أو جهرية. ولو اقتدى بمن لا يعرف حاله في جهرية» فلم يجهرء وجبت الإعادة. نص 
عليه في «الأم» وقاله العراقيون؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئاً لجهر. فلو سلم وقال: أسررت ونسيت 
الجهرء لم تجب الإعادة» لكن تستحب. ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى» ففي بطلان صلاة المأموم 
الرجل» القولان» كما بعد الفراغ. ولو بان في أثنائها كونه جنباًء أو محدثاء فلا قضاء ويجب أن ينوي 
المفارقة في الحال» ويبني. ولو بان أمياء وقلنا: لا تجب الإعادة؛ فكالمحدث وإلاء فكالخنثى. 

ومنها لو اقتدى بمن ظنه رجلاًء فبان امرأة» أو خنثى» وجبت الإعادة. وقيل: لا تجب إذا بان 
خنى وهو شاذ. ولو ظنه مسلماًء فبان كافراً يتظاهر بكفره كاليهردي» وجب القضاء. وإن كان يخفيه 
ويظهر الإسلام» كالزنديق» والمرتد» لم يجب القضاء على الأصح. 

قلت: هذا الذي صححه هو الأقوى دليلاً . لكن الذي صححه الجمهورء وجوب القضاء. وممن 
صححه الشيخ أبو حامدء والمحاملي» والقاضي أبو الطيب» والشيخ نصر المقدسي؛ وصاحبا «الحاوي) 
و«العدة» وغيرهم ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ذيه. قال صاحب «الحاوي»: وهو مذهب 
الشافعي وعامة أصحابه. والله أعلم. 

ولو بان على بدن الإمام أو ثوبه نجاسة» فإن كانت خفية» فهو كمن بان محدثاء وإن كانت 
ظاهرة» فقال إمام الحرمين: عندي فيه احتمال؛ لأنه من جنس ما يخفى. 

قلت: وقطع صاحب «التتمة» و «التهذيب» وغيرهماء بأن النجاسة كالحدث. ولم يفرقوا بين الخفية 
وغيرهاء وأشار إمام الحرمين؛ إلى أنها إذا كانت ظاهرة» فهي كمسألة الزنديق. والله أعلم. 

وقال المزني: لا يجب القضاء إذا بان كافراء أو امرأة. 

قلت: ولو بان مجنوناً» وجبت الإعادة على المأموم. فلو كان له حالة جنون» وحالة إفاقة» أو 
حال إسلامء وحال ردة» واقتدى به ولم يدر ني أي حاليه كان» فلا إعادة» لكن يستحب. ولو صلى 
خلف من يجهل إسلامه؛ فلا إعادة» لكن يستحب. ولو صلى خلف من أسلمء فقال بعد الفراغ: لم أكن 
أسلمت حقيقة» أو أسلمت ثم ارتددت» فلا إعادة. والله أعلم. 

فرع: يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل» ولكن البالغ أولى منه. ويصح بالعبد بلا 
كراهة» لكن الحر أولى» هذا إذا أمّا في غير الجمعة. وإمامة الأعمى صحيحةء وهو والبصير سواء على 
الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. والثاني: البصير أولى» واختاره أبو إسحق الشيرازي: 
والثالث: الأعمى أولى» قاله أبو إسخق المروزيء» واختاره الغزالي. 

فصل في الصفات المستحبة في الإمام: الأسباب التي يترجح بها الإمام ستة: الفقهء والقراءة» 
والورع» والسن» والنسبء والحجرة. فأما الفقه والقراءة» فظاهران. 

وأما الورع» فليس المراد منه مجرد العدالة» بل ما يزيد عليه من حسن السيرة والعفة. 

وأما السنء فالمعتبر سن مفى في الإسلام؛ فلا يقدم شيخ أسلم اليوم؛ على شاب نشأ في 
الإسلام» ولا على شاب أسلم أمس. والصحيح: أنه لا تعتبر الشيخوخة» بل النظر إلى تفاوت السن. 
وأشار بعضهم إلى اعتبارها . 
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وأما النسبء فنسب قريش معتير بلا خلاف. وفي غيرهم وجهان. أصحهما: يعتبر كل نسب 
يعتبر في الكفاءة؛ كالعلماء» والصلحاء. فعلى هذا الحاشمي والمطلبي» يقدمان على سائر قريش» وسائر 
قريش يقدمون على سائر العرب» وسائر العرب يقدمون على العجم. والثاني: لا يعتبر ما عدا قريشا. 

وأما المحجرة» فيقدم من هاجر إلى رسول الله كلِكِ على من لم يباجر. ومن تقدمت هجرته على من 
تأخرت. وكذلك الهجرة بعد رسول الله يلِ من دار الحرب إلى دار الإسلام» معتبرة وأولاد من هاجرء 
أو تقدمت هجرته» مقدمون على أولاد غيرهم. 

ويتفرع على هذه المقدمة مسائل. فإذا اجتمع عدل وفاسقء فالعدل أولى بالإمامة» وإن اختص 
الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الخصال؛ بل تكره الصلاة خلف الفاسقء وتكره أيضاً خلف المبتدع 
الذي لا يكفر ببدعته. وأما الذي يكفر ببدعته» فلا يجوز الاقتداء به. وحكمه ما تقدم في غيره من 
الكفار. وعد صاحب «الإفصاح» من يقول بخلق القرآن» أو ينفي شيئاً من صفات الله تعالى» كافراً. 
وكذا جعل الشيخ أبو حامدء ومتابعوه؛ والمعتزلة ممن يكفر. والخوارج» لا يكفرون. ويحكى القول 
بتكفير من يقول بخلق القرآن» عن الشافعي. وأطلق القفال» وكثيرون من الأصحابء القول بجواز 
الاقتداء بأهل البدع» وأنهم لا يكفرون. قال صاحب «العدة»: وهو ظاهر مذهب الشافعي. 

قلت: هذا الذي قاله القفال» وصاحب «العدة» هو الصحيح. أو الصواب. فقد قال 
الشافعي كُلهُ: أقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية؛ لأهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل 
السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة» وغيرهم» ومناكحتهم» وموارئتهم» وإجراء أحكام المسلمين 
عليهم. وقد تأول الإمام الحافظ الفقيهء أبو بكر البيهقي» وغيره من أصحابنا المحققين» ما جاء عن 
الشافعي وغيره من العلماء» من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم» لا كفر الخروج من الملة؛ 
وحملهم على هذا التأويل» ما ذكرته من إجراء أحكام المسلمين عليهم. والله أعلم. 

وني الأورع» مع الأفقه والأقرأ وجهان. قال الجمهور: هما مقدمان عليه. وقال الشيخ أبو محمدء 
وصاحب «التتمة» و «التهذيب»: يقدم عليهماء والأول أصح. ولو اجتمع من لا يقرأ إلا ما يكفي 
الصلاة ولكنه صاحب فقه كثيرء وآخر يحسن القرآن كله وهو قليل الفقه» فالصحيح المنصوص الذي 
قطع به الجماهير: أن الأفقه أولى» والثاني: هما سواء. فأما من جمع الفقه والقراءة» فهو مقدم على 
المنفرد بأحدهما قطعاً. والفقه» والقراءة» يقدم كل واحد منهما على النسب» والسن» والهجرة. وعن 
بعض الأصحاب قول مخرج: إن السن يقدم على الفقهء وهو شاذ. وإذا استويا في الفقه والقراءة» ففيه 
طرق. قال الشيخ أبو حامدء وجماعة: لا خلاف في تقديم السن والنسب على الهجرة. فلو تعارض سنّ 
ونسب» كشاب قرشي » وشيخ غير قرشي » فالجديد: تقديم الشيخ. والقديم: الشاب. ورجح جماعة هذا 
القديم. وعكس صاحبا «التتمة» و «التهذيب» فقالا: الحجرة مقدمة على النسب والسن. وفيهما القولان. 
وقال آخرون» منهم صاحب «المهذب»: الجديد: يقدم السنء ثم النسبء ثم الهجرة» والقديم: يقدم 
النسبء. ثم المهجرة» ثم السن. أما إذا تساويا في جميع الصفات المذكورات» فيقدم بنظافة الثوب والبدن 
عن الأوساخ» وبطيب الصئعة» وحسن الصوت, وما أشبهها من الفضائل. وحكى الأصحاب عن 
بعض متقدمي العلماءء أنهم قالوا: يقدم أحسنهم. واختلفوا في معناه. فقيل: أحسنهم وجهاًء وقيل: 
أحسنهم ذكراً بين الناس. قال في «التتمة»: تقدم نظافة الثوب» ثم حسن الصوت» ثم حسن الصورة. 

فرع: الوالي في محل ولايتهء أولى من غيره؛ وإن اختص ذلك الغير بالخصال التي سبقت. ويقدم 
الوالي على إمام المسجدء ومالك الدارء ونحوهماء إذا أن المالك في إقامة الجماعة في ملكه. فلو أذِن 
الوالي في تقدم غيره. فلا بأس. ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة» فالإمام الأعظمء أولى من غيره» ثم 
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الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام. ولنا قول شاذ: أن المالك أولى من الوالي. والمشهورء تقديم الوالي. 
الأجانب» فإن م يكن أهلاً للتقدم فهو أولى بالتقديم. سواء كان الساكن عبداً أسكنه سيده» أو حرا 
مالكاء أو مستعيراً» أو مستأجراً. ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وهما حاضران» أو أحدهماء 
والمستعير من الآخرء فلا يتقدم غيرهما إلا بإذهماء ولا أحدحهما إلا بإذن الآخر. فإن لم يحضر إلا 
أحدهماء فهوالأحق. ولو اجتمع مالك الدار والمستأجرء فالأصح: أن المستأجر أولى» والثاني: 
المالك. ولو اجتمع المعير والمستعيرء فالأصح: أن المعير أولى» والثاني: المستعير. ولو حضر السيد 
وعبده الساكن» فالسيد أولى قطعاًء سواء المأذون له في التجارة وغيره. ولو حضر السيد والمكاتب في دار 
المكاتب» فالمكاتب أولى. ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب» فهو أولى من غيره. فإن لم يحضر 
إمامه» استحب أن يبعث إليه ليحضر. فإن خيف فوات أول الوقت» استحب أن يتقدم غيره. 

قلت: تقدم غيره مستحب إن لم يخف فتنة» فإن خيفت» صلوا فرادى. ويستحب لهم أن يعيدوا 
معه إن حضر بعد ذلك. والله أعلم. 

فصل في شروط الاقتداء وآدابه: فأما الشروط» فسبعة: 

أحدها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة. فإن تقدم؛ لم تنعقد صلاته على الجديد 
الأظهر. ولو تقدم في خلالهاء بطلت. والقديم: أنها تنعقد. والمستحب للمأموم أن يتأخر عن موقف 
الإمام قليلاً إن كان وحده. فإن ائتم اثنان فصاعداً» اصطفوا خلفه. ولو تساوى الإمام والمأموم» 
صحت صلاته. والاعتبار في التقدم» والمساواة بالعقب» فلو استويا في العقب» وتقدمت أصابع المأمومء 
م يضر. وإن تأخرت أصابع المأموم عن أصابع الإمام» وتقدم عقبه» فعلى القولين. وقيل: تصح قطعا. 
وفي الوسيط: إن الاعتبار بالكعب. والصحيح: الأول. هذا فيمن بعد عن الكعبة. فإن صلوا في 
المسجد الحرام» فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام» ويقف الناس مستديرين بالكعبة» فإن كان 
بعضهم أقرب إليهاء نظر: إن كان متوجهاً إلى الجهة التي توجه إليها الإمام؛ ففيه القولان القديم» 
والجديد» وإن كان متوجهاً إلى غيرهاء فالمذهمب صحة صلة المأموم قطعاً. وقيل: على القولين. ولو 
وقف الإمام والمأموم داخل الكغبةء فإن كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام» أو وجهه إلى وجهه. أو ظهره 
إلى ظهرهء وليس المأموم أقرب إلى الجدارء صح اقتداؤه» وكذا إن كان أقرب إلى الجدار على المذهب. 
وقيل: على القولين. وإن كان ظهره إلى وجه الإمام فعلى القولين. ولو وقف الإمام في الكعبة» والمأموم 
خارجهاء جاز له التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس» جاز أيضاء لكن إن توجه إلى الجهة التي 
توجه إليها الإمام» عاد القولان. 

فرع: إذا ل يحضر مع الإمام إلا ذكرء فليقف عن يمينه بالغاً كان أو صبياً» ولو وقف عن يسارهء 
أو خلفه.» لم تبطل صلاته. فإن جاء مأموم آخر» وقف عن يساره وأحرم. ثم إن أمكن تقدم الإمام, 
وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين» تقدم ‏ أو تأخر» أو أعها أولى؟ وجهان. الصحيح الذي قطع 
به الأكثرون: تأخرهما. والثاني: تقدمه. قاله القفال؛ لأنه يبصر ما بين يديه. فإن لم يمكن إلا التقدم» 
أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين؛ فعل الممكن» وهذا في القيام. أما إذا لحق الثاني في التشهد. 
أو السجودء فلا تقدم ولا تأخر حت يقوموا. ولو حضر معه في الابتداء رجلان» أو رجل وصبي» 
اصطمًا خلفه. ولو لم يحضر معه إلا إناث» صفهنَّ خلفه. سواء الواحدة» وجماعتهن. وإن حضر معه 
رجل وامرأة» قام الرجل عن إكينه » والمرأة خلف الرجل. وإن حضر معه امرأة ورجلان» أن رجل 
وصبي» قام الرجلان» أو الرجل والصبي خلف الإمام صفاء وقامت هي خلفهما. وإن كان معه رجل» 
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وامرأة؛ وخنئى» وقف الرجل عن بمينه» والخنثى خلفهماء والمرأة خلف الخنئى. وإن حضر رجال 
وصبيان» وقف الرجال خلف الإمام في صفء أو صفوف. والصبيان خلفهم» وفي وجه: يقف بين كل 
رجلين صبي ليتعلموا أفعال الصلاة . ولو حضر معهم نساءء أخر صف النساء عن الصبيان. هذا كله 
إذا لم يكن الرجال عراة» فإن كانواء وقف إمامهم وسطهم وصاروا صفاً. وأما النساء الخلّصء إذا 
أقمن جماعةء فقد قدمنا في باب ستر العورة كيف يقفن. وأن إمامتهن تقف وسطهن. 

قلت: ولو صلى خنث بنساءء تقدم عليهن. والله أعلم. 

وكل هذا استحباب» ومالفته لا تبطل الصلاة. 

فرع: إذا دخل رجلء والجماعة في الصلاة» كره أن يقف منفرداًء بل إن وجد فرجة» أو سعة في 
الصف؛ دخلها. وله أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدَّامهء لتقصيرهم بتركها. 
فلو لم يجد في الصف سعةء فوجهان. أحدهما: يقف منفرداًء ولا يجذب إلى نفسه أحداًء نص عليه في 
«البويطي» والثاني - وهو قول أكثر الأصحاب -: يجر إلى نفسه واحداً. ويستحب للمجرورء أن 
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لحر الثاني : العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام. وهذا لا بد منه نص عليه الشافعي» 

تفق عليه الأصحاب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام» أو مشاهدة بعض الصفوف, وقد يكون 
0 صوت الإمام 0( صوت المترجم في حق الأعمى» والبصير: الذي لا يشاهد لظلمة أو غيرهاء 
وقد يكون ببداية غيره إذا كان أعمى» أو أصم في ظلمة. 

الشرط الثالث: اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. ولهما ثلائة أحوال: 

الأول: إذا كانا في مسجدء صح الاقتداء» قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجدء وسواء 
اتحد البناء أم اختلف» ؛ كصحن المسجدء وصفتهء أو منارته وسرداب فيه» أو سطحه وساحته»: بشرط أن 
يكون السطح من المسجدء فلو كان مملوكاً؛ فهو كملك متصل بالمسجدء وقف أحدهما فيه والآخر في 
المسجد. وسيأتي في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. وشرط البناءين في المسجدء أن يكون باب أحدهما 
نافذاً إلى الآخر. وإلاء فلا يعدان مسجداً واحداً. وإذا حصل هذا الشرطء فلا فرق بين أن يكون 
الباب بينهما مفتوحاً» أو مردوداً مغلقاًء أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقاًء لم يجر 
الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح. وباب المرق مغلقاً. ولو كانا في مسجدين» يحول 
بينهما نمرء أو طريق» أن شائط المسجد من عن ياب تافل د ايها إل الأعره فينو ها إذا ترقت 
أحذهما في مسجدء والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نبرء فإن حفر النهر 
بعد المسجد» فهو مسجد فلا يضرء وإن حفر قبل مصيره مسجداً» فهما مسجدان غير متصلين. قال 
الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام, ومؤذن» وجماعة» فلكل واحد مع 
الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد. وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير 
الحكمء إذا انفرد بالأمور المذكورة» وإن كان باب أحدحما نافذاً إلى الآخر. 

قلت: الذي صرح به كثيرون» منهم الشيخ أبو حامد» وصاحب «الشامل» و «التتمة»» وغيرهم: 
أالتاجد الى يفتع ينها إلى بعضء لقا كم ميد واحدا وهو الصواب. والله أعلم. 

وأما رحبة المسجدء فعدها الأكثرون منهء ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق 
أم لا. وقال ابن كج: إن انفصلت» فهي كمسجد آخر. 

الحال الثاني: أن يكونا في غير مسجد» وهو ضربان: 
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أحدهما: أن يكونا في فضاء فيجوز الاقتداءء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع 
تقريباً على الأصح. وعلى الثاني: تحديد. وهذا التقدير مأخوذ من العرف على الصحيحء وقول الجمهور. 
وعلى الثاني: مما بين الصفين في صلاة الخوف. ولو وقف خلف الإمام صفان» أو شخصانء أحدهما 
وراء الآخرء فالمسافة المذكورة تعتبر بين الصف الأخيرء أو الصف الأولء أو الشخص الأخير 
والأول» ولو كثرت الصفوفء وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخاًء جاز. وني وجه: يعتبر بين الإمام 
والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من الإمام متصلة على العادة. وهذا الوجه شاذ. ولو حال 
بين الإمام والمأموم؛ أو الصفين نهر يمكن العبور من أحد طرفيهء إلى الآخر بلا سباحة؛ بالوثوب» أو 
الخوضء أو العيور على جسرء صح الاقتداء. وإن كان يحتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع 
مطروق» لم يضر على الصحيح. وسواء في الحكم المذكور» كان الفضاء مواتاً أو وقفاًء أو ملكاًء أو 
بعضه مواتاء» وبعضه ملكاء وبعضه وقفا. وفي وجه شاذ: يشترط في الساحة المملوكة» اتصال الصفوف» 
وفي وجه: يشترط ذلك إن كانت لشخصين» والصحيح أنه لا يشترط مطلقاً. وسواء في هذا كله.كان 
الفضاء مخوطاً عليه أو مسقفاًء كالبيوت الواسعة أو غير محوط. 

الضرب الثاني: أن يكونا في غير فضاء فإذا وقف أحدهما في صحن دار أو صفتها والآخر في بيت» 
فموقف المأموم. قد يكون عن يمين الإمام أو يساره» وقد يكون خلفه. وفيه طريقتان. إحداهما: قالها 
القفال وأصحابه» وابن كج وحكاها أبو علي في «الإفصاح» عن بعض الأصحاب: أنه يشترط فيما إذا 
وقف من أحد الجانبين» أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الإمام» إلى البناء الذي فيه المأموم» بحيث 
لا تبقى فرجة تسع واقفا؛ فإن بقيت فرجة لا تسع واقفاء لم يضر على الصحيح. ولو كان بينهما عتبة 
عريضة تسع واقفأء اشترط وقوف مصل فيها وإن لم يمكن الوقوف عليهاء فعلى الوجهين في الفرجة 
اليسيرة. وأما إذا وقف خلف الإمام» ففي صحة الاقتداء وجهان. أحدهما: البطلان. وأصحهما: 
الجواز إذا اتصلت الصفوف وتلاحقت. ومعنى اتصاهاء أن يقف رجلء أو صف في آخر افبناء الذي 
فيه الإمام» ورجلء أو صف في أول البناء الذي فيه المأموم» بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة 
أذرع. والئلاث للتقريب. وزاد ما لا يتبين في الحس بلا ذرع» م يضر. وهذا القدر. هو المشروع بين 
الصفين. وإِدًا وجد هذا الشرطء فلو كان في بناء المأموم بيت عن اليمين» أو الشمال» اعتبر الاتصال 
بتواصل المناكب. هذه طريقة. الطريقة الثانية: طريقة أصحاب أبي إسحق المروزي» ومعظم العراقيين» 
واختارها أبو على الطبري: أنه لا يشترط اتصال الصف في اليمين واليسار» ولا اتصال الصفوف في 
المواقف خلفهء بل المعتبر: القربٍ والبعد على الضبط المذكور في الصحراء. 

قلت: الطريقة الثانية: أصح. والله أعلم. 

هذا إذا كان بين البناءين باب نافذء فوقف بحذائه صفء أو رجلء أو لم يكن جدار أصلاً 
كالصحن مع الصفة» فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة» لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقتين» 
وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالمشبّك؛ لم يصح على الأصح. وإذا صح اقتداء الواقف في البناء 
الآخرء إما بشرط». وإما دونه» صحت صلاة الصفوف خلفه تبعا له» وإن كان بينهم وبين البناء الذي 
فيه الإمام جدارء وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالمأمومين مع الإمام؛ حتى لا تصح صلاة من بين 
يديه» إن تأخر عن سمت موقف الإمام» إذا لم يجوّز تقدم المأموم على الإمام. قال القاضي حسين: ولا 
يجوز أن يتقدم تكبيزهم على تكبيره. أما إذا وقف الإمام في صحن الدارء والمأموم في مكان عالٍ من 
سطح؛ أو طرف صفة مرتفعة» أو بالعكس» فبماذا يحصل الاتصال؟ وجهان. أحدهماء قول الشيخ أبي 
محمد: إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في العلوء صح الاقتداء» وإلاء فلا. 
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والثاني: وهو الصحيح الذي قطع به الجماهيرء إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى» صحء وإلاء فلا. 
قال إمام الحرمين: الأول مزيف لا وجه له» والاعتبار» بمعتدل القامة. حتى لو كان قصيراًء أو قاعداً 
فلم يحاذ. ولو قام فيه معتدل القامة» لحصلت المحاذاةء كفى. وحيث لا بمنع الا نخفاض القدوة» وكان 
بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سريرء أو متاعء وبعضهم على الأرضء لم يضر. ولو كانا في 
البحرء والإمام في سفينة» والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان» فالصحيحء أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد 
ما بينهما على ثلاث ماثة ذراع» كالصحراءء وتكون السفينتان كدكتين في الصحراءء يقف الإمام على 
إحداهماء والمأموم على الأخرى. وقال الأصطخري: يشترط أن تكون سفينة الإمام مشدودة بسفينة 
المأموم. والجمهور على أنه ليس بشرط. وإن كانتا مسقفتين» فهما كالدارين» والسفيئة التي فيها بيوت» 
كالدار ذات البيوت. وحكم المدارس» والرباطات» والخانات» حكم الدور. والسرادقات في الصحراءء 
كالسفيئة المكشوفة» والخيام كالبيوت. 

الحال الثالث: أن يكون أحدهما في المسجدء والآخر خارجه فمن ذلكء أن يقف الإمام في 
مسجدء والمأموم في موات متصل به. فإن لم يكن بينهما حائل» جازء إذا لم تزد المسافة على ثلاث مائة 
ذراع» ويعتبر من آخر المسجد على الأصح. وعل الثاني» من آخر صف في المسجد. فإن لم يكن فيه إلا 
الإمام فمن موقفه. وعلى الثالث» من حريم المسجد بينه وبين الموات. وحريه: الموضع المتصل به 
المهيأ لمصلحته؛ كانصباب الماء إليه» وطرح القمامات فيه» ولو كان بينهما جدار المسجدء لكن الباب 
النافذ بينهما مفتوح. فوقف محذائه.» جازء ولو اتصل صف بالواقف في المحاذاة» وخرجوا عن امحاذاة» 
جازء ولو لم يكن في الجدار باب» أو كانء ولم يقف بحذائه بل عدل عنهء فالصحيح الذي عليه 
الجمهور: أنه يمنع صحة الاقتداء. وقال أبو إسخق المروزي: لا يمنع. وأما الحائل غير جدار المسجدء 
فيمنع بلا خلاف. ولو كان بينهما باب مغلق» فهو كالجدار؛ لأنه يمنع الاستطراق والمشاهدة. وإن كان 
مردوداً غير مغلق» فهو مانع من المشاهدة دون الاستطراق» أو كان بينهما مشبكء فهو مانع من 
الاستطراق دون المشاهدة. ففي الصورتين» وجهان. أصحهما عند الأكثرين: أنه مانع هذا كله في 
الموات. فلو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجدء فهو كالموات على الصحيح. وعلى الثاني يشترط 
اتصال الصف من المسجد بالطريق. ولو وقف في حريم المسجد. فقد ذكر في «التهذيب»: أنه كالموات» 
وذكر أن الفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكاًء فوقف المأموم فيه» لم يصح اقتداؤه حتى يتصل الصف 
من المسجد بالفضاء. وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح المسجدء بالسطح المملوك؛ وكذلك لو 
وقف في دار مملوكة متصلة بالمسجد. يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصل بعتبة 
الدارء وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. وهذا الذي ذكره في الفضاءء 
مشكل. وينبغي أن يكون كالموات. وأما ما ذكره في مسألة الدارء فهو الصحيح. وقال أبو إسحق 
المروزي: جدار المسجد لا يبمنع» كما قال في الموات. وقال أبو علي الطبري: لا يشترط اتصال الصفوف 
إذا لم يكن حائل. ويجوز الاقتداء» إذا كان في حد القرب. 

الشرط الرابع: نية الاقتداء. فمن شروط الاقتداءء أن ينوي المأموم الجماعة, أو الاقتداء» وإلا 
فلا تكون صلاته صلاة جماعة» وينبغى أن يقرن هذه النية بالتكبير كسائر ما ينويه» فإن ترك نية 
الاقتداء» انعقدت صلاته على الأصح. وعلى هذا لو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء» نُظرء إن 
تذكر قبل أن يحدث فعلًا على متابعة الإمام» لم يضرء وإن تذكر بعد أن أحدث فعلًا على متابعته» بطلت 
صلاته؛ لأنه في حال الشكء له حكم المنفردء وليس له المتابعة. حتى لو عرض هذا الشك في التشهد 
الأخيرء لا يجوز أن يقف سلامه على سلام الإمام. وهذا الذي ذكرنا من بطلان صلاته بالمتابعة» هو إذا 
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انتظر ركوعه وسجوهه ليركع ويسجد معه. فأما إذا اتفق انقضاء فعله» مع انقضاء فعله» فهذا لا يبطل 
قطعاً؛ لأنه لا يسمى متابعة. والمراد: الانتظار الكثير. فأما اليسير» فلا يضر. وهل تجهب نية الاقتداء 
في الجمعة؟ وجهان. الصحيح: وجوبها. والثاني: لا لأنها لا تصح إلا بجماعة. فلم يحتج إليها . 

فرع: لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام» بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضرء فلو عين 
فأخطأء بأن نوى الاقتداء بزيدء فبان عمراً» لم تصح صلاته. كما لو عين الميت في صلاة الجنازة 
وأخطأء لا تصح. ولو نوى الاقتداء بالحاضرء واعتقد زيداً فكان غيره» ففي صحته وجهان. كما لو 
قال: بعتك هذا الفرسء فكان بغلا. 

قلت: الأرجح صحة الاقتداء. والله أعلم. 

فرع: اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة» لا يمنع صحة الاقتداء» فيجوز أن 
يقتدي المؤدي بالقاضي»: وعكسه. والمفترضء. بالمتنفل وعكسه. 

فرع: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» سواء اقتدى به الرجال» أو النساء. 
وحكى أبو الحسن العبادي» عن أبي حفص الباب شاميء والقفال: أنه تجب نية الإمامة على الإمام. 
وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء» وهذا شاذ منكرء والصحيح المعروف الذي قطع به 
الجماهيرء أنها: لا تجب. لكن هل تكون صلاته [صلاة] جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها؟ 
وجهان. أصحهما: لا ينالها؛ لأنه لم ينوها. وقال القاضي حسين: فيمن صل منفرداً» واقتدى به جمع 
وم يعلم بهم» ينال فضيلة الجماعة؛ لأنبم نالوها بسببه» وهذا كالتوسط بين الوجهين. 

ومن فوائد الوجهينء أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة» هل تصح ججمعته. الأصح: أنها لا 
تصح . ولو نوى الإمامة وعين في نيته المقتدي» فبان خلافه» لم يضر؛ لأن غلطه لا يزيد على تركها . 

الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين في الأفعال والأركان» فلو اختلفت صلاتا الإمام والمأموم 
في الأفعال الظاهرة» بأن اقتدى مفترض بمن يصلي جنازة» أو كسوفاًء لم تصح على الصحيح. وتصح 
على الثاني وهو قول القفال. فعلى هذاء إذا اقتدى بمصلى الجنازة» لا يتابعه في التكبيرات والأذكار 
بينهاء بل إذا كبر الإمام الثانية» يتخير بين إخراج نفسه من المتابعة» وبين انتظار سلام الإمام. وإذا 
اقتدى بمصلي الكسوف»ء تابعه في الركوع الأول. ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه» وإن شاء انتظره. 
قال إمام الحرمين: وإنما قلنا: ينتظره في الركوع إلى أن يعود إليه الإمام» ويعتدل معه عن ركوعه الثاني 
ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير. أما إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة» 
فينظر إن اتفق عددهما كالظهرء خلف العصرء أو العشاءء جاز الاقتداء. وإن كان عدد ركعات الإمام 
أقل» كالظهر خلف الصبحء جاز. وإذا تمت صلاة الإمام» قام المأموم وأتم صلاة نفسه كالمسبوق. 
ويتابع الإمام في القنوت. ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت» جاز. وإذا اقتدى في الظهر بالمغرب. 
وانتهى الإمام إلى الجلوس الأخيرء تخير المأموم في المتابعة والمفارقة كالقنوت. وإن كان عدد ركعات 
المأموم أقل» كالصبح خلف الظهرء فالمذهب جوازه وقيل: قولان» أظهرهما: جوازه. والثاني: بطلانه. 
فإذا صححناء وقام الإمام إلى الثالثة» تخير المأموم» إن شاء فارقه وسلمء وإن شاء انتظره ليسلم معه. 

قلت: انتظاره أفضل. والله أعلم. 

وإن أمكنه أن يقنت في الثانية» بأن وقف الإمام يسيراًء قنت. وإلا فلا شيء عليه. وله أن يخرج 
عن متابعته ليقنت. ولو صل المغرب خلف الظهرء فإذا قام الإمام إلى الرابعة» لم يتابعه بل يفارقه. 
ويتشهد ويسلم. وهل له أن يترك التشهد وينتظره؟ وجهان. أحدهما: له ذلك كما قلنا في المقتدي 


كتاب صلاة الجماعة ‏ باب صفة الأئمة ه15 


بالصبح خلف الظهر. والثاني: وهو المذهب عند إمام الحرمين» ليس له ذلك؛ لأنه يحدث تشهداً لم يفعله 
الإمام. ولو صلى العشاء خلف التراويح» جاز. فإذا سلم الإمام قام إلى باق صلاتهء والأولى أن يتمها 
منفرداً. فلو قام الإمام إلى ركعتين أخريين من التراويح» فنوى الاقتداء به ثانياً» ففي جوازه القولان» 
فيمن أحرم منفرداً ثم اقتدى في أثنائهما. واختلف أصحابنا في المقتدي بمن يصلي العيد أو الاستسقاء. 
د أم كمن يصلي الجنازة والكسوف؟. 
قلت: الصحيح: أنه كالصبح» وبه قطع صاحب «التتمة». وإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة» لا 

يتابعه المأموم» فإن تابعه لم يضره؛ لأن الأذكار لا تضر. ولو صلى العيد خلف الصبح المقضية» جازء 
ويكبر التكبيرات الزائدة. والله أعلم . 

الشرط السادس: الموافقة. فإذا ترك الإمام شيئاً من أفعال الصلاة» نظر إن ترك فرضاً»ء فقام في 
موضع القعود. أو بالعكس ول يرجع » لم يجز للمأموم متابعته ؟ لأنه إن تعمدء فصلاته باطلة. وإن سها 
ففعله غير معتد به وإن لم يبطلها . ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش» كسجود التلاوة» 
والتشهد الأولء لم يأت بها المأموم. فإن فعلهاء بطلت صلاتهء ولو ترك الإمام سجود السهوء أى به 
المأموم؛ لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة» ولذلك يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الإمام. فأمًا إذا كان 
التخلف لا يسيراًء كجلسة الاستراحة؛ فلا بأسء كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها. وكذا لا بأس 
بتخلفه. للقنوت» إذا لحقه على قرب» بأن الحقه في السجدة الأولى. 

الشرط السابع: المتابعة؛ فيجب على المأموم متابعته» فلا يتقدم في الأفعال. والمراد من المتابعة : أن 
يجري على أثر الإمام؛ بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منهاء متأخراً عن ابتداء الإمام به» ومتقدماً على 
فراغه منه. فلو خالف» فله أحوال: 

الأول: أن يقارنه» فإن قارنه في تكبيرة ة الإحرام» أو شكء. هل قارنه» أو ظن أنه تأخر» فيان 
مقارنته» لم تنعقد. ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم ‏ عن جميع تكبيرة الإمام. ويستحب للإمام أن لا 
يكبر حتى يسووا الصفوفء ويأمرهم به ملتفتاً يمينا وشمالا. وإذا فرغ المؤذن من الإقامة» قام الناس 
فاشتغلوا بتسوية الصفوف. وأما ما عدا التكبير» » فغير السلام تجوز المقارنة فيه.» ولكن تكرهء وتفوت بها 
فضيلة الجماعة» وني السلام وجهان. أصحهما: جوازها. 

الحال الثاني: أن يتخلف عن الإمام؛ فإن تخلف بغير عذرء نظرء إن تخلف بركن واحدء لم تبطل 
صلاته على الأصح» وإن تخلف بركنين بطلت قطعاً. ومن صور التخلف بغير عذرء أن يركع الإمام 
وهو في قراءة السورة» فيشتغل بإتمامهاء وكذا التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود. وأما بيان 
صورة التخلف بركن» فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصيرء فالقصير: الاعتدال عن الركوع. وكذا 
الجلوس بين السجدتين على الأصح: والطويل: ما عداهما. ثم الطويل» مقصود في نفسه. وفي القصير 
وجهان. أحدهما: مقصود في نفسه وبه قال الأكثرونء ومال الإمام إلى الجزم به. والثاني: لا بل تاب 
لغيره. وبه قطع في «التهذيب». فإذا ركع الإمام, ثم ركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس هذا تخلفا 
بركن» فلا تبطل به الصلاة قطعاً . فلو اعتدل الإمام» والمأموم بعد قائم» ففي بطلان صلاته وجهان» 
اختلفوا في مأخذهماء فقيل: مأخذها التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا؟ إن قلنا: مقصود فقد 
فارق الإمام ركنا واشتغل بركن آخر مقصودء فتبطل صلاة المتخلف. وإن قلنا: غير مقصودء فهو كما 
لو لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له» فلا تبطل صلاته. وقيل: مأخذهما الوجهان, في أن 
التخلف بركن يبطل أم لا؟ إن قلنا: يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاماً فتبطل صلاته» وإن قلنا: لاء 
فما دام في الاعتدال» لم يكمل الركن الثانيء فلا تبطل. 
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قلت: الأصح لا تبطل. والله أعلم. 

وإذا هوى إلى السجود ولم يبلغهء والمأموم بعد قائم» فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته؛ لأنه لم 
يشرع في ركن مقصودء وعلى الثاني: تبطل؛ لأن ركن الاعتدال قد تم. هكذا ذكره إمام الحرمين» 
والغزالي. وقياسهء أن يقال: إذا ارتفع عن حد الركوعء والمأموم بعد في القيام»؛ فقد حصل التخلف 
بركن» وإن لم يعتدل الإمام؛ فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف بركن مبطلًا. 

أما إذا انتهى الإمام إلى السجودء والمأموم بعد في القيام» فتبطل صلاته قطعاً. ثم إذا اكتفينا 
بابتداء الهويّ من الاعتدال» وابتداء الارتقاغ عن حد الركوع. فالتخلف بركنين: هو أن يتم للإمام 
ركنان» والمأموم بعد فيما قبلهماء وبركن: هو أن يتم للإمام الركن الذي سبق والمأموم بعد فيما قبله» 
وإن لم يكتف بذلك» فللتخلف شرط آخرء وهو أن لا يلابس مع تمامهماء أو تمامه ركناً آخر. ومقتضى 
كلام صاحب «التهذيب» ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصودء كما إذا استمر في الركوع 
حت اعتدل الإمام وسجد. هذا كله في التخلف بغير عذر. 

أما الأعذار فأنواع. 

منها: الخوف» وسيأي في بابه إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة» والإمام سريعهاء فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة» 
فوجهان. أحدهما: يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها. فعلى هذاء لو اشتغل بإتمامهاء كان متخلفاً بلا 
عذر. والصحيح الذي قطع به صاحب «التهذيب» وغيره» أنه لا يسقط بل عليه أن يتمهاء ويسعى 
خلف الإمام على نظم صلاته ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة» فإن زاد على الثلاثة فوجهان. 
أحدها: يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة. وأصحهما: له أن يدوم على متابعته. وعلى هذا وجهان. 
أحدهما: يراعي نظم صلاتهء ويجري على أثره. وبهذا أفتى القفال. وأصحهما: يوافقه فيما هو فيه؛ ثم 
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وهذان الوجهان, كالقولين في مسألة الزحام. 

ومنها: أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة» فإن القولين في مسألة الزحامء إنما هما إذا ركع الإمام 
في الثانية. وقبل ذلك لا يوافقه» وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام. ولم يعتبر الجلوس بين 
السجدتين على مذهب من يقول: هو غير مقصودء ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثراً. وأما من لا 
يفرق بين المقصود وغيره» أو يفرق ويجعل الجلوس مقصوداً» أو ركناً طويلاء فالقياس على أصلهء 
التقدير بأربعة أركان أخذاً من مسألة الزحام. ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح» فلم يتم الفاتحة 
لذلك» فركع الإمام» فيتم الفاتحة كبطيء القراءة. وكل هذا في المأموم الموافق. أما المسبوق إذا أدرك 
الإمام قائماً وخاف ركوعهء فينبغي أن لا يقرأ الاستفتاح» بل يبادر إلى الفاتحة» فإن ركع الإمام في أثناء 
الفاتحة فأوجه. أحدها: يركع معه وتسقط باتي الفاتحة» والثاني: يتمها. وأصحها: أنه إن لم يقرأ شيئاً 
من الاستفتاح» قطع الفاتحة وركع» ويكون مدركاً للركعة. وإن قرأ شيئاً منه» لزمه بقدره من الفاتحة 
لتقصيره. وهذا هو الأصح عند القفال» والمعتبرين» وبه قال أبو زيد. فإن قلنا: عليه إتمام الفاتحة 
فتخلف ليقرأ كان تخلفاً بعذر» فإن لم يتمها وركع مع الإمام» بطلت صلاته. وإن قلنا: يركع فاشتغل 
بإتمامهاء كان متخلفاً بلا عذر. وإن سيقه الإمام بالركوع» وقرأ هذا المسبوق الفاتحة» ثم لحقه في 
الاعتدال» لم يكن مدركاً للركعة. والأصح: أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا: التخلف بركن لا يبطل كما في 
غير المسبوق. والثاني: يبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة» فكان كالتخلف بركعة. 

ومنها: الزحام» وسيأتي في الجمعة» إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: النسيان. فلو ركع مع الإمام» ثم تذكر أنه نسي الفاتحة» أو شك في قراءتماء لم يجز أن 
يعود؛ لأنه فات محل القراءة» فإذا سلم الإمام» قام وتدارك ما فاته. ولو تذكرء أو شك بعد أن ركع 
الإمام ولم يركع هوء لم تسقط القراءة بالنسيان. وماذا يفعل؟ وجهان. أحدهما: يركع معه. فإذا سلم 
الإمام» قام فقضى ركعة. وأصحهما: يتمهاء وبه أف القفال. وعلى هذاء تخلفه تخلف معذور على 
الأصحء. وعلى الثاني: تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان. 

الحال الثالث: أن يتقدم على الإمام بالركوع»؛ أو غيره من الأفعال الظاهرة فينظر إن لم يسبق بركن 
كامل» بأن ركع قبل الإمامء فلم يرفع حتى ركع الإمام» لم تبطل صلاتهء عمداً كان أو سهواً. وفي 
وجه شاذ: تبطل إن تعمد. فإذا قلنا: لا تبطل» فهل يعود؟ وجهان. المنصوصء وبه قال العراقيون: 
يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه. والثاني: وبه قطع صاحبا «النهاية» و «التهذيب»: لا يجوز 
العودء فإن عادء بطلت صلاته» وإن فعله سهواًء فالأصح: أنه عير بين العود والدوام. والثاني: يجب 
العود. فإن لم يعدء بطلت صلاته» وإن سبق بركنين فصاعداً. بطلت صلاته إن كان عامداً عالما 
بتحركه. وإن كان ساهياًء أو جاهلاء لم تبطل؛ لكن لا يعتدٌ بتلك الركعة» فيأتي بها بعد سلام الإمام» 
ولا يخفى بيان التقدم بركنين من قياس ما ذكرنا في التخلف. ومثل أمّنا العراقيون ذلك» بما إذا ركع 
قبل الإمام» فلما أراد الإمام أن يركعء رفع» فلما أراد أن يرفع» سجدء فلم يجتمعا في الركوع. ولا 
في الاعتدال» وهذا يخالف ذلك القياس» فيجوز أن يقدر مثله في التخلف. ويجوز أن يخص ذلك 
بالتقدم؛ لأن امخالفة فيه أفحش. وإن سبق بركن» بأن ركع قبل الإمام» ورفع والإمام في القيام ثم وقف 
حتى رفع الإمامء واجتمعا في الاعتدال» فقال الصيدلاني» وجماعة: تبطل صلاته. قالوا: فإن سبق 
بركن غير مقصود كالاعتدال. بأن اعتدل وسجدء والإمام بعد في الركوع» أو سبق بالجلوس بين 
السجدتين» بأن رفع رأسه من السجدة الأولى»ء وجلس وسجد الثانية والإمام بعد في الأولى» فوجهان. 
وقال العراقيون» وآخرون: التقدم بركن لا يبطل كالتخلف به. وهذا أصح.ء وأشهر. وحكي عن نص 
الشافعي َيه. هذا في الأفعال الظاهرة» فأما تكبيرة الإحرامء فالسبق بها مبطل كما تقدم» وأما الفاتحة 
والتشهد: ففي السبق ببما أوجه. الصحيح: لا يضرء بل يجزئان. والثاني: تبطل الصلاة. والثالث: 
لا تبطل. ويجب إعادتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. 

شرع: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً. يكبر للافتتاح» وليس له أن يشتغل بالفاتحة» بل يوي 
للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى. وكذا لو أدركه قائماًء فكبرء فركع الإمام بمجرد تكبيره» فلو اقتصر في 
الحالين على تكبيرة» فله أحوال: 

أحدها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح» فتصح صلاته بشرط أن يوقعها في حال القيام. 

الثاني : ينوي تكبيرة الركوع» فلا تنعقد صلاته. 

الثالث: ينويهماء فلا تنعقد فرضاً ولا نفلا أيضاً على الصحيح. 

الرابع: لا ينوي واحداً منهماء بل يطلق التكبيرة. فالصحيح المنصوص في «الأم» وقطع به 
الجمهور: لا تنعقد. والثاني: تنعقد لقرينة الافتتاحء ومال إليه إمام الحرمين. 

فرع: إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام» فالمذهب أنه لا تبطل صلاته» سواء فارق بعذرء 
أو بغيره» هذا جملته. 

وتفصيله: أن في بطلان الصلاة بالمفارقة طريقين. أحدهما: لا تبطل. والثاني: على قولين. 
أصحهما: لا تبطل. واختلفوا في موضع القولين» على طرق. أصحها: هما فيمن فارق بغير عذر. فأما 
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المعذورء فيجوز قطعاً. وقيل: هما في المعذور. نأما غيره» فتبطل صلاته قطعاً. وقيل: هما فيهماء 
واختاره الحليمي. وقال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة» وأقرب معتبراًء أن يقال: كل ما جوز ترك 
الجماعة ابتداءً» جوز المفارقة. وألحقوا بهء ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة» كالتشهد الأول» والقنوت. 
وأما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف,. أو شغل» فالأصح: أنه عذر. هذا كله إذا قطع المأموم 
القدوة والإمام بعد في الصلاة. أما إذا انقطعت بحدث الإمامء ونحوهء فلا تبطل صلاة المأموم قطعاً بكل 
حال. 

فرع: إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفرداًء نظرء إن كان في فريضة الوقت» فقد قال 
الشافعي ويه : أحببت أن يكمل ركعتين» ويسلم» فتكون له نافلة» ويبتدئ الصلاة مع الإمام. ومعناه: 
أن يقطع الفريضة ويقلبها نفلا. وفيه وفي نظائره خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة. ثم هذا 
فيما إذا كانت الصلاة ثلاثية» أو رباعية» ولم يصل بعد ركعتين. فإن كانت ذات ركعتين» أو ذات 
ثلاث» أو أربع» وقد قام إلى الثالثة» فإنه يتمهاء ثم يدخل في الجماعة» وإن كان في فائتة؛ لم يستحب 
أن يقتصر على ركعتين ليصلي تلك الفائتة جماعة؛ لأن الفائتة لا يشرع لها الجماعة» بخلاف ما لو شرع في 
فائتة في يوم غيم» فانكشف الغيم» وخاف فوت الحاضرة» فإنه يسلم عن ركعتين» ويشتغل بالحاضرة. 

قلت: قوله: لا يشرع لها الجماعة» يحمل على التفصيل الذي ذكرته في أول كتاب صلاة الجماعة. 
والله أعلم. 

وإن كان في نافلة» وأقيمت الجماعة» فإن لم خش فوتماء أتمها. وإن خشيهء قطعها ودخل في 
الجماعة. فأما إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفرداً» بل اقتدى في خلالهاء فالمذهب جوازه. 
وهذا جملته. فأما تفصيلهء ففي صحة هذا الاقتداء» طريقان. أحدحهما: القطع ببطلانه. وتبطل به 
الصلاة. وأصحهماء وأشهرهما: فيه قولان. أظهرهما: جوازه. ثم اختلفوا في موضع القولين على 
طرق» فقيل: هما فيما إذا لم يركع المنفرد في انفراده. فإن ركعء لم يجز قطعاً. وقيل: هما بعد ركوعه. 
فأما قبله. فيجوز قطعاً. وقيل: هما إذا اتفقا في الركعة» فإن اختلفاء فكان الإمام في ركعة» والمأموم ني 
أخرى متقدماًء أو متأخراًء لم يجز قطعاً. والطريق الرابع الصحيح: أن القولين في جميع الأحوال. وإذا 
صححنا الاقتداء على الإطلاق» فاختلفا في الركعة» قعد المأموم في موضع قعود الإمام» وقام في موضع 
قيامه» فإن تمت صلاته أولّاء لم يتابع الإمام في الزيادة» بل إن شاء فارقه» وإن شاء انتظره في التشهدء 
وطول الدعاء؛ وسلم معه. فإن تمت صلاة الإمام أولّاء قام المأموم» وأتم صلاته كما يفعل المسبوق» 
وإذا سها المأموم قبل الاقتداء» لم يتحمل عنه الإمام» بل إذا سلم الإمام» سجد هو لسهوه؛ وإن سها 
بعد الاقتداء» حمل عنه. وإن سها الإمام قبل الاقتداء» أو بعدهء لحق المأموم ويسجد معهء ويعيد في 
آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق. 

فرع: من أدرك الإمام في الركوع. كان مدركاً للركعة. وقال محمد بن إسحخق بن خزمة» وأبو بكر 
الصبغي ‏ بكسر الصاد المهملة» وإسكان الباء الموحدة» وبالغين المعجمةء كلاهما من أصحابنا -: لا 
يدرك الركعة بإدراك الركوع. وهذا شاذ منكرء والصحيح الذي عليه الناس» وأطبق عليه الأئمة: 
إدراكهاء لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام» فإن لم يكن» ففيه تفصيل نذكره في الجمعة» 
إن شاء الله تعالى. ثم المراد بإدراك الركوع» أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع. حتى لو كان هو في 
الهويّ» والإمام في الارتفاع» وقد بلغ هويّه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنهء كان مدركاًء وإن لم 
يلتقيا فيه» فلا. هكذا قاله جميع الأصحاب. ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر. 
هكذا صرح به في «البيان» وبه أشعر كلام كثير من النقلة» وهو الوجهء وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا 
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: لمن ولى كير وانحنئى» وشك» هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه؟ فوجهان. وقيل: قولان. 
أصحهما: لا يكون مدركاً. والثاني: يكون. فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع» فلا يكون مدركاً للركعة 
قطعا وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له. 

قلت: وإذا أدركه في التشهد الأخيرء لزمه متابعته في الجلوس» ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعاًء 
ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص. والله أعلم. 

فرع: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع. فقد ذكرنا أنه يكبر للركوع بعد تكبيرة الافتتاح» فلو 
أدركه في السجدة الأولى» أو الثانية» أو التشهدء فهل يكبر للانتقال إليه؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن 
هذا غير محسوب له. بخلاف الركوع. ويخالف ما لو أدركه في الاعتدال ثما بعده فإنه ينتقل معه من 0 
إلى ركن مكبراًء وإن لم يكن محسوباً؛ لأنه لموافقة الإمام. ولذلك نقول: يوافقه في قراءة التشهد. 
التسبيحات؛ على الأصح. وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمامء فإن كان الجلوس الذي قام منه مَرَشِيم 
جلوس المسبوقء» بأن أدركه في الثالثة من رباعية» أو في ثانية المغرب» قام مكبراً. فإن لم يكن موضع 
جلوسهء بأن أدركه في الأخيرة» أو الثانية من الرباعية» قام بلا تكبير على الأصح. ثم إذا لم يكن موضع 
جلوسه. لم يجز المكث بعد سلام الإمام. فإن مكث» بطلت صلاته. وإن كان موضع جلوسهء لم يضر 
المكث. والسنة للمسبوق: أن يقوم عقب تسليمتيٍ الإمام» فإن الثانية من الصلاة» ويجوز أن يقوم عقب 
الأولى. وإن قام قبل تمامهاء بطلت صلاته إن تعمد القيام. وما يدركه المسبوق أول صلاته» وما يفعله 
بعل سلام الإمام آخرهاء حتى لو أدرك ركعة من المغرب. فإذا قام لوتمام الباقي» يجهر في الثانية ويتشهد» 
ويسر في الثالئة. ولو أدرك ركعة من الصبح» وقنت مع الإمام» أعاد القنوت في. الركعة التي يأي بها. 
ونص الشافعي كذنه أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام للتدارك» يقرأ السورة في الركعتين» فقيل: 
هذا تفريع على قوله: يستحب قراءة السورة في جميع الركعات» وقيل: هو تفريع على القولين جميعاً لثلا 
تخلو صلاته عن السورة. 

قلت: الثانيء أصح. وحكي قول غريب: أنه يجهر. والجماعة في الصبح» أفضل من غيرهاء ثم 
العشاءء ثم العصرء للأحاديث الصحيحة. ولو كان للمسجد إمام راتب» كره لغيره إقامة الجماعة فيه» 
قبله أو بعده إلا بإذنه» فإن كان المسجد مطروقاًء فلا بأس. وقد سبقت المسألة في باب الأذان. ويكره 
أن يؤم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهونء فإن كرهه الأقل» أو النصف. لم تكره إمامته. والمراد أن 
يكرهوه لمعنى مذموم في الشرعء فإن لم يكن كذلكء فالعتب عليهم ولا كراهة. وقال القفال: إنما يكره 
إذا لم ينصبه الإمام فإن نصبه فلا يبالي بكراهة أكثرهم. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق بين 
من نصبه الإمام وغيره. وأما إذا كان بعض المأمومين يكره أهل المسجد حضوره.ء فلا يكره له الحضور؛ 
لأن غيره لا يرتبط به» نص عليه الشافعي» والأصحاب. ويكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف 
المأموم» وكذا عكسه. فإن احتاج الإمام إلى الاستعلاء ليعلمهم صفة الصلاة» أو المأموم ليبلغ القوم 
تكبير الإمام؛ استحب. وأفضل صفوف الرجالء أوطاء ثم ما قرب منهء وكذلك النساء الخلصء فإن 
كان النساء مع الرجالء» فأفضل صفوفهن آخرها. والله أعلم. 
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صلاة المسافر كغيره» إلا أن له الترخص بالقصر والجمع» فالقصر جائز بالإجماع. والسبب امجوز 
لهء السفر الطويل المباح. فأما السفر القصيرء فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم» فلا 
لحائم لا يدري أين يتوجه» وإن طال سفره. ولنا وجه: أن المائم إذا بلغ مسافة القصر له القصرء 
شاذ منكر. 

أما ابتداء السفرء فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال. فإن ارتحل من بلدة لها سور مختص 
بهاء فلا بد من مجاوزته وإن كان داخل السور مزارع» أو مواضع خربة؛ لأن جميع داخل السور معدود 
من نفس البلد» محسوب من موضع الإقامة» فإذا فارق السورء ترخص إن لم يكن خارجه دور 
متلاصقة» أو مقابرء فإن كانت» فوجهان. الأصح: أنه يترخص بمفارقة السورء ولا يشترط مفارقة 
الدور والمقابرء وببذا قطع الغزالي» وكثيرون. والثاني: يشترط مفارقتهاء وهو موافق لظاهر نص. 
الشافعي. وأما إذا لم يكن للبلد سورء أو كان في غير صوب مقصده. فابتداء سفره بمفارقة العمران 
.حىّ لا يبقى بيت متصل ولا منفصل. والخراب الذي يتخلل العمارات» معدود من البلدء كالنهر 
الحائل 'بين جانبي البلدء فلا يترخص بالعبور من جانب إلى جانب. فإن كانت أطراف البلدة خربة» ولا 
عمارة وراءهاء فقال العراقيون» والشيخ أبو محمد: لا بد من مجاوزتها. وقال الغزالي»ء وصاحب 
«التهذيب»: لا يشترط مجاوزتها؛ لأنه ليس موضع إقامة. وهذا الخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان 
قائمة» ولم يتخذوا الخراب مزارع العمران» ولا هجروه بالتحويط على العامر والخراب» فإن لم يكن 
كذلك. لم يشترط مجاوزتها بلا خلاف. ولا يشترط مجاوزة البساتين» والمزارع المتصلة بالبلد» وإن كانت 
محوطة» إلا إذا كان فيها قصور أو دور يسكنها ملاكها بعض فصول السنةء فلا بد من مجاوزتها حيتئل 

ولنا وجه في «التتمة»: أنه يشترط مجاوزة البساتين» والمزارع المضافة إلى البلدة مطلقاء وهو شاذ 
ضعيف. هذا حكم البلدة. وأما القرية» فلها حكم البلدة في جميع ما ذكرناه. ولا يشترط فيها مجاوزة 
البساتين» ولا المزارع المحوطة» هذا هو الصواب الذي قاله العراقيون. وشذ الغزالي عن الأصحاب 
فقال: إن كانت المزارع» أو البساتين محوطة» اشترط مجاوزتها. وقال إمام الحرمين: لا يشترط مجاوزة 
المزارع المحوطة» ولا البساتين غير ا محوطة» ويشترط مجاوزة البساتين ا محوطة. ولو كان قريتان ليس بينهما 
انفصال» فهما كمحلتين» فيجب مجاوزتهما جميعاً. قال الإمام: وفيه احتمال» فلو كان بينهما انفصال 
فجاوز قريته» كفى وإن كانتا في غاية التقارب على الصحيح. وقال ابن سريج: إذا تقاربتاء اشترط 

مفارقتهما. ولو جمعٌ سور قرىّ متفاصلةء لم يشترط مجاوزة السور. وكذا لو قدر ذلك في بلدتين 

متقاربتين. ولهذا قلنا أولا: إن ارتحل من بلدة لما سور مختص بها . وأما المقيم في الصحارى» فلا بد له 
من مفارقة البقعة التي فيها رحله وينسب إليه. فإن سكن واديا وسافر في عرضهء فلا بد من مجاوزة 
عرض الواديء نص عليه الشافعي كله. قال الأصحاب: وهذا على الغالب في اتساع الوادي. فإن 
أفرطت السعة. لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يُعَد موضع نزوله» أو موضع الحلة التي هو فيها. كما 
لو سافر ني طول الوادي. وقال القاضي أبو الطيب: كلام الشافعي محري على إطلاقهء وجانبا الوادي» 
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كسور البلد. ولو كان نازلا في ربوة» فلا بد أن يببط» وإن كان في وهدةء فلا بد أن يصعدء وهذا عند 
الاعتدال كما ذكرنا في الوادي. ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي» والصعود والهبوط» بين 
المنفرد في خيمة» ومن في أهل خيام على التفصيل المذكور. وأما إذا كان في أهل خيام كالأعراب 
والأكراد» فإنما يترخص إذا فارق الخيام» يجتمعة كانت» أو متفرقة» إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة 
أبنية البلد. ولا يشترط مفارقته لحلة أخرىء» بل الحلتان كالقريتين. وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا 
يؤثرء بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في نادٍ واحد» ويستعين بعضهم من بعض. فإن كانوا ببذه 
الحالة» فهي حلة واحدة. ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقهاء كمطرح الرماد؛ وملعب الصبيان» 
والنادي؛ ومعاطن الإبل» فإنها من جملة مواضع إقامتهم. ولنا وجه شاذ: أنه لا يعتبر مفارقه الخيام» بل 
يكفي مفارقة خيمته. 

فرع: إذا فارق المسافر بنيان البلدة» ثم رجع إليها لحاجة» فله أحوال: 

أحدها: أن لا يكون له بتلك البلدة إقامة أصلاء فلا يصير مقيماً بالرجوعء ولا بالحصول فيها. 

الثاني: أن تكون وطنهء فليس له الترخص في رجوعه»ء وإنها يترخص إذا فارقها ثانياً. ولنا وجه: 
أنه يترخص ذاهباً» وهو شاذ منكر. 

الثالث: أن لا تكون وطنهء لكنه أقام بها مدة» فهل له الترخص في رجوعه؟ وجهان. أصحهما: 
نعمء صححه إمام الحرمين» والغزالي» وقطع به في «التتمة». والثاني: لاء وقطع به في «التهذيب» وحيث 
حكمنا بأنه لا يترخص إذا عاد» فلو نوى العود ولم يعد بعد لم يترخص » وصار بالنية مقيماً » ولا فرق 
بين حالتي الرجوع والحصول في البلدة» في الترخص وعدمه. هذا كله إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى 
الوطن» مسافة القصر. فإن كانت» فهو مسافر مستأنف فيترخص. 

فصل في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص: ويحصل بأمور: 

الأول: العود إلى الوطن. 

والضبط فيه: أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه. وفي معنى الوطن: 
الوصول إلى الموضع الذي يسافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخص» 0-7 
الإقامة به ذلك القدرء لم ينته سفره بالوصول إليه على الأظهر. ولو حصل في طريقه ني قرية» أو بلدة له 
بها أهل وعشيرة» فهل ينتهي سفره بدخوها؟ قولان. أظهرهما: لا. ولو مر في طريق سفره بوطنه» بأن 
خرج من مكة إلى مسافة القصرء ونوى أنه إذا رجع إلى مكة» خرج إلى موضع الوم لا 
فالمذهب الذي قطع به الجمهور: أنه يصير مقيماً بدخوها . وقال الصيدلاني وغيره: فيه القولان» كبلد 
أهله. فعلى أحدهما: العود إلى الوطن لا يوجب انتهاء السفرء إلا إذا كان عازماً على الإقامة. 

الأمر الثاني: نية الإقامة. فإذا نوى في طريقه الإقامة مطلقاًء انقطع سفرهء فلا يقصر. فلو أنشأ 
السير بعد ذلك» فهو سفر جديدء فلا يقصر إلا إذا توجه إلى مرحلتين. هذا إذا نوى الإقامة في موضع 
يصلح لا من بلدة أو قرية» أو واد يمكن البدوي النزول فيه للإقامة. فأما المفازة ونحوهاء ففي انقطاع 
السفر بنية الإقامة فيها قولان. وأظهرهما عند الجمهور: انقطاعه. ولو نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل» لم 
يصر مقيماً قطعاً وإن نوى أكثر من ثلائة» قال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام» 
صار مقيماً. وذلك يقتضي أن نية دون الأربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة» وقد صرح به كثيرون» 
واختلفوا في أن الأربعة كيف تحسب؟ على وجهين في «التهذيب» وغير أحدهما: يحسب منها يوما 
الدخول والخروج؛ كما يحسب يوم الحدث» ويوم نزع الخف من مدة المسح. وأصحهما: لا يحسبان» 


يفن كتاب صلاة المسافر - تعريف السفر 


فعلى الأول» لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال» صار مقيماً. 
وعلى الثاني: لا يصير (مقيماً)» وإن دخل ضحوة السبت» وخرج عشية الأربعاء. وقال إمام الحرمين» 
والغزالي: متى نوى إقامة زائدة على ثلاثة أيام» صار مقيماً. وهذا الذي قالاهء موافق لما قاله الجمهور؛ 
لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثئة غير يومي الدخول والخروجء بحيث لا يبلغ الأربعة» ثم الأيام المحتملة 
معدودة مع لياليها. وإذا نوى ما لا يحتمل» » صار مقيماً في الحال. ولو دخل ليلاً» لم بحسب بقية الليلة؛ 
ويحسب 0 . وجميع ما ذكرناه في غير ا محارب» إذا نوى إقامة قدر يصير غيره به مقيماًء ففيه قولان. 
أظهرهما: أنه كغيره. والثاني: يقصر أبداً. 

قلت: ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام» أو الزوجة؛ء أو الجيشء» ولم ينو السيدء ولا الزوج» ولا 
الأميرء ففي لزوم الإتمام في حقهمء وجهان. الأقوى: أن لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون» فنيتهم 
كالغدم. والله أعلم. 

الأمر الثالث: صورة الإقامة» فإذا عرض له شغل في بلدة؛ أو قريةء فأقام لهء فله حالان. 
أحدهما: أذ يرجو فراغ شغله ساعة فساعة» وهو على نية الارتحال عند فراغه. والثاني: يعلم أن شغله. 
لا ينقضي في ثلاثة أيام» غير يومي الدخول والخروجء كالتفقه؛ والتجارة الكثيرة» ونحوهماء فالأول: له 
القصر إلى أربعة أيام على ما سبق تفصيله. وفيما بعد ذلك طريقان. الصحيح منهما: فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يجوز القصر أبداً سواء فيه المقيم على القتال» أو الخوف من القتال» والمقيم لتجارة وغيرهما. 
والثاني: لا يجوز القصر أصلًا. والثالث: وهو الأظهر: يجوز ثمانية عشر يوماً فقطء وقيل: سبعة عشر» 
0 : تسعة عشرء وقيل: عشرين. والطريق الثاني: أن هذه الأقوال في «المحارب» ويقطع بالمنع في 
يره. وأما الحال الثاني: فإن كان محارباًء وقلنا في الحال الأول: لا يقصرء فهنا أولى. وإلا تقولان. 
07 : يترخص أبداً. والثاني: ثمانية عشر. وإن كان غير محارب» كالمتفقه» والتاجرء فالمذهب أنه لا 
يترخص أصلا . وقيل : هو كا محارب» وهو غلط. 

فصل: وأما كون السفر طويلاء فلا بد منه. والطويل: ثمانية وأربعون ميلا بالحاشهمي» وهي ستة 
عشر فرسخاً وهي أربعة برد» وهي مسيرة يومين معتدلين. فالميل: أربعة آلاف خطوة.» والخطوة: ثلاثة 
أقدام. وهل هذا الضبط تحديد. أم تقريب؟ وجهان. الأصح: تحديد. وحكي قول شاذ: أن القصر 
يجوز في السفر القصير» بشرط الخوف. والمعروف: الأول. واستحب الشافعي كلل أن لا يقصر إلا في 
ثلاثة أيام» للخروج من خلاف أب حنيفة في ضبطه به. والمسافة في البحر مثل المسافة في البر وإن قطعها 
في لحظة. فإن شك فيهاء اجتهد. 

قلت: ولو حبستهم الريح فيه» قال الدارمي: هو كالإقامة في البر بغير نية الإقامة. والله أعلم. 

واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب. فلو قصد موضعاً على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فليس له 
القصرء لا ذاهباً» ولا راجعاًء وإن كان يناله مشقة مرحلتين متواليتين؛ لأنه لا يسمى سفراً طويلا. 
وحكى الحناطي وجهاً: أنه يقصر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين» وهو شاذ منكر. ويشترط عزمه 
في الابتداء على قطع مسافة القصرء فلو خرج لطلب آبق» أو غريم» وينصرف متى لقيه ولا يعرف 
موضعه؛ لم يترخصء» وإن طال سفره كما قلنا في الهائم: فإذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده وبينهما 
مسافة القصرء يرخص إذا ارتحل عن ذلك الموضع. فلو كان في ابتداء السفر يعلم موضعهء وأنه لا يلقاه 
قبل مرحلتين» ترخصء فلو نوى مشافة القصرء ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع» نظرء إن نوى ذلك 
قبل مفارقة عمران البلد» لم يترخصء وبعد مفارقة العمران» فوجهان. أصحهما: يترخص مالم يجده. 
فإذا وجده» صار مقيماً. وكذا لو نوى قصد موضع في مسافة القصرء ثم نوى الإقامة في بلد وسط 


كتاب صلاة المسافر ‏ تعريف السفر رفن 


الطريق» فإن كان من محرجه إلى المقصد الثاني شنافة القصرء حفن :وان كان أقل + ترخمن: أيضا حل 
الأصح ما لم يدخله. 

قلت: هذا إذا نوى الإقامة أريعة أيام» فإن نوى دونهاء فهو سفر واحدء فله القصر في جميع 
طريقه» وفي البلد الذي في الوسط. والله أعلم. 

ضرع: إذا سافر العبد بسير المول» والمرأة بسير الزوج» والجندي بسير الأميرء ولا يعرفون 
مقصدهمء لم يجز لهم الترخص. فلو نووا مسافة القصرء فلا عبرة بنية العبدء والمرأة» وتعتبر نية 
الجندي؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهرهء فإن عرفوا مقصدهم فنوواء فلهم القصر. 

قلت: وإذا أسر الكفار رجلاء فساروا به ولم يعلم أين يذهبون بهء لم يقصر. وإن سار معهم 
يومين» قصر بعد ذلك. نص عليه الشافعي ككله. فلو علم البلد الذي يذهبون به إليه» فإن كان نيته أنه 
إن تمكن من الحرب هربء لم يقصر قبل مرحلتين. وإن نوى قصد ذلك البلدء أو غيره ‏ ولا معصية في 
قصده ‏ قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان. والله أعلم. 

فرع: لو كان لمقصده طريقان» يبلغ أحدهما مسافة القصر دون الآخرء فسلك الأبعدء نظرهء إن 
كان لغرض كالأمنء أو السهولة» أو زيارة» أو عيادة» ترخص. وكذا لو قصد التنزه على المذهب. 
وتردد الشيخ أبو محمد في اعتباره. وإن لم يكن غرض سوى الترخصء فطريقان. أصحهما: على قولين. 
أظهرهها: لا يترخص. والطريق الثاني : لا يترخص قطعاً . ولو بلغ بكل واحد المسافة» فسلك الأبعد 
لغير غرض» ترخص في جميعه قطعاً . 

فرع: إذا خرج إلى بلد والمسافة طويلة» ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجعء انقطع سفرهء فلا يجوز 
القصر ما دام في ذلك الموضع. فإذا فارقه» فهو سفر جديد. فإنما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين» 
سواء رجع إلى وطنهء أو استمر إلى مقصده الأول. أو غيرهما. ولو خرج إلى بلد لا يقصر إليه الصلاة» 
ثم نوى مجحاوزته إلى ما يقصر إليه الصلاة» فابتداء سفره» من حين غير النية» فإنما يترخص إذا كان من 
ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان. ولو خرج إلى سفر طويل بنية الإقامة في كل مرحلة أربعة أيام» 
لم يترخص . 

فصل: وأما كون السفر مباحاًء شمعناه: أنه ليس بمعصيةء سواء كان طاعةء أو تجارة» ولا 
يترخص في سفر المعصية» كهرب العبد من مولاهء والمرأة من الزوج» والغريم مع القدرة على الأداء؛ 
والمسافر لقطع الطريق» أو للزىء» أو قتل البريء. وأما العاصي في سفره» وعر أن يكون السغر مياحاء 
ويرتكب المعاصي في طريقهء فله الترخص. ولو أنشأ سفراً مباحآء ثم جعله معصية؛ فالأصح أنه لا 
يئر خص . ودولو انا مدر محم ثم تاب وغّر قصده من غير تغيير صوب السفر» قال الأكثرون: ابتداء 
سفره من ذلك الموضع. إن كان منه إلى مقصده مسافة القصرء ترخصء. وإلا فلا. وقيل: في الترخص 
وجهانء كما لو نوى مباحاًء ثم جعله معصية. ثم العاصي بسفرهء لا يقصرء نولا يفطر» ولا يتنفل على 
الراحلة» ولا يجمع بين الصلاتين» ولا بمسح ثلاثة أيام» وله أن يمسح يوماً وليلة» على الصحيح. 
والثاني: لا بمسح أصلاً. وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهبء وبه قطع الجماهير من 
العراقيين وغيرهم. وقيل: وجهان. أصحهما: لا يجوز تغليظاً عليه؛ لأنه قادر على استباحتها بالتوبة. 
والثاني: الجواز. كما يجوز للمقيم العاصي على الصحيح الذي عليه الجمهور. وف وجه شاذ: لا يجوز 
للمقيم العاصي لقدرته على التوبة. 

قلت: ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفرهء وفي تيممه خلاف تقدم في بابه. والله أعلم. 


7/5 كتاب صلاة المسافر - تعريف السفر 


ومما ألحق بسفر المعصية» أن يتعب الإنسان نفسه» ويعذب دابته بالركض من غير غرض. ذكر 
الصيدلاني أنه لا يحل له ذلك. ولو كان يتنقل من بلد إلى بلد من غير غرض صحيح.ء لم يترخص. قال 
الشيخ أبو محمد: السفر محرد رؤية البلاد والنظر إليهاء ليس من الأغراض الصحيحة. 

فصل: القصر جائز في كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها فيه. فأما المغرب» والصبح» ٠‏ فلا 
قصر فيهما بالإجماع. وأما المقضية» ٠»‏ فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفرء ل يقصرء خلافاً للمزني. وإن 
شك هل فاتت في السفر» أو الحضر؟ لم يقصر أيضاً ووزة فالحاق المقر نكاما جه اياحض فأربعة 
أقوال. أظهرها: إن قضى في السفرء قصرء وإلا فلا. والثاني: يتم فيهماء والثالث: يقصر فيهما. والرابع 
إن قغضى ذلك في السفرء قصرء وإن قفى في الحضرء أو سفر آخرء أتم. فإن قلنا دين ٠»‏ فشرع في 
الصلاة بنية القصرء فخرج الوقت في أثنائهاء فهو مبني على أن الصلاة التي يقع بعضها في الوقت أداءً أم 
قضاءً. والصحيح: أنه إن وقع في الوقت ركعة, فأداءٌ» وإن كان دونهاء فقضاء. فإن قلنا: قضاءء لم يقصر. 
وإن-قلنا: أداعء قصر على الصحيح. وقال صاحب «التلخيص»: يتم . 

فرع: إذا سافر أثناء الوقت» وقد مفى منه ما يمكن فعل الصلاة فيه» فالنص أن له القصر. ونص 
فيما إذا أدركتٌ من أول الوقت قدر الإمكانء ثم حاضت؛ أنه يلزمها القضاءء وكذا سائر أصحاب 
العذر. فقال الأصحاب: في المسألتين طريقان. أحدهما وهو المذهب: العمل بظاهر النصين» والثاني: 
فيهما قولان. أحدهما: يلزم الحائض الصلاة» ويجب على المسافر الإتمام. والثاني: لا يلزمها الصلاة» 
ويجوز له القصر. وقال أبو الطيب بن سلمة: إن سافر وقد بقي من الوقت أربع ركعات لم يقصر. وإن بقي 
أكثرء قصر. والجمهور: على أنه لا فرق. أما إذا سافر وقد بقي أقل من قدر الصلاة» فإن قلنا: كلها 
اانه تعن وإلا فلا. وإن مضى من الوقت دون ما يسع الصلاة وسافرء قال إمام الحرمين: ينبغي أن 

بمتنع القصر إن قلنا: تمتنع لو مضى ما يسع الصلاة» بخلاف ما لو حاضت بعد مضي القدر الناقصء فإنه لا 
5 الصلاة على المذهب؛ لأن عروض السفر لا ينافني إتمام الصلاة» وعروض الحيض ينافيه . 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام. شاذ مردودء فقد صرحوا بأنه يقصر هنا بلا خلاف. ونقل القاضي 
أبو الطيب: إجماع المسلمين: أنه يقصر. والله أعلم. 

فصل: للقصر أربع شروط: 

أحدها: أن لا يقتدي بمتم» فإن فعله ولو في لحظة؛ لزمه الإتمام. والاقتداء في لحظة يتصور من وجوه. 
منها. أن يدزل الإمام في اختر لات أ يدث الإماء عقت افتداته ويتصرف» ولو صلى الظهر خلف من 

يقضي الصبح» مسافراً كان أو مقيماً» لم يجز القصر على الأصح. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة» 
فالمتعب! أنه لا يجوز القصر مطلقاًء وقيل: إن قلنا: الجمعة ظهر مقصورة» قصرء وإلا فهي كالصبح. 

قلت: وسواء كان إمام الجمعة» مسافراًء أو مقيماًء فهذا حكمه. ولو نوى الظهر مقصورة خلف 
من يصلي العصر مقصورةء جاز. والله أعلم. 

ثم المقتدي تارة يعلم حال إمامهء وتارة يجهلها. فإن علمء نظرء إن علمه مقيماًء أو ظنهء لزمه 
الإتمام. فلو اقتدى به ونوى القصرء انعقدت صلاتهء ولغت نية القصر. بخلاف المقيم ينوي القصرء لا 
تنعقد صلاته؛ لأنه ليس من أهل القصرء والمسافر من أهلهء فلم يضره نية القصر. كما لو شرع في 
الصلاة بئية القصرء ثم نوى الإتمام» أو صار مقيماً. وإن علمهء أو ظنه مسافراًء أو علم أو ظن أنه 
نوى القصرء فله أن يقصر خلفهء وكذا إن لم يدر أنه نوى القصرء ولا يلزم الإتمام بهذا التردد؛ لأن 
الظاهر من حال المسافر القصر. ولو عرض هذا التردد في أثناء الصلاة» لم يلزم الإتمام. ولو لم يعرف 


كتاب صلاة المسافر - تعريف السفر ماو 0 


نيته فعلق عليهاء فنوى إن قصرء قصرت,ء وإن أتم» أتممت». فوجهان: أصحهما: جراز التعليق» فإن 
أتم الإمامء أتم» وإن قصرء قصر. فلو فسدت صلاة الإمام» أو أفسدها ثم قال: كنت نويت القصرء 
فللمأموم القصر. وإن قال: كنت نويت الإتمام» لزمه الإتمام. وإن انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه» 
فالأصح: لزوم الإتمام. قاله أبو إسحق. والثاني: جواز القصرء قاله ابن سريج. أما إذا لم يعلمء ولم 
يظن أنه مسافرء أو مقيمء بل شكء فيلزمه الإتمام وإن بان الإمام مسافراً قاصراً. ولنا وجه: أنه إذا 
بان قاصراء جاز القصر وهو شَاد. 

فرع: إذا اقتدى بمقيم» أو مسافر متم» ثم فسدت صلاة الإمام» أو بان محدثاً» أو فسدت صلاة 
المأموم» فاستأئفهاء لزمه الإتمام. ولو اقتدى بمن ظنه مسافراًء فبان مقيماًء لزمه الإتمام لتقصيرهء فإن 
شعار المسافر ظاهر. وإن بان أنه مقيم محدث»ء نظرء إن بان كونه مقيماً أولاء لزم الإتمام. وإن بان 
كونه محدثاً أولاً» أو بانا معاء فطريقان. أشهرهنا: على وجهين. أصحهما: له القصر. والطريق الثاني: 
له القصر قطعاًء إذ لا قدوة. ولو شرع في الصلاة مقيماًء ثم بان أنه محدث» ثم سافر والوقت باقي» فله 
القصرء لعدم الشروع الصحيح. بمخلاف ما لو شرع فيها مقيماء ثم عرض سبب مفسدء فإنه يلزمه 
الإتمام» لالتزامه ذلك بالشروع الصحيح. ولو اقتدى بمقيم» ثم بان حدث المأموم» فله القصر. وكذا لو 
اقتدى بمن يعرفه محدثاً ويظنه مقيماء فله القصر؛ لأنه لم يصح شروعه. 

فرع: المذهب الصحيح الجديد: أنه يجوز أن يستخلف الإمامٌ إذا فسدت صلاته بحدث أو غيره مُن 
يتم بالمأمومين. وسيأتي بيان هذا في باب الجمعة» إن شاء الله تعالى. فإذا أم مسافر مسافرين ومقيمين» 
ففسدت صلاته برعاف» أو سبق حدث» فاستخلف مقيماً: لزم المسافرين المقتدين الإتمام. كذا قطع به 
الأصحاب. ويجيء فيه وجهء لأنا سنذكر وجهاً في مسائل الاستخلاف إن شاء الله تعالى: أنه يجب 
. عليهم نية الاقتداء بالخليفة. فعلى هذا إنما يلزم الإتمام إذا نووا الاقتداء. وإنما فرع الأصحاب على 
الصحيح». أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب. وأما الإمام الذي سبقه الحدث والرعاف» فظاهر نص 
الشافعي كألنه» يقتضي وجوب إتمامه. واختلفوا في معناه. فالصحيح ما قاله أبو إسحق المروزي» 
والأكثرون: أن مراده» أن يعود بعد غسل الدمء ويقتدي بالخليفة» إما بّناءَ على القول القديم؛ وإما 
استئنافاً على الجديد» فيلزمه الإتمام؛ لأنه اقتدى بمقيم في بعض صلاته. فإن لم يقتد به» لم يلزمه الإتمام . 
وقيل: يجب الإتمام عاد أو لم يعدء عملاً بظاهر النص؛ لأن فرعه متم» فهو أولى» وغلطه الأصحاب. 
وقيل: إن هذا تفريع على القديم» إن سبق الحدث لا يبطلهاء فيكون الراعف في انصرافه في حكم المؤتم 
بخليفته المقيم. وضعفه الأصحاب أيضاًء فإن البناء إنما يجوز على القديم» والاستخلاف لا يجوز على 
القديم. وقيل: مراده أن يحس الإمام بالرعاف قبل خروج الدم» فيستخلف, ثم يخرج فيلزمه الإتمام؛ لأنه 
صار مقتدياً بمقيم في جزء من صلاته. وضعفه المحاملٍ وغيره؛ لأنه استخلاف قبل العذرء وليس جائز. 
وقال الشيخ أبو محمد: الإحساس به عذر. ومتى حضر إمام حاله أكمل» جاز استخلافه. 

قلت: هذا كله إذا استخلف الإمام مقيماً. فلو لم يستخلف, ولا استخلف المأمومون» بنوا على 
صلاتهم فرادى. وجاز للمسافرين منهمء والراعف» القصر قطعاً. وكذا لو استخلف الإمام مسافراً» أو 
استخلفه القوم» قصر المسافرون والراعف. فلو لم يستخلف الإمام الراعف» واستخلف القوم مقيماء 
فوجهان. حكاهما صاحب «الحاري» أحدهما: أنه كاستخلاف الراعف على ما مفى. وأصحهما: يجوز 
للراعف هنا القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به؛ لأنه ليس فرعاً له. ولو استخلف المقيمون مقيماًء 
والمسافرون مسافراًء جاز. وللمسافرين القصر خلف إمامهم» وكذا لو تفرقوا ثلاث فرق أو أكثرء وأمّ 
كلّ فرقة إمام. نص عليه الشافعي. والله أعلم. 


ك/ا١‏ كتاب صلاة المسافر ‏ باب المع بين الصلاتين 


الشرط الثاني: نية القصر. فلا بد منها عند ابتداء الصلاة. ولا يجب استدامة ذكرهاء لكن يشترط 
الانفكاك عما يخالف الجزم بها. فلو نوى القصر أولاً ثم نوى الإتمام» أو تردد بين القصر والإتمام؛ أو 
شك هل نوى القصرء ثم ذكر في الحال أنه نواه» لزمه الإتمام. ولو اقتدى بمسافر علم أو ظن أنه نوى 
القصرء فصلى ركعتين» قام الإماء إلى ثالثة» نظرء إن علم أنه نوى الإتهام» لزمه الإتمام» ولو علم أنه 
ساو بأن كان حنفياً لا يرى الإتمام» لم يلزمه الإتمام» ويتخيّرء إن شاء خرج عن متابعته» وسجد للسهوء 
وسلمء وإن شاء انتظره حتى يعود. . فلو أراد أن يتم أتم» لكن لا يجوز أن يقتدي بالإمام في سهوه؛ لأنه غير 
محسوب له. ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا أنه ما هو فيه غير محسوب له كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة 
ركعة؛ فقام الإمام سهواً إلى ركعة زائدة» لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه. فلو شك هل قام 
ساهيا أ أم متماء لزمه الإتمام. ولو نوى القصر وصلى ركعتين» ثم قام إلى ثالثة» نظرء إن حدث ما يوجب 
الإتمام كنية الإتمام» أو الإقامة. أو حصوله بدار الإقامة في السفينة» فقام لذلك. فقد فعل واجبه. فإن لم 
يحدث شيء من ذلكء. وقام عمداًء بطلت صلاته. كما لو قام المقيم المذكور إلى ركعة خامسة. أو قام المتنشل 
إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية. وإن قام سهواًء ثم ذكرء لزمه أن يعود. ويسجد للسهوء ويسلم. فلو بدا له 
بعد التذكر أن يتمء ال . وفي وجه ضعيف: له أن يحضي في قيامه . فلو صلى ثالثة» 
ورابعة» سهواًء وجلس للتشهدء فتذكرء سجد للسهو وهو قاصرء وركعتاه الزائدتان غير محسوبتين. فلو 
نوى الإتمام» لزمه أن يقوم ويصلٍ ركعتين أخريين» ويسجد للسهو في آخر صلاته. 

الشرط الثالث: أن يكون مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها. فلو نوى الإقامة في أثنائهاء أو 
انتهت به السفينة إلى دار الإقامة» أو سارت به من دار الإقامة في أثنائهاء أو شك. هل نوى الإقامة. 
أم لا؟ أو دخل بلداً وشك هل هو مقصوده. أم لا؟ لزمه الرتمام. 

ا ا فلو جهل جوازه فقصر» » لم يصحء لتلاعبهء نص عليه في «الأم». 

: : ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعاً» لإلزامه الإتمام. والصورة فيمن نوى الظهر مطلقاًء ثم سلم 

0 عمداً. أما لو نوى جاهل القصر الظهر ركعتين متلاعباً» فيعيدها مقصورة إذا علم القصر 


بعل شروعه. والله أعلم . 


باب الجمع بين الصلاتين 

يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء تقدياً في وقت الأولى» أو تأخيراً في وقت 
الثانية» في السفر الطويل. ولا يجوز في القصير على الأظهر. والأفضل للسائر في وقت الأولى أن 
يؤخرها إلى الثانية» وللنازل في وقتهاء تقديم الثانية. ولا يجوز الجمع في سفر المعصيةء ولا جمع الصبح 
إلى غيرهاء ولا العصر إلى المغرب. وأما الحجاج من أهل الآفاق» فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفة في 
وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاءء وذلك الجمع يسبب السفر على المذهمب 
الصحيح . وقيل: بسبب النسك . فإن قلنا بالأول» ففي - جمع المكي القولان؛ لأن سفره قصيرء ولا يجمع 
العرفي بعرفة» ولا المزدلفي بمزدلفة؛ لأنه وطنه. ا بالبقعة الأخرىء فيه 
القولان كالمكي. وإن قلنا بالثاني» جاز الجمع لجميعهم. ومن الأصحاب فيقول: في جمع المكي قولان. 
الجديد: منعه. والقديم: جوازه. وعلى القديم في العرفي والمزدلفي» وجهان. والمذهب: منع جميعهم على 
الإطلاق. وحكم الجمع في البقعتين» حكمه في سائر الأسفار. ويتخجّر في التقديم والتأخيرء والاختيار: 
التقديم بعرفة» والتأخير بمزدلفة. 


فرع: إذا جمع المسافر في وقت الأولى» اشترط ثلاثة أمور. 


كتاب صلاة المسافر - باب الجمع بين الصلاتين //ا1 


أحدها: الترتيب» فيبدأ بالأولى. فلو بدأ بالثانية» لم يصح. وتجب إعادتها بعد الأولى. ولو بدأ 
بالأولى» ثم صل الثانية» فبان فساد الأولى» فالثانية فاسدة أيضاً. 

الأمر الثاني : نية الجمع. والمذهب: أنها تشترط. ويكفي حصولا عند الإحرام بالأولى» أو في أثنائهاء 
أو مع التحلل منهاء ولا يكفي بعد التحلل. ولنا قول شاذ: أنها تشترط عند الإحرام بالأولى» ووجه: أنها 
تجوز في أثنائها. ولا تجوز مع التحلل» ووجه: أنها تجوز بعد التحلل قبل الإحرام بالثانية. وهو قول خرجه 
المزني للشافعي. ووجه آخر لأصحابناء وهو مذهب المزني: أن نية الجمع لا تشترط أصلاً . 

قلت: قال الدارمي: لو نوى الجمعء ثم نوى تركه في أثناء الأولى» ثم نوى الجمع ثانياًء ففيه 
القولان. والله أعلم. 

الأمر الثالث: الموالاة. والصحيح المشهور: اشتراطها. وقال الأصطخريء وأبو على الثقفي: يجوز 
الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى. وحكى عن نصه في «الأم»: أنه إذا صلى 
المغرب في بيته بنية الجمع» وأ المسجد فصلى العشاءء جاز. والمعروف: اشتراط الموالاة» فلا يجوز الفصل 
الطويل» ولا يضر اليسير. قال الصيدلاني: حدّ أصحابنا اليسير بقدر الإقامة. والأصح ما قاله العراقيون: 
أن الرجوع في الفصل إلى العادة. وقد تقتضي العادة احتمال زيادة على قدر الإقامة» ويدل عليه أن جمهور 
الأصحاب. جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم» وقالوا: لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم» لكن 
يخفف الطلب. ومنع أبو إسخق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب. ومتى طال الفصلء» امتنع ضم الثانية 
إلى الأولى» ويتعين تأخيرها إلى وقتهاء سواء طال بعذرء كالسهوء والإغماء؛ أو بغيره. ولو جمع فتذكر 
بعد فراغه منهما أنه ترك ركناً من الأولى» بطلتا جميعاً» وله إعادتهما جامعاً. ولو تذكر تركه من الثانية» 
فإن قرب الفصل تدارك ومضت الصلاتان على الصحة. وإن طال» بطلت الثانية» وتعذر ا لجمع لطول 
الفصل بالثانية الباطلة» فيعيدها في وقتها .فلو لم يدر أنه ترك من الأولى» أم من الثانية» لزمه إعادتهما 
لاحتمال الترك من الأولى. ولا يجوز الجمع على المشهور. وني قول شاذ: يجوز كما لو أقيمت جمعتان في 
بلدء ولم يعلم السابقة منهماء يجوز إعادة الجمعة في قول. هذا كله إذا جمع في وقت الأولى» فلو جمع في 
وقت الثانية» لم يشترط الترتيب ولا الموالاة» ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح. وتشترط الثلاثة 
على الثاني» فعلى الاشتراطء لو أخل بواحد منهاء صارت الأولى قضاءً» فلا يجوز قصرها إن لم نُجوّز قصر 
القضاء. قال الأصحاب: ويجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع. فلو أخر بغير نية حى 
خرج الوقت» أو ضاق بحيث لم يبق منه ما تكون الصلاة فيه أداءً» عصى» وصارت الأولى قضاءً. 

فرع: إذا جمع تقديماًء فصار في أثناء الأولى أو قبل الشروع في الثانية مقيماً بنية الإقامة» أو 
وصول السفينة دار الإقامة» بطل الجمع» فيتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء وأما الأولى فصحيحة. فلو 
صار مقيماً في أثناء الثانية» فوجهان. أحدهما: يبطل الجمع» كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها . فعلى 
هذاء هل تكون الثانية نفلاً» أم تبطل؟ فيه الخلاف كنظائره. وأصحهما: لا يبطل الجمع صيانة لها عن 
البطلان بعد الانعقاد» بخلاف القصرء فإن وجوب الإتمام» لا يبطل فرضية ما مضى من صلاته. أما إذا 
صار مقيماً بعد الفراغ من الثانية» فإن قلنا: الإقامة في أثنائها لا تؤثرء فهنا أولى» وإلا فوجهان. 
الأصح: لا يبطل الجمع؛ كما لو قصر ثم أقام. ثم قال صاحب «التهذيب» وآخرون: الخلاف فيما إذا 
أقام بعد فراغه من الصلاتين» إما في وقت الأولى» وإما في وقت الثانية قبل مضي إمكان فعلها. فإن 
كان بعد إمكان فعلهاء لم تجهب إعادتها بلا خلاف. وصرح إمام الحرمين مجريان الخلاف مهما بقي من 
وقت الثانية شيء. . هذا كله إذا جمع تقديعاً . فلو جمع في وقت الثانية» فصار مقيماً بعد فراغه منهماء لم 
يضر. وإن كان قبل الفراغ» صارت الأولى قضاءً. 


يكن كتاب صلاة المسافر ‏ باب الجمع بين الصلاتبن 


فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء»ء بعذر المطر. ولنا قول شاذ 
ضعيف» حكاه إمام الحرمين: أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب دون الظهر والعصرء وهو 
مذهب مالك. وقال المزني: لا يجوز مطلقأء وسواء عندنا قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب» والشفان» 
مطر وزيادة. 

قلت: الشّان ‏ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الفاءء وآخره نون وهو برد ريح فيها ندوّة» وكذا 
قاله أهل اللغة. وهو تصريح بأنه ليس بمطرء فضلاً عن كونه مطراً وزيادة» فكأن الرافعي قلد صاحب 
«التهذيب» في إطلاق هذه العبارة المتكرة. وصوابه أن يقال: الشفان له حكم المطرء لتضمنه القدر المبيح 
من المطرء وهو ما يبل الثوب» وهو موجود في الشفان. والله أعلم. 

والثلج. والترّد» إن كانا يذوبان» فكالمطرء وإلاء فلا . وفي وجه شاذ: لا يرخصان بحال. ثم هذه 
الرخصة لمن يصل جماعة في مسجد يأتيه من بُعدء ويتأذى بالمطر في إتيانه. فأما من يصلي في بيته منفرداً» 
أو في جماعة» أو مكى إل السلجد ق كو اران الملسجدي يانه دارة» أو :صلل النساء ف بيرضين 
جماعة» أو حضر جميع الرجال في المسجد. وصلوا أفراداًء فلا يجوز الجمع على الأصح. وقيل: على 
الأظهر. ثم إن أراد الجمع في وقت الأولى» فشروطه كما تقدمت في جمع السفر. وإن أراد تأخير الأولى 
إلى الثانية» كالسفرء لم يجز على الأظهر الجديدء ويجوز على القديم. فإذا جوّزناه» قال العراقيون: يصلي 
الأولى مع الثانية» سواء اتصل المطرء أو انقطع. وقال في «التهذيب»: إذا انقطع قبل دخول وقت 
الثانية» لم يجز الجمع» ويصلي الأولى في آخر وقتهاء كالمسافر إذا أخر بنية الجمعء ثم أقام قبل دخول 
وقت الثانية» لم يجز الجمع» ويصلي الأولى في آخر وقتها. ومقتضى هذا أن يقال: لو انقطع في وقت 
الثانية قبل فعلهاء امتنع الجمع» وصارت الأولى قضاءئًء كما لو صار مقيماً. وعكس صاحب «الإبانة» 
ما قاله الأصحابء واتفقوا عليه» فقال: يجوز الجمع في وقت الثانية. وفي جوازه في وقت الأولى» 
وجهان. وهذا نقل منكر. وأما إذا جمع في وقت الأولى» فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين» 
ويشترط وجوهه أيضاً عند التحلل من الأولى على الأصح الذي قاله أبو زيدء وقطع به العراقيون» 
' وصاحب «التهذيب» وغيرهم. والثاني: لا يشترط. ونقله في «النهاية»؛ عن معظم الأصحاب. ولا يضر 
انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثلاث. هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي» وقطع به 
الأصحاب في طرقهم. ونقل في «النهاية» عن بعض المصنفين أنه قال: في انقطاعه في أثناء الثانية» أو 
بعدها مع بقاء الوقتء. الخلاف المتقدم في طريان الإقامة في جمع السفر. وضعفهء وأنكرهء وقال: إذا لم 
يشترط دوام المطر في الأولى» فأولى أن لا يشترط في الثانية وما بعدها. وذكر القاضي ابن كج عن بعض 
الأصحاب: أنه لو افتتح الصلاة الأولى ولا مطرء ثم مطرت في أثنائهاء ففي جواز الجمعء القولان في 
نية الجمع في أثناء الأولى. واختار ابن الصباغ هذه الطريقة» والصحيح المشهور ما قدمناه. 

فرع: يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطرء فإذا قدم العصرء فلا بد من وجود المطر في 
الأحوال الثلاثة كما تقدم. قال صاحب «البيان»: ولا يشترط وجوده في الخطبتين» وقد ينازع فيه ذهاباً 
إلى جعلهما بدل الركعتين. قال: وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصرء جاز إذا جوّزنا تأخير الظهرء 
فيخطب في وقت العصر ويصلي. 

فرع: المعروف في المذهب: أنه لا يجوز الجمع بالمرضء» ولا الخوف» ولا الوحل. وقال جماعة من 
أصحابنا: يجوز بالمرض» والوحل. وممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي» والقاضي حسين» 
واتتحستة الرؤاق» فعل هذاء يحب أن يراعي الأرفق بنفسهء فإن كان يحم مثلاً في وقت الثانية» 
[قدمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة» وإن كان يحم في وقت الأولى» أخَرها إلى الثانية]. 


كتاب صلاة المسافر - باب الجمع بين الصلاتين محن 


قلت: القول: بجواز الجمع بالمرضء» ظاهر مختار. فقد ثبت في «صحيح مسلم»: «أن البي كَل 
جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر». 

وقد حكى الخطابي» عن القفال الكبير الشاشي» عن أبي إسختق المروزي: جواز الجمع في الحضر 
للحاجة من غير اشتراط الخوفء والمطرء والمرضء وبه قال ابن المنذر من أصحابنا. والله أعلم. 

فرع: إذا جمع الظهر والعصرء صلى سنة الظهرء ثم سنة العصرء ثم يأتي بالفريضتين. وني جمع 
العشاء والمغرب» يصلي الفريضتين » ثم سنة المغخرب» ثم سنة العشاء» ثم الوتر. 

قلت: هذا الذي قاله الإمام الرافعي في المغرب والعشاءء صحيحء وأما في الظهر والعصرء فشاذ 
ضعيف, والصواب الذي قاله المحققون: أنه يصلي سنة الظهر التي قبلهاء ثم يصلي الظهرء ثم العصرء ثم 
سنة الظهر التي بعدهاء ثم سنة العصر. وكيف يصمح سنة الظهر التي بعدهاء قبل فعلهاء وقد تقدم أن 
وقتها يدخل بفعل الظهر؟! وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقت العصرء ولا يدخل وقت 
العصر امجموعة إلى الظهرء إلا بفعل الظهر الصحيحة. والله أعلم. 

فصل: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل» أربع: القصرء والفطرء والمسح على الخف ثلاثة أيام 
ولياليهن والجمع على الأظهر. والتي تجوز في القصر أيضاً أربع: ترك الجمعة» وأكل الميتة ‏ وليس 
ختصاً بالسفر - والتنفل على الراحلة على المشهورء والتيمم» وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما. 

فصل: القصر أفضل من الإتمام على الأظهر. وعلى الثاني: الإتمام. وفي وجه: هما سواء. واستثنى 

الأصحاب صُوّراً من الخلاف. 

منها: إذا كان السفر دون ثلاثة أيام» فالإتمام أفضل قطعاً. نص عليهء وقد تقدم. 

ومنها: أن يجد من نفسه كراهة القصرء فيكاد يكون رغبة عن السنة» فالقصر لهذا أفضل قطعاء 
بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة. 

ومنها: الملاح الذي يسافر في البحرء ومعه أهله وأولاده في سفينة» فإن الأفضل له الإتمام. نص 
عليه ٍِ «الأم». وفيه خروج من الخلاف» فإن أحمدء لا مُجِوّرُ له القصر. 

قلت: ومنها ما حكاه صاحب «البيان» عن صاحب «الفروع»: أن الرجل إذا كان لا وطن لهء 

وعادته السير أبداًء فله القصرء ولكن الإتمام أفضلء والله أعلم. 

واعلم : أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقهء أفضل من الإفطار على المذهب. 

قلت: وترك الجمع أفضل بلا خلاف» فيصل كل صلاة في وقتهاء للخروج من الخلاف» فإن أبا 
حنيفة» وجماعة من التابعين لا يجوّزونه. وممن نص على أن تركه أفضل: الغزالي» وصاحب «التتمة». 
قال الغزالي في «البسيط»: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل. قال أصحابنا: وإذا جمع» كانت الصلاتان 
أداءة» سواء جمع في وقت الأولى» أو الثانية. ولنا وجه شاذ في «الوسيط» وغيره: أن المؤخرة تكون 
قضاءً. وغسل الرجل أفضل من مسح الخف. إلا إذا تركه رغبة عن السنة» أو شك في جوازه كما 
تقدم. ومن فروع هذا الكتاب؛ لو نوى الكافرء أو الصبي السفر إلى مسافة القصرء ثم أسلمء وبلغ في 
أثناء الطريق؛ فلهما القصر في بقيته. ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام» وأحدهما يعتقد انقطاع القصر 
بباء كالشافعي» والآخر لا يعتقده. كالحنفي» كره للأول أن يقتدي بالثاني. فإن اقتدى» صح. فإذا 
سلم الإمام من ركعتين» قام المأموم لإتمام صلاته. ولا يجوز القصر في البلد للخوف» ولا يقصر الصلاة 
في الخوف إلى ركعة. وفيٍ حديث ابن عباس في «مسلم»: «فرضت الصلاة في السفر ركعتين» وني الخوف 
ركعة» معناه: ركعة مع الإمام؛ وينفرد المأموم بأخرى. والله أعلم. 


6ق كتاب صلاة الجمعة - باب في شروطها 


فيه ثلاثة أبواب: 


[الباب الأول] في شروطها 
٠‏ اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين. وحكى ابن كج وجهاً: أما فرض كفاية. وحكي قولاًء 

وغلطوا حاكيهء قال الروياني: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي كنه. 

واعلم أن الجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط؛ إلا أنها تختص بثلاثة أشياء. 

أحدها: اشتراط أمور زائدة لصحتها. 

والثاني: اشتراط أمور زائدة لوجوبها. 

والثالث: آداب تشرع فيها. 

وهذا الباب لشروط الصحة. وهي ستة: 

الأول: الوقت: فلا تقضى الجمعة على صورتبا بالاتفاق. 

ووقتها: وقت الظهر. ولو خرج الوقتء أو شكُوا في خروجهء لم يشرعوا فيها. ولو بقي من 
الوقت ما لا يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه» لم يشرعوا فيهاء بل يصلون الظهر. 
نص عليه في «الأم». ولو شرعوا فيها ني الوقت» ووقع بعضها خارجهء فاتت الجمعة قطعاًء ووجب 
عليهم إتمامها ظهراً على المذهب. وفيه قول مخرّج: أنه يجب استئناف الظهر. فعلى المذهب» بسر بالقراءة 
من حييعله ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح. وإن قلنا باْخرّج» فهل تبطل صلاته» أم تنقلب 
نفلاً؟ قولان مذكوران في نظائره: تقدما في أول «صفة الصلاة» ولو شك هل خرج الوقت وهو في 
الصلاة؟ أتمها جمعة على الصحيحء وظهراً على الثاني. ولو قام المسبوق الذي أدرك ركعة ليأتي بالثانية» 
فخرج الوقت قبل سلامهء أتمها ظهراً على الأصح., وجمعة على الثاني. ولو سلم الإمام والقوم التسليمة 
الأولى في الوقت» والثانية خارجه» صحت جمعتهم. ولو سلم الإمام الأولى خارج الوقت» فاتت جمعة 
الجميع. ولو سلم الإمام وبعض المأمومين الأولى في الوقت» وسلّمها بعض المأمومين خارجه. من 
سلّمها خارجهء فظاهر المذهب بطلان صلاتهم. وأما الإمام ومن سلم معه في الوقت» فإن بلغوا عددا 
تصح بهم الجمعة» صحت لهمء وإلا فهو شبيه بمسألة الانفضاض. ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت» 
إن كان مع العلم بالحال. تعذر بناء الظهر عليه قطعاًء لبطلان الصلاة» إلا أن يغيروا النية إلى النفل 
ويسلمواء ففيه ما سبق. وإن كان عن جهل منه؛ لم تبطل صلاته. وهل يبني» أم يستأنف؟ فيه الخلاف 
الذي ذكرناه. 

الشرط الثاني: دار الإقامة» فيشترط لصحة الجمعة دار الإقامة» وهي الأبنية التي يستوطنها العدد 
الذين يصلون الجمعة» سواء فيه البلاد» والقرى» والأسراب التي يتخذها وطناًء وسواء فيه البناء من 
حجرء أو طينء أو خشب. وأما أهل الخيام النازلون في الصحراء»ء ويتنقلون في الشتاء وغيرهء فلا 
تصح جمعتهم فيهاء فإن كانوا لا يفارقونها شتاءً ولا صيفاًء فالأظهر أنها لا تصح. والثاني: تصح 


كتاب صلاة الجمعة - باب في شروطها امهل 


وتجب. ولو اخهدمت أبنية القرية» أو البلدء فأقام أهلها على العمارة» لزمهم الجمعة فيهاء سواء كانوا 
في مَظال» أو غيرها؛ لأنه محل الاستيطان. ولا يشترط إقامتها في مسجد» ولا في كنْ» بل يجوز في 
فضاء معدود من خطة البلد» فأما الموضع الخارج عن البلد الذي انتهى إليه الخارج للسفر قصرء فلا 
يجوز إقامة الجمعة فيه. 

الشرط الثالث: أن لا يسبق الجمعة» ولا يقارنها أخرى. قال الشافعي 35: ولا يجمع في مصر ‏ 
وإن عظمء وكثرت مساجده ‏ إلا في موضع واحد. وأما بغدادء فقد دخلها الشافعي كله وهم يقيمون 
الجمعة في موضعين. وقيل: في ثلاثة» فلم ينكر عليهم. واختلف أصحابنا في أمرها على أوجه. 
أصحها : أنه إنما جازت الزيادة فيها على جمعة؛ لأنها بلدة كبيرة يشق اجتماعهم في موضع واحدء فعلى 
هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في جميع البلاد» إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم» وبهذا قال أبو 
العباس» وأبو إسخق» وهو الذي اختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً. . وممن رجحه: القاضي ابن 
كج؛ والحتاطي - بالحاء المهملة المفتوحة» وتشديد النون ‏ والقاضي الروياني» والغزالي. والثاني: إنما 
جازت الزيادة فيها؛ لأن نبرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدتين. قاله أبو الطيب بن سلمة. وعلى هذا 
لا يقام في كل جانب إلا جمعة. وكل بلد حال بين جانبيه نهر يحوج إلى السباحة» فهو كبغداد. واعترض 
عليهء بأنه لو كان الجانبان كبلدين» لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخرء والتزم ابن سلمة المسألة» 
وجوّز القصر. والثالث: إنما جازت الزيادة؛ لأنها كانت قرى متفرقة» ثم اتصلت الأبنية» فأجري عليها 
حكمها القديم» فعلى هذاء يجوز تعدد الجمعة في كل بلد هذا شأنه. واعترض عليه أبو حامد بما اعترض 
على الثاني. ويجاب بما أجيب في الثاني. وأشار إلى هذا الجواب صاحب «التقريب». والرابع: أن الزيادة 
لا تهوز بحال. وإنما لم ينكر الشافعي؛ لأن المسألة اجتهادية» وليس مجتهد أن ينكر على المجتهدين. وهذا 
ظاهر نص الشافعي كه المتقدم. واقتصر عليه الشيخ أبو حامد ايد لكن امختار عند الأكثرين ما 
قدمئناه. وحيث منعنا الزيادة على جمعة. فعقدوا جمعتين» فله صو 

أحدها: أن تسبق إحداهما فهي الصحيحة, والثانية: 3 وبم يعرف السبق؟ فيه ثلاثة أوجه. 
أصحها: بالإحرام. والثاني: بالسلام. والثالث: بالشروع في الخطبة» ولم يحك أكثر العراقيين هذا 
الثالث. فإذا قلنا بالأول» فالاعتبار بالفراغ من تكبيرة الإحرام. فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة» 
والأخرى بالراء منهاء فالصحيحة هي السابقة بالراء» على الأصح. وعلى الثاني: السابقة بالهمزة. ثم 
على اختلاف الأوجه؛ لو سبقت إحداهماء وكان السلطان مع الأخرىء فالأظهر أن السابقة هي 
الصحيحة.ء ولا أثر للسلطان. والثاني: أن التي معها السلطان» هي الصحيحة. ولو دخلت طائفة في 
الك 0 أن طائفة سبقتهم؛ استّحب لهم استئناف الظهر. وهل لهم أن يتموها ظهراً؟ فيه 
الخلاف السابق» فيما إذا خرج الوقت وهم في الجمعة. 

الصورة الثانية: أن تقع الجمعتان معاء فباطلتان» وتستأنف جمعة إن وسع الوقت. 

[الصورة] الثالثة: أن يشكل الحال» ولا يدري اقترنتاء أم سبقت إحداهماء فيعيدون الجمعة أيضاً؛ 
لأن الأصل عدم جمعة مجزئة. قال إمام الحرمين: وقد حكم الأثمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة» برئت 
ذمتهم. وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهماء فلا تصح أخرى, ولا تبرأ ذمتهم بها. فسبيل اليقين: أن 
يقيموا جمعة» ثم يصلوا ظهراً. 

[الصورة] الرابعة: أن تسبق إحداهما بعينهاء ثم تلتبس» فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن العهدة. 
خلافاً للمزني. ثم ماذا عليهم؟ فيه طريقان. المذهب: أن عليهم الظهر. والثاني: على القولين في الصورة 
الخامسة. وبه قطع العراقيون. 
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[الصورة] الخامسة: أن تسبق إحداهما ولا يتعين» بأن سمع مريضانء أو مسافران» تكبيرتين 
متلاحقتين وهما خارج المسجدين» فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة» فلا تبرأ واحدة منهما عن 
العهدة. خلافاً للمزني أيضاً. وماذا عليهم؟ قولان. أظهرهما في «الوسيط»: أنهم يستأنفون الجمعة» 
والثاني: يصلون الظهر. قال أصحابنا: وهو القياس. 

قلت: الثاني أصحء وصححه الأكثرون. والله أعلم. 

قال أصحابنا العراقيون: لو كان الإمام في إحدى الطائفتين في الصور الأربع الأخيرة» ترتب على 
الصورة الأولى. فإن قلنا: التي فيها الإمام هي الصحيحة مع العلم بتأخرهاء فهنا أولى» وإِلّا فلا أثر 
لحضوره . 

الشرط الرابع: ١‏ د. فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين» هذا هو المذهب الصحيح المشهور. 
ونقل صاحب 0 قولاً عن القديم: أنها تنعقد بثلاثة: إمامء ومأمومين. ولم يثبته عامة 
الأصحاب. ويشترط في الأربعين: الذكورة» والتكليف. والحرية» والإقامة على سبيل التوطن. وصفة 
التوطن: أن لا يظعنوا عن ذلك الموضع شتاءً ولا صيفاًء إلا لحاجة. فلو كانوا ينزلون في ذلك الموضع 
صيفاً» ويرتحلون شتاء أو عكسهء فليسوا مستوطنين؛ فلا تنعقد بهم. وني انعقادها بالمقيم الذي لم يجعل 
الموضع وطنا لهءخلاف نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وتنعقد بالمرضى على المشهور. وني قول 
شاذ: لا تنعقد بهم» كالعبيد. فعلى هذاء صفة الصحة شرط خامس. ثم الصحيح. أن الإمام من جملة 
الأربعين. والثاني: يشترط أن يكون زائداً على الأربعين. وحكى الروياني هذا الخلاف قولين. الثانٍ» 
القديم . 

فرع: العدد المعتبر في الصلاة ‏ وهو الأربعون ‏ معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبتين» 
واستماع القوم لها . فلو حضر العدد. ثم انفضوا كلهم» »أو بعضهم » وبقي دون أربعين» فتارة ينقصون 
قبل الخطبة» وتارة فيهاء وتارة بعدهاء وتارة في الصلاة» فإن انفضوا قبل افتتاح الخطبة» لم يبتدأ بها 
حت يجتمع أربعون» وإن كان في أثنائهاء فلا خلاف أن الركن المأيّ به في غيبتهم غير محسوب» بخلاف 
ما إذا نقص العدد في الصلاة» فإن فيها خلافاً ؛ لأن كلاً يصلي لنفسهء فسومح بنقص العدد فيها. 
والخطيب لا يخطب لنفسه» إثما الغرض : استماع الناس» فما جرى ولا مستمع » فات فيه الغرض» فلم 
يحتمل. ثم إن عادوا قبل طول الفصلء» بنى على خطبته» وبعد طوله» قولان يعبر عنهما بأن الموالاة في 
الخطبة واجبة» أم لا؟ والأظهر: أنها واجبة» فيجب الاستئناف. والثاني: غير واجبة فيبني. وبنئى جماعة 
القولين» على أن الخطبتين بدل من الركعتين فيجب الاستئناف» أم لاء فلا ولا فرق بين فوات الموالاة 
بعذر أو بغيره. ولو لم يعد الأولون» واجتمع بدلهم أربعون» وجب استئناف الخطبة؛ طال الفصل أم 
قصر. أما إذا انفضوا بعد فراغ الخطبة» + قن عانوا كول طول القصل + ؛ صلى الجمعة بتلك الخطبة. وإن 
عادوا بعد طولهء ففى اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة» قولان. الأظهر: الاشتراط. فلا يمكن 
الصلاة بتلك الخطبة. وعلى الثاني: يصلي بها. ثم نقل المازني» أن الشافعي قال: أحببت أن تبتدىء 
الخطبة» ثم يصلي الجمعة» فإن لم يفعل» صلى ببم الظهر. واختلف الأصحاب في معناهء فقال ابن 
سريج» والقفال» والأكثرون: يجب أن يعيد الخطبة» ويصلي بهم الجمعة لتمكنه. قالوا: ولفظ الشافعي: 
أوجبت» ولكنه صحف. ومنهم من قال: أراد بأحببت: أوجبت. قالوا: وقوله: صلى بهم الظهرء 
محمول على ما إذا ضاق الوقت. وقال أبو إسحق: لا يجب إعادة الخطبة» لكن يستحب» وتجب الجمعة 
بالقدرة. وقال أبو علي في «الإفصاح» : لا تجب إعادة الخطبة» ولا الجمعة» ولكن يستحبان عملاً بظاهر 
النص. ودليل الثاني والثالث قْ ترك الخطية» خوف الانفضاض ثانياً» فسقطت هذا العذرء وحصل 
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خلاف في وجوب إقامة الجمعة» كما اختصره الغزالي» فقال: إن شرطنا الموالاة» ولم تعد الخطبة» أتم 
المنفضون. وهل يأنم الخطيب؟ قولان. قلت: الأصح قول ابن سريج» ومتابعيه» وأن الخطيب يأثم إذا لم 
يعذل» والله أعلم . 

وسواء طال الفصل والخطيب ساكتء أو مستمر في الخطبة» ثم لما عادوا أعاد ما جرى من واجبها 
في حال الانفضاض. أما إذا أحرم بالعدد المعتبر» ثم حضر أربعون آخرون وأحرمواء ثم انفض 
الأولون» فلا يضرء بل يتم الجمعةء سواء كان اللاحقون معوا الخطبة» أم لا. قال إمام الحرمين: ولا 
يمتنع عندي أن يقال: عندي يشترط بقاء أربعين سمعوا الخطبة» فلا تستمر الجمعة إذا كان اللاحقون لم 
يسمعوها. فأما إذا انفضوا ولحق أربعون على الاتصال» فقد قال في «الوسيط»: تستمر الجمعة. لكن 
يشترط هنا أن يكون اللاحقون سمعوا الخطبة. أما إذا انفضوا فنقص العهد في باق الصلاة» ففيه خمسة 
أقوال منصوصة ومخرّجة. أظهرها: تبطل الجمعة ويشترط العدد في جميعها. فعلى هذاء لو أحرم الإمام 
وتبظأ المقتدون» ثم أحرمواء فإن تأخر تحرّمهم عن ركوعهء فلا جمعة. وإن لم يتأخروا عن ركوعه؛ فقال 
القفال: تصح الجمعة. وقال الشيخ أبو محمد: يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم. وقال 
إمام الحرمين: الشرط أن يتمكنوا من إتمام الفاتحة. فإذا حصل ذلكء لم يضر الفصل» وهذا هو الأصح 
عند الغزالي. والقول الثاني: إن بقي اثنان مع الإمام, أتم الجمعة» وإلا بطلت. والثالث: إن بقي معه 
واحدء لم تبطل» وهذه الثلاثة منصوصة. الأولان في الجنديد. والثالث: القديم. ويشترط في الواحد 
والاثنين: كونهما بصفة الكمال. وقال صاحب «التقريب»: في اشتراط الكمال احتمال» لأنا اكتفينا 
باسم الجماعة. 

قلت: هذا الاحتمال حكاه صاحب «الحاوي» وجهاً محققاً لأصحابناء حت لو بقي صبيان» أو 
صبي» كفى. والصحيح: اشتراط الكمال. قال في «النهاية»: احتمال صاحب «التقريب» غير معتدٌ به. 
والله أعلم. 

والرابع: لا تبطل وإن بقي وحده. والخامس: إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت 
الجمعة. وإن كان بعدهاء لم تبطل» ويتم الإمام الجمعة وحدهء وكذا من معه إن بقي معه أحد. 

الشرط الخامس: الجماعة. فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى. وشروط الجماعة: على ما سبق في غير 
الجمعة. ولا يشترط حضور السلطانء ولا إذنه فيها. وحكى في «البيان» قولاً قديماً : إنها لا تصح إلا 
خلف الإمام؛ أو من أذن لهء وهو شاذ منكر. ثم لإمام الجمعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عبداً؛ أو مسافراً» فإن تم به العدد؛ لم تصح الجمعة» وإن تم بغيره» صحت على 
المذهب. وقيل: وجهان. أصحهما: الصحة. والثاني: البطلان. هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا 
الظهر. فإن كانا صليا ظهر يومهماء فهما متنفلان بالجمعة. وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل. 

الحال الثاني: أن يكون صبياًء أو متنفلاً» فإن تم العدد به» لم تصحء» وإن تم دونه» صحت على 
الأظهر عند الأكثرين. واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي؛ لأنه من أهل الفرض ولا 
نقص فيه . 

الحال الثالث: أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحاًء أو عصراًء فكالمتتنفل. وقيل: تصح 
قطعاً؛ لأنه يصلي فرضاً. ولو صلوا خلف مسافر يقصر الظهرء جاز إن قلنا: الجمعة ظهر مقصورة. 
وإن قلنا: صلاة على حيالهاء فكالصبح. 

الحال الرابع: إذا بان الإمام بعد الصلاة جنباً أو محدثاء فإن تم العدد به» لم تصح. وإن تم دونه 
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فالأظهر: الصحة. نص عليه في «الأم»» وصححه العراقيون» وأكثر أصحابنا. والثاني: لا تصح؛ لأن 
الجماعة شرطء والإمام غير مصل» بخلاف سائر الصلوات» فإن الجماعة فيها ليست شرطاً. وغايته أنهم 
صلوها فرادى. والمنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي. وقال الأكثرون المرجحون للأول: 3 
نسلّم أن حدث الإمام يمنع صحة الجماعة» وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل محاله. وقالوا: لا يمنع 
نيل فضيلة الجماعة في سائر الصلواتء ولا غيره من أحكام الجماعة. وعلى الأظهرء قال صاحب 
«البيان»: لو صل الجمعة بأربعين» فبان أن المأمومين محدثون»ء صحت صلاة الإمام. مخلاف ما لو يانوا 
عبيداً» أو نساءً» فإن ذلك مما يسهل الاطلاع عليه. وقياس من يذهب إلى المنع: أن لا تصح جمعة 
الإمام لبطلان الجماعة. 

الحال الخامس: إذا قام الإمام في غير الجمعة إلى ركعة زائدة سهواًء فاقتدى به إنسان فيهاء وأدرك 

جميع الركعة» فإن كان عالاً بسهوهء لم تنعقد صلاته على الأصح. وإن كان جاهلاً» حسبت له الركعة» 
0 يعد سلام الإمام وإن لم تكن تلك الركعة محسوبة للإمام كالحدث. بخلاف ما لو بان الإمام 
كافراء أو امرأة؛ لأنمما ليسا أهلاً للإمامة بحال. وعلى الوجه الثاني: تنعقد الصلاة» ولا تحسب هذه 
الركعة للمأموم. فلو جرى هذا في الجمعة» فإن قلنا: في غير الجمعة لا يدرك به الركعة» لم يدرك به هنا 
ا جمعة» ولا تحسب عن الظهر أيضاًء وإن قلنا: يدركها في غير الجمعة» فهل تحسب هذه الركعة عن 
الجمعة؟ وجهان بناءً على القولين في المحدث..واختار ابن الحداد: أنها لا تحسب. 

واعلم أن الأصحاب لم يذكروا في المحدث إذا لم تحصل الجمعة: أن صلاة المقتدي به منعقدة» وأن 
المأيّ به يحسب عن الظهرء حت لو تبين الحال قبل سلام الإمام أو بعده على قرب» يتمها ظهراً إذا 
جرّزنا بناء الظهر على الجمعة. ومقتضى التسوية بين الفصلين: الانعقاد والاحتساب عن الظهر. 

فرع: إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة» كان مدركاً للجمعة. فإذا سلم الإمام» أى 
بثانية» وإذا أدركه بعد ركوعهاء لم يدرك الجمعة» ويقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهرء وكيف ينوي 
هذا المدرك بعد الركوع؟ وجهان. أصحهما: ينوي الجمعة موافقة للإمام. والثاني: الظهر؛ لأنها 
الحاصلة. فلو صلى مع الإمام ركعة» ثم قام فصلى أخرىء وعلم في التشهد أنه ترك سجدة من إحدى 
الركعتين» نظرء إن علمها من الثانية» فهو مدرك للجمعة» فيسجد سجدة:» ويعيد التشهد»؛ ويسجد 
للسهو ويسلم. وإن علمها من الأولى» أو شكء لم يكن مدركاً للجمعة» وحصلت له ركنة من لغرب 
ولو أدركه في الثانية» وشك هل سجد معه سجدة» أم سجدتين؟ فإن لم يسلم الإمام» سجد بعد سجدة 
أخرى» وكان مدركاً للجمعة. وإن سلم الإمام» لم يدرك الجمعة» فيسجد ويتم الظهر. أما إذا أدرك في 
غير الجمعة الإمام في ركوع غير محسوب» كركوع الإمام الحدث» وركوع الإمام الساهي بزيادة ركعة» 
وقلنا: إنه لو أدركها كلهاء حسبت» فوجهان. أصحهما: لا يكون مدركاً للركعة. والثاني: يدركها. 
فلو أدرك ركوع ثانية الجمعة؛ فبان الإمام محدثاً» وقلنا: لو أدرك الركعة بكمالها مع اللحدث في الجمعة 
حسبت» فعلى هذين الوجهين» الأصح: لا يدرك الجمعة. 

فصل: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمّده» أو سبقهء أو بسبب غيره» أو بلا سبب» فإن 
كان في غير الجمعة» ففي جواز الاستخلاف قولان. أظهرهما الجديد: يجوز. والقديم: لا يجوز. ولنا 
وجه: أنه يجوز بلا خلاف في غير الجمعة. وإنما القولان في الجمعة» والمذهب: طرد القولين في جميع 
الصلوات. فإن لم نجوْرٌ الاستخلاف» أتم القوم صلاتهم فرادى. وإن جوّزناه» فيشترط كون الخليفة 
صالحاً لإمامة القوم. فلو استخلف لإمامة الرجال امرأةٌ» فهو لغوء ولا تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا 
بها. قال إمام الحرمين: ويشترط حصول الاستخلاف على قرب. فلو فعلوا على الانفراد ركناً؛ امتنع 
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الاستخلاف بعده. وهل يشترط كون الخليفة ممن اقتدى بالإمام قبل حدثه؟ قال الأكثرون من 
العراقيين»: وغيرهم: إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من الرباعية من لم يقتد به» جاز؛ لأنه لا 
يخالفهم في الترتيب» وإن استخلفه في الثانية» أو الأخيرة» لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى القيام» ويحتاجون إلى 
القعود. وأطلق جماعة اشتراط كون الخليفة ممن اقتدى به. وبه قطع إمام الحرمين» وزاد فقال: لو أمر 
الإمام أجنبياً فتقدم, لم يكن خليفة» بل عاقد لنفسه صلاة» جاز على ترتيب نفسه فيها. فلو اقتدى به 
القوم» فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة. وقد سبق الخلاف فيه في موضعه؛ لأن قدوتهم انقطعت 
بخروج الإمام عن الصلاة. ولا يشترط كون الخليفة مقتدياً في الأولل» بل يجوز استخلاف المسبوق. ثم 
عليه مراعاة نظم صلاة الإمام» فيقعد في موضع قعوده» ويقوم في موضع قيامه» كما كان يفعل لو لم 
يخرج عن الصلاة؛» حت لولحق الإمام في ثانية الصبح» ثم أحدث الإمام فيهاء واستخلفه؛ قنت وقعد 
فيها للتشهدء ثم يقنت في الثانية لنفسه. ولو سها قبل اقتدائه» أو بعده؛ سجد في آخر صلاة الإمام» 
وأعاد في آخر صلاة نفسه على الأظهر. وإذا تمت صلاة الإمام. قام لتدارك ما عليه. وهم بالخيار» إن 
شاؤوا فارقوه وسلمواء وإن شاؤوا صبروا جلوساً ليسلموا معه. هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة 
الإمام» فإن لم يعرف» فقولان. وقيل: وجهان. 

قلتث: أرجحهما دليلاً: أنه لا يصح. وقال الشيخ أبو علي السنجي: أصحهما: جورازه. والله 
أعلم. 

فإن جوّزناء راقب القوم إذا أتم الركعة, فإن هموا بالقيام» قام» وإلا قعد. وسهو الخليفة قبل 
حدث الإمام» يحمله الإمام. وسهوه بعده يقتضي السجود عليه وعلى القوم. وسهو القوم قبل حدث 
الإمام [يحمله الإمام وسهوه بعده] وبعد الاستخلاف» محمول» وبينهما غير محمول» بل يسجد الساهي 
بعد سلام الخليفة. هذا كله في غير الجمعة. 

أما الاستخلاف في الجمعة» ففيه القولان. فإن لم نجوّزه: فالمذهب أنه إن أحدث في الأولى» أتم 
القوم صلاتهم ظهراً. وإن أحدث في الثانية» أتمها جمعة من أدرك معه ركعة. ولنا قول: أنهم يتمونها 
جمعة في الحالين. ووجه: أنهم يتمونها ظهراً في الحالين. وإن جوزنا الاستخلاف» نظر» إن استخلف من 
لم يقتد به» لم يصحء ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة؛ لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد جمعة. وني 
صحة ظهر هذا الخليفة» خلاف مبني على أن الظهر هل تصح قبل فوات الجمعة» أم لا؟ فإن قلنا: لا 
تصحء فهل تبقى نفلا؟ فيه القولان. فإن قلنا: لا تبقى فاقتدى به القوم» بطلت صلاتهم. فإن 
صححناها وكان ذلك في الركعة الأولل» فلا جمعة لهم. وفي صحة الظهر خلاف مبني على صحة الظهر 
بنية الجمعة. وإن كان في الركعة الثانية واقتدوا به» كان هذا اقتداءً طارئاعلى الانفراد. وفيه الخلاف 
الجاري في سائر الصلوات. وفيه شىء آخرء وهو الاقتداء في الجمعة بمن يصلي الظهرء أو النافلة» وفيه 
الخلاف المتقدم . 1 

أما إذا استخلف من اقتدى به قبل الحدث» فينظرء إن لم يحضر الخطبة» فوجهان. أحدههما: لا 
يصح استخلافه» كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم» فإنه لا يجوز. وأصحهما: 
الجواز. ونقل الصيدلاني في هذا الخلاف قولين: المنع عن البويطي» والجواز عن أكثر الكتب. والخلاف 
في مجرد حضور الخطبة. ولا يشترط سماعها بلا خلاف» وصرح به الأصحاب. وإن كان حضر الخطبة» 
أو لم يحضرهاء وجوزنا استخلافه» نظرء إن استخلف من أدرك معه الركعة الأولى» جاز وتمت لهم 
الجمعة. سواء أحدث الإمام في الأولى أم الثانية. وفي وجه شاذ ضعيف: أن الخليفة يصلي الظهرء 
والقوم يصلون الجمعة. وإن استخلف من أدركه في الثانية» قال إمام الحرمين: إن قلنا: لا يجوز 
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استخلاف من لم يحضر الخطبة» لم يجر استخلاف هذا المسبوق» وإلاء فقولان. أظهرهما : - وبه قطع 
الأكثرون ‏ الجواز. فعلى هذاء يصلون الجمعة. وفي الخليفة وجهان. أحدهما: يتمها جمعة. والثاني» 
وهو الصحيح المنصوص: لا يتمها جمعة. فعلى هذاء يتمها ظهراً على المذهب. وقيل: قولان. أحد 
يتمها ظهراً. والثاني: لا. فعلى هذاء هل تبطلء أم تنقلب نفلاً؟ قولان. فإن أبطلناهاء امتنع 
استخلاف المسبوق. وإذا جوّزنا الاستخلاف» والخليفة مسبوق» يراعي نظم صلاة الإمام» فيجلس إذا 
صلى ركعة ويتشهدء فإذا بلغ موضع السلامء أشار إلى القوم» وقام إلى ركعة أخرى إن قلنا: إنه مدرك 
للجمعة؛ وإلى ثلاث إن قلنا: صلاته ظهر. والقوم بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلمواء وإن شاؤوا ثبتوا 
جالسين حى يسلم بهم. . ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيهاء صحت له 
الجمعة وإن لم تصح للخليفة» نص عليه الشافعي كلل. قال الأصحاب: هو تفريع على صحة الجمعة 
خلف مصلي الظهر. وتصح جمعة الذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة بكل حال؛ لأنهم لو انفردوا 
بالركعة الثانية» كانوا مدركين للجمعةء فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل. 

فرع: هل تشترط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها من الصلوات؟ وجهان. الأصح: لا 
يشترط. والثاني: يشترط؛ لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين. وإذا لى يستخلف الإمام؛ قدم القوم 
واحداً بالإشارة. ولو تقدم 3 بنفسهء جانزء .وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام؛ لأنهم 
المصلون. قال إمام الحرمين: ولو قدم الإمام واحداًء والقوم آخرء فأظهر الاحتمالين: أن من قدمه 
القوم أولى. فلو لم يستخلف الإمام» ولا القوم» ولا تقدم أ فالحكم ما ذكرناه تفريعاً على منع 
الاستخلاف. قال الأصحاب: : ويجب على القوم تقديم واحد إن كان خروج الإمام في الركعة الأول ولم 
يستخلف . وإن كان في الثانية» لم يجب التقديم. وهم الانفراد بها كالمسبوق. وقد حكينا في الصورتين 
خلافاًء تفريعاً على منع الاستخلاف» فيتجه عليه الخلاف في وجوب التقديم وعدمه. 

فرع: هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة. فلو أحدث بين الخطبة والصلاة» فأراد أن يستخلف 
مَن يصلٍ» إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة» جازء وإلاء فلا يجوزء بل إن اتسع الوقت» خطب بهم 
آخر وصلىء وإلا صلوا الظهر. وقال بعض الأصحاب: إن جوَّزنا الاستخلاف في الصلاة» فهنا أولى» 
وإلا ففيه الخخلاف. وعكس الشيخ أبو محمد فقال: إن لم نجوّزه في الصلاةء فهنا أولى» وإلا ففيه 
الخلاف. والمذهب: استواؤهما. ثم إذا جوّزناء فشرطه أن يكون الخليفة "مع الخطبة» على المذهبء وبه 
قطع الجمهور؛ لأن من لم يسمعء ليس من أهل الجمعة. ولهذاء لو بادر أربعون من السامعين بعد 
الخطبة؛ فعقدوا الجمعة» انعقدت لحمء بخلاف غيرهم. وإتما يصير غير السامع من أهل الجمعة» إذا_ 
دخل في الصلاة. وحكى صاحب «التتمة» وجهين في استخلاف من لم يسمع. ولو أحدث في أثناء 
الخطبة» وشرطنا الطهارة فيهاء فهل يجوز الاستخلاف؟ إن منعناه في الصلاة» فهنا أولى» وإلاء 
فالصحيح جوازه كالصلاة. 

فرع: لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة» ثم فارقه بعذرء أو بغيره» وقلنا: لا تبطل الصلاة 
بالمفارقة» أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام. 00 

فرع: إذا تمت صلاة الإمام» ولم تتم صلاة المأمومين» فأرادوا استخلاف من يتم بهم» إن لم نجوّز 
الاستخلاف للإمام؛ لم يجز لهمء وإلاء فإن كان في الجمعة» بأن كانوا مسبوقين» لم يجز؛ لأن الجمعة لا 
تنشأ بعد جمعة. وإن كان في غيرهاء بأن كانوا مسبوقين» أو مقيمين» وهو مسافرء فالأصح: المنع» لأن 
الجماعة حصلتء وإذا أموها فرادى نالوا فضلها 

فصل: إذا منعته الزحمة في الجمعة السجود على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى» نظرء إن 
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أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان» أو رجلهء لزمه ذلك» على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه 
شاذ: يتخئرء إن شاء سجد على الظهرء وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. ثم قال جاهير الأصحاب: 
إنما يسجد على ظهر غيره» إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين» بأن يكون على موضع مرتفع. فإن لم 
يكنء فالمأتق به ليس بسجود. وفيه وجه ضعيف؛ أنه لا يضر ارتفاع الظهرء والخروج عن هيئة 
الساجدين للعذر. وإذا تمكن من السجود على ظهر غيره فلم يسجدء فهو تخلف بغير عذر على الأصح. 
وعلى الثاني: بعذر. ولو لم يتمكن من السجود على الأرض ولا على الظهرء فأراد أن يخرج عن المتابعة 
لهذا العذر» ويتمها ظهراًء ففي صحتها قولان؛ لأنها ظهر قبل فوات الجمعة. قال إمام الحرمين: ويظهر 
منعه من الانفراد؛ لأن إقامة الجمعة واجبة» فا خروج منها عمداً مع توقع إدراكها لا وجه له. فأما إذا 
دام على المتابعة» فما يصنع؟ فيه أوجه. الصحيح: أنه ينتظر التمكن. والثاني: يومىء السجود أقصى ما 
يمكنه كالمريض . والثالث: يتخيّر بينهما. فإذا قلنا: بالصحيح» فله حالان. أحدهما: يتمكن من السجود 
قبل ركوع الإمام في الثانية. والثاني: لا يتمكن إلى ركوعه. ففي الحال الأول يسجد عند تمكنه. 

فإذا فرغ من سجوده» فللإمام أحوال أربعة: 

أحدها: أن يكون بعد في القيام» فيفتتح القراءة» فإن أتمها ركع معهء وجرى على متابعته»ء ولا 
بأس بهذا التخلف للعذر. وإن ركع الإمام قبل إتمامهاء فهل له حكم المسبوق؟ وجهان. وقد بينا حكم 
المسبوق في باب «صلاة الجماعة؟. 

قلت: أصحهما عند الجمهور: له حكمه. والله أعلم. 

الحال الثاني: للإمام أن يكون في الركوع. فالأصح عند الجمهور: أنه يدع القراءة» ويركع معه؛ 
لأنه لم يدرك محلهاء فسقطت عنه كالمسبوق. والثاني: يلزمه قراءتهباء ويسعى وراء الإمام» وهو متخلف 
يعذر. 


ل انا 


الحال الثالث: أن يكون فارغاً من الركوع ولم يسلمء فإن قلنا في الحال الثاني: هو كالمسبوق» تابع 
الإمام فيما هو فيه» ولا يكون محسوباً لهء بل يقوم عند سلام الإمام إلى ركعة ثانية. وإن قلنا: ليس هو 
كالمسبوق» اشتغل بترتيب صلاة نفسه. وقيل: يتعيّن متابعة الإمام قطعا. 

الحال الرابع : أن يكون الإمام متحللاً من صلاته» فلا يكون مدركاً للجمعة؛ لأنه لم يتم له ركعة 
قبل سلام الإمامء بخلاف ما لو رفع رأسه من السجودء ثم سلم الإمام في الحال. قال إمام الحرمين: 
وإذا جرّزنا له التخلفء, وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة نفسه» فالوجه أن يقتصر على الفرائض» 
فعساه يدرك الإمامء ويحتمل أن يجوز الإتيان بالسنن مع الاقتتصار على الوسط منها. الحال الثاني 
للمأموم : أن لا يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الثانية» وفيه قولان. أظهرهما: يتابعه فيركع 
معه. والثاني: لا يركع معه بل يسجدء ويراعي ترتيب صلاة نفسه. فإن قلنا بالأول» فتارة يوافق ما 
أمرناه» وتارة يخالف. فإن وافق وركع معهء فأي الركوعين يحتسب؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما 
عند الأصحاب: بالركوع الأول. والثاني: بالثاني. فإن قلنا: بالثاني» حصلت له الركعة الثانية بكماها. 
فإذا سلم الإمام» ضم إليها أخرى؛ وتمت جمعة بلا خلاف. وإن قلنا: بالأول» حصلت ركعة ملفقة من 
ركوع الأول» وسجود الثانية. وفي إدراك الجمعة بالملقّقة» وجهان. أصحهما: تدرك. أما إذا خالف ما 
أمرناه» فاشتغل بالسجود وترتيب نفسهءفإن فعل ذلك مع علمه بأن واجبه المتابعة» ولم ينو مفارقته» 
بطلت صلاته» ويلزمه الإحرام بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام ني الركوع. وإن نوى مفارقته» فقد أخرج 
نفسه عن المتابعة بغير عذر. وفي بطلان الصلاة به» قولان سبقا. فإن لم تبطل» لم تصح جمعته. وفي 
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صحة ظهرهء خلاف مبني على أن الجمعة إذا تعذر إتمامهاء هل يجوز إتمامها ظهراً؟ وعلى أن الظهر هل 
تصح قبل فوات الجمعة؟ وإن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً: ما أتى به من السجودء لا يعتدٌ به ولا . 
تبطل صلاته. ثم إن فرغ والإمام بعد في الركوع لزمه متابعته. فإن تابعه وركع معهء فالتفريع كما سبق 
لو لم يسجدء وإن لم يركع معه. أو كان الإمام فرغ من الركوع. نظرء إن راعى ترتيب نفسهء بأن قام 
بعد السجدتين» وقرأء وركعء وسجدء فالمفهوم من كلام الأكثرين أنه لا يعتدٌ له بشىء مما يأتي به على 
غير المتابعة. وإذا سلم الإمام؛ سجد سجدتين لتمام الركعة» ولا يكون مدركاً للجمعة؛ لأن على هذا 
القول الذي عليه التفريع» نأمره بالمتابعة بكل حالٍ. وكما لا يحسب له السجود والإمام راكع» لكون 
فرضه المتابعة» وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع. وقال الصيدلاني» وإمام الحرمين» 
والغزالي: إذا فعل هذا المذكور» تم له منهما جميعاً ركعة» لكن فيها نقصانان. أحدهما: التلفيق» فإن 
ركوعها من الأولى» وسجودها من الثانية» وفي الملمّقة الخلاف. والثاني: نقصها بالقدوة الحكمية» فإنه لم 
يتابعٍ الإمام في معظم ركعته متابعة حسية» بل حكمية. وفي إدراك الجمعة بالركعة الحكمية» وجهان. 
كالملئّقة امحيم اك وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكمية» فإن السجود في حال قيام 
الإمام» ليس على حقيقة المتابعة» ولا خلاف أن الجمعة تدرك به. هذا كله إذا جرى على ترتيب نفسه 
بعد فراغه من السجدتين اللتين لم يعتدَّ بهما. فأما إذا فرغ منهما والإمام ساجدء فتابعه في سجدتيه» 
فهذا هو الذي نأمره به في هذه الحالة على هذا القول» فتحسبان لهء ويكون الحاصل ركعة ملفقة» وإن 
وجد الإمام في التشهدء وافقه. فإذا 5 سجد سجدتين وتمت له الركعة. ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم له 
ركعة والإمام في الصلاة. وكذا يفعل لو وجده قد سلّم. هذا كله إذا قلنا: يتابع الإمام. أما إذا قلنا: 
لا يتابعه بل يسجد ويراعي ترتيب نفسه. فله حالان: 

أحدهما: أن يخالف ما أمرئاف فيركع مع الإمام. فإن تعمّدء بطلت صلاته» ويلزمه أن يحرم 
بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع؛ وإن كان ناسيك أو جاهلاً يعتقد أن الواجب عليه الركوع 
مع الإمام. لم تبطل صلاتهء وم يعتدٌ بركوعه. فإذا سجد معه بعد الركوع» حسبت له السجدتان على 
الصحيح . وعلى الشاذء لا يعتدٌ مهما . فعلى الصحيح, تحصل ركعة ملفقة. وفي الإدراك بباء الوجهان. 

الحال الثاني: أن يوافق ما أمرناه» فيسجدء فهذه قدوة حكمية: وفي الإدراك بهاء الوججهان. فإذا 
فرغ من السجودء فللومام حالان: 

أحدهما: أن يكون فارغاً من الركوعء إما في السجودء وإما في التشهدء فوجهان. أحدهما: يجري 
على ترتيب نفسه»ء فيقوم» ويقرأء ويركع. وأصحهما: يلزمه متابعة الإمام فيما هو فيهء فإذا سلم 
الإمام» اشتغل بتدارك ما عليهء وبهذا قطع كثير من أصحابنا العراقيين وغيرهم. فعلى هذاء لو كان 
الإمام عند فراغه من السجود قد هوى للسجود فتابعه» فقد والى بين أربع سجدات: فهل المحسوب 
لإتام الركعة الأولى» السجدتان الأوليان» أم الأخريان؟ وجهان. أصحهما: الأوليان. والثاني: 
الأخريان. فعلى هذاء يعود الخلاف في الملمّقة. 

الحال الثاني: للإمام أن يكون راكعاً بعدٌ. فهل عليه متابعته» وتسقط عنه القراءة كالمسبوق؟ أو 
يشتغل بترتيب صلاة نفسة فيقرأ؟ وجهان كما ذكرنا تفريعاً على القول الأول. فعلى الأول. يسلم معهء 
وتتم جمعته. وعلى الثاني: يقرأ ويسعى ليلحقه» وهو مدرك للجمعة. 

فرع: إذا لم يتمكن المزحوم من السجود حق سجر الإمام في الثانية» تابعه في السجود بلا 
خلاف. فإن قلنا: الواجب متابعة الإمام» فالحاصل ركعة ملفّقة» وإلا فغير ملقّقة» أما إذا لم يتمكن من 
السجود حتى تشهد الإمام» فيسجد. ثم إن أدرك الإمام قبل السلام» أدرك الجمعةء وإلا فلا. 


كتاب صلاة الجمعة - باب في شروطها لخديل 


قلت: قال إمام الحرمين: لو رفع المزحوم رأسه من السجدة الثانية» فسلم الإمام قبل أن يعتدل 
المزحوم؛ ففيه احتمال. قال: والظاهر: أنه مدرك للجمعة. والله أعلم. 

أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية»؛ وقد صللى الأولى مع الإمام؛ فيسجد مت تمكن قبل 
سلام الإمام» أو بعده: وجمعته صحيحة. فإن كان مسبوقاًء لحقه في الثانية. فإن تمكن قبل سلام الإمام» 
سجد وأدرك ركعة من الجمعة» وإلا فلا جمعة له. أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الإمام في 
الثانية» فيركع. قال الأكثرون: ويعتدٌ له بالركعة الثانية» وتسقط الأولى. ومنهم من قال: الحاصل ركعة 


فرع: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صُور الزحام وغيرهاء فهل تتم صلاته 
ظهراً؟ قولان يتعلقان بأصل. وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة:» أم صلاة على حيالها؟ وفيه قولان 
اقتضاهما كلام الشافعي. 

قلت: أظهرههما: صلاة مجيالها. والله أعلم. 

فإن قلنا: ظهر مقصورة» فإذا فات بعض شروط الجمعة» أتمها ظهراً كالمسافر إذا فات شرط 
قصره. وإن قلنا: فرض على حياله» فهل يتمها؟ وجهان. والصحيح مطلقا: أنه يتمها ظهرا. لكن هل 
يشترط أن يقصد قلبها ظهراًء أم تنقلب بنفسها ظهراً؟ وجهان في «النهاية». 

قلت: الأصح: لا يشترطء ودر فقي كام الجمهور. والله أعلم. 

وإذا قلنا: لا يتمها ظهراًء فهل تبطل» أم تبقى نفلاً؟ فيه القولان السابقان فيمن صلى الظهر قبل 
الزوال ونظائرها. قال [ إمام اخريين: قول البطلان» لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بىء 
فامتثل» ؛ فليكن ذلك مخصوصاً بما إذا خالف. 

فرع: التخلف بالنسيان» هل هو كالتخلف بالزحام؟ قيل: فيه وجهان. أصحهما: نعم» لعذره. 
والثاني: لا لندوره وتفريطه. والمفهوم من كلام الأكثرين» أن فيه تفصيلاً . فإن تأخر سجوده عن سجدتي 
الإمام بالنسيان» ثم سجد في حال قيام الإمام.» فحكمه كالزحام» وكذا لو تأخر لمرض. وإن بقي ذاهلاً 
حتى ركع الإمام في الثانية» فطريقان. أحدهها : كالمزحوم» فيركع معه على قول» وبراعي ترتيب نفسه في 
قول. والطريق الثاني: يتبعه قولاً واحداً؛ لأنه مقصر فلا يجوز ترك المتابعة. قال الروياني: هذا الطريق 
أظهر. 

فرع: الزحام يجري ني جميع الصلوات» وإنما يذكرونه في الجمعة؛ لأن الزحمة فيها أكثر؛ ولأنه 
يجتمع فيها وجوه من الأشكال لا يجري في غيرهاء مثل الخلاف في إدراك الجمعة بالملفقة؛ والحكمية 
وبنائها على أنها ظهر مقصورة: أم لا؟ ولأن الجماعة فيها شرط» ولا كن المفارقة ما دام يتوقع إدراك 
الجمعة؛ بخلاف سائر الصلوات. 

إذا عرفت ذلك» فإذا زحم في سائر الصلوات» فلم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية» 
فالمذهب: أنه على القولين. وقيل : يركع معه قطعاً . وقيل: يراعي ترتيب نفسه قطعاً. 

الشرط السادس: الخطبة. فمن شرائط الجمعة: تقديم خطبتين. وأركان الخطبة خمسة. أحدها: 
حمد الله تعالى» ويتعين لفظ الحمد. والثاني: الصلاة على رسول الله كَل ويتعين لفظ الصلاة 5 وحكي في 
«النهاية» عن كلام بعض الأصحاب: هيوم آنا لاايتعينان: ولم ينقله وجهاً مجزوماً به. الثالث: 
الوصية بالتقوى» وهل يتعين لفظ الوصية؟ وجهان. الصحيح المنصوص: لا يتعين. قال إمام الحرمين: 
ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء فإن ذلك قد يتواصى به 


للحلا كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في شروطها 


منكرو الشرائع» بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى» والمنع من المعاصي. ولا يجب في الموعظة كلام 
طويل» بل لو قال: أطيعوا الله كفى. وأبدى الإمام فيه احتمالاًء ولا تردد 0 
والصلاة» كافيتان. ولو قال: والصلاة على محمد أو على النبي» أو رسول الله؛ كفى. ولو قال: 
للرحمن؛ أو الرحيم» فمقتضى كلام الغزالي: أنه لا يكفيه؛ ولم أره مسطوراًء وليس هو ببعيد كما 0 
كلمة التكبير. ثم هذه الأركان الثلاثة» لا بد منها في كل واحدة من الخطبتين. ولنا وجه: أن الصلاة 
على النبي ككل في إحداهما كافية» وهو شاذ. الرابع: الدعاء للمؤمنين» وهو ركن على الصحيح. والثاني: 
لا يجب. وحكي عن نصه في «الإملاء». وإذا قلنا بالصحيح» فهو مخصوص بالثانية. فلو دعا في الأولى 
لم يحسبء ويكفي ما يقع عليه الاسم. قال إمام الحرمين: وأرى أنه يجب أن يكون متعلقاً بأمور 
الآخرة» وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين» كأن يقول: رحمكم الله. الخامس: قراءة القرآن. وهي ركن 
على المشهور. وقيل: على الصحيح. والثاني: ليست بركن» بل مستحبة. فعلى الأول» أقلها آية» نص 
عليه الشافعي تَكنء سواء كانت وعداًء أو وعيداًء أو حكماًء أو قصة. قال إمام الحرمين: ولا يبعد 
الاكتفاء بشطر آية طويلة. ولا شك أنه لو قال: لثم طَرَ 409 [المدثر: ]١١‏ لم يكفء وإن عد آيةء بل 
يشترط كونها مفهمة. واختلفوا في محل القراءة على ثلاثة أوجه. أصحها ونص عليه في «الأم»: تجهب في 
إحداها لا بعينها. والثاني: تجب فيهما. والثالث: تجهب في الأول خاصة. وهو ظاهر نصه في 
«المختصر) : ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة (ق). 

قلت: قال الدارمي: يستحب أن تكون قراءة (ق) في الخطبة الأولى. والمراد» قراءتها يكمالها. 
لاشتمالها على أنواع المواعظ . والله أعلم. 

ولو قرأ آية سجدة؛ نزل وسجد. فلو كان المنبر عالياً» لو نزل لطال الفصل» لم يتركه» لكن يسجد عليه 
إن أمكنه» وإلا ترك السجود. فلو نزل وطال الفصلء ففيه الخلاف المتقدم في الموالاة. ولا تدخل القراءة في 
الأركان المذكورة. حت لو قرأ آيةَ فيها موعظة؛ وقصد إيقاعها عن الجهتين» لم يجزئ» ولا يجوز أن يأتي بآيات 
تشتمل على الأركان المطلوبة؛ لأن ذلك لا يسمى خطبة. ولو أق ببعضها في ضمن آية لم يمتنع . 

وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية؟ وجهان. الصحيح: اشتراطهء فإن لم يكن فيهم من يحسن 
العربية»؛ خطب بغيرها. ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة بالعربية» كالعاجز عن التكبير بالعربية. 
فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمواء عصّوا كلهم. ولا جمعة هم. 

فرع شروط الخطبة ستة: 

أحدها : الوقت. وهو ما بعد الزوال» فلا يصح تقديم شيء منها عليه. 

الثاني : تقديم الخطبتين على الصسلاة. 

الثالثك: القيام فيهما مع القدرة. فإن عجز عن القيام» فالأولى أن يستليب . ولو خطب قاعداً أو 
مضطجعاً للعجزء جاز كالصلاة. ويجوز الاقتداء بهء سواء قال: لا أستطيع ؛ أو سكت؛ لأن الظاهر 
أنه إنما قعد لعجزهء فإن بان أنه كان قادراًء فهو كما لو بان الإمام جنباً » ولنا وجه: أنه تصح الخطبة 
قاعداً مع القدرة على القيام وهو شاذ. 

الرابع : الجلوس بينهماء وتجب الطمأنينة فيه فلو خطب قاعداً لعجزه؛ لم يضطجع بينهما للفصل» 
بل يفصل بينهما بسكتة» والسكتة واجبة على الأصح. ولنا وجه شاذ: أن القائم أيضاً يكفيه الفصل 

الخامين : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث؛» والنجس في البدن والثوب والمكان» 
وستر العورة؟ قولان. الجديد: اشتراط كل ذلك. ثم قيل: الخلاف مبني على أنبما بدل من الركعتين» 


كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في شروطها أجل 


أم لا؟ وقيل: على أن الموالاة في الخطبة شرطء أم لا؟ فإن شرطنا الموالاة» شرطنا الطهارة» وإلاء فلا. 
ثم قال صاحب «التتمة»: يطّرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر والجنابة» وخضّه صاحب 
«التهذيب» بالحدث الأصغرء قال: فأما الجنب» فلا تحسب خطبته قولاً واحداً؛ لأن القراءة شرطء ولا 
تحسب قراءة الجنب» وهذا أوضح. 

قلت: الصحيح» أو الصواب» قول صاحب "«التتمة» وقد جزم به الرافعي في «المحرر» وقطع الشيخ 
أبو حامدء والماوردي» وآخرون: بأنه لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامها كان جنباًء أجزأتهم. ونقله 
أبو حامدء والماوردي» والأصحاب عن نصه في «الأم4. والله أعلم . 

ثم إذا شرطنا الطهارة» فسبقه حدث في الخطبة» لم يعتدّ بما يأتي به في حال الحدث. وفي بناء غيره 
عليه الخلاف الذي سبق. فلو تطهر وعادء وجب الاستثئناف» وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة» فإن لم 
يطل» أو لم نشرط الموالاة» فوجهان. أصحهما: الاستئناف. 

السادس: رفع الصوت» فلو خطب سراً بحيث لم يسمع غيره» لم تحسب على الصحيح المعروف. 
وني وجه: تحسب وهو غلط. فعلى الصحيح» الشرط أن يسيع أربعين من أهل الكمال. فلو رفع صوته 
قدر ما يبلغ» ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صمآء فوجهان. الصحيح: لا تصحء كما لو بعدوا. 
والثاني: تصحء كما لو حلف لا يكلم فلاناء فكلمه بحيث يسمع» فلم يسمع لصممه» حنث» وكما لو 
سمعوا الخطبة» ولم يفهموا معناهاء فإنها تصح. وينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام» وينصتواء 
ويستمعوا. والإنصات: هو السكوت. والاستماع: هو شغل السمع بالسماع. وهل الإنصات فرض» 
والكلام حرام؟ فيه قولان. القديم و «الإملاء»: وجوب الإنصاتء وتحريم الكلام. والجديد: أنه سنة» 
والكلام ليس بحرام. وقيل: يجب الإنصات قطعاً. والجمهور أثبتوا القولين. وهل يحرم الكلام على 
الخطيب؟ فيه طريقان. المذهب: لا يحرم قطعاً. والثاني: عَلى القولين. ثم جميع هذا الخلاف في الكلام 
الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بثرء أو عقرباً تدبٌ على إنسان» 
فأنذره» أو علَّم إنساناً شيئاً من الخيرء أو نباه عن منكرء فهذا ليس بحرام بلا خلاف. نص عليه 
الشافعي كنه» واتفق الأصحاب على التصريح به. لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة» ولا يتكلم ما 
أمكن الاستغناء عنه. هذا كله في الكلام في أثناء الخطبة. ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة» وبعد 
الفراغ منهما. فأما في الجلوس بين الخطبتين» فطريقان» قطع صاحب «المهذب» والغزالي» بالجواز. 
وأجرى المحامل» وابن الصباغ» وآخرون فيه الخلاف. ويجوز للداخل في أثناء الخطبة» أن يتكلم ما لم 
يأخذ لنفسه مكاناً . والقولان فيما بعد قعوده. 

فرع: إذا قلنا بالقديم» فينبغي للداخل في أثناء الخطبة» أن لا يسلم» فإن سلمء حرمت إجابته 
باللفظء ويستحب بالإشارة كما في الصلاة. وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه» الصحيح المنصوص: 
تحرعهء كرد السلام. والثاني: استحبابه. والثالث: يجوز ولا يستحب. ولنا وجه: أنه يرد السلام؛ لأنه 
واجب» ولا يشمت العاطس؛ لأنه سنة. فلا يترك هما الإنصات الواجب. وفي وجوب الإنصات على 
من لا يسمع الخطبة» وجهان. أحدهما: لا يجب. ويستحب أن يشتغل بالذكرء والتلاوة. وأصحهما: 
يجبء نص عليه» وقطع به كثيرون. وقالوا: البعيد بالخيار بين الإنصات» وبين الذكر والتلاوة. ويحرم 
عليه كلام الآدميين» كما يحرم على القريب. هذا تفريع على القديم. فأما إذا قلنا بالجديدء فيجوز رد 
السلامء والتشميت بلا خلاف. ثم رد في السلام ثلائة أوجه. أصحها عند صاحب. (التهذيب»: وجوبه. 
والثاني: استحبابه. والثالث: جوازه بلا استحباب. وقطع إمام الحرمين: بأنه لا يجب الرد. والأصح: 
استحباب التشميت. وحيث حرّمنا الكلام فتكلّمء أثم» ولا تبطل جمعته بلا خلاف. 


دحل كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في شروطها 


فرع: قال الغزالي: هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين؟ فيه القولان. وهذا التقدير بعيد في 
نفسهء وغخالف لا نقله الأصحاب. أما بُعده في نفسه. فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة. وإذا 
حضر جماعة يزيدون على أربعين» فلا بمكن أن يقال: تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين» فيحرم 
الكلام عليهم قطعاً. والخلاف في حق الباقين» بل الوجه: الحكم بانعقاد الجمعة بهمء أو بأربعين منهم 
لا على التعيين. وأما مخالفته لنقل الأصحابء فلأنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين» 
ووجهين في حق غيرهم كما سبق. 

فرع: إذا صعد الخطيب المنبر» فينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين» ألا يفتتححهاء سواء كان 
صل السنة» أم لاء ومن كان في صلاة خقَّفهاء والفرق بين الكلام ‏ حيث قلنا: لا بأس به وإن صعد 
المنبر ما لم تبتدئ الخطبة - وبين الصلاة إن قطع الكلام» هيّن متى ابتدأ الخطيب الخطبة» بخلاف الصلاة» 
فإنه قد يفوت سماع أول الخطبة إلى أن يتمها. 

قلت: وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعهاء وغيره. والله أعلم. 

ولو دخل في أثناء الخطبة» استحب له أن يصلى التحيةء ويخمُّفها. فلو كان ما صلى السنة» صلاها: 
وحصلت التحية. ولو دخل والإمام في آخر الخطبة» لم يصلٌ لثلا يفوته أول الجمعة مع الإمامء وسواء 
في استحباب التحية. قلنا: يجب الإنصات» أم لا؟ 

فرع: ني أمور اختلف في إيجابها في الخطبة. 

منها: كونها بالعربية» وتقدم بيانه. 

ومنها: نية الخطبة وفرضيتهاء اشترطهما القاضي حسين. 

ومنها: الترتيب بين الكلمات الثلاث» فأوجب صاحب «التهذيب» وغيره؛ أن يبدأ بالحمد ثم 
الصلاة» ثم الوصية. ولا ترتيب بين القراءة والدعاءء ولا بينهما وبين غيرهما. وقطع صاحب «العدة» 
وآخرون: بأنه لا يجب في شىء من الألفاظ أصلاً. قالوا: لكن الأفضل الرعاية. 

قلت: قطع صاحب «الحاوي وكثيرون من العراقيين» بأنه لا يجب الترتيب ونقله في «الحاوي» عن 
نص الشافعي كآله. وهو الأصح. والله أعلم. 

فمنها: أن يكون على منبر» والسنة أن يكون المنبر على يمين الموضع الذي يصلي فيه الإمام. ويكره المنبر 
الكبير الذي يضيق على المصلين؛ إذا لم يكن المسجد متسع الخطة؛ فإن لم يكن منبرء خطب على موضع مرتفع. 

ومنها: أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه . 

ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود ‏ ويسمى ذلك الموضع: المستراح - أقبل 
على الناس بوجههء وسلّم عليهم. 

ومنها: أن يجلس بعد السلام على المستراح. 

ومنها: أنه إذا جلسء اشتغل المؤذن بالأذان» ويديم الإمام الجلوس إلى فراغ المؤذن. قال صاحب 
«الإفصاح؛ والمحاملي: المستحب. أن يكون المؤذن للجمعة واحداً. وأشار إليه الغزالي» وفي كلام بعض 
الأصحاب». إشعار باستحباب تعديد المؤذنين. 

ومئها: أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من الكلمات البتذلة» ولا من الكلمات الوحشية» بل 
قريبة من الأفهام . 

ومنها: أن لا يطرّها ولا يخِمُفهاء بل تكون متوسطة. 


كتاب صلاة الجمعة - باب فيمن تلزمه الجمعة ارذحل 


ومنها: أن يستدبر القبلة» ويستقبل الناس في خطبتيه» ولا يلتفت بميناً ولا شمالاً. ولو خطب 
مستدبر الناس» جاز على الصحيح. وعلى الثاني: لا يجزئه . 

قلت: وطرّد الدارمي هذا الوجهء فيما إذا استدبروه» أو خالفوه» وهو الهيئة المشروعة في ذلك . والله أعلم . 

ومنها: أنه يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة (الإخلاص) نص عليه. وفيه وجه: 
أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه. 

ومنها: أن يعتمد على سيفء أو عصاًء أو نحوههما. قال في «التهذيب»: يقبضه بيده اليسرى. ولم 
يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه. 

قلت: قال القاضيى حسين في تعليقه كما قال في «التهذيب». والله أعلم. 

ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر» فإن لم يجد شيئاًء سكن يده وجسدهء بأن يجعل اليمئى على 
اليسرى. أو يقرهما مرسلتين. والغرضء أن يخشعء ولا يعبث بهما. 

ومنها: أنه يَنبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين» لا يشتغلون بشيء آخر»ء حتى يكره 
الشرب للتلذذء ولا بأس به للعطشء لا للخطيب» ولا للقوم. 

ومنها: أن يأخذ في النزول بعد الفراغ» ويأخذ المؤذن في الإقامة» ويبتدر ليبلغ ا محراب مع فراغ المقيم. 

قلت: يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة. 

منها: التفاتهم في الخطبة الثانية» والدق على درج المنبر في صعودهء والدعاء إذا انتهى صعوده قبل 
أن يجلس. وريما توهموا أنها ساعة الإجابة» وهذا جهل» فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه؛ كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء هم. وأما أصل الدعاء للسلطان» فقد ذكر 
صاحب (المهذب» وغيره: : أنه مكروه. والاختيار: أنه لا بأس به به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفهء ولا 
نحو ذلك» فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر. 

ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. [وأما الاحتباء والإمام يخطب» فقال صاحب 
«البيان»: لا يكره. والصحيح: أنه مكروه. فقد صح في «سان أبي داود» والترمذي» أن رسول الله كَل 
نبى عن الاحتباء والإمام يخطب, قال الترمذي: حديث حسن. وتال الخطابي من أصحابنا نجى عله ؛ 
لأنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقضء ويمنعه استماع الخطبة]. ويستحب إذا كان المنبر واسعاًء أن 
يقوم على بمينه» قاله القاضي حسين» وصاحب «التهذيب». ويكره للخطيب أن يشير بيده. فقال في 
«التهذيب»: يستحب يستحب أن يختم الخطبة بقوله: أستغفر الله لي ولكم. وذكر صاحبا «العدة» و «البيان»: أنه 
يستحب للخطيب إذا وصل إلى المنبرء أن يصلي تحية المسجدء ثم يصعده. وهذا الذي قالاه» غريب» 
وشاذء ومردودء فإنه خلاف الظاهر المنقول عن فعل رسول الله يِه والخلفاء الراشدين» ثمن بعدهم. 
ولو أغمي على الخطيب» قال في «التهذيب» في بناء غيره على خطبته: القولان في الاستخلاف في 
الصلاة» فإن لم نجوّزه» استؤنفت الخطبة» وإن جرّزناه» اشترط أن يكون الذي يبني مع أول الخطبة. 
هذا كلامه في «التهذيب». وانختارء أنه لا يجوز البناء هنا. والله أعلم. 

الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة 

لوجويها خمسة شروط أحدها: التكليف» فلا جمعة على صبي ولا مجنون. 

قلت: والمغمى عليه» كالمجنون» بمخلاف السكرانء فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها. والله أعلم. 

الثاني: الحرية؛ فلا جمعة على عبد قنٌء أو مدبّرء أو مكاتّب. 


حل كتاب صلاة الجمعة - باب فيمن تلزمه الجمعة 


[قلت: ويستحب إذا أذن السيد حضورهاء ولا يجب. والله أعلم]. 

الثالث: الذكورة» فلا جمعة على امرأة ولا خنثى. 

الرابع: الإقامة» فلا جمعة على مسافرء لكن يستحب لهء وللعبدء وللصبي» حضورها إذا أمكن. 

القاسن” التحةة فلا جمعة على مريض ولو فاتت بتخلّفه لنقصان العدد. ثم من لا تجب عليهء لا 
تنعقد به إلا المريض. وفيه أيضاً قول شاذء قدمناه في الشرط الرابع للجمعة. وفي معنى المرضء أعذار 
تأتي قريباً إن شاء الله تعالى» ولكن تنعقد لجميعهمء تغريم ع البلور زلا الشترن برسم فاده 32 
إذا حضر الصبيان والنساء. والعبيد» والمسافرون» الجامع. فلهم الانصراف». ويصلون الظهر. ٠‏ وخرّج 
صاحب «التلخيص» وجهاً في العبد» أنه تلزمه الجمعة إذا حضر. وقال في «النهاية»: وهذا غلط باتفاق 
الأصحاب. فأما المريض » فقد أطلق كثيرون أنه لا يجوز له الانصراف بعد حضوره» بل تلزمه ال جمعة. 
وقال إمام الحرمين: إن حضر قبل الوقتء فله الانصراف» وإن دخل الوقت وقامت الصلاة» لزمته 
الجمعة. فإن كان يتخلل زمن بين دخول الوقت. والصلاة» فإن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار» لزمهء 
وإلا فلاء وهذا التفصيل حسنء ولا يبعد أن يكون كلام المطلقين مترّلاً عليه. وألحقوا بالمرضى» 
أصحاب الأعذار الملحقة بالمرض» وقالوا:'إذا حضرواء لزمتهم الجمعة. ولا يبعد أن يكونوا على 
التفصيل المذكور أيضاً؛ إن لم يزد ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة الجمعة» فالأمر كذلكء وإلا فله 
الانصراف وإقامة الظهر في منزله. هذا كله إذا لم يشرعوا في الجمعة» فإن أحرم الذين لا تلزمهم الجمعة 
بالجمعة» ثم أرادوا الانصراف, قال في «البيان»: لا يجوز ذلك للمسافر والمريضء وفي العبد والمرأة 
وجهان حكاهما الصيمري . 

قلت: الأصح.ء أنه لا يجوز لهما؛ لأن صلاتبما انعقدت عن فرضهماء فيتعين إتمامها. وقد قدمنا 
أن من دخل في فرض لأول الوقتء لزمه إتمامه على المذهب والمنصوصء فهنا أولى. والله أعلم. 

فرع: كل ما أمكن تصوّره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة» يرخص في ترك: 
الجمعة. أما الوحل الشديدء ففيه ثلاثة أوجه. الصحيح: أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة. والثاني: 
لا. والثالث: في الجماعة دون الجمعة. حكاه صاحب «العدة» وقال: به أفتى أثئمة طبرستان. أما 
التعريض» فإن كان للمريض من يتعهدهء ويقوم بأمره. نظرء إن كان قريباً وهو مشرف على الموت» أو 
غير مشرف لكن يستأنس بهء فله التخلف عن الجمعة ويحضر عندهء وإن لم يكن استئناس» فليس له 
التخلف على الصحيح. وإن كان أجنبياً. لم يجز التخلف محال. والمملوك» والزوجة» وكل من له 
مصاهرة» والصديق» كالقريب. وإن لم يكن للمريض متعهد فقال إمام الحرمين: إن كان يخاف عليه 
الحلاك لو غاب عنه»ء فهو عذرء سواء كان المريض قريباًء أو أجنبياً؛ لأن إنقاذ المسلم من الحلاك» 
فرض كفاية» وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات» ففيه أوجه. أصحها: 
أنه عذر أيضاً. والثاني: لا. والثالث: عذر في القريب دون الأجنبي. ولو كان له متعهدء ٠‏ لكن لم يفرغ 
لخدمتهء لاشتغاله بشراء الأدوية» أو الكفن. وحفر القبر إذا كان منزولاً به» فهو كما لولم يكن 
متعهد . 

فرع: يجب .على الرَّمِن الجمعة إذا وجد مركوباًء ملكاً أو بإجارة» أو إعارة ولم يشق عليه 
الركوب» وكذا الشيخ الضعيف. ويجب على الأعمى إذا وجد قائداً متبرعاًء أو بأجرة؛ وله مال. وإلا 
فقد أطلق الأكثرون: أنها لا تجب عليه. وقال القاضي حسين: إن كان يحسن المشي بالعصا من غير 
قائد. لزمه. 


كتاب صلاة الجمعة ‏ باب فيمن تلزمه الجمعة ولحلا 


فرع: من بعضه حرء وبعضه عبدء لا جمعة عليه» وفيه وجه شاذ: أنه إذا كان بيئه وبين سيّده 
مهايأة» لزمه الجمعة الواقعة في نوبته» ولا تنعقد به بلا خلاف. 

فرع: الغريب إذا أقام ببلد» واتخذه وطناًء صار له حكم أهله في وجوب الجمعة وانعقادها بهء 
وإن لم يتخذه وطناء بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة ‏ يخرج بها من كونه مسافراً - قصيرة» أو طويلة؛ 
كالمتفقه. والتاجرء لزمه الجمعة» ولا تنعقد به على الأصح. 

فرع: القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمالء لزمهم الجمعة. فإن أقاموها في قريتهم»ء فذاك. 
وإن دخلوا المصر فصلوها فيه» سقط الفرض عنهم. وكانوا مسيئين» لتعطيلهم الجمعة في قريتهم. وفيه 
وجه: أنهم غير مسيئين؟ لأن أبا حنيفة لا يجوّز جمعة في قرية» ففيما فعلوه» خروج من الخلاف» وهو 
ضعيف. وإن لم يكن فيها أربعون من أهل الكمالء. فلهم حالان. أحدهما: يبلغهم النداء من موضع تقام 
فيه جمعة من بلدء أو قرية» فتجب عليهم الجمعة. والمعتبر نداء مؤذن عالي الصَّوت يقف على طرف البلد 
من الجانب الذي يلي تلك القرية» ويؤذن على عادتهء والأصوات هادئة» والرياح راكدة. فإذا سمع صوته 
من القرية من أصغى إليه؛ ولم يكن أصمّ. ولا جاوز سمعه حد العادة» وجبت الجمعة على أهلها. وني 
وجه: المعتبر أن يقف المؤذن في وسط البلدء ووجه يقف في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. وهل يعتبر أن 
يقف على موضع عالٍ كمنارة أو سور؟ وجهان. قال الأكثرون: لا يعتبر. وقال القاضي أبو الطيب: 
معت شيوخنا يقولون: لا يعتبر إلا بطبرستان» فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الصوت. أما إذا كانت 
قرية ة على قُلّةَ جبل يسمع أهلها النداء لعلرّهاء بحيث لو كانت على استواء الأرض لا سمعواء أو كانت قرية 
في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لا نخفاضهاء بحيث لو كانت على استواء لسمعواء فوجهان. 
أصحهما وبه قال [القاضي 5 الطيب: لا تجب الجمعة في الصّورة الأولى؛ وتجب في الثانية» اعتباراً بتقدير 
الاستواء. والثاني: وبه قال] الشيخ أبو حامد: عكسه. اعتباراً بنفس السماع. أما إذا لم يبلغ النداء أهل 
القرية» فلا جمعة عليهم. وأما أهل الخيام إذا لزموا موضعاً» وم يفارقوه» وقلنا: لا يصلون الجمعة 
موضعهم » ٠‏ فهم كأهل القرى. وإذلم يبلغوا أربعين» إن سمعوا النداع» لزمتهم الجمعة. وإلا فلا. 

قلت: وإذا مع أهل القرية الناقصوت عن الأربعين النداء من بلدين» فأييما حضروا جازء 
والأؤلى حضور أكثرهما جماعة. والله أعلم. 

فرع: العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال» إلا السفرء فإنه يحرم إنشاؤه بعد 
الزوال. وهل يجوز بعد الفجر وقبل الزوال؟ قولان. فال'ق القدم وعرملة: يجوز. وفي الجديد: لا 
يجوزء وهو الأظهر عند العراقيين. وقيل: يجوز قولاً واحداً. هذا في السفر المباح. أما الطاعة واجباً 
كان كالحج» » أو مندوباًء فلا يجوز بعد الزوال» وأما قبلهء فقطع كثير من أتُتنا بجوازه. ومقتضى كلام 
العراقيين» أنه على الخلاف كالمباح. وحيث قلنا: يحرمء فله شرطان: 

أحدههما: أن لا ينقطع عن الرفقة» ولا يناله ضرر في تخلفه. فإن انقطع» وفات سفره بذلك» أو 
ناله ضررء فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف. كذا قاله الأصحاب. وقال الشيخ أبو حاتم القزويني: 
في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع عن الرفقة» وجهان. 

الشرط الثاني: أن لا يمكنه صلاة الجمعة في منزلهء أو طريقه. فإن أمكنتء» فلا منع بحال. 

قلت : الأظهر تحريم السفر المباح» والطاعة قبل الزوال» وحيث حرمناه بعد الزوال» فسافرء كان 
عاصياًء فلا يترخص مالم تفت الجمعة. ثم حيث كان فواتهاء يكون ابتداء سفرهء قاله القاضيى حسين» 
وصاحب «التهذيب» وهو ظاهر. والله أعلم. 


الحلا كتاب صلاة الجمعة ‏ باب فيمن تلزمه الجمعة 


فرع: المعذورون في ترك الجمعة.» ضربان: 

أحدهما: يتوقع زوال عذره؛ كالعبد» والمريض يتوقع الخفة» فيستحب له تأخير الظهر إلى اليأس 
من إدراك الجمعة» لاحتمال تمكنه منها. ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني على 
الصحيح. وعلى الشاذ: يراعى تصور الإدراك في حق كل واحدء فإذا كان منزله بعيداً» فانتهى الوقت 
إلى حدٍ لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة» حصل الفوات في حقه. 

الضرب الثاني: من لا يرجو زوال عذره كالمرأة» والزمن» فالأولى أن يصلى الظهر ني أول الوقت» 
لفضيلة الأولية. ١‏ 

قلت: هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين» وهو الأصح. وقال العراقيون: هذا الضرب كالأول» 
فيستحب لهم تأخير الظهر؛ لأن الجمعة صلاة الكاملين فقدمت. والاختيار التوسط. فيقال: إن كان 
هذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منهاء استحب تقديم الظهر. وإن كان لو تمكن» أو 
نشط حضرهاء استحب التأخيرء كالضرب الأول. والله أعلم. 

وإذا اجتمع معذورون» استحب لهم الجماعة في ظهرهم على الأصح. قال الشافعي كنه: 
واستحب لهم إخفاء الجماعة لثلا يتهموا. قال الأصحاب: هذا إذا كان عذرهم خفياًء فإن كان ظاهراًء 
فلا جهمة. ومنهم من استحب الإخفاء مطلقاً. امل العدور الزير قل لوات الجمعة.» صحت 
ظهره . فلو زال عذره وتمكن من الجمعة؛ لم تلزمه. إلا في الخننى إذا صلى الظهر» ثم بان رجلا وتمكن 
من الجمعة» فتلزمه. والمستحب لؤلاء» حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر. فإن م الجمعة» ففرضهم 
الظهر على الأظهر. وعلى الثاني: يحتسب الله تعالى بما شاء. أما إذا زال العذر في أثناء الظهرء فقال 
القفال: هو كرؤية المتيمم الماء في الصلاة. وهذا يقتضي خلافاً في بطلان الظهرء كالخلاف ني بطلان 
صلاة المتيمم. وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا. والمذهب؛» استمرار صحة الظهر. وهذا الخلاف» 
تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة. فإن لم نبطلهاء فالمعذور أولى. 

فرع: مَن لا عذر لهء إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة؛ لم تصح ظهره على الجديد» وهو 
الأظهرء وتصح على القديم» قال الأصحاب: القولان مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ 
فالجديد: أنه الجمعة. والقديم: أنه الظهرء وأن الجمعة بدل. ثم قال أبو إسحق المروزي: لو ترك جميع 
أهل البلدة الجمعة» وصلوا الظهرء أمُوا كلهم.ء وصحت ظهرهم على القولين. وإن الخلاف في ترك 
آحادهم - مع إقامتها بجماعة. والصحيح الذي قاله غيره: أنه لا فرق» وأن ظهرها لا تصح على 
الجديد؛ لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه إليهم. فإذا فرعنا على الجديد ني أصل المسألة» فالأمر 
بحضور الجمعة قائم. فإن حضرهاء فذاكء» وإن فاتتء قضى الظهر. وهل يكون ما فعله أولاً باطلاًء أم 
تنقلب نفلاً؟ فيه القولان في نظائره. وإن قلنا بالقديم» فالمذهب والذي قطع به الأكثرون: أن الأمر 
بحضور الجمعة قائم أيضاً. ومعنى صحة الظهرء الاعتداد بها في الجمعة» بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته. 
وقيل: في سقوط الأمر بحضور الجمعة» قولان. وبهذا قطع إمام الحرمينء والغزالي. فإن قلنا: لا يسقط 
الأمرء أو قلنا: يسقطء فصلى الجمعةء ففى الفرض منهما طريقان. أحدههما: الفرض أحدهما لا بعينه» 
وتحسبت الله تعاق يما كا منهما .والطريق الثان - فيه أربعة اقوال. أحدهاء :الفرض + الظهرء.:والثاني: 
الجمعة. والثالث: كلاهما فرض. والرابع: أحدهما لا بعينه» كالطريق الأول. هذا كله إذا صلى الظهر 
قبل فوات الجمعة. فإن صلاها بعد 0 الإمام في الثانية» وقبل سلامهء فقال ابن الصباع : ظاهر كلام 
الشافعي بطلانهاء يعني على الجديد. ومن أصحابنا من جوّزها. وإذا امتنع أهل البلدة جميعاً من الجمعة» 
وصلوا الظهرء فالفوات مخروج الوقت أو ضيقهء بحيث لا يسع إلا الركعتين. 


كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في كيفية إامة الجمعة بعد شرائطها /ا ١‏ 


الباب الثالث 
في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها 

الجمعة ركعتان كخيرها في الأركان وتمتاز بأمور مندوبة: 

أحدها : الغسل يوم الجمعة سنة» ووقته بعد الفجر على المذهب. وانفرد في «النهاية» بحكاية وجه: 
أنه يجزىء قبل الفجر كغسل العيد» وهو شاذ منكر. ويستحب تقريب الغسل من الرواح إلى الجمعة. ثم 
الصحيح: إنما يستحب لمن يحضر الجمعة. والثاني: يستحب لكل أحد كغسل العيد. فإذا قلنا بالصحيح» 
فهو مستحب لكل حاضرء سواء من تجب عليه وغيره. 

قلت: وفيه وجه: أنه إنما يستحب لمن تجب عليه وحضرهاء ووجه لمن تجب عليه وإن لم يحضرها 
لعذر. والله أعلم. 

ولو أحدث بعد الغسل؛ لم يبطل الغسل» فيتوضاً. 

قلت: وكذا لو أجنب بججماع أو غيره» لا يبطل» فيغتسل للجنابة. والله أعلم. 

قال الصيدلاني» وعامة الأصحاب: إذا عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوءء أو لقروح في 
بدنه» تيمم وحاز الفضيلة. قال إمام الحرمين: هذا الذي قالوه» هو الظاهرء وفيه احتمال. ورجح 
الغزالي هذا الاحتمال. 

فرع: من الأغسال المسنونة» أغسال الحج؛ وغسل العيدين» ويأتي في مواضعها إن شاء الله 
تعالى . 

وأما الغسل من غسل الميت» ففيه قولان: القديم: أنه واجبء وكذا الوضوء من مسه. والجديد: 
استحبابه» وهو المشهور. فعلى هذاء غسل الجمعة» والغسل من غسل الميت» آكد الأغسال المسئونة» 
وأمهما آكد؟ قولان. الجديد: الغسل من غسل الميت آكد. والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند 
صاحب «التهذيب»»؛ والروياني» والأكثرين. ورجح صاحب «المهذب» وآخرون الجديد. وني وجه: هما 
سواء. 

قلت: الصواب. الجزم بترجيح غسل الجمعة» لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم 
عليه» كقوله يك «غسل الجمعة واجب» وقوله كلِ: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» وأما الغسل 
من غسل الميت» فلم يصح فيه شيء أصلاً. ثم من فوائد الخلاف. ولو حضر إنسان معه ماءٌ» يدفعه 
لأحوج الناس وهناك رجلان» أحدتما يريده لغسل الجمعة؛ والآخر للغسل من غسل الميت. والله 
أعلم. 

وأما الكافر إذا أسلم» فإن كان وجب عليه غسل لحنابة» أو حيضء» لزمه الغسل ولا يجزئه غسله 
في الكفر على الأصحء كما سبق في موضعه. وإلاء استحب له الغسل للإسلام. وقال ابن المنذر: 
يجب. ووقت الغسل» بعد الإسلام على الصحيح» وعلى الوجه الضعيف: يغتسل قبل الإسلام. 

قلت: هذا الوجه غلط صريح» والعجب ممن حكاهء فكيف بمن قالهء وقد أشبعت القول في 
إبطاله» والشناعة على قائله في «شرح المهذب» وكيف يؤمر بالبقاء على الكفر ليفعل غسلاً لا يصح منه؟! 
والله أعلم. 

ومن الأغسال المسئونة» الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء. وقد تقدم في باب الغسل حكاية وجه 
في وجوبهما. والصحيح: أنهما سنة. ومنها: الغسل من الحجامة» والخروج من الحمام. ذكر صاحب 
«التلخيص» عن القديم استحبابهماء والأكثرون لم يذكروهما. قال صاحب «التهذيب»: قيل: المراد بغسل 


يحل كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها 


الحمامء إذا تنوّر. قال: وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق» فيستحب أن لا يخرج من غير 
غسل. 

فلت: وقيل: الغسل من الحمامء هو أن يصب عليه ماءً عند إرادته الخروج تنظفاً كما اعتاده 
الخارجون منه. وامختار: الجزم باستحباب الغسل من الحجامة والحمام. فقد نقل صاحب لاجمع الجوامع» 
في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام» وكل أمر غيّر الجسدء وأشار 
الشافعي» إلى أن حكمتهء أن ذلك يغيّر الجسد ويضعفهء والغسل يشده وينعشه. قال أصحابنا: يستحب 
الغسل لكل اجتماع» وفي كل حال تغير رائحة البدن. والله أعلم. 

الأمر الثاني: استحباب البكور إلى الجامع» والساعة الأولى أفضل من الثانية» ثم الثالثة فما بعدها. 
وتعتبر الساعات من طلوع الفجر على الأصح. وعلى الثاني: من طلوع الشمس. والثالث: من الزوال. 
ثم؛ ليس المراد على الأوجه بالساعات الأربع والعشرين» بل ترتيب الدرجات» وفضل السابق على الذي 
يليه» لثلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة. 

والأمر الثالث: التزيّن» فيستحب التزيّن للجمعة» بأخذ الشعرء والظفرء والسواكء وقطع الرائحة 
الكريبة» ويلبس أحسن الثياب» وأولاها البيض . إن لسن متضبوغاء فما صبغ غزله.» ثم نُسج كالبرد 
لا ما صبغ منسوجاً. ويستحب أن يتطيّب بأطيب ما عنده» ويستحب أن يزيد الإمام في حسن اطيئة» 
ويتعمّم» ويرتدي. ويستحب لكل من قصد الجمعة» المثى على سكينة ما لم يضق الوقت» ولا يسعى 
إليهاء ولا إلى غيرها من الصلوات» ولا يركب في جمعة» ولا عيدء ولا جنازة» ولا عيادة مريض » إلا 
لعذر. وإذا ركب». سيرها على سكون. 

الأمر الرابع: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد (الفاتحة): سورة (الجمعة). 
وفي الثانية: (المنافقين). وفي قول قديم: إنه يقرأ في الأولى: اسبح أسْمّ رَيْكَ الأتْلّ 469 [الأعلى: .]١‏ وني 
الثانية : هل أَنّلكَ حَرِيتُ ألْمْسِيَةَ 42 [الغاشية:١].‏ 

قلت: عجب من الإمام الرافعي كله كيف جعل المسألة ذات قولين» قديم وجديد؟! والصواب: 
أنبما سُنتان. فقد ثبت كل ذلك في «صحيح مسلم» من فعل رسول الله كل فكان يقرأ هاتين في وقت» 
وهاتين في وقت. ومما يؤيد ما ذكرته. أن الربيع ككلثةء وهو راوي الكتب الجديدة قال: سألت 
الشافعي كله عن ذلكء فذكر أنه يختار (الجمعة) و (المنافقين) ولو قرأ مَيّع4 وظمَل أنْدكَ» كان حسنا. 
والله أعلم. 

فلو نسبى سورة (الجمعة) في الأولى» قرأها مع (المنافقين) في الثانية» ولو قرأ (المنافقين) في الأولى» 
قرأ (الجمعة) في الثانية . 

قلت: ولا يعيد (المنافقين) في الثانية. وقوله: لو نسي (الجمعة) في الأولى» معناه: تركهاء سواء 
كان ناسياًء أو عامداًء أو جاهلاً. والله أعلم. 

فرع: ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إلا إذا كان إماماء أو كان بين يديه فرجة 
فإذا جاء ينحّي المبعوث. وإن فرش لرجل ثوبء فجاء آخرء لم يجز أن يجلس عليه» وله أن ينحيه 
ويجلس مكانه. قال في «البيان»: ولا يرفعه» لثلا يدخل في ضمانه. ويستحب لمن حضر قبل الخطبة أن 
يشتغل بذكر الله عرّ وجل. وقراءة القرآن» والصلاة على رسول الله كك ويستحب الإكثار منها يوم 
الجمعة» وليلة الجمعة. ويكثر الدعاء يومهاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. 


كتاب صلاة الجمعة ‏ باب في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها 048 


قلت: اختّلف في ساعة الإجابة على مذاهب كثيرة. والصواب منها: ما ثبت في «صحيح مسلم» 
أن النبي كلِيدِ قال: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقفى الصلاة». والله أعلم. 

ويستحب قراءة سورة (الكهف) يومها وليلتها. ولا يَصِل صلاة الجمعة بصلاة» بل يفصل بالتحول 
إلى مكان» أو بكلام ونحوه. 

شرع: يكره البيع بعد الزوال» وقبل الصلاة. فإذا ظهر الإمام على المنبرء وشرع المؤذن في الأذان» 
حرم البيع. ولو تبايع اثنان أحدهما من أهل فرض الجمعة دون الآخرء أمًا جميعاً . ولا يكره البيع قبل 
الزوال. وإذا حرم م فباع ' صح بيعه . 

قلت: غير البيع من الصنائع والعقود وغيرها في معنى البيع. ولو أذن قبل جلوس الإمام على 
المنبر» لم يحرم البيع. وحيث حرّمنا البيع» فهو في حق من جلس له في غير المسجد. أما إذا مع النداعء 
فقام يقصد الجمعة؛ فبايع في طريقه وهو يمشي, أو قعد في الجامع وباع» فلا يحرم. صرح به صاحب 
#التتمة» وهو ظاهر؛ لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة» لكن البيع في المسجد مكروه يوم 
الجمعة وغيره. على الأظهر. والله أعلم. 

فرع: لا بأس على العجائز حضور الجمعة إذا أذن أزواجهن» ويحترزن عن الطيب والتزين 

قلت: ويكره أن يشبك بين أصابعه» أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لماء وكذلك سائر 
الصلوات. قال الشافعي في «الأم؛ والأصحاب: إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام» أو في 
طريق الناس» أمر بالقيام. وكذا لو قعد ووجههٍ إلى الناس والمكان ضيق» 7 بالتحويل» وإلا فلا. قال 
في «البيان»: وإذا قرأ الإمام في الخطبة #إنَّ لَه وبَكَبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الت . . . »> [الأحزاب: 03]. جاز 
للمستمع أن يُصَلِ على البي كَل ويرفع بها صوته. والله أعلم. 


ل مرا كتاب صلاة الخوف ‏ كيفية أدائها 


اعلم أنْ ليس المراد بهذه الترجمة أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة» كقولنا: صلاة العيد» ولا أنه 
يؤثر في تغيُر قدر الصلاة» ووقتهاء كقولنا: صلاة السفر. وإنما المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض» 
بل في إقامتها بالجماعة]» واحتمال أمور فيها كانت لا تحتمل. ثم هو في الأكثر لا يؤثر في إقامة مطلق 
الفرائض» بل في إقامتها بالجماعة كما نفصله إن شاء الله تعالى. وقال المزني: صلاة الخوف منسوخة» 
ومذهبنا: أنها باقية. وهي أربعة أنواع: 

الأول: صلاة بطن نخل: 

وهي : : أن يجعل الإمام الناس فرقتين. فرقة في وجه العدو, وفرقة يصلي بهم جميع الصلاة» سواء 
كانت ركسين + أو ثلاثاً» أو اربع فإذا سلم بهم» ذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت الفرقة الأخرى فصلى 
بهم تلك الصلاة مرة ثانية» تكون له نافلة وهم فريضة. وإنما يندب إلى هذه الصلاة بثلاثة شروط: أن 
يكون العدو في غير القبلة» وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل» وأن يخاف هجومهم على المسلمين 
في الصلاة. وهذه الأمور ليست شرطاً للصحة» فإن الصلاة على هذا الوجه تجوز بغير خوف. وإنما المراد 
أن الصلاة هكذا إنما يندب إليها وتختار ببذه الشروط. 

النوع الثاني: صلاة عسفان: 

وهي: أن يرتبهم الإمام صفين ويحرم بالجميع» ٠‏ فيصلوا معه إلى أن ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع 
الأولى» فإذا سجدء سجد معه الصف الثاني» وم يسجد الصف الأول» بل يحرسونهم قياماء فإذا قام 
الإمام والساجدون. سجد أهل الصف الأول ولحقوه» وقرأ الجميع معه وركعوا واعتدلواء فإذا سجدء 
سجد معه الصف الحارسون في الركعة الأولى» وحرس الآخرون» فإذا جلس للتشهد؛ سجدواء ولحقوه 
وتشهدوا كلهم معه وسلم ببم. هذه الكيفية ذكرها الشافعي كه في «المختصر». واختلف الأصحاب» 
فأخذ كثيرون بهاء منهم أصحاب القفال» وتابعهم الغزالي» وقالوا: هي منقولة عن فعل النبي ولد ومن 
معه بعسفانء وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: ما ذكره الشافعي خلاف الثابت في السنة» فإن الثابت 
أن الصف الأول سجدوا معه في الركعة الأولى» والصف الثاني سجدوا معه في الثانية» والشافعي عكس 
ذلك. قالوا: والمذهب ما ثبت في الخبر؛ لأن الشافعي تله قال: إذا رأيتم قولي مخالفاً للسنة فاطرحوه. 
واعلم أن الشافعي لم يقل: إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي كلِ بعسفان. بل قال: وهذا نحو 
صلاة النبي يله بعسفان» فأشبه تجويزه كل واحد منهما. وقد صرح به الروياني وصاحب «التهذيب» 
وغيرهما. 

قلت: الصحيح امختار: جواز الأمرين» وهو مراد الشافعي» فإنه ذكر الحديث كما ثبت في 
الصحيح» ثم ذكر الكيفية المذكورة» فأشار إلى جوازهما. والله أعلم. 

ثم المذهب الصحيح المنصوص المشهور: أن الحراسة في السجود خاصة» وأن الجميع يركغون معه؛ 
وفيه وجه: عم يحرسون في الركوع أيضاً» وهو شاذ منكر. 


كتاب صلاة الخوف .. كيفية أدائها "١‏ 


قال أصحابنا: لهذه الصلاة ثلائة شروط. أن يكون العدو في جهة القبلة» وأن يكون على جبل» 
أو مستو من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين» وأن يكون في المسجد كثرة» لتسجد طائفة 
وتحرس أخرىء, ولا يمتنع أن يزيد على صفين» بل يجوز أن يرتبهم صفوفاً كثيرة» ثم يحرس صفان كما 
سبق» ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصفء بل لو حرست فرقتان من صف واحد على المناوبة في 
الركعتين» جاز. فلو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة» ففى صلاة هذه الطائفة وجهان. 
أصحهما : الصحةء وبه قطع جماعة. ' 

فرع: لو تأخَّر الحارسون أولاً إلى الصف الثاني في الركعة الثانية» وتقدّمت الطائفة الثانية 
ليحرسواء جاز إذا لم تكثر أفعالهم» وذلك بأن يتقدم كل واحد من الصف الثاني خطوتين» ويتأخر كل 
واحد من الصف الأول خطوتين وينفذ كل واحد بين رجلين. وهل هذا التقدم أفضلء أم ملازمة كل 
واحد مكانه؟ وجهان. قال الصيدلاني» والمسعوديء والغزالي» وآخرون: التقدم أفضل. وقال 
العراقيون: الملازمة أفضل. ولفظ الشافعي على هذا أدل» وهذا كله بناءً على ما ذكره الشافعي: أن 
الصف الأول يحرس في الأول. فأما على اختيار أبي حامد: أن الصف الأول يسجدون في الأولى» فإن 
في الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني» ويتأخر الأول فتكون الحراسة في الركعتين ممن خلف الصف 
الأول. وكذلك ورد الخير. 

قلت: ثبت في «صحيح مسلم» تقدم الصف الثاني» وتأخر الأول. والله أعلم. 

النوع النالث: صلاة ذات الرقاع: 

وهي: : تارة تكون في صلاة ذات ركعتين» إما الصبح». وإما مقصورةء وتارة في ذات ثلاثء» أو 
أربع . فأما ذات الر تين» فيفرق الإمام الناس فرقتين» فرقة في وجه العدوء. وينحاز بفرقة إلى حيث لا 
يبلغهم سهام العدوء فيفتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة. هذا القدر اتفقت عليه الروايات. وفيما يفعل 
بعد ذلك روايتان. إحداهما: أنه إذا قام الإمام إلى الثانية» خرج المقتدون عن متابعته» وأتموا لأنفسهم 
الركعة الثانية» وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاء أولئك فاقتدوا به في الثانية. ويطيل 
الإمام القيام إلى لحوقهمء فإذا لحقوهء صلى بهم الثانية» فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الثانية وهو 
ينتظرهم» فإذا لحقوه» سلم بهم. هذه رواية سهل بن أبي حثمة عن صلاة رسول الله يَكِ. 

وأما الثانية: فهي أن الإمام إذا قام إلى الثانية» لا يتم المقتدون به الصلاة» بل يذهبون إلى مكان 
إخواهم وجاه العدرٌ وهم في الصلاة فيقفون سكوتاً. وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته الثانية. 
فإذا سلم؛ ذهبت إلى وجه العدوء وجاء الأولون إلى مكان الصلاة» وأتموا الأنشسهم ؛ وذهبوا إلى وجه 
العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتموا]. وهذه رواية ابن عمر. ثم إن الشافعي كه 
اختار الرواية الأولى لسلامتها من كثرة الخالفة» ولأنها أحوط لأمر الحرب. و للشافعي قول قديم: أنه 
إذا صلى الإمام بالطائفة الثاثية الركعة الثانية» تشهد بهم وسلمء ثم هم يقومون إل تمام صلاتهم» 
كالمسبوق» وقول آخر: أنهم يقؤمون إذا بلغ الإمام موضع السلام ولم يسلم بعد. وهل تصح الصلاة على 
صفة رواية ابن عمر؟ قولان. المشهور: الصحةء. لصحة الحديث وعدم المعارض» ولا يصح قول 
الآخر: إنه منسوخ» فإن النسخ يحتاج إلى دليل. وإقامة الصلاة على الوجه المذكور ليست عزعة لا بد 
منهاء بل لو صلى بطائفة» وصلى غيره بالباقين» أو صلى بعضهم, أو كلهم منفردين» جاز قطعاًء لكن 
كان أصحاب رسول الله يه لا يسمحون بترك فضيلة الجماعة» فأمر الله سحانه وتعالى بترتبهم هكذاء 
لتحصل طائفة فضيلة التكبير معه. والأخرى فضيلة التسليم معه. وهذا النوع موضعه إذا كان العدو في 
غير جهة القبلة» أو فيها وبينهم وبين المسلمين حائل بمنع رؤيتهم لو هجموا. 


؟ كتاب صلاة النوف ‏ كيفية أدائها 


فرع: الطائفة الأولى ينوون مفارقة الإمام إذا قاموا معه إلى الثانية» وانتصبوا قياماً. ولو فارقوه 
بعد رفع الرأس من السجودء جازء والأول أولى. 

وأما الطائفة الثانية» فإذا قاموا إلى ركعتهم الثانية» لا ينفردون عن الإمام» كذا قاله الجمهور. 
وفيه شيء يأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذ قام الإمام إلى الثانية» هل يقرأ في انتظاره بجيء الطائفة الثانية» أم يؤخر ليقرأ معهم؟ فيه 
ثلاث طرق. أصحها: على قولين. 

أظهرهما: يقرأ الفاتحة والسورة بعدهاء فإذا جاؤوا قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة» ثم 
ركع . 

والثاني: لا يقرأ شيئاًء بل يشتغل يما شاء من التسبيح» وسائر الأذكار. 

والطريق الثاني: يقرأء قولاً واحداً . 

والثالث: إن أراد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة» قرأ ومدهاء وإن أراد قصيرة» انتظرهم. ولو لم 
ينتظرهم وأدركوه في الركوع» أدركوا الركعة. وهل يتشهد في انتظاره فراغ الثانية من ركعتهم إذا قلنا: 
يفارقونه» قبل التشهد؟ فيه طرق. المذهب: أنه يتشهدء وقيل: فيه الطريقان الأولان في القراءة. 

قلت: قال أصحابنا: إذا قلنا: لا يتشهد. اشتغل في مدة الانتظار بالتسبيح وغيره من الأذكار» 
ويستحب للإمام أن يخفف الأوللى» ويستحب للطائفتين التخفيف فيما ينفردون به. والله أعلم. 

فرع: لو صل الإمام بهم هذه الصلاة في الأمن هل تصح؟ أما صلاة الإمام» ففيها طريقان. 
أحدهما: صحيحة قطعاًء وقال الأكثرون: في صحتها قولان؛ لأنه ينتظرهم بغير عذر. وأما الطائفة 
الأول ففي صحة صلاتها القولان فيمن فارق بغير عذر. وأما الطائفة الثانية: فإن قلنا: صلاة الإمام 
تبطل» بطل اقتداؤهم» وإلاء انعقد» ثم تبنى صلاتهم إذا قاموا إلى الثانية على خلاف يأتي أنهم منفردون 
بهاء أم في حكم الاقتداء؟ إن قلنا بالأول» ففيها قولان مبنيان على أصلين. أحدهما: الانفراد بغير 
عذرء والثاني: الاقتداء بعد الانفراد. وإن قلنا: بالثاني» بطلت صلاتهم؛ لأنهم انفردوا بركعة وهم في 
القدوة. ولو فرضت الصلاة في الأمن على رواية ابن عمرء بطلت صلاة المأمومين قطعاً. 

فرع: إذا صلى المغرب في الخوف» جاز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين؛ 
وعكسه. وأيهما أفضل؟ فيه قولان أظهرهما: بالأولى ركعتين» ومنهم من قطع به. فإن قلنا: بالأولى 
ركعة» فارقنّه إذا قام إلى الثانية» وتتم لنفسهاء كما ذكرناه في ذات الركعتين. وإن قلنا: بالأولى 
ركعتين» جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول» وجاز أن ينتظرهم في القيام الغالث. وأيهما أفضل؟ 
قولان. أظهرهما: الانتظار في القيام. وعلى هذا هل يقرأ الفاتحة» أم يصبر إلى لحوق الطائفة الثانية؟ فيه 
الخلاف المتقدم. 

فرع: إذا كانت صلاة الخوف رباعية» بأن كانت في الحضرء أو أرادوا الإتمام في السفرء فينبغي 
للإمام أن يفرقهم فرقتين» ويصلي بكل طائفة ركعتين» ثم هل الأفضل أن يننظر الثانية في التشهد الأول» 
أم في القيام الثالث؟ فيه الخلاف المتقدم في المغرب. ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف. فلو فرقهم أربع 
فرق» وصلى بكل فرقة ركعةء بأن صلى بالأولى ركعة» ثم فارقته» وصلت ثلاث وسلمتء» وانتظر قائما 
فراغها وذهابها ومجيء الثانية» ثم صلى بالثانية الثانية» وانتظر جالساً في التشهد الأول» أو قائماً في 
الثالئة» وأتموا لأنفسهم. ثم صلى بالثالثة الثالثة» وانتظروا في قيام الرابعة» وأتموا لأنفسهم,» ثم صلى 
بالرابعة الرابعة» وانتظرهم في التشهدء فأتموا وسلم بهم» ففي جوازه قولان. أظهرهما: الجواز» فعلى 


كتاب صلاة الخوف - كيفية أدائها ورا 


هذا قال إمام الحرمين: شرطه الحاجة» فإن لم تكن حاجة» فهو كفعلهم ني حال الاختيار. وعلى هذا 
القول تكون الطائفة الرابعة» كالثانية في ذات الركعتين» فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهدء أو 
يتشهدون معهء أو يقومون بعد سلام الإمام إلى ما عليهم» وتتشهد الطائفة الثانية معه على الأصح. 
وعلى الثاني تفارقه قبل التشهدء وعلى هذا القول تصح صلاة الإمام والطائفة الرابعة» وفي الطوائف 
الثلاث القولان فيمن فارق الإمام بغير عذر. وأما إذا قلنا: لا يجوز ذلك. فصلاة الإمام باطلة. قال 
جمهور الأصحاب: تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالئة» وهو ظاهر نص الشافعي لله» وقال ابن 
سريج: بالواقع في الرابعة. فعلى قول الجمهور: وجهان. أحدهما: تبطل بمعنى الطائفة الثانية. والثاني: 
بمعنى قدر ركعة من انتظاره الثاني. وأما صلاة المأمومين» فصلاة الطائفة الأولى والثانية صحيحة؛ لأنهم 
فارقوه قبل بطلان صلاته» وصلاة الرابعة باطلة» إن علمت بطلان صلاة الإمام» وإلا فلا. والثالثة 
كالرابعة على قول الجمهورء وكالأولين على قول ابن سريج. 

قلت: جزم الإمام الرافعي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا القول» وليس هو كذلك» 
بل فيهما القولان فيمن فارق بغير عذرء كما قلنا في الطوائف الثلاث على قول صحة صلاة الإمام. 
وهذا لا بد منه» وصرح به جماعة من أصحابنا . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب «الشامل» وآخرون 
وجهاً ضعيفاً أن المبطل للطائفة الرابعة أن تعلم أنه انتظار رابع وإن جهلت كونه مبطلاً . والله أعلم . 


ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق» وصلى بكل فرقة ركعةء وقلنا: لا يجوز ذلك» فصلاة جميع 
الطوائف صحيحة عند ابن سريج. وأما عند الجمهورء فتبطل الثالثة إن علموا بطلان صلاة الإمام. وإذا 
اختصرت الرباعية» قلت: ففيها أربعة أقوال. أظهرها: صحة صلاة الإمام والقوم جميعا. والثاني: 
صحة صلاة الإمام. والطائفة الرابعة فقط. والثالث: بطلان صلاة الإمام وصحة صلاة الطائفة الأولى 
والثانية. والفرق في حق الثالثة والرابعة بين أن يعلموا بطلان صلاة الإمام» أم لا. والرابع: صحة 
الثالثة لا محالة» والباقي» كالقول الثالك وهو قول ابن سريج . 

قلت: وقول خامس: وهو بطلان صلاة الجميع . ولو فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعة»ء بالثانية 
ثلاثاأء أو عكسه. قال أصحابنا : صحت صلاة الإمام وجميعهم بلا خلاف» وكانت مكروهة» ويسجد 
الإمام والطائفة الثانية سجود السهوء للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. هكذا صرح به أصحابنا. 
ونقله صاحب «الشامل» عن نص الشافعي ككأثه قال: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق. وقلنا: لا 
تبطل صلاتهم» فعليهم سجود السهو. وقال صاحب «التتمة»: لا خلاف في هذه الصورة أن الصلاة 
مكروهة؛ لأن الشرع ورد بالتسوية بين الطائفتين قال: وهل تصح صلاة الإمام» أم لا؟ إن قلنا: إذ 
فرقهم أربع فرق تصحء فهنا أولى» وإلاء فقد انتظر في غير موضعه» فيكون كمن قنت في غير موضعه 
قال: وأما المأمومون» فعلى التفصيل فيما إذا فرقهم أربع فرق» وهذا الذي قاله شاذء والصواب قدمناه 
عن نص الشافعي والأصحاب. والله أعلم. 

فرع: لو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة» فالمذهب والمنصوص: أن لحم أن يصلوها 
عم سإودازات الرناعء وقيل: في جوازها قولان. وقيل: وجهان. ثم للجواز شرطان. أحدهما: 
٠ 0‏ ثم يفرقهم فرقتين» أو يخطب بفرقة» ويجعل منها مع كل واحد من الفرقتين أربعين 

أ. فأما لو خطب بفرقة وصلى بأخرىء فلا يجوز. 

والثاني أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعداً. فلو نقصت عن الأربعين» .لم تنعقد الجمعة. ولو 

نقصت الفرقة الثانية عن أربعين» فطريقان. أحدهما: لا يضر. والثاني: أنه كالخلاف في الانفضاض. 


25" كتاب صلاة الخنوف - كيفية أدائها 


قلت: الأصح: لا يضرء وبه قطع البندنيجي. والله أعلم. 

أما لو خطب بهمء ثم أراد أن يصلي بهم صلاة عسفان» فهي أولى بالجواز من صلاة ذات الرقاع. 
ولا تجوز كصلاة بطن نخل» إذ لا تقام جمعة بعد جمعة. 

فرع: صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على الأصح؛ لأنها أعدل بين الطائفتين 
ولأنبا صحيحة بالاتفاق. وتلك صلاة مفترض خلف متنفل؛ وفي صحته خلاف للعلماء. والثان - وهو 
قول أبي إسحق -: بطن النخل أفضلء» لتحصل لكل طائقّة فضيلة الجماعة بالتمام. 

فرع: إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة» نظرء إن سهت الطائفة 
الأولى في الركعة الأولى» فسهوها محمول؛ لأنها مقتدية» وسهوها في الثانية غير محمول» لانقطاعها عن 
الإمام. وفي ابتداء الانقطاع وجهان. أحدهما: من الانتصاب قائًاً. والثاني: من رفع الإمام رأسه من 
السجود الثاني» فعلى هذا لو رفع رأسه وهم بعدٌ في السجود فسهّواء فغير محمول. ولك أن تقول: قد 
نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس» أو الانتصاب» فلا معنى للخلاف ف ابتداء الانقطاع, 
بل ينبغي أن تقتصر على وقت نية المفارقة. وأما الطائفة الثانية» فسهوها في الركعة الأولى غير محمول» 
وفي الثانية محمول على الأصحء ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه» وأجرّوهما 
فيمن صل منفرداً» فسها ثم اقتدى وتممها مأموماً وجوزناه» واستبعد الإمام هذاء وقال: الوجه: القطع 
بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة. هذا إذا قلنا: الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس 
الإمام للتشهدء فأما إذا قلنا بالقديم: إنهم يقومون بعد سلامهء فسهوهم في الثانية غير محمول قطعاً 
كالمسبوق. أما إذا سها الإمام» فينظرء إن سها في الركعة الأولى» لحق سهوه الطائفتين» فالأولى تسجد 
إذا تمت صلاتهم» فلو سها بعضهم في ركعته الثانية» فهل يقتصر على سجدتين» أم يسجد أربعاً؟ فيه 
الخلاف المتقدم في بابهء والأصح سجدتان. والطائفة الثانية يسجدون مع الإمام في آخر صلاته. وإن 
سها في الركعة الثانية» لم يلحق سهوه الطائفة الأولى» وتسجد الثانية معه في آخر صلاته. ولو سها في 
انتظاره إياهمء فهل يلحقهم ذلك السهو؟ فيه الخلاف المتقدم في أنه هل يحمل سهوهم والحالة هذه؟ 

فرع: هل يجب حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع. وعسفانء وبطن نخل؟ فيه طرق. أصحها: 
على قولين. أظهرهما: يستحب. والثاني: القطع بالاستحباب. والثالث: بالإيجاب. والرابع: أن ما 
يدفع به عن نفسهء كالسيف والسكين يجب» وما يدفع به عن نفسه وغيره» كالرمح والقوس» 5 يجب . 

وللخلاف شروط. أحدها: طهارة المحمول» فالنجس كالسيف الذي عليه دم» أو سقي سماً نجسأء. 
والنبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه؛ أو بريش ميتة» لا يجوز حمله 

الثاني: أن لا يكون مانعاً بعض أركان الصلاة» فإن كان كالبيضة المانعة من مباشرة الجبهة» لم 
يحمل بلا خلاف. 

الثالث: أن لا يتأذى به أحد» كالرمح في وسط القوم فيكره. 

الرابع: أن يخاف من وضع السلاح خطر على سبيل الاحتمال» فأما إذا تعرض للهلاك ظاهراً لو 
تركهء فيجب الأخذ قطعاً . واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح. قال إمام الحرمين: وليس 
الحمل متعيئاً؛ بل لو وضع السيف عن يديه؛ وكان مد اليد إليه في السهولةء كمدها إليه وهو محمول» 
كان ذلك في حكم الحمل قطعاً . قال ابن كج: يقع السلاح على السيف» والسكين» والقوس» والرمح» 
والنشاب ونحوها. فأما الترس والدرع؛ فليس بسلاح. وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه؛ لم تبطل صلاته 
قطعا . 


كتاب. صلاة النوف - كيفية أدائها حلفا 


قلت: وجور ترك السلاح للعذر بمرض » أو أذى من مطر أو غيره. قال في «امختصر)»: أكره أن 
يصلي صلاة الخوف؛ يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة» وني وجه: العدو ثلاثة» والثلاثة أقل 
الطائفة. ولو صلى بواحد واحدء جاز. والله أعلم. 

النوع الرابع : صلاة شدة الخنوف 

فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال. لقلّتهمء وكثرة العدوء أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم 
القتال» فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم, لو ولوا عنهم» أو انقسمواء صلوا بحسب الإمكان» .ليس لهم 
التأخير عن الوقت. ويصلون ركباناً ومشاة؛ وهم ترك استقبال القبالة إذا لم يقدروا عليهاء ويجوز اقتداء 
بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة. كالمصلين حول الكعبة وفيها. 

قلت: قال أصحابنا: وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد» كحالة الأمن. والله 
أعلم . 

وما يعفى عن ترك استقبال القبلة إذا كاز عي العدوء فلو انحرف عن القبلة بجماع الدابة» 
وجدلرا الود أخفض من الركوع: ولا حل افر استقبال القبلة في الركوع ولا لخدي ولا 
التحرّم؛ ولا وضع الجبهة على الأرض» فإنه يخاف الهلاك» بخلااف المتنفل في السفر» ويجب الاحتراز عن 
الصياح بكل حال بلا خلاف. فإنه لا حاجة إليه» ولا بأس بالأعمال القليلة» فإنها محتملة في غير 
الخوف. ففيه أولى. 

وأما الأفعال الكثيرة» كالطعنات؛ والضربات المتوالية» فهي مبطلة إن لم يحتج إليهاء فإن احتاج» 
فثلاثة أوجه. أصحها عند الأكثرين وبه قال ابن سريج» والقفال: لا تبطل. والثاني: تبطل . حكاه 
العراقيون عن ظاهر النص. والثالث: تبطل إن كان في شخص واحد» ولا تبطل في أشخاص» وعبّر 

فرع: لو تلطخ سلاحه بالدم» فينبغي أن يلقي اد عمله 3ه قراية :نكا رركايه إل أن يقرع امن 
صلاته إن احتمل الحال ذلك؛» فإن احتاج إلى إمساكه؛ فله إمساكه. ثم هل يقضي» نقل إمام الحرمين عن 
ال سهان أنه يقضي القلوو 0 ثم منعه» وقالة ع السام بالدم من عدار العامة في حق 
حقهاء م جعل امسألة على قولين عزتيين عل القولين فتمن. قتل ف مرضي تنجس» وهذه الصورة أل 
بعدم القضاءء لإلحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في سائر المحتملات» كاستدبار القبلة» 
والإعاء بالركوع والسجود. 

شرع: تقام صلاة العيدين؛ والكسوفين في شدة الخوف؛ لأنه يخاف فوتهماء ولا تقام صلاة 
الاستسقاء. 

فوع: تجوز صلاة شدة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال» ل 
فتجوز في قتال الكفارء ولأهل العدل في قتال البغاة» والرفقة في قطاع الطريق» ولا تجوز للبغا 
والقطاع. ولو قصد نفس رجلء» أو جريكه. أو نفس غيره» أو حركه. وَأَشْجْل بالدفع, ل 
الصلاة. ولو قصد مالهء نظرء إن كان حيواناًء فكذلكء وإلا فقولان. أظهرهما: جوازها. والثاني: 
لا. أما إذا ولوا ظهورهم الكفار منهزمين. فننظرء إن كان يحل لهم ذلك بأن يكون ني مقابلة كل مسلم 
أكثر من كافرين» أو كان متحرفاً لقعال» أو متحيزاً إلى فئة» جازت هذه الصلاةقء» وإلا فلا ؟؛ لأنه 


الا كتاب صلاة الخنوف - كيفية أدائها 


معصية. ولو انهزم الكفار وتبعهم المسلمون» بحيث لو ثبتوا وأكملوا الصلاة» فاتهم العدوء لم تجز هذه 
الصلاة» وإن خافوا كميئاً أو كرّهمء جازت. 

فرع: الرخصة في هذا النوع لا تختص بالقتال» بل يتعلق بالخوف مطلقاً . . فلو هرب من سيل» أو 
حريق ولم يجد معدلاً عنه» أو هرب من سبع » فله صلاة شدة الخنوف. والمديون المعسر العاجز عن بينة 
الإعسار ولا يصدقه المستحق» ولو ظفر به حبسه. له أن يصليها هارباء على المذهب. وحكي عن 
«الإملاء» أن من طلب لا ليقتل» بل ليحبس أو يؤخذ منه شيء: لا يصليها. ولو كان عليه قصاص 
يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب» قال الأصحاب: له أن عبرب ويصل صَلاة شدة الخوف في عربه» 
واستبعد الإمام جواز هربه بهذا التوقع. 

فرع: امحرم إذا ضاق وقت وقوفهء وخاف فوت الحج» إن صلى متمكناًء فيه أوجه للقفال. 
أحدها: يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف؛ لأن قضاء الحج صعبٌ. والثاني: يصلي صلاة شدة الخوف 
فيحصل الصلاة والحج. والثالث: تجهب الصلاة على الأرض مستقراً» ويفوت الحج. لعظم حرمة 
الصلاة» ولا يصلي صلاة الخنوف؛ لأنه محصل لا هارب» ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام 
الأعّة 

قلت: هذا الوجه ضعيف, والصواب الأولء فإنا جوّزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة 
فيها هذه المشقة» كالتأخير للجمع. والله أعلم. 
: فرع: لو رأوا سواداً إبلاً أو شجراً فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخنوف» فبان الحال» وجب 

0 ثم قيل: القولان فيما إذا أخبرهم بالعدو ثقة وغلط. فإن لم يكن إلا ظنهم؛ وجب 

القضاء قطعا. وقيل: القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف» فإن كانوا في دار الإسلام» 
وجب القضاء قطعاً. والمذهب جريان القولين في جميع الأحوال. ولو تحققوا العدوء فصلوا صلاة شدة 
الخوف» ثم بان أنه كان دونهم حائل من خندقء أو ماءء أو نارء أو بان أنه كان بقرهم حصن يمكنهم 
التحصن / به أو ظنوا أن بإزاء كل مسلم أكثر من مشركين» فصلّوها منهزمين» ثم بان خلاف ذلك» 

فحيث أجريئا في الصورة السابقة القولين» جريا في هذه ونظائرهاء وقيل: يجب القضاء هنا قطعاً. قال 
55 «التهذيب»: ولو صلوا في هذه الأحوال صلاة عسفانء» اطّرد القولان. ولو صلوا صلاة ذات 
الرقاع, فإن جرَّزناها في حال الأمن» فهنا أولى» وإلا جرى القولان. 

فرع: لو كان يصلي متمكناً على الأرض مستقبل القبلة» فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب» 
فطريقان. أحدههما: على قولين. أحدههما: اتبطل صلاته فيستأنف. والثاني: لا تبطل فيبني. والطريق 
الثاني وهو المذهب: أنه إن لم يكن مضطراً إلى الركوب وكان يقدر على القتال وإتمام الصلاة راجلاً» 
فركب احتياطاً» وجب الاستئناف. وإن اضطر بنى. وعلى هذا: إن قل فعله في ركوبه. بى بلا خلاف» 
وإن كثرء فعلى الوجهين في العمل الكثير للحاجة. أما إذا كان يصلي راكباً صلاة شدة الخوف» فأمن 
ونزل» فنص الشافعي أنه يبني وهو المذهب. وقيل: إن حصل في نزوله فعل قليل» بى» وإن كثر» فعلى 
الوجهين. قال صاحب «الشامل» وغيره: يشترط في بناء النازل أن لا يستدبر القبلة في نزوله» فإن 
استدبر» بطلت صلاته. 

قلت: صرح أيضاً القاغفي أبو الطيب وصاحب «المهذب» وآخرون بأنه إذا استدبر القبلة في نزوله» 
بطلت صلاته. وهذا متفق عليه. واتفقوا على أنه إذا لم يستدبرهاء بل انحرف بميناً وشمالاً» فهو مكروه 
لا تبطل صلاته؛ وعلى أنه إذا أمن» وجب النزول في الحال» فإن أخرء بطلت صلاته. والله أعلم. 
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باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 

يجوز للرجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره» وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو 
وقاية للقتال» كالديباج الصّفيق الذي لا يقوم غيره مقامه» وفي وجه: يجوز اتخاذ القباء ونحوه» مما 
يصلح في الحرب من الحريرء ولبسه فيها على الإطلاق» لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام» كتحلية 
السيف» والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة. 

فرع: للشافعي رحمه الله تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة. فقيل في أنواع 
استعمالًا كلها قولان. والمذهب: التفصيلء» فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورةء ويجوز في غيرهما 
إن كانت نجاسة مخففة» فإن كانت مغلّظة ‏ وهى نجاسة الكلب والخنزير ‏ فلا. ويبذا الطريق قال أبو بكر 
الفارسي والقفال وأصحابه. فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار؛ لأن الخنزير لا يجوز 
الانتفاع به في حياته بحال» وكذا الكلبء إلا في أغراض مخصوصة:؛ فبعد موتهما أولى. ويجوز الانتفاع 
بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوهاء فإن فاجأته حرب» أو خاف على نفسه لحرء أو بردء ولم 
يجد غير جلد الكلب والخنزير» جاز لبسهما. وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة» وسائر الميتات في حال 
الاختيار؟ وجهان. أصحهما: التحريم. ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته» ولا يجوز استعمال 
جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غيره» ولو جلل كلباًء أو خنزيراً. بجلد كلب» أو خنزيرء» جاز على 
الأصحء لاستوائهما في غلظ النجاسة. وأما تسميد الأرض بالزبل» فجائز. قال إمام الحرمين: ولم يمنع 
منه أحد. وني كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهورء 
وسواء نجس بعارضء أو كان نجس العين» كودك الميتة» ودخان النجاسة» نجس على الأصحء فإن 
نجسئاه» عفي عن قليله» والذي يصيبه في الاستصباح قليل» لا ينجس غالباً. 

فصل فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا يجوز: ويحرم على الرجل والخنئى لبس الحرير 
والديباج» ويجوز للنساء. وني تحريمه على الخنثى احتمال. والقز كالحرير» على المذهب. ونقل الإمام 
الاتفاق عليه. وحكي في إباحته وجهان. وني المركب من الحرير وغيره طريقان. المذهب والذي قطع به 
الجمهور: أنه إن كان الحرير أكثر وزناً» حرمء وإن كان غيره أكثرء لم يحرم» وإن استوياء لم يحرم على 
الأصح . والطريق الثاني قاله القّفال: إن ظهر الحريرء حرم وإن قل وزنه» وإن استترء لم يحرم وإن كثر 
وزله. 

فرع: يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج. بشرط الاقتصار على عادة التطريف. فإن جاوزهاء 
حرم ويشترط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع» فإن جاوزء حرم. 

والترقيع بالديباج» كالتطريز. ولو خاط ثوباً بإبريسم» جاز لبسه؛ بخلاف الدرع المنسوجة بقليل 
الذهب. فإنه حرام لكثرة الخيلاء فيه. ولو حشا القباء أو الجبة بالحرير» جاز على الصحيح المنصوص 
الذي قطع به الجمهور. ولو كانت بطانة الجبة حريراً» حرم لبسها. 

فرع: تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس» بل افتراشه» والتدثر به» واتخاذه ستراء وسائر 
وجوه الاستعمال» حرام. وني وجه شاذ: يجوز للرجال الجلوس على الحرير» وهو منكر وغلط» ويحرم 
على النساء افتراش الحرير على الأصح. 

قلت: الأصحء جواز افتراشهن: وبه قطع العراقيون» والمتولي» وغيره. والله أعلم. 

وهل للولي إلباس الصبي الحرير؟ فيه أوجه. أصحها: يجوز قبل سبع سئين» ويحرم بعدهاء وبه 
قطع البغوي. والثاني: يجوز مطلقاً. والثالث: يحرم مطلقاً. 
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قلت: الأصح الجواز مطلقاًء كذا صححه المحققون» منهم الرافعي في «المحرر» وقطع به الفوراني. 
قال صاحب «البيان»: هو المشهور. ونص الشافعي والأصحاب: على تزيين الصبيان يوم العيد بحل 
الذهب» والمصبغ» ويلحق به الحرير. والله أعلم. 

فرع: يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة ‏ كما قلنا ‏ إذا فاجأته الحرب» أو احتاج لحرء أو 
برد» ويجوز للحاجة كالجرب. وفيه وجه: أنه لا يجوزء وهو منكر. ويجوز لدفع القمل في السفرء وكذا 
في الحضر على الأصح. 

قلت: قال أصحابئا: يجوز لبس الكتان» والقطن» والصوفء والخزء وإن كانت نفيسة غالية 
الأثمان؛ لأن نفاستها بالصنعة. قال صاحب «البيان»: يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر. ونقل 
البيهقي وغيره عن الشافعي كقه: أنه نبى الرجل عن [المزعفر»ء وأباح له المعصفر. قال البيهقي: 
والصواب إثبات نبي الرجل عن] المعصفر أيضاًء للأحاديث الصحيحة فيه. قال: وبه قال الحليمي. 
قال: ولو بلغت أحاديئه الشافعيّ» لقال مباء وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح. قال الشيخ 5 
الفتح نصر المقدسي كثلله: يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وبغير المصورة» سواء فيه الحرير وغيره» 
والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة دون التحرم . قال صاحب «التهذيب»: لو بسط فوق الديباج 
ثوب قطن وجلس عليه؛ أو جلس على جبة محشوة بالحريرء جازء ولو حشا انخدة بإبريسم» جاز 
استعمالها على الصحيح» » كما قلنا في الجبة. قال إمام الحرمين: وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوباً 
ظهارته وبطانته قطن» وني وسطه حرير منسوجء جاز. قال: وفيه نظر. ويكره أن يمشي في نعل واحدة» 
أو خفي واحدء ويكره أن يتنعل قائماً. والمستحب في لبس النعل وشبههء أن يبدأ باليمين» ويبدأ بخلع 
اليسار» ولا يكره لبس خاتم الرصاص والحديد والنحاس على الصحيح.» وبه قطع في «التتمة». ويجوز 
لبس خاتم الفضة للرجل في بمينه» وفي يساره» كلاهما سنة» لكن اليمين أفضل على الصحيح الختار. 
ويجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر وغيرهما من المصبوغات بلا كراهة» إلا ما ذكرنا في 
المزعفر والمعصفر للرجال. قال صاحب "التتمة» و «البحر»:يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي » 
ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخيلاء» ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة 
وغيرهاء والسراويل والإزار في حكم الثوب. وله لبس العمامة بعذبة وبغيرهاء وحكم إطالة عذبتها 
حكم إطالة الثوب. فقد رويئا في «سان أب داود» والنسائي وغيرهما بإسناد حسنء أن النبي كه قال: 
«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر شيئاً خيلاء ل ينظر الله إليه [يوم القيامة]». والله أعلم. 
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هي سنة على الصحيح المنصوص. وعلى الثاني: فرض كفاية. فإن اتفق أهل بلد على تركهاء 
قوتلوا إن قلنا: فرض كفاية. وإن قلنا: سنةء لم يقاتلوا على الأصحء ويدخل وقتها بطلوع الشمس. 
والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح؛ كذا صرّح به كثير من الأصحاب» منهم صاحب «الشامل» 
و«المهذب» والروياني» ومقتضى كلام جماعة» منهم: : الصيدلاني» وصاحب «التهذيب» أنه يدخل 
بالارتفاع» واتفقوا على خروج الوقت بالزوال. 

قلت: الصحيح. أو الأصحء دخول وقتها بالطلوع. والله أعلم . 

فرع: المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلّهاء أن صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره» 
وللمسافر والعبد والمرأة» وقيل: فيه قولان. الجديد: هذا. والقديم: أنه يشترط فيها شروط الجمعة من 
اعتبار الجماعة» والعدد بصفات الكمال» وغيرهماء إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد» ومنهم من منعهء 
ومنهم من جوّزها بدون الأربعين على هذاء وخطبتها بعدها. ولو تركت الخطبة» لم تبطل الصلاة. وإذا 
قلنا بالمذهب» فصلاها المنفرد» لم يخطب على الصحيح. وإن صلاها مسافرون» خطب إمامهم. 

فصل في صفة صلاة العيد: هي ركعتان. صفتها في الأركان والسنن واطيآت كغيرهاء وينوي بها 
صلاة العيد . هذا أقلهاء والأكمل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الإحرام» كغيرهاء ثم يكبر في الأول سبع 
تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع. وني الثانية حمساً سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى 
الركوع. وقال المزني: التكبيرات في الأولى ست. ولنا قول شاذ منكر: أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه 
التكبيرات» ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة» ملل الله 
تعالى ويكبره وبميججده. هذا لفظ الشافعي. قال الأكثرون: يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولو زادء جاز. قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول: : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير» . وقال ابن الصباغ: لو قال ما اغعادة الناس: «الله 
أكبر كبيراً . والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وصل الله على محمد وآله وسلم كثيراً» كان حسنا . 

قلت: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» وجل ثناؤكء ولا إله غيرك». والله أعلم. 

ولا يأتي هذا الذكر عقب السابعة والخامسة في الثانية» بل يتعوّذ عقب السابعة» وكذا عقب 
الخامسة» إن قلنا: يتعرّذ في كل ركعة» ولا يأتي به بين تكبيرة ة الإحرام والأولى من الزوائد. 

قلت: وأما في الركعة الثانية» فقال إمام الحرمين: يأتي به قبل الأولى من الخمسء وانختار الذي 

يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأتي به كما في الأولى. والله أعلم. 

ثم يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ بعدها في الأولى: (ق). وفي الثانية: (اقتربت الساعة). 

قلت: وثبت في «صحيح مسلم؛ أن النبي كَلِ قرأ فيهما 9سَبَج سْمَ رَيْكَ ليل 50 [الأعلى: ]١‏ 
وطوكَل أَتَلك» [الغاشية: ]١‏ فهو سنة أيضاً. والله أعلم. 
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فرع: يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد» ويضع اليمئى على اليسرى بين كل تكبيرتين. وفي 
«العدة» ما يشعر مخلاف فيه. ولو شك في عدد التكبيرات» أخذ بالأقل» ولو كبر ثماني تكبيرات» وشك 
هل نوى التحريم بواحدة منها؟ فعليه استئناف الصلاة» ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بهاء 
جعلها الأخيرة»؛ وأعاد الزوائد. ولو صلى خلف من يكير ثلاثاً أو ستاء تابعه» ولا يزيد عليه على 
الأظهر. ولو ترك الزوائد» لم يسجد للسهو. 

قلت: ويجهر بالقراءة والتكبيرات» ويْسرٌ بالذكر بينهما. والله أعلم. 

فرع: لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة» فتذكر في الركوع أو بعدهء مضى في صلاته ولم يكبرء 
فإن عاد إلى القيام ليكبرء بطلت صلاته. فلو تذكرها قبل الركوع وبعد القراءة» فقولان. الحديد 
الأظهر: لا يكبرء لفوات محله. والقديم: يكبرء لبقاء القيام» وعلى القديم: لو تذكر في أثناء الفاتحة, 
قطعها وكبرء ثم استأنف القراءة. وإذا تدارك التكبير يمه الفاتحة» استحب استتئنافهاء وفيه وجه 
ضعيف: أنه يجب» ولو أدرك الإمام في أثناء القراءة وقد كتر بعض التكبيرات» فعلى الجديد» لا يكبر ما 
فاته. وعلى القديم: يكبرء ولو أدركه راكعاًء ركع معدف ولا يكبر بالاتفاق» ولو أدركه في الركعة 
الثانية» كبر معه خخمساً على الجديدء فإذا قام إلى ثانيته» كبر أيضاً خحمساً. 

فصل في خطبة العيد: فإذا فرغ الإمام من صلاة العيدء صَعِد المنبرء وأقبل على الناس بوجهه 
وسلّم. وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان. الصحيح المنصوص: يجلس كخطبة الجمعة. ثم يخطب 
خطبتين» أركانهما كأركانهما في الجمعة؛ ويقوم فيهماء ويجلس بينهماء كالجمعة» لكن يجوز هنا القعود 
فيهما مع القدرة على القيام. ويستحب أن يعلّمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطرء وفي الأضحى 
أحكام الأضحية. ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات» والثانية بسبع. ولو أدخل 
بينهما الحمد والتهليل والثناء» جازء وذكر بعضهم: أن صفتهاء. كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي 
سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

قلت: نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات ليست من الخطبة» وإنما هي 
مقدمة لحاء ومن قال منهم: تفتتح الخطبة بالتكبيرات» يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته؛ لأن 
افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه. فاحفظ هذا فإنه مهم خفي. والله أعلم. 

يستحب للناس استماع الخطبة. ومن دخل والإمام يخطبء» فإن كان في المصلى. جلس واستمع 
وم يصلّ التحية» ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء»ء وإن شاء صلاها إذا رجع إلى بيته» 00 
في المسجدء استحب له التحية» ثم قال أبو إسحق: لو صلى العيدء كان أولى» وحصلت التحية؛ كمن 
دخل المسجد وعليه مكتوبة ففعلهاء ويحصل بها التحيةء وقال ابن أبي هريرة: يصلي التحية» ويؤخر 
صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة» والأول أصح عند الأكثرين. ولو خطب الإمام قبل الصلاة» فقد أساء 
وف الاعتداد بخطبته احتمال لإمام الحرمين. 

قلت: الصواب وظاهر نصه في «الأم»: "أنه له يعمد نا كاليحة الزاية جيه التريضة إذاقدمها: 


والله 7 
فصل: صلاة العيد تجوز في الصحراءء وني الجامع» وأهما أفضل؟ إن كان بمكة» فالمسجد أفضل 
: قطعاً. وألحق به الصيدلاني: بيت المقدس. وإن كان بغيرهماء فإن كان عذرء كمطرهء أو ثلج» فالمسجد 
7 وإلاء فإن ضاق المسجدء فالصحراء أفضل» بل يكره فعلها في المسجد. فإن كان واسعاًء 
فوجهان. أصحهما وبه قطع العراقيون» وصاحب «التهذيب» وغيره: المسجد أولى. والثاني: الصحراء. 
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وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلٍِ بضعفة الناس. وإذا صلى في المسجد وحضر الحييض» 
وقفن بباب المسجدء وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلدء» وجوازها من 
غير شروط الجمعة» وفيه الخلاف المتقدم. 

فصل في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه: فيستحب التكبير المرسل بغروب الشمس في 
العيدين جميعاً» كما سيأتي بيانه في فصل التكبيرات» إن شاء الله تعالى. ويستحب استحباباً متأكداً» 
إحياء ليلتي العيد بالعبادة. 

قلت: وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل» وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي كآنه في 
دالأم» عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده. ونقل القاضي حسين عن ابن عباس: أن إحياء ليلة 
العيد أن يصلي العشاء في جماعة» ويعزم أن يصلِي الصبح في جماعة» وامختار ما قدمته. قال الشافعي ككث: 
وبلغنا أن الدعاء يستجاب في حمس ليال. ليلة الجمعة» والعيدين» وأول رجب». ونصف شعبان. قال 
الشافعي : وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي. والله أعلم. 

فرع: يسن الغسل للعيدين؛ ويجوز بعد الفجر قطعاً وكذا قبله على الأظهرء وعلى هذا هل يجوز 
في جميع الليل» أم يختص بالنصف الثاني؟ وجهان. 

قلت: الأصح: اختصاصه. والله أعلم. 

ويستحب التطيب يوم العيدء والتنظف بحلق الشعرء وقلم الظفرء وقطع الرائحة الكريبة 
ويستحب أن يلبس أحسن ما يجده من الثياب» وأفضلها البيض» ويتعمم. فإن لم يجد إلا ثوباً» استحب 
أن يغسله للجمعة والعيدء ويستوي في استحباب جميع ما ذكرناه» القاعد في بيته» والخارج إلى الصلاة» 
هذا حكم الرجال. وأما النساء» فيكره لذوات الجمال واليئة الحضور»ء ويستحب للعجائزء ويتنظفن 
بالماء. ولا يتطيبن» ولا يلبسسن ما يشهرهن من الثياب» بل يخرجن في بذلتهن. وفي وجه شاذ: لا 

فرع: السّنَّةَ لقاصد العيد المثى. فإن ضعف لكبرء أو مرض»ء» فله الركوب» وللقادر الركوب في 
الرجوع» ويستحب للقوم أنتيتكردا إل ضيلةة القند إذا كوا الصبحء ليأخذوا مجالسهم وينتظروا 
الصلاة. والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة 
العيد» ويستحب للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلاًء ويعجل في الأضحى. ويكره للإمام 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء ولا يكره للمأموم قبلها ولا يكره بعدهاء ويستحب في عيد الفطر أن 
يأكل شيئاًء قبل خروجه إلى الصلاة» ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ويرجع. 

قلت: ويستحب أن يكون المأكول تمراً إن أمكن» ويكون وتراً. والله أعلم. 

وينادى لها: الصلاة جامعة» قال صاحب «العدة» ولو نودي لها: حئ على الصلاة» جازء بل هو 

قلت: ليس كما قال» فقد قال الشافعى يه : ينادي: الصلاة جامعة» فإن قال: هلموا إلى 
الصلاة» فلا بأس» قال: وأحب أن يتوق ألفاظ الأذان. وقال الدارمي: لو قال حي على الصلاة» 
كره؛ لأنه من الأذان. والله أعلم. 

فرع: صح أن النبي كَةِ كان يذهب إلى العيد في طريق» ويرجع في أخرى» واختلف في سببه؛ 
فقيل: لتبرك أهل الطريقين» وقيل: ليستفتي منهماء وقيل: ليتصدق على فقرائهماء وقيل: ليزور قبور 
أقاربه فيهماء وقيل: ليشهد له الطريقان» وقيل: ليزداد غيظ المنافقين» وقيل: لثلا تكثر الزحمة؛ وقيل: 
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يقصد أطول الطريقين في الذهاب» وأقصرهما في الرجوعء وهذا أظهرهاء ثم من شارك في المعنى استحب 
ذلك لهء وكذا من لم يشارك على الصحيح الذي اختارم الأكثرون» وسواء فيه الإمام والمأموم. 

قلت: وإذا لم يعلم السبب» استحب التأسي قطعاً. والله أعلم. 

فصل: قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتبة إذا فاتت» قولين. وتقدم الخلاف 
في اشتراط شرائط الجمعة فيها. فلو شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في 
الليلة الماضية» أفطروا. . فإن بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس والضلاة قيدء صَلُوها وكانت أذاء. إن 
شهدوا بعد غروب الشمس يوم الثلاثين» لم تقبل شهادتهم» إذ لا فائدة فيها إلا المنع من صلاة العيدء 
فلا يصغى إليهاء ويصلون من الغد العيد أداءًء هكذا قال الأئمة واتفقوا عليه. وفي اقوطهم : لا فائدة إلا 
ترك صلاة العيد إشكال؛ بل لثبوت المهلال فوائد أخر. كوقوع الطلاق والعتق المعلّقَينَء وابتداء العدة 
منه» وغير ذلك» فوجب أن نقبل» لهذه الفوائد. ولعل مرادهم بعدم الإصغاء في صلاة العيد وجعلها 
فائتة» لا عدم القبول على الإطلاق. 

قلت: مرادهم فيما يرجع إلى الصلاة خاصة قطعاًء فأما الحقوق والأحكام المتعلقة بالحلال» كأجل 
الدين» والعتق, والمولى» والعدة» وغيرهاء فثبت قطعاً . والله أعلم. 

فلو شهدوا قبل الغروب بعد الزوال» أو قبله بيسير» بحيث لا يمكن فيه الصلاة» قبلت الشهادة في 
الفطر قطعاًء وصارت الصلاة فائتة على المذهب. وقيل: قولان. أحدهما: هذا. والثاني: يفعل من الغد 
أداء لعظم حرمتها. فإن قلنا بالمذهب. فقضاؤها مبني على قضاء النوافل. فإن قلنا: لا تقضى» لم يقتضص 
العيد. وإن قلنا: تقضىء بنى على أنها كالجمعة في الشرائط» أم لا. فإن قلنا: نعم» لم تقضء وإلا 
قضيتء» وهو المذهب من حيث الجملة. وهل لهم أن يصلوها في بقية يومهم؟ وجهان. بناءً على أن 
فعلها في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء. إن قلنا: أداءء فلا فلا. وإن قلنا: قضاء وهو الصحيحء جاز. ثم 
هل هو أفضلء أم التأخير إلى ضحوة الغد. وجهان. أصحهما: التقديم أفضلء هذا إذا أمكن جمع 
الناس في يومهم لصغر البلدة. فإن عسرء فالتأخير أفضل قطعاً. وإذا قلنا: يصلوبما في الحادي والثلاثين 
قضاءء فهل يجوز تأخيرها؟ عنه قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: جرازه أبداً. وقيل: إنما يجوز في بقية 
شهر العيد. ولو شهد اثنان قبل الغروب» وعدلا بعده. فقولان. وقيل: وجهان. أحدهما: الاعتبار 
بوقت الشهادة. وأظهرهما: بوقت التعديل» فيصلون من الغد بلا خلاف أداءً. هذا كله إذا وقع 
الاشتباه وفوات العيد لجميع الناس. فإن وقع ذلك لأفراد؛ لم يجز إلا قولان» منع القضاء وجوازه 
أبداً . 

فرع: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة» وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيدء وعلموا 
أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة» فلهم أن ينصرفواء ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح 
المنصوص في القديم والجديد. وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة. 

فصل في تكبير العيد: وهو قسمان. أحدحما: في الصلاة والخطبة وقد مضى. والثاني: في 
را وهو ضربان. مرسل» ومقيد. فالمرسل لا يقيد بحال» بل يؤق به في المساجد .والمنازل والطرق 

ليلا ونهاراً . والمقيد يؤق به في أدبار الصلاة خاصة. فالمرسل مشروع في العيدين جميعاًء وأول وقته في 
العيدين بغروب الشمس ليلة العيدء وني آخر وقته طريقان. أصحهما: على ثلاثة أقوال. أظهرها: 
يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة. والثالث: إلى أن يفرغ 
منها. وقيل: إلى أن يفرغ من الخطبتين. والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. ويرفع الناس أصواتهم 
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بالمرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل» والمساجدء والأسواق» والطرق» في 
السفر والحضرء في طريق المصلى». وبالمصللى. ويستثنى منه الحاج» فلا يكبر ليلة الأضحى. بل ؤكره 
التلبية. وتكبير ليلة الفطر آكد من ليلة الأضحى على الجديد» وفي القديم عكسه.ء وأما المقيد» فيشرع في 
الأضحى. ولا يشرع في الفطر على الأصح عند الأكثرين. وقيل: على الجديد» وعلى الثاني: يستحب 
عقب المغرب والعشاء والصبح. وحكم الفوائت والنوافل في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما نذكره 

وأما الأضحىء فالناس فيه قسمان. حجاج. وغيرهم. فالحجاج يبتدؤون التكبير عقب ظهر يوم 
النحره ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق. 

وأما غير الحجاج. ففيهم طريقان. أصحهما: عل ثلاثة أقوال. أظهرها: أنهم كالحجاج. 
والثاني: يبتدؤون عقب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من أيام التشريق. والثالث: عقب صبح يوم 
عرفة ويختمونه عقب العصر آخر أيام التشريق. قال الصيد لاني وغيره: وعليه العمل في الأمصار. 

قلت: وهو الأظهر عند امحققين» للحديث . والله أعلم. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. ولو فاتته فريضة في هذه الأيام.» فقضاها [ني غيرهاء لم 
يكبر. ولو فاتته في غير هذه الأيام أو فيها فقضاها فيها]ء كبر على الأظهر. ويكبر عقب النوافل 
الراتبة» ومنها صلاة العيد»ء وعقب النافلة المطلقة» وعقب الجنازة على المذهب في الجميع. وإذا 
اختصرت فقيل: أربعة أوجه. أصحها: يكبر عقب كل صلاة مفعولة في هذه الأيام. والثاني: يختص 
بالفرائض المفعولة فيهاء مؤداةًٌ كانت أو مقضية. والثالث: يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة. 
والرابع: لا يكبر إلا عقب مؤداتها والسكن الراتبة. ولو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل 
قريب» كبر وإن فارق مصلاه. فلو طال الفصلء كبر أيضاً على الأصح. والمسبوق إنما يكبر إذا أتم 
صلاة نفسه. قال إمام الحرمين: وجميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعاراً. أما 
لو استغرق عمره بالتكبير في نفسهء فلا منع منه. 

فرع: صفة هذا التكبير أن يكبر ثلاثاً نسقاً على المذهب. وحكي قول قديم أنه يكبر مرتين. قال 
الشافعي كذلثه: وما زاد من ذكر الله فحسن. واستحسن في «الأم' أن تكون زيادته: «الله أكبر كبيراًء 
والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرونء لا إِلَّه إلا الله وحدهء صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدى لا إله إلا الله 
والله أكبر». وقال في القديم: بعد الثلاث: «الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» الله أكبر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أبلانا وأولانا». قال صاحب «الشامل»: والذي يقوله الناس لا بأس به أيضاًء وهو: 
«الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إِلَّهِ إلا الله والله أكير الله أكبر ولله الحمد». 

قلت: هذا الذي ذكره صاحب «الشامل» نقله صاحب (البحرة عن نص الشافعي 0 ف 
«البويطي» وقال: والعمل عليه. والله أعلم. 

فرع: يستوي في التكبير المرسل والمقيد» المنفرد والمصلي جماعةء والرجل والمرأة» والمقيم والمسافر. 

قلت: لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم. فكبر من يوم عرفة والمأموم لا يرى التكبير فيه 
أو عكسهء فهل يوافق في التكبير وتركه» أم يتبع اعتقاد نفسه؟ وجهان. الأصح: اعتقاد نفسهء مخلاف 
ما قدمناه في تكبير نفس الصلاة. والله أعلم. 


51 1 كتاب صلاة الكسوف 


يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر جميعاً. 

وصلاة كسوف الشمس والقمر سئة مؤكدة. 

وتسن في أوقات الكراهة وغيرها. 

وأقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوفء ويقرأ الفاتحة» ويركع ثم يرفغ» فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانياًء 
ثم يرفع ويطمئنء ثم يسجدء فهذه ركعةء ثم يصلي ركعة ثانية كذلك» فهي ركعتان» في كل ركعة 
قيامان وركوعان» ويقرأ الفاتحة في كل قيام. فلو تمادى الكسوفء. فهل يزيد ركوعاً ثالثاً؟ وجهان. 
أحدهما: يزيد ثالثاً ورابعاً وخامساًء حتى ينجلى الكسوفء قاله ابن خزيمة» والخطابي» وأبو بكر 
الضبعي من أصحابناء للأحاديث الواردة: أن النبي يَكهِ صلى ركعتين» في كل ركعة أربع ركوعات» 
وروي خمس ركوعاتء. ولا محمل له إلا التمادي» وأصحهما: لا تجوز الزيادة» كسائر الصلوات. 
روايات الركوعين أشهر وأصح.ء فيؤخذ بهاء كذا قاله الأتمة» ولو كان في القيام الأول» فانجل 
الكسوف. لم تبطل صلاته. 

وهل له أن يقتصر على قومة واحدة» وركوع واحد في كل ركعة؟ وجهان بناءً على الزيادة عند 
التمادي» إن جوزنا الزيادة» جاز النقصان بحسب مدة الكسوفء. وإلا فلا. ولو سلم من الصلاة 
والكسوف باقٍ» فهل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ وجهان خرّجوهما على جواز زيادة عدد 
الركوع؛ والمذهب المتبع. وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها سورة البقرة أو مقدارها 
إن لم يحسنهاء وفي الثاني: (آل عمران) أو مقدارها. وفي الثالث: (النساء) أو قدرها. وفي الرابع: 
(المائدة) أو قدرها. وكل ذلك بعد الفاتحة. هذه رواية البويطي» ونقل المزني في «المختصر»: أنه يقرأ في 
الأول (البقرة) أو قدرها إن لم يحفظها. وفي الثاني قدر مائتي آية من سورة (البقرة). وني الثالث: قدر 
مائة آية وحمسين آية منهاء وني الرابع: قدر مائة آية منهاء وهذه الرواية هي التي قطع بها الأكثرون» 
وليستا على الاختلاف المحقق» بل الأمر فيه على التقريب» وهما متقاربتان. 

قلت: وني استحباب التعوذ في كل ابتداء القراءة في القومة الثانية» وجهان حكاهما في «الحاوي». 
وهما الوجهان في الركعة الثانية. والله أعلم . 

وأما قدر مكثه في الركوع» فينبغي أن يسبّح في الركوع الأول قدر مائة آية من (البقرة) وفي الثاني: 
قدر ثمانين منهاء وني الثالث: قدر سبعين. وفي الرابع: قدر حمسين» والأمر فيه على التقريب. ويقول في 
الاعتدال من كل ركوع: «سمع الله لمن حمده» و«ربنا لك الحمد» وهل يطول السجود في هذه الصلاة؟ 
قولان. أظهرهما: لا يطوله كما لا يطول التشهدء ولا الجلوس بين السجدتين. والثاني: يطوّل. نقله 
البويطي» والترمذي» والمزني» عن الشافعي. 

قلت: الصحيح الختار له» أنه يطول السجودء وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
عن جماعة من الصحابة. ولو قيل: إنه يتعين الجزم به» لكان قولاً صحيحاً؛ لأن الشافعي َه قال: ما 
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فيه الحديث» فهو قولي ومذهبي. فإذا قلنا بإطالته» فامختار فيها ما قاله صاحب «التهذيب» أن 
السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني» كالركوع الثاني. وقال الشافعي كك في البويطي: إنه 
نحو الركوع الذي قبله. وأما الجلسة بين السجدتين» فقد قطع الرافعي بأنه لا يطولها. ونقل الغزالي 
الاتفاق على أنه لا يطوها. وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن الني وَلكةِ سجد 
فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. 
وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني» فلا يطوّل بلا خلاف» وكذا التشهد. والله أعلم. 

فصل: يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين. ولنا وجه: أن الجماعة فيها شرطء ووجه: أنها لا 
تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة» وهما شاذان. ويستحب أن ينادي لها: الصلاة جامعة. وأن يصلي في 
الجامع» وأن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشرائط» سواء ضلرها جماعة في 
مصرء أو صلاها المسافرون في الصحراء. ويحث الامام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي 
وعلى فعل الخير. 

قلت: ويحرّضهم على الإعتاق والصدقة» ويجذّرهم الغفلة والاغترار. ففي «صحيح البخاري» عن 
أسماء مِيتاء أن النبي كَل أمر بالعتاقة في كسوف الشمسس . والله أعلم. 

ومن صلى منفرداً» لم يخطب. ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر» والإسرار في الشمس» 
هذا هو المعروف. وقال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي كث: أنه يجهر في الشمس. 

فرع: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى» فقد أدرك الصلاة» وإن أدركه 
في الركوع الأول من الركعة الثانية» فقد أدرك الركعة» فإذا سلم الإمام؛ قام فصلى ركعة بركوعين. ولو 
أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين» فالمذهب الذي نص عليه في البويطي» واتفق الأصحاب على 
تصحيحهء أنه لا يكون مدركاً لشيء من الركعة. وحكى صاحب «التقريب» قولاً آخر أنه بإدراك الركوع 
الثاني يكون مدركاً للقومة التي قبله» فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول وسلم الإمام» قام 
وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلمء ولا يسجد؛ لأن إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله» 
كان السجود بعده محسوباً لا محالة. وعلى المذهب: لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركاً لئيء من 
الركعة أيضاً . 

فصل: 0 صلاة كسوف الشمس بأمرين. 

أحدهما: انجلاء جميعهاء فإن انجلى البعضء فله الشروع في الصلاة للباقي» كما لو لم ينكسف إلا 
ذلك القدر. 0 حال سحاب وشك في الانجلاء. صلى. ولو كانت الشمس تحت غمام» فظن 
الكسوف؛ لم يصل حت يستيقن. 

قلت: قال الدارمي وغيره: ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين. والله أعلم. 

الثاني : أن تغرب كاسفة» فلا يصلي. 

وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين. أحدهما: الانجلاء كما سبق. والثاني: طلوع الشمس . فإذا 
طلعت وهو بعدُ خاسفء لم يصلُ. ولو غاب في الليل خاسفاًء صلى كما لو استتر بغمام. ولو طلع 
الفجر وهو خاسفء أو خسف بعد الفجرء صلى على الجديد. وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجرء 
فطلعت الشمس في أثنائهاء الجا اد 0 وقال القاضي ابن كج: 
هذان القولان فيما إذا غاب خاسفاً بين الفجر وطلوع الشمس» فأما إذا لم يغب وبقي خاسفاً» فيجوز 
الشروع في الصلاة بلا خلاف. 
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قلت: صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الخحالين. قال صاحب «البحر؟: ولو ابتدأ الخسوف 
بعد طلوع الشمسء لم يصل قطعاً. والله أعلم. 

فصل: إذا اجتمعت صلاتان في وقتء قدم ما يخاف فوت ثم الأوكد. فلو اجتمع عيد 
وكسوفء أو جمعة وكسوف. وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق وقتهاء قدمتء. وإن لم يخفء 
فالأظهر: يقدم الكسوف. والثاني: العيد والجمعةء لتأكدهماء وباتي الفرائض كالجمعة. ولو اجتمع 
كسوف ووثر أو تراويح» قدم الكسوف مطلقاً ؛ لأنها أفضل . ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيذ » قدم 
الجنازة. ويشتغخل الإمام بعدها بغيرهاء ولا يشيّعهاء ٠»‏ فلو لم تحضر الجنازة» أو حضرت وم حضر 
الوليء أفرد الإمام جماعة ينتظرون الجنازة واشتغل هو بغيرها. ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق 
الوقت. قدمت الجنازة. وإن ضاق الوقتء» قدمت الجمعة على المذهب. وقال الشيخ أبو محمد: تقدم 
الجنازة؛ لأن الجمعة لما بدل. 

فرع: إذا اجتمع العيد والكسوف. خطب لمما بعد الصلاتين خطبتين يذكر فيهما العيد 
والكسوف. ولو اجتمع جمعة وكسوف» وافتفى الحال تقديم الجمعة. خطب لاء ثم صلى الجمعة» م 
الكسوف, ثم خطب لما وال الى تمع الكسرقت» بدأ بهاء ثم خطب للجمعة خطبتين يذكر فيهما 


شأن الكسوف» ولا تحتاج إلى أربع خطب» ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة. ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل» بخلاف العيد والكسوفء» فإنه يقصدهما جميعاً بالخطبتين» 
لأنهما ستتان. 


فرع: اعترضت طائفة على قول الشافعي: اجتمع عيد وكسوفء. وقالت: هذا محال» فإن 
الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين» أو التاسع والعشرين» فأجاب الأصحاب بأجوبة. 

أحدها: أن هذا قول المنجمين» وأما نحن» فنجوّز الكسوف في غيرهماء فإن الله تعالى على كل شيء 
قدير. وقد نقل مثل ذلك» فقد صح أن الشمس كسفت يوم مات إبرهيم ابن رسول الله كه وروى 
الزبير بن بكار في «الأنساب»: أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول. وروى البيهقي مثله عن 
الواقدي. وكذا اشتهر أن قتل الحسين وه كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أب قبيل أنه لما قتل 
الحسين » كسفت الشمس. 

الثاني: أن وقوع العيد في الثامن والعشرين يُتصور بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب» وآخران 
على نقصان شعبان ورمضان» وكانت في ا لحقيقة كاملة» فيقع العيد ف الثامن والعشرين . 

الثالث: لو لم يقع ذلك» لكان تصوير الفقيه له حسناء ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة. 

فصل: ما سوى الكسوفين من الآيات» كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة» لا يصل لها 

ويستحب لكل أحد أن يصلي منفرداً لثلا يكون غافلاً. وروى الشافعي: أن علياً كرّم الله وجهه» 
صلى في زلزلة جماعة»؛ قال الشافعي: إن صح قلت بهء فمن الأصحاب من قال: هذا قول آخر لهء في 

قلت: لم يصح ذلك عن علي 2-0 قال الشافعي والأصحاب: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات 
صلاة الكسوف مع الإمام» وأما ذوات الهيئات» فيصلين في البيوت منفردات. قال الشافعي: فإن 
اجتمعن » م إلا أنبن لا يخطبن» فإن قامت واحدة وعظتهنّ وذكرتهن» فلا بأس. والله اس 


كتاب صلاة الاستسقاء يننا 


كتاب صلاة الاستسقاء 


المراد بالاستسقاء: سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم» وله أنواع. أدناها: الدعاء بلا 
صلاة ولا خلف صلاة» فرادى أو مجتمعين لذلك» وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات» وف خطبة 
الجمعة ونحو ذلك. 

وأفضلها: الاستسقاء بركعتين وخطبتين. ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار 
والبوادي والمسافرون» ويسن لهم جميعاً الصلاة والخطبة. ولو انقطعت المياه ولم يمس إليها حاجة في ذلك 
الوقتء لم يستسقواء ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت» استحب لغيرهم أن يصلوا 
ويستسقوا لهم» ويسألوا الزيادة لأنفسهم. 

قرع: إذا استشموا كَمَقوَاةفذاك» وإن تاخرت الإجابة» استسقرا وصلوا غانياً وقالها حمق 
يسقيهم الله تعالى. وهل يعودون من الغدء أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج 
الأول؟ قال في «المختصر»: من الغد. وفي القديم: يصومونء فقيل: قولان. أظهرهما: الأول. وقيل: 
على حالين. فإن لم يشق على 928 وم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غداً وبعد غدِء وإن اقتضى الحال 
000 صاموا. 

: ونقل القاضى أبو الطيب عن عامة الأصحاب: أن المسألة على قول واحدء تقل المزني 

0 2 الاستحباب. والله أعلم. 

ا 0 قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء كما ذكرناء لكن الاستحباب في المرة 
الأولى آكد. وحكي وجه: أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة. 

شرع: لو تأهبوا للخروج للصلاة» قَسُقُوا قبل موعد اللخروج» خرجوا للوعظ والدّعاء والشكر. 
وهل يصلون شكراً؟ فيه طريقان. قطع الأكثرون بالصلاة» وهو المنصوص في «الأم». وحكى إمام 
الحرمين والغزالي وجقين. أصحهما: هذا. والثاني: لا يصلون. وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه 
وأرادوا أن يصلوا للاستزادة. 

فصل في آداب هذه الصلاة: منها: أن يأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج 
وبالخروج عن المظالم في الدم والعرض والمال» وبالتقرب إلى الله تعالى بما يستطيعون من الخير» ثم 
يخرجون في اليوم الرابع صياماء في ثياب بذلة, وتخشّع بلا زينة ولا طيب» لكن يتنظفون بالماء ا 
وقطع الرائحة الكريبة. ويستحب إخراج الصبيان والمشايخ» ومن لا هيئة لها من النساء» ويستحب 
إخراج البهاثم على الأصح. الثاني: لا يستحبء فلو أخرجتء فلا بأس. وأما خروج أهل الذمة؛ 
فنص الشافعي كانه على كراهيته. والمنع منه إن حضروا مستسقىئ للمسلمين» وإن تميزوا وم يختلطوا 
بالمسلمينء لم يمنعوا. وحكى الروياني وجهاً : أعهم بمنعون وإن تميزواء إلا أن يخرجوا في غير يوم 
المسلمين. ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من خيرء فيجعله شافعاً . 

ومنها: أن يستسقى بالأكابر وأهل الصلاح» لا سيما أقارب رسول الله كَلِ. 


ملكا كتاب صلاة الاستسقاء 


فصل: السنة أن يصليها في الصحراءء وينادي لما: الصلاة جامعة» ويصلي ركعتين» يكير في 
الأولى سبع تكبيرات زائدة» وفي الثانية حمساًء ويجهر فيهما بالقراءة» ويقرأ في الأولى بعد (الفاتحة): 
(ق). وفي الثانية: (اقتربت). وقال بعض الأصحاب: يقرأ في إحداهما: #َإنَا أَرَسَلْنَا مْعَا» [نوح: ]١‏ 
وليكن في الثانية وف الأولى (ق). ونص الشافعي ككنه: أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد. وإنث قرأ إن 
أَرسَلْنَا» كان حسناً . وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة» وأن كلا سائغ» ومنهم من قال: في الأحب 
خلاف. والأصح: أنه يقرا ها يقرا فى لعل وأما وقت هذه الصلاة» فقطع الشيخ أبو علي وصاحب 
«التهذيب» بأنه وقت صلاة العيد» واستغرب إمام الحرمين هذاء وذكر الروياني وآخرون: أن وقتها يبقى 
بعد الزوال ما لم يصلّ العصرء وصرح صاحب «التتمة» بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت» بل أي 
وقَت ملوها مق لبل اسان جازء وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة صلاة الاستسقاء في 
الأوقات المكروهة»؛ ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في حكم وقت صلاة العيدين» ولا مع 
انضمام ما بين الزوال. والعصر إليه؛ فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصراً في ذلك» وليس لحامل 
أن يحمل الوجهين في الكراهة على قضائهاء فإنها لا تقضى 

قلت: ليس بلازم ما قالهء فقد تقدم أن الأصح: دخول وقت العيد بطلوع الشمس» وهو وقت 
كراهة» وممن قال بالمحصار وقت الاستسقاء في وقت العيدء الشيخ أبو حامد, والمحامليء ولكن 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي» وقطع به الأكثرون؛ وصححه الرافعي في «المحرر» والمحققون: أنها لا 
تختص بوقت» كما لا تختص بيوم. وممن قطع به صاحبا «الحاوي» و «الشامل» ونقله صاحب «الشامل» 
وصاحب «جمع الجوامع» عن نص الشافعي َيه . وقال إمام الحرمين: لم أر التخصيص لغير الشيخ أبي 
علي. والله أعلم. 

فصل: يستحب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة» وأركامّما وشرائطهما كما تقدم في العيد. لكن 
تخالفها في أمور. 

منها: أنه يبدل التكبيرات المشروعة في أوهما بالاستغفار فيقول: «أستغفر الله الذي لا إِلْه إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه». ويختم كلامه بالاستغفارء ويكثر منه في الخطبة» ومن قوله: لا أسْتَغْفروأ ربكم 
ِنَم كَانَ غَفَارا. ..* [نوح: ]٠١‏ الآية. ولنا وجه حكاه في «البيان» عن المحاملي: أنه يكير هنا في ابتداء 
الخطبة كالعيد» والمعروف الأول. 

ومنها: أن يستقبل القبلة في الخطبة الثانية» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه يستحب أن يدعو في الأولى: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريثاً مريعاً غدقاً مجللاً سحاً 
طبقاً دائماً» اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد 
والضنك ما لا نشكو إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الأرض» اللهم ارفع عن الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا 
يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنتٌ غفاراً» فأرسل السماء علينا مدراراً» ويكون في الخطية الأولى 
وصدر الثانية» يسعبل الناس» مستدبر القبلة» ثم يستقبل القبلة» ويبالغ في الدعاء سراً وجهراً. وإذا 
أسر دعا الناس سراًء ويرفعون أيديهم في الدعاء. وفي الحديث أن النبي كك «استسقى وأشار بظهر كفيه 
إلى السماء». قال العلماء: السنة لكل من دعا لرفع بلاء؛ أن مغل ظهر كفيه إل السماء» -وإذا سآل 
شيئاً جعل بطن كفيه إلى السماء. 


قلت: الحديث مذكور. ف لاصحيح مسلم؟. والله أعلم. 


كتاب صلاة الاستسقاء حل 


قال الشافعي كأنله: وليكن من دعائهم ني هذه الحالة «اللهم أنت أمرتنا بدعائك» ووعدتنا 
بإجابتك» وقد دعوناك كما أمرتناء فأجبنا كما وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفناء وإجابتك في 
سقيانا وسعة رزقنا». فإذا فرغ من الدعاء أقبل بوجهه على الناس وحثهم على طاعة الله وصلى على 
النبي يِه ودعا للمؤمنين والمؤمنات» وقرأ آية أو آيتين» ويقول: «أستغفر الله لي ولكم». هذا لفظ 
الشافعي ذه . ويستحب عند تحله إلى القبلة» أن يحزّل رداءه. وهل ينكسه مع التحويل؟ قولان. 
الجديد: نعم. والقديم: لا. فالتحويل: أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسرء وبالعكس. 
والتنكيس: أن يجعل أعلاه أسفله». ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن» 
والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسرء حصل التحويل والتنكيس جميعاً» هذا في 
الرداء المربع» فأما المقرّر والمثلث» فليس فيه إلا التحويل. ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام تفاؤلاً 
بتغيير الحال إلى الخصبء ويتركونها محوّلة إلى أن ينزعوا الثياب. 

قلت: قال الشافعي» والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا ترك الإمام الاستسقاءء لم يتركوه الناس. 
ولو خطب قبل الصلاة» قال صاحب «التتمة»: يجوز وتصح الخطبة والصلاة» ويحتج لها بما ثبت في 
الحديث الصحيح الصريح في «ستن أب داود» وغيره «أن رسول الله للخ خطب. ثم صلى». وني صحيحي 
«البخاري» و«مسلم»: «أن رسول الله يَكِ خرج يستسقي فدعاء واستقبل القبلة وحؤّل رداءف» ثم صلى 
ركعتين». قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضررت بها المساكن والزروع» فالسنة أن يسألوا الله تعالى 
دفعه «اللهم حوالينا ولا علينا» . 

قال الشافعي والأصحاب: ولا يشرع لذلك صلاة» ويستحب أن يبرز لأوك تعظر يقع قي السنة» 
ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطرء وأن يغتسل في الوادي إذا سال» أو يتوضأًء ويسبّح عند 
الرعد والبرق» ولا يتبع بصره البرق. والسنة أن يقول عند نزول المطر: 00 رواه 
البخاري في «صحيحه». وفي رواية ابن ماجه: «سيبا نافعاً» مرتين أو ثلاثاً» فيستحب الجمع ب بينهما. وقد 
أوضحت ذلك مع زوائد ونفائس تتعلق به في كتاب «الأذكار» الذي لا يمعي مندين عن معرفة مثله . 
ويكره سب الريح» فإن كرههاء سأل الله تعالى الخيرء واستعاذ من الشر. وفي «صحيح مسلم»: أن 
النبي كه (كان) إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به». ويستحب أن يقول بعد المطر: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛. ويستحب الدعاء عند نزول المطرء ويشكر الله تعالى عليه. ويكره أن يقول: مطرنا 
بنوء كذاء فإن اعتقد أن النوء هو الممطر الفاعل حقيقة» كفر فصار مرتداً. والله أعلم. 


5" كتاب الجنائز 


يستحب لكل واحد ذكر الموت. 

قلت: ويستحب الإكثار منه. والله أعلم . 

ويستعد له بالتوبة» ورد المظالم إلى أهلهاء والمريض أكد. ويستحب له الصبر على ا مرض» وترك 
الأنين ما أطاق» ويستحب التداوي» ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلماًء فإن كان ذمياً له قرابة أو 
جوار أو نحوهماء استحبت» وإلا جازت» فإن رأى العائد علامة البرء» دعا له وانصرف» وإن رأى 
خلاف ذلك» رغّبه في التوبة والوصية. 

قلت: ويستحب للعائد أن يطيّب نفس المريض ولا يطول القعود» ولا يواصل العيادة» بل تكون 
غباًء ولا تكره العيادة في وقت إلا أن يشق على المريض. والله أعلم. 

فصل في آداب المحتضر: يستقبل به القبلة. وف كيفيته وجهان. أحدهما: يلقاه على قفاه 
وأخمصاه إلى القبلة. والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون وصححه الأكثرون: يضجع على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحدء فإن لمكن لضيق الموضع؛ أو سبب آخرء فعلى قفاه» 
ووجهه وأخمصاه إلى القبلة. ويستحب أن يلقن كلمة الشهادة» ولا يلح الملقن ولا يواجهه بقول: قل: 
دلا إله إلا الله» بل يذكرها بين يديه ليذكر. أو يقول: ذكر الله تعالى مباركء فنذكر الله تعالى جميعاً 
[ويقول:] «سبحان الله. والحمد لله ولا إِله إلا اللهء والله أكبر» وإذا قالحا مرة لا تعاد عليه ما لم يتكلم 
بعدها» ويستحب أن يلقنه غير الورثة» فإن م يحضر غيرهم. لقنه أشفقهم عليه 

قلت: هكذا قال الجمهورء يلقنه كلمة الشهادة «لا إله إلا الله». وذهب جماعات من أصحابنا إلى 
أنه يلقن أيضاً : محمداً رسول ألله . . ممن صرح به» القاضي أبو الطيب» والماوردي» وسليم الرازي» 
ونصر المقدسي. وأبو العباس الجرجاني» والشائي في «المعتمدة والأول أصح . والله أعلم . 

ويستحب أن يقرأ عنده سورة ة (يس). واستحب بعض التابعين سورة ة (الرعد) أيضاً . وينبغي له أن 
بحسن ظنه بالله تعالى» ويستحب لمن عنده» تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى. فإذا مات غمضت 
عيناه» وشد لحياه بعصابة عريضة» ويربطها فوق رأسه»ء ويلين مفاصله» فيمد ساعده إلى عضده ويرده» 
ويرد ساقه إلى فخذهء وفخذه إلى بطنه» ويردهما ويلين أصابعهء وينزع ثيابه التي مات فيهاء ويستر جميع 
يتكشف » ويوضع عل بطنه شيء ثقيل ع كسيف » أو مرآق أو نحوهما. فإن لم يكن» فطين رطب» ويصان 
المصحف عنه» ويستقبل به القبلة كا ختضرء ويوضع على شيء مرتفع » كسرير ونحوه» ويتولى هذه الأمور 
أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه. 

قلت: يتولاه الرجال من الرجال» والنساء من النساءء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم» أو 
النساء من الرجال المحارمء» جاز. والله أعلم. 

ويبادر إلى قضاء دينه وتنفيذ وصيته إن تيسر في الحال. 


كتاب الجنائز ‏ باب غسل الميث خض 


قلت: يكره تمني الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنياًء فليقل: «اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». فإن كان تمنيه محافة فتنة في دينه فلا بأس. ويكره للمريض 
كثرة الشكوىء ويكره إكراهه على تناول الدواء. ويستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيراً. ويجوز 
لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه. ثبتت فيه الأحاديث» وصرح به الدارمي. ويكره نعيه بنعي 
الجاهلية؛ ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة عليه وغيرها. والله أعلم. 


باب غسل الميت 

يستحب المبادرة إلى غسله وتهيزه إذا تحقن مرتهء باناغوت بعلة: أن تظير آمارات اموت بأآن 
يسترخي قدماه» ولا ينتصباء أو ميل أنفه» أو ينخسف صدغاهء أو تمتد جلدة وجهه. أو ينخلع كفاه 
من ذراعيه؛ أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة» وإن شك بأن لا يكون به علة» واحتمل أن 
يكون به سكتة» أو ظهرت أمارات فزع أو غيرهء أخر إلى التيقين بتغير الرائحة أو غيره. 

فصل: غسل الميت فرض كفاية» وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع. وأقل الغسل: 
استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت. وفي اشتراط نية الغسل على الغاسل وجهان. أصحهما 
فيما ذكره الروياني وغيره: لا يشترط. 

قلت: صححه الأكثرون» وهو ظاهر نص الشافعي. والله أعلم . 

ولو غسل الكافر مسلماًء فالصحيح المنصوص: أنه يكفي. ولو غرق إنسانء ثم ظفرنا به» لم 
يكف ما سبق» بل يجب غسله على الصحيح المنصوص . أما أكمل الغسل» فيستحب أن يحمل الميت إلى 
موضع خالٍ مستور لا يدخله إلا الغاسل» ومن لا بد من معونته عند الغسل. وذكر الروياني وغيره: أن 
للولي أن يدخل إن شاء» وإن لم يغسل ولم يعن. ويوضع على لوح أو سرير هيّئ له ويكون موضع رأسه 
أعلى لينحدر الماء» ويغسل في قميص يلبسه عند إرادته غسله. ولنا وجه: أن الأولى أن يجرد. والصحيح 
المعروف: هو الأول. وليكن القميص بالياً أو سخيفاً. ثم إن كان القميص واسعاًء أدخل يده في كمهء 
وغسل من تحتهء وإن كان ضيقاء فتق رأس الدخاريض وأدخل يده فيه. ولو لم يوجد قميصء أولم 
يتأت غسله فيه» ستر منه ما بين السرة والركبة» وحرم النظر إليه. ويكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من 
. بدنه إلا لحاجة بأن يريد معرفة المغسول. وأما المعين» فلا ينظر إلا لضرورة» ويحضر ماءً بارداً في إناءِ 
كبير ليغسل بهء وهو أولى من المسخن» إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد» أو لوسخء أو غيره. 
وينبغي أن يبعد الإناء الذي فيه الماء عن المغتسل» بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل. 

فرع: ويُعدٌ الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين» وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل» أن 
يجلسه إجلاساً رفيقاً» بحيث لا يعتدل. ويكون مائلاً إلى ورائه»ء ويضع يده اليمى على كتفه» وإبهامه في 
نقرة قفاه؛ لثلا يميل رأسه؛ ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى» وبر يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً لتخرج 
الفضلات» ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب» ويصب عليه المعين ماءً كثيراً لئلا تظهر رائحة ما يخرج» 
ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء»ء ويغسل بيساره ‏ وهي ملفوفة بإحدى الخرقتين ‏ دبره ومذاكيره وعانته» كما 
يستنجي الحي» ثم يلقي تلك الخرقة» ويغسل يده بماءٍ وإشنانٍ. كذا قال الجمهور: إنه يغسل السوءتين 
معاً بخرقة واحدة. وفي «النهاية» و «الوسيط»: أنه يغسل كل سوءة جخرقة» ولا شك أنه أبلغ في النظافة» 
ثم يتعهّد ما على بدنه من قذر ونحوه. 

فرع: فإذا فرغ مما قدمناهء لف الخرقة الأخرى على اليدء وأدخل أصبعه في فيه» وأمرّها على 
أسئانه بشيء من الماء» ولا يفتح أسنانه» ويُدخل أصبعه في منخريه بشيء من الماء ليزيل ما فيهما من 


يفف كتاب الجنائز - باب غسل الميت 


أذىّ. ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثاً ثلاثاً مع المضمضة والاستنشاق» ولا يكفي ما قدمناه من إدخال 
الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق» بل ذاك كالسواك. هذا مقتضى كلام الجمهور. وني «الشامل» 
وغيره: ما يقتضي الاكتفاء. والأول أصح. وبميل رأسه في المضمضة والاستنشاق» لثلا يصل الماء 
باطنه. وهل يكفي وصول الماء مقاديم الشفتين والمنخرين» أم يوصله إلى الداخل؟ حكى إمام الحرمين فيه 
تردّداً» لخوف الفساد. وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح. 

فرع: فإذا فرغ من وضوئه» غسل رأسه. ثم لحيته» بالسدر والخطمي» وسرّحهما بمشط واسع 
الأسنان إن كانا متلبدين» ويرفق لثلا يُنتف شعرء فإن انتتف رده إليه. ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من 
عنقه» وصدرهء وفخذهء وساقه. وقدمه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلكء ثم يحوّله إلى جنبه الأيسرء 
فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر من الكتفين إلى القدم» ثم يحوله إلى جنبه الأيمن» فيغسل شقه 
الأيسر كذلك. هذا نص الشافعي في «المختصر». وبه قال أكثر الأصحابء. وحكى العراقيون وغيرهم 
قولاً آخر: أنه يغسل جانبه الأيمن من مقدمهء ثم يحرّله فيغسل جانب ظهره الأيمن. ثم يلقيه على ظهره 
فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه؛ ثم يحوّله فيغسل جانب ظهرهٍ الأيسن:؛ قالوا: وكل واحد من هذين 
الطريقين سائغ» والأول أولى. وقال إمام الحرمين» والغزالي في آخرين: يضجع أولاً على جنبه الأيسرء 
فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى قدمهء ثم يضجع على جنبه الأيمن» فيصب على شقه الأيسر. 
والجمهور على ما قدمناه» وعلى أن غسل الرأس لا يعاد» بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتهاء وقد حصل 
غسل الرأس أولاً. ويجب الاحتراز عن كبّه على الوجه. ثم جميع ما ذكرناه غسلة ع وهذه الغسلة 
تكون بالماء والسدر والخطمي» » ثم يصب عليه الماء القراح» من قرنه إلى قلمه. ويستحب يستحب أن يغسله ثلاث 
فإن لم تحصل النظافة» زاد حتى تحصل» فإن حصل بشفع» استحب الإيتارء زهل باق الفرض بالغسلة 
المتغيرة بالسدر والخطمى؟ فيه وجهان. أصحهما: لا. فعلى هذاء لا تحسب هذه الغسلة من الثلاث 
قطعاً. وهل تحسب الواقعة بعدها؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه 
من السدر وتغير به. فعلى هذاء المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدرء فيغسل بعد 
زوال السدر ثلاثاً بالقراح. ويستحب أن يجعل في كل ماءِ قراح كافوراً وهو في الغسلة الأخيرة آكد. 
وليكن قليلاً لا يتفاحش التغير به وقد يكون صلباً لا يقدح التغير به» وإن كان فاحشاً على المشهور. 
ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل. ونقل المزني إعادة التليين في أول وضعه على المغتسل. وأنكره أكثر 
الأصحاب» ثم ينشفه تنشيفاً بليغاً. 

فرع: يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفق مما قبلهاء ؛ فإن خرجت منه نجاسة في آخر 
الغسلات» أو بعدهاء وجب غسل النجاسة قطعاً بكل حالٍ. وهل يجب غيرها؟ فيه أوجه. أصحها: 
لا. والثاني: يجب إعادة غسله. والثالث: يجب وضوؤه. فعلى الأصحء لا فرق بين النجاسة الخارجة 
من السبيلين وغيرهما. وإن أوجبنا الوضوءء [اختص بالخارجة من السبيلين. وإن أوجبنا الغسل]» ففي 
إعادة الغسل كسائر النجاسات احتمال» لإمام الحرمين. 

قلت: الصحيح. الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات. والله أعلم. 

وم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الإدراج في الكفنء» أو بعدهء وأشار 
صاحب «العدة» إلى تخصيص الخلاف في وجوب الغسل والوضوء بما قبل الإدراج. 

قلت: قد توافق صاحب «العدة» والقاضي أبو الطيب» والحاملي» والسرخسي صاحب «الأمالي»: 
فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. والله أعلم. 


كتاب الجنائز - باب غسل الميت يفف 


ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلهاء فإن قلنا: يحب إعادة الغسل أو الوضوء بمخروج النجاسة» 
وجبا هنا. كذا أطلقه في «التهذيب». وذكر غيره: أنه تفريع على نقض طهر الملموس. وأما إذا قلنا:. لا 
يجب إلا غسل امحل» فلا يجب هنا شىء» ولو وطئت يعد الغسل» فإن قلنا بإعادة الغسل» أو الوضوء 
للنجاسة؛ وجب هنا الغسل. وإن قلنا بالأصح. لم يجب هنا شيء. 

قلت: كذا أطلقه الأصحاب» وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن فرجهاء فإنها 
خرجت على الذكر» وتنجس بها ظاهر الفرج. والله أعلم. 

فصل فيمن يغسل الميت: الأصل أن يغسل الرجال الرجالء والنساء النساء. وأولى الرجال 
بالرجل» أولاهم بالصلاة عليه. وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى. والنساء أولى بغسل المرأة بكل حالٍ» 
وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلائة. أحدها: الزوجية» فله غسل زوجته المسلمة والذمية» 
ولا غسله وإن تزوج أختها أو أربعاً سواها على الصحيح. الثاني: المحرميّة» وظاهر كلام الغزالي» تجويز 
الغسل للرجال المحارم مع وجود النساءء لكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحاً بذلك» وإنما يتكلمون في 
الترتيب» ويقولون: المحارم بعد النساء أولى. الثالث: ملك اليمين» فللسيد غسل أمتهء ومدبّرته» وأم 
ولده؛ ومكاتبته؛ لأن كتابتها ترتفع بموتها. فإن كنّ مزوجاتء أو معتداتء لم يكن له غسلهن. 

قلت: والمستبرأة كالمعتدة. والله أعلم. 

فرع: للمرأة غسل زوجهاء فإن طلقها وتجعناً ومات أحدهما في العدة. لم يكن للآخر غسله» 
لتحريم النظر في الحياة. وإلى متى تغسل زوجها؟ فيه أوجه. أصحها: أبداً. والثاني: ما لم تنقض علتها 
بأن تضع حملاً عقيب موته. والثالث: مالم يتزوج. وإذا غسل أحد الزوجين صاحبهء لف على يده 
خرقة ولا بمسهء فإن خالفء قال القاضي حسين: يصح الغسل ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر 
الملموس. 

قلت: وأما وضوء الغاسل» فينتقض» قاله القاضي حسين. والله أعلم. 

فرع: هل للأمة», والمدبّرة» وأم الولدء غسل السيد؟ وجهان. أصحهما: لا يجوز. وليس 
للمكاتبة غسله بلا خلاف؛ لأنما كانت محرمة عليه . 

قلت: والمزوّجة» والمعتدة» والمستبرأة» كالمكاتبة. صرح به في «التهذيب» وغيره. والله أعلم. 

فرع: لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي؛ 
فوجهان. أصحهما عند العراقيين» والروياني» والأكثرين: لا يغسل» بل يِيمَّم ويُدفن. والثاني وهو قول 
القفال» ورجحه إمام الحرمين» والغزالي: يغسل في ثيابه» ويلف الغاسل خرقة على يده» ويغض طرفه ما 
أمكنهء فإن اضطر للنظرء نظر للضرورة. 

قلت: حكى صاحب «الحاوي؛ هذا كارو مر لجابجي وليه » وصححه. وحكى صاحب 
«البيان» وغيره وجهاً ثالثاً: أنه يدفن» ولا يغسل» ولا ييمم» وهو ضعيف جداً . والله أعلم. 

فرع: إذا مات الخنئ المشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو النساءء فإن كان صغيراًء جاز 
للرجال والنساء غسله؛ وكذا واضح الحال من الأطفال» يجوز للفريقين غسلهء كما يجوز مسه والنظر 
إليهء وإن كان الخنئ كبيراًء فوجهان, كمسألة الأجنبي, أحدهما: : ييمم ويدفن. والثاني: يغسل. وفيمن 
يغسله أوجه. أصحها وبه قال أبو زيد: يجوز للرجال والنساء جميعاً غسله للضرورة» واستصحاباً لحكم 
الصغر. والثاني: أنه في حق الرجال كالمرأة» وني حق النساء كالرجلء أخذاً بالأحوط. والثالث: 
يشترى من تركته جارية لتغسلهء فإن لم يكن تركة» اشتريت من بيت المال. قال الأتئمة: وهذا ضعيف؛ 
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لأن إثبات الملك ابتداءً لشخص بعد موته مستبعد» ولو ثبت» فالأصح أن الأمة لا تغسل سيدها. 
والمراد بالصغير: من لم يبلغ حداً يشتهى مثلهء وبالكبير من بلغه. | 

فصل: إذا ازدحم الصالحون للغسل»؛ فإن كان الميت رجلاًء غسله أقاربه على ترتيب صلاتهم 
عليه. وهل تقدم الزوجة عليهم؟ وجهان. 

قلت: وفيه ثلاثة أوجه. أصحها: يقدم رجال العصباتء ثم الرجال الأجانب» ثم الزوجة. 
والثاني: يقدم الرجال الأقارب؛» ثم الزوجةء ثم الرجال الأجانبء ثم النساء ا محارم. والثالث: تقدم 
الزوجة على الجميع. والله أعلم. 

وإن كان الميت امرأة» قدم النساء في غسلهاء وأولاهن نساء القرابة» والأولى منهن» ذات رحم 
محرمء فإن استوت اثنتان في المحرمية؛ فالتي في محل العصوبة أولى» كالعمة مع الخالة» واللواتي لا محرمية 
لمن» يقدم منهن الأقرب فالأقرب» وبعد نساء القرابة» تقدم الأجنبيات» ثم رجال القرابة» وترتيبهم 
كالصلاة. وهل يقدم الزوج على نساء القرابة؟ وجهان. الأصح المنصوص: يقدمن عليه؛ لأنمن أليق. 
والثاني: يقدم؛ لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن» ويقدم الزوج على الرجال الأقارب على الأصح» وكل 
من قدمناهء فشرطه الإسلام» فإن كان كافراًء فكالمعدوم» ويقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على 
القريب الكافر. ويشترط أيضاً أن لا يكون قاتلاًء فإن قتل بحق» بني على إرئه منه» ولو أن المقدم في 
الغسل سلمه لمن بعده» فله تعاطيه بشرط اتحاد الجنس» فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساءء ولا 
العكس. 

فصل: إذا مات المحرم لا يقرب طيباً» ولا يؤخذ شعره وظفره» ولا يلبس الرجل مخيطاًء ولا يستر 
رأسه» ولا وجه المرأة. ولا بأس بالتخمير عند غسله» كما لا بأس بجلوس حرم عند العطارء ولو 
ماتت معتدة محدة» جاز تطييبها على الأصح. 

قلت: قال أصحابنا: فلو طيب امحرمٌَ إنسانٌء أو ألبسه مخيطاًء عصى ولا فدية» كما لو قطع 

فصل: غير امحرم من الموق» هل يقلم ظفرهء ويؤخذ شعر إبطهء وعانته»ء وشاربه؟ قولان. 
القديم: لا يفعل» كما لا يختن. والجديد: يفعل. والقولان في الكراهةء ولا خلاف أن هذه الأمور لا 
قلت: قلّد الإمام الرافعي الروياني في قوله: لا تستحب بلا خلاف» وإئما الخلاف في إثبات 
الكراهة وعدمها. وكذا قاله أيضاً الشيخ أبو حامدء وامحامل. ولكن صرَّح الأكثرون؛ أو الكثيرون 
بخلافه» فقالوا: الجديد: أنه يستحب. والقديم: يكره. ممن صرّح بهذاء صاحب «الحاوي» والقاضي أبو 
الطيب» والغزالي في «الوسيط» وغيرهم. وقطع أبو العباس الجرجاني بالاستحباب» وقال صاحب 
«الحاوي»: القول الجديد: أنه مستحبء» وتركه مكروه. وعجب عن الرافعي كيف يقول ما قال. وهذه 
الكتب مشهورة» لا سيما «الوسيط». وأما «الأصح» من القولين» فقال جماعة: القديم هنا أصحء وهو 
المختار» فلم ينقل عن النبي كَل والصحابة فيه شيء معتمد» وأجزاء الميت محترمة» فلا تنتهك ببذا. 
وأما قوله: كما لا يختن» فهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه: أنه يختن. ووجه ثالث: 
يختن البالغ دون الصبي. والله أعلم. 

فإذا قلنا بالجديد. يخّر الغاسل في شعر الإبطين والعانة [بين الأخذ بالموسى أو بالنورة» وقيل: 
تتعين النورة في العانة]. 


كتاب الجنائز ‏ باب التكفين 1" 


قلت: المذهب: أنه مير في الجميع» فأما الشارب فيقصه كالحياة. قال امحاملٍ وغيره: يكره حلقه 
في الحي والميت. قال أصحابنا: ويفعل هذه الأمور قبل الغسل. ممن صرّح به المحاملي؛ وصاحب 
«الشامل» وغيرهماء ولم يتعرض الجمهور لدفن هذه الأجزاء معه. وقال صاحب «العدة»: ما يأخذه 
منهاء يصرٌ في كفنه. ووافقه القاضي حسين» وصاحب «التهذيب؛ في الشعر المنتتف في تسريح الرأس 
واللحية كما تقدم» وقال به غيرهم. وقال صاحب «الحاوي»: الاختيار عندنا: أنه لا يدفن معهء إذ لا 
أصل له. والله أعلم. 

ولا يحلق رأسه محال» وقيل: إن كان له عادة محلقه. ففيه الخلاف كالشارب» وجميع ما ذكرناه في 
صفة الغسل» هو في غير الشهيد» وسيأتي حكم الشهيد إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو تحرق مسلم؛ بحيث لو غسل لتهرأء لم يغسل» بل ييمم»؛ ولو كان به قروح» وخيف من 
غسله تسارع البى إليه بعل الدفن» غسل » فالجميع صائرون إلى البل. 

قلت: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة. ولو ماتا غسلا غسلاً واحداً. وإذا رأى 
التاسن من المتها. يعجبه» استحب أن يتحدث به» وإن رأى ما يكرهء حرم عليه ذكره إلا لمصلحة» 
وإذا كان للميتة شعر»ء فالسنة أن يجعل ثلاث ذوائب» وتلقى خلفهاء وينبغي أن يكون الغاسل مأمونا . 
ولو كان له زوجتان أو أكثر» وتنازعن في غسله» أقرع بينهن. ولو مات له زوجات في وقت بهدم؛ أو 
غرق» أو غيره» أقرع بينهن» فقدم من خرجت قرعتها. 08 الدارمي : قال الشافعي كدنهُ: لورامات 
رجل وهناك نساء مسلمات» ورجال كفارء أمرت الكفار بغسله» وصلين عليه. وهذا تفريع على صحة 
غسل الكافر. قال الدارمي: وإذا نشف المغسول بثوب» قال أبو إسحق: لا ينجس الثوب» سواء قلنا 
بنجاسة الميت» أم لا. قال الدارمي: وفيه نظر. والله أعلم. 


باب التكفين 

تقدم أنه فرض كفاية. ويستحب في لون الكفن البياض» وجنسه في حق كل ميت»ء ما يجوز له 
لبسه في الحياة» فيجوز تكفين المرأة في الحريرء لكن يكرهء ويحرم تكفين الرجل به. 

قلت: ولنا وجه شاذ منكر: أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير. وأما المزعفرء والمعصفرء فلا يحرم 
تكفينها فيه؛ لكن يكره على المذهب. وفي وجه: لا يكره. قال أصحابنا : يعتر في الأكفان امباحة حالا 
الميت» فإن كان مكثراً.ء فمن جياد الثياب». وإن كان متوسطاًء فأوسطهاء وإن كان مقلاًء فخشنها. 
قالوا: وتكره المغالاة فيه. قال القاضى حسين؛. وصاحب «التهذيب»: والمغسول أولى من الجديد. 
واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض» والنظافة» وسبوغهء وكثافته» لا في ارتفاعه. والله 
أعلم . 

فصل: أقل الكفن ثوب» وأكمله للرجال ثلاثة» وفي قدر الغوب الواجب» وجهان. أحدهما: ما 
يستر العورة» ويختلف باختلاف عورة المكمَّن في الذكورة والأنوثة. والثاني: ما يستر جميع بدنه إلا رأس 
حرم ووجه امحرمة. 

قلثت: أصحهما: الأول. وصححه الجمهورء وهو ظاهر النص . والله أعلم. 

وإذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجلين» ستر الرأس. والثوب الواح جر يخال لد 
بإسقاطه. [والثاني والثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما]. ولو لم يوص فقال د بعض الورثة: يكفن 
بثوب» وبعضهم : : بثلاثة» فالمذهب يكفن بثلاثة. وقيل: وجهان. أحدهما : بثوب. . وأصحهما: بثلاثة) 
ولو اتفقت الورثة على ثوب, قال في «التهذيب»: يجوز. وفي «التتمة»: إنه على الخلاف. 


خض كتاب الجنائز ‏ باب التكفين 


قلت: قول «التتمة» أقيس. والله أعلم. 

ولو كان عليه ديون مستغرقة» فقال الغرماء: ثوب» فثوب على الأصح. 

فرع: محل الكفن: رأس مال التركة» يقدم على الديون والوصايا والميراث» لكن لا يباع المرهون 
في الكفن, ولا الجاني» ولا ما وجبت فيه الزكاة. 

قلت: ويلحق بالثلاثة» المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره الرافعي في أول 
الفرائض. والله أعلم. 

فإن لم يترك مالأًء فكفنه على من هو في نفقته» فعلى القريب كفن قريبه» وعل السيد كفن عبد 
وأم ولدهء ومكاتبه؛ وسواء في أولاده كانوا صغاراًء أو كباراء تجب عليه أكفانهم ؛ لأنهم عاجزون 
بالموت» ونفقة عاجزهم واجبة. ويجب على الزوج كفنهاء ومؤنة تجهيزها على الأصح اه لولم 
يكن للزوج مالء ففي مالها. أما إذا لم يترك الميت مالآء ولا كان له من تلزمه نفقته» فيجب كفنه ومؤنة 
تجهيزه في بيت المال» كنفقته. وهل يكفن منه بثوب واحدء أم بثلاثة؟ وجهان. أصحهما: بثوب. فإن 
قلنا: ثوب» فلو ترك ثوباً لم يزد من بيت مال» وإن قلنا: ثلاثة» كمّلت على الأصح. وإذا لم يكن في 
بيت المال مال» فعلى عامة المسلمين الكفن ومؤنة التجهيز. 

قلت: قال القاضي حسين: إذا مات وهو في نفقة غيره» هل يلزمه تكفينه بثلاثة أثواب» أم 
بثوب؟ وجهان. أصحهما: ثوب. وقطع هو وصاحب «التهذيب» بأنه إذا لم يكن في بيت المال مال» 
ولزم المسلمين تكفينه؛ لا يجب أكثر من ثوب. والله أعلم. 

فرع: قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أثواب. فلو زيد إلى خمسة» جازهء ولايستحب. 
ويستحب تكفين المرأة في خحمسة» والخنئى كالمرأة» والزيادة على الخمسة مكروهة على الإطلاق. 

قلت: قال إمام الحرمين: قال الشيخ أبو علي: وليست الخمسة في حق المرأة كالثلاثة للرجل» 
حتى: يجبر الورثة عليهاء كما يجبرون على الثلاثة. قال الإمام: وهذا متفق عليه. والله أعلم. 

ثم إن كفن الرجل ولمرأة في ثلاثة» فالمستحب ثلاث لفائف. وإن كفن الرجل في خمسة. فثلاث 
لفائف». وقميص؛ وعمامة» وتجعلان تحت اللفائف. وإن كفنت المرأة في حمسة. فقولان. الجديد: إزار 
وخحمارء وثلاث لفائف. والقديم وهو الأظهر عند الأكثرين: إزار وخمار وقميص ولفافتان. وهذه المسألة 
مما يفق فيه على القديم. 

قلت: قال الشيخ أبو حامدء وامحاملي: المعروف للشافعي في عامة كتبه» أنه يكون فيها تميص. 
قالا: والقول الآخر: لا يعرف إلا عن المزني» فعلى هذا الذي نقلاء لا يكون إثبات القميص غتصاً 
بالقديم. والله أعلم. 

ثم قال الشافعي كه: يشد على صدرها ثوبء لثلا تنتشر أكفانهاء واختلف فيه. فقال أبو 
إسحق : هو ثوب سادس» ويل عنها إذا وضعت في القبر. وقال ابن سريجح: يشد عليها ثوب من 
الخمسة 0 والأول أصح عند الأصحاب. 

وأما ترتيب الخمسةء فقال المحاملٍ وغيره: على قول أبي إسحق: إن قلنا: تمنو كذ عليها 
المنزر» م القميص: » ثم الخمارء ثم تلف في ثوبين» ثم يشد السادسء» وإن قلنا: : لا تقمصء» شد المئزر» 
م الما م تلف في اللفائف» ثم يشد عليها خرقة. زعل تولرانن سيم [قلتاء ممم جد 
المتزرء ثم الدرع. ثم الخمارء ثم يشد عليها الخرقة» ثم تلف في ثوب. وإن قلنا: لا تقمصء شد المئزر» 
ثم الخمارء ثم تلف في ثوب» ثم يشد عليها آخرء ثم تلف في الخامس. وإذا وقع التكفين في اللفائف 


كتاب الصلاة ‏ باب حمل الجنازة ضف 


الثلاث»: ففيها وجهان. أحدمهما: تكون متفاوتة فالأسفل» يأخذ ما بين سرته وركبتيه. والثاني: من عنقه 
إلى كعبه. والثالث: يستر جميع بدنه. وأصحهما: تكون متساوية في الطول والعرض» يأخذ كل واحد 
منهما جميع بدنه. ولا فرق في التكفين في الثلاث» بين الرجل والمرأة» وإنما يفترقان في الخمسة كما 
تقدم . 

فوع: يستحب تبخير الكفن بالعود» إن لم يكن الميت محرماًء فتنصب مبخرة» وتوضع الأكفان 
عليها ليصيبها دخان العود» ثم تبسط أحسن اللفائف وأوسعهاء ويذرٌ عليها حنوط» وتبسط الثانية 
فوقهاء ويذرٌ عليها حنوط»ء وتبسط الثالثة التي تلي الميت فوقهاء ويذر عليها حنوط وكافور» ثم يوضع 
الميت فوقها مستلقياً» ويؤخذ قدر من القطن المحلوج» ويجعل عليه حنوط وكافورء ويدس بين أليّنيْهِ حقق 
يتصبل بالحلقة ليرد شيا يتعرض للتتروج» ولا يدخله في باطنه» وفيه وجه ضعيف: : أنه لا بأس به ثم 
يسد أليتيه ويستوثق بأن يأخذ خرقة» ويشق رأسهاء ويجعل وسطها عند أليتيه وعانته» ويشدها فوق 
السرة بأن يرد ما يل ظهره إلى سرته» ويعطف الشقين الآخرين عليه. ولو شد شقا من “كل راس على 
فخذه» ومثله على الفخذ الثانية» جاز. وقيل: يشدها عليه بالخيط» ولا يشق طرفيهاء ثم يأخذ شيئا من 
القطن ويضع عليه قدراً من الكافور والحنوطء ويجعل على منافذ البدن من المنخرين» والأذنين» 
والعينين» والجراحات النافذة» دفعاً للهوام؛ ويجعل الطيب على مساجدهء وهي الجبهة» والأنف» وباطن 
الكفين» والركبتان» والقدمان» فيجعل الطيب على قطن» ومُجعل على هذه مراع وقيل: يجعل عليها 
بلا قطن. ثم يلقى الكفن عليه بأن يثني من الثوب الذي يلي الميت طرفه الذي يل شقه الأيسرء على شقه 
الأمن» والذي يلي الأيمن على الأيسرء كما يفعل الحي بالقباء» ثم يلف الثاني والثالث كذلك. وفيه قول 
آخر: أنه يبدأ بالطرف الذي يلي شقه الأيمن. والأول أصح عند الجمهور» ومنهم من قطع به. وإذا لف 
الكفن عليه» جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة» ورد على وجهه وصدره إلى حيث بلغ» » وما فضل عند 
رجليه يجعل على القدمين والساقين. وينبغي أن يوضع الميت على الأكفان أولاً. بحيث إذا لف عليه كان 
الفاضل عند رأسه أكثرء ثم تشد الأكفاة عله يكيداد خيفة انتشارها عند الحمل» فإذا وضع في القبر 
نزع. . وف كون الحنوط مستحباًء أو واجباً» وجهان. أصحهما: مستحب. 

قلت: مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب. وقال الصيمري: 
لا يستحب أن يعد لنفسه كفتا لئلا يحاسب عليه. وهذا الذي قاله صحيح» 0 إذا كاد من ابه يقطع 
بحلهاء أو من أثر بعض أهل الخير من العلماءء أو العبّاد ونحو ذلك» فإن ادخاره حسن. وقد صح عن 
بعض الصحابة فعله. والله أعلم. 

باب حمل الجنازة 

ليس في حملها دناءة وسقوط مروءة» بل هو بر وإكرام للميت» ولا يتولاه إلا الرجال» ذكراً كان 
الميت» أو أنئى» ولا يجوز الحمل على الهيآت المزرية» ولا على اطيئة التى يخثى منها السقوط. وللحمل 
كيفيتان. إحداهما: بين العمودين» وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين» وهما العمودان على 
عاتقيه» والخشبة المعترضة بينهما على كتفه» ويحمل مؤخّر النعش رجلان» أحدهما من الجانب الأعن» 
والآخر من الجانب الأيسرء ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحدء فإنه لا يرى موضع قدميهء فإن لم 
يستقل المقدَّم بالحمل» أعانه رجلان خارج العمودين» يضع كل واحد منهما واحداً منهما على عاتقه 
فتكون الجنازة محمولة على خحمسة. والكيفية الثانية: التربيع» وهو أن يتقدم رجلان» فيضع أحدهما العمود 
الأبمن على عاتقه الأيسرء. والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأبمن» وكذلك يحمل العمودين من آخرهما 
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رجلان» فتكون الجنازة محمولة بأربعة. قال الشافعي ذَِ : من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها 
الأربعة» بدأ بالعمود الأيسر من مقدمهاء فحمله على عاتقه الأيمن أيضاًء ثم يسلمه إلى غيره» ويأخذ 
العمود الأيسر من مؤخّرهاء فيحمله على عاتقه الأيمن أيضاًء ثم يتقدم فيعرض بين يديها لثلا يكون 
ماشياً خلفهاء فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسرء ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرهاء 
ولا شك أن هذا إنما يتأق إذا حمل الجنازة على هيئة التربيع. وكل واحدة من الكيفيتين جائزة. قال 
بعض الأصحاب: والأفضل أن يجمع بينهماء بأن يحمل تارة كذاء وتارة كذاء فإن اقتصر فأيهما أفضل؟ 
فيه ثلاثة أوجه. الصحيح المعروف: الحمل بين العمودين أفضل . والثاني: التربيع. والثالث: هما سواء. 

فصل: المثي أمام الجنازة أفضل للراكبء والماشي» والأفضل أن يكون قريباً منهاء بحيث لو 
التفت رآهاء ولا يتقدمها إلى المقبرة» فلو تقدم لم يكرهء وهو بالخيارء إن شاء قام منتظراً لماء وإن شاء 

. والسنّة الإسراع بالجنازة» إلا أن يخاف من الإسراع تغير الميتء فيتأنٌ. والمراد بالإسراع: فوق 
الع المعتاد دون الخبب» فإن خيف عليه تغيرء أو انفجارء أو انتفاخ» زيد في الإسراع. 

قلت: ينبغي أن لا يركب في ذهابه مع الجنازة إلا لعذرء ولا بأس به في الرجوع. وقد تقدم بيانه 
في الجمعة. قال أصحابنا: وإن كان الميت امرأة» استحب أن يتخذ لها ما يسترهاء كالخيمة» والقبة. 
قالوا: واتباع الجنائز سنة متأكدة في حق الرجالء» وأما النساء فلا يتبعن. ثم قيل: الاتباع حرام عليهن» 
والصحيح أنه مكروه إذا لم يتضمن حراماً. قال أصحابنا: ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر. 
قال الشافعي» وأصحابنا رحمهم الله: يكره أن 5 تتبع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرهاء ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا: لا لك والمذهب: الكراهة. وكذا يكره أن يكون 
عند القبر يجمرة. وأما النياحة والصياح وراء الجنازة» فحرام شديد التحريم. ويكره اللغط في المثي 
معهاء والحديث في أمور الدنياء بل المستحب الفكر في الموت وما بعدهء وفناء الدنياء ونحو ذلك. قال 
الشافعي وأصحابنا: وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معهاء لم يقم لماء بل نص أكثر أصحابئا على 
كراهة القيام. ونقل المحاملٍ إجماع الفقهاء عليه؛ وانفرد صاحب "«التتمة» باستحباب القيام للأحاديث 
الصحيحة فيه؛ قال الجمهور: الأحاديث منسوخة. وقد أوضحت ذلك في «شرح المهذب». والله أعلم. 

باب الصلاة على الميت 

تقلام نا فرضن كناية: :ويشتاظ تمن يطل عله غلانة امرو أن كرن عا نيلا عن سهيد فلو 
وجد بعض مسلم ولم يعلم موته؛ لم يصل عليه. وإن علم موتهء صُلِّ عليه وإن قل الموجود. هذا في غير 
الشعر والظفر ونحوهماء وني هذه الأجزاء وجهان. أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرهاء لكن قال في 
«العدة»: إن لم يوجد إلا شعرة واحدة» لم يصل عليها في ظاهر المذهب. ومتى شرعت الصلاة» فلا بد 
من الغسل والمواراة بخرقة. وأما الدفن» فلا يختص بما إذا علم موت صاحبه» بل ما ينفصل من الحي 
من شعر وظفر وغيرهما يستحب له دفنه» وكذلك يوارى دم الفصدء والحجامة. والعلقة والمفغة تلقيهها 
المرأة. ولو وجد بعض ميت أو كله ولم يعلم أنه مسلم» فإن كان في دار الإسلام» صل عليه؛ لأن 
الغالب فيها الإسلام. ثم متى صلى على العضوء ينوي الصلاة على جملة الميت» لا على العضو وحله. 

فرع: السقط له حالان: أحدهما: أن يستهل أو يبكي ثم يموتء فهو كالكبير. الثاني: أن لا تتيقن 
حياته باستهلال ولا غيره» فتارة يعرى عن أمارة» كا لاختلاج ونحوهء وتارة لا يعرى» فإن عري» نظر» 
إن لم يبلغ حداً ينفخ فيه الروحء وهو أربعة أشهر فصاعداً» لم يصل عليه قطعاء ولا يغسل على 
المذهب. وقيل: في غسله قولان. وإن بلغ أربعة أشهرء صل عليه في القديم» ولم يصل في الجديد» 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت اخحض 


ويغسل على المذهب. وقيل: قولان. والفرق أن الغسل أوسعء فإن الذمي يغسل بلا صلاة. أما إن 
اختلج» ٠‏ أو تحرك؛ فيصلى عليه على الأظهر. وقيل: قطعاً. ويغسل عل المذهبء وقيل: فيه القولان. 
وما ل يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت» وبعدها حكم التكفين حكم الغسل. 

فصل: لا تجوز الصلاة على كافرء حربياً كان؛ أو ذمياًء ولا يجب على المسلمين غسلهء ذمياً كان» 
أو حربياًء لكن يجوزء وأقاربه الكفار أولى بغسله من أقاربه المسلمين. وأما تكفينه ودفنه» فإن كان 
ذمياً» وجب على المسلمينٍ على الأصح.ء وفاءً بذمته» كما يجب إطعامه وكسوته في خياته» وإن كان 
حربياً: لم يجب تكفينه قطعاًء ولا دفئه على المذهب. وقيل: وجهان. أحدهما: يجب. والثاني: لاء بل 
يجوز إغراء الكلب عليه؛ فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه. والمرتد كالحريّء ولو اختلط موق المسلمين 
بالكفار ولم يتميزواء وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم؛ فإن صلى عليهم دفعة واحدة؛ جاز» [ويقصد 
المسلمين منهم. وإن صلى عليهم واحداً واحداًء جاز]ء وينوي الصلاة عليه إن كان مسلماً ويقول: 
«اللهم اغفر له إن كان مسلماً». 

قلت: الصلاة عليهم دفعة أفضل» واقتصر عليها الشافعي وجماعة من الأصحاب. واختلاط 
الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار. والله أعلم. 

فصل: الشهيد لا يغسلء ولا يصلّ عليه. وقال المزني: يصلّ عليه ولا فرق عندنا بين الرجل 
والمرأة. والحر والعبد. والبالغ والصبي. ثم المراد بترك الصلاةء أخها حرام على الصحيح. وعلى الثاني : 
لا تجب. لكن تجوز. وأما 0-7 فإن أدى إلى إزالة دم الشهادة» فحرام قطعاًء وإلا فحرام على 


المذهب. وقيل كالصلاة. انيد نا لمم المع ا 1 شل لذ ل ع رد ين 
م 1ع وهو الذي نص عليه الشافعي ككلث في «المختصر» وعلى هذاء الشهيد 
نوعان. 


أحدهما: من لا يغسل ولا يصلى عليه؛ وهو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواء 
قتله كافرء أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاحهء أو سقط عن فرسهء أو رمحته دابة فمات» 
أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب» ولم يعلم سبب موتهء سواء كان عليه أثر دم أم لا. أما إذا مات 
في معترك الكفار لا بسبب القتال» بل بمرضء أو فجأة» فالمذهب أنه ليس بشهيدء وقيل: على وجهين. 
ولو ع في القتال ومات بعد انقضائه. فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب 
حياة مستقرة» فقولان. أظهرهما: ليس بشهيدء وسواء في جريان القولين أكل وتكلم وصلىء أم لاء 
طال الزمان أم قصر. ٠‏ وقيل: إن مات عن قربء فقولان» وإن بقي أياماء فليس بشهيد قطعاً. وأما إذا 
انقضت الحرب وليس فيه فيه إلا حركة مذبوح». فشهيد بللا خلاف. وإن انقضت وهو متوقع البقاء» فليس 
بشهيد بلا خلاف. ولو دخل الحربي دار الإسلام فقتل مسلماً اغتيالاً» فليس بشهيد على الصحيح. ولو 
قتل أهلٍ البغي رجلاً من أهل العدل» غسل وضّلٍ عليه على الأظهر. ويغسل الباغي المقتول» ويصلى 
عليه قطعاً . ومن قتله قطاع الطريق» قيل: ليس بشهيد قطعاً . وقيل: كالعادل. 

النوع الثاني: الشهداء العارون عن جميع الأوصاف المذكورة» كالمبطونء والمطعونء والغريق» 
والغريب» والميت عشقاًء والميتة في الطلق. ومن قتله مسلمء أو ذمي» أو باغ» في غير القتال؛ فهم 
كسائر الموق يغسَّلونَ ويصلٌ عليهم؛ وإن ورد فيهم لفظ الشهادة» وكذا المقتول قصاصاً أو حداً ليس 
بشهيد. وإذا قتل تارك الصلاة» غسل وكفن وص عليه ودفن في مقابر المسلمين» ورفع قبره كغيرهء كما 
يفعل بسائر أصحاب الكبائر» هذا هو الصحيح. وفي وجه: لا يغسلء ولا يصلى عليه ولا يكفن» 
ويطمس قيره تغليظاً عليه. 


فرق كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت 


.وأما قاطع الطريق» فيبنى أمره على صفة قتله وصلبهء وفيه قولان. أظهرهما: يقتل» ثم يغسّل 
ويصلٌ عليه؛ ثم يصلب مكفناً. والثاني: يصلبء ثم يقتل. وهل ينزل بعد ثلاثة أيام» أم يبقى حق 
يتهرّأ؟ وجهان. إن قلنا بالأول» أنزل فغسل وصلٍٍ عليه. وعلى الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه. قال 
إمام الحرمين: وكان لا بمتنع أن يقتل مصلوباً. وينزل» فيغسل ويصل عليهء ثم يردء ولكن لم يذهب إليه 
أحد. وقال بعض أصحابنا: لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول. 

فرع: لو استشهد جنبء لم يغسّل على الأصحء ولا يصلّ عليه قطعاً. 

قلت: ولو استشهدت حائضء فإن قلنا: الجنب لا يغسلء فهي أولى» وإلا فوجهان حكاهما 
صاحب «البحر» بناءً على أن غسل الحائض يتعلق برؤية الدم؛ أم بانقطاعهء أم بهما؟ إن قلنا: برؤيته» 
فكالجنب. والله أعلم. 

ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة» فالأصح أخبا تغسل. والثاني: لا. والثالث: إن أدى غسلها 
إلى إزالة آثر الشهادة» لم تغسل» وإلا غسلت. 

فرع: والأولى أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم» فإن لم يكن ما عليه سابغاًء تممء وإن أراد 
الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرهاء جاز. أما الدرع» والجلد» والفراء» والخفاف» فتنزع. 

فصل فيمن هو أولى بالصلاة على الميت: وني الولي والوالي قولان. القديم: الوالي أولى» كما 
في سائر الصلوات» ثم إمام المسجدء ثم الولي. والجديد: الولي أولى. 

قلت: وهو الأظهر. والله أعلم. 

والمراد بالولي: القريب» فلا يقدم غيره» إلا أن يكون القريب أنثى» وهناك ذكر أجنبي» فهو 
أولى» حق يقدّم الصبي المراهق على المرأة القريبة. وكذا الرجل أولى من المرأة بإمامة النساء في سائر 
الصلوات. وأولى الأقارب: الأبء ثم الجد أب الأب وإن علاء ثم الابن» ثم ابن الابن وإن سفل» ثم 
الأخ. وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب؟ فيه طريقان. المذهب: تقديمه. والثاني: على 
قولين كولاية النكاح. أظهرهما: يقدم. والثاني: سواءء فعلى المذهب: المقدَّمِ بعدهما ابن الأخ من 
الأبوين» ثم من الأبء ثم من العم للأبوين» ثم للأبء ثم ابن العم للأبوين» ثم عم الأبء ثم بنوهء ثم 
عم الجدء ثم بنوه على ترتيب الإرث. 

قلت: قال أصحابنا: لو اجتمع أبناء عمء أحدهما أخ لأمء فعلى الطريقين. والله أعلم. 

فإن لم يكن عصبةء قدم المعتّق. قال إمام الحرمين: ولعل الظاهر تقليمه على ذوي الأرحام. وهم 
حق في هذا الباب» فإذا لم يكن هناك عصبة بالنسبء ولا بالولاء» قدم أبو الأم» ثم الأخ للأم» ثم 
الخال؛ ثم العم للأم. ولو أوصى أن يصل عليه أجنبي» فطريقان. المذهبء, وبه قطع الجمهور: يقدم 
القريب. والثاني: وجهان. أحدهما: هذا. والثاني: يقدم الموصى لهء كالوجهين فيمن أوصى أجنبياً على 
أولاده وهم جد. 

فرع: إذا اجتمع اثنان في درجة» كابنين أو أخوين» وتنازعاء نص في «المختصر»: أن الأسن أولى 
- وقال: في سائر الصلوات الأفقه أولى. قال الجمهور: المسألتان على ما نص عليهء وهذا هو المذهب. 
وقيل: فيهما قولان بالتخريج. والمراد بالأسن: الأكبر ‏ وإن كانا شابين» وإنما يقدم الأسن إذا حمدت 
حاله. أما الفاسق والمبتدع» فلا. ويشترط بمضي السن في الإسلام كما سبق في سائر الصلوات. ولو 
استوى اثنان في درجة وأحدهما رقيق» والآخر حرء فالحر أولى» فإن كان أحدهما رقيقاً فقيهاًء والآخر 
حراً غير فقيه» فوجهان. وقال في «الوسيط»: لعل التسوية أولى. 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت غرف 


قلت: الأصحء تقديم الحر. والله أعلم . 

ولو كان الأقرب رقيقاً» والأبعد حراًء كأخ رقيق» وعم حرء فالأصح عند الجمهور: العم أولى. 
والثاني: الأخ. وقيل: سواءء ولو استووا في كل شيءء فإن رضوا بتقدم واحدء فذاكء وإلا أقرع. 

فصل: السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة قطعاًء وعند رأس الرجل على الصحيح الذي قطع 
به الجمهور. والثاني: عند صدره. ولو تقدم على الجنازة الحاضرة» أو القبرء لم يصح على المذهب. 

فرع: إذا حضرت جنائزء جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة» وهو الأول» وجاز أن يصلي على 
الجميع صلاة واحدةء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاًء فإن كانوا نوعاً واحداًء ففي كيفية وضعهم وجهان. 
وقيل: قولان. أصحهما: يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام 
الجميع. والثاني: يوضع الجميع صفاً واحداً. رأس كل إنسان عند رجل الآخر» ويجعل الإمام جميعهم 
عن بمينه» ويقف في محاذاة الآخر. [وإن اختلف النوع». تعين الوجه الأول. ومتى وضعوا كذلك». فمن 
يقدم إلى الما ؟ ينظر» إن جاؤوا دفعة واحدة» نظر]ء إن اختلف النوع» قدم إليه الرجل» ثم الصبي» 
ثم الخنثى» ثم المرأة. ولو حضر جماعة من الخناق» وضعت صفاً واحداء لئلا تتقدم امرأة رجلاً. وإن 
اتحد 0 قدم إليه أفضلهمء والمعتبر فيه الورع» والخصال التي ترغب في الصلاة عليه» ويغلب على 
الظن كونه أقرب رحمة من الله تعالى» ولا يقدم بالحرية. وإن استووا في جميع الخصالء. وتنازع الأولياء 
في التقديم» أقرع بينهم» وإن رضوا بتقديم واحدء فذاك. وأما إذا جاءت الجنائز متعاقبة» فيقدم إلى 
الإمام أسبقها وإن كان المتأخر أفضلء هذا إن اتحد النوع. فلو وضعت امرأة. ثم حضر رجلء أو 
صبي»ء نحيت ووضع الرجل أو الصبي بين يدي الإمامء ولو وضع صبي »2 ثم حضر رجل» فالصحيح أنه 
لا ينحى الصبيء بل يقال لولي الرجل: إما أن تجعل جنازتك وراء الصبي» وإما أن تنقله إلى موضع 
آخر. وعلى الشاذ: الصبي كالمرأة. فإن قيل: ولي كل ميت أولى بالصلاة عليه فمن يصلي على الجنائز 
صلاة واحدةء قلنا: : من 0 يرض بصلاة غيره» بل عل ميل رون رضوا جميعاً بصلاة واحدة» صلى ولي 
السابقة» رجلاً كان ميته أو امرأة» وإن حضروا معاّء أقرع. 

فصل في كيفية الصلاة: أما أقلهاء فأركانها سبعة. 

أحدها: النية» ووقتها ما سبق في سائر الصلوات. 
٠‏ وني اشتراط الفرضية الخلاف المتقدم. وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية» أم يكفي مطلق 

الفرض؟ وجهان. أصحهما الثاني. ثم إن كان الميت واحداً؛ نوى الصلاة عليه؛ وإن حضر موق» نوى 

الصلاة عليهم؛ ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته» بل لو نوى الصلاة على من يصلٍٍ عليه الإمام؛ 
جازء ولو عين الميت وأخطأء لم تصح. 

قلت: هذا إذا لم يشر إلى الميت المعين» فإن أشارء صح في الأصح. والله أعلم. 

ويجب على المقتدي نية الاقتداء . 

الركن الثاني: القيام» ولا يجزئ عنه التعو دايع القدرة على المذهب» كما سبق في التيمم. 

الثالث: التكبيرات الأربع» ولو كبر خمساً ساهياء لم تبطل صلاته» ولا مدخل لسجود السهو في 
هذه الصلاة . وإن كان عامداً لم تبطل أيضاً على الأصح الذي قاله الأكثرون. وقال ابن سريج: 
الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعاً» وحمساً هي من الاختلاف المباح» والجميع سائغ. ولو كبر 
إمامه حمسا فإن قلنا: الزيادة مبطلة»ء فارقه» وإلا فلاء ولكن لا يتابعه فيها على الأظهرء وهل يسلم في 
الحال» أم له انتظاره ليسلم معه؟ وجهان. أصحهما الثاني. 


ضف ش كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت 


الرابع : السلام» وفي وجوب نية الخروج معهء مأ سبق في سائر الصلوات» ولا يكفي : السلا 
عليك» على المذهبء وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي. 

الخامس : قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» فظاهر كلام الغزالي» أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب 
الأولى متقدمة على الثانية» لكن حكى الروياني وغيره عن نصه: أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية» 
جاز. 

السادس: الصلاة على النبي يَلِ بعد الثانية» وفي وجوب الصلاة على الآل» قولان أو وجهان 
كسائر الصلوات» وهذه أولى بالمنع. 

السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة» وفيه وجه: لا يجب تخصيص الميت بالدعاء» بل يكفي 
إرساله للمؤمنين. وقدر الواجب من الدعاءء ما ينطلق عليه الاسم. وأما الأفضل» فسيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

وأما أكمل هذه الصلاةء فلها سنن. منها رفع اليدين في تكبيراتها الأربع» ويجمع يديه عقب كل 
تكبيرة» ويضعهما تحت صدره كباقي الصلوات» ويؤمُن عقب الفاتحة» ولا يقرأ السورة على المذهب. ولا 
دعاء الاستفتاح على الصحيح». ويتعوّذ على الأصح.ء ويسرٌ بالقراءة في النهار قطعاًء وكذا في الليل على 
الصحيح. ونقل المزني في «الختصر»: أنه عقب التكبيرة الثانية يحمد الله تعالى»ء ويصلي على النبي كَل 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» فهذه ثلاثة أشياء» أوسطها الصلاة على النبي يل وهي ركن كما تقدم. 
وأولهاء الحمد ولا خلاف أنه لا يجب» وفي استحبابه وجهان. أحدهما؛ وهو مقتضى كلام الأكثرين: لا 
يستحب . والثاني: يستحب» وجزم به صاحبا «التتمة» و «التهذيب». 

قلت: نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على الأول» وأن ما نقله المزني غير سديدء وكذا قال 
جمهور أصحابنا المصنفين» ولكن جزم جماعة بالاستحباب» وهو الأرجح. والله أعلم. 

وأما ثالثهاء وهو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» فمستحب عند الجمهورء وحكى إمام الحرمين فيه 
تردداً للأئة. . 

قلث: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة؛ لكنه أولى. والله أعلم. 

ومن المسنونات: إكثار الدعاء للميت في الثالثة» ويقول: «اللهم هذا عبدك» وابن عبديك» خرج 
من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت» وأن محمداً عبدك ورسولكء. وأنت أعلم به» اللهم إنه نرّل بك وأنت خير منزول به وأصبح 
فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك. شفعاء له» اللهم إن كان محسناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنهء ولقّه برحمتك رضاك,ء وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره» 
وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك الأمن من عذابك حت تبعئه إلى جنتك يا أرحم الراحمين». هذا 
نص الشافعي في «المختصر». وفيها دعاء آخرء وعليه أكثر أهل خراسان؛ عن أبي هريرة َيه قال: كان 
رسول الله كَلِهِ إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان» فإن كان 
اميت أمرأة» قال: «اللهم هذه أمتك وبنت عبديك» ويؤنث الكنايات. 

قلت: ولو ذكّرها على إرادة الشخصء لم يضر. قال البخاري» وسائر الحقّاظ: أصح دعاء 

الجنازة» حديث عوف بن مالك في لاصحيح بل وهو أن البي ع صلى على جنازة فقال: «اللهم 
اغفر لهء وارحمه» وعافه»ء واعف عنهء وأكرم نُزْلهء ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبردء 


كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت انريف 


ونقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبييض من الدنس» وأبدله داراً خيراً. من دارة» وأهلاً خيراً من 
أهلهء وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنةء» وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار». 
والله أعلم. 

وإن كان طفلاًء اقتصر على رواية أبي هريرة ويه ويضم إليه: «اللهم اجعله فرطاً لأبويهء 
وسلفاًء وذخراًء وعظة» واعتباراً» وشفيعاًء وثقّل به موازينهماء وافرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما 
بعدهء ولا تحرمهما أجره». 

وأما التكبيرة الرابعة» فلم يتعرض الشافعي في معظم كتبه لذكر عقبهاء ونقل البويطي عنه أنه 
يقول بعدها: «اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده» كذا نقل الجمهور عنهء وهذا الذكر ليس بواجب 
قطعاًء وهو مستحب على المذهب. وقيل: في استحبابه وجهان. أحدهما: لا يستحبء بل إن شاء قالهء 
وإن شاء تركه. 

قلت: يسن تطويل الدعاء عقب الرابعة» وصح ذلك عن فعل النبي كَكلِ. والله أعلم. 

وأما السلام» فالأظهر أنه يستحب تسليمتان. وقال في «الإملاء»: تسليمة يبدأ بها إلى يمينه» 
ويختمها ملتفتاً إلى يساره» فيدير وجهه وهو فيهاء هذا نصه. وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه بغير التفات. 
قال إمام الحرمين: ولا شك أن هذا الخلاف في صفة الالتفات يجري في سائر الصلوات إذا قلنا: يقتصر 
على تسليمة. ثم قيل: القولان هنا في الاقتصار على تسليمة: هما القولان في الاقتصار في سائر 
الصلوات. والأصح: أخبما مرتبان عليهماء إن قلنا هناك بالاقتصارء فهنا أولى» وإلا فقولان. فإن 
الاقتصار هناك قول قديم» وهنا هو قوله في «الإملاء»» وهو جديد. وإذا اقتصر على تسليمةء فهل 
يقتصر على «السلام عليكم» أم يزيد «ورحمة الله»؟ فيه تردد حكاه أبو علي. 

فرع: المسبوق إذا أدرك الإمام في أثناء هذه الصلاةء كبر ولم ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة. ثم 
يشتغل عقب تكبيره بالفاتحة» ثم يراعي في الأذكار ترتيب نفسهء فلو كبر المسبوق» فكبر الإمام 
الثانية مع فراغه من الأولى» كبر مع الثانية» وسقطت عنه القراءة» كما لو ركع الإمام في سائر 
الصلوات عقب تكبيره. ولو كبر الإمام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة»ء فهل يقطع القراءة ويوافقه؛ 
أم يتمها؟ وجهان كالوجهين فيما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة» أصحهما عند الأكثرين: 
يقطع ويتابعه. وعلى هذاء هل يتم القراءة بعد التكبيرة لأنه محل القراءة بخلاف الركوع» أم لا يتم؟ 
فيه احتمالان لصاحب «الشامل». أصحهما: الثاني. ومن فاته بعض التكبيرات» تداركها بعد سلام 
الإمام» وهل يقتصر على التكبيرات نسقاً بلا ذكرء أم يأتي بالذكر والدعاء؟ قولان. أظهرهما: 
الثاني. 

قلت: القولان في الوجوب وعدمه» صرح به صاحب «البيان» وهو ظاهر. والله أعلم. 

ويستحب أن لا ترفع الجنازة» حتى يتم المسبوقون ما عليهم» فلو رفعتء. لم تبطل صلاتهم وإن 
حوّلت عن القبلة» بخلاف ابتداء عقد الصلاةء لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة. 

فرع: لو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة المستقبلة من 
غير عذرء بطلت صلاته كتخلفه بركعة. 

فصل: الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات» كالطهارة».وستر العورة» والاستقبال» وغيرهاء تعتبر 
في هذه الصلاة أيضاء ويشترط فيها تقديم غسل الميت» حتى لو مات في بثرء أو معدن انهدم عليه» 
وتعذر إخراجه وغسله» لم يصل عليه» ذكره في «التتمة». 


تغرف كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الميت 


قلت: ويجوز قبل التكفين مع الكراهة. والله أعلم. 

لا يشترط فيها الجماعة» لكن يستحبء وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاةء قولان 
ووجهان. أحد القولين: بثلاثة. والثاني: بواحد. وأحد الوجهين باثنين. والثاني: بأربعة. والأظهر عند 
الروياني وغيره: سقوطه بواحد. ومن اعتبر العدد قال: سواء صلوا فرادى أو جماعة» وإن بان حدث الإمام» 
أو بعض المأمومين. فإن بقى العدد المعتبرء سقط الفرضء وإلاء فلا. ويسقط بصلاة الصبيان المميزين على 
الأصح. ولا يسقط بالنساء على الصحيح. وقال كثيرون: لا يسقط ببن قطعاً وإن كثرن. والخلاف فيما إذا 
كان هناك رجال» فإن لم يكن رجل» صلين منفردات» وسقط الفرض ببن. قال في «العدة»: وظاهر المذهب: 
أنه لا يستحب لمن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة. وقيل: يستحب في جنازة المرأة. 

قلت: إذا لم يحضر إلا النساءء توجه الفرض عليهن» وإذا حضرن مع الرجال» لم يتوجه الفرض 
عليهن» فلو لم يحضر إلا رجل ونساءء وقلنا: لا يسقط الفرض إلا بثلاثة» توجه التيمم عليهن» 
والظاهر أن الخنثئى في هذا الفصل كالمرأة. والله أعلم. 

فصل: تجوز الصلاة على الغائب بالنية وإن كان في غير جهة القبلة والمصلى يستقبل القبلة» وسواء 
كان بينهما مسافة القصرء أم لا؟ بشرط أن يكون خارج البلد» فإن كان المصلي والميت في بلدء فهل 
يجوز أن يصلي إذا لم يكن بين يديه؟ وجهان. أصحهما: لا يجوز. .قال الشيخ أبو محمد: وإذا شرطنا 
حضور الميت» اشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريباً. 

فصل: إذا صلى على الجنازة جماعة. ثم حضر آخرون» فلهم أن يصلوا عليها جماعة وفرادى» 
وصلاتهم تقع فرضاً .كالأولين. وأما مَن صلى منفرداًء فلا يستحب له إعادتها في جماعة على الأصح» 
وسواء حضر الذين لم يصلوا قبل الدفن» أو بعده. فإن الصلاة على القبر عندنا جائزة» ولو دفن بلا 
صلاة» أثم الدافنون» فإن تقديم الصلاة على الدفن واجبء لكن لا ينبش» بل يصلون على قبره. وحكي 
أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبرء وهو منكرء بل غلط. وإلى متى تجوز الصلاة عليه؟ فيه أوجه. 
أصحها: يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته» ولا يصلٍ غيره. هذا قول الشيخ 
أبي زيد. وقال المحاملي وطائفة: هذا الوجه بعبارة أخرى» فقالوا: يصلي من كان من أهل الصلاة يوم 
موته. فعلى العبارة الأولى لا يصل من كان صبياً مميز وعلى الثانية يصلي» والأولى أشهرء والثانية عند 
الروياني أصح. والوجه الثاني: يصلّ عليه إلى ثلاثة أيام ذة فقط. والثالث: إلى شهر فقط. والرابع: يصلى 
عليه ما بقي منه شيء في القبر. فإن انمحقت الأجزاء كلهاء فلا. فإن شك في الانمحاقء» فالأصل 
البقاء. وفيه احتمال لإمام الحرمين. والخامس: يصلي أبداً . هذا كله في غير قبر النبي يلو ولا تجوز 
الصلاة على قبره يَككِ على الأوجه الأربعة قطعاًء ولا على الخامس على الصحيح. وقال أبو الوليد 
النيسابوري: يجوز فرادى» لا جماعة. 

قلت: [بقى من الباب بقاياء» منها: أنه] لا تكره الصلاة على الميت في المسجد. قال أصحابنا: بل 
الصلاة فيه أفضل» للحديث الصحيح في قصة سهل بن بيضاء في (صحيح مسلم». وأما. الحديث الذي 
ززا» انو داوة وعو نلعن ميل عل جاه لي المتجدة زلا شي 1ن تخنه 0010 ة أجوبة. أحدها: ضعفه. 
والثاني: الموجود في «سثن أبي داود؛ «فلا شى عليه». هكذا هو في أصول ماعنا على كثرتهاء وفي غيرها 
ون الأعول امام . والثالث: خلة هل فصان أجره إذا 1 حبنها للددن : ويستحب أن تجعل صفوف 
الجئازة ثلاثة فأكثرء للحديث الصحيح فيه. واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. فلو نوى الإمام 
الصلاة على حاضرء والمأموم على غائب أو عكسه. جاز. ومن قتل نفسه غسل وصلٌ عليه [وإذا صلى 


كتاب الصلاة ‏ باب الدفن نوفا 


على الجنازة مرة]ء لا تؤخر لزيادة المصلين» ولا لانتظار أحد غير الولي» ولا بأس بانتظار وليها إن لم 
يخف تغيرها. قال صاحب «البحرة: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه» وغسلوا في البلد 
الفلاني» ولا يعرف عددهم» جاز. وقوله صحيح » لكن لا يختص ببلد. والله أعلم. 


باب الدفن 

قد تقدم أنه فرض كفاية. ويجوز في غير المقبرة» لكن فيها أفضل. فلو قال بعض الورثة: يدفن في 
ملكه. وبعضهم : في المقبرة المسبلة» دفن في المسبلة. ولو بادر بعضهم فدفئه ف الملك» كان للباقين نقله 
إلى المسبلة» والأولى أن لا يفعلوا. ولو أراد بعضهم دفته في ملك نفسهء لم يلزم الباقين قبوله. فلو بادر 
إليهء قال ابن الصباغ: لم يذكره الأصحابء» وعندي: أنه لا ينقل» فإنه هتكء» وليس في بقائه إبيطال 
حق الغير. 

قلت: وني «التتمة» القطع بما قاله صاحب «الشامل». والله أعلم. 

ولو اتفقوا على دفنه في ملكه, ثم باعوه» لم يكن للمشتري نقله» وله الخيار في فسخ البيع إن كان 
جاهلا. ثم إذا بلي» أو اتفق نقله» فذلك الموضع للبائعين» أم للمشتري؟ فيه وجهان سيأتي نظائرهما في 
البيع إن شاء الله تعالى. 

فصل: أقل ما يجزئ في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت» وتحرسه عن السباع لعسر نبش مثلها 
غالباً. أما الأكمل» فيستحب توسيع القبرء وتعميقه قدر قامة وبسطة.ء والمراد قامة رجل معتدل يقوم 
ويبسط يده مرفوعة. والقامة ا ثلاثة أذرع ونصف»ء وفيه وجه: أنه قامة فقطء وهي ثلاثة أذرع» 
والمعروف الأول. 

قلت: وكذا قال المحاملي: إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف. وقال الجمهور: أربعة أذرع 
ونصف» وهو الصواب. والله أعلم. 

فرع: يجوز الدفن في الشى واللحد. فاللحد: أن يحفر حائط القبر مائلاً عن استوائه من أسفله 
قدر ما يوضع فيه الميت» وليكن من جهة القبلة. 

والشق: أن يحفر وسطه كالنهرء ويبني جانباه باللّين أو غيره» ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت 
ويسقف. وأيهما أفضل؟ فإن كانت الأرض صلبة» فاللحد أفضل» وإلاء فالشق. 

فرع: السنّة أن يوضع الميت عند أسفل القبرء بحيث يكون رأسه عند رجل القبر. ثم يسلّ من جهة 
رأسه سلاً رفيقاً. ولا يدخل القبرَ إلا الرجالٌ م وجدواء رجلا كان اميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن 
أولاهم بالصلاة» إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته» ثم بعده امحارم» الأب» م الجدء ثم الابن» ثم ابن 
الابن» ثم الأخء ثم ابن الأخ, ثم العم» 00 فعبيدها وهم أحق من بني العم؛ لأنهم 
كا حارم في جواز النظر ونحوه على الأصح. فإن قلنا: إنهم كالأجانب» لم يتوجه تقليمهم» فإن لم يكن 
عبيدهاء فالخصيان أولى» 0 ل يكرنال فذوو الاوك الذين لا محرمية هم فإن.) 
4 لأ بم كالاجانن. ل وبدوت وات ا 8 صاحب لعي نساء القرابة على الرجال 
الأجانب» وهو خلاف النص» وخلاف المذهب المعروف. 

فرع: إن استقل بوضع الميت في القبر واحدء بأن كان طفلاًء فذاكء وإلاء فالمستحب أن يكون 
عددهم وترا ثلائة» أو خحمسة» على حسب الحاجة» وكذا عدد الغاسلين. ويستحب أن يستر القبر عند 


طرف كتاب الصلاة ‏ باب الدفن 


الدفن بثوب» رجلاً كان أو امرأة؛ والمرأة آكد. واختار أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: أن 
الاستحباب مختص بالمرأة» والمذهب الأول. ش 
ويستحب لمن يُدخله القبر أن يقول: باسم الله» وعلى ملة رسول الله كَللِ. ثم يقول: اللهم أسلمه 
إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارقه من كان يحب قربهء» وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمة القبر وضيقهء ونزل بك وأنت خير منزول بهء إن عاقبته فبذنبه» وإن عفوت عنهء فأهل 
العفو أنت» أنت غني عن عذابه» وهو فقير إلى رحمتك» اللهم تقبل حسنته؛ واغفر سيئته» وأعذه من 
عذاب القبرء واجمع له برحمتك الأمن من عذابك؛, واكفه كل هول دون الجنة» اللهم واخلفه في تركته في 
الغابرين؛ وارفعه في عليينء وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا الدعاء نص عليه 
الشافعي كن في «المختصر». 
فرع: : إذا وضع في اللحدء اضجع عل جنه الأدن سعيل القلة يت لا يكب ولا يغلتي؛ 
بأن يدن من جدار اللحدء ويسند ظهره بِلَبَةٍ ونحوهاء ووضعه مستقبل القبلة واجب» كذا قطع به 
الجمهور. فالزاة فلوادة منشييرا أن متشلفا: نبش ووجّه إلى القبلة ما لم يتغير» فإن تغيرء لم ينبش. 
وقال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد»: التوجيه إلى القبلة سنةء فلو ترك استحب أن ينبش ويوجه»ء 
ولا يجب. وأما الإضجاع على اليمين» فليس بواجب. فلو وضع على اليسار مستقبل القبلة» كره ولم 
ينبش» ولو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت» جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة؛ لأن 
وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم. ثم قيل: تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار. وقيل: في 
مقابر المسلمين» فتنزّل منزلة صندوق الولد. وقيل: تدفن في مقابر الكفار. ٠‏ 
قلت: قلت: الصحيح من هذه الأوجه الأول وبه قطع الأكثرون» منهم صاحب «الشامل؟» 
والمستظهري؛ وصاحب "(البيان». ونقله صاحب «الحاوي» عن أصحابنا قال: إذا اختلط موق المسلمين 
بموق المشركين. قال: وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولّوا غ غسلها ودفئها. وقطع 
صاحب «التتمة» بأنا تدفن على طرف مقابر المسلمين» وهذا وجه رابع. والله أعلم. 
فرع: ويجعل تحت رأس الميت ليئة أو حجرء ويفضى بخدّه الأبمن إليهء أو إلى التراب» ولا يوضع 
تحت رأسه لمحدة. ولا يفرش تحته فراش. حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي كل وقال في 
«التهذيب»: لا بأس به» ويكره أن يجعل في تابوت» إلا إذا كانت الأرض رخوة. أو نديةء ولا تنفذ 
وصيته به إلا في مثل هذه الحالة» ثم يكون التابوت من رأس المال. 
فرع: 57 فرع من وقيية في اللبحلاء نصب اللَّن على فتح اللحدء وتسد الفرج بقطع اللّن مع 
الطين» أو بالآجرٌ ونحوه» ثم يحثي كل من دنا ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعاً» ويستحب أن يقول 
مع الأولى: ينبا نكم 4 ومع الثانية لإوفبا 4 ومع الثالثة «وينا طيخ مر خرن » [طه: 56] ثم 
3 بالمساحي . 
فرع: المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه» ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار 
ويحترم. قال في «التتمة»: إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفارء فلا يرفع قبرهء بل يخفى لثلا يتعرضوا له 
إذا رجع المسلمون. ويكره تجصيص القبرء والكتابة» والبناء عليه. ولو بنى عليهء هدم إن كانت المقبرة 
مسبلة» .وإن كان القبر في ملكهء فلا. وأما تطيين القبرء فقال إمام الحرمين» والغزالي: لا يطين» ولم 
يذكر ذلك ججماهير الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن يرش الماء 
على القبرء ويوضع عليه حصاء وأن يوضع عند رأسه صخرةء أو خشبة ونحوها. 


كتاب الصلاة ‏ ياب الدفن يضف 


قلت: قال صاحب «التهذيب»: يكره أَنْ يرش على القبر ماء الورد» ويكره أن يضرب عليه مظلة» 
ولا بأس بالمثي بالنعل بين القبور. والله أعلم. 

فرع: المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا: أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه. وقال ابن 
أبي هريرة: الأفضل الآن التسنيم» وتابعه الشيخ أبو محمد» والغزالي» والروياني» وهو شاذ ضعيف. 

فرع: الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام: 

أحدها: ينصرف عقيب الصلاة» فله من الأجر قيراط. 

الثاني: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب. 

الثالث: يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء. 

الرابع : يقف بعده عند القبر ويستغفر الله تعالى للميت» وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة. 
وحيازة 3 الثاني » تحصل لصاحب القسم الثالث» وهل تحصل للثاني؟ حكى الإمام, فيه تردداً» 
واختار الحصول. 

قلت: وحكى صاحب «الحاوي» [في] هذا التردد وجهين» وقال: أصحهما : للا تحصل إلا بالفراغ 
من دفنهء وهذا هو اغختارء ويحتج له برواية البخاري «حتى يفرغ من دفنها». ويحتج للآخر برواية مسلم 
في #صحيحه؟ : «حق توضع في اللحد». والله أعلم . 

فرع: ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن» فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه ٠‏ 
من الدنياء شهادة أن لا إِله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن 
البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها, وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضيت بالله ريأء 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد كلل تبيً» وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً ٠‏ ورد به الخبر عن 
البي كَيل. 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم : : القاضي حسين »2 وصاحب «التتمة» والشيخ 
نصر المقدمي في كتابه «التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاً . والحديث الوارد فيه 
ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم. وقد اعتضد هذا 
الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة.» كحديث «اسألوا الله له التثبيت» ووصية عمرو بن العاص 
«أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم لحمها حى أستأنس بكم» وأعلم ماذا أراجع به رسل ري» 
رواه مسلم في «صحيحه؛ ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول» وني زمن من 
يقتدى به. قال أصحاينا : ويقعد الملقن عند رأس القبرء وأما الطفل ونحوه» فلا يلقن . والله أعلم . 

فرع: المستحب في حال الاختيار» أن يدفن كل ميت في قبر فإن كثر الموق» وعسر إفراد كل ميت 
بقبرء دفن الاثنان والثلاثة في قبرء ويقدم إلى القبلة أفضلهم» ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن 
أفضل منهء لحرمة الأبوة» وكذا تقدم الأم على البنت» ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد 
الضرورة» ويجعل بينهما حاجز من تراب» ويقدم الرجل وإن كان ابناًء فإن اجتمع رجل وامرأة وخخنق 
وصبي» قدم الرجلء ثم الصبي» ثم الخنثى» ثم المرأة. وهل يجعل حاجز التراب بين الرجلين» وكذا بين 
المرأتين» أم يختص باختلاف النوع؟ قال ا لا يمختص» بل يعم الجميع» وأشار جماعة إلى 
الاختصاص . 

قلت: الصحيح قول العراقيين. وقد نص عليه الشافعي في «الأم». والله أعلم. 


كرفا كتاب الصلاة ‏ باب الدفن 


فصل: القبر محترم توقيراً للميت» فيكره الجلوس عليه» والاتكاء» ووطؤه إلا لحاجة بأن لا يصل 
إلى قبر ميته إلا بوطئه. 

قلت: وكذا يكره الاستناد إليه» قاله أصحابنا. والله أعلم. 

فرع: يستحب للرجال زيارة القبور» وهل يكره للنساء؟ وجهان. أحدحماء وبه قطع الأكثرون: 
يكره. والثاني» وهو الأصح عند الروياني: لا يكره إذا أمنت من الفتنة. والسنة أن يقول الزائر: سلام 
عليكم دار قوم مؤمئين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم. 
وينبغي للزائر؛ أن يدنو من القبر بقدر ما كان يدنو من صاحبه في الحياة لو زاره. وسئل القاضي أبو 
الطيب عن قراءة القرآن في المقابر فقال: الثواب للقارئ» ويكون الميت كالحاضرء ترجى له الرحمة 
والبركة» فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعئى» وأيضاً فالدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة» 
والدعاء ينفع الميت. ٠20‏ 

فرع: لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع. 

منها: أن يبل الميت ويصير تراباً» فيجوز نبشه ودفن غيره» ويرجع في ذلك إلى أهل الخيرة» 
وتختلف باختلاف البلاد والأرضء» وإذا بلي الميت» لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر 

ومنها: أن يدفن إلى غير القبلة» وقد سبق. 

ومنها: أن يدفن من يجب غسله بلا غسل. فالمذهب: أنه يجب النبش ليغسل» وحكي قول: أنه 
لا يجبء بل يكره لما فيه من المتك». فعلى المذهب وجهان» الصحيح المقطوع به في «النهاية» و 
«التهذيب»: ينبش ما م يتغير الميت. والثاني: ينبش ما دام فيه. جزء من عظم وغيره. 

ومنها: إذا دفن في أرض مغصوبة» يستحب لصاحبها تركه» فإن أبى» فله إخراجه وإن تغير وكان 
فيه هتك . 

ومنها: لو كفن بثوب مغصوب أو مسروقء» ففيه أوجهء أصحها: ينبش لرد الثوب» كما ينبش 
لرد الأرض. والثاني: لا يجوز نبشه. وينتقل صاحب الثوب إلى القيمة؛ لأنه كالتالف. والثالث: إن 
تغير الميت وكان في النبش هتك. لم ينبش» وإلا نبش. ولو دفن في ثوب حريره ففي نبشه هذا الخلاف. 

قلت: وني هذا نظرء وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش. والله أعلم. 

ومنها: لو دفن بلا كفن» هل ينبش ليكفن» أم يترك حفظاً لحرمته» واكتفاءً بستر القبر؟ وجهان. 
أصحهما: يترك. 

ومنها: لو وقع في القبر خاتم؛ أو غيره» نبش ورد. ولو ابتلع في حياته مالاً» ثم مات. وطلب 
صاحبه الردء شق جوفه ويرد. قال في «العدة»: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته» فلا ينبش على 
الأصح. وقال القاضي أبو الطيب: لا ينبش بكل حالء ويجب الغرم في تركته. ولو ابتلع مال نفسه 
وماتء فهل يخرج؟ وجهان. قال الجرجاني: الأصح يخرج. 

قلت: وصححه أيضاً العبدري. وصحح الشيخ أبو حامدء والقاضي أبو الطيب في كتابه «امجرد؛ 
عدم الإخراج» وقطع به ا محاملٍ في «المقنع» وهو مفهوم كلام صاحب «التنبيه؛وهو الأصح. والله أعلم. 

وحيث قلنا: يشق جوفه ويخرج 2 فلو دفن قبل الشق» نيش كذلك. 


كتاب الصلاة ‏ باب الدفن خرف 


قلت: قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوةء فقد 
جوّز الزييري ثقله منهاء وأباه غيره» وقول الزييري أصح . والله أعلم. 


فرع: إذا مات في سفينة» إن كان بقرب الساحل» أو بقرب جزيرة» انتظروا ليدفئوه في البر» وإلا 
شدوه بين لوحين لثلا ينتفخ وألقوه في البحر ليلقيه البحر إلى الساحل لعله يقع إلى قوم يدفنونه» فإن كان 
أهل الساحل كفاراً» قل بشيء ليرسب . 

قلت: العجب من الإمام الرافعي مع جلالته» كيف حكى هذه المسألة على هذا الوجهء وكأنه 
قلّد فيه صاحبي «المهذب» و «المستظهري» في قوهما: إن كان أهل الساحل كفاراًء ثقل ليرسب» 
وهذا خلاف نص الشافعي» وإنما هو مذهب الزني؛ لأن الشافعي كله قال: يلقى بين لوحين ليقذفه 
البحر. قال المزني: هذا الذي قاله الشافعي» إذا كان أهل الساحل مسلمين» فإن كانوا كفاراًء ثقل 
بشيء لينزل إلى القرار. قال أصحابنا: الذي قاله الشافعي أولى؟ لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه إلى 
القبلة. وعلى قول المزني: يتيقن ترك الدفن. هذا الذي ذكرته هو المشهور في كتب الأصحاب» وذكر 
الشيخ أبو حامدء وصاحب «الشامل»: وغيرهما: أن المزني ذكرها في «جامعه» الكبيرء وأنكر القاضي 
أبو الطيب عليهم وقال: إنما ذكرها المزني في «جامعه» كما قالما الشافعي في «الأم». قال الشافعي: 
فإن لم يجعلوه بين لوحتين ليقذفه الساحل» بل ثقلوه وألقوه في البحرء رجوت أن يسعهم. كذا رأيته 
في «الأم». ونقل الأصحاب أنه قال: لم يأثمواء وهو بمعناه. وإذا ألقوه بين لوحين؛ أو في البحرء 
وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه» والصلاة عليه بلا خلاف» [وقد أوضحت المسألة في «شرح 
المهذب» بأبسط من هذاء وقد بقيت من باب الدفن بقايا]. 


قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرة. 
ومن سبق إلى موضع من المقبرة المسبلة ليحفره» فهو أحق من غيره. قال أصحابنا: ويحرم أن يدفن في 
موضع فيه ميت حت يبى ولا يبقى عظم ولا غيره. قالوا: فإن حفر فوجد عظامه. أعاد القبر ولم يتم 
الحفر. قال الشافعي كأثه: فإن فرغ من القبر فظهر شيء من العظامء جاز أن تجعل في جانب القبر 
ويدفن الثاني معه. قال الشافعي والأصحاب: ولو مات له أقارب دفعة» وأمكنه دفن كل واحد في قبر» 
بدأ بمن يخثى تغيره» ثم الذي يليه في التغير. فإن لم يخش تغيرء بدأ بأبيهء ثم أمهء ثم الأقرب فالأقرب. 
فإن كانا أخوين» فأكيرهما. فإن كانتا زوجتين» أقرع بينهما. ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفارء ولا كافر 
في مقبرة المسلمين. قال أصحابنا: ولا يكره الدفن بالليل. قالوا: وهو مذهب العلماء كافة» إلا الحسن 
البصري. قالوا: لكن المستحبء أن يدفن نباراً. قال الشافعي في «الأم» والأصحاب: ولا يكره الدفن 
في الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها. ونقل الشيخ أبو حامدء وصاحب «الحاوي»: والشيخ نصرء 
وغيرهم» الإجماع عليه؛ وبه أجابوا عن حديث عقبة بن عامر في «صحيح مسلم»: «ثلاث ساعات نهانا 
رسول الله كَلِْةِ عن الصلاة فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا» وذكر وقت الاستواءء والطلوع»؛ والغروب. 
وأجاب القاضي أبو الطيب» ثم صاحب «التعمة»» بأن الحديث محمول على تحري ذلك وقصده. ويكره 
المبيت في المقبرة. وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه» فقال صاحب «الحاوي» قال الشافعي: لا 
أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة» أو بيت المقدس» فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. 
وقال صاحب «التهذيب»» والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله. وقال القاضيى حسين» 
وأبو الفرج الدارمي» وصاحب «التتمة»: يحرم نقله. قال القاضي وصاحب «التتمة»: ولو أوصى به؛ لم 
تنفذ وصيتهء وهذا أصحء فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لحتك حرمته من وجوه. ولو ماتت امرأة في 
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جوفها جنين حيء قال أصحابنا: إن كان يُرجى حياته» شق جوفها وأخرج ثم دفنت» وإلا فثلاثة 
أوجه. الصحيح: لا يشق جوفهاء بل يترك حتى بموت الجنين ثم تدفن. والثاني: يشق. والثالث: يوضع 

عليه شيء ليموت ثم تدفن» وهذا غلط وإن كان قد حكاه جماعة» وإنما ذكرته لأبين بطلانه. قال صاحب 
«الحاوي»: قال الشافعي ككلثله: لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوهء نظرء إن كان بطريق يمر 
فيه المارة» أو بقرب قرية للمسلمين» فقد أساؤواء وعلى من بقربه من المسلمين دفنه. وإن كان بصحراء» 
أو موضع لا يمر به أحدء أتموا وعلى السلطان معاقبتهمء إلا أن يخافوا ‏ لو اشتغلوا به عدواًء فيختار 
أن يواروه ما أمكنهم. فإن تركوهء م يأثموا؛ لأنه موضع ضرورة. قال الشافعي: لو أن مجتازين مروا 
بميت في صحراءء لزمهم القيام به رجلاً كان أو امرأة. فإن تركوه أَءْ م لع ل 
شيل ولا تكين ربعت علوم كنيل وتكنيتة والصلاة ة عليه ودفنه. ا ثر الغسل والكفن 
والحنوطء دفنوه. فإن أرادوا الضلاة عليه» صلوا بعد دفنه على قبره؛ لأن الظاهر أنه صل عليه. [وقد 
ألحقت في هذا الباب أشياء كثيرة» وبقيت منها نفائس ومتممات استقصيتها في «شرح المهذب» تركتها 
لكثرة الإطالة]. والله أعلم. 


باب التعزية 

هي سنّةء ويكره الجلوس لها. ويستحب أن يعزي جميع أهل الميت» الكبير والصغير» والرجل 
والمرأة» لكن لا يعزي الشابةَ إلا محارمّهاء وسواء في أصل شرعيتهاء ما قبل الصلاة والدفن» وبعدماء 
لكن تأخيرها إلى ما بعد الدفن أحسن» لاشتغال أهل الميت بتجهيزه. 

قلت: قال أصحابنا: إلا أن يرى من أهل الميت جزعاً شديداً» فيختار تقديم التعزية ليصبرهم. 
والله أعلم. 

ثم تمتد التعزية إلى ثلاثة أيام» ولا يعزى بعدها إلا أن يكون المعزي؛ أو المعزى غائباً. وفي وجه: 
يعزيه أبداً» وهو شاذ. والصحيح المعروف» الأول. ثم الثانية للتقريب. 

فرع: معنى التعزية: الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر با جزع ' والدعاء 
للميت بالمغفرة» وللمصاب يجبر المصيبة» فيقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر للميتك. وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك» وأخلف عليكء أو أهمك الصبر» أو 
جبر مصيبتك ونحوه. وف تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك» وأحسن عزاك. ويجوز للمسلم أن يعزي 
الذمي بقريبه الذمي» فيقول: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك. 

فصل: يستحب لجيران الميت» والأباعد من قرابته» تبيئة طعام لأهل الميت» يشبعهم في يومهم 
وليلتهم» ويستحب أن يلح عليهم ني الأكل. 

قلت: قال صاحب «الشامل»: وأما إصلاح أهل الميت طعاماًء وجمعهم الناس عليه» فلم ينقل فيه 
شيء.» قال: وهو بدعة غير مستحبة» وهو كما قال. قال غيره: ولو كان اميت في بلد» وأهله في غيره» 
يستحب لجيران أهله اتخاذ الطعام للهم. ولو قال الإمام الرافعي: يستحب لجيران أهل الميت» لكان 
أحسن » لتدخل فيه هذه الصورة. والله أعلم. 

[ولو اجتمع نساء ينحن » لم يجز أن يتخذ لمن طعاماء فإنه إعانة على معصية]. 

فصل: البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده» وقبله أولى. والندب حرام» وهو أن يعد شمائل 
الميت». فيقال: واكهفاهء واجبلاه» ونحو ذلك. والنياحة حرام» والجزع» بضرب الخدء وشق الثوب» 
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ونشر الشعرء حرام وإذا فعل أهل الميت شيئاً من ذلك» لا يعذب الميت» والحديث فيه متأوّل على من 
أوصى بالنياحة عليه. 


باب تارك الصلاة 

وهو ضربان: 

أحدهما: تركها جحداً لوجوبهاء فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين» إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام. يجوز أن يخفى عليه وجوبهاء ويجري هذا الحكم في جحود كل حكم مجمع عليه. 

قلت: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه» وليس هو على إطلاقه» بل من جحد 
مجمعاً عليه فيه نص؛ وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوامء 
كالصلاة» أو الزكاة» أو الحج» أو تحريم الكمرء أو الزناء ونحو ذلك» فهو كافر .ومن جحد يع 
عليه لا يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكما 
إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة؛ فليس بكافرء للعذرء. بل يعرف الصواب ليعتقده. ومن جحد 
مجمعاً عليه؛ ظاهراً. لا نص فيه. ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة» 
وقد أوضح صاحب «التهذيب» القسمين الأوَّلِين في خطبة كتابه. والله أعلم. 

الضرب الثاني: من تركها غير جاحد» وهو قسمان. أحدهما: ترك لعذر. كالنوم» والنسيان» 
فعليه القضاء فقط. ووقته موسّع. والثاني: ترك بلا عذر تكاسلاًء ٠‏ فلا يكفر على الصحيح. وعلى الشاذ: 
يكون مرتداً كالأول» فعلى الصحيح: يقتل حداً. وقال المزني: يحبس ويؤدّبٍ ولا يقتل. ومتى يقتل؟ فيه 
أوجه. الصحيح: بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتهاء والثاني: إذا ضاق وقت الثانية. والثالث: إذا 
ضاق وقت: الرابعة. والرابع: إذا ترك أربع صلوات. والخامس: إذا ترك من الصلوات قدراً يظهر لنا به 
اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة. والمذهب: الأول. والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة. فإذا 
ترك الظهرء لم يقتل حتى تغرب الشمسء وإذا ترك المغربء لم يقتل حتى يطلع الفجر؛ حكاه الصيدلانٍ 
وتابعه الأعّة عليه. وعلى الأوجه كلها: لا يقتل حتى يستتاب. وهل يكفي الاستتابة في الحال» أم بمهل 
ثلاثة أيام؟ قولان. قال في «العدة»: المذهب أنه لا يمهل. والقولان في الاستحباب: على المذهب. 
وقيل : في الايجاب. 

فرع: الصحيح: أنه يقتل بالسيف ضرباً كالمرتد. وفي وجه: ينخس بمحديدة ويقال: صل»ء فإن 
صلى» وإلا كرر عليه [النخس] حت يموت. وفي وجه: يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. وأما غسل 
المقتول لترك الصلاة ودفنه والصلاة عليهء فتقدم بيانها في الصلاة على الميت. 

فرع: إذا أراد السلطان قتله فقال: صليت في بيتي» ترك. 

فرع: تارك الوضوء يقتل على الصحيح. ولو امتنع من صلاة الجمعة وقال: أصليها ظهراًء بلا 
عذرء لم يقتل» قاله الغزالي في فتاويه؛ لأنه لا يقتل بترك الصومء فالجمعة أولى؛ لأن لا بدلاً وتسقط 
بأعذار كثيرة. 

قلت: قد جزم الإمام الشاشي في فتاويه بأنه يقتل بترك الجمعة وإن كان يصليها ظهراً؛ لأنه لا 
يتصور قضاؤهاء وليست الظهر قضاءً عنها. وقد اختار هذا غير الشاشئي» واستقصيت الكلام عليه في 
أول كتاب الصلاة» من شرح «المهذب». ولو قتل إنسانُ تارك الصلاة ني مدة الإمهال. قال صاحب 
«البيان»: يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد. وسيأتي كلام الرافعي فيه في كتاب الجنايات إن شاء الله 


حق كتاب الصلاة ‏ باب تارك الصلاة 


تعالى. وإن ترك الصلاة وقال: تركتها ناسياًء أو للبردء أو عدم الماء» أو لنجاسة كانت علَّء ونحو ذلك 
من الأعذار» صحيحة كانت أو باطلة» قال صاحب «التتمة»: يقال له: صِلٌء فإن امتنع» لم يقتل على 
المذهب؛ لأن القتل بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت» وم يتحقق ذلك» وفي وجه: أنه يقتل لعناده. 
قال: ولو قال: تعمدت تركهاء ولا أريد أن أصليهاء قتل قطعاً. وإن قال: تعمدت تركها بلا عُذْرِ 
وم يقل: ولا أصليهاء قتل أيضاً على المذهب». لتحقق جنايته. وفيه وجه: أنه لآ ايقعل ا الم تعر 
بالامتناع من القضاء. واعلم أن قضاء من ترك الصلاة بعذر» على التراخي على المذهب» ومن ترك بغير 
عذرء فيه وجهان: أصحهما عند العراقيين: على التراخخى» والصواب ما قاله الخراسانيون: أنه على 
الفور. وستأتي المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى كما قدمنا الوعد به في آخر صفة الصلاة. 


والله أعلم. 


كتاب الزكاة ‏ فيمن تجب عليه رحىق 


هي أحد أركان الإسلام» فمن جحدهاء كفرء إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يعرف 
وجوبهاء فيعرّف. ومن منعها وهو يعتقد وجوبهاء أخذت منه قهراً. فإن امتنع قوم بقوم» قاتلهم الإمام 
عليها . 

فصل فيمن تجب عليه الزكاة: وهو كل مسلم حرء أو بعضه حرء فتجب في مال الصبي 
والمجنون» ويجب على الولي إخراجها من مالحماء فإن لم يخرج» أخرج الصبي بعد بلوغه» والمجنون بعد 
الإفاقة زكاة ما مضىء ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين وإن انفصل حياً على المذهب. وقيل: 
وجهان. أحدهما: هذاء والثاني: تجب. وأما الكافر الأصلي» فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال» 
ولا زكاة عليه بعد الإسلام عن الماضي. 

وأما المرتدء فلا يسقط عنه ما وجب في الإسلام. وإذا حال الحول على ماله في الردة» فطريقان: 

أحدهما: قاله ابن سريج: تجب الزكاة قطعاًء كالنفقات والغرامات. 

والثاني: وهو الذي قاله الجمهور: يبنى على الأقوال في ملكه. إن قلنا: يزول بالردةء فلا زكاة» 
وإن قلنا: لا يزول» وجبتء وإن قلنا: موقوفء. فالزكاة موقوفة ة أيضاً. فإذا قلنا: تجبء فالمذهب أنه 
إذا أخرج في حال الردة» أجزأه. وقال صاحب «التقريب»: لا يبعد أنه يقال: لا يخرجها ما دام مرتداً . 
وكذا الزكاة الواجبة قبل الردة؛ فإن عاد إلى الإسلام» أخرج الواجبة في الردة وقبلها. وإن مات مرتداًء 
بقيت العقوبة في الآخرة. قال إمام الحرمين: هذا “حلاف ما قطع به الأصحابء لكن يحتمل أن يقال: 
إذا أخرج في الردة ثم أسلم» هل يعيد الإخراج؟ وجهانء كالوجهين في أخذ الزكاة من الممتنع. ولا 
تجهب الزكاة على المكاتب» فإن عتق وني يده مالء» ابتدأ له حولاً. وإن عجز نفسّه وصار ماله لسيده» 
ابتدأ الحول عليه. وأما العبد القنء فلا بملك بغير تمليك السيد قطعاًء ولا بتمليكه على المشهور. فإن 
ملّكه السيد مالاً زكوياً وقلنا: لا بملك» فالزكاة على سيده. وإن قلنا: يمليك» فلا زكاة على العبد قطعاًء 
لضعف ملكه. ولا على السيد على الأصح.ء لعدم ملكه. والثاني: تجب؛ لأنه ينفذ تصرفه فيه. والمدبر 
وأم الولد كالقن. ومن بعضه حرء تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيحء لتمام ملكه. والثاني: لا 
يلزمه» كالمكاتب. 

فصل: قال الأصحاب: الزكاة نوعان: 

زكاة الأبدان» وهي زَّكَاة الفطرء ولا تتعلق بالمال؛ إنما يراعى فيها إمكان الأداء. 

والثاني: زكاة الأموال.» وهي ضربان. أحدهما: يتعلق بالمالية والقيمة» وهي زكاة التجارة. 
والثاني: يتعلق بالعين. 

والأعيان التي تتعلق بها الزكاة. ثلاثة: حيوان» وجوهرء ونبات» فيختص من الحيوان بالنعم» 
ومن الجواهر بالنقدين» ومن النبات بما يقتات. واقتصر بعض الأصحاب عن المقاصد فقال: الزكاة ستة 
أنواع: النعم» والمعشرات» والنقدان» والتجارة» والمعدن» و[زكاة] الفطر. 
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باب زكاة النعم 

النعم لها ستة شروط: 

أحدها: كون المال نعماً متمحضة. 

والثاني: كونه نصاباً . 

والثالث: الحول. 

والرابع : دوام الملك فيه جميع الحول. 

الخامس : السوم. 

السادس : كمال الملك. 

الأول: النعم» وهي الإبل والبقر والغنم» فلا زكاة في حيوان غيرهاء كالخيل والرقيق» إلا أن 
يكون لتجارة» فتجب زكاة التجارة. ولا تجب الزكاة فيما تولد من الغنم والظباء» سواء كانت الغنم 
فحولاً أو إناثاً. 

الشرط الثاني: النصاب» فلا زكاة في الإبل حق تبلغ خساً. فإذا بلغتهاء ففيها شاة» ولا تزيد حوق 
تبلغ عشراء ففيها شاتان. وفي حمسة عشر: ثلاث شياه» وفي عشرين: أربع شياه» وني حمس وعشرين: 
بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين: حقة» وفي إحدى وستين: جذعة» وفي 
ست وسبعين: بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين: حقتان. ولا يجب بعدها شىء حتى تجاوز مائة وعشرين» 
فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة» وجبت ثلاث بنات لبون. وإن زادت بعض واحدة» فوجهان. 
قال الأصطخري: يجب ثلاث بنات لبون. والصحيح: لا يجب إلا حقتان. وإذا زادت واحدة» وأوجبنا 
ثلاث بنات لبون» فهل للواحدة قسط من الواجب؟ وجهان. قال الأصطخري: لاء وقال الأكثرون: 
نعم» فعلى هذا لو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن؛ سقط من الواجب جزء من مائة وأحد 
وعشرين جزءاً. وعلى قول الأصطخري: لا يسقط شيء. ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر. 
فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» وإنما يتغير الواجب بزيادة عشر عشرء مثاله في 
مائة وثلاثين: بنتا لبون وحقة» وفي ماثة وأربعين: حقتان وبنت لبون» وفي مائة وحمسين: ثلاث حقاق» 
وفي مائة وستين: أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين: ثلاث بنات لبون وحقة» وني مائة وثمانين: بنتا 
لبون وحقتان» وعلى هذا أبداً. 

فرع: ولد الناقة يسمى بعد الولادة: ربعاً» والأنثى ربعة» ثم هيعاً وهيعة» بضم أول الجميع وفتح 
ثانيه. ثم فصيلاً ثم إلى تمام سنةء فإذا طعن في السنة الثانية» سمي ابن مخاض» والأنثى بنت مخاض» فإذا 
طعن ف الثالثة» فابن لبون وبنت لبون» فإذا طعن في الرابعة» فحق وحقةء فإذا طعن في الخامس» 
فجذع وجذعة» وذلك آخر أسنان الزكاة. 

فصل: لا شيء في البقر حى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغتهاء ففيها تبيع» ولا زيادة حتى تبلغ أربعين 
ففيها مسنة» ثم لا شيء حى تبلغ ستين» ففيها تبيعان. واستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع» وفي كل 
أربعين مسنة. ويتغير الفرض بعشر عشرء ففي سبعين: تبيع ومسنة» وفي ثمانين: مسنتان» وفي تسعين: 
ثلاثة أتبعة» وفي ماثة: مسنة وتبيعان» وهكذا أبداً. والتبيع: الذي طعن في السنة الثانية» والأنثى تبيعة. 
والمسنة: التي طعنت في الثالثة» والذكر مسنء هذا هو المذهب المشهور. وحكى جماعة وجهان. التبيع له 
ستة أشهر»ء والمسنة سنة. 

فصل: لا زكاة في الغنم» حق تبلغ أربعين. فإذا بلغتهاء ففيها شاة» ثم لا زيادة حتى تبلغ ماثة 
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وإحدى وعشرين.ء ففيها شاتان, ثم لا زيادة حتى تبلغ مائثتين وواحدةء ففيها ثلاث شياهء ثم لا زيادة 
حتى تبلغ أربع مائة» ففيها أربع شياه»ء ثم استقر الحساب في كل مائة شاة. والشاة الواجبة فيها: الجذعة 
من الضأن. أو الثنية من المعزء واختلف أصحابنا في تفسيرهما على أوجهء أصحها: الجذعة: ما دخلت 
في السنة الثانية» والثنية: ما دخلت في السنة الثالثة» سواء كانت من الضأن أو المعز. والثاني: الجذعة 
لما ستة أشهرء والثنية سنة. والثالث: يقال إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو من شابين» فهو ذكر جذّع» 
وإن كان من هرمين» فلا يسمى جذعاً حتى يبلغ ثمانية أشهر. 

فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصاً ‏ منهم من يفتح قافه» ومنهم من يسكنها ‏ والشنق بمعنى 
الوقص» وقيل: الوقص في البقر والغنم خاصة.ء والشنق في الإبل خاصة. 

قلت: الفصيح في الوقصء فتح القاف وهو المشهور في كتب اللغة» والمشهور في كتب الفقه عند 
الفقهاء إسكانهاء وقد لحنهم فيه الإمام ابن بريء وليس تلحينه بصحيحء» بل هما لغتان أوضحتهما في 
كتاب «تبذيب الأسماء واللغات» وشرح «المهذب» والشنق ‏ بالشين المعجمة والنون المفتوحتين والقاف - 
قال جمهور أهل اللغة: الشنق كالوقص سواء. وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل» والوقص 
بالبقر والغنم» ويقال فيه: وقس - بالسين المهملة ‏ والمشهور استعماله فيما بين الفريضتين» وقد 
استعملوه فيما دون النصاب. والله أعلم. 

فصل: الشاة الواجبة فيما دون خحمسة وعشرين من الإبل: هي الجذعة من الضأن., أو الثنية من 
المعزء كالشاة الواجبة في الغنم» وهل يتعين أحد النوعين من الضأن والمعز؟ فيه أوجه. أحدها: يتعين 
نوع غنم صاحب الإبل المزكي. والثاني: يتعين غالب غنم البلد» قطع به صاحب «المهذب» ونقله عن 
نص الشافعي» فإن استوياء تخيّر بينهما. والثالث: وهو الصحيح: أنه يخرج ما شاء من النوعين» ولا 
يتعين الغالب. صححه الأكثرون» وربما م يذكروا سواه» ونقل صاحب «التقريب» نصوصاً للشافعي 
تقتضيه»؛ ورجحها. والمذهب: أنه لا يجوز العدول عن غنم البلد. وقيل: وجهان. فعلى المذهب: لو 
أخرج غير غنم البلد وهي في القيمة خير من غنم البلد أو مثلهاء أجزأه. وإنما يمتنع دونهاء وهل يجزئ 
الذكر منهماء أم يتعين الأننى؟ وجهان. أصحهما: يجزئ كالأضحية» وسواء كانت الإبل ذكوراً كلهاء 
أو إناثاً, أو + 00 الوجهان يختصان بما إذا كانت كلها ذكوراًء وإلا فلا يجزئ في الذكر قطعاً. 
والأصح. الإجزاء مطلقا 

فرع: إذا وجبت شاة عن حمس من الإبل» فأخرج بعيراًء أجزأه» وإن كان قيمته أقل من قيمة 
الشاة. هذا هو المذهب الصحيح. وفي وجه: لا يجزئه إن نقصت قيمته عن قيمة الشاةء قاله القفال» 
وأبو محمد. ووجه ثالث: أنه إن كانت الإبل مراضاًء أو قليلة القيمة لعيب» أجزأ البعير الناقص عن 
قيمة الشاة» وإن كانت صحاحاً سليمة» لم يجزئ الناقص. فعلى المذهبء إذا أخرج بعيراً عن حمس» هل 
نقول: كله فرضء أم خمسه فرضء والباقي تطوع؟ وجهان كالوجهين في المتمتع إذا ذبح بدنة بدل الشاةء 
هل الفرض كلهاء أم سبعهاء وفيمن مسح في الوضوء جميع رأسه. هل الجميع فرض» أم البعض؟ 
وقالوا: القول بأن الجميع ليس بفرض في مسألتي الاستشهادء أوجه؛ لأن الاقتصار على سبع بدنة» 
وبعض الرأس» جائزء ولا يجزئ هنا حمس بعير بالاتفاق» وذكر قوم» منهم صاحب «التهذيب» أن 
الوجهين مبنيان على أصل» وهو أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسهاء أم بدل عن الإبل؟ وفيه 
وجهان. فإن قلنا: الشاة أصلء كان البعير كله فرضاً كالشاة» وإلاء فالواجب حمس البعير. 

قلت: الأصح.ء أن جميع البعير فرض. قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا كان البعير يجزئ عن 
خمسة وعشرين» وإلا فلا يقبل بدل الشاة بلا خلاف. والله أعلم. 
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ولو أخرج بعيراً عن عشر من الإبل» أو عن خمس عشرة؛ أو عن عشرين» أجزأه على المذهب. 
وقيل: لا بد في العشر من حيوانين؛ شاتين أو بعيرين» أو شاة وبعير»ء وني الخمس عشرة» ثلاث 
حيوانات» وفي العشرين أربع شياه» أو أبعرة» أو شاة وثلاثة أبعرة» أو عكسهء أو اثنين واثنين. وإذا 
قلنا بالمذهبء أجزأه البعير» وإن كان ناقص القيمة عن الشاة» وفيه الوجهان الضعيفان المتقدمان» قول 
القفال» والآخر. فإذا فرَّعنا عليهماء اعتبر أن لا ينقص البعير في العشر عن قيمة شاتين» وفي الخمسسن 
عشرة عن قيمة ثلاث» وفي العشرين عن قيمة أربع. 

فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة» وإن كانت الإبل مراضاً؛ لأنها في الذمة» ثم 
فيها وجهان. أحدهما: وبه قطع كثيرون وهو قول ابن خيران: يؤخذ من المراض صحيحة تليق بها. 

مثاله: حمس من الإبل مراض قيمتها حمسونء ولو كانت صحاحاً لكانت قيمتها ماثة» وقيمة الشاة 
الخرجة ستة دراهم» فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة دراهم» فإن لم يوجد ها شاة صحيحة» 
قال صاحب «الشامل»: فرق الدراهم. والوجه الثاني: يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق. 
قال في «المهذب»: وهو ظاهر المذهب. 

فصل: إذا ملك حمساً وعشرين من الإبل» فقد وجبت بنت مخاضء فإن وجدهاء لم يعدل إلى ابن 
لبون»ء وإن لم يجدها وعنده ابن لبون» جاز دفعه عنهاء سواء قدر على تحصيلهاء أم لاء وسواء كانت 
قيمته أقل من قيمتهاء أم لا ولا جبران معه» فإن لم يكن في إبله بنت مخاض» ولا ابن لبون» فالأصح 
أن يشتري أيبما شاء ويخرجه. والثاني: يتعين بنت المخاض» ولو كان عنده بنت مخاض معيبة» 
فكالمعدومة» ولو كانت كرعة وإبله مهزولة» لم يكلف إخراجهاء فإن تطوع 3 فقد أحسن» وإن أراد 
إخراج ابن لبونء فوجهان. أحدهما: لا يجوز؛ لأنه واجدء وبهذا قطع الشيخ أبو حامد. وأكثر شيعته» 
ورجحه إمام الحرمين والغزالي» والأكثرون. والثاني: يجوز كالمعدومةء وهذا ع الح هي 
«المهذب» و «التهذيب» وحكي عن نصه. لوط كن عند بنك امن فأخرج خنئى من أولاد اللبون» 
0 ولا حيرات للنالك لامعال الأدن ثة ما لم نتحققها. ولو وجد بنت لبون» وابن 
لبون» فأراد إخراج بنت اللبون» وأخذ الجبران» لم يكن له على الأصح . ولو لزمه بنت مخاض وهي 
عنده» فأراد إخراج خنئى من أولاد اللبون» لم يجزئه. لاحتمال أنه ذكرء فلا يجزئ مع وجود بنت 
المخخاض. ولو أخرج حقاً عن بنت مخاض عند فقدهاء فلا شك في جوازهء فإنه أولى من ابن اللبون» 
ولو لزمته بنت لبون فأخرج حقاً عند عدمهاء لم يجزه على المذهب». وبه قطع الجمهورء وحكت طائفة. 
فيه وجهان. 

فصل: إذا بلغت ماشيته حداًء يخرج فرضه بحسابين كمائتين من الإبل» فهل الواجب حمس بنات 
لبون»ء أو أربع حقاق؟ قال في القديم: الحقاق» وفي الجديد: أحدهما. قال الأصحاب: فيه طريقان. 
أحدهما: على قولين. أظهرهما: الواجبء أحدهماء والثاني: الحقاق. والطريق الثاني: القطع بالجديد» 
وتأولوا القديم. فإن أثبتنا القديم وفرّعنا عليه» نظرء إن وجد الحقاق بصفة الأجرء لم يجز غيرهاء وإلا 
نزل منها إلى بئات اللبون» أو صعد إلى الجذاع مع الجبران» وإن فرعنا على المذهب وهو أحدهماء 
فللمسألة أحوال: 

أحدها: أن يوجد في المال» القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخرء فيؤخذ ولا 
يكلف تحصيل الصنف الآخرء وإن كان أنفع للمساكين» ولا يجوز الصعود ولا النتزول مع الجبران» إذ 
لا ضرورة إليه» وسواء عدم جميع الصنف الآخرء أم بعضهء فهو كالمعدوم. وكذا لو وجد الصنفان» 
وأحدهما معيب» فكالمعدوم. 
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الحال الثاني: أن لا يوجد في ماله شىء من الصنفين» أو يوجدء أو هما معيبان. فإذا أراد تحصيل 
أحدهما بشراء أو غيره» فالأصح أن له أن يحصل أبهما شاء. والثاني: يجب تحصيل الأغبط للمساكين» 
وله أن لا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون» بل ينزل أو يصعد مع الجبران» فإن شاء جعل الحقاق 
أصلاً» وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات» وإن شاء جعل بنات اللبون أصلاًء ونزل 
إلى حمس بئات محاض» فأخرجها ودفع معها حمس جبرانات». ولا يجوز أن يجعل الحقاق أصلاً» وينزل 
إلى أربع بنات مخاض» ويدفع ثماني جبرانات» ولا أن يجعل بنات اللبون أصلاً» ويصعد إلى حمس 
جذاع» ويأخذ عشر جبرانات؛ لإمكان تقليل الجبران. وفي وجه شاذ: أنه يجوز الصعود والتزول 
المذكوران» وليس بثيء . 

الحال الثالث: أن يوجد الصنفان بصفة الأجزاء»ء فالمذهب والذي نص عليه الشافعي كلله» وقاله 
جمهور أصحابنا: يجب الأغبط للمساكين. وقال ابن سريج: المالك بالخيار فيهماء لكن يستحب له 
إخراج الأغبط» إلا أن يكون ولي يتيم» فيراعي حظه. وإذا قلنا بالمذهب». فأخذ الساعي غير الأغبط» 
ففيه أوجه. الصحيح الذي اعتمده الأكثرون: أنه إن كان بتقصيرء إما من الساعي بأن أخذه مع علمه؛ 
أو أخذه بلا اجتهادء وظن أنه الأغبط» وإما من المالك» بأن دلس وأخفى الأغبطء لم يقع المأخوذ عن 
الزكاة. وإن لم يقصر واحد منهما وقع عن الزكاة. والوجه الئاني» قاله ابن خيران» وقطع به في 
«التهذيب»: إن كان باقياً في يد الساعي بعينه» لم يقع عن الزكاة ون لم يقصر واحد منهماء وإلا وقع. 
والثالث: يقع عنهما بكل حالٍ. والرابع: لا يقع بحال. والخامس: إن فرّقه على المستحقين» ؛ ثم ظهر 
الحال»ء حسب عن الزكاة بكل حال» وإلا لم يحسب. والسادس: إن دفع المالك مع علمه بأنه الأدن» لم 
يجزه» وإن كان الساعي هو الذي أخذهء جاز. وحيث قلنا: لا يقع المأخوذ عن الزكاة» فعليه 
إخراجهاء وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقياء وقيمته إن كان تالفاً. وحيث قلنا: يقع» فهل يجب 
إخراج قدر التفاوت؟ وجهان. أصحهما: يجب. والثاني: يستحب كما إذا أدى اجتهاد 0 إلى أخذ 
القيمة» وأخذهاء لا يجب شىء آخر. قال أصحابنا: وإِنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة» فإذا كانت 
قيمة الحقاق أربعماثة وقيمة بئات اللبون أربعمائة وخمسين» وقد أخذ الحقاق» فالتفاوت خحسونء فلو 
كان التفاوت يسيراً لا يحصل به شقص ناقة» دفع الدراهم للضرورة» وأشار صاحب «التقريب؟ إلى أنه 
يتوقف إلى وجود شقص» وليس بثيء» فإن يحصل به شقصء فوجهان. أحدهما: يجب شراؤه. 
وأصحهما: يجوز دفع الدراهم لضرر المشاركة؛ ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس الواجب للضرورة» كمن 
وجب عليه شاة في خمس من الإبل» فلم يجد شاة» فإنه يخرج قيمتهاء وكمن لزمته بنت محاض» فلم 
يجدها ولا ابن لبون» لا في ماله ولا بالثمن» فإنه يعدل إلى القيمة. فإذا جرَّزنا الدراهم» فأخرج 

أء جاز. قال في «النهاية»: وفيه أدنى نظرء لما فيه من العسر على المساكين وإن أوجينا الشقص» 
فيكون من الأغبط» أم من المخرج؟ فيه أوجه. أصحها: من الأغبط؛ لأنه الأصل. والثاني: من المخرج» 
لئلا يتبعض. والثالث: يتخير بينهما. ففي المثال المتقدم. يخرج على الأصح خمسة أتساع بنت لبون. 
وعلى الثاني: نصف حقة» ثم إذا أخرج شقصاًء وجب صرفه إلى الساعي على قولنا: يجب الصرف إلى 
الإمام في الأموال الظاهرة» وإذا أخرج الدراهمء فوجهان. أحدهما: لا يجب الصرف إليه؛ لأنبا من 
الباطنة. والثاني: يجب؛ لأنها جبران الظاهرة. 

قلت: هذا الثاني أصح. والله أعلم. 

وإطلاق الأصحاب الدراهم في هذا الفصل» يشبه أن يكون مرادهم به نقد البلدء دراهم كان» أو 
دنائير»ء كما صرح به الشيخ إبراهيم يم المرُوذي. 
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قلت: مرادهم نقد البلد قطعاًء وصرح به جماعةء منهم القاضي حسين وغيره» وعليه يحمل قول 
صاحب «الحاوي» وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير» يعنيان أيهما كان نقد البلد. والله أعلم. 

الحال الرابع: أن يوجد بعض كل صنف» بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون» فهو بالخيار» 
إن شاء جعل الحقاق أصلاً فدفعها مع بنت لبون وجبران» فق عن اناا أصلاً فدفعها مع 
حقة» وأخذ جبراناً » وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون» وثلاث جبرانات؟ وجهان. ويجري 
الوجهان فيما إذا لم يجد إلا أربع بنات لبون وحقة» فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون» وثلاث جبرانات 
ونظائره. والأصح الجواز. قال في «التهذيب»: ويجوز في ا الأولى أن يعطي الحقاق مع جذعة 
ويأخذ جبراناء وأن يعطي بنات اللبون وبنت مخاض مع جبران. 

الحال الخامس: أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شيءء كما إذا لم يجد إلا حقتين» 
فله إخراجهما مع جذعتين» ويأخذ جبرانين» وله أن يجعل بنات اللبون أصلاً» فيخرج بدلهن مس بنات 
خام عم بحس خررانات» ولو لم يجد إلا ثلاث بنات لبون» فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين» وله 
أن يجعل الحقاق أصلاًء إفيخرج أربع جذعات بالحاء ويأخذ أربع جبراناتت» كذا ذكر في «التهذيب» 
الصورتين» وم يحك خلافاً» وينبغي أن يكون فيه الوجهان السابقان» ولعله فرّعه على الأصح. 

فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرين» ففيها أربعة أتبعة» أو ثلاث مسئّات» وحكمها حكم بلوغ 
الإبل مائتين في جميع الخلاف والتفريع المتقدم. 

فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفهاء لم يجزء ولو ملك أربع 
مائة» فعليه مان حقاق» أو عشر بنات لبون» ويعود فيها جميع ما في المائتين من الخلاف والتفريع. ولو 
أخرج عنها أربع حقاق. وحمس بنات لبون» جاز على الصحيح الذي قطع به الجمهورء ومنعه 
الاصطخري لتفريق الفرض» كما لو فرقه في المائتين. قال الجمهور: كل مائتين أصل منفردء فهو 
ككفارتين» يطعم في إحداهماء ويكسو في الأخرى. وأما المائتان» فالتفريق فيها كالتفريق في الكفارة 
الواحدة» على أن المانع في المائتين» ليس هو مجرد التفريق» بل المانع التشقيصء» ألا ترى أنه لو أخرج 
حقتين وثلاث بنات لبون» لد أربت بنات لبون وحقة» جاز. ويجري هذا الخلاف متى بلغ المال ما يخرج 
منه بنات اللبون والحقاق بلا تشقيص. 

فإن قيل: ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط» ويلزم من ذلك أن يكون أغبط الصنفين هو الخرج» 
فكيف يخرج البعض من هذاء والبعض من ذاك؟ 

فالجواب: ما أجاب به ابن الصباغ. قال: يخوز أن لهم حظ ومصلحة في اجتماع النوعين» وفي 
هذاء أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة» يتعذر 
إخراج قدر التفاوت. 

فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده؛ جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من الساعي 
شاتين» أو عشرين درهماًء ومن وجبت عليه بنت لبون وليست عنده»؛ جاز أن يخرج حقة ويأخذ ما 
ذكرناء ومن وجبت عليه حقة وليست عنده» جاز أن يخرج جذعة» ويأخذ ما ذكرناء ولو وجبت عليه 
جذعة وليست عنئده» جاز أن يخرج حقة مع شاتين» أو عشرين درهماًء ولو وجبت عليه حقة وليست 
عنده» جاز أن يخرج بنت لبون مع ما ذكرناء ولو وجبت بنت لبون» وليست عنده» جاز أن يخرج بنت 
محخاض مع ما ذكرنا. ثم صفة شاة الجبران هذهء صفة الشاة الخرجة فيما دون حمس وعشرين من الإبل. 
وفي اشتراط الأنوثة إذا كان المالك هو المعطيء؛ الوجهان المذكوران في تلك الشاة» والدراهم التي 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة النعم [شروطها] ادي 


يخرجهاء هي النقرة. قال في «النهاية»: وكذا درا هم الشريعة حيث وردت. فإن احتاج الإمام إلى إعطاء 
الجيران ول يكن في بيت المال دراهمء ا المساكين وصرفه في الجيران» وإلى من تكون 
الخيرة في تعيين الشاتين» أو الدراهم؟ فيه طريقان: 

المذهب وبه قطع الأكثرون: أن الخيرة للدافع» سواء إن كان الساعي أو رب المال» لكن الساعي 
يراعي مصلحة المساكين. 

والثاني: على قولين أظهرهما: هذا. والثاني: الخيار للساعي. وأما الخيرة في الصعود والنزول» 
فإلى المالك على الأصحء وإلى الساعي على الثاني. والوجهان فيما إذا دقع المالك غير الأغبط» فإن أراد 
دفع الأغبط» لزم الساعي أخذه تطعا هذا عد ملة المال”قإن كال الزاكن مريها از معينا «“لكون 
إبله مراضاً أو معيبة» قاراد الصعود وطلب الجبران» فإن قلنا: الخيار للساعي» ورأى الغبطة فيه» جاز. 
وإن قلنا: الخيار للمالك» لم يفوض ذلك إليه» ويستثنى هذه الصورة. ولو آراة أن ينزل من السن المعيبة 
أو المريضة إلى ناقصة دونهاء ويبذل الجبران قبل» فإنه تبرع بزيادة. 

فرع: إذا وجبت عليه جذعة» فأخرج بدلها ثنية» ولم يطلب جبراناً» جازء وقد زاد خيراً» ولو 
طلب الجبران» فوجهان» أرجحهما عند العراقيين وهو ظاهر النص: جوازه» وأرجحهما عند الغزالي 
وصاحب «التهذيب»: المنع . 

قلت : الأول أصح عند الجمهور. والله أعلم . 

إنه وكما يجوز الصعود والنزول بدرجة» يجوز بدرجتين» بأن يعطي بدل بنت اللبون جذعة عند 
فقدها وفقد الحقة» ويأخذ جبرانين» أو يعطي بدل الحقة بنت محاض مع جبرانين» وكذلك ثلاث 
درجات» بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون» بنتٌ مخاض مع ثلاث جبرانات» 
أو يعطى بدل بنت المخاض» الجذعةً عند فقد ما بينهماء ويأخذ ثلاث جبرانات» وهل يجوز الصعود 
والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى» كما إذا لزمه بنت لبون» فلم يجدهاء ووجد حقة 
وجذعة فصعد إلى الجذعة. الأصح عند الجمهور: لا يجوز. والخلاف فيما إذا صعد وطلب جبرانين؛ 
فأما لو رضي بجبران» فلا خلاف في الجوازء ويجري الخلاف في النزول من الحقة إلى بنت مخاض مع 
وجود بنت اللبون. أما إذا لزمته بنت لبون فلم يجدهاء ولا حقة» ووجد جذعة وبنت مخاض» فهل له 
ترك بنت المخاض ويخرج إلى الجذعة؟ فيه وجهان مرتبان» وأولى بالجوازء وبه قطع الصيدلاني؛ لأن بنت 
المخاض وإن كانت أقرب» لكن ليست في الجهة المعدول إليها . 

فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهمء جازء ولو أخرج عن جبران شاة 
وعشرة دراهم» م يجزء فلو كان المالك أن ورضي بالتفريق» جاز. 

فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدهاء ووجد ابن لبون وحقةء وأراد دفع ابن اللبون مع الجبران» 
فوجهان. أصحهما: المنع. والثاني: الجواز؛ لأن الشرع جعله كبنت المخاض. 

قلت: لو وجب عليه بنت مخاضء فلم يجدهاء ووجد ابن لبون وبنت لبونء فأخرجها وطلب 
الجبران؛لم يقبل على الأصح.ء بل عليه دفع ابن اللبون بلا جبران؛ لأنه بدل بنت المخاض بالنصء» ولو 
وجبت حقةء فأخرج بالا بنتي لبون» أو وجبت جذعة» فأخرج بدلا حقتين» أو بنتي لبون» جاز على 
الصحيح؛ لأمما يجزئان عما زاد» ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض» فأخرج واحدة منهاء 0 
الذي قاله الجمهور: أنه يجب معها ثلاث جبرانات. وفي «الحاوي» وجه: أنها تكفيه وحدها حذراً من 
الإجحاف» وليس بشيء. والله أعلم. 


ا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة النعم [شروطها] 


فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر. 

فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان: أسباب النقص في هذا الباب خمسة: 

أحدها: المرض» فإن كانت ماشيته يته كلها مراضاًء أجزأته مريضة متوسطة» ولو كان بعضها 

صحيحاً» وبعضها مريضاًء فإن كان الفعية قدر الواجب فأكثرء لم تجز المريضة إن كان الواجب حيواناً 

واحداٌ فإن كان ان ونصف ماشيته صحاح» ونصفها مراض» كبنتي لبون ف ست وسيعين» 
وكشاتين في مائتين ٠‏ فهل يجوز أَنْ يخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان حكاها في «التهذيب». أصحهما 
عنده: يجوزء ا إلى كلام الأكثرين: لا. وإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب» كشاتين 
في مائتين ليس فيها صحيحة إلا واحدة» فالمذهب: أنه يجزئه صحيحة ومريضة:» وبه قطع العراقيون 
والصيدلاني. وقيل: وجهان. ثانيهما: يجب صحيحتان» قاله الشيخ أبو محمد. 

فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى 0 والمراض» لم يجب أن يكون من صحاح 
ماله, ولا مما يساوها في القيمة. بل يجب صحيحة ة لائقة بما 

مثاله: أربعون شاة» نصفها صحاحء وقيمة كل صحيحة ديناران» وكل مريضة دينار» فعليه 
صحيحة بقيمة نصف صحيحة» ونصف مريضة.» وذلك دينار ونصف؛» ولو كانت الصحاح ثلاثين» فعليه 
صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة:؛ وربع مريضة» وهو دينار ونصف وربع» ولو لم يكن فيها إلا 
صحيحة» فعليه صحيحة وقيمته بتسعة وثلاثين جزءاً من أربعين من قيمة مريضة» وجزء من أربعين من 
صحيحة. وذلك ديئنار وربع عشر دينار» وجميع ذلك ربع عشر المال» ومق قوم جملة النصاب» ركات 
الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة» كفى. فلو ملك مائة وإحدى وعشرين شاةء فينبغي أن يكون قيمة 
الشاتين المأخوذتين» جرء من ماثئة وأحد وعشرين جزءاً من قيمة الجملة» وإن ملك حمسا وعشرين من 
الإبل» يكون قيمة الناقة المأخوذة جزءاً من حمسة وعشرين جزءاً من قيمة الجملة. وقس على هذا سائر 
النصب وواجباتهباء ولو ملك ثلاثين من الإبل؛ نصفها صحاح» ونصفها مراض» وقيمة كل صحيحة 
أربعة دنانير» وقيمة كل مريضة ديناران» وجبت صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة» ا 
ثلاثة دنانير» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. ولك أن تقول: هلا كان هذا ملتفتاً إلى أن الزكاة تتعلق 
بالوقص» أم لا فإن تعلقت فذاك, وإلا قسط المأخوذ عن الخمس والعشرين 

النقص الثاني: العيب» والكلام فيه كالمرض» سواء تمحضت الماشية معيبة» أو انقسمت سليمة 
ومعيبة. والمراد بالعيب في هذا الباب» ما يثبت الرد في البيع على الأصح. وعلى الثاني: هذا مع ما يمنع 
الإجزاء في الأضحية. ولو ملك حمساً وعشرين بعيراً معيبة» وفيها بنتا تخاض» إحداهما: من أجود المال 
مع عيبهاء والثانية دونهاء فهل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون» أم الوسط؟ وجهان. 
الصحيح : الثاني. وأما قول الشافعي كه في «الختصر»: ويأخذ خير المعيب» فاتفق الأصحاب على أنه 
مُؤوَّلُ» والمراد: يأخذ من وسطه. 

النقص الثالث: الذكورة» فإذا تمحضت الإبل إناثاً» أو انقسمت ذكوراً وإناثاًء لم يجزئ عنها الذكر 
إلا في حمسة وعشرين., فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت النخاض» وإن تمحضت ذكوراً» فثلاثة 
أوجه. أصحها وهو المنصوص: جوازه» كالمريضة من المراض» وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن 
لبون أكثر قيمة من اين لبون» يؤخذ من حمس وعشرين» ويعرف بالتقويم أو النسبة. والثاني: المنع» فعلى 
هذا لا يؤخذ أن كانت تؤخذ لو تمحضت إنائاء بل تقوّم ماشيته لو كانت إناثاء ا الأن المأخوذة 
منهال ويعرف نسبتها من الجملة» وتقوّم ماشيته الذكور» يا : تقتضيه النسبة.ء» وكذلك 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة النعم [شروطها] "١‏ 


الأنئى المأخوذة من الإناث والذكور» يكون دون المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيط المذكور في 
المراض . والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين النصابين» لم يؤخذء وإلا أخذ. 

مثاله: يؤخذ ابن مخاض من حمس وعشرين» وحق من ست وأربعين» وجذع من إحدى وستين» 
وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل» واختلف الفرض بزيادة العددء ولا يؤخذ ابن لبون من ست 
وثلاثين؛ لأنه مأخوذ عن حمس وعشرين. 

وأما البقرء فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه» وحيث وجبت المسنّةء تعينت إن تمحضت إناثاً 
أو انقسمتء فإن تمحضت ذكوراًء ففيه الوجهان الأولان في الإبل» ولو أخرج عن أربعين من البقرء 
أو خمسين تبيعين» جاز على الصحيح؛ لأنهما يجزئان عن ستين» فعما دونمها أولى. 

وأما الغنم» فإن تمحضت إناثاً أو انقسمتء تعينت الأنئى» وإن تمحضت ذكوراً» فطريقان. 
المذهب وبه قطع الأكثرون: يجزئ الذكر ٠.‏ والثاني: على الوجهين في الإبل. 

النقص الرابع: الصّكّرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال. أحدها: أن تكون كلها أو بعضها 
في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها سنّ تفرش ولا :نوكن ما دوتوكر له كلتما فرق "النان؟ أن 
تكون كلها فوق سنّ الفرضء فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصّل السن الواجبة ويخرجهاء وله الصعود 
والنزول في الإبل كما سبق. الثالث: أن يكون الجميع في سن دونبهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد 
شروط الزكاة الحول» وإذا حال الحول» فقد بلغت الماشية حد الإجزاء. وقد صورها الأصحاب فيما 
إذا حدثت من الماشية في أثناء الحول فصلان؛ أو عجولء أو سخالء ثم ماتت الأمهات» وتم حوها 
والنتاج صغار بعدٌء وهذا تفريع على المذهب أن النتاج يبنى على حوطا. وأما على قول الأنماطي: إنه 
ينقطع الحول بموت الأمهات» بل بنقصانها عن النصاب» فلا تجبيء هذه الصورة بهذا الطريق» ومكن أن 
تصدّر ذلك فيما إذا ملك نصاباً من صغار المعزء ومضى عليها حول» فتجب الزكاة وإن 00 
الإجزاء؛ لأن الثنية من المعز على الأصحء» هي التي استكملت سنتين كما تقدم. إذا عرف التصوير ففيما 
يؤخذ؟ وجهان. وقال صاحب «التهذيب» وغيره: قولان. القديم: لا يؤخذ إلا كبيرة» لكن دون الكبيرة 
المأخوذة من الكبار في القيمة. وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبارء يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في 
نظائره» فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيطء. أخذت القيمة للضرورة. ذكره المسعودي في «الإيضاح» 
والقول الجديد: لا يتعين الكبيرة» بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض. 

فعلى هذاء هل تؤخذ الصغيرة مطلقاًء أم كيف الحال؟ قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار 
الغدم . وذكروا في الإبل والبقرء ثلاثة أوجه. أصحها: يجوز أخذ الصغار مطلقاً كالغنم؛ ولكن يجتهد 
الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير» فيأخذ من ست وثلاثين فصيلاً فوق الفصيل المأخوذ في 
حمس وعشرين» ومن ست وأربعين فصيلاً فوق المأخوذ من ست وثلائين» وعلى هذاء القياس. والوجه 
الثاني : لا تجزئ الصغيرة» لئلا تؤدي إلى التسوية بين القليل والكثيرء لكن يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق 
في نظائره. والثالث: لا يؤخذ فصيل من أحد وستين فما دونهاء ويؤخذ مما فوقهاء وكذا من البقر. قال 
الأصحاب: هذا الوجه ضعيف لشيئين. أحدهما: أن التسوية التي تلزم في أحد وستين فما دونهاء تلزم في 
أحد وتسعين» فإن الواجب في ست وسبعين» بنتا لبون» وني إحدى وتسعين» حقتان» فإذا أخذنا فصيلين 
في هذاء وفي ذلك» سرّيناء فإن وجب الاحتراز عن التسوية» فليحترز عن هذه الصورة. الثاني: أن هذه 
التسوية تلزم في البقر» في ثلاثين وأربعين» وقد عر قوم من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين 
الشيئين فقالوا: تؤخذ الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية» ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست 
وثلاثين فما فوقهاء وجوّز إخراج فصيل عن خمس وعشرين» إذ لا تسوية في تجويزه وحده. 
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النقص الخامس: رداءة النوعء الماشية إن اتحد نوعهاء بأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية» 
أو كانت غنمه كلها ضأناً أو معزاء أخذ الفرض منهاء وذكر في «التهذيب» ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز 
أخذ ثنية من المعزء باعتبار القيمة عن أربعين ضأناًء أو جذعة من الضأن عن أربعين معزاً؟ أصحها: 
الجوازء لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية. والثاني: المنع كالبقر عن الغنم. والثالث: لا يؤخذ المعز 
عن الضأنء ويجوز العكسء كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية» ولا عكسء وكلام إمام الحرمين 
قريب من هذا الثالث» فإنه قال: لو ملك أربعين من الضأن الوسطء فأخرج ثنية من المعز الشريفة 
تساوي جذعة من الضأن التي يملكهاء فهذا محتمل» والظاهر إجزاؤها. أما إذا اختلف النوع كالمهرية 
والأرحبية من الإبل» والعراب والجواميس من البقرء والضأن والمعز من الغنمء فيضم البعض إلى 
البعض في إكمال النصاب لاتحاد الجنس» وفي كيفية أخذ الزكاة قولان. أحدهما: يؤخذ من الأغلب» 
فإن استوياء فكاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين» فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب. وعلى 
وجه: الخيرة للمالك. والقول الثاني وهو الأظهر: يؤخذ من كل نوع بقسطهء وليس معناه أن يؤخذ من 
هذا شقصء ومن هذا شقصء فإنه لا يجزئ بالاتفاق» ولكن المراد» النظر إلى الأصئاف» وباعتبار 
القيمة» فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط. فمن أي نوع كان المأخوذ. جاز. كذا قاله الجمهور. وقال ابن 
الصباغ: ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع» كما لو انقسمت إلى صحاح ومراضء ويجاب عما 
قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة» فلم نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة» بخلاف ما نحن فيه. وحكي 
قول ثالث: أنه إذا اختلف الأنواع, أخذ من الوسطء ولا يجيء هذا ني نوعين فقطء ولا في ثلاثة 
متساوية. وحكي وجه: أنه يؤخذ الأجودء فخرج من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون. وحكي 
عن أبي إسحاق: أن القولين فيما إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع وحدهء فإن احتمل» أخذه بلا 
خلاف» بأن ملك مائتين» ماثة أرحبية» ومائة مهرية» فيؤخذ حقتان من هذهء وحقتان من هذه. 
والمشهور في المذهب: طرد الخلاف مطلقاً . 

ونوضح القولين الأولين بمثالين. أحدههما: حمس وعشرون من الإبل» عشرة مهرية» وعشرة أرحبية» 
وخمسة مجيدية» فعلى القول الأول يؤخذ بنت مخاض أرحبية» أو مهرية» بقيمة نصف أرحبية» ونصف 
مهرية؛ لأن هذين النوعين أغلب. وعلى الثاني: يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة حمسي 
مهرية» وخمسي أرحبية» وخمس مجيدية. فإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة» وقيمة بنت مخاض أرحبية 
خمسة؛ وينت مخاض مجيدية دينارين ونصفء أخذ بنت غاض من أي أنواعها شاء؛ قيمتها ستة ونصف. 
الثاني: له ثلاثون من المعزء وعشر من الضأنء فعلى القول الأول: يأخذ ثنية من المعز كما لو كانت كلها 
معزاًء وعكسهء لو كان الضأن ثلاثين؛ أخذنا جذعة من الضأن. وعلى القول الثاني: يخرج ضائنة» أو عنزاً 
بقيمة ثلاثة أرباع عنز» وربع ضائنة في الصورة الأولى» وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة» وربع ماعزة في الصورة 
الثانية» ولا يجيء قول اعتبار الوسط هنا. وعلى وجه: اعتبار الأشرف يؤخذ من أشرفها. 

باب الخلطة 

هي نوعان؛ خلطة اشتراك» وخلطة جوارء وقد يعبر عن الأول: بخلطة الأعيان» وبخلطة الشيوع. 
وعن الثاني: مخلطة الأوصاف. والمراد بالأول أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب 
غيره» كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معاء فهي شائعة بينهم. وبالثاني: أن يكون مال كل واحد متعيناً 
متميزاً عن مال غيره» ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» ولكل واحدة 
من الخلطتين أثر في الزكاةء فيجعلان مال الشخصين أو الأشخاصء بمنزلة مال الواحد. ثم قد توجب 
الزكاة أو تكثرهاء كرجلين خلطا عشرين بعشرين» يجب شاة. ولو انفرداء لم يجب بشيء. 
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قلت: وصورة تكثيرهاء خلط مائة وشاة بمثلهاء وجب على كل واحد شاة ونصفء» ولو انفرد» 
لزمه شاة فقطء أو خلط خساً وخمسين بقرة بمثلهاء لزم كل واحد مسنة ونصف تبيع» ولو انفرد كفاه 
مسئة. والله أعلم . 

وقد يقللهاء كرجلين خلطا أربعين بأربعين» يجب عليهما شاة» ولو انفرداء وجب على كل واحد 
شاة. وحكى الحناطي وجهاً غريباً : أن خلطة الجوار لا أثر لحاء وَلِيسَ بشيء. 

فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروطء وتختص خلطة الجوار بشروطء فمن المشترك كون 
اجموع نصاباًء فلو ملك زيد عشرين شاة» وعمرو عشرين شاة» فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة» وتركا 
شاتين منفردتين» فلا أثر لخلطتهماء فلا زكاة أصلاً . 

ومنها: أن يكون المختلطان من أهل وجوب الزكاة» فلو كان أحدهما ذمياً أو مكاتباًء فلا أثر 
للخلطة؛ بل إن كان نصيب الحر المسلم نصاباًء زكاه زكاة الانفرادء وإلا فلا شيء عليه. 

ومنها: دوام الخلطة في جميع السنة على ما يأتي:بيانه إن شاء الله تعالى. وأما الشروط اللختصة بخلطة 
الجوارء فمجموعها عشرة» متفق على اشتراطه» ومختلف فيه. 

أحدها: اتحاد المراح» وهو مأواها ليلاً. 

والثاني: اتحاد المشرب» بأن تسقى غنمهما من ماء واحدء نبهرء أو عينء أو بئرء أو حوض» 
أو من مياه متعددة» بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضعء وغنم الآخر من غيره. 

الثالث: اتحاد المسرحء وهو الموضع الذي تجمع فيه ثم تساق إلى المرعى. 

الرابع : اتحاد المرعى» وهو المرتع الذي ترعى فيهء فهذه الأربعة متفق عليها. 

الخامس : اتحاد الراعي؛ الأصح: اشتراطه. ومعناه: أن لا يختص غنم أحدهما براع» ولا بأس 
بتعدد الرعاة لهما قطعا. 

السادس: اتحاد الفحلء المذهب: أنه شرط» وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. أصحهما: 
اشتراطه. والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين ماشيتهماء لا يختص أحدهها بفحل» سواء كانت الفحول 
مشتركة أو مملوكة لأحدهماء أو مستعارة. وفي وجه: يشترط أن تكون مشتركة بينهما. واتفقوا على 
ضعفه. وإذا قلنا: لا يشترط اتحاد الفحل» اشترط كون الإنزاء في موضع واحد. 

السابع: اتحاد الموضع الذي تحلب فيهء لا بد منه» كالمراح. فلو حلب هذا ماشيته في أهلهء وذلك 
ماشيته في أهله. فلا خلطة. 

الثامن: اتحاد الحالب» وهو الشخص الذي يحلب» فيه وجهان. أصحهما: ليس بشرط. والثاني: 
يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمتنع عن حلب ماشية الآخر. 

التاسع: اتحاد الإناء الذي يحلب فيهء وهو المْخِلّبء فيه وجهان. أصحهما: لا يشترطء كما لا 
يشترط اتحاد آلة الجز. والثاني: يشترط فلا ينفرد أحدهما بمحلب» أو محالب ممنوعة من الآخر. وعلى 
هذاء هل يشترط خلط اللبن؟ وجهان. أصحهما: لا. والثاني: يشترط ويتسامحون في قسمتهء كما يخلط 
المسافرون أزوادهم ثم يأكلون» وفيهم الزهيد والرغيب. 

العاشر: نية الخلطة هل تشترط؟ وجهان. أصحهما: لا يشترط. ويجري الوجهان فيما لو افترقت 
الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسهاء أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان.» هل 
تنقطع الخلطة, أم لا؟ أما لو فرقاهاء أو أحدهما قصدا في شيء من ذلك» فتنقطع الخلطة وإن كان يسيرا . 
وأما التفرق اليسير من غير قصدء فلا يؤثرء لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. ومهما 
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ارتفعت الخلطة» فعلى من نصيبه نصاب زكاة» الانفراد إذا تم الحول من يوم الملك» لا من يوم ارتفاعها . 

فصل: الخلطة تؤثر في الموائي بلا خلاف. وهل تؤثر في الثمارء والزروع» والنقدين» وأموال 
التجارة؟ ا شتراك» ففيها قولان. القديم: لا يؤثر. والجديد: يؤثر. 0 
تكنت تثبت على القديم. وفي الجديد: وجهان. وقيل : قولان. أصحهما: الكاضة * وإذا اختصرتء» قلت: في 
الخلطتين ثلاثة ئة أقوال: الأظهر: ثبوتهما. والثاني: لا. والثالث: تثغبت خلطة الاشتراك فقط. وصورة 
الخلطة في هذه الأشياء» أن يكون لكل واحد منهما رصف نخيل؛ أو زرع في حائط واحدء أو لكل 
واحد كيس دراهم في صندوق واحدء أو أمتعة تجارة في خزانة واحدة. وفرع الأصحاب على إثبيات 
الخلطتين مسائل: 

منها: نخيل موقوفة على جماعة معينين في حائط واحدء أثمرت خمسة أوسق» تجب فيها الزكاة. 

ومنها: لو استأجر أجيراً لتعهّد نخيله بثمرة نخلة بعينها بعد خروج مُرها وقبل بدرٌ صلاحهاء 
وشرط القطع فلم ب يتفق القطع حت بدا الصلاح وبلغ ما في الحائط نصاباً. وجب على الأجير عشر ثمرة 
تلك النخلة وإن قلّت. 

ومنها: لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين» إن قلنا: الملك في الموقوف لا ينتقل إليهم» فلا 
زكاة. وإن قلنا: يملكونهء فوجهان. الأصح: لا زكاة أيضاً لضعف ملكهم. 

فصل: أخل الركاة بن .نال الخلظية تلتريتقي الراجع تهماه ٠‏ وقد يقتضي رجوع أحدهما على 
صاحبه دون الآخرء ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الجوار» وقد يتفقان قليلاً في خلطة المشاركة 
ا ار م لعا وأما خلطة الجوار»ء فتارة يمكن الساعى أن يأخذ من نصيب كل واحد 
منهما ما يخصهء وتارة لا يمكنه. فإن لم يمكنهء فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيهما شاء. وإن لم 
يجد سن الفرض إلا في نصيب أحدهماء أخذه. 

مثاله: أربعون شاة» لكل واحد عشرون؛» يأخذ الشاة من أبهما شاء. ولو وجبت بنت لبون فلم 
يجدها إلا في أحدهماء أخذها منه. ولو كانت ماشية أحدهما مراضاًء أو معيبة» أخذ الفرض من 
الآخر. أما إذا أمكنهء فوجهان. قال أبو إسحاق: يأخذ من مال كل واحد ما يخصهء ولا يجوز غير 
ذلك ليغنيهما عن التراجع. وأصحهما وبه قال ابن أبي هريرة والجمهور: يأخذ من جنب المال ما اتفق» 
ولا حجر عليه» بل لو أخذ كما قال أبو إسحاق» ثبت التراجع: لأن المالين كواحد. 

مثال صورة الإمكان: لكل واحد مائة شاة» وأمكن أن يأخذ من مال كل واحد شاة. وكذا لو كان 
لأحدهما أربعون من البقر» وللآخر ثلاثون» وأمكن أخذ مسنة من الأربعين» وتبيع من الثلاثين. وكذا لو 
كان لواحد ماثة من الإبل» وللآخر ثمانون وأمكن أخذ حقتين من المائة وبنتي لبون من الثمانين. 

فرع في كيفية الرجوع: فإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين» فأخذ الساعي شاة من نصيب 
أحدهاه ري هل :ماع يمف فينيهاء » لا بنصف شاة؛ لأنما غير مثلية. فلو كان لأحدهما ثلاثون 
شاة» وللآخر عشرء فأخذها الساعي من صاحب الثلاثين» رجع بربعها على الآخر. وإن أخذها من 
الآخرء رجع بثلاثة أرباعها على صاحب الثلائين. ولو كان لأحدهما مائة» وللآخر خحمسونء فيأخحذ 
الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة» رجع على الآخر بثلث قيمتهماء ولا يقول: بقيمة ثلثي 
شاة» فإن أخذها من صاحب الخمسين» رجع بثلثي قيمتهما. ولو أخذ من كل واحد شاة» رجع 
صاحب المائة على صاحب الخمسين بثلث قيمة شاته» وصاحب الخمسين على صاحب الائة بثلم قيمة 
شاته. ولو كان نصف الشياه لهذاء ونصفها للآخرء رجع كل وأنحل اقرية تسرف شساقة عفان تاوت 
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القيمتان» خرج على أقوال التقاصٌ عند تساوي الدَّينِين قدراً وجنساً . ولو كان لأحدهما ثلاثون من 
البقرء وللآخر أربعون» فواجبهما تبيع ومسنة» على صاحب الأربعين أربعة أسباعهماء وعلى صاحب 
الثلاثين ثلاثة أسباعهما. فلو أخذهما الساعي من صاحب الأربعين» رجع على الآخر بثلاثة أسباع 
قيمتهماء وإن أخذهما من الآخرء رجع بأربعة أسباعهما. ولو أخذ الساعي التبيع من صاحب 
الأربعين» والمسنة من الآخرء رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعهاء وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه. ولو 
أخذ المسنة من صاحب الأربعين» والتبيع من الآخرء رجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعهاء وصاحب 
التبيع بأربعة أسباعه. 

قلت: هذا الذي ذكره في التبيع والمسنة قاله إمام الحرمين وغيرهء وأنكر عليهم بنص الشافعي 26 
والذي نقله عنه صاحب «جمع الجوامع» في منصوصات الشافعي. قال الشافعي: ولو كان غنماهما سواءء 
وواجبهما شاتان» فأخذ من غنم كل واحد شاة» وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة» لم يرجع واحد 
منهما على صاحبه بشيء؟؛ لأنه نه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة. هذا نصهء وفيه 
تصريح بمخالفة المذكورء وأنه يقتضي أن على صاحب الثلائين تبيعاً» وعلى الآخر مسنة» والتراجع 
على حسب ذلكء وكذلك في الشياه. وهذا هو الظاهر في الدليل أيفاً فليعتمد. والله أعلم. 

فرع: لو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين» والواجب شاة» أو أخذ ماخضاًء أو [شاة 
حبل] رق رجع المأخوذ منه بنصف قيمة الواجب». لا قيمة المأخوذف ويرجع المظلوم على الظالم» » فإن كان 
الملأخوذ باقياً في يد الساعي» استرده. وإلا استرد الفضل» والفرض ساقط. ولو أخذ القيمة ا 
أو أخذ من السخال كبيرة» رجع على الأصح؛ لأنه مجتهد فيه. وقيل: يرجع في مسألة الكبيرة قطعا 

فرع: جميع ما قدمناه في هذا الفصلء في خلطة الجوار. أما خلطة الاشتراك. فإن كان 595 
من جنس المال» فأخذه الساعي منهء فلا تراجع؛ وإن كان من غيره» كالشاة فيما دون حمس وعشرين 
من الإبل» رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتهاء فلو كان بينهما عشرة» فأخذ من كل واحد 
شاة» تراجعاء فإن تساوت القيمتان» خرج على أقوال التقاصٌ. 

فرع: متى ثبت الرجوع» وتنازعا في قيمة المأخوذء فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه غارم. 

فصل في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد: فإذا لم يكن لمما حالة انفرادء بأن ورثا 
ماشية» أو ابتاعاها دفعة واحدةء شائعة أو مخلوطة؛ وأداما الخلط سئةء زكّيا زكاة الخلطة بلا خلاف» 
وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب» ويلغ با. بالخلط نصاباًء زكّيا زكاة الخلطة قطعاً. أما إذا انعقد 
الحول على الانفراد» ثم طرأت الخلطة» فإما إن يتفق ذلك في حق الخليطين جميعاًء وإما في حق أحدهماء 
فإن اتفق في حقهماء فتارة يتفق حولاهماء وتارة يختلفان» فإن اتفقاء بأن ملك كل واحد منهما أربعين 
شاة غرة ا حرم ثم خلطا غرة صفرء فقولان. الجديد: أنه لا تثبت الخلطة في السنة الأولى» فإذا جاء 
امحرم؛ وجب على كل واحد شاة. والقديم: تثبت» لمعل اخ هل كل واخد رست كيان وعلى 
ا جميعاً في الحول الثاني فما بعده يزكيان زكاة الخلطة لوجودها في جميع السنة. 

قلت: الأظهر: الجديدء ويجري القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن» لو علفت السائمة 

فيه» سقط حكم السوم. وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. واختار صاحب «البيان» في كتابه 
«مشكلات المذهب» أنه ثلاثة أيام. والمراد» التقريب. وقد اتفقوا على أنه لا جريان للقديم إذا لم يبق من 
الحول إلا يوم أو يومان. ونحو ذلك. والله أعلم. 

وإن اختلف حولاهماء بأن ملك هذا غرة المحرم» وذلك غرة شهر صفرء وخلطا غرة شهر ربيع » 
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بني على القولين عند اتفاق الحول. فعلى الجديد: إذا جاء المحرم» على الأول شاة» وإذا جاء صفرء فعلى 
0 وعلى القديم: على كل واحد نصف شاة عند انقضاء حوله من حين ملك. و 

يتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة» فيكون على الأول عند غرة كل محرم؛ نصف شاة. وعلى الثاني: عند 
ك6 ع نصف شاة. ولنا وجه: : أن الخلطة في جميع الأحوال لا تثبت تغبت . واتفق الأصحاب على 
ضعفه» ونسب الجمهور هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج . وقال امحاملي: ليس هذا لابن سريج» بل هو 
لغيره. أما إذا ات ا ا ل ع بو ب 0 
وخلطاها عند الملك. أو خلط الأول أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره» ثم باع الثاني أربعينه غرة صفر 
بأربعين لغيره ثم باع الثاني لثالث» فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهراء ل ام عل 
حاله المتقدمة» فإذا جاء المحرم» فعلى الأول شاة في الجديد» ونصف شاة في القديم» وإذا جاء صفرء فعللى 
الثانٍ نصف شاة في القديم» وعلى الجديد وجهان. أصحهما: نصف شاة. والثاني: شاة» وثبت حكم 
الخلطة في باتي الأحوال على المذهبء, وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج: لا يثبت 

فرع في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات: منها: لو ملك أربعين شاة غرة المحرم» ثم 
أربعين غرة صفرء فعلى الجديد: إذا جاء المحرم لزمه الأربعين الأول شاة» وإذا جاء صفر لزمه الأربعين 
الثانية نصف شاة على الأصحء وقيل: شاة. وعلى القديم: يلزمه نصف شاة لكل أربعين في حوطاء ثم 
يتفق القولان في سائر الأحوال» وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج: يجب في الأربعين الأولى شاة عند 
تام حولحاء وفي الثانية شاة عند تمام حولها. وهكذا أبداً ما لم ينقص النصابء والغرض أنه كما تمتنع 
الخلطة في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ يمتنع في ملكي الواحد. 

ومنها: لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم» ثم ملك أربعين غرة صفرء ثم أربعين غرة شهر ربيع» 
فعلى القديم: يجب في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حوها. وعلى الجديد: يجب في الأولى لتمام حوها 
شاة. وفي ما يجب في الثانية لتمام حولهاء وجهان. إصحهماة اعفد ناة: والثاني: شاة. وفيما يجب في 
الثالثة لتمام حوها وجهان. أصحهما: ثلث شاة. والثاني: شاة» ثم يت ينفق القولان في سائر الأحوال. 
وعلى وجه ابن سريج: يجب في كل أربعين لتمام حوها شاة أبداً. 

ومنها: لو ملك أربعين غرة المحرم» وملك آخر عشرين غرة صفرء وخلطا عند ملك الثاني» فإذا 
جاء المحرمء لزم الأول شاة في الجديدء وثلثاها في القديم» وإذا جاء صفرء لزم الثاني ثلث شاة على 
القولين؛ لأنه خالط في جميع حوله. وعلى وجه ابن سريج: يجب على الأول شاة أبداًء ولا شيء على 
صاحب العشرين أبداً لاختلاف التاريخ» ولو ملك مسلم وذمي ثمانين شاة من أول المحرم» ثم أسلم 
الذمي غرة صفرء كان المسلم كمن انفرد بماله شهراء ثم طرأت الخلطة. 

فرع: عع قدمناه في الفصل المتقدم وفرعه. هو في طريان خلطة الجوارء فلو طرأت خلطة 
الشيوع» بأن ملك أربعين شاة ستة أشهرء ثم باع نصفها مشاعاً» ففي انقطاع حول البائع» طريقان: 

أحدهما: قول ابن خيران: إنه على القولين فيما إذا اتعقد حوهما على الانفراد ثم خلطاء إن قلنا: 
يزكيان زكاة الخلطة» لم ينقطع حولهء وإن قلنا: زكاة الانفراد» انقطع لنقصان النصاب. 

والطريق الثاني: وبه قطع الجمهور ونقله المزني والربيع عن نصه: أن الحول لا ينقطع» لاستمرار 
النصاب بصفة الانفراد» ثم بصفة الاشتراك؛ فعلى هذا إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء» لزم البائمٌ 
نصفٌ شاة لتمام حوله. وأما المشتري» فينظرء إن أنخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك» فلا 
شيء عليه» لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حولهء وإن أخرج من غيره» بنى على تعلق الزكاة 
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بالعين أو بالذمة» إن قلنا: بالذمة» لزمه نصف شاة عند تمام حوله» وإن قلنا: بالعين» ففي انقطاع 
حول المشتري» قولان. أظهرهما عند العراقيين: الانقطاع. ومأخذهماء أن إخراج الزكاة من موضع آخر 
بمنع زوال الملك عن قدر الزكاة» أو يفيد عوده بعد الزوال» ولو ملك ثمانين شاةء فباع نصفها مشاعاً في 
أثناء الحولء لم ينقطع حول البائع في النصف الثاني ة قطعاً. وفي واجبه لتمام حوله وجهان. أصحهما : 
نصف شاة. والثاني: شاة» ولو أن مالك الأربعين باع بعضها معيناًء نظرء إن ميّرها قبل البيع أو بعده 
وأقبضهاء فقد زالت الخلطة إن كثر زمن التفريق» فإذا خلطاء استأنف الحول» وإن كان زمن التفريق 
تسترا : ففي انقطاع الحول وجهان. أوفقها لكلام الأكثرين: الانقطاعء فلو لم ميزاءي ولكن أقبض البائع 
المشتري جميع الأربعين لتصير العشرين مقبوضة» فالحكم كما لو باع النصف مشاعاًء فلا ينقطع حول 
الباق على المذهب. وفيه وجه: : أنه ينقطع بالانفراد بالبيع . والطارئ هنا: خلطة جوار» وإن ذكرناها ها 
هنا. ولو كان لهذا أربعون» وذا أربعون» فباع أحدهها جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول» انقطع 
حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة» ولو باع أحدهما نصف غنمه شائعاً بنصف غنم صاحبه شائعاً» 
والأربعونان مميزتان» فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما في أربعينه» كما إذا كان للواحد 
أربعون» فباع نصفها شائعاً . والمذهب: أنه لا ينقطع» فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهماء فهذا مال 
ثبت له الانفراد أولاً» والخلطة في آخر الحول» ففيه القولان السابقان. القديم: أنه يجب على كل واحد 
ربع شاة. والجديد: على كل واحد نصف شاة.ء وإذا مفضى حول من وقت التبايع» لزم كل واحد للقدر 
الذي ابتاعه ربع شاة على القديم. وفي الجديد وجهان. أصحهما: ربع شاة. والثاني: نصفها. 

فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطة» زكّى من بلغ نصيبه نصاباً زكاة الانفراد من وقت الملك» ولو 
كان بينهما أربعون مختلطة» فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهماء ثم ميز أحد الأوّلين ماله قبل تمام 
الحول. فلا شيء عليه عند تمام الحول» ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله؛. وكذا على الثالث 
نصف شاة عند تمام حوله. ووجه ابن سريج ينازع فيه» ولو كان بينهما ثمانون مشتركة» فاقتسماها بعد 
ستة أشهرء فإن قلنا: القسمة إفراز حق» فعلى كل واحد عند تمام حوله» شاةء وإن قلنا: بيع» لزم كل 
واحد عند تمام باقي الحول نصف شاة. ثم إذا مغفى حول من وقت القسمة» لزم كل واحد نصف شاة لما 
تجدد ملكه. وهكذا في كل ستة أشهرء كما لو كان بينهما أربعون شاة» فاشترى أحدهما نصف الآخر 
بعد مضي ستة أشهرء يجب عليه عند مضي كل ستة أشهر نصف شاة. 

فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية ختلطة؛ وغير مختلطة من جنسهاء بأن ملك ستين شاة» 
خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع؛ وانفرد بالأربعين» فكيف يزكيان؟ قولان. 
أظهرهماء وعليه فرّْع في «المختصر» واختاره ابن سريج» وأبو إسحاق والأكثرون: أن الخلطة خلطة ملك» 
ال ا ل لأن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد» ومال الواحد 
يضم بعضه إلى بعض وإن تفرّق» فعلى هذاء في الصورة المذكورةء» كان صاحب الستين قد خلطها 
بعشرين» فعليهما شاة» ثلاثة أرباعها عليه» وربعها على صاحب العشرين. والقول الثاني: أن الخلطة 
خلطة عين» أي يقصر حكمها على الخلوط؛ فتجب بعشرين» على صاحب العشرين نصف شاة بلا 
خلاف؛ لأنه خليط عشرين. وف صاحب الستين أوجه. أصحهاء وهو المنصوص: يلزمه شاة. والثاني: 
ثلاثة أرباع شاة» كما لو خالط بالجميع. والثالث: خحمسة أسداس شاة» ونصف سدس» يخص الأربعين 
منها ثلثان كأنه انفرد بجميع الستين» ويخص العشرين ربع كأنه خالط بالجميع. والرابع: شاة وسدس» 
يخص الأربعين ثلثان» والعشرين نصف. والخامس: شاة ونصف كأنه انفرد بأربعين» وخالط بعشرين» 
وهذا ضعيف أو غلط. أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره» ولكل واحد منهما أربعون منفردة» ففي 
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واجبهما القولان» فإن قلنا: خلطة ملك؛ فعليهما شاة» على كل واحد نصف؛ لأن الجميع مائة 
وعشرون» وإن قلنا: خلطة عين» فسبعة أوجه. أصحها: على كل واحد شاة تغليبا للانفراد. والثاني: 
على كل واحد ثلاثة أرباع شاة؛ لأن له ستين مخالطة عشرين. والثالث: على كل واحد نصف شاةء 
وكان الجميع مختلطاً ٠‏ والرابع: على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين ثلثان» كأنه 
انفرد بماله» وحصة العشرين ربع. كأنه خالط الستين بالعشرين. والخامس: خمسة أسداس» حصة 
العشرين سدسء كأنه خلطها بالجميع. والسادس: على كل واحد شاة وسدسء ثلثان عن الأربعين» 
ونصف عن العشرين. والسابع: على كل واحد شاة ونصف. ولا فرق في هاتين المسألتين بين أن يكون 
الأربعون المنفردة في بلد المال امختلطء أم في غيره» ويجري القولان المذكوران سواء اتفق حول صاحب 
الستين» وحول الآخرء أم اختلفاء لكن إن اختلفاء زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق. 
وقال ابن كج: الخلاف فيما إذا اختلف حولاهماء فإن اتفقاء فلا خلاف أن عليهما شاة» ربعها على 
صاحب العشرين» وباقيها على الآخرء وهذا شاذ. والمذهب: أنه لا فرق. 

فرع فيما إذا خالط ببعض ماله واحداء وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر: فإذا 
ملك أربعين شاة» فخلط عشرين بعشرين» لمن لا يملك غيرهاء والعشرين الأخرى بعشرين لآخرء فإن 
قلنا: الخلطة خلطة ملك؛. فعلى صاحب الأربعين نصف. وأما الآخران» فمال كل واحد مضموم إلى 
الأربعين» وهل يضم إلى العشرين التي لخليط الخليط؟ وجهان. أصحهما وبه قطع العراقيون: نعم» فعلى 
كل واحد ربع شاة. والثاني: لاء فعليه ثلث شاة. وإن قلنا: خلطة عين» فعلى كل واحد من صاحبي 
العشرينين نصف شاة. وأما صاحب الأربعين» ففيه الأوجه المتقدمة في فصل. حق صاحب الستين» لكن 
الذي ينجمع منها ها هنا ثلاثة. أصحها هنا: نصف شاة. والثاني: شاة. والثالث: ثلثا شاة. ولو ملك 
ستين » خلط كل عشرين بعشرين لرجل» فإن قلنا: بخلطة الملك» فعلى صاحب الستين نصف شاة» وفي 
أصحاب العشرينات وجهان. إن ضممنا إلى خليط خليطه؛ فعلى كل واحد سدس شاةء وإلا فربع شاة. 
وإن قلنا: بخلطة العين» فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة» وفي صاحب الستين أوجه. 
أحدها: يلزمه شاة» والثاني: نصف. والثالث: ثلاثة أرباع شاة. والرابع : شاة ونصف.ء وني كل 
عشرين: نصف. ولو ملك حمساً وعشرين من الإبل» فخالط بكل حمس خساً لآخرء فإن قلنا: بخلطة 
الملك» فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقةء وفي واجب كل واحد من خلطائه وجهان. 
أصحهما: عشر حقة. والثاني: سدس بنت مخاض. وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحد من يخلطائه 
شاة» وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه. على الأول: بنت مخاض. وعلى الثاني: نصف حقة. وعل 
الثالث: خمسة أسداس بنت مخاض. وعلى الرابع: خمس شياه. ولو ملك عشراً من الإيلء فخلط خساً 
بخمس عشرة لغيره» وحمساً بخمس عشرة لآخرء فإن قلنا: بخلطة الملك؛ فعلى صاحب العشر ربع بنت 
لبون. وفي صاحبيه وجهان. إن ضممناه إلى خليطه فقطء لزمه ثلاثة أحماس بنت مخاض» وإن ضممناه 
أيضاً إلى خليط خليطهء لزمه ثلائة أمان بنت لبون. وإن قلنا: بخلطة العين» فعلى كل واحد من صاحبيه 
ثلاث شياه؛ وفي صاحب العثرء الأوجه. على الأول: يلزمه شاتان» وعلى الثاني: ربع بنت لبون» 
وعلى الثالث: خمسا بنت محاض» وعلى الرابع: شاتان كالوجه الأول. ولو ملك عشرين من الابل» 
خلط كل حمس بخمس وأربعين لرجل. فإن قلنا: بخلطة الملك» لزمه الأغبط من نصف بنت لبون» 
رعق حتشغل اللعب يباء عل عا تقد أن الإبل إذا بلغت مائتين» فالمذهب: أن واجبها الأغبط من 
حمس بنات لبون» وأربع حقاق» وحملة الأموال هنا مائتان» وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء.» 
وجهانء؛ إن ضممناه إلى خليط خليطه» لزمه بنت لبون وثمنهاء أو تسعة أعشار حقة» وإن لم تضم إلا إلى 
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خليطه» لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من جذعة. وإن قلنا: يخلطة العين» ؛ لزم كل واحد من 
الخلطاء تسعة أعشار حقة» وفي صاحب العشرين» الأوجه. على الأول: أربع شياه» وعلى الثاني: 
الأغبط من نصف بنت لبون» ومسي حقة» وعلى الثالث: أربعة أجزاء عن للانة عدر يعزءا لذن جلاع 
وعلى الرابع: أربع شياه كالأول. وكل هذه المسائل» مفروضة فيما [إذا] اتفقت أوائل الأحوال» فإن 
اختلفت» 5 إلى هذه الاختلافات بها مدق من الخالافة عند اختلاقة الحول. 

مثاله : في الصورة الأخيرة اختلف الحول» فيزكُون في السنة الأول زكاة الانفراد كل لحوله» وفي 
باقي السنين» يزكُون زكاة الخلطة هذا هو المذهب. وعلى القديم: يزكُون في السنة الأول أيضاً بالخلطة» 
وعلى وجه ابن سريج: لا تثبت لهم الخلطة أبداً. ولو خلط حمس عشرة الم بش ا 1 
ولأحدهما حمسون منفردة» فإن قلنا : بخلطة العين؛ فلا شيء على صاحب الخمس عشرة؛ لأن المختلط 
دون نصاب» وعلى الآخر» شاة عن الخمس والستين» كمن خالط ذمياً وإ لقا : بخلطة الملك» 
فوجهان. أحدهما: لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب. والثاني: تغبت الخلطة ويضم 
اجون إن الاي 4 مان ينها جر ماج ل 0 ل عن ل والباق على 
الآخر. 1 

قلت : أصحهما : تثبت. والله أعلم. 

الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم: الحول. فلا زكاة حتى يحول عليه الحول» إلا النتاج» فإنه يضم 
إلى الأمهات بشرطين: 

أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلَّت البقية» فلو حدث بعد الحول والتمكن من الأداء؛ لم 
يضم إليها الأمات في الحول الأول قطعاًء ويضم في الثاني» وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداءء 
لم يضم في الحول الماضي على المذهب. وقيل: في ضمه قولان. 

الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصاباًء فلو ملك دون النصابء». فتوالدت وبلغت 
نصاباًء فابتذاء الحول من حين بلوغه». وإذا وجد الشرطان؛ فماتت الأمات كلها أو بعضهاء ٠»‏ والنتاج 
نصاب» زْكّى النتاج بحول الأمات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وني وجه قاله الأنماطي: لا 
يزكي بحول الأمات إلا إذا بقي منها نصاب. ووجه ثالث: يشترط بقاء شيء من الأمات ولو واحدة. 

وفائدة ضم النتاج إلى الأمات. إنما يظهر إذا بلغت به نصاباً آخرء بأن ملك مائة شاة فولدت 
إحدى وعشرين» فيجب شاتانء ولو 5-7 عشرون فقطء لم يكن فيه فائدة. 

أما المستفاد بشراء أو إرث أو هبة» فلا يضم إلى ما عنده ني الحول» ولكن يضم إليه في النصاب 
على الصحيح وبيانه بصور. 

منها : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهرء ثم اشترى عشراً» فعليه عند تمام حول الأصل تبيع» وعند تمام 
حول العشرء ربع مسنة» فإذا جاء حول ثان للأصل» » لزمه ثلاثة أرباع مسنةء وإذا تم حول ثان للعشرء 
00 وهكذا أبداً. . وعن ابن سريج: أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب» كما لا 
يضم | 8 ليه في الحول. فعل هذا: : لا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين» ثم يستأنف حول 
الجميع . 

ومنها: لو ملك عشرين من الإبل ستة أشهرء ثم اشترى عشراًء لزمه عند تمام حول العشرين أربع 
شياه» وعند تمام حول العشرء ثلث بنت لمحاض» فإذا حال حول ثان على العشرين» ففيها ثلئا بنت 
تخاض» وإذا حال الحول الثاني على العشر» فثلث بنت مخاضء وهكذا يزكّي أبداً. وعلى المحكي عن 
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سريج: عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين. ولا نقول ها هنا: لا ينعقد الحول على العشرء حق 
يستفتح حولٍ العشرين؛ لأن العشر من الإبل نصاب» بخلاف العشر من البقرء ولو كانت المسألة مجالهاء 
واشترى حمساًء فإذا تم حول العشرين» فعليه أزبع شياه» فإذا تم حول الخمس» فعليه 0 
وإذا تم الحول الثاني على الأصل» فأربعة أحماس بنت محاض» وعلى هذا القياس. وعند ابن سريج: 
ا 0 شاة أبداً . وحكي وجه: الو ار 
الحول حت يتم حول الأصلء ثم ينعقد الحول على جميع المال» وهذا يرد في العشر في الصورة السابقة. 

ومنها: ملك أربعين من الغنم غرة المحرم» ثم اشترى أربعين غرة صفرءثم أربعين غرة شهر ربيع» 
وقد تقدمت مع أشباهها. في باتي باب الخلطة. 

فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال» فلو خرج يعض الجنين وتم الحول قبل انفصاله» فلا حكم 
لهء ولو اختلف الساعي والمالك» فقال المالك: حصل النتاج بعد الحول» وقال الساعي: قبله. أو 
قال: حصل من غير النصاب. وقال الساعى: بل من نفس النصاب» فالقول قول المالك» فإن اتهمه» 

قلت: قال أصحابنا: لو كان عنده نصاب فقط»ء فهلك منه واحدة» وولدت واحدة في حالة 
واحدة؛ لم ينقطع الحول؛ لأنه لم يل من نصاب. قال صاحب «البيان»: ولو شكء» هل كان التلف 
والولادة دفعة واحدة» أو سبق أحدهماء لم ينقطع الحول؛ لأن الأصل بقاؤه. والله أعلم. 

الشرط الرايع : بقاء لملك في الماشية ِ ة جميع الحول. فلو زال الملك في خلال الحول» انقطع الحول» 
ولو بادل ماشيته بماشية من جنسها أو من غيره» استأنف كل واحد منهما الحول» وكذا لو بادل الذهب 
بالذهب» أو بالورق» استأنف الحول إن لم يكن صيرفياً يقصد التجارة به» فإن كان فقولان. وقيل: 
وجهان. أظهرهما: ينقطع. والثاني: لا. هذا كله في المبادلة الصحيحة. أما الفاسدة» فلا تقطعه سواء 
اتصل بها القبضء أم لا. ثم لو كانت سائمة وعلفها المشتري» قال في «التهذيب»: هو كعلف الغاصب» 
وفي قطعه الحول» وجهان. قال ابن كج : : عندي أنه ينقطع؛ لأنه مأذون لهء فهو كالوكيل» بخلاف 
الغعاصبء ولو باع معلوفة بيعاً فاسداًء فأسامها المشتري» فهو كإسامة الغاصب. 

فرع: لو باع النصاب» أو بادل قبل تمام الحول» ووجد المشتري به عيباً قديعاً. نظرء إن م مض 
عليه حول من يوم الشراء» فله الرد بالعيب» والمردود عليه يستأنف الحول» سواء رد قبل القبض أو 
بعده» 000 حول من يوم الشراء» ووجبت فيه الزكاة» نظرء إن لم يخرجها بعدٌء فليس له الردء 
سواء قلنا: الزكاة تتعلق بالعين» أو بالذمة؛ لأن للساعي أخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من 
المشتري» وذلك عيبٌ حادثء. ولا يبطل حق الرد بالتاحيى إل أن يؤدي الزكاة؛ لأنه غير متمكن منه 
قبله» وإنما يبطل بالتأخير مع التمكن» ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تجب زكاتها 
من غير جنسهاء وهي الإبل دون خمس وعشرين» وبين سائر الأموال. وني كلام ابن الحداد: تجويز الرد 
قبل إخراج الزكاة» ولم يثبتوه وجهاً. وإن أخرج الزكاة» نظرء إن أخرجها من مال آخرء بني جواز الرد 
على أن الزكاة تتعلق بالعين» أم بالذمة؟ وفيه خلاف يأتٍ إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: بالذمة والمال 
مرهون بهء فله الردء كما لو رهن ما اشتراهء ثم انفك الرهن» ووجد به عيباً . وإن قلنا: المساكين 
شركاءء فهل له الرد؟ فيه طريقان. أحدهماء وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي وقطع به كثيرون: له 
الرد. والثاني» وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره: أنه على وجهين» كما لو اث شترى شيئاً وباعه وهو 
غير عالم بعيب» ثم اشتراه أو ورثهءهل له رده؟ فيه خلاف. ولنا وجه: أنه ليس له الرد على غير قول 
الشركة أيضاً؛ لأن ما أخرجه عن الزكاة» قد يظهر مستحقاً فيتبع الساعي عين النصاب. ومنهم من 
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خص الوجه بقدر الزكاة» وجعّل الزائد على قول تفريق الصفقة» وهذا الوجه شاذ منكرء وإن أخرج 
الزكاة من نفس المال» فإن كان الواجب من جنس الال أو من غيره» فباع منه بقدر الزكاة» فهل يرد 
الباقي؟ فيه ثلاثة أقوال. المنصوص عليه في الزكاة: ليس له ذلك» وهذا إذا لم نجوّز تفريق الصفقة. وعلى 
هذاء هل يرجع بالأرش؟ وجهان. أحدهما: لا يرجع إن كان المخرج باقياً في يد المساكين» فإنه قد يعود 
إلى ملكه فيرد الجميع » وإن كان تالفاًء رجع. والثاني: يرجع مطلقاً وهو ظاهر النضء لأن نقصانه 
كعيب حادث» ولو حدث عيبء رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب. والقول الثاني: يرد الباق بحصته 
من الثمن» وهذا إذا جوَّزنا تفريق الصفقة. والقول الثالث: يرد الباتي وقيمة المخرج في الزكاة» ويسترد 
جميع الثمن ليحصل غرض الردء ولا تتبعض الصفقة؛ ولو اختلفا في قيمة ا مخرج على هذا القول». فقال 
البائع: ديناران» وقال المشتري: دينارء فقولان. أحدهما: القول قول المشتري؛ لأنه غارم. والثاني: 
قول البائع؛ لأن ملكه ثابت على الثمن» فلا يسترد منه إلا ما أقرّ به. 

فرع: حكم الإقالة» حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه» ولو باع النصاب في خلال الحول 
بشرط الخيار» وفسخ البيع» فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف». بنى على حوله. وإن قلنا: 
الملك للمشتري» استأنف البائع بعد الفسخ . 

فرع: لو ارتد في أثناء الحول؛ إن قلنا: يزول ملكه بالردة» انقطع الحول» فإن أسلمء استأنف. 
وفيه وجه: : أنه لا ينقطعء » بل يبني كما يبني الوارث على قول. وإن قلنا: لا يزول» فالحول مستمر 
وعليه الزكاة عند تمامه. وإن قلنا: ملكه موقوف,. فإن هلك على الردة» تبينا الانقطاع من وقت الردة» 
وإن أسلمء تبينا استمرار الملك. ووجوب الزكاة على المرتد في الأحوال الماضية في الردة مبني على هذا 
الخلاف. 

فرع: إذا مات في أثناء الحول» وانتقل المال إلى وارثه» هل يبنى على حول الميت؟ قولان. القديم: 
نعم والجديد: لاء بل يبتدئ حولاً»ء وقيل: يبتدئ قطعاء وأنكر القديم. 

قلت: المذهب: أنه يبتدئ حولاًء سواء أثبتنا الخلاف. أم لا. والله أعلم. 

فإذا قلنا: لا يبني فكان مال تجارة» لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنيّة التجارة» وإن 
كان سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول» فهل تلزمه الزكاة» أم يبتدئ الحول من وقت علمه؟ 
فيه خلاف مبني على أن قصد السّومء هل يعتبر؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه بين أن يكون محتاجاً إليه؛ وبين أن لا 
يكونء. بل قصد الفرار من الزكاة» إلا أنه يكره الفرار كراهة تنزيهء وقيل: تحريم» وهو خلاف 
المنصوص» وخلاف ما قطع به الجمهور. 

الشرط الخامس : السوم؛ فلا تجب الزكاة في النعم» إلا أن تكون سائمة» فإن علفت في معظم 
الحول ليلا رتهاراء فلا فلا زكاة, وإن علفت قدراً سير لا يتمول» فلا أثر نه قطي . والزكاة واجبة» وإن 
أسيمت في ب بعض الحول» وعلفت دون معظمهء فأربعة أوجه. أحدهاء وهو الذي قطع به الصيدلاني 
وصاحب «المهذب؛ وكثير من الأئّة: إن علفت قدراً د تعيش الماشية بدونه» لم يؤثرء ووجبت الزكاة» وإن 
كان قدراً تموت لولم ترع معهء لم تجب الزكاة» قالوا: واكلاف فصن اومن ولا تصبر الثلاثة. قال 
إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر البيِّن بالهلاك على هذا الوجهء والوجه الثاني: إن علفت قدراً 
يعد مؤونة بالإضافة إلى رمق السائمة» فلا زكاة» وإن احتقر بالاضافة إليه» وجبت الزكاة» وفسر الرمق 
بدرّهاء ونسلهاء وأصوافهاء وأوبارهاء ويجوز أن يقال: المراد رمق إسامتها. والثالث: لا ينقطع الحول 
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ولا تمتنع زكاة إلا بالعلف في أكثر السنة. وقال إمام الحرمين كبهُ: على هذا الوجه لو استوياء ففيه 
تردد. والظاهر السقوط. والرابع: كل ما يتمول من العلف. وإن قل» يقطع السومء فإن أسيمت بعده» 
استأنفت الحول. ولعل الأقرب تخصيص هذه الأوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئاء فإن قصد به قطع 
السوم» انقطع الحول لا محالة» كذا ذكره صاحب «العدة» وغيره: ولا أثر مجرد نية العلف» ولو كانت 
تعلف ليلاً وترعى نباراً في جميع السنة» كان على الخلاف. 

قلت: ولو أسيمت في كلأ مملوكء. فهل هي سائمة» أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في «البيان» 
وأصح الأوجه الأربعة: أولهاء وصححه في «المحرر». والله أعلم. 

فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرهاء فيها وجهان. أصحهما: لا زكاة فيهاء وبه قطع 
معظم العراقيين؟؛ لأنها كثياب البذلة» ومتاع الدار» والثاني: تجب. 

فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم؟ وجهان يتفرع عليهما مسائل. 

منها: لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثرء ففي انقطاع الحول وجهان. الموافق منهما لاختيار 
الأكثرين في نظائرها أنه ينقطع؛ لأنه فات شرط السوم» فصار كفوات سائر شروط الزكاة» لا فرق بين 
فقدها قصداً أو اتفاقاًء ولو سامت الماشية بنفسهاء ففى وجوب الزكاة الوجهان. وقيل: لا تجهب هنا 
قطعاًء ولو علف ماشيته لامتناع الرعي بالثلج» وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان» انقطع الحول على 
الأصح لفوات الشرط. ولو غصب سائة فعلفهاء ولنا خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في أن المغنصوب 
هل فيه زكاة» أم لا؟ إن قلنا: لا زكاة فيه» فلا شيء 2 وإلا فأوجه» أصحها عند الأكثرين: لا زكاة 
لفوات الشرط. والثاني: تجب؛ لأن فعله كالعدم. والثالث: إن علفها بعلف من عنده. لم ينقطع» وإلا 
انقطع . ولو غصب معلوفة فأسامهاء وقلنا: تجب الزكاة في المغصوبء. فوجهان. أصحهما: لا تجب. 
والثاني: تجب» كما لو غصب حنطة فبذرهاء يجب العشر فيما ينبت» فإن أوجبناهاء فهل تجب عل 
الغاصب لأنها مؤونة وجبت بفعله؛ أم على المالك لأن نفع حقه في المؤونة عائد إليه؟ فيه وجهان. فإن 
قلنا: على المالك. ففي رجوعه بها على الغاصب طريقان. أحدهما: القطع بالرجوع. وأشهرههما: على 
وجهين. أصحهما: الرجوع. فإن قلنا: يرجع» فيرجع قبل إخراج الزكاة؛ أم بعده؟ وجهان. وقياس 
المذهب: أن الزكاة إن وجبتء كانت على المالك»: ثم يغرم الغاصب. أما إيجاب الزكاة على غير المالك؛ 

الشرط السادس: كمال الملك. وفي هذا الشرط خلاف يظهر بتفريع مسائله. فإذا ضل ماله» أو 
غصبء أو سرق» وتعذر انتزاعه» أو أودعه فجحدء أو وقع في بحرء فنفي وجوب الزكاة فيه ثلاثة 
طرق. أصحها: أن المسألة على قولين. أظهرهما وهو الجديد: وجوبهاء والقديم: لا تجب. والطريق 
الثاني: القطع بالوجوب, والثالث: إن عادت بتمامهاء وجبت» وإلا فلا. فإن قلنا بالطريق الأول» 
فالمذهب: أن القولين جاريان مطلقاً. وقيل: موضعهما إذا عاد المال بلا نماء» فإن عاد معهء وجبت 
الزكاة قطعاً. وعلى هذا التفصيلء لو عاد بعض النماءء كان كما لو لم يعد معه شيء. ومع العود بلا 
نماء: أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه. فأما إن غرم» أو تلف في يده شيء كان يتلف في يد المالك 
أيضاً» فهو كما لو عاد النماء بعينه» هذا كله إذا عاد المال إليه» ولا خلاف أنه لا يجب إخراج الزكاة 
قبل عود المال إليه» فلو تلف في الحيلولة بعد مضي أحوال» سقطت الزكاة على قول الوجوب؛ لأنه لم 
يتمكن؛ والتلف قبل التمكن يسقط الزكاة. وموضع الخلاف في الماشية المغصوبة إذا كانت سائّة في يد 
المالك والغاصب» فإن علفت في يد أحدحماء عاد النظر المتقدم قريبا في إسامة الغاصب وعلفه هل 
يؤثران؟ وزكاة الأحوال الماضية» إنما تجب على قول الوجوب إذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما تجب 
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الزكاة» بأن كان فيها وقص. أما إذا كانت نصاباً فقطء ومضت الأحوال؛ فالحكم على هذا القول كما 
لو كانت في يده ومضت الأحوال ما يخرج منها زكاة. وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو كان له أربعون شاة» فضلّت واحدة» ثم وجدهاء إن قلنا: لا زكاة في الضالٌ» استأئف 
الحول. سواء وجدها قبل تمام الحول أو بعده. فإن أوجبناها في الضال ووجدها قبل تمام الحول» بنى» 
وإن وجدها بعده زكى الأربعين. 

فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه» ثم تذكرء فهذا ضالٌء ففيه الخلاف سواء دفن في داره أو في 
غيرهاء وقيل: تجب الزكاة هنا قطعاً لتقصيره. 

فرع: لوسر المالك» وحيل بينه وبين مالهء وجبت الزكاة على المذهب. لنفوذ تصرفه. وقيل: فيه 
الخلاف. ولو اشترى مال زكوياً فلم يقبضه حتى مفى حول في يد البائع» فالمزهب وجوب الزكاة على 
المشتري» ونهقطلع الجمهون. وقيل : لا تجب قطعاً. لضعف الملك. وقيل: فيه الخلاف في المغصوب». 
ولو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة» فالمهب وبه قطع الجمهور: وجوب الزكاة. وقيل: وجهان 
بناءً على المغصوب لامتناع التصرف. والذي قاله الجمهورء تفريع على أن الذَّين لا يمنع وجوب الزكاة» 
وهو الراجح. ولنا فيه خلاف يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. وإذا أوجبنا الزكاة في المرهون» فمن أين 
يخرج؟ فيها كلام يأتي قبيل زكاة المعشرات. 

فرع: الدّين الثابت على الغيرء له أحوال. أحدها: أن لا يكون لازما ك: مال الكتابة» فلا زكاة 
فيه. والثاني: أن يكون لازماًء وهو ماشية» فلا زكاة أيضاً. الثالث: أن يكون دراهم أو دنانير» أو 
غروضن تمارة؛ فقولان. القديم: لا زكاة في الدين بحال. والجديد وهو المذهب الصحيح المشهور: 
وجوبها في الدّين على الجملة. وتفصيله : أنه إن تعذر الاستيفاء لإعسار مّن عليه أو جحوده ولا بينة» أو 
مطله. أو غيبته» فهو كالمغصوب تجهب الزكاة على المذهب. وقيل: تجب في الممطول. وفي الدَّين على مليء 
غائب قطعاًء ولا يجب الإخراج قبل حصوله قطعاًء وإن لم يتعذر استيفاؤه» بأن كان على مليء مال أن 
جاحد عليه بيئنة» أو يعلمه القاضي» وقلنا: يقضي بعلمه. فإن كان حالاً» وجبت الزكاة» له 
في الحال. وإن كان مؤجلاً فالمذهب أنه على القولين في المغخصوب. وقيل : تجب الزكاة قطعا ٠‏ وقيل: 
لا تجب قطعاً . فإن أوجبناهاءم يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح. وعلى الثاني: تجب في الحال. 

فرع: المال الغائب» إن لم يكن مقدوراً عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره» فكالمغصوب. 
وقيل: تجب قطعاًء ولا يجب الإخراج حتى يصل إليه؛ وإن كان مقدوراً عليه»ء وجب إخراج زكاته في 
الحالء ويخرجها ني بلد المال» فإن أخرجها في غيره. ففيه خلاف نقل الزكاة. وهذا إذا كان المال 
مستقراً في بلدء فإن كان سائراًء قال في «العدة»: لا يخرج زكاته حتى يصل إليهء فإذا وصل إليهء زكّى 
لما مفضى بلا خلاف. 

فصل: إذا باع مالاً زكوياً قبل تمام الحول بشرط الخيارء فتم الحول في مدة الخيار» أو اصطحبا في 
مدة خيار المجلس فتم فيها الحول» بنى على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن كان؟ فإن قلنا: للبائع» فعليه 
زكاتهء وإن قلنا: للمشتري» فلا زكاة على البائع» ويبتدئ المشتري حوله من وقت الشراء. وإن قلنا: 
موقوف. فإن تم البيع» كان للمشتريء» وإلا فللبائع. وحكم الحالين ما تقدم. هكذا ذكره الجمهورء ولم 
يتعرضوا لخلاف بعد البناء المذكور. قال إمام الحرمين: إلا صاحب «التقريب» فإنه قال: وجوب الزكاة 
على المشتري يخرّج على القولين في المغصوب. بل أولى» لعدم استقرار الملك. وهكذا إذا كان الخيار 

ع أو لهما. أما إذا كان المشتري وحده.ء وقلنا: الملك لهء فملكه ملك زكاة بلا خلاف». لكمال 
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ملكه وتصرفه. وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع أيضاً إذا قلنا: الملك له وكان 
الخيار للمشتري. 

فرع: اللقطة في السنة الأولى» باقية على ملك المالك» فلا زكاة فيها على الملتقط. وفي وجوبها على 
المالك الخلاف في المغصوب والضالء ثم إن لم يعرّفها حولاً» فهكذا الحكم في جميع السنين» وإن عرّفها , 
بني حكم الزكاة على أن الملتقط» متى تملك اللقطة؟ بمضي سنة التعريف» أم باختيار التملك» أم 
بالتصرف؟ فيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى» فإن قلنا: بملك بانقضائهاء فلا زكاة على 
المالك» وفي وجوبها على الملتقط وجهان. وإن قلنا: ملك باختيار التملك وهو المذهب» نظرء إن م 
يتملكهاء فهي باقية على ملك المالك. وني وجوب الزكاة عليه طريقان. أصحهما على قولين: كالسنة 
الأولى. والثاني: لا زكاة قطعاًء لتسلط الملتقط عليها. وإن تملكها الملتقطء لم تجب زكاتها على المالك» 
لكنه تستحق قيمتها عل الملتقط.ء ففى وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين. أحدهما: كونها ديناً. 
والثاني: كونها مالاً ضالاً. ثم الملتقط مديون بالقيمة» فإن لم يملك غيرهاء ففي وجوب الزكاة عليه 
الخلاف ‏ الذي نذكره إن شاء الله تعالى -: أن الدين هل يبمنع وجوب الزكاة؟ وإن ملك غيرها وما بقي 
بالقيمة» وجبت الزكاة على الأصح. وإن قلنا: يملك بالتصرف ولم يتصرف» فحكمه كما إذا لم يتملّك» 
وقلنا: لا علك إلا به. 

واعلم أن الملتقط لو وجد المالك بعد تملّكهاء فرد اللقطة إليه» تعين عليه القبول» وفي تمكن المالك 
من استردادها قهراً» وجهان» وهذا يوجب أن تكون القيمة الواجبة معرّضة للسقوط» وحيئئلٍ لا يبعد 
التردد في امتناع الزكاة» وإن قلنا: الدين يمنع الزكاة كالتردد في وجوب الزكاة على الملتقط مع الحكم 
بشوت تملكه» لكونه معرضاً للزوال. 

فصل: الدَّين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرهاء وهوالمذهب والمنصوص في أكثر 
الكتب الجديدة: لا يمنع. والثاني: بمنع» قاله في القديم؛ واختلاف العراقيين. والثالث: يمنع في الأموال 
الباطنة» وهي الذهب والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنع في الظاهرة» وهي الماشية» والزرع» والثمر» 
والمعدن» لأن هذه نامية بنفسهاء وهذا الخلاف جارء سواء كان الدَّينَ حالاً» أو مؤجلاً» وسواء كان 
من جنس المال؛ أم لاء هذا هو المذهبء وقيل: إن قلنا: يمنع عند اتحاد الجنس» فعند اختلافه 
وجهان. فإذا قلنا: الدّين يمنع» فأحاطت بالرجل ديون وحجر عليه القاضي» فله ثلاثة أحوال. أحدها: 
أن يحجر عليه ويفرق ماله بين الغرماء» فيزول ملكه ولا زكاة» والثاني: أن يعين لكل غريم شيئاً من 
ملكه ويمكنهم من أخذهء فحال الحول قبل أخذهمء فالمذهب الذي قطع به الجمهور: لا زكاة عليه 
أيضاًء لضعف ملكهء وقيل: فيه خلاف المغصوبء وقيل: خلاف اللقطة في السنة الثانية» قاله القفال. 
الغالث: أن لا يفرّق ماله» ولا يعين لكل واحد شيئاً» ويحول الحول في دوام الحجرء ففي وجوب الزكاة 
ثلاثة طرق. أصحها: أنه على الخلاف في المغصوبء والثاني: القطع بالوجوبء والثالث: القطع 
بالوجوب في المواشي ؛ لأن الحجر لا يؤثر في تمائها. وأما الذهب والفضة, فعلى الخلاف؛ لأن نماءهما 
بالتصرف وهو ممنوع منه. 

فرع: إذا قلنا: الذّين بمنع الزكاة» ففي علته وجهان. أصحهما: ضعف ملك المديون» والثاني: 
أن مستحق الدَّين تلزمه الزكاة. فلو أوجبناها على المديون أيضاًء أدى ذلك إلى تثنية الزكاة في المال 
الواحد. ويتفرع على الوجهين مسائل. 

إحداها: لو كان مستحق آلدَِّينَ ممن لا زكاة عليه كالذمي» فعلى الوجه الأول: لا تجب. وعلى 
الثاني : تجب. 
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الثائية : "لو كات الدين حيواناً :بأن ملك اربعين كاة ساق وغليه أريعون إقناة سلما قعل الأرل 
لا تجب. وعلى الثاني: تجب. ومثله: لو أنبتت أرضه نصاباً من الحنطة» وعليه مثله سلماً . 

الثالئة: لو ملك نصاباً والدَّين الذي عليه دون نصابء فعلى الأول: لا زكاة. وعلى الثاني: 
تجبء. كذا أطلقوه . ومرادهم: إذا لم ملك صاحب الدين غيره من دين أو عين» فلو ملك ما يتم 
النصاب» فعليه الزكاة باعتبار هذا المال. وقطع الأكثرون في هذه الصورة بما يقتضيه الأول. ولو ملك 
بقدر الدَّين مما لا زكاة فيه كالعقار وغيره» وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضاً على 
المذهبء وقيل: لا تجب بناءً على علة التثنية. ولو زاد المال الزكوي على الدَّينء فإن كان الفاضل 
نصاباً. وجبت الزكاة فيه. وفي الباتي القولان» وإلا لم تجب على هذا القول. لا في قدر الدّين ولا في 
الفاضل . 

فرع: ملك أربعين شاة» فاحتاج من يرعاهاء فحال الحول» فإن استأجره بشاة معينة من الأربعين 
مختلطة بباقيهاء وجب شاة على الراعي» منها جزء من أربعين جزءاً» والباتٍ على المستأجر. وإن كانت 
منفردة» فلا زكاة على واحد منهما. وإن استأجره بشاة في الذمة» فإن كان للمستأجر مال آخر يفي بهاء 
وجبت الزكاة في الأربعين» وإلاء فعلى القولين في أن الدّين هل يمنع وجوبها؟ 

فرع: إذا ملك مالين زكويين» كنصاب من الغنم» ونصاب من البقرء وعليه دين» نظرء إن لم 
يكن الدَّين من جنس ما يملكه. قال في «التهذيب»: يورّع عليهما . فإن خص كل واحد ما ينقص به عن 
النصاب» فلا زكاة على القول الذي تفرع عليه . وذكر أبو القاسم | الكرخي وصاحب «الشامل» أنه يراعى 
الأغبط للمسلمين» كما لو ملك مالا آخر غير زكوي» صرفنا الدّين إليه رعاية لحقهم. وحكي عن ابن 
سريج ما يوافق هذا. وإن كان الدَّين من جنس أحد المالين. فإن قلنا: الدّين يمنع الزكاة فيما هو من 
غير جنسهء فالحكم كما لو لم يكن من جنس أحدهماء وإلا اختص بالجنس. 

فرع: إذا قلنا: الدَّين يمنع الزكاة» فسواء دين الله عزّ وجلء ودين الآدمي» فلو ملك نصاب 
ماشية أو غيرهاء فنذر التصدق بهذا المال. أو بكذا من هذا المال» فمفى الحول قبل التصدق» 
فطريقان. أصحهما: القطع بمنع الزكاة» لتعلق النذر بعينه. والثاني: أنه على الخلاف في الدين. ولو 
قال: جعلت هذا المال صدقة» أو هذه صدقة الأغنام ضحاياء أو لله عل أن أضحي بهذه الشاة» وقلنا: 
تتعين للتضحية ببذه الصيغة» فالمذهب أنه: لا زكاة» وقيل: عل الخلاف:. ولو تل التمدق بارسين مق 
الغنم» أو بمائة درهم ولم يضف إلى ماشيته ودراهمه. فإن قلنا: دين الآدمي لا يمنع» فهذا أولى» وإلاء 
فوجهان. أصحهما: عند الإمام لا بمنع؛ لأن هذا الدّين لا مطالبة به في الحال» فهو أضعف ولأن 
النذر يشبه التبرعات» فإن الناذر محبّر في ابتداء نذره» فالوجوب به أضعف. ولو وجب عليه الحج وتم 
الحول على نصاب في ملكه. هل يكون وجوب الحج ديناً مانعاً من الزكاة؟ حكمه حكم دين النذر الذي 
تقدم . 

فرع: إذا قلنا: الدَّين لا يمنع الزكاة» فمات قبل الأداءء واجتمع الدَّين والزكاة في تركتهء فثلاثة 
أقوال. أظهرها: أن الزكاة تقدم كما تقدم في حال الحياة» ثم يصرف الباق إلى الغرماء. والثاني: يقدم 
دين الآدمي» كما يقدم القصاص على حد السرقة. والثالث: يستويان فيوزع عليهما. وقيل: تقدم الزكاة 
المتعلقة بالعين قطعاًء والأقوال في اجتماع الكفارات وغيرهاء فيما يسترسل في الذمة مع حقوق 
الآدميين. وقد تكون الزكاة من هذا القبيل» بأن يتلف ماله بعد الوجوب والإمكان؛ ثم يموت وله مال» 
فإن الزكاة هنا متعلقة بالذمة. 
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فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة. فينبغي للإمام أن يعجل قسمتهاء ويكره له التأخير من غير 
عذرء فإذا قسمء فكل من أصابه مال زكوي وهو نصاب» أو بلغ مع غيره من ملكه نصاباًء ابتدأ من 
حيئئذٍ حوله» ولو تأخرت القسمة بعذر أو غيره حولاً» فإن لم يختاروا التملك» فلا زكاة؛ لأنما غير 
مملوكة للغانئمين» أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف. يسقط بالأعراض. وللإمام في قسمتها أن يخص 
بعضهم ببعض الأنواع» أو بعض الأعيان إن اتحد النوع» ولا يجوز هذا في سائر القسم إلا بالتراضي» 
وإن اختاروا التملك» ومضى حول من وقت الاختيارء فإن كانت الغنيمة أصنافاًء فلا زكاة» سواء 
كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو بعضها؛ لأن كل واحد لا يدري ما يصيبه وكم يصيبه» وإن لم يكن 
إلا صنف زكويء وبلغ نصيب كل واحد نصاباًء فعليهم الزكاة» وإن بلغ مجموع أنصبائهم نصاباء 
وكانت ماشية» وجبت الزكاة وهم خلطاءء وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه» ولو كانت 
أنصباؤهم تتم بالخمس نصاباًء فلا زكاة عليهم؛ لأن الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت؟ لأنه لا زكاة فيه 
بحال؛ لأنه لغير معين» فأشبه مال بيت المال» والمساجدء د هذا حكم الخنيمة على ما ذكره 
الجمهور من العراقيين» والخراسانيين» وهو المذهب, ولنا وجه قطع به في «التهذيب»: أنه لا زكاة قبل 
إفراز الخمس محال ووجه: أنه تجب الزكاة في حال عدم اختيار الملك» وقال إمام الحرمين والغزالي: إن 
قلنا: الغنيمة لا تملك قبل القسمةء فلا زكاةء وإن قلنا: تملك. فثلاثة أوجه. أحدها: لا زكاة» 
لضعف الملك. والثاني: تجبء. لوجود الملك. والثالث: إن كان فيها ما ليس زكوياً فلا زكاة» وإلا 
وجبت . 

فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانهاء لزمها الزكاة إذا تم حوها من يوم الإصداق» سواء 
دخل بهاء أم لاء وسواء قبضتهاء أم لاء وني قول مخرّج: أنه إذا لم يدخل بهاء فحكمه حكم الأجرة» 
كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولنا وجه: أنها ما لم تقبضهاء لا زكاة عليهاء ولا 
على الزوج» تفريعاً على أن الصداق مضمون ضمان العقد. فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض» 
والمذهب: القطع بالوجوب عليها مطلقاً. فلو طلقها قبل الدخول» نظرء فإن كان قبل الحول» عاد نصفها 
إلى الزوج. فإن لم يكن متميزاًء فهما خليطان؛ فعليها عند تمام الحول من يوم الإصداق نصف شاة» وعليه 
عند تمام الحول من يوم الطلاق نصف شاة» وإن طلق بعد تمام الحول» ففيه ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن يكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية» ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال. 
أحدها: نصف الجملة» فإن تساوت قيمة الغنم» أخذ منها عشرين» وإن اختلفت» أخذ النصف 
بالقيمة. والثاني: نصف الغنم الباقية» ونصف قيمة الشاة المخرجة. والثالث: أنه بالخيار بين ما ذكرنا في 
القول الثاني» وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة. 

قلت: أصحهما: الثاني» كذا صححه جماعة» منهم الرافعي في كتاب «الصداق». والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يكون أخرجها من موضع آخرء قال العراقيون وغيرهم: يأخذ نصف الأربعين» 
وقال الصيدلاني وجماعة: فيه وجهان. أحدهما: هذا. والثاني: يرجع إلى نصف القيمة. 

الحال الغالث: أن لا يخرجها أصلاً . فالمذهب: أن نصف الأربعين يعود إلى الزوج شائعاء فإذا 
جاء الساعي وأخذ من عينها شاة» رجع الزوج عليها بنصف قيمتها . 

فصل: إذا أجر داراً أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضهاء ففي كيفية إخراج زكاتها قولان. 
أحدهما: يلزمه عند تمام السنة الأولى زكاة جميع المائة؛ لأن ملكه تام» وهذا هو الراجح عند صاحبي 
«المهذب» و «الشامل»» والثاني: وهو الراجح عند الجمهور: لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا زكاة القدر 


كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة ينض 


الذي استقر ملكه عليه فإذا قلنا بالثاني» أخرج عند تمام السنة الأولى زكاة ربع المائة»ء وهو خمسة أثمان 
دينارء فإذا مضت السنة الثانية» فقد استقر ملكه على خمسين ديناراً سنتين» فعليه زكاتها للسنتين»ء وهي 
ذيناران ونصف. لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة أثمان دينارء فيسقط ويجب الباقي» وهو دينار وسبعة 
أثمان» فإذا مضت السنة الثالثة» استقر ملكه على خمسة وسبعين ديناراً ثلاث سنئين» وزكاتها فيها خمسة 
دنانير وخمسة أثمان دينارء أخرج منها في السنتين دينارين ونصفاء فيخرج الباق» فإذا مضت الرابعة» 
استقر ملكه على المائة أربع سنين» وزكاتها فيها عشرة دنانير» أخرج منها خحمسة وحمسة أثمان» فيخرج 
الباقي» هذا إذا أخرج من غير المائة» فإن أخرج منها واجب السنة الأولى» فعند تمام الثانية يخرج زكاة 
الخمسة والعشرين الأولى سوى ما أخرج في السنة الأولى» وزكاة خمسة وعشرين أخرى لسنتين» وعند 
الثالئة والرابعة» يقاس بما ذكرناه» وأما إذا قلنا بالقول الأول» فإنه يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 
المائة» وكذا كل سنة إن أخرج من غيرهاء فإن أخرج من عينهاء زكى كل سنة ما بقي. واختلف 
العراقيون في هذين القولين»,ٍ فقال القاضي أبو الطيب وطائفة: هما في نفس الوجوبء وقال أبو حامد 
وشيعته: الوجوب ثابت قطعاًء وإنما القولان في كيفية الإخراج» وهذا مقتضى كلام الأكثرين. 

وصورة المسألة: إذا كانت أجرة السنتين متساوية» فإن تفاوتت» زاد القدر المستقر في بعض 
السنتين. على ربع المائة»ء ونقص في بعضهاء فإن قيل: هذه صورة المسألة فيما إذا كانت الماثة في الذمة ثم 
نقدهاء أو فيما إذا كانت الإجارة بمائة معينة» أم لافرق؟ 

الجواب» أن كلام نقله المذهب يشمل الحالتين» ولم أر فيها نصاً وتفصيلاً إلا في فتاوى القاضي 
حسينء فإنه قال في الحالة الأولى: الظاهر أنه يجب زكاة كل المائة» إذا حال الحول؛ لأن ملكه مستقر 
على ما أخذ. حت لو انهدمت الدار. لا يلزمهٍ رد المقبوض» بل له رد مثلهء وفي الحالة الثانية» قال: 
حكم الزكاة حكم المبيع قبل القبض؛ لأنه معرّض لأن يعود إلى المستأجر بانفساخ الإجارة» وبالجملة 
الصورة الثانية أحق بالخلاف من الأولى» وما ذكره القاضي اختيار للوجوب في الحالتين جميعاً . 

فرع: إذا باع شيئاً بنصاب من النقد وقبضهء ولم يقبض المشتري المبيع حت حال الحول». فهل يجب 
على البائع إخراج الزكاة؟ فيه القولان في الأجرة؛ لأن الشمن قبل قبض البيع غير مستقرء وخرّجوا على 
القولين أيضاً إذا ما أسلم نصاباً في ثرة أو غيرهاء وحال الحول قبل قبض 0 فيه :وقلنا: “إن تمدن 
المسلم فيه؛ يوجب انفساخ العقدء وإن قلنا: يوجب الخيار» فعليه إخراج الزكاة قطعا 

فرع: أوصى لإنسان بنصاب» ومات الموصى» ومضى حول من وقت موته قبل القبول» إن قلنا: 
الملك ني الوصية يحصل بالموت؛ فعلى الموصى له الزكاة» ولا يضر كونه يرتد برده» وإن قلنا: يحصل 
بالقبول» فلا زكاة عليه. ثم إن أبقيناه على ملك الموصي» فلا زكاة على أحدء وإن قلنا: إنه للوارث فهل 
تلزمه الزكاة؟ وجهان. أصحهما: لاء وإن قلنا: موقوفء فقبل» بان أنه ملكه بالموت» ولا زكاة عليه 
على الأصح. لعدم استقرار ملكه . 

باب أداء الزكاة 

وهو واجب على الفور بعد التمكن؛ ثم الأداء يفتقر إلى فعل ونية. أما الفعل» فثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يفرق المالك بنفسه؛ وهو جائز في الأموال الباطئة» وهي الذهبء والفضة» وعروض 
التجارة» والركازء وزكاة الفطر. ْ 

قلت: وفي زكاة الفطر وجهء أنها من الأموال الظاهرة» حكاه في «البيان» ونقله في «الحاوي»؛ عن 
الأصحاب مطلقاًء واختار أنها باطنة وهو ظاهر نص الشافعي وهو المذهب. والله أعلم. 


لل كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة 


وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي» والمعشرات» والمعادن» ففي جواز تفريقها بنفسه قولان. 
أظهرهما وهو الجديد: يجوزء والقديم: لا يجوزء بل يجب صرفها إلى الامام إن كان عادلاً» فإن كان 
جائراًء فوجهان. أحدهما: يجوز ولا يجب» وأصحهما: يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم اتعزاله» 
وعلى هذا القول: لو فرق بنفسه لم تحسبء وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجيء الساعي» فإذا أيس» فرق 

الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام وهو جائز. 

الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الإمام» أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه» وهو 
جائز. وأما أفضل هذه الأضرب» فتفرقته بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف؛ لأن الوكيل قد يخون» 
فلا يسقط الفرض عن الموكلء» وأما الأفضل من الضربين الآخرين» فإن كانت الأموال باطنة» 
فوجهان. أصحهما عند جمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم» وبه قطع الصيدلاني: الدفع إلى الإمام 
أفضل ؛ لأنه يتيقن سقوط الفرض بهء مخلاف تفرقته بنفسهء فإنه قد يدفع إلى غير مستحق. والثاني: 
بنفسه أفضمل ؛ لأنه أوئق» وليباشر العبادة» وليخص الأقارب والجيران والأحق» وإن كانت الأموال 
ظاهرة» فالصرف إلى الإمام أفضل قطعاً. هذا هو المذهبء. وبه قطع الجمهورء وطرّد الغزالي فيه 
الخلاف. ثم حيث قلنا : الصرف إلى الإمام أولى» فذاك إذا كان عادلاء فإن كان جائراًء فوجهان. 
أحدهما: أنه كالعادل. وأصحهما: التفريق بنفسه أفضل. ولنا وجه: أنه لا يجوز الصرف إلى الجائر» 
وهذا غريب ضعيف مردود. 

قلت: والدفع إلى الإمام أفضل من الوكيل قطعاً. صرح به صاحب «الحاوي» ووجّجّهه على ما 
تقدم. والله أعلم. 

ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة» وجب التسليم إليه بلا خلاف» بذلاً للطاعة» فإن 
امتنعواء قاتلهم الإمام, وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهمء فإن لم يطلبها الإمام ولم يأت الساعي» 
أخَرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعيء فإذا أيس» فرق بنفسهء نص عليه الشافعي. ثمن 
الأصحاب من قال: هذا تفريع على جواز تفرقته بنفسه» ومنهم من قال: هذا جائز على القولين» صيانة 
لحق المستحقين عن التأخير» ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالباً» صدق رب المال بيمينه» واليمين 
واجبة» أو مستحبة؟ وجهان. فإن قلنا: واجبة» فنكلء أخذت منه الزكاة لا بالنكول» بل لأنها كانت 
واجبة والأصل بقاؤها. 

قلت: الأصح أن اليمين مستحبة. والله أعلم. 

وأما الأموال الباطنة» فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتباء وأربابها أحق بهاء فإن بذلوها 
طوعاًء قبلها الوالي» فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسهء فهل له أن يقول: إما أن تدفع 
بنفسك» م أن تدفع إلى حت أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات. 

قلت: الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر» ولو طلب الساعي زيادة على الواجبء لا يلزم 
تلك الزيادة» وهل يجوز الامتناع من دفع الواجب لتعديه» أم لا يجوز خوفاً من مخالفة ولاة الأمر؟ 
وجهان. أصحهما : الثاني. والله أعلم . 

وأما النية» فواجبة قطعاًء وهل تتعين بالقلب» أم يقوم اتلك باللسان مقامها؟ فيه طريقان. 
أحدهما: يتعين كسائر العبادات. وأشهرهما على وجهين» وقيل: على قولين. أصحهما: تتعين» والثاني: 
يتخير بين القلب» والاقتصار على اللسان. ثم صفة النية أن ينوي: هذا فرض زكاة مالي» أو فرض 


كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة الح 


صدقة مالي» أو زكاة مالي المفروضة؛ أو الصدقة المفروضة؛» ولا يكفي التعرض لفرض المال؛ لأن المال 
قد يكون كفارة ونذراً» ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصحء ولو نوى الزكاة دون الفرضية» أجزأه على 
المذهب» وقبل: وجهانء. كما لو نوى الظهر فقط. وهذا ضعيف. فإن الظهر قد تقع نفلآً» ولا تقع 
الزكاة إلا فرضاً. 

ولا يجب تعيين المال المزكّى؛ فلو ملك مائتي درهم حاضرة:» ومائتين غائبة» فأخرج عشرة بلا 
تعيين» جازء وكذا لو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة» فأخرج شاتين بلا تعيين» أجزأه» ولو أخرج 
خمسة دراهم مطلقاً» ثم بان تلف أحد المالين» أو تلف أحدهما بعد الإخراجء قله أن يجعل امخرج عن 
الباقي» فلو عين مالا لم ينصرف إلى غيره» كما لو أخرج الخمسة عن الغائب. فبان تالفاًء عم يكن له 
صرفه إلى الحاضرء ولو قال: هذه عن مالي الغائب» إن كان باقياًء فبان تالفاًء ءلم يكن له صرفه إلى 
الحاضر على الأصح. ولو قال: عن الغائب» فإن كان تالفاًء فهي صدقةء أو قال: إن كان الغائب 
باقياً» فهذه زكاته؛ وإلا فهي صدقةء جاز؛ لأن هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر على زكاة 
الغائب» حىّ لو بان تالفاًٌء لا يجوز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال: هذه عن مالي الغائب» فإن بان 
تالفاً استرددتهاء وليست هذه الصورة كما لو أخرج الخمسة فقال: إن كان موري مات وورثت ماله» 
فهذه زكاتهء فبان أنه ورثه» لا يحسب المخرج زكاة؛ لأن الأصل عدم الإرث؛ وهنا الأصل بقاء الملك» 
والتردد اعتضد بالأصل» ونظيره أن يقول في آخر رمضان: أصوم غداً. إن كان من رمضان» يصحء 
ولو قال في أوله: أصوم غداٌ إن كان من رمضانء لم يجزئه وهو نظير مسألة الإرث. أما إذا قال: 
هذه زكاة الغائب» فإن كان تالفاً فعن الحاضرء فالمذهب الذي قطع به الجمهور: إن كان الغائب باقياً» 
وقع عنهء وإلا وقع عن الحاضرء ولا يضر التردد؛ لأن التعيين ليس بشرطء حت لو قال: هذه عن 
الحاضر أو الغائب» أجزأه. وعليه خحمسة للآخر. مخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان 
دخل وإلا فعن الفائتة» لا تجزئه؛ لأن التعيين شرط» وعن صاحب «التقريب» تردد في إجزائه عن 
الحاضرء ولو قال: هذه عن الغائب إن كان باقياًء وإلا فعن الحاضرهء أو هى صدقةء وكان الغائب 
تالفاً» لم يقع عن الحاضرء كما قال الشافعي كمّه: لو قال: إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته» أو 
نافلة وكان سالماًء ار لأنه لم يخلص القصد عن الفرض» وقولنا في هذه المسائل: مال غائب» 
يتصور إذا كان غائباً في بلد آخرء وجوَّزنا نقل الصدقة» أو معه في البلد وهو غائب عن مجلسه. 

فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره» فله صور. 

منها: نيابة الولي عن الصبي والمجنون» فيجب عليه أن ينوي» قال القاضي ابن كج: فلو دفع بلا 
نية» لم يقع الموقع» وعليه الضمان. 

ومنها: أن يتولى السلطان قسم زكاة إنسان» وذلك بأن يدفعها إلى السلطان طوعاًء أو يأخذها منه 
كرهاً. فإن دفع طوعاً ونوى عند الدفع» كفىء. ولا تشترط نية السلطان عند التفريق؛ لأنه نائب 
المساكين» فإن لم ينو المالك» ونوى السلطانء أو لم ينوء فوجهان. أحدهما: تجزئه» وهو ظاهر نصه في 
«المختصر» وبه قطع كثير من العراقيين. والثاني: لا تجزئه؛ لأنه نائب المساكين» ولو دفع المالك إلى 
المساكين بلا نية» لم يجزئه» فكذا نائبهم». وهذا الثاني هو الأصح عند القاضي أبي الطيب» وصاحبي 
«المهذب» و «التهذيب» وجمهور المتأخرين» وحملوا كلام الشافعي على الممتنع : يجزئه المأخوذ وإن لم ينو. 
لكن نص في «الأم» : أنه يجزئه وإن لم ينو طائعاً كان أو كارهاء وأما إذا امتنع من دفع الزكاةء فيأخذها 
منه السلطان 00 ولا يأخذ إلا قدر الزكاة على الجديدء وقال في القديم: يأخذ مع الزكاة شطر ماله. 

: المشهورء هو الجديدء والحديث الوارد في «سنن أبي داود» وغيره «يأخذ شطر ماله» ضعفه 


خض كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة 


الشافعي رحمة الله عليه» ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحديث أنبم لا يثبتونه وهذا الجواب هو الختار. 
وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ» فضعيف. فإن النسخ يحتاج إلى دليل» ولا قدرة لهم 
عليه هنا. والله أعلم. 

ثم إن نوى الممتنع حال الأخذ منهء برئت ذمته ظاهراً وباطناًء ولا حاجة إلى نية الإمامء وإلا فإن 
نوى الإمام؛ أجزأه في الظاهر» ولا يطالب ثانياً» وهل يجزئه باطناً؟ وجهان. أصحهما : يجزئه كولي 
الصبي» تقوم نيته مقام نيتهء وإن لم ينو الإمام؛ لم يسقط الفرض في الباطن قطعاء ولا في الظاهر على 
الأصحء والمذهب: أنه تجب النية على الإمام» وأنه تقوم نيته مقام نية المالك» وقيل: إن قلنا: لا تبرأ 
ذمة المالك باطناً» ؛ لم تجب النية على الإمامء وإلا فوجهان. أحدهما: تجب. كالولي. والثاني: لاء لثلا 
يتهاون المالك فيما هو متعبد به. 

ومنها: أن يوكل من يفرق زكاته» فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل» ونوى الوكيل عند 
الدفع إلى المساكين» فهو الأكمل» وإن لم ينو واحد منهماء أو لم ينو الموكل؛ لم يجزئه» وإن نوى الموكل 
عند الدفع. ولم ينو الوكيل» فطريقان. أحدهما: القطع بالجواز. وأصحهما: أنه على الوجهين فيما إذا 
فرّق بنفسهء هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ والأصح الإجزاء كالصوم للعسرء ولأن القصد سد حاجة 
الفقيرء وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى اه وعلى الثاني: يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى 
المساكين» ولو وكل وكيلاً وفوّض النية إليه» جازء كذا ذكره في «النهاية» و «الوسيط». 

فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة» لم تسقط عنه الزكاة. 

فصل: ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات» والأموال ضربان» ما يعتبر فيه الحول» وما 
لا يعتبر» كالزروع والثمارء فهذا يبعث السعاة فيه لوقت وجوبهء وهو إدراك الثمار واشتداد الحب. 
وأما الأول» فالحول مختلف في حق الناس» فينبغي للساعي أن يعين شهراً فيأتيهم فيه. واستحب ١‏ 
الشافعي كُنه» أن يكون ذلك الشهر امحرم» صيفاً كان أو شتاءً» فإنه أول السنة الشرعية. 

قلت: هذا الذي ذكرنا من تعيين الشهر هو على الاستحباب على الصحيح» وفيه وجه: يجب. 
ذكره صاحب الكتاب في آخر قسم الصدقات. والله أعلم. 

وينبغي أن يخرج قبل الحرم ليصلهم في أولهء ثم إذا جاءهمء فمن تم حوله: أخذ زكاته؛ ومن لم 
يتم؛ يستحب له أن يعججل» فإن لم يفعل؛ استناب من يأخذ زكاتهء وإن شاء أخر إلى مجيئه من قابل» 
فإن وثق بهء فوض التفريق إليهء ثم إن كانت الماشية ترد الماء» أخذ زكاتها على مياههم ولا يكلفهم ردها 
إلى البلدء ولا يلزمه أن يتبع المراعي» فإن كان لرب المال ماءان» أمر بجمعها عند أحدهماء وإن اكتفت 
الماشية بالكلأ في وقت الربيع» ولم ترد الماء» أخذ الزكاة في بيوت أهلها وأفنيتهم. هذا لفظ الشافعي» 
ومقتضاه تجويزه تكليفهم الرد إلى الأفنية. وقد صرح به المحاملٍ وغيره» وإذا أراد معرفة عددهاء فأخبره 
المالك» وكان ثقة» صدقه. وإلا عدهاء والأولى أن تجمع في حظيرة أو نحوهاء وينصب على الباب خشبة 
معترضة» وتساق لتخرج واحدة واحدة» وتثبت كل شاة إذا بلغت المضيق» فيقف المالك أو نائبه من 
جانب» والساعي أو نائبه من جانب» لداعل واحد منهما قضيب يشيران به إلى كل شاة؛ أو يصيبان 
به ظهرها فهو أضبطء فإن اختلفا بعد العدّء فإن كان الواجب يختلف بهء أعاد العدٌّ. 

فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المال» ولا يتعين دعاءٌ. واستحب الشافعي كله أن يقول: 
آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراً»ء وبارك لك فيما أبقيت. ولنا وجه شاذ: أنه يجب الدعاء» 
حكاه الحناطي. وكما يستحب للساعي الدعاء؛ يستحب أيضاً للمساكين إذا فرق عليهم المالك. قال 


كتاب الزكاة ‏ باب تعجيل الزكاة فى 


الأئمة: وينبغي أن لا يقول: اللهم صل عليه» وإن ورد في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في 
لسان السلف بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وكما أن قولنا: «عرّ وجل». صار مخصوصاً بالله 
تعالى. فكما لا يقال: محمد عرّ وجل وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: أبو بكرء أو علي صل الله 
عليه؛ وإن صح المعنى. وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه» أم هو مجرد ترك أدب؟ فيه وجهان. الصحيح 
الأشهر: أنه مكروه؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه: هو ما ورد فيه نبي 
مقصودء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم» فيقال: اللهم صل على محمدء وعلى آل 
محمدء وأصحابه وأزواجهء وأتباعه؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه. وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال 
الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصلاة» فإن الله تعالى قرن بينهماء فلا يفرد به غائب غير الأنبياء. 
ولا بأس به على سبيل الخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين» فيقال: سلام عليكم. 

قلت: قوله: لا بأس بهء ليس مجيد» فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شكء وهذه الصيغة لا 
تستعمل في المسنون» وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة» بخلاف الغيبة» وأما استحبابه في المخاطبة» 
فمعروف. والله أعلم. 

باب تعجيل الزكاة 

التعجيل جائز في الجملة» هذا هو الصواب المعروف. وحكى الموفق أبو طاهرء عن أبي عبيد بن 
حربويه من أصحاينا منع التعجيل؛ وليس بشيء» ولا تفريع عليه. ثم مال الزكاة ضربان» متعلق 
بالحول» وغير متعلق: 

فالأول: يجوز تعجيل زكاته قبل الحول» ولا يجوز قبل تمام النصابء في الزكاة العينية. أما إذا 
اشترى عرضا للتجارةء يساوي مائة درهم» فعجل زكاة مائتين» وحال الحول وهو يساوي مائتين» 
فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب؛ لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول» ولو ملك أربعين شاة 
معلوفة» فعجل شاة عازماً أن يسيمها حولاً» لم يقع عن الزكاة إذا أسامها؛ لأن المعلوفة ليست مال 
زكاة» فهي كما دون النصاب. وإنما يعجل بعد انعقاد حول. فلو عجل زكاة عامين فصاعداً» م يجزئه 
عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين. منهم معظم العراقيين وصاحب «التهذيب» وحملوا 
الحديث الوارد في تسلف صدقة عامين» من العباس على السلف دفعتين. فإن جوّزنا ما زادء فذلك إذا 
بقي معه بعد التعجيل نصاب كاملء بأن ملك ثنتين وأربعين» فعججّل ثنتين. فإن لم يبق نصاب كامل» 
بأن ملك إحدى وأربعين» فعجل شاتين منهاء فوجهان. أصحهما: لا يجوزء فإن جوزنا صدقة عامين» 
فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة للسنة الثانية على الأولى؟ وجهان؛ كتقديم الصلاة الثانية على الأولى في 
الجمع في وقت الثانية» حكاه أبو الفضل بن عبدان. 

ولو ملك نصاباًء فعجل زكاة نصابين» فإن كان في التجارة» بأن اشترى للتجارة عرضاً بمائتين» 
فعجل زكاة أربعمائة»ء فجاء الحول وهو يساوي أربعمائة» أجزأه على المذهب. وقيل: في المائتين 
الزائدتين وجهان. فإن كان زكاة عين» بأن ملك مائتي درهم» وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى» 
فعجل زكاة أربعمائة» فحصل ما توقعهء لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث. وإن توقع حصوله من عين ما 
عنده» بأن ملك مائة وعشرين شاة» فعجل شاتين ثم حدثت سخلة» أو ملك خمساً من الإبل» فعجل 
شاتين» فبلغت بالتوالد عشراء فهل يجزئه ما أخرجه عن النصاب الذي كمل الآن؟ وجهان. أصحهما 
عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم: لا يجزئه. ولو عجل شاة عن أربعين» فولدت أربعين» فهلكت 
الأمات. فهل يجزئه ما أخرج من السخال؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: لا يجزئه. والله أعلم. 


فى كتاب الزكاة ‏ باب تعجيل الزكاة 


الضرب الثاني: ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول» فمنه زكاة الفطرء فيجوز تعجيلها بعد 
دخول رمضانء هذا هو الصحيح. وفي وجه: يجوز في أول يوم من رمضان» لا من أول ليلة. وفي 
وجه: يجوز قبل رمضان. وأما زكاة الثمار» فتجب ببدوٌ الصلاح» وزكاة الزرع باشتداد الحب. وليس 
المراد وجوب الأداءء بل المراد أن حق الفقراءء يثبت حيئفٍ» والإخراج يجب بعد الجفاف وتنقية 
الحبوب. وإذا ثبت هذاء فالإخراج بعد مصير الرطب تمراًء والعنب زبيباً» ليس بتعجيل» بل هو واجب 
حينئذٍء ولا يجوز التقديم قبل خروج الثمرة» وفيما بعده أوجه. الصحيح: أنه يجوز التعجيل بعد بدوٌ 
الصلاح لا قبله. والثاني: يجوز قبله من حين خروج الثمرة. والثالث: لا يجوز قبل الجفاف. وأما 
الزرع» فالإخراج بعد التنقية واجب وليس بتعجيل» ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب. 
وبعدهء ثلاثة أوجه. الصحيح : جوازه بعد الاشتداد والإدراك» ومنعه قبله. والثاني: جوازه بعد التسنبل 
وانعقاد الحب. والثالث: لا يجوز قبل التنقية. 

فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية» وما لا يقدم؛ في هذا الباب. 

فمنها: كفارة اليمين» والقتل» والظهارء وجزاء الصيدء» وهي مذكورة في أبواءها . 

ومنها: لا يجوز للشيخ الهرم؛ والحامل» والمريض» تقديم الفدية على رمضان. ولا يجوز تقديم 
الأضحية على يوم النحر قطعاًء ولا كفارة الوقاع في شهر رمضان على الأصحء ولو قال: إن شفى الله 
مريضي » فلله علي عتق رقبة» فأعتق قبل الشفاء. لا يجزئه على الأصح. ولا يجوز تقديم زكاة المعدن» 
والركاز على الحصول. 

فصل: شرط كون المعجل مجزئاًء بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول» فلو ارتد» أ 
مات قبل الحول» لم تحسب عن الزكاة؛ وإن استغنى بالمدفوع إليه» أو به» وبمال آخر» لم يضرء وإن 
استغى بغيره. عنس بن الزكاة» وإن عرض مانع» ثم زال بصفة الاستحقاق عند تمام الحول» لم يضر 
على الأصح. ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول» بصفة من تجب عليه الزكاة» فلو ارتد وقلنا: 
الردة تمنع وجوب الزكاة» أو ماتء أو تلف جميع مالهء أو باعهء أو نقص عن النصاب» لم يكن 
المعجل زكاة؛ وإن أبقينا ملك المرتدء وجوّزنا إخراج الزكاة في حال الردة» أجزأه المعجل» وهل يحسب 
في صورة الموت عن زكاة الوارث؟ قال الأصحاب: إن قلنا بالقديم: إن الوارث يبنى على حول 
الموروث» أجزأه» وإلا لم يجزئه على الأصح؛ لأنه تعجيل قبل ملك النصاب» فإن قلنا: يحسب فتعددت 
الورثئة 3 ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية؛ وقلنا: بثغبوت الخلطة فيه. فأما إن 
قلنا: لا يثبت» ونقص نصيب كل واحد عن النصاب» أو اقتسمواء ونقص نصيب كل واحد عن 
النصاب. فينقطع الحول. ولا تجب الزكاة على الأصح. [وعن صاحب «التقريب» وجه آخر: أنهم 
يصيرون كشخص واحداء وعلى الثاني: يصيرون كشخص واحد. 

فرع: إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالاً للمساكين» فله حالان: 

أحدهها: يأخذه بحكم الفرض» فينظرء إن استقرضه بسؤال المساكين» فهو من ضمانهم» سواء 
تلف في يده أو بعد أن سلمه إليهم» وهل يكون الإمام طريقاً في الضمان» حتى يؤخذ منه ويرجع هو 
على المساكين؛ أم لا؟ نظرء إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذهم؟ لم يكن طريقاً على الأصح» 
وإن ظَنْ أنه يستقرض لنفسه. أو للمساكين من غير سؤالهم» فله الرجوع على الإمام؛ ثم الإمام يقضبه 
من مال الصدقة»ء أو يحسبه عن زكاة المقرض» ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداءً من غير سؤالهم» 
فتلف في يد الإمام» فلا ضمان على المساكينء ولا على الإمام؛ لأنه وكيل المالك. ولو استقرض الإمام 


كتاب الزكاة - باب تعجيل الزكاة يفف 


بسؤال المالك والمساكين جميعاً. فهل هو من ضمان المالك» أو المساكين؟ وجهان يأتي بيانمما ني الحال 
الثاني إن شاء الله تعالى. ولو استقرض بغير سؤال المالك والمساكين» نظر» إن استقرض ولا حاجة بهم 
إلى القرض» وقع القرض للإمام؛ وعليه ضمانه من خالص مالهء سواء تلف ف يدهء أو دفعه إلى 
المساكين» ثم إن دفع إليهم متبرعاً» فلا رجوع., وإن أقرضهمء فقد أقرضهم مال نفسهء وإن كان 
استقرض لطم» وبهم حاجة» وهلك في يده» فوجهان. أحدهما: أنه من ضمان المساكين» يقضيه الإمام 
من مال الصدقةء كالولي؛ إذا استقرض لليتيم» فهلك في يدهء يكون الضمان في مال اليتيم» 
وأصحهما: يكون الضمان من خالص مال الإمام؛ لأن المساكين غير متعينين» وفيهم أو أكثرهم أهل 
رشدء لا ولاية عليهم؛ ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم بلا عذرء ولا التصرف في مالهم بالتجارة؛ 
وإنما يجوز الاستقراض طم بشرط سلامة العاقبة» مخلاف اليتيم. فأما إن دفع المستقرض إليهم؛ فالضمان 
عليهمء والإمام طريق» فإذا أخذ الزكوات» والمدفوع إليه بصفة الاستحقاقء» فله أن يقضيه من 
الزكوات» وله أن يحسبه عن زكاة المقرض» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمامٍ حلول 
الزكوات» لم يجز قضاؤه منهاء بل يقضي من مال نفسهء ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا. 

الحال الثاني: أن يأخذ الإمام المال ليحبسه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله» وفيه أربع مسائل 
كالقرض: 

إحداها: أن يأخذ بسؤال المساكين» فإن دفع إليهم قبل الحول؛» وتم الول بصفة الاستحقاق» 
والمالك بصفة الوجوب». وقع الموقع, وإن خرجوا عن الاستحقاق» فعليهم الضمانء وعلى المالك 
الإخراج ثانياًء وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط لهء نظر» إن خرج المالك عن أن تجب عليه 
الزكاة» فله الضمان على المساكين» وهل يكون الإمام طريقاً؟ وجهانء كما في الاستقراضء وإلا فهل 

يقع المخرج عن زكاته؟ وجهان. أصحهما: يقع. وبه قطعاً في «الشامل» و«التتمة»» والثاني: لاء فعلى 
0 له تضمين المساكين» وفي تضمين الإمام الوجهان» فإن لم يكن للمساكين مال» صرف الإمام إذا 
اجتمعت الزكوات عنده ذلك القدر إلى قوم آخرين عن جهة الذي تسلف منه. 

المسألة الثانية: أن يتسلف بسؤال المالكء. فإن دفع إلى المساكين» وتم الحول وهم بصفة 
الاستحقاق» وقع الموقع» وإلا رجع المالك على المساكين دون الإمام؛ وإ نات في يد الإمام» لم يجزئ 
المالك؛ سواء تلف بتفريط الإمام» أو بغير تفريطه» كالتالف في يد الوكيل» ثم إن تلف بتفريط الإمام؛ 
فعليه ضمانه للمالك» وإلا فلا ضمان عليه» ولا على المساكين. 

الثالثة: أن يتسلف بسؤال المالك والمساكين جبيعاًء فالأصح عند صاحب «الشامل» والأكثرين: أنه 
من ضمان المساكين» والثاني: من ضمان المالك. 

الرابعة: أن يتسلف بغير سؤال المالك والمساكين؛ لما رأى من حاجتهم» فهل تكون حاجتهم 
كسؤالهم؟ وجهان. أصحهما: لاء فعلى هذا إن دفعه إليهم» وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول. 
استرده الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم» وإن خرج الدافع عن أهلية الوجوبء استرده ورد إليه» فإن 0 
يكن للمدفوع إليه مال» ضمنه الإمام من مال نفسهء فرطء أم لاء وعلى المالك إخراج الزكاة ثانياً» وف 
وجه ضعيف: لا ضمان على الإمام ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم» ؛ هما في حق البالغين» أما 
إذا كانوا أطفالاً» فيبنى على أن الي تدفع إليه الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين» أم لا؟ فإن كان له 
من يلزمه نفقته كأبيه وغيره» فالأصح أنه لا يدفع إليهء وإن لم يكن. فالصحيح أنه يدفع له إلى قيّمه؛ 
والثاني : لاء لاستغنائه بسهمه من الغنيمة» فإن جوّزنا التصرف إليه» فحاجة الأطفال كسؤال البالغين» 
فتسلف الإمام الزكاة واستقراضه لحمء كاستقراض قيّم اليتيم. هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام؛ فإن 
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كان ولياً مقدماً على الإمام؛ فحاجتهم كحاجة البالغين» لأن لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم 
فيه. أما إذا قلنا: لا يجوز الصرف إلى الصبي» فلا تجيء هذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين» ويجوز 
أن تجيء في سهم الغارمين ونحوه. 

ثم في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الإمام بعد تمام الحول» سقطت الزكاة عن 
المالك» لأن الحصول في يدهما بعد الحول؛ كالوصول إلى يد المساكين» كما لو أخذ بعد الحول» ثم إن 
فرط في الدفع إليهم؛ ضمن من مال نفسه لهمء وإلا فلا ضمان على أحد» وليس من التفريط أن ينتظر 
إنضمام غيره إليه لقلتهء فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عندهء والمراد بالمساكين في هذه المسائل» أهل 
السهمين جميعاً وليس المراد جميع آحاد الصنف» بل سؤال طائفة منهم وحاجتهم. 

فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال: إنها معجلة» فإن عرض مانع» استرددت منك» فله 
الاسترداد إن عرض مانع» وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة» أو علم القابض ذلكء ولم يذكر 
الرجوع. فله الاسترداد على الأصح الذي قطع به الجمهورء وهذا إذا كان الدافع المالك. أما إذا دفعها 
الإمام» فلا حاجة إلى شرط الرجوعء بل يثبت الاسترداد قطعاً. ولو دفع المالك أو الإمام؛ ولم يتعرض 
للتعجيل» ولا علم به القابضء فالمذهب: أنه لا يغبت الرجوع مطلقاًء وقيل: إن دفع الإمام ثبت 
الرجوع» وإن دفع المالك فلاء وبه قطع جمهور العراقيين» وقيل: فيهما قولان. فإن أثبتنا الرجوعء فقال 
المالك: قصدت بالمدفوع التعجيل» وأنكر القابض» فالقول قول المالك مع بمينه» ولو ادعى المالك علم 
القابض بالتعجيل» فالقول قول القابض» وإذا قلنا: لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل» ولم يعلم القابض 
بهء فتنازعا في ذكرهء أو قلنا: يشترط في الرجوع التصريح بهء فتنازعا فيه» فالقول قول المسكين على 
الأصح مع يمينه» وقول المالك على الثاني» ويجري الوجهان في تنازع الإمام والمسكين إذا قلنا: الإمام 
محتاج إلى الاشتراط. هذا كله إذا عرض مانع من استحقاقه الزكاة. أما إذا لم يعرض» فليس له 
الاسترداد بلا سبب؛ لأنه تبرع بالتعجيل» فهو كمن عبّل دَيْناً مؤجلاً لا يسترده. 

فرع: قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مرج الزكاة إلى لفظ أصلاًء بل يكفيه دفعها وهو 
ساكت؛ لأتها في حكم دفع حت إلى مستحق. قال: وفي صدقة التطوع تردد» والظاهر الذي عمل به 
الناس كافة» أنه لا يحتاج إلى اللفظ أيضاً. 

فرع: إذا قال: هذه زكاي» أو صدقتي المفروضة؛ فطريقان. أحدحما: أنه كما لو ذكر التعجيل» 
ولم يذكر الرجوعء وأصحهما: أنه كما لو ل يذكر شيئاً أصلاً. وقطع العراقيون بأن المالك لا يستردء 
بخلاف الإمام. قالوا: ولو كان الطارئ موت المسكين» هل للمالك أن يستخلف ورثته على نفي العلم 
بأنبا معجلة؟ وجهان. 

فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب» فحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب» هل 

يثبت إذا أتلفه ا أو أتلف منه ما نقص به لتاب لشرحابةة وجياة: أصحهما: يثبت» ولو 
أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات» ثبت الرجوع قطعاً. 

فصل: مى ثبت الاسترداد» فإن كان المعجل تالفاًء فعليه ضمانه بمثله إن كان مثلياء وإلا فقيمته» 
وتعتبر قيمته يوم القبض على الأصحء وعلى الثاني: يوم التلفء والثالث: أقصى القيمء خرّجه إمام 
الحرمين. فإن مات القابض» فالضمان في تركته» وإن كان باقياً على حاله؛ استرده ودفعه أو مثله إلى 
المستحق إن بقي بصفة الوجوب. وإن كان الدافع هو الإمام, أخذه. وهل يصرفه إلى المستحقين بغير إذن 
جديد من المالك؟ وجهان. أصحهما: وبه قطع في «التهذيب»: يجوز. وإن أخذ القيمة فهل يجوز صرفها 
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إلى المستحقين؟ وجهان؛ لأن دفع القيمة لا يجزئ» فإن جوّزناه وهو الأصحء ففي افتقاره إلى إذن جديد 
الوجهان. وإن حدثت فيه زيادة متصلة» كالسمنء والكبرء أخذه مع الزيادة» وإن كانت منفصلة» 
كالولد» واللبن» فالمذهب والذي قطع به الجمهورء ونص عليه الشافعي: أنه يأخذ الأصل بلا زيادة. 
وقيل: وجهان. أصحهما: هذا. والثاني: يأخذه مع الزيادة» وإن كان ناقصاًء فهل له أرشه معه؟ 
وجهان. الصحيح» وظاهر النص: لا أرش له. والمذهب: أن القايض يملك المعجل. وف وجه شاذ: 
أنه موقوف» فإن عرض مانع» تبين عدم الملك» وإلا تبين. فلو باعه القابضء ثم طرأ المانع» فإن قلنا 
بالمذهب: استمرت صحة البيع» وإلا تبينا بطلانه. ولو كانت العين باقية» فأراد القابض رد بدلحاء فإن 
قلنا بالوقفء. لزم ردها بعينهاء وإن قلنا بالمذهبء ففي جواز الإبدال الخلاف في مثله في القرض بناءً 
على أنه يملكه بالقبض أو بالتصرف. 

فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك» نازل منزلة ما لو كان في يدهء فلو عجل شاة من 
أربعين» ثم حال الحول» ولم يطرأ مانع» أجزاه ما عجل» وكانت تلك الشاة بمنزلة الباقيات عنده. ولو 
عجل شاة عن مائة وعشرين» ثم ولدت واحدة» أو عن مائة» فولدت عشرين وبلغت غنمه بالمعجلة مائة 
وإحدى وعشرين» لزمه شاة أخرى وإن كان القابض أتلف تلك المعجلة. ولو عجل شاتين عن مائثتين» 
ثم حدثت سخلة قبل الحول» فقد بلغت غنمة مائتين وواحدة بالمعجلة» فعليه عند تمام الحول شاة ثالئة» 
فلو كانت المعجلة في هاتين الصورتين معلوفة» ركان المالك اشتراها فأخرجهاء لم يجب شيء زائد؛ 
لأن المعلوفة والمشتراة» لا يتم بها النصاب» وإن جاز إخراجهما عن الزكاة» ثم إن تم الحول» والمعجل 
على السلامة. أجزأه ما أخرج» م في تقديره إذا كان الباقي دون النصاب» بأن أخرج شاة من أربعين» 
وجهان. الصحيح الذي قطع به الأصحاب: أن المعجل منزل منزلة الباق في ملك الدافع حتى يكمل به 
النصاب ويجزئ» وليس بباق في ملكه حقيقة. وقال صاحب «التقريب»: يقدَّر كأن صاحب الملك لم يزل 
لينقغي الحول وفي ملكه نصاب. وانقعد إمام الحرمين هذاء وقال: تصرف القايض نافد بالبيع واطبة 
وغيرهماء فكيف نقول ببقاء ملك الدافع» وهذا الاستبعاد صحيح إن أراد صاحب «التقريب» بقاء ملكه 
حقيقة» وإن أراد ما قاله الأصحاب» فقوله صواب. 


أما إذا طرأ مانع من كون المعجل زكاة» فينظرء إن كان المخرج أهلاً للوجوب وبقي في يده 
نصابء. لرّمه الاخراج ثانياً . وإن كان دون النصاب» فحيث لا يثبت الاسترداد لا زكاة» وكأنه تطوع 
بشاة قبل الحول. وحيث ثبت فاسترد» قال العراقيون: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: يستأنف الحول» ولا 
زكاة للماضي» لنقص ملكه عن النصاب. والثاني: إن كان ماله نقداًء زكّاه لما مضى. وإن كان ماشية» 
فلا؛ لأن السوم شرط في زكاة الماشية» وذلك ممتنع في الحيوان في الذمة. وأصحها عندهم: تجب الزكاة 
لما مضى مطلقاً؛ لأن المخرج كالباتي على ملكه. وبهذا قطع في «التهذيب»» بل لفظه يقتضي وجوب 
الإخراج ثانياً قبل الاسترداد إذا كان المخرج بعينه باقياً في يد القابض. وقال صاحب «التقريب»: إذا 
استرد وقلنا: كأن ملكه زالء لم يزك لما مضى. وإن قلنا: يتبين أن ملكه لم يزل» زكّى لما مضى. قال 
إمام الحرمين: وعلى هذا التقدير الثاني: الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك وبينهاء فيجيء فيها 
الخلاف ني المغصوب والمجحود. وكلام العراقيين يشعر ججريان الأوجه بعد تسليم زوال الملك عن 
المعجل. وكيف كان» فالأصح عند المعظم وجوب تجديد الزكاة للماضي. أما إذا كان الخرج تالفاً في يد 
القابض» فقد صار الضمان ديناً عليهء فإن أوجبنا تجديد الزكاة» إذا كان باقياًء جاء هنا قولا وجوب 
الزكاة في الدين. هذا إذا كان المزْكَّى نقداًء فإن كان ماشية» لم تجب الزكاة محال؛ لأن الواجب على 
القابض القيمة» فلا يكمل هنا نصاب الماشية. وقال أبو إسحق: تقام القيمة مقام العين هناء نظراً 
للمساكين» والصحيح: الأول. 
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فرع: ا ل 0ك ار ليه عد 
م يجزئه بنت الغفاض معجلة ة وإن صارت بنت لبون في يد القابضء» بل يستردها ويخرجها ثانياًء أو بنت 
لبون أخرى. ذال ماي انبتك لفن فإن كان المخرج تالفاًء والنتاج لم يزدد على أحد عشر»ء فلم 
تكن إبله ستاً وثلاثين إلا با لخرج» وجب أن لا يجب بنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالقائم إذا وقع 
محسوباً عن الزكاة. أما إذا لم يقع» فلاء بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول» وفيما قدمناه في الوجه 
الثالث عن العراقيين ما ينازع في هذا. 
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إذا تم حول المال الذي يشترط في زكاته الحول؛ وتمكن من الأداء» وجب على الفور كما قلمناه. 
فإن أخرء عصى ودخل في ضمانه. فلو تلف المال بعد ذلك» لزمه الضمان؛ سواء تلف بعد مطالبة 
الساعى أو الفقراءء أو قبل ذلك» ولو تلف بعد الحول وقبل العمكن: فلا شيء عليه. وإن أتلفه 
المالك» لزمه الضمان. وإن أتلفه أجنبي؛ بن على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» أن التمكن شرط في 
الوجوب. أو في الضمانء إن قلنا بالأول» فلا زكاة. وإن قلنا بالثان» وقلنا: الزكاة تتعلق بالذمة» فلا 
زكاةء وإن قلنا: تتعلق بالعين» انتقل حق المستحقين إلى القيمة؛ كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون» 
ينتقل الحق إلى القيمة. 

فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان قطعاًء وهل هو شرط في الوجوب أيضاً؟ قولان. أظهرهما: 
ليس بشرط. والثاني: شرط كالصلاة والصوم والحج» واحتجوا للأظهر بأنه لو تأخر الإمكانء فابتدأ 
الحول الثاني» يحسب من تمام الأول» لا من [حصول] الإمكان. 

فرع: الأوقاص الت بين النصبء فيها قولان. أظهرهما : أنها عفوء والفرض يتعلق بالنصاب 
خاصة. والثاني: ينبسط الفرض عليها وعلى النصابء, فإذا ملك تسعاً من الإبل» فعلى الأول؛ عليه شاة 
في حمس منهاء لا بعينهاء وغل الثاي: الغاة تواعة و اجشع, قال إمام الحرمين: الوجه عندي أن 
تكون الشاة متعلقة بالجميع قطعا وأن القولين في أن الوقص هل يجعل وقاية للنصابء, كما يجعل الربح 
في القراض وقاية لرأس المال» وهذا الذي قاله حسن» لدم المشهون ما قدمناه . 

فرع: لو تم الحول على حمس من الإبل» فتلف واحد قبل التمكّن» فلا زكاة للتالف» وأما 
الأربعة» فإن قلنا: التمكن شرط في الوجوبء فلا شىء فيهاء وإن قلنا: للضمان فقطء وجب أربعة 
أخاس شاة. ولو تلف أربع» فعلى الأول: لا شيء» وعلى الثاني: يجب خمس شاة» ولو ملك ثلاثين من 
البقرء فتلف حمس قبل الإمكان وبعد الحول» فإن قلنا بالأول» فلا شيء» وإن قلنا بالثاني» وجب حمسة 
أسداس تبيع» ولو تم الحول على تسع من الإبل» فتلف أربع قبل التمكن» » فإن قلنا: الإمكان شرط 
للوجوبء فعليه شاة» وإن قلنا : للضمان والوقص عفوء فشاة أيضاًء وإن قلنا: ينبسطء. فالمديع 
الذي قطع به الجمهور: يجب خمسة أتساع شاة» وقال أبو إسحق: يجب شاة كاملة. ولو كانت المسألة 
مجالماء وتلفت خمسء. فإن قلنا: الإمكان شرط للوجوبء فلا شيء 2 وإن قلنا: للضمانء وقلنا: الوقص 
عفوء فأربعة أخماس شاةء وإن قلنا بالبسط. فأربعة أتساع شاة» ولا يجيء وجه أبي إسحق. ولو ملك ٠‏ 
ثمانين من الغنم» فتلف بعد الحول وقبل التمكن أربعون» فإن قلنا: التمكن شرط للوجوبء أو للضمان 
والوقص عفوء فعليه شاة» وإن قلنا: بالضمان والبسطء فنصف شاة» وعلى وجه أبي إسحق: شاة. 

فرع: إمكان الأداءء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة» بل يعتبر معه وجوب الإخراج» 
وذلك بأن تجتمع شرائطه. 
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فمنها: أن يكون المال حاضراً عنده» فإن كان غائباً» لم يجب الإخراج من موضع آخر وإن جوّزنا 
نقل الزكاة. 

ومنها: أن يجد المصروف إليهء وقد تقدم أن الأموال ظاهرة وباطنةء فالباطنة يجوز صرف زكاجها 
إلى السلطان ونائبه» ويجوز أن يفرّقها بنفسه» فيكون واجداً للمصروف إليه» سواء وجد أهل السّهمان» 
أو الإمام. أو نائبه» يفرقهاء وأما الأموال الظاهرة» فكذلك إن جوزنا تفرقتها بنفسه» وإلاء فلا إمكان 
حتى يجد الإمام أو نائبه» وإذا وجد من يجوز الصرف إليهء فأخر لطلب الأفضلء بأن وجد الإمام أو 
نائبه» فأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا: إنه أفضل» أو وجد أهل السّهمان» فأخر ليدفع إلى الإمام أونائبه» 
حيث قلنا: إنه أفضل» أو أخر لانتظار قريب أو جارٍء أو من هو أحوجء ففي التأخير وجهان. 
أصحهما: جوازه» فعلى هذا لو أخر فتلف» كان ضامناً على الأصح. قال إمام الحرمين: الوجهان هما 
شرطان. أحدهما: أن يظهر استحقاق الحاضرين» فإن تردد في استحقاقهم فأخّر ليتررّى» جاز بلا 
خلاف. والثاني: أن لا يشتد ضرر الحاضرين وفاقتهم» فإن تضرروا بالجوع» لم ير التأخير للقريب 
وشبهه بلا خلاف» وفي هذا الشرط الثاني نظرء فإن إشباعهم لا يتعين على هذا الشخصء ولا من هذا 
المال» ولا من مال الزكاة. 

قلت: هذا النظر ضعيف» أو باطل. والله أعلم. 

قال صاحب «التهذيب» وغيره: ويشترط في إمكان الأداء أن لا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر 
دينه أو دنياه. 

فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال: قال الجمهور: فيه قولان. القديم: يتعلق بالذمة» والجديد 
الأظهر: بالعين» ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. هكذا صححه الجمهور» وزاد آخرون 
قولاً ثالثاً: أنها تتعلق بالعين تعلق الدين بالمرهون» وقولاً رابعاً: تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة 
الجاني» وممن زاد القولين إمام الحرمين» والغزالي. [وأما العراقيون]» والصيدلاني» والروياني» 
والجمهورء فجعلوا قول الذمة وتعلق الدين بالمرهون شيئاً واحداًء فقالوا: تتعلق بالذمة» والمال مرتمين 
بهاء وجمع صاحب «التتمة» بين الطريقين» فحكى وجهين» في أنا إذا قلنا: تتعلق بالذمة» فهل المال 
خلوء أم هو رهن بها؟ وإذا قلنا كتعلق الرهن» إما قولاً برأسه» وإما جزءاً من قول الذمة» فهل يجعل 
جميع المال مرهوناً بهاء أم يخص قدر الزكاة بالرهن؟ وجهان» وكذا إذا قلنا: كتعلق الأرش» فهل يتعلق 
بالجميع» ٠‏ أم بقدرها؟ فيه الوجهان. قال إمام الحرمين: والتخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله 
الجمهور»ء وما عداه هفوة. هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال. أما إذا كان من غيره» كالشاة 
الواجبة في الإبل» فطريقان. أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة» وأصحهما: أنه على الخلاف السابق» فعلى 
الاستئناف لا يختلف». وعلى الشركة يشاركون بقيمة الشاة. 

فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجهاء فإن باع جميعهء فهل يصح البيع في قدر 
الزكاة؟ يبنى على الأقوال. فإن قلنا: الزكاة في الذمة والمال خلو منهاء صح.ء وإن قلنا: مرهونء 
فقولان. أظهرهما عند العراقيين وغيرهم: يصح أيضاً؛ لأن هذه العلقة» تثبت بغير اختيار المالك» 
وليست لمعين» فسومح فيها بما لا يسامح به في الرهن» وإن قلنا: بالشركة» فطريقان. أحدهما: القطع 
بالبطلان» وأصحهما وبه قطع أكثر العراقيين: في صحته قولان. أظهرهما وبه قطع صاحب «التهذيب» 
وعامة المتأخرين : البطلان» وإن قلنا : تعلّنّ الأرش» ففي صححته القولان في بيع الجاني» فإن صححناه» 
صار بالبيع ملتزماً للفداء» ومتى حكمنا بالصحة في قدر الزكاة» فما سواه أولى» ومتى حكمنا فيه 
بالبطلان» فهل يبطل فيما سواه؟ إن قلنا الشركة ففيه قولاً تفريق الصفقة» وإن قلنا: بالاستيثاق في 
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الجميع» بطل البيع في الجميع» وإن قلنا: بالاستيثاق في قدر الزكاة» ففي الزائد قولاً تفريق الصفقة» 
وحيث منعنا البيع» وكان المال مرة» فذلك قبل الخرص» فأما بعده. فلا منع إن قلنا: الخرص تضمين. 

والحاصل من جميع هذا الخلاف. ثلاثة أقوال. أحدها: البطلان في الجميع. والثاني: الصحة في 
الجميع. وأظهرها: البطلان في قدر الزكاة» والصحة في الباقي. فإن صححنا البيع في الجميع» نظرء إن 
أدى الباء ئع الزكاة من موضع آخرء فذلك» وإلا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشتري قدر 
الزكاة عل جميع الأقوال بلا خلاف. فإن أخذء انفسخ البيع في قدر الزكاة» وهل ينفسخ في الباقي؟ فيه 
الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام. فإن قلنا: ينفسخ» استرد الثمن» وإلا فله الخيار إن كان جاهلاً» 
فإن فسخ » فذاك. وإن أجاز في الباق» فيأخذه بقسطه من الثمن» أم بالجميع؟ فيه قولان. أظهرهما: 
بقسطه. ولو لم يأخذ الساعي الواجب منهء ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخرء فالأصح أن للمشتري 
الخيار إذا علم الحال. والثاني: لا خيار له. فإن قلنا: بالأصح» فأدى البائع الواجب من موضع آخر» 
فهل يسقط الخيار؟ وجهان. الصحيح: أنه يسقط كما لوا” شترى معيباًء فزال عيبه قبل الرّدء فإنه 
يسقط. والثاني: لا يسقطء. لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقاً فيرجع الساعي إلى عين 
المال» ويجري الوجهان فيما إذا باع السيد الجاني ثم فداهء هل يبقى للمشتري الخيار؟ أما إذا أبطلنا البيع 
في قدر الزكاة» وصححناه في الباقي» فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباق وإجازته؛ ولا يسقط خياره 
بأداء البائع الزكاة من موضع آخرء وإذ أجاز فيجيز بقسطهء أم مجميع الثمن؟ فيه القولان المقدَّمان» 
وقطع بعض الأصحاب, بأنه يجيز بالجميع في المواشي» والصحيح الأول. 

هذا كله إذا باع جميع المال» فإن باع بعضهء فإن لم يبق قدر الزكاة» فهو كما لو باع الجميعء وإن 
بقي قدر الزكاة» إما بنية صرفه إلى الزكاة» وإما بغيرهاء فإن فرّعنا على قول الشركة» فففي صحة البيع 
وجهان. قال ابن الصباغ: أقيسهما: البطلان» وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة» وفيها وجهان. 
أحدهما: أن الزكاة شائعة في الجميع» متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط. والثاني: أن محل الاستحقاق 
قدر الواجب. ويتعَين بالإخراج. أما إذا فرّعنا على قول الرهنء انبنى على أن الجميع مرهون, أم قدر 
الزكاة فقط؟ فعلى الأول: لا يصحء وعلى الثاني: يصح. وإن فرّعنا على تعلق الأرش» فإن صححنا بيع 
الجاني ‏ صح هذاء وإلاء فالتفريع » كالتفريع على قول الرهن» وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذي تجهب 
الزكاة في عينه. فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة» فسيأتي في يابها إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ملك أربعين شاة» فحال عليها الحول» ولم يمخرج زكاتها حتى حال آخرء فإن حدث منها 
في كل حول سخلة العا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف» دإلا فعليه شاة عن الحول الأول وأما 


الثاني » ل الو ل الم 50 + بمنعء لم 
يجب للحول الثاني شيء. بالا د وجبت شاة» وإن قلنا: يتعلق بالعين تعلق الشركة» لم يجب للحول الثاني 
شيء؛ لأن المساكين ملكوا شاة نقص بها النصابء» ولا تجب زكاة الخلطة؛ لأن المساكين لا زكاة عليهم» 
فمخالطتهم كمخالطة المكاتب والذمي» وإن قلنا: يتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش» قال إمام 
الحرمين: فهو كالتفريع على قول الذمة» وقال الصيدلاني: هو كقول الشركة» وقياس المذهب ما قاله 
الإمام؛ لكن يجوز أن يفرض خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الغير عليه» وإن قلنا: الدين لا 
' بمنع الزكاة» وعلى هذا التقدير يجري الخلاف على قول الذمة» أيضاً. ولو ملك خمساً وعشرين من الإبل 
حولين ولا نتاج» فإن علّقنا الزكاة بالذمة» وقلنا: الدّين لا يمنعهاء أو كان له مال آخر يفي بهاء فعليه 
بنتا محاض» وإن قلنا: بالشركة» فعليه للحول الأول بنت مخاضء وللثاني: أربع شياهء وتفريع الأرش 
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والرهن على قياس ما سبق. ولو تلك نا من الااز بعولين بلا نتاج» فالحكم كما في الصورتين 
السابقتين. لكن قد ذكرنا أن من الأصحاب من ل ب*ء يثبت قول الشركة إذا كان الواجب من غير جنس 
الأصلء فعلى هذا يكون الحكم في هذه الصورة مطلقاً؛ كالحكم في الأوليين» تفريعاً على قول الذمة» 
والمذهب وهو اختيار المزني: أنه لا فرق بين أن يكون الواجب من جنس الال أو من غيرهء ولهذا يجوز 
للساعي أن يبيع جزءاً من الإبل في الشياهء فدل على تعلق الحق بعينها . 

فرع: إذا رهن مال الزكاة» فتارة يرهنه بعد تمام الحول» وتارة قبله» فإن رهنه بعد الحول» فالقول في 
صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة بيعه» فيعود فيه جميع ما قدمناه فإذا صححنا ني قدر الزكاة» شا فما 
زاد أولى» وإن أبطلناه فيه» فالباتي يُرتب على البيع . إن صححناهء فالرهن أولى» وإلا فقولاً تفريق الصفقة في 
الرهن إذا جمع حلالاً وحراماًء فإذا صححنا الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخرء فللساعي 
أخذها منه . فإذا أخذء انفسخ الرهن فيه وفي الباقي الخلاف كما تقدم في البيع» وإن أبطلناه في الجميع» أ 
في قدر الزكاة» وكان الرهن مشروطاً في بيع» ففي فساد البيع قولان» فإن لم يفسد. فللمشتري الخيار» ولا 
يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخرء أما إذا رهن قبل تمام الحول فتمّ. ففي وجوب الزكاة خلاف 
قدمناه» والرهن لا يكون إلا بدين» وفي كون الدين مانعاً من الزكاة الخلاف المعروف» فإن قلنا: الرهن لا 
يمنع الزكاة» وقلنا : الدين لا يمنع أيضاًء » أو قلنا: بمنع» فكان له مال آخر يفي بالدين» وجبت الزكاة» وإلا 
فلا . ثم إن لم يملك الراهن مالاً آخرء أخذت الزكاة من عين المرهون على الأصحء ولا تؤخذ منه على الثاني. 
فعلى الأصح : لو كانت الزكاة من غير جنس المال» كالشاة من الإبل» بيع جزء من المال فيهاء وقيل: 
الخلاف فيما إذا كان الواجب من غيرجنس المال؛ فإن كان من جنسه, أخذ من المرهون قطعاًء ثم إذا أخذت 
الزكاة من عين المرهون؛ فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخذ منه قدرها ليكون رهناً عند المرتبن؟ إن علقنا 
الزكاة بالذمة» أخذء وإلا فلا على الأصح . فإذا قلنا بالأخذء وكان النصاب مثلياًء أخذ المثل» وإلا فالقيمة 
على قاعدة الغرامات. أما إذا ملك مالاً آخر» فالمذهب والذي قطع به الجمهور: أن الزكاة تؤخذ من سائر 
أمواله» ولا تؤخذ من عين المرهون» وقال جماعة: تؤخذ من عينه إن علقناها بالعين» وهذا هو القياس» كما 
لا يجب على السيد فداء المرمّن إذا جنى. 
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تجهب الزكاة في الأقوات» وهي من الثمار: النخل والعنب؛ ومن الحبوب: الحنطة والشعيرء 
والأرز والعدس» والحمص والباقلاء» والدخن والذرة» واللوبياء والماش» والهرطمان وهو الجلئان. 
وأما ما سوى الأقوات» فلا تجب الزكاة في معظمها بلا خلاف» وفي بعضها خلاف. فمما لا زكاة فيه 
بلا خلاف: التين» والسفرجل» والخوخ» والتفاح» والجوزء واللوزء والرمان» وغيرها من الثمار» 
وكالفطن؛ والكتان» والسمسمء والإسبيوش» وهو بذر القطونا» والثفاء وهو حب الرشادء والكمون» 
والكزبرة» والبطيخ. والقثاء» والسلقء والجزرء والقُتّييط» وحبوبها وبزورها. 

ومن الختلف فيه: الزيتون. فالجديد المشهور: لا زكاة فيه» والقديم: تجب ببدرٌ صلاحه. وهو 
نضجه واسوداده» ويعتير فيه النصاب عند الجمهورء وخخرّج ابن القطان اعتبار النصاب فيه وني سائر ما 
يختص القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولين. ثم إن كان الزيتون مما لا يجيء منه الزيت» كالبغدادي» 
أخرج عشره زيتوناً» وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشامي» فثلاثة أوجه. الصحيح المنصوص في 
القديم: أنه إن شاء الزيت» وإن شاء الزيتون» والزيت أولى» والثاني: يتعين الزيت» والثالث: يتعين 
الزيتون» بدليل أنه يعتبر النصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق. 
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ومنها: الزعفران» والورسء وهو شجر يخرج شيئاً كالزعفران» فلا زكاة فيهما على الجديد 
المشهورء وقال في القديم: تجب إن صح الحديث في الورس . فإن أوجبنا فيه» ففي الزعفران قولان» فإن 
أوجبنا فيهماء فالمذهب: أنه لا يعتير النصابء, بل تجب في القليل والكثيرء وقيل: فيه قولان. 

ومنها: : العسل» » لا زكاة فيه على الجديدء وعلق القول فيه في القديم» وقطع أبو حامد وغيره بنفي 
الزكاة فيه قدياً وجديداً. فإن أوجبناء فاعتبار النصاب كما سبق. 

ومنها: القرطم وهو حب العصفرء الجديد: لا زكاة فيه» والقديم: تجب. فعلى هذاء المذهبٌ: 
اعتبار النصاب كسائر الحبوب» وفي العصفر نفسه طريقان. قيل: كالقرطم» وقيل: لا تجب قطعاً. 

ومنها: الترمس. الجديد: لا زكاة فيهء والقديم: تجب. 

ومنها: حب الفجل؛ حكى ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم» ول أره لغيره. 

فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة» كون الشىء مقتاتاً على الاطلاق» بل المعتبر أن يقتات في حال 
الاختيار» فقد يقتات الشيء في حال الضرورة» فلا زكاة فيه» كالفث» وحب الحنظل» وسائر بزور 
البريّة. واختلف في تفسير الفث» فقال المزني وطائفة: هو حب الغاسول» وهو الأشنان؛ وقال آخرون: 
هو حب أسود يابسء» يدفن فيلين قشرهء فيزال ويطحن» ويخبزء تقتاته أعراب طيئ. 

واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب فيه العشر بقيدين. أحدهما: أن يكون قوتاً. والثاني: أن يكون من 
جنس ما ينبته الآدميون. قالوا: فإن فقد الأول كالإسبيوشء أو الثاني كالفثء» أو كلاهما كالثفاء. فلا زكاة» 
وإما يحناج إلى ذكر القيدين من أطلق القيد الأول . فأما من قيّده فقال: يكون قوتاً في حال الاختيار» فلا 
يحتاج إلى الثاني» إذ ليس فيما يستنبت يستنبت إلا ما يقتات اختياراً» واعتبر العراقيون مع القيدين» قيدين آخرين . 
أحدهما : أن يدّخرء والآخر: 0 ولا حاجة إليهماء فإنهما لازمان لكل مقتات مستنبت. 

فصل: النصاب معتير في المعشرات» وهو خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعاًء والصاع: خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي. فالخمسة؛ ألف وستمائة رطل بالبغدادي» والأصح عند الأكثرين: أن هذا 
القدر تحديد.ء وقيل: تقريب. فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل كالرطلين» وحاول إمام الحرمين ضبطه 
فقال: الأوسق: الأوقارء والوقر المقتصد: ثلاثمائة وعشرون رطلاًء فكل نقص لو وزّع على الأوسق 
الخمسة لم تعدّ منحطة عن حد الاعتدال» لا يضرء وإن عدت منحطة؛ ضرء وإن أشكل فيحتمل أن 
يقال: لا زكاة حتى تحقق الكثرة» ويحتمل أن يقال: تجب لبقاء الأوسق. قال: وهذا أظهر. ثم قال إمام 
الحرمين: الاعتبار فيما علقه الشرع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمدء لا لما يحوي المد 
ونحوهء وذكر الروياني وغيره: : الاعتبار بالكيل لا بالوزن» وهذا هو الصحيح. قال أبو العباس 
الجرجاني: إلا العسل إذا أوجبنا فيه الزكاة» فالاعتبار فيه بالوزن» وتوسط صاحب «العدة» فقال: هو 
على التحديد في الكيل» وعلى التقريب في الوزن وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً . 

قلت: الصحيح: اعتبار الكيل كما صححه. وبهذا قطع الدارمي» وصنف في هذه المسألة تصنيفاً» 
وسيأتي في إيضاحه زيادة في زكاة الفطر إن شاء الله تعالى» وهناك نذكر الخلاف في قدر رطل بغداد» 
الم أنه مائة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم. . فعل هذاء الأوسق الخمسة بالرطل 
الدمشقى : ثلامائة واثنان وأربعون رطلاً ونضف رطل وثلث رطل. وسبعاً أوقية. والله أعلم. 

سيق ذا فرق بين ا ميمه الأرش الملوكة يتنا جره لق رودو اله ؛ فيجب على مستأجر 
الأرض العشر مع الأجرة» وكذا يجب عليه العشر والخراج في الأرض الخراجية. قال أصحابنا: وتكون 
الأرض خراجية في صورتين: 
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إحداها: أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين» ثم يعوّضهم عنهاء ثم يقفها على 
المسلمين ويضرب عليها خراجاً» كما فعل عمر َه بسواد العراق» على ما هو الصحيح فيه. 

الثانية : أن يفتح بلدة صلحاًء » على أن تكون الأرض للمسلمين» ويسكنها الكفار بخراج معلوم» 
فالأرض تكون فيئاً للمسلمين» والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهمء وهكذا إذا انجلى الكفار عن 
بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وتفاً على مصالح المسلمين» يضرب عليها خراجاً يؤذية من ينكتها مسلماً 
كان أو ذمياً. فأما إذا فتحت صلحاً ولم يشرط كون الأرض للمسلمين» ولكن سكنوا فيها بخراج» فهذا 
يسقط بالإسلام» فإنه جزية» وأما البلاد التي فتحت قهراً وقسمت بين الغانمين» وبقيت في أيديهم» وكذا 
التي أسلم أهلها عليهاء والأرض التي أحياها المسلمون» فكلها عشرية» وأخذ الخراج منها ظ" 

فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج؛ ولا يعرف كيف كان حالما في الأصل. حكى الشيخ أبو 
حامد عن نص الشافعي رحمة الله عليه: أنه يستدام الأخذ منهاء فانه يجوز أن يكون الذي فتحها صنع 
بها كما صنع عمر بن الخنطاب طبه بسواد العراق» والظاهر: أن ما جرى لطول الدهرء جرى بحق. 
فإن قيل: هل يثبت فيها حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن؟ قيل: يجوز أن يقال: الظاهر في 
الأخذ كونه جما وفي الأيدي الملك» فلا نترك واحداً من الظاهرين» إلا بيقين. 

فرع: الخراج المأخوذ ظلماًء لا يقوم مقام العشرء فإن أخذه السلطان على أن يكون بدلاً عن 
العشرء فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد. وفي سقوط الفرض به وجهان. أحدهما وبه قطع في «التتمة»: 
السقوطء فإن لم يبلغ قدر العشرء أخرج الباقي؛ وذكر في «النهاية»: أن بعض المصبتفين حكن قريبا مخ 
ا زيد واستبعده. 

قلت: الصحيح: السقوطء وهو نصه في «الأم» وبه قطع جماهير الأصحابء كالشيخ أبي حامد, 

7 والماوردي» والقاضي أبي الطيب» ومن المتقدمين ابن أبي هريرة» ومنعه أبو إسحاق. والله 
أعلم . 

فصل: مار البساتين وغلّة القرية الموقوّين» أو الرباطات» أو القناطر»ء أو الفقراءء أو المساكين» 
لا زكاة فيهاء إذ ليس لما مالك معين» هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورء ونقل 
ابن ال الاين رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيها. فأما الموقرف على جماعة معينين» فتقدم بيانه 

فصل في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق؛ إن كان نخلاً أو عنباء اعتبر ترا 
وزبيباً» فإن كان رطباً لا يتخذ منه تمرء فوجهان. أصحهما : يوسق رطباء والثاني: يعتبر بحالة الجفاف» 
وعلى هذا وجهان. أحدهما: يعتبر بنفسه بلوغه نصاباً وإن كان حشفاًء والثاني: بأقرب الأرطاب إليه؛ 
وهذا إذا كان يجيء منه تمر رديء؛ فأما إذا كان يفسد بالكلية» فيقتصر على الوجه الأصحء وهو توسيقه 
رطباً. والعنب الذي لا يتزبب» كالرطب الذي لا يتتمرء ولا خلاف في ضم ما لا يجفف منهما إلى ما 
عت ل كين العاف نم في أخذ الواجب من الذي لا يجنف إشكال ستعرفه مع الخلاص منه في 
مسألة إصابة النخل العطش إن شاء الله تعالى. وأما الحبوب» فيعتبر بلوغها نصابا بعد التصفية من 
التبن» ثم قشورها أضرب. أحدها: قشر لا يدخر الحب فيهء ولا يؤكل معهء فلا يدخل في النصاب» | 
والثاني: قشر يدخر الحب فيهء ويؤكل معه كالذرةء فيدخل القشر في الحساب» فإنه طعام وإن كان قد 
يزال كما تقشر الحنطة. وفي دخول القشرة السفل من الباقلاء في الحسابء وجهان. قال في «العدة»: 
المذهب لا يدخل. الثالث: قشر يدخر الحب فيه ولا يؤكل معهء فلا يدخل في حساب النصاب» ولكن 
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يؤخذ الواجب فيه كالعلس والأرز. أما العلس» فقال الشافعي َيه في «الأم»: يبقى بعد دياسه على 
كل حبتين منه كمام لا يزول إلا بالرحى الخفيفة» أو بمهراس» وإدخاره في ذلك الكمام أصلح لهء وإذا 
أزيل» كان الصافي نصف المبلغ» » فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه» ويعتير بلوغه بعد الدياس 
عشرة أُوسَق ليكون الصافي منه خمسة. وأما الأرزء فيدخر مع قشرهء فإنه أبقى له ويعتبر بلوغة مخ 
القشر عشرة أوسق كالعلس» وعن الشيخ أبي حامد: أنه قد يخرج منه الثلث» فيعتير بلوغه قدراً 0 
الخارج منه نصابا . 

فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب» ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض» [وأنواع 
الزبيب بعضها إلى بعض]ء ولا تضم الحنطة إلى الشعيرء ولا لي بعضها إلى بعض» 
ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منهاء وأكمته يحوي الواحد منها حبتين» وإذا نحيت الأكمة» خرجت”" 
الحنطة الصافية» وقبل التنحية إذا كان له وسقان من العلس» وأربعة حنطة» تم نصابه. فلو كانت الحنطة 
ثلاثة أوسقء لم يتم النصاب إلا بأربعة أوسق علساء وعلى هذا القياس. وأما السلت» فقال العراقيون 
وصاحب «التهذيب»: هو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة» والشعير في برودة الطبع»؛ وعكس 
الصيدلاني وآخرون فقالوا: هو في صورة الشعير» وطبعه حار كالخحنطة. 

قلت: الصحيحء بل الصواب ما قاله العراقيون» وبه قطع جماهير الأصحابء, وهو الذي ذكره 
أهل اللغة. والله أعلم. 

ثم فيه ثلاثة أوجه. أصحهاء وهو نصه في «البويطي»: أنه أصل بنفسه لا يضم إلى غيره. والثاني: 

يضم إلى الحنطة.. والثالث: إلى الشعير. 

فرع: تقد م في الخلطة خلاف في ثبوتها ني الثمار والزروع» وأنبا إن ثبتت» فهل تثغبت خلطتا 
الشيوع والجوارء الشيوع فقطء والمذهب ثبوتهما معاً؟ فإن قلنا: لا تثبتان» لم يكمل ملك رجل. بملك 
غيره في إتمام النصاب» وإن أثبتناهماء كمل بملك الشريك والجار. ولو ماك إثهان ولف ورف 
ونخيلاً مثمرة أو غير مثمرة» وبدا الصلاخ و البالين فق ملك الورثة ) فإن قلنا: لا تثبت الخلطة في 
الثمار» لب وه فمن بلغ نصيبه نصاباً» زكّى» ومن لا فلاء وسواء 
اقتسمواء أم لا . وإن قلنا: تثبت» قال الشافعي كأثه: إن اقتسموا قبل بدو الصلاحء كو زكاة 
الانفراد» فمن لم يبلغ نصيبه تصاباًء فلا شيء عليه» وهذا إذا لم تثبت خلطة الجوار» أو أثبتناها وكانت 
متباعدة. أما إذا كانت متجاورة وأثبتناهاء فيزكون زكاة الخلطة» كما قبل القسمة» وإن اقتسموا بعد بدوٌ 
الصلاح» زكّوا زكاة الخلطة» لاشتراكهم حالة الوجوب. ثم هنا اعتراضان: 

أحدها للمزني قال: القسمة بيع » وبيع الربوي بعضه ببعض جزافاً لا يجوزء وبيع 0 
رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف» وأيضاً فبيع الرطب بالرطب عند الشافعي لا يجوز بحال. 
الأصحاب بجوابين. أحدهما: قالوا: الأمر على ما ذكر إن قلنا: القسمة بيع» ولكن فرّع ا كله 
على القول الآخر أنها إفراز الثاني» وإن قلنا: القسمة بيع» فتتصور القسمة هنا من وجوه. 

فنهنا: أن يكون يعض التشيل مقمراء وتعضها عن قمر نيجعلل عدا سهماء وذاك سهساء 
ويقسمه قسمة تعديل» فيكون بيع نخيل ورطب بنخل متمحض» وذلك جائز. 

ومنها: أن تكون التركة نخلتين» والورئة شخصين» اشترى أحدهما نصيب صاحبه من إحدى 
النخلتين أصلها وثمرها بعشرة دراهم»وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بعشرة» وتقاصًا. قال 
الأصحاب: ولا يحتاج إلى شرط القطع وإن كان قبل بدرٌ الصلاح؛ لأن المبيع جزء شائع من الثمرة 
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والشجرة معاًء فصار كما لو باعها كلها صفقةء وإنما يحتاج إلى شرط القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع . 

ومنها دي كل واحة نطو بو كر ] جلي دكاتي موي فاحجره مل عقوا فيجوز بعد 
بدرٌ الصلاح» ولا يكون ربا ولا يجوز قبل بدوه إلا بشرط القطع؛ لأنه بيع ثمرة تكون للمشتري على 
جذع البائع. وقال بعض الأصحاب: قسمة الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين. قال: والذي ذكره 
الشافعي هنا تفريع على ذلك القول. ولك أن تقول: هذا يدفع إشكال البيع جزافاً. ولا يدفع إشكال 
منع بيع الرطب بالرطب. 

الاعتراض الثاني: قال العراقيون: جواز القسمة قبل إخراج الزكاة» هو بناء على أن الزكاة في 
الذمة. فإن قلنا: إنها تتعلق بالعين» لم تصح القسمة. 

واعلم أنه يمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين» بأن تخرص الثمار عليهم» ويضمنوا 
حق المساكين». فلهم التصرف بعد ذلك» 55 فإنا حكينا في قول البيع قولين تفريعاً على التعلق بالعين» 
فكذلك القسمة إن جعلناها بيعاً» وإن قلنا : إفراز» فلا منع» وجميع ما ذكرناه إذا لم يكن على الميت 
دين» فإن مات وعليه دين» وله نخيل مثمرة» فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل أن تباع » فالمذهب والذي 
قطع به الجمهور: وجوب الزكاة على الورثة؛ لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين» وقيل: قولان. أظهرهما: 
هذاء والثاني: لا تجب لعدم استقرار الملك في الحال» ويمكن بناؤه على الخلاف في أن الدين هل يمنع 
الإرث» أم لا؟ فعلى المذهب: حكمهم ي كونهم يزكون زكاة خلطة» أم انفراد؟ على ما سبق إذا لم يكن 
دين. ثم إن كانوا موسرين» أخذت الزكاة منهمء وصرفت النخيل والثمار إلى دين الغرماء» وإن كانوا 
معسرين» فطريقان. أحدهما: أنه على الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالذمة» أم بالعين؟ إن قلنا: بالذمة 
والمال مرهون بهباء خرج على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. فإن سوّيناء وزعنا 
المال على الزكاة والغرماء» وإن قلنا: بالعين» أخذتء سواء قلنا: تعلق الأرش» أو تعلق الشركة. 
والطريق الثاني وهو الأصح: تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال. ثم إذا أخذت من العين ولم يف 
الباقي بالدين» غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسروا؛ لأن وجوب الزكاة عليهم» وبسببه خرج 
ذلك القدر عن الغرماء. قال صاحب «التهذيب»: هذا إذا قلنا: الزكاة تتعلق بالذمة. فإن علقناها 
بالعين» لم يغرموا كما ذكرنا في الرهن. أما إذا كان إطلاع النخل بعد موته» فالثمرة محض حق الورثة 
لا تصرف إلى دين الغرماءء إلا إذا قلنا بالضعيف: إن الدين يمنع الإرث» فحكمها كما لو حدئت قبل 
مويه . 

فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب بلا خلاف وإن فرض 
إطلاع ممرة العام الثاني قبل جداد ثمرة الأول. ولو كانت له نخيل تحمل في العام الواحد مرتين» لم يضم 
الثاني إلى الأرل. قال الأصحاب: هذا لا يكاد يقع في النخل والكرم؛ لأنهما لا يحملان في السنة 
حملين» وإنما يقع ذلك في التين وغيره مما لا زكاة فيه» ولكن ذكر الشافعي كله المسألة بياناً لحكمها 7 
تصورت. ثم إن القاضي ابن كج فصّل فقال: إن أطلعت النخل الحمل الثاني بعد جداد الأول» فلا 
يضمء وإن أطلعت قبل جداده وبعد بدرٌ الصلاح» ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل 
نخلتين» وهذا الذي قاله» لا يخالف إطلاق الجمهور عدم الضم؛ لأن السابق إلى الفهم من الحمل 
الثاني» هو الحادث بعد جداد الأول. ولو كان له نخيل أو أعناب يختلف إدراك ثمارها في العام, 
لاختلاف أنواعها أو بلادهاء فإن أطلع المتأخر قبل بدرٌ صلاح الأول» ضم إليه» وإن أطلع بعد جداد 
الأول» فوجهان. قال ابن كج وأصحاب القفال: لا يضمء وقال الشيخ أبي حامد: يضمء وني ظاهر 
نص الشافعي كله ما يدل لهم. 
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قلت: هذا هو الراجح» ورجحه في «المحرر». والله أعلم. 

وإن كان إطلاعه قبل جداد الأول وبعد بدوٌ صلاحهء فإن قلنا: فيما بعد الجداد يضمء فهنا 
أولى» وإلا فوجهان. أصحهما في «التهذيب»: لا يضمء وإذا قلنا بقول أصحاب القفال» فهل يقام 
وقت الجداد مقام الجداد؟ وجهان. أوفقهما: يقام» فإن الثمار بعد وقت الجداد كا مجدودة» ولحهذا لو 
أطلعت النخلة للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول» لم يضم قطعاً . فعلى هذا قال إمام الحرمين: لجحداد 
الثمار أول وقت ونباية يكون ترك الثمار إليها أولى» وتلك النهاية هي المعتبرة. 

فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجدء وتهامة. فتهامة حارّة يسرع إدراك الثمرة بباء بخلاف 
نجد. فإذا كانت لرجل نخيل تبامية» ونخيل نجدية» فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام» واقتضى 
الحال ضم النجدية إلى التهامية على ما سبق بيانه؛ فضمّها ثم أطلعت التهامية ثمرة أخرى» فلا يضم ثمرة 
هذه المرة إلى النجدية. وإن أطلعت قبل بدوٌ صلاحها؛ لأنا لو ضممناها إلى النجدية» لزم ضمها إلى 
التهامية الأولى» وذلك لا يجوز. هكذا ذكره الأصحاب. قال الصيدلاني وإمام الحرمين: ولو لم تكن 
النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى» بأن أطلعت بعد جدادهاء ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية؛ لأنه 
لا يلزم ا محذور الذي ذكرناه» وهذا الذي قالاه قد لا يسلمه سائر الأصحاب» لأنهم حكموا بضم ثمرة 
العام الواحد بعضها إلى بعض» وبأنه لا تضم ثمرة عام إلى تمرة عام آخرء والتهامية الثانية حمل عام 
آخر. 

فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام أ في إكمال النصاب واختلاف أوقات الزراعة؛ 
لضرورة التدريج. كالذي يبتدئ الزراعة» ابعر يها شهراً أو شهرين.» لا يقدح. بل يعد زرعاً 
واحداً» ويضم قطعاً. ثم الثيء قد يزرع في السنة مراراً» كالذرة تزرع في الخريف» والربيع» والصيف» 
ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال» أكثرها منصوصة.» وأرجحها عند الأكثرين: إن وقع الحصادان 
في سنة واحدة» ضمء وإلا فلا. 

الثاني: إن وقع الزرعان في سنة» ضمء وإلا فلاء ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه. 

والثالث: إن وقع الزرعان والحصادان في سنة» ضمء وإلا فلا. واجتماعهما في سنة: أن يكون 
بين زرع الأول وحصد الثاني» أقل من اثني عشر شهراً عربية. كذا قاله صاحب «النهاية» و «التهذيب». 

والرابع: إن وقع الزرعان والحصادان» أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة. ضمء وهذا بعيد 
عند الأصحاب. 

والخامس: الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين» إما الزرعين» وإما الحصادين. 

والسادس: إن وقع الحصادان في فصل واحدء ضمء وإلا فلا. 

والسابع: إن وقع الزرعان في فصل» ضمء وإلا فلا. 

والثامن: إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحدء ضمء وإلا فلاء والمراد بالفصل: أربعة 


والتاسع: أن المزروع بعد حصد الأولء لا يضم كحملي الشجرة. 

والعاشر خرجه أبو إسحاق: أن ما يعد زرع سنة» يضمء ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد. 
قال: ولا أعني بالسنة اثني في عشر شهراًء فإن الزرع لا يبقى هذه المدة» وإنا أعنى با سنة اشير إل 
ثمانية. هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأولء فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول» 
فطريقان. أصحهما: أنه على هذا الخلاف» والثاني: القطع بالضم لاجتماعهما ني الحصول في الأرض 
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ولو وقع الزرعان معاء أو على التواصل المعتاد» ثم أدرك أحدهما والثاني بقل لم ينعقد حبهء فطريقان. 
أصحهما: القطع بالضمء والثاني: على الخلاف» لاختلافهما في وقت الوجوب» بخلاف ما لو تأخر بدو 
0 وابحفي التماده فإنه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح قطعاً؛ لأن الثمرة الحاصلة» هي متعلق 
الزكاة بعينهاء والمنتظر فيها صفة الثمرة» وهنا متعلق الزكاة الحب, ولم يخلق بعدٌء والموجود حشيش 
يي 

فرع: قال الشافعي ضيه : الذرة تُزرع مرة فتخرج فتحصدء © لعلف يبعي المراضع ٠‏ 
فتحصد أخرى» فهو زرع واحد وإن تأخرت حصلته الأخرى. 

واختلف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه. أحدها: مراده إذا سنبلت واشتدت» فانتثر بعض 
حباتها بنفسهاء أوكر العماتير» أو بوب الرياح» فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة ة أخرى 
وأدركت. والثاني: مراده إذا نبتت والتقت» وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض» » وبقي المغطى مخضراً 
تحت العالي» فإذا حصد العالي 59 الشمس في المخضرء فأدرك. والثالث: مراده الذرة الهندية» تحصد 
سنابلهاء وتبقى سوقهاء فتخرج سنابل أخر. ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد 
بالنص» واتفق الجمهور على أن ما نص عليه ساي وليس تفريعاً على بعض الأقوال السابقة 
في الفرع الماضي. فذكروا في الصورة الأولى طريقين. أحدهما: القطع بالضم. والثاني: أنه على الأقوال 
في الزرعين المختلفين في الوقت» ومقتضى كلام الغزالي والبغوي» ترجيح هذا. وني الضورة:العانية أيضاً 
طريقان. أصحهما: القطع بالضمء والثاني: على الخلاف. وني الثالث: طرق. أصحها: القطع بالضم» 
والثاني: القطع بعدم الضمء والثالث: على الخلاف. 

فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشرء وكذا البقل» وهو الذي يشرب 
بعروقه لقربه من الماء» وكذا ما يشرب من ماءٍ ينصب إليه من جبل» أو نهرء أو عين كبيرة» ففي هذا 
كله العقر» وما سقي. بالتضحء ]1 الدلاة او الدواليب» ينيه تضك العكرة ركذا بها سي بالذالية 
وهي المنجنون يديرها البقرء وما سقي بالناعور وهو ما يديره الماء بنفسه. 

وأما القنوات والسواق المحفورة من النهر العظيم» ففيها العشر كماء السماء. هذا عو ذقنا 
المشهور الذي قطع به طوائف الأصحاب من العراقيين وغيرهم» وادعى إمام الحرمين» اتفاق الاأتمة 
عليه؛ لأن مؤنة القنوات» إنما تتحمل لإصلاح الضيعة» والأنمار تشق لإحياء الأرض» وإذا تبيأت» 
وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى» بخلاف النواضح ونحوهاء فإن المؤونة فيها لنفس الزرع» ولنا 
وجه أف به أبو سهل الصعلوكي: أنه يجب نصف العشر في السقي بماء القناة» وقال صاحب 
«التهذيب»: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة» بأن لا تزال تنهار وتحتاج إلى إحداث حفرء وجب 
نصف العشر. وإن لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول» وكسحها في بعض الأوقات» فالعشرء 
وبالمأهب ما قدمتاه. 

فرع: قال القاضي 1 لو اشترى الماء» كان الواجب نصف العشرء وكذا لو سقاه بماء 
مخغصوب؛ لاو عله يانه وهذا حسن جار على كل مأخذء فإنه لا يتعلق بصلاح الضيعة» بخلاف 
القناة. ثم حكى ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء» ورجح إلحاقه بالمغصوب للمنّة 
العظيمة» وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب. 

قلت: الوجهان إذا قلنا: لا تقتضي الطهبة ثواباً. صرح به الدارمي» قال: فإن قلنا: تقتضيه» 
فنصف العشر قطعاً. والله أعلم. 
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فرع: إذا اجتمع ني الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضحء فله حالان: 

أحدهما: أن يزرع عازماً على السقي بهماء ففيه قولان. أظهرهما: يقسّط الواجب عليهماء فإن 
كان ثلثا السقي بماء السماء» والثلث بالنضح» وجب حمسة أسداس العشر. ولو سقي على التساوي» 
وجب ثلاثة أرباع العشر. والثاني: الاعتبار بالأغلب» فإن كان ماء السماء أغلب» وجب العشر»ء وإن 
غلب النضحء فنصف العشرء فإن استوياء فوجهان. أصحهما: يقسط كالقول الأول» وبهذا قطع 
الأكثرون» والثاني: يجب العشرء نظراً للمساكين. 

ثم سواء قسطناء أو اعتبرنا الأغلب» فالنظر إلى ماذا؟ وجهان. أحدهما: النظر إلى عدد السقيات» 
والمراد: السقيات النافعة دون ما لا ينفع. والثاني وهو أوفق لظاهر النص: الاعتبار بعيش الزرع أو 
الثمر ونمائه؛ وعبّر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع» وقد تكون السقية الواحدة انتم بن سفات 
كثيرة. قال إمام الحرمين: والعبارتان متقاربتان» إلا أن صاحب الثانية لا ينظر إلى المدة» بل يعتبر النفع 
الذي يحكم به أهل الخبرة» وصاحب الأولى يعتبر المدة. 

واعلم أن اعتبار المدة هو الذي قطع به الأكثرون» تفريعاً على الوجه الثاني» وذكروا في المثال: أنه 
لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهرء واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى 
سقيتين» فسقى بماء السماء» وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات» فسقى بالنضح. فإن 
اعتبرنا عدد السقيات» فعلى قول التوزيع: يجب مسا العشر وثلاثة أحماس نصف العشرء وعلى اعتبار 
الأغلب: يجب نصف العشرء وإن اعتبرنا المدة» فعلى قول التوزيع: يجب ثلاثة أدب العشر وربع نصف 
العشرء وعلى اعتبار الأغلب: يجب العشر. ولو سقي بماء السماء والنضح جميعاً؛ وجهل المقدارء 
وجب ثلاثة ة أرباع العشر على الصحيح الذي قطع به الجمهورء وحكى ابن كج وجهاً: أنه يجب نصف 
العشر؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد. 

الحال الثاني: يزرع ناوياً السقي بأحدهماء ثم يقع الآخرء فهل يستصحب حكم ما نواه أولآً» أم 
يتغير الحكم؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ثم في كيفية اعتبارهماء الخلاف المتقدم. 

فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى؟ فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم 
وجوب الزيادة. 

فرع: لو سقى زرعاً بماء السماء» وآخر بالنضحء ولم يبلغ واحد منهما نصاباء ضم أحدهما إلى 
الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب. 

فصل: إذا كان الذي بملكه من الحبوب والثمار نوعاً واحداًء أخذت منه الزكاة» فإن أخرج أعلى 
منهء أجزأى ودونه لا يجوز. وإن اختلفت أنواعه» فإن لم يتعسر أخذ الواجب من كل نوع بالحصةء 
أخذ بالحصةء بخلاف نظيره في المواشى» فقد قدمنا فيه خلافاً؛ لأن التشقيص محذور في الحيوان» دون 
الثمارء وطرّد ابن كج القولين هناء والمذهب: الفرق. فإن عسر أخذ الواجب من كل نوع» بأن كثرت 
وقل ثمرهاء ففيه أوجه. الصحيح: أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين. والثاني: يؤخذ من كل نوع 
بقسطه. والثالث: من الغالب» وقيل: يؤخذ الوسط قطعاً. وإذا قلنا بالوسط. فتكلف وأخرج من كل 
نوع بقسطه. جازء ووجب على الساعي قبوله. 

فرع: إذا حضر الساعى لأخذ العشرء كيل لرب المال تسعةء وأخذ الساعيى العاشر»ء وإنما بدأ 
آخالك؟ الأن عنقه أكوء ويد بسر فحن الساكيق» فإن كان نوات ا تضف العيه كيل تر الال عقة 
عشرء ثم للساعي واحدء وإن كان ثلاثة أرباع العشرء كيل للمالك سبعة وثلاثون» وللساعي ثلاثة» 
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ولا يبز المكيال؛ ولا يزلزل» ولا توضع اليد فوقه» ولا بمسح؛ لأن ذلك يختلف» بل يصب فيه ما 
يحتملهء ثم يفرغ. 

فصل: ني وقت وجوب زكاة النخل والعنبء الزهوء وهو بدوٌ الصلاح. ووقت الوجوب في 
الحبوب»: اشتدادهاء هذا هو المذهب والمشهور. وحكى قول: أن وقت الوجوب الجفاف والتصفية» 
يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء» وقول قديم: أن الزكاة تجب عند فعل الحصاد. 

ثم الكلام ني معنى بدرٌ الصلاح. وأن بدرّ الصلاح في البعض كبدوًه في الجميع على ما هو مذكور 
في كتاب البيع. ولا يشترط تمام اشتداد الحبء» كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار. 

ويتفرع على المذهب: أنه لو اشترى نخيلاً مثمرة» أو ورثها قبل بدرٌ الصلاحء ثم بداء فعليه 
الزكاة. ولو اشترى بشرط الخيار» فبدا الصلاح في زمن الخيار» فإن قلنا: الملك للبائع» فعليه الزكاة 
وإن تم البيع» وإن قلنا: للمشتري. فعليه الزكاة وإن فسخ » وإن قلنا: موقوفء فالزكاة موقوفة» ولو 
باع المسلم النخلة المثمرة قبل بدوٌ الصلاح لذمي أو مكاتبء فبدا الصلاح في ملكهء فلا زكاة على أحد. 
فلو عاد إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح» يبيع مستأنف» أو بببة» أو تقايل» أو رد بعيب» فلا زكاة 
عليه؛ لأنه لم يكن في ملكه حال الوجوب. ولو باع النخيل لمسلم قبل بدو الصلاح؛ فبدا في ملك 
المشتري» ثم وجد مها عيباً» فليس له الرد إلا برضى البائع» لتعلّق الزكاة بباء وهو كعيب حدث في يذه» 
فإن أخرج المشتري الزكاة من نفس الثمرة» أو من غيرهاء فحكمه على ما ذكرنا في الشرط الرابع من 
زكاة النعم . 

أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح» فلا يصح البيع إلا بشرط القطع» فإن شرطه ولم يتفق 
القطع حتى بدا الصلاح» فقد وجب العشر. ثم ينظرء فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجدادء جازء والعشر 
على المشتري. وحكي قول: أنه ينفسخ البيع» كما لو اتفقا على الإبقاء عند البيع» والمشهور الأول. وإن 
لم يرضيا بالإبقاء»؛ لم تقطع الثمرة؛ لأن فيه إضراراً بالمساكين. ثم فيه قولان. أحدهما: ينفسخ البيع 
لتعذر إبقائه. وأظهرهما: لا ينفسخء لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء»ء يفسخ. وإن رضي بهء وأبى 
المشتري إلا القطعء فوجهان. أحدهما: يفسخ». وأصحهما: لا يفسخ. ولو رضي البائع ثم رجع» كان 
له ذلك؛ لأن رضاه إعارة» وحيث قلنا: يفسخ البيع» ففسخ. فعلى من تجب الزكاة؟ قولان. أحدهما: 
عَلى البائع»ء وأظهرهما: على المشتري كما لو فسخ بعيب» فعلى هذا لو أخذ الساعي من عين الثمرة؛ 
رجع البائع على المشتري . 

فرع: إذا قلنا بالمذهب: إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوت» م يكلّف الإخراج في ذلك 
الوقت» لكن ينعقد سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمراً أو زبيباً أو حباً مصمّى» وصار للفقراء في الحال 
حق يدفع إليهم» إجزاء» فلو أخرج الرطب في الحال» لم يجزء فلو أخذ الساعي الرطبء لم يقع الموقع 
ووجب رده إن كان باقياًء وإن تلف. فوجهان. الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي 
رحمة الله عليه: أنه يرد قيمته» والثاني: يرد مثله. والخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان» أم لا؟ 
ولو جف عند الساعيء فإن كان قدر الزكاة» أجزأء وإلا رد التفاوت» أو أخذهء كذا قاله العراقيون» 
والأولى: وجه آخر ذكره ابن كج: أنه لا يجزئ بحال. لفساد القبض من أصلهء ومؤونة تجفيف الثمرء 
وجداده» وحخصاد الجحب» وتصفيته» تكون من خلاص مال المالك لا بحسب شىء منها من مال الزكاة» 
وجميع ما ذكرناء هو في الرطب الذي يجيء منه تمرء فإن كان لا يجيء منهء فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فصل: خرص الرطب والعنب اللّذِينَ تجب فيهما الزكاة» مستحب. ولنا وجه شاذ حكاه صاحب 
«البيانه عن حكاية الصيمري: أنه واجبء ولا يدخل الخرص في الزرع. ووقت خرص الثمرة بدو 
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الصلاح؛ وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول: خرصها كذا رطباًء ويجيء منه من 
التمر كذاء ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك, وكذا باتي الحديقة. ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس 
الباتي؛ لأنها تتفاوت» وإنما تخرص رطباً ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت» فإن اتحد النوع» جاز أن 
يخرص الجميع رطباًء ثم تمرآء ثم المذهب الصحيح المشهور: أنه يخرص جميع النخل» وحكي قول قديم: 
أنه يترك للمالك غخلة أو نخلات يأكلها أهله. ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم. 

قلت: هذا القديم» نص عليه أيضاً في «البويطي» ونقله البيهقي عن نصه في «البويطي» والبيوع 
والقديم. والله أعلم. 

فرع: هل يكفي أن يكون خارصء أم لا بد من خارصين؟ فيه طريقان. أحدهما: القطع 
بخارص» وبه قال ابن سريج والأصطخريء» وأصحهما: على ثلاثة أقوال. أظهرها: واحد. والثاني: لا 
بد من اثنتين. والثالث: إن خرص على صبي أو مجنون أو غائب» فلا بد من اثنين» وإلا كفى واحدء 
وسواء اكتفينا بواحد» أم اشترطنا اثنين» فشرط الخارص كونه مسلماً عدلاً» عالماً بالخرص. وأما اعتبار 
الذكورة والحريّة» فقال صاحب «العدة»: إن اكتفينا بواحدء اعتبراء وإلا جاز عبد وامرأة» وذكر 
الشاشي في اعتبار الذكورة وجهين مطلقاً. ولك أن تقول: إن اكتفينا بواحدء فسبيله سبيل الحكم» 
فتشترط الحرية والذكورة» وإن اعتبرنا اثنين» فسبيله سبيل الشهادات» فينبغي أن تشترط الحرية» وأن 
تشترط التو في أحدهماء وتقام امرأتان مقام الآخر. 

قلت: الأصح: اشتراط الحرية والذكورة» وصححه في «المحرر» ولو اختلف الخارصان» توقفنا 

حت يتبين المقدار منهماء أو من غيرهما. قاله الدارمي» وهو ظاهر. والله أعلم. 

فرع: هل الخرص عبرة» أو تضمين؟ قولان. أظهرهما: تضمين» ومعناه: ينقطع حق المساكين من 
عين الثمرة» وينتقل إلى ذمة المالك. والثاني: عبرة» ومعناه: أنه مجرد اعتبار للقدرء ولا يصير حق 
المساكين في ذمة المالك. وفائدته على هذاء جواز التصرف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن فوائده 
أيضاً : لو أتلف المالك الثمارء أخذت منه الزكاة بجساب ما خرصء ولولا الخرص لكان القول قوله في 
ذلك. فإذا قلنا: عبرة» فضمن الخارص للمالك» حت المساكين تضميئاً صريحاً وقبله المالك» كان لغواء 
ويبقى حقهم على ما كان. وإذا قلنا: تضمين» فهل نفس الخرص تضمين» أم لا بد من تصريح الخارص 
بذلك؟ فيه طريقان: 

أحدهما: على وجهين. أحدها: نفسه تضمينء والثاني: لا بد من التصريح. قال إمام الحرمين: 
وعلى هذاء فالذي أراه: أنه يكفي تضمين الخارصء ولا يحتاج إلى قبول المالك. 

والطريق الثاني: وهو المذهب الذي عليه الاعتماد وقطع به الجمهور: أنه لا بد من التصريح 
بالتضمين وقبول المالك» فإن لم يضمّنه أو ضمنهء فلم يقبل المالك» بقي حق المساكين على ما كان» وهل 
يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ إن قلنا: لا بد من التصريح بالتضمين» لم يقم» وإلاء فوجهان. 

قلت: الأصح: لا يقوم. والله أعلم. 

فرع: إذا أصابت الثمارَ آفةٌ سماوية» أو سرقت في الشجرة» أو في الجرين ف الجفاف» فإن تلف 
الجميع» فلا شيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الإمكانء والمراد إذا لم يقضّر. فأما إذا أمكن 
الدفع» فأخر» أوضعها ف عر سر فإنه يضمن. وإن تلف بعض الثمار» إن كان الباق نصاياء 
زكّاهء وإن كان دونه بني على أن الإمكان شرط في الوجوبء أو للضمان. فإن قلنا بالأول» فلا 
شيء وإلا زكّى الباق بحصته. أما إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلهاء فإن كان قبل بدرٌ الصلاح» فلا 
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زكاة» لكنه مكروه إن قصد الفرار منهاء وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة» أو غرضاً آخرء فلا 
كراهة؛ وإن كان بعد الصلاح»ء ضمن للمساكين. ثم له حالان: 

أحدهما: أن يكون ذلك بعد الخرص. فإن قلنا: الخرص تضمينء ضمن لهم عشر الثمر؛ لأنه ثبت 
في ذمته بالخرص» وإن قلنا: عبرة» فهل يضمن عشر الرطبء أو قيمة عشره؟ فيه وجهان بناءً على أنه 
مثلٍ » أم لا؟ والصحيح الذي قطع به الأكثرون: عشر القيمة. 

الحال الثاني: أن يكون الإتلاف قبل الخرصء فيعرَّره والواجب ضمان الرطبء. إن قلنا: لو جرى 
الخرص لكان عبرة. وإن قلنا: تضمينء فوجهان. أصحهما: ضمان الرطب. والثاني: التمر. ولنا وجه: 
أنه يضمن في هذه الحال أكثر الأمرين من عشر الثمرء وقيمة عشر الرطب. والحالان مفروضان في رطب 
يجيء منه تمرء وعنب يجيء منه زبيب . فإن لم يكن كذلك؛ فالواجب في الحالين ضمان الرطب بلا خلاف. 

فرع: تصرّف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهماء مبني على قولي التضمين» والعبرة. 
فإن قلنا: بالتضمين» تصرف في الجميع» وإن قلنا: بالعبرة» فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة يبنى على أن 
الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة» وقد سبق. وأما ما زاد على قدر الزكاة» فنقل إمام 
الحرمين والغزالي (أن) الأصحاب قطعوا بنفوذه. ولكن الموجود في كتب العراقيين: أنه لا يجوز البيع ولا 
سائر التصرفات؛ في شيء من الثمار إذا لم يصر الثمن في ذمته بالخرص. فإن أرادوا نفي الإباحة دون 
الفسادء فذاك» وإلا فدعوى القطع ا وكيف كانء فالمذهب جواز التصرف في الأعشار 
التسعة» سواء أفردت بالتصرف أو تصرف في الجميع؛ ؛ لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر الزكاة» فلا يعدّيه 
إلى الباتي على المذهب. أما إذا تصرف المالك قبل المخرص» فقال في «التهذيب»: لا يجوز أن يأكل ولا 
يتصرف في شيء». فإن لم يبعث الحاكم خارصاًء أو لم يكن حاكم» يحاكم إلى عدلين يخرصان عليه. 

فرع: إذا اذّعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه» أو بعضهاء نظرء إن أسكده إل سيب يكليه 
الحسٌء كقوله: هلك بحريق وقع في الجرين؛ وغلمنا أنه بقع في الجرين جرين» 1 ذال يكلام وإن أسنده 
إلى سبب خفيء كالسرقة» لم يكلف بينة» ويقبل قوله بيمينه بيمينه . وهل بمينه واجبة» أم مستحبة؟ وجهان. 
أصحهما : مستحبة» وإن أسنده إلى سبب ظاهرء كالبرد» والليي والجراد» ونزول العسكرء فإن عرف 
وقوع ذلك السبب وعموم أثره صدّق بلا مين. فإن اج مهم في هلاك ثماره به حلف» وإنلم يعرف وقوعه. 
فالصحيح وبه قال الجمهور: يطالب بالبينةء لإمكانها ثم القول قوله بيمينه في الهلاك به؛ والثاني: القول قوله 
بيمينه» والثالث: يقبل بلا يمين إذا كان ثقة . وحيث حلفناه» فاليمين مستحبة لا واجبة على الأصح كما 

سبق. أما إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرّض لسببء فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين. 
ش فرع: إذا ادعى المالك إجحافاً في الخرصء. فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك» لم يلتفت إليه؛ كما 
لو ادعى ميل الحاكم؛ أو كذب الشاهدء لا يقبل إلا ببينة. وإن ادعى أنه غلط» فإن لم يبين القدرء لم 

تسمع » » وإن بينه وكان يحتمل الغلط في مثله» كخمسة أوسق في مائة» قبل. فإن اتهمء» حلف وحط عنه. 
عبرتاي ورا بد وك ا ل 

من الكيلين» فهل يحط؟ وجهان. أحدهما: لاء لاحتمال أن النقص وقع في الكيل» ولو كيل ثانيا 
وى» والثاني: يحط؛ لأن الكيل يقين. والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى. 

قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول. والله أعلم. 

وإن ادعى نقصاً فاحشاًء لا يجوّز أهل الخبرة الغلط بمثله؛ لم يقبل في حط جميعهء وهل يقبل في 
حط الممكن؟ وجهان. أصحهما: يقبل» كما لو ادعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن الإمكان. 
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وكذّبناهاء وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن الإمكان» فإنا نحكم بانقضائها لأول زمن الإمكان. 

فصل: إذا أصاب النخل عطشء ولو تركت الثمار عليها إلى أوان الجداد لأضرت بهاء جاز قطع 
ما يندفع به الضررء إما كلهاء وإما بعضها. وهل يستقل المالك بقطعهاء أم يحتاج إلى استئذان الإمام أو 
الساعي؟ قال الصيدلاني» وصاحب «التهذيب» وطائفة: يستحب الاستئذان. وقال آخرون: ليس له 
الاستقلال» فإن استقل عرّر إن كان عالا . 

قلت: هذا أصح. وبه قطع العراقيون والسرخسي. والله أعلم. 

فأما إذا علم الساعي قبل القطع» وأراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو 
نخلات بأعياجاء فقولان منصوصان. قال الأصحاب: هما بناءً على أن القسمة بيع أو إفراز حق. فإن 
قلنا: إفرازء جازء ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره» وأن يقطع ويفرّقه بينهم» يفعل 
ما فيه الحظ لهمء وإن قلنا: إنها بيع» لم يجزء رعل هذا كلاق عر لمم رت واوا : إن قلنا: 
إفراز» جازت» وإلاء ففي جوازها خلاف مبني على جواز ب بيع الرطب الذي لا بي يتتمر بمثله. فإن 
جوّزناه» جازت القسمة بالكيل» وإلا فوجهان. أحدهما: تجوز 7 الساعى؛ لأا ب ليست معاوضة» 
فلا يراعن فيه تفيدات الرياء-ولآن اطاجة 'ذافية إليها » واصحهما عند الأكر يل + امور قعل عذاة 
له في الأخذ مسلكان. أحدهما: يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع؛ وجوّز بعضهم القيمة للضرورة كما 
قدمناه في شقص الحيوان» والثاني: يسلم عشره مشاعا إلى الساعي» ليتعين حق المساكين» وطريق تسليم 
العشر تسليم الجميع. فإذا سلّمهء فللساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره» أو يبيع هو والمالك 
ويقسمان الثمن» وهذا المسلك جائز بلا خلاف». وهو متعين عند عدم من لم يِجوّز القسمة» وأخذ 
القيمة. وخيّر بعض الأصحاب الساعى بين القسمة وأخذ القيمة» وقال كل واحد منهما خلاف 
القاعدة» واحتمل للحاجة؛ فيفعل ما فيه الحظ للمساكين. ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف» والتفصيل في 
إخراج الواجب» يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتتمرء والعنب الذي لا يتزيب. 
وف المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين. قال: إنما يثور الإشكال على قولنا: المساكين شركاء في 
النصاب بقدر الزكاة» وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القسمة. فأما إذا لم نجعلهم شركاء»؛ فليس 
تسليم جزء إلى الساعي قسمةً حق يأتي فيه القولان في القسمة» بل هو توفية حق إلى مستحق. 

قلت: لو اختلف الساعي والمالك ني جنس التمر بعد تلفه تلفاً مضمّناء فالقول قول المالك. ام 
الساعي شاهدين» أو شاهدا أ وامرأتين» قضي لهء وإن أقام شاهداًء فلا؛ لأنه لا يحلف معه. قاله الدارمي 
وإذا خرص عليه» فتلف بعضه تلفاً يسقط الزكاة» وأكل بعضهء وبقي بعضه» ايسوقة لاي 1 اه 
فإن عرف المالك ما أكلء زكّاه مع ما بقي. فإن اتهمهء حلفه استحباباً على الأصح» ووجوباً على الآخر» 
وإن قال: لا أعرف قدر ما أكلته؛ ولا ما تلف. قال الدارمي: : قلنا له: إن ذكرت قدراً ألزمناك بما أقررت 
به فإن اتهمناك حلفناك» وإن ذكرت مجملاً» أخذنا الزكاة بخرصنا. قال أصحابنا: ولو خرصء فأقر المالك 
بأنه زاد على الخروص» أخذنا الزكاة من الزيادة» سواء كان ضمِنَ» أم لا. والله أعلم. 
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لا زكاة فيهما فيما دون النصاب. ونصاب الفضة: مائنا درهم. والذهب: عشرون مثقالاً» 
وزكاتهما ربع العشرء ويجب فيما زاد على النصاب منهما بمجحسابه» قل أم كثرء وسواء فيهما المضروب 
والتّبرء وغيره» والاعتبار بوزن مكة. فأما المثقال فمعروف. ولم يختلف قدره في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة ١و5"‏ 
وأما الفضة: فالمراد دراهم الإسلام» وزن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم» سبعة مثاقيل 


وقد أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير. قيل: كان في زمن بن أمية» وقيل: كان في زمن 
عمر بن الخطاب َيوْكه. ولو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة» فلا زكاة» وإن راج رواج التامء أو 
زاد على التام بجودة نوعه. ولو نقص في بعض الموازين» وتم في بعضهاء » فوجهان. الصحيح: أنه لا 
زكاة» وبه قطع امحاملٍ وغيره. ويشترط ملك النصاب بتمامه حولاً كاملاً العا اي 
النقدين بالآخرء كما لا يكمل التمر بالزبيب» ويكمل الجيد بالردئ من الجنس الواحدء كأنواع الماشية 

والمراد بالجودة: النعومة» والصبر على الضرب ونحوهما. وبالرداءة: الخشونة» والتفتت عند 
الضرب. 

وأما إخراج زكاة الجيد والردئ» فإن لم تكثر أنواعه؛ أخرج من كل بقسطه. وإن كثرت وشق 
اعتبار الجميع» أخرج من الوسط. ولو أخرج الجيد عن الرديء» فهو أفضل» وإن أخرج الرديء عن 
الجيد» لم يجزئه على الصحيح الذي قطع به الأصحاب. وقال الصيدلاني: يجزئه» وهو غلط. ويجوز 
إخراج الصحيح عن المكسرء ولا يجوز عكسه» بل يجمع المستحقين ويصرف إليهم الدينار الصحيح» » بأن 
0 واحد بإذن الباقين» هذا هو الصحيح المعروف. وحكي وجه: أنه يجوز أن يصّرف إلى كل 
واحد حصته مكسراً . ووجه: أنه يجوز ذلك» لكن مع التفاوت بين الصحيح والمكسّر. ووجه: أنه يجوز 
إذا لم يكن بين الصحيح والمكسر فرق في المعاملة. 

فرع: إذا كان له دراهم أو دنائير مغشوشة» فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها تصاباًء فإذا بلغه» 
أخرج الواجب خالصاًء أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب. ولو أخرج 
عن ألف مغشوشة» خمسة وعشرين خالصة؛ أجزأه؛ وقد تطوع بالفضل» ولو أخرج خمسة مغشوشة عن 

ثتين خالصة. لم تجزئه. وهل له الاسترجاع؟ حكوا عن ابن سريج فيه قولين. أحدهما: لاء كما لو 

اعتق رقبة عن كفارة معيبة» يكون متطوعاً بهاء وأظهرهما: نعم. كما لو عجل الزكاة فتلف ماله. قال 
ابن الصباغ: وهذا إذا كان قد بين عند الدفعء أنه يخرج عن هذا المال. 

فرع: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة» ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة؛ 
لأنه من شأن الإمام. ثم الدراهم المغشوشة» إن كانت معلومة العيار»ء صحت المعاملة بها على عينها 
الحاضرة» وفي الذمة. وإن كان مقدار النقرة فيها مجهولاء ففى جراز المعاملة بها على عينها وجهان. 
أصحهما: الجواز؛ لأن المقصود رواجهاء ولا يضر اختلاطها بالنحاس كالمعجونات؛ والثاني: لا يجوز 
كتراب المعدن. فإن قلنا: بالأصح. فباع بدراهم مطلقاًء ونقد البلد مغشوش» صح العقدء ووجب من 
ذلك النقدء وإن قلنا بالثاني» لم يصح العقد. 

فرع: لو كان له إناءٌ من ذهب وفضة وزنه ألف» من أحدهما ستمائة» ومن الآخر أريعمائة» ولا 
يعرف أيهما الأكثرء فإن احتاط فزكّى ستمائة ذهباً؛ وستماثة فضةء أجزأه» فإن لم يحتطء مها بالنار. 
قال الأئمة: ويقوم مقامه الامتحان بالماء» بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماءء ويعلّم عل 
الموضع الذي يرتفع إليه الماء» ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة» وَيَعِلم على موضع الارتفاع» 
وهذه العلامة تقع فوق الأولى؛ لأن أجزاء الذهب أكثر اكتنازاً» ثم يوضع فيه المخلوط» وينظر ارتفاع 
الماء به أهو إلى علامة الفضة أقربء أم إلى علامة الذهب؟ ولو غلب على ظنه الأكثر منهماء قال 
الشيخ أبو حامد ومّن تابعه: إن كان يخرج الزكاة بنفسهء فله اعتماد ظنه» وإن دفعها إلى الساعي» لم 


بض كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


يكل ل ل بتر الحا ار كدي ؛ وقال إمام الحرمين: الذي قطع به به أئمتنا: أنه لا يجوز اعتماد 
ظنه. قال الإمام: ويحتمل أن يجوز له الأخذ بما شاء من التقديرين؛ لأن اشتغال ذمته بغير ذلك غير 
معلوم؛ وجعل الغزالي في «الوسيط» هذا الاحتمال وجهاً. 

فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجّلة على مليء» فكيف يزكي؟ يبني على أن المزكى 
المؤجل تب فيه زكاة» أم لا؟ والمذهب وجوبها. وإذا أوجبناهاء فالأصح: أنه لا يجب الإخراج في 
الحال» وسبق بيانه. 

فإن قلنا: لا زكاة في المؤجل» فلا شيء عليه في مسألتناء لعدم النصاب. وإن أوجبنا إخراج زكاة 
المؤجل في الحال» زكى المائتين في الحال» وإن أوجبناها ولم نوجب الإخراج في الحال» فهل يلزمه إخراج 
حصة الائة التي في يده في الحال» أم يتأخر إلى قبض المؤجلة؟ وجهان. أصحهما: يجب في الحال» وهما 
بناءً على أن الإمكان شرط للوجوب» أو للضمانء» إن قلنا بالأول» لم يلزمه. لاحتمال أن لا يحصل 
المؤجل» وإن قلنا بالثاني» أخرج» ومن كان في يده دون نصاب» ومّامه مغخصوب» أو دين» ول توجب 
فيهماء ابتدأ الحول من حين يقبض ما يتم به النصاب. 

فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهرء كالياقوت» واللؤلؤ» وغيرهماء ولا في 
المسك والعثير. 

فصل: هل تجب الزكاة في اللي المباح؟ قولان. أظهرهما: لا تجب» كالعوامل من الإبل والبقر. 

أما الحلي ا لمحرمء فتجب الزكاة فيه بالإجماع . 

وهو نوعان: محرم لعينه» كالأواني» والملاعق» والمجامر من الذهب والفضة. ومحرم بالقصدء بأن 
يقصد الرجل بحلي النساء الذي بملكه». كالسوار والخلخال» أن يلبسه غلمانه» أو قصدت المرأة بحل 
الرجل» كالسيف والمنطقة» أن تلبسه هي» أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساءء أو أعدَّ الرجل حلي 
الرجال لنسائه وجواريه؛ أو أعدَّت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانهاء فكل ذلك حرام. ولو اتخل حلا 
وم يقصد به استعمالاً مباحاً ولا رما بل قصد كنزه» فالمزهب: : وجوب الزكاة فيه) وبه قطع 
الجمهور. وقيل: فيه خلاف. وهل يجوز إلباس حلي الذهب الأطفال الذكورء فيه ثلاثة أوجه كما ذكرنا 
في إلباسهم الحرير. 

قلت: الأصح المنصوص: جوازه ما لم يبلغوا. والله أعلم. 

فرع: إذا قلنا: لا زكاة في الحلي» فاتخذ حلياً مباحاً في عينه» لم يقصد به استعمالاً ولا كنز أو 
اتخذه ليؤجره ممن له استعماله» فلا زكاة على الأصح. كما لو اتخذه ليعيره. ولا اعتبار بالأجرة» فأجرة 
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فرع: حكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرناء حكم للمقارب. فلو اتخذه قاصداً 
استعمالاً محرماً. 6 عن تعله إلى مباح» بطل الحول. فلو عاد القصد المحرمء ابتدأ الحول» وكذا لو 
قصد الاستعمال ثم قصد كنزاًء ابتدأ الحول» وكذا نظائره. 

فرع: إذا قلنا: لا زكاة في الحلي» فانكسرء فله أحوال: 

أحدها: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمالء فلا تأثير لانكساره. 

الثاني: ينكسر بحيث بمنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغء» فتجب الزكاة» وأول الحول»؛ وقت 
الانكسار. 

الغالث: ينكسر بحيث بمنع الإستعمال» لكن لا يحتاج إلى صوغ» ويقبل الاصلاح بالإلحامء فإن 
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قصد جعله تبراً أو دراهم» أو قصد كنزهء انعقد الحول عليه من يوم الانكسار. وإن قصد إصلاحهء 
فوجهان. أصحهما: لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال» الدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح» وإن لم 
يقصد هذا ولا ذاكء» ففيه خلاف. قيل: وجهانء وقيل: قولان. أرجحهما: الوجوب. 

فصل فيما يحل ويحرم من الحلي: وإنما ذكرناها ها هنا ليعلم موضع القطع بوجوب الزكاة» 
وموضع القولين. فالمذهب: أصله التحريم في حق الرجالء» وعلى الإباحة للنساء. 

ويستثنى من التحريم على الرجال موضعان: 

أحدهها: : يجور لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن تمكن من اتخاذه فضةء وفي معنى الأنف: 
السن والأنملة» فيجوز اتخاذهما ذهباًء وما جاز من الذهب ثمن الفضة أولى» ولا يجوز لمن قطعت يده أو 
أصبعه أن يتخذهما من ذهب ولا فضة. 

قلت: وفيه وجه: أنه يجوزء ذكره القاضي حسين وغيره. والله أعلم. 

الموضع الثاني: هل يجوز للرجل تمويه الخاتم والسيف وغيرهما تمويهاً لا يحصل منه شيء؟ فيه 
وجهان» وقطع العراقيون بالتحريم. وأما اتخاذ سن أو أسنان من ذهب للخاتم» فقطع الأكثرون بتحريعه. 
وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبة الصغيرة في الإناء»ء وكل حلي حرّمناه على الرجال» حرمناه 
على الخنثى على المذهبء وعليه زكاته على المذهب. وقيل: في وجوبها القولان في الحلي المباح » وأشار في 
«التتمة» إلى أن له لبس حلي النساء والرجال؛ لأنه كان له لبسها في الصغر فتبقى. وأما الفضة: فيجوز 
للرجال التختم بباء وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضةء كالدملج» والسوارء والطوق؟ قال 
الجمهور: يحرم» وقال صاحب «التتمة» والغزالي في «فتاويه»: يجوز؛ لأنه لم يغبت في الفضة إلا تحريم 
الأواني» وتحريم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء. ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة 
كالسيف؛ والرمح؛ وأطراف السهام» والدرعء والمنطقة» والرانين» والخف وغيرها؛ لأنه يغيظ الكفار. 
وني تحلية السرج واللجام والثفرء وجهان. أصحهما: التحريم»؛ ونص عليه الشافعي به في رواية 
«البويطي»: والربيع» وموسى بن أب جارودء وأجروا هذا الخلاف في الركاب» وبرة الناقة من الفضة. 
وقطع كثيرون من الأعمة بتحريم القلادة للدابة» ولا يجوز 2 تحلية شيء مما ذكرنا بالذهب قطعاً . 

ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميعاً؛ لأن ني استعمالهن ذلك تشبها 
بالرجال وليس لن التشبه» كذا قاله الجمهورء واعترض عليهم صاحب «المعتمد»: بأن آلات الحرب من 
غير تحلية» إما أن يجوز لبسها واستعمالها للنساءء أو لاء والثاني: باطل؛ لأن كونه من ملابس الرجال» 
إنما يقتضي الكراهة دون التحريم» ألا ترى أنه قال في «الأم»: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب» 
وأنه من زي النساءء لا للتحريم» فلم يحرّم زي النساء على الرجالء وإنما كرهه. وكذا عكسه؛ ولأن 
المحاربة جائزة للنساء في الجملة» وفي جوازها جواز لبس آلاتباء وإذا جاز استعمالها غير محلاة» جاز مع 
00 لأن التحلي لنّ أجوز منه للرجال: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. 

: الصواب: أن تشبه النساء بالرجال وعكسهء حرام»ء للحديث الصحيح «لعن الله المتشبهين 

0 من الرجال» والمتشبهات من النساء بالرجال» وقد صرح الرافعي بتحريعه بعد هذا بأسطر. وأما 
نصه في «الأم» فليس غالفاً لذا؛ لأن مراده أنه من جنس زي النساء. والله أعلم. 

ويجوز للنساء ء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة.ء كالطوقء والخاتم» والسوارء والخلخال» 
والتعاويذ. وني اتخاذهن النعال من الذهب والفضة» وجهان. أصحهما: الجواز كسائر الملبوسات» 
والثاني: لاء للإسراف. وأما التاج» فقالوا: إن جرت عادة النساء بلبسهء جازء» وإلا فهو لباس عظماء 
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الفرس» فيحرم. وكأن معنى هذاء أنه يختلف بعادة أهل النواحي» فحيث جرت عادة النساء بلبسهء جازء 
وحيث لم تجر» لا يجوز. حذارا من التشبه بالرجال» وفي الدراهم والدنانير الى تثقب وتجعل في القلادة» 
ريات 0 00 وفي لبس الثياب المنسوجة 0 أو الفضة» وجهان. أصحهما: الجواز» 
كزوجل ان د الصحيح 
الذي قطع به معظم العراقيين: التحريم» ومثله إسراف الرجل في آلات الحرب» ولو اتخذ الرجل خواتيم 
كثيرة» أو المرأة خلاخل كثيرة» ليلبس الواحد منهما بعد الواحد» جاز على المذهب» وقيل: فيه الوجهان. 

فرع: 0 » فأما الأواني من الذهب والفضة» فيحرم على النساء 
والرجال جميعاً استعماطاءء يا اتخاذها يشا اهن المع وت الي غيره ا الأواني»ء 
تحريعها على النساء. 00 المصحف بالفضة وجهان. وقيل: قولان. 0 الجوازء ونقل عن 
نصه في القديم والجديد وحرملة» ونقل التحريم عن نصه في سير الواقدي. وفي تحليته بالذهب أربعة 
أوجه. أصحها عند الأكثرين: إن كان المصحف لامرأة» جازء وإن كان لرجل» حرم. والثاني: يحرم 
مطلقا. والثالث: يحل مطلقا. والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه» وهو 
ضعيف» وأما تحلية سائر الكتب» فحرام بالاتفاق. وأما تحلية الدواة» والمقلمة» والمقراض» فحرام على 
الأصحء وأشار الغزالي إلى 0 الخلاف في سائر الكتب. وني تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة» 
وتعليق قناديلها فيها.ء وجهان. صحهما: التحريم. فإنه لم ينقل عن السلف» والثاني: الجواز كما يجوز 
ستر الكعبة بالديباج» وحكم الي رياه لكن لو جعل المتخذ وقفاً فلا زكاة بحال. 

فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح» فاختلف قيمته ووزنهء بأن كان لما خلاخل وزنها مائتان» 
وقيمتها ثلاثمائة» أو فرض مثله في المناطق المحلّاة للرجل» فالاعتبار في الزكاة بقيمتهاء أو وزنها؟ فيه 
وجهان. أصحهما عند الجماهير: بقيمتهاء فعلى هذا يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلٍ مشاعاء ثم يبيعه 
الساعي ويفرق الثمن على المساكين؛ وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصفء ولا يجوز 
أن يكسره ه فيخرج خمسة مكسرة؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى المساكين. ولو أخرج عنه من الذهب ما 
يساوي سبعة ونصفاًء » لم يجز عند الجمهور. لإمكان تسليم ربع العشر مشاعاً وبيعه بالذهب» وجوزه ابن 
سريج للحاجة ولو كان له إناء وزنه مائتان» ويرغب فيه بثلاثمائة» فإن جوزنا اتخاذه» فحكمه ما سبق في 
الل وإن حرمناء فلا قيمة لصنعته شرعاًء فله إخراج خمسه من غيره» وله كسره وإخراج خمسه منه» 
وله إخراج ربع عشره م مشناعاة ولا يجوز إخراج الذهب بدلا . وكل حلي لا يحل لأحد من الناس» 
فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» ففي ضمانءها على كاسرها وجهان. وما يحل لبعض الناس» فعلى كاسره 
ضمانه. وما 18 ه من التحلي كالضبة الصغيرة على الإناء للزينة» قال الأصحاب: له حكم الحرام في 


وجوب الزكاة قطعا 3 وقال صاحب «التهذيب» من عند نفسه: الأولى أن يكون كالمباح . 
قلت: ولو وقف حلياً على قوم يلبسونه» أو ينتفعون بأجرته» فلا زكاة فيه قطعاً. والله أعلم. 
باب زكةة التجارة 


زكاة التجارة واجبة» نص عليه في الجديدء ونقل عن القديم ترديد قول. فمنهم من قال: له في 
القديم قولان» ومنهم من لم يثبت يثبت خلاف الجديد. 
ومال التجارة : كله ار لاه تيان الملك بمعاوضة محضة. 
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وتفصيل هذه القيود: أن محرد نية التجارة لا تضيره مال تجارة» [فلو كان له عرض قنئية ملكه 
بشراء أو غيرهء فجعله للتجارة» لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجماهير» وقال الكرابيسي من 
أصحابنا: يصير. وأما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء» فإن المشترى يصير مال تجارة]» ويدخل في 
الحول» سواء اشتري بعرض» أو نقدء أو دين حالء أو مؤجل. وإذا ثبت حكم التجارة» لا تحتاج كل 
معاملة إلى نية جديدة. وفي معنى الشراءء لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عرض بنية التجارة» 
صار للتجارة» سواء كان الدَّين قرضاًء أو تمن مبيع» أو ضمان متلف. وكذلك الاتباب بشرط الثواب 
إذا نوى به التجارة. وأما الحبة المحضة» والاحتطاب» والاحتشاش» والاصطياد»ء والإرث» فليس من 
أسباب التجارة» ولا أثر لاقتر تران النية بها. وكذا الرد بالعيب والاسترداد» حتى لو باع عرض قنية 
بعرض قنية» ثم وجد بما أخذه عيباً فرده» واسترد الأول على قصد التجارة» أو وجد صاحبه بما أخذ 
عيباً» فرده» فقصد المردود عليه بأخذ التجارة» لم يصر مال تجارة. ولو كان عنده ثوب قنية» فاشترى به 
عبداً للتجارة» ثم رد عليه الثوب بالعيب» انقطع حول التجارة» ول يكن الثوب المردود مال تجارة» 
بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضاًء فإنه يبقى حكم التجارة فيه. وكذا لو تبايع تاجران» ثم تقايلا» 
يستمر حكم التجارة في المالين. ولو كان عنده ثوب للتجارة» فباعه بعبد للقنية» فرد عليه الثوب 
بالعيب» لم يعد إلى حكم التجارة؛ لأن قصد القنية قطع حول التجارة. والرد والاسترداد» ليسا من 
التجارة؛ كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده» فإنه يصير قنية. فلو نوى بعد ذلك جعله 
للتجارة» لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة» أو زوج أمته 
أو نكحت الحرة ونويا التجارة في الصداق» فوجهان. أحدهما: لا يكون مال تجارة؛ لأنهما ليسا من 
عقود التجارات والمعاوضات المحضة». وأصحهما وم يذكر أكثر العراقيين سواه: أنه يكون مال تجارة؛ 
لأنها معاوضة تثبت فيها الشفعة. وطردوا الوجهين في المال المصالح عليه عن الدم؛ والذي أجر به نفسه 
أو ماله إذا نوى 5 التجارة» وفيما إذا كان تصرفه في المنافع» بأن كان يستأجر المستغلات» ويؤجرها 
على قصد التجارة. 

فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف» والنصاب معتبر أيضاً بلا خلاف. لكن في 
وقت اعتباره» ثلاثة أوجهء وعبّر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال» والصحيح: أنها أوجه. الأول 
منها منصوصء والآخران مخرجان, فالأول» الأصح: أنه يعتبر في آخر الحول فقط. والثاني: يعتبر في 
أوله وآخره دون وسطه. والثالث: يعتبر في جميع الحول» حتى لو نقصت قيمته عن النصاب 3 لحظةء 
انقطع الحول» فإن كمل بعد ذلكء» ابتدأ الحول من يومئذ. فإذا قلنا بالأصح. فاشترى عرضاً للتجارة 
بشيء يسيرء انعقد الحول عليه» ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً آخر الحول» وإذا احتملنا 
نقصان النصاب في غير آخر الحول» فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب. فأما 
لو باعها بسلعة 18 في أثناء الحول؛ فوجهان. أحدهما: ينقطع الحول ويبتدئ حول السلعة الأخرى 
من حين ملكهاء وأصحهما: أن الحكم كما لو تربص بسلعتهء ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة. 
ولو باعها في أثناء 0 بنقد دون النصاب» ثم اشترى به سلعة فتم الحول وقيمتها نصاب» فوجهان. 
قال الإمام: والخلاف في هذه الصورة أمثل منه في [الصورة] الأمل لتتحقق النقصان حساًء ورأيت 
المتأخرين بميلون إلى انقطاع الحول. ولو باعها بالدراهم» والحال تقتضي التقويم بالدنانير» فهو كبيع 
السلعة بالسلعة. 

فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب» فوجهان. أصحهما: يسقط حكم الحول الأول» 
ويبتدئ حولاً ثانياً» والثاني: لا ينقطع» بل متى بلغت قيمته نصاباً» وجبت الزكاة» ثم يبتدئ حولا ثانياً . 
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فرع في بيان ابتداء حول التجارة: مال التجارة تارة علكه بنقدء وتارة بغيره» فإن ملكه بنقدء 
نظرء إن كان نصاباً بأن اشترى بعشرين ديناراً أو بمائتي درهمء فابتداء الحول من حين ملك ذلك 
النقدء ويبنى حول التجارة عليه» هذا إذا اشترى بعين النصابء أما إذا اشترى بنصاب في الذمة» ثم 
نقده في عُنه» فيتقطع حول النقدء ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء. 

وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصابء ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا 
قلنا: لا يعتبر النصاب في أول الحول» ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة؛ لأن 
المشترى به لم يكن مال زكاة لنقصه. أما إذا ملك بغير نقدء فله حالان. أحدهما: أن يكون ذلك 
العرض مما لا زكاة فيه» كالثياب والعبيدء فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة 
العرض نصاباًء أو كانت دونه وقلنا بالأصح: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول. والثاني: أن 
يكون مما تجب فيه الزكاة» بأن ملكه بنصاب من السائمة» فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب: 
أن حول الماشية ينقطع» ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة؛ ولا يبني» لاختلاف الزكاتين 
قدراً ووقتاًء وقال الأصطخري: يبنى على حول السائمة» كما لو ملك بنصاب من النقد. ثم زكاة 
التجارة والنقدء يبني حول كل واحد منهما على الأخرى» فإذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية» بنى حول 
النقد على حول التجارة» كما يبني التجارة على النقد. 

فصل: ربح مال التجارة» ضربان: حاصل من غير نضوض المال. وحاصل مع نضوضه. 

فالأول: مضموم إلى الأصل في الحول. كالنتاج. قال إمام الحرمين: حكى الأثمة القطع بذلك. 
لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول» قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول. 

ومقتضاه أن يقول: ظهور الربح في أثنائه كنضوضه.ء وسيأتي الخلاف فيه في الضرب الثاني إن 
شاء الله تعالى. قال الإمام: وهذا لا بد منه» والمذهب الصحيح: ما سبق. فعلى المذهب: لو اشترى 
عرضاً بمائتي درهمء فصارت قيمته في أثناء الحول ثلاثمائة» زكى ثلاتمائة في آخر الحول وإن كان ارتفاع 
القيمة قبل آخر الحول بلحظة. ولو ارتفعت بعد الحول» فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني 
كالنتاج . 

الضرب الثاني: الحاصل مع النضوضء فينظرء إن صار ناضّاً من غير جنس رأس المال» فهو كما 
لو أبدل عرضاً بعرض؛ لأنه يقع به التقويم» هذا هو المذهبء وقيل: هو على الخلاف الذي نذكره إن 
شاء الله تعالى فيما إذا نض من الجنس. أما إذا صار ناضاً من جنسه»ء فتارة يكون ذلك في أثناء الحول» 
وتارة بعده» وعلى التقدير الأول» قد بمسك الناض إلى أن يتم الحول» وقد يشتري به سلعة. 

الحال الأول: أن .هسك الناض إلى تمام الحول. بأن اشترى عرضاً بمائتي درهم» فباعه في أثناء 
الحول بثلاثمائة درهم» وتم الحول وهي في يدهء ففيه طريقان. أصحهما وبه قال الأكثرون: على قولين. 
أظهرهما: يزكي الأصل بحوله» ويفرد الربح بحولء والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل. والطريق 
الثاني: القطع بافراد الربح. وإذا أفردناه» ففي ابتداء حوله وجهان. أحدهما: من حين النضوض» 
والثاني: من حين الظهور. 

الحال الثاني: أن يشتري بها عرضاً قبل تمام الحول» فطريقان. أصحهما: أنه كما لو أمسك 
الناض» والثاني: القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل . 

الحال الثالث: إذا نض بعد تمام الحول» فإن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول» زكى الجميع حول 
الأصل بلا خلاف» وإن ظهرت بعد تمامه» فوجهان. أحدهما: هكذاء وأصحهما: يستأنف للربح 
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حولاً. وجميع ما ذكرناه فيما إذا اشترى العرض بنصاب من النقدء أو بعرض قيمة نصاب. فأما إذا 
اشترى بمائة درهم مثلاء ا بمائتي درهم. وبقيت عنده إلى تمام المحول من حين 
الشراءء فإن قلنا بالأصح: إن النصاب لا يشترط إلا في الحول» بني على القولين في أن الربح من 
الناض هل يضم إلى الأصل في الحول؟ إن قلنا: نعمء فعليه زكاة المائتين» وإن قلنا: لاء لم يزك مائة 
الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى» وإن قلنا: النصاب يشترط في جميع الحول» أو في طرفيه» فابتداء الحول 
من حين باع ونض» فإذا تم» زكى المائتين 

فرع: ملك عشرين ديناراً» فاشترى بها عرضاً للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول 
بأربعين ديناراًء واشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة» فإن قلنا: الربح من الناض 
لا يفرد بحولء فعليه زكاة جميع المالء وإلا فعليه زكاة حمسين ديناراً؛ لأنه اشترى السلعة الثانية 
بأربعين» منها عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهرء وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول. 
فإذا مضت ستة أشهرء فقد تم الحول على نصف السلعةء فيزكيه بزيادته» وزيادته ثلاثون ديناراً؛ لأنه 
ربح على العشرينتين ستين» وكان ذلك كامناً وقت م الحول. ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى» فعليه 
زكاة العشرين الثانية» فإن حوها حينئذ تم» ولا يضم إليها ريحها؛ لأنه صار ناضاً قبل تمام حوفاء 
فإذا مضت ستة أشهر أخرىء» فعليه زكاة 0 وهو الثلاثون الباقية» فإن كانت الخمسون التي 
أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده» فعليه زكاتها أيضاً للحول الثاني مع الثلائين» هذا الذي 
ذكرناه هو قول ابن الحداد تفريعاً على أن الناض لا يفرد ربحه بحول» وحكى الشيخ أبو علي وجهين 
آخرين ضعيفين : 

أحدهما: : يخرج عند البيع الثاني زكاة عشرين. وإذا مضت ستة أشهرء أخرج زكاة عشرين أخرى» 
وهي التي كانت ريحاً في الحول الأول. فإذا مضت ستة أشهرء أخرج زكاة الستين الباقية؛ لأنها إنما 
استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدئ حوطًا. 

والوجه الثاني: أنه عند البيع الثاني» يخرج زكاة عشرين» ثم إذا مضت ستة أشهرء زكى الثمانين 
الباقية؛ لأن الستين التي هي الربح» حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول» فضمّت إليها في 
الحونا: الى كامت الال بحالمحاء لكنه لم يبع السلعة الثانية» فيزكي عند تمام الحول الأول خمسين كما 
ذكرناء وعند تمام الثاني الخمسين الثانية؛ لأن الربح الأخير لم يصر ناضاً. 

ولو اشترى بمائتين عرضاًء فباعه بعد ستة أشهر بثلائمائة» واشترى بها عرضاً وباعه بعد تمام 
الحول بستمائة» إن لم نفرد الربح بحول» أخرج زكاة ستمائة المال» وإلا فزكاة أربعمائة» فاذا مضت ستة 
أشهرء زكى مائة» فإذا مضت ستة أشهر أخرىء زكى المائة الباقية» هذا على قول ابن الحداد. وأما على 
الوجهين الآخرين» فيزكي عند البيع الثاني مائتين» ثم على الوجه الأول» إذا مضت ستة أشهرء زكى 
مائة» ثم إذا مضت ستة أشهر أخرىء زكى ثلاثمائة. وعلى الوجه الثاني: إذا مضت ستة أشهر من البيع 
الثاني»ء زكى أربع المائة الباقية. 

فصل: إذا كان مال التجارة حيواناً» فله حالان. أحدهما: أن يكون مما تجب الزكاة في عيئنه 
كنصاب الماشية» ويأتي حكمه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى. والثاني: أن لا تجب في عينهء كالخيل» 
والجواري» والمعلوفة من النعم من الماشية» فهل يكون نتاجها مال تجارة؟ وجهان. أصحهما: يكون؛ 
لأن الولد له حكم أمهء والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة» فإن نقصتء بأن كانت قيمة 
الأم ألفاً.ء فصارت بالولادة تُانمائة» وقيمة الولد مائتان» جبر نقص الأم بالولد» وزكي الألف. ولو 
صارت قيمة الأم» تسعمائة» جبرت المائة من قيمة الولدء كذا قاله ابن سريج وغيره. قال الإمام: وفيه 
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احتمال ظاهرء ومقتضى قولنا: إنه ليس مال تجارة» أن لا تجير به الأم كالمستفادات بسبب آخر. وأثمار 
أشجار التجارة كأولاد حيوانباء ففيها الوجهان. فإن لم نجعل الأولاد والثمار مال تجارة» فهل تجب فيها 
في السنة الثانية» ففيها بعدها زكاة؟ قال إمام الحرمين: الظاهر أنا لا نوجب؛ لأنه منفصل عن تبعية 
الأم» وليس أصلاً في التجارة» وأما إذا ضممناها إلى الأصل» وجعلناها مال تجارة» ففي حوا 
طريقان. أصحهما: حوها حول الأصلء كنتاج السائمة» وكالزيادة المتصلة» والثاني: على قولي ربح 
الناض» فعلى أحدهما ابتداء حوا من انفصال الولد وظهور الثمار. 
فصل: لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقدء ومن أين يخرج؟ فيه ثلاثة أقوال. 

المشهور الجديد: يخرج من القيمة» ولا يجوز أن يخرج من عين العرض . والثاني: يجب الإخراج من 
العين» ولا يجوز من القيمة. والثالث: يتخير بينهماء فلو اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة» أو 
بمائة وقلنا: يعتبر النصاب آخر الحول فقطء وحال الحول وهي تساوي مائتي درهم؛ فعلى المشهور: 
عليه خمسة دراهم. وعلى الثاني: خمسة أقفزة» وعلى الثالث: يتخير بينهما. فلو أخر إخراج الزكاة حق 
نقصت قيمتها فعادت إلى مائة» نظر»ء إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا: الإمكان شرط للوجوب» 
فلا زكاة. وإن قلنا: شرط للضمان» لزمه على المشهور درهمان ونصفء» وعلى الثاني: خمسة أقفزة» وعل 
الثالث: يتخير بينهماء وإن كان بعد الإمكان» لزمه على المشهور: خمسة دراهم؛ لأن النقصان من 
ضمانه» وعلى الثاني: خمسة أقفزة» ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصبء وعلى الثالث: 
يتخير بينهما. ولو أخر فبلغت القيمة أربعمائة» فإن كان قبل إمكان الأداء وقلنا: هو شرط للوجوب» 
لزمه على المشهور عشرة دراهم. وعلى الثاني: خمسة أقفزة» [وعلى الثالث: يتخير بينهماء وإن قلنا: 
شرط الضمانء لزمه على المشهور خمسة دراهم» وعلى الثاني: خمسة أقفزة] قيمتها خمسة دراهم؛ لأن هذه 
الزيادة في ماله ومال المساكين» وقال ابن أبي هريرة: يكفيه على هذا القول: خمسة أقفزة قيمتها حمسة 
دراهم؛ لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة» وهي محسوبة في الحول الثاني» وعلى الثالث: يتخير 
بين الأمرين. ولو أتلف الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم» فصارت أربعمائة» لزمه على 
المشهور خمسة دراهم؛ لأنها القيمة يوم الإتلاف. وعلى الثاني: خحمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم» وعلى 
الثالث» يتخير بينهما. 

فرع فيما يقوم به مال التجارة: لرأس المال أحوال: 

أحدها: أن يكون نقداً تصاباً بأن يشكري عرضاً بمائي درهم» أو عشرين ديناراً» فيقوّم في آخر 
ا حول به» فإن بلغ به تصاباً ركام وال فلا. وإن كان الثاني غالب نقد البلد. ولو قوّم به لبلغ 
تصاباً حتى لو اشترى بمائق تي درهم عرضاًء فباعه بعشرين ديناراً وقصد التجارة مستمرء فت فتم الحول 
والدنانير في يده. ولا تبلغ قيمتها مائتي درهم» فلا زكاة. هذا هو المذهب المشهور. وعن 0 
«التقريب» حكاية قول: إن التقويم أبداً يكون بغالب نقد البلد» ومنه يخرج الواجب» سواء كان رأس 
المال نقداً أم لاء وحكى الروياني هذا عن ابن الحداد. 

الحال الثاني: أن يكون نقداً دون النصابء. فوجهان. أصحهما: يقرّم بذلك النقدء والثاني: بغالب 
نقد البلد كالعرض. وموضع الوجهين ما إذا ل يملك من جنس النقد الذي اشترى به ما يتم به النصابء 
فإن ملك ما يتم به النصاب» بأن اشترى بمائة درهم عرضاً وهو يملك ماثئة أخرىء فلا خلاف أن 
التقويم بجنس ما ملك به؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول» وابتدأ الحول من حين ملك 
الدراهم. 

قلت: لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب». والله أعلم. 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة التجارة ظظ 


الحال الثالث: أن بملك بالنقدين جميعاً» وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون كل واحد نصاباًء فيقوّم بهما على نسبةٍ التقسيط يوم الملك. وطريقه: تقويم أحد 
النقدين بالآخر. مثاله» اشترى بمائتي درهم وعشرين ديناراً» فينظرء إن كان قيمة المائتين عشرين 
ديناراً. فنصف العرض مشترى بدراهمء ونصفه بدنانير. وإن كانت قيمتها عشرة دنانير» فثلثه مشترى 
يدراهم. وثلثاه بدنائير. وهكذا يقرّم في آخر الحول. ولا يضم أحدجهما إلى الآخرء فللا تجب الزكاة إذا لم 
عي الك ار ررحي باج للدي اللاي وحول كل واحد من 

الضرب الثاني: أن يكون كل واحد منهما دون النصابء. فإن قلنا: ما دون النصاب» كالعرض» 
قوّم الجميع بنقد البلدء وإن قلنا: كالنصاب, قوّم ما ملكه بالدراهم بدراهم» وما ملكه بالدنانير 
بدنانير. 

الضرب الثالث: أن يكون أحدهما نصاباً. والآخر دونه فيقوّم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب 
بذلك النقدء. وما ملكه بالنقد الآخر على الوجهين» وكل واحد من المبلغين يقرّم في آخر حوله. وحول 
المملوك بالنصاب» من حين ملك ذلك النقد. وحول المملوك بما دونه» من حين ملك العرض. وإذا 
اختلف جنس المقوم به» فلا ضم كما سبق. 

الحال الرابع : أن يكون رأس المال غير نقدء بأن ملك بعرض قنية» أو ملك مخلع أو نكاح بقصد 
التجارة» وقلنا: يصير مال تجارة» فيقوّم في آخر الحول يغالب نقد البلد من الدراهم» أو الدنائير. فإن 
بلغ به نصاباًء إزكاهء وال ثلا وإناكاضه يلع يثيرةا تايا : فلو جرى في البلد نقدان متساويان» فإن بلغ 
بأحدهما نصاباً دون الآخرء قوّم به» وإن بلغ ببماء فأوجه. أصحها: يتخير المالك فيقوّم بما شاء 
منهما. والثاني: يراعي الأغبط للمساكين. والثالث: يتعين التقويم بالدراهم؛ لأنها أرفق. والرابع: يقوّم 
بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه. 

الحال الخامس: أن يملك بالنقد وغيرهء بأن اشترى بمائتى درهم وعرض قنية» فما قابل الدراهم . 
يقوّم بهاء وما قابل العرض» يقوّم بنقد البلد. فإن كان النقد دون النصابء» عاد الوجهان. كما يجري 
التقسيط عند اختلاف الجنس. يجري عند اختلاف الصفة» كما لو اشترى بنصاب من الدنانير بعضها 
صحيح وبعضها مككّرء وبينهما تفاوت» فيقوم ما يمخص الصحيح بالصحاح» وما يخص المكسر 
بالمكس. 

فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع» بعد وجوب الزكاة» وقبل الأداء» قيل: هو على 
الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها. وقيل: إن قلنا: يؤدي الزكاة من عين العرض» 
فهو على ذلك الخلاف» وإن قلنا: يؤدي من القيمة» فهو كما لو وجبت شاة في حمس من الإبل» 
فباعها. وهذان الطريقان شاذان. والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور: القطع يجواز البيع» ثم سواء 
باع بقصد التجارة» أو بقصد اقتناء العرض؛ لأن تعلق الزكاة به لا يبطل وإن صار مال قنية» فهو كما 
لو نوى الاقتناء من غير بيع. فلو وهب مال التجارة؛ أو أعتق عبدهاء فهو كبيع الماشية بعد وجوب 
الزكاة فيها؛ لأن الحبة والإعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة. كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين. ولو 
باع مال التجارة محاباة» فقدر المحاباة كالموهوب. فإن م نصحح الهبة» بطل في ذلك القدر. وخرج في 
الباق على تفريق الصفقة. 

فصل فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه: فإن كان عبيد تجارة» وجبت فطرتهم مع 


لكين كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب والفضة 


زكاة التجارة. ولو كان مال التجارة نصاباً من السائمة» لم تجمع فيه زكاة التجارة والعين. وفيما تقدم 
منهما قولان. أظهرهما وهو الجديد. وأحد قولي القديم: تقدّم زكاة العين» والثاني: زكاة التجارة. فإن 
قلنا بالأظهرء أخرج السن الواجبة من السائمة» وتضم السخال إلى الأمات. وإن قدمنا زكاة التجارة» 
قال في «التهذيب»: تقوّم مع درّهاء ونسلهاء وصوفهاء وما اتخذ من لبنهاء وهذا تفريع على أن النتاج 
مال تجارة» وقد سبق فيه الخلاف» ولا عبرة بنقصان النصاب في أثناء الحول» تفريعاً على الأصح في 
وقت اعتبار نصاب: التجارة. :ولو اشترى ثصاباً من السائمة للتجارة» ثم اشترى بها عرضاً بعد ستة أشهر 
مثلاًء فعلى القول الثاني: لا ينقطع الحول. وعلى الأول: ينقطع» ويبتدئ حول زكاة التجارة من يوم 
شراء العرض. القولان فيما إذا كمل نصاب الزكاتين واتفق الحولان. وأما إذا لم يكمل نصاب أحدهماء 
بأن كان أربعين من الغنم» لا تبلغ قيمتها نصاباً عند تمام الحول» أو كان تسعاً وثلاثين فما دونهاء 
وقيمتها نصاب» فالمذهب: وجوب زكاة ما بلغ به نصاباه. هكذا قطع به العراقيون» والقفال» 
والجمهور. وقيل: في وجوبها وجهان. وإذا غلبنا زكاة العين في نصاب السائمة» فنقصت في خلال السنة 
عن النصاب.» ونقلناها إلى زكاة التجارة» فهل يبنى حول التجارة على حول العين» أم يستأنفه؟ وجهان. 
كالوعهين شين ملك مات ناقة لا للتسارةء فاشترى يه عرفن غارة هل يتن عول التجارة عن 
حول السائّة؟ وإذا أوجبنا زكاة التجارة لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن النصاب» ثم بلغت في أثناء 
الحول نصاباً بالنتاج» ولم تبلغ بالقيمة نصاباً في آخر الحول» فوجهان. أجدهما: لا زكاة؛ لأن الحول 
انعقد للتجارة» فلا يتغير. والثاني: ينتقل إلى زكاة العين. فعلى هذاء هل يعتبر الحول من تمام النصاب 
بالتتاج» أم من وقت نقص القيمة عن النصاب؟ وجهان. 

قلت: الأصح: لا زكاة. والله أعلم. 

أما إذا كمل نصاب الزكاتين» واختلف الحولان» بأن اشترى بمتاع للتجارة بعد ستة أشهر نصاب 
سائمة» أو اشترى به معلوفة للتجارة»؛ ثم أسامها بعد ستة أشهرء فطريقان. أصحهما: أنه على القولين 
في تقديم زكاة العين أو التجارة. والثاني: أن القولين لمحصوصان بما إذا اتفق الحولان» بأن يشتري 
بعروض القنية نصاب سائمة للتجارة. فعلى هذاء فيه طريقان. أصحهما وبه قطع المعظم: أن المتقدّم يمنع 
المتأجُر قولاً واحذاًء فعليه زكاة التجارة في الصورة المذكورة. والطريق الثاني: على وجهين. أحدهما: 
هذاء والثاني: أن المتقدم يرفع حكم المتأخرء ويتجرد. وإذا طرّدنا القولين فيما إذا تقدم حول التجارة» 
فإن عَلَيْنَا زكاة التجارة» فذاك, وإن غلينا العين» فوجهان. أحدهما: تجب عند تمام حوطاء وما سبق 
من حول التجارة يبطل. وأصحهما: تجهب زكاة التجارة عند تمام حوشاء لثلا يبطل بعض حوطاء ثم 
يستفتح حول زكاة العين من منقرض حوطاء وتجب زكاة العين في سائر الأحوال. 

فرع: لو اشترى نخيلاً للتجارة» فأئمرت» أو أرضاً مزروعة» فأدرك الزرع» وبلغ الحاصل تصاباًء 
عاد القولان في أن الواجب زكاة العين» أم التجارة؟ فإن لم يكمل أحد النصابين» أو كملا ولم يتفق 
الحولان» استمر التفصيل الذي سبق. ثم هذا الذي ذكرناه» فيما إذا كانت الثمرة حاصلة عند المشتري» 
وبدا الصلاح في ملكه. أما إذا أطلعت بعد الشراءء فهذه ثمرة حدئت من شجر التجارة» وفي ضمها إل 
مال التجارة» وجهان تقدماء فإن ضممناهاء فهى كالحاصلة عند الشراء» وتترّل منزلة زيادة متصلة» أو 
أرباح متجددة في قيمة العرض» ولا تنرّل منزلة ربح ينضٌء ليكون حولها على الخلاف السابق فيه. فإن 
قلنا: ليست مال تجارة» فمقتضاه وجوب زكاة العين فيها بلا خلاف»: وتخصيص زكاة التجارة بالأرض 
والأشجار. 

التفريع: إن غلبنا زكاة العين» أخرج العشر أو نصفه من الثمار والزرع» وهل تسقط به زكاة 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة التجارة لديا 


التجارة عن قيمة جذع النخل» وتبن الزرع؟ وجهان. أصحهما: لا يسقط. وني أرض النخل والزرع 
طريقان. أحدهما: على الوجهين في الجذع والتبن. والثاني: القطع بالوجوب لبعد الأرض عن التبعة. 
قال إمام الحرمين: وينبغي أن يعتبر ذلك بما يدخل في الأرض المتخللة بين النخيل في المساقاة.. وما لا 
يدخل. فما لا يدخل». تجب فيه زكاة التجارة قطعا وما يدخل» فهو 8 الخلاف. وإذا أوجبنا زكاة 
التجارة في هذه الأشياء» فلم تبلغ قيمتها نصاباً» فهل يضم قيمة الثمرة والحب إليهاء ليكمل النصاب؟ 
وجهان. 
أصحهما : لا ضمء وما ذكره الإمام جزم به الماوردي. والله أعلم. 

وعلى هذا القول لا يسقط اعتبار التجارة في المستقبل» بل تجب زكاة التجارة في الأحوال المستقبلة. 
ويكون ابتداء حول التجارة» من وقت إخراج العشرء لا من بدرٌ الصلاح؛ لأن عليه بعد بدو الصلاح 
تربية الثمار للمساكين» فلا يجوز أن يكون زمان التربية محسوباً عليه. فأما إذا غلينا زكاة التجارة» فتقرّم 
الثمرة والجذع. وفي الزرع الحب والتبن. وتقوّم الأرض أيضاً فيهماء وسواء اشتراها مزروعةً للتجارة» 
أو اشترى بذراً وأرضاً للتجارة وزرعها به 0 ذكرنا. ولو اشترى الثمار وحدهاء وبدا الصلاح 
في يده» جرى القولان في أنه يخرج العشرء أم زكاة التجارة؟ . 

فرع: لو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر للقنية» وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في 
الأرض بلا خلاف فيهما. 

فصل في زكاة مال القراض: عامل القراض لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة على الأظهرء 
وعلى الثاني: بملكها بالظهور. فإذا دفع إلى غيره نقداً قراضاً. وهنا جيعاً من أهل الزكاة» فحال عليه 
الحول» فإن قلنا: العامل لا يملك الربح بالظهورء وجب على المالك زكاة رأس امال والربح جميعاً؛ لأن 
الجميع ملكهء كذا قاله الجمهور. ورأى الإمام تخريج الوجوب في نصيب العامل على الخلاف في 
المغصوب والمحجورء لتأكد حقه في حصته. 

وحول الربح مبني على حول الأصلء إلا إذا ردَّ إلى النضوضء ففيه الخلاف السابق. ثم إن أخرج 
الزكاة من موضع آخرء فذاكء وإن أخرجها من هذا المال» ففي حكم هذا الخرج أوجهء أصحها عند 
الأكثرين» وهو المنصوص: يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال» وكما أن فطرة عبيد التجارة» وأرش 
جناياتهم من الربح. والثاني: من رأس المال. والثالث: أنه لطائفة من المال؛ يستردها المالك؛ لأنه 
مصروف إلى حق لزمه. فعلى هذا يكون الخرج من الربح ورأس المال ججميعاً بالتقسيط. 

مثاله: رأس المال مائتان» والربح مائة» فثلثا المخرج من رأس المال» وثلثه من الربح. قال في 
«التهذيب»: الوجهان مبنيان على تعلق الزكاة» هل هو بالعين» أو بالذمة؟ إن قلنا: بالعين» فكالمؤن» 
وإلا فهو استرداد. وقيل: إن قلنا: بالعين» فكالمؤن» وإلا ففيه الوجهان. واستبعد إمام الحرمين هذا 
البناء. أما إذا قلنا: يملك حصته بالظهورء فعلى المالك زكاة رأس المال» ونصيبه من الربح. وهل على 
العامل زكاة نصيبه؟ فيه طرق. أحدها: أنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف. 
والثاني: القطع بالوجوب لتمكنه من التوصل بالمقاسمة. والثالث: القطع بالمنع لعدم استقرار ملكه 
لاحتمال الخسران. والمذهب: الإيجاب». سواء أثبتنا الخلاف» أم لاء فعلى هذاء فابتداء حول حصته من 
حين الظهور على الأصح المنصوص . والثاني: من حين تقوّم المال على المالك لأخذ الزكاة. والثالث: من 
حين القسمة؛ لأنه وقت الاستقرار. والرايع: حوله حول رأس المال. ثم إذا تم حولهء ونصيبه لا يبلغ 
نصاباًء لكن مجموع المال يبلغ نصاباء فإن أثبتنا الخلطة في النقدين؛ فعليه الزكاةء وإلاء فلاء إلا أن 


نا كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز 


يكون له من جنسه ما يتم به النصاب» وهذا إذا م نجعل ابتداء الحول من المقاسسمة. فإن جعلناه منهاء 
سقط النظر إلى الخلطة. وإذا أوجبنا الزكاة على العامل» لم يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب» فإذا 
اقتسمتاء زكّى ما مضى. وحكي وجه: أنه يلزمه الإخراج في الحال: لتمكنه من القسمة. ثم إن أخرج 
الزكاة من موضع آخرء فذاك» فإن أراد إخراجها من مال القراض» فهل يستبدٌ به» أم للمالك منعه؟ 
وخناة. ادييا: تقد قال الروياني: وهو المنصوص . والثاني: لا يستبدٌء وللمالك منعه. أما إذا 
كان المالك من أهل وجوب الزكاة دون العامل» وقلنا: الجميع له ما لم يقسمء فعليه زكاة الجميع. وإن 
قلنا بالقول الآخر»ء فعليه زكاة رأس المال ونصيب من الربح» ولا يكمل نصيب المالك إذا لم يبلغ نصاباً 
بنصيب العامل؛ لأنه ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان العامل من أهل الزكاة» دون المالك» فإن قلنا: 
الجميع للمالك قبل القسمة» فلا زكاة. وإن قلنا: للعامل حصة من الربح» ففي وجوب الزكاة عليه 
الخلاف السابق. فإذا أوجبناه» فذاك إذا بلغت حصته نصاباًء أو كان له ما يتم به النصاب. ولا تثبت 
الخلطة. ولا يجيء في اعتبار الحول هنا إلا الوجه الأول والثالث» وليس له إخراج الزكاة من عين المال 
بلا خلاف؛ لأن المالك لم يدخل في العقد على أن يخرج من المال زكاةء هكذا ذكروهء ولمانع أن يمنع 
ذلك؛ لأنه عامل من عليه الزكاة. 


باب زكاة المعدن والركاز 

اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن: ولا زكاة فيما يستخرج من المعدنء إلا في الذهب 
والفضة. هذا هو المذهب المعروف الذي قطع به الأصحاب. وحكي وجه: : أنه تجب زكاة كل مستخرج 
منه» منطبعاً كان؛ كالحديد والنحاس» أو غيره» كالكحل والياقورت» وهذا شاذ منكر. وفي واجب 
النقدين المستخرجين منهء ثلاثة أقوال. أظهرها: ربع العشرء والثاني: الخمسء والثالث: إن ناله بلا 
تعب ومؤونة» فالخمس» وإلا فربع العشر. 210117 الأكثرون على هذا القول في ضبط الفرق» 
الحاجة إلى الطحنء والمعالجة بالنارء والاستغناء عنهماء فما احتاج» فربع العشرء وما استغنى عنهماء 
فالخمس. والمذهب: أنه يث يشترط كونه نصاباً . وقيل: في اشتراطه قولان. والمذهب المنصوص عليه في 
معظم كتب الشافعي رحمة الله عليه: أنه لا يشترط الحول. وقيل: في اشتراطه قولان. ووجه المذمب 
فيهما القياس على المعشرات؛ ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة» وإنما يعتبر الحول للتمكن من 
تنمية المال» وهذا نما في نفسه. 

فرع: إذا اشترطنا النصابء فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباء بل ما ناله 
بدّعات ضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل وتواصل النيل. 

قال في «التهذيب»: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه. فلو تتابع العمل؛ ولم يتواصل النيل» 
بل حفر المعدن 00 ثم عاد النيل» فإن كان زمن الانقطاع يسيراً ضم أيضاًء وإلاء فقولان. الجديد: 
الضم. والقديم: لا ضم. . وإن قطع العمل ثم عاد إليه؛ فإن كان القطع لغير عذرء فلا ضمء طال 
الزمان أم قصرء لإعراضه. وإن قطع لعذرء فالضم ثابت إن قصر الزمان» وإن طال. فكذلك عند 
الأكثرين. وفي وجه: لا ضم. وني حد الطول أوجه. أصحها: الرجوع إلى العرف. والثاني: ثلاثة 
أيام. والثالث: يوم كامل. ثم إصلاح الآلات وهرب العبيد والأجراء من الأعذار بلا خلاف. وكذلك 
السفر والمرض عل المذهب. وقيل: فيهما وجهان. أصحهما: عذران, والثاني: لا. ومى حكمنا يعدم 
الضمء تمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني. فأما الثاني فيكمل بالأول قطعاًء كما يكمل بما يملكه من 
غير المعدن. 


كتاب الزكاة - باب زكاة المعدن والركاز ينان 


فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب» وهو يملك من جنسه نصاباً فصاعداً» فإما أن يناله في آخر 
جزء من حول ما عنده؛ أو مع تمام حوله؛ أو قبله» ففي الحالين الأوّلين يصير النيل مضموماً إلى ما 
عندهء وعليه في ذلك النقد حقهء وفيما ناله حقه على اختلاف الأقوال فيه. وأما إذا ناله قبل تمام 
الحول» فلا شيء فيما عنده حتى يتم حوله. وفي وجوب حق المعدن فيما ناله» وجهان. أصحهما: 
يجب. وهو ظاهر نصه في «الأم» والثاني: لا يجب. فعلى هذاء يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام 
حوله؛ وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله. ولو كان يملكه من جنسه دون نصاب» بأن ملك مائة 
درهم» فنال من المعدن ماثة» نظرء إن نال بعد تمام حول ما عنده» ففي وجوب حق المعدن فيما ناله 
الوجهان. فعلى الأول: يجب في المعدن حقهء ويجب فيما عنده ربع العشر إذا مضى حول من حين كمل 
النصاب بالئيل» وعلى الثاني : لا يجب شيء حى مضي حول من يوم النيل» فيجب في الجميع ربع 
العشر. وعن صاحب «الإفصاح» وجه: أنه يجب فيما ناله حقه؛ وفيما كان عنده ربع العشر في الحال؛ 
لأنه كمل بالنئيل؛ وقد مفى عليه الحول. وأما إن ناله قبل تمام حول المائة» فلا يجيء وجه صاحب 
«الإفصاح». ويجيء الوجهان الآخران. وهذا التفصيل مذكور في بعض طرق العراقيين» وقد نقل معظمه 
الشيخ أبو علي» ونسبه الإمام إلى السهو وقال: إذا كان ما يملكه دون النصاب» فلا ينعقد عليه حول 
حتى يفرض له وسط وآخرء ويحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل. ولا شك في بعد القول بوجوب الزكاة 
يل لكن الشيخ لم ينفرد بهذا النقل» ولا صار إليه حقى يعترض عليه وإنما نقله متعجباً منه» 
منكراً له . 

وأما إذا كان ما عنده مال تجارة» فتنتظم فيه الأحوال الثلاثة وإن كان دون النصاب بلا إشكال؛ . 
لأن الحول ينعقد عليه» ولا يعتبر النصاب إلا في آخر الحول على الأصح. فإن نال من المعدن في آخر 
حول التجارة؛ ففيه حق المعدن. وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصاباً» وكذا إن كان دونه وبلغ 
بالمعدن تصاباٌء واكتفينا بالنصاب 5 آخر الحول. وإن نال قبل تمام الحولء ففي وجوب حق المعدن 
الوجهان السابقان» وإن نال بعد كام الحول. نظرء إن كان مال التجارة نصاباً في آخر الحول» وجب في 
النيل حق المعدن» لانضمامه إلى ما وجبت فيه الزكاة» وإن لم يبلغ نصاباً ونال بعد مضي شهر من الحول 
الثاني مثلاً» بني ذلك على الخلاف في أن سلعة التجارة إذا قوّمت في آخر الحول فلم تبلغ تصاباً» ثم 
ارتفعت القيمة بعد شهرء هل تجب فيها الزكاة» أم ينتظر آخر الحولٍ الثاني؟ فإن قلنا بالأول» وجبت 
زكاة التجارة في مال التجارة» وحيئئذٍ يجب حت المعدن في النيل قطعاً. وإن قلنا بالثاني» ففي وجوب 
حق المعدن الوجهان؛ وجميع ما ذكرناه مفرّع على المذهب أن الحول ليس بشرط في حق المعدن. فإن 
شرطناه: انعقد الحول عليه من حين وجده. 

فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منهاء كما لا يمكن من الإحياء فيهاء 
ولكن ما أخذه قبل إزعاجه بملكه؛ كما لو احتطب. وهل عليه حق المعدن؟ يبنى على أن مصرف حق 
المعدن ماذا؟ فإن أوجبنا فيه ربع العشرء فمصرفه مصرف الزكاة» وإن أوجبنا الخمس» فطريقان. المذهب 
والذي قطع به الأكثرون: مصرف الزكوات. والثاني: على قولين. أظهرهما: هذاء والثاني: مصرف 
حمس خمس الفيئ. فإن قلنا: بهذاء أخذ من الذمي الخمسء» وإن قلنا بالمذهب» لم يؤخذ منه شيء. وعلى 
المذهب تشترط النية فيه. وعلى قول مصرف الفيئ» لا تشترط النية. ولو كان المستخرج من المعدن 
مكائباً م بمنع ولا زكاة. ولو نال العبد من المعدن شيئاًء فهو لسيده وعليه واجبة. ولو أمره السيد 
بذلك ليكون النيل لهء فقد بناه صاحب «الشامل» على القولين في ملك العبد بتمليك السيدء» وحظ 
الزكاة من القولين ما قدمناه. 


كن كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز 


واعلم أن السلطان والحاكم» يزعج الذمي عن معدن دار الاسلام. وينقدح جواز إزعاجه لكل 
مسلم؛ لأنه صاحب حق فيه. 

فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصاباًء فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواثي 

فرع: إذا قلنا بالمذهب: إن الحول لا يعتبرء فوقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده 
ووقت الإخراج» التخليص والتنقية. فلو أخرج قبل التنقية من التراب والحجرء لم يجزء وكان مشتهونا 
على الساعي» يلزمه رده. فلو اختلفا في قدره بعد التلفء 00 قبلهء فالقول قول الساعي مع ينه 
ومؤونة التخليص والتنقية على المالك»؛ كمؤونة الحصاد والدياس. فلو تلف بعضه قبل التمييز» فهو كتلف 
بعض الال قبل الإمكان. 

قلت: وإذا امتنع من تخليصه» أجير. والله أعلم . 

فصل: الركاز دفين الجاهلية» ويجب فيه الخمس» ويصرف مصرف الزكوات على المذهب. وحكي 
قول» وقيل: وجه: أنه يصرف مصرف حمس حمس الفيئ» ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف. والمذهب: 
اشتراط النصاب وكون الموجود ذهباً أو فضة. وقيل: في اشتراط ذلك» قولان. الجديد: الاشتراط 

فرع: لو كان الموجود على ضرب الإسلامء بأن كان عليه شيء من القرآن» أو اسم ملك من 
ملوك الاسلام؛ لم بملكه الواحد بمجرد الوجدانء, بل يرده إلى مالكه إن علمه؛ فإن لم يعلمهء فوجهان. 
الصحيح الذي قطع به الجمهور: هو لقطة يعرّفه الواجد سنة» ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه. وقال 
الشيخ أبو علي : هو مال ضائع يمسكه الآأخذ للمالك أبداً» أو يحفظه الإمام له في بيت المال» ولا يملك 
بحال. كما لو ألقت الريح ثوبأ في حجرهء أو مات مورّثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكها. وإنما بملك 
بالتعريف ما ضاع من المارّة» دون ما حصّنه المالك بالدفن. ونقل البغوي عن القفال نحو هذا. قال 
الإمام: ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوهء فما أدري ما قول الشيخ فيهء والمال البارز ضائع» 
قال: واللائق بقياسه» أن لا يثبت فيه حق التمليك اعتباراً بأصل الموضع» ولو لم يعرف أن الموجود من 
ضرب الجاهلية أو الاسلام» فقولان. أظهرهما وأشهرهما: ليس بركازء والغال: ركاز فيخمس. وعلى 
الأظهر: يكون لقطة على قول الجمهور. وعن الشيخ أب علي موافقة الجمهور هنا. وعنه أيضاً وجهان. 
أحدهما: الموافقة» والثاني: أنه مال ضائع كما قال في الصورة السابقة. ثم يلزم من كون الركاز على 
ضرب الإسلام؛ كونه دفن في الإسلام؛ ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن في الجاهلية» 
لاحتماله أنه وجده مسلم بكنز جاهلي» فكزه ثانياً. فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية» لا على 
كونه ضرب الجاهلية. 

فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة» تارة يوجد في دار الإسلام» وتارة في دار الحرب. فالذي ف 
دار الإسلام» إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهدء فهو ركازء سواء كان مواتاً أو من 
القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية. فإن وجد في طريق مسلوكة» فالمذهب والذي قطع به العراقيون 
والقفال: أنه لقطة. وقيل: ركاز. وقيل: وجهانء والموجود في المسجد لقطة على المذهب. ويجيء فيه 
الوجه الذي في الطريق: أنه ركاز. وما عدا هذه المواضعء ينقسم إلى مملوك: وموقوف» فالمملوك؛ إن 
كان لغيره ووجد فيه كنزاًء لم بملكه الواجدء بل إن ادّعاه مالكهء فهو له بلا يمين» كالأمتعة في الدارء 
بالا فهو لمن تلقى صاحب الأرض الملك منه. وهكذا إلى أن ينتهي إلى الذي أحيا الأرض فيكون له وإن 
لم يدّعه؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض» وبالبيع لم يزل ملكه عنهء فإنه مدفون منقول. فإن كان من 
تلقى الملك عنه هالكاًء فورثته قائمون مقامه. فإن قال بعض ورثته: هو لمورٌئناء وأباه بعضهمء سلّم 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز .م 


نصيب المدعي إليه» وسلك بالباتي ما ذكرناه. هذا كله كلام الأئمة صريحاً وإشارة. ومن المصرحين بملك 
الركاز بإحياء الأرضء القفال. ورأى الإمام 0 بالإحياء على ما لو دخلت ظبية دارأً» 
فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها. وفيه وجهان. أصحهما: لا علكهاء ولكن يصير أولى بها. 
كذلك المحيي يصير أولى بالكنز. ثم إذا قلنا: الكنز يملك بالإحياء» وزالت رقبة الأرض عن ملكهء فلا 
بد من طلبه ورده إليه. وإن قلنا: لا يملك. ولكن يصير أولى بهء فلا يبعد أن يقال: إذا زال ملكه عن 
رقبة الأرض» بطل اختصاصه. كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا: لا يملكهاء ففتح الباب وأفلتت» 
ملكها من اصطادها. 

التفريع : إن قلنا: المحيي لا يملك بالإحياء»ء فإذا دخل في ملكهء أخرج الخمسء» وإلا فإذا احتوت 
يده على الكنز نفسه وقد مضى سنونء فلا بد من إخراج الخمس الذي لزمه يوم ملكه. وفيما مفى من 
السنتين» يبنى وجوب ربع العشر في الأخاس الأربعة على الخلاف في الضالٌ والمغصوبء» وفي الخمس 
كذلك إن خلنا: تتعلق الزكاة بالعين» وإلا فعلى ما ذكرنا إذا لم يملك إلا نصاباً وتكرر الحول عليه. 

أما إذا كان الموضع الذي وجد فيه الكنز للواجدء فإن كان أحياهء قما وجده ركازء وعليه خمسه 
في وقت دخوله في ملكه كما سبق. وقال الغزالي: فيه وجهانء بناءً على ما قاله الإمام» وإن كان انتقل 
إليه من غيره» لم يحل له أخذء بل عليه عرضه على من ملكه عنه. وهكذا حتى ينتهي إلى انمحيي كما 
سبق. وإن كان الموضع موقوفاًء فالكنز لمن في يده الأرضء» كذا ثاله ل العهليت: هذا كله إذا وجد 
في دار الاسلام» فلو وجدفي دار الحرب في موات» نظرء إن كانوا لا يذبّون عله 0 7 
الإسلام» وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران» فالصحيح الذي قطع به الأكثرون: أنه كمواتهم 
لا يذبون عنه. ار ا هو كعمرانهم. وإن وجد في موضع مملوك لهمء 0 0 
بقهر وقتال» فهو غنيمة» كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم» فيكون سه لأهل الخمسء» وأربعة أحماسه 
لمن وجده. وإن أخذ بغير قتال ولا قهرء فهو فيئ» ومستحقه أهل الفيئ. كذا قاله في «النهاية» وهو 
عمول عله إذا دخل دار الحرب بغير أمان؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزهم لا بقتال ولا 

بغيره. كما ليس له أن يخونهم في أمتعة بيوتهم » وعليه الرد إن أخذ. وقد نص على هذاء الشيخ أبو 
علي . ٠.‏ ثم في كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان» وأخذ ماهم بلا قتال» إما أن يأخذه خفية» 
فيكون سارقاً» وإما جهاراً» فيكون مختلساً؛ وهما خاص ملك السارق وامختلس. ويتأيد هذا الإشكال 
بأن كثيراً من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة» منهم ابن الصباغء والصيدلاني. 

شرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيهاء فقال المشتري: لي وأنا دفنته» وقال البائع 
مثل ذلكء. أو قال: ملكته بالإحياءء أو تنازع المعير والمستعيرء أو المكري والمستأجر والمستعير» فالقول 
قول المشتري والمستعير والمستأجر مع أبمانهم؛ لأن اليد لهمء وهو كالنزاع في متاع الدار. وهذا إذا 
احتمل صدق صاحب اليدء ولو على بُعد. فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يمكن ذفنه في مدة يدهء فلا 
يصدق صاحب اليد. ولو وقع التزاع بر بين المكري والمستأجرء أو المعير والمستعير بعد رجوع الدارء إلى يد 
المالك. فإن قال المكري أو المعير: أنا دفنته بعد عود الدار إِلي» فالقول قوله بشرط الإمكان. وإن قال: 
دفتته قبل خروج الدار من يدي» فوجهان. أحدهما: القول قوله أيضاًء وأصحهما: القول قول المستأجر 
والمستعير؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في يدهء فيده تنسخ اليد السابقة. ولهذا لو تنازعا قبل 
الرجوع ء كان القول قوله. 

شرع: إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة» لم يشترط كون الموجود تصاباًء بل يكمله بما يملكه من جنس 
النقد الموجود. وفيه من التفصيل والخلاف ما سبق في المعدن». وإذا كملناء ففي الركاز الخمس. 
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فرع: حكم الذمي في الركازء حكمه في المعدن» فلا يمكن من أخذه في دار الاسلام» فإن وجده 
وأخذه. ملكه على المذهب المعروف. قال الإمام: وفيه احتمال عندي؛ لأنه كالحاصل في قبضة 
المسلمينء فهو كماهم الضالٌ. وإذا قلنا بالمذهب فأخذهء ففي أخذ حت الركاز منه» الخلاف السابق في 
المعحدن. 

قلت: إذا وجد معدناء أو ركازاٌء وعليه دين» ففي منع الدين زكاتهما القولان المتقدمان في سائر 
الزكوات. وإذا أوجبئنا زكاة الركاز في عين الذهب والفضة» أخذ خمس الموجود لا قيمته» ولو وجد في 
ملكه ركاز فلم يذَّعهء وادَّعاه اثنان» فصِدّق أحدحهماء سلّم إليه. ولو وجد من الركاز دون النصاب» 
وله دين تجب فيه الزكاة» فبلغ به تصابء وجب مس الركاز في الحالء وإن كان ماله غائباً» أو مدفوناً» 
أو غنيمة» والركاز ناقصء لم يخمس حتى يعلم سلامة ماله» فحيئئلٍ يخمس الركاز الناقص عن النصاب» 
سواء بقي المال» أو تلف إذا علم وجوده يوم حصل الركاز. والله أعلم. 

باب زرحكحاةة الفطر 

هي واجبة»؛ وقال ابن اللبان من أصحابنا: غير واجبة. 

قلت: قول ابن اللبان شاذ منكرء بل غلط صريح. والله أعلم. 

وفي وقت وجوبها أقوال. أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد. والثاني: وهو 
القديم: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. والثالث: تجب بالوقتين معاً. خرّجه صاحب «التلخيص» 
واستنكره الأصحابء فلو ملك عبداًء أو أسلم عبده الكافرء أو نكح امرأة» أو ولد له ولد ليلة العيد» 
ل تجب فطرتهم على الجديد» وعلى امخرّجء وتجب على القديم. [ولو مات ولده أو عبده» أو زوجتهء أو 
طلقها بائناً ليلة العيد» أو ارتد العبد» أو الزوجة, لم تجب على القديم والخرّج» وتجب على الجديد]ء 
وكذا الحكم لو أسلم الكافر قبل الغروب» ومات بعده. ولو حصل الولد أو الزوجةء أو العبد بعد 
الغروب» وماتوا قبل الفجرهء فلا فطرة على الأقوال كلها. ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد 
قبل الفجرء وجبت على الجديد والقديم. وأما على الْخرّج» فوجهان كالوجهين ني أن الواهب هل يرجع 
في ما زال ملك المتهب عنه ثم عاد إليه؟ ولو باع العبد بعد الغروب واستمر ملك المشتري» فعلى الجديد: 
الفطرة على البائع» وعلى القديم: على المشتريء. وعلى الخرّجء لا تجب على واحد منهماء ولو مات مالك 
العيد ليله الي فعلى الجديد: الفطرة في تركتهء وعلى القديم: تجب على الوارث» وعلى الْخْرج: لا فطرة 
أصلاء وفيه وجه: أنها تجب على الوارث على هذا القول بناءً على القديم أن الوارث يبني على حول 
الموروث. 

فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب. وتقدم بيانه في باب التعجيل» فإذا 
لم يعجل» فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيدء فإن أخر 

فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسهء وقد يؤديها عن غيره. وجهات التحمّل ثلاث: الملك» 
والتكاح» والقرابة. وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة» فمن لزمه نفقة بسبب منهاء لزمه قطرة المنقّق 
عليه ولكن يشترط في ذلك أمور» ويستثئنى عنه صورء منها: متفق عليه. ومنها: مختلف فيهء ستظهر 
بالتفريع إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن المنذر من أصحابنا: تجهب فطرة الزوجة في مالحاء لا على الزواج. فمن المستثنى: أن 
الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه» تفريعاً على المذهب في وجوب الإعفاف» وني وجوب فطرتها عليه وجهان. 
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أصحهما عند الغزالي في طائفة: وجوبها. وأصحهما عند صاحبي «التهذيب» و«العدة»: لا تجب. 

قلت: هذا الثاني هو الأصحء وجزم الرافعي في «المحرر» بصحته. والله أعلم. 

ويجري الوجهان في فطرة مستولدته. ثم من عدا الأصول والفروع من الأقارب» كالإخوة 
.والأعمام: لا تجب فطرتهم » كما لا تجب نفقتهم . وأما الأصول والفروع. فإن كانوا موسرين» م تجب 
نفقتهم» وإلا فكل جمع منهم إلى الإعسار الصغرء أو الجنون» أو الزمانة وجبت نفقته» ومن تجرد في 
حقه الإعسارء ففي نفقته قولان. ومنهم من قطع بالوجوب في الأصول. وحكم الفطرة حكم النفقة 
اتفاقاً واختلافا. إذا ثبت هذاء فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقطء لم 
تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته» ولا على الابن» لإعساره. وإن كان الابن صغيراً» والمسألة مجالهاء 
ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان. أصحهما: السقوط كالكبيرء والثاني: لا تسقط لتأكدها. 

فرع: الفطرة الواجبة على الغيرء هل تلاق المؤدّى عنهء ثم يتحمّل عن المؤدّي» أم تجب على 
المؤدّي ابتداء؟ فيه خلاف. يقال: وجهان. ويقال: قولان مخرّجان. أصحهما: الأول. ثم الأكثرون 
طردوا الخلاف في كل مؤدٍ عن غيره من الزوج والسيد والقريب. قال الإمام: وقال طوائف من 
المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط. أما فطرة المملوك والقريب» فتجب على المؤدّي ابتداءً 
قطعاً؛ لأن المؤدى عنهء لا يصلح للإيجاب لعجزه. ثم حيث فرض الخلاف وقلنا بالتحمّل» فهو 
كالضمان., أم كالحوالة؟ قولان حكاهما أبو العباس الروياني في «المسائل الجرجانيات». فلو كان الزوج 
معسراًء والزوجة أمة» أو حرة موسرة» فطريقان. أصحهما: فيهما قولان بناءً على الأصل المذكور. إن 
قلنا: الوجوب يلاق المؤدّى عنه أولاء وجبت الفطرة على الحرة وسيد ,الأمة» وإلا فلا تجب على أحد. 
والطريق الثاني: تجب على سيد الأمة؛ ولا تجب على الحرة» على المنصوص . والفرق» كمال تسليم الحرة 
نفسهاء لاف الأمة. 

قلت: الطريق الثاني: أصح. والله أعلم. 

أما إذا نشزت» فتسقط فطرتها عن الزوج قطعاً. قال الإمام: والوجه عندي القطع بإيجاب الفطرة 
عليها وإن قلنا: لا يلاقيها الوجوب؛ لأنها بالنشوز خرجت عن إمكان التحمل. ولو كان زوج الأمة 
موسراًء ففطرتها كتفقهاء وبيانها في بابها. وأما خادم الزوجة» فإن كانت مستأجرة» لم تجب فطرتهاء وإن 
كانت من إماءِ الزوج» فعليه فطرتهاء وإن كانت من إماء الزوجة» والزوج ينفق عليهاء لزمها فطرتها؛ 
لأنه يمونباء نص عليه الشافعي يلل في «الختصر» وقال الإمام: الأصح عندي أنها لا تلزمه. 

فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه» ففي إجزائها وجهان. إن قلنا: 
الزوج متحمّلء» أجزأء وإلاء فلاء ويجري الوجهان فيما لو تكلّف من فطرته على قريبه» باستقراض أو 
غيره» وأخرج بغير إذنه. والمنصوص في «المختصر»: الإجزاء. ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن مَن 
عليه أجزأ بلا خلافء. بل لو قال الرجل لغيره: أدٌ عني فطري؛ ففعل» أجزأه» كما لو قال: اقض 
ديى. 

فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتها. وأما البائن: فإن كانت حائلاء فلا فطرة» كما لا نفقة» وإن 
كانت حاملاًء فطريقان. أحدهما: تجب كالنفقة» وهذا هو الراجح عند الشيخ أبي علي» والإمامء 
والغزالي» والثاني وبه قطع الأكثرون: أن وجوب الفطرة مبني على الخلاف في أن النفقة للحامل» أم 
للحمل؟ إن قلنا بالأول» وجبتء وإلاء فلا؛ لأن الجنين لا تجهب فطرته. هذا إذا كانت الزوجة حرة» 
فإن كانت أمةء ففطرتما بالاتفاق مبنية على ذلك الخلاف. فإن قلنا: النفقة للحملء» فلا فطرة» كما لا 
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نفقة؛ لأنه لو برز الحملء لم تجب نفقته على الزوج؛ لأنه ملك سيدهاء وإن قلنا: للحامل» وجبت» 
وسواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني» فالمذهب: وجوب الفطرة؛ لأن الأظهر: أن النفقة للحامل. 

فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبدهء ولا زوجتهء ولا قريبه» الكفار. 

فرع: تجهب فطرة العبد المشترك» وفطرة مَن بعضه حر. فإن لم يكن مهايأة» فالوجوب عليهماء 
وإن كانت مهايأة بين الشريكينء أو بين السيد ومّن بعضه حرء فهل تختص الفطرة بمن وقع زمنُ 
الوجوب في نوبته» أم توزّع بينهما؟ يبنى ذلك على أن الفطرة هل هي من المؤن النادرة» أم من المتكررة» 
وأن النادرة هل تدخل في المهايأة» أم لا؟ وني الأمرين خلاف. فأما الأول» فالمذهب: أن الفطرة من 
النادرة» وبه قطع الجمهور. وقيل: فيها وجهان. وأما الثاني: ففيه وجهان مشهوران. أصحهما: دخول 
النادر. 

فرع: المدبّرء وأم الولدء والمعلّق عتقه على صفةء تجب فطرتهم على السيدء وتجب فطرة المرهون» 
والجاني» والمستأجر. وقال إمام الحرمين والغزالي: يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف المذكور في زكاة 
المال المرهون؛ وهذا الذي قالاه. لا نعرفه لغيرهماء بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك. وأما 
المغصوب والضالء فالمذهب: وجوب فطرته. وقيل: قولان» كزكاة المغصوب. وطرّد ابن عبدان هذا 
الخلاف فيما إذا حيل بينه وبين زوجته وقت الوجوب. وأما العبد الغائب» فإن علم حياته وكان في 
طاعته» وجبت فطرته» وإن كان آبقاء ففيه الطريقان» كالمغصوب. وإن لم يعلم حياته» وانقطع خبره مع 
تواصل الرفاق» فطريقان. أحدهما: القطع بوجويبهاء والثاني: على قولين. والمذهب: على الجملة 
وجوبها. والمذهب: أن هذا العبد لا يجزئ عتقه عن الكفارة. ثم إذا أوجبنا الفطرة في هذه الصوّرء 
فالمذهب: وجوب إخراجها ني الحال. ونص في «الإملاء» على قولين فيه. 

فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبهء ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو أمة؛ لأنه ليس أهلاً 
لفطرة نفسه» فكيف يحمل عن غيره؟ بل تجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت حرة» وعلى سيدها إن 
كانت أمة على المذهب فيهما. وقيل: فيهما القولان السابقان فيما إذا كان الزوج حراً معسراً. ولو ملك 
السيد عبده شيئاً» وقلنا: بملكه. لم يكن له إخراج فطرة زوجته استقلالاً؛ لأنه ملك ضعيف» فلو صرح 
بالأذن بالصرف إلى هذه الجهة (فوجهان) فإن قلنا: له ذلك» فليس للسيد الرجوع عن الإذن بعد دخول 
الوقت» لأن الاستحقاق إذا ثبت فلا مدفع له. 

فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل» وبرقبته لآخرء ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعاً. وهل 
تجب نفقته عليه» أم على الآخرء أو في بيت المال؟ (فيه) ثلاثة أوجه. 

قلت: الأصح: أنبا على مالك الرقبة» وأن الفطرة كالنفقة وهي معادة في الوصية. والله أعلم. 

وعبد بيت المال» والموقوف على مسجدء لا فطرة فيهما على الصحيح. والموقوف على رجل بعينه» 
المذهب: أنه إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه» فعليه فطرته. وإن قلنا: لله تعالى» فوجهان. 
وقيل: لا فطرة فيهء وبه قطع في «التهذيب». 

قلت: الأصح: لا فطرة إذا قلنا: لله تعالى. والله أعلم. 

فرع: إذا مات المؤدّى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء» لم تسقط الفطرة على الأصح. 
وبه قطع في «الشامل». 

فصل: يشترط في مؤدّي الفطرة» ثلاثة أمور: 

الأول: الإسلام. 
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فلا فطرة على الكافر عن نفسه؛ ولا عن غيره» إلا إذا كان له عبد مسلم» أو قريب مسلمء أو 
مستولدة مسلمة» ففي وجوب الفطرة عليه وجهان, بناءً على أنها تجب على المؤدّي ابتداء» أم على المؤدّى 
عنه ثم يتحمّل المؤذي؟ . 

قلت: أصحهما: الوجوب. وصححه الرافعي في «المحرر» وغيره. وهو مقتضى البناء. والله أعلم. 

فإن قلنا بالوجوبء فقال إمام الحرمين: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي. ولو أسلمت ذمية 
تحت ذمي» ودخل وقت الفطرة في تخلف الزوج» ثم أسلم قبل انقضاء العدة» ففي وجوب نفقتها مدة 
التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فإن لم نوجبهاء فلا فطرة. وإن أوجبناها فالفطرة على 
هذا الخلاف في عبده المسلم. 

الأمر الثاني: الحرية. 

“افليلن على الراقيق قزر تنس زلا قطرة ويه ولا ملكه السد عدا زقلا ملكة+سقطت 

فطرته عن سيده» لزوال ملكه, ولا تجب على المتملك لضعف ملكه. وفي المكاتب ثلاثة أقوال» أو 
أوجه. أصحها: لا فطرة عليه ولا على سيده عنه» والثاني: تجب على سيده» والثالث: تجب عليه في 
كسبه كنتفقته . والخلاف في أن المكاتب عليه فطرة نفسه يجري في أن عليه فطرة زوجته وعبيكه . والمدير. 
والمستولدة. كالقنَّ. ومن بعضه حر» سبق حكمه. 

الأمر الثالث: اليسار. 


فالمعسر لا فطرة عليه؛ وكل من لم يفضّل عن قوته وقوت من في نفقته؛ ليلة العيد ويومه؛ ما 
يخرجه في الفطرة» فهو معسرء ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة من أي جنس كان من المال» فهو 
موسر. ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسارء إلا هذا القدر. وزاد الإمام: 
فاعتبر كون الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه في خدمته. وقال: لا يحسب عليه في هذا 
الباب ما لا يحسب في الكفارة. وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره» وقد يغلب على ظنك أنه 
لا خلاف في المسألة» وأن الذي ذكره؛ كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون» وربما استشهدت بكونهم 
لم يذكروا دست ثوب يلبسه» ولا شك في اعتباره» فإن الفطرة ليست بأشد من الدين» وهو مبقى عليه 
في الدين» لكن الخلاف ثابت» فإن الشيخ أبا علي حكى وجهاء أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة» كما 
لا يباع في الكفارة» ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في الفطرة كونه فاضلاً عن كفايته» بل المعتبر قوت 
يومه كالدين» بمخلاف الكفارة» فإن لها بدلاء وذكر في «التهذيب» ما يقتضي وجهين. والأصح عنده: 
موافقة الإمام؛ واحتج له بقول الشافعي ذَيه: أن الابن الصغير إذا كان له عديدج إلى خدمته» لزم 
الأب فطرته كفطرة الابن» فلولا أن لبد غير حسرب؛ الفط يدس لمر الابن أيضاً. وإذا شرطنا 
كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن, إنما نشترطه في الابتداء» فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان» بعنا 
خادمه ومسكنه فيهاء لأنبا بعد الثبوت التحقت بالديون. واعلم أن الدين على الآدمي يمنع وجوب 
الفطرة بالاتفاق» كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه. كذا قاله الإمام. قال: ولو ظن ظان 
أن لا يمنعه على قول كما لا يمنع وجوب الزكاة» كان مبعداً . هذا لفظهء وفيه شيء نذكره في آخر الباب 
إن شاء الله تعالى. فعلى هذاء يشترط مع كون الخرج» فاضلاً عما سبق» كونه فاضلاً عن قدر ما عليه 
من الدين. ثم إن اليسار إنما يعتبر وقت الوجوب. فلو كان معسراً عنده ثم أيسرء فلا شيء عليه. 
وهو يحتاج إلى إخراج فطرة نفسه وزوجته وأقاربه» فأوجه. أصحها: يلزمه تقديم فطرة نفسهء والثاني: 
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يلزمه تقديم الزوجة» والثالث: يتخيرء إن شاء أخرجه عن نفسه؛ وإن شاء عن غيره. فعلى هذاء لو 
أراد توزيعه عليهم؛ لم يجز على الأصح. والوجهان على قولنا: من وجد بعض صاع فقطء لزمه 
إخراجه» فإن 1 يلزمةء لم يجز التوزيع بلا :خلاف- ولو فضل صاع وله عبد صرفة عن نفسه»: وهل 
يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءاً منه؟ فيه أوجه. أصحها : إن كان يحتاج إلى .خدمتهء لم يلزمهء وإلا 
لزم. والثاني: يلزمه مطلقاً كام لا يلزمه مطلقاً. ولو فضل صاعان وفي نفقته جماعة» فالأصح: 
أنه يقدم نفسه بصاعء وقيل : يتختر 

وأما الصاع الآخرء فإن 0 في نفقته أقارب» قدَّم ا من يقدم نفقته» ومراتبهم وفاقاً 
وخلافاً » وموضعها كتاب النفقات» فإن استووا فيتخيرء أو يسقط وجهان. ولم يتعرضوا للإقراع» وله 
عالاي تكاترة. 

قلت: الأصح: التخيير. والله أعلم. 

ولو اجتمع مع أقارب زوجة» فأوجه. أصحها: : تقدم الزوجة. والثاني» القريب. والغالث: 
يتخبّرء فعلى الأصحء لو فضل صاع ثالث؛. فإخراجه عن أقاربه على ما سبق فيما إذا تمحضوا. 

والمذهب من الخلاف الذي ذكرناه» والذي أخرناهء إلى كتاب النفقات: أنه يقدم نفسه ثم 
زوجته؛ ثم ولده الصغيرء ثم الأب. ثم الأم. ثم الولد الكبير. 

فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجهء وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وهي 
ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم. 

قلت: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: أن رطل بغداد مائثة وثلاثون دزهماً» [رمنهم من 
يقول: مائة وثمانية وعشرون درهماً» ومنهم من يقول: ماثة وثمانية وعشرون درهماً] وأربعة أسباع درهم, 
وهو الأرجح. وبه الفتوى. فعلى هذا الصاع: ستمائة درهم وخمسة وكمانون وحخمسة أسباع درهم» والله 
أعلم. 

قال ابن الصباغ وغيره: الأصل فيه الكيل» وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهاراً . 

قلت: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع المخرج به في زمن النبي يكل مكيال 
معروف» ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج» كالذرة والحمص وغيرهماء وفيه كلام طويل» 
فمن أراد تحقيقه راجعه في «شرح المهذب» ومختصره: أن الصواب ما قاله الإمام أبو الفرج الدارمي من 
أصحابناء أن الاعتماد في ذلك على الكيل» دون الوزن» وأن الواجب أن يخرج بصاع معايرٌ بالصاع 
الذي كان يخرج به في عصر رسول الله كي وذلك الصاع موجود. رمق ا ده وجب عليه إخراج 
اد وعلى هذاء فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريباً. وقال جماعة من العلماء: 
الصاع: أرب بع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. والله أعلم. 

فرع: كل ما يجب فيه العشرء فهو صالح لإخراج الفطرة. وحكي قول قديم: أنه لا يجزئ فيها 
الحمصء والعدس. والمذهب المشهور: هو الأول.. وفيه الأقطء. طريقان. أحدحما: القطع بجوازه: 
والثاني: على قولين. أظهرهما: جوازه. 

قلت: ينبغي أن يقطع بجوازه. لصحة الحديث فيه من غير معارض . والله أعلم. 

فإن جوّزناه» فالأصح: أن اللبن والجبن في معناه» والثاني: لا يجزئان. والوجهان في إخراج من 
قوته الأقطء واللبن» والجبن. واتفقوا على أن إخراج الخيض والمصل والسمنء لا يجزئ» وكذلك الجبن 
المتزوع الزبد. 
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فرع: لا يجزئ المسوّس والمعيب. وإذا جوّزنا الأقطء لم يجز إخراج المملح الذي أفسد كثرةٌ الملح 
جوهره . فإن كان الملح ظاهراً علي فالملح غير محسوب, والشرط أن يخرج قدرأ يكون محض الأقط منه 
صاعا. ويجزئ الحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه ولونه. ولا يجزئ الدقيق» ولا السويق» 
ولا الخبزء كما لا تجزئ القيمة. وقال الأغاطى: يجزئ الدقيق. قال ابن عبدان: مقتضى قولهء إجزاء 
السويق والخبز» قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. والمعروف في 
المذهب: ما قدمناه. 

وأما الأقوات النادرة الت لا زكاة فيهاء كالفث والحنظل» فلا تجزئ قطعاًء نص عليه» وكذا لو 
اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها. 

فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة» ثلاثة أوجه. أصحها عند الجمهور: غالب قوت البلد» 
والثاني: قوت نفسهء وصححه ابن عبدان, والثالث: يتخير في الأجناس» وهو الأصح عند القاضي أبي 
الطيب. ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلدء فعدل إلى ما دونه» لم يجزء وإن عدل إلى أعلى منه» جاز 
بالاتفاق. وفيما يعتير به الأعلى والأدنن» وجهان. أصحهما: الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات» 
والثاني: بالقيمة. فعلى هذا يختلف باختلاف الأوقات والبلاد» إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر. وعلى 
الأول» البّر خير من التمر والأرزء ورجّح في «التهذيب» الشعير على التمرء وعكسه الشيخ أبو محمد وله 
في الزييب والشعيرء وفي التمر والزبيب» تردد. قال الإمام: والأشبه تقديم التمر على الزبيب. وإذا قلنا: 
المعتبر قوت نفسهء وكان يليق به البر وهو يقتات الشعير بمخلاًء لزمه البرء ولو كان يليق به الشعيرء 
فكان يتنعم ويقتات الير. فالأصح: أنه يجزئه الشعير» والثاني: يتعين البر. 

فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين؛ ويجزئه أن يخرج عن أحد عَبْدَيْه أو 
قريبيه من قوت البلد إن اعتبرناه» أو قوته إن اعتيرناه» وعن الآخر أعلى منه. وكذا لو ملك نصفين من 
عبدين» فأخرج نصف صاع من المعتبر عن نصف أحدهماء ونصفاً عن الآخر من أعلى منه. 

وإذا خيّرنا بين الأجناس» فله إخراجهما من جنسين بكل حال» ولا يجوز عن شخص واحد فطرة 
من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب. هذا هو المعروف» ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه. ولو 
ملك رجلان عبداً» فإن خّرنا بين الأجناس» أخرجا ما شاءا بشرط اتحاد الجنس» وإن أوجبنا غالب 
قوت البلد» وكانا هما والعبد في بلد» أخرجا عنه من قوت البلد» فإن كان العبد في بلد آخرء بن على 
أن الفطرة تجب على المالك ابتداء» أم يتحمل؟ فإن كان السيدان في بلدين تلفي القوت» واعتبرنا قوت 
الشخص بنفسه» واختلف قوتهماء فأوجه. أصحها: يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو 
نفسه؛ لأنهما إذا أخرجا هكذاء فقد أخرج كل شخص [كل] واجبه من جنسء كثلائةٍ محرمين قتلوا 
ظبية» فذبح أحدهم ثلث شأة» وأطعم آخر بقيمة ثلث شاأة» وصام الثالث عدل ذلك» أجزأهم. 
والثاني: يخرجان من أدنى القوتين» والثالث: من أعلاهماء والرابع: من قوت بلد العبد. ولو كان الأب 
في نفقة ولدين» فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالسيدين» وكذا من نصفه حرء ونصفه مملوككء إذا 
أوجبنا نصف الفطرة كما سبق» فالأصح: يخرجان من جنسين» والثاني: من جنس . 

فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناساً لا غالب فيهاء أخرج ما شاءء 
والأفضل أن يخرج من الأعلى. 

واعلم أن الغزالي قال في «الوسيط»: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة» لا في جميع 
السنة. وقال في «الوجيز»: غالب قوت البلد يوم الفطرء وهذا التقيبد لم أظفر به في كلام غيره. 
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فصل في مسائل مهمة منها: باع عبداً بشرط الخيار» فوقع وقت الوجوب في زمن الخيار» إن 
قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع» فعليه فطرته وإن أمضي البيع» وإن قلنا: للمشتريء فعليه فطرته 
وإن فسخ » وإن توقفناء فإن م البيع» فعل المشتري» وإلاء فعل البائع» وإن صادف وقت الوجوب 
خيار المجلس» فهو كخيار الشرط. 

ومنها: لو مات عن رقيق» ثم أهل شوالء فإن لم يكن عليه دين» أخرج ورثته الفطرة عن الرقيق 
كل بقدر حصته. 000000 بن ذلك على أن الدين هل بمنع انتقال الملك في 
التركة إلى الورئة؟ والصحيح المنصوص: أنه لا بمنع. وقال الأصطخري: بمنع. فإن قلنا بالصحيح» 
فعليهم فطرتهء سواء بيع في الدينء أو لم يبع. وني كلام الإمام: أنه يجيء فيه خلاف المرهون 
والمغصوب. وإذا قلنا بقول الأصطخري» فإن بيع في الدين» فلا شيء عليهمء ٠‏ وإلاء فعليهم الفطرة. 
وفي «الشامل» وجه: أنه لا شيء عليهم مطلقاً. وعن القاضي أب الطيب: أن فطرته تجب في تركة السيد 
على أحد القولين» كالموصّى بخدمته. هذا إذا مات السيد قبل هلال شوال» فلو مات بعده. ففطرة العبد 
على السيد كفطرة نفسهء وتُقدَّم على الميراث والوصايا. وفي تقديمها على الدّين طرق. أصحها: أنه على 
الأقوال الثلاثة التي قدمناها في زكاة المال. والثاني: القطع بتقديم فطرة ة العبد لتعلقها به» كأرش جنايته . 
وفي فظرة نقسةة الأقرال: والثالث: القطع بتقديم فطرة نفسه أيضاً لقلتها ني الغالب» وسواء أثبتنا 
الخلاف» أم لاء فالمنصوص في «المختصر»: تقديم الفطرة على الذَّين؛ لأنه قال: ولو مات بعد ما أهل 
شوال وله رقيق» فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدّمة على الديون. ولك أن تحتج بهذا النص على خلاف 
ما قدمناه. وعن إمام الحرمين؛ لأن سياقه يفهم منه أن المراد ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب» 
وإذا كان كذلك» لم يكن الدين مانعاً. وبتقدير أن لا يكون كذلكء فاللفظ مطلق يشمل ما إذا طرأت 
الفطرة على الدين» والعكسء فاقتضى ذلك أن لا يكون الدين مانعاً. 

ومنها: أوصى لإنسان بعبد» ومات الموصى بعد وقت الوجوبء فالفطرة في تركته. فإن مات قبله 
وقبل الموصى له الوصية قبل الحلاك» فالفطرة عليه» وإن لم يقبل حتى دخل وقت الوجوب» فعلى من 
تجب الفطرة؟ يبنى على أن الموصى له متى يبملك الوصية؟ إن قلنا: بملكها بموت الموصى» فقّبل» فعليه 
الفطرة» وإن رىٌّ فوجهان. أصحهما: الوجوب؛ لأنه كان مالكاً . ١ ١‏ 

والثاني: لاء لعدم استقرار الملك. وإن قلنا: يملكها بالقبول» بن على أن الملك قبل القبول لمن؟ 
فيه وجهان. أصحهما: للورثة. فعلى هذا في الفطرة وجهان. أصحهما: عليهمء والثاني: لاء والثانٍ 
من الأولين» أنه باق على ملك الميت. فعلى هذاء لا تجب فطرته على أحد على المذهب». وحكي في 
«التهذيب» وجهاً: أنها تجب في تركته. وإن قلنا بالتوقفء فإن قبل» فعليه الفطرة» وإلاء فعلى الورثة. 
هذا كله إذا قبل الموصى لهء فلو مات قبل القبول» وبعد وقت الوجوبء. فقبول وارثه قاتم مقام قبوله. 
والملك يقع له. فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبلها بنفسهء فهي تركته إذا قبل وارثه. فإن لم يكن له 
تركة سوى العبدء ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق. ولو مات قبل وقت الوجوب أو معهء فالفطرة على 
الورثة إذا قبلوا؛ لأن وقت الوجوب كان في ملكهم. 

قلت: قال الجرجاني في «المعاياة»: ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة» إلا ثلاثة. أحدهم: 
المكاتب» والثاني: إذا ملك عبده عبداً» وقلنا: بملك. لا فطرة على المولى الأصلي» لزوال ملكهء ولا 
على العبد المملك. لضعف ملكه. والثالث: عبد مسلم لكافر إذا قلنا: تجب على المؤدي ابتداءة. ويجيء 
رابع على [قول] الأصطخري وغيره» فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين» وله عبدء كما سبق. 
ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصغير الغني» جاز كالأجنبي إذا أذن: بخلاف الابن الكبير» ولو 
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كان نصفه مكاتباً حيث يتصور ذلك في العبد المشترك» إذا جرَّزنا كتابة بعضه بإذن الشريك» وجب 
نصف صاع على المالك نصفه القن» ولا شيء في النصف المكاتب» ومثله عبد مشترك بين معسر وموسرء 
يجب على الموسر نصف صاعء ولا يجب غيره. والله أعلم. 
باب قسم الصدقات 

اعلم أن الإمام الرافعي كه أخر هذا الباب إلى آخر ربع المعاملات» فعطفه على قسم الفيئ 
والغنيمة» وهناك ذكره المزني كقنث والأكثرون. وذكره ها هنا الإمام الشافعي وك في «الأم» وتابعه عليه 
جماعات» فرأيت هذا أنسب وأحسن فقدمته. والله أعلم . 

أصناف الزكاة ثمانية. 

الأول: الفقيرء وهو الذي لا مال له ولا كسبء يقع موقعاً من حاجتهء فالذي لا يقع موقعاء 
كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة» فلا يسلبه ذلك اسم الفقر. وكذا الدار التي يسكنهاء 
والثوب الذي يلبسه متجمّلاً به» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى 
خدمتهء وهو ني سائر الأصول ملحق بالمسكن. 

قلت: قد صرّح ابن كج في كتابه «التجريد»: بأنه كالمسكن وهو متعين. والله أعلم. 

ولو كان عليه دين» فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدّى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق» 
كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب» وكذا في الفطرة كما سبق. وفي فتاوى صاحب «التهذيب»: أنه 
لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين. قال: ويجوز أخذ الزكاة ‏ لمن ماله على مسافة 
ألقصر ‏ إلى أن يصل إلى ماله. ولو كان له دين مؤجلء فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل. وقد يتردد 
الناظر في اشتراط مسافة القصر. 

فرع: المعتبر في عجزه عن الكسبء عجزه عن كسب يقع موقعاً من حاجتهء لا عن أصل 
الكسب. والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته. ولو قدر على الكسب. إلا أنه مشتغل ببعض العلوم 
الشرعية» ولو أقبل على الكسب, لانقطع عن التحصيل» حلت له الزكاة. أما المعطّل المعتكف في 
المدرسة» ومن لا يتأق منه التحصيل» ٠‏ فلا تحل هما الزكاة مع القدرة على الكسب. 

قلت: هذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم» » هو المعروف في كتب أصحابنا . وذكر الدارمي فيه ثلاثة 
أوجه. أحدها: يستحق, والثاني: لاء والثالث: إن كان نجيباً يرجى تفقهه ونفع الناس به» استحق» 
وإلاء فلا. والله أعلم . 

ومن أقبل على نوافل العبادات» والكسب بمنعه منهاء أو استغراق الوقت بباء لا تحل له الصدقة» 
وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله» حلت الزكاة له 

فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على المذهب. وبه قطع المعتبرون. وقيل: 
قولان. الجديد: كذلك, والقديم: يشترط. 

فرع: المكفئٌ بنفقة أبيه أو غيره» ممن تلزمه نفقته» والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني» هل 
يعطيان من سهم الفقراء؟ يبنى على مسألة» وهي لو وقف على فقراء أقاربه» أو أوصى لهم وكانا في 
أقاربه. هل يستحقان سهماً من الوقف والوصية؟ فيه أربعة أوجه. أصحها: لاء قاله أبو زيد 
والخضريء وصححه الشيخ أبو علي وغيره. والثاني: نعمء قاله ابن الحداد. والثالث: يستحق القريب 
دون الزوجة؛ لأنها تستحق عوضهاء وتستقر في ذمة الزوج» قاله الأودني. والرابع ل والفرق أن 
القريب تلزم كفايته من كل وجهء حت الدواء وأجرة الطبيب» فاندفعت حاجاته» والزوجة ليس طا إلا 
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مقدّرء وربما لا يكفيها. وأما مسألة الزكاة» فإن قلنا: لا حق لمما في الوقف والوصية» فالزكاة أولى» 
وإلا فيعطيان على الأصح. وقيل: لا يعطيان» وبه قال ابن الحداد. والفرق أن الاستحقاق في الوقفء 
باسم الفقرء ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره. ففي الزكاة الحاجة» ولا حاجة مع توجه النفقة» 
فأشبه من يكسب كل يوم كفايتهء حيث لا يجوز له الأخذ من الزكاةء وإن كان معدوداً في الفقراء. 
والخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين» ويجوز أن يعطيه 
من غيرهما بلا خلاف. وأما المنفق عليه» فلا يجوز أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين. لغناه بنفقته؛ 
ولأنه يدفع عن نفسه النفقة» وله أن يعطيه من سهم العامل» والغارم» والغازيء» والمكاتب» إذا كان 
بتلك الصفة» وكذا من سهم المؤلفة» إلا أن يكون فقيراًء فلا يعطيه؛ لأنه يسقط النفقة عن نفسه. 
ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه سفراً وحضراًء فإن هذا القدر هو 
المستحق عليه. وأما في مسألة الزوجية» فالوجهان يجريان في الزوج كغيره؛ لأنه بالصرف إليها لا يدفع 
0007 بل نفقتها عوض لازمء غنية كانت أم فقيرة» فصار كمن استأجر فقيراًء فله دفع الزكاة 

مع الأجرة. فإن منعناء فلو كانت ناشزة» ففي «التهذيب». أنه يجوز إعطاؤها؛ لأنه لا نفقة لها. 
0 الذي قطع به الشيخ أبو حامد 00 المنع؛ لأنها قادرة على النفقة بترك النشوزء 
فأشبهت القادر على الكسب. وللزوج أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم قطعاًء ومن سهم المؤلفة على 
الأصحء وبه قطع في «التتمة». وقال الشيخ أبو حامد: لا تكون المرأة من المؤلفة» وهو ضعيف» ولا 
تكون المرأة عاملة ولا غازية. وأما سهم ابن السبيل» فإن سافرت مع الزوج» لم تعط منهء سواء 
سافرت بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن نفقتها عليه في الحالين؛ لأنما في قبضته» ولا تعطى مؤنة السفر إن 
سافرت معه بغير إذنه؛ لأنها عاصية. 

[قلت: قال أصحابنا: مؤنة سفرها معه إن كان بإذنه» فهى عليهء فلا تعطى» وإن كان بغير إذنه» 
فلا تعطى الحمولة على الأصح؛ لأنما عاصية. وقال الشيخ أبو حامد: تعطى. والله أعلم]. 

وإن سافرت وحدهاء فإن كان بإذنه» وأوجبنا نفقتهاء أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن 
السبيل» وإن لم نوجبهاء أعطيت جميع كفايتهاء وإن خرجت بغير إذنه» لم تعط منه؛ لأنها عاصية. ويجوز 
أن تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين» مخلاف الناشزة؛ لأنها تقدر على العود إلى طاعته» والمسافرة 
لا تقدر. فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه»؛ أعطيت من سهم ابن السبيل. 

الصنف الثاني: المسكين» وهو الذي يملك ما يقع موقعاً من ن كفايته ولا يكفيهء بأن احتاج إلى عشرة 
وعنده سبعة أو ثمانية. ل اسشان من لدو قل حسما يقد موقدا د ولا حتىء وسواء كان ما يملكه 
من المال نصاباً أو أقل» أو أكثرء ولا يعتبر في المسكين السؤالء» قطع به به أكثر الأصحاب» ومنهم من 
نقل عن القديم اعتباره. وإذا عرفت الفقير والمسكين» عرقك أن الفعر أشد حال من سكين هذا هو 
الصحيح» وعكسه أبو إسحاق المروزي. 

فرع: المعتير من قولناء يقع موقعاً من كفايته وحاجته» المطعمء والمشربء والملبس» والمسكن» 
وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال» من غير إسراف ولا تقتير للشخص» ولمن هو في نفقته. 

فرع: ستل الغزالي كلثه عن القوي من أهل البيوتات» الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدنء» هل 
له أخذ الزكاة؟ قال: نعم» وهذا جار على ما سبق. أن المعتبر حرفة تليق به. 

قلت: بقيت مسائل تتعلق بالفقير والمسكين» إحداها: قال الغزالي في «الإحياء»: لو كان له كتب 
فقه» لم تحرجه عن المسكنة» ولا تلزمه زكاة الفطر. وحكم كتبه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليهاء 
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لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب. فالكتاب يحتاج إليه لثلائة أغراض» من التعليم؛ 
والتفرج بالمطالعة» والاستفادة. فالتفرج» لا يعد حاجة» كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا 
ينفع في الآخرة» ولا في الدنياء فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطرء وبمنع اسم المسكنة. وأما حاجة 
التعلم» فإن كان للتكسبء كالمؤذن» والمدرس بأجرة» فهذه آلتهء فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» 
وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية» لم يبع» ولا تسلبه اسم المسكنة؛ لأنها حاجة مهمة. وأما 
حاجة الاستفادة والتعليم من الكتاب» كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسهء أو كتاب وعظ ليطالعه 
ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب وواعظء فهو مستغن عن الكتاب. وإلا فهو محتاج. ثم ربما لا 
يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة» فينبغي أن تضبط فيقال: أما لا يحتاج إليه في السنة» فهو مستغن عنه. 
فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة» فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف», ولا ثياب الصيف في 
الشتاء»؛ والكتب بالثياب أشبه. وقد يكون له من كتاب نسختانء. فلا حاجة إلى إحداهما فإن قال: 
إحداهما أصحء والأخرى أحسنء قلنا: اكت بالأصح.» وبع الأحسن» وإن كان نسختان من علم 
واحدء إحداهما مبسوطة» والأخرى وجيزةء فإن كان مقصوهه الاستفادةً» فليكتف بالبسيط». وإن كان 
قصده التدريس احتاج إليهما. هذا آخر كلام الغزالي» وهو حسنء إلا قوله في كتاب الوعظ أنه 
يكتفي بالواعظ» فليس بمختار؛ لأنه ليس كل واحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى حسب 
إرادته . 

ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايتهء فهو فقير أو مسكين» فيعطى من الزكاة تمامهاء ولا 
يكلف بيعه. ذكره الجرجاني في «التحرير» والشيخ نصر وآخرون. والله أعلم. 

الصنف الثالث: العامل». يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات» ويدخل في اسم العامل» 
الساعي», فالكاتب؛, والقسام؛ والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال» والعريف» وهو كالئقيب 
للقبيلة» والحاسب وحافظ المال» قال المسعودي: وكذا الجندي» فهؤلاء لهم سهم من الزكاة» ولا حق 
فيها للإمام؛ ولا لوالي الإقليم والقاضي؛ بل رزقهم إذا لم يتطوعواء في خمس الخمس المرصد للمصالح 
العامة وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتب وغيرهماء زيد قدر الحاجة. وني أجرة الكيال» 
والوزان» وعادٌ الغنم وجهان. أحدهما: من سهم العاملين» وأصحهما: أنها على المالك؛ لأنها لتوفية ما 
عليه فهي كأجرة الكيال في البيع» فإنها على البائع. 

قلت: هذا الخلاف في الكيال ونحوه» ممن بميز نصيب الفقراء من نصيب المالك. فأما الذي يميز 
بين الأصناف» فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف. وأما أجرة الراعي والحافظ بعد قبضهاء فهل هي 
في سهم العاملين» أم في جملة الصدقات؟ وجهان حكاهما في «المستظهري». أصحهما: الثاني» وبه قطع 
صاحب «العدة». وأجرة الناقل والخزن» في الجملة. وأما مؤنة إحضار الماشية ليعدها الساعي؛ فعللى 
المالك. والله أعلم. 

الصنف الرابع : المؤلّفة» وهم ضربان؛ كفار ومسلمونء فالكفار قسمان؛ قسم يميلون إلى الإسلام 
ويرغبون فيه بإعطاء مال» وقسم يخاف شرهمء فيتألفون لدفع شرهمء فلا يعطى القسمان من الزكاة 
قطعاء ولا من غيرها على الأظهر. 

وفي قول: يعون من خمس الخمس. واشار بعضهم إلى أنهم لا يعون إلا إن نزل بالمسلمين 
نازلة . 

وأما مؤلفة المسلمين فأصناف» صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة» فيتألفون ليثبتواء وآخرون 
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لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم» وفي هذين الصنفين ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
يعطون. والثاني: يعطون من سهم المصالح. والثالث: من الزكاة. وصنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من 
يليهم من الكفارء أو من مانعي الزكاة» ويقبضوا زكاتهم» فهؤلاء لا يعظون قطعاء ومن أين 23 
فيه أقوال. أحدها: من خمس الخمس. والثاني: من سهم المؤلفة. والثالث: من سهم الغزاة. والرابع: 
قال الشافعي وَ#به: يعون من سهم المؤلفة» وسهم الغزاة» فقال طائفة من الأصحاب على هذا الرابع : 
يجمع بين السهمين للشخص الواحدء وقال بعضهم: المراد إن كان التألف لقتال الكفار» فمن سهم 
الغزاة» وإن كان لقتال مانعي الزكاة» فمن سهم المؤلفة» وقال آخرون: معناهء يتخير الإمام إن شاء من 
ذا السهم» وإن شاء من ذلك» وربما قيل: إن جام جم السهمين» وحكي وجه: أن المتألف لقتال 
مانعي الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين. 

وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأصنافء لم يتعرض له الأكثرون» بل أرسلوا الخلاف» وقال 
الشيخ أبو حامد في طائفة: الأظهر من القولين في الصنفين الأولين أنهم لا يعطون. 

وقياس هذا أن لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة؛ لأن الأوّلين أحق باسم المؤلفة من 
الآخرين؛ لأن في الآخرين معنى الغزاة والعاملين» وعلى هذا فيسقط سهم 0 بالكلية» وقد صار إليه 
من المتأخرين» الروياني وجماعة» لكن الموافق لظاهر الآية» ثم لسياق الشافعي به والأصحاب, إثبات 

سهم المؤلفة» وأن يستحقه الصنفان» وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضاًء وبه أفى أقضى القضاة 
0 في كتابه «الأحكام السلطانية». 

الصنف الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون» فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق» بشرط أن لا يكون 
معه ما يفي بنجومه» وليس له صرف زكاته إلى مكاتب نفسه على الصحيح.ء لعود الفائدة إليه. وجوّزه 
ابن خيران» ويشترط كون الكتابة صحيحة» ويجوز الصرف قبل حلول النجم على الأصحء ويجوز 
الصرف إلى المكاتب بغير إذن السيد؛ والأحوط الصرف إلى السيد بإذن المكاتب. ولا يجزئ بغير إذن 
المكاتب؛ لأنه المستحق» لكن يسقط عن المكاتب بقدر المصروف؛ لأن من أدى دين غيره بغير إذنه» 
برئت ذمته. 

قلت: هذا الذي ذكره من كون الدفع إلى السيد أحوط وأفضلء هو الذي أطلقه جماهير 
الأصحاب. وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا: إن كان هذا الحاصل آخر 
النجوم. ويحصل العتق بالدفع إلى السيد بإذن المكاتب» فهو أفضل؛ وإن حصل دون ما عليه؛ لم يستحب 
دفعه إلى السيد؛ لأنه إذا دفعه إلى المكاتب» أتجر فيه ونماهء فهو أقرب إلى العتق. والله أعلم. 

فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه» أو عتق بتبرُع السيد باعتاقهء أو بإبرائه» أو بأداء غيره 
عنهء أو بأدائه هو من مال آخرء وبقي مال الزكاة في يدهء فوجهان. وقيل: قولان. أحدهما: لا 
يسترد منه» كالفقير يستغيي» وأصحهما: يسترد لعدم حصول المقصود بالمدفوع. ويجري الوجهان في 
الغارم إذا استغنى عن المأخوذ بإبراء ونحوه» وإن كان قد تلف المال في يده بعد العتق» غرمه» وإن 
أتلفه قبله» فلاء على الصحيح. وقال في «الوسيط»: وكذا لو تلفه. وإذا عجز المكاتب» فإن كان 
المال في يدهء استرد. وإن كان تالفاًء الزمه غرمه على الأصح. وهل يتعلق بذمتهء أم برقبته؟ فيه 
وجهان. 

قلت: أصحهما: بذمته. والله أعلم. 

ولو دفعه إلى السيد وعجز ببقية النجوم» ففي الاسترداد من السيد الخلاف السابق في الاسترداد من 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات ينض 


المكاتب» فإن تلف عندهء ففي الغرم الخلاف السابق أيضاًء ولو ملّكه السيد شخصاًء لم يسترد منه» بل 
يغرم السيد إن قلنا بتغرعه . 

قلت: وإذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة» فتلف ما أخذء وقع الموقع. والله أعلم. 

فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلباً للزيادة» وحصول الأداءء والغارم» كالمكاتب. 

فرع: نقل بعض الأصحاب للإمام» أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه. 
ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب. 

قلت: قد قطع صاحب «الشامل» بأن المكاتب بمنع من إنفاق ما أخذ. ونقله صاحب «البيان» 
عنه. ولم يذكره غيره» وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم. 

فرع: قال البغوي في «الفتاوى»: لو اقترض ما أدى به النجوم فعتق» لم يصرف إليه من سهم 
الرقاب» ولكن يصرف إليه من سهم الغارمين؛ كما لو قال لعبده: أنت حر على ألف». فقبل» عتق» 
ويعطى الألف من سهم الغارمين. 

الصنف السادس: الغارمون» والديون ثلاثة أضرب: 

الأول: دين لزمه لمصلحة نفسه. فيعطى من الزكاة ما يقضى به بشروط: 

ادها أن ركرة نيه حاجة إل فاته ديا “قا ويح ا يقضيه من نقد أو عرضء فقولان. 
القديم: يعطى للآيةء وكالغارم لذات البين. والأظهر: المنع» كالمكاتب وابن السبيل. فعلى هذاء لو 
وجد ما يقضي به بعض الدين, أعطي البقية فقطء فلو لم يملك شيئاًء ولكن يقدر على قضائه 
بالاكتساب». فوجهان. أحدهما: لا يعطى كالفقيرء وأصحهما: يعطى؛ لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد 
زمن. والفقير يحصل حاجته في الحال. ويجري الوجهان في المكاتب إذا لى يملك شيئاً» لكنه كسوب. وأما 
معنى الحاجة المذكورة» فعبارة الأكثرين. تقتضى كونه فقيراً لا يملك شيئاًء وربما صرحوا به. وفي بعض 
شروح المفتاح» أنه لا يعتير المسكنء والملبس» والفراش» والآنية. وكذا الخادم» والمركوب إن اقتضاهما 
حالهء بل يقغى ديئه وإن ملكها. وقال بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هناء بل لو ملك قدر 
كفايته. وكان لو قضى دينه لنقص ماله عن كفايته» ترك معه ما يكفيهء وأعطي ما يقضي به الباتي» وهذا 
لوت 1 ١‏ 

الشرط الثاني: أن يكون دينه لنفقة في طاعةٍ أو مباح» فإن كان في معصية, كالخمرء والإسراف في 
النفقة؛ لم يعط قبل التوبة على الصحيحء فإن تاب» ففي إعطائه وجهان. أصحهما في «الشامل» و 
«التهذيب»: لا يعطىء وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يعطى؛ 
وقطع به في «الإفصاح» وهو قول أبي إسحاق. 

قلت: جزم الإمام الرافعي في «المحرر» بالوجه الأول. والله أعلم. 

الأصح: الثاني. وممن صححه غير المذكورين؛ المحامليٍ في «المقنع» وصاحب «التنبيهة» وقطع به 
الجرجاني في «التحرير» والله أعلم. ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله» ومضي مدة بعد توبته 
يظهر فيها صلاح الحال» إلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في 
توبته» فيمكن أن يحمل عليه. 

الشرط الثالث: أن يكون حالاً. فإن كان مؤجلاًء ففى إعطائه أوجه. ثالثها: إن كان الأجل يحل 
.تلك السنة. أعطي» وإلاء فلا يعطى من صدقات تلك السنة. 

قلت: الأصح: لا يعطى» وبه قطع في «البيان6. والله أعلم. 
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الضرب الثاني: ما استدانه لإصلاح ذات البين» مثل أن يمخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين» 
فيستدين طلبا للإصلاح وإسكان الثائرة» فينظرء إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان ولم يظهر القاتل» 
فتحمّل الدية» قضي دينه من سهم الغارمين إن كان فقيراً أو غنياً بعقار قطعاً. وكذا إن كان غنياً بنقد 
على الصحيح. والغنى بالعروض»ء كالغن بالعقار على المذهب. وقيل: كالنقد» ولو تحمل قيمة مال 
متلف», أعطي مع الغنى على الأصح. 

الضرب الثالث: ما التزمه بضمانء فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين» فيعطى الضامن ما يقضى به الدين. قال 
المتولي: ويجوز صرفه إلى المضمون عنهء وهو أولى؛ لأن الضامن فرعه؛ ولأن الضامن إذا أخذ وقضى 
الدين بالمأخوذء ثم رجع على المضمون عنهء احتاج الإمام أن يعطيه ثانياًء وهذا الذي قاله ممنوع» بل 
إذا أعطيناه لا يرجعء إنما يرجع الضامن إذا غرم من عنده. 

الحال الثاني: أن يكونا موسرين» فلا يعطى؛ لأنه إذا غرم رجع على الأصيل» وإن ضمن بغير 
إذنهء فوجهان. 

الحال الثالث: إذا كان المضمون عنه موسراًء والضامن معسراًء فإن ضمن بإذنه» لم يعط؛ لأنه 
يرجع» وإ وإلا أعطي في الأصح. 

الحال الرابع : أن يكون المضمون عنه معسراًٌ والضامن موسر فيجوز أن يعطي المضمون عنه» 
وفي الضامن وجهان. أصحهما: لا يعطى. 

فرع: إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين» فأما إذا أدّاه من ماله»ء فلا يعطى» ٠‏ لأنه لم يبق غارماً . 
وكذا لو بذل ماله ابتداءً فيه» لم يعط فيه؛ لأنه ليس غارماً . 

فرع: قال أبو الفرج السرخسي: ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيفء. حكمه حكم ما 
استدانه لمصلحة نفسه. وحكى الروياني عن بعض الأصحاب: أنه يعطى هذا مع الغنى بالعقارء ولا 
يعطى مع الغنى بالنقد. قال الروياني: وهذا هو الاختيار. 

فرع: يجوز الدفع إلى الغريم» بغير إذن صاحب الدين» ولا يجوز إلى صاحب الدين بغير إذن 
المديون» لكن يسقط من الدّين بقيمة قدر المصروف كما سبق في المكاتب. ويجوز الدفع إليه بإذن المديون» 
وهو أولىء إلا إذا لم يكن وافياً وأراد المديون أن يتجر فيه. 

فرع: لو أقام بينة بينة أنه غرم وأخذ ارما ثم بان كذب الشهود» ففي سقوط الفرض»؛ القولان» 
فيمن دفعها إلى من ظنه فقيراً» فبان غنياً» قاله إمام الحرمين. ولو دفع إليه»ء وشرط أن يقضيه ذلك عن 
دينه» لم يجزئه قطعاً. ولا يصح قضاء الدين بها. 

قلت: ولو نويا ذلك ولم يشرطاهء جاز. والله أعلم . 

قال في «التهذيب»: ولو قال المديون: ادفع إليّ زكاتك حتى أقضيك دينك» ففعل» أجزأه عن 
الزكاة» ولا يلزم المديون دفعه إليه عن دينه. ولو قال صاحب الدين: اقض ما عليك» لأرده عليك من 
زكاتي» ففعل» صح القضاءء ولا يلزمه ردّه. قال القفال: ولو كان له عند الفقير حنطة وديعةء فقال: 
0 ونواه زكاةء ففي إجزائه عن الزكاة وجهان. ووجه المنع أن المالك لم يكله. فلو وكّله 
بشراء ذلك القدرء فاشتراه فقبضهء وقال الموكل: خذهء ونواه زكاةء أجزأه؛ لأنه لا يحتاج إلى كيله . 

قلت: ذكر صاحب "البيان»: أنه لو مات رجل عليه دين ولا وفاء له» ففي قضائه من سهم 
الغارمين وجهان» ول د يبيّن الأصح . والأصح الأشهر: لا يقضي منهء ولو كان له عليه دين» فقال: 
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جعلته عن زكاي» لا يجزئه على الأصح حتى يقبضه. ثم يرده إليه إن شاءء وعلى الثاني: يجزئه كما لو 
كان وديعة» حكاه في «البيان» ولو ضمن دية مقتول عن قاتل لا يعرف» أعطي مع الفقر والغنى كما 
سبق. وإن ضمن عن قاتل معروفيء لم يعط مع الغنى» كذا حكاه في «البيان» عن الصيمري» وني هذا 
التفصيل نظر. والله أعلم. 

الصنف السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا رزق هم في الفيئ» ولا يصرف شيء من 
الصدقات إلى الغزاة المرتزقة» كما لا يصرف شيء من الفيئ إلى المطوّعة. فإن لم يكن مع الإمام شيء 
للمرتزقة» واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار» فهل يعطى المرتزقة من الزكاة من سهم 
سبيل الله؟ فيه قولان. أظهرهما: لاء بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين: ويعطى الغازي غنياً 
كان» أو فقيراً. 

الصنف الثامن: ابن السبيل. وهو شخصان. أحدحهما: من أنشأ سفراً من بلده؛ أو من بلد كان 
مقيما به. 

والثاني: الغريب امحتاز بالبلد. 

فالأول: يعطى قطعاً. وكذا الثاني على المذهب. وقيل: إن جرَّزنا نقل الصدقة» جاز الصرف 
إليه؛ وإلاء فلا. ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفرهء فيعطى من لا مال له أصلاً. وكذا 
من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه. ويشترط أن لا يكون سفره معصية» فيعطى في سفر الطاعة 
قطعاًء وكذا في المباح كالتجارة» وطلب الآبق على الصحيح. وعلى الثاني: لا يعطى» فعلى هذا يشترط 
كون السفر طاعة؛ فإذا قلنا: يعطى في المباح» ففي سفر النزهة وجهان؛ لأنه ضرب من الفضول. 
والأصح: أنه يعطى . 

فصل في الصفات المشترطة في جميع الأصناف أمنها : أن لا يكون المدفوع إليه كافراً» ولا 
غازياً مرتزقاً كما سبق» وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً قطعاً. ولا مولى لحم على الأصح. فلو استعمل 
هاهمي أم مطلبي؛ + جل لم صم العابز عل الأمح: ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض المرتزقة 
عاملاً . ولو انقطع حمس الخمس عن بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال عن الفيئ والغنيمة» أو 
لاستيلاء الظلمة عليهماء لم يعطّوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون» وجرَّزه الأصطخري» 
واختاره القاغي أبو سعد الهرري؛ ومحمد بن يحيى رحمهم الله. 

فصل في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به: فيه مسائل. 

إحداها : وا د لات المستحقين. قال الأصحاب: من طلب الزكاة» 00 
أنه ليس مستحقاًء لم يجز الصرف إليه. وإن علم استحقاقه» جازء ولم يخرجوه على القضاء بعلمه. وإن لم 
يعرف حاله. 

فالصفات قسمان. خفية وجلية. 

فالخفي: الفقر والمسكنة» فلا يطالب مدّعيهما ببينة» لعسرهما. لكن إن عرف له مال» فادعى 
هلاكه. طولب لسهولتها. ولم يفرقوا بين دعواه المحلاك بسبب خفي كالسرقة؛ أو ظاهر كالحريق. وإن 
قال: لي عيال لا يفي كسبي بكفايتهم: طولب ببينة على العيال على الأصح. ولو قال: لا كسب لي 
وحاله يشهد بصدقه» بأن كان شيخاً كبيراً» أو زمتاًء أعطي بلا بينة ولا يمين. وإن كان قوياً جلداًء أو 
قال: لا مال لي» واتهمه الإمام» فهل يحلف؟ فيه وجهان. أصحهما: لاء فإن حلفناهء فهل هو 
واجبء أم مستحب؟ وجهان. فإن نكل وقلنا: اليمين واجبة» لم يعط. وإن قلنا: مستحبة» أعطي. 
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وأما الصفة الجخليّة» فضربان: 

أحدهما: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل» وهو الغازي» وابن السبيل» فيعطيان بقوهما 
بلا بينة ولا يمين. م ثم إن لم يحققا الموعود ويخرجا في السفرء استرد منهما. ولم يتعرض الجمهور لبيان 
القدر الم الخروج فيه» وقذّره السرخسي في «أماليه» بئلاثة أيام» فإن انقضت ولم يخرج ٠»‏ 
استرد منه. ويشبه أن يكون هذا على التقريب» وأن يعتبر ترصده للخروج» وكون التأخير انار الرفقة 
وتحصيل أهبة وغيرهما. 

الضرب الثاني: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال» وتدخل فيه بقية الأصناف. فإذا ادعى 
العامل العمل» طولب بالبينة لسهولتهاء ويطالب بها المكاتب والغارم. فلو صدقهما المولى؛ وصاحب 
الدين» كفى على الأصح. ولو كذّبه المقرّ له» لغا الإقرار. وأما المؤلّف قلبه» فإن قال: نيت في الإسلام 
ضعيفة» قبل قوله؛ لأن كلامه يصدقهء وإن قال: أنا شريف مطاع في قومي؛ طولب بالبينة» كذا فصله 
جمهور الأصحاب» ومنهم من أطلق: أنه يطالب بالبيئة» ويقوم مقام البينة 50 باشتهار الحال بين 
الناس» لحصول العلم» أو غلبة الظن» ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ثلاثة 

أحدها: قال بعض الأصحاب: لو أخبر عن الحال واحد يعتمّد قوله» كفى. 

الثاني: قال الإمام: رأيت للأصحاب رمزاً إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي 
الغرم وغلب على الظن صدقه. هل يجوز اعتماده؟ 

الثالث: حكى بعض المتأخرين ما لا .بد من معرفته» وهو أنه لا يعتبر في البينة في هذه المواضع 
سماع القاضي» والدعوى والإنكار والإشهادء بل المراد إخبار عدلين. 

واعلم أن كلامه في «الوسيط» يوهم أن إلحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب والغارم» ولكن 
الوجه تعميم ذلك في كل مُطالّب بالبينة من الأصناف. 

المسألة الثانية: في قدر المعطىء فالمكاتب والغارم» يعطيان قدر دينهماء فإن قدرا على بعضهء 
أعطيا الباقي. والفقير والمسكين يعطيان ما تزول به حاجتهماء وتحصل كفايتهما . ويختلف ذلك باختلاف 
الناس والنواحيء؛ فامحترف الذي لا يجد آلة حرفته» يعطى ما ي* يشتريها به قلّت قيمتهاء »أو كثرت. 
والتاجر يعطى رأس مال ليشتري به ما يحسن التجارة فيه» ويكون قدره ما يفي ربحه بكفايته غالباً» 
وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكتفي بخمسة دراهم» والباقلاني بعشرة» والفاكهي بعشرين» والخباز 
بخمسين» والبقال بمائة» والعطار بالك والبزاز بألفي درهم» والصيري بخمسة آلاف» والجوهري بعشرة 
آلاف. 

فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة» قال العراقيون وآخرون: يعطى كفاية العمر الغالب. 
وقال آخرون» منهم الغزالي والبغوي: يعطى كفاية سنة؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة. 

قلت: وممن قطع بالمسألة ا «التلخيص»» والرافعي في «المحررك» ولكن الأصح. ما قاله 
العراقيون» وهو نص الشافعي ذَيهء ونقله الشيخ نصر المقدسي عن جمهور أصحابناء قال: وهو 
المذهب. والله أعلم. 

وإذا قلنا : يعطى كفاية العمرء فكيف طريقه؟ قال في «التتمة» وغيره: يعطى ما يشتري به عقاراً 
يستغل منه كفايته. ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في حاجاتهء والأول أصح. 

فرع: وأما ابن السبيل» فيعطى ما يبلغه مقصده» أو موضع ماله إن كان له في طريقه مال» فيعطي 
النفقة والكسوة إن احتاج إليهما بحسب الحال شتاءً وصيفاً» ويبيأ له المركوب إن كان السفر طويلاً 
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والرجل ضعيفاً لا يستطيع المثي . وإن كان السفر قصيراء أو الرجل قوياًء لم يعطء ويعطى ما ينقل زاده 
ومتاعه» إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله أن يحمله بنفسه» ثم قال السرخسي في «الأمالي»: إن كان ضاق 
المال» أعطي كراء المركوب. وإن اتسعء اشتري له مركوب. فإذا تم سفرهء استرد منه المركوب على 
الصحيح الذي قاله «الجمهور». ثم يعطى لذهابهء يعطى لإيابه إن أراد الرجوع ولا مال له في مقصده. 
هذا هو الصحيح. وني وجه: لا يعطى للرجوع في ابتداء سفر؛ لأنه سفر آخرء وإنما يعطى إذا أراد 
الرجوع, ووجه ثالث: أنه إن كان على غرم أنه يصل الرجوع بالذهاب» أعطي للرجوع أيضاً. وإن كان 
على أن يقيم هناك مدة؛ لم يعطء ولا يعطى لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين» مخلاف الغازي» حيث 
يعطى للمقام في الثغر وإن طال؛ لأنه قد يحتاج إليه لتوقع فتح الحصنء وإنه لا يزول عنه الاسم بطول 
القام» هذا هو الصحيح. وعن صاحب «التقريب»» أنه إن أقام لحاجة يتوقع زوالهاء أعطي وإن زادت 
إقامته على إقامة المسافرين. 

فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته» أو ما زاد بسبب السفر؟ وجهان. أصحهما: الأول. 

فرع: وأما الغازي» فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوعء ومدة المقام في الئغر وإن 
طال. وهل يعطى جميع المؤنة» أم ما زاد يسبب السفر؟ فيه الوجهان كابن السبيل» » ويعطى ما يشتري به 
الفرس إن كان يقاتل فارساًء وما يشتري به السلاح وآلات القتال» ويصير ذلك ملكاً له. ويجوز أن 
يستأجر له الفرس والسلاح. ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته. وإن كان يقاتل راجلاً» فلا يعطى 
لشراء الفرس. وأما ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق» فكابن السبيل. 

فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج» ليهيء به أسباب سفره. فإن أخذ ولم يخرج» فقد 
سبق أنه يسترد. فإن مات ني الطريق» أو امتنع من الغزوء استرد ما بقي» وإن غزا فرجع ومعه بقية» 
فإن لم يقير على نفسهء وكان الباق شيئاً صالحاء رده. وإن قثَّر على نفسه أو لم يقترء إلا أن الباتي شيء 
يسيرء لم يسترد قطعاً. وني مثله في ابن السبيل» يسترد على الصحيح؛ لأنا دفعنا إلى الغازي لحاجتناء 
وهي أن يغزو وقد فعل» وفي ابن السبيل يدفع لحاجته وقد زالت. 

فرع: ني بعض شروح «المفتاح»: أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله ذهاباً ومقاماً ورجوعاً. 
وسكت الجمهور عن نفقة العيال» لكن أخذها ليس ببعيد. 

اشرع: : للإمام الخيار» إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تمليكاً» وإن شاء استأجر له 
مركوباًء وإن شاء اشترى خيلاً من هذا السهم ووقفها في سبيل الله تعالى» فيعيرهم إياها عند الحاجة» 
فإذا انقضت» استرد. وفيه وجه: أنه لا يجوز أن يشتري لهم الفرس والسلاح قبل وصول المال إليهم . 

شرع: وأما المؤلّفء فيعطى ما يراه الإمام. قال المسعودي: يجعله على قدر كلفتهم وكفايتهم. 

فرع: وأما العامل» فاستحقاقه بالعمل» حتى لو حمل صاحب الأموال زكاتهم إلى الإمام» أو إلى 
البلد قبل قدوم العامل» فلا شيء لهء يستحق أجرة المثل لعمله. فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه 
أجرة مثل عمله» وإن شاء سَّى له قدر أجرته إجارة أو جعالة» ويؤديه من الزكاة. ولا يستحق أكثر من 
أجرة المثل. فإن زادء فهل تفسد التسمية» أم يكون قدر الأجرة من الزكاة والزائد في خالص مال 
الإمام؟ فيه وجهان. 

قلتث: أصحهما: الأول. والله أعلم . 

فإن زاد سهم العاملين على أجرته» رد الفاضل على سائر الأصناف. وإن نقصء فالمذهب: أنه 
يكمل من مال الزكاة ثم يقسم. وفي قول: من حمس الخمس» وقيل: يتخير الإمام بينهما بجسب 
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المصلحة» وقيل: إن بدأ بالعامل كمله من الزكاة» وإلا فمن الخمس لعسر الاسترداد من الأصناف. 
وقيل: إن فضل عن حاجة الأصناف»؛ فمن الزكاة» وإلاء فمن بيت المال وهذا. والخلاف في جواز 
التكميل من الزكاة» واتفة تفقوا على جواز التكميل من سهم المصالح مطلقاًء ٠‏ بل لو رأى الإمام أن يجعل 
أجرة العامل كلها من بيت المال» جازء ويقسم الزكاة على سائر الأصناف. 

فرع: إذا اجتمع في شخص صفتانء فهل يعطى ببماء أم بأحدهما فقط؟ فيه طرق. أصحها: على 
قولين. أظهرهما: بإحداهماء فيأخذ بأيتهما شاء. والطريق الثاني: القطع ببذا. والثالث: إن اتحد جنس 
الصفتين» أعطي بإحداهماء وإن اختلف فيهماء فيعطى ببما. فالاتحاد» كالفقر مع الغرم لمصلحة نفسه؛ 
لأنبما يأخذان لحاجتهما إلينا. وكالغرم للإصلاح مع الغزوء فإنهما لحاجتنا إليهما. والاختلاف» كالفقر 
والغزو. فإن قلنا بالمنع» فكان العامل فقيراًء فوجهان. بناءً على أن ما يأخذه العامل أجرة؛ لأنه إنما 
يستحق بالعمل» أم صدقة لكونه معدوداً في الأصناف؟ وفيه وجهان. وإذا جوّزنا الإعطاء بمعنيين» جاز 
بمعان» وفيه احتمال للحناطي . 

قلت: قال الشيخ نصر: إذا قلنا: لا يعطى إلا بسبب» فأخذ بالفقرء كان لغريعه أن يطالبه بدينه» 
فيأخذ ما حصل له. وكذا إن أخذه بكونه غارماًء فإذا بقي بعد أخذه منه فقيراً» فلا بد من إعطائه من 

سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم؛ فإن فرق بنفسه. أو فرق 
الإمام» وليس هناك عامل» فرق على السبعة. وحكي قول: أنه إذا فرق بنفسهء سقط أيضاً نصيب 
المؤلفة. والمشهور: ما سبق. 

ومق فقد صنف فأكثرء قسم المال على الباقين. فان لم يوجد أحد من الأصناف. حفظت الزكاة 
حتى يوجدواء أو يوجد بعضهم. وإذا قسم الإمام. لزمه استيعاب آحاد كل صنفء. ولا يجوز الاقتصار 
على بعضهم؛ لأن الاستيعاب لا يتعذر عليه» وليس المراد أنه يستوعبهم بزكاة كل شخصء بل 
يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده؛ وله أن يخص بعضهم بنوع من المال» وآخرين بنوع. 

وإن قسم المالك» فإن أمكنه الاستيعاب» بأن كان المستحقون في البلد محصورين يفي بهم المال» 
فقد أطلق في «التتمة»: أنه يجب الاستيعاب» وفي «التهذيب»: أنه يجب إن جوَّزنا نقل الصدقة» وإلا 
فيستحب» وإن م بمكن» سقط الوجوب والاستحباب» ولكن لا ينقص النين ذكرهم الله تعالى بلفظ 
الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة» إلا العامل» فيجوز أن يكون واحداً وهل يكتفى في ابن السبيل 
بواحد؟ فيه وجهان. أصحهما: المنع» كالفقراء. قال بعضهم: ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة لقوله 
تعالى: وف سَبِيلٍ أَلّه4 [التوبة: 10] بغير لفظ الجمع. فلو صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على 
الثالث؛ غرم للثالث. وني قدره قولان. المنصوص في الزكاة: أنه يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف. 
والقياس: أنه يغرم قدراً لو أعطاه في الابتداء» أجزأه؛ لأنه الذي فرط فيه» ولو صرفه إلى واحد» فعلى 
الأول: يلزمه الثلثان» وعلى الثاني: أقل ما يجوز صرفه إليهما. 

قلت: هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأقيس هو الثاني» ثم إن الجمهور أطلقوا القولين 
هكذا قال صاحب «العدة»: إذا قلنا: يضمن الثلث» ففيه وجهان. أحدهما: أن المرادر إذا كانوا سوّوا في 
الحاجة.» حتى لو كان حاجة هذا الثالث حين استحق ق التفرقة مثل حاجة الآخرين جيعاً. ضمن له نصف 
السهم ليكون معه مثلهما؛ لأنه يستحب التفرقة على قدر حوائجهم. والثاني: أنه لا فرق. والله أعلم. 

ولو لم يوجد إلا دون الثلائة من صنفء. يجب إعطاء ثلاثة منهمء وهذا هو الصحيحء ومراده: إذا 
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كان الثلاثة متعينين» أعطى من وجد. وهل يصرف باقي السهم إليه إذا كان مستحقاًء أم ينقل إلى بلد 
آخر؟ قال المتولي: هو كما لو لم يوجد بعض الأصناف في البلد. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قلت: الأصح. أن يصرف إليه. وممن صصححه الشيخ نصر المقدسي» ونقله هو وصاحب «العدة» 
وغيرهما عن نص الشافعي رحمة الله عليهء ودليله ظاهر. والله أعلم. 

فرع: التسوية بين الأصناف واجبة. وإن كانت حاجة بعضهم أشدء إلا أن العامل لا يزاد على 
أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف» سواء استوعبواء أو اقتصر على بعضهمء فلا 
يجبء لكن يستحب عند تساوي الحاجات. هذا إذا قسم المالك. قال في «التتمة»: فأما إن قسم الإمام. 
فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات؛ لأن عليه التعميم» فتلزمه التسوية» والمالك لا تعميم 
عليه. فلا تسوية. 

قلت: هذا التفصيل الذي في «التتمة» وإن كان قوياً في الدليل» فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور 
استحباب التسوية. 

وحيث لا يجب الاستيعاب. 

قال أصحابنا: يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء» ولكن المستوطنون أفضل؛ 
لأهم جيرانه. والله أعلم. 

فرع: إذا عدم ني بلد جميع الأصناف. وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه. فإن نقل إلى 
الأبعد. فهو على الخلاف في نقل الزكاة. وإن عدم بعضهمء فإن كان العامل» سقط سهمه. وإن عدم 
غيره» فإن جوزنا نقل الزكاة» نقل نصيب الباق» وإلا فوجهان: أحدهما: ينقل. وأصحهما: يرد على 
الباقين. فإن قلنا: ينقلء» نقل إلى أقرب البلاد. فإن نقل إلى غيره» أو لم ينقل» ورده على الباقي» ضمن» 
وإن قلنا: لا ينقل فنقل» ضمن. ولو وجد الأصناف فقسمء فنقص سهم بعضهم عن الكفاية» وزاد 
سهم بعضهم عليهاء فهل يصرف ما زاد إلى مَن نقص نصيبه» أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد؟ 
فيه هذا الخلاف. وإذا قلنا: يرد على من نقص سهمهم, رد عليهم بالسوية. فإن استغنى بعضهم ببعض 
المردودء قسم الباق بين الآخرين بالسوية. ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية»؛ أو نصيب 
بعضهم» وم ينقص نصيب الآخرين» نقل ما زاد إلى ذلك الصنف. 

المسألة الرابعة: في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخرء مع وجود المستحقين في بلده خلاف. وتفصيل 
المذهب فيه عند الأصحاب: أنه يحرم النقل» ولا تسقط به الزكاة» وسواء كان النقل إلى مسافة القصر 
أو دونهاء فهذا مختصر ما يفتى به. وتفصيله. أن في النقل قولين. أظهرهما: المنع. وفي المراد ببماء 
طرق. أصحها: أن القولين في سقوط الفرضء ولا خلاف في تحريمه. والثاني: أنهما في التحريم 
والسقوط معاً. والثالث: أنبما في التحريم» ولا خلاف أنه يسقط. ثم قيل: هما في النقل إلى مسافة 
القصر ثما فوقهاء فإن نقل إلى دونهاء جازء والأصح: طرد القولين. 

قلت: وإذا منعنا النقل» ولم نعتبر مسافة القصرء فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد» أم بعيدة. 
صرح به صاحب «العدة» وهو ظاهر. والله أعلم . 

فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف», أو وجب عليه كفارةءأو نذرء فالمذهب في 
الجميع جواز النقل؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة. 

فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه. 

وفي وجوب استيعاب الأصناف» فإن شقَّت القسمة؛ء جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها. وقال 
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الأصطخري: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء» ويروى: من الفقراء والمساكين. ويروى: من أي صنف 
اتفق. واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» جواز الصرف إلى واحد. 

قلت: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم: على أن مذهب الأصطخريء جواز الصرف إلى 
ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال أكثرهم: وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان. 
وصرح المحاملي والمتولي: بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء. قال المتولي: ولا يسقط 
الفرض» واختار الروياني في «الحلية» صرفها إلى ثلاثة. وحكي اختياره عن جماعة من أصحابنا. والله 
أعلم. 

فرع: حيث جاز النقل أو وجبء فمؤنته على رب المال» ويمكن تخريجه على الخلاف السابق في 
أجرة الكيال. 

فرع: الخلاف في جواز النقل وتفريعه» ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته. أما إذا فرق الإمام» 
فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه» وربما دل على جواز النقل لهء والتفرقة كيف شاءء 
وهذا أشبه. 

قلت: قد قال صاحب «التهذيب» والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم 
يأذن له في تفريقهاء وهذا نقل. والله أعلم. 

فرع: لو كان المال ببلد» والمالك ببلدء فالاعتبار يبلد المال؛ لأنه سبب الوجوب» وكتد إليه نظر 
المستحقين» فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرضء التي حصل منها المعشرء وزكاة النقدين والموائي 
والتجارة إلى فقراء البلد الذي تم فيه حولماء فإن كان المال عند تمام الحول في بادية» صرف إلى فقراء 
أقرب البلاد إليه. 

قلت: ولو كان تاجراً مسافراً: صرفها حيث حال الحول. والله أعلم. 

ولو كان ماله في مواضع متفرقة» قسم زكاة كل طائفة من مال ببلدهاء ما لم يقع تشقيصء فإن 
وقعء بأن ملك أربعين من الغنمء عشرين ببلدء وعشرين بآخرء فأدى شاة في أحد البلدين. قال 
الشافعي 55: كرهته» وأجزأه. وهذا هو المذهب؛. وقطع به جمهور الأصحاب. سواء جوّزنا نقل 
الصدقة؛ أم لا. وقال أبو حفص ابن الوكيل: هذا جائزء إن جوّزنا نقل الصدقة» وإلا فيؤدي في كل 
بلد نصف شاة. والصواب: الأول. وعللوه بعلتين. إحداهما: أن له في كل بلد مالآ فيخرج فيها شاة 
منهاء والثانية: أن الواجب شاة» فلا تشقيص. 

ويتفرع عليهماء ما لو ملك ماثئة ببلدء ومائة ببلد آخرء فعلى الأول؛ له إخراج الشاتين في أيهما 
شاءء وعلى الثاني: لا يجزئه ذلك» وهو الأصح. وأما زكاة الفطرء إذا كان ماله ببلدء وهو بآخرء 
فأييما يعتير؟ وجهان. أصحهما: ببلد المالك. 

قلت: ولو كان له من تلزمه فطرته وهو ببلدء فالظاهر أن الاعتيار ببلد المؤدى عنه. وقال في 
«البيان»: الذي يقتضي المذهب.ء أنه يبنى على الوجهين في أنها تجب على المؤدّي ابتداءً» أم على المؤدى عنه 
فتصرف في بلد من تجب عليه ابتداء. والله أعلم. 

فرع: أرباب الأموال صنفان: 

أحدهما: المقيمون في بلدء أو قرية» أو موضع من البادية فلا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفاء فعليهم 
صرف زكاتهم إلى من في موضعهم من الأصنافء. سواء فيه المقيمون والغرباء. 

الثاني: أهل الخيام المنتقلون من بقعة إلى بقعة» فينظرء إن لم يكن لهم قرارء بل يطوفون البلاد 


كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات فيضن 


أبداًء صرفوها إلى من معهم من الأصناف. فإن لم يكن معهم مستحقء نقلوه إلى أقرب البلاد إليهم عند 
تمام الحول. وإن كان لهم موضع يسكنونه وربما عنه منتجعين ثم عادوا إليه» فإن لم يتميز بعضهم عن 
بعض في الماء والمرعى» صرفوها إلى من هو دون مسافة القصر من موضع المال. والصرف إلى الذين 
يقيمون من هؤلاء بإقامتهم ويظعنون بظعنهم» أفضل لشدة جوارهم. وإن تميزت الحلة عن الحلة» وانفرد 
بالماء والمرعى» فوجهان. أحدهما: أنه كغير المتميزة. وأصحهما: أن كل حلة كقرية» فلا يجوز النقل 
عنها . 
يشترط في الساعي كونه مسلماًء مكلفاً. عدلاًء حراًء فقيهاً بأبواب الزكاة. هذا إذا كان 

00 عاماًء فإن عين الإمام شيئاً يأخذى لم يعتبر الفقه. قال الماوردي: وكذا لا يعتبر الاسلام 
والحرية . 

قلت: عدم اشتراط الإسلامء فيه نظر. والله أعلم. 

وفي جواز كون العامل هاشمياًء أو من المرتزقة» خلاف سبق. وفي «الأحكام السلطانية» 
للماوردي: أنه يجوز أن يفوّض إلى من تحرم عليه الزكاة من ذوي القرربىء ولكن يكون رزقه من المصالح. 
وإذا قلّد الأخذ وحده؛ أو القسمة وحدهاء »لم يتول إلا ما قنّدء وإن أطلق التقليد تولى الأمرين. وإنه 
إذا كان العامل جائزاً في أخذ الصدقة؛ عادلاً في قسمتهاء جاز كتمها عنهء وجاز دفعها إليه» وإن كان 
عادلاً في الأخذء جائزاً في القسمة» وجب كتمها عنه. فإن أخذها طوعاً أو كرهاًء لم تجزئ؛ وعلى 
أرباب الأموال إخراجها بأنفسهم. وهذا خلاف ما في «التهذيب»: أنه إذا دفع إلى الإمام الجائر» سقط 
عنه الفرض» وإن لم يوصله المستحقينء إلا أن يفرّق بين الدفع إلى الإمام وإلى العامل. 

قلت: لا فرق» والأصح: الإجزاء فيهما. والله أعلم. 

فصل: وسم النَّعَم جائز في الجملة ووسم نعم الزكاة والفيئ» لتتميزء وليردها من وجدها ضالةء 
وليعرفها المتصدق ولا بمتلكها؛ لأنه يكره أن يتصدّق بشيء» ثم يشتريهء هكذا قاله الشافعي ككلله. وليكن 
الوسم على موضع صلب ظاهرء لا يكثر الشعر عليه. والأولى في الغنم: الآذان. وفي الإبل والبقر: 
الأفخاذ. ويكره الوسم على الوجه. 

قلت: هكذا قال صاحب «العدة» وغيره: أنه مكروه. وقال صاحب «التهذيب»: لا يجوزء وهو 
الأقرى. ففي «صحيح مسلم» لعن الله فاعله» وهو دال على التحريم. والله أعلم. 

ويكون ميسم الغنم» ألطف من ميسم البقرء وميسم البقرء ألطف من ميسم الإبل. ومُيّرَ نعم 
' الزكاة من نعم الفيء» فيكتب على الجزية: جزية؛ أو صغار. وعلى الزكاة: زكاة» أو صدقةء أو لله 
تعالى. ونص الشافعي كثلثه على سمة «لله تعالى». 

فرع: ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه؛ ولا يجوز في كبرهء ولاخصاء ما لا 
يؤكل. 

فصل في مسائل متفرقة: أحدها: ينبغي للإمام والساعي» وكل من يفوّض إليه أمر تفريق 
الصدقات: أن يعتني بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم» وأقدار حاجاتهم» بحيث يقع الفراغ من جميع 
الصدقات بعد معرفتهم» أو معها ليتعجل حقوقهم. ليأمن هلاك المال عنده. 

الثانية: ينبغي أن يبدأ في القسمة بالعالمين؛ لأن استحقاقهم أقوى؛ لكونهم يأخذون معاوضة. 

قلت: هذا التقديم مستحب. والله أعلم. 

الثالثة: لا يجوز للإمام ولا للساعي أن يبيع شيئاً من الزكاةء بل يوصلها محالها إلى المستحقين» إلا 


هصن كتاب الزكاة ‏ باب قسم الصدقات 


إذا وقعت ضرورة» بأن أشرفت بعض الماشية على الحلاك» أو كان في الطريق خطرء أو احتاج إلى رد 
جبران» أو إلى مؤنة نقل» فحيشكٍ يبيع. ولو وجيت ناقة أو بقرة أو شاة» فليس للمالك أن يبيعها 
ويقسم الثمن» بل يجمعهم ويدفعها إليهم» وكذا حكم الإمام عند الجمهورء وخالفهم في «التهذيب» 
فقال: إن رأى الإمام ذلك». فعلهء وإن رأى أن يبيع» باع وفرّق الثمن عليهم. 

قلت: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوزء فالبيع باطل» ويسترد المبيع » فإن تلفء ضمنه. والله أعلم. 

الرابعة: إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقاًء فبان غير مستحقء ككافرء وعبدء وغني» وذي 
قربى» فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام؛ لأنه نائب المستحقين. ولا يجب الضمان على الإمام 
إذا بان غنياً؛ لأنه لا تقصيرء ويستردء سواء أعلمه أنها زكاة» أم لاء فإن كان قد تلف. غرمه وصرف 
الغرم إلى المستحقين. وفي باتي الصور المذكورة قولان. أظهرهما: لا يضمنء» وقيل: لا يضمن قطعاً. 
وقيل: يضمن قطعاًء لتفريطه» فإنها لا تخفى غالباًء بخلاف الغنى؟ ولأنها أشد منافاة» فإنها تناني الزكاة 
بكل حال بخلافه. ولو دفع المالك بنفسهء فبان المدفوع إليه غنيء لم يجزه على الأظهرء بخلاف الإمام؛ 
لأنه نائب الفقراء. وإن بان كافراًء أو عبداً»ء أو ذا قربىء لم يجزه على الصحيح . 

قلت: ولو دفع سهم المؤلفة» أو الغازي إليهء فبان المدفوع اله اها كور كما ليان عدا 
والله أعلم. 

وإذا لم يسقط الفرض» فإن بين أن المدفوع زكاة» استرد إن كان باقياًء وغرم المدفوع إليه إن كان 
تالفاً. ويتعلق بذمة العبد إذا دفع إليه. وإن لم يذكر أنه زكاة» لم يستردء ولا غرمء مخلاف الإمامء 
يسترد مطلقاً؛ لأن ما يفرّقه الإمام على الأصناف» هو الزكاة غالباً» وغيره قد يتطوع. والحكم في الكفار 
متى بان المدفوع إليه غير مستحق» كحكم الزكاة. 

الخامسة: في وقت استحقاق الأصناف الزكاءً. قال الشافعي كأنه: يستحقون يوم القسمة» إلا 
العامل» فإنه يستحق بالعمل. وقال في موضع آخر: يستحقون يوم الوجوب. قال الأصحاب: ليس في 
المسألة خلاف. بل النص الثاني محمول على ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة» أو أقل» ومنعنا نقل 
الصدقة» فيستحقون يوم الوجوب» حتى لو مات واحد منهمء دفع نصيبه إلى ورئته» وإن غاب أو 
أيسرء فحقه بحاله» وإن قدِم غريب» لم يشاركهمء والنص الأولء فيما إذا لم يكونوا محصورين في ثلاثة» 
أو كانواء وجرّزنا نقل الزكاة» فيستحقون بالقسمة» حت لا حنٌّ لمن مات أو غاب أو أيسر بعد 
الوجوب وقبل القسمة» وإن قدم غريب» شاركهم. 

السادسة: في «فتاوى القفال»: أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من مال الزكاة من غير عذر» 
فتلف. ضمن. والوكيل بالتفريق لو أخرء فتلف. لم يضمن؛ لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق» مخلاف 
الإمام. 

قلت: قال أضحابنا: لو جمع الساعي الزكاة» فتلفت في يده قبل أن تصل إلى الإمام» استحق 
أجرته من بيت المال. وألله أعلم . 

السابعة: قال صاحب «البحر»: لو دفع الزكاة إلى فقير وهو غير عارف بالمدفوع» بأن كان مشدوداً 
في خرقة ونحوهاء لا يعرف جنسه وقدره» وتلف في يد المسكين» ففى سقوط الزكاة احتمالان؛ لأن 
معرفة القابض لا تشترط»ء فكذا معرفة الدافع. ١‏ 

قلت: الأرجح: السقوط. وبقيت من الباب مسائل تقدمت في باب أداء الزكاة وغيره. وبقيت 
مسائل» لم يذكرها الإمام الرافعي هنا. 


كتاب الزكاة ‏ باب صدفة التطوع يفضً 


منها: قال الصيمري: كان الشافعي كله في القديم. يسمي ما يؤخذ من الماشية صدقة. ومن 
النقدين زكاة» ومن المعشرات عشراً فقط. ثم رجع عنه وقال: يسمى الجميع زكاة وصدقة. 

ومنها: الاختلاف. قال أصحابنا: اختلاف رب المال والساعى على ضربين. أحدهما: أن يكون 
دعوى رب الال لا تخالف الظاهرء والثاني: تخالفه. وفي الضربين» إذا اتهمه الساعي» حلفه؛ واليمين 
في الضرب الأول مستحية بلا خلاف. فان امتنع عن اليمين» ترك ولا شيء عليه. 

وأما الضرب الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضاً على الأصح.ء وعلى الثاني: واجبة» فإن قلنا: 
مستحبة» فامتنع» فلا شيء عليه وإلا أخذت منه لا بالتكول» بل بالسبب السابق. فمن الصور التي لا 
يكون قوله فيها مخالفاً للظاهرء أن يقول: لم يحل الحول بعد. 

ومنها: أن يقول الساعي: كانت ماشيتك نصاباً ثم توالدت» فيضم الأولاد إلى الأمهات» ويقول 
رب المال: لم تكن نصاباً. وإنما تمت نصاباً بالأولاد» فابتدأ الحول من حين التولد. 

ومنها: أن يقول الساعي: هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل الحول» فقال: بل بعد 
الحول؛ أو من غير النصاب. ومن الصور التي تخالف فيها الظاهرء أن يقول الساعي: مضى عليك 
حول» فقال المالك: كنت بعته في أثناء الحول؛ ثم اشتريته» أو قال: أخرجت زكاتهء وقلنا: يجوز أن 
يفرق بنفسه. وقد سبقت هذه المسألة في باب أداء ا ولو قال: هذا المال وديعة» فقال الساعي: بل 
ملكك» فوجهان. أصحهما: أنه مخالف للظاهرء وبه قطع الأكثرون» والثاني: لا. 

ومنها: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجهاء ليراه غيره» فيعمل عمله» ولثلا يُساء الظن به. 

ومنها : قال الغزالي في «الإحياء»: يَسأل الآخدٌ دافم الزكاة عن قدرهاء فاخل بدن اللدم غرت 
فى :من الثمن: نا .يدقع إل الن هزم مله . فإن دفع إليه الثّمن بكماله» لم يحل له الأخذ. قال: وهذا 
السؤال واجب في أكثر الناس» فإنهم لا يراعون هذاء إما لجهل» وإما لتساهل» وإنما يجوز ترك السؤال 
عن مثل هذاء إذا لم يغلب الظن احتمال التحريم. والله أعلم. 

باب صدفة التطوع 

هي مستحبة» وفي شهر رمضان آكد. 

قلت: وكذا عند الأمور المهمة» وعند الكسوفء والمرض» والسفرء وبمكة» والمدينة» وفي الغزوء 
والحج؛ والأوقات الفاضلة؛ كعشر ذي الحجة؛ وأيام العيدء ففي كل هذا الموضع هي آكد من غيرها. 
قال في «الحاوي»: ويستحب أن يوسّع في رمضان على عياله» ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه» لا سيما 
في العشر الأواخر. والله أعلم. 

فصل: وكانت عحرّمة على رسول لله يك على الأظهر تشريفاً لهء وهي حلال لذوي القربى على 
المشهور. وتحل للأغنياء والكفار» وصرفها سرا أفضلء وإلى الأقارب زالكيزاة [فشل” وكذا الزكاة 
والكقّارة وصرفهما إليهم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقهما. والأولى أن يبدأ ابذي الرحم المحرم» 
كالإخوة والأخوات», والأعمام والأخوال» ويقدم الأقرب فالأقرب. وقد ألحق . بعضهم الزوج والزوجة 
مزلا بدي الرحم ين اخرمء كأولاد العم والخال» ثم امحرم بالرضاع. ثم بالمصاهرة» ثم المولى من 
أعلى وأسفلء ثم الجار. فإذا كان القريب بعيد الدار في البلد» قدّم على ا ا فإن كان 
الأقارب خارجين عن البلدء فإن منعنا نقل الزكاة» قدّم الأجنبي» وإلاء فالقريب. وكذا أهل البادية» 
فحيث كان القريب والأجنبي الجار» بمحيث يجوز الصرف إليهماء قدم القريب. 

فصل: يكره التصدق بالرديء» وبما فيه شبهة. 


لضن كتاب الزكاة ‏ باب صدقة التطوع 


فصل: ومن فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دّينه مال» هل يستحب له التصدق ججميع 
الفاضل؟ فيه أوجه. أحدهما: نعم» والثاني: لاء وأصحهما: إِنْ صبر على الإضافة» فنعم» وإلاء فلا. 
وأما من يحتاج إليه لعياله الذين تلزمه نفقتهم وقضاء دينه» فلا يستحب له التصدق» وربما قيل: يكره. 

قلت: هذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي» والغزالي» والمتولي» وآخرين. وقال القاضي أبو 
الطيب؛: وأصحاب «الشامل» و «المهذب» و «التهذيب» و «البيان» والدارمي» والروياني في «الحلية» 
وآخرون: لا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله» وهذا أصح في نفقة عياله» والأول 
أصح في نفقة نفسه. وأمًا الدَّينَء فامختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى» فلا بأس 
بالتصدق» وإلاء فلا يحل. 

واعلم أنه بقى من الباب مسائل كثيرة. 

منها: قال أبو علي الطبري: يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة» ليتألف قلبه» ولا فيه من 
سقوط الرياء وكسر النفس. ويستحب للغئ التنزّه عنهاء ويكره له التعرض لأخذها. قال في «البيان»: 
ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة. وهذا الذي قاله حسن» وعليه حمل قول النبي كله في 
الذي مات من أهل الصّفَّةَ فوجدوا له دينارين» فقال: «كيتان من نار». فأما إذا سأل الصدقة؛ فقال 
صاحب «الحاوي؛ وغيره: إن كان محتاجاً» لم يحرم السؤال؛ وإن كان غنياً بمال أو بصنعة؛ فسؤاله 
1 حرام» وما يأخذه حرام عليه. هذا لفظ صاحب «الحاوي». ولنا وجه ضعيف» ذكره صاحب الكتاب 
وغيره في كتاب النفقات: أنه لا يحرم. قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل 
احتقاراً له. قال الله تعالى: #مَّمَن يَمْمَلْ مِتْمَالَ دَرّوَ حَيْك يَرمُ 46 [الزلزال: 7] وني الحديث 
الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ويستحب أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين. وجاءت 
أحاديث كثيرة بالحث على الصدقة بالماء. ومن دفع إلى غلامه أو ولده ونحوهما شيئاً ليعطيه لسائل» لم يزل 
ملكه حتى يقبضه السائل» فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك السائل» استحب له أن لا يعود فيه» بل يتصدق 
به» ومن تصدق بشىء» كره له أن يتملكه من جهة من دفعه بمعاوضة أو هبة. ولا بأس بملكه منه 
بالإرث» ولا بتملكه من غيره. وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة وجهء ويحرم المنْ بهاء وإذا 
منّء بطل ثوايها. ويستحب أن يتصدق مما يحبه. قال صاحب 'المعاياة»: لو نذر صوماً أو صلاة في 
وقت بعينه» لم يجز فعله قبله» ولو نذر التصدق في وقت بعينه» جاز التصدق قبلهء كما لو عجل الزكاة. 

ومما يحتاج إليهء مسائل ذكرها الغزالي في «الإحياء». 

منها: اختلف السلف في أن امحتاج. هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟ فكان 
الجنيد» والخواص» وجماعة يقولون: الأخذ من الصدقة أفضلء لثلا يضيّق على الأصناف» ولثلا 
يخل بشرط من شروط الأخذ. وأما الصدقة» فأمرها هيّن. وقال آخرون: الزكاة أفضل؛ لأنه إعانة على 
واجب» ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذهاء أيُوا؛ ولأن الزكاة لا منّة فيها. قال الغزالي: والصواب. 
أنه يختلف بالأشخاص . فإن عرض له شبهة في استحقاقه» لم يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقه» نظرء 
إن كان المتصدق إن لم يأخذ هذاء لا يتصدّق» فليأخذ الصدقة؛ فإن إخراج الزكاة لا بد منه» وإن كان 
لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة» تخبّر. وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس. وذكر أيضاً 
اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة وإظهاره» أبهما أفضل؟ وفي كل واحد فضيلة ومفسدة. ثم قال: 
وعلى الجملة الأخذ في الملأء وترك الأخذ في الخلاء» أحسن. والله أعلم. 
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يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين» أو رؤية هلاله» فمن رأى الحلال بنفسه لزمه الصوم. 
ومن لم يره وشهد بالرؤية عدلان» لزمه. وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل: 
يلزم بقول الواحد قطعا. والثاني: لا بد من اثنين. فإن قلنا: لا بد من اثنين» فلا مدخل لشهادة النساء 
والعبيد فيه. ولا بد من لفظ الشهادة» ويختص بمجلس القضاءء ولكنها شهادة حسيّة» لا ارتباط لها 
بالدعوى» وإن قبلنا الواحد» فهل هو بطريق الرواية» أم الشهادة؟ وجهان. أصحهما: شهادة» فلا 
يقبل قول العبد والمرأة. نص عليه في «الأم»: وإذا قلنا: رواية. قبلا. وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال 
الجمهور: هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة. وقيل: يشترط قطعاً. وإذا قلنا: رواية» ففي 
الصبي المميز الموثوق به طريقان. أحدهما: أنه على الوجهين في قبول رواية الصبي» والثاني: وهو المذهب 
الذي قطع به الأكثرون: القطع بأنه لا تقبل. وقال الإمامء وابن الصباغ تفريعاً على أنه رواية: إذا 
أخبره موثوق به بالرؤية» لزم قبوله وإن لم يذكره عند القافي» وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا 
اعتقد صدقه. وم يفرعوه على شيء. ومن هؤلاءء ابن عبدانء والغزالي في «الإحياء» وصاحب 
«التهذيب». واتفقوا على أنه لا يقبل قول الفاسق على القولين جميعاً. ولكن إن اعتبرنا العددء اشترطنا 
العدالة الباطنة» وإلا فوجهان جاريان في رواية المستور. ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء 

فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعاً على الأظهرء ولم نر الحلال بعد ثلاثين» فهل نفطر؟ وجهان. 
أصحهما عند الجمهور: نفطرء وهو نصه في «الأم». ثم الوجهان جاريان» سواء كانت السماء مصحية» 
أو مغيمة. هذا مقتضى كلام الجمهور. 

وقال صاحب «العدة» وحكاه صاحب «التهذيب»: الوجهان إذا كانت السماء مصحية» فإن كانت 
مغيمة» أفطرنا قطعاً. 

ولو صمنا بقول عدلين؛ ولم نر الحلال بعد ثلاثين» فإن كانت مغيمة» أفطرنا قطعاًء وإن كانت 
مصحية » أفطرنا أيضاً على المذهب الذي قطع به الجماهير, ونص عليه في «الأم» وحرملة. 

وقال ابن الحداد: لا نفطرء ونقل عن ابن سريج أيضاً. 

وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال شوال» ول ثر الحلال» والسماء 
مصحية بعد ثلاثين» قضينا أول يوم أفطرناه؛ لأنه بان كونه من رمضانء لكن لا كفارة على من جامع 
فيه؛ لأن الكفارة تسقط بالشبهةء وعلى المذهب: لا قضاء. 

فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ فيه طريقان. أحدهما: على قولين كالحدود؛ 
لأنه من حقوق الله تعالى» وأصحهما: القطع بثبوته كالزكاة وإتلافٍ حصر المسجدء وإئما القولان في 
الحدود المبنية على الإسقاط. فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصولء فإن اعتيرنا العدد في الأصول» 
فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات» ولا مدخل فيه للنساء والعبيد» وإن لم نعتبر العدد, فإن 
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قلنا: طريقه الرواية» فوجهان. أحدهما: يكفي واحد كرواية الأخبارء والثاني: لا بد من اثنين. قال في 
«التهذيب»: وهو الأصح؛ أنه ليس شر من كار وج بدليل أنه لا يكفي أن يقول: أخيرني فلان عن 
فلان أنه رأى الحلال» فعلى هذاء هل يشترط إخبار حريّن ذكرين» أم يكفي امرأتان أو عبدان؟ وجهان. 
أصحهما: الأول» ونازع الإمام في أنه لا يكفي قوله: أخبرني فلان عن فلان على قولنا: رواية. وإذا 
قلنا: طريقه الشهادة» فهل يكفي واحدء أم يشترط اثنان؟ وجهان. وقطع في «التهذيب» باشتراط اثنين 

فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم» الصوم عليه ولا على غيره. قال الروياني: وكذا مَن 
عرف منازل القمرء لا يلزمه الصوم به على الأصح. وأما الجوازء فقال في «التهذيب»: لا يجوز تقليد 
المنجم في حسابه» لا في الصوم» ولا في الفطرء وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ وجهان. وجعل 
الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الحلال. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج» 
والقفال» والقاضي الطبري. .قال: فلو عرف بالنجوم. لم يجز الصوم به قطعاً . ورأيت في بعض 
المسودات» تعدية الخلاف في جراز العمل به إلى غير المنجم. 

فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم» قال في «التهذيب»: لا نوقع به الطلاق والعتق المعلّقين 
ملال رمضان» 00 الدين المؤجل إليه. 

فرع: لا يثبت هلال شوالءٍ إلا بعدلين» وقال أبو ثور: يقبل فيه قول واحد. قال صاحب 
«التقريب»: زلو فلك ابه ل أكن مبعداً . 

فرع: إذا ري هلال رمضان في بلد» ول ير في الآخرء فإن تقارب البلدان» فحكمها حكم البلد 
الواحدء وإن تباعداء فوجهان. أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. وفي ضبط البعد ثلاثة 
أوجه. أحدها وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم: أن التباعد: أن تختلف المطالع» كالحجازء 
والعراق» وخراسان. والتقارب: أن لا تختلف. كبغداد» والكوفة» والري» وقزوين. والثاني: اعتباره 
باتحاد الإقليم واختلافه. والثالث: التباعد مسافة القصر. وبهذا قطع إمام الحرمين» والغزالي» وصاحب 
«التهذيب» وادعى الإمام الاتفاق عليه. 

قلت: الأصح: هو الأول» فإن شك في اتفاق المطالع» لم يجب الصوم على الذين لم يروا؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب. والله أعلم. 

ولو شرع في الصوم في بلدء ثم سافر إلى بلد بعيد لم يُر فيه الحلال في يومه الأول» واستكمل 

» فإن قلنا: لكل بلد حكم نفسه. لزمه أن يصوم معهم على الأصح؛ لأنه صار من جملتهم» 
والثاني: يفطر؛ لأنه التزم حكم الأول. وإن قلنا: يعم الحكم جميع البلاد» لزم أهل البلد المنتقل إليه 
موافقته إن ثبت عندهم حال البلد الأول بقوله» أو بطريق آخرء وعليهم قضاء اليوم الأول. ولو سافر 
من البلد الذي لم ير فيه الحلال إلى بلد ري فيهء فعيّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومهء فإن عممنا 
الحكمء أو قلنا: له حكم البلد المنتقل إليهء وقضى يوماً. وإن لم نعم الحكم وقلنا: له حكم المنتقل منه 
فليس له الفطر. ولو رأى الحلال في بلد فأصبح معيّداً» فسارت به السفينة إلى بلد في حد البعد» فصادف 
أهلها صائمين» فقال الشيخ أبو محمد: يلزم اه بقية النهار إذا قلنا: لكل بلد حكمه. واستبعد الإمام 
والغزالي إيجابه . 

وتتصور هذه المسألة في صورتين: 

إحداهما: أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين» لكن النتقّل إليهم لم يروه. 

والثانية: أن يكون التاسع والعشرين للمنتقّل إليهم لتأخر صومهم بيوم. وإمساك بقية اليوم في 
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الصورتين» يد دي . وجواب الشيخ أبي محمدء كما أنه مبني على أن لكل بلد 
حكمهء فهو مبني أيضاً على أ ن للمنتقل حكم اللمنتقل إليه. وإن عممنا الحكم» فأهل البلد المنتقل إليه إذا 
عرنوا في انان اليوع 07 لعي اذهو ثيه يما إذا شهلة التيوة اغل ارونة إلؤل رم الفلا ابن وقد سبق 
بيانه في صلاة العيد. وإن اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأيا المحلال بأنفسهماء وشهدا في المنتمّل إليه» 
فهذا عين الشهادة برؤية الحلال في اليوم الثلاثين في الصورة الأولى. وأما الثانية» فإن عممنا الحكم جميع 
البلاد» لم يبعد أن يكون الإصغاء إلى كلامهما على على ذلك التفصيل» » فإن قبلوا» قضًوا يوماً: وإن لم نعمم 
الحكم؛ لم يلتفت إلى قولهما. ولو كان الأمر بالعكس» ا الي 
عيدواء فإن عممنا الحكم. » قلنا : له حكم المنتقل إليه» أفطر» وإلاء فلا يفطر. وإذا أفطر» قفى يوماً» 
إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً. 

فرع: إذا رأى المحلال بالنهار يوم الثلاثين» فهو لليلة المستقبلة» سواء كان قبل الزوال» أو بعده. 


فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية» ومحلها القلب. ولا يشترط النطق بلا خلاف. وتجب النية لكل 
يوم. فلو نوى صوم الكنهة” كله فهل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية؟ المذهب: أنه يصحء وبه قطع 
ابن عبدان» وتردد فيه الشيخ أبو محمذ. ويجب تعيين النية في صوم الفرض» سواء فيه رمضانء» والنذر» 
والكفارة» وغيرها. ولنا وجه حكاه صاحب «التتمة» عن الحليمي: أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقة» 
وهو شاذ. وكمال النية في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. فأما 
الصوم وكونه عن رمضانء فلا بد منهما بلا خلاف» إلا وجه الحليمي. وأما الأداء والفرضية والإضافة 
إلى الله تعالى» ففيها الخلاف في الصلاة. وأما رمضان هذه السنة» فالمذهب: أنه لا يشترط. وحكى 
الإمام في «اشتراطه» وجهاً وزيّفه» وحكى صاحب «التهذيب» وجهين في أنه يجب أن ينوي من فرض 
هذا الشهرء أم يكفي فرض رمضان؟ والصواب ما تقدم. فإنه لو وقع التعرّض لليوم؛ لم يضر الخطأ في 
أوصافه. فلو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقد يوم الاثنين» أو نوى رمضان السنة التي هو فيها 
وهو يعتقده لسنة ثلاث» وكانت سنة أربع» صح صومهء بخلاف ما لو نوى صوم يوم الثلاثاء ليلة 
الاثنين» أو رمضان سنة ثلاث في سنة أربع» فإنه لا يصح؛ لأنه لم يعين الوقت. ثم إن لفظ الغدء أشهر 
في كلام الأصحاب في تفسير التعيين» وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» وإنما وقع ذلك من نظرهم 
إلى التبييت. ولا يخفى مما ذكرناه قياس التعيين في القضاءء والكفارة. 

وأما صوم التطوع» فيصح بنية مطلق الصومء كما في الصلاة. 

فرع: قال القاضي أبو المكارم في «العدة»: لو قال: أتسخّر لأقوى على الصومء لم يكف هذا في 
النية. ونقل بعضهم عن «نوادر الأحكام» لأبي العباس الروياني: أنه لو قال: أتسخّر للصوم» أو شرب 
لدفع العطش بباراً أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر. كان ذلك نية للصوم. وهذا هو 
الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لا؛ لأنه إذا تسحّر ليصوم صوم كذاء فقد 
فصلذه . 

فرع: تبيبت النية شرط في صوم الفرضء فلو نوى قبل غروب الشمس صوم الغدء لم يصح. ولو 
نوى مع طلوع الفجر لم يصح على الأصح. ولا تختص النية بالنصف الأخير من الليل على الصحيح» 
ولا تبطل بالأكل والجماع بعدها على المذهب. وحكي عن أبي إسحاق بطلانهاء ووجوب تجديدها. 
وأنكر ابن الصباغ نسبة هذا إلى أبي إسحاق» وقال الإمام: رجع أبو إسحاق عن هذا عام حجء وأشهد 
على نفسه. فإن ثبت أحد هذين» فلا خلاف في المسألة. 
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ولو نوى ونام وانتبه والليل باقي» لم يجب تجديد النية على الصحيح. قال الإمام: وني كلام 
العراقيين تردد في كون الغفلة» كالنوم» وكل ذلك مطّرح. 

فرع: يصح صوم النفل بنئية قبل الزوال. وقال المزني وأبو يحيى البلخي: لا يصح إلا من الليل» 
وهل يصح بعد الزوال؟ قولان. أظهرهما وهو المنصوص في معظم كتبه: لا يصح. وفي حرملة: أنه 
صرح ٠.‏ 

قلت: وعلى نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار. والله أعلم. 

ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده.ء وصححناهء فهل هو صائم من أول النهار حى ينال ثواب 
جميعه» أم من وقت النية؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: أنه صائم من أول النهار. كما إذا أدرك 
الإمام في الركوع»ء يكون مدركاً لثواب جميع الركعة. فإذا قلنا ببذاء اشترط جميع شروط الصوم من أول 
النهارء وإذا قلنا: يثئاب من حين النيةء ففي اشتراط خلو الأول عن الأكل والجماع وجهان. الصحيح: 
الاشتراطء والثاني: لاء وينسب إلى ابن سريج» وأبي زيد»ء ومحمد بن جرير الطبري. وهل يشترط خلو 
أوله عن الكفر والحيض والجنون» أم يصح صوم من أسلمء أو أفاق» أو طهرت من الحيض ضحوة؟ 
وجهان. أصحهما: الاشتراط. 

فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة» فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان أن يصوم غداً إن كان من 
رمضانء فله حالان. 
| الأول: أن لا يعتقده من رمضانء فينظرء إن ردّد نيته فقال: أصوم غداً عن رمضان إن كان منهء 
وإلاء فأنا مفطرء أو فأنا متطوعء لم يقع صومه عن رمضان إذا بان منه؛ لأنه صام شاكاً . 

وقال المزني: : يقع عن رمضان. ولو توى ليله الثلائيق عن رمفان صوم غد إن كان عن برتضاد؟ 
وإلا فهو مفطرء أجزأه؛ لأن الأصل بقاء رمضان. ولو قال: أصوم غداً من رمضانء أو تطوعاًء أو 
أصوم» أو أفطر. لم يصح صومه لا في الأول ولا في الآخر. أما إذا لم يردد نيته» بل جزم بالصوم عن 
رمضانء فلا يصح صومه؛ لأنه إذا لم يعتقده من رمضان.ء لم يتأت منه الجزم بصوم رمضان حقيقة» وإنما 
يحصل حديث نفس لا اعتبار به. وعن صاحب «التقريب» حكاية وجه: أنه يصح. 

الحال الثاني: أن يعتقد كونه من رمضانء فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يُثير ظناء فلا اعتبار به» وإن 
استند إليه» بأن اعتمد قول من يثق بهء» من حرء أو عبدء أو امرأة» أو صبيين ذوي رشدء ونوى 
صومه عن رمضانء أجزأه إذا بان من رمضان. فإن قال في نيته والحالة هذه: أصوم عن رمضانء فإن لم 
يكن من رمضان» فهو تطوّعء فظاهر النص: أنه لا يصح صومه إذا بان من رمضانء للتردد. وفيه 
وجه: أنه يصح. لاستناده إلى أصل. ورأى الإمام طرد هذا الخلاف فيما إذا جزم. ويدخل في قسم 
استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظناء بناء الأمر على الحساب حيث جوزناه على التفصيل السابق. 

7 ومنها: إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين» أو واحدء إذا جوزناه» وجب الصومء ولا يضر ما قد 

تبقى من الارتياب. 

ومنها: المحبوس إذا اشتبه عليه رمضان» فاجتهدء صام شهراً بالاجتهاد. ولا يكفيه صوم شهر 
بغير اجتهاد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد وصام شهرا فإن وافق رمضانء فذاكء وإن تأخر عنه, 
أجزأه قطعاء ويكون قضاءً على الأصحء وعلٍ الثاني: أداءً. 

ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصاًء ورمضان تاماً. إن قلنا: قضاءء لزمه يوم 
آخرء [وإن قلنا: أداء]ء وإلا فلاء كما لو كان رمضان ناقصاً. وإن كان الأمر بالعكسء فإن قلنا: 


سس 


كتاب الصَّيام ‏ أركان الصيام [الإمساك] يب يباين 


قضاءء فله إفطار اليوم الآخر. وإن قلنا: أداء» فلاء وإن وافق شوَّالاًء ٠‏ حصل منه تسعة وعشرون إن 
كمل» ومانية وعشرون إن نقص » فإن جعلناه قضاءء وكان رمضان تاقضاء فلا شيء عليه على التقدير 
الأول» ويقضي يوما عل التقدير الثاي. وَإن كان رشان كاسلذء قفى نوما عل التقدين الأول “زتوعين 
على التقدير الثاني. وإن جعلناه أداءٌ فعليه قضاء يوم بكل حال. وإن وافق ذا الحجة» حصل منه ستة 
وعشرونث يوماً إن كمل» وخمسة وعشرون إن نقص . فإن جعلناه قضاءً» وكان رمضان ناقصاًء قضى ثلاثة 
أيام على التقدير الأول» وأربعة على التقدير الثاني. وإن كان كاملاًء قضى أربعة على التقدير الأول» 
وخحمسة على التقدير الثاني. وإن جعلناه أداءً» قضى أربعة بكل حال. وهذا مبني على أن صوم أيام 
التشريق لا يصح بحال» فإن صححنا صومها لغير المتمتع» فذو الحجة كشوال. أما إذا اجتهد فوافق 
صيامه ما قبل رمضانء فينظرء إن أدرك رمضان بعد بيان الحالء لزمه صومه بلا خلاف. وإلا 
فطريقان. أشهرهما: على قولين. الجديد الأظهر: وجوب القضاءء والقديم: لا قضاءء والطريق الثاني: 
القطع بوجوب القضاء. فإن بان الحال في بعض رمضان., فطريقان. أحدههما: القطع بوجوب قضاء ما 
مضى. وأصحهما: أن في إجزائه الخلاف فيما إذا بان بعد مضي جميع رمضان. 

فرع: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمهاء ثم انقطع دمها في الليل» فإن كانت مبتدأة 
يتم لها بالليل أكثر الحيضء أو معتادة عادتها أكثر الحيض» وهو يتم بالليل» صح صومها. وإن كانت 
عادتها دون أكثره» ويتم بالليل» فوجهان. أصحهما: يصح؛ لأن الظاهر استمرار عادتها. وإن لم يكن 
لما عادة» ولا ني يتم أكثر الخيض في الليل» أو كان لما عادات مختلفة» لم يصح. 

فرع: و الانتقال من صوم إلى صومء لم ينتقل إليه» وهل يبطل صومه. أم يبقى نفلاً؟ 
وجهان. وكذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي هو فيه. 

قلت: الأصح: بقاؤه على ما كان. 

واعلم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجهين؛ إنما يصح في غير رمضانء وإلاء فرمضان لا يقبل 
النفل عندنا ممن هو من أهل الفرض محال. والله أعلم . 

فرع: لو قال: إذا جاء فلان» خرجت من صوميء فهل يخرج عند مجيئه؟ وجهان. فإن قلنا: 
يخرج» فهل يخرج في الحال؟ وجهان. والمذهب: لا يبطل في الحالين» كما سبق بيانه في صفة الصلاة. 

فصل: لا بد للصاتم من الإمساك عن المفطرات» وهي أنواع : 

منها: الجماع» وهو مفطر بالإجماع . 

ومنها: الاستمناء» وهو مفطر. 

ومنها: الاستقاءة» فمن تقيأ عمداًء أفطر. ومن ذرعه القيءء لم يفطر. ثم اختلفوا في سبب الفطر 
إذا تقيأ عمداًء فالأصح: أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال» والثاني: أن المفطر رجوع شيء مما خرج 
وإن قل. فلو تقيأ منكوساًء أو تحفظ. فاستيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفهء ففي فطره الوجهان. قال 
الإمام: فلو استقاء عمداًء أو تحفظ جهدهء فغلبه القيئ ورجع شيء؛ فإن قلنا: الاستقاءة مفطرة 
بنفسهاء فهنا أولى» وإلا فهو كالبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه. 

فرع: من المفطرات دخول شيء جوفه ‏ وقد ضبطوا الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى 
الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. 

وفيه قيود: 


منها: الباطن الواصل إليه. وفيما يعتبر به وجهان. أحدجما: أنه ما يقع عليه اسم الجوف» 


كوس كتاب الصّيام ‏ أركان الصيام [الإمساك] 


والثاني: يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء. والأول هو الموافق لتفريع 
الأكثرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول 
الواصل إليه. وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم» أفطر. وعلى الوجهين جميعاً باطن الدماغ والبطن 
والأمعاء والمثانة., مما يفطر الوصول إليه»؛ حتى لو كان على بطنه جائفة» أو برأسه مأمومة» فوضع عليها 
دوا فوصلٍ جوقه أو خريطة دماغه؛ أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء أو باطن الخريطة» وسواء كان 
الدواء رطباً أو يابساً . ولنا وجه: أن الوصول إلى المثانة لا يفطر»ء وهو شاذ. والحقنة تفطر على 
الصحيح. وقال القاضي حسين: لا تفطر» وهو غريب. والسعوط إن وصل الدماغ. فطر. وما 0 
الخيشوم في الأسعاط. فقد حصل في حدٌ الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة. والخيشوم له 
حكم الظاهر من بعض الوجوه. حتى لو خرج إليه القيئ أو ابتلع منه نخامة» أفطر» ا 
شيئاً» لم يفطرء ولو نجس. وجب غسله؛, وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يفطرء 
ولا يجب غسله على الجنب. 

فرع: لا بأس بالاكتحال للصائم؛ سواء وجد في حلقه منه طعماًء أم لا؛ لأن العين ليست 
بجوف, ولا منفذ منها إلى الحلق. ولو قطر في أذنه شيئاً فوصل إلى الباطن» أفطر على الأصح عن 
الأكثرين» كالسعوط. والثاني: لا يفطر كالاكتحال» قاله الشيخ أبو علي» والقاضي حسين» والفوراني. 
ال ع ل فأوجه. أصحها: يفطر. والثاني: لا. والثالث: إن جاوز 
الحشفة. أفطرء وإلاء فلا. ولا يفطر الفصد والحجامة» لكن يكرهان للصائم . وقال ابن المنذر وابن 
خزيعة من أصحابئا: يفطر بالحجامة. 

فرع: لو أوصل الدواء إلى ار ا أو غرز فيه السكين فوصلت محه. لم يفطر؛ لأنه لا 
يعد عضواً مجوفاً. ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسامء لم يفطر؛ لأنه لم يصل من 
منفذ مفتوح» كما لا يفطر بالاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثراً في باطنه. ولو طعن نفسهء 
أو طعنه غيره بإذنه» فوصل السكين جوفه؛ أفطرء سواء كان بعض السكين خارجاًء أم لم يكن. وكذا 
لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارزء أفطر بوصول الطرف الواصلء ولا يعتير الانفصال من 
الظاهر. وحكى الحناطي وجهاً فيمن أدخل طرف خيط دبره أو جوفه» وبعضه خارج: أنه لا يفطر. 

فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل» وطرفه الآخر خارج» فأصبح كذلكء فإن تركه لم تصح 
صلاته» وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه. فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل» فإن لم يتفق 
ذلك» فالأصح: أنه يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبتلعه» والثاني: يتركه محافظة على الصومء ويصلٍ على 
حاله. 

قلت: ويجب إعادة الصلاة على الصحيح. والله أعلم. 

فرع: من قيود المفطر» وصوله بقصدء ولو طارت ذبابة إلى حلقه» أو وصل غبار الطريق» أو 
غربلة الدقيق إلى جوفه. لم يفطر. فلو فتح فاه عمداً حق دخل الغبار جوفه» قال في «التهذيب»: لم يفطر 
على الأصح. ولو ربطت المرأة ووطئت» أو طعن أو ارجعريهين عجارم لم يفطر. ونقل الحباطن وجهين 
فيما إذا أوجر بغير اختياره» وهذا غريب. فلو كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحاً لهء وقلنا: لا 
يبطل الصوم بمجرد الإغماء» ففي بطلانه بهذا الايجار وجهان. أصحهما: لا يفطر. ونظير الخلاف إذا 
عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب» هل تجهب الفدية؟. 

فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط: 
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أحذعا: أن تمحمن الزيق» قلو اختلط بغيره وتفير :يه أفظن باتلاعة» سؤاء كان الخين :ظاهراء 
كمن فتل خيطأً مصبوغاً تغير به ريقه» أو نجساً كمن دميت لثته وتغير ريقه» فلو ذهب الدمء وابيض 
الريق» ولم يبق تغيرء هل يفطر بابتلاعه؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: يفطر؛ لأنه نجس لا يجوز 
ابتلاعه. وعلى هذاء لو تناول بالليل شيئاً نجساًء ولم يغسل فمه حتى أصبح.ء فابتلع الريق» أفطر. 

الشرط الثاني: أن يبتلعه من معدتهء فلو خرج عن فيه ثم ردّه بلسانه أو بغيره وابتلعه» أفطر. ولو 
أخرج لسانه وعليه الريق» ثم رده وابتلع ما عليه» لم يفطر على الأصح. ولو بل الخياط الخيط بالريق» ثم 
رده إلى فيه على ما يعتاد عند الفتل» فإن لم يكن عليه رطوبه تنفصل» فلا بأس» وإن كانت وابتلعهاء 
فوجهان. قال الشيخ أبو محمد: لا يفطرء كما لا يفطر بالباتي من ماء المضمضة. وقال الجمهور: يفطر؛ 
لأنه لا ضرورة إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقته معدته. وخص صاحب «التتمة» الوجهين بما إذا كان 
جاهلاً تحريم ذلك» قال: فإن كان عالماًء أفطر بلا خلاف. 

الشرط الثالث: أن يبتلعه على هيئته المعتادة» فإن جمعه ثم ابتلعه» فوجهان. أصحهما: لا يفطر. 

فرع: ا د » فلا تضرء وإن حصلت فيه بانصبابها من 
الدماغ. في الثقبة النافذة منه إلى أ تين إلقم نري خلفوه :تقار إن لم يقدر على صرفها ومجها حى نزلت 
إلى الجوف. لم تضرء وإن ردها إلى فضاء الفمء أو ارتدت إليه ثم ابتلعهاء أفطر. وإن قدر على قطعها 
من مجراهاء فتركها حتى جرت بنفسهاء فوجهان حكاهما الإمام» أوفقهما لكلام الأتئمة: أنه يفطر 

فرع: إذا تمحضمض فسبق الماء إلى جوفهء أو استنشق فسبق إلى دماغه» فالمذهب: أنه إن بالغ فيهماء 
أفطرء وإلاء فلا. وقيل: يفطر مطلقاًء وقيل: عكسه. هذا إذا كان ذاكراً للصومء فإن كان ناسياء لم 
يفطر بحال. وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة» كسبقه في المضمضة» واللمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون 
كالمضمضة بلا مبالغة. ولو سبق الماء عند غسل تبرد»ء أو من المضمضة في المرة الرابعة» قال في 
«التهذيب»: إن بالغ» أفطرء وإلا فهو مرتب على المضمضة:, وأولى بالإفطار؛ لأنه غير مأمور به. 

قلت: الختار في المرة الرابعة» الجزم بالإفطار كالبالغة؛ لأنها منهي عنها . ولو جعل الماء في فمه لا 
لغرض» فسبق» فقيل: يفطر. وقيل بالقولين. ولو أصبح ول ينو صوماًء فتمضمض ولم يبالغ» فسبق 
الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوعء صح على الأصح. قال القاضي حسين في «فتاويه»: إن قلنا: هذا 
السبق لا يفطرء صحء وإلاء فلا. قال: والأصح: الصحة في الموضعين. والله أعلم. 

فرع: ل 0 فابتلعه عمداًء أفطر. وإن جرى به الريق بغير قصدء فنقل 
المزني: أنه لا يفطر. والربيع: أنه يفطر. وقيل: قولان. ل ل ا لا 
يفطر» 0 وحيث قال: يفطرء أراد به ما إذا قدر فلم يفعل وابتلعه. 
وقال إمام الحرمين والغزالي: إن نقى أسنانه بالخلال على العادة» (فهو) كغبار الطريق» وإلاء أفطر 
لتقصيره» كالمبالغة في المضمضة. ولقائل أن ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بكراهتها؛ ولأن 
ماء المبالغة أقرب إلى الجوف. 

فرع: المني إن خرج بالاستمناءء أفطرء وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة» لم يفطرء وإن خرج 
بمباشرة فيما دون الفرجء أو لمس أو قبلة» أفطر. هذا هو المذهبء. وبه قطع الجمهور. وحكى إمام 
الحرمين عن شيخه: أنه حكى وجهين فيما إذا ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل» فأنزل. قال: وهو 
عندي كسبق ماء المضمضة» فإن ضاجعها متجرداًء فكالبالغة في المضمضة.. 


> امو كتاب الصَّيام أركان الصيام [الإمساك] 


فرع: تكره القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسهء وهي كراهة تحريم على الأصح.ء والثاني: 
كراهة تنزيهء ولا تكره لغيره» ولكن الأولى تركها. 

فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولقَظْهاء لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون. 
وحكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين. ثم إن الغزالي جعل مخرج الحاء المهملة من الباطن» والخاء المعجمة 
من الظاهر. ووجهه لائح» فإن المهملة تخرج من الحلق» والحلق باطنء» والمعجمة تخرج مما قبل 
الغلصمة» لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضاً. 

قلت: امختار أن المهملة أيضاً من الظاهر» وعَبجَبٍ كونه ضبطه بالمهملة التى هى من وسط الحلق» 
ول يضبطه بالهاء أو الهمزة» فإنهما من أقصئ الحلق. وأما الخاء المعجمةء فمن أدنى الحلق» وكل هذا 
معروف مشهور لأهل العربية. والله أعلم. 

فرع: قدمنا أنه لا يفطر بالإيجار مكرهاً على المذهب» فلو أكره على الأكلء لم يفطر على الأظهر. 
ويجري الوجهان فيما لو أكرهت على الوطءء أو أكره الرجل» وقلنا: يتصور إكراهه» ولكن لا كفارة 
وإن حكمنا بالفطر للشبه. وإن قلنا: لا يتصور الإكراه» أفطرء ولزمته الكفارة. 

وإن أكل ناسياًء فإن كان قليلاً» ٠‏ لم يفطر قطعاًء وإن كثرء فوجهان كالوجهين في الكلام الكثير في 
الصلاة ناسياً . 

قلت: الأصح هنا: أنه لا يفطر. والله أعلم. 

1 وإن أكل جاهلاً بكونه مفطراًٌ فإن كان قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية وكان يجهل مثل 
ذلك؛ لم يفطرء وإلا أفطر. ولو جامع ناسياًء لم يفطر على المذهب. وقيل قولان: كجماع المحرم ناسياً . 
ولو أكل ظاناً غروب الشمسء فبانت طالعة؛ أو ظن أن الفجر لم يطلع» »؛ فبان طالعاًء أفطر على 
الصحيح المنصوص» وبه قال الجمهور. وقيل: لا يفطر فيهماء » قاله المزني وابن خزيمة من أصحاينا. 
وقيل: يفطر في الأولى دون الثانية لتقصيره في الأوللى. 

فرع: الأحوط للصاتم» أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس» فلو غلب على ظنه الغروب 
باجتهاد بورد أو غيرهء جاز له الأكل على الصحيح. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لا يجوز 
لقدرته على اليقين بالصبر. وأما في آخر الليل» فيجوز الأكل بالاجتهاد دون الظن. فلو هجم ني 
الطرفين» فأكل بلا ظن» فإن تبين الخطأء فحكمه ما سبق في الفرع قبله» وإن تبين الصواب. استمرت 
صحة الصومء وإن لم يبن الخطأ ولا الصواب» فإن كان ذلك في آخر النهارء وجب القضاءء وإن كان 
في أولهء فلا قضاءء استصحابا للأصل فيهما. ولو أكل في آخر النهار بالاجتهادء وقلنا: لا يجوز 
ال كان كمن أكل بالاجتهاد. 

قلت: والأكل هجوماً بلا ظن حرام في آخر النهار قطعاًء وجائز زفي أوله. وقال الغزالي في 

«الوسيط»: لا يجوزء ومثله في «التتمة»» وهو محمول على أنه ليس مباحاً مستوي الطرفين» بل الأولى 
تركه . وقد صرح به الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرم على الشاك الأكل وغيره» ولا خلاف في 
هذا القولء لقول الله تعالى: 9إوَظُوأ وَأسْريوأ حَيٍّ ينين لك الْحَيْط الْأَيِضٌ . . . * (البقرة: 17]. وصح عن 
ابن عباس وها «كل ما شككت حت يتبين لك». والله أعلم. 

فرع: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام» فليلفظه» ويصح صومهء فإن ابتلعه. أفطر. فلو لفظ في 
الحال. فسبق شيء إلى جوفه بغير اختياره» فوجهان مخرّجان من سبق الماء في المضمضة. 


قلت: الصحيح: لا يفطر. والله أعلم. 


كتاب الصّيام ‏ شروط الصوم ْ ف : يخرننا 


ولو طلع وهو مجامع؛ فنزع في الحال» صح صومهء نص عليه في «المختصر» ولهذه المسألة ثلاثة 
صور: 1 

أحدها: أن يحس بالفجر وهو مجامع» فنزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع. 

والثانية: يطلع الفجر وهو مجامع» ويعلم بالطلوع في أولهء فينزع في الحال. 

والثالثة: أن يمضي زمن بعد الطلوع؛ ثم يعلم به. 

أما هذه الثالثة» فليست مرادة بالنص» بل يبطل فيها الصوم على المذهب» ويجيء فيها الخلاف 
السابق فيمن أكل ظانا أن الصبح لم يطلع» فبان خلافه» فعلى المذهب: لو مكث في هذه الصورة» فلا 
كفارة عليه؛ لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم . 

وأما الصورتان الأوليان» فمرادتان بالنص» فلا يبطلان الصوم فيهما . وفي الثانية منهما وجه 
شاذ: أنه يبطل. وأما إذا طلع الفجر وعلم بمجرد الطلوع ' فمكث» فيبطل صومه قطعا ويلزمه الكفارة 
على المذهب. وقيل: فيهما قولان. ولو جامع ناسياً ثم تذكر فاستدام» فهو كالماكث بعد الطلوع. فإن 
قيل: كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به؟ فأجاب الشيخ أبو محمد 
بجوابين. أحدهما: أنها مسألة علمية على التقديرء ولا يلزم وقوعها. والثاني: أنا تعبّدنا بما نطلع عليه 
ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر» وما قبله لا حكم له. فإذا كان الشخص عارفاً بالأوقات 
ومنازل القمرء فترصده بحيث لا حائل» فهو أول الصبخ المعتبر. 

قلت: هذا الثاني هو الصحيحء بل إنكار تصوره غلط . والله أعلم. 

فصل في شروط الصوم: 

وهي أربعة: 

الأول: النقاء من الحيض والنفاس» فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء. 

الثاني: الإسلام» فلا يصح صوم كافر أصلياً كان أو مرتداًء ويعتبر الشرطان في جميع النهار.. فلو 
طرأ الحيض أو ردة؛ بطل صومه. 

والثالث: العقل» فلا يصح صوم المجنون. فلو جن في أثناء النهار» بطل صومه على المذهب. 
وقيل: هو كالإغماء. ولو نام جميع النهار.ء فونه عل اليج المعروف. وقال أبو الطيب بن 
سلمة» والأصطخري: لا يصح صومه. ولو نوى من الليل» ثم أغمي عليه» فالمذهب: أنه إن كان مفيقاً 
في جزء من النهار»ء صح صومه.ء وإلاء فلاء وهذا ابي في «المختصر» في باب الصيام. وفيه 
قول: 7 تشترط الإفاقة من أول النهار. وني قول: يبطل بالإغماء ولو لحظة في النهار كالحيض» ومنهم 
من أنكر هذا القول. وني قول مخرج: أنه لا يبطل بالإغماء وإن استغرق كالنوم. وفي قول خرجه ابن 
سريج: : تشترط الإفاقة في طرف النهار» ومنيم امن افطع بالمذعك» ومنهم من قطع بالقول الثاني. ولو 
نوى بالليل» ثم شرب دواءً فزال عقله بارا فقال في «التهذيب»: إن قلنا: لا يصح الصوم في الإغماء, 
فهنا أولى» وإلا فوجهان. والأصح: أنه لا يصح؛ لأنه بفعله. قال في «التتمة»: ولو شرب المسكر ليلاً 
وبقي سكره جميع النهارء لزمه القضاءء وإن صحا في بعضهء فهو كالإغماء في بعض النهار. وأما 
الغفلة» فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق. 

الشرط الرابع لوقت اب للصوم. وأيام السنة كلها غير يومي العيدين» وأيام التشريق» ويوم 
الشك ‏ قايلةٌ يه 

فأما يوما العيدين» فلا يقبلانه. وأما أيام التشريق» فلا تقبل على الجديد. وقال في القديم: يجوز 


وفنا كتاب الصّيام - سكن الصوم 


للمتمتع» وللعادم للهدي. صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج. فعلى هذاء هل يجوز لغير المتمتع 
صومها؟ وجهان. الصحيح وبه قال الأكثرون: لا يجوز. 

قلت: وإذا جوزنا لغير المتمتع» فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. فأما ما لا سبب 
له. فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه. وقال إمام الحرمين: هو كيوم الشك» وهذا القديم هو 
الراجح دليلاً» وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب. والله أعلم. 

وأما يوم الشك. فلا يصح صومه عن رمضانء ويجوز صومه عن قضاءء أو نذرء أو كقّارة. 
ويجوز إذا وافق ورداً صومه تطوعاً بلا كراهة. وقال القاضى أبو الطيب: يكره صومه عما عليه (من) 
فرض. قال ابن الصباغ: هذا خلاف القياس؛ لأنه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوع» فالفرض 
أولى. ويحرم أن يصوم فيه تطوعاً لا سبب له فإن صامهء لم يصح على الأصح. وإن نذر صومهء ففي 
صحة نذره هذان الوجهان. فإن صححناء فليصم يوماً غيره» فإن صامهء خرج عن نذره. 

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبانء» إذا وقع في الألسن أنه ري ولم يقل عدل: أنا رأيته» أو 
قاله ولم يقبل الواحدء أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم. وأما إذا لم يتحدث 
برؤيته أحدء فليس بيوم شك. سواء كانت السماء مصحية» أو طبق الغيم» هذا هو الصحيح المعروف. 
وفي وجه لأبي محمد البافي ‏ بالباء الموحدة وبالفاء ‏ إن كانت السماء مصحية ولم ير المهلال» فهو شك. 
وني وجه لأبي طاهر: يوم الشك: ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح» فإن شهد عبدء أو صبي» أو 
امرأة» فقد ترجح أحد الجانبين» فليس بشك. ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الحلال من 
خللهاء وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته. فقال الشيخ أبو محمد: هو يوم شك. وقال غيره: ليس 
بشك. وقال إمام الحرمين: إن كان في بلد يستقل أهله بطلب الحلال» فليس بشكء وإن كانوا في سفرء 
وم تبعد رؤية أهل القرى» فيحتمل أن يجعل يوم الشك. 

قلت: الأصح: ليس بشك. والله أعلم. 

فصل في سنن الصوم: من سنن الصوم: 

تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمسء وأن يفطر على تمرء فإن لم يجدء فعلى الماء وقال الروياني: 
يفطر على تمرء فإن لم يجدء فعلى حلاوة أخرى» فإن لم يجدء فعلى الماء. وقال القاضي حسين: الأولى في 
زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. ويسن السحورء وأن يؤخره ما لم 
يقع في مظنة الشك. والوصال مكروه كراهة تحريم على الصحيح» وهو ظاهر نص الشافعي 55ه) 
والثاني: كراهة تنزيه. وحقيقة الوصال: أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول شيئا بالليل. والجود 
والإفضال مستحب في جميع الأوقات» وفي رمضان آكد. والسنة كثرة تلاوة القرآن فيه» والمدارسة به 
وهو أن يقرأ على غيره» ويقرأ غيره عليه. ويسن الاعتكاف فيه» لا سيما في العشر الأواخر لطلب ليلة 
القدر. ويصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة والمشاتمة ونحوهاء ويكف نفسه عن الشهوات» فهو سر 
الصوم والمقصود الأعظم منه. وأن يترك السواك بعد الزوال» وإذا استاك فلا فرق بين الرطب 
واليابس» بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته. ولنا وجه: أنه لا يكره السواك بعد 
الزوال في النفل» ليكون أبعد من الرياء» قاله القاضى حسين» وهو شاذ. ويستحب تقديم غسل الجنابة 
عن الجماع» والاحتلام على الصبح. ولو طهرت الحائض ليلاً» ونوت الصوم,ء ثم اغتسلت في النهارء 
صح صومها. والسنة أن يقول عند فطره: «اللهم لك صمتء» وعلى رزقك أفطرت» وأن يفظر الصائمين 
معهء فإن عجز عن عشائهمء أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرهما. ويستحب أن يحترز 


كتاب الصّيام ‏ مبيحات الفطر أخرضن 


عن الحجامة. والعلك. والقبلة» والمعانقة» إذا لم نحرّمهما. وذوق الشيء» ومضغ الطعام للطفل» وكل 
ذلك لا يبطل الصوم. 

فصل في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه: فالمرض والسفرء مبيحان بالنص والإجماع» 
وكذلك من غلبه الجوع أو العطشء » فخاف الحملاك» فله الفطر وإن كان مقيماً صحيح البدن. ثم شرط 
كون المرض مبيحاًء أن يجهده الوم بع » ولحله شرو يدق اعاله مل :نا ذكرنا من وجوه المضار في 
التيمم. ثم المرض إن كان مطبقاء فله ترك النية بالليل» وإن كان يحم وينقطع» » نظر» إن كان محموماً 
وقت الشروعء فله ترك النية» وإلاء فعليه أن ينوي من الليل» ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطارء أفطر. 
وشرط كون السفر مبيحاً» كونه طويلاً ومباحاً . ولو أصبح 18 ثم مرض في أثناء النهارء فله الفطر. 
ولو أصبح مقيماً صاءاً ثم سافره لم يجز له فطر ذلك اليوم. وقال المزني: يجوزء وبه قال غيره من 
أصحابنا. فعلى الصحيح: لو أفطر بالجماع » لزمته الكفارة. ولو نوى المقيم بالليل» ثم سافر ليلا» 0 
فارق العمران قبل الفجرء فله الفطرء وإلاء فلا. ولو أصبح المسافر صاعًاًء م آقام في أثناء النهار» لم 
عر القطر هل المسيع ونقل صاحب «الحاوي» عن حرملة: أن له الفطر. ولو أصبح المريض 
صائًاً» ثم برأ في النهارء فقطع كثيرون بتحريم الفطر عليه. وطرّد صاحب «المهذب» فيه الوجهين» ولعله 
الأول. ولو أصبح ضائا في السفر؛ ثم أراد الفطرء جاز. وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب 
«المهذب»: أنه لا يجوز. وإذا قلنا بالمذهب» ففي كراهة الفطر 00 

قلت: هذا الاحتمال الذي ذكراه» نص عليه الشافعي ذه في «البويطي» لكن قال: لا يجوز 
الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر. وقد صح الحديث. 5 

واعلم. أن للمسافر الصوم والفطر. ثم إن كان لا يتضرر بالصوم» فهو أفضلء وإلاء فالفطر 
أفضل. وذكر في «التتمة»: أنه لو لم يتضرر في الحال» لكن يخاف الضعف لو صامء أو كان سفر حج» 
أو غزوء فالفطر أولى. وقد تقدم أصل هذه المسألة في صلاة المسافر. 

ذن فى اخكام اللظرد كين 17 لجيه عا ار عورا لقا الفا اول ا ا 
لكن لو كان إفطاره يوجب الكمقّارة» ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وما فات بسبب الكفر الأصلي» لا 
قضاء فيه» ويجب القضاء على المرتد. والمسافرء والمريض إذا أفطراء قضيا. وما فات بالإغماء» يجب قضاؤه» 
سواء استغرق جميع الشهرء أم لا؛ لأنه نوع مرض» بخلاف الجنون .وها يجوز الإغماء عل الأثبياء غليهم 
السلام» ولا يجوز عليهم الجنون. وعن ابن سريج: أن الإغماء إذا استغرق» فلا قضاء. وما فات بالحيض 
والنفاس. وجب قضاؤه» ولا يجب على الصبي وامجنون صوم»ء ولا قضاءء سواء استغرق الجئنون النهار» أو 
الشهرء أم لا. وحكي قول شاذ: أن الجنون كالإغماءء فيجب القضاء. وقول: أنه إذا أفاق في أثناء الشهر» 
لزمه قضاء ما مضى من الشهر . هذا في الجنون المطلق» أما إذا ارتد ثم جن» أو سكر ثم جن» ففي وجوب 
القضاء وجهان. ولعل الظاهر: الفرق بين اتصاله بالردة» وبين اتصاله بالسكر كما سبق في الصلاة. 

فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان» لكن يستحب. 

فصل في الإمساك تشبهاً بالصائمين: وهو من خواص رمضانء كالكفارة» فلا إمساك على متعدٍ 
بالفطر في نذر أو قضاء. ثم من أمسك تشبهاًء » ليس في صومء بخلاف امحرم إذا أفسد إحرامه» ويظهر 
أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورًء لزمه الفدية» ولو ارتكب الممسك محظوراً» لا شيء عليه سوى 
الإثم. ثم الإمساك يجب على كل متعدٍ بالفطر في رمضان» سواء أكل أو ارتد» أو نوى الخروج من 
الصوم وقلا: يخرج. ويجب على من نسي النية من الليل. 


دكن كتاب الصّيام ‏ كفارة إفساد الصوم 


فرع: لو أقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح هما الفطر في أثناء النهارء فلهما ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العذرء فقد تقدم في الفصل السابق أن المذهب: 
لزوم إتمام الصوم. 

الثاني: أن يزول بعدما أفطراء فلا يجب الإمساكء. لكن يستحب. فإن أكلاء أخفياه لثلا يتعرضا 
للتهمة وعقوبة السلطان» وما الجماع بعد زوال العذر إذا لم تكن المرأة صائمة» بأن كانت صغيرة» أو 
طهرت من الحيض ذلك اليوم. وحكى صاحب «الحاوي» وجهين. في أن المريض إذا أفطرء ثم برأء هل 
يلزمه الإمساك؟ قال: أوجبه البغداديون دون البصريين. والمذهب: ما قدمنا. 

الثالث: أن يصبحا غير ناويين» ويزول العذر قبل أن يأكلاء فإن قلنا في الحال الأول: يجوز 
الأكل» فهنا أولى» وإلاء ففي لزوم الإمساك وجهان. الأصح: لايلزم. 

فرع: إذا أصبح يوم الشك مفطراً» ثم ثبت أنه من رمضان» فقضاؤه واجب. ويجب إمساكه على 
الأظهر. قال في «التتمة»: القولان» فيما إذا بان أنه من رمضان قبل الأكل» فإن بان بعدهء فإن قلنا: 
هناك لا يجب الإمساكء فهنا أولى» وإلاء فوجهان. أصحهما: الوجوب. 

فرع: إذا بلغ صبي» أو أفاق مجنون» أو أسلم كافر» في أثناء يوم من رمضانء فهل يلزمهم إمساك بقية 
النهار؟ فيه أوجه. أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: يلزم الكافر دونهما؛ لتقصيره. والرابع: يلزم 
الكافر والصبي» لتقصيرهما دون المجنون. وهل يلزمهم قضاء اليوم الذي زال العذر في أثنائه؟ . 

أما الصبي فينظرء إن بلغ صائًاًء فالصحيح: أنه يلزمه إتمامه ولا قضاء. فلو جامع بعد البلوغ 
فيه» لزمته الكفارة. وفيه وجه حكي عن ابن سريج: : أنه يستحب إتمامه.» ويجب العام لأنه لم ينو 
الفرض. وإن أصبح بتطراة توعيهاك: وقيل: قولان. أصحهما: لا قضاءء لعدم تمكُنهء والثاني: يلزمه 
القضاءء كمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة. 

وأما المجنون إذا أفاق» والكافر إذا أسلمء فالمذهب: أنهما كالصبي المفطرء فلا قضاء على 
الأصح . وقيل: يقضي الكافر دون المجنون» وصححه صاحب «التهذيب». قال الأصحاب: الخلاف في 
القضاء في هؤلاء الثلاثة» متعلق بالخلاف في إمساكهم تشبهاً. ثم اختلفوا في كيفية تعلقهء فقال 
الصيدلاني: من أوجب التشبه» لم يوجب القضاءء ومن يوجب القضاءء لا يوجب التشبه. وقال غيره: 
من أوجب القضاءء أوجب الإمساكء ومن لاء فلا. وقال آخرون: من أوجب الإمساك؛» أوجب 
القضاءء ومن لاء فلا. 

فرع: الحائض والنفساءء إذا طهرتا في أثناء النهار» المذهب: أنه لا يلزمهما الإمساك. ونقل 
الإمام الاتفاق عليه. وحكى صاحب «المعتمد»: طرد الخلاف فيهما. 

فصل: أيام رمضان متعيّة لصومه» فللمريض والمسافر» الترخيص بالفطرء وما الصيام عن 
رمضانء وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخرء ولا تطوعاً. وهكذا قطع به الأصحاب» وحكى إماء 
ال حرمين خلاقاً فيمن أصبح في يوم من رمضان غير ناوء فنوى التطوع قبل الزوال» قال: قال الجماهير: 
لا يصح. وقال أبو إسحاق: يصح. قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به. 

فصل: تجهب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصومء وفي 
الضابط قيود: 

منها: الإفسادء فمن جامع ناسياً. لا يفطر على المذهبء. فلا كفارة. وإن قلنا: يفطر» ففي لزوم 
الكفارة وجهان. أصحهما: لا تلزمء لعدم الإثم. 


كتاب الصّيام ‏ كفارة إفساد الصوم نكن 


ومنها: كونه من رمضان؛ فلا كفارة بإفساد التطوع» والنذرء والقضاءء والكفارة. وأما المرأة 
الموطوءة» فإن كانت مفطرة بحميض أو غيره» أو صائًة» ولم يبطل صومهاء لكونها نائمة مثلاً» فلا كفارة 
عليهاء وإن مككنت طائعة صائمة» فقولان. أحدهما: يلزمها كفارة» كما يلزم الزوج؛ لأنبا عقوبة» 
فاشتركا فيها كحد الزنا. وأظهرهما: لا يلزمهاء بل تجب على الزوج. فعلى الأول: لو لم تجب الكفارة 
على الزوج لكونه مفطراً أو لم يبطل صومه لكونه ناسياً. أو استدخلت ذكره نائًاً» لزمتها الكفارة» 
ويعتبر في كل واحد منهما حاله في اليسار والإعسار. وإذا قلنا بالأظهرء فهل الكفارة التى يخرجها عنه 
خاصة» ولا يلاقيها الوجوب» أو هي عنه وعنها؟ ويتحملها عنها؟ فيه قولان مستنبطان من كلام 
الشافعي َه وربما قيل: وجهان. أصحهما: الأول. 

ويتفرع عليهما صور: 

إحداها: إذا أفطرت بزناء أو وطء شبهةء فإن قلنا بالأول» فلا شىء عليهاء وإلاء فعليها 
الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية. وقيل: تلزمها قطعاً. ١‏ 

الثانية: إذا كان الزوج مجنوناً فعلى الأول: لا شيء عليهاء وعلى الثاني: وجهان. أصحهما: 
تلزمها ؛ لأنه ليس أهلاً للتحمل» كما لا يكفّر عن نفسه» والثاني: يجب في ماله الكفارة عنها؛ لأن ماله 
مال لكر . وإن كان مراهقاًء فكامجنون. وقيل: هو كالبالغ تخريجاً من قولنا: عمده عمدء وإن كان 
ناسيا أو ناعاء» فاستدخلت ذكره» فكامجنون. 

الثالئثة: إذا كان مسافراً والزوجة حاضرة» فإن أفطر بالجماع بنية الترخصء. فلا كفارة ا وكذا 
إن لم يقصد الترخص على الأصح. وكذا حكم المريض الذي يباح له الفطر إذا أصبح صائمًاً ثم جامع. 
وكذا الصحيح» ٠‏ إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع» فحيث قلنا بوجوب الكفارة» فهو كغيره. وحكم 
التحمل» كما سبق. وحيث قلنا: لا كفارة» فهو كالمجنون. وذكر أصحابنا العراقيون: فيما لو قدم 
المسافر مفطراًء فأخبرته بفطرها وكانت صائمة» أن الكفارة عليهاء إذا قلنا: الوجوب يلاقيها؛ لأنها 
غرته» وهو معذورء ويشبه أن يكون هذا تفريعاً على قولنا: لا يتحمل المجنون» وإلاء فليس العذر هنا 
أوضح منه في امجنون. 

قلت: قال صاحب "المعاياة»: فيمن وطئ زوجته ثلاثة أقوال. أحدها: تلزمه الكفارة دونهاء 
والثاني: تلزمه كفارة عنهماء والثالث: تلزم كل واحد كفارة» ويتحمل الزوج ما دخله التحمل من العتق 
والإطعام. فإذا وطئ أربع زوجات في يوم» لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول» ولا 
يلزمه شيء يسبب باقتي الوطآت» ويلزمه على الثاني أربع كفارات» كفارة عن وطثه الأول عنه وعنهاء 
وثلاث عنهن لا تتبعض» إلا في موضع يوجد تحمل الباقي» ويلزمه على الثالث حمس كفارات» كفارتان عنه 
ونمنها بالوطء الأول» وثلاث عنهن. قال: ولو كان له زوجتان» مسلمة وذمية» فوطئهما في يوم فعلى 
الأرل: عليه كفارة واحدة بكل حال. وعلى الثاني: إن قدّم وطء المسلمة» فعليه كفارة» وإلاء فكفارتان. 
وعلى الثالث: كفارتان بكل حال؛ لأنه إن قدَّم المسلمة» لزمه كفارتان عنه وعنهاء ولا يلزمه للذمية شيء. 
وإن قدَّم الذمية» لزمه لنفسه كفارة» ثم للمسلمة أخرى. هذا كلامهء وفيه نظر. والله أعلم. 

الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيهاء اعتبرنا حاههما جميعاً» وقد تتفق» وقد تختلف. فإن اتفق 
نظرء إن كانا من أهل الإعتاق أو الإطعام. أجزأ المخرج عنهاء وإن كان من أهل الصيام لكونهما 
معسرين أو مملوكين» لزم كل واحد صوم شهرين؛ لأن العبادة البدنية لاتتحمل. وإن اختلف حالماء 
فإن كان أعلى حالاً منهاء إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو الإطعامء فوجهان: 


دين كتاب الصّيام ‏ كفارة إفساد الصوم 


[الوجه الأول:] الصحيح وبه قطع العراقيون: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأن من فرضه الصوم أو 
الإطعام؛ يجزئه العتق» إلا أن تكون أمةء فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عنها. قال في «المهذب»: 
إلا إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك» فإن الأمة كالحرة المعسرة. 

قلت: هذا الذي قاله في «المهذب» غريبء والمعروفء أنه لا يجزئ العتق عن الأمة. وقد قال في 
«المهذب» في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبدء سواء قلنا: يملك» أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء 
وليس هو من أهله. والله أعلم . 

والوجه الثاني: لا يجزئ عنهاء لاختلاف الجنس . فعلى هذاء يلزمها الصوم إن كانت من أهله. 
وفيمن يلزمه الإطعام إن كانت من أهلهء وجهان. أصحهما: على الزوج. فإن عجزء ثبت في ذمته إلى أن 
يقدر؛ لأن الكفارة على هذا القول» معدودة من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج» والثاني: يلزمها وإن كان 

من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام. قال الأصحاب: يصوم عن نفسه ويطعم عنها. ومقتضى قول من 

قال في الصورة السابقة: يجزئ العتق عن الصيامء أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام. أما إذا كانت أعلى 
حالاً منه» فينظر» إن كانت من أهل الإعتاق» وهو من أهل الصيام؛ صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدرء 
وإن كانت من أهل الصيام» وهو من أهل الإطعام؛ صامت عن نفسها وأطعم عن نفسه. 

واعلم أن جماع المرأة إذا قلنا: لا شيء عليها والوجوب لا يلاقيهاء مستثنى عن الضابط . 

فرع: تجهب الكفارة بالزناء وجماع أمته» واللواط» وإتيان البهيمة» وسواء أنزل أم لاء وفي البهيمة 
والإتيان في الدبر وجهء وهو شاذ منكر. ولو أفسد صومه بغير الجماع» كالأكل» والشرب» والاستمناء» 
والمباشرات المفضية إلى الإنزال» فلا كفارة؛ لأن النص ورد في الجماع» وما عداه ليس في معناهء هذا هو 
المذهب الصحيح المعروف. وني وجه قاله أبو خلف الطبري وهو من تلامذة القفال: تجب الكفارة بكل ما 
يأثم بالإفطار به. وفي وجه حكاه ني الحاوي عن ابن أبي هريرة: أنه يجب بالأكل والشربء» كفارة فوق 
كفارة الحامل والمرضع» ودون كفارة امجامع. وهذان الوجهان غلط. وذكر الحناطي؛ أن ابن عبد الحكم» 
روي عنه وجوب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج وأنزل» وهذا شاذ. 

فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع» فجامع؛ ثم بان خلافه» فحكم الإفطار سبق» ولا كفارة لعدم الإثم . 
قال الإمام: ومن أوجب الكفارة على الناسي بالجماع» يقول مثله هنا لتقصيره في البحث. ولو ظن غروب 
الشمس» » فجامع؛ فبان خلافه؛ ففي «التهذيب» وغيره: أنه لا كفارة؛ لأنها تسقط بالشبهة. وهذا ينبغي أن 
يكون مفرعاً على تجويز الإفطار والحالة هذهء وإلا فتجب الكفارة وفاءً بالضابط المذكور لوجوب الكفارة . 
ولو أكل الصائم ناسياء فظن بطلان صومهء فجامع؛ فهل يفطر؟ وجهان . أحدهما: لاء كما ري ان 
الظهر ناسياً وتكلم عامداً» لا تبطل صلاته. وأصحهما وبه قطع الجمهور: يفطرء كما لو جامع وهو يظن أن 
الفجر لم يطلع فبان خلافه. وعلى هذاء لا كفارة؛ لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم» وعن القاضي أبي 
الطيب: أنه يحتمل وجوبها؛ لأنه ظن لا يبيح الوطء ولو أقطرالمسافر بالزنا مترخضاء فلا كفارة؛ لأنه وإن 
أل ينا الوظادم اك لي .ايه ني السرم إن الرانطار جا قذي لاا 
الصوم يفسد بالجماع ناسياً» فلا كفارة على الأصح ؛ لأنه لم يأثم بسبب الصوم؛ لأنه ناس له 

فرع: من رأى هلال رمضان وحدهء لزمه صومه. فإن صامه فأفطر بالجماع. فعليه الكفارة. ولو 
رأى هلال شوال وحدهء لزمه الفطرء ويخفيه لثئلا يتهم» وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان 
بلا عذرء عرّر. فلو شهد أنه رأى الملالء لم يقبل؛ لأنه متهم في إسقاط التعزيرء بخلاف ما لو شهد 
أولاً فردت شهادته» ثم أكل» ٠‏ لم يعرّر. 


كتاب الصّيام ‏ فدية الإفطار ودين 


فرع: لو أفطر بجماع» ثم جامع ثانياً في ذلك اليوم» فلا كفارة للجماع الثاني؛ لأنه لم يفسد 
صوماً. فلو جامع في يومين أو يام فعليه لكل يوم كقازة: ستواء كقر غ الأول» أم لا 

فرع: لو أفسد صومه بجماع» ثم أنشأ سفراً طويلاً في يومه لم تسقط الكفارة ل وقيل: 
ادك . ولو جامع» ثم مرضء فقولان. أظهرهما: لا تسقط الكفارة. وقيل: لا تسقط 

. ولو طرأ بعد الجماع جنون» أو موت» أو حيض» فقولان. أظهرهما : السقوط. والمسألة في 
08 مفرّعة على أن المرأة إذا أفطرت بالجماع» لزمتها الكفارة. 

فرع: كمال صفة الكفارة» مستقصى في كتاب «الكفارات6. والقول الجملي» أن هذه الكفارة مرتبة 
ككفارة الظهارء فيجب عتق رقبة. فإن لم يجدء فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع» فإطعام ستين 
مسكيناً. وهل يلزمه مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجماع؟ فيه ثلاثة أوجه. وقيل: قولان» 
ووجه. أصحهما: يلزم. والثاني: لا. والثالث: إن كفر بالصيام» لم يلزم» وإلا لزم. قال الإمام: ولا 
خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها كفارة. وهل تكون شدة الغلمة عذراً في العدول عن الصيام 
إلى الإطعام؟ وجهان. أصحهما: أنها عذرء وبه قطع صاحب «التهذيب»» وهو مقتضى كلام الأكثرين» 
ورجح الغزالي المنع. 

فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيراً» فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟ وجهان. أحدهما: 
يجوزء لحديث الأعرابي المشهور. وأصحهما: لا يجوزء كالزكاة وسائر الكفارات. وأما قصة الأعرابي» 
فلم يدفع إلى أهله عن الكفارة. 

فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة» فهل تستقر في ذمته؟ قال الأصحاب: الحقوق المالية 
الواجبة لله تعالى» ثلاثة أضرب. ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد» كزكاة الفطر. فإذا عجز وقت 
الوجوب. لم تثبت في ذمته. وضرب يجب بسبب على جهة البدل»؛ كجزاء الصيد» فإذا عجز وقت 
وجوبه» ثبت في ذمته تغليباً لمعنى الغرامة. وضرب يجب بسبب لا على جهة البدل» ككفارة الجماع؛ 
واليمين» والقتل» والظهارء ففيها قولان. أظهرهما: يثبت في الذمة عند العجزء فمتى قدر على إحدى 
الخصال» لزمته. والثاني: لا يثبت 

فصل في الفدية: وهي مد من الطعام» لكل يوم من أيام رمضان. وجنسه جنس زكاة الفطر. 
فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح. ولا يجزئ الدقيق والسويق» كما سبق. ومصرفهاء الفقراء أو 
المساكين. وكل مُدّ منها ككفارة تامة. فيجوز صرف عدد منها إلى مسكين واحدء بخلاف أمداد الكفارة» 
فإنه يجب صرف كل مد منها إلى مسكين» وتجب الفدية بثلائة طرق: 

الأول: فوات نفس الصومء فمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل قضائه فله حالان: 

أحدهما: أن يموت بعد تمكنه من القضاءء سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره» فلا بد من تداركه بعد 
موته. وفي صفة التدارك قولان. الجديد: أنه يُطعم من تركته عن كل يوم مد. والقديم: أنه يجوز لوليه 
أن يصوم عنهء ولا يلزمه. فعلى القديم: لو أمر الولي أجنبياً فصام عنه بأجرة أو بغيرهاء جاز كالحج 
ولو استقل به الأجنبيء لم يجزه على الأصح. وهل المعتبر على القديم الولاية» أم مطلق القرابة» أم 
تشترط العصوبة, أم الإرث؟ توقف فيه الإمام وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا فحصت 
عن نظائره» وجدت الأشبه اعتبار الإرث. 

قلت: المختارء أن المراد مطلق القرابة. وفي «صحيح مسلم»: «أن البي كله قال لامرأة تصوم عن 
أمها وهذا يبطل احتمال العصوية». والله أعلم. 
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ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف,. لم يقض عنه وليه» ولا يسقط عنه بالفدية. ونقل البويطي: أن 
الشافعي كله قال ني الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. وف رواية: يطعم عنه. قال صاحب «التهذيب»: ولا 
يبعد تخريج هذا في الصلاة» فيُطعم عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف» فالقدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته . هكذا ذكره الإمام عن رواية شيخه قال: وهو مشكل» فإن اعتكاف لحظة؛ عبادة تامة. 

قلت: لم يصحح الإمام الرافعي واحداً من الجديد والقديم في صوم الولي» وكأنه تركه لاضطراب 
الأصحاب فيهء فإن المشهور في المذهب: تصحيح الخديد. وذهب جماعة من محققي أصحابناء إلى 
تصحيح القديم. وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم» فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه. 
وليس للجديد حجة من السئّة. والحديث الوارد بالإطعام» ضعيف», فيتعين القول بالقديم. ثم من جوّز 
الصيامء جوّز الإطعام. والله أعلم. 

وحكم صوم الكفارة والنذرء حكم صوم رمضان. 

الحال الثاني: أن يكون موته قبل التمكن من القضاءء بأن لا يزال مريضاًء أو مسافراً من أول 
شوال حتى بموت» فلا شيء في تركته ولا على ورثته. 

قلت: قال أصحابنا: ولا يصح الصيام من أحد في حياته بلا خلاف؛ سواء كان عاجزاً أو غيره. 
والله أعلم. 

فرع: الشيخ الحرم الذي لا يطيق الصوم» أو تلحقه به مشقة شديدة» لا صوم عليه. وفي وجوب 
الفدية عليه» قولان. أظهرهما: الوجوب. ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى برؤه. ولو نذر في 
خلال العجز صوماء ففي انعقاده وجهان. 

قلت: أصحهما : لا ينعقد. والله أعلم . 

وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ» فكان معسراًء هل تلزمه إذا قدر؟ قولان» كالكفارة. ولو كان رقيقاً 
فعتق» ففيه خلاف مرتب على المعسر» والأولى: بأن لا تجب؛ لأنه لم يكن أهلاً . ولو قدر الشيخ على الصوم 
بعدما أفطر» فهل يلزمه الصوم قضاءً؟ نقل صاحب «التهذيب»: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن تخاطباً بالصوم؛ 
بل كان مخاطباً بالفدية» بخلاف المغضوب إذا حج عنه غيره» ثم قدرء يلزمه الحج في قول؛ لأنه كان مخاطباً 
به. ثم قال صاحب «التهذيب» من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدي» فعليه أن يصومء وإن قدر بعد الفدية» 
فيحتمل أن يكون كالحجٌ؛ لأنه كان تخاطباً بالفدية على توهم أن عذره غير زائل» وقد بان خلافه. 

واعلم أن صاحب «التتمة» في آخرين نقلوا خلافاً في أن الشيخ يتوجه عليه الخطاب بالصوم» ثم 
ينتقل إلى الفدية بالعجزء أم يخاطب بالفدية ابتداء؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره. 

الطريق الثاني: لوجوب الفدية ما يجب لفضيلة الوقت» وذلك في صور منها: فالحامل والمرضع» إن 
خافتا على أنفسهماء أفطرتا وقضتاء ولا فدية كالمريض. وإن لم تخافا من الصومء إلا على الولدء فلهما 
الفطرء وعليهما القضاء. وفي الفدية أقوال. أظهرها: تجب» والثاني: تستحبء والثالث: تجب عل 
المرضع دون الحامل. فعلى الأظهر: لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصحء وبه قطع في «التهذيب». 
وهل يفرق بين المرضع ولدّهاء أو غيرّه» بإجارّة أو غيرها؟ قال في «التتمة»: لا فرق» فتفطر المستأجرة 
وتفدي. كما أن السفر لما أفاد الفطرء يستوي فيه المسافر لغرض نفسه وغيره. وقال الغزالي في 
«الفتاوى»: المستأجرة لا تفطرء ولا خيار لأهل الصبي. 

قلت: الصحيح قول صاحب «التتمة6 وقطع به القاضي حسين في «فتاويه» فقال: يحل لما الإفطار» 
بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع. وفدية الفطرء على من تجب؟ قال: يحتمل وجهينء بناءً على ما لو 


كتاب الصّيام ‏ باب صوم التطوع ' نان 
استأجر للتمتع» فعلى من يجب دمه؟ فيه وجهان. قال: ولو كان هناك مراضعء» فأرادت أن ترضع 
صبياًء تقرباً إلى الله تعالى» جاز الفطر لها. والله أعلم. 

ولو كانت الحامل أو المرضع» مسافرة أو مريضة» فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفرء فلا 
فدية عليها. وإن لم تقصيد الترخص» ففي وجوب الفدية وجهان؛, كالوجهين في فطر المسافر بالجماع. 

فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمداً في نبار رمضانء هل تلزمه الفدية مع القضاء؟ وجهان. أصحهما: لا. 

فرع: لو رأى مشرفاً على الحلاك بغرق أو غيره» وافتقر في تخليصه إلى الفطرء فله ذلك» ويلزمه 
القضاءء وتلزمه الفدية على الأصح أيضاً» كالمرضع. 

قلتث: قوله: فله ذلك» فيه تساهل. ومراده: أنه يجب عليه ذلك» وقد صرّح به أصحابنا . والله أعلم . 

الطريق الثالث: ما يجب لتأخير القضاءء فمن عليه قضاء رمضان.ء وأخَّره حتى دخل رمضان السنة 
القابلة» نظرء إن كان مسافراً أو مريضاً» فلا شىء عليه» فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء 
أولى. وإن لم يكن؛ فعليه مع القضاء لكل يوم مد. وقال المزني: لا تجب الفدية. ولو أخر حتى مضى 
رمضانان فصاعداًء فهل تكرر الفدية؟ وجهان. قال في «النهاية»: الأصح.ء التكرر. ولو أفطر عدواناء 
وألزمناه الفدية» فأخر القضاءء فعليه لكل يوم فديتان» واحدة للإفطار»ء وأخرى للتأخير. هذا هو 
المذهب. وقال إبراهيم المروذي: إن عددنا الفدية بتعدد رمضانء فهنا أولى» وإلا فوجهان. وإذا أخر 
القضاء مع الإمكان. فمات قبل أن يقضي وقلنا: الميت يطعم عنهء فوجهان. أصحهما: يخرج لكل يوم من 
تركته مدان. والثاني قاله ابن سريج: يكفي مد واحد. وأما إذا قلنا: يصام عنهء فصام الولي» فيحصل 
تدارك أصل الصوم» ويفدي للتأخير. وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر» فكان عليه عشرة أيام» فمات» ولم 
يبق من شعبان إلا خمسة أيام» أخرج من تركته خمسة عشر مدأء عشرة لأصل الصومء وخمسة للتأخير؛ لأنه 
لو عاش ل يمكنه إلا قضاء خمسة. ولو أفطر بلا عذرء وأوجبنا به الفدية فأخر حتى دخل رمضان آخرء 
ومات قبل القضاءء فالمذهب وجوب ثلاثة أمداد. فإن تكررت السنون» زادت الأمداد. وإذا لم يبق بينه 
وبين رمضان السنة الثانية ما يتأن فيه قضاء جميع الفائت» فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه الوقت» 
أم لا يلزمه إلا بعد دخول رمضان؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غداء فتلف قبل 
الغد. هل يحنث في الحال» أم بعد بجيء الغد؟ ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل بجيء رمضان الثاني ليؤخر 
القضاء مع الإمكان» ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث اخحرم . 

قلت: إذا أخر الشيخ الهرم المدَّ عن السنة الأولى» فالمذهب أنه لا شيء عليه. وقال الغزالي في 
«الوسيط»: في تكرر مد آخر للتأخير وجهان. وهذا شاذ ضعيف. وإذا أراد الشيخ الحرم إخراج الفدية 
قبل دخول رمضانء لم يجزء وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم من رمضان؛ أجزأه عن ذلك اليوم. 
وإن أداها قبل الفجرء ففيه احتمالان حكاهما في «البحر؛ عن والده» وقطع الدارمي بالجواز» وهو 
الصواب. قال الإمام الزيادي: ويجوز للحامل تقديم الفدية على الفطرء ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. 
وقد تقدم بعض هذه المسائل في باب تعجيل الزكاة. والله أعلم. 

باب صوم التطوع 

من شرع في صوم تطوعء أو صلاة تطوعء لم يلزمه الإتمام؛ لكن يستحب. فلو خرج منهماء فلا 
يجب القضاءء لكن يستحبء ثم إن خرج لعذرء لم يكرهء وإلا كره على الأصح. 

ومن العذر» أن يعرّ على من ضيّفه امتناعه من الأكل. ولو شرع في صوم القضاء الواجب» فإن 
كان على الفورء لم يجز الخروج منه» وإلا فوجهان. أحدهما: يجوزء قاله القغال» وقطع به الغزالي» 


وصاحب «التهذيب» وطائفة. وأصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في 
«الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين؛ لأنه صار متلبساً بالفرض ولا عذرء فلزمه إتمامه. كما لو شرع في 
الصلاة أول الوقت. وأما صوم الكفارة» فما لزم منه بسبب محرّم» فهو كالقضاء الذي على الفور. وما 
لزم بسبب غير محرّم » كقتل الخطأء فهو كالقضاء الذي على التراخي. وكذا النذر المطلق. وهذا كله مبني 
على المذهب, وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفورء وعلى التراخي. فالأول: ما تعدى فيه 
بالإفطارء فيحرم تأخير قضائه. قال في «التهذيب»: حتى يحرم عليه التأخير بعذر السفر. وأما الثاني: 
فما لم يتعد به كالفطر بالحيض والسفر والمرض» فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة المقبلة. 
وقال بعض أصحابنا العراقيين: القضاء على التراخي في المتعدي وغيره. 

فصل: صوم التطوع؛ منه ما يتكرر بتكرر السنين» ومئه ما يتكرر بتكرر الشهور» ومنه ما يتكرر 
بتكرر الأسبوع. 

فمن الأول» يوم عرفة» فيستحب صومه لغير الحجيج» وينبغي للحجيج فطره. وأطلق كثيرون 
كراهة صومه لهحم. فإن كان شخص لا يضعف بالصوم عن الدعاء وأعمال الحج» ففي «التتمة» أن 
الأولى له الصوم. وقال غيره: الأولى أن لا يصوم بحال. 

قلت: قال البغوي وغيره: يوم عرفة» أفضل أيام السنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب 
«الطلاق» التصريح بذلك مع غيره» في تعليق الطلاق على أفضل الأيام. والله أعلم. 

ومنه: يوم عاشوراءء وهو عاشر المحرم؛ ويستحب أن يصوم معه تاسوعاءء وهو التاسع. وفيه 
معنيان. أحدهما: الاحتياط حذراً من الغلط في العاشر. والثاني: مخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر ' 
فقط. فعلى هذاء لو لم يصم التاسع معه. استحب أن يصوم الحادي عشر. 

ومنه: ستة أيام من شوالء» والأفضل. أن يصومها متتابعة متصلة بالعيد. 

ومن الثاني: أيام البيض» وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. 

قلت: هذا هو المعروف فيها. ولنا وجه غريب حكاه الصيمريء والماوردي» والبغوي» وصاحب 
«البيان»: أن الثاني عشر»ء بدل الخامس عشرء فالاحتياط صومهما. والله أعلم. 

ومن الثالث: يوم الاثنين والخميس. ويكره إفراد الجمعة بالصوم» وإفراد السبت. 

شرع: أطلق صاحب «التهذيب» في آخرين أن صوم الدهر مكروه. وقال الغزالي: هو مسنون» 
وقال الأكثرون: إن خاف منه ضرراًء أو فرّت به حقاء كره. وإلاء فلا. والمراد: إذا أفطر أيام العيد 
والتشريق. ولو نذر صوم الدهرء لزم وكانت الأعياد ولأيام) التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناةً. 
فإن فرض فوات بعذر أو بغيره» فهل تجب الفدية لما أخلّ به من النذر بسبب القضاء؟ قال أبو القاسم 
الكرخي: فيه وجهانء وقطع به في «التهذيب»: بأنه لا فدية. ولو نذر صوماً آخر بعد هذا النذر» م 
ينعقد. ولو لزمه صوم كفارة» صام عنها وفدى عن النذر. ولو أفطر يوماً من الدهرء لم يمكن قضاؤهء 
ولا فدية إن كان بعذرء وإلا فتجب الفدية. ولو نذرت المرأة صوم الدهرء فللزوج منعهاء ولا قضاء 
ولا فدية.» وإن أذن لهاء أو مات فلم تصمء لزمها الفدية. 

قلت: ومن المسنون؛ صوم عشر ذي الحجة» غير العيد» والصوم من آخر كل شهر. وأفضل الأشهر 
للصوم بعد رمضانء الأشهر الحرم؛ ذو القعدة» وذو الحجة؛ وا خحرم. ورجب. وأفضلها: المحرم» ويل المحرم 
في الفضيلة» شعبان. وقال صاحب «البحر»: رجب أفضل من امحرم» وليس كما قال. قال أصحابنا : لا يجوز 
للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرء إلا بإذنه. وممن صرح به: صاحبا «المهذب» و «التهذيب». والله أعلم. 


كتاب الاعتكاف ‏ تعريف الاعتكاف بخان 


الاعتكاف سنة مؤكدة» ويستحب في جميع الأوقات» وفي العشر الأواخر من رمضان آكدء اقتداءً 
برسول الله يكلو وطلباً لليلة القدر. ومن أراد هذه السنة» فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس 
ليلة الحادي والعشرين.» حق لا يفوته شيء. ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد. ولو مكث ليلة العيد 
إلى أن يصلي» أو يخرج منه إلى العيدء كان أفضل. 

فشرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة»ء خصٌ الله تعالى بها هذه الأمةء وهي باقية إلى يوم القيامة. 
ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنها في العشر الأواخر من رمضانء وفي أوتارها أرجى. وميل 
الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين. وقال في موضع: إلى ثلاث وعشرين. وقال ابن خزعة من 
أصحابنا: هي ليلة منتقلة في ليالي العشرء ؛ تنتقل كل سنة إلى ليلة؛ جمعاً بين الأخبار. 

قلت: وهذا منقول عن المزني أيضاًء وهو قوي. ومذهب الشافعي: أنها تلزم ليلة بعينها. والله 
أعلم . 

وعلامة هذه الليلة» أنها طلقة؛ لا حارة ولا باردة» وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء» ليس 
لها كثير شعاع. ويستحب أن يكثر فيها من قول: «اللهم إنك عفوٌ تحب العفرٌ فاعفٌ عني». 

قلت: قال صاحب «البحر»: قال الشافعي كُدنهِ في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في يومهاء 
كاجتهاده في ليلتها. وقال في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها. والله 
أعلم . 

ولو قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر. قال أصحابنا: إن قاله قبل رمضان, أو فيه قبل مضي 
أول ليالي العشرء طلقت بانقضاء ليالي العشرء وإن قاله بعد مضي بعض لياليهاء لم تطلق إلى مضي سنة. 
هكذا نقل الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»»؛ وإمام الحرمين وغيرهما. وأما قول الغزالي: لو قال لزوجته 
في منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر» لم تطلق حتى تمضي سنة؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك. ونقل 
في «الوسيط» هذا عن نص الشافعي. فاعلم أنه لا يعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب 
الغزالي. 

وقوله: الطلاق لا يقع بالشك؛ ملم لكن يقع بالظن الغالب. قال إمام الحرمين: الشافعي 815 
متردد في ليالي العشرء وميل إلى بعضها ميلا لطيفاًء وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي» وإِن 
م يكن مقطوعاً به» والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة. 

واعلم أن الغزالي قال: وقيل: إن ليلة القدر في جميع شهر رمضان. وهذا لا تكاد تجده في شيء 
من كتب المذهب. 

قلت: قد قال ا محاملٍ وصاحب «التنبيه: تطلب ليلة القدر في جميع رمضان. وقول الإمام الرافعي 
في أول المسألة: طلقت بانقضاء ليالي العشرء فيه تجوز تابع فيه صاحب «المهذب» وغيره. وحقيقته: 
طلقت في أول الليلة الأخيرة من العشر. وكذا قوله: إن قاله بعد مضي بعض لياليهاء لم تطلق إلى مفي 
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سنةء فيه تجوزء وذلك أنه قد يقول لما في آخر اليوم الحادي والعشرين» فلا يقف وقوع الطلاق على سنة 
كاملة» بل يقع في أول الليلة الحادي والعشرين. والله أعلم. 
فصل: أركان الاعتكاف» أربعة؛ اللبث في المسجدء والنية» والمعتكف, والمعتكف فيه. 
الأول: اللبث؛» وفي اعتباره وجهان حكاهما في «النهاية». أصحهما: لا بد منهء والثاني: يكفي 
مجرد الحضورء كما يكفي مجرد الحضور بعرفة. ثم فرّع على الوجهين فقال: إن اكتفينا بالحضورء حصل 
الاعتكاف بالعبور. حتى لو دخل من باب» وخرج من باب» ونوى» فقد اعتكف. وإن اعتبرنا اللبث» 
لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة» بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفاً وإقامة. ولا يعتبر 
السكون» بل يصح اعتكافه قائماً. أو قاعداًء أو متردداً في أطراف المسجد. ولا يقدر اللبث بزمان» 
حتى لو نذر اعتكاف ساعة:» انعقد نذره. ولو نذر اعتكافاً مطلقاًء خرج من عهدة النذر» بأن يعتكف 
لحظة. واستحب الشافعي كه أن يعتكف يوماً للخروج من الخلاف» فإن مالكاً وأبا حنيفة رحمهما الله 
لا يزان اعتكاف أقل من يوم. . ونقل الصيدلاني وجهاً: : أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوماًء أو ما يدنو 
20 
قلت: ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة» وكلما دخل نوى الاعتكاف» صح عل المذهب. 
وحكى الروياني فيه خلافاً ضعيفاً. والله أعلم. 
فصل: يحرم على المعتكف الجماع. وجميع المباشرات بالشهوة» فإن جامع ذاكراً للاعتكاف» عالاً 
بتحرعه ) بطل اعتكافه؛ سواء جامع في المسجدء أو جامع عند خروجه لقضاء الحاجة. فأما إذا ا 
ناسياً للاعتكاف» أو جاهلاً بتحرعه» فهو كنظيره ه في الصوم. وروى المزني عن نصه في بعض المواضع 
أنه لا يُفْسدٌ الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ. قال الإمام: مقتضى هذاء ده 
البهيمة» والإتيان في غير المأتي إذا لم نوجب فيهما الحدٌ. والمذهب: الأول. 
قلت: نصه محمول على أنه لا يفسد بالوطء فيما دون الفرج. والله أعلم. 
أما إذا لمس» أو قبّل بشهوة» أو باشر فيما دون الفرج متعمداًء ففيه نصوص وطرق مختلفة» 
مختصرها ثلاثة أقرال» أو أوجه. أصحها عند الجمهور: إن أنزل» بطل اعتكافه» وإلاء فلا. والثاني : 
يبطل مطلقاً. والثالث: لا يبطل مطلقاً. وإن استمئ بيده فإن قلنا: إذا لمس فأنزل» لا يبطل» فهنا 
أولى» وإلا فوجهان؛ لأن كمال اللذة باصطكاك البشرتين. ولا بأس على المعتكف بأن يقبّل على سبيل 
الشفقة والإكرام. ولا بأن يلمس بغير شهوة. 
فرع: للمعتكف أن يرجل رأسة ويتطيب» ويتزوج ويزوج» ويتزين بلبس الثياب» ويأمر بإصلاح 
معاشه» وتعهد ضياعه» وأن يبيع ويشتري» ويخيط ويكتب» وما أشبه ذلك» ولا يكره شيء من هذه 
الأعمال إذا لم تكثر. فإن أكثرء أو قعد يحترف بالخياطة ونحوهاء كره ولم يبطل اعتكافه. ونقل عن 
ل أنه إذا اشتغل محرفة» بطل اعتكافه» وقيل: بطل اعتكافه الاار والمذهب ما قلمناه. 
قلت: الأظهرء كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قل» للمعتكف وغيره» إلا بحاجة. وهو نصه 
ره وفيه حديث صحيح في النهي. والله أعلم. 
وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم» فزياده خير. 
فرع: يجوز أن يأكل في المسجدء والأولى أن يبسط سفرة أو نحوها. وله غسل يده فيه» والأولى 
غسلها في طست ونحوها لئلا يبتل المسجد فيمتنع غيره من الصلاة والجلوس فيه؛ ولأنه قد يستقذر. 
ولهذا قال في «التهذيب»: يجوز نضح المسجد بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهراً؛ لأن 
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النفس قد تعافه. ويجوز الفصد والحجامة في المسجد في إناء» بشرط أن يأمن التلويث» والأولى تركه. 
وفي البول ني الطست احتمالان لصاحب «الشامل» والأصح: المنع» وبه قطع صاحب «التتمة»؛ لأنه 
أقبح من الفصد. ولذا لا يمنع من الفصد مستقبل القبلة» بخلاف البول. 

فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم. ويصح في الليل وحده وف يوم العيد وأيام التشريق» هذا 
هو المذهب والمشهور. وحكى الشيخ أبو محمد وغيره قولاً قديعاً : أن الصوم شرطء فلا يصح الاعتكاف 
في العيد» و[أيام] التشريق» والليل المجرد. 

فرع: إذا نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائمء أو أياماً هو فيها صائم» لزمه الاعتكاف في أيام 
الصوم, وليس له إفراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف. ولو اعتكف في رمضان.ء أجزأه؛ لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت. ولو نذر أن يعتكف صامًاً. أو يعتكف 
بصومء لزمه الاعتكاف والصوم. وهل يلزمه الجمع بينهما؟ وجهان. أحدههما: لا؛ لأنمما عبادتان 
ختلفتان» فأشبه إذا نذر أن يصلي صائًاً. وأصحهما: يلزمهء وهو نصه في «الأم» كالمسألة السابقة. فعلى 
هذاء لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطرء لزمه استئناف الصوم والاعتكاف. وعلى الأول: يكفيه 
استئئناف الصوم. ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائًاًء فجامع ليلاً» ففيه هذان الوجهان. ولو 
اعتكف في رمضان» أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول» وعليه الصومء وعلى الثاني: لا يجزئه 
الاعتكاف أيضاً . ولو نذر أن يصوم معتكفاً. » فطريقان. أصحهما : طرد الوجهين» أصحهما عند 
الأكثرين : لزوم الجمع. والثاني: القطع بأنه لا يجب الجمع. والفرق» أن الاعتكاف لا يصلح وصفاً 
للصومء بخلااف عكسه.ء فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف. ولو نذر أن يعتكف مصلياً» أو يصلي 
معتكفاًء لزمه الاعتكاف والصلاة . وفي لزوم الجمع» » طريقان. المزذهب: لا يجب. وقيل: بطرد 
الوجهين. والفرق» أن الصوم والاعتكاف متقاربان» لاشتراكهما في الكفء والصلاة أفعال مباشرة لا 
تناسب الاعتكاف. فلو نذر أن يعتكف محرماً بالصلاة» فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة» 
فالذي يلزمه من الصلاة» هو الذي لو أفرد الصلاة بالنذرء وإلا لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافهء ولا 
يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة. وإن نذر اعتكاف أيام مصلياًء لزمه ذلك القدر في كل يومء هكذا ذكره 
صاحب «التهذيب» وغيره. ولك أن تقول: ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب» فإن تركنا الظاهرء فَلِمَ 
يُعتير تكرير القدر الواجب من الصلاة ة كل يوم؟ وهلاً اكتفي به مرة في جميع المدة؟ ولو نذر أن يصلي 
صلاة يقرأ فيها سورة كذاء ففي وجوب الجمعء الخلاف الذي ني الجمع بين الصوم والاعتكاف, قاله 
القفال.» وهو ظاهر. 

الركن الثاني: النية» فلا بِدَّ منها في ابتداء الاعتكاف» ويجب التعرض في المنذور منه للفرضية. ثم 
إذا نوى الاعتكاف وأطلقء كفاه ذلك وإن طال مكثه. فإن خرج من المسجدء ثم عادء احتاج إلى 
استئناف النية» سواء خرج لقضاء الحاجة» أم لغيره» فإن ما مضى عبادة تامة» والثاني: اعتكاف جديد 
قال في «التتمة؟: فلو عزم عند خروجه أن يقفي حاجته ويعود»ء كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية» وفيه 
نظرء فإن اقتران النية بأول العبادة شرط. فكيف يكتفي بعزيعة سابقة؟ أما إذا عيّن زمانأء بأن نوى 
اعتكاف شهر» أو يوم فهل يشترط تجديد النية إذا خرج وعاد؟ فيه أوجه. أصحهما: إن خرج لقضاء 
الحاجة», لم يجب التجديد؛ لأنه لا بد منه» وإن خرج لغرض آخرء فلا بد من التجديدء وسواء طال 
الزمان» أم قصر. والثاني: إن طالت مدة الخروج» وجب التجديدء وإلاء فلاء وسواء خرج لقضاء 
الحاجة» أم لغيره. والغالك: لا حاجة إلى التجديد مطلقاً . والرابع: وهو ما ذكره صاحب «التهذيب»: 
إن خرج لأمر يقطع التتابع ني الاعتكاف المتابع» وجب التجديد. وإن خرج لأمر لا يقطعه ولم يكن منه 
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؛ كقضاء الحاجة؛ والغسل للاحتلام» م يجب التجديد. فإ كان 'معه بده أو طال الزمان» قفي 
التجديد على هذا وجهان. وهذا الخلاف مطرّد فيما إذا نوى مده لاعتكاف تطوع. وفيها إذا. تن ايافاً 
ولم يشترط فيها التتابع» ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر. أما إذا شرط التتابع» أو كانت المنذورة 
متواصلة» فسيأتي حكم التجديد فيها إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو نوى الخروج من الاعتكاف؛ لم يبطل على الأصح كالصوم. 

الركن الثالث: المعتكف. شرطه: الإسلام»؛ والعقل» والنقاء عن الحيضء والجنابة. فيصح 
اعتكاف الصبي» » والرقيق» والزوجة كصيامهم . ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده» ولا للمرأة 
بغير إذن زوجهاء فإن اعتكفا بغير إذن» جاز للزوج والسيد إخراجهما. وكذا لو اعتكفا بإذهما تطوعاً» 
فإنه لا يلزم بالشروع. ولو نذرا اعتكافاً نظرء إن نذرا بغير إذن» فلهما المنع من الشروع فيه» فإن أذنا 
في الشروع وكان الزمان متعيناً أو غير متعين» ولكن شرطا التتابع» لم يكن لما الرجوع. وإن لم يشرطاء 
فلهما الرجوع على الأصحء وإن نذرا بالإذن» نظرء إن تعلق بزمان معين» فلهما الشروع فيه بغير إذن» 
وإلا لم يشرعا بغير إذن» وإن شرعا بالإذنء لم يكن هما المنع من الإتمام» هكذا ذكره أصحابنا 
العراقيون» وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه» لزمه إتمامه. وفيه خلاف سبق في آخر كتاب 
الصوم. ويستوي في جميع ما ذكرناه» القن» والمدبّرء وأم الولد. وأما المكائّب» فله أن يعتكف بغير إذن 
السيد على الأصح. ومّن بعضه رقيق كالقن إن لم يكن مهايأة» فإن كانتء فهو في نوبته كالحرء وفي نوبة 
السيد كالقن. 

فرع: لا يصح اعتكاف الكافر» والمجنون» والمغمى عليه» والسكران» إذ لا نية طهم. ولو ارتد في 
أثناء اعتكافه» فالنص في «الأم»: أنه لا يبطل اعتكافه. فإذا أسلمء بنى. ونص أنه لو سكر في 
اعتكافه؛ ثم أفاق» يستأنف. واختلف الأصحاب فيهما على طرق. المذهب: بطلان اعتكافهماء فإن 
ذلك أشد من الخروج من المسجد. ونصه في المرتد محمول على أنه اعتكاف غير متتابع. فإذا أسلم» بنى 
لأن الردة لا تحبط ما سبق عندناء إلا إذا مات مرتداً. ونصه في السكران في اعتكاف متتابع. والطريق 
الثاني: تقرير النصين. والفرق بأن السكران يمنع المسجد بكل حال» مخلاف المرتد. واختار أصحاب 
الشيخ أبي حامد هذا الطريق» وذكروا أنه المذهب. والثالث: فيهما قولان. والرابع: لا يبطل فيهما. 
والخامس: يُبطل السكر لامتداد زمنه» وكذا الردة إن طال زمنهاء وإن قصرء بنى. والسادس: يبطل 
بالردة دون السكر؛ لأنه كالنوم» والردة تنافي العبادة. وهذا الطريق حكاه الإمام الغزالي» وم يذكره 
غيرهما. وهذا الخلاف» أنه هل يبقى ما تقدم على الردة والسكر معتداً به فيبنى عليه؛ أم يبطل فيحتاج 
إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابعاً؟ فأما زمن الردة والسكر فغير معتدّ به قطعاً. وفي وجه شاذ: 
يعتد بزمن السكر. وأشار إمام الحرمين والغزالي» إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن الردة» والسكر. 
والمذهب ما سبق. ولو أغمي عليه؛ أو جن في زمن الاعتكاف» فإن لم يخرج من المسجدء لم يبطل 
اعتكافه؛ لأنه معذور. وإن أخرجء نظرء إن لم يمكن حفظه في المسجدء لم يبطل؟ لأنه لم يحصل الخروج 
باختياره» فأشبه ما لو حمل العاقل مكرهاً. وإن أمكن ولكن شقء ففيه الخلاف الآتي في المريض إذا 
أخرج. قال في «التتمة»: ولا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف» ويحسب زمن الإغماء على المذهب. 

فرع: لا يصح اعتكاف الحائض, ولا الجنب. ومتى طرأ الحيض عل المعتكفة» لزمها الخروج. 
فإن مكثتء لم يحسب عن الاعتكاف. وهل يبطل ما سبقء أم يبنى عليه؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله 
تعالى . وإن طرأت الجنابة بما يبطل الاعتكاف» م يحت الحكم. وإن طرأت بما لا يبطله كالاحتلام» 
والجماع ناسياًء والإنزال بالمباشرة دون الفرجء إذا قلنا: لا يبطله» لزمه أن يبادر بالغسل كيلا يبطل 
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تتابعه» وله الخروج للغسل» سواء أمكنه الغسل في المسجدء أم لا؛ لأنه أصون لمروءته وللمسجد. ولا 
يحسب زمن الجنابة من الاعتكاف على الصحيح. 

الركن الرابع: المعتكف فيه وهو المسجدء فيختص بالمساجدء ويجوز ني جميعهاء والجامع أولى. 
وأومأ في القديم إلى اشتراط الجامع» والمذهب المشهور ما سبق. ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها - وهو 
المعتزل المهيأ للصلاة ‏ لم يصح على الجديدء ويصح على القديم. فإن صححناه» ففي جواز اعتكاف 
الرجل فيهء وجهان. وهو أولى بالمنع. وعلى الجديد: كل امرأة يكره لما الخروج للجماعة؛ يكره لا 
الخروج للاعتكاف. ومن لاء فلا 

قلت: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولاً 
واجدا » .وغلطوا عن قال: قولان. والله أعلم. 

فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن عين المسجد الحرام» تعين على المذهب الذي قطع به 
الجماهير. وقيل: في تعيينه قولان. وإن عين مسجد رسول الله وَلٌِ أو مسجد الأقصىء» تعين على 
الأظهر. وإن عين غير هذه الثلاثة» لم يتعين على الأصح. وقيل: الأظهر يتعين كما لو عينه للصلاة. 
وقيل: لا يتعين قطعاً . وإذا حكمنا بالتعيين» » فإن عين المسجد الحرام» لم يقم غيره مقامه. وإن عين 
مسجد المدينة» لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام. وإن عين الأقصىء لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام» 
ومسجد المديئة. وإذا حكمنا بعدم التعيين» فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخرء لكن لو 
كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة» جاز على الأصح. أما إذا 
عين زمن الاعتكاف في نذره. ففي تعيينه وجهان. الصحيح: أنه يتعينء فلا يجوز التقديم عليه» ولو 
تأخر كان قضاء. والثاني: لا يتعين» كما لا يتعين في الصلاة والصدقة. ويجري الوجهان في تعيين زمن 
الميوم . 

فصل: من نذر اعتكاف مدَّةِ وأطلق» نظرء إن شرط التتابع» لزمه كما لو شرط التتابع في 
العنوم؛ وإن لم يشرط بل قال: علي شهر أو عشرة أيام» فلا يلزمه التتابع على المذهب» لكن يستحب. 
وخرج ابن سريج قولاً: : أنه يلزمه» وهو شاذ. فعلى المذهب: لو نوى التتابع بقلبه» ففي لزومه وجهان. 
أصحهما: لا يلزم. ولو شرط تفريقه» فهل يجزئه المتتابع؟ وجهان. أصحهما: يجزئه؛ لأنه أفضل. ولو 
نذر اعتكاف يوم» فهل يجوز تلفيق ساعاته من أيام؟ وجهان. أصحهما وبه قال الأكثرون: لا؛ لأن 
المفهوم من اليوم؛ المتصل. وقد حكي عن الخليل» أن اليوم: اسم لما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمس. ولو دخل المسجد في أثناء النهار وخرج بعد الغروب» ثم عاد قبل الفجر ومكث إلى مثل ذلك 
0 فهر على هذين الوجهين. فلو لم يخرج بالليل» فقال الأكثرون: يجزئه» سواء جوّزنا التفريق أو 

لحصول التواصل. قال أبو إسحاق تفريعاً على الأصح: لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بيوم متواصلٍ 

الساعات» والليلة ليست من اليوم» وهذا هو الوجه. ولو قال في أثناء النهار: لله علي أن أعتكف يوماً 
من هذا الوقتء. فقد اتفق الأصحاب على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم 
الثاني» ولا يجوز الخروج بالليل ليتحقق التتابع. وفيه نظرء فإن الملترّم يوم وليست الليلة منه» فلا يمنع 
التتابع . والقياس: أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة» القطع بجواز التفريق لا غير. ثم حكى الإمام 
عن الأصحاب تفريعاً على جواز تفريق الساعات: أنه يكفيه ساعات أقصر الأيام؛ لأنه لو اعتكف 
أقصر الأيام» جاز. ثم قال: إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين» فالأمر كذلك. وإن اعتكف في 
أيام متباينة في الطول والقصرء فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليهء إن كان ثلثأء فقد 
خرج عن ثلث ما عليه. وعلى هذا القياس» نظراً إلى اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف. ولذاء لو اعتكف 
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من يوم طويل بقدر ساعات أقصر الأيام» لم يكفه. وهذا استدراك حسن.ء وقد أجاب عنه بما لا 
يشي أما إذا عيّن المدة المنذورةء بأن نذر اعتكاف عشرة أيام من الآنء أو هذه العشرة» أو شهر 
رمضان.ء أو هذا الشهرء فعليه الوفاء. فلو أفسد آخره بخروج أو غيره» لم يجب الاستئناف. ولو فاته 
الجميع» لم يجب التتابع في القضاءء كقضاء رمضان. هذا إذا لم يتعرض للتتابع» فلو صرح به فقال: 
أعتكف هذه العشرة متتابعة» فهل يجب الاستئناف لفساد آخرهء أو التتابع في قضائه؟ وجهان. 
أصحهما: يجبانء لتصريحه. والثاني: لا؛ لأن التتابع يقع ضرورةء فلا أثر لتصريحه. 

فصل في استتباع الليالي الأيام وعكسه: فإذا نذر اعتكاف شهرء لزمه الليالي والأيام» إلا أن 
يقول: أيام شهرء أو نباره» فلا تلزم الليالي. وكذا لو قال: ليالي هذا الشهرء لا تلزمه الأيام. ولو لم 
يلفظ بالتقييدء لكن نواه بقلبهء فالأصح: أنه لا أثر لنيته. ثم إذا أطلق الشهرء فدخل المسجد قبل 
الحلال» كفاه ذلك الشهر تم أو نقص. فإن دخل في أثناء الشهرء استكمل بالعدد. ولو نذر اعتكاف 
يوم» لم يلزمه ضم الليلة 0 إلا أن ينويباء فتلزمه. وحكي قول: أن الليلة تدخلء إلا أن ينوي يوماً 
بلا ليلة. ولو نذر اعتكاف يومين» ففي لزوم الليلة التي بينهماء » ثلاثة أوجه. أحدها: لا تلزمء إلا إذا 
نواهاء والثاني: تلزم» إلا أن يريد بياض النهار فقطء والثالث: إن نوى التتابع» أو صرح بهء لزمت» 
ليحصل التواصلء وإلاء فلا. وهذا الثالث أرجح عند الأكثرين. ورجح صاحب «المهذب» وآخرون: 
الأول. والوجه: التوسط. فإن كان المراد بالتتابع توالي اليومين» فالحق ما قاله صاحب «المهذب» وإن 
كان المراد تواصل الاعتكافء فالحق ما ذكره الأكثرون. ولو نذر اعتكاف ليلتين» ففي النهار المتخلل 
بينهما هذا الخلاف. ولو نذر ثلاثة أيام» أو عشرة» أو ثلاثين» ففي لزوم الليالي المتخللة هذا الخلاف. 
والخلاف إثما هو في الليالي المتخللة» وهي تنقص عن عدد الأيام يبواحد أبد» ولا خلاف أنه لا يلزمه 
ليالي بعدد الأيام . ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من شهرء دخل فيه الأيام والليالي» وتكون الليالي هنا 
بعدد الأيام كما في الشهرء فيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين» ويخرج إذا استهل الهلال 
تم الشهر أو نقص؛ لأنه مقتضاه. ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهرء ودخل قبيل الحادي والعشرين» 

فنقص الشهرهء لزمه يوم من الشهر الآخرء وني دخول الليالي هنا الخلاف. 

فرع: نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيدء فقدم ليلأء لم يلزمه شيء» وإن قدم نباراً» لزمه بقية 
النهار» ولا يلزمه قضاء ما مضى على الأظهرء وعلى الثاني: يلزمهء فيقضي بقدر ما مفى من يوم آخر. 
قال المزني: الأولى أن يستأنف اعتكاف يوم» ليكون اعتكافه متصلاً. ولو كان الناذر وقت القدوم مريضاً 
أو محبوساًء قضى عند زوال العذر. إما ما بقي» وإما يوماً كاملاً على اختلاف القولين. وفي وجه: أنه 
خيء عليه لعجزة رقت الوجوية» كما لو نلرت. ترم بوم نميه لحاضت فيه" 

فصل: إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشرط الخروج إن عرض عارض» صح شرطه على المذهب» وبه 
قطع الجمهور. وحكى صاحب «التقريب» والحناطي بالحاء المهملة والنون - قولاً : أنه لا يصح؛ لأنه 
شرط مخالف لمقتضاهء فبطل» كما لو شرط الخروج للجماع» فإذا قلنا بالمذهبء. نظرء إن عيّن نوعاً 
فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى» أو لعيادة زيد» أو تشييع جنازته» خرج لما عينه دون غيره وإن كان 
غيره أهم منه. وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارضء جاز الخروج لكل شغلء» ديني أو 
دنيوي. فالأول: كالجمعة» والجماعة» والعيادة» والثاني: كلقاء السلطان» واقتضاء الغريم» ولا يبطل 
التتابع بشيء من هذا . ويشترط في الشغل الدنيوي» كونه مباحاً . وفي وجه شاذ: لا يشترط. وليست 
النظارة والنزهة من الشغل. ولو قال: إن عرض عارضء» قطعت الاعتكاف» فالحكم كما لو شرط 
الخروج» إلا أن في شرط الخروجء يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة. وفيما إذا شرط القطعء لا يلزمه 
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ذلك. وكذا لو قال: عل أن أعتكف رمضان. إلا أن أمرض أو أسافرهء فإذا “مرض ) أو سافرء فلا 
شيء عليه. ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارضء أو نذر صوماً وشرط الخروج منه إن 
جاع أو أضيف». فوجهان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: يصح الشرطه والثاني: لا ينعقد النذرء 
بخلاف الاعتكاف. فإن ما يتقدم على الخروج منه عبادة» وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة» بخلاف 
الصوم والصلاة. ولو فرض ذلك في الحج» انعقد النذر؛ كما ينعقد الإحرام المشروط. لكن في جواز 
الخروج قولان معروفان في كتاب الحج. والصوم. والصلاة» أولى بجواز الخروج عند أصحاينا العراقيين. 
وقال الشيخ أبو محمد: الحج أولى. ولو نذر التصدق بعشرة دراهمء أو بهذه الدراهم» إلا أن يعرض 
حاجة ونحوهاء فعلى الوجهين» والأصح: صحة المشروط أيضاً. فإذا احتاج» فلا شيء عليه. ولو قال 
في هذه القربات كلها: إلا أن يبدو لي فوجهان. أحدهما: يصح الشرطء. ولا شيء عليه إذا بدا له 
كسائر العوارض. وأصحهما: لا يصح؛ لأنه علقه بمجرد الخيرة. وذلك يناقض الالتزام. وإذا لم يصح 
الشرط في هذه الصورء فهل يقال: الالتزام باطل» أم صحيح ويلغو الشرط؟ قال صاحب «التهذيب»: 
لا ينعقد النذر على قولنا: لا يصح شرط ار ل الصو لد . ونقل الإمام وجهين في صورة 
تقارب هذاء وهي إذا نذر اعتكافاً متتابعاً» وشرط الخروج مهما أرادء ففي وجه: يبطل التزام التتابع. 
وف وجه: : يلزم التتابع » ويبطل الاستثناء. 

فرع: إذا شرط الخروج لغرض» وصححناه فخرج لهء فهل يجب تدارك الزمن المصروف إليه؟ 
ينظرء إن نذر مدة غير معينة» كشهر مطلق» وجب التدارك» لتتم المدة الملتزمة» وتكون فائدة الشرط 
تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة؛ في أن التتابع لا ينقطع به. وإن نذر مدة معينة؛ كشهر رمضان» 
أو هذه العشرة» لم يجب التدارك. 

فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع» ويخرج إلى الاستئناف: 

وهو أمران: 

أحدهما: فقدٌ بعض شروط الاعتكاف؛ وهي الأمور التي لا بدّ منهاء كالكف عن الجماع؛ 
ومقدماته في قول. ويستثنى عن هذاء عروض الحيض والاحتلام» فإنهما لا يقطعانه. 

الأمر الثاني: الخروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذرء فهذه ثلاثة قيود» احترزنا بالأول عما 
إذا أخرج رأسه» أو يدهء أو إحدى رجليه؛ أو كلتيهما وهو قاعد مادّهماء فلا يبطل اعتكافه. فإن 
اعتمد عليهماء فهو خارج. واحترزنا بالثاني» عمن صعد النارة للأذان» ولهما حالان: 

أحدهما: أن يكون بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به» فلا يضر صعودها للأذان أو غيره كسطح 
المسجدء وسواء كانت في نفس المسجد والرحبة» أو خارجة عن سمت اليناء وتربيعه. وأبدى الإمام 
احتمالاً في الخارجة عن سمته قال: لأنها حيتئظٍ لا تعد من المسجدء ولا يصح الاعتكاف فيها. وكلام 
الأصحاب» ينازعه فيما وجه به. 

الحال الثاني: أن لا يكون بابها في المسجدء ولا في رحبته المتصلة به» فلا يجوز الخروج إليها لغير 
الأذان. وفي المؤذن أوجه. أصحها: لا يبطل الاعتكاف في المؤذن الراتب» ويبطل في غيره. والثاني: لا 
يبطل فيهما. والثالث: يبطل فيهما. ثم إن الغزالي» فرض الخلاف فيما إذا كان بابها خارج المسجد وهي 
ملتصقة بجريعه. ولم يشرط اه الخلاف. سوى كون بابها خارج المسجد. وزاد أبو القاسم 
الكرخي» فنقل الخلاف فيما إذا كانت في رحبة منفصلة عن المسجدء بينها وبينه طريق. 

قلت: لكن شرطوا كونها مبنية للمسجد. احترازاً من البعيدة. والله أعلم. 
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وأما العذر فمراتب: 

منها: الخروج لقضاء الحاجة» وغسل الاحتلام» فلا يضر قطعاً. ويجوز الخروج للأكل على 
الصحيح المنصوص. وإن عطش فلم يجد الماء في المسجد فله الخروج. وإن وجده. لم يجز الخروج على 
الأصح؛ لأنه لا يستحيي منهء ولا يعد ترك مروءة. ثم أوقات الخروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركها 
لعلتين. إحداهما: أن الاعتكاف مستمر فيهاء ولحذا لو جامع ني ذلك؛ بطل اعتكافه على الأصحء 
والثانية: أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مستثنى؛ لأنه لا بد منه. ثم إذا فرغ وعادء لم يجب تجديد النية. 
وقيل: إن طال الزمان» ففي وجوب التجديد وجهان والمذهب: الأول. ولو كان للمسجد سقاية» لم 
نكلفه قضاء الحاجة فيها. وكذا لو كان بجنبه دار صديق له وأمكنه دخوطاء لم نكلفه» بل له الخروج إلى 
داره وإن بعدت» إلا إذا تفاحش البعدء فإنه لا يجوز على الأصحء إلا أن لا يجد في طريقه موضعاًء أو 
كان لا يليق محاله أن يدخل لقضاء ء الحاجة غير داره. ولو كانت له داران» وكل واحدة بحيث لو انفردت» 
جاز الخروج إليهاء وإحداهما أقرب» ففي جواز الخروج إلى الأخرى وجهان. أصحهما: لا يجوز. ولا 
يشترط لحواز الخروج شدة الحاجة. وإذا خرج» لا يكلف الإسراعء بل مشي عل سجيته المعهودة . 

قلت: فلو تأن أكثر من عادته. بطل اعتكافه على المذهب» ذكره في «البحر». والله أعلم. 

ولو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه» فوجهان حكاهما إمام الحرمين. أصحهما وهو مقتفى 
إطلاق كلام المعظم: أنه لا يضرء نظراً إلى جنسهء والثاني: يضرء لندوره. 

فرع: لاي ا خروج لعيادة المريض» ولا لصلاة الجنازة. ولو خرج لقضاء ء الحاجة. فعاد في 
طريقه مريضاًء نظر» إن لم يقفء ولا عدل عن الطريق» بل اقتصر على السؤال والسلام» فلا بأس. 
وإن وقف وأطال» بطل اعتكافه. وإن لم يطل» لم يبطل على الصحيح. وادعى إمام الحرمين إجماع 
الأصحاب عليه. ولو ازورٌ عن الطريق قليلاً» فعاده. بطل على الأصح. ولو كان المريض في بيت من 
الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة» فالعدول لعيادته قليل» وإن كان في دار أخرى» فكثير. ولو خرج 
لقضاء الحاجة»؛ فصلى في الطريق على جنازة ولم ينتظرهاء ولا ازورً»ء لم يضر على المذهب. وقيل: فيه 
الوجهان فيما لو وقف قليلاً للعيادة. وقيل: إن تعينتء لم يضرء وإلا فوجهان. وجعل الإمامء 
والغزالي» قدر صلاة الجنازة حداً للوقفة اليسيرة» واحتمالها لجميع الأغراضن :متها أن ياكل لقماء 
إذا لم نجوز الخروج للأكل. ولو جامع في مروره» بأن كان في هودجء أو جامع في وقفة يسيرة» بطل 
اعتكافه على الأصح؛ لأنه أشد إعراضاً عن العبادة ممن أطال الوقوف لعيادة المريض. وعلى الثاني: لا 
يبطل؛ لأنه غير معتكف في تلك الحال» ولم يصرف إليه زمنا . 

فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى» فله أن يتوضأ خارج المسجد؛ لأن ذلك يقع تابعاً» 
بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة. فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح إذا أمكن 
الوضوء في المسجد. 

فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة» لزمها الخروج». وهل ينقطع تتابعها؟ إن كانت المدة طويلة لا 
تنفك عن الحيض غالباً» لم ينقطع» بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين. وإن كانت 
تنفك» فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: ينقطع . 

فرع: المرض العارض للمعتكف» أقسام: 

أحدها: خفيف لا يشق معه المقام في المسجد. كالصداع الخفيف. والحمى الخفيفة» فلا يجوز 
الخروج من المسجد بسببه. فإن خرج» بطل التتابع. 


كتاب الاعتكاف ‏ شروط الأعتكاف [التتابع] مو 


والثاني: يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش, والخادم. وتردّد الطبيب» فيباح الخروج» ولا ينقطع 
به التتابع على الأظهر. 

الثالث: مرض يخاف منه تلويث المسجدء كالإسهال» وإدرار البول» فيخرج. والمذهب الذي قطع 
به الجمهور: أنه لا ينقطع التتابع. وقيل: على القولين. 

فرع: لو خرج ناسياً أو مكرهاً؛ لم ينقطع تتابعه على المذهب. وقيل: قولان. فإن قلنا بالمذهب: فلم 
يتذكر النامي إلا بعد طول الزمان» فوجهانء كما لو أكل الصائم كثيراً ناسياً . ومن أخرجه السلطان ظلماً» 
لمصادرة» أو غيرهاء أو خاف من ظالم فخرج واستتر» فكالمكره. وإن أخرجه لحق وجب عليه وهو يماطل» 
بطل» لتقصيره. وإن حمل وأخرجء لم يبطل. وقيل: كالمكره. لوجود المفارقة بنادر. 

فرع: إذا دعي لأداء شهادة» فخرج لطاء فإن لم يتعين عليه أداؤهاء بطل تتابعه» سواء كان التحمل 
معيناً» أم لا؛ لأنه ليس له الخروج لحصول الاستغناء عنهء وإن تعين أداؤهاء نظرء إن لم يتعين عند التحمل» 
بطل على المذهب. وقيل : قولان» وإن تعين. فإن قلنا : إذا لم يتعين لا ينقطع. ٠»‏ فهنا أولى» وإلاء فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يبطل. والله أعلم. 

ولو خرجت المعتكفة للعدة. لم ينقطع على المذهب. وقيل: قولان» وإن خرج لإقامة حدّ عليه؛ 
فإن ثبت بإقراره» انقطع. وإن ثبت بالبينة» لم يبطل على المذهب. نص عليه؛ وقطع به كثير من 
العراقيين. ولو لزمها عدة طلاق» أو وفاة» لزمها الخروج لتعتدٌ في مسكنها. فإذا خرجت» فهل يبطل 
اعتكافهاء أم تبني بعد انقضاء القضاء؟ فيه الطريقان كما في الشهادة. لكن المذهب هناء البناء. فإن 
كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عين مدة» فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل 
استكمال المدة؟ قولان مذكوران في كتاب «العدة». فإن قلنا: لاء فخرجتء. بطل اعتكافها بلا خلاف. 

فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة؛ ويبطل به الاعتكاف على الأظهرء لإمكان الاعتكاف في 
الجامع. وعلى هذاء لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع, ابتدأ به من أول الأسبوع. حيث شاء من 
المساجد. وإن كان في الجامع. فمتى شاء. وإن كان أكثر من أسبوع. وجب أن يبتدأ في الجامع. فإن 
عيّن غير الجامع» وقلنا بالتعيين» ٠‏ لم يخرج عن نذره. إلا بأن .عرض فتسقط عنه الجمعة» أو بأن يتركها 
عاصياً ويدوم على اعتكافه. ولو أحرم المعتكف. فإن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج» ويدرك؛ لزمه 
ذلك. وإن خاف فوت الحج. خرج إليه وبطل اعتكافه» فإذا فرغ» استأنف. 

فرع: كل ما قطع التتابع» يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة . وكل عذر لم يجعله قاطعاًء فعند الفراغ 
منه يجب العود. فلو أخحرء انقطع التتابع وتعلن البناء: ولا بد من قضاء الأوقات المصروفة إلى ما عدا قضاء 
الحاجة. وهل يجب تجديد النية عند العود؟ أما الخروج لقضاء الحاجة» فقد سبق بيانه قريبا . وفي معناه ما لا 
بدَّ منه. كالاغتسال. وكذا الأذان إذا جرَّزنا الخروج له. أما ما له منه بِذَّء فوجهان. أحدهما: يجب 
تجديدها. وأصحهما: لا يجبء. لشمول النية جميع المدة. وطرّد الشيخ أبو علي؛ الخلاف فيما إذا خرج 
لغرض استئناه» ثم عاد. ولو عيّن مدة» ولم يتعرض للتتابع» ثم جامع» أو خرج بلا عذرء ففسد اعتكافه؛ 
ثم عاد ليتم الباقي» ففيه الخلاف في وجوب التجديد. قال الإمام: لكن المذهب هنا وجوب التجديد. 

قلت: لو قال: لله عل اعتكاف شهر نباراً» صح.ء فيعتكف بالنهار دون الليل. نص عليه في 
«الأم» . ولو قال: لله عل اعتكاف شهر بعينه» فبان أنه أنقص» فلا شيء عليه. قال الروياني: قال 
أصحابنا : لو نذر اعتكافاً وقال: إن اخترت جامعتء أو إن اتفق لي جماع» جامعت. لم ينعقد نذره. 


والله أعلم . 


كه كتاب الحج - شروط وجوب الحج [الراحلة] 


لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة. وقد يجب زيادة لعارض» كالنذرء أو القضاءء أو 
لدخول مكة على قول. ومن حجء ثم ارتد» ثم أسلمء لم يلزمه الحج؛ لأن الردّة إنما تحبط العمل إذا 
اتصل بها الموت 

فصل: ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج» ومن يصح منه بالمباشرة» ومن يقع له عن 
حجة الإسلام» ومن يجب عليه. 

فأما الصحة المطلقة فشرطها: الإسلام فقط. فلا يصح حج كافرء ولا يشترط التكليف. فيجوز 
للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا بميز وعن المجنون. وأما صحة المباشرة؛ فشرطها: الإسلام» والتمييز. 
فلا تصح مباشرة امجنون والصبي الذي لا يميزء وتصح من الصبي المميز والعبد. وسيأتي هذا كله في باب 

حج الصبي إن شاء الله تعالى. وأما وقوعه عن حجة الإسلام؛ فله شرطان زائدان: البلوغ» والحرية. 
ولو تكلف الفقير الحج؛ وقع عن الفرض. 

وأما وجوب حجة الإسلام؛ فشروطه خمسة: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والاستطاعة. 

فرع: الاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة بنفسه» واستطاعة تحصيله بغيره. 

فالأولى» تتعلق بخمسة أمور: الراحلة» والزاد» والطريق» والبدن» وإمكان السير. 

فالأول: الراحلة. والناس فيها قسمان: 

أحدهها: : من بينه وبين مكة مسافة القصرء فلا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة» سواء قدر على 
المثني» أم لاء لكن يستحب للقادر الحج. وهل الحج راكباً أفضل» أم ماشياً؟ فيه قولان سنوضحهما في 
كتاب «النذر» إن شاء الله تعالى . 

قلت: المذهب: أن الركوب أفضل. اقتداءً برسول الله كك» ولأنه أعون له على المحافظة على 
مهمات العبادة. والله أعلم. 

ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل» ولا يلحقه مشقة شديدة» لم يعتبر في حقه إلا وجدان 
الراحلة» وإلا فيعتبر معها وجدان ا محمل . قال في «الشامل»: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب ا محمل» اعتبر 
في حقه الكنيسة. وذكر امحاملي وغيره من العراقيين: أن المرأة يعتبر في حقها ا محمل» وأطلقوا؛ لأنه أستر لا . 
ثم العادة جارية بركوب اثنين في المحمل» فإذا وجد مؤنة محمل» أو شق محمل» ووجد شريكاً يركب في الشق 
الآخرء لزمه الحج. وإن لم يجد الشريك» فلا يلزمه؛: سواء وجد مؤنة ا ممحمل» أو الشقء كذا قاله في 
«الوسيط» وكان لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم أجرة البذرقة. وفي كلام الإمامء إشارة إليه. 

القسم الثاني: من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر. فإن كان قوياً على المثي» لزمه الحج» ولا 
تعتبر الراحلة» وإن كان ضعيفاً لا يقوى للمشي» أو يناله به ضرر ظاهرء اشترطت الراحلة والمحمل 
أيضاً إن لم بمكنه الركوب بدونه. ولنا وجه: أن القريب كالبعيد منه مطلقاًء وهو شاذ منكرء ولا يؤمر 
بالزحف مجال» وإن أمكنه . 


كتاب الحج - شروط وجوب الحج [الزاد] لاه 


قلت: وحكى الدارمي وجهاً ضعيفاً عن حكاية ابن القطان: أنه يلزمه الحبو. والله أعلم. 
وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل» فالمراد أن بملكهما أو يتمكن من تملكهما أو استئجارهما 
بثمن المثل» أو أجرة المثل» ويشترط أن يكون ما يصرفه فيهما من المال» فاضلاً عما يشترط كون الزاد 
فاضلاً عنهء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
الأمر الثاني: الزاد. 
فيشترط لوجوب الحج أن يجد الزادء وأوعيتهء وما يحتاج إليه في السفر. فإن كان له أهلء» أو 
عشيرة» اشترط ذلك لذهابه ورجوعه؛ء وإن لم يكونواء فكذلك على الأصح. وعلى الثاني: لا يشترط 
للرجوع. ويجري الوجهان ني اشتراط الراحلة للرجوع. وهل يخص الوجهان بما إذا لم يعلك ببلده 
مسكتاًء أم لا؟.فيه احتمالان للومام. أصحهما عنده: التخصيص. وحكى الحناطي وجهاً 00 
يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل. وهذا شاذ منكر» وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة؛ 
الأكتدالا بي سيل 
فرع: يشترط كون الزاد والراحلة» فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقتهم» ا مدة ذهابه 
ورجوعه. وني اشتراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يحتاج إلى خدمتهء لزمانته أو منصبه» وجهان. 
أصحهما عند الأكثرين: يشترط كما يشترط في الكفارة» وكدست ثوب يليق بمنصبه وعلى هذاء لو كان 
معه نقدء جاز صرفه إليهما. وهذا فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته» وكانت سكئ مثله» والعبد 
عبد مثله. فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووف ثمنه بمؤنة الحجء أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله» ولو 
أبدهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج» فإنه يلزمه ذلك. هكذا أطلقوه هنا. لكن في بيع الدار والعبد النفيسين 
المألوفين في الكفارة وجهان. ولا بد من جرياهما هنا. 
قلت: ليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهرء فإن للكفارة بدلاً. ولهذاء اتفقوا على ترك الخادم» 
والمسكن في الكفارة» واختلفوا فيهما هنا. والله أعلم. 
فرع: لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه» ولو نقصء» بطلت تجارته» أو كانت له 
مستغلات يحصّل منها نفقته» فهل يكلف بيعها؟ وجهان: أصحهما: يكلف, كما يكلف بيعها في الدين» 
ويخالف المسكن والخادم. فإنه محتاج إليهما في الحال؛ وما نحن فيه يتخذه ذخيرة. 
فرع: لو ملك فاضلاً عن الوجوه المذكورة» واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت» فصرف المال إلى 
النكاح أهم من صرفه إلى الحج. هذه عبارة الجمهور. وعذّلوه بأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على 
التراخي. والسابق إلى الفهم منه: أنه لا يجب الحج والحالة هذه ويصرف ما معه في التكاح. وقد صرح 
الإمام ببذاء ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحج على من أراد التزوج» لكن له أن يؤخره 
لوجوبه على التراخي. ثم إن لم يخف العنتء» فتقديم الحج أفضل» وإلاء فالتكاح أفضل. 
قلت: هذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهمء هو الصحيح في المذهب» وبه قطع 
الأكثرون. وقد بينت ذلك واضحاً في #شرح المهذب». والله أعلم. 
فرع: لو لم يجد ما يصرفه إلى الزاد» لكنه كسُوبٌ يكسب ما يكفيهء ووجد نفقة أهلهء فهل يلزمه 
الحج» تعويلاً على الكسب؟ حكى الإمام عن أصحابنا العراقيين: أنه إن كان السفر طويلاً أو قصيراء 
ولا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه؛ لم يلزمه؛ لأنه يتقطع عن الكسب في أيام الحج. وإن كان السفر 
قصيراً ويكسب في يوم كفاية أيام» لزمه الخروج. قال الإمام: وفيه احتمال» فإن القدرة على الكسب 
في يوم الفطر لا تجعل كمّلك الصاع. 


مه كتاب الحج - شروط وجوب الحج [الطريق] 


فرع: ويعتبر أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلاً عن قضاء دين عليهء مؤجلاً كان أم حالاً. وفيه 
وجه: أنه إذا كان الأجل بحيث ينقضي بعد رجوعه من الحج. لزمه» وهو شاذ ضعيف. ولو كان ماله 
ديناً يتيسر تحصيله في الحال» بأن كان حالاً على مليء مقرّء أو عليه بِيّنة» فهو كالحاصل في يده. وإن لم 
يتيسرء بأن كان مؤجلاً أو على معسرء أو جاحد لا بينة عليه فكالمعدوم. 

الأمر الثالث: الطريق. ش 

فيشترط فيه الأمن في ثلائة أشياء:. النفس» والبضعء والمال. قال الإمام: وليس الأمن المطلوب 
قطعياًء ولا يشترط الأمن الغالب في الحضرء بل الأمن في كل مكان بحسب ما يليق به. 

فأحد الأشياء الثلاثة» النفس. فمن خاف على نفسه من سبعء أو عدوء لم يلزمه الحج» إن لم يجد 
طريقاً آخر آمناً. فإن وجدهء لزمهء سواء كان مثل مسافة طريقه أو أبعدء إذا وجد ما يقطعه به. وفيه 
وجه شاذ: أنه لا يلزمه سلوك الأبعد. ولو كان في الطريق بحرء فإن كان في البر طريق أيضاء لزمه 
الحج قطعاً. وإلاء فالمذهب: أنه إن كان الغالب منه الحلاك» إما لخصوص ذلك البحرء وإما لهيجان 
الأمواج» لم يجب. وإن غلبت السلامة» وجب. وإن استوياء فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يجب. والله أعلم. 

وقيل: يجب مطلقاً. وقيل: لا يجب. وقيل: قولان. وقيل: إن كانت عادته ركوبه» وجب»ء 
وإلاء فلا. وإذا قلنا: لا يجب. استحب على الأصح إن غلبت السلامة. وإن غلب الحلاك» حرم. وإن 
استويا» ففي التحريم وجهان. 

قلت: أصحهما: التحريم» وبه قطع الشيخ أبو محمد. والله أعلم. 

ولو توسط البحر وقلنا: لا يجب ركوبهء فهل يلزمه التمادي» أم يجوز له الرجوع؟ نظرء إن كان 
ما بين يديه أكثرء فله الرجوع قطعاًء وإن كان أقل» لزمه التمادي قطعاً. وإن استوياء فوجهان. وقيل: 
قولان. أصحهما: يلزمه التمادي. والوجهان فيما إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر. فإن لم يكن» 
فله الرجوع قطعاًء لثلا يتحمل زيادة الأخطار. هذا كله في الرجل. فأما المرأة» ففيها خلاف مرتب. 
وأولى بعدم الوجوب» لضعفها عن احتمال الأهوال» ولكونها عورة معرّضة للانتكشاف وغيرهء لضيق 
المكان. فإن لم نوجب عليهاء لم يستحب لها . وقيل بطرد الخلاف. وليست الأنهار العظيمة كجيحون في 
حكم البحر؛ لأن المقام فيها لا يطول» والخطر فيها لا يعظم. وني وجه شاذ: أنها كالبحر. 

وأما البضع» فلا يجب على المرأة الحج حتى تأمن على نفسها بزوج» أو محرم بنسب» أو بغير 
نسبء أو نسوة ثقات. وهل يشترط أن يكون مع إحداهن محرم؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الأطماع 
تنقطع بجماعتهن. فإن لم يكن أحد هذه الثلاثة» لم يلزمها الحج على المذهب. وني قول: يلزمها إذا 
وجدت امرأة واحدة. وفي قول اختاره جماعة» ونقله الكرابيسي: أنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان 
الطريق مسلوكاًء كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الإسلام وحدها. وجواب 
المذهب عن هذاء أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق. هذا في حج الفرضء وهل لها الخروج إلى 
سائر الأسفار مع النساء الخلّص؟ فيه وجهان. الأصح: لا يجوز. 

أما المالء فلو خخاف على ماله في الطريق من عدوء أو رصدي, لم يجب الحج وإن كان الرصدي 
يرضى بشىء يسير» إذا تعين ذلك الطريق» وسواء كان الذي يخافه مسلمين أو كفاراً. لكن إذا كانوا 
كفاراً وأطاقوا مقاومتهم» يستحب لحم الخروج للحجء ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعاًء وإن كانوا 
مسلمينء لم يستحب الخروج والقتال. ويكره بذل المال للرصديين؛ لأنهم يحرصون على التعرض للناس 
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بسبب ذلك. ولو بعثوا بأمان الحجيج» وكان أمانبم موثوقاًء أو ضمن لهم ما يطلبونه» وأمن الحجيج» 
لزمهم الحج. ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة ويغلب على الظن أمنهم بهء ففي لزوم استئجاره وجهان. 
قال الإمام: أصحهما: لزومه؛ لأنه من أهب الطريق كالراحلة. ولو امتنع حرم المرأة من الخروج معهاء 
إلا بأجرة. قال الإمام: فهو مرتب على أجرة الخفيرء واللزومٌ في المحرم» أظهر؛ لأن الداعي إلى الأجرة 
معي في المرأة» فأشبه مؤنة ا محمل في حق امحتاج إليه. 
: يشترط لوجوب الحج. وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء 

منها. فإن كانت سنة جدت» وخلا بعض تلك المنازل من أهلهاء أو انقطعت المياف لم يجب الحج. 
وكذا لو كان يجد فيها الزاد والماء» لكن بأكثر من تمن المثل» وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان. 
وإن وجدهما بثمن المثل» لزم التحصيل» سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله به. ويجب 
حملها بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة زادها الله تعالىى شرفاًء كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة» 
وحمل الماء من مرحلتين أو ثلاثاً إذا قدر عليهء ووجد آلات الحمل. 

أما علف الدابة» فيشترط وجوده في كل مرحلة؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته. ذكره صاحبا 
«التهذيب» و«التتمة» وغيرهما. 

قلت: إذا ظن كون الطريق فيه مانع من عدوء أو عدم ماءء أو علف. أو غير ذلكء. فترك 
الحج» ثم بان أن لا مانع فقد لزمه الحجء صرّح به الدارمي. ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه. قال 
الدارمي: إن كان هناك أصل» عمل عليه؛ وإلا وجب الحج. والله أعلم. 

فرع: قال صاحب «التهذيب» وغيره: يشترط أن يجد رفقة يمخرج معهم ني الوقت الذي جرت عادة 
أهل بلده بالخروج فيه. فإن خرجوا قبله؛ لم يلزمه الخروج معهم. وإن أخروا الخروج محيث لا يبلغون 
إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من مرحلةء لم يلزمه أيضاً. فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد 
فيهاء لزمه ولا حاجة إلى الرفقة. 

الأمر الرابع: البدن. 

ويشترط فيه لاستطاعة المباشرة قوة يستمسك بها على الراحلة. والمراد: أن يثبت على الراحلة بلا 
مشقة شديدة» فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره» فليس مستطيعاً. والأعمى إذا وجد مع الزاد 
والراحلة قائداً» لزمه الحج بنفسه. والقائد له؛ كا حرم للمرأة. وا محجور عليه لسمَّهِ؛ كغيره في وجوب 
الحج عليه؛ لكن لا يدفع المال إليه» بل يصحبه الولي لينفق عليه في الطريق بالمعروف» أو ينصب قيّماً 
يُنَقَقُ عليه من مال السفيه. قال في «التهذيب»: وإذا شرع السفيه في حج الفرض» أو حج نذّره قبل 
الحجر بغير إذن الولي» لم يكن للولي تحليله» بل يلزمه الإنفاق عليه من مال السفيه إلى فراغه. ولو شرع 
في حج تطوعء ثم حجر عليه» فكذلك. ولو شرع فيه بعد الحجرء فللولي تحليله إن كان ما يحتاج إليه 
للحج يزيد على نفقته المعهودة» ولم يكن له كسب. فإن لم يزدء أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة 
المعهودة؛ وجب إتمامه» ولم يكن للولي تحليلة. 

الأمر الخامس : إمكان السير. 

وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة؛ ما يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود. 
فإن احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام» أكثر من مرحلة, لم يلزمه الحج. وهذا الأمر 
شرطه الأئمة في وجوب الحجء وقد أهمله الغزالي. 

قلت: أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي ‏ رحمهما الله اعتراضه على الغزالي» 
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وجَعْله إمكان السير ركناً لوجوب الحج؛ وقال: إنما هو شرط استقرار الحج في ذمته» ليجب قضاؤه من 
تركته لو مات قبل الحج. وليس شرطاً لأصل وجوب الحج. بل متى وجدت ا 
مكلف حر» ارمع فى اام كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها. ثم استقرارها في 
الذمة يتوقف على مضى الزمان والتمكن من فعلهما. والصواب: ما قاله الرافعي؛ وقد نص عليه 
الأصحاب كما نقل؛ 0 الله تعالى قال: لوَلَِه عَلَّ عَلَ لتاب حم ليت من استطاء. لَه سَيلاً» [آل عمران: 
41] وهذا غير مستطيع» فلا حج عليه. وكيف يكون مستطيعاً وهو عاجز حساً؟! وأما الصلاة» فإئما 
تجهب في أول الوقت لإمكان تتميمها. والله أعلم. 

النوع الثاني: الاستطاعة بغيره. يجوز أن يحج عن الشخص غيره» إذا عجز عن الحج» بموت» أو 
0 اببزيانة. أو مرض لا يرجى زوالهء أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت فت عل الراسلة إصاده ار 

يغبت إلا بمشقة شديدة. فمقطوع اليدين أو الرجلين؛ إذا أمكنه الغبوت على الراحلة من غير مشقة 
شديدة» [و] لا يجوز له الاستنابة» ولا يجوز أيضاً لمن لا يئبت على الراحلة لمرض يرجى زواله. وكذا 
من وجب عليه الحج ثم ججنء ليس للولي أن يستنيب عنه؛ لأنه قد يفيق فيحج بنفسه. فلو استناب عنه 
فمات قبل الإفاقةء ففي إجزائه القولان في استنابة المريض الذي يرجى برؤه إذا مات. 

1 هذا كله في حجة الإسلام؛ والقضاءء والنذر. أما حج التطوعء فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر 
قطعاً. وفي استنابة المعضوب عن نفسهء والوارث عن الميت» قولان. أظهرهما: الجوازء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد. ولو لم يكن الميت حجء ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة» ففي جواز الإحجاج عنه 
طريقان. أحدهما: طرد القولين؛ لأنه لا ضرورة إليه. والثاني: القطع بالجواز. لوقوعه عن حجة 
الإسلام» فإن استأجر للتطوع وجوزناهء فللأجير الأجرة المسماة. ويجوز أن يكون الأجير عبداً أو 
صبياً» بخلاف حجة الإسلام» [فإنه] لا يجوز استئجارهما فيها؛ لأنمما ليسا من أهلها. 

وفي المنذورة» الخلاف المشهورء في أنه يسلك اربالتار يولك الواجبات» أم لا؟ وإن لم نجوز 
الاستئجار للتطوع» وقع الحج عن الأجيرء ول د يستحق المسمى. وهل يستحق أجرة المثل؟ قولان: 
أظهرههما: يستحق . 

قلت: قال المتولي: هذا الخلاف إذا جهل الأجير فساد الإجارة. فإن علمء لم يستحق شيئاً بلا 
خلاف. قال: والمسألة مفروضة في المعضوبء فإن أوصى الميت بمحجة تطوع» وقلنا: لا تدخله النيابة» 
فحج الأجير» وقع عن نفسهء ولا أجرة له بلا خلافء لا على الوصي» ولا على الوارث» ولا في 
التركة. والله أعلم. 

فرع: من به علّة يرجى زوالهاء ليس له أن يستنيب من يحج عنه. فإن استناب فحج النائب 
فشفي » لم يجزئه قطعاً . وإن مات» فقولان. أظهرهما: لا يجزئه» ولو كان غير مرجدٌ الزوال» فأحج عنه 
ثم شفي» فطريقان. أصحهما: طرد القولين. والثاني: القطع بعدم الإجزاء. 

فإن قلنا في الصورتين: يجزئه؛ استحق الأجير الأجرة المسماة» وإلا ٠‏ فهل يقع عن تطوع المستأجرء 
ويكون هذا عذراً في جواز وقوع التطوع قبل الفرض» كالرق» والصياء أم ا اده وجهان. 
أصحهما عند الجمهور: الثاني» وصحح الغزالي الأول. فإن قلنا ل ٠‏ فهل يستحق الأجير 
أجرة؟ قولان. أظهرها : لا؛ لأن المستأجر لم ينتفع بها . والثاني: نعم؛ لأنه عمل له في اعتقاده فعلى هذا 
هل يستحق المسمى» أم أجرة المثل؟ وجهان. وإذا قلنا: يقع عن تطوعه» استحق الأجير الأجرة. وهل هي 
أجرة المثل» أم المسماة؟ قال الشيخ أبو محمد: لا يبعد تخريجه على الوجهين. 
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قلت: الأصح هنا: المسمى. والله أعلم. 

فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه» مخلاف قضاء الدين عن غيره؛ لأن الحج يفتقر إلى 
النية» وهو أهل للأذن. وفيه وجه: أنه يجوز بغير إذنه» وهو شاذ ضعيف. 

ويجوز الحج عن الميت» ويجب عند استقراره عليه؛ سواء أوصى به أم لا. ويستوي فيه الوارث 
والأجنبي كالدين. وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 

وأما المعضوب» فتلزمه الاستنابة في الجملة» سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ عشتوناً 
واجداً للمال. ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان. 

أحدهما: “أن يجد مالا يستأجر به من يحج عنه. وشرطه: أن يكون فاضلاً عن الحاجات المذكورة 
فيمن يحج بنفسهء إلا أنّا اعتبرنا هناك» أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله إلى 
الرجوع. وهنا يعتبر كونه فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجارء ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من 
الحج . وهل تعتبر مدة الذهاب؟ وجهان. أصحهما: لاء كما في الفطرة والكفارة» بمخلاف ما لو جع 
بنفسهء فإنه إذا لم يفارق أهلهء أمكنه تحصيل نفقتهم. ثم إن وفى ما يجده بأجرة راكب» فذاك. وإن لم 
يف إلا بأجرة ماش » ففي وجوب الاستئجار وجهان. أصحهما: يجب إذ لا مشقة عليه في مشي 
الأجير» بخلاف ما إذا حج بنفسه. ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل» » لم يجب الاستئجار» ولو رضي 
بأقل منهاء وجب. ولو امتنع من الاستئجارء فهل يستأجر عنه الحاكم؟ وجهان. أصحهما: لا. 

الطريق الثاني: أن لا يجد المال» لكن يجد من يِحصّل له الحج» وفيه صور: 

إحداها: أن يبذل له أجنبي مالاً ليستأجر له؛ ففي لزوم قبوله وجهان. الصحيح: لا يلزم. 

الثانية: أن يبذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادهم الطاعة في الحج» ٠‏ فيلزمه القبول والحج قطعا 
ع ا 0 وموثوقاً بهء» وأن لا يكون:معضويا : 

قلت: وحكى السرخسي في «الأمالي» وجهاً واهياً: أنه لا يلزمه. والله أعلم. 

ولو توسّم أثر الطاعة فيه» فهل يلزمه الأمر؟ وجهان. الأصح المنصوص: يلزمهء لحصول 
الاستطاعة. ولو بذل المطيع الطاعة» فلم يأذن المطاع» فهل ينوب الحاكم عنه؟ وجهان. أصحهما: لا؛ 
لأن مبنى الحج على التراخي» وإذا اجتمعت الشرائط» فمات المطيع قبل أن يأذن لهء فإن مضى وقت 
إمكان الحج» استقر الوجوب في ذمته» وإلاء فلا. ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته» فهو كما لو 
كان له مال موروث ولم يعلم به. وشبهه صاحب «الشامل» بمن نسي الماء في رحله وتيمم» لا يسقط 
الفرض على المذهب. وشبهه صاحب «المعتمد» بالمال الضال في الزكاة. والمذهب: وجوبها فيه. ولك أن 
تقول: لا يجب الحج بحال» فإنه متعلق بالاستطاعة» ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة. ولو 
بذل الولد الطاعة» ثم أراد الرجوعء فإن كان بعد إحرامه؛ لم يجزء وإلا جاز على الأصح. 

قلت: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأبء. وقد ذكر الإمام 
الرافعي في كتاب «الرهن» و ل ل 1 والله أعلم. 

الغالئة: أن يبذل الأجنبي الطاعة» فيلزم قبولها على الأصح. والأخ كالأجنبي قطعاً؛ لأن 
استخدامه يثقل. وكذا الأ امل التاع الذي قطع به الجمهور. وحكي في بعض التعاليق وجه: أنه 
كالابن» لاستوائهما في النفقة. 

الرابعة: أن يبذل الولد المال» فلا يلزم قبوله على الأصح لعظم المنة فيه. وبذل الأب المال» كبذل 
الابن» أو كبذل الأجنبي» فيه احتمالان ذكرهما الإمام» أصحهما: الأول. ْ 
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فرع: جميع المذكور في بذل الطاعة. هو فيما إذا كان الباذل راكباً . فلو بذل الابن الطاعة ليحج 
ماشياً» ففي لزوم القبول وجهان. قال الشيخ أبو محمد: هما مرتبان على الوجهين في لزوم استئجار 
الماشي» وهنا أولى بالمنع؛ لأنه يشق عليه مشي ولده. وني معناهء الوالد إذا أطاع وأوجبنا قبوله. ولا 
يجيء الترتيب إذا كان المطيع الأجنبي. 

قلت: الأصح: أنه لا يجب القبول» إذا كان الولدء أو الوالد ماشياً. والله أعلم. 

وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش» فهو فيما إذا ملك الزاد. فإن عول على الكسب في الطريق» 
ففي وجوت القبول وجهاة + لأن الكست قد ينقطع. فإن لم يكن مكتسباً» وعول على السؤالء» فأولى 
بالمنع. فإن كان يركب مفازة ليس بها كسب ولا سؤالء لم يجب القبول بلا خلاف؛ لأنه يحرم التغرير 
بالنفس . 

قلت: إذا أفسد الباذل حجهء انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعاللى. قال الدارمي: 
ولو بذل لأبويه فقبلاء لزمهء ويبدأ بأعهما شاءء قال: وإذا قبل الأب البذلء لم يجز له الرجوع. وإذا 
كان على المعضوب حجة نذرء فهي كحجة الإسلام. والله أعلم. 

فصل: في العمرة قولان. الأظهر الجديد: أنها فرض كالحج. والقديم: سنّة. 

وإذ أوجبناهاء فهى في شرط مطلق الصحة. وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة 
الإسلام؛ على ما ذكرنا في الحج» والاستطاعة الواحدة كافية لهما ججيعاً. 

فصل في الاستنجار للحج: يجوز الاستئجار عليه» لدخول النيابة فيه كالزكاة. ويجوز بالرزق» 
كما يجوز بالإجارة. وذلك بأن يقول: حج عني شرطنا التعيين» فسدت الإجارة بإهماله. لكن يقع الحج 
عن المستأجرء لوجود الإذن» ويلزمه أجرة المثل. وإن كانت الإجارة للحج والعمرة» فلا بد من بيان أنه 
يفرد» أو يقرن» أو يتمتع ' لاختلااف الغرض بها. 

فرع: نقل المزنٍ عن نصه في «المتثور»: أنه لو قال المعضوب: من حج عني» فله مائة درهم» فحج 
عنه إنسان» استحق المائة. وللأصحاب فيه وجهان. أصحهما وإليه ميل الأكثرين: أن هذا النص على 
ظاهره. وتصح الجعالة على كل عمل يصح الاستئجار عليه؛ لأن الجعالة تجوز على العمل امجهول؛ فعلى 
المعلوم أولى. والثاني: أن النص مخالف أو مؤرّلء ولا تجوز الجعالة على ما تجوز الإجارة عليه؛ إذ لا 
ضرورة إليها لإمكان الإجارة. فعلى هذا لو حج عنه إنسان؛ وقع الحج عن المعضوب للإذن» وللعامل 
أجرة المثل لفساد العقد. 

وفيه وجه: أنه يفسد الإذن؛ لأنه غير متوجه إلى إنسان بعينه. فهو كما لو قال: وكلت من أراد 
بيع داري» فلا يصح التوكيل» وهذا شاذ ضعيف. 

قلت: لو قال: : من حج عني» أو أول من يحج عني» فله ألف درهمء ل 
أحدهما بعد الآخر» وقع الأول عن القائل» وله الألف. ووقع حج الثاني عن نفسه» ولا شيء له. 
وقعا معأ وشك في وقوعهما معاًء وقع حجهما عنهما ولا شيء لما على القائل؛ ا 
من الآخرء صرح به القاضي حسين والأصحاب. والله أعلم. 

فرع: مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي» تجويز تقديم الإجارة على خروج الناس للحجء وأن 
للأجير انتظار خروجهم» ويخرج مع أول رفقة. والذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم» 
ينازع فيه. ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد. حى قال صاحب 
«التهذيب»: لا تصح إجارة العين» إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد؛ بحيث يشتغل عقيب العقد 
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بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه. فإن كان قبلهء لم يصح. وبنّوا على ذلك» أنه لو كان 
الاستئجار بمكة, لم يجز إلا في أشهر الحجء ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد. وعلى ما قاله الإمام 
والغزالي: لو جرى العقد في وقت تراكم الأنداء والثلوج» فوجهان: 

أحدهما: يجوزء وبه قطع الغزالي في «الوجيزه. وصححه في «الوسيط»؛ لأن توقع زوالا 
مضبوط. 

والثاني: لاء لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال. مخلاف انتظار خروج الرفقة» فإن خروجها في 
الحال غير متعذرء وهذا كله في إجارة العين. أما إجارة الذمة» فيجوز تقليمها على الخروج بلا 

قلت: أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الإمام الرافعي هذا النقل عن جمهور الأصحاب 
قال: وما ذكره عن صاحب «التهذيب» يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام؛ أو هو شذوذ من صاحب 
«التهذيب» لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحابء فإن الذي رأيناه في «التتمة» و «الشامل» و «البحر» 
وغيرهاء مقتضاه: أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة» أو الاشتغال بأسباب 
الخروج. قال صاحب «البحر؛: أما عقدها في أشهر الحج. فيجوز في كل موضعء لإمكان الإحرام في 
الحال» هذا كلام الشيخ أبي عمرو. والله أعلم. 

فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره» فإن كانت الإجارة على العين» 
انفسخت. وإن كانت على الذمة» نظر ‏ إن لم يعينا سنة ققد سيق 01 كتصين السبنة الاول. وذكر في 
«التهذيب»: أنه يجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه؛ لكن يثبت للمستأجر الخيار. وإن عينا 
الأولى أو غيرهاء فأخر عنهاء فطريقان. أصحهما: على قولين» كما لو انقطع المسلّم فيه وأعطيك 
نفقتك . ولو استأجر بالنفقة» لم تصحء لجهالتها. 

فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان: استئجار عين الشخصء وإلزام ذمته العمل. 

مثال الأول: من الحجء أن يقول المعضوب: استأجرتك لتحج عني» أو يقول الوارث: لتحج عن 
ميتي. ولو قال: لتحج بنفسكء» كان تأكيداً. 

ومثال الثاني: ألزمت ذمتك تحصيل الحج. 

ويفترق الضربان» في أمور ستراها إن شاء الله تعالى. 

ثم لصحة الاستئجار شروط. وله آثار وأحكام؛ موضعها كتاب «الإجارة». 

والذي نذكر هناء ما يتعلق بخصوص الحج. فكل واحد من ضربي الإجارة؛ قد يعيّن فيه زمن 
العمل» وقد لا يعين. وإذا عين» فقد يعين السنة الأولى. وقد يعين غيرها. فأما في إجارة العين» فإن 
عينا السنة الأولى» جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدوراً للأجير. فلو كان مريضاً 
لا يمكنه المخروج» أو كان الطريق تحوفاً» أو كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنئة؛ لم يصح العقدء 
للعجز عن المنفعة. وإن عينا غير السنة الأولى» » لم يصح العقد ‏ كاستئجار الدار للشهر المستقبل - لكن لو 
كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنةء لم يضر التأخير. والمعتبر السنة الأولى من سني الإمكان من 
ذلك البلد. وإن أطلقا ولم يعينا زمناًء حمل على السنة الأولى. فيعتبر فيها ما سبق. وأما الإجارة الواردة 
على الذمةء فيجوز فيها تعيين السنة الأولى وغيرها. فإن أطلق. حمل على الأولى» ولا يقدح فيها مرض 
الأجيرء لإمكان الاستنابة» ولا خوف الطريق» ولا ضيق الوقتء إن عين غير السنة الأولى. وليس 
للأجير أن يستنيب في إجارة العين مجحال. 
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وأما إجارة الذمة» ففي «التهذيب» وغيره: أنه إن قال: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي» جاز أن 
يستنيب» وإن قال: لتحج بنفسكء لم يجز؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأجراء. وهذا قد حكاه 
الإمام عن الصيدلاني وخطّأه فيه وقال ببطلان الإجارة في الصورة الثانية؛ لأن الدَّينية مع الربط بمعين 
تتناقضان. كمن أسلم في ثمرة بستان معين بعينه. وهذا إشكال قوي. 

فرع: أعمال الحج معروفة» فإن علمها المتعاقدان عند العقد. فذاك. وإن جهلها أحدهماء لم يصح 
العقد. وهل يشترط تعبين الميقات الذي يُحرم منه الأجير؟ فيه طرق: 

[الطريق الأول:] أصحها: على قولين. أظهرهما: لا يشترط. ويحمل على ميقات تلك البلدة في 
العادة الغالبة. والثاني: يشترط. 

الطريق الثاني: إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات» أو طريق يفضى إلى ميقاتين كالعقيق» وذات 
عرق» اشترط. وإن لم يكن له إلا ميقات واحدء لم يشترط. ١‏ 

والطريق الثالث: إن كان الاستئجار عن حىء» اشترط»ء وإلاء فلا. فإن في محله. أظهرهما: لا 
تنفسخ. والثاني: تنفسخ. والطريق الثاني القطع بأنه لا تنفسخ. فإذا قلنا: لا تنفسخ» فإن كان المستأجر 
هو المعضوب» فله الخيار» إن شاء فسخ» وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى. 

وإن كان الاستئجار عن ميت من ماله» قال أصحابنا العراقيون: لا خيار للمستأجر. وتوقف 
الإمام في هذا. وذكر صاحب «التهذيب» وغيره: أن على الولي أن يراعي النظر للميت» فإن كانت 
المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل» ضمنء وهذا هو الأصح. 

ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للاأئمة: 

أحدهما: صوّر بعضهم المنع» فيما إذا كان الميت أوصى بأن يحج عنه إنسان بمائة مثلاً» ووجّهه: 
بأن الوصية مستحقة الصرف إليه. 

الثاني: قال أبو إسحق في الشرح: للمستأجر لميت»ء أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد إن 
كانت المصلحة تقتضيه. وإن كان لا يستقل به فإذا نُرّل ما ذكروه على المعنى الأول. ارتفع الخلاف. 
وإن تُرّل على الثاني» هان أمره. 

ولو استأجر المعضوب لنفسهء فمات وأخر الأجير الحج عن السنة» فلم نر هذه المسألة مسطورة. 
وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة. والقياس: ثبوت الخيار للؤارث» كالرد بالعيب 
ونحوه. 

قلت: الظاهر امختار: أنه ليس له الفسخ., إذ لا ميراث في هذه الأجرة»؛ مخلاف الرد بالعيب. 
والله أعلم. 

فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعاًء فهو كاستئجار المعضوب لنفسه» فله 
الخيار. 

فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة» جازء وقد زاد خيراً. 

فرع: إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين» إما بشرطهما إن اعتبرناه» وإما بتعيين [الشرع]ء فلم 
يحرم عن المستأجرء بل أحرم عن نفسه بعمرة» فلما فرغ منهاء أحرم عن المستأجر بالحج» فله حالان: 

أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات» فيصح الحج عن المستأجر للإذن. ويحط شيء من الأجرة 
المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم. وفي قدر المحطوط. خلاف يتعلق بأصلء وهو أنه إذا 
سار الأجير من بلد الإجارة وحجء فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدهاء أم تتوزع على السير 
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والأعمال» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن خصصناها بالأعمال» وزعت الأجرة المسماة على 
حجة من الميقات. وحجة من مكة؛ لأن المقابل بالأجرة على هذاء هو الحج من الميقات» فإذا كانت 
أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين» والمنشأة من الميقات خمسة» فالتفاوت ثلاثة أحماس. فتحط ثلاثة 
أحماس المسمى. 

فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهبء» فقولان: 

أحدهما: لا تحسب له المسافة هنا؛ لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات. فعلى 
هذاء يوزع المسمى على حجة تنشأ من بلد الإجارة ويقع الإحرام بها من الميقات» وعلى حجة تنشأ من 
مكةء فيحط من المسمى بنسبته. ا" كانت أجرة المنشأة من البلد ماثة» والمنشأة من مكة عشرة» حط 
تسعة أعشار المسمى. 

وأظهرهما: يحتسب قطع المسافة إلى الميقات» لجواز أن يكون قصد الحج منهء إلا أنه عرض له 
العمرة. فعلى هذا يوزع المسمى على منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات» وعلى منشأة من البلد 
إحرامها من مكةء فإذا كانت أجرة الأولى: مائة» والثانية: تسعين» حط عشر المسمى» فحصل في 
الجملة ثلاثة أقوال. المذهب منها: هذا الأخير. 

ثم الأجير في مسألتنا : يلزمه دم لإحرامه بالحج بعد تجاوزه الميقات» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
خلافاً في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة» هل تنجير بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة» 
أم لا؟ وذلك الخلاف يجيء هناء صرح به ابن عبدان وغيره» فإذاً الخلاف في قدر ا مخطوط . 

فرع للقول بإثبات أصل الحط: ويجوز أن يفرق بين الصورتين» ويقطع بعدم الانجبار هنا؛ لأنه 
ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه 

الحال الثاني: أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» فيحرم بالحج منهء فهل يحط شيء من 
الأجرة؟ ؟ يبنى على الخلاف المتقدم: إن قلنا: الأجرة موزعة على العمل والسيرء ولم يحسب السير 
لانصرافه إلى عمرته» وزعت الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات» وعلى 
منشأة من الميقات بغير قطع مسافة» ويحط بالنسبة من المسمى. [فإن] قلنا: الأجرة في مقابلة العمل 
فقطء أو وزعناها عليه وعلى السير» واحتسبنا المسافة» فلا حطء فتجب الأجرة كلهاء وهذا هو 
المذهب, ولم يذكر كثيرون غيره. 

فرع: إذا جاوز الميقات المتعين بالشرطء أو الشرع» غير محرم» ثم أحرم بالحج عن المستأجر» 
نظرء إن عاد إليه وأحرم منه» فلا دم عليه. ولا يحط من الأجرة شيء» وإن أحرم من جوف مكةء أو 
بين الميقات ومكة ولم يعدء لزم دم الإساءة با مجاوزة» وهل ينجبر به الخلل حى لا يحط شيء من 
الأجرة؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أحدهما: ينجبرء ويصير [كأنه] لا غخالفة» [فتجب] جميع 
الأجرة. وأظهرهما وهو نصه في «المختصر»: يحط. والطريق الثاني: القطع بالحط. 

فإن قلنا بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم, ونقابلها بالتفاوت؟ وجهان: 

أحدهما: نعم» فلا ينجير ما زاد على قيمة الدم. وأصحهما: لا؛ لأن المعول في هذا القول على 
جبر الخلل» والشرع قد حكم به من غير نظر إلى القيمة. وإذا قلنا بالمذهب وهو الحطء ففي قدره 
الوجهان بناءً على الأصل السابق» وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا؟ فإن قلنا: في مقابلة العمل فقط» 
وزعنا المسمى على حجة من الميقات» وحجة من حيث أحرم. وإنْ وزعنا على العمل والسير وهو 
المذهب؛ وزعنا المسمى على حجة من بلدة إحرامها من الميقات؛ وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث 
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أحرم. وعلى هذاء يقل المحطوط. ثم حكى الشيخ أبو محمد وجهينء في أن النظر إلى الفراسخ وحدهاء 
أم يعتبر مع ذلك السهولة والخشونة؟ والأصح: الثاني. 

ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر» فالمذهب: أنه لا شيء 
عليهء هذا كله في الميقات الشرعى. أما إذا عينا موضعاً آخرء فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي» 
فالشرط فاسد مفسد الإجارة» إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم. وإن كان أبعدء بأن 
عينا الكوفةء فهل يلزم الأجير الدم مجاوزتها غير محرم؟ وجهان. الأصح المنصوص: نعم. فإن قلنا: لا 
يلزم الدم حط قسط الأجرة قطعاً وإلاء ففي حصول الانجبار به الطريقان. 

وكذلك لو لزمه الدم لترك مأمورء كالرمي والمبيت. فإن لزمه بفعل محظور كاللبس والقلم» لم يحط 
شيء من الأجرة؛ لأنه لم ينقص العمل. ولو شرط الإحرام ني أول شوال» فأخره» لزمه الدم» وفي 
.الانجبار الخلاف. وكذا لو شرط أن يحج ماشياً فحج راكباً؛ لأنه ترك مقصوداً. هكذا نقلت المسألتان 
عن القاضي حسين» ويشبه أن تكونا مفرعتين على أن الميقات المشروطء كالشرعي» وإلاء فلا يلزم 
الدم: كما في مسألة تعيين الكوفة. 

فرع: إذا استأجره للقران» فتارة يمتثل» وتارة يعدل إلى جهة أخرىء فإن امتثل فقرن» وجب دم 
القران. وعلى من يجب؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: عل المستأجر. والثاني: على الأجير. فعلى 
الأول: لو شرط أن يكون على الأجيرء فسدت الإجارة؛ لأنه جمع بين إجارة وبيع مجهول» فإن الدم 
مجهول الصفة» فلو كان المستأجر معسراً فالصوم على الأجير؛ لأن بعض الصوم. ينبغى أن يكون في 
الحج . والذي منهما في الحج» » هو الأجير. كذا ذكره في «التهذيب». وقال في «التتمة؛: هو كالعاجز عن 
اهدي والصوم جميعاً. وعلى الوجهين: يستحق الأجرة بكماها. 

فأما إذا ل فينظرء إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمرء فإن كانت الإجارة على العين» لزمه أن 
يرد من الأجرة حصة العمرة» نص عليه في «المناسك الكبير»؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة 
عن الوقت المعين. وإن كانت في الذمةء نظر إن عاد إلى الميقات للعمرة» فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خيراًء 
ولا شيء عليه ولا على المستأجر أيضاً؛ لأنه لم يقرن. وإن لم يعدء فعلى الأجير دم» لمجاوزته الميقات 
للعمرة. وهل يحط شيء من الأجرة. أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق. 

وإن عدل إلى التمتع» فقد أشار صاحب «التتمة» إلى أنه إن كانت إجارة عينء لم يقع الحج عن 
المستأجرء لوقوعه في غير الوقت المعين. وهذا هو قياس ما تقدم. وإن كانت على الذمة» نظرء إن عاد 
إلى الميقات للحجء فلا دم عليه ولا على المستأجرء وإلاء فوجهان: 

أحدهما: لا يجعل الفا لتقارب الجهتين» فيكون حكمه كما لو امتثل. وفي كون الدم على الأجير 
أو المستأجر» الوجهان. 

وأصحهما: يجعل مخالفاًء فيجب الدم على الأجيرء لإساءته. وني حط شيء من الأجرة» الخلاف. 
وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد: ا عر اه لتركه الإحرام من الميقات» وعلى المستأجر دم 
آخر؛ لأن القران الذي أمر بهء يتضمنه. واستبعده ابن الصباغ وغيره. 

فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل» فهو كما لو أمره بالقران فامتثئل. وإن أفردء نظرء إن لم 
العمرة وعاد للحج إلى الميقات. فقد زاد خيراً. وإن أخر العمرة» فإن كانت إجارة عين» انفسخت في 
العمرة» لفوات وقتها المعين» فيرد حصتها من المسمى. وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة» 
لم يلزمه شيء» وإلا فعليه دمء لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات» وني حط شيء من الأجرة الخلاف» 


كتاب الحج - شروط وجوب الحج [الاستنابة] خضل 


وإن قرن» فقد زاد خيراًء نص عليه؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات» وكان مأموراً بأن يحرم بالحج 
من مكة. ثم إن عدّد الأفعال للنسكينء فلا شيء عليهء وإلاء فهل يحط شيء من الأجرة لاختصاره في 
الأفعال؟ وجهان. وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجرء أم الأجير؟. 

فرع: لو استأجره للإفراد فامتثل» فذاك. فلو قرن». نظرء إن كانت الإجارة على العين» فالعمرة 
واقعة في غير وقتهاء فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل 
الثاني من الفصلين الآتيين. 

وإن كانت في الذمة» وقعا عن المستأجرء وعلى الأجير الدم»؛ وهل يحط شيء من الأجرة للخلل» 
أم يتخير بالدم؟ فيه الخلاف. وإن تمتع» فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة» فقد 
وقعت في غير وقتهاء فيرد ما يخصها من الأجرة. وإن أمره بتقديمهاء أو كانت على الذمة» وقعا عن 
المستأجرء ولزم الأجير دم إن لم يعد الحج إلى الميقات» وني حط شيء من الأجرة الخلاف. 

فرع: إذا جامع الأجيرء فسد حجه وانقلب لهء فيلزمه الكفارة» والمضى في فاسدهء والقضاء. 
هذا هو المشهورء والذي قطع به الأصحاب. وحكي قول: أنه لا ينقلب» ولا قضاء؛ لأن العبادة 
للمستأجرء فلا يفسد بفعل غيره. وحكي هذا عن المزني أيضاً. 

فعلى المشهورء إن كان إجارة عين» انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه. وإن كانت 
على الذمة» لم تنفسخ. وعمن يقع القضاء؟ وجهان. وقيل: قولان: أحدهما: عن المستأجر؛ لأنه قضاء 
الأول. وأصحهما: عن الأجير؛ لأن الأداء وقع عنهء فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى 
السنة. وإذا لم تنفسخ الإجارة»؛ فللمستأجر خيار الفسخ, لتأخير المقصود. 

وفرق أصحابنا العراقيون بين أن يستأجر المعضوبء أو تكون الإجارة لميت في ثبوت الخيار. وقد 
سبق نظيره . 

فرع: إذا أحرم الأجير عن المستأجرء ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظناً منه أنه ينصرف» وأتم الحج 
على هذا الظن» فالحج للمستأجر. وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان: أحدهما: لاء لإعراضه عنها. 
وأظهرهما: يستحقء؛ لحصول الغرض» فيستحق المسمى على الأصح. وقيل: أجرة المثل. 

فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» فهل يجوز البناء على حجه؟ قولان. الأظهر الجديد: لا 
يجوزء كالصوم والصلاة. والقديم: يجوز. 

فعلى الجديد: يبطل المأنيّ به إلا في الثواب» ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته. 
وعلى القديم : تارة يموت وقد بقي وقت الإحرام» وتارة لا يبقى» فإن بقي» أحرم النائب بالحج» ويقف 
بعرفة إن لم يقف الميت» ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمالء» ولا بأس بوقوع إحرام النائب 
داخل الميقات» فإنه يبني على إحرام أي شيء منه. 

وإن لم يبق وقت الإحرام» ففيما يحرم به النائب؟ وجهان: 

أحدهما: بعمرة» ثم يطوف ويسعىء فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه. ولا يبيت» ولا يرمي» 
فإنهما ليسا من أعمال العمرة» ولكن يجبران بالدم. 

وأصحهما: يحرم بالحج» ويأتي ببقية الأعمالء» وإنما يمتنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا 
ابتدأه . 

وهذا يبنى على ما سبق. وعلى هذاء لو مات بين التحللين» أحرم النائب إحراماً لا يحرم اللبس 


لذن كتاب المج - شروط وجوب الحج [الاستنابة] 


والقلم» وإغا يحرم النساء كما لو بقي الميت. هذا كله إذا مات قبل التحللين» فإن مات بعدهماء فلا 
خلاف أنه لا يجوز البناء؛ لأنه يمكن جبر ما بقي بالدم. وأوهم بعضهم إجراء الخلاف. 

فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحجء فله أحوال: 

أحدها: أن يكون بعد الشروع في الأركان» وقبل الفراغ منهاء فهل يستحرّ معدو انا بن الجر 
قولان. أظهرهما: يستحق» وسواء مات بعد الوقوف بعرفة» أو قبله. هذا هو المذهب. وقيل: يستحق 
بعذه قطعاً وهو شاذ. 

فإذا قلنا: يستحق» فهل يقسط الأجرة على الأعمال فقطء أم عليها مع السير؟ قولان. أظهرهما: 
الثاني. وقال ابن سريج ككه: إن قال: استأجرتك لتحج عني» قسط على العمل فقط. وإن قال: لتحج 
من بلد كذاء قسط عليهماء وحمل القولين على الحالين. ثم هل يبنى على ما فعله الأجير؟ ينظرء إن 
كانت الإجارة على العين» انفسخت ولا بناء لورثة الأجيرء كما لم يُكن له أن ينتسب» وهل للمستأجر 
أن يستأجر من يبني؟ فيه القولان في جواز البناء. وإن كانت على الذمة» فإن قلنا: لا يجوز البناءء 
فلورثة الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجّر له. فإن أمكنهم في تلك السنة لبقاء الوقت» 
فذاك» وإن تأخر إلى السنة الثانية» ثبت الخيار كما سبق. وإن جوزنا البناء» فلورثة الأجير أن يبئوا. ثم 
القول فيما يحرم به النائب» وفي حكم إحرامه بين التحللين» على ما سبق. 

الحال الثاني: أن يموت بعد الأخذ في السير» وقبل الإحرام؛ء فالصحيح المنصوص في كتب 
الشافعي 2 والذي قطع به الجماهير: لا يستحوٌ يستحق شيئاً من الأجرة. وقال الإصطخري» والصيرقي: 
عمد وقال ابن عبدان: إن قال: ماخر لع حي لم يستحق. وإن قال: لتحج من بلد 
كذاء استحق بقسطه. 

الحال الثالث: أن يموت بعد فراغ الأركان» وقبل فراغ باتي الأعمال» افينظر» إن فات وقتهاء أو 
لم يفتء. ولكن لم نجوز البناء»ء جبر بالدم من مال الأجيرء وهل يرد شيئاً من الأجرة؟ فيه الخخلاف 
السابق. وإن جوزنا البناء» فإن كانت الإجارة على العين» انفسخت في الأعمال الباقية» ووجب رد 
قسطها من الأجرة» ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت» ولا دم على الأجير. وإن كانت على الذمة» 
استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت» ولا حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما عملان يؤق ببما بعد التحللين» 
ولا يلزم الدم؛ ولا رد شيء من الأجرة, ذكره في «التتمةة. 

فرع: إذا أحصر الأجير» فله التحثل. ا ل ل 

أصحهما: عن المستأجرء كما لو مات» إذ لا تقصير 

والثاني: عن الأجير كما لو أفسده. 

فعلى هذاء دم الإحصار على الأجيرء وعلى الأول: هو على المستأجر. وفي استحقاقه شيئاً من 
الأجرة» الخلاف المذكور في الموت. وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حت فاته الحج» انقلب إليه؛ كما 
في الإفساد» ثم يتحلل بعمل عمرة» وعليه دم الفوات. ولو حصل الفوات بنوم » أو تأخر عن القافلة» 
أو غيرهما من غير إحصارء انقلب المأتقّ به إلى الأجير أيضاء كما في الإفسادء ولا شيء للأجير على 
المذهب. وقيل: فيه الخلاف المأكور ني الموت. 

فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج. وجب على التراخي. وقال أبو حنيفة» ومالك وأحمدء 
والمزني: على الفور. ثم عندنا يجوز لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيرهء أن يؤخره بعد سنة الإمكان. 
فلو خشي العضبء وقد وجب عليه الحج بنفسهء لم يجز التأخير على الأصح. وإذا تأخر بعد الوجوب 


كتاب المج - شروط وجوب المج [الاستنابة] مانا 


فمات قبل حج الناس» تبين عدم الوجوب لتبين عدم الإمكان» وإن مات بعد حج الناس» استقر 
الوجوب ولزم الإحجاج من تركته. قال في «التهذيب» ورجوع القافلة ليس بشرط» حتىّ لو مات بعد 
انتصاف ليلة النحرء ومضي إمكان السير إلى منى والرمي ببهاء وإلى مكة والطواف بهاء استقر الفرض 
عليه» وإن مات» أو جن قبل ذلك» لم يستقر عليه. وإن هلك ماله بعد رجوع الناس» أو مضي إمكان 
الرجوع؛ استقر الحج». وإن هلك بعد حجهم». وقبل الرجوع وإمكانه» فوجهان. أصحهما: لا يستقر. 
هذا حيث نشرط أن يملك نفقة الرجوع . فإن لم نشرطها استقر قطعاً. ولو أحصر الذين أمكنه الخروج 
معهم » فتحللواء لم يستقر الحج عليه. فلو سلكوا طريقاً آخر فحجواء استقر» وكذا لو حجوا في السنة 
التي بعدها إذا عاش وبقي ماله. وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان فلم يحج حتى مات» فهل يموت 
قاضيا؟ فيه أوجة, أمحيماء : نعم. والثاني: لاء والثالث: يعصي الشيخ دون الشاب» والخلاف جار 
فيما لو كان صحيح البدن فلم يحج حتى صار زيناً. . والأصح: العصيان أيضاً. فإذا رَّمِنَ وقلنا 
بالعصيان» فهل تجب عَليه الاستنابة على الفور لخروجه بالتقصير عن استحقاق البر فيه» أم له تأخير 
الاستنابة كما لو بلغ معضوباً؟ فإن استنابته على التراخي» فيه وجهان. أصحهما: الأول. وعلى هذا لو 
امتنع وأخرء فهل يجبره القاضي على الاستنابة» 0 عليه؟ وجهان. أحدهما: نعم كزكاة الممتنع . 
وأصحهما: لا. وإذا قلنا : موت عاصياً. فمن أي وقت يعصي؟ فيه أوجه. أصحها : من السنة الآخرة 
من سني الإمكان لجواز التأخير إليها. والثاني: من القينة الأوقة لاستقرار الفرض فيها. والثالث: 
.بموت عاضياً: ولا يسند العصيان إلى سنة بعينها. ومن فوائد موته عاصياً أنه لو شهد شهادة ولم يحكم 
بها حت ماتء لم يحكم» لبيان فسقه. ولو قضي بشهادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الإمكان» 
فإن عصيناه من الأخيرة» لم ينقض ذلك الحكم بحال. وإن عصيناه من الأول» ففي نقضه القولان» فيما 
إذا بان فسق الشهود. 

فصل: حجة الإسلام في حق من يتأهل لهاء تقدَّم على حجة القضاء. 

وصورة ة اجتماعهماء أن يفسد العبد حجهء ثم يعتق» فعليه القضاءء ولا عرلة عن الإسلام. 
وتقدم أيضاً حجة الإسلام على النذر. فلو اجتمعت حجة ة الإسلام» والقضاءء والنذر» قدّمت حجة 
الإسلام» ثم القضاءء ثم النذر. وأشار الإمام إلى تردد في تقديم القضاء على النذر. والمذهب: ما 
قدمناه. ومن عليه حجة الإسلام» أو قضاءء أو نذرء لا يجوز أن يحج عن غيره. 

فلو قدم ما يجب تأخيره» لغت نيته» ووقع على الترتيب المذكور. 

والعمرة» إذا أوجبناهاء كالحج في جميع ذلك. 

ولو استأجر المعحضوب من يحج عن نذره» وعليه حجة الإسلام» فلوى الأجير النذر» وقع عن 
حجة الإسلام. ولو استأجر أجيراً لم يحج عن نفسهء فنوى الحج عن المستأجرء لغت نيته» ووقع الحج 
عن الأجير. ولو نذر من لم يحج أن يحج في هذه السنةء ففعل» وقع عن حجة الإسلام» وخرج عن 
نذره» وليس في نذره إلا تعجيل ما كان له تأخيره. ولو استؤجر من لم يحج للحج في الذمة» جازء 
وطريقه: أن يحج عن نفسه. ثم عن المستأجر. بغار العين باطلة؛ لأنبا تتعين للسنة الأولى. فإذا 
بطلت» نظرء إن ظنه حج فبان أنه لم يحج. لم ب يستحق أجرة» لتغريره» وإن علم أنه لم يحج وقال: يجور 
في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج» بدح الاجر وقع عن نفسه. 

وفي استحقاقه أجرة المثل قولان» أو وجهان تقدمت نظائرهما. 


0 أما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمرء أو للعمرة من اعتمر ولم يحج» فقرن الأجير وأحرم 


مس كتاب المج باب مواقيت الج 


بالنسكين عن المستأجرء أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجرء وبالآخر عن نفسه» فقولان. الجديد: 
أنمما يقعان عن الأجير؛ لأن نسكي القران لا يفترقان» لاتحاد الإحرام» ولا يمكن صرف مالم يأمر به 
المستأجر إليه . 

والثاني: أن ما استؤجر له يقع عن المستأجرء والآخر عن الأجير. ولو استأجر رجلان شخصاًء 
أحدهما: ليحج عنهء والآخر ليعتمر عنهء فقرن عنهماء فعلى الجديد: يقعان عن الأجير. وعلى الثاني: 
يقع عن كل واحد ما استأجر له 

ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة» أحدهما: حجة الإسلام. والآخر: حجة 
قضاء أو نذرء فوجهان. 

أصحهما : يجوزء وهو المنصوص في «الأم»؛ لأن غير حجة الإسلام لم تتقدم عليها ٠‏ والثاني: لا 
يجوز. فعلى الثاني: إن أحرم الأجيران معاًء انصرف إحرامهما إلى أنفسهما. وإن سبق إحرام أحدهماء 
وقع ذلك عن حجة الإسلام عن المستأجرء وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه. 

فرع: لو أحرم الأجير عن المستأجرء ثم نذر حجاء نظرء إن نذره بعد الوقوف» لم ينصرف حجه 
إليدميل يقع عل المستا جو وإن نذر قبله فوجهان. أصحهما: ١‏ اتعرافة نال الأجره. ولو أحرم الرجل 
بحج تطوع. ثم نذر حجاً بعد الوقوف. لم ينصرف إليه. وقبل الوقوف» على الوجهين 

فرع: ا المعضوب من يحج عنه تلك السنةء فأحرم اي فوجهان. 
قال الشيخ أبو محمد: ينصرف إلى المستأجر. وقال سائر الأصحاب: يقع تطوعاً للأجير. 

قلت: لو حج بمال مغصوب أو نحوهء أجزأه الحج وإن كان عاصياً بالغصب. ولو كان يجن 
ويفيق» فإن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحجء ووجدت الشرائط الباقية» وجب عليه الحجء » وإلا 
فلا. وإذا كان عليه دين حال لا يفضل عنه ما يحج بهء فقال صاحب الدَّين؛ أمهلتك به إلى ما بعد 
الحجء لم يلزمه الحج. والله أعلم. 

باب موافيت الحج 

ميقات الحج والعمرة» زماني ومكاني. أما الزماني» فوقت الإحرام بالحج: شوال» وذو القعدة» 
وعشر ليال من ذي الحجة» آخرها آخر ليلة النحر» وفي وجه: لا يجوز الإحرام في ليلة النحر» وهو شاذ 
مردود. وحكى عامل قولاً عن «الإملاء»: أنه يصح الإحرام به في جميع ذي الحجة» وهذا أشذْ وأبعد. 
وأما العمرة» فجميع السنة وقت للإحرام بهاء ولا تكره في وقت منهاء ويستحب الإكثار منها في 
العمرء ول لق ا وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا بسبب الوقت» بل لعارض» كا حرم بالحج, لا 
يصح إحرامه بالعمرة عل" الأصور كما مان إن عام له( تمان حانه وإذا تحلل عن الحج التحللين» 
وعكف بمنى للمبيت والرمي» لم ينعقد إحرامه بالعمرة» لعجزه عن التشاغل بعملهاء نص عليه. فإن نفر 
النفر الأول» فله الإحرام بباء لسقوط بقية الرمي» والمبيت عنه. 

فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره؛ لم ينعقد حجاً. وهل ينعقد عمرة؟ فيه طرق. المذهب: أنه ينعقد 
ويحزته. عن عمرة الإسلام. وعلى قول: يتحلل بعمل عمرة؛ ولا تحسب عمرة. ومنهم من قطع بهذا القول. 
وقيل: ينعقد إحرامه مبهماً. «الإ كيرف إل عير )"كان عيرة محيكت وإل كال بصبل قمر 

ولو أحرم قبل أشهر الحج إحراماً مطلقاء فالمذهب. والذي قطع به الجمهور: أنه لا ينعقد إحرامه 

بعمرة. وقيل: فيه وجهان: أحدهما: هذا. والثاني: وهو محكي عن الخضري: ينعقد مبهماً. فإذا دخلت 
أشهر الحجء صرفه إلى ما شاءء من حجء أو عمرة»ء أو قران. 


كتاب الحج - باب مواقيت الحج نفس 


فصل في الميقات المكاني: أما المقيم بمكة مكياً كان أو غيره» ففي ميقاته للحج وجهان. 
وقيل: قولان. أصحهما: نفس مكة. والثاني: مكة وسائر الحرم. فعلى الأول: لو فارق بنيان مكة 
وأحرم في الحرم» فهو مسبيء؛ يلزمه الدم وإن لم يعد كمجاوزةٍ سائر المواقيت. وعلى الثاني: حيث أحرم 
في الحرم» فل إمناءة آم إذا أحرم خارج الحرمء فمسيء ء قطعآء فيلزمه الدم» إلا أن يعود قبل الوقوف 
بعرفة إلى مكة على الأصح.ء أو الحرم على الثاني. ثم مِن أي موضع أحرم من مكة» جاز. وفي الأفضل: 
قولان. أحدهما : أن يتهيأ للإحرام» ويحرم من المسجد قريباً من البيت. وأظهرهما: الأفضل أن يحرم من 
باب داره» ويأتي المسجد محرماً . 

وأما غير المقيم بمكة» فتارة يكون مسكنه فوق الميقات الشرعي » ويسمى هذا الأثُقي» وتارة يكون 
بينه وبين مكة. 

والمواقيت الشرعية خمسة. 

ألكدها: ذو إطلقة .وعو عنفات عن توحلا عن المدية وهر عل عو عفر براحل 2 كد 

الثاني : الُحْفَّة: ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. 

الثالث: يَلْمْلّم؛ وقيل: الملم؛ ميقات المتوجهين من اليمن. 

الرابع : قَرْنَء وهو ميقات المتوجهين من نجد اليمن» ونجد الحجاز. 

والخامس: ذات عِرْقء ميقات المتوجهين من العراق وخراسان. 

والمراد بقولنا: يلملم ميقات اليمن» أي: ميقات تبامته» فإن اليمن يشمل نجداً وجهامة. والأربعة 
الأول» نص عليها النبي يَكلةِ بلا خلاف. وفي ذات عرق وجهان. أحدهما وإليه مال الأكثرون: أنه 
منصوص كالأربعة. والثاني: أنه باجتهاد عمر وَإه. والأفضل في حق أهل العراق: أن يحرموا من 
العقيق» وهو وادٍ وراء ذات عرق مما يل المشرق. 

فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج» و العمرة؛ أو القران» حرم عليه مجاوزته غير 
محرم. فإن جاوزه؛ فهو مسيءء ويأتي شكبه إن .شاد الله تعال وسواء كان من أهل تلك الناحية» أم من 
غيرهاء كالشامي» بر بميقات أهل المدينة. 

فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكاًء فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة؛ ثم عنَّ له 
قصد النسك بعد مجاوزة الميقات» فميقاته حيث عنّ له. وإن كان على قصد التوجه إلى مكة لحاجة» فعن 
له النسك بعد المجاوزة. 

فإن قلنا: من أراد دخول الحرم لحاجة يلزمه الإحرامء فهذا يأثم بمجاوزته غير محرم» وهو كمن 
جاوزه غير محرم على قصد النسك. وإن قلنا: لا يلزمه» فهذا كمن جاوز غير قاصد دخول مكة. 

فرع: من مسكنه بين الميقات ومكةء فميقاته القرية التي يسكنهاء أو الجلة التي ينزلها البدوي. 

فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعيء أو من قريته» أو حلته. أن يحرم من طرفه الأبعد من 
مكة. فلو أحرم من الطرف الآخرء جاز لوقوع الاسم عليه. والاعتبار بالمواقيت الشرعية» بتلك 
المواضعء لا بالقرى والأبنية» فلا يتغير الحكم لو خرب بعضهاء ونقلت العمارة إلى موضع قريب منه 
وسعي بذلك الاسم. 

فرع: لو سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى شىء من المواقيت المعينة» فميقاته محاذاة 
المعين. فإن اشتبهء تحرى. وطريق الاحتياط لا يخفى. ولو حاذى ميقاتين طريقه بينهماء فإن تساويا في 
المسافة إلى مكةء فميقاته ما يحاذييما. وإن تفاوتا فيهاء وتساويا في المسافة إلى طريقه» فوجهان. أحدهما: 


فسن كتاب المج باب مواقيت الحج 


يتخير» إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين» وإن شاء لأقريهما. وأصحهما: يتعين محاذاة أبعدهما. 
وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة» وذلك بانحراف أحد الطريقين والتوائه» أو لوعورة 
وغيرهاء فيحرم من المحاذاة. وهل هو منسوب إلى أبعد الميقاتين» أم إلى أقربهما؟ وجهان حكاهما 
الإمام» قال: وفائدتهماء أنه لو جاوز موضع امحاذاة بغير إحرام» وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا 
الميقاتين» وأراد العود لرفع الإساءة» ولم يعرف موضع امحاذاة» هل يرجع إلى هذا الميقات» أم إلى ذاك؟ 
ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكةء وإلى طريقهء فالاعتبار بالقرب إليه» أم إلى مكة؟ وجهان. 
أصحهما: الأول. 

فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتاًء لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا 
مرحلتان. 

فصل: إذا جاوز موضعاً ‏ وجب الإحرام منه ‏ غير محرم» أثمء وعليه العود إليه» والإحرام منه إن 
لم يكن له عذر. فإن كان له عذرء كخوف الطريقء أو الانقطاع عن الرفقة» أو ضيق الوقت» أحرم 
ومفى» وعليه دم إذا م يعد. فإن عاد فله حالان: 

أحدهما: يعود قبل الإحرام فيحرم منه. فالمذهمب والذي قطع به الجمهور: أنه لا دم عليه سواء 
كان دخل مكةء أم لا. وقال إمام الحرمين والغزالي: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصرء 
سقط الدم. وإن عاد بعد دخول مكة» وجب الدم . وإن عاد بعد مسافة القصرء فوجهان. أصحهما : 
يسقط. وهذا التفصيل شاذ. 

الحال الثاني: أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرماً. فمنهم من أطلق في سقوط الدم وجهين. وقيل: 
قولان. والمذهب والذي قاله الجمهور: أنه يفصّل. فإن عاد قبل التلبس بنسك» سقط الدم» وإلا فلاء 
سواء كان النسك ركنا كالوقوف» أو سنة» كطواف القدوم. وقيل: لا أثر للتلبس بالسنة. ولا فرق. في 
لزوم الذم في كل هذا بين امجاوز عامداً عالماًء والجاهل والناسي. لكن يفترقون في الإثم» فلا إثم على 
النامي والجاهل . 

فصل: هل الإحرام من الميقات أفضلء أم من فوقه؟ نص في «البويطي» و «الجامع الكبير» 
للمزني» أنه من الميقات أفضل» وقال في «الإملاء؟ : الأفضل من دويرة أهله. وللأصحاب طرق. 
أصحهما: على قولين. أظهرهما: الأفضل من دويرة أهله. والثاني: من الميقات. بل أطلق جماعة 
الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات. والطريق الثاني: القطع بدويرة أهله. والثالث: إن أمن على 
نفسه من 00 محظورات الإحرام» فدويرة أهله. وإلاء فالميقات. 

قلت: الأظهر عند أكثر أصحابناء زبفاقل كرون من عدوم أنه من الميقات أفضل» وهو 

الختار 0 الصواب. للأحاديث الصحيحة فيه» ولم يثبت لها معارض. والله أعلم. 

فصل في ميقات العمرة: إن كان المعتمر 4 الحرمء فميقات عمرته ميقات حجه بلا فرق. 
وإن كان في الحرم ٠»‏ مكياً كان أو مقيماً بمكة» فله ميقات واجب» وأفضل. أما الواجب» فأن يخرج إلى 
أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاءء فيحرم بها. فإن خالف وأحرم بها في الحرم» انعقد إحرامه. 
ثم له حالان: 

أحدهما: أن لا يخرج إلى الحل» بل يطوف ويسعى ويحلق بباء فهل يجزئه ذلك عن عمرته؟. قولان 
نص عليهما في «الأم»» أظهرهما: يجزئه» ويلزمه دمء لتركه الإحرام من الميقات. والثاني: لا يجزئه ما 
أق به بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم» كما في الحج. فعلى الأول: لو وطبئع بعد 


كتاب الحنج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها إروضن 


الحلق. فلا شيء عليه» لوقوعه يعد التحلل. وعلى الثاني: الوطء واقع قبل التحلل» » لكنه يعتقد أنه 
تحللء فهو كوطء الناسي. وفي كونه مفسداًء قولان. فإن جعلناه مفسداًء فعليه المضي في فاسده بأن 
يخرج إلى الحل ويعودء فيطوف ويسعى» ويحلق» ويلزمه القضاء وكفارة الإفساد ودم الحلق لوقوعه قبل 
التحلل. 

الحال الثاني: أن يخرج إلى الحل ثم يعود»ء فيطوف ويسعى ويحلق» فيعتد بما أنّ به قطعاً. وهل 
يسقط عنه دم الإساءة؟ فيه طريقان. المذهب وبه قطع الجماهير: سقوطه. والثاني: على طريقين. 
أصحهما: القطع بسقوطه. والثاني: تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات غير محرم. فإذا قلنا 
بالمذهبء فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمالء إما في ابتداء الإحرام» وإما بعده. وإن قلنا: لا 
يسقط الدم. فالواجب هو الخروج في ابتداء الإحرام. 

فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة: الجغرانة» ثم التنعيم» ثم الحديبية. 

قلت: هذا هو الصواب. وأما قول صاحب «التنبيه»: والأفضل أن يحرم بها من التنعيم»ء فغلط. 
والله أعلم . 

باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها 

اتفقوا على جواز إفراد الحج عن العمرة» والتمتع» والقران. وأفضلها: الإفرادء ثم التمتع» ثم 
القران» هذا هو المذهب. والمنصوص في عامة كتبه. 

وفي قول: التمتع أفضلء ثم الإفراد. وحكي قول: أن الأفضل: الإفراد» ثم القران» ثم التمتع. 
وقال المزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي: أفضلها: القران. 

فأما الإفراد؛ فمن صوره أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه» ثم يحرم بالعمرة. وسيأي باقي صوره إن 
شاء الله تعالى في شروط التمتع. ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقران» شرطه أن يعتمر تلك السئة. فلو 
أخر العمرة عن سنته» فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج 
مكروه. 

وأما القرانء فصورته الأصلية؛ أن يحرم بالحج والعمرة معاً. فتندرج أفعال العمرة في أعمال 
الحج. ويتحد الميقات والفعل. 

ولو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحجء نظرء إن أدخله في غير أشهر الحج» لغا إدخاله ولم 
يتغير إحرامه بالعمرة. وإن أدعلد قي سروه نظرء إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج2. ففي صحة 
. إدخاله وجهان. أحدهماء وهو اختيار الشيخ أبي علي؛ وحكاه عن عامة الأصحاب: لا يصح الإدخال؛ 
لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. والثاني: يصحء وهو اختيار القفال» وبه قطع صاحب 
«الشامل» وغيره؛ لأنه إنما يصير محرماً بالحج وقت إدخاله. وهو وقت صالح للحج. 

قلت: هذا الثاني أصح. والله أعلم . 

وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم أدخله عليها في أشهره؛ فإن لم يكن شرع في طوافهاء صح 
وصار قارناء وإلا لم يصح إدخاله. وني علة عدم الصحة., أربعة معان: 

أحدها: لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. 

والثاني: لأنه أق بفرض من فروضها. 

والثالث: لأنه أتى بمعظم أفعاها. 


انا كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق ما 


والرابع : لأنه أخذ في التحللء وهذا هو الذي ذكره أبو بكر الفارسي في «عيون المسائل». وحيث 
جوّزنا الإدخال عليهاء فذاك إذا كانت عمرة صحيحة. فإن أفسدهاء ثم أدخل عليها الحج. ففيه خلاف 
سآن إن قا اله مال . 

أما لو أحرم بالحج في وقته» ثم أدخل عليه العمرة» فقولان. القديم: أنه يصحء ويصير قارناً. 
والجديد: لا يصح . فإذا قلنا بالقديم» فإلى متى يجوز الإدخال؟ فيه أربعة أوجه مفرّعة على المعاني السابقة 

أحدها : يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم. وقال في «التهذيب»: هذا أصحها. 

والثاني: يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض الحج» قاله الخضري. 

والثالث: يجوز وإن اشتغل بفرض ما لم يقف بعرفة. فعلى هذاء لو كان سعىء فعليه إعادة السعي 
ليقع عن النسكين جميعاً كذا قاله الشيخ أبو علي. 

والرابع : يجوزء وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي وغيره. 

وعلى هذا لو كان سعى؛ فعلى قياس ما ذكره الشيخ أبو علي: وجوب إعادته. وحكى الإمام فيه 
وجهين» وقال المذهب أنه لا يجب. 

فرع: يجب على القارن دم كدم التمتع؛ وحكى الحناطي قولاً قليكاً: أنه يجب بدنة. 

فصل: أما التمتع» فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلدهء ويدخل مكة ويفرغ من أفعال 
العمرة» ثم ينشىء الحج من مكة. سمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهماء فإنه يحل له جميع 
المحظوراتء؛ إذا تحلل من العمرة؛ سواء ساق هديا أم لاء ويجب عليه دم. 

ولوجوب الدم شروط: 

أحدها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم. 
وقيل: من نفس مكة. فإن كان مسافة القصرء فليس بحاضره. فإن كان له مسكنان» أحدهما في حد 
القرب» والآخر بعيدء فإن كان مقامه بأحدهما أكثرء فالحكم له. فإن استوى مقامه بهما وكان أهله 
وماله في أحدهما دائماً أو أكثرء فالحكم له. فإن استويا في ذلك. وكان عزمه الرجوع إلى 00 
فالحكم له. فإن لم يكن له عزم» فالحكم للذي خرج منه. ولو استوطن غريب مكة» فهو حاضر. وا 
استوطن مكي العراق» فغير حاضر. ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعاأ ناويا الإقامة يبا 00 
من النسكين» أو من العمرة» أو نوى الإقامة بها بعد ما اعتمرء فليس بمحاضرء فلا يسقط عنه الدم. 

فرع: ذكر الغزالي كله مسألة» وهي من مواضع التوقف. ولم أجدها لغيره بعد البحث. قال: 
والأفقي إذا جاوز الميقات غير مريد النسك» ا مكة. ثم حج» لم يكن متمتعاً» إذ صار . 
من الحاضرين» إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة» وهذه المسألة تتعلق بالخلاف في أن من قصد مكة هل 
يلزمه الإحرام بحج أو عمرة أم لا؟ ثم ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة» ينازعه فيه كلام الأصحاب 
ونقلهم عن نصه في «الإملاء» والقديم» فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة» بل في اعتبار الاستيطان. وني 
«النهاية؛ و «الوسيط»؛ حكاية وجهين في صورة تداني هذه. وهي أنه لو جاوز الغريب الميقات» وهو لا 
يزيد نشكاء ولا دخول الحرم» ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمرء فاعتمر منه وحج بعدها على صورة 
التمتع» هل يلزمه الدم؟ أحد الوجهين: لا يلزمه؛ لأنه حين بدا له» كان على مسافة الحاضر. 
وأصحهما: يلزمه؛ لأنه وجدت صورة التمتع» وهو غير معدود من الحاضرين. 

قلت: امختار في الصورة التي ذكرها الغزالي أولاً: أنه متمتع ليس بحاضرء بل يلزمه الدم. والله 
أعلم . 


كتاب المج باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها نغننا 


فرع: لا يجب على حاضر المسجد الحرا م دم القران» كما لا يجب عليه دم التمتع. هذا هو 
المذهب. وحكى الحناطي وجهاً : أنه يلزمه. ا ل الخلاف مبنياً على وجهين نقلهما 
صاحب «العدة» في أن دم القران» دم جيرء أم دم نسك؟ المذهب المعروف: أنه دم جبر. 

فرع: هل يجب على المكي إذا قرن» إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة» أم يجوز أن 
يحرم من جوف مكة» إدرجاً للعمرة ة تحت الحج؟ وجهان. أصحهما : الثاني. ويجريان في الأفقي إذا كان 

بمكة وأراد القران. 

الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره؛ ثم حجء لم يلزمه 
الدم. فلو أحرم بها قبل أشهرهء وأى بجميع أفعالها في أشهره؛ ثم حجء فقولان: 

أظهرههما : نصه في «الأم) : لادم. 

والثاني: نصه في القديم و «الإملاء؛: عت لدم وقالحابن شري : ليست على قولين» » بل على 
حالين. إن أقام بالميقات عرماً بالعمرة حت دخلت أشهر الحج» أو عاد إليه في الأشهر محرماً بهاء وجب 
الدم. وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه» فلا دم. 

ولو سبق الإحرامٌ بها وبعض أعماها في أشهره. فالخلاف مرتب إن لم نوجب إذا لم يتقدم إلا 
الإحرام؛ فهنا أولى» وإلا فوجهان. الأصح: لا يجب. وإذا لم نوجب دم المتمتع في هذه الصورة. 

ففي وجوب دم الإساءة وجهان. أحدهما: يجب؛ لأنه أحرم بالحج من مكة. وأصحهما: لا؛ 
لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم» وهذا جاوز محرماً. 

الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة» فلا دم» 
سواء أقام بمكة إلى أن حج, أو رجع وعاد. 

الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات» بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر. فلو عاد إلى 
الميقات الذي أحرم بالعمرة منهء أو إلى مسافة مثله وأحرم بالحج» فلا دم. ولو أحرم به من مكة. 3 
ذهب إلى الميقات محرماًء ففي سقوطه الخلاف السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه محرماً. 
ولو عاد إلى ميقات أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منهء بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد 
إلى ذات عرق» فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته؟ وجهان. أحدهما: لاء وعليه دم. وأصحهما: نعم؛ 
لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام» وهذا اختيار القفال والمعتيرين. 

فرع: لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهبء أنه لا دم» نص عليه في 
«الإملاء» وصححه الحناطي. وقال الإمام: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليهء لا يسقط عنه 
الدم؛ فهنا أولى» وإلاء فوجهان. والفرق» أن اسم القران لا يزول بالعودء مخلاف التمتع. 

الشرط الخامس: مختلف فيه. وهو أنه» هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ وجهان. 
قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط. ويتصور فوات هذا الشرط في صور: 

إحداها: أن يستأجره شخص لحج» وآخر لعمرة. 

الثانية: أن يكون أجيراً لعمرة» فيفرغ ثم يحج لنفسه. 

الثالثة: أن يكون أجيراً لحج؛ فيعتمر عن نفسه. ثم يحج للمستأجر. فإن قلنا بقول الجمهورء فقد 
ذكروا أن نصف دم التمتع على من يقع له الحج» ونصفه على من تقع له العمرة. وليس هذا الإطلاق 
على ظاهره؛ بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب «التهذيب». 

أما في الصورة الأولى فقال: إن أذنًا في التمتع» فالدم عليهما نصفانء وإلا فعلى الأجير. وعلى 


هضنا كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها 


قياسه: إن أذن أحدهما فقط. فالنصف على الآذن» والنصف على الأجير. وأما في الصورتين الآخرتين» 
فقال: إن أذن له المستأجر في التمتع» فالدم عليهما نصفان. وإلاء فالجميع على الأجير. 

واعلم بعد هذا أموراً: 

أحدها: أن إيجاب الدم على المستأجرين» أو أحدهماء مفرّع على الأصحء وهو أن دم التمتع 
والقران على المستأجرء وإلا فهو على الأجير بكل حال. 

الثاني : إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى» أو المستأجر في الثالئة» وكان ميقات 
البلد معيناً في الإجارةء أو نزّلنا المطلق عليهء لزمه مع دم التمتع دم الإساءة مجاوزة ميقات نسكه. 

الالث: إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فكانا معسرين» لزم كل واحد منهما خمسة أيام» لكن 
صوم التمتع» بعضه في الحجء وبعضه في الرجوع. وهما لم يباشرا حيج . وقد قدمنا - في فروع الإجارة» 
فيمن استأجره ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع» وكان المستأجر معسراًء وقلنا: الدم عليه خلافاً بين 
صاحبي «التهذيب» و «التتمة». فعلى قياس قول صاحب (التهذيب»: الصوم على الأجير. وعلى قياس 
صاحب «التتمة»: هر كما لو عجز المتمتع عن الحدي والصوم جميعاً. ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي 
في المتمتع إذا لم يصم في الحجء كيف يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق» فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة» 
يبعٌض القسمين فيكمّلان» ويصوم كل واحد منهما ستة أيام» وقس على هذا. وأما إذا أوجبنا الدم في 
الصورتين الآخرتين على الأجير والمستأجرء وإذا فرعنا على قول الْخِضْريء فإذا اعتمر عن المستأجرء ثم 
حج عن نفسهء ففي كونه مسيئاً: الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة. لكن 
الأصح هنا: أنه مسيء, لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات. 

قال الإمام: فإن لم يلزمه الدم» ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا: 
إنه أفضل من الإفراد. وإن ألزمناه الدم» فله أثران. أحدهما: هذاء والثاني: أن المتمتع لا يلزمه العود 
إلى الميقات. وإن عاد وأحرم منهء سقط عنه الدم بلا خلاف. والمسيء؛ يلزمه العود. وإذا عادء ففي 
سقوط الدم عنهء خلاف. وأيضاًء فالدمان يختلف بدهما. 

الشرط السادس: مختلف فيه» وهو نية التمتع. والأصح: أنما لا تشترط» كما لا تشترط نية 
القران. فإن شرطناهاء ففي وقتها أوجه: 

أحدها: حالة الإحرام بالعمرة. 

والثاني: ما لم يفرغ من العمرة. 

والثالث: ما لم يشرع في الحج. 

الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات. فلو جاوزه مريداً للنسكء ثم أحرم بهاء 
فالمنصوص: أنه ليس عليه دم التمتع» لكن يلزمه دم الإساءة» فأخذ بإطلاق هذا النص آخرون. وقال 
الأكثرون: هذا إذا كان الباق بينه وبين مكة دون مسافة القصر. فإن بقيت مسافة القصرء فعليه 


الدمان جميعاً. 
الشرط الثامن: مختلف فيه. حكي عن ابن خيران: اشتراط وقوع النسكين في شهر واحدء وخالفه 
عامة الأصحاب. 


فرع: الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً. وهل يعتبر في نفس الت جع؟ فيها 
وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرطء كان مفرداً. وأشهرهما: لا تعتير. ولهذا قال الأصحاب: 
يصح التمتع والقران من المكي. خلافاً لأبي حنيفة كدثه. 


كتاب المج باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها ابلا 
اسولات اج زوج م ل ا 11 ات 20 


فرع: إذا اعتمر ولم يُرد العود إلى الميقات» لزمه أن يحرم بالحج من مكةء وهي في حقه كهي في 
حق المكي. والكلام في الموضع الذي هو أفضل لإحرامهء وفيما لو خالف فأحرم خارج مكة في الحرم 
أو خارجه:ء ولم يعد إلى الميقات» ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي. وإذا اقتضى الحال وجوب دم 
الإساءة» وجب أيضاً مع دم التمتع. 

فصل: المتمتع» يلزمه دم شاة بصفة الأضحية. ويقوم مقامها سبع بدنة» أو سبع بقرة. ووقت 
وجوبهء الإحرام بالحج. وإذا وجبء جاز إراقته» ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات» لكن 
الأفضل إراقته يوم النحر. وهل يجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان. وقيل: 
وجهان. أظهرهما: الجواز. فعلى هذاء هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ وجهان. أصحهما: لاء 
وقيل: لا يجوز قطعاًء ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف. 

فرع: إذا عدم المتمتع الدم في موضعهء لزمه صوم عشرة أيام» سواء كان له مال غائب في بلده؛ 
أو غيره» أم لم يكن» بخلاف الكفارة» فإنه يعتبر في الانتقال إلى الصوم فيها العدم مطلقاً. 

والفرق أن بدل الدم موقت بكونه في الحج» ولا توقيت في الكفارة. ثم إن الصوم يقسم.ء ثلاثة 
أيام؛ وسبعة. فالثلائة يصومها ني الحج. ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ ولا يجوز صوم شيء 
منها في يوم النحر. وفي أيام التشريق قولان تقدما في كتاب «الصيام». ويستحب أن يصوم جميع الثلاثة 
قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطر يوم عرفة» وإنما يمكنه هذا إذا تقدم إحرامه بالحج على اليوم 
السادس من“ذي الحجة. قال الأصحاب: المستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصومء أن يحرم بالحج 
قبل السادس. وحكى الحناطي وجهاً: أنه إذا لم يتوقع هدياء وجب تقديم الإحرام بالحج على السابع؛ 
ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر. 

وأما واجد الحدي. فيستحب أن يحرم بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجةء ويتوجه بعد 
الزوال إلى منئى. وإذا فات صوم الثلاثة في الحج. لزمه قضاؤهاء ولا دم عليه. وعن ابن سريج» وأبي 
إسحق تخريج قول: أنه يسقط الصوم ويستقر الحدي في ذمته. 

واعلم أن فواتها يحصل بفوات يوم عرفة إن قلنا: إن أيام التشريق لا يجوز صومهاء وإلاا حصل 
الفوات مخروج أيام التشريق. ولا خلاف أنبا تفوت بفوات أيام التشريق. حتى لو تأخر طواف الزيارة 
عن أيام التشريق» كان بعد في الحج؛ وكان صوم الثلائة بعد التشريق قضاءً وإن بقي الطواف؛ لأن 
تأخره بعيد في العادة» فلا يقع مراداً من قول الله تعالى: طتََعَةْ أيأَرِ في لَلَيّ» [البقرة: 197]. 

هكذا حكاه الإمام وغيره. وفي «التهذيب» حكاية وجه ضعيف ينازع فيه. 

شرع: وأما السبعة» فوقتها إذا رجع. وفي المراد بالرجوع» قولان. أظهرهما: الرجوع إلى الأهل 
والوطن»: نص عليه في «الختصر» وحرملة. والثاني: أنه الفراغ من الحج. فإن قلنا بالأول» فإن توطن 
مكة بعد فراغه من الحج» صام بها. وإن لم يتوطنهاء لم يجز صومه بها. وهل يجوز في الطريق إذا توجه 
إلى وطنه؟ فيه طريقان. المذهب: لا يجوزء وبه قطع العراقيون. والثاني: وجهان. أصحهما: لا يجوز. 
وإذا قلنا: إنه الفراغ. فلو أخره حتق يرجع إلى وطنهء جاز. وهل هو أفضلء أم التقديم؟ قولان. 
أظهرهما: التأخير أفضل» للخروج من الخلاف. والثاني: التقديم مبادرة إلى الواجب. 

ولا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف وإن قلنا: إنها قابلة للصومء سواء 
قلنا: المراد بالرجوع الفراغ: أو الوطن؛ لأنه بَعْدُ في الحج وإن حصل التحلل. وحكي قول: إن المراد 
بالرجوع» الرجوع إلى مكة من منى. وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا قولاً سوى قول الفراغ من الحج؛ 


لضا كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها 


ومقتضى كلام كثير من الأئمة: أنمما شيء واحدء وهو الأشبه. وعلى تقدير كونه قولاً آخرء يتفرع عليه 
أنه لو رجع من من إلى مكةء صح صومه وإن تأخر طواف الوداع. 

فرع: : إذا لم يصم الثلاثة في الحج. ورجعء لزمه صوم العشرة. وفي الثلاثة» القول الخرّج الذي 
سبق. فعلى المذهب: هل يجب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسبعة؟ قولان. وقيل: وجهان. أصحهما 
عند الجمهور: يجب. يجب. والأصح عند الإمام: اي 

فعلى الأول» هل يجب التفريق بقدر ما يقع تفريق الأداء؟ قولان. أحدهما: لاء بل يكفي التفريق 
بيوم» نص عليه في «الإملاء». وأظهرهما: يجب. 

وني قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقاء وهما صوم المتمتع أيام التشريق» وأن الرجوع 
ماذا؟ . 

فإن قلنا: ليس للمتمتع صوم التشريق» وأن الرجوع إلى الوطن» فالتفريق بأربعة أيام. ومدة 
إمكان السير إلى أهله. على العادة الغالبة. وإن قلنا: ليس له صومهاء وأن الرجوعء الفراغ» فالتفريق 
بأربعة فقط. وإن قلنا: له صومهاء وأن الرجوع إلى الوطنء فالتفريق بمدة إمكان السير. وإن قلنا: له 
صومهاء والرجوع.؛ الفراغ. فوجهان. أصحهما: يجب التفريق. والثاني: لا بد من التفريق بيوم. 

فإن أردت حصر الأقوال التي تجيء فيمن لم يصم الثلاثة في الحج مختصراًء حصلت ستة: 

أحدها: لا صومء بل ينتقل إلى الهدي. 

والثاني: عليه صوم عشرة» متفرقة أو متتابعة. 

والثالث: عشرة» ويفرق بيوم فصاعداً . 

والرابع : يفرق بأربعة ومدة إمكان السير إلى الوطن. 

والخامس: يفرق بأربعة فقط. 

والسادس: بمدة إمكان السير فقط. 

قلت: المذهب منها: هو الرابع. والله أعلم . 

ولو صام عشرة متوالية» وقلنا بالمذهب؛ وهو وجوب قضاء الثلاثة» أجزأه إن لم نشترط التفريق. 
فإن شرطناه واكتفينا بيوم» م يعتدٌ باليوم الرابع» ويحسب ما بعده» فيصوم يوماً آخر. هذا هو الصحيح 
المعروف. وفي وجه: لا يعتدٌ بشىء سوى الثلاثة. وف وجه للإصطخري: لا يعتد بالثلاثة أيضاً إذا نوى 
التتابع»ء وهما شاذان. وإن شرطنا التفريق بأكثر من يومء لم يعتد بذلك القدر. 

فرع: كل واحد من صوم الثلاثة» والسبعة؛ لا يجب فيه التتابع» لكن يستحب. وحكي في 
وجوب التتابع قول مخرّجٍ من كفارة اليمين» وهو شاذ ضعيف. 

فرع: إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة» ثم وجد الحدي. لم يلزمه الحدي. لكن يستحب. وقال 
المزني: يلزمه. 

ولو أحرم بالحج ولا هدي؛ ثم وجده قبل الشروع في الصوم؛ء بني على أن المعتبر في الكفارة حال 
الوجوبء أم الأداءء أم أغلظهما؟ إن اعتبرنا حال الوجوب» أجزأه الصومء وإلا لزم الهمدي. وهو 
نصه في هذه المسألة. 

فرع: المتمتع الواجد للهدي. إذا مات قبل فراغ الحجء هل يسقط عنه الدم؟ قولان. أظهرهما: 
لا يسقط. بل يمخرج من تركتهء لوجود سبب الوجوب. ولو مات بعد فراغ الحج» أخرج من تركته بلا 
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خلاف. فأما الصوم؛ فإن مات قبل التمكن منهء فقولان. أظهرهما: يسقطء لعدم التمكن» كصوم 
رمضان. والثاني: مهدى عنهء وهذا القول يتصور فيما إذا لم يجد المدي في موضعهء وله ببلده مال» أو 
وجده بثمن غال. وإن تمكن من الصومء فلم يصم حتى مات» فهل هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان: 

[الطريق الأول:] أصحهما: نعمء فيصوم عنه وليه على القديم. وفي الجديد: يطعم عنه من تركته 
لكل يوم مد. فإن كان تمكن من الأيام العشرة» فعشرة أمدادء وإلا فبالقسط. وهل يتعين صرفه إلى 
فقراء الحرم» أم يجوز إلى غيرهم أيضاً؟ قولان. أظهرهما: الثاني. 

والطريق الثاني: لا يكون كصوم رمضان. فعلى هذا قولان. أظهرهما: الرجوع على الدم؛ لأنه 
أقرب إلى هذا الصوم من الأمدادء فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة» وني يوم ثلث شاة. وفي يومين 
ثلثاها. وعن أبي إسحق إشارة إلى أن اليوم واليومين» كإتلاف الشعرة والشعرتين من امحرم. 

وفي الشعرة؛ ثلاثة أقوال. أحدها: مدٌّ. والثاني: درهم. والثالث: ثلث شاة. والقول الثاني: لا 
يجب شيء أصلاً . 

وأما التمكن المذكورء فصوم الثلاثة» يتمكن منه بأن يحرم بالحج لزمن يسع صومها قبل الفراغ» 
ولا يكون عارض من مرض وغيره. وذكر الإمام: أنه لا يجب شيء في تركته ما لم ينته إلى الوطن؟؛ لأن 
دوام السفر كدوام المرض» فلا يزيد تأكد الثلاثة على صوم رمضان. وهذا الذي قاله؛ غير واضح؛ لأن 
صوم الثلاثة» يتعين إيقاعه في الحج بالنص. وإن كان مسافراًء فلا يكون السفر عذراً فيه بخلاف 
رمضان. وأما السبعة» فإن قلنا: الرجوع إلى الوطن» فلا تمكن قبله. وإن قلنا: الفراغ من الحج» فلا 
تمكن قبله. ثم دوام السفر عذر على ما قاله الإمام. وقال القاضي حسين: إذا استحببنا التأخير إلى أن 
يصل الوطن تفريعا على قول الفراغ. فهل يفدى عنه إذا مات؟ وجهان. 


باب الإحرام 

ينبغي لمريد الإحرام» أن ينوي ويلبي. فإن لبِى ولم ينوء فنص في رواية الربيع: أنه يلزمه ما لبّى 
به. وقال في «المختصرة: وإن لم يرد حجا ولا عمرةء فليس بثيء. 

واختلف الأصحاب على طريقين. المذهب: القطع بأنه لا ينعقد إحرامه. وتأويل نقل الربيع» على ما 
إذا أحرم مطلقاًء ثم تلفظ بنسك معين ولم ينوه فيجعل لفظه تعييئاً للإحرام المظلق. والطريق الثاني: على 
قولين. أظهرهما: لا ينعقد إحرامه؛ لأن الأعمال بالنيات. والثاني: يلزمه ما سمى؛ لأنه التزمه بقوله. وعللى 
هذاء لو أطلق التلبية» انعقد الإحرام مطلقاً» يصرفه إلى ما شاء من كلا النسكين» أو أحدهما. 

قلت: هذا القول» ضعيف جداً» والتأويل المذكورء أضعف منهء لأنا سنذكر قريباً - إن شاء الله 
تعالى ‏ أن الإحرام المطلق» لا يصح صرفه إلا بنية القلب. والله أعلم. 

واعلم أن نصه في «الختصر» يحتاج إلى قيد آخرء يعني: لم يرد حجاً ولا عمرة» ولا أصل 
الإحرامء هذا كله إذا لتّى وم ينو. فلو نوى ولم يلبٌء انعقد إحرامه على الصحيح الذي قاله الجمهور. 
وقال أبو على بن خيران وابن أبي هريرة» وأبو عبد الله الزبيري: لا ينعقد إلا بالتلبية. وحكى الشيخ أبو 
محمد وغيره قولاً للشافعي رحمة الله عليه: أنه لا ينعقد إلا بالتلبية» لكن يقوم مقامها سوق الحديء 
وتقليده؛ والتوجه معه. وحكى الحناطى هذا القول في الوجوب دون الاشتراط» وذكر تفريعاً عليه: أنه 
لو ترك التلبية» لزمه دم. 1 

قلت: صفة النية: أن ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما والتلبس به. والواجب: أن 
ينوي هذا بقلبه. فإن ضم إلى نية القلب التلفظء كان أفضل. والله أعلم. 
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فرع: إذا قلنا بالمذهب: إن المتعبر هو النية» فلو ليّى بالعمرة ونوى الحج»؛ فهو حاجء وبالعكس 
معتمر. ولو تلفظ بأحدهماء ونوى القران» فقارن. ولو تلفظ بالقران» ونوى أحدهماء فهو لما نوى. 

فرع: الإحرام حالان. أحدهما: ينعقد معيئاًء بأن ينوي أحد النسكين بعينه» أو كليهما. فلو 
أحرم بحسجتين » أو عمرتين» انعقدت واحدة فقطء وم يلزمه الأخرى. الثاني : ينعقد مطلقاًء بأن ينوي 
نفس الإحرام» ولا يقصد القران» ولا أحد النسكين» وهذا جائز بلا خلاف. ثم ينظر»ء إن أحرم في 
أشهر الحج. » فله صرفه إلى ما شاءء من حجء أو عمرة» أو قران» ويكون التعيين بالنية» لا باللفظ» 
ولا يجزئه العمل قبل النية. وإن أحرم قبل الأشهرء فإن صرفه إلى العمرة» صحء وإن ركه إلى الحج 
بعد دخول الأشهرء فوجهان. الصحيح: لا يجوزء بل انعقد إحرامه. والثاني : ينعقد مبهماً» وله صرفه 
بعد دخول الأشهرء إلى حجء أو قران. فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهرء كان كمن أحرم بالحج قبل 
الأشهر» وقد سبق بيانه . 

فرع: هل الأفضل إطلاق الإحرام» أم تعيينه؟ قولان. قال في «الإملاء»: الإطلاق أفضل. وني 
«الأم»: التعيين أفضل» وهو الأظهر. فعلى هذاء هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه؟ وجهان. 
الصحيح المنصوص: لاء بل يقتصر على النية. والثاني: يستحب» لأنه أبعد عن النسيان. 

فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيدء» جاز. 

ثم لزيد أحوال: 

أحدها: أن يكون محرماً.؛ ومكن معرفة ما أحرم به فينعقد لعمرو مثل إحرامه» إن كان حجاًء 
فحج. . وإن كان عمرةء فعمرة. وإن كان قراناً» فقران. 

قلت: وإن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع» كان عمرو محرماً بعمرة» ولا يلزمه التمتع. والله 
أعلم . 

وإن كان مطلقاً انعقد إحرام عمرو مطلقاً أيضاًء ويتخير كما يتخير زيدء ولا يلزمه الصرف إلى 
ما يصرف إليه زيد. وحكي وجه: أنه يلزمه» وهو شاذ ضعيف. قال في «التهذيب»: إلا إذا أراد إحراماً 
كإحرام زيد بعد تعيينه. وإن كان إحرام زيد فاسداًء فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقاًء أم لا ينعقد أصلاً؟ 
وجهان. 

قلت: الأصح: انعقاده. قال القاضي أبو الطيب: وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة 
فاسدة» هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة» أم لا ينعقد؟ والأصح: لا ينعقد. والله أعلم. 

وإن كان زيد أحرم مطلقاًء ثم عينه قبل إحرام عمروء فوجهان. أصحهما: ينعقد إحرام عمرو 
مطلقاً. والثاني: معيناًء ويجري الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة» ثم أدخل عليها الحج» فعلى الأول: 
يكون عمرو معتمراًء وعلى الثاني: قارناًء والوجهان فيما إذا لم يخطر له التشبيه بإحرام زيد في الحال» 
ولا في أوله؛ فإن خطر التشبيه بولك أو بالحال» فالاعتبار يما خطر بلا خلاف. 

ولو أخبره زيد بما أحرم به» ووقع في نفسه خلافه. فهل يعمل بخبره» أو بما وقع في نفسه؟ 
وجهان. 

قلت: أصحهما: بخيره. والله أعلم . 

ولو قال له: أحرمت بالعمرة» فعمل بقوله» فبان أنه كان محرماً بالحج» فقد بان أن إحرام عمرو 
كان منعقداً بحج. . فإن فات الوقتء تحلل وأراق دماً. وهل الدم في ماله» أو مال زيدء للتغرير؟ 
وجهان. 
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قلتث: أصحهما: في ماله. والله أعلم. 

الحال الثاني: أن لا يكون زيد محرماً أصلاًء فينظر إن كان عمرو جاهلاً به» انعقد إحرامه مطلقاً ؛ 
لأنه جزم بالإحرام. وإن كان عالماً بأنه غير محرم» بأن علم موتهء فطريقان. المذهب الذي قطع به 
الجمهور: أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً. والثاني: على الوجهين. أصحهما: هذا. والثاني: لا ينعقد 
أصلاًء كما لو قال: إن كان زيد محرماً» فقد أحرمت» فلم يكن محرمًا. والصواب: الأول. ويخالف 
قوله : 9 كان زيد محرماً فإنه تعليق لأصل الإحرام. فلهذا يقول: إن كان زيد محرماًء فهذا المعلق محرم» 
وإلاء فلا 

وأما هناء فأصل الإحرام محزوم به. واحتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في «الأم»: 

إحداهما: لو استأجره رجلان ليحج عنهماء فأحرم عنهماء لم ينعقد عن واحد منهماء وانعقد عن 
الأجير؛ لأن الجمع بينهما متعذرء فلغت الإضافة» وسواء كانت الإجارة في الذمة» أم على العين؟ لأنه 
وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة» إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة. 

الصورة الثانية: لو استأجره رجل ليحج عنه؛ فأحرم عن نفسه وعن المستأجرء لغت الإضافتان» 
وبقي الإحرام للأجير. فلما لغت الإضافة في الصورتين» وبقي أصل الإحرام» جاز أن يلغو هنا 
التشبيه» ويبقى أصل الإحرام. 

الحال الثالث: أن يكون زيد محرماً» وتتعذر مراجعته» لجنون» أو غيبة» أو موت. وهذه المسألة 
مقدمة» وهي لو أحرم بأحد النسكين» ثم نسيه» قال في القديم: أحب أن يَقْرَن. وإن تحرى» رجوت أن 
يجزئه. وقال في الجديد: هو قارن. وللأصحاب فيه طريقان. أحدجهما: القطع بجواز التحري. وتأويل 
الجديد على ما إذا شك» هل أحرم بأحد النسكين. أم قرن؟ وأصحهما وبه قطع الجمهور: أن المسألة 
على قولين. القديم: جواز التحريء. ويعمل بظنه. والجديد: لا يتحرى. فإن قلنا بالقديم» فتحرّى» مفى 
فيما ظنه من النسكين» وأجزأه على الصحيح. وقيل: لا يجزئه الشك. 

وفائدة التحري: الخللااص من الإحرام» وهذا شاذ ضعيف . وإن قلنا بالجديد» فللشك صورتان: 

إحداهما: أن يعرض قبل الإتيان بشيء من من الأعمال» فلفظ النص: أنه قارن. وقال الأصحاب: 
معناه: أن ينوي القران» ويجعل نفسه قارناً . وحكي قول: إنه يصير قارناً بلا نية» وهو شاذ ضعيف. ثم 
إذا نوّى القران وأق بالأعمال» تحلل وبرئت ذمته عن الحج بيقين» وأجزأه عن حجة الإسلام؛ ؟؛ لأنه إن 
كان محرماً بالحج» لم يضر تجديد العمرة بعده. سواء قلنا: يصح إدخاها علي أم لا. وإن كان محرماً 
بالعمرة» فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالهاء جائز. 

وأما العمرة» فإن جوّزنا إدخاها على الحج» أجزأته عن عمرة الإسلام» وإلا فوجهان. أصحهما: 
لا تجزئهء لاحتمال تأخر العمرة. والثاني: تجزئهء قاله أبو إسحق. 

ويكون الاشتباه عذراً في جواز تأخيرها. فإن قلنا: تجزئ» لزمه دم القران» فإن لم يجد. صام 
عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع. . وإن قلنا: لا تجزئه العمرة» لم يجب الدم على الأصح. 
وقولنا : يجعل نفسه قارناًء ليس على سبيل الإلزام . قال الإمام: لم يذكر الشافعي رحمة الله عليه القران 
ا و ا ل مع براءة الذمة من النسكين. فلو 
اقتصر بعد النسيان على الإحرام بالحج. وأ بأعماله» حصل التحلل 0 وتبرأ ذمته عن الحج؛ ولا 
تبرأ عن العمرة» لاحتمال أنه 0 ابتداءة بالحج. وعلى هذا القياس: لو اقتصر على الإحرام 0 
وأى بأعمال القران» حصل التحلل» وبرئت ذمته من العمرة إن جوّزنا إدخالها على الحج» ولا تبر 


زذننا كتاب الحج 5 باب الإحرام 


الحج. لاحتمال أنه أحرم ابتداءً بعمرة ولم يغيرها. ولو لم يجدد إحراماً بعد النسيان» واقتصر على الإتيان 
بعمل الحج.ء حصل التحلل» ولا تبرأ ذمته عن واحد من النسكين» لشكه فيما أتى به. ولو اقتصر على 
عمل العمرة» لم يحصل التحلل» لاحتمال أنه أحرم بالحج ولم يتم أعماله. 

الصورة الثانية: [أن] يعرض الشك بعد الإتيان بشيء من الأعمال» وله أحوال: 

أحدها: أن يعرض بعد الوقوف بعرفة» وقبل الطواف» فإذا نوى القران» فيجزئه الحج؛ لأنه إن 
كان محرماً به فذاك. وإن كان بالعمرة» فقد أدخله عليها قبل الطواف» وذلك جائز. ولا تجزئه العمرة 
إذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز إدخاها على الحج بعد الوقوف وقبل الشروع في التحلل. 

وهذا الحال مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقياً عند مصيره قارناً ثم وقف ثانياًء وإلاء 
فيحتمل أنه كان محرماً بالعمرة» فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج. 

الحال الثاني: أن يعرض بعد الطواف وقبل الوقوف. فإذا نوى القران» وأتى بأفعال القارن» لم 
يجزئه الحج. لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة» فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف. 

وأما العمرة» فإن قلنا بجواز إدخاهها على الحج بعد الطواف. أجزأته. وإلاء فلاء وهو المذهب. 
وذكر ابن الحداد في هذه الحال؛ أنه يتم أعمال العمرة» بأن يصلي ركعتي الطواف» ويسعىء ويحلق أو 
يقصرء ثم يحرم بالحج» ويأتي بأعماله. فإذا فعل هذاء صح حجه؛ لأنه إن كان محرماً بالحجء لم يضر 
تجديد إحرامه. وإن كان بالعمرة» فقد تمتع» ولا تصح عمرته. لاحتمال أنه كان محرماً بالحجء ولا 
تدخل العمرة عليه | إذا لم ينو القران. قال الشيخ أبو زيد» وصاحب «التقريب» والأكثرون: إن فعل 
هذاء فالجواب ما ذكره. لكن لو استفتاناء لم نفته به لاحتمال أنه كان محرماً بالحج وإن كان هذا الحلق 
يقع في غير أوانه . . وهذاء كما لو ابتلعت دجاجة إنسان جوهرةً لغيره» لا يفق صاحبٌ الجوهرة بذبحها 
وأخذ الجوهرة. فلو فلو ذبحء لم يلزمه ! إلا قدر التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة» وكذا لو تقابلت دابتان 
لشخصين على شاهق» وتعذر مرورهماء لا يف أحدهما بإهلاك دابة الآخرء لكن لو فعل؛ خلص دابته» 
ولزمه قيمة دابة صاحبهء واختار الغزالي قول ابن الحداد. ووجهه الشيخ أبو علي: بأن الحلق في غير 
وقتهء يباح بالعذرء كمن به أذى من رأسه. فضرر الاشتباه لو لم يحلق أكثرء فإنه يفوت الحج» وسواء 
أفتيناه بما قاله ابن الحداد» أم لم نفته» ففعل» لزمه دم؛ لأنه إن كان محرماً بحج» فقد حلق في غير 
ونث وإن كان يعمرة نقد جع فيريق دما عن الواجب عليه ولا يعين الجهة كما في الكفارة. فإن 
كان معسراً لا يجد دماً ولا طعاماء صام عشرة أيام كصوم المتمتع. فإن كان الواجب دم المتمتع» فذاك» 
وإن كان دم الحلق. أجزأه ثلاثة أيام» والباتي تطوع. ولا يعين الجهة في صوم الغثلاثة.» ويجوز تعيين 
التمتع في صوم السبعة. ولو اقتصر على صوم ثلاثة» هل تبرأ ذمته؟ مقتضى كلام الشيخ أبي علي: أنه لا 
تبرأ. قال الإمام: ويحتمل أن تبرأء وعبر الغزالي في «الوسيط» عن هذين بوجهين. ويجزئه الصوم مع 
وجود الطعام؛ لأنه لا مدخل للطعام في التمتع. وفدية الحلق على التخيير. ولو أطعمء هل تبرأ ذمته؟ 
فيه كلاما الشيخ والإمام. هذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع؛ فإن لم يستجمعها؛ 
كالمكيء لم يجب الدم؛ لأن دم التمتع مفقودء والأصل» عدم الحلق؛ 'وإذا جو أن يكون إخراية أولا 
بالقران» فهل يلزمه دم آخر مع الدم الذي وصفناه؟ فيه الوجهان السابقان. 

الحال الثالث: أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف. فإن أقى ببقية أعمال الحج؛ لم يحصل له 
حج ولا عمرة. 

أما الحجء فلجراة أنه كان غرماً بعر كلا فعة الوكوف :.-وآما الندزة فلجواز أنه كان رما 


كتاب الحيج ‏ باب الإحرام الذيانا 


بحج» ولم يدخل عليه العمرة. فإن نوى القران» ولبى» وأق بأعمال القران» فإجزاء العمرة يبنى على 
أخباء هل تدخل على الحج بعد الوقوف؟ ثم قياس المذكور في الحال السابق. ثم لو أتم أعمال العمرة» 
وأحرم بالحج»ء وأ بأعماله مع الوقوف». أجزأه الحجء وعليه دم كما سبق. ولو أتم أعمال الحج» ثم 
أحرم بعمرة» وأ بأعمالهاء أجزأته العمرة. 

فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج. فطاف للحج طواف الإفاضة» ثم بان له أنه كان محدثاً في طواف 
العمرة؛ لم يصح طوافه ذلك» ولا سعيه بعدهء وبان أن حلقه وقع في غير وقته» ويصير بإحرامه بالحج 
مدخلا الحج على العمرة قبل الطواف» فيصير قارناء ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج. وعليه 
دمان» دم القران» ودم الحلق. وإن بان أنه كان محدثاً في طواف الحجء توضأ وأعاد الطواف والسعي» 
وليس عليه إلا دم التمتع إذا استجمعت شروطه. 

فلو شك في أي الطوافين كان حدثهء فعليه إعادة الطواف والسعي. فإذا أعادههماء صح حجه 
وعمرته» وعليه دم؛ لأنه قارن أو متمتع» وينوي بإراقته الواجب عليه» [ولا تعيين] الجهة. وكذا لو لم 

والاحتياط: أن يريق دماً آخرء لاحتمال أنه حالق قبل الوقت. فلو لم يحلق في العمرة» وقلنا: 
الحلق استباحة محظورء فلا حاجة إليه. وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة» إلا دم 
واحد. ولو كانت المسألة مجالحاء لكن جامع بعد العمرة» ثم أحرم بالحج» فهذه المسألة تفرّع على 
أصلين : 

أحدهما: جماع الناسى» هل يفسد النسك ويوجب الفدية كالعمد؟ فيه قولان. 

الثاني: إذا أفسد العمرة بجماعءٍ ثم أدخل الحج عليهاء هل يدخل ويصير محرماً بالحج؟ وجهان. 
أصحهما عند الأكثرين: يصير محرماً بالحج. وبه قال ابن سريج» والشيخ أبو زيد. فعلى هذاء هل 
يكون الحج صحيحاً مجزءاً؟ وجهان. أحدهها: نعم؛ لأن المفسد متقدم. وأصحهما: لا. فعلى هذاء هل 
ينعقد فاسداًء أو صحيحاً ثم يفسد؟ وجهان. أحدهها: : ينعقد صحيحاً ثم يفسدء كما لو أحرم مجامعاً. 
وأصحهما: ينعقد فاسداً. ولو انعقد صحيحاًء »لم يفسدء إذا لم يوجد بعد انعقاده مفسد. فإن قلنا: 
يعت لابدداء أن معييا م يفلم .عفى ل الشكين رقضافنا . وإن قلنا: ينعقد صحيحاً ولا يفسدء 

قفى العمرة دون الحج. وعلى الأوجه الثلاثة: يلزمه دم القران» ولا يجب للإفساد إلا بدنة واحدة» كذا 
قاله الشيخ أبو علي. وحكى الإمام: وجهين آخرين» إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسداً. أحدهما: يلزمه 
بدنة أخرى» لفساد الحج. والثاني: يلزمه البدنة للعمرة» وشاة للحجء كما لو جامع؛ ثم جامع. إذا 
عرفتٌ هذين الأصلين» فانظر»ء إن كان الحدث في طواف العمرة» فالطواف والسعي فاسدان» والجماع 
واقع قبل التحلل» لكن لا يُعلم كونه قبل التحلل» ٠‏ فهل يكون كالناسي؟ فيه طريقان. أحدهما: نعمء 
وبه قطع الشيخ أبو عليٍ. والثاني: لا. فإن لم تفسد العمرة به صار قارناً وعليه دم للقِران» ودم للحلق 
قبل وقته إن كان حلق كما سبق. وإن أفسدنا العمرة» فعليه للإفساد بدنة» وللحلق شاة. وإذا أحرم 
بالحج. فقد أدخله على عمرة فاسدة. فإن لم يدخل» فهو في عمرته كما كان» فيتحلل منها ويقضيها. 
وإن دخل وقلنا بفساد احج فعليه بدنة للإفساد. ودم للحلق قبل وقته؛ ودم للقران» وعضي في فاسدهما 
ثم يقضيهما. وإن قال: كان الحدث قبل طواف الحج» فعليه إعادة الطواف والسعي» وقد صح نسكاه. 
وليس عليه إلا دم التمتع. وإن قال: لا أدري في أي الطوافين كان» أخذ ني كل حكم باليقين» فلا فلا 
يتحلل ما لم يعد الطواف والسعي. لاحتمال أن حدثه كان في طواف الحجء ولا يخرج عن عهدة الحج 
والعمرة»؛ إن كانا واجبين عليهء لاحتمال كونه محدثاً في طواف العمرة» وتأثير الجماع في إفساد النسكين 


ين كتاب الحج - باب الإحرام 


على المذهبء فلا تبرأ ذمته بالشك. وإن كان متطوعاًء فلا قضاءء لاحتمال أن لا فسادء وعليه دم إما 
للتمتع إن كان الحدث في طواف الحج. وإما للحلق إن كان في طواف العمرة. ولا تلزمه البدنة لاحتمال 
أنه لم يفسد العمرة» لكن الاحتياط ذبح بدنة وشاة إذا جوّزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدةء لاحتمال 
أنه صار قارناً بذلك. هذا آخر المقدمة. 


فإذا تعذّرت معرفة إحرام زيدء فطريقان. أحدهما: يكون عمرو كمن نسي ما أحرم به. وفيه 
القولان: القديم والجديد. والطريق الثاني وهو المذهب. وبه قال الأكثرون: لا يتحرى محال» بل ينو 
القران. وحكوه عن نصه في القديم. والفرق» أن الشك في مسألة النسيان وقع في فعلهء فله سبيل إلى 
التحري» مخلاف إحرام زيد. 

فرع: هذا الذي ذكرناه من الأحوال الثلاثئة لزيد»ء هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال بإحرام 
كإحرام زيذ. أعا لو على إحراعه فقال: إذا أحرم زيدء فأنا محرمء فلا يصح إحرامهء كما لو قال: إذا 
جاء رأس الشهرء فأنا محرم. هكذا نقله صاحب «التهذيب» وغيره. ونقل في «المعتمد» في صحة الإحرام 
المعلق بطلوع الشمس ونحوه وجهين. وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير» تجويز هذا؛ ان 
التعليق موجود في الحالين» إلا أن هذا تعليق بمستقبل» وذلك تعليق بحاضرء وما يقبل التعليق من 
العقودء يقبلهما جميعا. 

قلت: قال الروياني: لو قال أحرمت كإحرام زيد وعمروء فإن كانا محرمين بنسك متفق» كان 
كأحدهما. وإن كان أحدهما بعمرة» والآخر بحج. كان هذا المعلّق قارناً» وكذا إن كان أحدهما قارناً . 
قال: ولو قال: كاخرام زيد الكافرء وكان الكافر قد أتى بصورة ة إحرام» فهل ينعقد له ما أحرم به 
الكافر» أم ينعقد مطلقاً؟ وجهان» وهذا ضعيف أو غلطء بل الصواب انعقاده مطلقاً . قال الروياني: 
تان اميسان : لو قال: أحرمت يوماً أو يومين». انعقد مطلقاً كالطلاق. ولو قال: أحرمت بنصف 
نسكء انعقد بنسك كالطلاق. وفيما نقلهء نظر. والله أعلم. 


فصل في سنن الإحرام: من سننه: الغسل إذا أراده. يستوي في استحبابه» الرجل» والصبي» 
والحائض» والنفساء. ولو أمكن الحائضٌ المقامُ بالميقات حتى تطهرء فالأفضل أن تؤخر الإحرام حق 
تطهرء فتغتسل ليقع إحرامها ني أكمل أحوالها. وحكي قول إن الحائض والنفساء» لا يسن لهما الغسل» 
وهو شاذ ضعيف. وإذا اغتسلتاء نوتا. ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال. فإن عجز انحرم عن الماء؛ 
تيمم» نص عليه في «الأم». وذكرنا في غسل الجمعة احتمالا للإمام» أنه لا تيممء وذاك عائد هنا. وإذا 
وجد ماءَ لا يكفيه للغسل» توضأء قاله في «التهذيب». 

قلت: هذا الذي قاله في «التهذيب» قاله أيضاً المحاملى. فإن أراد أنه يتوضأء ثم يتيمم» فحسن. 
وإن أراد الاقتصار على الوضوءء فليس بجيد؛ لأن المطلوب هو الغسلء فالتيمم يقوم مقامه دون 
الوضوء. والله أعلم . 

ويسن الغسل للحاج في مواطن. أحدها: عند الإحرام. والثاني: لدخول مكة. والثالث: للوقوف 
بعرفة. ٠‏ والرابع: للوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر. والخامس» والسادس» والسابع: ثلاثة أغسال 
لرمي جمار أيام التشريق. وهذه الأغسال. نص عليها الشافعي» رحمة الله عليه» قلياً وجديداً. ويستوي 
في استحبابهاء الرجل والمرأة. وحكم الحائض ومن لم يجد ماءًء كما سبق في غسل الإحرام. وزاد في 
القديم ثلاثة أغسال: لطواف الإفاضة» والوداع» وللحلقء ولم يستحبه لرمي جمرة العقبة» اكتفاءة بغسل 
العيد؛ ولأن وقته متسع ١‏ يخلااف رمي أيام التشريق. 


كتاب الحج باب الإحرام هم 


قلت: قال الشافعي كله في «الأم»: أكره ترك الغسل للإحرام. وهذا الذي ذكره في الغسل 
الرابع: أنه للوقوف بمزدلفة» هو الذي ذكره الجمهورء وكذا نص عليه في «الأم». وجعل المحاملٍ في 
كتبه» وسّليم الرازي» والشيخ نصر المقدسي» الغسل الرابع للمبيت بالمزدلفة» ولم يذكروا غسل الوقوف 
بها. والله أعلم. 

فرع: يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة» ونتف الإبط» وقص الشاربء وقلم الأظفارء 
وغسل الرأس بسدر أو خطمي ونحوه. 

فرع: يستحب أن يتطيب للإحرام. وسواء الطيب الذي يبقى له أثر وجرم بعد الإحرام؛ والذي 
لا يبقى» وسواء الرجل والمرأة» هذا هو المذهب. وحكي وجه: أن التطيب مباح» ليس بمستحب. 
وقول: أنه لا يستحب للنساء بحال. ووجه: أنه يحرم عليهن التطيب بما تبقى عينه. ثم إذا تطيب» فله 
استدامته بعد الإحرام؛ بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة؛ تلزمها إزالة الطيب في وجه؛ لأن العدة 
حق آدمي» فالمضايقة فيه أكثر. ولو أخذ الطيب من موضعه بعد الإحرام ورده إليه» أو إلى موضع آخرء 
لزمه الفدية على المذهب. وقيل: قولان. ولو انتقل من موضع إلى موضع آخر بالعَرّق» فالأصح: أنه لا 
شيء عليه. والثاني: عليه الفدية إن تركه. هذا كله في تطييب البدن. وفي تطييب إزار الإحرام وردائه 
وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: الجواز كالبدن. والثاني: التحريم؛ لأنه يلبس مرة بعد أخرى. ووجه 
ثالث: إن بقي عينه بعد الإحرام» لم يجزء وإلاء جاز. وهذا الخلاف» فيمن قصد تطييب الثوب. أما 
من طيِّب بدنه فتعطر ثوبه تبعاًء فلا بأس بلا خلاف. فإن جوّزنا تطييب الثوب للإحرام» فلا بأس 
باستدامة ما عليه بعد الإحرام» كالبدن. فلو نزعه ثم لبسهء لزمه الفدية على الأصح كما لو أخذ الطيب 
من بدنه» ثم رده إليه» أو ابتدأ لبس ثوب مطيّب. 

فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الإحرام؛ وتمسح وجهها أيضاً 
بشيء من الحناء لتستر البشرة» فإنها تؤمر بكشفهماء ولا فرق في استحباب الخضاب للمحرمة بين 
المزوّجة وغيرها. وأما في غير الإحرام؛ فيستحب للمزوجة الخضابء ويكره لغيرها. وحيث استحببناه» 
فإنما يستحب تعميم اليد دون النقش» والتسويدء والتطريف» وهو خضب أطراف الأصابع. ويكره ا 
الخضاب بعد الإحرام. 

قلت: سواء في استحباب الخضاب؛ العجوز والشابة. ولا تختضب الخنى» كما لا يختضب 
الرجل. والله أعلم. 

شرع: فإذا أراد الإحرام» نزع المخيط» ولبس إزاراً ورداءً ونعلين. ويستحب أن يكون الإزار 
والرداء أبيضين جديدين» وإلا فمغسولين» ويكره المصبوغ. 

فرع: يستحب أن يصلٍ قبل الإحرام ركعتين. فإن أحرم في وقت فريضة فصلاهاء أغنته عن 
ركعت الإحرام. وإن كان في وقت الكراهة» لم يصلهما على الأصح. 

قلت: والمستحبء أن يقرأ فيهما: #ثُلَ يَكاا ألْكَيِرونَ )4 [الكائرون: ]١‏ و#فل هو ألَهُ 
أذ )4 [الإخلاص: .]١‏ 

قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجدء استحب أن يصليّهما فيه. والله أعلم. 

فرع: فإذا صلّء نوى ولبى. وفي الأفضل قولان. أظهرهما: أن ينوي ويلبي حين تنبعث به دابته 
إلى صوب مكةء إن كان راكباًء أو حين يتوجه إلى الطريق؛ إن كان ماشياً. والثاني: أن ينوي ويلبي 
عقب الصلاة وهو قاعد» ثم يسير. 
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قلت: وعلى القولين: يستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام. والله أعلم. 
فرع: السنةء أن يكثر من التلبية في دوام الإحرام. وتستحب قائاً. وقاعداً. وراكباء وماشياء 
وجتبا وحائضاً. ويتأكد استحبابهاء في كل صعود»ء وهبوط» وحدوث أمرء من ركوب أو نزول» أو 
اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة»؛ وعند إقبال الليل والنهارء ووقت السحر. وتستحب التلبية في 
المسجد الحرام؛ ومسجد الخيف بمنى» ومسجد إبراهيم كل بعرفة» فإنها مواضع نسك. وفي سائر 
المساجد قولان. الجديد: يلبي. والقديم: لا يلبي» لثلا يشوّش على المصلين والمتعبّدين. ثم قال 
الجمهور: القولان في أصل التلبية» فإن استحببناهاء لا رفع الصوت بهاء وإلاء فلا. وجعلهما 
إمام الحرمين في استحباب رفع الصوت», ثم قال: إن لم تستحب رفعه في سائر المساجدء ففي الرفع في 
المساجد الثلاثة» وجهان. وهل .تستحب التلبية في طواف القدوم والسعي بعده؟ قولان. الجديد: لا؛ 
لأن لهما أذكاراً. والقديم: يستحب. ولا يجهر بباء ولا يلبي في طوافي الإفاضة والوداع بلا خلاف» 
لخروج وقت التلبية. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية» بحيث لا يضر بنفسهء ولا تجهر با المرأة» بل 
تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني: فإن رفعت صوتباء لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيح. 
قلت: لكن يكرهء نص عليه الدارمي. ويستحب أن يكون صوت الرجل في صلاته على الني كَل 
عقب التلبية دول صوته مها . والله أعلم . 
ويستحب للملبي» أن لا يزيد على تلبية رسول الله كلوه بل يكررهاء وهي: «لبيك اللهم لبيك؛ 
لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لك» لا شريك لك». ويجوز كسر همزة - إن - 
00 
قلت: الكسر أصح وأشهر. والله أعلم. 
فإن زاد على هذه التلبية» لم يكره. ويستحب إذا رأى شيئاً يعجبه: أن يقول: «لبيك إن العيش 
عيش الآخرة». ويستحب إذا فرغ من التلبية» أن يصلي على رسول الله يكللء وأن يسأل الله تعالى رضوانه 
والجنة» ويستعيذ به من النارء ثم يدعو بما أحب» ولا يتكلم في أثناء تلبيته بأمرء أو نبي» أو غيرهماء 
لكن لو سلّم عليه » رد» نص عليه . 
قلت: ويكره التسليم عليه في حال التلبية. والله أعلم. 
[ومن لا يحسن التلبية بالعربية» يلبي بلسانه]. 
باب دخول مكة زادها الله [تعالى] شرفاً وما يتعلق به 
السنة أن يدخل المحرم بالحج مكة قبل الوقوف بعرفة. ولدخوله سنن: 
منها: الغسل بذي طوىء» وأن يدخل من ثنية كداء ‏ بفتح الكاف والمد ‏ وهي بأعلى مكة. وإذا 
خرجء خرج من ثنية كُدى ‏ بضم الكاف ‏ بأسفل مكّة. والذي يشعر به كلام الأكثرين: أنها بالمد 
أيضا . 00000 كتبوها بالألفء. ومنهم من قاطا بالياء. 
قلت: الصواب الذي أطبق عليه المحققون من أهل الضبط: أن الثنية السفلى ‏ بالقصر وتنوين 
الدال ‏ ولا اعتداد بشياع خلافه عند غيرهم. وأما كتابته بالألف» فليست ملازمة للمد. والثنية: 
الطريق الضيق بين جبلين» وهذه الثنية عند جبل مُعيقعان. والله أعلم. 
قال الأصحاب: وهذه السّنة في حق من جاء من طريق المدينة والشام. فأما الآ من غيرهاء فلا 
يؤمر أن يدور حول مكة ليدخل من ثنية كداءء وكذا الغسل بذي طوى. قالوا: وإنما دخل البي وَكِْهِ من 
تلك الثنية» اتفاقاً» لا قصداً. ومقتضى هذا: أن لا يتعلق نسك بالدخول منها للآي من جهة المدينة. 
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وكذا قاله الصيدلاني» وقال الشيخ أبو محمد: ليست الثنية على طريق المدينة» بل عدل إليها الي يَكِ. 
قال: فيستحب الدخول منها لكل آتِ. ووافق إمام الحرمين الجمهورء وسلّم للشيخ بأن موضع الثنية 
على ما ذكره. 

قلت: الصحيح: أن يستحب الدخول من الثنية لكل آتٍ من أي جهة. والله أعلم. 

فرع: هل الأفضل دخول مكّة ماشياًء أم راكباً؟ وجهان. فإن دخل ماشياء فقيل: الأؤلى أن 
يكون حافيا. 

قلت: الأصح: ماشياً أفضلء وله دخول مكة ليلاً ونباراً بلا كراهة» فقد ثبتت السنة فيهما. 
والأصح: أن النهار أفضل» وبه قال أبو إسححق»؛ واختاره صاحب «التهذيب» وغيره. وقال القاضي أبو 
الطيب وغيره: هما سواء في الفضيلة. والله أعلم. 

فرع: يستحب إذا وقع بصره على البيت» أن يرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت تشر 
وتعظينا وتكرعاً ومهابة» وزد من شرفه وعظمه ممن حجه» أو اعتمرف مخرينا وتكرعاً ا 010 
ويضيف إليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات 
الآخرة والدنياء وأهمها سؤال المغفرة. واعلم أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجدء في موضع 
يقال له: رأس الردم» إذا دخل من أعلى مكة. وحيتئذٍ يقف ويدعو بما ذكرنا. فإذا فرغ من الدعاءء 
قصد المسجد ودخله من باب بني شيبة» وهذا مستحب لكل قادم بلا خلاف. ويبتدئ عند دخوله 
بطواف القدوم» ويؤخر اكتراء منزله» وتغيير ثيابه» إلى أن يفرغ طوافه. فلو دخل والناس في مكتوبة» 
صلاها معهم أولاً. وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف» قدّم الصلاة» وكذا لو خاف فوت 
فريضة أو سنة مؤكدة. ولو قدمت المرأة بارا وهي جميلة» أو شريفة لا تبرز للرجال» أخرت الطواف 
إلى الليل» وليس في حق من دخل مكة بعد الوقوف» طواف قدوم. إنما هو لمن دخلها أولا. ويسمى 
طواف القدوم أيضاً » أطواف الورود» وطواف التحية؛ لأنه تحية البقعة. ويأتي به كل من دخلهاء 0 
كان تاجراًء أو حاجاً؛ أو غيرهما. ولو كان معتمراً فطاف للعمرة» أجزأه عن طواف القدوم» كما 
تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. 

فصل: من قصد مكة لا لنسكء» له حالان: 

أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخولهء بأن دخلها لزيارة» أو تجارة» أو رسالة» وكالمكي إذا 
دخلها عائداً من سفرهء هل يلزمه أن يحرم بالحج» أو العمرة؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. 
أحدهما: يلزمه. وهو الأظهر عند المسعودي» وصاحب «التهذيب» وغيرهما في آخرين» واختاره صاحب 
«التلخيص». والثاني: يستحبء وهو الأظهر عند الشيخ أبي حامد ومتابعيه» والشيخ أبي محمد والغزالي. 
والطريق الثاني: القطع بالاستحباب. 

قلت: الأصح في الجملة: استحبابه» وقد صححه الرافعي في «الحرر». والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخولهء كالحطابين والصيادين ونحوهمء فإن قلنا في الحال 
الأول: لا يلزمهء فهنا أولى» وإلاء فالمذهب: أنه لا يلزمه أيضاً. وقيل: قولان. وفي وجه ضعيف: 
يلزمهم الإحرام كل سنة مرة. 

وحيث قلنا بالوجوب» فله شروط: 

أحدها: أن يجيء الداخل من خارج الحرمء فأما أهل الحرمء فلا إحرام عليهم بلا خلاف. 

الثاني: أن لا يدخلها لقتال» ولا خائفاً. فإن دخلها لقتال باغ؛ أو قاطع طريقء أو غيرهماء أو 
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خائفاً من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك» لم يلزمه الإحرام بلا خلاف. 

الغالث: أن يكون حراً. فالعبد لا إحرام عليه. وقيل: إن أذن سيده في الدخول محرماًء فهو 
. كحرء والمذهب: الأول. وإذا اجتمعت شرائط الوجوب» فدخل غير محرم» فطريقان. أصحهما وبه 
قطع الأكثرون: لا قضاء عليه. والثاني: على وجهين. وقيل: قولين. أحدهما: هذا. والثاني: يلزمه 
القضاءء تداركاً للواجب. وسبيله على هذاء أن يخرج ثم يعود محرماً . وعللوا عدم القضاء بعلتين. 
إحداهما: أنه لا يمكن القضاء؛ لأن الدخول الثاني يقتضي إحراماً آخرء فصار كمن نذر صوم الدهر 
فأفطر يوماً. وفرع صاحب «التلخيص» على هذه العلة» أنه لو لم يكن ممن يتكرر دخوله كالحطابين» ثم 
صار منهم» قضى» لتمكنه. وربما نقل عنه: أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم. والعلة الثانية وهي 
الصحيحة» وبها قال العراقيون والقفال: أنه تحية للبقعة» فلا تقضىء, كتحية المسجد. وأبطلوا العلة 
الأولى. قال ابن كج تفريعاً على قول الوجوب: إنه إذا انتهى إلى الميقات على قصد دخول مكةء لزمه أن 
يحرم من الميقات. فلو أحرم بعد مجاوزته؛ فعليه دم» بخلاف ما لو ترك الإحرام من أصله. وهل يترّل 
دخول الحرم منزلة دخول مكة فيما ذكرناه؟ قال بعض الشارحين: نعمء والمراد بمكة في هذاء الحرم. 
ولا يبعد تخريجه على خلاف سبق في نظائره. 

قلت: الصواب: القطع بأن الحرم كمكة في هذا. وقد اتفق الأصحاب عليه وصرّح به خلائق» 
منهم؛ صاحب «الحاوي» والحامليٍ في «المقنع» وغيرهء والجرجاني في «التحرير» والشاشي في «المستظهري» 
والروياني في «الحلية؛ وغيرهم. وعجب قول الرافعي: قال بعض الشارحين» مع شهرة هذه الكتب. 
والله أعلم. 

فصل في أحكام الطواف: للطواف بأنواعه وظائف واجبة» وأخرى مسنونة. فالواجب: ثمانية» 

الأول: الطهارة عن الحدث؛» والنجسء وستر العورة» كما في الصلاة. فلو طاف محدثاًء أو 
عارياًء أو على بدنه» أو ثوبه» نجاسة غير معفرٌ عنهاء »لم يصح طوافهء وكذا لو كان يطأ في مطافه 
النجاسة. ونم أر للأئمة تشبيه مكان اللواف بالطريق في حق المتنفّل ماشياًء أو راكباً» وهو تشبيه لا بأس 
به. ولو أحدث في أثناء راق عمداًء لزمه الوضوء. وهل يبني على ما مفى من طوافه» أم يستأنف؟ 
قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: له البناء. والثاني: 0 فلو سبقه الحدث» فإن قلنا: 
يبني العامدء فهذا أولى» وإلا فقولان» أو وجهان. الأصح: البناء. هذا كله إذا لم يطل الفصل. فإن 
طال» فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوجب الاستثناف» نستحبه . 

الواجب الثاني: الترتيب» وهو أن يبتدئ من الحجر الأسودء فيحاذيه بجميع بدنه» ويمر تلقاء وجهه 
والبيت على يساره. فلو جعل البيت على يمينه» ومرّ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» 3 
طوافه. فلو لم يجعله على بمينه ولا على يساره» بل استقبله بوجهه معترضاًء أو جعل البيت على يمينه 
ومثى قهقرى نحو الباب» فوجهان. أصحهما : لا يصحء وهو الموافق لعبارة الأكثرين. والقياس ان 
هذا الخلاف فيما لو مرّ معترضاً مستدبراً . 

قلت: الصواب: القطع بأنه لا يصح الطواف في هذا الصورة» ف والله أعلم. 

ولو ابتدأ من غير الحجر الأسودء لم يعتدَّ بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسودء فيكون منه 
ابتداء الطواف. وينبغي أن يمر في الابتداء مجميع بدنه على جميع الحجر الأسودء فلا يقدم جزءاً من بدنه 
على جزءٍ من الحجر الأسود. فلو حاذاه بيبعض بدنه» وكان بعضه مجاوزاً إلى جانب البابء» فقولان. 


كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وما يتعلق به اين 


الجديد: أنه لا يُعتدٌ بتلك الطوفة. والقديم: يُعمَدٌ بها. وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا الخلاف 
وجهين؛ وليس كما قالاء بل هما قولان منصوصانء, حكاهما الأصحاب. ولو حاذى بجميع البدن بعض 
الحجر دون بعضهء أجزأه» ذكره أصحابنا العراقيون. كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض 
الكعبة . 

الواجب الثالث: أن يكون خارجاً مجميع بدنه عن جميع البيت. فلو مشى على الشاذروان» لم يصح 
طوافه؛ فإنه جزء من البيت. وينبغي أن يدور في طوافه حول الحجر وهو المحوط بين الركنين الشاميين 
بجدار قصيرء بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة. وكلام كثير من الأصحاب يقتضي كون جميعه من 
البيت» وهو ظاهر نصه في «المختصر». لكن الصحيح: اله لبى كلقي بل الذي مق من" البيتء قدر 

ست أذرع تتصل بالبيت. وقيل: ست أذرع» أو سبع. ولفظ «الختصر»؛ محمول على هذا. فلو دخل 
إحدى الفتحتين» وخرج من الأخرى» لم يحسب له ذلك» ولا ما بعده حت ينتهي إلى الفتحة التي دخل 
منها بلا خلاف. ولو لم يدخل الفتحة؛ وخلّف القدر الذي من البيت» ثم اقتحم الجدارء وقطع الحجر 
عل اسيك صح طوافه. 

قلت: الأصح: أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجرء وهو ظاهر المنخصوص» وبه قطع معظم 

الأصحاب تصريحاً وتلويحاً. ودليله: أن الني وي طاف خارج الحجر. والله أعلم. 

ولو كان يطوف وبمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت» ففي صحة 
طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأن بعض بدنه في البيت» فهو كما لو 
كان يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذروان» ويقفز بالأخرى. 

الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام» ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت» 
كالسقاية والسواري. ويجوز ني أخريات المسجدء وأرْوِقَتِه» وعند باب المسجد من داخلهء ويجوز على 
سطوحه إذا كان البيت أرفع بناءً كما هو اليوم. فإن جعل سقف المسجد أعلى» فقد ذكر في «العدة»: أنه 
لا يجوز الطواف على سطحه. ولو صح قولهء لزم أن يقال: لو انمدمت الكعبة ‏ والعياذ بالله - لم يصح 
الطواف حول عرصتهاء وهو بعيد. 

فرع: لو وسّع المسجدء اتسع المطاف». وقد جعلثه العباسية أوسع مما كان في عصر رسول الله كَكْ. 

قلت: أول من وسّع المسجد الحرام بعد رسول الله كله عمر بن الخنطاب ذَنهء اشترى دوراً 
وزادها فيهء واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة. وكان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام؛ 
ثم وسّعه عثمان بن عفان َيه كذلك؛ واتخذ له الأزوقة» وكان أول من اتخذهاء ثم وسّعه عبد الله بن 
الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملك؛ ثم المنصورء ثم المهدي. وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا 
هذا. والله أعلم. 

الواجب الخامس: العدد. وهو أن يطوف سبعاً. 

الواجب السادس: مختلف فيه. وهوء أنه إذا فرغ من الطواف» صلى ركعتين. وهل هما واجبتان» 
أم سنة؟ قولان. أظهرهما: سنةء هذا إذا كان الطواف فرضاً . فإن كان سنةء فطريقان. أحدهما: طرد 
القولين. والثاني: القطع بأن الصلاة سنة. وقيل: تجب الصلاة في الطواف المفروض قطعاً . 0 
ان لايل بيد العاف فل ييا لكَيرونَ )4 [الكانرون: ]١‏ وني الثانية: #قل هو 

د40 [الإخلاص: :]١‏ وأن يصليها خلف المقام. فإن لم يفعل» ففي الحجرء وإلا ففي 0 
7 ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. ويجهر فيهما بالقراءة ليلا ويسر نباراً. وإذا قلنا: هما سنة» 


اكوا كتاب الحج ‏ ياب دخول مكة وما يتعلق به 


فصلى فريضة بعد الطواف. أجزأه عنهاء كتحية المسجدء نص عليه في القديم؛ وحكاه الإمام عن 
الصيدلاي» لكنه استبعده. وتمتاز هذه الصلاة عن غورهاء يجريان النيابة فيها إذ الأجير يؤديهبا عن 
المستأجر. 

قلت: اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذهء فقيل: تقع عنه. وقيل: تقع عن المستأجرء وهو 
الأشهر. والله أعلم. 

فرع: ركعتا الطواف وإن أوجبناهماء فليستا بشرط في صحتهء ولا ركناً منهء بل يصح بدونهما. 
وفي تعليل جماعة من الأصحابء ما يقتضي اشتراطهما. 

قلت: الصواب: أنهما ليستا شرطاً ولا ركناً. والله أعلم. 

ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياًء ولا يجبر تأخيرهاء ولا تركها يدم لكن حكى صاحب 
«التتمة؛ عن نص الشافعي ذيه: أنه إذا أخرء تستحب له إراقة دم. وقال الإمام: لو مات قبل 
الصلاة» م متنع جيرها بالدم . 

قلت: وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثرء استحب أن يصلى عقيب كل طواف ركعتيه. فلو 
طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة» ثم صلى لكل طواف ركعتيهء جاز. والله أعلم. 

الواجب الماع مغتلف فيهء وهو النية. وفي وجوبها في الطواف» وجهان. أصحهما: لا تجب؛ 
لأن نية الحج تشمله. وهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه؟ وجهان. 
أصحهما: نعم. ولو نام في الطواف أو بعضه على هيأة لا ينتقض الوضوء. قال الإمام: هذا يقرب من 
صرف الطواف إلى طلب الغريم. ثم قال: ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه. 

قلت: الأصح: صحة طوافه. والله أعلم. 

الفرع: لو حمل رجل تُحرِماًء من صبيء أو مريضء أو غيرهماء وطاف بهء فإن كان الحامل 
حلالاً» أو قد طاف عن نفسه» حسب الطواف للمحمول بشرطهء وإلاء فإن قصد الطواف عن 
المحمول» فثلاثة أوجه. أصحها : يقع للمحمول فقطء تخريجاً على قولنا: يشترط أن لا يصرفه إلى غرض 
آخر. والثاني: يقع عن الحامل فقطء. تخريجاً على قولنا: لا يشترط ذلك» فإن الطواف حينئذ يكون 
محسوباً له» فلا ينصرف عنهء بخلاف ما إذا حمل مُْرِمَينَ وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف» فإنه 
يجزئهما جميعاً؛ لأن الطواف غير محسوب للحامل» فيكون المحمولان كراكبي دابة. والثالث: يقع عنهما 
جميعا. ولو قصد الطواف عن نفسه. وقع عنهء ولا يحسب عن المحمولء قاله الإمام» وحكى اتفاق 
الأصحاب عليه. قال:.وكذا لو قصد الطواف لنفسه» وللمحمول. وحكى صاحب «التهذيب» وجهين 
في حصوله للمحمولء مع الحامل. ولو لم يقصد شيئاً من الأقسام الثلاثة» فهو كما لو قصد نفسه أو 
كليهما. وسواء في الصبي المحمول» حمْله وليه الذي أحرم عنه أو غيره. 

قلت: لو طاف المحرم بالحج معتقداً أنه محرم بعمرة» أجزأه عن الحج؛ كما لو طاف عن غيره؛ 
وعليه طواف» ذكره الروياني. والله أعلم. 

الواجب الثامن: مختلف فيهء وهو الموالاة بين الطوفات السبع» وفيها قولان. أظهرهما: أنها سنة» 
فلا تبطل بالتفريق الكثير. والثاني: واجبة» فتبطل بالتفريق الكثير بلا عذر. فإن فرق يسيراً أو كثيراً 
بعذرء فهو كما قلنا في الوضوء. قال الإمام: والكفير ما يغلي عل الشلق تَرْكهُ الطواك:.: ولو أقيمت 
المكتوبة وهو في أثناء الطواف» فالتفريق بهاء تفريق بعذر. وقطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو 
الرواتب» مكروه؛ إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. 


كتاب الحج - باب دخول مكة وما يتعلق به لذن 


أما سئن الطواف» فخمس: 

الأولى: أن يطوفٍ ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوهء أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره 
ليستفق. ولو طاف راكباً بلا عذرء جاز بلا كراهة» كذا قاله الأصحاب. قال الإمام: وفي القلب من 
إدخال البهيمة التي لا يؤمّن تلويثها المسجد شىء. فإن أمكن الاستيثئاق» فذاكء» وإلاء فإدخانها مكروه. 

الثانية : أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف» ويقبّلهء ويضع جبهته عليه. فإن منعته 
الزحمة من التقبيل» اقتصر على الاستلام. فإن لم يمكن» اقتصر على الإشارة باليدء ولا يشترط بالفم إلا 
التقبيل. ولا يقبّل الركنين الشاميين» ولا يستلمهما. ويستلم الركن اليماني» ولا يقبّله. ويستحبء» أن 
يقبل اليد بعد استلام اليماني» وبعد استلام الحجر الأسود إذا اقتصر على استلامه للزحمة. وذكر إمام 
الحرمين: أنه مخير بين أن يستلم ثم يقبل اليدء وبين أن يقبل اليدء ثم يستلم. والمذهب: القطع بتقديم 
الاستلام» ثم تقبيلهاء وبهذا قطع الجمهور. ولو لم يستلم بيده؛ فوضع عليه خشبة» ثم قبل طرفهاء 
جاز. 

قلت: الاستلام بالخشبة ونحوهاء مستحب إذا لم يتمكن من الاستلام باليد. والله أعلم. 

ويستحب تقبيل الحجرء واستلامه» واستلام اليمان عند محاذاتهما في كل طوفة» وهو في الأوتار 
آكد؛ لأنها أفضل. 

قلت: ولا يستحب للنساء استلام» ولا تقبيل» إلا عند خلورٌ المطاف في الليل أو غيره. 3 
أعلم . 

الثالثة: الدعاء» فيستحب أن يقول في ابتداء الطواف: «بسم اللهء والله أكبرء اللهم إعاناً بك» 
وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد» يَللِْةِ. ويقول بين الركنين اليمانيين: «اللهم 
آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». ويدعو في جميع طوافه بما شاء. وقراءة القرآن 
ل الفلرات أفضل من الدعاء غير المأثور. وأما المأثورء فهو أفضل منها عل المنعيع. وعلى الثاني: أنها 

قربط الرملٍ - بفتح الميم والراء ‏ وهو الإسراع في المي مع تقارب الخطى دون الوثوب 
والعَدُو. ويقال له: الَبّب. وغلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب. 

ويسن الرمل في الطوفات الثلاث الأوّل. ويسن المثى على الهيئة في الأربعة الأخيرة. ثم هل 
يستوعب البيت بالرمل؟ قولان. المشهور: يستوعب. والثاني: لا يرمل بين الركنين اليمانيين. ولا 
خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف» بل فيما يسن فيه قولان. أظهرهما عند الأكثرين: إنما يسن في 
طواف يستعقب السعي. والثاني: يسن في طواف القدوم. فعلى القولين: ا اا 
ويرمل من قدم مكة معتمراً لوقوع طوافه مجزئاً عن القدوم واستعقابه السعي. ويرمل أيضاً الحاج الأفقيُ 
إن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف» وإن دخلها قبل الوقوف» فهل يرمل في طواف القدوم؟ ينظرء إن 
كان لا يسعى عقبهء فعلى القول الثاني: يرمل. وعلى الأول: لا يرمل» وإنما يرمل في طواف الإفاضة. 
وإن كان يسعى عقبهء يرمل فيه على القولين. وإذا رمل فيه» وسعى بعدهء فلا يرمل في طواف الإفاضة 
إن لم يرد السعي عقبهء وكذا إن أراده على الأظهر. وإذا طاف للقدوم» وسعى بعده ولم يرمل» فهل 
يقضيه في طواف الإفاضة؟ وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: لا. 

ولو طاف ورمل ولم يسعء قال الأكثرون: يرمل في طواف الإفاضة هناء لبقاء السعي» والظاهر 
أهم فرّعوا على القول الأول» وإلاء فالقول الثاني لا يعتبر السعي. وهل يرمل المكي المنشىء حجه من 


انا كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وما يتعلق به 


مكة؟ إن قلنا بالقول الثاني فلاء إذ لا قدوم في حقه» وإلاء فنعم » لاستعقابه السعي . 

فرع: لو ترك الرمل في الطوفات الثلاث» لم يقضه في الأربع الأخيرة؛ لأن هيأتها السكينة فلا 

فرع: القرب من البيت مستحب للطائف. ولا ينظر إلى كثرة الخطى لو تباعد. فلو تعذر الرمل مع 
القرب للزحمة» فإن كان يرجو فرجة» وقف ليرمل فيهاء وإلاء فا محافظة على الرمل مع البعد عن البيت 
أفضل؛ لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة» والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والمتعلق بنفس 
العبادة أولى با محافظة. ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت» أفضل من الانفراد في المسجد. ولو كان 
في حاشية المطاف نساءً» ولم يأمن ملامستهن لو تباعدء فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل» حذراً 
من انتقاض الطهارة. وكذا لو كان بالقرب أيضاً نساءء وتعذر الرمل في جميع المطاف» لخوف الملامسة» 
فترك الرمل في هذه الحالة أولى. وم تعذر الرمل» استحب أن يتحرك في مشيه» ويرى من نفسه أنه لو 
أمكنه الرمل» لرمل. وإن طاف راكباً أو محمولاً» قولان. أظهرهما: يرمل به الحامل ويحرك الدابة. 
وقيل: القولان في المحمول البالغ. ويرمل حامل الصبي قطعاً. 

فرع: ليكن من دعائه في الرمل: «اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنباً مغفوراً» وسعياً مشكوراً». 

الخامسة: الاضطباع. وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن. وطرفيه على عاتقه الأيسرء 
ويبقي منكبه الأيمن مكشوفاً. وكل طواف سن فيه الرمل» سن فيه الاضطباع» وما لاء فلا. لكن الرمل 
تخصوص بالطوفات الثلاث الأوّلء والاضطباع يعم جميعها. ويسن أيضاً في السعي بين الصفا والمروة 
على المذهب الذي قطع به الجمهور. وحكي وجه: أنه لا يسن فيه. ولا يسن في ركعتي الطواف على 
الأصح.ء لكراهة الاضطباع في الصلاة. فعلى هذاء إذا فرغ من الطواف؛ أزال الاضطباع ثم صلى 
الركعتين» ثم أعاد الاضطباع وخرج للسعي. 

فرع: لا ترمل المرأة» و لا تضطبع. وأما الصبي» فيضطبع على الصحيح. 

قلت: ومتى كان عليه طواف الإفاضة؛ فنوى غيرّه عن غيره» أو عن نفسهء تطوعاًء أو قدوماًء 
أو وداعاًء وقع عن طواف الإفاضة» كما في واجب الحج والعمرة. ولو نذر أن يطوف» فطاف عن 
غيره» قال الروياني: إن كان زمن النذر معيئاًء لم يجز أن يطوف فيه عن غيره. وإن طاف في غيره» أو 
كان زمانه غير معين» فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته؟ وجهان. أصحهما: لا يجوز 
كالإفاضة. والله أعلم. 

فصل في السعي: إذا فرغ من ركعتي الطواف»؛ استحب أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه؛ ثم 
يخرج من باب الصفاء ليسعى بين الصفا والمروة» فيبدأ بالصفاء ويرق على الصفا بقدر قامة رجل» حق 
يتراءى البيت» ويقع بصره عليه» فإذا رقي عليه» استقبل البيت» وهلل وكبرء وقال: «الله أكيرء الله 
أكبرء الله أكبرء ولله الجمد, الله أكير على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك: وله الحمدء يحيى وبميت» بيده الخيرء وهو عل كل شيء قدير» لا إِلّه إلا الله 
وحده لا شريك له» صدق وعدذه» ولعرا عبده» وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياهء مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون». 

ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنياء ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانياً» ثم يعيد الذكر ثالثاًء 
ولا يدعو. 

قلت: ولنئاوجه: أنه يدعو بعد الثالثة» وبه قطع الروياني» وصاحب لالتنبيه»)؛ والماوردي 


كتابر اشح ريات دهول نعة ونا يعلن به ينض 


وغيرهم» وهو الصحيح. ا ا ع ل والله أعلم. 

ثم ينزل من الصفاء وبمشي إلى المروة» ويرق عليها بقدر قامة رجل» ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل 
على الصفا . ثم المستحب في قطع هذه المسافة» أن يمشي من الصفا على عادته حتى يبقى بينه وبين الميل 
الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع؛ ثم يسعى سعياً شديداً حى يتوسط بين الميلين 
الأخضرين. أحدهما: في ركن المسجد. والآخر: متصل بدار العباس #5ه. ثم مشي على عادته حق 
يصعد المروة. وإذا عاد من المروة إلى الصفاء مشى في موضع مشيهء وسعى في موضع سعيه أولاً. 
ويستحب أن يقول في سعيه: «رب اغفرء وارحمء وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم؟'. 

فرع: الرّقِ على الصفا والمروة سنة» والواجب هو السعي بينهماء ويحصل ذلك بغير رقي» بأن 
يلصق العقب بأصل ما يذهب منه» ويلصق رؤوس أصابع رجليه يما يذهب إليه من الصفا والمروة. وفيه 
وجه ضعيف: أنه يجب الرق عليهما بقدر قامة رجل. وأما الذكن والدعاء» والإسراع في السعي» 
وعدم الإسراع. فسنة. والموالاة في مرات السعي» سنةء وكذا الموالاة بين الطواف والسعي» سنة» فلو 
تخلل بينهما فصل طويل» لم يضرء بشرط أن لا يتخلل ركن. فلو طاف للقدوم» ثم وقف بعرفة؛ لم 
يصح سعيه بعد الوقوف» بل عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وذكر في «التتمة»: أنه إذا طال الفصل 
بين مرات السعي» أو بين الطواف والسعي» ففي صحة السعي قولان وإن لم يتخلل ركن؛ والمذهب ما 

فرع في واجبات السعي وشروطه: : امشارط وتوعه يعد ظراك مسري » ؛ سواء طواف القدوم 
والإفاضة. ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع؛ ؛ لأن طواف الوداع هو المأ به بعد الفراغ» وإذا بقي 
السعي» »لم يكن المأن به طواف وداع. ولو سعى عقيب طواف القدوم» لم تستحب إعادته بعد طواف 
الإفاضة» بل قال الشيخ أبو محمد: تكره إعادته. ويشترط الترتيب: وهو أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ 
بالمروة» 0 إلى الصفا. 

قلت: ويشترط في المرة الثانية: أن يبدأ بالمروة. فلو أنه لما وصل المروة ترك العود في طريقه؛ 
وعدل إلى ل وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاًء لم يصح أيضاً على الصحيح. وفيه وجه شاذ في 
«البحر» وغيره. والله أعلم. 

وجب أن يسعى بيئهما شبَعا : ويحسب الذهاب بمرةء والعود بأخرى . فيبدأ بالصفاء ف 
بالمروة. وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وابن الوكيل» وأبو بكر الصيرني: يحسب الذهاب 
والعود مرة واحدة» والصحيح ما قدمناه» وعليه العمل» ولا يشترط فيه الطهارة» ولا ستر العورة» ولا 
سائر شروط الصلاة. ويجوز السعي راكباًء والأفضل ماشياً. 

فرع: لو طاف أو سعى» وشك في العددء أخذ بالأقل. ولو كان عنده أنه أتمهماء فأخبره ثقة 
عن بقاء شيء» لم يلزمه الإتيان به» لكن يستحب. والسعي ركن, لا يجبر بدم» ولا يتحلل بدونه. 

قلت: الأفضل: أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى. وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة» 
فليتشبه بالساعي كما قلنا في الرمل. والله أعلم. 

والمرأة تمشي» ولا تسعى. 

قلت: وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل. والله أعلم. 

فصل في الوقوف وما يتعلق به: له مقدمة. 

فيستحب للإمام إذا لم يحضر بنفسه الحجء أن ينصب أميراً على الحجيج» فيطيعونه فيما ينوبهم. 


45 كتاب الحج ‏ باب دخول مكة زادها الله [تعالى] شرفاً وما يتعلق به 


ويستحب للحجيج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف. فمن كان منهم مفردا أ أو قارناًء أقام بعد طواف القدوم 
على إحرامه إلى أن يخرج إلى عرفة. ومن كان متمتعاً» طاف وسعى وحلق» فيحل من عمرته؛ ثم يبل 
بالحج من مكة على ما سبق في صورة التمتع» وكذا يفعل المقيم بمكة. ويستحب للإمام أو منصويه أن 
يخطب بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة واحدة» يأمر الناس بالغدو فيها إلى 
مئى» ويخبرهم بما بين أيديهم من المناسك» ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج. ولو كان 
السابع يوم جمعة»ء خطب لها وصلاهاء ثم خطب هذه الخطبة؛ لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة. ثم 
يخرج ببم في اليوم الثامن» وهو يوم التروية إلى منى» ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح» بحيث يصلون 
الظهر بمى» هذا هو المشهور. وفي قول: يصلون الظهر بمكة» ثم يخرجون» فإن كان يوم التروية يوم 
جمعة؛ استحب أن يخرجوا قبل طلوع الفجر؛ لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى الجمعة» حرام أو 
مكروه كما سبق. وهم لا يصلون الجمعة بمى . وكذا لو كان يوم عرفة يوم جمعة؛ لا يصلوبما؛ لأن 
الجمعة شرطها دار الإقامة. قال الشافعي طبه : فإن بنى بها قرية» واستوطنها أربعون من أهل الكمال» 
أقاموا الجمعة والناس معهم. فإذا خرجوا إلى منى» صلوا بها الصلوات مع الإمام» وباتوا بها. وهذا 
المبيت» سئة» وليس بنسك مجبور بالدم. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير» ساروا إلى عرفات. 
فإذا وصلوا بره ضربت بها قبة الإمام» فإذا زالت الشمسء ذهب الإمام والناس إلى مسجد إبراهيم ككل 
فيخطب فيه الإمام خطبتين» يبيّن لهم في الأولى ما ب بين أيديهم من المناسك» ويحرّضهم على إكثار الدعاء 
والتهليل بالموقف» ويخفف هذه الخطبة» لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية. وإذا فرغ منهاء » جلس بقدر 
سورة الإخللاص ثم يقوم إلى الخطبة الثانية» ويأخذ المؤذن في الأذان» ويخنّف الخطبة بحيث يفرغ منها مع 
فراغ المؤذن من الإقامة. وقيل: مع فراغه من الأذان. 

قلت: الأصح: مع فراغه من الأذان» وبه قطع الجمهور. والله أعلم. 

ثم ينزل فيصلي بالناس الظهرء ثم يقيم المؤذن فيصلي بهم العصر جمعاً. فإن كان الإمام مسافراء 
فالسنة له القصرء ولا يقصر المكيون والمقيمون حولها. فإذا سلم الإمام قال: أتموا يا أهل مكةء فإنا قوم 
سفر. وهل يختص الجمع بالمسافرين من الحجيجء أم يجوز لغيرهم؟ فيه كلام تقدم في صلاة المسافر. 
وأشار جماعة: إلى أنه يخطب ويصلٍ بنمرة. وصرح الجمهور: بأنه يخطب ويصلي بمسجد إبراهيم كَلِهْ كما 
سبق . 

فرع في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها: بمكة في اليوم السابع. والثانية: يوم عرفة» وقد 
ذكرناهما. والثالثة: يوم النحر بمى. والرابعة: يوم النفر الأول بمنى . ويخبرهم في كل خطبة بما بين 
أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى» وكلهن أفراد» و بعد صلاة الظهرء إلا يوم عرفة» 
فإنها خطبتان» وقبل الصلاة. 

فرع: 3 بعد الصلاتين» يذهبون إلى الموقف. والسنةء أن يقفوا عند الصخرات» ويستقبلوا الكعبة 
والوقوف راكباً أفضل على الأظهر. والثاني: : هو والماثي سواء - ويذكروا الله تعال ويدعوه حقى تغرب 
الشمس» ويكثروا التهليل فإذا غريت الشمس» دفعوا من عرفات منصرفين إلى مزدلفة - ويؤخروا 
المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة» ويذهبوا بسكينة ووقار. فمن وجد فرجة»ء أسرع. فإذا وصلوا 
المزدلفة» جمع بيهم الإمام المغرب والعشاء. 

وحكم الأذان والإقامة» سبق في باب الأذان. ولو انفرد بعضهم بالجمع بعرفة» أو بمزدلفة» أو 
صلى إحدى الصلاتين عع العام والأخرى وحده. جاز. وجوزر ل يُصلي المغرب بعرفة» وفي الطريق. 
قال الشافعي وَييه : ولا يتنفّلون بين الصلاتين إذا جمعواء ولا على إثرهما. فأما بينهماء فلمراعاة 


كتاب الحج - باب دخول مكة وما يتعلق به ناوا 


الموالاة. وأما على إثرهماء فقال ابن كج: لا يتنشّل الإمام؛ لأنه متبوع. فلو اشتغل بالنفل» لاقتدى به 
الناس» وانقطعوا عن المناسك. وأما المأموم» ففيه وجهان. أحدهما: لا يتنقّل كالإمام. والثاني: الأمر 
واسع له؛ لأنه غير متبوع. هذا في النافلة المطلقة دون الرواتب. ثم أكثر الأصحابء أطلقوا القول 

بتأخير الصلاتين إلى المزدلفة. وقيل: يؤخرهما مالم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء. فإن خافه؛ لم 
يؤخرء بل يجمع بالناس في الطريق. والسنة: أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة عن طريق المأزوين» وهو 
الطريق بين الجبلين. 

فرع: من مكة إلى مئى» فرسخان. ومزدلفة متوسطة بين منئى وعرفات» منها إلى كل واحدة منهما 
فرسخ . 

قلت: امختار: أن المسافة بين مكة ومنى» فرسخ فقط. كذا قاله جمهور العلماء المحققين» منهم 
الأزرق» وغيره ممن لا يحصى. والله أعلم. 

فرع في بيان الوقوف بعرفة: المعتبر فيه» الحضور بعرفة لحظة» بشرط كونه أهلاً للعبادة» سواء 
حضرها ووقف, أو مر بها ٠‏ وف وجه: : لا يكفي المرور المجرد» وهو شاذ. ولو حضر بباء ولم يعلم أنها 
عرفة» أو حضر مغمى عليه» أو ناما أو دخلها قبل وقت الوقوف» ونام حق خرج الوقت» أجزأه 
على الصحيح. وني الجميع وجه: أنه لا يجزئه قال في «التتمة»: هو مبني على أن كل ركن من أركان 
الحج يجب إفراده بالنية. 

قلت: الأصح عند الجمهور: لا يصح وقوف مغمئ عليه. والله أعلم. 

ولو حضر في طلب غريم» أو دابة شاردة» أجزأه قطعاًء قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف 
السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى. ولعل الفرق» أن الطواف قربة مستقلة» قال: ولا يمتنع طرد 
الخلاف. ولو حضر مجنونء لم يجزئه» قال في «التتمة»: لكن يقع نفلاً» كحج الصبي الذي لا يميز 
ومنهم من طرد في الجئون الوجه المنقول في الإغماء. 

فرع: ني أي 5 وقف من عرفة» أجزأه. وأما حدٌ عرفة» فقال الشافعي رحمة الله عليه: هي 
ما جاوز حدّ عُرَنة ‏ بضم العين وفتح الراء وبعدها نون إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر» 
وليس وادي عرنة» من 30 وهو على منقطع عرفات مما يل منى ومسجد إبراهيم و صدره من 
عرنة» وآخره من عرفات. ٠يبميز‏ بينهما صخرات كبار فرشت هناك» فمن وقف في صدرهء فليس بواقف 
في عرفات. قال في «التهذيب»: وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة. وأما نمرة» فقال صاحب 
«الشامل» وطائفة: هي من عرفات. وقال الأكثرون: ليست من عرفات» بل بقربهاء» وجبل الرحمة في 
وسط عرصة عرفات» وموقف رسول الله وَكِهْ عنده معروف. 

قلت: الصواب: أن غرة» ليست من عرفات. 

وأما مسجد إبراهيم كله فقد قال الشافعي كنه: إنه ليس من عرفة» فلعله زيد بعده في آخره. 
وبين هذا المسجد وموقف الني يه بالصخرات نحو ميل. قال إمام الحرمين: ويطيف بمنعرجات عرفات 
جبال» وجوهها المقبلة من عرفة. والله أعلم. 

فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر» » ولنا وجه: أنه 

يشترط كون الوقوف بعد الزوال» وبعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر» وهذا شاذ ضعيف جداً. فلو 
لعي اقل الركوكا لبد امح عليه من مدهي وبه قطع الجمهور. وقيل: في صحته قولان. ولو 
اقتصر على الوقوف نهاراًء وأفاض قبل الغروب. صح وقوفه بلا خلاف. ثم إن عاد إلى عرفة وبقي بها 


وم كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وما يتعلق به 


حتى غربت الشمسء فلا دم. وإن لم يعد حتى طلع الفجرء أراق دماً. وهل هو واجب أو مستحب؟ 
فيه ثلائة طرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: مستحبء والثاني: واجب. والطريق الثاني: مستحب 
قطعاً. والثالث: إن أفاض مع الإمامء فمعذورء وإلاء فعلى القولين. وإذا قلنا بالوجوبء فعاد ليلاً» 
فلا دم على الأصح. 

فرع: إذا غلط الحجاج» فوقفوا في غير يوم عرفة» فإما أن يغلطوا بالتأخيرء وإما بالتقديم. 

الحال الأول: إن غلطوا بالتأخير» فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة» أجزأهم: وتم حجهم. 
ولا قضاء. هذا إذا كان الحجيج على العادة. فإن قلواء أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم 
عرفة» وأن الناس قد أفاضواء فوجهان. أحدهما: يدركونء ولا قضاء. وأصحهما: لا يدركرن» 
فيجب القضاء. وإذا لم يجب القضاءء فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوفء أو في حال 
الوقوف. فلو بان قبل الزوال» فوقفوا بعدهء قال في «التهذيب»: المذهب: أنه لا يجزئهم؛ لأنهم وقفوا 
على يقين الفوات» وهذا غير مسلم؛ لأن عامة الأصحاب قالوا: لو قامت بيئة برؤية الحلال ليلة العاشر 
وهم بمكة لا يتمكئون من الوقوف بالليل» وقفوا من الغدء وحسب لهمء كما لو قامت البيئة بعد 
الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين» نص على أنهم يصلون من الغد العيد. 
فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشرء لزم مثله في اليوم العاشر. هذا إذا شهد واحد أو عدد 
برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم» فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون 
بعدهم. أما إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشرء فلا يجزئهم مجال. 

الحال الثاني: أن يغلطوا بالتقديم. فيقفوا في الثامن. فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف» 
لزمهم الوقوف في وقته. وإن بان بعدهء فوجهان. أحدهما: لا قضاء. وأصحهما عند الأكثرين: وجوب 
القضاء. ولو غلطوا في المكان» فوقفوا في غير عرفة» لم يصح حجهم بحال. 

قلت: ومما يتعلق بالوقوف: أنه يستحب أن يرفع يديه في الدعاءء بحيث لا تجاوزان رأسه. ولا 
يفرط في الجهر في الدعاء فإنه مكروهء وأن يقف متطهراً. والله أعلم. 

فصل في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به: المزدلفة» ما بين مأزمي عرفة» ووادي محشر. وقد 
سبق» أنهم يفيضون من عرفة بعد الغروب» فيأتون مزدلفة» فيجمعون الصلاتين. وينبغي أن يبيتوا بباء 
وهذا المبيت ليس بركن. قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر بن خزيمة من أصحابنا: هو 
ركن. والصحيح: الأول. ثم المبيت نسك.. فإن دفع بعد منتصف الليل لعذرء أو لغيره؛ أو دفع قبل 
نصف الليل» 0 فلا شيء عليه. وإن ترك المبيت من أصله» أو دفع قبل نصف 
الليل» وم يعدء أراق دماً. وهل هو واجبء أم مستحب؟ فيه طرق. أصحها: على قولين كالإفاضة 
من عرفة قبل الغروب. والثاني: القطع بالإيجاب. والثالث: بالاستحباب. 

قلت: لو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول» وحضرها ساعة في النصف الثاني» حصل المبيت» 
نص عليه في «الأم»» وفي قول ضعيف نص عليه في «الإملاء» والقديم: يحصل بساعة بين نصف الليل 
وطلوع الشمس. وني قول: يشترط معظم الليل. والأظهر: وجوب الدم بترك المبيت. والله أعلم. 

والأول» تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منئى. وأما غيرهم» فيمكثون حتى يصلُوا 
الصبح جا يلون بالصبح . والتغليس هناء أشد استحباباً من باتي الأيام. 

فرع: يستحب أن يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة. ولو أخذوا من موضع آخرء جازء لكن 
يكره من المسجد والحش والمرمى. وقد قدر المأخوذ وجهان. أحدهما: سبعون حصاة لرمي يوم النحر 


كتاب الحج - باب دخول مكة وما يتعلق به 4 انا 


والتشريق» قاله في «المفتاح» وهو ظاهر نصه في «المختصر». والثاني: سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط» 
وبهذا قال الجمهور: ونقلوه عن نصهء وجعلوه بياناً لما أطلقه في «المختصر». وجمع بعضهم بينهما فقال: 
يستحب الأخذ للجميعء لكن ليوم النحر أشد. ثم قال الجمهور: يتزودوا الحصى بالليل. وفي 
«التهذيب4: يتزودوها بعد صلاة الصبح. 

فصل في الدفع إلى منى وما يتعلق به: ثم بعد صلاة الصبح» يدفعون إلى منى. فإذا انتهوا إلى 
قزح» وهو جبل مزدلفة» وقفوا فذكروا الله تعالى ودّعوا إلى الإسفار مستقبلين الكعبة. ولو وقفوا في 
موضع آخر من المزدلفة» حصل أصل هذه السنة» لكن أفضله» ما ذكرناه. ولو فاتت هذه السنّةء م تجير 
بدم كسائر الهيئات. فإذا أسفرواء ساروا إلى منى وعليهم السكينة» ومن وجد فرجة»ء أسرع. فإذا بلغوا 
وادي تُحْشَرء استحب للراكب تحريك دابته» وللماشي الإسراع قدر رمية حجر. وفي وجه: لا يسرع 
الماثئي, وهو ضعيف شاذ. ثم يسيرون وعليهم السكينة» ويصلون منى بعد طلوع الشمس» فيرمون سبع 
حصيات إلى جمرة العقبة» وهى أسفل الجبل مرتفعة عن الجادة» على بمين السائر إلى مكة» ولا ينزل 
الراكبون حت يرموا. والسئّة» أن يكبّر مع كل حصاة» ويقطع التلبية إذ بدأ بالرمي. وقال القفال: إذا 
رحلوا من مزدلفة» خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم. فإذا افتتحوا الرمي محّضوا التكبير. قال الإمام: 
ولم أر هذا لغيره. فإذا رمى» نحر إن كان معه هديء ثم حلق أو قصر. فإذا فرغ منه» دخل مكة وطاف 
طواف الإفاضة» وهو الركن. وسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» ثم يعود إلى منى للمبيت 
بها والرمي أيام التشريق. ويستحب أن يعود إليها قبل أن يصلي الظهر. 

فرع: الحلق في وقته في الحج والعمرة» فيه قولان. أحدهما: أنه استباحة محظور» وليس بنسك. 
وأظهرهما: أنه نسك» وهو ركن لا يجبر بالدم. حى لو كانت يرآشه هلة الآ بكس يسبها التعرضن 
للشعرء صبر إلى الإمكان» ولا يفدي بخلاف من لا شعر على رأسه. فإنه لا يؤمر بالحلق بعد نباته؛ لأن 
النسك حلق شعر يشتمل الإحرام عليه. ويقوم التقصير مقام الحلق» لكن الحلق أفضل. والمرأة لا تؤمر 
بالحلق» بل تقصّر. ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها. ويختص الحلق 
والتقصير بشعر الرأس. ويستحب أن يبدأ بحلق الشق الأيمن» ثم الأيسرء وأن يستقبل القبلة» وأن يدفن 
شعره. والأفضلء أن يحلق أو يقصر جميع الرأس. وأقل ما يجزئ حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها. ولنا 
وجه بعيد: أن الفدية تكمّل في الشعرة الواحدة في الحلق المحظورء وذلك الوجه عائد في حصول النسك 
بحلق الشعرة الواحدة. ولو حلق ثلاث شعرات في دفعات» أو أخذ من شعرة واحدة شيئاً» ثم عاد ثانياً 
فأخذ منهاء ثم عاد ثالثاً فأخذ منهاء فإن كمَّلنا الفدية بهاء لو كان محظوراً حصل به النسكء وإلاء 
فلا. وإذا قصرء فسواء أخذ مما يحاذي الرأس أو مما استرسل عنهء وفي وجه شاذ: لا يجزئ 
المسترسل. ولا يتعين للحلق والتقصير آلة» بل حكم النتف» والإحراق» والأخذ بالموسى أو الثورة أو 
المقصين واحد. ومن لا شعر على رأسهء لا شىء عليه. ويستحب له إمرار الموسى على رأسه. قال 
الشافعي كق4: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئاًء كان أحب إلي. وجميع ما ذكرناه» فيمن لم يلتزم 
الحلق. أما من نذر الحلق في وقته» يلزمه. ولا يجزئه التقصيرء ولا النتف والإحراق. وفي استئصال 
الشين با مقصين وإمرار الموسى من غير استئصال» تردد للإمام. والظاهر: المنع» لعدم اسم الحلق. ولو 

لبد رأسه في الإحرام» فهل هو كالنذر؟ قولان. الجديد: لا. وني وجه غريب: لا يلزم الحلق بالنذر إذا 

لم نجعله نسكا . 

فرع: وقت حلق المعتمر» إذا فرغ من السعي. فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق» فسدت عمرته 
إذا قلنا: الحلق نسكء» لوقوع جماعه قبل التحلل. 


4" كتاب الحج - باب دخول مكة وما يتعلق به 


فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة كما سبق» وهي: رمي جمرة العقبة» والذبح» والحلق» 
والطواف وهذا فعس طوات الافاضة: والزيان: > والركن» ونب ينتدى أنفنا : ظواف الصدوء 
والأشهر: أن طواف الصدر طواف الوداع. وترتيب الأربعة على ما ذكرناه» ليس بواجب» بل مسئون. 
فلو طاف قبل أن يرمي» أو ذبح في وقته قبل أن يرمي» فلا بأسء» ولا فدية. ولو حلق قبل الرمي 
والطواف. فإن قلنا: الحلق استباحة محظورء لزمه الفدية» وإلاء فلاء على الصحيح. وإذا قر بالطواف 
قبل الرمي» أو بالحلق» وقلنا: نسك» قطع التلبية بشروعه فيه؟ لأنه أخذ في أسباب التحلّل. وكذا 
المعتمرء يقطع التلبية بأخذه في الطواف. ويستحب في هذه الأعمال: أن يرمي بعد طلوع الشمسء ثم 
يأتي بباقيهاء فيقطع الطواف في ضحوة» ويدخل وقت جميعها بانتصاف.ليلة النحر. ومتى يخرج؟ أما 
الرمي: فيمتد إلى غروب الشمس يوم النحر. وهل بمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان. أصحهما: لا. وأما 
الذبح» فالهدي لا يختص بزمن» لكن يختص بالحرم. مخلاف الضحاياء فإنها تختص بالعيد وأيام 
التشريق» ولا تختص بالحرم . 

قلت: كذا جزم الإمام الرافعي هنا: بأن الحدايا لا تختص بزمن. والصحيح: أنها كالأضحية» 
تختص بالعيد والتشريق. وقد ذكره هو على الصواب في باب الحدي» وسيأتي بيانه فيه إن شاء الله تعالى 
قريباً . والله أعلم . 

وأما الحلق والطواف» فلا يتوقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة. فإن طاف 
للوداع وخرج وقع عن طواف الإفاضة» وإن خرج ولم يطف أصلاء م تحل له النساء وإن طال الزمان. 
ثم مقتضى كلام الأصحاب: لا يتوقت آخر الطواف» وأنه لا يصير قضاءً. وفي «التتمة»: أنه إذا تأخر 
عن أيام التشريق» صار قضاءً. 

فرع: للحج تحللان» وللعمرة محلل واد قال الأصحاب: لأن الحج يطول زمنهء وتكثر 
أعماله. مخلاف العمرة» فأبيح بعض محرماته في وقت» وبعضها في وقت. ثم أسباب كن الحج: 
الرمي» والطواف» والحلق إن قلنا: هو نسكء. وإلاء فالرميى والطواف. إن قلنا: ليس بنسك.» حصل 
التحلل الأول بأحدهماء والتحلل الثاني بالآخرء وإلا حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة» إما الرمي 
والحلق» وإما الحلق والطواف. وإما الرمي والطواف». وحصل التحلل الثاني بالئالث. ولا بد من 
السعي مع الطواف وإن لم يكن سعى. هذا الذي ذكرناء هو المذهب المعروف الذي قطع به معظم 
الأصحاب. وني وجه للإصطخري: دخول وقت الرمي» كالرمي في حصول التحلّل. ووجه للداركي: 
أنا إن جعلنا الحلق نسكاًء حصل التجللان جميعاً بالحلق مع الطواف» أو بالطواف والرمىء ولا يحصل 
بالرمى والخلق إلا دنا ووجه: أله يحصل التحلل لايل بالرمى فقطاء أو الطراك فقطء وزة. قلنا؛ 
الحلق نسك. ولو فاته الرمي» فهل يتوقف تحلله على الإتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها: نعم. 
والثالث: إن افتدى بالدمء توقف. وإن افتدى بالصومء فلاء لطول زمنه. 

وأما العمرة: فتحللها بالطواف والسعيء, ويضم إليهما الحلق إن قلنا: نسك. ويحل بالتحلل 
الأول في الحج: اللبس» والقلمء وستر الرأسء والحلق إن لم نجعله نسكاً . ولا يحل الجماع إلا 
بالتحللين بلا خلاف. والمستحب: أن لا يطأ حتى يرمي في أيام التشريق. وني عقد النكاح» والمباشرة 
فيما سوى الفرجء» كالقبلة» والملامسة» قولان. أظهرهما عند الأكثرين: لا يحل إلا بالتحللين» 
وأظهرهما عند صاحب «المهذب» وطائفة: يحل بالأول» ويحل الصيد بالأول على الأظهر باتفاقهم. 
والمذهب: حل الطيب بالأول» بل هو مستحب بين التجللين. 

فصل: مبيت أربع ليال» نسك في الحج: ليلة النحر بمزدلفة» وليالي التشريق بمنى. لكن الليلة 


كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وما يتعلق به لضن 


الثالثة؛ إنما تكون نسكاً لمن لم ينفر النفر الأول. وني قدر الواجب من المبيت» قولان حكاهما الإمام عن 
نقل شيخهء وصاحب «التقريب». أظهرهما: معظم الليل. والثاني: المعتبر كونه حاضراً حال طلوع 
الفجر. 

قلت: المذهب: ما نص عليه الشافعي 5 في «الأم» وغيره: أن الواجب في مبيت المزدلفة» ساعة 
في النصف الثاني من الليل» وقد سبق بيانه قريباً. والله 0 

ثم هذا المبيت» مجبور بالدم. وهل هو واجب» أم مستحب ؟ أما ليلة المزدلفة» فسبق حكمه. وأما 
الباقي» فقولان. أظهرهما : الاستحباب. والثاني : الإيجاب. رق مستحب قطعاً. 


قلت: الأظهر: الإيجاب. والله أعلم. 

ثم إن ترك ليلة مزدلفة وحدهاء أراق دماً. وإن ترك الليالي النلاث» فكذلك على المذهب. وحكى 
صاحب «التقريب» قولاً: أن في كل ليلة دماً» وهو شاذ. وإن ترك ليلة» فأقوال: أظهرها: تجبر بمدٌ. 
والثاني: بدرهم. والثالث: بثلث دم. وإن ترك ليلتين» فعلى هذا القياس. وإن ترك الليالي الأربع» 
فقولان. أظهرهما: دمان» دم للمزدلفة» ودم للباقي. والثاني: دم للجميع. هذا في حق من كان بمى 
وقت الغروب. فإن لم يكن حينئذٍ» ولم يبت» وأفردنا المزدلفة بدم» فوجهان؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين. 
أحدهما: مدَّانء أو درهمانء أو ثلثا دم. والثاني: دم كامل لتركه جنس المبيت بمئى» وهذا أصحء وهو 
ا ل هذا كله في غير المعذور. أما من ترك مبيت مزدلفة أو 
منى لعذرء فلا دم عليه . وهم أصناف» منهمء رعاء الإبل» وأهل سقاية العباس» فلهم إذا رموا حمرة 
العقبة يوم النحر أن نا ويّدّعوا المبيت بمئ ليالي التشريق» وللصنفين جميعاً أن يَدعَوا رمي يوم» 
ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم» وليس لهم أن يدّعوا رمي يومين متواليين. فإن تركوا 
رمي اليوم الثاني» بأن نفروا اليوم الأول بعد الرمي» عادوا في اليوم الثالث. وإن تركوا رمي اليوم 
الأول» بأن نفروا يوم النحر بعد الرمي» عادوا في الثاني. ثم لهم أن ينفروا مع الناس» هذا هو 
الصحيح. وني وجه: ليس لهم ذلك. وإذا غربت الشمس والرعاء بمئى» لزمهم المبيت تلك الليلة؛ 
والرمي من الغدء ولأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح؛ لأن عملهم بالليل» بخلاف 
الرعي. ورخصة أهل السقاية» لا تختص بالعباسية على الصحيح. وفي وجه: تختص ببم» وني وجه: 
تختص ببني هاشم. ولو أحدثت سقاية الحاج» فللمقيم بسببها ترك المبيت» قاله في «التهذيب». وقال ابن 
كج وغيره: ليس له. 

قلت: الأصح: قوله في «التهذيب». والله أعلم. 

ومن المعذورين» من انتهى إلى عرفة ليلة النحرء واشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة» فلا شيء 
عليه؛ وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون. ولو أفاض من عرفة إلى مكة» وطاف للإفاضة بعد نصف الليل» 
ففاته المبيت» قال القفال: لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف. وقال الإمام : وفيه احتمال. ومن 
المعذورين» من له مال يخاف ضياعه. ولو اشتغل بالمبيت» أو له مريض يحتاج إلى تعهده. أو يطلب 
آبقاًء أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان. الصحيح المنصوص: أنه لا شيء عليهم بترك 
المبيت» ولهم أن ينفروا بعد الغروب. 

فصل فيما يتعلق بالرمي: إذا ا الحجاج من طواف الإفاضة» عادوا إلى مئى وصلوا بها الظهر» 
ويخطب الإمام بها بعد الظهر خطبة» ويعلّمهم فيها سنة الرمي والإفاضة» ليتدارك من أخل بشيء منهاء 
ويعلمهم رمي أيام التشريق» وحكم المبيت» والرخصة للمعذورين. وفي وجه: تكون هذه الخطبة بمكة. 


لليف كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وما يتعلق به 


والصحيح: أنها بمى. ويخطب بهم ني الثاني من أيام التشريق. رعق عواو ادن فيه . ويودعهم» 
ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى. واعلم أن مجموع الرمي سبعون حصاة. لجمرة العقبة يوم النحر 
سبعة. ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرين إلى الجمرات الثلاث» لكل جمرة سبع. ومن أراد 
النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمسء فله ذلك» ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة» ورمي الغدء ولا 
دم عليه. ومن لم ينفر حتى غربت الشمسء لزمه مبيت الليلة الثالئثة» ورمي يومها. ولو ارتحل فغربت 
الشمس قبل انفصاله من مىء فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال» أو نفر قبل الغروب فعاد 
لشغل قبل الغروب أو بعده» جاز النفر على الأصح. 

قلت: فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت» لم يلزمه الرمي في الغد.ء نص عليه الشافعي كأثه. والله 
أعلم. 

ومن نفر وقد بقي معه شيء من الحصى التي تزرّدهاء طرحها أو دفعها إلى غيره. قال الأئمة: ولم 
يؤثرٌ شيء فيما يعتاده الناس من دفنها. أما وقت رمي يوم النحرء فسبق» وأما أيام التشريق» فيدخل 
بزوال الشمسء ويبقى إلى غرويها. وهل بمتد إلى الفجر؟ أما في اليوم الثالث» فلاء لخروج وقت 
المناسك» وأما اليومان» فوجهان. أصحهما: لا يمتد. 

فرع: اليوم الأول من أيام التشريق» يسمى: يوم القرٌ ‏ بفتح القاف وتشديد الراء - لأ نهم قارّون 
بمئى. واليوم الثاني: النفر الأول. والثالث: النفر الثاني. فإذا ترك رمي يوم القرّ عمدا أل 0 هل 
يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث؟ أو ترك رمي الثاني» أو رمي البومين الأولين؟ هل يتدارك في الثالث؟ 
قولان. أظهرهما: نعم. فإن قلنا: لا يتدارك في بقية الأيام» فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي 
التشريق؟ وجهان تفريعاً على الأصح: أن وقته لا يمتد تلك الليلة. وإن قلنا بالتدارك» فتدارك» فهل هو 
أداى» أم قضاء؟ قولان. أظهرهما: أداءء كأهل السقاية والرعاء. فإن قلنا: أداءء» فجملة أيام منى في 
حكم الوقت الواحدء فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار» كأوقات الاختيار للصلوات. ويجوز تقديم 
رمي يوم التدارك على الزوال. ونقل الإمام؛ أن على هذا القول» لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم»ء لكن 
يجوز أن يقال: إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول» فلا يجوز التقديم. 

قلت: الصواب: الجزم بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور تصريحاً ومفهوماً. والله أعلم. 

وإذا قلنا: إنه قضاءء فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق» ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى 
يوم» ولا إلى تقديمه على الزوال. وهل يجوز بالليل؟ وجهان. أصحهما: نعم؛ لأن القضاء لا يتوقت. 
والثاني: لا؛ لأن الرمي عبادة النهار كالعيوم. وهل يجب الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم التدارك؟ 
قولانء ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم كالترتيب في المكان» وهما مبنيان على أن المتدارّك قضاءء أم 
أداء؟ إن قلنا: أداءء» وجب الترتيب» وإلاء فلا. فإن لم نوجب الترتيب» فهل يجب على أهل العذر 
كالرعاء؟ وجهان. قال اللمتولي: نظيره أن من فاتته الظهرء لا يلزمه ترتيب بينها وبين العصر. ولو أخرها 
للحي » فوجهان. ولو رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه. أجزأه إن م 
نوجبٌ الترتيب» وإلاء فوجهان. أصحهما: يجزئه ويقع عن القضاء . والثاني: لا يجزئه أصلاً. قال 
الإمام: ولو صرف الرمي إلى غير النسكء بأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة» ففي انصرافه عن 
النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف. فإن لم ينصرف» وقع عن أمسهء ولغا قصده. وإن انصرف» 
فإن شرطنا الترتيب» لم يجزئه أصلآء وإلا أجزأه عن يومه. ولو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة» 
سبعاً عن أمسه. وضع عن يومهء جازء إن لم نعتبر الترتيب» وإلاء فلا. وهو نصه في «الختصرا. هذا 
كله في رمي اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق. أما إذا ترك رمي يوم النحرء ففي تداركه في أيام 
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التشريق طريقان. أصحهما: أنه على القولين. والثاني: القطع بعدم التدارك؛ للمغايرة بين الرميين قدراً 
ووقتاً وحكماً » فإن رَمَيَ النحر يؤثر في التحلل. 

فرع: يشترط في رمي التشريق» الترتيب في المكان» بأن يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف» ثم 
الوسطى» ثم جمرة العقبة. ولا يعتد برمي الثانية» قبل تمام الأولى» ولا بالثالثة» قبل تمام الأوليين. ولو 
ترك حصاة ولم يدر من أين تركهاء جعلها من الأولى» فرمى إليها حصاة وأعاد الأخريين. وني اشتراط 
الموالاة بين رمي الجمرات؛ ورميات الجمرة الواحدة» الخلاف السابق في الطواف. 

فرع: السنّة أن يرفع يده عند الرمي» وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة» ويوم النحر 
مستدبرهاء وأن يكون نازلاً في رمي اليومين الأولين» وراكباً في اليوم الأخير» فيرمي» وينفر عقيبه. 
كما أنه يوم النحرء يرميء» ثم ينزل» هكذا قاله الجمهور. ونص عليه في «الإملاء». وفي «التتمة»: أن 
الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة. 

قلت: هذا الذي في «التتمة» ليس بشيء والصواب: ما تقدم. وأما جزم الرافعي» بأنه يستدبر 
القبلة يوم النحر» فهو وجهء قاله الشيخ أبن تحاعة وقيرةا ولنا وجه: أنه يستقبلها. والصحيح: أنه 
يجعل القبلة على يساره» وعرفات على بمينه» ويستقبل الجمرة» فقد ثبتت فيه السنة الصحيحة. والله 
أعلم . 

والسنّة» إذا رمى الأولى» أن يتقدم قليلاً بحيث لا يبلغه حصى الرامين» فيقف مستقبلاً القبلة» 
ويدعوء ويذكر الله تعالى طويلاً قدر سورة البقرة وإذا رمى الجمرة الثانية» فعل مثل ذلك» ولا يقف إذا 
رمى الثالثة. 

فرع: لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا: يتدارك» فتدارك» فلا دم عليه على المشهور. وني قول: 
يجب دم مع التدارك» كمن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخرء يقضي ويفدي. ولو نفر يوم 
النحر» أو يوم القرٌ قبل أن يرميء ثم عاد ورمى قبل الغروب؛ أجزأه ولا دم. ولو فرض ذلك يوم 
النفر الأول» فكذا على الأصح. والثاني: يلزمه الدم؛ لأن النفر في هذا اليوم جائز في الجملة» فإذا نفر 
فيه» خرج عن الحج. فلا يسقط الدم بعوده. وحيث قلنا: لا يتدارك» أو قلنا بهء» فلم يتدارك؛ وجب 
الدم؛ وكم قدره؟ فيه صور. فإن ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق» والصورة فيمن توجه عليه رمي 
اليوم الثالث» فثلاثة أقوال أحدها: دم. والثاني: دمان. والثالث: أربعة دماءء وهذا الأخير أظهرها 
عند صاحب «(التهذيب». لكن مقتفى كلام الجمهور: : ترجيح الأول. ولو ترك رمي يوم التعر أزحيوماً 

من التشريقء وجب دم. وإن ترك رمي بعض يوم من التشريق» ففيه طريقان. 

أحدهما: الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث» فلا يكمل الدم في بعضها. بل إن ترك جمرة» ففيها 
الأقوال الثلاثة» فيمن حلق شعرة. أظهرها: مدٌّ. والثاني: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك 
حمرتين» فعلى هذا القياس. وعلى هذا لو ترك حصاة من حمرة» قال صاحب «التقريب»: إن قلنا: في 
الجمرة ثلث دمء ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءاً من دمء وإن قلنا: في الجمرة مد أو درهمء 
فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهمء ويحتمل أن لا نبعضهما. 

والطريق الثاني: يكمل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة» كما يكمل في جمرة النحر. وني الحصاة. 
والحصاتين الأقوال الثلاثة» وهذا الخلاف ني الحصاة» أو الحصاتين» من آخر أيام التشريق. 

فأما لو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القرّء أو النفر الأول» ولم ينفرء فإن قلنا: لا يجب الترتيب 
بين التدارك ورمي الوقت» صح رميه» لكنه ترك حصاةء ففيه الخلاف» وإلاء ففيه الخلاف السابق في 
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أن الرمي بنية اليوم» هل يقع عن الماضي؟ إن قلنا: نعمء تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعدهء 
لكنه يكون تاركاً للجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم» 0 وإن قلنا: لاء كان تاركاً رمي حصاة 
ووظيفة يوم» فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم» وإلا فعليه لوظيفة اليوم دم. وفي ما يجب لترك الحصاة» 
الخلاف. وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أول يوم كان» فعليه دم؛ لأن ما بعدها غير 
صحيح ١‏ لوجوب الترتيب في المكان. هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق» فإن ترك بعض رمي 
النحرء فقد ألحقه في «التهذيب» بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير. وقال في «التتمة»: 
يلزمه دم ولو ترك حصاة؛ لأنها من أسباب التحلل» فإذا ترك شيئاً منهاء ٠‏ لم يتحلل إلا ببدل كامل. 
وحكى في «النهاية» وجهاً غريباً ضعيفاً : أن الدم يكمل في حصاةٍ واحدة مطلقاً . 

فرع: قال في «التتمة»: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم موضعهاء أخذ بالأسوأ. 
وهو أنه ترك حصاة من يوم النحرء وحصاة من الجمرة الأولى يوم القرّه وحصاة من الجمرة الثانية يوم 
النفر الأول. فإن لم نمحسب ما يرميه بنيّة وظيفة اليوم عن الفائت» فالحاصل ست حصيات من رمي يوم 
النحرء سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقتء, أم لا. وإن حسبناه» فالحاصل رمي يوم النحر 
وأحد أيام التشريق لا غيرء سواء شرطنا الترتيب» أم لاء ودليله يعرف مما سبق من الأصول. 

شرع في بيان ما يرمى: شرطه كونه حجراًء فيجزئ المرمرء والبرام؛ والكذّان» وسائر أنواع 
الحجر. ويجزئ حجر الثورة قبل أن يطبخ ويصير نورة. وأما حجر الحديد» فتردد فيه الشيخ أبو محمد. 
والمذهب: جوازه؛ لأنه حجر في الحال» إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج بالعلاج وفي ما تتخذ منه 
الفصوصء كالفيروزج» والياقوت» والعقيق» والزمرد» والبلورء والزبرجد»ء وجهان. أصحهما: 
الإجزاء؛ لأنها أحجار. ولا يجزئ اللؤلؤء وما ليس حجر من طبقات الأرضء كالنورة» والزرنيخ» 
والإثمد. والمدرء والحص» والجواهر المنطبعة» كالتَّرين وغيرهما. والسنة أن يرمي بمثل حصى الخذف» 
وهو دون الأغملة طولاً وعرضاً في قدر الباقلاء» يضعه على بطن الإبهام» ويرميه بزآفن السبابة. ولو رمى 
بأصغر من ذلكء أو أكبرء كره وأجزأه. ويستحب أن يكون الحجر طاهراً . 

قلت: جزم الإمام الرفاعي كن بأن يرميه على هيأة الخذفء. فيضعه على بطن الإبهام» وهذا وجه 
ضعيف. والصحيح الختار: أنديؤية نفل خرن هاه الحلف: والله أعلم. 

فرع في حقيقة الرمي: الواجب. ما يقع عليه اسم الرمي. فلو وضع الحجر في المرمى؛ لم يعتد 
به على الصحيح . ويشترط قصد المرمى. فلو رمى في الحواء فوقع في المرمى» لم يعتدّ به. ولا يشترط بقاء 
الحجر في المرمى» فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع, لكن ينبغي أن يقع فيه. فإن شك في وقوعه 
فيهء فقولان. الجديد: لا يجزئه. ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة. فلو وقف في الطرف» ورمى 
إلى الطرف الآخرء جاز. ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة» أو بمحمل في الطريق» 
أو عنق بعيرء أو ثوب إنسان؛ ثم ارتدت فوقعت في المرمى» اعتد بهاء لحصولا في المرمى بفعله من غير 
معاونة. ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنفضهاء أو صاحب الثوب» أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في 
المرمى» لم يعتد بها. ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير» ثم تدحرجت إلى المرمى؛ ففي الاعتداد بها 
وجهان. لعل أشبههما المنع» لاحتمال تأثرها به. ليه ثم تدحرجت إلى المرمى» 
أو ردتها الريح إليه» فوجهان. قال في «التهذيب»: أصحهما: الإجزاء» رن فيه لا بفعل غيره. ولا 
يجزئ الرمى عن القوس. ولا الدفع بالرجل. ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات. فلو رمى 
حصاتين أو شيعا دفعة) فإن وقعن في المرمى فعا حسبت واحدة فقط وإن ترئتبت في الوقرع. حسبت 
واحدة على الصحيح. ولو أتبع حجراً حجراً. ووقعت الأولى قبل الثانية» فرميتان. وإن تساوتاء أو 
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وقعت الثانية قبل الأولى» فرميتان على الأصح. ولو رمى بحجر قد رمى به غيره» أو رمى هو به إلى جمرة 
أخرىء أو إلى هذه الجمرة في يوم آخرء جاز. وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم؛ فوجهان. 
أصحهما: الجوازء كما لو دفع إلى فقير مداً في كفارة» ثم اشتراه ودفعه إلى آخرء وعلى هذا تتأدى جميع 
الرميات بحصاة واحدة. 

فرع: العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس» يستنيب من يرمي عنه. ويستحب أن يناول 
النائبٌ الحصى إن قدرء ويكبر هو. وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالا قبل خروج وقت 
الرمي» ولا يمنع الزوال بعده. ولا يصح رمي النائب عن المستئيب إلا بعد رميه عن نفسهء فلو خالف 
وقع عن نفسه كأصل الحج. ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنهء لم يجز الرمي عنه. وإن أذن» 
جاز الرمي عنه على الصحيح. 

قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماءء في حال تصح الاستنابة فيه» صرح به الماوردي 
وآخرون» ونقله الروياني عن الأصحاب. والله أعلم. 

وإذا رمى النائبء» ثم زال عذر المستنيب والوقت باقي» فالمذهب: أنه ليس عليه إعادة الرمي» 
وببذا قطع الأكثرون. وني «التهذيب»: أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ. 

فصل: ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من أيام التشريق» استحب أن يأتي المْحضّبء فينزل 
به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت به ليلة الرابع عشر. ولو ترك النزول بهء فلا 
شيء عليه. وحد المْحضّب: ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

فصل: ني طواف الوداع قولان. أظهرهما: يجب. والثاني: يستحب. وقيل يستحب قطعاً. فإن 
تركه. جيره يدم. فإن قلنا: إنه واجب» كان جبره واجباء وإلاء شحنا والمذهب: أن طواف 
القدوم؛ لا يجبر. وعن صاحب «التقريب»: أنه كالوداع في وجوب الجبرء وهو شاذ. وإذا خرج بلا 
وداع» وقلنا: يجب الدمء فعاد قبل بلوغه مسافة القصرء سقط عنه الدم. وإن عاد بعد بلوغهاء 
فوجهان. أصحهما: لا يسقطء ولا يجب العود في الحالة الثانية. وأما الأولى» فستأتي إن شاء الله 
تعالىى. وليس على الحائض طواف وداع. فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة» لزمها العود والطواف. وإن 
طهرت بعد بلوغها مسافة القصرء فلا. وإن لم تبلغ مسافة القصرء فنص أنه لا يلزمها العرد» ونص أن 
المقصر بالترك يلزمه العود. فالمذهب: الفرق» كما نص عليه. وقيل: فيهما قولان. فإن قلنا: لا يلزم 
العَودء فالنظر إلى نفس مكة أو الحرم؟ وجهان. أصحهما: مكة. ثم إن أوجبنا العٌودء فعاد وطاف سقط 
الدم وإن لم يعد. لم يسقط. وإن لم نوجبه. فلم يعدء فلا دم على الحائض» ويجب على المقصر. 

فرع: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال» ويعقبه الخروج بلا مكث. فإن مكث» 
نظرء إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج» كشراء متاع» أو قضاء دين» أو زيارة صديق أو 
عيادة مريضء فعليه إعادة الطواف. وإن اشتغل بأسباب الخروج» كشراء الزاد» وشد الرحل ونحوهماء 
فهل يحتاج إلى إعادته؟ فيه طريقان. قطع الجمهور بأنه لا يحتاج. وفي «النهاية»: وجهان. 

قلت: لو أقيمت الصلاة فصلاهاء لم يعده. والله أعلم. 

فرع: حكم طواف الوداع» حكم سائر أنواع الطواف في الأركان والشرائط. وفيه وجه لأبي 
يعقوب الأبيوردي: أنه يصح بلا طهارة» وتجبر الطهارة بالدم. 

فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ فيه خلافء قال الإمام» والغزالي: هو من المناسك. 
وليس على الخارج من مكة وداع»؛ لخروجه منها. وقال صاحبا «التتمة» و«التهذيب؟ وغيرهما: ليس 
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طواف الوداع من المناسكء» بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصرء سواء كان مكياً أو أفقياء 
وهذا أصحء تعظيماً للحرم» وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام؛ ولأنهم اتفقوا 
على أن المكيّ إذا حج وهو على أنه يقيم بوطنه» لا يؤمر بطواف الوداعء وكذا الأفقي إذا حج وأراد 
الإقامة بمكة» لا وداع عليه» ولو كان من حملة المناسك» لعم الحجيج . 

قلت: رحدل يهان الها لكونة يكز من | الابما عبنت ل" اطي مغلم إوتين)؛ أن 
النبي كه قال: : اليقيم المهاجر بمكة بعد قضاء : نسكه ثلاثافق ووجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند 
الرجوعء فسماه قبله: قاضياً للمناسك» وحقيقته : : أن يكون قضاها كلها. والله أعلم. 

فرع: استحب الشافعي كله للحاج إذا طاف للوداع» أن يقف مجحذاء الملتزم بين الركن والباب 
ويقول: «اللهم البيت بيتك والعبد عبدك. وابن أمتك» حملتني على ما سخّرت لي من خَلقك» حق 
سيّرتني في بلادك؛ وبلُغتني بنعمتك» حق أعنتني على قضاء مناسككء فإن كنت رضيتٌ عني» فازدد عني 
رضئء وإلا فالآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» هذا أوان انصراني إن اففك ىغ و سينيدل يلك ولا 
ببيتك؛ ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم اصحبني العافية في بدني» والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي» وارزقيي طاعتك ما أبقيتني»؛ قال: وما زاد فحسنء وقد زيد فيه: «واجمع لي خخير الدنيا 
والآخرة» إنك قادر على ذلك»», ثم يصلي على النبي كله وينصرف. وينبغي أن يتبع نظره البيت ما أمكنه» 
ويستحب أن يشرب من زمزم» وأن يزور بعد الفراغ قبر رسول الله عَل. 

قلت: يستحب للحاج دخول البيت حافياً ما لم يؤذ أو يتأذّ بزحام أو غيره. ويستحب أن يصلي 
فيه» ويدعو في جوانبه» وأن يكثر الاعتمار والطواف تطوعاً قال صاحب «الحاوي»: الطواف أفضل من 
الصلاة. وظاهر عبارة صاحب «المهذب» وآخرين في قولهم: أفضل عبادات البدن الصلاة» أنها 0 
منهء ولا ينكر هذا. ويقال: الطواف صلاة؛ لأن الصلاة عند الإطلاق لا تنصرف إليه؛ لا سيما في 
كتب المصنفين الموضوعة للويضاح». وهذا أقوى في الدليل. والله أعلم. 

فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان. وأبعاضء. وهيئات. فالأركان خحمسة: الإحرام» 
والوقوف. والطوافء» والسعيء والحلق إن قلنا: هو نسك. وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف» 
ولا مدخل للجبران في الأركان. والترتيب يعتبر في معظمهاء » فلا بد من تقديم الإحرام والوقوف على 
الطواف والحلق. ولا بد من تأخير السعي عن الطواف. وينبغي أن يعد الترتيب من الأركان» كما 
دوه من أركان الضلاة والوضوء ولا يقدح في ذلك عدم الترتيب بين الطواف والحلق كما لا يقدح 
عدم الترتيب بين القيام والقراءة في الصلاة. وأما الأبعاض» فمجاوزة الميقات قبل الإحرام والرمي» 
مجبوران بالدم قطعا. وفي الجمع بين الليل والنهار بعرفة والمبيت بمزدلفة ومئى وطواف الوداع» قولان. 
أحدهما: الإيجاب» فيكون من الأبعاض المجبورة بالدم وجوباً. والثاني: الاستحباب» فيكون من 
الطيئات» وما سواها هيئات. وتقدم وجه ضعيف: وجوب جبر طواف القدوم. 


باب حج الصبي ومن في معناه 
حج الصبي صحيح. فإن كان مميزأًء أحرم بإذن وليه. فإن استقلء فوجهان. أصحهما: لا 
يصح . ٠‏ والثاني: : يصحء ولوليه تحليله . ولو أحرم عنه وليه» فإن قلنا : يصح استقلاله؛ لم يصحء وإلاء 
فوجهان. أصحهما: : يصح. ٠‏ وإن لم يكن مميزاء أحرم عنه وليه سواء كان حلالاً أو محرماًء حج عن 
نفسه أم لا. ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته على الأصح. وانجنونء كصبي لا بميز» يحرم عنه وليه . 
وفيه وجه غريب ضعيف: أنه لا يجوز الإحرام عنه» إذ ليس له أهلية العبادات. والمغمى عليهء لا يحرم 
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عنه غيره. وأما الولي الذي يحرم عن الصبيء أو يأذن لهء فالأب يتولى ذلك» وكذا الجدّ وإن علا عند 
عدم الأب. ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. وني الوصي والقيّم» طريقان. قطع العراقيون 
بالجوازء وقال آخرون: وجهان. أرجحهما عند الإمام: المنع. وفي الأخ والعم» وجهان. أصحهما: 
المنع. وني الأم» طريقان. أحدهما: القطع بالجواز. وأصحهماء وبه قال الأكثرون: أنه مبني على 
ولايتها التصرف في ماله. فعلى قول الأصطخري: تليه. وعلى قول الجمهور: لا تلي. 

قلت: ولو أَذن الأب لمن يحرم عن الصبيء ففي صحته وجهان حكاهما الروياني. الصحيح: 
صحتهء وبه قطع الدارمي. والله أعلم. 

فصل: متى صار الصبي محرماً بإحرامه» أو بإحرام وليه» فعل ما قدر عليه بنفسهء وفعل به الولي 
ما عجز عنه. فإن قدر على الطواف» علّمه فطاف» وإلا طيف به على ما سبق. والسعي كالطواف. 
ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزاًء وإلا صلاهما بنفسه على الصحيح. وفي الوجه 
الضعيف: لا بد أن يصليهما الولي بكل حال. ويشترط إحضاره عرفة» ولا يكفي حضور غيره عنه. 
وكذا يحضر المزدلفة والمواقف. ويناوّل الأحجارٌ فيرميها إن قدرء وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. 
ويستحب أن يضعها في يده أولاً» ثم يأخذها فيرمي. 

قلت: لو أركبه الولي لي دابة وهو غير مميزء فطافت بهء قال الروياني: لم يصح إلا أن يكون الولي 

سائقاً أو قائداً . والله أعلم . 

فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفرء هل في مال الصبي أو الولي؟ وجهان. ويقال: 
قولان. أصحهما: في مال الولي. فعلى هذاء لو أحرم بغير إذنه» وصححناهء حلله. فإن لم يفعل» أنفق 
عليه . 

فصل: بمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام. فلو تطيب» أو لبس ناسياًء فلا فدية عليه. وإن 
كان عامداًء فقد بوه على أصل مذكور في الجنايات» وهو أن عمده عمدء أو خطأ؟ إن قلنا: خطأء 
فلا. وإن قلنا: عمدء وهو الأظهرء وجبت. قال الإمام: وبهذا قطع المحققون؛ لأن عمده في العبادات 
كعمد البالغ» ألا ترى أنه إذا تعمد الكلام» بطلت صلاته» أو الأكل» بطل صومه؟ ونقل الداركي قولاً 
فارقاً» بين أن يكون الصبي ممن يلتذ بالطيّب واللباس» أم لا؟ ولو حلقء أو قلم؛ :أو فل صيداء 
وقلنا: عمد هذه الأفعال وسهوها سواء»ء وجبت الفدية» وإلاء فهي كالطيب واللباس. ومتى وجبت 
الفدية» فهي على الولي» أم في مال الصبي؟ قولان. أظهرهما: في مال الولي» هذا إذا أحرم بإذنه. فإن 
أحرم بغير إذنه وجوزناه» فالفدية في مال الصبي بلا خلافء قاله في «التتمة». وفي وجه: إن أحرم به 
الأب أو الجدء ففي مال الصبي. وإن أحرم به غيرهماء فعليه. ومتى وجبت في مال الصبي؟ إن كانت. 
مرتبة» فحكمها حكم كفارة القتل» وإلاء فهل يجزئ أن يفتدي بالصوم في حال الصبي؟ وجهان مبنيان 
على صحة قضائه الحج الفاسد في الصبي» وليس للولي وال حالة هذه أن يفدي عنه بالمال؟ لأنه غير متعين. 

فرع: لو جامع الصبي ناسياًء أو عامداًء وقلنا: عمده خطأء ففي فساد حجه قولانء كالبالغ إذا 
جامع ناسياًء أظهرهما: : لا يفسد. وإن قلنا: عمده عمدء فسد حجه. وإذا فسدء هل عليه القضاء؟ 
قولان. أظهرهما: نعم لأنه إحرام صحيح» فوجب بإفساده القضاء كحج التطوع. فعلى هذاء هل يجزئه 
القضاء في حال الصبي؟ قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم» اعتباراً بالأداء. والثاني: لا؛ لأنه 
ليس أهلاً لأداء فرض الحج. فعلى هذاء إذا بلغء نظر في الحجة التي أفسدهاء فإن كانت بحيث لو 
سلمت من الفساد أجزأته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف» تأدت حجة الإسلام بالقضاءء 
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وإلاء فلاء وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام» ثم يقضي. فإن نوى القضاء أولاً» انصرف إلى حجة الإسلام. 
وإذا جوزنا القضاء في حال الصبي» فشرع فيه » وبلغ قبل الوقوف» انصرف إلى حجة الإسلام» وعليه 
القضاء. ومهما فسد حجه وأوجينا القضاء.» وجبت الكفارة أيضاًٌء وإلاء ففي الكفارة وجهان. 
أصحهما : الوجوب. وإذا وجبتء» ففي مال الصبي أو الولي؟ فيه الخلاف السابق. 

فرع: حكم المجنونء» حكم الصبي الذي لا يميز في جميع المذكور. ولو خرج الولي باجنون بعد 


استقرار فرض الحج عليه» وأنفق من ماله» نظرء اه اسار له الولي زيادة نفقة 


السفر. وإن أفاق» وأحرم» وحجء فلا غرم؛ ؛ لأنه قضى ما عليه. وتشترط إفاقته عند الإحرام» 
والوقوف. والطواف؛ والسعي. ولم يتعرضوا لحالة الحلق. وقياس 0 نسكاًء اشتراط الإفاقة فيه» 
كسائر الأركان. 


فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج» نظرء إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف بعرفة» لم يجزئه عن 
حجة الإسلام. ولو.بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته» ولم يعد إلى الموقف. لم يجزئه عن حجة الإسلام 
على الصحيح. ولو عاد فوقف في الوقت» أو بلغ قبل وقت الوقوف» أو في حال الوقوف» أجزأه عن 
حجة الإسلام؛ لكن يجب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ على الأصح» 
ويخالف الإحرام» فإنه مستدام في حال البلوغ. وإذا وقع حجه عن الإسلام» فهل يلزمه الدم؟ فيه 
طريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: لاء إذ لا إساءة. والثاني: نعم» لفوات الإحرام الكامل من 
الميقات. والطريق الثاني: القطع بأن لا دم. والخلاف فيمن لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات» فإن عاد فلا 
دم على الصحيح والطواف في العمرة» كالوقوف في الحج. فإذا بلغ قبله» أجزأته عمرته عن عمرة 
الإسلام. وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة» كبلوغ الصبي في أثنائهما. | 

فرع: ذمىٌ أ الميقات يريد النسك» فأحرم منه» لم ينعقد إحرامه؛ فإن أسلم قبل فوات الوقوف» 
ولزمه الحج. فله أن يحج من سئي وله التأخير؛ لأن الحج على التراخي. فإن حج من سنتهء وعاد إلى 
الميقات فأحرم منهء أو عاد محرماًء فلا دم عليه. وإن لم يعد. لزمه دم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك. 
وقال المزني: لاادم. 

فصل: إذا طيِّب الولي الصبي» أو ألبسهء أو حلق رأسهء نظرء إن فعله لحاجة الصبي» فطريقان. 
أصحهما: أنه كمباشرة الصبي ذلكء» فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان. والثاني: القطع 
بأنها على الولي. ولو طيّبه لا لحاجة» فالفدية عليه» وكذا لو طيبه أجنبي. وهل يكون الصبي طريقاً؟ فيه 
وجهان. 

قلت: أصحهما: لا يكون. والله أعلم. 

باب محرمات الإحرام 

وهي سبعة أنواع: 

الأول: اللبس. أما رأس الرجلء فلا يجوز ستره لا بمخيط كالقلنسوة» ولا بغيره كالعمامة» 
والإزار» والخرقة» وكل ما يعد ساتراً. فإن سترء لزمه الفدية. ولو توسد وسادةء أو وضع يده على 
رأسه؛ أو انغمس في ماء»ء أو استظل بمحمل أو هودج» فلا بأس» سواء مس المحمل رأسهء أم لا 
وقال في التتمة»: إذا مس المحمل رأسهء وجبت الفدية. ولم أر هذا لغيره؛ وهو ضعيف. ولو وضع على 
رأسه زنبيلاً أو حملاًء فلا فدية على المذهب. وقيل: قولان. ولو طلى رأسه بطين» أو حناءء أو مرهم» 
أو نحوهاء فإن كان رقيقاً لا يسترء فلا فدية. وإن كان ثخيناً ساترأء وجبت على الأصح. ولا يشترط 
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لوجوب الفدية ستر جميع الرأسء» كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب» بل تجب بستر قدر يقصد 
ستره لغرض» كشد عصابة» أو إلصاق لصوق لشجة ونحوهاء كذا ضبطه الإمام والغزالي. واتفق 
الأصحاب على أنه لو شد خيطاً على رأسه؛ لم يضرء ولا قدية هذا مغو ها ميطا نه افإن بتر 
المقدار الذي يحويه شد الخيط» قد يقصد لمنع الشعر من الانتشار وغيزة: فالوجه: الضبط بتسميته ساتراً 
كل الرأس أو بعضه. 

قلت: تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن» قاله الروياني وغيره» وهو ظاهر. ولو غطى 
رأسه بكف غيره» فالمذهب: أنه لا فدية» ككف نفسه. وفي «الحاوي» و «البحر» وجهان لجواز السجود 
على كف غيره. والله أعلم. أما غير الرأس» فيجوز ستره. لكن لا يجوز لبس القميصء» ولا السراويل» 
والتُبّانء والخف. ونحوها. فإن لبس شيئاً من هذا مختاراً» لزمه الفدية» قصر الزمان» أم طال. ولو 
لبس القباء» لزمه الفدية» سواء أخرج يده من الكمين» أم لا. وفيه وجه قاله في «الحاوي»: أنه إن كان 
مِنْ أقبية خراسان ضيّق الأكمام قصير الذيل» لزمت الفدية وإن لم يدخل يده في الكم. وإن كان من 
أقبية العراق واسع الكم طويل الذيل» لم يجب حتى يدخل يديه في كميه. والصحيح المعروف: ما سبق. 
راك عل فاك أو فرجيهء وهو مضطجع. قال الإمام: إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد 
لابسهء لزمه الفدية. وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمرء فلا. واللبس مرعي 
في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس. فلو ارتدى بقميص» أو قباء» أو التحف بهاء أو اتزر 
بسراويل» فلا فدية. كما لو اتزر بإزار لمّقه من رقاع. ولا يتوقف التحريم والفدية في الملبوس على 
المخيط» بل لا فرق بين المخيط والمنسوجء كالزرد» والمعقودء كجبة اللبد» والملفق بعضه ببعض» سواء 
المتخذ من القطن والجلد وغيرهما. ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاًء وأن يجعل له مثل الحجزة» 
ويدخل فيها التكة» وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه» ولا يعقد رداءه» وله أن يغرزه في طرف 
إزاره. ولو اتخل لردائه شَرَجِاً وعرى» وربط الشرج بالعرى» وجبت الفدية على الأصح. 

قلت: المذهب والمنصوص: أنه لا يجوز عقد الرداء» وكذا لا يجوز خله مخلال أو لاه ل و 
طرفه إلى طرفه مخيط ونحوه. والله أعلم. 

ولو شق الإزار نصفين؛ ولف على كل ساق نصفاً وعقده» فالذي نقله الأصحاب: وجوب 
الفدية؛ لأنه كالسراويل. وقال إمام الحرمين: لا فدية لمجرد اللف والعقدء وإنما تجب إن كانت خياطة أو 
شَرَجا وعرى. وله أن يشتمل بالإزار والرداء طاقين» وثلاثة» وأكثرء بلا خلاف. وله أن يتقلنّد 
المصحف والسيف»ء ويشد الحميان والمنطقة على وسطه. 

أما المرأة» فالوجه في حقهاء كرأس الرجل. وتستر جميع رأسها وسائر بدبما بالغخيط» كالقميص 
والسراويل والخف. وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس», إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس 
إلا به. والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة» أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من 
الوجه. وها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوهاء سواء فعلته لحاجة من حر أو بردء 
أو فتنة ونحوهاء أم لغير حاجة. فإن وقعت الخشبة» فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارهاء ورفعته في 
الحال» فلا فدية. وإن كان عمداًء أو استدامته» لزمتها الفدية. وإذا ستر الخنق المشكل رأسه فقط» أو 
وجهه فقطء فلا فدية» وإن سترهماء وجبت. 

فرع: يحرم على الرجل لبس القفازين» وني تحرمه على المرأة» قولان. أظهرهما عند الأكثرين: 
يحرم» نص عليه في «الأم» و «الإملاء»» وتجب به الفدية. والثاني: لا يحرم» فلا فدية. ولو اختضبت 
ولفت على يديها خرقة فوق الخضابء أو لفتها بلا خضابء. فالمذهب: أنه لا فدية. وقيل: قولان 
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كالقفازين. وقال الشّبخ أبو حامد: إن لم تشد الخرقةء فلا فديةء وإلاء فالقولان. فإن أوجبنا الفدية» 
فهل تجب بمجرد الحناء؟ فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء. ولو اتخذ الرجل لساعده: أو 
لعضو آخر شيئاً خيطاًء أو للحيته خريطة يغلفها بها إذا خضبهاء فهل يلحق بالقفازين؟ فيه تردد عن 
الشيخ أبي محمد. والأصح: الإلحاق» وبه قطع كثيرون. ووجه المنع: أن المقصود اجتناب الملابس 
المعتادة» وهذا ليس بمعتاد. 

فرع: أما المعذور. ففيه صور: 

إحداها: لو احتاج الرجل إلى ستر الرأس» أو لبس اللخيط لعذرء كحرء أو بردء أو مداواة» أو 
احتاجت المرأة إلى ستر الوجهء جازء ووجبت الفدية. 

الثانية: لو لم يجد الرجل الرداء» لم يجز لبس القميصء بل يرتدي به. ولو لم يجد الإزار ووجد 
السراويل» نظرء إن لم يتأت منه إزار لصغرهء أو لفقد آلة الخياطة» أو لخوف التخلف عن القافلة» فله 
لبسهء ولا فدية. وإن تأنّء فلبسه على حاله» فلا فدية أيضاً على الأصح. وإذا لبسه في الحالتين» ثم 
وجد الإزار» وجب نزعه. فإن أخرء وجبت الفدية. 

الثالثة: لو لم يجد نعلين» لبس المكعبء أو قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه. ولا يجوز لبس 
المكعّب والخف المقطوع مع وجود النعلين» على الأصح. فعلى هذاء لو لبس المقطوع لفقد النعلين» ثم 
وجدهماء وجب نزعه. فإن أخرء وجبت الفدية. وإذا جاز لبس الخف المقطوعء لم يضر استتار ظهر 
القدم بما بقي منه. والمراد بفقد الإزار والنعل: أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقدهء وإما لعدم بذل 
مالكهء وإما لعجزه عن ثمنه أو أجرته. ولو بيع بغبن» أو نسيئة » أو وهب له لم يلزمه قبوله. وإن 
أعير» وجب قبوله. 

النوع الثاني: التطيب» فتجب الفدية باستعمال الطيب قصداً. فأما الطيب» فالمعتبر فيه أن يكون 
معظم الغرض منه التطيّب» واتخاذ الطيب منهء أو يظهر فيه هذا الغرض. فالمسكء, والكافور» والعود» 
والعنبر» والصندل» طيب. وأما ما له رائحة طيبة من نبات الأرض» فأنواع. 

منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه» كالورد» والياسمين» والزعفران» والخيري » والورس» 
فكله طيب. وحكي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري. 

ومنها: ما يطلب للأكلء أو للتداوي غالباً: كالقرنفل» والدارصيئى» والسنبل» وسائر الأبازير 
الطيبة» والتفاح» والسفرجل» والبطيخ» والأترجّ» والنارنج» ولا فدية في شيء منها. 

ومنها: ما يتطيّب به ولا يؤخذ منه الطيبء كالنرجسء والريحان الفارسي» وهو الضَّيمُران» 
والمرزنجوش» ونحوهاء ففيها قولان. القديم لا فدية. والجديد: وجوبها. وأما البنفسجء فالمذهب: أنه 
طيب. وقيل: لا. وقيل: قولان. والنيلوفر» كالنرجس. وقيل: طيب قطعاً . 

ومنها: ما ينبت بنفسهء كالشيح» والقيصوم» والشقائق» وفي معناها تَوْر الأشجارء كالتفاح 
والكمثرى وغيرهماء وكذا العصفرء والحناء ولا فدية في شيء من هذا. وحكى بعض الأضحاب وجهاً: 
أنه تعتير عادة كل ناحية فيما يتخذ طيباًء وهذا غلط نبهنا عليه. 

فرع: الأدهان ضربان. دهن ليس بطيب» كالزيت» والشيرج» وسيأتي في النوع الثالث إن شاء الله 
تعال. ودهن هو طيب» فمنه دهن الورد» والمذهب: وجوب الفدية فيه» وبه قطع الجمهور. وقيل : 
وجهان. ومنه دهن البنفسجء فإن لم نوجب الفدية في نفس البنفسج» فدهنه أولى» وإلاء فدهن الورد. 
ثم اتفقوا على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج» فهو دهنهما. ولو طرحا على السمسم فأخذ رائحة» ثم 
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استخرج منه الدهن, قال الجمهور: لا يتعلق به فدية» وخالفهم الشيخ أبو محمد. ومنه ألبان ودهنه» 
أطلق الجمهور: أن كل واحد منهما طيب. ونقل الإمام عن نص الشافعي ككنه: أنهما ليسا بطيب» 
وتابعه الغزالي» ويشبه أن لا يكون خلافاً محققاًء بل هما محمولان على توسط حكاه صاحبا «المهذب» و 
«التهذيب»» وهو أن دهن البان المنشوش» وهو المغلٍ في الطيب» طيب وغير المنشوش» ليس بطيب. 

قلت: وني كون دهن الأترج طيباًء وجهان حكاهما الماوردى» والروياني. وقطع الدارمي: بأنه 
طيب. والله أعلم. 

فرع: ولو أكل طعاماً فيه زعفران» أو طيب آخرء أو استعمل مخلوطاً بالطيب لا بجهة الأكل» 
نظر إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون» فلا فدية. وإن ظهرت هذه الصفات» أو 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية. وإن بقي اللون وحده. فقولان. أظهرهما: لا فدية. وقيل: لا فدية 
قطعاً. وإن بقي الطعم فقطء فكالرائحة على الأصح. وقيل: كاللوث- .ولو أكل الخلجين المرق بالورة 
نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه. وخرج على هذا التفصيل, . 

قلث: قال صاحب «الحاوي» والروياني: لو أكل العودء فلا فدية عليه؛ لأنه لا يكون متطيباً به 
إلا بأن يتبخر بهء بخلاف المسك. والله أعلم. 

فرع: لو خفيت رائحة الطيبء» أو الثوب المطيبء لمرور الزمان» أو لغبار وغيره» فإن كان بحيث 
لو أصابه الماء فاحت رائحته» حرم استعماله. وإن بقي اللون» لم يحرم على الأصح. ولو انغمر شيء من 
الطيب في غيره كماء ورد انمحق في ماءٍ كثير» لم تجب الفدية باستعماله على الأصح. فلو انغمرت الرائحة 
وبقي اللون أو الطعم» ففيه الخلاف السابق. 

فرع في بيان الاستعمال: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه» على الوجه المعتاد في ذلك 
الطيب. فلو طيّب جزءاً من بدنه بغالية» أو مسك مسحوقء أو ماء وردء لزمه الفدية» سواء الإلصاق 
بظاهر البدن» أو باطنهء بأن أكلهء أو احتقن به» أو استعط. وقيل: لا فدية في الحقنة والسعوط. ولو 
0 بأن جلس في دكان عطار» أو عند الكعبة وهي تُبِخر أو في بيت تَبحُر 
ساكئوهء فلا فدية. م إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكرهء وإلاء كره على الأظهر. وان 
القاضي حسين: يكره ة قطعاً. والقولان في وجوب الفدية» والمذهب: الأول ولو احتوى على مجمرة فتبخر 
بالعود بدنه» أو ثيابه» لزمه الفدية. فلو مس طيباً فلم يعلق به شيء من عينه» لكن عبقت به الرائحة؛ 
فلا فدية على الأظهر. ولو شد المسكء. أو العنبرء أو الكافور في طرف ثوبهء أو وضعته المرأة في 
جيبهاء أو لبست الحلٍ المحشو بشيء منهاء وجبت الفدية؛ لأنه استعماله. 

قلت: ولو شد العودء فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباء بخلاف شد المسك. والله أعلم. 

ولو شم الوردء فقد تطيب. ولو شم ماء الوردء فلاء بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. 
ولو حمل مسكاً أو طيباً غيره» في كيس» أو خرقة مشدودة» أو قارورة مصممّة الرأس» أو حمل الورد 
في ظرف» فلا فدية» نص عليه في دالأم» وفي وجه شاذ: أنه إن كان يشم قصداء لزمه الفدية. ولو 
جل مسكاً في فأرة غير مشقوقة» فلا فدية على الأصح. ولو كانت الفأرة مشقوقة» أو القارورة 
مفتوحة الرأس» قال الأصحاب: وجبت الفدية» وفيه نظر؛ لأنه لا يعد تطيباً. ولو جلس على فراش 
مطيب» أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً ببدنه أو ملبوسه إليهاء لزمه الفدية. فلو فرش فوقه 
ثوباًء ثم جلس عليه» أو نام» لم تجب الفدية. لكن إن كان الثوب رقيقاًء كره. ولو داس بتعله طيباً» 
لزمه الفدية. 
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فرع في بيان القصد: فلو تطيب ناسياً لإحرامه» أو جاهلاً بتحريم الطيب» فلا فدية. وقال 
المزي: تجب ولو علم تحريم الاستعمال؛ وجهل وجوب الفدية. ولو علم تحريم الطيب» وجهل كون 
الممسوس طيباً» فلا فدية على المذهب, وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ولو مس طيباً رطباً وهو 
يظنه يابساً لا يعلق به شيء منهء ففي وجوب الفدية قولان. ٠‏ رجح الإمام وغيره: الوجوب. ورجحت 
طائفة: عدم الوجوب؛» وذكر صاحب «التقريب»: أنه القول الجديد. ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على 
وجه لا يوجب الفديةء بأن كان ناسياًء أو ألقته الريح عليهء لزمه أن يبادر إلى غسله:؛ أو ينحيهء أو 
يعالجه بما يقطع ريحه. والأول أن يأمر غيره بإزالته» فإن باشره بنفسهء لم يضرء فإن أخر إزالته مع 
الإمكان؛ فعليه الفدية» فإن كان زَّمِناً لا يقدر على الإزالة» فلا فدية» كمن أكره على التطيب» قاله في 
«التهذيب». 

قلت: ولو لصق به طيب يوجب الفدية» لزمه أيضاً المبادرة إلى إزالته. والله أعلم. 

النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية. قد سبقء أن الدهن مطيّب وغيره. فالمطيّب: سبق. وأما 
غيره: كالزيت» والشيرج» والسمنء والزبد»ء ودهن الجوزء واللوزء فيحرم استعماله ني الرأس 
واللحية. فلو كان أقرعء» أو أصلعء فدهن رأسه. أو أمردء فدهن ذقنهء فلا فدية. وإن كان محلوق 
الرأس» وجبت الفدية على الأصح. ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن» شعره وبشره» ويجوز 
أكله. ولو كان على رأسه شجة» فجعل هذا الدهن في داخلهاء فلا فدية. 

فرع: للمحرم أن يغتسل» ويدخل الحمام» ويزيل الوسخ عن نفسهء ولا كراهة في ذلك على 
المشهورء وبه قطع الجمهور. وقيل: يكره على القديم. وله غسل رأسه بالسدر والخطمي؛ لكن المستحب 
أن لا يفعله. ولم يذكر الجمهور كراهته» وحكى الحناطي كراهته على القديم. وإذا غسلهء فينبغي أن 
يرفق» لثلا ينتف شعره. 

فرع: يحرم الاكتحال بما فيه طيب» ويجوز بما لا طيب فيه. ثم نقل المزني: أنه لا بأس به. وفي 
«الإملاء»: أنه يكره. وتوسط قوم فقالوا: إن لم يكن فيه زينة» كالتوتياء الأبيض» لم يكره. وإن كان فيه 
زينة كالإتمد» كرهء إلا لحاجة الرمد ونحوه: 

فرع: نقل الإمام عن الشافعي كث: اختلاف قولء في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لحيته؛ 
وعن الأصحاب طرقاً في مأخذه: 

أحدها: التردد في أن الحنّاء طيب» أم لا؟ وهذا غريب ضعيف. والأصحاب قاطعون: بأنه ليس 
بطيب كما سبق . 

الثاني: أن من يخضبء قد يتخذ لموضع الخضاب غلافاً يحيط به» فهل يلحق بالملبوس المعتاد؟ وقد 
سيق الخلاف فيه. 

الثالث وهو الصحيح: أن الخضاب تزيين للشعرء فتردّد القول في إلحاقه بالدهن. والمذهب: أنه لا 
يلتحق» ولا تجب الفدية في خضاب اللحية. قال الإمام: فعلى المأخذ الأول: لا شيء على المرأة إذا 
خضبت يدها بعد الإحرام. وعلى الثاني والثالث: يجري التردد. وقد سبق بيان خضاب يدها وشعر 
الرجل . 

فرع: للمحرم أن يفتصد ويحتجم مالم يقطع شعراً. ولا بأس بنظره في المرآة. ونقل أن 
الشافعي كن كرهه في بعض كتبه. | 

قلت: المشهور من القولين: أنه لا يكره. ويجوز للمحرم إنشاد الشّعر الذي يجوز للحلال إنشاده. 
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والسنّة: أن يلبّد رأسه عند إرادة الإحرام» وهو أن يعقص شعره ويضرب عليه الخطمي» أو الصمغ؛ أو 
غيرهماء لدفع القمل وغيره. وقد صحت في استحيابه الأحاديث واتفق أصحابنا عليه وصرحوا 
باستحبابه» وثنقله صاحب «البحر» أيضاً عن الأصحاب. والله أعلم . 

النوع الرابع : الحلق والقلم» فتحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل؛ وتجب فيه الفدية» سواء فيه 
شعر الرأس والبدن» وسواء الإزالة بالحلق» أو التقصيرء أو النتفء أو الإحراق» أو غيرها. وإزالة 
الظفرء كإزالة الشعرء سواء قلّمه أو كسرهء أو قطعه. ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر أو 
ظفرء فلا فدية؛ لأنهما تابعان غير مقصودين. ولو كشط جلدة الرأسء فلا فدية» والشعر تابع. 
وشبهوه بما إذا أرضعت امرأته الكبيرةٌ الصغيرةً» بطل النكاح ولزمها مهر الصغيرة. ولو قتلتهاء فلا مهر 
عليهاء لاندراج البضع في القتل. ولو مشط لحيته» فنتف شعراًء فعليه الفدية. فإن شك هل كان 
منسلاًء أو انتتف بالمشط؟ فلا فدية على الصحيح. وقيل: الأظهر. 

فرع: سيأتي إن شاء الله تعاللى في باب الدماءء أن فدية الحلق والقلم» لحا خصال. إحداها: إراقة 
دم؛ فلا يتوقف وجوب كمال الدم على حلق جميع الرأسء ولا على قلم جميع الأظفار بالإجماعء بل 
يكمل الدم في ثلاث شعراتء أو ثلاثة أظفارء سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل» أو منهما. هذا 
إذا أزالها دفعة في مكان. فإن فرق زماناً أو مكاناًء فسيأتي بعد النوع السابع إن شاء الله تعال. فإن حلق 
شعرة أو شعرتين» فأقوال. أظهرها وهو نصه في أكثر كتبه: أن في الشعرة» مدا من طعامء وفي 
شعرئين » مدين. والثاني : في شعرة» درهم» وفي شعرتين » درهمان. والثالث: : في شعرة» ثلث دم وفي 
شعرتين» ثلثاه. والرابع: في الشعرة الواحدة» دم كامل. والظفرء كالشعرة» والظفران» كالشعرتين. 
ولو قلم دون المعتاد.» فكتقصير الشعر. ولو أخذ من بعض جوانبه» ول يستوعب رأس الظفرء فإن قلنا: 
في الظفر الواحد دم أو درهم. وجب بقسطه . وإن قلنا: مد» لم يعض 

فرع: هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر. نأما الحلق لعذرء فلا إثم فيه. وأما الفديةء ففيها 
صور: 

إحداها: لو كثر القمل في رأسهء أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق» أو تأذَّى بالحر لكثرة 
شعرهء فله الحلق» وعليه الفدية. 

الثانية: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه» وتأذى بباء قلعهاء ولا فدية على المذهب. وقيل: 
وجهان. ولو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه» قطع قدر المغطى؛ ولا فدية. وكذا لو انكسر 
بعض ظفره» وتأذى به» قطع المنكسرء ؛ ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً. 

الشالئة: ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس» وكذا حكم ما عدا الوطء من 
الاستمتاعات» كالقبلة» | واللمس بشهوة. وني وطء الناسي» خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. وهل تجب 
الفدية بالحلق والقلم ناسياً؟ وجهان. أصحهما: تجب» وهو المنصوص . والثاني: مخرج في أحد قولين له 
في المغمى عليه إذا حلق» والمجنون. والصبي الذي لا يميز»ء كمغمى عليه. . ولو قتل الصيد ناسياًء قال 
الأكثرون: فيه القولان كالحلق. وقيل: تجب قطعاً. 

فرع: للمحرم حلق شعر الحلال. ولو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم» أثم. فإن حلق بإذنه؛ 
فالفدية على المحلوق» وإلاء فإن كان نائماًء أو مكرهاًء أو مغمى عليهء فقولان. أظهرهما: الفدية على 
الحالق» والثاني: على المحلوق. فعلى الأول: لو امتنع الحالق من الفدية مع قدرته» فهل للمحلوق مطالبته 
بإخراجها؟ وجهان: أصحهماء وبه قال الأكثرون: نعم. ولو أخرج المحلوق الفدية بإذن الحالق» جازء 
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وبغير إذنه» لا يجوز على الأصحء كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه. وإن قلنا: الفدية على المحلوق» 
نظرء إن فدى بالحدي أو الإطعام» رجع بأقل الأمرين من الإطعام وقيمة الشاة على الحالق. وإن فدى 
بالصومء فأوجه. أصحها: ل والثاني: يرجع بثلاثئة أمداد من طعام؛ لأنها بدل صومه. 
والئالث: يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدي» أو الإطعام. وإذا قلنا: يرجعء فإنما يرجع بعد الإخراج 
على الأصح. عل عار له أن يأخذ منه ثم يخرج. وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟ أما 
بالصومء قلا وأما بغيره» فنعم» لكن بإذن المخلوق . وإن لم يكن نائاًء ولا مكرهاً. ولا مغمى عليه» 
لكنه سكت فلم يمنعه من الحلق» فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: هو كما لو حلق بإذنه» والثاني: 
كما لو حلقه نائما. ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر محرم ناثم» فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق 
الحال» وإلاء فعليه على الأصح. 

قلت: ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته» قال الروياني: إن لم يمكنه إطفاؤهاء فلا شيء عليه 
وإلاء فهو كمن لق رأسه وهو ساكت. والله أعلم. 

النوع الخامس: الجماع. وهو مفسد للحج إن وقع قبل التحللين» سواء قبل الوقوف وبعده. وإن 
وقع بينهماء لم يفسد على المذهب: وحكي وجه: أنه يفسد. وقول قديم: أنه يخرج إلى أدنى الحل» ويجدد 
منه إحراماً» ويأي بعمل عمرة. وتفسد العمرة أيضاً بالجماع قبل التحلل. فإن قلنا: الحلق نسك» فهو 
مما يقف التحلل عليه» وإلا فلا. واللواط» كالجماع. وكذا إتيان البهيمة على الصحيح. 

فرع: ما سوى الحج والعمرة من العبادات» لا حرمة لهاء بعد الفساد. ويخرج منها بالفساد. 
وأما الحج والعمرة» فيجب المفي في فاسدهماء وهو إتمام ما كان يعمله لولا الفساد. 

فرع: يجب على مفسد الحج بالجماع بدنة. وعلى مفسد العمرة أيضاً بدنة على الصحيح» و على 
الثاني: شاة. ولو جامع بين التحللين» وقلنا: لا يفسدء لزمه شاة على الأظهرء وبدنة على الثاني. وفيه 
وجه: : أنه لا شيء عليه» وهو شاذ منكر. ولو أفسد حجه بالجماع» ثم جامع ثانياًء ففيه خلاف تجمعه 
أقوال. أظهرها: : يجب بالجماع الثاني شاة. والثاني: بدنة. والثالث: لا شيء فيه. والرابع : إن كان كمّر 
عن الأول» فدى الثاني» وإلاء فلا. والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو 9 المجلس» 
فدى عن الثاني» وإلاء فلا 

فرع: : يجب على مفسد الحج» القضاء بالاتفاق» سواء كان الحج فرضاً أو تطوعاً» ويقع القضاء 
عن المفسد. فإن كان فرضاًء وقع عنه وإن كان تطوعاًء فعله. ولو أفسد القضاء بالا لزمه 
الكفارة» ولزمه قضاء واحد. ويتصور القضاء في عام الإفسادء بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه 
المفي في الفاسد.» فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باي» فيشتغل بالقضاء. وفي وقت القضاءء وجهان. 
أصحهما: على الفور. والثاني: على التراخي. فإن كان أحرم في الأداء قبل الميقات من دويرة أهله أو 
غيرهاء لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع. فإن جاوزه غير محرم» لزمه دم. كالميقات الشرعي. 
وإن كان أحرم من الميقات» أحرم منه في القضاء. وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات» نظرء إن جاوزه 
مسيئاً» لنزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعيء وليس له أن يسيء ثانياً. وهذا معنى قول 
الأصحاب: : يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين» من الميقات» أو من حيث أحرم في الأداء. وإن 
جاوزه غير مسيء» بأن لم يرد ا ثم بدا لهء فأحرمء ثم أفسدء فوجهان. أصحهماء وبه قطع 
صاحب «التهذيبة وغيره: أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي . والثاني: له أن يحرم من 
ذلك الموضع ليسلك بالقضاء مسلك الأداء. ولهذا لو اعتمر من الميقات» ثم أحرم بالحج من مكةء 
وأفسدهء كفاه في القضاء أن يحرم من نفس مكة. ولو أفرد الحج» ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل» ثم 
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أفسدهاء كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل. والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات. أما لو رجع ثم 
عاد» فلا بد من الإحرام من الميقات. ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء» بل 
له التأخير عنهء مخلاف المكان. 

والفرق أن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل» فإن مكان الإحرام يتعين بالنذرء وزمانه لا يتعين. 
حتى لو نذر الإحرام في شوال» له تأخيره. وأظن أن هذا الاستشهاد لا يخلو من نزاع. 

قلت: ولا يلزمه في القضاءء أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف» لكن يشترط إذا 
سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء. والله أعلم. 

فرع: لو كانت المرأة محرمة أيضاً. نظرء إن جامعها مكرهة أو نائّة» لم يفسد حجها. وإن كانت 
طائعة عالمة» فسد. وحيتتذٍء هل يجب على كل واحد منهما بدنة؟ أم يجب على الزوج فقط بدنة عن 
نفسه؟ أم عليه بدنة عنه وعنها؟ فيه ثلاثة أقوال» كالصوم. وقطع قاطعون بإلزامها البدنة. وإذا خرجت 
الزوجة للقضاءء فهل يلزم الزوج ما زاد من النفقة بسيب السفر؟ وجهان. أصحهما: يلزمه. وإذا 
خرجا للقضاء معاً؛ استحب أن يفترقا من حين الإحرام. فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه 
فقولان. قال في الجديد: لا تجب المفارقة. وقال في القديم: تجب. 

فرع: ذكرنا في كون القضاء على الفور وجهين. قال القفال: هما جاريان في كل كمّارة وجبت 
بعدوان؛ لأن الكفارة في وضع الشرع»ء على التراخي كالحج. والكقّارة بلا عدوان» الي دا 
وأجرى الإمام الخلاف في المتعدي بترك الصوم. وقد سبق في كتاب الصوم انقسام قضاء الصوم إلى الفور 
والتراخي. قال الإمام: والمتعدي بترك الصلاة» يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف. وذكر غيره 
وجهين. أصحهما: هذا. والثاني: أنها على التراخي. وربما رجحه العراقيون. وأما غير المتعدي. 
فالمذهب: أنه لا يلزمه القضاء على الفورء ويبذا قطع الأصحاب. . وفي «التهذيب» وجه: أنه يلزمه على 
الفورء لقوله َب : «فليصلها إذا ذكرها». 

فرع: يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسدهء أن يقضيه مع الآخر قارناً» وأن يتمتع. ويجوز 
للمتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد. ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد. وإذا جامع 
القارن قبل التحلل الأول» فسد نسكاهء وعليه بدنة واحدة» لاتحاد الإحرام» ويلزمه دم القران مع 
البدنة على المذهب. وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ثم إذا اشتغل بقضائهماء فإن قرن أو تمتع» 
فعليه دم آخرء وإلاء فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف فيهء ومال إلى أنه لا يجب شيء آخر. 

قلت: المذهب: وجوب دم آخر إذا أفرد في القضاءء وبه قطع الجمهور. وممن قطع بهء الشيخ 
أبو حامدء والماوردي» وامحاملي» والقاضى أبو الطيب في كتابيه» والمتولي» وخلائق آخرون» وهو مراد 
الإمام الرافعي بقوله في أوائل هذا الفرع: لا يسقط دم القِران» لكنه ناقضه ببذه الحكاية عن أب علي. 
والله أعلم. 

وإن جامع بعد التحلل الأول» لم يسقط واحد من نسكيهء سواء كان أى بأعمال العمرة» أم لا 
وفيه وجه قاله الأودني: أنه إذا لم يأت بشيء من أعمال العمرة» فسدت عمرته. وهذا شاذ ضعيف؛ 
لأن العمرة في القران تتبع الحج. وهذا يحل للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم 
يأت بأعمال العمرة و قدم القارن مكةء وطاف». وسعىء ثم جامع» بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال 
العمرة. 

فرع: إذا فات القارنَ الحجٌ. لفوات الوقوفء فهل يحكم بفوات عمرته؟ قولان. أظهرهما: نعم» 
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تبعاً للحج» كما تفسد بفساده. والثاني: لا؛ لأنه يتحلل بعملها. فإن قلنا بفواتهاء فعليه دم 3-2 
للفوات» ولا يسقط دم القران. وإذا قضاءهماء فالحكم على ما ذكرناه في قضائهما عند الإفساد. 
قرن» أو متع» فعليه الدم وإلاء فعلى الخلاف. 

فرع: جميع ما ذكرناهء» هو في جماع العامد العالم بالتحريم. فأما إذا جامع ناسياًء أو جاهلاً 
بالتحريم» فقولان. الأظهر: الجديد: لا يفسد. والقديم: يفسد . ولو أكره على الوطء» فقيل : وجهان. 
بناءً على الناسي» وقيل: يفسد قطعاًء بناءً على أن إكراه الرجل على الوطء ممتنع. . ولو أحرم عاقلاً» ثم 
جن 2 فجامع, فيه القولان في النامي. 

فرع: لو أحرم مجامعاً. فأوجه. أحدها: ينعقد صحيحاً. فإن نزع في الحال» فذاك. وإلاء فسد 
نسكهء وعليه البدنة» والمضي في فاسدهء والقضاء. والثاني: ينعقد فاسداًء وعليه القضاء والمضي في 
فاسدهء» سواء مكث» ٠‏ أو نزع. ولا تجب البدنة إن نزع في الحال» وإن مكث» وجبت شاة في قول» 
وبدنة في قول كما سبق في نظائره. والثالث: لا ينعقد أصلاًء كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث. 

قلت: هذا الثالث: أصحها. والله أعلم. 

فصل: إذا ارتد في أثناء حجه أو عمرتهء فوجهان. أصحهما: يفسدء كالصوم والصلاة. والثاني: 
لا يفسدء لكن لا يعتد بالمفعول في الردة. ولا فرق على الوجهين بين طول زمنها وقصره. فإذا قلنا 
بالفسادء فوجهان. أصحهما: يبطل النسك من أصلهء ولا يمضي فيهء لا ني الردة» ولا بعد الإسلام. 
والثاني: أنه كالإفساد بجماعء فيمضي في فاسده إن أسلمء لكن لا كفارة. 

النوع السادس : مقدمات الجماع . ٠‏ فيحرم على ا حرم المباشرة بشهوة» كالمفاخذة» والقبلة» واللمس 
اليد بشهرة قبل التحقل الأول: وني حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف. ومتى ثبت التحريم. 
فباشر عمداًء لزمه الفدية. وإن كان ناسياًء فلا عع عا باحق لأنه استمتاع محض. ولا يفسد 
شيء منها نسكهء ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمداًء سواء أنزل» أم لا . والاستمناء باليدء يوجب 
الفدية على الأصح. ولو باشر دون الفرجء ثم جامع» هل تدخل الشاة في البدنة» أم تجبان معا؟ 
وجهان. 

: د ايع تدخل. ولا يحرم اللمس بغير شهوة. وأما قوله في «الوسيط» و «الوجيز»: تحرم 

كل مباشرة تنقض الوضوءء فشاذء بل غلط. والله أعلم. 

فرع: لا ينعقد نكاح امحرم» ولا إنكاحه» ولا نكاح المحرمة. والمستحب ترك الخطبة للمحرم 
والمحرمة. وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح. 

النوع السابع: الاصطياد. فيحرم عليه كل صيد مأكول» أو في أصله مأكول ليس مائياء وحشياً 
كان أو في أصله وحثي . . ولا فرق بين المستأنس وغيره» ولا بين المملوك وغيره. ويجب في المملوك مع 
الجزاء ما بين قيمته حياً ومذبوحاً لمالكهء إذا رده إليه مذبوخاً: 

قلت: قال أصحابنا: هذا إذا قلنا: ذبيحة الحرم حلال» فإن قلنا: ميتة» لزمه له كل القيمة. وقد 
ذكره الرافعي بعد هذا بقليل. وقال الماوردي وغيره: وإذا قلنا: ميتة» فالجلد للمالك. والله أعلم. 

وقال المزني: لا جزاء في المملوك. ولو توحش حيوان إنسي» لم يحرم؛ لأنه ليس بصيد. ويحرم 
التعرض لأجزاء الصيدء بالجرح والقطع. ولو جرحه فنقصت قيمتهء فسيأتي بيان ما يجب بنقصه إن 
شاء الله تعالى. وإن برأ وم يبق نقص ولا أثرء فهل يلزمه شيء؟ وجهانء كالوجهين في جراحة الآدمي 
إذا اندملت ولم يبق نقص ولا شَيْنَء ويجريان فيما لو نتف ريشه فعاد كما كان. وبيض الطائر المأكول» 
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مضمون بقيمته» فإن كانت مَذِرة» فلا شيء عليه بكسرهاء إلا بيضة النعامة» ففيها قيمتها؛ لأن قشرها 
قد ينتفع به. . ولو نفر صيداً عن بيضته التي حضنهاء ففسدت» لزمه قيمتها. ولو أخذ بيض دجاجة» 
فأحضنه صيداً ففسد بيض الصيد» أو لم يحضنهء ضمنه؛ لأن الظاهر أن فساد بيضه بسبب ضم بيض 
الدجاجة إليه. ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة» فهو في ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى. فلو 
خرج ومات قبل الامتناع» لزمه مثله من النعم. ولو كسر بيضة فيها فرخ له روحء فطار وسلمء فلا 
شيء عليه. وإن ماتء فعليه مثله من النعم. ولو حلب لبن صيدء ضمنهء قاله كثيرون من أصحابنا 
العراقيين وغيرهم. وقال الروياني: لا يضمن. 

فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور» ضربان. ما ليس له أصل مأكول» وما أحد أصليه 
مأكول. 

فالأول: لا يحرم التعرض له بالإحرامء ولا جزاء على الحرم بقتله 

ثم مِن هذا الضرب: ما يستحب قتله للمحرم وغيره؛ وهي ا كالحيّة» والعقرب» والفأرة» 
والككلن الععور» والغراب»: واذاة والذكي والاسةة والتمو: والدت: والنسرء والعُقاب» 
والبرغوث» والبق» والزنبور. ولو ظهر القمل على بدن امحرم أو ثيابه» لم يكره تنحيته. ولو قتله» لم يلزمه 
شيء. ويكره له أن يفل رأسه ولحيته. فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلهاء تصدق ولو بلقمة» نص عليه 
الشافعي 415. قال الأكثرون: : هذا التصدق مستحب. وقيل: واجبء لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس. 

قلت: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وللصئبان حكم القمل» وهو بيض القمل. والله أعلم. 

ومنه: ما فيه منفعة ومضرة؛ء كالفهد. والصقر» والبازي» فلا يستحب قتلهاء لنفعهاء ولا يكره» 
لضررها. 

ومنه: ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضررء كالخنافسء والجعلان» والسرطان» والرخمء والكلب 
الذي ليس بعقورء فيكره قتلها. ولا يجوز قتل النمل» والنحل» والخطاف» والضفدع. وفي وجوب 
الجزاء بقتل الهدهد والصردء خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما. 

قلت: قوله: إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله» مراده كراهة تنزيه. وفي كلام غيره» ما 
يقتضي التحريم. والمراد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة. فأما ما فيه منفعة مباحة» فلا يجوز قتله بلا 
شك. سواء في هذاء الكلب الأسودء وغيره. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. والله أعلم. 

الضرب الثاني: ما أحد أصليه مأكولء كالمتولد بين الذئب والضبعء» وبين حماري الوحش 
والونس» فيحرم التعرض له» ويجب الجزاء فيه. 

قلت: قال الشافعي كثله: فإن شك في شيء من هذاء فلم يدر أخالطه وحشي مأكول؛ أم لا 
استحب فداؤه. والله أعلم. 

فرع: الحيوان الإنسي: كالنعم»؛ والخيل» والدجاجء يجوز للمحرم ذبحهاء ولا جزاء. والمتولد بين 
الإسي والوحشي» كالمتولد بين الظبي والشاة» أو بين اليعقوب والدجاجة» يجب فيه الجزاء كالمتولد بين 
المأكول وغيره. 

فرع: صيد البحر حلال للمحرم» وهو ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما يعيش في اليرٌّ والبحر» 
فحرام كالبريّ. وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج» فبرّية. والجراد بريّ على المشهور. 

فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث. المباشرة» والتسببء واليد. فالمباشرة» معروفة. وأما 
التسبب» فموضع ضبطه كتاب الجنايات. ويذكر هنا صور: 
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إحداها: لو نصب الحلال شبكة في الحرم» أو نصبها المحرم حيث كانء فتعقّل بها صيد وهلك» 

فعليه الضمان» سواء نصبها في ملكه أو غيره. 
قلت: ولو نصب الشبكةء أو الأحبولة وهو حلال» ثم أحرم فوقع بها صيدء لم يلزمه شيء؛ ذكره 

القفال؛ وصاحب «البحر» وغيرهما. وهو معنى نص الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم. 

الثانية: لو أرسل كلباً» أو حل رباطه ولم يرسلهء فأتلف صيداًء لزمه ضمانه. ولو انحل الرباط 
لتقصيره فيهء ضمن على المذهبء هذا إذا كان هناك صيد. فإن لم يكن» فأرسل الكلب أو حل رباطه؛ 

قلت: قال القاضي أبو حامد وغيره: يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد. فإن حمله فأرسله على 
صيد فلم يقتله» فلا جزاءء لكن يأثم. ولو انفلت بنفسه فقتله. فلا ضمان. والله أعلم. 

الغالثة: لو نقّر المحرم صيداً فعثر وهلك بهء أو أخذه سبع» أو انصدم بشجرة» أو جبل» لزمه 
الضمان» سواء قصد تنفيرهء أم لاء ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون. فإن 
هلك بعد ذلك». فلا ضمان. ولو هلك قبل سكون النفار بآفة سماوية» فلا ضمان على الأصح» إذ م 
يتلف بسببه ولا في يده. ووجه الثاني: استدامة أثر النفار. 

الرابعة: لو حفر المحرم بثراً حيث كان؛ أو حفرها حلال في الحرم في محل عدوانء فهلك فيها 
صيدء لزمه الضمان. ولو حفرها في ملكه أو في مواتء فثلاثة أوجه. أصحها: يضمن في الحرم دون 
الإحرام. 

قلت: وقيل: إن حفرها للصيدء ضمن,ء وإلاء فلاء واختاره صاحب «الحاوي». والله أعلم . 

فرع: لو دل الحلالٌ محرماً على صيد فقتله» وجب الجزاء على المحرم» ولا ضمان على الحلال» 
سواء كان في يده» أم لاء لكنه يأثم . 

ولو دل امحرم حلالاً على صيد فقتلهء فإن كان في يد المحرم» لزمه الجزاء؛ لأنه ترك حفظه وهو 
واجب» فصار كال مودع إذا دل السارق» وإلاء فلا جزاء على واحد منهما. ولو أمسك محرم صيداً حق 
قتله غيره» فإن كان القاتل حلا لأ وجب الجزاء على ا حرم وهل يرجع به على الحلال؟ وجهان. قال 
الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه غير حرام عليه يه. وقال القاضي أبو الطيب: 1 نعم» وبه قطع في «التهذيب» كما 
رخست كا واللقه إجاة الى ده» 

قلت: الأصح: الأول؛ لأنه غير مضمون في حقه بخلاف المغصوب . والله أعلم . 

وإن كان محرماً أيضاًء فوجهان. أصحهما: الحؤاة كله عل القاتل . والثاني: عليهما نصفين. وقال 
صاحب «العدة»: الأصح: أن الممسك يضمنه باليد» والقاتل بالإتلاف. فإن أخرج الممسك الضمانء 
رجع به على المتلف» إن أخرج المتلفء لم يرجع على الممسك. 

قلت: قال صاحب «البحر»: لو رمى حلال صيداًء ثم أحرم» ثم أصابه» ضمنه على الأصح. ولو 
رمى محرم ثم تحلل» بأن قصر شعرهء ثم أصابهء فوجهان. ولو رمى صيداًء فنفذ منه إلى صيد آخرء 
فقتلهماء ضمنهما. والله أعلم. 

الجهة الثالثة: اليد. فيحرم على المحرم إثبات اليد على الصيد ابتداءئ» ولا يحصل به الملك؛ وإذا 
أخذهء ضمنه كالغاصب. بل لو حصل التلف بسبب في يدهء بأن كان راكب دابة» فتلف صيد بعضهاء 
أو رفسهاء أو بالت في الطريق» فزلق به صيد فهلكء لزمه الضمان. ولو انفلت بعيره فأتلف صيداً» 
فلا شيء عليه. نص على هذا كله. ولو تقدم ابتداء اليد على الإحرامء بأن كان في يده صيد مملوك له 
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لزمه إرساله على الأظهر. والثاني: لا يلزمه. وقيل: لا يلزمه قطعاًء بل يستحب. فإن لم نوجب 
الإرسال» فهو على ملكه. له بيعه وهبته» لكن لا يجوز له قتله. فإن قتلهء لزمه الجزاء. كما لو قتل 
عبدهء تلزمه الكفارة. ولو أرسله غيرهء أو قتلهء لزمه قيمته للمالك» ولا شىء على المالك. وإن أوجبنا 
الإرسال؛ فهل يزول ملكه عنه؟ قولان. أظهرهما: يزول. فعلى هذاء لو أرسله غيره» أو قتله» فلا شيء 
عليه. ولو أرسله امحرم. فأخذه غيره. ملكه. ولو لم يرسله حتى تحلل» لزمه إرساله على الأصح 
المنصوص. وحكى الإمام على هذا القول وجهين: في أنه يزول ملكه بنفس الإحرام» أم الإحرام يوجب 
عليه الإرسالء» فإذا أرسلء» زال حيمذٍ؟ وأوهما: أشبه بكلام الجمهور. وإن قلنا: لا يزول ملكه. 
فليس لغيره أخذهء فلو أخذهء لم يملكه. ولو قتله» ضمنه. وعلى القولين: لو مات في يده بعد إمكان 
الإرسال» لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرّعان على وجوب الإرسال» وهو مقضّر بالإمساك. ولو مات الصيد 
قبل إمكان الإرسال. وجب الجزاء على الأصح. ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف. 

شرع: لو اشترى المحرم صيداً» أو اتببهء أو أوصي له بهء فقبل» فهو مبني على ما سبق. فإن 

قلنا: يزول ملكه عن الصيد بالإحرام» لم يملكه ببذه الأسافة وإلاء ففي صحة الشراء والطبة قولان» 

كشراء الكافر عبداً مسلماً . فإن لم نصحح هذه العقود»ء فليس له القبض. فإن قبض فهلك في يدهء لزمه 
الجزاء.ء ولزمه القيمة للبائع . فإن رده عليه» سقطت القيمة» ول يسقط ضمان الجحزاء إلا بالإرسال. وإذا 
أرسل» كان كمن اشترى عبداً مرتداً فقتل في يده. وفيمن يتلف من ضمانهء خلاف موضعه كتاب 
البيع . 

قلت: كذا ذكر الإمام الرافعي هناء أنه إذا هلك في يدهء ضمنه بالقيمة للآدمي مع الجزاءء وهذا 
في الشراء صحيح, أما في الحبة» فلا يضمن القيمة على الأصح؛ لأن الحقه الناسد كالصحيم فل 
الضمان؛ والهبة غير مضمونة؛ وقد ذكر الرافعي هذا الخلاف في كتاب «الهبة»: وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. والله أعلم. 

فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيداًء ورئه على المذهب. وقيل: هو كالشراء. فإن قلنا: 
يرث» قال الإمامء والغزالي: يزول ملكه عقب ثبوتهء بناء على أن الملك يزول عن الصيد بالإحرام. وفي 
«التهذيب» وغيرهء خلافه؛ لأنهم قالوا: إذا ورثه» لزمه إرساله. فإن باعه» صح بيعه ولا يسقط عنه 
ضمان الجزاء. حتى لو مات في يد المشتري؛ وجب الجزاء على البائع. وإنما يسقط عنهء إذا أرسله 
المشتري. وإن قلنا: لا يرثء فالملك في الصيد لباتي الورثة. وإحرامه بالنسبة إلى الصيد» مانع من موانع 
الإرث» كذا قاله في «التتمة». وقال الشيخ أبو القاسم الكرخي على هذا الوجه: إنه أحق بهء فيوقف 

قلت: هذا المنقول عن أبي القاسم الكرخي» هو الصحيحء بل الصواب المعروف على المذهب» 
وبه قطع الأصحاب في الطريقين. فممن صرح به الشبخ أبو حامد»ء والدارمي» وأبو علي البندنيجي» 
وا محاملٍ في كتابيه» والقاضي أبو الطيب في «المجرد؛» وصاحب «الحاوي»» والقاضى حسين» وصاحبا 
«العدة» و «البيان». قال الدارمي: فإن مات الوارث قبل تحلله» قام وارثه مقامه. والله أعلم. 

فرع: لو اشترى صيداًء فوجده معيباً وقد أحرم البائع» فإن قلنا: بملك الصيد بالإرث» رده 
عليه. وإلاء فوجهان؛ لأن منع الرد إضرار بالمشتري. ولو باع صيداً وهو حلال» فأحرم ثم أفلس 
المشتري بالثمنء لم يكن له الرجوع على الأصح كالشراءء مخلاف الإرث» فإنه قهري. 

فرع: لو استعار امحرم صيداًء أو أودع عندهء كان مضموناً عليه بالجزاء» وليس له التعرض له. 
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فإن أرسله» سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك. فإن رد إلى المالك» لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله 
المالك . 

قلت: نقل صاحب «البيان» في باب العاريّة» عن الشيخ أبي حامد: أن الحرم إذا استودع صيداً 
لحلال» فتلف في يدهء لم يلزمه الجزاء؛ لأنه لم عسكه لنفسه. والله أعلم. 

فرع: حيث صار الصيد مضموناً على ا محرم بالجزاء» فإن قتله حلال في يده» فالجزاء على احرم. 
وإن قتله محرم آخرء فهل الجزاء عليهماء أم على القاتل ومن في يده طريق؟ فيه وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم. 

شرع: لو خلّص المحرم صيداً من فم سبع» أو هرة» أو نحوهماء وأخذه ليداويه ويتعهده» فمات في 
يده؛ لم يضمن على الأصح. 

فرع: الناسبي» كالعامد في وجوب الجزاءء ولا يأثم. وقيل: في وجوب الجزاء عليه قولان. 
والمذهب: الوجوب. ولو أحرم ثم جُنَّء فقتل صيداًء ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما. 

قلت: أظهرهما: لا تجب. والله أعلم. 

فرع: لو صال صيد على محرم» أو في الحرم» فقتله دفعاً» فلا ضمانء» ولو ركب إنسان صيداً» 
وصال على محرم» ولا يمكنه دفعه إلا بقتل الصيدء فقتله؛ فالمذهب: وجوب الجزاء على امحرم» وبه قطع 
الأكثرون؛ لأن الأذى ليس من الصيد. وحكى الإمام أن القفال ذكر فيه وجهين. أحدهما: الضمان على 
الراكب» ولا يطالّبٍ به المحرم. والثاني: يطالب المحرم» ويرجع بما غرم على الراكب. 

فرع: لو ذبح صيداً في محمصة وأكلهء ضمن؛ لأنه أهلكه لمنفعته من غير إيذاء من الصيد. ولو 
أكره محرم على قتل صيدء فقتله» فوجهان. أحدجهما: الجزاء على الآمر. والثاني: على المحرم ويرجع به 
على الآمرء سواء صيد الحرم أو الإحرام. 

قلت: الثاني: أصح. والله أ 

فرع: ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة. فلو وطئه عامداً أو جاهلاً » ضمن. ولو عم 
المسالك ولم يجد بدّاّ من وطئه» فوطئه» فالأظهر: أنه لا ضمان. وقيل: لا ضمان قطعاء ولو باض 
صيد في فراشه ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيضء» ففسد بذلك» ففيه هذا الخلاف. 

شرع: إذا ذبح امحرم صيداً» لم يحل له الأكل منه. وهل يحل لغيره» أم يكون ميتة؟ فيه قولان. 
الجديد: أنه ميتة. فعلى هذاء إن كان مملوكاء وجب مع الجزاء» قيمته للمالك. والقديم: لا يكون 
ميتة» فيحل لغيره. فإن كان مملوكاً. لزمه مع الجزاء ما بين قيمته مذبوحاً وحن . وهل يحل له بعد زوال 
الإحرام؟ وجهان. أصحهما: 70 إذا ذبح: طريقان. أصحهما: طرد القولين. والثاني: 
القطع بالمنع؛ لأنه محرم على جميع الناس» وني جميع الأحوال. 

قلت: قال صاحب «البحر»: قال أصحابنا: إذا كسر بيض صيد»ء فحكم البيض حكم الصيد إذا 
ذبحهء فيحرم عليه قطعاً. وني غيره» القولان. وكذا إذا كسره في الحرم. قال أصحابنا: وكذا لو قتل 
المحرم الجرادء قال: وقيل: يحل البيض لغيره قطعاًء بخلاف الصيد المذبوح على أحد القولين؛ لأن إباحته 
تقف على الذكاة» بمخلاف البيض. وعلى هذاء لو بلعه إنسان قبل كسره» لم يحرم. وهذا اختيار الشيخ 
أبي حامد. والقاضي الطبري. قال الروياني: وهر الصحيخ: والله أعلم. 

فصل في بيان الجزاء: الصيد ضربان» مثلي» وهو ما له مثل من النعم» وغير مثلي. امكل : 
جزاؤه على التخيير والتعديل» فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم» إما بأن يفرّق 
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اللحم عليهم» وإما بأن يملّكهم جملته مذبوحاً. ولا يجوز أن يدفعه حياًء وبين أن يقرّم المثل دراهم. ثم 
لا يجوز أن يتصدق بالدراهم» لكن إن شاء اشترى مها طعاماً وتصدق به على مساكين الحرمء وإن شاء 
صام عن كل مد من الطعام يوماً حيث كان. وأما غير المثليء, ففيه قيمته» ولا يتصدق بها دراهم» بل 
يجعلها طعاماًء ثم إن شاء تصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوماً. فان انكسر مدٌّ في الضربين» صام 
يوماً . فحصل من هذا أنه في المثلي مخيّر بين الحيوان» والطعام» والصيام. وني غيره تيّر بين الطعامء 
والصوم. هذا هو المذهب». والمقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. وروى أبو ثور قولاً: إنها على 
الترتيب. وإذا لم يكن الصيد مثلياً» فالمعتبر قيمته بمحل الإتلاف» وإلاء فقيمته بمكة يومئذٍ؛ لأن محل 
ذبحه مكة. فإذا عدل عن ذبحه, وجبت قيمته بمحل الذبح. هذا نصه في المسألتين» وهو المذهب. وقيل: 
فيهما قولان. وحيث اعتبرنا محل الإتلاف» فللإمام 00 في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر 
الطعام في ذلك المكان» أم سعره بمكة؟ والظاهر منهما: الثا 

فزع في بيان المثلي: ام اك ب م دل ال » بل يعتبر على التقريب. وليس 
معتيراً في القيمة» بل في الصورة والخلقة. والكلام في الدواب ثم الطيور. 

أما الدواب: فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيان» أو عدلان من التابعين» أو مَن بعدهم ‏ 

من النَّعَم أنه مثل الصيد المقتول» اتبع» ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. وقد حكم النبي كَل في الضبع 

بكبش وحكمت الصحابة و في النعامة ببدنه» وفي حمار الوحش وبقرته» ببقرة» وفي الغزال» بعنز» 
وفي الأرنب» بعَتاق» وفي اليربوع ججَفْرَة. وعن عثمان ذا : أنه حكم في أمّ حُبَيْنِ بحُن . وعن عطاءء 
ومجاهد: أنهما حكما في الوَبْر بشاة. قال الشافعي رحمه الله تغال + إن كاتث الحرب تأكله؟ فليه جفزة: 
لآنه لسن أكبن مدنا مدنا . وعن عطاء: في الثعلب شاأة. وعن عمر ؤفك : في الضبٌ جدي. وعن 
بعضهم: في الإبل» بقرة. 

أما العناق: فالأنئى من المعز من حين تولدء إلى حين ترعى. والجفرة: الأنثى من ولد المعز تفطم 
وتفصل عن أمهاء فتأخذ في الرعي» وذلك بعد أربعة أشهر. والذكر جفرء هذا معناها في اللغة. لكن 
يجب» أن يكون المراد بالجفر هناء ما دون العناق: فإن الأرنب» خير من اليربوع . 

أما أم حُبين» فدابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن. وفي حِلّ أكلهاء خلاف مذكور في الأطعمة. 
ووجوب اا جرخ على لكلاف 

وأما الحلدآن» ويقال الحلام. فقيل: هوالجدي. وقيل: الخروف. ووقع في بعض كتب 
الأصحاب: في الظبي كبش. وفي الغزال عنز. وكذا قاله أبو القاسم الكرخي» وزعم أن الظبي: ذكر 
الغزلان» وأن الأنثى غزال. قال الإمام: هذا وهمء بل الصحيح: أن في الظبي عتراًء وهو شديد الشبه 
بهاء. فإنه أجرد الشعرء متقلّص الذنب. 

وأما الغزال» فولد الظبي» فيجب فيه ما يجب في الصغار. 

قلت: قول الإمام.؛ هو الصواب. قال أهل اللغة: الغزال: ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع 
قرناه» ثم هي ظبية» والذكر: ظبي. والله أعلم. 

هذا بيان ما فيه حكم. أما ما لا نقل فيه عن السلف»ء فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين. 
وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمّين؛ أو يكون قاتلاه الحكمين؟ نظرء إن كان القتل عدواناً» 
فلا؛ لأنه يفسق. باذ كان حيطا أو مضطراً إليه»ء جاز على الأصحء ولو حكم عدلان أن له يثلاً» 
وعدلان أنْ لا مثل له فهو مثلي. 
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قلت: ولو حكم عدلان بمثل» وعدلان بمثل آخر» فوجهان في «الحاوي» و «البحرة. أصحهما: 
يتخير. والثاني: يلزمه الأخذ بأعظمهماء وهما مبنيان على اختلاف المفتنين. والله أعلم. 

وأما الطيور فحمام وغيره. فالحمامة» فيها شاة وغيرها إن كان أصغر منها جثة» كالرُّرزور» 
والصَّعْوَّة» والبلبل» والقَئّرة» والوّظواط ففيه القيمة. وإن كان أكبر من الحمام» أو مثلهء فقولان. 
الجديدء وأحد قولي القديم: الواجب القيمة. والثاني: شاة. 

والمراد بالحمام: كل ما عب في الماء» وهو أن يشربه جرعاًء وغير الحمام يشرب قطر قطرة. وكذا 
نص الشافعي ويه في عيون المسائل» ولا حاجة في وصف الحمامء إلى ذكر الدير مع العب» فإنهما 
متلازمان. ولهذا اقتصر الشافعي يبه على العَبّء ويدخل في اسم الحمام؛ اليمام التي تألف البيوت» 
والقمري» والفاختة» والدّبسي» والقطاة. 

شرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النّمَم» والصغير بالصغير» والمريض بالمريض» 
والمعيب بالمعيب» إذا اتحد جنس العيب» كالعور والعور. وإن اختلف. كالعور والجرب» فلا. وإن كان 
عور أحدهما في اليمين» والآخر في اليسارء» ففي إجزائه. وجهان. الصحيح: الإجزاءء وبه قطع 
العراقيون» لتقاربهما. ولو قابل المريض بالصحيح., أو المعيب بالسليم» فهو أفضل. وإن فدى الذكر 
بالأنق» فطرق. أصحها: على قولين» أظهرهما: الإجزاء. والطريق الثاني: القطع بالجواز. والثالث: 
إن أراد الذبح» لم يجز. وإن أراد التقويم» جاز؛ لأن قيمة الأنثى أكثرء ولحم الذكر أطيب. والرابع: إن 
لم تلد الأنثى» جازء وإلاء فلا. فإن جوزنا الأنثى» فهل هي أفضل؟ فيه وجهان. 

قلت: أصحهما: تفضيل الذكرء للخروج من الخلاف. والله أعلم. 

وإن فدى الأنثى بالذكرء فوجهان. وقيل: قولان. 

قلت: أصحهما الإجزاء» وصححه البندنيجي . والله أعلم . 

فإذا تأملت ما ذكرنا من كلام الأصحابء, وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم. وقال 
الإمام : الخلاف فيما إذا م ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب» فإن كان واحد من هذين النقصين» 0 

شرع: لو قتل صيداً حاملاًء قابلناه بمثله حاملاً. ولا يذبح الحامل» بل يقوّم المثل حاملاً 
ويتصدق بقيمته طعاماً. وفيه وجه: أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسطء ويجعل التفاوت 
بينهماء كالتفاوت بين الذكر والأنى. ولو ضرب بطن صيد حامل» فألقى جنيناً ميت نظرء إن ماتت 
الأم أيضاًء فهو كقتل الحامل» وإلاء ضمن ما نقصت الأم» ولا يضمن الجنين» مخلاف جنين الأمة» 
يضمن بعشر قيمة الأم؛ لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم» وينقص الآدميات» فلا بمكن اعتبار التفاوت 
في الآدميات» وإن ألقت جنيناً حياً» ثم ماتاء ضمن كل واحد منهما بانفراده. وإن مات الولد وعاشت 
الأم» ضمن الولد بانفراد» وضمن نقص الأم. 

فرع: قال الشافعي كثْثه في «اختصر»: إن جرح ظبياً نقص عشر قيمته» فعليه عشر قيمة شاة. 
وقال المزني تخريجاً عليه: عشر شاة. قال جمهور الأصحاب: الحكم ما قاله المزني» وإنما ذكر الشافعي 
القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاة» فأرشده إلى ما هو أسهلء فإن جزاء الصيد على التخيير. 
فعلى هذاء ري إن شاء أخرج العشرء وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به وإن شاء صام 
عن كل مدّ يوماً. ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال: الواجب عشر القيمة. وجعل في المسألة 
قولين: المنصوصء وتخريج المزني. فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوصء فأوجهء أصحها: تتعين الصدقة 
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بالدراهم. والثاني. لا تجزئه الدراهم. بل يتصدق بالطعام» أو يصوم. والثالث: يتخير بين عشر المثل» 
وبين إخراج الدراهم. والرابع: إن وجد شريكاً في الدم» أخرجه ولم تجزئه الدراهمء وإلاء أجزأته. 
هذا في الصيد المثلي. وأما غير المثلي» فالواجب ما نقص من قيمته قطعا . 

قلت: لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة» أو سبع شياهء لم يجز على الأصح ذكره في 
«البحر». والله أعلم. 

فرع: لو جرح صيداًء فاندمل جرحه وصار زمناًء فوجهان. أصحهما: يلزمه جزاء كامل؛ كما 
لو أزمن عبداًء لزمه كل قيمته. والثاني: أرش النقص. وعلى هذاء يجب قسط من المثل» أو من قيمة 
المثل؟ فيه الخلاف السابق في الفرع قبله. ولو جاء محرم آخرء فقتله بعد الاندمال» أو قبله»ء فعليه جزاؤه 
زمناء ويبقي الجزاء على الأول بحاله. وقيل: إن أوجبنا جزاءً كاملاً» عاد هنا إلى قدر النقص؛ لأنه يبعد 
إيجاب ع اعون كتلقن واد ولو عاد المزمن فقتلهء نظرء إن قتله قبل الاندمال» لزمه جزاءٌ واحد. كما 
لو قطع يدي رجل ثم قتلهء فعليه دية. وفي وجه: أن أرش الطرف ينفرد عن دية النفس» فيجيء مثله 
هنا. وإن قتله بعد الاندمال» أفرد كل واحد بحكمه. ففي القتل جزاؤه زمناًء وفيما يجب بالإزمان» 
الخلاف السابق. وإذا أوجبنا بالإزمان جزاءاً كاملاًٌ» وكان للصيد امتناعان» كالنعامة» تمتنع بالعّدو 
وبالجناح» فأبطل أحد امتناعيه؛ فوجهان. أحدهما: يتعدد الجزاء»ء لتعدد الامتناع. وأصحهما: لاء 
لاتحاد الممتنع. وعلى هذاء فما الواجب؟ قال الإمام: الغالب على الظنء أنه يعتبر ما نقص؛ لأن امتناع 
النعامة في الحقيقة واحدء إلا أنه يتعلق بالرّجل والجناح» فالزائل» بعض الامتناع . 

فرع: : جرح صيداً فغاب» ثم وجده ميتاً» وم يدرء أمات بجراحته» أم بحادث. فهل يلزمه جزاءٌ 
كامل» أم أرش الجرح فقط؟ قولان. 

قلت: أظهرهما: الثاني. والله أعلم. 

فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيدء حَرَمَيُ أو غيره» لزمهم جزاءٌ واحد. ولو قتل القارن 
صيداً لزمه جزاءٌ واحد. وكذا لو ارتكب محظوراً آخرء فعليه فدية واحدة. ولو اشترك محرم وحلال في 
قتل صيد» لزم حرم نصف الجزاء. ولا شيء على الحلال. 

فرع: قد سبقء أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحهء وكذا يحرم عليه أكل ما اصطاده له 
حلال» أو بإعانته» أو بدلالته بلا خلاف. فإن أكل منه» فقولان. الجديد: لا جزاء عليه. والقديم: 
يلزمه القيمة بقدر ما أكل. ولو أكل المحرم ما ذبحه بنفسه. لم يلزمه لأكله بعد الذبح شيء آخر بلا 
خلاف. كما لا يلزمه ني أكل صيد المحرم بعد الذبح شيء آخر. 

فرع: يجوز للمحرم أكل صيدٍ ذبحه الحلال إذا لم يصده لهء ولا كان بدلالته أو إعانته» ولا جزاء 
عليه قطعا . 

فصل: صيد حرم مكة؛ حرام على امحرم والحلال. 

وبيان امْحرّم منه وما يجب به الجزاء وقدر الجزاء» يقاس بما سبق في صيد الإحرام. ولو أدخل 
حلال الحرم صيداً مملوكاًء كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم؛ لأنه صيد حل. ولو 
رمى من الحل صيداً في الحرم» أو من الحرم صيداً في الحل» أو أرسل كلياً في الصورتين» أو رمى صيداً 
بعضه في الحل وبعضه في الحرم ‏ والاعتبار بقوائمه لا بالرأس ‏ أو رمى حلال إلى صيد فأحرم قبل أن 
يصيبه» أو رمى محرم إليه» فتحلل قبل أن يصيبه» لزمه الضمان في كل ذلك. 

قلت: هذا الذي ذكرهء فيما إذا كان بعضه في الحرم. هو الأصح. وذكر الجرجاني في المعاياة فيه 
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ثة أوجه. أحدها: لا يضمنه؛ لأنه لم يكمل حرمياً. والثاني: إن كان أكثره في الحرم»ء ضمنهء وإن 
5 أكثره في الحل» فلا. والثالث: إن كان خارجاً من الحرم إلى الحل» ضمنهء وإن كان عكسهء فلا. 
والله أعلم. 

ولو رمى من الحل صيداً في الحل» فقطع السهم في مروره هواء الحرمء فوجهان. أحدهما: لا 
يضمنء كما لو أرسل كلباً في الحل على صيد في الحل. فتخطى طرف الحرم» فإنه لا يضمن. 
وأصحهما: يضمنء بخلاف الكلب؛ لأن للكلب اختياراً» بخلاف السهم. وهذا قال الأصحاب: لو 
رمى صيداً في الحل فعدا الصيدء فدخل الحرم» فأصابه السهمء وجب الضمان. وبمثله» لو أرسل 
كلباًء لا يجب. ولو رمى صيداً في الحل فلم يصبهء وأصاب صيداً في الحرم؛ وجب الضمان. وبمثله لو 
أرسل كلباً» لا يجب. ثم في مسألة إرسال الكلب وتخظيه طرف الحرمء إنما لا يجب الضمان إذا كان 
للصيد مفرٌ آخر. فأما إذا تعين دخوله الحرم غيل :لحري :نهب القكمان قطنا" سوا كان المزسل عا 
بالحال» أو جاهلاً» غير أنه لا يأثم الجاهل . 


فرع: لو أخذ حمامة في الحل؛ أو أتلفهاء فهلك فرخها في الحرمء ضمنهء ولا يضمنها. ولو أخذ 
الحمامة من الحرم؛ أو قتلهاء ؛ فهلك فرخها ني الحلء ضمن الحمامة والفرخ جميعاً؛ كما لو رمى من 
الحرم إلى الحل. ولو نفر صيداً حرمياً» عامداً» أو غير عامد» تعرض للضمان. حتى لو مات بسبب 
التنفير بصدمة» أو أخذٍ سَبّعء لزمه الضمان. وكذا لو دخل الحل فقتله حلال؛ فعلى الممّر الضمان. 
بخلاف ما لو قتله محرم» فإن الحزاء عليه» تقديعاً للمباشرة . 

فرع: لو دخل الكافر الحرم» وقتل صيداً» لزمه الضمان. وقال صاحب «المهذب»: يحتمل أن لا يلزمه . 

فصل: قطع نبات الحرم حرام؛ كاصطياد صيده. وهل يتعلق به الضمان؟ قولان. أظهرهما: نعم 
والقديم: لا. ثم النبات: شجر وغيره. أما الشجرء ليحوم التعرضى بالقلع والقطع ‏ لكل شجر رطب غير 
مؤذ حرمي. . فيخرج بقيد الرطب اليابس» فلا شيء في قطعه. كما لو قذَّ صيداً ميتاً نصفين. . وبقيد غير 
مؤذ: العوسج». وكل شجرة ذات شوكء فإنها كالحيوان المؤذي» فلا يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور. وفي وجه اختاره صاحب «التتمة»: أنها مضمونة» لإطلاق الخبرء ويخالف 
الحيوان» فإنه يقصد بالأذية. ويخرج بقيد الحرمي أشجار الحل» فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار 
الحرم» وينقلها إلى الحل» محافظة على حرمتها. ولو نقل» فعليه ردهاء بخلاف ما لو نقل من بقعة من 
الحرم إلى أخرىء لا يؤمر بالرد. وسواء نقل أشجار الحرم» أو أغصانباء إلى الحلء» أو إلى الحرم» 
ينظرء إن يبست» لزمه الجزاء . وإن نبتت في الموضع المنقول إليه» فلا جزاء عليه. . فلو قلعها قالع» » لزمه 
الجزاء إبقاءً لحرمة الحرم. ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت» لم يثبت لحا حكم الحرم» 
بخلاف الصيد يدخل الحرم» فيجب الجزاء بالتعرض له؛ لأن الصيد ليس بأصل ثابت» فاعتبر مكانه. 
والشجر أصل ثابت» فله حكم منبته. 

حتى لو كان أصل الشجرة في الحرم» وأغصانها في الحل» فقطع من أغصانها شيئاً» وجب الضمان 
للغصن. ولو كان عليه صيد فأخذه» فلا ضمان. وعكسه: لو كان أصلها في الحل» وأغصانءبها في 
الحرم» فقطع غصناً منهاء فلا شيء عليه. ولو كان عليه صيد فأخذه. لزمه ضمانه. 

قلت: قال صاحب "البحر»: لو كان بعض أصل الشجرة في الحل» وبعضه في الحرم» فلجميعها 
حكم الحرم. قال بعض أصحابنا: لو انتشرت أغصان الشجرة الحرمية» ومنعت الناس الطريق» أو 
آذهم» جاز قطع المؤذي منها. والله أعلم. 


كتاب الحج ‏ باب محرمات الإحرام يفف 


فرع: إذا أخذ غصناً من شجرة حرمية» ولم يخلف, فعليه ضمان النقصان» وسبيله سبيل جرح 
الصيد. وإن أخلف في تلك السَّنَةٍ لكون الغصن لطيفاًء كالسواك. وغيرهء فلا ضمان. وإذا أوجبنا 
الضمان؛ فنبت وكان المقطوع مثلهء ففي سقوط الضمان قولان» كالقولين في السن إذا نبت بعد القلع. 

فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجارء لكن لا يخبطهاء محافة من أن يصيب قشورها. 

شرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» وإن شاء ببدنة» وما دوبها بشاة» والمضمونة بشاة ما كانت 
قريبة من سُبّع الكبيرة» فإن صغرت جداًء فالواجب القيمة. ثم ذلك كله على التعديل والتخيير كالصيد. 

فرع: هل يعم التحريم والضمان من الأشجارء ما ينبت بنفسه» وما يستنبت» أم يختص بالضرب 
الأول؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما عند العراقيين والأكثرين من غيرهم: التعميم. والثاني: 
التخصيصء وبه قطع الإمام» والغزالي. والطريق الثاني: القطع بالتعميم. فإذا قلنا: بالتخصيص زاد قيد 
آخر» وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه. وعلى هذاء يحرم الأراك والطٌرفاء وغيرهما من أشجار البوادي. 
وأدرج الإمام فيه العوسجء لكنه ذو شوكء وقد سبق بيانه. ولا تحرم المستنبتات» مثمرة كانت» كالنخل 
والعنب» أو غير مثمرة» كالخلاف. وعلى هذا القول» لو نبت ما يستنبت أو عكسه؛ فالصحيح الذي قاله 
الجمهور: إن الاعتبار بالجنس» فيجب الضمان في الثاني دون الأول. وقيل: الاعتبار بالقصدء فينعكس. 
أما غير الأشجارء فكلا الحرم يحرم قطعه. فإن قلعهء لزمه القيمة» إن لم يخلف. فإن أخلفء فلا قيمة قطعاً؛ 
لأن الغالب هنا الإخلاف كسن الصبي. فلو كان يابساًء فلا ثىء في قطعه كما سبق في الشجر. فلو قلعدء 
لزمه الضمان؛ لأنه لولم يقلعء لنبت ثانياًء ذكره في «التهذيب». ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى. ولو 
أخذ الحشيش لعلف البهائم» جاز على الأصح. ويستثنى من المنع» الإذخرء فإنه يجوز لحاجة السقوف 
وغيرهاء للحديث الصحيح. ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء؛ جاز قطعه على الأصح . 

فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع» ولا يكره نقل ماء زمزم. قال الشيخ أبو 
الفضل بن عبدان: ولا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة» ونقله. وبيعه» وشراؤه» خلاف ما تفعله 
العامة» يشترونه من بن شَيبّة» وربما وضعوه في أوراق المصاحف. ومن حمل منه شيئاً» لزمه رده. 

قلت: الأصح: أنه لا يجوز إخراج تراب الحرم؛ ولا أحجاره إلى الحل. ويكره إدخال تراب الحل 
وأحجاره الحرم. وبهذا قطع صاحب «المهذب» والمحققون من أصحابنا. 

وأما ستر الكعبة» فقد قال الحليمي كلله. أيضاً: لا ينبغي أن يؤخذ منها شىء. وقال صاحب 
«التلخيص؛: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 5ق بعد أن ذكر قول ابن 
عبدان والحليمي: الأمر فيها إلى الإمام» يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً» واحتج بما 
رواه الأزرقي صاحب كتاب «مكة»: أن عمر بن الخطاب وَبِهء كان ينزع كسوة البيت كل سنةء 
فيقسمها على الحاج . وهذا الذي اختاره الشيخ. حسن متعين» لثلا يتلف بالبلى» وبه قال ابن عباس» 
وعائشة» وأم سلمة و قالوا: ويلبسها من صارت إليه من جنب وحائض وغيرهما. ولا يجوز أخذ 
طيب الكعبةء فإن أراد التبرّك؛ أى بطيب من عنده فمسحها بهء ثم أخذه. والله أعلم. 

فصل: لا يتعرض لصيد حرم المديئة وشجرهء وهو حرام على المذهب. وحكي قول ووجه: أنه 
مكروه. فإذا حرمناه؛ ففي الضمان قولان. الجديد: لا يضمن. والقديم: يضمن. وفي ضمانه وجهان. 
أحدهما: كحرم مكة. وأصحهما: أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر. وني المراد بالسلب: وجهان. 
الصحيح وبه قطع الأكثرون: كسلب القتيل من الكفار. والثاني: ثيابه فقط. وفي مصرفه: أوجه. 
الصحيح: أنه للسالب كالقتيل. والثاني: لفقراء المدينة. والثالث: لبيت المال. 
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واعلم أن ظاهر الحديث» وكلام الأثمة: أنه يسلب إذا اصطادء ولا يشترط الإتلاف. وقال إمام 
الحرمين: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيدء أم لا يسلب حت يتلفه؟ 

قلت: ذكر صاحب «البحر» وجهين: في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته؟ واختار: 
أنه يترك» وهو قول صاحب «الحاوي»» وهو الأصوب. والله أعلم. 

فصل: وجٌّ: واد بصحراء الطائف» وصيده حرام على المذهب. وقيل: في تحرعه وكراهته خلاف. 
فعلى التحريم؛ قيل: حكمه في الضمان كحرم المديئة. والصحيح الذي قطع به صاحب «التلخيص» 
والأكثرون: أنه لا ضمان فيه قطعاً. 

فصل: النقيع ‏ بالنون وقيل: بالباء ‏ ليس بحرم ولكن حماه رسول الله كل لإبل الصدقة» ونّعم 
الجزية» فلا يحرم صيدهء لكن لا تملك أشجاره ولا حشيشه. وني وجوب ضماهما على متلفهماء 
وجهان. أحدهما: لاء كصيده. وأصحهما: يجب؛ لأنه ممنوع»؛ بخلاف الصيد. فعلى هذاء ضماءمما 
بالقيمة» ومصرفهما مصرف نَعَم الجزية والصدقة. 

قلت: ينبغي أن يكون مصرفه بيت المال. والله أعلم. 

فصل: اللحظورات» تنقسم إلى استهلاك؛ كالحلق» وإلى استمتاع» كالطيب. 

وإذا باشر محظورين. فله أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما استهلاكاًء والآخر استمتاعاًء فينظرء إن لم يستند إلى سبب واحدء 
كحلق الرأس» ولبس القميص» تعددت الفدية كالحدود امختلفة. وإن استند إلى سبب» كمن أصابت 
رأسه شبجة واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب» تعددت أيضاً على الأصح. والثاني: 
تتداخل . 

الحال الثاني: أن يكونا استهلاكاً وهذا ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون مما يقابّل بمثله؛ وهو الصيود. فتعدد الفدية» سواء فدى عن الأول؛ أم لاء 
اتحد المكان» أو اختلفء وال بينهماء أو فرق». كضمان المتلفات. 

الضرب الثاني: أن يكون أحدهما مما يقايّل بمثله» والآخر ليس مقابلاً» كالصيد والحلق» فحكمه 
حكم الضرب الأول بلا خلاف. 

الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهماء فينظرء إن اختلف نوعهماء كالحلق والقلم» تعددت» 
سواء فرق أو والى في مكان أو مكانين» بفعلين أم بفعل» كمن لبس ثوباً مطيباء فإنه يلزمه فديتان. وفي 
هذه الصورة وجه ضعيف: أنه فدية واحدة. 

قلت: الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أن من لبس ثوباً مطيباً وطلى رأسه بطيب ستره 
بكفيه» فعليه فدية واحدة» لاتحاد الفعل وتبعية الطيب. والله أعلم. 

وإن اتحد النوعء بأن حلق فقطء فقد سبقء» أن حلق ثلاث شعرات» فيه فدية كاملة. ولو حلق 
جميع الرأس دفعة في مكان واحدء ففدية فقط. ولو حلق شعر رأسه وبدنه متواصلاًء ففدية على 
الصحيح . وقال الأغماطي : فديتان. ولو حلق رأسه في مكانين أو مكانء» في زمانين متفرقين» فالمذهب: 
التعدد. وقيل: هو كما لو اتحد نوع الاستمتاع» واختلف المكان أو الزمان» وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى.. 

ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة متفرقة» فإن قلنا: كل شعرة تقابّل بغلث 
دمء فلا فرق بين حلقها دفعة أو دفعات. وإن قلنا: الشعرة بمُدٌ أو درهمء والشعرتان بمدين أو 
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درهمين» بني على الخلاف الذي ذكرناه الآن. فإن لم نعدد الفدية فيما إذا حلق الرأس في دفعات» ولم 
نجعل لتفرق الزمان أثراًء فالواجب دم. . وإن عددنا وجعلنا التفريق مؤثراً قطعنا حكم كل شعرة عن 
الأخريين» وأوجبنا ثلاثة أمداد في قول. وثلاثة دراهم في قول. 

الحال الثالث: أن يكونا استمتاعاً. فإن اتحد النوعء بأن تطيب بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً» 
كالعمامة» والقميصء والسراويل» والخف, أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرى» نظرء إن فعل ذلك في 
مكان على التوالي» لم تتعدد الفدية» ولا يقدح في التواللي طول الزمان في مضاعفة القمص وتكوير 
العمامة. وإن فعل ذلك في مكانين» أو مكانء وتخلل زمان» نظرء إن لم يتخلل التكفيرء فقولان. 
الجديد: يجب للثاني فدية أخرى. والقديم: يتداخل. و اوسا ا بأن 
تطيبء أو لبس مراراً لمرض واحدء فوجهان. أصحهما: التعدد. وإن تحلل» وجبت فدية أخرى بلا 
خلاف. فإن كان نوى بما أخرجه الماضي والمستقبل جميعاًء بئى على جواز تقديم الكفارة على الحنث 
المحظور. إن قلنا: لا يجوزء فلا أثر لهذه النية. وإن جوّزناه» فوجهان. أحدها: أن الفدية كالكفارة في 
جواز التقديم» فلا يلزمه للثاني شيء. والثاني: المنع. أما إذا اختلف النوعء» بأن لبس وتطيّب» 
فالأصح: التعددء وإن اتحد الزمان. والمكان. والسبب. والثاني: التداخل. والثالث: إن اتحد السبب» 
تداخل» وإلاء فلا. هذا كله في غير الجماع. فإن تكرر الجماع» فقد سبق حكمه. 

قلت: لا يتعدد الجزاءء بتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل كما سبق في محرم قتل صيداً حرمياً 
وأكله. لزمه جزاء واحد. ولو باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو انفردت» » ثم جامعهاء ففي وجه: 
يكفيه البدنة عنهما. ووجه: تجب شاة وبدنة. ووجه: إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع. فبدنة» وإلا 
فشاة وبدنة. ووجه: إن طال الفصلء» فشاة وبدنة» وإلا فبدنة. والأول: أصح. والله أعلم. 
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' الأول : 0 فإذا أحصر العدو امحرمين عن المفي في الحج من جميع الطرق» كان لهم أن 
يتحللوا . فإن كان الوقت واسعاًء فالأفضل أن لا يعجل التحلل» ٠‏ فربما زال المنع فأتم الحج. وإن كان 
الوقت ضيّقاًء فالأفضل تعجيل التحللء» » لئلا يفوت الحج. ويجوز للمحرم بالعمرة» التحلل عند 
الإحصار. ولو منعوا ولم يتمكنوا من المفي إلا ببذل مال فلهم التحلل» ولا يبذلون المال وإن قل» بل 
يكره البذل إن كان الطالبون كفاراً» لما فيه من الصّغار. وإن احتاجوا إلى قتال ليسيرواء نظرء إن كان 
المانعون مسلمين» » فلهم التحلل» ولا يلزمهم القتال وإن قدروا عليه. وإن كانوا كفاراًء فقيل: يلزمهم 
قتاللهم إن لم يزد عدد الكفار على الضعف. وقال إمام الحرمين: هذا الإطلاق ليس بمرضي» بل شرطه 
وجدائهم السلاح» وأهبة القتال. فإن وجدواء فلا سبيل إلى التحلل. والصحيح الذي قاله الأكثرون: 
أنه لا يجب القتال» وإن كان في مقابلة كل مسلم أكثر من كافرّين» لكن إن كان بالمسلمين قوة» فالأول 
أن يقاتلوهم؛ نصرة للإسلام»: وإتماماً للحج. وإن كان بالمسلمين ضعفء فالأولى أن يتحللواء وعلى كل 
حال لو قاتلواء فلهم لبس الدروع والمغافرء وعليهم الفدية كمن لبس لخر أو بردٍ. 

فرع: ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف» هو فيما إذا منعوا المضي» دون الرجوع. . فأما لو 
أحا حاط بهم العدو من الجوانب كلّهاء فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: جواز التحلل أيضاً. والثاني: 
ل إذ لا يحصل به أمن. 

فصل: ليس للمحرم التحلل بعذر المرض» بل يصبر حت يبرأ. فإن كان محرماً بعمرة» أتمها. وإن 
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كان بحج وفاته» تحلّل بعمل عمرة؛ لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال المرض» بخلاف المحضر. هذا إذا لم 
يشرط التحلل بالمرض. فإن شرط أنه إذا مرض تحلل» فطريقان. قال الجمهور: يصح الشرط في القديم. 
وني الجديد: قولان. أظهرهما: الصحة. والثاني: المنع. والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره: 
القطع بالصحة» ؛ لصحة الحديث فيه ولو شرط التحلل لغرض آخرء كضلال الطريق. وفراغ النفقة. 
والخطأ في العدد. فهو كالمرض على المذهب. وقيل: لا يصح قطعاً . وحيث صححنا الشرطء فتحلّل» 
فإن كان اشترط التحلل بالهدي» لزمه الحدي. وإن كان شرط التحلل بلا هديء لم يلزمه الحمدي. وإن 
أطلق» لم يلزمه على الأصح. ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض» فهو أولى بالصحة من شرط 
التحلل» ونص عليه. ولو قال: إذا مرضت» فأنا حلال» فيصير حلالاً بنفس المرض» أم لا بد من 
التحلل؟ فيه وتجهان. المنصوص: الأول 
فصل: يلزم من تحلل بالإحصارء دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط. فإن كان شرط عند إحرامه. 

أنه يتحلل إذا أحصرء ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان. أحدههما: على وجهين كما سبق 
فيمن تحلل بشرط المرض. وأصحهما: القطع بأنه لا يؤثّر؛ لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط» 
فشرطه لاغ. 

فرع: اختلف القول في أن م الإحصارء هل له بدل» وما بدله؟ وهو على الترتيب؛ أم التخبير؟ 
وسيأتي إيضاح هذا كله في الباب الآتي إن شاء الله تعالل. فإن قلنا: لا بدل» وكان واجداً لدم ذيحه 
ونوى التحلل عنده. وإنما اشترطت النية؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل ولغيره» فيشترط قصد صارف. 
وإن لم يجد المدي لإعساره أو غير ذلك» فهل يتحلل في الحال» أم يتوقف التحلل على وجوده؟ قولان. 
أظهرهما: التحلل في الحال» ولا بد من نية التحلل. وهل يجب الحلق؟ إن قلنا: هو نسك» فنعم» 
وإلاء فلا. والحاصل: أنا إن اعتبرنا الذبح والحلق مع النية» فالتحلل بالثلاثة. وإن لم نعتبر الذبح» 
حصل بالنية مع الحلق على الأظهرء وبالنية وحدها على الآخرء وهو قولنا: الحلق ليس بنسك. وإن 
قلنا: لدم الإحصار بدل» فإن كان يُطعم» توقف التحلل عليه» كتوقفه على الذبح. وإن كان يصوم» 
فكذلك مع ترتب الخلاف. ومنع التوقف هنا أولى للمشقة في الصبر على الإحرام» لطول مدة الصوم. 

فرع: لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم» بل يذبحه حيث أحصر ويتحلل» وكذا ما لزمه من 
دماء المحظورات قبل الإحصارء وما معه من هدي» ويفرّق لحومها على مساكين ذلك الموضع. هذا إن 
صُدَّ عن الحرم. فإن صد عن البيت دون أطراف الحرم» فهل له الذبح في الحل؟ وجهان. أصحهما: 
الجواز. 

المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد»ء أو شرذمة من الرفقة. فينظرء إن لم يكن المحرم 
معذوراً فيه» كمن حبس في دين يتمكن من أدائه فليس له التحلل» بل عليه أن يؤدي وعضي في حجه. 
فإن فاته الحج في الحبس» لزمه أن يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة. وإن كان معذوراً» كمن حبسه 
السلطان ظلماًء أو بدين لا يتمكن من أدائه» جاز له التحلل على المذهب» وبه قطع العراقيون» وقال 
المراوزة: في جواز التحلل قولان. أظهرهما: الجواز. 

المانع الثالث: الرق. فإحرام العبد ينعقد بإذن سيده وبغير إذنه. فإن أحرم بإذنه» لم يكن له تحليله» 
سواء بقي نسكه ضحيحاً أو أفسده. ولو باعه والحالة هذهء لم يكن للمشتري تحليله؛ وله الخيار إن جهل 
إحرامه» فإن أحرم بغير إذنه» فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه. فإن حللهء جاز على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. وحكى ابن كج وجهاً: أنه ليس له تحليله؛ لأنه يلزمه بالشروع» خرها من اخد القولين في 
الزوجة إذا أحرمت بحج التطوعء وهذا شاذ منكر. 


كتاب الحج ‏ باب مواتع إتمام الحج بعد الشروع فيه 1 يفف 


قلت: قال الجرجاني في المعاياة: ولو باعه والحالة هذه.» فللمشتري تحليله كالبائع» ولا خيار له 
والله أعلم . 

ولو أذن له في الإحرام؛ فله الرجوع قبل الإحرام. فإن رجع ولم يعلم العبدء فأحرمء فله تحليله 
على الأصح. ولو أذن له في العمرة» فأحرم بالحجء فله تحليله» ولو كان بالعكسء» لم يكن له تحليله. 
قاله في «التهذيب». وظنيٍ أنه لا يسلم عن الخلاف. 

قلت: ذكر الدارمي في الصورتين وجهين» لكن الأصح قول صاحب «التهذيب». والله أعلم. 

ولو أذن له في التمتع» فله منعه من الحج بعد تحلله من العمرة» وليس له تحليله عن العمرة» ولا 
عن الحجء بعد الشروع. ولو أذن في الحج أو التمتع» فقرنء لم يجز تحليله. ولو أذن أن يحرم في ذي 
القعدة» فأحرم في شوال» فله تحليله قبل دخول ذي القعدة» وبعد دخولهء فلا. وإذا أفسد العبد حجه 
بالجماع؛ لزمه القضاء. وهل يجزئه القضاء في الرق؟ فيه قولان كما سبق في الصبي. فإن قلنا: يجزئ» لم 
يلزم السيد أن يأذن له فيه إن كان إحرامه الأول من غير إذنهء وكذا إن كان بإذنه على الأصح١‏ وكل دم 
لزمه بفعل محظورء كاللباس» والصيدء أو بالفوات» لم يلزم السيد بجال» سواء أحرم بإذنه 'أم بغير إذنه. 
ثم العبدء لا ملك له حتى يتحلل بذبح. فإن ملكه السيد» فعلى القديم: يبملك. فيّلزم إخراجه. وعلى 
الجديد. لا يملك. ففرضه الصوم. وللسيد منعه منه في حال الرق إن كان أحرم بغير إذنه» وكذا بإذنه 
على الأصح؛ لأنه لم يأذن في موجبه. ولو قرنء أو تمتع بغير إذن سيدهء فحكم دم القران والتمتع حكم 
دماء المحظورات. وإن قرن أو تمتع بإذنه» فهل يجب الدم على السيد؟ الجديد: أنه لا يجب. وني القديم 
قولان؛ بمخلاف ما لو أذن له في النكاح. فإن السيد يكون ضامناً للمهر على القديم قِولاً واحداً؛ لأنه لا 
بدل للمهرء ٠‏ وللدم بدل.» وهو الصومء والعبد من أهله. وعلى هذاء لو أحرم بإذن السيد» فأحصر 
وتحلل. ٠‏ فإن قلنا : لا بدل لدم الإحصارء صار السيد ضامناً على القديم قولاً واحداً. وإن قلنا: له بدل» 
ففي صيرورته ضامناً له في القديم؛ قولان. وإذا لم نوجب الدم على السيدء فالواجب على العبد الصوم» 
وليس لسيده منعه منه على الأصح. لإذنه في سببه. ولو ملك السيد هديآء وقلنا: بملكه. أراقه وإلاء 
لم تمز إراقته . ولو أراقه السيد عنه فهو على هذين القولين. ولو أراق عنه بعد موته» جاز قولاً واحداً؛ 
لأنه حصل اليأس من تكفيره. والتمليك بعد الموت» ليس بشرط. وهذاء لو تصدق عن ميت جاز. ولو 
عتق العبد قبل صومه ووجد هدياً» فعليه المدي إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء أو الأغلظ. وإن 
اعتبرنا حال الوجوب. فله الصوم. وهل له الهدي؟ قولان. 

فرع: حيث جوزنا للسيد تحليله» أردنا أنه يأمره بالتحلل» لا أنه يستقل بما يحصل به التحلل» إذ 
غايته أن يستخدمه وبمنعه المضي» ويأمره بفعل المحظورات» .أو يفعلها به» ولا يرتفع الإحرام بشيء من 
هذا. وإذا جاز للعبد تحليله. جاز للعبد التحلل. ثم إن ملّكه السيد هدياء وقلنا: يملك». ذبح ونوى 
التحلل» أو حلق ونوى التحلل» وإلا فطريقان. أحدهما: أنه كالحرء فيتوقف تحلله على وجود الهدي». 
إن قلنا: لا بدل لدم الإحصارء أو على الصومء إن قلنا: له بدل. كل هذا على أحد القولين. وعلى 
أظهرهما: لا يتوقف. بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا: نسك. والطريق الثاني: القطع بهذا القول 
الثاني. وهذا الطريق» هو الأصح عند الأصحاب. لعظم المشقة في انتظار العتق» ولأن منافعه لسيدهء 
وقد يستعمله في محظورات الإحرام. 

شرع: أم الولد» والمدبّرء والمعلّقَ عتقه بصفة» ومن بعضه حرء كالقِنٌ. ولو أحرم المكاتّب بغير 
إذن المولى» فقيل: في جواز تحليله قولان» كمنعه من سفر التجارة. وقيل: له تحليله قطعاًء لأن للسيد 
منفعة في سفر التجارة. 


10 كتاب الحج ‏ باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه 


فرع: ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن له السيد على الأصحء» فيكون في ذمته. فلو أتى به في 
حال الرق» هل يجزئه؟ وجهان. 

قلت: الأصح. يجزئه. والله أعلم. 

المائع الرابع: الزوجية. يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجهاء ويستحب له الحج بها. فلو 
أرادت أداء فرض حجهاء فللزوج منعها على الأظهر. والثاني: ليس لهء بل لها أن تحرم بغير إذنه. 
ومنهم من قطع بهذاء والمذهب: الأول. ولو أحرمت بغير إذنه» إن قلنا: ليس له منعهاء لم يملك 
تحليلهاء وإلاء فيملكه على الأظهر. وأما حج التطوعء فله منعها منه. فإن أحرمت بهء فله تحليلها على 
المذهب. وقيل: قولان. وحيثف قلنا: محلليا: فمعناه: يأمرها به كما سبق في العبد. وتحللها كتحلل 
الحر المحصر سواء. ولو لم تتحلل» فللزوج أن يستمتع بهاء والإثم عليهاء كذا حكاه الإمام عن 
الصيدلاني» ثم توقف فيه الإمام. 

فرع: لو كانت مطلقة» فعليه حبسها للعدة» وليس لما التحلل؛ إلا أن تكون رجعية» فيراجعها 
ويجللها . 

فرع: الأم المزرّجة» ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعاً . 

المانع الخامس: منع الأبوين» فمن له أبوان» أو أحدهاء يستحب أن لا يحج إلا بإذتهماء أو 
بإذنه. ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع على المذهب. وحكي فيه وجه شاذ. وهل لمما تحليله؟ 
قولان سبق نظيرهما. وأما حج الفرض» فليس لما منعه من الإحرام به على المذهب. وبه قطع 
الجمهور. وقيل: قولان كالزوجةء فإن أحرم به» فلا منع بحال» وحكي فيه وجه شاذ منكر. 

المانع السادس: الدّين. فمن عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج 
وححبسه . فإن أحرمء فليس له التحلل كما سبق بل عليه قضاء الدين والمضي فيه. وإن كان معسراًء فلا 
مطالبة ولا منع» وكذا لا منع لو كان الدين مؤجلاًء لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقفي 
الدين عند حلوله. 

فصل: إذا تحلل المحصرء فإن كان نسكه تطوعاًء فلا قضاءء وإلاء فإن لم يكن مستقراً كحجة 
الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان» فلا حج عليه إلا أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك. 
وإن كان مستقراً كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان» وكالقضاء والنذرء فهو باق في 
ذمته. ثم ما ذكرناه من نفي القضاءء ار العام . فأما الخاص» فالأصح: أنه كالعام. وقيل: 
يجب فيه القضاء. 

شرع: لو صُدَّ عن طريق» وهناك طريق آخرء نظرء إن تمكّن من سلوكهء بأن وجد شرائط 
الاستطاعة فيه؛ لزمه سلوكهء سواء طال هذا الطريق» أم قصرء سواء رجا الإدراك؛ أم خاف الفوات» 
أم تيقنهء بأن أحصر في ذي الحجة وهو بالعراق مثلاًء فيجب المضي والتحلل بعمل عمرة» ولا يجوز 
التحلل بحال» وإذا سلكه كما أمرناهء ففاته الحج لطول الطريق الثاني» أو خشونته» أو غيرهما مما يحصل 
الفوات بسببه» لم يلزمه القضاء على الأظهر؛ لأنه محصرء ؛ ولعدم تقصيره. والثاني: يلزمه كما لو سلكه 
ابتداءً ففاته بضلال الطريق ونحوه. ولو استوى الطريقان من كل وجه؛ وجب القضاء قطعاً؛ لأنه فوات 
محض . وإن لم يتمكن من سلوك الطريق الآخرء فهو كالصدٌ المطلق. ولو أحصرء فصابر الإحرام متوقعاً 
زوالهء ففاته الحجء والإحصار دائم» تحلل بعمل عمرة» وني القضاءء طريقان. أصحهما: طرد القولين 
فيمن فاته لطول الطريق الثاني. والطريق الثاني: القطع بوجوب القضاءء فإنه تسبب بالمصابرة في الفوات. 


كتاب الحج ‏ باب الدماء لحف 


فرع: لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعدهء ولا بين الإحصار 
عن البيت فقطء أو عن الموقف فقطء أو عنهما. ثم إن كان قبل الوقرف. وأقام على إحرامه إلى أن 
فاته الحج» فإن أمكنه التحلل بالطواف والسعيء لزمه وعليه القضاء والهدي» للفوات. وإن لم يزل 
الحصرء ٠‏ تحلل بالهدي. وعليه مع القضاء هديان. أحدهما: : للفوات» والآخر: للتحثل. وإن كان 
الإحصار بعد الوقوف» فإن تحللء فذاك. وهل يجوز البناء لو انكشف الإحصار؟ فيه الخخلاف 
السابق. الجديد: لا يجوز. والقديم: يجوز. ويحرم إحراماً ناقصاً ويأتي ببقية الأعمال. وعلى هذاء لو 
لم يبن مع الإمكان» وجب القضاء. وقيل: فيه وجهان. وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت» فهو 
فيما يرجع إلى وجوب الدم لفواتهماء كغير المحصر. وبماذا يتحلل؟ بنى على أن الحلق نسكء أم لا؟ 
وأن فوات زمن الرمي كالرمي» أم لا؟ وقد سبق بياءهما. فإن قلنا: فوات وقت الرمي كالرمي» 
وقلنا: الحلق نسك. حلق وتحلل التحلل الأول. وإن قلنا: ليس بنسك. حصل التحلل الأول بمفى 
زمن الرمي» وعلى التقديرين» فالطواف باق عليه. فمتى أمكنه طاف» فيتم حجه. ثم إذا تحلل 
بالإحصار الواقع بعد الوقوف؛ فالمذهب: أنه لا قضاء عليه» وبه قطع العراقيون. وحكى صاحب 
«التقريب» في وجوب القضاء قولين» وطرّدهما في كل صورة أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتأكد الإحرام 
بذلك النسك. ولو صُدَّ عن عرفات ولم يُصدَّ عن مكة. فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة. وفي وجوب 
القضاء قولان سبقا. 

فصل في حكم فوات التحيج: فواته بفوات الوقوف». وإذا فات تحلل بالطواف والسعي والحلق» 
والطواف لا بد منه قطعاً . . وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم. وفي قول: 
لا حاجة إلى السعي. ومنهم من أنكر هذا القول. وأما الحلق». فيجب إن قلنا: هو نسكء وإلاء فلا 
ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما. وقال المزني والأصطخري: يجب. ثم إذا تحلل بأعمال 
العمرة» لا ينقلب حجه عمرة» ولا يجزئه عن عمرة الإسلام. وفي وجه: “اقلم مر وهو شاذ. ثم 
مَن فاته الحج» إن كان حجه فرضاًء فهو باق في ذمته كما كان. وإن كان تطوعاًء لزمه قضاؤه كما لو 
أفسده. وفي وجوب الفور في القضاءء الخلاف السابق في الإفساد. ولا يلزمه قضاء عمرة مع الحج 
عندناء ويلزم مع القضاء للفوات دم واحدء وفيه قول مخرّج: أنه يلزمه دمان. أحدهما: للفوات. 
والآخر: لأنه في معنى المتمتع من حيث أنه تحلل بين النسكين. ولا فرق بين أن يكون سبب الفوات مما 
يعذر فيه كالنوم» أم فيه تقصير. 

باب الدماء 

الدماء الواجبة في المناسك» سواء تعلّقت بترك واجب» أو ارتكاب منهي» إذا أطلقناهاء أردنا 
شاة. فإن كان الواجب غيرهاء كالبدنة في الجماع» نصصنا عليها. ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ 
في الأضحية» إلا في جزاء الصيدء فيجب المثل» في الصغير صغيرء وفي الكبير كبير. وكل من لزمه 
شاة» جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانهاء إلا في جزاء الصيد. وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة» فهل 
الجميع فرض حت لا يجوز أكل شيء منهاء أم الفرض سُبعها حتى يجوز له أكل الباقي؟ فيه وجهان. 

قلت: الأصح: أنه سبعهاء صححه صاحب «البحر» وغيره. والله أعلم. 

ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه» وأكل الباقي» جاز. وله أن ينحر 
البدنة عن سبع شياه لزمته. ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة» وأراد بعضهم الهدي» وبعضهم 
الأضحية» وبعضهم اللحمء جازء ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين» لإمكان الانفراد. 


خرة. كتاب احج باب الدماء 


فصل في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها: وفيه نظران: 

أحدهما: النظر في أي دم يجب على الترتيب» وأي دم يجب على التخيير؟ وهاتان الصفتان 
متقابلتان» فمعنى الترتيب: أن يتعين عليه الذبح. ولا يجوز العدول إلى غيره» إلا إذا عجز عنه. ومعنى 
التخيير: أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة. 

والنظر الثاني: في أنهء أي دم يجب على سبيل التقديرء وأي دم يجب على سبيل التعديل؟ وهاتان 
الصفتان متقابلتان. فمعنى التقدير: أن الشرع قدَّر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا 
ينقص. ومع التعديل: أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. فكل دم بحسب الصفات 
المذكورة» لا يخلو من أحد أربعة أوجه. أحدها: الترتيب والتقدير. والثاني: الترتيب والتعديل. 
والثالث: التخيير والتقدير. والرابع: التخيير والتعديل. وتفصيلها بثمانية أنواع: 

أحدها: دم التمتع» وهو دم ترتيب وتقدير» كما ورد به نص القرآن العزيز. وقد سبق شرحه» 
وذكرنا أن دم القران في معناه. وف دم الفوات» طريقان. أصحهما وبه قطع الجمهور: أنه كدم التمتع 
في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام. والثاني: على قولين. أحدهما: هذا. والثاني: أنه كدم الجماع في 
الأحكام» إلا أن هذا شاق» والجماع بدنة» لاشترك الصورتين في وجوب القضاء. 

الثاني : جزاء الصيد» وهو دم تخيير وتعديل» ويختلف بكون الصيد مثلياً أو غيره» وسبق إيضاحه. وجزاء 
شجر الحرم؛ كجزاء الصيد. وسبق حكاية قول عن رواية أبي ثورء أن دم الصيد على الترتيب» وهو شاذ. 

الثالث: دم الحلق والقلم» وهو دم تخيير وتقدير. فإذا حلق جميع شعره» أو ثلاث شعرات. يخيّر 
بين أن يذبح شاة» وبين أن يتصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين» وبين أن يصوم ثلاثة أيام. 
وإذا تصدق بالآصع». وجب أن يعطيَ كل مسكين نصف صاع. هذا هو المذهبء. وبه قطع الجمهور. 
وحكى في «العدة» وجهاً: أنه لا يتقدر ما يعطى كل مسكين. 

الرابع : الدم المنوط بترك المأمورات» كالإحرام من الميقات» والرمي والمبيت بمزدلفة ليلة النحر 
وبمئى ليالي التشريق» والدفع من عرفة قبل الغروب؛ وطواف الوداع. وفي هذا الدم أربعة أوجه. 
أصحها وبه قطع العراقيون وكثيرون من غيرهم: أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير. فإن عجز عن 
الدمء صام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثاني: أنه ترتيب وتعديل؛ لأن التعديل هو 
القياس» وإِنما يصار إلى التفدير بتوقيفب. فعلى هذاء يلزمه ذبح شاة. فإن عجزء قوّمها دراهم واشترى 
بها طعاماً وتصدّق به. فإن عجزء صام عن كل مد يوماً. وإذا ترك حصاة» فقد ذكرنا أقوالا في أن 
الواجب مدَّء أو درهمء أو ثلث شاة؟ فإن عجزء فالطعام» ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة. 
والثالث: أنه دم ترتيب. فإن عجزء لزمه صوم الحلق. والرابع: دم تخيير وتعديل» كجزاء الصيدء 
وهذان الوجهان شاذان ضعيفان. 

الخامس: دم الاستمتاع» كالتطيب والادُهان واللبس ومقدمات الجماع» فيه أربعة أوجه. الأصح: 
أنه دم تخييرء وتقديرء كالحلق. لاشتراكهما في الترفه. والثاني: تخيير وتعديل» كالصيد. والثالث: 
ترتيب وتعديل. والرابع : ترتيب وتقدير»ء كالتمتع. 

السادس: دم الجماع. وفيه طرق للأصحابء» واختلاف منتشرء المذهب منه: أنه دم ترتيب 
وتعديل» فيجب بدنة. فإن عجز عنهاء فبقرة. فإن عجزء فسبعة من الغنم. فإن عجزء قوّم البدنة 
بدراهم» والدراهم بطعام» ثم يتصدق به. فإن عجزء صام عن كل مد يوماً. وقيل: إذا عجز عن 
الغنم» قوّم البدئنة وصام. فإن عجزء أطعمء فيقدم الصيام على الإطعام؛ ككفارة القتل ونحوهاء وقيل: 


كتاب الحج ‏ باب الدماء قرف 


لا مدخل للإطعام والصيام هناء بل إذا عجز عن الغنمء ثبت الحدي في ذمته إلى أن يجد تخريجاً من أحد 
القولين في دم الإحصار. ولنا قول: وقيل وجه: أنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والغنم. فإن عجز 
عنهاء فالإطعام ثم الصوم. وقيل: يتخير بين البدنة» والبقرة» والسبع من الغنمء والإطعامء والصيام. 

السابع : دم الجماع الثاني أو الجماع ب بين التحللين. وقد سبق الخلاف» أن واجبهما بدنة» أم 
شاة؟ إن قلنا: بدنة» فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحلين) وإلاء فكمقدمات الجماع. 

الثامن: دم الإحصارء فمن تحلل بالإحصارء فعليه شاة» ولا عدول عنها إذا وجدها. وإن لم 
يجدهاء فهل له بدل؟ قولان. أظهرهما: نعم» كسائر الدماء. والثاني: لاء إذ لم يذكر في القرآن بدلهء 
بخلاف غيره. فإن قلنا بالبدل» ففيه أقوال. أحدها: بدله الإطعام بالتعديل. فإن عجزء صام عن كل مد 
يوما. وقيل: يتخير على هذاء بين صوم الحلق وإطعامه. والقول الثاني: بدله الإطعام فقط»؛ وفيه 
وجهان. أحدهما: : ثلاثة آصعء كالحلق. والثاني: يطعم ما يقتضيه التعديل. والقول الثالث: بدله الصوم 
فقطءء وفيه ثلاثة أقوال. أحدها: عشرة أيام. والثاني: ثلاثة. والثالث: بالتعديل عن كل مد يوماً. ولا 
مدخل للطعام على هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر الصيام. والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل. 

فصل في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها: أما الزمان: فالدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور 
أو ترك مأمورء لا تختص بزمان» بل تجوز في يوم النحر وغيره. وإِنما تختص بيوم النحر والتشريق الضحاياء ثم 
ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه. وأما دم الفوات» فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء. وهل 
تجوز إراقته في سنة الفوات؟ قولان. أظهرهما: لاء بل يجب تأخيره إلى سنة القضاء. والثاني: نعم؛ كدماء 
الإفساد. فعلى هذاء وقت الوجوب سنة الفوات. وإن قلنا بالأظهرء ففي وقت الوجوب وجهان. أصحهما: 
وقته إذا أحرم بالقضاءء كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج. ولهذا نقول: لو ذبح قبل تحلله من الفائت» لم 
جز لجل الصتعيع كدالو ديع الندن قبل افراع من العمر »ذا م شر باهم ٠‏ أ إذا كر بالصومء فإن 
قلنا : وقت الوجوب أن يحرم بالقضاءء لم يقدّم صوم الثلاثة على القضاءء ويصوم السبعة إذا رجع وإن قلنا: 
تجب بالفوات» ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان . ووجه المنع: أنه إحرام ناقص . 

وأما المكان» فالدماء الواجبة على ا حرم ضربان. لت الإ أو بفعل محظور. وقد 
سبق بيانه في الإحصار. وواجب على غيره» فيختص بالحرم» ويجب تفريق لحمه على مساكين الحرم» سواء 
الغرباء الطارئون والمستوطنون؛ لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل. وهل يختص ذبحه بالحرم؟ قولان. 
أظهرهما: نعم. فلو ذبح في طرف الحلء لم يجزه. والثاني: يجوز ذبحه خخارج الحرم» بشرط أن ينقل ويفرّق في 
الحرم قبل تغير اللجم»؛ وسواء في هذا كله دم التمتع والقران» وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم: أو 
بسبب مباح» كالحلق للأدى» أو بسبب محرم. وفي القديم قولان. ما أنشئ بسببه في الحل» يجوز ذبحه وتفرقته 
في الحل» كدم الإحصار. وفي وجه: ما وجب بسبب مباح» لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم . ووجه: أنه لو 
حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرّق حيث حلق» جاز. وكل هذا شاذ ضعيف . وأفضل الحرم للذبح في حق 
الحاج» منى. وفي حق المعتمرء المروة؛ لأجما محل تحلّلهما . وكذا حكم ما يسوقانه من اهدي . 

قلت: قال القاضي حسين في «الفتاوي»: ولو لم يجد ني الحرم مسكيناً. لم يجز نقل الدم إلى موضع 
آخرء سواء جوّزنا نقل الزكاة» أم لا؛ لأنه وجب اساكين الحرم؛ كمن نذر الصدقة على مساكين بلد 
فلم يجدهم. يصبر إلى أن يجدهم. ولا يجوز نقلهاء ويخالف الزكاة على قول؛ لأنه ليس فيها نص صريح 
بتخصيص البلدء بهاء بخلاف هذا. والله أعلم. 

فرع: لو كان يتصدق بالإطعام بدلاً عن الذبح» وجب تخصيصه بمساكين الحرم؛ بخلاف الصوم» 
يأتي به حيث شاءء إذ لا غرض للمساكين فيه. 


يضرف كتاب المج باب الهدي 


قلت: قال صاحب «البحر»: أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر. 
فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث» ضمن. وفي قدر الضمانء وجهان. أحدهما: الثلث. 
والثاني: أقل ما يقع عليه الاسمء وتلزمه النية عند التفرقة» قال: فإن فرّق الطعام. فهل يتعين لكل 
مسكين مدٌّ كالكفارة» أم لا؟ وجهان. الأصح: لا يتقيد» بل تجوز الزيادة على عد والنقص مله. 
والثاني: لا يجوز أقل منه ولا أكثر. والله أعلم. 

فرع: لو ذبح المدي في الحرم» فشرق منه» م يجزئه عما في ذمته» وعليه إعادة الذبح» وله شراء 
اللحم والتصدق به بدل الذبح. وفي وجه ضعيف: يكفيه التصدق بالقيمة. 

فصل: الأيام المعلومات: هن العشر الأول من ذي الحجةء آخرها يوم النحر. والأيام 
المعدودات: أيام التشريق. 


ياب الهدي 

يستحب لمن قصد مكة محج أو عمرةء أن يبدي إليها شيئاً من النعمء ولا يجب ذلك إلا بالنذر. 
وإذا ساق هديا تطوعاً أو منذوراء فإن كان بدنة أو بقرة» استحب أن يقلدها نعلين» وليكن هما قيمة 
ليتصدق بهماء وأن يشعرها أيضاًء والإشعار الإعلام. والمراد هنا: أن يضرب صفحة سنامها الأيمن 
بحجديدة وهي مستقبلة القبلة فيدميها ويلطخها بالدم»؛ ليعلم من رآها أها هديء فلا يتعرض لا. وإن 
ساق غنماً» استحب تقليدها يجرب القَرَبِء وهي عراها وآذانهاء لا بالنعل» ولا يشعرها. 

قلت: وفي الأفضل مما يقدم من الإشعار والتقليد. وجهان. أحدهما: يقدَّم الإشعارء وقد صح 
فيه حديث في (#صحيح مسلم» والثاني: يقدم التقليد» وهو المنصوص. وصح ذلك من فعل ابن عمر وها . 
قال صاحب «البحر؛: وإن قرن هديين في حبل» أشعر أحدهما في سنامه الأبمن. والآخر في الأيسرء 
ليشاهّداء وفيما قاله احتمال. والله أعلم. 

وإذا قلّد النعم وأشعرهاء لم تصر هدياً واجباً على المشهورء كما لو كتب الوقف على باب داره. 
وإذا عطب المدي في الطريق» فإن كان تطوعاًء فعل به ما شاء من بيع أو أكل وغيرهما. وإن كان 
واجباًء لزمه ذبحه. فلو تركه حتى هلك ضمنه. وإذا ذبحه» غمس النعل التي قلّده في دمهء وضرب بها 
سنامهء وتركه ليعلم من مرّ به أنه هدي. فيأكل منه. وهل تتوقف الإباحة على قوله: أمحته لمن يأكل 
منه؟ قولان. أظهرهما: لا تتوقف؛ لأنه بالنذر زال ملكه وصار للمساكين. ولا يجوز للمهدي» ولا 
لأغنياء الرفقة» الأكل منه قطعاًء ولا لفقراء الرفقة على الصحيح. 

قلت: الأصح الذي يقتضيه ظاهر الحديث وقول الأصحاب: أن المراد بالرفقة: جميع القافلة. وحكى 
الروياني في «البحر» وجهاً استحسنه: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره» دون باتي القافلة. والله أعلم. 

وفي وقفت ذبح الهدي. وجهان. الصحيح: أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق» كالأضحية. 
وبهذا قطع العراقيون وغيرهم. والثاني: لا يختص بزمنء كدماء الجيران. فعلى الأول» لو أخر الذبح 
حتى مضت مدة هذه الأيام» فإن كان الهدي واجباء ذبحه قضاءًء وإن كان تطوعاء فقد فات. فإن ذبجه. 
قال الشافعي ككلله: كان شاة لحم. 

قلت: وإذا عطب هدي التطوعء فذبحه» قال صاحب «الشامل» وغيره: لا يصير مباحاً للفقراء إلا 
بلفظه» وهو أن يقول: أمحته للفقراء أو المساكين. قال: ويجوز لمن سمعه الأكل. وني غيره» قولان. قال 
في «الإملاء): لا بحل حتى يعلم الإذن. وقال في القديم و «الأم»: يحل وهو الأظهر. والله أعلم . 


كتاب الضحايا - شروط وأحكام التضحية رشرة 


اعلم أن الإمام الرافعي لله. ذكر كتاب الضحاياء والصيد والذبائح» والعقيقة» والأطعمة» 
والنذورء, في أواخر الكتاب بعد المسابقة. وهناك ذكرها المزني» وأكثر الأصحاب. وذكرها طائفة منهم 
هناء وهذا أنسب» فاخترته. والله أعلم. 

التضحية» سنة مؤكدة» وشعار ظاهرء ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. وإذا التزمها لي لود 
ولو اشترى بدنة أو * ة تصلح للضحية بنيّة التضحية» » أو الهدي, | تعر سيرد لحرا مم ار 
هدياً . وفي «نتمة التتمة»؛ وجه: أنها تصيرء وهو غلط حصل عن غفلة. وموضع الوجه.ء النية في دوام 
الملك» كما سيأتي إن كناء الله تعال . قال ضاحك «البشر»ء لر.قال؛ إن اشتريث شاةة فلله عل أن 
أجعلها نذراًء فهو نذر مضمون في الذمة. فإذا اشترى شاة» فعليه أن يجعلها ضحية» ولا تصير بالشراء 
ضحية» فلو عيّن فقال: إن اشتريت هذه الشاة» فعلّ أن أجعلها ضحية» فوجهان. أحدهما: لا يلزمه 
جعلها ضحية» تغليباً لحكم التعيين» وقد أوجبها قبل الملك. والثاني: يلزم. تغليباً للنذر. 

فصل: للتضحية شروط وأحكام. أما الشروط. فأربعة: 

أحدها: أن يكون المذبوح من النعم» وهي الإبل» والبقرء والغنم» سواء الذكر والأنئق» وكل 
هذا مجمع عليه. ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع أو الجذعة» ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثننّ أو 
الثنية. وفي وجه: يجزىء الجذع من المعزء وهو شاذ. ثم الجذع: ما استكمل سنة على الأصح. وقيل: 
ما استكملت ستة أشهر. وقيل: ثمانية. فعلى الأول» قال أبو الحسن العبادي: لو أجذع قبل تمام السنة» 
كان مجزئاً» كما لو تمت السنة قبل أن يجذع. ويكون ذلكء كالبلوغ بالسن» أو الاحتلام» فإنه يكفي فيه 
أحدهماء وبهذا صرّح صاحب «التهذيب» فقال: الجذعة: ما استكملت سنة» أو أجذعت قبلهاء أي: 
أسقطت سنها. وأما الثني من الوبل» فهو ما استكمل حمس سنين» وطعن في السادسة. وردى حرملة 
عن الشافعي كن: أنه الذي استكمل ستاً ودخل في السابعة. قال الروياني: وليس ذلك قولاً آخرء وإن 
ترعيه بعش أصحانة: ولكنه إخبار عن نباية سن الثنىٌّ. وما ذكره الجمهورء بيان ابتداء سنّه. وأما 
الثني من البقرء فما استكمل ستتين ودخل في الثالثة. وروى حرملة: أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل 
في الرابعة. والمشهور المعروف» هو الأول. وأما الثني من المعزء فالأصح: أنه الذي استكمل سنتين 
ودخل في الثالثة. وقيل: ما استكمل سنة. 

فصل في صفتها: وفيه مسائل: 

إحداها: المريضةء. إن كان مرضها يسيراًء لم يمنع الإجزاء وإن كان ب ينا يظهر بسببه الهزال وفساد 
اللحمء منع الإجزاءء وهذا هو المذهب. وحكى ابن كج قولاً : أن المرض لا يمنع بحال؛ وأن المرض 
المذكور في الحديثٍ المراد به الجرب. وحكي وجه: أن المرض بمنع الإجزاء وإن كان يسيرأًء وحكاه في 
«الحاوي» قولاً قديعاً . وحكي وجه في هيام خاصة» أنه يمنع الإجزاء» وهو من أمراض الماشية» وهو أن 
يشتد عطشهاء فلا تروى من الماء. 
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قلت: هو بضم الحاء ‏ قال أهل اللغة: هو داء يأخذهاء فتهيم في الأرض لا ترعى. وناقة 
هيماء ‏ بفتح الحاء والمد . والله أعلم. 

الثانية: الجرب. بمنع الإجزاءء كثيره وقليله» كذا قاله الجمهورء ونص عليه في الجديد؛ لأنه يفسد 
اللحم والودك. وني وجه: لا يبمنع إلا كثيره» كالمرضء واختاره الإمام» والغزالي. والصحيح: الأول» 
وسواء في المرض والجرب» ما يرجى زوالهء وما لا يرجى. 

الثالثة : العرجاء؛ إن اشتد عرجهاء بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيعء لم 
تجرىء. وإن كان يسيراً لا يخلفها عن الماشية» لم يضر. فلو انتكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم 
تجزىء. ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة» فاضطربت وانكسرت رجلهاء أو عرجت تحت السكين» 
لم تجزئه على الأصح؛ لأنها عرجاء عند الذبح» فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها 
فإنها لا تجزئ. 

الرابعة: لا تجزىء العمياءء ولا العوراء التي ذهبت حدقتهاء وكذا إن بقيت حدقتها على الأصح. 
وتجزىء العشواء على الأصحء وهي التي تبصر بالنهار دون الليل؛ لأنها تبصر وقت الرعي 

وأما العمش وضعف بصر العينين جميعاًء فقطع الجمهور بأنه لا بمنع. وقال الروياني إن غطى 
الناظر بياض» أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله. لم يمنع على الصحيح. 

الخامسة: العجفاء التي ذهب غخها من شدة هزالهاء لا تجزىء. وإن كان بها بعض المحزال ولم 
يذهب نخهاء أجزأت. كذا أطلقه كثيرون. وقال في «الحاوي»: إن كان يلقياًء فالحكم كذلك» وإن كان 
لمرضء منع؛ لأنه داء. وقال إمام الحرمين: كما لا يعتير السّمَّن البالغ للإجزاءء لا يعتبر العَجّف البالغ 
للمنع. وأقرب معتبر أن يقال: إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني 
الرخاء» منعت. 

السادسة: ورد النهي عن الثولاء» وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلاً فتُهْرّل. 

السابعة: يجزئ الفحل وإن كثر نزوائه: والأنثئى وإن كثرت ولادتهاء وإن لم يطلب لحمهاء إلا إذا 
انتهيا إلى العجف البين. 

الثامنة: لا تجزىء مقطوعة الأذن». فإن قطع بعضهاء نظرء فإن لم يبن منها شىء؛ ب شق طرفها 
وبقي متدلياً» م بمنع على الأصحء وقال القفال: يمنع. وإن أبين» فإن كان كثيراً بالإضافة إلى الأذن» 
منع قطعاًء وإن كان يسيراًء منع أيضاً على الأصح. لفوات جزء مأكول. وقال الإمام: وأقرب ضبط 

بين الكثير واليسير: أنه إن لاح النقص من البعدء فكثيرء وإلا فقليل. 

التاسعة: لا بمنع الكيّ في الأذن وغيرها على المذهب» وقيل: وجهانء لتصلب الموضعء وتجزىء 
صغيرة الأذن. ولا تجزىء التي لم يخلق لها أذن. 

العاشرة: لا تجزىء التي أخذ الذئب مقداراً بيّناً من فخذها بالإضافة إليه» ولا يمنع قطع الفلقة 
اليسيرة من عضو كبير ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعهاء لم تجزىء على المذهب. وتجزىء التي 
خلقت بلا ضرع أو بلا ألية على الأصحء كما يجزىء الذكر من المعزء بخلاف التي لم يخلق لها أذن؛ لأن 
الأذن عضو لازم غالباً . والذنب كالألية» وقطع بعض الألية أو الفرع كقطع كله ولا تجوز مقطوعة 
بعض اللسان. 

الحادية عشرة: يجزىء الموجوء والخصيّ» كذا قطع به الأصحابء. وهو الصواب. وشذ ابن كج» 
فحكى في الخصي قولين» وجعل المنع: الجديد. 
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الثانية عشرة: : تجرىء التي لا قرن لها والتي انكسر قرنهاء سواء دمي قرنها بالاتكسارء أم لا. قال 
القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحمء فيكون كالجرب وغيرهء وذات القرن أفضل. 

الغالئة عشرة: تجزىء التي ذهب بعض أسنانهاء فإن انكسر أو تنائر جميع أسنانهاء فقد أطلق 
صاحب «التهذيب» وجماعة: أنها لا تجزىء»ء وقال الإمام: قال المحققون: تجزىء. وقيل: لا تجزىء. 
وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحمء منعء وإلاء فلاء وهذا 
حسنة ولكنه يؤثر بلا شك» فيرجع الكلام إلى المنع المطلق. 

قلت: الأصح: المنع. وني الحديث نبي عن المشبّعة. قال في «البيان»: هي المتأخرة عن الغنم» فإن 

كان ذلك لمزال أو علق منع ؟ لأنما عجفاء» وإن كان عادة وكسلاًء لم ملع . والله أعلم . 

فرع في صفة الكمال: فيه مسائل: 

إحداها: يستحب للتضحية الأسمن الأكمل» حت أن التضحية بشاة سمينة» أفضل من شاتين 
دونها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العددء وني العتق 
عكسه؛ لأن المقصود هنا اللحم. والسمين أكثرء وأطيب» والمقصود في العتق التخليص من الرق» 
وتخليص عددء أولى من واحد وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم» إلا أن يكون لحماً رديئاً. 
١‏ الثانية: أفضلها البدنة» ثم البقرة» ثم الضأن» ثم المعر. وسبع من الغنم» ٠»‏ أفضل من بدنة أو بقرة 
على الأصح. وقيل: البدنة أو البقرة انقلء لكثرة الحم والتضحية بشاة» أفضل من المشاركة في 
بدنة . 

الثالثة: أفضلها البيضاءء ثم العفراءء وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم السوداء. 

الرابعة: التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على المذهب» وهو نصه في البويطي. وحكي عن نص 
الشافعي لله. أن الأنثى أفضلء» ققيل: ليس مراده تفضيل الأنثى في الأضحية» وإنما أراد تفضيلها في 
جزاء الصيدء إذا قوّمت لإخراج الطعامء فالأنثى أكثر قيمة. وقيل: المراد أن أننى لم تلد أفضل من 
الذكر إذا كثر نزوانه» فإن فرضنا ذكراً لم ينزء وأنثى لم تلدء فهو أفضل منها. 

فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحدء لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت» 
تأدى الشعار والسنة لجميعهم» وعلى هذا حمل ما روي عن النبي كَلةِ أنه ضحى بكبش وقال: «اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد) . 

وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفايةء فقد ذكروا أن التضحية كذلكء وأن 
التضحية مسئنونة لكل أهل بيت. 

قلت: وقد حمل جماعةٌ الحديث على الإشراك في الثواب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والله 
أعلم . 

فرع: البدنة تجزىء عن سبعة» وكذا البقرة» سواء كانوا أهل بيت» أو بيوت» سواء كانوا 
متقربين بقربة متفقة أو مختلفة» واجبة أم مستحبة» أم كان بعضهم يريد اللحم. وإذا اشتركواء فالمذهب 
أن قسمة لحمها تبنى على أن القسمة بيع» أم إفراز؟ إن قلنا: إفرازء جازت. وإن قلنا: : بيع» فبيع 
اللحم الرطب بمثله» لا يجوزء فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعاً» ثم يشتريها منهم 
من يريد اللحم بدراهم» أو يبيع مريد اللحم نصيبه للمتقربين بدراهم. وإن شاءوا جعلوا اللحم إجزاءً 
باسم كل واحد جزءء ثم يبيع صاحب الجزء نصيبه من باقي الأجزاء بدراهم» ويشتري من أصحابه 
نصيبهم في ذلك الجزء بالدراهم» ثم يتقاصون. وقال صاحب «التلخيص»: تصح القسمة» ٠‏ قطعاً 
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للحاجه. وكما يجوز تضحية سبعة ببدنة أو بقرة» يجوز أن يقصد بعضهم التضحية» وبعضهم الهديء 
ويجوز أن ينحر الواحد البدنة أو البقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة» كالتمتع» والقران» 
والفوات» ومباشرة محظورات الإحرام» ونذر التصدق بشاة» والتضحية بشاة» لكن في جزاء الصيدء 
تراعى الممائلة ومشابهة الصورة» فلا تجزىء البدنة عن سبعة من الظباء. ولو وجب شاتان على رجلين 
في قتل صيدين» لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة» ويجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة» سبعها عن شاة 
لزمته» ويأكل الباق كمشاركة من يريد اللحم. ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة» فهل 
يكون الجميع واجباً حتى لا يجوز أكل شىء منهء أم الواجب السُبع فقط حتى يجوز الأكل من الباقي؟ 
فيه وجهانء, كالوجهين في ماسح جميع رأسه في الوضوءء هل يقع جميعه فرضاًء أم الفرض ما يقع 
عليه الاسم؟ 

قلت: قيل: الوجهان في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة» فإن مسح شيئاً فشيئاً» فالثاني سنة 
قطعاء وقيل: الوجهان في الحالين» ومثلهما إذا طوّل الركوع والسجود د والقيام زيادة على الواجب» 
وفائدته في زيادة الثواب في الواجب» والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعاً . والله أعلم. 

ولو اشترك رجلان في شاتين» لم تجرئهما على الأصح» ولا يجزىء بعض شاة بلا خلاف بكل 
حال. 

الشرط الثاني: الوقت. 

تيدخل: وت التضحيه إذا:طلعث الشفس يرع الجر ومغى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على 
المذهب. وني وجه: تعتبر صلاة رسول الله كله وخطبته. وقرأ رسول الله يقِ ب «ق) و9 أقارت كت 
وخطب خطبة متوسطة. وقالت المراوزة: الخلاف في طول الصلاة فقطء والخطبة مخففة قطعاًء فإنه 
السئّة. قال الإمام: وما أرى من يعتبر ركعتين خفيفتين» يكتفي بأقل ما يجزىء» وظاهر كلام صاحب 
«الشامل» خلافه. وفي وجه: : يكفي مضي ما يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة» وار الخطتاته 
ويخرج وقت التضحية بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق. ويجوز ليلا ونبارا» لكن تكره 
التضحية والذبح مطلقاً في الليل» فإن ذبح قبل الوقت»ء لم تكن أضحية» لذ ل بشع اح حر الوقت» 
فاتت» فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت» وقع عن الوقت» لا عن الماضي» وهذا كله في أضحية 
التطوع فأما المنذورة» ففي توقيتها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. 

الشرط الثالث: أهلية الذابح. وفيه مسائل: 

إحداها : يستحب أن يذبح ضحيته وهديه بنفسه. وله أن يوكل في ذبحها مَنْ تحل ذبيحته» والأولى 
أن يوكل مسلماً فقيهاً ؛ لعلمه بشروطها. ولا يجوز توكيل المجوسي والوثني» بخلاف الكتابي. وإذا وكل 
فيستحب أن يحضر الذبح. ويكره توكيل الصبي في ذبحها. وني كراهة توكيل الحائض» وجهان. 

قلت: الأصح: لا يكره؛ لأنه لم يصح فيه نبي. والله أعلم. 

والحائض أولى من الصبي والصبي المسلم أولى من الكتابي. 

الثانية: النية شرط في التضحية. وهل يجوز تقديمها على الذبح» أم يجب أن تكون مقرونة به؟ 
وجهان. أصحهما: الجواز. ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية» فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية 
الذبح؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: لا يكفيه؛ لأن التضحية قربة في نفسهاء فوجبت النية فيهاء 
واختار الإمامء والغزالي: الاكتفاء. 

ولو التزم ضحية في ذمته» ثم عين شاة عما في ذمتهء بني على الخلاف في أن المعينة» هل تتعين عن 
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المطلقة في الذمة؟ إن قلنا: لا فلا بد من النية عند الذبح» وإلاء فعلى الوجهينء ولو وكل ونوى عند 
ذبح الوكيل» كفى ولا حاجة إلى نية الوكيل» بل لوال يعلم أنه مضح» لم يضر. وإن نوى عند الدفع إلى 
الوكيل فقط» فعلى الوجهين في تقديم النية. ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان مسلماً» » وإن كان 
كتابياً » فلا. 

الثالثة: العبد القن» والمدبر» والمستولدة» لا يجوز لهم التضحية إن قلنا بالمشهور: إنهم لا بملكون 
بالتمليك» فإن أذن السيدء وقعت التضحية عن السيد. فإن قلنا: بملكونء لم يجز تضحيتهم بغير إذنه؛ 
لأن له حق الانتزاع. فإن أذن» وقعت عنهم» كما لو أذن لهم في التصدق. وليس له الرجوع بعد الذبح 
ولا بعد جعلها ضحية. والمكاتب لا تجوز تضحيته بغير إذن السيدء فإن أذن» فعلى القولين في تبرعه 
بإذنه. ومن بعضه رقيق» له أن يضحي بما ملكه بحريته» ولا يحتاج إلى إذن. 

الرابعة: لو ضحى عن الغير بغير إذنه» لم يقع عنه. وفي التضحية عن الميت» كلام يأتي في الوصية 
إن شاء الله تعالى. 

فلت: إذا ضحى عن غيره بلا إذن» فإن كانت الشاة معينة بالنذر» وقعت عن المضحي» وإلاء 
فلاء كذا قاله صاحب «العدة» وغيره. وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي: أنها تقع عن المضحي» قال هو 
وصاحب «العدة»: لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسهء جازء قالا: وعليه حمل الحديث 
المتقدم : 0-6 من محمد وآل محمد». والله أعلم. 

الشرط الرابع : 

فالذبح الذي 0 به الحيوان المقدور عليه» إنسياً كان أو وحشياً.» ضحية كان أو غيرهاء هو 
التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظماً ولا ظفراً فهذه قيود. 
أما القطع. اتاسرار مي لو اختطف رأس عصفور أو غيره» بيده » أو ببندقة » فإنه ميتة . وأما الحلقوم» 
فهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً والمريء بجحرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم» وراءهما عرفان 
في صفحتي العنق بحيطان بالحلقوم. وقيل: بالمريء» ويقال لمما: الودجان» ويقال للحلقوم والمريء 
معهما : الأوداج. ولا بد من قطع الحلقوم والمريء. على الصحيح المنصوص. وقال الأصطخري: يكني 
أحدهما؛ لأن الحياة لا تبقى بعلمر. قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي كل4» وخلاف مقصود 
الذكاة. وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعلب. ويستحب معهما قطع الودجين؛ لأنه أوحى» والخافت 
أعهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء؛ فإن تركهماء جاز. ولو ترك من الحلقوم أو المريء شيئا عا يسيراً 
أو مات الحيوان» فهو ميتة. . وكذا لو انتهى إل حركة المذبوح» فقطع المتروك» فميته ٠.‏ وفي «الحاوي» 
وجه: إن بقي اليسير» فلا يضرء واختاره الروياني في «الحلية»» والصحيح: الأول. ولو قطع من القفا 
حتى وصل الحلقوم والمريء» عصى )2 لزيادة الويلام. ثم ينظرء إن وصل إلى الحلقوم والمريء وقد انتهى 
إلى حركة المذبوح. حل يقطع الخلقرم والمريء بعد ذلك» وإن وصلهما وفية حياة مستقرة» فقطعهما: 
حلء كما لو قطع يده ثم ذكّاه. قال الإمام : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء» ولكن لا 
قطعه مع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح لما ناله بسب قطع القفاء فهو حلال؛ لأن أقصى ما وقع 
التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المذبح. والقطع من صفحة العنق» كالقطع من 
القفا كار أدخل السكين في أذن التعلب ليقطع المريء والحلقوم من داخل الجلدء ففيه هذا التفصيل. 
ولو أمَرّ و السكين ملصّقاً باللحيين فوق الخلقوم والمريء» وأبان الرأس» فليس هو بذبح؛ لأنه : يقطع 
الحلقوم والمريء. وأما كون التذفيف حاصلاً بقطع الحلقوم والمريء» ففيه مسألتان: 
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إحداهما: لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء» وأخذ آخر في نزع حشوته» أو نخس خاصرته» 
لم يحل؛ لأن التذفيف لم يتمحض بالحلقوم والمريء. وسواء كان ما يجري به قطع الحلقوم مما يذفف لو 
انفردء أو كان يعين على التذفيف. ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاهاء بأن كان يجري 
سكيناً من القفاء وسكيئاً من الحلقوم حق التقتاء فهي ميتةء بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة 
مستقرة إلى وصول السكين المذبح. 

المسألة الثانية: يجب أن يسرع الذابح في القطع». ولا يتأى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام 
قطع المذبح إلى حركة المذبوح» وهذا قد يخالف ما سبق: أن المتعبد به» كون الحياة مستقرة عند الابتداء» 
فيشبه أن المقصود هناء إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح» وهناكء إذا لم يتحقق الحال. 

قلت: هذا الذي قاله الإمام الرافعي» خلاف ما سبق تصريح الإمام به» بل الجواب: أن هذا 
مقصّر في الثاني» فلم تحل ذبيحته» مخلاف الأول فإنه لا تقصيرء ولو لم يحلله؛ أدى إلى حرج. والله 
أعلم. 

وأما كون اللبوان عت اللطو ايه اه مستقرة» ففيه مسائل: 

إحداها: لو جرح السبع صيداًء أو شاة» أو .اندم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة» ثم 
دركت حية فذبحت» فإن كان فيها حياة مستقرة» » حلت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين» وإن لم يكن 
فيها حياة مستقرة» لم تحل؛ هذا هو المذهب والمنصوصء. وبه قطع الجمهور. وحكي قول: أنها تحل في 
الحالين» وقول: أنها لا تحل فيهماء وهذا بمخلاف الشاة إذا مرضت» فصارت إلى أدنى الرمق فذيحت» 
فإنها تحل قطعاً؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه. ولو أكلت الشاة نباتاً مضراًء فصارت إلى أدن 
الرمق فلبحت» قال القاضي حسين مرة: فيها وجهان. وجزم مرة ة بالتحريم؛ ؛ لأنه وجد سبب يحال الملاك 
عليه؛ فصار كجرح السبع. ثم كون الحيوان منتهياً إلى حركة المذبوح» أو فيه حياة مستقرة» تارة يستيقن» 
وتارة يظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة» وشبهوه بعلامات الخجل والغضب ونحوهما. . ومن 
أمارات بقاء الحياة المستقرة: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء» وانفجار الدم وتدفقه. قال 
الإمام: ومنهم من قال: كل واحد منهما يكفي دليلاً على بقاء الحياة المستقرة. قال: والأصح: أن كلاً 
منهما لا يكفي؛ لأنهما قد يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح» لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما 
ترائق أو أناراك. أي فيد الى أو القين» فجي النظلن زوالا جعواة: 

قلت: اختار المزني وطوائف من الأصحاب: الاكتفاء بالحركة الشديدة» وهو الأصح. 
والله أعلم . 

وإذا شككنا ني الحياة المستقرة» ولم يترجح في ظننا شيء» فوجهان. أصحهما: التحريم؛ للشك في 
المبيح . وأما كون الآلة ليست عظماً» فمعناه: أنه يجوز بكل قاطع إلا الظفر والعظم» سواء من الآدمي 
وغيره» المتصل والمنفصل. وحكي وجه في عظم الحيوان المأكول» وهو شاذء وستأتي هذه المسألة مستوفاة 
في الصيد والذبائح إن شاء الله تغالق: 

فصل في سنن الذبح وآدابه: سواء ذبح الأضحية وغيرها. 

إحداها: تحديد الشفرة. 

الثانية: إمرار السكين بقوة وتحاملٍ ذهاباً وتَوداً.» ليكون أوحى وأسهل. 

الثالثة: استقبال الذابح القبلة» وتوجيه الذبيحة إليهاء وذلك في الهدي واللأضحية أشد استحباباً ؛ 
لأن الاستقبال مستحب في القربات. وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة» 
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الرابعة: التسمية مستحبة تال الت | إلى الع 0 الكلب. لدعا عمداً 1 
هوا سحلت الذبيحة» لكن تركها عمداًء مكروه على الصحيح. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يأثم 
به. وهل يتأدى الاستحيباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم؟ وجهان. أصحهما: نعم. . وهذا 
الخلاف في كمال الاستحباب. فأما إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحب أن يتداركها عند الإصابة 
قطعا كمن ترك التسمية في أول الوضوء والأكل» وحب اد يي ن اكاي ولا جوز أن يقول 
امه ياحعه والتتيرة له ولا يشاركه ذلك محلوق. . وذكر في #الوسيط»: أنه لا يجوز أن يقول: 
باسم الله ومحمدٍ رسول لله ؟ لأنه تشريك. قال: ولو قال: بسم الله واجمد رسول الله بالرفع » فلا 
نأمن: ويناسب هذه المسائل ما حكاه في «الشامل» وغيره عن نص الشافعي كه: 0 لأهل 
الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى» كالمسيح. لم تحل. وفي كتاب القاضي ابن كج: أن اليهودي 
لوذيخ لموسى ؛ والنصراني لعيبى صلى الله عليهما 0 لماي 0 ذبيحته » ل 0 
ا أ : أنها تحل؛ لأن المسلم يتيخ 4 تخاق» ولا عفد فى رسول الله لما مهد التصران دلي 
عيسى ٠‏ . قال: ا لم تؤكل ذبيحته» سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً . وفي تعليقة للشيخ 
إبرا هيم المرُورُوذي كأثه: أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربأ إليه» أفى أهل بخارى بتحرعه؛ لأنه 
0 به لغير الله تعالى. 

واعلم أن الذبح للمعبود وبا"عه. نازل منزلة السجود له وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم 
والعبادة الخصوصة بالله تعاللى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره من حيوان أو حماد كالصنم على 
وجه التعظيم والعبادة» لم تحل ذبيحته» وكان فعله كفراًء كمن سجد لغيره سجدة عبادة» وكذا لو ذبح له 
ولغيره على هذا الوجهء فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه» بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيماً لها ؛ 
لأمها بيت الله تعالل» أو للرسول لأنه رسول الله كله فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة؛ وإلى هذا 
المعنى» يرجع قول القائل : أهديت للحرم» أو للكعبة» ومن هذا القبيل» الذبح عند استقبال السلطان» 
فإنه استبشار بقدومه» نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب الكفرء وكذا السجود 
للغير تذللاً وخضوعاً . وعلى هذاء إذا قال الذابح: باسم الله وباسم محمد» وأراد: أذبح ياسم الله 
وأتبرك باسم محمد» فينبغي أن لا يحرم. وقول من قال: لا يجوز ذلك» يمكن أن يحمل على أن اللفظة 
مكروهة؛ لأن المكروه» يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه. 

ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم 
رسول الله يك هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك النازعة إلى فتنة» والصواب ما بيَناه. 
وتستحب الصلاة على النبي كه عند الذبح» نص عليه في «الأمك قال ابن أبي هريرة: لا تستحب ولا 

قلت: أتقن الإمام الرافعي كله هذا الفصلء ومما يؤيد ما قالهء ما ذكره الشيخ إبراهيم 
المروروذي في تعليقه) قال: وحكى صاحب «التقريب؟ عَنْ الشافعي كله: أن النصراني إذا م 
تعالى» كالمسيح» لم تحل ذبيحته» قال صاحب «التقريب»: فعتاء أنه يذبحها لهء فأما إن ذكر المسيح على 
معنئى الصلاة ة على رسول الله كيد فجائز. قال: وقال الحليمي: تحل مطلقاًء وإن سمى المسيح. 
والله أعلم . 
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الخامسة: المستحب في الإبل النحرء وهو قطع الله أسفل العنق» وفي البقر والغنم الذبح» وهو 
قطع الحلق أعلى العنق. والمعتبر في الموضعين» قطع الحلقوم والمريء. فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم» 
حلء» ولكن ترك المستحب» وفي كراهته قولانء المشهور: لا يكره. 

السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائًاً على ثلاث قوائم معقول الركبة» وإلا فباركاًء وأن تضجع 
البقرة والشاة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها اليمى وتشد قوائُها الثلاث. 

السابعة: إذا قطع الحلقوم المريء؛ فالمستحب أن يمسك ولا يُبِين رأسه في الحال؛ ولا يزيد في 
القطع. ولا يبادر إلى سلخ الجلدء ولا يكسر الفقارء ولا يقطع عضواًء ولا يحرك الذبيحة» ولا ينقلها 
إلى مكان» بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح» ولا يمسكها بعد الذبح مانعاً لما من الاضطراب. 
والأزلى أن تساق إلى المذبح برفق» وتضجع برفق» ويعرض عليها الماء قبل الذبح» ولا يحد الشفرة 
قبالتهاء ولا يذبح بعضها قبالة بعض. 

الثامئة: يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك» تقبّل مِتي. وفي «الحاري» وجه 
ضعيف: أنه لا يستحب. ولو قال: تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك 
صل الله عليهماء » لم يكره ولم يستحب» كذا نقله في «البحر؛ عن الأصحاب. 0 يختار في 
الأضحية أن يكبّر الله تعالىى قبل التسمية وبعدها ثلاثاً فيقول: الله أكيثء اللهُ أكيثء اللهُ أكبثء ولله الحمدٌُ. 

فصل: قدمنا أن النية شرط في التضحية» وأن الشاة إذا جعلها أضحية» هل يكفيه ذلك عن تجديد 
النية عند الذبح؟ وجهان. الأصح: لا يكفيه. فإن قلنا: يكفيه» استحب التجديد. ومهما كان في 
ملكه. بدنة أو شاة» فقال: جعلت هذا ضحية» أو هذه ضحية» أو علي أن أضحي بها «جبارت ضحة 
معينة. وكذا لو قال: جعلت هذه هدياً. أو هذا هدي. أو عل أن أهدي هذه عبان هديا وعرط 
بعضهم أن يقول مع ذلك: لله تعالى» والمذهب: أنه ليس بشرط. 

وقد صرّح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين» كما سيأتي تفريعه إن شاء الله 
تعالى. وكذا لو نذر أن يتصدق بمال معين زال ملكه عنهء بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه» لا يزول 
ملكه عنة ما لم يعتقه؛ لأن الملك في اللهدي» والأضحية» والمال المعيّنء ينتقل إلى المساكين» وفي العبد لا 
ينتقل الملك إليه» بل ينفك الملك بالكلية. 

أما إذا نوى جعل هذه الشاة هدياًء أو أضحية» ولم يتلفظ بشيء» فالمشهور الجديد: أنها لا تصير. 
وقال في القديم: تصيرء واختاره ابن سريج والأصطخري. 

وعلى هذاء فيما يصير به هدياًء أو أضحية» أوجه: 

أحدها: بمجرد النية» كما يدخل في الصوم بالنية» وبهذا قال ابن سريج. 

والثاني: بالنية والتقليد أو الإشعارء لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية» قاله الأصطخري. 

والثالث: بالنية والذبح؛ لأن المقصود به كالقبض في اطبة. 

والرابع : بالنية والسوق إلى المذبح. 

ولو لزمه هدي أو أضحية بالنذرء فقال: عينت هذه الشاة لنذري» أو جعلتها عن نذري» أو 
قال: لله عل أن أضحي بها عما في ذمتي» ففي تعينها وجهان: الصحيح. التعين وبه قطع الأكثرون. 
وحكى الإمام هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض» فلنوردها بزوائد. 

فلو قال ابتداءة: عل التضحية ببذه البدنة أو الشاة» لزمه التضحية قطعاًء وتتعين تلك الشاة على 
الصحيح. ولو قال: علي أن أعتق هذا العبدء لزمه العتق» وفي تعيين هذا العبدء وجهان مرتبان على 
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الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية:ء والعبد أولى بالتعيين؟ لأنه ذو حق في العتق» بخلاف 
الأضحية. فلو نذر إعتاق عبدء ثم عين عبداً عما التزم» فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في 
الأضحية. ولو قال: جعلت هذا العبد عتيقاًء لم يخف حكمه. 

ولو قال: جعلت هذا المال» أو هذه الدراهم صدقةء تعينت على الأصح كشاة الأضحية» وعلى 
الثاني لاء إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويباء بخلاف الشاة. ولو قال: عينت هذه الدراهم عما في 
ذمتي من زكاة أو نذرء لغا التعيين باتفاق الأصحابء كذا نقله الإمام؛ لأن التعيين في الدراهم 
ضعيف» وتعيين ما في الذمة ضعيف» فيجتمع سببا ضعف. قال: وقد يقاس بتعيين الدراهم» كديون 
الآدميين» وقال: لا تخلو الصورة عن احتمال. 

فرع: سبق بيان وقت ضحية التطوع. فلو أراد التطوع بالذبح وتفريق اللحم بعد أيام التشريق» لم 
يحصل له أضحية ولا ثوابهاء لكن يحصل ثواب صدقة. 

ولو قال: جعلت هذه الشاة ضحية» فوقتها وقت المتطوع بها . 

ولو قال: لله علّ أن أضحي بشاة» فهل تتوقت بذلك الوقت؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنها ني 
الذمة كدماء الجبران. وأصحهما: نعم؛ لأنه التزم ضحية في الذمة» والضحية مؤقتة» وهذا موافق. نقل 
الروياني عن الأصحاب: أنه لا تجوز التضحية بعد أيام التشريق» إلا واحدة» وهي التي أوجبها في أيام 
التشريق أو قبلهاء ولم يذبحها حت فات الوقتء فإنه يذبحها قضاءً. فإن قلنا: لا تتوقت» فالتزم بالنذر 
ضحية» ثم عين واحدة عن نذره» وقلنا: إنها تتعين» فهل تتوقت التضحية بها؟ وجهان. أصحهما: لا. 

فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة» كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حق 
يضحي. وفيه وجه: أنه يحرم» حكاه صاحب «الرقم»» وهو شاذ. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء 
لتُعئّق من النارء وقيل: للتشبيه با محرم» وهو ضعيف» فإنه لا يترك الطيب ولبس الخيط وغيرهما. 

وحكي وجه: أن الحلق والقلم؛ لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترى ضحية» أو عين شاة من 
مواشيه للتضحية. وحكي قول: أنه لا يكره القلم. 

قلت: قال الشيخ إبراهيم المروروذي في تعليقه: حكم سائر أجزاء البدن كالشعر. والله أعلم. 

فصل: وأما أحكام الأضحية» فثلاثة أنواع: 

الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافهاء وفيه مسائل: 

إحداها: الأضحية المعيّنة» والهدي المعيّنء يزول ملك المتقرّب عنهما بالنذر» فلا ينفذ تصرفه فيهما ببيع 
ولا هبة» ولا إبدال بمتلهماء ولا بخير منهما. وحكي وجه: أنه لا يزول ملكه حتى يذبح ويتصدق باللحم؛ كما 
لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبدء لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاق. والصحيح: الأول. والفرق: ما سبق. 

ولو نذر إعتاق عبد بعينه» لم يجز بيعه وإبداله وإن لم يزل الملك عنه. ولو خالف فباع الأضحية أو 
الهدي المعيّنء استرد إن كانت العين باقية» ويرد الثمن. فإن أتلفها المشتري» أو تلفت عندهء لزمه قيمتها 
أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلفء ويشترى الناذر بتلك القيمة مثل التالفة» جنساً ونوعاً وسنا. 
فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاءء حدث» ضم إليها من ماله تمام الثمن. وهذا معنى قول الأصحاب: يضمن 
ما باع بأكثر الأمرين من قيمته ومثله» وإن كانت القيمة أكثر من من المثل» لرخص حدث؛ فعلى ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى في نظيره. ثم إن اشترى المثل بعين القيمة» صار المشترى ضحية بنفس الشراء. 
وإن اشتراه في الذمة» ونوى عند الشراء أنها أضحية» فكذلكء» وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية. 

المسألة الثانية: كما لا يصح بيع الأضحية المعينة» لا يصح إجارتهاء ويجور إعارتها؛ لأنها إرفاق» 
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فلو أجرها فركبها المستأجر فتلفت. لزم المؤجر قيمتهاء والمستأجر الأجرة. وني الأجرة» وجهان. 
أصحهما: أجرة المثل. والثاني: الأكثر من أجرة المثل والمسمى. ثم هل يكون مصرفها مصرف الضحاياء 
أم الفقراء فقط؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الأول . والله أعلم. 

الثالثة: إذا قال: جعلت هذه البدنة» أو هذه الشاة» ضحية» أو نذر أن يضحي ببدنة أو شاة 
عيّنهاء فماتت قبل يوم النحرء أو سرقت قبل تكُنه من ذبحها يوم النحرء فلا شيء علبه. وكذا الحدي 
المغين » إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده قبل التمكن من ذبحه. 

الرابعة: إذا كان في ذمته دم عن تمتع» أو قران. أو أضحيةء أو هدي عن نذر مطلق» ثم عين بدنة 
أو شاة عما في ذمته» فقد سبق خلاف في تعيينه» والأصح.ء التعيين. وحيتتظٍ المذهب: زوال الملك عنها 
كالمعينة ابتداءة» لكن لو تلفت» ففي وجوب الإبدال طريقان. قطع الجمهور بالوجوب؛ لأن ما التزمه 
ثبت في ذمته» والمعين وإن زال الملك عنه» فهو مضمون عليه» كما لو كان له دين على رجل» فاشتر 
منه سلعة بذلك الدين» فتلفت السلعة قبل القبض في يد بائعهاء فإنه ينفسخ البيع» ويعود الدين كما 
كان؛ فكذا هنا يبطل التعيين» ويعود ما في ذمته كما كان. والطريق الثاني: فيه وجهان نقلهما الإمام. 
أحدهما: لا يجب الإبدال؛ لأنها متعينة» فهي كما لو قال: جعلت هذه أضحية. 

الخامسة: إذا أتلفها أجنبي» لزمه القيمة» يأخذها المضحيء ويشتري بها مثل الأولى» فإن لم يجد 
بها مثلهاء اشترى دونهاء مخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه فقتل» فإنه يأخذ القيمة لنفسهء ولا يلزمه 
أن يشتري بها عبداً يعتقه؛ لأن ملكه هنا لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبدء وقد هلك» ومستحقو 
الأضحية باقون. فإن لم يجد بالقيمة ما يصلح للهدي والأضحية» ففي «الحاوي»: أنه يلزم المضحيّ أن 
يضم من عنده إلى القيمة ما يحصل به أضحية؛ لأنه التزمها . ومن قال ببذاء يمكن أن يطرده في التلف. 
وهذا الذي ني «الحاوي» شاذ. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا شيء عليه» لعدم تقصيره. فعل 
هذا إن أمكن أن يشتري بها شقص هديء أو أضحيةء ففيه ثلاثة أوجه: 

الأصح: أنه يلزمه شراؤه والذبح مع الشريك» ولا يجوز إخراج القيمة» كأصل الأضحية. 

والثاني: يجوز إخراج القيمة دراهم. فعلى هذا أطلق مطلقون: أنه يتصدق بها. وقال الإمام: 
يصرفها مصرف الضحاياء حي لو أراد أن يتخذ منه خاعاً يقتنيه ولا يبيعه» فله ذلك». وهذا أوجه. 
ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق, بل المراد: أن لا يجب شقصء ويجوز إخراج الدراهم» وقد 
يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا. 

قلت: هذا الذي حكاه عن الإمام, من جراز اتخاذ الخاتم» تفريع على جواز الأكل من الأضحية 
الواجبة. والله أعلم. 

والوجه الئالث: يشتري بها لحماء ويتصدق به. وأما إذا لم يمكن أن يشتري بها شقصء لقلتهاء 
ففيه الوجه الثاني والثالث. ورتب صاحب «الحاوي» هذه الصور ترتيباً حسناًء فقال: إن كان المتلف ثنّة 
ضأن مثلاًء ولم بمكن أن يشتري بالقيمة مثلهاء وأمكن شراء جذعة ضأن وثنيّة معز تعين الأول رعاية 
للنوع» وإن أمكن ثنية معز ودون جذعة ضأن.ء تعين الأول؛ لأن الثاني لا يصلح للضحية» وإن أمكن 
دون الجذعة؛ وشراء سهم في ضحيةء تعين الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد منهماء وني الأول 
إراقة دم كامل. وإن أمكن شراء لحمء وشراء سهمء تعين الأول؛ لأن فيه شركة في إراقة دم. وإن لم 
يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم» تعين الأول؛ لأنه مقصود الأضحية. 
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السادسة: إذا أتلفها المضحي فوجهان. أحدهما: يلزمه قيمتها يوم الإتلاف كالأجنبي. وأصحهما: 
يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلهاء كما لو باع الأضحية المعيّنة وتلفت عند المشتري. فعلى 
هذا لو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثرء وأمكن شراء مثل الأولى ببعضهاء اشترى بها كربمة أو شاتين 
فصاعداً. فإن لم توجد كرعة» وفضل ما لا يفي بأخرىء فعلى ما ذكرنا فيما إذا أتلفها أجنبي وم تف 
القيمة بشاة. وهنا وجه آخر: أن له صرف ما فضل عن شاة إلى غير المثل؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل 
كابتداء تضحية. ووجه: أنه بملك ما فضل. 

السابعة: إذا تمك من ذبح الحدي بعد بلوغه المنسكء أو من ذبح الأضحية يوم النحرء فلم يذبح 
حتى هلكء» فهو كالإتلاف لتقصيره بتأخيره. 

الثامنة: استحب الشافعي ككلله؛ أن يتصدق بالفاضل الذي لا يبلغ شاة أخرى» ولا ياكل منه 
شيئاً. وفي معناه: البدل الذي يذبحه. وفي وجه لأبي علي الطبري: لا يجوز أكله منهء لتعديه بالإتلاف. 

التاسعة: إذا جعل شاته أضحيةء أو نذر أن يضحي بمعيّنة, ثم ذبحها قبل يوم النحرء لزمه 
التصدق بلحمهاء ولا يجوز له أكل شيء منهء ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلاً عنها. وكذا لو ذبح 
الحمدي المعين قبل بلوغ المنسك» تصدق بلحمهء وعليه البدل. 

ولو باع المدي أو الأضحية المعينين» فذبحها المشتري» واللحم باق» أخذه البائع وتصدق به. 
وعلى المشترى أرش ما نقص بالذبح» ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل. وني وجه: لا يغرم المشتري 
شيئاً ؛ لأن البائع سلطه. والصحيح: الأول. ولو ذبح أجنبي الأضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما 
نقص من القيمة بسبب الذبح. ويشبه أن يجيء خلاف في أن اللحم يصرف إلى مصارف الضحاياء أم 
ينفك عن حكم الأضحية ويعود ملكه» كما سنذكر مثله إن شاء الله تعالى» فيما لو ذبح الأجنبي يوم 
النحرء وقلنا: لا يقع ضحية؟ ثم ما حصل من الأرش من اللحمء إن عاد ملكا له» اشترى به أضحية 
يذبحها يوم النحر. 

ولو نذر أضحية» ثم عين شاة عما في ذمته» فذبحها أجنبي قبل يوم النحر» أخذ اللحم ونقصان 
الذبح» وملك الجميع» وبقي الأصل في ذمته. 

العاشرة: لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداءً في وقت التضحية» أو هدياً معيناً بعد بلوغه المنسك» 
فالمشهور: أنه يقع الموقع» فيأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة 
فلا يشترط فعله كرد الوديعة؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غيرهء أجزأ كإزالة النجاسة. 

وحكي قول عن القديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح» ويغرمه القيمة بكمالها بناءً 
على وقف العقود. فإذا قلنا بالمشهورء فهل على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟ فيه طريقان. أحدهما: 
على قولين. وقيل: وجهين. أحدهما: لا؛ لأنه لم يفوّت مقصوداًء بل خفف مؤنة الذبح. وأصحهماء 
وهو المنصوصء وهو الطريق الثاني» وبه قطع الجمهور: نعم؛ لأن إراقة الدم مقصودة وقد فوّتهاء فصار 
كما لو شد قوائم شاته ليذبحهاء فجاء آخر فذبحها بغير إذنه» فإنه يلزمه أرش النقص. 

وقال الماوردي: عندي أنه إذا ذبحها وني الوقت سعّةء لزمه الأرش» وإن لم يبق إلا ما يسع ذبحها 
فذبحهاء فلا أرشء لتعين الوقت. وإذا أوجبنا الأرش» فهل هو للمضحي؛ لأنه ليس من عين الأضحية 
ولا حق للمساكين في غيرها؟ أم للمساكين؛ لأنه بدل نقصها وليس للمضحي إلا الأكل؟ أم يسلك به 
مسلك الضحايا؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. فعلى هذاء يشتري به شاة. فإن لم تتيسرء عاد الخلاف 
السابق أنه يشترى به جزء ضحية أو لحمء أو يفرق نفسهء هذا كله إذا ذبح الأجنبي واللحم باق» فإن 
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أكله أو فرقه في مصارف الضحية» وتعذر استردادهء فهو كالإتلاف بغير ذبح؛ لأن تعيين المصروف إليه» 
إلى المضحيء» فعليه الضمانء والمالك يشتري بما يأخذه أضحية. 

وني وجه: تقع التفرقة عن المالك, كالذبح. والصحيح: الأول. وني الضمان الواجب» قولان. 
المشهورء واختيار الجمهور: أنه يضمن قيمتها عند الذبح» كما لو أتلفها بلا ذبح. والثاني: يضمن 
الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم؛ لأنه فرق اللحم متعدياً. وقيل: يغرم أرش الذبح وقيمة اللحم وقد يزيد 
الأرش مع قيمة اللحم على قيمة الشاة» وقد ينقصء وقد يتساويان. ولا اختصاص هذا الخلاف بصورة 
الضحية؛ بل يطرد في كل من ذبح شاة إنسان ثم أتلف لحمها. هذا كله تفريع على أن الشاة التي ذبحها 
الأجني تقع ضحية. فإن قلتا: لا تقعء فليس على الذابح إلا أرش النقص. وفي حكم اللحمء وجهان. 
أحدهما: أنه مستحق لجهة الأضحية. والثاني: يكون ملكا له. ولو التزم ضحية أو هدياً [بالنذر» ثم عين 
شاة عما في ذمتهء فذبحها أجنبي يوم النحر»ء أو في الحرم]ء فالقول في وقوعها عن صاحبها وني أخذه 
اللحم وتصدقه به» وفي غرامة الذابح أرش ما نقص بالذبح» على ما ذكرنا إذا كانت معينة في الابتداء. 
فإن كان اللحم تالفاً» قال صاحب «التهذيب» وغيره: يأخذ القيمة وبملكهاء ويبقى الأصل في ذمته. وفي 
هذا اللفظ ما يبين أن قولنا في صورة الإتلاف: يأخذ القيمة ويشتري بها مثل الأول» يريد به: أن 
يشتري بقدرهاء فإن نفس المأخوذ ملكهء فله إمساكه. 

النوع الثاني من أحكام الأضحية: في عيبها. وفيه مسائل: 

إحداها: لو قال: جعلت هذه الشاة ضحية» أو نذر التضحية بشاة معيئة»؛ فحدث بها قبل وقت 
التضحية عيب بمنع ابتداء التضحية؛ لم يلزمه شيء بسببه كتلفها . ولا تنفك هي عن حكم الأضحية» بل 
تجزئه عن التضحية؛ ويذبحها ني وقتها. وفي وجه: لا تجزئه» بل عليه التضحية بسليمة» وهو شاذ 
ضعيف. فعلى الصحيح: لو خالف فذبحها قبل يوم النحرء تصدق باللحمء ويلزمه أيضاً التصدق 
بقيمتهاء ولا يلزمه أن يشتري بها ضحية أخرى؛ لأنما بدل حيوان لا يجوز التضحية به ابتداءً. ولو 
تعيبت يوم النحر قبل التمكن من الذبح» ذبحها وتصدق بلحمهاء وإن تعيبت بعد التمكن» ذبحها 
وتصدق بلحمهاء وعليه ذبح بدلحاء وتقصيره بالتأخير كالتعييب. 

الثانية: لو لزم ذمّتَه ضحيةٌ بنذرء أو هدي عن قرانء أو تمتع» أو نذرء فعيّن شاة عما في ذمتهء 
فحدث بها عيب قبل وقت التضحية» أو قبل بلوغ المنسك» جرى الخلاف السابق» في أنها هل تتعين؟ 
إن قلنا: لاء فلا أثر لتعيينها. وإن قلنا: تتعين» وهو الأصح.ء فهل عليه ذبح سليمة؟ فيه طريقان. 
وقيل: وجهان. وقطع الجمهور بالوجوب؛ لأن الواجب في ذمته سليم» فلا يتأدى بمعيب. وهل تنفك 
تلك المعيئنة عن الاستحقاق؟ وجهان. أحدهما: يلزمه ذبحها والتصدق بلحمها؛ لأنه التزمها بالتعيين. 
وأصحهما وهو المنصوص: لا تلزمه» بل له تملكها وبيعها؛ لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداءًء إنما عينها 
لأداء ما عليه؛ وإنما يتأدى بها بشرط السلامة. ويقرب الوجهان من وجهين فيمن عين أفضل مما عليه 
ثم تعيب. هل يلزمه رعاية تلك الزيادة في البدل؟ ففي وجه: ال لالتزامه تلك الزيادة 
بالتعيين. والأصح: لا يلزم؛ كما لو التزم معيبة ابتداءة» فهلكت بغير تعد منه. 

الثالثة: إذا تعيب الحدي بعد بلوغ المنسك» فوجهان. أحدهما: يجزئ ذبحه؛ لأنه لما وصل موضع 
الذبح. صار كالحاصل في يد المساكين» ويكون كمن دفع الزكاة إلى الإمامء فتلفت في يده فإنه يقع 
زكاة. وأصحهما: لا يجرئ؛ لأنه في ضمانه ما لم يذبح. وقال في «التهذيب»: إن تعيب بعد بلوغ 
المنسك والتمكن من الذبح» فالأصل في ذمته وهل يتملك المعين» أم يلزمه ذبحه؟ فيه الخلاف. وإن 
تعيب قبل التمكن» فوجهان. أصخهما: أنه كذلك. والثاني: يكفيه ذبح المعيب والتصدق به. ويقرب 
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من الوجهين الأولين الوجهان السابقان فيمن شد قواتم الشاة للتضحية» فاضطربت وانكسرت رجلها. 
ورأى الإمام تخصيصهما بمن عين عن نذر في الذمة» والقطع بعدم الإجزاء إن كانت تطوعاً . 

قلت: قال صاحب «البحر؛: لو ماتء أو شرق بعد وصوله الحرم؛ أجزأه على الوجه الأول. 
والله أعلم . 

الرابعة: لو قال لمعيبة بعور ونحوه: جعلت هذه ضحية.ء أو نذر أن يضحي بها ابتداءة» وجب 
ذبحهاء لالتزامه» كمن أعتق عن كفارته معيباً» يعتق» ويثاب عليه وإن كان لا يجزئ عن الكفارة» 
ويكون ذبحها قربة» وتفرقة لحمها صدقة ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروعة؛ لأن السلامة معتبرة 
فيها. وهل يختص ذبحها بيوم النحرء وتجري محرى الضحايا في المصرف؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنها 
00 بل شاة لحم. وأصحهما: نعم؛ لأنه أوجبها باسم الأضحية» ولا محمل لكلامه إلا 

ال ا ا تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئاً» وعليه قيمتها يتصدق بهاء 
9 يشتري أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة» قاله في «التهذيب». 

ولو أشار إلى ظبية وقال: جعلت هذه ضحية» فهو لاغ. 

ولو 7 إلى فصيل أو سخلة وقال: هذه 1 فهل هو كالظبية» أم كالمعيب؟ وجهان. 
أصحهما : الثاني 

وإذا أوجبه معيباً ثم زال العيب» فهل يجزئ ذبحه عن الأضحية؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه زال 
ملكه عنه وهو ناقصء فلا يؤثر الكمال بعده» كمن أعتق أعمى عن كفارته» ثم عاد بصره. والثاني: 
يجوزء لكماله وقت الذبح» وحكى هذا قولاً قلياً. 

الخامسة: لو كان في ذمته أضحية؛ أو هديء بنذر أو غيره» فعين معينة عما عليه» لم تتعين» ولا 
تبرأ ذمته بذبحها. . وهل يلزمه بالتعيين ذبح المعينة؟ نظرء إن قال: عبنت هداعا .كدي م يلزمه. 
وإن قال: لله عل أن أضحيّ ببذه عما في ذمتي» أو أهدي هذهء أو قال: لله عل ذبحها عن الواجب في 
ذمتي» لزمه على الأصح كالتزامه ابتداءً ذبح معيبة» ويكون كإعتاقه الأعمى عن الكفارة» ينفذ ولا 
يجرئ. فعلى هذاء هل يختص ذبحها بوقت التضحية إن كانت ضحية؟ فيه الوجهان السابقان. ولو زال 
عيب المعينة المعيبة قبل ذبحهاء فهل تحصل البراءة؟ فيه الوجهان السابقان. 

السادسة: هذا الذي سبقء» كله فيما إذا تعيبت لا بفعله. فلو تعيبت المعينة ابتداء» أو عما في 
الذمة بفعله» لزمه ذبح صحيحة. وفي انفكاك المعيبة عن حكم الالتزام» الخلاف السابق. 

السابعة: لو ذبح الأضحية المنذورة يوم النحرء أو اهدي المنذور بعد بلوغ المنسك, وم يفرق لحمه 
حتى فسدء لزمه قيمة اللحم؛ ويتصدق ببهاء ولا يلزمه شراء أخرى؛ لأنه حصلت إراقة الدم. وكذا لو 
غصب اللحم غاصب وتلف عندهء أو أتلفه متلف» يأخذ القيمة ويتصدق بها. 

الثامئة: لو نذر التضحية بمعيبة غير معينة» كقوله: لله عل أن أضحي بشاة عرجاءء فثلاثة أوجه: 
أصحها فيما يقتضيه كلام الغزالي: يلزمه ما التزم. والثاني: يلزمه صحيحة. والثالث: لا يلزمه شيء. 
ويشبه أن يكون الحكم في لزوم ذبحهاء والتصدق بلحمهاء وني أنها ليست من الضحايا وني أن مصرفهاء 
هل هو مصرف الضحاياء على ما سبق فيمن قال: جعلت هذه المعيبة ضحية. ولو التزم التضحية بظبية» 
أو فصيل» ففيه الترتيب الذي تقدم في المعينة. ويشبه أن يجيء الخلاف في قوله: ص 
بظبية» وإن لم يذكر خلاف في قوله: جعلت هذه الظبية ضحية. 

النوع الثالث: في ضلاحاء وفيه مسائل: 
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إحداها: إذا ضل هديهء أو ضحيته المتطوع بباء لم يلزمه شيء. 

قلت: لكن يستحب ذبحها إذا وجدهاء والتصدق بها. ممن نص عليه القاضى أبو حامد. فإن 
ذبحها بعد أيام التشريق» كانت شاة لحم يتصدق بها. والله أعلم. ١‏ 

الثانية: الحدي الملترّم معيناء يتعين ابتداءاً» إذا ضل بغير تقصيره» لم يلزمه ضمانه» فإن وجدهء 
ذبحه. والأضحية» إن وجدها في وقت التضحيةء ذبحهاء وإن وجدها بعد الوقت» فله ذبحها قضاءئء ولا 
يلزمه الصير إلى قابل. وإذا ذبحهاء صرف لحمها مصارف الضحايا. وفي وجه لابن أبي هريرة: يصرفه 
إلى المساكين فقطء ولا يأكل» ولا يدّخرء وهو شاذ ضعيف. 

الثالثة: مهما كان الضلال بغير تقصيرهء لم يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة» فإن لم تكن» لزمه. 
وإن كان بتقصيره» لزمه الطلب. فإن .لم يجدء لزمه الضمان. فإن علم أنه لا يجدها في أيام التشريق» 
لزمه ذبح بدها في أيام التشريق. وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذرء تقصير يوجب الضمان. 
ل فهل هو تقصير؟ وجهان. 

قلت: الأرجح: أنه ليس بتقصيرء كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسّعء لا يأثم على الأصح. 

والله أعلم. 

الرابعة: إذا عيّن هدياً أو أضحية عما في ذمتهء فضلّت العيّنة» قال الإمام: هو كما لو تلفت هذه 
المعيّنة. وفي وجوب البدل» وجهان. وذكرنا هناك حال هذا الخلاف» وما في إطلاق لفظ البدل من 
التوسع . 

وقال الجمهور: يلزم إخراج البدل الملتزم. فإن ذبح واحدة عما عليه» ثم وجد الضالّة: فهل يلزم 
ذبحها؟ وجهان. وقيل: قولان. امشينان لي لا يلزمه. بل يتملكها كما سبق فيما لو 
تعيبت. والثاني: يلزمهء وقطع به في «الشامل»» لإزالة ملكه بالتعيين» ولم يخرج عن صفة الإجزاءء 
بخلاف المعيبة . 

فلو عيّن عن الضالَّة واحدة» ثم وجدها قبل ذبح البدل» فأربعة أوجه. أحدها: يلزمه ذبحهما 
معاً. والثاني: يلزمه ذبح البدل فقط. والثالث: ذبح الأول فقط. والرابع: يتخير فيهما. 

قلت: الأصح: الثالث. والله أعلم. 

فرع: لو عيّن شاة عن أضحية في ذمته» وقلنا: تتعين» فضحى بأخرى عما في ذمته» قال الإمام: 
يخرج على أن المعينة لو تلفتء. هل تبرأ ذمته؟ إن قلنا: نعم لبقم الثائية عنما عليه كما لى قال 
جعلت هذه أضحية» ثم ذبح بدها. وإن قلنا: لاء وهو الأصحء ففي وقوع الثانية عما عليه تردّد. . فإن 
قلنا: تقع عنه» فهل تنفك الأولى عن الاستحقاق؟ فيه الخلاف السابق. 

ل ل عباط ل وقطع الشيخ أبو حامد بالتعيين. 

قلت: الأصح: التعيين. والله أعلم. 

فإن تعيب المعين» لزمه إعتاق سايم + ولو مات المعين. بقيت ذمته مشغولة بالكفارة. وإن أعتق 
عبدا أجزأ عن كفارته مع التمكن من إعتاق المعيّنء فالظاهر: براءة ذمته. قوله: «الظاهر»؛. أي: من 
الوجهين. 

النوع الرابع: في الأكل من الأضحية والهدي وفيه فصلان: 

الأول: في الأكل من الواجبء. فكل هدي وجب ابتداءً من غير التزام» كدم التمتع والقران 
وجبرانات الحج» لا يجوز الأكل منه. فلو أكل منهء غرمء ولا تجب إراقة الدم ثانيا. وفيما يغرمه, 
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أوجه. أصحها وهو نصه في القديم: يغرّم قيمة اللحم كما لو أتلفه غيره. والثاني: يلزمه مثل ذلك 
اللحم. والثالث: يلزمه شراء شقص من حيوان مثله» ويشارك في ذبحه؛ لأن ما أكله بطل حكم إراقة 
الدم فيه» فصار كما لو ذبحه وأكل الجميع » فإنه يلزمه دم آخر. 

وأما الملترّم بالنذر من الضحايا والهداياء فإن عيّن بالنذر عما في ذمته من دم حلق وتطيب أو 
غيرهما شاة» عله الأكل ضهاة كما لر يع ناه ملوالئة بقن يدوه وكالزكاة. وإن نذر نذر 

مجازاة» كتعليقه التزام الهدي, أو الأضحية بشفاء المريض ونحوه» لم يجز الأكل أيضاً» كجزاء الصيد. 

ومقتضى كلامهم: لل كرك ا فعيناة أو مرسلاً في الذمة» ثم يذبح عنه. . فإن أطلق 
الالتزام» فلم يعلقه بشيء» وقلنا بالمذهب: إنه يلزمه الوفاءء فإن كان الملتزم معيناًء بأن قال: لله عل أن 
أضحي بهذم أو أهدي هذهء ففى جواز الأكل منها قولانء ووجدء أو ثلاثة أوجه. الثالث: يجوز 
الأكل من الأضحية كوث الحدى حملا لكل وااحد عل المعهود الغرضى». ومن هذا القبيل :“ما إذا'قال: 
جعلت هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام. أما إذا التزم في الذمة» ثم عيّن شاة عما عليه» فإن لم 
نجوّز الأكل في المعينة ابتداءً» فهنا أولى» وإلاء فقولان» أو وجهان. 

هكذا فصّل حكم الأكل في الملتزم كثيرون من المعتبرين» وهو المذهب. وأطلق جماعة وجهين» ولم 
يفرّقوا بين نذر المجازاة وغيره» ولا بين الملتزم المعيّن والمرسل» وبالمنع قال أبو إسحق. قال المحاملي: وهو 
لاحك والجواز اختيار القفال» والإمام. قال في «العدة»: وهو المذهب. ويشبه أن يتوسّط فيرجح في 
المعيّن: الجوازء وفي المرسل: المنع» سواء عيّنه عنه ثم ذبح» أو ذبح بلا تعيين؟ لأنه عن دين في الذمة 
فأشبه الجبرانات. وإلى هذا ذهب صاحب «الحاوي»» وهو مقتضى سياق الشيخ أب علي. وحيث منعنا 
الأكل في المنذور فأكل» ففيما يغرمه. الأوجه الثلاثة السابقة في الجبرانات. وحيث جوّزناء ففي قدر ما 
يأكله» القولان في أضحية التطوع. هكذا قاله في «التهذيب». ولك أن تقول ذاك الخلاف في قدر 
المستحب أكله؛ ولا يبعد أن يقال: لا يستحب الأكلء وأقل ما في تركه: الخروج من الخلاف. 

الفصل الثاني: في الأكل من الأضحية والحدي المتطوع بهما. وليس له أن يتلف منهما شيئاً» بل 
يأكل ويطعم؛ ولا يجوز بيع شيء منهماء ولا أن يعطي الجزار شيئاً منهما أجرة له بل مؤنة الذبح على 
المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد. ويجوز أن عله ديا عا لفقره» أو يطعمه إن كان غنياً. ولا _ 
تمليك الأغنياء منهماء وإن جاز إطعامهم. ويجوز تمليك الفقراء منهماء ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره. 
لو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء» قال الإمام: الذي ينقدح عندي - إذا أوجبنا التصدق بشيء - 0 
لا بد من التمليك كما في الكفارات» وكذا صرح به الروياني فقال: لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه 
مطبوخاً ؛ لآن سنهم "فلك فإن دقع مطبوحا» 1 جز .بل يقرقة يعاء فإن المطبوخ» كالخبز في الفطرة. 

وهل يشترط التصدق بشىء منهماء أم يجوز أكل الجميع؟ وجهان. أحدهما: يجوز أكل الجميع؛ 
قاله ابن سريج» وابن القاص» والأصطخريء وابن الوكيل» وحكاه ابن القاص عن نصه. قالوا: 
ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة» وأصحهما: يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم؛ لأن المقصود 
إرفاق المساكين. فعلى هذاء إن أكل الجميع»: لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم؛ وني قول» أو وجه: 
يضمن القدر الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنهء وسيأتي فيه قولان» هل هو النصف, أم 
الثلث؟ وحكى ابن كج والماوردي وجهاً: أنه يضمن الجميع بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها؛ لأنه 
بأكله الكل» عدل عن حكم الضحية» فكأنه أتلفها. وينسب هذا إلى أبي إسخق» وابن أب هريرة. وعلى 
هذاء يذبح البدل في وقت التضحية. فإن أخره أيام التشريق» ففي إجزائه وجهان. وني جواز الأكل من 
البدل وجهان. وهذا الوجه المذكور عن ابن كج» وما تفرع عليه؛ شاذ ضعيف. والمعروف» ما سبق من 
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الخلاف. ثم ما يضمئه على الخلاف السابق» لا يتصدق به ورقاً. وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية» 
أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته؟ وجهان. وعلى الوجهين: يجوز تأخير الذبح والتفريق عن أيام 
التشريق؛ لأن الشقص ليس بأضحيةء فلا يعتبر فيه وقتهاء ولا يجوز أن يأكل منه. 

فرع: الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأضحيته» التصدق بالجميع إلا لقمة» أو لة 000 
بأكلهاء فإنها مسنونة. وحكى في «الحاوي» عن أبي الطيّب بن سلمة: أنه لا يجوز التصدق بالجميع» بل 
يجب أكل شيء. وني القدر الذي يستحب أن لا نقص التصدق عنهء قولان. القديم: يأكل النصف»ء 
ويتصدق بالنصف» واختلفوا في التعيين عن الجديد. فنقل جماعة عنه: أنه يأكل الثلث» ويتصدق 
بالثلئين. ونقل آخرون عنه: أنه يأكل الثلث» ويبدي إلى الأغنياء الثلث» ويتصدق بالئلث. وكذا حكاه 
الشيخ أبو حامدء ثم قال: ولو تصدق بالثلثين كان أحب. ويشبه أن لا يكون اختلاف في الحقيقة» لكن 
من اقتصر على التصدق بالثلثين» ذكر الأفضلء أو توسّع فعدٌ الحدية صدقة. 

والمفهوم من كلام الأصحاب: أن الحدية لا تغنني عن التصدق بشيء إذا أوجبناهء وأنها لا تحسب 
من القدر الذي يستحب التصدق بهء ويجوز صرف القدر الذي لا بد منه إلى مسكين واحدء بمخلاف 
الزكاة. 

فرع: يجوز أن يدَّخر من لحم الأضحية» وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نبى عنه رسول الله يك 

ثم أذن فيه. قال الجمهور: كان نين رم . وقال أبو علي الطبري: يحتمل التنزيه. وذكروا على الأول 

وجهين» في أن النهي كان عام ثم نسخء أم كان تخصوصاً بحالة الضيق الواقع في تلك السنة» فلما 
زالت» انتهى التحريم؟ ووجهين على الثاني: في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا وبلادناء هل يحكم به؟ 
والصواب المعروف: أنه لا يحرم اليوم بحال. وإذا أراد الادخار»ء فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل» 
لا من نصيب الصدقة والحدية. وأما قول الغزالي في «الوجيز»: يتصدق بالئلث» ويأكل الثلث» ويدخر 
الثلث» فبعيد منكر نقلاً ومعيٌ» فإنه لا يكاد يوجد في كتاب متقدّم ولا متأخُر» والمعروف الصواب: ما 
قدمناه . 

قلت: قال الشافعي أنه في «المبسوط»: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث» وأن يبدي 
الثلث» ويتصدق بالثلث» هذا نصه بحروفهء وقد نقله أيضاً القاضي أبو حامد في «جامعه»» ولم يذكر 
غيره. وهذا تصريح بالصواب» ورد لما قاله الغزالي. والله أعلم. 

النوع الخامس: الانتفاع بهباء وما في معناه أو يخالفه» وفيه مسائل: 

إحداها: لا يجوز بيع جلد الأضحية» ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعاً» بل يتصدق به 
المضحي» أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خفٌ أو نعل أو دلوء أو فروء أو يعيره لغيره ولا يؤجره. 
وحكى صاحب "(التقريب» قولاً غريباً : أنه يجوز بيع الجلد. ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. 

وحكي وجه: أنه لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع بالجلد؛ لأنه نوع يخالف الانتفاع باللحم» 3 
التشريك فيه» كالانتفاع باللحم والمشهور: الأول. ولا فرق في تحريم البيع» بين بيعه بشيء ينتفع به في 
البيت وغيره. 

الثانية : التصدق بالجلد لا يكفي إذا أوجبنا التصدق بشيء من الأضحية» والقرن كالجلد. 

الثالثة: لا تُجِرٌُ صوفها إن كان في بقائه مصلحةء لدفع حَرّء أو بردء أو كان وقت الذبح قريباً وم 
يضر بقاؤهء وإلاء فيجرّه. وله الانتفاع به. والأفضل: التصدق. وني «التتمة»: أن صوف الهدي 
يستصحبه ويتصدق به على مساكين الحرم» كالولد. 


كتاب الضحايا ‏ شروط وأحكام التضحية ة: 


الرابعة: إذا ولدت الأضحية أو الهدي المتطوع ببماء فهو ملكه كالأم. ولو ولدت المعيّنة بالنذر 
ابتداءً» تبعها الولدء سواء كانت حاملاً عند التعيين» أم حملت بعده. فإن ماتت الأم» بقي الولد 
أضحية» كولد المدبّرة لا يرتفع تدبيره بموتها. ولو عيّنها بالنذر على ما في ذمته؛ فالصحيح: أن حكم 
ولدها كولد المعينة بالنذر ابتداءً. وفي وجه: لا يتبعهاء بل هو ملك للمضحي أو المهدي؛ لأن ملك 
الفقراء غير مستقر في هذهء فإنها لو عابت عادت إلى ملكه. وفي وجه: يتبعها ما دامت حية. فإِن 
ماتت» ) يق حكم الأضحية في الولد: والصحيح: بقاؤه» والخلاف جار ني ولد الأمّة المبيعة إذا ماتت 
في يد البائع. وإذا لم د يُلق ولد اهدي المثيء حمل عل أمه أو غيرها ليبلغ الحرم. ثم إذا ذبح الأم 
والولد» ففي تفزثة لدمهها أوحه: 

أحدها: لكل واحد منهما حكم ضحية» فيتصدق من كل واحد بشيء» لأنهما ضحيتان. 

والثاني: يكفي التصدق من أحدهما؛ لأنه بعضها. 

والثالث: لا بد من التصدق من لحم الأم؛ لأنها الأصلء. وهذا هو الأصح عند الغزالي. وقال 
الروياني: الأول: أصخ ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد. ولو ذبحهاء فوجد في 
بطنها جنيناً» فيحتمل أن يطرد فيه هذا الخلاف» ويحتمل القطع بأنه بعضها بعضها 

قلت: ينبغي أن يبنى على الخلاف المعروف. في أن الحمل له حكم. وقسط من الثمن» أم لا؟ إن 
قلنا: لاء فهو بعضء. كيدهاء وإلاء فالظاهر: طرد الخلاف. ويحتمل القطع بأنه بعض . والأصح على 
الجملة: أنه يجوز أكل جميعه. والله أعلم. 

الخامسة: لبن الأضحية والهدي» لا يحلب إن كان قدر كفاية ولدها. فإن حلبه فنقص الولد» 
ضمن النقص. وإن فضل عن ريّ الولدء حلب. ثم قال الجمهور: له شربه؛ لأنه يشق نقله؛ ولأنه 
يستخلف». مخلااف الولد. وفي وجه: لا يجوز شربه. 

وقال صاحب «التتمة»: إن لم نجوّز أكل لحمهاء لم يشربه. وينقل لبن الحدي إلى مكة إن تيشر أو 
أمكن تجفيفه» وإلاء فيتصدق به على الفقراء هناك. وإن جوّزنا اللحم» شربه. 

السادسة: يجوز ركوبهما وإركابهما بالعارية» والحمل عليهما من غير إجحاف. فإن نقصا بذلك 
ضمن. ولا تجوز إجارتهما. 

السابعة: لو اشترى شاة فجعلها ضحية؛ ثم وجد بها عيباً قديماًء لم يجز ردها لزوال الملك عنهاء 
كمن اث شترى عبداً فأعتقه ثم علم به عيباً» لكن يرجع على البائع بالأرش. وفيما يفعل بهء وجهان. 
أحدهها: : يصرف مصرف الأضحية» فينظر» أمكنه أن يشتري به ضحية » أو جزءاٌ أم لا؟ ويعود فيه ما 
سبق في نظائره» وفرقوا بينه وبين ن أرش العيب بعد إعتاق العبد» فإنه للذي أعتقه» بأن المقصود من 
العتق تكميل الأحكام» والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحمء ولحم المعيب ناقص. 
والوجه الثاني: أنه للمضحيء لا يلزمه صرفه للأضحية؛ لأن الأرش بسبب سابق للتعيين. وبالوجه 
الأول قاله الأكثرون» لكن الثاني أقوى» ونسبه الإمام إلى المراوزة وقال لا: يصح غيرهء وإليه ذهب ابن 
الصباغ» والغزالي» والروياني. 

قلت: قد نقل في «الشامل» هذا الثاني عن أصحابنا مطلقاً ولم يحك فيه خلافاً» فهو الصحيح. 
والله أعلم . 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: قال ابن المرزيان: من أكل بعض لحم الأضحية» وتصدق 
ببعضهاء هل يثاب على الكل» أو على ما تصدق به؟ وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوةء 


اليك كتاب الضحايا ‏ باب العقيقة 


هل يثاب من أول النهار أم من وقته؟ وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل» والتصدق بالبعض. 

قلت: هذا الذي قاله الرافعي» هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد. وممن جزم به 
تصريحاً. الشيخ الصالح إبراهيم يم المروروذي. والله أعلم. 

الثانية: في جواز الصرف من الأضحية إلى المكائتب وجهانء في وجه: يجوز كالزكاة. 

قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم. 

الثالئة: قال ابن كج: من ذبح شاة: وقال: أذبح لرضى فلان» حلت الذبيحة؛ لأنه لا يتقرب 
إليه؛ بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم. وذكر الروياني: أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله 
تعاللى ليصرف شرهم عنهء فهو حلال» وإن قصد الذبح لهمء فحرام. 

الرابعة: قال في «البحر»: قال أبو إسحق: من نذر الأضحية في عام» فأخرء عصى» ويقضي كمن 
أخر الصلاة. 

الخامسة: قال الروياني: من ضحى بعددء فرقه على أيام الذبح» فإن كان شاتين» ذبح شاة في 
اليوم الأول» والأخرى في آخر الأيام. 

قلت: هذا الذي قالهء وإن كان أرفق بالمساكين, إلا أنه خلاف السنةء فقد نحر النبي كَِ في يوم 
واحد ماثة بدنة أهداهاء فالسنة: التعجيل والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرة بالصالحات» إلا ما ثبت 


خلافه. والله أعلم. 
السادسة: محل التضحية» بلد المضحي» بخلاف الحدي. وني نقل الأضحية؛ وجهانء تخريجاً من 
نقل الزكاة. 


السابعة: الأفضل أن يضحي في بيته بمشهد أهله. وني «الحاوي»: أنه يختار للإمام أن يضحي 
للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة» ينحرها في المصلٌ. فإن لم يتيسرء فشاةء وأنه يتولى النحر بنفسه» 
وإن ضحى من ماله ضحى. حيث شاء. 

قلت: قال الشافعي كله في «البويطي»: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من 
أهل المدائن والقرى» والحاضر والمسافر» والحاج من أهل منى وغيرهم؛ من كان [معه] هدي» ومن لم 
يكن. هذا نصه بحروفه. وفيه رد على ما حكاه العبدري في كتابه «الكفاية»: أن الأضحية سنة» إلا في 
حق الحاج بمئى» فإنه لا أضحية عليهم؛ لأن ما ينحر بمنى هدي» وكما لا يخاطب الحاج في منى بصلاة 
العيد» فكذا الأضحية. وهذا الذي قاله» فاسد مخالف للنص الذي ذكرته. وقد صرح القاضي أبو حامد 
في جامعه» وغيره من أصحابنا: بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية» وثبت في صحيحي «البخاري» 
و«مسلم»: «أن النبي كك ضحى في منى عن نسائه بالبقر». والله أعلم. 


باب العقيقة 
هي سئة» والمستحب ذحها يوم السابع من يوم الولادة» ويحسب من السبعة يوم الولادة على 


الأصح. 

قلت: وإن ولد ليلاًء حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعاًء نص عليه في «البويطي»» ونص أنه 
لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه. والله أعلم. 

ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة» ولا يحسب قبل الولادة» بل تكون شاة لحم. ولا تفوت بتأخيرها 
عن السبعة» لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ. قال أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا: إن لم تذبح 


كتاب الضحايا ‏ باب العقيقة ١ه‏ 


في السابع» ذبحت في الرابع عشرء وإلا ففي الحادي والعشرين. وقيل: إذا تكررت السبعة ثلاث مرات» 
فات وقت الاختيار. فإن أخرت حتى بلغ» سقط حكمها في حق غير المولود» وهو مبّر في العقيقة عن 
نفسه. واستحسن القفال والشاشى: أن يفعلها. ويروى عن النى كلِ: «أنه عق عن نفسه بعد النبوة». 
ونقلوا عن نصه في «البويطي»: أنه لا يفعل ذلك» واستغربوه. ‏ 

قلت: قد رأيت نصه في نفس كتاب «البويطى» قال: ولا يعق عن كبير. هذا لفظهء وليس مخالفاً 
لما سبق؛ لأن معناه: لا يعق عن غيرهء وليس فيه نفي عقه عن نفسه. والله أعلم. 

فصل: إنما يَعنّ عن المولود مّن تلزمه نفقته. وأما عق الني يكدِ عن الحسن والحسين وَقياء فمؤرّل. 

قلت: تأويله: أنه يل أمر أباهما بذلك» أو أعطى أبويهما ما عق به: [أو] أن أبويهما كانا عند 
ذلك معسرين» فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ككلِِ. والله أعلم. 

ولا يعق عن المولود من ماله فلو كان المنفق عاجزاً عن العقيقة» فأيسر في السبعة» استحب له 
العن. إن أيسر بعدهاء أو بعد مدة النفاس. فهى ساقطة عنه. وإن أيسر في مدة النفاس» ففيه احتمالان 
للأصحاب» لبقاء أثر الولادة. ١‏ 

فصل: العقيقة جذعة ضأن.ء أو ثنية معزء كالأضحية. وفي «الحاوي»: أنه يجزئ ما دونهماء 
ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية. وفي «العدة»: إشارة إلى وجه مسامح» قال بعض 
الأصحاب: الغنم أفضل من الإبل والبقرء والصحيح خلافه؛ كالأضحية. وينبغي أن تتأدى السنة يسبع 
بدنة أو بقرة. 

فصل: حكم العقيقة في التصدق منهاء والأكل؛ والهدية» والادّخارء وقدر المأكول» وامتناع 
البيع » وتعيين الشاة إذا ميت للحقيقة: كما ذكرنا في الأضحية. وقيل: إن جوّزنا دون الجذعة؛ لم يجب 
التصدق منها»ء وجاز تخصيص الأغنياء مها . 

فصل: ينوي عند ذبجحهاء أنبا عقيقة. لكن إن جعلها عقيقة من قبلٌ» ففي الحاجة إلى النية عند 
الذبح» ما ذكرنا في الأضحية. 

فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاء بل يطبخه. 

وني «الحاوي»: أنا إذا لم نجوّز ما دون الجذعة والثئيّة» وجب التصدق بلحمها نِيئاً. وكذا قال 
الإمام: إن أوجبنا التصدق بمقدارء» وجب تمليكه وهو نية. . والصحيح: الأول. وفيما يطبخه به 
وجهان. أحدهما: : ججموضة» ونقله في «التهذيب» عن النص. وأصحهما: بحلر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق 
المولود. وعلى هذاء لو طبخ بحامض» ففي كراهته وجهان. أصحهما: لا يكره. ويستحب أن لا يكسر 
عظام العقيقة ما أمكن» فإن كسرء لم يكره على الأصح. والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين» بالبعث 

» أفضل من الدعوة إليها. ولو دعا إليها قوماء فلا بأس 

فصل: يعق عن الجارية شاة» وعن الغلام شاتان» ويحصل أصل السنة بواحدة. ويستحب أن تكون 
الشاتان متساويتين» وأن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار» وأن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن 
من الذبح. وقيل: يسقط بالموت. وأن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم لك وإليك عقيقة فلان. ويكره لطخ 

س الصبي بدم العقيقة» ولا بأس بلطخه بالزعفران والخلوق. وقيل باستحبابه. 

فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليو م السابع» ولا بأس بأن يسمى قبله. واستحب بعضهم أن 
لا يفعله. ولا يترك تسمية السشقط. ولا من مات قبل تمام السبعة» ولتكن التسمية باسم حسنء» وتكره 
الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه» كنافع» ويسارء وأفلح» ونجبح» وبركة. 


>6 كتاب الضحايا ‏ باب العقيقة 


فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع» ويتصدق بوزن شعره ذهباً. فإن لم يتيسرء 
ففضة.ء سواء فيه الذكر والأنئى. قال في «التهذيب»: يحلق بعد الذبح. والذي رجحه الروياني» ونقله 
عن النص: أنه يكون قبل الذبح. 

قلت: وببذا قطع المحاملٍ في «المقنع»» وبالأول قطع صاحب «المهذب» والجرجاني في «التحرير»» 
وفي الحديث إشارة إليه» فهو أرجح. والله أعلم . 

فصل: : يستحب أن يؤدِّنَ من ولد له وَلد في أذنه. وكان عمر بن عبد العزيز تكله إذا ولد له 
ولد أذّن في أذنه اليمى» وأقام في اليسرى» واستحبه بعض أصحابنا. ويستحب أن يقول في أذنه: 
<دَن بذعا يلك وَكْيتََا ين ليطن ليميو 4 [آل عمران: 2181 وأن يحنّكه بتمرء بأن يمضغه ويدلك به 
حنكهء فإن لم يكن تمر حنّكه بشيء آخر حلوء وأن يبنا الوالد بالمولود» ويستحب أن يعطي القابلة 
رجل العقيقة. 

فصل: في الحديث عن الني كَلهِ: «لا فَرَّعَ ولا عتيرة». فالفرع مك لقا والراء وبالعين المهملة - 
أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة ذ نسلها. والعتيرة - بفتح العين 
ا كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب. ويسمونها: الرجبية أيضاً. وذكر ابن كج 

غيره فيهما وجهين. أحدهما كعات لخر والثاني: لا كراهة فيهماء والمنع راجع إلى ما كانوا 
ل وهو الذبح لآلهتهم . »أو أن المقصود زه نفي الوجوب»ء أو أنهما ليستا كا لأضحية في الاستحياب» 
أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم عل الساكين: فر فبرٌ وصدقة. وحكي أن الشافعي كله قال: إن 
تيسر ذلك كل شهرء كان يا : 

قلت: هذا النص للشافعي نه في سنن حرملة» والحديث المذكور في أول الفصل في «صحيح 
البخاري» وغيره» وفي «سان أبي داود» وغيره حديث آخر يقتضي الترخيص فيهماء بل ظاهره الندب» 
فالوجه الثاني يوافقه» وهو الراجح 

واعلم أن الإمام الرافعي ككله» ترك مسائل مهمة تتعلق يالباب: 

إحداها: يكره القرّع. وهو حلق بعض الرأس» سواء كان متفرقاً أو من موضع واحدء لحديث 
«الصحيحين» بالنهي. عنه. وقد اختلف في حقيقة القزع» والصحيح: ما ذكرته. وأما حلق جميع الرأس» 
فلا بأس به لمن لا يخْفُ عليه تعاهدهء ولا نامس إتركه بلن خفك عليه : 

الثانية : يستحب فرق شعر الرأس . 

الثالثة : يستحب الادهان غِبً أي : وقتاً بعد وقت» بحيث يت الأول. 

الرابعة: يستحب الاكتحال وتراً. والصحيح في معناه: ثلاثاً في كل عين. 

الخامسة: تقليم الأظفازء وإزالة شعر العانة» محلق» أو نتف» أو قص» أو نورة» أو غيرهاء» 
والحلق أفضل. ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمورء والنتف أفضل لمن قوي عليه. 

ويستحب قص الشارب» محيث يبين طرف الشفة بياتاً ظاهراً. ويبدأ في هذه كلّهاء باليمين» ولا 
يؤخرها عن وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة» تأخيرها عن أربعين يوماً» للحديث في «صحيح مسلم» 

السادسة: من السنة غسل البراجم» وهي عقد الأصابع ومفاصلهاء ويلتحق بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وصماخهاء وفي الأنف وسائر البدن. 

السابعة: خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة» سُنَّةَ» وبالسواد حرام. وقيل: مكروه. وأما 


كتاب الضحايا ‏ باب العقيقة و 


خضاب اليدين والرجلين» فمستحب في حق النساءء كما سبق في باب الإحرام» وحرام في حق الرجال 
إلا لعذر. 

الثامنة : يستحب ترجيل الشعر» وتسريح اللحية» ويكره نتف الشيب. 

التاسعة: ذكر الغزالي وغيره» في اللحية عشر خصال مكروهة: خضابها بالسواد إلا للجهاد. 
وتببيضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة» ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن الصورة» 
ونتف الشيب» وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسناء والزيادة فيهاء والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جاني العنفقة» وغير ذلك» وتركها شعثة 
إظهاراً لقلة المبالاة بنفسهء والنظر في بياضها وسوادها إعجاباً وافتخاراًء ولا بأس بترك سباليهء وهما 
طرفا الشارب. 

العاشرة: في «صحيح مسلم, عن النبي يكِِ: «إن أحبّ أسمايكم إلى الله يذء عبد الله 
وعبد الر من وإذا سمي إنسان باسم قبيح» فالسنة تغييره. وينبغي للولد والتلميذ والغلام» أن لا 
يسمي أباه ومعلّمه وسيده باسمه. ويستجب. تكنية آهل القضل من الرجال والنساءء سواء كان له ولدء 
أم لاء وسواء كني بولده: أم بغيره. ولا بأس بكنية الصغيرء وإذا كني من له أولادء فالسنة أن يكى 
بأكيرهم, ونص الشافعي كله. أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم» سواء كان اسمه محمداء أم غيره» 7 
للحديث الصحيح في ذلك؛ وسنوضحه في أول النكاح إن شاء الله تعاللى. ولا بأس بمخاطبة الكافر 
والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم يعرف بغيرهاء أو خيف من ذكره باسمه فتنة» وإلا فينبغي أن لا يزيد على 
الاسم. والأدب. أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا غيره» إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر 
من اسمه. ولأ بامن ينوخيم الاسم إقا ل يناد صاحبه ول يعاقيب الإنسان' بلقب 'لا يكرة. واتفقوا على 
تحريم تلقيبه بما يكرهه. سواء كان صفة له كالأعمش والأعرج» أو لأبيه» أو لأمه» أو غير ذلك. 
ويجوز ذكره بذلك للتعريف, لمن لا يعرفه بغيره» ناوياً التعريف فقط. وثبت في «صحيح مسلم)» وغيره: 
أن رسول الله يْدِ قال: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم»ء فكفوا صبيانكم» فإن الشيطان ينتشر حيشلء 
فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهمء وأغلقوا الباب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً 
مغلقاًء وأزكوا قِرَبكم واذكروا اسم الله وحْمروا آنيتكم واذكروا اسم الله» ولو أن تَعْرُضوا عليها شيئاًء 
وأطفئوا مصابيحكم؟ وفي رواية: «لا ترسلوا فواشيّكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء» وفي رواية: «لا تتركوا ا اما 

فهذه سنن ينبغي المحافظة عليهاء و«جنح الليل» بذ بضم الجيم وكسرها: ظلامه. 0 
«تعرضوا عليها شيئأء ‏ بضم الراء ‏ على المشهور. وقيل: ا تجعلوه عرضاً. وقوله كل: « 
ترسلوا فواشيكم» هي - بالفاء جمع فاشية ية - وهو كل ما ينشر من المال كالبهاثم وغيرهاء وفحمة 0 
ظلمتها. والله أعلم. 
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كتاب الضيد والذبائح 


الحيوان المأكول» إنما يصير مذكّىّ بأحد طريقين. أحدهما: الذبح في الحلق واللبّة» وذلك في 
الحيوان المقدور عليه. والثاني: العقر المزهق في أي موضع كانء وذلك في غير المقدور عليه. ثم الذبح 
والعقر أربعة أركان: 
الأول: الذابح» والعاقر يشترط كونة مسلماً أو كتابياً. وتحل ذبيحة الكتابي» سواء فيه ما يستحلّه 
الكتابي» وما لا. 
حقيقة الكتابي تأتي في كتاب النكاح إقاشاء الله تال 
وفي ذبيحة ة المتولد بين الكتابي وا جوسية» قولان» كمنا كحته» والمناكحة والذبيحة» لا يفترقان» إلا 
أن الأمة الكتابية» تحل ذبيحتها دون مناكحتها . ولو صاد مجوسي سروكة) لت لأن ميتتها حلال. وكما 
تحرم ذبيحة ا مجوسي» والوثبي. والمرتد» وغيرهم ممن لا كتاب له يجرم صيذه بسهمء أو كلب. ويحرم 
ما يشارك فيه مسلماً . فلو أمرًا سكيناً على حلق شاة» أو قطع هذا بعض الحلقوم» وهذا بعضه» أو قتلا 
صيداً ؛ بسهم أو كلب» فهو حرام. 
ولو رميا سهمين» أو أرسلا كلبين» فإن سبق سهم المسلم أو كلبهء فقتل الصيدء أو أنهاه إلى حركة 
المذبوح ‏ حل» كباالو ذخ ملم جا ثم قدها ا مجوسي . وإن سبق ما أرسله ا ججوسي» أو جرحاه معأ 
0 وم يذئف واحد منهما » فهلك مبماء أو لم يعلم أيهما قتله» فحرام. وقال صاحب «البحر؟: 
شتركا في إمساكه وعقرهء أو في أحدهماء وانفرد واحد بالآخرء أو انفرد كل واحد بأحدهماء 
0 ولو كان لمسلم كلبان معلّم وغيره أ وععلبان: ذمت احدقا ملا إرسال: نفعلا صيداء 
فكاشتراك كلبي المسلم وامجوسي. ولو هرب الصيد من كلب المسلم» ؛ فعارضه كلب مجوسي» فرده عليه» 
كلب الام حلء كما لو ذبح المسلم شاة أمسكها مجومي. ولو جتزحة مشلم أولاء ثم قثله تومي 
أو جرحه جرحاً غير مذفف»ء ومات با لجر حين » فحرام. فلو كان المسلم أثخنه بجراحته» فقد ملكه. ويلزم 
امجوسي قيمته له؛ لأنه أفسده بجعله ميتة. ويحل ما اصطاده المسلم بكلب امجوسي» كالذبح بسكينه . 
قلت: لو أكره مجوميى مسلما على ذبح شاة» أو محرم حل لا على ذبح صيد » فذبح» حل» ذكره 
الشيخ إبراهيم يه المروزوذي فى مسألة الأكراه عل القتل. والله أعلم. 
فرع: تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح» وفي غير المميز والمجنون والسكران» قولان. أحدجما: 
الل كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة. والثاني: الع "كنا يله سكين وقعنك خل اجلفوم شيا؟ 
دصح 0 والغزاليء وجماعة» الثاني . وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب «المهذب» بالجل. 
قلت: الأظهر: الجل. والله أعلم. 
قال صاحب «التهذيب»: فإن كان للمجنون أدنى تمييزء وللسكران قصدء حل قطعاً. وتحل ذبيحة 
الأعمى قطعا لكن تكره. وفي صيده بالكلب والرمي» وجهان. أصحهما : لا بحل. ومنهم من قطع به. 
وقيل: عكسه. والأشبه: أن الخلاف مخصوص بما إذا أخيره بصير بالصيد» فأرسل السهم أو الكلب. 


كتاب الصّيد والذبائح ‏ أركان الذبح [الذبيح] ه6؛ 


وكذا صورها في «التهذيب»» وأطلق الوجهين جماعة» ويجريان ني اصطياد الصبي وامجنون بالكلب 
والسهم. وقيل: يختصان بالكلب» وقطع بالحل في السهم كالذبح. 

فرع: الأخرس. إن كان له إشارة مفهومة» حلت ذبيحتهء وإلاء فكامجنون» قاله في «التهذيب»: 
ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس. 

قلت: الأصح: الجزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يفهم» وبه قطع الأكثرون. والله أعلم. 

الركن الثاني : الذبيح. 

الحيوان ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يؤكل. والثاني: مأكول يحل ميّته. والثالث: مأكولء. لا يحل 


فالأول: ذيحه كموته. 
والثاني : اكالسمك والجرادء ولا حاجة إلى ذبجه. وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم 
يشق جوفها ويجرج ما فيه؟ فيه وجهان. وجه الجواز: عسر تتبّعهاء وعلى المسامحة بها جرى الأولون. 
قال الروياني: بهذا أفتي» ورجيعها طاهر عندي» وهو اختيار القفال. 

ولو وجدت سمكة في جوف سمكةء فهي حلال؛ كما لو ماتت حتف أنفهاء بخلاف ما لو ابتلعت ' 
طائراً فوجد ميتاً في جوفهاء لا يحل. 

ولو تقطعت السمكة في جوف سمكة. وتغير لونهاء لم تحل على الأصح؛ لأنها كالروث والقيء. 
ويكره ذبح السمكء. إلا أن يكون كبيراً يطول بقاؤه» فيستحب ذبحه على الأصح.ء إراحة له. وقيل: 
بحا لبرت نمه ولو ابتلع سمكة حية» أو قطع فلقة منهاء لم يحرم على الأصح؛ لكن يكره. 

قلت: وطرّدوا الوجهين في الجراد. ولو ذبح مجومي سمكة. حلت. ولو قلى السمك قبل موته» 

فطرحه في الزيت المغلي وهو يضطربء. قال الشيخ أبو حامد: لا يحل فعله؛ لأنه تعذيب. وهذا تفريع 
على اختياره في ابتلاع السمكة حية: أنه حرام. وعلى إباحة ذلك» يباح هذا. والله أعلم. 

أما القسم الثالث: فضربان: مقدور على ذبحه» ومتوحش. 

فالمقدور عليه: لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبّة» كما سبق في كتاب الأضحية» وسواء الإنسي 
والوحثي إذا ظفر به. 

وأما المتوحشءٍ كالصيدء فجميع أجزائه مذبح ما دام متوحشاً . فلو رماه بسهمء أو أرسل عليه 
جارحة» فأصاب شيئاً من بدنه ومات. حل بالإجماع. ولو توحش إسي» بأن ند بعيرء أو شردت شاةء 
فهو كالصيدء » يحل بالرمي إلى غير مذبحه. وبإرسال الكلب عليه. ولو تردّى بعير في بثر» ولم يمكن قطع 
حلقومه.. فهو كالبعير النَّادّ في حله بالرمي. وهل يحل بإرسال الكلب؟ وجهان. أصحهما عند صاحب 
«البحر؛: التحريم» واختار البصريون الجل. 

قلت: الأصح: تحرعه. وصححه أيضاً الشاشي. والله أعلم. 

وليس المراد .بالتوحش مجرد الإفلات» بل مق تيكر اللحوق بعذوء أو استعانة بمن مسك الدابة» 
فليس ذلك توحشاء ولا يحل إلا بالذبح في المذيح. ولو تحقق الشرود. وحصل العجز في الحال» فقد 
أطلق الأصحاب: أن البعير كالصيد؛ لأنه قد يريد الذبح في الحال» فتكليفه الصبر إلى القدرء يشق 
عليه. قال الإمام: والظاهر عندي: أنه لا يلحق بالصيد بذلك؛ لأنها حالة عارضة قريبة الزوال» 2 
لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مهلكة أو مسبعة» فهو حيئذٍ كالصيد. وإن كان يؤدي إلى موضع 
لصوص وغصّاب مترصدين» فوجهان. 


وم هت 
م 
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والفرق أن تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان. والمذهب: ما قدمناه عن الأصحاب. 

ثم في كيفية الجرح المفيد للحل في النادٌ والمتردي» وجهان. أصحهما وبه أجاب الأكثرون: يكفي 
جرح يفضي إلى الزهوق كيف كان. والثاني: لا بد من جرح مذقف. واختاره القفال» والإمام. 

فصل: إذا أرسل سلاحاًء كسهمء وسيفء وغيرهماء أو كلباً معلّماً على صيدء فأصابه؛ ثم أدرك 
الصيد حياًء نظرء إن لم يبق فيه حياة مستقرة» بأن كان قطع حلقومه ومريّهء أو أجافه» أو خرق 
أمعاءه» فيستحب أن يمر السكين على حلقه ليريحه. فإن لم يفعل» وتركه حتى مات» فهو حلال؛» كما لو 
ذبح شاة فاضطربت أو عدت. وإن بقيت فيه حياة مستقرة» فله حالان: 

أحدههما: أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى بموت». فهو حلال أيضاً للعذر. 

والثاني : أن لا يتعذر ذيحه. فتركه حى مات» أو تعدو بتقصيره » فمات» فهو حرام» كما لو تردى 
بعير فلم يذبحه حى مات. 

فمن صور الحال الأول» أن يُشغل بأخذ الآلة وسلّ السكين» فيموت قبل إمكان ذيحه. 

ومنها: أن بمتنع بما فيه من بقية قوّة» ويموت قبل قدرته عليه. 

' ومنها: أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه. 

ومن صور الثاني: أن لا يكون معه آلة ذبح» أو تضيع آلته منه» فلو نشبت في الغمد» فلم يتمكن 
من إخراجها حتى مات» فهو حرام على الصحيح؛ لأن حقه أن يستصحب غمداً يواتيه. وقال أبو علي بن 
أبي هريرة» والطبري: يحل. 

ولو غصبت الآلة» فالصيد حرام على الأصح. والثاني: تحل كما لو لم يصل إلى الصيد لسبّع حائل 
حتى ماتء قال الروياني: ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى ماتء فهو حلال؛ لأنه لا بد منه» 
بخلاف ما لو اشتغل بتحديد السكين؟ لأنه يمكن تقليعه. 

ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطاًء فمات» فحرام؛ لأنه تقصير. ولو وقع الصيد منكساًء 
واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح: فمات» أو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة» ضمات» فحلال. ولو شك بعد 
موت الصيدء هل تمكن من ذكاته فيحرمء أم لم يتمكن فيحل؟ فقولان. أظهرهما: يحل. 

وها, يشترط العذو إلى الصيد إذا أصابه السهم أو الكلب؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه المعتاد في 
هذه الحالة» لكن لا يكلف البالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر. وأصحهما: لاء بل يكفي المثي. 

وعلى هذاء فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني» وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه لو كان يمثي 
على هينته» فأدركه ميتاًء حل وإن كان لو أسرع لأدركه حياً. وقال الإمام: عندي أنه لا بد من الإسراع 
قليلاً؛ لأن الماشي على هينتهء خارج عن عادة الطلب. فإن شرطنا العَذُوء فتركه» فصادف الصيد ميتا 
ولم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدوء أم بعده» فينبغي أن يكون على القولين» فيما إذا شك في 
التمكن من الذكاة. 

فرع: لو رمى صيداً فقدّه قطعتين متساويتين أو متفاوتتين» فهما حلال. ولو أبان منه - بسيف أو 
غيره - عضواً»ء كيد ورجلء نظرء إن أبانه بجراحة مذقّفة ومات في الحال» حل العضو وباتي البدن. وإن 
لم يذقفه فأدركه وذيجه أو جرحه خوج آخر مذففاٌ فالعضو حرام؛ لأنه أبين من حي وباقي البدن 
حلال. وإن أثبته بالجراحة الأولى» فقد صار مقدوراً عليه؛ فتعين ذبحهء ولا تجزئ سائر الجراحات. 

ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن» ولم يتمكن من ذبحهء حل. بات البدن» ولم يحل العضو 
على الأصح؛ لأنه أبين من حيء فهو كمن قطع أَليةَ شاة ثم ذبحهاء لا تحل الألية قطعاً. والثاني: تحل؛ 
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لأن الجرح كالذبح للجملة» فتبعها العضو. وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذهء فإن كانت مذقفة» 
فالصيد حلال» والعضو حرام» وإلاء فالصيد حلال أيضاًء والعضو حرام على الصحيح؛ لأن الإبانة لم 
تتجرد ذكاة للصيد. 

الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد. 

هي ثلاثة أقسام: 

الأول: المْحدّدات الجارحة بحدّها من الحديدء كالسيف,» والسكينء والسهمء والرمحء» أو من 
الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الخشب المحدّدء أو القصب أو الزجاج أو الحجرء فيحصل 
الذبح بجميعهاء ويحل الصيد المقتول بهاء إلا الظفر والسن وسائر العظام» فإنه لا يحل بباء سواء عظم 
الآدمي وغيره» المتصل والمنفصل. 

وفي وجه: أن عظم المأكول تحصل الذكاة به» وهو شاذ ضعيف. ولو ركب عظماً على سهمء 
وجعله نصلاً له. فقتل به صيداً» لم يحل على المشهور. 

القسم الثاني: الآلات المثقّلاتء إذا أنّرت بثقلها دقّاً أو خنقاًء لم يحل الحيوان» وكذا المْحدّد إذا 
قتل بثقله» بل لا بد من الجرح. 

فيحرم الطير إذا مات ببندقة رمي بهاء خدشتهء أم لاء قطعت رأسهء أم لا. ولو وقع صيد في 
بكر محفورة لهء فمات بالانصدام. أو الخنق بأحبولة منصوبة له؛ أو كان رأس الحبل بيده؛ فجره ومات 
الصيدء أو مات بسهم لا نصل فيه ولا حد له أو بثئقل السيف» أو مات الطير الضعيف بإضصابة عرض 
السهم. 0 أو عصاء فكلَّه حرام . 

ولو ذبح محديدة لا تقطعء لم يحل؛ لأن القطع هنا بقوة الذابيج وشدة الاعتمادء لا بالآلة. 
ولو خسق فيه العصا ونحوه؛ حكى الروياني: أنه إن كان محدداً مور مَوْر السلاح» فهو حلال. وإن 
كان لا يمور إلا مستكرّهاًء نظرء إن كان العُود خفيفاً قريباً من السهمء حل. وإن كان ثقيلاً»ء لم 
يحل . 

فرع: إذا لم يجرح الكلب الصيدء لكن تحامل عليه فقتله بضغطتهء حل على الأظهر. 

فرع: إذا مات الصيد بشيئين: محرّم» ومبيح» بأن مات بسهم وبندقة أصاباه من رام أو راميين» 
أو يصيب الصيد طرف من النصل» فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منهماء أو يرمي 
إلى صيد سهماً فيقع على طرف سطح.ء ثم يسقط منه» أو على جبل فيتدهور منه» أو يقع في ماءء أو على 
شجر فينصدم بأغصانه» أو يقع على محدد من سكين وغيره» فكل هذ حرام. 

ولو تدحرج المجروح من الجبل من جنب إلى جنبء. حل» ولا يضر ذلك؛ لأنه لا يؤثر في التلف. 
وإن أصاب السهم الطائر في الحواء فوقع على الأرض ومات». حلء» سواء مات قبل وصوله الأرض أو 
بعده؛ لأنه لا بد من الوقوع» فعفي عنهء كما لو كان الصيد قائماً فأصابه السهم ووقع على حنبه 
وانصدم بالأرض وماتء فإنه يحل . 

ولو زحف قليلاً بعد إصابة السهم» فهو كالوقوع على الأرض» فيحل. ولو لم يجرحه السهم في 
الهواء» لكن كسر جناحه فوقع ومات» فحرام؛ لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه. ولو كان الجرح 
خفيفاً لا يؤثر مثله» لكن عظل جناحه فسقط ومات» فحرام. 

ولو جرحه السهم في الهواء فوقع في بثرء إن كان فيها ماءٌء فقد سبق بيانه» وإلاء فهو حلال» 
وقعر البئر كالأرض. 
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والمراد: إذا لم تصادمه جدران البئر. ولو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض 
ومات. حل. وإن وقع على غصن ثم على الأرضء لم يحل. وليس الانصدام بالأغصان.ء أو بأحرف 
الجبل عند التدهور من أعلاه» كالانصدام بالأرض» فإن ذلك الانصدام ليس بلازم ولا غالب» 
والانصدام بالأرضء» لازم. 

وللإمام احتمال في الصورتين» لكثرة وقوع الطير على الشجرء والانصدام بطرف الجبل إذا كان 
الصيد فيه . 

فرع: إذا رمى طير الماء» إن كان على وجه الماء فأصابه ومات. حلء والماء له كالأرض. وإن 
كان خارج الماء» ووقع فيه بعد إصابة السهمء. ففي حله وجهان ذكرهما في «الحاوي». وقطع في 
«التهذيب»: بالتحريم. 

وفي شرح «مختصر الجويني»: بالحل. فلو كان الطائر في هواء البحرء قال في «التهذيب»: إن كان 
الرامي في البرّء لم يحل. وإن كان في السفينة في البحرء حل. 

فرع: جميع ما ذكرنا فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح. فإن انتهى إليها بقطع 
الحلقوم والمريء» أو غيرهء فقد تمت ذكاتهء ولا أثر لما يعرض بعده. 

فرع: لو أرسل كلب في عنقه قلادة محدّدة» فجرح الصيد بباء حل كما لو أرسل سهماًء قاله في 
«التهذيب». وقد يفرّق بأنه قصد بالسهم الصيدء ولم يقصده بالقلادة. 

القسم الثالث: الجوارح» فيجوز الاصطياد بجوارح السباع» كالكلب» والفهدء والتمرء وغيرها. 
وبجوارح الطيرء كالبازي» والشاهين» والصقر. وني وجه يحكى عن أبي بكر الفارسي: لا يجوز 
الاصطياد بالكلب الأسود. وهو شاذ ضعيف. 

والمراد بجواز الاصطياد بها: أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتاًء أو في حركة المذبوح, 
حل أكله. 

ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كانء مقام الذبح في المقدور عليه. 

وأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك. فلا يختص» بل يحصل بأي طريق تيشر. 

ثم يشترط لحل ما قتله الجوارح» كون الجارح معلّماً. فإن لم يكن معلّماًء لم يحل ما قتله. فإن 
أدرك وفيه حياة مستقرة» ذكاه كغيره. 

ويشترط في كون الكلب معلماًء أربعة أمور: 

أحدها: أن ينزجر بزجر صاحبه؛ كذا أطلقه الجمهورء وهو المذهب. وقال الإمام: يعتبر ذلك في 
ابتداء الأمر. فأما إذا انطلق واشتد عذُوٌه. في اشتراطه وجهان. أصحهما يشترط. 

الثاني: أن يسترسل بإرساله. ومعناه: أنه إذا أغري بالصيد هاج. 

الثالث: أن بسك الصيد فيحبسه غلى صاحبهء ولا يخليه. 

الرابع : أن لا يأكل منه على المشهور. وني قول شاذ: لا يضر الأكل. هذا حكم الكلب, وما في 
معناه من جوارح السّباع. وذكر الإمام: أن ظاهر المذهب: أنه يشترط أيضاً أن ينطلق بإطلاق صاحبهء 
وأنه لو انطلق بنفسهء لم يكن معلّماً. ورآه الإمام مشكلاًء من حيث إن الكلب على أي صفة كانء إذا 
رأى صيداً بالقرب منه وهو على كَلَّبٍ الجوع» يبعد انكفافه. 

وأما جوارح الطيرء فيشترط فيها أن تبيج عند الإغراء أيضاً . 
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ويشترط ترك أكلها من الصيد أيضاً على الأظهر. قال الإمام: ولا يطمع في انزجارها بعد 
الطيران» ويبعد أيضاً اشتراط انكفافها في أول الأمر. 

ثم في الفصل مسائل : 

إحداها: الأمور المشترطة في التعليم» يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة. 

والرجوع ني عدد ذلك إلى أهل الخيرة بالجوارح» على الصحيح الذي اقتضاه كلام الجمهور. 
وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات. وقيل: مرتين. 

الثانية: إذا ظهر أنه معلَّم. ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعدهء ففي حل ذلك الصيد قولان. 


أظهرهما: لا يحل. 
قال الإمام: وددت لو فصل فاصل بين أن ينكفٌ زماناً ثم يأكل» وبين أن يأكل بنفس الأخذء 
لكن لم يتعرضوا له. 
قلت: فصّل الجرجاني وغيره فقالوا: إن أكل عقيب القتل» ففيه القولان» وإلاء فيحل قطعا. 
والله أعلم . 


فإذا قلنا بالتحريم» فلا بد من استئناف التعليم» ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل. فإذا 
قلنا بالحل» فتكرر أكله وصار عادة له» حرم الصيد الذي أكل منه بلا خلاف. 

وني تحريم الصيود التي أكل منها من قبل» وجهانء وقد ترجّح منهما التحريم. 

قال في «التهذيب»: إذا أكل من الصيد الثاني حرم. 

وفي الأول» الوجهان. وإذر أكل من الثالث» حرم» وفيما قبله» الوجهان. وهذا ذهاب إلى أن 
الأكل مرتين» يخرجه عن كونه معلّماً. 

وقد ذكرنا خلافاً في تكرر الصفات الت يصير بها معلمّاًء ويجوز أن يفرّق بينهما بأن أثر التغليم في 
الحل» وأثر الأكل في التحريم» فعملنا بالاحتياط فيهما. 

وَل هذا" لو :عرفا كوته معلماً: » لم ينعطف الحل على ما سبق بلا خلاف. وفي انعطاف التحريم» 
الخلاف المذكور. 

ولو لعق الكلب الدم» لم يضر على المذهب. 

وأشار الإمام إلى وجه ضعيف. 

ولو أكل حشوة الصيدء فطريقان. أصحهما: على قولي اللحم. والثاني: القطع بالحل؛ لأنها غير 
مقصودة كالدم. 

ولو لم يسترسل عند الإرسال؛ أو لم ينزجر عند الزجرء فينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه 
عن كونه معلماء الخلاف في الأكل. 

قال القفال: لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع» وصار يقاتل دونه» فهو كالأكل. 

وجوارح الطير إذا أكلت منهء وقلنا: يشترط في التعليم تركها الأكل» فطريقان. أصحهما: طرد 
القولين كالكلب. والثاني: القطع بالحل. 

الثالثة: مَعَضٌ الكلب من الصيد نجسء يجب غسله سبعاً مع التعفير كغيره. فإذا غسل. حل أكلهء 
هذا هو المذهب. وقيل: إنه طاهر. وقيل: نجس يعفى عنه ويحل أكله بلا غسل. وقيل: نجس لا يطهر 
بالغسل» بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه؛ لأنه يتشرّب لعابه» فلا يتخلله الماء. 
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قال الإمام: وهذا القائل» يطرّد ما ذكره في كل لحمء وما في معناه بعَضّة الكلب» بمخلاف موضع 
يناله لعابه بغير عضٌّ. وقيل: إن أصاب ناب الكلب عِرْقاً نضّاخاً بالدم» سرى حكم النجاسة إلى جميع 
الصيدء وم يحل أكله. قال الإمام: هذا غلط؛ لأن النجاسة وإن اتصلت بالدم» فالعرق وعاء حاجز 
بينه وبين اللحم ثم الدم إذا كان يفور» امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فؤارة» إذا وقعت 
نجاسة على أعلاه» لم ينجس ما تحته. 

فرع: ذكرنا أن الثمر والمّهد. كالكلب في حل ما قتلاه. وهكذا نص عليه الشافعي والأصحاب. 
وذكر الإمام: أن القهن وبعة فيه العمل » لأنفته وعدم انقياده. فإن تور تعمد هل تدوز فهو 
كالكلب. وهذا الذي قالهء لا يخالف ما قاله الشافعي والأصحاب. وفي كلام الغزالي ما يوهم خلاف 
هذاء وهو محمول على ما ذكره الإمام. فلا خلاف فيه. 

الركن الرابع: نفس الذبح» وعقر الصيد. 

أما نفس الذبح» فسبق في باب الأضحية: 

وأما العقر الذي يبيح الصيد بلا ذكاة» فهو.الجرح المقصود المزهق الوارد على حيوان وحشي. 

أما الجرحء فيخرج عنه الخنق والوقذ ونحوهما. وأما القصدء فله ثلاث مراتب: 

الأولى: قصد أصل الفعل الجارح. فلو كان في يده سكين فسقط فانجرح به صيدء وماتء أو 
نصب سكيناً أو منجلاً أو حديدة فانعقر به صيد ومات أو كان في يده سكين فاحتكت بها شاة» فانقطع 
حلقومهاء أو وقعت على حلقها فقطعتهء فهي حرام. وحكي وجه عن أبي إسحق: أنه تحل الشاة في 
صورة وقوع السكين من يدهع ولا شك أن الصيد في معناهاء وهذا الوجه شاذ ضعيف. ولو كان في يده 
حديدة فحركهاء وحككت الشاة أيضاً حلقها بالحديدة فحصل انقطاع حلقها بالحركتين» فهي حرام. 

فرع: إذا استرسل الكلب المعلّم بنفسه. فقتل صيداًء فهو حرام. فلو أكل منه؛ لم يقدح ذلك في 
كونه معلّماًء بلا خلاف» وإنما يعتبر الإمساك إذا أرسله صاحبه. ولو زجره صاحبه لا استرسل» فانزجر 
ووقفء ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيدء حل بلا خلاف. وإن لم ينزجر ومضى على وجهه؛ لم يحل» 
سواء زاد عذوه وحذّتهء أم لا. فلو لم يزجرهء بل أغراهء فإن لم يزد عذوهء فحرام. وكذا إن زاد على 
الأصح. فإن كان الإغراء وزيادة العذو بعد ما زجرهء فلم ينزجرء فعلى الوجهين» وأولى بالتحريم» وبه 
قطع العراقيون. 

ولو أرسل مسلم كلباًء فأغراه مجوسي فازداد عدوهء فإن قلنا في الصورة السابقة: لا ينقطع حكم 
الاسترسال» ولا يؤثر الإغراءء حل هنا. ولا يؤثر إغراء المجوسي. وإن قطعناهء وأحلنا على الإغراء» لم 
يحل هناء كذا ذكر الجمهور هذا البناء. وقطع في «التهذيب»: بالتحريم. واختاره القاضي أبو الطيب؛ 
لأنه قطعٌ للأول أو مشاركة» وكلاهما يحرّمه . 

ولو أرسل مجومي كلباً فأغراه مسلم. فازداد عذوهء فوجهان بناءً على عكس ما تقدم» ومنهم من 
قطع بالتحريم. 

ولو أرسل مسلم كلبه؛ فزجره فضولي فانزجرهء ثم أغراه فاسترسل» فأخذ صيداء فلمن يكون 
الصيد؟ وجهان. أصحهما : للغاصب. ولو زجره فلم ينزجرء فأغراف أو لم يزجره» بل أغراه وزاد 
عذوه» وقلنا: الصيد للغاصب» خرّج على الخلاف في أن الإغراء يقطع حكم الابتداءء أم لا؟ إن قلنا: 
لاء وهو الأصحء فالصيد لصاحب الكلبء وإلاء فللغاصب الفضولي. قال الإمام: ولا يمتنع تخريج 
وجه باشتراكهما. 


كتاب الضيد والذبائح - أركان الذبح [عملية الذبح أو العقر] 5١‏ 


فرع: لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح» وكان يقصر عنه لولا الريح؛ حل قطعاً؛ لأنه لا 
بمكن الاحتراز عن هبوبهباء هكذا صرح به الأصحاب كلهم وأبدى الإمام فيه تردداً . 

ولو أصاب الأرض أو انصدم مجائط ثم ازدلف وأصاب الصيدء أو أصاب حجر فتبا عنه 
وأصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيدء أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم القُوقٌ فارقى 
السهم وأصاب الصيد؛ حل على الأصح. 

المرتبة الثانية: قصد جنس الحيوان» فلو أرسل سهماً في المواء» أو فضاء من الأرض» لاختبار 
قوته» أو رمى إلى هدف, فاعترض صيد فأصابه وقتله» وكان لا يخطر له الصيد» أو كان يراه» ولكن 
رمى إلى الحدف. أو ذئب» ولا يقصد الصيد فأصابه» لم يحل على الأصح المنصوص» لعدم قصده. ولو 
كان يجيل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمريء من غير علم بالحال» فقطع الإمام وغيره: بأنبا 
ميتة قد يجيء في هذا الخلاف وأيضاً الوجه المنقول فيما لو وقع السكين من يده. 

ولو أرسل كلباً حيث لا صيدء فاعترض صيد فقتله» لم يحل على المذهب. 

وفي «الكافي؛ للروياني وغيره: فيه وجهان. 

ولو رمى ما ظنّه حجراء أو جرثومة» أو آدمياً معصوماً. أو غير معصوم»ء أو خنزيراً» أو حيواناً 
آخر محرماً» فكان صيداً فقتل أو ظنه صيداً غير مأكولٍ فكان مأكولاًء أو قطع ني ظلمة ما ظنه ثوباًء 
فكان حلق شاة» فانقطع الحلقوم والمريء» أو أرسل كلباً إلى شاخص يظنه حجراًء فكان صيداً» أو م 
يغلب على ظنه شيء من ذلك» أو ذبح في ظلمة حيواناً يظنه محرّماً» فبان أنه ذبح شاة» حل جميع ذلك 
على الصحيح. 

ولو رمى إلى شاته الربيطة سهماً جارحاً. فأصاب الحلقوم والمريء وفاقاً» وقطعهماء ففي حل 
الشاة مع القدرة على ذبحها احتمال للإمام» وقال: ويجوز أن يفرّق بين أن يقصد المذبح بسهمهء وبين أن 
يقصد الشاة فيصيب المذبح. 

قلت: الأرجح: الحل. والله أعلم. 

المرتبة الثالثة: َضْد عين الحيوان» فإذا رمى صيداً يراه» أو لا يراه» لكن يحس به في ظلمة» أو 
من وراء حجاب,. بأن كان بين أشجار ملتفة وقصدهء حلء فإن لم يعلم به» بأن رمى وهو لا يرجو 
صيداً فأصاب صيداً» ففيه الخلاف السابق في المرتبة الثانية. وإن كان يتوقع صيداً فبنى الرمي عليهء بأن 
رمى في ظلمة وقال: ربما أصبت صيداً فأصابه» فأوجه. أصحها: التحريم. والثاني: يحل. والثالث: 
إن توقعه بظن غالب» حلء» وإن كانٍ محرد تجويزء حرم. قوعي لسرن الظناء» أن أرسل كلا 
فأصاب واحدة منهاء فهي حلال قطعاً. 

ولو قصد منها ظبية بالرمي» فأصاب غيرهاء فأوجه. أصحها: الحل مطلقاً. والثاني: التحريم. 
والثالث: إن كان حالة الرمي يري المصاب حل» وإلاء فلا. والرابع: إن كان المصاب من السرب 
الذي رآه ورماهء حلء وإلاء فلا. ومنهم من قطع بالحل» وسواء 1 السهم عن الجهة التي قصدها 
إلى غيرهاء أم لا. ولو رمى شاخصاً يعتقده حجراً» وكان حجراًء فأصاب ظبية» لم تحل على الأصحء 
وبه قطع الصيدلانيٍ وغيره. وإن كان الشاخص صيداً. ومال السهم عنه وأصاب صيداً آخر» ففيه 
الوجهان» وأولى بالحل. 

ولو رمى شاخصاً ظنه خنزيراًء وكان ختزيراًء أو صيداً فلم يصبهء وأصاب ظبية» لم يحل على 
الأصح فيهما؛ لأنه قصد محرماً. والخلاف فيما إذا كان خنزيراً أضعف. ولو رمى شاخصاً ظنه صيداً» 
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فبان حجراً أو خنزيراًء أو أصاب السهم صيداًء قال في «التهذيب»: إن اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما 
ظنه حجراًء فكان صيداً» وأصاب السهم صيداً آخرء وقلنا بالتحريم» فهنا يحل الصيد الذي أصابه. 
وإن اعتبرنا الحقيقة» وقلنا بالحل هناك. حرم هنا. 

وأما إذا أرسل كلباً على صيدء فقتل صيداً آخرء فينظرء إن لم يعدل عن جهة الإرسال» بل كان 
فيها صيودء فأخذ غير ما أغراه عليه» حل على الصحيح كما في السهمء وإن عدل إلى جهة أخرىء 
فأوجه. أصحها: الحل؛ لأنه تعسر تكليفه ترك العدول. ولأن الصيد لو عدل فتبعهء حل قطعاً. 
والثاني: يحرم. والثالث وهو اختيار «صاحب الحاوي»: إن خرج عادلاً عن الجهة. حرمء وإن خرج 
إليها ففاته الصيدء فعدل إلى غيرها وصادء حل؛ لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائياً . 'وقطع الإمام 
بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله واختياره بأن امتد في جهة الإرسال زماناً ثم ثار صيد آخر فاستدبر 
المرسل إليه وقصد الآخر. 

وأما كون الجرح مزهقاًء فيخرج منه ما لو مات بصدمة أو افتراس سبعء أو أعان ذلك الجرح 
غيره على ما بِيّنّا في نظائره» فلا يحل. 

ولو غاب عنه الكلب والصيد» ثم وجده ميتاً؛ لم يحل على الصحيح» ؛ لاحتمال موته بسبب آخرء 
ولا أثر لتضمخه بدمه» فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى. وإن جرحه فغاب» ثم أدركه ميتاً» 
فإن انتهى إلى حركة المذبوح بالجرح» حل» ولا أثر لغيبته . وإن لم ينته» فإن وجد في ماءء أو وجد عليه 
أثر صدمة أو جراحة أخرى» لم يحل. وإن لم يكن عليه أثر آخرء فثلاث طرق. أحدها: يحل قطعاً. 
والثاني: يحرم قطعاً. وأصحها على قولين. أظهرهما عند الجمهور من العراقيين وغيرهم: التحريم. 
وأظهرهما عند صاحب «التهذيب»: التحليل» وتسمى هذه: مسألة الإنماء. 

قلت: الحل أصح دليلاً. وصححه أيضاً الغزالي في «الإحياء»: وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» 
ولم يثبت في التحريم شيء» وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث. والله أعلم. 

فصل: تستحب التسمية عند الذبح» و عند إرسال الكلب والسهم. وقد سبق بيان ذلك» وما 
يتفرع عليه؛ في باب الأضحية. 

فصل في بيان ما يملك به الصيد: ملك بطرق: 

منها: أن يضبطه بيده» ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده» حى لو أخذ صيداً لينظر إليه؛ 
ملكه. ولو سعى خلف صيد فوقف الصيد للإعياء» لم يملكه حتى يأخذه بيده. 

ومنها: أن يجرحه جراحة مذقفة» أو يرميّه فيئخنه ويزمنه» فيملكهء وكذا إن كان طائراً فكسر 
جناحه» فعجز عن الطيران والعدو - جميعاً. ويكفي للتملك إبطال شدة العدّو وصيرورته بحيث يسهل 
لحاقه. ولو جرحه فعطش فثبت» لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء. وإن كان لعجزه عن الوصول إلى 
الماء» ملكه؛ لأن عجزه بالجراحة. 

ومنها: وقوعه في شبكة منصوبة له. فلو طرده طارد فوقع في الشبكة. فهو لصاحب الشبكة» لا 
للطارد. وني «الحاوي»: أنه لو وقع في شبكة ثم تقطعت فأفلت الصيدء فإن كان ذلك بقطع الصيد 
الواقع» عاد مباحاًء فيملكه من صادهء وإلاء فهو بات على ملك صاحب الشبكة» فلا يملكه غيره. 
وقال الغزالي في «الوسيط» في باب النثر: لو وقع في شبكته فأفلت» لم يزل ملكه على الصحبح. 

ومنها: إذا أرسل كلباً فأئبت صيداًء ملكهء فلو أرسل سبعْاً آخر فعقره وأثبته» قال في «الحاوي»: 
إن كان له يد على السبع» ملكه كإرسال الكلبء وإلاء فلا. وإن أفلت الصيد بعد ما أخذه الكلب» 
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ففي «البحر؛: أن بعض الأصحاب قال: إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه. لم يملكهء وإلاء 
فوجهان؛ لأنه لم يقبضهء ولا زال امتناعه. 

قلت: أصحهما: لا يملكه. والله أعلم. 

ومنها: إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الانفلات منهء ملكه. وذلك بأن يدخله بيتاً ونحوه. وقد 
يرجع جميع هذا إلى شىء واحدء فيقال: سبب ملك الصيد إبطال امتناعه» وحصول الاستيلاء عليه» 
وذلك يحصل بالطرق المذكورة. 

فشرع: لو توححَل صيد بمزرعته وصار مقدوراً عليه فوجهان. أحدهما: بملكه كما لو وقع في 
شبكته. وأصحهما: لا؛ لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد. قال الإمام: الخلاف فيما إذا لم يكن 
سقى الأرض بما يقصد به توحل الصيود» فإن كان يقصدء فهو كنصب الشبكة. ولم يتعرض الروياني 
لمزرعة الشخصء بل قال: لو توحل وهو في طلبه؛ لم يملكه؛ لأن الطين ليس من فعله. فلو كان هو 
أرسل الماء في الأرضء ملكه؛ لأن الوحل حصل بفعلهء فهو كالشبكة. ويشبه أن يرجع هذا إلى ما 
ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقي. 

ولو وقع صيد في أرضه وصار مقدوراً عليهء أو عشش طائر فيها وباض وفرخ: وحصلت القدرة 
على البيض والفرخ» لم يملكه على الأصح.ء وبه قطع في «التهذيب» وقال: لو حفر حفرة لا للصيدء فوقع 
فيها صيدء لم يملكه. وإن حفر للصيدء ملك ما وقع فيه. 

ولو أغلق باب الدار لثلا يخرج» ملكهء قال الإمام: قال الأصحاب: إذا قلنا: لا يملكه صاحب 
الدارء فهو أولى بتملكه: وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل» فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر 
مواتاً وأحياه غيره» هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن ابيع للإحياء» ولا يقصد ببناء 
الدار تملك الصيد الواقع فيها. ولو قصد ببناء الدار» تعشيش الطائرء فعشش فيها طيرء أو وقعت 
الشبكة من يده بغير قصدء فتعقّل بها صيدء فوجهان؛ اي ا ا 1 وف 
الثانية: حصل استيلاء بملكه؛ لكن بلا قصد. والأصح: أنه يملك في الأولى. دون الثانية. 

فرع: لو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة» أو حوض صغير على شط نبرء ملكها كما سبق فيمن ألجأ 
صيداً إلى مضيق. والصغير ما يسهل أخذها منه. فلو دخلت بنفسهاء عاد الخلاف فيما إذا دخل الصيد 
ملكه. فإن قلنا بالأصح: إنه لا هملك بالدخولء فسدَّ منافذ البركة» ملكها؛ لأنه تسبب إلى ضبطها. 
ولو اضطرها إلى بركة واسعة يعسر أخذ السمكة منهاء أو دخلتها السمكة فسدّ منافذهاء لم يملكهاء لكن 
يثبت له اختصاص كالمتحجر. 

فرع: لو دخل بستان غيره وصاد فيه طائراً» ملكه الصائد بلا خلاف. 

فصل: من ملك صيداً» ثم أفلت منهء لم يزل ملكه عنه. ومن أخذهء لزمه رده إليه» وسواء كان 
يدور في البلد وحوله» أو التحق بالوحوش. ولو أرسله مالكهء لم يزل عنه ملكه على الأصح المنصوص 
كما لو سيّب دابته» ولا يجوز ذلك؛ لأنه يشبه سوائب الجاهلية؛ لأنه قد يختلط بالمباح فيصاد. وقيل: 
يزول. وقيل: إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زالء» وإلاء فلا. فإن قلنا: يزول». عاد مباحاً» 
فمن صاده ملكهء وإن قلنا: لا يزولء» لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه. فإن قال عند الإرسال: أبحته 
لمن أخذمء حصلت الإباحة؛ ولا أضمان على من أكلهء لكن لا ينفذ تصرّفه فيه. وإذا قلنا بالوجه 
الثالث» فأرسله تقرباً إلى الله تعالىى» فهل يحل اصطياده لرجوعه إلى الإباحة» أم لاء كالعبد المعتق؟ 
وجهان. 
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قلت: الأصح: الحل» لثلا يصير في معنى سوائب الجاهلية. والله أعلم. 

ولو ألقى ا فهل بملكها من أخذها؟ فيه وجهان مرتبان على إرسال الصيد. 
وأولى بأن لا يملك. بل تبقى على ملك الملقي؛ لأن سبب الملك في الصيدء اليدٌّء وقد أزالها. قال 
الإمام: هذا الخلاف في زوال الملك» وما فعله إباحة للطاعم في ظاهر المذهب؛ لأن القرائن الظاهرة» 
تكني ١‏ الإباحة. هذا لفظ الإمام» ويوضحه ما نقل عن الصالحين من التقاط السنابل. 

قلت: الأصح: أنه يملك الكسرة ة والستابلٍ ونحوهاء ويصح تصرّفه فيها بالبيع وغيره» وهذا ظاهر 

الال السلف. ولم يِحكَ أنهم منعوا من أخذ شيئاً من ذلك». من التصرف فيه. والله أعلم. 

فرع: لو أعرض عن جلد ميتة» فأخذه غيره ودبغه» ملكه على المذهب؛ لأا يكن مره 
للأول» وإنما كان له اختصاص ضعيف زال بالإعراض. 

فرع: من صاد صيداً عليه أثر ملك. بأن كان موسوماًء أو مقرّطأًء أو مخضوباًء أو مقصوص 
الجناح» لم بملكه؛ لأنه يدل على أنه كان مملوكاً فأفلت, ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم» ففعل به 
ذلك ثم أرسلهء فإنه تقدير بعيد. 

فرع: لو صاد سمكة في جوفها درة مثقوبة» لم يملك الدرة. بل تكون لقطة. وإن كانت غير 
مثقوبة» فهي له مع السمكة. ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة غير مثقوبة» فهي للمشتري. وإن 
كانت مثقوبة» فهي للبائع إن ادعاهاء [كذا] قال في «التهذيب». ويشبه أن يقال: الدرة لصائد السمكة» 
كالكنز الموجود في الأرض يكون نحييها . 

فصل: إذا تمرّل بعض حمام برجه إلى برج غيره. فإن كان المتحوّل ملكاً للأول» الخال فلعوعنية 
ويلزم الثاني رده. ا فإن حصل بينهما بيض أو رخ فهو تبع للأنثى دون الذكر. ولو ادّعى تحؤل حمامه إلى 
برج غيرهء لم يصدّق إلا ببيئة» والورع أن يصدّقه؛ إلا أن يعلم كذيه. وإن كان المتحول مباحاً دخل برج 
الأول» فعلى اللاف السابق في دخول الصيد ملكه. فإن قلنا بالأصح: إنه لا يملكه» فللثاني أن يتملكه 
ومن دخل برجه حمام وشك هل هو مباح» أم مملوك؟ فهو أولى به» وله التصرف فيه؛ لأن الظاهر أنه 
مباح. ولو تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره» وعسر التمييزء ففي «التهذيب»: أنه لو اختلطت حمامة 
واحدة بحماماته» فله أن يأكل بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقى واحدة. كما لو اختلطت ثمرة الغير 
بثمره. والذي حكاه الروياني: أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه. ولهذا 
قال بعض مشايخنا: ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج» وأن يجتنب بناءها. ونقل الإمام وغير: أنه 
ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها ببيع أو هبة لثالث؛ لأنه لا يتحقق الملك. ولو باع أحدهما أو 
وهب للآخرء صح على الأصحء وتحتمل الجهالة للضرورة. 

ولو باعا الحمام امختلط كلّه أو بعضه لثالث؛» ولا يعلم كل واحد منهما عين ماله» فإن كانت 
الأعداد معلومة كمائثتين وماثة» والقيمة متساوية» ووزعا الثمن على أعدادهماء صح البيع باتفاق 
الأصحابء وإن جهلا العدد» لم يصح؛ لأنه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن. . فالطريق أن يقول 
كل واحد: بعتك الحمام الذي لي في هذا البرج بكذاء فيكون الثمن معلوماً . ويحتمل الجهل في المبيع 
للضرورة. قال في «الوسيط»: لو تصا حا على شيء. صح البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع» ويقرب من 
هذاء ما أطلق في مقاسمتهما. 

واعلم أن الضرورة قد تجوّز المساعحة ببعض الشروط المعتبرة في العقودء كالكافر إذا أسلم على أكثر 
من أربع نسوة ومات قبل الاختيار»ء يصح اصطلاحهن على القسمة بالتساوي أو بالتفارت مع الجهل 


كتاب الصّيد والذبائح - الاشتراك في الصيد 6 


بالاستحقاق» فيجوز أن تصح القسمة هنا أيضاً بحسب تراضيهماء ويجوز أن يقال: إذا الكل كيم 
بعت 000 من حمام هذا البرج بكذاء والأعداد مجهولة» يصح أيضاً مع الجهل بما يستحق كل ا 

منهماء والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه ولو باع أحدها عم بام البرج بإذن 
0 فيكون أصيلاً في البعض ووكيلاً في البعض. جازء ثم يقتسمان الثمن. 

فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة» أو حمامات بحمامات مباحة محصورة» لم يجز الاصطياد منها. 

ولو اختلطت بحمام ناحية» جاز الاصطياد في الناحية. ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة 
باختلاط ما يحصر به. وإن اختلط حمام أبراج مملوكة لا يكاد يحصر محمام بلدة أخرى مباحة» ففي 
جواز الاصطياد منها وجهان. أصحهما: يجوزء وإليه ميل معظم الأصحاب. 

قلتث: من أهم ما يجب معرفته» ضبط العدد المحصورء فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقلَ من بِيّنهء 
قال الغزالي في «الإحياء» في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير ممكن» وإنما يضبط بالتقريب. قال: 
فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحدء بسر عر انع ملس بس ل كالألف ونحوهء فهو غير 
محصور. وما سهل كالعشرة والعشرين» فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين 
بالظن. وما وقع فيه الشك. استّفتٍ فيه القلب. والله أعلم. 

فرع: إذا انثالت حنطته على حنطة غيره» أو انصبٌّ مائعه في مائعه» وجهلا قدرهماء فليكن الحكم 
فيهما على ما ذكرنا في الحمام الختلط. 

فرع: لو ملك الماء بالاستقاعء ثم انصب في نهر» م يَزْل ملكه منه» ولا منع الناس من الاستقاء» 
وهو ني حكم اختلاط امحصور بغير محصور. 

قلت: ولو اختلط درهم حرام» أو دراهم بدراهمه ولم تتميزء أو دهن بدهنء» أو نحو ذلك» قال 
الغزالي في «الإحياء؛ وغيره من أصحابنا: طريقه: أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يحب صرفه 
إليهاء ويبقى الباتي له يتصرف فيه بما أراد. والله أعلم. 

فصل في الاشتراك والازدحام على الصيد: وله أربعة أحوال: 

الأول: أن يتعاقب جرحان من ائنين. فالأول منهما إن لم يكن مذمُفاً ولا مزمناء بل بقي على 
امتناعهء وكان الثاني مذقفاً أو مزمناًء فالصيد للثاني» ولا شيء على الأول بجراحته. وإن كان جرح 
الأول مذففاً. فالصيد للأول» وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده. وإن كان جرح الأول مزمناء 
فله الصيد به» وينظر في الثاني؛ فإن ذف بقطع الحلقوم والمريء»ء فهو حلال للأول» وعلى الثاني ما بين 
قيمته مذبوحاً ومزمناً . قال الإمام: وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة» فإن كان متآألماً» بحيث 
لوخ ديع للك فما عندي أنه ينقص منه بالذبح شيء. وإذ ذقك الثاني ا بشظم ابللقوم: والمرية؟ أو 
لم يذفف ومات بالجرحين» فهو ميتة. وكذا الحكم لو رمى إلى صيد فأزمنه» ثم رمى إليه ثانياً وذنّف لا 
بقطع المذبح. ويجب على الثاني كمال قيمة الضيد مجروحاً إن ذقف. فإن جرح بلا تذفيف» ومات 
بالجرحين» ففيما يجب عليه كلام له مقدمة نذكرها أولاً» وهي: إذا جنى رجل على عبد أو ببيمة» أو 
صيد مملوك قيمته عشرة دنانير» جراحة أرشها دينار» ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضاًء فمات 
بالجرحين. ففيما يلزم الجارحين» أوجه: 

أحدها: يجب على الأول خحمسة دنانير» وعلى الثاني أربعة ونصف؛ لأن الجرحين سريا وصارا قتلاء 
فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته» قاله ابن سريج» وضعّفه الأئمة؛ لأن فيه ضياع نصف دينار على 
المالك. 
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ش والثاني : قاله المزني» وأبو إسحق. والقفال: يلزم كل واحد خمسة. وعلى هذا لو نقصت جناية 
الأول ديناراًء والثاني ديئارين» لزم الأول أربعة ونصف,. والثاني خحمسة ونصف,» ولو نقصت جناية 
الأول دينارين» والثاني ديناراًء انعكسء فيلزم الأول حمسة ونصف. والثاني أربعة ونصف. وضعَفوا 
هذا الوجه؛ لأنه سوّى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما. 

والوجه الثالث: حكاه الإمام عن القفال أيضاً: يلزم الأول حمسة ونصف» والثاني حمسة؛ لأن 
جناية كل واحد نقصت ديناراًء ثم سرتاء والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفساً»- فيسقط عن كل واحد 
نصف الأرة ش؛ لأن الموجود منه نصف القتل. 

واعترض عليه» بأن فيه زيادة الواجب على المتلف. وأجاب القفالء بأن الجناية قد تنجرٌ إلى 
إيجاب زيادة» كمن قطع يدي عبد فقتله آخرء وأجيب عنهء بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل» 
والقتل يقطع أثر القتل» ويقع موقع الاندمال» وهنا مخلافه. 

والوجه الرابع: قال أبو الطيب بن سلمة: يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته؛ ونصف 
الأرشء لكن لا يزيد لي فيجمع ما لزمهما تقديرآء وهو عشرة ونصف,» ويقسم القيمة 
وهي عشرة على العشرة والنصف. ليراعي التفاوت بينهماء فتبسط أنصافاًء فتكون أحداً وعشرين» فيلزم 
الأول اعد عر جرءا من أحد وعكرين سزما من ضهرة ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين من 
عشرة» وفيه ضعف» لإفراد أرش الجناية عن بدل النفس. 

والوجه الخامس: عن صاحب «التقريب» وغيرهء واختاره الإمام» والغزالي: يلزم الأول خمسة 
ونصف, والثاني أربعة ونصف؛ لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية» لزمه العشرة» فلا يسقط عنه إلا 
ما يلزم الثاني» والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة» وفيه ضعف أيضاً. 

والوجه السادس: قاله ابن خيران» واختاره صاحب «الإفصاح»» وأطبق العراقيون على ترجيحه: 
أنه يجمع بين القيمتين» فيكون تسعة عشرء فيقسم عليه ما فرّتا وهو عشرة» فيكون على الأول عشرة 
أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة» وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءاً من عشرة. 

أما إذا كان الجناة ثلاثة» وأرش كل جناية دينار والقيمة عشرة» فعلى طريقة المزني: يلزم كل واحد 
منهم ثلاثة وثلث. وعلى الوجه الثالث: يلزم الأول أربعة» منها ثلاثة وثلث هي ثلث القيمة» وثلثان 
وهما ثلثا الأرش. ويلزم الثاني ثلاثة وثلثان» ثلاثة منها ثلث القيمة يوم جنايته» وثلثان هما ثلثا الأرش» 
ويلزم الثالث» ثلاثة» منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته» وثلثان هما ثلثا الأرش» فالجملة 
عشرة وثلثان. وعلى الوجه الرابع: توزّع العشرة على عشرة وثلثين. وعلى الخامس: يلزم الأول أربعة 
وثلث: والثاني ثلاثة» والثالث ديناران وثلثان. وعلى السادس: تجمع القيم» فتكون سبعة وعشرين» 
فتقسم العشرة عليها. 

أما إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة» وأجنبي أخرىء فينظر في جناية المالك» أهي الأولى» 
أم الثانية؟ وتخرج على الأوجهء فتسقط حصته وتجب حصة الأجنبي. . وعن القاضي أبي حامد: أن 
المذكور في الجنايتين على العبد» هو فيما إذا لم يكن للجناية أرش مقدّرء فإن كان» فليس العبد فيها 
كالبهيمة والصيد المملوك, حتى لو جئى على عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدّرء وقيمته مائة» فنقصته 
الجناية عشرة» ثم جنى آخر جناية لا أرش لاء فنقصت عشرة أيضاًء ومات العبد منهماء فعلى الأول 
خمسة وخمسونء وعلى الثاني حمسون يدفع منها خمسة إلى الأول. قال: فلو قطع رجل يد عبدٍ قيمته مائة» 
ثم قطع آخر يده الأخرىء» لزم الأول نصف أرش اليد وهو خمسة وعشرون» ونصف قيمته يوم جنايته 
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وهو خمسونء. ولزم الثاني نصف أرش اليد» وهو خحمسة وعشرون» ونصف القيمة يوم جنايته وهو 
أربعون» فالجملة مائة وأربعون جميعها للسيد؛ لأن الجناية التي لها أرش مقدَّرء يجوز أن يزيد واجبها على 
قيمة العبد» كما لو قطع يديه فقتله آخر. 
هذا بيان المقدمة» ونعود إلى مسألة الصيد فنقول: إذا جرح الثاني جراحة غير مذقفه ومات 
الصيد بالجرحين» نظرء إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه: لزم الثاني تمام قيمته مزمناً؛ لأنه صار 
ميتة بفعله. بخلاف ما لو جرح شاة نفسه. وجرحها آخر وماتت» فإنه لا يجب على الثاني إلا نصف 
القيمة؛ لأن كل واحد من الجرحين هناك حرام؛ والحلاك حصل ببماء وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة. 
ثم مقتضى كلامهم أن يقال: إذا كان الصيد يساوي عشرة غير مزمن) وتسعة ة مزمناً» لزم الثاني تسعة. 
واستدرك صاحب «التقريب» فقال: فعل الأول وإن لم يكن إفساداًء افيؤثر في الذبح وحصول الزهوق 
قطعا فينبغي أن يعتبر فيقال: إذا كان غير مزمن يساوي عثرة: ومزمتا تسعةء :ومذبوضا ثائية لزمه 
ثمانية ونصف». فإن الدرهم أّرَ في فواته الفعلان» فيوزَّع عليهما. قال الإمام: وللنظر في هذا مجال» 
ويجوز أن يقال: المفسد يقطع أثر فعلي الأول من كل وجه. والأصح: ما ذكره صاحب «التقريب». 
وإن تمكن من ذبحه فذمحه. لزم الثاني أرش جراحته إن نقص بهاء وإن لم يذبحه وتركه حتى ماتء 
فوجهان. أحدهما: لا شىء على الثاني سوى أرش النقص؛ لأن الأول مقصّر بترك الذبح. وأصحهما: 
يضمن زيادة على الأرش» ولا يكون تركه الذبح مسقطاً للضمان؛ كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها 
مع التمكن» لا يسقط السمان.. فق هذاءهما يقدن وجهان: قال الأصطكري: كيال قييعه فرمناء 
2 لو ذقف» بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضاً؛ لأن كل واحد من الفعل هناك 
إفسادء والتحريم حصل ببماء وهنا الأول إصلاح. والأصح وقول جمهور الأصحاب: لا يضمن جمبع 
القيمة» بل هو كمن جرح عبده وجرحه غيره؛ الأن الموت حصل بهماء وكلاهما إفساد. أما الثاني» 
فظاهر. وأما الأول؛ فلأن ترك الذبح مع لهك » يجعل الجرح وسرايته إفساداً. ولهذا لولم يوجد 
الجرح الثاني فترك الذبح» كان الصيد ميتة. فعلى هذا تجيء الأوجه في كيفية التوزيع على الجرحين» 
فحصة الأول تسقط» وحصة الثاني تجب. 
الحال الثاني: إذا وقع الجرحان معا نظر إن تساويا في سبب الملك» فالصيد بينهماء وذلك بأن 
يكون كل واحد مذقفاً. أو مزمناً لو انفرد»ء أو أحدههما مزمناًء والآخر مذقفاً. وسواء تفاوت الجرحان 
صغيراً وكبيراً» أو تساوياء أو كانا في المذبح» أو غيره» أو أحدهما فيه» والآخر في غيره. وإن كان 
أحدهما مذقفاً» أو مزمناً لو انفرد والآخر غير مؤثرء فالصيد لمن ذقّف أو أزمن» ولا ضمان على الثاني؛ 
لأنه لم يجرح ملك الغير. ولو احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهماء فالصيد بينهما في ظاهر 
الحكمء ويستحب أن يستحل كل واحد الآخر تورّعاً. ولو علمنا أن أحدهما مذقف» وشككنا هل 
للآخر أثر في الإزمان والتذفيف» أم لا؟ قال القفال: هو بينهما. فقيل له: لو جرح رجل جراحة 
مذقفة» وجرحه آخر جراحة لا ندري أهي مذففة» أم لا؟ فمات» فقال: يجب القصاص عليهما. قال 
الإقام هذا بعيد» والوجه خصيسن القصامن بصاحب المذففة. وفي الصيدء يسلع تعنفه لمن سرجه 
مذقفاًء ويوقف نصفه بينهما إلى التصالح أوتَبُ تبيّن الحال. فإن لم يتوقع بيان» جعل النصف الآخر بينهما 
الال الثالث: إذا ترتب الجرحان» وأحدهما مزمن لو انفرد» والآخر مذفف وارد على المذبح» ولم 
يعرف السابق» فالصيد حلال. فإن اختلفا وادعى كل واحد أنه جرحه أولاً وأزمنهء وأنه له» فلكل 
واحد تحليف الآخر. فإن حلفاء فالصيد بينهماء ولا شىء لأحدهما على الآخر. فإن حلف أحدهما 
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فقطء فالصيد لهء وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح. ولو ترتباء وأحدهما مزمن» والآخر مذقف في 
غير المذبح؛ ولم يعرف السابقء فالمذهب: أن الصيد حرامء لاحتمال تقدم الإزمان» فلا يحل بعده إلا 
بقطع الحلقوم والمريء. وقيل: فيه قولان» كمسألة الإنماء السابقة. ووجه الشبه: اجتماع المبيح وامحرم. 

والفرق على المذهب: أنه يقدَّم هناك جرح يحال عليه. فإن ادعى كل واحد أنه أزمنه أولآء وأن 
الآخر أقسدة فلكل واحد تحليف الآخر. فإن حلفاء فذاك. وإن حلف أحدهماء لزم الناكل قيمته 
مزمناً . ولو قال الجارح أولاً: ارقت اناما ادكه يدنك , فعليك: القرمة: وقال الثاني: لم تزمنه» بل 
كان على امتناعه إلى 5 رميته فأزمنته أو ذفْفْبُه. فإن اتفقا على عين جراحة الأول» وعلمنا أنه لا يبقى 
امتناع معهاء ككسر جناحهء وكسر رجل الممتنع بعدوهء فالقول قول الأول بلا بمين» وإلاء 0 
الثاني؛ ؛ لأن الاأصل بقاء الامتناع . فإن حلف» فالصيد له ولا شىء عليه للأول» وإن نكل؛ حلف 
الأول» واستحق قيمته مجروحاً بالجراحة الأولى» ولا يحل الصيد؛ لأنه ميتة بزعمه. وهل للثاني أكله؟ 
وجهان. قال القاضي الطبري: لا؛ لأن إلزامه القيمة حكم بأنه ميتة. وقيل: نعم؛ لأن النكول في 
خصومة الآدمي لا تغير الحكم فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو علمنا أن الجراحةٍ المذقفة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة» فالصيد حلال. فإن قال 
كل واحد: أنا ذقْفته» فلكل تحليف الآخر. فإن حلفاء كان بينهما. وإن حلف أحدتماء فالصيد لهء 
وعلى الآخر ضمان ما نقص. 

فرع: قال الشافعي 5-3 في «امختصر؟ : لو رماه الأول والثاني» وم يدر أجعله الأول ممتنعاً» أم 
لاء جعلناه بينهما نصفين. واعتُّرض عليه فقيل: ينبغي أن يحرم هذا الصيدء لاجتماع ما يقتضي الإباحة 
والتحريم. وبتقدير الحل» ينبغي أن لا يكون بينهماء بل لمن أثبته. 

واختلف في الجواب» فقيل: النص محمول على ما إذا أصاب المذبح» فيحل» سواء أصابه الأول 
أو الثاني» أو على ما إذا رمياه ولم يمتء ثم أدركه أحدهماء فذكّاف مم اختلفا فيه. وإنما كان بينهما؛ لأنه 
في أيديهما. وقد يجعل الشثىء لاثنين» ا نعلمه في الباطن لأحدهماء كمن مات عن ابنين» مسلم 
ونصراني» وادعى كل واحد أنه مات على دينه. وحمل أبو إسحق النص على ظاهره فقال: إذا رمياه 
ومات. ولم يدر أثبته الأول» أم الثاني» كان الأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني» فيكون عقره 
ذكاة» ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهما ولا مزية. وقيل: في حله قولان» كمسألة الإناء. 

الحال الرابع: إذا ترتب الجرحان وحصل الإزمان بمجموعهماء وكل واحد لو انفرد لم يزمن» 
فالأصح عند الجمهور: أن الصيد للثاني. وقيل: بينهماء ورجحه الإمام. والغزالي. 

فإن قلنا: إنه للثاني» أو كان الجرح الثاني مزمناً لو انفردء فلا شىء على الأول بسبب جرحه. فلو 
عاد بعد إزمان الثاني» وجرحه جراحة أخرىء» نظرء إن أصاب المذبح» فهو حلال» وعليه للثاني ما 
نقص من قيمته بالذبح» وإلا حرمء وعليه إن ذقّفء قيمته مجروحاً بجراحته الأولى» وجراحة الثاني» 
وكذا إن لم يذقف ولم يتمكن الثاني من ذبحهء فإن تمكن وترك الذبح» عاد الخلاف السابق فعلى أحد 
الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة الثانية» لتقصير المالك» وعلى أصحهما: لا يقصر الضمان 
عليه. وعلى هذاء ففي وجه: عليه نصف القيمة. وخرّجه جماعة على الخلاف فيمن جرح عبداً مرتداً 
فأسلم فجرحه سيده»ء ثم عاد الأول وجرحه ثانية ومات منهما وفيما يلزمه وجهان. أحدهما: ثلث 
القيمة. والثاني: ريعهاء قاله القفال. فعلى هذاء يجب هنا ربع القيمة. وعن «صاحب التقريب»: أنه 
تعود في التوزيع الأوجه السابقة. واختار الغزالي وجوب تمام القيمة. والمذهب: التوزيع» كما سبق. 
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. فرع: الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابةء لا بابتداء الرمي. 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: وقع بعيران في بئرء أحدهما فوق الآخرء فطعن الأعلى» 
فمات الأسفل بثقلهء حرم الأسفل. فإن نفذت الطعنة فأصابته أيضاًء حلاً جميعاً. فإن شكء. هل مات 
بالثقل» أو الطعنة النافذة» وقد علم أنها أصابته قبل مفارقة الروح؟ حل. وإن شك» هل أصابته قبل 
مفارقة الروحء أم بعدها؟ قال صاحب «التهذيب» في «الفتاوى»: يحتمل وجهين بناءً على العبد الغائب 
المنقطع خبره؛ هل يجزىء إعتاقه عن الكفارة. 

الثانية: رمى غير مقدور عليه فصار مقدوراً عليه ثم أصاب غير المذبح؛ لم يحخل. ولو رمى مقدوراً 
عليه فصار غير مقدور عليه فأصاب مذبحهء حل. 

الثالثة: أرسل سهمين فأصابا معاًء حل. وإن أصاب أحدهما بعد الآخر. فإن أزمنه الأول ولم 
يصب الثاني المذبح؛ لم يحل. وإن أصابهء حل وإن لم يزمنه الأول» وقتله الثاني»ء حل. وكذا لو أرسل 
كلبين» فأزمنه الأول» وقتله الثانيء لم يحل قطع المذبح» أم لا؟ وكذا لو أرسل سهماً وكلباًء إن أزمنه 
السهم ثم أصابه الكلبء لم يحل. وإن أزمنه الكلب» ثم أصاب السهم المذبح؛ حل. 

الرابعة: صيد دخل دار إنسان وقلنا بالصحيح: إنه لا يعملكه» فأغلق أجنبي الباب» لا يملكه 
صاحب الدارء ولا الأجنبي؛ لأنه متعدّ لم يحصل الصيد في يده بخلاف ما لو غصب شبكة واصطاد 
بها. 

الخامسة: لو أخذ الكلب المعلّم صيداً بغير إرسال» ثم أخذه أجنبي من فيهء ملكه الآخذ على 
الصحيح. » كما لو أخذ فرخ طائر من شجرته. وغير المعلّم | إذا أرسله صاحبه فأخذ صيداء فأخذه غيره 
من فيه وهو حيّ» وجب أن يكون للمرسل» ويكون إرساله كنصب شبكة تعقّل بها الصيد. ويحتمل 
خلافه؛ لأآن للكلب اختياراً . 

السادسة: تعقل الصيد بالشبكة. ثم قلعها وذهب بباء فأخذه إنسان» نطرء إن كان يعدو وكتنم مع 
الشبكةء ملكه الآخذء وإن كان ثقل الشبكة يبطل امتناعه» بحيث يتيسر أخذهء فهو لصاحب الشبكة لا 

السابعة: إذا أرسل كلبه فحبس صيداً» فلما انتهى إليهء أفلت» فهل بملكه من أخذهء أم هو ملك 
الأول بالحبس؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: ملكه الآخذ. والله أعلم. 

الثامنة: رجلان أقام كل واحد منهما بيّنة أنه اصطاد هذا الصيدء ففيه القولان في تعارض 

التاسعة: رجل في يده صيدء فقال آخر: أنا اصطدتهء فقال صاحب اليد: لا علم لي بذلك. 
قال ابن كج: لا يقنع منه بهذا الجواب» بل يذّعيه لنفسه أو يسلمه إلى مدّعيه. 

قلت: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاةء قبلناه؛ لأنه من أهلهء ذكره في «التتمة». 

ولو وجد شاة مذبوحة»ء ولم يدر أذبحها مسلمء أو كتابيء أم مجومي؟ فإن كان في البلد بحوس 
ومسلمونء لم يحل. للشك في الذكاة المبيحة. والله أعلم. 
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فيه بايان: 
الباب الأول في حال الاختيار 

قال الاسشات: نايتا أكلدمن المساد واظيرات» لا عن تمسر انراعه» كن الأميلق 
الجميع الحل» إلا ما يستثنيه أحد أصول: 

الأول : نص الكتاب أو السنة على تحريمه؛ كالختزيرء والخمرء والنبيذ» والميتة» والدمء والمنخنقة» 
والموقوذة» والنطيحة» والمر الأعلية: ويحل الحمار الوحشي, والخيل» والمتولد بينهما. وتحرم البغال 
وسائر ما يتولد من مأكول وغيره؛ سواء كان الحرام من أصليهء الذكر أو الأنثى. 

ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطائر. 

والمراد: ما يعدو على الحيوان ويتقرّى بنابه» فيحرم الكلب. والأسد والذئبء والنمرء والدب؛ 
والفهدء والقردء والفيلء والبئر. 

قلت: هو البير - بباءين موحدتين ‏ الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة» وهو حيوان معروف يعادي 
الأسد. ويقال له: القُرانق - بضم الفاء وكسر النون . والله أعلم. 

واختار أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا مذهبّ مالكء فقال: يحل الفيل» وقال: لا يعدو من 
الفيلة إلا الفحل المغتلم؛ كالإبل. والصحيح: تحرعه. ويجرم من الطير: البازي» والشاهين» والنسرء 
والصقرء والعقاب. وجميع جوارح الطير. 

فرع: يحل الضب, والضبعء» والثعلب» والأرنب» واليربوع . . ويحرم ابن آوى» وابن مَفْرَضٍ على 
الأصح عند الأكثرين» وبه قطع المزاوزة : :وغل الوين+ والدلدل على الأصح المنصوص . والهرة الأهلية 
حرام على الصحيح. وقال البوشنجي: حلال. والوحشية حرام على الأصحء وقال الخضري: حلال. 
ويحل السمورء والسنجاب, والمَنَكَء والقماقم» والخواصلء على الأصح المنصوص. 

الثاني : الأمر بقتله 

قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان» فهو حرامء كالحية» والعقرب والفأرة» والغراب» 
وَالجدّأق وكل سبع ضارء ويدخل في هذاء الأسد والذئب وغيرهما مما سبق. وقد يكون للشيء سببان» 
أو أسباب تقتضي تحرعه . 

فرع: تحرم البّغاثة» والرحّة. 

وأما الغراب» فأنواع: 

منها: الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف. 

ومنها: الأسود الكبير»ء ويقال له: العُداف الكبيرء ويقال: الغراب الجحبلي؛ لأنه يسكن الجبال» 
وهو حرام على الأصحء وبه قطع جماعة. 
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ومنها: غراب الزرع؛ وهو أسود صغير يقال له: الزاغ» وقد يكون محمر المنقار والرجلين» وهو 

ومنها: غراب آخر صغير أسودء أو رمادي اللون. وقد يقال له: الغداف الصغيرء وهو حرام 
على الأصح.ء وكذا العقّْعق. 

الثالث: ما نجي عن قتله فهو خرام فيحرم النمل» والنئحل» والخئّلاف» والصّرّد وَاخْدُمُد على 
الصحيح في الجميع. ويحرم الخفاش قطعاًء وقد يجري فيه الخلاف. ويحرم اللقلق على الأصح. 

فرع: كل ذات طوق من الطيرء حلال» واسم الحمام يقع على جميعهاء فيدخل فيه القمْرِيء 
والدُبسي» واليمام» والمّواخت. وأدج في هذا القسمء الوَرّشانء والقّطاء والحتجل» زكلها من 
الطيبات. وما على شكل العصفور في حدّهء فهو حلال» ويدخل في ذلك الصّعْوّة والرُرْزُور» والتمّرء 
زائلقن» ول الكدرف والعندليب على الصحيح فيهما. وَتحل النعامة» والدجاج» والكركي» تاشارف 
وفي البغبغاء والطاووس» وجهان. قال في «التهذيب»: أصحهما : التحريم. والشَّقرّاق. قال في 
«التهذيب»: حلال. وقال الصيمري: حرام. قال أبو عاصم: يحرم ملاعب ظِلّهء وهو طائر يسبح في 
الجو مرارء كأنه ينصبّ على طائر . قال: والبوم حرام كالرّحَم. والضُوّع حرام. وفي قول: حلال. 
وهذا يقتضي أن الضُوّع غير البوم» لكن في «الصحاح»: أن الضوع طائر من طير الليل من جنس المهام. 
وقال المفضل: هو ذكر البوم. فعلى هذا إن كان في الصُوّع قولء لزم إجزاؤه في البوم؛ لأن الذكر 
والأنئى من الجنس الواحد لا يفترقان. 

قلت: الضوع ‏ بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة ‏ والأشهر: أنه من جنس الام . 
والله أعلم. 

قال أبو عاصم: النَهّاس حرام كالسباع التي تنهس. واللّقاطء حلالء إلا ما استثناه النص» 
وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء. قال: وما تقرّت بالطاهرات» فحلالء إلا ما استثناه النص» وما 
تقوّت بالنجس » ؛ فحرام. 

فرع: أطلق مطلقون القول يحل طير الماء» فكلها حلالء إلا اللقلق» ففيه خلاف سبق. وحكي 
عن الصيمري: أنه لا يؤكل لحم طير الماء الأبيضء لخبث لحمها. 

فصل: الحيوان الذي لا يبلكه الماء» ضربان: 

أحدهما: ما يعيش فيه» وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك بأنواعه» فهو حلال. 
ولا حاجة إلى ذبحه كما سبق» وسواء مات بسبب ظاهرء كضغطة:؛ أو صدمة, أو انمحسار ماء» أو 
ضرب من الصَّيادء أو مات حتف أنفه. 

وأما ما ليس على صورة السمُّوك المشهورة» ففيه ثلاثة أوجه. ويقال: ثلاثة أقوال. أصحها: يحل 
مطلقاًء وهو المنصوص في «الأم»؛ وفي رواية المزني واختلاف العراقيين؛ لأن الأصح أن اسم السمك 
يقع على جميعها. والثاني: يحرم. والثالث: ما يؤكل نظيره في البرء كالبقر والشاءء فحلالء وما لاء 
كخنزير الماء في كلبهء فحرام. فعلى هذاء ما لا نظير لهء حلال. 

قلت: وعلى هذا لا يحل ما أشبه الحمارء وإن كان في البر حمار الوحش المأكول» صرح به صاحبا 
«الشامل» و «التهذيب» وغيرهما. والله أعلم. 

وإذا أبحنا الجميع» فهل تشترط الذكاة». أم تحل ميتته؟ وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: تحل 


فينة: 


4 كتاب الأطعمة ‏ باب في حال الاختيار 


الضرب الثاني: ما يعيش في الماء وفي البر أيضاًء فمنه طير الماءء كالبطء والأوز ونحوهماء وهي 
حلال كما سبق» ولا تحل ميتتها قطعاً. وعد الشيخ أبو حامد والإمام, و5 0 من هذا 
الضرب» الضفدع. والسرطانء وهما محرّمان على المشهور. وذوات السموم حرام قطعا ٠‏ ويجرم التمساح 
على الصحيح» والسلحفاة على الأصح. 

واعلم أن جماعة استثنوا الصّفدع من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء» تفريعاً على الأصحء 
وهو حل الجميع. وكذا استثنوا الحيّات» والعقارب. ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء. 
ويمكن أن يكون منها نوع كذاء ونوع كذا. ش 

واستثنى القاضي الطبري» النسناسَ على ذلك الوجه أيضاً. وامتنع الروياني وغيره من مساعدته. 

قلت: ساعده الشيخ أبو حامد. والله أعلم. 

الأصل الرابع : المستخبئات من اللأصول المعتبرة في الباب» في التحليل والتحريم» للاستطابة 
والاستخباث. ورآه الشافعى رحمه الله تعالى الأصل الأعظم الأعمء ولذلك افتتح به الباب والمعتمد فيه» 
قوله تعالى: 9ايِسَتَلْوْتكَ م1 أَيِلٌ لم هل يِل كك ث4 [المائدة: 4]. 

وليس المراد بالطيِّب هناء الحلال. ثم قال الأثمة: ويبعد الرجوع ني ذلك إلى طبقات الناس» 
وتنزيل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه؛ لأنه يوجب اختلاف الأحكام ني الحلال والحرام؛ 
وذلك يخالف موضوع الشرعء فرأوا العربَ أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم؛ لأخم 
المخاطبون أولاً» وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعم فيضيّقوا المطاعم على الناس. وإقا 
يرجع من العرب. إلى سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دَتّّ ودرج من غير 
تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون امحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية» دون الجدب 
والشدة. وذكر جماعة: أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله ككل لأن الخطاب لهم. 
ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيهء فإن استطابتّه العرب» أو ممته باسم 
حيوان حلال؛ فهو حلال. وإن استخبثتهء أو ممته باسم محرمء فحرام. فإن استطابته طائفة» واستخبئثته 
أخرى اتّبعنا الأكثرين. فإنه استوياء قال صاحب «الحاوي» وأبو الحسن العبادي: تتبع قريش؛ لأنهم 
قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا لوي أو شكوا فلم يحكموا بشيء» أو لم نجدهم ولا غيرهم من 
العرب اعتبرناه بأقرب الحيوان شبّهاً به. والشبه تارة يكون في الصورة» وتارة في طبع الحيوان من 
الصيانة والعدوان» وتارة في طعم اللحم. فإن استوى الشبّهان؛ أو لم نجد ما يشبههء فوجهان. 
أصحهما: الحل. قال الإمام: وإليه ميل الشافعي رحمه الله تعالى. 

م العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم؛ ولا أمر بقتلهء ولا تبي 

. فإن وجد شيء من هذه الأصولء اعتمدناه ولم نراجعهم قطعاً. فمن ذلك أن الحشرات كلها 
مستخبثة» ما يدرج منها وما يطير. 

فمنها: ذوات السموم والإبر. 

ومنها: الوَزّعْ وأنواعهاء كحرياء الظهيرة والعظاء؛ وهي ملساء تشبه سام أبرص» وهي أحسن 
منهء الواحدة عظاة» وعظاية» فكل هذا حرام. ويحرم الْنّدُء والفان والذبات» والخنفساء» والقراد» 
والجغلان» وبنات وردان» وحمار قبان» والديدان. وفي دود الخل والفاكهة وجه. وتحرم اللُحكاء وهي 
دويّة تغوص في الرمل إذا رأت إنساناً. ويستثنى من الحشراتء» اليربوع» والضبء. وكذا أم حُبَينء فإنها 
حلال على الأصح. 
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ويستثنى من ذوات الإبرء الجرادء فإنه حلال قطعاء وكذا القنفذ على الأصح. والصَرّارة حرام 
على الأصح كالخنفساء. 

فصل: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنةء ولا استطابة» ولا استخباث» 
ولا غير ذلك مما تقدم من الأصولء رئت خرن و شع عن ولنا» نفل يستصتطي قري 01 
الأظهر: لا يستصحب» وهو مقتضى كلام عامة الأصحابء فإن استصحبناهء فشرطه أن يثبت تحرعه في 
شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدّل من غيره. قال في «الحاوي»: 
فعلى هذا لو اختلفواء اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلامء وهي النصرانية. فإن اختلفواء عاد 
الوجهان عند تعارض الأشباه. 

فصل: يحرم أكل نجس العين» والمتنجسء كالدبسء والخل» واللبن والدهن. وسبق في كتاب 
الطهارة وجه: أن الدهن يطهر بالغسلء» فعلى هذا إذا غسل» حلّ. 

فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره أكثرهمء منهم العراقيون» 
والروياني وغيرهم وقال أبو إسحخق والقفال: كراهة تحريم. ورجحه الإمامء والغزالي والبغوي. 
والجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات؛ وسواء كانت من الإبل» أو البقرء أو الغنم» أو 
الدجاج. ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسةء فهي جلالة. وإن كان الظاهر أكثرء فلا فلا. والصحيح: 
0 لا اعتبار بالكثرة» بل بالرائحة والئتن. فإن وجد في عَرّقها وغيره ريح النجاسة» فجلالة» وإلاء 

. وقيل: الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامهاء أو قربت الرائحة من الرائحة. فإن قلت 

0 الموجودة» لم تضر. ولو حبست بعد ظهور النتن» وعلفت طاهراً فزالت الرائحة» ثم ذبحت. فلا 
كراهة فيها. ولو لم تعلف. لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح» ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به 
وكذا لو زالت بمرور الزمان عند صاحب «التهذيب)». وقيل خلافه. وكما يملع لجمهاء يمنع لبنها 
وبيضهاء ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل. ثم قال الصيدلاني وغيره: إذا حرمنا 
لحمها فهو نجسء ويطهر جلدها بالدباغ» وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضاً. وهو نجس إن ظهرت الرائحة 
فيه» وكذا إن لم تظهر على الأصحء كاللحم . ثم ظهور النتن وإن حرّمنا به اللحم ونجسئاهء فلا نجعله 
موجباً لنجاسة الحيوان في حياته»؛ بل إذا حكمنا بالتحريم» كان كما لا يؤكل لحمهء لا يطهر جلده 
بالذكاة» ويطهر بالدباغ. 

شرع: السّخلة المربّاة بلبن الكلبة» لما حكم الجلالة. ولا يحرم الزرع وإن كثر الزبل وسائر 
النجاسات في أصله؛ لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحها. 

قلت: وإذا عجن دقيقاً بماء نجس وخبزه» فهو نجس يحرم أكله. ويجوز أن يطعمه لشاة وبعير 
ونحوهماء نص عليه الشافعي رحمه الله تعال: ونقله البيهقي في «السئن»؟ الكبير في باب نجاسة الماء الدائم 
عن نصهء واستدل له بحديث صحيح. . وف فتاوى صاحب «الشامل؛: أنه يكره إطعام الحيوان المأكول 
نجاسة. وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي في الطعام؛ لأنه ليس بنجس العين. 
ش قال ابن الصباغ: ولا يكره أكل البيض المسلوق بماءٍ نجسء كما لا يكره الوضوء بماء سخن 
بالنجاسة. والله أعلم. 

فصل: الحيوان المأكول؛ إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر ويستثنى السمكء والجرادء والجنين الذي 
يوجد ميتاً في بطن المذكّاة» فإنه جلال» سواء 2 أم لا. قال الشيخ أبو محمد في كتاب «القَرْق؛: 
إنما يحل إذا سكن في البطن عقيب ذبح الأم» فأما لو بقي زمناً طويلاً يضطرب ويتحرّك» ثم سكن» 
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فالصحيح: أنه حرام. ولو خرج الجنين في الحال وبه حركة المذبوح.» حل. وإن خرج رأسه وفيه حياة 
مستقرة» قال القاضي حسين وصاحب «التهذيب»: لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه مقدور عليه. وقال القفال: 
يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وغيرها. 

قلت: قول القفال أصح. والله أعلم. 

قال صاحب «التهذيب»: لو أخرج رجلهء فقياس ما قاله القاضي: أن و ليحل» كما لو تردّى 
بعير في بئر. ولو وجدت مضغة لم تبن فيها الصورة. ولا تشكل الأعضاءء ففي حلّها وجهان. بناءً على 
وجوب الغرّة فيهاء وثبوت الاستيلاد. 

قلت: إذا ذكّى الحيوان وله يد شلاءء هل تحل بالذكاة» أم هي ميتة؟ وجهان. الصحيح: الل 
وقد ذكرهما الرافعي في باب القصاص في الأطراف. والله أعلم. 

فصل: كسب الحجّجام حلال» هذا هو المذهب المعروف. وقال ابن خزيمة: حرام على الأحرارء 
ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب» وهذا شاذ. 

ولا يكره أكل كسب الححجام للعبيد» سواء كسبه حرٌ أم عبد. ويكره للحرّء سواء كسبه حر أم 
عبد. 

وللكراهة معنيان. أحدهما: مخالطة النجاسة. والثاني: دناءته. فعلى الثاني: يكره كسب الحلاق 

نحوه. وعلى الأول: يكره كسب الكتاس» والزبّال» والدبّاغ» والقصّابء والخاتن. وهذا الذي أطلقه 
0 اانه ولا يكره كسب الفاصد على الأصح. وني الحمّاميء والحائك» وجهان. 
قلت: الأصح: لا يكره كسب الحائك. والله أعلم. 

وكره جماعة كسب الصُّوَاغ . 

فرع: قال الماوردى: أصول المكاسب: الزراعة» والتجارة» والصنعة. وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة 
مذاهب للناس. أشبهها مذهب الشافعي ككثه: أن التجارة أطيب. قال: والأشبه عندي: أن الزراعة 
أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 

قلت: في «صحيح البخاري» عن النبي كَل قال: «ما أكل أحد طعاماً قطء خيراً من أن يأكل من 
عمل يدهء وإن نبي الله داود يله كان يأكل من عمل يده» فهذا صريح في ترجيح الزراعة» والصنعة» 
لكونهما من عمل يده؛ لكن الزراعة أفضلهماء لعموم النفع بها للآدمي وغيره» وعموم الحاجة إليها . 
والله أعلم. 

فصل: كل ما ضرء كالزجاجء والحجرء والسمء يحرم. وكل طاهر لا ضرر فيهء يحل أكلف إلا 
المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهماء فإنهبا محرمة على الصحيحء وإلا الحيؤان الذي تبتلعه حياًء 
سوى السمك والحرادء فإنه يحرم قطعاًء وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق. 

وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة. 

ويجوز شرب دواءٍ فيه قليل سمء إذا كان الغالب منه السلامة» واحتيج إليه. قال الإمام: ولو 
تصور شخص لا يضره أكل السموم الظاهرة» لم تحرم عليه. وقال الروياني: النبات الذي يسكر وليس 
فيه شدة مطربة» يحرم أكله. ولا حدّ على آكله؛ ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم 
يكن منه بد. وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسهء إن لم ينتفع به في دواءِ وغيرهء حرم أكله. وإن كان 
ينتفع به في الدواء. حل التداوي به. 
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الباب الثاني في حال الاضطرار 

فيه مسائل: 

إحداها: للمضطر إذا لم يجد حلالاً. أكل المحرماتء كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما في 
معناها. والأصح: وجوب أكلها عليه كما يجب دفع الحلاك بأكل الحلال. والثاني: يباح فقط. 

الثانية: في حد الضرورة» لا خلاف أن الجوع القويّ لا يكفي لتناول الحرام» ولا خلاف أنه لا 
يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموتء فإن الأكل حينئذٍ لا ينفع. ولو انتهى إلى تلك الحالة» لم يحل له 
الأكل» فإنه غير مفيد. ولا خلاف في الل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن 
المثي أو الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض غغخيف جنسّهء فهو 
كخوف الموت. وإن خاف طول المرضء فكذلك على الأصح أو الأظهر. 

ولو عيل صبره وجهده الجوعء فهل يحل له الحرّم؛ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان. 

قلت: أظهرهما: الخل. والله أعلم. 

ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن. 

الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من امحرَّم ما يسدٌ الرمق قظماًء ولا تَحل الزيادة على الشبع قطعاً. 

وفي حل الشبعء ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كان قريباً من العمران» لم يحل» وإلاء فيحل. ورججح 
القفال وكثير من الأصحاب المنع. ورجّجح صاحب «الإفصاح» والروياني وغيره» الحل. هكذا أطلق 
الخلاف أكثرهم. وفصّل الإمامء والغزالي» تفصيلاً حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لا 
| يقطعها ويهيلك؛ وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة» 
وجب القطع بالاقتصار على سدّ الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال» وأمكنه الرجوع إلى 
الحرام مرة بعد أخرىء إن لم يجد الحلال» فهو موضع الخلاف. 

قلت: هذا التفصيل» هو الراجح. والأصح من الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. والله أعلم. 

الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن ل يرْجٌ الوصول إلى الحلال. وإن رجاهء قال في «التهذيب» 
وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة» لم بمنع ما لم يتلوث بالنجاسة. وهذا 
يقتضي جواز التزود عند الضرورة وأولى. 

قلت: الأصح: جواز التزود إذا رجا. والله أعلم. 

الخامسة: إذا جوّزنا الشبع» فأكل ما سدَّ رمقه؛ ثم وجد لقمة حلالاء لم يجز أن يأكل من امحرم 
حتى يأكلهاء فإذا أكلهاء هل له الإتمام إلى الشبع؟ وجهان. وجه المنع: أنه باللقمة عاد إلى المنع» 
فيحتاج إلى عود الضرورة. 

قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم. 

السادسة: لو لم يجد المضطر إلى طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل» فهل يقتصر على سد 
الرمقء, أم له الشبع؟ فيه طرق أصحها: طرد الخلاف كاليتة. والثاني: له الشبع قطعاً. والثالث: ليس 
له قطعاً. 


السابعة: المحرّم الذي يُضطر إلى تناوله قسمان» مسكرء وغيره» فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف 
معصومء فيجوز للمضطر قتل الحربيٌ والمرتد وأكله قطعاً. وكذا الزاني المحصنء وامحارب» وتارك الصلاة 
على الأصح فيهم. ولو كان له قصاص على غيره» ووجده في حالة اضطرارء فله قتله قصاصاًء وأكلهء 
وإن لم يحضره السلطان. 
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وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب» ففي «التهذيب:: أنه لا يجوز قتلهم للأكل» وجوّزه 
الإمام» والغزالي؛ لأنهم ليسوا بمعصومين. والمنع من قتلهم» ليس لحرمة أرواحهمء وهذا لا كفارة 
فيهم . 

قلت: الأصح: قول الإمام. والله أعلم. 

والذمي. والمعاهد. والمستأمن» معصومون» فيحرم أكلهم . 

ولا يجوز للوالد قتل ولده للأكل» ولا للسيد قتل عبده. 

ولو لم يجد إلا آدمياً معصوماً ميت فالصحيح حل أكله. قال الشيخ إبراهيم المروزي: إلا إذا كان 
اميت نبياً» فلا يجوز قطعا 

قال في «الحاوي»: 5 جوّزناء لا يأكل منه إلا ما يسدٌ الرمق» حفظاً للحرمتين. قال: وليس له 
طبخه وشّيّهه بل يأكله نيئاًء لأن الضرورة تندفع بذلك» وطبخه هتك لحرمته» فلا يجوز الإقدام عليه» 
بخلاف سائر الميتات» فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة. 

ولو كان المضطر ذمياً» والميت مسلماًء فهل له أكله؟ حكى فيه صاحب «التهذيب» وجهين. 

قلت: القياس: تحريعه. والله أعلم. 

ولو وجد ميتة ولحم آدميء أكل الميتة وإن كانت لحم خنزير. وإن وجد المحرم صيداً ولحم آدمي» 
أكل الصيد. ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو غيرها ليأكلهاء فإن كان الخوف منه كالخوف 
في ترك الأكل أو أشد. حرم» وإلاء جاز على الأصحء بشرط أن لا يجد غيره. فإن وجد» حرم قطعاً. 
ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره قطعاًء ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر. 

القسم الثاني: المسكرء والمذهب عند جمهور الأصحاب: أنه لا يحل شرب الخمرء لا للتداوي» 
ولا للعطش. وقيل: يجوز لهما. وقيل: لهذا دون ذاك. وقيل: بالعكس. فإذا جوّزنا للعطش» فوجد 
خمراً وبولاً» شرب البول؛ لأن تحريمه أخف. كما لو وجد بولاً وماء نجساء شرب الماء؛ لأن نجاسته 
طارئة. وما سوى المسكر من النجاسات» يجوز التداوي به كله على الصحيح المعروف. وقيل: لا يجوز. 
وقيل: لا يجوز إلا بأبوال الإبل. 

وني جواز التبحُر بالندٌ الذي فيه خمرء وجهان بسبب دخانه. 

قلت: الأصح: الجواز؛ لأنه ليس دخان نفس النجاسة. والله أعلم. 

الثامنة: إذا وجد المضطر طعاماً حلالاً لغيره. فله حالان: 

أحدهما: أن يكون مالكه حاضراً. فإن كان مضطراً إليه» فهو أولى به» وليس للأول أخذه منه إذا 
لم يفضل عن حاجته» إلا أن يكون نبياء فإنه يجب على المالك بذله لهء فإن آثر المالك غيره على نفسه. 
فقد أحسن. قال الله تعالى: «ربؤنضة عل لشي ولو 56 يم حَصَاصَةُ4 [ا حدر: 9]. وإنما يؤثر على 
نفسه مسلماً . 

فأما الكافرء فلا يؤثره حربياً كان أو ذمياً»ء وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه. وإن لم يكن المالك 
مضطراً» لزمه إطعام المضطر مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الخال على 
الأصح. / 

وللمضطر أن يأخذه قهراً أو يقاتله عليه وإن أى القتال على نفس المالك»: فلا ضمان فيه. وإن قتل 
المالك المضطر في الدفع عن طعامه. لزمه القصاص. وإن منعه الطعام فمات جوعاًء فلا ضمان. قال في 
«الحاوي»: ولو قيل: يضمنء كان مذهباً. وهل القدر الذي يجب على المالك بذله» ويجوز للمضطر 
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أخذه قهراً والقتال عليه ما يسدٌ الرمق» أم قدر الشبع؟ فيه قولانء بناءً على القولين في الحلال من 
الميتة. وهل يجب على المضطر الأخذ قهراً والقتال؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من 
الميتة» وأولى بأن لا يجب. 

قلت: المذهب: لا يجب القتال. كما لا يجب دفع الصائل وأولى. والله أعلم. 

وخصص صاحب «التهذيب» الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهراً . قال: فإن كان 
لم يجب قطعاً . 

فرع: حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطرء ففى «الحاوي» وجه: أنه يلزمه بذله مجانء ولا يلزم 
المضطر شيء» كما يأكل الميتة بلا شيء. والمذهب: أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض» وبهذا قطع الجمهور. 

وفرّقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفاً على الحلاك بالوقوع في ماءٍ أو نارء فإنه لا تغبت أجرة المثل؛ 
لأن هناك يلزمه التخليص» ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة» وهنا بخلافه» وسرَّى القاضى أبو الطيب 
وغيره بينهماء فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذها أو يلتزمهاء لم يلزم تخليصه حتى 
يلتزمها كما في المضطر. وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطرء فأطعمهء لم يلزمه العرض» فلا 
فرق بينهما. ثم إن بذل المالك طعامه مجاناًء لزمه قبوله» ويأكله إلى أن يشبع» فإن بذله بالعورض» نظرء 
إن لم يقدر العورضء لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان» وله أن يشبع» وإن قدرهء فإن لم 
يفرد ما يأكله فالحكم كذلك. وإن أفرده» فإن كان المقدر تمن المثل» فالبيع صحيح» وللمضطر ما فضل 
عن الأكل. 

وإن كان أكثر والتزمه» ففيما يلزمه أوجه. أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب: يلزمه 
المسمى؛ لأنه التزمه بعقد لازم. وأصحها عند الروياني: لا يلزمه إلا من المثل في ذلك الزمان والمكان؛ 
لأنه كالمكره. والثالث» وهو اختيار صاحب «الحاوي»: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره» 
لزمته؛ وإلاء فلا. قال أصحابنا: وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد» ليكون الواجب 
القيمة قطعاً. وقد يفهم من كلامهمء القطع بصحة البيع» وأن الخلاف فيما يلزم ثمناً. لكن الوجه: 
جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه» وأن المضطر هل هو مكره؛ء أم لا؟ وني تعليق الشيخ أبي 
حامد ما يبين ذلك. وقد صرح الإمام» فقال: الشراء بالثمن الغالي للضرورة» هل يجعله مكروها حق 
لا يصح الشراء؟ وجهان أقيسهما: صحة البيع. قال: وكذا المصادّر من جهة السلطان الظالمء إذا باع 
ماله للضرورة»ء ولدفع الأذى الذي يناله. والأصح: صحة البيع؛ لأنه لا إكراه على البيعو» ومقصود 
الظالم تحصيل المال من أي جهة كان». وببذا قطع الشيخ إبراهيم المروروذي» واحتج به لوجه لزوم 
المسمى في مسألة المضطر. 

فرع: : مق باع المالك بثمن المثل' ومع المضطر مالّ» لزمه شراؤه» وصرقةاما معه إلى الثمن» حىىق 
لو كان معه إزار فقطء لزمه صرفه إليه إن لم يخف الحلاك بالبرد» ويصلي عارياً؛ لأن كشف العورة أخف 

من أكل الميتة. ولهذا يجوز أخذ الطعام قهراً. ولا يجوز اد سافن الموزة فهر وإن لم يكن معه مال» 

لزمه التزامه في ذمتهء سواء كان له مال في موضع آخرء أم لا. ويلزم المالك في هذا الحال؛ البيع 


نسييئة . 


فرع: ليس للمضطر الأخذ قهراً إذا بذل المالك بثمن المثل. فإن طلب أكثرء فله أن لا يقبل 
ويأخذه قهراً ويقاتله عليه. فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهراًء فهو مختار في الالتزام» فيلزمه 
المسمى بلا لاف 
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والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهراً. 

فرع: لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة» فالأصح: أنه لا عوض عليه» ويحمل على المسامحة 
المعتادة في الطعام. ولو اختلفا فقال: أطعمتك بعوض فقال: بل مجاناً» فهل يصدق المالك؛ لأنه أعرف 
بدفعه» أم المضطر لبراءة ذمته؟ وجهان. أصحهما: الأول. ولو أوجر المالك المضطرٌ قهراًء أو أوجره 
وهو مغمى عليه» فهل يستحق القيمة؟ وجهان. أحسنهما: يستحق؛ لأنه خلصه من الحلاك» كمن عفا 
عن القصاص» ا ل 

فرع: كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصومء يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة» وإن كانت 
ملكا للغير. 

ولا يجب البذل للحربي» والمرتد» والكلب العقور. ولو كان لرجل كلب غير عقور جائع» وشاة؛ 
لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب. قال في «التهذيب»: وله أن يأكل من لحمها؛ لأنها ذبحت للأكل. 

الحال الثاني: أن يكون المالك غائباً» فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له القيمة. وفي وجوب 
الأكل وقدر المأكول» ما سبق من الخلاف. 

وإن كان الطعام لصبي أو مجنون» والولي غائب» فكذلك. وإن كان حاضراًء فهو في مالهما 
ككامل الحال في ماله» وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال الصبي نسيئة. 

المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة» وطعام الغير وهو غائب. فثلاثة أوجه. ويقال: أقوال. 
أصحها: يجب أكل الميتة. والثاني: الطعام. والثالث: يتخير بينهماء وأشار الإمام» إلى أن هذا الخلاف 
مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعال وحق الآدمي. وإن كان صاحب الطعام حاضراًء فإن بذله 
بلا عرض » أو بشمن مثلهء أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه» أو رضى بذمته» لزمه القبول. وإن 
م يبعه إلا بزيادة كبيرة» فالمذهب الذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤهء لكن 
يستحبء وإذا لم يلزمه الشراء» فهو كما لو لم يبذله أصلاً. وإذا لم يبذله» لا يقاتله عليه المضطر إن 
خاف من المقاتلة على نفسه» أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة. وإن كان لا يخاف 
لضعف المالك وسهولة دفعه» فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائباً. وقال في «التهذيب»: يشتريه 
بالشمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف» في أنه يلزمه المسمى» أو من المثل؟ قال: وإذا لم يبذل 
أصلاً» وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة» يجوز أن يقال: يقاتله ويأخذه قهراً. 

العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيداً» فله ذيحه وأكلهء ويلزمه الفدية. وإن وجد صيداً وميتة» 
فالمذهب: أنه يلزمه أكل الميتة. وفي قول: الصيد. وفي قول أو وجه: يتخير. وقيل: يأكل الميتة قطعاً. 
ولو وجد اخحرم لحم صيد ذبح» وميتة» فإن ذبحه حلال لنفسه» فهذا مضطر وجد ميتة» وطعام الغيرء وإن 
ذبحه هذا امحرم قبل إحرامه؛ و واج طعاماً حلالاً لنفسه» فليس مضطراً. وإن ذبحه في الإحرام» أو 
ذيحه محرم آخرء فأوجه. أصحها: يتختر بينهما. والثاني: تتعين الميتة. والثالث: الصيد. ولو وجد امحرم 
صيداً » وطعام الغيرء فيل يعون الضي: أم الطعامء أم يتختر؟ فيه ثلاثة أوجهء أو أقوال» سواء جعلنا 
الصيد الذي يذبحه ا حرم ميتةء أم لا. وإن وجد 0 وميتة» وطعام الغيرء فسبعة أوجه. أصحها: 
تتعين الميتة. والثاني: الطعام. والثالث: الصيد. والرابع: يتختر بينها. والخامس: يتخير بين الطعام 
والميتة. والسادس : يتخير بين الصيد والميتة. والسابع: يتخير بين الصيد والطعام. 

فرع: إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة» فهل على المضطر قيمة ما يأكل منه؟ وجهان» 
بناءً على القولين في أن المحرم» هل يستقر ملكه على الصيد. 
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الحادية عشرة: لو وجد ميتتين» إحداهما من جنس المأكول» دون الأخرىء أو إحداهما طاهرة في 
الحياة دون الأخرىء كشاةء وحمار أو كلب» فهل يتخير بينهماء أم تتعين الشاة؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون الراجح ترك الكلب. والتخيير بين الباقي. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح. وسبق بيانه في صلاة 
المسافر. 

الثالئة عشرة: نص الشافعي َه : أن المريض إذا وجد مع غيره طعاماً يضره ويزيد قي مرضهء 
جاز له تركه وأكل الميتة» ويلزم مثله لو كان الطعام له. وعد هذا من أنواع الضرورة» وكذا التذاوي 
كما ميك ومدق أنضاً في أول الكتاب. بيان الانتفاع بالنجاسات. ولو تنجس الخف بخرزه بشعر 
الخنزيرء فغسل سبعاً إحداهن بتراب» طهر ظاهره دون باطنهء وهو موضع الخرز. وقيل: كان الشيخ 
أبو زيد يصلي ني الخف النوافل دون الفرائضء فراجعه القفال فيه فقال: الأمر إذا ضاق اتسعء أشار 
إلى كثرة النوافل. 

قلت: بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر مما تعم به البلوى» ويتعذر أو يشق الاحتراز منهء فعفي 
عنه مطلقاً. وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطاً لحاء وإلاء فمقتضى قوله العفو فيهما. ولا فرق بين 
الفريضة والنفل في اجنناب التجاسة ومما يدل عل صحة ما تأزّليُهء أن القفال قال قي شرحه 
«التلخيص»: سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزيرء هل تجوز الصلاة فيه؟ فقال: الأمر إذا ضاق 
اتسعء قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به فللضرورة جوَّزنا ذلك. والله أعلم. 

فصل في مسائل تتعلق بالأطعمة: إحداها: قال الشيخ إبراهيم المروروذي في تعليقه: وردت 
أخبار في النهي عن أكل الطين. ولا يثبت شيء منهاء وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه. 

قلت: قطع صاحب «المهذب» وغيره بتحريم أكل التراب. والله أعلم. 

الثانية: يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شِبّعهء ويكره أن يعيب الطعام. ويستحب أن يأكل 
من أسفل الصحفةء وأن يقول بعد الفراغ: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه». 

الثالثة: إذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلماًء استحب له ضيافته» ولا تجب. والأحاديث 
الواردة في الباب» محمولة على الاستحباب. 

الرابعة: من مر بثمر غيره أو زرعهء لم يجز له أن يأخذ منهء ولا يأكل بغير إذن صاحبه. إلا أن 
يكون مضطراًء فيأكل ويضمن. وحكم الثمار الساقطة من الأشجارء حكم سائر الثمار إن كانت داخل 
الجدار. فإن كانت خارجهء فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتهاء فإن جرت بذلك. فهل تجري العادة 
المطردة مجرى الإباحة؟ وجهان. 

قلت: الأصح: تجري. واغختار: أنه يجوز أكل الإنسان من طعام قريبه وصديقه بغير إذنه إذا غلب 
على ظنه أنه لا يكره ذلك» فإن تشككء فحرام بلا خلاف. ويستحب ترك التبسط في الأطعمة المباحة» 
فإنه ليس من أخلاق السلف. هذا إذا لم تدع إليه حاجة» كقرى الضيف. والتوسعة على العيال في 
الأوقات المعروفة. والسنة: اختيار الحلو من الأطعمة» وتكثير الأيدي على الطعام». والتسمية في أوله. 
فإن نسي وتركها في أولهء أتى بها في أثناء الأكل. ويستحب الجهر بها ليذكّره غيره» ويستحب الحديث 
الحسن على الأكل وقد بقيت آداب تتعلق بالأكلء أخَّرتها إلى باب الوليمة لكونه أليق بها. والله أعلم. 
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هو التزام شيء. وفيه فصلان: 

أحدهما: في أركانه» وهي ثلاثة: الناذرء والمنذورء والصيغة. 

الأول: الناذر. وهو كل مكلف مسلمء ٠‏ فلا يصح نذر الصبي واخجنون. وفي نذر السكران» الخلااف 
في تصرفاته. ولا يصح نذر الكافر على الصحيح. ويصح من السفيه المحجور عليه بفلس نذر القُرَب 
البدنية» ولا تصح المالية من السفيه. وأما المفلس» فإن التزم في ذمته ولم يعيّن مالأ صح نذرهء ويؤدذيه 
بعد قضاء حقوق الغرماء. فإن عيّن مالأ بني على ما لو أعتق أو وهب» هل يوقف صحة تصرفهء أم 
يكون باطلاً ؟ فإن أبطلناه فكذا النذر. وإن توقفناء توقف النذرء قاله ف «التتمة». قال: ولو نذر عتق 
المرهون» انعقد نذره. فإن نقّذناء عتقه في الحال» أو عند أداء المال» وإلاء فهو كمن نذر إعتاق من لا 
علكه. 


الركن الثاني: الصيغة. فلا يصح النذر إلا باللفظ. وفي قول قديم: تصير الشاة ونحوها هدياً 
وأضحية بالنية وحدهاء أو بها مع التقليد كما سبق في بابه. ثم النذر قسمان: 

أحدها: نذر التبرء وهو نوعان. 

أحدهما: نذر المجازاةء وهو أن يلتزم قربةً في مقابلة حدوث نعمة» أو اندفاع بليّة» كقوله: إن 
شفى الله مريضي» أو رزقني ولداء فللّه علي إعتاق ؛ أو صومء أو صلاة. فإذا حصل المعلّق عليه لزمه 
الوفاء بما التزم. ولو قال: فعلء وم يقل: فللّه عللّء فالصحيح: أنه كذلك. وقيل: لا بد من 
التصريح بذكر الله تعالى. وهو قريب من الخلاف في وجوب الإضافة إلى الله تعالى في نية الوضوء 
والصلاة. 

النوع الثاني: أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء» فيقول: لله عل أن أصلي أو أصوم أو 
أعتق» فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: يصح.ء ويلزم الوفاء به. والثاني: لا يصحء ولا يلزمه 
شيء. 

فرع: لو عقب الئذر بالمشيئة فقال: لله عل كذا إن شاء الله تعالى» لم يلزمه شيءء كما هو في 
تعقيب الأبمان» والطلاق» والعقود. ولو قال: لله عِلّ كذا إن شاء زيدء لم يلزمه شيء وإن شاء زيد. 

القسم الثاني : نذر اللّجاج والغعضب» وهو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه بتعليق التزام قرية 
الفعل أو بالترك. ويقال فيه : يمين اللّجاج والغضب. ويقال له أيضاً : مين الغلق. ويقال: نذر العَلّق 
- بفتح الغين المعجمة واللام فإذا قال: إن كلمت فلاناّء أو دخلت الدارء أو إن لم أخرج من البلدء 
فلله عل صوم شهرء أو صلاة؛ أو حجء أو إعتاق رقبة» ثم كلّمهء أو دخلء أو لم يخرج» ففيما يلزمه 
طرق . أشهرها : على ثلاثة ثة أقوال: 8 : يلزمه الوفاء بما التزم. والثاني: يلزمه كفارة بمين. والثالث: 
يتخير بينهماء وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين» لكن الأظهر على ما ذكره صاحب «التهذيب»» 
والروياني» وإبراهيم المروروذي» والموفق بن طاهرء وغيرهمء وجوب الكفارة. والطريق الثاني: القطع 
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بالتخيير. والثالث: نفي التخيير» والاقتصار على القولين الأَوّلين. والرابع: الاقتصار على التخبير وقول 
وجوب الكفارة» ونفي القول الأول. والخامس: الاقتصار على التخيير» ولزوم الوفاء» ونفي وجوب 
الكفارة. 

قلث: الأظهر: التخيير بين الجميع . والله أعلم. 

فإن قلنا بوجوب الكفارة» فوف بما التزم» لم تسقط الكفارة على الأصح» فإن كان الملتزم من جنس ما 
تتأدّى به الكفارة» فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعاً . وإن قلنا بالتخيير» ؛ فلا فرق بين احج والعمرة» 
وسائر العبادات. وخرج قول : أنه يلزم الوفاء بهما خاصة؛ لعظم أمرهماء كما يلزمان بالشروع . 

فرع: إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبد بعينه» فإن قلنا: واجبه الوفاء بما التزم» أعتقه كيف 
كان. وإن قلنا: عليه كفارة يمين». فإن كان بحيث يجزئ في الكفارة» فله أن يعتقه أو يعتق غيره» أو 
يطعم» أو يكسو. وإن كان بحيث لا يجزئ» واختار الإعتاق» أعتق غيره. وإن قلنا: يتخيرء فإن اختار 
الوفاء» أعتقه كيف كان؛, وإن اختار التكفيرء اعتبر في إعتاقه صفات الإجزاء. وإن التزم إعتاق عبيده» 
فإن أوجبئا الوفاء» أعتقهم . وإن أوجبنا الكثّارة» أعتق واحداًء أو أطعمء أو كسا. وإن قال: إن 
فعلت كذاء» فعبدي حرٌ» رقع لمعن إذا كله بات اه تكد 

فرع: لو قال: إن فعلت كذاء فعلي نذرء أو فللّه عللّ نذر» نص الشافعي ككه: أنه يلزمه كفارة 
مين وبهذا قطع صاحب «التهذيب» وإبراهيم المرُوذي: وقال القاضى حسين وغيره: هذا تفريع عل 
قولنا: تجب الكفارة. فأما إن أوجبنا الوفاءء ار قربة من القرب» والتعيين إليه» وليكن ما يعينه مما 
يلتزم بالنذر. وعلى قول التخيير: عخرانين ها دكرنا وبين الكفارة. ولو قال: إن فعلت كذا فعلّ كفارة 
بمين» فالواجب كفارة على الأقوال كلها. ولو قال: فعلي بمين» أو فلله عل بمين» فالصحيح: أنه لغو؛ 
لأنه لم يأت بنذرٍ ولا صيغة يمين» وليست اليمين مما يثبت في الذمة. وقيل: يلزمه كفارة يمين إذا فعله. 
قال الإمام: وعلى هذاء فالوجه: أن يجعل كناية ويرجع إلى نيته. . ولو قال: نذرت لله لأفعلن كذاء فإن 
نوى اليمين» فهو يمين. وإن أطلق. فوجهان. ولو عدّد أجناس قرب فقال: إن دخلت فعلي حج» 
وعتق» وصدقة» فإن أوجبنا الوفاء. لزمه ما التزمه» وإن أوجبنا الكفارة» لزمه كفارة واحدة على 
المذهب. وعن الشيخ أب محمد احتمال في تعدّدها. ولو قال ابتداءًٌ: لله علي أن أدخل الدار اليوم» قال 
في «التهذيب»: المذهب: أنه يمين» وعليه كفارة يمين إن مم يدخل. وكذا لو قال لامرأته: إن دخلتٌ 
الدار» فللّه علي _ أن أطلقكء» فهو كقوله: إن دخلتٌ الدار فوالله لأطلقئّك. حىّ إذا مات أحدهما قبل 
التطليق» لزمه كقّارة بمين. ولو قال: : إن دخلتٌ الدار فللّه عل أن آكل الخبزء فدخلهاء لزمه كفارة بمين 
على الصحيح. وقيل: هو لغو. 

فرع: لو قال ابتداءً: مالي صدقة» أو في سبيل الله» ففيه أوجه. أحدها وهو الأصح عند الغزالي» 
وقطع به القاضيى حسين: : أنه لغو؛ لأنه لم يأت بصيغة التزام. والثاني: أنه كما لو قال: لله عل أن 
أتصدق بمالي» فيلزمه التصدق. والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقةء كما لو قال: جعلت هذه الشاة 
أضحية. وقال في «التتمة»: إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر» أو نواف فهو كما ا 
لله علي أن أتصدق بمالي أو أنفقه في سبيل الله وإلاء فلغو. وأما إذا قال: إن كلمت فلاناً» أو فعلت 
كذاء» فمالي صدقة» فالمذهب الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي كله : أنه بمنزلة قوله: 501 
أتصدق بمالي» أو بجميع مالي. وطريق الوفاء: أن يتصدق جميع أمواله. وإذا قال: في سبيل الله» 
يتصدق مجميع أمواله على الغزاة. وقال إمام الحرمين» والغزالي: يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في 
الصورة الأولى. والمعتمد» ما نص عليه وقاله الجمهور. 
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فرع: الصيغة قد تعزدة» افتستمل نذرالتبرار» وتحتمل نذر اللّجاج» فبرجع. فيها إل :قصب الشتخض 
وإرادته» وفرّقوا بينهماء بأنه في نذر التبئر يرغب“ق السبت: وهو شفاء المريض مثلاً بالتزام المسبب» 
وهو القربة المسماة. وفي اللّجِاجء يرفية عن النتين الكرافقه الملتزم . وذكر الأصحاب في ضبطه» أن 
الفعل؛ إما طاعة» وإما معصية» وإما مباح. والالتزام في كل واحد منهماء تارة يعلق بالإثبات» وتارة 
بالنفي . 

أما الطاعة» ففي طرف الإثبات يتصور نذر التيكّر؛ بأن يقول: إن صليت» فللّه عل صوم يوم 

: إن وفقني الله للصلاة» صمت. فإذا وفق لهاء لزمه الصوم. ويتصور اللجاج؛ يأن قال له 
0 فيقول: لا أصلي» وإن صليت فعلي صوم أو عتق» فإذا صلى» ففيما يلزمهء الأقوال والطرق 
السابقة 

وأنا في طرف النفي» فلا يتصور انذر التبرّرء لأنه لا برَّ في ترك الطاعة» ويدخله اللجاج» ٠»‏ بأن 
بمنع من الصلاة» فيقول: إن لم أصل» فللّه علّ كذاء فإذا لم يصلٌء ففيما يلزمه الأقوال. 

وأما المعصية» ففي طرف النفي» يتصور نذر التبرء بأن يقول: إن لم أشرب الخمرء فللَّه عل 
كذاء ويقصد: إن عصمني الله من الشرب. ويتصور نذر اللجاج» بأن يبمنع من شربهاء ويقول: إن لم 
أشريهباء فللّه علّ صوم أو صلاة. وفي طرف الإثبات لا يتصور إلا اللجاج» بأن يؤمر بالشرب» 
فيقول: إن شربت» فللّه علّ كذا. 

وأما المباح» فيتصور في طرفي النفي والإئبات فيه النوعان معاً . فالتبئر في الإثبات: أن أكلت 
كذاء فللّه عل صومء يريد: إن يكره الله تعالي لي . واللجاج»؛ أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلتء فلله 
عل كذا. والتبرّر في النفي : إن لم آكل كذاء فلل عليّ صومء يريد: إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي 
فتركته. واللجاجء أن بمنع من أكله فيقول : إن لم آكلهء فلله علي كنا . وإن قال: إن رأيت فلاناً» فعلي 
صوم. . فإن أراد: إن رزقني الله رؤيته» فهو نذر تبرّر. وإن ذكره لكراهته رؤيته» فهو لجاج. وفي 
«الوسيط» وجه في منع التبرر في المباح . 

شرع: لا فرق في جميع ما ذكرناه» بين قوله: فعلّ كذاء وبين قوله: فللّه علّ كذاء هذا هو 
الصحيح . وفي وجه: لا يلزمه شيء إذا لم يذكر الله تعالى. 

ضرع: لو قال: أيمان البّيعة لازمة لي قال أصحابنا : كانت البّيعة في زمن رسول الله ويه 
بالمصافحة» للرجال فلما ولي الحجاجء رنّها ايماناً تشتمل على ذكر اسم الله تعاللى» وعلى الطلاق» 
والإعتاق» والحجء. وصدقة المال ‏ فإن يرد القائل الأبمان التي رنّبها الحجاجء لم يلزمه شيء. وإن 
أرادهاء نظر» إن قال: فطلاقها وعتاقها لازم لي وانعقدت .: عينه مهما ولا حاجة إلى النية. وإن ل يصرح 
بذكرهماء لكن نواهماء فكذلك؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية . وَإث تر البمين باله تعال» أو م ينو 
شيئاً ٠‏ ل تنعقد بمينه» ولا شيء عليه. 

فرع: نص الشافعي َيه في نذر اللجاجء أنه لو قال: إن فعلت كذاء فللَّه عل نذر حج إن 
شاء فلان» فشاءء لم يكن عليه شيء. قال في «التتمة»: هذا إن لما ى السام سن ١‏ ل فإن 
قلنا: هو يمين» فهو كمن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء زيد» وسيأتي في الأبمان إن شاء الله تعالى أن 
من قال: والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها. فإن شاء فلان» انعقدت بمينه عند المشيئةء وإلاء 
فلا. 

الركن الثالث: المنذور. الملتزم بالنذر: معصية» أو طاعة» أو مباح. 
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فالمعصية» كنذر شرب الخمرء أو الزناء أو القتل» أو الصلاة في حال الحدث؛. أو الصوم في حال 
الحيض. أو القراءة حال الجنابة» أو نذر ذبح نفسه أو ولدهء فلا ينعقد نذره. فإن لم يفعل المعصية 
المنذورة» فقد أحسنء ولا كفارة عليه على المذهبء وبه قطع جمهور الأصحاب. وحكى الربيع قولاً في 
وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقى» للحديث «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة بمين». قال 
الجمهور: المراد بالحديث» نذر اللجاج. قالوا: ورواية الربيع من كيسه: وحكى بعضهم الخلاف 
وجهين . 

قلت: هذا الحديث بهذا اللفظء ضعيف باتفاق امحدثين» وإنما صح حديث عمران بن الحصّين عن 
البي كلل: دلا نذر في معصية الله» رواه مسلمء وحديث عقبة بن عامر عن النبي ذَلةِ «كفارة النذر كفارة 
اليمين» رواه مسلم. والله أعلم . 

وأما الطاعة فأنواع: 

أحدها: الواجبات» فلا يصح نذرها؛ لأنبا واجبة بإيجاب الشرعء فلا معنى لالتزامهاء وذلك 
كنذر الصلوات الخمس» وصوم رمضانء وكذا لو نذر أن لا يشرب الخمرء ولا يزي. وسواء علّق ذلك 
بحصول نعمةء أو التزمه ابتداءً. وإذا خالف ما ذكرهء ففي لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية. 
وادَّعى صاحب «التهذيب» أن الظاهر هناء وجوبها. 

النوع الثاني: العبادات المقصودة؛ء وهي التي شرعت للتقرّب بها. وعلم من الشارع الاهتمام 
بتكلف الخلق إيقاعها عبادة» كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق» فهذه تلزم بالنذر 
بلا خلاف. قال الإمام: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة» تلزم 
بالنثذر أيضاًء كالجهاد وتجهيز الموق. ويجيء نما مستذكزء :إن شاء اله اتفال في نذر السئن الراتبة وجه: 
أنها لا تلزم. وعن القفال: أن من نذر الجهادء لا يلزمه شيء. . وفي صلاة الجنازة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما ليس فيه بذل مال» ولا كبير مشقة» وجهان. أصحهما: لزومها 
بالنذر أيضاً. 

فرع: كما يلزم أصل العبادة بالنذرء يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها إذا شرطت في النذرء كمن 
0 في الصلاة المنذورة إطالة القيام» أو الركوعء أو السجود. أو شرط المشي في الحجة الملتزمة إذا 

قلنا: المشي في الحج أفضل من الركوب» فلو أفردت الصفة بالنذرء والأصل واجب شرعاًء كتطويل 
القراءة والركوع والسجود في الفرائفض» أو أن يقرأ المع مثلاً سورة كذاء أو أن يصلي الفرض في 
جماعة» فالأصح: لزومها؛ لأنبا طاعة. والثاني: لاء لثلا تغبّر عما وضعها الشرع عليه. ولو نذر فعل 
السنن الراتبة» كالوترء وسنة الفجرء والظهرء فعلى الوجهين. ولو نذر صوم رمضان في السفرء 
فوجهان. أحدهما وبه قطع في «الوجيزك. ونقله إبراهيم يم المروذي عن عامة الأصحاب: لا ينعقد نذره» 
وله الفطر؛ لأنه التزام يبطل رخصة الشرع. والثاني» وهو اختيار القاضي حسين وصاحب «التهذيب»: 
انعقاده ولزوم الوفاء كسائر المستحبات. ويجري الوجهان» فيمن نذر إتمام الصلاة في السفرء إذا قلنا: 
الإتمام أفضل. ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل» أو استيعاب الرأس بالمسح» أو التثليث في الوضوء 
أو الغسل» » أو أن يسجد للتلاوة والشكر عند مقتضيهما. قال الإمام: وعلى مساق الوجهء لو نذر 
المريض 0 كلت المشقة» أو نذر صوماًء وخرط أن لا يفطر بالمرضء لم يلزم الوفاء؛ 
لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعاً» والمرض مرخخص. 

النوع الثالث: القربات التي لم تشرع لكونها عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
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الشرع فيها لعظم فائدتها. وقد يبتغى بها وجه الله تعالىى» فينال الغواب فيهاء كعيادة المرضى» وزيارة 
القادمين» وإفشاء السلام بين المسلمين. وتشميت العاطس. وفي لزومها بالنذرء وجهان. الصحيح: 
اللزوم. ويلزم تجديد الوضوء بالنذر على الأصح. قال في «التتمة»: لو نذر الاغتسال لكل صلاة» لزمه 
الوفاء» وليين هذا على أن تجديد الغسل» هل يستحب؟ قال: ولو نذر الوضوءء انعقد نذره ولا يخرج 
عنه بالوضوء عن حدثء. بل بالتجديد. 

قلتث: جزم أيضاً بانعقاد نذر الوضوءء القاضي حسين. وفي «التهذيب» وجه ضعيف: أنه لا 
يلزم. وقولهم : لا يخرج عن النذر إلا بالتجديد» معناه: بالتجديد حيث يشرع» وهو أن يكون قد صلى 
بالأول صلاةً ماء على الأصح. والله أعلم. 

قال: ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة» لزم الوضوء لكل صلاة. وإذا توضأ لما عن حدثء لا 
يلزمه الوضوء لا ثانياًء بل يكفي الوضوء الواحد عن واجهي الشرع والنذر. قال: ولو نذر التيمم» لم 
ينعقد على المذهب. قال: ولو نذر أن لا يبرب من ثلاثة فصاعداً من الكفارء إن طلم من نفع القدرة 
على مقاومتهمء انعقد نذره» وإلاء فلا. وفي كلام الإمام: أنه لا يلزم بالنذر انكفاف قظء حتى لو نذر 
أن لا يفعل مكروهاًء لا ينعقد نذره. ولو نذر أن يحرم بالحج في شوال» أو من بلد كذاء لزمه على 
الأصح. 

وأما المباح فالذي لم يرد فيه ترغيب» كالأكلء والنومء والقيامء والقعودء فلو نذر فعلها أو 
تركهاء لم ينعقد نذره. قال الأئمة: وقد يقصد بالأكل التقرّي على العبادة» وبالنوم قاط ع امعد 
فينال الثواب» لكن الفعل غير مقصود. والثواب يحمل بالقصد الجميل. وهل يكون نذر المباح يمينا 
توجب الكفارة عند المخالفة؟ فيه ما سبق في نذر المعاصي والفرض. وقطع القاضي بوجوب الكفارة في 
المباح» وذكر في المعصية وجهينء» وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث» وهذا لا يتحقق ثبوته. والصواب 
في كيفية الخلاف ما قدمناه. 

فرع: لو نذر الجهاد في جهة بعينهاء ففي تعيينها أوجه. قال صاحب «التلخيص»: يتعين» 
لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد: لا يتعين» بل يجزئه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها. وقال 
الشيخ أبو علي: وهو الأصح الأعدل. لا يتعين» لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة 
والمؤنة» وتجعل مسافات الجهات كمسافات مواقيت الحج. 

فرع: يشترط في [نذر] القربة المالية» كالصدقةء. والتضحية» والإعتاق» أن يلتزمها في الذمة» أو 
يضيف إلى معيّن يملكه. فإن كان لغيره» لم ينعقد نذره قطعاًء ولا كفارة عليه على المذهب. وبه ة 
الجمهورء وذكر في «التتمة» في لزومها وجهين.. :وهو شاذ.. قال في «الجتمة»: لو قال: إن ملكت عبدا 
فللّه علّ أن أعتقهء انعقد نذره. [قال: ولو قال: إن ملكت عبد فلان فلله علّ أن أعتقه على الأظهرء 
هذا إن قصد الشكر على حصول الملك» فإن قضدد الامتناع من خلكة فهو ددر اج + ولو قال إن شفى الله 
مريضي]ء فكل عبد أملكه حرء أو فعبد فلان حر إن ملكته. ٠»‏ لم ينعقد نذره قطعاً؛ لأنه لم يلتزم التقرب 
بقربة» لكنه علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط» وليس هو مالكاً في حال التعليق» فلغا. كما لو 
قال: إن ملكت عبداً أو عبد فلان» فهو حرء فإنه لا يصح قطعاً. قال: ولو قال: إن شفى الله 
مريفي » فعبدي حر إن دخل الدار انعقدء لأنه مالكهء وقد علّقه بصفتين» الشفاءء والدخول. قال: 
ولو قال: إن شفى الله مريضي» فللّه عل أن أشتري عبداً وأعتقهء انعقد. 


شرع: قال: في «التهذيب»ة في باب الاستسقاء: لو نذر الإمام أن يستسقي » لزمه أن يخرج في 
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ا ولو نذره واحد من الناس» لزمه أن يصلي منفرداً . وإن نذر أن يستسقي بالناس» لم 
يلعقد؛ نهم لا يطيعونه. ولو نذر أن يخطب وهو من أهله؛ لزمه. وهل له أن يخطب قاعداً مع 
استطاعته ال حلات كاسم إن شاء الله 0 0 

اا ا د ل مما ته رع ل 
المباحات لا تلزم بالنذرء وهذا مباح » ولا يؤثر فيه قضاء القاضي» إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم 
ذلك النذر. 


فرع: قال بعضهم: لو نذر أن يكسوّ يتيماً لم يخرج عن نذره باليتيم الذمي؛ لأن مطلقه في الشرع 


قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرعء» أو جائزه» 
كما لو نذر إعتاق رقبة. والله أعلم. 

الفصل الثاني في أحكام النذر: إذا صح النذرء لزم الوفاء به. والمعتير فيه: مقتضى ألفاظ 
الالتزام. والملترّمات أنواع: 

الأول: الصومء فإن أطلق التزامه فقال: لله عللّ صومء أو أن أصومء لزمه صوم يوم. ويجيء فيه 
وجه ضعيف: أنه يكفيه إمساك بعض يوم» بناءً على أن النذر يُنزّل على أقل ما يصح من جنسهء وأن 
إمساك بعض اليوم صومء وستذكرعنا إن ناء الله تعاق. [فلو] نذر صوم أيام وقدرهاء فذاك. وإن 
أطلق ذكر الأيام» لزمه ثلاثة. ولو قال: أصوم دهراً أو حيئاً» كفاه صوم يوم. 

فرع: هل يجب تبيبت النية في الصوم المنذورء أم تكفي نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا 
التزم عبادة بالنذر وأطلقهاء فعلى أي شيء يُنَرّلَ نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي 6ه. 
أحدهما: يُنزّلَ على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب». فجعل كواجب 
بالشرع ابتداء. والثاني: يَُرّل على أقل ما يصح من جنسه. وقد يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ ' 
الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا الثاني» أصح عند الإمام» والغزالي» ولكن الأول أصحء فقد 
صححه العراقيون» والروياني» وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول» أوجبنا التبييت» وإلاء جوّزناه بنية من 
النهارء هذا إذا أطلق نذر الصوم. فأما إذا نذر صوم يوم أو أيام» فصحته بنية النهار مع التنزيل على 
أقل ما يصح.ء تنبني على أصل آخرء وهو أن صوم التطوع إذا نواه نماراً» هل يكون صائًاً من وقت 
النية» أم من أول النهار؟ وفيه خلاف سبق في بابه. والأصح: الثاني. فإن قلنا به» صح صوم الناذر 
بئية النهار» وإلاء» وجب التبيبت. 

وينبني على القولين في تنزيل النذرء مسائل: 

منها: لو نذر أن يصلي وأطلقء إن قلنا بالقول الثاني» فركعة» وإلاء فركعتان» وهو المنصوص. 

ومنها: جواز الصلاة ة قاعداً مع القدرة على القيام» فيه وجهان بناءً عليهما . فلو نذر أن يصلي 
قاعداً. جاز القعود قطعاً. كما لو صرح بنثر:ركعة. أجراته قطعاً. فإن صل قائاء فهو أفضل. ولو 
نذر أن يصلي قائاء لزمه القيام قطعاً. ولو نذر أن يصلٍ ركعتين» فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو 
بتشهدين»؛ قطع صاحب «التهذيب» بجوازه. وفي «التتمة»: فيه وجهان. وعكن بناؤه على الأصل السابق: 
إن نزّلنا على واجب الشرعء لم يجزئه كما لو صلى الصبح أربعاًء وإلاء أجزأه. وإن نذر أربع ركعات» 
فإن نزّلنا على واجب الشرع, أمرناه بتشهدين. فإن ترك الأول» سجد للسهوء ولا يجوز أداؤها 
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بتسليمتين. وان نزلنا على الجائز. تخيرء إن شاء أذّاها بتشهدء وإن شاء بتشهدين. ويجوز بتسلمتين» بل 
هو أفضل. 

قلت: الأصح: أنه يجوز بتسليمتين. والفرق بين هذه المسألة وباتي المسائل المْخرّجة على هذا الأصل 
عليهء وقوع الصلاة مثنى» وزيادة فضلها. والله أعلم. 

ولو نذر أن يصلٍ ركعتين على الأرض مستقبلاً القبلة» لم يجز فعلهما على الراحلة. ولو نذر فعلهما 
على الراحلة» فله فعلهما على الأرض مستقبلاً.. وإن أطلقء فعلى أيبما يحمل؟ فيه خلاف مبني على هذا 
الأصل. وأما لو نذر أن يتصدقء فإنه لا يحمل على خمسة دراهم. أو نصف دينار» بل يجزئه أن يتصدق 
بدانق ودونه مما يتموّل؛ لأن الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضةء بل 
تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. 

ومنها: إذا نذر إعتاق رقبة» فإن نزّلنا على واجب الشرع» لزمه رقبة مؤمنة سليمة» وإلاء أجزأه 
كافرة مُعيبة. قال الداركي: الأول أصح. 

قلت: الأصح عند الأكثرين: الثاني. منهم المحامليء وصاحبا «التنبيه» و«المستظهري»؛ وهو 
الراجح في الدليل. والله أعلم. 

فلو قيد فقال: لله عل إعتاق رقبة مؤمنة سليمة» لم تجزه الكافرة ولا المعيبة قطعاً. ولو قال: كافرة» 
أو معيبة» أجزأته قطعاً. ولو أعتق مسلمة» أو سليمة» فقيل: لا نجزئه» والصحيح : أنها تجزئه ؟؛ لأنها 
أكمل» وؤكر الكفر والعيب» ليس للتقرّب»ء بل لجواز الاقتصار على الناقص» فصار كمن نذر التصدق 
محنطة رديئة» يجوز له التصدق بالجيّدة. ولو قال: عل أن أعتق هذا الكافر» أو المعيب» م يجزئه غيره» 
لتعلق النذر بعينه. أما لو نذر أن يعتكفء. فليس جنس الاعتكاف واجباً بالشرعء وقد سبق في بابه وجهان 
في أنه هل يشترط اللبث؛ أم يكفي المرور في المسجد مع النية؟ والأول أصح. فعلى هذا لا بد من لبث» 
ويخرج عن النذر بلبث ساعة» ويستحب أن يمكث يوماً. وإن اكتفينا بالمرورء فللإمام فيه احتمالان. 
أحدههما: يشترط لبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني: لاء حملاً له على حقيقته شرعاً . 

فصل: إذا لزمه صوم يوم النذرء استحب المبادرة به» ولا تجب المبادرة» بل يخرج عن نذره بأي 
يوم كان مما يقبل الصومء غير رمضان. ولو نذر صوم خميس ولم يعين» صام أي خميس شاء. فإذا مفى 
خميس ولم يصمهء استقر في ذمته» حتى لو مات قبل الصومء فدي عنه. ولو عين في نذره يوماً كأول 
خميس من الشهرء أو خميس هذا الأسبوع» تعين على المذهب» وبه قطع الجمهورء فلا يجوز الصوم قبله. 
وإذا تأخر عنهء صار قضاءًء فإن أخر بلا عذرء أثم» وإن أخر بعذر سفر أو مرضء لم يأثم. وقال 
الصيدلاني وغيره: فيه وجهان. والثاني منهما: لا يتعين» كما لو عين مكاناًء فعلى هذا يجوز الصوم قبله 
وبعده. ولو عين يوماً من أسبوع» والتبس عليهء فينبغي أن يكون يوم الجمعة؛ لأنه آخر الأسبوع» فإن 
لم يكن هو المعين» أجزأه وكان قضاءً. ولو نذر صوم يوم مطلق من الأسبوع المعين» صام منه أي يوم 
كان. 

فرع: اليوم المعين بالنذر وإن عيّنّام لا يغبت له خواص رمضان من الكفارة بالفطر بالجماع فيه؛ 
ووجوب الإمساك لو أفطر فيه » وعدم قبول صوم آخر من قضاءٍ أو كفارة» بل لو صامه عن قضاء أو 
كفارة» صح بلا خلافء كذا قاله الإمام. وفي «التهذيب» وجه آخر: أنه لا ينعقد كأيام رمضان. 

فرع: الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذرء هل يتعين؟ يجري مثله في الصلاة إذا عين لا في 
نذرها وقتاً» وني الحج إذا عين له سنة. وجزم صاحب "«التهذيب» بالتعيين» قال: لو نذر صلاة في وقت 


كتاب النذر ‏ أحكام النذر [الصوم] ام 


معين غير أوقات النهي» تعين» فلا يجوز قبله. ولا يجوز التأخير عنه. وإذا لم يصل فيهء وجب القضاء. 
ولو نذر أن يصلي ضحوةء صلَّ في ضحوة أي يوم شاءء فلو صلى في غير الضحوةء لم يجزه. ولو عين 
ضحوة» فلم يصل فيهاء قضى أي وقت كان من ضحوة وغيرها. ولو عين للصدقة وقتاًء قال 
الصيدلاني: يجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف. 

فرع: لو نذر صوم أيام» مثل أن قال: لله تعاللى عل صوم عشرة أيام» فالقول في أن المبادرة 
تستحب ولا تجبء وفي أنه إذا عينها هل تتعين؟ على ما ذكرناه في اليوم الواحد. ويجري الخلاف في تعين 
الشهر والسنة المعينين. وحيث لا نذكره نحن ولا الأصحابء نقتصر على الصحيح. ويجوز صومها 
متتابعة ومتفرّقة» لحصول الوفاء بالمسمى. وإن قيد النذر بالتتابع» لزمه. فلو أخل بهء فحكمه حكم 
صوم الشهرين المتتابعين. ولو قيد بالتفريق» فوجهان. أحدجهما: لا يجب التفريق» وأقربهما: أنه يجب. 
وبه قطع ابن كج. وصاحب «التهذيب» وغيرهما؛ لأن التفريق معتبر في صوم التمتع. فعلى هذاء قالوا: 
لو صام عشرة متتابعة»؛ حسبت له خحمسة. ويلغى بعد كل يوم يوم. 

فرع: : لو نذر صوم شهرء نظرء إن عين كرجب أو شعبان» أو قال: أصوم شهراً من الآنء 
فالصوم يقع متتابعاً لتعين أيام الشهر. وليس التتابع مستحقاً في نفسه. حت لو أفطر يوماً» لا يلزمه 
الاستئناف. ولو فاته الجميع» لا يلزمه التتابع في قضائه كرمضان فلو شرط التتابعء فوجهان. أحدهما: 
لا يلزمه؛ لأن شرط التتابع مع تعيين الشهر لغو. وأصحهما وبه قطع العراقيون: يجب» حى لو أفسد 
توما لزمه الاستئناف. وإذا فات. قضاه متتابعاً ٠‏ وإن أطلق وقال: أصوم شهراًٌ فله التفريق والتتابع . 
فإن فرق» صام ثلانين يوماً . وإن تابع وابتدأ بعد مضي بعض الشهر الهلالي» فكذلك. وإن ابتدأ في أول 
الشهر وخرج ناقصاًء كفاه. 

فرع: إذا نذر صوم سنةء فله حالان: 

أحدهما: أن يعين سنة متوالية؛ كقوله: أصوم سنة كذاء أو أصوم سنة من أول شهر كذاء أو من 
الغد فصيامها يقع متتابعاً بحق الوقت» ويصوم رمضان عن فرضه» ويفطر العيدين» وكذا أيام 0 
بناءً على المذهب: أنه يحرم صومهاء ولا يجب قضاؤها؛ لأنها غير داخلة في النذر. وإذا أفطرت بحيض 
أو نفاس». ففي وجوب القضاء قولانء ويقال: وجهان. أظهرهما: لا يجب كالعيدء وبه قال الجمهورء 
وصححه أبو علي الطبري» وابن القطان, والروياني. ولو أفطر بالمرضء» ففيه هذا الخلاف. ورجح ابن 
كج وجوب القضاء؛ لأنه لا يصح أن تنذر صوم أيام الحيض» ويصح أن تنذر صوم أيام المرض. ولو 
أفطر بالسفرء وجب القضاء على المذهب. وقيل: على الخلاف» وبه قال ابن كج. وإذا أفطر بعض 
الأيام بغير عذر. أنم ولزمه القضاء بلا خلاف. وسواء أفطر بعذرء أم بغيره» لا يلزمه الاستئناف. وإذا 
فات صوم السئة لم يجب التتابع في قضائه كرمضان. 

هذا كله إذا لم يتعرّض للتتابع. فإن شرط التتابع مع التعيين للسنة» فعلى الوجهين السابقين في 
الشهر. فإن قلنا: تجب رعايته فأفطر بغير عذرء وجب الاستئناف. وإن أفطرت بالحيضء لم يجب. 
والإفطار بالسفر والمرض» له حكم الشهرين اللمتتابعين. 

فإن قلنا: لا يبطل التتابع» ففي القضاء الخلاف السابق. ولو قال: لله عل صوم هذه السئةء 
تناول السنة الشرعية» وهي من الْحرّم إلى الحرم فإن كان مضى بعضهاء » لم يلزمه إلا صوم الباتي. فإن كان 
رمضان باقياً» لم يلزمه قضاؤه عن النذرء ولا قضاء العيدين. وني التشريق والحيض والمرض» ما ذكرنا 
في جميع السنة. 
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الحال الثاني: نذر صوم سنة وأطلق» نظرء فإن لم يشرط التتابع» صام ثلاثمائة وستين يوماء أو 
ائني عشر شهراً بالحلال» وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل. وإن انكسر شهرء أتمه ثلاثين 
وشوال وذو الحجة منكسران بسبب العيد والتشريق» ولا يلزم التتابع. فإن صام سنة متوالية» قفى 
رمضان والعيدين والتشريق. ولا بأس بصوم يوم الشك عن النذرء وتقضي أيام الحيضء هذا الذي 
ذكرناه هو المذهب. وحكي وجه أنه لا يخرج عن نذره إلا بثلاممائة وستين يوماً. ووجه: أنه إذا صام 

من المحرم إلى ا محرم» أو من شهر آخر إلى مثلهء أجزأه؛ لأنه يقال: صام سنةء ولا يلزمه قضاء رمضان 

والعيدين والتشريق. أما إذا شرط التتابع فقال: لله علي أن أصوم سنة متتابعاً» فيلزمه التتابع» ويصوم 
رمضان عن فرضهء ويفطر العيدين والتشريق. وهل يلزمه قضاؤها للنذر؟ فيه طريقان. المذهب وهو 
المنصوصء وبه قطع الجمهور: أنه يلزمه القضاء على الاتصال بآخر المحسوب من السنة. والثاني: في 
وجوبه وجهان. أحدهما: لا يلزمه كالسنة المعينة» ثم يحسب بالشهر اللالي وإن كان ناقصاً . وإذا أفطر 
بلا عذرء وجب الاستئناف. وإن أفطرت بالحيض لم يجب الاستئناف. وفي السفر والمرض»ء ما ذكرنا في 
الشهرين المتتابعين. ثم في قضاء أيام الحيض والمرضء الخلاف المذكور في الحال الأول. وإذا نذر صوم 
شهر بعينه» فقضاء ما يفطره لمرض أو حيضء على ما سبق في السنة. وكذا لو نذرت صوم يوم معين» 
فحاضت. ففي وجوب القضاء القولان. [وإن] نذرت صوم يوم غير معين» فشرعت في صومء 
فحاضت» لزمها القضاء. 

فرع: لو نذر صوم ثلائمائة وستين يوماًء لزمه صوم هذا العددء ولا يجب التتابع. ولو قال: 
متتابعة» وجب التتابع» ويقضي لرمضان والعيدين والتشريق على الاتصال. وحكي وجه: أن التتابع يلغو 
هناء وهو شاذ. 

فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه. لزمه إتمامه عل الميفيع» وجري الخللاف فيمن نذر 
أن يتم صوم كل يوم نوى فيه صوم النفل. وإذا أصبح ممسكاً ولم ينوء فهو متمكن من صوم التطوع. 
فلو نذر أن يصومء فقد أطلقوا في لزوم الوفاء قولين بناءً على أن النذر ينزّل على واجب الشرعء أم على 
ما يصحّ؟ قال الإمام: والذي أراهء اللزوم؛ قال: وقال الأصحاب: لو قال: علي أن أصلي ركعة 
واحدة؛ لم يلزمه إلا ركعة. ولو قال: علي أن أصلي كذا قاعداً لزمه القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور 
على واجب الشرعء وإنهم تكلفوا فرقاً بينهماء قال: ولا فرق» فيجب آتنزيلهما على] الخلاف. 

فرع: لو نذر صوم بعض يوم؛ لم ينعقد نذره على الأصح. وعلى الثاني» ينعقد وعليه صوم يوم 
كامل. وذكر في «التتمة» تفريعاً على الانعقاد: أنه لو أمسك بقية نهاره عن النذرء أجزأه إن لم يكن أكل 
شيئاً في أوله. فإن أكل» لا يجزئه على الصحيح. وقد سبق في كتاب الصوم وجه: أنه إذا نوى التطوع 
بعد الأكل» أجزأه. فعلى ذلك الوجه: يجزئه هذا عن نذره. ولو نذر أن يصلى بعض ركعة» ففي انعقاده 
وجهان كالصوم. ووه الأتيقاد: :ته قدديوم نفل ما ذوة ركعة» ويكاب هليه » هنما إذا اذك 
الإمام بعد الركوعء حتى يدرك به فضيلة الجماعة في الركعة الأخيرة. قال في «التتمة»: فعلى هذاء يلزمه 
ركعة كاملة إن أراد أن يأتي بالمنذور منفرداً . وإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركعة الأخيرة» خرج عن 
نذره؛ لأنه أتى بما التزمه وهو قربة قل نقسه: وقطع غيره» بأنه يلزمه ركعة مطلقاً > ولق تلو زكوعاء 
لزمه ركعة باتفاق المفرّعين. ولو نذر تشهداًء ففي «التتمة»: أنه يأتي بركعة يتشهد في آخرهاء أو يقتدي 
بمن قعد للتشهد في آخر صلاته» أو يكبّر ويسجد سجدة» ويتشهد على طريقة من يقول: سجود التلاوة 
يقتضي التشهدء فيخرج به عن نذره. ولو نذر سجدة فردة» فطريقان. في «التتمة»: أن السجدة قربة» 
بدليل سجدي التلاوة والشكر. فيكون في انعقاد نذره» الوجهان في نذر عيادة المريض» وتشميت 


كتاب النذر ‏ أحكام النذر [الصوم] 1 


العاطس. فإن قلنا: لا ينعقدء فالحكم كما في الركوع» والطريق الثاني: لا ينعقد نذر السجدة قطعاء 
وهو الأصحء وبه قطع الشيخ أبو محمد بناءً على الأصحء أنها ليست قربة بلا سبب. 

فرع: لو نذر أن يحج هذه السنة. وهو على ماثة فرسخ» ولم يبق إلا يوم واحدء فالمذهب: أنه لا 
ينعقد نذره» ولا شيء عليه. وقيل: في لزوم كفارة بذلك خلاف سبق نظائره. وقيل: ينعقد نذره» 
ويقضي في سنة أخرى. 

فرع: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» ففي انعقاد نذره قولان أظهرهما عند 
الأكثرين: انعقاده. فعلى هذاء إن قدم ليلآء فلا صوم على الناذر» إذ لم يوجد يوم قدومه. ولو عنى 
باليوم الوقت» فالليل غير قابل للصوم» ويستحب أن يصوم الغدء أو يوماً آخر. وإن قدم نهاراًء 0 
أحوال: 

أحدها: أن يكون مفطراً» فيلزمه أن يصوم عن نذره يوماً. وهل نقول: لزمه بالنذر الصوم من 
أول اليوم» أم من وقت القدوم؟ وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: الأول» وبه قال ابن الحداد. 
وتظهر فائدة الخلاف في صور. 

منها: لو نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم نصف النهار. إن قلنا بالأول» اعتكف 
باقي اليوم وقضى ما مضى. قال الصيدلاني: وله أن يعتكف يوماً مكانه. والظاهر: أنه يتعين. وإن قلنا 
بالثاني» اعتكف باقي اليوم» وليس عليه شيء آخر. 

ومنها: إذا قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان» فباعه ضحوة:» ثم قدم فلان في بقية 
يومهء فإن قلنا بالأول» بان بطلان البيع وحرية العبدء وبه قال ابن الحدادء وإن قلنا بالثاني» فالبيع 
صحيح؛ ولا حرية. هذا إذا كان قدوم فلان بعد تفرقهما عن اجلسٍ ولزوم العقد. أما لو قدم قبل 
انقضاء الخيارء فيحصل العتق على الوجهين؛ لأنه إذا وجدت الصفة المعلّق عليهاء والخيار ثابت» حصل 
العتق. ولو مات السيد ضحوة:» ثم قدم فلان» لم يورث عنه على الوجه الأول» ويورث على الثاني. ولو 
أعتقه عن كفارته» ثم قدم, لم يجزه على الأول» ويجزئه على الثاني. 

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان» فماتت» أو مات الزوج في بعض الأيام» ثم 
قدم فلان في بقية ذلك اليوم» فإن قلنا بالأول» بان أن الموت بعد الطلاق» فلا توارث بينهما إن كان 
الطلاق بائناً» وإن قلنا بالثاني» لم يقع الطلاق. ولو خالعها في صدر النهارء م مم فلان في آخره؛ فعلى 
الأول يتبين بطلان الخلع إن كان الطلاق بائناًء وعلى الثاني» يصح الخلع. ولا يقع الطلاق المعلق . 

الحال الثاني : أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاءٍ أو نذرء 5 هو فيه» ويصوم 
لهذا النذر يوماً آخر. واستحب الشافعي ككله» أن يعيد الصوم الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صام 
نوما مستحق الصومء لكونه يوم قدوم فلان. قال في «التهذيب»: في هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم 
بعينه» ثم صامه عن نذر آخر أو قضاءء ينعقد» ويقضي نذر هذا اليوم. 

الحال الثالث: [أن] يقدم وهو صائم تطوعاًء أو غير صائم؛ لكنه ممسكء قال في «التهذيب»: 
ويكون ذلك قبل الزوال» فيبنى على أنه يلزمه الصوم من أول النهارء أم من وقت القدوم؟ إن قلنا 
بالأول» لزمه صوم يوم آخرء ويستحب أن يمسك بقية النهار» وإن قلنا بالثاني» ففي «التتمة»: أنه يبني 
على جواز نذر صوم بعض يوم. إن جوّزناه» نوى إذا قدم» وكفاه ذلك» ويستحب أن يعيد يوماً كاملاً 
للخروج من الخلاف. [وإن لم نجوّزه]ء فلا شيء عليه»ء ويستحب أن يقضي. وقال ف «التهذيب»: 
قلنا: يلزم الصوم من وقت القدوم»ء فهنا وجهان. أصحهما: يلزمه صوم يوم آخر. والثاني: 0 
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ما هو فيه» ويكون أوله تطوعاًء وآخره فرضاً . كمن دخل في صوم تطوع. ثم نذر إتمامهء يلزمه الإتمام . 
هذا إذا كان صاعًاً عن تطوعء وإن م يكن صائًاً» نوى» ويصوم بقية النهار 0 كان قبل الزوال. أما إذا 
تبيّن للناذر أن فلاناً يقدم غداً فنوى الصوم من الليل» وم ففي إجزائه عن نذره وجهان. أصحهما :يجزئه, 
وبه قطع الأكثرون؛ لأنه بئى النية على أصل مظنون. 006 صاحب «التتمة» الوجهين بما إذا قلنا: يلزم 
الصوم من أول اليوم» قال: فإن قلنا باللزوم من وقت القدوم. م يجزه. 

الحال الرابع: أن يقدم فلان يوم العيدء أو في رمضانء فهو كما لو قدم ليلاً. 

فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبداّء لزمه الوفاء» تفريعاً على الصحيح: أن الوقت المعيّن للصوم 
يتعين. ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداء فقدم يوم الاثنين» ففي انعقاد نذر ذلك اليوم 
الخلاف السابق» وسائر الأثانين تلزمه كما لو نذر صوم الأثانين. ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في 
رمضان؛ لكن لو وقع فيه خمسة أثانين» ففي قضاء الخامس قولان ‏ وكذا لو وقع 0 
الاثنين ‏ أظهرهما: لا قضاء كالأثانين ف رمضاة؛ وأيام التشريق كالعيدء بناءً على المذهب: أنها لا 
تقبل الصوم. ولو صدر هذا النذر من امرأة» وأفطرت في بعض الأثانين بحيض أو نفاسء» فالمذهب: أن 
القضاء على القولين كالعيدء وبه قطع الأكثرون. وقيل: يجب قطعاً؛ لأن واجبه شرعاً يُقضى» فكذا 
بالنذر. ثم الطريقان فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة» فإن كانت» فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهرء 
وقطع به بعضهم. وقيل: خلافه؛ لأن العادة قد تختلف. ولو أفطر الناذر بعض الأثانين بالمرض» 
فالمذهب: وجوب القضاءء ويه فطع كاطعون» وقيل: هو على الخلاف فيمن نذر سنة بعينها. ولو لزمه 
صوم شهرين متتابعين عن كفارة. قدّم صوم الكفارة على الأثانين» سواء تقدم وجوب الكفارة» أو 
تأخر؛ لأنه يمكن قضاء الأثانين. ولو عكس». » لم يتمكن من الكفارة» لفوات التتابع. ثم إن لزمت 
الكفارة بعد نذر الأثانين» قضى الأثانين الواقعة في الشهرين؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد 
النذر وإن لزمت الكفارة قبله» فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما عند صاحب «التهذيب» وطائفة من 
العراقيين: يجب القضاءء ويحكى عن رواية الربيع. والثاني: لاء وهو الأصح عند القاضيين أب الطيّبء 
وابن كج» وإمام الحرمين» والغزالي. 

قلت: الثاني: أصح. والله أعلم. 

ولو نذر أن يصوم شهراً متتابعاً» أو شهرين: أو أسبوعاًء ثم نذر الأثانين» فإن لم يعين الشهرء أو 
الشهرين» فهو كما لو لزمته الكفارة» ثم نذر الأثانين. وإن عيّن» ففي «التتمة»: أنه يبنى على أنه إذا 
عيّن وقتاً للصوم. هل يجوز أن يصوم فيه عن قضاءء أو نذر آخر؟ وقد سبق فيه الخلاف. فإن جوّزنا 
فهو كما لو لم يعين. وإن لم نجوّزه. فحكم ذلك الشهر حكم رمضان» وبهذا قطع صاحب «التهذيب». 
وقال أيضاً: إذا صادف نذران زمائاً معيناًء فيحتمل أن يقال: لا ينعقد النذر الثاني» وطرد هذا 
الاحتمال فيما إذا قال: إن قدم زيد. فلله عل أن أصوم اليوم التالي لقدومه. وإن قدم عمروء فللّه عل 
أن أصوم أول خميس بعد قدومهء فقدما معاً يوم الأريساء. ونقل أنه يصوم عن أول نذر نذره» ويقضي 
بوم للنذر الثاني. وف تعليق الشيخ أبي حامد وغيره: أنه لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه ؛ 
ونذر أن يصوم البو الذي يقدم فيه فلان» فشفي المريض» وأصبح الناذر في أول الخميس صائًاًء فقدم 
فيه فلان» يقع صوماً عما نواه» والنذر للآخر. فإن قلنا: لا ينعقد. فلا شيء عليه. وإن قلنا: ينعقد, 
قضى عنه يوما آخر. 

فصل: إذا نذر صوم الدهرء انعقد نذرهء ويستئنى عنه أيام العيدء وأيام التشريق» وقضاء 
رمضان. وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر. فلو لزمه كفارة بعد النذرء فالمذهب: أنه يصوم عنها 
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ويفدي عن النذر. وقال في «التتمة»: يبنى على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع» أم جائزة؟ إن 
قلنا بالأول» لى يصم عن الكفارة» ويصير كالعاجز عن جميع الختصال» وإن قلنا بالثان» صام عن 
الكفارة. ثم إن لزمت بسبب هو فيه مختار» لزمه الفدية» وإلاء فلا. ولو أفطر في رمضان بعذر أو 
غيره» ا القضاءء ويقدمه على النذر» كما يقدم الأداء. ثم إن أفطر بعذر» فلا فدية. وإن تعدى. 
لزمته . ولو أفطر يوماًء فلا سبيل إلى قضائه» لاستغراق 0 ثم إن كان بعذر مرضء أو سفرء فلا 
فدية. وإن تعدّى. لزمته. قال الإمام: ولو نوى في بعض الأيام قضاء يوم أفطره متعدياء فالوجه: أنه 
يصح وإن كان الواجب غير ما فعل» ثم يلزمه المدّ لما ترك من الأداء في ذلك اليوم. وينبغي أن يكون في 
صحته الخلاف السابق في أن الزمن المعيّن لصوم النذرء هل يصح فيه غيره؛ لأن أيام عمره متعيّنة للنذر؟ 
قال الإمام: وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليّه في حياته تفريعاً على أنه يصوم عن الميت وليّه؟ 
الظاهر: جوازه» لتعذر القضاء منه. وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عذر يِجوّز ترك الصوم له. 
وكنكر تكلب القعناء منهء وقد يستفاد مما ذكره الإمام: أنه إذا سافرء قضى ما اي ا 
وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي؟ 

فصل: لو نذر صوم يوم العيد؛ لم ينعقد» كما لو نذرت صوم يوم الحيض. ولو نذر صوم أيام 
التشريق؛ لم ينعقد على المذهب. وإذا جوّزنا على وجه صومها لغير المتمتع» ففي انعقادها وجهان» كنذر 
الصلاة في وقت الكراهة. والأصح: أنه لا ينعقد نذر صوم يوم الشكء ولا الصلاة ني الأوقات 
المكروهة . 

النوع الثاني من الملتزمات: الحج. والعمرة. 

الحج والعمرة» يلزمان بالنذرء فإذا نذرهما ماشياًء فهل يلزمه المثي» أم له الركوب؟ فيه قولان. 
أظهرهما: الأول؛ وهما مبنيان على أن الحج ماشياً أفضل» أم راكباً؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: المثي 
أفضل . والثاني: الركوب أفضل. والثالث: هما سواء. وقال ابن سريج: هما سواء ما لم يحرم. فإذا 
أحرم؛ فالمثي أفضل. قال الغزالي في «الإحياء»: من سهل عليه المثي» فهو أفضل في حقه؛ ومن ضعف 
وساء خلقه لو مشى» فالركوب أفضل. 

[فإن قلنا: المئي أفضل» لزمه النذرء وإن قلنا: الركوب» أو سويناء لم يلزمه المشي بالنذر. 

قلت: الصواب: أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود والله أعلم]. 

ويتفرّع على لزوم المشي مسائل: 

إحداها: لو صرح بابتداء المثي من دويرة أهله إلى الفراغ» هل يلزمه المثي قبل الإحرام؟ وجهان. 
أصحهما : نعم فلو أطلق الحج ماشياًء فإن قلنا: لا يلزمه المثبى من دويرة أهله مع التصريح بهء فهنا 
أولى» وإلاء فوجهان. أصحهما: يلزمه من وقت الإحرام» سواء أحرم من الميقات 2 قبله» وبهذا قطع 
جماعة. وبنئى صاحب «التتمة» الوجهين على أنه من أين يلزمه الإحرام؟ فعن أبي إسحاق: من دويرة 
أهله. وعن غيره: من الميقات. فعلى الأول: يمشي من دويرة أهله. وعلى الثاني: من الميقات. ولو قال: 
أمثي حاجاًء فالصحيح أنه كقوله : أحج ماشياً. ومقتضى كل واحد منهماء اقتران الحج والمئبي. وفيه 
وجه أن قوله: أمشي حاجاًء يقتضي أن مشي من مخرجه إلى الحج. 

الثانية: في نباية المثئى طريقان. المزمب: أنه يلزمه المثى حتى يتحلل التحللين» وبهذا قطع 
الجمهورء وهو المنصوصء وله الركوب بعد التحللين وإن بقي عليه الرمي أيام منئى. والطريق الثاني: فيه 
وجهان حكاهما الإمام. أحدهما: هذا. والثاني: له الركوب بعد التحلل الأول. وأما العمرة» فليس لا 
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إلا تحلل واحدء فيمشي حتى يفرغ منها. والقياس: أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض 
تجارة وغيرهاء فله أن يركبء ولم يذكروه. 

الثالثة: لو فاته الحج. لزمه القضاء ماشياً. وإذا تحلل في سنة الفوات بأعمال عمرة» هل يلزمه 
المثي في تلك الأعمال؟ قولان: أظهرجما عند الأكثرين: لا يلزمه؛ لأنه خرج بالفوات عن أن يجزئه عن 
نذره. ولو فسد الحج بعد الشروع فيه» فهل يجب المثي في المضي في فاسده؟ فيه القولان. 

الرابعة: لو ترك المشي بعذرء بأن عجزء فحج راكباًء وقع حجه عن النذر. وهل عليه جبر المثي 
الفائت بإراقة الدم؟ قولان. أحدهما: لاء كما لو نذر الصلاة قائمً. فعجزء صلى قاعداً ولا شيء عليه. 
وأظهرهما : : نعم. فعلى هذاء يلزمه شاة على المشهور. وف قول: بدنة» وإن ترك المثي مع القدرة» فحج 
راكباًء فقد أساء. وفيه قولان: القديم. لا تبرأ ذمته من حجهء بل عليه القضاء؛ لأنه لم يأت به على 
صفته الملتزمة. والأظهر: أنه تبرأ ذمته. فعل هذاء هل يلزمه الدم؟ قولان» أو وجهان. أظهرهما: 
نعم. وهل هو شاةء أم بدنة؟ فيه الخلاف السابق. 

فرع: من نذر حجاً؛ استحب أن يبادر إليه في أول سنى الإمكان. فإن مات قبل الإمكان» فلا 
شيء عليه كحجة الإسلام. وإن مات بغده؛ أَحِج عنه من ماله؟ وإن عيّن في نذره سنة» تعينت عل 
الصحيح كالصومء فلو حج قبلهاء ل يجزئه. ولو قال: أحج في عامي هذاء وهو على مسافة يمكن الحج 
5 في ذلك العام لزمه الوفاء تفريعا على الصحيح. فإن لم يفعل مع الإمكان. ضار ديئاً في ذمته يقضيه 

بنفسه. فإن مات ولم يقض» حج عنه من ماله. وإن لم يمكنه. قال في «التتمة»: إن كان مريضاً وقت 

خوج النانة ولم يتمكن من الخروج معهمء أو لم يجد رفقة» وكان الطريق غوفاً لا يتأنّ للآحاد 
سلوكهء فلا قضاء عليه؛ لأن المنذور حجٌ في تلك السنة» ولم يقدر عليه» وكما لا تستقر حجة الإسلام 
والحالة هذه. ولو صدّه عدو أو سلطان بعداما امرع مق مقي اللعامة قال الإمام: إذا امتنع عليه 
الإحرام للعدوء فالمنصوص: أنه لا قضاء. وخرّج ابن سريج قولاً: أنه يجب» وبه قال المزني. كما لو 
قال: 0 غداًء فأغمي عليه حتى مفى الغدء يجب القضاء. والمذهب: الأول. ولو منعه عدو أو 
سلطان وحده؛ أو منعه رب الدين وهو لا يقدر على وفائه» لم يلزمه القضاء على الأظهر. ولو منعه 
المرض بعد الإحرام» فالمذهب وجوب القضاءء وبه قطع الجمهورء ولا ينرّل منزلة الصدٌّ؛ لأنه يتحلل 
بالصدٌ ولا يتحلل بالمرض. وحكى الإمام عن الأصحابء تخريجه على الخلاف في الصدٌّء وكذلك حكىي 
الخلاف فيما إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة. وإذا رأيتَ كتب الأصحاب» وجدبها متفقة 
على أن الحجة المنذورة في ذلك» كحجة الإسلام». إن اجتمعث في العام الذي عيّنه شرائط فرض احج 
وجب الوفاء واستقر في الذمة» وإلاء فلا. والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه» كالمرض. ولو كان 
الناذر معضوباً وقت النذرء أو ظرا العضبب ول د امال عي مقت الس المئلةة فلا قضاء عليه. ولو 
نذر صلاة» أو صوماً أو اعتكافاً في وقت معيّن. فمنعه عما نذر عدو أو سلطان, لزمه القضاءء بخلاف 
الحج؛ لأن الواجب بالنذرء كالواجب بالشرع» وقد يجب الصوم والصلاة مع العجزء فلزما بالنذر. 
والحج لا يجب إلا بالاستطاعة. 

فرع: إذا نذر حجات كثيرة» انعقد نذره» ويأتي بهن على توالي السنين بشرط الإمكان. فإن أخرء 
استقر في ذمته ما أخَّره. فإذا نذر عشر حجات» ومات بعد حمس سنين أمكنه الحج فيهن» قضي من ماله 
حمس حجات. ولو نذرها المعضوب» ومات بعد سنة وكان يمكنه أن يحج عن نفسه الحجج العشر في 
تلك السنة» قضيت من ماله. وإن لم يف ماله إلا بحجتين أو ثلاثء لم يستقر إلا المقدور عليه 

فرع: من نذر الحج. لزمه أن يحج بنفسه؛ إلا أن يكون معضوباً فيّحِحُ عن نفسه. 


كتاب النذر ‏ أحكام النذر [إتيان المساجد] رةه 


فرع: لو نذر الحج راكباء فإن قلنا: المي أفضلء أو سرّينا بينهماء فإن شاء مشثى» وإن شاء 
ركب. وإن قلنا: الركوب أفضلء» لزمه الوفاء. فإن مثى» فعليه دم. وقال صاحب «التهذيب»: عندي 
أنه لا دم؛ لأنه عدل إلى أشق الأمرين. ولو نذر أن يحج حافياًء فله لبس النعلين» ولا شيء عليه. 

شرع: : يخرج الناذر عن حج النذر بالإفراد» وبالتمتع» وبالقران. وإذا نذر القران» فقد التزم 
التُسَكَيْن. فإن أتى هما مفردين» فقد أى بالأفضل. وخرج عن نذره. وإن تمتع» فكذلك وإن نذر الحج 
والعمرة مفردين» فقرن؛ أو تمتع وقلنا بالمذهب: إن الإفراد أفضل » فهو كما لو نذر الحج ماشياً وقلنا : 
المثي أفضلء فحج راكباً. 

فرع: من نذر أن يبحجء2 وعليه حجة الإسلام» لزمه للنذر حجة أخرى» كما لو نذر أن يصليء 
وعليه صلاة الظهرء يلزمه صلاة أخرى. ” 

النوع الثالث: إتيان المساجد. فإذا قال: لله عل أن أمشي إلى بيت الله الحرام» أو آنيهء أو أمشي 
إلى البيت الحرام» لزمه إتيانه على المذهب. وقيل: في لزومه قولان. ولو قال: أمشي إلى بيت الله أو 
آتيه» ولم يقل: الحرامء فوجهانء أو قولان. أحدهما: يحمل على البيت الحرام. وأصحهما: لا ينعقد 
نذرهء إلا أن ينوي البيت الحرام. ولو قال: أمشي إلى الحرام» أو المسجد الحرام؛ أو إلى مكةء أو ذكر 
بقعة أخرى من بقاع الحرم» كالصفاء والمروة» ومسجد الخيف. ومنىء ومزدلفة» ومقام إبراهيم» وقبة 
زمزم» وغيرهاء فهو كما لو قال: إلى بيت الله الحرام. حتى لو قال: آتي دار أبي جهلء أو دار 
الخيزران» كان الحكم كذلك» لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره. ولو نذر أن يأتي عرفات» فإن 
أراد التزام الحج وعبّر عنه بشهود عرفة» أو نوى أن يأتيها محرماًء انعقد نذره بالحج. فإن لم ينو ذلك» 
لم ينعقد نذره؛ لأن عرفات من اجل» فهو كبلد آخر. وعن ابن أبي هريرة: أنه إن نذر إتيان عرفات يوم 
عرفات» لزمه أن يأتيها حاجاً . وقيّد في «التتمة» هذا الوجه بما إذا قال ذلك يوم عرفة بعد الزوال. 
وعن القاضي حسين: الاكتفاء بأن يحصل له شهودها يوم عرفة» وربما قال ببذا الجواب على الإطلاق. 
والصحبحء ما قدمناه. ولو قال: آي مرّ الظهران» أو بقعة أخرى قريباً من الحرم» لم يلزمه شيء قطعاء 
وسواء في لزوم الإتيان» لفظ المئي» والإتيان» والانتقال» والذهاب» والمفي» والمصير» والمسير» 
ونحوها. ولو نذر أن بمب بثوبه حطيم الكعبة» فهو كما لو نوى إتياها. ولو نذر أن يأتي مسجد المدينة» 
أو المسجد الأقصىء ففي لزوم إتيانهما قولان. قال في «البويطي»: يلزمء وقال في «الأم»: لا يلزم» 
ويلغو النذر. وهذا هو الأظهر عند العراقيين والروياني وغيرهم. 

التفريع: إن قلنا بالمذهب: إنه يلزم إتيان المسجد الحرام بالتزامه» قال الصيدلاني وغيره: إن حملنا 
النذر على الواجب شرعاًء لزمه حج أو عمرة؛ وهذا نص الشافعي كله في المسألة» وهو المذهب. وإن 
قلنا: لا يحمل على الواجب». عل اسل آخرء وهو أن دخول مكة هل يقتضي الإحرام بحج أو 
عمرة» أم لا؟ إن قلنا: : تعمء فإذا أتاى لزمه حج أو عمرة . وإن قلنا: لاء فهو كمسجاد المدينة 
والأقصىء ففيه القولان في أنه هل يلزم إتيانه؟ وإذا ل فتفريعه كتفريع المسجدين. أما إذا أوجبنا إتيان 
مسجد المدينة والأقصى» فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر؟ وجهان. أحدهما: لاء إذلم يلتزمه. 
وأصحهما: نعمء إذ الإتيان المجرّد ليس بقربة. فعلى هذا فيما يلزمه أوجه. أحدها: يتعيّن أن يصلٍ في 
المسجد الذي أتاه. قال الإمام: الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان» بل يكفيه ركعة قولاً واحداً. وذكر ابن 
الصباغ والأكثرون: أنه يصلي ركعتين. قال ابن القطان: وهل يكفي أن يصلي فريضة, أم لا بد من 
صلاة زائدة؟ وجهان بناءً على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهراً بصوم» فهل يكفيه أن يعتكف في 
رمضان؟ والوجه الثاني: يتعيّن أنه يعتكف فيه ولو ساعة؛ لأن الاعتكاف أخص القربات بالمسجد. 


.5 كتاب النذر ‏ أحكام النذر [إتيان المساجد] 


والثالث وهو الأصح: يتخيّر بينهماء وبه قطع في «التهذيب». وقال الشيخ أبو علي: يكفي في مسجد 
المدينة أن ف الى و وتوقف فيه الإمام من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: 
وقياسه أنه لو تصدق في المسجدء أو صام يوماًء كفاه. والظاهر: الاكتفاء بالزيارة. وإذا نزّلنا المسجد 
الحرام منزلة المسجدين» وأوجبنا م 0 إلى الإتيان» ففي تلك القربة أوجه. أحدها: الصلاة. 
والثاني: الحج أو العمرة . والثالث: يتخيّر. قال الإمام: ولو قيل: يكفي الطوافء لم يبعد. ثم مهما 
قال: أمني إلى بيت الله الحرام؛ م يكن له الركوب على الأصمء بل يلزمه المثى كما سبق فيما إذا قال: 
أحج ماشياً. والوجه الآخر: يمشي من الميقات. وذكر القاضي أبو الطيب وكثير من العراقيين: أنه لا 
خلاف بين الأصحاب أنه مشي من دويرة أهله. لكن يحرم من دويرة أهلهء أم من الميقات؟ وجهان. 
قال أبو إسحق: من دويرة أهله. وقال صاحب «الإفصاح»: من الميقات» وهو الأصح. ولو قال: 
أمثى إلى مسجد المدينة» أو الأقصضىء وأوجبنا الإتيان» ففى وجوب المثى وجهان. أصحهما: 
الرجورت: ولو كاك لفقا الناذر الإنان» أو الدفات» اواغرعنا مما متوق المقى, قله الركرت يل 
خلاف. وأما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة» فلا ينعقد نذره» إذ ليس في قصدها قربة» وقد 
قال يكِ: «لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. . . » الحديث. قال الإمام: كان شيخي يفتي بالمنع من 
شدٌ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة» وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا 
كراهة» وبه قال الشيخ أبو علي 

ومقصود الحديث» تخصيص القربة , بقصد المساجد الثلاثة . 

واعلم أنه سبق في الاعتكاف» ا من عيّن بنذره مسجد المدينة» أو الأقصى للاعتكاف» تعيّن على 
الأظهر. والفرق: أن الاعتكاف عبادة في نفسه. وهو محصوص بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضل» 
فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة» والإتيان بخلافه؛ ويوضحه: أنه لا خلاف في أنه لو نذر إتيان سائر 
المساجد» لم يلزمه. وفي مثله ني الاعتكاف خلاف. 

شرع: إذا نذر الصلاة في موضع معيّن؛ لزمه الصلاة لا محالة» ثم إن عيّن المسجد الحرام» تعين 
للصلاة الملتزمة. وإن عيّن مسجد المدينة أو الأقصى» فطريقان. قال الأكثرون: في تعيينه القولان في لزوم 
الإتيان. وقطع المراوزة بالتعين» والتعيين هنا أرجح كالاعتكاف» وإن عيّن سائر: المساجد والمواضع؛ لم 
يتعين. وإذا عيّن مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة» وقلنا بالتعيين» فصلى في المسجد الحرام» خرج عن 
نذره على الأصح. بخلاف العكس. وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر؟ وجهان. 

قلت: فيه وجه ثالث: أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى» دون عكسه. وهذا هو الأصحء 
ونص عليه في «البويطي». والله أعلم. 

وذكر الإمام» أنه لو قال: أصلي في مسجد المدينة» فصلى في غيره ألف صلاة» لم يخرج عن نذره» 
كما لو نذر ألف صلاة» لا يخرج عن نذره بصلاة واحدة في مسجد المدينة وإن شيخه كان يقول: لو نذر 
صلاة في الكعبة» فصلى في أطراف المسجدء خرج عن نذره. 

فرع: قد سبق أن المذهب في نذر المثي إلى بيت الله الحرام» أنه يجب قصده بالحج أو العمرة. فلو 
قال في نذره: أمشثي إلى بيت الله الحرام بلا حج ولا عمرة» فوجهان. أحدهما: ينعقد نذره ويلغو قوله: 
بلا حج ولا عمرة. والثاني: لا ينعقدء ثم إذا أتاهء فإن أوجبنا إحراماً لدخول مكةء لزمه حج أو 
عمرة. وإن قلنا: لاء فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى. 

قلت: أصحهما: ينعقد. والله أعلم. 


كتاب النذر ‏ أحكام النذر [الهدايا والضحايا] حاف 


فرع: لو قال: أصلي الفرائض في المسجد. قالل «الوميطة يلزمه إذا قلنا: صفات الفرائض 
تفرد بالالترام. 

فرع: قال القاضي ابن كج: إذا نذر أن يزور قبر النبي فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً 
واحداً. ولو نذر أن يزور قبر غيره» فوجهان. 

فرع: قال في «التتمة»: لو قال: أمشى» ونوى بقلبه حاجّاً أو معتمراًء انعقد النذر على ما نوى» 
وإن نوى إلى بيت الله الحرامء جعل ما نواه كأنه تلفظ به. 

النوع الرابع: الهدايا والضحايا. إذا نذر ذبح حيوان» ول يتعرّض لهدي ولا أضحية» بأن قال: 
عل أن أذبح هذه البقرة» أو أنحر هذه البدنة» فإن قال مع ذلك: وأتصدق بلحمهاء أو نوا 7 
الذبح والتصدق. وإن لم يقله ولا نواهء فوجهان. أحدهما: ينعقد نذره» ويلزمه الذبح والتصدق. 
وأصحهما: لا ينعقد. ولو نذر أن بدي بدنة أو شاة إلى مكة» أو أن يتقرّب بسَّؤقها إليها ويذبحها 
ويفرّق لحمها على فقرائهاء لزمه الوفاء» ولو لم يتعرّض للذبح وتفرقة اللحم» » لزمه الذبح بها أيضاً. وفي 
تفرقة اللحم بها وجهان. أحدهما: : لا تجب تفرقته بها إلا أن ينوي» بل له أن يفرّق في موضع آخر. 
وأصحهما: : الوجوب. ولو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفرّق اللحم في الحرم على أهله. قال في 
«التتمة؛: الذبح خارج الحرم لا قربة فيه» فيذبح حيث شاءء ويلزمه تفرقة ة اللحم» ٠»‏ وكأنه نذر أن بدي 
إلى مكة لحماً :“ولي نتن انا بدي بمكة بويفرقاللخجم وهل نقراء بلدا آخبره وفى بما التزم. . 

ولو قال: لله عل أن أنحر أو أذبح بمكةء وم يتعرّض للفظ القربة والتضحية» ولا التصدق باللحم» 
ففي انعقاد نذره وجهان. أصحهما: الانعقاد وبه قطع الجمهور. وعلى هذا في وجوب التصدق باللحم على 
فقرائها الوجهان السابقان. ولو نذر الذبح بأفضل بلدء كان كنذر الذبح بمكة» فإنها أفضل البلاد. 

ولو نذر الذبح أو النحر ببلدة أخرى ولم يقل مع ذلك: وأتصدق على فقرائهاء ولا نواهء 
فوجهان» أو قولان. أصحهما وهو نصه في «الأم؟: لا ينعقد. والثاني: ينعقد. فإن قلنا: ينعقد لو 
تلفظ مع ذلك بالتصدق أو نواه»ء فهل يتعين التصدق باللحم» على فقرائهاء أم يجوز نقله إلى غيرهم؟ فيه 
طريقان. المذهب: أنهم يتعينون. وقيل: فيه خلاف مأخوذ من نقل الصدقة. فإن قلنا: لا يتعينون» لم 
يجب الذبح بتلك البلدة» بخلاف مكةء فإنها محل ذبح الدايا. وإن قلنا: : يتعينون» فوجهان. أحدهما: لا 
يجب الذبح بهاء بل لو ذبح خارجها ونقل اللحم إليها طريّاء جازء وبهذا قطع صاحب «التهذيب» 
وجماعة. والثاني: تتعين إراقة الدم بها كمكة. وبهذا قطع العراقيون وحكوه عن نصه في «الأم'. ولو 
قال: أضحي ببلد كذاء وأفرّق اللحم على أهلهاء انعقد نذره؛ ويغني ذكر التصدق» ونيته. وجعل 
الإمام وجوب التفرقة على أهلها ووجوب الذبح بها على الخلاف السابق. قال: ولو اقتصر على قوله: 
أضحي بباء ٠‏ فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة بهم؟ وجهان. الصحيح الذي جرى عليه الأئمة: أنه تجب 
التفرقة والذبح بها. وني فتاوى القفال: أنه لو قال: إن شفى الله مريضي» فللّه علي أن أتصدق بعشرة 
على فلان» فشفاه الله تعالىء لزمه التصدق عليه. فإن لم يقبل» لم يلزمه شيء. وهل لفلان مطالبته 
بالتصدق بعد الشفاء؟ يحتمل أن يقال: نعم» كما لو نذر إعتاق عبد معيّن إن شفي» فشفيء له المطالبة 
بالإعتاق» وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون في البلد محصورون.ء لم المطالبة. 

فصل: إذا قال: لله عل أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة. قال الإمام: البدنة في اللغة: الإبل» ثم 
الشرع ة قد يقيم مقامها بقرة» أو سبعاً من الغنم. وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: اسم البدنة يقع 7 
الإيل والبقر والغنم جميعاً - لمالا 
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أحدهما: أن يطلق التزام البدنة» فله إخراجها من الإبل. وهل له العدول إلى بقرة أو سَبْع من 
الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا. والثاني: نعم. والصحيح المنصوص: أنه إن وجدت الإبل» لم يجز 
العدول» وإلا جاز. 

الحال الثاني: أن يقيّد فيقول: عل أن أضحي ببدنة من الإبل أو ينويباء فلا يجزئه غير الإبل إذا 
وجدت بلا خلاف؛ فإن عدمت» فوجهان. أحدهما: يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. والصحيح 
المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة. فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل» فعليه إخراج 
الفاضل. وفي وجه: ا ع الإطلاق. والصحيح: الأول. 

واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل» فة ففي «الكاني» للقاضي الروياني: أنه يشتري به بقرة أخرى إن 
أمكن» وإلاء فهل يشتري به شقصاًء اد ريدمل السك وجهان. وفي تعليق الشيخ أب حامد: 
أنه يتصدق به. وقال المتولي: يشارك إنساناً في بدنة أو بقرة» أو يشتري به شاة. وإذا عدل إلى الغنم في 
هذه الحالة» اعتبرت القيمة أيضا. ثم نقل الروياني في «جمع الجوامع»: أنه إذا لم يجد الإبل في حالة 
التقييد» يتخبّر بين البقرة والغنم؛ لأن الاعتبار بالقيمة. والذي ذكره ابن كج والمتولي: أنه لا يعدل إلى 
الغئم مع القدرة على البقرة؛ لأنبا أقرب. ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة» فوجهان. أصحهما: لا 
تجزئه» بل عليه د يلم المبع من عتته. والثاني: تجزئه لوفائهن بالقيمة» قاله أبو الحسين النّسوي من 
أصحابنا شيخ كان في زمن أبي إسخق وابن خيران. ولو نذر شاة» فجعل بدلها بدنة» جاز. وهل يكون 
الكل فرضاً؟ وجهان. 

فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقاً: فإذا قال: لله عل أن أهدي بعيراً» أو 
بقرة» أو شاة»ء فهل يشترط فيه السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب؟ قولان بناءً على أن 
مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنسء أو على أقل ما يتقرب به. والأول: أظهر. ولو 
قال: أضحي ببعير» أو بقرة» ففيه مثل هذا الخلاف. قال الإمام: وبالاتفاق لا يجزئ الفصيل؛ لأنه لا 
يسمّى بعيراً» ولا العجل إذا ذكّر البقرة» ولا السخلة إذا ذكر الشاة. ولو قال: أضحي ببدنة أو أهدي 
بدنة» جرى الخلاف. ورأى الإمام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة. ولو قال: لله عل هديء 
لا اد كرا لوك ا اواو الي ا ا خرج عن نذره بكل 
منحة حت الدجاجة والبيضة وكل ما يتموّل؛ لوقوع الاسم عليه. وعلى هذاء فالصحيح: أنه لا يجب 
إيصاله مكة. وصرفه إلى فقرائهاء بل يجوز التصدق به عل شوزم: وينسب هذا القول إلى «الإملاء» 
والقديم. وإن حملنا على أقل ما يجب من جنسه؛ حمل على ما يجزئ في الأضحيةء وينسب هذا إلى 
الجديد. وعلى هذا يجب إيصاله مكةء فإن محل الحدي الحرم. وفيه وجه ضعيف: أنه لا يجب إلا أن 
يصرح به. ولو قال: عل أن أهدي الحدي» حمل على المعهود الشرعي بلا خلاف. 

فرع: ولو نذر أن يبدي مالا معيّناً. وجب صرفه إلى مساكين الحرم. وفيه وجه ضعيف: أنهم لا 
يتعينون. ثم ينظرء إن كان المعيّن من النعم» بأن قال: أهدي هذه البدنة أو الشاة» وجب التصدق بها 
بعد الذبح» ولا يجوز التصدق بها حيّة؛ لأن في ذبحها قربة» ويجب الذبح في الحرم على الأصح. وعلى 
الثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم» بشرط أن ينقل اللحم إليه قبل أن يتغيّر. وإن كان من غير النعم 
وتيكر نقله إلى الحرم» بأن قال: أهدي هذه الظبية» أو الطائرء أو الحمارء أو الثوب» وجب حمله إلى 
الحرم. وأطلق مطلقون: أن مؤنة النقل على الناذر» فإن لم يكن له مالء بيع بعضه لنقل الباقي. 
وأستحسن ما حكي عن القفال: أنه إن قال: أهدي هذاء فالمؤنة عليه. وإن قال: جعلته هدياًء فالمؤنة 
فيه» يباع بعضه. لكن مقتفى جعله هدياً؛ أن يوصل كله الحرم» فيلتزم مؤنته» كما لو قال: أهدي . م 
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إذا بلغ الحرمء فالصحيح: أنه يجب صرفه إلى مساكين الحرم. لكن لو نوى صرفه إلى تطييب الكعبة» أو 
جعل الثوب شرا لما أو قربة أخرى هناك. صرفه إلى ما نوى. وفيه وجه: أنه وإن أطلق» فله صرفه 
إلى ما يرى. ووجه أضعف منه: أن الثوب الصالح للسترء ؛ يحمل عليه عند الإطلاق. قال الإمام: قياس 
المذهب والذي صرّح به الأتمة: أن ذلك المال المعيّنء بمتنع بيعه وتفرقة ثمنهء بل يتصدق بعينه» وينرّل 
تعيينه منزل تعيين الأضحية والشاة في الزكاة» فيتصدق بالظبية والطائر وما في معناهما حياًء ولا يذبحهء 
إذ لا قربة في ذبحه. ولو ذبحه فنقصت القيمة» تفذق السو ر عنم اما قن . وفي «التتمة» وجه آخر 
ضعيف: أنه يذبح. . وطردهما فيما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا: لا يشترط أن يبدي ما يجزئ في 
الأضحية. أما إذا نذر إهداء بعير معيب. فهل يذبحه؟ وجهان. جلها 1 نعم نظراً إلى جنسه. 
وأصحهما: لا؛ لأنه لا يصلح للتضحية كالظبية. أما إذا كان المال المعيّن مما لا يتيسر نقله. كالدارء 
والأرض» والشجرء وحجر الرحىء فيباع وينقل ثمنه فيتصدق به على مساكين الحرم. قال في 
«التهذيب»: ويتول الناذر البيع والنقل بنفسه. 

فرع في مسائل من «الأم»: لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذراء لزمه أن يبديها؛ إلا أن تكون 

: إني سأحدث نذراء أو سأهديها. ولو نذر أن يبدي هديا إونوى جيعة أن حديا إلى هيما : 
0 والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدي» ول ينو شيئاً . . ولو نذر أن يبدي شاة عوراء؛ أو 
عمياء» أو ما لا يجوز التضحية بهء أهداهء ولو أهدى تامأء كان أفضل. 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: إذا نذر الصوم في بلدء لم يتعيّن» بل له أن يصوم حيث 
شاءء سواء عيّن مكة أو غيرها. وني وجه شاذ: إذا عين الحرم» اختص به. 

الثانية: ستر الكعبة وتطييبها من القربات». سواء سترها بالحرير وغيره. ولو نذر سترها وتطييبهاء 
صح نذره. وإذا نذر أن يجعل ما يبديه في رتاج الكعبة وطيبهاء قال إبراهيم المروذي: نتقلة إلنها ويسلمة 
إلى القيّم ليصرفه في الجهة المذكورة» إلا أن يكون قد نصٌّ في نذره أنه يتول ذلك بنفسه. ولو نذر تطيبيب 
مسجد المديئة» أو الأقصى» أو غيرهما من المساجدء ففيه تردّد للومام. ومال الإمام إل سمه 
بالكعبة» والمسجد الحرام. 

الثالئة: نقل القاضي ابن كج وجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي. فللّه عل أن أعجل زكاة 
مالي»ء هل يصح نذره؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضيء» فللّه عل أن أذبح عن ولديء هل 
يازمه الذبح عن ولده؛ ؛ لأن الذبح عن الأولاد مما يتقرّب به؟ ووجهين فيما إذا قال: إن شفى الله 
مريضي» فللّه علي أن أذبح ابني» فإن لم يجز فشاة مكانهء هل يلزمه ذبح شاة؟ ووجهين فيما إذا نذر 
التصراني أن يصلي أو يصومء ثم أسلمء هل يلزمه أن يصلٍ صلاة شرعنا وصومه؟ 

قلت: الأصح في الصورة الثانية: الصحة. وفي الباتي: البطلان. والله أعلم. 

الرابعة : في فتاوى القفال : أنه لو نذر أن يضحي بشاةء ثم عيّن شاة لنذره» فلما قدّمها للذبح صارت 
معيبة» لا تجزىء . ولو نذر أن يبدي شاة» ثم عيّن شاةء وذهب بها إلى مكة» فلما قدّمها للذبح تعيّبت» 
أجزأته؛ لأن الهدي ما ببدى إلى الحرم» وبالوصول إليه حصل الإهداء؛ والتضحية لا تحصل إلا بالذبح. 

الخامسة: قال صاحب «التقريب»: لو قال: إن شفى الله مريضيء فلل عليّ أن أشتري بدرهم خبزاً 
وأتصدق بهء لا يلزمه الشراءء بل يلزمه أن يتصدق جخبز قيمته درهم. 

السادسة: لو قال: إن شفى الله مريضي» فللّه على رجلي ححٌ ماشياًء صح نذرهء إلا أن يريد إلزام 
الرجل حاجة. ولو قال: على نفسي أو رقبتي» صح. 
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السابعة: إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة» فأعتق رقبتين» ونواهما عن الواجب» 
أجزأه وإن لم يعيّنء كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان. 

الثامئة: لو نذر صلاتين» لم يخرج عن نذره بأريع ركعات بتسليمة واحدة. 

التاسعة : لو قال: إن شفى الله مريضي » فلله عل أن أتصدق بشىء »2 صح نذره» ويتصدق بما شاء 
من قليل وكثير. ولو قال: فعلي ألف. ولم يعيّن شيئاً باللفظ ولا بالنية» لم يلزمه شىء. 

العاشرة: ولو نذر صوم شهرء ومات قبل إمكان الصومء يُطْعَم عنه عن كل يوم مدّء بخلاف ما 
لو لزمه قضاء رمضان لمرضء أو سفرء ومات قبل إمكان القضاءء لا يطعم عنه؛ لأن المنذور مستقرٌ 
بنفس النذرء قاله القفال» وبى على هذا: أنه لو حلف وحنث في بمينه وهو معسر فرضه الصيام» فمات 
قبل الإمكان. يُطعم عنه. وأنه لو نذر حجة» ومات قبل الإمكان, يج عنهء وهذا بخلاف ما قدمناه في 
الحج. 

الحادية عشرة: قال القفال: من التزم بالنذر أن لا يكلم الآدميين» يحتمل أن يقال: يلزمهء لأنه 
مما يتقرب بهء ويحتمل أن يقال: لاء لما فيه من التضييق والتشديد» وليس ذلك من شرعناء كما لو نذر 
الوقوف في الشمس. 

قلت: الاحتمال الثاني أصح . 

واعلم أنه ثبت في «صحيحي» البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء «أن رسول الله ككل 
نبى عن النذر». 

وفي فتاوى القاضي حسين :: أنها لو كانت تلد أولاداً وبموتون» فقالت: إن عاش لي ولدء فللّه علي 
عتق رقبة» قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش ها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها ا موق» وإن قلَّت 
تلك الزيادة. وقال العبّادي: مى ولدت حياًء لزمها العتق وإن لم يعش أكثر من ساعة؛ لأنه عاش. 
والأرل: أصح. وأنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمهاء لا ينعقد. وأنه لو قال: 
إن شفى الله مريضي » فللّه عل أن أتصدق بديئار» فشفي » فأراد التصدق به على ذلك المريض وهو فقير» 
فإن كان لا يلزمه نفقته» جازء وإلاء فلا. فلا. وأنه لو قال: إن شفى الله مريضي» فللّه علّ أن أتصدّق على 
ولدي أو على زيدء وزيد موسرء يلزمه الوفاء؛ لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة. وأئة لو نذر صوم 
سنة معينة» ثم قال: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أصوم الأثانين من هذه السنة. قال: لا ينعقد 
نذر الثاني؛ لأن الزمان مستحق لغيره. وقال العبّادي: ينعقد ويلزمه القضاء . قيل له: لو كان له عبد 
فقال: إن شفى الله مريضي » فلل علّ عتقهء ثم قال: إن قدم زيد» فعلي عتقه» قال: ينعقدان» فإن وقعا 
معأء أقرع بينهماء هذا آخر المقول: من فتاوى القاضي . 

ومما يجحاج .إليه: إذا نذر زيتاًء أو شمعاء أو نحوه ليسرج به في مسجد أو غيره» إن كان بحيث 
ينتفع به ولول التدوق . مصلّ هناك أو ناثم أو غيرهماء صح ولزم. وإن كان يغلّق ولا يتمكن أحد 
من الدخول والانتفاع به لم يصح. ولو وقف شيئاً ليشترى من غلته زيت أو غيره ليسرج به في مسجد 
أو غيره؛ فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور. والله أعلم. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


باب ما يصح به البيع 

البيع: مقابلة مال بمال أو نحوه. 

ويعتبر في صحته ثلاثة أمور: 

الأول: الصيغة» وهي الإيجاب من جهة البائع» كقوله: «بعتك» أو «ملّكتك» ونحوهما ٠‏ وفي 
«ملّكتك» وجه ضعيف. والقبول من المشتري» كقوله: قبلت» أو ابتعت» أو اشتريت» أو تمَلّكت. 
ويجيء في «ملّكت» ذلك الوجه» وسواء تقدم قول البائع : بعت» أو قول المشتري: اشتريت» فيصح 
البيع في الحالين» ولا يشترط اتفاق اللفظين» بل لو قال البائع: بعتك». أو اشتريت» فقال المشتري: 
تُلّكت» أو قال البائع: ملّكتك . فقال: اشتريت» صح؛ لأن المعنى واحد. 

افرع: : المعاطاة» ليست بيعاً على المذهب. وخرّج ابن سريج قولاً من الخلاف في مصير الحدي 
منذوراً بالتقليد: أنه يكتفى بها في المحقّرات» وبه أفتى الروياني وغيره. وامحقّرء كرطل خبز وغيره» مما 
يعتاد فيه المعاطاة. وقيل: هو ما دون نصاب السرقة. فعلى المذهب في حكم المأخوذ بالمعاطاة» وجهان. 
أحدهما: أنه إباحة لا يجوز الرجوع فيهاء قاله القاضي أبو الطيب. وأصحهما: له حكم المقبوض بعقد 
فاسدء فيطالب كل واحد صاحبه بما دفعه إن كان باقياء أو بضمانه إن تلف. فلو كان الثمن الذي 
قبضه البائع مثل القيمة؛ قال الغزالي في «الإحياء»: هذا مستحق ظفر بمثل حقه» والمالك راض» فله 
تلّكه لا محالة. وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهماء وتيرأ ذمتهما بالتراضي» وهذا يُشْكل 
بسائر العقود الفاسدة» فإنه لا براءة وإن وجد التراضي. وقال مالك وين : ينعقد بكل ما يعدّه الناس 
بيعاً» واستحسنه ابن الصباغ . 

قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغء هو الراجح دليلاً» وهو الختار؛ لأنه لم يصح في الشرع 
اشتراط لفظ. فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ. وممن اختاره: المتولي والبغوي وغيرهما. 
والله أعلم. 

فرع: لو قال: بعني» فقال: بعتك. إن قال بعده: اشتريت» أو قبلت» انعقد قطعاًء وإلاء انعقد 
على الأصح. وقيل: على الأظهر. وقيل: ينعقد قطعاً. ولو قال: اشترٍ مني» فقال: اشتريت» قال في 
«التهذيب»: هو كالصورة السابقة. وقال بعضهم: لا ينعقد قطعاً. ولو قال: أتبيعني عبدك بكذاء أو 
قال: بعتني بكذاء فقال: بعتء لم ينعقد» حتى يقول بعده: اشتريت. وكذا لو قال البائع: أتشتري 
داري؟ أو اشتريت مني؟ فقال: اشتريت» لا ينعقد حى يقول بعده: بعت. 

فرع: كل تصرّف يستقل به الشخصء كالطلاق والعتاق والإبراء» ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده 
بالصريح. وما لا يستقل بهء بل يفتقر إلى إيجاب وقبول» ضربان أحدهما: ما يشترط فيه الشهادة 
كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد. فهذا لا ينعقد بالكناية؛ لأن الشاهد لا يعلم النية. 
والثاني: ما لا يشترط فيهء وهو نوعان: أحدهما: ما يقبل مقصوهه التعليق بالغررء كالكتابة» والخلع» 
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فينعقد بالكناية مع النية. والثاني: ما لا يقبل» كالبيع والإجارة وغيرهما. وفي انعقاد هذه التصرفات 
بالكناية مع النية» وجهان. أصحهما: الانعقاد كالخلع. 

ومثال الكناية في البيع» أن يقول: خذه مني» أو تسلّمه بألف؛ أو أدخلته في ملكك. أو جعلته 
لك بكذا وما أشبهها. ولو قال: سلطتك عليه بألف». ففي كونه كناية وجهان. أحدهما: لاء كقوله: 
أيجحتكه بألف. 


قلت: الأصح: أنه كناية. والله أعلم. 

فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه» ترئّب ذلك على أن الطلاق» هل يقع بالكْب مع النية؟ إن 
قلنا: لاء فهذه العقود أولى. أن لا تنعقدء وإلاء ففيها الوجهان في انعقادها بالكنايات. فإن قلنا: 
تنعقدء فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب على الأصح. 

قلت: المذهب: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي» لا سيما وقد قدّمنا أن الراجح انعقاده 
بالمعاطاة. وقد صرح الرافعي بترجيح صحته بالمكاتبة في كتاب الطلاق» وستأتي هذه المسائل كلّها 
ميسوظة فيه إن كناء' الله تعال. واختار الغزالي في الفتاوى: أنه ينعقدء قال: وإذا قبل المكتوب إليه» ثبت 
له خيار ا مجلسء ما دام في مجلس القبول» ويتمادى خيار الكاتب أيضاً إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه» 
حت لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسهء صح رجوعه. ولم ينعقد البيع. والله 
أعلم. 

ولو تبايع حاضران بالمكاتبة» فإن منعناه في الغيبة» فهنا أولى» وإلاء فوجهان. وحكم الكَتْب 
على القرطاس» والرق» واللوح. والأرض» والنقش على الحجر والخشب» واحدء ولا أثر لرسم 
الأحرف على الماء والمحواء. قال بعض أصحابنا تفريعاً على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت داري 
لفلان وهو غائبء فلما بلغه الخبر قال: قبلت» انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتّب. قال إمام 
الحرمين: والخلاف المذكورء في أن البيع ونحوهء هل ينعقد بالكناية مع النية هو فيما إذا عدمت 
قرائن الأحوال» فإن توفرت وأفادت العاهي؛ وجب القطع بالصحة» لكن النكاح لا يصح بالكناية 
وإن توفرت القرائن. وأما البيع المقيّد بالإشهادء فقال في «الوسيط»: الظاهر انعقاده عند توفّر 
القرائن 

قلت: قال الغزالي في الفتاوى: لو قال أحد المتبايعين: بعني» فقال: قد باعك اللهء أو بارك الله 
لك فيهء أو قال في النكاح: زوّجك الله بنتي» أو قال في الإقالة: قد أقالك الله أو قد ردّه الله عليك» 
فهذا كناية» فلا يصح النكاح بكل حال. وأما البيع والإقالة» فإن نواهماء صحاء وإلاء فلا. وإذا 
نواهماء كان التقدير: قد أقالك الله لأني قد أقلتك. والله أعلم. 

فرع: لو باع مال ولده لنفسهء أو مال نفسه لولده» فهل يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول» أم 
تكفي إحداهما؟ وجهان سيأتيان إن شاء الله تعالى بفروعهما في باب الخيار. 

فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب 00 وأن لا يتخلّلهما كلام أجنبي عن العقدء 
فإن طالء أو تخلّلء ٠‏ لم ينعقد» سواء تفرقا عن المجلسء أم لا. ولو مات المشتري بين الإيجاب والقبول» 
ووارثه حاضرء فقبل» فالأصح: المنع. وقال الداركي: يصح. 

فرع: يشترط موافقة القبول الإيجاب. فلو قال: بعت بألف صحيحة» فقال: قبلت بألف قراضة» 
أو بالعكس . أو قال: بعت جميع الثوب بألف. فقال: قبلت نصفه بخمسمائة» لم يصح. ولو قال: بعتك 
هذا بألف» فقال: قبلت نصفه جخمسمائة»: ونصفه بخمسماتئة» قال في «التتمة؛: يصح العقد؛ لأنه تصريح 
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بمقتضى الإطلاق» وفيه نظر. وفي فتاوى القفال: أنه لو قال: بعتك بألف درهم» فقال: اشتريت بألف 
وخمسمائة. صح البيع » وهو غريب. 

فرع: لو قال المتوسط للبائع: بعت كذا؟ فقال: نعم» أو بعت. وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ 
فقال: نعم» أو اشتريت» انعقد على الأصح. لوجود الصيغة والتراضي. والثاني: لاء لعدم تخاطبهما. 

فرع: لو قال: بعتك بألف» فقال: قبلت» صح قطعاًء ات يشترط فيه على رأي أن 
يقول: قبلت نكاحهاء احتياطاً للأبضاع. ولو قال: بعتك بألف إن شئت» فقال: اشتريت» انعمذ على 
الأصح؛ لأنه مقتفى الإطلاق. 

فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة. 

فرع: جميع ما سبق» هو فيما ليس بضمني من البيوع. فأما البيع الضمني فيما إذا قال: أعتق 
عبدك عني على ألف. فلا تعتبر فيه الصيغ التي قدّمناهاء بل يكفي فيه الالتماس والجواب قطعاً . 

الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري» ويشترط فيهما لصحة البيع: التكليف» فلا ينعقد بعبارة 
الصبي والمجنون» لا لأنفسهماء ولا لغيرهماء سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميزء باشر بإذن الولي أو 
بغير إذنه» وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي بمتحنه الولي به ليستبين رشده عند 
مناهزة الاحتلام» ولكن يفوّض إليه الاستيام وتدبير العقل» فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ. أ به الولي. 
وفي وجه ضعيف: يصح منه بيع الاختبار. 

قلت: ويشترط في المتعاقدين» الاختيار. فإن أكرها على البيع» لم يصحء إلا إذا أكره بحق» بأن 
يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليهء أو شراء مال أسلم إليه فيهء فأكرهه الحاكم عليه؛ صح بيعه 
وشراؤه؛ لأنه إكراه بحق. فأما بيع المصادّرء فالأصح: صحته . وقد سبق بيانه في نصف الباب الثانن من 
الأطعمة. ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهبء إن كان غير مكلت عا تقرر في كتب الأصول» 
وسنوضحه في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

فرع: لو اشترى الصبي شيئاً فتلف في يدهء أو أتلفهء فلا ضمان عليه في الحال» ولا بعد البلوغ. 
وكذا لو اقترض مالاً؛ لأن المالك هو المضيّع بالتسليم 3 وما داما باقيين» افتلتالك الاستردادء ولو 
سلّم تمن ما اشتراهء لزم الول استرداده» ولزم البائمَ رده إلى الولي. فإن ردم إلى الصبي» م يبرأ من 
الضمان. وهذا كما 5 الصبي درهماً إلى صراف لينقدى» أواسلم متاعاً إلى مقوّم ليقؤّمه» فإذا 
أخذه. لم يجز رده إلى الصبي» بل يرده إلى وليه إن كان المال للصبي. وإن كان لكامل» فإلى المالك. فلو 
أمره الولي بدفعه إلى الصبي» فدفعه إليه»ء سقط عنه الضمان إن كان المال للولي وإ" كان للصبي» فلاء 
كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر ففعل» فإنه يلزمه الضمان. ولو تبايع صبيّان وتقابضاء وأتلف 
كل واحد ما قبضهء نظرء إن جرى ذلك بإذن الوليّين» فالضمان عليهماء وإلاء فلا ضمان عليهماء 
وعلى الصبيّنَ الضمان؛ لأن تسليمهما لا يعد تسليطاً وتضييعاً . 

فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته لكن في تدبير المميز ووصيته خلاف مذكور في 
موضعه. . ولو فتح باباً وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول؛ أو أوصل هديّة وأخبر عن إهداء مهديباء 
فهل يجوز الاعتماد عليه؟ نظرء إن انضمت قرائن تحصّل العلم بذلك» جاز الدخول والقبول» وهو في 
الحقيقة عمل بالعلمء لا بقوله. وإن لم ينضمء نظرء إن كان غير مأمون القولء لم يعتمده وإلاء 
فطريقان. أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين في قبول روايته. 

فرع: كما لا تصح تصرفاته اللفظية» لا يصح قبضه في تلك التصرفات» فلا يفيد قبضه الملك في 
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الموهوب له وإن اتهبه الولي» ولا لغيره إذا أمره الموهوب له بالقيض له. ولو قال مستحق الدين لمن 
عليه: سلم حقي إلى هذا الصبي» فسلم إليه قدر حقهء لم يبرأ من الدين» وكان ما سلَّمه باقياً في ملكهء 
حتى لو ضاعء لضاع عليهء ولا ضمان على الصبي؛ لأن الدافع ضيّعه بتسليمه» ويبقى الدين محاله؛ لأن 
الا 0 العم م ع ا ال ا ألق حقي في البحرء فألقى 
قدر حقهء لا ييرأء بخلاف ما لو قال مالك الوديعة للمودع: سلّم مالي إلى هذا الصبي» فسلّمء خرج 
من العهدةء لأنه امتئل أمره في حقه المتعين كما لو قال: ألقها في البحرء فامتثل. ولو كانت الوديعة 

للصبي» قبلا إليهء ضمنء» سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه» إذ ليس له تضييعها وإن أمره الولي به. 

فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع» لكن لو اشترى كافر عبداً مسلماًء أو اتبيه 
أو أوصي له به فقبل؛ لم يملكه على الأظهر. قال في «التتمة»: القولان في الوصية» إذا قلنا: بملكها 
بالقبول. فإن قلنا بالموت». ثبت بلا خلاف كالإرث. ولوائ شترى مصحفاًء أو شيئاً من حديث 
رسول الله ككل فالمذهب: القطع بأنه لا يملك. وقيل: على القولين. قال العراقيون: وكتب الفقه التي 
فيها آثار السلف. لما حكم المصحف في هذا. وقال صاحب «الحاوي»: كتب الفقه والحديث يصح بيعها 
للكافر. وفي أمره بإزالة الملك عنهاء وجهان. 

قلت: الخلاف في بيع العبدء والمصحف. والحديث, والفقه؛ إنما هو في صحة العقد». مع أنه 
حرام بلا خلاف. والله أعلم. 

وإذا قلنا: لا يصح شراء الكافر عبداً مسلمآء فاشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه» صح على 
الأصح. ويجري الوجهان في كل شراء يستعقب عتقاًء كقول الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني 
بعوض أو بغير عوضء وإجابته» وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه. ورتب الامام 
الخلاف في هاتين الصورتين على شراء القريب. وقال: الأولى أولى بالصحة؛ لأن الملك فيها ضمني؛ 
والثانية أولى بالمنع؛ لأن العتق فيها وإن حكم بهء فهو ظاهر غير محقق» بخلاف القريب. ولو اشترى 
الكافر عبداً مسلما بشرط الإعتاق» وصححنا الشراء بهذا الشرط»ء فهو كما لو اشتراه مطلقاً؛ لأن العتق 
لا يحصل بنفس الشراء. وقيل: هو كشراء القريب. 

فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلماً على عمل في الذمة» كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعينه 
على الأصحء حراً كان أو عبداً. فعلى هذاء هل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع» بأن يؤجره مسلما؟ 
وجهان. قطع الشيخ أبو حامد: بأنه يؤمر 

قلت: وإذا صححنا إجارة عينه» فهي مكروهة» نص عليه الشافعي يه . والله أعلم. 

وني ارتهانه العبد المسلم» وجهان. ويجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعاً. وكذا إيداعه عنده. 

قلت: الأصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف, ويسلّم إلى عدل. وفي «الإعارة» وجه: أنها 
لا تجوزء وبه جزم صاحب «المهذب» و«التنبيه» والجرجاني: وهو ضعيف. والله أعلم. 

فرع: لو باع الكافر عبداً مسلماً ‏ ورثه» أو أسلم عنده ‏ بثوب» ثم وجد بالثوب عيباء فالمذهب: 
أنه له رد الثوب بالعيب. وهل له استرداد العبد؟ وجهان. أصحهما: له ذلك. والثاني: لاء بل يسترد 
قيمته؛ لأنه كالهالك. وطرد الإمام والغزالي» الوجهين في جواز رد الثوب. والصواب: الأول» وبه 
قطع في «التهذيب» وغيره. ولو وجد مشتري العبد به عيباًء ففي رده واسترداده الثوب طريقان. 
أحدهما: القطع بالجواز. والثاني: على الوجهين. ولو باع الكافر العبد المسلم» ثم تقايلاء فإن قلنا: 
الإقالة بيع» لم ينفدء وإن قلنا: فسخء فعلى الوجهين في الرد بالعيب. 
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فرع: لو وكّل كافر مسلماً ليشتري عبداً مسلماًء لمي يصح؛ لأن العقد يقع للموكل أولاً» وينتقل 
إليه آخراً . [وإن] وكل مسلم كافراً ليشتري له عبداً مسلماًء فإن سمى الموكل في الشراءء صحء وإلاء 
فإن قلنا: يقع الملك للوكيل أولاً» ٠‏ لم يصح: وإن قلنا: يقع للموكل»ء صح | 

فرع: لو اشترى كافر مرتداً. فوجهان. لبقاء علقة الإسلام 0 في قتل المرتد بذمي. 

فرع: لو اشترى كافر كافراً» فأسلم قبل قبضهء فهل يبطل البيع كمن اشترى عصيراً فتخمر قبل 
قبضه» أم لا كمن اشترى عبداً فأبق قبل قبضه؟ وجهان. فإن قلنا: لا يبطل» فهل يقبضه المشتري» أم 
ينصب الحاكم من يقبض عنه ثم يأمره بإزالة الملك؟ وجهان. وقطع القفال في فتاويه: بأنه لا يبطل» 
ويقبضه الحاكمء وهذا أصح . 

فرع: : جميع ما سبق» تفريع على قول المنع. أما إذا صححنا شراءه» فإن علم الحاكم به قبل 
القبض» فيمكنه من القبض» أم ينصب من يقبضه؟ فيه الوجهان. وإذا حصل القبض» أل قم يتريد 
قبضه» أمر بإزالة الملك فيه» كما نذكره.ني الفرع بعده إن شاء الله تعاللى. 

فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم» لم يزل ملكه عنه» ولكن لا يُقَرٌ في يدهء بل يؤمر بإزالة 
ملكه عنهء ببيع» أو هبةء أو عتق» أو غيرها. ولا يكفي الرهن والتزويج» والإجارة» والحيلولة؛ 
وتكفي الكتابة على الأصح» وتكون كتابة صحيحة. وإن قلنا: لا تكفي» فوجهان. أحدهما: أنها كتابة 
فاسدة» فيباع العبد. والثاني: صحيحة. ثم إن جرّزنا بيع المكاتب» بيع مكائباً» وإلاء فسخت الكتابة 
وبيع . 0 ملكهء باعه الحاكم عليه بثمن المثل» كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق. 
فإن 1 يبد مشترر بثمن المثل» صبر وحال بينه وبينه» ويستكسب له. وتؤخذ نفقته منه. ولو أسلمت 
مُستولّدةٌ كافر» فلا اسيل لل نقلها إن غيره بالبيع والهبة ونحوهما على المذهب. 

وهل يجبر على إعتاقها؟ وجهان. الصحيح: لا يجبرء بل يحال بينهما وينفق عليها وتستكسب له في 
يد مسلم. ولو مات كافر أسلم عبد في يده صار لوارئه» وأمر بما كان يؤمر به مورثه» فإن امتثل» 
وإلاء بيع عليه. 

قلت : قال النمحاملي في كتابه «اللباب»: لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً» إلا في ست مسائل: 

إحداها: بالإرث. 

الثانية : يسترجعه بإفلاس المشتري. 

الثالثة : يرجع في هبته لولده. 

الرابعة: إذا رد عليه بعيب. 

الخامسة: إذا قال لمسلم: أعتق عبدك عني» فأعتقه وصححناه. 

السادسة: إذا كاتّب عبده الكافر» فأسلم العبد» ثم عجز عن النجوم» فله تعجيزه» وهذه السادسة 
فيها تساهل» فإن المكاتّب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز. وترك سابعة» وهي: إذا اشترى من يعتق 
عليه. والله أعلم. 

الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه فيعتير في المبيع لصحة بيعه» خمسة شروط: 

أحدها: : الطهارة؛ فالنجس ضربان: نجس العين» ونجس بعارض. 

فالأول: لا يصح بيعهء فمنه الكلبء والخنزيرء وما تولّد من أحدهماء وسواء الكلب المعلّم 
وغيره؛ ومنه الميتة» وسرجين جميع البهاتم» والبول» ويجوز بيع ايلج وفي باطنه الدود الميت» لأنَّ بقاءه 
من مصا حه. كالنجاسة في جوف الحيوان. 
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قلت: القَيْلجِ ‏ بالفاء - وهو القر. ويجوز بيعه وفيه الدودء سواء كان ميتاً أو حياًء وسواء باعه 
وَزْنَاّه أو جزافاً» صرّح به القاضي حسين في فتاويه. والله أعلم. 

وفي بيع بزر القرّ وفأرة المسك» وجهان بناءً على طهارتهما. 

الضرب الثاني: قسمان. أحدها: متنجّس بمكن تطهيره» كالثوب» والخشبة» والآجرء فيجوز 
بيعها؛ لأن جوهرها طاهر. فإن استتر شيء من ذلك بالنجاسة الواردة» خرج على بيع الغائب. والثاني: 
ما لا يمكن تطهيرهء كالخل» واللبن» والديسء إذا تنجّستء فلا يجوز بيعها. وأما الدهن» فإن كان 
نجس العين» كودك الميتة» لم يصح بيعه بحال. وإن نجس بعارض» فهل يمكن تطهيره؟ وجهان. 
أصحهما: لا. فعلى هذاء لا يضح ببعه كالبول. والثاني: يمكن. فعلى هذاء في صحة بيعه وجهان. 
أصحهما: لا يصحء هذا ترتيبٌ الأصحاب. وقيل: إن قلنا: يمكن تطهيرهء جاز بيعهء وإلاء فوجهان. 

قلت: هذا الترتيب غلط ظاهرء وإاكاة"تدكهزء نال (الوسطف. وكيف يصح بيع ما لا يعكن 
تطهيره؟ قال المتولي: في بيع الصّبغ النجس طريقان. أحدهما: كالزيت. والثاني: لا يصح قطعاً؛ ؛ لأنه لا 
يعكن تطهيره» وإنما يصبغ به الثوب ثم يغسل. والله أعلم. 

وف بيع الماء النجس» وجهانء كالدهن إذا قلنا: يمكن طهارته؛ لأن تطهير الماء ممكن 
بالمكاثرة. وأشار بعضهم إلى الجزم بالمنع» وقال: إنه ليس بتطهير» بل يستحيل ببلوغه قلّتين من صفة 
النجاسة إلى الطهارة» كالخمر تتخلّل. ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية» كالكلب. وأما 
هبته والصدقة بهء فعن القاضي أبي الطيب: منعهما. ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة الكلب من 
الخلاف. 

قلت: ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه. 

وقد جزم المتولي» بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها. قال الشافعي َيه في «الختصر»: لا 
يجوز اقتناء الكلب إلا لصيدء أو ماشية» أو زرع» وما في معناهاء هذا نصه. واتفق الأصحاب على 
جواز اقتنائه هذه الثلاثة» وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه»ء والأصح: جواز اقتنائه لحفظ الدور 
والدروب وتربية الجرو لذلك» وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع. وكذا كلب الصيد لمن لا يصيد 
ويجوز اقتناء السرجينء وتربية الزرع به» لكن يكره. واقتناء الخمر مذكور ني كتاب «الرهن». والله 
أعلم . 

الشرط الثاني: أن يكون منتّعاً به. فما لا نفع فيه» ليس بمال» فأخدٌ المال في مقابلته باطل. 
ولعدم المنفعة سببان: 

أحدهما: القلّةء كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهماء فإن ذلك القدر لا يعد مالأ» ولا 
ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره» ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ. ولا فرق في ذلك بين 
زمان الرخص والغلاء. ومع هذاء فلا جور أذ :اعلية من ضيه الغير. فإن أخذء لزمه ردها 0 
تلفتء فلا ضمانء إذ لا مالية لها. وقال القفال: يضمن مثلها. وحكى صاحب "التتمة» وجهاً: 
يصح بيع مالا منفعة فيه لقلته» وهو شاذ ضعيف. 

السبب الثاني: الخِسّة. كالحشرات. 

والحيوان الطاهرء ضربان: ضرب ينتفّع به» فيجوز بيعه» كالنعمء والخيل» والبغال» والحمير» 
والظباء» والغزلان. ومن الجوارح» كالصقورء والبزاة» والفهد. ومن الطيرء كالحمام» والعصفورء 
والعقاب. وما ينتمّع بلونه كالطاووس» أو صوته كالزرزور. ومما ينتفع به» القردء والفيل» والهرة. 


كتاب البيع - ياب ما يصح به البيع حك 


ودود القز. وبيع النحل في الكوارة» صحيح إن شاهد جميعه» وإلاء فهو من بيع الغائب. وإن باعه وهو 
طائرء فوجهان. قطع في «التتمة؟: بالصحةء وفي «التهذيب»: بالبطلان. 

قلت : الأصح: الصحة. والله أعلم. 

الضرب الثاني : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه؛ كالخنافس» والعقارب» والحيات» والفأر» 
والنمل» ونحوهاء ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصهاء وني معناها السباع التي لا تصلح للصيد 
والقتال عليهاء كالأسد والذئب والنمر. ولا ينظر إلى اقتناء الملوك للها للهيبة والسياسة. ونقل القاضي 
حسين وجهاً في جواز بيعها؛ لأنها طاهرة. والانتفاع بجلودها متوّقع بالدباغ. ونقل أبو الحسن العبادي 
وجهاً آخر: أنه يجوز بيع النمل في «عسكر مُكْرّم؛ وهي المدينة المشهورة مخراسان؟ لأنه يعالج به السكرء 
و«نصيبين»؛ لأنه تعالج به العقارب الطيارة. والوجهان شاذان ضعيفان. ولا يجوز بيع الجدأة. والرّحة» 
والغراب. فإن كان في أجنحة بعضها فائدة» جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضيء» كذا قاله الإمام 
ولكن بينهما فرق» فإن الجلود تدبغ» ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة. 

قلت: وجه الجوازء الانتفاع بريشها في النبل» فإنه وإن قلنا بنجاستهء يجوز الانتفاع به في النبل 
وغيره من اليابسات. والله أعلم. 

ويصح بيع العَلق على الأصح لمنفعة امتصاص الدم» ولا يصح بيع الحمار الزَّمِن الذي لا نفع فيه 
على الأصح. بخلاف العبد الزمن» فإنه يتقرب بإعتاقه. والثاني: يجوز لغرض جلده إذا مات. 

فرع: السمٌ إن كان يقتل كثيره وينفع قليله؛ كالسْقَمُونِياء والأفيون» جاز بيعه. وإن قتل كثيره 
وقليله» فقطع بالمنع. ومال الإمام وشيخه إلى الجواز ليدسنّ في طعام الكافر. 

فرع: آلات الملاهي: كالمزمار والطنبور وغيرهماء إن كانت بحيث لا تعد بعد الرضٌ والحل مالآ 
لم يصح بيعها ؛ لآن ملعي بعدولة شرعاً: وإ كان رشاضها يعد مالك ففي صحة بيعها وبيع الأصنام 
والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرهماء وجهان. الصحيح: المنع. وتوسط الإمام؛ فذكر الإمام 
وجهاً ثالثاً اختاره هو والغزالي: أنه إن اتخذت من جوهر نفيس» صح بيعها. وإن اتخذت من خشب 
ونحوهء فلاء والمذهب: المنع المطلق» وبه أجاب عامة الأصحاب. 

فرع: الجارية المغنية التى تساوي ألفاً بلا غناءء إذا اشتراها بألفين» فيه أوجه. قال المحمودي: 
اللطلانة والأودني: بالصحةء وأبو زيد: إن قصد الغناءء بطل» وإلاء فلا 

قلت: الأصح: قول الأودني. قال إمام الحرمين: هو القياس السديد. ولو بيعت بألف»ء صح 

. ويجري الخلاف في كبش النطاح والديك الرّاش. ولو باع إناءَ من ذهب أو فضة» صح قطعاً؛ 
5 المقصود الذهب فقطء ذكره القاضي أبو الطيب: قال المتولي: يكره بيع الشطرنج. قال: والنردء إن 
صلح لبياذق الشطرنجء فكالشطرنج» وإلاء فكالمزمار. والله أعلم. 

فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الصحيح» وستأتي تفاريعه في إحياء الموات إن شاء الله تعالى. 
فإذا صححناهء ففي بيعه على شط النهرء وبيع التراب في الصحراء»ء وبيع الحجارة بين الشعاب الكثيرة» 
والأحجارء وجهان. أصحهما: الجواز. 

فرع: بيع لبن الآدميات صحيح . 

قلت: ولنا وجه: أنه نجسء فلا يصح بيعهء حكاه في «الحاوي» عن الأنماطي. وهو شاذ مردود. 
وسبق ذكره في كتاب «الطهارة». والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له. فإن باشر العقد لنفسهء فليكن لهء وإن 


5ه كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع 


باشره لغيره بولاية أو وكالة» فليكن لذلك الغير. فلو باع مال غيره بلا إذن ولا ولاية» فقولان. 
الجديد: بطلانه. والقديم: أنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك. فإن أجازء نفذء وإلاء لغا. ويجري 
القولان فيما لو زرّج أمة غيره أو ابنته» أو طلق منكوحتهء أو أعتق عبدهء أو أجَّر داره» أو وهبها بغير 
إذنه. ولو اشترى الفضولي لغيرهء نظرء إن اشترى بعين مال الغيرء ففيه القولان وإن اشترى في الذمة» 
نظرء إن أطلق أو نوى كونه للغير» فعلى الجديد: يقع للمباشرء وعلى القديم: يقف على الإجازة» فإن 
ردء نفذ في حق الفضولي. ولو قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته» فهو كاشترائه بعين مال الغير. ولو 
اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألفء. ولم يضف الثمن إلى ذمته» فعلى الجديد: وجهان. أحدهما: يلغو 
العقد. والثاني: يقع عن المباشر. وعلى القديم: يقف على إجازة فلانء» فإن ردء ففيه الوجهان. 7 
اث شترى شيئاً لغيره بمال نفسهء نظر» إن لم يسمه وقع العقد عن المباشرء سواء أذن ذلك الغير» أم لا 
وإن سماهء نظرء إن لم يأذن لهء لغت التسمية. وهل يقع عنه»ء أم يبطل؟ وجهان. وإن أذن له فهل 
تلغو التسمية؟ وجهان. فإن قلنا : نعم» فهل يبطل من أصلهء أم يقع عن المبا؟ شر؟ فيه الوجهان. وإن 
قلنا: لا وقع عن الآذن. وهل يكون الثمن المدفوع قرضاً أم هبة؟ وجهان. قال الشيخ أبو محمد: 
وحيث قلنا بالقديم» فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال» مالكاً كان أو غيره. حتى لو أعتق عبد 
الطفل» أو طلق امرأته» لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ» والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد. 
حتى لو باع مال الطفل» فبلغ وأجازء لم ينفذء وكذا لو باع مال الغيرء ثم ملكه وأجازء قال إمام 
الحرمين: لم يعرف العراقيون هذا القول القديم. وقطعوا بالبطلان. 

قلت: قد ذكر هذا القديم من العراقيين» المحاملٍ في «اللباب؛», والشاشئي» وصاحب "(البيان»» 
ونص عليه في «البويطي»؛ وهو قوي»ء إن كان الأظهر عتد الأضععاب هو الجديد. والله أعلم. 

فرع: لو غصب أموالاً وباعها وتصرّف في أثمانها مرة بعد أخرىء فقولان. أظهرهما: بطلان 
الجميع . والثاني: للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منهاء لعسر تتبعها بالإبطال. 

فرع: لو باع مال أبيه على ظنَّ أنه حيّ وهو فضولي» فبان ميتاً حيتئذٍء وأنه ملك العاقدء 
فقولان. أظهرهما: أن البيع صحيح. لصدوره من مالك. والثاني: البطلان؛ لأنه في معن المعلّق بموته؛ 
ولأنه كالغائب. ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع امازل هل ينعقد؟ فيه وجهان وبالخلاف في بيع 
التلجئة. وصورته: أن يخاف غصب مالهء أو الإكراه على بيعه» فيبيعه لإنسان بيعاً مطلقاً . وقد توافقا 
قبله على أنه لدفع الشرء لا على حقيقة البيع. والصحيح: صحته. ويجري الخلاف فيما لو باع العبد على 
ظن أنه آبق أو مكاتّب» فبان أنه قد رجع. وفسخ الكتابة. ويجري فيمن زوج أمة أبيه على ظنّ أنه حي 2 
فبان ميتاًء هل يصح النكاح؟ فإن صححناء فقد نقلوا وجهين فيمن قال: إن مات أبي فقد زوّجتك هذه 
الحارية. 

فرع: القولان في أصل بيع الفضولي» وفي الفرعين بعده يعبّر عنهما بقولي وقف العقود. وحيث 
قالوا: فيه قولاً وقف العقودء أرادوا هذين القولين. وميا بذلك؛ لأن الخلاف آيلٌ إلى أن العقدء هل 
ينعقد على التوقف. أم لا بل يكون باطلاً؟ ثم ذكر الإمام: أن الصحة على قول الوقف ناجزة» لكن 
الملك لا يمحصل إلا عند الإجازة. قال: 0 الوقف في كل عقد يقبل الاستنابة» كالبيوع» 
والإجارات» والهبات» والعتق» والطلاق» والتكاحء. وغيرها. 

الشرط الرابع: القدرة على تسليم المبيع؛ ولأابد متياء وفواعا قد يكون عجشا وقد يكون شرعاً. 
وفيه مسائل: 


كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع /امهة 


إحداها: بيع الآبق والضالٌ باطل» عرف موضعهء أم لا؛ لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال. 
هذا هو المذهب المعروف. قال الأصحاب: لا يشترط في الحكم بالبطلان» اليأس من التسليم» بل يكفي 
ظهور التعذر. وأحسن بعض الأصحاب فقال: إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رَامِ وصوله» فليس 
له حكم الابق. 

الثانية: إذا باع المالك ماله المغصوبء» نظرء إن قدر البائع على استرداده وتسليمه» صح البيع» 
كما يصح بيع الوديعة. وإن عجزء نظرء إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من الغاصبء. لم يصح. وإن 
باعه من قادر على انتزاعه» صح على الأصح. ثم إن علم المشتري بالحال» فلا خيار له. لكن لو عجز 
عن انتزاعه لضع عَرض له أو قوة تحرضت للغاصبء فله الخيار على الصحيح. وإن كان جاهلاً حال 
العقد. فله الخيار. ولو باع الآبق ممن يسهل عليه ردهء ففيه الوجهان في المخصوب. ويجوز تزويج 
الآبقة والمغصوبة» وإعتاقهما. قال في «البيان»: لا يجوز كتابة المغصوب؛ لأنها تقتضي التمكين من 
التصرف. 

الثالثة: لا يجوز بيع السمك في الماء» والطير في الحواء» وإن كان مملوكاً لهء لما فيه من الغرر. 
ولو باع السمك في بركة لا يمكنه الخروج منهاء فإن كانت صغيرة يمكن أخذه بغير تعب ومشقة» صح . 
وإن كانت كبيرة لا يمكن أخذه إلا بتعب شديدء لم يصح على الأصح. وحيث صححناء فهو إذا لم يمنع 
الماء رؤيته» فإن مئعهاء » فعلى قولي بيع الغائب إن عرف قدره وصفتهء وإلاء فلا يصح قطعاً. “وتيخ 
الحمام في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة. ولو باعها وهي طائرة اعتماداً على عادة عرّدها ليلاً» 
فوجهان كما سبق في النحل. أصحهما عند الإمام: الصحة؛ كالعبد المبعوث في شغل. وأصحهما عند 
الجمهور: المنع» إذ لا وثوق بعودها.» لعدم عقلها. 

قلت: ولو باع ثلجاً أو جمداً وزناً» وكان ينماع إلى أن يوزن» لم يصح على الأصحء وسيأتي هذا 
إن شاء الله تعالى في المسائل المنثورة في آخر كتاب الإجارة. والله أعلم. 

الرابعة: لو باع جزءاً شائعاً من سيف أو إناءٍ ونحوهماء صح وصار مشتركاً. ولو عيّن بعضه 
وباعه» لم يصح؛ لأن تسليمه لا يحصل إلا بقطعه. وفيه نقص وتضبيع للمال. ولو باع ذراعاً فصاعداً 
من ثوب» فإن لم يعين الذراع» فسنذكره إن شاء الله تعالى. وإن عينه» فإن كان الثوب نفيساً تنقص قيمته 
بالقطع» لم يصح البيع على الأصح المنصوص . والثاني: يصح كذراع من الأرضء وكما يصح بيع أحد 
زوجي الخف وإن نقصت قيمتهما بتفريقهماء والقياس: طرد الوجهين في مسألة السيف والإناء» وإن لم 
تنقص فده بالعظع كتايد الكرياس» صح على المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الإمام وشيخه فيه 
وجهين. ولو باع جزءاً معيناً من جدار أو أسطوانة» فإن كان فوقه شيء» لم يصح؛ لأنه لا يمكن تسليمه 
إلا بيدم ما فوقهء وإلاء فإن كان قطعة واحدة من طين أو خشب: أو غيرهماء م يجز. وإن كان من لبن 
أو آجِرٌ جازء هكذا أطلقه في «التلخيص»» وهو محمول عند الأئة على ما لو جعلت النهاية صما من 
الآجر أو اللّنء دون أن يجعل المقطع نصف سمكها. وفي تجويز البيع إذا كان من لين أو آجر إشكال 
وإن جعل النهاية ما ذكروه؛ لأن مو ضع الشق قطعة واحدة؛ ولأان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباتي» 
فيفسد البيع. ولحذا قالوا: لو باع جذعاً في بناءء لم يصح؛ لأن المحدم يوجب النقص. ولا فرق بين 
الجذع والآجرء وكذا لو باع قَضَاٍ في خاتم. ثم ذكر بعض الشارحين ل«المفتاح»: أنه لو باع دارا إلا بيتاً 
في صدرها لا يل شارعاً ولا ملكا له على أنه لا ممر له في المبيع» لا د يصح البيع. 


الخامسة: لا يصح بيع المرهون بعد الإقباض قبل الفكاك. 


لون كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع 


السادسة: جناية العبد» إن أوجبت مالاً متعلّقاً بذمته» لم يمنع بيعه بحال. وإن أوجبته متعلقاً 
برقبتهء فإن باعه بعد اختيار الفداءء صحء كذا أطلقه في «التهذيب». وإن باعه قبله وهو معسرء فلاء 
ومنهم من طرد الخلاف الآتي في الموسرء وحكم بالخيار للمجني عليه إن صححنا. وإن كان موسراء 
تالأظهر: أنه لا يصح. وقيل: لا يصح قطعاً. وقيل: موقوف. فإن فداه نفذء وإلاء فلا. فإن لم 

نصحح البيع. »؛ فالسيد على خيرته؛ إن شاء فداهء وإلاء فيسلمه ليباع في الجناية. وإن صححناه؛» فالسيد 
ا ل ا قتله. وقيل: هو على 
خيرته» إن فدى» أمضى البيع؛ وإلاء فسخ والصحيح: أنه ملتزم للفداء. فإن تعذر تحصيل الفداء أو 
تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس» فسخ خ البيع» وبيع في الجناية؛ لأن حق المجني عليه سبق حق 
المشتري. هذا كله إذا أوجبت الجناية المال» لكونها عط أر كيه عمد أو عتا متفدق الققناض عل 
مالء أو أتلف العبد مالاً. أما إذا أوجبت قصاصاً ولا عفوء فالمذهب صحة البيع كبيع المريض المشرف 
على الموت. وقيل: فيه القولان. وإذا اختصرت؛ قلت: المذهب: أنه لا يصح بيعه إن تعلق برقبته مال» 
ويصح إن تعلّق به قصاص. ولو أعتق الجاني» فإن كان السيد معسراًء لم ينفذ على الأظهر. وقيل: لا 
ينفذ قطعاً. وإن كان موسراًء نفذ على أظهر الأقوال. والثالث: موقوف. إن فداهء نفذء وإلاء فلا. 
واستيلاد الجانية» كإعتاقها. ومتى فدى السيد الجاني» فالأظهر: أنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش 
وقيمة العبد. والثاني: يتعيّن الأرش وإن كثر. 

قلت: ولو ولدت الجارية» لم يتعلق الأرش بالولد قطعاًء ذكره القاضي أبو الطيب في «ماء 
الرهن». والله أعلم. 

الشرط الخامس: كون المبيع معلوماً. ولا يشترط العلم به من كل وجهء بل يشترط العلم بعين 
المبيع وقدره وصفته. أما العين. فمعناه: أنه لو قال: بعتك عبداً من العبيد» أو أحد عبدي أو عبيدي 
هؤلاء: أو شاة من هذا القطيع» فهو باطل. وكذا لو قال: بعتهمء إلا واحداً» مبْهماً. وسواء تساوت 
قيمة العبيد والشياه؛ أم لاء وسواء قال: ولك الخيار في التعيين» أم لا. وحكى في «التتمة» قولاً قلعا : 
أنه لو قال: بعتك أحد عبيدي» أو عبيدي الثلاثة» على أن تختار من شئت في ثلاثة أيام أو أقل» صح 
العقد. وهذا شاذ ضعيف. ولو كان له عبد فاختلط بعبيدٍ لغيره؛ فقال: بعتك عبدي من 0 
والمشتري يراهم ولا يعرف عينه. قال في «التتمة»: له حكم بيع الغائب. وقال صاحب «التهذيب»: 
عندي أنه باطل . 

شرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة» من دارء وأرضء» وعبدء وصبرة» وثمرة؛ وغيرهاء 
صحيح. لكن لو باع جزءاً شائعاً من شيء بمثله من ذلك الشيء؛ كالدار والفرسء» كما إذا كان بينهما 
نصفين» باع نصفه بنصف صاحبهء فوجهان. أحدهما: لا يصح البيع» لعدم الحاجة إليه. وأصحهما: 
يصح ١‏ لوجود شرائطه. وله فوائد. 

منها: لو كانا جميعاً أو أحدهما ملك نصيبه بالهبة من أبيهء انقطعت ولاية الرجوع. 

ومنها: لو ملكه بالشراء» ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيبء لم يملك الرد على بائعه. 

ومنها: لو ملَّكيْهِ بالصداق» فطلقها قبل الدخولء لم يكن له الرجوع فيه. 

قلت: ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبهء ففي صحته الوجهان. أصحهما: الصحة» ويصير 
بينهما أثلاثاً» وبهذا قطع صاحب «التقريب»» واستبعده الإمام. وقد ذكر الإمام الرافعي هذه المسألة في 


كتاب «الصلح». والله أعلم. 


كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع حكن 


ولو باع الجملة» واستثنى منها جزءاً شائعاً» جاز. مثاله: بعتك ثمرة هذا البستان» إلا ربعها وقدر 
الزكاة منها. ولو قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهمء إلا ما يخص ألفاء فإن أراد ما يخصه 
إذا وزعت الثمرة على المبلغ المذكورء صح.ء وكان استثناءً للثلث. وإن أراد ما يساوي ألفاً عند التقويم» 
فلا؛ لأنه يجهول. | 

فرع: إذا باع أذرعاً من أرض أو دار أو ثوبء فإن كانا يعلمان جملة ذُرْعانهاء بأن باع ذراعاً من 
عشرة» ويعلمان أن الجملة عشرة» صح على الصحيحء وكأنه باعه العشر. قال الإمام: إلا أن يعني 
معيناً فيبطل» ؛ كشاة من القطيع. ولو اختلفاء فقال المشتري: أردت الإشاعة» فالعقد صحيح. وقال 
البائع : بل أردت معيناً» 0 يصدق؟ احتمالان. 

قفلت: أرجحهما: | لعتنياه اعلر 


وإن كان أحدها لا 0 جملة الذرّعاة» لم يصح البيع. ولو وقف على طرف الأرض وقال: 
بعتتك كذا ذراعاً من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطولء صح على الأصح. 

فرع: إذا قال: بعتك صاعاً من هذه الصيرة» فله حالان: 

أحدهما: أن يعلما مبلغ صيعانهاء فالعقد صحيح قطعاً. وينزل على الإشاعة. ولو كانت الصبرة 
مائة صاعء فالمبيع عشر العشرء فلو تلف بعضهاء تلف بقدره من المبيع . هذا هو المذهب. وبه قطع 
الجمهور. وحكى الإمام في تنزيله وجهين. أحدهما: هذا. والثاني: المبيع صاع من الجملة غير مشاع» 
أيّ صاع كان. . فعلى هذاء يبقى المبيع ما بقي صاع. 

الحال الثاني: أن لا يعلما أو أحدهما مبلغ صيعانهاء فوجهان. أحدهماء وهو اختيار القفال: لا 
يصحء كما لو فرق صيعان الصبرة» وقال: بعتك صاعاً منهاء فإنه لا يصح. وأصحهما: يصح وهو 
المنصوص . وفي فتاوى القفال: أنه كان إذا عل 7 هذه المسألة» يفتي بهذا الثاني مع ذهابه إلى الأول» 
ويقول: المستفتي يستفتيني عن مذهب الشافعي #5 ٠»‏ لا عما عندي. وعلى هذاء المبيع صاع منهاء أي 
صاع كان. فد قلف جرعها إلا اها تبون القد فيه والبائع بالخيار بين أن يسلم صاعاً من أعلى 
ده 0 وإن لم يكن الأسفل مرئياً ؛ لأن رؤية ظاهر الصيرة كرؤية كلها. 

قلت: وأما استدلال الأول بأنه لو فرّقت صيعانها فباع صاعاً لم يصحء فهكذا قطع به الجمهور. 

ا الوك لا لعدم الغرر. 
والصحيح: المنع. والله أعلم. 

فرع: إيهام ممرّ الأرض المبيعة» كإبهام نفس المبيع. وصورته: أن يبيع أرضاً محفوفة بملكه من 

جميع الجوانب» ويشرط للمشتري حق الممرٌ من جانب» ولم يعينه» فالبيع باطل» لاختلاف الغرض 
ار . فإن عين الممر من جانب؛ صح البيع. ولو قال: بعتكها بحقوقهاء صح. وثبت للمشتري حق 
الممرٌ من كل جانب كما كان ثابتاً للبائع قبل البيع. وإن أطلق البيع ولم يتعرض للممرء فوجهان. 
أصحهما : : يصحء ويكون كما لو قال: بعتكها بحقوقها. والثاني: أنه لا يقتضي الممرء فعلى هذا هو كما 
لو صرح بنفي الممرء وفيه وجهان. أصحهما : بطلان البيع» لعدم الانتفاع في الحال» والثاني: الصحة» 
لإمكان تحصيل الممرء وقال في «التهذيب»: إن أمكن تحصيل ممرء صح البيع» وإلاء فلا. ولو كانت 
الأرض المبيعة ملاصقة للشارع» فليس للمشتري سلوك ملك البائع» فإن العادة في مثلها الدخول من 
الشارع. فينرّل الأمر عليه. ولو كانت ملاصقة ملك المشتري؛ لم يتمكن من المرور فيما بقي للبائع؛ بل 
يدخل من ملكه القديم. وأبدى الإمام فيه احتمالاً» قال: وهذا إذا أطلق البيع» » أما إذا قال: محقوقهاء 


له كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع 


فله الممر في ملك البائع. ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاًء فله الممرء فإن نفى الممرء نظرء إن أمكن 
اتخاذ ممرء صح البيع» وإلاء فوجهان. 

قلت: أصحهما: البطلان كمن باع ذراعاً من ثوب ينقص بالقطع. والله أعلم. 

فصل: وأما القدرء فالمبيع قد يكون في الذمة» وقد يكون معيئاًء والأول هو السَّلّمء والثاني هو 
المشهور باسم البيع» والشمن فيهما جميعاً قد يكون في الذمة وإن كان ي يشترط في السّلّم تسليم رأس المال 
في مجلس العقدء وقد يكون معيئاًء فما كان في الذمة من العوضين» اشترط كونه معلوم القدرء حتى لو 
قال: بعتك ملء هذا البيت حنطة» أو بزنة هذه الصنجة ذهباً» لم يصح البيع. ولو قال: بعت يما باع 
به فلان فرسه أو ثوبه» وأحدهما لا يعلم؛ لم يصح على الصحيحء للغرر. وقيل: يصح.ء للتمكن من 
العلمء كما لو قال: بعتك هذه الصيرة» كل صاع بدرهم» يصح البيع وإن كانت الجحملة مجهولة في 
الحال. وقيل: إن حصل العلم قبل التفرق» صح. ولو قال: بعتك بماثة دينار إلا عشرة دراهم» م 
يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. 

قلت: ينبغي ألا يكفي علمهما بالقيمة» بل يشترط معه قصدهما استثناء القيمة. وذكر صاحب 
«المستظهري؟ فيما إذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار بالدراهم» ثم علما في الحال طريقين. أصحهما: 
لا يصح كما ذكرنا . والثاني: على وجهين. والله أعلم. 

ولو قال: بعتك بألف من الدراهم والدنائير» لم يصح. 

فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير» اشترط العلم بنوعهاء فإن كان في البلد نقد واحدء أو نقود 
يغلب التعامل بواحد منهاء انصرف العقد إلى المعهود وإن كان فلوساًءإلا أن يعين غيره. فإن كان نقد 
البلد مغشوشاً» ففيٍ صحة المعاملة به وجهان ذكرناهما في كتاب «الزكاة»» إلا أنا خصصناهما بما إذا 
كان قدر النقرة مجهولاً» وربما نقل العراقيون الوجهين مطلقاًء ووجهوا المنع بأن المقصود غير متميز عما 
ليس بمقصودء فصار كما لو شيب اللبن بالماء وبيع» فإنه لا يصح. وحكي وجه ثالث: أنه إذا كان 
الغش غالباًء لم يجز التعامل بها. وإن كان مغلوباًء جاز. وعلى الجملة» الأصح الصحة مطلقاًء وعلى 
هذاء ينصرف إليه العقد عند الإطلاق. ولو باع بمغشوشة» ثم بان أن فضتها قليلة جداء فله الرد على 
المذهب. وقيل: وجهان. أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلبة لبعضهاء فلا يصح البيع حق 
يعين. وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد. فإن كان فيه نقدان فصاعداًء ولا غالب» عيّن القاضي 
واحداً للتقويم. ولو غلب من جنس العروض نوع» فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق؟ وجهان. 
أصحهما: ينصرف كالنقد. ومن صوره: : أن يبيع صاعاً من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة؛ ثم 
يحضره قبل التفرق. وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب» ينصرف في الصفات إليه أيضاً. حتى لو باع 
بديئار أو بعشرة دنانير» والمعهود في البلد الصحاح» انصرف إليه: وإن كان المعهود المكسرء انصرف 
إليه. قال في «البيان»: إلا أن تتفاوت قيمة المكسرء فلا يصح. . وعلى هذا القياس» لو كان المعهودء أن 
يؤخذ نصف الثمن من هذاء ونصفه من ذاك» أو أن يؤخذ على نسبة أخرى» فالبيع صحيح محمول 
عليه . وإن كان يَعْهّد التعامل بهذا مرة» ومبذا مرة» ولم يكن بينهما تفاوت» صح البيع » 0 
منهما. ران كان بتهها تقارت بطل البيم كما لورجان في اليلد نقنان خالبان وأطلق - ولو قال: 
بألف محا ومككرة» فوجهان. أصحهما : البيع باطل. والثاني : اس وجل د اع 
ويشبه أن يجري هذا الوجه فيما إذا قال: بعت بألف ذهياً وفضة . 


قلت: لا جريان له هناك» والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة» فيعظم الغرر. والله أعلم. 
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فرع: لو قال: بعتك بدينار صحيح» فجاء بصحيحين وزنهما مثقال» لزمه القبول؛ لأن الغرض 
لا يختلف بذلك. وإن جاء بصحيح وزنه مثقال ونصفء قال في «التتمة»: لزمه قبوله» والزيادة أمانة في 
يده. والصواب: أنه لا يلزمه القبولء لما في الشركة من الضررء وقد ذكر في «البيان» نحو هذا. لو 
تراضيا به» جاز. وحيئئذ لو أراد أحدهما كسره؛ وامتنع الآخرء لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من 
الضرر. :ولو باع بحصفة دينان. صحبخ بشرط كونه مدوّراً جاز إن كان يعم وجوده. وإن لم يشترطء. 
فعليه شق وزنه نصاث مثقال. فإن سلّم إليه صحيحاً أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه؛ جاز. 
ولو باعه شيئاً بنصف دينار صحيح» ثم باعه شيئاً آخر بنصف دينار صحيح» فإن سلّم صحيحاً عنهماء 
فقد زاد خيرأًء وإن سلّم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينارء جاز. فلو شرط في العقد الثاني تسليم 
صحيح عنهماء فالعقد الثاني فاسد. والأول ماضٍ على الصحة إن جرى الثاني بعد لزومه» وإلاء فهو 
إلجاق شرط فاسد بالعقد في زمن الخيار» وسبآي حكقه إنشاء الله 'تعاى. 

فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس» فالعقد باطل لعدم القدرة على التسليم. وإن كان لا 
يوجد في تلك البلدة» ويوجد في غيرهاء فإن كان الثمن حالُّاء أو مؤجلاً إلى مدة لا بمكن نقله فيهاء 
فهو باطل أيضاً. وإن كان مؤجلاً إلى مدة يمكن نقله فيهاء صح. ثم إن حل الأجل وقد أحضره» 
فذاك» وإلاء فيبنى على أن الاستبدال عن الثمنء هل يجوز؟ إن قلنا: لاء فهو كانقطاع المسلّم فيه. وإن 
قلنا : تعم» استبدل» ولا ينفسخ العقد على الصحيح. وفي وجه: : ينفسخ . . فإن كان يوجد في البلدء إلا - 
أنه عزيز» فإن جوزنا الاستبدال» صح العقد. فإن وجدء فذاك.» وإلا فيستبدل. وإن لم نجوّزه» " 
يصح . . فلو كان النقد الذي جرى به التعامل موجوداً. ثم انقطع. فإن جوّزنا الاستبدال» استبدل» 
وإلا فهو كانقطاع المسلّم فيه. 

فرع: لو باع بنقد معيّن أو مطلق وحملناه على نقد البلدء فأبطل السلطان ذلك النقدء لم يكن للبائع 
إلا ذاك النقدء كما لو أسلم في حنطة فرخصت. فليس له غيرها. وفيه وجه شاذ ضعيف: أنه مخيّر إن 
شاء أجاز العقد بذلك النقد» وإن شاء فسخهء كما لو تعيب قبل القبض. 

فرع: لو قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل صاع بدرهمء أو هذه الأرض» أو الثوب» كل ذراع 
بدرهمء أو هذه الأغنام» كل شاة بدرهم؛ صح العقد في الجميع على الصحيح» ولا تضر جهالة جملة 
الثمن؛ لأنه معلوم التفصيل. وقال ابن القطان: لا يصح. ولو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام 
بكذاء لم يصح وإن علم عدد الجملة» مخلاف مثله في الثوب والصبرة والأرض؛ لأن قيمة الشياه 
تختلف. ولو قال: بعتك من هذه الصيرة. كل صاع بدرهم» لم يصح. وقال ابن سريج : يصح في صاع 


قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة» أنه لو قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة 
بدرهم» لم يصح على الصحيح الذي قطع به الجمهورء واختار الإمام وشيخه الصحة. والله أعلم. 

ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم» كل صاع بدرهمء» أو قال مثله في الأرضن والئوب» 
نظرء إن خرج كما ذكرء صح البيع. وإن خرج زائداً أو ناقصاًء ففيه قولان. أظهرهما: لا يصحء 
لتعذر الجمع بين الأمرين. والثاني: ٠‏ يصحء لإشارته إلى الصيرة ويلغو الوصفف. فعللى هذاء إن خرج 
ناقصاًء فالمشتري بالخيار. فإن أجازء فهل يجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة بهء أم بالقسط لمقابلة كل 
ضاخ يدرهم؟ وجهان. . وإن خرج زائداًء فلمن تكون الزيادة؟ وجهان. أصحهما ؛ للمشتري» فلا خيار 
له قطعاًء ولا للبائع على الأصح. والثاني: يكون للبائ 3 فلا خيار له وللمشتري الخيار على الأصح. 
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فرع: هذا الذي سبقء هو فيما إذا كان العوض في الذمة» فأما إذا كان معيناء فلا تشترط معرفة 
قدره بالكيل والوزن. فلو قال: بعتك هذه الصبرة» أو بعتك ببذه الدراهمء صح وتكفي المشاهدة» لكن 
هل يكره بيع الصبرة جزافاً؟ قولان. 

قلت: أظهرهما: يكرهء وقطع به جماعة» وكذا البيع بصيرة الدراهم مكروه. والله أعلم. 

ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاضء أو باع السمن أو نحوه في ظرف 
ختلف الأجزاء رقّة وغِلَظاء فئلاث طرق. أصحها: أن في صحة الببع قولي بيع الغائب. والثاني: القطع 
بالصحة. والثالث: القطع بالبطلان» وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين. فإن قلنا: بالصحة» 
فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصيرة» أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتهاء وإن قلنا: بالبطلان» فلو 
باع الصبرة والمشتري يظنها على استواء الأرض» ثم بان تحتها دكةء فهل نتبين بطلان العقد؟ وجهان: 
أصحهما: لاء ولكن للمشتري الخيار» كالعيب والتدليس» وبه قطع صاحب «الشامل» وغيره. والله 
أعلم . 

فرع: لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً» فإن كانت معلومة الصيعانء» صحء وإلاء فلا. 

فصل: وأما الصفة: ففيها مسائل: 

إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم ترء قولان. قال في القديم و «الإملاء؟»: 
والصرف من الجديد يصحء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وين » وقال بتصحيحه طائفة من أٌُتناء 
وأفتوا به» منهمء البغوي» والروياني. وقال في «الأم» و «البويطي»: لا يصحء وهو اختيار المزني. وفي 
محل القولين» ثلاث طرق. أصحها: أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق. والثاني: أنهما 
فيما شاهده البائع دون المشتري. فإن لم يشاهده البائع» فباطل قطعاً. والثالث: إن رآه المشتري» صح 
قطعاء. وإلاء فالقولان. 

الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته, وفيما إذا أجر بعين غائبة» أو صالح 
عليهاء أو جعلها رأس مال السَّلَّم وسلّمها في المجلس. أما إذا أصدقها عيناً غائبة» أو خالعها عليهاء 
أو عفا عن القصاص على عين غائبة» فيصح النكاح وتقع البينونة» ويسقط القصاص قطعاً. وفي صحة 
المسمى» القولان. فإن لم يصحء وجب مهر المثل على الرجل في النكاح» وعلى المرأة في الخلع» ووجبت 
الدية على المعفو عنه. ويجريان في رهن الغائب وهبتهء وهما أولى بالصحةء لعدم الغرر. ولذاء إذا 
صححناهماء فلا خيار عند الرؤية. 

الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه» لم يجز بيع الأعمى وشراؤهء وإلاء فوجهان. أصحهما: لا 
يجوز أيضاًء إذ لا سبيل إلى رؤيته» فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار. والثاني: يجوزء ويقام وصف 
غيره له مقام رؤيته» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد . فإذا قلنا: لا يصح بيعه وشراؤه» لم يبصح 
منه الإجارة والرهن والحبة أيضاً. وهل له أن يكاتب عبده؟ قال في «التهذيب»: لا. وقال في «التتمة»: 
المذهب جرازه» تغليبا للعتق. 

قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم. 

ويجوز أن يؤجُر نفسهء وللعبد الأعمى أن يشتري نفسهء وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه. 
ويجوز أن يتزوج. وإذا زرّج موليته تفريعاً على أن العمى غير قادح في الولاية» والصداق عين مال لم 
يغبت المسمى» وكذا لو خالع الأعمى على مال. أما إذا أسلم في شيء» أو أسلم إليه؛ فينظرء إن عمي 
بعد بلوغه سن التمييز» صح؛ لأنه يعرف الأوصاف» ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط» 
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ولا يصح قبضه بنفسه على الأصح؛ لأنه لا يميز بين المستحق وغيره. وإن خلق أعمىء؛ أو عمي قبل 
التمييزء فوجهان. أصحهما عند العراقيين والأكثرين من غيرهم: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع. فعلى 
هذاء إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفاً معيناً في المجلس» فإن كان معيئاً» فهو كبيعه العين. ثم كل 
ما لا يصح من الأعمى من التصرفات» فطريقه أن يوكل» ويحتمل ذلك للضرورة. 

قلت: لو كان الأعمى رأى شيئاً مما لا يتغيرء صح بيعه وشراؤه إياه إذا صححنا ذلك من 
البصيرء وهو المذهب. والله أعلم. 

الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه» فعليه فروع: 

أحدها: لو اشترى غائباً رآه قبل العقدء نظرء إن كان مما لا يتغير غالباً» كالأرضء والأواني» 
والحديدء والنحاس» ونحوهاء أو كان لا يتغير في المدة المتخلّلة , بين الرؤية والشراءء صح العقدء 
لحصول العلم المقصود. وقال الأأماطي : لا يصحء وهو شاذ مردود. فإذا صححناه» فوجده كما رآه 
أولا فلا خيار. وإن وجده متغيراًء فالمذهب: أن العقد صحيح, وله الخيار» وببذا قطع الجمهور. 
وذكر في «الوسيط» وجهاً : أنه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعرفة. قال الإمام: وليس المراد بتغيره 
حدوث عيبء. فإن خيار العيب لا يختص ببذه الصورة» بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند 
الرؤية. فكل ما فات منهاء فهو كتبين الخلف في الشرط. وأما إذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة 
غالباً» » بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة؛ ثم اشتراه بعد مدة صالحة» فالبيع باطل. وإن مضت مدة 
يحتمل أن يتغير فيهاء ويحتمل أن لا يتغير» أو كان حيواناً» فالأصح الصحة. فإن وجده متغيراء فله 
الخيار. وإذا اختلفاء فقال المشتري: تغير. وقال البائع: هو محاله» ٠‏ تالاصح المنصوصء أن القول قول 
المشتري مع يمينه؛ لأن البائ بلع عاك عمجيل العه فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب. 
والثاني: القول قول البائع. 

الثاني: استقصاء الأوصاف على الحدٌ المعتبر في السَلّمء هل يقوم مقام الرؤية ‏ وكذا سماع وصفه ‏ 
بطريق التواتر؟ وجهان. أصحهما: لاء وبه قطع العراقيون. 

الثالث: لو رأى بعض الشيء دون بعض» فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي» صح البيع 
قطعاًء وذلك مثل رؤية ظاهر صبرة الحنطة ونحوها. ثم لا خيار إذا رأى باطنهاء إلا إذا خالف 
ظاهرها . وحكي قول شاذ ضعيف: أنه لا يكفي رؤية ظاهر الصبرة» بل لا بد من أن يقلبها ليعرف 
باطئهاء والمشهورء هو الأول. وفي معنى الحنطة والشعيرء صبرة الجوز واللوز والدقيق. فلو كان شيء 
منها في وعاءء فرأى أعلاه» أو رأى أعلى السمن والخل وسائر الماعات في ظروفهاء كفى. ولو كانت 
الحنطة في بيت مملوء منهاء فرأى بعضها من الكوّة أو الباب» كفى إن عرف بعة البيت وعمقهء وإلاء 
فلا. وكذا حكم الجمد في المجمدة. ول تكفي رؤية صبرة البطيخ» والسفرجلء والرمان» بل لا بد من 
رؤية كل واحدة منها. ولا يكفي اسل العنب والخوخ ونحوهماء رؤية أعلاهاء لكثرة الاختلاف فيهاء 
بخلاف الحبوب. وأما التمرء فإن لم تلزق حياته. فصيرته كصبرة الجوزء واللوز. وإن التزقت 
كالقَوْصَرَّة» كفى رؤية أعلاها على الصحيح. وأما القطن في العِذْلء فهل تكفي رؤية أعلاه» أم لا بذ 
من رؤية جميعه؟ فيه خلاف حكاه الصيمري وقال: الأشبه عندي» أنه كقؤضّرّة التمر. 

الرابع : لو أراه أنموذجاً وبئى أمر البيع عليه» نظرء إن قال: بعتك من هذا النوع كذاء فهو 
باطل؛ لأنه لم يعين مالاً وم يراع شروط السَلَّمِء ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح؛ 
لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند النزاع. وإن قال: بعتك الحنطة التي في هذا البيت» وهذا الأنموذج 


0ن كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع 


منهاء فإن لم يدخل الأنموذج في البيع» لم يصح على الأصح؛ لأن المبيع غير مرئيّ. وإن أدخله. صح على 
الأصح. ولا يخفى أن مسألة الأنموذج» مفروضة في اللمتمائلات. 

الخامس: إذا كان الثيء ء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي. فإن كان الوق صواناً له كقشر 
الرمان والبيض» ٠‏ كفى رؤيته» وكذا شراء الجوز واللوز في القشر الأسفل. ولا يصح بيع اللب وحده على 
القولين جميعاً ؛ لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عين المبيع. ولو رأى المبيع من وراء قارورة 
هو فيهاء لم يكف؛ لأن المعرفة التامة لا تحصل بهء وليس فيه صلاح لهء مخلاف السمك يراه في الماء 
الصاني» يجوز بيعه. وكذا الأرض يعلوها ماءٌ صافي؛ لأن الماء من صلاحهما. وإن لم يكن كذلك» 1 
تكف رؤية البعض على هذا القول الذي تفرّع عليه. وأما على القول الآخرء فيأتي ذكره إن شاء الله تعالى 
في المسألة الخامسة. 

السادس : الرؤية في كل شيء على حسب ما يليق به. ففي شراء الدارء لا بد من رؤية البيوت» 
والسقوف والسطوح. والجدران» داخلاً وتخاوجاء والمستحم والبالوعة. وفي البستان» يشترط رؤية 
الأشجارء والجدران» ومسايل الماء.» ولا حاجة إلى رؤية أساس البنيان وعروق تار ونحوهما. 
وقيل : ف اشتراط رؤية طريق الدار. وجرى الماء الذي تذور به الرحى» وجهان. يشترط ف شراء العبد 
رؤية الوجه» والأطراف» ولا يجوز رؤية العورة. وفي باق البدن وجهان. 0 الاشتراط» وبه 
قطع صاحبا «التهذيب» و «الرقم». وفي الجارية أوجه. أحدها: كالعبد. والثاني: يشترط رؤية ما يظهر 
عند الخدمة. والثالث: تكفي رؤية الوجه والكفين. وفي الأسنان واللسانء وجهان. ويشترط رؤية 
لشعر فل الأضيح : 

قلت: الأصح: أنها كالعبد. والله أعلم. 
ويشتراط في الدواب رؤية مقدّمهاء ومؤجرها وقواتمهاء ويشترط رفع السرج والإكاف» والحل: 

وفي وجه : يشترط أن يجري الفرس بين يديه ليعرف سيرة» ويشترط في الثوب المطوي نشره . ٠.‏ قال الإمام: 
ويحتمل عندي أن يصحح بيع الثياب التي لا تنشر أصلاً إلا عند القطع؛ لا في نشرها من النقص. 

قلت: قال القفال في «شرح التلخيص» : لو اشترى الثوب المطوي وصححناه» فتشلةء واختار 
الفسخ. وكان لطيّه مؤنة» ولم يحسن طيّهء لزم المشتري مؤنة الطي» كما لو اشتر شترى شيئاً ونقله إلى بيته 
فوجد به عيباً» فإن مؤنة الرد على المشتري. والله اعم 

ثم إذا شرت فما كان صفيقاً كالديباج المنفّش» فلا بدّ من رؤية وجهيه » وكذا البسط والزلالي. 
وما كان رقيقاً» لا يختلف وجهاء. كالكرياس» كفى رؤية أحد وجهيه على الأصح. ولا يصح بيع 
الثياب التوَِيّةَ في اللمسوح على هذا القول» ولا بدَّ في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية 
جميعها. وني الورق البياض» لا بدّ من رؤية جميع الطاقات. قال أبو الحسن العبادي: القُقَّاع يفتح رأسه 
فينظر فيه بقدر الإمكان» ليصح بيعه. وأطلق الغزالي في «الإحياء»: المسامحة به. 

قلت: الأصح: قول الغزالي. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: إذا جرّزنا بيع الغائب» فعليه فروع: 

أحدها: بيع اللّبن في الضرع باطل. فلو قال: بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذاء لم 
فزعل' المذعب» العدم تفن وجود ذلك القدن: وقيل : فيه قولا بيع الغائب. ولو شلجا نهنا من اللين 
فأراهء ثم باعه رطلاً مما في الضرع» فوجهان كالأنموذج. وذكر الغزالي الوجهين» فيما لو فبض قدراً من 
الضرع وأحكم شدَّه وباع ما فيه. 


كتاب البيع ‏ باب ما يصح به البيع للن 


قلت: الأصح في الصورتين» البطلان؛ لأنه يختلط بغيره مما ينصبٌ في الضرع. والله أعلم. 

الثاني: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم. وني وجه: يجوز بشرط الجرّء وهو شاذ ضعيف. 
ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاةء وتجوز الوصية باللبن في الضرع». والصوف على الظهر. 

الثالث: بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ. باطل: سواء بيع الجلد واللحم معاء أو أحدهما. ولا 
يجوز بيع الأكارعٍ والرؤوس قبل الإبانة. وني الأكارع وجه شاذ. ويجوز بيعها بعد الإبانة نيئةً ومشْويّة . 
وكذا المسموط نيئاً ومشوياً . وني التيء احتمال للإمام. 

ع : بيع المسك في الفأرة» باطل؛ سواء بيع معها أو دونباء كاللحم في الجلدء سواء فتح رأس 
الفأرة. أم لا. وقال في «التتمة»: إذا كانت مفتوحة» نظرء إن لم يتفاوت تخنهاء وشاهد المسك فيهاء 

صح البيع» وإلاء فلا. وقال ابن سريج: : يجوز بيعه مع الفآرة مطلقاًء كالجوز. ولو رأى المسك خارج 
57 ثم اشتراه بعد الرد إليهاء فإن كان رأسها مفتوحا فرآى جازء وإلاء فعلى قولي بيع الغائب. 

0 قال أصحابنا: لو باع المسك المختلط بغيره» لم يصح؛ لأن المقصود مجهول. كما لا يصح 

بيع اللبن المخلوط بماءء. ولو باع سمناً في ظرف» ورأى أعلاه مع ظرفه أو دونهء صح. فإن قال: بعتكه 

520 كل رطل بدرهم» فإن لم يكن للظرف قيمة» بطل. وإن كان». فقد قيل: يصح وإن اختلفت 
قيمتهماء كما لو باع فواكه مختلطة» ؛ أو حنطة مختلطة بشعير وزناً أو كيلا . وقيل: باطل؛ لأن المقصود 
السمن»؛ وهو مجهول. مخلاف الفواكه. فكلّها مقصودة. وقيل: إن علما وزن الظرف والسمن» جازء» 
وإلاء فلاء وهذا هو الأصحء صححه الجمهورء وقطع به معظم العراقيين. وإن باع المسك بفأرة» كل 
مثقال بدينارء فكالسمن بظرفهء ذكره البغوي وغيره. والله أعلم . 

الخامس: لو رأى بعض الثوب» وبعضه الآخر في صندوق» فالمذهب: أنه على القولين في الغائب» 
ْ 0 الجمهور. وقيل: باطل قطعاً. ولو كان المبيع شيئين» رأى أحدهما فقطء. فإن أبطلنا بيع 

ثما» بطل فيما لم يرّه وفي المري قولا تفريق الصفقة» وإلاء ففى صحة العقد فيهماء 0 
رم عا 6 لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار. فإن صححناء فله 
ما لم يره وإمساك ما رآه. 

السادس: إذا لم يشرط الرؤية» فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعهء بأن يقول: بعتك عبدي 
التركي» أو فرسي العربي. ولا يكفي: بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي» أو ميرائي من فلانء إذا لم 
يعرفه المشتري. وني وجه: يكفي. وفي وجه آخر: يكفي ذكر الجنس» ولا حاجة إلى النوع» فيقول: 
عبدي»؛ وهما شاذان ضعيفان. وإذا ذكر الجنس والنوع» لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح المنصوص 
في «الإملاء» والقديم. وني وجه: يفتقر إلى ذكر معظم الصفات» وضبط ذلك بما يصف به المدعى عند 
القاضي» قاله القاضي أبو حامد. وني وجه أضعف منه: يفتقر إلى صفات السَّلّم ٠»‏ قاله أبو علي الطبري. 
فعلى الأصح: لو كان له عبدان من أنواع» فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرّض للسنٌ أو غيره. 

السابع: إذا قلنا: يشترط الوصف فوصف. فإن وجده كما وصفء فله الخيار على الأصح. 
وقيل: لهالخيار قطعا. وإن وجده دون وصفه.ء فله الخيار قطعاً. وإن قلنا: لا حاجة إلى 
الوصف. فللمشتري الخيار عند الرؤية» سواء شرط الخيار» أم لا. وقيل: لا يقبت الخيار إلا أن 
يشرطه. والصحيح: الأول. وهل له الخيار قبل الرؤية؟ فيه أوجه. الصحيح: 0 
الرؤية» ولا تنفذ إجازته. والثاني: ينفذان. والثالث: لا ينفذان. وأما البائع» فالأصح: أنه لا خيار 
له شواء كاذاراى المبيع؛ أم لا. وقيل: له الخيار ني الحالين. وقيل: له الخيار إن لم يكن رآهء وبه 


61 كتاب البيع ‏ باب الربا 


قطع الشيخ ومتابعوه كالمشتري. ثم خيار الرؤية حيث ثبت» هل هو على الفورء ا 
الرؤية؟ وجهان. أصحهما: يمتد. آل لخت ا عه الوجهان بناءً على وجهين في أنه هل يثبت 
امجلس مع خيار الرؤية كشراء العين الحاضرة» أم لا يثبت للاستغناء بخيار الرؤية؟ فعلى الأول: 1 
الرؤية على الفورء لثلا يثبت خيار مجلسين. وعلى الثاني: يمتد 

الثامن: لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية: ففي انفساخ البيع وجهان؛» كنظيره في خيار 
الشرط. ولو باعه قبل الرؤية» لم يصحء مخلاف ما لو باعه في زمن خيار الشرطء فإنه يصح على 
الأصح؛ لأنه يصير مجيزاً للعقدء وهنا لا إجازة قبل الرؤية. 

التاسع : هل يجوز أن يوكل في الرؤية مَن يفسخ أو يجيز ما يستصوبه؟ وجهان. أصحهما: يجوز 
كالتوكيل في خيار العم واخلك: والثاني: لا؛ لأنه خيار شهوة لا يتوقف على نقص ولا غرض» 
فأشبه ما لو أسلم على أكثر من أربع نسوةء يوكل في الاختيار. 

العاشر: نقل صاحب «التتمة» والروياني وجهاً: أنه يعتبر على قول اشتراط الرؤية» الذوق في الخل 
ونحوهء والشم في المسك ونحوهء واللمس في الثياب ونحوهاء والصحيح المعروف: أنها لا تعتير 

الحادي عشر: ذكر بعضهم: أنه لا بد من ذكر موضع المبيع الغائب. فلو كان في غير بلد التبايع؛ 
وجب تسليمه في ذلك البلد» ولا يجوز شرط تسليمه في بلد التبايع. بخلاف السلمء » فإنه مضمون في 
الذمة. والعين الغائبة غير مضمونة في الذمة» فاشتراط نقلهاء يكن يبعا وشرطا, 

الثاني عشر: لو رأى ثوبين قَسْرق أحدهماء فاشترى الباتي ولا يعلم أيهما المسروق. قال الغزالي في 
«الوسيط»: إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما» كنصفي كرياس واحدء» صح قطعاء وإن اختلفا في 
شيء من ذلك» خرج على بيع الغائب. 

الثالث عشر: إذا لم نشرط الرؤية» فاختلفاء فقال البائ ع للمشتري: رأيتَ المبيع فلا خيار لك» 
فأنكر المشتري» فالقول قول البائع على الأصح. وإن شرطنا ا فاختلفاء قال الغزالي في فتاويه: 
القول قول البائع ؛ لأن إقدام المشتري على العقدء اعتراف بصحتهء ولا ينفك هذا عن خلاف. 

قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد للعقدء وفيها الخلاف المعروف. والأصح: أن القول قول 
من يدّعي الصحةء وعليه فرّعها الغزالي. 

وبقيت مسائل تعلق بالباب» منها بيع أستار الكعبة» فيه خلاف قدمته في أواخر الحج. وبيع 
أشجار الحرم وصيدهء حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئاً يسيراً لدواءء فيجوز بيعه حينئذ. 
زفيما كاله نظن تضق أن لا عزر كالطدء الذي أب له اكه لأاخزز بيعة, قالسباحت 
«التلخيص»: حكم شجر النقيع بالنون ‏ الذي هو الِمّىء حكم أشجار الحرم؛ فلا يجوز بيعه. ومما 
: تعم به البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر. قال امحاملٍ في «اللباب؟: هذا 
باطل لوجهين. أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني : أن الماء الجاري غير مملوك؛ وسيأتي هذا 
مع غيره مبسوطاً في آخر كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


باب الريا 
إنما يحرم الربا في المطعوم» والذهب». 0 5 المطعوم » فسواء كان مما يُكال أو يوزن» أم 
لاء هذا هو الجديدء وهو الأظهر. والقديم: أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن. فعلى هذاء لا ربا 


في السفرجل » وَالرّمَانء والبيض: والجوز. 0 ولا يوزن. وقال الأودني من أصحاينا : 
لا يجوز بيع مالٍ بجنسه متفاضلاًء ولا يشترط الطعم» وهذ!ا شاذ مردود. والمراد بالمطعوم : مااي اقلم 


كتاب البيع ‏ باب الريا /ااه 


غالباً تقوتاء أو تأدُّماء أو كي أو غيرهاء فيدخل فيه الفواكهء والحبوب» والبقول» والتوابل» 
وغيرها. وسواء ما أكل نادراً كالبَلُوطء والَلَرْثُوتْء وما أكل غالباًء وما أكل وحده أو مع غيره. 
وجري الربا في الزعفران على الأصحء وسواء ما أكل للتداوي كالإهليلج» والبليلج» والسقمونيا 
وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وني «التتمة» وجه: أنه ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في الأدوية 
كالسقمونياء لا ربا فيهاء وهو ضعيف. 

والطين الخراساني» ليس ربوياً على المذهب. والأرمني» ربوي على الصحيح؛ ؛ لأنه دواءٌ. ودهن 
البنفسج» ٠‏ والورد والبانء ربوي على الأصح. ودهن الكتان» والسمكء. وحبٌٍ الكتان» وماء الورد 
والعُودء ليس ربوياً على الأصح . 

والزنجبيل» والمصْطلكى, ربوي على الأصح . والماء إذا صححنا بيعه» ربوي على الأصح. ولا ربا 
في الحيوان» ا ا ل » على وجه يجري فيه الربا على الأصح. 

وأما الذهب والفضةء ٠‏ فقيل: يثبت الربا فيهما لعينهماء لا لعلّة. وقال الجمهور: العلة فيهما 
صلاحية الثمنية الغالبة. وإن شئت قلت: جوهرية الأمُان غالباً. والعبارتان تشملان التِبرء والمضروب» 
والحلي» والأواني منهما. وفي تعدّي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه؛ والصحيح: أنه لا ربا فيها 
لانتفاء الثمنية الغالبة. ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعاً . 

فصل: إذا باع مالاً بمالء فله حالان. أحدهما: أن لا يكونا ربويين. والثاني: أن يكونا. 

فالحال الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربويء وما إذا كان أحدهما ربوياً. وعلى التقديرين في 
هذا الحال. لا تجهب رعاية التماثل؛ ولا الحلول» ولا التقابض في اجلس» سواء اتفق الجنس» أو 
اختلف. حتى لو باع حيواناً بحيوانين من جنسهء أو أسلم ثوباً في ثوبين من جنسهء جاز. 

وأما الحال الثاني: قتارة يكوتان ربويين يعلعين: وثازة بعلة: فإن كانا بعلتين» لم تجب رعاية 
التمائل ولا التقابض ولا الحلول. 

ومن صوره: : أن يسلّم أحد النقدين في الحنطة» أو يبيع الحنطة بالذهب أو بالفضة» نقداء أو نسيئة 
وإن كانا بعلّة. فإن اتحد الجنس» بأن باع الذهب بالذهبء والحنطة بالحنطة» ثبتت أحكام الربا الثلاثة» 
فتجب رعاية التمائل والحلول والتقابض في المجلس. وإن اختلف الجنسء» كالحنطة وبالشعيرء والذهب 
بالفضة» لم تعتبر المماثلة» ويعتبر الخلول والتقابض في المجلس. 

فرع: حيث اعتبرنا التقابض» فتفرّقا قبله.» بطل العقد. ولو تقابضا بعض كل واحد من 
العرضين؛ م تقرفاء بطل كبما ل يعيس» وي المقبوض قولا تفريق الصفقة. والتخاير في ا مجلس قبل 
التقابض» كالتفرّق» فيبطل العقد. وقال ابن سريج: لا يبطل. والصحيح: الأول. ولو وكّل أحدهما 
وكيلاً بالقبض»ء ٠»‏ فقبض قبل مفارقة الموكل المجلس» جازء وبعده لا يجوز. 

فرع: قد سبق بيع مال الربا بجنسه مع زيادة» لا يجوز. فلو أراد بيع صحاح بمككرة» أو غير 
ذلك مع الزيادة» فله طرق: 

منها: أن يبيع الدراهم بالدنائير» أو بعَرْض. فإذا تقابضا وتخايراء أو تفرّقاء اشترى منه الدراهم 
المكشرة بالدنانير أو العَرض» فيصح ذلك. سواء اتخذه عادة. أم لا 

ولو اشترى المكشرة بالدنائير» أو العَرْض الذي اشتراه منه قبل قبضهء لم يجز. وإن كان بعد قبضه 
وقبل التفرق والتخاير». جاز على المذهب» مخلاف ما لو باعه لغير بائغه قبل التفرّق والتخاير» فإنه لا 
يجوزء لا فيه من إسقاط خيار العاقد الآخرء وهنا يحصل بتبايعهما الثاني إجازة الأول. 
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ومنها: أن يقرض صاحبه الصحاح» ويستقرض منه المكشرة» ثم يبرئ كل واحد منهما صاحبه. 

ومنها: أن يبب كل واحد ماله للآخر. 

ومنها: أن يبيع الصحاح بوزنها مكسورة» ويهببه صاحب المكسورة الزيادة» فجميع هذه الطرق 
جائزة» إذا لم يشرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر. 

قلتث: هذه الطرق وإن كانت جائزة عندناء فهى مكروهة إذا نويا ذلك. ودلائل الكراهة أكثر من 
أن تحصى. والله أعلم. ١‏ 

فرع: لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة» جازء ويسلّم إليه الدينار ليبحصل 
تسليم النصف» ويكون النصف الآخر أمانة في يد القابض» بخلاف ما لو كان له عشرة عليه» فأعطاه 
عشرة عدداً فوزنت» فكانت أحد عشرء كان الدينار الفاضل للدافع على الإشاعة» ويكون مضموناً على 
القابض؛ لأنه قبضه لنفسه. ثم إذا سلم الدراهم الخمسة» فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر. 
ولو باعه كل الدينار بعشرة» وليس معه إلا خحمسة» فدفعها إليه» واستقرض منه خمسة أخرى» فقبضها 
وردّها إليه عن الثمن»؛ جازء ولو استقرض الخمسة المدفوعة» لم يكف على الأصح. 

فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به» هو الكيل والوزن. فالمكيل» لا يجوز بيع بعضه ببعض 
وزناً» ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزناً. والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً» ولا 
يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلاً. والذهب والفضة؛» موزونان. والحنطة» والشعيرء والتمرء 
والزييب» والملح» ونحوهاء مكيلة» وكل ما كان مكيلاً بالحجاز على عهد رسول الله كوه فهو مكيل؛ 
وما كان موزوناء فموزون. فلو أحدث الناس خلاف ذلكء فلا اعتبار بإحدائهم. فلو كان الملح قِطعا 
كباراً» فوجهان. أحدهما: يسحق ويباع كيلاً» فإنه الأصل. وأصحهما: يباع وزناً اعتباراً مبيئته في 
الحال. وكذا كل شيء يتجافى في الكيل» يباع بعضه ببعض وزناً» وما لم يكن على عهد رسول الله كَل 
أو كان وم يُعلّمم هل كان يكالء أم يوزن؟ أو عُلم أنه كان يوزن مرة ويكال أخرى» وم يكن أحدهما 
أغلبء قال المتولي: إن كان أكبر جرماً من التمرء اعتبر فيه الوزن» وإن كان مثله أو أصغرء ففيه 
أوجه. أصحها: تعتبر عادة الوقت في بلد البيع. والثاني: عادة الوقت في أكثر البلاد. فإن اختلفت ولا 
غالب» اعتيرنا شبه الأشياء به. والثالث: يعتبر الوزن. والرابع: الكيل. والخامس: يعتبر بأشبه الأشياء 
به. والسادس : يتخيّر بين الكيل والوزن» وهو ضعيف. ثم منهم من خص هذا الخلاف بما إذا لم يكن 
للشيء أصل معلوم العيار. أما إذا استخرج ما هذا حاله من أصل. فهو معتبر بأصله. ومنهم من 
أطلق» قال الإمام: وسواء المكيال المعتاد في عصر رسول الله كله وسائر المكايبل المحدثة بعده» كما أنَا 
إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان» نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كل كفّة. وني الكيل 
بالقصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل به. تردّدٌ للقفال. والأصح» الجواز. والوزن بالطياز والقَرَسُطون» 
وزن. وأما الماء» فقد يتأن به الوزن» بأن يوضع الشيء في ظرف ويلقى في الماء؛ وينظر قدر غوصهء 
لكنه ليس وزناً شرعياً ولا عرفياً» فالظاهر: أنه لا يجوز التعويل عليه في الربويات. 

قلت: قد عرّل أصحابنا عليه في أداء المسلّم فيه» وفي الزكاة» في مسألة الإناء بعضه ذهب وبعضه 
فضةء وقد ذكرناه في بابه» ولكن الفرق ظاهر. والله أعلم. 

فرع: هذا الذي ذكرناه» كله في مقدّر يباع بجنسه. أما ما لا يقدّر بكيل ولا وزن» كالبطيخ» 
والقثاء» والرمان» والسفرجل» فإن قلنا بالقديم : إنه لا ربا فيهاء جاز بيع بعضها ببعض كيف شاءء 
حتى قال القفال: لو جُفف شيء منهاء وكان يوزن في جفافهء فلا ربا فيه أيضاً؛ لأنه لا ربا فيه في 
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أكمل أحواله وهو حال الرطوبة. قال الإمام: والظاهر جريان الربا فيه» فإنه في حال الجفاف مطعوم 
مقدّر. وإن قلنا بالجديد: إن فيه الرباء جاز بيعه بغير جنسه كيف شاء. وأما بجنسه» فينظر» إن كان 
مما يجنّف. كالبطيخ الذي يفلق» وحبٌ الرمان الحامضء وكل ما يجِنَّف من الثمار» وإن مقدّراً 
كالمشمشء والخوخ. والكمثرى الذي يفلقء لم يجز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة» ويجوز حال 
الجفاف على الصحيح. وعلى الشاذ: لا يجوزء إذ ليس له حال كمال. وإن كان مما لا يجفف؛ كالقثاء 
ونحوه» فهل يجوز بيع بعضه ببعض في رطوبته حال؟ فيه وني المقدرات التي لا تجفف». كالرطب الذي لا 
يتتمّر» والعنب الذي لا يتزبّب» قولان. أظهرهما: لا يجوزء كالرطب بالرطب. والثاني: يجوز كاللّبن 
باللبن.. فعلى هذاء إن لم يمكن كيله» كالبطيخ والقثاء» بيع وزناً. وإن أمكن» كالتفاح والتين» فيباع 
كيلاً أو وزناً؟ وجهان. أصحهما: وزناً» ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد. 

شرع: لو أراد شريكان قسمة ربويء فإن قلنا بالأظهر: إن القسمة بيع» لم يجز قسمة المكيل وزناًء 
ولا الموزون كيلا . وما لا يباع بعضه ببعضء؛ كالرطب والعنب» لا يقسم أصلاً. وإن قلنا: القسمة 
إفرازء جاز قسمة المكيل وزنا وعكسه. وجاز قسمة الرطب ونحوه وزناً. ولا يجوز قسمة غير الرطب 
والعنب خرصاً. ويجوز قسمتهما خرصاً إذا قلنا: إفراز. وقيل: لا يجوز. والأول هو الأصح 
المنخصوص. 

فرع: لا يجوز بيع الربوي مجنسه جزافاًء ولا بالتخمين والتحري. فلو باع صبرة حنطة بصيرة» أو 
دراهم بدراهم جزافاء وخرجتا متمائثلتين» لم يصح العقد؛ لأن التساوي شرط. وشرط العقد يعتبر 
العلم به عند العقد. ولهذاء لو نكح امرأة لا يعلم أهي أخته. أم معتدّة: أم لا؟ لم يصح النكاح» 
وسواء جهلا الصبرتين أو إحداهما. ولو قال: بعتك هذه الصيرة ببذه مكايلة» أو كيلا بكيل» أو هذه 
الدراهم بتلك موازنة» أو وزناً بوزن» فإن كالاء أو وزناء وخرجتا سواءً» صح العقدء وإلاء لم يصح 
على الأظهر. وعلى الثاني: يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة» ولمشتري الكبيرة الخيار. وحيث 
صححناء فتفرقا بعد تقابض الجملتين؛ وقبل الكيل والوزنء لم يبطل العقد على الأاصح. ولو قال: 
بعتك هذه الصيرة بكيلها من صبرتك» وصبرة الخاطب أكبر» صح. ثم إن كالا في البجلس وتقابضاء م 
العقد. وإن تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل» فعلى الوجهين. ولو باع صبرة حنطة بصبرة شعير 
جزافاء جازء ولو باعها بها صاعا بصاع؛ أو بصاعين» فهو كما لو كانتا من جنس واحد. 

قلت: قال أكثر أصحابنا: إذا باع صبرة حنطة بصيرة شعير» صاعاً بصاعء وخرجتا متساويتين» 
صح. وإن تفاضلتاء فرضي صاحب الزائدة بتسليم الزيادة» تم البيع» ولزم الآحَر قبونها. وإن رضي 
صاحب الناقصة بقدرها من الزائدة» أقر العقد. وإن تشاحًاء فسخ البيع. والله أعلم. 

فصل في بيان القاعدة المعروفة بمدّ عجوة: ومقصوده: أن يشتمل العقد على ربوي من 
الجانبين» ويختلف العوضان أو أحدهماء جنساًء أو نوعاً؛ أو صفةء وهو ضربان: 

أحدهما: يكون الربوي من الجانبين جنساًء والثاني: يكون جنسين. فالأول: فيه تقع القاعدة 
المقصودة. 

فمن صوره: أن يختلف الجنس من الطرفين أو أحدهماء كما إذا باع مدَّ عجوة» ودرهماً بمدٌّ عجوة 
ودرهم» أو بمدي عجوة. أو بدرهمينء أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير» أو 
بصاعي حنطة» أو بصاعي شعير. 

ومن صوره: أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدهماء كما إذا باع مدَّ عجوة ومدّ 
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صيحاي» بمدٌّ عجوة» ومدّ صيحاني» أو بمدَّي عجوة» أو بمدّي صيحاني أو باع مائة دينار جيدة» 
ومائة دينار رديئة بمائي دينار جيدء أو رديء» أو وسطء أو بمائة جيدء وماثة رديء» فلا يصح البيع 
في شيء من هذه الصور ونظائرها. هذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهورء ولنا وجه: أنه إذا 
باع مدَّ عجوة ودرهماً تمد ودرهم» والدرهمان من ضرب واحدء والمدان من شجرة واحدة» أو باع صاع 
حنطة وصاع شعير بمثلهماء وصاعا الحنطة من صبرة» وكذا الشعيرء صح. ويحكى هذا عن القاضيين 
أبي الطيب وحسين» واختاره الروياني. وحكى صاحب «البيان» وجهاً: أنه لا يضر اختلاف النوع 
والصفة» إذا اتحد الجنس . والمعروف ما سبق. 

ومن صور هذا الأصل : أن يبيع ديناراً صحيحاً وديناراً مككراً بدينار صحيح وآخر مككر أو 
بصحيحين» أو بمككرين إذا كانت قيمة المككر دون الصحيح» ولنا وجه ضعيف: أن صفة الصحة في 
محل المسامحة. ثم إن الأصحابء أطلقوا القول بالبطلان في حكايتهم المذهب. وحكى صاحب «التتمة»: 
أنه إذا باع مذّاً ودرهماً بمدّينء بطل العقد في المدّ المضموم إلى الدرهم وفيما يقابله من المدَّين. وهل 
يبطل في الدرهم وما يقابله من المدَّينَ؟ فيه قولا تفريق الصفقة. وعلى هذا قياس ما لو باعهما بدرهمين» 
أو باع صاع حنطة وصاع شعيرء بصاعي حنطة؛ أو بصاعي شعير. ويمكن أن يكون كلام من أطلق 
محمولاً على ما فصّله. ولو كان الجيد تخلوطاً بالرديء» فباع صاعاً منه بمثله» أو بجيدء أو برديء؛ 
جاز؛ لأن التوزيع إنما يكون عند تميز أحد النوعين عن الآخر. أما إذا لم يتميزء فهو كما لو باع صاعاً 
وسطاً بجيدء أو رديء» فيجوز. ثم صور البطلان مفروضة فيما إذا قابل الجملة بالجملة. فلو قُصّلء 
فتبايعا مدّ عجوة ودرهماً بمدٌ ودرهمء وجعلا المدّ في مقابلة المدّ» والدرهم في مقابلة الدرهم؛ أو جعلا 
المّ في مقابلة الدرهم» والدرهم في مقابلة المدّ جازء وكان كصفقتين متباينتين. 

الضرب الثاني: أن يكون الربوي من الطرفين جنسين؛ وفي الطرفين أو أحدهما شيء آخرء فإن 
اختلفت علة الرباء بأن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة وصاع شعيرء جاز. وإن اتفقت» فإن كان 
التقابض شرطاً في جميع العوضين» بأن باع صاع حنطة أو صاع شعيرء بصاعي تمرء أو بصاع تمر وصاع 
ملح جاز أيضاً. وإن كان التقابض شرطاً في البعض فقطء بأن باع صاع حنطة ودرهماء بصاعي 
شعيرء ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم؛ لأن ما يقابل الدرهم من الشعيرء لا يشترط فيه التقابيض. 
وما يقابل الحنطة يشترط فيه. 

فرع: لو باع صاع حنطة بصاع حنطة» وفيهما أو في أحدهما زوان» أو عقد التبن» أو مدرء أو 
حبات شعيره لم يجز. وضبط الإمام المنع» بأن يكون الخليط قدراً لو مير ظهر على المكيال» فإن كان لا 
يظهرء لم يضرء ولو كان فيهما أو في أحدهما دقاق تبن» أو قليل تراب» لم يضر؛ لأن ذلك يدخل في 
تضاعيف الحنطةء ولا يظهر في المكيال» بخلاف ما لو باع موزوناً بجنسه وفيهما أو في أحدهما قليل 
تراب لا يجوز؛ لأنه يؤثر في الوزن. ولو باع حنطة بشعير وفيهما أو ني أحدهما حبات من الآخر 
يسيرة» صحء وإن كثرء لم يصح.ء قال الإمام: ولا يضبط ذلك بالتأثير في الكيل» ولا بالتمؤل» بل 
ضبط الكثير أن يكون الشعير الخالط للحنطة قدراً يقصد تمييزه ليستعمل شعيراً» وكذا بالعكس. 

فرع: لو باع داراً بذهب» فظهر فيها معدن ذهبء أو باع داراً فيها بثر ماءٍ بدار فيها بثر ماءء 
وقلنا: الماء ربوي» صح البيع في المسألتين على الأصح؛ لأنه تابع» والثاني: لا يصحء كبيع دار مُوّهت 
بذهب قوبها يحصل منه شيء بذهب. 

فصل: ف الحال الذي تعتير فيه الممائلة» الربوي ضربان. ما يتغير من حال إلى حالء» وما لا 
يتغير. فالمتغير» تعتبر الممائلة في بيع الجنس منه بالجنس في أكمل أحواله. فمنه: الفواكهء فتعتبر الممائلة 
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حال الجفاف خاصةء فلا يجوز بيع الرطب بتمر ولا رطبء ولا بيع العنب بعنب ولا زبيب» وكذا كل 
ثمرة لها حال جفافء. كالتين» والمشمش» » والخوخ. والبطيخ والكمثرى اللذين يفلقان: والإخخاص» 
والرمان الحامض» لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها. وحكي وجه في المشمش والخوخ. 

وما لا يعم تجفيفه عموم تجفيف الرطب: أنه يجوز بيع بعضها ببعض في حال الرطوبة؛ لأنها أكمل 
أحواها. وهذا الوجه شاذ. ويجوز بيع الجديد بالعتيق» إلا أن تبقى في الجديد نداوة بحيث يظهر أثر 
زوالا في المكيال. 

وأما ما ليس له حال جفافء كالعنب الذي لا يتزئّب» والرطب الذي لا يتتمرء والبطيخ 
والكمثرى اللذين لا يفلقان» والرمان الحلوء والباذنجان» والقرع» والبقول» فقد سبق أنه لا يجوز بيع 
بعضها ببعض على الأظهر. 

وجوز المزني بيع الرطب بالرطبء وبه قال مالك و أبو حنيفة وأحمدء مقن . 

ويستثنى من بيع الرطب بالتمرء صورة العراياء وستأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن» ما دامت على هيأتها بعد تناهي 
جفافها. فإذا بطلت تلك الهيئة خرجت عن الكمال. 

فلا يجوز بيع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات؛ كالدقيق» والسويقء والخبز» والنشاء ولا 
بما فيه شيء مما يتخذ من الحنطة» كالمصل ففيه الدقيق» والفالوذج ففيه النشا. وكذا لا يجوز بيع الأشياء 
بعضها ببعضء» لخروجها عن حال الكمال. هذا هو المذهب والمشهور. وحكي قول: إنه يجوز بيع الحنطة 
بالدقيق كيلًء وجعل إمام الحرمين هذا القول» في أن الحنطة والدقيق جنسان يجوز التفاضل فيهما . ويشبه أن 
يكون منفرداً ببذه الرواية. وحكى البويطي والمزني قولاً : أنه يجوز بيع الدقيق بالدقيق» كالدهن بالدهن. 
وحكي قول في جواز بيع الخبز الجاف المدقوق بمثله كيلاً. وقول: أن الحنطة مع السويق جنسان. وكل هذه 
الأقوال شاذة. ولا يجوز بيع الحنطة المقليّة ولا المبلولة بمثلها ولا بغيرها . وإن جففت المبلولة» لم يجز أيضاًء 
لتفاوت جفافهاء والحنطة التي فركت وأخرجت من السنابل وم يتم جفافهاء كالمبلولة. والنخالة ليست 
ماك سف اح ع ارد فيجوز بيعها بالحنطة وبعضها ببعض متفاضلاً . 

فرع: السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان حال كمالها ما دامت على هيأتها 

كالأقوات» فلا يجوز بيع طحينها بطحينهاء كالدقيق بالدقيق. 

وأما دهنها المستخرجء فكامل» فيجوز بيع بعضه ببعض متمائلاً على الصحيح. وقيل: لا يجوز لما 
يطرح فيه من ملح ونحوه. 

فرع: قد يكون للشيء حالتا كمالٍ؛ كالزبيب والخل كاملان» وأصلهما العنب. وكذا العصيرء 
كامل على الأصحء فيجوز بيع عصير العنب بعصير العنب» وعصير الرطب بعصير الرطب. والمعيار فيه 
وفي الدهن, الكيل. 

ويجوز بيع الكسب بالكسب وزناً إن لم يكن فيه خلط. فإن كانء لم يجز. 

فرع: الأدهان المطيبة» كدهن الورد»ء والبنفسجء والنيلوفر» كلها مستخرجة من السمسم. فإذا 
قلنا: يجري فيها الرباء جاز بيع بعضها ببعض وإن رب السمسم فيها ثم استخرج دهنه. وإن استخرج 
الدهن ثم طرحت أوراقها فيه» لم يجز. 

فرع: عصير الرمان والتفاح وسائر الثمارء كعصير العنب والرطب» وكذا عصير قصب السكر. 
ويجوز بيع خلّ الرطب». مخل الرطب» وخل العنب» بخل العنب كيلا . 


يفن كتاب البيع ‏ ياب الربا 


ولا يجوز بيع خل الزبيب بمثله» ولا خل التمر بمثله؛ لأن فيهما ماءً» فيمتنع العلم بالممائلة. 

ولا يجوز بيع خل العنب مخل الزبيب» ولاخل الرطب مخل التمر؛ لأن في أحدهما ماءً. 

ولا يجوز بيع خل الزبيب جخل التمر إذا قلنا: الماء ربوي. 

قلت: فإن قلنا: الماء غير ربوي» فمقتضى كلام الرافعي جوازه» وبه صرح الجمهور. وقيل: فيه 
القولان» فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم؛ لأن الخلين يشترط فيهما القبض في المجلس» مخلاف 
الماءين. وممن ذكر هذا الطريق» البغوي في كتابه «التعليق في شرح مختصر المزني». وهذا الطريق هو 
الصواب» ولعل الأصحاب اقتصروا على أصح القولين» وهو أنه يجوز جمع مختلفي الحكم. والله أعلم. 

ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب» وخل التمر بخل العنب؛ لأن الماء في أحد الطرفين» والممائلة 

بين الخلين غير معتبرة» تفريعاً على الصحيح أنهما جنسان. 

فرع: اللّبن كامل» فيباع بعضه يبعض » سواء فيه الحليب» والحامضء والرائب الخائر» ما 95 يكن 
مغلي بالنارء فيباع بعضها ببعض كيلاً. ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخائر أكثر وزناً؛ لأن 
الاعتبار بالكيل» كالحنطة الصلبة بالرخوة. وفي كلام الإمام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جميعاً. ويجوز 
بيع السمن بالسمن كيلاً إن كان ذائباً» ووزناً إن كان جامداً» قاله في «التهذيب»» وهو توسّط بين 
وجهين أطلقهما العراقيون. المنصوص: أنه يوزن. وقال أبو إسحق: يُكال. ويجوز بيع افيض بالغفيض» 
إذا لم يكن فيهما ماء. ومال المتولي إلى المنع . والمذهب: الجواز. ولا يجوز بيع الأقط بالأقط. ولا المصل 
بالمصل» ولا الجبن بالجبن» ولا يجوز بيع الرُبد بالزبد» ولا بالسمن على الأصح. ولا يجوز بيع اللبن 
بما اتخذ منهء كالسمن واغخيض وغيرهما. 
شرع: الربوي المعروض على النارء ضربان: 

أحدهما: المعروض للعقد والطبخ»؛ كالدبس واللحم المشوي» فلا يجوز بيع الديس بالدبس» 
والسكر بالسكرء والفانيذ بالفانيذ» واللبّأ باللبّأ. على الأصح في الجميع. 

ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكرء ولا بالسكرء كالرطب بالرطب» وبالتمر. أما اللحم» 
إذا بيع بجنسهء فإن كانا طريّينء أو أحدحماء لم يجز على الصحيح. وإن كانا مقدّدّين» جازء إلا أن 
يكون فيهماء أو في أحدهما من الملح ما يظهر في الوزن. ويشترط أن يتناهى جفافه» بخلاف التمرء فإنه 
يباع الجديد منه بالعتيق وبالجديد؛ لأنه مكيل» وأثر الرطوبة الباقية» لا تظهر في المكيال» واللحم 
موزونء فيظهر أثر الرطوبة في الوزن. هذا إذا لم يكن اللحم مطبوخاً ولامشوياً. فأما المطبوخ» فلا يجوز 
بيعهما بمثلهما ولا بالتيء. 

الغرت الثاني: المعروض للتمييز والتصفية» فهو كامل» فيجوز بيع بعضه ببعض» كالسمن. وفي 
العسل المصقّى بالنارء وجهان. أصحهما: أنه كامل كالمصفى بالشمس» ومعياره معيار السمن. 

ولا يجوز بيع الشهد بالشهدء ولا بالعسل. ويجوز بيع الشمع بالعسل وبالشهد؛ لأن الشمع ليس ربويا . 

فرع: التمر إذا نزع نواه» بطل كماله؛ لأنه يسرع إليه الفساد. فلا يجوز بيع منزوع النوى بمثله» 
ولا بغير منزوعه على الصحيح. وقيل: يجوز فيهما. وقيل: يجوز بمثله فقط. ومفلق المشمشء» والخوخ» 
ونحوهماء لا يبطل كماله بنزع النوى على الأصح. ولا يبطل كمال اللحم بنزع عظمه؛ لأنه لا يتعلق 
صلاحه ببقائه. وهل يشترط نزع العظم في جواز بيع بعضه ببعض؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: 
الاشتراط. والثاني: يسامح به. فعلى هذا يجوز بيع لحم الفخذ بالجنب» ولا يضر تفاوت العظامء كما 
لا يضر تفاوت النوى. 


كتاب البيع ‏ باب الربا رفك 


فصل في معرفة الجنسية: قد سبق في أول الباب» أن بيع الربوي بجنسهء يشترط فيه المماثلة. 
وبغير جنسه. يجوز فيه التفاضل. والتجانس وعدمه» قد يظهران» وقد يشتبهان» فثما ظهرء فلا حاجة 
إلى تنصيص عليه» وما اشتبه» يحتاج. 

فمن ذلك؛. لحوم الحيوانات» هل هي جنسء أم أجناس؟ قولان. أظهرهما: أنهما أجناس. 

فإن قلنا: جنسء فالحيوانات البرية وحشيّها وأهليها كلها جنسء وكذا البحرية كلها جنس. 

وفي البحرية مع البرية» وجهان. أصحهما: جنس. والثاني: جنسان. وإن قلنا: أجناس» فحيوان 
البِرٌ مع البحر جنسان؛ والأهلي مع الوحشي جنسان. ثم لكل واحد منهما أجناس» فلحوم الإبل على 
اختلاف أنواعها جنس واحدء ولحوم البقر جواميسها وغيرها جنس» والغنم ضأنها ومعزها جنس» 
والبقر الوحشي جنسء والظباء جنس 

وني الظبي مع الإبل تردد للشيخ أب محمدء واستقر جوابه أنبما كالضأن والمعز. 

وأما الطيور» فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس» والبطوط جنس. وعن الربيع: أن الحمام بالمعنى 
المتقدم في الحج » وهو كل ماعب وهدر: جنس . فيدخل فيه القمري» والدبسي» والفواخحت . واختار هذا 
ماعة» منهم الإمام» وصاحب «التهذيب»» واستبعده العراقيون» وجعلوا كل واحد منها جنساً . وموك البحر 
جنس . وأما غنم الماء وبقره وغيرهماء ففيها -مع السمك أو مع مثلهاء قولان. أظهرهما : أنها أجناس. 

وفي الجراد أوجه. أحدها: أنه ليس من جنس اللحوم. والثاني: أنه من لحوم البريّات. والثالث: 
أنه من لحوم البحريات. 

قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم. 

وأما أعضاء الحيوان الواحدء كالكرشء والكبدء والطحالء والقلبء والرّئة» فالمذهب: أنها 
اجنام . 0 » جنس آخرء وكذا الجلد. 

قلت: المعروف, أن الجلد ليس ربوياً فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرهاء فلا حاجة إلى قوله: | 
جنس آخر. والله أعلم. 

وشحم الظهر مع شحم البطن؛ جنسان. وسنام البعير معهماء جنس آخر. والرأسء والأكارع» 
من جنس اللحوم. وني الأكارع احتمال للإمام. وأما الأدقّة والخلول والأدهان» فهي أجناس على 
المذهب. . وكذا عصير العنب مع عصير الرطب. وحكي في الأدقة قول أنها جنس» ووجه أبعل منه في 
الخلول والأدهان» و يجري مثله في عصير العنب مع عصير الرطب. والألبانء أجناس على المذهب» 
فيجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متفاضلاً» وبيع أحدهما بما يتخد من الآخر. ولبن الضأن والمعز 
جنس» ولبن الوعل مع المعز الأهلي» جنسان. وبيوض الطيرء أجناس على المذهب. وقيل: وجهان. 
أصحهما: أنها أجناس. وزيت الزيتون مع زيت الفجل» والتمر المعروف مع التمر المهندي» أجناس على 
المذهب. وني البطيخ المعروف مع الحندي» والقثاء مع الخيارء وجهان. 

قلت: الأصح: أنبما جنسان. والله أعلم. 

والبقول» كالندباء والنعنع وغيرهماء أجناس إن قلنا: إنها ربوية. ودهن السمسم وكسهء جنسان» 
كالغخيض مع السمن. 

وفي عصير العنب مع خله: والسكر مع الفانيذ» وجهان. أصحهما: جنسان. والسكر الطبرزد 
والنبات» جنس واحد. والسكر الأحمر مع الأبيض» جنس على الأصح؛ لأنه عكر الأبيض»ء إلا أن 


"3ه ١‏ كتاب البيع ‏ باب البيوع المنهي عنها 


فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسهء باطل» خلافاً للمزني. وإن باعه محيوان مأكول من 
غير جنسه كلحم غنم ببقرة» فإن قلنا : اللحوم جنسء بطل. وإن قلنا: أجناس» بطل أيضاً على 
الأظهر. وإن باعه بمحيوان غير مأكول» بطل على الأظهر. وفي بيع الشحم والألية والطحال والقلب 
والكلية والرئة بالحيوان» والسنام بالبعير» ولحم السمك بالشاة» وجهان. أصحهما: البطلان. ويجري 
الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا . . فإن دبغ فلا منع. 

فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسمء ولا دهن الجوز بلبّهء ولا , بيع السمن 
باللبن. ويجوز بيع اجوز بالجوز وزناء واللوز باللوز كيلاً مع قشرهما على المذهب. وحكي 0 إنه لا 
يجوزء ويجوز بيع لب الجوز بلبه ولب اللوز بلبه على الصحيح. ويجوز بيع البيض بالبيض في قشر 
وزناً» على المذهب. ويجوز بيع لبن الشاة بشاة ليس في ضرعها لبن» بأن جرى البيع عقيب الحلب» 00 
كان في ضرعها لبنء لم يجز. ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن» لم يصح على الصحيح. 
وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة. ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن» فإن قلنا: الألبان جنسء لم 
يجزء وإلاء فقولان» للجمع بين مختلفي الحكم» » فإن ما يقابل اللبن من اللبن» يشترط فيه التقابض» وما 
يقابل الحيوان» لا يشترط. 

فرع: يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام» سواء فيه المسلمء والكافر. 

باب البيوع المنهي عنها 

ما ورد فيه النهي من البيوع. قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضى النهي . وقد لا يحكم 
بفساده» لكون النهي ليس لخصوصية البيع» بل لأمر آخر. فالقسم الأول» أنواع: 

منها: بيع اللحم بالحيوان» وقد سبق. 

ومنها: بيع ما لم يقبض» وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وبيع الكالئ بالكالئ. وسنشرحها 
بعدٌء إن شاء الله تعالى. 

ومنها: بيع الغرر. 

ومنها: بيع ما لم يقدر على تسليمه» وقد سبق. 

ومنها: بيع مال الغير. 

ومنها : بيع ما ليس عنده» وفيه تفسيران . أحدهما : أن يبيع غائباً . والثاني : ما لا علكه ليشتريه فيسلّمه . 

ومنها: بيع الكلب والختزيرء وقد سبق ذكرعما في شرائط المبيع. 

ومنها: بيع عَسْبٍ الفحل - بفتح العين وإسكان السين المهملتين والمشهور في كتب الفقه: أنه 
ضرابه؛ وقيل: أعرة غرات: وقيل: هو ماؤه. فعلى الأول والثالث» تقديره: بدل عَسب الفحل. وني 
رواية الشافعي 5 ضيه نمى عن من عَسب الفحل. والحاصل: إن بذل عِوَضاً عن الضَراب» إن كان بيع 
فباطل قطعاًء وكذا إن كان إجارة على الأصح. ويجوز أن يعطي صاحب الأنق صاحب الفحل شيئاً على 
سبيل الهدية. 

ومنها : بيع حبل الحبلة» وهو نتاج النتاج. ومعناه: أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد هذه الدابة. كذا فسره 
ابن عمر و الشافعي وغيرهما وق . وقيل: هو بيع ولد نتاج هذه الدابة» قاله أبو عبيد وأهل اللغة. 

ومنها: بيع الملاقيح. وهي ما في بطون الأمهات من الأجنّة: الواحدة: ملقوحة. وبيع المضامين» 
وهي ما في أصلاب الفحول. 


كتتاب البيع ‏ باب البيوع المنهي عنها ش حك 


ومنها: بيع الملامسة. وفيه تأويلات. أحدها: تأويل الشافعي ذَيهء وهو أن يأتي بثوب 
مطوي» أو في ظلمة» فيلمّسه المشتام فيقول صاحبه: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» 
ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني: اهز شن اللعن كع فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. 
والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره» ولزم البيع . وهذا البيع باطل 
على التأويلات كلها . وفي الأول» احتمال للإمام» وقاله صاحب «التتمة» تفريعاً على صحة نفي خيار 
الرؤية. قال في «التتمة»: وعلى التأويل الثاني» له حكم المعاطاة. والمذهب: الجزم بالبطلان على 
التأويلات. 

ومنها: بيع المنابذة» وفيه تأويلات. أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاًء قاله الشافعي ويه وهو 

بيع باطل. قال الأصحاب: ويجيء فيه الخلاف في المعاطاة» فإن المنابذة مع قرينة البيع» هي نفس 

8 والثاني: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك» لزم البيع»ء وهو باطل. والثالث: أن المراد 
نبذ الحصاةء وسيأتي إن شاء الله تعالىى. 

ومنها: بيع الحصاة» وفيه تأويلات. أحدها : أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة اه أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن 
يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعاًء فيقول: إذا 
رميت الحصاةء فهذا الثوب مبيع لك بكذاء والبيع باطل في جميعها. : 

ومنها: بيعتان في بيعة. وفيه تأويلان نص عليهما في «المختصرة. أحدههما: أن يقول: بعتك هذا 
بألف» على أن تبيعني دارك بكذاء أو تشتري مني داري بكذاء وهو باطل. والثاني: أن يقول: بعتكه 
بألف نقداًء أو بألفين نسيئة» فحُذه بأهما شئت أو شئت أناء وهو باطل. أما لو قال: بعتك بألف 
نقد وبألفين نسيئة» أو قال: بعتك نصفه بألف. ونصفه بألفين» فيصح العقد. ولو قال: بعتك هذا 
العبد بألف» نصفه بستمائة» لم يصح؛ لأن ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية» وآخره 
يناقضه . 

ومنها: بيع امحاقلة والمزابنة» وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. 

ومئها: بيع اجر - بفتح الميم وإسكان الجيم والراء ‏ وهو ما في الرحم» وقيل: هو الربا. وقيل: 
هو امحاقلة والمزابنة. 

ومنها: بيع السنين. وله تفسيران. أحدهما: بيع ثمرة النخلة سنين. والثاني: أن يقول: بعتك هذا 
سنة» على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بينناء فتردّ إلي المبيع وأردّ إليك الثمن. 

ومنها: : بيع العربان. ويقال: العَرْبون» وهو أن يشتري سلعة من غيره :يلقع إليه دراهم» على أنه 
إن أخذ السلعة» فهي من الثمن» وإلاء فهي للمدفوع إليه مجاناً. ويفسر أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع 
ليعمل له خفاً أو خاقاً أو ينسج له ثوباً» على أنه إن رضيه» فالمدفوع من الثمن» وإلاء فهو للمدفوع 
إليه . 

ومنها: : بيع العنب قبل أن يسودٌّء والحب قبل أن يشتدَّء وبيع الثمار قبل أن تنجو من العاهة 
وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. 

ومنها: بيع السلاح لأهل الحرب» لا يصح ) ويجوز بيعهم الحديد؛ لأنه لا يتعين للسلاح . 

قلت: بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام؛ صحيح. وقيل: وجهان. حكاها المتولي والبغوي 
والروياني وغيرهم. والله أعلم. 
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ومنها: «أن النى يلد نمى عن من الحرّة». قال القفال: المراد: الحرة الوحشية» إذ ليس فيها 
مقن ابشافق ولا عيرم 

قلت: مذهبنا: أنه يصح بيع الحرة الأهلية» نص عليه الشافعي به وغيره. 

والجواب عن الحديث من أوجدء ذكرها الخطابي. 

أحدها: أنه تُكلّم في صححته. 

والثاني: جواب القفال. 

والثالث: أنه نبي تازيه. 

والمقصود: أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه. هذه أجوبه الخطابي» لكن الأول باطل» فإن 
الحديث في «صحيح مسلم» من رواية جابر ذَكِه . والله أعلم. 

ومنها: النهي عن بيع وسلف» وهو هو البيع بشرط القرض 

ومنها : النهي عن بيع وشرط. والشرط ين ينقسم إلى فاسدء وصحيح ٠‏ 

فالفاسد: يفسد العقد على المذهب» وفيه كلام سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. فمن الفاسدء إذا باع 
عبده بألف». بشرط أن يبيعه دارهء» أو يشتري منه داره» وبشرط أن يقرضه عشرة» فالعقد الأول باطل. 
فإذا أتيا بالبيع الثاني» نظرء إن كانا يعلمان بطلان الأول» صح.ء وإلاء فلا؛ لأنهما يأتيان به على حكم 
الشرط الفاسدء كذا قطع به صاحب «التهذيب» وغيره. والقياس: صحته» وبه قطع الإمام. وحكاه عن 
شيخه في كتاب «الرهن». ولو اشترى زرعاًء وشرط على بائعه أن يحصدهء بطل البيع على المذهب. 
وقيل: فيه قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة. وقيل: شرط الحصاد باطل. وفي البيع قولا تفريق 
الصفقة. وكذا الحكم لو أفرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض» فقال: اشتريته بعشرة» على أن تحصده 
بدرهم ؛ الأند جيل الاجارة فرطا ي الب فهو في معنى بيعتين في بيعة. ولو قال: اا ا 
مساك عن مادا بسار » فقال: بعت وأجّرت» فطريقان. أحدهما: على القولين في الجمع بين 

مختلفي الحكم. والثاني: تبطل الإجارة. وفي البيع قولا تفريق الصفقة. ولو قال: اشتريت هذا رن 
بعشرة» واستأجرتك لحصده بدرهم» صح الشراء»؛ ولم تصح الإجارة؛ لأنه استأجره للعمل فيما لم 
يملكه. 

ونظائر مسألة الزرع قاين باه كما إذا اشترى اثوبا وشرط عليه صبغه» وخياطته؛ أو لَبنَا وشرط 
عليه طبخه» أو نعلاً وشرط عليه أن ينعل به دابته» أو عبداً فعا على إنه يتم إرضاعه. أو عناعاً على 
أن يحمله إلى بيته» والبائع يعرف بيته» فإن لم يعرفهء بطل قطعاً . ولو اث شترى حطباً على ظهر ببيمة 
مطلقاًء فهل يصح العقد ويسلّمه إليه في موضعهء أم لا يصح حتى يشترط تسليمه في موضعه؛ لأن 
العادة قد تقتضي حمله إلى داره؟ فيه وجهان. 

قلت: أصحهما: الصحة. والله أعلم. 

إوأما الشرط الصحيح في البيع» فمن أنواعه شرط الأجل المعلوم في الشمن. فإن كان الثمن 
بجهولاً. بطل . قال الروياني: ولو أجل الثمن ألف سنةء بطل العقدء للعلم بأنه لا يعيش هذه المدة. 
فعلى هذاء يشترط في صحة الأجل» احتمال بقائه إليه. 

قلت: لا يشترط احتمال بقائه إليهء بل ينتقل إلى وارثه» لكن التأجيل بألف سنة وغيرها مما يبعد 
بقاء الدنيا إليهء فاسد. والله أعلم. 

ثم موضع الأجلء إذا كان العوض في الذمة. فأما ذكره في المبيع أو في الثمن المعيّنء مثل أن 
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يقول: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذاء فباطل» يبطل البيع , ولو حل الأجل»؛ 
فأجّل البائع المشتري مدة» أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروبء فهو وعدٌ لا يلزم. كما أن 
يدل العلا 1 أجل :ورت أجل ولو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة» لزم ورثته إمهاله 
تلك المدة؛ لأن التبرّعات بعد الموت تلزم» قاله في «التتمة». ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل» 
ال يشقط سق يتمكن المستعى من مات في اخال؟ ويجهات : أصحهما: لا يسقط؛ لأن الأجل صفة 
تابعة» والصفة لا تفرد بالإسقاطء ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة» أو الدنانير الصحاح» لو أسقط 
صفة الجودة والصحة» لم تسقط. ومن أنواعه» ترط الخيان ثلانة أيام؛ وسيأتي بانس قاء الال 
: ومنها: شرط الرهنء والكفيل» والشهادة» ف فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن» أو 

يتكفل به كفيل» أو يشهد عليه سواء كان الثمن حالًا ل . ويجوز أيضاً أن يشرط المشتري على 
البائع كفيلاً بالعهدة» ولا بد من تعيين الرهن والكفيل. والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة 
المسلّم فيه. وني الكفيل المشاهدة» أو المعرفة بالاسم والنسبء ولا يكفي الوصف. كقوله: رجل موسر 
ثقة. هذا هو المنقول للأصحاب. ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا 
يعرف حاله؛ لم يكن مبعداً . وقال القاضي ابن كج: لا يشترط تعيين الكفيل. فإذا أطلق» أقام من شاء 
كفيلاً» وهذا شاذ مردود. ولا يشترط تعيين الشهود على الأصح. وادعى الإمام» 0 
ورد الخلاف إلى أنه لو عين الشهود. هل يتعينون؟ ولا يشترط التعرض لكون المرهون عند المرتمبن أو 
عند عدل على الأصحء بل إن اتفقا على يد المرتبن» أو عدلء وإلا جعله الحاكم في يد عدل. 0 
أن يكون المشروط رهنهء غير المبيع . 

فلو شرط كون المبيع نفسه رهناً بالثمن» بطل البيع على المذفب» وبه قطع الأصحابء إلا الإمام» 
فإنه قال: هو مبني على أن البداءة بالتسليم بمن؟ فإن قلنا: بالبائع أو يجبران» أو لا يجيران» بطل البيع؛ 
لأنه شرط ينافي مقتضاه. وإن قلنا: بالمشتريء فوجهان. أحدهما: هذا. والثاني: يصح البيع والشرطء 
سواء كان الثمن حالأ» أو مؤجلاً. ولو شرط أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويردّه إليهء بطل البيع أيضاً. 

| ولو رهنه بالئمن من غير شرط» صح إن كان بعد القبض. فإن كان قبلهء فلا إن كان الثمن 
حالاً؛ لأن الحبس ثابت له. وإن كان مؤجلاء فهو كرهن المبيع بدين آخر قبل القبض. ثم إذا لم يرهن 
المشتري ما شرطه.ء أو لم يشهدء أو لم يتكفل الذي عيّنهء فلا إجبارء لكن للبائع الخيار. ولا يقوم رهن 
وكفيل آخر مقام المعين. فإن فسخء فذاك. وإن أجازء فلا خيار للمشتري. 

ولو عين شاهدينء فامتنعا من التحملء فإن قلنا: لا بد من تعيين الشاهدين» فللباتع الخياره 
وإلاء فلا. ولو باع بشرط الرهنء؛ فهلك المرهون قبل القبضء أو تعيّبء أو وجد به عيباً قليمء فله 
الخيار في فسخ البيع» وإن تعيب يعد القبضء» فلا خيار. ولو ادعى الراهن أنه حدث بعد القبضء» وقال 
المرتين: قبله؛ فالقول قول الراهن. ولو هلك الرهن بعد القبضء أو تعيّب ثم اطلع على عيب قديم» فلا 
أرش لهء وليس له فسخ البيع على الأصح. 

فرع: في بيع الرقيق بشرط العتقء ثلاثة أقوال. المشهور: أنه يصح العقد والشرط. والثاني: 
يبطلان. والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. فإذا صححنا الشرطء فذاك إذا أطلق» أو قال: بشرط 
0 أما إذا قال: بشرط أن تعتقه عني» فهو لاغ. ثم في العتق المشروطء وجهان. 
أصحهما : أنه حق لله تعالى» كالملتزم بالنذر. والثاني: أنه حق للبائع» فعلى هذا للبائع المطالبة به قطعاً . 
وإن قلنا: إنه لله تعالمى» فللبا ع المطالبة به أيضاً على الأصح. وإذا أعتقه المشتري» فالولاء له بلا 
خلاف» سواء قلنا نا: الحق لله تعالء أم للبائع؛ لأنه أعتق ملكه. فإن امتنع من العتق» فإن قلنا: الحق لله 
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تعاللى» أجبر عليه. وإن قلنا: للبائع» لم يجبرء بل يخي البائع في فسخ البيع. . وإذا قلنا بالإجبارء قال في 
«التتمة»: يخرج على الخلاف في 5 إذا امتنع من الطلاق» فيعتقه القافي على قول» ويحبسه حتى يعتق 
على قول. 

وذكر الإمام احتمالين. أحدهما: هذا. والثاني: يتعين الحبس. فإذا قلنا: العتق حق للبائع» 
فأسقطه. سقطء كما لو اشترط رهناً أو كفيلاً ثم عفا عنه. وعن الشيخ أبي محمد: أن شرط الرهن 
والكفيل لا يفرد بالإسقاطء. كالأجلء فلو أعتق المشتري هذا العبد عن الكفارة» فإن قلنا: الحق لله 
تعالى» أو للبائع» وم يأذن» لم يجز. وإن أذن» أجزأه عنها على الأصح. ويجوز استخدامه» والوطء 
اك ولو قتل» كانت القيمة لهء ولا يكلفه صرفها إلى عبد آخر ليعتقه. ولو باعه لغيره 

شرط عليه عتقه» لم يصح على الصحيح. ولو أولد الجارية» لم يحزئه عن الإعتاق على الصحيح. ولو 
ل فأوجه. أصحها: ليس عليه إلا الثمن المسمّى؛ لأنه لم يلتزم غيره. والثاني: عليه 
مع ذلك قدر التفاوت بمثل نسبته من الثمن. والثالث: للبائع الخيار» إن شاء أجاز العقد ولا شيء له 
وإن شاء فسخ وردٌ ما أخذ من الثمن ورجع بقيمة العبد. والرابع: : ينفسخ. . ثم إن هذه الأوجه» مفرعة 
على أن العتق للبائع» أم مطردة سواء قلنا: له أو لله تعالى؟ فيه رأيان للإمام. أظهرهما: الثاني. 

قلت: وهذا الثاني» مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم . والله أعلم . 

ولو اشترى عبداً بشرط أن يدبّره» أو يكاتبه» أو يعتقه بعد شهر أو سنة» أو داراً بشرط أن 
يجعلها وقفاً. فالأصح: أن البيع باطل في جميع ذلك. وقيل: إنه كشرط الإعتاق. وجميع ما سبق في 
شرط الإعتاق مفروض فيما إذا لم يتعرّض للولاء. فأما إذا شرط مع العتق كون الولاء للبائع» 
فالمذهب: أن البيع باطل» وبهذا قطع الجمهور. . وحكي قول: أنه يصح البيع» ويبطل الشرط. وحكى 
الإمام وجهاً : أنه يصح الشرط أيضاًء ولا يعرف هذا الوجه عن غير الإمام. ولو اد شترى بشرط الولاء 
دون شرط الإعتاق» بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته» ' فالبيع باطل قطعاًء ذكره في 
«التتمة». ولو اشترى أباه أو ابنه 2 أن يعتقهء فالبيع باطل قطعاً التعلن الوفاء بالشرط» فإنه يعتق 
عليه قبل إعتاقه؛ قاله القاضي حسين 

قلت: دكي الرادى في كناف اكقازه الفنيازاشو اي م : أنه لو اشترى عبداً بشرط أن 
يعلّق عتقه بصفة» لم يصح البيع على الأصح. وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملاً بشرط العتق» 
فولدت ثم أعتقهاء هل يتبعها الولد؟ وأنه لو باع عبداً بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق» فالمذهب: 
بطلان البيع. وعن ابن القطان: أنه على وجهين. والله أعلم. 

فصل في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها: قال الأصحاب: الشرط ضربان. ما 
يقتضيه مطلق العقدء وما لا يقتضيه. 

فالأول: كالإقباض والانتفاع» والرد بالعيب ونحوهاء فلا يضر التعرّض لا ولا ينفع. 

والثاني : قسمان. ما يتعلق بمصلحة العقدء وما لا يتعلق. 

فالأول: قد يتعلق بالشمن» كشرط الرهن والكفيل» وقد يتعلق بالمثمن» كشرط أن يكون العبد 
خياطاً» أو كاتباًء وقد يتعلق بهماء كشرط الخيار. فهذه الشروط» لا تفسد العقد» وتصح في أنفْسها. 

والقسم الثاني: نوعان. ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاًء وما يتعلق. فالأول: كشرط أن لا 
يأكل إلا الحريسة» ولا يلبس إلا الخزّ. ونحو ذلك» فهذا لا يفسد العقدء بل يلغوء هكذا قطع به 
الإمامء والغزالي. وقال صاحب «التتمة»: لو شرط التزام ما ليس بلازم» بأن باع بشرط أن يصلي 
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النوافل» أو يصوم شهراً غير رمضانء أو يصلي الفرائض في أول أوقاتهاء فالبيع باطل؛ لأنه ألزم ما 
ليس بلازم. رمقيفى هذا فاه المقد قمسالة الحريسة: والثاني: كشرطه أن لا يقبض ما اشترافء أو لا 
يتصرف فيه بالبيع والوطء ونحوهماء وكشرط بيع آخرء أو قرض» وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن 
باعه فنقص» فهذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع» إلا الإعتاق على ما سبق. 

فرع: لا يجوز بيع الحمل» لا من مالك الأم» ولا من غيره. ولو باع حاملاً بيعاً مطلقاً. دخل 
الحمل في البيع. ولو باعها واستثنى حملهاء لم يصح البيع على المذهب. وبه قطع الجمهورء وحكى الإمام 
فيه وجهين. ولو كانت الأم لإنسان» والحمل لآخر»ء فباع الأم لمالك الحمل أو لغيره» أو باع جارية 
حاملاً بحرّء فالمذهب: أن البيع باطل» وبه قطع الأكثرون. وقيل: يصحء واختاره الإمام؛ والغزالي. 
ولو باع جارية» أو دابة بشرط أنها حامل» فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: يصح البيع. والثاني: لا 
يصح . ٠‏ وقيل: يصح في الجارية قطعاًء وهما مبنيان على أن الحمل يعلمء ٠‏ أم لا . إن قلنا : لا ٠‏ لم يصح» 
وإلاء صح. ولو قال: بعتك هذه الدابة وحملهاء أو هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن» لم يصح على 
الأصح. وبه قال ابن الحدادء والشيخ أبو علي؛ لأنه جعل امجهول مبيعاً مع المعلوم» بخلاف البيع بشرط 
أنبا حامل» فإنه وصف تابع. وقال أبو زيد: يصح يج لأند يدل عند |لاطلاق. فل يقير فكره تاضبن 
الدار. ولو قال: بعتك الجبة بجشوهاء فقيل: هو على الخلاف. وقيل: يصح قطعاً؛ لأن الحشو داخل 
في مسمى الجحبة» فذكره تأكيد للفظ الجبة» بخلاف الحمل» فإذا قلنا بالبطلان في هذه الصورء قال الشيخ 
أبو علي: في صورة الجبة في صحة البيع في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقةء وني صورة الدابة» 

يبطل البيع في الجميع؛ لأن الحشو يمكن معرفة قيمته. قال الإمام: هذا حسن. ولو باع حاملاً وشرط 
سنا لرأس الشهر ونحوه» لم يصح البيع قطعاً. وبيض الطيرء كحمل الدابة والجارية في جميع ذلك. 
ولو باع شاة بشرط أنها لبون» فطريقان. أصحهما: أنه على الخلاف في البيع بشرط الحمل؛ لكن الصحة 
هنا أقوى. والطريق الثاني: يصح قطعاً؛ لأن هذا شرط صفة فيها لا يقتضي وجود اللبن فيها حالة 
العقد» فهو كخرط الكتانة ل العيده فلو شرط كون اللبن في الضرعء كان كشرط الحمل قطعا. ولو 
شرط كونها تدر كل يوم كذا رطلاً من اللبن؛ بطل البيع قطعاً؛ ل فصار كما لو 
شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات. ولو باع لبوناً» واستئتى لبنهاء لم يصح العقد على 
الصحيح» كاستثناء حمل الجارية» والكسب في بيع السمسم» حب ف بع القن 

فرع: ومن الشروط الصحيحة باتفاق» أو على خلاف» مسائل نشير إلى بعضها مختصرة : 

منها : البيع بشرط البراءة من العيوب. 

ومنها: بيع الثمار بشرط القطع وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومنها : لو باع مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاًء بشرط أن يكال بمكيال معين» أو بوزن معين» أو 
بذرع معين» أو شرط ذلك في الثمن. ففيه خلاف نشرحه في باب الكل ] إن شاء الله تعالى. وفي معناه» 
تعيين رجل يتونٌّ الكيل أو 00 

ومنها : : لو باع داراً واستثنى لنفسه سكناهاء أو دابة استثنى ظهرهاء إن لم يبين المدة» لم يصح 
البيع قطعاًء وإن بينهاء ا لا ع اام 

ومنها : لو باع بشرط أن لا يسلّم المبيع حتى يستوني الثمن» » فإن كان مؤجّلاً» بطل العقد. وإن 
كان حالاً» بني على أن البداءة بالتسليم بمن؟ فإن جعلنا ذلك من مقتضى العقد, لم يضر ذكرهء وإلاء 
فيفسد العقد. 
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ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاًء فإن أزاد هبة صاع أو 
بيعه من موضع آخرء فالعقد باطل؛ لأنه شرط عقد في عقد. وإن أراد أنها إن خرجت عشرة آصع 
أخذتٌ تسعة دراهم, فإن كانت الصيعان مجهولة؛ لم يصح؛ لأنه لا يعلم حصة كل صاع. وإن كانت 
معلومة» صح. فإن كانت عشرة» فقد باع كل صاع وتُسعاً بدرهمء ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرهم» على أن أنقصك صاعاً. فإن أراد رد صاع إليه» فهو فاسد. وإن أراد أنها إن خرجت 
تسعة آصعء أخذت عشرة دراهم» فإن كانت الضيعان مجهولة» لم يضح» وإن كانت معلومة» صح. فإن 
كانت تسعة آصعء» فقد باع كل صاع بدرهم وتّسع. وفيه واجه: : أنه لا يصح مع العلم أيضاًء » لقصور 
العبارة عن المحمل المذكور. ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع 0 
أنقصك» ولم يبين إحدى الجهتين» فهو فاسد. 
ومنها : لو باع أرضاً على أنها مائة ذراع» فخرجت دون المائة» فقولان. أظهرهما: صحة البيع. 
وقيل: يصح قطعاً للإشارة» وصار كالخُلف في الصفة. فعلى هذاء للمشتري الخيار في الفسخ. ولا 
يسقط محظ البائع من الثمن قدر النقص. وإذا أجازء يجيز بجميع الثمن على الأظهرء وبقسطه على القول 
الآخر. ولو خرجت أكثر من.مائة» ففي صحة البيع القولان. فإن صححناهء فالصحيح: أن للبائع 
الخيار. فإن أجازء كانت كلها للمشتري. ولا يطالبه للزيادة بشيء. . والوجه الآخرء اختاره صاحب 
«التهذيب»: أنه لا خيار للبائ ٠‏ ويصح البيع في الجميع؛ جميع الثمن المسمى» ويُنرّل شرطه منزلة من 
شرط كون المبيع معيباً فخرج سليماًء لا خيار له. فإذا قلنا بالصحيحء» فقال المشتري: لا تفسخ» فأنا 
اام ولك الزيادة» لم يسقط خيار البائع على الأظهر. ولو قال: لا تفسخ لأزيدك 
في الثمن لما زاد» لم يكن له ذلكء ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف. ويقاس ببذه المسألة ما إذا باع 
ارك عل أ عشرة أذرع» أو القطيع على أنه عشرون شاة» أو الصبرة على أنها ثلاثون صاعاً. وحصل 
نقص أو زيادة. وفرق صاحب «الشامل» بين الصيرة وغيرهاء فقال: إن زادت الصبرة» رد الزيادة. وإن 
نقصت وأجاز المشتري» أجاز بالحصة» قينا سواها يجيز بجميع الثمن. 
ومنها: لو قال: بع عبدك من زيد بألف على أن علّ خمسمائة» فباعه على هذا الشرط» لم يصح 
البيع على الأصح. والثاني: يصح ويجب على زيد ألف. وعلى الآمر خمسمائة» كما لو قال: ألق متاعك 
في البحر على أن عل كذا. 
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرطء فذلك الشرط ضربان» صحيحغ؛ : وفاسد. فإن كان 
صحيحاً لالجيق. ومع : وإن كان فاسداًء فإن كان مما لا يفرد بالعقدء نظرء إن لم يتعلق به غرض 
يورث تنازعاء لم يؤثر ذلك في العقد كما سبق. قال الإمام: ومن هذا القبيل» ما إذا عين الشهود لتوثيق 
الثمن» وقلنا: لا يتعينون» فلا يفسد به العقد. وإن تعلق به غرضص» فسد البيع بفساده. للنهي عن 
بيع وشرط. هذا هو المشهور. ولنا قول رواه أبو ثور: أن البيع لا يفسد بفساد الشرط بحال» لقصة 
تريرة ونا . وإن كان مما يفرد بالعقدء كالرهن والكفيل» فهل يفسد البيع لفسادهما؟ قولان. أظهرهما: 
يفسدء كسائر الشروط الفاسدة. والثاني: لاء كالصداق الفاسد لا يفسد النكاح. 
ا ولو باع بشرط نفي خيار المجلس» أو خيار الرؤية» ففيه خلاف نذكره في باب الخيار إن شاء الله 
تعالى . 
فصل: إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداًء إما لشرط فاسدء وإما لسبب آخرء ثم قبضه. لم يملكه 
بالقبض» ولا ينفذ تصرّفه فيه» ويلزمه ردّهء وعليه مؤنة رده كالمغصوب. ولا يجوز حبسهء لاسترداد 
الثمن. ولا يقدّم به على الغرماء على المذهب. وحكي قول ووجه للإصطخري: أن له حبسه ويقدّم به: 
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وهو شاذ ضعيف. وتلزمه أجرة المثل للمدة التي كان في يده سواء استوف المنفعة» أم تلفت تحت يده. 
وإن تعيّب في يدهء فعليه أرش النقصء وإن تلفء فعليه قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم 
التلف» كالمغصوب؛ لأنه مخاطب كل لحظة من جهة الشرع بردّه. وفي وجه: تعتبر قيمته يوم التلف. وف 
وجه: يوم القبض. وقد يعتر عن هذا الخلاف بالأقوال. وكيف كانء فالمذهب: اعتبار الأكثر. وما 
حدث من الزوائد المنفصلة» كالولدء والثمرة» والمتصلة» كالسّمَنء وتعلم صنعة» مضمون عليه كزوائد 
المغصوب. وف وجه شاذ: لا يضمن الزيادة عند التلف. ولو أنفق على العبد مدة» لم يرجع بها على 
البائع إن كان المشتري عالما بفساد البيع» وإلاء فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يرجع. والله أعلم. 

وإن كانت جارية؛ فوطثها المشتري؛ فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين» فلا حدَّء ويجب 
المهر. وإن كانا عالمين» وجب الحد إن اشتراها بميتة» أو دم. وإن اشتراها بخمرء أو بشرط فاسدء 
فلا حذّء لاختلاف العلماء في حصول الملك». فإن أبا حنيفة كلف بملّكه في هذا الحال» فصار 
كالوطء في النكاح بلا 8 ونحوء . قال الإمام: ويجوز أن يقال: يجب الحدّء فإن أبا حنيفة كك لا 

يبيح الوطء»ء وإن كان يثبت الملك» بخلاف الوطء في النكاح بلا ولي. وإذا لم يجب الجدى. وج 
3 فإن كانت بكراء وجب مع مهر البكر أرش البكارة : أما مهر البكرء فللاستمتاع ببكر. وأما 
الأرش» فلإتلاف البكارة. وإن استولدهاء فالولد جر و للشبهة. فإن خرج ليا فعليه قيمته يوم 
الولادة» وتستقر عليه قيمته. بخلاف ما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقةء فإنه يغرّم قيمة 
الولد» ويرجع مها على البائع ؛ لأنه غرّه ولا تصير الجارية في الخال أم ولد. فإن كان ملكها في 
وقتء» فقولان. وإن نقصت بالحمل أو الوضعء لزمه الأرش. وإن خرج الولد ميتء فلا قيمة. لكن 
إن سقط بجناية» وجبت العّرة على عاقلة الجاني» وعلى المشتري أقل 30 من قيمة الولد يوم 
الولادة والعّرة» ويطالب به المالك من شاء من الجاني والمشتري. ولو ماتت في الطلق» لزمه قيمتهاء 
وكذا لو وطئ أمة الغير بشبهة فأحبلها فماتت في الطلق. وهذه الصورة وأخواتهاء مذكورة في كتاب 
«الرهن» واضحة. 

فرع: لو اشترى شيئاً شراءً فاسداًء فباعه لآخرء فهو كالغاصب يبيع المغصوب. فإن حصل في يد 
الثاني» لزمه رده إلى المالك. فإن تلف في يدهء نظرء إن كانت قيمته في يدهما سواءء أو كانت في يد 
الثاني أكثرء رجع المالك بالجميع على من شاء منهماء والقرار على الثاني» لحصول التلف في يده. وإن 
كانت القيمة في يد الأول أكثرء فضمان النقص على الأول» والباقي يرجع به على من شاء منهماء 
والقرار على الثاني. وكل نقص حدث في يد الثاني» يطالب به الأول» ويرجع به على الثاني» وكذا حكم 
أجرة المثل. 

فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسدء ثم حذفا الشرطء لم ينقلب العقد صحيحاًء سواء كان الحذف 
في المجلس أو بعده. وفي وجه: ينقلب صحيحاً إن حذف في المجلس» وهو شاذ ضعيف. ولو زاد في 
الثمن أو المثمنء أو زاد إثبات الخيارء أو الأجلء أو قدرهماء نظرء إن كان ذلك بعد لزوم العقدء لم 
يلحق بالعقد. وكذا الحكم في رأس مال السَّلَّمِ والمسلّم فيه والصداق وغيرهاء وكذا الحظء لا يُلحق 
شيء من ذلك بالعقدء حتى أن الشَّفِيع يأخذ بما سمي في العقدء لا بما بقي بعد الحظط. وإن كانت هذه 
الإلحاقات قبل لزوم العقدء بأن كانت في مجلس العقدء أو في زمن خيار الشرطء فأوجه. أحدها: لا 
يلحق. وصححه في «التتمة». والثاني: يلحق في خيار المجلسء دون خيار الشرطء قاله أبو زيدء 
والقفال. والثالث» وهو الأصح عند الأكثرين: يلحق في مدة الخيارين جميعاً» وهو ظاهر النص. فعلى 
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هذا في محل الجوازء وجهان. أحدجمما قاله أبو علي الطيري» واختاره الشيخ أبو علي» وصاحب 
«التهذيب» وغيرهما: أنه مفرّع على قولنا: الملك في زمن الخيار للبائع» أو قلنا: موقوف وفسخ العقد» 
فأما إن قلنا للمشتري» أو قلنا إنه موقوف وأمضي العقدء فلا يلحق كما بعد اللزوم. والوجه الثاني: أن 
الجواز مطرد عى الأقوال كلهاء وهو الصحيح عند العراقيين. فإذا قلنا: يلحق» فالزيادة تلزم الشفيع 
كما تلزم المشتري. وني الحظ قبل اللزوم» مثل هذا الخلاف. فإن ألحقناه بالعقد؛ انحط عن الشفيع. 
وعلى هذا الوجية: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار» له حكم المقترن بالعقد في 
إفساده» وينحظ جميع الثمن» فهو كما لو باع بلا تمن. 

القسم الثاني من المناهي: ما لا يقتضي الفساد. 

فمنه: الاحتكارء وهو حرام على الصحيح» وقيل: مكروه. وهو أن يشتري الطعام في وقت 
الغلاء. ولا يَدَّعه للضعفاء» ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة. ولا بأس بالشراء في وقت الرخص 
ليبيع في وقت الغلاء. ولا بأس بإمساك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء» ولكن الأزل أن ببيع ما فضل 
عن كفايته. وفي كراهة إمساكه. وجهان. ثم تحريم الاحتكار يختص بالأقوات. 

ومنها: التمرء والزبيب» ولا يعم جميع الأطعمة. 

ومنها: التسعيرء » وهو حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز ني وقت الغلاء دون 
الرخص . وقيل: إن كان الطعام مجلوباً» حرم التسعير. وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القّناةء 
جازء وحيث جوزنا التسعير» فذلك في الأطعمة؛ وبلحق بها علف الدواب على الأصح. وإذا سعّر 
الإمام عليه؛ فخالف» استحق التعزير. وفي صحة البيع؛ء وجهان مذكوران في «التتمة». 

قلت: الأصح: صحة الببع. والله أعلم. 

فصل: يحرم أن يبيع حاضر لبادء وهو أن يقدم إلى البلد بدوي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر 
الوقت؛ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلدي فيقول: ضع متاعك عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا 
السعر. ولتحربمه؛ شروط. أحدها: أن يكون عالاً بالنهي فيه. وهذا شرط يعم جميع المناهي. والثاني: 
أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه. كالأطعمة ونحوها. نأما ما لا يحتاج إليه إلا تادر فلا 
يدخل في النهي. والثالث: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلدء فإن لم يظهر لكبر البلد» أو قلّة ما 
معهء أو لعموم وجوده ورخص السعرء فوجهان أوفقهما للحديث التحريم. والرابع: أن يعرض 
الحضريء. ذلك على البدوي ويدعوه إليه. أما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريجاً. أو قصد الإقامة في 
البلد ليبيعه كذلك» فسأل البلدي تفويضه إليهء فلا بأس؛ لأنه لم يضر بالناس» ولا سبيل إلى منع المالك 
منهء ولو أن البلدي استشار البدوي فيما فيه حظه؛ فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ 
وجهان. حكى القاضي ابن كججم عن أبي الطيب بن سلمة» وأبي إسخق المروزي: أنه يجب عليه إرشاده 
إليه؛ أداءً للنصيحة. ا ل ره أنه لا يرشده إليه توسيعاً على الناس. ثم لو باع 
البلدي للبدوي عند اجتماع شروط التحريم» أثم وصح البيع. 

قلت: قال القفال: الاثم على البلدي دون البدوي» ولا خيار للمشتري . والله 0 

فصل: يحرم تلقي الركبان» وهو أن يتلقى طائفةً يحملون طعاماً إلى البلد» فيشتريه منهم قبل 
قدومهم البلد ومعرفة سعره. 

وشرط تحركه؛ أن يعلم النهي ويقصد التلقي» فلو خالف فتلقى واشترى» أثم» وصح البيع» ولا 
خيار لحم قبل أن يقدموا ويعلموا السعرء وبعده يثبت لحم الخيار إن كان الشراء بأرخص من سعر البلد» 


كتاب البيع ‏ باب البيوع المنهي عنها رفن 


سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثرء فوجهان. الأصح: لا خيار لهم. 

ولو ابتدأ القادمون فالتمسوا منه الشراء وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين» فعلى الوجهين. 
ولو لم يقصد التلقي» بل خرج لشغل من اصطياد وغيره» فرآهم فاشترى منهمء فوجهان. أحدهما: لا 
يعصي » لعدم التلقي. 

وأصحهما عند الأكثرين: يعصي» لشمول المعنى. فعلى الأول: لا خيار للهمء وإن كانوا مغبونين. 

وقيل: إن أخبر بالسعر كاذباًء فلهم الخيار. وحيث أثبتنا الخيار في هذه الصورء فهو على الفور 
على الأصح. والثاني: بمتد ثلاثة أيام. ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلدء فهل هو 
كالمتلقي للشراء؟ وجهان. 

فصل: يحرم السوم على سوم أخيه. وهو أن يأخذ شيئاً ليشتريهء فيجيء إليه غيره ويقول: رده 
حت أبيعك خيراً منه بهذا الثمن» أو يقول لالكه: استردّه لأشتريه منك بأكثر. وإنما يحرم بعد استقرار 
الثمن. 

فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب» فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه. 

وإئما يحرم» إذا حصل التراضي صريحاً. فإن لم يصرّح. ولكن جرى ما يدل على الرضى» ففي 
التحريم وجهان. أصحهما: لا يحرم. فإن لم يجر شيء» بل سكتء فالمذهب: أنه لا يحرم» كما لو 
صرح بالرد. وقيل: هو على الوجهين. 

ويحرم أن يبيع على بيع أخيهء وأن يشتري على شراء أخيه. فالبيع على بيع أخيه» أن يقول لمن 
اشترى سلعة في زمن خيار ا مجلس أو الشرط: افسخ لأبيعك خيراً منهء أو أرخص . والشراء على شرائه 
أن يقول للبائع : افسخ لأشتريه منك بأكثر. وشرط القاضي ابن كج في البيع على البيع؛ » أن لا يكون 
المشتري مغبوناً غبئاً مفرطاً . فإن كان» فله أن يعرفه ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة. 

قلت: هذا الشرط انفرد به ابن كج. وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديثء. فانختار: أنه ليس 
بشرط. والله أعلم. 

ولو أذن البائع في بيعه» ارتفع التحريم على الصحيح. 

فصل: يحرم النجش» » وهو أن يزيد في تمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليغرٌ غيره. 
فإن اغتر به إنسان فاشتراهاء صح البيع؛ ٠»‏ ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من 
البائع» وإن كانء فلا خيار أيضاً على الأصح. 

ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذاء فصدقه واشتراهء فبان خلافهء قال ابن الصباغ: في 
ثبوت الخيارء الوجهان. 

واعلم أن الشافعي 5 ضيفْبهء أطلق القول بتعصية الناجش» وشرط في تعصية البائع على بيع أخيه أن 
يكون عالماً بالنهي. قال ا السبب فيه أن النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحد»ء 
معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا الحديث» والبيع على بيع أخيهء إنما عرف تحريمه من الخبر 
الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف هذا الخبرء قال الرافعي: ولك أن تقول: البيع على بيع أخيهء إضرار 
أيضاًء وتحريم الإضرار معلوم من الألفاظ العامة» والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو 
خصوص . 

فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والحبة ونحوهاء ولا يحرم التفريق في 
العتق» ولا في الوصية. وفي الرد بالعيب» وجهان. وقال الشيخ أبو إسخق الشيرازي ككثه: لو اشترى 


ثارن كتاب البيع ‏ باب البيوع المنهي عنها 


جارية وولدها الصغيرء ثم تفاسخا البيع في أحدهماء جازء وحكم التفريق في الرهن مذكور في بابه. 
بأذا' فزق ينهم فى البيع: امك قلي سحة العقد قرلا أظهرهما: لا يصح؛ لأنه منهي عن تسليمه. 
قال أبو الفرج البزَّاز: القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللبّأء أما قبله» فلا يصح قطعاً . وإلى مق بمتد 
تحريم التفريق؟ قولان. أحدهما : إلى البلوغ . وأظهرهما: إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين» أو تمان سنين 
تقريباً . ويكره التفريق بعد البلوغ. فلو فرّق بعده ببيع أو هبة» يصح قطعاً. ولو كانت الأم رقيقة والولد 
حرّاء أو بالعكس» ٠‏ فلا منع من بيع الرقيق منهما. وهل الجدة والأب وسائر المحارم كالأم؟ فيه كلام 
يأتي في كتاب «السّيّره إن شاء الله تعالى. 
والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن» جائز على الصحيح.» وبه قطع الجمهور. 
قلت: هذا الوجه الشاذ في منع التفريق بين البهيمة وولدهاء هو في التفريق بغير الذبح. وأما ذبح 
أحدهماء فجائز بلا خلاف. والله أعلم. 
فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتومّم اتخاذه إياه نبيذاًء أو خراء مكروه. وإن تحمّق اتخاذه ذلك» 
0 أو يكره؟ وجهان. فلو باع»ء صح على التقديرين. 
قلت: الأصح: التحريم. قال الغزالي في «الإحياء»: بيع الغلمان المردء إن عرف بالفجور 
بالغلمان» لهُ حكم بيع العنب من الخمار. وكذا كل تصرّف يفضي إلى معصية. والله أعلم. 
وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق» مكروه» ولكئنه يصح . وتكره مبايعة من اشتملت يده على 
حلال وحرام؛ وسواء كان الحلال أكثرء أو بالعكس. فلو باعه»؛ صح. 
قلت: قال أصحابنا: لو دخل قرية يسكنها مجوسء لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهليّة 
الذبح؛ لأن الأصل التحريم» فلا يزال إلا يقين أو ظاهر. والله أعلم. 
فصل: ليس من المناهي بيع العينة ‏ بكسر العين المهملة ويعد الياء نون - وهو أن يبيع غيره شيئاً 
بثمن مؤجل» وشلمة إليك م يشتريه قبل قبفن: لقم بأفل من ذلك الفمر نقد وكذا يجوز أن يبيع 
بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل؛ سواء قبض الثمن الأولء أم لاء وسواء صارت العيئة عادةً له 
غالبة في البلد» أم لا. هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحابء وأفت الأستاذ أبو إسخحق 
الإسفراييني» والشيخ أبو محمد: بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطلان 
فصل: يجوز بيع دور مكة» وبيع المصحف» وكتب الحديث. وقال الصيمري : يكره بيع المصحف. 
قلت: ونص الشافعي 5ه على كراهة بيع المصحف. وقال الروياني وغيره: لا يكرهء وسائر 
الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به» يجوز بيعها بلا كراهة. 
ومن المناهي : البيع في وقت النداء يوم الجمعة» وسبق بيانه في بابها. 
ومنها في الحديث: نمى عن بيع المضطر. 
قال الخطابي: فيه تأويلان. أحدهما: المراد به: المكرهء فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق» وإن كان 
بحقء صح. والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة» فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس» فيستحب أن لا 
يبنا منهء بل يعانء إما بهبة» وإما بقرض» وإما باستمهال صاحب الدين. فإن اشترى منهء صح. 
ومنها: النهي عن بيع المصرّاةء والنهي عن بيع ما فيه عيب» إلا أن يبيّنهء وكلاههما حرامء إلا أنه 
ومنها: النهي عن البيع في المسجدء وسيق تفصيله في الاعتكاف. 


كتاب البيع - باب تفريق الصفقة ٍ! واه 


ومنها: يكره غبن المسترسل» ويكره بيع العينة»ء وسبق بيانه . 

ومنها: ما قاله صاحب «التلخيص». قال: نهبى عن بيع الماء؛ وهو محمول على ما إذا أفرد ماء 
عيْن أو بثر أو : غبر بالبيعء فإن باعه مع الأرض» بأن باع أرضاً مع شربها من الماء في نهر أو وادء صحء 
ودخل الماء في البيع تبعاً . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهها جتمعاً فبيعه صحيح مفرداً 


وتابعاً . والله أعلم. 
باب تفريق الصفقة 
إذا جمع شيئين في صفقة»ء فهو ضربان. أحدهما: أن يجمع بينهما في عقد واحد. والثاني: في 


أما الأول: فله حالان. أحدهما: أن يقع التفريق في الابتداء. والثاني: أن يقع في الانتهاء. 

فالحال الأول: ينظرء إن جمع بين شيئين بمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع؛ بال تكن 
الجميع' ؛ كمن جمع بين أختين» ل وإن لم يكن كذلكء. فإما أن يجمع بين 

شيئين كل واحد منهما قابل لما أورده عليه من العقدء وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان الأول» 9 
خم بين عبان اليه لت العلا قينا ثم إن كانا من جنسين كعبد وثوبء أو من جنس» 
لكنهما مختلفا القيمة كعبدين؛ ورّع الثمن عليهما باعتبار القيمة. وإن كانا من جنس ومتفقي القيمة 
كقفيزي حنطة واحدة» وزع عليهما باعتبار الأجزاء. وإن كان الثانيء فإما أن لا يكون واحد منهما 
قابلاً لذلك العقدء كمن باع خمراً وميتة» فالعقد باطل» وإما أن يكون أحدهما قابلآ» فالذي هو غير 
قابل» قسمان: 

أحدما: أن يكون متقوّماًء كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة» ففي صحة البيع في عبده؛ 
قولان. أظهرهما: يصح.ء واختاره المزني. والثاني: لا يصح. وفي علّتهء وجهان. وقيل: قولان. 
أحدهما: الجمع بين حلال وحرام. والثاني: جهالة العِوّض الذي يقابل الحلال. 

والقسم الثاني: أن لا يكون متقوّماًء وهو نوعان: 

أحدهها: يتأن تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغيّر الخلقة» ؛ كمن باع حراً وعبداًء فالحرٌ غير 
متقوّم؛ لكن يمكن تقديره رقيقاً . وفي المسألةء طريقان. أصحهما: طرد القولين. والثاني : القطع 
بالفساد. قال الشيخ أبو محمد: القولان على الطريق الأول فيما إذا كان المشتري جاهلاً بالحال. فإن 
كان عالماًء الو القطع بالبطلان. ولو باع عبده ومكاتبه» أو أم ولدهء فهو كما لو باع عبده وعبد 
غيره؛ لأنهما متقوّمان بدليل الإتلاف. 

النوع الثاني: أن لا يتأن تقدير تقومه من غير فرض تغيّر الخلقة» كمن باع خلاً وخمرء أو مذكاة 
وميتةء أو شاة وخنزيراًء ففي صحة البيع في الخلٌ والمذكاة والشاة» خلاف مرتّب على العبد مع الحرٌء 
وأولى بالفساد؛ لأنه لا بد في التقويم من التقدير بغيره» ولا يكون المقرّم هو المذكور في العقد. ولو رهن 
عبده وعبد غيره؛ أو حراً وعبداًء أو وعتهماء فإن صححنا البيع» ٠‏ فهنا أول» وإلاء فقولان بناءً على 
العلتين. ولو زدّج أخته وأجنبية» أو مسلمة ومجحوسيةء فكالرهن واطبة. 

الحال الثاني: أن يقع التفريق في الانتهاء» وهو قسمان: 

أحدهما: أن لا يكون اختيارياًء كمن اشترى عبدين» فتلف أحدهما قبل قبضهماء انفسخ البيع 
في التالف. وفي الباتي» طريقان. أحدهمها: على القولين في جمع عبده وعبد غيره. وأصحهما: القطع 
بأنه لا ينفسخء لعدم العلتين. ولو تفرّقا في السَلّم وبعض رأس المال غير مقبوض» أو في الصرف 


رن | كتاب البيع ‏ باب تفريق الصفقة 


وبعض العِوّض غير مقبوضء, انفسخ العقد في غير المقبوض. وفي الباقي» الطريقان. فلو قبض أحد 
العبدين وتلف الآخر في يد البائع؛ ترتّب الانفساخ في المقبوض. على الصورة السابقة» وهذه أول 
بعدم الانفساخ, لتأكد العقد فيه بانتقال الضمان إلى المشتري. هذا إن كان المقبوض باقياً في يد 
المشتري. فإن تلف في يذه ) ثم تلف الآخر في يد البائع» فالقول بالانفساخ أضعف» لتلفه على 
ضمانه . 

وإذا قلنا بعدم الانفساخ, فهل له الفسخ؟ وجهان. أحدهما: نعم» ويرد قيمته. والثاني: لاء 
وعليه حصته من الثمن. ولو اكترى داراً وسكنها بعض المدة؛ ثم انهدمت» انفسخ العقد في المستقبل» 
ويُجْرَجٍ في الماضي على الخلاف في المقبوض التالف. 

فإن قلنا: لا ينفسخ» فهل له الفسخ؟ فيه الوجهان. فإن قلنا: لا فسخ» فعليه من المسمى ما 
يقابل الماضي. وإن قلنا بالفسخ» وفسخ., فعليه أجرة المثل للماضي. ولو انقطع بعض المسلّم فيه عند 
اخحل والباقي مقبوض» أو غير مقبوض» وقلنا : لو انقطع الكل» ينفسخ العقدء انفسخ في المنتقطع. ٠‏ وفي 
الباقي» الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما. فإذا قانا: لا ينفسخء فله الفسخ. فإن أجازء 
فعليه حصته من رأس المال فقط. وإن قلنا: إنه لو انقطع الكل» لم ينفسخ العقدء فالمسلم بالخيارء إن 
شاء فسخ العقد في الكل» وإن شاء أجازه في الكل. وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في 
الباقي؟ قولانء بناءً على ما سنذكره في القسم الذي يليه. 

القسم الثاني: أن يكون اختيارياً. كمن اشترى عبدين صفقةً واحدة» فوجد بأحدهما عيباًء نهل له 
إفراده بالرد؟ قولان. أظهرهما: ليس له وبه قطع الشيخ أبو حامد. والقولان» في العبدين وكل شيئين 
لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. فأما في زوجي خف ومصراعي باب ونحوهماء قلا ل 
وشذ بعضهمء ؛ فطرد القولين» ولا فرق على القولين بين أن يت طن للك بعد الفنضن أو قله فإن لم نجوز 
الإفراد» فقال: رددت المعيبء» فهل يكون ذلك رداً لهما؟ امسا : لاء بل هو لغو. ولو رضي البائع 
بإفراده» جاز على الأصح. 

وإذا جوّزنا الإفراد» فرده» استرد قسطه من الثمن. وعلى هذا القول» لو أراد رد السَّليم والمعيب 
جميعاً. فله ذلك على الصحيح. ولو وجد العيب بالعبدين معاء وأراد إفراد أحدهما بالردء جرى 
القولان. 

ولو تلف أحد العبدين أو باعه؛ ووجد بالباقي عيباًء ففي إفراده بالرد قولان مرنّبانء وأولى 
بالجواز» لتعذر ردهما. فإن جوّزنا الإفراد» ردّ الباق واسترد من الثمن حصته. وطريق التوزيع: تقدير 
العبدين سليمين» وتقوبعهماء وتقسيط المسمى على القيمتين. فلو اختلفا في قيمة التالف. فاذعى المشتري 
ما يقتضي زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع» فالأظهر: أن القول قول البائع مع بمينه؛ لأن الثمن 
ملكهء فلا يسترد منه إلا ما اعترف به. وإن لم نُجوّز الإفراد»ء فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا 
فسخ لهء ولكن يرجع بأرش العيب؛ لأن الحلاك أعظم من العيب. ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من 
الرد. فعلى هذاء إن اختلفا في قيمة التالف. عاد القولان. وهل النظر في قيمة التالف إلى يوم العقدء أو 
يوم القبض؟ فيه الخلاف الذي سيأتي في معرفة أرش العيب القديم. والوجه الثاني: أنه يضم قيمة التالف 
إلى الباتي» ويردهما ويفسخ العقد. فإن اختلفا في قيمة التالفء. فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه 
غارم. وفيه وجه شاذ: أن القول قول البائع» لتلا تزال يده عما لم يعترف به. 

فرع: لو باع شيئاً يتوزع الثمن على أجزائه» بعضه له كعبدء أو صاع حنطة له نصفهاء أو 
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صاعي حنطة له أحدهماء صفقة واحدة» ترتب على ما إذا باع عبدين أحدهما له. فإن قلنا: يصح هناك 
في ملكهء فهنا أولى» وإلاء فقولان. إن عللنا بالجمع بين حلال وحرامء لم يصحء وإن عدّلنا بالجهالة؛ 
صح؛ لأن حصة المملوك معلومة. ولو باع جميع الثمار وفيها الزكاة» فهل يصح البيع في قدر الزكاة؟ 
سبق بيانه في كتاب «الزكاة». فإن قلنا: لا يصح.ء فالترتيب في الباتي كما ذكرنا فيمن باع عبداً له نصفه. 
ولو باع أربعين شاة فيها واجب الزكاة» وقلنا: لا يصح بيع قدر الزكاة» فالترتيب في الباق كما سبق 
فيمن باع عبده وعبد غيره. 

فرع: ومما يتفرع على العلّتينء لو ملك زيد عبداًء وعمرو آخرء فباعاهما صفقة واحدة بثمن 
واحدء ففي صحة العقد قولان. وكذا لو باع عبدين له لرجلين» لكل واحد واحداً بعينه بثمن واحدء 
إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام؛ صحء وإن عللنا بالجهالة» فلا؛ لأن حصة كل واحد مجهولة. 

ولو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل واحد مُناّء فقال: بعتك هذا بمائة» وهذا بخمسين» فإن عللنا 
بالجمع» فسدء وإن عللنا بالجهالة» صح في عبدهء كذا قاله في «التتمة». ولك أن تقول: سنذكر أن 
تفصيل الثمن من أسباب تعدد العقدء وإن تعددء وجب القضاء بالصحة على العلتين. 

فرع: اعلم أن طائفة من الأصحابء توسطوا بين قولي تفريق الصفقة» فقالوا: الأصح: الصحة 
في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على أجزائه. والأصح: الفساد إن كان مما يتوزع على قيمته. 
وقال الأكثرون: الأصح: الصحة في القسمين. 

فصل: إذا باع ماله ومال غيره» وصححناه في مالهء نظرء إن كان المشتري جاهلاً بالحال» فله 
الخيار. فإن؛ أجازء فكم يلزمه من الثمن؟ قولان. أظهرهما: حصة المملوك فقط إذا وزّع على القيمتين. 
والثاني: يلزمه جميع الثمنء ثم قيل: القولان فيما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة. فإن كان مما 
يتقسط على أجزائه» فالواجب القسط قطعاً. والأصح: طرد القولين في الحالين. فإن قلنا: الواجب جميع 
الثمن» فلا خيار للبائع. وإن قلنا: القسطء فلا خيار له أيضاً على الأصح. وإن كان المشتري عالماً بالحال» 
فلا خيار له كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه. وكم يلزمه من الثمن؟ فيه طريقان. المذهب: أنه على القولين. 
وقيل: يجب الجميع قطعاً؛ لأنه التزمه عالماً. ولو اشترى عبداً وحراًء أو خلاً وخخراء أو مذكاة وميتة؛ أو 
شاة وخنزيراً. وصححنا العقد فيما يقبله» وكان المشتري جاهلاً بالحال» فأجازء أو كان عالماًء ففيما 
يلزمه؟ الطريقان. فإن أوجبنا القسطء ففي كيفية توزيع الثمن عإ, هذه الأشياء» وجهان. أصحهما عند 
الغزالي: ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة. والثاني: يقدر الخمر خلء ويورّع عليهما باعتبار الأجزاء» 
وتقدر الميتة مذكاة» والخنزير شاة» ويوزع عليهما باعتبار القيمة. وقيل: يقدر الخمر عصيراً» والخنزير بقرة. 

قلت: هذا الذي صححه الغزالي» احتمال للإمام. والصحيح: هو الثاني وبه قطع الدارمي 
والبغوي وآخرونء وحكاه الإمام عن طوائف من أصحاب القفال. والله أعلم. 

ولو نكح مسلمة ومجوسية في عقدء وصححنا نكاح المسلمة» فالذي قطع به الجماهير: أنه لا يلزمه 
جميع المسمى قطعاً؛ لأنه لا خيار لهء بخلاف البيع على قول. وقيل: في قول: يلزمه جميع المسمى» وله 
الخيار في رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل. فإذا قلنا بقول الجمهورء ففيما يلزمه قولان. أظهرهما: مهر 
المثل. والثاني: قسطها من المسمى إذا ورّع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية. ولو اشترى عبدين» فتلف 
أحدهما قبل القبض»ء فانفسخ العقد فيه» وقلنا: لا ينفسخ في الباقيء فله الخيار فيه. فإن أجازء 
فالواجب قسطه من الثمن قطعاً. كذا قاله الجمهور؛ لأن الثمن يوزّع عليهما في الابتداء. وطرد أبو 
إسحق المروزي فيه القولين. 
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فرع: : لو باع رنوياً نجنسه)2 فخرج بعض أحد العوضين 71 وصححنا العقد في الباتي» 
فأجاز. فالواجب القسط بلا خلاف؛ لأن الفصل بينهما حرام. 

فرع: لو باع معلوماً ومجهولاً؛ لم يصح في المجهول. وينبني في المعلوم على ما لو كانا معلومين 
وأحدهها لغيره. فإن قلنا: : لا يصح فيما له؛ لم يصح هنا في المعلوم؛ وإلاء فقولان» بئاة على أنه كم 
يلزمه من الثمن؟ فإن قلنا: الجميع » صح.ء ولزمه هنا أيضاً جميع الثمن. وإن قلنا: : القسطء لم يصحء 
لتعذّر التقسيط. وحكي قول شاذ: أنه يصحء وله الخيار. فإن أجازء لزمه جميع الثمن. 

فرع في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة: واعلم أن محاباة المريض 
مرض الموت في البيع والشراءء حكمها حكم هبته وسائر تبرعاته» تعتبر من الثلث. فإذا باع المريض 
عبداً يساوي ثلائين بعشرة. ولا مال له غيرهء بطل بطل البيع في بعض المبيع» وف الباتي» طريقان. أصحهما 
عند الجمهور: أنه على قولي تفريق الصفقة. والثاني: القطع بالصحة» وهو الأصح عند ضصاحب 
#التهليتة؛ لأن المحاباة هنا وصيّة» وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها. فإن صححنا بيع الباتي؛ 
ففي كيفيته قولان. ويقال: وجهان. أحدهما: : يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث» والقدر الذي 
يوازي 2 التّمنء ويبطل في الباقي» فيصح في ثلثي العبد بالعشرة» ويبقى مع الورئة ثلث العبد 
وقيمته عشرة» والثمن هو عشرة؛ وذلك مثل امحاباة وهي عشرة. ولا تدور المسألة على هذا القول. 
والثاني: أنه إذا ارتد البيع في بعض المبيع» وجب أن يرتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن. فتدور 
المسألة ؛ لأن ما ينفذ فيه البيع» يخرج من التركة» وما يقابله من الثمن» يدخل فيها. ومعلوم أن ما ينفذ 
فيه البيع» يزيد بزيادة التركة» وينقص بنقصها. ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق. منها: أن ينسب ثلث 
المال إلى قدر امحاباة. ويصحح البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من امحاباة. ْ 

فنقول في هذه الصورة: ثلث المال عشرة» وا محاباة عشرون» والعشرة نصف العشرين» في فيصح البيع 
في نصف العبد» ولمدطية لتر بويت النمن رقو كس كأنه اشترى سدسه بخمسة» ا 
بثلثه» ويبقى مع الورئة نصف العبد» وهو خحمسة عشرء والثّمن وهو خمسةء فالمبلغ عشرون. وذلك مثل 
امحاباة . 0 الأصحاب في الأصح في هذين القولين» أو الوجهينء في الكيفية» فذهب الأكثرون إلى 
ترجيح 0 وبه قال ابن الحداد. قال القفال والأستاذ أبو منصور البغدادي وغيرهما: هو المنصوص 
للشافعي وَوبه. قالوا: والثاني: خرّجه ابن سريج. وذهب آخرون إلى ترجيح الثاني» وهو اختيار أكثر 
الشناب: وبه ه قال ابن القاص» وابن اللبان؛ وتابعهما إمام الحرمين» وهذا أقوى. في المعئى. ولو باع 
مريض صاع حنطة يساوي عشرين» بصاع لصحيح يساوي عشرة» ومات ولا مال له غيره» فإن قلنا 
بالقول الأول» فالبيع باطل فيهما بلا خلاف؛ لأن مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث وهو ستة وثلثان. 
وفيما يقابله من صاع الصحيح المشترى: وهو نصفه»ء فيكون خمسة أسداس صاع في مقابلة صاعء 
وذلك ربا. وإن قلنا بالئاني» صح البيع في ثلثي صاع المريض بثلئي صاع الصحيحء وبطل في الباتي. 
وقطع قاطعون بهذا الثاني هناء لثئلا يبطل غرض الميت في الوصية. قال في «التهذيب»: وهو الأصح. 
وطريقه: 0 المريض ستة وثلثان» وامحاباة عشرةء والستة والثلثان ثلثا العشرة» فنفذ البيع في 
ثلئي صاعء ود يئبت الخيار للصحيح» لتبعيض صفقتهء ولا خيار لورثة الميت» لثلا يبطلوا امحاباة التي هي 
وصية» ا وغلّطوا صاحب «التلخيص» في إطلاقه قولين في ثبوت الخيار. ولو كانت 
المسألة بجالحاء وصاع المريض يساوي ثلاثين» وقلنا: يتقسط الثمن» صح البيع في نصف صاع بنصف 
صاع. ولو كانت محالها وصاع المريض يساوي أربعين» صح البيع 0 أتساع الصاع بأربعة أتساع 
الصاع. ولو أتلف المريض الصاع الذي أخذه ثم مات» وفرعنا على القول الذي يجيء عليه الدور» صح 
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البيع في ثلثه بثلث صاع صاحبه»ء سواء كانت قيمة صاع المريض عشرين أو ثلاثين» أو أكثر؛ لأن ما 
أتلفه قد نقص من ماله. أما ما صح البيع فيه» فهو ملكهء وقد أتلفه. وأما ما بطل فيه البيع» فعليه 
ضمانهء فينقص قدر الغرم من ماله. ومتى كثرت القيمة» كان المصروف إلى الغرم أقلء والمحاباة أكثر. 
وم قلّتء كان المصروف إلى الغرم أكثرء والمحاباة أقل. 

مثاله: كانت قيمة صاع المريض عشرين» وصاع الصحيح عشرة؛ فمالُ المريض عشرون؛ وقد 
أتلف عشرة نحطها من مالهء يبقى عشرة كأنها كل مالهء وامحاباة عشرة» فثلث ماله هو ثلث الحاباة» 
فيصح البيع في ثلث الصاع؛ لأن ثلث صاع المريض ستة وثلثئان وثلث صاعء الصحيح: ثلاثة وثلث» 
فا محاباة بثلائة وثلث» وقد بقي في يد الورثة ثلثا صاعء وهو ثلاثة عشر وثلث» يؤدُون منه قيمة ثلئي 
صاع الصحيح» وهو ستة وثلثان» تبقى في أيدييم ستة وثلثان» وهي مثلا المحاباة. فلو كانت محالها 
وصاع المريض يساوي ثلاثين» فمالٌ المريض ثلاثون» وقد أتلف عشرة نحطها من مالهء يبقى عشرون 
كأنهبا كل مالهء والمحاباة عشرون مثل مالهء فثلث ماله هو ثلث المحاباة» فصح البيع في ثلث صاع؛ لأن 
ثلث صاع المريض عشرة» وثلث صاع الصحيح ثلاثة وثلث» فا لمحاباة بستة وثلثين» وقد بقي في يد 
الورئة ثلثا صاعء وهو عشرونء يؤدُون منه قيمة ثلئي صاع الصحيح» وهو ستة وثلثان» يبقى في أيديهم 
ثلاثة عشر وثلث» وهي مثلا انحاباة. 

الضرب الثاني من جمع الصفقة: أن يجمع عقدين مختلفي الحكم. فإذا جمع في صفقة بين إجارة 
وسلّمء أو إجارة وبيع » أو سلّم وبيع عين» أو صرف وغيره» فقولان. أظهرهما: يصح العقد فيهما. 
والثاني: لا يصح في واحد منهما. 

وصورة الإجارة والسَّلّم: أجَرتك داري سنة» وبعتك كذا سلّماً بكذا. 

وصورة الإجارة والبيع: بعتك عبدي وأججرتك داري سنة بكذا. ولو جمع بيعاً ونكاحاً فقال: 
زوّجتك جاريتي هذهء وبعتك عبدي هذا بكذاء والنخاظب ممن يحل له نكاح الأمّة» أو قال: زوجتك 
بنتي » وبعتك عبدهاء وهي في حجره أو رشيدة وكّلته في بيعهء صح النكاح بلا خلاف. وفي البيع 
والمسمّى في النكاح» القولان. فإن صححناء وزّع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل» وإلاء وجب في 
النكاح مهر المثل. ولو جمع بيعاً وكتابة» فقال لعبده: كاتبتك على نجمين» وبعتك ثوبي هذا جميعاً بألف» 
فإن حكمنا بالبطلان في الصور السابقةء فهنا أولى» وإلاء فالبيع باطل» وفي الكتابة القولان. 00 

فصل: محل القولين في مسائل الباب» إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعدّدت» حتى لو باع ماله في 
صفقة» ومال غيره في صفقة أخرى» صح في ماله بلا خلاف. وأما بيان تعدّدها واتحادهاء فطريقه أن 
يقول: إذا سمى لكل واحدٍ من الشيئين مُناً مفصّلاً فقال: بعتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فقبل المشتري 
كذلك على التفصيل» فهما عقدان متعددان. ولو جمع المشتري في القبول فقال: قبلت فيهماء فكذلك على 
المذهب؛ لأن القبول يترتب على الإيجاب. فإذا وقع مفسراًء فكذلك القبول. وقيل: إن الصفقة متحدة؛ 
وهو شاذ. وتتعدد الصفقة أيضاً بتعدد البائع وإن اتحد المشتري والمعقود عليهء كما إذا باع رجلان عبداً 
لرجل صفقة واحدة. وهل تتعدد بتعدد المشتري؛ مثل أن يشتري رجلان من رجل عبداً؟ فقولان. 
أظهرهما: تتعدد كالبائع. والثاني: لا؛ لأن المشتري بان على الإيجاب السابق» فالنظر إلى من أوجب 
العقد. 

وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا: 

منها: إذا حكمنا بالتعدد» فوزن أحد المشتريين نصيبه من الثمن» لزم البائع تسليم قسطه من المبيع 
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بتسليم المشاع . وإن قلنا بالاتحاد, لم يجب تسليم شيء إلى أحدهما وإن وزن جميع ما عليه حت يزن 
الآخرء لثبوت حق الحبس» » كما لو اتحد المشتري وسلّم بعض الثمنء لا يسلّم إليه قسطه من المبيع. 
وفيه وجه: أنه يسلم إليه القسط إذا كان مما يقبل القسمة؛ وهو شاذ. 

ومنها: إذا قلنا بالتعدد» فخاطب رجل رجلين» فقال: بعتكما هذا العبد بألف»ء فقبل أحدهما 
نصفه مخمسماثئة؛ أو قال مالكا عبد لرجل: بعناك هذا العبد بألف» فقيل نصيب أحدهما بعينه 
بخمسمائة» لم يصح على الأصح. 

فرع: إذا وكّل رجلان رجلاً في البيع» أو الشراء»ء وقلنا: الصفقة تتعدد بتعدد المشتري» أو وكل 
رجلين في البيع أو الشراءء فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاده بالعاقد»ء أو المعقود له؟ فيه أوجه. 
أصحها عند الأكثرين: أن الاعتبار بالعاقدء وبه قال ابن الحداد؛ لأن أحكام العقد تتعلق به. ألا ترى 
أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل» وخيار امجلس يتعلق به دون الموكل. والثاني: الاعتبار بالمعقود لهء قاله 
أبو زيدء والِضّري» وصححه الغزالي في «الوجيزة؛ لأن الملك له. والثالث: الاعتبار في طرف البيع 
بالمعقود له وني الشراء بالعاقد» قاله أبو إسحق المروزي. والفرق» أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون 
المعقود له. ولهذاء لو أنكرٌ المعقود له الإذن في المباشرة» وقع العقد للمباشرء بخلاف طرف البيع . قال 
الإمام كثله: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة. فإن وكله بشراء عبد بثوب معين» فهو 
كالتوكيل بالبيع . والرابع: الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع هما جميعاً» فأيهما تعدد» تعدد 
العقد اعتباراً بالشقص 0 فإن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيعء ولا يتعدد بتعدد الوكيل. 

ويتفرع على هذه الأوجه مسائل : 

منها : لو اشترى شيئاً بوكالة رجلين» فخرج ما فإن اعتيرنا العاقدء فليس لأحد الموكلين إفراد 
نصيبه بالرد» كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيباًء لم يكن لأحدهما إفراد نصيبه بالرد. وهل 
لأحد الموكلين والابنين أخذ الأرش؟ إن وقع اليأس من رد الآخرء بأن رضي بهء فنعمء وإن لم يقع» 
فكذلك على الأصح. 

ومنها: : لو وكل رجلان رجلا يبيع عبداً لحهماء أو وكل أحد الشريكين صاحبه» فباع الكل؛ ثم م 
خرج معيباًء فعلى الوجه الأول: لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلى الأوجه الآخر: يجوز. 0 
وكل رجل رجلين في بيع عبدهء فباعاه لرجل» فعلى الوجه الأول: يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. 
وعلى الأوجه الأخر: لا يجوز. ولو وكل رجلان رجلاً في شراء عبدء أو وكل رجل رجلاً في شراء عبد 
له ولنفسهء ففعل» وخرج العبد معيباًء فعلى الوجه الأول والثالث: ليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه 
بالرد. وعلى الثاني والرابع: يجوز. وقال القفال: إن علم البائع أنه يشتري لهماء فلأحدهما رد نصيبه 
لرضى البائع بالتشقيص. وإن جهله. فلا 

ومنها: لو وكل رجلان رجلاً في بيع عبدء ورجلان رجلاً في شرائه» فتبايع الوكيلان» فخرج معيباً» 
فعلى الوجه الأول: لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الأخر: يجوز. ولو وكل رجل رجلين في بيع عبدء ووكل 
رجل آخرين في شراء» فتبايع الوكلاء» فعلى الوجه الأول: يجوز التفريق. وعلى الأوجه الآخر: لا يجوز. 

باب خيار المجلس والشرط 

الخيار ضربان. خيار نقصصء وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول. وخيار شهوة» وهو ما 
لا يتعلق بفوات شيء. . فالأولء .له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الثاني» فله سببان: 
المجلس. والشرط. وإذا صححنا بيع الغائب» أثبتنا خيار الرؤية» فتصير الأسباب ثلاثة: 
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السبب الأول: كونبما مجتمعين في مجلس العقدء فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما 
م يتفرّقا أو يتخايرا. 

فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار ا مجلس والتي لا تثبت فيها العقودء ضربان: 

أحدهما: العقود الجائزة. إما من الجانبين» كالشركة» والوكالة» والقراضء» والوديعة» والعارية. 
وإما من أحدهماء كالضمانء والكتابة» فلا خيار فيهاء وكذا الرهن» لكن لو كان الرهن مشروطاً في 
بيع وأقبضه قبل التفرّق» أمكن فسخ الرهنء» بأن يفسخ البيع» فينفسخ الرهن تبعاً. وحكي وجه: أنه 
يثبت الخيار في الكتابة والضمان» وهو شاذ ضعيف. 

الضرب الثاني: العقود اللازمة؛) وهي نوعان. واردة على العين» وواردة على المنفعة. 

فالأول: كالصرف» وبيع الطعام بالطعام» والسَّلّمء والتّولية» والتشريك» وصلح المعاوضة» فيثبت 
فيها جميعاً خيار المجلس. وتستثنى صور: 

إحداها: إذا باع ماله لولده أو بالعكس» ففي ثبوت خيار المجلس». وجهان. أصحهما: يثبت. 
فعلى هذاء يثبت خيار للاب» وخيار للولدء والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولدء لزم. وإن ألزم 
لنفسهء بقي الخيار للولد. وإذا فارق المجلسء لزم العقد على الأصح. والثاني: لا يلزم إلا بالإلزام؛ 
لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق امجلس. 

الثانية: لو اشترى من يعتق عليه» كأبيه وابنه» قال جمهور الأصحاب: يبنى ثبوت خيار ا مجلس 
على أقوال الملك في زمن الخيار. فإن قلنا: إنه للبائع» فلهما الخيارء ولا نحكم بالعتق حق يمفي زمن 
الخيار. وإن قلنا: موقوف. فلهما الخيار. وإذا أمضينا العقدء تبيّنًا أنه عتق بالشراء. وإن قلنا: الملك 
للمشتري» فلا خيار له» ويثبت للبائع. ومى يعتق؟ وجهان. أصحهما: لا يحكم بعتقه حتى يمفي زمن 
الخيار» ثم نحكم يومئلٍ بعتقه من يوم الشراء. والثاني: نحكم بعتقه حين الشراء. وعلى هذاء هل ينقطع 
خيار البائع؟ وجهان كالوجهين في ما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيارء وقلنا: الملك له. 
قال في «التهذيب»: ويحتمل أن نحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاًء تفريعاً على أن الملك لهء وأن لا 
يعتق العبد في الحال؛ لأنه لم يوجد منه الرضى إلا بأصل العقد. هذه طريقة الجمهور. وقال إمام 
الحرمين: المذهب. أنه لا خيار. وقال الأودني: يثبت» وتابع الغزالي إمامه على ما اختاره» وهو شاذء 
والصحيح ما سبق عن الأصحاب. 

الثالثة: الصحيح: أن شراء العبد نفسه من سيدهء جائز. وني ثبوت خيار المجلس» وجهان حكاهما 
أبو حسن العبادي» ومال إلى ترجيح ثبوته» وقطع الغزاللي وصاحب «التنمة» بعدم ثبوته. 

الرابعة: في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدة الحرء وجهان؛ لأنه يتلف بمضي الزمان. 

الخامسة: إن صححنا بيع الغائب» ولم نثبت خيار ا مجلس مع خيار الرؤية؛ فهذا البيع من صور 
الاستشناء . 

السادسة: إن باع بشرط نفي خيار المجلس» فثلائة أوجه سنذكرها قريباً إن شاء الله تعالى. 
أحدها: يصح البيع والشرط. فعلى هذاء تكون هذه الصورة مستثناة» هذا حكم المبيع بأنواعه. ولا 
يغبت خيار المجلس في صلح الحطيطة» ولا في الإبراء» ولا في الإقالة إن قلنا: إنهبا فسخ» وإن قلنا: 
إنها بيع» ففيها الخيار. ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة» وإن قلنا: معاوضة» فكذا 
أيضاً على الأصح؛ لأنها ليست على قواعد المعاوضات. ولا يثبت في الشفعة للمشتري» وفي ثبوته 
للشفيع» وجهان. فإن أثبتناهء فقيل: معناه: أنه بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في امجلس مع 
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تفريعنا على قول الفور. قال إمام الحرمين: هذا غلطء. بل الصحيح: أنه على الفور. ثم له الخيار في 
نقض الملك ورده. ومن اختار عين ماله لإفلاس المشتري» فلا خيار لهء وفي وجه ضعيف: له 
الخيار» ما دام في المجلس. ولا خيار ني الوقف كالعتق» ولا في الحبة إن لم يكن ثواب. فإن كان 
ثواب مشروط». أو قلنا: يقتضيه الإطلاق». فلا خيار أيضاً على الأصح؛ لأنه لا يسمى عا 
والحديث ورد في المتبايعين. 

ويثبت الخيار في القسمةء إن كان فيها ردء وإلاء فإن جرت بالإجبارء فلا خيارء وإن جرت 
بالتراضي» فإن قلنا: إنها إقرارء فلا خيارء وإن قلنا: بيع» فكذا على الأصح. 

النتوع الثاني: العقد الوارد على المنفعة. 

فمنه : النكاح» ولا خيار فيه» ولا خيار في الصداق على الأصح. فإن أثبتناه» ففسخت» وجب 
مهر المثل. وعلى هذين الوجهين. ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع» ولا تندفع الفرقة مجال. 

ومنه: الإجارة؛ وفي ثبوت خيار المجلس فيهاء وجهان. أصحهما عند صاحب «المهذب» وشيخه 
الكرخي: يثبت» وبه قال الإصطخري وصاحب «التلخيص»؛ وأصحهما عند الإمام وصاحب «التهذيب» 
والأكثرين: لا يثبت» وبه قال أبو إسححق وابن خيران. قال القفال في طائفة: الخلاف في إجارة العين. 
أما الإجارة على الذمة» فيثبت فيها قطعاً كالسّلم. فإن أثبتنا الخيار في إجارة العين» ففي ابتداء مدّتهاء 
وجهان. أحدهما: من وقت انقضاء الخيار بالتفرق. 

فجل هذا لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره في مدة الخيارء قال الإمام: يجزه أحد فيما أظن» 
وإن كان محتملاً في القياس. وأصحهما: أنها تحسب من وقت العقد. فعلى هذاء على من تحسب مدة 
الخيار؟ إن كان قبل تسليم العين إلى المستأجرء فهي محسوبة على المؤجر. وإن كانت بعدهء فوجهانء بناءً 
على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار» من ضمان من يكون؟ الأصح: أنه من ضمان 
المشتري. فعلى هذاء يحسب على المستأجرء وعليه تمام الأجرة. والثاني: من ضمان البائع. فعلى هذاء 
يحسب على المؤجرء ويحظ من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة. 

وأما المساقاة» ففي ثبوت خيار المجلس فيهاء طريقان. أصحهما: على الخلاف في الإجارة. 
والثاني: القطع بالمنعء لعظم الغرر فيهاء فلا يضم إليه غرر الخيار. والمسابقة» كالإجارة» إن قلنا: إنما 
لازمة» وكالعقود الجائزة» إن قلنا: جائزة 

فرع: لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس» فثلاثة أوجه: أصحها: البيع باطل» والثاني: أنه 
صحيح ١‏ ولا خيار. والثالث: صحيح ١‏ والخيار ثابت. 

ولو شرط نفي خيار الرؤية على قول صحة بيع الغائب» فالمذهب: أن البيع باطل» وبه قطع 
الأكثرون. وطرد الإمام؛ والغزالي فيه الخلاف. وهذا الخلاف؛ يشبه الخلاف في شرط البراءة من 
العيوب. ويتفرع على نفي خيار المجلس ما إذا قال لعبده: إن بعتك» فأنت حرء ثم باعه بشرط نفي 
الخيارء فإن قلنا: البيع باطل» أو صحيح. ولا خيارء لم يعتق. وإن قلنا: صحيح.ء والخيار ثابت» 
عتق؛ لأن عتق البائع في مدة الخيار نافل. 

فصل فيما ينقطع به خيار المجلس: وجملته: أن كل عقد ثبت فيه هذا الخيار» فإنه ينقطع 
بالتخاير» وينقطع أيضاً بأن يتفرّقا بأبدانهما عن مجلس العقد. 

أما التخايرء فهو أن يقولا: تخايرناء أو اخترنا إمضاء العقدء أو أمضيناهفء أو أجزناف أو 
ألزمناه» وما أشبهها. فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءهء انقطع خيارهء وبقي خيار الآخرء كما إذا 
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أسقط أحدهما خيار الشرط. وفي وجه ضعيف: لا يبقى خيار الآخر؛ لأن هذا الخيار لا يتبعّض ثبوته) 
فلا يتبعض سقوطه. ولو قال أحدهما لصاحبه: اختر أو خّرتك» فقال الآخر: اخترت» انقطع 
خيارهما. وإن سكت» لم ينقطع خياره» وينقطع خيار القائل على الأصح؛ لأنه إدليل الرضى. ولو أجاز 
واحد» وفسخ الآخر قدّم الفسخ . ولو تقابضا .في امجلس ء وتبايعا العرضين بيعاً ثانياً» صح البيع الثاني 
أيضاً على المذهبء وبه قطع الجمهور؛ لأنه رض بلزوم الأول. وقيل: إنه يبنى على أن الخيار» هل يمنع 
انتقال الملك؟ إن قلنا: بمنع» لم يصح. ولو تقابضا في الصرفء ثم أجازا في المجلسء لزم العقد. فإن 
أجازاه قبل التقايض» فوجهان. أحدهما: تلغو الإجازة» فيبقى الخيار. والثاني: يلزم العقدء وعليهما 
التقابض. فإن تفرّقا قبل التقابض» انفسخ العقدء ولا يأثمان إن تفرّقا عن تراض. وإن انفرد أحدههما 
بالمفارقة» أثم . 
وأما التفرّق» فإن يتفرّقا بأبدانهماء فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة» أو قاما وتماشيا 
مراحل» فهما على خيارهما. هذا هو الصحيح؛ وبه قطع الجمهور. وحكي وجه: أنه لا يزيد على 
ثلائة أيام. ووجه: أنهما لو شرعا في أمر آخرء وأعرضا عما يتعلق بالعقدء وطال الفصل» انقطع 
الخيار. ثم الرجوع في التفرق إلى العادة. ثما عدّه الناس تفرقاً» لزم به العقد. فلو كانا في دار 
صغيرة» الغو ان جرع احيها منهاء ارايضعة البطع. وكذا لو كانا في مسجد صغيرء أو سفينة 
. فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحنء أو' من 
ل إلى بيت أو صّفمّة. وإن كانا في صحراء أو في سوقء» فإذا ولى أحدهما ظهره ومشثى قليلاًء 
حصل التفرق على الصحيح. وقال الإصطخري: يشترّط أن يفتاه ماعده يف لى كلم عل الغادة 
من غير رفع الصوتء لم يسمع كلامه. ولا يحصل التفرق» بأن يرخى ستر بينهماء أو يشق نمر. ولا 
يحصل ببناء جدار بينهما من طين أو جص على الأصح. وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش 
اتساعهماء كالصحراء. 
فرع: لو تناديا متباعدين» صح البيع. قال الإمام: يحتمل أن يقال: لا خيار لهما؛ لأن التفرق 
الطارئ يقطع الخيار» فالمقارن بمنع ثبوته. ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع 
صاحب «التتمة». ثم إذا فارق أحدهما موضعهء بطل خياره. وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى أن 
يفارق ٠‏ مكانه؟ فيه احتمالان للإمام. 
قلت: الأصح: ثبوت الخيار» وأنه متى فارق أحدهما موضعهء بطل خيار الآخر. ولو تبايعا وهما 
في بيتين من دار أو صحن وصُفَّة ينبغي أن يكونا كالمتباعدين فيما ذكرناء وأن يثبت الخيار حتى يفارق 
أحدهما. والله أعلم. 
فرع: لو مات أحدجهما ني اجلسء. نص أن الخيار لوارثه» وقال في المكاتب: إذا باع ومات في 
المجلس. وجب البيع. وللأصحاب ثلاث طرق. أصحها: في المسألتين قولان. أظهرهما: يثبت الخيار 
للوارث والسيدء كخيار الشرط والعيب. والثاني: يلزم؛ لأنه أبلغ من المفارقة بالبدن. رالطريق العان: 
يثبت لما قطعاً. وقوله في المكاتب: وجب البيع» » معناه: لا يبطل» مخلاف الكتابة. والثالث: تقرير 
النصين. والفرق» بأن الوارث خليفة الميت» بخلاف السيد. وحكي قول مخرج من خيار ا مجلس في خيار 
الشرط: أنه لا يورث» وهو شاذ. ولو باع العبد المأذون» أو اشترى» ومات في ا مجلسء» فكالمكاتب. 
وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس» هل للموكل الخيار؟ فيه الخلاف كالمكاتب. هذا إذا فرغنا على 
الصحيح أن الاعتبار بمجلس التوكيل. وفي وجه: يعتبر مجلس الموكل» وهو شاذ. ثم إن لم يثبت الخيار 
للوارث» فقد انقطع خيار الميت. وأما الحي» ففي «التهذيب»: أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك 
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المجلس. وقال الإمام: يلزم العقد من الجانبين» ويجوز تقدير خلاف فيه لما سبق أن هذا الخيار لا 
يتبعض سقوطه كثبوته. 

قلت: قول صاحب «التهذيب» أصح.ء وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين: كتد حق يجتمع هو 
والوارث. ورابع حكاه الروياني: أنه ينقطع خياره بموت صاحبه. فإذا بلغ الخبر الوارثء حدث هذا 
الخيارٌ معه. والله أعلم . 

وإن قلنا: يثبت الخيار للوارث» فإن كان حاضراً في المجلسء» امتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر 
حت يتفرقا أو يتخايرا. وإن كان غائباًء فله الخيار إذا وصل الخبر إليه. وهل هو على الفورء أم يمتد 
امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلغه الخبر بعد مفي 
مدة الخيارء ففي وجه: بمتد كما كان بمتد للميت لو بقي. ومنهم من بناهما على وجهين في كيفية ثبوته 
للعاقد الباقق. أحدهما: له الخيار ما دام في مجلس العقد. فعلى هذاء يكون خيار الوارث في المجلس الذي 
يشاهد فيه المبيع. والثاني: يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس» فحيتئذ يثبت الخيار 
للوارث. 

قلت: حاصل الخلاف في خيار المجلس للوارث الغائب» أربعة أوجه. منها ثلاثة جمعها القاضي 
حسين. أصحها: بمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر. والثاني: حتى يجتمعا. والثالث: على الفور. 
والرابع: يثبت له الخيار إذا أبصر المبيع» ولا يتأخر. والله أعلم. 

فرع: إذا ورثه اثنان فصاعداًء وكانوا حضوراً في مجلس العقدء فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد 
الآخر» ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح. وإن كانوا غائبين عن المجلسء قال في «التتمة»: إن قلنا 
في الوارث الواحد: يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع» فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد. وإن 
قلنا: له الخيار إذا اجتمع هو والعاقدء. فكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا به. ومتى فسخ بعضهم»ء وأجاز 
بعضهمء ففي وجه: لا ينفسخ في شيء والأصح: أنه ينفسخ في الجميع» كالمورث إذا فسخ في حياته في 
البتعض وأجاز في البعض. 

قلت: رمرابت عقي ل تسواقط أو في الجميع. زا غلم 

فرع: إذا مل أحد المتعاقدين» فأخرج من المجلس مُكرهاً فإن منع الفسخ بأن سد فمه. لم ينقطع 
خياره على المذهب. وقيل: وجهان كالقولين في الموت» وهنا أولى ببقائه؛ لأن إبطال حقه قهراًء بعيد. 
وإن لم يمنع الفسخء فطريقان. أحدهما: ينقطع. وأصحهما: على وجهين. أصحهما : لا ينقطع. فإن 
قلنا: ينقطع خياره» انقطع أيضاً خيار الماكث» وإلاء فله التصرف بالفسخ والإجارة إذا تمكن. وهل هو 
على الفور؟ فيه الخلاف السابق. فإن قلنا: لا يتقيد بالفورء وكان مستقراً حين زايله الإكراه في المجلسء 
امتد الخيار امتداد ذلك المجلس. وإن كان مارّاًء فإذا فارق في مروره مكان التمكن» انقطع خياره» وليس 
عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع بالعاقد الآخر إن طال الزمان. وإن قصرء ففيه احتمال للإمام. 
وإذا لم يبطل خيار الخرّج» لم يبطل خيار الماكث أيضاً إن منع الخروج معهء وإلاء بطل على الأصح. ولو 
ضربا حتى تفرقا بأنفسهماء ففي انقطاع الخيار قولانء كحنث المكره. ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر 

مع التمكن» بطل خيارهماء وإن لم يتمكن. بطل خيار الحارب وحدهء قاله في «التهذيب». 

قلت: أطلق الفوراني» والمتولي» وصاحبا «العدة» و «البيان» وغيرهم: أنه يبطل خيارهما بلا 
تفصيل» وهو الأصح؛ لأنه تمكن من الفسخ بالقول؛ ولأن الحارب فارق ختاراًء بخلاف المكرهء فإنه لا 
فعل له. والله أعلم. 


كتاب البيع - باب خيار المجلس والشرط هه 


فرع: لو جن أحدهماء أو أغمي عليه؛ لم ينقطع الخيار» بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه. فيفعل ما 
فيه الحظ من الفسخ والإجازة. وفي وجه مخرج من الموت: أنه ينقطع . ولو خرس أحدهما في امجلس» 
فإن كانت له إشارة مفهومة» أو كتابة» فهو على خياره» وإلاء نصب الحاكم نائباً عنه . 

فرع: لو جاء المتعاقدان معاّء فقال أحدهما: تفرقنا بعد البيع» فلزم» وأنكر الثاني التفرق» وأراد 
الفسخ» فالقول قول الثاني مع بمينه» للأصل. ولو اتفقا على التفرق» وقال أحدهما: فسخت قبلهء 
وأنكر الآخرء فالقول قول المنكر مع بمينه على الصحيحء وعلى الثاني: قول مدعي الفسخ ؛ لأنه أعلم 
بتصرفه. ولو اتفقا على عدم التفرق» وادعى أحدهما الفسخ., وأنكر الآخرء فدعواه الفسخ» فسخ. 

السبب الثاني للخيار: الشرط. يصح خيار الشرط بالإجماع» ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» فإن 
زادء بطل البيع» ويجوز دون الثلاثة. فإن كان المبيع مما يتسارع إليه الفسادء فهل يبطل البيع» أو يصح 
ويباع عند الإشراف على الفسادء ويقام عُنه مقامه؟ وجهان حكاههما صاحب «البيان». 

قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم . 

ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد. فلو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر الشهرء أو مق 
شاءاء» أو شرطا خيار الغد دون اليوم» بطل البيع. ولا يجوز شرط الخيار مطلقاٌء ولا تقديره بمدة 
طلوعهاء قال الزبيري: لا يجوز؛ لأن العجاء قدانضم فد تطلع» وهذا بعيد»ء فإن التغيم إنما يمنع من 
الإشراق واتصال الشعاعء لا من الطلوع. واتفقوا على أنه يجوز أن يقول: إلى الغروب» وإلى وقت 
الغروب. 

ولو تبايعا نماراً بشرط الخيار إلى الليل؛ أو عكسهء لم يدخل فيه الليل والنهارء كما لو باع بألف 
إلى رمضان» لا يدخل رمضان في الأجل . 

فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه» بطل البيع» كما لو باع أحدهما لا بعينه. 
ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه» ففيه قولا الجنع بين ختلقي الحكم؛ وكذا لو شرط في أحدهما خيار 
يومء وفي الآخر» يومين. . فإن صححنا البيع. ثبت الخيار ذ فيما شرط كما شرط. ولو شرط الخيار 
فيهماء ثم أراد الفسخ في أحدهماء فعلى قولي تفريق اللققة فى الزد بالعيب ولو اشترئ اثنان شيا مذ 
ل بشرط الخيار» فلا حدهما الفسخ في نصيبه» كما في الرد بالعيب. ولو شرط لأحدها 
الخيار» دون الآخرء صح البيع على الأظهر. 

فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أو باع بشرط أنه إن 
رد الثمن في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء بطل البيع» كما لو تبايعا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم» فلا ب 
بينهماء هذا هو الصحيح. وعن أبي إسحن : أنه يصح العقدء والمذكور في الصورة الأولى: شرط الخيار 
للمشتري. وفي الثانية: شرطه للبائع. 

فرع: قد اشتهر في الشرعء أن قوله: لا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام. فإذا 
أطلقاها عالمين بمعناهاء كان كالتصريح بالاشتراط. وإن كانا جاهلينء لم يثبت الخيار. فإن علم البائع 
دون المشتري» فوجهان. 

قلت: الصحيح: أنه لايثبت. والله أعلم. 


فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام» ثم أسقطا اليوم الأول» سقط الكل. 
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فرع: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة فما دونهاء فابتداء المدة من وقت العقدء أم من وقت التفرّق» 
أو التخاير؟ فيه وجهان. أصحهما: الأول. 

وأما ابتداء مدة الأجل» فإن جعلنا الخيار من العقدء فالأجل أولى» وإلاء فوجهان. فإذا قلنا: 
ابتداء الخيار من العقدء فانقضت المدة وهما مصطحبان بعدّء انقطع خيار الشرط»ء وبقي خيار المجلس. 
وإن تفرّقا والمدة باقية» فالحكم بالعكس. ولو أسقطا أحد الخيارين» لم يسقط الآخر. ولو قالا: ألزمنا 
العقدء أو أسقطنا الخيار مطلقاء سقطا سقطا. ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق» بطل العقد على الصحيح. 
وفي وجه يصح البيع والشرط. وأما إذا قلنا: ابتداء الخيار من التفرق: فإذا تفرقاء انقطع خيار المجلس» 
واستؤنف خيار الشرط. ولو أسقطا الخيار قبل التفرق» بطل خيار المجلس» ويبطل الآخر على الأصح؛ 
لأنه غير ثابت. ولو شرطا ابتذاءه من حين العقدء فوجهان. أصحهما: يصح العقد والشرط. ولو 
شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق» وقلنا بثبوته» فالحكم على الوجه الثاني لا يختلف. وعلى الأول: 
يحسب من وقت الشرط» لا من وقت العقد» ولا من التفرق. 

فرع: من له خيار الشرط» له فسخ العقد حَضَر صاحبه أو غاب» ولا يفتقر نفوذ هذا الفسخ إلى 
الحاكم . 

فصل فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت: والقول الجملٍ فيه: إنه مع خيار 
المجلس يتلازمان في الأغلب» لكن خيار المجلس أسرع وأولى ثبوتاً من خيار الشرط»ء فربما انفكا لذلك» 
فإذا أردت التفصيل فراجع ما سبق في خيار امجلس. 

واعلم بأنمما متفقان في صور الخلاف والوفاق» إلا أن البيوع التي يشترط فيها التقابض في 
امجلس» كالصرف» وبيع الطعام بالطعام» أو السعن ل اج العوضين » كالسَلم» لا يجوز شرط الخيار 
فيها وإن ثبت خيار المجلسء وإلا أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف. وكذا في الحوالة على 
ما حكاه العراقيون» وإلا أن الوجه الغريب المذكور في خيار المجلس للبائع لمفلسء م يطردوه هناء وإلا 
أن في الحبة بشرط الثواب طريقة قاطعة تنفي خيار الشرط» وإلا أن في الإجارة أيضاً طريقة مثل ذلك. 
وحكم شرط الخيار في الصّداقء مذكور في كتاب «الصداق». 

فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدههما بالإجماع . ويجوز أن يشرط لأحدهما يوم» وللآخر 
يومان أو ثلاثة. فإن شرطه لغيرهماء فإن كان الغير أجنبياًء فقولان. أحدهما: يفسد البيع. وأظهرهها: 

يصح البيع والشرطء ويجري القولان في بيع العبد بشرط الخيار للعبد 

ولا فرق على القولين بين أن يشترطا جميعاً أو أحدهما و وبين أن يشرط هذا 
الخيار لواحد» وهذا لآخر. فإذا قلنا بالأظهرء ففى ثبوت الخيار للشارط أيضاً قولان» أو وجهان. 
أظهرهماء وهو ظاهر نصه في الصرف: أنه لا يثبت» اقتصاراً على الشرط. فإذا لم نثبت الخيار للعاقد مع 
الأجنبي» فمات الأجنبي في زمن الخيار» ثبت له الآن على الأصح. وإن أثبتنا الخيار للعاقد مع 
الأجنبي» فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ. ولو فسخ أحدهماء وأجاز الآخرء فالفسخ أولى. ولو 
اشترى شيئاً على أن يؤامر فلاناً» فيأي بما يأمره به من الفسخ والإجازة» فالمنخصوص: أنه يجوزء وليس 
له الرد حتى يقول: استأمرته» فأمرني بالفسخ. وتكلّموا فيه من وجهين: 

أحدهما : أنه لماذا شرط أن يقول: استأمرته؟ قال الذين خصًّوا الخيار المشروط للأجنبي به: هذا 
جواب على المذهب الذي قلناه ومؤيّد له. وقال الآخرون: إنه مذكور احتياطاً . 


والوجه الثاني: أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة» فهل يحتمل ذلك؟ الصحيح: أنه لا يحتمل» 
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واللفظ محمول على ما إذا قيّد المؤامرة بالثلاث فما دونها. وقيل: يحتمل الإطلاق والزيادة على الثلاث» 
كخيار الرؤية. أما إذا كان ذلك الغير هو الموكل» فيثئبت الخيار للموكل فقط» وللوكيل بالبيع والشراء 
شرط الخيار للموكل على الأصح؛ لأن ذلك لايضره. 

وطرد الشيخ أبو علي الوجهين في شرط الخيار لنفسه أيضاً. وليس للوكيل في البيع شرط 
الخيار للمشتري» ولا للوكيل في الشراء شرطه للبائع» فإن خالف. بطل العقد. وإذا شرط الخيار 
لنفسهء وجوّزناهء أو أذن فيه صريحاً. ثبت له الخيارء ولا يفعل إلا ما فيه الحظ للموكل؛ لأنه 
مؤتّن» مخلاف الأجنبي المشروط له الخيارء لا يلزمه رعاية الحظء هكذا ذكروه. ولقائل أن يجعل 
شرط الخيار له ائتماناً» وهذا أظهر إنا عبانا ادا عن اليافة. ثم هل يثبت يغبت للموكل الخيار معه في 
هذه الصورة؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا شرط للأجنبي. هل به يغبت للعاقد؟ وحكى 0 فيما إذا 
أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من 2 ثلاثة احا أن الخيار يثبت للوكيل» أو 
للموكل» أم لهما؟ 

قلت: أصحهما: للوكيل. ولو حضر الموكل مجلس العقدء فحجر على الوكيل في خيار المجلس» 
فمنعه الفسخ والإجازة» فقد ذكر الغزالي كلاماً معناه: أن فيه احتمالين. أحدهما: يجب الامتثال» 
وينقطع خيار الوكيل» قال: وهو مشكل؛ لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل» وهو مشكل . والثاني: 
لا يمتثل؛ لأنه من لوازم السبب السابق» وهو البيع» ولكنه مشكل؛ لأنه يخالف شأن الوكالة التي 
مقتضاها امتثال قول الموكل» وهذا الثاني أرجح » وهذا معنى كلام الغزالي في «البسيط» و «الوسيط». 
وليس في المسألة خلاف وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلاف. والله أعلم. 

فصل: مُلِكُ المبيع في زمن الخيار لمن؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: للمشتريء والملك في الشمن 
للبائع. والثاني: للبائع» والملك في الثمن للمشتري. والثالث: موقوف. فإن تم البيع» بان حصول الملك 
للمشتري بنفس البيع» وإلاء بان أن ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. 

وفي موضع الأقوال» طرق. أحدها: أنها إذا كان الخيار لهماء إما بالشرط»ء وإما بالمجلس. أما إذا 
كان لأحدهماء فهو مالك المبيع» لنفوذ تصرفه. والثاني: أنه لا خلاف في المسألة» ولكن إن كان الخيار 
للبائع» فالملك له. وإن كان للمشتريء فله. وإن كان لحماء فموقوف. وتُترّل الأقوال على هذه 
الأحوال. والثالث: طرد الأقوال في جميع الأحوال» وهو الأصح عند عامة الأصحابء. منهم 
العراقيون» والحليمي. وأما الأظهر من الأقوال» فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه: الأظهر: أن 
الملك للمشتريء» وبه قال الإمام. وقال آخرون؛ء الأظهر: الوقفء وبه قال صاحب «التهذيب»» 
والأشبه: توسط ذكره جماعة» وهو أنه إن كان الخيار للبائع» فالأظهر: بقاء الملك له. وإن كان 
للمشتري» فالأظهر: انتقاله إليه. وإن كان لحماء فالأظهر: الوقف. 

التفريع. لهذه الأقوال» فروع كثيرة: 

منها: ما يذكر في أبوابه 

ومنها: ما يذكر هنا. فمن ذلك؛: كسب العبد والأمّة المبيعين في زمن الخيارء فإن تم البيع» فهو 
للمشتري إن قلنا: الملك لهء أو موقوف. وإن قلنا: للبائع» فوجهان. قال الجمهور: الكسب للبائع؛ 
لأن الملك له عند حصوله. وقال أبو علي الطبري: للمشتري. وإن فسخ البيع» فهو للبائع إن قلنا: 
الملك لهء أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري» فوجهان. أصحهما: للمشتري. وقال أبو إسحق: للبائع. 

وفع العبنف :البق بو اكير واليفن قور القازية: زقا:وطت يقبية: 
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ومنه: النتاج؛ فإن فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس» فهو كالكسب. 

ا ا ا وولدت في زمن الخيار» بني على أن الحمل هل يأخذ 
من الثمن؟ وفيه قولان. أحدهما: لاء كأعضائها. فعلى هذاء هو كالكسب بلا فرق. وأظهرهما: 

ا وا اي ا الحمل مع الأم كعينين بيعتا معاً. فإن فسخ البيع» 
فهما للبائع» وإلاء فللمشتري . 

ومنه: العتق». فإذا أعتق البائع في زمن الخيار المشروط لهماء أو للبائع» نفذ إعتاقه على كل قول. 
وإن أعتقه المشتريء فإن قلنا: الملك للبائع» لم ينفذ إن فسخ البيع» وكذا إن تم على الأصح. وإن قلنا: 
موقوف» فالعتق أيضاً موقوف. فإن تم العقدء بان نفوذه» وإلاء فلا. وإن قلنا: الملك للمشتري» ففي 
العتق وجهان. أصحهما وهو ظاهر النص: لا ينفذ» صيانة لحق البائع عن الإبطال. . وعن ابن م 
أنه ينفذ» لمصادفته الملك. ثم قيل بالنفوذ عنه مطلقاً. وقيل: إنه يفرّق بين أن يكون موسراًء فينفذ» أو 
معسراًٌ فلا ينفذء كالمرهون. فإن قلنا: لا ينفذء فاختار البائج الإجازة» ففي الحكم بنفوذه الآن» 
وجهان. وإن قلنا: ينفذء فمن وقت الإجازة» أم الإعتاق؟ ريات اععيهاة الارل . وإن قلنا بوجه 
ابن سريج ؛ ففي بطلان خيار البائع» وجهان. أحدهما: يبطل» وليس له إلا الثمن. وأصحهما: لا 
يبطل» لكن لا يرد العتق» بل إذا فسخ» أخذ منه قيمة العبدء كنظيره في الرد بالعيب. هذا كله إذا كان 
الخيار لحماء أو للبائع . أما إذا كان للمشتري» فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال؛ لأنه إما مصادف ملكه» 
وإما إجازة» وليس فيه إبطال حق الغير. وإن أعتقه البائع ٠»‏ فإن قلنا: الملك للمشتريء» لم ينفذ. تم البيع 
أم فُسخ. . ويجيء فيما لو فسخ الوجه الناظر إلى المآل. وإن قلنا بالوقف. لم ينفذ إن تم البيع» وإلاء 
نفذ. وإن قلنا: إنه للبائع» 0 اتفق الفسخ. فهو نافذ» وإلاء فقد أعتق ملكه الذي تعلّق به حق لازم» 
فهو كإعتاق الراهن. 

ومنه: الوطءء فإن كان الخيار لحماء أو للبائع» ففي حلّه للبائع» طرق. أحدها: أنّا إن جعلنا 
الملك لهء فهو حلالء» وإلاء فوجهان. وجه الحل: أنه يتضمن الفسخ, وفي ذلك عَود الملك إليه معه» 
أو قبيله. والطريق الثاني: إن لم نجعل الملك لهء فحرام» وإلاء فوجهان. وجه التحريم: ضعف الملك» 
والثالث: القطع بالحل مطلقاً. 

والمذهب من هذا كله: الحل» إن جعلنا الملك له والتحريم» إن / نجعله لهء ولا مهر عليه 
بحال. 

وأما وطء المشتري» فحرام قطعاً؛ لأنه وإن ملك على قول. فملك ضعيف, ولكن لا حدٌّ عليه 
على الأقوال» لوجود الملك أو شبهته. وهل يلزمه المهر؟ إن تم البيعء فلاء إن قلنا. الملك للمشتري 
أو موقوف. وإن قلنا: للبائع » وجب المهر له على الصحيح. وقال أبو إسحق: لا يجب» نظراً إلى 
المآل. وإن فسخ البيع»ء وجب المهر للبائع إن قلنا: الك له أو موقرف. وإن قلنا: للمشتري» فلا 
مهر على الأصح. ولو أولدهاء فالولد يلاتو وهل يثبت الاستيلاد؟ إن قلنا: الملك 
لشائع ب فاو ثم إن تم البيع» لاملكها بعد دللته. قفي ابر جيعد قرولاو كمن وظى عقارية خيره 
بشبهة ثم ملكها. وعلى وجه الناظر إلى المآل» إذا تم البيع» نفذ الاستيلاد بلا خلاف. وعلى قول 
الوقف» إن تم البيع» بان ثبوت الاستيلادء وإلاء فلا. فلو ملكها ينام عاد القولان. وعلى قولنا: 
الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد» الخلاف المذكور في العتق. فإن لم يثب يثبت في الحال» وتم البيع » » بان 
ثبوته . ٠‏ 

ورنّبٍ الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق» فقيل: الاستيلاد أؤْلى بالثبوت. وقيل: 
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عكسه. وقال الإمام: ولا يبعد القول بالتسوية. والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري» كالقول في 
المهر. أما إذا كان الخيار للمشتري وحدهء فحكم حل الوطء كما سبق في حل الوطء في طرف البائع» 
إذا كان الخيار لجماء أو له. وأما البائع» فيحرمٌ عليه الوطء هنا. فلو وطئء فالقول في وجوب المهر 
وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المشتري» إذا كان الخيار لهماء أو للبائع. 

فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار» نظرء إن كان قبل القبضء انفسخ العقد. وإن 
كان بعده وقلنا: الملك للبائع» انفسخ أيضاً فيسترد الثمن» ويغرم للبائع القيمة. وفي القيمة» الخلاف 
المذكور في كيفية غرامة المستعير والمستام. وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوفء. فوجهان أو قولان. 
أحدهما: : ينفسخ أيضاًء لحصول الملاك قبل استقرار العقد. وأصحهما: لا ينفسخء لدخوله في ضمان 
المشتري بالقبض» ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب. 

فإن قلنا بالانفساخ, فعلى المشتري القيمة. قال الإمام: وهنا يقطع باعتبار قيمة يوم التلف؛ لأن 
الملك قبل ذلك للمشتري. وإن قلنا بعدم الانفساخ» فهل ينقطع الخيار؟ وجهان. أحدهما: نعم كما 
ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع . وأصحهما: لاء كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع» ويخالف الرد 
بالعيب؛ لأن الضرر ثم يندفع بالأرشء فإن قلنا بالأول» استقر العقدء ولزم الثمن. وإن قلنا بالثاني» 
فإن تم العقدء لزم الثمن» وإلاء وجبت القيمة على المشتري» واسترد الثمن. فإن تنازعا في تعيين 
القيمة» فالقول قول المشتري. رمن الأصبهات كن ملم تنم الالنساع وإلو يلت : الملك للبائع. وذكروا 
تفريعاً : على أنه لو لم ينفسخ حتى انقفى زمن الخيار» فعلى البائع رد الثمن» وعلى المشتري القيمة. قال 
الإمام : هذا تخليط ظاهر. 

فرع: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيارء وأتلفه متلف قبل انقضائهء إن قلنا: 0 
انفسخ البيع كالتلف. وإن قلنا: للمشتري أو موقوف». نظرء إن أتلفه أجنبي» بني على ما لو تلف. إن 
قلنا : لس الحو جات لوو إن توا لاي الج حل له قري وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وإن 
قلنا: لا ينفسخ». وهو الأصحء فكذا هناء وعلى الأجنبي القيمة» والخيار مجاله. فإن تم البيع» فهي 
للمشتري» وإلاء فللبائع. وإن أتلفه المشتري» استقر ال فإن أتلفه في يد البائع» وجعلنا إتلافه 
قبضاًء فهو كما لو تلف في يده. وإن أتلفه البائع في يد المشتري» ففي «التتمة»: أنه يبنى على أن إتلافه 
كإتلاف الأجنبيء أم كالتلف بآفة سماوية؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله 17 

فرع: لو تلف بعض البيع في زمن الخيار بعد القبضء بأن اشترى عبدين» فمات أحدهماء ففي 
الانفساخ في التالف» الخيار السابق. فإن انفسخ. جاء في الانفساخ في الباتي قولا تفريق الصفقة. وإن لم 
ينفسخء ففي خياره في الباتي» إن قلنا: يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيارء وإلاء ففي بقاء 
الخيار في الباقي» الوجهان. وإذا بقي الخيار فيهء ففسخ., ردّه مع قيمة الحالك. 

فرع: ذا حفن اخ ل زكن الكبارا ل اديه علد لاع لاق وق بدا فهو كثنا لو تلفن لوابيد 
المشتري. حتى إذا فرّعنا على أن الملك للبائع» ينفسخ البيع» ويسترد الثمن» ويغرم القيمة» حكاه الإمام 
عن الصيدلاني. ثم أبدى اتقالا رجرب القيمة حضون التلف يعد العود إلى يد المالك. 

فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع» ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار. فلو تبرّع 
أحدهما بالتسليم» لم يبطل خيارهء ولا يجير الآخر على تسليم ما عندهء وله استرداد المدفوع. وقيل: 
ليس له استردادهء وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه. والأول: أصح . 


فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار» ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار»ء فإن تم العقد وقلنا: 
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الملك للمشتري أو موقوف,. لم يقع الطلاق. وإن قلنا: : للبائع» وقع. . وإن فسخ وقلنا : للبائع أو 
موقوف» وقع. . وإن قلنا: للمشتري» فوجهان. وليس له الوطء في زمن الخيار؛ ؛ لأنه لا يدري أيطأ 
بالملك» أو بالزوجية؟ هذا هو الصحيح المنصوص . وني وجه: له الوطء. 

فصل فيما يحصل به الفسخ والإجازة: لا يخفى ما يحصلان به من الألفاظء» كقول البائع: 
فسخت البيع» » أو استرجعت المبيع » » أو رددت الثمن. وقال الصيمري: قول البائع في زمن الخيار: لا 
أبيع حتى يزيد في الثمن» وقول المشتري: لا أفعل» فسخ » وكذا قول المشتري : لا أشتري حتى تنقص لي 

من الثمن؛ وقول البائع: لا أفعل» وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل» وطلب المشتري تأجيل الثمن 

الحال. 

فرع: إذا كان للبائع خيار» فوطؤه ال مبيعة في زمن الخيار» فت على الصحيح» » لإشعاره باختيار 
الإمساك. وفي وجه: لا يكون فسخاً . وفي وجه: إنما يكون فسخاً إذا نوى به الفسخ. فعلى الصحيح» 
لو قبّل أو باشر فيما دون الفرجء أو لمس بشهوة: لا يكون فسخاً على الأصح.ء وكذا الركوب 
والاستخدام. وقطع في «التهذيب» بأن اجميع فسخ 

فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار» فسخ بلا خلاف. وفي بيعه» وجهان. أصحهما: أنه فسخ. 
فعلى هذاء في صحة البيع المأ بهء وجهان. أصحهما: الصحة» كالعتق. ويجري هذا الخلاف في 
الإجارة والترويعء وكذا في الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض» وسواء وهب لمن لا يتمكن من الرجوع 
في هبته أو يتمكن» كولده. فإن تمرّد الرهن واهبة عن القبض» فهو كالعرض على البيع» وسيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية» وسكت عليه هل يكون مجيزاً؟ وجهان. أصحهما: 
لاء كما لو سكت على بيعه وإجارته» وكما لو سكت على وطء أمته» لا يسقط به المهر. ولو وطئ 
بالإذن»؛ حصلت الإجازة» ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولدء وثبت الاستيلاد قطعاً. وما سبق في 
الفصل الماضي» مفروض فيما إذا لم يأذن له البائع في الوطء ولا عَلِم به. 

فرع: وطء المشتري. هل هو إجازة منه؟ وجهان. أصحهما: نعمء وإعتاقه إن كان بإذن البائع» 
نفذء وحصلت الإجازة من الطرفين» وإلاء كفن الفوذة ا سبق. فإن نفذء حصلت الإجازة» وإلاء» 
فوجهان. أصحهما: الحصول» لدلالته على اختيار التملّك. قال الإمام: ويتجه أن يقال: إن أعتق وهو 
يعلم عدم نفوذه؛ لم يكن إجازة قطعا ٠‏ ون باع أو وقف» أو وهب وأقيض بغير إذن البائع لم ينفذ 
قطعاًء ولكن يكون إجازة على الأصح. ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع» أو باع للبائع نفسهء صح 
على الأصح. قال ابن الصباغ: وعل الوجهين جيعاً» يلزم البيع» ويسقط الخيار. وقياس ما سبق: أنا 
إذا لم نتفذهاء كان سقوط الخيار على وجهين. ولو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة» فطحنهاء كان 
مجيزاً. وججرد الإذن في هذه التصرفات» لا بكرن إجالة عن :لبان : حتى لو رجع قبل التصرف» كان على 
خياره» ذكره الصيدلاني وغيره. 

فرع في العرض على البيع والإذن والتوكيل: فيه وجهان ‏ وكذا في الرهن والحبة» دون القبض -. 
أحدها : أنها كلّها فسخ من جهة البائع» وإجازة من جهة المشتري. وأصحهما: : أنها ليست فسخاء ولا 
إجازة. 
من الهبة الخالية م 0 وإن قلنا: د 0 
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فرع: اشترى عبداً بجارية» ثم أعتقهما معاء نظرء إن كان الخيار لحماء عتقت الجارية» بناءً على ما 
سبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخء ولا يعتق العبد المشتري وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه» لا فيه 
بن إيطال اق ساجية عل الأمبح . وعلى الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري» تفريعاً على أن الملك 
للمشتري» يعتق العبدء ولا تعتق الجارية. وإن كان الخيار لمشتري العبدء فثلاثة أوجه. أصحها: يعتق 
العبد؛ لأنه إجازة. والأصل: استمرار العقد. والثاني: تعتق الجارية؛ لأن عتقها فسخ. فقدّم على 
الإجازة. ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين» وأجاز الآخرء قدّم الفسخ. والثالث: لا يعتق واحد منهما. 
وإن كان الخيار لبائع العبد وحده. فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشترء والخيار لصاحبه»ء وبالإضافة إلى 
الجارية بائع. وقد سبق الخلاف في إعتاقهما. والذي يفي به: أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في 
الحال. فإن فسخ صاحبهء نفذ في الجارية» وإلاء ففي العبد. ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشتري 
الجارية؛ فقس الحم بما ذكرناهء وقل: إن كان الخيار لمهماء عتق العبد دون الجارية على الأصح. وإن 
كان للمعتق وحدهء فعلى الأوجه الثلاثة. في الأول: يعتق العبدء وفي الثاني: الجارية» ولا يخفى 
الثالث. 

باب خيار النقيصة 

هو منوط بفوات شيء من المعقود عليه كان يُظن حصولهء وذلك الظن من أحد ثلاثة أمور. 
أونها: شرط كونه بتلك الصفة. وثانيها: اطراد العرف بحصوها فيه. وثالئها: أن يفعل العاقد ما يورث 
ظن حصوطا. 

فالأول: [من أسباب الظن]: كقوله: بعت هذا العبد بشرط كونه كاتباً . 

والصفات الملتزمة بالشرط» قسمان. أحدهما: يتعلق به غرض مقصودء فالخلف فيها يثبت الخيار 
وفاقاء أو على خلاف فيه» وذلك بحسب قرّة الغرض وضعفه. والثانىي: لا يتعلق به غعرض مقصود» 
فاشتراطه لغوء ولا خيار بفقده. ١‏ 

فإذا شرط كون العبد كاتباً أو خبازاً أو صائغاً. فهو من القسم الأول. ويكفي أن يوجد من 
الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسمء ولا تشترط النهاية فيها 

ولو شرط إسلام العبدء فبان كافراً أو شرط كون الجارية يهودية أو نصرانية» فبانت مجوسية» 
ثبت الخيار. ولو شرط كفرهء فبان مسلماء ثبت الخيار على الصحيح. وقيل : إن كان قريباً من بلاد 
الكفرء أو في ناحية أغلب أهلها امون ثبت الخيارء وإلاء فلا. وقال المزني: لا خيار أصلاً. 

ولو شرط بكارة الجارية» فبانت ثيباً» فله الردء سواء كانت مزوّجة» أم لا. وقال أبو إسحق: لا 
خيار إن كانت مزوّجة؛ لأن الافنضاض حق للزوج. والصحيح: الأول؛ لأنه قد يطلّقها. ولو شرط 
ثيابتهاء فبانت بكراًء أو شرط سبوطة شعرهاء فبان جعداً» فلا خيار على الأصح؛ لأنبا أفضل . 

كما لو شرط كون العبد أُمّياَّء فبان كاتباً» أو كونه فاسقاء فبان عفيفاً. ولو شرط الجعودة» فبان 
سبطاًء ثبت الخيار. ولو شرط كون العبد خصياًء فبان فحلاً أو عكسهء فله الردء لشدة اختلاف 
الأغراض. وقيل: لا رد في الصورة الأولى. ولو شرط كونه مختوناً» فبان أقلفء فله الردء وبالعكس 
لا رد. وقال في «التتمة»: إلا أن يكون العبد مجوسياً. وهناك مجوس يشترون الأقلف بزيادة» فله الرد. 
ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة» فهو لغو. 

وخيار الخلف على الفورء فيبطل بالتأخير كما سنذكر في العيب إن شاء الله تعالى. 

ولو تعذّر الرد ببلاك وغيره؛ فله الأرش كما في العيب. 


انان كتاب البيع - باب خيار النقيصة 


ومسائل الفصل كلّها مبنية على أن الخلاف في الشرط لا يفسد البيع. وحكي قول ضعيف: إنه 

الثاني من أسباب الظن: اطراد العرف. فمن اشترى شيئاً» فوجده معيباًء فله الرد. ومن باع شيئاً 
يعلم به عيبا» وجب عليه بيانه للمشتري. 

قلت: ويجب أيضاً على غير البائع ممن علمه إعلام المشتري. والله أعلم. 

فمن العيوب: الخصاءء والَبُء والزناء والسرقة في العبيد والإماءء والإباق» والبَحُر والصّئان 
فيهما. والبخر الذي هو عيبء هو الناشئ من تغيّر المعدة» دون ما يكون لمقَلّح الأسنان» فإن ذلك 
يزول بتنظيف الفم. والصّنان الذي هو عيب» هو المستحكم الذي يخالف العادة» دون ما يكون لعارض 
عرق» أو حركة عنيفة» أو اجتماع وسخ. ونص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحدة في يد البائع» 
فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله؛ لأن تهمة الزنا لا تزول» وهذا لا يعود إحصان الحر الزاني 
بالتوبة» وكذلك الإباق والسرقة» يكفي في كونبما عيباً مرة واحدة. 

ومن العيوب: كون الدار أو الضيعة منزل الجند. قال القاضي حسين في فتاويه: هذا إذا اختصت 
من بين ما حوطا بذلك» فإن كان ما حوها م الوق بمثابتهاء فلا رد» وكونها ثقيلة الخراج» عيب ) 
وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد» لتفاوت القيمة والرغبة. ونعني بثقل الخراج» كونه فوق 
المعتاد في أمثالها. وفي وجه: لا رد بثقل الخراج» ولا بكونها منزل الجند. وألحق في «التتمة» بهاتين 
الصورتين» ما إذا اث شترى دارا فوجد بقربها قصّارين يؤذون بصوت الدّق» ويزعزعون الأبنية» أو أرضاً 
فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع. 

ولو اشترى أرضاً يتوهم أن لا خراج عليهاء فبان خلافه؛ فإن لم يكن على مثلها خراج» فله 
الرد. وإن كان على مثلها ذلك القدرء فلا رد. وبول الرقيق في الفراش» عيب في العبد والأمة» إذا كان 
في غير أوانه. أما في الصغرء فلا. وقدّره في «التهذيب» بما دون سبع سئين. والأصح: اعتبار مصيره 
عادة . 

ومن العيوب: مرض الرقيق وسائر الحيوانات» سوى المرض الخوف وغيره. 

ومنها: كون الرقيق مجنوناً» أو غبّلاً» أو أبله؛ أو أبرصء أو مجذوماًء أو أشلء أو أقرع»؛ أو 
أصمء أو أعمىء» أو أعورء أو أخفشء أو أجهرء أو أعشى» أو أخشم أو أبكمء أو أرت لا يفهم» 
أو فاقد الذوق أو أنملة أو الشعر أو الظفرء أو له أصبع زائدة» أو سن شاغية» أو مقلوع بعض 
الأسنئان» وكون البهيمة درداء» إلا في السن المعتاد» وكونه ذا قروح» أو ثآليل كثيرة» أو ببق» أو 
أبيض الشعر في غير أوانه» ولا بأس بحمرته. 

قلت: البهق ‏ بفتح الباء الموحدة والهاء ‏ وهو بياض يعتري الجلد يخالف لونه» ليس ببرص. 

وأما السن الشاغية» فهي الزائدة النخالفة لنبات الأسنان. والأخفشء, نوعان. أحدهما: ضعيف 
البصر خلقة. والثاني: يكون بعلّة حدثت» وهو الذي يبصر بالليل دون النهار» وفي يوم الغيم دون 
الصحوء وكلاهما عيب. وأما الأجهر ‏ بالجيم ‏ فهو الذي لا يبصر في الشمس. والأعشى : هو الذي 
يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل. والمرأة عشواء. والأخشم: الذي في أنفه داء لا يشم شيئاً . وتقدم بيان 
الأرتٌ في صفة الأعئة. والله أعلم. 

ومئها: كونه ثماماًء أو ساحراً» أو قاذفاً للمحصنات» أو مقامراًء أو تاركاً للصلوات» أو شارب 
للخمر. وفي. وجه ضعيف: لا رد بالشرب وترك الصلاة. 
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ومنها: كونه خنئى مشكلاًء أو غير مشكل. وفي وجه ضعيف: إن كان رجلاً ويبول من فرج 
الرجال» فلا رد. 

ومنها: كون العبد مخنثاء أو ممكناً من نفسهء وكون الجارية رتقاء» أو قرناء» أو مستحاضة» أو 
معتدة» أو محرمة» أو مزوجة» وكون العبد مزوجاً. وفي التزويج» وجه ضعيف. 

قلت: إذا كان أحرم بإذن السيدء فللمشتري الخيار» وإلاء فلا؛ لأن له تحليله» كالبائع» وقد 
قدمنا هذا في آخر كتاب «الحج». والله أعلم. 

ومنها: تعلق الدَّين برقبتهماء ولا رد بما يتعلق بالذمة. 

ومنها: كونمما مرتَدَّينء فلو بانا كافرين أصليينء فقيل: لا ردء لا في العبدء ولا في 
الإماء.ء سواء كان ذلك الكفر مانعاً من الاستمتاع» كالتمجس والتوئن» أو لم يكنء كالتهؤد» 
وبهذا قطع صاحب «التتمة». والأصح ما في «التهزيب»: أنه إن وجد الجارية مجوسية» أو وثنية» 
فله الردء وإن وجدها كتابية» أو وجد العبد كافراً أي كفر كانء فلا رد إن كان قريباً من بلاد 
الكفرء بحيث لا تقل الرغبة فيه. وإن كان في بلاد الإسلام؛ حيث تقل الرغبة في الكافر وتنقص 
قيمته» فله الرد. 

ولو وجد الجارية لا تحيض وهى صغيرة» أو آيسة» فلا رد. وإن كانت في سن تحيض النساء في 
مثلها غالباً: فله الرد. ولو تطاول طهرهاء وجاوز العادات الغالبة» فله الرد. والحمل في الجارية عيب» 
وفي سائر الحيوان» ليس بعيب على الصحيح. وقال في «التهذيب»: عيب. 

ومن العيوب: كون الدابة جموحاًء أو عضوضاً أو رموحاًء وكون الماء مشمساًء والرمل تحت 
الأرض إن كانت مما تطلب للبناء» والأحجار إن كانت مما تطلب للزرع والغرس. وليست حموضة 
الرمان بعيب» مخلاف البطيخ. 

فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام» أو غليظ الصوت» أو سيّى الأدب» أو ولد زناء أو 
مغْنياًء أو حجاماًء أو أكولاًء أو قليل الأكل. وترد الدابة بقلّة الأكل. ولا بكون الأمة ثيباًء إلا إذا 
كانت صغيرة والمعهود في مثلها البكارة» وإلا بكونها عقيماً وكون العبد عئياً . . وعن الصيمري» 
إثبات الرد بالتعنين» وهو الأصح عند الإمام. ولا بكون الأمة محتونة» أو غير مخحتونة» ولا 0 
العبد متوناً» أو غير محتون» إلا إذا كان ؛ كبيراً يخاف عليه من الختان. وني وجه: لا تستثنى 
الحالة أيضاً . ولا بكون الرقيق ممن يعتق على المشتري» ولا بكون الأمة أخته من الرضاع؛ 1 
النسبء أو موطوءة أبيهء أو ابنهء بخلاف المحرمة والمعتدة؛ لأن التحريم هناك عام» فتقل الرغبة» 
وهنا خاص به. وفي وجه: يلحق ما نحن فيه با محرمة والمعتدة. ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح. 
وفي وجه: باطل. 

ولو اشترى شيئاً» فبان أن بائعه باعه بوكالة» أو وصايةء أو ولاية» أو أمانة» فهل له الرد لخطر 
فساد النيابة؟ وجهان. 

قلت: الأصح: أنه لا رد. والله أعلم. 

ولو بان كون العبد مبيعاً في جناية عمدء وقد تاب عنهاء فوجهان. فإن لم يتبء فعيب. وجناية 
الخطأء ليست بعيب» إلا أن يكثر. 

فرع: من العيوب: نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل. 

ومنها: خشونة مشي الدابة» بحيث يخاف منها السقوط. وشرب البهيمة لبن نفسها. 
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فرع: ذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في «شرح أدب القاضي» لأبي عاصم العبادي. فصلاً في 
عيوب العبيد والجواري. منها: اصطكاك الكعبين» وانقلاب القدمين إلى الوحثشى» والخيلان الكثيرة» 
وآثار الشجاج والقروح والكي» وسواد الأسنان» والكلف المغيّر للبشرة» وذهاب الأشفار» وكون أحد 
ثديي الجارية أكبر من الآخرء والحفر في الأسنان» وهو تراكم الوسخ الفاحش م 

قلت: في فتاوي الغزالي: إذا اشترى أرضاًء فبان أنها تر إذا زادت دجلة» و ر بالزرع» فله الرد 
إن قلّت الرغبة بسببه. والله أعلم. 

هذا ما حضر ذكره من العيوب» راطم ل مكايا فإن أردت ضبطاًء فأشدٌ العبارات ما 
أشار إليه الإمام كأثه. وهو أن يقال: يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين» أو القيمة 
تنقيصاً يفوت به غرض صحيح» يشرط أن بكرن الخالت: ل أنغالة عمف وإغا اعتبرنا نقص العين لمسألة 
الخصاء انا "نكيت تعض العن» إل ترطنا نوات خرن ميخي ' لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه 
قطعة يسيرة لا تورث شيئاً ولا تفرّت غرضاًء لا به يثبت الرد. ولمذا قال صاحب «التقريب»: إن قطع من 
أذن الشاة ما يمنع التضحية؛ ثبت الردء وإلاء فلا. وإنما اعتبرنا الشرط المذكور؛ لأن الثيابة مثلاً في 
الإماء» معنى ينقص القيمة» لكن لا رد بها؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة. 

فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجوداً قبل البيع» فيثبت به الرد» وإلى ما حدث بعدهء فينظرء 
إن حدث قبل القبضء» فكمثل. وإن حدث بعده» فله حالان. أحدهما: أن لا يستند إلى سبب سابق 
على القبض» فلا رد به. والثاني: أن يستندء وفيه صور: 

إحداها: بيع المرتد صحيح على الصحيح. كالمريض المشرف على الملاك . وفي وجه: لا يصح 
كالجاني . 

وأما القاتل في امحاربة» فإن تاب قبل الظفر به فبيعه كبيع الجاني» لسقوط العقوبة المتحتمة. وكذا 
إن تاب بعد الظفر وقلنا بسقوط العقوبة» وإلاء فثلاث طرق. أصحها: أنه كالمرتد» والثاني: القطع بأنه 
لا يصح بيعه» إذ لا منفعة فيه لاستحقاق قتلهء بمخلاف المرتد فإنه قد يسلم. والثالث: أنه كبيع الجاني. 
فإن صححنا البيع في هذه الصورء فقتل المرتد» أو المحارب» أو الجاني جناية توجب القصاصء نُظِرء إن 
كان ذلك قبل القبضء انفسخ البيع» وإن كان بعدهء وكان المشتري جاهلاً محاله» فوجهان. أحدهما: 
أنه من ضمان المشتري. وتعلق القتل بهء كالعيب. فإذا هلك رجع على البائع بالأرش» وهو ما بين 
قيمته مستحق القتل» وغير مستحقه من الثمن. وأصحهما: أنه من ضمان البائع» فيرجع المشتري عليه 
جميع الثمن» ويخرج على الوجهين مؤنة تجهيزه ه من الكفن والدفن وغيرهها . ففي الأول: هي على 
المشتري. وني الثاني: على البائع . وإن كان المشتري عالاً بالحال عند الشراءء أو تين .له :بغد الشراء؛ وم 
يردَّ» فعلى الوجه الأول: لا يرجع بشيء كسائر العيوب. وعلى الثاني: وجهان. أحدهما: يرجع بجميع 
الثمن. وأصحهما: لا يرجع بشيء؛ لدخوله في العقد على بصيرة» وإمساكه مع العلم محاله. 

قلت: قال صاحب «التلخيص»: كل ما جاز بيعه» فعلى متلفه القيمة» إلا في مسألة» وهو العبد 
المرتد يجوز بيعه» ولا قيمة على متلفه. قال القفال: هذا صحيح.ء لا قيمة على متلفه؛ لأنه مستحق 
الإتلاف. قال: وكذا العبد إذا قَتَل في قطع الطريق» فقتله رجل» فلا قيمة عليه؛ لأنه مستحق القتل. 
قال: فهذا يجوز بيعه» ولا قيمة على متلفهء فهذه صورة ثانية. والله أعلم. 

الصورة الثانية: بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة» صحيح بلا خلاف. فلو قُطع في يد 
المشتري» عاد التفصيل المذكور في الصورة السابقة. فإن كان جاهلاً بحاله حتى قُطعء » فعلى الوجه الأول: 
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ليس له الردء لكون القطع من ضمانهء لكن يرجع على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع 
وغير مستحقه من الثمن. وعلى الأصح: له الرد واسترجاع - ا . فلو 
تعذّر الرد بسببء فالنظر في الأرش على هذا الدع إل العغارن بن الحدمانا وأقطع. وإن كان 
المشتري عالاًء فليس له الرد ولا الأرش. 

الثالثة: إذا اشترى مزرّجة لم يعلم حاها حتى وطنها الزوج بعد القبضء فإن كانت ثيباً» فله الرد. 
وإن كانت بكراًء فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو المشتري؟ فيه الوجهان. إن جعلناه من ضمان 
البائع» فللمشتري الرد بكونها مزرّجة. فإن تعذر الرد بسبب» رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها بكراً 
غير مزوّجة ة ومزوّجة مفتضة من الثمن. وإن جعلناء ه من ضمان المشتريء. فلا رد لهء وله الأرش» وهو 
ما بين قيمتها بكراً غير مزوّجةٍ وبكراً مزرّجة من الثمن. وإن كان عالاً بزواجهاء أو علم ورضي» فلا 
رد له. فإن وجد بها عيباً قليماً بعد ما افتضت في يدهء فله الرد إن جعلناه من ضمان البائع» وإلاء 
رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها مزوّجة ثيباً سليمة ومثلها معيبة. 

الرابعة: لو اشترى عبداً مريضاً»ء واستمر مرضه إلى أن مات في يد المشتري؛ فطريقان. أحدهما: 
أنه على الخلاف في الصورة السابقة» وبه قال الحليمي. وأصحهما وأشهرهما : القطع بأنه من ضمان 
المشتري؛ لأن المرض يتزايد» والردة خصلة واحدة وجدت في يد البائع. فعلى هذاء إن كان جاهلاًء 
رجع بالأرش» وهو ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً . وتوسط صاحب «التهذيب» بين الطريقين» فقطع 
فيما إذا لم يكن المرض مخوفاًء بأنه من ضمان المشتري؛ وجعل المرض النخوف والجرح الساري؛ على 
الوجهين. 

الثالث من أسباب الظن: الفعل المغرّر. 

والأصل فيه: التصرية» وهي أن يربط أخلاف الناقة» أو غيرهاء ويترك حلبها يوماً فأكثر حتق 
يجتمع اللّبن في ضرعهاء فيظن المشتري غزارة لبنهاء فيزيد في ثمنها. وهذا الفعل حرامء لما فيه من 
التدليس؛ ويثبت به الخيار للمشتري. وني خيارهء وجهان. أصحهما: أنه على الفور. والثاني: يمتد إلى 
ثلاثة أيام. ولو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع أو ببيّنة» فخياره على الفور على الوجه الأول. 
وعلى الثاني: بمتد إلى آخر الثلاثة. 

وهل ابتداؤها من العقد أو من التفرّق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط . سن 
أو بعدهاء فعلى الوجه الثاني : لا خيارء لامتناع مجاوزة الثلاثة. وعلى الأول: يثبت على الفور قطعا 

ولو اشترى عالماً بالتصرية» فله الخيار على الثاني» للحديث؛» ولا ا الأول كسائر 59 

فرع: إن علم التصرية قبل الحلب» ردها ولا شيء عليه. وإن كان بعده. فإن كان اللين باقيء لم 
يكلف المشتري رده مع المصرّاة؛ لأن ما حدث بعد البيع» ملكهء وقد اختلط بالمبيع» وتعذر التمييز. 
وإذا أمسكه. 0 فإن أراد رده فهل يجير عليه البائع؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه 
أقرب من بدله. وأصحهما: لاء لذهاب طراوته. ولا خلاف» أنه لو حمض» م يكلّف أخذه. وإن كان 
تالفاًء فيرد مع المصرّاة صاعاً من تمر. وهل يتعيّن جنس التمر وقدر الصاع؟ أما الجنس» فالأصح: أنه 
لان فإن أعوزء قال الماوردي: ردٌ قيمته بالمدينة. والثاني: لا يتعيّن. فعلى هذاء وجهان. 
أصحهما: القائم مقامه الأقرات» كصدقة الفطر. ْ 

قال الإمام: ولا يتعدى هنا إلى الأقط. وعلى هذاء وجهان. أحدهما: يتخيّر بين الأقوات. 
وأصحهما: الاعتبار بغالب قوت البلد. والوجه الثاني: يقوم مقامه أيضاً غير الأقوات. حتى لو عدل 
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إلى مثل اللبن» أو قيمته عند إعواز المثل» أجبر البائع على القبول كسائر المتلفات. وهذا كلّه إذا لم يرض 
البائع» فأما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيرهء أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه» فيجوز بلا 
خلافء كذا قاله في «التهذيب» وغيره. وذكر ابن كج وجهين في جراز إبدال التمر بالمرٌ إذا تراضيا. 
وأما القدرء فوجهان. أصحهما: الواجب صاعء قل اللبن أو كثرء للحديث. والثاني: يتقدر الواجب 
بقدر اللبن. وعلى هذاء فقد يزيد الواجب على الصاعء وقد ينقص. ثم منهم من خصٌ هذا الوجه بما 
إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف» ومنهم من 
أطلقه. ومتى قلنا بالثاني» قال الإمام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجازء وقيمة مثل ذلك الحيوان 
بالحجاز. فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلاًء أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة. 

فرع: لو اشترى شاة بصاع تمرء فوجدها مصرّاة» فعلى الأصح: يردها وصاعاًء ويسترد الصاع 
الذي هو ثمن. وعلى الثاني: تقوّم مصرّاةً وغير مصرّاة» ويجب بقدر التفاوت من الصاع. 

فرع: غير المصرّاة إذا حلب لبنهاء ثم ردها بعيب» قال في «التهذيب»: ردّ بدل اللبن كالمصراة. 
وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده؛ لأنه قليل غير معتنئّ بجمعه» بخلاف المصرّاة. ورأى 
الإمام تخريج ذلك على أن اللبن» هل يأخذ قسطاً من الثمن» أم لا؟ والصحيح: الأخذ. 

فرع: لو لم يقصد البائع التصرية» لكن ترك الحلب ناسياًء أو لشغل عرض» أو تصرّثُ بنفسهاء 
ففي ثبوت الخيار وجهان. أحدهما: لاء وبه قطع الغزالي لعدم التدليس. وأصحهما عند صاحب 
«التهذيب»: نعم؛ لحصول الضرر. 

فرع: خيار التصرية» يعم الحيوانات المأكولة. وني وجه شاذ: يختص بالنعم. ولو اشترى أتاناً 
فوجدها مصرّاة. فأوجه. الصحيح: أنه يردهاء ولا يرد اللبن شيئاً ؛ لأنه نجس . والثاني: يردها ويرد 
بدله» قاله الإصطخريء لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. والثالث: لا يردها لحقارة لبنها. فلو اشترى 
جارية» فوجدها مصراة» فأوجه. أصحها: يرد» ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه غالباً. 
والثاني: يردء ويرد بدله. والثالث: لا يردء بل يأخذ الأرش. 

فرع: هذا الخيار» غير منوط بالتصرية لذاتهاء بل لما فيها من التلبيس» فيلتحق بها ما يشاركها 
فيه. حتى لو حبس ماء القناة» أو الرحىء ثم أرسله عند البيع أو الإجارة» فظن المشتري كثرته» ثم تبيّن 
له الحال؛ فله الخيار. وكذا لو حمر وجه الجارية» أو سوّد شعرهاء أو جعدهء أو أرسل الزنبور على 
وجههاء فظنها المشتري سمينةء ثم بان خلافه؛ فله الخيار. 

ولو لطخ ثوب العبد بالمدادء أو ألبسه ثوب الكتّابء أو الخبازين» وخيّل كونه كاتبء أو خبازاء 
بان خلافه» أو أكثر علف البهيمة حت انتفخ بطنهاء فظنها المشتري حاملاً» أو أرسل الزنبور في ضرعها 
فانتفخ وظنها لبوناً فلا خيار على الأصحء لتقصير المشتري. 

فرع: لو بانت التصرية» لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية» واستمر كذلك» ففي 
ثبوت الخيار» وجهان كالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم» إلا بعد زوالهء وكالقولين فيما لو 
عُتقت الأمّة تحت عبد ولم يعلم عتقها حتى عتق الزوج. 

فرع: رضي بإمساك المصرّاة» ثم وجد بها عيباً قليماء نص أنه يردها ويرد بدل اللبن» وهو 
المذهب. وقيل: هو كمن اشترى عبدين فتلف أحدجهماء وأراد رد الآخرء فيخرج على تفريق الصفقة. 

فرع: الخيار في تلقى الركبان مستنده التغريرء كالتصرية. وكذا خيار النجش إن أثبتناه. وقد سبق 
بيانجما في باب المناهي. ‏ - 
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فرع: مجرّد الغبن» لا يثبت الخيار وإن تفاحش. ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوكّمها جوهرة» 
فلا خيار له ولا نظر إلى ما يلحقه من الغين؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة» ونقل 
المتولي وجهاً شاذاً: أنه كشراء الغائب» وتجعل الرؤية التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغررء كالمعدومة. 

فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع» فهل يصح هذا الشرط؟ فيه أربع طرق: 

أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال. أظهرها: يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما 
يعلمه» ولا يبرأ في غير الحيوان بحال. والثاني: يبرأ من كل عيبء ولا ردَّ بجال. والثالث: لا يبرأ_من 


عيب ما. 


والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. 

والطريق الثالث: يبرأ في الحيوان من غير المعلوم؛ دون المعلوم» ولا يبرأ في غير الحيوان من 
المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. : 

والطريق الرابع: فيه ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره. ثالثها: الفرق بين المعلوم وغيره. ولو قال: 
بعتنك بشرط أن لا ترد بالعيب» جرى فيه هذا الخلاف. وزعم صاحب «التتمة»: أنه فاسد قطعاًء مفسد 
للعقد. 

ولو عيّن عيباً وشرط البراءة منه» نظرء إن كان مما لا يعاين» كقوله: بشرط براءتي من الزناء أو 
السرقة, أو الإباق» برئ منه بلا خلاف؛ لأن ذكرها إعلام بها. وإن كان مما يعاين» كالبرص» فإن 
أراه قدره وموضعهء برئ قطعاء وإلاء فهو كشرط البراءة مطلقاٌء لتفاوت الأغراض باختللاف قدره 
وموضعه. هكذا فصّلواء وكأئْهم تكلّموا فيما يعرفه في المبيع من العيوب. فأما ما لا يعرفه ويريد البراءة 
منه لو كان» فقد حكى الإمام تفريعاً على فساد الشرط فيه خلافاً . 

التفريع: إن بطل هذا الشرطء لم يبطل به البيع على الأصح. وإن صح. فذلك في العيوب 
الموجودة حال العقد. فأما الحادث بعدهء وقبل القبض» فيجوز الرد به. 

ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة والتي ستحدث» فوجهان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: أنه 
فاسد. فإن أفرد ما سيحدث بالشرطء فأولى بالفساد. وأما إذا فرعنا على أظهر الأقوال» فكما لا يبرأ 
عما علمه وكتمه». فكذا لا يبرأ عن العيوب الظاهرة من الحيوان» لسهولة معرفتهاء وإنما يبرأ عن عيوب 
باطن الحيوان التي لا يعلمها . ومنهم من اعتبر نفس العلمء ولم يفرق بين الظاهر والباطن. وهل يلحق 
ما مأكوله في جوفه بالحيوان؟ قيل: نعم. لعسر معرفته. وقال الأكثرون: لاء لتبدّل أحوال الحيوان. 

فصل: من موانع الرد» أن لا يتمكن المشتري من رد المبيع» وذلك» قد يكون للاكه؛ وقد يكون 
مع بقائه. وعلى ال الثاني» قد يكون لخروجه عن قبول النقل من شخص إلى شخص»ء وريما كان مع 
قبوله للنقل. وعلى التقدير الثان» فربما كان لزوال ملكهء وربما كان مع بقائه لتعلق حق مانع. 

الحال الأول والثاني: إذا هلك المبيع في يد المشتري» بأن مات العبدء» أو قتل » أو تلف الثوب» أو 
أكل الطعام» أو خرج عن أن يقبل النقل» بأن أعتق العبدء أو استولد الجارية» أو وقف الضيعة» ثم 
علم كونه معيباًء فقد تعذر الردء لفوات المردود» لكن يرجع على البائع بالأرش» والأرش جزءٌ من 
الو ماسم ل وا لقا ل مل واه ار وإنما كان الرجوع 

من الثمن؛ لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع» كان مضموناً عليه بالشمن. فإذا احتبس جزءٌ منه» 

1 مضموناً بجزء من الثمن. 

مثاله: كانت القيمة مائة دون العيب» وتسعين مع العيب» فالتفاوت بالعشرء فيكون الرجوع بعشر 
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الثمن. فإن كان مائتين» فبعشرين. وإن كان خحسين» فبخمسة. وأما القيمة المعتبرة» فالمذهب: أنه تعتير 
أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض» وبهذا قطع الأكثرون. وقيل: فيها ثلاثة أقوال. أظهرها: 
هذا. والثاني: يوم القبض. والثالث: يوم البيع. وإذا ثبت الأرشء» فلو كان الأرش بعد في ذمة 
المشتري» برئ من قدر الأرش. وهل يبرأ بمجرد الاطلاع على العيب» أم يتوقف على الطلب؟ وجهان. 
أصحهما: الثاني» وإن كان قد وفاه وهو باقي في يد البائ 5 فهل يتعين لحق المشتري» أم يجوز للبائع 
إبداله؟ وجهان. أصحهما: الأول» ولو كان المبيع باقياً» والثمن تالفء جاز الردء ويأخذ مثله إن كان 
مثلياًء وقيمته إن كان متقرّماً أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض» ويجوز الاستبدال عنه 
كالقرض» وخروجه عن ملكه - ونحوه. كالتلف. ولو خرج وعاد» فهل يتعين لأخذ المشتري» أم 
0 وجهان. أصحهما: أوهما. وإن كان الثمن باقياً في يده مجحاله» فإن كان معيناً في العقدء 
أخذه. وإن كان في الذمة ونقده» ففي تعيينه لأخذ المشتري» وجهان. وإن كان ناقصاًء نظرء إن تلف 
بعضهء أخذ الباق وبدل التالف. وإن كان نقص صفةء كالشلل ونحوه لم يغرم الأرش على الأصح. 
كما لو زاد زيادة متصلةء يأخذها مجاناً . ولو لم تنقص القيمة بالعيب» كخروج العبد خصياً: فلا أرش. 
دن استرى نا يكرط انع 2 رج عا ينها امسن نكل ىك ؛ عن ابن القطان: أنه لا 
أرش له هنا . ونقل عنه وجهين فيمن اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيباً» قال: وعندي له الأرش في 
الصورتين. 

الحال الثالث: لو زال ملكه عن المبيع؛ ثم علم به عيباً» فلا رد في الحال. وأما الرجوع بالأرش» 
فإن زال بعوض كاطبة بشرط الثواب والبيع» فقولان. أحدهما: يرجع كما لو مات. وهذا تخريج ابن 
سريج. فعلى تخريجه لو أخذ الأرش ثم رد عليه مشتريه بالعيب» فهل له رده مع الأرش» واسترداد 
الثمن؟ وجهان. والقول الثاني» وهو المشهور: لا يرجع. ولم لا يرجع؟ قال أبو إسحق وابن الحداد: 
لأنه استدرك الظلامة. وقال ابن أبي هريرة: لأنه ما أيس من الردء فربما عاد إليه فرده. وهذا المعنى» 
هو الأصح. وهو منصوص عليه في اختلاف العراقيين. وإن زال بلا عوضء فعلى تخريج ابن سريج: 
يرجع بالأرش. وعلى المشهورء وجهان. بناءً على المعنيين. إن قلنا بالأول: رجع؛ لأنه لم يستدرك 
الظلامة. وإن قلنا بالثاني» فلا؛ لأنه ربما عاد إليه. ومنهم من قطع بعدم الرجوع هنا. وإن عاد الملك 
إليه بعد زوالهء نظرء هل زال بعوضء أو بغيره؟ فهما ضربان: 

الأول: أن يزول بعوضء بأن باعه» فنظرء أعاد بطريق الرد بالعيب» أم بغيره؟ فهما قسمان: 

[القسم] الأول: أن يعود بطريق الرد بالعيب» فله رده على بائعه؛ لأنه زال التعذر» وبان أنه لم 
يستدرك الظلامة» وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه لم ملك منه. ولو حدث به عيب في 
يد المشتري الثاني» ثم ظهر عيب قديم» فعلى تخريج ابن سريج: للمشتري الأول أخذ الأرش من بائعه» 
كما لو لم يحدث عيب. ولا يحْفى الحكم بينه وبين ن المشتري الثاني . وعلى المشهور: ينظر» إن قبله المشتري 
الأول مع عيبه الحادث. خيّر بائعه» إن قبله» فذاك» وإلاء أخذ الأرش منه. وعن ابن القطان: لا 
يأخذه» واسترداده رضّى بالعيب. وإن لم يقبله» وغرم الأرش للثاني» ففي رجوعه بالأرش على بائعه 
وجهان. أحدهما: : لا يرجع» وبه قال ابن الحداد؛ لأنه لو قبله» ربما قبله منه بائعه» فكان متبرعاً 
بغرامة الأرش. وأصحهما: : يرجع؛ لأنه ربما لا يقبله بائعه» فيتضرر. وعلى الوجهين: لا يرجع ما لم 
يغرم للثاني؛ لأنه ريما لا يطالبه فيبقى مستدركاً للظلامة. ولو كانت المسألة مجالهاء وتلف المبيع في يد 
المشتري الثاني أو كان عبداً فأعتقه؛ ثم ظهر العيب القديم» رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري 
الأول» والأول بالأرش على بائعه بلا خلاف» لحصول اليأس من الرد» لكن هل يرجع على بائعه قبل 
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أن يغرم لمشتريه؟ وجهان بناءً على المعنيين. إن عللنا باستدراك الظلامة» لم يرجع ما لم يغرم» وإن عللنا 
بالثاني» رجع. ويجري الوجهانء فيما لو أبرأه الثانيء هل يرجع هو على بائعه؟ 

القسم الثاني: أن يعود لا بطريق الردء بأن عاد بإرث» أو هبة» أو قبول وصيةء أو إقالة» فهل له 
رده على بائعه؟ وجهان لهما مأخذان. أحدهما: البناء على المعنيين السابقين. إن عللنا بالأول» لم يرد؛ 
لأنه استدرك الظلامة»؛ ولم يبطل ذلك الاستدراك؛ مخلاف ما لو رد عليه بالعيب. وإن عللنا بالثاني» 
ردء لزوال التعذرء كما لو رد عليه بعيب. 

والمأخذ الثاني: أن الملك العائدء هل ينرّل منزلة غير الزائل؟ وإن عاد بطريق الشراء» ثم ظهر 
عيب قديم كان في يد البائع الأول. فإن عللنا بالمعنى الأولء لم يرد على البائع الأول. لحصول 
الاستدراكء ويرد على الثاني. وإن عللنا بالثانٍ» فإن شاء»ء رد على الأول» وإن شاء على الثاني. وإذا رد 
على الثاني» فله أن يرد عليه» وحيتئذ يرد هو على الأول ٠‏ ويجبيء وجه: أنه لا يرد على الأول» بناءً على 
أن الزائل العائد» كالذي لم يعد. ووجه: أنه لا يرد على الثاني؛ لأنه لو رد عليه لرد هو أيضاً عليه . 

الضرب الثاني: أن يزول لا بعوضء فينظرء إن عاد أيضاً لا بعرض» فجواز الرد مبنِنٌ على أنه 
هل يأخذ الأرش لو لم يعد؟ إن قلنا: لاء فله الرد. وإن قلنا: يأخذء فهل ينحصر الحق فيه» أم يعود 
إلى الرد عند القدرة؟ وجهان. وإن عاد بعوضء بأن اشتراهء فإن قلنا: لا يرد في الحالة الأول» فكذا 
هناء ويرده على البائع الأخير. وإن قلنا: يردء فهنا هل يرد على الأول أو على الثاني» أم يتخيّر؟ 
ثلاثة أوجه. 

فرع: باع زيد تمراً شيئاًء ثم اشتراه منه» فظهر عيب كان في يد زيدء فإن كانا عالمين بالحال» 
فلا رد. وإن كان زيد عالماً. فلا رد له ولا لعَمرو أيضاًء لزوال ملكهء ولا أرش له على الصحيحء 
لاستدراك الظلامة» أو لتوقع العود. فإن تلف في يد زيدء أخذ الأرش على التعليل الثاني. وهكذا 
الحكم لو باعه لغيره. وإن كان عمرو عالماً: فلا رد له» ولزيد الرد. وإن كانا جاهلين» فلزيد الرد إن 
١‏ شتراه بغير جنس ما باعهء أو بأكثر منه» ثم لعَمرو أن يرد عليه. وإن اشتراه بمثله» فلا رد لزيد في 
أحد الوجهين؛ لأن عمراً يرده عليه فلا فائدة» وله الرد في أصحهما؛ لأنه ربما رضي بهء فلم يرد. 
ولو تلف في يد زيد» ثم علم به عيباً قليماً. فحيث يرد لو بقي» يرجع بالأرش» وحيث لا يردء لا 
يرجع . 

الحال الرابع: إذا تعلّق به حق» بأن رهنه» ثم علم العيب» فلا رد في الحال. وهل له الأرش؟ إن 
عللنا باستدراك الظلامة» فنعم. وإن عللنا بتوقع العودء فلا. فعلى هذاء لو تمكن من الردء رده. وإن 
حصل اليأس» أخذ الأرش. وإن أجره ولم نجوّز بيع المستأجرء فهو كالرهن. وإن جرّزناه» فإن رضي 
البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة» رد عليهء وإلاء تعذر الرد»ء وني الأرش وجهان. ويجريان فيما لو 
تعذر الرد بإباق أو غضب. ولو عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد» ولم يرض البائع بالأخذء 
قطع بعضهم بأن المشتري يأخذ الأرش هنا؛ لأنه لم يستدرك الظلامة» والنكاح يراد للدوام» فاليأس 
حاصل. واختاره الروياني» والمتولي. ولو عرفه بعد الكتابة» ففي «التتمة»: أنه كالتزويج. وذكر 
الماوردي: أنه لا يأخذ الأرش على المعنيين» بل يصير؛ لأنه قد يستدرك الظلامة بالنجوم» وقد يعود إليه 
بالعجز. فيرده. . والأصح أنه كالرهن» وأنه لا يحصل الاستدراك بالنجوم . 

فصل: الرد بالعيب على الفور»ء فيبطل بالتأخير بلا عذر. ولا يتوقف على حضور الخصم وقضاء 
القاضي. والمبادرة إلى الردء معتبرة بالعادة» فلا يؤمر بالعدُو والركض ليرد. ولو كان مشغولاً بصلاة أو 
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أكل أو قضاء حاجةء فله التأخير إلى فراغه. وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها» 
فلا بأس. وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق بابا . ولو اطلع ليلاًء فله التأخير إلى الصباح. وإن لم يكن عذر. 
فقد ذكر الغزالي فيه ترتيباً مشكلاً لاف المذهب. 

واعلم أن كيفية المبادرة» وما يكون تقصيراًء وما لا يكونء إنما نبسطه في كتاب الشفعة» ونذكر 
هنا ما لا بد منه» فالذي فهمته من كلام الأصحاب: أن البائع إن كان في البلد. رد عليه بنفسه أو 
بوكيله» وكذا إن كان وكيله حاضراًء ولا حاجة إلى المرافعة إلى القاضي. ولو تركه؛ ورفع الأمر إلى 
القاضي» فهو زيادة توكيد. وحاصل هذاء تخييره بين الأمرين. وإن كان غائباً عن البلد» رفع إلى 
القاضي. قال القاضى حسين في فتاويه: يدّعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم؛ وأنه 
أقبضه الثمن وظهر العيب» وأنه فسخء ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخّر ينصبه القاضي» ريخلفه 
القاضي مع البينة؛ لأنه قضاء على غائب» ثم يأخذ المبيع منه ويضعه على يد عدل» ويبقى الثمن ديناً على 
الغائب» فيقضيه القاضى من ماله. فإن لم يجد له سوى المبيع» » باعه فيه إلى أن ينتهي إلى الخصم أو 
القاضي في الحالين» لو تمكن من الإشهاد على الفسخ» هل يلزمه؟ وجهان. قطع صاحب «التتمة» 
وغيره» باللزوم. ويجري الخلاف فيما لو أخر بعذر مرض» أو غيره. 

ولو عجز في الحال عن الإشهادء فهل عليه التلفظ بالفسخ؟ وجهان. أصحهما عند الإمام» 
وصاحب «التهذيب»: لا حاجة إليه. وإذا لقي البائع فسلم عليه» لم يضر. فلو اشتغل بمحادثته» بطل 


ححمه , 

فرع: لو أخر الرد مع العلم بالعيب» ثم قال: أخرت لأني لم أعلم أن لي الردء فإن كان قريب 
عهد بالإسلام» أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام» قبل قولهء وله الردء وإلاء فلا. ولو قال: :0 
أعلم أنه يبطل بالتأخير» قبل قوله؛ لأنه يخفى على العوام. 

قلت: إنما يقبل قوله: لم أعلم أن الرد على الفورء وقول الشفيع: لم أعلم أن الشفعة على الفور» 
إذا كان ممن يخفى عليه مثله» وقد صرح الغزالي وغيره بهذا في كتاب «الشفعة». والله أعلم. 

فرع: حيث بطل الرد بالتقصيرء بطل الأرش 

فشرع: ليس لمن له الردء أن يمسك البيع ويطالب بالأرش» وليس للبائع أن يمنعه من الرد» ويدفع 
الأرش. فلو رضيا بترك الرد على جزءٍ من الثمن» أو مال آخر»ء ففى صحة هذه المصالحة وجهان؟ 
أصحهما: المنع» فيجب عل المشتري رد ما أخذ. وهل يبطل حقه من الرد؟ وجهان. أصحهما: لاء 
والوجهان إذا ظن صحة المصالحة. فإن علم بطلانماء بطل حقه قطعاً. 

فرع: كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير»ء فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف» لإشعارها 
بالرضى . فلو كان المبيع رقيقاً» فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضئ» بطل حقه. وإن كان بشيء 
خفيف» كقوله: اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب» فيه وجه: أنه لام لأنه قد يؤمر به غير 
المملوك» وبه قطع الماوردي وغيره. والأصح الأشهر: أنه لا فرق. 

قلت: قال القفال في «شرح التلخيص؛: لو جاءه العبد بكوز ماءء فأخذ الكوزء لم يضر؛ لأن 
وضع الكوز في يدهء كوضعه على الأرض . فإن شربء ورد الكوز إليه» فهو استعمال. والله أعلم. 

ولو ركب الدابة لا للرد»ء بطل حقهء وإن ركبها للرد أو السقي. فوجهان. أصحهما: البطلان 
أيضاًء كما لو لبس الثوب للرد» فإن كانت جموحاً يعسر سوقها وقودهاء فهو معذور في الركوب. ولو 
ركبها للانتفاع...فاطلع على العيب؛ لم تجز استدامة الركوب وإن توجه للرد. وإن كان لابساء فاطلع على 
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عيب الثوب في الطريق» فتوجه للرد ولم ينزع» فهو معذور؛ لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد» قاله 
الماوردي. ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبها في الطريق» لم يضر. ولو كان عليها سرج أو إكاف» 
فتركه عليهاء بطل حقه؛ لأنه انتفاع» ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل» أو تحميل. ويعذر بترك العذار 
واللجام؛ لأنهما حيفان: له يعد تعلنيها عل الذابة :اتتتاعاء ولآن' القود يعسن دوتيها . ولو أنعلها في 
الس قال الشيخ أبو حامد: إن كانت تمشي بلا نعل» بطل حقهء وإلاء فلا. ونقل الروياني وجهاً في 
جواز الانتفاع في الطريق مطلقاء حَى زوي عن أبنة جواز وطء الجارية الثيّب. 

قلت: لو اشترى عبداً فأبق قبل القبض» فأجاز المشتري البيع» » ثم أراد الفسخ» فله ذلك ما لم يعد 
العبد إليه. وذكره الإمام الرافعي في آخر المسائل المنثورة في آخر كتاب «الإجارة» وسأذكره إن شاء الله 
تعاللى هناك . والله أعلم. 

فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة» ثم اطلع على عيب قديم» لم بملك الرد 
قهراً. لما فيه من الإضرار بالبائع» ولا يكلف المشتري الرضى به بل يُعلم البائع به فإن رضي به معيباً» 
قيل للمشتري: إما أن ترد وإما أن تقنع به ولا شيء لك. وإن لم يرض بهء فلا بد من أن يضم 
المشتري أرش العيب الحادث إلى البيع ليردّه» أو يغرم البائع للمشتري أرش العيب القديم ليمسكه. فإن 
اتفقا على أحد هذين المسلكين» فذاك. وإن اختلفاء فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث» 
ودعا الآخر إلى الإمساك وغرامة أرش العيب القديم» ففيه أوجه. أحدها: 7 قول المشتري. والثاني: 
رأي البائع. والثالث وهو أصحها: المتبع رأي من يدعو إلى الإمساك والرجوع بأرش القديم» سواء كان 
البائع أو المشتري. وما ذكرناه من إعلام المشتري البائع» يكون على الفور. فإن أخحره بلا عذرء بطل 
حقه من الرد والأرشء إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غالباًء» كالرمد والحمى» فلا يعتبر 
الفور على أحد القولين» بل له انتظار زواله ليرده سليماً عن العيب الحادث. ومهما زال العيب الحادث 
بعدما أخذ المشتري أرش العيب القديم» أو قضى به القاضي» وم يأخذهء فهل له الفسخ ورد الأرش؟ 
وجهان. أصحهما : لا. 

ولو تراضياء ولا قضاءء فالأصح: أن له الفسخ. 

شرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث؛ رد على الصحيح» وفيه وجه ضعيف جداً. ولو زال 
القديم قبل أخذ أرشه؛ لم يأخذه. وإن زال يعد أخذه» رده على المذهب. وقيل: وجهانء كما لو نبتت 
سن امي عليه بعد أخذ الدية» هل يردها؟ 

فرع: كل ما يثبت يثبت الرد على البائع لو كان عندهء يمنع الرد إذا حدث عند المشتري. وما لا رد به 
على البائع» لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري» إلا في الأقل. فلو خصي العبد» ثم علم به عيباً 
قلعا فلا ردء وإن زادت قيمته. 

ولو نسي القرآن» أو صنعةء ثم علم به عيباً قديمء فلا ردء لنقصان القيمة. 

ولو زرّجهاء ثم علم بها عيباًء فكذلك. قال الروياني: إلا أن يقول الزوج: إن ردك المشتري 
بعيب» فأنت طالق» وكان ذلك قبل الدخولء, فله الردء لزوال المائع. ولو علم عيب جارية اشتراها من 
أبيه أو ابنه بعد أن وطثها وهي ثُيِّبٍء فله الرد وإن حرمت على البائع؛ لأن القيمة لم تنقص بذلك. 
وكذا لو كانت الجارية رضيعة»ء فأرضعتها أم البائع أو ابنته في يد المشتري؛ ثم علم بها عيباً. وإقرار 
الرقيق على نفسه في يد المشتري بدين المعاملة» أو بدين الإتلاف» مع تكذيب المولى» لا بمنع الرد بالعيب 
القديم. وإن صدقه المولى على دين الإتلاف» منع منه. فإن عفا المقرّ له بعد ما أخذ المشتري الأرش» 
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فهل له الفسخ ورد الأرش؟ وجهان جاريان فيما إذا أخذ المشتري الأرش لرهنه العبدء أو كتابته» أو 
إياقه» أو غصبه ونحوها. إن مكنّاه من ذلك. ثم زال المانع من الردء قال في «التهذزيب»: أصحهما: لا 

فرع: حدث في يد المشتري نكتة بياض في عين العبد» ووجد نكتة قليمة» فزالت إحداهماء فقال 
البائع: الزائلة القديمة» فلا رد ولا أرش. وقال المشتري: بل الحادثة» ولي الردء حلفا على ما قالا. فإن 
اا دون الآخرء قضي له. وإن حلفاء استفاد البائع دفع الردء والمشتري أخذ الأرش. فإن 
اختلفا في الأرشء فليس له إلا الأقل؛ لأنه المستيقن. 

فرع: إذا اشترى حلبيًاً من ذهب أو فضة وزنه ماثئة مثلاً» بمائة من جنسهء ثم اطلع على عيب 
قديم» وقد حدث عنده عيب» فأوجه. أصحها عند الأكثرين: يفسخ البيع؛ ويرد الحلي مع أرش النقص 
الحادث» ولا يلزم الربا؛ لأن المقابلة بين الحلي والثمن: وهما متمائلان. 

والعيب الحادث» مضمون عليه؛ كعيب المأخوذ على جهة السومء فعليه غرامته. والثاني» وهو قول 
ابن سريج: : أنه يفسخ العقد. 50 إمضائه. ولا يرد الحلي على البائع» لتعذر رده مع الأرش ودونه» 
فيجعل كالتالف» فيغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيباً بالعيب القديم. لتنا عن الحادث. واختار 
الغزاللي هذا الوجهء وضعّفه الإمام وغيره. والثالث». وهو قول صاحب «التقريب»» والداركي» واختاره 
الإمام وغيره: أنه يرجع بأرش العيب القديم؛ كسائر الصور. 

والممائلة في الربوي» إغا تشترط في ابتداء العقد» والأرش حق وجب بعد ذلك لا يقدح في العقد 
السابق. وقياس هذا الوجه: تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال. وإذا أخذ الأرش» 
فقيل: ل ا حذراً من الربا. والأصح: جوازه منهما؛ لأنه لو امتنع 
اله لامتنع غيره؟؛ لأنه بيع ربوي بجنسه مع شيء آخر. 

ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده» فالذي ذكره صاحبا «الشامل» و«التتمة»: أنه يفسخ 
العقد. ويسترد الثمن» ويغرم قيمة التالف. ولا يمكن أخذ الأرش للربا. وفي وجه: يجوز أخذ الأرش» 
وصححه في «التهذيب». وعلى هذاء ففي اشتراط كونه من غير الجنس» ما سبق. ولا يخفى أن المسألة 
لا تختص بالحلي والنقدء بل تجري في كل ربوي ببع بجنسه. 

فرع: لو أنعل الدابة» ثم علم بها عيباً قديماًء نظرء إن لم يعبها نزِعٌ النعل» فله نزعه والرد. فإن لم 
ينزع والحالة هذه. لم يجب على البائع قبول النعل. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير» ويعيب الحافر» 
فنزع» بطل حقه من الرد والأرش» وفيه, احتمال للإمام. ولو ردها مع النعل» أجبر البائع على القبول» 
وليس للمشتري طلب قيمة النعل. ثم ترك النعل» اج كرك بن البزي فيكون للبائع لو سقط أم 
إعراض فيكون للمشتري؟ وجهان. أشبههما: الثاني. 

فرع: : لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته؛ ثم علم عيبه» فإن رضي بالرد من غير أن يطالب بشيء» 
فعلى البائع القبول» ويصير ير الصبغ ملكاً للبائع؛ الأنه صفة للثوب لا تزايله» وليس كالنعل. هذا لفظ 
الإمام. قال: ولا صائر إلى أنه يرد» ويبقى شريكاً في الثوب كما في المغخصوب. والاحتمال يتطرق إليه. 
وإن أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ» ففي وجوب الإجابة على البائع»؛ وجهان. أصحهما: لا تجب» لكن 
يأخذ المشتري الأرش. 

ولو طلب المشتري أرش العيب» وقال البائع : رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ» » ففيمن يجاب؟ 
وجهان. وقطع ابن الصباغ والمتولي» بأن المجاب البائعء ولا أرش للمشتري. 


كتاب البيع ‏ باب خيار النقيصة كم 


فرع: لو قصر الثوبء ثم علم العيب. بني على أن القصارة عين أو أثر؟ إن قلنا: عين» 
فكالصبغ. وإن قلنا: أثرء رد الثوب بلا شيء» كالزيادات المتصلة» وعلى هذا فقس نظائره 

فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه» كالرانج» والبطيخ» والرمان» والجوزء واللوزء والفندق» 
والبيض» فكسره ه فوجده فاسداًء نظرء إن لم يكن لفاسده قيمة كالبيضة المذرة التي لا تملح لخي 
والبطيخة الشديدة التغير» رجع بجميع الثمن» نص عليه. وكيف طريقه؟ قال معظم الأصحاب: يتبين 
فساد البيع لوروده على غير متقوم. وقال القفال وطائفة: لا يتبيّن فساد البيع» » بل طريقه استدراك 
الظلامة. وكما يرجع بجزءِ من الثمن لنقص جزءٍ من المبيع» يرجع بكله لفوات كل المبيع. وتظهر فائدة 
الخلاف ني أن القشور الباقية بمن تختص حتى يكون عليه تنظيف الموضع منها؟ أما إذا كان لفاسده قيمة» 
كالرانج» وبيض النعام» والبطيخ إذا وجده حامضاًء أو مدود بعض الأطراف» فللكسر حالان: 

أحدهما: أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثلهء فقولان. أظهرهما عند الأكثرين: له رده قهراً 
كالمصراة. والثانيء لاء كما لو قطع الثوب. فعلى هذا هو كسائر العيوب الحادثة» فيرجع المشتري بأرش 
العيب القديم؛ أو يضم أرش النقصان إليه؛ ويرده كما سبق. وعلى الأول» هل يغرم أرش الكسر؟ 
قولان. أظهرهما: لا؛ لأنه معذور. والثاني: يغرم ما بين قيمته صحيحاً فاسد اللب ومكسوراً فاسد 
اللبٌّء ولا ينظر إلى الثمن. 

الحال الثاني : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسرء فلا رد على المذهب كسائر 
العيوب. وقيل بطرد القولين. إذا عرفت هذاء فكسر الجوز ونحوهء وثقب الرانج» من صور الحال 
الأول. وكسر الرانج وترضيض بيض النعام» من صور الحال الثاني. وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا 
أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه» وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصغير. والتدويد لا 
يعرف إلا بالتقويرء» وقد يحتاج إلى الشق ليعرف» وقد يستغنى في معرفة حال البيض بالقلقلة عن الكسر. 

ولو شرط في الرمان الحلاوة» فبان حامضاً بالغرزء ردّ. وإن بان بالشق» فلا 

فرع: اشترى ثوباً مطويّاً وهو مما ينقص بالنشرء فنشره ووقف على عيب به لا يوقف عليه إلا 
بالنشرء ففيه القولان. كذا أطلقه الأصحاب على طبقاتهم مع جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع 
الغائب» ولم يتعرض الأئمة لهذا الإشكال إلا من وجهين. أحدهما: ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع مبني 
على تصحيح بيع الغائب. والثاني: قال ضاحب «الحاوي» وغيره: إن كان مطوياً على أكثر من طاقين» لم 
يصح البيع إن لم نجوز بيع الغائب. وإن كان مطوياً على طاقين» صح؛ لأنه يرى جميع الثوب من 
جانبيه» وهذا حسن, لكن المطوي على طاقين» لا يرى من جانبيه إلا أحد وجهي الثوب. وني الاكتفاء 
به تفصيل وخلاف سبق. ووراء هذا تصويران. أحدهما: أن تفرض رؤية الثوب قبل الطئ» والطيّ قبل 
البيع. والثاني: أن ما نقص بالنشر مرة» ينقص به مرتين أو أكثر. فلو نشر مرة» وبيع وأعيد طيّهء ثم 
نشره المشتري فزاد النقص به انتظم التصوير. 

فصل: المبيع في الصفقة الواحدة»؛ إن كان شيئين» بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين» فله ردهماء 

وكذا لو خرج أحدهما معيباً . وليس له رد بعضه إن كان الباقي باقياً في ملكه؛ لما فيه من التشقيص على 
البائع» فإن رضي به البائع» جاز على الأصح. وإن كان الباق زائلاً عن ملكه؛ بأن عرف العيب بعد 
بيع بعض المبيع» ففي رد الباق طريقان. أحدهما: على قولي تفريق الصفقة. وأصحهما: القطع بالمنع» 
كما لو كان باقياً في ملكه. فعلى هذاء هل يرجع بالأرش؟ أما للقدر المبيع» فعلى ما ذكرنا فيما إذا باع 
الكل. وأما للقدر الباق» فوجهان. أصحهما: يرجعء لتعذر الردء ولا ينتظر عود الزائل ليرد الجميع» 


كن كتاب البيع - باب خيار النقيصة 


كما لا ينتظر زوال العيب الحادث. ويجري الوجهان فيما لو اد شترى عبدين وباع أحدهما ثم علم العيب 
وم نجوز رد الباقي» هل يرجع بالأرش؟ ولو اشترى عبداًء ومات وخلف ابئين» فوجدا به عيباًء 
فالأصح. وهو قول ابن الحداد: لا ينفرد أحدهما بالرد؛ لأن الصفقة وقعت متحدة. ولهذا لو سلّم أحد 
الابنين نصف الثمن» » لم يلزم البائع تسليم النصف إليه. والثاني: ينفرد ؟ الأنه رد جميع ما ملك. هذا كله 
إذا اتحد العاقدان» أما إذا اشترى رجل من رجلين عبداً وخرج معيباً» فله أن يفرد نصيب أحدهما 
بالرد؛ لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد. ولو اشترى رجلان عبداً من رجلء فقولان. أظهرهما: أن 
لأحدهما أن ينفرد بالرد؛ لأنه رد جميع ما ملك. فإن جوزنا الانفراد» فانفرد أحدهماء فهل تبطل الشركة 
بينهما ويخلص للممسك ما أمسك». وللرّادٌ ما استردء أم تبقى الشركة بينهما فيما أمسك واسترد؟ 
وجهان. أصحهما: الأول. وإن منعنا الانفراد» فذاك فيما ينقص بالتبعيض. أما ما لا ينقص» 
كالحبوب» فوجهان بناءً على أن المانع ضرر التبعيضء أو اتحاد الصفقة؟ ولو أراد الممنوع من الرد 
الأرش» قال الإمام: إن حصل اليأس من إمكان رد نصيب الآخرء بأن أعتقه وهو معسرء فله اخ 
الأرش» وإلاء نظرء فإن رضي صاحبه بالعيب» بني على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه» 
وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن» ٠‏ هل يجبر على قبوله كما في مسألة النعل؟ وفيه وجهان. إن قلنا: 
لا أخذ الأرش. وإن قلنا: تعم» فكذلك على الأصح؛ لأنه توقّع بعيد. ٠.‏ وإن كان صاحبه غائباً لا 
يعرف الحال. ففي الأرش وجهان بسبب الحيلولة الناجزة. 

ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين» كان كل واحد منهما مشترياً ربع العبد من كل واحد من 
البائعين» فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما. 

ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة» كان كل واحد مشترياً نُسع العبد من كل واحد من البائعين 

ولو اشترى رجلان» عبدين من رجلين» فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل عبدء فلكل 
واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه. 

ولو رد ربع أحد العبدين وحدهء ففيه قولا التفريق. ولو اشترى بعض عبد في صفقةء وباقيه في 
صفقة من البائع الأول أو غيره» فله رد أحد البعضين وحدهء لتعدد الصفقة. 

ولو علم العيب بعد العقد الأول» ولم بمكنه الردء فاشترى الباتي» فليس له رد الباتي» وله رد 
الأول عند الإمكان. 

فصل: إذا وجد بالمبيع عيب» فقال البائع: حدث عند المشتري» وقال المشتري: بل كان عندك» 
نظرء إن كان العيب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالأصبع الزائدة» وشّين الشجّة المندملة» وقد جرى 
البيع أمسء» فالقول قول المشتري. وإن لم يحتمل تقدّمهء كجراحة طريّة» وقد جرى البيع والقبض من 
سنةء فالقول قول البائع من غير بمين. وإن احتمل قدمه وحدوثه كالمرض» فالقول قول البائع؛ 7 
الأصل لزوم العقد واستمراره. وكيف يحلف؟ ينظر في جوابه للمشتري. نإن أدص" المشاري أن بالمبية 
عيباً 0 فأراد الردء فقال في جوابه: ليس له الرد عل بالعيب الذي يذكره» أو لا يلزمني 

خلف غل.ذلكه ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم البيع» ولا يوم القبض» لجواز أثه أقيشته 

معيباً وهو عالم به أو أنه رضي به بعد البيع» ولو نطق به لصار مدعياً مطالباً بالبينة. وإن قال في 
الجواب : عابت 9 بي ةارما أيفت إلا مراجياء فهل يلزمه أن يحلف كذلكء أم يكفيه الاقتصار 
على أنه لا ب يستحق الردء أو لا يلزمني قبوله؟ فيه وجهان. أصحهما : يلزمه التعرض لما تعرض له في 
الجواب» لتطابق اليمينُ الجوابت» وبهذا قطع صاحب «التهذيب» وغيره. وهذا التفصيل والخلاف» 


كتاب البيع ‏ باب يار النقيصة 6ه 


جاريان في جميع الدعاوى والأجوبة. ثم يمينه تكون على البتّء فيحلف: لقد بعته وما به هذا العيب. 
ولا يكفيه أن يقول: بعته ولا أعلم به هذا العيب. وتجوز اليمين على البت إذا اختير حال العبدء وعلم 
خفايا أمره» كما يجوز بمثله الشهادة على الإعسار وعدالة الشهودء وغيرهما. وعند عدم الاختبار» يجوز 
أيضاً الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعلم» ولا ظن خلافه. 

فرع: لو زعم المشتري أن بالمبيع عيباًء فأنكره البائع» فالقول قوله. ولو اختلفا في بعض 
الصفات. هل هو عيب؟ فالقول قول البائع مع بمينه» وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما. قال في 
«التهذيب»: إن قال واحد من أهل المعرفة به: إنه عيب» ثبت الرد. واعتبر في «التتمة» شهادة اثنين. 
ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب» أو تقصيره في الردء فالقول قول المشتري. 

فرع: مدار الرد على التعيِّب عند القبض» حت لو كان معيباً عند البيع» فقبضه وقد زال العيب» 
فلا رد بما كانء بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده وقبل الردء سقط حقه من الرد. 

فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه» لا من أصله على الصخيح. وفي وجه: يرفعه من أصله. وفي 
وجه: يرفعه من أصله إن كان قبل القبضص. 

فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف. ولو وطئ المشتري الثيب» فله الردء ولا مهر عليه. 
ووطء الأجنبي والبائع بشبهة كوطء المشتري» لا بمنع الرد. وأما وطؤهما مختارة زنَ» فهو عيب حادث. 

هذا في الوطء بعد القبضء فإن وطئها المشتري قبل القبض» فله الردء ولا يصير قابضاً لها ولا 
مهر عليه إن سلمت وقبضها. فإن تلفت قبل القبضء فهل عليه المهر للبائع؟ وجهانء بناءً على أن 
الفسخ قبل القبضء رفع للعقد من أصلهء أو حينه؟ الصحيح: لا مهر. وإن وطئها أجنبي وهي زانية؛ 
فهو عيب حدث قبل القبض. وإن كانت مكرهة»ء فللمشتري المهرء ولا خيار له بهذا الوطء. ووطء 
البائع كوطء الأجنبي؛ لكن لا مهر عليه إن قلنا: إن جناية البائع قبل القبض كالآفة السماوية. أما 
البكرء فافتضاضها بعد القبض عيب حادث؛» وقبله جناية على المبيع قبل القبض. وإن افتضها الأجنبي 
بغير آلة الافتضاض» فعليه ما نقص من قيمتها. وإن افتض بآلتهء فعليه المهر. 

وهل يدخل فيه أرش البكارة» أم يفرد؟ وجهان. أصحهما: يدخلء فعليه مهر مثلها بكراً. 
والثاني: يفردء فعليه أرش البكارة» ومهر مثلها ثيباً. 

ثم المشتري إن أجاز العقدء فالجميع لهء وإلاء فقدر أرش البكارة للبائع» لعودها إليه ناقصة» 
والباقي للمشتري. وإن افتضها البائع» فإن أجاز المشتري» فلا شيء على البائع إن قلنا: جنايته كالآفة 
السماوية. وإن قلنا: إنها كجناية الأجنبي» فحكمه حكمه. وإن فسخ المشتري» فليس على البائع أرش 
البكارة. وهل عليه مهرها ثيباً؟ إن افتض بآلتهء بني على أن جنايته كالآفة السماوية» أم لا؟ وإن افتضها 
المشتري» استقر عليه من الثمن بقدر نقص ما نقص من قيمتها. فإن سلمت حتى قبضهاء فعليه الثمن 
بكماله. وإن تلفت قبل القبض» فعليه بقدر نقص الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيّب؟ إن 
افتضها بآلة الافتضاضء يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله. أو من حينه؟ هذا هو الصحيح. وفي 
وجه: افتضاض المشتري قبل القبض» كافتضاض الأجنبي. 

فرع: زيادة المبيع ضربان» متصلة» ومنفصلة. 

أما المتصلة: كالسّمنء» والتعليم» وكبر الشجرة. فهي تابعة للأصل في الردء ولا شيء على البائع 
وأما المنفصلة: كالأجرة» والولدء والثمرة» وكسب الرقيق» ومهر الجارية الموطوءة بشبهة» فلا 


ككمة كتاب البيع ‏ ياب خيار النقيصة 


تمنع الرد بالعيب» وتسلَّم للمشتري» سواء الزوائد الحادئة قبل القبض وبعده. وفيما إذا كان الرد قبل 
2 » وجه ضعيف: أنها للياء ع تفريعاً على أن الفسخ دفع للعقد من أصله. فلو نقصت الجارية أو 
البهيمة بالولادة» امتنع الرد للنتقص الحادث وإن لم يكن الولد مانعاً . 
وتكلّموا في إفراد الجارية بالرد وإن لم تنقص بالولادة بسبب التفريق بينها وبين الولدء فقيل: لا 
يجوز الردء ويتعيّن الأرشء إلا أن يكون العلم بالعيب بعد بلوغ الولد حداً يجوز فيه التفريق. وقيل: لا 
يحرم التفريق هنا للحاجة» وستأتي المسألة مع نظيرها في الرهن إن شاء الله تعالى . 
فرع: اشترى جارية أو مهيمة حاملاء فوجد بها عيبا فإن كانت بعد حاملاًٌ» ردها كذلك. وإن 
وضعت الحمل ونقصت بالولادة» فلا رد. وإن لم تنقصء ففي رد الولد معها قولان» بناءً على أن 
الحمل هل يعرف ويأخذ قسطاً من الثمن» أم لا؟ والأظهر: نعم. ويخرّج على هذا الخلاف: أنه هل 
للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن؟ وأنه لو هلك قبل القبض» هل يسقط من الثمن بحصته؟ وأنه هل 
للمشتري بيع الولد قبل القبض؟ فإن قلنا: له قسط من الثمن» جاز الحبس» وسقط الثمنء ولم يجز 
البيع» وإلاء انعكس الحكم. ولو اشترى نخلة وعليها طلع مؤبرٌء ووجد بها عبا بعد التايزة: ني الثمرة 
طريقان. أصحهما: على قولين كالحمل. والثاني: القطع بأخذها قسطاً؛ لأنها مشاهدة مستيقنة. ولو 
اشترى جارية أو مبيمة حائلاً» فحبلت» ؛ م اطلع على عيب فإن نقصت بالحمل» فلا رد إن كان الحمل 
حصل في يد المشتري. وإن لم ينقص الحملء أو كان الحمل في يد البائع» فله الرد. وحكم الولد مبني 
على الخلاف. إن قلنا: يأخذ قسطأء بقي للمشتري فيأخذه إذا انفصل على الصحيح. وفي وجه: 3 
للبائع» لاتصاله بالأم عند الرد. وإن قلنا: لا يأخذء فهي للبائع . وأطلق بعضهم: أن الحمل الحادث 
نقص؛ لأنه في الجارية يؤثّر في النشاط والجمال» وفي البهيمة ينقص اللحم ول بالخمل غلبا 
والركوب. ولو اشترى غخلة وأطلعت في يده ثم علم عيبا فلمن الطلع؟ فيه وجهان. ولو كان على ظهر 
الحيوان صوف عند البيع» فجرّه ثم علم به عيباًء رد الصوف معه. فإن استجز ثانياً وجدّف ثم علم 
العيب» لم يرد الثاني» لحدوثه في ملكه. وإن لم يجرّه رده تبعاً . 
ولو اشترى أرضاً فيها أصول الكراث ونحوهء وأدخلناها في البيع» فنبتت في يد المشتري. ثم علم 
بالأرض عيباً» ردها وبقي القايتت للمكتريئة: نإنا لسك عا للارض: 
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة» بل إذا ندم أحدهماء يستحب للآخر إقالته. . 
وهي أن يقول المتبايعان: تقايلناء أو تفاسخنا. أو يقول أحدهما: أقلتك. فيقول الآخر: قبلت 
وما أكبهه. وفي كونها فسخاً أو بيعاء قولان. أظهرهما: فسخ. . وقيل: القولان في لفظ الإقالة. فأما إن 
قالا: تفاسخناء ففسخ قطعاً . فإن قلنا: بيع» تجددت بها الشفعة» وإلاء فلا. 
ولو تقايلا في الصرف». وجب التقابض في الجلس إن قلنا: بيع» و[ وإلاء فلا. 
وتجوز الإقالة قبل قبض البيع» إن قلنا: فسخء وإلاء فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض. 
وتجوز في السّلم قبل القبص إن قلنا: فسخء وإلاء فلا. ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا: 
بيعء وا وإلاء فالأصح: الجوازء كالفسخ بالتحالف؛ فعلى هذاء يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان 
مثلياً» أو قيمته إن كان متقوّماً . ولو اشترى عبدين» فتلف أحدهماء ففي الإقالة في الباتي خلاف مرثّب؛ 
لأن الإقالة تصادف القائم» فيستتبع التالف. 
وإن تقايلا والمبيع في يد المشتري. لم ينفذ تصرّف البائع فيه إن قلنا: بيع» ونفذ إن قلنا: فسخ. 
فإن تلف في يدهء انفسخت الإقالة إن قلنا: بيعء وبقي البيع الأول بحالهء وإلاء فعلى المشتري ضمانه؛ 


كتاب البيع - باب خيار النقيصة ينسن 


لأنه مقبوض على حكم العوضء كالمأخوذ قرضاً أو سؤماً» والواجب فيه. إن كان متقوّماً. أقل 
القيمتين من يوم العقد والقبض. وإن تعيب في يدهء فإن قلنا: بيع» يخيّر البائع بين أن يجيز الإقالة ولا 
شيء لهء وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن قلنا: فسخ» غرم أرش العيب. ولو استعمله بعد الإقالة. 
فإن قلنا: بيع» فهو كالبيع يستعمله البائع» وإلاء فعليه الأجرة. ولو علم البائع بالمبيع عيباً كأن حدث 
في يد المشتري قبل الإقالةء فلا رد له إن قلنا: : فسخء وإ| وإلاء فله رده. ويجوز للمشتري حبس المبيع» 
لاسترداده الثمن على القولين. 

ولا يشترط في الإقالة ذكر الثمن» ولا يصح إلا بذلك الثمن. فلو زاد أو نقص». بطلت» وبقي 
لاله حى لر آقالة هل أن ينظرء ه بالثمن» أو على أن يأخذ الصحاح عن المكسرء لم يصح. ويجوز 
للورثة الإقالة بعد موت التبايعين» وتجوز في بعض البيع . 

قال الإمام: هذا إذا لم تلزم جهالة. أما إذا اشترى عبدين» فتقايلا في أحدهما مع بقاء الثاني» فلا 
يجوز على قولنا: بيع» الو الا 

وتجوز الإقالة في ب بعض المسلّم فيه» لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباق» أو عجل عجل المسلّم إليه 
البعض ليقيله في الباقي» فهي فاسدة. 

قلت: قال القفال في شرحه «التلخيص»: لو تقايلاء ثم اختلفا في الثمن» ففيه ثلاثة أوجه» سواء 
قلنا: الإقالة بيع» أو فسخ». أصحهاء وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول 
المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة» قال الدارمي: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع» فالزيادة المتميزة 
للمشتري» وغيرها للبائع. قال: ولو اختلفا في وجود الإقالة» صدّق منكرها. قال: ولو باعهء ثم تقايلا 
بعد حلول الأجل ودفع الثمن» استرجعه المشتري في الحال» ولا يلزمه أن يصبر قدر الأجل. وإن لم 
يكن دفعه؛ سقط وبرئا جميعاً . والله أعلم. 

فصل في مسائل تتعلق بالباب: إحداها: الثمن المعين إذا خرج معيباً» يرد بالعيب كالمبيع . ٠‏ وإن لم 
يكن معيباً» استبدل» ولا يفسخ العقدء سواء خرج معيباً بخشونة» أو سوادء أو وجدت سكته مخالفة 
سكة النقد الذي تناوله العقدء أو خرج نحاساًء أو رصاصاً. 

الثانية: تصارفا وتقابضاء ثم وجد أحدهما بما قبض خللاًء فله حالان: 

أحدهما: أن يرد العقد على معيّنين فإن خرج أحدهما نحاساً. بطل العقد؛ لأنه بان أنه غير ما عقد 
عليه. وقيل: إنه صحيح.ء تغليباً للإشارة. هذا إن كان له قيمة». فإن لم يكنء لم يجئ هذا الوجه 
الضعيف. وإن خرج بعضه ببذه الصفة» لم يصح العقد فيهء وفي الباتي قولا تفريق الصفقة. فإن لم 
يبطل» فله الخيار. فإن أجاز والجنس غتلف» بأن تبايعا ذهباً بفضة» جاء القولان في أن الإجازة بجميع 
الثمن» أم بالقسط؟ وإن كان الجنس متفقاًء فالإجازة بالحصة قطعاًء لامتناع التفاضل. وإن خرج 
أحدهما خشناً أو أسودء فلمن أخذه الخيارء ولا يجوز الاستبدال وإن خرج بعضه كذلكء» فله الخيار 
أيضاً . وهل له الفسخ في المعيب» والإجازة في الباق؟ فيه قولا التفريق. فإن جوزناء فالإجازة بالحصة. 

الحال الثاني: أن يرد على ما في الذمة»؛ ثم يحضراه ويتقابضاء فإن خرج أحدهما نحاساً وهما ني 
المجلس» استبدل. وإن تفرقاء فالعقد باطل؛ لأن المقبوض غير ما عقد عليه. وإن خرج خشناء أو 
أسودء فإن 1 يتفرقاء» فله الخيار بين الرضى به والاستبدال وإن تفرقاء فهل له الاستبدال؟ قولان. 
أظهرهما: : نعم. كالمسلّم فيه إذا خرج معيباً؛ لأن القبض الأول صحيحء إذ لو رضي به لجاز. والبدل 
قانم 8 ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد. وإن خرج البعض كذلكء. وقد تفرقاء فإن 


4ه كتاب البيع ‏ باب خيار النقيصة 


جوزنا الاستبدال» استبدل» وإلاء فله الخيار بين فسخ العقد في الكل والإجازة. وهل له الفسخ في 
ذلك القدر والإجازة في الباتي؟ فيه قولا التفريق. ورأس مال السلمء مك كرض الع ولو 
وجد أحد المتصارفين بما أخذه عيباً بعد تلفه» أو تبايعا طعاماً بطعام» ثم وجد أحدهما بالمأخوذ عيباً بعد 
تلفه» نظرء إن ورد العقد على معيّنين» واختلف الجنسان» فهو كبيع العرض بالنقد. 

وإن كان متفقاء ففيه الخلاف السابق في مسألة الحلي. وإن ورد على ما في الذمة ولم يتفرقا بعد 
غرم ما تلف عنده؛ ويستبدل. وكذا إن تفرقاء وجوزنا الاستبدال. 

ولو وجد المسلمَ إليه برأس مال السلم عيباً بعد تلفه عنده. فإن كان معيناً أو في الذمة» وعين 
وتفرقاء وم نجوّز الاستبدال» سقط من المسلّم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال. وإن كان في 
الذمة وهما في المجلس» غرم التالف واستبدل. وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال. 

المسألة الثالثة: باع عبداً بألف. وأخذ بالألف ثوباء ثم وجد المشتري بالعبد عيباًء ورده» قال 
القاضي أبو الطيب: يرجع بالثوب؛ لأنه إنما تملكه بالئمن. وإذا فسخ البيع» سقط الثمن فانفسخ بيع 
الثوب. وقال الجمهور: يرجع بالألف؛ ا 

ولو مات العبد قبل القبضء» وانفسخ البيع» قال ابن سريج: يرجع بالألف دون الثوب؛ لأن 
الانفساخ بالتلف يقطع العقدء ولا يرفعه ا وهو الأصح. وفيه وجه آخر. 

الرابعة : باع عصيراً فوجد تشتف هعيبا بعدما صار خراًء فلا سبيل إلى رد لمن فيأخذ 
الأرش. فإن تخلل» الام أن عرد ولا يدفع الأرش. ولو اشترى ذمّي من ذمّي خراًء ثم أسلماء 
وعلم المشتري بالخمر عيباًء استرد جزءاً من الشمن على سبيل الأرش» ولا رد. ول أسله بانع وحده» 
فلا رد أيضاً . ولو أسلم المشتري وحده.ء فله الردء قاله ابن سريجء وعلل بأن السكم لا يتملّك الخمرء 
بل نزيل يده عنها 

0 مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب» على المشتري» ولو هلك في يده؛ ضمنه. 

السادسة: اختلفا في الثمن بعد رد المبيع»؛ فالصحيح: أن القول قول البائع؛ لأنه غارم» كما لو 
اختلفا في الثمن بعد الإقالة. وقيل: يتحالفان» وتبقى السلعة في يد المشتري» وله الأرش على البائع» 
قال ابن أبي هريرة. فقيل له: إذا لم يعرف الثمنء كيف يعرف الأرش؟ فقال: أحكم بالأرش من القدر 
المتفق عليه . 

السابعة: لو احتيج إلى الرجوع بالأرش» فاختلفا في الثمن» فالقول قول البائع على الأظهر. وعل 
الثاني: قول المشتري. 

الثامنة : ا إلى 'رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقهاء ففعل الوصي ذلك» ثم 
وجد المشتري بالمبيع عيباًء فله رده على الوصي ومطالبته بالشمن» كما يرد على الوكيل؛ ثم الوصيّ يبيع 
العبد المردود» ويدفع الثمن إلى المشتري. ولو فرض الرد بالعيب على الوكيل» ٠‏ فهل للوكيل بيعه ثانيا؟ 
وجهان. أحدهما: نعم» كالوصي . وأصحهما: لا؛ لأن هذا ملك جديد فاحتاج إلى إذن جديد» مخلاف 
الإيصاءء فإنه تولية وتفويض كل . ولو وكّله في بيع بشرط الخيار للمشتري» فامتثل ورد المشتري» فإن 
قلنا: ملك البائ تع لم يزلء فله بيعه ثانياً . وإن قلنا: زال وعادء فهو كالرد بالعيب. ثم إذا باعه الوصي 
ثانياء نظرء إن باعه بمثل الثمن الأول» فذاك. وإن باعه بأقل» فهل النقص على الوصي» أو في ذمة 
الموصي؟ وجهان. أصحهما: الأولء وبه قال ابن الحداد؛ لأنه إنما أمره بشراء الجارية بثمن العبدء لا 
بالزيادة. وعلى هذاء لو مات العبد في يده بنفس الردء غرم جميع الثمن. 


كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 4كه 


ولو باعه بأكثر من الثمن الأول» فإن كان ذلك لزيادة قيمة أو رغبة راغب» دفع قدر الثمن إلى 

المشتري» والباتي للوارث. وإن لم يكن كذلكء فقد بان أن البيع الأول باطل» للغبن. ويقع عتق الجارية 
عن الوصي إن اشتراها في الذمة» وإن اشتراها بعين تمن العبد لم ينفذ الشراء ولا الإعتاق» وعليه شراء 

جارية أخرى بهذا الثمن وإعتاقها عن الموصي» هكذا أطلقه الأصحابء ولا بد فيه من تقييد وتأويل؛ 
لأن بيعه بالغبن وتسليمه عن علم بالحال. خيانة. 

والأمين ينعزل بالخيانة» فلا يتمكن من شراء جارية أخرى. 

قلت: ليس في كلام الأصحاب» أنه باع بالغبن عالماًء فالصورة مفروضة فيمن ى يعلم الغبن» ولا 
يحتاج إلى تكلّف تصويرها في العالم وأن القاضي جدَّد له ولاية. 

وهذه مسائل ألحقتها. لو اشترى سلعة بألف في الذمة» فقضاه عنه أجنبي متبرعاً فردت السلعة 
بعيب» لزم البائع رد الألف. وعلى من يرد؟ وجهان. أحدهما: على الأجنبي؛ لأنه الدافع. والثاني: 
على المشتري؛ لأنه يقدر دخوله في ملكه. فإذا رد المبيع» رد إليه ما قابله» وبهذا الوجه قطع صاحب 
«المعاياة» ذكره في باب الرهن 

قال: ولو خرجت السلعة مستحقة» رد الألف على الأجنبي قطعاً ؛ لأنا تبيتا أن لا ثمن ولا بيع. 

قال أصحابنا: إذا انعقد البيع» لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب» خيار امجلس» 
والشرط» والعيب» وخلف المشروط المقصود. والإقالة» والتحالف» وهلاك المبيع قبل القبض . 

قال القفال» والصيدلانٍ» وآخرون: لواث تلق كوبا وقبضه ولع ثمنه, 2 وجد بالثوب عيباً 
قديعاً فردّى فوجد الثمن معنا ناقص الصفة بأمرٍ حدث عند البائع» يأخذه ناقصاًء ولا شيء له بسبب 
النقص. وفيه احتمال لإمام الحرمين» ذكره في باب تعجيل الزكاة. والله أعلم. 


باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 

للقبض حكمان: 

أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري. فالمبيع قبل القبض» من ضمان البائع» ومعناه» أنه لو 
تلف». انفسخ العقد وسقط الثمن. 

فلو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبضء فهل يبرأء حتى لو تلف لا ينفسخ العقد ولا 
يسقط الثمن؟ قولان. أظهرهما: لا يبرأء ولا يتغير حكم العقد. ثم إذا انفسخ البيع» كان المبيع هالكاً 
على ملك البائع. حت لو كان عبداً؛ كانت مؤنة تجهيزه على البائع. وهل نقول بانتقال الملك إليه قبيل 
الحلاك؛ أم يرتفع العقد من أصله؟ وجهان خرّجهما ابن سريج. أصحهما وهو اختياره واختيار ابن 
الحداد: لا يرتفع من أصله كالرد بالعيب» وفي الزوائد الحادثة في يد البائع» من الولد والثمرة واللبن 
والبيض والكسب وغيرها هذان الوجهانء» وذكرنا نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض» وطردهما جماعة 
في الإقالة إذا جعلناها فسخاًء وخرجوا عليهما الزوائد. والأصح في الجميع: أنها للمشتري» وتكون 
أمانة في يد البائع. ولو هلكت» والأصل باق بحاله» فلا خيار للمشتري. وفي معن الزوائد» الركاز 
الذي يجده العبد وما وهب لهء فقبله وقيضهء وما أوصي له به فقبله» هذا حكم التلف بآفة سماوية. أما 
إذا أتلف المبيع قبل القبض» فله ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يتلفه المشتري» فهو قبض منه على الصحيح؛ ؛ لأنه أتلف ملكهء فصار كما لو أتلف 
المالك المغصوبّ في يد الغاصبء, يبرأ الغاصب» ويصير المالك مسترداً بالإتلاف. وفي وجه: إتلافه ليس 
بقبض» لكن عليه القيمة للبائع» ويسترد الثمن» ويكون التلف من ضمان البائع. هذا عند العلم. أما 
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إذا كان جاهلاً, بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله. فهل يجعل قبضاً؟ وجهان بناء على 
القولين» فيما إذا قدّم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلاًء هل يبرأ الغاصب؟ فإن لم 
نجعله قابضاًء فهو كإتلاف البائع. 

القسم الثاني : أن يتلفه أجنبي» فطريقان: 

أصحهما: على قولين. أحدهما: أنه كالتلف بآفة سماوية» لتعذر التسليم. وأظهرهما: أنه لا ينفسخ» 
بل للمشتري الخيار» إن شاء فسخ واسترد الثمن» ويغرم الأجنبي للبائع» وإن شاء أجاز وغرم الأجنبي. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني» قاله ابن سريج. وإذا قلنا به» فهل للبائع حبس القيمة لأخذ 
الثمن؟ وجهان. أحدحهما: نعم. كما يحبس المرتمن قيمة المرهون. وأصحهما: 5 كالمشتري إذا أتلف 
المبيع» لا يغرم القيمة ليحبسها البائع. وعلى الأول» لو تلفت القيمة في يده بآفة سماوية» هل ينفسخ 
البيع لأنها بدل المبيع؟ وجهان. أصحهما: لا. 

القسم الثالث: أن يتلفه البائع» فطريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: ينفسخ البيع كالآفة. 
والثاني: لا» بل إن شاء فسخ وسقط الثمن» وإن شاء أجاز وغرم البائع القيمة 0 وقد 
يقع ذلك في أقوال التقاصٌّ. والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. فإن لم نقل بالانفساخ» عاد الخلاف 
في حبس القيمة. وقيل : لا حبس هنا قطعاًء لتعدّيه بإتلاف العين. 

فرع: باع شقصاً من عبدء وأعتق باقيه قبل القبض وهو مومرء عتق كلهء وانة نفسخ البيع» وسقط 
الثمن إن جعلنا إتلاف البائع كالآفة السماوية» وإلاء فللمشتري الخيار. 

فرع: لو استعمل البائ ئع المبيع قبل القبض» فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة» وإلاء. فعليه الأجرة . 

فرع: إتلاف الأعجمي» والصبي الذي لا بميزء بأمر البائع أو المشتري» كإتلافهما. وإتلاف المميز 
بأمرههماء كإتلاف الأجنبي. وذكر القاضي حسينء أن إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف يلغوء وإذا 
أتلفء فله الخيار. وانه لو أذ البائع في الأكل والإحراق» ففعلء» كان التلف من ضمان البائع. 
بخلاف ما لو أذن للغاصب ففعل» فإنه يبرأ؛ لأن الملك هناك مستقر. وفي فتاوى القفال: أن إتلاف عبد 
البائع» كإتلاف الأجنبي. وكذاء إتلاف عبد المشتري بغير إذنه. فإن أجازء جعل قابضاًء كما لو أتلفه 
بنفسه. وإن فسخء اتبع البائمٌ الجاني. وأنه لو كان المبيع علفاًء فاعتلفه حمار المشتري بالنهار» ينفسخ 
البيع. وإن اعتلفه بالليل» لم ينفسخ, وللمشتري الخيارء فإن أجازء فهو قابضء وإلاء طالبه البائع 
بقيمة ما أتلف حماره. وأطلق القول» بأن إتلاف بهيمة البائع» كالآفة السماوية. فقيل له: فهلا فرقت 
فيها أيضاً بين الليل والنهار؟ فقال: هذا موضع فكر. 

فرع: لو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع» فقتله دفعاًء قال القاضي: يستقر عليه 
الثمن؛ لأنه أتلفه لغرضه. وقال الشيخ أبو علي: لا يستقر. 

قلت: قول أبي علي أصح. ولهذاء لا يضمنه الأجنبي؛ ولا 000 صيداً. وكذا لو صال 
المغصوب على مالكه فقتله دفعاء لم يبرأ الغاصب» سواء علم أنه ملكهء أم لا . وف العالى وجه شاذء 
وسيأتي إيضاحه في أول كتاب الخضب إن شاء الله :تغالل. والله أعلم. 

فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع» فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبسء فإن أتلفه 
في يد المشتريء فقولان. أحدهما: عليه القيمة» ولا خيار للمشتري» لاستقرار العقد بالقبض وإن كان 
ظالماً فيه . والثاني: يجعل مسترداً بالإتلاف» كما أن المشتري قابض بالإتلاف. وعلى هذاء فيفسخ البيع» 
أو يثبت ت الخيار للمشتري. قال الإمام: الظاهر: الثاني. 
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فرع: وقوع الدرّة في البحر قبل القبض» كالتلف» فينفسخ به البيع. وكذا انفلات الصيد المتوحش 
والطيرء قاله في «التتمة»: ولو غرّق الماء الأرض المشتراة» أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل» أو 
ركبها رمل» فهل هو كالتلف أو يثبت الخيار؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

فرع: لو أبق العبد قبل القبض» أو ضاع في انتهاب العسكرء لم ينفسخ البيع» لبقاء الماليّة ورجاء 
العود. وفي وجه ضعيف: ينفسخ كالتلف. 

ولو غصبه غاصبء فليس له إلا الخيار. فإن أجازء لم يلزمه تسليم الثمن» وإن سلّمه. 

قال القفال: ليس له الاستردادء لتمكنه من الفسخ. وإن أجازء ثم أراد الفسخ» فله ذلك» كما 
لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ؛ لأنه يتضرر كل ساعة. وحكي عن القفال مثله فيما إذا أتلف 
الأجنبي المبيع قبل القبض» وأجاز المشتري ليتبع الأجنبي» ثم أراد الفسخ . 

قال القاضي: في هذه الصورة» ينبغي أن لا يمكن من الرجوع؛ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي» 
فأشبه الحوالة. 

افرع: .لو جحد البائع العين قبل القبضء فللمشتري الفسخ» للتعدّر. 

فرع منقول من فتاوى القاضي: باع عبدّه رجلاً» ثم باعه لآخر وله إليه» وعجز عن انتزاعه 
ا فهذا جناية منه على المبيع» فهو كالجناية الحسّية» فينفسخ البيع على الأظهرء 

يثبت للمشتري الخيار في القول الثاني» بين أن يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من البائع. ولو طالب 
7 ئع بالتسليم» وزعم قدرته عليه» وقال البائع : أنا عاجز عنه» حلف. فإن نكل» حلف المشتري أنه 
قادرء وحبس إلى أن يسلّمه أو يقيم البيّنة بعجزه. فإن ادعى المشتري الأول على الثاني العلم بالحال» 
فأنكر: حلفه» فإن نكل» حلف هو وأخذ منه. 

فصل: .إذا طرأ على المبيع قبل القبض» عيب أو نقصء نظرء إن كان بآفة سماوية» بأن عمي 
العيد» أو شلَّت يد أو سقطت» فللمشتري الخيار» إن شاء فسخ» وإلاء أجاز بجميع الثمن» ولا 
أرش له مع القدرة على الفسخ. وإن كان مجناية» عادت الأقسام الثلاثة: 

أولها: أن يكون الجاني هو المشتري. فإذا قطع يد العبد مثلاً قبل القبض» » قلا خيار له؛ لأن 
النقص بفعله» بل يمتنع بسببه الرد مجميع العيوب القليعة» ويجعل قابضاً لبعض المبيع» ؛ حت يستقر عليه 
ضمانه. فإن مات العبد في يد البائع بعد الاندمال» لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدّرء ولا بما نقتص 
من القيمة» وإنما يضمنها بجزءِ من الثمن» كما يضمن الجميع بكل الثمن. 

وني معياره» وجهان. أصحهما وبه قال ابن سريج وابن الحداد: يقوّم العبد صحيحاً ثم مقطوعاًء 
ويعرف التفاوت» فيستقر عليه من الثمن بمثل تلك السبة. 

بيانه: قوّم صحيحاً بئلاثين» ومقطوعاً بخمسة عشرء فعليه نصف الثمن. ولو قوّم مقطوعاً 
بعشرين» كان عليه ثلث الثمن. والوجه الثاني» قاله القاضي أبو الطيب: يستقر من الثمن بنسبة أرش 
اليد من القيمة» وهو النصف. وعلى هذاء» لو قطع يديه واندملتاء ثم مات العبد في يد البائع» لزم 
المشتري تام الثمن. 
1 هذا كله تفريع على الصحيح أن إتلاف المشتري قبض. فأما على الوجه الضعيف: أنه ليس بقبض» 
فلا يجعل قابضاً لثيء ء من العبدء وعليه ضمان اليد بأرشها المقدرء وهو نصف القيمة كالأجنبي. 
وقياسه: أن يكون له الخيار. 


القسم الثاني: أن يكون الجاني أجنبياً» فيقطع يده قبل القبض» فللمشتري الخيار» إن شاء فسخ» 
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وتبع البائع الجاني» وإن شاء أجاز البيع بجميع الثمن وغرم الجاني. قال الماوردي: وإنما يغرمه إذا قيض 
العبد. أما قبله» فلاء لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع . ثم الغرامة الواجبة على الأجنبي» هل 
هي نصف القيمة» أو ما نقص من القيمة بالقطع؟ قولان جاريان في جراح العبيد مطلقاً . والمشهور: الأول. 

القسم الثالث: أن يجني البائع» فيقطع يد العبد قبل تسليمهء فإن قلنا بالأظهر: إن جنايته كالآفة 
السماوية» فللمشتري الخيار» إن شاء فسخ واسترد الشمن» وإن شاء أجاز بجميع الشمن. وإن قلنا: 
كجناية الأجنبي» فله الخيار أيضاًء إن فسخء فذاكء وإن أجازء رجع بالأرش على البائع. وفي قدره 
القولان المذكوران في الأجنبي. 

فصل: إذا اشترى عبدين» فتلف أحدهها قبل القبض» انفسخ البيع فيه» وفي الباتي قولا التفريق. 
فإن قلنا: لا ينفسخ. وأجازء فبكم يجيز؟ فيه خلاف قدّمناه في باب تفريق الصفقة. 

ولو احترق سقف الدار المبيعة قبل القبضء أو تلف بعض أبنيتهاء فوجهان. أحدها: أنه 
كالتعيّب» كسقوط يد المبيع ونحوه. وأصحهما: أنه كتلف أحد العبدين» فينفسخ البيع فيه. وفي الباتي» 
القولان؛ لأن السقف يمكن بيعه منفصلاً: بخلاف يد العبد. وذكر بعض المتأخرين: أنه إذا احترق من 
الدار ما يفرّت الغرض المطلوب منهاء ولم يبق إلا طرفء انفسخ البيع في الكل» وجعل فوات البعض 
في ذلك» كفوات لكيه 

الحكم الثاني للقبض : التسلط على التصرفء فلا يجوز بيع المبيع قبل القبضء» عقاراً كان أو 
منقولاً» لا بإذن 0 ولا دون إذنه» لا قبل أداء الثمن» ولا بعده. 

وني الإعتاق قبل القبضء أوجه. أصحها: يصحء ويصير قبضاً» سواء كان للبائع معو المبتن؛ 
أم لا. والثاني: لا يصح. والثالث: إن لم يكن للبائع حق الحبسء» بأن كان الثمن مؤجلاً أو حالاً وقد 
أذّاه المشتري » صح.ء وإ وإلا. فلا. 

وإن وقف المبيع قبل القبض. قال في «التتمة»: إن قلنا : الوقف يفتقر إلى القبول» رم 
وإلاء فهو كالإعتاق» وبه قطع في «الحاوي»ء وقال: يصير قابضاًء حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار 
مضموناً عليه بالقيمة. وكذا قال في إباحة الطعام للمساكين إذا كان قد اشتراه جزافاً . والكتابة كالبيع 
على الأصح.ء إذ ليس لطا قوّة العتق وغلبتهء والاستيلاد كالعتق. 

وفي الرهن والهبةء وجهان. وقيل: قولان. أصحهما عند جمهور الأصحاب: لا يصحان. وإذا 
صححناهماء فنفس العقد ليس بقبضء» بل يقبضه المشتري من البائع» ثم يسلّمه للمتهب والمرتمن 

فلو أذن للمتهب والمرتبن في قبضهء قال في «التهذيب»: يكفي» ويتم به البيع والرهن واطبة بعده. 
وقال الماوردي: إلا يكفي ذلك للبيع وما بعده» ولكن ينظرء إن قصد قبضه للمشتري» صح قبض البيعء 
ولا بد من استئناف قبض للهبة» ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه لنفسه. وإن قصد قبضه لنفسه. 
لم يحصل القبض للبيع» ولا للهبة؛ لأن قبضهاء يجب أن يتأخر عن تمام البيع. والإقراض والتصدق 
كالهبة والرهن» ففيهما الخلاف. ولا تصح إجارته على الأصح عند الجمهور. 

ويصح التزويج على أصح الأوجه» ولا يصح في الثاني. 

وني الثالث: إن كان للبائع حق الحبسء لم يصحء وإلاء صح. وطرد هذا الوجه في الإجارة. 
وإذا صححنا التزويج» فوطئ اوج لم يكن قبضا . 

فرع: كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبضء» لا يجوز جعله أجرة ولا عوضاً في صلح. ولا يجوز 
السَّلم ولا التّولية والإشراك. وفي التولية والإشراك» وجه ضعيف. 
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فرع: جميع ما ذكرناء في تصرفه مع غير البائع. أما إذا باعه للبائع» فوجهان. أصحهما: أنه 
كغيره. والثاني: يصح.ء وهما فيما إذا باعه بغير جنس الثمن» أو بزيادة» أو نقصء أو تفاوت صفةء 
وإلاء فهو إقالة بصيغة البيع» قاله في «التتمة». ولو رهنه أو وهبه لهء فطريقان. أحدهما: القطع 
بالبطلان. وأصحهما: أنه على الخلاف كغيره. فإن جرَّزناء فأذن له في القبض» فقبض» ملك في صورة 


اطبة وثبت الرهن. 
ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن» بل إن تلف» انفسخ البيع. ولو رهنه عند البائع بالثمن» 
00 : باع عبداً بثوب» وقبض الثوب» ول يسلّم العبد» فله بيع الثوب» وليس للآخر 


بيع العبد. فلو باع الثوب وهلك العبدء بطل العقد فيه» ولا يبطل في الثوب». 0 قيمته لبائعه. ولا 
فرق بين أن يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب أو قبله» لخروجه عن ملكه بالبيع» ولو تلف الثوب 
والعبد في يده» غرم لبائع الثوب القيمة» ولمشتريه الثمن. 

فصل: المال المستحق للإنسان عند غيره» عين؛ ودين. . أما الثاني» فسيأتي ف الفصل الذي بعد 
هذا إن شاء الله تعال. 

وأما الأول: فضربان» أمانة» ومضمون. 

الأول: الأمانات» فيجوز للمالك بيعهاء لتمام الملك. وهي كالوديعة في يد المودع» ومال الشركة 
والقراض في يد الشريك والعامل» والمال في يد الوكيل في البيع ونحوهء وفي يد المرتبن بعد فكاك الرهن» 
وني يد المستأجر بعد فراغ المدق والمال في يد القيّم بعد بلوغ الصبي رشيداًء وما كسبه العبد باحتطاب 
وغيره» أو قَبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد. ولو ورث مالآء فله بيعه قبل أخذهء إلا إذا كان المورث 
لا يملك بيعه أيضاً مثل ما 0 ولو اشترى من مورثه شيئاً» ومات المورث قبل التسليم؛ 
فله بيعه» سواء كان على المورث دين» أم لا. وحق الغريم يتعلق بالثمن» فإن كان له وارث آخرء لم 
ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حقى يقبضه. 

ولو أوصى له بمال؛ فقبل الوصية بعد موت الموصي» فله بيعه قبل قبضه. وإن باعه بعد الموت 
وقبل القبول» جاز إن قلنا: تملك الوصية بالموت. وإن قلنا: بالقبول» أو موقوف» فلا. 

الثاني: المضمونات» وهي نوعان: 

الأول: المضمون بالقيمة» ويسمى: ضمان اليدء فيصح بيعه قبل القبض» لتمام الملك فيه. ويدخل 
فيه ما صار مضموناً بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره. حتى لو باع عبداء فوجد المشتري به عيباًء وفسخ 
البيع» كان للبائع بيع العبد وإن لم يسترده. 

قال في «التتمة»: إلا إذا لم يؤد الشمن» فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن. وازرفتع العم 
لانقطاع المسلّم فيه» فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده. وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس 
المشتري» ولم يسترده بعد. ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام» وفي يد المشتري التي في الشراء 
والهبة الفاسدين. ويجوز بيع المغصوب للغاصب. 

النوع الثاني: المضمون بعوض في عقد معاوضة. لا يصح بيعه قبل القبضء لتوهٌّم الانفساخ بتلفه» 
وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال. وني بيع الصداق قبل القبضء» قولانء بناءً على 
أنه مضمون على الزوج ضمان العقدء أو ضمان اليد؟ والأظهر: ضمان العقد. ويجري القولان في بيع 
الزوج بدل الخلع قبل القبضء وبيع العاني عن القود المالَ المعفرٌ عليه قبل القبض لثل هذا المأخذ. 


:لاه كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 


فرع: وراء ما ذكرنا صورء إذا تأمّلتها عرفت من أي ضرب هي. 

فمنها: حكى صاحب «التلخيص» عن نص الشافعي ذَه: أن الأرزاق التي يخرجها السلطان 
للناس» يجوز بيعها قبل القبض. فمن الأصحاب من قال: هذا إذا أفرزه السلطان» فتكون يد السلطان 
في الحفظ يد المفرز له» ويكفي ذلك لصحة البيع. ومنهم من لم يكتف بذلكء. وحمل النص على ما إذا 
وكّل وكيلاً في لحن فقبضه الوكيل؛ ثم باعه الموكل» وإلاء فهو بيع شيء غير مملوكء وبهذا قطع 
تك 

لت رن أصح وأقرب إلى النص. وقوله: وبه قطع القفال» يعني بعدم الاكتفاءء لا بالتأويل 

المذكورء فإني رأيت ني شرح «التلخيص» للقفالء المنع المذكور. قال: وهراة الشافعي َه بالرزق» 
الغنيمة» ولم يذكر غيرة. ودليل ما قاله الأول. أن هذا القدر من انخالفة للقاعدة» احتمل للمصلحة 
والرفق بالجندء لمسيس الحاجة. والله أعلم. 

ومنها: بيع أحد الغائمين نصيبه على الإشاعة قبل القبض: صحيح إذا كان معلوماً وحكمنا بثبوت 
الملك في الغنيمة. وفيما يملكها به خلاف مذكور في بابه. 

ومنها: لو رجح فيما وهب لولده؛ فله بيعه قبل قبضه على الصحيح. 

ومنها: الشفيع إذا تملك الشقصء قال في «التهذيب»: له بيعه قبل القبض. وقال في «التتمة»: 
ليس له ذلك؛ لأن الأخذ بها معاوضة. 

قلت: الثاني: أقوى. والله أعلم. 

ومنها: المرترف عليه بم الغيرة الخارجة من الشجرة الموقوفة» قبل أن يأخذها. 

ومنها : إذا استأجر صبَاغاً لصبغ ثوب وسلّمه إليهء فليس للمالك بيعه قبل صبغه؛ لأن له حبسه 
لعمل ما يستحق به الأجرة. وإذا صبغهء فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة» وإلاء فلا؛ لأنه 
يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة. 

ولو استأجر قصّاراً لقصر ثوب وسلّمه إليه» ل يجز بيعه قبل قصرهء فإذا قصرهء بني على أن 
القصارة عين فيكون كمسألة الصبغء أو أثرء فله البيع» إذ ليس للقصار الحبس على هذاء وعلى هذا 
قياس صبغ الذهبء ورياضة الدابة» ونسج الغزل. 

ومنها: إذا قاسم شريكهء فبيع ما صار له قبل قبضهء يبنى على أن القسمة بيع» أو إفراز؟ 

ومنها: إذا أثبت صيداً بالرمي» أو وقع في شبكهء فله بيعه وإن لم يأخذهء ذكره صاحب 
«التلخيص» هنا . 

قال القفال: ليس هو مما نحن فيه؛ لأنه بإثباته قبضه حكماً . 

فرع: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض» كالولد» والثمرةء يبنى على أنها تعود إلى البائع 
لو عرض انفساخء أو لا تعودء فإن أعدناهاء لم يتصرف فيها كالأصلء وإلاء تصرف. 

ولو كانت الجارية حاملاً عند البيع» وولدت قبل القبضء إن قلنا: الحمل يقابله قسط من الثمن» 
لم يتصرف فيهء وإلاء فهو كالولد الحادث بعد البيع. 

فرع: إذا باع متاعاً بدراهم» أو بدنائير معيّنة» فلها حكم المبيع» فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل 
قبضها؛ لأنما تتعين بالتعيينء فلا يجوز للمشتري إبدالها بمثلهاء ولو تلفت قبل القبض» انفسخ البيع» 
لوف ال ير بل إن رضيهاء وإلاء فسخ العقدء فلو أبدها بمثلهاء أو بغير 
جنسها برضى البائع» فهو كبيع المبيع للبائع . 


كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض ويعده وصفة القبض هلاه 


فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب. مثمنء وممُنء وغيرهما. وني حقيقة الثمن أوجه. أحدها: ما 
ألصق به الباءء قاله القفال. والثاني: النقدء والمثمن ما يقابله على الوجهين. وأصحها: أن الثمن: 
النقدء والمثمن: ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقدء أو كان العوضان نقدين» فالئمن ما ألصق به 
الباء» والمثمن ما يقابله. 

فلو باع أحد النقدين بالآخرء فعلى الوجه الثاني: لا مثمن فيه. ولو باع عرضاً بعرض» فعلى 
الوجه الثاني: لا من فيهء وإِنما هو ميادلة. 

ولو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبدء فعلى الوجه الأول: العبد تمَنء والدراهم مثمن. وعلى 
الوجه الثاني والثالث: في صحة العقد. وجهانء كالسلم في الدراهم والدنانير. فإن صححناء فالعبد 

ولو قال: بعتك هذا الثوب يعبد» ووصفه. صح العقدء فإن قلنا: الثمن ما ألصق به الباء» 
فالعبد تمن. ولا يجب تسليم الثوب في المجلسء وإلاء ففي وجوب تسليم الثوب وجهان؛ لأنه ليس فيه 
لفظ السلمء لكن فيه معناه فإذا عرفت هذاء عدنا إلى بيان الأضرب: 

الضرب الأول: المثمن؛ وهو المسلّم فيهء فلا يجوز الاستبدال عنهء ولا بيعه. وهل تجوز الحوالة 
به» بأن يحيل المسلّم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلافء. أو الحوالة عليهء بأن يحيل 
المسلم من له دين قرض أو إتلاف على المسلّم إليه؟ فيه ثلاثة ة أوجه. أصحها: لا. والثاني: نعم. 
والثالث: لا تجوز عليهء وتجوز به. وهكذا حكوا الثالث» وعكسه في «الوسيط» فقال: تجوز عليه لا بهء 
ولا أظن نقله ثابتاً. 

الضرب الثاني: الثمن» فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة» ففي الاستبدال عنهاء طريقان: 

أحدها: القطع بالجوازء قاله القاضي أبو حامدء وابن القطان. 

وأشهرهما: على قولين. أظهرهماء وهو الجديد: جوازه. والقديم: منعه. ولو باع في الذمة بغير 
الدراهم والدنانيرء فإن قلنا: الثمن ما ألصق به الباء» جاز الاستبدال عنه كالنقدين» وادعى في 
«التهذيب»: أنه المذهب. وإلاء فلا؛ لأن ما ثبت في الذمة مثمناً» لم يجز الاستبدال عنه. والأجرة 
كالئمن» والصداق ويدل الخلع. كذلك إن قلنا: إنهما مضمونان ضمان العقدء وإلاء فهما كبدل 
الإتلاف . 

التفريع : إن منعنا الاستبدال عن الدراهمء فذاك إذا استبدل عنها عرضاً. فلو استبدل نوعاً منها 
بنوع» أو استبدل الدراهم عن الدنانيرء فوجهان. لاستوائهما في الرواج» وإن جوزناه» فلا فرق بين 
بدل وبدل. ثم ينظرء إن استبدل ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم» اشترط قبض البدل في 
المجلس» وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيع بها شعيراً إن جوزنا ذلك. 

وني اشتراط تعيين البدل عند العقدء وجهان. أحدهما: يشترطء. وإلاء فهو بيع دين بدين. 
وأصحهما: لاء كما لو تصارفا في الذمة؛ ثم عيّنا وتقابضا في المجلس. وإن استبدل ما لا يوافقها في علة 
الرباءكالطعام والثياب عن الدراهم» نظرء إن عين البدل» جاز. وني اشتراط قبضه في المجلس» وجهان. 
صحح الغزالي وجماعة الاشتراطء وهو ظاهر نصه في «المختصر»» وصحح الإمام والبغوي عدمه. 

قلت: الثاني: أصحء وصححه في «الحرر». والله أعلم. 

وإن لم يعينء بل وصف في الذمةء فعلى الوجهين السابقين. إن جوزناء اشترط التعيين في المجلس. 
وفي اشتراط القبضء الوجهان. 


كاه كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 


الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن» كدين القرض والإتلاف» فيجوز الاستبدال عنه بلا 
خلافء. كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية» يجوز بيعه له» ثم الكلام في اعتبار التعيين 
والقبض» على ما سبق. وفي «الشامل» أن القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف. فإن بقي في يدهء فلاء ولم 
يفرق الجمهور. ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحالٌ» ويجوز عكسه 

فرع: اعلم أن الاستبدال» بيع لمن عليه الدين. فأما بيعه لغيره» كمن له على إنسان ماثة» فاشترى 
من آخر عبداً بتلك المائة» فلا يصح على الأظهرء لعدم القدرة على التسليم. وعلى الثاني: يصح؛ بشرط 
أن يقبض مشتري الدين الدّين ممن عليهء وأن يقبض بائع الدين العرض في المجلس. فإن تفرقا قبل 
قبض أحدهماء بطل العقد. 

قلث: الأظهر: الصحة. والله أعلم. 

ولو كان له دين على إنسانء والآخر مثله على ذلك الإنسان» فباع أحدهما ما له عليه بما 
لصاحبه» لم يصحء اتفق الجنس أو اختلف. لنهيه يلعِ عن بيع «الكالئ بالكالئ». 

فصل في حقيقة القبض: والقول الجملي فيهء أن الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة. ويختلف 
بحسب اختلاف المال. وشهيله آنا الميع نوعانةة 

النوع الأول: ما لا يعتبر فيه تقديرء إما لعدم إمكانهء وإما مع إمكانه. فينظرء إن كان مما لا 
ينقل كالأرض والدورء فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري» وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح 
إليه. ولا يعتير دخوله وتصرفه فيه» ويشترط كونه فارغاً من أمتعة البائع» فلو باع داراً فيها أمتعة 
للبائع»ء توقف التسليم على تفريغهاء وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش. 

قلت: وقد حكى الرافعي بعد هذا وجهاً عند بيع الأرض المزروعة في باب الألفاظ المطلقة في 
البيع» أنه لا يصح بيع الدار المشحونة» وأن إمام الحرمين» ادعى أنه ظاهر المذهب. والله أعلم. 

ولو جمع البائع متاعه في بيت من الدارء وخلّ بين المشتري وبين الدارء حصل القبض فيما عدا 
ذلك البيت. 

وفي اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع» ثلاثة أوجه. أحدها: يشترطء فإن حضرا عندهء فقال 
البائع للمشتري: دونك هذا ولا مانع» حصل القبضء وإلاء فلا. والثاني: يشترط حضور المشتري 
دون البائع . وأصحها: لا يشترط حضور واحد منهما؛ لأن ذلك يشق. فعلى هذا هل يشترط زمان 
إمكان الضي؟ وجهان. أصحهما: نعم. وني معنى الأرض الشجر الثابت» والثمرة المبيعة على الشجر 
قبل أوان الجداد. وإن كان المبيع من المنقولات» فالمذهب والمشهور: أنه لا يكفي فيه التخلية» بل 

يشترط النقل والتحريك. وني قول رواه حرملة: يكفي. وني وجه: يكفي لنقل الضمان إلى المشتري» ولا 

يكفي الجواز تصرفه. فعلى المذهب: يأمر العبد بالانتقال من موضعهء ويسوق الدابة أو يقودها. 

قلت: ولا يكفي استعماله الدابة وركوبها بلا نقل» وكذا وطء الجارية على الصحيح. ذكره في 
«البيان». والله أعلم. 

وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع» كموات» ومسجدء وشارعء أو في موضع يختص 
بالمشتري» فالتحويل إلى مكان منهء كافي. وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع» فالئقل من زاوية منه إلى 
زاوية» أو من بيت من داره إلى بيث بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف» ويكفي لدخوله في 
ضمانه. وإن نقل بإذنه» حصل القبضء وكأنه استعار ما نقل إليه. ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها 
صفقة واحدةء فخلٌ البائع بينها وبينه» حصل القبض في الدار. وفي الأمتعة» وجهان. أصحهما: 


كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض لالاة 


يشترط نقلها كما لو أفردت. والثاني: يحصل فيها القبض تبعاًء وبه قطع الماوردي وزاد فقال: لو اشترى 
صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصيرة» وخلى البائع بينه وبينهاء حصل القبض في 
الصيرة. 

قلت: قال: ولو استأجرهاء فوجهان. الصحيح: أنه ليس قبضاً. والله أعلم. 

فرع: لو لم يتفقا على القبض» فجاء البائع بالمبيع» فامتنع المشتري من قبضه.ء أجبره الحاكم عليه. 
فإن أصرء أمر الحاكم من يقبضه عنهء كما لو كان غائياً . 

فرع: لو جاء البائع بالمبيع » فقال المشتري: ضعهء فوضعه بين يديه» حصل القبض» وإن وضعه 
بين يديه وم يقل المشتري شيئاء أو قال: لا أريده. فوجهان. أحدهما: لا يحصل القبض»ء» كما لا 
يحصل الإيداع. وأصحهما: يحصلء لوجوب التسليم؛ كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي 
المالك يبرأ من الضمان. فعلى هذاء للمشتري التصرّف فيهء ولو تلفء فمن ضمانه. لكن لو خرج 

مستحقاً ولم جز إلا وضعه» فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان 

الغصب. 

ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقهء ففي حصول التسليم خلاف مرئّب على المبيع» وأولى 
بعدم الحصول» لعدم تعين الدين فيه. 

فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع؛ إن كان دفع الثمن» أو كان مؤجلاً» كما للمرأة قبض 
الصداق بغير إذن الزوج إذا سلّمت نفسهاء وإلاء فلاء وعليه الرد؛ لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء 
الثمن» ولا ينفذ تصرفه فيه» لكن يدخل في ضمانه. 

فرع: دفع ظرفاً إلى البائع وقال: اجعل المبيع فيه» ففعل» لا يحصل التسليم» إذ لم يوجد من 
المشتري قبض» والظرف غير مضمون على البائع ؟ لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه. وفي مثله في 
السَلّمء يكون الظرف مضموناً على المسلّم إليه؛ ١‏ لأله المعسملة ,ملك لفت ولو قال للبائع: أعرني 
ظرفك»؛ واجعل المبيع فيه» ففعل» لا يصير المشتري قابضاً . 

النوع الثاني: ما يعتبر فيه تقديرء بأن اشترى ثوباً أو أرضاً مذارعة» أو متاعاً موازنة» أو صبرة 
مكايلة» أو معدوداً بالعدد» فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول بل لا بدّ مع ذلك من الذرع» 
أو الوزن» أو الكيلء» أو العد. 

وكذا لو أسلم في آصع طعامء أو أرطال منه. 

يشترط في قبضه الكيل والوزن. 

فلو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة» دخل المقبوض في ضمانه. 

وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوهء فإن باع الجميع» لم يصح؛ لأنه قد يزيد على المستحق. فإن باع ما 
يتيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقبض ما اشتراه كيلاً بالوزن» أو وزناً 
بالكيل» كقبضه جزافا. 

ولو قال البائع: خذه؛ فإنه كذاء فأخذه مصدقاً له. فالقبض فاسد أيضاً حتى يقع اكتيال صحيح. 
فإن زادء رد الزيادة. وإن نقص» أخذ التمام. فلو تلف المقبوض» فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو 
أكثرء وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدرهء فالقول قول القابض. فلو أقر بجريان الكيل» لم يسمع 
منه خلافه . 


وللمبيع مكايلة صور: 


م//ه كتاب البيع ‏ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القتبيض 


منها: قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم. 

ومنها: بعتكها على أنها عشرة آصع 

ومنها : بعتك عشرة آصع منهاء وهما يعلمان صيعانهاء أو لا يعلمان إذا جوّزنا ذلك. 

فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشتري» ولا على المشتري الرضى بكيل البائع» بل يتفقان على 
كيّال» وإن لم يتراضياء نصب الحاكم أميناً يتولاه» قاله في «الحاوي». 

فرع: مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع» كمؤنة إحضار المبيع الغائب» ومؤنة وزن 
الثمن على المشتري» لتوقف التسليم عليه. ومؤنة نقد الثمنء هل هي على البائع» أو المشتري؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح. أنها على البائع. والله أعلم. 

فرع: لو كان لزيد على عمرو طعام سلماًء ولآخر مثله على زيدء فأراد زيد أداء ما عليه مما له 
على عمروء فقال لغريمه: اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه» فقبضهء فهو فاسدء وكذا لو 
قال: احضر معي لأكتاله منه لك» ففعل. وإذا فسد القبضء فالمقبوض مضمون على القابيض. وهل تبرأ 
ذمة عمرو من حق زيد؟ وجهان. أصحهما: نعم. فإن قلنا: لا تبرأء فعلى القابض رد المقبوض إلى 
عمرو. ولو قال زيد: اذهب فاقبضه لي» ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل» » أو قال: احضر معي 
لأقبضه لنفسي» ثم تأخذه بذلك الكيل» ف ان لزيد العررة الأولى» وقبض زيد لنفسه في 
الثانية»ء صحيحانء وتبرأ ذمة عمرو من حق زيدء والقبض الآخر فاسدء والمقبوض مضمون عليه. وفي 
وجه: : يصح قبضه لنفسه في الصورة الأولى. ولو اكتال. زيد. وقبضه لنفسهء ثم كاله على مشتريه وأقبضهء 
فقد جرى الصاعان» وصح القبضان. فلو زاد حين كاله ثانياً» أو نقص» فالزيادة لزيد» والنقص عليه 
إن كان قدراً يقع بين الكيلين. فإن كان أكثرء علمنا أن الكيل الأول غلطء فيرد زيد الزيادة» ويرجع 
بالنقصان. ولو أن زيداً لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال» وسلمه ذلك إل انشتزيه+.فوجيان: 
أحدها : لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه ويبتدئ كيلاً. . وأصحهما عند الأكثرين: أن استدامته في 


المكيال» كابتداء الكيل . 
وهذه الصورةء كما تجري في ديك السَلّمء تجري فيما لو كان أحدهما مستحقاً بالسَّلّمء والآخر 
بقرض أو إتلاف: 


فرع: للمشتري أن يوكل في القبضش» وللبائع أن يوكل في الإقباض» ويشترط فيه أمران: 

أحدهما: أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع» كعبده» ومستولدته» ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه 
ومكاتبه. وفي توكيله عبده المأذون له» وجهان. أصحهما: لا يجوز. ولو قال للبائع : وكل من يقبض لي 
منك» ففعل» جازء ويكون وكيلاً للمشتري. وكذا لو وكل البائع بأن يأمر من يشتري منه للموكل. 

الأمر الثاني: أن لا يكون القابض والْقْبض واحداًء فلا يجوز أن يوكل البائع رجلاً بالإقباض» 
ويوكله المشتري بالقبض. كما لا يجوز أن يوكله هذا بالبيع» وذاك بالشراء. ولو كان عليه طعام أو غيره 
من سلّم أو غيره» فدفع إلى المستحق دراهم» وقال: اشتر بها مثل ما تستحقه لي» واقبضه لي» ثم اقبضه 
لنفسك؛. ففعل» صح الشراء والقبض للموكلء ولا يصح قبضه لنفسه. لاتحاد القابض والمقبض» 
ولامتناع كونه وكيلاً لغيره في حق نفسه. وفي وجه ضعيف: يصح قبضه لنفسهء وإئما يمتنع قبضه من 
نفسه لغيره. ولو قال: اشتر مهبذه الدراهم لي واقبضه لنفسكء. ففعل» صح الشراء» وم يصح قبضه 
لنفسه» ويكون المقبوض مضموناً عليه. وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل؟ فيه الوجهان السابقان. 
ولو قال: اشتر لنفسكء فالتوكيل فاسد» وتكون الدراهم أمانة في يده؛ لأنه لم يقبضها ليملكها. فإن 


كتاب البيع - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض ام 


اشترى في الذمة» وقع عنه وأدى الثمن من ماله. وإن اشترى بعينهاء فهو باطل على الصحيح. ولو قال 

لمستحق الحنطة : اكتل حقك من الصبرة» لم يصح على الأصح؛ لأن الكيل أحد ركني القبض» وقد صار 
نائباً فيه من جهة البائع» متأصّلاً لنفسه. 

فرع: يستثنى عن الشرط الثاني» ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسهء أو لنفسه من 
مال الصغيرء فإنه يتولى طرفي القبض» كما يتولى طرفي البيع . 

1 وفي احتياجه إلى النقل في المنقول» وجهان. أصحهما: يحتاج» كما يحتاج إلى الكيل إذا باع 

كيلا . 

فرع: يستثنى عن صورة القبض المذكورء | إتلاف المشتري المبيع» نض كما مين : 

قلت: ومما يستثنى أيضاًء إذا كان المبيع خفيفاً يُتناوّل باليدء فقبضّه بالتناول واحتواءٍ اليد عليه 
كذا قاله المحاملٍ وصاحب «التنبيه» وغيرهم؛ ؟ لأنه يعد قبضاً . والله أعلم. 

شفرع: قبض الجزء الشائع» إنما يحصل بتسليم الجميع» ويكون ما عدا المبيع أمانة في يدهء ولو 
طلب القسمة قبل القبضء قال في «التتمة؟: يجاب إليهاء لأنا إن قلنا: القسمة إفرازء فظاهر. وإن 
قلنا: بيع» فالرضى غير معتبر فيه»ء فإن الشريك يجبر عليه. وإذا لم يعتبر الرضى» جاز أن لا يعتبر 
القبض كالشفعة. 

فصل: بلزم كل رواحد. من امخبايقين تسليم: الغوضن الذي يستحقه الآخر. 

فإن قال كل: لا أسلم حت أقبض ما أستحقهء فأربعة أقوال. أحدها: يُِلزِمُ الحاكم كل واحد 
بإحضار ما عليه» فإذا أحضرء سلّم الثمن إلى البائع» والمبيع إلى المشتري» يبدأ 0 شاءء أو يأمرهما 
بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك. والثاني: لا يجبر واحداً منهماء » بل يمنعهما من التخاصم. فإذا 
سلّم أحدهماء أجبر الآخر. والثالث: يجبر المشتري. وأظهرهما: يجبر البائع . وقيل : يجبر البائع قطعاء 
واختاره الشيخ أبو حامد. هذا إذا كان الثمن في الذمة» فإن كان معيّناً» سقط القول الثالث. 

قلت: الذي قطع به الجمهور وهو المذهب: أنه يسقط الرابع أيضاًء كما إذا باعه عرضاً بعرض» 
لأن الثمن يتعيّن بالتعيين عندنا. والله أعلم. 

وإن تبايعا عرضاً بعرض» سقط القول الرابع أيضاًء وبقي الأولان. أظهرها : يجبران» وبه قطع 
في «الشامل». فإذا قلنا : يجير البائ أولأ أو قلنا: لا يجير2 فتبرّع » وَسَلم أولاء أجبر المشتري على 
تسليم الثمن في الحال إن كان حاضرا في امجلسء» وإلاء فللمشتري حالان: 

أحدهما: أن يكون موسراًء فإن كان ماله في البلد» حجر عليه أن يسلّم الثمن» لثلا يتصرف في 
أمواله بما يبطل حق البائع. وحكى الغزاللي وجهاً: أنه لا يحجر عليه» وبمهل إلى أن يأتي بالئمن. ول أرَ 
هذا الوجه على هذا الإطلاق لغيره. فإذا قلنا بالمذهب المعروف» قال جماهير الأصحاب: يحجر عليه في 
المبيع وسائر أمواله. وقيل: لا يحجر في سائر أمواله إن كان ماله وافياً بديونه. وعلى هذاء هل يدخل 
المبيع في الاحتساب؟ وجهان. أشبههما: يدخل. 

قلت: هذا الحجرء يخالف الحجر على المفلس من وجهين؛ أحدهما: أنه لا يسلط على الرجوع إلى 
عين المال. والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء. واتفقواء على أنه إذا كان محجوراً عليه 
بالفلس» لم يحجر أيضاً هذا الحجرء لعدم الحاجة إليه. والله أعلم. 

وإن كان ماله غائباً عن البلدء نظرء إن كان على مسافة القصرء لم يكلّف البائع الصبر إلى 
إحضاره. وفيما يفعل؟ وجهان. أحدهما: يباع في حقه ويؤدى من ثمنه. وأصحهما عند الأكثرين: أن له 


١مه‏ كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 


فسخ البيع» قور فصي العم كما لو أفلس المشتري بالثشمن. فإن فسخ.ء فذاكء» وإن صبر إلى 
الإحضارء فالحجر على ما سبق. وقال ابن سريج: لا فسخ. بل يرد المبيع إلى البائع» ويحجر على 
المشتري» وبمهل إلى الإحضارء وزعم في «الوسيط» أنه الأصحء» وليس كذلك. وإن كان دون مسافة 
القصرء فهل هو كالذي في البلدء أو كالذي على مسافة القصر؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الأول» وبه قطع في «امحرر». والله أعلم . 

الحال الثاني: أن يكون معسراًء فهو مفلسء والبائع أحق بمتاعهء هذا هو الصحيح المنصوص 
وفيه وجه ضعيف: أنه لا فسخء بل تباع السلعة» ويوفى من ثمنها حق البائع» فإن فضل شيء؛ 
فللمشتري. 

فرع: جميع ما ذكرناه من الأقول والتفريع» جار فيما إذا اختلف المكري والمستأجر في الابتداء 
بالتسليم بلا فرق. 

فرع: هنا أمر مهمء وهو أن طائفة توتّمّت أن الخلاف في الابتداء بالتسليم» خلاف في أن البائع» هل 
له حق الحبس» أم لا؟ إن قلنا: الابتداء بالبائع» فليس له حبس المبيع لاستيفاء الثمن» وإلاء فله. ونازع 
الأكثرون فيهء وقالوا عي ا وس ا سس 0 
عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه . فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذّر الشمن» فله 
ذلك بلا خلاف» وكذلك للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذر المبيع. ويهذا صرّح الشيخ أبو حامد؛ 
والماوردي. والمثبتون من المتأخرين قالوا: : وإما يحبس البائع امبيع إذا كان الثمن حال . . أما المؤجل» فليس له 
الحبس بهء لرضاه بتأخيره. ولو م يتفق التسليم حتى حل الأجل» فلا حبس أيضاً . ولو تبرّع بالتسليم» ل 
يكن له رده إلى حبسه» وكذا لو أعاره للمشتري على الأصح . ولو أودعه إياهء فله ذلك. 

ولو صالح من الثمن على مال؛ فله فله إدامة حبسه لاستيفاء العورض. 

ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاًء ووف نصف الثمن عن أحدهماء لم يلزم البائع تسليم النصف» بناءً 
على أن الاعتبار بالعاقد. 

ولو باع بوكالة اثنين» فإذا قبس نصيب أحدهما من الثمن» لزم تسليم النصفء كذا قاله في 
«التهذيب». 

وينبغي أن يجيء وجه في لزوم تسليم النصف من الوجهين السابقين في باب تفريق الصفقة» أن 
البائع إذا قبض بعض الثمن» هل يلزمه تسليم قسطه من المبيع؟ ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدهما 
. وحده من الوجهين في العبد المشترك إذا باعاه» هل لأحدهما أن يتفرّد بأخذ نصيبه؟ 


باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها . 
هي ثلاثة أقسام: راجعة إلى مطلق العقدء وإلى الثمن» وإلى المبيع. 

القسم الأول: لفظان: 

أحدهها: التولية» وهي أن يشتري شيئاًء ثم يقول لغيره: ولنك هذا العقد» فيجوز : ويشترظ :قبؤله 
في امجلس على عادة التخاطبء بأن يقول: قبلت» أو توليت» ويلزمه مثل الثمن الأول قدراً وصفة» 
ولا يشترط ذكره إذا علماه» فإن لم يعلمه المشتريء أعلمه به ثم ولأه. . وهي نوع بيع » فيشترط فيه القدرة 
على التسليم والتقابض إذا كان صرفاء وسائر الشروطء ولا يجوز قبل القبض على الصخيح. 

والزوائد المنفصلة قبل التوليةء» تبقى الول : ولو كان المبيع شقصاً مشفوعاً: وعفا الشفيع» تجددت 
الشفعة بالتولية: 


كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها امه 


ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمنء» انحط على المونٌ أيضاً. ولو حط الكلء فكذلك؛ لأنه 
وإن كان بيعاً جديداًء فخاصيّته وفائدته التنزيل على الثمن الأول. 

وعن القاضي حسين: أنه ينبغي جريان خلاف في جميع هذه الأحكام. ففي وجه: : يجعل المولّ نائباً 

عن المول» فتكون الزوائد للنائب» ولا تتجدد الشفعة» ويلحقه الحط. وفي وجه: تعكس هذه الأحكام» 

ونقول: هي بيع جديد. والمذهب: ما سبق. وعلى هذاء لو حط البعض قبل التولية» لم تصح التولية إلا 
بالباقي. ولو حط الكل» لم تصح التولية. 

فرع: من شرط التولية» كون الثمن مثلياً. فلو اشتراه بعرضء لم يصحء إلا إذا انتقل ذلك 
العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد. 

ولو اشتراه بعرض وقال: قام عل بكذاء وقد وليتك العقد بما قام عل أو أرادت عقد التولية 
على صداقها بلفظ القيام» أو أرادها الرجل في عوض الخلع؛ فوجهان. ولو ع المول عما اشترى به 
وكذب» فقيل: هو كالكذب في المرامجة» ويأتي بيانه إن شاء الله تعال. وفيل: تمل عدن إقبانة انزلا 
واحداً . 

اللفظ الثاني: الإشراكء وهو أن يشتري شيئاًء ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن. 
ثم إن صرح بالمناصفة وغيرهاء فذاك. وإن أطلق الإشراك» فوجهان. أحدهما وبه قطع صاحب 
«التهذيب»: يفسد العقدء وأصحهما عند الغزالي وقطع به في «التتمة»: أنه يصح ويحمل على المناصفة . 

قلت: قطع القفال في شرح «التلخيص»؛ بالوجه الثاني» ورجحه في «المحرر» وهو الأصح. قال 
القفال: وصورة التصريح بالإشراك في النصف. أن يقول: أشركتك بالنصف. ولو قال: أشركتك في 
النصفء كان له الربع. والله أعلم. 

والإشراك في البعضء كالتولية في الكل في الأحكام السابقة. 

القسم الثاني: الا بيع المرابحة جائز ز من غير كراهة» وهو عقد يبنى الثمن فيه على من المبيع 
الأول مع زيادة. بأن بء يشتري شيئاً بمائة؛ ثم يقول لغيره: بعتنك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة» أو 
بربح فرهم لكل عشرة؛ أو في كل عشرة» ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم يبيعه مرابحة» مثل أن 
يقول: اشتريته بماثة» وقد بعتكه بمائتين وربح درهم زيادة» وكأنه قال: بعت بمائتين وعشرين. وكما 
يجوز البيع مرابحة» يجوز مُحاطّة مثل أن يقول: بعت بما اشتريت به وحط درهم زيادة. وني القدر 
المحطوط. وجهان. أحدهما: من كل عشرة واحدء كما زيد في المرانجة على كل عشرة واحد. 
وأصحهما: يحط من كل أحد عشر واحد؛ لأن الربح في المرابحة جزءٌ من أحد عشرء فكذا الحط. وليس 
في حط واحد من عشرة رعاية للنسبة. فإذا كان قد اشترى بمائة» فالثمن على الوجه الأول: تسعون. 
وعلى الثاني: تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. ولو اشترى بمائة وعشرة» فالثشمن 
على الوجه الأول» تسعة وتسعون. وعلى الثاني» مائة. وطرد كثير من العراقيين وغيرهم الوجهين. قال: 
بعت بما اشتريت» بحط درهم من كل عشرة» قال إمام الحرمين: هذا غلطء فإن في هذه الصيغة تصريحاً 
بحط واحد من كل عشرة»ء فلا وجه للخلاف فيه. وهذا الذي قاله الإمام بيْن. وذكر الماوردي وغيره: 
أنه إذا قال: بحط درهم من كل عشرة:» فالمحطوط درهم من كل عشرة. وإن قال: بط درهم لكل 
عشرة» فالمحطوط واحد من أحد عشر. 

فصل: لبيع المرابحة عبارات. أكثرها دَوَرَاناً على الألسنة ثلاث: 

إحداهن: بعت بما اشتريت» أو بما بذلت من الثمن وربح كذا. 
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الثانية: بعت بما قام عل وربح كذا. ويختلف حكم العبارتين فيما يدخل تحتهماء وفيما يجب 
الإخبار عنه» كما سنفصله إن شاء الله تعالى. فإذا قال: بعت بما اشتريت» لم يدخل فيه سوى الثمن. 
فإذا قال: بما قام علي دخل فيه مع الثمن أجرة الكبّال والدلال والجمال والحارس والقصار والرقّاء 
والصبّاغ» وقيمة الصبغ» وأجرة الختان» وتطيين الدار» وسائر المؤن التي تُلئَرَم للاسترباح» وألحق بها 
كراء البيت الذي فيه المتاع. وأما المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك» دون الاسترباح» كنفقة العبد 
وكسوتهء وعلف الدابة» فلا تدخحل على الصحيح . ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع» لكن 
العلف الزائد على المعتاد للتسمين» يدخل. وأجرة الطبيب إن اشتراه مريضاًء كأجرة القصار. فإن حدث 
المرض عندهء فكالنفقة. وفي مؤنة السائس» تردد عند الإمام. والأصح: أنها كالعلف. 

ولو قصر الثشوب بنفسه؛ أو كالء أو حمل» أو طين الدار بنفسهء لم تدخل الأجرة فيه؛ لأن 
السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل» وكذا لو كان البيت ملكهء أو تبرع أجنبي بالعمل» أو بإعارة 
البيت» فإن أراد استدراك ذلك فطريقه أن يقول: اشتريت» أو قام عل بكذاء وعملت فيه ما أجرته 
كذاء وقد بعتكه مهما وربح كذا. 

العبارة الثالثة: بعتك برأاس المال وربح كذاء فالصحيح: أنه كقوله: بما اشتريت» وقال القاضي 
أبو الطيب: هو كقوله: بما قام علي» واختاره ابن الصباغ. 

فرع: قال في «التتمة»: المكس الذي يأخذه السلطان. يدخل في لفظ القيام. قال: وفي دخول فداء 
العبد إذا جنى ففداهء وجهان. وقطع الجمهور بأن الفداء لا يدخلء» ولا ما أعطاه لمن رد المغصوب في 
شيء من الألفاظ . 

فرع: العبارات الثلاث» تجري في المحاطّة جريانها في المرابحة. 

فصل: ينبغي أن يكون رأس المال» أو ما قامت به السلعة» معلوماً عند المتبايعين مرابحة. فإن 
جهله أحدهماء لم يصح العقد على الأصح كغير المرابحة. فعلى هذاء لو زالت الجهالة في امجلس. لم 
ينقلب صحيحاً على الصحيح. والثاني من الوجهين الأولين: يصح؛ لأن الثمن الثاني مبني على الأول» 
ومعرفته سهلةء فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسهولتها. فعلى هذاء في اشتراط زوال 
الجهالة في المجلس». وجهان. ومهما كان الثمن دراهم معيّنة غير معلومة الوزن. ففي جواز بيعه مرابجة» 
الخلاف المذكورء الأصح: البطلان. 

فصلان: بيع المرابحة مبني على الأمانة» فعلى البائع الصدق في الإخبار عما اشترى بهء وعما قام 
به عليه إن باع بلفظ القيام. ولو اشترى بمائة» وخرج عن ملكهء ثم اشتراه بخمسين» فرأس ماله 
خمسون.ء ولا يجوز ضم الغمن الأول إليه. ولو اشتراه بمائة» وباعه بخمسينء ثم اشتراه ثانياً بمائة» 
فرأس ماله مائة» ولا يجوز أن يضم إليه خسرانه أولآء فيخبر بمائة وحمسين. ولو اشتراه بماثة» وباعه 
بمائة وحمسين» ثم اشتراه بماثة» فإن باعه مرابحة بلفظ رأس المالء أو بلفظ «ما اشتريت»» أخبر بمائة. 
وإن باعه بلفظ «قام علي»: فوجهان. أصحهما: يخبر بمائة. والثاني: بخمسين. 

فرع: يكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراهء ثم يشتريه منه بأكثرء ليخبر به في المرابجة. فإن 
فعل ذلك» قال ابن الصباغ: ثبت للمشتري الخيارء وخالفه غيره. 

قلت: ممن خالفه صاحب «المهذب» وغيره. وقول ابن الصباغ أقوى. والله أعلم. 

فرع: لو اشترى سلعةء ثم قبل لزوم العقدء الحقا بالثمن زيادة أو نقصاء وصححناهء فالثمن ما 
استقر عليه العقد. وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقدء وباع بلفظ «ما اشتريت»» لم يلزمه حط 
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المحطوط عنهء وإن باع بلفظ «قام علّ»؛ لم يخبر إلا بالباقي. فإن حط الكلء لم يجز بيعه مرابحة بهذا 
اللنظ. ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابجة» لم يلحق الحط المشترى منه على الصحيح. و 
وجه: يلحق كما في التولية والإشراك. 

فرع: لو اشترى شيئاً بعرض» وباعه مرامحة بلفظ الشراءء أو بلفظ القيام» اذكر أنه اشتراه بعرض 
قيمته كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة. . وإن اشتراه بدين على البائع» فإن كان مليئاً غير مماطل» ب 
الإخبار به. وإن كان مماطلاء وجب. 

فرع: يجوز أن يبيع مرابحة بعض ما اشتراهء ويذكر قسطه من الثمن. وكذا لو اشترى قفيزي حنطة 
ونحوهاء وباع أحدهما مرابحة. 

ولو اشترى عبدين أو ثوبين» وأراد بيع أحدهما مرابجة» فطريقه أن يعرف قيمة كل واحد منهما 
يوم الشراءء ويوزع الثمن على القيمتين» ثم يبيعه بحصته من الثمن. 

فرع: يجب الإخبار بالعيوب الحادثة في يده» سواء حدث العيب بآفة سماوية» أم بجنايته» أو بجناية 
غيره؛ سواء نقص العين» أم القيمة. 

ولو اطلع على عيب قديم» فرضي بهء ذكره في المرابحة. 

ولو تعذر رده بعيب حادث وأخذ الأرش» فإن باعه بلفظ «قام علّه. حط الأرشء» وإن باع بلفظ 
«ما اشتريت»» ذكر ما جرى به العقد والعيب» وأخذ الأرش: 

ولو أخذ أرش جنايته» ثم باعه» فإن باع بلفظ «ما اشتريت».» ذكر الثمن والجناية. وإن باع بلفظ 
دقام علي؛ فوجهان. أحدهما: أنه كالكسب والزيادات» والمبيع قائم عليه بتمام الثمن. وأصحهما: يحط 
الأرش من الثمن» كأرش العيب. والمراد من الأرش هنا: قدر النقصء لا المأخوذ بتمامه. 

فإذا قطعت يد العبدء وقيمته مائة فنقص ثلاثين» أخذ خمسين من الجاني» وحطّ من الثمن ثلاثين» 
لا حسين» هذا هو الصحيح. وني وجه: يحط جميع المأخوذ من الثمن» وهو شاذ. ولو نقص من القيمة 
أكثر من الأرش المقدرء حط ما أخذ من الثمن. وأخير عن قيامه عليه بالباق» وأنه نقص من قيمته 
كذا. ' 

فرع: لو اشتراه بغبن» لزم الإخبار به على الأصح عند الأكثرين. واختار الإمام والغزالي : أنه لا 
يلزم. ولو اشترى من ابنه الطفل» وجب الإخبار به؛ لأن الغالب في مثله الزيادة» نظراً للطفل» ودفعاً 

للتهمة. ولو اشترى من أبيه أو ابنه الرشيدء لم يجب الإخبار به على الأصح باتفاقهم» كالشراء من 

زوجته ومكاتبه. وفي «الشامل» ما يقتضي تردداً في المكاتب. 

فرع: لو اشتراه بثمن مؤجل؛ وجب الإخبار به على الصحيح. 

فرع: لا يجب الإخبار بوطء الثيب» ولا مهرها الذي أخذهء ولا الزيادات المنفصلة؛ كالولد» 
واللبن» والصوف, والثمرة. ولو كانت حاملاً يوم الشراءء أو كان في ضرعها لبن» أو على ظهرها 
صوف»ء أو على النخلة طلع؛ فاستوفاهاء حط بقسطها من الثمن. وهذا في الحمل بناءً على أنه يأخذ 
قسطاً من الثمن . 

فصل: لو قال: اشتريت بمائة» وباعه مرابحة» ثم بان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببيئة» فالبيع 
صحيح على الصحيح . 

فعلى هذاء كذبه ضربان» خيانة» وغلط. وفي الضربين» قولان. أظهرهما: يحكم بسقوط الزيادة 
وحصتها من الربح. والثاني: لا تسقط. فإن قلنا بالسقوط» ففي ثبوت الخيار للمشتري طريقان. 
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أصحهما: على قولين. أظهرهما: لا خيار. والثاني: يثبت. والطريق الثاني: إن بان كذبه بالبينة» فله 
الخيار. وإن بان بالإقرار» فلا؛ لأنه إذا ظهر بالبينة» لا يؤمن خيانة أخرى» والإقرار يشعر بالأمانة. 
فإن قلنا: لا خيارء أو قلنا بهء فأمسك بما بقي بعد الحطء فهل للبائع خيار؟ وجهان. وقيل: قولان. 
أصحهما: لا. وقيل الوجهان في صورة الخيانة. 

وأما في صورة الغلطء فله الخيار قطعاً .ٍ وإن قلنا بعدم السقوطء فللمشتري الخيار» إلا أن يكون 
عالماً بكذب البائع» فيكون كمن اشترى معيباً وهو يعلمه. وإذا ثبت الخيارء فقال البائع : لا تفسخء 
فإني أحط عنك الزيادة» ففي سقوط خيارهء وجهان. وجميع ما ذكرناه» إذا كان المبيع باقياً. فأما إذا 
ظهر الحال بعد هلاك المبيع» فقطع الماوردي بسقوط الزيادة وربحها. . والأصح: طرد القولين. 

قلت: هذا الذي قطع به الماوردي» نقله صاحب «المهذب» والشاشي عن أصحابنا مطلقاً. والله 
أعلم . 

فإن قلنا بالسقوطء فلا خيار للمشتري. وأما البائع» فإن لم يثبت يثبت له الخيار عند بقاء السلعة» فكذا 
هناء وإلاء فيثبت هناء وإن قلنا بعدم السقوط. فهل للمشتري د وجهان. أصحهما: لاء كما لو 
ا لكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح» كما يرجع بأرش العيب. ولو 

شتراه بمؤجل فلم يبين الأجل» لم يثبت في حق المشتري الثانيء ولكن له الخيار» وكذا إذا ترك شيئاً 
0 يجب ذكره. قال الغزالي : إنام د فين العيب: ففي استحقاق حط قدر التفاوت القولان في 
الكذب - وم أر لغيره تعرضاً لذلك ‏ فإن ثبت الخلاف» فالطريق على قول الحط النظر إلى القيمة وتقسيط 
الثمن عليها . 

قلت: المعروف في المذهب: أنه لا حط بذلك؛» ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار. والله أعلم. 

فرع: إذا كذب بالنقصان فقال: كان الثمن» أو رأس المال» أو ما قامت به السلعة ماثة» وباع 
مرابحة, ثم قال: غلطتء إنما هو مائة وعشرة» فينظرء إن صدقه المشتري» فوجهان. أحدهما: يصح 
البيع » » كما لو غلط بالزيادة» وبه قطع الماوردي» والغزالي في «الوجيز»ء» وأصحهما عند الإمام والبغوي: 
لا يصحء لتعذر إمضائه . 

قلت: الأول: أصح. وبه قطع المحاملي» والجرجاني» وصاحب «المهذب»؛ والشائي» وخلائق. 
والله أعلم. 

فإن قلنا بالأول» فالأصح: أن الزيادة لا تغبت» لكن للبائع الخيار. والثاني: أنها تثبت مع 
ربحهاء وللمشتري الخيار. وإن كذبه المشتري» فله حالان. 

أحدهما: أن لا يبين للغلط وجياً محتملاً» فلا يقبل قولهء ولو أقام بينة» لم تسمع. فلو زعم أن 
المشتري عالم بصدقه. وطلب تحليفه أنه لا يعلم» » فهل له ذلك؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: له تحليفه» وبه قطع المحاملٍ في «المقنع» وغيره. . والله أعلم. 

فإن قلنا: يحلفهء فتكل» ٠‏ ففي رد اليمين على المدعي» وجهان. 

قلت: أصحهما: تردٌ. والله أعلم. 

وإذا قلنا: يحلف المشتري. حلف على نفي العلم» فإن حلف,ء أمضي العقد على ما حلف عليه. 
وإن نكل» ورددنا اليمين» فالبائع يحلف على القطع. وإذا حلفء» فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما 
حلف عليه؛ وبين الفسخ» كذا أطلقوه. ومقتضى قولنا : إن اليمين اللردركة بسم تكو الماعى عليه 
كالإقرارء أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق. 
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الحال الثاني : أن يبيّن للغلط وجهاً حتملاً» بأن يقول: إنما اشتراه وكيلٍ وأخيرت أن الثمن مائة 
فبان خلافهء أو ورد علي منه كتاب فبان مزوراً» أو كنت راجعت جريدي» فغلطت من من متاع إلى 
غيره» فتسمع دعواه للتحليف. وقيل بطرد الخلاف في التحليف. فإن قلنا: لا يحلف, لم تسمع بينته» 
وإلاء سمعت على الأصح. 

فصل: قوله في المرابجة : بعتك بكذاء يقتضي أن يكون الربح من جنس الثمن الأول» ولكن يجوز جعل 
الربح من غير جنس الأصل. ولو قال: اشتريت بكذاء وبعتك به وربح درهم على كل عشرة» فالربح يكون 
من نقد البلدء لإطلاقه الدراهم» ويكون الأصل مثل الثمن»؛ سواء كان من نقد البلد أم غيره. 

فصل: لو اتبب بغير عوض»ء لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة» ويبيع بها مرابحة. ولو اتهبب 
بشرط الثواب» ذكره وباع به مرابحة» وإذا أجر داراً بعبد» أو نكحت على عبد أو خالعها على عبد» 
أو صالح من دم عليه» لم يجز بيع العبد مرامحة بلفظ الشراءء ويجوز بلفظ «قام علا . ويذكر في الإجارة» 
أجرة مثل الدار. وني النكاح والخلع» مهر المثل. وني الصلحء الدية. 

فصل: أطبقواٍ على تصوير المرابجة» فيما إذا قال: بعتك بما اشتريت وربح كذاء وبما قام عليّء 
وم يذكروا فيه خلافاً. وذكروا فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني» وجهاً أنه لا يصح. وإنما يصحء 
إذا قال: بمثل نصيب ابني» فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح.ء وإلاء فلا فرق بين البابين. 

قلت: هذا التأويل» خلاف مقتضى كلامهمء والفرق ظاهرء فإن السابق إلى الفهم من قوله: بما 

اشتريت» أن معناه: بمثل ما اشتريت» وحذفه اختصارء ولا يظهر هذا التقدير في الوصية. والله أعلم. 

1 القسم الثالث : فيما يطلق من الألفاظ في المبيع» وهي ستة: 

الأول: لفظ الأرضء وفي معناهاء البقعة» والساحة» والعرصة. فإذا قال: بعتك هذه الأرض» 
وكان فيها أبنية وأشجارء نظرء إن قال: دون ما فيها من الشجر والبناء» لم تدخل الأشجار والأبنية في 
البيع. وإن قال: بما فيهاء دخلت. وكذا إن قال: بعتكها بحقوقها على الصحيح. فإن أطلق». فنص هنا 
أخبا تدخل. ونص فيما لو رهن الأرضء وأطلق: أنها لا تدخل. وللأصحاب طرق. أصحها عند 
الجمهور: تقرير النصين. والثاني: فيهما قولان. والثالث: القطع بعدم الدخول فيهماء قاله ابن سريج» 
واختاره الإمام» والغزالي. 

فصل: الزرع» ضربان: 

الأول: ما يؤخذ دفعة واحدة؛ كالحنطة والشعيرء فلا يدخل في مطلق بيع الأرض. ويصح بيع 
الأرض المزروعة على المذهبء كما لو باع داراً مشحونة بأمتعته. وقيل: يخرج على القولين في بيع 
المستأجرة. فإذا قلنا بالمذهمب» فللمشتري الخيار إن جهل الحال؛ بأن كانت رؤية ة الأرض سابقة على 
البيع» وإلاء فلا. ثلا وحل عكم بتير الأرعن لل يه الشري ودخوها في ضمانه إذا خلّ البائع بينه 
وبينها؟ وجهان. أحدهها: لا؛ لأنها مشغولة فاشتيهت المشحونة بأمتعته. وأصحهما: نعم» لحصول 
تسليم الرقبة المبيعة. ويخالف الدارء فإن. تفريغها تكو ق الخال وقد سبق فيها خلاف. 

فرع: إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثومء لم يدخل في بيع الأرض كالحنطة. 

واعلم أن كل زرع لا يدخل عند الإطلاق» لا يدخل وإن قال: بحقوقها. 

فرع: لا يؤمر البائع بقطع زرعه في الحال» بل له تركه إلى أوان الحصادء فعند وقت الحصاد»ء 
يؤمر بالقطع والتفريغ. وعليه تسوية الأرض» وقلع العروق التي يضر بقاؤها الأرض» كعروق الذرة» 
تشبيهاً بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدارء فإنه ينقض» وعلى البائع ضمانه. 


كمه كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في الببع وتتأئر بالقرائن المنضمة إليها 


الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثرء كالقطن الحجازي» والنرجس» 
والبنفسجء فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع. وني دخول الأصولء الخلاف السابق في 
الأشجار. وحكي وجه في النرجس والبنفسج: أنبما من الضرب الأول. وأما ما يمر مراراً؛ كالقتٌ» 
والقصبء والحندباء» والنعنع» والكرفس» والطرخون» فتبقى جَرَّثها الظاهرة عند البيع للبائع. وفي 
دخول الأصولء الخلاف. وعن الشيخ أبي محمد القطع بدخوها في بيع الأرض. وإذا قلنا: بدخوهاء 
فليشترط على البائع قطع الجزَّة الظاهرة؛ لأنها تزيد» ويشتبه المبيع بغيره. وسواء كان ما ظهر بالغاً أوان 
الجزّء أمْ لا. قال في «التتمة»: إلا القصبء فلا يكلّف قطعهء إلا أن يكون ما ظهر قدراً ينتفع به. ولو 
00007 أشجار خلا تُقطع من وجه الأرضء فهي كالقصب. 

فرع: لو كانت الأرض المبيعة مبذورة» ففي البذر الكامن مثل التفصيل الماكور قي الررع: فالبذر 
الذي لا ثيات لنباته» ويؤخذ دفعة واحدة. لا يدخل في بيع الأرض» ويبقى إلى أوان فاده 
وللمشتري الخيار إن كان جاهلاً به» فإن تركه البائع له» سقط خيارهء وعليه القبول» ولو قال: آخذ 
وأفرغ الأرض» سقط خياره أيضأً إن أمكن ذلك في زمن يسير. والبذر الذي يدوم» كنوى 0 
والجوزء واللوزء وبذر الكراث ونحوه من البقول» حكمه في الدخول تحت بيع الأرض» حكم 
الأشجار. وجميع ما ذكرنا في المسألتين» هو فيمن أطلق بيع الأرض. فأما إن باعها مع الزرع أو البذر» 
فسنذكره في اللفظ السادس إن شاء الله تعالى. 

فصل: الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرضء» أو مثبتة» دخلت في بيع الأرض. فإن كانت تضر 
بالزرع والغرس» فهو عيب إن كانت الأرض تقصد لذلك. وفي وجه ضعيف: أنه ليس بعيب» وإئما هو 
فوات فضيلة. وإن كانت مدفونة فيهاء لم تدخل في البيع» ٠‏ كالكنوز والأقمشة في الدار. ثم إن كان 
المشتري عالاً به فلا خيار له في فسخ العقد» وله إجبار البائع على القلع والنقل» تفريغاً لملكه» بخلاف 
الزرع» فإن له أمداً ينتظر» ولا أجرة للمشتري في مدة القلع والنقل وإن طالت» كما لو اشترى داراً 
فيها أقمشة يعلمهاء فلا أجرة له في مدة نقلهاء ويجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض. وإن كان 
جاهلاً, فللحجارة مع الأرض» أربعة أحوال: 

أحدها: كو للبت قي ضررء بأن لا يحوج النقل وتسوية الأرض إلى مدة 
مثلها أجرة؛ ولا تنقص الأرض بباء فللبائع النقل» وعليه تسوية الأرض» ولا خيار للمشتري» وله 
إجبار البائع على النقل على الصحيح. وفي وجه: لا يجيره» والخيار للبائع . 

الحال الثاني: أن لا يكون في قلعها ضررء ويكون في تركها ضررء فيؤمر البائع بالنقل. ولا خيار 
للمشتريء كما لو اشترى داراًء فلحق سقفها حََلّل يسير يبمكن تداركه في الحال» أو كانت منسدّة 
البالوعة» فقال البائع: أنا أصلحه وأنقيهاء لا خيار للمشتري. 

الحال الثالث: أن يكون القلع والترك مضرينء فللمشتري الخيار» سواء جهل أصل الأحجار» أو 
كون قلعها مضراًء ولا يسقط خياره بترك البائع الأحجار لأن لقاءها مضر. وهل يسقط بقول البائع: لا 
تفسخ لأغرم لك اجر امكل سن النقل؟ وهال أصحهما : لاء كما لو قال البائع : لا تفسخ بالعيب 
لأغرم لك الأرش.ثم إن اختار المشتري إمضاء البيع» لزم البائع النقل» وتسويّة الأرض: سواء كان 
النقل قبل القبض أم بعده. وخل يكب اجر الل لد الغل؟ جر إن ان الل دن القد . بني على أن 
جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية» أم كجناية الأجنبي؟ إن قلنا بالأول» لم تجبء وإلاء فهو كما لو 
نقل بعد القبض؛ وإن كان النقل بعد القبضء» ففي وجوبها وجهان. أصحهما عند الأكثرين: تجب» كما 
لو جنى على المبيع بعد القبض» عليه ضمانه. وإن اختصرت قلت: في الأجرة أوجه. أصحها ثالثها: إن 


كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها ينيك 


كان النقل قبل القبضء لم يجب». وبعدهء يجب. ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في 
الأرض بعد التسوية عيب. 
الحال الرابع : أن يكون في قلعها ضررء وليس في تركها ضررء فللمشتري الخيار» فإن أجازء ففي 
وجوب الأجرة والأرش ما سبق» ولا يسقط خياره بقول البائع: اقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص» 
قاله في «التهذيب». ويجيء فيه الخلاف المذكور في الحالة الثالثة. 
ولو رضي بترك الأحجار في الأرض» سقط خيار المشتري. ثم ينظرء إن قال: تركتها للمشتري» 
فهل هو تمليك للمشتري» أم جرد إعراض لقطع الخصومة؟ وجهان. كالوجهين في ترك نعل الدابة 
المردودة بالعيب. أصحهما: الثاني. فإن قلنا بالأول» فلو قلعها المشتري يوماً» فهي له. 
ولو أراد البائع الرجوع فيهاء لم يكن له. وإن قلنا بالثاني» فهي للبائع. فلو أراد الرجوع؛ قال 
الأكثرون: له ذلك» ويعود خيار المشتري. وقال الإمام: لا رجوع لهء ويلزمه الوفاء بالترك. وإن قال: 
وهبتها لك واجتمعت شرائط اللحبة» حصل الملك. وقيل بطرد الخلاف. فإن لم تجتمع» ففي صحتها 
للضرورة؛ وجهان. فإن صححناء ففي حصول الملك ما ذكرنا في لفظ الترك. وجميع ما ذكرناء إذا 
كانت الأرض بيضاء . أما إذا كان فيها غراسء» فينظرء إن كان حاصلاً يوم البيع واشتراه مع الأرض» 
فنقصان الغراس وتعيّبه بالأحجار. كتعيِّب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام. وإن 0 المشتري 
عالماً بالأحجارء فللبائع قلعهاء وليس عليه ضمان نقص الغراس. وإن أحدثه جاهلاً» لم يثبت الخيار 
على الأصح؛ لأن الفرر راجع إلى غير المبيع. فإن كانت الأرض تنقص أيضاً بالأحجار» نظرء إن م 
يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص في الأرض» فله القلع والفسخ. وإن حصلء فلا خيار في الفسخ. 
إذ لا يجوز رد المبيع ناقصاً لكن يأخذ الأرش. وإذا قلع البائع» نع الثراين» لزمه أرش النقص بلا 
خلاف. أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشتري؛ ففى «التهذيب:»: أنه يترك إلى أوان 
الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة» بخلاف الغراس. ومتقم امن اصوّى ازبنها وبين بين الغراس 
قلت: الأصح: قول صاحب «التهذيب»»: وقد وافقه جماعة. قال صاحب «الإبانة»: إذا قلع البائع 
- الحصاد» فعليه تسوية الأرض. والله أعلم. 
فرع: هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع؟ قطع الجمهورء بأن لا أجرة. وقيل: وجهان. الأصح: 
لا أجرة» وتقع تلك المدة مستئناة» كمن باع داراً مشحونة بأمتعة» لا يستحق المشتري أجرة لمدة التفريغ . 
فرع: تكلّم إمام الحرمين» في أن الأصحاب رحمهم الله» لم يوجبوا على هادم الجدار إعادته» بل 
أوجبوا أرشهء وأوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصبء» وأجاب عنهء بأن طم الحفر لا يكاد 
يتفاوت» وهيآت الآابنية تتفاوت» فشبه الطم بذوات الأمثال» والجدار بذوات القيم. حت لو رفع لبن 
أو لبنتين من رأس جدارء وأمكن الرد من غير خلل في الحيئة» فهو كطم الحفر. وفي وجوب إعادة 
الجدارء خلاف نذكره في الصلح إن شاء الله تعال. 
واللفظ الثاني: البستان» والباغ ‏ بالغين المعجمة ‏ » وهو بمعن البستان. فإذا قال: بعتك هذا 
الباغ أو البستان» دخل في البيع الأرض والأشجار والحائط. وفي دخول البناء الذي فيه» ما سبق في 
دخوله في لفظ الأرض» وفي العريش الذي توضع عليه القضبان تردد للشيخ أبي محمد. والظاهر عند 
الإمام: دخوله. وذكروا أن لفظ الكرمء كلفظ البستان. لكن العادة في نواحيناء إخراج الحائط عن 
مسمى الكرم» وإدخاله في مسمى البستان ولكن لا يبعد أن ا استمر الاصطلاح 
عليه. ولو قال: هذه الدارّء البستانَ» دخل الأبنية والأشجار ججميعاً. ولو قال: هذا الحائظ» البستان» 


ايلك كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 


أو هذه المحوطةء دخل الخحائط المحوط وما فيه من الأشجارء وفي البناء» الخلاف السابق» كذا ذكره في 
«التهذيب»: ولا يظهر في لفظ المحوطة فرق بين الأبنية والأشجارء فليدخلاء أو ليكونا على الخلاف. 

فرع: لو قال: بعتك هذه القرية» دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها السور. وني الأشجار 
وسطهاء الخلاف. الصحيح: دخوطا. وني المزارع» ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور: لا 
تدخل» سواء قال: بحقوقهاء أم لاء بل لا تدخل إلا بالنص على المزارع. والثاني قاله إمام الحرمين: 
تدخل. والثالث قاله ابن كج: إن قال: محقوقهاء دخلتء وإلاء فلا. 

قلت: قد قال الغزالي وغيره: قوله: بعتك الدسكرة كبعتك القربة. واللّه أعلم. 

اللفظ الثالث: الدارء فإذا قال: بعتك هذه الدارء دخلت الأرض والأبنية جميعهاء حتى يدخل 
الحمّام المعدود من مرافقها. وحكي عن نصه: أن الحمّام لا يدخل» وحملوه على حمّامات الحجازء وهي 
بيوت من خشب تنقل. ولو كان في وسطها شجرء ففي دخوله الخلاف السابق في لفظ الأرض. ونقل 
الإمام في دخوطاء ثلاثة أوجه. ثالئها: إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستاناً» لم تدخلء وإلاء 
دخلت. 

وأما الآلات في الدارء فثلاثة أضرب: 

أجدها: المنقولات» كالدلوء والبكرة» والرشاءء والممجارف» والسررء والرفوف الموضوعة على 
الأوتاد» والسلالم التي لم تسمّر ولم تطين» والأقفال» والكنوزء والدفائن» فلا يدخل شيء منها 

وني مفتاح المغلاق المثبّتء وجهان. أصحهما: يدخل. ويجري الوجهان في ألواح الدكاكين» وني 
الأعلى من حجري الرحى. 

الضرب الثاني: ما أثبت تعمة للدار ليبقى فيهاء كالسمّف والأبواب المنصوبة وما عليها من 
الأغلاق والحلق والسلاسل والضبّات» فتدخل قطعاً. 

الثالث: ما أثبت على غير هذا الوجهء كالرفوف والدّنان والأجانات المثبّتة والسلالم المسمرة» 
والأوتاد المثبتة في الأرضء أو في الجدارء والأسفل من حجري الرحى» وخشب القصّارء ومعجن 
الخبّازء فيدخل كل ذلك على الأصحء لثباتها . 

وأشار إمام الحرمين إلى القطع بدخول الحجرين في البيع باسم الطاحونةء وتدخل الأججانات المثبتة 
إذا باع باسم المدبغة والمصبغة» وإن الخلاف إنما هو في البيع باسم الدار. وفي «التتمة» ما يقتضي التسوية 
بين اسم الدار والمدبغة. 

قلت: ويجري الوجهان في قدر الحمّام: قاله في «التتمة». والله أعلم. 

فرع: لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض» ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين؛ إلا 
أن يشرطهء أو يقول: بحقوقها. وني وجه: لا يكفي ذكر الحقوق. 

فرع: لو كان في الدار المبيعة بئر ماءء دخلت في البيع» والماء الحاصل في البثر حال البيع» لا 
يدخل على الصحيح. وني وجه: يدخلء كالثمرة التي لم تؤبّرء للعرف. وإن شرط دخوله في البيع» صح 
على قولنا: الماء مملوكء. بل لا يصح البيع دون هذا الشرطء وإلاء اختلط الماء الموجود للبائع 0 
يحدث للمشتري» وانة نفسخ البيع . 

قلت: هذا الشرط على قولنا: الماء مملوك. فإن قلنا: لا يملك. صح البيع مطلقاًء بل لا يجوز 
شرطه؛ لأنه لا يملكهء ويكون المشتري أحق به؛ لأنه في يده» كما لو توخّل صيد في أرضه. والله أعلم. 

وذكر الخلاف في الماء وفروعه» يأتي في إحياء الموات إن شاء الله تعالى. 


كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها حكن 


فرع: لو كان ني الأرض أو الدار معدن ظاهرء كالنفطء والملح» والقارء والكبريت» فهو كالماء. 
وإن كان باطتاًء كالذهبء والفضةء دخل في البيع» إلا أنه لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بالذهب» 
بسبب الربا. وفي بيعه بالفضة قولان» للجمع بين الصرف والبيع في صفقة. 

فرع: باع داراً في طريق غير نافذء» دخل حريعها في البيع. وني دخول الأشجارء الخلاف السابق. 
وإن كان في طريق نافذ» لم يدخل الحريم والأشجار في البيع» بل لا حريم لمثل هذه الدارء» مما سنذكره 
في إحياء الموات إن شاء الله تعالى. 

اللفظ الرابع: العبدء إذا ملّك السيدُ عبده مالأ لم يملكه على الأظهر. فلو ملكهء ثم باعه لم 
يدخل المال في البيع. فإن باعه مع المال» فإن قلنا: لا يملك؛ اعتبر في المال شروط المبيع. حتى لو كان 
مجهولاً أو غائباًء أو ديئاً والشمن دين» أو ذهباً والشمن ذهبء لم يصح. فلو كان ذهباًء والثمن فضّة» 
أو عكسهء ففيه قولا الجمع بين بيع وصرف. وإن قلنا: يملك. فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع 
العبد وأنه لا بأس بجهالته وغيبته. 

واختلفوا في سبب احتمال ذلك؛ فقال الإصطخري: لأن المال تابع» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في الأصلء. كما يحتمل الجهل بحقوق الدار. والأصح عند الأصحابء ما قاله ابن سريج وأبو 
إسحق: أن المال ليس مبيعاً أصلاً ولا تبعاً» ويكون شرطه تبقيةَ له على العبد كما كان» فللمشتري 
انتزاعه كما كان للبائع (الانتزاع). فعلى هذاء لو كان الثمن ربويّاًء والمال من جنسهء فلا بأس. وعلى 
الأول: لا يجوز. ولا يحتمل الربا في التابع» كما لا يحتمل في الأصل. 

فرع: الثياب التي على العبد في دخوها في بيعه» أوجه. أصحها: لا يدخل شيء منها. والثاني: 
تدخل. والثالث: يدخل ساتر العورة فقط. ولا يدخل عذار الدابة في بيعها على الأصح كالسرج» 
ويدخل النعل» وَيْرَة الناقة» إلا أن يكون من ذهب. 

اللفظ الخامس: الشجرء فإذا باع الشجرة مطلقاً» دخلت الأغصان؛ لكن لا يدخل الغصن اليابس 
في بيع الشجرة الرطبة؛ لأن العادة قطعه كالثمارء وقال في «التهذيب»: ويحتمل أن يدخل كالصوف على 
الغنم» وتدخل العروق والأوراق» إلا أن شجرة الفرصاد إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقهاء ففي 
دخولها وجهان. أصحهما: الدخول كغير وقت الربيع. 

وتدخل أوراق شجر النبق على المذهب» وقيل: كالفرصاد. 

قلت : وتدخل الكمام تحت اسم الشجرة؛ لأنها تبقى بقاء الأغصان. قاله في «الوسيط». والله أعلم. 

ولو باع شجرة يابسة نابتة» لزم المشتري تفريغ الأرض منهاء للعادة. وقال في «التتمة»: لو شرط 
إبقاءهاء بطل البيع» كما لو اشترى ثمرة مؤبّرة وشرط عدم القطع عند الجدادء وإن باعها بشرط القطع. 
جاز. وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع. ولا تدخل عند شرط القطع؛ بل تقطع عن وجه 
الأرض. وإن كانت الشجرة رطبة» فباعها بشرط الإبقاء أو بشرط القلع» اتبع الشرط» وإن أطلق» جاز 
الإبقاء للعادة. وهل يدخل المغرس في البيع؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الاسم لا يتناولهء فإن 
أدخلناه فانقلعت الشجرة» أو قلعها المالك» كان له غرس بدفاء وله بيع المغرس» وإلاء فلا. ويجري 
الوجهانء فيما لو اشترى أرضاً وشرط البائع لنفسه شجرة» هل يبقى له المغرسء أم لا؟ 

قلت: وإذا لم يدخل المُغرس في الصورة الأولى» فليس للبائع قلع الشجرة مجاناً. وهل يجب عليه 
إبقاؤها ما أراد المشتري» أم له قلعها بغير رضاه ويغرم ما نقص بالقلع كالعارية؟ وجهان محكيان في ٠‏ 
«النهاية» و «البسيط» في كتاب «الرهن». أصحهما: الأول. والله أعلم. 


حكن كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 


فصل في بيان الحال الذي تندرج فيه الثمرة في بيع الشجرة: النخل؛ ذكور وإناث. ومعظم 
المقصود من الذكورء استصلاح الا بها. والذي يبدو فيها أولاً أكمّة صغارء ثم تكبر وتطول حتىق 
تصير كآذان الحمر. فإذا كبرتء» شه شقّقت فظهرت العناقيد في أوساطهاء فيذرٌ فيها طلع الذكور ليكون 
رطبها أجود. والتشقيق وذر الطلع فيهاء يسمى: التأبير» ويسمى : : التلقيح. + الأكازره سيوك الكفام 
الخارج كله: طلعاً . والإمام خصٌ اسم الطلع جنا بيظهر من التوريمق المنفرد امنا ” تشقق الكمام. ثم 
المتعهدون للنخل» ؛ لا يؤبّرون جميع الكمامء بل يكتفون بتأبير البعض» ود يتشقق الباق بنفسه. وتنبث ريح 
الذكور إليه. وقد لا يؤر في الحائط شيء» وتتشقق الأكمّة بنفسهاء 3 أن رطبه لا يجيء جيداً. وكذا 
الخارج من الذكورء يتشقق بنفسهء ولا يشقق غالباً . فإذا باع نخلة عليها ثمرة» فإنْ شرطت لأحدهماء 
اتبع الشرط. وإن ا فإن كانت شققت أو تشققت بنفسهاء فهي للبائع» وإلاء فللمشتري. وإن باع 
الذكور من النخل بعد تشقق طلعهاء فالطلع للبائع» وإلاء فوجهان. أصحهما: للمشتري. والثاني: 
للبائع . 

فرع: ما عدا النخل من الشجرء أقسام: 

أحدها: ما يقصد منه الورق» كشجر الفرصادء وقد ذكرناه. قال في «البيان»: وشجر الحناء 
ونحوه. يجوز أن يكون فيه خلاف كالفرصادء ويجوز أن يقطع بأنه إذا ظهر ورقهء كان للبائع؛ لأنه لا 
مر لحا سوى الورقء» بخلاف الفرصادء فإن له ثمرة مأكولة. 

القسم الثاني: ما يقصد منه الوردء وهو ضربان: 

أحدها: : يمخرج في كمامء ثم يتفتح كالورد الأحمر. فإذا ب بيع أصله بعد خروجه وتفتحهء فهو للبائع 
كطلع النخل المتشقق. وإن بيع قبل تفتحه» لمشي عل الأمم : 

والضرب الثاني : يخرج ورده ظاهراً كالياسمين. فإن خرج ورده» فللبائع» وإلاء فللمشتري . 

القسم الثالث: ما يقصد منه الثمرة» وهو نوعان. ما تخرج تمرته بارزة بلا قشر ولا كمام» 
كالتين» والعنبء فهو كالياسمين. والثاني: ما تخرج ببماء وهو ضربان: 

أحدهما: ما تخرج ثمرته في نورء ثم يتنائر نوره فتبرز الثمرة بلا حائل» كالمشمشء والتفاح» 
والكمثرى وشبهها. فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة» انعقدت للمشتري وإن كان الثور قد خرج. وإن 
باعه بعد الانعقاد وتنائر النورء فللبائع. وإن باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النورء فوجهان. أصحهما 
وهو نصه: أنها للمشتري. والثاني: للبائع . 

الثاني: ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة» وهو صنفان: 

أحدهما: له قشر واحد كالرمان. فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمانء» فهو للبائع» وإلاء فهو 
للمشتري. 

والثاني: ما له قشرانء كالجوز واللوز والفستق والرانج. فإن باعها قبل خروجهاء فالذي يخرج 
للمشتري» وإلاء فللبائع. ولا يعتبر مع ذلك تشقق القشر الأعلى على الأصح. 

ثم من هذين الصنفين» ما تخرج ثمرته في قشر بغير نورء كالجوز والفستق. ومنها: ما تخرج في 
نورء ثم يتنائر نورهء كالرمان» واللوز. وما ذكرناه من حكمهماء هو فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر 
النور. فإن بيع قبله» عاد فيه الكلام السابق. 

فرع: القطن نوعان: أحدهما: له ساق يبقى سنين يثمر كل سنةء وهو قطن الحجاز والشام 
والبصرة» فهو كالنخل؛ وإن بيع أصله قبل تشقق الجوزق» فالئمر للمشتري» وإلاء فللبائع. والثاني: ما 


كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها ١ؤ9ه‏ 


لا يبقى أكثر من سنة» فهو كالزرع» إن باعه قبل خروج الجوزق» أو بعده وقبل تكامل القطن» وجب 
شرط القطع. ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق». فهو للمشتري» لحدوثه في ملكة. قال في «التهذيب»: 
وإن باعه بعد تكامل القطن» فإن تشقق الجوزق» صح البيع مطلقاًء ودخل القطن في البيع» بخلاف 
الثمرة المؤبرة» لا تدخيل؛ لأن الشجرة مقصودة لثمار جميع الأعوام» ولا مقصود هنا سوى الثمرة 
الموجودة. وإن لم ية يتشقق» لم يصح البيع على الأصح؛ لأن المقصود مستور بما ليس من صلاحه» يخلااف 
الجوز واللوز في القشر الأسفل. 

فرع: لا يُشترط لبقاء الثمرة على ملك البائع التأبير في كل كمام وعنقودء بل إذا باع نخلة أبّر 
بعضهاء فالكل للبائع» وإن باع نخلات أبّر بعضها فقطء فله حالان: 

أحدهما: أن يكون في بستان واحدء فينظرء إن اتحد النوع والصفقة» فجميع الثمار للبائع. وإن 
أفرد بالبيع غير المؤبّره فالأصح أن الثمرة للمشتريء والثاني: للبائع اكتفاءً بوقت التأبير عنه. وإن 
اختلف النوع» فالأصح أن الجميع للبائع. وقال ابن خيران: غير المؤبر للمشتري» والمؤبر للبائع. 

الحال الثاني: أن يكون في بستانين» فالمذهب: أنه يفرد كل بستان بحكمه. وقيل: هما كالبستان 
الواحد» سواء تباعد البستانان أو تلاصقا. 

فرع: باع نخلة وبقيت الثمرة له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» » أو من أخرى حيث يقتضي 
الحال اشتراكهماء فوجهان. أصحهما : الطلع الجديد للبائع أيضاً؛ لأنه من ثمرة العام. وقال "ابن أي 

5: للمشتري» لحدوثه في ملكه. 

فرع: جمع في صفقة ذكور النخل وإنائهاء ادنع القع ابن لوغرن يمن الإناقة” 

فرع: قال في «التهذيب»: : تشقق بعض جوز القطن» كتشقق كله. وما تشقق من الورد» للبائع » 
وما لم يتشقق» للمشتري وإن كانا على شجرة واحدة» ولا يتبع بعضه بعضاًء بخلاف النخل؛ لأن الورد 
يجنى في الحال» فلا يخاف اختلاطه. قال: ولو ظهر بعض التين والعنب» فالظاهر للبائع» وغيره 
للمشتري» وفي هذه الصورة نظر. 

فصل: إذا باع الشجرة» وبقيت الثمرة للبائع» فإن شرط القطع في الحال» » لزمه. وإن أطلق» فليس 
للمشتري تكليفه القطع في الحال» » بل له الإبقاء إلى أوان الجداد وقطاف العنب. فإذا جاء وقت الجداد» لم 
يمكن من أخذها على التدريج» ولا أن يؤخرها إلى نهاية النضج . ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل 
النضج» كلف القطع على العادة. . ولو تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة» فالأظهر 
أنه ليس له الإبقاء. ولو أصاب الثمار آفة» ولم يكن في تركها فائدة» فهل له الإبقاء؟ قولان. وسقي الثمار 
عند الحاجة على البائع» وعلى المشتري تمكينه من دخول البستان للسقي . . فإن لم يأتمنه» نصب الحاكم أميناً 
للسقي» ومؤنته على البائع . وإذا كان السقي ينفع الثمار والأشجار» فلكل واحد السقي؛ وليس للآخر 
منعه. وإن كان يضر بهماء فليس لأحدهما السقي إلا برضى الآخر» وإن أضر بالثمار ونفع الأشجارء فأراد 
المشتري السقي» فمنعه البائع» فوجهان. أحدهما: له السقي. وأصحهما : أنه إن سامح أحدهما بحقه أقرّ 
وإلاء فسخ البيع» وإن أضر بالشجر ونفع الثمار» وتنازعاء فعلى الوجهين» الأصح: يفسخ إن لم يسامح. 
والثاني: للبائع السقي . هذا نقل الجمهور. وقال الإمام: في الصورتين ثلاثة أوجه: أحدها: يجاب المشتري 
والثاني: البائع. والثالث: يتساويان ١‏ لكان السقى يعار براح : وتركه عع حول ونادة لخر ني 
إلحاقه بتقابل الضررء احتمالان عند الإمام. ولول يسق البائع» وتضرر المشتري ببقاء الثمار لامتصاصها 
رطوبة الشجرء أجبر على السّقي أو القطع. فإن تعذر السقي لانقطاع الماء» ففيه القولان السابقان. 


لحن كتاب البيع ‏ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 


قلت: هذان القولان» فيما إذا كان للبائع نفع في ترك الثمرة. فإن لم يكن» وجب القطع بلا 
خلاف» كذا قاله الإمام» وصاحب «التهذيب». والله أعلم. 

اللفظ السادس: الثمارء وهي تباع بعد بدوٌ الصلاح وقبله. 

الحالة الأولى: إذا بيعت بعد بدو الصلاح» جاز مطلقاًء وبشرط إبقائها إلى وفت الجداد» وبشرط 
القطع» سواء كانت الأصول للبائع» أم للمشتري» أم لغيرهما. فإن أطلق» فله الإبقاء إلى وقت الجداد» 
ولا يجوز بيع الثمار بعد الصلاح مع ما يحدث بعدها. 

الثانية : إذا بيعت قبل بدو الصلاح» فإما أن تباع مفردة عن الشجرء وإما معه. 

الضرب. الأول: المفردة. وللأشجار صورتان: 

إحداهما: أن تكون للبائع [الغلة أو للمشتري] أو لغيرهما. فلا يجوز بيع الثمار مطلقاًء ولا بشرط 
الإبقاء» ويجوز بشرط القطع بالإجماع. ولو كانت الكروم في بلاد شديدة البرد بحيث لا تنتهي ثمارها إلى 
الحلاوة» واعتاد أهلها ا الحصرمء فوجهان. قال القفال: يجوز بيعها بغير شرط القطع» ويكون 
المعتاد كالمشروط. ومنع الأكثرون ذلك. ويجري الخلاف فيما لو جرت عادة قوم بانتفاع المرجمن 
بالمرهون, حتى تتزّل عادتهم على رأي منزله شرط الانتفاع» ويحكم بفساد الرهن. ولو باع بشرط القطع. 
وجب الوفاء به. فلو تراضيا على تركه» فلا بأس» ويكون بدوٌ الصلاح» ككبر العبد الصغير. وإنما يجوز 
البيع بشرط القطع؛ إذا كان المقطوع منتفعاً به» كالحصرم واللوز ونحوهما. فأما ما لا منفعة فيه» كالجوز 
والكمثرى» فلا يصح بيعه بشرط القطع أيضاً. 

الصورة الثانية: أن تكون الأشجار للمشتري, بأن يبيع إنساناً شجرة» وتبقى الثمرة له؛ ثم يبيعه 
الثمرة» أو يوصي لإنسان بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة» ففي اشتراط القطع» وجهان. أصحهما عند 
الجمهور: يشترطء ولكن لا يلزمه الوفاء بالشرط هناء بل له الإبقاء» إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره عن 
أشجاره. ولو باع شجرة عليها ثمرة مؤيّرة» فبقيت للبائع» فلا حاجة إلى شرط القطع؛ لأن المبيع هو 
الشجرة» وهي غير متعرضة للعاهات» والثمرة مملوكة له بحكم الدوام. ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة» 
فاستثناها لنفسه. ففي وجوب شرط القطع وجهان. أصحهما: لا يجب؛ لأنه في الحقيقة استدامة لملكها . 
فعلى هذاء له الإبقاء إلى وقت الجداد. ولو صرح بشرط الإبقاء» جاز. والثاني: يجب» ولا يصح 
التصريح بالإبقاء. 

قلت: قال الإمام: إذا قلنا: يجب شرط القطعء فأطلق» فظاهر كلام الأصحاب أن الاستثناء 
باطل» والثمرة للمشتري. قال: وهذا مشكل» فإن صرف الثمرة إليه مع التصريح باستئنائها محال. قال: 
فالوجه عد الاستئناء المطلق شرطاً فاسداً مفسداً للعقد في الأشجار» كاستثناء الحمل. والله أعلم. 

الضرب الثاني: أن تباع الثمرة مع الشجرء فيجوز من غير شرط القطع» بل لا يجوز شرط القطع. 

قلت: ل ا جاز من غير شرط القطع؛ لأن الثمرة 
لا تبقى عليهاء فيصير كشرط القطع. والله أعلم. 

فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود»ء بل إذا باع ثمرة شجرة 
واحدة بدا الصلاح في بعضهاء صح من غير شرط القطع. ولو باع ثمار أشجار بدا الصلاح في بعضهاء 
نظرء إن اختلف الجنس» ؛ لم يغيّر بدو الصلاح في جنس حكم جنس آخر. فلو باع رطباً وعنباً بدا 
الصلاح ني أحدهما فقطء وجب شرط القطع في الآخر. وإن اتحد الجنس» فالكلام في اتحاد البستان 
وتعدده. وإذا اتحدء ففي بيعها صفقة واحدة وإفراد ما ل يَبْدّ فيه الصلاح بالبيع. وحكم الأقسام كلها 
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على ما سبق في التأبير بلا فرق» حت أن الأصح: أنه لا تبعيّة عند الإفرادء وأنه لا أثر لاختلاف 
النوع. وأنه لا يتبع بستان بستاناً . ولو بدا الصلاح في ملك غير البائع» ول يبدٌ في ملكهء فإن كانا في 
بستانين» فلا عبرة به قطعاء وكذا إن كانا في بستان واحد على الأصح. ويجري الوجهانء, فيما لو أبّر 
ملك غير البائع في. بستان واجد. والأصح: أنه لا يكون للمبيع حكم المؤبّر. 

فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضجء ومبادئ الحلاوة» وزوال العفوصة أو الحموضة 
المفرطتين» وذلك فيما لا يتلوّن» بأن يتموه ويلين» وفيما يتلونء بأن يحمرٌ أو يصفرٌ أو يسود وهذه 
الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح؛ فليس واحد منها شرطاً فيه؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء 
منهاء بل يستطاب أكله صغيراً وكبيراً. وإنما بدرٌّ صلاحه» أن يكبر بحيث ينى ني الغالب ويؤكل» وإا 
يؤكل في الصغر على الندور. وكذا الزرع» لا يتصور فيه شيء منهاء وبدوٌ صلاحه باشتداد الحب. قال 
صاحب «التهذيب»: بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيهاء لا يجوز إلا بشرط القطع» وبعده يجوز مطلقا 
وبشرط القطع. 

والعبارة الشاملة» أن يقال: بدرٌ الصلاح في هذه الأشياءء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالباً 
لكونها على تلك الصفة. 

فرع: بالط قل ود ملؤت لاريفيح. 

فإن بدا الصلاح في كله أو بعضهء نظر» إن كان يخاف خروج غيره؛ فلا بد من شرط القطعء » فإن 
شرط فلم يقطع حتى اختلطء ففي انفساخ البيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى. وإن كان لا يخاف 
خروج غيره؛ جاز بيعه من غير شرط القطع. هذا إذا أفرد البطيخ بالبيع» ووراءه حالتان: 

إحداهما: لو أفرد أصوله بالبيع» قال العراقيون وغيرهم: يجوزء ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم 
خف الاختلاط. ثم الحمل الموجود. يبقى للبائع» وما يحدث. يكون للمشتري. وإن خيف اختلاط 
الحملين» » فلا بد من شرط القطع. فإن شرط» فلم يتفق حتى وقع الاختلاط» فطريقان سنذكرهما في 
نظيره إن شاء الله تعالى. ولو باع الأصول قبل خروج الحمل» فلا بد من شرط القطع والقلع» كالزرع 
الأخضر. وإذا شرطء ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل» فهو للمشتري. 

الحالة الثانية: باع البطيخ مع أصولهء قال الإمام والغزالي: لا بد من شرط القطع؛ لأن البطيخ 
مع أصوله متعرّض للعاهة» بخلاف الشجرة مع الثمرة. فلو باع البطيخ مع الأرض» استغني عن شرط 
القطع. والأرض كالشجر. ومقتضى ما ذكرناه في بيع الأصول وحدها إذا لم مخف الاختلاطء أنه لا 
حاجة إلى شرط القطع. والباذنجان ونحوهء كالبطيخ في الأحوال الثلاث. 

فرع لابن الحداد: لو باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعاً قبل بدو الصلاح.» لم يصح. 
وَعَلْلوَه بآن هذا البيع يفتقر إلى شرط القطعء؛ٍ ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل» فيتضرر البائع 
بقطع غير المبيع» فأشبه ما إذا باع نصفاً معيّناً من سيف. وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن إلا 
بقطع الجميع » إنما يستمر بتقدير دوام الإشاعة وامتناع القسمة. 

أما إذا جوّزنا قسمة الثمار الرطبة بناءً على أنها إفرازء فيمكن قطع النصف من غير قطع الجميع؛ 
بأن يقسم أولاًء فليكن منع البيع مبنياً على القول بامتناع القسمة؛ لا مطلقاًء وعلى هذا يدل كلام ابن 
الحداد. قال القاضي أبو الطيب: وهو الصحيح. 

ولو باع نصفها مع نصف النخل. صح وكانت الثمار تابعة. ولو كانت الثمرة لواحدء والشجرة 
لآخرء فباع صاحب الثمرة صاحب الشجرة نصفهاء فوجهان بئاءً على اشتراط القطع هنا. ولو كانت 
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الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين» فاشترى أحدهما نصيب شريكه من الثمرة» لم يصح. 

ولو اشترى نصيب شريكه من الثمرة بنصيبه من الشجرء لم يجز مطلقاً» ويجوز بشرط القطع؛ لأن 
جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة» وجملة الشجر للآخرء ويلزم مشتري الثمرة قطع الجميع؛ ؛ لأنه بهذه 
المعاملة التزم قطع النصف المشترى» وتفريغ الأشجار لصاحبهء وبيع الشجرة على أن يفرغها البائع» 
جائز. وكذا لو كانت الأشجار لأحدهماء والثمرة بينهماء فاشترى عه الشجر نصيب صاحبه من 
الثمر بنصف الشجر على شرط القطعء جاز. 

فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. فإن باعه مع الأرض» جاز تبعاً. وكذا لا 
موز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع» سواء كان مما يجرٌ مراراًء أو لا 
يمد إلا مرة» هكذا نقله صاحب «التهذيب» وغيره في البقول. وقال الغزالي: بيع أصول البقول لا يتقيد 
بشرط القطع. إذ لا يتعرض للآفة. وبيع الزرع بعد اشتداد حبه» كي الح لماجا فلا يحتاج إلى 
شرط القطع. 

يشترط ظهور المقصود. فإذا باع ثمرة لا كمام لاء كالتين والعنب والكمثرى. جازء سواء 

باعها على الشجرة» أو على الأرض. 

ولو باع الشعير أو السَّلْت مع سنبله؛ جاز بعد الحصاد وقبله؛ لأن حبّاته ظاهرة. 

ولو كانت للثمر أو الحب كمام لا يزال إلا عند الأكل» كالرمان والعلّسء فكمثل. وأما ما له كمامان 
يزال أحدهماء ويبقى الآخر إلى وقت الأكل» كالجوز واللوز والرانج» فيجوز بيعه في القشر الأسفل» ولا 
يجوز ني الأعلى» لا على الشجرء ولا على الأرض . وفي قول: يجوز في القشر الأعلى ما دام رطباً . 

وبيع 0 في القشر الأعلى» فيه هذا الخلاف. وادعى إمام الحرمين» أن الظاهر فيه الصحة؛ 
لأن الثاني 2 طَيفنهء أمر أن يُشترى له الباقلاءٌ الرطبٌ. 

: 0 : أنه لا يصح بيعه. قال صاحب "«التهذيب» وغيره: هو الأصحء قطع 

به صاحب (التنبية» . 

هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطباً. فإن بقي في قشره الأعلى» فيبس» لم يجز بيعه وجهاً 
واحداً إذا لم نجوّز بيع الغائب» كذا قاله الإمام وصاحب «التهذيب» وغيرهما. وحكى فيه صاحب 
«التتمة» وجهاً: أنه يصح وإن أبطلنا بيع الغائب. ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح. والله 
أعلم . 

وأما ما لا يرى حبه في ستبلهء كالحنطةء والعدس» والسمسم» فما دام في ستبلهء» لا يجوز بيعه 
مفرداً عن سنبله قطعاًء ولا معه على الجديد الأظهرء كبيع تراب الصاغة» وكبيع الحنطة في تبنهاء فإنه 
لا يصح قطعا. 

وني الأرزء طريقان. المذهب: أنه كالشعيرء فيصح بيعه في سنبله. وقيل: كالمينطة. ولا يصح بيع 
الجزرء والثوم» والبصل» والفجل؛ والسلق في الأرض» لتستر مقصودها. ويجوز بيع أوراقها الظاهرة 
بشرط القطع. ويجوز بيع القُتّبيط في الأرضء» لظهورهء وكذا نوع من السلجم يكون ظاهراً. ٠‏ ويجوز بيع 
اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل؛ لأنه بأعول. قله كالتفاع . وهل المنع في صور الفرع مقطوع 
به مدر بعل مت ينيم الماك ؟ كال لهام : هو مفرّع عليه. فإن جوّزنا بيع الغائب صح البيع في 
جميعها. وني «التهذيب»: أن المنع في بيع الجزر ونحوه في الأرض» ليس مفرّعاً عليه؛ لأن في بيع الغائب 
يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفتهء وهنا لا يمكن. 
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قلت: هذا أصح.ء ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب. ونقل عن بعضهم كقول إمام الحرمين في 
الجزر ونحوه. والله أعلم. 

وإذا قلنا بالمنع» فباع الجوز مثلاً في القشر الأعلى مع الشجرة» أو باع الحنطة في سنبلها مع 
الأرضء فطريقان. أحدهما : يبطل في الجوز والحنطة؛ وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة. 
. وأصحهما : القطع بالبطلان في الجميع» ٠»‏ للجهل بأحد المقصودين» وتعذر التوزيع. ولو باع أرضاً مبذورة 
مع البذرء فقيل: يصح في البذر أيضاً تبعاً للأرض. والمذهب: بطلان البيع فيه. ثم في الأرض 
الطريقان. ومن قال بالصحة في الأرضء لا يذهب إلى التوزيع» بل يوجب جميع الثمن بناءً على قولنا في 
تفريق الصفقة» بأخذ جميع الثمن. 

فصل: لا يصح بيع امحاقلة» وهر أن ينيع الخنطة في لها يكيل معلوم من الختطة. 

ولبطلانه علّتان. إحداهما : أنه بيع حنطة وتبنٍ بحنطة» وذلك ربا . والثانية: أنه بيع حنطة في 
ستبلها . فلو باع شعيراً في سنبله مجنطة خالصة» » وتقابضا في المجلس» ٠‏ أو باع زرعاً قبل ظهور الحب 
بحب جاز؛ لأن الحشيش غير ربوي. 

فصل: قد سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمرء ويستثنى منه بيع العراياء فإنه جائزء وهو أن يبيع 
رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمرء ولا يصح إلا بالخرص. 

يشترط التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع بالكيل» وتخلية البائع بينه وبين النخلة. فإن 

كان ار قاف عنهماء أو كانا غائبين عن النخل» فأحضراه؛ أو حضرا عند النخل» جاز. ثم إن م 
يظهر تفاوت بين التمر المجعول عوضاً» وبين ما في الرطب من التمرء بأن أكيل الرطب في الحال» 
فذاك. وإن ظهرء نظرء فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين» لم يضر. وإن كان أكثرء فالعقد باطل. وفي 
وجه ضعيف: يصح في قدر القليل من الكثيرء ولمشتري الكثير الخيار. ويجوز بيع العرايا في العنب 
كالرطبء ولا يجوز في سائر الثمار على الأظهر. ويجوز فيما دون خمسة أوسق من التمرء لا فيما زاد 
على الخمسة قطعاًء ولا في حمسة على الأظهر. هذا إذا باع في صفقة. فلو باع قدراً كثيراً في صفقات لا 
تزيد كل واحدة على ما ذكرناء جاز. وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيث يخص كل واحد القدر الجائز. 
فلو باع رجلان لرجل» فوجهان. أصحهما: أنه كبيع رجل لرجلين. والثاني: كبيعه لرجل صفقة. ولو 
باع رجلان لرجلين صفقة؛ لم يجز فيما زاد على عشرة أوسق» ويجوز فيما دون العشرة. وني العشرة 
القولان. 

قلت: وسواء في هذه الصور كانت العقود في مجلس أو مجالس. حتى لو باع رجل لرجل ألف 
وسق في مجلس واحد بصفقات كل واحدة دون خمسة أوسقء. جاز. والله أعلم. 

وجميع ما ذكرنا في بيع الرطب بالتمرء فلو باع رطباً على النخل» برطب على النخل خرصاً فيهماء 
أو برطب على الأرض كيلاً فيه. فأوجه. أصحها: لا يجوزء قاله الإصطخري. والثاني: يجوزء قاله ابن 
خيران. والثالث: إن اختلف نوعهماء جازء وإلاء فلاء قاله أبو إسحق. |والرابع: جريان هذا 
التفصيل إن كانا على النخل» فإن كان أحدهما على الأرضء لم يجزء حكي أيضاً عن أبي إسخق. ولو 
باع الرطب بالرطب على الأرضء لم يصح على المذهب, وبه قطع الجمهور. وقال القفال: فيه هذا 
الخلاف؛ لأنه إذا جاز البيع وثُما على النخل» واحتملت جهالة الخرصء فالجواز مع تحقق المساواة 
بالكيل أولى. 

فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين» وني الأغنياء قولان. أظهرهما: الجواز. 
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فصل: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح» لزمه سقيها قبل التخلية ويعدها بقدر ما تنمى به الثمار 
وتسلم من التلف والفساد. فلو شرط كون السقي على المشتري؛ بطل البيع» ثم المشتري يتسلّط على 
التصرف في الثمرة بعد تخلية البائع بينه وبينها من كل وجه. فإن عرضت جائحة من حرء أو بردء أو 
جرادء أو حريق» أو نحوها قبل التخلية» فهي من ضمان البائع. فإن تلف جميع الثمارء انفسخ البيع. 
وإن تلف بعضهاء انفسخ فيه. وفي الباتي قولا التفرق. وإن عرضت بعدهاء فإن كان باعها بعد بدوٌ 
الصلاح» فقولان. الجديد الأظهر: أن الجوائح من ضمان المشتري. والقديم: أنها من ضمان البائع 
ولا فرق على القولين» بين أن يشرط القطع» أم لا. وقيل: إن شرطهء كانت من ضمان المشتري قطعاء 
لتفريطه. ولأنه لا علاقة بينهماء إذ لا يجب السقي على البائع هناء وحكي هذا عن القفال. وقيل: إن 
شرطهء كانت من ضمان البائع قطعاً؛ لأن ما شرط قطعهء فقبضّه بالقطع والنقل» فقد تلفت قبل 
القبض . 

ويتفرّع على كونها من ضمان البائع» فروع: 

أحدها: أن المحكوم بكونه من ضمان البائع» ما تلف قبل وقت الجداد أما ما تلف بعد وقت 
الجدادء وإمكان النقلء فمن ضمان المشتري على الأظهر. وقيل: عل الأضحالقصيرة . وعلى الثاني: من 
ضمان البائع» لعدم التسليم التام. قال الإمام: وهذا الخلاف إذا لم يعد مقصر | ضينا بتأخيره» كاليوم 
واليومين. فإن عد فلا مساغ للخلاف. 

الثاني: لو تلف بعض الثمرء فالحكم على هذا القول كما لو تلف قبل التخلية. م 
بالجائحة» ثبت الخيار على هذا القول» كما لو عابت قبل التخلية. وعلى الجديد: لا يثبت 

الثالث: لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقة» فالمذهب: أنها من ضمان يك وبه قطع 
الأكثرون. وقيل: على القولين في الجائحة»' وبه قطع العراقيون. 

قلت: إذا قلنا بالقديم» فاختلفا في الفائت بالجائحةء فقال البائع: ربع الثمرة. وقال المشتري: 
نصفهاء فالقول قول البائع؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الحلاك. قال في «التتمة»: لو اختلفا في وقوع 
الجائحة؛ فالغالب أنها لا تخفى. فإن لم تُعرف أصلاً» فالقول قول البائع بلا يمين. وإن عرف وقوعها 
عاماًء فالقول قول المشتري بلا يمين وإن أصابت قوماً دون قومء فالقول قول البائع بيمينه؛ لأن الأصل 
عدم الحلاك ولزومٌ الثمن. والله أعلم. 

فرع: هذا الذي ذكرناه من القولين» هو في الجوائح السماوية التي لا تنسب إلى البائع بحال. فأما 
إن ترك السقي وعرضت في الثمار آفة بسبب العطش . فإن تلفتء فالمذهب: القطع بانفساخ العقد. 
وقيل: فيه القولان كالسماوية. فإن قلنا: لا انفساخ» لزم البائع الضمان بالقيمة» أو المثل. وإنما يضمن 
ما تلف. ولا ينظر إلى ما كان ينتهي إليه لولا العارض. وإن تعيّبت» فللمشتري الخيار. وإن قلنا: 
الجائحة من ضمانه؛ لأن الشرع ألزم البائع تنمية الثمار بالسقي» فالتعيّبٍ الحادث بترك السقي. كالعيب 
المتقدّم على القبض. وإن أفضى التعيّب إلى تلفء. نظرء إن لم يشعر به المشتري حتى تلفء. عاد الخلاف 
في الانفساخ. ولزم البائع الضمان إن قلنا: لا انفساخ ولا خيار بعد التلفء كذا قاله الإمام. وإن شعر 
به وم يفسخ حتى تلفء فوجهان. أحدهما: يغرم البائع» لعدوانه. والثاني: لاء لتقصير المشتري بترك 
الفسخ . 

فرع: باع الثمر مع الشجرء فتلف الثمر بجائحة قبل التخلية» بطل العقد فيه. وفي الشجر 
القولان. وإن تلف بعد التخلية» فمن ضمان المشتري بلا خلاف. 
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قلت: ولو كانت الثمرة لرجل» والشجر لآخرء فباعها لصاحب الشجرة» وخل بينهماء ثم 
تلفت» فمن ضمان المشتري بلا خلاف» لانقطاع العلائق. والله أعلم . 

فرع: اشترى طعاماً مكايلة» وقبضه جزافاً» فهلك في يده ففي انفساخ البيع وجهانء لبقاءٍ 
الكيل بينهما. 

فرع: من العوارض» اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها. فأما الاختلاط الذي يبقى معه 
التمييزء فلا اعتبار به. وأما غيرهء فإذا باع الثمرة بعد بدرٌ الصلاح والشجرة تثمر في السنة مرتين» 
نظرء إن كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه» وعلم أن الحمل الثاني يختلط بالأول» كالتين» والبطيخ؛ 
والقثاء» والباذنجان» لم يصح البيع» إلا أن يشرط أن المشتري يقطع ثمرته عند خوف الاختلاط. وني 
قول أو وجه: أنه موقوف. فإن سمح البائع بما حدثء تبيّن انعقاد البيع» وإلاء فلا. ثم إذا شرط 
القطع فلم يتفق حتى اختلط». فهو كالتلاحق فيما يندر. وإن كان مما يندر فيه التلاحق. وعلم عدم 
الاختلاط» أو لم يعلم كيف يكون الحال» فيصح فيصح البيع مطلقاًء وبشرط القطع والتبقية. ثم إن حصل 
الاختلاط». فله حالان: 

أحدهما: أن يحصل قبل التخلية» فقولان. أحدهما: ينفسخ البيع» لتعّر التسليم قبل القبض. 
وأظهرها: لا لبقاء عين المبيع» فعلى هذاء يثبت للمشتري الخيار. وف قول ضعيف: لا خيار. 
والاختلاط قبل القبض» كهو بعده. ثم إن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري» سقط خياره على 
الأصح كما سبق في نعل الدابة. وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع» فلم يتفق القطع حق 
اختلطت» جرى القولان في الانفساخ» ويجريان فيما إذا باع حنطة فانصبٌ عليها مثلها قبل القبض» وكذا 
في المائعات. وإن اختلط الثوب بأمثاله» أو الشاة المبيعة بأمثالهاء فالصحيح الانفساخ. وني وجه: لاء 
لإمكان تسليمه بتسليم الجميع. ولو باع جرّة من القت بشرط القطع؛ فلم يقطعها حتى طالت» وتعذر 
التمييز» جرىق القولان. وقيل: لا ينفسخ هنا قطعا تشبيهاً لطولها بكبر الثمرة والشجرة» وبثماء الحيوان» 
وهو ضعيف؛ لأن البائع يجبر على تسليم الأشياء المذكورة بزيادتباء وهنا لا يجبر على تسليم ما زاد. 

الحال الثاني: أن يحصل الاختلاط بعد التخلية» فطريقان. أحدهما: القطع بعدم الانفساخ: 
وأصحهما عند الجمهور: أنه على القولين. فإن قلنا : لا انفساخ» فإن تصا حا وتوافقا على شيء» فذاك» 
وإلاء فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر. ولمن اليد في صورة الثمار؟ فيه أوجه. أحدها: 
للبائع . والثاني: للمشتري . والثالث: هما. وفي صورة ا حنطة للمشتري» فإن كان المشتري أودعه الحنطة 
بعد القبض ثم اختلطت» فالقول قول البائع. 

فرع: باع شجرة عليها ثمرة للبائع» وهي مما تثمر في السنة مرتين» ويغلب تلاحقهاء لا يصح 
البيع إلا بشرط قطع البائع ممرته عند خوف الاختلاطء ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا كان المبيع هو 
الثمرة. ثم إذا تبايعا بهذا الشرط» فلم يتفق القطع حتى اختلطاء أو كانت الشجرة مما يندر فيها 
التلاحق والاختلاط» فاتفق وقوعهء فطريقان. قال الأكثرون: في الانفساخ القولان. وقيل: لا انفساخ 
قطعاأ. فإن قلنا: لا انفساخ». فسمح البائع بترك الثمرة القديمة» أجبر المشتري على القبول. وإن رضي 
المشتري بترك الثمرة الحادثة» أجبر البائع على القبول وأقر العقد. ويحتمل خلاف في الإجبار» فإن 
استمرا على النزاع» فالمثبتون للقولين قالوا: يفسخ العقد. والقاطعون قالوا: لا فسخء بل أيهما كانت 
الثمرة والشجرة في يده» فالقول قوله في قدر ما يستحقه الآخر. قال في «التهذيب»: هذا هو القياس؛ 
لأن الفسخ لا يرفع النزاع» لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري. وإن قلنا بالانفساخ» استرد المشتري الثمن 
ورد الشجرة مع جميع الثمارء قاله في «التتمة؟. 


ليحن كتاب البيع ‏ باب معاملات العبيد 


باب معاملات العبيد 

العبد مأذون له في التجارة» وغيره. 

الأول: المأذون لهء فيجوز للسيد أن يأذن لعبده في التجارة وسائر التصرفات» كالبيع والشراء 
بالإجماع. ويستفيد بالإذن في التجارة كل ما يندرج تحت اسمهاء وما كان من لوازمها وتوابعهاء كالنشر» 
والطي» وحمل المتاع إلى الحانوت» والرد بالعيب» والخاصمة في العهدة» ونحوها. ولا يستفيد غير ذلك» 
هذا جملة القول فيه. 

وتفصيله بصور: 

إحداها: ليس للمأذون في التجارة أن يُتكح؛ كما ليس للمأذون في التكاح أن يتّجر. 

الثانية: لا يجوز أن يؤجر نفسه على الصحيحء وله أن يؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوابها 
على الأصح. 

الثالثة: إذا أذن له في التجارة في نوع أو أذن له فيها شهراً وسنة لم يتجاوز المأذون. 

الرابعة: لو دفع إليه ألفاً وقال: اتجر فيه» فله أن يشتري بعين الألف. وبقدره في الذمة» ولا 
يزيد. ولو قال: اجعله رأس مالك» وتصّف أو اتجرء فله أن يشترى بأكثر من الألف. 

الخامسة: ليس للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة. فإن أذن له فيه السيدء جازء ثم ينعزل المأذون 
الثاني بعزل السيد» سواء انتزعه من يد المأذون الأول؛ أم لا. وهل له أن يوكل عبده ني آحاد 
التصرفات؟ وجهان. أصحهما عند الإمام والغزالي: نعم. والثاني: لاء وهو مقتضى كلام صاحب 
«التهزيب». 

قلت: وليس له أن يوكل أجنبياً» كالوكيل لا يوكل» بخلاف المكاتب؛ لأنه يتصرّف لنفسه. والله 
أعلم . 

السادسة: لا يتخذ دعوة للمجهّزين» ولا يتصدق, ولا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ لأنه ملك 
السيد. ولا يعامل سيده بيعا وشراءً. 

السابعة: ما كسبه المأذون بالاحتطابء والاصطيادء والاجهاب» وقبول الوصية» والأخذ من 
المعدن. هل يضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه؟ فيه وجهان. أصحهما في «التهذيب»: نعم؛ لأنها 
من الأكساب. والثاني: لاء وبه قطع الفوراني» والإمام» والغزالي. 

الثامنة: لا ينعزل المأذون بالإباق» بل له التصرّف في البلد الذي صار إليه» إلا إذا خصٌ السيد 
الإذن مبذا البلد. 

قلت: وني «التتمة» وجه ضعيف: أنه لا يصح تصرّفه في الغيبة. والله أعلم. 

التاسعة: له أن يأذن في التجارة لمستولدته قطعاً. ولو أذن لأمته» ثم استولدهاء لم تنعزل على 
الصحيح . 

العاشرة: لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنهء لم يصر مأذوناً . 

الحادية عشرة: لو ركبَتّه الديون» لم يزل ملك سيده عما في يده. فلو تصرّف فيه ببيع» أو هبة» أو 
إعتاق بإذن المأذون والغرماء» جازء ويبقى الدين في ذمة العبد. وإن أذن العبد دون الغرماءء لم يجز. 
وإن أذنوا دونه» فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يجوز. وصححه البغوي؛ لأن الدين يتعلق بذمة العبد ولم يرض. والله أعلم. 
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الثانية عشرة: إقرار المأذون بدين المعاملة مقبول» سواء أقر لأبيه أو ابنه» أو لأجنبي. 

الثالثة عشرة: لا يجوز أن يبيع بنسيئة» ولا بدون من المثل» ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن 
السيدء ولا يتمكن من عزل نفسهء بخلاف الوكيل. 

قلت: ولو كان لرجلين عبدء فأذن له أحدهما في التجارة» لم يصح حتى يأذن الآخرء كما لو أذن 
له في التكاح» لا يصح حت يأذن الآخر. والله أعلم. 

فرع: قال صاحب «التتمة»: في جواز.معاملة من لا يعرف 3 وحريته» قولان. أظهرهما: 
الجواز؛ لأن الأصل والغالب الحرية. والثاني: المنع؛ لأن الأصل بقاء الحجر. وقطع إمام الحرمين 
بالجواز. ومن عرف رقّة, لم يجز له أن يعامله حتى يعرف إذن السيد. ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون» 
كما لو زعم الراهن إذن المرتمن في بيع المرهون» وإثما يعرف كونه مأذوتاً بسماع الإذن من السيدء أو 
ببينة. فإن شاع في الناس كونه مأذوناء كفى على الأصح. وإذا علم كونه مأذوناً» فقال: حجر علي 
السيد» لم تجز معاملته. فإن قال السيد: لم أحجر عليه» فوجهان. أصحهما: لا يعامل أيضاً؛ لأنه 
العاقد» وهو يقول: العقد باطل. ولو عامل الملأذون من يعلم رقه» ولم يعلم الإذن» فبان مأذوناً» قال 
الأئمة: هو كمن باع مال أبيه على أنه حي فبان ميتاً» ومثله قولان حكاهما الحليمي فيما إذا ادعى 
الوكالة فكذبه» فعامله» ثم بان أنه وكيل. 

قلت: ولو باع مالاً يظنه لنفسهء فبان مال أبيه وكان ميتاً حال العقدء صح بلا خلافء كذا نقله 
الإمام عن شيخه. والله أعلم. 
00 فرع: لو علم كونه مأذوناً فعامل نم امتنع من التسليم إليه حتى يُشهد على الإذن» فله ذلك خوفاً 
من إنكار السيد» كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق» ثم امتنع من التسليم حتى يشهد الموكل على 
الوكالة. 

فصل: إذا باع المأذون سلعة» وقبض الثمنء» فاستّحقت وقد تلف الثمن في يد العبدء فللمشتري 
الرجوع ببدله على العبد على الصحيح؛ لأنه مباشر العقد. وني وجه: لا يرجع عليه؛ لأن يده يد السيد. 
وفي مطالبته السيد أوجه. اضيا يطالت أيه ١‏ لأ العقة له: والثاني: لا. والثالث: إن كان في يد 
العبد وفاءً» لم يطالب» وإلاء فيطالب. وقال ابن سريج: إن كان السيد دفع إليه عين مال وقال: بعها 
وخذ ثمنها واتجر فيه» أو قال: اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنهاء ففعلء ثم ظهر الاستحقاق» 
فطالبه المشتري بالئمن» فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه؛ لأنه أوقعه فيه. وإن اشترى باختياره 
سلعة وباعهاء ثم ظهر الاستحقاق» فلا. ولو اشترى المأذون شيئاً للتجارة» ففي مطالبة السيد بالثمن 
هذه الأوجه. والوجه الأول والثاني جاريان في زب المال مع:عامل القراخن» ولو سلم الرجل إلى وكيله 
ألفاء وقال: اشتر لي عبداً وأدٌّ هذا الألف في ثُنه» فاشترى الوكيلء في مطالبة الموكل طريقان. 
أقيسهما: طرد الوجهين. والثاني: القطع بالمطالبة» ولا حكم لهذا التعيين. وإذا توجهت المطالبة على 
العبد» لم تندفع بعتقه. وفي رجوعه بالمغروم بعد العتق على سيدهء وجهان. أصحهما: لا يرجع. 

فصل: لو سلم إلى عبده ألفاً ليتجر فيهء فاشترى بعينه شيئاً» ثم تلف الألف في يدهء انفسخ البيع. 
وإن اشترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن» فأربعة أوجه. أصحها: لا ينفسخ العقدء بل إن 
أخرج السيد ألفاً آخرء أمضي العقدء وإلاء فللبائع فسخه. والثاني: يجب على السيد ألف آخر. 
والثالث: يجب الثمن في كسب العبد. والرابع: ينفسخ العقد. فإذا قلنا: على السيد ألف آخرء فهل 
يتصرف العبد فيه بالإذن السابق» أم يشترط إذن جديد؟ وجهان. قال الإمام: وإنما يطالب بالألف 
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الجديد البائع دون العبد. ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى ألف من مال السيد»ء وأنه لا يتصرف فيما 
يسلمه البائع. وإنما تظهر فائدة الوجهين» فيما لو ارتفع العقد بسبب ورجع الألف. 

قلت: قال صاحب «التهذيب»: لو اشترى المأذون شيئاً بعرض» فتلف الشيء ثم خرج العرض 
مستحقاً» فالقيمة في كسبهء أم على السيد؟ وجهان. والله أعلم. 

فصل: ديون معاملات المأذون» تؤدي مما في يده من مال التجارة» سواء الأرباح الحاصلة 
بتجارته ورأس المال. وهل تؤدى من أكسابه بغير التجارة كالاحتطاب والاصطياد فيه وجهان. أحدجهما: 
لاء كسائر أموال السيد. وأصحهما: نعم. . كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح؛ ثم ما فضل» يكون في 
ذمته إلى أن يعتق» ولا يتعلق برقبته» ولا يذمة السيد قطعاًء ولا بما يكسبه 0 بعد الحجر على 
الأصح. وإذا باعه السيدء أو أعتقه» صار محجوراً عليه على الأصح. وفي قضاء ديونه مما يكسبه في يد 
المشتري» الخلاف المذكور فيما كسبه بعد الحجر عليه. 

قلت: قوله: صار محجوراً عليه معناه ممنوعاً من التصرف في ماله لانعزاله بالبيع. والله أعلم. 

ولو كان للمأذون لها أولاد» لم يتعلق الدين ببم. ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من مال 
التجارة» لزمه ما أتلف بقدر الدين. ولو قتله السيد وليس في يده مال» لم يلزمه قضاء الديون. 

فرع: لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع أو هبة أو إعتاق» ولا دين على المأذون» جاز. وفي 
وجه ضعيف : يشترط أن يقدّم عليه حجراً. م فقد سبق حكم تصرفه. 

فرع: لو أذن لعبده في التجارة مطلقاًء ولم يعين مالأء فعن أبي طاهر الزيادي» أنه لا يصح هذا 
الإذن. وعن غيره: أنه يصح.ء وله التصرف في أنواع أمواله. وقد بقيت من أحكام المأذون مسائل 
مذكورة في موضعها. 

قلت: قال في «التهذيب»: لو جني على المأذون» أو كانت أمة فوطئت بشبهة» لا تقضى ديون 
التجارة من الأرش والمهر. ولو اشترى المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه» لم يصح على الأظهر. فإن 
قلنا: يصح.ء ولم يكن على المأذون دين» عتق على المولى. وإن كان دين» ففي عتقه قولان» كما لو 
شترى بإذن المولى. وإن اشترى بإذنه» صح. فإن لم يكن على المأذون دين» عتق. وإن كان» فقولان. 
أحدها: لا يُعتق. والثاني: يعتق ويغرم قيمته للغرماء. ولو مات المأذون وعليه ديون مؤجلة» وفي يده 
أموال» حلت المؤجّلة» كما تحل بموت الحرء ذكره القاضي حسين في الفتاوى. والله أعلم. 

فصل: وأما غير المأذون» فقد يكون مأذوناً في غير التجارة» وقد لا يكون مأذوناً أصلاً. وأحكامه 
مفرّقة في أبوابباء لكن نذكر منها طرفاً» فليس للعبد أن يتزوج بغير إذن السيد» وهكذا حكم كل تصرف 
يتعلق برقبته. فإن وحّي له أو وهب له كان وصية وهبة لسيده. وفي صحة قبوله فيهما بغير إذن 
سيده» وجهان. والأصح: الصحة» كما لو خالع» صح. ودخل العوض في ملك سيده قهراً. . وفي صحة 
ضمانه وجهان مذكوران بفروعهما في بابه. وفي صحة شرائه بغير إذن سيدهء طريقان. أحدهما: القطع 
ببطلانه. وأصحهما: على وجهين. أصحهما: البطلان» فإن صححناهء فالثئمن في ذمته. وذكروا 
وجهين. أحدهما: أن الملك للسيد. ثم إن علم البائع رقّهء لم يطالبه بشيء حتى يعتق» وإلاء فله الخيارء 
إن شاء صبر إلى العتق» وإن شاء فسخ ورجع إلى عين ماله. والثاني: أن الملك للعبد؛ ثم السيد بالخيار 
بين أن يقرّه عليهء وبين أن ينزعه منه. وللبائع الرجوع إلى عين المبيع ما دام في يد العبدء لتعذر الثمن» 
كالإفلاس. وإن تلف في يدهء فليس له إلا الضبرء إلى أن يعتق. وإن انتزعه السيد» فليس للبائع 
الرجوع فيه على الصحيح الذي قاله الأكثرون» كما لو زالت يد المفلس عما اشتراه. وفي وجه: يرجع 
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فيأخذه من السيد. وأما إذا أبطلنا شراءه» فللمالك استرداد العين ما دامت باقية» سواء كانت في يد 
السيدء أو العبد. فإن تلفت في يد العبدء تعلق القتماة مده وإن تلفت في يد السيدء فللبائع 
مطالبته» وله مطالبة العبد بعد العتق. وإن أدَّى الثمن من مال السيدء فله استرداده. ولا يجب على 
السيد الضمان إذا رآه فلم يأخذه من يد العبد. والاستقراض كالشراء في جميع ما ذكرناه. 

فرع: للعبد إجارة نفسه بإذن سيده» وله بيعها ورهنها على الأصح. ولو اشترى أو باع لغيره 
بالوكالة بغير إذن السيدء لم يصح على الأصحء لتعلق العهدة بالوكيل. 

فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده. وني ملكه بتمليك سيدهء قولان. الأظهر الجديد: لا 
علك. فعلى القديم: للسيد الرجوع فيه متى شاء» وليس للعبد التصرف فيه إلا بإذن سيده. . فلو كان له 
غبدان» فملّك كل واحدٍ منهما صاحبه» فالحكم للتمليك الثاني وهو رجوع عن الأول. فإن وقعا معاً 
من وكيلين» تدافعا. فإن مله جارية» وقلنا بالقديم» فهل للعبد وطؤها؟ فيه أوجه. الصحيح: يجوز 
بإذن السيدء ولا يجوز بغيره. والثاني: يجوز مطلقا. والثالث: يحرم مطلقاًء لضعف ملكه. 

قلت: قال في «التهذيب»: لو أولدهاء فالولد مملوك للعبد» ولا يعتق عليهء لنقصان ملكه. فإذا 
عتق» عتق الولد. قال: والمدبر» والمعلّق عتقه على صفة» كالقن» فلا يحل لهم الوطء على الجديد وإن 
أذن السيد فيه. وني حلّه على القديم ما ذكرنا. “ومن ومعية خرن إذا ملك بحريت, مالآ فاشترى جارية» 
ملكهاء ولا يحل له وطؤها على الجديد» ويحل في القديم بإذن السيدء ولا يحل بغير إذنه؛ لأن بعضه 
مملوك» فلم يصح التسري. ولا يحل للمكاتب التسري بغير إذن سيدهء وبإذنه قولان» كتبرّعه. وقيل: 
إن حرمنا التسري على العبد» فالمكاتب أولى» وإلاء فقولان. والله أعلم. 

باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما 

إذا اختلفا في قدر الثمن» أو جنسهء أو صفتهء أو شرط. الخيار !و الاجل» أو قدرهماء أو في 
قرط الزمن أوبالكقيل هع الأتناق _غل تعفد طيحم » فإن كان لأحدهما بينقء قضي بها . فإن أقاما بينتين 
وقلنا بالتساقطء فكأنه لا بيّنة» وإلاء توقفنا إلى ظهور الحال. وإن لم تكن بيّنة» تحالفاء سواء كانت 
السلعة باقية أو تالفة» وسواء اختلف المتبايعان أو ورئتهماء وكذا لو اختلفا في قدر المبيع» فقال البائع: 
بعتك العبد بألف». فقال: بِعْتَنِيه مع الجارية بألفين» تحالفا. فلو قال البائع: بعتك العبد» فقال: بل 
الجارية» واتفقا على الثمن» فإن كان الثمن معيئاًء تحالفا. وإن كان في الذمة» فوجهان. أحدها: 
يتحالفان» قاله ابن الحداد» واختاره القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ. والثاني: لاء قاله الشيخ أبو 
حامدء واختاره الإمام. وصاحب «التهذيب». 

فإن قلنا: لا تحالف» حلف كل واحد على نفي ما اذعي عليه فقط؛ ولا يتعلق بيمينيهما فسخ ولا 
انفساخ. ولو كانت محالها وأقام كل واحد بِيّنَةّ توافقه» صلفت الجارية للمشتري. وأما العبدء فقد أقرٌ 
البائع ببيعه» وقامت البيّنة عليه. فإن كان في يد المشتري» أقرٌ عنده. وإن كان في يد البائع» فوجهان. 
أحدها ١‏ يسلم إل المشترئ ون هل قبوله: والثاني: لا يجبرء بل يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه 
فإن لم يكن له كسب» ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنهء فعل. 

فرع: يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات» كالشلمة والإجارة» والقراضء والمساقاة» 
والجعالة» والصلح عن الدم؛ والكتابة . ثم في البيع ونحوه» يُفسخ العقد بعد التحالف» أو ينفسخ ويترادّان» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وفي الصلح عن الدم» لا يعود استحقاقه» بل أثر التحالف الرجوع إلى الدّية» 
وكذا لا يرجع البضعء بل في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل. وني الخلع يرجع إليه الزوج . 
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قال الإمام: إن قيل: أي معنى للتحالف في القراضء مع أن لكل واحد فسخه بكل حال؛ وقد 
منع القاضي حسين التحالف في البيع ني زمن الخيارء لإمكان الفسخ بالخيار؟ 

فالجواب: أن التحالف ما وضع للفسخ» بل عُرضت الأيمان رجاء أن ينكل الكاذب» فيقرر العقد 
بيمين الصادق. فإن لم يتفق ذلك» وأصراء فسخ العقد للضرورة» ونازع القاضي فيما ذكره» ثم مال إلى 
موافقته؛ ورأى في القراض أن يفصّل فيقال: التحالف قبل الشروع في العمل لا معنى لهء ويعده يؤول 
النزاع إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل» فيتحالفان» والجعالة كالقراض. 

فرع: لو قال: بعتك هذا بألف. فقال: بل وعبتيه» فلا تحالف إذا ل يتغقا عل عقد» ‏ بل. يخلف 
كل واحد على نفي ما يدّعى عليه. فإذا حلفاء لزم مُذَّعي الهبة رده بزوائده على المشهور. وفي قول: 
القول قول مدعي الهبة. وأشد ضائحب «الكمةه وك وتجهاً : أنمما يتحالفان» وزعم أنه الصحيح. ولو 
قال: يعفكه الت فقال: وهبتنيه, حلف كل واحد على نفي ما ادُعي عليهء ورد الألف» واستردٌ 
العين. ولو قال: وهبتكه بألف استقرضئه ؛ فقال: بل بعتنيه» فالقول قول المالك مع ,ينه ويرد دُ الألف» 
ولا بمين على الآخرء ولا يكون رهنئاً؛ لأنه لا يدّعيه. 

فصل: وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد 1 » بأن يدّعى أحدهما صحة العقدء والآخر 

ه. مثل أن يقول: بعتك بألف» فقال: بل بألف وزقٌ خرء أو قال: شرطنا شرطاً مفسداًء فأنكرء 

0 والأمح عند الأكترزين: أن القول قول من يدَّعي الصحةء وهو ظاهر نصه. كما لو قال: 
هذا الذي بعتنيه حر الأصل» فقال: بل هو مملوكء فإن القول قول البائع. والثاني: القول قول 
الآخر. 

ولو قال: بعتك بألف. فقال: بل بجخمرء فعلى الوجهين. وقيل: يُقطع بالفسادء فإذا قلنا: القول 
قول من يذّعي الصحة فقال: بعتك بألفء. فقال: بل بخمسمائة وزقٌّ خرء وحلف البائع على نفي 
سبب الفساد» صدّق» وبقي النزاع في قدر الثمن» فيتحالفان. 

فصل: لوا* شترى شيئاًء فقبضهء ثم جاء ليرده بالعيب» » فقال البائع : ليس هذا هو الذي سلمته 
إليك» فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة. فلو كان ذلك في السّلم» كال ليس هذا على الوصف 
الذي سلمتٌ إليك» فوجهان. أحدهما: القول قول المسلّم إليه» كما أن القول قول البائع. وأصحهما: 
القول قول المسلم؛ لأن اشتغال الذمة بمال السّلم معلوم» والبراءة غير معلومة» ويخالف البيع؛ لأنهما 
اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء» وتنازعا في سبب الفسخء والأصل بقاء العقد. ويجري الوجهان في 
الثمن في الذمة. أن القول قول الدافع أم القابض؟ وعن ابن سريج وجه ثالث. يفرّق م يمنع 
صحة القبضء وما لا بمنع. فإن كان الثمن دراهم في الذمة» وكان ما أراد البائع رده زيوفاًء فالقول 
قول البائع» لإنكاره أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقاً رديئة النوع» لخشونة»؛ أو اضطراب سكة» 
فالقول قول المشتري. ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلّم فيه. ولو كان الثمن معيّنا. فهو كالمبيع؛ 
فإذا وقع فيه هذا الخلاف» فالقول قول المشتري مع يمينه . قال في «التهذيب»: لكن لو كان المعيّن نحاساً 
لا قيمة لهء فالقول قول الرادّ. ويئبغى أن يكون هذا على الخلاف فيما إذا اذّعى أحدهما صحة العقدء 
والآخر فساده. 

فرع: اشترى طعاماً كيلاً» وقبضه بالكيل» أو وزنا, وقبضه بالوزن» أو أسلم فيه وقبضهء ثم جاء 
وادعى نقصاء فإن كان قدراً ينفع مثله في الكيل والوزن» قُبلء وإلاء فلا على الأظهر. 

فرع: اختلفا في القبضء فالقول قول المشتري. 
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فرع: باع عصيراً وأقبضه» ووجد خراء فقال البائع: تمّر في يدكء فقال: بلاسلمتة خرا فيكون 
القبض فاسداً» وأمكن صدقهماء فأيهما يصدّق؟ قولان. 

قلت: أظهرهما: تصديق البائع. والله أعلم. 

ولو قال: أحدهما: كان حمراً عند البيع» ٠»‏ فهذا يدّعي فساد العقدء والآخر يدّعي صحته» وقد 
سبق حكمه. وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لَبَناًء فأخذه المشتري في ظرف» ثم وُجدت فيه فأرة ميتة» 
وتنازعا في نجاسته عند البيع» » أو عند القبض. 

فرع: قال بعتنيه بشرط أنه كاتب» وأنكر البائع الشرطء. فوجهان. أصحهما: يتحالفان» 
كاختلافهما في الأجل. والثاني: القول قول البائع» كاختلافهما في العيب. ولو كان الثمن مؤجلاً» 
فاختلفا في انقضاء ال فالأصل بقاؤه. 

فصل في كيفية التحالف: قاعدته: أن يحلف كل واحد على إثبات قوله» ونفي قول صاحبه . وفيمن 
يبدأ بيمينه؟ طريقان: 5537 : البائع. وأصحهما "افعل 0 اتراك ليرفا : البائع . والثاني: المشتري . 
والثالث: يتساويان. وعلى هذاء وجهان. أصحهما: يتخير الحاكم فيبدأ بمن اتفق. والثاني: يقرع بينهما. ولو 
تحالف الزوجان في الصداق» فعل الطريق الأول يبدأ بالزوج . وعلى الثاني : : إن قدّمنا البائع» فوجهان. 
أصحهما وأقربهما إلى النص : يبدأ بالزوج . والثاني: بالمرأة. وإن قدّمنا المشتري» فالقياس انعكاس الوجهين. 
ولا يخفى من ينزل منزلة البائع في سائر العقود . ثم جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الاشتر تراط» نص عليه 
الشيخ أبو حامد» وصاحبا «التتمة؛ و «التهذيب» . وتقديم أحد الجانبين» مخصوص بما إذا باع عرضاً بثمن في 
الذمة. فأما إذا تبادلا عرضاً بعرض» فلا يتجه إلا التسوية» قاله الإمام. وينبغي أن يخرّج على أن الثمن ماذا؟ 

فرع: المذهب؛ وظاهر النص: الأكثناء عو واعاية + من كل راحة تجمع النفي 00 
فيقول البائع: ما بعت بخمسماثة» وإنما بعت بألف. ويقول المشتري: ما اشتريت بألف» وإنها اشتري 
بخمسمائة» وفيه قول ضعيف محرّج: أنه يحلف أولاً على مجرد النفي. فإن اكتفينا بيمين تممع النفي 
والإثبات» فحلف أحدهماء ونكل الآخرء قفي للحالف؛. سواء نكل عن النفي والإثبات معاء أو عن 
أحدهما. وينبغي أن يقدّم النفي على الإثبات؛ لأن النفي هو الأصل. وقال الإصطخري: يقدّم 
الإثبات؛ لأنه المقصود. والصحيح: الأول. وهذا الخلاف في الاستحباب على الأصح. وقيل: في 
الاستحقاق. فإذا قلنا بامخرّج: إنه يحلف أولاً على مجرد النفي» فأضاف إليه الإثبات» كان لغواً. فإذا 
حلف من ابتدئ بهء عرضنا اليمين على الآخر. فإن نكل» حلف الأول بميئاً ثانية على الإثبات» وقضي 
له» وإن نكل عن الإثبات» لم يقض له. قال الشيخ أبو محمد: ويكون كما لو تحالفا؛ لأن نكول المردود 
عليه عن بمين الرد» نازل في الدعاوى منزلة حلف الناكل أولاً. ولو نكل الأول عن يمين النفي أولاً» 
حلف الآخر على النفي والإثبات» وقضي له. ولو حلفا على النفي» فوجهان. أصحهما وبه قال الشيخ 
أبو محمد: يكفي ذلك» ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات؛ لأن امحوج إلى الفسخ جهالة الثمن وقد 
حصلت. والثاني: تُعرض بين الإثبات عليهما. فإن حلفاء تم التحالف. وإن نكل أحدهماء قفي 
للحالف. والكلام على هذا القول الخرّجٍ في تقديم النفي أو الإثبات كما ذكرناء على المذهب. فلو نكلا 
جميعاًء فوجهان. أحدههما: أنه كتحالفهما. والثاني: يوقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة. 

قلت: هذان الوجهان, ذكرهما إمام الحرمين احتمالين لنفسهء وذكر أن أتمة المذهب لم يتعرّضوا 
لهذه المسألة» ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقف لبعض المتقدّمين. وقال الغزالي في «البسيط»: له 
حكم التحالف على الظاهر. والأصح: اختيار التوقف. والله أعلم. 
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فصل: إذا تحالفاء فالصحيح المنصوص: أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف وفي وجه: ينفسخ» 
حكي ذلك عن أب بكر الفارسي» فإن قلنا: ينفسخء, فتصادقا بعدهء لم يعد البيع» بل لا بد من تجديد 
عقد. وهل ينفسخ في الحال» أو نتبين ارتفاعه من أصله؟ وجهان. أصحهما: الأول» لنفوذ تصرفات 
المشتري قبل الاختلاف. وإن قلنا: لا ينفسخء دعاهما الحاكم بعد التحالف إلى الموافقة» فإن دفع 
المشتري ما طلبه البائع» احيع البائع» وإلاء فإن قنع بما قاله المشتريء فذاك». وإلاء فيفسخ 
العقد. وفي مَنْ يفسخ وجهان. أحدهما: الحاكم. وأصحهما للعاقدين أيضاً أن يفسخاء ولأحدهما أن 
ينفرد به كالفسخ بالعيب. قال الإمام : وإذا قلنا: الحاكم هو الذي يفسخء فذاك إذا استمرا على النزاع 
0ل أو التمسا الفسخ. أما إذا أعرضا عن الخصومة» ولم يتفقا على شىء» ولا فسخاء ففيه 

د. ثم إذا فسخ العقدء ارتفع في الظاهر. وفي ارتفاعه في الباطن» ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كان البائع 
د ارتفع» لتعذر وصوله إلى حقه. كما لو فسخ بإفلاسه. وإن كان كاذباًء فلاء لتمكنه بالصدق 
من حقه. وهل يجري مثل هذا الخلاف إذا قلنا: ينفسخ بمجرد التحالف» أم يقطع بالارتفاع باطناً؟ 
وجهان. فإذا قلنا: : يرتفع باطئاًء ترادّاء وتصرف كل واحد فيما عاد إليه. وإن متعناف لم يجز لهما 
التصرف. لكن إذا كان البائع صادقاً فقد ظفر بمال من ظلمه. وهو المبيع الذي استردهء فله بيعه 
بالحاكم على وجه؛ وبنفسه على الأصحء ويستوني حقه من ثمنه. وقال الإمام: إن صدر الفسخ من 
امحنٌء فالوجه تنفيذه باطناً . وإن صدر من المبطل» فالوجه منعه. وإن صدر منهماء فلا شك في 
الانفساخ باطناء وليس ذلك موضع الخلاف» ويكون كما لو تقايلا. وإذا صدر من المبطل» وم ينفذه 
باطناً. فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه. وإن صدر من القاضيء» فالظاهر: 
الانفساخ باطناً لينتفع به احق . 

فرع: إذا انفسخ البيع بالتحالف». أو فسخ لزم المشتري رد المبيع إن كان باقياً بحاله» ويبقى له 
الولد 0 والكسب والمهر. وإن كان تالفاًء لزمه قيمته» سواء كانت أكثر من الثمن الذي يدعيه 
البائع» أم لا. 

قلت: وني وجه ضعيف لابن خيران: لا يستحق البائع زيادةً على ما ادّعاه. والله أعلم. 

وفي القيمة المعتيرة» أوجه. وقال الإمام: ا أصحها: : قيمة يوم التلف. والثاني: يوم 
القبض. والثالث: الما والرابع: أكثر القيم من القبض إلى التلف. ولو اشترى عبدين» فتلف 
أحدهماء ثم اختلفا وتحالفاء فهل يرد العبد الباق؟ فيه الخلاف المذكور في مثله إذا وجد الباق معيباً. إن 
قلنا: يردء فيضم قيمة التالف إليه. وفي القيمة المعتبرة هذه الأوجه. ولو كان اللمبيع باقياء لكن حدث به 
عيب» رده مع الأرش» وهو قدر ما نقص من القيمة؛ لأن الكل مضمون عليه بجميع القيمة» فبعضه 
يبعضهاء بخلاف ما لو تعيب المبيع في يد البائع» واقتضى الحال الأرش, يجب جزء من الثمن؛ لأن الكل 
مضمون على البائع مجميع الثمن٠‏ فبعضه ببعضه. 

قال الشيخ أبو علي: هذا أصل مطرد في المسائل: أن ما ضمن كله بالقيمة؛ فبعضه ببعضها 
كالملغخصوب وغيره» إلا في صورة: وهي لو عجل زكاة مالهء فتلف قبل الحول. وكان ما عجله تالفا» 
يغرم القابض القيمة. ولو كان معيباً. ففي الأرش وجهان. وقد ذكرنا هذه المسألة في الزكاة» وميل 
الشيخ إلى طرد الأصل فيها. 

ثم التلف قد يكون [حقيقياً وقد يكون] حكمياً بأن وقف المبيع» أو أعتقهء أو باعهء أو وهبه 
وأقبضه» فتجب القيمة» وهذه التصرفات ماضية على الصحة. وقال أبو بكر الفارمي: نتبين بالتحالف 
فسادهاء وتردٌ العين. والصحيحء الأول. والتعيب أيضاًء قد يكون حقيقياً» وقد يكون حكمياًء بأن 
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زوج الأمة أو العبد فعليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية» وتعود إلى البائع» والنكاح صحيح. وعن 
الفارسي: أنه يبطل النكاح. ومهما اختلفا في القيمة أو الأرش» فالقول قول المشتري. 

ولو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري حين تحالفاء لم يمتنع الفسخ» فإن الإباق لا يزيد 
على التلف» ويغرم المشتري قيمته» لتعذر حصوله. وكذا لو كاتيه كتابة صحيحة. وإن رهنه» فالبائع 
بالخيار» إن شاء صبر إلى فكاكهء وإن شاء أخذ القيمة. وإن آجرهء بني على جواز بيع المستأجر. إن 
منعناه» فهو كما لو رهنهء وإن جرّزناهء فللبائع أخذهء لكنه يترّك عند المستأجر إلى انقضاء المدة» 
والأجرة المسماة للمشتري» وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية. وإن كان آجره للبائع» فله أخذه 
قطعاً. وفي انفساخ الإجارة» وجهانء كما لو باع الدار لمستأجرها. إن قلنا: لا تنفسخ, فعلى البائع 
الأجرة المسماة للمشتري. وعلى المشتري أجرة مثل المدة الباقية للبائع. وإذا غرم القيمة في هذه 
الصورء ثم ارتفع السبب الحائل» وأمكن الردء فهل يرد العين ويسترد القيمة؟ يبنى ذلك على أنه قبل 
ارتفاع الحائل ملك لمن؟ أما الآبق» ففيه وجهان. أحدهما: أنه ملك للمشتري» ولا يرد عليه الفسخ» 
كما لا يباع» وإنما هو وارد على القيمة» وأصحهما: أنه في إباقه ملك البائع» والفسخ وارد عليه. 
وإنما وجبت القيمة للحيلولة. وأما المرهون والمكاتب» ففيهما طريقان. أحدهما: طرد الوجهين. 
وأصحهما: القطع ببقاء الملك للمشتري» وبه قال الشيخ أبو محمدء كما إذا أفلس والمبيع آبق» يجوز 
للبائع الفسخ والرجوع إليه. ولو كان مكاتباً أو مرهوناًء لم يكن له ذلك. وأما المستأجّرء فإن منعنا 
بيعه» فهل هو كالمرهون. أم كالآبق؟ فيه احتمالان للإمام. فإن قلنا ببقاء الملك للمشتري» فالفسخ 
وارد على القيمة كما لو تلف. فلا رد ولا استرداد. وإن قلنا بانقلابه إلى البائع» ثبت الرد والاسترداد 
عند زوال الحيلولة. 

فصل: لو اختلفاء ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد» إن لم يكن الأمر 
كما قال» لم يعتق في الحال؛ لأنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه»ء فإن عاد العبد إلى البائع (بفسخ) أو 
بغيره» عتق عليه؛ لأن المشتري كاذب بزعمهء فهو كمن أقر محريته ثم اشتراه. ولا يعتق في الباطن إن 
كان البائع كاذباًء ويعتق على المشتري إن كان صادقاً. وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا 
المشتري. ولو صدّق المشتري البائع» حكم بعتقه عليه» ويرَدُ الفسخ إن تفاسخا. كما لو رد العبد بعيب 
ثم قال: كنت أعتقته» يْرَدُ الفسخ» ويحكم بعتقه. فلو صِدّق البائع المشتري» نظرء إن حلف البائع 
بالحرية أولاء ثم المشتري» فإذا صدقه البائع بعد بمينه» ثم عاد إليه» لم يعتق؟ لأنه لم يكذب المشتري 
بعدما حلف بالحرية حتى يجعل مقراً بعتقه. وإن حلف المشتري محريته أولاً» ثم حلف البائع» وصدّقهء 
عتق إذا عاد إليه؛ لأن حلفه بعد حلف المشتري» تكذيب لهء واعتراف بالحرية عليه. 

ولو كانت المسألة مجالحاء لكن المبيع بعض العبدء فإذا عاد إلى ملك البائع» عتق ذلك القدر عليه 
وم يقوّم عليه الباقي؟ لأنه لم يقع العتق بمباشرته. 

فصل: لو جرى العقد بين وكيلين» ففي تحالفهما وجهان؛ لأن فائدة اليمين الإقرارء وإقرار 
الوكيل لا يقبل. 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح: التحالف. وفائدته الفسخ. أو أن ينكل أحدهماء فيحلف الآخرء 
ويقضى له إذا قلنا: حلفه مع النكول كالبينة. والله أعلم. 

فصل: لو كان المبيع جارية» فوطئها المشتري. ثم اختلفا وتحالفاء فإن كانت ثيباً» فلا شيء عليه 
مع ردها. وإن كانت بكراًء ردها مع أرش البكارة؛ لأنه نقصان جزءِ. ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس 
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الحكمء ولم يتحالفا بعدٌء فهل للمشتري وطهء المبيعة؟ وجهان. أصحهما: نعمء لبقاء ملكه. وفي جوازه 
بعد التحالف وقبل الفسخء وجهان مرتبان» وأولى بالتحريم. 

فصل: لو تقايلاء أو رد المشتري المبيع بعد قبض البائع الثمن» واختلفا في قدر الثمن» فالقول 
قول البالع ‏ ميته ' لأنه غارم . 

قلت: ولو قال البائع: ا فالثمرة لي» فقال المشتري: بل قبله» فليء 

فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل بقاء ملكه. ولو اشترى عبدين» فتلف أحدهماء ووجد بالآخر عيباً 
فردهء وقلنا 0 رد أحدهماء م في قيمة التالف». فالقول قول البائع على الأظهر؛ لأنه ملك 
الثمن» فلا يزال ملكه إلا عما يقر به والثاني: قول المشتري» كالغارم. وذكر في «التتمة» وجهاً: أنهما 
إذا اختلفا ا ؛ لا يتحالفان» بل القول قول البائع؛ لأن الصفة المشروطة تلحقه بالعيب» 
فصار كدعواه عيبا. ولو اختلفا في وقت وجود العيب» 0 القول قول البائع. والصحيح: أعهما 
يتحالفان كما سبق» وبه قطع الأصحاب. 

قال في «التتمة»: ولو اختلفا في انقضاء الأجل». حكي عن نصه: أن القول قول البائع. قال 
أصحابنا: صورة المسألة في السلّم؛ ؛ لأن الأجل في السلم حق البائع» فإذا ادعى المسلم انقضاءه» فقد 
ادعى استحقاق مطالبة» والبائع المسلّم إليه ينكرهاء فالقول قوله؛ ولأن اختلافهما في انقضاء الأجل مع 
اتفاقهما على قدره. اختلاف في تاريخ العقد.ء فكان المسلم يدّعي وقوعه في شهر» والمسلّم إليه ينكره. 
فلو اختلفا في أصل العقدء كان القول قول منكرهء فكذا هنا. وأما في باب الشراءء فالأجل حق 
المشتري» فالقول قولهء لما ذكرنا من العلتين. فلو باع شيئاً وماتء فظهر أن المبيع كان لابن الميت» 
فقال المشتري : باعه عليك أبوك في صغرك لحاجة» وصدّقه الابن أن الأب باعه في صغره» لكن قال: 0 
يبعه عليّء بل باعه لنفسه متعدياًء قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري؛ لأن الأب نائب 
الشرعء فلا يُنّهم إلا بحجة» كما لو قال: اشتريت من وكيلك. فقال: هو وكيلي» ولكن باع لنفسه. 
فالقول قول المشتري. والله أعلم. 
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يقال: السَّلَم والسلف. ولفظة السلف تطلق أيضاً على القرض» ويشترك السلم والقرض في أن 
كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال» وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة. 

منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً. وقيل: إسلام عوض حاضر في 
موصوف في الذمة. وقيل: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله. ثم السلم: بيع» كما سبق» ويختص 
بشروط : 

الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد. 

فلو تفرقا قبل قبضهء بطل العقد. ولو تفرقا قبل قبض بعضه» بطل فيما لم يقبض» وسقط بقسطه 
من المسلم فيه. والحكم في المقبوض» كمن اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض. 

ولا يشترط تعيين رأس المال عند العقدء بل لو قال: أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذاء ثم عين 
وسلم في المجلس» جازء وكذلك في الصرف لو باع ديناراً بدينار» أو بدراهم في الذمة» عين وسلم في 
اجلس . 

ولو باع طعاماً بطعام في الذمة؛ ثم عين وسلم في المجلسء. فوجهانء أصحهما عند الأصحاب: 
الجواز. والثاني: المنع؛ لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف. وقبض رأس الال ثم أودعه عند المسلم 
قبل التفرق» جاز. 

ولو رده إليه عن دين» قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ لأنه تصرف قبل انبرام ملكه. فإذا 
تفرقاء فعن بعض الأصحاب أنه يصح السلم لحصول القبض وانبرام الملك. ويستأنف إقباضه للدين. 
ولو كان له في ذمة رجل دراهمء فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك في كذاء فإن أسلم 
مؤجلاً أن اي ولم يقبض المسلّم ذ فيه قبل التفرق» فهو باطل؛ وكذا إن أحضره وسلمه في ا مجلس على 
الأصح. وأطلق صاحب «التتمة» الوجهين في أن تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حالٌ» هل يغني عن 
تسليم رأس المال؟ والأصح: المنع . 

فرع: لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل» وإن قبضه المسلّم إليه من الرجل في امجلس. 
فلو قال للمحال عليه: سلّمه إليه» ففعل» لم يكف لصحة السَّلَّم ؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير 
وكيلاً لغيره؛ لكن يصير المسلم إليه وكيلاً عن المسلم في قبض ذلك. ثم السَّلم يقتضي قبضاً آخراء ولا 
يصح قبضه من نفسه. ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلمء فتفرقا قبل التسليم» بطل العقد وإن 
جعلنا الحوالة قبضاً؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. ولو أحضر رأس المال» فقال المسلم إليه: 
سلمه إليهء ففعل» صح.ء ويكون امحتال وكيلاً عن المسلم إليه في القبض. 

فرع: لو كان رأس المال دراهم في الذمة؛ فصالح عنها على مال لم يصح وإن قبض ما صالح 
عليه. ولو كان عبداً فأعتقه المسلم إنيه قبل الفبض» » لم يصح إن لم يصحح إعتاق المشتري قبل القبض» 
وإلا فوجهان. 
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والفرق أنه لو نفذء لكان قبضاً حكماًء ولا يكفي ذلك في السلم» فإن صححنا متفرقاً قبل قبضهء 
بطل العقد. وإلا فيصح. وفي نفوذ العتق وجهان. 

فرع: متى فسخ السلم بسبب يقتضيه» وكان رأس المال معياً في ابتداء العقد وهو باق رجع 
المشتري بعينه. وإن كان تالفاء رجع إلى بدله» وهو المثل في المثلي» والقيمة في غيره. وإن كان موصوفا 
في الذمة» وعين في المجلس وهو باقء فهل له المطالبة بعينه» أم للمسلم إليه الإبدال؟ وجهان» 
أصحهما: الأول. 

فرع: لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه» فقال المسلم: أقبضتكه بعد التفرق» فقال: بل 
قبله» وأقام كل واحد بينة على قولهء فبينة المسلم إليه أولى. حكي ذلك عن ابن سريج. 

شرع: إذا كان رأس المال في الذمة» اشترط معرفة قدره. وذكر صفته أيضاً إن كان عوضاً. فإن 
كان معيئاً وهو مثلي» فهل تكفي معاينته» أم لا بد من ذكر صفته وقدرهء كيلاً في المكيل» ووازناً في 
الموزون» وذرعاً في المذروع؟ قولان. أظهرهما: الأول. وقيل: إن كان حالاء كفت قطعاً. والمذهب: 
طرد القولين فيهما . فإن كان متقوماً وضبطت صفاته بالمعاينة» ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان. قطع 
الأكثرون بعدم الاشتراط» وهو المذهب. وقيل بطرد القولين» ولا فرق على القولين بين السلم الحال 
والمؤجل على المذهب. وقيل القولان في المؤجل. فأما الحالُ» 00 المعاينة قطعاًء كما في البيع. ثم 
موضع القولين» إذا تفرقا قبل العلم بالقدرء والقيمة. فلو علماء ثم تفرقاء صح بلا خلاف 

وبى كثير من الأصحاب على هذين القولين» أنه هل يجوز أن يجعل رأس المال ما لا يجوز السلم 
فيه» كالجوهرة؟ إن قلنا بالأظهرء جازء وإلا فلا. قال الإمام كلثه: وليس هو على هذا الإطلاق» بل 
الجوهرة المثمنة إذا عرفا قيمتها وبالغا في وصفهاء وجب أن يجوز جعلها رأس مال؛ لأن منع السلم فيه 
سببه عرَّة الموجود» ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال. فإذا جوزنا السلم» ورأس المال 
جزاف» واتفق فسخ. وتنازعا في قدرهء فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم. 

قلت: إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير» حمل على غالب نقد البلد. فلو استوت» لم يصح حق 
يبين كالثمن في البيع. 

الشرط الثاني : كون المسلم فيه دين فلو استعمل لفظ السلم في العين فقال: أسلمت إليك هذا 
الثوب في هذا العبدء فليس هذا سلماً . وفي انعقاده بيعاً قولان. أظهرههما: لا لاختلال لفظه. ولو قال: 
بعتكه بلا عمنء أو لا ثمن لي عليك» فقال: اشتريتء وقبضهء فهل يكون هبة؟ فيه مثل هذين القولين» 
وهل يكون المقبول مضموناً؟ وجهان. ولو قال: بعتنك هذا وليتعرمن لنت أعلا» ل يكن قليكا عل 
المذهب» والمقبوض مضمون. وقيل: فيه الوجهان, ولو أسلم بلفظ الشراء؛ فقال: اشتريت طعاماً أو 
ثوباً صفته كذا ببذه الدراهمء فقال: بعتك» انعقد. وهل هو سلم اعتباراً بالمعنى» أم بيع اعتباراً بلفظه؟ 
وجهان. أصحهما: الثاني. فعلى هذاء لا يجب تسليم الدراهم في المجلس» ويثبت فيه خيار الشرط. 

وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولانء كما في الثمن. ومنهم من قطع بالمنع. وإن قلنا: الاعتبار 
بالمعنى» وجب تسليم الدراهم في امجلسء ولم يثبت فيه خيار الشرطء وم يجز الاعتياض عن الئوب. 
ولو قال: شري ثونا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي» فإن جعلناه سلما وجب تعيين 
الدراهم وتسليمها في ا مجلس. وإن قلنا: بيع» لم يجب. 

فصل: يصح السلم الحالُ» كالمؤجل. فان صرح بمجحلول أو تأجيل» فذاكء, وإن أطلق» فوجهان. 
وقيل: قولان» أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالاً. والثاني» لا ينعقد. 
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ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلاً في امجلسء. فالنص لحوقه, وهو المذهبء ويجيء فيه الخلاف 
السابق في سائر الإلحاقات. 

ولو صرحا بالأجل في نفس العقدء ثم أسقطاه في المجلس». سقط وناو لعفن بدالا . 

فرع: الشرط المفسد للعقدء إذا حذفاه في المجلسء. هل ينحذف وينقلب العقد صحيحاً؟ وجهان. 
الصحيح الذي عليه الجمهور: لا. وني وجه: لو حذفا الأجل المجهول ني امجلسء انقلب العقد 
صحيحاً. واختلفوا في جريان هذا الوجه في سائر المفسداتء كالخياز والرهن الفاسدين وغيرهما. قال 
الإمام: الأصح تخصيصه بالأجل. واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط»ء هل يلحق با مجلس في حذف 
الأجل المجهول تفريعاً على هذا الوجه الضعيف؟ والأصح أنه لا يلحق به. 

فصل: إذا أسلم مؤجلاًء اشترط كونه معلوماً فلا يجوز توقيته بما يختلف؛ كالحصادء وقدوم 
الحاج. ولو قال: إلى العطاءء لم يصحء إن أراد وصوله» فإن أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتاًء 
جازء مخلاف ما إذا قال: إلى وقت الحصادء إذ ليس له وقت معين. ولو قال: إلى الشتاء» أو الصيف, لم 
يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا: أنه يجوز التوقيت باليسار. 

فرع: التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب؛ لأنها معلومة» وكذا التوقيت بالنيروز» 
والمهرجان جائز على الصحيح. وفي وجه: لا يصح. قال الإمام: لأنمما يطلقان على الوقتين اللذين 
تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان» وقد يتفق ذلك ليلا ثم ينحبس مسير الشمس كل 
سنة قدر ربع يوم وليلة. ولو وقت بفصح النصارى» نص الشافعي #ه: أنه لا يصحء فقال بعض 
الأصحاب بظاهره اجتناباً لمواقيت الكفار. وقال جمهور الأصحاب: إن اختص بمعرفته الكفارء لم 
يصح؛ لأنه لا اعتماد على قولهم» وإن عرفه المسلمون» جاز كالنيروز. ثم اعتبر جماعة فيهما معرفة 
المتعاقدين. وقال أكثر الأصحاب: يكفي معرفة الناس. وسواء اعتبرنا معرفتهماء أم لا. فلو عرفاء 
كفى على الصحيح . وفي وجه: يشترط معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنمما قد يختلفان» فلا بد من 
مرجع. وفي معنى الفصح سائر أعياد أهل الملل» كفطير اليهود ونحوه. 

قلت: الفصح. بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاء المهملتين» وهو عيد لهم معروف» وهو لفظ 
عربي. والفطير» عيد اليهودء ليس عربياً» وقد طرّد صاحب الحاوي» الوجه في الفصح في شهور الفرس 
وشهور الروم. والله أعلم. 

فرع: لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثاني» جاز. وإن أطلقاء فوجهان. أحدهما: لا 
يصح. والأصح المنصوص: صحته؛ ويحمل على النفر الأول لتحقق الاسم به» ويجري الخلاف في 
التوقيت بشهر ربيع» أو جمادىء أو العيدء ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول. وفي 
«الحاوية وجه: أن التوقيت بالنفر الأول» أو الثاني» لا يجوز لغير أهل مكة؛ لأن أهل مكة يعرفونه 
دون غيرهم. وذكر وجهين في التوقيت بيوم القرٌ لأهل مكة؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم. وهذا الذي 
قاله ضعيف؛ لأنا إن اعتبرنا علم العاقدين» فلا فرق» وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء 
وغيرهم. 

قلت: يوم القرّء بفتح القاف وتشديد الراء» وهو الحادي عشر من ذي الحجة» سمي به لأنهم 
يقِرُون فيه بمئى» وينفرون بعده النفرين» في الثاني عشرء والثالث عشر. وهذا الوجه الذي ذكره في 
«الحاوي» قوي. ودعوى الإمام الرافعي كن شهرته عند غير الفقهاء ومن في معناهم لا تقبل» بل ريما 
لا يعرف القَرّ كثير من المتفقهين. والله أعلم. 
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فرع: لو أجّلا إلى سنة أو سنين مطلقة» حمل على اللالية. فإن قيد بالرومية» أو الفارسية؛ أو 
الشمسية؛ أو العددية. وهي ثلاثئمائة وستون يوماًء تقيد. وكذا مطلق الأشهر محمول على الأشهر 
الهلالية. ثم إن جرى العقذ في أول الشهرء اعتبر الجميع بالأهلة» تامة كانت أو ناقصة. وإن جرى بعد 
مفي بعض الشهرء عد باقيه بالأيام» واعتبرت الشهور بعده بالأهلة» ثم يتمم المنكسر بثلاثين. وفيه 
وجه: أنه إذا انكسر شهراًء اعتبر جميع الشهور بالعدد. وضرب الإمام مكلاً للتأجيل بثلاثة ة أشهر مع 
الانكسار فقال: عقدا وقد بقي من صفر لحظة» ونقص الربيعان وجمادى» فيحسب الربيعان بالأهلة» 
ويضم جمادى إلى اللحظة من صفرء ويكمل جمادى الآخرة بيوم إلا لحظة. ثم قال الإمام: كنت أوَدُ أن 
يكتفي في هذه الصورة بالأشهرالثلاثة» فإنها جرت عربية كوامل. وما تمناه الإمام» هو الذي نقله 
صاحب «التتمة» وغيره» وقطعوا مجحلول الأجل بانسلاخ جمادى الأولى. قالوا: وإنما يراعى العددء إذا 
عقد في غير اليوم الأخيرء وهذا هو الصواب. 

فرع: لو قال: إلى يوم الجمعة» أو إلى رمضان» حل بأول جزءٍ منه» لتحقق الاسم . وربما يقال: بانتهاء 
ليلة الجمعة؛ وبانتهاء شعبان» وهما بمعنى» ولو قال محله : في الجمعة » أو في رمضان» فوجهان. أصحهما: لا 
يصح العقد؛ لأنه جعل اليوم ظرفاً» فكأنه قال: في وقت من أوقاته. والثاني: يصح ويحمل على الأول. 

قلت: كذا قاله جمهور الأصحاب. إذا قال في يوم كذاء أو شهر كذاء أو سنة كذاء لا يصح على 
الأصحء وسووا بينهماء وحكى الطبري في العدّ وجهاً: أنه يصح في يوم كذا دون الشهر» وجعل 
صاحب «الحاوي» هذه الصور على مراتب» فقال: من الأصحاب من قال: يبطل في السئة دون الشهرء 
قال: فأما اليوم» فالصحيح فيه الجواز لقرب ما بين طرفيه. والأصح المعتمد ما قدمناه. والله أعلم. 

ولو قال: إلى أول رمضان أو آخرف بطل كذا قاله الأصحاب؛ لأنه يقع على جميع النصف 
الأول أو الأخير. قال الإمام والبغوي: ينبغي أن يصح.ء ويحمل على الجزء الأول من كل نصف» 
كمسألة النفرء وكاليوم والشهرء يحمل على أوهما ٠‏ وكتعليق الطلاق. 

فرع: لو أسلم في جنس إلى أجلين» أو جنسين إلى أجل» صح على الأظهر. 

الشرط الثالث: القدرة على التسليم » وهذا الشرط ليس من خواص السلمء بل يعم كل بيع كما 

سبق» وإنما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه. وذلك في البيع والسلم الحال في الحال» وني السلم 

المؤجل عند المحل. فلو أسلم في منقطع لدى المحل» كالرطب في الشتاءء أو فيما يعز وجوده كالصيد 
حيث يعزء لم يصح. فلو غلب على الظن وجوده؛ لكن لا يحصّله إلا بمشقة عظيمة» كالقدر الكثير في 
الباكورة؛ فوجهان. أقربهما إلى كلام الأكثرين: البطلان. 

ولو أسلم في شيء لا يوجد ببلده ويوجد في غيره؛ قال الإمام: إن كان قريباً منه» صحء وإلا 
فلاء قال: ولا تعتبر فيه مسافة القصرء وإنما التقريب فيه أن يقال: إن كان يعتاد نقله إليه في غرض 
المعاملة» لا للتحف والمصادرات» صح السلمء وإلا فلا. ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند اخحل. 
فلا بأس بانقطاعه قبله وبعده. وإن أسلم فيما يعم» ثم انقطع عند المحل لجائحة» فقولان. أحدجهما: 
ينفسخ العقد. وأظهرهما: لاء بل يتخير المسلم» فإن شاء فسخ» وإن شاء صبر إلى وجوده. 

ولا فرق في جريان القولين بين أن لا يوجد عند امحل أصلاًء أو وجد فسوّف المسلم إليه حق 
انقطع . وقيل: القولان في الحالة الأولى. 

أما الثانية» فلا ينفسخ فيها قطعاً بحال» فإن أجاز ثم بدا له» مُكُن من الفسخ كزوجة المولى إذا 
رضيت ثم أرادت المطالبة» كان لها ذلك. 
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قلت: هذا هو الصحيح., وذكر صاحب "«التتمة» في باب التفليس وجهين في أن هذا الخيار على 
الفورء أم لا؟ كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع في المبيع بالإفلاس. والله أعلم. 

ولو صرح بإسقاط حق الفسخ» لم يسقط على الأصح. 

ولو قال المسلم إليه: لا تصبر وخذ رأس مالكء لم يلزمه على الصحيح. 

ولو حل الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدة» والمسلم فيه معدوم؛ جرى القولان. وكذا لو 
كان موجوداً عند امحل وتأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين» ثم حضر وقد انقطع. 

ولو انقطع بعض المسلم فيه» فقد ذكرنا حكمه في باب تفريق الصفقة. 

ولو أسلم فيما يعم عند المحلء فعرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عن المحل» فهل يتنجز حكم 
الانقطاع في الحال» أم يتأخر إلى المحل؟ وجهان. أصحهما الثاني. 

فرع فيما يحصل به الانقطاع: د بأن كان ذلك الشيء ينشأ بتلك 
البلدة» فأصابه جائحة مستأصلة» فهذا انقطاع حقيقي 

دورج رقيات دق نكن راسد كلد أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه» فهو 
انقطاع . 

ولو كانوا يبيعونه بئمن غال» فليس بانقطاع» بل يجب تحصيله. 

ولو أمكن نقله؛ وجب إن كان قريباً. 

وفيما يضبط به القرب خلاف» نقل فيه صاحب «التهذيب» في آخرين وجهين. أصحهما: يجب 
نقله مما دون مسافة القصر. والثاني: من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع | إلى أهله ليلاً. وقال 
الإمام: لا اعتبار لمسافة القصر. فإن أمكن النقل على عسرء فالأصح أنه لا ينفسخ قطعاً . وقيل: على 
القولين. 

الشرط الرابع: بيان محل التسليم. في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه المؤجل اختلاف نص 
وطرق للأصحاب. أحدها: فيه قولان مطلقاً. والثاني: إن عقدا في موضع يصلح للتسليم» لم يشترط 
التعيين» وإلاء اشترط. والثالث: إن كان لحمله مؤنة» اشترطء وإلاء فلا. والرابع : إن لم يصلح 
الموضعء» اشترطء وإلاء فقولان. والخامس: إن لم يكن لحمله مؤنة» لم يشترطء وإلاء فقولان. 
والسادس: إن كان له مؤنة» اشترط. وإلا فقولان. قال الإمام: هذا أصح الطرق» وهو اختيار 
القفال. 

والمذهب الذي يف به من هذا كله: وجوب التعيين إن لم يكن الموضع صالحاً» أو كان لحمله 
مؤنة» وإلاء فلاء ومتى شرطنا التعيين» فتركاه» بطل العقد. وإن لم نشرطه فعين» تعين. وعند الإطلاق 
يحمل على مكان العقد على الصحيح. وفي «التتمة»: إذا لم يكن لحمله مؤنة» سلمه في أي موضع صالح 
شاء. وحكى وجهاً : أنه إذا لم يكن الموضع صالحاً للتسليم» ٠‏ حمل على أقرب موضع صالح. ولو عين 
موضعاً فخرب» وخرج عن صلاحية التسليم» » فأوجه. أحدها : يتعين ذلك الموضع. والثاني: لا 
وللمسلم الخيار. والثالث: يتعين أقرب موضع صالح. 

قلت: الثالث». أقيسها. والله أعلم. 

وأما السلم الحال» فلا يشترط فيه التعيين» كالبيع. ويتعين موضع العقد للتسليم» » لكن لو عينا 
غيرهء جازء مخلاف البيع؟ لأن السلم يقبل التأجيل» » فقبل شرطاً يتضمن تأخير التسليم. والأعيان لا 
تحتمل التأجيل» فلا تحتمل ما يتضمن تأخير التسليم. قال في «التهذيب»: ولا نعني بمكان العقد ذلك 
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الموضع بعينه» بل تلك الناحية. وحكم الثمن في الذمةء حكم المسلم فيه. وإن كان معيئاء فهو كالمبيع. 

قلت: قال في «التتمة»: الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً» وكذا الصداق» وعوض الخلع» 
والكتابة ومال الصلح عن دم العمدء وكل عوض ملتزم في الذمة» له حكم السلم في الحال» إن عين 
للتسليم مكان» جازء وإلا تعيين موضع العقد؛ لأن كل الأعواض الملتزمة في الذمة تقبل التأجيل 
كالمسلم فيه. والله أعلم. 

الشرط الخامس: العلم بالمقدارء والعلم يكون بالكيل» أو الوزنء أو الذرع» أو العد. ويجوز 
السلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلاً إذا تأق كيله. وفي وجه ضعيف: لا يجوز في الموزون كيلاًء 
وحمل إمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواق كل الموزون خل ما يعد الكيل في مثله ضابطاء حتى لو 
أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً» لم يصح. 

وأما البطيخ» والقثاء» والبقول» والسفرجلء والرمان» والباذنجان» والرانج» والبيض» فالمعتبر 
فيها الوزن. ويجوز السلم في الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشوره غالباً» ويجوز كيلاً على الأصحء 
وكذا الفستق والبندق. 

فصل: لا يجوز السلم في البطيخة؛ والسفرجلة» ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها 
ووزنباء وذلك يورث عزة الوجود. 

وكذا لو أسلم في ثوب وصفهء وقال: وزنه كذاء أو في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذاء لا 
يصح لما ذكرنا. ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة» جاز؛ لأنه إن زاد» أمكن نحته. وأما 
اللّينء فيجمع فيه بين العدد والوزن. فيقول: كذا لبنة» وزن كل واحدة كذا؛ لأنه باختياره» فلا يعزء 

ثم الأمر فيها على التقريب. 

قلت: هكذا قال أصحابنا الخراسانيون: يشترط في اللّن الجمع بين العدد والوزن. ولم يعتبر 
العراقيون أو معظمهم الوزن. ونص الشافعي ذه في آخر كتاب السلم من «الأم» على أن الوزن فيه 
مستحب» لو تركه فلا بأس» لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته» وأنه من طين معروف. والله 
أعلم . 

فرع: لو عين للكيل ما لا يعتاد الكيل به» كالكوزء بطل السَّلمَْ. 

ولو قال في البيع: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة» جاز على الأصح.ء لعدم الغرر. 

ولو عين في البيع أو السلم مكيالاً معتاداً؛ لم يفسد العقد على الأصح. بل يلغو تعيينه كسائر 
الشروط التي لا غرض فيها. 

وهل السلم الحالٌ كالمؤجل» أم كالبيع؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامدء بأنه كالمؤجل؛ لأن 
الشافعي وب قال: لو أصدقها ملء هذه الجرة ة خلاء لم يصح؛ لأا قد تنكسرء فلا يمكن التسليم» 
فكذا هنا. ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوبء أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة» قال 
العراقيون: لا يصح كمسألة الكوز؛ لأن هذه الحنطة والثوب قد يتلفان. وقال في «التهذيب»: يصح 


ويقوم مقام الوصف. 
ولو أسلم في ثوب وصفهء ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصّفة»ء جاز إن كانا ذاكرين لتلك 
الأوصاف. 


فرع: لو أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينهاء أو ثُرة بستان بعيئه» م يصح. 
وإن أسلم في ثمرة ناحية» أو قرية كبيرة» نظرء إن أفاد تنويعاً كمعقلي البصرة» جازء لأنه مع معقلي 
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بغداد صنف واحدء لكن يختلفان في الأوصاف» فله غرض في ذلك. وإن لم يفد تنويعاًء فوجهان. 
أحدهما: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة. وأصحهما: الصحة؛ لأنه لا ينقطع غالباً. 

الشرط السادس: معرفة الأوصاف. فذكر أوصاف المسلم فيه في العقدء شرطء فلا يصح السلم 
فيما لا تنضبط أوصافهء أو كانت تنضبط» فتركا بعض ما يجب ذكره. 

ثم من الأصحاب من يشترط التعرض للأوصاف التي يختلف بها الغرض» ومنهم من يعتبر 
الأرصاف التي تختلف بها القيمة. ٠‏ ومنهم من يجمع بينهماء ؛ وليس شيء منها على إطلاقه» فإن كون العبد 
قوياً في العمل» أو ضعيفاً» أو كاتباًء أو أماء وما(أقنية ذلك أوضاف غلك نا الكرضن: والقينة؛ 
ولا يجب التعرض لا 

ولتعذر الضبط 56 منها: الاختلاط» وانختلطات أربعة أنواع. 

الأول: المختلطات المقصودة الأركان» ولا تنضبط أقدار أخلاطهاء وأوصافهاء كاهريسة» ومعظم 
المرق» والحلوى» والمعجونات» والغالية المركبة من المسك» والعودء والعنبرء والكافور»ء والقسي» فلا 

يصح السلم فيهاء ولا يجوز في الخفاف؛, والنعال على الصحيح. والترياق المخلوط كالغالية. فإن كان 
نباتا واحداً» أو حجراًء جاز السلم فيه. والنبل بعد الخرط» والعمل عليه لا يجوز السلم فيه» وقبلهماء 
يجوزء والمغازل كالتبال. 

الثاني: المختلطات المقصودة الأركان» التي تنضبط أقدارها وصفاتهاء كثوب العتابي» والخز المركب 
من الإبريسم؛ والوبرء ويجوز السلم فيها على الصحيح المنصوص . لسهولة ضبطها. ويجري الوجهان في 
الثوب المعمول عليه بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصلء كالإبريسم على القطن» والكتان» فإن كان 
تركيبها بحيث لا تنضبط أركانهاء فهي كالمعجونات. 

الثالث: المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد» كالخبز فيه الملح؛ لكنه غير مقصود 
في نفسه. وفي السلم فيه وجهانء. أصحهما عند الجمهور: لا يصحء وأصحهما عند الإمام 
والغزالي: الصحة. ويجوز السلم في الجبن» والأقطء وخل التمرء والزبيب» والسمك الذي عليه 
شي من الملح على الأصح في الجميع؛ لحقارة أخلاطها. وأما الأدهان المطيبة» كدهن البنفسج» 
والبان» والوردء فإن خالطها شيء من جرم الطيب» / بجر السلم فيهاء وإن تروح السمسم مها 
واعتصرء جاز. ولا يجوز في الغخيض الذي يخالطه الماءء نص عليه. وني «التتمة»: أن المصل 
كالخيض؛ لأنه يخالطه الدقيق. 

الرابع : المختلطات خلقة»؛ كالشهد. والأصح: صحة السلم فيه؛ والشمع فيه كنوى التمر. ويجوز 
في العسل والشمع. 

فرع: سبق أن ما يندر وجوده لا يجوز السلم فيهء والشيء قد يندر من حيث جنسهء كلحم الصيد 
في غير موضعهء وقد يندر باستقصاء الأوصاف لندور اجتماعهاء فلا يجوز السلم ني اللآلئ الكبارء 
واليواقيت» والزبرجدء والمرجان» ويجوز ني اللآلئ ع الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا” 

قلت: هذا تخالف لما تقدم في الشرط الخامس عن إمام الحرمين: أن ما لا يعد الكيل فيه ضبطاًء 
لا يصح السلم فيه كيلاًء فكأنه اختار هناء ما تقدم من إطلاق الأصحاب. والله أعلم. 

واختلف في ضبط الصغيرء فقيل: ما يطلب للتداوي» صغيرء وما طلب للزينة» كبير. وعن 
الشيخ أبي محمد: أن ما وزنه سدس دينارء يجوز السلم فيه» وإن كان يطلب للتزين. والوجه: أن 
اعتباره السدس للتقريب. 
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فرع: لو أسلم في جارية وولدهاء أو أختهاء أو عمتهاء أو شاة وسخلتهاء لم يصح لندور 
اجتماعهما بالصفات» هكذا أطلقه الشافعي وه والأصحاب. 

وقال الإمام: لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتهاء وتمتنع فيمن تكثر. 

ولو أسلم في عبد وجارية» وشرط كونه كاتباً وهي ماشطةء جاز. ولو أسلم في جارية» وشرط 
كونها حاملاً. بطل السلم في المذهب. وقيل: قولان بناءً على أن الحمل» هل له حكمء أم لا؟ إن قلنا: 
نعم جاز» وإلاء فلا. ولو أسلم في شاة لبون» ففى صحته قولان. أظهرهما: المنع» وبه أجاب 
البغوي. 

فصل: يجوز السلم في الحيوان» وهو أنواع: 

منها : الرقيق» فإذا أسلم فيه» وجب التعرض لأمور: 

أحدها: النوع» فيذكر أنه تركي أو رومي» فإن اختلف صنف النوع» وجب ذكره على الأظهر. 

الثاني: اللون» فيذكر أنه أبيض أو أسودء ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة» والسواد بالصفاء 
أو الكذرة» هذا إن اختلف لون الصنفء فإن لم يختلف» لم يجب ذكر اللون. 

الثالث: الذكورة والأنوثة. 

الرابع: السنء فيقول: حتلم » أو ابن ستء أو سبع» والأمر ني السن على التقريب» حتى لو 
شرط كونه ابن سبع سنين مثلاً بلا زيادة ولا نقصان» لم يجز لندوره. والرجوع في الاحتلام» إلى 1 
العيد. وفي السن» يعتمد قوله إن كان بالغ وقول سيده إن ولد في الإسلام» وإلاء فالرجوع إلى 
النحّاسين» فتعتير ظنونهم 

الخامس: القدّء ا طويل» أو قصيرء أو رَبْعء ونقل الإمام عن العراقيين» أنه لا يجب ذكر ' 
القد. والموجود في كتب العراقيين» القطع بوجوبه» ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه 
المقصودة؛ وإن تفاوت به الغرض والقيمة؛ لأن ذلك يورث غرّة. وني ذكر الأوصاف التي يعتبرها أهل 
الخبرة ويرغب في الأرقاء» كالكبَلء والدَّعَجء وتكلثم الوجهء وسمن الجارية وما أشبههاء وجهانء 
أحدههما: يجب» قاله الشيخ أبو محمدء وأصحهما: لا. 

والأصح: أنه لا يشترط ذكر الملاحة. ويستحب أن يذكر كونه مفلّح الأسنان أو غيره» وجعد 
الشعر أو سبطه. ويجب ذكر الثيابة» والبكارة» على الأصح. 

فرع: لو شرط كون العبد يهودياً أو نصرانياً» جاز. قال الصيمري: ولو شرط أنه ذو زوجة» أو 
أنبا ذات زوج» جازء وزعم أنه لا يندر. قال: ولو شرط كونه زانياً» أو قاذفاًء أو سارقاء جازء 
بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية» أو قؤّادة» لايصح. 

فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة» فوجهان. قال أبو إسحاق: لا يجوز؛ لأنها قد تكبر وهي 
بالصفة المشروطة» فيسلمها بعد أن يطأهاء فيكون في معنى اقتراض الجواري. والصحيح: الجوازء 
كإسلام صغار الوبل في كبارها . وهل يمكّن من تسليمها عما عليه؟ وجهان. فإن قلنا: يمكن» فلا مبالاة 
بالوطء كوطء الثيب» وردها بالعيب. 

ومنها: الإبل» ويجب فيها ذكر الأنوثئة» والذكورة» والسنء» واللون» والنوع» فيقول: من نعم بني 
فلان ونتاجهم» هذا إذا كثر عددهم وعرف لهم التتاج» كبني تميم. فأما النسبة إلى طائفة يسيرة» فكتعيين 
ثمرة بستان. ولو اختلف نعم بني فلان» فالأظهر: أنه يشترط التعيين. ومنها الخيل» فيجب ذكر ما يجب 
في الإبل. ولو ذكر معها الشيات كالأغرء 557 واللطيم» كان أولى. فإن تركه؛ جاز. وهكذا 
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وغيره. ويجوز السلم في الطيور على الصحيح» وبه قطع الجماهير. وني «المهذب»: لايجوز. فإن جوزناهء 
وصف منها النوع. والصغرء والكبر من حيث الجحثة» ولا يكاد يعرف سنها. فإن عرف.» وصف به. 
ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجودء ويوصف كل جنس من الحيوان يما 
يليق به. 

فصل: السلم في اللحم جائز» ويجب فيه بيان أمور: 

أحدها: الجنس» كلحم بقر أو غنم . 

الثاني : النوع . فيقول : لحم بقر عراب أو جواميس » وضأن أو معز 

الثالث: ذكر أو أنثى» خصى أو فحل. 

الرابع : السن» فيقول: لحم صغير أو كبير» ومن الصغير» رضيع أو فطيم. ومن الكبير» جذع أو 


في . 
ش الخامس : يبين أنه من راعية أو معلوفة. قال الإمام: ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات» حتى ينتهي 
إلى مبلغ يؤثر في اللحم. 
السادس: يبين أنه من الفخدء أو الكتف أو الجنب. 
وفي كتب العراقيين» أمر سابع وهرٍ بيان السمن والهزال. ولا يجوز شرط الأعجف؛ لأنه عيب» 
وشرطه مفسد للعقد. ويجوز في اللحم المملّح؛ والقديد [ إذا لم يكن عليه غير المملح. فإن كان» فقد سبق 
الخلاف في جوازه في نظيره. ثم إذا أطلق السلم في اللحم» وجب قبول ما فيه من العظم على العادة. 
وإن شرط نزعه؛ جاز ره 
فرع: يجوز السلم في الشحمء والألية» والكبد» والطحال؛» والكلية» والرئة. 
افرع: إذا أسلم في لحم صيدء ذكر ما يجب في سائر اللحوم. لكن الصيد لا يكون خصياًء ولا 
معلوفاً» فلا يجب ذكر هذين الأمرين. قال الشيخ أبو حامد والمقتدون به: يبين أنه صيد بأحبولة» أو 
بسهمء أو بجارحة» وأنها كلبء أو فهد؛ لأن صيد الكلب أطيب. 
فرع: ني لحم الطير والسمك يبين الجنسء والنوع» والصغرء والكبر من حيث الجثة. ولا يشترط 
ذكر الذكورة والأنوثة» إلا إذا أمكن التمييزء وتعلق به غرض. ويبين موضع اللحم إذا كان الطير 
والسمك كبيرين. ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير» والذنب من السمك. 
فصل: لآ يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشويء ولا في الخبز على الأصح كما سبق. وني 
الدبس» والعسل المصمى بالنار» والسكرء والفانيذ» واللبأء وجهانء, واستبعد الإمام المنع فيها كلها . 
قلت: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب «التتمة». والله أعلم. 
وتردد صاحب «التقريب» ف الشلع في الله ورد لاختلاف تأثير النار فيما يتصعّد ويقطرء ولا 
عبرة بتأثير الشمسء فيجوز السلم في العسل المصقَّى بالشمس 
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهرء والأكارع كالرؤوس. 
قلت: فإذا جوّزناه في الأكارع. فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل. والله أعلم. 
فإن جوزناء فله ثلاثة شروط. أن تكون نيئة» وأن تكون منقّاة من الشعر والصوف» ويسلم فيها 
وزناء فإن فقد شرط. لم يجر قطعا . 


505 كتاب السّلَمِ - شروطه 


فصل: يذكر في التمر النرع؛ فيقول : معقلي. أو برني» والبلدء فيقول: بغدادي» واللون» وصغر 
الحبات» وكبرهاء وكونه جديداً» أو عتيقاً. والحنطة» وسائر الحبوب» كالتمر. وفي الرطب» يذكر جميع 
ذلكء إلا الجديد والعتيق. قال في «الوسيط»: يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب» وهو 
خلاف ما عليه الأصحاب. وف العسل» يذكر أنه جبلي أو بلدي» صيفي أو خريفي» أو أصفر أو 
أبيض » ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق» وقل نوق بشم ره ولا يقبل ما رق رقة عيب. 

فصل: يجوز السلم في اللبن» ويبين فيه ما يبين في اللحم» سوى الأمر الثالث والسادس» ويبين 
نوع العلف» لاختلاف الغرض بهء ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاوة؛ لأن المطلق ينصرف إلى الحلوء 
بل لو أسلم في اللبن الحامضء لم يجز؛ لأن الحموضة عيب. وإذا أسلم في لبن يومين أو ثلاثة» فإنما 
يجوز إذا بقي حلواً في تلك المدة. وإذا أسلم في السمنء يبين ما يبين في اللبن» ويذكر أنه أبيضء» أو 
أصفر. وهل يحتاج إلى ذكر العتيق والجديد؟ وجهان. قال الشيخ أبو حامد: لا بل العتيق معيب لا 

يصح السلم فيه. وقال القاضي أبو الطيب: العتيق المتغير هو المعيب» لا كل عتيق» فيجب بيانه. وفي 
الزيد يذكر ما يذكر في السمن» وأنه زبد يومه أو أمسه. ويجوز في اللبن كيلاً ووزناً» لكن لا يكال حقى 
تسكن رغوته» ويوزن قبل سكونها. والسمن يكال ويوزن» إلا إذا كان جامداً يتجافى في المكيال» فيتعين 
الوزن» وليس في الزبد إلا الوزن» وكذا اللبأ امجفف. وقبل الجفافء. هو كاللبن. وإذا جوزنا السلم في 
الجبن» وجب بيان نوعه وبلده» وأنه رطب أو يابس. وأما الخيض الذي فيه ماءء فلا يجوز السلم فيه 
نص الشافعي #ه. وإن لم يكن فيه ماء» جازء وحيتئذ لا يضر وصف الحموضة؛ لأنها مقصودة فيها. 

فصل: إذا أسلم ني الصوفء. قال: صوف بلد كذاء وذكر لونه وطوله وقصره» وأنه خريفي أو 
ربيعي» من ذكور أو إناث؛ لأن صوف الإناث أشد نعومة. واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة؛ 
ولا يقبل إلا خالصاً من الشوك والبعر» فإن عضل كوته ستولا جازء إلا أن يعيبه الغسل . والشعر 
والوبرء كالصوف» ويضبط الجميع ونا 

فصل: يبين في القطن بلده؛ ولونهء وكثرة لحمهء وقلته؛ والخشونة» والنعومة» وكونه عتيقاً أو 
جديدا إن اختلف الغرض به»ء والمطلق يحمل على الجاف وعلى ما فيه الحب. ويجوز في الحليج» وفي حب 
القطن» ولا يجوز في القطن في الجوزق قبل التشقق. وأما بعده. ففي «التهذيب»: أنه يجوز. وقال في 
«التتمة»: ظاهر المذهب: أنه لا يجوزء لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه» وهذا هو الذي أطلق 
العراقيون حكايته عن النص. 

فصل: يبين في الإبريسم لونه» وبلده؛» ودقته» وغلظه. ولا يشترط ذكر الخشونة والنعومة» ولا 
يجوز السلم في القرّ وفيه الدودء لا حياً ولا ميتاً؛ لأنه بمنع معرفة وزن القزّ. وبعد خروج الدودء يجوز. 

فصل: وإذا أسلم في الغزل» يا يذكر في القطن» ويذكر الدّقة والغلظ.. ويجوز السلم في غزل 
الكتان» ونجور شرط كونه مصبوغاً» ود يشترط بيان الصبغ . 

فصل: إذا أسلم في الثياب» ذكر جنسها من إبريسم» أو قطن» أو كتان» والنوع؛ والبلد الذي 
ينسج فيه إن اختلف به الغرضء وقد يغني ذكر النوع عنه؛ وعن الجنس أيضاًء ويبين الطول» 
والعرض» والغلظ. والدقة» والنعومة» والخشونة» ويجوز في المقصودء والمطلق محمول على الخام. ولا 
يجوز في الملبوس؛ لأنه لا ينضبط. ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسجء» كالبرود. والمعروف في كتب 
الأصحاب: أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج. وفيه وجه: أنه يجوزء قاله طائفة» منهم الشيخ أبو محمدء 
وصاحب «الحاوي؛؛ وهو القياس . قال الصيمري: يجوز السلم في القمص» والسراويلات» إذا ضبطت 
طولاً وعرضاًء وسعة وضيقاً. 


كتاب السَلّم - مسائل منثورة يح 


فصل: الخشب أنواع: 

منها: الحطب» فيذكر نوعه» وغلظهء ودقته» وأنه من نفس الشجرء أو من أغصانه» ووزنه» ولا 
يجب التعرض للزطوبة» والجفاف؛ والمطلق محمول على الجاف» ويجب قبول المعوج» والمستقيم. 

ومنها: ما يطلب للبناء» كالجذوع» فيذكر النوع» والطولء» والغلظ» والدقة» ولا يشترط الوزن 
على الصحيحء وشرطه الشيخ أبو محمدء ولو ذكرء جازء بخلاف الثياب. ولا يجوز ني المخروط, 
لاختلاف أعلاه وأسفله. ومنها ما يطلب ليغرس» فيذكر العددء والنوع» والطول» والغلظ. ومنها ما 
يطلب ليتخذ منه القسي والسهامء فيذكر فيه النوع» والدقة» والغلظ» وزاد بعضهم كونه سهلياًء أو 
جبلياً ؛ لأن الجبلي أصلح . ومنهم من شرط الوزن فيه» وفي خشب البناء. 

فصل: إذا أسلم في الحديدء ذكر نوعهء» وأنه ذكر أو أنق) ولونهء وخحشونتهء ولينه. وفي 
الرصاص يذكر نوعه من قلع وغيره. وني الصفرء من شبه وغيره» ولونهماء وخشونتهماء ولينهماء ولا 
بد من الوزن في جميع ذلك. 

فرع: كل شيء لا يتأنّ وزنه بالقبان لكبره»ء يوزن بالعرض على الماء. 

قلت: قد سبقت كيفية الوزن بالماء في باب الريا. والله أعلم. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بما سبق. 

إحداها: السلم في المنافع» كتعليم القرآن وغيره»ء جائزء ذكره الروياني. 

الثانية : السلم في الدراهم والدنانير» جائز على الأصحء بشرط أن يكون رأس, المال غيرهما. 

قلت: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنائير» ولا عكسه سلماً مؤجلاً. وني 
الحالٌ وجهان محكيان في «البيان» وغيره. الأصح المنصوص في «الأم» في مواضع: أنه لا يصح. والثاني: 
يصح بشرط قبضهما في المجلس» قاله القاضي أبو الطيب. والله أعلم. 

الثالئة: يجوز السلم في أنواع العطر العامة الوجودء كالمسكء. والعنبرء والكافورء فيذكر وزنها 
ونوعها فيقول: عنير أشهب. 

الرابعة: يجوز السلم في الزجاج» والطين»: والجصء والنورة» وحجارة الأرحية» والأبنية» 
والأواني» فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظهاء ولا يشترط الوزن. 

قلت: عدم اشتراط الوزن في الأرحية» هو الأصح.ء وبه قطع الشيخ أبو حامدء والبغوي. 
وآخرون» وقطع الغزالي باشتراطه. وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه» وليس كما ادعى. والله أعلم. 

الخامسة: لا يجوز السلم في الحباب» والكيزان» والطسوتء والقماقم» والطناجير والمنائر» والبرام 
المعمولة» لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة. ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب» لعدم 
اختلافه» وني الأسطال المربعة. 

السادسة: يجوز السلم في الكاغد عدداً» ويبين نوعه وطوله. ويجوز في الآجر على الأصح. وف 
وجه: لا يصح لتأثير النار. ولا يجوز السلم في العقارء ولا ني الأرزء والعلس» لاستتارهما بالكمامء 
ويجوز في الدقيق على الصحيح . 

فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلّم فيه؟ وجهان. قال العراقيون: يشترطء وهو 
ظاهر النص». لاختلاف الغرض به. وقال غيرهم : : لا يشترطء ويحمل المطلق على الخحيد» وهو الأصح. 

قلت: قوله: ظاهر النص» مما ينكر عليه. فقد نص عليه في مواضع من «الأم» نصاً صريحاًء وهو 
مبين في «شرح المهذب». والله أعلم. 
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وسواء قلنا بالاشتراطء أو شرطاء ينزل على أقل الدرجات. ولو شرط الأجودء لم يصح العقد 
على المذهب. وقيل: فيه قولان كالأردأ. ولو شرطا الرداءة» فإن كانت رداءة العيب» لم يصح العقد. 
وإن كانت رداءة النوعء فقال كثيرون: يصح. وأطلق الغزالي في «الوجيز» البطلان. 

قلت: وقد قال بالبطلان أيضاً إمام الحرمين. والأصح: الصحةء وبه قطع العراقيون. ونص عليه 
الشافعي ويه في «الأم» نصاً صريحاً في مواضع. والله 0 

وإن شرط الأردأء جاز على الأظهر. وقيل: الأ 

فرع: ينزل الوصف في كل شيء على أقل 00 فإذا أتى بما يقع على اسم الوصف المشروطء 
كفى» ووجب قبوله؛ لأن الرتب لا نهاية لهاء وهي كمن باع بشرط أنه كاتب أو خباز. 

فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس» وغير مشهورة» ولا بد من معرفة العاقدين صفاته. 
فإن جهلها أحدهماء لم يصح العقدء وهل يكفي معرفتهما؟ وجهان. أصحهما: لاء وهو المنصوصء» بل 
لا بد من معرفة عدلين ليرجع إليهما عند تنازعهما. وقيل: تعتبر فيها الاستفاضة» ويجري الوجهان فيما 
إذا لم يعرف المكيالَ المذكور إلا عدلان. وما ذكرناه الآنء يخالف ما قدمناه في فصح النصارى من بعض 
الوجوه. ولعل الفرق» أن الجهالة هناك عائدة إلى الأجل. وهنا إلى المعقود عليه» فجاز أن يحتمل هناك 
ما لا يحتمل هنا. 

فصل في أذاء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه: أما صفته: فإن أى بغير جنسهء 
م يجز قبوله» إذ لا يجوز الاعتياض عنه. وإن أتى بجنسه وعلى صفته المشروطة» وجب قبوله قطعاًء وإن 
كان أجود» جاز قبوله قطعا. ووجب على الأصح. وإن كان أردأء جاز قبوله ولم يجب. وإن أى بنوع 
آخرء بأن أسلم في التمر المعقلي» فأحضر البرني» أو في ثوب هرويء فأق بمروي» فأوجه. أصحها: 
يحرم قبوله. والثاني: يجب. والثالث: يجوزء كما لو اختلفت الصفة» واختلفوا ني أن التفاوت بين 
التركي والحندي» تفاوت جنسء أم تفاوت نوع؟ والصحيح: الثاني. وني أن التفاوت بين الرطب 
والتمرء وبين ما سقي بماء السماء وما سقي بغيره» تفاوت نوع» أو صفة؟ والأصح الأول. 

فرع: ما أسلم فيه كيلاً قبضه كيلاً. وما أسلم فيه وزناًء قبضه وزناً ولا يجوز العكس . وإذا كال 
لا يزلزل المكيال» ولا يضع الكف على جوانبه. ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزوان والمدر 
والتراب» فإن كان فيها شيء قليل من ذلك وقد أسلم كيلاًء جازء وإن أسلم وزناء لم يجز. 

قلت: هكذا أطلق جمهور الأصحابء وقال صاحب «الحاوي»: فيما إذا أسلم كيلاًء إلا أن 
يكون لإخراج التراب مؤنة» فلا يلزمه قبولها. قال في «البيان» دقاق التبن كالتراب. والله أعلم. 

ويجب تسليم التمر جافاً» والرطب صحيحاً غير مشدّخ. 

وأما زمانه: فإن كان السلم مؤجلاً» لم يخف أنه لا مطالبة قبل ا محل. فإن أى به المسلم إليه قبله» 
فامتنع من قبوله» قال جمهور الأصحاب: إن كان له غرض في الامتناع» بأن كان وقت مهبء أو كان 
حيواناً يحتاج علفاء أو ثمرة» أو لحماً يريد أكلها عند امحل طرياًء أو كان يحتاج إلى مكان له مؤنة» 
كالحنطة وشبههاء » لم يجبر على القبول. وإن لم يكن له غرض في الامتناع» فإن كان للمؤدي غرض سوى 
براءة الذمة» بأن كان به رهن أو كفيل» أجبر على القبول على المذهب. وقيل: قولان. وهل يلحق بهذه 
الأعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول؟ وجهان. الأصح: يلحق. وإن لم يكن للمؤدي غرض 
سوى براءة الذمة» فقولان» أصحهما: يجبرء وإن تقابل غرضاهماء فالمرعى جانب المستحق على 
المذهب. وقيل بطرد القولين» وعكس الغزالي هذا الترتيب» وهو شاذ مردود. وحكم سائر الديون 
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و 5 وأما | إذا كان السلم حالاً» فله المطالبة به في الحال. فلو أى به 

إليهء فامتنع من قبضهء فإن كان للدافع غرض سوى البراءة» أخر عل القبول» وإلاء فالمذهمب: 
1 يجبر على القبول أو الإبراء. وقيل: على القولين» وحيث ثبت الإجبارء فلو أصر على الامتناع» أخذه 
الحاكم له. 

وأما مكانه: فإذا قلنا: يتعين مكان العقد للتسليم» أو قلنا: لا يتعين فعيناه» وجب التسليم 
فيه. فلو وجد المسلم إليه في غير ذلك المكان» فإن كان لنقله مؤنة» لم يطالب به. وهل يطالب 
بالقيمة للحيلولة؟ وجهان. الصحيح: لا؛ لأن أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز» 
وبهذا قطع العراقيون وصاحب «التهذيب»»: فعلى هذاء للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال» كما لو 
انقطع المسلم فيه. وإن لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير» فله مطالبته به» وأشار إمام الحرمين 
إلى الخلاف فيه. 

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف» فهل له مطالبته بالمثل؟ فيه خلاف» 
الأصح: ليس له المطالبة إلا بالقيمة. ولو أى المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم» فامتنع 
المستحق من أخذهء فإن كان لنقله مؤنة» أو كان الموضع غوفاً. لم يجزء وإلا فوجهان بناءً على القولين 
في التعجيل قبل المحل. فلو رضيء وأخذه. لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل. 

قلت: أصحهما: إجباره. ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه» فأحضرهء فوجهان 
مشهوران. أصحهما: يجب قبوله. والثاني: لايجوز. والله أعلم. 

باب القرض 

[الضرب الأول] هو مندوب إليه. وأركانه أربعة: العاقدان. والصيغة. والشيء المقرض. 

[العاقدان: ] فلا يصح إلا من أهل التبرع. 

وأما الصيغة؛ فالإيجاب لا بد منه» وهو أن يقول: أقرضتك» أو أسلفتك» أو خذ هذا بمثله» أو 
خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله أو ملّكتك على أن ترد بدلفى فلو اقتصر على «ملّكتكه» فهو هبة» 
فإن اختلفا في ذكر البدل» فالقول قول الآخذ. 

قلت: وحكي وجه: أن القول قول الدافع» وهو متجه. وفي «التتمة؛ وجه: أن الاقتصار على 

«ملّكتكها قرض . . والله أعلم. 

وأما القبول. فشرط على الأصح. وبه قطع الجمهور. وادعى إمام المحرمين أن عدم الاشتراط 
ف 

قلت: وقطع صاحب «التتمة» بأنه لا يشترط الإيجاب», ولا القبول» بل إذا قال لرجل: أقرضني 

كذاء أو أرسل إليه رسولاًء فبعث إليه المال» صح القرض. وكذا لو قال رب المال: أقرضتك هذه 
الدراهم؛ وسلمها إليه؛ ثبت القرض. والله 5 

وأما الشيء المقرض» فال مال ضربان: 

أحدهها: يجوز السلم فيه» فيجوز إقراضه حيؤاناً كان» أو غيره. لكن إن كان جارية» نظرء إن 
كانت محرماً للمستقرض» بنسب» أو رضاعء أو مصاهرة» جاز إقراضها قطعاً وإن كانت حلالاً» لم يجز 
على الأظهر المنصوص قلياً وجديداً . 

قلت: هذا الذي جزم به من جواز إقراض المحرّم. هو الذي قطع به الجماهير. وقال في 


حن ْ كتاب السَّلّم - باب القرض 


«الحاوي»: إن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض» بأن اقترضها محرم» أو امرأة» فوجهان. قال 
البغداديون: يجوز. وقال البصريون: لا يجوز ويصرنَ جنساً لا يجوز قرضه. والله أعلم. 

الضرب الثاني: ما لا يجوز السلم فيه» فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب في المتقوّمات رد المثل 
أو القيمة» إن قلنا بالأول» لم يجز. وبالثاني» جاز. وفي إقراض الخبزء وجهانء كالسلم فيه. أصحهما 
في «التهذيب»: لا يجوز. واختار صاحب «الشايمل» وغيره: الجواز. وأشار في «البيان» إلى ترتيب 
الخلاف» إن جوزنا السلم» جاز هناء وإلا فوجهان. قال: فإن جوزناهء رد مثله وزناً إن أوجبنا في 
المتقومات المثل. وإن أوجبنا القيمة» وجبت هنا. فإن شرط المثل فوجهان. 

قلت: قطع صاحب «التتمة» والمستظهري» بجواز قرضه وزناً. واحتج صاحبا «الشامل» و«التتمة؛ 
بإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكارء وهو مذهب أحمد ؤب وأبي يوسفء ومحمد» 
وذكر صاحب «التتمة» وجهين في إقراض الخمير الحامض. أحدهما: الجوازء لاطراد العادة. 

وني فتاوى القاضى حسين: لا يجوز إقراض الروبة؛ لأنها تختلف بالحموضة. قال: ولا يجوز 
إقراض النافع؟ لأنه لا يجوز السلم فيهاء ولا إقراض ماء القناة؛ لأنه مجهول. والله أعلم. 

فرع: يشترط أن يكون المقرّض معلوم القدر. ويجوز إقراض المكيل وزناً وعكسه كالسلم. 

وقال القفّال: لا يجوز إقراض المكيل وزنا بخلااف السلم» » فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين. 
وزاد فقال: لو أتلف مائة رطل حنطة» ضمنها بالكيل. ولو باغ شقصاً بمائة رطل حنطة» ؛ أخذ الشفيع 
بمثلها كيلا . والأصح في الجميع: الجواز. 

فصل: : يحرم كل قرض جر منفعة» كشرط رد الصحيح عن المكسرء أو الجيد عن الرديء» وكشرط 

ده ببلد آخرء فإن شرط زيادة في القدر. حر إن كان المال زنوياة وكذا إن كان غير ربوي على 

ا وحكى الإمام أنه بي يصح الشرط الجارٌ للمنفعة في غير الربوي» وهو شاذ غلط. فإن جرى 
ال ل ا فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد؛ لأنه عقد 
مسامحة . 

ولو أقرضه بلا شرط» فردّ أجود أو أكثر أو ببلد آخرء جاز. ولا 0505 وغيره» ولا 
بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح. 

قلت: قال في «التتمة»: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة» ففي كراهته وجهان. والله أعلم. 

ولو شرط رد الأردأ أو المكسرء لغا الشرطء ولا يفسد العقد على الأصح» وأشار بعضهم إلى 
خلاف في صحة الشرط. ولا يجوز شرط الأجل فيه» ولا يلزم بحال. فلو شرط أجلاًء نظرء إن لم يكن 
للمقرض غرض فيه» فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان» بأن كان زمن نمب والمستقرض 
مليء فهو كالتأجيل بلا غرض» أم كشرط رد الصح عن لمكم وجهان. أصحهما: الثانٍء» ويجوز 
فيه شرط الرهن والكفيل» وشرط أن يشهد عليه أو يُقِرّ به عند الحاكم. فإن شرط رهناً بدين آخرء فهو 
كشرط زيادة الصفة. 

ولو شرط أن يقرضه مالاً آخر » صح على الصحيح» وم يلزمه ما شرطء بل هو وعدء كما لو 
وهبه ثوباً بشرط أن يبه غيره. 

فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي ذليه. أظهرهما: بالقبض. والثاني: 
بالتصرف. فإن قلنا: بالقبض» فهل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقيء أم للمستقرض رد بدله 
مع وجوده؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: الأول. 


كتاب السّلَمِ - باب القرض 51١‏ 


ولو رده المستقرض بعينه لزم المقرض قبوله قطعاً. وإن قلنا: يملك بالتصرف» فمعناه: إذا تصرف» تبين 
ثبوت ملكه. ثم في ذلك التصرف, أوجه. أصحها: أنه كل تصرف يزيل الملك. والثاني: كل تصرف يتعلق 
بالرقبة. والثالث: كل تصرف يستدعي الملك. فعلى الأوجه: يكفي البيع» والحبة» والإعتاق» والإتلاف. 
ولا يكفي الرهنء والتزويج» والإجارة» وطحن الحنطة» وخبز الدقيق» وذبح الشاة» على الوجه الأول. 

قلت: فتكون هذه العقود باطلة والله أعلم. 

ويكفى ما سوى الإجارة على الثاني» وما سوى الرهنء على الثالث؛ لأنه يجوز أن يستعير الرهن» فيرهنه . 
وحكي عن الشيخ أبي حامد: أنه كل تصرف يمنع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري . فإن قلنا بالأول» 
فهل يكفي البيع بشرط الخيار؟ إن قلنا: لا يزيل الملك . فلاء وإلاء فوجهان؛ لأنه لا يزيله بصفة اللزوم . 

فرع: اقترض حيواناً» إن قلنا: بملك بالقبض» فنفقته على المقترض» وإلاء فعلى المقرض إلى أن 
يتصرف المستقرض. ولو اقترض من يعتق عليه» عتق إذا قبضه إن قلنا: ملك به» ولا يعتق إن قلنا: 
بالتصرف. قال في «التهذيب»: ويجوز أن يقال: يعتق ويحكم بالملك قُبّيله. 

قلت: جزم صاحب «التتمة4 بهذا الاحتمال. ولكن المعروف: أنه لا يعتق. والله أعلم. 

فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان» كالمسلم فيه. ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان 
الإقراض» فليس له مطالبته بالمثل» وله مطالبته بالقيمة. 

فلو عاد إلى مكان الإقراضء فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل؟ وهل المقرض مطالبته بردٌ القيمة؟ وجهان. 

قلث: أصحهما: لا. والله أعلم. 

والقيمة التي يطالب بهاء قيمة بلد القرض يوم المطالبة. وكذا في السلّم يطالب بقيمة بلد العقد إذا 
جورنا | أخذ قيمته. 

قلت: المعتبر في السلمء قيمةا الموضع الذي يستحق فيه التسليم. والله أعلم. 

فرع: إذا اقترض مثليًء رد مثلياً» وإن رد متقوّماًء فالأصح عند الأكثرين: أنه يرد مثله من حيث 
الصورة. والثاني: يردٌ القيمة يوم القبض إن قلنا: يملك به. وإن قلنا بالتصرف» فوجهان. أحدهما: 
كذلك. والثاني: تجهب 0 كانت من القبض إلى التصرف. وإذا اختلفا في قدر. القيمة» أو صفة 
المثل» فالقول قول المستقرض. 

قلت: قال في «المهذب»: لو قال: أقرضتك ألفاً وقبل وتفرّقا » ثم دفع إليه ألفاًء فإن لم يطل 
الفصلء» جازء وإلاء فلا؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل. وَإذَاعنَوَرْنا إقزاهن اين فهل يرد 
المثل أو القيمة؟ فيه الوجهان. فإن قلنا: القيمة» فشرط الخبزء فوجهان. أحدهما: يصح الشرط؛ لأن 
مبناه على المساهلة والرفق. قال الشاثئى: قال القاضى أبو حامد: إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية» 
جاز قبولها بلا كراهة» هذا مذهبنا ومذهب ابن عباسء وكرهها ابن مسعود. 

قال ا محاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذء للحديث الصحيح 
في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك. 

ولو أقرضه نقداًء فأبطل السلطان المعاملة به» فليس له إلا النقد الذي أقرضهء نص عليه 
الشافعي َيِه ونقله عنه أيضاً ابن المنذرء وقد سبق نظيره في البيع . 

وفي فتاوى القاضي حسين: أنه لو قال: أقرضني عشرة. فقال: خذها من فلان» فأخذها منهء لا 
يكون قرضاًء بل هذا توكيل بقبض الدّين» فبعد القبض لا بدَّ من قرض جديد. ولو كانت العشرة في يد 
فلان معيئة» وديعة أو غيرهاء صح. والله أعلم. 


يفن كتاب الرَّهْن ‏ باب في أركانه 


فيه أربعة أبواب: 


[الباب] الأو ل في أركانه 


وهي أربعة. 

الأول: المرهون. وله شروط: 

الأول : كونه عيئاً » فلا يصح رهن المنفعة» بأن يرهنه سكئ الدار مدة» سواء كان الدين المرهون 
به حالاً أو مؤجلاً. ولا يصح رهن الذّين على الأصحء ونصح رهن المشاعء سواء رهنه عند شريكه أو 
غيره» قيل القسمة أم لم يقبلها. 

قلت: سواء كان الباتي من المشاع للراهن أم لغيره. والله أعلم. 

ولو رهن نصيبه من بيت. من دار بإذن شريكه. صحء وبغير إذنه» وجهان. أصحهما عند الإمام : 
صحته كما يصح بيعه. وأصحهما عند البغوي: فساده» وادعى طرد الخلاف في البيع. 

فلت: وممن وافق الإمام في تصحيح صحته الغزالي في«البسيظ»» وضاحب «التتمة». وغيرهما. 
وأما طرد الخلاف في البيع» فشاذء فقد قطع الأصحاب بصحته. والله أعلم. 

فإن قسمت الدارء فوقعٍ هذا البيت في نصيب شريكهء فهل هو كتلف المرهون بآفة سماوية» أم 
يغرم الراهن قيمته ويكون رهناً لعريه عضيل له بدله؟ فيه احتمالا 0 رمام أصحهما : الثاني. وقال 
الإمام محمد بن يحبى : إن كان مختاراً في القسمة» غرم» وإن كان جيرا فلا . 

قلت: هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب: أن هذه الدار تقسم 
قسمة واحدة. وشذ صاحب «التتمة» فقال: لا تقسم قسمة واحدة» بل يقسم البيت وحدهء ويسلم 
نصيب الرهن للمرتبن» ثم يقسم الباتي» كما لو باع نصيبه من ذلك البيت. وقد أشار صاحب «المهذب» 
ومن تابعه. إلى أنهما إذا اقتسما فخرج البيت في نصيب شريكه.» يبقى مرهوناً» وهذا ضعيف. والمتحصّل 
من هذا الخلاف: أن امختار جواز قسمتهما جملة» وأن لا يبقى مرهوناًء بل يغرم. والله أعلم. 

فرع: إذا رهن امنا فقبضه بتسليم لهء فإذا قبض» جرت المهايأة بين المرتبن والشريك جريامها 

بين الشريكين. ولا بأس بتبعٌض اليد بحكم الشرع» كما لا بأس به لاستيفاء ء الراهن المنافع. 

قلت: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل» خلى الراهن بين المرتمن وبينه» سواء 

حضر الشريك أم لا. وإن كان مما ينقلء» لم يحصل قبضه إلا بالنقل» ولا يجوز نقله بغير إذن 
الشريك. فإن أذن» قبضء وإن امتنع» فإن رضي المرتمن بكونها في يد الشريك» جازء وناب عنه في 
القبض» وإن تنازعاء نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لحماء فإن كان له منفعة آجره. والله أعلم. 

الشرط الثاني: مختلف فيه» وهو صلاحية المرتمن» لثبوت اليد عليه. فإن رهن عبداً مسلماً أو 
مصحفاً عند كافرء أو السلاح عند حربي» أو جارية حسناء عند أجنبي» صح على المذهب في جميعهاء 
فيجعل العبد والمصحف في يد عدل. 


كتاب الرّهْن ‏ باب في أركانه رفن 


قلت: وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافرء ففي «تبذيب» الشيخ نصر المقدمي الزاهد 
وغيره: أن العقد حرام. وفي «التهذيب» للبغوي: أنه مكروهء ذكره في كتاب الجزية. والله أعلم. 
ثم إن كانت الجارية صغيرة لا تشتهى» فهي كالعبدء وإلاء فإن رهنت عند محرم أو امرأة» فذاك. 
وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته» ا جاريته» أو نسوة يؤمن معهم الإلمام بباء فلا بأس» وإلاء 
فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة» أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن. فإن شرط وضعها عند 
غير مَن ذكرناء فهو شرط فاسد. وألحق الإمام بالصغيرة» الخسيسة مع دمامة الصورة» لكن الفرق 
ظاهر. ولو كان المرهون خنثى, فكالجارية» إلا أنه لا يوضع عند امرأة. 
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدَّينء فلا يصح رهن أم الولدء والمكاتب» 
والوقف. وسائر ما لا يصح بيعه. وسواد العراق وقف على المسلمين على المذهب. فلا يجوز رهنه. 
وأبنيته» وأشجارهء إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقفء فهي كالأرض. وإن أحدثت 
فيها من غيرهاء جاز رهنها. فإن رهنت مع الأرض» فهي من صور تفريق الصفقة» وكذا رهن 
الأرض مطلقاً إن قلنا: إن البناء والغراس يدخلان فيه. وإذا صح الرهن في البناء» فلا خراج على 
المرتهن» وإنما هو على الراهن. فإن أذَّاه المرتهن بغير إذنهء فهو متبرع». وإن أداه بإذنه بشرط 
الرجوع» رجع. وإن لم يشرط الرجوعء فوجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مطلقاًء وظاهر 
النص: الرجوع. 
فصل: التفريق بين الأم وولدها الصغيرء حرام» وفي إفساده البيع قولان سبقا. ويصح رهن 
أحدهما دون الآخر. وإذا أريد البيع» ففيه وجهان. أحدهما: يباع المرهون وحدهء ويحتمل التفريق 
للضرورة. وأصحهما : يباعان جميعاًء ويوزع الثمن على قيمتهما. 
وف كيفيته كلام يحتاج إلى مقدمة» وهي رجل رهن أرض بيضاء» فنبت فيها نخل. فله حالان: 
أحدهما: أن يرهن الأرض ثم يدفن النوى فيهاء أو يحمله السيل أو الطيرء فهي للراهن» ولا 
يجبر ني الحال على قلعهاء فلعله يؤدّي الدَّين من موضع آخر. فإن دعت الحاجة إلى بيع الأرض» 
نظرء إن وف من الأرض إذا بيعت وحدها بالدين» بيعت وحدها ولم يقلع النخل. وكذا لولم يف 
به» إلا أن قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء. ولو لم يف به وقيمتها تنقص بالأشجارء 
فللمرتمن قلعها لبيع الأرض بيضاءء إلا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرضء فتباعان ويوزع الثمن 
عليهما. هذا إذا لم يكن الراهن محجور عليه بالإفلاس. فإن كانء فلا قلع بحال» لتعلق حق الغرماء 
به» بل يباعان ديوع الثمن عليهماء فما قابل الأرض» اختص به المرتبن» وما قابل الأشجار» قسم 
بين الغرماء. فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجارء حسب النقص على الشجر؛ لأن حق المرتمن 
في الأرض فارغة. 
الحال الثاني: أن يكون النوى مدفوناً في الأرض يوم الرهن, ثم ينبت. فإن كان المرتبن جاهلاً 
بالحال» فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن: فإن فسخء وإ وإلا فهر كما لو كان عاللماًء 
وإن كان عالماً فلا خيار. وإذا بيعت الأرض مع النخل» وزع الثمن عليهما. والمعتير في الحال الاو 
قيمة الأرض فارغة. وفي الحال الثاني» قيمة أرض مشغولة؛ لأنها كانت مشغولة يوم الرهن. وفي كيفية 
اعفان الشجر وجهان نقلهما الإمام في الحالين. أصحهما: تقرَّم الأرض وحدها. فإذا قيل: هي إماثة » 
قوّمت مع الأشجارء فإذا قيل: هي مائة وعشرونء فالزيادة بسبب الأشجار سدس» فيراعى في الثمن 
نسبة الأسداس . والثاني: تقوَّم الأشجار وحدها. فإذا قيل: هي خمسونء كانت النسبة بالثلث» ثم في 
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المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصة بسبب الاجتماع؛ لأنا فرضنا قيمتها وحدها 
مائة» وقيمة الأشجار وحدها ثابتة حمسين» وقيمة ال مجموع ماثة وعشرين. عدنا إلى مسألة الأم والولدء 
فإذا بيعا معاّء وأردنا التوزيع» ففيه طريقان: 

أحدههما: أن التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والشجرء فتعتبر قيمة الأم وحدها. وفي الولد 
الوجهان. 

والثاني: أن الأم لا تقرّم وحدهاء بل تقرّم مع الولد وهي خاصّته؛ لأنها رهنت وهي ذات ولدء 
والأرض بلا أشجار. ومهذا الوجه قطع الأكثرون. فلو حدث الولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو 
50 وببعا معاء فللمرتبن قيمة جارية لا ولد لها. 

قلت: ذكر الإمام الرافعي في مسألة الغراس والأرض الفرق بين علم المرتبن وجهله في ثبوت 

الخيار» ول يذكره هناء فكأنه أراد أنه مثله. وقد صرح صاحب «الشامل» بذلك فقال: إن كان عالاً 
بالولد حال الارتبان» فلا خيارء وإلاء فله الخيار في فسخ البيع المشروط فيه الرهن. وقال صاحب 
«الحاوي»: إن علمء فلا خيارء وإلاء فإن قلنا: تباع الأم دون الولدء فلا خيارء وإن قلنا: يباعان» 
ففي الخيار وجهان. وجه المنع: أنه لا يتحقق نقصهاء بل قد تزيد. فإن قيل: ما فائدة الخلاف في 
التوزيع» والراهن يجب عليه قضاء الدين بكل حال؟! قلنا: تظهر فائدته عند ازدحام غرماء الميت 
والمفلس» وني تصرف الراهن في الثمن قبل قضاء الدين» فينفذ في حصة الولد دون الأمء ذكره الإمام» 
والغزالي في «البسيط». والله أعلم. 

فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد. فإن أمكن تجفيفه كالرطب والعنب» صح رهنه وجفف. 
وإن لم يمكن كالثمرة التي لا تجفف. والريحان» والَمّد فإن رهنه بدين حالٌ» صحء ثم إن بيع في 
الدّين» أو قضي الدين من موضع آخرء فذاك» وإلا بيع وجعل الثمن رهناًء فلو تركه المرمن حتى فسدء 
قال في «التهذيب»: إن كان الراهن أذن له في بيعهه ضمنء وإلاء فلا. ويجوز أن يقال: عليه الرفع إلى 
القاضي ليبيعه. 

قلت: هذا الاحتمال الذي قاله الإمام الرافعي تثلله» قوي أو متعين. وقد قال صاحب «التتمة» في 
هذه الصورة: إن سكتا حتى فسدء أو طلب المرتبن بيعه» فامتنع الراهن» فهو من ضمان الراهن. وإن 
طلب الراهن بيعه» فامتنع المرتبن» فمن ضمان المرتبن. والله أعلم. 

وإن رهنه بدين مؤجلء» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم حلول الأجل قبل فساده؛ فهو كرهنه بالحال. 

الثاني: أن يعلم عكسه. فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف على الفسادء وجعل ثمنه رهناًء 
صح ولزم الوفاء بالشرط. 

فلو شرط أن لا يباع محال عند حلول الأجل» بطل الرهن لمناقضته مقصود الرهن. وإن لم يشرط 
ذا ولا ذاك» فهل هو كشرط البيع أم كشرط عدم البيع؟ قولان». أظهرهما عند العراقيين: الثاني» وميل 
غيرهم إلى الأول. 

قلت: قال الإمام الرافعي في «المحرر» أظهرهما: لا يصح الرهن. والله أعلم. 

الثالث: أن لا يعلم واحد من الأمرين وهما محتملان» فالمذهب: الصحة. 

ولو رهن ما لا يسرع إليه الفساد.ء فحدث ما عرّضه للفساد قبل الأجلء بأن ابتلّت الحنطة» 
وتعذر تجفيفهاء م ينفسخ بحال. 
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ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون» ففي الانفساخ وجهانء» كما في حدوث الموت والجنون. وإذا لم 
ينفسخ» بيع وجعل الثمن رهناً مكانه. 

قلت: الأرجح: أنه لا ينفسخ» وهذا الذي قطع بهء من أنه إذا لم ينفسخ يباع» هو المذهب. 
ونقل الإمام: أن الأئمة قطعوا بأنه يستحق بيعه. ونقل صاحب «الحاوي» فيه قولين: 

أحدهما: يجبر الراهن على بيعه حفظاً للوثيقة» كما يجبر على نفقته. 

والثاني: لا؛ لأن حق المرتبن في حبسه فقطء وهذا ضعيف. والله أعلم. 

فصل: رهن العبد المحارب» كبيعه. ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه. فإن علم المرتمن 
ردّته» فلا خيار له في فسخ البيع المشروط فيه الرهن. وإن جهل, يخيّره فإن قتل قبل قبضهء فله فسخ 
البيع. وإن قتل بعده» فمن ضمان من؟ فيه وجهان سبقا في البيع. فإن قلنا: من ضمان البائع» 
فللمرتبن فسخ البيع» وإلا فلا فسخ ولا أرش» كما لو مات في يده. 

قلت: ولو رهنه عبداً مريضاًء لم يعلم بمرضه المرتبن حتى مات في يدهء فلا خيار له» قاله في 
المعاياة» قال: لأن الموت بألم حادث» بخلاف قتل المرتد. والله أعلم. 

فرع : الجاني إن لم نصحح بيعهء فرهنه أولى» وإلاء فقولان؛ لأن الجناية الطارئة» يقدم صاحبها 
على حق المرتهن» فالمتقدمة أولى. 

فإن لم نصحح رهنه» ففداه السيد» أو أسقط امجني عليه حقه» فلا بد من استئناف رهن. وإن 
صححناه» فقال المسعودي والإمام: يكون ختاراً للفداء كما لو باعه» وقال ابن الصباغ: لا يلزمه 
الفداء» بمخلاف البيع؛ لأن محل الجناية باقي هناء والجناية لا تنافي الرهن. 

اعلم أنه قد سبق في البيع أن في صحة بيع الجاني ثلاث طرق وأن الصحيح أن الجناية إن أوجبت 
القتصاص صح. أو المال فلا يكون الرهن أيضاً كذلك في الطرق» والترجيح هذا مقتضى كلام الحرر 
والمنهاج لكن جزم الرافعي في الشرحين بالترتيب فقال: إن لم يصح البيع فالرهن أولى وإن صح فقولان. 
كما ذكر المصئف ككأله. 

قلت: قال البغوي أيضاً: يكون ملتزماً للفداء. ولكن الأكثرون قالوا كقول ابن الصباغ» منهم 
الشيخ أبو حامد» والماوردي» وصاحب «العدة» وغيرهم. قالوا: هو مير بين فدائه وتسليمه للبيع في 
الجناية. فإن فداهء بقي الرهن» وإلا بيع في الجناية» وبطل الرهن إن استغرقه الأرش» وإلا بيع بقدره» 
واستقر الرهن في الباقي. وإذا قلنا: لا يصح رهن الجاني» فسواء كان الأرش درهماًء والعبد يساوي 
الوفاء» أم غير ذلك» نص عليه الشافعي ونه والأصحاب. 

وأما إثبات الخيار للمرجمن في فسخ البيع المشروط فيه رهنهء ففيه تفصيل في «الحاوي' وغيره. إن 
كان عالماً بالجناية» فلا خيار في الحال. فإن اقتص منه في طرفهء بقي رهناًء ولا خيار للمرتهن في البيع» 
لعلمه بالعيب. وإن قتل قصاصاء فإن قلنا: إنه من ضمان البائع» فله الخيار كما لو بان مستحقاء وإن 
قلنا: من ضمان المشتري» فلا خيار؛ لأنه معيب علم به» وإن عفا مستحق القصاص على ماله فإن 
فداه؛ بقي رهناء ولا خيار للمرتهن» وإن بيع للجناية» بطل الرهن. وني الخيار الوجهان. وإن عفا عن 
القصاص» سقط أثر الجناية . أما إذا كان جاهلاً بالجناية» فإن علم قبل استقرار حكمهاء يخي . فإن 
فسخء وإلا فيصير عالماًء وحكمه ما سبق. وإن لم يعلم إلا بعد استقرار حكمها على قصاص طرفء لم 
يبطل الرهن بالقصاصء لكن للمرتمهن الخيار. وإن كان قصاص نفسء بطل الرهن. وني الخيار 
الوجهان. وإن استقر حكمها على مال» فإن فداه» كان كالعفو على مال. وإن بيع» بطل الرهن. وفي 
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الخيار الوجهان. وإن عفا بلا مال» سقط أثر الجناية» ثم إن لم يتب العبد من الجناية وكان مصرّاء فهذا 
عيبء» فللمرتهن الخيار. وإن تاب» فهل ذلك عيب في الحال؟ وجهان. فإن قلنا: عيبء فله الخيار» 
وإلاء فوجهان. أحدها: يعتبر الابتداء فيثبته. والآخر: ينظر في الحال» هذا كلام صاحب «الحاوي» 
وفيه نفائس. والله أعلم. 

وإذا قلنا: يصح رهن الجاني جناية توجب القصاصء ولا يصح إذا أوجبت مالاًء فرهن والواجب 
القصاصء فعفا على مال» فهل يبطل الرهن من أصلهء أم يكون كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى 
الرهن لو لم يبع في الجناية؟ وجهان. اختار الشيخ أبو محمد أولهما. فعلى هذا لو كان العبد حفر بثراً في 
حل عدوان» فمات فيها بعدما رهن إنسانٌ» ففي تبين الفساد. وجهان. والفرق أنه رهن في الصورة 
الأولى وهو جانٍ. 

فرع : رهن المدبر باطل على المذهب. وهو نصهء ورجحه الجمهور. فعلى هذاء التدبير باق على 
صحته . وإن صححنا رهنه. بطل التدبير بناءً على أنه وصية؛ فقد رجع عنها . وقيل: لا يبطل فيكون 
مدبّراً مرهوناً . فعلى هذاء إن قفى الدَّين من غيره» فذاك» وإن رجع في التدبير وباعه في الدّين» بطل 
التدبير. وإن امتنع من الرجوع ومن بيعه» فإن كان له مال آخرء أجبر على قضائه منهء وإلا فوجهان. 
أصحهما : يباع في الدّين. والثاني: يحكم بفساد الرهن. 

قلت: هذا الذي ذكر حكم المذهبء ولا يغثَّر بقوله في «الوسيط»: ذهب أكثر الأصحاب إلى 
صحة رهنهء وإن كان قوياً في الدليل. والله أعلم. 

فرع : رهن المعلق عتقه بصفة» له صور: 

إحداها: رهنه بدين حال أو مؤجل تيقن حلوله قبل وجود الصّفة» فيصح ويباع في الدّين. فإن لم 
يتفق بيعه حتى وجدت الصفةء بني على القولين في أن الاعتبار بالعتق المعلق محالة التعليق؛ أم حال 
وجود الصفة؟ إن قلنا بالأول» عتق» وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن كان جاهلاً . 

فلت: هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول» هو الذي جزم به صاحب 
«التهذيب» وجزم صاحب «التتمة» بأنه لا خيار له» وقد سقط حقه؛ لأن الرهن سلّم له ثم بطل فصار 
كموتهء والأول: أصح» وأقيس. والله أعلم . 

وإن قلنا بالئان» فهو كإعتاق المرهون» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

الثانية : رهنه بدين مؤجل تيقن وجود الصفة قبل حلوله» فالمذهب: بطلان الرهن. وقيل: قولان» 
وهو ضعيف. فعلى الصحة: يباع إذا قرب أوان الصفة. ويجعل نه رهن . 

الثالثة: أن لا يتيقن تقدم الصفة على الحلول وعكسهء فالأظهر: بطلانه. وقيل: باطل قطعاً. 

فرع : رهن الثمر على الشجر له حالان: 

أحدها: أن يرهنه مع الشجر. فإن كان الثمر مما يمكن تجفيفه»؛ صحء سواء بدا فيها الصلاح. أم 
لاء وسواء كان الدين 3 أو مؤجلاً وإن لم يمكن ولم نصحح رهن ما يسرع الفسادء فالمذهب: 
بطلان رهن الثمر. وفي الشجر قولا تفريق الصفقة. وقيل: يصح فيهما قطعاً. 

الثاني: رهن الثمر وحده. فإن لم يمكن تجفيفه. فهو كرهن ما يسرع فساده. وإلاء فهو ضريان: 

أحدهها: : يرهن قبل بدو الصلاح. فإن رهن بدين حالٌ وشرط قطعها وبيعها بشرط القطع» جاز. 
وإن أطلق» جاز أيضاً على الأظهر. وإن رهن بمؤجل» نظرء إن كان يحل قبل بلوغ الثمر وقت الإدراك 
أو بعده» فهو كالحال. وإن كان يحل قبل بلوغه وقت الإدراك» فإن رهنها مطلقاًء ٠‏ لم يصح على الأظهر. 
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وقيل: لا يصح قطعاً كالبيع. وإن شرط القطعء فقيل: يصح قطعاً. وقيل: على القولين» وجه المنع: 
التشبيه بمن باع بشرط القطع بعد مدة. 

قلت: المذهب الصحة فيما إذا شرط القطع» وبه قطع جماعة. والله أعلم. 

الضرب الثاني: أن يرهن بعد بدوٌ الصلاح» فيجوز بشرط القطع ومطلقاً. إن رهن محال أو 
مؤجل» هو في معناه. وإن رهنه بمؤجل يحل قبل بلوغها وقت الإدراك» فعلى ما سبق في الضرب 
الأول. ومتق صح رهن الثمار على الأشجارء فمؤنة السقي والجداد والتجفيف على الراهن. فإن لم يكن 
له شيء» باع الحاكم جزءاً منها وأنفقه عليها. ولو توافق الراهن والمرتبن على ترك السقي» جاز على 
الصحيح. وقيل: يجبر عليه كما يجبر على علف الحيوان. وادعى الروياني أنه لا يصح. ولو أراد أحدهما 
قطع الثمرة قبل وقت الجداد» فللآخر الامتناع» وليس له الامتناع بعد وقت الجدادء بل يباع في الدّين 
إن حل» وإلاء أمسكه رهناً. 

فرع : الشجرة التي تثمر في السنة مرتين» يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين حالٌ. وبمؤجل يحل قبل 
اختلاط الثمرة الثانية بالأولى» وإلاء فإن شرط أن لا يقطع عند خروج الثانية» لم يصح. وإن شرط 
قطعهء صح. وإن أطلق» فقولان. فإن صححناء أو رهن بشرط القطع. فلم يقطع حى اختلط» ففي 
بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض. والرهن بعد القبضء» كالبيع 
قبله» فإن قلنا: يبطل الرهن» فذاك. وإن قلنا: لا يبطل» فلو اتفقا قبل القبضء» بطل على الصحيح. 
وإذا لم يبطل» فإن رضي الراهن» يكون الجميع رهناًء أو توافقا على كون النصف - من الجملة مثلا - 
رهتاء فذاك» وإن اختلفا في قدر المرهون» هل هو نصف المختلط» أو ثلثه» أو نحو ذلك؟ فالقول قول 
الراهن مع بمينه. وقال المزني: قول المرتبن. ش 

فرع : رهن زرعاً بعد اشتداد حبه» فكبيعه » إن كان ثرى حباثّه في ستبله. صح» وإلا فلاء» على 
الأظهر. وإن رهنه وهو بقل» فكرهن الثمرة قبل بدرٌ الصلاح. وقال صاحب «التلخيص» :الا يجوز 
قطعاً إن كان الدين مؤجلاً. وإن صرح بشرط القطع عند امحل؛ لأن الزرع لا يجوز بيعه مسنبلا . . وقد 

يقع الحلول في تلك الحالة؛ ولأن زيادة الزرع يطوله؛ فهو كثمرة تحدث وتختلط. 

فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب» فلو استعاد عبداً ليرهنه بدين» فرهنه» 
جاز. وهل سبيله سبيل الضمان» أم العارية؟ قولان. أظهرهما : الأول. ومعناه: أنه ضمن الدين في 
رقبة عبده. قال الإمام: هذا العقد أخذ شبهاً من ذاء وشبهاً من ذاك» وليس القولان في تمحضه عارية 
أو ضماناًء وإنما هما في أن المعلت أهما؟ وقال ابن سريج: إذا جعلناه عارية» لم يصح هذا التصرف؛ 
لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبضء والعارية لا تلزم. فعلى هذا يشترط في المرهون كونه ملك الراهن. 
والصواب» ما سبق» وعليه التفريع. والعارية قد تلزم» كالإعارة للدفن» ونظائره. 

ويتفرع على المذهب فروع: 

أحدها: لو أذن في رهن عبده» ثم رجع قبل أن يقبض المرتمن» جازء وبعد قبضه: لا رجوع على 
قول الضمان قطعاًء ولا على قول العارية على الأصحء وإلاء فلا فائدة في هذا العقد ولا وثوق به. 
وقال صاحب «التقريب»: إن كان الدين حالاً» رجع. وإن كان مؤجلاًء قفي جواز رجوعه قبل 
الأجل» وجهانء كما لو أعار للغراس مدة. ومتى جوزناه فرجع» وكان الرهن مشروطاً في بيع» 
فللمرتين فسخ البيع إن جهل الحال. 

الثاني : لو أراد المالك إجبار الراهن على فكهء فله ذلك بكل حالء إلا إذا كان الدين مؤجلاًء 
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وقلنا: إنه ضمانء وإذا حل الأجل وأمهل المرتبن الراهن» فللمالك أن يقول للمرتين : إما أن ترد إليّ» 
وإما أن تطالبه بالدين ليؤدي فينفك الرهنء؛ كما إذا ضمن ديناً مؤجلاً ومات الأصيل» فللضامن أن 
يقول: إما أن تطالب محقك» وإما أن تبرئئى. 

الثالث: إذا حل المؤجلء أو كان حالاً» قال الإمام: إن قلنا: إنه ضمانء لم يُبع في حق المرتمن» 
إن قدر الراهن على أداء الدين إلا بإذن جديدء وإن كان معسراًء بيع وإن سخط المالك. وإن قلنا: 
عاريّة؛ لم يُبع إلا بإذن جديد» سواء كان الراهن موسراًء أم معسراً. ولك أن تقول: الرهن وإن صدر 
من المالك» لا يسلط على البيع إلا بإذن جديد» فإن لم يأذن» بيع عليه» فالمراجعة لا بد منها. ثم إذا لم 
يأذن في البيع» فقياس المذهب أن يقال: إن قلنا: عاريّة» عاد الوجهان في جواز رجوعه؛ وإن قلنا: 
ضمانء ولم يؤد الراهن الدين؛ لم يمكن من الانتفاع ودع عليه معسراً كان الراهن أو موسر كما لو 
ضمن في ذمته» يطالب موسراً كان الأصيلء أو معسراء ثم إذا بيع في الدين بقيمته. رجع بها المالك على 
الراهن. وإن ١‏ بيع بأقل» بقدر يتغابن الناس بمثله. فإن قلئنا: صمان» رجع بما بيع ذه . وإن قلنا: 
10100 بيع بأكثر من قيمته رجع بما بيع به إن قلنا: ضمان. وإن قلنا: عارية» فقال 
الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة؛ لأن العارية ببا يضمن. وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بما بيع به 
كله؛ لأنه من ملكه وقد صرف إلى دين الراهن» وهذا أحسن.ء واختاره الإمام» وابن الصباغء 
والروياني 

قلت: هذا الذي قاله القاضي» هو الصوابء, واختاره أيضاً الشاشي وغيره. والله أعلم. 

الرابع: لو تلف في يد المرتمبن» فإن قلنا: عاريّة» لزم الراهن الضمان. وإن قلنا: ضمانء فلا 
شيء عليهء ولا شيء على المرتبن بحال؛ لأنه مرتبن لا مستعير. ولو تلف في يد الراهن» قال الشيخ أبو 
حامد: هو على القولين» كما لو تلف في يد المرتبن» وأطلق الغزالي» أنه يضمن؛ لأنه مستعير. 

قلت: المذهب: الضمان. والله أعلم. 

الخامس: لو جنئ في يد المرتبن» فبيع في الجناية» فإن قلنا: عارية» لزم الراهن القيمة. قال 
الإمام : هذا إذا قلنا: العارية تضمن ضمان المغصوب» وإلاء فلا شيء عليه . 

السادس: إذا قلنا: ضمان؛ وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول والتأجيل 6 
وحكي قول قديم غريب ضعيف: إن الحلول والتأجيل لا د يشترط ذكرهماء والأصح: أنه يشترط بيان من 
يرهن عنده» ولا خلاف أنه إذا عين شيئاً من ذلك» لم يز غالفتهء ل ا اه 
جازء ولو زاد عليه» فقيل: يبطل في الزائد» وفي المأذون قولا تفريق الصفقة والمذهب: القطع بالبطلان 
في الجميع للمخالفة. وكما لو باع الوكيل بغبن فاحشء» لا يصح في شيء. ولو قال: أعرني لأرهنه 
بألف » أو عند فلان» كان ذلك كتقييد المعير على الأصح. 

قلت: وإذا قلنا: عارية» فله أن يرهن عند الإطلاق بأي جنس شاءء وبالحال والمؤجل. قال في 
«التتمة»: لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضرراً . فإنه لا بمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. ولو أذن في 
حال فرهنه بمؤجل» لم يصح كعكسه؛ لأنه لا يرضى أن يحال بينه وبين عبده إلى أجل . والله أعلم . 

السابع: لو أعتقه المالك». إن قلنا: ضمانء» فقد حكى الإمام عن القاضي: أنه ينفذ ويوقف فيه. 
وف «التهذيب» أنه كإعتاق المرهون؛» وإن قلنا: عارية» قال القاضي: فكإعتاق المرهون؛ وهذا تفريع على 
لزوم هذا الرهن على قول العارية. وفي «التهذيب» أنه يصح ويكون رجوعاًء وهو تفريع على عدم 
اللزوم. 
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الثامن: لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذاء قال القاضي: صح ذلك 
على قول الضمانء ويكون كالإعارة للرهن. قال الإمام: وفيه تردد من جهة أن المضمون له لم يقبل» 
ويجوز أن يعتبرالقبول في الضمان المتعلق بالأعيان» تقريباً له من المرهون» وإن لم يعتبر ذلك في الضمان 
المطلق في الذمة. 

التاسع : لو قضى المعير الدين بمال نفسهء انفك الرهن» ثم رجوعه على الراهن يتعلق بكون القضاء 
بإذن الراهن أم بغيره» وسنوضحه في باب الضمان إن شاء الله تعالى. فلو اختلفا في الإذن» فالقول قول 
الراهن» ولو شهد المرتبن للمعيرء قبلت شهادته لعدم التهمة. ولو رهن عبده بدين غيره دون إذنه؛ 
جازء وإذا بيع فيه؛ فلا رجوع. 

الركن الثاني: المرهون بهء وله ثلاثة شروط: 

أحدها: كونه دَيناً» فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقدء كالمبيع» أو بحكم اليد كالمغصوب» 
والمستعار»ء والمأخوذ على جهة السوم» وفي وجه ضعيف: يجوز كل ذلك. 

الثاني: كونه ثابتاً»ء فلا يصح بما لم يثبت» بأن رهنه بما يستقرضهء أو بثمن ما سيشتريه. وفي وجه 
شاذ: يصح إن عين ما يستقرضه. وفي وجه: لو تراهنا بالشمن» ثم لم يتفرقا حتى تبايعاء صح الرهن 
إلحاقاً للحاصل في المجلس بالمقارن» والصحيح: الأول. فعلى الصحيح: لو ارتمن قبل ثبوت الحق 
وقبضهء كان مأخوذاً على جهة سوم الرهن. فإذا استقرض أو اشترى منهء لم يصر ديئاً إلا برهن جديد. 
وفي وجه ضعيف: يصير. ولو امتزج الرهن وسبب ثبوت الدين» بأن قال: بعتك هذا بألف» وارتهنت 
هذا الثوب بهء فقال: اشتريت ورهنت» أو قال: أقرضتك هذه الدراهم» وارتهنت بها عبدك» فقال: 
استقرضتها ورهنتته» صح الرهن على الأصح. وهو ظاهر النص. 

ولو قال البائع: ارتبنت وبعت» وقال المشتري: اشتريت ورهنت» لم يصح لتقدم أحد شقي الرهن على 
شقي البيع. وكذا لو قال: ارتبنت وبعت» وقال المشتري: رهنت واشتريت» لتقدم شقي الرهن على شقي 
البيع» فالشرط أن يقع أحد شقي الرهن بين شقي البيع» والآخر بعد شقي الببع. ولو قال: بعني عبدك بكذا 
ورهنت به هذا الثوب» فقال: بعت وارتهنت» بني على الخلاف في مسألة الإيجاب والاستيجاب. 

ولو قال: بعني بكذا على أن ترهنني داركء فقال: اشتريت ورهنت» فوجهان. أحدهماء يتم العقد 
بما جرى. قال في «التتمة»: هو ظاهر النص. والثاني» قاله القاضي: لا يتم بل يشترط أن يقول بعده: 
ارتبنت أو قبلت؛ لأن الذي وجد منه شرط إيجاب الرهن لا استيجابه» كما لو قال: افعل كذا لتبيعني» 
لا يكون مستوجباً للبيع» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب» والأولى أن يفرّق» فإنه لم يصرح في المقيس 
عليه بالتماس» وإنما أخبر عن السبب الداعي له إلى ذلك الفعل» وهنا باع وشرط الرهن» وهو يشتمل 
الالتماس» أو أبلغ منه . 

الشرط الثالث: كونه لازماً. والديون الثابتة ضربان. أحدهما: ما لا يصير لازماً بحال» كنجوم 
الكتابة» فلا يصح الرهن بهء والآخر غيره. وهو نوعان: لازم في حال الرهن» وغير لازم. 

فالأول: يصح الرهن بهء سواء كان مسبوقاً مجالة الجوازء أم لاء وسواء كان مستقراً» كالقرض 
وأرش الجناية» وثمن المبيع المقترض»ء أو غير مستقرء كالثئمن قبل قبض المبيع» والأجرة قبل استيفاء 
المنفعة والصداق قبل الدخول. 

وأما الثاني: فينظرء إن كان الأصل في وضعه اللزوم» كالثمن في مدة الخيار» صح الرهن به 
أيضاًء لقربه من اللزوم. 


خرن كتاب الرّْن - باب في أركانه 


قال الإمام: وهذا مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع» فأما إذا جعلناه 
مانعاً. فالظاهر منع الرهن. لوقوعه قبل ثبوت الدين» ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم .مض 
مدة الخيار. أما ما كان أصل وضعه على الجوازء كالجعل ني الجعالة بعد الشروع في العمل» وقبل تمامهء 
فلا يصح الرهن به على الأصح. وإن كان بعد الفراغ من العملء صح قطعاء للزومه. وإن كان قبل 
الشروعء لم يصح قطعاء لعدم ثبوته» وعدم تعين المستحق. 

قلت: هذا الذي جزم به الإمام الرافعي هو الصوابء, لكن ظاهر كلام كثيرين من الأصحاب» 
أو أكثرهم. إجراء الوجهين قبل الشروع في العمل» لا سيما عبارة «الوسيط» وتعليله. والله أعلم. 

أما المسابقةء فإن جعلناها كالإجارة» أو كالجعالة»ء فلها حكمها. 

فرع: يصح الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة إن وردت على الذمةء ويباع المرهون عند الحاجة. 
وتحصل المنفعة من ثمنه» وإن كانت إجارة عين» لم يصح لفوات الشرط الأول. 

فرع: لا يصح رهن الملاك بالزكاة» والعاقلة بالدية قبل تمام الحول» لفوات الشرط الثاني» ويجوز بعده. 

فرع: التوثق بالرهن والضمان شديد التقارب»ء فما جاز الرهن بهء» جاز ضمانهء وكذا عكسه إلا 
أن ضمان العهدة جائز. ولا يجوز الرهن به. هذا هو المذهب وحكي وجه: أنه لا يصح ضمان العهدة. 
ووجه عن القفال: أنه يصح الرهن بها. 

قلت: كذا قال الشيخ أبو حامد في «التعليق» والغزالي في «الوسيط» ما صح ضمانه» صح الرهن 

به إلا في مسألة العهدة ويستثتى أيضاًء أن ضمان رد الأعيان المضمونة» صحيح على المذهب بهاء باطل 

على الصحيحء وممن استئناها الغزالي في «البسيط». والله أعلم. 

فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهناً بعد رهن» ثم هو كما لو رهنهما معاً. 

ولو كان الشيء مرهوناً بعشرة» وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهوناً بها أيضاًء لم يصح على 
الجديد الأظهر. فإن أراد ذلك فطريقه أن يفسخ المرتهن الرهن الأول» ثم يرهنه بالجميع . 

ولو جنى المرهون» ففداه المرتين بإذن الراهن ليكون مرهوناً بالدين والفداءء صح على المذهب وهو 
نصه؛ لأنه من مصالح الرهن» فإنه يتضمن إبقاءه. وقيل : فيه القولان. ولو اعترف الراهن أنه مرهون 
بعشرين» ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة ثم بعشرةء وقلنا: لا يجوزء ونازعه المرتبن» فالقول قول المرتهن 
مع ,ينه ؛ لأن اعتراف الراهن. يقوي جانبه. 

ولو قال المرتبن في جوابه: فسخنا الرهن الأول» واستأنفنا بالعشرين رهناً. فهل القول قول 
المرتبن لاعتضاده بقول الراهن» رهن بعشرين» أم قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهانء ميل 
الصيدلاني إلى أولهماء وصحح صاحب «التهذيب» الثاني» ورتب عليه فقال: لو شهد شاهدان أنه رهنه 
بألف. ثم بألفين» لم يحكم بأنه رهن بألفين» ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول. 

فرع: رهن بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهناً بهماء وأشهد شاهدين أنه رهن بالعشرين» فإن 
لم يعلم الشاهدان الحال ونقلا ما سمعاء فهل يحكم بكونه رهناً بالعشرين» إذا كان الحاكم يعتقد القول 
الجديدء وجهان. وإن عرفا الحالء. فإن كانا يعتقدان جواز الإلحاق. فهل لمما أن يشهدا بأنه بالعشرين» 
أم عليهما بيان الحال؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: لا يجوز؛ لأن الاجتهاد إلى الحاكم. لا إليهما. والله أعلم. 

نا يعتقدان مع اكات م ينهدا إلا يما جرى باطناً على الصحيح. وهذا التفصيل» » فيما 
إذا شهدا بنفس الرهن» وفيه صوَّر الجمهور: فإن شهدا على إقرار الراهن» فالوجه تجويزه مطلقا مطلقاً . 
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قلت: كذا أطلق الجمهور هذا التفصيل؛ وقال صاحب «الحاوي»: إن كان الشاهدان مجتهدين» 
ففيه التفصيل» وإن كانا غير مجتهدين» م يجز مطلقاء ولزمهما فرج الحال. ولو مات وعليه دين 
مستغرق» فرهن الوارث التركة عند صاحب الدين على شيء آخر أيضاًء ففي صحته الوجهان بناءً على 
القولين. والله أعلم. 

الركن الثالث: الصيغة؛ء فيعتبر الإيجاب والقبول» اعتبارهما في البيع» والخلاف في المعاطاة 
والاستيجاب والإيجاب عائد كله هنا. 

فرع: الرهن قسمان: 

أحدهما: مشروط في عقدء كمن باع », أو أجرء أو أسلمء أو زوج بشرط الرهن بالثمن» أو 
الأجرة»: أو المسلم فيه» أو الصداق. 

والقسم الثاني: ما لم يشترطء ويسمى: رهن التبرع» والرهن المبتدأ . 

فالأول» كبعتك داري بكذا على أن رحني بالك فقال: اشتريت ورهنت» وقد ذكرنا خلافاً 
في أنه يتم الرهن ببذاء أم لا بد من قوله بعده: ارجبنت. فعلى الأول يقوم الشرط مقام الفبول» كما 
يقوم الاستيجاب مقامه» وحكي وجه: أنهما إذا شرطا الرهن في نفس البيع» » صار مرهوناً من غير 
استئناف رهنء» ويقام التشارط مقام الإيجاب والقبول. 

فرع: الشرط في الرهن ضربان: 

أحدهما: شرط يقتضيهء فلا يضر ذكره ني رهن التبرع» ولا ني الرهن المشروط في عقدء كقوله: 
رهنتك على أن تباع في دينك» أو لا تباع إلا بإذنك» أو يتقدم به على الغرماء. 

والثاني: ما لا يقتضيهء وهو إما متعلق بمصلحة العقدء كالإشهادء وإما لا غرض فيهء كقوله: 
بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة» وحكمهما كما سبق في كتاب البيع. 

وأما غيرهما. وهو نوعان: 

أحدهما: ينفع المرتبن ويضر الراهن» كشرط المنافع أو الزوائد للمرتبن» فالشرط باطل» فإن كان 
رهن تبرع» بطل الرهن أيضاً على الأظهرء وإن كان مشروطا في بيع» نظرء إن لم يمر جهالة الثمن» بأن 
شرط في البيع رهناً على أنه ييقى بعد قضاء الدين محبوساً شهراء فسد الرهن على الأظهر. 

وفي فساد البيع القولان فيما إذا شرط عقداً فاسداً في بيع » فإن صححنا البيع» فللبائع الخيار» 

صح الرهن أم فسد؛ لأنه وإن صح.ء لم يسلم له الشرطء إن 2 جيالف بأن شرط في البيع رهناً تكون 
منافعه للمرتبن» فالبيع باطل على المذهب. وقيل: هو كالذي لا يجر جهالة» ثم البطلان فيما إذا أطلق 
المنفعة. فلو قيدها فقال: ويكون منفعتها لي سنة مثلء فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وفيه خلاف 

النوع الثاني : بنع الراين ويضر المربن» كرهنتك بشرط أن لا يباع في الدين» أو لا يباع إلا بعد 
امحل بشهر أو بأكثر من تمن المثل» أو برضايء فالرهن باطلء» كذا قطع به الأصحاب. . وعن ابن 
خيران: أنه قال: يجيء في فساده القولان» وهو غريب. والصضواب الأولء فلو كان مشروطاً في بيع » 
عاد القولان في فساده بفساد الرهن» فإن لم يفسدء فللبائع الخيار. 

فرع: زوائد المرهون غير مرهونة» فلو رهن شجرة أو شاة بشرط أن تحدث الثمرة أو الولد 
مرهوناً» لم يصح الشرط على الأظهر. وقيل: قطعاً؛ لأنه مجهول معدوم» فإن صححناء ففي أكساب 
العبد إذا شرط كونها مرهونة وجهان. أصحهما: المثئعم؛ لأنها ليست من أجزاء الأصل . 
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وإن أفسدناء ففى صحة الرهن قولان. فإن كان شرطاً في بيع» وصححنا الشرطء أو أبطلناه 
وصححنا الرهن» صح البيع» وللبائع الخيارء وإلا قفي صحة البيع قولان. 

وإذا اختصرت. قلت: فيه أربعة أقوال: أحدها: بطلان الجميع. والثاني: صحة الجميع. 
والثالث: صحة البيع فقط. والرابع: صحته مع الرهن دون الشرط. 

قلت: هذا الرابع» هو المنصوصء كذا قاله ني «الشامل». والله أعلم. 

فرع: أقرضه بشرط أن يرهن به شيئاً يكون منافعه للمقرض» فالقرض باطل. فلو شرط كون 
المنافع مرهونة» فالشرط باطل» والقرض صحيح؛ لأنه لا يجر نفعاً وفي صحة الرهن القولان. 

فرع: لو قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به» وبالألف الذي لي عليك كذا أو بذلك 
الألف وحدهء فالقرض فاسد. ولو قال المستقرض: أقرضني ألفاً على أن أرهن بهء وبالألف القديم» أو 
بالقديم فقط كذاء فالأصح فساد القرض. لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين» أو بالدين رهناًء بطل 
البيع كما سبق. فلو رهن المستقرضء أو المشتري كما شرطء فإن علم فساد الشرطء نظرء إن رهن 
بالألف القديم» صحء وإن رهن بهماء لم يصح بالألف الذي فسد قرضه؛ لأنه لم يملكهء وإنما هو 
مضمون في يدهء والأعيان لا يرهن بها. وفي صحته في الألف القديم قولا تفريق الصفقة. فإن صحء لم 
يوزع» بل كله مرهون بالألف القديم؛ لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من (أبعاض) الدين بجميع 
المرهون. فلو تلف الألف الذي فسد قبضه في يده صار ديئاً في ذمته»ء وصح الرهن بالألفين حينئذ. 
وإن ظن صحتهء فإن رهن بالقديمء فوجهان. قال القاضي: لا يصحء 0 الشيخ أبو محمد وغيره: 
يصح . 

قلت: قول الشيخ أبي محمدء هو الأصح.ء واختاره الإمام» والغزالي في «البسيط» وزيف الإمام 
قول القاضي. والله أعلم. 

ولو رهن بالألفين وقلنا: الصفقة تفرق» فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف. وكذا لو باع 
بشرط بيع آخرء فأنشأه ظاناً صحة العقدء وقد سبقت هذه الصورة في بابها. 

فصل: سبق ذكر الخلاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم الأرض» وفي دخول 
المغرس تحت رهن الشجرة؛ والأمنّ تحت الجدارء خلاف مرتب على البيع» والرهن أولى بالمنع 

ولا تدخل الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة قطعاًء ولا غير المؤبرة على الأظهر. وقيل: قطعاً. 

ولا يدخل البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجارء إن كانت محيث يمكن إفراده بالانتفاع. وإن لم 
ينتفع به إلا بتبعية الأشجار فكذلك على المذهب. وقيل: فيه الوجهان كالمغرس 

ويدخل في الأشجارء الأغصانء والأوراق» لكن الذي يفصل غالباًء كأغصان الخلاف» وورق 
الآسء والفرصادء فيه القولان في الثمرة غير المؤبرة. 

وفي اندراج الجنين تحت رهن الحيوان خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واللبن في الضرع لا يدخل على المذهب» ولا يدخل الصوف على الظهر. وقيل: يدخل قطعاً. 
وقيل: إن كان قد بلغ أوان الجز لم يدخل» وإلا دخل. 

فصل: قال: رهنتك هذه الخريطة بما فيهاء أو هذا الحق بما فيه» فإن كان ما فيهما معلوماً 
مرئياً» صح الرهن في الظرف والمظروفء وإلاء لم يصح في المظروف. وفي الخريطة والحق قولا 
الصفقة . 
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وأما نصه في «المختصر» على الصحة في الحق» وعدمها في الخريطة» فسببه أنه فرض المسألة في حق 
له قيمة تقصد بالرهن» وني خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن» وحينئذ يكون المقصود ما فيها. 

ولو كان اللفظ مضافاً إلى ما فيهما جميعاً» وكان ما فيهما بحيث لا يصح الرهن فيه بطل فيهما 
جميعاً» وفي وجه: يصح فيها وإن كانت قليلة القيمة اعتباراً باللفظ. ولو عكست التصوير في الحق 
والخريطة» كان الحكم يعكسء كما نص عليه بلا فرق. ولو قال: رهنتك الظرف دون ما فيه؛ صح 
الرهن فيه مهما كان له قيمة. فإن قلت: لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوهء وجعله المقصود. وإن رهن 
الظرف وم يتعرض لا فيه نفياً ولا إثباتاً. فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحدهء فهو المرهون لا غير»ء وإن 
كان لا يقصد منفرداً لكنه متمول» فهل المرهون الظرف فقط؟ أو مع المظروف؟ وجهان. أصحهما: 
أوهما. ويجيء على قياسه وجهان إذا لم يكن متمولاً؛ لأن الرهن ينزل على المظروف أم يلغى . 

قلت: قال إمام الحرمين» والغزالي في «البسيط» كما ذكرناه في الرهن» يجري مثله في البيع حرفاً 
حرفاً» فيما إذا قال: بعتك الخريطة بما فيهاء أو وحدهاء أو الخريطة؛ لأن مأخذه اللفظ. والله أعلم. 

الركن الرابع : العاقدان» فيعتبر فيهما التكليف. لكن الرهن تبرع. فإن صدر من أهل التبرع فيما 
لهء فذاكء وإلا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياطء فرهن الولي مال الصبي» واجنون» 
والمحجور عليه لسفهء وارتهانه لهم» مشروطان بالمصلحة والاحتياط. 

فمن صور الرهن للمصلحة: أن يشتري للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة» ويرهن به ما يساوي 
مائة من مالهء فيجوز لأنه إن لم يعرض تلفء ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف المرهونء كان في المشترى ما 
يجبره. ولو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على مائةء ترك هذا الشراء؛ لأنه ربما تلف المرهون. فإن كان 
مما لا يتلف في العادة كالعقارء فالمذهب أنه لا يجوز. وعن الشيخ أب محمد ميل إلى جوازه. 

ومنها: إذا وقع نبب أو حريق» وخاف الولي على ماله؛ فله أن يشتري عقاراء ويرهن بالثمن شيئاً 
من ماله إذا لم يمكن أداؤه في الحال» ولم يبع صاحب العقار عقاره إلا بشرط الرهن. ولو اقترض له 
والحالة هذهء ورهن بهء لم يجزء قاله الصيدلاني؛ لأنه يخاف التلف على ما يقرضه خوفه على ما يرهنه. 
ولك أن تقول: إن لم يجد من يستودعهء ووجد من يرتبنه» والمرهون أكثر قيمة من القرض» وجب أن 
يجوز رهنه. 

ومنها: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة» أو الكسوة, أو لتوفية ما لزمهء أو لإصلاح ضياعه أو 
مرمّتها ارتقاباً لغلّتهاء أو لانتظار حلول دين له مؤجلء أو نفاق متاعه الكاسد فإن لم يرتقب شيئاً من 
ذلك» فبيع ما يريد رهنه أولى من الاستقراض. وحكي وجه شاذ: أنه لا يجوز رهن مال الصبي محال» 
وليس بشيء. 

وأما الارتهان» فمن صور المصلحة فيه: أن يتعذر على الولي استيفاء دين الصبي» فيرتبن به إلى تيسيره . 

ومنها: أن يكون دينه مؤجلاً بأن ورئه كذلك. 

ومنها: أن يبيع الولي ماله مؤجلاً بغبطة» فلا يكتفي بيسار المشتري» بل لا بد من الارتهان 
بالشمن. وفي «النهاية» إشارة إلى خلاف ذلك» أخذاً من جواز إبضاع ماله. وإذا ارتبن جاز أن يرتمبن 
بجميع الثمن على الصحيح. وفي وجه: يشترط أن يستوفي ما يساوي المبيع نقداً»وإنما يرتبن ويؤجل 
بالنسيئة للفاضل . 

قلت: هذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الإصطخري. وقول الغزالي: إنه مذهب العراقيين» 
ليس بجيدء ولا ذكر لهذا الوجه في معظم كتب العراقيين. وإنما اشتهر الخلاف عندهمء فيما إذا باع ما 
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يساوي مائة نقداًء ومائة وعشرين نسيئة بمائة وعشرين نسيئةء وأخذ بالجميع رهناء ففيه عندهم وجهان. 
الصحيح وظاهر النصء وقول أكثرهم: : إنه صحيح. قال صاحب «الحاوي»'» وشيخه الصيمري» 
وصاحب «البيان» وآخرون من العراقيين: فإذا جوزنا البيع نسيئة» فشرطه كون المشتري ثقة موسراًء 
ويكون الأجل قصيراً: قال: واختلكو ررح الاجل الى اكور الزيادة عليه» فقيل: سنة. وقال 
الجمهور: لا يتقدر بالسئة» بل يعتير عرف الناس. ود يشترط كون الرهن وافياً بالشمن» فإن فقد شرط من 
هذى بطل البيع» » ويلزمه أن يشهد عليه فإن ترك الأنيات ففي بطلان البيع وجهان. والله أعلم. 

ومنها: أن يقرض ماله أو يبيعه لضرورة نببء, ويرتبهن به قال الصيدلاني: والأولى أن لا يرجمن 
إذا خيف تلف المرهون؟ لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف الرهن» وحيث جاز 
الرهن؛ فشرطه أن يرهن عند أمين يجوز إيداعه. سواء في ذلك كان الولي أبأأء أو جداء أو وصياء أو 
حاكماً: أو أميئه. 

لكن حيث جاز الرهن أو الارتبان» جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهماء ويتوليا الطرفين» 
وليس لغيرهما ذلك. وإذا تولى الأب الطرفين» فقبضه وإقباضه سنذكرهما قريباً في رهن الوديعة عند 
المودع إن شاء الله تعالى. 

فصل: رهن المكاتب وارتهانه» جائزان بشرط المصلحة والاحتياط» كما ذكرنا في الصبي. وتفصيل 
صور الارتبان» كما سبق في الصبي. وقيل: لا يجوز أن يستقل بالرهن» ويإذن السيد قولان» تنزيلاً 
لرهنه منزلة تبرعه. وقيل: لا يجوز استقلاله بالبيع نسيئة بحال» وبإذن السيد القولان. 

فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالاً ليتجر فيه» فهو كالمكاتب إلا في شيئين. أحدهما: أن رهنه 
0 بالمنع» لكون الرهن ليس من عقد التجارة. والثاني: له البيع نسيئة نسيثة بإذن سيده بلا خلاف. فإن قال 

: اتجر بجاهك». وم يدفع إليه مالأ فله البيع والشراء في الذمة حال ومؤجلاً» وكذا الرهن والارتهان» 
0 فإن فضل في يده مال» كان كما لو دفع إليه مالاً. 

قلت: قوله: إن رهنه أولى بالمنع» » يعني ما منعناه في المكاتب فهنا أولى» وما لاء فوجهان. وهذا 
ترتيب الإمام» وقطع الشيخ أبو حامد وصاحبا «الشامل» و«التهذيب» بأنه كالمكاتب. والله أعلم. 
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القبض ركن في لزوم الرهن. ولو رهن ولم يقبضء فله ذلك. فإن كان شرط في بيع» فللبائع 
الخيار. ثم من صح ارتهانه» صح قبضه. وتجري النيابة في القبضص جريانها في العقد. لكن لا يصح أن 
يستنيب الراهن» ولا عبده ومديّره» وأم ولده قطعاًء ولا عبده المأذون على أصح الأوجه. 

وفي الثالث: إن ركبته ديون»ء صحت استنابته» لانقطاع سلطة السيد عما في يده كالمكاتب» وإلاء 
قلا ويصح استنابة المكاتب» لاستقلاله باليد والتصرف. 

فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول» كما سبق في البيع. ويطرد الخلاف في كون التخلية في 
المنقول قبضاًء وعن القاضي : القطع بأنها لا تكفي هنا؛ لأن القبض مستحق هناك. 

فرع: أودع عند رجل مالاًء ثم رهنه عندهء فظاهر نصه: أنه لا بد من إذن جديد في القبض» ولو 
وهيه له فظاهر نصه: حصول القبض بلا إذن في القبض» وللأصحاب طرق: 

أصحها: فيهما قولان» أظهرهما: اشتراط الإذن فيهما. 

والطريق الثاني: تقرير النصين؛ لأن الرهن توثيق» وهو حاصل بغير القبض» واطبة تمليك» 
ومقصوده الانتفاع» ولا يتم ذلك إلا بالقبيض» فكانت الهبة لمن في يده رضاً بالقبض. 
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والئالث: القطع باعتبار الإذن فيهماء قاله ابن خيران. وسواء شرط الإذن الجديد » أم لاء فلا 
يلزم العقد ما لم يبمض زمان يتأق فيه صورة القبض. لكن إذا شرط الإذن» فهذا الزمان يعتبر من وقت 
الإذن. وإن لم يشترطه. فمن وقت العقد. وقال حرملة: لا حاجة إلى مضي هذا الزمان» ويلزم العقد 
بنفسهء والصحيح الأول. 

قلت: قوله: «قال حرملة» معناه: قال حرملة مذهباً لنفسه. لا نقلاً عن الشافعي ذَيِهء كذا 
صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون. وإنما نبهت على هذاء لثلا يغتر بعبارة صاحب «المهذب» فإنها 
صريحة» أو كالصريحة؛ في أن حرملة نقله عن الشافعي ضلءء فحصل أن المسألة ذات وجهينء لا 
قولين. والله أعلم. 

فعلى الصحيحء إن كان المرهون منقولاً غائباً» اعتبر زمان يمكن المصير فيه إليه ونقله. وهل يشترط 
مع ذلك نفس المصير ومشاهدته؟ فيه أوجه. أصحهما: لا. والثاني: نعم. والثالث: إن كان مما يشك 
في بقائه». كالحيوان» فإنه معرض للآفات» اشترط. وإن تيقن بقاؤهء فلاء فإن شرطنا الحضور 
والمشاهدة» فالمذهب أنه لا يشترط مع ذلك نقلهء فإن شرطنا النقل» أو المشاهدةء فهل يصح التوكيل 
فيه؟ فيه وجهان. أصحهما: الصحةء كابتداء القبض. والثاني: لا؛ لأن ابتداء القبض له فليتمّه 

فرع: لو ذهب ليقبضه» فوجده قد ذهب من يدهء نظرء إن أذن له في القبض بعد العقدء فله 
أخذه حيث وجده؛ وإلاء لم يأخذه حتي يُقبضه الراهن» سواء شرطنا الإذن الجديدء أم لاء كذا قاله 
ابن عبدان» وكأنه صوّره فيما إذا علم خروجه من يده قبل العقد. أما إذا خرج بعده ولم يشترط الإذن 
الجديد» فقد جعلنا الرهن ممن هو في يده إذناً في القبض» ٠‏ فليكن كما لو استأنف إذناً . 

فرع: إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسهء أو ماله عند الطفل» ففي اشتراط مضي زمان يمكن 
فيه القبض» وجهان. فإن شرطناهء فهو كرهن الوديعة عند المودع» فيعود الخلاف المذكور. وقصد الأب 
قبضأ وإقباضاء كالإذن الجديد هناك. 

فرع: إذا باع المالك الوديعة» أو العاريّة ممن في يدهء فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز 
التصرف وانتقال الضمان؟ وجهان. أصحهما: نعم. ثم اشتراط المشاهدة والنقل» كما سبق في الرهن 
والهبة» فعلى هذاء هل يحتاج إلى إذن في القبض؟ نظرء إن كان الثمن حالاً ولم يوفهء لم يحصل القبض 
إلا بإذن البائع» فإن وفاه أو كان مؤجلاًء فالمذهب: أنه لا يحتاج إليه» وببذا قطع الجمهور. وقيل: هو 
كالرهن» والفرق على المذهب: أن القيض مستحق في البيع» فكفى فكفى دوامه. 

فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصبء أو المستعير» أو المستام» أو الوكيل» صح 

والقول في افتقار لزومه إلى مضي زمان يتأق فيه القبض» 00 على ما ذكرناه 
في رهن الوديعة عند المودع. وقيل: لا بد في الغصب من إذن قطعاً» لعدم الإذن في أول اليد. وإذا 
رهن عند الغاصبء لايبرأ من الضمانء فإن أراد البراءة» رده إلى الراهن» ثم له الاسترداد بحكم 
الارتبان. فإن امتنع الراهن من قبضه» فله إجباره. 

ولو أراد الراهن إجبار المرتبن على رده إليه» ثم يرده هو عليهء لم يكن له ذلك على الأصحء وبه 
قال القاضي» إذ لاا غرض له في براءة ذمة المرتمن. 

وإن أودعه عند الغاصبء. برئ على الأصح؛ لأن مقصود الإيداع؛ الاثتمان» والضمان والأمانة 
لا يجتمعان, فإنه لو تعدى في الوديعة» لم يبق أميناً» بخلاف الرهن» فإنه يجتمع هو والضمان» فإنه لو 
تعدى في الرهن؛ صار ضامناً وبقي الرهن. والإجارة» والتوكيل» والقراض على المال المغخصوب» 
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وتزويجه للجارية التي غصبها لا يفيد البراءة على المذهب. ولو صرح بإبراء الغاصب من ضمان الغصب» 
والمال باق في يدهء ففي براءته ومصير يده يد أمانةء وجهان أصحهما لا ييرأ. 

قلت: قطع صاحب «الحاوي» بأنه يبرأء وصححه البغوي» قال صاحبا «الشامل» و«المهذب»: هو 
ظاهر النص . والله أعلم . 

فرع: لو رهن العاريّة عند المستعيرء أوالمقبوض بالسومء أو بشراء فاسد عند قابضهء لم يبرأ على 
الأصح. 

قلت: قال صاحب «الشامل»: إذا رهن العاريّة عند المستعير» لم يزل ضماهاء وكان له الانتفاع 
بها. فإن منعه الانتفاع» ففي زوال الضمان وجهان. وقال في «الحاوي»: في بطلان العاريّة وجهان. 
أحدهما: لا تبطل» وله الانتفاع. فعلى هذاء يبقى الضمان. والثاني: تبطل العارية» وليس له الانتفاع» 
ويسقط الضمان. والله أعلم. 

فصل في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض: وهي ثلاثة أنواع. 

الأول: ما ينشئه الراهن من التصرفات؛ فكل مزيل للملكء كالبيع» والإعتاق» والإصداق» 
وجعله أجرة» والرهن» واطبة مع القبض والكتابة» والوطء مع الإحبال» يكون رجوعاً عن الرهن إذا 
وُجد قبل القبض. والتزويج» والوطء بلا إحبال» ليس برجوع» بل رهن المزوجة ابتداءً جائز. 

وأما الإجارة» فإن جرّزنا رهن المستأجَر وبيعه» فليس برجوعء وإلاء فرجوع على الأصح 
والتدبير» رجوع على الصحيح المنصوص. 

قلت: قال أصحابنا العراقيون وصاحب «التتمة»: إن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي قبل جل 
الدين» لم يكن رجوعاً قطعاًء وإلا فعلى الخلاف والبناء المذكور. والأصح على الجملة: أنها ليست 
رجوعاً مطلقاًء ونص عليه في «الأم» وقطع به الشيخ أبو حامد والبغوي. والله أعلم. 

النوع الثاني: ما يعرض للمتعاقدين» فإن مات أحدهما قبل القبض» فنص: أنه يبطل بموت الراهن 
دون المرتبن» وفيهما طرق: 

أصحها: فيهما قولان. أظهرهما: لا يبطل فيهما؛ لأن مصيره إلى اللزوم» فلا يبطل بموتهما 
كالبيع . 

والثاني: يبطل؛ لأنه جائزء فبطل كالوكالة. والطريق الثاني: تقرير النصين؛ لأن المرهون بعد 
موت الراهن» ملك لوارثه. وفي إبقاء الرهن ضرر عليهم» وفي موت المرتهن يبقى الدين والوارث محتاج 
إلى الوثيقة حاجة ميته. 

والثالث: القطع بعدم البطلان فيهما. فإذا قلنا بالقولين» فقيل: هما مختصان برهن التبرع. 

فأما المشروط في بيع» فلا يبطل قطعاً لتأكده. والمذهب: طردهما في النوعين» وبه قال الجمهور. 

فإذا أبقينا الرهن؛ قام وارث الراهن مقامه في الإقباض»؛ ووارث المرتهن في القبض» وسواء 
أبطلناه أم لاء ولم يتحقق الوفاء بالرهن المشروطء ثبت الخيار في فسخ البيع. ولو جِنَّ أحدهماء أو 
اعين عل قل النض: فإن قلنا: : لا يبطل بالموت» فهنا أولى» وإلاء فوجهان. فإن لم نبطله» فجن 
المرجمن» قبض من ينظر في ماله. فإن لم يسلمه الراهن وكان مشروطاً في بيع» فعل ما فيه المصلحة من 
الفسخ والإجازة. 

وإن جن الراهن» فإن كان مشروطاً في بيع» وخاف الناظر فسخ المرتهن إن لم يسلمه. والحظ في 
الإمضاءء سلمه. وإن لم يخف. أو كان الحظ في الفسخ. ؛ أو كان رهن تبرع» لم يسلمهء » كذا أطلقوه» 
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ومرادهم: إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة؛ لأنبما تجرّزان رهن مال المجنون ابتداءً» فالاستدامة أولى. ولو 
طرأ على أحدهما حجر سفهء أو فلسء لم يبطل على المذهب. 

النوع الثالث : ما يعرض في المرهون . 

فلو رهن عصيراً وأقبضهء فانقلب في يد المرتجن خراًء بطل الرهن على الصحيح. وبه قطع 
الجمهورء لخروجه عن الاليّة. وقيل: إن عاد خلاء بان أن الرهن لم يبطل» فالا بان بطلانه» فإن 
أبطلناء فلا خيار للمرتهن إن كان مشروطاً في بيع ؛ لأنه حدث في يده فإن عاد خلاًء عاد الرهن على 
المشهورء كما يعود الملك. ومرادهم ببطلانه أولاً: ارتفاع حكمه ما دام خرا. و يَرَيدوا اضمخلال آئرة 
بالكلية. ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن» فدبغ جلدهاء لم يعد رهناً على الأصحء واختاره 
الأكثرون؛ لأن ماليته حدثت بالمعالجةء بخلاف الخمر؛ ولأن العائد غير ذلك الملك. 

ولو انقلب خراً قبل القبض ٠‏ ففي بطلانه البطلان الكلي» وجهان. أحدجحما: نعم » لاختلاله في 
حال ضعف الرهن» وعدم لزومه. والثاني: لاء كما بعد القبض. 

ومقتفى كلامهم. ترجيح هذا. 

قلت: قد قطع صاحبا «الشامل» و«البيان» بالأول» ولكن في الثاني أصحء وصححه «المحرر». والله 
أعلم. 

قال في «التهذيب»: وعلى الوجهين لو كان مشروطاً في بيع» ثبت الخيار للمرتبن؛ لأن الخلَّ دون 
العصير. ولا يصح الإقباض في حال الخمرية» فلو فعل وعاد خلاء فعلى الوجه الثاني: لا بد من استئناف 
لل ارده لا بد من استتناف عقدء ثم القبض فيه على ما ذكرناء فيما إذا رهنه ما هو في يده. 

فرع: : لو انقلب المبيع حمراً قبل القبض» فالكلام في انقطاع البيع وعّوده إذا عاد خلاً على ما 
ذكرناه في انقلاب العصير المرهون حمراً بعد القبض. 

قلت: هذا هو المذهب. وبه قال الأكثرون» وقطع جماعة من العراقيين» منهم صاحب «الشامل» 
بأنه يبطل 5 يبطل البيع» وفرّقوا بينه وبين الرهن بعد القبض» بأن الرهن عاد تبعاً لملك الراهن» وهنا يعود ملك 
البائع لعدم البيع» ولا د يصح أن يبيع ملك المشتري. والله أعلم. 

ولو جنئى المرهون قبل القبض» وتعلّق برقبته أرش» وقلنا: رهن الجاني ابتداءً فاسدء ففي بطلان 
الرهن وجهانء. كتخمر العصيرء وهنا أولى بعدم البطلان» لدوام الملك في الجاني. قال الإمام: وإباق 
المرهون قبل القبض يخرّج على وجهين؛ لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن. 

قلت: أصحهما : لا ييطل. وصححه في «المجرر». والله أعلم. 

فصل في تخثّل الخمر وتخليلها: الخمر نوعان. 

أحدهما: محترمة؛ وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلاء وإنما كانت محترمة؛ لأن اتخاذ الخل جائز 
بالإجماع» ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة» فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال» لتعدّر 
اتخاذ الخل. 

النوع الثاني: غير محترمة» وهي التي اتخذ عصيرها للخمرية. 

ثم في النوعين مسائل: 

إحداها: تخليل الخمر بطرح العصيرء أو الملح» أو الخل» أو الخبز الحارٌء أو غيرها فيها حرام. 
والخل الحاصل منها نجس لعلتين: 

إحداها: تحريم التخليل. 
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والثانية : نجاسة المطروح بالملاقاة» فتستمر نجاسته» إذ لا مزيل ها ولا ضرورة ة إلى الحكم بانقلابه 
طاهراً. بخلاف أجزاء الدّن. . ثم سواء في هذا الخمر امحترمة وغيرهاء والمطروح قصداًء أو اتفاقاًء كإلقاء 
. الريح. ٠‏ وف وجه: : يجوز تخليل امحترمة. ٠‏ وف وجه: : تطهر إذا طرح بغير على حساب قصد. والصحيح: 
الأول. 

ولو طرح في العصير بصلاً» أو ملحاًء واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد» فوجهان. أحدهما: 
يطهر؛ لأنه لاقاء في حال طهارته كأجزاء الدّن. وأصحهما: لا؛ لأن المطروح تنجس بالتخمرء 
فيستمرء بخلاف أجزاء الدَّن للضرورة : ولو طرح العصير على الخل» وكان العصير غالباً يغمر الخل عند 
الاشتدادء ففي طهارته إذا انقلب خلاً هذان الوجهان. ولو كان الخل غالباً بمنع العصير من الاشتداد» 
فلا بأس. 

المسألة الثانية: إمساك امحترمة لتصير خلا جائزء وغير امحترمة يجب إراقتها. فلو لم يرقها فتخللت» 
طهرت؛ لأن النجاسة والتحريم للشدة» وقد زالت» وحكي وجه: أنه لو أمسك غير المحترمة فتخللت» لم 
تطهر. 

وحكى الإمام عن بعض الخلافيين: .أنه لا يجوز إمساك امحترمة» بل طريقه أن يعرض عن العصير 
إلى أن بصي ل : فإن اتفق رؤيته إياه خخراًء أراقه» وهذان شاذان متكران. 

فرع: مى عادت الطهارة بالتخلل» يو ا ا إن لم يتشرب 
شيئاً من الخمر كالقوارير» طهرء وإلاء فلاء والصواب المعروف: الطهارة مطلقا . وكما يطهر ما يلاق الخل 
بعد التخلل» يطهر ما فوقه مما أصابه الخمر في حال الغليان» قاله القافي حسين» وأبو الربيع الإيلاتي. 

قلت: هو بكسر الحهمزة» وبالياء المثناة تحت» والقاف منسوب إلى إيلاق» وهى ناحية من بلاد 
الشاشء واسم أب الربيع هذا: طاهر بن عبد الله» إمام جليل» من أصحاب القفال المروزي» وأبي 
إسحاق الإسفراييني. والله أعلم. 

الثالثة: لو كان ينقلها من الظل إلى الشمس وعكسه. أو يفتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالاً 
للحموضة؛ طهرت على الأصح. وقال أبو سهل الصعلوكي: لا تطهرء وامحترمة أولى بالطهارة. 

فرع: عن الشيخ أب علي» خلاف في صحة بيع الخمر المحترمة» بناءً على الخلاف ني طهارتهاء وقد 
سبق في الطهارة. 

وإذا استحالت أجواف حبات العناقيد خمراًء ففي بيعها اعتماداً على طهارة ظاهرهاء وتوقع طهارة 
باطنهاء وجهان. وطرّدوهما في البيضة المستحيل باطنها دماء والصحيح: المنع. 

الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض 

فيه ثلاثئة أطراف: 

الأول: في جانب الراهن» وهو ممنوع من كل تصرف يزيل الملك وينقل العين» كالبيع والهبة 
ونحوهما. ومما يزحم المرتبن في مقصود الرهن» وهو الرهن عند غيره» ومن كل تصرف ينقص المرهون. 
أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج. 

قلت: فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين» فالنكاح باطل» صرح به القاضي أبو الطيب؛ 
لأنه ممنوع منه» وقياساً على البيع. والله أعلم. 

وأما الإجارة» فإن كان الدين بجالة أو مؤجلاً يحل قبل انقضاء مدتهاء بطلت الإجارة على 
المذهب.» وبه قطع الجمهور. وقيل: إن جوزنا بيع المستأجرء صحتء» وإلا فلاء وقال في «التتمة»: 
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تبطل في قدر الأجل. وفي الزائد قولا تفريق الصفقة. ولم يفصّل الجمهورء بل أطلقوا القول بالبطلان. 

وإن كان الأجل يحل بعد انقضائها مدة الإجارة أو معهاء صحت قطعاً. فإن حل قبل انقضائها 
بموت الراهن» فوجهان. أحدهما: تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن؛ لأنه أسبق» ويضارب المستأجر 
بالأجرة المدفوعة مع الغرماء. والثاني وهو اختيار ابن القطان: أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة؛ 
كما يصير الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكنى جمعاً بين الحقين. وعلى هذاء يضارب 
المرتبن بديئه في الحال. فإذا انقضت المدة وبيع المرهون» قضي باق دينه. فإن فضل شيء» فللغرماء. هذا 
كله إذا أجر لغير المرتبن. فلو أجرهء جاز ولا يبطل الرهن» وكذا لو كان مستأجرّه فرهنه عنده» جاز. 

فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن؛ ثم سلمه عنهما جميعاًء جاز. ولو سلم عن الرهن» وقع 
عنهما جميعاً؛ لأن القبض في الإجارة مستحق. ولو سلم عن الإجارة؛ لم يحصل قبض الرهن. وما 
قدمناه من منع الراهن من البيع وسائر التصرفات. والحكم بإبطالحاء هو الجديد المشهور. وعلى القديم 
المجوّز وقفت ا تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمهء ومال الإمام إلى تخريجها على 
الخلاف في بيع المفلس مالهء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا أعتق الراهن المرهونء ففى تنفيذه ثلاثه أقوال. أظهرها: الثالث» وهو إن كان موسراًء 
نقد وإلا .مذ :فزق علنا:” فالرهن الف فلو انف بإيراء آى عرو فتولاة + أن وجيان» اضكين :أ 
ينفذ؟؛ لأنه أعتق وهو لا يملك إعتاقه. لانبدعاتر اعتن الحجور عليه بسفة» ثم زال حجرهة. وقطع 
جماعة بالنفوذ. وإن بيع الدين ثم ملكه. لن ب يعتق على المذهب. وقيل: على الخلاف. وإن قلنا: ينفذ 
مطلقاًء لزم الراهن قيمته يوم الإعتاق؛ فإن كان موسراً أخذت في الحال.» وجعلت رهناً مكانه» وإلاء 
مهل إلى اليسارء فإذا أيسرء أخحذت وجعلت رهناً إن لم يحل الدين» وإن حل طولب به»؛ ولا معنى 
للرهن»؛ كذا قاله العراقيون. ولك أن تقول: كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحالٌء وقد يكون 
بالمؤجل» فكذا قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهناً وإن حل الحق إلى تيسر الاستيفاء. قال الإمام: 
ومهما بذل القيمة على قصد الغرم؛ صارت رهناً ولا حاجة إلى عقد مستأنفء, والاعتبار بقصد المؤدذي. 
ومتى كان موسراًء وقلنا: ينفذ مطلقاًء أو من الوسرء ففي وقت نفوذه طريقان. أحدهما: على الأقوال 
في وقت نفوذ عتق نصيب شريكه. ففي قول: يتعجل. وني قول: يتأخر إلى دفع القيمة. وفي قول: 
يتوقف. فإذا غرمء أسندنا العتق تبيّناً. والطريق الثاني» وهو المذهب: القطع بنفوذه في الحال. والفرق: 
أن العتق هناك يسري إلى ملك غيره» فلا يزول إلا بقبضه قيمته» وهنا يصادف ملكه. 

قلت: قوله: إذا كان موسراء ففيه طريقان» إشارة إلى المعسر إذا نفذنا عتقهء يعتق في الحال بلا 
خلاف» وبهذا صرح الشيخ أبو حامدء وصاحب «الشامل» وغيرهما. والله أعلم. 

فرع: لو علق عتقه بفكاك الرهن» نفذ عند الفكاك» إذ لا ضرر على المرتبن. وإن علق بصفة 
أخرى: فإن وجدت قبل فكاك الرهنء ففيه أقوال التنجيز. وإن وجدت بعده» نفذ على الأصح 

فرع: لو رهن نصف العبد ثم أعتق نصفهء فإن أضاف العتق إلى النصف المرهون» ففيه الأقوال. 
وإن أضافه إلى النصف الآخرء أو أطلق» عتق ما ليس بمرهون» ويسري إلى المرهون إن نفذنا إعتاقه. 
وكذا إن لم ننفذه على الأصح؛ لأنه يسري إلى ملك غيره» فملكه أولى. وعلى هذاء يفرق بين الموسر 
والمعسر على الأصحء حكاه الإمام عن المحققين» وجزم في «التتمة» بأن لا فرق؛ لأنه ملكه. 

قلت: إذا أعتق المرهون عن كفارتهء أجزأه إن قلنا: ينفذ إعتاقه. وإن أعتقه عن كفارة غيرهء فلا 
يعتق؟ لأنه بيع» قاله القاضي حسين في «الفتاوى». والله أعلم. 


ل كتاب الزن باب في حكم المرهون بعد القبض 


فرع: وقف المرهونء باطل على المذهب. وقيل: على الأقوال. وقال في «التتمة» إن قلنا: لا 
يحتاج إلى القبول» فكالعتق» وإلا فباطل. 

فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكراً كانت أو ثيباًء عزل» أم لا. وني وجه ضعيف: يجوز وطء 
ثيب لا تحبل لصغرء أو إياسء ووطء الحامل من الزناء ولكن وطء الحامل من الزناء مكروه مطلقا. 

قلت: وفي وجه: يحرم. والله أعلم . 

فلو خالف فوطئء فلا حَدَ ولا مهرء وعليه أرش البكارة إن افتضها. 

فإن شاء جعله رهناًء وإن شاء قضاه من الدين» فإن أولدهاء فالولد نسيب حرء ولا قيمة عليه» 
وفي مصيرها أم ولد أقوال العتق. وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثرء لقوة الإحبال. 

وقيل: عكسه؛ لأن العتق أقوى من جهةء فإنه تنجز به الحرية» مخلاف الاستيلاد. وقيل: هما 
سواء. وإن شئت قلت: فيه ثلاثة طرق» القطع بالنفوذء وعدمهء وأصحها وهو الثالث: طرد الأقوال» 
فإن نفذ بالاستيلادء لزمه القيمة» والحكم على ما سبق في العتق» وإلاء فالرهن مجحاله. 

فلو حل الحق وهي حامل» »لم يجز بيعها على الأصح؛ لأنها حامل بحرٌ. وإذا ولدت لا تباع حق 

تسقى الولد اللبأء ونجد مرضعاً خوفاً من أن يسافر بها المشتري» فيهلك الولدء فإذا وجدت المرضع»ء 
0 ولا يبالى بالتفريق بينها وبين الولد للضرورة . ثم إن استغرقها الدين» بيعت كلهاء وإلا 
فيباع قدر الدين وإن أفضى التشقيص إلى نقصانٍ رعايةً لحق الاستيلاد» فإن لم يوجد من يشتري البعض» 
بيع بيع الجميع للضرورةء وإذا بيع بقدر الدين» انفك الرهن عن الباق واستقر الاستيلاد فيه» وتكون النفقة 
على المشتري والمستولد بحسب النصيبين» ويكون الكسب بينهما. ومق عادت الى ملكه بعد بيعها في 
الدين» نفذ الاستيلاد على الأظهر. وقيل: قطعاً. ولو انفك رهنها من غير بيع» نفذ الاستيلاد على 
المذهب. وقيل: هو كما لو بيعت ثم ملكها. وليس للراهن أن يبب هذه الجارية للمرتمن» وإنما تباع في 
الحق للضرورةء وهذا معنى قول الأئمة: الاستيلاد ثابت في حق الراهن. وإنما الخلاف في ثبوته في حق 
المرتمن . 

فرع: لو ماتت هذه الجارية بالولادة. وقلنا: الاستيلاد لا ينفذء لزمه قيمتها على الصحيح» 
فتكون رهناً مكانها. ولو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة» وجبت قيمتها على الصحيح. ولو كانت 
حرة» لم تجب الدية على الأصح؛ لأن الوطء سبب ضعيفء وإنما أوجبنا الضمان في الأمة؛ لأن الوطء 
إستيلاء عليهاء والعلوق من آثارهء فأدمنا الاستيلاء ء كا رم إذا نمّر صيداً وبقي نفاره إلى الهلاك بالتعثر 
وغيره. والحرة لا تدخل تحت الاستيلاء. ولو أولد امرأة بالزنا مكرهة» فماتت بالولادة حرة كانت أو 
أمةء يجب الضمان على الأظهر؛ لأن الولادة غير مضافة إليه؛ لقطع النسب. 

ولو ماتت زوجته من الولادة» لم يجب الضمان بلا خلاف» لمر لننن مشخ وحيث أوجبنا 
ضمان الحرة» فهو الدية على عاقلته. وحيث أوجبنا القيمة» وجب قيمتها يوم الإحبال على الأصح؛ 
لأنه سبب التلفء كما لو جرح عبداً قيمته مائة» فبقي زمناً حتى مات وقيمته عشرة» لزمه ماثة. 

والوجه الثاني: تجب قيمتها يوم الموت؛ لأنه وقت التلف. 

/ رالثالث: يجب أكثرهماء كالغصب. ولو لم تمتء ونقصت بالولادة» لزمه الأرش. فإن شاء جعله 

رهناً معهاء وإن شاء صرفه في قضاء الدين. 

فصل: للراهن استيفاء المنافع الني لا تضر بالمرتبن» كسكئ الدارء وركوب الدابة» واستكساب 
العبدء ولبس الثوبء إلا إذا نقص باللبسء» وإنزاء الفحلء إلا إذا نقص قيمته. والإنزاء على الأنثى» 


كتاب الرّهْن ‏ باب في حكم المرهون بعد القبض 54١‏ 


إن كان الدين يحل قبل ظهور الحمل» أو تلد قبل حلوله. فإن كان يحل بعد ظهوره وقبل الولادةء فإن 
قلنا: الحمل لا يعرف» جاز أيضاً؛ لأنها تباع مع الحمل. وإن قلنا: يعرف وهو الأظهرء ل يجز؛ لأنه 
لا يمكن بيعها دون الحمل» وهو غير مرهون. وليس له البناء في الأرض المرهونة» ولا الغراس» وفي 
وجه: يجوز إن كان الدين مؤجلاًء والصحيح: المنع. والزرع إن نقص قيمة الأرض لاستيفاء قُّتهاء 
ممنوع. وإن لم ينقص وكان بحيث يحصد قبل حلول الأجلء» فلا منع. فلو تأخر الإدراك لعارض ٠»‏ ترك 
إلى الإدراك. 

وإن كان بحيث يحصد بعد الحلولء أو كان الدين حالأء منع على المشهور؛ لأنه تقل الرغبة في 
المزروعة. وفي قول: لا منع؛ ويجبر على القطع عند ا محل إن لم يف قيمتها مزروعة دون الزرع بالدين. 
ولو غرس أو بنى حيث منعناه؛ لم يقلع قبل حلول الأجل على الصحيحء» فلعله يقضي الدين من غيره. 
وأما بعد حلول الأجل والحاجة إلى ال فيقلع إن لم تف قيمة الأرض بدينه» وزادت بالقلع. فلو صار 
الراهن محجوراً عليه بالإفلاس» ففي القلع وجهان؛ بخلاف ما لو نبت النخل من نوى حمله السيل؛ 
حيث جزمنا بأنه لا يقلع في مثل هذه الحالة؛ لأنا منعناه هنا. 

فصل: اليد على المرهون» مستحقة للمرتهن؛ لأنها مقصود التوثق. ضما لا منفعة فيه مع بقاء عيئه؛ 
كالنقود والحبوب» لا زا يد المرتمن عنه. وأما غيره. فإن أمكن تحصيل الغرض مع بقائه في يد 
المرتبن» تعّن فعله جمعاً , بين الحقين» وإنما تزال يده عند اشتداد الحاجة إليه. فإن كان العبد مكتسباً 
وتيسر استكسابه هناك» رح فين إن أراد الراهن الاستكساب. 

فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو غيرهما من الانتفاع المحوج إلى إخراجه من يدهء ففي قول 
قديم: لا يخرج. والمشهور: أنه يخرج. ثم إن استوفق تلك المنافع بإعارة لعدل» أو إجارة بشرطها 
السابق» فله ذلك. وإن أراد استيفاءها بنفسه. قال في «الأم»: له ذلك؛ ومنعه في القدمءٍ فحمل 
حاملون الأول على الثقة المأمون جحوده. والثاني: على غيره. وقال آخرون: هما قولان مطلقاًء وهذا 
أصح . 

قلت: المذهب: جرازه مطلقاً. والله أعلم. 

وفرع الإمام والغزالي على الجواز: أنه إن وثق المرتبن بالتسليم» فذاك, وإلا أشهد عليه شاهدين 
أنه يأخذه للانتفاع فإن كان موئوقاً به علد الناس» مشهور العدالة» م يكلّف الإشهاد في كل أخذة على 
الأصح. فإن كان الرخوة جارية» فأراد أخذها للاستخدام» لم يمكن منهء إلا إذا أمن غشيانه» بأن كان 
محرماء أو ثقة وله أهل. ثم إن كان له إخراج المرهون من يد المرتبن لمنفعة يدوم استيفاؤها . ٍ فذاك. وإن 
كانت تستوفى في بعض الات كالركوب» والاستخدام» استوفي نهاراًء ورد إلى المرتبن ليلا 

فرع: ليس للراهن المسافرة به محال وإن قضّر سفرهء لما فيه من الخطر. م 
السفر بها. وإنما جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعلق بالرقبة» ولثلا يمتنع من تزويجهاء ويجوز للحر السفر 
يزوجته الحرة. 

فرع: كلام الغزالي يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه وإن طلب 
الراهن خدمتهء ولم يتعرض الأكثر لذلك. ومقتضى كلامهم: أن له الاستخدام مع إمكان الاستكساب. 

قلت: كلام الغزالي» محمول على موافقة الأصحابء, وقد ذكرت تأويله في شرح «الوسيط». والله 
أعلم. 


فرع: لا تُزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع؛ لأن ملك المشتري غير مستقر 


ذل كتاب الرّهْن - باب في حكم المرهون بعد القبض 


قبل القبض» وملك الراهن مستقر. وهل يُستكسب في يده للمشتريء أم تُعظل منافعه؟ فيه خلاف 

قلت: الأرجح: استكسابه. والله أعلم. 

فرع: التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتبنء إذا أذن فيهاء نفذت. فإن أذن في الوطءء 
حل؛ فإن لم تحبل» فالمرهون والرهن بحاله. وإن أحبل» أو أعتقء أو باع بالإذن» نفذت وبطل الرهن. 
وله الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن. وإذا رجع» فالتصرف بعده تصرف بلا إذن. 

ولو أذن في الهبة والإقباض» ورجع قبل الإقباض» صح وامتنع الإقباض. ولو أذن في البيع فباع 
الراهن بشرط الخيارء فرجع المرتمبن» لم يصح رجوعه على الأصح؛ 5 البيع مبني على اللزوم. 

ولو رجع عن الإذن ولم يعلم الراهن» فتصرف لم ينفذ على الأصح. ومتى أحبلء» أو أعتق» أو 
باع وادعى الإذن» فالقول قول المرتهن مع كينه . فإن حلف. فتصرفه بغير إذن. وإن نكل» فحلف 
الراهن» فهو كالتصرف بالإذن. فإن نكل الراهن؛» ففي رد اليمين على الجارية والعبد»ء طريقان. 
أحدهما: على القولين في الرد على الغرماء إذا نكل الوارث» وأصحهما: القطع بالرد؛ لأن الغرماء 
يثبتون الحق ابتداء للميت» وهذان يثبتان لأنفسهما. 

ولو اختلف الراهن وورثة المرتبن» حلفوا على نفي العلم. ولو اختلف المرتمن وورثة الراهن؛ 
حلفوا بمين الرد على البت. وني ثبوت إذن المرتبن برجل وامرأتين» وجهان حكاها ابن كج» القياس: 
المنع» كالوكالة. 

فرع: لو حصل عند المرهونة ولدء فقال الراهن: وطثتها بإذنك فأتت بهذا الولد مني وهي أم 
ولدء فقال المرتبن: بل هو من زوج أو زنٌ» فالقول قول الراهن بلا 0 لأنه إذا أقر بكون الولد 
منه» لم يقبل رجوعهء فلا يحلف» وإنما يقبل قوله بشرط أن يسلّم له المرتهن أ ربعة أشياء» وهي : : الإذن 
في الوطءء وأنه وطئ؛ وأنها ولدت» وأنها مضت مدة إمكان الولد منه. 

فإن أنكر واحداً من الأربعة» فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه. وني وجه: القول قول الراهن في 
الوطءء ولو لم يتعرض المرتبن لهذه الأشياء منعاً وتسليماًء واقتصر على إنكار الاستيلاد» فالقول قوله» 
وعلى الراهن إثبات هذه الأشياء. 

فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن» بطل حقه من الرهن» سواء كان دينه حالاً أو مؤجلاء 
ولس ليه أن. بعل قيمته رهناً مكانه. ولو باع بإذنه والدين مؤجّل» فكذلك. ناد كان حالاًء قفضى 
حقه من ثمئهء» وحمل إذنه المطلق على البيع لغرضه. ولو أذن بشرط أن يجعل الثمن رهناً مكانهء فقولان» 
سواء كان الدين حالاًء أو مؤجلاً. أظهرههما: : يبطل الإذن والبيع. والثاني: يصحان.ء ويلزم الراهن 
الوفاء بالشرط. ولو أذن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهناً. أو في الوطء بهذا الشرط» إن أحبل» ففيه 
القولان. 

ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل حقه من ثمنه وهو مؤجل» فالصحيح المنصوص: فساد البيع 
والإذن» لفساد الشرط. وفي قول مخرج: يصحانء. ويجعل الثمن رهناً مكانه. ولو اختلفا فقال المرتبن: 
أذنت بشرط أن ترهن الثمن» فقال الراهن: بل أذنت مطلقاًء فالقول قول المرتبن. ثم إن كان الاختلاف 
قبل البيع» فليس له الميعد وإن كان بعده» وحلف المرتهن» فإن صححنا الإذن» فعلى الراهن رهن 
الثمن» وإلاء فإن صدّق المشتري المرتبن» فالبيع باطل ويبقى مرهوناً. وإن كذيهء نظرء إن أنكر أصل 
الرهن» حلف, وعلى الراهن أن يرهن قيمتهء وإن أقر بكونه مرهونا : وادغى مثل ما ادعاه الراهن» 


كتاب الرّْن ‏ باب في حكم المرهون بعد القبض يذل 


فعليه رد المبيع ومين المرتبن حجة عليه. قال الشيخ أبو حامد: ولو أقام المرتين بينة أنه كان مرهوناًء 
فهو كإقرار المشتري به. 

فرع منقول عن «الآم»: لو أذن المرتبن للراهن في ضرب العبد المرهون» فهلك في الضربء فلا 
ضمان؛ لأنه تولد من مأذون فيه» كما لو أذن في الوطء وأحبل. ولو قال: أدُّبهء فضربه فهلك» لزمه 
الضمان. 

فصل: الديون التي على الميت» تتعلق بتركته قطعاً. وقد سبق في آخر باب زكاة الفطرء أن هذا 
التعلق لا يمنع الإرث على الصحيح. فعلى هذاء في كيفيته قولان» ويقال: وجهان. أحدمهما: كتعلق 
الأرش برقبة الجاني. وأظهرهما: كتعلق الدين بالمرهون؛ لأن الشارع نما أثبت هذا التعلق نظراً للميت» 
لتبرأ ذمتهء فاللائق بهء أن لا يسلط الوارث عليه. فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسرء لم يصح 
قطعاًء سواء جعلناه كالجاني أو كالمرهون. ويجيء ني الإعتاق خلافء» فإن كان مومراًء نفذ في وجهء 
بناء على تعلق الأرش» ولا ينفذ في وجهء بناء على تعلق المرهون. وني وجه: هما موقوفان. 

فإن قضى الدينء تبيّنًا نفوذهماء وإلاء فلا. ولا فرق بين كون الدين مستغرقاً للتركةء أو أقل منها 
على الأصح على قياس المرهون. والثاني: إن كان الدين أقل» نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا 
قدر الدين؛ لأن الحجر في مال كثير لشيء ع حقير» بعيد. رإذا سسكا بطلا تصر ته الوارك) خلم يكن 
على التركة دين ظاهر» فتصرف» ثم ظهر دين» بأن كان باع شيئاً وأكل ثمنه» فرد بالعيب» ولزم رد 
الثمن» أو سقط ساقط في بثر كان احتفرها عدواناً» فوجهان. أحدهما: تبين فساد التصرف لتقدم سبب 
الدين» فألحق بالمقارن. وأصحهما: لا يفسد. فعلى هذاء إن أدى الوارث الدين» وإلاء فوجهان. 
أصحهما: يفسخ ذلك التصرف ليصل إلى المستحق حقه. والثاني: لاء بل يطالب الوارث بالدين» 
ويجعل كالضامن؛ وللوارث على كل حال أن بمسك عين التركة ويؤدٌّي الدين من خالص ماله. 

ولو كان الدين أكثر من التركة» فقال الوارث: آخذها بقيمتهاء وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة 
راغب» أيبما يجاب؟ وجهان. أصحهما: الوارث. وفي تعلق حق الغرماء بزوائد التركة» كالكسب 
والتتاج؛ خلاف مبني على أن الدين بمنع الإرث؛» أم لا؟ إن منعء تعلق» وإلاء فلا. 

قلت: سواء تصرف الوارث في جميع التركة أو في بعضهاء ففيه الخلاف السابق» وسواء علم 
الوارث بالدين المقارن» أم لاء قاله الشيخ نصر المقدسي؛ لأن ما يتعلق بحقوق الآدميين» لا يختلف به. 
والله أعلم. 

الشرك الاي : في جانب المرتهن» وهو ينقد للد بعد لروم الرمن» ولا تزال يده إلا للانتفاع كما 
سبق» ثم يرد إليه ليلاً» وإن كان د كالحارس» رد إليه نهاراً . ولو شرطا في الابتداء 
وضعه في يد ثالث» جاز؛ فإن شرطا عند اثنين» ونصا على أن لكل واحد منهما الانفراد بالحفظ» أو على 
أن يحفظاه معاً في حرزء اتبع الشرط. وإن أطلقناه» فوجهان. أصحهما: ليس لأحدهما أن ينفرد بالحفظ . 
كما لو أوصى إلى رجلين» أو كل رجلين في شيء لا يستقل أحدهماء فعلى هذا يجعلانه في حرز لهما. 
والثاني: يجوز الانفراد لئلا يشق عليهاء فعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهماء فذاكء وإن تنازعا 
والرهن مما ينقسم. قسم وحفظ كل واحد نصفهء وإلا حفظ هذا مدة» وهذا مدة. ولو قسماه بالتراضي 
والتفريع على الوجه الثاني» فأراد أحدهما أن يرد ما في يده على صاحبهء ففي جوازه وجهان. 

قلت: قطع صاحب «التهذيب» بأنه لا يجوز. والله أعلم. 

فرع: إذا أراد الذي وضعاه عنده الردء رده إليهماء أو إلى وكيلهماء فإن كانا غائبين ولا وكيل» 
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فهو كردٌ الوديعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. وليس له دفعه إلى أحدهما. بغير إذن الآخر» فإن فعل ضمن 
واسترد منه إن كان باقياًء وإن تلف في يد المدفوع إليهء نظرء إن دفعه إلى الراهن: رجع المرتبن بكمال 
قيمته وإن زادت على حقهء ليكون رهنا مكانه» ويغرم من شاء من العدل والراهن؛ والقرار على 
الراهن» وإن دفعه إلى المرتبن» ضمناء والقرار على المرتهن» فإن كان الدين حالاً وهو من جنس القيمة» 
جاء الكلام في التّقاص» وإن غصب الرتهن الرهن من يد العدل» ضمن. فلو رده اليه برئ. وقيل: لا 
يبرأ إلا بالرد إلى المالك؛ أو بإذن جديد للعدل في أخذهء والصحيح: الأول. وكذا الحكم لو غصب 
الوديعة من المودّع» أو العين المستأجرة من المستأجرء أو المرهونة من المرجمن» ثم رد إليهم. ولو غصب 
اللقطة من الملتقط» ثم رد إليه» لم يبرأ. ولو غصب من المستعير أو المستام ثم رده إليه» فوجهان؛ لأنهما 
مأذونان من جهة المالك» لكنهما ضامئان. 

فرع: لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن إلى يد عدل آخرء جازء وإن طلبه أحدهماء لا يجاب. 
إلا أن يتغير حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ» أو تحدث بينه وبين أحدهما عداوة» ويطلب نقله» فينقل 
آخر يتفقان عليه فإن تشاخّاء وضعه الحاكم عند من يراه. ولو كان من وضعاه عنده فاسقاً في 
الابتداءء» فازداد فسقاً. فهو كما لو حدث فسقه. وكذا لو مات وأراد أحدهما إخراجه من يد وارئه. 

ولو كان في يد المرتمن فتغير حالهء أو ماتء» كان للراهن نقله على الصحيح» وني وجه: لا تزال 
يد ورثتهء لكن إذا لم يرض بيدهم»ء ْ ضم القاضي إليهم مشرفاً. 

فرع: إذا ادعى العدل هلاك الرهن في يدهء أو ردهء فالقول قوله مع ركينه ) ا لو أتلف 
الرهن عمداً أخذت منه القيمة ووضعت عند آخر. ولو أتلفه مغطباًء أو أتلفه غيره» خذت القيمة 
ووضعت عندهء كذا قاله الأكثرون» وذهب الإمام إلى أنه لا بد من استحفاظ جديد. وقياسه» أن 
يقال: لو كان في يد المرتهن» فأتلف وأخذ بدله» كان للراهن أن لا يرضى بيده في البدل. 

فصل: المرتبن يستحق بيع المرهون عند الحاجة» ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء» وإنما يبيعه أو 
وكيله بإذن المرتمن. فلو لم يأذن المرتبن» وأراد الراهن بيعه» قال له القاغي: ائذن في بيعه وخذ حقك 
من ثمنهء أو أبرئه. وإن طلب المرتبن بيعه» وأبى الراهن» ولم يقض الدين» أجيره القافي على قضائه؛ 
أو البيع» إما بنفسهء أو وكيلهء فإن أصرء باعه الحاكم. ولو كان الراهن غائباً» أثبت الحال عند 
الحاكم ليبيعه. فإن لم يكن له بينة» أو لم يكن في البلد حاكمء فله بيعه بنفسه كمن ظفر بغير جنس حقه 
من مال المديون وهو جاحد ولا بينة. 

فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسهء فباع في غيبة الراهن» فوجهان. أحدهما: يصح البيع 
كما لو أذن له في بيع غيره. وأصحهما: لا؛ لأنه يبيعه لغرض نفسهء فيتهم في الاستعجال وترك النظر. 
وإن باعه بحضورهء صح على الصحيح»ء وهو ظاهر النص لعدم التهمة. وقيل: لا يصح؛ لأنه توكيل 
فيما يتعلق بحقهء» فعلى هذاء لا يصح توكيله ببيعه أصلاً» ويتفرع عليهء أنه لو شرط ذلك في ابتداء 
الرهن» فإن كان الرهن مشروطاً في بيع» فالبيع باطل. وإن كان رهن تبرع» فعلى القولين في ب 
الفاسد النافع للمرجبن أنه هل يبطل الرهن؟ ولو قال للمرتبن: بع المرهون» واستوف الثمن لي» ثم 
استوفه لنفسك» صح البيع » والاستيفاء للراهن» ولا يحصل الاستيفاء لنفسه بمجرد إدامة 5 
والإمساكء فلا بد من وزن جديدء أو كيل جديدء كما هو شأن القبض في المقدرات. ثم إذا استوفاه 
لنفسه بعد ذلك بكيل أو وزنء ففي صحته وجهان ذكرناهما ني نظائرهما في البيع» لاتحاد القابض 
والمقبيض. فإن صححناء برئت ذمة الراهن من الدين» والمستوني من ضمانه. وإن أبطلنا وهو الأصحء لم 
يبرأ الراهن» ويدخل المستوني في ضمانه؛ لأن القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان. 
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قلت: دخوله في ضمانه» يكون بعد قبضه لنفسهء فأما قبلهء فهو في يده أمانة بلا خلاف. وكذا 
لو نوى إمساكه لنفسه من غير إحداث فعل» فالأمانه مستمرة» صرح به الإمام» والغزالي في «البسيط» 
وغيرهما. ولو قبضه لنفسه بفعل من غير وكيل ولا وزن» دخل في ضمانه؛ لأنه قبض فاسدء فله في 
الضمان حكم الصحيح. والله أعلم . 

ولو كانت الصيغة: ثم أمسكه لنفسك». ٠‏ فلا بد من إحداث فعل على الأصح. وعلى الثاني: يكفي 
مجرد الإمساك. ولو قال: بعه لي واستوف الثمن لنفسك». صح البيع» ولم يصح استيفاء الثمن؛ لأنه ما 
لم يصح القبض للراهن» لا يتصور القبض لنفسهء وهنا بمجرد قبضه يصير مضموناً عليه. ولو قال: بعه 
لنفسك». فقولان. أظهرهما: أن الإذن باطلء ولا يتمكن من البيع؛ ؛ لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسان مال 
غيره لنفسه. والثاني: يصح اكتفاءً بقوله: بعهء وإلغاءً للباقي؛ ولأن السابق إلى الفهم منهء الأمر الع 
لغرضه بالتوصل إلى دينه. ولو أطلق وقال: بعهء ولم يقل: لي: ولا لنفسك؛. فوجهان. أصحهما: 
البيع» كما لو قال لأجنبي: بعه. والثاني: المنع لعلتين. إحداهما: أن البيع مستحق للمرتبن» ا 
قال: بعه لنفسك. والثانية: التهمة كما سبق. وعلى العلتين» لو كان الثمن مؤجلاً وقال: بعهء صحء 
لانتفائهما. وإن قال: بعه واستوف حقك من ثمنهء جاءت التهمة. وإن قدر له الثمن» لم يصح البيع على 
العلة الأول» ويصح على الثانية» وكذا لو كان الراهن حاضراً عند البيع . 

فرع: إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة» كإذن الراهن للمرتبن» وكذا إذن السيد للمجني 
عليه في بيع الجاني. 

فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل. وشرطا أن يبيعه عند المحل» جازء وهل يشترط تجديد إذن 
الراهن؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاؤه. وأما المرجهن» فقال العراقيون: يشترط مراجعته 
قطعاً ؛ لأن البيع لإيصاله حقه إذا طالب» فليستأذن. فربما أمهلء وربما أبرأ. وعكسه الإمام فقال: لا 
خلاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توفية الحق» بخلاف الراهن» فإنه قد يبقي العين لنفسه. 


فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع» انعزل. ولو عزله المرتبن» فوجهان. أصحهما: لا 
ينعزل؛ لأنه وكيل الراهن. فإنه المالك. والثاني: ينعزل» وهو ظاهر النص» كما لو عزله الراهن؛ ؛ لأنه 
يتصرف هماء ولا خلاف أنه لو منعه من البيع؛ ءلم يبع» وكذا لو مات أحدهما. وإذا قلنا: : لا ينعزل 
بعزل المرتبن» فجدد له إذناً» جاز البيع» ولم يشترط تجديد توكيل الراهن. قال في «الوسيط»: ومساق 
هذاء أنه لو عزله الراهن» ثم عاد فوكله» اشترط إذن جديد من المرتبن» ويلزم عليه أن يقال: لا يعتد 
بإذن المرتبن قبل توكيل الراهن» ولا بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل الولي إياه والكل محتمل 

فرع: إذا باع العدل وأخذ الثمن» فهو أمين»: والثمن من ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتبن. 

فلو تلف في يد العدل» ثم خرج الراهن مستحقاًء فالمشتري بالخيار بين أن يرجع بالثمن على العدل 
أو الراهن» والقرار على الراهن. 

ولو مات الراهن» فأمر الحاكم العدل أو غيره ببيعه فباعه» وتلف الثمن ثم خرج مستحقاً رجع 
المشتري في مال الراهنء: ولا يكون العدل طريقاً في الضمان على الأصح؛ لأنه نائب الحاكم» والحاكم 
لا يضمن. والثاني: يكون كالوكيل والوصي. وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يدهء قبل قوله مع ,ينه . 
وإن ادعى تسليمه إلى المرتبن» فالقول قول المرتهن مع بمينه. فإذا حلف. أخذ حقه من الراهن» ورجع 
الراهن على العدل وإن كان قد أذن له في التسليم. ولو صدّقه الراهن في التسليم؛ فإن كان أمره 
بالإشهاد.ء ضمن العدل بلا خلاف» لتقصيره. وكذا إن لم يأمره على الأصحء لتفريطه. فلو قال: 
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أشهدت ومات شهوديء وصدقه الراهن» فلا ضمان. وإن كذبهء فوجهان سنذكرهما مع نظائرهما في 
باب الضمان إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو باع العدل بدون ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به أو بثشمن مؤجلء أو بغير نقد البلدء 
لم يصح. وقيل: بالمؤجل» وهو غلط. ولو سلم المال إلى المشتري» صار ضامناً . فإن كان المبيع باقياًء 
استرد. وجاز للعدل بيعه بالإذن السابق بان صار مُضموناً عليه. وإذا باعه وأخذ ثمنه» لم يكن الثمن 
مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعد فيه. وإن كان تالفاًء فإن باع بغير نقد البلدء» أو بمؤجلء فالراهن بالخيار في 
تغريم من شاء من العدل والمشتري كمال قيمته. وكذا إن باع بدون من المثل على الأظهر. وعلى الثاني: 
إن غرم العدل» حط النقص الذي كان يحتمل في الابتداء للغبن المعتاد. مثاله» من مثله عشرة» ويتغابن 
فيه بدرهمء فباعه بثمانية» نغرمه تسعة» ونأخذ الدرهم الباتي من المشتري» كذا نقلوه. وغالب الظن 
طرد هذا الخلاف في البيع بغير نقد البلدء وفي المؤجل» وإنما اتفق النص على القولين في الغبن؛ لأنه 
يخالف الأمرين الآخرين. ويدل عليه أن صاحب «التهذيب» في آخرين» جعلوا كيفية تغريم الوكيل إذا 
باع على صفة من هذه الصفات» وسلم المبيع على هذا الخلاف» وسوّوا بين الصور الثلاث. ومعلوم أنه 
لا فرق بين العدل في الرهن وسائر الوكلاء. وعلى كل حال» فالقرار على المشتري» لحصول الملاك 
عنده. 

فرع: لو قال أحد المتراهنين: بعه بالدراهم» وقال الآخر: بالدنانير» لم يبع بواحد منهماء 
فيرفعان الأمر إلى القاضي ليبيع بنقد البلدء ثم إن كان الحق من نقد البلدء وإلا صرف نقد البلد إليه. 
فلو رأى الحاكم بيعه بجنس حق المرتبن» جاز. 

فرع: لو باع بثمن المثل» فزاد راغب قبل التفرق» فليفسخ البيع» وليبعه له. فإن لم يفعل» 
فوجهان. أحدهما: لا ينفسخ البيع؛ لأن الزيادة غير موثوق بباء .وأصحهما الانفساخ؛ لأن امجلس 
كحال العقد. فعلى هذاء لو بدا للراغب قبل التمكن من بيعهء فالبيع الأول بحاله» وإن كان بعده. 
بطل» فلا بد من بيع جديد. وفي وجه: إذا بدا له بأن البيع بحاله» وهو ضعيف. . ولو لم يفسخ العدل» 
بل باع الراغبٌّء ففي كونه فسخاً لذلك البيع» ثم في صحته في نفسه» خلاف سبق في البيع» وأشار 
الإمام إلى أن الوكيل لو باع ثم فسخ البيع» هل يتمكن من البيع مرة أخرى» فيه خلاف. والأمر بالبيع 
من الراغب هناء تفريع على أنه يتمكن. أو مفروض فيمن صرح له في الإذن بذلك. وأكثر هذه المسائل» 
تطرد في جميع الوكالات. 

قلت: قوله: فزاد راغب قبل التفرق» فيه نقصء» وكان ينبغي أن يقول: قبل انقضاء الخيارء ليعم 
خياري المجلس والشرطء فإن حكمهما في هذا سواء. صرح به وا «الشامل» وغيره. قال أصحابنا: 
ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيارء لزم البيع» ولا أثر للزيادة» لكن يستحب للعدل أن يستقيل المشتري 
ليبيعه بالزيادة للراغب» أو لهذا المشتري إن شاء. والله أعلم. 

فصل: مؤنة الرهن الى يبقى بباء كنفقة العبد وكسوته» وعلف الدابة على الراهن. وفي معناهاء 
سقي الأشجار والكروم» ومؤنة الجداد» وتجفيف الثمار» وأجرة الإصطبل» والبيت الذي يحفظ فيه المتاع 
المرهون إذا لم يتبرع به من هو في يدهء وأجرة من يرد الآبق» وما أشبه ذلك. وحكى الإمام والمتولي 
وجهين» في أن هذه المؤن» هل يجبر عليها الراهن حق يقوم بها من خالص ماله أصحهما : الإجبار» 
حفظاً للوثيقة . والثاني: عن الشيخ أب محمد وغيره: لا يجبر؛؟ بل يبيع القاضي جزءاً منه فيها بحسب 
الحاجة. وفرع الإمام على هذاء أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجلء ألحق في ذلك بما يفسد 
قبل الأجل» فيباع ويجعل ثمنه رهناً. وهذا ضعيفء وكذا أصله المفرع عليه. وإذا قلنا بالأصح فلم يكن 
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للراهن شيء؛ أو لم يكن حاضراًء باع الحاكم جزءاً من المرهون واكترى به بيتاً يحفظ فيه الرهن» كذا 
قاله الأصحاب. وأما المؤنات الدائرة» فيشبه أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب الجمّال وترك الجمّال 
المستأجرة. أو عجز عن الإنفاق عليها . 

قلت: قال القاضي أبو الطيب: إن قال المرتين: أنا أنفق عليه لأرجع في مال الراهن؛ أذن له 
الحاكم. فإن أنفق وأراد أن يكون رهناً بالنفقة والدين» فهو كفدائه المرهون الجاني على أن يكون رهتاً 
بالدين والفداء» وقد نص على جوازهء وفيه طريقان تقدما. والمذهب: الصحة. فإن أنفق بغير إذن 
الحاكمء فإن أمكنه الحاكمء أو لم يمكنه. ولم يشهدء فلا رجوعء وإن أشهدء فوجهان بناءً على هرب 
الجمّال. والله أعلم. 

فرع: لا يمنع الراهن مصلحة في المرهون» كفصده وحجامته» وتوديج الدابة ويزغها والمعالجة 
بالأدوية والمراهم» لكن لا يجبر عليهاء بخلاف النفقة. وطرّد صاحب «التتمة» الوجهين في المداواة. ثم 
إن كانت المداواة مما يرجى نفعه ويؤمن ضرره» فذاك. وإن خيف وغلبت السلامة» فهل للمرتهن منعه؟ 
وجهان. 

قلت: أصحهما: لا. والله أعلم. 

ويجريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر. فإن كان الخطر في الترك دون 
القطع. فله القطع. وليس له قطع سلعة وأصبع لا خطر في تركهاء إذا خيف ضررء فإن كان الغالب 
السلامة؛ فعلى الخلاف. وله ختان العبد والأمة في وقت اعتدال المواء» إن كان يندمل قبل حلول 
الأجل؛ لأنه ضروريء والغالب منه السلامة. وإن لم يندمل» وكان فيه نقصء لم يجز. وكذا لو كان به 
عارض يخاف معه من الختان. 

قلت: كذا أطلق أكثر الأصحاب. أو كثيرون منهم. جراز الختان من غير فرق بين الصغير 
والكبير» وصرح المتولي والشيخ نصرء بأنه لا فرق. وقال صاحب «المهذب» ومن تابعه: يمنع من ختان 
الكبير دون الصغيرء لخوف التلف. وهذا ظاهر نصه في «الأم؛ و«المختصر» ويؤيدهء أنهم عدوا عدم 
الختان عيباً في الكبير» دون الصغيرء كما سبق. والله أعلم. 

فرع: له تأبير النخل المرهونة. ولو ازدحمت وقال أهل الخبرة: تحويلها أنفع. جاز تحويلهاء وكذا 
لو رأوا قطع البعض لصلاح الأكثر. ثم ما يقطع منها أو يجف. يبقى مرهوناًء بخلاف ما يحدث من 
السعف ويجف. فإنه غير مرهونء كالثمرة» وما كان ظاهراً منها عند الرهنء قال في «التتمة»: هو 
مرهون. وقال في «الشامل»: لا فرق. 

قلت: قال القاضي أبو الطيب: وما يحصل من الليف. والعراجين والكرب» كالسعف. والكرب 
بفتح الكاف والراء: أصول السعف. والله أعلم. 

فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الأمن. وتأوي ليلاً إلى يد المرتبن أو العدل. ولو أراد الراهن 
أن يبعد في طلب النعجة» وبالقرب ما يبلغ منها مبلغاًء فللمرتهن المنع» وإلاء فلا منع» وتأوي إلى يد 
عدل يتفقان عليهء وإلاء فينصبه الحاكم. وإن أراد المرتن ذلك. وليس بالقرب ما يكفيء لم يمنع. وكذا 
لو أراد نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز. ولو أراد الانتقال من مكانهماء فإن انتقلا إلى أرض 
واحدةء فذاكء. وإلاء جعلت الماشية مع الراهن؛ ويحتاط ليلا كما سبق. 

فصل: الرهن أمانة في يد المرتبن» لا يسقط بتلفه شىء من الدين» ولا يلزمهء ضمانه إلا إذا 
تعدّى فيه. وإذا برئ الراهن من الدين بأداءِ أو إبراءٍ أو حوالة» بقي الرهن أمانة في يد المرتهن» ولا 
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عون ونا إلا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة. وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يكون المرتبن بعد 
الإبراء» كمن طيرت الريح ون إلى داره»ء فيعلم المرتهن بهء أو يرده؛ لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل 
الوثيقة . 

00 كل عقد اقتضى صحيحه الضمانء» فكذلك فاسده. وما لا يقتضي صحيحه الضمان» فكذا 

. أما الأول: فلأن الصحيح إذا أوجب الفتمان: كالقاسة اول "وان الثاني: فلأن إثبات اليد 

0 المالك. وم يلتزم بالعقد ضماناً . 

فرع: لو أعار الراهن المرهون للمرتبن لينتفع به ضمنه المرتبن» ولو رهنه أرضاًء وأذن له في 
غراسها بعد شهرء فهي بعد الشهر عارية» غرسء» أم لا؟ وقبله أمانة» حتى لو غرس قبله قلع. 

فرع: رهنه مالا على أنه إذا حل الأجلء فهو مبيع لهء أو على أنه مبيع له بعد شهرء فالبيع 
والرهن باطلان» ويكون المال أمانة في يده قبل دخول وقت البيع» وبعده مضمون؛ لأن البيع عقد 
ضمان. وفي وجه: إنما يصير مضموناً» إذا أمسكه على سبيل الشراء. أما إذا أمسكه على موجبٍ الدين» 
فلاء والصحيح: الأول. فلو كان أرضاًء فغرس فيها المرتمن» أو بنى قبل وقت البيع » قلع مجاناً» وكذا 
لو غرس بعده عالماً بفساد البيع. وإن كان جاهلاً» لم يقلع مجاناًء لوقوعه بإذن المالك وجهله التحريم» 
فيكون حكمه كما لو غرس المستعير ورجع المعير. 

فرع: إذا ادعى المرجمن تلف المرهون في يدهء قبل قوله مع بمينه. وإن ادعى رده إلى الراهن» قال 
العراقيون: القول قول الراهن مع ,ينه ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه» فأشبه المستعيرء بخلاف دعوى التلف»ء 
فإنه لا يتعلق بالاختيارء فلا تساعده فيه البيئة. قالوا: وكذا حكم المستأجر إذا ادعى الرد» ويقبل قول 
المودّع والوكيل بغير جعل مع يمينهما ؛ لأنهما أمينان متمحضان. وفي الوكيل بجعل. والمضارب والأجير 
المشترك» إذا لم نضمنهء ذكروا وجهين. أصحهما: يقبل قولهم مع اليمين؛ لأنهم أخذوا العين لمنفعة 
المالك» وانتفاعهم بالعمل في العين» لا بالعين» بمخلاف المرتبن والمستأجر. وهذه الطريقة» هي طريقة 
أكثر الأصحاب» لاسيما قدماؤهم» وتابعهم الروياني. وقال بعض الخراسانيين من المراوزة وغيرهم: كل 
أمين يصدق في دعوى الردء كالتلف. فقد اتفقوا في الطرق» على تصديق جميعهم في دعوى التلف. وفي 
عبارة الغزالي ما يقتضي خلافاً فيه» وليس هو كذلك قطعاً. 

فرع: لو رهن الغاصب المغصوب عند إنسان» فتلف في يد المرتبن» فللمالك تضمين الغاصب. 
وفي تضميئه المرتهن» طريقان: 

قال العراقيون: فيه وجهان. أحدهما: لا؛ لأن يده يد أمانة. وأصحهما: يضمن:» لثبوت يده على 
ما لم يأتمنه مالكه عليه. فعلى هذاء وجهان. أحدهما: يستقر الضمان عليه؛ لحصول التلف عنده. ونزول 
التلف منزلة الإتلاف في الخغصب. وأصحهما: يرجع على الغاصب لتغريره. 

والطريق الثاني: القطع بتضمينه وعدم الاستقرارء قاله المراوزة. 

ويجري الطريقان في المستأجر من الغاصب» والمستودع» والمضاربء ووكيله في بيعه. وكل هذا إذا 
جهلوا الغصب. فإن علمواء فهم غاصبون أيضاً» والمستعير منه» والمستامء يطالبان ويستقر عليهما 
الضمان؛ لأنها يد ضمان. 

فرع: لو رهن بشرط كونه مضموناً على المرتبن» فسد الشرط والرهن» ولا يكون مضموناً عليه لما 


سيق . 
فرع: قال: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه» فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي منهء فإذا 
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استوق» كان مضموناً عليه. ولو كان فيه دراهم» فقال: خذه بدراهمك» وكانت الدراهم التي فيه 
مجهولة القدرء أو كانت من أكثر دراهمه» لم يملكهء ودخل في ضمانه محكم الشراء الفاسد. وإن كانت 
معلومة وبقدر حقهء ملكه. ولو قال: خذ هذا العبد بحقكء ولم يكن سلّماء فقَّبلء ملكه. وإن لم يقبل 
وأخذهء دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. 

فصل: ليس للمرتمهن في المرهون إلا حق الاستيثاق» وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية 
والفعلية» ومن الانتفاع . 

فلو وطئ المرهونة بغير إذن الراهن. فكوطء غيرها. فإن ظنها زوجته أو أمتهء فلا حدء وعليه 
المهرء والولد نسيب حرء وعليه قيمته للراهن. وإن لم يظن ذلك» ولم يدّع جهلآء فهو زانٍ يلزمه الحدء 
كما لو وطىء المستأجرة» ويجب المهر إن كانت مكرهة. وإن طاوعته؛ فلا على الأصح. وإن ادعى 
الجهل بالتحريم» لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة عن علماء المسلمين» 
فيقبل » لدفع الحد. وحكى المسعودي في قبوله لثبوت النسب وحرية الولد والمهر» خلافاً . والأصح: 
ثبوت الجميع؛ لأن الشبهة كما تدفع الحدء تثبت النسب والحرية. وإذا سقط الحدء وجب المهر. وإن 
وطئ بإذن الراهن» فإن علم أنه حرام» لزمه الحد على الصحيح . وإن ادّعى جهل التحريمٍ فوجهان. 
أحدهها: لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو في معناه. وأصحهما: يقبل مطلقاً؛ لأنه قد 
يخفى التحريم مع الإذن. وإذا سقط الحدء سقط المهر إن كانت مطاوعة» وإلا وجب على الأظهرء 
لسقوط الحدء وقياساً على المفوضة في النكاح. والثاني لا يجب» لإذن مستحقهء فأشبه زنا الحرة. فإن 
أولدها بوطئهء فالولد له نسيب حرء وتجب قيمته على المذهب. وقيل: فيه القولان في المهرء ولا تصير 
الجارية أم ولد له في الحال. فإن ملكهاء فقولانء أظهرهما: لا تصير. 

فرع: زعم المرتبن بعد الوطء أن الراهن كان باعه إياهاء أو وهبها لهء وأقبضهء وأنكر الراهن» 
فالقول قول الراهن مع بمينه. فإن حلف. فهي والولد رقيقان له. فإن ملكها المرتبن» فهي أم ولد لهء 
والولد حر لإقراره. فإن نكل الراهن؛ فحلق المرتبن» فهي أم ولدء والولد حر. 

فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة: وهي متعلقة بعين المرهون قطعاً. وأما غير العين» فضربان: 

أحدهما: بدل العين. فلو جنى على المرهون. وأخذ الأرشء» انتقل الرعن إليه» كما ينتقل الملك 
لقيامه مقام الأصل» ويجعل في يد من كان الأصل في يده. وما دام الأرش في ذمة الجاني» هل يحكم 
بأنه مرهون؟ وجهان. أحدهما : لا؛ لأن الدين لا يكون رهناً . فإذا تعين» صار مرهوناً. والحالة 
المتخللة» كتخمر العصير ولله كم والثاني: نعم؛ لأنه مال بخلاف الخمرء وإنما نمتنم رهن الدين 
ابتداء . 

قلت: الثاني: أرجح. وبالأول قطع المراوزة. والله أعلم. 

والخصم في بدل المرهون, هو الراهن. فلو ترك الخصومة» فهل يخاصم المرتبن؟ قولان. أظهرهما 
عند الأصحاب: لاء كذا قاله في «التهذيب». 

قلت: وقطع الإمام. والغزاليء بأنه يخاصم. والله أعلم. 

وإذا خاصم الراهن»؛ فللمرجمن خضو خصومتهء لتعلق حقه بالمأخوذ. م ثم إن أقر الجاني أو 2 
الراهن بينة» أو حلف يعد نكول المدّعى عليه» تثبت الجناية. 011017 فهل يحلف المرجمن 
قولان» كغرماء المفلس إذا نكل . 

فرع: إذا ثبتت الجناية» فإن كانت عمداًء فللراهن أن يقبض ويبطل حتق المرتبن. وإن عفا عن 
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القصاصء ثبت المال إن قلنا: مطلق العفو يقتضي المال» وإلاء لم يجب. وهو الأصح. كذا قاله في 
«التهذيب». وإن عفا على أن لا مالء» فإن قلنا: يوجب العمد أحد الأمرين» لم يصح عفوه عن المال» 
وإن قلنا: موجبه القودء فإن قلنا: العفو المطلق لا يوجب المال» لم يجب شيء» وإن قلنا: يوجبه» 
فالأصح: أنه لا يجب أيضاً؛ لأن القتل لم يوجبه» وإنما يجب بعفوهء وذلك نوع اكتساب» ولا يجب 
0 وإن لم يقبض وم يعف. فقيل: يجبر على أحدهما. وقيل: إن قلنا: موجبه أحد 
الأمرين. أجبرء وإلاء فلا؛ لأنه يملك إسقاطهء فتأخيره أولى بأن يملكه. 

قلت: ينبغي أن يقال: إن قلنا: إذا عفا على أن لا مال لا يصحء أجبرء وإلاء فلا. والله أعلم. 

وإن كانت الجناية خطأء أو عفا ووجب المال» فعفا عنه» لم يصح عفوه على المشهور لحق المرتمن 
وفي قولٍ العفو موقوف. ويؤخذ المال ني الحال لحق المرتهن» فإن انفك الرهنء رد إلى الجاني» وبان 
صحة العفوء وإلا بان بطلانه. ولو أراد الراهن المصالحة عن الأرش الواجب على جنس آخرء لم يصح 
إلا بإذن المرتبن. وإذا أذنء» صح وكان المأخوذ مرهوتاًء كذا نقلوه. 

ولو أبرأ المرتمن الجاني» لم يصح.ء لكن لا يسقط حقه من الوثيقة على الأصح؛ لأنه لم يصح 
الإبراء» فلا يصح ما تضمنه. كما لو وهب المرهون لرجل. 

الضرب الثاني: زوائده» فإن كانت متصلة» كسمن العبد» وكبر الشجرة» تبعت الأصل في الرهن. 
وإن كانت منفصلة., كالثمرة» والولد. واللبن» والبيض» ٠»‏ والصوف؛ م يسر إليها الرهن» وكذا 
الأكساب والمهرء وما أشبه ذلك مما يحدث بعد الرهن. ولو رهن حاملاً» واحتيج إلى بيعها حاملاً» 
بيعت كذلك في الدّين؛ لأنا إن قلنا: الحمل يعلمء فكأنه رهنهماء وإلاء 590 والحمل محض 
صفة. ولو ولدت قبل البيع. فهل الولد رهن قولان. إن قلنا: الحمل لا يعلم» فلاء وإلاء 0 
وقيل: قولان» لضعف الرهن عن الاستتباع. فإن قلنا: لا فقال في ابتداء العقد: رهنتها مع حملهاء لا 
يكون مرهوناً على الأصح . 

ولو جاز ذلك؛» لجاز إفراده بالرهن. 

أما إذا حبلت بعد الرهن» وكانت يوم البيع حاملاً» فإن قلنا: لا يعلم» بيعت؛ وهو كالسمنء 
وإلاء فلا يكون مرهوناًء ويتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل متعذرء ولا سبيل إلى بيعها حاملاً وتوزيع 
الثمن؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته. 

فرع: لو رهن نخلة» ثم أطلعت». فطريقان. أحدهما: أن بيعها مع الطلع؛ على القولين كالحمل. 
والثاني: القطع بأن الطلع غير مرهون. فعلى هذا يباع النخل» ويستثنى الطلع» بخلاف الحامل. ولو 
كانه مطلعة رقت الرهن» ففي دخول الطلع» على ما سبق في الباب الأول. فإن أدخلناه» فكان وقت 
البيع طلعاً بعدٌّء بيع مع النخلة» وإن كانت قد أبّرتء فطريقان. أحدهما: على القولين» كما لو ولدت 
الحامل. والثاني: القطع ببيعه مع النخلة؛ لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن. 

فرع: الاعتبار في مقارنة الولد الرهن وحدوثه؛ وسائر الزوائد؛ محالة العقد على الصحيح. وقيل: 
بحالة القبض؛ لأن الرهن به يلزم. 

فرع: أرش البكارة» وأطراف العبد مرهون؛ لأنبما ليسا من الزوائد» بل بدل جزء. 

فرع : ضرب الرجل الجارية المرهونة» فألقت جنيناً ميتاًء لزم الضارب عشر قيمة الأم» ولا 
يكون مرهوتناً؛ لأنه بدل الولدء فإن دخلها نقصء لم يجب بسببه شيء. ولكن قدر أرش النقص من 
العشر يكون رهناًء فإن ألقته حياً وماتء. ففيما يلزم الجاني؟ قولان. أظهرهما: قيمة الجنين حيء وأرش 
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نقصان الأم إن نقصت. فعلى هذا القيمة للراهن. والأرش مرهون. والثاني: أكثر الأمرين من أرش 
النقضء» وقيمة الجنين. فعلى هذاء إن كان الأرش أكثرء فالمأخوذ رهن كله. وإن كانت القيمة أكثر» 
فقدر الأرش رهن. وأما البهيمة المرهونة» إذا ضربت فألقت جنيئاً ميتاً» فلا شيء على الضارب سوى 
أرش النقص إن نقصتء ويكون رهن . 

الطرف الثالث: في فك الرهن. 

ينفك بأسباب. أحدها: فسخ المرتمن. والثاني: تلف المرهون بآفة ماوية. إذا جئى المرهونء لم 
يبطل الرهن بمجرده» بل الجناية ضربان: 

أحدهما: : يتعلق بأجنبي» فيقدم حق المجحني عليه؛ لأنه متعين في الرقبة. وحق المرتبن ثابت في الذمة. 
فإن اقتص منهء بطل الرهن. فإن وجب مالء فبيع فيه» بطل أيضاً. حت لو عاد إلى ملك الراهن. لم 
يكن رهنا. ولو كان الواجب دون قيمة العبد» بيع يقدره والباقي رهن. فإن تعذر بيع بعضه» أو نقص 
بالتبعيض» » بيع كله. وما فضل عن الأرش يكون رهناً. ولو عفا عن الأرشء أو فداه الراهن» بقي 
رهناً. وكذا لو فداه المرتهن. ثم في رجوعه على الراهن, ما سبق في رهن أرض الخراج. هذا كله إذا 
جنى بغير إذن سيده. فإن أمره السيد مهاء ٠‏ فإن لم يكن مميزاًء أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة السيد 
في كل ما يأمر به؛ فالجاني هو السيد» وعليه القصاص أو الضمانء ولا يتعلق المال برقبة العبد على 
الأصح. فإن قلنا: يتعلق» فبيع في الجناية» لزم السيد أن يرهن قيمته مكانه. وإذا جنى مثل هذا العبدء 
فقال السيد: انا ره بلك ل يهل قوك فى ل لمحي مله ل جاع العبذ يهان وعل الحاد القيعة: 
لإقراره. وإن كان العبد مميزاً يعرف أنه لا يطاع السيد فيه بالغاً كان أو غير يالغ» فهو كما لو لم يأذن 
السيد إلا أن السيد يأثم. 

الضرب الثاني: أن يتعلق بالسيد» وفيه مسائل: 

إحداها: إذا جنئى على طرف سيده عمداًء فله التماس: فإن اقتص» بطل الرهن . وإن عفا على 
مالء أو كانت الجئاية خطأء فالصحيح: أنه لا يثبت المال؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال» 
فيبقى الرهن كما كان. وقال ابن سريج: فك سه لاله ويتوصل به إلى فك الرهن. 

الثانية: جنى على نفس السيد عمداً». فللوارث القصاص. فإن عفا على مال» أو كانت الجناية 
خطأء لم يثبت على الأظهر. 

الثالثة: جنى على طرف من يرثه السيدء كأبيه» فله القصاصء وله العفو على مال. ولو جنى 
خطأء ثبت المال. فإن مات قبل الاستيفاء» وورثه السيدء فوجهان. أصحهما عند الصيدلاني والإمام: 
يسقط بمجرد انتقاله» ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين» كما لا يجوز ابتداؤه. والثاني وبه 
قطع العراقيون: لا يسقط». وله بيعه فيه كما كان للمورث. 

الرابعة: جنى على نفس المورث عمداً» فللسيد القصاص . فإن عفا على مال أو كانت خطأء بني 
على أن الدية تغبت للوارث ابتداءً» أم يتلقاها عن المورث. إن قلنا بالأول» لم يثبت» وإلاء فعلى 
الوجهين فيما إذا جنى على طرفه وانتقل إليه بالإرث. 

الخامسة: قتل عبد آخر للراهن» نظرء إن لم يكن المقتول مرهوناًء فهو كما لو جنى على السيد. 
وحكم القن والمذير وأم الولد سواء. :ون كات مرهوتاً تأيضاء فله تحالان: 

أحدهما: أن يكون مرهوناً عند غير المرتهن القاتل» فإن قتل عمداء فللسيد القصاصء ويبطل 
الرهنان جميعاً . 


6 كتاب الرّهْن ‏ باب في حكم المرهون بعد القبض 


وإن عفا على مال. أو قتل خطأء وجب الال متعلقاً برقبته لحق المرتهن القتيل. وإن عفا بلا مال» 
فإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين» وجب المالء ولم يصح العفو إلا برضى المرجهن. وإن قلنا: 
موجبه القودء فإن قلنا: العفو المطلق لا يوجب الال لم يجب شيء» وإن قلنا: يوجبهء فكذلك على 
الأصحء وإن عفا مطلقاء فإن قلنا: مطلق العفو يوجب المال» ثبت كما لو عفا على مال. وإن قلنا: لا 
يوجبهء صح العفوء وبطل رهن مرتهن القتيل» وبقي القاتل رهناً. وعفو المحجور عليه بالفلس» كعفو 
الراهن؛ 3 أموال المفلس والمرهون سواء في الحجر. ثم متى وجب المال» نظرء إن كان الواجب أكثر 
من قيمة القاتل أو مثلهاء فوجهان. أحدهما: ينقل القاتل إلى يد المرتبن القتيل» ولا يباع؛ لأنه لا فائدة 
فيهء وأصحهما: يباع ويجعل الثمن رهناً في يده؛ لأن حقه في مالية العبد» لا في عينه؛ لأنه قد يرغب 
راغب بزيادة. وإن كان أقل من قيمة القاتل» فعلى الوجه الأول: ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى 
مرتبن القتيل. وعلى الثاني: يباع منه بقدر الواجب» ويبقى الباق رهناً. فإن تعذر بيع البعض» أو نقص 
بالتبعيض» بيع الجميع» وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل. وإنما يجيء الوجهانء إذا طلب 
الراهن النقل» ومرتهن القتيل البيع» فأيهما يجاب؟ فيه الوجهان. أما إذا طلب الراهن البيع» ومرتين 
القتيل النقل» فالمجاب الراهن؛ لأنه لا حق للمرتبن المذكور في عينه. ولو اتفق الراهن والمرتبنان على 
أحد الطريقين» فهو المسلوك قطعاً. ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل» قال الإمام: ليس لمرتمن 
القاتل المنازعة فيه» وطلب البيع . ومقتضى التعليل السابق» يتوقع راغب أنه له ذلك. 

الحال الثاني: أن يكون مرهوناً عند مرتهن القاتل أيضاً. فإن كان العبدان مرهونين بدين واحدء 
فقد نقصت الوثيقة ثيقة ولا جابرء كما لو مات أحدهما . وإن كانا مرهونين بدينين» نظر في الدينين» أهما 
غتلفان حلولاً وتأجيلاً» أم لا؟ فإن اختلفاء فله التوئق لدين القتيل بالقاتل؛ لأنه إن كان الحال دين 
المقتول» ففائدته الاستيفاء من ثمنه في الحال. وإن كان دين القاتل» فتحصل الوثيقة بالمؤجل» ويطالب 
بالحال. وكذا الحكم. لو كانا مؤجلين»: وأحد الأجلين أطول. وإن اتفقا في الحلول والتأجيل» نظرء 
هل بينهما اختلاف قدرء 2 لا؟ فإن لم يكن كعشرة وعشرة» فإن كان العبدان مختلفي القيمة» وقيمة 
القتيل أكثر» لم تنقل الوثيقة ة. وإن كانت قيمة القاتل أكثرء نقل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل» 
وبقي الباقي رهناً بما كان. وإن كانا سواء ف القيمة» بقي القاتل رهناً بما كان» ولا فائدة في النقل. 
وإن اختلف قدر الدينين» 0 إن تساوت قيمة العبدين» أو كان القتيل أكثر قيمة» فإن كان المرهون 
بأكثر الدينين عو الل 1 قله توثيقه بالقاتل. وإن كان المرهون بأقلهما هو القتيل» فلا فائدة في النقل. 
وإن كان القتيل أقلهما قيمة» ف كان مرهوناً بأقل الدينين» فلا فائدة في النقل. وإن كان بأكثرهماء نقل 
من القائل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر. وحيث قلنا: تنقل الوثيقة» فهل يباع ويقام نه مقام 
القتيل» أم يقام عينه مقامه؟ فيه الوجهان السابقان. 

فرع: هذا الذي ذكرناه من أقسام اختلاف الدينين» هو المعتبر فقط» كذا قاله الأكثرون. فلو 
اختلف الدينان في الاستقرار وعدمه» بأن كان أحدهما عوض ما يتوقم رده بالعيب ٠»‏ أو صداقاً قبل 
الدخول» فلا أثر له عند الجمهور. وحكى في «الشامل» عن أبي إسحُق المروزي أنه إن كان القاتل 
مرهوناً بالمستقرهء فلا فائدة في النقل. وإن كان مرهوناً بالآخرء فوجهان. وكذا قول الغزالي في 
الوسيط: اختلاف جنس الدينين» كاختلاف القدرء فهو وإن كان متجهاً في المعنى. أمخالف لنص 
00 ضيه والأصحاب كلهم: أنه لا تأثير لاختلاف الجنس. 

قلت: المراد باختلاف الجنسء أن يكون أحدهما دنانير» والآخر دراهم» واستويا في المالية بحيث 

لو قوّم أحدهما بالآخرء لم يزد وم ينقص. والله أعلم. 
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فرع: لو تساوى الدينان في الأوصاف». وقلنا: الوثيقة لا تنقل ٠»‏ فقال المرتهن: قد جنى فلا آمنه» 
فبيعوه وضّعُوا نه رهاً مكانهء هل يجاب؟ وجهان. 

فرع: لو جنى على مكائّب السيدء فانتقل ا حق إليه بموته أو عجزهء فهو كالنتقل من المورث. 

السبب الثالث لانفكاك الرهن: براءة الذمة عن جميع الدين بالقضاءء أو الإبراء؛ أو الحوالة» أو 
الإقالة المسقطة للثمن المرهون بهء أو المسلم فيه المرهون به. ولو اعتاض عن الدين عيناً»ء انفك الرهن» 
لتحول الحق من الذمة إلى العين. م ارامت الع دل الخ ». بطل الاعتياض» ويعود الرهن كما 
عاد الدين» ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدين بعض الرهن» كما أن حق الحبس يبقى ما بقي شيء من 
الثمنء ولا يعتق شيء من المكاتب ما بقي شيء من المال. ل 1 
مرهوناً بجميع الدين. 

فرع: إنما يتصور انفكاك بعض المرهون بأحد أمور: 

أحدها: تعدد العقدء بأن رهنه نصف العبد بعشرة» ونصفه الآخر في صفقة أخرى 

الثاني: أن يتعدد مستحق الدين» بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة» ثم برئ من دين أحدهما 
بأداء أو إبراءء انفك الرهن بقسط دينه. وفي وجه: إن اتحدت جهة دينيهماء بأن أتلف عليهما مالاً» أو 
ابتاع منهماء لم ينفك شيء بالبراءة عن أحدهماء وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة. والصحيح: الانفكاك 
مطلقا . 

الثالث: أن يتعدد من عليه الدين» بأن رهن رجلان عند رجل» فإذا برئ أحدهماء انفك نصيبه. 

الرابع: إذا وكل رجلان رجلاً يرهن عبدهما عند زيد بدينه عليهماء ثم قضى أحد الوكلين دينه» 
فقيل: قولان. والمذهب: القطع بانفكاك نصيبه» ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده. قال الإمام: لأن 
مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده»ء ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه» تعدد الدين. ويخالف هذاء 
البيع والشراءء حيث ذكرنا خلافاً في أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين» أم بالوكيل؟ لأن 
الرهن ليس عقد ضمان حت ينظر فيه إلى المباشر. 

الخامس: إذا استعار عبداً من مالكيه ليرهنه» فرهنه» ثم أدى نصف الدين» وقصد به الشيوع من غير 
تخصيص بحصة أحدهماء لم ينفك من الرهن شيء. وإن قصد أداءً عن نصيب أحدهما بعيئه لينفك نصيبه» 
00 أقوال. ثالثها: أنه إن علم المرتمن ن أن العبد لمالكين» انفك» وإلاء فلاء حكاه المحاملٍ 

غيره. قال الإمام: ولا نعلم لهذا وجهاً؛ لأن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين» ولا يختلف ذلك 

ابل والعلم» وإنما أثر الجهل إثبات الخيار. ثم في عيون المسائل» ما يدل على أن الأظهر الانفكاك. 

قلت: صرح صاحب «الحاوي» وغيره» بأن الانفكاك أظهر. والله أعلم. 

ولو كان لرجلين عبدان ممّائلا القيمة» فاستعارهما لرهن» فرهنهماء ثم قضى نصف الدين لينفك 
أحدهماء فالأصح طرد القولين. وقيل: ينفك قطعاً. وإذا قلنا بالانفكاك» وكان الرهن مشروطاً في بيع» 
فللمرتهن الخيار إذا جهل بأنه مالكين على الأصح . وقيل: الأظهر. ولو استعار من رجلين ورهن عند 
رجلين» كان نصيب كل واحد من المالكين مرهوناً عند الرجلين. فلو أراد فك نصيب أجدهما بقضاء 
نصف دين كل واحد من المرتمهنين» فعلى القولين. وإن أراد فك نصف العبد بقضاء دين أحدحماء فله 
ذلك بلا خلاف. ولو استعار اثنان من واحد» ورهنا عند واحدء ثم قضى أحدهما ما عليهء انفك 
النصف لتعدد العاقد» هكذا نقلوه. 

فرع: قال في «التهذيب»: لو استعار ليرهن عند واحدء فرهن عند اثنين» أو بالعكسء لم يجز. 
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أما في الصورة الأولل» فلعدم الإذن. 

وأما العكس؛ فلأنه إذا رهن عند اثنين» ينفك بعض الرهن بأداء دين أحدهماء وإذا رهن عند 
واحدء لا ينفك شيء إلا بأداء الجميع» ونقل صاحب «التتمة» وغيره الجواز في الطرفين» والأول 
أصح . 

السادس: لو رهن عبداً بمائة» ثم مات عن اثنين» فقضى أحدهما حصته من الدين» ففي انفكاك 
نصيبه قولان: أظهرهما: لا ينفك» وقطع به جماعة؛ لأن الرهن صدر أولاً من واحد. ولو مات من 
عليه دين» وتعلق الدين بتركتهء فقضى بعض الورثة نصيبه» قال الإمام: لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه 
من التركة على قولين» بناءً على أن أحد الورثة لو أقر بالدين» وأنكر الباقون» هل على المقر أداء جميع 
الدين من نصيبه من التركة؟ وعلى هذا البناءء فالأصح الانفكاك؛ لأن الجديد: أنه لا يلزم أداء جميع 
الدين مما في يده من التركة. ُ الحكم بانفكاك نصيبه» إنما إيظهر إذا كان ايتداء التعلق مع ابتداء تعدد 
الملاك. فلو كان الموت مسبوقاً بالمرضء كان التعلق سابقاً على ملك الورثة» فإن 0 أثراً بيناً في 
الحجر على المريض. فيشبه أن يكون القول في انفكاك نصيبه» كما سبق في الصورة السابقة» ولا فرق 
بين أن يكون تعلق الدين بالتركة في هذه الصورة» ثابتاً بإقرار الوارث» أو ببينة. وقد قيدها الغزالي» بما 
إذا ثبت بإقرار الوارث» وصورة المسألة غنية عن هذا القيدء ولم يذكره إمام الحرمين. 

قلت: قول الإمام الرافعي: الحكم بالانفكاك» إنما يظهر إذا كان ابتداء التعلق .. . إلى آخره. 
هذا خلاف مقتضى إطلاق الإمام؛ والغزالي» والظاهر أن المسألة على إطلاقهاء وليست هذه الصورة من 
الأولى في شيء؛ لأن الأولى: في انفكاك نصيب الابن من العين التي رهنها الميت. والثانية: في فك 
نصيبه من تعلق التركة» وليس للرهن في الثانية وجودء ففي قول: ينفك تعلق الدين بنصيبه» فينفذ 
تصرفه فيه. وفي قول: لا ينفك التعلق» فلا ينفذ تصرفه في نصيبه إذا منعنا 'تصرف الوارث في التركة قبل 
قضاء الدين. والله أعلم. 

فرع: إذا كان المرهون للمالكين» وانفك نصيب أحدهما بأداء أو إبراء فأراد القسمة» فإن كان مما 

ينقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون» فله أن يقاس المرتبن بإذن شريكهء نص عليه وإن كان مما لا ينقسم 
000 والعبيد» قال العراقيون: لا يجاب إليه. وإن كان أرضاً مختلفة الأجزاء كالدار؛ 
قالوا: لزم الشريك أن يوافقه» وفي المرتبن» وجهان. أصحهما: له الامتناع لما في القسمة من التبعيض 
وقلة الرغبة» هذا ما ذكره العراقيون في طرقهم. وزاد آخرون» منهم أصحاب القفال» فقالوا: تجويز 
القسمة حيث جوزناه مبني على أن القسمة إفراز حق» فإن جعلناها بيعاً» فهو بيع المرهون بغيره؛ وهو 
ممتنع . . والجمهور أطبقوا على تجويز القسمة هناء وجعلوا تأثير كونما بيعاً افتقارها إلى إذن المرتبن. ثم إذا 
جوزنا القسمة» فطريق الطالب أن يراجع الشريك» فإن ساعدء فذاك» وإلاء فيرفع الأمر إلى القاضي 
ليقسم. وفي وجه: لا حاجة إلى إذن ا كك و التداتادكاة لأن قسمتها إجبارء والصحيح الأول. ولو 
قاسم المرتهن وهو مأذون له من جهة المالك؛ أو الحاكم عند امتناع المالك» جازء وإلاء فلا. وإذا 
منعناها فرضي المرتين» فالمفهوم من كلام الجمهور صحتها. قال الإمام: لايصح وإن رضي؛ لأن رضاه 
إنما يؤثر في فك الرهن. فأما في بيعه بما ليس برهن ليصير رهنأء فلا وهذا إشكال قوي. 

قلت: ليس بقوي لمن تأمله. ولا يسلّم الحكم الذي ادّعاه» فالمعتمد ما قاله الأصحاب. والله 
أعلم . 


ولو أراد الراهئنان القسمة قبل انفكاك شىء من الرهن» فعلى التفصيل الذي بيناه. ولو رهن واحد 
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عند اثنين» وقضى نصيب أحدهماء ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي رهناًء ففي اشتراط رضى الذي بقي 
رهته ما ذكرنا. 


الباب الرابع في الاختلاف 

التنازع في الرهن يفرض في أمور: 

الأول: أصل العقد. فإذا قال: رهنتني» فأنكر المالك» أو رهنتني ثوبك» فقال: بل عبدي. أو 
بألفين » فقال: بل بألف. أو رهنتني الأرض بأشجارهاء فقال: بل وحدهاء فالقول قول المالك مع 
يمينه. ولو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض» فقال: لم تكن هذه الأشجار أو بعضها 
يوم رهن الأرضء» بل أحدثتها بعدٌء فإن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن» فالمرتمن 
كاذب» والقول قول الراهن بلا بمين. وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده» فالراهن كاذب» فإن 
اعترف في مفاوضتها أنه رهن الأرض بما فيهاء كانت الأشجار مرهونة» ولا حاجة إلى يمين المرتين» 
وإن زعم رهن الأرض وحدهاء أو ما سوى الأشجار المختلف فيهاء واقتصر على نفي الوجودء فلا يلزم 
من كذبه في إنكار الوجود كونها مرهونة» فيطالب بجواب دعوى الرهن؛ فإن أصر على إنكار الوجودء 
فقد جعل ناكلا وردت اليمين على المرتبن. فإن رجع إلى الاعتراف بالوجودء وأنكر رهنهاء قبلنا 
إنكاره؛ وحلف لجواز صدقه في نفي الرهن. وإن كان الشجر بحيث يحتمل الوجود يوم رهن الأرض» 
والحدوث بعده فالقول قول الراهن. فإذا حلف» فهي كالشجرة ة الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر 
الأحكامء وقد سبق بيانها. هذا كله تفريع على الاكتفاء منه بإنكار الوجودء وهو الصحيح. وني وجه: 
لا بد من إنكار الرهن صريحاً. والحكم بتصديق الراهن في هذه الصورة» مفروض فيما إذا كان 
اختلافهما في رهن تبرع. . فإن اختلفا في رهن مشروط في بيع » تحالفا كسائر صفات البيع إذا اختلف 

فصل: لو ادعى رجل على رجلين أنهما رهناه عبدهما بمائة» وأقبضاهء فأنكرا الرهن» أو الرهن 
والدين جميعاًء فالقول قولهما مع اليمين. وإن صدقه أحدهماء فنصيبه رهن بخمسين» والقول قول 

فلو شهد المصدق للمدعي على شريك المكذب» قبلت شهادته» فإن شهد معه آخرء وحلف 
المدعي» ثبت رهن الجميع. ولو زعم كل منهما أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وشهد عليه» 
فوجهان. ويقال: قولان: أحدهما: لا تقبل شهادته؛ لأن كل واحد يزعم أن صاحبه كاذب ظالم 
بالجحود. وطعن المشهود له في الشاهد, يمنع قبول شهادته له. وأصحهما: تقبل» وبه قال الأكثرون؛ 
لأنه ربما نسيا. فإن تعمداء فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق . ولهذاء لو تخاصم رجلان في شيى. ثم 
شهدا في حادثة» قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذباً في ذلك التخاصم. .فعلى هذاء إذا حلف مع كل 
واحدء أو أقام شاهداً آخرء ثبت رهن الجميع. وقال ابن قطان: الذي شهد أولاً يقبل» دون الآخر؛ 
لأنه انتهض خصماً منتقماً. 

فرع: ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما وأقبضهماء فإن صدقهما أو كذبهماء لم يخف الحكم. 
وإن صدق أحدهماء فنصف العبد رهن عنده» ويحلف للآخر. 

وهل تقبل شهادة المصدّق للمكدّب؟ قال ابن كج: نعم. وقال الآخرون: لا. وحكى الإمام 
والغزالي وجهين بناءً على أن الشريكين إذا ادعيا حقاً أو ملكا بابتياع أو غيره» فصدق أحدهماء هل 
يستبد بالنصف» أم يشاركه الآخر فيه؟ فيه وجهان. إن قلنا: يستبدء قبلت» وإلاء فلا؛ لأنه متهم. 
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0 البغوي : إن لم ينكر إلا الرهنء قبل. وإن أنكر الرهن والدين» فحيئظٍ يفرق بين دعواهما الإرث 
يره. والذي ينبغي أن يفى به» القبول إن كانت الحال لا تقتفي الشركة» والمنع إن اقتضت؛ لأنه 
0 
فرع منصوص عليه: ادعى زيد وعمرو على ابني بكرء أنهما رهنا عندهها عبدهها المشترك بينهما 
بمائة» فصدقا أحد المدعيين» ثبت ما ادعاه» وكان له على كل واحد منهما ربع المائة» ونصف نصيب 
كل واحد منهما مرهون به. وإن صدق أحد الابنين زيداًء والآخر عمرواً ثبت الرهن في نصف العبد» 
لكل واحد من المدعيين في ربعه يربع المائة. فلو شهد أحد الاثنين على أخيه» قبلت. ولو شهد أحد 
المدعيين للآخرء» فعلى ما ذكرناه في الصورة الثانية. 
فرع منصوص في المختصر: ادعى رجلان على رجل» فقال كل واحد: رهنتني عبدك هذا 
وأقبضتنيه» فإن كذيهماء فالقول قوله» ويحلف لكل واحد بميئاً. وإن كذب أحدهماء وصدق الآخرء قضي 
بالرهن للمصدق. وفي تحليفه للمكذب قولان. أظهرهما: لا. فإن قلنا: يحلفء فتكل» فحلف المكذب يمين 
الردء ففيما يستفيد بها وجهان . أحدهها : يقضى له بالرهن وينزع من الأول . وأصحهما: يأخذ القيمة من 
المالك» ليكون رهناً عنده. وإن صدقهما جميعاًء نظر» فإن لم يدعيا السبق » أو ادعاه كل منهماء وقال المدعى 
عليه: لا أعرف السابق» وصدقاهء فوجهان. أحدجهما : يقسم بينهماء كما لو تنازعا شيئاً في يد ثالث فاعترف 
لحهماء وأصحهما: يحكم ببطلان العقدء كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق. 
وإن ادعى كل واحد السبق» وأن الراهن عالم بصدقه» فالقول قوله مع بمينه. فإن نكل» ردت اليمين 
عليهما. فإن حلف أحدهماء قضي له. وإن حلفاء أو نكلاء تعذر معرفة السابق» وعاد الوجهان. وإن 
صدق أحدهما في السبق» وكذب الآخرء قفي للمصدق . وهل يحلفه المكذب؟ فيه القولان السابقان. 
وحيث قلنا: مقتفضى الصدق» فذلك إذا لم يكن العبد في يد المكذب. فإن كانء فقولان. أحدهما: يقضى 
لصاحب اليد. وأظهرهما: المصدق يقدم؛ لأن اليد لا دلالة للها على الرهن. ولو كان العبد في أيديهماء 
فالمصدق مقدم في النصف الذي في يده» وفي النصف الآخرء القولان. والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق 
0 لا العقد. حتى لو صدق هذا في سبق العقد» وهذا في سبق القبضء» قدم الثانني. 
قلت: ولو قال المدعى عليه: رهنته عند أحدكماء ونسيت. حلف على نفي العلم. فإن نكل» 
ردت عليهماء فإن حلفاء أو نكلاء انفسخ العقد على المذهب الذي قطع به الجماهير في الطرق» ونقله 
الإمام وغيره عن الأصحاب. وخرج وجه: أنه لا ينفسخء بل يفسخه الحاكم» وبهذا الوجه قطع 
صاحب «الوسيط»؛. وهو شاذ ضعيف. وإن حلف الراهن على نفي العلم» تحالفا على الصحيح» كما لو 
نكل. وفي وجه: انتهت الخصومة. والله أعلم . 
فرع: دفع متاعاً إلى رجل» وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع ويرهن المتاع» ففعلء ثم 
اختلفاء فقال المرسل إليه: استقرض مائة ورهنه بهاء وقال المرسل: لم آذن إلا في حمسين» نظرء إن 
صدق الرسول المرسل» فالمرسل إليه مدّع على المرسل بالإذن» وعلى الرسول بالأخذء فالقول قوهما في 
نفي دعواه. وإن صدق المرسل إليه» فالقول في نفي الزيادة قول المرسل» ولا يرجع المرسل إليه على 
الرسول بالزيادة إن صدقه في الدفع إلى المرسل؛ لأنه مظلوم بزعمه. وإن لم يصدقهء ا هكذا 
ذكره» وفيه إشكال» وينبغي أن يرجع على ل وإن صدقه في الدفع إلى المرسل. 
الأمر الثاني: القبضص. فإذا تنازعا في قبض المرهونء» فإن كان في وقت النزاع في يد الراهن» فالقول 
قوله مع .كينه . وإن كان في يد المرجمن وقال: قبضته عن الرهن» وأنكر الراهن» فقال: غصبتنيهء فالقول 
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قول الراهن على الصحيح . وقيل: قول المرتبن» وهو شاذ ضعيف. وإن قال الراهن: بل قبضته عن جهة 
أخرى مأذون فيهاء بأن قال: أودعتكهء أو أعرتء أو أكريت» أو أكريته لفلان فأكراكه» فهل القول قول 
المرتبن» لاتفاقهما على قبض مأذون فيه أو قول الراهن؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه؟ وجهان. أصحهما: 
الثاني» وهو المنصوص . ويجري مثل هذا التفصيلء فيما إذا اختلف البائع والمشتري» حيث كان للبائع حق 
الحبس» وصادفنا المبيع في يد المشتري» فادعى البائع أنه أعاره» أو أودعه» لكن الأصح هنا حصول القبض» 
لقوة يده بالملك. وهذا تفريع على أنه لا يبطل حق الحبس بالإعارة والإيداع» وفيه خلاف سبق. 

ولو صدقه الراهن في إذنه في القبض على جهة الرهن» ولكن قال: رجعت قبل قبضكء فالقول قول 
المرتمبن في عدم الرجوع ؛ لأن الأصل عدمه. ولو قال الراهن: لم يقبضه بعدء وقال المرتبن: قبضته» فمن 
كان المرهون في يده منهماء فالقول قوله باتفاق الأصحابء وعليه حملوا النصين امختلفين في «الأم». 

فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون» مقبول ملزم» لكن بشرط الإمكان. حت لو قال: رهنته اليوم 
داري بالشام» وأقبضته إياها وهما بمكة» فهو لاغ. ولو قامت البينة على إقراره بالإقباض في موضع الإمكان؛ 
فقال: لم يكن إقراري عن حقيقة» فحلّفوه أنه قبض» نظرء إن ذكر لإقراره تأويلاً» بأن قال: كنت أقبضته 
بالقول» وظننت أنه يكفي قبضاًء أو وقع إل كتاب على لسان وكيلي بأنه أقبض وكان مزوراً» أو قال: أشهدت 
على رسم القبالة قبل حقيقة القبضء فله تحليفه. وإن لم يذكر تأويلاًء فوجهان. أصحهما عند العراقيين: 
يحلّفه» وبه قال: ابن خيران وغيره» وهو ظاهر النص. وأصحهما عند المراوزة: لاء وبه قال أبو إسحاق. 

قلت: طريقة العراقيين أفقه وأصح. والله أعلم. 

وقد حكى في «الوسيط» وجهاً: أنه لا يحلفه مطلقاً [وإن ذكر تأويلاً]. وهذا الوجه غريب ضعيف 
خالف لما قطع به الأصحاب. ولو لم يقم بينة على إقراره» بل أقر في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى 
عليه فوجهان. قال القفال: لا يحلّفه وإن ذكر تأويلاً؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضى إلا عن تحقيق. 
ؤقال كر لا فرق لشحول الإمكان. :ولو فهن الشهود عل نفس النبض قلسن له السحليت مال 
وكذا لو شهدوا على إقراره» فقال: ما أقررت؛ لأنه تكذيب للشهود. 

فرع: لو كان الرهن مشروطاً في بيع» فقال المشتري: أقبضتء ثم تلف الرهن؛ فلا خيار لك في 
البيع» وأقام على إقراره بالقبض حجة» فأراد المرتبن تحليفه» فهو كما ذكرنا في إقرار الراهن» وطلب 
الراهن بمين المرتبن. ويقاس على هذاء ما إذا قامت بينة بإقراره لزيد بألفء. فقال: إنما أقررت وأشهدت 
ليقرضبي » ثم لم يقرضني» وكذا سائر نظائرها. 

الأمر الثالث: الجناية» وهي ضربان: 

الأول: جنئ على العبد المرهون» فأقر رجل أنه الجاني» فإن صدقه المتراهنان أو كذباف لم خف 
حكمه. وإن صدتقه الراهن فقطء أخذ الأرش وفاز بهء فليس للمرتمهن التوثق به. وإن صدقه المرجمن 
فقطء أخذ الأرش وكان مرهوناً. فإن قضى الدين من غيره» أو أبرأه المرتبن» فالأصح: أنه يرد الأرش 
إلى المقر. والثاني: يجعل في بيت المال؛ لأنه مال ضائع لا يدّعيه أحد. 

الضرب الثاني: جناية المرهون» والنزاع في جنايتهء يقع تارة بعد لزوم الرهن» وتارة قبله. 

الحال الأول: بعدهء فإذا أقر المرتبن بأنه جئى» ووافقه العبد أم لاء فالقول قول الراهن مع يينه. 
وإذا بيع في دين المرتبن» لم يلزمه تسليم الثمن إليه بإقراره السابق. ولو أقر الراهن مجنايته» وأنكر 
المرتبن» فالقول قوله. وإذا بيع في الدين» فلا شيء للمقر له على الراهن. وحكى ابن كج وجهاً: أنه 
يقبل إقرار الراهن» ويباع العبد في الجناية» ويغرم الراهن للمرجمن. 
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الحال الثاني: تنازعا في جنايته قبل لزوم الرهنء فأقر الراهن بأنه كان أتلف مالاً» أو جنى جناية 
توجب المال» فإن لم يعين المجني عليه» أو عينه فلم يصدقهء أو لم يدَّع ذلك» فالرهن مستمر محاله. وإن عينه 
وادعاه امحني عليه» نظرء إن صدقه المرتهن» بيع في الجناية» والمرتهن بالخيار إن كان الرهن مشروطاً في بيع . 
وإن كذبهء فقولان. الطهرها الا ينجل فول الرانين» صيانة لحق المرجمهن. والثاني: يقبل؛ لأنه مالك. 
ويجري القولان فيما لو قال: كنت غصبته» أو اشتريته شراءً فاسداء أو بعته» أو وهبته وأقبضته وأعتقته. 
ولا حاجة في صورة العتق إلى تصديق العبد ودعواه؛ بخلاف المقر له في باتي الصور. وني الإقرار بالعتق قول 
ثالث: أنه إن كان موسراًء نفذ وإلاء فلاء كالإعتاق. ونقل الإمام هذا القول في جميع هذه الصور. فإن 
قلنا: لا يقبل إقرار الراهن» فالقول في بقاء الرهن قول المرتبن مع بمينه» ويحلف على نفي العلم بالجناية . 
وإذا حلف واستمر الرهن» فهل يغرم الراهن للمجني عليه؟ قولان. قال الأتئمة. أظهرهما: يغرم كما لو 
قبله ؛ لأنه حال بينه وبين حقه وهما كالقولين فيمن أقر بالدار لزيد» ثم لعمروء هل يغرم لعمرو؟ ١‏ ويعبر 
عنهما بقولي الغرم للحيلولة ؛ لأنه بإقراره الأول حال بين من أقر له ثانياً وبين حقه. فإن قلنا: يغرم» طولب 
في الحال إن كان موسراً . وإن كان معسراًء فإذا أيسر. 


وفيما يغرم للمجني عليه؟ طريقان. أحدهما: على قولين. أظهرهما: الأقل من قيمته وأرش 
الجناية. وثانيهما: الأرش بالغاً ما بلغ. والطريق الثاني وهو المذهب وبه قال الأكثرون: يغرم الاقل 
قطعاًء كأم الولد؛ لامتناع البيع» بخلاف القن. وإذا قلنا: لا يغرم الراهن؛ فإن بيع في الدين» فلا شيء 
عليه. لكن لو ملكه. لزمه تسليمه في الجناية» وكذا لو انفك رهنه. هذا كله إذا حلف المرتهن» فإن 
نكلء» فعلى من ترد اليمين؟ قولان. ويقال: وجهان. أحدهما: على الراهن؛ لأنه مالك العبدء 
والخصومة تجري بينه وبين المرتبن. وأظهرهما: على امجن عليه؛ لأن الحق لهء والراهن لا يدعي لنفسه 
شيئاً . فإذا حلف المردود عليه منهماء ؛ بيع العبد في الجناية» ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط 
فيه؛ لأن فواته حصل بنكوله. . ثم إن كان يستغرق الواجب قيمته» بيع كله وإلا فبقدر الأرش. وهل 
يكون الباتي رهئاً؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن اليمين المردودة كالبينة» أو كالإقرار بأنه كان جانياً ف 
الابتداء» فلا يصح رهن شيء منه. وإذا رددنا على الراهن. فنكل» ؛ فهل يرد على المجني عليه؟ قولان. 
ويقال: وجهان. أحدهما: نعم لأن اق لور وافديسا: 45 لأن*البينة لا ترد هزة بعة أخرى - قعل 
هذاء نكول الراهن كحلف المرتبن في تقرير الرهن. 

وهل يغرم الراهن للمجني عليه؟ فيه القولان. وإن رددناه على المجني عليه فنكل» قال الشيخ أبو 
محمد: تسقط دعواهء وانتهت الخصومة. وطرد العراقيون في الرد منه على الراهن الخلاف المذكور في 
عكسه. وإذا لم تردء لا يغرم له الراهن؛ قولاً واحداًء وتحال الحيلولة على نكولهء هذا تمام التفريع على 
أحد القولين في أصل المسألة» وهو أن الراهن لا يقبل إقراره. فإن قبلناهء فهل يحلف. أم يقبل بلا 
بمين؟ قولانء أو وجهان. أحدهما: لا يحلف؛ لأن اليمين للزجر ليرجع الكاذب. وهنا لا يقبل 
رخوعة: وأصحهما عند الشيخ أبي حامد ومن وافقه: يحلف لحق المرتين» ويحلف على البت. وسواء 

حلفناف أم لاء فيباع العبد في الجناية كلّه أو بعضه على ما سبق» وللمرتبن الخيار في فسخ البيع. وإن 
0 حلف المرتهن؛ لأنا إنما حلّفنا الراهن لحقه. وفي فائدة حلفه قولان حكاهما الصيدلاننٍ وغيره. 
أظهرهما: أن فائدته: تقدير الرهن في العبد على ما هو قياس الخصومات. والثاني: فائدته: أن يغرم 
الراهن قيمته» ليكون رهناً مكانه» ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن. فإن قلنا بالأول» فهل يغرم 
الراهن للمقرٌ له لكونه حال بتكوله بينه وبين حقه؟ فيه القولان السابقان. وإن قلنا بالثاني» فهل للمرتمن 
الخيار في فسخ البيع؟ وجهان. أصحهما: نعم» لفوات العين المشروطة. والثاني: لاء لحصول الوثيقة 
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بالقيمة. وإن نكل المرتين» بيع العبد في الجناية» ولا خيار له في فسخ البيع» لا غرم على الراهن. ٠‏ وجميع 
ما ذكرناه مبني على أن رهن الجاني لا يصحء » فإن صححناهء فقيل: يقبل إقراره قطعاء فيغرم ا مجني 
عليه» ويستمر الرهن. وقال آخرون: بطرد القولين. ووجه المنع: أنه يحل بلزوم الرهن؛ لأن المجني عليه 
يبيع المرهون لو عجز عن تغريم الراهن. 
فرع: لو أقر السيد عليه بجناية توجب القصاصء لم يقبل إقراره على العبد» فلو قال؛ ثم عفا على 
مالء فهو كما لو أقر بما يوجب المال. 
فرع: لو أقر بالعتق وقلنا: لا يقبل» فالمذهب والمنصوص : أنه يجعل كإنشاء الإعتاق. وفيه الأقوال؛ 
لأن من ملك إنشاء أمرء قبل إقراره به. ونقل الإمام في نفوذه وجهين» مع قولنا: ينفذ الإنشاء. 
فرع: رهن الجارية الموطوءة جائزء ولا يمنع من التصرف» لاحتمال الحمل. فإذا رهن جارية» 
فأتت بولد»ء فإن كان الانفصال لدون ستة أشهر من الوطءء أو لأكثر من أربع سنين» فالرهن مجاله» 
والولد مملوك له؛ لأنه لا يلحق به. وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين» فقال الراهن: هذا الولد 
مني» وكنت وطئتها قبل لزوم الرهن» فإن صدقه المرتبن» أو قامت بينة» فهي أم ولد لهء والرهن 
باطل» وللمرتبن فسخ البيع المشروط فيه رهنها. وإن كذبه ولا بينة» ففي قبول إقراره لثبوت الاستيلاد» 
قولان» كإقراره بالعتق ونظائره؛ والتفريع كما سبق. وعلى كل حالء» فالولد حر ثابت النسب عند 
الإمكان. ولو لم يصادف ولداً في الحال» وزعم الراهن أنها ولدت منه قبل الرهن» ففيه التفصيل السابق 
بت وحيث قلنا : يحلف امجني عليه» تحلّف المستولدة» فإنها في مرتبته» وني العتق يحلف العبد. 
قلت: ولو أقر بأنه استولدها بعد لزوم الرهن» فإن لم ينفذ استيلاده» لم يقبل إقراره» وإلاء ففيه 
الوجهان السابقان في إقراره بالعتق» أصحهما: يقبل. والله أعلم. 
فرع: لو باع عبداً؛ ثم أقر بأنه كان غصبهء أو باعهء أو اشتراه شراءً فاسداً» لم يقبل قوله؛ لأنه 
أقر في ملك الغيرء وهو مردود ظاهراًء ويخالف إقرار الراهن فإنه في ملكه. وقيل بطرد الخلاف» 
0 الأول. وعلى هذاء فالقول قول المشتري. فإن نكل فهل الرد على المدعيء أم على المقر 
لبائع؟ ؟ قولان. ولو أجّر عبداً ثم قال: كنت بعته» أو أجرته» أو أعتقته» ففيه الخلاف المذكور في 
ا كبقاء الملك. ولو كاتبه» ثم أقر بما لا يصح معه كتابة» قال ابن كج: فيه الخلاف. وقطع 
الشيخ أبو حامد بأنه لا يقبل؛ لأن المكاتب كمن زال ملكه عنه. 
الأمر الرابع: ما يفك به الرهن. فإذا أذن المرتبن في بيع الرهن» فباع الراهن» ورجع المرتبن عن 
الإذنء ثم اختلفاء فقال: رجعت قبل البيع» فلم يصحء وبقي رهناً كما كان» وقال الراهن: بل 
رجعت بعده» فالقول قول المرتبن على الأصح عند الأكثرين» وقيل: قول الراهن. وقال في «التهذيب»: 
إن قال الراهن أولاً: تصرفت بإذنك» ثم قال المرتمن: كنت رجعت قبلهء فالقول قول الراهن. وإن 
قال: رجعتء ثم قال الراهن: كنت بعت قبل رجوعك» فالقول قول المرتبن. ولو أنكر الراهن أصل 
الرجوع. فالقول قوله 
فصل: عليه دينان» أحدهما حال وبه رهن» أو كفيل» أو هو تمن مبيع محبوس به» فسلم إليه 
ألفاًء وقال: أعطيتك عنه» وقال القابض: بل عن الدين الآخرء فالقول قول الدافع» سواء اختلفا في 
نيته أو لفظه. قال الأئمة: فالاعتبار في أداء الدين» بقصد المؤدّي. حتى لو ظن المستحق أنه يودعه عنده» 
ونوى من عليه الدين أداء الدين برئت ذمتهء وصار المدفوع ملكا للقابض. 
فرع: كان عليه دينان» فأدى عن أحدهما بعينه» وقع عنه. وإن ادعى عنهماء قسط عليهما. وإن م 
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مدان انال انا. فوجهان. أصحهما: يراجع؛ فيصرفه إليهما أو إلى [من] شاء منهما. والثاني: يقع 
عنهما. وعلى هذا تردد الصيدلاني في حكايته» أنه يوزع عليهما بالتسوية» أم بالتقسيط؟ وعلى هذا القياس 

ثر المسألة» كما إذا تبايع مشركان درهماً بدرهمين» وسلم الزيادة من التزمهاء ثم أسلما » فإن قصد تسليمه 
عن الزيادة» لزمه الأصلء وإن قصد تسليمه عن الأصل فلا شيء عليه. وإن قصد تسليمه عنهماء وزّع 
عليهماء وسقط ما بقي من الزيادة ٠.‏ وإن لم يقصد شيئاًء ففيه الوجهان. ا ا 0 
مثلهاء فوكلا وكيلاً بالاستيفاءء فدفع المديون إلى الوكيل لزيد أو لعمروء فذاك. وإن أطلق.؛ فعلى الوجهين 
ولو قال: خذه وادفعه إلى فلانء أو إليهماء فهذا توكيل منه بالأداء» وله التغيير ما لم يصل إلى المستحق . 

قلت: هذا الذي ذكرهء اقتصار على الأصح. فقد قال إمام الحرمين: إذا قال من عليه الدين لهذا 
الوكيل: خذ الألف وادفعه إلى فلانٍ» فوجهان. أفقههما أنه بالقبض ينعزل عن وكالة المستحق» وصار 
وكيلاً للمديون. والثاني: يبقى وكيلاً للأول. فعلى هذاء لو تلف في يد الوكيل بغير تقصيرء فمن ضمان 
صاحب الدين وقد برئ الدافع. وعلى الأول: هو من ضمان الدافع» والدين باق عليه. وإن قصر 
الوكيل» فعليه الضمان. وأعهما يطالبه؟ فيه الوجهان. قال الإمام: ولا يشترط في جريان الوجهين قبول 
الوكيل صريحاً بالقول» بل مجرد قوله: ادفع إلى فلان» فيه الوجهان. والله أعلم. 

ولو أبرأ مستحق الدينين المديون عن مائة» وكل واحد منهما مائة» فإن قصدحما أو أحدهماء فهو 
لما قصد. وإن 2 فعلى الوجهين. وإن اختلفا فقال المبرئ: أبرأت عن الدين الخالي عن الرهن 
والكفيل»؛ فقال المديون: بل عن الآخرء فالقول قول المبرئ مع ينه . 

فصل: اختلفا في قِدّم عيب المرهون وحدوثه. فقد سبق بيانه في «كتاب البيع». ولو رهنه عصيراًء 
ثم بعد قبضه اختلفاء فقال المرتمن تبن: قبضته وقد تخمرء فلي الخيار في فسخ البيع المشروط» وقال الراهن: 
بل صار عندك خمراًء فالأظهر: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصلٍ بقاء لزوم البيع. والثاني: قول 
المرتبن؛ لأن الأصل عدم قبض صحيح. ولو زعم المرتبن أنه كان ا ايوم العقدء وكان شرطه في البيع 
شرط رهن فاسدء فقيل بطرد القولين. وقيل: القول قول المرتهن قطعاً. ولو سلم العبد المشروط رهنه 
ملتفاً بثوب» ثم وجد ميتاً» فقال الراهن: مات عندكء فقال: بل أعطيتنيه ميتاء فأييما يقبل؟ فيه 
القولان. ولو اشترى مائعاً» وجاء بظرف فصبه البائع فيه» فوجدت فيه فأرة ميتة» فقال البائع: كانت 
في ظرفكء وقال المشتري: قبضته وفيه الفأرة» ففيمن يصدق؟ القولان. ولو زعم المشتري كونها فيه 
حال البيع» فهذا اختلاف في جريان العقد صحيحاًء أم فاسداً؟ وقد سبق بيانه. 

فصل: ليس للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أقضى دينك من مالي» بل لا يلزمه الإحضار 
بعد قضائه؛ وإئما عليه التمكين كالمودع. والإحضارء وما يحتاج إليه من مؤنة على رب المال. ولو احتبج 
إلى بيعه في الدين» ثمؤنة الإحضار على الراهن. 

قلت: قال صاحب "المعاياة»: إذا رهن شيئاً وم يشرط جعله في يد عدلء أو المرجمهن» فإن كان 
جارية» صح قطعاًء وكذا غيرها على الصحيح. 

والفرق أنها لا تكون في يد المرجمن» وغيرها قد يكونء فيتنازعان. قال أصحابنا: لو كان بالمرهون 
عيب» ولم يعلم به المرتبن حتى مات. أو حدث به عيب في يده» لم يكن له ذ فسخ البيع المشروط فيهء كما 
5 ذلك في يد المشتري» وليس له أن يطالب بالأرش ليكون مرهوناً صرح به القاضي أبو الطيب 

. قال: ولو رهن عبدين؛ وسلم أحدهما فمات في يد المرتبن» وامتنع الراهن من تسليم الآخرء لم 

ره لأنه لم يمكنه رده على حاله. والله أعلم. 
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التفليس في اللغة: النداء على المفلس» وشهره بصفة الإفلاس. 

وأما في الشرعء فقال الأئمة: المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله. ومثل هذا الشخص يحجر 
عليه القاضي بالشرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وإذا حجر عليهء ثبت حكمان: 

أحدهما: تعلق الدين بماله حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر بالغرماء» ولا تزاحمها الديون الحادثة 
كما سيأ إن شاء الله تعالى. والثاني: أن من وّجد عند المفلس عين ماله؛ كان أحق به من غيره. فلو 
مات مفلساً قبل الحجر عليه» تعلقت الديون بتركته كما سبق في الرهن. ولا فرق في ذلك بين المفلس 
وغيره» ولكن يثبت الحكم الثاني» ويكون موته مفلساً كالحجر عليه. ولو كان مال الميت وافياً بديونه» 
فالصحيح: أنه لا يرجع في عين المبيع» كما في حال الحياة» لتيسر الثمن. وقال الإصطخري: يرجع. 

واعلم أن التعلق المانع من التصرف»ء يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعاً. وكذا الرجوع إلى عين 
المبيع . هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضاً و تصريحاً. وقد يشعر بعض كلامهم بالاستغناء 
فيه عن حجر القاضيء» ولكن المعتمد الأول. 

فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالّة الزائدة على قدر 
مالهء فهذه قيود: 

الأول: الالتماس» فلا بد منه. فليس للقاضي الحجر بغير التماس؛ لأن الحق لهم. فلو كانت 
الديون مجانين» أو صبيان» أو محجور عليه بسفه» حجر لمصلحتهم بلا التماس» ولا يحجر لدين 
الغائبين؛ لأنه لا يستوفي مالهم في الذممء إنما يحفظ أعيان أموالهم. 

قلت: وإذا وجد الالتماس مع باق الشروط امجوّزة للحجر؛ وجب على الحاكم الحجر؛ صرح به 
أصحابنا كالقاضي أبي الطيب» وأصحاب «الحاوي» و «الشامل» و «البسيط» وآخرين. وإنما نبهت عليه؛ 
لأن قاو رين عن أصبحابنا: «فللقاضي الحجر»ء وليس مرادهم أنه مخير فيه. والله أعلم. 

القيد الثاني: كون الالتماس من الغرماء» فلو التمس بعضهم ودينه قدر يجوز الحجر به» حجر» 
وإلاء فلا على الأصح. وإذا حجرء لا يختص أثره بالملتمس» بل يعمهم كلهم. 

قلت: أطلق أبو الطيب وأصحاب «الحاوي» و«التتمة» و«التهذيب»: أنه إذا عجز ماله عن ديونه» 
فطلب الحجر بعض الغرماء» حجرء ولم يعتيروا قدر دين الطالب» وهذا قوي. والله أعلم. 

ولو لم يلتمس أحد عنهمء والتمسه المفلس» حجر على الأصح؛ لأن له غرضاً. 

القيد الثالث: كون الدين خالاً» فلا حجر بالمؤجل وإن 0 يف المال به؛ لأنه لا مطالبة في الحال. 
فإن كان بعضه عاك فإن كان قدراً يجوز الحجر له حجر وإلاء فلا 

فرع: إذا حجر عليه بالفلس» لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور؛ لأن الأجل حق 
مقصود لهء فلا يفوت. وفي قول: يحل كالموت. فعلى هذا القولء» لو لم يكن عليه إلا مؤجل. هل يحجر 
عليه؟ وجهان. الصحيح: لا. 
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ولو جن وعليه مؤجل؛ حل على المشهور. فإن قلنا بالحلول» قسم المال بين أصحاب هذه الديون. 
وأصحاب الحالة من الابتداءء كما لو مات. وإن كان في المؤجل من متاع موجود عند المفلس» فلبائعه 
الرجوع إلى عينه» كما لو كان حالاً في الابتداء. وفي وجه: أن فائدة الحلول» أن لا يتعلق بذلك المتاع 
حق غير بائعه» فيحفظه إلى مضي المدة. فإن وجد وفاءًء فذاك» وإلا فحيتئلٍ ينفسخ. وقيل: لا فسخ 
حيتئلٍ أيضاً. بل لو باع بمؤجل وحل الأجلء ثم أفلس المشتري وحجر عليه» فليس للبائع الفسخ 
والرجوع. والأول: أصح. وإن قلنا بعدم الحلول» بيع ماله» وقسم على أصحاب الحالء ولا يدخر 
لأصحاب المؤجل شيء» ولا يدام الحجر عليه بعد القسمة لأصحاب المؤجل» كما لا يحجر به ابتداءً. 
وهل تدخل في البيع الأمتعة المشتراة بمؤجل؟ وجهان. أصحهما: نعم؛ كسائر أمواله» وليس لبائعها 
تعلق بها؛ لأنه لا مطالبة في الحال على هذا. فإن لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل» ففي جواز 
الفسخ الآن وجهان. 

قلت: أصحهما: الجوازء قاله في «الوجيز». والله أعلم. 

والوجه الثاني: لا تباع» فإنها كالمرهونة بحقوق بائعهاء بل توقف إلى انقضاء الأجل» فإن انقضى 
والحجر باق ثبت حق الفسخ. وإن فك» فكذلك؛ ولا حاجة إلى إعادة الحجر على الصحيح؛ بل عزها 
وإنتظار الأجل كبقاء الحجر بالإضافة إلى المبيع . 

القيد الرابع: كون الديون زائدة على أمواله. فلو كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه» 
فلا حجر. وإن ظهرت أمارات الإفلاسء بأن لم يكن كسوباً» وكان ينفق من مالهء أو لم يف كسبه 
بنفقته» فوجهان. أصحهما عند العراقيين: لا حجرء واختار الإمام الحجر. ويجري الوجهان. فيما إذا 
كانت الديون أقل» وكانت بحيث يغلب على الظن مصيرها إلى النقص أو المساواة» لكثرة النفقة. وهذه 
الصورة أولى بالمنع. وإذا حجر عليه في صورة المساواة» فهل لمن وجد عين ماله الرجوع؟ وجهان. 
أجدهها: نعم لإطلاق الحديث. والثاني: لاء لتمكنه من استيفاء الثمن بكماله. وهل تدخل هذه 
الأعيان في حساب أمواله»: وأثماها في حساب ديونه؟ وجهان. أصحهما: الإدخال. 

فصل: وإذا حجر عليه» استحب للحاكم أن يشهد عليه» ‏ ليحذر الناس معاملته. وإذا حجرء 
امتنع منه كل تصرف مبتد! يصادف المال الموجود عند الحجرء فهذه قيود: 

الأول: كون التصرف مصادفاً للمال. والتصرف ضربان: إنشاءء وإقرار. 

الأول: الإنشاء» وهو قسمان: 

أحدها: يصادف المال» وينقسم إلى تحصيل» كالاحتطاب والاتهاب» وقبول الوصية» ولا منع منه 
قطعاً؛ لأنه كامل الحال. وغرض الحجر: منعه مما يضر الغرماء. وإلى تفويت» فينظرء إن تعلق بما بعد 
الموت وهو التدبير والوصية» صح.ء [وإن] فضل المال» نفذء وإلاء فلا. وإن كان غير ذلك» فإما أن 
يكون مورده عين مال» وإما في الذمة» فهما نوعان: 

الأول: كالبيع» والحبة» والرهن, والإعتاق» والكتابة» وفيها قولان. أحدهما: أنها موقوفة» إن 
فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة» أو إبراءء نفذناه» وإلاء فتبين أنه كان لغواً. وأظهرههما: 
لا يصح شيء منهاء لتعلق حق الغرماء بالأعيان» كالرهن. ثم اختلف في محل القولين» فقيل: هما فيما 
إذا اقتصر الحاكم على الحجرء ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه. فإن جعل ذلكء لم ينفذ تصرفه 
قطعاء واحتج هؤلاء بقول الشافعي ضيه : إذا جعل ماله لغرمائه» فلا زكاة عليه وطرّدهما آخرون في 
الحالين» وهو الأشهرء قال هؤلاء: وتجب الزكاة على الأظهر ما دام ملكه باقياً» والنص محمول على ما 
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إذا باعه هم . فإن نفذناه بعد الحجر» وجب تأخير ما تصرف فيه» وقضاء الدين من غيره» فلعله يفضل » 
فإن لم يفضل» نقضنا من تصرفاته الأضعف فالأضعف, والأضعف الرهن والحبة» لخلوهما عن العرض» 
ثم البيع» ثم الكتابة» ثم العتق» قال الإمام: فلو لم يوجد راغب في أموال المفلس إلا في العبد المعتق» 
فقال الغرماء: بيعُوه ونجزوا حقناء ففيه احتمال. وغالب الظن أنهم يجابون. 

قلت: هذا الذي ذكره من فسخ الأضعف فالأضعف, هو الذي قطع به الأصحاب في جميع 
الطرق؛. وحكاه صاحب «المهذب» عن الأصحاب. ثم قال: ويحتمل أن يفسخ الآخر فالآخرء كما قلنا 
في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث» وامختار ما قاله الأصحاب. فعلى هذاء لو كان وقف وعتق» 

ففي «الشامل» أن العتق يفسخء ثم الوقف. وقال صاحب «البيان»: ينبغي أن يفسخ الوقف أولاً؛ لأن 

العتق له قوة وسراية» وهذا أصح. ولو تعارض الرهن والهبة» فسخ الرهن؛ لأنه لا يملك به العين. 
والله أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في بيعه لغير الغرماءء فإن باعهم» فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

النوع الثاني: ما يرد على الذمة بأن اشترى في الذمة» أو باع طعاماً سَلمَاًه فيصح و يثبت في ذمته. 
وفي قول شاذ: لا يصح. 

القسم الثاني : ما لا يصادف المال. فلا ملع منه, كالتكاح» والطلاق» والخلع» واستيفاء 
القصاصء والعفو عنهء واستلحاق النسبء و نفيه باللعان. 

الضرب الثاني: الإقرار. فإن أقر بدين لزمه قبل الحجر عن معاملة؛ أو إتلاف» أو غيرهماء لزمه 
ما أقر به. وهل يقبل في حق الغرماء؟ قولان. أحدجهما: لا. لثلا يضرهم بالمزاحمة. وأظهرهما: يقبل» 
كما لو ثبت بالبينة. وكإقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة» ولعدم التهمة الظاهرة. وإن أقر بدين 
لزمه بعد الحجرء فإن قال: عن معاملة» لم تقبل في حق الغرماء. وإن قال: عن إتلاف أو جناية» 
فالمذهب: أنه كما قبل الحجرء وقيل: كدين المعاملة بعده. وإن أقر بدين ولم ينسبه» فقياس المذهب: 
التنزيل على الأول؛ وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر. 

قلت: هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر. فإن أمكنت» فينبغي أن يرا جع؛ لأنه يقبل إقراره. 
والله أعلم . 

وأما إذا أقر بعين مالٍ لغيرهء فقال: غصبتهء أو استعرته» أو أخذته سوماء فقولان كما لو أسند 
الدين إلى ما قبل الحجرء أظهرهما : القبول. لكن إذا قبلناء ففائدته هناك مزاحمة المقر له الغرماء» وهنا 
تسلم إليه العين وإن لم يقبل» فإن فضلء» سلم إليهء وإلاء فالغرم في ذمته. والفرق بين الإنشاء» حيث 
أبطلناه في الحال قطعاً وكذا عند زوال الحجر على الأظهرء وبين الإقرار حيث قبلناه في المفلس قطعاًء 
وفي الغرماء على الأظهرء أن مقصود الحجرء منعه التصرف, فأبطلناه. والإقرار إخبار عن ماض» 
والحجر لا يسلبه العبارة. 

فرع: أقر بسرقة توجب القطعء قطع. وفي رد المسروق» القولان. والقبول هنا أولى» لبعده عن 
التهمة. ولو أقر بما يوجب القصاصء فعفا على مال» ففي «التهذيب» أنه كالإقرار بدين الجناية. وقطع 
بعضهم بالقبول» لانتفاء التهمة. 

فرع: اذْعِيَ عليه مال لزمه قبل الحجرء فأنكر ونكل» فحلف المدعيء إن قلنا: النكول ورد 
اليمين كالبينة» زاحمء وإن قلنا: كالإقرار» فعلى القولين. ١‏ 

القيد الثاني: كونه مصادفاً للمال الموجود عند الحجر. فلو تجدد بعده باصطيادء أو اتهاب» أو 
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قبول وصيةء ففي تعدي الحجر إليه ومنعه التصرف فيهء» وجهان. أصحهما: التعدي. ولو اشترى في 
الذمة» ففي تصرفهء هذان الوجهان. وهل للبائع الخيار والتعلق بعين متاعه؟ فيه أوجه. أصحها: 
الثالث» وهو إثباته للجاهل دون العالم. فإن لم نثبته» فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ وجهان. أصحهما: 
لا؛ لأنه حادث برضى مستحقه . 

والمزاحمة بالدين الحادث ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لزم برضى مستحقه. فإن كان في مقابلته شيء» كثمن المبيع» ففيه هذان الوجهانء 
وإلاء فلا مزاحمة بلا خلاف» بل يصير إلى انفكاك الحجر. 

الثاني: ما لزم بغير رضى المستحقء كالجناية والإتلاف؛ فيزاحم به على المذهب» وبه قطع 
العراقيون. وقيل: وجهان, لتعلق حقوق الأولين» كما لو جنئى وليس له إلا عبد مرهونء لا يزاحم 
ا مجني عليه المرتهن. 

الغالث: ما يتجدد بسيب مؤنة المال» كأجرة الكيال» والوزَّانء والحمال والمنادي» والدلال» 
وكراء البيت الذي فيه المتاع» فهذه المؤن تقدم على حقوق الغرماء؛ لأنها لمصلحة الحجر. هذا إن لم نجد 
متبرعاً . فإن وجدء أو كان في بيت المال سعة» لى يصرف مال المفلس إليها . 

قلت: لو تجدد دين بعد الحجرء وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة بهماء فهما سواءء وما فضل» قسم 
بينهماء قاله في «التتمة». والله أعلم. 

القيد الثالث: كون التصرف مبتدأء فلو اشترى شيئاً قبل الحجرء فوجده بعد الحجر معيباً» فله رده 
إن كان في الرد غبطة؛ لأن الحجر لا ينعطف على ماض» فإن منع من الرد عيب حادث» لزمه الأرش» 
ولم يملك المفلس إسقاطه. وإن كانت الغبطة في بقائه» لم يملك رده؛ لأنه تفويت بغير عوض . . ولهذا نص 
الشافعي 2-9 على أنه لو اشترى في صحته شيئاً» ثم مرض » ووجده معنا فأمسكه ا في رده» 
كان القدر الذي نقصه العيب محسوباً من الثلث» وكذلك الولي إذا وجد ما اشتراه للطفل معيباًء لا يرده 
إذا كانت الغبطة في بقائه» ولا يثبت الأرش في هذه الصورة؛ لأن الرد غير ممتنع في نفسه. وإنما 
المصلحة تة تقتضي الامتناع . 

فرع: لو تبايعا بشرط الخيار» ففلّسا أو أحدهماء فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضى 
الغرماء» هكذا نص عليه الشافعي َي . 

وفيه ثلاثة طرق. أصحها: الأخذ بظاهرهء فيجوز الفسخ والإجازة على وفق الغبطة» وعلى 
خلافها؛ لأنه إنما منع من ابتداء تصرف. والثاني: تجويزهما بشرط الغبطة كالرد بالعيب. والثالث: إن 
وقعا على وفق الغبطة» صح.ء وإلاء فيبنى على أقوال الملك في زمن الخيار» وينظر من أفلس. فإن كان 
المشتري» وقلنا: الملك للبائع» فللمشتري الإجازة والفسخ. وإن قلنا: للمشتريء فله الإجازة؛ لأنها 
استدامة ملك. ولا فسخ؛ لأنه إزالة. وإن أفلس البائع» وقلنا: الملك لهء فله الفسخ؛ لأنه استدامة» 
وليس له الإجازة. وإن قلنا: للمشتري. فللبائع الفسخ والإجازة. 

فصل: من مات وعليه دين» فادعى وارثه ديناً له على رجل» وأقام شاهداً وحلف معهء ثبت الحق 
وجعل في تركته. فإن لم يحلف, لم ترد اليمين على الغرماء على الجديد. 

ولو ادعى المحجور عليه بالفلس ديئاً والتصوير كما ذكرناء لم يحلف الغرماء على المذهب. وقيل: فيه 
القولان. وحكى الإمام عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء. وعن الأكثرين» القطع يمنع 
الدعوى ابتداءً» وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث في المسألة الأولى» والمفلس في الثانية. 
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قلت: وطرد صاحب «التهذيب» القولين في الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارئه. والله أعلم. 

وسواء كان |الدفن ها أو ديناً» قاله ابن كج: وفرع على قولنا: يحلف الغرماءء أنه وح 
اه ق الحالفون بالقسط. ا قال: ولو لير رانين 
0 أوجه. " 

قلت: ينبغي أن يكون أصحها : كونه للمفلس. ويجيء مثله في غرماء ال ميت» وهذا المذكور عن ابن 
كج في حلف بعضهم» قاله آخرون» منهم صاحب «الحاوي». ولو أدعى المفلس على رجل مال وم 
يكن له شاهدء ونكل المدعى عليه» ثم المفلس» ٠»‏ قفي حلف الغرماء الخللاف المذكور مع الشاهد» قاله 
القاضي أبو الطيب» وصاحب «التهذيب». ولا يحلف الغريم إلا على قدر دينه. والله أعلم. 

فصل: إذا أراد السفر مّن عليه دين» فإن كان حالأء فلصاحبه منعه حتى يقضي حقه. قال 
أصحابئنا: وليس هذا منعاً من السفرء كما يمنع عبده وزوجته السفرء بل يشغله عن السفر برفعه إلى 
مجلس القاضي ومطالبته حتى يوثي. وإن كان مؤجلاًٌء فإن لم يكن السفر محوفاًء فلا منعء إذ لا مطالبة» 
وليس له طلب رهن ولا كفيل قطعاًء ولا يكلفه الإشهاد على الصحيح. وسواء كان الأجل قريباً أم 
بعيداً» فإن أراد [المسافرة] معه ليطالبه عند حلوله»ء فله ذلك بشرط أن لا يلازمه. فإن كان السفر 
مخوفاًء كالجهاد. وركوب البَحْرء فلا منع على الأصح مطلقاً. وني وجه: بمنع إلى أن يؤدي الحق» أو 
يعطي كفيلاً» قاله الإصطخري وف وجه: إن لم يمخلف وفاءً» منعه. وفي وجه: إن كان المديون من 
المرتزقة» لم بمنع الجهادء وإلاء منع» واختار الروياني مذهب مالك َيه فقال: له المطالبة بالكفيل في 
السفر المخوف. وفي السفر البعيد عند قرب الحلول. 

فصل: إذا ثبت إعسار المديون» لم يجز حبسهء ولا ملازمته» بل بمهل إلى أن يوسر. وأما الذي له 
مال وعليه دين» فيجب أداؤه إذا طلب. فإذا امتنع» أمره الحاكم به. فإن امتنعء باع الحاكم ماله وقسمه 
بين غرمائه. 

قلت: قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: إذا امتنع» فالحاكم بالخيار» إن شاء باع ماله عليه 
بغير إذنه» وإن شاء أكرهه على بيعه» وعزّره بالحبس وغيره حتى يبيعه. والله أعلم. 

فإن التمس الغرماء الحجر عليه» حجر على الأصح كيلا يُتلف ماله. فإن أخفى ماله» حبسه 
القاضي حق يظهره. فإن لم ينزجر بالحيس . زاد في تعزيره بما يراه من الضرب وغيره. وإن كان ماله 
ظاهرأء فهل يحبسه لامتناعه؟ قال في «التتمة»: فيه وجهان. الذي عليه عمل القضاة» الحبس. فإن ادعى 
أنه تلف وصار [معسراً]ء فعليه البينة. ثم إن شهدوا على التلفء قبلت شهادتهم؛ ولم تعتبر فيهم الخبرة 
مطلقا. وإن شهدوا بإعساره» قبلت بشرط الخيرة الباطنة . قال الصيدلاني: وحمل قوهم: معسر »)2 على 
أنهم وقفوا على تلف المال. 

فرع: إذا ادعى المديون أنه معسر »2 أو قسم مال المحجور عليه على الغرماء» وبقي بعض الدين» 
فزعم أنه لا يملك شيئاً آخرء وأنكر الغرماعء نظرء إن لزمه الدين في مقابلة مال» بأن 1* شترى » أو 
اقترضء أو باع سلّماً» فهو كما لو ادعى هلاك المالء فعليه البينة. وإن لزمه لا في مقابلة مال» فثلاثة 
أوجه. أصحها: يقبل قوله بيمينه. والغاني: يحتاج إلى البينة. والثالث: إن لزمه باختياره كالصداق 
والضمانء لم يقبل» واحتاج إلى البينة» وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلّفء قبل قوله 
بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته بما لا يقدر عليه. 
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فرع: البينة على الإعسار مسموعةء وإن تعلقت بالنفى للحاجة» كشهادة أن لا وارث غيره» 
وتسمع وإن أقامها ني الحال. ويشترط في الشهود مع شروط الشهودء الخبرة الباطنة كطول الجوار أو 
الخالطة. فإن عرف القاضي أنهم ببذه الصفةء فذاكء, وإلاء فله اعتماد قولحم: إنا ببذه الصفة» قاله في 
«النهاية». ويكفي شاهدان كسائر الحقوق. وقال الفوراني: يشترط ثلاثة» وهذا شاذ. وفيه حديث في 
«صحيح مسلم» وحمله الجمهور على الاستظهار والاحتياط . 

وأما صيغة شهادتهم» فأن يقولوا: هو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. 

ولو أضافوا إليه: ا جاز ولا يشترط. قال في «التتمة»: ولا يقتصرون 
على أنه لا ملك لهء حتى لا :: تتمحض شهادتهم نفياً» لفظاً ومعنى» ويحلف المشهود له مع البينة» لجواز 
أن يكون له مال في الباطن. 

وهل هذا التحليف واجبء. أم مستحب؟ قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: الوجوب؛ وعلى 
التقديرين» هل يتوقف على استدعاء الخصم؟ وجهان. أحدهما: لاء كما لو ادعي على ميت أو غائب. 
فعلى هذا هو من آداب القضاء. وأصحهما: نعم. كيمين المدعى عليه. قال الإمام: الخلاف فيما إذا 
سكت» فأما إذا قال: لست أطلب بينه» ورضيت بإطلاقه» فلا يحلف بلا خلاف. 

فشرع: حيث قبلنا قوله مع بمينه» فيقبل في الحال كالبينة. قال الإمام: ويحتمل أن يتأن القاضي 
ويسأل عن باطن حاله؛ مخلاف البينة. وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا ببينة» فادعى أن الغرماء يعرفون 
إعسارهء فله تحليفهم على نفي العلمء » فإن نكلواء حلف وثبت إعساره. وإن حلفواء» حبس. ومهما 
ادعى ثانياً وثالثاً أنه بان لهم إعساره» [فله] تحليفهم» قال في «التتمة»: إلا أن يظهر للقاضي أنه يقصد 
الإيذاء واللجاج. 

فرع: إذا حبسهء لا يغفل عنه بالكلية. فلو كان غريباً لا يتأن له إقامة البينة» فينبغي أن يوكل به 
القاضي من يبحث عن وطنه ومنقلبه» ويتفحص عن أحواله بحسب الطاقة» فإذا غلب على ظئه إعساره» 
شهد به عند القاضي لثلا يتخلد في الحبس» وم ثبت الإعسارء وخلاه الحاكم» فعاد الغرماء وادَّعوا 
بعد أيام أنه استفاد مالاًء وأنكر»ء فالقول قوله» وعليهم البينة. فإن أتوا بشاهدين فقالا: رأينا في يده 
مالا يتصرف فيهء أخذه الغرماء. فإن قال: أخذته من فلان وديعة أو قراضاً. وصدقه المقر له. فهو له 
ولا حق فيه للغرماء. وهل لهم تحليفه: أنه لم يواطئ المقر له وأقر عن تحقيق؟ وجهان. أصحهما: لا؛ 
لأنه لو رجع عن إقراره؛ لم يقبل. وإن كذبه المقر له صرف إلى الغرماءء ولا يلتفت إلى إقراره لآخر. 
وإن كان المقر له غائياً » توقف حى يحضرء فإن صدقهء أخذهء وإلاء فيأخذه الغرماء. 

فرع: ني حبس الوالدين بدين الولد» وجهان. أصحهما عند الغزالي: يحبس. وأصحهما في 
«التهذيب» وغيره» لا يجبس» ولا فرق بين دين النفقة وغيره» ولا بين الولد الصغير والكبير. 

قلت: وإذا حُبس المفلسء [لا] يأثم بترك الجمعة إذا كان معسراً. قال الصيمري: وقيل: يلزمه 
استثذان الغريم حتى بمنعه» فيسقط الحضور. والنفقة في الحبس في ماله على المذهب. وحكى الصيمري» 
والشاشيى»؛ وصاحب «البيان» فيها وجهين ثانيهما أنها على الغريم. فإن كان المفلس ذا صنعة» مكن من 
عملها في الحبس على الأصح. والثاني: بمنع إن علم منه مماطلة بسبب ذلك» حكاهما الصيمري 
والشاشي وصاحب «البيان». ورأيت في فتاوى الغزالي كته أنه سئل» هل يمنع المحبوس من الجمعة 
والاستمتاع بزوجته ومحادثة أصدقاته؟ فقال: الرأي إلى القاضي في تأكيد الحبس بمنع الاستمتاع ومحادثة 
الصديق» ولا يمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت المصلحة في منعه. وفي فتاوى صاحب «الشامل» أنه إذا 
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أراد شم الرياحين في الحبس» إن كان محتاجاً إليه لمرض ونحوهء لم بمنعء وإن كان غير محتاج بل يريد 
ار منع . . وأنه يمنع من الاستمتاع بالزوجة» ولا يمنع من دخوها لحاجة كحمل الطعام ونحوه. وأن 
الزوجة إذا حبست في دين استدانته بغير إذن الزوج» فإن ثبت بالبينة» لم يسقط نفقتها مدة الحبس؟ لأنه 
بغير رضاها فأشبه المرض. وإن ثبت بالإقرار» سقطتء هكذا قال» وانختار سقوطها في الحالين» كما 
لو وطئت بشبهة فاعتدت» فإنها تسقطء وإن كانت معذورة. قال أصحابنا: ولو حبس في حق زجل» 
فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم قسمع الدعوى. ثم يرده. قال في «البيان»: لو مرض في الحبس 
ولم يجد من. يخدمه فيه؛ أخرج. فإن وجد من يخدمه. ففي وجوب إخراجه» وجهان. فإن جن» أخرج 
قطعاً . وإذا حبس لق جماعة؛ لم يكن لواحد إخراجه» حتى يجتمعوا على إخراجه ولو حبس لحق غريم» 
ثم استحق ق آخر حبسه. جعله القاضي محبوساً للاثنين» فلا يخرج إلا باجتماعهما. قال: وإذا ثبت 
إعسارهء أخرجه بغير إذن الغريم. والله أعلم. 
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس» انحب أن ادر يع :ماله وقسمتهء لثلا يطول زمن الحجرء 
ولا يفرط في الاستعجال» لثلا يباع بثمن مخس» ويستحب أن يبيع + بحضرة المفلس» » أو وكيلهء وكذا يفعل 
إذا باع المرهون. ويستحب أيضاً إحضار الغرماءء ويقدم بيع المرهون والجاني» ليتعجل حق مستحقيهما. 
فإن فضل عنهما شيء ضم إلى سائر الأموال. وإن بقي من دين المرتبن شيء» ضارب به. 
قلت: ويقدم أيضاً المال الذي تعلق به حق عامل القراضء ويقدم بالربح المشروط» صرح به 
الجرجاني وهو ظاهر. والله أعلم. 
ويبيع أولاً ما يخاف فسادهء ثم الحيوان» ثم سائر المنقولاتء ثم العقارء ويباع كل شيء في سوقه. 
قلت: بيع كل شيء في سوقه» مستحب. فلو باع في غيره بثمن مثله. صحء قاله أصحابنا. وهذا 
المذكور من تقديم ب بيع المرهون والجاني» وهو إذا م مخف تلف ما يسرع فساده. فإن خيفء» قدم بيعه 
000 
ويجب أن يبيع بثمن المثل حالاً من نقد البلد. فإن كانت الديون من غير ذلك النقدء ولم يرض 
المستحقون إلا بجنس حقهمء صرفه إليه. وإلا فيجوز صرفه إليهم إلا أن يكون سلما . 
فرع: لا يلم الميع قبل كفن التموة: عن عليه الشافعي ذَيه. وقد سبق أقوالهء فيما إذا 
تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم» فقال أبو إسحق: نصه هنا تفريع على قولنا يبدأ بالمشتري» ويجيء 
عند النزاع قول آخر: أنهما يجيران معأ ولا يجيء قولنا لا يجير واحد منهما؛ لأن الحال لا يحتمل 
التأخيرء ولا قولنا: البداءة بالبائع؛ لأن من تصدّف لغيرهء لزمه الاحتياط. وقال ابن القطان: تجب 
البداءة هنا بتسليم الثمن» لا خلاف. ثم لو خالف الواجب وسلم قبل قبض الثمن» ضمنء وسنذكر إن 
شاء الله تعالى كيفية الضمان. 
فرع: ما يقبضه الحاكم من أتمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم» فالأولى أن لا 
يؤخر. وإن كان يعسر لقلته وكثرة الديون. فله التأخير لتجتمع» فإن آبوا التاخيي قفي «النهايةة إطادق 
القول بأنه يجيبهم. والظاهرء خلافه وإذا تأخرت القسمة» فإن وجد من يقرضه إياهء فعل» ويشترط فيه 
الأمانة واليسار. وليودع عند من يرضاه الغرماءء فإن اختلفوا أو عينوا غير عدل» قالرأي للحاكم» ولا يقنع 
بغير عدل. ولو تلف شيء في يد العدل؛ فهو من ضمان المفلس» » سواء كان في حياة المفلس أو بعد موته. 
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم» ويكفي بأن الحجر قد 
استفاض . 
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فلو كان غريم» لظهر وطلب حقه» هكذا نقله الإمام عن صاحب «التقريب»» ثم قال: ولا فرق 
عندنا بين القسمة على الغرماء وبين القسمة على الورثة. فإذا قلنا: في الورثة لا بد من بينة بأن لا وارث 
غيرهم» فكذا الغرماء. ولفارق أن يفرق بأن الورثة على كل حال أضبط من الغرماء. 

قلت: الأصح: قول صاحب «التقريب» وهو ظاهر كلام الجمهور. ويفرق أيضاًء بأن الغريم 
الموجودء تيقنا استحقاقه لما يخصهء وشككنا في مزاحم. ثم لو قدر مزاحمء لم يخرج هذا عن كونه 
يستحق هذا القدر في الذمة» وليست مزاحمة الغريم متحتمة» فإنه لو أبرأ أو أعرض» سلمنا الجميع إلى 
الآخر» والوارث يخالفه في جميع ذلك. والله أعلم . 

وإذا جرت القسمة» ثم ظهر غريم» فالصحيح أن القسمة لا تنقضء» ولكن يشاركهم بالحصة؛ لأن 
المقصود يحصل بذلك. وفي وجهء ينقض فيستأنف. فعلى الصحيح» لو قسم ماله وهو خمسة عشر على 
غرعين» لأحدهما عشرون» وللآخر عشرة» فأخذ الأول عشرة» والآخر خمسة» فظهر غريم له ثلاثون» 
استرد من كل واحد نصف ما أخذه. ولو كان دينهما عشرة وعشرة» فقسم المال نصفين» ثم ظهر غريم 
بعشرة» رجع على كل واحد بثلث ما أخذه. فإن أتلف أحدهماء ما أخذ وكان معسراً لا يحصل منه 
شيء» فوجهان. أصحهما: يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذهء وكأنه كل المال ثم إذا أيسر 
المتلف». أخذه منه ثلث ما أخذه وقسماه بينهما. والثاني: لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذهء وله ثلث ما 
أخذ المتلف دين عليه. ولو ظهر الغريم الثالث» وظهر للمفلس مال عتيق» أو حادث بعد الحجرء» صرف 
منه إلى من ظهر بقسط ما أخذه الأولان. فإن فضل شيء قسم على الثلاثة» وهذا كله في ظهور غريم 
بدين قديم. فإن كان يحادث بعد الحجرء فلا مشاركة في المال القديم. وإن ظهر مال قديم. وحدث مال 
باحتطاب وغيره» فالقديم للقدماء خاصة» والحادث للجميع . 

فرع: لو خرج شيء مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقاء والثمن غير باق» فهو كدين ظهرء 
وحكمه ما سبق. وإن باع الحاكم ماله» فظهر مستحقاً بعد قبض الثمن وتلفه» رجع المشتري في مال 
المفلس» ولا يطالب الحاكم به. ولو نصب أميئاً فباعه» ففي كونه طريقاًء وجهان. كما ذكرنا في العدل 
الذي نصبه القاضي ليبيع المرهون. 

قلث: أصحهما : لا يكونء. قاله صاحب «التهذيب». والله أعلم . 

وإذا رجع المشتري أو الأمين إذا جعلناه طريقاً» وغرم في مال المفلس» قدما على الغرماء على 
المذهب؛ لأنه من مصالح البيع كأجرة الكيال لئلا يرغب عن الشراء من ماله. وفي قول» يضاربان. 
وقيل: إن رجعا قبل القسمة» قدما. وإن كان بعد القسمة واستئناف حجر بسبب مال تجدد» ضاريا. 

فصل فيما يباع من مال المفلس: فيه مسائل: 

إحداها: ينفق الحاكم على المفلس إلى فراغه من بيع ماله وقسمتهء وكذا ينفق على من عليه مؤنته 
من الزوجات والأقارب؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه. وكذلك يكسوهم بالمعروف. هذا إذا لم يكن له 
كسب يصرف إلى هذه الجهات. وأما قدر نفقة الزوجاتء» فقال الإمام: لا شك أن نفقته نفقة المعسرين. 
وقال الروياني: نفقة الموسرين. وهذا قياس الباب» إذ لو كان نفقة المعسرء لا أنفق على القريب. 

قلت: يرجح قول إمام الحرمين بنص الشافعي َي إذ قال في «المختصر»: أنفق عليه وعلى أهله 
كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة. والله أعلم. 

الثانية: يباع مسكنه وخادمه. وإن كان محتاجاً إلى من يخدمه لزمانة» أو كان منصبه يقتضي ذلك» هذا 
هو المأذهب والمنصوص . وفي وجه» يبقيان إذا كانا لاثقين به دون النفيسين. وني وجه.ء يبقى المسكن فقط. 


الثالئة: يترك له دست ثياب تليق به» من فُميص» وسراويل» ومُبْعَل» ومككب. وإن كان في 
الشتاء زاد جبة. ويترك له عمامة» وطيلسان» وخف ودراعة يلبسها فوق القميصء. إن كان يليق به 
لبسها. وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال: تركهما لا يخرم المروءة. وذكر أن الاعتبار بحاله في 
إفلاسه. لا في بسطته وثروته. لكن المفهوم من كلام الأصحابء أنهم لا يوافقونه وبمنعون قوله: تركهما 
لا يحرم المروءة. ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق» ولو كان يلبس دون 
اللائق تقتيراً» لم يرد إليه. ويترك لعياله من الثوب. كما يترك له. ولا يترك الفرش والبسطء لكن 
يسامح باللبد والحصير القليل القيمة. 

الرابعة: يترك قوت يوم القسمة له ولمن عليه نفقته؛ لأنه موسر في أولهء ولا يزاد على نفقة ذلك 
اليوم» وذكر الغزالي» أنه يترك له سكن ذلك اليوم أيضاًء فاستمر على قياس النفقة» لكنه لم يتعرض له 

الخامسة: كل ما قلنا يترك لهء إن لم نجده في مالهء اشتري له. 

قلت: قال صاحب «التهذيب»؛ يباع عليه مركوبه» وإن كان ذا مروءة. قال أصحابنا: وإذا مات 
المفلس» قدم كفنهء» وحنوطه» ومؤنة غسله ودفنه على الديون» وكذلك من مات من عبيده» وأم ولده. 
وزوجته إن أوجبنا عليه كفنهاء وكذلك أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. نص عليه في «المختصر» واتفقوا عليه. 
قال في «البيان» وتسلم إليه النفقة يوماً بيوم. والله أعلم. 


فصل: من قواعد الباب» أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل» ولا يمكن من تفويت ما 
هو حاصل. فلو جني عليه أو على عبده؛ فله القصاص . ولا يلزمه العفو على مال. فلو كانت الجناية 
موجبة ة للمالء فليس له ولا لوارئه العفو بغير إذن الغرماء. ولو كان أسلم في شيء» فليس له أن يقبضه 
مساعاً ببعض الصفات المقصودة المشروطة إلا بإذنهم . ولو كان وهب هبة تقتفي الثواب» وقلنا: يتقدر 
الثواب يما يرضى به الواهب, فله أن يرضى بما شاء. ولا يكلفه طلب زيادة؛ لأنه تحصيل. وإن قلنا: 
يتقدر المثل» لم يجز الرضى بما دونه. ولو زاد على المثل» لم يجب القبول. اوليس على المفلس أن يكتسب 
ويؤاجر نفسه ليصرف الكسب والأجرة في الديون أو بقيتها . ولو كان له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه» 
فهل يؤاجران عليه؟ وجهان. ميل الإمام إلى المنع. وني تعاليق العراقيين» ما يدل على أن الإيجار أصح . 
فعلى هذاء يؤجر مرة بعد أخرى إلى أن يفن الدين. ومقتضى هذاء إدامة الحجر إلى فناء الدين» وهذا 
كالمستبعد. 
قلت: الإيجار أصحء وصححه في «المحرر». وذكر الغزالي في «الفتاوى» أنه يجبر على إجارة الوقف 
ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حدٍ لا يتغابن به الناس في عرض قضاء الدين» والتخلص 
من المطالبة. والله أعلم. 
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماءء فهل ينفك الحجر بنفسهء أم يحتاج إلى فك 
الحاكم؟ الوجهان. أصحهما : يمتاج كحجر السفه. هذا إن اعترف الغرماء أن لا مال له سواه. فإن 
71 مالاً آخرء فأنكرء فقد سبق بيانه. ولو اتفق الغرماء على دفع الحجرء فهل يرتفع كالمرهون» أم 
لا يرتفع إلا بالحاكم لاحتمال غريم آخر؟ فيه وجهان. ولو باع المفلس ماله لغرعه بدينه ولا غريم 
سواهء أو حجر عليه لجماعةء فباعهم أمواله بديونهم» فهل يصح بغير إذن القاضي؟ وجهان. 
أصحهما : لا بد من إذنه. ولو باعه لغرعه بعين أو ببعض دينه» فهو كما لو باعه لأجنبي؛ لأن ذلك 
لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه.ء يخلاف ما إذا باع بكل الدين» فإنه يسقط الدين» وإذا سقطء ارتفع 
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الحجر. ولو باع لأجنبي بإذن الغرماء»؛ لم يصح. وقال الإمام: يحتمل أن يصح كبيع المرهون بإذن 
المرتين . 

الحكم الثاني: الرجوع في عين المال» ونقدم عليه مسائل: 

إحداها: من حجر عليه بإفلاس» ووجد من باعه ولم يقبض الثمن متاعه عندهء فله أن يفسك البيع 
ويأخذ عينَ مالهء والأصح: أن هذا الخيار على الفورء كخيار العيب والخلف. فإن علم فلم يفسخ». 
بطل حقه من الرجوع في العين. وفي وجه: يدوم كخيار الحبة للولد. وني وجه: يدوم ثلاثة أيام. 

الثانية في افتقار هذا الفسخ إلى إذن الحاكم. وجهان. أصحهما: لا يفتقرء لثبوت الحديث فيه؛ 
كخيار العتق. ولوضوح الحديثء قال الإصطخري: لو حكم الحاكم > يمنع الفسخ» » نقضنا حكمه. 

قلت : الأصح: أن لا ينقضء» للاختلاف فيه. والله أعلم. 

الغالئة: لا يحصل هذا الفسخ ببيع البائع» وإعتاقهء ووطثه المبيعة على الأصحء وتلغو هذه 
التصرفات. 

الرابعة: صيغة الفسخ. كقوله: فسخت البيع» أو نقضتهء أو رفعته» فلو اقتصر على رددت الثمن» 
أو فسخت البيع فيه حصل الفسخ على الأصح. ووجه المنع: أن مقتضى الفسخ.ء إضافته إلى العقد 
المطلق. 

فصل: حق الرجوع., إنا ب يقبت بشروط؛ ولا يختص بالمبيع» بل يجري في غيره من المعاوضات» 
1 1 00111 تحصيله؛ والمعوض المسترجع» والمعاوضة التي انتقل الملك بها إلى 
المفلس. أما العرض وهو الثمن ولغوا فيعتبر فيه وصفان: 

أحدهها: تعذر اسككئنافه بالإفلاس» وفيه صور: 

إحداها: إذا كان ماله وافياً بالديون وجوّزنا الحجرء فحجرء ففي ثبوت الرجوعء. وجهان. وقطع 
الغزالي بالمنع لأنه يصل إلى الثمن. 

الثانية: لو قال الغرماء: لا نفسخ لتقدمك بالثمن؛ لم يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن فيه من وقد 
يظهر مزاحم. ولو قالوا: نؤدي الثمن من خالص أموالناء أو تبرع به أجنبي» فليس عليه القبول. ولو 
أجاب» ثم ظهر غريم آخرء لم يزاحمه في المأخوذ. ولو مات المشتري» فقال الوارث: لا ترجع فأنا 
أقدمكء لم يلزمه القبول. [ولو] قال: أؤدي من ماليء فوجهان. وقطع في «التتمة» بلزوم القبول؛ لأن 
الوارث خليفة الميت. 

الثالثة: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع اليسارء أو هربء أو مات مليئاء وامتنع الوارث 
من التسليم» فلا فسخ على الأصحء لعدم عيب الإفلاس» وإمكان الاستيفاء بالسلطان. 0 فرض 
عجزء فنادر لا عبرة به. 

ولو ضمن بغير إذنهء فوجهان. أحدهما: يرجع كما لو تبرع رجل بالثمن. والثاني: لا؛ لأن الحق 
قد صار في ذمته» وتوجهت عليه المطالبة» مخلاف المتبرع. ولو أعير للمشتري شيء» فرهنه على الثمن» 
فعلى الوجهين. ولو انقطع جنس الثمن» فإن جوزنا الاعتياض عنه» فلا تعذر في استيفاء عوض عنه» 
فلا فسخ, وإلا فكانقطاع المسلم فيهء فيثبت عن الفسبج عل الأظهر. وعلى الثاني: ينفسخ. 

الوصف الثاني: كوة العمن خالا : فلو كان مؤجلاًء فلا فسخ على المذهب. وفيه وجه سبق في 
أول الباب. ولو حل الأجل قبل انفكاك حجره. فقد سبق بيانه هناك. وأما المعاوضة» فيعتبر فيما ملك 
به المفلس» شرطان. أحدهما: كونه معاوضة مختصة» فيدخل فيه أشياءء ويخرج منه أشياء. فما يخرج أنه 


لا فسخ بتعذر استيفاء عوض الصلح عن الدم؛ ولا يتعذر عوض الخلع قطعاً . وأنه لا فسخ للزوج 
بامتناعها من تسليم نفسها. وفي فسخها بتعذر الصداق» خلاف معروف. وأما الذي يدخل فيه» فمنه 
السلمء والإجارة. أما السلمء فإذا أفلس المسلّم إليه قبل أداء المسلم فيهء فلرأس المال ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون باقياء فللمسلم فسخ العقد والرجوع إلى رأس الال كالبيع. فإن أراد أن يضارب 
بالمسلم فيه فسنذكر كيفية المضاربة. 

الثاني: أن يكون تالفاًء فوجهان. أحدهما: له الفسخ والمضاربة برأس المال؛ لأنه تعذر الوصول 
إلى تمام حقهء فأشبه انقطاع جنس المسلّم فيه. فعلى هذا قيل: يجيء قول بانفساخ السلمء كما جاء في 
الانقطاع. وقيل: لا؛ لأنه ريما حصل باستقراض وغيره» بخلاف صورة الانقطاع. وأصحهما: ليس له 
الفسخ. كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع تالف. ويخالف الانقطاع؛ ؛ لأن هناك إذا فسخ رجع إلى 
رأس المال بتمامهء وهنا ليس إلا المضارية» ولو لم يفسخ لضارب بالمسلم فيه وهو أنفع غالباء فعلى هذا 
يقوم المسلّم فيه ويضارب المسلم بقيمته» فإذا عرف حصته» نظر» إن كان في المال من جنس المسلّم فيهء 
صرفه إليهء وإلا فيشتري بحصته منه ويعطاه؛ لأن الاعتياض عنه لا يجوز. هذا إذا لم يكن جنس المسلّم 
فيه منقطعاً . فإن كانء فقيل: لا فسخ إذ لا بد من المضاربة على التقديرين. والصحيح: ثبوت الفسخ؛ 
لأنه يثبت في هذه الحالة في حق غير المفلس» ففى حقه أولى» وكالرد بالعيب. وفيه فائدة» فإن ما يخصه 
بالفسخء يأخذه في الحال عن رأس المال. وما يخصه بلا فسخ؛ لا يعطاه» بل يوقف إلى عود المسلّم فيه 
فيشتري به. 

فرع: لو قوّمنا المسلّم فيه» فكانت قيمته عشرين» فأفرزنا للمسلم فيه من المال عشرة» لكون الدين 
مثل المال» فرحخص السعر قبل الشراءء فوجد بالعشرة جميع المسلّم فيه فوجهان. أحدهما وبه قطع في 
«الشامل»: يرد الموقوف إلى ما يخصه باعتبار قيمته أعراء» فيصرف إليه خمسة» والخمسة الباقية توزع ىُّ 
وعلى سائر الغرماء؛ لأن الموقوف بات على ملك المفلس» وحق المسلم في الحنطة» فإذا صارت القيمة 
عشرة» فهي دينه. والثاني وبه قطع في «التهذيب» ونقله الإمام عن الجماهير: يشتري به جميع حقه 
ويعطاه» اعتباراً بيوم القسمة. وهو إن ل ملك الموقوف» فهو كالمرهون محق» وانقطع به حقه من 
|الخصص » ؛ حتى لو تلف قبل التسليم إليه» لم يتعلق بشيىء مما عند الغرماء» وبقي حقه في ذمة المفلس. 
ولا خلاف أنه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم» كان الفاضل للغرماء؛ وليس له أن يقول: الزائد 
لي. ولو وقفنا في الصورة المذكورة عشرة؛ فغلا السعرء ول نجد القدر المسلم فيه إلا بأربعين» فعلى الوجه 
الأول بان أ الدين أرضوة! فيسترجع من الغرماء ما يتم به حصته أربعين. وعلى الثاني: لا يزاحمهم» 
وليس له إلا ما وقف له. 

فرع: لو تضاربواء وأخذ المسلم ما يخصه قدراً من المسلّم فيه وارتفع الحجر عنه» ثم حدث له 
مال وأعيد الحجرء واحتاجوا إلى المضاربة ثانيًء قدمنا المسلم فيه. فإن وجدنا قيمته كقيمته أولاًء فذاك. 
وإن زادت»ء فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة» وإن نقصتء فهل الاعتبار بالقيمة الثانية» أم 
بالقيمة الأولى؟ وجهان. الصحيح: الأول. قال الإمام: ولا أعرف للثاني وجهاً . ولو كان المسلم فيه 
عبداً أو ثوباً. فحصة المسلم يشترى بها شقص منه للضرورة. فإن لم يوجدء فللمسلم الفسخ. 

الحال الثالث: أن يكون بعض رأس الال باقياً» وبعضه تالفاًء وهو كتلف بعض المبيع» وسنذكره 
إن شاء الله تعالى» وأما الإجارة» فنتكلم في إفلاس المستأجرء ثم المؤجر. 

القسم الأول: المستأجرء والإجارة نوعان: 
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أحدهما: إجارة عين. فإذا أجر أرضاًء أو دابة» وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة» 
فللمؤجر فيه فسخ الإجارة على المشهورء تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان في البيع . 

وفي قول: لاء إذ لا وجود لحا. فعلى المشهور: إن لم يفسخ. واختار المضاربة بالأجرة» فله ذلك. 
ثم إن كانت العين المستأجرة فارغة» أجرها الحاكم على المفلس» وصرف الأجرة إلى الغرماء. وإن كان 
الفلس بعد مضي بعض المدة» فللمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية» والمضاربة بقسط الماضية من الأجرة 
المسماة» بناءً على أنه لو باع عبدين» فتلف أحدهاء ثم أفلس» يفسخ البيع في الباقي» ويضارب بثمن 
التالف. 

ولو أفلس مستأجر الدابة في خلال الطريق» وحجر عليه ففسخ المؤجرء لم يكن له ترك متاعه في 
البادية المهلكة؛ ولكن ينقله إلى مأمن بأجرة مثل يقدم بها على الغرماء؛ لأنه لصيانة المال» ثم في المأمن 
يضعه عند الحاكم. لو وضعه عند عدل من غير إذن الحاكم» فوجهان مذكوران في نظائرهما. ولو فسخ 
والأرض المستأجرة مشغولة بزرع المستأجرء نظرء إن استحصد الزرعء فله المطالبة بالحصاد. وتفريغ 
الأرضء وإلاء فإن اتفق المفلس والغرماء على قطعهء قطعء أو على التبقية إلى الإدراك» فلهم ذلك» 
بشرط أن يقدموا المؤجر بأجرة المثل للمدة الباقية؛ لأنها لحفظه على الغرماء. وإن اختلفواء فأراد بعضهم 
القطع. وبعضهم التبقية» فعن أبي إسحخق: يعمل بالمصلحة» والصحيح: أنه إن كان له قيمة لو قطع» 
أجبنا من أراد القطع من المفلس والغرماء؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم» ولا عليهم انتظار النماء. فعل 
هذاء لو لم يأخذ المؤجر أجرة المدة الماضية» فهو أحد الغرماءء فله طلب القطع» وإن لم يكن له قيمة لو 
قطع. أجبنا من طلب التبقية» إذ لا فائدة لطالب القطع. وإذا أبقوا الزرع بالاتفاق» أو بطلب بعضهم» 
وأجبناه. فالسقي وسائر المؤن» إن تطوع بها الغرماء أو بعضهم, أو أنفقوا عليه على قدر ديونهم» 
فذاك» وإن أنفق بعضهم ليرجعء فلا بد من إذن الحاكم» أو اتفاق الغرماء والمفلس. فإذا حصل الإذن» 
قدم المنفق بما أنفق. وكذا لو أنفقوا على قدر ديونهم» ثم ظهر غريم آخرء قدم المنفقون بما أنفقوا على 
الغرماء. وهل يجوز الإنفاق عليه من مال المفلس؟ وجهان. أصحهما: الجواز. ووجه المنع: أن حصول 
الفائدة متوهم. 

قلت: وإن أنفق بعض الغرماء بإذن المفلس وحده» على أن يرجع بما أنفق» جاز وكان ديناً في 
ذمة المفلس» لا يشارك به الغرماء؛ لأنه وجب بعد الحجر. وإن أنفق بعضهم بإذن باقيهم فقطء على أن 
يرجع عليهمء رجع عليهم في مالهم. والله أعلم . 

النوع الثاني: الإجارة على الذمة. ولنا خلاف في أن هذه الإجارة» هل لها حكم السلم حتقى يجب 
فيها تسليم رأس الال في المجلسء, أم لا؟ فإن قلنا: لاء فهي كإجارة العين» وإلاء فلا أثر للإفلاس بعد 
التفرق لمصير الأجرة مقبوضة قبل التفرق. فلو فرض الفلس في المجلس» فإن أثبتنا خيار امجلس فيهاء 
استغني عن هذا الخيارء وإلاء فهي كإجارة العين. 

القسم الثاني: إفلاس المؤجر في إجارة العين» أو الذمة. أما الأولى» فإذا أجر دابة» أو داراً 
لرجل» فأفلسء» فلا فسخ للمستأجر؛ لأن المنافع المستحقة له متعلقة بعين ذلك المال» فيقدم بها كما 
يقدم حق المرتمن» 7 طلب الغرماء بيع المستأجرء فإن قلنا: لا يجوزء فعليهم الصبر إلى انقضاء 

جيبوا ولا مبالاة بما ينقص من نه يسبب الإجارة» إذ ليس عليهم الصبر لتنمية 

المال. وأما الثانية: فإذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلدء ثم أفلس» نظرء إن كانت الأجرة باقية في يد 
المفلس» فله فسخ الإجارة والرجوع إلى عين ماله؛ وإن كانت تالفة» فلا فسخ» ويضارب الغرماء بقيمة 
المنفعة المستحقة» وهي أجرة المثل» كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه. ثم إن جعلنا هذه الإجارة 


المدة. وإن جوزناهء 
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سلماًء فحصته بالمضاربة لا تسلم إليه» لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه» بل ينظرء فإن كانت المنفعة 
المستحقة قابلة للتبعيض» بأن كان الملتزم حمل مائة رطل» فينقل بالحصة بعض المائة. وإن لم يقبله كقصارة 
ثوب» ورياضة دابة» وركوب إلى بلدء ولو نقل إلى نصف الطريق لبقي ضائعاً قال الإمام : للمستأجر 
الفسخ بهذا السببء والمضاربة بالأجرة المبذولة. وأما إذا لم نجعل هذه الإجارة سلماء فتسلم الحصة 
بعينها إليهء لجواز الاعتياض. هذا كله إذا لم يكن سلم عيناً لاستيفاء المنفعة الملتزمة. فإن كان التزم 
النقل» وسلم دابة لينقل عليهاء ثم أفلس» بني على أن الدابة المسلمة تتعين بالتعيين» وفيها وجهان 
مذكوران في باب الإجارة. فإن قلنا: تتعينء فلا فسخ» ونقدم تاس عقي كالمعينة في العقدء 
وإلاء فهو كما لو لم يسلمها. 

فرع: اقترض مالآء ثم أفلس وهو باقي في يده فللمقرض الرجوع فيه سواء قلنا: يملك بالقبض 
أو بالتصرف. 

فرع: باع مالا واستوفى تمنه» وامتنع من تسليم المبيع» أو هرب» فهل للمشتري الفسخ كما لو 
أبق المبيع» أم لا؛ لأنه لا نقص في نفس المبيع؟ فيه وجهان. 

الشرط الثاني للمعاوضة: أن تكون سابقة للحجر. 

وفي بعض مسائل هذا الشرطء خلاف. 

فإذا اشترى المفلس شيئاً بعد الحجرء وصححناهء فقد سبق في ثبوت الرجوع خلاف. 

ولو أجر داراً وسلمها إلى المستأجر وقبض الأجرة ثم أفلس وحجر عليه فقد سبق أن الإجارة 
مستمرة» فإن انبدمت في أثناء المدة» انفسخت الإجارة فيما بقي» وضارب المستأجر بحصة ما بقي منها 
إن كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم. . وإن كان بعدها ضارب أيضاً على الأصح., لاستناده إلى عقد 

سبق الحجر» فأشبه ابدامها قبل القسمة. ووجه المنع: أنه دين حدث بعد القسمة. ولو باع جارية 
بعبد» وتقابضاء ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه» وهلكت في يده ثم وجد بائعها بالعبد عيبا 
فرده فله طلب قيمة الجارية لا عمالة. وكيف يطالب؟ وجهان. أصحهما: يضارب كغيره. والثاني: 
يقدم على الغرماء بقيمتها؛ لأنه أدخل بدها عبداً في المال» ويخالف هذا من باعه شيئاً؛ لأن هذا حق 
مستند إلى ما قبل الحجر. وأما المعرّضء فيشترط في المبيع المرجوع فيه شرطان: 

أحدها: بقاؤه في ملك المفلس. فلو هلك بآفة أو جناية» لم يرجع» سواء كانت قيمته مثل الثمن» 
أو أكثرء وليس له إلا المضاربة بالشمن. وفي وجه: إن زادت القيمة» ضارب بها واستفاد زيادة حصته. 

ولو خرج عن ملكه ببيع» أو هبة» أو إعتاق» أو وقفء فهو كالحلاك» وليس له فسخ هذه 
التصرفات بخلاف الشفيع» فإنه يفسخها. لسبق حقه عليها. ولو استولدء أو كاتب» فلا رجوع. ولو 
دبرء أو علق بصفة» أو زوجهاء رجع. وإن أجرء فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجرء وإلاء فإن شاء 
أخذه مسلوب المنفعة لحق المستأجرء وإلاء فيضارب بالثمن» وإن جنىء أو رهنء فلا رجوع. فإن قضى 
حق امجني عليه والمرتهن ببيع بعضهء فالبائع واجد لبعض المبيع» وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. ولو 
انفك الرهن» أو برئ عن الجناية» رجع. ولو كان المبيع صيداً فأحرم البائع» لم يرجع. 

شرع: لو زال ملك المشتري» ثم عاد ثم حجر عليه» فإن عاد بلا عوض» كالإرث» والطبةء 
والوصيةء ففي رجوعه وجهان. وإن عاد بعرضء» بأن اشتراهء فإن كان دفع الثمن إلى البائع الثاني» 
فكعوده بلا عوض. وإن لم يدفعهء وقلنا بثبوته للبائع لو عاد بلا عوضء فهل الأول أولى لسبق حقهء 
أم الثاني لقرب حقهء أم يشتركان ويضارب كل بنصف الثمن؟ فيه أوجه. 


قلت: أصح الوجهين أولاً : أنه لا يرجع» وبه قطع الجرجاني في «التحرير» وغيره. قال البغوي: 
ويجري الوجهان فيما لو رد عليه بعيب. والله أعلم. 

وعجز المكاتب وعودهء كانفكاك الرهن. وقيل: كعود الملك. 

قلت: لو كان المبيع شقصاً مشفوعاًء ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري» وأفلس بالثمن» 
- أحدها : يأخذه الشفيع» ويؤخذ منه الثمن» فيخص به البائع» جمعاً , بين الحقين. والثاني: يأخذه 
لبائع» ئع؛ وأصحهما عند الشيخ أبي حامدء والقاضي أبي الطيب» وآخرين: ا الشفيع» ويكون الثمن 
0 كلهم . والله أعلم . 

الشرط الثاني:أن لا يحدث في المبيع تغير مانع. وللتغير حالان: حال بالنقص» وحال بالزيادة. 

[الحال] الأول: النقص» وهو قسمان: 

أحدهما: نقص لا يتقسط الثمن عليه» ولا يفرد بعقدء كالعيب. فإن كان يآفة سمماوية» فالبائع 
بالخيار. إن شاء رع اليه ناقصاً ولا شيء له غيره» وإن شاء ضارب بالثمن كتعيب المبيع في يد البائع » 
وسواء كان الشمن ا تقرط نف الأعضاء والعمى» أو غيره» كنسيان الحرفة والتزويج والإباق 
والزنا. وحكي قول: أنه يأخذ المعيب» ويضارب بأرش النقصء كما نذكره في القسم الثاني إن شاء الله 
تعالى. وهو شاذ ضعيف. وإن كان مجناية» فإن كان بجناية أجنبي» لزمه الأرش إما مقدرء وإما غير 
مقدرء بناءً على الخلاف؛ في أن جرح العبد مقدرء أم لا؟ وللبائع أخذه معيباً» والمضاربة بمثل نسبة ما 
نقص من القيمة من الثمن. وإن كان بمجناية البائع» فكالأجنبي. وإن كان مجناية المشتريء فطريقان. 
أصحهما عند الإمام: أنه كالأجنبي؛ لأن جناية المشتري قبض واستيفاء» فكأنه صرف جزءاً من المبيع إلى 
غرضه. والثانٍ وبه قطع صاحب «التهذيب» وغيره: أنه كجناية البائع على المبيع قبل القبضء» ففي قول» 
كالأجنبي» وعلى الأظهرء كالآفة السماوية. 

قلت: المذهب: أنه كالآفة السماوية» وبه قطع جماعات. والله أعلم. 

القسم الثاني: نقص يتقسط الثمن عليه ويصح إفراده بالعقدء كمن اشترى عبدين أو ثوبين» فتلف 
أحدهما في يده ثم حجر عليهء قللبا ئع أخذ الباق بحصته من الثمن» والمضاربة بحصة تمن التالف. ولو 
بقي جميع المبيع » رأزاد نانم الرجوع لي يميد مكن ؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله. فهو كما 
لو رجع الأب في نصف ما وهبه؛ يجوز. ومن الأصحاب» من حكى قولين في أنه يأخذ الباق بحصته من 
الثمن» أم مجميع الثمن ولا يضارب بشيء؟ قال الإمام: وطردهما أصحاب هذه الطريقة في كل مسألة 
تضاهيها . حتى لو باع شقصاً وسيفاً بمائة» يأخذ الشقص بجميع المائة على قول. قال الإمام: وهذا 
قريب من خرق الإجماع هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبضض من الثمن شيثاً. أما إذا باع عبدين 
متساوبي القيمة بمائة» وقبض خسين» فتلف أحدها في يد المشتري» ثم أفلس» فالقديم: أنه لا رجوعء 
بل يضارب بباق الشمن مع الغرماءء والجديد: أنه يرجع. فعلى هذا يرجع في جميع العبد الباتي بما يفي 
من الثمن» ويجعل ما قبض في مقابلة التالف. هذا هو المذهبء. والمنصوص . وقيل: فيه قول خرج: إنه 
يأخذ نصف العبد الباق بنصف باقي الثمن» ويضارب الغرماء بنصفه. 

ولو قبض بعض الثمن» وم يتلف شيء من المبيع» ففي رجوعه» القولان» القديم. والجديد. فعلى 
الجديد: يرجع في المبيع بقسط الباتي من الثمن. فلو قبض نصف الثمن» رجع في نصف العبد المبيع» أو 
العبدين المبيعين. 

فرع: لو أغلى الزيت المبيع حق ذهب بعضه» ثم أفلس» فالمذهب وبه قطع الجمهور: أنه كتلف 
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بعض المبيع» كما لو انصب. فعلى هذا إن ذهب نصفهء أخذ الباتي بنصف الثمن» وضارب بنصفه. وإن 
ذهب ثلثه. أخذ بثلثيه وضارب بثلث الثمن. وقيل: وجهان. أصحهما: هذا. والئاني: أنه كتعيب 
المبيع؛ فيرجع فيما بقي إن شاءء ويقنع به. ولو كان بدل الزيت عصيرء فالأصح: أنه كالزيت. وقيل: 
تعيب قطعاً؛ لأن الذاهب منه الماءء ولا مالية لهء بخلاف الزيت. فإذا قلنا: بالأصحء فكان العصير 
أربعة أرطال» يساوي ثلاثة دراهم. فأغلاها فصارت ثلاثة أرطال» فيرجع في الباقي» ويضارب بربع 
الثمن للذاهب» ولا عبرة بنقص قيمة المغلي لو عادت إلى درهمين. فلو زادت فصارت أربعة» بئى على أن 
الزيادة الحاصلة بالصنعة» عينء أم أثر؟ إن قلنا: أثرء فاز البائع بما زاد. وإن قلنا: عين» قال القفال: 
الجواب كذلك. وقال غيره: يكون المفلس شريكا بالدرهم الزائد. فلو بقيت القيمة ثلاثة» فإن قلنا: 
الزيادة أثرء فاز بها البائع. وإن قلنا: عينء فكذلك عند القفال وعند غيره» يكون المفلس شريكاً بثلاثة 
أرباع درهمء فإن هذا القدرء هو قسط الرطل الذاهبء فهذا هو المستمر على القواعد. ولصاحب 
«التلخيص» في المسألة كلام غلّطوه فيه. 

فرع: لو كان المبيع داراً فاجدمت. ولم يتلف من نقضها شيء؛ فله حكم القسم الأول؛ كالعمى 
ونحوه. وإن تلف نقضها بإحراق وغيره» فهو من القسم الثاني» كذا أطلقوه. ولك أن تقول: ينبغي أن 
يطرد فيه الخلاف السابق في تلف سقف الدار المبيعة قبل القبضء أنه كالتعيب» أو كتلف أحد العبدين. 

الخال الثاني : التغير بالزيادة» وهو نوعان. أحدهما: الزيادات الحاصلة. لا من خارج» وهي ثلاثة 
أضرب: 

أحدها: المتصلة من كل وجهء كالسّمَنء وتعلم الصنعة؛ وكبر الشجرة» فلا عبرة بها. وللبائع 
الرجوع من غير شيء يلتزمه للزيادة» وهذا حكم الزيادات في جميع الأبواب» إلا الصداق» فإن الزوج 
إذا طلق قبل الدخول» لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاها. 

الضرب الثاني: الزيادات المنفصلة من كل وجه. كالولدء واللبن» والثمرة» فيرجع في الأصلء 
وتبقى الزوائد للمفلس. فلو كان ولد الأمة صغيراًء فوجهان. أحدهما: أنه إن بذل قيمة الولدء أخذه 
مع الأم وإلاء فيضارب لامتناع التفريق. وأصحهما: إن بذل قيمة الولدء وإلا فيباعان ويصرف ما 
يخص الأم إلى البائع» وما يخص الولد إلى المفلس. وذكرنا وجهينء فيما إذا وجد الأم معيبة» وهناك 
ولد صغير: أنه يترك الرد وينتقل إلى الأرش» أو يحتمل التفريق للضرورة. وفيما إذا رهن الأم دون 
الولد» أنهما يباعان معاّء أو يحتمل التفريق. ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق» بل احتالوا في 
دفعه؛ فيجوز أن يقال: يجيء وجه التفريق هناء لكن لم يذكروه اقتصاراً على الأصح» ويجوز أن يفرق 
بأن مال المفلس مبيع كله؛ء مصروف إلى الغرماءء فلا وجه لاحتمال التفريق» مع إمكان المحافظة على 
جانب الراجع» وكون ملك المفلس مزالا. 

قلت: هذا الثاني هو الصواب؛ وبه قطع الجمهور تصريحاً وتعريضاًء وحكى صاحب «الحاوي» 
والمستظهري» وغيرهما وجهاً غريباً ضعيفاً: أنه يجوز التفريق بينهما للضرورة» كمسألة الرهن. وقالوا: 
ليس هو بصحيح. إذ لا ضرورة» وفرقوا بما سبق» فحصل أن دعوى الإمام الرافعي ليست بمقبولة. 
والله أعلم. 

فرع: لو كان المبيع بذراًء فزرعه فلبت» أو بيضة فتفرخت في يدهء ثم فلس» فوجهان. أصحهما 
عند العراقيين وصاحب «التهذيب»: يرجع فيه؛ لأنه حدث من عين ماله؛ أو هو عين ماله اكتسب صفة 
أخرى؛ فأشبه الوّدِيّ إذا صار نخلاً. والثاني: ليس له الرجوع؛ لأن المبيع هلك؛ وهذا شيء جديد 
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استجد اسماء ويجري الوجهان في العصير إذا تخمر في يد المشتريء ثم تخلل» ثم فلس. ولو اشترق زرعا 
أخضر مع الأرض» ففلس وقد اشتد الحب». فقيل بطرد الوجهين. وقيل: القطع بالرجوع. 

الضرب الثالث: الزيادات المتصلة من وجه دون وجهء كالحمل. فإن حدث بعد الشراءء وانفصل 
قبل الرجوع. فحكمه ما سبق في الضرب الثاني. وإن كانت حاملاً عند الشراء والرجوع جميعاًء فهو 
كالسّمن فيرجع فيها حاملاً. وإن كانت حاملاً قبل الشراء وولدت قبل الرجوع» ففي تعدي الرجوع إلى 
الولد» قولانء بناءً على أن الحمل يعرفء أم لا؟ إن قلنا: نعم وهو الأظهرء رجع كما لو اشترى 
شيئين» وإلاء فلاء وإن كانت حائلاً عند الشراءء حاملاً عند الرجوع» فقولان أظهرهما عند الجمهور: 
يرجع فيها حاملاً؛ لأن الحمل تابع في البيع» فكذا هنا. والثاني: لا يرجع في الحمل؛ فعلى هذا: يرجع 
في الأم على الأصح. وقيل: لاء بل يضارب. فإن قلنا: يرجع في الأم فقطء قال الشيخ أبو محمد: 
يرجع فيها قبل الوضع . فإذا ولدت» فالولد للمفلس. وقال الصيدلاني وغيره: لا يرجع في الحال» بل 
يصير إلى انفصال الولدء ثم الاحتراز عن التفريق بين الأم والولد» طريقه ما سبق. 

قلت: قول الشيخ أبي محمد هو ظاهر كلام الأكثرين» وصرح به صاحب «الحاوي» وغيره. قال 
صاحب «الحاوي»: ولا يلزم تسليمها إلى البائع» لحق المفلس» ولا إقرارها في يد المفلس أو غرمائه» 
لحق البائع في الأم» ولا يجوز أخذ قيمة الولدء فتوضع الأم عند عدل يتفقان عليه؛ وإلا فيختار الحاكم 
عدلاً. قال: ونفقتها على البائع دون المفلس؛ لأنه مالك الأم» وسواء قلنا: تجب نفقة الحامل لحملهاء 
أم لا. قال أصحابنا: وحكم سائر الحيوانات الحائلة والحاملة حكم الجارية» إلا أن في باتي الحيوانات» 
يجوز التفريق بينها وبين ولدها الصغيرء بخلاف الجارية. والله أعلم. 

فرع: استتار الثمار بالأكمة وظهورها بالتأبير» قريبان من استتار الجنين وظهوره بالانفصال. 
وفيها الأحوال الأربع المذكورة في الجنين. أولها: أن يشتري نخلاً عليها ثمرة غير مؤبّرة وكانت عند 
الرجوع غير مؤبرة أيضاً. وثانيها: أن يشتريها ولا ثمرة عليهاء ثم حدث بها ثمرة عند الرجوع مؤبرة» أو 
مدركة» أو مجذوذة» فحكمها ما ذكرناه في الحمل. وثالئها: إذا كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة» 
وعند الرجوع مؤبرة؛ فطريقان. أحدهما: أن أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت 
حاملاً عند البيع ووضعت قبل الرجوع. والثاني: القطع بأخذها؛ لأنها وإن كانت مستترة» فهي شاهدة 
موثوق بهاء قابلة للإفراد بالبيع» وكانت أحد مقصودي البيع؛ فرجع فيها رجوعه في النخيل. ورابعها: 
إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة» وأطلعت عند المشتري» وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة» 
فقولان. أظهرهما وهو رواية المزني وحرملة: يأخذ الطلع مع النخل؛ لأنه تبع في البيع» فكذا هنا. 
والثاني: لا يأخذه وهو رواية الربيع؛ لأنه يصح إفراده فأشبه المؤبرة. وقيل: لا يأخذه قطعاً. قال 
الشيخ أبو حامد: وعلى هذا قياس الثمرة التي لم تؤبر. فحيث أزال الملك باختياره بعوض» بيع ما لم 
يؤبر. وإن زال قهراً بعوضء كالشفعة, والرد بالعيب» فالتبعية على هذين القولين. وإن زال بلا 
عوض» باختيار أو قهرء كالرجوع بهبة الولدء ففيه أيضاً القولان. وحكم باتي الثمرة وما يلتحق منها 
بالمؤبرة» ومالاء أوضحناه في البيع. فإذا قلنا برواية المزني» فجرى التأبير والرجوع» فقال البائع: 
رجعت قبل التأبيرء فالثمار لي» وقال المفلس: بعده» فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الرجوع حيتئذ» وبقاء الثمار له. قال المسعودي: ويخرج قول أن القول قوله بلا يمين» بناءً 
على أن النكول ورد اليمين كالإقرار» وأنه لو أقرء لم يقبل إقراره. وفي قول: القول قول البائع؟ لأنه 
أعرف بتصرفه . 

قلت: ينبغي أن يجيء قول: أن القول قول السابق بالدعوى. وقول: أنهما إن اتفقا على وقت 


التأبير» واختلفا في الفسخ» فقول المفلس. وإن اتفقا على وقت الفسخ. واختلفا في التأبير» فقول 
البائع» كالقولين في اختلاف الزوجين في انقضاء العدة» والرجعة. والإسلام. قال صاحب «الشامل» 
وغيره: وكذا لو قال البائع: بعتك بعد التأبير» فالثمرة لي. وقال المشتري: قبله» فالقول قول البائع مع 
بمينه» وقد ذكرت هله المسألة في اختلاف التبايعين. والله أعلم. 

فإذا حلف المفلس. حلف على نفي العلم بسبق الرجوع على التأبير» لا على نفي السبق. 

قلت: فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوعء سلّمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه 
يوافقه على نفي علمهء قاله الإمام. والله أعلم. 

فإن حلف. بقيت الثمار له. وإن نكل» فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه الخلاف السابق» فيما إذا 
ادعى المفلس شيئاً ول يحلف. فإن قلنا: لا يحلفون وهو المذهبء أو يحلفون» فتكلواء عرضت اليمين 
على البائع» فإن نكل» فهو كما لو حلف المفلس. وإن حلف. فإن جعلنا اليمين المردودة بعد التكول 
كالبينة» فالثمرة له. وإن جعلناها كالإقرار» فعلى القولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المقر له 
الغرماء. فإن لم يقبله. صرفت الثمار إلى الغرماء. فإن فضل شيء» أخذه البائع بحلفه السابق. هذا إذا 
كذب الغرماء البائع» كما كذبه المفلس. فإن صدقوه.ء لم يقبل قولهم على المفلس» بل إذا حلف» بقيت 
الثمار له» وليس لهم طلب قسمتها؛ لأنهم يزعمون أنها للبائع» وليس له التصرف فيهاء للحجرء 
واحتمال أن يكون له غريم آخرء لكن له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقهمء أو إبراء ذمته 
من ذلك القدر. هذا هو الصحيح» كما لو جاء المكاتب بالنجم» فقال السيد: غصبتهء. فيقال: خذه» 
أو أبرئه عنه. وفي وجه: لا يجبرون». بخلاف المكاتب؛ لأنه يخاف العود إلى الرق إن لم يأخذه» وليس 
على المفلس كبير ضرر. وإذا أجبروا على أخذهاء فللبائع أخذها منهم لإقرارهم. وإن لم يجبروا وقسمت 
أمواله» فله طلب فك الحجر إذا قلنا: لا يرتفع بنفسه. ولو كانت من غير جنس حقوقهم» فبيعت 
وصرف ثمنها إليهم تفريعاً على الإجبار» لم يتمكن البائع من أخذه منهم بل عليهم رده إلى المشتري. فإن 
لم يأخذه» فهو مال ضائع. 

قلت: هذا هو الصحيح المعروف. وني «الحاوي» وجه شاذ: أنه يجب عليهم دفع الثمن إلى البائع ؛ 
لأنه بدل الثمرة فأعطي حكمهاء والصواب ما سبق. والله أعلم. 

ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للبائع بصيغة الشهادة وشرطهاء أو عدل وحلف معه البائع» 
قضي له. كذا أطلق الشافعي به وجماهير الأصحاب» وأحسن بعض الشارحين للمختصرء فحمله على 
ما إذا شهدا قبل تصديق البائع. ولو صدق بعض الغرماء البائع» وكذبه بعضهمء فللمفلس تخصيص 
المكذبين بالثمرة. فلو أراد قسمتها على الجميعء فوجهان. قال أبو إسحق: له ذلك» كما لو صدقه 
الجميع. وقال الأكثرون: لا؛ لأن المصدق يتضررء لكون البائع يأخذ منه ما أخذء والمفلس لا يتضرر 
بعدم الصرف إليه؛ لإمكان الصرف إلى من كذبء بخلاف ما إذا صدقه الجميع. وإذا صرف إلى 
المكذبين» ولم يف محقوقهمء ضاربوا المصدقين في باقي الأموال ببقية دينهم مؤاخذة لهم على الأصح 
المنصوص - وني وجه: بجميع ديونهم ‏ لأن زعم المصدقين» أن شيئاً من ديون المكذبين لم يتأدّ. هذا كله 
إذا كذب المفلس البائع» فلو صدقه. نظرء إن صدته الغرماء أيضاًء قضي له. وإن كذبوه وزعموا أنه 
أقر بمواطأة» فعلى القولين في إقراره بعين أو دين. إن قلنا: لا يقبل» فللبائع تحليف الغرماء أنهم لا 
يعرفون رجوعه قبل التأبير على المذهب. وقيل: في تحليفهم القولان في حلف الغرماء على الدين» وهو 
ضعيف؛ لأن اليمين هنا توجهت عليهم ابتداءً» وهناك ينوبون عن المفلس. واليمين لا تجري فيها 
النياية . : 


> كتاب التفليس 


قلت: وليس للغرماء تحليف المفلس؛ لأن المقر لا بمين عليه فيما أقر بهء قاله في «الحاري» وغيره. 
والله أعلم. 

فرع: الاعتبار في انفصال الجنين وتأبير الثمار بحال الرجوع دون الحجر؛ لأن ملك المفلس باق إلى 
أن يرجع البائع. 

فرع: متى رجع البائع في الشجر وبقيت الثمار للمفلس» فليس له قطعهاء بل عليه إبقاؤها إلى 
الجداد» وكذا لو رجع في الأرض وهي مزروعة بزرع المفلس» يترك إلى الحصادء كما لو اشترى أرضاً 
مزروعة؛ لم يكن له تكليف البائع قلعه. ثم إذا أبقي الزرع» فلا أجرة على المذهب. وحكي قول مخرّج 
مما لو بئى أو غرسء» فإن للبائع الإبقاء بأجرة» ثم الكلام في طلب الغرماء والمفلس» القطعء أو الجداد 
والحصاد على ما سبق. 

فرع: متى ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح ببيعها مع الشجرء أو قلنا به في الحالة الثالثة 
والرابعة» فتلفت الثمار بجائحة» أو أكل أو غيرهماء ثم فلسء» أخذ البائع الشجر بحصتها من الثمن» 
وضارب بحصة الثمر» فتقوّم الشجر وعليها الثمرء فيقال مثلاً: قيمتها مائة» وتقوّم وحدها فيقال: 
تسعون» فيضارب بعشر الثمن. فإن حصل في قيمتها انخفاض أو ارتفاع» فالصحيح أن الاعتبار في 
الثمار بالأقل من قيمتي يومي العقد والقبض؛ لأنما إن كانت يوم القبض أكثر » فالنقص قبله كان من 
ضمان البائع» فلا يحسب على المشتري. وإن كانت يوم العقد أقل» فالزيادة ملك المشتري» وتلفت» فلا 
حق للبائع فيها. وفي وجه شاذ: يعتبر يوم القبض. وأما الشجرء ففيها وجهان. أحدهما: يعتبر أكثر 
القيمتين؟ لأن المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع» فنقصه عليه» وزيادته للمشتري» فيأخذ 
بالأكثرء ليكون النقص محسوباً عليه. كما أن في الثمرة الباقية على المشتري» يعتبر الأقل» ليكون النقص 
حسوباً عليه. والثاني: يعتبر يوم العقد قل أو كثر؛ لأن ما زاد بعده فهو من الزيادات المتصلة» وعين 
الأشجار باقية» فيفوز بها البائع» ولا يحسب عليه. وهذا الثاني هو المنقول في «التهذيب» و«التتمة» 
وبالأول جزم الصيدلاني وغيره» وصححه الغزالي. مثل ذلك» قيمة الشجر يوم البيع عشرة» وقيمة الثمر 
خمسة. فلو لم تختلف القيمة» لأخذ الشجرة بثلئي الثمن» وضارب للثمرة بالثلث. وإن زادت قيمة الثمرة 
وكانت يوم القبض عشرة» فعلى الصحيح» هو كما لو كانت محالها اعتباراً لأقل قيمتها. وعلى الشاذ: 
يضارب بنصف الثمن. ولو نقصت وكانت يوم القبض درهمين ونصفاء ضارب بخمس الثمن. [ولو] 
زادت قيمة الشجر أو نقصتء فالحكم على الوجه الثاني» كما لو بقيت مجحالها. وعلى الأول كذلك إن 
نقصت. وإن زادت» فكانت خمسة عشرء ضارب بربع الثمن. قال الإمام: وإذا اعتبرنا في الثمار أقل 
القيمتين فتساوتاء ولكن بينهما نقص. فإن كان لمجرد انخفاض السوقء فلا عبرة به. وإن كان لعيب طرأ 
وزال» فكذلك على الظاهر. كما أنه يسقط بزواله حق الرد بالعيب. وإن م يزل العيب» لكن عادت 
قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق» فالذي أراهء اعتبار قيمته يوم العيب؟ لأن النقص من ضمان البائع» 
والارتفاع بعده في ملك المشتري» فلا يجبره. قال: وإذا اعتبرنا في الشجر أكثر القيمتين» فكانت قيمته 
يوم العقد مائة» ويوم القبض مائة وحمسين» ويوم رجوع البائع مائتين» فالوجه: القطع باعتبار المائتين. 
ولو كانت قيمتها يومي العقد والقبض ما ذكرناه» ويوم الرجوع مائة» اعتبر يوم الرجوع؛ لأن ما طرأ 
من زيادة ونقص وزال» ليس ثابتاً يوم العقد حتى يقول: إنه وقت المقابلة» ولا يوم أخذ البائع ليحسب 

فرع: سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين» واختلفت القيمة وأراد الرجوع 
إلى الباتي» على ما ذكرناه في الأشجار والثمار بلا فرق. 


كتاب التفليس لحن 


النوع الثاني : من الزيادات: ما التحق بالمبيع من خارج» وينقسم إلى عين محضة. وصفة محضة» 
ومركب منهما. ش 

الضرب الأول: العين المحضةء ولا حالان. 

أحدهما: أن تكون قابلة للتمييز عن المبيع» كمن اشترى أرضاً فغرس فيهاء أو بنى» ثم فلس قبل 
أداء الثمن» فإذا اختار البائع الرجوع في الأرضء نظرء إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتسليم 
الأرض بيضاءء رجع فيها وقلعواء وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليمتلكها مع الأرض. 
وإذا قلعواء وجب تسوية الحفر من مال المفلس» وإن حدث في الأرض نقص بالقلع؛ وجب أرشه في 
ماله. قال الشيخ أبو حامد: يضارب به. وفي «المهذب» و«التهذيب": أنه يقدَّم به؛ لأنه لتخليص ماله. 
وإن قال المفلس: يقلع. وقال الغرماء: نأخذ القيمة من البائع ليتملكهء أو بالعكسء أو وقع هذا 
الاختلاف بين الغرماءء أجيب من في قوله المصلحة. فإن امتنعوا جميعاً من القلعء لم يجبروا؛ لأنه غير 
متعد. ثم ينظرء إن رجع على أن يتملك البناء والغراس بقيمتهماء أو يقلع ويغرم أرش النقصء فله 
ذلك؛ لأنه يندفع به الضرر من الجانبين» والاختيار فيهما إليه» وليس للغرماء والمفلس الامتناع» بخلاف 
ما سبق في الزرع؛ لأن له أمداً قريباً. وإن أراد الرجوع في الأرض وحدهاء لم يكن له ذلك على 
الأظهر؛ لأنه ينقض قيمة البناء والغراس» ويضرهمء والضرر لا يزال بالضرر. وفي قول: له ذلك؛ كما 
لو صبغ المشتري الثوب ثم فلس» يرجع البائع في الثوب فقط. وقيل: إن كانت الأرض كثيرة القيمة» 
والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليهاء كان له ذلك. وإن كان عكسهء فلاء إتباعاً للأقل الأكثر. 
وقيل: إن أراد الرجوع في البياض المتخلل بين البناء والشجرء ويضارب للباتي بقسطه من الثمن» كان 
له. وإن أراد الرجوع في الجميع» فلاء فإن قلنا بالأظهرء فالبائع يضارب بالثمن» أو يعود إلى بذل 
قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص. وإن مكناه من الرجوع فيهاء فوافق الغرماء والمفلس» وباع 
الأرض معهم حين باعوا البناء فذاك. وطريق التوزيع» ما سبق في الرهن. وإن امتنع» لم يجبر على 
الأظهرء وإذا لم يوافقهم. فباعوا البناء والغراس» بقي للبائع ولاية التملك بالقيمة» والقلع مع الأرش» 
وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهلاً بحال ما اشتراه» هذا الذي ذكرناه في هذا الضرب» هو الذي 
قطع به الجماهير في الطرق كلهاء وهو الصواب المعتمد. وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال. 
أحدها: لا رجوع محال. والثاني: تباع الأرض والبناء رفقاً بالمفلس. والثالث: يرجع في الأرض ويتخير 
بين ثلاث خصال: تملك البناء والغراس بالقيمة» وقلعهما مع التزام أرش النقصء وإبقاؤهما بأجرة 
المثل» يأخذها من ملكهما. وإذا عين خصلة.ء فاختار الغرماء والمفلس غيرهاء أو امتنعوا من الكل» 
فوجهان في أنه يرجع إلى الأرضء» ويقلع مجاناًء أو يجبرون على ما عينه. والرابع: إن كانت قيمة البناء 
أكثر فالبائع فاقد عين ماله. وإن كانت قيمة الأرض أكثرء فواجد. هذا نقل الإمام» وتابعه الغزالي 
وأصحابه على الأقوال الثلاثة الأول» وهذا النقل شاذ منكر لا يعرف» وليت شعري من أين أخذت 
هذه الأقوال؟! 1 

فرع: اشترى الأرض من رجلء والغراس من آخرء وغرسه فيهاء ثم فلسء. فلكل الرجوع إلى 
عين ماله. فإن رجعا وأراد صاحب الغراس القلع. مكّن وعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض إن 
نقصت. وإن أراده صاحب الأرضء فكذلك إن ضمن أرش النقصء وإلاء فوجهان. أحدهما: المنع؛ 
لأنه غرس محترم» كغرس المفلس. والثاني: له؛ لأنه باع الغرس مفرداء فيأخذه كذلك. 

الحال الثاني: أن لا تكون الزيادة قابلة للتمييزء كخلط ذوات الأمثال بعضها ببعض» فإذا اشترى 
صاع حنطة أو رطل زيتء فخلطه بحنطة. أو زيت» ثم فلس» فإن كان مثله» قللبائع الفسخ» وتملك 
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صاع من المخلوط» وطلب القسمة. وإن طلب البيع» فهل يجاب؟ وجهان. أصحهما: لاء كما لا يجاب 
الشريك. والثاني: نعم؛ لأنه لا يصل بالقسمة إلى عين حقهء ويصل بالبيع إلى بدل حقهء وقد يكون له 
غرض . وإن كان المخلوط أردأ من المبيع» فله الفسخ والرجوع في قدر حقه من المخلوط. وف كيفيته 
وجهان. أحدهما: يباع الجميع» ويقسم الشمن بينهما على قدر القيمتين؛ لأنه لو أخذ صاعاء نقص 
حقه. ولو أخذ أكثرء حصل الربا. فعلى هذاء إن كان المبيع يساوي درهمين» وامخلوط به درهماً. قسم 
الثمن أثلاثاً. وأصحهما: ليس له إلا أخذ صاعء أو المضاربة؛ لأنه نقص حصل في المبيع» كتعيب 
العبد. وخرج قول أن الخلط بالمثل والأردإ يمنع الرجوع» وليس بشثيء. وإن كان المخلوط به أجودء 
فأقوال. أظهرها: ليس له الرجوعء بل يضارب بالثمن. والثاني: يرجع ويباعان» ثم يوزع الثمن على 
نسبة القيمة. والثالث: يوزع نفس امخلوط بينهما باعتبار القيمة. فإذا كان المبيع يساوي درهماء والغخلوط 
به درهمين» أخذ ثلثي صاعء وهذا القول أضعفهاء وهو رواية البويطي والربيع. 
ٍ فرع: قال الإمام: إذا قلنا: الخلط يلحق المبيع بالمفقود» فكان أحد الخليطين كثيرأًء والآخر 

قليلاء لا تظهر به زيادة في الحس» ويقع مثله بين الكيلين» فإن كان الكثير للبائع» فالوجه: القطع 
بكونه واجداً عين ماله» وإن كان الكثير للمشتري» فالظاهر كونه فاقداً . 

فرع: لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع» كالزيت بالشيرج» فلا فسخء بل هو كالتالف. 
وفيه احتمال للإمام. 

الضرب الثاني: الصفة المحضة. فإن اشترى حنطةً فطحنهاء أو ثوباً فقصرهء أو خاطه بخيوط من 
نفس الثوب» ثم فلس» فللبائع الرجوع فيه. ثم إن لم تزد قيمته» فلا شركة للمفلس» وإن نقصت» فلا 
شيء للبائع غيره» وإن زادت» فقولان. أحدهما: أن هذه الزيادة أثرء ولا شركة للمفلس؛ لأنها صفات 
تابعة» كسمن الدابة بالعلف». وكبر الوَّدِيٌ بالسقي. وأظهرهما: أنها عينء والمفلس شريك بها؛ لأنها 
زيادة بفعل محترم متقرّم» ويجري القولان» فيما لو اشترى دقيقاً فخبزهء أو لحماً فشواهء أو شاة فذبجحهاء 
أو أرضاً فضرب من ترابها لِيََاّ أو عرصة» وآلات البناء فبنى بها داراً. أما تعليم العبد القرآن» والحرفة» 
والكتابة» والشعر المباح» ورياضة الدابة» فالاصح أنها على القولين. وقيل: هي أثر قطعاًء كالسمن. 
وضبط صور القولين» أن يصنع به ما يجوز الاستئجار عليه» فيظهر به أثر فيه. وإنما اعتبرنا الأثر؛ لأن 
حفظ الدابة وسياستهاء يجوز الاستئجار عليه» ولا تثبت به مشاركة للمفلس؛ لأنه لا يظهر بسببه أثر 
على الدابة. فإن قلنا: أثرء أخذ البائع المبيع بزيادته. وإن قلنا: عين» بيع وللمفلس بنسبة ما زاد في 
قيمته. مثاله: قيمة الثوب خمسةء وبلغ بالقصارة ستة» فللمفلس سدس الثمن. فلو ارتفعت القيمة» أو 
انخفضت بالسوقء فالزيادة والنتقص بينهما على هذه النسبة. فلو ارتفعت قيمة الثوب دون القصارة» بأن 
صار مثل ذلك الثوب يساوي غير مقصور ستة» ومقصوراً سبعة» فللمفلس سبع الثمن فقط. فلو زادت 
قيمة القصارة دون الغوب» بأن كان مثل هذا الغوب يساوي مقصوراً سبعة» وغير مقصور خمسة» 
فللمفلس سبعان من الثمن. وعلى هذا القياس. ويجوز للبائع أن يمسك المبيع» ويمنع من بيعه» ويبذل 
للمفلس حصة الزيادة» كذا نقل في «التهذيب» وغيرهء كما تبذل قيمة البناء والغراس. ومنعه في «التتمة» 
لأن الصفة لا تقابل بعوض. 

قلت: الأصح: نقل صاحب «التهذيب»: وبه قطع صاحبا «الشامل» و«البيان». وقال صاحب 
«الحاوي»: ولا يسلم هذا الثوب إلى البائع» ولا المفلسء ولا الغرماءء بل يوضع عند عدل حق يباع 
كالجارية الحامل. والله أعلم. 

فرع: إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة» أو الطحن» فعمل الأجير عمله» فهل له حبس 
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الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة؟ إن قلنا: القصارة وما في معناها أثرء فلا. وإن قلنا: عين» 
فنعم. كما للبائع حبس البيع» لاستيفاء الثمن» وبه قال الأكثرون. 

قلت: هكذا شلك المسألة كثيرونء أو الأكثرون. ونص الشافعي 5 ضيف في «الأم» والشيخ أبو 
حامدء والماوردي» وغيرهمء على أنه ليس للأجير حبسه». ولا لصاحب ل أخذى بل يوضع عند 
عدل حت يوفيه الأجرة؛ أو يباع لهما. وهذا الذي قالوه ليس غخالفاً لما سبق. فإن جعله عند العدل» 
حبس. لكن ظاهر كلام الأكثرين: أن الأجير يحبسه في يده. والله أعلم. 

الضرب الثالث: ما هو عين من وجهء وصفة من وجهء كصبغ الثوب» ولت السويق وشبههما. 
فإذا اشترى ثوباً وصبغهء فإن نقصت القيمة» أو م تزد» فحكمه ما سبق في الضرب الثاني. وإن زادت» 
فقد تزيد بقدر قيمة الصبغ أو أقلء أو أكثر. 

الحال الأول: مثل أن يكون الثوب يساوي أربعة» والصبغ درهمين» وصارت قيمته مصبوغاً ستة» 
فللبائع أن يفسخ البيع ني الثوب» ويكون المفلس شريكاً له في الصبغ» ١‏ لاع يكرك التدن ينوع انلانا» 
وهل يقول: كل الثوب للبائع» وكل الصبغ للمفلسء» كما لو غرس؟ أو يقول: يشتركان فيهما جميعاً 
بالأثلاث لتعذر التمييز كخلط الزيت؟ فيه وجهان. 

الحال الثاني: مثل أن تصير قيمته مصبوغاً خمسة. فالنقص محال على الصبغ؛ لأنه هالك في الثوب» 
والثوب محاله» فيباع» وللبائع أربعة أحماس الثوب» وللمفلس خمس. 

الحال الثالث: مثل أن تصير قيمته مصبوغاً ثمانية» فالزيادة حصلت بصنعة الصبغ. فإن قلنا: 
الصنعة عين» فالزيادة مع الصبغ للمفلسء» فيجعل الثمن بينهما نصفين. وإن قلنا: أثرء فوجهان. 
أحدهما: يفوز البائع بالزيادة» فله ثلاثة أرباع الثمن» وللمفلس ربع. وأصحهما وبه قال الأكثرون: 
يكون للبائع ثلثا الدعن» وللمفلس ثلثه ؛ لأن الصنعة اتصلت يما فوزعت عليهما . ولو صارت قيمته 
مصبوغاً ستة عشر مثلاً» أو رغب فيه رجل فاشتراه» ففي كيفية القسمة. هذه الأوجه الثلاثة. ثم ما 
يستحقه المفلس من الثمن للبائع» دفعه ليخلص له الثوب مصبوغاً. ومنع ذلك صاحب «التتمة؛ كما 
سبق . . هذا كله إذا صبغه بصبغ نفسه. أما إذا اث شترى ثوباً وصبغاً من رجل» فصبغه به م افلس 
فللبائع الرجوع فيهماء إلا أن تكون قيمته بعد الصبغ كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دومماء ٠‏ فيكون فاقداً 
للصبغ. فإن زادت القيمة» بأن كانت قيمة الثوب أربعة» والصبغ درهمين» فصارت مصبوغاً عُانية» 
وقلنا: الصنعة أثرء أخذه؛ ولا شيء للمفلس. وإن قلنا: عين» فالمفلس شريك بالربع. ولو اشترى 
الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته» والصبغ من آخر بدرهمين وهما قيمته» وصبغهء وأراد البائعان 
الرجوع . فإن كان مصبوغاً لا يزيد على أربعة) فصاحب الصبغ فاقد ماله» وصاحب الثوب واجد ماله 
بكماله إن م ينقص عن أربعة» وناقصاً إن نقص. فإن زاد على أربعة» فصاحب الصبغ أيضاً واجد 
ماله» بكماله إن بلغت الزيادة درهمين» وناقصاً إن لم تبلغهما. وإن كانت قيمته مصبوغاً ثمانية» فإن 

قلنا: الصنعة أثر» فالشركة بين البائعين» كهي بين البائع والمفلس, إذا صبغه بصبغ نفسه. وإن قلنا: 
عين» فنصف الثمن لبائع الثوب». وربعه لبائ ئع الصبغ والربع للمفلس. ولوا اث شترى صبغاً وصبغ به ثوباً 
له فللبائع الرجوع إن ا على ما كانت قبل قبل الصبغء وإلاء فهو فاقد. وإذا رجع» 
فالقول في الشركة بينهما كما سبق. 

قلت: وإذا شارك ونقصت حصته عن من الصبغ: فوجهان. أصحهما وهو قول أكثر الأصحاب 
على ما حكاه صاحب «البيان»: أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره» وإن شاء ضارب بالجميع. 
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والثاني: له أخذه والمضاربة بالباقي. وبهذا قطع في «المهذب» و«الشامل» و«العدة» وغيرها. والله أعلم. 

فرع: حكم صبغ الثوب» كالبناء والغراس . فلو قال المفلس والغرماء: نقلعه ونغرم نقص الثوب» 
قال ابن كج: لهم ذلك. 

فرع: ما ذكرناه من القطع بالشركة بالصبغ» إذا لم يحصلء » هو على إطلاقه؛ سواء أمكن تمييز 
الصبغ من الثوب» أو صار مستهلكاً . وفي وجه: إذا صار مستهلكاً صار كالقصارة في أنه عين أم أثر. 

فرع: إذا اشترى ثوباً» واستأجر قصّاراً فقصرهء ولم يوفه أجرته حق فلس» فإن قلنا: القصارة 
أثرء فليس للأجير إلا المضاربة بالأجرة» وللبائع الرجوع في الغثوب مقصوراًء ولا شيء عليه لما زاد. 
وقال صاحب «التلخيص» : عليه أجرة القصارء فكأنه استأجره. وأقلظة الأفينات فيه وإن قلنا: 
عين» نظرء إن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان قبل القصارة:؛ فالأجير فاقد عين ماله. وإن زادت» 
فلكل من البا ئع والأجير» الرجوع إلى عين ماله. فلو كانت قيمة الثوب عشرة» والأجرة درهم» والثوب 
الملقصور 0 خمسة عشرء بيع. وللبائع عشرة» وللأجير درهمء والباتي للمفلس. ولو كانت الأجرة 
تساوي خمسة دراهم» والغوب بعد القصارة يساوي أحد عشرءه فإن فسخ الأجير الإجارة» فعشرة 
للبائع» ودرهم للأجيرء ويضارب بأربعة. وإن لم يفسخء فعشرة للبائع» ودرهم للمفلس» ويضارب 
الأجير بالخمسة. وحكى في «الوسيط» وجهاً: أنه ليس للأجير إلا القصارة الناقصة» أو المضاربة» كما 
هو قياس الأعيان. وم أو هذا النقل لغيره» فالمعتمد ما سبق. ولو كانت قيمة الثوب عشرة» واستأجر 
صباغاً صبغه بصبغ قيمته درهم» فصارت قيمته خمسة عشر» فالأربعة الزائدة حصلت بالصنعة» فيجري 
فيها القولان في أنها عين أو أثر. فإن رجع البائع والصباغ. بيع بخمسة عشرء وقسم على أحد عشر إن 
قلنا: أثر. وإن قلنا: عين» فلهما أحد عشرء والأربعة للمفلس. ولو كانت مجالحاء وبيع بثلاثين» قال 
ابن الحداد: للبائع عشرون» وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية. وقال غيره: يقسم الجميع على أحد 
عشرء عشرة للبائع» ودرهم للصباغ» ولا شيء للمفلس. قال أبو علي: الأول جواب على قولنا: عين. 
والثاني: على أنها أثر. ولو كانت قيمة الثوب عشرة» امنا جره عل قصارته بدرهم؛ وصارت قيمته 
مقصوراً حمسة عشر» فبيع بغلاثين» قال الشيخان أبو محمد والصيدلاني وغيرهما تفريعاً على العين: !| 
يتضاعف حق كل منهمء كما قاله ابن الحداد في الصبغ. قال الإمام: ينبغي أن يكون للبائع 0 
وللمفلس تسعة. وللقصار درهم كما كان» ولا يزيد حقه؛ لأن القصارة غير مستحقة للقصار. وإنما هي 
مرهونة بحقهء وهذا استدراك حسن. 

فرع: لو قال الغرماء للقصار: خخذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب» أجبر على 
الأصحء كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن» فكأن هذا القائل يعطي القصارة حكم العين من كل وجه. 

فصل: لو أخفى المديون بعض ماله. ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه» ورجع أصحاب 
الأمتعة فيهاء وقسم باقي ماله بين غرمائه» ثم علمنا إخفاءه» لم ينقص شيء من ذلك؛ لأن للقاضي بيع 
مال الممتنع وصرفه في دينه. والرجوع في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن» مختلف فيه. فإذا 
حكم بهء نفذء كذا قاله في «التتمة»» وفيه توقف؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك. 

فصل: من له الفسخ بالإفلاس» لو ترك الفسخ على مالء لم يثبت المال. فإن كان جاهلاً بجوازه» 
ففي بطلان حقه من الفسخ»2 وجهان كما سبق في الرد بالعيب. 
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هو نوعان: حجر شرع لغيره» وحجر لمصلحة نفسه. 

الأول: خمسة أضرب. حجر الراهن لحق المرتين» وحجر المفلس لحق الغرماءء وحجر المريض 
للورثة» وحجر العبد لسيدهء وكذا المكاتب لسيده ولله تعالى. وخامسها: حجر المرتد لحق المسلمين. 

وهذه الأضرب خاصة لا تعم التصرفات» بل يصح من هؤلاء المحجورين» الإقرار بالعقوبات» 
وكثير من التصرفات» وهي مذكورة في أبوابها. 

النوع الثاني: ثلاثة أضرب. أحدها: حجر امجنون» ويثبت بمجرد الجنون» ويرتفع بالإفاقة» 
وتنسلب به الولايات واعتبار الأقوال كلها. ومن عاملهء أو أقرضهء فتلف المال عندهء أو أتلفهء 
فمالكه هو المضيّع. وما دام باقياً يجوز استرداده. والثاني: حجر الصبي. قال في «التتمة»: ومن له أدى 
تمييزء وم يكمل عقلهء فهو كالصبي المميز. وتدبيره ووصيته» يأتي بياهما إن شاء الله تعالى. وقد سبق 
إذنه في الدخول وحمله الهدية. والثالث: عسن السفية اذوه والضرب الأول أعم من الثاني. والثاني 
أعم من الثالث. ومقصود الكتاب هذه الأضرب. والثالث معظم المقصود. 

فصل فيما يزول به حجر الصبي: قال جماعة: ينقطع حجر الصبي بالبلوغ رشيداً. ٠‏ ومنهم من 
يقول: حجر الصبي ينقطع بمجرد البلوغ. وليس هذا اختلافاً محققاًء بل من قال بالأول» أراد الإطلاق 
الكلي» ومن قال بالثاني» أراد الحجر المخصوص بالصبي؛ » وهذا أولى؛ لأن الصبي سبب مستقل بالحجرء 
وكذلك التبذير. وأحكامهما متغايرة. ومن بلغ مبذَّرأٌء فحكم تصرفه حكم تصرف السفيهء لا حكم 
تصرف الصبي. 

فرع: للبلوغ أسباب: منها: مشترك بين الرجال والنساءء و[منها] مختص بالنساء. 

أما المشترك» فمنه السن. فإذا استكمل المولود حمس عشرة سنة قمرية» فقد بلغ. وفي وجه: يبلغ 
بالطعن في الخامسة عشرة» وهو شاذ ضعيف. 

السبب الثاني : خروج المني ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين» ولا عبرة بما ينفصل قبلهاء 
هذا هو الصحيح المعتمد. وفي وجه: إنما يدخل بمضي نصف السنة العاشرة. وفي وجه: 0 
العاشرة. ولنا وجه: : أن المني لا يكون بلوغاً في النساء؛ ؟ لأنه نادر فيهن. وعلى هذاء قال الإمام: | 
يتجه عندي: أنه لا يلزمها الغسل. وهذا الوجه شاذء وفيما قاله الإمام نظر. 

السبب الثالث: إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار. وهل هو حقيقة البلوغ؛ أم دليله؟ 
قولان. أظهرهما : الثاني. فإن قلنا بالأول» فهو بلوغ في المسلمين أيضاً . وإن قلنا بالثاني» فالأصح أنه 
ليس ببلوغ. 

قلت: اختلف أصحاينا فيما ا في حق المسلمين»: واختار الإمام الرافعي في «المحرر» أنه لا 
يكون بلوغاً . والله أعلم. 

ثم المعتبر شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق» فأما الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في 
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الصغرء فلا أثر له. وأما شعر الإبط» واللحية» والشارب» فقيل: كالعانة. وقيل: لا أثر ها قطعاً. 
وألحق صاحب «التهذيب» الإبط بالعانة دون اللحية والشارب. 

قلت: ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة» هذا هو الصحيح. 
وقيل: تمس من فوق حائل وقيل: يلصق بها شمع ونحوه ليعتبر بلصوقه به وكلاهما خطأء إذ يحتمل أنه 
حلقه» أو نبت شيء يسير. والله أعلم. 

وأما ثقل الصوت,ء ونبود الثديء ونتوء طرف الحلقوم» وانفراق الأرنبة» فلا أثر لها على المذهب. وطرد 
في «التتمة» فيها الخلاف . 

وأما ما يختص بالنساءء فاثنان. أحدهما: الحيض فهو لوقت الإمكان» بلوغ. والثاني: الحبل» فإنه 
مسبوق بالإنزال» لكن لا نستيقن الولد إلا بالوضع. فإذا وضعت» حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع 
بستة أشهر وشيء. فإن كانت مطلّقة» وأتت بولد يلحق الزوج» حكمنا ببلوغها قبل الطلاق. 

فرع: الخنثئى المشكل» إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني» ومن فرجه ما هو بصفة الحيض» 
حكم ببلوفه على الأصح؛ لأنه ذكر أمئى» أو أنثى حاضت. والثاني: لا للتعارض. وإن وجد أحد 
الأمرين فقط» أو أمنى وحاض بالفرج» فقطع الجمهور بأنه ليس ببلوغ» لجواز أن يظهر من الفرج 
الآخر ما يعارضه. والحق» ما قاله الإمامء أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهماء كما يحكم بذكورته 
وأنوثته. ثم إن ظهر خلافه» غيرنا الحكم. 

قلت: قال صاحب «التتمة»: إذا أنزل الخنئى من ذكره أو خرج الدم من فرجه مرة» لم يحكم 
ببلوغه. فإن تكررء حكم به. وهذا الذي قاله حسن وإن كان غريباً. والله أعلم. 

فرع: وأما الرشدء فقد قال الشافعي َْنه: هو صلاح الدين والمال» والمراد بالصلاح في الدين: 
أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة» وفي المال: أن لا يبذر. فمن التبذير تضييع المال بإلقائه في البحرء أو 
احتمال الغبن الفاحثن في المعاملات ونحوهاء وكذا الإنفاق في المحرمات. 

وأما الصرف في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحالهء فقال الإمام» والغزالي: هو تبذير. وقال 
الأكثرون: لا؛ لأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ. وكذا القول في التجمل بالثياب الفاخرة» والإكثار من 
شراء الجواري» والاستمتاع ببن» وما أشبه ذلك. 

وأما الصرف إلى وجوه الخير» كالصدقات» وفك الرقاب» وبناء المساجد والمدارس» وشبه ذلك» 
فليس بتبذير» فلا سرف في الخير» كما لا خير في السرف. 

وقال الشيخ أبو محمد: إن بلغ الصبي وهو مفرط بالإنفاق في هذه الوجوه» فهو مبذر. وإن عرض 
ذلك بعد بلوغه مقتصداً» لم يصر مبذراً» والمعروف للأصحاب ما سبق. وبالجملة التبذير على ما نقله 
معظم الأصحاب محصور في التضييعات وصرفه في المحرمات. 

فرع: لا بد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه. ويختلف بطبقات الناس» فولد التاجر يختبر 
في البيع والشراء والمماكسة فيهماء وولد الزارع في أمر الزراعة والإنفاق على القوّام مباء وامحترف فيما يتعلق 
بحرفته» والمرأة في أمر القطن والغزل وحفظ الأقمشة وصون الأطعمة عن الحرة والفأرة وشبهها من مصالح 
البيت. ولا تكفي المرة الواحدة في الاختبار» بل لا بد من مرتين فأكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشده. وفي وقت 
الاختبار. وجهان. أحدهما: بعد البلوغ. وأصحهما: قبله. وعلى هذا في كيفيته وجهان. أصحهما: يدفع 
إليه قدر من المال» وبمتحن في المماكسة والمساومة. فإذا آن الأمر إلى العقدء عقد الولي. والثاني: يعقد الصبي 
ويصح منه هذا العقد للحاجة. ولو تلف في يده المال المدفوع إليه للاختبار» فلا ضمان على الولي. 
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قلت: والصبي الكافر كالمسلم في هذا الباب» فيعتبر في صلاح دينه وماله ما هو صلاح عندهم» 
صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. والله أعلم. 

فصل: إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين» أو المال» بقي محجوراً عليه» و0 يدفع 
إليه المال. وفي «التتمةة وجهدء أنه إن بلغ مصلحاً ماله دفع إليه وصح تصرفه فيه» وإن كان فاسقا . وإن 
بلغ مفسداً لاله منع منه حق يبلغ خساً وعشرين سنةء وهذا الوجه شاذ ضعيف» والصواب ما تقدم 
وعليه التفريع » فيستدام الحجر عليه» ويتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه. وإن بلغ رشيداًء 
ل وهل ينفك الحجر بنفس البلوغ والرشد؟ أم يحتاج إلى فك؟ وجهان. أصحهما: الأول؛ 
لأنه لم يثبت بالحاكم» فلم يتوقف عليه» كحجر امجنون» يزول بنفس الإفاقة. والثاني» يحتاج» فعلى هذا 
ينفك بالقاي أو الأب أو الحد. 

وف الوصي والقيم وجهان. وعل هذا لو تصرف قبل الفك». فهو كتصرف من أنشئ عليه الحجر 
بالسفه الطارئ بعد البلوغ. وجري اللوجهان في الاحتياج فيما لو بلغ غير رشيد» ثم رشد. . وإذا ا حصل 
الرشدء فلا فرق بين الرجل والمرأة وبين أن تكون مزوجة أو غيرها. 

فرع: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيداًء فوجهان. أحدهما: يعود الحجر عليه بنفس التبذير» كما 
لو جن. وأصحهما: لا يعود. لكن يعيده القاضي» ولا يعيده غيره على الصحيح. وقال أبو يحيى 
البلخي: يعيده الأب والجد كما يعيده القاضي. ولو عاد الفسق دون التبذير» لم يعد الحجر قطعاء 
ولار يعاد أيضاً على المذهب؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة. بخلاف الاستدامة؛ لأن الحجر كان 
ثابتاً» فبقي . . وإذا حجر على من طرأ عليه السفهء ثم عاد رشيداء فإن قلنا: الحجر عليه لا يثبت إلا 
بحجر القاضي؛ لم يرتفع إلا برفعه. وإذا قلنا: يثبت بنفسهء ففي زواله الخلاف الجائق فيمن بل 
رشيداً . وأما الذي يلي أمر من حجر عليه للسفه الطارئ» فهو القاضي إن قلنا: لا بد من حجر 
القافي. وإن قلنا: يصير محجوراً بنفس السفهء فوجهانء كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد 
البلوغ. أحدهما الأبء ثم الجد كحال الصغرء وكما لو بلغ مجنوناً. والثاني: القاضي لأن ولاية الأب 
زالت» فلا تعود. والأول أصح في صورة الجنون» والثاني أصح في صورة السفه. واعلم أن الغزالي 
صرح في «الوسيط» و«الوجيز» بأن عود التبذير وحده لا أثر له» وإنما المؤثر في عود الحجر أو إعادته 
عود الفسق والتبذير جميعاً» وليس كما قالء بل الأصحاب متفقون على أن عود التبذير كاف في ذلك 

قلت: أما «الوجيز» فهو فيه كما نقله عنهء وكذا في أكثر نسخ «الوسيط». وني بعضها حذف هذه 
المسألة وإصلاحها على الصواب. وكذا وجد ني أصل الغزالي»؛ وقد ضرب على الأول وأصلحه على 
الصواب. والله أعلم. 

فرع: لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة؛ء فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ 
وجهان» لبعد اجتماع الحجر بالسفه وعدمه في شخص. 

فرع: الشحيح على نفسه جداً مع اليسارء في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان» أصحهما: 
المنع . 

فصل فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه؛ وما لا يصح: وفيه مسائل: 

الأولى: لا تصح منه العقود التي هي مظنة الضرر الالي» كالبيع» والشراءء والإعتاق» والكتابة» 
والحبة» والتكاحء وسواء اشترى بعين أو في الذمة. 
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وني الشراء في الذمة وجهء أنه يصح تخريجاً من العبدء وليس بشيء. وإذا باع وأقبض» استرد من 
المشتري» فإن تلف في يده ضمن. ولو اشترى وقبض» أو استقرض فتلف المأخوذ في يدذه» أو أتلفه, 
فلا ضمان؛ لأن الذي أقبضه هو المضيع» ويسترد وليه الشمن إن كان أقبضه. وسواء كان من عامله عالاً 
بحالهء أم جاهلاً لتقصيره ه بالبحث عن حاله. ولا يجب على السفيه أيضاً الضمان بعد فك الحجر؛ لأنه 
حجر ضرب لمصلحته فأشبه الصبي» لكن الصبي لا يأثم» والسفيه يأثم لأنه مكلف. وني وجهء يضمن 
بعد فك الحجر إن كان أتلفه بنفسهء وهو شاذ. 

قلث: هذا إذا أقبضه البائع الرشيد. فأما إذا أقبضه السفيه بغير إذن البائع» أو أقبضه البائع » 
وهو صبي أو محجور عليه بسفهء فإنه يضمنه بالقبض قطعاًء صرح به أصحابناء وفقهه ظاهر. والله 


أعلم. 

هذا كله إذا استقل بهذه التصرفاتء فأما إذا أذن له الولي» فإن أطلق الإذنء فهو لغو وإن عين 
تفيرقاً وقد العون» فرجياة. أصحوّما نه الغزال : الضحة» كنا كر اذن في لكات فإنه:تضع 
قطعاًء وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد الخلاف فيه. وأصحهما عند البغوي: لا يصح كما لو أذن 
للصبي. 

قلت: هذا الثانٍ أصح عند الأكثرين منهمء الجرجاني» والرافعي في «المحرر» وجزم به الروياني في 
«الحلية». والله أعلم. 

ويجري الوجهان فيما لو وكله رجل بشيء من هذه التصرفات» هل يصح عقده للموكل» وفيما لو 
اهب أو قبل الوصية لنفسه. 

قلت: الأصح: صحة اتبابه وبه قطع الجرجاني. والله أعلم. 

ولو أودعه إنسان شيئاً فتلف عندهء فلا ضمان عليه. وإن أتلفهء فقولان كما لو أودع صبياً . 

المسألة الثانية: لو أقر بدين معاملة» لم يقبل سوار أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعدهء كالصبي. 
وفيما إذا أسنده إلى ما قبل الحجرء وجه أنه يصح تخريجاً من المفلس على قول» وليس بشيء. ولو أقر 
بإتلاف أو جناية توجب المال» م يقبل على الأظهر كدين المعاملة. ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به 
بعد فك الحجر. ولو أقر بما يوجب حداً أو قصاصاًء قبل. ولو أقر بسرقة توجب القطع قبل في 
القطع. وني المال قولان كالعبد إذا أقر بالسرقة. هذا إن لم يقبل إقراره بالإتلاف. فإن قبلناهء فهنا أولى. 
ولو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال ثبت على الصحيح؛ لأنه يتعلق باختيار غيرهء لا بإقراره. ولو 
أقر بنسب» ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال. 

قلت: كذا قال الأصحاب في كل طرقهم: يقبل إقراره بالنسب» وينفق عليه من بيت المال قطعاً. 

وشذ الروياني فقال في «الحلية»: يقبل إقراره بالنسب في أصح الوجهين» وينفق عليه من ماله 
وهذا شاذ نبهت عليه لثلا يغتر به. ولو أقر بالاستيلاد» لم يقبل. والله أعلم. 

ومن ادعى عليه دين معاملة قبل الحجر وأقام بينة سمعتء فإن لم تكن بينة» وقلنا: النكول ورد 
اليمين كالبينة» سممعت» وإن قلنا: كالإقرارء فلا 

الثالئة: يصح طلاقه وخلعه. وظهارهء ورجعتهء ونفيه النسب باللعان» وشبه ذلك» إذ لا تعلق لما 
بالمال. ولو كان السفيه مطلاقاً مع حاجته إلى النكاح» سري مجارية فإن تضجر منهاء أبدلت. 

الرابعة: حكمه في العبادات» كالرشيدء لكن لا يفرق الزكاة بنفسه. ولو أحرم بغير إذن الولي» 
انعقد إحرامه. فإن أحرم بحج تطوعء وزاد ما يحتاج إليه في سفره على نفقته المعهودة» ولم يكن له في 
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طريقه كسب يفي بتلك الزيادة» فللولي منعه. ثم المذهب وبه قطع الأكثرونء أنه كامحصّر يتحلل 
بالصومء إذا قلنا: لدم الإحصار بدل؛ لأنه ممنوع من المال. ونقل الإمام فيه وجهين: هذاء والثاني أن 
عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصّرء بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة» لا يتحلل إلا بلقاء البيت. 
وإن لم يزد ما يحتاج إليه على النفقة المعهودة» أو كان يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة» لم بمنعه الولي 
بل ينفق عليه من مالهء ولا يسلمه إليه» بل إلى ثقة لينفق عليه في الطريق. وإن أحرم بحجة مفروضةء 
كحجة الإسلام والنذر قبل الحجرء لم ينفق عليه الولي كما ذكرنا. قال في «التتمة»: وكالمنذورة بعد 
الحجرء كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرعء وإلا فهي كحجة التطوع. 

قلت: ولو أفسد حجه المفروض بالجماع» لزمه المضي فيه والقضاء. وهل يعطيه الولي نفقة القضاء؟ 
وجهان. حكاهما الماوردي. والله أعلم . 

ولو نذر التصدق بعين مالء لم يصح. وفي الذمة ينعقد. ولو حلف. انعقدت بيمينه ويكفر عند 
الحنث بالصوم كالعبد. 

قلت: وفيه وجه حكاه صاحب «الحاوي»»: والقاضى حسينء والمتولي» أنه يلزمه التكفير بالمال» 
فيجب على الولي إخراج الكفارة من مال السفيه. قال القاضي: فإن كثر حنثهء لزمه الكفارة» ولا 
يخرجها الولي؛ ولا يصح صومه. بل تبقى عليه حتى يعسرء فيصوم إذا قلنا: الاعتبار في الكفارة بحال 
الأداء. وإذا قلنا: بالصحيح أن واجبه الصوم» فلم يصم حتى فك حجره. قال الماوردي: إن قلنا يعتبر 
في الكفارة حال الأداء» لم يجزئه الصوم مع اليسار. وإن اعتبرنا حال الوجوب» ففي إجزاء الصوم 
وجهان؛ لأنه كان من أهل الصومء إلا أنه كان موسراً. والله أعلم. 

فصل فيمن يلي أمر الصبي والمجنونء وكيف يتصرف: أما الذي يلي» فهو الأب ثم الجدء ثم 
وصيهماء ثم القاضي» أو من ينصبه القاضي . 

قلت: وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما؟ وجهان حكاهما القاضي 
أبو الطيب» والشاشي» وآخرون. وينبغي أن يكون الراجح.ء الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. والله أعلم. 

ولا ولاية للأم على الأصح. : 

وقال الإصطخري: ها ولاية المال بعد الأب والجد. وتقدم على وصيهما. وأما كيفية التصرف»ء 
فالقول الجملي فيه: كون التصرف على وجه النظر والمصلحة» فيجوز للولي أن يشتري له العقارء بل هو 
أولى من التجارة. فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج» أو جور السلطان» أو إشراف الموضع على 
الخراب؛ لم يجز. ويجوز أن يبني له الدور والمساكن» ويبني بالآجر والطين دون اللبن والجص. وقال 
الروياني: جوز كثير من الأصحاب البناء على عادة البلد كيف كان. قال: وهو الاختيار. 

ولا يبيع عقاره إلا لحاجته» مثل أن لا يكون له ما يصرفه في نفقته وكسوته» وقصرت غلته عن 
الوفاء ببما ولم يجد من يقرضه؛ء أو ل ير المصلحة في الاقتراضء أو لغبطة مثل أن يكون ثقيل الخراج» 
أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من تمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن. ويجوز أن يبيع ماله 
نسيئة وبالعرض»ء إذا رأى المصلحة فيه. وإذا باع نسيئة» زاد على نه نقداً» وأشهد عليه وارتهن به رهناً 
وافياً . فإن لم يفعل» ضمنء كذا قاله الجمهور. وحكى الإمام وجهين في صحة ة البيع إذا " يرتهن» وكان 
المشتري مليئاًء وقال: الأصح الصحة. ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمنء ويجوزه 
اعتماداً على ذمة المليء. وإذا م الأب مال ولده لنفسه نسيئة» لا يحتاج إلى رهن من نفسه؛ لأنه أمين في 
حق ولده. 


584 كتاب الحجر - فيمن يلي أمر الصبي والمجنون 


فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي» سجل على بيعه» ولم يكلفه إثبات 
الحاجة إلى الغبطة بالبينة؛ لأنه غير متهم. وني بيع الوصي والأمين لا يسجل إلا إذا قامت البينة على 
الحاجة أو الغبطة. 

قلت: وني احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد ليسجل لحماء وجهان حكاهما في «البيان؛. 
والله أعلم. 

وإذا بلغ الصبي وادعى على الأب أو الجد بيع ماله بغير مصلحة» فالقول قولحما مع اليمين. وإن 
ادعاه على الوصي الأمين» فالقول قول المدعي في العقارء وعليهما البينة. وني غير العقار وجهان. 
أصحهما: كالعقار. والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يبيعه» ومنهم من أطلق وجهين من غير 
فرق بين ولي وولي» ولا بين العقار وغيره. ودعواه على المشتري من الولي» كهي على الولي. 

فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسهء ولا بيع مال نفسه له وللأب والجد ذلك» ولهما بيع مال 
أحد الصغيرين للآخرين. وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت» كما لو باع لغيره. أم يكفي أحدهما؟ 
وجهان سبقا في البيع. 

فرع: إذا اشترى الولي للطفل» فليشتر من ثقة. وحيث أمر بالارتبان» لا يقوم الكفيل مقامه. 

فرع: لا يستوني القصاص المستحق له. ولا يعفوء ولا يعتق عبيده» ولو كان بعوض» ولا يكاتبهم» 
ولا يهب أمواله ولو بشرط الثواب» ولا يطلق زوجته ولو بعوض. ولو باع شريكه شقصاً مشفوعاً» أخذ أو 
ترك بحسب المصلحة . فإن ترك بحسب المصلحة» ثم بلغ الصبي وأراد أخذه لم يمكن على الأصحء كما لو أخذ 
للمصلحة» » ثم بلغ الصبي وأراد رده. والثاني : بمكن لأنه لو كان بالغاء كان له الأخذ. وإن خالف المصلحة 
والآخذ المخالف للمصلحة» لم يدخل في ولايته» فلا يفوت بتصرف الولي. 

قلت: فإذا قلنا بالأصح. فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة؛ قال صاحب «المهذب» 

ه: حكمه حكم بيع العقار. والله أعلم. 

ا : ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنياً» وإن كان فقيراً وانقطع بسيبه 
عن الكسبء فله أخذ قدر النفقة. وفي التعليق: أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة» وأجرة المثل. 

قلت: هذا المنقول عن التعليق» هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب «البيان؛ عن 
أصحابنا مطلقاًء وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي ذَيه؛ وحكى الماوردي والشاثي وجهاًء أنه يجوز 
أيضاً للغني أن يأكل بقدر أجرته. والصحيح المعروف» القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقاً . والله أعلم . 

والقول في أنه هل يستبد بالأخذء يأتي في «كتاب النكاح» إن شاء الله تعالى. وهل عليه ضمان ما 
أخذه كالمضطر إذا أكل طعام الغير أم لا؟ كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال؟ فيه قولان. 

قلت: أظهرهما: لاضمانء لظاهر القرآن؛ ولأنه بدل عمله. والله أعلم. 

فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله» قال ابن سريج: وللمسافرين خلط أزوادهم وإن 
تفاوتوا في الأكل» قال: وهذا أولى بالجواز؛ لأن كلاً منهم من أهل المسامحة. 

قلت: لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور» بل هو مستحب» ونقل صاحب 
لالبيان» من أصحابناء أنه مستحبء» ذكره في باب الشركة» ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة. والله 
أعلم. 

فرع: يجب على الول أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف» ويخرج من أمواله الزكاة وأروش الجنايات 
وإن لم تطلب» ونفقة القريب بعد الطلب. 


كتاب الجر فيمن بلي أمر الصبي والمجنون اخ 


فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نبب إلى المسافرة بماله» سافرء وإلاء فإن كان الطريق مخوفاًء لم 
يسافر به» وإن كان آمناًء فوجهان. أصحهما: الجواز؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلكء» والولي مأمور 
بالمصلحة بخلاف المودّع. والثاني: المنع وبه قطع العراقيون كالوديعة. 

قلت: لو سافر به في البحر لم يجز إن كان مخوفاً» وكذا إن كانت سلامته غالبة على المذهب» وبه 
قطع القاضي حسين» ونقله الإمام عن معظم الأصحاب. وقيل: يجوز إن أوجبنا ركوبه للحج. والله 
أعلم. 

ثم إذا أجاز له المسافرة به» جاز أن يبعئه مع أمين. 

فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبيء إلا عند ضرورة نبب أو حريق ونحوه» أو إذا أراد 
سفراً. ويجوز للقاضي الإقراضء وإن لم يكن شيء من ذلك لكثرة أشغاله. وفي وجه: القاضي كغيره. 
ولا يجوز إيداعه مع إمكان الإقراض على الأصح. فإن عجز عنهء فله الإيداع. ويشترط فيمن يودعه 
الأمانة» وفي من يقرضه الأمانة واليسار. وإذا أقرض ورأى أن يأخذ به رهناًء أخذهء وإلا تركه. 

قلت: يستحب للحاكم إذا حجر على السفيه» أن يشهد على حجره. وإن رأى أن ينادي عليه في 
البلدء نادى مناديه ليتجنب الناس معاملته. وحكى في «الحاوي» و«المستظهري». عن أبي علي بن أبي هريرة 
وجهاًء أنه يجب الإشهاد. وهو شاذ. وإذا كان للصبي أو السفيه كسبء أجبره الولي على الاكتساب 
ليرتفق به في النفقة وغيرهاء حكاه في «البيان». ولو وجب للسفيه قصاصء فله أن يقتص ويعفو. فإن 
عفا على مال» صحء ووجب دفع المال إلى وليه. وإن عفا مطلقاًء أو على غير مالء فإن قلنا: القتل 
يوجب أحد الأمرين: القتصاص أوالدية» وجبت الدية؛ لأن عفوه عنها لا يصحء وإن قلنا: يوجب 
القتصاص فقط. سقط القصاص» ولا مال. وإذا مرض المحجور عليه لسفه مرضا مخوفا» م يتغير حكمه. 
وتصرفاته فيه كتصرفه في صحته. وحكى في «الحاوي؛ وجهاًء أنه يغلب عليه حجر المرض» فيصح عتقه 
من ثلثهء وهذا شاذ ضعيف. والله أعلم. 


59 كتاب الصلح ‏ باب في أحكام الصلح 


فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين» وليس هذا على سبيل الحدء بل أرادوا 
ضرباً من التعريف» إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالباًء ثم أدخل الشافعي 
والأصحاب ين في الباب» التزاحم في المشترك» كالشوارع ونحوها. وفي الكتاب ثلاثة أبواب: 


[الباب] الأو ل في أحكام الصلح 

وقد يجري نين المتداعيين» وبين المداعي وأجني . 

والقسم الأول نوعان: 

أحدهما: ما يجري على الإقرار وهو ضربان: 

أحدهما: الصلح عن العين. وهو صنفان: 

أحدهما: صلح المعاوضة؛ وهو الذي يجري على غير العين المدعاة» بأن ادعى عليه داراً فأقر له 
بهاء وصالحه مئها على عبد أو ثوب» فهذا الصنف حكمه حكم البيع» وإن عقد بلفظ الصلح. وتتعلق 
به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب» » والشفعة» والمنع من التصرف قبل القبض» واشتراط القبض في 
املس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الرباء واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان 
دسا ربوياً» وجريان التحالف عند الاختلاف؛ ويفسد بالغررء والجهل» والشروط الفاسدة كفساد 
البيع. ولو صالحه منها على منفعة دارء أو خدمة عبد مدة معلومة» جازء ويكون هذا الصلح إجارة» 
فتثبت فيه أحكام الإجارة. 

الصنف الثاني: صلح الحطيطة» وهو الجاري على بعض العين المدعاة» كمن صالح من الدار المدعاة 
على نصفها أو ثلثهاء أو من العبدين على أحدهماء فهذا هبة بعض المدعي لمن في يده. فيشترط لصحته 
القبول ومضي مدة إمكان القبض. وفي اشتراط إذن جديد في قبضهء الخلاف المذكور في كتاب الرهن 
ويصح بلفظ الهبة» وما هو في معناها. وفي صحته بلفظ الصلحء وجهان. أحدهما: لا؛ لأن الصلح 
يتضمن المعاوضة. ومحال أن يقابل ملكه ببعضه. وأصحهما: الصحة؛ لأن الخاصية التي يفة يفتقر إليها لفظ 
الصلح. هي سبق الخصومة» وقد حصلت. ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع. 

فرع: الصلح يخالف البيع في صور: 

إحداها: المسألة السابقة» وهي إذا صالح صلح الحطيطة بلفظ الصلحء » فإنه يصح على الأصح. ولو 
كان بلفظ البيع» لم يصح قطعاً . 

الثانية: لو قال من غير سبق خصومة: بعني دارك يكذاء فباع» صح. ولو قال والحالة هذه: 
صالحني عن دارك هذه بألف. لم يصح على الأصح؛ لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة» 
وكأن هذا الخلاف فيما لو استعملا لفظ الصلح بلا نية. فلو استعملاه ونويا البيع» كان كناية بلا شك» 
وجرى فيه الخلاف في انعقاد البيع بالكناية. 

الثالثة : لو صالح عن القتصاص» صح ولا مدخل للفظ البيع فيه . 


الرابعة : قال صاحب «التلخيص»: لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء نأخذه منهم » جاز 
ولا يقوم مقامه البيع» واعترض عليه القفال» بأن تلك المصالحة» ليست مصالحة عن أمواهم وإنما 
نصالحهم ونأخذ منهم للكف عن دمائهم وأموالهم» وهذا صحيح » ولكن لا منع غالفة اللفظين» فإن 
لفظ الببع لا يجري في أمثال تلك المصالحات. 

الخامسة: قال صاحب «التلخيص»: لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم» جاز إذا علما 
قدر أرشها. ولو باعء لم يجز وخالفه الجمهور في افتراق اللفظين» وقالوا: إن كان الأرش مجهولاً 
كالحكومة التي لم تقذّر ولم تضبط». لم يصح الصلح عنه ولا بيعه. وإن كان معلوم القدر والصفة» 
كالدراهم؛ إذا ضبطت» صح الصلح عنهاء وصح بيعها ممن هي عليه. وإن كان معلوم القدر دون 
الصفة؛ على الوجه المعتبر في السلم» كالإبل الواجبة في الدية» ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح 
وبلفظ البيع جميعاً وجهان. ويقال: قولان. أحدهما: يصح كمن اشترى عيناً لى يعرف صفتها. 
وأصحهما: المنع كما لو أسلم في شيء لم يصفهء هذا في الجراحة التي لا توجب القودء فإن أوجبته في 
النفس» أو فيما دونهاء ذالصلح عنها مبني على أن موجب العمد ماذا؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

الضرب الثاني : الصلح عن الدين» وهو صنفان: 

أحدهما: صلح المعاوضة وهو الجاري على عين الدين المدعي. فينظرء إن صالح عن بعض أموال 
الربا على ما يوافقه في العلة» فلا بد من قبض العوض في الجلس» ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على 
الأصح. فإن لم يكن العرضان ربويين» فإن كان العوض عيناً. صح الصلح. ولا يشترط قبضه في 
المجلس على الأصح. وإن كان ديناًء صح على الأصحء ولكن يشترط التعيين في المجلس» ولا يشترط 
القبض بعد التعيين على الأصح. 

الصنف الثاني : صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين المدعي» فهو إبراء عن بعض الدين» 
فإن استعمل لفظ الإبراء أو ما في معناه» بأن قال: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي عليك» أو 
صالحتك على الباقي» برىء مما أبرأه» ولا يشترط القبول على الصحيح. وفي وجه بعيد: يشترط فيه 
وفي كل إبراء» ولا يشترط قبض الباق في المجلس. وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال: صالحتك على 
الألف الذي لي عليك على خمسمائة» فوجهان كنظيره في صلح الحطيطة في العين» والأصح الصحة. وفي 
اشتراط القبول وجهانء كالوجهين فيما لو قال لمن عليه الدين: وهبته لك. والأصحء الاشتراط؛ لأن 
اللفظ بوضعه يقتضيه. ولو صالح منه على خحمسمائة معينة» جرى الوجهان. ورأى الإمام الفساد هنا 
أظهر. 

ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع» كنظيره في الصلح عن العين. ولو صالح من ألف مؤجل على 
ألف حال أو عكسه. فباطل؛ لأن الأجل لا يسقط ولا يلحق. فلو عجل من عليه المؤجل وقبله 
المستحق» سقط الأجل بالاستيفاء» وكذا الحكم في الصحيح والمكسر. ولو صالح من ألف مؤجل على 
خمسمائة» حالّة» فباطل. ولو صالح من ألف حال على خمسمائة مؤجلة» فهذا ليس من المعاوضة في 
شىء» بل هو مسامحة من وجهين. أحدهما: حط خمسمائة. والثاني: إلحاق أجل بالباقي. والأول: 
شائع؛ فيبرأ عن حمسماثة. والثاني: وعد لا يلزمء فله المطالبة بالباتي في الحال. 

فرع: قال أحد الوارثين لصاحبه: تركت حقي من التركة لك» فقال: قبلت» لم يصح ويبقى حقه 
كما كان. ولو قال: صالحتك من نصيبي على هذا الغثوب» فإن كانت التركة أعياناء فهو صلح عن 
العين. وإن كانت ديوناً عليه» فهو صلح عن الدين. وإن كانت على غيره» فهو بيع دين لغير من عليه 


حت كتاب الصلح - باب في أحكام الصلح 


وقد سبق حكمه. وإن كان فيها عين ودين على الغير» ولم تجوز بيع الدين لغير من عليه؛ بطل الصلح في 
الدين. وفي العين قولا تفريق الصفقة. 

فرع: له في يد رجل ألف درهمء وخمسون ديناراًء فصالحه منه على ألفي درهمء لا يجوز. وكذا 
لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهمء وماثة دينار» وهي في يد أحدهماء فصالحه الآخر من نصيبه على 
ألفي درهمء م جز. ولو كان المبلغ المذكور ديناً في ذمة غيره» فصالحه منه على ألفي درهمء جاز. 
والفرق أنه إذا كان في الذمة» فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيهء» فيجعل مستوفياً لأحد الألفين» 
ومعتاضاً عن الدنانير الألف الآخر. وإذا كان معيناًء كان الصلح عنه اعتياضاًء فكأنه باع ألف درهم 
وخمسين ديناراً بألفي درهم. وهو من صور مد عجوة. ونقل الإمام عن القاضي حسين وجهاً في صورة 
الدين بالمنع» تنزيلاً على المعاوضة. 

فرع: صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة» فهو إعادة للدار يرجع فيها متى شاء. وإذا 
رجع» لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح؛ لأها عارية. وفي وجه: يستحق؛ لأنه قابل به رفع 
اليد عنهاء وهو عوض فاسدء فيرجع بأجرة المثل. ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سئة» 
فهو كما لو أجر داراً بمنفعة عبد سئة. 

فرع: [لو] صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع» جاز. ودون هذا الشرط لا يجوز. ولو كانت 
المصالحة عن الزرع مع الأرض» فلا حاجة إلى شرط القطع على الأصح. ولو كان النزاع في نصف 
الزرع» اس ا لوال 6 وإن شرطا القطع. كما لو باع نصف 
الزرع مشاع لا يصحء سواء شرط أم لا 

النوع الثاني : الصلح عن الإذكار وطن إن جرى على غير المدعي» فهو باطل. وصورة 
الصلح على الإنكارء أن يدعي عليه داراً مثلاً» فينكرء ثم يتصالحا على ثوب أو دين» ولا يكون 
طلب الصلح منه إقراراً؛ لأنه ربما يريد قطع الخصومة» هذا إذا قال: صالحني مطلقاًء أو صالحني 
عن دعواك. بل الصلح عن الدعوى. لا يصح مع الإقرار أيضاً؛ لأن مجرد الدعوى لا يعتاض عنه. 
ولو قال بعد الإنكار: صالحني عن الدار التي ادعيتهاء فهل يكون إقراراء كما لو قال: ملكني» أم 
لاء لاحتمال قطع الخضومة؟ وجهان: أصحهما: الثاني. فعلى هذاء يكون الصلح بعد هذا الالتماس 
صلح إنكار. 

ولو قال: بعنيهاء أو هبها ليء فالصحيح أنه إقرار؛ لأنه صريح في التماس التمليك.. وقال الشيخ 
أبو حامد: هو كقوله: صالحني. ومثله: لو كان النزاع في جارية» فقال: زوجنيها. ولو قال: أعرني» 
أو أجرني فأولى بأن لا يكون إقراراً. ولو كان النزاع في دين» فقال: أبرئني» فهو إقرار. ولو أبرأ 
المدعي المدعى عليه وهو منكرء وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول» صح؛ لأنه مستقل بهء فلا حاجة إلى 
تصديق الغريمء مخلاف الصلح. وهذاء لو أبرأه يعد التحليف». صحء ولو تضالحا بعد التحليف. لم 
0 

فرع: الرتجرى الصاح على الإتار عل يقي الحو إللراضاة ور شلع اخطييةا لل العرن 
فوجهان. قال القفال: يصح؛ لأنمما متفقان على أن المدعي يستحق النصف؛ لأن المدعي يزعم 
استحقاق الجميع» والمدعى عليه يسلم النصف له محكم هبته له وتسليمه إليه» فبقي الخلاف في جهة 
الاستحقاق» وقال الأكثرون: باطل» كما لو كان على غير المدعي. 

قالوا: ومتى اختلف القابض والدافع في الجهة» فالقول قول الدافع كما سبق في الرهن. والدافع 


كتاب الصلح - باب في أحكام الصلح 5 


هناء يقول: إنما بذلت النصف لدفع الأذى» حتى لا يرفعني إلى القاضي» ولا يقيم علي بينة زور. وإن 
كان الى نبناء وتماكا عل سف بعل الإنخارم نظر» إن الح غن ألف عل خسيانة مدلا في 
الذمة. لم يصح . 

ولو أحضر خسمائة وتصالحا من الألف المدعى عليهاء فهو مرتب على صلح الحطيطة في العين. 
فإن لم يصحء فهنا أولى. وإلاء فوجهان. والأصح: البطلان باتفاقهم. والفرق أن ما في الذمة» ليس 
هو ذلك امحضرء وفي الصلح عليه معنى المعاوضة» ولا يمكن تضحيحه معاوضة مع الإنكار. 

ولو تصالحاء ثم اختلفا هل تصال حا على الإنكار»ء أم على الاعتراف؟ قال ابن كج: القول قول 
مدعي الإنكار؛ لأن الأصل أن لا عقد. 

وينبغي أن يخرج على الوجهين فيما لو تنازع المتبايعان» هل عقدا صحيحاً أم فاسداً. 

قلت: الصوابء. ما قاله ابن كجء وقد صرح به أيضاً الشيخ أبو حامد» وصاحب "(البيان» 
وغيرهما. والفرق أن الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة» والغالب وقوع الصلح على الإنكار. 
والله أعلم. 

القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي» وله حالان: 

الأول: مع إقرار المدعى عليه. فإن كان المدعي عيناًء وقال الأجنبي: إن المدعى عليه وكلني في 
مصالحتك له على نصف المدعى» أو على هذا العبد من ماله فتصالحا عليه» صح. وكذا لو قال: وكلني 
في مصالحتك عنه على عشرة في ذمته. ثم إن كان صادقاً في الوكالة» صار المدعى ملكا للمدعى عليه» 
وإلاء فهو شراء الفضول» وقد سبق بيانه وتفريعه. 

وإن قال: أمرني بالمصالحة عنه على هذا العبد من مالي» فصالحه عليه» فهو كما لو اشترى لغيره 
بمال نفسه بإذن ذلك الغيرء وقد سبق خلاف في صحته» وأنه إذا صحء هل هو هبة» أو قرض؟ ولو 
صالح الأجنبي لنفسه بعين ماله» أو بدين في ذمتهء صح لهء كما لو اشتراه. وقيل: وجهانء كما لو 
قال لغيره من غير سبق دعوى: : صالحني من دارك على ألف؛ لأنه لم يجر مع الأجنبي خصومة. 
والمذهبء الصحة؛ لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب. أما إذا كان هذا المدعى ديناًء وقال: وكلني 
المدعى عليه بمصالحتك على نصفهء أو على هذا الثوب من ماله» فصالحهء صح. ولو قال: على هذا 
الثوب» وهو ملكي» فوجهان. أحدهما: لا يصح؛ لأنه بيع شيء بدين غيره. والثاني: يصح» ويسقط 
الدين كمن ضمن دين وأداه. 

: قلت: الأول: أصح . والله أعلم . 

ولو صالح لنفسه على عين أو دين في ذمتهء فهو ابتياع دين في ذمة الغيرء وسبق بيانه في موضعه. 

قلت: لو قال: صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خحمسماثة» صحء سواء كان بإذنه أم 
لا؛ لأن القضاء دين غيره بغير إذنه جائز. والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يكون منكراً ظاهراًء فجاء أجنبي فقال: أقر المدعى عليه عندي؛ ووكلني في 
مصالحتك لهء إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منهء فصالحه.ء صح؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في 
البيع والشراء وسائر المعاملات مقبولة. ولو قال: هو منكرء ولكنه مبطل» فصالحني له على عبدي هذاء 
لتنقطع الخصومة بينكماء فوجهان. قال الإمام: أصحهما: لا يصح؛ لأنه صلح إنكار. والثاي: يصح؛ 
لأن الاعتبار في شروط العقد بمن يباشره وهما متفقان. هذا إذا كان المدعى عيئاء فإن كان دينء فقيل: 
على الوجهين. والمذهب: القطع بالصحة. والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين ماله بغير إذنه. وعكن 


5585 كتاب الصلح ‏ باب في أحكام الصلح 


قضاء دينه بغير إذنه. وإن قال: هو منكرء وأنا أيضاً لا أعلم صدقكء وصالحه مع ذلكء لم يصحء 
ببواء كان امساح بعلي لف أو للمدعى عليه. كما لو صالحه المدعي وهو منكر. وإن قال: هو منكر 
ومبطل في إنكاره. فصالحني لنفسي بعبديٍ هذاء أو بعشرة في ذمتي لآخذه منهء وإن كان المدعى ديئاً» 
فهو ابتياع دين في ذمة غيره. وإن كان عيئاًء فهو شراء مغصوب. فينظر في قدرته على انتزاعه وعجزه. 
وقد سبق بيان الحالين في أول البيع. 

ولو صالح وقال: أنا قادر على انتزاعه» صح العقد على الأصح.ء اكتفاءً بقوله. والثاني: لا؛ لأن 
الملك في الظاهر للمدعى عليه وهو عاجز عن انتزاعه. قال الإمام: والوجه أن يقال: إن كان الأجنبي 
كاذياً» فالعقد باطل باطناً. وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه» الوجهان. وإن كان صادقاًء حكم بصحة 
العقد باطناً» وقطعنا بمؤاخذته. لكن لا تزال يد المدعى عليه إلا بحجة. 

فرع كالمثال لما ذكرنا: ادعى رجل على ورثة ميت إداراً من تركتهء وقال: غصبنيهاء فأقروا 
له؛ جاز لهم مصالحته. فإن دفعوا إلى بعضهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليهء جازء وكان عاقداً 
لح لي 1 ولو قالوا لواحد: صالحه عنا على ثوبك» فصالحه عنهمء فإن لم 

في الصلحء وقع الصلح عنه. وإن سماهمء فهل تلغى التسمية؟ وجهان. فإن لم نلغهاء وقم 
الصا عنهم. وهل الثوب هبة لهحم. [أم] قرض عليهم؟ وجهان. وإن ألغيناهاء فهل يصح الصلح 
كله للعاقدء أم يبطل في نصيب الشركاء ويخرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة؟ وجهان. وإن صالحه 
بعضهم على مال له دون إذن الباقين ليتملك جميع الدارء جاز. وإن صالح لتكون الدار له ولهم 
جميعاً» لغا ذكرهم». وعاد الوجهان في أن الجميع يقع له أم يبطل في نصيبهم. ومخرج نصيبه على 
قولي الصفقة. 
فرع: أسلم كافر على أكثر من أربع نسوة» ومات قبل الاختيار والتعيين» وقف الميراث بينهن. 

فإن اصطلحن على القسمة على تفاوت أو تسارء جاز للضرورة. ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث 
[منهن] أو أربع المال الموقوف» ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص [أموالهن]» م يصح. ونظير المسألة» 
ما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان» ووقف لمما نصيب زوجة فاصطلحتاء وما إذا ادعى اثنان 
وديعة في يد رجل» فقال: لا أعلم لأيكما هيء وما إذا تداعيا داراً في يدهماء وأقام كل بينة. ثم 
اصطلحا. وكذا لو كانت في يد ثالث وقلنا باستعمال البينتين. 

قلت: وهذه مسائل تتعلق بالباب: 

إحداها: ادعى دارء فأقرء فصالحه على عبدء فخرج مستحقاًء أو ردّه بعيب» أو هلك قبل 
القبض. رجعت الدار إلى الأول. وإن وجد به عيباً بعد ما هلك. أو تعيب في يدهء أخذ من الدار بقدر 
ما نقص من قيمة العيدء كما لو باعها بعبد. 

الثانية : ادعى عليه دارا فأنكره» فقال المدعي: أعطيك ألفاً وتقر لي بباء ففعل» فليس بصلحء 
ولا يلزم الألف. بل بِذّله وأخذه حرام. وهل يكون هذا إقراراً؟ وجهان في «العدة» و«البيان». 

الثالثة : يك أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين» فوجله المدعي معنا فله رده ولا يرجع 
ببدله بل ينفسخ الصلح ويرجع إلى خصومة المدعى عليه؛ وكذا لو خرج العوض مستحقاً. ولو صالحه 
على دراهم في الذمة» فأعطاه دراهم. فوجدها معيبة وردهاء أو خرجت مستحقةء فله المطالبة يبدلها. 

الرابعة: قال الشافعي وَنه: لو اشترى رجل أرضاً وبناها مسجداًء فجاء رجل فادعاهاء فإن 
صدقه المشتري» لزمه قيمتها. وإن كذبه» فصالحه رجل آخرء صح الصلح؛ لأنه ذل مال على جهة 
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القربة؛ ولأن القيمة على المشتري؛ لأنه وقفه. والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه» جائز. 

الخامسة: لو أتلف عليه شيئاً قيمته دينارء فأقر به» وصالحه على أكثر من دينار» لم يصح؛ لأن 
الواجب قيمة المتلف. فلم يصح الصلح على أكثر منه؛ كمن غصب ديناراً» فصالح على أكثر منه. ولو 

السادسة: سبق في أول الباب أن الصلح عن المجهول» لا يصح. قال الشافعي وه: لو ادعى 
عليه شيئاً مجملاء فأقر له به وصالحه عنه على عوضء صح الصلح. قال الشيخ أبو حامد وغيره: هذا 
إن كاد العقرة ليه مجلوما ماء البح وان 1 رسيا كطاا ل قال بعتك الشيء ء الذي نعرفه أنا 
وأنت بكذاء فقال: اشتريت» صح. 

السابعة: إذا أنكر المدعى عليهء ووكل أجنبياً ليصالح كما سبق» فهل يحل له التوكيل؟ 0 
قال ابن سريج: يحرم عليه الإنكار. ولو فعله؛ فله التوكيل في المصالحة. وقال أبو إسخق: يحرم عليه 
أيضاً التوكيل. ولو مات مورثه وخلف عيئاً فادعاها رجل» فأنكره ولا يعلم صدقه. راف شن الع 
جاز أن يوكل أجنبياً في الصلح» ؛ لتزول الشبهةء حكاه في «البيان». والله أعلم. 


الباب الثاني في التزاحم على الحقوق 

وفيه فصول: 

الأول: في الطريق» وهو قسمان: نافذ» وغيره. 

أما النافذ» فالناس كلهم يستحقون المرور فيه» وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور» ولا 
أن يشرع فيه جناحاً» أو يتخذ على جدرانه ساباطاً يضر بالمارة. فإن لم يضرء فلا منع منهما. ويرجع في 
معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق. فإن كان ضيقاً لا تمر فيه القوافل والفوارس» فينبغي أن يرتفع 
بحيث كر امار تحته منتصباً . وإن كانوا بمرون فيهء فليكن ارتفاعه إلى حد يمر فيه المحمل مع الكنيسة فوقه 
على البعير؛ لأنه وإن كان نادراًء فإنه قد يتفق. ولا تشترط زيادة على هذاء على الصحيح. وقال أبو 
عبيد بن حَرْبويه: يشترط أن يكون. بحيث بمر الراكب تحته منصوب الرمح. واتفق الأصحاب على تضعيف 
قوله؛ لأن وضع الرمح على الكتف؛ ليس بعسير. وكوز لكل ]جد اذا يفيع الأبرات بن اكه إل 


الشارع كيف شاء. وأما نصب الدكة وغرس الشجرة» فإن كان بي يضيق الطريق ويضر بالمارة» منع 2 وإلاء 
فوجهان. أحدههما: الجوازء كالجناح الذي لا يضر بهم. اتسنا وبه قطع العراقيون واختاره 
الإمام: المنع. 
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ولا 1 أن يصالح عن إشراع الجناح على شيء؛ سواء صالح الإمامء أو غيره» وسواء ضر 
بالمارة» أم لا . ولو أشرع جناحاً لاضرر فيهء فانهدم. أو هدمه» فأشرع رجل آخر جناحاً في محاذاته لا 
تمكن معه إعادة الأول» جازء كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنهء يجوز لغيره الارتفاق به» هكذا 
قاله الأصحاب. ولك أن تقول: المرتفق بالقعود للمعاملة لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك 
الموضع» وإئما يبطل بالسفر والإعراض عن الحرفة. فقياسه أن لا يبطل هنا بمجرد الحدم والانجدامء بل 
يعتبر إعراضه عن إعادته. 

قلت: إن ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق» ثم فارق موقفهء أو قعد للاستراحة 
ونحوهاء فلا يرد اعتراض الإمام الرافعي كلثه. قال أصحابنا: ولو أخرج جناحاً تحت جناح من يحاذيهء 
لم يكن للأول منعهء إذ لا ضرر. ولو أخرج فوق جناح الأول» قال ابن الصباغ: إن كان الثاني عالياً 
لا يضر بالمار فوق الجناح الأول» لم يمنع» وإلاء فله منعه. ولو أخرج مقابلاً لهء لم بمنع» إلا أن يعطل 
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انتفاع الأول. ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق» لم يكن لجاره مطالبته بتقصير جناحه ورده إل. 
نصف الطريق؛ لأنه مباح سبق إليه. والله أعلم. 

واعلم أن الأكثرين» لم يتعرضوا في الإضرار الممنوع إلا [للارتفاع» والانخفاض]. وأما إظلام 
الموضعء فقال ابن الصباغ وطائفه: لايؤثرء ومقتضى المعنى المذكورء ولفظ الشافعي به وأكثر 
الأصحاب» تأثيره. وقد صرح به منصور التميمي. وفي «التتمة»: إن انقطع الضوء كلهء أثرء وإن 
نقصء فلا. 

فرع: الشوارع التي في البلاد» والجوادٌ الممتدة في الصحارى سواء في أنها منفكّة عن الملك 
والاختصاص. والاصل فيهاء الإباحة وجواز الانتفاع» إلا فيما يقدح في مقصودها هو الاستطراق. 
قال الإمام: : ومصير الموضع شارعاًء له صورتان» إحداهما: أن يجعل الرجل ملكه شارعاً وسبيلاً 
مسبلا . والثانية: أن تجيء جماعة بلدة أو قرية» ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن» ويفتحوا إليه 
الأبراب. ثم حكى عن شيخه. ما يقتضي صورة ثالثة» وهو أن يصير موضع من الموات جادّة يستطرقها 
الرفاق» فلا يجوز تغييره. وإنه كان يتردد في بنيات الطرق التي يعرفها الخواص ويسلكونها. وكل موات» 
يجوز استطراقه» لكن لا يمنع أحد من إحيائه وصرف الممر عنهء مخلاف الشوارع. 

قلت: قال الإمام: ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجعل شارعاً. قال: وإذا وجدنا جادة 
مستطرقة» ومسلكاً مشروعاً نافذاً. حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال» ولم نلتفت إلى مبدإ 
مصيره شارعاً. وأما قدر الطريق» فقل من تعرض لضبطه. وهو مهم جداًء وحكمهء أنه إن كان 
الطريق من أرض مملوكة يسبلها صاحبهاء فهو إلى خيرته» والأفضل توسيعها. وإن كان بين أراض 
يريد أصحابها إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء» فذاك. وإن اختلفواء فقدره سبع أذرع؛ وهذا معنى ما 
ثبت في #صحيحي» البخاري ومسلم عن أبي هريرة طبه : «قضى رسول الله ككللةِ عند الاختلاف في 
الطريق» أن يجعل عرضه سبع أذرع». 

ولو كان الطريق واسعاًء لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه» وإن قلّ» يجوز عمارة ما حوله من 
الموات» وبملكه بالإحياء بحيث لا يضر بالمارة. ومن المهمات المستفادة» أن أهل الذمة يمنعون من إخراج 
الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة. وإن جاز لهم استطراقها؛ لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين» 
أو 00 هذا هو الصحيحء وذكر الشاشي في جوازه وجهين. ومن أخرج جناحاً على وجه لا يجوزء 

عليه. والله أعلم. 

القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذء كالسكة المسدودة الأسفل» والكلام فيها في ثلاثة أمور: 

الأول: إشراع الجناح» فلا ام ادر السكة بلا خلاف» ولا لهم على الأصح الذي قاله 
الأكثرون إلا برضاهمء سواء تضررواء أم لا. والثاني هو قول الشيخ أبي حامد ومن تابعه: يجوز إذا لم 
يضر بالباقين» فإن أضر ورضي أهل السكة جاز. ولو صالحوه على شيء: لم يصح بلا خلاف؛ لأن 
الطواء تابع » فلا يفرد بالمال صلحاً » كما لا يفرد به بيعاً. وهكذا الحكم في صلح صاحب الدار عن 
الجناح المشرع إليهاء ونعنني بأهل السكة كل من له باب نافذ إليها دون من يلاصق جدار داره السكة من 
غير نفوذ باب. ثم هل الاشتراك في جميعها لجميعهمء أم شركة كل واحد تختص بما بين رأس السكة 
وباب داره؟ وجهان. أصحهما: الاختصاص؛ لأن ذلك هو محل تردده» وما عداهء فهو فيه كغير أهل 
السكة. وتظهر فائدة الخلاف على قول الأكثرين في منع إشراع الجناح إلا برضاهم. فإن شركنا الكل في 
الكل؛ جاز لكل واحد من أهل السكة المنع. وإن خصصناء فإنما يجوز المنع لمن موضع الجناح بين بابه 
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ورأس الدرب. وتظهر فائدته على قول الشيخ أبي حامدء في أن مستحق المنع إذا أضر الجناح: من هو؟ 
لكنهم لم يذكروه. 

قلت: قول الرافعي: لم يذكروه»ء من أعجب العجبء فقد ذكره صاحب «التهذيب»»؛ مع أن 
معظم نقل الرافعي منه ومن «النهاية». والله أعلم. 

ولو اجتمع المستحقون فسدّوا رأس السكة؛ لم يمنعوا منهء كذا قاله الجمهور. وقال أبو الحسن 
العبادي : يحتمل أن يمنعوا ؛ لأن أهل الشارع يفزعون إليه إذا عرضت زحمة. ولو امتنع بعضهمء لم يكن 
للباقين السد قطعا. ولو سدوا باتفاقهم» لم يستقل بعضهم بالفتح. 

ولو اتفقوا على قسمة صحن السكة بينهم» جاز. ولو أراد أهل رأس السكة قسمة رأسها بينهم» 
مُنعوا يِخَنٌّ من يليهم. ولو أراد الأسفل قسمته فوجهانء بناءً على الاشتراك فيهء ثم ما ذكرناه من سد 
الباب وقسمة الصحنء مفروض فيما لو لم يكن في السكة مسجد. فإن كان فيها مسجد عتيق» أو 
جديد» منعوا من السد والقسمة؛ لأن المسلمين كلهم يستحقون الاستطراق إليه» ذكره ابن كج. وعلى 
قياسهء لا يجوز الإشراع عند الاضرار وإن رضي أهل السكة. لحق سائر المسلمين. 

الأمر الثاني: فتح الباب» فليس لمن لا باب له في السكة إحداث باب إلا برضى أهلها كلهم. فلو 
قال: أفتح إليها باباً للاستضاءة دون الاستطراق» أو أفتحه وأسمرهء فوجهان. أصحهما: عند أبي 
القاسم الكرخي: لا منع. 

قلت: قل من بين الأصح من هذين الوجهينء, ولمجذاء اقتصر الرافعي على نسبة التصحيح إلى 
الكرخي. وممن صححهء صاحب «البيان» والرافعي في ل المحرر» وخالفهم الجرجاني» والشاشئي» 
فصححا المنع» وهو أفقه. والله أعلم. 

ولو كان له باب في السكة» وأراد أن يفتح غيره» فإن كان ما يفتحه أبعد من رأس السكةء فلمن 
الباب المفتوح بين داره ورأس السكة منعهء وفيمن داره بين الباب ورأس السكةء وجهانء بناءً على 
كيفية الشركة كما سبق في الجناح. وإن كان ما يفتحه أقرب إلى رأس السكة»ء فإن سد الأول» جاز» 
وإلاء فكما إذا كان أبعد؛ لأن الباب الثاني إذا انضم إلى الأول» أورث زيادة زحمة الناس ووقوف 
الدواب» فيتضررون به. وحكى في «النهاية» طريقة جازمة» بأن لا منع لمن يقع المفتوح بين داره ورأس 
السكة؛ لأن الفاتح لا يمر عليهم. وهذا ينبغي أن يطرد فيما إذا كان المفتوح أبعد من رأس السكة. 

قلت: جزم صاحب «الشامل» بأنه إذا فتح باباً آخر أقرب إلى رأس السكة؛ ولم يسد الأول» 
جازء ولا منع لأحد. وهذا وإن كان ظاهراًء فما نقله الإمام أقوى. ولم يذكر الرافعي ‏ فيما إذا كان 
المفتوح أبعد ‏ حكمٌ من بابّه مقابل المفتوح» لا فوقه ولا تحته. وقد ذكر الإمام؛ أنه كمن هو أقرب إلى 
رأس السكةء ففيه الوجهان. والله أعلم. 

وتحويل الميزناب من موضع إلى موضع» كفتح باب وسد باب. 

فرع: لو كان له داران» ينفذ باب إحداهما إلى الشارع» والأخرى إلى سكة منسدة» فأراد فتح 
باب من إحداهما إلى الأخرىء لم يكن لأهل السكة منعه على الأصح. ولو كان باب كل واحدة في سكة 
غير نافذة» ففتح من إحداهما إلى الأخرىء ففي ثبوت المنع لأهل السكتين» الوجهان. قاله الإمام. 
وموضع الوجهين» ما إذا سد باب إحداهماء وفتح الباب لغرض الاستطراق. أما إذا قصد اتساع ملكه 
ونحوه. فلا ملع قطعاً . 

قلت: هذه العبارة فاسدة» فإنها توهم اختصاص الخلاف» بما إذا سد باب إحداهماء وذلك 


/501 كتاب الصلح ‏ باب في التزاحم على الحقوق 


خطأء بل الصواب» جريان الوجهين إذا بقي البابان نافذين» وكل الأصحاب مصرحون به. قال 
أصحابئا : ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما داراً واحدة» ويترك بابيهما على حالحماء جاز 
قطعاً. وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذاء القاضي أبو الطيب في تعليقه. فالصواب أن يقال: 
موضع الوجهينء إذا لم يقصد اتساع ملكه. وأما قوله: كذا نقله الإمامء» فإن الوجهين مشهوران 
جداً. وقوله الأصح: الجواز» تابع فيه صاحب «التهذيب»» وخالفه أصحابنا العراقيون» فتقلوا عن 
الجمهورء المنع. بل نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على المنع. قال: وعندي أنه 5 
والله أعلم . 

فرع: حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة» فصالحه أهل السكة بمال» جازء مخلاف الجناح؛ 
لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء. قال في «التتمة»: ثم إن قدّروا مده فهو إجارة. وإن أطلقواء أو 
شرطوا التأبيدء فهو ببع جزء شائع من السكة» وتنزيل له منزلة أحدهم. كما لو صالح رجلاً على مال 
ليجري في أرضه خبراًء كان ذلك تمليكاً للنهر. ولو صالحه بمال على فتح باب من داره إلى داره» صحء 
ويكون كالصلح عن إجراء الماء على سطحه. ولا يملك شيئاً من الدار والسطح؛ لأن السكة لا تراد إلا 
للاستطراق» فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلاً للملك. 

وأما الدار والسطح» فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء. 

قلت: قال أصحابنا : لو كانت داره في آخر السكة المنسدة» فأراد نقل بابها إلى الوسط. ويجعل ما 
بين الباب وأسفل السكة دهليزاًٌء فإن شركنا الجميع في جميع السكة. كان للباقين منعه» وإلاء فلا. والله 


أعلم. 

الأمر الثالث: فتح المنافذ والكرّات للاستضاءة» ولا منع منه بحال» لمصادفته الملك» بل له إزالة 
رفع الجدار. وجعل شباك مكانه . 

فرع: قال الإمام: لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة باباً برضى أهلهاء كان لأهلها الرجوع 
مق شازواء ولا يلزمهم بالرجوع شيءء خللاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس» ثم رجعء فإنه 
لايقلعه مجاناً . وهذا لم أره لغيره. والقياس: أن لافرق. 

فرع: قال الروياني: إذا كان بين داريه طريق نافذ» فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأخرى» 
وأحكمه بالأزج لم منع. قال: [وبمثله] أجاب الأصحاب فيما إذا لم يكن نافذاً؛ لأن لكل أحد دخول 
هذا الزقاق» كاستطراق الدرب النافذ. 

قال: وغلط من قال خلا فه» وهذا اختيار منه لكونها في معنى الشارع» والظاهر خلا فه . واعتذر 
الإمام عن جواز دخوطا بأنه من قبيل الإباحة المستفادة من قرائن الأحوال. 

قلت: هذا الذي ذكره الروياني ‏ فيما إذا كان الطريق نافذاً صحيح. وكذا صرح به القاضي أبو 
الطيب وغيره. وأما تجويزه ذلك فيما إذا 0 يكن الطريق نافذاً - ونقله ذلك عن الأصحاب» فضعيف » 
ولا يوجد ذلك في كتب معظم الأصحاب» ولعله وجده في كتاب أو كتابين » فإني رأيت له مثل هذا 
كثيراً. وكيف كانء فهذا الحكم ضعيف» فإن الأصحاب مصرحون بأن الطريق في السكة المسدودة ملك 
لأصحاب السكة. وأنهم لو أرادوا سدها وجعلها مساكن» جازء ونقل الإمام اتفاق الأصحاب على 
هذا. وإذا ثبت أنها ملكهم. فالقرار تابع للأرض كما يتبعها الحواء» فكما لا يجوز إخراج الجناح فوق 
أرضهم بغير رضاهم» كذا السرداب تحتها. والله أعلم. 

الفصل الثاني في الجدار: الجدار بين المالكين قسمان: 
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الأول: المختص. فهل للجار وضع الجذوع عليه بغير إذن مالكه؟ قولان. القديم: نعم. ويجير 
المالك إن امتنع » والجديد: لا ولا يجر. 

قلت: الأظهر: هوالجديد. وممن نص على تصحيحهء صاحب «المهذب»» والجرجاني؛ 
والشاشي؛ وغيرهم؛ وقطع به جماعة. والله أعلم. ش 

فعلى القديم: إما يجير بشروط: 

أحدها: أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وضع جذوع عليه. 

والثاني: أن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدارء ولا يبني عليه أزجاًء ولا يضع عليه ما يضر الجدار. 

والثالث: أن لا يملك شيئاً من جدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أو لا يبملك إلا جداراًء فإن ملك 
جدارين» فليسقف عليهماء وليس له إجبار صاحب الجدارء ولم يعتبر الإمام هذا الشرط هكذا. بل 
قال: يشترط كون الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب البيت» ويحتاج رابعاً. فأما إذا كان الكل للغير» 
فلا نفع قل واحداً. قال: ولم يعتبر بعض الأصحاب هذا الشرطء واعتير في «التتمة» مثل ما ذكره 
الإمام» وحكى الوجهين فيما إذا لم بملك إلا جانباً أو جانبين. والمذهب: ما قدمناه. وإن قلنا بالجديد» 
فلا بد من رضى المالك. فإن رضي بلا عوضء فهو عارية» يرجع فيها قبل وضع الجذوع والبناء عليها 
تطعا وبعده. على الأصح كسائر العواري. وإذا رجع. لا يتمكن من قلعه مجاناً قطعاً. 

وفي فائدة رجوعه وجهان. أصحهما: : أنه يتخير بين أن يبقى بأجره» وبين أن يقلم, ويضمن 
أرش النقصء كما لو أعار أرضاً للبناء. لكن في إعارة الأرض خصلة ثالثة» وهي تملك البناء بقيمته» 
وليس لمالك الجدار ذلك؛ لأن الأرض أصلء فجاز أن يستتيع البناء» والجدار تابع» فلا يستتبع. 
والثاني: ليس له إلا الأجرة» ولا يملك القلع أصلاً؛ لأن ضرر القلع يصل إلى ما هو خالص ملك 
المستعير؛ لأن الجذوع إذا رفعت أطرافهاء لم تستمسك على الجدار الباقي. والوجه الثاني: لا يملك 
الرجوع أصلاً. ولا يستفيد به القلع» ولا طلب الأجرة للمستقبل» وبه قطع العراقيون؛ لأن مثل هذه 
الإعارة» يراد بها التأبيدء فأشبه الإعارة لدفن ميتء فإنه لا ينبش ولا أجرة. فعلى هذاء لو رفع الجذوع 
صاحبهاء أو سقطت بنفسهاء لم يملك إعادتها بغير إذن جديد على الأصح. وكذا لو سقط الجدار فبناه 
مالكه بتلك الآلة؛ لأن الإذن إنما تناول مرة. فإن بناه بغير تلك الآلة. فلا خلاف أنه لا يعيد إلا بإذن 
جديد؛ لأنه جدار آخر. 

قلت: الخلاف في جواز الإعادة بلا إذن. فلو منعه المالك» لم يعد بلا خلاف» إذ لا ضررء كذا 
صرح به صاحب «التتمة»؛. وأشار القاضي أبو الطيب أو صرح بجريان الوجهين في جواز منعهء فقال في 
وجه: ليس له منعه؛ لأنه صار له حق لازمء هذا كله إذا وضع أولاً بإذن. فلو ملكا دارين» ورأيا 
خشباً على الجدارء ولا يعلم كيف وضعء فإذا سقط الحائط» فليس له منعهء من إعادة الجذوع بلا 
خلاف» كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحب «المهزب» و«الشامل» وآخرون؛ لأنا حكمنا بأنه 
وضع بحقء وشككنا في اجوز للرجوع. ولو أراد صاحب الحائط نقضهء فإن كان مستهدماًء جازء 
وحكم إعادة الجذوع ما سبق. وإن لم يكن مستهدماًء لم يمكن من نقضه قطعاً . والله أعلم. 

أما إذا رضي بعوضء فقد يكون على وجه البيع أو الإجارة» وسنتكلم فيهما إن شاء الله تعالى. 
ولو صالحه عنه على مالء لم يجز على قول الإجبار؛ لأن مَنْ ثبت له حقء لا يجوز أخذ عوض من 
عليهء وإن قلنا لاء جازء مخلاف الصلح عن الجناح؛ لأنه هواء مجرد. 

القسم الثاني: المشتركء والكلام فيه في ثلاثة أمور: 
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الأول: الانتفاع به فليس لأحد الشريكين أن يتد فيه وتداء أو يفتح فيه كوة» أو يترّب الكتاب 
بترابه بغير إذن شريكه» كسائر الأملاك المشتركةء لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع . 

ويستثنى من الانتفاع.ء ضربان: 

أحدهما: لو أراد أحدهما وضع الجذوع عليهء ففي إجبار شريكه» القولان» كالجار وأول. 

[والثاني:] ما لا تقع فيه المضايقة من الانتفاعات» فلكل واحد منهما الاستقلال به» كالاستناد 
وإسناد المتاع إليه» ويجوز في الجدار الخالص للجار مثلهء وهو كالاستضاءة بسراج الغيرء والاستظلال 
بجدارهء فإنه جائز. ولو منع أحدهما الآخر من الاستنادء فهل يمتنع؟ وجهان؛ لأنه عناد محض . 

قلت: أصحهما: لا بمتنع. والله أعلم. 

ومن الضرب الثاني ما إذا بنى في ملكه جداراً متصلاً بالجدار المشترك» بحيث لايقع ثقله عليه. 

الأمر الثاني: قسمتهء إما في كل الطول ونصف العرضء وإما في نصف الطول وكل العرض» 
وليس المراد بالطول: ارتفاعه عن الأرضء فإن ذلك سمكء. وإنما طول الجدار: امتداده من زاوية البيت 
إلى زاويته الأخرى مثلاً. والعرض: هو البعد الثالث» فإذا كان طوله عشرة أذرع» وعرضه ذراعاًء 
فقسمته في كل الطول ونصف العرض: أن يجعل لكل واحد نصف ذراع من العرض في طول عشرة 
أذرع. وقسمته بالعكس: أن يجعل لكل واحد خمسة أذرع طولاً في عرض ذراعء أو أي واحد من 
النوعين تراضيا عليه؛ جاز. لكن كيف يقسم؟ وجهان. أحدهما: يعلم بعلامة وخط يرسم. والثاني: 

يشق وينشر بالمنشار. وينطبق على هذا الثاني ما ذكره المراقيوت: أنهما لو طلبا من الحاكم القسمة بالنوع 
الأول» لم يجبهما؛ لأن شق الجدار في الطول إتلاف لهء وتضيبع» ولكنهما يباشرانها بأنفسهما إن شاءاء 
وهو كما لو هدماه؛ واقتسما النقض. وإن طلب أحدهها 0 وامتنع الآخرء نظرء إن طلب النوع 
الأول» لم يجب إليه على الصحيح لما فيه من الإضرار. 

وقيل: يجاب ويجبر الممتنع» لكن لا يقسم بالقرعة» بل يمخص كل واحد مما يليه. وإن طلب النوع 
الثاني» لم يجب إليه على الأصح. أما إذا انهدم الجدار وظهرت العرصة, أو كان بينهما عرصة جدار لم 
يبن عليهاء فطلب أحدهما قسمتها بالنوع الثاني» يجاب قطعاً. وإن طلبها بالنوع الأول فإن قلنا في 
الجدار: إن طالب مثل هذه القسمة يجاب. ويخص كل واحد بالشق الذي يليه بغير قرعة» فكذا هنا. 
وإن قلنا هناك: لا يجاب». فهنا وجهان. أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الإجابة. وإذا بنى الجدار 
وأراد تعريضه» زاد فيه من عرض بيته. 

الأمر الثالث: العمارة» فإذا هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه لاستهدامه. 
أو لغيرهء ففي «التهذيب» وغيره: أن النص إجبار الحادم على إعادته» وأن القياس: أنه يغرم نقضه ولا 
يجير على البناء؛ لأن الجدار ليس مثلياً . 

قلت: قد ذكر صاحب «التنبيه» وسائر العراقيين وطائفة من غيرهم» فيما إذا استهدم» فهدمه 
أحدهما بلا إذن» طريقين. أصحهما: القطع بإجباره على إعادة مثله. والثاني: فيه القولان السابقان في 
الإجبار ابتداءة» أحدهما عليه إعادة مثله» والثاني: لا شيىء. وقطع إمام الحرمين في أواخر باب «ثمرة 
الحائط يباع أصله؛ بأن من هدم حائط غيره عدواناًء يلزمه أرش ما نقصء ولا يلزمه بناؤه؛ لأنه ليس 
بمثلٍ ' والمذهب ما نص عليه. والله أعلم. 

ولو انهدم الجدار بنفسهء أو هدماه معاً لاستهدامه أو غيره» وامتنع أحدهما من العمارة» فقولان. 
القديم: إجباره عليها دفعاً للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل. والجديد: لا إجبارء كما لا 
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يجبر على زرع الأرض المشتركة؛ ولأن الممتنع يتضرر أيضاً بتكليفه العمارة. ويجري القولان في النهرء 
والقناة» والبثر المشتركة» إذا امتنع أحدهما من التنقية والعمارة. 

قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين» وهو من المهمات. 

والأظهر عند جمهور الأصحاب» هو جديد. ممن صرح بتصحيحه: المحاملي» والجرجاني» 
وصاحب «التنبيه» وغيرهم. وصحح صاحب «الشامل» القديم» وأفتى به الشاشي. وقال الغزالي في 
«الفنتاوى»: الأقيسء أن يجير. وقال: والاختيارء إن ظهر للقاضى أن امتناعه مضارة». أجبره. وإن كان 
لإعسارء أو غرض صحيحء أو شك فيه؛ لم يجبر. وهذا التفصيل الذي قاله؛ وإن كان أرجح من 
إطلاق القول بالإجبارء فالمختار الجاري على القواعد: أن لا إجبار مطلقاً. والله أعلم. 

ولو كان علو الدار لواحد؛ وسفلها لآخرء فانبدمت» فليس لصاحب السفل. إجبار صاحب 
العلو على معاونته في إعادة السفل وهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على إعادته ليبني عليه؟ فيه 
القولان. وقيل: القولان فيما إذا انهدم» أو هدماء فلا شرط. 1 

أما لو استهدم» فهدمه صاحب السفل بشرط الإعادة؛ فيجبر قطعاً. ويجري القولانء فيما إذا 
طلب أحدهها اتخاذ سترة بين سطحيهماء هل يجبر الآخر على مساعدته؟ 

قلت: قال أصحابنا: ويجريان فيما لو كان بينهما دولاب وتشعث واحتاج إلى إصلاحه. والله 
أعلم. 

فرع: إذا قلنا بالقديم» فأصر الممتنع» أنفق الحاكم عليه من ماله. فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه أو أذن الشريك في الإنفاق عليه» ليرجع على الممتنع. 

فلو استقل به الشريك. فلا رجوع على المذهب. وقيل: قولان. القذيم: نعم. والجديد: لا. 
وقيل : يرجع في القديم. وفي الجديد. قولان وقيل : إن لم يمكنه عند البناء مراجعة الحاكمء رجع» وإلاء 
فلا. ثم إذا بناهء إن كان بالآلة القديمة» فالجدار بينهما كما كان. والسفل في الصورة الأخرى لصاحبه 
كما كان وليس لصاحب العلو نقضه ولا منعه من الانتفاع بملكه. وإن بناه بآلة من عنده؛ فالمعاد 
ملكهء وله نقضه. فلو قال الشريك: لا تنقض وأغرم لك نصف القيمة» لم يجز له النقض؛ لأنا على 
هذا القول نجبر الممتنع على ابتداء العمارة» فالاستدامة أولى. 

فرع: إذا قلنا بالجديد. فأراد الطالب الانفراد بالعمارة» نظرء إن أرادها بالنقض المشترك» أو 
أراد صاحب العلو إعادة السفل بنقض صاحب الأسفل» أو بآلة مشتركة» فللآخر منعه. وإن أراد بثاءه 
بآلة من عندهء فله ذلك ليصل إلى حقه. ثم المعاد ملكهء يضع عليه ما شاءء وينقضه إذا شاء. فلو قال 
شريك الجدار: لا تنقض لأغرم لك نصف القيمة؛ أو قال صاحب السفل: لا تنقض لأغرم لك 
القيمة» لم يلزمه إجابته على هذا القول كابتداء العمارة. ولو قال صاحب السفل: انقض ما أعدته لأبنيه 
بآلة نفسي. فإن كان طالبه بالبناء» فامتنع» لم يجبرهء وإن لم يطالبه وقد بنى علوه؛ لم يجب. لكن له أن 
يتملك السفل بالقيمة» ذكره في«التهذيب»»: وإن لم يبن عليه العلو؛ أجيب صاحب السفل» ومق بى بآلة 
نفسهء فله منع صاحبه من الانتفاع بالمعادء بفتح كوة وغرز وتد ونحوهماء وليس له منع صاحب السفل 
من السكون على الصحيح؛ لأن العرصة ملكه. ولو أنفق على البثر والنهرء فليس له منع الشريك من 
الانتفاع بالماء لسقي الزرع وغيره» وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدّئين. ولو كان للممتنع 
على الجدار المنهدم جذوع. فأراد إعادتها بعد أن بناه الطالب بآلة نفسهء لزمه تمكينه» أو نقض ما أعاد 
ليبني معه الممتنع» ويعيد جذوعه. 
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فرع: لو تعاونا على إعادة الجدار المشترك بنقضهء بقي على ما كان. فلو شرطا زيادة لأحدهماء لم 
يصح على الصحيح. وني وجه: يصح.ء لتراضيهما. فلو انفرد أحدهما بالبناء بالنقض المشترك بإذن 
شريكهء بشرط أن يكون له الثلثان» جازء ويكون السدس الزائد في مقابلة عمله في نصيب الآخر» 
هكذا أطلقوه. واستدرك الإمام فقال: هذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال» لتكون 
الأجرة عتيدة . 

فأما إذا شرط السدس الزائد له بعد البناءء فلا يصح؛ لأن الأعيان لا تؤجل. ولو بناه أحدهما 
بآلة نفسه بإذن الآخرء بشرط أن يكون ثلثا الجدار له» فقد قابل ثلث الآلة المنلوكة لهء وعمله فيه 
بسدس العرصة البني عليها . 

وفي صحة هذه المعاملة قولان» لجمعها بيعاً وإجارة. وشرط صحتها: معرفة الآلات وصفة 
الجدارء ويعود النظر في شرط ثلث النقض في الحال» أو بعد البناء. 

فرع: إذا كان له حق إجراء ماء في ملك غيره» فانهدم» لم يجب على مستحق الأجراء مشاركته في 
العمارة؛ لأنها تتعلق بالآلات وهي لمالكها. وإن كان الانهدام بسبب الماءء فلا قار عليه أيضاً. قال 
الإمام: وفيه احتمال» لكن الظاهرء أن لا عمارة عليه؛ لأن الانهدام تولد من مستحق 

الفصل الثالث في السقف: فإذا كان السفل لرجلء» والعلو لرجل» 5008 السقف بين 
ملكيهما مشتركاً. وقد يكون لأحدهما. وحكم القسمين في الانتفاع» يخالف حكمهما في الجدارء فيجوز 
لصاحب العلوء الجلوس ووضع الأثقال عليه على العادة) ولصاحب السفل الاستكنان بهء وتعليق ما 
ليس له ثقل يتأثر به السقف. كالثوب ونحوه قطعاً. وفي غيره» أوجه. أحدها: لا يجوز أصلاً . والثاني: 
يجوز ما لا يحتاج إلى إثبات وتد في السقف. وأصحها: يجوز مطلقاً على العادة بلا فرق بين ما يحتاج إلى 
وتد وغيره. قال الشيخ أبو محمد: فإن قلنا: ليس له إثبات الوتد والتعليق فيه» فليس لصاحب العلو 
غرز الوتد في الوجه الذي يليه. وإن جوزناه له» ففي جوازه لضاحب العلو وجهان, لندور حاجته» 
بخلاف التعليق. ١‏ 

فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكهء قد يكون بغير عوضء. وهو الإعارة» وقد يكون 
بعوض. فمن صورهء أن يُكري أرضهء أو رأس جدارهء أو سقفه» مدة معلومة بأجرة معلومة» فيجوزءٍ 
وسبيله سبيل سائر الإجارات. ومنها أن يأذن فيه بصيغة البيع» ويبين الثمن» وهو صحيحء ٠‏ خلافاً 
للمزني كلله. ثم يتصور ذلك بعبارتين. إحداهما: أن يبيع سطح البيت أو علوه للبناء عليه بثمن معلوم. 
والثانية: أن يبيع حق البناء على ملكه. والأولى» هي عبارة الشافعي وُه وجماهير الأصحاب رحمهم الله. 
والثانية: عبارة الإمام» والغزالي» رحمهما الله تعالى. والأشبه: أن المراد منهما شيء واحد. ثم في حقيقة 
هذا العقدء أوجه. أحدها: أنه بيع وعلك المشتري به مواضع رؤوس الجذوع. والثاني: أنه إجارة. وإنما 
لم يشرط تقدير المدة؛ لأن العقد الوارد على المنفعة» تتبع فيه الحاجة. فإذا اقتضت التأبيد» أبدء 
0 وأصحهما : أنه ليس بيعاً ولا إجارة محضين» » بل فيه شبههماء 00 

. فإذا قلنا: ليس بيعاء فعقده بلفظ الإجارة» ولم يتعرض لمدة» انعقد أيضاً على الأصحء كما 

مد ؛ لأنه كما يوافق البيع في التأبيد» يوافقها في المنفعة. وإذا جرت هذه المعاملة» وبى 
المشتري عليه» لم يكن للبائع أن يكلفه النقض ليغرم له أرش النقض. ولو انبهدم الجدار أو السقف بعد 
بناء المشتري عليه وإعادة مالكهء فللمشتري إعادة البناء بتلك الآلات أو بمثلها. ولو انهدم قبل البناءء 
فللمشتري البناء عليه إذا أعاده. وهل يجبره على إعادته؟ فيه الخلاف السابق. ولو هدم صاحب السفل 
أو غيره السفل قبل بناء المشتري» فعلى الحادم قيمة حق البناء للمشتري؛ لأنه حال بينه وبين حقه. فلو 
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أعيد السفل» استرد الحادم القيمة لزوال الحيلولة. ولو كان الهدم بعد البناء» فالقياس أن يقال: إن قلنا: 
إن من هدم جدار غيره» يلزمه إعادته» لزمه إعادة السفل والعلو. وإن قلنا: يلزمه أرش النقصء» فعليه 
أرش نقص الآلات» وقيمة حق البناء للحيلولة. وبالجملة لا ينفسخ هذا العقد يعارض هدم وانهدام» 
لالتحاقه بالبيوع . 

فرع: سواء جرى الإذن في البناء بعوض أو بغيره» يجب بيان قدر الموضع المبني عليه طولاً 
وعرضاً. ويجب مع ذلك إن كان البناء على الجدار أو السطحء بيان مك البناء وطوله وعرضه» وكون 
الجدران منضدة أو خالية الأجواف» وكيفية السقف المحمول عليه؛ لأن الغرض يختلف بذلك. وني 
وجه: يكفي إطلاق ذكر البناءء ويحمل على ما يحتمله المبني عليهء ولا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه على 
الصحيح؛ لأن التعريف في كل شيء بحسبه. ولو كانت الآلات حاضرة»؛ أغنت مشاهدتها عن كل 
وصف. وإذا في البناء على أرضهء لم يجب ذكر مك البناء وكيفيته على الصحيح؛ لأن الأرض تحتمل كل . 

فرع: ادعى بيتاً في يد رجل» فأقرء وتصالحا على أن يبنى المقر على سطحهء جاز وقد أعاره المقر 
له سطح بيته للبناء. ولو تنازعا في سفله» واتفقا على كون العلو للمدعى عليه: فأقر له بما ادعى» 
وتصا حا على أن يبني المدعي على السطحء ويكون السفل للمدعى عليه؛ جازء وذلك بيع السفل بحق 
البناء على العلو. 

فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء ماء في أرض رجل» 
لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب. وحكي قول قديم: أنه يجيرء وهو شاذ. فإن 
أذن فيه بإجارة» أو إعارة» أوبيع » جاز. ثم في السطح لا بد من بيان الموضع الذي يجري عليه الماء؛ 
والسطوح التي ينحدر الماء إليه منها. ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته» وهذا عقد 
جوز للحاجة. وإذا أذن وبيّنء ثم بئى على سطحه ما بمنع الماء» فإن كان عارية» فهو رجوعء وإن كان 
عا أو إجارة» فللمشتري أو المستأجر نقب البناء وإجراء الماء فيه. وأما في الأرضء» فقال في 
«التهذيب»: لا حاجة في العارية إلى بيان؛ لأنه إذا شاء رجع» والأرض تحتمل ما تحتمل. وإن أجرء 
وجب بيان موضع الساقية وطوها وعرضها وعمقهاء وقدر المدة. قال في «الشامل»: ويشترط كون 
الساقية محفورة. وإذا استأجرء لا يملك الحفر. وإن باع» وجب بيان الطول والعرض. وفي العمق 
وجهانء بناءً على أن المشتري؛ ملك موضع المجرىء أم لا يملك إلا حق الإجراء؟ ومقتفضى كلام 
الأصحاب ترجيح الأول. هذا إذا كان لفظ البيع: بعتك مسيل الماء. فإن قال: حقٌّ مسيل الماء» فهو 
كبيع حق البناء» ويجيء في حقيقة العقد ما سبق في بيع حق البناء. وفي المواضع كلهاء ليس له دخول 
الأرض بغير إذن مالكهاء إلا أن يريد تنقية النهرء وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر. 

فرع: المأذون له في إجراء ماء المطرء ليس له إلقاء الثلج» ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل 
إليه» ولا أن يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه» بل لا يجوز أن يصالح على ترك الثلوج على سطحه ولا 
إجراء الغسالات على مال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه. وني الأول» ضرر ظاهر. وفي الثاني» جهالة. 
والمأذون له في إلقاء الثلج» ليس له إجراء الماء. 

فرع: تجوز المصالحة على قضاء الحاجة في حش غيره على مال» وكذا على جمع الزبل والقمامة في 
ملكهء وهي إجارة يراعى فيها شرائطهاء وكذا المصالحة على البيتوتة على سطح. فلو باع مستحق البيتوتة 
منزله» نابر للمشاري أل ويت دل بخلاف ما إذا باع مستحق إجراء الماء على غيره مدة [بقاء] داره» 
فإن المشتري يستحق الإجراء بقية المدة؛ لأن الإجراء من مرافق الدارء بمخلاف البيتوتة. 
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فرع: لو خرجت أغصان شجرة إلى هواء ملك جارهء فللجار مطالبته بإزالتها. فإن لم يفعل» فله 
تحويلها عن ملكه. فإن لم يمكنء فله قطعهاء ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي» وفيه وجه ضعيف. فلو 
صالحه على إبقائها بعرضء لم يصح إن لم يستند الغصن إلى شيء؛ لأنه اعتياض عن مجرد الهواء. وإن 
اند إل جدان عت كان بعد اناف عاق اوزة كان رطاء. فد لأنه ررين وله بنرك كدر عله 
وضرره. فقال طائفة من أصحابنا البصريين: يجوزء وما ينمى يكون تابعاً. والأول أصح. وانتشار 
العروق» كانتشار الأغصان. وكذلك ميل الجدار إلى هواء الجارء قاله الإصطخري. 

الباب الثالث في التنازع 

فيه مسائل: ١‏ 

الأولى : إذا ادعى على رجلين داراً في يدهماء فصدقه أحدهماء وكذبه الآخرء ثبت له النصف بإقرار 
المصدق. والقول قول المكذب. فلو صالح المدعي المقر على مال؛ و أراد المكذب أخذها بالشفعة» ففيه طريقان: 

أحدهماء قول الشيخ أبي حامد وجماعة: إن ملكاها في الظاهر بسببين تلفين» فله ذلك؛ لأنه لا 
تعلق لأحد الملكين بالآخر. وإن ملكا بسبب واحدء من إرثء أو شراءء فوجهان. أحدهما: المنع؛ 
لأنه زعم أن الدار ليست للمدعيء وأن الصلح باطل. وأصحهما: يأخذ؛ لأنا حكمنا في الظاهر بصحة 
الصلح. ولا يبعد انتقال ملك أحدهما فقط وإن ملكا بسبب. 

والطريق الثاني» قاله ابن الصباغ: إن اقتصر المكذب على قوله: لا شيء لك في يديء أو لا يلزمني 
تسليم شيء إليك. أخذ. وإن قال مع ذلك: وهذه الدار ورثناهاء ففيه الوجهان. وهذا الطريق» 
أقربء. مع أن قوله: ورثناهاء لا يقتضي بقاء نصيب الشريك في ملكهء بل يجوز انتقاله إلى المدعي. 
فالاختيار: أن يقطع بجواز الأخذء إلا أن يقول: إن الشريك مالك في الحال. 

قلت: هذا الذي اختاره» هو الصواب؛ وقد قطع به هكذا القاضي أبو الطيب في تعليقه. والله أعلم. 

المسألة الثانية: ادعى رجلان داراً في يد رجل» فأقر لأحدهها بنصفهاء نظرء إن 3 إدثاً وم 
يتعرضا لقبض» شارك صاحبه فيما أخذه؛ لأن التركة مشتركة» فالحاصل منها مشترا . وإن قالا: 
ورثناها وقبضناهاء ات لم يشاركه على الصحيح وقول الأكثرين. فإن ادعيا 0 بشراء أو 
غيره» فإن لم يقولا: اشترينا معاء فلا مشاركة. .وإن قالا: اشترينا معاء أو اعينا معاء وقيضنا معاء 
فوجهان. أصحهما: أنه كالإرث. والثاني: لا مشاركة. فلو لم يتعرضا لسبب الملك» فلا مشاركة قطعاً 
نص عليه في «المختصر». وحيث شركناه في هذه الصورء فصالح المصدق المدعى عليه على مال» فإن كان 
بإذن الشريك. صح.ء وإلاء فباطل في نصيب الشريك. وني نصيبه قولا تفريق الصفقة. وقيل: يصح في 
جميع المقرٌ به لتوافق المتعاقدين» وهو ضعيف. 

ولو ادعيا داراً في يده فأقر لأحدهما بجميعهاء فإن وجد من المقر له في الدعوى ما يتضمن إقراراً 
لصاحبهء بأن قال: هذه الدار بينناء ونحو ذلك» شاركه. وإن لم يوجدء بل اقتصر على دعوى النصف» 
نظرء إن قال بعد إقرار المدعى عليه بالكل: الجميع لي» سلم الجميع لهء ولا يلزم من ادعائه النصف أن 
لا يكون الباق لهء ولعله ادعى النصف, لكون البينة ما تساعده على غيره» أو يخاف الجحود الكلي. وإن 
قال: النصف الآخر لصاحبي» سلم لصاحبه. وإن لم يثبته لنفسهء ولا لرفيقهء فهل يترك في يد المدعى 
عليه. أم يحفظه القاضي» أم يسلم إلى رفيقه؟ فيه أوجهء أصحها: أولها 

الثالثة : تداعيا جداراً حائلاً بين ملكيهماء فله حالان: 

أحدهما: أن يكون متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر اتصالاً لا يمكن إحدائه بعد بنائه» فيرجح 
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جانبه. وصورته: أن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص» ونصف جداره الخاص 
في المتنازع فيهء ويظهر ذلك في الزوايا. وكذا لو كان لأحدهما عليه أزج لا يمكن إحداثه بعد بناء الجدار 
بتمامهء بأن أميل من مبدإ ارتفاعه عن الأرض قليلاً قليلاً. وإذا ترجح جانبه.» حلف وحكم له 
بالجدار» إلا أن تقوم بينة بخلافه» ولا يحصل الرجحان بوجود الترصيف المذكور في مواضع معدودة من 
طرف الجدارء لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لبئة ونحوهاء وإدراج أخرى. ولو كان الجدار المتنازع 
فيه مبنياً على خشبة طرفها في ملك أحدهماء وليس منها شيء في ملك الآخرء فالخشبة لمن طرفها في 
ملكهء والجدار المبني عليها تحت يده ظاهراًء قال الإمام: ولا يخلو من احتمال. 

الحال الثاني: أن يكون متصلاً ببنائهما جميعاً» أو منفصلاً عنهماء فهو في أيديهماء فإن أقام أحدهما 
بيئة» قضى له» وإلاء فيحلف كل واحد منهما للآخر. فإذا حلفاء أو نكلاء جعل الجدار بينهما بظاهر 
اليد. وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء قضي للحالف بالجميع. وهل يحلف كل واحد على النصف الذي 
يحصل لهء أم على الجميع لأنه ادعاه؟ وجهان. أصحهما: الأول. قال الشافعي ذَيه: ولا أنظر إلى من 
إليه الدواخل والخوارج» ولا أنصاف اللبن» ولا معاقد القّمُط معناه: لا أرجح بشيء منها. 

قال المفسرون لكلامه: المراد بالخوارج: الصورء والكتابة المتخذة في ظاهر الجدار. وبالدواخل: 
الطاقات, والمحاريب في باطن الجدار. وبأنصاف اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة» فتجعل . 
الأطراف الصحاح إلى جانب» ومواضع الكسر إلى جانب. ومعاقد القمط. تكون في الجدار المتخذ من 
قصب أو حصير ونحوهها . وأغلب ما ل ذلك. في الستر بين السطوح. فيشد محبال» أو خيوط. 
وربما جعل عليها خشبة معترضة؛» فيكون العقد من جانب» والوجه المستوي من جانب. ولو كان 
لأحدهما عليه جذوعء لم يرجح؛ لأنه لا يدل الملك. كما لو تنازعا داراً في يدهما ولأحدهما فيها متاع» 
فإذا حلفاء بقيت الجذوع مجالهاء لاحتمال أنهبا وضعت بحق. 

الرابعة : السقف المتوسط بين سفل أحدهما وعلو الآخرء كاجدار بين ملكيهماء فإذا تداعياه» فإن لم 
يكن إحدائه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو» جعل في يد 
صاحب السفل» لاتصاله ببنائه على سبيل الترصيف. وإن أمكن يكون السقف عالياً» فيئقب وسط الجدار» 
وتوضع روؤس الجذوع في الثقب» فيصير البيت بيتين» فهو في أيديهماء لاشتراكهما في الانتفاع به. 

الخامسة: علو الخان أو الدار لأحدهماء والسفل للآخرء وتنازعا في العرصة أو الدهليز. فإن كان 
المرق في الصدرء جعلت بينهما؛ لأن لكل واحد يداً» وتصرفاً بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما. 

قال الإمام: وكان لا يبعد أن يقال: ليس للعلو إلا الممرء وتجعل الرقبة للسفل. 0 
من الأصحاب. وإن كان المرق في الدهليز أو الوسط» فمن أول الباب إلى المرق» بينهماء وفيما وراءه؛ 
وجهان. أصحهما: لصاحب السفل» لانقطاع صاحب العلو عنهء واختصاص صاحب السفل يداً وتصرفاً . 
والثاني : بينهما؛ لأن صاحب العلو قد ينتفع به بوضع الأمتعة فيه» وطرح القمامة. وإن كان المرق خارجاء 
فلا تعلق لصاحب العلو بالعرصة حال. ولو تنازعا المرق وهو داخل» فإن كان منقولاً كالسلّم الذي يوضع 
ويرفع» فإن كان في بيت لصاحب السفل» فهو في يده؛ وإن كان ني غرفة لصاحب العلوء ففي يده. . وإن كان 
منصوباً في موضع المرق» فنقل ابن كج عن الأكثرين: أنه لصاحب العلوء لعود منفعته إليه. وعن ابن 
خيران: أنه لصاحب السفل كسائر المنقولات. وهذا هو الوجه. وإن كان المرق مثبتاً في موضعه» كالسلّم 
المسمّرء والأخشاب المعقودة» فلصاحب العلوء لعود نفعه إليه. وكذا إن كان مبنياً من لبن أو آجرٌ إذا لم يكن 
تحته شيء. فإن كان تحته بيت» فهو بينهما كسائر السقوف. وإن كان تحته موضع حب أو جرّة» فالأصح: أنه 
لصاحب العلو. والثاني: أنه كما لو كان تحته بيت. 


كملا كتاب الحوالة - شروط صحتها 


أصلها مجمع عليه. ومن أحيل على مليء استحب أن يحتال. ولا بد في وجودها من ستة أمور: 
محيل» ومحتال» ومحال عليه: ودين للمحتال على المحيل» ودين للمحيل على الخال عليه» ومراضاة 
بالحوالة بين المحيل وانحتال. 

يشترط في صحتها أمور: 50 ومنها ما يتعلق بالأشخاص الثلاثة. 
لا ا ا ا 0 ا لست كان ل عل ان 
وأقرضه ا محال عليه. إذ لو كانت معاوضة. لما جاز فيها التفرق قبل القبض إذا كانا ربويين. وأصحهما: أنها 
بيع» وهو المنصوص؛ لأنها تبديل مال بمال. وعلى هذاء وجهان. أحدهما: أنها بيع عين بعين» وإلاء 
فيبطل» » للنهي عن بيع دين بدين . والصحيح: أها , بيع دين بدين» واستثني هذا للحاجة. قال الإمام وشيخه 
رحمهما الله : حلاف فسان ارات ل ا الاستيفاء والاعتياض» والخلاف في أن أيبما أغلب؟ 

أما شروطها فثلاثة : 

الأول: الرضى» فلا تصح إلا برضى امحيل والمحتال. وأما المحال عليه» فإن كان عليه دين 
للمحيل» لم يعتبر رضاه على الأصح. وإن لم يكن ». لم يصح بغير رضاه قطعاً. وبإذنه وجهان. بناءً على 
أنها اعتياض أم استيفاءء إن قلنا: استيفاء» صحء وإلاء فلا. فإن صححناء فوجهان. أحدهما: يبرأ 
لمحيل بنفس الحوالة كسائر الحوالات. وأصحهما وبه قطع الأكثرون: لا يبرأء بل قبوله ضمان مجرد. 
فإن قلنا: لا تصح هذه الحوالةء فلا شيء على ا محال عليه. فإن تطوع وأداهء كان قضاءً لدين غيره. 
وإن قلنا: يصح.ء فهو كما لو ضمن.ء فيرجع على المحيل إن أدى بإذنه» وكذا بغير إذنه على الأصحء 
لجريان الحوالة بإذنه» وفي رجوعه قبل الأداء» وجهان بناءً على براءة المحيل. إن قلنا: يبرأء فنعم» وإلاء 
فلا. وإذا [طالبه] المحتال بالأداء» فله مطالبة ا محيل بتخليصه. وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ وجهان» 
كالوجهين في مطالبة الضامن. ولو أبرأ المحتال» لم يرجع على المحيل بشيء. ولو قبضه امختال ثم وهبه له 
ففي الرجوع وجهان. 

قلت: أصحهما: الرجوع. والله أعلم. 

ولو ضمن عنه ضامن» لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال منه. أو من ضامنه. ولو أحال 
المحتال على غيره» نظرء إن أحاله على من عليه دين» رجع على محيله بنفس الحوالة» لحصول الأداء بها. 
وإن أحال على من لا دين عليه» لم يرجع [ما لم يرجع] عليه الذي أحال عليه. 

فرع: قد ذكرنا أن الرضى شرط. والمراد به: الإيجاب والقبول. ولو قال المحتال: أحلني. فقال: 
أحلتك» ففيه الخلاف السابق في تلاق البع+ وقيل : ينعقد هنا قطعاً؛ لأن مبناها على الرفق والمسامحة. 

الشرط الثاني: أن يكون ديئاً لازماًء أو مصيره إلى اللزوم. والدين» ضربان: لازم» وغيره. 

أما غيره» ففيه مسائل: 

إحداها: الثمن في مدة الخيار» تصح الحوالة به وعليه» على الأصح. فإن منعناء ففي انقطاع 
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الخيار به» وجهان. وإن جوزناء فقطع الإمام والغزالي: بأنه لا يبطل الخيار. فلو اتفق فسخ البيع» 
بطلت الحوالة؛ لأنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم. فإذا لم يفضء لم تصح. ومنقول الشيخ أبي 
علي واختياره» بطلان الخيار؛ لأن مقتضى الحوالة اللزوم. فلو بقي الخيار» مات مقتضاهاء فإن أبطلناء 
فأحال البائع المشتري على ثالث» بطل خيارهماء لتراضيهما. وإذا أحال البائع رجلاً على المشتري» لا 
يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى. 

وأما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار» وقبل قبض المبيع» فالمذهب الذي عليه الجمهور: القطع 
بجوازها. وللمسعودي إشارة إلى منعهاء لكونه غير مستقر. وقد اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط 
استقرار ما يحال به وعليه. 

المسألة الثانية : إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم؛ لم يصح على الأصح. وقال الحليمي: يصح. ولو 
أحال المكاتب سيده بالنجوم؛ صح على الأصح.ء وبه قطع الأكثرون. ولو كان للسيد عليه دين معاملة» 
فأحال عليه بني على أنه لو عبّز نفسه. هل يسقط ذلك الدين؟ إن قلنا: لاء صحتء وإلاء فلا. 

قلت: الأصح: الصحة» وبه قطع صاحب «الشامل». والله أعلم. 

الثالثة: مال الجعالة. القياس أن يجىء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به» وفي 
ضمانه. وقطع المتولي مجوازها به وعليه بعد العمل؛ ومنعها قبله. 

قلت: قطع الماوردي بالمنع مطلقاً . والله أعلم. 

قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعي» جاز إن قلنا: هي استيفاء. وإن قلنا: اعتياض» 
فلاء لامتناع أخذ العوض عن الزكاة. ١‏ 1 

الضرب الثاني: الدين اللازم» فتجوز الحوالة به وعليه» سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب» أو 
اختلفاء بأن كان أحدهما ثناً. والآخر أجرة» أو قرضاًء أو بدل متلف. 

قلت: أطلق الإمام الرافعي» أن الدين اللازم» تصح الحوالة به وعليه» واقتدى في ذلك بالغزالي؛ 
وليس كذلك؛ فإن دين السلم لازم» ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح» وبه قطع الأكثرون. 
وحكي وجه في«الحاوي» و «التتمة» وغيرهما: أنه يجوز بناءً على أنبا استيفاء» وسبقت هذه المسألة في باب 
حكم المبيع قبل القبض. فكان ينبغي أن يقول: الدين المستقرء ليخرج هذا. والله أعلم. 

فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه» فسواء كان مثلياً كالأثئمان والحبوب» أو متقوّماً كالئياب 
والعبيد. وفي وجه: يشترط كونه مثلياً . ولا خلاف أنه يشترط العلم بقدر ما يحال به وعليه» ويصفتهماء 
إلا إذا أحال بإبل الدية أو عليهاء وصححنا الحوالة في المنقولات» فوجهانء أو قولانء بناءً على جواز 
المصالحة والاعتياض عنها. والأصح: المنع» للجهل بصفتها . 

الشرط الثالث: اتفاق الدينين» فيشترط اتفاقهما جنساًء وقدراً»ء وحلولاً» وتأجيلاً» وصحة» 
وتكسراًء وجودة؛ ورداءة وفي وجه: تجوز الحوالة بالقليل على الكثير» وبالصحيح على المكسرء وبالجيد 
على الرديء» وبالمؤجل على الخال وبالأبعد أجلاً على الأقرب» وكأنه تبرع بالزيادة. والصحيح: المنع. 
قال المتولي: ومعنى قولنا: هذه الحوالة غير صحيحة عند الاختلاف» أن الحق لا يتحول من الدراهم إلى 
الدنانير مثلآ» لكنها لو جرت فهي حوالة على من لا دين عليه وسبق حكمها . 

فصل: الحوالة إذا جرت بشروطهاء برىء الحيل من دين امحتال» وتحوّل الحق إلى ذمة المحال عليه» 
وبرىء المحال عليه من دين ا لمحيل . حى لو أفلس المحال عليه ومات» أو لم يمتء أو جحد وحلف» 0 
يكن للمحتال الرجوع إلى المخيل» كما لو أخذ عوضاً عن الدين ثم تلف في يده. فلو شرط في الحوالة 
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الرجوع بتقدير الإفلاس» أو الجحود»ء فهل تصح الحوالة والشرطء أم الحوالة فقط؟ أم لا يصحان؟ فيه 
أوجهء هذا إذا طرأ الإفلاس. فلو كان مفلساً حال الحوالة» فالصحيح المنصوص الذي عليه جمهور 
الأصجاب: أنه لا خيار للمحتال» سواء شرط يساره؛ أم أطلق. وني وجه: يثبت خياره في الحالين» 
وني وجه: يثبت إن شرط فقط. واختار الغزالي» الثبوت مطلقاًء وهو خلاف لهي 


فرع: صالح مع أجنبي عن دين على عين» ثم جحده الأجنبي وحلف, ففي عوده إلى من كان عليه 
الدينء وجهان. قال القاضي حسين: نعم. وأبو عاصم: ل 

قلت: الأصح: قول القاضي. والله أعلم. 

فرع: خرج المحال عليه عبداً. فإن كان لأجنبي» وللمحيل دين في ذمته» صحت الحوالة» كما لو 
أحال على معسرء ويتبعه امحتال بعد العتق. وهل له الرجوع على المحيل؟ فيه خلاف مرتب على ما إذا 
بان معسراًء وأولى بالرجوع. وإن كان عبداً للمحيل» فإن كان له في ذمته دين» بأن ثبت قبل ملكهء 
وقلنا: لا يسقطء فهو كما لو كان لأجنبي. وإن لم يكن له في ذمته دين» فهي حوالة على من لا دين 
عليه . فإن صححناها وجعلتاها ضماناً فهو ضمان العبد عن سيده بإذنه» وسيأتي بيانه في كتاب 
الضمان إن شاء الله تعالى. ولا يخفى حكمه لو كان لأجنبي ولم يكن للمحيل عليه دين. 

فصل: إذا اشترى عبداً بمائة» وأحال البائع بالثمن على رجل» ثم علم بالعبد عيباً قدياًء فرده بالعيب أو 
الإقالة» أو التحالف. أو غيرهاء ففي بطلان الحوالة» ثلاثة طرق. أحدها : البطلان. والثاني: لا. والثالث: 
على قولين. أظهرهما : البطلان» وهما مبنيان على أنها استيفاءء أم بيع؟ إن قلنا: استيفاء بطلت» وإلاء فلا . 

قلت: المذهب: البطلان» وصححه في «اللحرر». والله أعلم. 

وسواء كان الرد بالعيب بعد قبض المبيع» » أو قبله؛ على المذهبء وبه قطع الجمهور. وقيل: إنما 
الخلاف إذا كان بعده. فإن رد قبله» بطلت قطعاًء لعدم تأكدها. وسواء كان الرد بعد قبض الحتال مال 
الحوالة أم قبله على الأصح. وهو اختيار الأكثرين. وقال العراقيون والشيخ أبو علي: إن كان بعدهء لم 
تبطل قطعاء وإنما الخلاف قبله. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن» فقيل: 00 
والمذهب: أنها لا تبطل قطعاًء وبه قطع الجمهورء سواء قبض امحتال مال الحوالة» من المشتري» أم لا 
والفرق» أن هنا تعلق الحق بثالثء» فإذا القولان مخحصوصان بالصورة الأولى» فنفرع عليهما ٠‏ فإن 1 
نبطلهاء لم يطالب المشتري الحال عليه بحال» بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قبض مال الحوالة» ولا 
يتعين حقه في ما أخذء بل له إبداله. وإن لم يقبضهء فله قبضه. وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه 
لكون الحوالة كالمقبوضء أم لاء لعدم حقيقة القبض؟ وجهان. أصحهما: الثاني. فعلى هذا له مطالبته 
بتحصيل القبض ليرجع عليه. وفي وجه: لا ملك تطالته التحصيل أيفاً4 وهو قناة شيف وأما إذا 
أبطلنا الحوالة» فإن كان قبض من امحال عليهء فليس له رده عليه؛ لأن قبضه بإذن المشتري. «قلو رده م 
يسقط عنه مطالبة المشتري» بل يلزمه الرد على المشتري» ويتعين حقه فيما قبضه. فإن كان تالفاء لزمه 
بدلهء وإن لم يكن قبضهء فليس له قبضه؛ لأنه عاد إلى ملك المشتري كما كان فلو خالف وقبضء» لم يقع 
عنه وفي وقوعه عن المشتري» وجهان. أحدهما: يقع» لبقاء الإذن. وأصحهما: لاء لعدم الحوالة 
والوكالة؛ ولأنه إنما يقبض لنفسه. ولم يبق له حقء بمخلاف ما إذا فسدت الشركة والوكالة» فإن التصرف 
يصحء لبقاء الإذنء لكن التصرف يقع للموكل. أما صورة إحالة البائع على المشتري» إذا قلنا بالمذهب: 
إنها لا تبطلء» فإن كان المحتال قبض من المشتري» رجع المشتري على البائع» وإن لم يقبضء فهل 
للمشتري الرجوع في الحال» أم لا يرجع إلا بعد القبض؟ فيه الوجهان السابقان. 
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فرع: قال ابن الحداد: إذا أحاًا بصداقهاء ثم طلقها قبل الدخولء لم تبطل الحوالة» وللزوج 
مطالبتها بنصف المهر. قال مَن شرح كتابه: المسألة تترتب على ما إذا أحال المشتري البائع. فإن لم تبطل 
هناك» فهنا أولى» وإلا ففى بطلانما في نصف الصداقء. وجهان. والفرق أن الطلاق سبب حادثء لا 
يستند إلى ما تقدمء بخلاف الفسخ؛ ولأن الصداق أثبت من غيره. ولو أحاها ثم انفسخ النكاح برديّاء 
أو بفسخ أحدهما بعيبء لم تبطل الحوالة على الأصح أيضاًء ويرجع الزوج عليها في صورة الطلاق 
بنصف الصداق» وبجميعه في الردة والفسخ. وإذا قلنا بالبطلان» فليس له مطالبة المحال عليه» ويطالب 
الزوج بالنصف في الطلاق. 

فرع: باع عبداً وأحال بثمنه على المشتري» ثم تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل. فإن وافقهما 
المحتال» أو قامت بينة بحريته؛ بطلت الحوالة» لبطلان البيع» فيرد المحتال ما أخذه على المشتري» ويبقى 
حقه كما كانء وهله البينة يقيمها العبدء أو يشهدون جسبة. ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما 
كذياها بدخوهما في البيع . وإن كذبهما المحتال» ولا بينة» فلهما تحليفه على نفي العلمء [فإن] حلف» 
بقيت الحوالة في حقهء وله أخذ المال من المشتري. 

وهل يرجع المشتري على البائع لأنه قضى دينه بإذنه؟ أم لا؛ لأنه يقول: ظلمني امحتال بما أخذ» 
والمظلوم لا يطالب غير ظالمه؟ قال في «التهذيب» بالثاني. وقال الشيخ أبو حامدء وابن كج.ء وأبو علي 
بالأول. فعلى هذاء يرجع إذا دفع المال إلى المحتال. وفي رجوعه قبلهء الوجهان السابقان. وإن نكل 
امحتال» حلف المشتري. ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرارء بطلت الحوالة. وإن جعلناها كالبينة» فهو 
كما لو حلف؛ لأنه ليس للمشتري إقامة البينة. ثم ما ذكرناه في إقرار المحتال وقيام البينة» من بطلان 
الحوالة. مفروض فيما إذا وقع التعرضء لكون الحوالة بالثمن. فإن لم تقع» وزعم البائع أن الحوالة 
عليه بدين آخر له على المشتري. فإن أنكر المشتري أصل الدين» فالقول قوله مع يمينه. وإن صدقه وأنكر 
الحوالة به» فإن لم نعتبر رضى ا محال عليه فلا عبرة بإنكاره. وإن اعتبرناه» فهل القول قول مدعي صحة 
الحوالة» أو فسادها؟ فيه الخلاف في نظائرها. 

فصل: إذا كان لزيد عليك مائة» ولك على عمرو مائة» فوجد زيد منك ما يجوز له قبض مالك 
على عمروء فله صورتان: : 

إحداهما: أن تقول لزيد: وكلتك لتقبضه لي» وقال: بل أحلتني عليهء فينظرء إن اختلفتما في 
أصل اللفظ. فزعمتٌ الوكالة بلفظهاء وزعم زيد الحوالة بلفظهاء فالقول قولك مع يمينك عملاً 
بالأصل. وإن اتفقتما على جريان لفظ الحوالة» وزعمتٌ أنك أردت به تسليطه بالوكالة» فوجهان. 
أصحهما : القول قولك. وبه قال أكثر الأصحاب. وقال ابن سريج: القول قول زيد مع بمينه. وقطع به 
القاضي حسين. قال الأئمة: وموضع الوجهين أن يكون اللفظ الجاري بينكما: أحلتك بمائة على عمرو. 
فأما إذا قلت بالمائة التي لك عل على عمروء فهذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة» فالقول قول زيد قطعاً. 
فإن قلنا: القول قول زيدء فحلفء ثبتت الحوالة وبرئتٌ. وإن قلنا: القول قولك في الصورة الأولى أو 
الثانية على الأصح. فحلفت. نظرء هل قبض زيد من عمروء أم لا؟ فإن قبض» برئت ذمة عمروء 
لدفعه إلى وكيل أو محتال. وني وجه: لا يبرأ في صورة اتفاقكما على لفظ الحوالة. والصحيح: الأول. 
ثم ينظرء فإن كان المقبوض باقياً» لزمه تسليمه إليك. وهل له مطالبتك بحقه؟ وجهان. أحدهما: لاء 
لاعترافه بيراءتك بدعوى ال حوالة. وأصحهما: نعم؛ لأنه إن كان وكيلاًء فظاهر. وإن كان محتالاً» فقد 
استرجعت منه ظلماًء فلا يضيع حقهء والوجهان. في الرجوع ظاهراً. فأما بينه وبين الله تعالى» فإنه إذا 
لى يصل إلى حقه عندكء فله إمساك المأخوذ؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مالك وأنت ظالمه. وإن كان 
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المقبوض تالفاًء فقد قطع الأكثرونء بأنه لا يضمن إذا لم يكن التلف بتفريط؛ لأنه وكيل لازعيك» 


والوكيل أمين, وليس له مطالبتك؛ لأنه استوق بزعمه . . وقال ف «التهذيب»: يضمن ؟ لأنه 5 ثبتت وكالته. 
والوكيل» إذا أخذ المال لنفسه» ضمن . . أما إذا لم يقبض زيد من عمروء ليس له لقي بعد حلفك؛ 
لأن الحوالة اندفعت وصار معزولاً عن الوكالة بإنكاره: ولك مطالبة عمرو بحقك. وهل لزيد مطالبتك 


بحقه؟ فيه الوجهان فيما إذا قبض وسلم إليك» قال صاحب(البيان»: ينبغي أن لا يطالبك هنا قطعاء 
لاعترافه بأن حقه على عمروء. وأن ما قبضته أنت من عمرو» ليس حقاً له مبخلاف ما إذا قبضء» فإن 
حقه تعين في المقبوض» فإذا أخذتهء أخذت ماله. 

الصورة الثانية: أن تقول لزيد: أحلتك على عمروء فيقول: بل وكلتني بقبض ما عليه؛ وحقي 
باق . ويظهر تصوير هذا الخلاف عند إفلاس عمرو. فينظرء إن اختلفتما في أصل اللفظء. فالقول قول 
زيد مع بمينه. وإن اتفقتما على لفظ ال حوالة» الب اال ا 
سبق. فعلى قول ابن سريجء القول قولكء. مع اليمين» وعلى قول الأكثرين» القول قول زيد 
فإن قلنا: قولك» فحلفت» برئت من دين زيد» ولزيد مطالبة عمرو» إما بالوكالة» وإما بالحوالة» 0 
يأخذه يكون له؛ لأنك تقول: إنه حقهء وعلى زعمه هو لك. وحقه عليك» فيأخذه بحقه . وحيث قلنا: 
القول قول زيدء فحلف». فإن لم يكن قبض المال من عمروء فليس له قبضه؛ لأن قولك: ما وكلتك» 
يتضمن عزله إن كان وكيلاًء وله مطالبتك بحقه. وهل لك الرجوع إلى عمرو؟ وجهان؛ لأنك اعترفت 
بتحول ما عليه إلى زيد. ووجه الرجوع وهو اختيار ابن كج» أن زيداً إن كان وكيلاً فلم يقبض» فبقي 
حقك. وإن كان محتالأء فقد ظلمك بأخذه منك» وما على عمرو حقه» فلك أخذه عوضاً عما ظلمك 
به. وإن قبض المال من عمروء فقد برئت ت ذمة عمرو. ثم إن كان المقبوض باقياًء فقد حكى الغزالي 
وجهين. أحدهما: يطالبك محقه ويرد المقبوض عليك. والثاني هو الصحيح: أنه يملكه الآن وإن لم يملكه 
عند القبض؛ لأنه من جنس حقهء وصاحبه يزعم أنه ملكه. ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محققء بل له 
أن يرده ويطالب ببدل حقهء وله أن يأخذه بحقه. وإن تلف بتفريطء فلك عليه الضمانء وله عليك 
حقه. وربما يقع التقاص. وإن لم يكن منه تفريط» فلا ضمان؛ لأنه وكيل أمين. وفي وجه ضعيف: 
يضمن؛ لأن الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره» الضمانء» ولا يلزم من تصديقه في نفي 
الحوالة ليبقى حقهء» تصديقه في إثبات الوكالة» ليسقط عنه الضمان. 

فصل في مسائل منثورة: الأولى: لو أحلت زيداً على عمروء ثم أحال عمرو زيداً على بكر ثم م 
أحاله بكر على آخرء جازء وقد تعدد المحال عليهم دون امحتال. ولو أحلت زيداً على عمرو» ان 
زيد بكراً على عمروء ثم أحال بكر آخر على عمروء جاز التعدد هنا في المحتالين دون اال عليه. ولو 
أحلت زيداً على عمروء ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين» فأحال زيداً عليك» جاز. 

الثانية: لك على رجلين مائة» على كل واحد خمسونء وكل واحد ضامن عن صاحبهء فأحالك 
أحدههما بالمائة على إنسان» برئا جميعاً. وإن أحلت على أحدهما بالمائة» برىء الثاني؛ لأن الحوالة 
كالقبض. وإن أحلت عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خحمسين: جازء ويبرأ كل واحد عما 
ضمن. وإن أحلت عليهما على أن يأخذ المائة من أيبما شاءء فعن ابن سريج: في صحته وجهان. وجه 
المنع: أنه لم يكن له إلا مطالبة واحدة؛ فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة. 

الثالئة: لك على رجل مالء فطالبته» فقال: أحلت فلاناً علي وفلان غائب» فأنكرت» فالقول 
قولك مع ينك . فلو أقام بينة» سمعت وسقطت مطالبتك له. وهل تثبت به الحوالة في حق الغائب حق 
لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم؟ وجهان. 


كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه الا 


هو صحيح بالإجماعء وفيه بابان: 
[الباب] الأول في أركانه 

وهي خمسة: 

الأول: المضمون عنه. ولا يشترط رضاه بالاتفاق؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز فضمانه أولى» 
وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقاً سواء خلف وفاءً أم لا. ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح. 

قلت: وسواء كان المضمون عنه حراًء أم عبداًء أم معسراً. والله أعلم. 

الركن الثاني : المضمون له؛ ويشترط معرفته على الأصح. وعلى هذا لا يشترط رضاه على الأصح 
وقول الأكثرين» فإن شرطناه. لم يشترط قبوله لفظاً على الأصحء فإن شرطناهء فليكن بينه وبين الضمان 
ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود. وإن لم نشترطهء جاز أن يتقدم الرضى على الضمان. فإن تأخر 
عنهء فهو إجازة إن جوزنا وقف العقودء قاله الإمامء وفرع على قولنا: لا يشترط رضاهء فقال: إذا 
ضمن بغير رضاهء نظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه؛ فالمضمون له بالخيارء إن شاء طلب الضامن» 
وإن شاء تركه. وإن ضمن بإذنه» فحيث قلنا: يرجع الضامن على المضمون عنه» يجير المضمون له على 
قبوله؛ لأن ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه. وإن قلنا: لا يرجع. فهو كما لو قال لغيره: أدٌ ديني 
وم يشترط الرجوعء وقلنا: لا يرجع . وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول؟ وجهان بناءً 
على أن المؤدى يقع فداءًء أم موهوبا لمن عليه الدين؟ إن قلنا بالثاني» لم يكن له الامتناع» وهو الأشهرء 
فحصل في معرفة المضمون عنه؛ وله أوجه. أصحها: يشترط معرفة المضمون له فقط. والثاني: يشترط 
معرفتهما. والثالث: لا. ورابع حكاه الإمام: يشترط معرفة المضمون عنه فقطء وهو غريب ضعيف. 

قلت: وإذا شرطنا قبول المضمون لهء فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبولهء قاله في 
«الحاوي»؛ لأنه لم يتم الضمان؛ فأشبه البيع. والله أعلم. 

الركن الثالث : الضامن. وشرطه: صح العبارة» وأهلية التبرع. 

أما صحة العبارة» فيخرج عنه الصغيرء وامجنون» والمبرسم الذي يهذيء. فلا يصح ضماءهم. ولو 
ضمن إنسان ثم قال: كنت صبيا يوم الضمانء, وكان محتملاء قبل قوله مع بمينه. وكذا لو قال: كنت 
مجنوناً وقد عرف له الجنون سابق. أو أقام به بينة» وإلا فالقول قول المضمون له مع يمينه. وفي ضمان 
السكران؛ الخلاف المذكور في تصرفاته. 

قلت: هذا في السكران بمعصية. فأما السكران بمباح» فكامجنون. والله أعلم. 

وأما الأخرس». فإن لم يكن له إشارة مفهومة, ولا كتابة» لم نعرف أنه ضمن حتى نصحح أو 
نبطل» وإن كانت له إشارة مفهومة؛ صح ضمانه بها كبيعه وسائر تصرفاته. وفي وجه: لا يصح ضمانه. 
إذ لا ضرورة إليه» بخلاف سائر التصرفات. ولو ضمن بالكتابة» فوجهان؛ سواء أحسن الإشارة» أم 
لا. أصحهما: الصحة» وذلك عند القرينة المشعرة» ويجري الوجهان في الناطق وفي. سائر التصرفات. 


؟الا كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه 


وأما أهلية التبرع» فلا يصح ضمان المحجور عليه لسفه وإن أذن الولي؛ لأنه تبرع» وتبرعه لا 
يصح بإذن الولي. كذا قال الإمام» والغزالي: إن الضمان تبرع» وإنما يظهر هذا حيث لا رجوع. وأما 
حيث ثبت الرجوع» فهو قرض محض . ويدل عليه نص الشافعي رضي الله عنه: أنه لو ضمن في مرض 
موته بغير إذن المضمون عنه» حسب من ثلثه. وإن ضمن بإذنه» فمن رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع 
على الأصيل» وهو وإن لم يكن تبرعاً فلا يصح من السفيه كالبيع وسائر التصرفات المالية. فإن أذن فيه 
الوليء فليكن كما لو في البيع . 

قلت: الذي قاله الإمام» هو الصواب. وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه من غير فرق 
بين الإذن وعدمه. وقول الرافعي: إنه ليس تبرعاً. فاسدء فإنه لو سلم أنه كالقرضء كان القرض 
تبرعاً. وقوله: إذا أذن الولي» كان كالبيع» يعني فيجري فيه الوجهان؛ فاسد أيضاًء فإن البيع» إنما صح 
على وجه؛ لأنه لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة؛ والضمان غرر كله بلا مصلحة. وأما ضمان 
المريض» فقال صاحب «الحاوي»: هو معتبر من الثلث؛ لأنه تبرع. فإن كان عليه دين مستغرق» 
فالضمان باطل. وإن خرج بعضه من الثلث» صح فيه. فلو ضمن في مرضهء ثم أقر بدين مستغرق» قدم 
الدين ولا يؤثر تأخّر الإقرار به. والله أعلم. 

وأما المحجور عليه لفلس» فضمانه كشرائه. 

فرع: ضمان المرأة صحيح. مزوجةً كانت أو غيرهاء ولا حاجة إلى إذن الزوج كسائر تصرفاتها. 

فرع: في ضمان العبد بغير إذن سيده مأذوناً كان أو غيره» وجهان. أحدهما: صحيح يتبع به إذا 
عتق» إذ لا ضرر على سيده» كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد. وأصحهما: لا يصح. وإن ضمن 
بإذن سيده» صح. ثم إن قال: اقضه مما تكسبهء أو قال للمأذون: اقضه مما في يدك» قضى منه. وإن 
عين مالاً وأمر بالقضاء منهء فكمثل. وإن اقتصر على الإذن في الضمانء فإن لم يكن مأذوناً» ففيه 
أوجهء أصحها: يتعلق بما يكسبه بعد الإذن كالمهر. والثاني: يكون في ذمته إلى أن يعتق لأنه أذن في 
الالتزام دون الأداء. والثالث يتعلق برقبته. وإن كان مأذوناً له في التجارة» فهل يتعلق بذمته أم بما 
يكسبه بعد؟ أم به وبما في يده من الربح الحاصل؟ أم بهما وبرأس المال؟ فيه أوجه؛ أصحها: آخرها. 
وحيث قلنا: يؤدي مما في يدهء فلو كان عليه ديون» ففيه أوجه عن ابن سريج» أحدها: يشارك 
المضمون له الغرماء» كسائر الديون. والثاني: لا يتعلق الضمان بما في يده أصلاً؛ لأنه كالمرهون بحقوق 
الغرماء. والثالث: يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين. 

قلت: أصحها: الثالث. والله أعلم. 

وهذا إذا لم يحجر القاضي عليه. فإن حجر باستدعاء الغرماء؛ لم يتعلق الضمان بما ني يده قطعاً . وأم الولد 
والمدبر» كالقن في الضمان» وكذا من بعضه حر إن لم يكن بينه وبين سيده مهاياة» أو كانت وضمن في نوبة 
السيد. فإن ضمن في نوبته» صح قطعاً . ويجوزإن ضمن في نوبته» أن يخرج على الخلاف في المؤن والأكساب 
النادرة» هل تدخل في المهاياة؟ والمكاتب بلا إذن» كالقن» وبالإذن» قالوا: هو على القولين في تبرعاته . 

فرع: ضمن عبد بإذن سيده» وأدى في حال رقهء فحق الرجوع لسيده. وإن أدى بعد عتقه؛ 
فالرجوع للعبد على الأصح. ولو ضمن العبد لسيده عن أجنبي؛ لم يصح لأنه يؤدي من كسبه وهو 
لسيده؛ ولو ضمن لأجنبي عن سيده» فإن لم يأذن السيدء فهو كما لو ضمن عن أجنبي. وإن أذن» 
صح . ثم إن أدى قبل عتقه» فلا رجوعء وبعذده» وجهان بناءً على ما لو أجره ثم أعتقه في المدة. هل 
يرجع بأجرة المثل للا بقي؟ 


كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه يدف 


قلت: لو ثبت على عبد دين بالمعاملة فضمنه سيدهء صح كالأجنبي. ولو ضمن السيد لعبده ديناً 
على أجنبي» فإن لم يكن على العبد دين من التجارة» فالضمان باطل. وإلا فوجهانء قاله في «الحاوي». 
والله أعلم. 

الركن الرابع: الحق المضمونء وشرطه ثلاث صفات: كونه ثابتاء لازماء معلوماً. 

الصفة الأولى: الثبوت» وفيها مسائل: 

إحداها: إذا ضمن مالم يجب. وسيجب بقرض أو بيع» وشبههماء فطريقان. أحدهما: القطع 
بالبطلان؛ لأنها وثيقة» فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة. وأشهرهما على قولين. الجديدء البطلان. 
والقديم» الصحة؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه. ونقل الإمام؛ فروعاً على القديم. أحدها: إذا قال: 
ضمنت لك تمن ما تبيع فلاناًء فباع شيئاً بعد شىء: كان ضامناً للجميع؛ لأن «ما» من أدوات الشرطء 
فتقتضي التعميمء بخلاف ما إذا قال: إذا بعت فلاناًء فأنا ضامن, لا يكون ضامناً إلا تمن ما باعه 
أولاً؛ لأن «إذاء ليست من أدوات الشرط. والثاني: إن شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين» فهنا 
أولى. وإلاء فوجهان. وكذا معرفة المضمون عنه. والثالث: لا يطالب الضامن ما لم يجب الدين على 
الأصيل» وليس له الرجوع بعد لزومه. وأما قبله. فعن ابن سريجء أن له الرجوع. وقال غيره: لا؛ 
لأن وضعه على اللزوم. وأما إذا قلنا بالجديدء فقال: أقرض فلاناً كذا وعلي ضمانه» فأقرضهء 
فالصحيح ١‏ أنه لا يجررء) وجوزه ابن سريج . 

المسألة الثانية: ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة؛ صحيح سواء كانت نفقة الموسرين أو المعسرين. 
وكذا ضمان الأدْم» ونفقة الخادم» وسائر المؤن. ولو ضمن نفقة اليوم؛ فكمثل؛ لأنها تجب بطلوع 
الفجر. وفي ضمان نفقة الغد والشهر المستقبل» قولان بناءً على أن النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين؟ إن 
قلنا بالأول وهو القديم. صحء وإن قلنا بالثاني» وهوالجديد الأظهرء فلاء هكذا نقله عامة 
الأصحاب. وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع قولنا: ضمان مالم يجب باطل؛ لأن سبب وجوب 
النفقة ناجز وهو النكاح. فإن جوزنا ضمن نفقة المستقبل» فله شرطان: 

أحدهها: أن يقدر مدة. فإن أطلقء لم يصح فيما بعد الغدء وفيه وجهان كما لو قال أجرتك كل 
شهر بدرهم» هل يصح في الشهر الأول؟ 

الشرط الثاني: أن يكون المضمون نفقة المعسرء وإن كان المضمون عنه موسراً لأنه ربما أعسر. وفي 
(التتمة؛ وجهء أنه يجوز ضمان نفقة الموسر والمتوسط؛ لأن الظاهر استمرار حاله. 

فرع: لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة. وني نفقة يومه وجهان؛ لأن سبيلها سبيل البر 
والصلة. ولهذاء تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير. 

المسألة الثالثة: باع شيئاً فخرج مستحقاًء لزمه رد الشمن» ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام. قال 
القفال: ومن الحماقة اشتراط ذلك في القبالات. وإن ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو 
خرج اللمبيع مستحقاًء فهذا ضمان العهدة» ويسمى ضمان الدرك. أما ضمان العهدة» فقال في «التتمة؟: 
إنما سمي به لالتزامه ما في عهدة البائع ردهء والدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله. وفي 
صحة هذا الضمان؛ طريقان. أحدهما: يصح قطعاً. وأصحهما: على قولين. أظهرهما: الصحة للحاجة 
إليه. والثاني: البطلان. فإن صححناء فذلك إذا ضمن بعد قبض الثمن. فأما قبلهء فوجهان. 
أصحهما: المنع؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولا يوجد ذلك قبل القبض . والثاني: 
الصحة؛ لأنه قد تدعو إليه حاجة بأن لا يسلم الثمن إلا بعده. 


”7 كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه 


فرع: كما يصح ضمان العهدة للمشتري. يصح ضمان نقص الصنجة للبائع بأن جاء المشتري 
بصنجة ووزن بها الثمن» فاتهمه البائع فيهاء فضمن ضامن نقصها إن نقصت. وكذا ضمان رداءة الثمن 
إذا شك البائع» هل المقبوض من النوع الذي يستحقه؟ فإذا خرج ناقصاًء أو رديئاًء طالب البائعٌ 
الضامن بالنقص وبالنوع المستحق إذا رد المقبوض على المشتري. ولو اختلف البائع والمشتري في نقص 
الضنجة؛ صُدق البائع بيمينه. فإذا حلفء, طالب المشتري بالنقص ولا يطالب الضامن على الأصح؛ 
لأن الأصل براءته. ولو اختلف البائع والضامن في نقصهاء فالمصدق الضامن على الأصح؛ لأن الأصل 
براءته بخلاف المشتري» فإن ذمته كانت مشغولة. 

فرع: لو ضمن عهدة الثمنء إن خرج المبيع معيباً وردهء أو بان فساد البيع بغير الاستحقاق 
كفوات شرط معتبر في البيع» » أو اقتران شرط مفسدء فوجهان. أصحهما: الصحة. وهو الذي ذكره 
العراقيون للحاجة. والثاني: المنع لندور الحاجة؛ ولأنه في المعيب ضمان ما لم يجب. فإن قلنا يصح إذا 
ضمن صرياً فحكى الإمام والغزاللي وجهين ني اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة. 

فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك: إحداها: من ألفاظ هذا الضمانء أن يقول للمشتري: 
ضمئنت لك عهدته» أو دركه. أو خلاصك منه. ولو قال: ضمنت لك خلاص البيع؛ على يصح لأنه لا 
يستقل بتخليصه إذا استّحق. ولو ضمن عهدة الثمن وخلاص البيع معاء لم يصح ضمان الخلاص. وفي 
العهدة قولا الصفقة. ولو شرط في البيع كفيلاً بخلاص المبيع» بطل بمخلاف ما لو شرط كفيلاً بالشمن. 

الثانية : يشترط أن يكون قدر الثمن معلوماً للضامن. فإن لم يكن» فهو كما لو لم يكن قدر الثمن 
في المرابحة معلوماً. 

الثالثة: يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقاً بعد تسليم المسلم فيه» ولا 
يجوز قبله على الأصح. ولا غزر ميات رآس الال للمسله لر خري التلم اه ميا : لأن المسلم فيه 
في الذمة» والاستحقاق لا يتصور فيه» وإنما يتصور في المقبوض» وحينئذ يطالبه المسلم بمثله لا برأس 
المال. 

الرابعة: إذا ظهر الاستحقاقء فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن. ولا فرق في 
الاستحقاق بين أن يخرج مستحقاً أو كان شقصاً ثبت فيه شفعة ببيع سابق» فأخذه الشفيع بذلك البيع» 
ولو بان فساد البيع بشرط أو غيره» ففي مطالبته الضامن» وجهان. أحدهها : نعم كالاستحقاق. 
والثاني : لا للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع حتى يسترد الثمن. ولو خرج المبيع معيباً فرده المشتري» 
ففي مطالبته الضامن بالثمن» وجهانء وأولى بأن لا يطالب؛ لأن الرد هنا بسبب حادث وهو مختار فيه» 
فأشبه الفسخ بخيار شرط أو مجلس أو تقايل» هذا إذا كان العيب مقروناً بالعقد. أما إذا حدث في يد 
البائع بعد العقد. ففي «التتمة» أنه لا يطالب الضامن بالثمن وجهاً واحداً؛ لأنه لم يكن سبب رد الثمن 
مقرونا بالعقد» ولم يكن من البائع تفريط فيه. وني العيب الموجود عند العقد» سبب الرد موجود عند 
العقد. والبائع مفرط بالإخفاء. فالتحق بالاستحقاق على رأي. 

قلت: أصح الوجهين الأولين» لا يطالب. ولو خرج المبيع معيباً وقد حدث عند المشتري عيب» 
ففي رجوعه بالأرش على الضامن. الوجهان. والله أعلم. 

ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن» وانفسخ العقد» هل يطالب الضامن بالثمن؟ إن قلنا 
0 فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق. وإن قلنا: من حينه» فكالرد بالعيب. ولو خرج 

بعض المبيع مستحقاً ففي صحة البيع في الباتي قولا الصفقة» وإن قلنا: يصح وأجاز المشتري»ء فإن 


كتاب الضّمان - باب في أركانه ن فى 


قلنا: يجيز بجميع الثمن؛ لم يطالب الضامن بشيء. وإن قلنا: بالقسطء طالبه بقسط المستحق من الثمن. 
وإن فسخ » طالبه بالقسطء. ومطالبته يحصة الباقي من الثمن» كمطالبته عند الفسخ بالعيب. وإن قلنا: لا 
يصح ففي مطالبته بالثمن طريقان. أحدهما: أنه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوهء والثاني: القطع 
بتوجه المطالبة لاستناد الفساد إلى الاستحقاق» هذا كله إذا كانت صيغة الضمان كما ذكرنا في المسألة 
الأولي. أما إذا عين جهة الاستحقاق. فقال: ضمنت لك الثمن متى خرج المبيع مستحقاًء فلا يطالب 
بجهة أخرى. وكذا لو عين جهة غير الاستحقاق؛ لم يطالب عند الاستحقاق. 

الخامسة: اشترى أرضاً وبى فيهاء أو غرس ثم خرجت مستحقة» فقلع المستحق البناء والغراس» 
فهل يجب أرش النقص على البائع وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً؟ وجهان. الأصح المنصوصء 
وجوبه. فعلى هذاء لو ضمنه ضامن» نظر إن كان قبل ظهور الاستحقاق, أو بعده وقبل القلع» لم 
يصح. وإن كان بعدهماء صح إن كان قدره معلوماً. ولو ضمن رجل عهدة الأرض وأرش نقص البناء 
والغراس في عقد واحد. لم يصح في الأرشء» وفي العهدة قولا الصفقة. ولو كان المبيع بشرط أن يعطيه 
كفيلاً بهماء فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداً. وقال جماعة من الأصحاب: ضمان نقص البناء 
والغراس» كما لا يصح من غير البائع» لا يصح من البائع» وهذا إن أريد به أنه لغو. كما لو ضمن 
العهدة لوجوب الأرش عليه من غير التزام» فهو جار على ظاهر المذهب. وإلاء فهو ذهاب منهم إلى أنه 
لا أرش عليه. 

الصفة الثانية: اللزوم. والديون الثابتة» ضربان: 

أحدهها: ما لا يصير إلى اللزوم بحال. وهو نجوم الكتابة» فلا يصح ضمانبها على الصحيح. ولو 
ضمن رجل عن المكاتب غير النجوم؛ فإن ضمن لأجنبي. صح. وإذا غرم» رجع على المكاتب إن ضمنه 
بإذنه. وإن ضمنه لسيده؛ بني على أن ذلك الدين» هل يسقط بعجزه؟ وفيه وجهان. إن قلنا: نعم وهو 
الأصح. لم يصح كضمان النجوم 

الضرب الثاني: ماله مصير إلى اللزوم. فإن كان لازماً في حال الضمان» صح ضمانه سواء كان 
مستقراً أم لا كالمهر قبل الدخول» والثمن قبل قبض المبيع» ولا نظر إلى احتمال سقوطه» كما لا نظر 
إلى احتمال سقوط المستقر بالإبراء» والرد بالعيب وشبههما. وإن لم يكن لازم حال الضمان» فهو 
نوعان: 

أحدهما: الأصل في وضعه اللزومء كالثمن في مدة الخيار» وفي ضمانه وجهان. أصحهما: 
الصحة. قال في «التتمة»: هذا الخلاف. إذا كان الخيار للمشتري أو لهما. أما إذا كان للبائع» فقطء 
فيصح قطعاً لأن الدين لازم في حق من عليه وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمانء مفرع على أن الخيار 
لا بمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع. أما إذا منعه» فهو ضمان ما لم يجب. 

النوع الثاني: ما الأصل في وضعه الجوازء كالجعل في الجعالة» وفيه وجهان كما سبق في الرهن 
به» وموضع الوجهين بعد الشروع في العمل وقبل تمامه؛ كما سبق هناك. وضمان مال المسابقة» إن 
جعلتناها إجارة» صحء وإلا فكالجعل . 

الصفة الثالثة : العلمء وفيه صور: 

إحداها: ضمان امجهولء فيه طريقان» كضمان مالم يجب. فإن صححناهء فشرطه أن يمكن 
الإحاطة بهء بأن يقول: أنا ضامن من ما بعته فلاناً» وهو جاهل به؛ لأن معرفته متيسرة. أما إذا قال: 


- 


ضمنت لك شيئاً مما لك على فلان» فباطل قطعاً. والقولان في صحة ضمان المجهول يجريان في صحة 
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الإبراء عنه. وذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين. أحدههما: الخلاف في صحة. شرط البراءة عن العيوب» فإن 
العيوب مجهولة الأنواع والأقدار. والثاني: أن الإبراء هل هو إسقاط كالإعتاق؟ أم تمليك المديون ما في 
ذمتهء ثم إذا ملكه سقط؟ وفيه رأيان. إن قلنا: إسقاط. صح الإبراء عن امجهول. وإلاء فلا وهو الأظهر. 

ويتخرج على هذا الأصل مسائل. منها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ. إن قلنا: 
إسقاط» صح» وإلا فيشترط علمه كالمتهب. 

ومنها: لو كان له دين على هذاء ودين على هذاء فقال: أبرأت أحدكما. إن قلنا إسقاطء» صح» 
وأخذ بالبيان. وإلا فلاء كما لو كان له في يد كل واحد عبدء فقال: ملكت أحدكما العبد الذي في يده. 

ومنها: لو كان لأبيه دين على رجل» فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأبء إن قلنا: إسقاط صحء 
كما لو قال لعبد أبيه: أعتقهء وهو لا يعلم موت الأب. إن قلنا: تمليك»؛ فهو على الخلاف فيما لو باع 
مال أبيه على ظن أنه حي» فبان ميا . 

ومنها: أنه لا يحتاج إلى القبول إن جعلناه إسقاطاًء وإن جعلناه تمليكاً. لم يحتج إليه على الصحيح 
المنصوص . فإن اعتبرنا القبول» ارتد بالردء وإلاء فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يرتد. والله أعلم. 

وهذه المسائل» ذكرها في «التتمة» مع أخوات لها. واحتج للتمليك بأنه لو قال للمديون: ملكتك 
ما في ذمتك» صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينة» ولولا أنه تمليك» لافتقر إلى نية أو قرينة» كما إذا 
قال لعبده: ملكتك رقبتك» أو لزوجته: ملكتك نفسكء» فإنه يحتاج إلى النية. 

فرع: لو اغتابه فقال: اغتبتك» فاجعلني في حل ففعل» وهو لا يدري ما اغتابه به» فوجهان. 
أحدهما: يبرأ؛ لأنه إسقاط محضء كمن قطع عضواً من عبد ثم عفا سيده عن القصاصء وهو لا يعلم 
عين المقطوع. فإنه يصح . والثاني: لا؛ لأن المقصود رضاهء ولا يمكن الرضى بامجهول. ويخالف 
القصاص» فإنه مبني على التغليب والسراية بخلاف إسقاط المظالم. 

الصورة الثانية: ضمان أروش الجنايات» صحيح إن كان دراهم أو دنانير. وني ضمان إبل الدية» 
إذا لم نجوز ضمان المجهولء وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: الصحة. وقيل: يصح قطعا كما يصح 
الإبراء عنها. وإذا دفع الحيوان وكان الضمان يقتضي الرجوع» فهل يرجع بالحيوان؟ أم بالقيمة؟ قال 
الإمام: لا يبعد أن يجرى فيه الخلاف المذكور ني إقراض الحيوان. ولا يجوز ضمان الدية عن العاقلة قبل 
تمام السنة؛ لأنها غير ثابتة بعد. 

: الصورة الثالثة: إذا منعنا ضمان المجهول» فقال: ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة» 
فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما الصحة لانتفاء الغررء فعلى هذاء يلزمه عشرة على الأصح. وقيل: 
ثُانية . وقيل: تسعة. 

قلت: الأصح: تسعةء وسنوضحه في الإقرار إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

وإن قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة» فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة» صح وكان 
ضامناً لثمانية. وإلاء ففي صححته في الثمانية القولان» أو الوجهان. ولو قال: ضمنت لك الدراهم التي 
لك على فلان» وهو لا يعرف مبلغهاء فهل يصح الضمان في ثلاثة لدخوها في اللفظ على كل حال؟ كما 
لو أجر كل شهر بدرهمء فهل يصح في الشهر الأول» وهذه المسائل بعينها. جارية في الإبراء. 

فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح. وقيل: لا؛ لأنها حق لله تعالى ككفالة 
بدن الشاهد لأداء الشهادة. فعلى الصحيحء يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح. 
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فرع: يجوز ضمان المافع الثابتة في الذمة كالأموال. 

فصل في كفالة البدن: و يسمى أيضاً» كفالة الوجهء وهي صحيحة على المشهور. وقيل: تصح 
قطعاًء فتجوز ببدن من عليه مال. ولا يشترط العلم بقدره على الأصح. وآلثاني: 0 
مات» غرم الكفيل المال. ويشترط أن يكون المال مما يصح ضمانه . فلو تكفل ببدن مكاتب للنجوم التي 
عليه لم يصح. فإن كان عليه عقوية؛ فإن كانت لآدمي كالقصاص وحد القذف» صحت الكفالة على 
الأظهر. وقيل: لا تصح قطعاً . وإن كانت حداً لله تعالى» »لم تصح على المذهب. وقيل: قولان. وضبط الإمام 
والغزالي من تكفل بيدله فالا : حاصل كفالة البدن التزام إحضار المكفول ببدنه» فكل من يلزمه حضور مجلس 
الحكم عند الاستعداء أو يستحق إحضاره» تجوز الكفالة ببدنه؛ فيخرج على هذا الضابط صور: 

منها: الكفالة ببدن امرأة يدعى رجل زوجيتهاء صحيحة. وكذلك الكفالة بباء لمن تثبت زوجيته. 
قال في «التتمة»: والظاهرء أن حكم هذه الكفالة ببدن من ادعي عليه القصاص؛ لأن المستحق عليها لا 
يقبل النيابة . 

ومنها: لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكهء قال ابن سريج: يصح ويلزمه السعي في رده. ويجيء فيه 
را ا ااا 

ومنها: الميت قد يستحق إحضاره ليقيم الشهود الشهادة على صورته إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا 
اسمه ونسبه. وإذا كان كذلك. صحت الكفالة ببدنه. 

ومنها: الصبي» والمجنون» قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتها في الإتلاف. وغيره» 
فتجوز الكفالة فيهما. ثم إن كفل بإذن وليهماء فله مطالبة الولي بإحضارهما عند الحاجة» وإن كفل بغير 
إذنهء فهو كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه. 

ومنها: قال الإمام: لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة» فالكفالة باطلة؛ لأن من بالبصرة 
لا يلزمه الحضور ببغداد للخصومات» والكفيل فرع المكفول به. وإذا لم يجب حضوره؛ لا يمكن إيجاب 
الإحضار على الكفيل. وهذا الذي قاله؛ تفريع على أنه لا يلزم إحضار من هو على مسافة القصرء وفيه 
خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: الحق الذي تجوز بسببه الكفالة» إن ثبت على المكفول ببدنه بإقرار أو بينة» فذاك. وإن لم 
يثبت» لكنه ادعى عليه؛ فلم ينكر وسكت؛. صحت الكفالة أيضاً. وإن أنكرء فوجهان. أحدهما: أنها 
باطلة؛ لأن الأصل البراءة والكفالة بمن لا حق عليه باطلة. وأصحهما: الصحة؛ لأن الحضور 
مستحق. ومعظم الكفالات إنما تقع قبل ثبوت الحق. 

فرع: تجوز الكفالة ببدن الغائب» والمحبوسء وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال» كما يجوز 


للمعسر ضمان المال. 
فرع: يشترط كون المكفول ببدنه معيئاً. فلو قال: كفلت بدن أحد هذين» لم يصح كما لو ضمن 
أحد الدينين. 


فصل في ضمان الأعيان: فإذا ضمن عيناً لمالكها وهي في يد غيره» نظرء إن كانت مضمونة عليه 
كالمغصوب, والمستعار» والمستام» والأمانات إذا خان فيهاء فله صورتان: 

إحداهما: يضمن رد أعيانها. فالمذهب الذي عليه الجمهوره أنه على قولي كفالة البدن. وقيل: 
يصح قطعاً . والفرق أن حضور الخصم ليس مقصوداً في نفسه. وإنما هو ذريعة إلى تحصيل المال» فالتزام 
المقصود., أولى. فإن صححناء فردهاء برئ من الضمان. وإن تلفت وتعذر الردء فهل عليه قيمتها؟ 
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وجهانء» كما لو مات المكفول ببدنه. فإن أوجبناء فهل يجب في المغصوب أكثر القيم؟ أم قيمته يوم 
التلف؛ لأن الكفيل لم يكن متعدياً؟ وجهان. 

قلت: الثاني أقوى. والله أعلم. 

ولو ضمن تسليم المبيع وهو بعد في يد البائع» جرى الخلاف في الضمان. فإن صححناه وتلف» 
انفسخ البيع. فإن لم يدفع المشتري الثمنء لم يطالب الضامن بشيء. وإن كان دفعهء عاد الوجهان في أن 
الضامن. هل يغرم؟ فإن غرمناهء فهل يغرم الثمن؟ أم أقل الأمرين من الثمن وقيمة المبيع؟ وجهان. 
أصحهما: أوطما. 

الصورة الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. قال البغوي: يبنى على أن المكفول ببدنه لو ماتء هل 
يغرم الكفيل الدين؟ إن قلنا: نعم» صح ضمان القيمة لو تلف العين. وإلاء فلاء وهو الصحيح لهذا؛ 
ولأن القيمة قبل تلف العين» غير واجبة. أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده كالوديعة 
والمال في يد الشريك؛ والوكيل» والوصي» فلا يصح ضمانبها قطعاً؛ لأنها غير مضمونة الرد أيضاء وإنما 
يجب على الأمين التخلية فقط. ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال» فهو كضمان العين. 
ومنهم من قطع بالمنع. والفرق أن العين المضمونة مستحقة» ونفس العبد ليست مستحقةء وإنما المقصود 
تحصيل الأرش من بدلهء وبدله مجهول. 

فرع: باع شيئاً بثوب أو بدراهم معينة» فضمن قيمته» فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة. 

فرع: رهن ثوباً ولم يسلمه؛ فضمن رجل تسليمه؛ لم يصح لأنه ضمان ما ليس بلازم . 

فرع في مسائل من الكفالة: إحداها: إذا عين في الكفالة مكاناً للتسليم» تعين. وإن أطلق» 
فالمذهب أنها تصح ويجب التسليم في مكان الكفالة. وقيل: هو كما لو أطلق السلم. وإذا أق الكفيل 
بالمكفول به في غير الموضع المستحقء جاز قبولهء وله أن يمتنع إن كان فيه غرضء بأن كان قد عين 
مجلس الحكمء أو موضعاً يجد فيه من يعينه على خصمه. فان لم يختلف الغرضء» فالظاهر أنه يلزمه قبوله. 
فإن امتنع» رفعه إلى الحاكم ليقبض عنه. فإن لم يكن حاكم» أشهد شاهدين أنه سلمه إليه. 

الثانية : يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي وجب فيه التسليم» سواء طلبه المستحق 
أم أباهء بشرط أن لا يكون هناك حائل كيّد سلطان؛ ومتغلب» وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه. وحبس 
الحاكم بالحق؛ لا يبمنع صحة التسليم» لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق. ولو حضر المكفول به وقال: 
سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل» برئ الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين. ولو لم يسلم 
نفسه عن جهة الكفيلء لم يبرأ الكفيل لأنه لم يسلمه إليه هوء ولا أحد عن جهتهء حتى قال القاضي 
حسين: لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل. وكذلك لو سلمه أجنبي» لا 
عن جهة الكفيل. وإن سلمه عن جهة الكفيل» فإن كان بإذنه» فهو كما لو سلمه الكفيل. وإن كان بغير 
إذنهء فليس على المكفول به قبوله» لكن لو قبل: برئ الكفيل. ولو كفل رجل لرجلين» فسلم إلى 
أحدهماء لم يبرأ من حقّ الآخر. ولو كفل رجلان لرجلء؛ فسلم أحدهماء قال في «التهذيب»: إن كفلاه 
على الترتيب» وقع تسليمه عن المسلِم دون صاحبهء سواء قال: سلمت عن صاحبي أم لم يقل. وإن 
كفلاه معاًء فوجهان. قال المزني: يبرأ أيضاً صاحبهء كما لو دفع أحد الضامنين الدين. وقال ابن سريج 
والأكثرون: لا يبرأء كما لو كان بالدين رهنانء فانفك أحدهماء لا ينفك الآخرء ويخالف قضاء 
الدين» فإنه يبريء الأصيل» وإذا برئ» برئ كل ضامن. ولو كانت المسألة بحالحاء وكفل كل واحد من 
الكفيلين بدن صاحبهء ثم أحضر أحدهما المكفول به وسلمهء فعلى قول المزني: يبرأ كل واحدٍ عن الكفالة 


كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه 1ذ, 


الأولى وعن كفالة صاحبه. وعلى قول ابن سريج: يبرأ المسلم عن الكفالتين» ويبرأ صاحبه عن كفالته 
دون الكفالة الأولى. 

الثالثة: كما يخرج الكفيل عن العهدة بالتسليم» يبرأ أيضاً إذا أبرأه المكفول له. ولو قال المكفول 
له: لا حق لي قبل المكفول به أو عليهء فوجهان. أحدهما: يبرأ الأصيل والكفيل. والثاني: يرجع. فإن 
فسر بنفي الدين» فذاك. وإن فسر بنفي الوديعة والشركة ونحوهماء قبل قوله» فإن كذباهء حلف. 

الرابعة: إذا غاب المكفول ببدنه» نظرء إن غاب غيبة منقطعة والمراد مها أن لا يعرف موضعه 
وينقطع خبرهء فلا يكلف الكفيل إحضاره. وإن عرف موضعه.ء فإن كان دون مسافة القصرء لزمه 
إحضاره لكن يمهل مدة الذهاب والإياب ليحضره. فإن مضت المدة ولم يحضره» حبس . وإن كان على 
مسافة القصرء فوجهان. أصحهما: يلزمه إحضاره. والثاني: لا يطالب به. 

ولو كان غائباً حال الكفالة» فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة. 

الخامسة: إذا مات المكفول بهء ففي انقطاع طلب الإحضار عن الكفيل» وجهان. أصحهما: لا 
ينقطع» بل عليه إحضاره ما لم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة البينة على صورتهء كما لو تكفل ابتداءً 
ببدن الميت. والثاني: ينقطع. وهل يطالب الكفيل بمال؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه لم يلتزمه. كما 
ال ٠‏ فإنه لا يطالب برد رأس المال. والثاني: يطالب» وبه قال ابن سريج؛ لأنه 
ثيقة كالرهن. وعلى هذاء هل يطالب بالدين» أم بأقل الأمرين من الدين ودية المكفول به؟ وجهان بناء 
0 القولين» في أن السيد يفدي الجاني بالأرشء أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد؟ 

قلت: الختارء المطالبة بالدين فإن الدية غير مستحقة» بخلاف قيمة العبد. قال صاحب «الحاوي»: 
ولو مات الكفيل؛ فعلى مذهب الشافعي والأصحاب وين » بطلت الكفالة ولا شيء في تركته. وعلى قول 
ابن سريج: ينبغي أن لا تبطل؛ لأنبا عنده قد تفضي إلى مال يتعلق بالتركة» لكن لم أر له فيه نصاً. ولو 
مات المكفول له بقي الحق لوارثه. فإن كان له غرماء وورثة» وأوصى إلى زيد بإخراج ثلثه» لم يبرأ 
الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والغرماء والوصي. فلو سلم إلى الورثة والغرماء والموصى لهم؛ دون 
الوصي» ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج. والله أعلم. 

السادسة: لو هرب المكفول به إلى حيث لا يُعلم» أو توارى» ففي مطالبة الكفيل بالمال» خلاف 
مرتب على الموت» وأولى بأن لا يطالب» إذ لم نيأس من إحضاره. 

السابعة: إذا تكفل وشرط أنه [إن] عجز عن تسليمهء غرم الدين. فإن قلنا: يغرم عند الإطلاق» 
صح» وإلاء فالكفالة باطلة. 

الثامئة: يشترط رضى المكفول ببدنه على الصحيح» ولا يشترط رضى المكفول له على الصحيح. فإذا 
كفل بغير رضى المكفول بهء فأراد إحضاره لطلب المكفول لهء نظرء إن قال: أخضر خصميء فللكفيل 
مطالبته بالحضورء وعليه الإجابة لا بسبب الكفالة» بل لأنه وكله في إحضاره. وإن لم يقل ذلك» بل 
قال: أخرج عن حقن». فهل له تمطالية المكقول. بد وجهان. أحدهما: لاء كما لو ضمن عنه بغير إذنه 
مالء وطالب المضمون له الضامنء» فإنه لا يطالب المضمون عنه. وذكروا على هذا أنه يحجبس» واستبعده 
الأثمة؛ لأنه حبس على ما لا يقدر عليه. والثاني: نعم؛ لأن المطالبة بالخروج عن العهدة» تتضمن 
التوكيل في الإحضار. 

التاسعة: لو تكفل ببدن الكفيل كفيل» ثم كفيل» ثم كذلك آخرون بلا حصرء جاز؛ لأنه تكفل 


بمن عليه حق لازم» وقياساً على ضمان المال. ثم إذا برئ واحد برئ من بعده دون من قيبله. 


رف كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه 


العاشرة: في موت المكفول لهء ثلاثة أوجهء أصحها: بقاء الكفالة وقيام وارئه مقامهء كما لو 
ضمن له المال» والثاني: تبطل ؛ لأنها ضعيفة. والثالث: إن كان عليه دين» أو له وصيء» بقيت» وإلاء 
فلا؛ لأن الوص نائيه والدين لا بد منه. 

الركن الخامس: الصيغة» وفيه مسائل : 

الأولى: لا بد من صيغة دالة على التزام» كقوله: ضمنت لك مالك على فلان» أو تكفلت ببدن 
فلان» أو أنا بإحضار هذا المال أو هذا الشخص كفيلء» أو ضامن.ء أو زعيم» أو حميل» أو قبيل. وفي 
«البيان» وجه: أن لفظ القبيل ليس بصريح»ء ويطرد هذا الوجه في الحميل وما ليس بمشهور في العقد. 
ولو قال: خل عن فلان والدين الذي لك عليه عنديء فليس بصريح في الضمان. ولو قال: دين فلان 
إليء فوجهان. 

قلت: أقواهما: ليس بصريح. والله أعلم. 

ولو قال: أؤدي المال» أو أحضر الشخصء فهذا ليس بالتزام» نما هو وعد. ولو تكفل فأبرأه 
المستحق» ثم وجده ملازماً للخصم فقال: خله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة» صار كفيلاً . 

الثانية: لو شرط الضامن» أو الكفيل الخيار لنفسه» لم يصح الضمان. فلو شرط للمضمون له م 
يضر؛ لأن الخيار في المطالبة والإبراء له أبداً . 

الثالثة: لو علّق الضمان بوقت أو غيره فقال: إذا جاء رأس الشهرء فقد ضمنتٌء أو إن لم يؤد 
مالك غداء فأنا ضامن» لم يصح على المذهبء كما لا يصح مؤقتاًء كقوله: أنا ضامن إلى شهرء فإذا 
مفى وم أغرمء فأنا بريء. وعن ابن سريج أنه إذا جاز على القديم ضمان امجهول وما لم يجب. جاز 
التعليق. قال الإمام: ويجيء في تعليق الإبراء القولان؛ لأنه إسقاط فإذا قلنا بالقديم» فقال: إذا بعت 
عبدك بألف» فأنا ضامن للثمنء فباعه بألفين» قال ابن سريج: لا يكون ضامناً لشيء. وف وجه: يصير 
ضامناً لألف. ولو باعه بخمسماثة» ففي كونه ضامناً لحاء الوجهان. ولو قال: إذا أقرضته عشرة» فأنا 
ضامن طاء فأقرضه خحمسة عشرء فهو ضامن للعشرة على الوجهين؛ لأن من أقرض خمسة عشرء فقد 
أقرض عشرة» والبيع بخمسة عشر ليس بيعاً بعشرة. وإن أقرضه خمسة؛ فعن ابن سريج: تسليم كونه 
ضامنا لما. قال الإمام: وهو خلاف قياسه؛ لأن الشرط لم يتحقق. ولو علق كفالة البدن بمجيء 
الشهرء فإن جوزنا تعليق المال» فهى أولى» وإلاء فوجهانء كالخلاف في تعليق الوكالة» والفرق أن 
الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة. ولو علقها بحصاد الزرع: فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع» لانضمام 
الجهالة. وإن علقها بقدوم زيدء فأولى بالمنم» للجهل بأصل حصول القدوم» فإن جوزناء فوجد الشرط 
المعلق عليه؛ صار كفيلا . 

الرابعة: لو وقّت كفالة البدن فقال: أنا كفيل به إلى شهرء فإذا مضى» برئت» فوجهان؛ء وقيل: 
قولان. أصحهما: البطلان» كضمان المال. ولو نجز الكفالة وشرط التأخير في الإحضار شهراًء جاز 
للحاجة كمثله في الوكالة» وتوقف فيه الإمام» وجعل الغزالي في «الوسيط» هذا التوقف وجهاً. فإذا 
صححنا فأحضره قبل المدة وسلمهء وامتنع المكفول له من قبوله» نظرء هل له غرض في الامتناع بأن 
كانت بينته غائبة أو دينه مؤجلاً. أم لا؟ وحكم القسمينء على ما سبق فيمن سلمه في غير المكان المعين. 
ولو شرط لإحضاره أجلاً مجهولاً» كالحصادء ففي صحة الكفالة» وجهان. أصحهما: المنع. 

الخامسة: لو ضمن الدين الحالَ حالاً» أو أطلقء لزمه حالاً» وإن ضمن المؤجّل مؤجلاً بأجل» 
أو أطلق لزمه لأجَله. وإن ضمن الحالٌ مؤجلاً بأجل معلوم؛: فوجهان. أحدهما: لا يصح الضمان» 


كتاب الضّمان ‏ باب في أركانه يف 


للاختلاف. وأصحهما: الصحة»ء للحاجة» وعلى هذاء فالمذهب ثبوت الأجلء» فلا يطالب ب إلا كما 
التزم» وبهذا قطع الجمهور. وشذ إمام الحرمين فادعى إجماع الأصحاب على أن الأجل لا يثبت» وأن في 
فساد الضمان لفسادهء وجهين. أصحهما: الفساد. 

أما لو ضمن المؤجّل حالاً» والتزم التبرع بالتعجيل مضموماً إلى التبرع بأصل الضمان» فوجهان 
كعكسه: أصحهما: الصحة. وعلى هذاء هل يلزمه الوفاء بالتعجيل؟ وجهان. أصحهما: لاء كما لو 
التزم الأصيل التعجيل. وعلى هذاء هل يثبت الأجل في حقه مقصوداً أم تبعاً؟ فيه وجهان. 

وفائدتهما فيمٍ لو مات الأصيل والحالة هذه. ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلاً إلى شهرء فهو 
كضمان المؤجل حال 

السادسة: لو تكفل ببدن رجل» أو نفسه» أو جسمهء أو روحه؛ صح. وإن تكفل بعضو منه» 
فأربعة أوجه. 

أحدها: أنه باطل» كالبيع والإجارة» بخلاف العتق والطلاق؛ لأن لهما قوة وسراية» وبهذا قال 
الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيب. واختاره ابن الصباغ. 

الثاني : يصح . 

والثالث: إن كان عضواً لا يبقى البدن دونه» كالرأس» والقلبء والكبدء والدماغ»ء صح. وإن 
بقي دونه» كالرّجل» واليدء لم يصح. وقال في «التهذيب»: هذا أصح. 

والرابع : ما عبّر به عن جميع البدن» كالرأس» والرقبة» يصح. وما لاء كاليد؛ والرّجل» فلا 
قال القفال: هذا أصح. وللوجه حكم سائر الأعضاءء كذا قاله الجمهور. وقال الإمام: يصح قطعاًء 
لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه. وأما الجزء الشائع» كالنصف والثلث» فكالجزء الذي لا يبقى البدن 
دونه» فيكون فيه وجهان. 

قلت: قطع صاحب «الحاوي» بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسهء أو وجههء أو عينه» أو قلبه 
وفؤاده وغيرها مما لا يحيى دونه» أو جزء شائع. والله أعلم. 

فرع في مسائل تعلق بالباب: إحداها: ضمن عن رجل ألفاًء وشرط للمضمون له أن يعطيه كل 
شهر درهما ولا يحسبه من الضمانء فالشرط باطل. وفي بطلان الضمانء» وجهان. 

قلت: أصحهما: البطلان. والله أعلم. 

الثانية: ضمن أو كفل» ثم ادعى أنه لم يكن على المضمون عنه» والمكفول حق» فالقول قول 
المضمون له. وهل يحلف» ع ل . فإن قلنا بالأول» فتكل» حلف 
الضامن» وسقطت عنه المطالبة. ولو أقر أنه ضمنء أو كفل بشرط الخيارء وأنكر المضمون له الشرط» 
بني ذلك على تبعيض الإقرار. إن قلنا: لا يبعّضء فالقول قول الضامن مع يمينه. وإن بعٌّضناهء فقول 
المضمون له. 

الغالئة: قال الكفيل: برئ المكفولء وأنكر المكفول لهء قُبل إنكاره بيمينه. فإن نكل فحلف 
الكفيل» برئ» ولا يبرأ المكفول. 

الرابعة: قال: تكفلت ببدن زيدء فإن أحضرته» وإلا فأنا كفيل ببدن عمروء لم يصح. ولو قال 
للمكفول له: أبرئ الكفيل» وأنا كفيل المكفول» قال الأكثرون: لا يصح. وقال ابن سريج: يصح. 

الخامسة: الكفالة ببدن الأجير المعيّنء صحيحة على الصحيح. ومن قال بتغريم الكفيل عند موت 
الأصيل» لم يصححها؛ لأنه إذا مات» انفسخ العقد وسقط الحق. 


يفف كتاب الضّمان ‏ باب فيما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام 


الباب الثاني فيما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام 

وهي ثلاثة : 1 

الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن» ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنهء بل له 
مطالبتهما جميعاً؛ ومطالبة أيهما شاء. 

قلت: وله مطالبة أحدهما ببعضهء والآخر بباقيه. والله أعلم. 

فلو ضمن بشرط براءة الأأصيل» لم يصح على الأصح؛ لأنه ينافي مقتضاه. والثاني: يصح الضمان 
والشرط. والثالث: يصح الضمان فقط. فإن صححناهماء برئ الأصيل» ورجع الضامن عليه في الحال 
إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى. ومهما أبرأ مستحق الدين الأصيل» برئ الضامن 
لسقوط الحق» كما لو أدى الأصيل الدين» أو أحال مستحقه على إنسان» أو أحال المستحق غرعه عليه. 
وكذا يبرأ ببراءته ضامن الضامن. ولو أبرأ الضامن» م يبرأ الأصيل» لكن يبرأ ضامن الضامن. ولو 
أبرأ ضامن الضامن» لم يبرأ الضامن. 

فرع: ضمن ديناً مؤجلاً» فمات الأصيل؛: حل عليه الدين» ولم يحل على الضامن على الصحيح. 
وقال ابن القطان: يحل؛ لأنه فرعه» فعلى الصحيح. لو أخر المستحق المطالبة» كان للضامن أن يطالبه 
بأخذ حقه من تركة الأصيلء أو إبرائه؛ لأنه قد بلك التركة» فلا يجد مرجعاً إذا غرم. وني وجه 
ضعيف: ليس له هذه المطالبة. ولو مات الضامن» حل عليه الدين. فإن أخذ المستحق المال من تركته» 
لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأجل» وفي وجه شاذ: لا يحل بموت الضامن. 

الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء» ومداره على وجهين خرجهما ابن 
سريج ككأثه؛ في أن مجرد الضمان يوجب حقاً للضامن على الأصيل ويثبت علقة بينهماء أم لا؟ فإذا 
طالب المضمون له الضامن بالمال» فله مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه. وفي وجه شاذ: ليس 
له» وليس له مطالبته قبل أن يطالّب على الأصح. 

وهل للضامن تغريم الأصيل قبل أن يغرم حيث يثبت له الرجوع؟ وجهانء بناءً على التخريج 
المذكور. وليكن الوجهان تفريعاً على أن ما يأخذه عوضاً عما يقضي به دين الأصيل» يملكه. وفيه 
وجهان بناءً على التخريج. 

ولو دفعه الأصيل ابتداءً بلا مطالبة» فإن قلنا: يملكهء فله التصرف فيهء كالفقير إذا أخذ الزكاة 
المعجلة» لكن لا يستقر ملكه عليه بل عليه رده. 

ولو هلك عنده» ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد. ولو دفعه إليه وقال: اقض به ما ضمنت عبي» 
فهو وكيل الأصيلء والمال أمانة في يده. ولو حبس المضمون له الضامنّ» فهل له حبس الأصيل؟ 
وجهان بناء على التخريج. إن أثبتنا العلقة بينهما. فنعم وإلا فلاء وهو الأصح. ولو أبرأ الضامن 
الأصيل عما سيغرم» إن أثبتنا العلقة» صح الإبراء؛ وإلاء فعلى الخلاف في الإبراء عما لم يجب» ووجد 
سبب وجوبه. ولو صالح الضامن الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على خمسة» إن أثبتناها في الحال» 
صح الصلحء» وكأنه أخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباق وإلاء فلا يصح. ولو ضمن عن الأصيل 
ضامن للضامن» ففي صحته, الوجهان. وكذا لو رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن. والأصح 
في الجميع: المنع. ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً بما ضمن» ففي صحة الشرط 
الوجهان. فإن صححنا فوف» وإلا فللضامن فسخ الضمان. وإن أفسدناه» فسد به الضمان على 
الأصح. 
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الحكم الغالث: الرجوع. أما غير الضامن إذا أدَى دين غيره بغير إذنه» فلا رجوع؛ لأنه متبرع . 
وإن أدّى بإذنه» رجع إن شرط الرجوع قطعاً. وكذا إن أطلق على الأصح. وني وجه ثالث: إن كان 
حالهما يقتضي الرجوع . رجع» وإلاء فلاء كنظيره من الهبة. 

وأما الضامنء» فله أربعة أحوال: 

الخال الأول: يضمن بإذن ويؤدي بإذن» فيرجع سواء شرط الرجوعء أم لا. قال الإمام: ويحتمل 
أن ينزل منزلة الإذن في الأداء بلا ضمان» حت يقال: إن شرط الرجوعء. رجعء وإلا فعلى الخلاف. 
وفي كلام صاحب «التقريب» رمز إليه. 

الحال الثاني: أن يضمن ويؤدي بلا إذن» فلا رجوع. 

الغالث: يضمن بغير إذن»ء ويؤدي بالإذن» فلا رجوع على الأصح. فلو أذن في الأداء بشرط 
الرجوع, ففيه احتمالان للإمام. أحدهما: يرجع كما لو أذن في الأداء بهذا الشرط من غير ضمان. 
والثاني: لا؛ لأن الأداء مستحق بالضمان» والمستحق بلا عوض لا يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق 
الواجبة . 

قلت: الاحتمال الأول أصح. والله أعلم. 

الرابع : يضمن بالإذن» ويؤدي بلا إذن»ء فأوجه. الأصح المنصوص: يرجع. والثاني: لا. 
والثالث: إن أدى من غير مطالبة أو بمطالبة» ولكن أمكنه استئذان الأصل» لم يرجع» وإلا فيرجع. 

فرع: حوالة الضامن المضمون له على إنسان» وقبوله حوالة المضمون له عليه» ومصالحتهما عن 
الدين على عوض» وصيرورة الدين ميراثاً للضامن» كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه. 

فصل في كيفية الرجوع: فإن كان ما دفعه إلى رب الدين من جنس الدين وعلى صفتهء رجع 
به. وإن اختلف الجنس» فالكلام في المأذون في الأداء بلا ضمانء ثم في الضامن. أما الأول» فالمأذون 
بشرط الرجوع أو دونهء إن أثبتناه لو صالح على غير الجنس» ففي رجوعه أوجه. أصحها: يرجع. 
والثاني: لا. والثالث: إن قال: أدَ ديني أو ما عليء رجعء وإن قال: أذ ما علي من الدنانير مثلاء فلا 
رجوع. وإذا قلنا: يرجع» رجع بما سنذكر في الضامن إن شاء الله تعالى. وأما الضامنء إذا صالح عل 
غير الجنس» فيرجع بلا خلاف؛ لأن بالضمان ثبت المال في ذمته كثبوته في ذمة الأصيل» والمصاحة 
معاملة مبنية عليه. ثم ينظرء فإن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدينء لم يرجع بالزيادة. وإن لم 
تكن أكثرء كمن صالح عن ألف بعبد يساوي تسعمائة» فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: يرجع 
بتسعمائة. والثاني: بالألف. ولو باعه العبد بألفء. ثم تقاصاء رجع بالألف بلا خلاف. ولو قال: 
بعتك العبد بما ضمنته لك عن فلان» ففي صحة البيع» وجهان. فإن صححناء فهل يرجع بما ضمنه؟ 
أم بالأقل مما ضمنهء ومن قيمة العبد؟ وجهان. 

قلت: الختار الصحة؛ وأنه يرجع بما ضمنه. والله أعلم. 

أما إذا اختلفت الصفة» فإن كان المؤدى خيراًء بأن أدى الصحاح عن المكسرة؛ لم يرجع 
بالصحاح. وإن كان بالعكسء ففيه الخلاف المذكور في خلاف الجنس. وعن الشيخ أبي محمدء القطع 
بالرجوع . 

فرع في مسائل تتعلق بالرجوع: إحداها: ضمن عشرة» وأدى خمسةء وأبرأه رب المال عن 
الباقي» لم يرجع إلا بالخمسة المغرومة» وتبقى الخمسة الأخرى على الأصيل. ولو صالحه من العشرة على 
خسةء لم يرجع إلا بالخمسة أيضاًء لكن يبرأ الضامن والأصيل عن الباقي. 
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ذميين» 4 5 كما لو دفع 0 بنفسه؟ 0 فإن قلنا 8 فين جوع 0 المسلم؛ 
وجهان؛ لأن ما أدي ليبس بمالء إلا أنه أسقط الدين. 


قلت: الأصح: لا يرأ ولا يرجع. والله أعلم . 

الثالثة: ضمن عن الاين أخرة وأدى الثاني» فرجوعه على الأول» كرجوع الأول على الأصيل» 
فيراعى الإذن وعدمه. وإذا لم يثبت له الرجوع على الأولء لم يثبت بأدائه للأول الرجوع على الأصيل؛ 
لأنه لم يغرم. وإذا ثبت له الرجوع على الأول فرجعء رجع الأول على الأصيل إذا وجد شرطهء فلو 
أراد الثاني أن يرجع على الأصيل» ويترك الأول نظرء إن كان الأصيل قال له: اضمن عن ضامني» ففي 
رجوعه عليه؛ وجهان. كما لو قال لإنسان: أذ ديني وليس كما لو قال: أدٌ دين فلان» حيث لا يرجع 
قطعاً على الآمر؛ لأن الحق لم يتعلق بذمته. ل اضمن عن ضامني» فإن كان الحال لا 
يقتضي رجوع الأول على الأصيل» لم يرجع الثاني عليه. وإن اقتضاهء فكذلك على الأصح؛ لأنه م 
يضمن عن الأصيل. ولو أن الثاني ضمن عن الأصيل أيضاًء فلا رجوع لأحد الضامنين على الآخرء 
وإنما الرجوع للمؤدي على الأصيل. ولو ضمن عن الأول والأصيل معاء فأدى» فله أن يرجع على أيهما 
شاءء وأن يرجع على هذا بالبعض» وعلى ذاك بالبعضء ثم للأول الرجوع على الأصيل بما غرم بشرطه. 

الرابعة: على زيد عشرة» ضمنها اثنان» كل واحد خحمسة» وضمن كل واحد عن الآخرء فلرب 
المال مطالبة كل واحد منهما بالعشرة» نصفها عن الأصيل» ونصفها عن الآخرء فإن أدى أحدهما 
العشرة» رجع بالنصف على الأصيل» وبالنصف على صاحبه. وهل له الرجوع بالجميع على الأصيل إذا 
كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم؟ فيه الوجهان. وإن لم يؤدّ إلا حمسةء نظرء هل أداها عن الأصيل» 
أو عن صاحبهء أو عنهما؟ ويثبت الرجوع بحسبه. 

الخامسة: ضمن الثمن» فهلك المبيع له أو وجد به عيباً فرده» أو ضمن الصداقء» فارتدت المرأة 
قبل الدخول؛ أو فسخت بعيب» نظرء إن كان ذلك قبل أن يؤدي الضامن» برئ الضامن والأصيل. 
وإن كان بعدهء فإن كان محيث يثبت الرجوع. رجع بالمغروم على الأصيل» وضمن رب الدين للاصيل 
ما أخذ إن كان هالكاً . وإن كان باقيأء رده بعيته. وهل له إمساكه ورد بدله؟ فيه الخلاف المذكور فيما 
إذا رد المبيع بعيب وعينٌ دراهمه عند البائع» فأراد إمساكها ورد مثلهاء والأصح: المنع. وإنما يغرم 
للأصيل دون الضامن؛ لأن في ضمن الأداء عنه إقراضه وتمليكه إياه. وإن كان بحيث لا يثبت للضامن 
الرجوعء فلا شيء له على الأصيل» ويلزم المضمون له رد ما أخذ. وعلى من يرد؟ فيه الخلاف فيمن 
تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول» وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السادسة: أدى الضامن الدين» ثم وهبه رب الدين لهء ففي رجوعه على الأصيل» وجهان بناء على 
القولين فيما لو وهبت الصداق للزوجء ثم طلقها قبل الدخول. 

قلث: الأصح: الرجوع. والله أعلم. 

السابعة: [له] على رجلين عشبرة» وضمن كل واحد ما على الآخرء فلرب الدين أن يطالبهماء 
ومن شاء منهما بالعشرة» فإن أداها أحدهماء برا جميعاً» وللمؤدي الرجوع بخمسة على صاحبه إن وجد 
شرط الرجوع. وإن أدى كل واحد خمسة مما عليه؛ فلا رجوع. وإن أداها عن الآخرء جاء خلاف 
التقاص. وإن أدى أحدهما خحمسة» وم يؤد الآخر شيئاً: فإن أداها عن نفسهء برئ مما عليه» وبقي على 
صاحبه ما كان عليه والمؤدي ضامن له. وإن أداها عن صاحبهء رجع بها عليه؛ وبقي عليه ما كان 
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عليه» وصاحبه ضامن له. وإن أداها عنهماء فلكل نصف حكمه. وإن أدى ول يقصد شيئاً» فهل يقسط 
عليهما؟ أو يقال: اصرف إلى ما شئت؟ وجهان سبق نظيرهما في آخر الرهن. ومن فوائدهماء أن يكون 
بنصيب أحدهما رهن. فإن قلنا: له صرفهء فصرفه إلى ما به الرهنء انفك. وإلاء فلا. ولو قال 
المؤدي: أديت عما عل فقال القابض: بل عن صاحبك». صدق المؤدي بيمينه. فإذا حلف». برئ مما 
عليه» لكن لرب الدين مطالبته بخمسة على الصحيح؛ لأن عليه خمسة أخرى؛ إما بالأصالة» وإما 
بالضمان. وني وجه: مطالة له؛ لأنه إن طالبه عن الأصالة» فالشرع يصدّق المؤدي في البراءة منها . 
وإن طالبه بالضمان» فربٌ الدين معترف بأنه أدى عنه. وإن أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة» 
برئ أصلاً وضماناًء وبرئ الآخر من الضمان دون الأصل. وإن أبرأ أحدهما عن خمسة» نظرء إن أبرأه 
عن الأصل» برئ عنه؛ وبرئ صاحبه عن ضمانه وهي عليه ضمان ما على صاحبه. وإن أبرأه عن 
الضمان برئ عنه» وبقي عليه الأصل» وبقي على صاحبه الأصل والضمان. وإن أبرأه عن الخمسة من 
الجهتين جميعاً عقولا عه ضقي الاد: ونصف الضمان» وعن صاحبه نصف الضمان وبقي عليه 
الأصل؛ ونصف الضمان.ء فيطالبه بسبعة ونصفء» ويطالب المبرأ بخمسة. وإن لم ينو عند الإبراء شيئاً» 
فهل يحمل على النصفء. أم يخير ليصرف إلى ما شاء؟ فيه الوجهان. ولو قال: أبرأت عن الضمان» 
فقال المبرأ: بل عن الأصل» فالقول قول البرئ. 

الثامئة: ادعى أن له على زيد وعلى غائب ألفاً باعهما به عبداً قبضاهء أو عن جهة أخرى» وأن 
كل واحد منهما ضمن ما على الآخر وأقام بذلك بيّنة» فأخذ الألف من زيدء نص أنه يرجع على 
الغائب بنصف الألف. قال الجمهور: هذا إذا لم يكن وُجد من زيد تكذيب للبينة. فإن كانء لم يرجع؛ 
لأنه مظلوم بزعمهء فلا يطالب غير ظالمه» وهذا هو الأصح. وقال ابن خيران: يرجع وإن صرح 
بالتكذيب؛ لأن البيئة أبطلت حكم إنكاره. 

فرع: : جميع ما سبق من رجوع المأذون له في الأداء» والضامن على الأصيل» مفروض فيما إذا 
أشهد على الأداء رجلين أو رجلاً وامرأتين. فلو أشهد واحداً اعتماداً على أنه يحلف معهء أو أشهد 
مستورين ؛ فيبانا فاسقين» كفى ذلك على الأصح. ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قرب؛ لأنه لا 

يفضى إلى المقصود. أما إذا أدى بلا إشهادء وأنكر رب المال» فإن أدى في غيبة الأصيل» مقضّرء ولا 
يرجع إن كذبه الأصيل قطعاًء وكذا إن صدقه على الأصح. وهل يحلف الأصيل إذا كذبه؟ قال في 
«التتمة»: يبنى على أنه لو صدقهء هل يرجع عليه؟ إن قلنا: نعم» حلفه على نفي العلم بالأداء» وإلا بني 
على أن النكول ورد اليمين» كالإقرارء أم كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار» م يحلفه؛ لأن غايته أن ينكل 
فيحلف الضامن» فيكون كتصديقه» وذلك لا يفيد الرجوع. وإن قلنا : كالبينة» حلفه طمعاً في أن ينكل» 
ويحلف» فيكون كالبينة. ولو كذبه الأصيل وصدقه رب المال» رجع على الأصحء لسقوط المطالبة» فإنه 
أقوى من البينة. وأما إذا أدى بحضور الأصيل» فيرجع على الصحيح المنصوص. ولو توافق الأصيل 
والضامن على أنه أشهدء ولكن مات الشهود أو غابواء ثبت الرجوع على الصحيح. وقيل: لا» وهو 
شاذ ضعيف. ولو قال الضامن: أشهدت وماتواء وأنكر الأصيل الإشهادء فهل القول قول الأصيل؛ 
لأن الأصل عدم الإشهادء أو قول الضامن؛ لأن الأصل عدم التقصير؟ وجهان. أصحهما: الأول. 
ولو قال: أشهدت فلاناً وفلاناً» فكذباه» فهو كما لو لم يشهد. وإن قالا: لا ندري وربما نسيناء ففيه 
تردد للإمام. ومتى لم تقم بينة بالأداء»ء وحلف رب المال» بقيت مطالبته بحالما. فإن أخذ المال من 
الأصيل» فذاك. وإن أخذ من الكفيل مرة أخرى» فقيل: لا يرجع بشيء» والأصح: أنه يرجع. وهل 
يرجع بالمغروم أولاً لأنه مظلوم بالثاني» أم بالثاني لأنه المسقط للمطالبة؟ وجهان. 


ككل كتاب الضّمان ‏ باب فيما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام 


قلت: ينبغي أن يرجع بأقلهما. فإن كان الأول» فهو يزعم أنه مظلوم بالثاني. وإن كان الثاني» 
فهو المبرئ؛ ولأن 0 براءة ذمة الأصيل من الزائد. والله أعلم. 

فصل: الضمان في مرض الموت. إذا كان بحيث يثبت يئيت: الرجوعء ووجد الضامن مرجعاًء فهو 
محسوب من رأس المال. وإن لم يثبت الرجوع. أن 1 عد مرحنا لموت الأصيل معسراًء فمن الثلث. 
ومتى وفت تركة الأصيل بثلثي الدين» فلا دور؛ لأن صاحب الحق إن أخذه من ورثة الضامن» رجعوا 
بئلثيه في تركة الأصيل. وإن أخذ تركة الأصيل وبقي شيء» أخذه من تركة الضامن ويقع تبرعاً؛ لأن 
ورئة الضامن لا يجدون مرجعاً . وإن لم تف التركة بالثلثين» فقد يقع الدورء كمريض ضمن تسعين» 
ومات وليس له إلا تسعون». ومات الأصيل وليس له إلا خمسة وأربعون. فرب المال بالخيار» إن شاء 
أخذ تركة الأصيل كلها ولا دور حيتئذٍء ويطالب ورثة الضامن بثلاثين» ويقع تبرعاً إذ لم يبق للأصيل 
تركة يرجع فيهاء وإن أراد الأخذ من تركة الضامن, لزم الدور؛ لأن ما يغرمه ورثة الضامن» يرجع 
إليهم بعضه؛ لأن المغروم صار ديئاً لهم على الأصيل» فيتضاربون به مع رب المال في تركة الأصيل» 
ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زيادة المغروم» ومن زيادة 0 زيادة الراجع. 

وطريق استخراجه أن يقال: يأخذ رب المال من ورثة الضامن شيئاًء ويرجع ! ل 
لأن تركة الأصيل نصف تركة الضامن» فيبقى تسعون إلا نصف شيءء وهو يعدل مثلي ما تلف 
بالضمان» والتالف نصف 0 ومثلا شيء» فإذاً تسعون إلا نصف شيء يعدل شيعا . وإذا جيرنا 
وقابلياء عدلت تسعون شيئاً ونصفاً فيكون الثيء ع ستين » فبان أن المأخوذ ستون» وحيائل يكون الستون 
ديناً لهم على الأصيل» وقد بقي لرب المال ثلاثون» فيتضاربون في تركته بسهمين وسهمء وتركته خمسة 
وأربعون» يأخذ منها الور ئة ثلاثين» ورب الدين خمسة عشرء ويتعطل باقي دينه وهو خمسة عثر» ويكون 
الحاصل للورثة ستين» ثلاثين بقيت عندهمء وثلاثين أخذوها من تركة الأصيل؛ وذلك مثلاً ما تلف 
ووقع تبرعاً» وهو ثلاثون. ولو كانت المسألة بحالهاء لكن تركة الأصيل ثلاثون» فيأخذ رب الدين شيئاء 
ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثلثه؛ لأن تركة الأصيل ثلث تركة الضامن» فيبقى عندهم تسعون ناقصة 
ثلئي شيء إتعدل مثلي التالف بالضمان» وهو هو ثلثا شيءء فمثلاه ه شيء وثلث. فإذن تسعون إلا ثلث شيء 
يعدل شيئاً وثلثاًء فإذا جيرنا وقابلناء عدلت تسعون شيئين» فيكون الشيء خمسة وأربعين» وذلك ما 
أخذه رب الدين» وصار ديناً لورثئة الضامن على 0 وبقي لرب الدين عليه خمسة وأربعون أيضاًء 
فيتضاربون في تركته بسهم وسهمء فتجعل بينهما مناصفة. ولو كانت تركة الأصيل يكين افلا دور يل 
لرب الدين أخذ تركة الضامن كلهاء ثم هم يأخذون تركة الأصيل كلها بحق الرجوعء ويقع الباتي تبرعا. 

قلت: وهذه مسائل منثورة» تتعلق بالضمان. وترك بياضاً في الأصل. 


كتاب الشركة - أنواعها يفف 


كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع. يقال: هو مشترك. وذلك ينقسم إلى ما لا 
يتعلق بمال» كالقصاصء. وحدّ القذف» ومنفعة كلب الصيدء ونحوه» وإلى متعلق بمال» وذلك إما عين 
مالٍ ومنفعته» كما لو غنموا مالا أو ورئوه أو اشترّوه. وإما مجرد منفعة» كما لو استأجروا عبداًء أو 
وُصَيٍ هم بمنفعته. وإما مجرد العين» كما لو ورثوا عبداً موصى بمنافعه. وإما حق يتوصل به إلى مال 
كالشفعة الثابتة لجماعة. والشركة» قد تحدث بلا اختيارء كالإرث. وباختيارء كالشراءء وهذا مقصود 
الكتاب. والشركة أربعة أنواع: 

[النوع] الأول: شركة العنان» وها ثلاثة أركان: 

الأول: العاقدان والمعتبر فيهماء أهلية التوكيل والتوكل. وتكره مشاركة الذمي. ومن لا يحترز من 
الربا ونحوه. 

الثاني: الصيغة» ولا بد من لفظ يدل على الإذن في التجارة والتصرف. فإن أذن كل واحدٍ لصاحبه 
صريحاًء فذاك. فلو قالا: اشتركناء واقتصرا عليه» لم يكف ذلكء لتسلطهما على التصرف من الجانبين 
على الأصح عند الأكثرين. ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف في الجميع» ولم يأذن الآخرء تصرف 
المأذرن في جميع المال» ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه» وكذا لو أذن لصاحبه في التصرف في الجميع 
وقال: أنا لا أتصرف إلا في نصيبي. ولو شرط أحدهما على الآخر أن لا يتصرف في نصيبه» لم يصح 
العقد. لا فيه من الحجر على المالك في ملكه. ثم ينظر في المأذون فيه» فإن عين جنساًء لم يتصرف المأذون 
في نصيب الإذن في غير ذلك الجنس. وإن قال: تصرف واتجر فيما شئت من أجناس المال» جاز على 
الصحيح. وف وجه: لا بد من التعيين. 

قلت: ولو أطلق الإذن ولم يتعرض لا يتصرف فيهء جاز على الأصح كالقراض. والله أعلم. 

الثالث: المال المعقود عليه» وفيه مسائل: 

الأولى: تجوز الشركة في النقدين قطعاًء ولا تجوز في المتقومات قطعاً. وفي المثليات» قولان. 
ويقال: وجهانء أظهرهما: الجواز. والمراد بالنقدين» الدراهم والدنانير المضروبة. أما التبر والحلي 
والسبائك» فأطلقوا منع الشركة فيها. ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا؟ وفيه خلاف يأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب الغصب. فإن جعلناه متقوماًء لم تجز الشركة. وإلاء فعلى الخلاف في المثلي. وأما 
الدراهم المغشوشة» فقال الروياني: لا تصح الشركة فيها. وحكى في «التتمة»؛ في صحة القراض عليهاء 
خلافاً مبنياً على جواز المعاملة بهاء إن جوزناهاء فقد ألحقنا المغشوش بالخالص» وإلاء فلا. فإذا جاء 
في القراض خلافء ففي الشركة أولى. وقال صاحب «العدة»: الفتوى» جواز الشركة فيها إن استمر في 
البلد رواجها. 

قلت: هذا المنقول عن «العدة» هو الأصح. 

وأما قوله: أطلقوا منع الشركة في التبر إلى آخرهء فعجبء فإن صاحب «التتمة؛ حكى في انعقاد 


)"7 كتاب الشركة - أنواعها 


الشركة على التبر والنقرة وجهين كالثلي. والمراد بصاحب «العدة» هناء أبو المكارم الروياني. والله أعلم. 

ثم ما ذكرناه في المسألة من منع الشركة وجوازهاء المراد به: إذا أخرج هذا قدراً من مالهء وذاك 
قدرأًء وجعلاهما رأس مال. وتتصور الشركة على غير هذا الوجه في جميع الأموال» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية: إذا أخرج كل واحد قدراً من المال الذي تجوز الشركة فيه» وأراد الشركة» اشترط 
خلط المالكين خلطاً لا يمكن معه التمييز. فإن لم يفعلاء فتلف مال أحدهما قبل التصرف» تلف على 
صاحبه فقطء وتعذر إثبات الشركة في الباقي» فلا تصح الشركة إن اختلف الجنس كالدراهم والدنانير» 
أو الصفة كاختلاف السكة؛. وكالصحاح والمكسرة» أو المثقوبة» وكالعتيقة والجديدة» والبيضاء 
والسوداء. وفي البيض والسودء وجه عن الإصطخري. وإذا جوزنا الشركة في المثليات» وجب تساويهما 

جنساً ووصفاًء فلا يكفي خلط حنطة حمراء ببيضاء لإمكان التمييز» وإن كان فيه عسر. وفي وجه: 
5 ؛ لأنه يعد خلطاً. وينبغي أن يتقدم الخلط على العقدء فإن تأخرء حكى في «التتمة» وجهين. 
مين المنع» إذ لا اشتراك حال العقد. والثاني: الجواز إن وقع في مجلس العقد؛ لأنه كالعقد. فإن 
تأخر عنه» لم يجز على الوجهين. ومال الإمام إلى جوازه؛ لأن الشركة توكيل» وتوكل. لكن لو قيد 
الإذن بالتصرف في المال المفردء فلا بد من تجديد الإذن. ولو ورثوا عروضاً أو اشتروهاء فقد ملكوها 
شائعة؛ وذلك أبلغ من الخلط. فإذا انضم إليه الإذن في التصرف,. تم العقد. ولهذا قال المزنٍ 
والأصحاب: الحيلة في الشركة في العروض المتقومة» أن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض 
صاحبه» سواء تجانس العرضان أو اختلفاء ليصير كل واحد منهما مشتركاً بينهماء فيتقابضان» ويأذن 
كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. وقال في «التتمة»: يصير العرضان مشتركين» ويملكان التصرف 
فيهما بالإذن» لكن لا تثبت أحكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقداًء وهو ناضّ» ومقتضى إطلاق 
الجمهورء ثبوت الشركة وأحكامها مطلقاًء وهو الصحيح. ولو لم يتبايعا العرضين» لكن باعهما بعرض 
أو نقد ففي صحة البيع» قولان سبقا. فإن صححناهاء كان الثمن مشتركاً بينهما على التساوي أو 
التفاضل بحسب قيمة العرضين» فيأذن كل واحد لصاحبه في التصرف. 

قلت: وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه؛ فهل يشترط علمهما بقيمة 
العرضين؟ وجهان حكاهما ني «الحاوي». والصحيح: لا يشترط. ومن الحيل في هذاء أن يبيع كل واحد 
بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته» ثم يتقاضًا. والله أعلم. 

الثالثة: الصحيح: أنه لا يشترط تساوي المالين في القدرء بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة 
المالين» وقال الأنماطي: يشترطء وهو ضعيف. وهل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين بأن يعرفا 
أن المال بينهما نصفان» أو على نسبة أخرى؟ وجهان. أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد. 
ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بينهما مال مشترك». وكل واحدٍ يجهل حصتهء فأذن كل واحد لصاحبه في 
التصرف في كل المال أو في نصيبه» هل يصح الإذن؟ وجهان. أحدهما: لاء لجهلهما. وأصحهما: 
نعم؛ لأن الحق لا يعدوهما. وعلى هذا تكون الأثمان بينهما مبهمة كالمثمنات. 

فرع: لو كان هما ثوبان اشتبهاء لم يكف ذلك لعقد الشركة» فإن المالين متميزان» لكن اشتبها . 

فرع: قال أصحابنا العراقيون وغيرهم: إذا جوزنا الشركة في المثليات» فإن استوت القيمتان» كانا 
شريكين على السواء. وإن اختلفتاء بأن كان لأحدهما قفيز قيمته مائة» وللآخر قفيز قيمته حمسونء فهما 
شريكان مثالثة» وهذا مبني على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة. 


فرع: لأحدهما دراهم» وللآخر دنانير» واشتريا شيئاً بهماء فطريقه أن يقوّم ما ليس بنقد البلد 
منهما بما هو نقدهء فإن استوت قيمتهماء فالشركة على التساوي» وإلا فعلى الاختلاف. 

النوع الثاني: شركة الأبدان» وهو أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على 
ما يكسبان» ليكون بينهما متساوياً أو متفاضلاً. وهي باطلة»؛ سواء اتفقا في الصنعة» أو اختلفاء 
كالخياط والنجار؛ لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده: كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي 
متميزة» ليكون الدَّر والنسل بينهماء فإنه لا يصح. وفي وجه ضعيف: يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا. 

قلت: هذا الوجهء حكاه صاحب «الشامل» وغيره قولاً. والله أعلم. 

فإذا أبطلناء فاكتسباء نظرء إن انفرداء فلكل كسبهء وإلا فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل» لا 
بجسب الشرط. 

النوع الثالث: شركة المفاوضة» وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يكسبان ويربحان ويلزمان من غرم 
ويحصل من غنم. وهي باطلة. فلو استعملا لفظ المفاوضة» وأرادا شركة العنان» جازء نص عليه. 
وهذا يقوي تصحيح العقود بالكنايات. 

النوع الرابع : شركة الوجوه» وقد فسرت بصور. 

أشهرها: أن يشترك وجيهان عند الناسء ليبتاعا في الذمة إلى أجل» على أن ما يبتاعه كل واحد 
يكون بينهماء فيبيعانه ويؤديان الأثمان. فما فضل فهو بينهما. الثانية: أن يبتاع وجيه في الذمة» ويفوض 
بيعه إلى خامل» ويشترطا أن يكون ربحه بينهما. والثالثة: أن يشتري وجيه لا مال لهء وخامل ذو مال» 
ليكون العمل من الوجيه؛ء والمال من الخامل» ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيهء والربح بينهما. 
وبهذا الثالث فسرها ابن كج والإمام. ويقرب منه ما ذكره الغزالي» وهو أن يبيع الوجيه مال الخامل 
بزيادة ربح» ليكون له بعض الربح» وهي في الصور كلها باطلة؛ إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه 
عند القسمة. ثم ما يشتريه أحدهما في الصورة الأولى والثانية» فهو له يختص بربحه وخسرانه» ولا 
يشاركه فيه الآخر إلا إذا صرح بالإذن في الشراء بشرط التوكيل في الشراءء وقصد المشتري موكله. وأما 
الصورة الثالثة» فليست بشركة في الحقيقة» بل قراض فاسدء لاستبداد المالك باليد. فإن لم يكن المال 
نقد زاد للفساد وجه آخر. 

فرع في مسائل تعلق بما سبق: وهي منصوصة في البويطي . 

إحداها: لو أخذ جملاً لرجلء وراوية لآخرء وتشاركوا على أن يستقي الآخذ الماء» والحاصل 
55 فهو باطل. فلو استقى» فلمن يكون الماء؟ نقل صاحب «التلخيص» وآخرون فيه اختلاف قول»؛ 
وضعف الجمهور هذه الطريقة» وصرّبوا تفصيلاً ذكره ابن سريج» وهو أنه إن كان الماء مملوكاً 
للمستقى» أو مباحاً؛ لكن قصد به نفسهء فهو لهء وعليه لكل واحد من صاحبيه أجرة المثل. وإن قصد 
الشركة» فهو على الخلاف في جواز النيابة في تملك المباحات. فإن منعناهاء فهو للمستقي2 وعليه الأجرة 
لهما. وإن جوزناها وهو الأصح.ء فالماء بينهم. وني كيفية الشركةء وجهان. أحدهما: تقسم بينهم على 
نسبة أجور أمثالهم» وبهذا قطع الشيخ أبو حامدء» وحكي عن نصه في البويطي. وأصحهما عند الشيخ 
أبي علي وبه قطع القفال: أنه يقسم بينهم بالسوية إتباعاً لقصده؛ فعلى هذاء يرجع المستقي على كل واحد 
من صاحبيه بثلث أجرة منفعته» إذ لم يصل إليه منها إلا الثلث؛ ويرجع كل واحد من صاحبيه بثلئي 
أجرة ماله على صاحبه؛ وعلى المستقي. وعلى الوجه الأول: لا تراجع بينهم أصلاً. 

الثانية: استأجر رجل الراوية من صاحبهاء والجمل من صاحبه» واستأجر أيضاً المستقي لاستقاء 


رف كتاب الشركة حكم الشركة الصحيحة 


الماء وهو مباح» نظرء إن أفرد كل واحد بعقدء صح والماء للمستأجرء وإن جمع الجميع في عقد. ففي 
صحة الإجارة» قولان. كمن اشترى عينين لرجلين بثمن واحدء فإن صححناء وَزّعت الأجرة المسماة 
على أجور الأمثال» وإلاء فلكل واحد عليه أجرة المثل» ويكون الماء للمستأجر صححنا الإجارة أم 
أفسدناها؛ لأنا وإن أفسدناهاء فمنافعهم مضمونة بالأجرة» قاله الإمام. وإن نوى المستقي نفسهء وفرعنا 
على فساد الإجارة» فعن الشيخ أبي علي: أنه أيضاً للمستأجرء وتوقف فيه الإمام؛ لأن منفعته غير 
مستحقة للمستأجر» وقد قصد نفسهء فليكن الحاصل له. وموضع القولين» إذا وردت الإجارة على عين 
المستقي والجمل والراوية» فأما إذا ألزم ذممهم. فتصح الإجارة قطعاً. 

الثالثة: اشترك أربعة» لأحدهم بيت رحى. ولآخر حجر الرحى» ولآخر بغل يديره» والرابع 
يعمل في الرحى» على أن الحاصل من أجرة الطحن بينهمء فهو فاسد. ثم إن استأجر مالك الحنطة 
العامل والآلات من مالكيهاء وأفرد كل واحد بعقدء لزمه ما سمى لكل واحدء وإن جمعهم في 
عقدء فإن لزم ذممهم الطحن»؛ صح العقدء وكانت الأجرة المسماة بينهم أرباعاًء ويتراجعون بأجرة 
المثل؛ لأن المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفى ربعهاء حيث أخذ ربع المسمى» وانصرف 
ثلاثة أزباعها إلى أصحابهء فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل. وإن استأجر عين العامل وأعيان 
الآلاتء. ففيه القولان السابقان. فإن أفسدنا الإجارة» فلكل واحد أجرة مثله. وإن صححناهاء 
وزع المسمى عليهم»؛ ويكون التراجع بينهم على ما سبق. وإن ألزم مالك الحنطة ذمة العامل 
الطحن. لزمهء وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل» إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة»ء 
فعليه المسمى. 

الرابعة: لواحد بذرء ولآخر أرضء ولآخر آلة الحرث. اشتركوا مع رابع ليعمل» وتكون الغلة 
بينهم» فالزرع لصاحب البذرء وعليه لأصحابه أجرة المثل. قال في «التتمة»: فلو أصاب الزرع آفة ولم 
يحصل منه شيء» فلا شيء لهم؛ لأنهم لم يحصّلوا له شيئاً. ولا يخفى عدول هذا عن القياس الظاهر. 

قلت: الذي قاله في «التتمة؛ هو الصواب. والله أعلم. 

فصل في حكم الشركة الصحيحة: لما أحكام: 

أحدها: إذا وجد الإذن من الطرفين» تسلط كل واحد منهما على التصرف. وتصرف الشريك 
كتصرف الوكيل» لا يبيع نسيئة» ولا بغير نقد البلدء ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش إلا بإذن 
الشريك. فإن باع بالغبن الفاحشء» لم يصح في نصيب شريكه. وفي نصيبهء قولا تفريق الصفقة. فإن لم 
نفرقهاء بقي المبيع على ملكهما والشركة مجحاها. وإن فرقناهاء انفسخت الشركة في المبيع» وصار مشتركاً 
بين المشتري والشريك. وإن اشترى بالغبن» نظرء إن اشترى بعين مال الشركة» فهو كما لو باع. وإن 
اشترى في الذمة» لم يقع للشريك. وعليه وزن الثمن من خالص ماله. 

فرع: ليس لأحدهما أن يسافر بمال الشركة» ولا أن يبعّضه من غير إذن صاحبه. فإن فعل» 

الحكم الثاني: لكل واحدٍ فسخ الشركة متى شاءء كالوكالة. فلو قال أحدهما للآخر: عزلتك عن 
التصرفء. أو لا تتصرفه. في نصيبي» انعزل الخاطبء ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب 
المعزول. ولو قال: فسخت الشركة» انفسخ العقد قطعاً. والمذهب: أنبما ينعزلان عن التصرف. وقال 
في «التتمة»: في بقاء تصرفهماء وجهان إن كانا صرحا في عقد الشركة بالإذن. ووجه البقاء: استمراره 
حت يأتي بصريح العزل. 


كتاب الشركة غرف 


فرع: تنفسخ الشركة بموت أحدها أو جنونه أو إغمائه. كالوكالة. ٠‏ ثم في صورة الموج إن لم 
يكن دين ولا وصيةء فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة إن كان رشيداًء فإن كان مولياً عليه 
لصغره أو جنونه» فغل وليّه ما فيه حظه من الأمرين. وإنما تتقرر الشركة بعقد مستأنف» فإن كان على 
الميت دين» فليس للوارث تقرير الشركة إلا بعد قضاء الدين. وإن كان هناك وصية لمعيّن. فهو كأحد 
الورثة. فإن كان غير معين» كالفقراء» لم يصح تقرير الشركة حتى تخرج الوصية. ثم هو كما لو لم تكن 
وصية . 

الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين» شرطا ذلك» أم لاء تساويا في العمل» أم 
تفاوتا. فإن شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في المال» أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال» 
فسدت الشركة على المذهب» وبه قطع الأصحاب. وحكى الإمام وجهاً آخر: أنها لا تفسدء ويوزع 
الربح على قدر المالين. ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح» فأطلق الجمهور لفظ الفساد» وامتنع منه 
بعضهم لبقاء أكثر الأحكام. فلو اختص م بزيادة عمل» وشرط له زيادة ربح» فوجهان أحدهما: 
صحة الشرط» ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل» ويتركب العقد من شركة وقراض. 
وأصحهما: المنعم» كما لو شرط التفاوت في الخسران» فإنه يلغو ويوزع الخسران على المال» ولا يصح 
جعله قراضاً فإن هناك يقع العمل مختصاً بمال المالك: وهنا بملكيهما. ومتى فسد الشرطء لم يؤثر في 
فساد التصرف؛ لوجود الإذن» ويكون الربح على نسبة المالين» ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل 
عمله في ماله. فإن تساويا في المال والعمل» فنصف عمل كل واحد يقع في مقابلة ماله فلا أجرة فيه 
ونصفه في مال صاحبه» ويستحق صاحبه مثل بدله عليه» فيقع في التقاص. وإن تفاوتا في العمل مع 
استواء المال» فساوى عمل أحدهما مائتين» والآخر مائة. فإن كان عمل من شرط له الزيادة أكثر» 
فنصف عمله مائة» ونصف عمل صاحبه خمسون» فيبقى له بعد التقاص خحُسون. وإن كان عمل صاحبه 
أكثرء» ففي رجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة» وجهان. أحدهها : الرجوع . كما لو فسد القراض. 
وأصحهما: المنع. ويجري الوجهان» فيما لو فسدت الشركة» واختص أحدحما بأصل التصرف والعمل» 
هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر؟ أما إذا تفاوتا في المال» فكان لأحدهما ألف. وللآخر ألفان» 
وتفاوتا في العمل» فعمل صاحب الأكثر أكثرء بأن يساوي عمله مائتين» وعمل الآخر ماثة» فثلثا عمله 
في ماله» وثلثه في مال صاحبه» وعمل صاحبه بالعكس» فيكون لصاحب الأكثر ثلث الماثتين على الأقل» 
ولصاحب الأقل ثلثا المائة على صاحب الأكثرء وقدرهما متفق» فيقع في التقاص. وإن كان عمل 
صاحب الأقل أكثرء والتفاوت كما صورناء فثلث عمل صاحب الأقل في ماله. وثلثاه في مال صاحبه» 
وثلثا عمل صاحب الأكثر في ماله» وثلثه في مال شريكه» فيبقى لصاحب الأقل على الأكثر مائة بعد 
التقاص. ولو تساويا في العمل» فلصاحب الأقل ثلثا المائة على صاحب الأكثر» ولصاحب الأكثر ثلث 
المائة عليه» فثلث تقاصء ويبقى لصاحب الأقل ثلث اللماثة. 

فرع: ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح» يجري في سائر أسباب فساد الشركة. لكن 
قال الإمام: لو لمبيكن بين المالين شيوع» وخلّطء فلا شركة هنا على التحقيق» بل تمن كل مال يختص 
يمالكه,» ما 5000 في الصحة والفسادء إنما يكون بعد حصول نفس الشركة. وإن جرى 

قن 5 508 رط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل» فلم يشترطاه» ولا اشترطا توزيع الربح 
على قدر المالين» بل أطلقاء فذكر صاحب «التقريب» والشيخ أبو محمدء خلافا في أن الربح يوزع على 
المالين» وتكون زياد العمل تبرعاًء أم تثبت للزيادة أجرة تخرييا مما إذا استعمل صانعاً لم يذكر أجرة. ثم 


ضف كتاب الشركة 


إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عملهء هل يشترط استقلاله باليد كالقراض؟ أم لا كسائر الشَّرك؟ وجهان. 
وكذا لو اشترطا انفراد أحدهما بالعمل. والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله؛ جار فيما 
إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرفء. وجعل له زيادة ربح. وقيل: يجوز هناء ولا يجوز إذا اشتركا في 
أصل العمل؛ لأنه لا يدرى أن الربح بأي عمل حصل. 

الحكم الرابع : أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع. فإذا ادعى رد المال إلى شريكهء أو تلفاًء أو 
خسراناً» صدق. فإن أسند التلف إلى سبب ظاهرء طولب بالبينة على السبب. فإذا أقامهاء صدق في 
الحلاك به. ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبهء لم يسمع حت يبين قدر ما خان به. فإذا بين» فالقرل قول 
0 ولو كان في يد أحدعما مالء فقال: هولي» صدق بيمينه. ولو اشترى شيئاً وقال: 

شتريته لنفسي» وقال الآخر: بل للشركة» أو عكسهء فالقول قول المشتري؛ لأنه أعلم بقصده. ولو قال 
00 اليد: اقتسمناء وهذا نصيبي» وقال الآخر: هو مشتركء. فالقول قول الثاني. ولو كان في 
أيديهما أو في يد أحدههما مال» وقال كل واحد: هذا نصيبي من المشترك» وأنت أخحذت نصيبك» حلفاء» 
وجعل المال بينهما. فإن نكل أحدهماء قضي للحالف. 

فرع: بيئهما عبد» باعه أحدهها بإذن شريكه» وأذن له في قب قبض الثمن» أو قلنا: : للوكيل بالبيع 

قبض الثمن» ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن» فذلك يتصور على وجهين . 

ا أن يقول الشريك للبائع: قبضت كل الثمن» فلم إلي انضيى: ٠»‏ ويوافقه المشتري على أن 
البائع قبض» وينكر البائع» فييرأ المشتري عن نصيب الذي لم يبع» لاعترافه ببراءته. ثم هنا خصومة بين 
البائع والمشتري» وخصومة بين الشريكين» وربما تقدمت الأولى على الثانية» وربما تأخرت. فإن 
تقدمت. نظرء إن قامت للمشتري بينة على الأداءء اندفعت عنه مطالبة البائع. فإن شهد له الشريك؛ لم 
يقبل في نصيبه. وني نصيب البائع القولان في تبعيض الشهادة. وإن لم يقم بينة» فالقول قول البائع بيمينه 
أنه لم يقبض . فإن حلف» ري ولا يشاركه الذي لم يبع فيه؛ لأنه يزعم أن ما يأخذه 
الآن ظلم. وإن نكل» وحلف المشتري. انقطعت عنه المطالبة. وإن نكل المشتري أيضاًء فوجهان. قال 
ابن القطان: لا يلزمه نصيب البائع؛ لأنا لا نقضي بالنكول. والصحيح: أنه يلزمه؛ لأنه ليس قضاءً 
بالنكول» بل مؤاخذة باعترافه بلزوم المال بالشراء. فإذا انقضت خصومه البائع والمشتري. فطلب 
الشريك حصته من البائ ئع لزعمه أنه قبض الثمن» فالقول قول البائع بيمينه أنه لم يقبض إلا نصيبه بعد 
الخصومة. فإن نكل البائع»ء حلف الشريك وأخذ منه نصيبه» ولا يرجع به البائع على المشتري؛ لأنه 
يزعم أن شريكه ظلمه. ولا بمنع البائع من الحلف نكوله على اليمين في الخصومة مع المشتري؛ لأنها 
خصومة أخرى مع آخر. أمّا إذا تقدمت خصومة الشريكين» فادعى الذي لم يبع على البائع قبض الثمن» 
وطلب حقهء فعليه البينة» ولا تقبل شهادة المشتري له. فإن لم تكن بيئنة» حلف البائع» فإن نكل؛ حلف 
ماري اراح ليه من الا : فإذا انقضت خصومة الشريكين؛ فطالب البائع المشتري بحقهء أخذه 

بيمينه. فإن نكل» حلف المشتري وبرىء. ولا بمنع البائع لالع ل سن الل ل 
مومه الأولى مع شريكه. وني وجه: يمنعه. وهو ضعيف باتفاق الأصحاب. وعلى ضعفهء قال 
الإمام: القياس طرهه فيما إذا تقدمت خصومة البائع والمشتري» ونكل البائعء وحلف المشتري. حق 
يقال: تثبت للشريك مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومة. 

الوجه الثاني: أن يقول البائع للشريك: قبضت الثمن كلهء وصدقه المشتري» وأنكر الشريك» فله 
حالان: 

أحدهما: أن يكون الشريك مأذوناً من جهة البائع في قبض الثمن» فيبرأ المشتري من نصيب البائع» 


كتاب الشركة انف 


لاعترافه بأن وكيله قبضه. ثم تتصور خصومتان كما سبق» فإن تخاصم الشريك والمشتري» فالقول قول 
الشريك» فيحلف ويأخذ نصيبه» ويسلّم له المأخوذ. . وإن تخاصم البائع والشريك. حلف الشريك. فإن 
نكل؛ حلف البائع وأخذ حقه منه» ولا رجوع له على المشتري. وكل هذاء كما سبق في النزاع الأول. 
در عيد اليك للمري ل بره لأنه يشهد لنفسه. 

الحال الثاني: أن يكون غير مأذونء فلا تبرأ ذمة المشتري عن شيء من الثمن. ثم يكون البائع 
مأذوناً من جهة الشريك في القبضء وتارة لا 

[القسم الأول] فإن كان» فله مطالبة المشتري بنصيبه» وليس له مطالبته بنصيب الشريك؛ لأنه لَا 
أقر بقبض الشريك نصيب نفسه. صار معزولاً. ثم إذا تخاصم الشريك والمشتري» فعلى المشتري البينة 
بالقبض . فإن لم تكنء فالقول قول الشريك. فإذا حلفء ففيمن يأخذ حقه منه؟ وجهان. أحدهما: قال 
المزني وابن القاص وآخرون: إن شاء أخذ تمام حقه من المشتري. وإن شاء شارك البائع في المأخوذ وأخذ 
الباتي من المشتري؛ لأن الصفقة واحدةء فكل جزء من الثمن شائع بينهما. فإذا شارك؛ لم يبق للبائع إلا 
ربع الشمن. وقال ابن سريج وغيره: ليس له إلا الأخذ من المشتري» ولا يشارك البائع فيما أخذه؛ لأن 
البائع انعزل عن الوكالة بإقراره أن الشريك أخذ حقهء فما يأخذه بعد الانعزال» يأخذه لنفسه فقط. 
وهذا الوجه استحسنه الشيخان: أبو حامد وأبو علي. ولو شهد البائع للمشتري على الشريك بقبض 
الثمن» فعلى قول المزني: لا تقبل شهادته؛ لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه. وعلى ما ذكره ابن 
سريج: تقبل. 

القسم الثاني: أن لا يكون البائع مأذوناً في القبضء قال العراقيون: للبائع مطالبة المشتري بحقهء 
وما يأخذه يسلم له وتقبل شهادته للمشتري على الشريك. ويجيء وجه: في مشاركة صاحبه. دفر قبول 
الشهادة. وحكى الحناطي وجهاً: أن أحد الوارثين» لو قبض من الدين قدر حصته؛ لم يشاركه الآخر» 
إلا أن يأذن له المديون في الرجوع عليه أو لا يجد مالاً سواه. والصحيح: المشاركة مطلقاً. ولو ملكا 
عبداً» فباعاه صفقة» فهل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن؟ وجهان. أحدهما: لا. فلو قبض 

شاركه الآخر كالميراث. وأرجحهما: نعمء كما لو انفرد بالبيع. 

0 بينهما عبد؛ فغصب غاصب نصيب أحدهماء بأن نزل نفسه منزلتهء فأزال يدهء ولم يزل يد 
صاحبه» يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيعه: ولا يصح من الآخر بيع نصيبه إلا للغاصب» أو لقادر 
على أخذه من الغاصب. فلو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه» جميع العبد صفقة واحدة بطل في 
نصيب الغاصب». وصح في نصيب المالك» ولا يخرج على تفريق الصفقة؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد 
البائع. وقيل: يبنى نصيب المالك؛ على أن أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقاً» ينصرف إلى 
نصيبه . أم يشيع؟ فيه وجهان مذكوران في كتاب العتق. فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه» صح» وإلا فييطل 
في ثلاثة أرباع العبد. وفي ربعه قولا تفريق الصفقة. ولا ينظر إلى هذا البناء إذا 31 المالكان معاء 
وأطلقا. ولا يجعل كما لو أطلق كل واحد بيع نصف العبد؛ لأن هناك تناولٌ العقدٌ الصحيحٌ جميعٌ 
العبد. وهذان الفرعان» غير مختصين بباب الشركة» لكن ذكرههما الأصحاب هنا. 

قلت: هذه مسائل منثورة: 

إحداها: يستحب اشتراك المسافرين في الزاد مجلساً مجلساًء نص عليه أصحابناء وصحت فيه 
الأحاديث (والله أعلم). وترك بياضاً في الأصل. 
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الباب الأول في أركانها 


وهي أربعة: 

الأول: ما فيه التوكيل. وله شروط: 

الأول: أن يكون مملوكاً له. فلو وكله في طلاق من سينكحهاء أو بيع عبد سيملكه» أو إعتاق 
من سيملكهء أو قضاء دين سيلزمهء أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجهاء وما أشبه ذلك» 
بشع عل الأصيح : 

الشرط الثاني: أن يكون قابلاً للنيابة. والذي يفرض فيه النيابة» أنواع: 

منها: العبادات. والأصلء امتناع النيابة فيها. ويستثنى الحج» والزكاة» والكفارات» 
والصدقات» وذبح المدي: والأضحية» وركعتا الطواف من الأجير. 

وفيهما كلام يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. 

وفي صوم الولي عن الميت» خلاف سبق في موضعه. وألحق بالعبادات: الشهادات» والأبمان. 
ومن الأيمان: الإيلاء» واللعان والقسامةء فلا يصح التوكيل في شيء منها قطعاء ولا في الظهار على 
الأصح. . وفي معن الأيمان. النذورء وتعليق الطلاق» والعتق» وكذا التدبير على المذهب. وقيل: إن 
قلنا: إنه وصيةء جاز. 

ومنها: المعاملات» فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه» كالسلم» والصرفء والتولية» وغيرهاء 
وفي الرهنء والهبة» والصلح. والإبراء. والحوالة» والضمانء والكفالة؛ والشركة» والمضاربة» 
والإجارة» والجعالة» والمساقاة. والإيداع. والإعارة» والأخذ بالشفعة» والوقفء. والوصيةء وقبوها. 
وفي وجه شاذ: لا يجوز التوكيل في الوصية؛ لأها قربة. ويجوز التوكيل في طرني النكاح والخلع؛ وني 
تنجيز الطلاق والإعتاق والكتابة ونحوها. ويجوز في الرجعة على الأصح. ولو سكل سيارع 
نسوةء فوكل بالاختيارء أو طلق إحدى امرأتيه» أو أعتق أحد عبديه» ووكل بالتعيين» لم يصح 

قلت: لو أشار إلى واحدة وقال: وكلتكٌ في تعيين هذه للطلاق» أو التكاح» أو ل إلى 5 
المسلمات» فقال: وكلتكٌ في تعيين النكاح فيهن» فهو كالتوكيل في الرجعة. فيصح على الصحيحء قاله 
في «التتمة». والله أعلم. 

ويجوز التوكيل في الإقالة وسائر الفسوخ. لكن ما هو على الفورء قد يكون التأخير بالتوكيل فيه 
تقصيراً. وفي التوكيل في خيار الرؤية» خلاف سبق. ويجوز التوكيل في قبض الأموال» مضمونة كانت أو 
غيرهاء وفي قبض الديون وإقباضها. 

ومنها: الجزية» يجوز في قبضها وإقباضها. وني وجه: يمتنع توكيل الذمي مسلماً فيها. 

قلت: قال أصحابنا: ويجوز توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم. والله أعلم. 
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ومنها: المعاصي» كالقتل» والسرقة. والغصب,. والقذفء فلا مدخل للتوكيل فيهاء بل أحكامها 
تثبت في حق مرتكبها؛ لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها . 

فرع: في التوكيل في تملك المباحات» كإحياء الموات» والاحتطاب» والاصطياد. والاستقاء» 
وجهان. أصحهما: الجواز. فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له؛ لأنه أحد أسباب الملك» 
فأشبه الشراء. 

قلت: هكذا حكاهما وجهين تقليداً لبعض الخراسانيين» وهما قولان مشهوران. والله أعلم. 

ولو استأجره ليحتطب له أو ليستقي» قال في «التهذيب»: هو على الوجهين. وبالمنع أجاب ابن 
كج. وقطع الإمام بالجوازء وقاس عليه وجه جواز التوكيل. 

قلت: الأصح: قوله في «التهذيب». وسلك الجرجاني في كتابه «التحرير» طريقة أخرى فقال: يجوز 
التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة» وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة» 
ويجوز بأجرة على الأصح. والله أعلم. 

فرع: التوكيل بالإقرار» صورته أن يقول: وكلتك لتُقِرٌ عني لفلان بكذاء د وجهان. أصحهما 
عند الأكثرين: لا يصح؛ لأنه خبرء فأشبه الشهادة. فعلى هذاء هل يجعل مقراً بنفس التوكيل؟ وجهان. 
أحدهما: نعمء قاله ابن القاص. واختاره الإمام. وأصحهما عند البغوي: لاء كما أن التوكيل بالإبراء 
لا يكون إبراءً. 

قلت: قول ابن القاص أصح عند الأكثرين. وإذا صححنا التوكيل» لم يلزمه شيء قبل إقرار 
التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهورء وني «الحاوي» و«المستظهري» وجه: أنه يلزمه بنفس 
التوكيل. والله أعلم. 

وإذا صححنا التوكيل» فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقرٌ به وقدره. فلو قال: أقر عني لفلان 
بئيء» فأقرء أخذ الوكيل بتفسيره. ولو اقتصر على قوله: أقر عنني لفلان» فوجهان. أحدهما: هو 
كقوله: أقر عني بثىء. وأصحهما: لا يلزمه شيء بحال» لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعةء لا 
بمال. 

قلت: ولو قال: أقر عني لفلان بألف له عل فهو إقرار بلا خلاف» صرح به الجرجاني وغيره. 
والله أعلم. 

شرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة» رضي الخنصم أم م يرض» وليس لصاحبه 
الامتناع من مخاصمة الوكيل» سواء كان للموكل عذرء أم لاء وسواء كان المطلوب بالتوكيل في 
الخصومة مالأ أو عقوبة لآدمي؛ كالقصاص وحد القذف. وأما حدود الله تعالى» فلا يجوز التوكيل في 
إثباتها ؛؟ لأنها مبنية على الدرء. 

شرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للإمام؛ وللسيد في حد مملوكه؛ ويجوز للوكيل 
استيفاء عقوبات الادميين بحضرة المستحق. 

وفي جوازه في غيبته» طرق. أشهرها على قولين. أظهرهما: الجواز. والطريق الثاني: الجواز 

قطعا. والثالث: المنع قطعا. 

قلت: قال ابن الصباغ: ولا ب يصح التوكيل في الالتقاط قطعاًء كما لا يجوز في الاغتنام. فإن 
التقط. أو غنمء كان له دون الموكل. قال صاحب «البيان»: ينبغي أن يكون الالتقاط على الخلاف في 
تملك المباحات. وما قاله ابن الصباغ؛ أقوى. ولو اصطرف رجلان» فأراد أحدهما أن يفارق المجلس 
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قبل القبض» فوكل وكيلاً في ملازمة المجلس» لم يصحء وينفسخ العقد بمفارقة الموكل؛ لأن التنفيذ منوط 
بملازمة العاقد. فلو مات العاقد» فهل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد؟ فيه وجهان حكاها 
الإمام والغزالي في «البسيط» بناءً على بقاء خيار المجلس. والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يكون ما وكل فيه معلوماً من بعض الوجوهء بحيث لا يعظم الغرر. وسواء 
كانت الوكالة عامة أو خاصة. أما العامةء ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي» وطريقة للأصحاب. 
فأما طريقتهماء فقالا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثيرء فباطلة. وإن ذكر الأمور المتعلقة به مفصلة» 
فقال: وكلتك في بيع أملاكي» وتطليق زوجاتي» وإعتاق عبيدي» صح توكيله. ولو قال: وكلتك في كل 
أمر هو إلي مما يقبل التوكيل» ولم يفصل أجناس التصرفات» فوجهان. أصحهما: البطلان. وأما طريقة 
سائر الأصحابء فقالوا: لو قال: وكلتك في كل قليل وكثيرء أو في كل أموري؛ أو في جميع حقوقي» 
أو في كل قليل وكثير من أموري؛ أو فوضت إليك جميع الأشياءء أو أنت وكيلٍ فتصرّف في مالي كيف 
شغت. لم تصح الوكالة. قالوا: ولو قال: وكليك ني بيع أموالي» أو استيفاء ديوني» أو استرداد 
ودائعي» أو إعتاق عبيدي» صحتء وهذه الطريقة هي الصحيحة نقلاً ومعنى» وقد نص عليها 
الشافعي ذَهبه . وأما الوكالة الخاصة» ففيها صور: 

إحداها: لو وكله في بيع جميع أمواله» أو قضاء ديونه واستيفائهاء صح قطعاً. ولا يشترط كون 
أمواله معلومة على الصحيح. وكلام البغوي» يقتضي اشتراطه. وني فتاوى القفال: لو قال: وكلتك في 
استيفاء ديوني على الناس» جاز وإن كان لا يعرف من عليه الدين» وأنه واحد أو جماعة كثيرة» وأي 
جنس ذلك الدين. أما إذا قال: بع بعض مالي أو طائفة منه» أو سهماًء فلا يصح ء لجهالته من 
الجملة. وكأن الشرط أن يكون الموكل فيه معلوماً أو يسهل علمه. ولو قال: بع ما شئت من ماليء أو 
اقبض ما شئت من ديوني» جازء ذكراه في االيدك و«التهذيب». وني «الحلية» ما يخالفه. فإنه قال: لو 
قال: بع من رأيت من عبيدي» لم يصح حق ,يز 

قلت: هذا المذكور عن «المهذب» عر لمعك لفكت قال في «التهذيب»: ولا يجوز أن يبيع 
الكل إلا أن يقبض الكل. وأما قول صاحب «الحلية»» ففي «البيان» أيضاً عن ابن الصباغ نحوهء فإنه 
قال: لو قال: بع ما تراه من مالي لم يجز. ولو قال: ما تراه من عبيدي» جازء وكلاهما شاذ ضعيفف. 
وهذا النقل عن «الحلية»» إن كان المراد به «الحلية» للروياني فغلطء فإن الذي في «حلية» الروياني: لو 
قال: بع من عبيدي هؤلاء الثلائة من رأيت» جازء ولا يبيع الجميع؛ لأن «من» للتبعيض. 

ولو وكله أن يزوجه من شاءء جازء ذكره القاضى أبو حامدء وهذا لفظ الروياني في «الحلية» 
بحروفه. وقد صرح إمام الحرمين» والغزالي في «البسيط» بأنه إذا قال: بع من شئت من عبيدي» لا يبيع 
جميعهم؛ لأن «من» للتبعيض. فلو باعهم إلا واحداًء جازء قال أصحابنا: لو قال: بع هذا العبدء أو 
هذاء لم يصح. ولو وكله ليهب من ماله ما يرىء. قال في «الحاوي»: لا يصح. وقياس ما سبقء أنه 
يصح . والله أعلم. 

الثانية: التوكيل في الشراء. ولا يكفي فيه أن يقول: اشتر لي شيئاء 1 حيواناً» أو رقيقاًء بل 

يشترط أن يبين أنه عبد أو أمة. والنوع» ال ورم بول ترط استتقصضاء اوضاف 
السلية ولا ما يقرب منها بلا خلاف. فإن اختلفت أصناف نوع اختلافاً ظاهراًء قال الشيخ أبو محمد: 
لا بد من التعرض للصنف. وأما الثمن» فلا يشترط بيان قدره على الأصح. وعلى الثاني: يشترط بيان 
قدره أو غايته» بأن يقول: من ماثة إلى ألف. وحكى صاحب «التقريب» وجهاً: أنه يصح التوكيل بشراء 
عبد مطلقاء وهذا الوجه» ضعيف جداً. وإذا طرد في قوله: اشتر شيعاً» كان أبعد. 
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قلت: ذكر في «البسيط» تردداً في قوله: اشتر شيئاً تفريعاً على هذا الوجه. والله أعلم. 

ولو قال: اشتر لي عبداً كما تشاءء فقيل: يصحء كما لو قال في القراض: اشتر من شئت من 
العبيد. والصحيح الذي عليه الأكثرون: لا يصح. 

والفرق» أن المقصود هناك الربح» والعامل أعرف به. ولو وكله في شراء دارء يشترط ذكر انمحلة 
والسكة. وني الحانوت يذكر السوق» وعلى هذا القياس. 

قلت: وني ذكر الثمنء الوجهان. والله أعلم. 

الثالئة: التوكيل في الإبراء» يشترط فيه علم الموكل إذا قلنا بالأظهر: إنه لا يصح الإبراء عن 
المجهول كما سبق في «كتاب الضمان». ولا يشترط علم الوكيل على الأصحء وبه قطع القاضي والغزالي. 
وفي «المهزب» و«التهذيب»: اشتراط علمه بجنسه وقدره كما لو قال: بع بما باع به فلان فرسهء فإنه 
يشترط لصحة البيع علم الوكيل كيل دون الموكل. ولا يشترط في الإبراء علم من عليه الحق على الصحيح» 
والخلاف فيه مبني على ما سبق أن الإبراء إسقاط أو تمليك. فإن قلنا: تمليك» اشترط علمه كالمتهب» 
وإلاء فلا. م إد كات صيلت . أبرىء فلاناً عن ديني» أبرأه عن جميعه. وإن قال: عن شيء منهء أبرأه 
عن قليل منه. فإ قال عمااكفت» ابراه عا شاف وابقى كينا 

قلت: قوله: أبرئه عن قليل منه» يعني أقل ما ينطلق عليه اسم الشثيء» كذا صرح به في «التتمةك 
وهو واضح. . ولو قال: أبرئه عن جميعه. فأبرأ عن بعضهء جاز» بخلاف ما لو باع بعض ما أمره ببيعه. 
والله أعلم . 

الرابعة: قال: وكلتك في مخاصمة خصمايء وأطلق؛. صح على الأصح وصار وكيلاً في جميع 
الخصومات. وقيل: يشترط تعيين من يخاصمه. لاختلاف الغرض به. 

الركن الثاني: الموكل. 

تشترط فيه صحة مباشرته بملك أو ولايةء فيخرج منه الصبي» والمجنون» والمغمى عليه؛ 
والنائم» والمرأة في التزويج» والفاسق في تزويج بنته إذا لم نجعله ولياً. وأما السكران» فتوكيله كسائر 
تصرفاته» ويدخل فيه توكيل الأب والجد في التزويج والمال. 0 ا والعم وغيرهما مما لا يجيرء 
ففي توكيلهم في التزويج وجهان يذكران في التكاح إن شاء الله تعالى. وأما الوكيل في البيع ونحوه. 
فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل. أو دلت عليه قرينة. وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 
وفي معناه» توكيل العبد المأذون. وأما المحجور عليه بسفهء أو فلسء» أو رق» فيجوز توكيله فيما 
يستقل به من التصرفات» ولا يجوز فيما لا يستقل به إلا بعد إذن الولي» والمولل»؛ والغريم. ومن 
جوز التوكيل في بيع عبد سيملكه» فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي» وم 
يتعرض له. 

قلت: [قد] يمكن الفرق» بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه. والله أعلم. 

ويستئنى مما سبق» بيع الأعمى» وشراؤه. فإنه يصح التوكيل فيه» وإن لم يصح من الأعمى 
للضرورة. 

قلت: قال في «الحاري؟: للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال الطفل» إن شاء عن نفسه» 
وإن شاء عن الطفل. وفي جوازه عن الطفل» نظر. والله أعلم. 

الركن الثالث: الوكيل. 

وشرطه صحة مباشرته ذلك الشىء لنفسهء بأن يكون صحيح العبارة فيه» فلا يصح توكيل 


اذلف كتاب الوكالة ‏ باب في أركانها 


الصبي وامجنون في التصرفات. وفي جواز اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول الدار والملك عند 
إيصاله الحدية وجهان. وسبقا في البيع. فإن جوزناهء فهو وكالة من الآذن والمهدي. وعلى هذاء لو 
وكل الصبي فيه غيره؛ فالقياس تخريجه على الخلاف. والتفصيل في أن الوكيل» هل يوكل؟ فإن جازء 
صار الصبي أهلاً للتوكيل» ولا يصح كون المرأة والخرم وكيلين في النكاح. وني توكيل العبد في الشراء 
16 وجهان سبقا في باب مداينة العبيد. وفي توكيله في قبول النكاح بغير إذن سل وجهان. 
: الجواز. 

قلت: وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضاًٌء وجهان في «الشامل» و«البيان»؛ وقطعا بالمنع بغير إذنه» 
وامختار الجواز مطلقاً . والله أعلم . 

وفي توكيله في الإيجاب وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه لا يزوج بنته؛ فبنت غيره أولى» كذا 
صححه الجمهور» وقطع به جماعة. وتوكيل المحجور عليه لسفه في طرفي التكاح. كتوكيل العبد. والفاسق 
في الإيجاب إذا سلبناه الولاية» كالعبدء وفي القبول يصح قطعاً. والمحجور عليه لفلس» يوكل فيما لا 
يلزم ذمته عهدة قطعاًء وفيما يلزمها أيضاً على الأصح. كما يصح شراؤه على الصحيح. 

شرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصحء كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها. 
قال في «التتمة»: ولا يصح توكيلها في رجعة نفسهاء ولا رجعة غيرها؛ لأن الفرج لا يستباح بقول 
النساء. ولا يصح توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة. وفي الاختيار 
القراق وجهان؛ للحي 0 للتكاح . 


9 قلت: الأصح: لا يصح. والله أعلم . 
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية» يبنى على بقاء ملكه وزواله. إن أبقيناه» صحء وإن 
قطعناه؛ فلاء وإن وقفناه. فكذا التوكيل. ولو وكل» ثم ارتدء ففي انقطاع التوكيل» الأقوال الثلاثة. 
ولو وكل رجل مرتداً» أو ارتد الوكيل» 121 اوتنه لأن الخلاف في تصرفه لنفسهء لا لغيره» 
كذا نقل الأصحاب عن ابن سريج. وفي «التتمة': أنه مبني على أنه يصير محجوراً عليه» إن قلنا: نعمء 
العزله, وإلا. فلا 
قلت: ولو وكل المسلم كافراً ليقبل له نكاح مسلمة» لا يصح. ولو وكله في قبول كتابية»؛ صح. 
وإن وكله في طلاق مسلمة» فوجهان؛ لأنه لا علك طلاق مسلمة» لكن يملك طلاقاً في الجملة. 
وللمكاتب أن يوكل غيره في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منهء ولا يملك التوكيل في التبرع 
بغير إذن سيده. وبإذنه قولان» بناءً على صحته بإذنه. ولو وكل رجل مكاتباً بجعل يفي بأجرته. جاز. 
وبغير جعل» له حكم تبرعه. والله أعلم. 
الركن الرابع: الصيغة. فيه مسائل: 
الأولى: لا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضى» كقوله: وكلتك في كذاء أو فوضته إليك» 
أو أنبتك فيه» وما أشبهه. ومثله: بع أو أعتق ونحوهما. وأما القبول» فيطلق بمعنيين. أحدهما: الرضى 
والرغبة فيما فوض إليهء ونقيضه الرد. والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر 
المعاملات. ويعتبر في الوكالة القبول بالمعئى الأول. حى لو رد فقال: لا أقبل» أو لا أفعلء بطلت 
الوكالة. فلو رد ثم ندمء وأراد أن يفعلء لم يجزء بل لا بد من إذن جديد؛ لأن الوكالة جائزة» ترتفع 
في الدوام بالفسخ» فارتدادها بالرد في الابتداء أولى. وأما المعنى الثاني وهو القبول لفظء ففيه أوجه. 
أصحها: لا يشترط. والثاني: يشترط. والثالث: إن أتى بصيغة عقدء ك: وكلتك» وفوضت إليك» 
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اشترط. وإن أى بصيغة أمرء نحو: بع» واشترء لم يشترط. فإن شرطنا القبول لفظأء فهل يشترط على 
الفور كالبيع» أم في المجلس وإن طال؟ أم يجوز أبداً وإن فارق المجلسء كالوصية؟ فيه أوجهء الصحيح: 
الثالث. وأما القبول بالمعنى الأول» فلا يشترط فيه التعجيل بحال بلا خلاف. راذا م تقرط القبولة 
فوكله» والوكيل لا يعلم؛ ثبتت وكالته على الأصح. فعلى هذا لو تصرف الوكيل قبل العلم لوكا ام 
بان وكيلاً» ففيى صحة تصرفه الخلاف السابق فيمن باع مال أبيه يظنه حياء فبان ميتاً . وإن لم نثبت 
الوكالة» فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر؟ وجهان. 

فرع: حيث لا نشترط القبول» تكفي الكتابة والرسالة» ونجعله مأذوناً في التصرف. وحيث 
شرطناء فحكمه كما لو كتب بالبيع» وقطع الروياني في الوكالة بالجواز. 

قلت: قطع الماوردي أيضاًء وكثيرون بالجواز وهو الصواب. والله أعلم. 1 

فرع: إذا شرطنا القبول» فقال: وكلني في كذاء فقال: وكلتك» فهل يكفي» ألا بدامق قبوك 
بعده؟ فيه الخلاف السابق في البيع ونحوه. ثم قيل: الوكالة أحوج إلى الاشتراط؛ لأنهبا ضعيفة؛ ولو 
قيل: عكسه؛ لأن الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع» لكان أقرب. 

المسألة الثانية:إذا علق الوكالة بشرطء فقال: إذا قدم زيدء أو جاء رأس الشهر؛ فقد وكلتك في 
كذاء أو أنت وكيلء لم يصح على الأصح. فلو نز الوكالة وشرط للتصرف شرطاًء بأن قال: وكلتك 
الآن في بيع هذا العبد» ولكن لا تبعه حتى يجيء رأمن الشهرء صح التوكيل بلا خلاف» ولا يبيعه إلا 
إذا حصل الشرط. وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» جد نه ل كيل عن حول لخر طبن تعر فاح 
الأصحء لحصول الإذن. وإن كان العقد فاسداً كما لو شرط للوكيل جعلاً مجهولاً» بأن قال: بع كذا 
ولك عشر ثمنه» تفسد الوكالة» ويصح البيع. فعلى هذاء فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمى إن 
كان» والرجوع إلى أجرة المثل» كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق» ويوجب مهر المثل» 
ولا يؤثر في صحة النكاح. 

فرع: لو قال: وكلتك؛ ومتى عزلتك فأنت وكيلي» ففي صحة الوكالة في الحال» وجهان.. 
أصحهما: الصحة. فإذا قلنا بالصحة» أو كان قوله: مى عزلتك» مفصولاً عن الوكالة» فعزله» نظرء 
إن لم يعلم به الوكيل» واعتبرنا علمه في نفوذ العزل» فهو على وكالته. وإن لم نعتبره» أو كان عالاً به 
ففي عوده وكيلاً بعد العزل وجهان بناءً على تعليق الوكالة؛ لأنه علَّق الوكالة ثانياً على العزل» 
فدهن : المنع. فإن قلنا: يعودء نظر في اللفظ الموصول بالعزل. فإن كان قال: إذا عزلتك» أو مهماء 
أو مق؛ لم يقتض ذلك عود الوكالة إلا مرة واحدة. وإن قال: كلما عزلتك» اقتضى العود مرة بعد مرة 
أبدا؛ لأن «كلما» للتكرار. فإن أراد أن لا يعود وكيلاً» فطريقه أن يوكل غيره في عزله» فينعزل؛ لأن 
المعلّق عليه عزل نفسه. فإن كان قال: كلما عزلتك؛ أو عزلك أحد عني؛ فطريقه أن يقول: كلما عدت 
وكيلاً» فأنت معزول. 7 عزله» ينعزل لتقاوم التوكيل والعزل» واعتضاد العزل بالأصل» وهو الحجر 
في حق الغير. 

والخلاف في قبول الوكالة التعليقٌ» جار ني أن العزل هل يقبله» ولكن بالترتيب؟ والعزل أولى 
بقبوله؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعاً. وتصحيح إدارة الوكالة والعزل جميعاً» مبني على قبوهما التعليق. 
قال الإمام: وإذا نفذنا العزل» وقلنا: تعود الوكالة» فلا شك أن العزل ينفذ في وقت وإن لطف»ء ثم 
ترتب عليه الوكالة. فلو صادف تصرف الوكيل ذلك الوقت اللطيف» ففي نفوذ تصرفه وجهان. 

المسألة الثالثة: تصح الوكالة المؤقتة» كقولك: وكلتك إلى شهر رمضان. 


ل كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة 


الباب الثاني في أحكام الوكالة الصحيحة 

وهي أربعة : ١‏ 

الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق» والموافقة واخالفة تعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة» وبالقرائن 
أخرى. فإن القرينة قد تقوىء فيترك لما إطلاق اللفظ. ولمذا لو أمره في الصيف بشراء الجمدء لا 
يشتريه في الشتاء. وقد يتعادل اللفظ والقريئة» ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة. وهذا القول 
الجملي» نوضحه بصور تعرف بها أخواتها: 

إحداها : وكله في بيع شيء وأطلق؛ لا يصح بيعه بغير نقد البلدء ولا بثمن مؤجل». ولا بغبن 
فاحش على المشهور. وني قول: يصح كل ذلك موقوفاً على إجازة الموكل» وهذا هو القول المنقول في بيع 
الفضولي» والصواب: الأول» وعليه التفريع. فلو كان في البلد نقدان» لزمه البيع بأغلبهما. فإن 0 
في المعاملة» باع بأنفعهما للموكل. فإن استوياء تخير فيهما على الصحيح. وني وجه: لا يصح التوكيل 
حى يبين. . ثم إذا باع الوكيل على أحد الأوصاف الممنوعة» لم يصر ضامناً للمبيع ما لم يسلمه إلى 
المشتري. فإذا سلمء ضمن. . ثم القول فيه إذا كان المبيع باقياًء » أو تالفاً . وف كيفية تغريم الموكل الوكيل 
والمشتري على ما بيناه فيما إذا باع العدل الرهن بغبن فاحش أو بغير نقد البلد. أو بنسيكثة. فأما بيع 
الوكيل بغون يسير» فجائز. واليسير هو الذي يتغابن الناس به ويحتملونه غالباً. . وبيع ما يساوي عشرة 

بتسعة» متحمل. وبثمانية غير متحمل قال الروياني: ويختلف القدر المتحمل باختلاف أجناس الأموال 

من الغايث والعبيد والعقار وغيرها. 

فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة. فلو باع بثمن المثل» ثم 

حضر ابجلسٌ طالتٌ بزيادة» فلكم عل ما اميق في دل الرهن. 

فرع: لو قال الموكل: بعه بكم شئت» فله البيع بالغبن الفاحش» ولا يجوز بالنسيئة» ولا بغير نقد 
البلد. ولو قال: بما شئتء فله البيع بغير النقدء ولا يجوز بالغبن» ولا بالنسيئة. ولو قال: كيف 
شئت » فله البيع بالنسيئة. ولا يجوز بالغبن» ولا بغير نقد البلد» وعن القاضي حسين » جواز الجميع. 
ولو قال: بعه بما عرّ وهانء» قال في «التتمة»: هو كقوله: بكم شئت. وقال العبادي: له البيع بالعرض 
والغبن» ولا يجوز بالنسيئة» وهو الأولل. 

فرع: الوكيل بالبيع مطلقا. هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه؟ وجهان. أصحهما: 
الجوازء كما لو باع صديقه» وكالعم يزوج موليته لابنه البالغ إذا أطلقت الإذن» وقلنا: لا يشترط تعيين 
الزوج» فإنه يصح قطعاً. ويجري الوجهان في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا: لا تقبل شهادته لهء أو فيما 
لو باع لمكاتبه» والوجهان في الفروع المستقلين. أما ابنه الصغيرء فلا يصح البيع له مطلقاً. وكذا لا يبيع 
من نفسه على الصحيح المعحروف. وعن الإصطخري» جوازه. فعل الصحيح: لو صرح في الإذن في بيعة 
لنفسهء فوجهان. قال ابن سريج: يصح. وقال الأكثرون: لا يصح. ولو أذن في بيعه لابنه الصغير» 
قال في «التتمة»: هو على هذا الخلاف. وقال البغوي: وجب أن يجوز. ويجري الوجهانء» فيما لو وكله 
في الهبة لنفسهء أو تزويج بنته لنفسه. وف تولي ابن العم طرفي النكاح» أن يتزوج بنت عمه بإذها ‏ وهو 
وليهاء والنكاح أولى بالمنع. وفيما لو وكل مستحق الدين المدينَ باستيفائه من نفسهء أو وكل مستحق 
القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس أوالطرفء أو وكل الإمام السارقٌ في قطع يده 1 وكل 
الزاني ليجلد نفسه. والصحيح: المنع في كل ذلك؛» وطردوهما في الوكيل في الخصومة من الجانبين» 
والأصح: المنع. . فعلى هذا يتخير ويخاصم لأيما شاء. ولو توكل في طرفي النكاح أو البيع» فعللى 
الوجهين. وقيل بالمنع قطعاً. ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسهء فقيل على الوجهين. وقيل: يجوز 
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قطعاء وهو بناء على اشتراط القبول في الإبراء. فإن اشترطناهء جرى الوجهانء وإلا فيجوز قطعاًء كما 
لو وكل من عليه القصاص في العفوء والعبد في إعتاق نفسه. والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه 
لا يشتري من نفسهء ولا مال ابنه الصغير. وفي ابنه الكبيرء الوجهان في سائر الصور. 

قلت: وإذا وكل الابن الكبير أباه في بيع لم يجز أن يبيع لنفسه على الأصح. وحكى في «الحاوي) 
وجهاً: أنه يجوز تغليباً للأبوة» كما لو كان في حجره. والله أعلم. 

فرع: إذا أذن في البيع مؤجلاًء نظر. إن قدّر الأجل. صح التوكيل. وإن أطلق» فوجهان. 
أحدهما: لا يصحء لاختلاف الغرض. وأصحهما: يصح. يه يحمل عليهء أوجه. أصحها: أنه ينظر 
إلى المتعارف في مثله. فإن لم يكن فيه عرف, راعى الأنفع. والثاني. له التأجيل إلى ما شاء. والثالث: 
إلى سنة. 

الصورة الثانية : في 3 قبض الثمن» وإقباض المبيع. فإذا وكله بالبيع مطلقاًء فهل يملك الوكيل قبض 
الثمن؟ وجهان. أغزضن : لا؛ لأنه لم يأذن فيه» وقد يرضاه للبيع» ولا يرضاه لقبض الثمن. 
وأصحهما: نعم؛ لأنه من توابع البيع ومقتضياته. وهل يملك تسليم المبيع إذا كان معه؟ أشار كثيرون إلى 
الجزم بجوازه. وقال الشيخ أبو علي: هو على الوجهين في قبض الثمن. ولو صرح بهماء لم يملك التسليم 
بال نس امن وعلى هذا جرى صاحب «التهذيب» وغيره. 

قلت: الأصح: جواز تسليمه؛ ولكن بعد قبض الثمن. فهذا هو الراجح في الدليل» وفي النقل 

أيضاًء وقد صححه الرافعي في «المحرر». والله أعلم. 

والوكيل في الصرف, بملك القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأنه شرط في صحة العقدء وكذلك في 
السلم يدفع وكيل المسلم رأس المال» ويقبضه وكيل المسلّم إليه قطعاً . 

فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوزء سلّم المبيع على المذهبء إذ لا حبس بالمؤجل» ويجيء 
وجه مما ذكره أبو علي: أنه لا يسلمء إِذْ لم يفوّض إليه. ثم إذا حل الأجل, لا يملك الوكيل قبض 
المن إلا بإذن فنصاتف: وإذا باع بحال» وجوزنا قبض الثمنء لم يسلم المبيع حتى يقبضه كما لو أذن 
فيهما صريحاً . وله مطالبة المشتري بتسليم الثمن. وإذا لم نجوز له القبض» ٠‏ فلا تجوز له المطالبة» وللموكل 
المطالبة بالثمن على كل حال. ولو منعه من قبض الثمنء لم يجز قبضه قطعاً. ولو منعه من تسليم المبيع؛ 
فكذلك عند الشيخ أبي علي. وقال آخرون: هذا الشرط فاسدء فإن التسليم مستحق بالعقد. وفي فساد 
الوكالة به وجهان. أحدهما: تفسدء ويسقط الجعل المسمى» فيرجع بأجرة المثل. والصواب أن يقال: 
المسألة مبنية على أن في صورة الإطلاق» هل للوكيل التسليم» أم لا؟ إن قلنا: لاء فعند المنع أولى» وإن 
قلنا: نعم» فذلك من توابع العقد وتتماته» لا لأن تسليمه مستحق بالعقدء فإن المستحق هو التسليم» لا 
تسليمه بعينه» والممنوع منه تسليمه. فلو قال: : امنع المبيع منه» فهذا شرط فاسد؛ لأن منع الحق عمن 
يستحق» وإثبات يده عليه» حرام. وَفرق بين قولة: لا تسلمه إليه» وقوله: أمسكه أو امئعه. 

فرع: الوكيل بالشراء» إن لم يسلم الموكلٌ إليه الثمنّء واشترى في الذمة» فسيأتي الكلام ‏ في أن 
المطالبة بالثمن» على من تتوجه؟ ‏ في الحكم من الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وإن سلمه إليه واشتر 
بعينه» أو في الذمة» فهل يملك تسليم الثمن وقبض المبيع بمجرد الإذن في الشراء؟ قال في «التتمة» 
(االلية فيه الخلاف السابق في وكيل البائع» وجزم الغزالي بالجوازء فإن العرف يقتضيه. 

قلت: الصحيح: القطع بالجوازء وهو الذي جزم به صاحب «الحاوي» والأكثرون. وقال صاحب 

«الشامل؟: ا قطعاً» ويقبض البيع على الأصح.ء ففرق بينهما. والله أعلم. 
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: إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يجوز قبضهء لزم الوكيل تسليم المبيع وإن 
8 الموكل فيه؛ لأن الثمن إذا قبض صار دفع المبيع مستحقاًء وللمشتري الانفراد بأخذه. فإن أخذه 
المشتريء فذاكء وإن سلمه الوكيل» فالأمر محمول على أخذ المشتري» فلا حكم للتسليم. 
فرع: ذكرنا أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن. فلو فعل» غرم للموكل قيمته إن كانت 
القيمة والثمن سواءء أو كان الثمن أكثر. فإن كانت القيمة أكثرء بأن باعه بغبن محتمل» فهل يغرم جميع 
القيمة» أم يحط قدر الغبن؟ وجهان. أصحهما: أولهما. فإن باعه بغبن فاحش بإذن الموكل» فقياس 
الوجه الثاني: أن لا يغرم إلا قدر الثمن» ثم إذا قبض الوكيل الثمن بعدما غرمء دفعه إلى الموكل» 
واسترد المغروم . 
فرع: الوكيل باستيفاء الحق» هل يثبته» أو بإثباته» هل يستوفيه عيئاً كان أو ديئاً؟ فيه أوجه. 
أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: يثبت ولا يستوفي. فلو كان الحق قصاصاً أو حداًء لم يستوفه على 
المذهب. وقال ابن خيران: على الوجهين 
الصورة الثالثة: في شرائه المعيب. فللوكيل بالشراء حالان: 
أحدهما: أن يوكل في شراء موصوف, فلا يشتري إلا سليماًء فإن اشترى معيباًء نظرء إن كان مع 
العيب يساوي ما اشتراه به فإن جهل العيب» وقع عن عن الموكل» وإن علمه»: فأوجه. أصحها: لا يقع 
عنه ؛ لأن الإطلاق يقتضي سليماً . والثاني: يقع. والثالث: إن كان عبداً يجزئ في الكفارة» وقع عنه» 
وإلاء فلا له أذ كوت كافراء فإنه يجوز للوكيل شراؤه. وإن لم يساو ما اشتراه به فإن علمء م يقع 
عن الموكل» وإن جهل» وقع عنه على الأصح عند الأكثرين؛ كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً. وحيث قلنا 
بوقوعه عن الموكل» فإن كان جاهلاً فللموكل الرد قطعاء وكذا للوكيل على الصحيح. وعن ابن 
سريج : : أنه لا ينفرد بالرد. وإن كان الوكيل عالاًء فلا رد له» وللموكل الرد على الأصح. فعلى هذاء 
هل ينتقل الملك إلى الوكيل؛ أم ينفسخ العقد من أصله؟ وجهان. فمن قال بالانتقال» كأنه يقول: ينعقد 
موقوفاً حتى يتبين الحال» وإلاء فيستحيل ارتداد الملك من الموكل إلى الوكيل» قاله الإمام. وهذا 
الخلاف» تفريع على وقوعه للموكل مع علم الوكيل» وهو خلاف ظاهر المذهب. 
الحال الثاني: أن يكون وكيلاً في شراء معين. فإن لم ينفرد الوكيل في الحال الأول بالردء فهنا 
أولى» وإلاء فوجهان. الأصح المنصوص: الجواز؛ لأن الظاهر أنه يريده بشرط السلامة. ولم يذكروا في 
هذا الحال» متى يقع عن الموكل» ومتى لا يقع؟ والقياس: أنه كما سبق في الحال الأول. لكن لو كان 
المببع معيباً يساوي ما ا عا مو 1 ٠»‏ فإيقاعه عن الموكل هنا أولى» لجواز تعلق الغرض بعينه. وكل 
ما ذكرناه في الحالين» فيما إذا اشترى في الذمة. أما إذا اشترى بعين مال الموكل» فحيث قلنا هناك: لا 
يقع عن الموكل؛ لا يصح هنا أصلاً. وحيث قلنا: يقع» فكذا هناء وليس للوكيل الرد على الأصح. 
ومتى ثبت الرد للوكيل في صورة الشراء في الذمة» فاطلع الموكل على العيب قبل اطلاع الوكيل أو بعده؛ 
ورضيه» سقط خيار الوكيل» ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره. وإذا أخر الوكيل الردء أو 
صرح بإلزام العقدء فهل له العود إلى الرد؛ لأن أصل الحق باق وهو نائبء أم لا؛ لأنه بالتأخير 
كالعازل نفسه عن الرد؟ وجهان. أصحهما: الثاني. فإذا قلنا به» وأثبتنا له العود ولم يعدء فاطلع الموكل 
عليهء وأراد الردء فله ذلك إن سماه الوكيل في الشراء»ء أو نواه وصدّقه البائع» وإلاء فوجهان. 
أحدهما: يرده على الوكيل» ويلزمه المبيع؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل. فانصرف إليه. 
وبهذا قطعا في «التهذيب» و«التتمة». والثاني وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه: أن المبيع للموكل» 
وقد فات الرد لتفريط الوكيل. ويضمن الوكيل» وفيما يضمنه وجهان. قال أبو يحيى البلخي: يضمن 
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قدر نقص قيمته من الثمن. فلو كانت القيمة تسعين» والثمن مائة» رجع بعشرة. فإن تساوياء فلا 
رجوع. وقال الأكثرون: يرجع بأرش العيب من الثمن. 

قلت: المذكور عن «التهذيب» و«التتمة؛ أصحء وقد نقله صاحب «المهذب» عن نص الشافعي #5 . 
والله أعلم . 

فرع: لو أراد الوكيل الرد بالعيب» فقال البائع: أخر حتى يحضر الموكل» لم يلزمه إجابته. وإذا 
ردء فحضر الموكل ورضيهء احتاج إلى استئناف الشراء. ولو أخر كما التمس البائع»؛ فحضر الموكل ولم 
يرضهء قال البغوي: المبيع للوكيل» ولا ردء لتأخيره مع الإمكان. وقيل: له الرد؛ لأنه لم يرض 
بالعيب. ولقائل أن يقول للبغوي: أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب» ثم 
حضر الموكل وأراد الردء فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواهء وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون 
على أن الشراء وقع للموكل»؛ ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواهء فوجب أن يقال: المبيع 
للموكلء» وله الرد. 

فرع: إذا أراد الوكيل الردء فقال البائع: قد عرفه الموكل ورضيه»ء ولا رد لك» نظرء إن لم يحتمل 
بلوغ الخبر إليه» لم يلتفت إلى قوله» وإن احتمل» وأنكر الوكيل» حلف على نفي العلم برضى الموكل. 
وفي وجه ضعيف: لا يحلف. فإن عرضنا اليمين على الوكيل» فحلف. رده. فإن حضر الموكل» فصدق 
البائع» فعن ابن سريج: أن له استرداد المبيع من البائع» لموافقته إياه على الرضى قبل الرد. وعن القاضي 
حسين: لا يسترد» وينفذ فسخ الوكيل. 

قلت: المنقول عن ابن سريج أصح» وبه قطع صاحبا «الشامل» و«البيان». والله أعلم . 

[وإن] نكل الوكيل» حلف البائع» وسقط رد الوكيل. ثم إذا حضر الموكل» وصدق البائع» فذاك. 
وإن كذبه» قال في «التهذيب»: يلزم العقد الوكيل» ولا رد لهء لإبطال الحق بالنكول. وفيه الإشكال 

فرع: الوكيل بالبيع إذا باع» فوجد المشتري بالمبيع عيباً» رده عليه إن لم يعلمه وكيلاء وإن علمهء 
فإن شاء رده عليه» ثم هو يرد على الموكل» وإن شاء رد على الموكل. وهل للوكيل حط بعض الثمن 
للعيب؟ فيه قولان. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: عدم الحط. والله أعلم. 

ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري» وصدق الوكيل المشتري؛ رد على الوكيل؛» ولم يرد 
الوكيل على الموكل. 

فرع: سيأتي في كتاب القراض إن شاء الله تعالى: أن الوكيل بالشراء» هل يشتري من يعتق على 
الموكل؟ فإن قلنا: يشتريه» فكان معيباً» فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب» ذكره 
في «التهذيب». 

الصورة الرابعة: في توكيل الوكيل» فإن سكت الموكل عنهء نظرء إن كان أمراً يتأ له الإتيان بهء 
م يجز أن يوكل فيه. وإن لم يتأت منهء لكونه لا يحسنه» أو لا يليق بمنصبه» فله التوكيل على الصحيح؛ 
لأن المقصود من مثله الاستنابة. وفي وجه: لا يوكل» لقصور اللفظ. ولو كثرت التصرفات الموكّل فيهاء 
ولم بمكنه الإتيان بجميعهاء لكثرتباء فالمذهب: أنه يوكّل فيما يزيد على الممكنء ولا يوكل في الممكن. 
وفي وجه: يوكل في الجميع. وقيل: لا يوكل في الممكن. وفي الباقي وجهان. وقيل: في الجميع وجهان. 
وإن أذن له في التوكيل» فله أحوال: 
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الأول: إذا قال: وكل عن نفسكء ففعلء انعزل الثاني بعزل الأول إياهء وبموته وجنونه على 
الصحيح في الجميع؛ لأنه نائبه. ولو عزل الموكل الأول» انعزل. وني انعزال الثاني بانعزاله هذا 
الخلاف. ولو عزل الموكل الثاني» انعزل على الأصح. كما ينعزل بموته وجنونه. والثاني: لا؛ لأنه ليس 
وكيلاً من جهته. والذي يجمع هذه الاختلافات؛ أن الوكيل الثاني» هل هو وكيل الوكيل الأول كما لو 
صرح به أم وكيل الموكل» ويكون تقديره: أقم غيرك مقام نفسك؟ والأصح: أنه وكيل الوكيل 
[الأول]. 

الحال الثاني: أن يقول: وكل عني» فالثاني وكيل الموكل» وله عزل أيهما شاء»ء وليس لأحدهما 
عزل الآخرء ولا ينعزل أحدهما بانعزال الآخر. 

الحال الثالث: إذا قال: وكلتك في كذاء وأذنت لك أن توكل فيهء ولم يقل: عنكء. ولا عني» 
فهذا كالصورة الأولى» أم كالثانية؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة 
سكوت الموكل» فينبغي أن يوكل عن موكله. فلو وكل عن نفسهء فوجهان. 

قلت: أصحهما: لا يجوز. والله أعلم. 

فرع: حيث ملك الوكيل أن يوكل» فشرطه أن يوكل أميناًء إلا أن يعين له غيره. ولو وكل أميناًء 
ثم فسق» هل له عزله؟ وجهان. 

قلت: أقيسهما: المنع. والله أعلم. 

فرع: لو وكله في تصرفء وقال: افعل فيه ما شئتء لم يكن ذلك إذناً في التوكيل على الأصح. 

قلت: لو قال: كل ما تصنعهء فهو جائزء فهو كقوله: افعل ما شئت. والله أعلم. 

الصورة الخامسة: في امتثال تقييد الموكل. والصور المذكورة من أول الباب إلى هناء مفروضة في 
التوكيل المطلق» ومن هنا إلى آخره في التوكيل المقرون بتقييد. وحاصله: أنه يجب مراعاة تقييد الموكل» 
ورعاية المفهوم منه بحسب العرف» وفيه مسائل: 

إحداها: إذا عين الموكل شخصاًء بأن قال: بع لزيد. أو [عيّن] وقتاء بأن قال: بع يوم الجمعة» 
لم يجز أن يبيع لغير زيدء ولا قبل الجمعة» ولا بعده. 

قلت: هكذا قال الأصحاب في البيع قبل الجمعة وبعده: إنه لا يصح. قالوا: وكذا حكم العتق» 
لا يجوز قبل الجمعة ولا بعده. وأما الطلاق» فنقل صاحبا «الشامل» و«البيان» عن الداركي» أنه قال: 
إن طلقها قبل الجمعة؛ لم يقع» وإن طلقها بعده يقع؛ لأنها إذا كانت مطلقة يوم الجمعة» كانت مطلقة 
يوم السبت» مخلاف الخميس. ول أر هذا لغيره» وفيه نظر. والله أعلم. 

لو عين مكاناً من سوق ونحوهاء نظرء إن كان له في ذلك المكان غرض ظاهرء بأن كان الراغبون 
فيه أكثرء أو النقد فيه أجودء لم يجز البيع في غيره. وإلاء فوجهان. أحدهما: يجوزء وبه قال القاضي 
أبو حامدء وقطع به الغزالي. وأصحهما عند ابن القطان والبغوي: المنع. 

قلت: قطع بالجواز أيضاً صاحبا «التنبيه» و«التتمة» وغيرهماء لكن الأصح على الجملة: المنع» وهو 
الذي صححه الماوردي» والرافعي في «الحرر». 

قلت: هذا إذا لم يقدّر الثمن. فإن قال: بع في سوق كذا بمائة» فباع بمائة في غيرهاء جاز» 
صرح به صاحبا «الشامل» و«التتمة» وغيرهما. والله أعلم. 

ولو نهاه صريحاً عن البيع في غيره» امتنع قطعاً. ولو قال: بع في بلد كذاء قال ابن كج: هو 
كقوله: بع في سوق كذاء حت لو باع في بلد آخرء جاء فيه التفصيل المذكورء وهذا صحيحء لكنه يصير 
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ضامناً بالنقل من ذلك البلدء ويكون الثمن مضموناً في يده. بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلدء فليبع 
فيه. فإن نقل» ضمن 

المسألة الثانية: قال: بع بماثة درهمء لم يبع بدونباء وله البيع بأكثر. والمقصود بالتقدير: أن لا 
ينقص فيهما من العرف. وي وجنه شاذ حكاه العبادي: لا يجوز البيع بأكثر من مائة. . والصحيح 
المعروف: الأول. ولو نهاه عن الزيادة صريحاًء لم يزد قطعاً. 

قلت: حكي في «النهاية» و«البسيط» عن صاحب «التقريب؟ أنه لو قال: بع بمائة ولا تزد» فزاد» أو اشتر 
هذا العبد بمائة ولا تنقص» فنقص» ففي صحته وجهان. قالا: والوجه أن يقال: إن أتى بما هو نص في المنع» 
لم ينفذء مخالفته» وإن احتمل أنه يريد : لا تتعب نفسك في طلب الزيادة والنقص» اتجه التنفيذ. والله أعلم. 

وهل له البيع بمائة وهناك راغب بزيادة على المائة؟ فيه وجهان. 

قلت: أصحهما: المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة. والله أعلم. 

قال الأصحاب: ولو كان المشتري معيناًء فإن قال: بعه لزيد بماثة» لم يجز أن يبيع بأكثر منها 
قطعاً؛ لأنه ربما قصد إرفاقه. 

فرع: لو قال: بع ثوبي» ولا تبعه بأكثر من مائة» لم يبعه بأكثر من مائة» ويبيع بها وبما دونها ما 
لم ينقص عن ثمن المثل. ولو قال: بعه بمائة» ولا تبعه بمائة وخمسين» فليس له بيعه بمائة وحمسين» 
ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن ماثئة» ولا يجوز بما زاد على مائة وخمسين على الأصح. 

فشرع: الشراء كالبيع فيما سبق. فإذا قال: اشتر بماثة» فله الشراء بأقل» إلا أن ينهاهء ولا 
يشتري بما فوقها. ولو قال: اشتر بمائة» ولا تشتر بخمسين» فله الشراء بالمائة وبما بينها وبين خمسين» 
ولا يجوز بخمسين. وفيما دونهاء الوجهان. 

قلت: قال أصحابنا: لو قال: اشتر عبد فلان بمائة» فاشتراه بأقل منهاء صح.ء وهذا يخالف ما 
سبق في قوله: بعه لزيد بمائة. قال صاحب «الحاوي»: والفرق أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على 
المائة» فلا يجوز قبض ما نبي عنه. وني الشراء» مأمور بدفع ماثة» ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز. 
والله أعلم. 

المسألة الثالئة: لو قال: بعه إلى أجل» وبِيّنْ قدره؛ أو قلنا: لا حاجة إلى بيانه» وحملناه على 
المعتاد»ء فخالف وباع خالا نظرء إن نأعه يسمه نالا + لم يصح؛ لأنه أقل مما أمره به. وإن باعه 
حالاً بقيمته إلى ذلك الأجل» نظرء إن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة» أو كان لحفظه مؤنة في 
الحالء لم يصح أيضاً. وإن لم يكن شيء من ذلك. صح على الأصح. ولا فرق فيما ذكرنا بين تمن المثل 
عند الإطلاق» وبين ما قدره من الثمن» بأن قال: بع بمائة نسيئة» فباع بمائة نقداً. ولو قال: بع يكذا 
إلى شهرين» فباع به إلى شهرء ففيه الوجهان. ولو قال: اشتر حال فاشتراه مؤجلاً بقيمته مؤجلاً» :0 
يصح للموكل؛ لأنه أكث» .وإن اشتراء بقيمته خالا فوجهان كما في طرف البيع. قال صاحب «التتمة»: 
هذا إذا قلنا: إن مستحق الدين المؤجّل إذا عجل حقهء يلزمه القبول. وأما إذا قلنا: لا يلزمه» فلا 

يصح الشراء هنا للموكل محالٍ. وذكر هو وغيره تخريجاً على المسألة التي نحن فيها: أن الوكيل بالشراء 
ع لو اشترى نسيئة بثمن مثله نقد جاز؛ لأنه زاد خيراًء وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل. 

قلت: هذا المنقول أولاً عن «التتمة» قد عكسه صاحب «الشامل» فقال: هذا الخلاف حيث لا يجبر 
صاحب الدين على قبول تعجيله» وحيث يجبرء يصح الشراء قطعاً. وهذا الذي قالهء أصح وأفقه 
وأقرب إلى تعليل الأصحاب. والله أعلم. 
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فرع: : لو دفع إليه دينار» وقال: اشتر به شاة» ووصفها و كاتترى به شاتين يبلك الصعهء نظرء 
إن لم تساو واحدة منهما ديناراًء ااه للموكل وإن زادت قيمتهما جميعاً على الدينار» لفوات 
ما وكل فيه. وإن ساوت كل واحدة ديناراً» فقولان. أظهرهما: صحة الشراء؛ وحصول الملك فيهما 
للموكل؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيراً. والثاني: لا تقع الشاتان للموكل؛ لأنه لم يأذن فيهماء بل 
ينظرء إن اشتراهما في الذمة» فللموكل واحدة بنصف ديثئارء والأخرى للوكيل» ويرد على الموكل نصف 
دينار. وللموكل أن ينتزع الثانية منه» ويقرر العقد فيهما؛ لأنه عقد العقد له. وني قول شاذ: لا يصح 
الشراء للموكل في واحدة منهماء بل يقعان للوكيل. وإ اتاراها عن الحعارة .ينل سر يكاة يدنه 
وشاة بلا إذنه» فيبنى على وقف العقود. فإن قلنا: لا توقف على الإجازة» بطل العقد في شاة. وفي 
الأخرى قولاً تفريق الصفقة. وإن قلنا: توفّفء فإن شاء 0 أخذهما بالدينار» وإن شاء اقتصر على 
واحدة ورد الأخرى على البائع. 

وهذا القول مشكل؛ لأن تعين الشاة للموكل أو لإبطال العقد فيهاء ليس بأولى من تعين 
الأخرى» والتخيير يشبه بيع شاة من شاتين» وهو باطل. فإذا صححنا الشراء فيهما للموكل» فباع 
الوكيل إحداهما بغير إذن الموكل» ففي صحة بيعه» قولان. وعلى هذا يحرج ما إذا اشترى شاة بدينار» 
وباعها بدينارين. وقيل: هذا الخلاف» هو القولان في بيع الفضولي» فعلى الجديد: يلغوء وعلى القديم: 
ينعقد موقوفاً على إجازة الموكل. 

قلت: الأظهر: أنه لا يصح بيعه. قال أصحابنا: ولو اشترى به شاتين» تساوي إحداهما ديناراً» 

000 فطريقان. الأصح منهما عند القاضي أب الطيب والأصحاب: صحة البيع فيهما 
جميعاً» ويكون كما لو ساوت كل واحدة ديناراً على ما سبق. فعلى الأظهر: يلزم البيع فيهما جميعاً 
للموكل» وبه قطع المحاملٍ وغيره. والطريق الثاني: لا يصح في حق الموكل واحدة منهما. فعلى الأظهر: 
لو باع الوكيل التي تساوي ديناراً» يصح قطعا وإن باع الأخرىء فعلى الخلاف. وإن قلنا: للوكيل 
إحداهماء كان له التي لا تساوي ديناراً بحصتهاء وللموكل انتزاعها كما سبق. والله أعلم. 

فرع: قال: بع عبدي بماثة درهم» فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي ماثئة» فعن ابن سريج: أنه 
على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين» وأولى بالمنع؛ لأنه عدل عن الجنس . فإن أبطلناء فهل يبطل في 
القدر المقابل لغير الجنس وهو النصف. أم ني الجميع؟ قولان. فإن قلنا: في ذلك القدرء قال في 
«التتمة»: لا خيار له؛ لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمائة» فالبعض أولى. وأما كدي فإن لم يعلم أنه 
وكيل بالبيع بدراهم؛ فله الخيار» وإن علم»؛ فوجهان, لشروعه في العقد مع العلم بأن بعض المعقود عليه 
لا يسلم له. 

قلت: ولو باعه بمائة درهم ودينار» ففي «التتمة» و«التهذيب»: أنه على الخلاف في مائة وثوب. 
وقطع صاحب «الشامل» بالصحة؛ لأنه من جنس الأممان» وينبغي أن يكون الأصح في الجميع: 
الصحة. والله أعلم. 

فشرع: لو قال: بع بألف درهم» فباع بألف دينار» لم يصح؛ لأنه غير المأمور به» وفيه احتمال 
ذكره ابن كج» والغزالي في «الوجيز». وعلى هذا الاحتمال: البيع بعرض يساوي ألف دينار» يشبه أن 
يكون كالبيع بألف ديئار. 

الصورة السادسة: في الوكالة في الخصومة» وفيها مسائل: 

إحداها: الوكيل بالخصومة من جهة المدعي» يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلهاء ويحلّف ويطلب 
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الحكم والقضاءء ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات. والوكيل من جهة المدعى عليه» ينكر ويطعن في 
الشهود» ويسعى في الدفع بما أمكنه. 

الثانية: هل يشترط في التوكيل في الخصومة بيان ما فيه الخصومة» من دم» أو مال» أو عين» أو 
دين» أو أرش جناية» أو بدل مال؟ حكى العبادي فيه وجهين كالوجهين في بيان من يخاصمه. 

الثالثة: لو أقر وكيل المدعي بالقبض» أو الإبراء» أو قبول الحوالة» أو المصالحة على مالء أو بأن 
الحق مؤجلء أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعيء لم يقبل» سواء أقر في مجلس الحكم, أم في 
غيرهء كما لا يصح إبراؤه ومصالحته؛ لأن اسم الخصومة لا يتناولحماء فكذا الإقرار. ثم وكيل المدعي» 
إذا أقر بالقبضء أو الإبراء» انعزل» وكذا وكيل المدعى عليه» إذا أقر بالحق» انعزل؛ لأنه بعد الإقرار 
ظالم في الخصومة. وأطلق ابن كج وجهين في بطلان وكالته بالإقرار. 

قلت: ولو أبرأ وكيل المدعي خصمه؛ لم ينعزل؛ لأن إبراءه باطل» ولا يتضمن اعترافاً بأن المدعي 
ظالم» بخلاف الإقرار» وكذا فرق صاحب «الحاوي» وغيره. والله أعلم. 

فرع: نقل في «النهاية» أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه: لا يُقبل تعديلّه بينةً المدعي؛ 
لأنه كالإقرار في كونه قاطعاً للخصومة» وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار. 

الرابعة: تقبل شهادة الوكيل على موكله» وتقبل لموكله في غير ما توكل فيه. وإن شهد بما توكل 
فيه؛ نظرء إن شهد قبل العزل» أو بعده وقد خاصم فيهء لم يقبل» للتهمة. وإن كان بعده ولم يخاصمء 
قبلت على الأصح. هذه هي الطريقة الصحيحة المشهورة. وقال الإمام: قياس المراوزة» أن يعكس 
فيقال: إن لم يخاصم» قبلت» وإلاء فوجهان. قال: وهذا التفصيل» إذا جرى الأمر على تواصل. فإن 
طال الفصل» فالوجه: القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه. 
الخامسة: لو وكل رجلين بالخصومة» ولم يصرح باستقلال كل واحد منهماء فوجهان. الأصح: لا 
يستقل واحد منهماء بل يتشاوران ويتباصران. كما لو وكلهما في بيع أو طلاق أو غيرهماء أو وصى 
إليهما. ولو وكل رجلين في حفظ متاع. فالأصح: أنه لا ينفرد واحد منهما بحفظهء بل يحفظانه في حرز 
بينهما. والثاني: ينفرد. فإن قبل القسمة. قسم ليحفظ كل واحد بعضه. 

السادسة: ادعى عند القاضي أنه وكيل زيدء فإن كان المقصود بالخصومة حاضراًء وصدّقه ثبتت 
الوكالة» وله مخاصمته» وإن كذبه. أقام البينة على الوكالة. ولا يشترط في إقامة البيئة تقدّم دعوى حق 
الموكل عن الخخصم. وإن كان غائباًء وأقام الوكيل بينة بالوكالة» سمعها القاضي وأثبتها. ولا يعتبر 
حضور الخصم في إثبات الوكالة» خلافاً لأبي حنيفة ضيه حيث قال: لا تسمع البينة إلا في وجه 
الخصم. قال الإمام: وهو بناء على مذهبهء في امتناع القضاء على الغائب. ثم حكى الإمام عن القاضي 
شيرق : : أنه لا بد وأن ينصب القاضي مسخراً ينوب عن الغائب» ليقيم المدعي البينة في وجهه. قال 
الإمام: وهذا يعد لذ أعرقه له اعلا مع ما فيه من مخالفة الأصحاب. وحكى عنه أيضاً أن القضاة 
اصطلحوا على أن من وكل في مجلس القضاء وكيلاً بالخصومة» اختص التوكيل با لنخاصمة في ذلك 
المجلس . قال الإمام: والذي نعرفه للأصحاب أنه يخاصم في ذلك المجلس وبعدهء ولا نعرف للقضاة 
العرف الذي ادعاه. 

السابعة: وكل رجلاً عند القاضي بالخصومة عنه» وطلب حقوقه» فللوكيل أن يخاصم عنه ما دام 
حاضراً في المجلس» اعتماداً على العيان. فإن غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه اعتماداً على اسم ونسب 
يذكره» فلا بد من إقامة بينة على أن فلان ابن فلان وكلهء أو على أن الذي وكله هو فلان بن فلان» 
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ذكره أصحابنا العراقيون» والشيخ أبو عاصم العبادي. وعبارة العبادي: إنه لا بد وأن يعرف الموكل 
شاهدان يعرفهما القاضي ويثق ببما. ثم إن الإمام حكى عن القاضي حسين - رحمهما الله أن عادة 
الحكام التساهل في هذه البينة» والاكتفاء بالعدالة الظاهرة» وترك البحث والاستزكاء تسهيلاً على 
الغرياء . وقال القاضي أبو سعد بن أب يوسف في شرح «مختصر العبادي»: يمكن أن يكتفي بمعرّف واحد 
إذا كان موثوقاً به» كما قال الشيخ أبو محمد: إن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليهاء يحصل بمعرّف 
واحد؛ لأنه إخبار لا شهادة. 

قلت: وإذا ادعى على وكيل مالاًء وأقام بينة وقضى بها الحاكم»؛ ثم حضر الغائب وأنكر الوكالة» 
أو ادعى عزله» لم يكن له أثر؛ لأن الحكم على الغائب جائز. قال في «التتمة»: وإذا اعترف الخصم عند 
القاضى بأنه وكيل» جاز له المحاكمة قطعاً. وفي وجوبها عليهء الخلاف فيما إذا اعترف بأنه وكيل في 
قبض الدين» هل يلزمه دفعه إليهء أم لا يجب حت يقيم بينة؟ والله أعلم. 

السورة السابعة: وكله في الصلح عن الدم على خمرء ففعل» حصل العفو ووجبت الدية كما لو 
فعله الموكل بنفسه. فلو صالح على خنزير» فهو لغو على الأصحء فيبقى القصاص؛ لأنه غير مأذون فيه. 
والثاني: أنه كالعفو على خمر. وعلى هذاء لو صالح على الدية؛ أو على ما يصلح عوضاًء » جاز. ولو 
جرت هذه الخالفة بين الموجب والقابل في الصلح» لغا قطعاًء لعدم انتظام الخطاب. ولو وكله في خلع 
زوجته على خمرء فخالعها على حر أو ختزيرء فعل ما سبق في الصلح عن الدم. 

فرع: وكله في بيع أو شراء فاسدء لم يملك فاسداً ولا صحيحاًء لعدم الإذن. 

الصورة الثامنة: في مخالفته» فإذا سلّم إليه ألفاًء وقال: اشتر بعينه ثوباً» فاشترى في الذمة لينقذ 
الألف؛. لم يصح للموكل. ولو قال: اشتر في الذمة وسلّم الألف في منه» فاشترى بعينه؛ لم يصح على 
الأصح. ولو سلمه إليه» وقال: اشتر نويا. ولم يقل: بعينه» ولا في الذمة» فوجهان. أحدهها: أنه 
كقوله: اشتر بعينه؟ لأن قريئة التسليم 5ه تشعر به. وأصحهما: : أن الوكيل يتخير بين الشراء بعيئه أو في 
الذمة؛ لأن الاسم يتناولهما. 

قلت: وإذا قال: اشتر في الذمة وسلّمه فيهء فاشترى للموكل في الذمة» ونقد الوكيل الثمن من 
ماله» برئ الموكل من الثمن» ولا يرجع عليه الوكيل بشيء؛ لأنه متبرع بقضاء دينه» ويلزمه رد الألف 
المعينة إلى الموكل» صرح به الماوردي وغيره» وهو ظاهر. والله أعلم. 

فصل في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل: أما البيع» فإذا قال: بع هذا العبد» فباع 
آخرء فباطل. وأما الشراء» فإن وقع بعين مال الموكل» فباطل. وإن وقع في الذمة» نظرء إن لم يسم 
الموكل» وقع عن الوكيل» وكذا إن سماه على الأصح. وتلغو التسمية؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في 
الشراءء فإذا سماه. ولم يكن صَرَّفه إليه» صار كأنه لم يسمه. والثاني: العقد باطل. فإذا قلنا بالأصح»ء 
فذلك إذا قال: بعتك» فقال: اشتريت لموكلي فلان. فأما إذا قال البائع: بعت فلاناًء فقال الوكيل: 

يته له» فالمذهب بطلان العقد؛ لأنه لم تجر بينهما مخاطبة . ويخالف النكاح حيث يصح من الولي ووكيل 
يه بل لا يصح إلا كذلك؛ لأن للبيع أحكاماً تتعلق با مجلس كالخيار وغيره» وتلك 
الأحكام؛ إنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين» فاعتبر جريان الخاطبة بينهماء والتكاح سفارة محضة. ثم ما ذكرناه 
في هذا الفصل» تفريع على الجديد» وهو منع وقف العقود»ء وإلغاء تصرف الفضولي. وأما على القديم» 
فالوكيل كأجنبي» فيقف الشراء في الذمة على إجازته. فإن أجازء وقع عنهء وإلاء فعن الوكيل» وكذا 
الشراء بعين ماله» وبيع العبد الآخرء ينعقدان موقوفين على هذا القول كما ذكرنا في بابه. 


كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة ه؛/ 


فرع: وكيل المتهب في القبول» يجب أن يسمي موكله وإلا فيقع عنهء لجريان الخطاب معهء ولا 
ينصرف بالنية إلى الموكل؛ لأن الواهب قد يقصد بتبرعه الخاطب» وليس كل أحد يسمح بالتبرع عليه 
بخلاف الشراءء فإن المقصود منه حصول العوض. 

قلت: قال في «البيان»: لو وكله أن يزوج بنته زيداء فزوجها وكيل زيد لزيدء صح. ولو وكله في 
بيع عبده لزيدء فباعه لوكيل زيد» لم يصح. والفرق أن النكاح لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله. وهذا 
يقول وكيل النكاح: زوّج موكليء ولا يقول: زرّجني لموكلي. وني البيع يقول: بعني لموكلي ولا يقول: بع 
موكلي. والله أعلم. 

الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة. فيد الوكيل يد أمانة؛ فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط» 
سواء كان بجعل» أو متبرعاً» فإن تعدىء» بأن ركب الدابة» أو“لنن الثوب» ضمن قطعاًء ولا ينعزل 
عن المذهب» بل يصح تصرفهء وإذا باع وسلم المبيع» زال عنه الضمان؛ لأنه أخرجه من يده بإذن 
المالك. وني زوال الضمان بمجرد البيع»ء وجهان. أحدهما: نعم» لزوال ملك الموكل. وأصحهما: لا؛ 
لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض. وأما الثمن الذي يقبضهء فلا يكون مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعد فيه. 
ولو رد عليه المبيع بعيب» عاد الضمان. 

الفرع: ل اي لد ا الا ا صار 
ضامناً. وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسهء ولا في الذمة» فلو حصلء كان ما اشتراه لنفسه 
دون موكله. ولو عادت الدراهم التي تصرف فيها إليه؛ فاشترى بها للموكل» ال الاك لاسرا 
بالتعدي. فعلى المذهب: لا ينعزل» فيصح شراؤه» ولا يكون ما اشتراه مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعد فيه. 
فلو رد ما اشتراه بعيب» واسترد الثمن» عاد مضموناً عليه . 

فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد مالهء لزمه أن يحل بينه وبينه» فإن امتنع» صار ضامناً 
كالمودع. 

الحكم الثالث: في العهدة. فيه مسائل: 

إحداها: الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله في شرائه فلمن يقع الملك؟ وجهان. أحدهما: 
للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ لأن الخطاب جرى معه. وأحكام العقد تتعلق به. والصحيح: أنه يقع أولاً 
للموكل» كما لو اشترى الأب للطفل» فإنه يقع للطفل ابتداءً؛؟ ولأنه لو وقع للوكيل» لعتق عليه أبوه إذا 
اشتراه لموكله. فلا يعتق قطعا. 

الثانية: أحكام العقد في البيع والشراءء تتعلق بالوكيل دون الموكل» حت تعتبر رؤية الوكيل للمبيع 
دون الموكل» وتلزم بمفارقة الوكيل ا مجلس دون الموكل» وكذا تسليم رأس المال في 00 والتقابيض 
حيث يشترط». يعتبران قبل مفارقة الوكيل. والفسخ مخيار المجلس وخيار الرؤية» إن أثبتناه يثبت للوكيل 
دون الموكل» حت لو أراد الموكل الإجازة» كان للوكيل الفسخ» ذكره في «التتمة». 

الثالئة: إذا اشترى الوكيل بثمن معينء طالبه به البائع» إن كان في يدهء وإلاء فلا. وإن اشترى 
في الذمة؛ فإن كان الموكل قد سلم إليه ما يصرفه في الثمن» طالبه البائع» وإلاء فإن أنكر البائع كونه 
وكيلاً. أو قال: لا أدري» هل هو وكيل» أم لا؟ طالبه به. وإن اعترف بوكالته» فهل يطالب به الموكل 
فقط؟ أم الوكيل فقط؟ أم يطالب أيبما شاء؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. فإن قلنا بالثاني» فهل للوكيل 
مطالبة الموكل قبل أن 0 فيه وجهان. أصحهما: المنع. وإذا غرم الوكيل للبائع» رجع على الموكل» 
ولا يشترط لثبوت الرجوع اشتراط الرجوع على المذهب. وإذا قلنا بالثالث» فالوكيل كالضامن» والموكل 


امنا كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة 


كالمضمون عنه» فيرجع الوكيل إذا غرم. والقول في اعتبار شرط الرجوع؛ وني أنه هل يطالبه بتخليصه 
قبل الغرم» كما سبق في الضمان. وفرع ابن سريج على الأوجه فقال: لو سلم دراهم إلى الوكيل 
ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمة» ففعل» ثم ردها البائع بعيب» فإن قلنا بالوجه الأول أو الثالث» لزم 
الوكيل تلك الدراهم بأعيانها إلى الموكل» وليس له إمساكها ودفع بدلما. وإن قلنا بالثاني» فله ذلك؛ لأن 
ما دفعه الموكل لعل هد الوجهء أقرضه إياه ليبرئ ذمته. فإن عادء فهو ملكه. وللمستقرض إمساك 
ما استقرضه ورد مثله. ولك أن تقول: لا خلاف أن للوكيل أن يرجع على الموكل في الجملة » وإنما 
الكلام في أنه متى يرجع؟ وبأي شيء يرجع؟ فإذا كان كذلك» اتجه أن يكون تسليم الدراهم دفعاً لمؤنة 
التراجع. لا إقراضاً . 

الرابعة: الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن» إما بإذن صريح» وإما بمقتفى البيع . إذا قلنا به» فتلف 
المقبوض في يده» ثم خرج المبيع مستحقاًء والمشتري معترف بالوكالة» فهل يرجع بالثمن على الوكيل 
لحصول التلف عنده؟ أم على الموكل لأنه سفيره ويده يده؟ أم على من شاء منهما؟ فيه الأوجه السابقة. 
فإن قلنا: على الموكل أو الوكيل» فغرم» لا يرجع أحدهما على صاحبه. وإن قلنا: يغرم أمهما شاءء 
فثلاثة أوجه. أصحها وأشهرها: أنه إن غرم الموكل» لم يرجع على الوكيل» وإن غرم الوكيل» رجع على 
الموكل. والثاني: يرجع الموكل دون الوكيل» لحصول التلف في يده. والثالث: لا يرجع واحد منهما. 
والذي يفتى به من هذه الاختلافات: أن المشتري يغرم من شاء منهماء والقرار على الموكل. ولذلك 
اقتصرنا على هذا الجواب في بدل الرهن وإن كان يطرد فيه الخلاف. 

الخامسة: الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده» ثم بان مستحقاًء فللمستحق مطالبة البائع 
بقيمة المبيع أو مثله؛ لأنه غاصب. وف مطالبته الوكيل أو الموكل» الأوجه الثلاثة. قال الإمام: 
والأقيس في المسألتين: أنه لا رجوع إلا على الوكيل» لحصول التلف في يدهء وبظهور الاستحقاق بان 
أن لا عقدء وصار الوكيل قابضاً ملك غيره بلا حق. ويجري الخلاف في القرار في هذه الصورة. 

السادسة: الوكيل بالبيع» إذا باع بثمن في الذمة» واستوفاء ودفعه إلى الموكل» وخرج مستحقاً أو 
معيباً» فرده» فللموكل أن يطالب المشتري بالتمن» وله أن يغرّم الوكيل؛ لأنه صار مسلمّاً للمبيع قبل 


أخذ عوضه. وفيما يغرمه وجهان. أحدهما: قيمة العين؛ لأنه فوّتها. والثاني: الثمن؛ لأن حقه انتقل 
إليه. فإن قلنا بالأولء فأخذ منه القيمة» طالب الوكيل المشتري بالثمن. فإذا أخذهء دفعه إلى الموكل 
واسترد القيمة. 


السابعة: دفع إليه دراهم ليشتري عبداً بعينهاء ففعل» فتلفت في يده قبل التسليم» انفسخ البيع» 
ولا شيء على الوكيل. وإن تلفت قبل الشراءء ارتفعت الوكالة. ولو قال: اشتر في الذمة» واصرفها إلى 
الثمن؛ فتلفت في يد الوكيل بعد الشراءء لم ينفسخ العقد. ولكن هل ينقلب إلى الوكيل ويلزمه الثمن؟ أم 
يبقى للموكل. وعليه مثل الدراهم؟ أم يقال للموكل: إن أردته فادفع مثل تلك الدراهم» وإلا فيقع عن 
الوكيل وعليه الثمن؟ فيه ثلاثة أوجه. ولو تلفت قبل الشراءء لم ينعزل. فإن اشترى للموكل» فهل يقع 
له أم للوكيل؟ فيه الوجهان الأولان من هذه الثلاثة. 

قلت: هكذا ذكره صاحب "7التهذيب»: وقطع في «الحاوي» بأنه إذا قال: اشتر في الذمة أو بعينهاء 
فتلفت» انفسخت الوكالة»ء وانعزل» فإذا اشترى بعدهء وقع للوكيل قطعاً . والله أعلم. 

شرع: إذا اشترى الوكيل شراءً فاسداء وقبض» وتلف المبيع في يدهء أو بعد تسليمه إلى الموكل» 
فللمالك مطالبته بالضمان» ثم هو يرجع على الموكل. 


كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة اه/ 


فرع: لو أرسل رسولاً ليستقرض له فاقترض» فهو كوكيل المشتري. وني مطالبته ما في مطالبة 
وكيل المشتري بالثمن. والمذهب: أنه يطالب» وأنه إذا غرم» رجع على الموكل. 

الحكم الرابع: الجواز من الجانبين» فلكل واحد منهما العزل. ولارتفاعها أسباب: 

الأول: أن يعزله الموكل بقوله: عزلتهء أو رفعت الوكالة» أو فسختهاء أو أبطلتهاء أو أخرجته 
عنهاء فينعزل سواء ابتدأ توكيله» أو وكله بسؤال الخصمء بأن سألت زوجها أن يوكل في الطلاق» أو 
الخلع؛ أو المرتمن الراهن أن يوكل ببيع الرهن» أو سأله خصمه أن يوكل في الخصومة. وهل ينعزل قبل 
بلوغ العزل إليه؟ قولان. أظهرهما: ينعزل. فإن قلنا: لا ينعزل حت يبلغه الخبر» فالمعتبر خبر من تقبل 
روايته؛ دون الصبي والفاسق. وإذا قلنا: ينعزل» فينبغي للموكل أن يشهد على العزل؛ لأن قوله بعد 
تصرف الوكيل: كنت عزلته» لا يقبل. 

الثاني: إذا قال الوكيل: عزلت نفسىء أو أخرجتها عن الوكالة» أو رددتهاء انعزل قطعاًء كذا 
قاله الأصحاب. وقال بعض المتأخرين: إن كانت صيغة الموكل: بع واعتق ونحوهما من صيغ الأمرء لم 
ينعزل برد الوكالة» وعزله نفسه؛ لأن ذلك إذن وإباحة» فأشبه ما لو أباحه الطعام لا يرتد برد المباح 
له ولا يشترط في انعزاله بعزل نفسه حصول علم الموكل. 

الثالث: ينعزل الوكيل بخروجه» أو خروج الموكل عن أهلية تلك التصرفات بالموت أو الجنون. 
وفي وجه: لا ينعزل بجنون لا يمتدء بحيث تتعطل المهمات. ويخرج إلى نصب قوّام. والإغماءء كالجنون 
على الأصح. والثاني: لا ينعزل بهء واختاره الإمام» والغزالي في «الوسيط»؛ لأن المغمى عليه؛ لا 
يلتحق بمن توى عليه. والمعتبر في الانعزال» التحاق الوكيل والموكل بمن تولى عليه. وفي معنى الجنون» 
الحجر عليه بسفه» أو فلس في كل تصرف لا ينفذ منهما. وكذا لو طرأ الرق» بأن وكل حربياًء ثم 
استرق. وإذا جن الموكل» انعزل الوكيل في الحال وإن لم يبلغه الخبر قطعاء مخلاف العزل. 

الرابع: خروج محل التصرف عن ملك الموكل» بأن باع الموكل ما وكله في بيعه أو أعتقه. فلو وكله 
ببيعه. ثم آجرهء قال في «التتمة»: ينعزل» لأن الإجارة إن منعت البيع» لم يبق مالكاً للتصرفء وإلاء 
فهي علامة الندم؛ لأن من يريد البيع لا يؤاجر لقلة الرغبات. وتزويج الجارية» عزل. وني طحن الحنطة 
وجهان. وجه الانعزال» بطلان اسم الحنطة. وأما العرض على البيع وتوكيل وكيل آخرء فليس بعزل 
قطعاً. 

الخامس: لو وكل عبده في بيع أو تصرف آخرء ثم أعتقه أو باعهء ففي انعزاله أوجه. ثالثها: أنه 
إن كانت الصيغة: وكلتكء» بقي الإذن. وإن كانت: بع» أو نحوهء ارتفع. والكناية» كالبيع. وعبد غيره 
كعبده. وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع» لزمه استئذان المشتري؛ لأن منافعه صارت له. فلو لم 
يستأذن» نفذ تصرفه لبقاء الإذن وإن عصىء قال الإمام: وفيه احتمال. 

قلت: لم يصحح الرافعي شيئاً من الخلاف في انعزاله» ولم يصححه الجمهور. وقد صحح صاحب 
«الحاوي» والجرجاني في المعاياة انعزاله. وقطع به الجرجاني في كتابه «التحرير». وأما عبد غيرهء» فطرد 
الرافعي فيه الوجهين متابعة لصاحب «التهذيب». ولكن المذهبء والذي جزم به الأكثرون: القطع 
ببقائته. قال صاحب «البيان»: والخلاف في عبد غيره» هو فيما إذا أمره السيد ليتوكل لغيره. فأما إن 
قال: إن شئت فتوكل لفلانء وإلاء فلا تتوكلء ثم أعتقه أو باعهء فلا ينعزل قطعاً كالأجنبي. والله 
أعلم . 

السادس: لو جحد الوكيل الوكالة» هل يكون ذلك عزلاً؟ فيه أوجهء أصحها: ثالثئها: إن كان 


يف كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة 


لنسيان أو غرض في الإخفاء» لم يكن عزلاً» وإن تعمد ولا غرض في الإخفاءء انعزل. ولو أنكر الموكل 
التوكيل» ففي انعزاله الأوجه. 

قلت: ومن فروع هذهء لو وكل رجلين» فعزل أحدهما لا بعينه» فوجهان في «الحاوي» 
و«المستظهري»» أصحهما: لاينفذ تصرف واحد منهما حق بميزء للشك في أهليته. والثاني: لكل 
التصرف؛ لأن الأصل بقاء تصرفه. والله أعلم. : 

فرع: متى قلنا: الوكالة جائزة» أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شُرط فيها جعلّ معلوم» 
واجتمعت شرائط الإجارة» وعقد بلفظ الإجارة» فهى لازمة. وإن عقد بلفظ الوكالة» أمكن تخريجه على 
أن الاعتبار بصيغ العقود» أم بمعانيها؟ ١‏ 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: وكله ببيع» فباع, ورد عليه المبيع بعيب» أو أمره بشرط 
الخيار» فشرطهء ف ففسخ البيع» لم يكن له بيعه ثانياً . 

الثانية: قال: بع نصيبي من كذاء أو قاسم شركاي» أو خذ بالشفعة» فأنكر الخصم ملكه. هل له 
الإثبات؟ يخرج على الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء» هل يثبت؟ 

الثالثة: قال: بع بشرط الخيارء فباع مطلقاًء لم يصح. ولو أمره بالبيع وأطلق» لم يكن للوكيل 
شرط الخيار للمشتري» وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع. وفي شرطهما الخيار لأنفسهما أو 
للموكل» وجهان. 

قلت: أصحهما: الجوازء وبه قطع في «التتمة». والله أعلم. 

الرابعة : أمره بشراء عبد» أو بيع عبد» لا يجوز العقد على بعضه» لضرر التبعيض ولول رهاق 
غبطة. وفيه وجه شاذ ضعيف. ولو قال: اشتره بهذا الثوب» فاشتراه بنصف الثوب» صح. | * 

الخامسة: [لو] قال: بع هؤلاء العبيد» أو اشتر لي خمسة أعبد» ووصفهمء فله الجمع والتفريق» إذ 
لا ضرر. ولو قال: اشترهم صفقة» ففرق» لم يصح للموكل. فلو اشترى خمسة من مالكين». لأحدهما 
ثلاثة» وللآخر اثنان دفعة» وصححنا مثل هذا العقدء ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان. أحدهما: 
الصحة؛ لأنه ملكهم دفعة. وأصحهما: المنع؛ ؟ لأنه إذا إعده الباع "1 رتكن الصدة واحدة. 

السادسة: قال: بع هؤلاء الأعبد الثلاثة بألف» لم يبع واحداً منهم بدون ألف. ولو باعه بألف» 
صح. . ثم هل يبيع الآخرين؟ فيه وجهان. أصحهما: نعم. . ولو قال: بع من عبيدي من شئت» أبقى 
بعضهم ولو واحداً. 

السابعة : وكّله باستيفاء دينه على زيد» فمات زيد» نظرء إن قال: وكلتك بطلب حقي من زيد» م 
يطالب الورثة. وإن قال: بطلب حقي الذي على زيد» طالبهم. 

قلت: ولو لم يمتء. جاز له القبض من وكيله قطعاً كيف كانء قاله في «الشامل» وغيره. والله أعلم. 

الثامنة: أمره بالبيع مؤجلاً؛ لا يلزمه المطالبة بعد الأجل» ولكن عليه بيان الغريم. وكذلك لو 
قال: ادفع هذا الذهب إلى صائغ» فقال: دفعتهء فطالبه الموكل ببيانه» فقال القفال: يلزمه البيان. فلو 
امتنع » صار متعدياًء حى لو بينه بعد ذلك» وكان تلف في يد الصائغ» يلزمه الضمان. قال القفال: 
والأصحاب يقولون: لا يلزمه البيان. 

قلت: هذا المنقول عن الأصحاب» ضعيف أو خطأ. والله أعلم . 

التاسعة: قال لرجل: بع عبدك لفلان بألف» وأنا أدفعه إليك» فباعه لهء قال ابن سريج: يستحق 
البائع الألف على الآمر دون المشتري. فإذا غرم الآمرء رجع على المشتري. 


كتاب الوكالة ‏ باب في أحكام الوكالة الصحيحة ارننفا 


قلت: هذا كله مشكل مخالف للقراعد من وجهينء, وهما لزوم الألف للآمرء ورجوعه بها بغير 
إذن المشتري. ومن قضى دين غيره بلا إذن» لا يرجع قطعاً كما سبق في الضمان. وقد قال أصحابنا: 
لو قال: بع عبدك لفلان بألف عل لم يصح التزامه. فالصواب: أنه لا يلزم الآمرّ شيء؛ لأنه ضمان 
ما م يجب. ولا جرى سبب وجوبه. . ثم رأيتٌ صاحبٌ «الحاوي» كله كه المسألة فقال: لو قال 
لرجل : : بع عبدك هذا على زيد بألف درهمء وهي عل دونه» فله حالان: 

أحدهما: أن يكون هذا الآمر هو المتولي للعقدء فيصح ويكون مشترياً لغيره بثمن في ذمته» فيعتير 
حال زيد المشتري له. فإن كان مولياً عليه» أو أذن فيه» كان الشراء لهء والثمن على العاقد الضامن. 
وإن كان غير مولى عليه؛ ولا أذنء كان المشتري للعاقدء يعني على الأصح فيما لو قال: اشتره لزيد 
وليس وكيلاً له وعلى وجه: بيعه باطل. 

الحال الثاني: أن يكون زيد هو العاقدء فوجهان. أحدهما: يصح ويكون العبد لزيد بلا ثمن» 
والثمن على الضامن الآمرء قاله ابن سريج. . والثاني ‏ قال: وهو الصحيح -: أن البيع باطل؛ لأن عقد 
البيع ما أوجب تمليك المبيع عوضاً على المالك؛ وهذا مفقود هناء فيبطل. فعلى هذاء لو قال: بع عبدك 
على زيد بألف درهمء وخمسمائة علي ففعل» فعند ابن سريج: العقد صحيح» » وعلى المشتري ألف» 
وعلى الآمر خحمسمائة)» وعلى الصحيح : العقد باطل» هذا كلام صاحب «الحاوي» وهو واضح حسن. 
وعجب من الإمام الرافعي» اقتصاره على ما حكاه عن ابن سريج » وإهماله بيان المذهب الصحيح. ثم 
حكايته عن ابن سريجء تخالفة في الرجوع ما ذكرنا. والله أعلم. 

العاشرة: قال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذاء أو بدراهمك» ففعل» حصل الملك للآمر ورجع 
عليه المأمور بالقيمة أو المثل. وفي وجه ضعيف: لا يرجع إلا أن يشرطا الرجوع. 

الحادية عشرة: متى قبض وكيل المشتري المبيع» وغرم الثمن من مالهء لم يكن له حبس اللمبيع ليغرم 
الموكل له. وفي وجه ضعيف: له ذلك. 

الثانية عشرة: وكّله عمرو باستيفاء دينه من زيدء فقال زيد: خذ هذه العشرة» واقض بها دين 
عمرو» فأخذهاء صار وكيلاً لزيد في قضاء دينه» حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل. ولو 
تلفت عند الوكيل» بقي الدين على زيد. ولو قال زيد: خذها عن الدين الذي تطالبني به لعمرو: 
فأخيذها :كان قيضا لعمروة وبرئة زيدء وليسن له الاسترداد. ولو قال: خذها قضاء لتين فلانء فهذا 
محتمل للحالين. فلو تنازع عمرو وزيد»ء فالقول قول زيد بيمينه. 

قلت: امختار في هذه الصورة» أنه عند الإطلاق إقباض بوكالة عمرو. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: دفع إليه دراهم ليتصدق بباء فتصدق ونوى نفسه» لغت نيته ووقعت الصدقة للآمر. 

الرابعة عشرة: وكّل عبداً ليشتري له نفسهء أو مولى آخر من مولاه؛ صح على الأصح. فعلى هذاء 
قال صاحب «التقريب»: يجب أن يصرح بذكر الموكل فيقول: اشتريت نفسي منك لموكلي فلان» وإلا 
فقوله: اشتريت نفسي» صريح في اقتضاء العتق» فلا يندفع بمجرد النية. ولو قال العبد لرجل: اشتر لي 
نفسي من سيدي »2 ففعل؛) صح . قال صاحب «(التقريب»: ويشترط التصريح بالإضافة إلى العبدء فلو 
أطلق» وقع الشراء للوكيل؛ - البائع قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفية الثمن. 

الخامسة عشرة: قال لرجل: أسلم لي في كذاء وأدُ رأس المال من مالك» ثم ارجع علي قال ابن 
سريج: يصح ويكون رأس المال قرضاً على الآمر. وقيل: لا يصح؛ ا( الإقراضن لاا يتم إلا 
بالإقباض» ولم يوجد من المستقرض قبض . 


؟, كتاب الوكالة ‏ باب في الاختلاف 


قلت: الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب «العدة»: أنه لا يصح. قال الشيخ أبو حامد: هذا 
الذي قاله أبو العباس» سهو منه. قال: وقد نص الشافعي ذه في كتاب الصرفء أن ذلك لا يجوز. 
والله أعلم. 

السادسة عشرة: لو أبرأ وكيل المسيلم لعل إليه» لم يلزم إبراؤه الموكل. لكن المسلم إليه لو قال: 
لا أعلمك وكيلاً» وإنما التزمت لك شيئاً وأبرأتني منه. نفذ في الظاهرء ويتعطل بفعله حق المسلم. وني 
وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة. والأظهر: وجوبهء لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته » 
كي لا يكون اعتياضاً عن السلم. وإنما يغرم رأس المال» كذا حكاه الإمام عن العراقيين» واستحسنه. 
ورآيت في تعليق الشنيخ أي .حامد؛ أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه. 

السابعة عشرة: قال: اشتر لي طعاماً.ء نص الشافعى نه. على أنه يحمل على الحنطة اعتباراً 
بعرفهم. قال الروياني: وعلى هذا لو كان بطبرستان» لم يصح التوكيل؛ لأنه لاعرف فيه لهذا اللفظ 

الثامئة عشرة: قال: وكلتك بإبراء غرماي» لم يملك الوكيل إبراء نفسه. فإن قال: وإن شئتٌ فأبرئ 
نفسك. فعلى الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه. ولو قال: فرّق ثلثي على الفقراء» وإن شئتٌ أن 
تضعه في نفسك فافعل» فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه. 

التاسعة عشرة: قال: بع هذا ثم هذا لزمه رعاية الترتيب» قاله القفال. 

العشرون: جعل للوكيل جعلاً» فباع» استحقه وإن تلف الثمن في يده؛ لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل . 

قلت: ومن مسائل الباب فروع: 

أحدها: قال في «الحاوي»: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمراً وكّله فإن وقع في نفس 
زيد صدقهماء جاز العمل بالوكالة. ولو رد الحاكم شهادتهماء لم بمنعه ذلك من العمل بها؛ لأن قبولها 
عند زيد خير» وعند الحاكم شهادة. وإن لم يصدقهماء لم يجز له العمل بباء ولا يغني قبول الحاكم 
شهادتهما عن تصديقه. 

الثاني: قال في «الخاوي»: إذا سأل الوكيل موكلّه أن يشهد على نفسه بتوكيله» فإن كانت الوكالة 
فيما لو جحده الموكل ضمنه الوكيل» كالبيع » والشراء؛ وقبض المال» وقضاء الدين» لزمه. وإن كانت 
فيما لا يضمنه الوكيل» كإثبات الحق بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك» لم يلزمه. 

الثالث: قال في «البيان»: لو قال: اشتر لي جارية أطؤهاء ووصفهاء وبيّن تمنهاء فاشترى من تحرم 
عليه» أو أخت من يطؤهاء لم يلزم الموكل؛ لأنه غير المأذون فيه. 

الرابع: وكّله أن يتزوج امرأة» ففي اشتراط تعيينها وجهان في «البيان» وغيره» الأصح أو 
الصحيح: الاشتراط. والله أعلم . 

الباب الثالث في الاختلاف 

وهو ثلاثة أضرب: 

الأول: في أصل العقد. فإذا اختلفا في أصل الوكالة» أو كيفيتهاء أو قدر ما يشترى بهء فقال: 
وكلتني في بيع كله» أو بيع نسيئة» أو بعشرة» فقال: بل في بيع بعضهء أو بحخال؛ أو مخمسة»ء فالقول 
قول الموكل. 

فرع: أذن في شراء جارية» فاشتراها الوكيل بعشرين» وقال: أذنتَ لي في العشرين» وقال الموكل: 


كتاب الوكالة ‏ باب في الاختلاف هن 


بل في عشرة» وحلفناه» فحلفء. فينظر في الشراءء أكان بعين مال الموكل» أم في الذمة؟ فإن كان بعينه» 
فإن ذكر في العقد أن المال لفلان» وأن الشراء لهء فهو باطل. وإن لم يذكر في العقدء وقال بعد الشراء: 
إنما اشتريت لهء فإن صدقه البائع» فالعقد باطل» فإذا بطل» فالجارية للبائع وعليه رد ما أخذ. وإن 
كذبه البائع» وقال: إنما اشتريت لنفسك والمال لك» حلف على نفي العلم بالوكالة» وحكم بصحة 
الشراء للوكيل في الظاهرء وسلم الثمن المعين إلى البائعء وغرم الوكيل مثله للموكل. وإن كان الشراء في 
الذمة» نظرء إن لم يسم الموكلَ بل نواه كانت الجارية للوكيل بالشراء له ظاهراًء وإن سماهء فإن صدقه 
البائع بطل الشراءء لاتفاقهما على أنه للغير. وإن كذبه» وقال: أنت مبطل في تسميته» لزم الشراء 
للوكيل. وهل يكون كما لو اقتصر على النية» أم يبطل الشراء؟ وجهان سبق نظائرهما. أصحهما: صحته 
ووقوعه للوكيل. رت تي الشراء؛ وجعلنا الجارية للوكيل ظاهراًء وهو يزعم أنها للموكل» قال 
المزني: و الشافعي ذَ#نه: يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمورء فيقول: إن كنت أمرته 
اي ا فيقول الآخر: قبلت ليحل له المَرْجِ. قال أصحابنا: إن 
أطلق الموكل وقال: بعتكها بعشرين. فقال المشتري : اشتريت» صارت الجارية له ظاهراً وباطناً . 
علق كما ذكره المزني» فوجهان. أحدهما: لا يصح. للتعليق. قالوا: والتعليق فيما حكاه ايه من 
1 الحاكم» لا من كلام الموكل. وأصحهما: ا لأنه لا يتمكن من البيع إلا بهذا الشرط»ء فلا 

يضر التعرض له. وسواء أطلق البيع» أو علقه؛ لا نجعل ذلك إقراراً بما قاله الوكيل. وإن امتنع الموكل 

من الإجابة» أو لم يرفق به الحاكمء نظرء إن كان الوكيل كاذباًء لم يحل له وطؤهاء ولا التصرف فيها 
ببيع ولا غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل؛ لأن الجارية للبائع. وإن كان في الذمة؛ ثبت الحل» 
لوقوع الشراء للوكيل» لكونه مخالفاً للموكل. وذكر في «التتمة»: أنه إذا كان كاذباً والشراء بعين مال 
الموكل» فللوكيل بيعها بنفسه أو بالحاكم؟ لأن البائع يكون أخذ مال الموكل بغير استحقاق» وقد غرم 
الوكيل للموكل» وكان له أن يقول للبائع: رد مال 0 لكن تعذر ذلك باليمين» فله أخذ حقه من 
الجارية التي هي ملكه. 

وإن كان الوكيل صادقاًء ففيه أوجه. أحدها: يحل للوكيل ظاهراً وباطناًء فيحل له الوطء 
وكل تصرف». حكي عن الإصطخريء وهو بناء على أن الملك يقع للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل. فإذا 
تعذر نقلهء بقي له. ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا اشترى في الذمةء وإليه مال الإمام. الوجه 
الثاني: إن ترك الوكيل مخاصمة الموكلء. فالجارية له ظاهراً وباطناًء وكأنه كذب نفسهء وإلاء فلا. 
والثالث وهو الأصح: أنه لا يملكها باطناء بل هي للموكل» وللوكيل عليه الثمن» فهو كمن له على 
رجل دين لا يؤديه» فظفر بغير جنس حقهء ففي جواز بيعه وأخذ الح من ثمنهء خلاف. الأصح: 
الجواز. 

ثم هل يباشر البيع بنفسهء أم يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع؟ فيه خلاف. والأصح هنا: له البيع 
بنفسه؛ لأن القاضي لا يجيبه إلى البيع. وإذا قلنا: ليس له أخذ حقه من ثمنهاء فهل يوقف في يده حق 
يظهر مالكهاء وأخذها الحاكم ويحفظها؟ وجهان. يأتي نظائرهما إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو اشترى جارية» فقال الموكل: إنما وكلتك بشراء غيرهاء وحلف عليه» بقيت الجارية في 
يد الوكيل» والحكم على ما ذكرناه في الصورة السابقة» فيتلطف الحاكم ويرفق. 

فرع: باع الوكيل مؤجلاً»ء ثم ادعى أنه مأذون له فيه» فقال الموكل: ما أذنت لك إلا في حال؛ 
فالقول قول الموكل. ثم لا يخلوىء 0 أن ينكر المشتري الوكالة» أو يعترف بها. 

الحال الأول: أن ينكرء فالموكل يحتاج إلى البينة. فإن لم تكن فالقول قول المشتري مع يبمينه على 


كه/0 كتاب الوكالة ‏ باب في الاختلاف 


نفي العلم بالوكالة» فإن حلف. قرر المبيع في يده. وإلاء فترد العين على الموكل. فإن حلفء. حكم 
ببطلان البيع» وإلاء فهو كما لو حلف المشتري. ونكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشتري» لا 
يمنعه من الحلف على الوكيل. وإذا حلف عليه» فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع» أو مثله إن كان مثلياء 
ولا يطالب الوكيل المشتري حتى يحل الأجل» مؤاخذة له بمقتضى تصرفه» فإذا حل» نظرء إن رجع عن 
قوله الأول وصدق الموكل» لم يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة. وإن لم يرجع» بل 
أصر على قولهء طالبه بالثمن بتمامه. فإن كان مثل القيمة أو أقل» فذاك. وإن كان أكثرء فالزيادة في 
يده للموكل بزعمهء والموكل ينكرهاء فهل يحفظها أم يلزمه دفعها إلى القاضي؟ فيه خلاف مذكور في 
مواضع ثم إن كان ما أخذه من جنس حقهء فذاكء وإلا فعلى الخلاف السابق» كذا قاله الجمهور وهو 
المذهب. وقال الإمامء والغزالي: يقطع هنا بأخذه؛ لأن المالك في غير الجنس يدعيه لنفسهء والموكل هنا 
لا يدعي الثمن» فأولى مصارفه التسليم إلى الوكيل الغارم. 

الحال الثاني: أن يعترف المشتري بالوكالة» فينظرء إن صدق الموكل» فالبيع باطل» وعليه رد المبيع. 
فإن تلف. فالموكل بالخيار» إن شاء غرّم الوكيل» لتعديه» وإن شاء غرّم المشتري. وقرار الضمان على 
المشتري. لحصول الملاك في يدهء ويرجع بالثمن الذي دفعه على الوكيل. وإن صدق الوكيل» فالقول 
قول الموكل مع بمينه» فإن حلف. أخذ العين. وإن نكل» حلف المشتري وبقيت له. الموضع الثاني: في 
المأذون فيه إذا وكله في بيع» أو هبة» أو صلح.ء أو طلاقء أو إعتاق» أو إبراء» فقال: تصرفت كما 
أذنت» وقال الموكل: لم تتصرف بعدء نظرء إن جرى هذا الاختلاف بعد انعزال الوكيل» لم يقبل قوله 
إلا ببينة؟ لأنه غير مالك للتصرف حينئذ. وإن جرى قبل الانعزال» فهل القول قول الموكل» أم الوكيل؟ 
قولان. أظهرهما عند الأكثرين: الأول وهو نصه في مواضع. وقيل: ما يستقل به الوكيل» كالطلاق» 
والإعتاق» والإبراءء يقبل قوله فيه بيمينه» وما لاء كالبيع» فلا. ولو صدق الموكل الوكيل في البيع 
ونحوه. لكن قال: عزلتك قبل التصرفء. وقال الوكيل: بل بعد التصرف» فهو كما لو قال الزوج: 
راجعتك قبل انقضاء العدة» فقالت: انقضت عدتي قبل الرجعة. ولو قال الموكل: باع الوكيل» فقال: لم 
أبع. فإن صدق المشتري الموكل» حكم بانتقال الملك إليهء وإلاء فالقول قوله. 

فرع: دعوى الوكيل تلف المال» مقبولة بيمينه قطعاً. وكذا دعواه الرد إن كان بلا جعل» وكذا إن 
كان بجعل على الأصحء وقد ذكرناه في كتاب الرهن. وكل ما ذكرناه هنا وهناك» إذا ادعى الرد على من 
ائتمنه. فإن ادعى الرد على غيره» لم يقبل» وسيأتي إيضاحه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى. ومن 
ذلك» أن يدعي الوكيل الرد على رسول المالك. لاسترداد ما عنده» وينكر الرسولء فالقول قول 
الرسول بلا خلاف» ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه. 
وقيل: يلزمه؛ لأنه معترف بالرسالة» ويد رسوله يدهء فكأنه ادعى الرد عليه. الموضع الثالث: في 
القبض» فإذا وكله بقبض دين» فقال: قبضته. وأنكر الموكل» نظرء إن قال: قبضته وهو باق في يديء 
فخذهء لزمه أخذه. ولا معنى لهذا الاختلاف. وإن قال: قبضته وتلف في يديء» فالقول قول الموكل مع 
بمينه على نفي العلم بقبض الوكيل؛ لأن الأصل بقاء حقهء هذا هو المذهب. وقيل بطرد الخلاف في 
اختلافهما في البيع ونحوه. فعلى المذهبء إذا حلف الموكل» أخذ حقه ممن كان عليهء» ولا رجوع له على 
الوكيل» لاعترافه بأنه مظلوم. ولو وكله في البيع وقبض الثمنء أو في البيع مطلقاًء وجوزنا له قبض 
الثمن» فاتفقا على البيع» واختلفا في قبض الثمنء فقال الوكيل: قبضته وتلف في يدي» أو دفعته إليك 
وأنكر الموكل»؛ ففي المصدق منهما طريقان. أحدهما: على الخلاف السابق في البيع ونحوه. وأصحهما: 
آثنًا إن اختلفا قبل تسليم المبيع» فالقول قول الموكل» وإن كان بعد تسليمه» فوجهان. أحدهما: قول 
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الموكل. وأصحهما: قول الوكيل» وبه قال ابن الحداد؛ لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا 
قبض» والأصل عدمه. وهذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقاً . فإذا أذن في التسليم قبل قبض الثمن» 
أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل» لم يكن خائناً بالتسليم بلا قبض» كالاختلاف قبل التسليم» 
فإذا صدقنا الوكيل فحلف, ففي براءة المشتري» وجهان.أصحهما عند الإمام: يبرأ. وأصحهما عند 
البغوي: لا. فعلى الأول» ؛ إذا حلف برئ المشتري؛ ثم وجد المشتري بالمبيع عيباًء فإن رده على الموكل 
وغرية العمن» ٠‏ لم يكن له الرجوع على الوكيل» لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئاً . وإن رده على الوكيل 
وغرّمه. م يرجع على الموكل ؛ والقول قوله بيمينه أنه لم يأخذ منه شيئاً» ولا إيلزع :من تصديقنا للوكيل في 
الدفع عن نفسه بيمينه أن نثبت بها حقاً على غيره. ولو خرج المبيع مستحقاًء رجع المشتري بالثمن على 
الوكيل؛ لأنه دفعه إليه. ولا رجوع له على الموكل لما سبق. ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن» وقال 
الوكيل: دفعته إليك: وقال الموكل: بل هو باق عندكء. فهو كما لو اختلفا في رد المال اسبلتم إليه . 
والمذهب: أن القول قول الموكل. ولو قال الموكل: قبضت الثمن فادفعه إليّ» فقال الوكيل: لم أقبضه بعد 
فالقول قول الوكيل مع بمينه» وليس للموكل طلبه من المشتري» لاعترافه بقبض وكيله؛ لكن لو سلم الوكيل 
المبيع حيث لا يجوز التسليم قبل قبض الثمن» فهو متعدء فللموكل أن يغرمه قيمة المبيع. 

فصل: دنع إليه مالء ووكله بقضاء دينه به» ثم قال الوكيل: قضيت بهء وأنكر رب الدين» 
صدق رب الدين بيمينه» فإذا حلفء. طالب الموكل محقه؛ وليس له مطالبة الوكيل. وهل يقبل قول 
الوكيل على الموكل؟ ا أظهرهما: لا. والثاني: نعم بيمينه. فعلى الأظهر: ينظرء إن ترك الإشهاد 
على الدفع» فإن دفع بحضر بحضرة الموكل» فلا رجوع للموكل عليه على الأصح. . وإن دفع في غيبته» 2 
وسواء صدقه الموكل في الدفع» أم لاء على الصحيح. وني وجه: لا يرجع إذا صدقه. فلو قال: د 
بحضرتك». صدق الموكل بيمينه. وإن كان قد أشهدء لكن مات الشهود» أو جنواء أو غايوا» 3 
رجوع. وإن أشهد واحداً أو مستورّين» فبانا فاسقين» فوجهان. وكل ذلكء على ما ذكرناه في رجوع 
الضامن على الأصيل. ولو أمره بالإيداع» ففي لزوم الإشهاد وجهان مذكوران في الوديعة. 

فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ» لم يقبل إلا ببينة على الصحيح. 

فصل: إذا طالب المالك من في يده المال بالرد» فقال: لا أرد حتى تشهد عليك» نظرء إن كان ممن 
يقبل قوله في الرد كالمودعَ والوكيل» فأوجه. أصحها: ليس له ذلك. والثاني: بلى. والثالث: إن كان التوقف 
إلى الإشهاد يؤخر التسليم» فليس لهء وإلاء فله. وإن كان ممن لا يقبل قوله كالغاصبء فإن كان عليه بينة 
بالأخذء فله الامتناع» وإلاء فوجهان. صحح البغوي الامتناع» وقطع العراقيون بعدمه؛ لأنه يمكنه أن 
يقول: ليس له عندي شيء» ويحلف. والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان. 

فصل: إذا كان عليه دين لزيدء أو عين في يدهء فقال رجل: أنا وكيله بالقبض منك فأقبضنيه» فله 
حالان. 

أحدها: أن يصدقه في دعوى الوكالة. فله دفعه إليه. فإن دفع فحضر زيد» وأنكر الوكالة» فالقول 
قوله بيمينه. فإذا حلف. فإن كان الحق عيناًء أخذهاء فإن تلفت» فله تغريم من شاء منهماء ولا رجوع 
للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمهء فلا يؤاخذ غير ظالمه. قال في «التتمة»: هذا إذا تلفت بلا تفريط 
وإن تلفت بتفريط القابضء» نظرء إن غرم القابضء فلا رجوع. وإن غرم الدافع» رجع؟ لأن القابفى 
وكيل عنده» والوكيل يضمن بالتفريطء وزيد ظالمه بأخذ القيمة منه» وماله في ذمة القابض» فيستوفيه 
يبحقه. وإن كان الحق ديئاًء فله مطالبة الدافع بحقه. وإذا غرمهء قال المتولي: إن كان المدفوع باقياء فله 
استرداده وإن كان ذلك لزيد في زعمه؛ لأنه ظالمه بتغرعه» وقد ظفر بماله. وإن كان تالفاء فإن فرط 
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فيه» غرمدء وإلاء فلا. وهل لزيد مطالبة القابض؟ نظر» إن تلف المدفوع عنده. فلاء وكذا إن كان 
باقياً على الأصح. وبه قال الأكثرون؛ لأن الآخذ فضولي بزعمه» والمأخوذ ليس حقهء وإنما هو مال 
المديون. وقال أبو إسحاق» والشيخ أبو حامد: له مطالبته؛ لأنه في معنى وكيله بالدفع إليه. فعلى هذاء 
إذا أخذهء برئ الدافع» هذا كله في جواز الدفع إذا صدقه في الوكالة» وهل يلزم الدفع» أم له الامتناع 
إلى قيام البينة؟ نص هناء أن له الامتناع. ونص فيما لو أقر بدين أو عين لزيدء وأنه مات وهذا وارئه: 
أنه يلزمه الدفع بلا بينة؟ فقيل قولان فيهما. والمذهب: تقرير النصين. 

الحال الثاني : أن لا يصدقهء فلا يكلف الرفع إليه. فإن دفع ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة» غرم 
الدافع؛ وكان له أن يرجع على القابض ديناً كان أو عيئاً ؛ لأنه لم يصرح بصدقه. ولو أنكر الوكالة أو الحق» 
وكان الوكيل مأذوناً له في إقامة البينة» أو قلنا: الوكيل بالقبض مطلقاً له إقامة البينة» أقامها وأخذ الحق. فإن 
لم تكن بينة» فهل له التحليف؟ يبنى على أنه لو صدقه؛ هل يلزمه الدفع؟ إن قلنا: نعم» حلفهء وإلاء فيبنى 
على أن التكول مع يمين الرد كالبينة» أم كالإقرار؟ وإن قلنا بالأول» حلفه» وإلاء فلا. 

فرع: جاء رجل وقال لمن عليه الدين: أحالني به مالكه. فصدقه. وقلنا: إذا صدق مدعي 
الوكالة» لا يلزمه الدفع» فهنا وجهان. أصحهما: يلزمه كالوارث. ولو كذبه ولم تكن بينة» هل له 
تحليفه؟ إن ألزمناه الدفع» فنعم. وإلاء فكما سبق. ولو قال: مات فلان وله عندي كذاء وهذا وصيهء 
فهو كقوله: وارثه. فلو قال: ماتء وقد أوصى به لهذا الرجل» فكإقراره بالحوالة. 

فرع: إذا أوجبنا الدفع إلى 0 والوصيء» أو لم نوجبء. فدفعء. ثم بان حياة المستحق» وغرم 
الدافع» فله الرجوع على المدفوع إليه. ولو جحد الحوالة» فكجحد الوكالة. 

فصل: إذا ادعى على رجل أنه دفع إليه متاعاً ليبيعه ويقبض ثُمنهء وطالبه برده» أو قال: بعنّه 
وقبضتٌ نه فسلمه إليء فأنكر المدعى عليه» فأقام المدعي بينة بما ادعى» فادعى المدعى عليه أنه كان 
تلفء أو ردء نظر في صيغة جحودهء فإن قال: ما لك عندي شيء. أو لا يلزمني تسليم شيء إليك» 
قبل قوله في الرد والتلف. وإن أقام بينة» سمعتء إذ لا تناقض بين كلاميه. وإذا كانت صيغته: ما 
وكلتني؛ أو ما دفعت إلي شيئاً» أو ما قبضتء فإن ادعى التلف أو الرد قبل الجحودء لم يقبل» 
لناقضته» ولزمه الضمان. وإن أقام بينة بما ادعاه» فوجهان. أصحهما: : تسمع دعواه وبينته. وأصحهما 
عند الإمامء والغزالي: لا تسمع . . ولو ادعى أنه رد بعد الجحودء لم يصدق. لمصيره خائناً . فلو أقام 
بيئة» "ممعت على المذهب, وهو المعروف؛ لأن غايته أن يكون كالغاصبء» ومعلوم أنه تسمع بينته بالرد. 
وقال الإمام: فيه الوجهانء للتناقض» وهو حسن. ولو ادعى التلف بعد الجحودء صدق بيمينه لتنقطع 
عنه المطالبة برد العين» ولكن يلزمه الضمان» لخيانته» كما إذا ادعى الغاصب التلف. 

فصل: إذا ادعى عليه خيانة» لم تسمع حتى يبين ما خان به بأن يقول: : بعت بعشرة» وما دفعت 
إلي إلا خمسة. 

فصل: وكل بقبض دين أو استرداد وديعة» فقال المديون والمودّع: دفعت» وصدقه الموكل» وأنكر 
الوكيل» هل يغرم الدافع بترك الإشهاد؟ وجهان كما لو ترك الوكيلٌ بقضاء الدين الإشهاد. 

قلت: قلت: الأصح: أنه لا يغرم . ٠‏ والله أعلم. 

فصل: من قال: أنا وكيل في النكاح أو البيعء وصدقه من يعامله» صح العقد. فلو قال الوكيل 
بعد العقد: لم أكن مأذوناً فيه» لم يلتفت إليه» ولم يحكم ببطلان العقدء وكذا لو صدقه المشتري؛ لأن فيه 
حقاً للموكل» إلا أن يقيم المشتري بينة على إقراره بأنه لم يكن مأذوناً في ذلك التصرف. 
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كتاب الإقرار 


هو إخبار عن حق سابق» وفيه أربعة أبواب: 
[الباب] الأول في أركانه 


وهي أربعة: 

الأول: المقرء وهو مطلق. ومحجور عليه 

فالمطلّق: يصح إقراره. قال الخزالي > أنه : إقراره بكل ما يقدر على إنشائه» وهذا الضبط 
تستثنى منه صور. منها: لو قال الوكيل: تمرك كما انك فقال الموكل: لم تتصرفء لى يقبل إقرار 
الوكيل على أحد القولين مع قدرته على الإنشاء. وكذا لو قال: استوفيتٌ ما أمرتني باستيفائه» ونازعه 
كما سبق. ومنها: إنشاء نكاح الثيب إلى وليهاء فإقراره غير مقبول» ويمكن أن يزاد في الضبط فيقال: 
ينفذ إقراره في التصرفات المتعلقة به التي يستقل بإنشائها. أو يقال: ما يقدر على إنشائه» يؤاخذ المقر 
بموجب إقرارهء ولا يلزمه نفوذه في حق الغيرء فتخرج عنه المسائل. 

وأما المحجور: فقد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر. فمنه: الصبي» وإقراره باطل» لكن يصح إقراره 
بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه. ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام» أو ادعت أنها بلغت بالحيض في 
وقت إمكانهماء صدقا. فإن فرض ذلك في خصومة. لم يحلفا؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهماء فأشبه إذا 
علق العتق بمشيئة غيره فقال: شئت» صدق بلا بمين» هكذا قاله |الشيخ أبو زيد» والإمام؛ والغزالي. 
قال الإمام: فلو بلغ مبلغاً يتيقن بلوغهء فالظاهر أنه لا يحلف أيضاً على أنه كان بالغاً؛ لأنا إذا حكمنا 
بمقتضى قولهء فقد أنهينا الخصومة منتهاهاء فلا عود إلى التحليف. وفي «التهذيب» وغيره: أنه إذا جاء 
واحد من الغزاة يطلب سهم المقاتلة» وذكر أنه احتلم» حلت رراخل السهم. فإن لم يحلف, ففي إعطائه 
وجهان. ولو ادعى البلوغ بالسن» طولب بالبينة» لإمكانها. فلو كان غريباً خامل الذكرء فهل يطالب 
بالبينة لإمكانهبا من جنس المدعي؟ أم يلحق بالاحتلام؟ أم ينظر إلى الإنبات لتعذر معرفة التاريخ كما في 
صبيان الكفار؟ فيه ثلاثة احتمالات للإمام. أصحها: أوها. 

قلت: ولو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالاًء لزمه الآن قطعاًء كما لو قامت به بينة» 
ذكره ابن كج. والله أعلم. 1 

ومنه: المجنون» وهو مسلوب العبارة إنشاءاً وإقراراً في كل شيء بلا استثناء. وني السكران» 
خلاف وتفصيل مشهورء نذكره في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 0 

قلت: والمغمى عليه. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه» كشرب الدواء ونحوه؛ أو أكره على شرب 
الخمرء لا يصح إقرارهم. والله أعلم. 

ومنه: حجر المبذر والمفلس» وقد سبق حكمهما في بابيهما. ويقبل إقرار المحجور عليه للمفلس 
بالنكاح» دون ا محجور عليه لسفه. اعتباراً للإقرار بالإنشاء. قال الإمام: وإقرار السفيهة بأنها منكوحة 
فلان» كإقرار الرشيدة» إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانبهاء وفيه احتمال بسبب ضعف قوطا وعقلها. 


كل كتاب الإقرار 


فصل: ومن المحجور عليه: الرقيق. والذي يُقِرٌ به ضربان: 

أحدهما: يوجب العقوبة» كالزنا» وشرب الخمرء والسرقة» والقذف» وما يوجب القصاص في 
النفس. أو الطرف» فيقبل إقراره بهء وتقام عليه عقوبته» خلافاً للمزني. وإذا أقر بسرقة توجب 
القطع» قبل في القطع. وأما المال» فإن كان تالفاء فقولان. أحدهما: يقبل ويتعلق الضمان برقبته . 
وأظهرهما: لا يقبل ويتعلق الضمان بذمته» إلا أن يصدقه السيد فيقبل. وإن كان المقر بسرقته باقيًء 
نظرء إن كان في يد السيدء لم ينتزع منه إلا بتصديقه. وإن كان في يد العبد, فطريقان. أحدهما: 
ف انتزاعه القولين في التالف. فإن قلنا: لا ينتزع ) ثبت بدله في ذمته. والطريق الثاني: لا ينتزع 
قطعاً؛ لأن يده كيد سيدهء وقيل: إن كان باقياً المال في يد العبدء قبل إقراره» وإلاء فلا. وإذا 
اختصرت قلت: 0 قوله أربعة أقوال. أظهرها: لا يقبل. والثاني: يقبل. والثالث: يقبل إن كان المال 
باقيا. والرابع 

وإذا أقر بسرقة توجب القطع. ثم رجع» كان كإقراره بسرقة لا توجب القطع. وسنذكرها في 
الضرب الثاني إن شاء الله تعالى. ولو أقر بالقصاص على نفسهء فعفا المستحق على مال» أو عفا مطلقاًء 
وقلنا: إنه يوجب المال» فوجهان. أصحهما عند البغوي: أنه يتعلق برقبته. وإن كذبه السيد؛ لأنه إنما 
أقر بالعقوبة» وإِثما وجب الال بالعفو. والثاني: أن الحكم كذلك إن قلنا: موجب العمد القصاصء. فإن 
قلنا: موجبه أحد الأمرين» ففي ثبوت المال» قولان» كالإقرار بالسرقة الموجبة للقطع. 

الضرب الثاني: ما لا يوجب عقوبة» فإذا أقر بدين جناية» كغصبء أو سرقة لا توجب قطعاًء أو 
إتلاف» وصدته السيدء تعلق برقبته» فيباع فيه إلا أن يفديه السيد» وإذا بيع فبقي شيء من الدين» فهل 
يتبع به إذا عتق؟ فيه قولان مذكوران في كتاب الجنايات. 

قلت: أظهرهما وهو الجديد: لا يتبع. والله أعلم. 

وإن كذبه السيدء لم يتعلق برقبته» لكن يتعلق بذمته» يُتبع به إذا عُتق» ولا يخرج عن القولين فيما 
إذا بيع في الدين وبقي شيء؛ لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة» فكأن الحق النمحصر فيها. وقيل بطردهما؛ لأن 
الزائد على القيمة لا يتعلق بالرقبة» كما أن أصل الحق هناء غير متعلق بها . ولو أقر بدين معاملة» فإن 
لم يكن مأذوناً له في التجارة» لم يقبل إقراره على السيدء بل يتعلق الْقَرُ به بذمته» يطالب به إذا عتق» 
سواء صدقه السيدء أم لا . وإن كان مأذوناً فيهاء قبل وأدى من كسبه وما في يدهء إلا إذا كان مما لا 
يتعلق بالتجارة كالقرض. ولو أطلق المأذون الإقرار بالدين» ولم يعين جهتهء لم ينزل على دين المعاملة على 
الأصح. لاحتمال أنه بإتلاف» ولا فرق في دين الإتلاف بين المأذون وغيره. ولو حجر عليه فأقر بعد 
الحجر بدين معاملة» إضافة إلى حال الإذن» لم تقبل إضافته على الأصح. 

فرع: من نصفه حرء لو أقر بدين جناية» لم يقبل فيما يتعلق بسيده» إلا أن يصدقه. ويقبل في 
نصفه. وعليه قضاؤه مما في يده. ولو أقر بدين معاملة» فمىق صححنا تصرفه» قبلنا إقراره عليه» 
وقضيناه مما في يده. ومتى لم نصححهء فإقراره كإقرار العبد. ش 

فرع: إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة» مردودء وبدين الجناية» مقبول» إلا أنه إذا بيع 
فيه وبقي شيء, لم يطالب به بعد العتق إلا أن يصدقه. وكذا إقراره بدين المعاملة» لا يقبل على 
العيد. 

قلت: قال ابن كج : لو عتق» ثم أقر بأنه أتلف مالاً لرجل قبل العتق» لم يلزم السيدء ويُطالب به 
العبد. ولو قامت بيئة بأنه كان جنى» ا ل ل قال البغوي: كل 


كتاب الإقرار اكلا 


ما قبل إقرار العبد فيه كالعقوبات» فالدعوى فيه تكون على العبد. وما لا يقبل المال المتعلق برقبتهء إذا 
صدقه السيد» فالدعوى على السيد. فإن ادعى في هذا على العبدء إن كان له بيئنة» سمعت» وإلاء فإن 
قلنا: اليمين المردودة كالبينة» ممعت رجاء نكوله. وإن قلنا: كالإقرارء فلا. ولو ادعى على العبد دين 
معاملة متعلق بالذمة» وله بيئة» ففي سماعها وجهانء كالدَّين المؤجل. والله أعلم. 

فصل: ومن المحجور عليهم» المريض مرض الموت» وفيه مسائل: 

إحداها : : يصح إقراره بالنكاح بموجبات العقوبات» وبالدين والعين للأجنبي» وني إقراره للوارث 
بالمال» طريقان. أحدهما: يقبل قطعاً. وأصحهما عند الجمهور: على قولين. أظهرهما: القبول. 
واختار الروياني مذهب مالك : وهو أنه إن كان متهماًء لم يقبل إقراره» وإلاء فيقبل» ويجتهد 
الحاكم في ذلك. فإن قلنا: لا يقبل» فهل الاعتبار في كونه وارثاً بحال الموت. أم محال الإقرار؟ فيه 
وجهان. وقيل: قولان. أظهرهما وأشهرهما وهو الجديد: بحال الموت» كالوصية. ولو أقر في مرضه 
أنه كان وهب وارثهء وأقبضه في الصحة.ء أشار الإمام إلى طريقين. أحدهما: القطع بالمنع؛ لأنه عاجز 
عن إنشائه. والثاني: أنه على القولين في الإقرار للوارث» ورجح الغزالي: المنع» واختار القاضي 
حسين: القبول. 

قلت: القبول أرجح. والله أعلم. 

ولو أقر لوارثه وأجني معاًء وقلنا: لا يقبل للوارث» قبل في نصفه للأجنبي على الأظهر. 

الثانية: لو أقر في صحته بدين لرجل» وفي مرضه بدين لآخرء فهما سواءء كما لو ثبتا بالبينة» 
وكما لو أقر مهما في الصحة أو المرض. 

قلت: وحكى في «البيان» قولاً شاذاً: أن دين الصحة يقدم. والله أعلم. 

ولو أقر في صحته أو مرضه بدين» ثم مات فأقر ورثته عليه بدين لآخرء فوجهان. أصحهما: 
يتساويان فيتضاربان في التركة؛ لأن الوارث يقوم مقامهء فصار كمن أقر بدينين. والثاني: يقدم ما أقر 
به المورث؟ لأنه بالموت تعلق بالتركة ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارئه» وفيما لو 
أقر الوارث بدين على الميت» ثم أقر لآخر بدين آخرء وسواء كان الدين الأول مستغرقاً للتركة» أم لا 
ولو ثبت عليه دين في حياته أو موته» ثم تردت ببيمة في بثر كان حفرها بمحل عدوان» ففي مزاحمة 
صاحب البهيمة رب الدين القديم. الخلاف السابق فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه» قاله في 
«الحمة؟. 

الثالئة: مات وخلف ألف اخرهمة فادعى رجل أنه أوصى له بثلث ماله» فصدقه الوارش؛ ثم جاء 
آخر فادعى عليه ألف درهم ديناً» فصدقه الوارث» قيل: يصرف الثلث إلى الوصية» لتقدّمها. وقيل : 
يقدم الدين على الوصية كما هو المعروف فيهما. ولو صدق مدعي دين» أولاً. قدم ة قطعاً. ولو صدق 
المدعيين ا قال الأكثرون: يقسم الألف بينهما أرباعاً؛ لأنا نحتاج إلى الألف للدين» وإلى ثلث المال 
للوصية» فيخص الوصية ثلث عائل؛ وهو الربع. وقال الصيدلاني: تسقط الوصية» ويقدم الدين كما لو 
ثبتا بالبينة وهذا هو الضَوابء سواء قدمنا عتد ترتب الأقراوئي :الأول متهماء أو سوينا: 

الرابعة: أقر المريض بعين مال لإنسان, ثم أقر لآخر بدين مستغرق أو غير مستغرق» سُلّمت العين 
للأول» ولا شيء للثاني؛ ؛ لأن المقر مات ولا يعرف له مال. ولو أقر بالدين أولاً نم أقر بالعين» 
توجهات اصحهما” أنه كما لو أقر بالعين أولاً؛ لأن الإقرار في الدَّينَء لا يتضمن حجراً في العين» 
ألا ترى أنه ينفذ تصرفه فيها. والثاني: يتزاحمان» لتعارض القوة فيهما 


؟كب؟ كتاب الإقرار 


قلت: لو أقر المريض أنه أعتق عبداً في صحتهء وعليه دين يستغرق تركته» نفذ عتقه؛ لأن الإقرار 
ليس تبرعاً» بل إخبار عن حق سابق. ولو ملك أخاهء فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحتهء وهو أقرب 
عصبتهء نفذ عتقه. وهل يرث؟ يبنى على الإقرار للوارث. إن صححناهء ورثء وإلاء فلا؛ لأن توريثه 
يقتفي إبطال حريته» فيذهب الإرث. والله أعلم. 

فرع: يشترط في صحة الإقرار الاختيارء فإقرار المكرهء باطل كسائر تصرفه. 

قلت: ولو صرب ليقرء فأقر في حال الضربء. لم يصح. وإن ضرب ليصدق في القضية» قال 
الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن أقر في حال الضرب» ترك ضربه واستعيد إقراره» فإن أقر بعد 
الضرب» عمل بهء ولو لم يستعده وعمل بالإقرار حال الضرب». جاز مع الكراهة؛ هذا كلام الماوردي. 
وقبول إقراره حال الشرت يكل ؛ لأنه قريب من المكره» ولكنه ليس مكرّهاًء فإن المكرّه هو من أكره 
على شيء واحدء وهنا إنما صب ليصدق» ولا ينحصر الصدق في الإقرار. وقبول إقراره بعد الضرب» 
فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقرٌ. والله أعلم. 

الركن الثاني: المقَرّ له» وله ثلاثة شروط: 

أحدها: أهلية استحقاق الحق المقرٌ به. فلو قال: لهذا الحمار أو لدابة فلان عل ألف». فهو لغوء 
ولو قال: لفلان علي ألف بسببهاء صح على الصحيحء ولزمه حملاً على أنه جنى عليها أو اكتراها. 
وقيل: لا يلزمه؛ لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة» ولا يتصور ذلك. ولو قال: لعبد فلان علي أو عندي 
ألف» صح وكان إقراراً لسيدهء والإضافة فيه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات. 

فرع: قال: لحمل فلانة عل أو عندي ألف. فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يسند إلى جهة صحيحة» كقوله: ورثه من أبيه» أو وصى به له فلان» فيعتير إقراره. ثم 
إن انفصل ميا فلا حق له ويكون لورثة من قال: أنه ورثه منهء أو للموصي» أو ورثته في صورة 
الوصية. وإن انفصل حياًء فإن كان لدون ستة أشهر من حين الإقرارء استحقه. وإن انفصل لأكثر من 
أربع سنين» فلاء لتيقن عدمهء وإن انفصل لستة أشهر فأكثرء ولدون أربع سنين» فإن كانت مستفرشة» 
لم يستحق» وإلا فقولان. 

قلت: أظهرهما: الاستحقاق. والله أعلم. 

وإذا ثبت الاستحقاق» فإن ولدت ذكراء فهو له. أو ذكرين فأكثرء فلهم بالسوية» وإن ولدت 
أنق» فهو لا إن أسنده إلى وصية. وإن أسنده إلى إرث من أبيهاء فلها نصفه. وإن ولدت ذكراً وأنق» 
فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصيةء وأثلاثاً إن أسنده إلى الإرث. هذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما 
ذكرناء فإن اقتضت التسوية» كولدَيْ أم» سُوّي بينهما في الثلث. قال الإمام: ولو أطلق الإرث» سألناه 
عن الجهة وحكمنا بمقتضاها. 

قلت: وهذا المحكي عن الإمام قاله أيضاً ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما 
بالسوية. وإن تعذرت مراجعة المقِرء فينبغي القطع بالتسوية بينهما. والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يطلق الإقرار» فيصح على الأظهرء ويحمل على الجهة الممكنة في حقه. 

الثالث: أن يسند إلى جهة باطلة» كقوله: أقرّضنيه أو باعني به شيئاًء فإن أبطلنا المطلق» فذا أولى» 
وإلاء فطريقان. أصحهما: القطع بالصحة. والثاني: على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه. 

قلت: الأصح في هذا الحال: البطلان» وبه قطع الرافعي في «امحرر». والله أعلم. 

وإذا صححنا الإقرار في الحالين الآخرين» فانفصل ميتاًء فلا شيء لهء ويسأل المقر عن جهة 


كتاب الإقرار اينف 


إقراره من الإرث والوصية» ويعمل بمقتضاها. قال الإمام: وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين» 
وكان القاضى يسأل حسبة ليصل الحق [إلى] مستحقه. فإن مات قبل البيان» فككمن أقر لإنسان فردّه. 
وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يطالب ورثته كنفسه. وإن انفصل حياً للمدة المعتبرة» فالكل له؛ ذكراً 
كان أو أنثى. وإن انفصل ذكر وأنئى» فهو هما بالسوية. ومتى انفصل حي وميتء فالميت كالمعدوم» 
وينظر في الحي كما ذكرنا. 

فرع: أقر لإنسان بحمل جارية» أو بهيمة» ففيه التفصيل المذكور في الإقرار للحمل. فإن قال: إنه 
أوصى له به صح » وينظر» كم بين انفصاله وبين يوم الإقرار من المدة» على ما سبق. وفي حمل 
البهيمة» يرجع إلى أهل الخبرة. وإن أطلقء أو أسند إلى جهة باطلة» ففيه الخلاف المذكور. ولو أقر 
بالحمل لرجل» وبالأم لآخرء فإن جوزنا الإقرار بالحمل» صح الإقراران» وإلاء فقال البغوي: هما 
جميعاً للآخرء وهذا بناء على أن الإقرار بالحامل» إقرار 00 وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. 

فرع: أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما يمال» وأسئده إلى جهة صحيحة» كغلة وقف عليه» صح. 
وإن أطلق» فوجهان, تخريجاً من القولين في الحمل» وعلى قياسه ما إذا أسند إلى جهة باطلة. 

الشرط الثاني: عدم تكذيبه؛ فيشترط لصحة الإقرار» عدم تكذيب المقر لهء وإن كنا لا نشتر 
قبوله لفظاً . فإن كذبه» نظرء إن كان المقر به مالأّء ففيما يفعل بهء أوجه. أصحها: ل 
والثاني: ينتزعه الحاكم ويتول حفظه إلى أن يظهر مالكه. فإن رأى استحفاظ صاحب اليدء فهو كما لو 
استحفظ عدلاً آخر. والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبضء وهو بعيد. قال الشيخ أبو محمد: 

موضع الخلاف» ما إذا قال المقر: هذا المال لفلانء فكذبه. فأما إذا قال للقاضي: إن في يدي مالاً لا 

أعرف مالكه» فالوجه: القطع بأن القاضي يتولى حفظه. وأبعد بعضهم» فلم يجوز انتزاعه هنا أيضاً. 
ولو رجع المقر له عن الإنكارء وصدق المقر» فقد حكى الإمام» والغزالي: القطع بقبوله وتسليم المال 
إليه . والأصح. ما ذكره المتولي وغيره: أنه مفرع على الخلاف. فإن قلنا: يترك في يد المقرء» فقد حكمنا 
ببطلان الإقرار» فلا يصرف إلى المقر له إلا بإقرار جديد. وإن قلنا: ينتزعه الحاكم ويحفظه» لم يسلم إليه 
أيضاً . بل لو أقام بينة بأنه ملكه» لم تسمعء وإنما يسلم إليه إذا قلنا بالوجه الثالث البعيدء فحصل أن 
المذهب عدم تسليمه إليه. ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له» وقال: غلطتء أو تعمدت الكذب» 
فإن قلنا: ينتزعه الحاكم. لم يقبل. وإن قلنا: يترك في يدهء» فوجهان. أصحهما عند الجمهور: يقبل. 
وأصحهما عند الإمام» والغزالي: لا يقبل. وجميع ما ذكرناه في الإقرار» بثوب ونحوه. فلو أقر له بعبده. 
فأنكرهء فوجهان. أحدهما: يحكم بعتقه؛ لأنهما لا يدعيانه» كاللقيط إذا قال بعد بلوغه: أنا عبد لزيد 
فأنكر زيد» يحكم بحريته. وأصحهما: لا يعتق؛ لأنه محكوم برقهء فلا يرفع إلا بيقين» مخلاف اللقيط» 
فإنه محكوم بحريته بالدار» فعلى هذاء حكمه كالثوب ونحوه على ما مضى. أما إذا كان المقر به 000 
أو حد قذف, وكذبه المقر له» فيسقط». وكذا لو أقر بسرقة توجب القطعء وأنكر رب المال السرقة» 
قطع. وفي المال» ما سبق. ولو أقرت بالتكاح» وأنكرء سقط حكم الإقرار في حقه. 

فرع: في يده عبدان» فقال: أحدهما لزيد» ثم عين أحدهماء فقال زيد: إنما عبدي الآخرء فهو 
مكذب للمقر في المعين» ومدّع في الآخر. 

فرع: ادعى على رجل ألفاً من من مبيع» فقال: قد أقبضتك الألفء وأقام بينة على إقراره 
بالقبض يوم كذاء فأقام المدعي بينة على إقرار المشتري بعد بينته بأنه ما أقبضه الثمن» ثمعت» وألزم 
المشتري الثمن؟ لأنه وإن قامت البينة على إقرار البائع بالقبض» فقد قامت أيضاً على أن صاحبه كذبه» 
فيبطل حكم الإقرار» وبقي الثمن على المشتري. 


لف كتاب الإقرار 


الشرط الثالث: أن يكون معيّناً نوع تعيين» بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب. فلو قال لإنسان أو 
واحد من بن آدم أو من أهل البلد: علي ألف. ففي صحته وجهان بناءً على ما لو أقر بمعيّن فكذبهء 
هل ينتزع من يده؟ إن قلنا: نعم؛ لأنه مال ضائعء فكذا هناء فيصح الإقرارء وإن قلنا: لاء لم يصحء 
وهو الصحيح. قال المتولي: فلو جاء واحد فقال: أنا الذي أردتني ولي عليك ألف». فالقول قول المقر 
بيمينه في نفي الإرادة ونفي الألف. 

الركن الثالث: المقرّ به. ويجوز الإقرار بامجهول» فإن كان ما يقر به عيناًء فشرطه أن لا يكون 
مملوكاً للمقر حين يقر؛ لأن الإقرار ليس إزالة مُلكء وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقر له. فلو 
قال: داري هذهء أو ثوبي الذي أملكهء لزيد» فهو متناقضء» وهو محمول على الوعد بالهبة» ولو قال: 
مسكئى هذا لزيدء كان إقراراً؛ لأنه قد يسكن ملك غيره. ولو شهدت بينة أن الدار الفلانية أقر زيد 
بأنبا ملك عمروء وكانت ملك زيد إلى أن أقرء كانت الشهادة باطلة» نص عليه. ولو قال: هي لزيد 
وكانت ملكي (إلى) وقت الإقرارء فإقراره نافذ. والذي ذكره بعده مناقض لأوله» فيلغو كما لو قال: 
هي لهء وليست لهء وهذا في الأعيان» وكذا في الديون إذا كان له على غيره في الظاهر دين» من 
قرض » أو أجرة» أو ثمْنء فقال: ديني الذي على زيد لعمروء فهو باطل. ولو قال: الدّين الذي على 
زيد هو لعمرو» واسمى في الكتاب عاريّة, فهو إقرار صحيح» » فلعله كان وكيلاً عنه في الإقراض 
والإجارة والبيع. . ثم عمرو يدّعي المال على زيد لنفسهء فإن أنكر» فهو بالخيار بين أن يقيم البينة على 
دين المقر على زيد» ثم على إقراره له بما على زيدء وبين خ أن يقنيم البينة أولاً على الإقرار» ثم على الدين» 
كذا ذكره القفال. 

فرع: استثنى صاحب «التلخيص» ثلاثة ديون» ومنع الإقرار بها. أحدها: الصداق في ذمة 
الزوج» لا تقر به المرأة. والثاني: بدل الخلع في ذمة الزوجة» لا يقر به الزوج. والثالث: أرش الجناية» 
لا يقر به المجني عليه. فلو كانت الجناية على عبد أو مال آخرء جاز له أن يقر به للغير» لاحتمال كونه 
له يوم الجناية. قال الأئمة: هذه الديون» وإن لم يتصور فيها الثبوت للغير ابتداءً وتقديراً للوكالة» فيجوز 
انتقالها بالحوالة» وكذلك بالبيع على قول» فيصح الإقرار بها عند احتمال جريان ناقل. وحملوا ما ذكره 
صاحب «التلخيص» على ما [ ل ل ل سي ل الكن سافر الديون 
أيضاً كذلك» فلا يصح الاستثناء» بل الأعيان أيضاً بهذه المثابة. حتى لو أعتق عبدهء ثم أقر له السيد أو 
غيره عقيب الإعتاق بدين أو غيره» لم يصح؛ لأن أهلية الملك لم تثبت له إلا في الحال» ولم يجر بينهما ما 
يوجب المال. وقال أبو العباس الجرجاني في الديون الثلاثة: إن أسند الإقرار بها إلى جهة حوالة أو بيع» 
إن جوزناهء صح. وإلاء فعلى قولين» كما لو أقر للحمل وأطلق. 

فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر لهء أن يكون المقرٌ به تحت يد المقرٌ وتصرفه. فإن لم 
يكن» لم يحكم به في الحال» بل يكون ذلك دعوى أو شهادة» ولا تلغيه من كل وجه بل لو حصل المقر 
به يوما في يد المقرء لزمه تسليمه إليه. ولو قال: العبد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذاء ثم 
حصل العبد في يده» يؤمر ببيعه في دين عمرو. ولو أقر بحرية عبد في يد رجل» أو شهد بحريته» فلم 
تقبل شهادته. ثم اشتراه. صح» تنزيلاً للعقد على قول من صدقه الشرعء وهو البائع » ويحكم بحريته» 
وترفع يده عنه. ثم لإقراره صيغتان: 

إحداهما: أن يقول: إنك أعتقته وتسترقه ظلماًء قال الأصحاب: فيكون هذا العقد من جانب 
البائع بيعاً قطعاً. وفي جانب المشتري. وجهان: أحدهما: شراء. وأصحهما: افتداء» لاعترافه بجحريته. 
وحكى الإمام» والغزالي» فيه ثلاثة أوجه. أصحها: بيع من البائع» وافتداء من المقر. والثاني: بيع 


كتاب الإقرار ه07 


منهما. والثالث: فداء منهما. وهذا الثالث فاسد في جهة البائع. وكيف يصح أخذه المال ليفدي من 
يسترقه؟! ولو قيل: فيه المعنيان» وأيهما أغلب؟ فيه الخلاف. لكان قريباً»ء والمعتمد ما ذكرنا عن 
الأصحاب. ويثبت للبائع في هذا العقد خيار المجلس والشرطء بناء على ظاهر المذهب» أنه بيع من 
جانبه. ولو كان البيع بثمن معين» فخرج معيبا وردّه» كان له استرداد العبدء يخلاف ما لو باع عبداً 
فأعتقه المشتري» ثم خرج الثمن المعين معيباً وردّهء حيث لا يسترد العبدء بل يعدل إلى القيمة لاتفاقهما 
على العتق هناك. وأما المقر المشتري» فإن جعلناه شراءً في حقهء فله الخيار. وإن قلنا: فداءء فلا. وعلى 
الوجهين: لا رد له لو خوج العبد معيباًء لكن له أخذ الأرش على قولنا: شراء»ء وليس له على الافتداءء 
وذكر الإمام : أنه إذا لم يغبت الخيار للمشتري. ففي ثبوته للبائع وجهان؛ لأن هذا الخيار» لا يكاد 
يتبعض . . والمتتعية عل 'المتجلة: ثبوته للبائع دون المشاري» وأما ولاؤه؛ فموقوف. فإن مات وخلّف 
مالآ ولا وارث له بغير الولاء.» نظرء إن صدق البائمٌ ع المشتري» أخذه ورد الثمن. وإن كذبه وأصر 
على كلامه الأول» فظاهر النص: أن الميراث 0 وقف الولاء. واعترض عليه المزني فقال: 
للمشتري أخذ قدر الثمن مما تركه. فإن فضل شيء؛ كان الفاضل موقوفاً؛ لأن المشتري» إما كاذب» 
فالميت رقيق له وجميع أكسابه لهء وإما صادق» فالإكساب للبائع إرثاً بالولاء» وقد ظلمه بأخذ الثمن» 
وتعذر استردادهء فإذا ظفر بماله؛ كان له أخذ قدر الثمن. واختلف الأصحابء فذهبت طائفة إلى ظاهر 
النص» وتخطئة المزنيء قالوا: لأنه لو أخذه لأنه كسب مملوكهء فقد نفاه بإقراره» أو بجهة الظفر بمال 
ظالمه» فقد بذله : تقرباً إلى الله تعالى باستنقاذ حرء فلا يرجع فيه كالصدقة» ولأنه لا يدري بأي جهة 
يأخحذى فيوقف إلى ظهور جهته. وذهب ابن سريج وأبو إسحاق والجمهور: إلى أن المذهب ما قاله 
المزي. وقال ابن سريج وغيره: : وقد نص عليه الشافعي ا ضيب في غير هذا الموضع . وحملوا ما ذكره هناء 
على أن ما يأخذه بجهة الولاء يكون موقوفاً وقف الولاءء وهو ما زاد على قدر الثمن. فأما المستحق بكل 
حال؛ فلا معنى للوقف فيه. قالوا: ويجوز الرجوع في المبذول فدية وقربة» كمن فدى أسيراً ثم استولى 
المسلمون على الكفار ووجد الفادي عين مالهء أخذه. وأما اختلاف الجهة» فلا يمنع الأخذ بعد الاتفاق 
على أصل الاستحقاق 

الصيغة الثانية: 5 هو حر الأصلء أو أعتق قبل أن تشتريهء فإذا اشتراهء فهو افتداءٌ من 
جهته بلا خلاف. وأما إذا مات وخلف مالاً. ولا وارث له شير الولات فماله لبيت المال» ولبس 
للمشتري أخذ شيء منه؛ لأن المال بزعمه ليس للبائع حتى يأخذه عوضاً عن الثمن. ولو مات العبد قبل 
أن يقبضه المشتري» لم يكن للبائع أن يطالبه بالثمن؛ لأنه لا حرية في زعمه. وقد تلف المبيع قبل 
القبضش. 

فرع: لو أقر بحرية عبدء ثم استأجرهء لم يحل له استخدامه؛ وللمكري مطالبته بالأجرة. ولو أقر 
بحرية جارية لزيد ثم قبل نكاحها منهء لم يحل له وطؤهاء ولزيد مطالبته بمهرها. 

قلت: ينبغي أن يقال: إن أقر أن زيداً أعتقهاء ولم يكن لها عصبة. صح تزويجه؛ لأنه إما مالك, 
وإما مولى حُرّة. والله أعلم. 

فرع: قال: هذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد» ثم اشتراه منه» ففي صحة العقدء وجهان 
حكاهما الإمام. أصحهما: الصحة.ء كما لو أقر بحريته ثم اشتراه. والثاني: المنع؟ لأن التصحيح هناك 
للافتداء والإنقاذ من الرقء» ولا يتجه مثله في تخليص عبد الغير. 

شرع: أقر بعبد في يده لزيدء فقال العبد: بل أنا ملك عمروء يسلّم إلى زيد؛ لأنه في يد من 
يسترقه» لا في نفسه. فلو أعتقه زيدء لم يكن لعمرو تسلم رقبته ولا التصرف فيهاء لما فيه من إبطال 


ككم7ل كتاب الإقرار 


ولاء زيد. وهل له أخذ أكسابه؟ وجهان. وجه المنع: أن الإكساب» فرع الرقء وم يثبت. 

الركن الرابع : الصيغة» وفيه مسائل: 

إحداها: قول القائل: لفلان كذاء صيغة إقرار. وقوله: لفلان علّء أو في ذمتي» إقرار بالدين 
ظاهراً. وقوله: عندي أو معيء إقرار بالعين. وقوله: له قِبَلي كذاء قال في «التهذيب»: هو دين» ويشبه 
ا كرن مناطا الدين والعن هيما ١‏ 

قلت: قوله: إقرار بالعين» معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودّعة له عنده» قاله 
البغري. قال: حت لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت» أو رددتهاء قبل قوله بيمينه» بخلاف 
ما إذا قلنا: إنه دين» فإنه لو فسره بالوديعة» لم يقبل. وإذا ادعى التلف. لم ينفعه» بل يلزمه الضمان. 
والله أعلم. 

الثانية: إذا قال رجل: لك علي ألف». فقال في جوابه: زن» أو خذء أو استوفء أو اتزن» لم 
يكن إقراراً؛ لأنه ليس بالتزام» ولأنه قد يذكر للاستهزاء. وني وجه: اتزن» إقرارء وهو شاذ. ولو 
قال: خذهء أو زنهء أو اختم عليه» أو شده في هميانك؛» أو اجعله في كيسكء أو اختم عليه» فليس 
بإقرار على الصحيحء» وقال الزبيري: إقرار. 

قلت: ولو قال: وهي صحاحء فهو كقوله: زنه. والله أعلم. 

ولو قال في الجواب: بلى؛ أو نعم»ء أو أجل» أو صدقتء فهو إقرار. قالوا: ولو قال: لعمري. 
فإقرار. ولعل الغزف خيلت فيه ولو قال آنا مقر به أو يما تدعيه: آو ليث متكرا له .فهو إقرار: 
له. ولو قال: أنا مقرء ولم يقل: به» أو لست منكراء أو أنا أقرء فليس بإقرار. ولو قال: أنا أقر لك 
بهء فوجهان. نسب الإمام كونه إقراراً إلى الأكثرين. وفيه نظر؛ لأن العراقيين» والقاضي حسين» 
والروياني» قطعوا بأنه ليس بإقرارء ولا يحكى الوجه الآخر إلا نادراً. ويتأيد كونه إقرارآء بأنهم اتفقوا 
على أنه لو قال: لا أنكر ما تدعيه» كان إقراراًء ولم يحملوه على الوعد بالإقرار. ولو قال: لا أنكر أن 
يكون ممقّاًء فليس بإقرارء لمجواز أن يريد في شيء آخر. فلو قال: فيما يدعيه» فهو إقرار. ولو قال: لا 
أقر به ولا أنكره» فهو كسكوته» فيجعل منكراًء وتعرض عليه اليمين. ولو قال: أبرأتني منهء أو 
قضيته» فإقرارء وعليه بينة القضاء والإبراء. وني وجه: أبرأتني منه» ليس بإقرار» وليس شيء. ولو 
قال: أقررت بأنك أبرأتني واستوفيت مني فليس بإقرار. ولو قال في الجواب: لعل» أو عسىء أو أظنء 
أو أحسبء أو أقدّرء فليس بإقرار. 

فرع: اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق» فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء 
والتكذيب. ومن جملتها: الأداء» والإبراء» وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار» فيشبه أن 
يحمل قول الأصحاب: إن صدقت. وما في معناهاء إقرار على غير هذه الحالة. فأما إذا اجتمعت 
القرائن» فلا تجعل إقراراً. ويقال: فيه خلاف». لتعارض اللفظ والقرينة» كما لو قال: لي عليك ألف. 
فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء: لك علي ألف. فإن المتولي حكى فيه وجهين. 

المسألة الثالثة: إذا قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى» كان إقراراً. وإن قال: نعمء فوجهان. 
وقطع البغوي وغيره» بأنه ليس بإقرار كما هو مقتضاه في اللغة. وقطع الشيخ أبو محمد والمتوليء بأنه 
إقرارء وصححه الإمام» والغزالي؛ لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف» لا على دقائق العربية. 

قلت: هذا الثاني: هو الأصحء وصححه الرافعي في «المحرر». والله أعلم. 

ولو قال: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعمء فإقرار. 


كتاب الإقرار الاك 


الرابعة : إذا قال: اشتر مني عبدي هذاء فقال: نعمء فهو إقرار منه للقائل» كما لو قال: أعتق 
عبدي هذاء فقال: تعم. ٠‏ ويمكن أن يجيء فيه خلاف مما سبق في الصلحء كقوله: بعنيه. ولو قال: 
اشتر مني هذا العبد وم يقل: عبدي» فالتصديق بانعم» يقتضي الاعتراف بأنه يملك بيعه» لا أنه يملك 
العبد. ولو ادعى عليه عبداً» فقال: اشتريته من وكيلك فلان» فهو إقرار له» ويحلف المدعي أنه ما وكل 
فلاناً في بيع . 

الخامسة: لو قال: له علي ألف في علمي» ؛ أو فيما أعلم» أو أشهدء فهي إقرار. 

السادسة: قال: كان علي ألف لفلان» أو كانت هذه الدار في السنة الماضية لهء فهل هو إقرار في 
الحال عملا بالاستصحاب» أم لا؛ لأنه غير معترف في الحال؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: الثاني» وقد أشار إلى تصحيحه الجرجاني . والله أعلم. 

ويقرب منه الخلاف» فيما لو قال: هذه داري أسكنت فيها فلاناًء ثم أخرجته منهاء فهو إقرار 
باليد على الأصح؛ لأنه اعترف بثبوتها وادعى زوالها. وقال أبو علي الزجاجي: ليس بإقرار؛ لأنه لم 
يعترف بيد فلان إلا من جهته. ولو قال: ملكتها من زيدء فهو إقرارء بملكها لزيدء ودعوى انتقاها 
منه » 1 يعات زيدء لزمه ردها إليه. 

قلت: ولو قال: : ملكتها على يد زيدء لم يكن إقراراً له بها؛ لأن معناه: كان زيد وكيلاًء قاله 

البغري. والله أعلم. 

السابعة: قال: اقض الألف الذي لي عليك. فقال: نعم» فإقرار على المذهب.». وتردد فيه بعضهم. 
وإن قال: أعط غداًء أو ابعث من يأخذهء أو أمهلني يوماًء أو أمهلني حتى أصرف الدراهم أو أفتح 
الصندوق» أو اقعد حتى تأخذ. أو لا أجد اليوم» 1 ثُدِم المطالبة» أو ما أكثر ما تتقاضى » أو والله 
لأقضيّتك, فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة ويه . وأما أصحابناء فمختلفون في ذلك» والميل إلى 
موافقته في أكثر الصور أكثر. ومثله: أسرج ا فقال: نعم. أو أخبرني زيد أن لي عليك 
ألفء فقال: تعم» أو مق تقضي حقي؟ فقال: غداً. 

الثامنة : قال له رجل : : غصبت ثوبي. فقال: ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك» فليس بإقرار. 
ولو قال: ما لزيد علي أكثر من ماثة درهمء فليس بإقرار على الأصح. وقيل : تلزم المائة. ولو قال معسر 
لزيد: عل ألف إن رزقني الله تعالى مالأء فقيل: ليس بإقرار للتعليق» وقيل: إقرارء وذلك بيان لوقت 
الأداء. والأصح: أنه يستفسر » فإن فسر بالتأجيل» صحء وإن فسر بالتعليق» لغا. 

قلت: وإن تعذر استفساره» قال في «العدة»: الأصح: أنه إقرار. والله أعلم. 

التاسعة: شهد عليه شاهدء فقال: هو صادقء أو عدلء. فليس بإقرار. وإن قال: صادق فيما 
شهد بهء أو عدل فيهء كان إقراراًء قاله في «التهذيب». 

قلت: في لزومه بقوله: عدلء نظر. والله أعلم. 

وإن قال: إن شهد عل فلان وفلان» أو شاهدان بكذاء فهما صادقان» فهو إقرار على الأظهر 
وإن لم يشهدا. وإن قال: إن شهدا صدّقتهماء فليس بإقرار قطعاً 

قلت: في «البيان»: أنه لو قال: 1111 فقال: لزيد علي أكثر مما لكء لا شيء 
عليه لواحد منهما. ولو قال: لي لمخحرج من دعواكء فليس بإقرار. قال: وإن قال: لي عليك ألف 
أقرضتكه فقال: والله لا اقترضت منك غيرهء أو كم تمن بهء قال الصيمري: هو إقرار. وإن قال: ما 
أعجب هذاء أو نتحاسبء» فليس بإقرار. وإن كتب: لزيد علي ألف درهمء ثم قال للشهود: اشهدوا 


0/4 كتاب الإقرار ‏ باب في الإقرار بالمجمل 


علي بما فيه» فليس بإقرار» كما لو كتب عليه غيره؛ فقال: اشهدوا بما كتب. وقد وافقنا أبو حنيفة ذه 
على الثانية دون الأولى. ووافق أيضاً على ما لو كتب ذلك على الأرض. ولو قال: له علي ألف إن مت» 
فليس بإقرار» كما لو قال: إن قدم زيد. ووافق أبو حنيفة َه على الثانية دون الأول. ولو قال: له 
عل ألف إلا أن يبدرٌ لي» فوجهان حكاهما في «العدة» و«البيان»» ولعل الأصح: أنه إقرار. والله أعلم. 

العاشرة: إقرار أهل كل لغة بلغتهم وغير لغتهم» إذا عرفوهاء صحيح. ولو أقر عجمي بالعربية 
وقال: م أفهم معناهء بل لقنت فتلقنت» صدّق بيمينه إن كان ممن يجوز أن لا يعرفه. وو 

جنيع العقود والحلول. 

الحادية عشرة: : لو أقر ثم قال: كنتٌ يوم الإقرار صغيراً وهو محتمل» صدّق بيمينه؛ لأن الأصل 
الصغر. وكذا لو قال: كنت مجنوناً وقد عهد له جنون. ولو قال: كن حرهاء راك أمارة الإخراء” 
من حبسء أو موكل عليهء فكذلك. فإن لم تكن أمارة» لم يقبل قوله. والأمارة» إنما تثبت باعتراف المقر 
لهء أو بالبينة» وإنما يؤثر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل. أما إذا كان قُ حبس زيد» فلا 
يقدح ذلك في الإقرار لعمرو. 

الثانية عشرة: إذا شهد الشهود. وتعرضوا لبلوغه» وصحة عقلهء واختياره» فادعى المقر خلافه» 
م يقبل» لما فيه من تكذيب الشهود. ولا يشترط في الشهادة التعرض تلبتلوغ والعقل» والطواعية» 
والحرية» والرشد. ويكتفي بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح. وني قول: يشترط التعرض 
لحرية مجهول الحرية. وخرج منه اشتراط التعرض لسائر الشروطء والمذهب الصحيح: الأول. قاله 
الأصحاب: وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعاً في صحة عقله وبلوغه» احتياط. ولو تقيدت شهادة 
الإقرار بكونه طائعاً وأقام الشهود عليه بينة بكونه كان مكرهاً قُدُمت بينة الإكراهء ولا تقبل الشهادة 
على الإكراه مطلقاً. بل لا بد من التفصيل. 


الباب الثاني في الإقرار بالمجمل 
يصح الإقرار بالمجمل». وهو المجهول للحاجة. وسواء أقرَ به ابتدائء» أو جواباً عن دعوى معلومة» 

بأن قال: لي غلك الف: فقال: لك علي شيء. والألفاظ الت تقع فيها الجهالة» لا تنحصر. وبيّن 
الشافعي والأصحاب ون ما كثر استعماله» ليُعرف ويقاس عليه غيره» وألفاظ الباب سبعة أضرب: 

الضرب الأول: شيء. فإذا قال: له علي شيء؛ طلبنا تفسيره. فإن فسره بما يُتموّل» قبل؛ كثر أم 
قل» كرغيف» وفلس» وتمرة حيث يكون لطا قيمة. وإن فسره يما لا يتمول» لكنه من جنس ما يتمول» 
كحبة حنطة» أو شعيرء أو تمع باذنجانة, فوجهان. أحدهما: لا يقبل تفسيره؛ الأنه لا يصح التزامه؛ 
كما لا تصح الدعوى به. وأصحهما: القبول؟ لأنه شيء يحرم أخذهء ويجب على آخذه رده وقولهم : لا 
تصح الدعوى به» ممنوع. . والثمرة أو اثزبيية حيث لا قيمة لحاء عل الوجهين. وقيل: يقبل قطعاً ٠‏ وإن 
لم يكن من جنس ما يتمول» فإما أن يجوز اقتناؤه لمنفعته» وإماء لا. فالأول: كالكلب المعلّم 
والسرجين» وجلد الميتة القابل للدباغ» والكلب القابل للتعليم» والخمر المحترمة» فيقبل التفسير به على 
الأصح. وأما الثاني: فكالخنزيرء وجلد الكلبء والكلب الذي لا نفع'فيه» والخمر غير المحترمة» فلا 
يقبل تفسيره به على الأصح. ولو فسره بوديعة» قُبل على الصحيح؛ لأن عليه ردها عند الطلب» وقد 
يتعدى فتصير مضمونة» وقيل: لا؛ لأنها في يده لا عليه. ولو فسر بحق الشفعةء قُبل. ولو فسره برد 
السلام والعيادة» لم يقبل. قال البغوي: ولو قال: له حقء» قبل تفسيره بهماء وفيه نظر. 


قلت: ولو فسر الشيء بحدٌ قذفي» قبل على الأصح. والله أعلم. 


كتاب الإقرار - باب في الإقرار بالمجمل ها 


فرع: لو قال: غصبت منه شيئاً» قبل تفسيرٌه ما يقبلُ في الصور السابقة إذا احتمله اللفظ» 
احترازاً من الوديعة وحق الشفعة» ويقبل بالخمر والخنزير» نص عليه في «الأم»؛ لأن الغصب لا يشعر 
بالتزام وثبوت مالء وإنما يقتضي الأخذء بخلاف قوله: علي. ولو قال: له عندي شيء؛ وفسر بخمر أو 
فر حهل ليع" 

قلت: قال أصحابنا: لو قال: غصبتك؛ أو غصبتك ما تعلم» لم يلزمه شيء؛ لأنه قد يغصبه 
نفسهء فيحبسه. ولو قال: غصبتك شيئاًء ثم قال: أردت نفسكء» لم يقبل. والله أعلم. 


فصل: إذا أقر بمجمل» إما شيء؛ وإما غيره» مما سنذكره إن شاء الله تعالى» وطالبناه بالتفسيرء 
فامتنع» فأربعة ا 00 : نحبسه كحيسنا من امتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير واجب عليه. 
والثاني: لا يحبسء» بل ينظرء إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعورى. وامتنع من التفسير» ٠‏ جعل منكراء 
وتُعرض اليمين عليه . فإن أصرء جعل ناكلاًء وحلف المدعي. وإن أقر ابتداء» قلنا للمقر له: ادع عليه 
حقك. فإذا ادعى» وأقر بما ادعاه» أو أنكرء أجرينا عليه حكمه. وإن قال: لا أدري» جعلناه منكراً 
فإن أصرء جعلناه كلا ؛ لأنه إذا أمكن حصول الغرض بلا حبسء لا يحبس. والثالث: إن أقر بغخصب» 
وامتنع من بيان المغصوب» حبس . وإن أقر بدين مبهم» فالحكم كما ذكرنا في الوجه الثاني. والرابع: إن 
قال: : علي شيء» وامتنع من التفسيرء لم يحبس . وإن قال: علي ثوب» أو فضة» ول يبين» حبس » قاله 
أبو عاصم العبادي» وأشار في شرح كلامه. إلى أن الفرق مبني على قبول تفسير الشيء بالخمر ونحوه. 
فإنه لا يتوجه بذلك مطالبة وحبس. 

فرع: إذا فسر المبهم بتفسير صحيح» وصدقه المقر لهء فذاك. وإلا فليبين جنس الحق وقدره» 
وليدّعه. والقول قول المقر في نفيه. ثم إن كان من جنسه. بأن فسر بمائة درهم. وقال المقر له: لي عليك 
مائتان» فإن صدقه على إرادة المائة» فهي ثابتة باتفاقهماء ويحلف المقر على نفي الزيادة. وإن قال: أراد 
به المائتين» حلف المقر أنه ما أراد المائتين» وأنه ليس عليه إلا مائة» ويجمع بينهما بيمين واحدة على 
الصحيح. وقال ابن المرزبان: لا بد من ينين. فلو تكل» حلف المقر له على استحقاق المائتين» ولا 
يحلف على الإرادة؛ لأنه لا اطلاع له عليهاء مخلاف ما إذا مات المقرء وفسر الوارث» فادعى المقر له 
زيادة» فيحلف الوارث على نفي إرادة المورّث؛؟ لأنه قد يظلع من حال مورّثه على ما لا عه 
قال البغري: ومثله: لو ارمى تمخما ريابة: ذم ندر الرارتة وزعم الموصى له أنه أكثرء يحلفب 
الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة» ولا يتعرض للإرادة. والفرق» أن الإقرار إخبار عن حق 
سابق» وقد يظلع عليه» والوصية إنشاء أمر على الجهالة» وبيانه: إذا مات الموصي إلى الوارث. وأما إذا 
كان ما ادعاه من غير جنس ما فسر به المقرء فينظر» » إن صدقه في الإرادة» يقال: هو ثابت لي عليه؛ 
ولي عليه مع ذلك كذاء ثبت المتفق عليه. والقول قول المقر في نفي غيره. وإن صدقه في الإرادة» وقال: 
ليس لي عليه ما فسر به إنما لي عليه كذاء بطل حكم الإقرار برد وكان مدعياً عليه في غيره. وإن 
كذبه في دعوى الإرادة» وقال: إنما أراد ما ادعيته» حلف المقر على نفي الإرادة» وبقي ما يدعيه. ثم إن 
كذبه في استحقاق المقرٌ به. بطل الإقرار فيه» وإلاء فيئبت. ولو ار المقر له على دعوى الإرادة» 
وقال: ما أردتٌ بكلامك ما فسرته به وإنما أردت كذاء إما من جنس المقر به» وإما من غيرهء لم 
يسمع منه؛ لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حقاً لى بل الإقرار إخبار عن سابق» فعليه أن يدعي الحق 
نفسه. قال الإمام: وفيه وجه ضعيف: أنه تقبل دعوى الإرادة اللجردة» وهو كالخلاف في أن من ادعى 
على خصمه أنه أقر له بألف درهم. هل تسمع؟ أم عليه أن يدعي نفس الألف؟ أما إذا ضم إلى الإرادة 
دعوى الاستحقاق» فيحلف المقر على نفيهما على التفصيل المذكور. واتفقت الطرق عليه . 


يمني كتاب الإقرار ‏ باب في الإقرار بالمجمل 


فرع: مات المبهم قبل التفسيرء طولب به الوارث. فإن امتنع» فقولان. أحدهما: يوقف مما ترك 
أقل ما يتمول. وأظهرهما: يوقف الجميع؟ لأنه مرتهن بالدين. 

الضرب الثاني: مال. فإذا قال: له عل مال» قُبل تفسيره بأقل ما يتمول» ولا يقبل بما ليس 
بمال» كالكلب وجلد الميتة» قال الإمام: والوجه: القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مالء وإن 
لم ينمول في ذلك ا موضع » هكذا ذكره العراقيونء وقالوا: كل متمول مال» ولا ينعكس . وتلتحق حبة 
الحنطة بالتمرة. وفي قبول التفسير بالمستولدة» وجهان. أصحهما: القبول. وإن فسره بوقف عليه» فيشبه 
أن يخرج على الخلاف في الملك في رقبة الوقف. هل هو للموقوف عليه؟ 

فرع: إذا قال: له عل مال عظيمء أو كثيرء أو كبيرء أو جليل» أو نفيس» أو خطيرء أو غير 
تافه. أو مال» وأي مالء» قبل في تفسيره بأقل ما يتمول؛ لأنه يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر 
مستحله» وإثم غاصبه» وقد قال الشافعي ظهنه: أصل ما أبني عليه الإقرارء أن لا ألزم إلا اليقين» 
وأطرح الشك» ولا أستعمل الغلبة. 

وحكي وجه غريب: أنه يجب أن يزيد تفسير «مال عظيم» على تفسير مطلق المال» ليكون لوصفه 
بالعظم فائدة. ولو قال: مال حقير» أو قليل» أو خسيسن: أو طفيف,. أو تافه» أو نزرء أو يسيرء فهو 
كقوله: مال. وتحمل هذه الصفات على احتقار الناس إياه» أو على أنه فان. 


فرع: قال: لزيد عل مال أكثر من مال فلان» يقبل تفسيره بأقل متمول وإن كثر مال فلان» لأنه 
يحتمل أنه أكثر لكونه حلالاً» وذلك حرام أو نحوه. 


قلت: وسواء علم مال فلان» أم لم يعلم. والله أعلم. 

وكما أن القدر مبهمء فكذلك الجنس والنوع. ولو قال: له عل أكثر من مال فلان عدداء فالإبهام 
في الجنس والنوع. ولو قال: له علي من الذهب أكثر من مال فلان» فالإبهام في القدر والنوع. ولو 
قال: من صحاح الذهبء. فالإبهام في القدر وحده. ولو قال: لزيد عل [مال] أكثر مما شهد به الشهود 
على فلان» قبل في تفسيره بأقل متمول» لاحتمال أن يعتقدهم شهود زورء ويقصد أن القليل الحلال 
أكثر بركة من كثير يؤخذ بالباطل. ولو قال: أكثر مما قضى به القاضي على فلان» فوجهان. أحدهما: 
يلزم القدر المقضي به؛ لأن قضاء القاضي محمول على الحق. وأصحهما: أنه كالشهادة» فيقبل أقل 
متمول؛ لأنه قد يقضي بشهادة كاذبين. ولو قال: لزيد عل أكثر مما في يد فلان» قبل أقل متمول. ولو 
قال: له عل أكثر مما في يد فلان من الدراهم» لم يلزمه التفسير بجنس الدراهم» لكن يلزم بذلك العدد 

من أي جنس فشر وزيادة أقل متمول» كذا قاله في «التهذيب»»: وهو مخالف ما سبق من وجهين. 

أحدهما : : إلزام ذلك العدد. والثاني: إلزام زيادة؛ لأن التأويل الذي ذكرناه للأكثرية» بنفيهما جميعاً . ولو 
قال: له علي من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهمء وكان في يد فلان ثلاثة دراهمء قال 
البغوي: يلزمه ثلاثة دراهم» وزيادة أقل ما يتمول. والأصح: ما نقله الإمام أنه لا يلزمه زيادة؛ حملاً 
للأكثر على ما سبق. وحكى عن شيخه: أنه لو فسره بما دون الثلاثة» قبل أيضاً . ولو كان في يده عشرة 
دراهم. وقال المقر: م أعلم» وظننتها ثلاثةء قبل قوله بيمينه . 

الضرب الثالث: كذا. فإذا قال: لزيد عل كذاء فهو كقوله: له شيء. ولو قال: كذا كذاء 
فهوكقوله: كذاء والتكرار للتأكيد. ولو قال: كذا وكذاء لزمه التفسير بشيئين متفقين أو ختلفين» بحيث 
يقبل كل واحد منهما في تفسير «كذا». وهكذا الحكم فيما لو قال: علي شيء شية: أو شيء وشيء. ولو 
قال: كذا درهمء يلزمه درهم فقطء وكان الدرهم تفسير ما أهمه. وف وجه لأبي إسحاق: يلزمه 


كتاب الإقرار - باب في الإقرار بالمجمل ١‏ مالا 


عشرون درهماً إن كان يعرف العربية؛ لأنه أول اسم مفرد ينتصب الدرهم المفسر بعده. والصحيح 
المعروف: هو الأول. وأجاب الأصحاب» بأن في تفسير المبهم لا ينظر إلى الإعراب. ولمذا لو قال: 
عل كذا درهم صحيح » لا يلزمه مائة درهم بالاتفاق» وإن كان ذلك مقتضاه بالعربية. ولو قال: كذا 
ورم من قي هنا الح لزمه أيضاً درهم على الصحيح. وقيل: بعض درهم. ولو قال: كذا 
ترهم». بالرقمء لزمه حؤهع ربل خلا . 

ولو قال: كذا درهم. ووقف عليه ساكناً. فكالخفوض. 

ولو قال: كذا كذا درهماء لزمه درهم فقط على الصحيح. وقال أبو إسحق: يلزمه أحد عشر 
درهماً إن عرف العربية. ولو قال: كذا كذا درهمء أو درهمء لزمه درهم فقط. ويجيء في الخفوض 
الوجه السابق ببعض درهم. ولو قال: كذا وكذا درهماًء لزمه درهمان على المذهب. وني قول: درهم. 
وفي قول: درهم وشيء. وف وجه لأبي إسحق: أحد وعشرون درهماً إن عرف العربية. ولو قال: كذا 
وكذا درهم. بالرقع. لزمه درهم فقط على المذهب. وقيل: قولان. ثانيهما: درهمان. ولو قال: كذا 
وكذا درك بالخفض » لزمه درهم فقط. ويمكن أن يخرج مما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم» أو لا 
يلزمه 9 بُعض درهم . . ولو قال: كذا وكذا وكذا درهماء فإن قلنا: إذا كرر مرتين يلزمه درهمانء لزمه 
هنا ثلاثة. وإن قلنا: : درهم» فكذا هنا. 

0 قال: له عل ألف ودرهمء أو ودراهمء أو ألف وثوب» أو ألف وعبد» فله تفسيره بغير 
جنس ما عطف عليه. ولو قال: له خحمسة عشر درهماًء فكلها دراهم. ولو قال: خمسة وعشرون درهماًء 
فكلها دراهم على الصحيح. وقال ابن خيران» والإصطخري: العشرون دراهم» والخمسة مجملة 
تفتيرها . وعلى هذا الخلاف قوله: مائة وخمسة وعشرون درهماًء وقوله: ألف ومائة وخمسة وعشروث 
درهماًء وكذا قوله: ألف وثلاثة أثواب» وقوله: ماثة وأربعة دنانير» وقوله: مائة ونصف درهم. ولو 
قال: درهم ونصفء أو عشرة دراهم ونصفء. فالكل دراهم على الأصح الذي قاله الأكثرون؛ لأنه 
المعروف في الاستعمال. وقال الإصطخري وجماعة: النصف مجملة. 

ولو قال: نصف ودرهمء فالنصف مجمل. ولو قال: مائة وقفيز حنطة» فالمائة مجملة؛ بخلاف 
قوله: ماثئة وثلاثة دراهم؛ ؛ لأن الدراهم تصلح تفسيراً للكل» والحنطة لا تصلح تفسيراً للمائة؛ لأنه لا 
يصح أن يقال: مائة حنطة. ولو قال: عل ألف درهمء برفعهما وتنوينهماء فسر الألف بما لا ينقص 
قيمته عن درهم»ء كأنه قال: الألف مما قيمة الألف منه درهم. 

الضرب الرابع: درهم. قد ذكرنا في الزكاة» أن دراهم الإسلام المعتبر بها نُصّبِ الزكاة والديات 
وغيرهاء كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وكل درهم ستة دوانيق. ونزيد الآنء أن الدانق: مان حبات 
وخمسا حبة» فيكون الدرهم خمسين حبة وحمي حية» والمراد: حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر » لكن 
قطع من طرفيها ما دق وطالء والدينار: اثنان وسبعون حبة منهاء هكذا نقل عن رواية أبي القاسم بن 
سلام» وحكاه الخطابي عن ابن مريج. . وفي «الحلية» للروياني» أن الدانق تمان حبات» فيكون الدرهم: 
ثُانية وأربعين حبة. فإذا قال: له عل درهمء أو ألف درهم. ثم قال: هي ناقصة» نظر» إن كان في بلدٍ 
دراهمه تامة» وذكره متصلاً» ؛ قبل على المذهب. 200 وقال ابن خيران: في قبوله قولان بناءً 
على تبعيض الإقرار. وإن كان ذكره منفصلاًء ءلم يقبل» ولزمه دراهم الإسلام» إلا أن يصدقه المقر له؛ 
لأن لفظ الدرهم صريح فيه وضعاً وعرفاً. واختار الروياني أنه يقبل؟؛ لأن اللفظ يحتمله» ل 0 
ذمته» وحكاه عن جماعة من الأصحاب» وهو شاذ. وإن كان في بلدٍ دراهمه ناقصة» قبل إن ذكره متصلا 
قطعاً. وكذا إن ذكره منفصلاً على الأصح المنصوص. ويجري هذا الخلاف» فيمن أقر في بلد وزن دراهمه 
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أكثر من دراهم الإسلام؛ مثل غزنة» هل يحمل على دراهم البلدء أو الإسلام؟ فإن قلنا بالأول» فقال: 
عنيت درا هم الإسلام» منفصلاً لم يقبل. وإن كان متصلاً » فعلى الطريقين. والمذهب: القبول. 

فرع: الدرهم عند الإطلاق» إنما يستعمل في النقرة. فلو أقر بدراهم» وفسرها بفلوسء» لم يقبل» 
وإن فسرها بمغشوشة. فكالتفسير بالناقصة؛ لأن نقرتها تنقص عن التامة» فيعود فيه التفصيل في 
الناقصة. ولو فسر مجئس رديء من الفضة» أو قال: أردت من سكة كذاء وهي جارية في ذلك البلد» 
قبلء كما لو قال: له عل ثوب» ثم فسره برديء» أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسهء بخلاف ما لو فسر 
. بناقصة؛ لأنه يرفع شيئاً مما أقر به ويخالف البيعء فإنه يحمل على سكة البلد؛ 0 
والغالب» أن المعاملة في كل بلد [تقع] بما يروج فيه. والإقرارء إخبار عن حق سابق» وربما ثبت في 
ذمته ببلد آخرء فوجب قبول تفسيره. وقال المزني: لا يقبل تفسيره بغير سكة البلد» ووافقه غيره من 
أصحابئا . 

فرع: إذا قال: له عل درهم أو درهمات» أو درهم صغير» أو دراهم صغارء ففيه اختالاف 
كثير. والأصح: أنه كقوله: درهم أو دراهم» فيعود في تفسيره بالنقص التفصيل السابق» وليس التقييد 
بالصغير كالتقييد بالنقصان؛ لأن لفظ الدراهم صريح في الوزن» والوصف بالصغير يجوز أن يكون في 
الشكل» ويجوز بالإضافة إلى غيرها. وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: يلزمه من الدراهم الطبريّة» وهي 
أربعة دوانيق. وم يفرقوا بين بلد وبلد؛ لأن ذلك المتيقن. ولو قال: درهم كبير» فالمذهب: أنه كقوله: 
درهم. وقال البغوي: إن كان في بلدٍ أوزاهم ناقصة أو تامة» لزمه درهم الإسلام. وإن كانت أوزاهم 
زائدة» لزمه من نقد البلد. وفي إلزامه نقد البلد إشكال. 

فرع: إذا قال: عل دراهم, لزمه ثلاثة» ولا يقبل تفسيره بأقل منها.. . ولو قال: دراهم عظيمة» 
أو كثيرة» فثلاثة» ويجيء فيه الوجه السابق في «مال عظيم» ولو قال: علي أقل أعداد الدراهم» لزمه 
درهعمان. ولو قال: مائة درهم عددء لزمه مائة درهم بوزن الإسلام صحاح. قال في «التهذيب»: ولا 
يشترط أن يكون كل واحد ستة دوانيق» وكذلك في البيع. ولا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن» إلا أن 
يكون نقد البلد عددية ناقصة» فظاهر المذهب: القبول. ولو قال: علي مائة عدد من الدراهم» اعتبر 
العدد دون الوزن. 

فصل: قال: علّ من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين» والغزالي. وقيل: 
عشرة» وصححه البغوي. وقيل: ثمانية» كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار» لا يدخل 
الجداران في البيع. واحتج الشيخ أبو حامد للأول» بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة» 
تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وفيما قاله نظرء وينبغي أن لا تدخل الأول أيضاًء كقوله: بعتك 
من هذا الجدار إلى هذا الجدار. ولو قال: ما بين درهم إلى عشرة» فالصحيح المشهور: أنه يلزمه مُانية» 
وهو نصه. وقيل: تسعة» ونقله في «المفتاح» عن نصه. وقيل: عشرة» حكاه أبو خلف السلمي عن 
القفال. ول يفرقوا بين قوله: ما بين درهم إلى عشرة» وقوله: ما بين درهم وعشرة. وربما سوّوا 
بينهما. ويجوز أن يفرق» فيقطع بالثمانية في الصيغة الأخيرة. 

قلت: القطع بالثمانية» هو الصواب. وقول الإمام الرافعي ككأله: لم يفرقواء غير مقبول» فقد فرق 
القافي أبو الطيب في تعليقه؛ فقطع بالثمانية في قوله: ما بين درهم وعشرة. وذكر الأوجه فيما بين 
درهم إلى عشرة. والله أعلم. 

فصل: قال: له عل درهم في عشرة» إن أراد الظرف؛ لزمه درهم فقط. وإن أراد الحساب» 
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فعشرة. وإن أراد بافي»: «مع»», لزمه أحد عشر. وإن أطلق» فدرهم. وحكي قول في مثله في الطلاق: 
أنه يحمل على الحساب. وهو جار هنا 

الضرب الخامس: الظرف. الأصل في هذاء أن الإقرار بالظروف ليس إقراراً بالمظروف. وكذا 
عكسهء ودليله؛ البناء على اليقين. أما إذا قال: له عندي زيت في جرة» أو سيف في غمدء أو ثوب في 
منديل» أو تمر في جراب» أو لبن في كوزء أو طعام في سفينة» أو غصبته زيتاً في جرة» فهو مقر 
بالمظروف فقط. ولو قال: له عندي غمد فيه سيف». وجرة فيها زيت» وجراب فيه تمرء وسفينة فيها 
طعام؛ فإقرار بالظرف فقط. ولو قال: فرس في إصطبلء» أو حمار على ظهره إكاف» أو دابة عليها سرج 
أو زمام؛ وعبد على رأسه عمامة» أو في وسطه منطقة» أو في رجله خف. أو عليه قميصء فإقرار 
بالدابة والعبد فقط. ولو قال: عمامة على رأس عبدء أو سرج على ظهر دابة» فإقرار بالعمامة والسرج 
فقط. وقال صاحب «التلخيص»: إذا قال: عبد على رأسه عمامة» أو في رجله خفء فإقرار بهما 
العبد. وجمهور الأصحاب» على ما سبق. ولو قال: دابة مسروجة:» أو دار مفروشة» لم يكن مقرأ 
بالسرج والفرشء» بخلاف ما لو قال: بسرجها وبفرشهاء وبخلاف ما لو قال: ثوب مطرز؛ لأن الطرازء 
جزء من الثوب. وقيل: إن ركُب فيه بعد النسج» فعلى وجهين مذكورين في أخوات المسألة. ولو قال: 
قْضٌّ في خاتم» فإقرار بالفص فقطء ولو قال: خاتم فيه فص. ففي كونه مقراً أيضاً بالفص وجهان. قال 
البغوي. أصحهما: المنع. ولو اقتصر على قوله: عندي له خاتم. ثم قال بعد ذلك: ما أردت الفصء» لم 
يقبل منه على المذهب. بل يلزمه الخاتم بفصه؛ لأن الخاتم تناولهماء فلا يقبل رجوعه عن بعض ما تناوله 
الإقرار» وحكى الغزالي فيه وجهين. ولو قال: حمل في بطن جارية» لم يكن مقراً بالجارية. وكذا: بطن 
نعل في حافر دابة» وعروة على قمقمة. 

ولو قال: جارية في بطنها حمل» ودابة في حافرها نعل» وتمقمة عليها عروة» فوجهان. كقوله: 
خاتم في فص. ولو قال: هذه الجارية لفلان» وكانت حاملاً» لم يدخل الحمل في الإقرار على الأصح؛ 
لأنه إخبار» فكان على حسب إرادة المخبرء مخلاف البيع» فإن الحمل يدخل فيه. ولو قال: له هذه 
الجارية إلا حملهاء لم يدخل الحمل قطعاً . ولو قال: ثمرة على شجرة» لم يكن مقراً بالشجرة. ولو قال: 
شجرة عليها ثمرة» بئى على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة؟ وهي لا تدخل بعد التأبير 
على الصحيحء ولا قبله على الأصح. وبه قطع البغوي؛ لأن الاسم لا يتناوها لغةء بخلاف البيع» فإنه 
ينزل على المعتاد» وذكر القفال وغيره في ضبط الباب: أن ما دخل تحت البيع المطلق» دخل تحت 
الإقرار» وما لاء فلاء وما ذكرنا في المسائل يقتضي أن يقال في الضبط: ما لا يتبع في البيع» ولا يتناوله 
الاسم لم يدخل» وما يتبع ويتناوله الاسم دخل» وما يتبع و يتناوله الاسم فوجهان. 

فصل: إذا قال: له علي ألف في هذا الكيس» لزمهء سواء كان فيه ألف. أم لم يكن فيه شيء 
أصلاً؛ لأن قوله: عل يقتضي اللزوم» ولا يكون مقراً بالكيس كما سبق. فإن كان فيه دون الألف»ء 
فوجهان. قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ذلك القدر. وقال القفال: يلزمه الإتمام؛ وهذا أصح. ولو قال: 
عل الألف الذي في هذا الكيسء وكان فيه دون الألف. لم يلزمه الإتمام على الصحيح. وإن لم يكن فيه 
شيء» فوجهان. ويقال: قولانء بناء على ما لو حلف: ليشربن ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه» هل تنعقد 
يميئه ويحنث» أم لا؟ 

قلت: ينبغي أن يكون الراجح: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته. والله أعلم. 

فصل: لو قال: لفلان في هذا العبد ألف درهم» فهذا لفظ مجمل» فيسأل» فإن قال: أردت أنه 
جنى عليه أو على ماله جنايةً أرشها ألف. قُبل ويعلق الأرش برقبته. وإن قال: أردت أنه رهن عنده 
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بألف عل فوجهان. أحدهما: لا يقبل؛ لأن اللفظ يقتضي كون العبد محلاً للألف. ومحل الدين الذمة» 
لا المرهون. فعلى هذاء إذا نازعه المقر له» أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسيرء وطالبناه للوقرار 
ا مجمل بتفسير صالح. وأصحهما: القبول؛ لأن الدّين وإن كان في الذمة» فله تعلق ظاهر بالمرهون. وإن 
قال: أردت أنه وزن في كمنه ألفاء قيل له: هل وزنت في نه شيئاً؟ فإن قال: لاء فالعيد كله للمقر له. 
وإن قال: نعم» سثل عن كيفية الشراءء أكان دفعة واحدة» أم لا؟ فإن قال: دفعة» سثل ما قدر ما 
وزن؟ فإن قال: وزنت ألفاً أيضاًء فالعبد بينهما نصفان. وإن قال: ألفين» فله ثلثئا العبد» وللمقر له 
ثلاثة. وعلى هذاء القياس» ولا نظر إلى قيمة العبد. وإن قال: اشتريناه دفعتين ووزن هو في ثمن عشره 
مثلاً ألفاً» واشتريت أنا تسعة أعشاره بألف» قبل قوله؛ 0 وإن قال: أردت أنه أوصي له من 
بالق قُبل وبيع ودفع إليه من ثمنه ألف» وليس له دفع الألف من ماله. ولو قال: دفع إل الألف 

شتري له العبد» ففعلتء فإن صدقه المقر لهء فالعبد له. وإن كذبهء فقد رد إقراره بالعبد» وعليه رد 
ل وإن قال: أردت أنه أقرضني ألفاء فصرفته إلى ثمنه» قبل ولزمه الألف. وتوجيه 
الخلاف إذا أقر برهنه يقتضي عوده هنا. ولو قال: له من هذا العبد ألف درهم» فهو كقوله: في هذا 
العبد. ولو قال: من من هذا العبدء فكذلك. قاله في «التهذيب». وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل» 
فيما إذا اقتصر على قوله: له في هذا العبد» ولم يقل: عل فإن قال: علي» كان التزاماً بكل حال» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى في آخر الفصل الذي بعد هذا. 

فرع: قال: له عل درهم في دينار» فهو كقوله: له ألف في هذا العبد. فإن نوى نفي «مع». 
لزماه. 

قلت: وإن لم ينو شيئاً» لزمه درهم فقط. والله أعلم. 

فصل: قال الشافعي طبه في «المختصر»: لو قال: له في ميراث أبي ألف درهيء كان مقراً على أبيه 
بدين. ولو قال: له في ميرائي من أبي ألف درهم». كان هبة» إلا أن يريد إقراراً. قال الأصحاب: 
النصان على ظاهرهما. وعن صاحب «التقريب» إشارة إلى التسوية» كأنه نقل وخرج. والمذهب: الفرق. 
ومثله؛ لو قال: له في هذه الدار نصفهاء فهو إقرار. ولو قال في داري نصفهاء فهو وعد هبة» نص 
عليهما. ولو قال: له في مالي ألف درهم. كان إقراراً. ولو قال: له من مالي ألف درهمء كان وعد 
هبة» نص عليهما. واختلف الأصحاب في قوله: له في مالي ألف». فقيل: قولان. أحدهما: هو وعد 
هبة. والثاني: إقرار. وقيل: هبة قطعاً. وحملوا النص على خطأ الناسخ» وريما أوّلوه على ما لو أق 
بصيغة التزام فقال: عللّ في مالي» فإنه إقرار» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا أثبتنا الخلاف» فعن 
م طرده فيما إذا قال: في داري نصفها. .وامتنع من طرده فيما إذا قال: في ميرائي من أبي. 
وعن مباحت «التقريت؟ وغيرةة طرده فيه بطريق الأول؟ لأن قوله: في ميراي من أبي» أولى بأن يجعل 
إقراراً من قوله: في مالي أو في داري؟؛ لأن التركة مملوكة للورثة مع تعلق الدين بهاء فيحسن إضافة 
الميراث إلى نفسه مع الإقرار بالدين» بخلاف المال والدار. وأما فرقه في النص الأخيرء بين «في» وامن؟» 
فمن الأصحاب من قال: لا فرق» ولم ينبت يثبت هذا لت أو أوٌلوى ومنهم من فَرّق» بأن «في» يقتضي 
كون مال المقر ظرفاً لال المقر لهء وقوله: 5-0 يقتضى التبعيض» وهو ظاهر في الوعد بأنه يقطع له 
شيئاً من ماله. وإذا فرقنا بينهماء لزمه مثله في الميراث قطعاً . والمذهب: أنه لا فرق بينهماء وأن الحكم 
في قوله: «في مالي؛ كما ذكرنا أولاً في «ميرائي». واستبعد الإمام تخريج الخلاف في قوله: له في داري 
نصفها؛ لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسهء لم ينتظم منه الإقرار ببعضهء كما لا ينتظم الإقرار بكله في 
قوله: «داري لفلان»» وخصص طريقة الخلاف بما إذا لم يكن المقر به جزءاً من مسمى ما أضافه إلى 
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نفسهء كقوله: في مالي ألفء أو ني داري ألف. وحيث قلنا في هذه الصور: إنه وعد هبة» لا إقرار» 
فذلك إذا لم يذكر كلمة الالتزام فأما إذا ذكرها بأن قال: عل ألف درهم في هذا المال» أو في مالي» أو 
في ميرائي من أبي» أو في ميراث أبيء أو في داري» أو في عبديء أو هذا العبدء فهو إقرار بكل حال. 
ولو قال: له في ميرائي من أبي» أو في مالي بحق لزمني. أو بحق ثابت» وما أشبهه. فهو إقرار بكل حال» 
كما لو قال: علل: ذكره ابن القاصء» والشيخ أبو حامدء وغيرهما . واعلم أن مقتضى قولنا ني قوله: 
علي في هذا المال» أو في هذا العبد ألف درهمء هو إقرار: أنه يلزمه الألف وإن لم يبلغ ذلك المال ألفاء 
بخلاف ما إذا قال: له علّ ألف في هذا الكيسء وكان فيه دون الألف» فإن فيه خلافاً سبق» فإن ظرفية 
العبد للدراهم» ليس كظرفية الكيس لماء لكن لو قال: له في هذا العبد ألف. من غير كلمة «عل؛» 
وفسره بأنه أوصى له بألف من ثمنهء فلم يبلغ ثمنه ألفاًء لم يجب عليه تتميم الألف مجحال. 


قلت: 

الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما. وفيه مسائل: 

إحداها: قال: علي درهم درهم درهمء لزمه درهم فقطء وكذا لو كرره هكذا ألف مرة فأكثر. 
ولو قال: درهم ودرهمء أو درهم ثم درهمء لزمه درهمان للمغايرة. ولو قال: درهم ودرهم ودرهمء 
لزمه بالأول والثاني درهمان. وأما الثالثء فإن أراد به درهماً آخر لزمه وإن قال: أردت به تأكيد 
الثاني قبل؛ ولزمه درهمان فقط. وإن قال: أردت به تأكيد الأول» لم يقبل على الأصحء فيلزمه ثلاثة. 
وإن أطلقء لزمه ثلاثة على المذهب. وبه قطع الأكثرون. وقال إبن خيران: فيه قولان كالطلاق» ثانيهما 
درهمان. فعلى المذهب, لو كرره عشر مرات فأكثرء لزمه بعدد ما كرر. ولو قال: عل درهمه * ثم درهمء 
ثم درهمء فهو كقوله: : درهم ودرهم ودرهم. ولو قال: درهم ودرهمء ثم درهمء لزمه ثلاثة بكل حال. 

الثانية: قال: علي درهم مع درهمء أو معه درهمء أو فوق درهمء أو فوقه درهمء أو تحت 
درهم. أو تحته درهمء أو علي درهم. أو عليه درهم, فالمذهب والمنصوص والذي قطع به الأكثرون: 
أنه يلزمه درهم. وقيل : قولان. ثانيهما: درهم. . وقال الداركي: مع الحاءء درهمانء وبحذفهاء درهم. 
ولو قال: له علي درهم قبل درهمء أو قبله درهمء أو بعده درهمء لزمه درهمان على المذهب 
والمنصوصء وبه قطع الأكثرون. وقيل: قولان. ثانيهما: درهم. وقال ابن خيران وغيره: مع الحاء 
درهمان. وبحذفها. درهم. 

الثالئة : قال: له علي أو عندي درهم فدرهم. إن أراد العطف. لزمه درهمان. وإلاء فالنص لزوم 
درهم فقط. ونص في: أنت طالقء» فطالق., أنه طلقتان. وقال ابن خيران: فيهما قولان. أحدهما: 
درهمان وطلقتان. والثاني: درهم وطلقة. والمذهب الذي قطع به الأكثرون: تقرير النصين. ولو قال: 
درهم فقفيز حنطة. فهل يلزمه درهم فقطى أم يلزمانه جميعاً؟ فيه هذا الخللاف. وذكر أبو العباس 
الروياني» أن قياس ما ذكرنا في الطلاق: أنه إذا قال: بعتك بدرهم فدرهمء يكون بائعاً بدرهمين؛ لأنه 
إنشاءء لا إخبار. 

الرابعة: إذا قال: علي درهمء بل درهم. لزمه درهم فقط. ولو قال: درهمء لا بل درهم. ولكن 
درهمء فكذلك. ولو قال: درهمء لا بل درهمان» أو قفيز حنطة. لابل قفيزان» لزمه درهمانء أو 
قفيزان فقط. هذا إذا لم يعين. فأما إن قال: له عندي هذا القفيزء بل هذان القفيزان» فيلزمه الثلاثة؛ 
لأن المعين لا يدخل في المعين. وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني مع عدم التعيين» بأن قال: درهم 
بل ديناران» أو قفيز حنطة» بل قفيزا شعيرء لزمه الدرهم والديناران» وقفيز الحنطة وقفيزا الشعير. ولو 
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قال: درهمان بل درهمء أو عشرة» بل تسعةء لزمه الدرهمان والعشرة؛ لأن الرجوع عن الأكثر لا 
يقبل» ويدخل فيه الأقل. ولو قال: دينارء بل ديناران» بل ثلاثة» لزمه ثلاثة. ولو قال: دينارء بل 
ديناران» بل قفيزء بل قفيزان» لزمه ديناران وقفيزان. ولو قال: دينار وديناران» بل قفيز وقفيزان» لزمه 
ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة» وقس عليه ما شئت. 

الضرب السابع: التكرار. القول الجملي فيه أنَّ تكرّر الإقرار لا يقتضي تكرر المقرٌ به؛ لأن الإقرار 
إخبار» وتعدد الخبر لا يقتضي تعدد امخبر عنه» فينزل على واحدء إلا إذا عرض ما يمنع من ذلك» 
فيحكم بالمغايرة. فإذا آقر لزيد يوم السبت بألف؛ ويوم الأحد بألف. لزمه ألف فقطء سواء وقع 
الإقراران في مجلس أو مجلسين» وسواء كتب به صكا وأشهد عليه شهوداً على التعاقب» أو كتب صكا 
بألف وأشهد عليه» ثم كتب صكاً [بالف] وأشهد عليه. ولو أقر في يوم بألف. وني آخر مخمسمائة» 
دخل الأقل في الأكثر. ولو أقر يوم السبت بألف من من عبد ويوم الأحد بألف من تمن جارية» أو 
قال مرة: صحاحء ومرة: مكسرة:» لزمه ألفان. وكذا لو قال: قبضت منه يوم السبت عشرة» ثم قال: 
قبضت منه يوم الأحد عشرة» أو طلقها يوم السبت طلقة» ثم قال: طلقتها يوم الأحد طلقتين» تعدد. 
ولو قال يوم السبت: طلقتها طلقة» ثم أقر يوم الأحد بطلقتين» لم يلزم إلا طلقتان. ولو أضاف أحد 
الإقرارين إلى سبب» أو وصف الدراهم بصفة» وأطلق الإقرار الآخرء نزل المطلق على المضاف» لا 
مكانه . 

فرع: لو شهد عدل أنه أقر يوم السبت بألف» أو بغصب دار» وشهد آخر أنه أقر يوم الأحد 
بألف» أو بغصب تلك الدارء لقّقنا الشهادتين واعتبرنا الألف والغصب؛ لأن الإقرار لا يوجب حقاً 
بنفسه» وإنما هو إخبار عن ثابت» فينظر إلى الخبّر عنه وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه. وكذا لو شهد 
أحدهما على إقراره بألف بالعربية» والآخر على إقراره بألف بالعجمية. ولو شهد عدل أنه طلقها يوم 
السبت» وآخر أنه طلقها يوم الأحدء لم يثبت بشهادتهما شيء لأنهما لا يتفقان على شيء» وليس هو 
إخباراً حتى ينظر إلى المقصود المخبر عنه. وقيل: في الإقرارين والطلاقين» قولان بالنقل والتخريج. قال 
الإمام: أما التخريج من الطلاق إلى الإقرار» فقريب في المعنى وإن بعد في النقل؛ لأن الشاهدين لم 
يشهدا على شىء واحدء بل شهد هذا على إقرار» وذاك على إقرار آخر. والمقصود من اشتراط العدد في 
الشهادة» زيادة التوئق» وأما التخريج من الإقرار إلى الطلاق» فبعيد نقلاً ومعنى؛ لأن من طلق اليوم» 
ثم طلق غداًء والمرأة رجعية» وزعم أنه أراد طلقة واحدة؛ لم يقبل منه؛ فكيف يجمع بين شهادة شاهد 
على طلاق اليوم؛ وشاهد على طلاق الغد؟! ويجري التخريج على ضعفه في سائر الإنشاءات وف 
الأفعال» كالقتل» والقبضء وغيرهما. والمذهب: الأول» حتى لو شهد أحدهما أنه قذف يوم السبت 
بالعربية» والآخر أنه قذف يوم الأحد بالعجمية» لم يثبت بشهادتهما شيء. ولو شهد أحدهما على إقراره 
أنه يوم السبت قذفهء أو قذفه بالعربية» والآخر على إقراره أنه يوم الأحد قذفه بالعجمية» لم يلفق 
أيضاً؛ لأن المقرّ به شيئان مختلفان. ولو شهد عدل بألف من تمن مبيع» وآخر بألف من قرض»ء أو شهد 
أحدهما بألف اقترضه يوم السبت» وآخر بألف اقترضه يوم الأحدء لم يثبت بشهادتهما شيء»؛ لكن 
للمشهود له أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به؛» ويجحلف مع الذي يشهد بهء وله أن يدعيهماء ويحلف 
مع كل واحد من الشاهدين. ولو كانت الشهادة على الإقرارء فشهد أحدهما أنه أقر بألف من عمن مبيع» 
وشهد الآخر أنه أقر بألف من قرضء لم يثبت الألف أيضاً على الصحيح. ولو أدعى ألفاًء فشهد 
أحدهما أنه ضمن الألف» والآخر أنه ضمن حخمسمائة» ففي ثبوت خمسمائة قولان» وهذا قريب من 
التخريج في الإنشاءات» أو هو هو. ولو شهد أحد شاهدي المدعى عليه أن المدعي استوف الدين» 
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والآخر أنه أبرأه» لم يلفق على المذهب. ولو شهد الثاني أنه برئ إليه منهء قال أبو عاصم العبادي: 
يلفق. وقيل: بمخلافه . 

فرع: ادعى ألفين» وشهد له عدل بألفين» وآخر بألف» ثبت الألف» وله أن يحلف مع الشاهد 
بألفين» ويأخذ ألفين. وكذا الحكم. » لو كانت الشهادتان على الإقرار. ولو شهد أحدهما بثلاثين» 
والآخر بعشرين» ؛ ع ثبتت العشرون كالألف مع الألفين. وفي وجه ضعيف: لا تثبت؛ لأن لفظ الثلاثين لا 
يشمل العشرين» ولفظ الألفين» يشمل الألف. فربما سمع أحدهما الألف. وغفل عن آخره. ولو ادعى 
ألفاًء فشهد له عدل بألف» وآخر بألفين» فالثاني شهد بالزيادة قبل أن يستشهد. وف مصيره بذلك 
مجروحاًء وجهان. إن لم يصر مجروحاًء فشهادته بالزيادة مردودة. وفي الباقي؛ قولا: تبعيض الشهادة. 
وقطع بعضهم بشبوت الألف» وخص الخلاف في التبعيض بما إذا اشتملت الشهادة على م يقتضي الردء 
كما إذا شهد لنفسه ولغيره. فأما إذا زاد على المدعى بهء فقوله في الزيادة ليس شهادة؛ بل هو كما لو 
أتى بالشهادة في غير مجلس الحكم. وإن قلنا : يصير مجروحاء قال البغوي: يحلف مع شاهد الألف 
ويأخذه. وقال الإمام: إنه على هذا الوجه: إنما يصير مجروحاً في الزيادة» فأما الألف المدعى بهء فلا 
حرج في الشهادة عليه» لكن إذا ردت الشهادة في الزائد» كانت الشهادة في المدعى به على قولي 
التبعيض. فإن لم نيعضهاء فأعاد الشهادة بالألف» قبلت»ء لموافقتها الدعوى. ولا يحتاج إلى إعادة 
الدعوى على الأصح. 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: أقر بجميع ما في يده وينسب إليه» صح. فلو تنازعا في شيء» 
هل كان في يده حينئلٍ؟ فالقول قول المقرء وعلى الآخر البينة. ولو قال: ا في يدي إلا ألف» 
صح وعمل بمقتضاه. ولو قال: لا حق لي في شيء مما في يد فلان» ثم ادعى شيئاً وقال: لم أعلم كونه 
في يده يوم الإقرار» صدّق بيمينه. 

الثانية : قال: لفلان عل درهم أو دينار» لزمه أحدهماء وطولب بتعيينه. وقيل: لا يلزمه شيء» 
وهو ضعيف جدا. 

الثالئة: قال: له علي ألف» أو على زيد أو على عمروء لم يلزمه شيء. وكذا لو قال على سبيل 
الإقرار: أنت طالق» أوء لاء وإن ذكره في معرض الإنشاءء طلقت» كما لو قال: أنت طالق طلاقاً لا 
بقع اعليلك. 

الرابعة: قال: لزيد علي ألف درهمء وإلا فلعمرو علي ألف ديئار» الزمه ألف درهم لزيدء وكلامه 
الآخر للتأكيد. 

الخامسة: الإقرار المطلق» ملزمء ويؤاخذ به المقرّ على الصحيح المعروف. وخرج وجه: أنه لا يلزم 
حتى يسأل المقر عن سبب اللزوم؛ ؛ لأن الأصل براءة الذمة» والإقرار ليس موجباً في نفسه» وأسباب 
الوجوب مختلف فيها. وربما ظن ما ليس بموجب موجبأًء وهذا كما أن الجرح المطلق لا يقبل» وكما 
لو أقر بأن فلاناً» وارثئه» لا يقبل حى يبين جهة الإرث. 

السادسة: قال: وهبت لك كذا وخرجتٌ منه إليك» فالأصحء أن لا يكون مقراً بالإقباض» لجحواز 
أن يريد الخروج منه بالهبة. وقال القفال والشاشي: هو إقرار بالإقباض؛ لأنه نسب إلى نفسه ما يشعر 
بالإقباض بعد العقد المفروغ منه. 

السابعة: أقر الأب بعين مال لابنه» فيمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع الرجوع؛ ويمكن أن 
يكون مستنده ما لا بمنع وهو الحبة» فهل له الرجوع؟ وجهان. أحدهما: نعم وبه أفى القاضيان: 
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أبو الطيبء والماوردي» تنزيلاً للإقرار على أضعف الملكين؛ وأدى السببين» كما ينزل على أقل 
المقدارين. والثاني: لاء قاله أبو عاصم العبادي؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر له. ويمكن أن يتوسط 
فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن» فالأمر على ما قال القاضيان» وإن أقر بالملك المطلق» فالأمر 
كما قال العبادي. 

الثامنة: أقر في صك بأنه لا دعوى له على زيد. ولا طلبة بوجه من الوجوه؛ ولا بسبب من 
الأسباب» ثم قال: إنما أردت به: في عمامته وقميصه»ء لا في داره وبستانه. قال القاضي أبو سعد بن أبي 
يوسف: هذا موضع تردد»ء والقياس قبوله؛ لأن غايته تخصيص عمومء وهو محتمل. 

قلت: هذا ضعيف وفاسد. والصواب: أنه لا يقبل في ظاهر الحكمء لكن الختار أن له تحليف 
المقر لهء أنه لا يعلم أنه قصد ذلكء» ولعل هذا مراد القاضي. والله أعلم. 

فصل: المقرٌ به امجهول» قد يعرف يغير تفسير المقرّء بأن يحيله على معرّف. وهو ضربان: 

أحدهما: أن يقول: له علي من الدراهم بوزن هذه الصنجة» أو بعدد المكتوب في كتاب كذاء أو 
بقدر ما باع به زيد عبده» وما أشبه ذلك» فيرجع إلى ما أحال عليه. 

الضرب الثاني: أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب» فمن أمثلته: لزيد علي ألف إلا نصف ما 
لابنيه عل ولابنيه عل ألف إلا ثلث ما لزيد علي. ولمعرفته طرق: 

أحدها: أن تجعل لزيد شيئاً» وتقول: للابنين ألف إلا ثلث شيء. فيأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا 
سدس شيء» وتسقطه من الألف» يبقى حمسمائة» وسدس شيء» وذلك يعدل الثيء المفروض لزيد؛ 
لأنه جعل له ألفاً إلا نصف ما لابنيه» فيسقط سدس شيء بسدس شيء» تبقى خمسة أسداس شيء في 
مقابلة خمسمائة؛ فيكون الشيء التام ستمائة» وهي ما لزيد. فإذا أخذت ثلثها وهو مائتان» وأسقطته من 
الألف» بقي عُانمائة» وهي ما أقر به للابنين. 

الثاني: أن تجعل لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منهء وتسقط ثلثها من الألف المضاف إلى 
الابنين» فيكون لما ألف ينقص شيئاً؛ ثم يأخذ نصفه وهو خسمائة تنقص نصف شيء» وتزيده على ما 
فرضناه لزيد» وهو ثلاثة أشياءء» يكون خمسمائة أوشيثين ونصف شيء» وذلك يعدل ألف درهم. يسقط 
حسمائة بخمسمائة, تبقى خمسمائة في مقابلة ؟ شيئين شيئين ونصف شيء» فيكون الشيء مائد ثتين» وقد كان لزيد 
ثلاثة أشياء» فهو إذاّ ستمائة. 

الثالث: أن تقول: أستئثني من أحد الإقرارين النصف. ومن الآخر الثلث؛ فتضرب مخرج أحدهما 
في خرج الآخر فيكون ستة» ثم اه ء المستثنى من الإقرارين» وكلاهما واحدء فتضرب واحذاً 
في واحد» يكون واحدا ينقصه من الستة» تبقى حمسة تحفظها وتسميها : المقسوم عليه » ثم تضرب ما 
تبنّى من تحرج كل واحد من الجزأين بعد إسقاطه في مخرج الثاني» وذلك بأن تضرب ما بقي من مخرج 
النصف بعد النصف» وهو واحدء في تحرج الثلث؛ وهو ثلاثة» تحصل ثلاثة» تضربها في الألف المذكور 
في الإقرارء يكون ثلاثة ة آلاف تكسنها على العدد المقسوم عليه» وهو حمسة» يخرج نصيب الواجد 
ستمائة» فهي ما لزيد» وتضرب ما تبقّى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان» في ترج النصف» وهو 
اثنان» يكون أربعة» تضريها في الألف. يكون أربعة آلاف تقسمها على الخمسة؛ تخرج ثمانمائة فهي ما 
للابنين. ولو قال: لزيد علي عشرة ة إلا ثلث ما لعمروء ولعمرو عشرة إلا ثلاثة ل لزيد تضرب 
اخرج في الخرج» تكون ائئي عشرء ثم تضرب نخد الجزأين في الآخرء وهواثنان» في ثلاثة» تكئون 
ستة؛ تسقطها من ني عشر» تبقى ستة» ثم تضرب الباتي من مخرج الثلث بعد إخراج الثلثين» 
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واحدء في أربعة» ثم تضربها في العشرة المذكورة في الإقرارء تكون أربعين تقسمها على الستة» فتكون ستة 
وثلثين؛ وذلك ما أقر به لزيد ثم تضرب واحداً وهو الباتي من مرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة في 
ثلاثة» تكون ثلائة تضربها في العشرة يكون ثلثين تقسمها على الستةء تكون خحمسةء وهو ما أقر به 
لعمرو. 

واعلم أن الطريقين الأولين» ضربان مجربان في أمثال هذه الصور بأسرها. وأما الطريق الثالث» 
فإنه لا يطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الإقرارين. ولو قال: لزيد عشرة لال ار 
ولعمرو ستة إلا ربع ما لزيد كان مقراً لزيد بثئمانية؛ ولعمرو بأربعة. ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف 
ما لعمروء ولعمرو عشرة إلا ربع ما لزيد؛ كان مقراً لزيد بخمسة وخمسة أسباع ؛ ولعمرو بثمانية وأربعة 
38 ويتصور صدور كل إقرار من شخصء بأن يدعي على زيد وعمرو مالاًء فيقول زيد: لك علي 

عشرة إلا نصف مالك على عمروء ويقول عمرو: لك علي عشرة إلا ثلث مالك على زيدء وطريق 
الحساب لا يختلف. 
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هو استثناء وغيره. فالثاني ينقسم إلى ما يرفعه بالكلية؛ وإلى غيره. والأول ينقسم إلى ما لا ينتظم 
لفظاًء فيلغى وإلى ما ينتظيء فإن كان مفصولاً» لم يقبل» وإن كان موصولاً» ففيه خلاف. والثاني: إن 
كان مفصولاً لا يقبل أيضاء وإن كان موصولاً. ففيه خلاف بالترتيب» هذا حاصل الباب. وإذا مرت 
بك مسائله عرفت من أي قبيل هي . وأما الاستثناء» فسيأي حكمه إن شاء الله تعالى» وفيه مسائل: 

عدا قال: لفلان علي ألف من تمن خمر أو كلب أو خنزيرءٍ فإن وقع قوله: من من خمرء 
مفصولاً عن قوله: له ألف. لم يقبل» ولزمه الألف. وإن كان موصولاً» فقولان. أحدهما : : يقبل ولا 
يلزمه شيء؛ لأن الكل كلام واحدء فيعتبر جملة ولا يُبِعَضء فعلى هذا للمقر له تحليفه إن كان من ثمن 
خمر. وأظهرهما عند العراقيين وغيرهم: لا يقبل» ويلزمه الألفء ويبعَض إقراره» فيعتبر أوله ويلغى 
آخره؛ لأنه وصل به ما يرفعه» فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. فعلى هذا لو قال المقر: كان من ثْمن خمرء 
وظننته يلزمبي» فله تحليف المقر له على نفيه. ويجري القولان فيما إذا وصل بإقراره ما ينتظم لفظه في 
العادة. ولكنه يبطل حكمه شرعاً» بأن أضاف المقر به إلى بيع فاسد» كالبيع بثمن مجهرل. وخيار 
مجهول. أو قال: تكفلت ببدن فلان بشرط الخيار» أو ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار» وما أشبه ذلك» 
قال الإمام : وكنت أودٌ لو فصل فاصل بين أن يكون المقر جاهلاً بأن تمن الخمر لا يلزم» وبين أن يكون 
عالاً» فيعذر الجاهل دون العالم» لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب. أما إذا قدم الخمر فقال: له من 
تمن خمر علي الألف. لا يلزمه شيء قطعاً بكل حال. 

الثانية: قال: علي ألف من تمن عبد لم أقبضه؛ إذا سلمه سلمت الألف. فطريقان. أحدهما: طرد: 
القولين. ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد تسليم العبد. وفي قول: يؤاخذ بأول الإقرار. 
والطريق الثاني وهو الأصح: القطع بالقبول؛ لأن المذكور آخراً هنا لا يرفع الأول بخلاف ثمن الخمر. 
وعلى هذاء لو قال: علي ألف من من عبد فقطء ثم قال: مفصولاً عنه لم أقبض ذلك العبدء قبل أيضاً؛ 
لأنه علق الإقرار بالعبد» والأصل عدم قبضه. ولو اقتصر على قوله: لفلان عل ألف. ثم قال مفصولاً : هو 
تمن عبد لم أقبضهء لم يقبل. ولا فرق عندناء بين أن يقول: علي ألف من تمن هذا العبدء أو من من عبد. 

الثالئة: قال: علي ألف قضيتهء ففي قبوله القولان. وقيل: لا يقبل قطعاً. ولو قال: كان لفلان 
عليّ ألف قضيته» قبل عند الجمهور. وقيل: على الطريقين. 
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الرابعة: قال: عل ألف لا يلزمني» أو عل ألف أوء لاء لزمه الألف؛ لأنه غير منتظم. 

قلت: هكذا رأيته في نسخ من كتاب الإمام الرافعي «علّ الألف. أوء لا». وهو غلط. وقد 
صرح به صاحبا «التهذيب» و«البيان»: بأنه لا يلزمه في هذه الصورة شيء. كما لو قال: أنت طالق» 
أوء لاء فإنه لم يجزم بالالتزام» وما يبعد أن يكون الذي في كتاب الرافعي تصحيفاً من النساخ» أو 
تغييراً مما في «التهذيب»» فقد قال في «التهذيب»: لو قال: عل ألف» لاء فهو إقرارء وهذا صحيح» 
وقرنه في «التهذيب» بقوله: بألف لا يلزمني» وهو نظيره. ومعظم نقل الرافعي من «التهذيب» 
و«النهاية»» وكيف كانء فالصواب الذي يقطع به: أنه إذا قال: ألف أوء لاء فلا شيء عليه. والله 
أعلم . 

الخامسة: قال: له عل ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب». وبه قطع الجمهور. وقيل: 
على القولين. ولو قال: عل ألف إن شئِتّء أو إن شاء فلان» فلا شيء عليه على المذهب. قال الإمام : 
والوجه: طرد القولين. ولو قال: عل ألف إذا جاء رأس الشهرء أو إذا قَدِم زيدء أطلق جماعة أنه لا 
شيء عليه؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال» والواقع لا يعلق بشرط. وذكر الإمام وغيره: أنه على 
القولين. وكيف كان» فالمذهب أنه لا شيء عليه. وهذا إذا أطلق» أو قال: قصدت التعليق. فإن قصد 
التأجيل؛ فسنذكره إن شاء الله تعالى. ولو قدّم التعليق فقال: إن جاء رأس الشهر فعلّ ألف» لم يلزمه 
قطعاً؛ لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة. فإن قال: أردت التأجيل برأس الشهرء قبل. وفي «التتمة» 
وجه: أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهرء وهو غريب» وبه قطع فيما إذا قال: عل ألف إذا 
جاء رأس [هذا] الشهر. 

السادسة: قال: عل ألف مؤجل إلى وقت كذاء فإن ذكر الأجل مفصولاً» لم يقبل. وإن وصلهء 
قبل على المذهب. وقيل: قولان. وإذا لم يقبل» فالقول قول المقرٌ له بيمينه في نفي الأجل . ٠‏ ثم موضع 
الخلاف» أن يقر مطلقاًء أو مسنداً إلى سبب يقبل التعجيل والتأجيل. أما إذا أسند إلى ما لا يقبل 
الأجل» فقال: أقرضنيه مؤجلاًء فيلغو ذكر الأجل قطعاً. وإن أسند إلى ما يلازمه الأجل» كالدية على 
العاقلة» فإن ذكره في صدر إقراره بأن قال: قتل أخي زيداً خطأء ولزمني من ديته كذا مؤجلاً إلى سنةٍ 
انتهاؤها كذاء قبل قطعاً. ولو قال: عل كذا من جهة تحمل العقل مؤجلاً إلى كذاء فقولان. وقيل: 
يقبل قطعا. 

فرع: قال: بعتك أمس كذاء فلم تقبل» فقال: بل قبلتء فعلى قولي تبعيض الإقرارء إن 
بعّضناهء صدّق بيمينه في قوله: قبلت. وكذا لو قال لعبده: أعتقتك على ألفء. فلم تقبل» أو لامرأته: 
خالعتك على ألف» فلم تقبلي» فقالا: قبلنا. 
: فرع: إذا قال له: أريد أن أقر الآن بما ليس عل لفلان؛ عل ألف. 0 ما طلقت امرأقي 
0 أن أقر بطلاقها؛ قد طلقت امرأق ثلاثاًء قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره» ولا شيء 

عليه. وقال صاحب «التتمة؛: الصحيح . أنه يلزمه. كقوله: عل ألف لا يلزمني 

السابعة: قال: لزيد عل ألف وزعم أنه وديعة» فله حالان: 

الأول: أن يذكره منفصلاًء بأن أى بألف بعد إقراره» وقال: أردت هذا وهو وديعة عندي» وقال 
المقر له؛ هو وديعة ولي عليك ألف آخر ديناً» وهو الذي أردته .بإقرارك» فهل القول قول المقر لهء أو 
المقر؟ فيه قولان. أظهرهما: الثاني وقيل به قطعاً؛ لأن قوله: عل يحتمل أن يريد به: عندي» ويحتمل: 
إني تعديت فيها فصارت مضمونة علي» أو عل حفظها. ولو قال: عللّ ألف في ذمتي» أو ديناًء ثم جاء 
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بألف وفسر كما ذكرناء لم يقبل على المذهب, والقول قول المقر له بيمينه؛ لأن العين لا تثبت في الذمة. 
وقيل: في قبوله وجهان. ثم قال الإمام: إذا قبلنا التفسير بالوديعة» قال الأصحاب: الألف مضمونة» 
وليس بأمانة؟ لأن قوله: علي تتضمن الالتزام . فإن ادعى تلف الألف الذي زعم أنه وديعة» لم يسقط 
عنه الضمان» وإن ادعى ردهء لم يقبل؛ 0 ضامن.ء وإئما يصدق الأمين. وهذا الذي قاله الإمام» 
مشكل دليلا ونقلا . 

أما الدليل» فلأن لفظة «علي»» كما يجوز أن يراد بها مصيرها مضمونة لتعديه» فيجوز أن يريد: 
وجوب حفظهاء ويجوز أن يريد: عندي» كما سبق» وهذان لا ينافيان الأمانة. وأما النقل» فمقتضى 
كلام غيرهء أنه إذا ادعى بعد الإقرار» صدقء وقد صرح به صاحب «الشامل» في موضعين من الباب. 

الحال الثاني : أن يذكره متصلاًء فيقول: لفلان عللّ ألف وديعة» فيقبل على المذهب. وقال أبو 
إسحق: على قولين» وكقوله» انك قفو وإذا لفان بالق وقال: هو هذاء قنع بهء فإن لم يأت 
بشيء» وادعى التلف أو الردء قبل على الأصح. وأما إذا قال: له معي أو عندي ألف. فهو مشعر 
بالأمانة» فيصدق في قوله: إنه كان وديعة» وني دعوى التلف والرذ. ولو قال: له عندي ألف درهم 
وقداوية ديناً أو وديعة ة ديناً» فهو مضمون عليه» ولا يقبل قوله في دعوى الرد والتلف» نص عليه. 
ووجّهوه بأن كونه ديناً عبارة عن كونه تفيهونا: فإن قال: أردت أنه دفعه إل مضارية أو وديعة بشرط 
الضمانء لم يقبل قوله؛ لأن شرط الأمانة لا يوجب الضمانء هذا إذا فسر منفصلاً. فإن فسره متصلاء 
ففيه قولاً تبعيض الإقرار. ولو قال: له عندي ألف عاريّة فهو مضمون عليه» صححنا إعارة الدراهم 
أو أفسدناها؛ لأن الفاسد كالصحيح في الضمان. ولو قال: دفع إبّ ألفاًء ثم فسره بوديعة» وادعى تلفها 
في يده.» صدق بيمينه. وكذا لو قال: أخذت منه ألفاً. وقال القفال في «أخذت»: لو ادعى المأخوذ منه 
أنه غصبه» صَدّق بيمينه في الخغصب. والصحيح: أنه كقوله: دفع إلي. 

الثامنة: قال: هذه الدار لك عاريّة. فهو إقرار بالإعارة» وله الرجوع. وقال صاحب «التقريب»: 
قوله: «لك» إقرار بالملك» فذكر العاريّة بعده ينافيه» فيكون على قولي تبعيض الإقرار. والمذهب الأول. 
ولو قال: هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العاريّة» أو هبة سكنى. فهو كما لو قال: لك 
عاريّة بلا فرق. 

التاسعة: الإقرار بالحبة لا يتضمن الإقرار بقبضها على المذهب. وبه قطع الجمهور. وني «الشامل»: فيه 
خلاف إذا كانت العين في يد الموهوب لهء وقال: أقبضتني. ولو قال: وهبته وخرجت إليه منه» فقد سبق أن 
الأصح أنه ليس بإقرار بالقبض» وكذا لو قال: وهبت له وملكهاء قاله البغوي. ولو أقر بالقبض»ء ثم ذكر 
لإقراره تأويلاً أو لم يذكرء فهو كما ذكرنا في الرهن إذا قال : رهنت وأقبضت ثم عاد فأنكر. 

العاشرة: لو أقر ببيع أو هبة وقبض» ثم قال: كان ذلك فاسداًء أو أقررت لظَني الصحة» لم 
يصدق؛ لكن له تحليف المقر له» فإن نكل» حلف المقر وحكم ببطلان البيع والهبة. ولو أقر بإتلاف مال 
على إنسان وأشهد عليه ثم قال: كنت عازماً على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف» لم يلتفت 
إليه» بخلاف ما لو أشهد عليه بدين ثم قال: كنت عازماً على أن أستقرض منهء فقدمت الشهادة على 
الاستقراض» قبل للتحليف؛ لأن هذا معتادء بخلاف ذاك. 

الحادية عشرة: : أقر عجمي بالعربية وقال: لم أفهم معئاه» لكن لقّنت» صدق بيمينه إن كان ممن 
يجوز أن لا يعرفه. وكذا الحكم في جميع العقود والحلول. ولو ادعى أنه أقر وهو صبي أو مجنون» أو 
مكرهء فقد سبق بيانه مع ما يتعلق به في آخر الباب الأول. 
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الثانية عشرة: قال: غصبت هذه الدار من زيد» بل من عمروء أو قال: غصبتها من زيد» 
وغصبها زيد من عمروء أو قال: هذه الدار لزيد» بل لعمروء سُلُمت الدار إلى زيد. وفي غرمه لعمروء 
قولان. أظهرهما عند الأكثرين: : يغرم. . وفي الصورة الثالثة طريقة جازمة بأن لا غرم ؛ لأنه لم يقر بجناية 
في ملك الغيرء بخلاف الأوليين. ثم قيل: القولان فيما إذا انتزعها الحاكم من يده وسلمها إلى زيد. فأما 
يا 1 فيغرم 3 قطعاً. وقيل: القولان في الحالين. - 

قلت: الأصح طردهما في الحالين» قاله أصحابنا. ويجري الخلاف سواء والى بين الإقرار لهماء أم 
فصل بفصل قصير أو طويل. والله أعلم. 

فرع: باع عيناً وأقبضها واستوف الثمنء ثم قال: كنت بعتها لفلان» أو غصبتها منهء لم يقبل قوله 
على المشتري. وني غرمه للمقر إليه طريقان. أحدهما: طرد القولين. وأصحهما: القطع بالغرم؛ لأنه 
فوت بتصرفه وتسليمه. ويبنى على هذا الخلاف» أن مدعي العين المبيعة» هل له دعوى القيمة على البائع 
مع بقاء العين في يد المشتري؟ إن قلنا: لو أقرء غرم القيمة» فله دعواهاء وإلاء فلا. ولو كان في يد 
إنسان عين» فانتزعها مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيهاء هل له طلب القيمة من 
الأول؟ إن قلنا: النكول وردٌ اليمين كالبينة» فلاء كما لو انتزع بالبينة. وإن قلنا: كالإقرارء ففي سماع 
دعوى الثاني عليه بالقيمة» الخلاف. 

فرع: قال: غصبت هذه الدار من زيد» ومِلكها لعمروء سلمت إلى زيد؛ لأنه اعترف له باليد. 
والظاهر: أنه محنٌ فيهاء ثم تكون الخصومة في الدار بين زيد وعمروء ولا تقبل شهادة المقر لعمرو؛ لأنه 
غاصب. وفي غرامة المقر لعمرو: طريقان. أحدهما: طرد القولين. وأصحهما: القطع بأن لا غرم؛ لأنه 
لا منافاة هنا بين الإقرارين» لجواز أن يكون الملك لعمروء ويكون في يد زيد بإجارة» أو رهن» أو وصية 
بالمنافع» فيكون الآخذ غاصباً منه. وني المسألة الأولى» الإقراران متنافيان. ولو أخر ذكر الغصب فقال: 
هذه الدار ملكها عمروء وغصبتها من زيد» فوجهان. أصحهما: كالصورة الأولى» لعدم التنافي» فتسلم 
إلى زيدء ولا يغرم لعمرو. والثاني: لا يقبل إقراره باليد بعد الملك» فتسلّم إلى عمرو. وني غرمه لزيد 
القولان» هكذا أطلقوه وفيه مباحثة؛ لأنا إذا غرمنا المقر في الصورة السابقة للثاني» فإنما نغرمه القيمة؟ لأنه 
أقر له بالملك» وهنا جعلناه مقراً باليد دون الملك». فلا وجه لتغريمه» بل القياس أن يسأل عن يده: أكانت 
بإجارة أو رهن أو غيرهما؟ فإن كانت بإجارة» غرم قيمة المنفعة» وإن كانت رهناًء غرم قيمة المرهون ليتوثق 
به زيد» وكأنه أتلف المرهون. ثم إن استوف الدين من موضع آخرء ردت القيمة عليه. 

فرع: قال: غصبت هذه العين من أحدكماء طولب بالتعيين» فإذا عين أحدهماء سلمت إليه. 
وهل للثاني تحليفه؟ يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم له؟ إن قلنا: لاء فلاء وإلاء فنعم؛ لأنه ربما 
يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه» فعلى هذاء إذا نكل ردت اليمين على الثاني» فإذا حلف». فليس له إلا 
القيمة. وقيل: إن قلنا: التكول ورد اليمين كالإقرارء فالجواب كذلك. وإن قلنا: كالبينة» نزعت الدار 
من الأول وسلمت إلى الثاني» ولا غرم عليه للأول. وعلى هذاء فله التحليف وإن قلنا: لا يغرم القيمة 
لو أقر للثاني طمعاً في أن ينكل» فيحلف المدعي ويأخذ العين. أما إذا قال المقر: لا أدري من أيكما 
غصبت» وأصر عليه» فإن صدقاهء فالعين موقوفة بينهما حى تبن المالك أو يصطلحا. وكذا إن كذياه 
وحلف لما على نفي العلم» هذا هو المذهب. 

قلت: ولو أقر أن الدار التي في تركة مورثه لزيدء بل لعمروء سلمت إلى زيد» وفي غرمه لعمرو 
طريقان في «الشامل» و«البيان» وغيرهما. أحدهما: القولان. والثاني: القطع بأن لا غرم. والفرق» أنه 
هنا معذور لعدم كمال اطلاعه. والله أعلم. 
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فصل في الاستثناء: وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهماء بشرط أن يكون متصلاًء وأن لا 
يكون مستغرقاً. فإن سكت بعد الإقرار» أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه» ثم استثنى» لم ينفعه. 

قلت: هكذا قال أصحابناء إن تخلل الكلام الأجنبي» يبطل الاستثناء. وقال صاحبا «العدة» 
و«البيان»: إذا قال: عل ألف ‏ أستغفر الله الأمانة» صح الاستثناء عندناء خلافاً لأبي حنيفة 5 . 
ودليلناء أنه تمل سين فصار كقوله: عل ألف يا فلان ‏ الأمانة» وهذا الذي نقلاهء فيه نظر. والله 
أعلم. 

ولو استغرق فقال: عل عشرة إلا عشرة» لم يصحء وعليه عشرة» ويجوز استثناء الأكثرء فإذا 
قال: عل عشرة إلا تسعة» أو سوق تسعةء لزمه درهم. 

فرع: الاستئناء من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات. فلو قال: عل عشرة ة إلا تسعةء إلا ثمانية» 
لزمه تسعة. ولو قال: عل عشرة» إلا تسعة»ء إلا ثمانية» إلا سبعة» إلا ستة» إلا حمسة» إلا أربعة» إلا 
ثلاثة» إلا درهمين» إلا درهم. لزمه حمسة. وطريق هذا وما أشبهه» أن يجمع الإثئبات ويجمع النفي» 
ويسقط النفي من الإثبات» فما بقي فهو الواجب. فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون» والمنفية خمسة وعشرون. 
ثم معرفة ة المثبت» أن العدد المذكور أولاًء إن كان شفعاًء فالأشفاع مثبتة» والأوتار منفية. وإن كان 
وترأء فبالعكسء» وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد» إذ يتلو كل شفع وترأء 
وبالعكس. 

فرع: قال: ليس لفلان عل شيء إلا خمسةء لزمه خمسة. ولو قال: لبين بغل عشرة إلا خسة. لم 
يلزمه شيء على الصحيح الذي قاله الأكثرون؛ لأن العشرة إلا حمسة؛ خحمسةء 0 قال: ليس علي 
خحمسة . ٠‏ وفي وجه: : يلزمه خحمسة» حكاه في «النهاية» بناءً على الاستثناء من النفي إثبات . 

فرع: إذا أتى باستئثناءء بعد استثناء» والثاني مستغرق» صح الأول» وبطل الثاني. 

مثاله: عل عشرة» إلا حمسة. إلا عشرة» أو عشرة إلا حمسة» إلا حمسة» لزمه خحمسة وإن كان 
الأول مستغرقاً دون الثاني» كقوله: عشرة, إلا عشرة. إلا أربعة» فأوجه. أحدها: يلزمه عشرة ويبطل 
الاستثناء الأول» لاستغراقه» ويبطل الثاني؛ لأنه من باطل» والثاني: يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان؛ 
لأن الكلام إنما يتم بآخره. قال في «الشامل»: وهذا أقيس. والثالث: يلزمه ستة؛ لأن الاستثناء الأول 
باطل؛ والثاني يرجع إلى أول الكلام. ولو قال: عشرة» إلا عشرة» إلا حمسة., لزمه على الوجه الأول 

عشرة» وعلى الْآخَرَين حمسة. هذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطف». فإن كانء بأن قال: عشرة إلا 
خمسةء وإلا ثلائة» أو عشرة إلا خمسة وثلاثة» فهما جميعاً مستثنيان من العشرة» فلا يلزمه إلا درهمان 
قطعاً. فإن كان العددان لو جمعا استغرقاء بأن قال: عشرة إلا سبعة وثلاثة» فهل يلزمه عشرة لكون 
الواو تجمعهما فيقتضي الاستغراق؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثة لأن الأول صح استثناؤه؟ 
وجهان. أصحهما: الثاني. وفي وجه ثالث: يفرق بين قوله: عشرة إلا سبعة وثلاثة» وبين قوله: عشرة 
إلا سبعة وإلا ثلاثة» ويقطع في الصورة الثانية بالبطلان. ومهما [كان] في المستثنى أو المستثنى منه عددان 
معطوف أحدهما على الآخرء ففي الجمع بينهما وجهان» كما في الصورة السابقة. أصحهماء 
الملصوض في الطلاق؛ وبه قطع الأكثرون: لا يجمع. 

مثاله : عل درهمان ودرهم إلا درهماء إن لم نجمع. لزمه ثلاثة» وإلا درهمان. ولو قال: ثلاثة إلا 
درهمين ودرهماًء فإن لم نجمعء لزمه درهمء» وصح استثناء الدرهمين. وإن حمعناء فثلاثة ويصير مستغرقاً . 
ولو قال: ثلاثة إلا درهماً ودر*مين» فإن لم نجمعء » لزمه درهمان وصح استثناء ء الدرهمين. وإن جمعنا» 
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فثلاثة. ولو قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ودرهماً ودرهما لزمه ثلاثة على الوجهين. وحكم هذه 
الصورة في الطلاق» 1 
فرع: قال: عل عشر ة إلا خمسة» أو ستةء قال المتولي: يلزمه أربعة؛ لأن الدرهم الزائد مشكوك 
فيهء فصار كقوله: ا فإنه يلزمه خسة. وبمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة» 
6 حمسةء وشككنا في استكئناء الدرهم السادس. 
قلت: الصواب. قول اللمتولي؛ لأن امختار أن الاستثناء بيان ما لم يُرّد بأول 9 ؟؛ لأنه إيطال ما 
أثبت . 0 


فرع: قال: عل درهم غير دانق» فمقتضى النحو وبه قال أصحابنا: إنه 0 فعليه 
خمسة دوانق؛ لأنه استثناءء» وإلاء فعليه درهم تام» إذ المعنى: درهمء لا دانق. وقال الأكثرون: السابق 
إلى فهم أهل العرف منه الاستئناء» فيحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب. 

فرع: الاستثناء من غير الجنس» صحيح» » كقوله: ألف درهم إلا ثوباً أو عبداًء ثم عليه أن يبين 
ثوباً لا يستغرق قيمته الألف. فإن استغرق» فالتفسير لغو. وفي الاستثناء وجهان. أصحهما: 08 
ويلزمه الألف؛ لأنه بيّن ما أراد بالاستثناءء فكأنه يلفظ به وهو مستغرق. والثاني: لا يبطل؛ لأنه 
صحيح من حيث اللفظ . وإنما الخلل في تفسيرهء فيقال: فسّره بتفسير صحيح . 

افرع: يصح استئناء المجمل من امجمل» والمجمل من المفصّّلء وبالعكس . فالأول» كقوله: ألف إلا 
شيعاً» فيبين جنس الألف أولآًء ثم يفسر الشيء ء يما لا يستغرق الألف الذي بينه. والثاني: كقوله: عشرة 
دراهم إلا شيئاً» يفسر الثيء ء بما لا يستغرق العشرة. والثالث: كقوله: :ا شيء إلا درهماً يفسر الثيء 

بما يزيد على درهم وإن قل. وكذا لو قال: ألف إلا درهماً. ولا يلزمه أن يكون الألف دراهم. ومهما 

بطل التفسير في هذم الصورء ففي بطلان الاستثناء الوجهان. وإن اتفق ق لفظ المستثنى والمستثنى منه. 
كقوله: شيء إلا شيئاًء أو: قال: مال إلا مالآ حكى الإمام عن القاضي فيه وجهين. أحدهما: يبطل 
الاستثناء» كقوله: عشرة إلا عشرة. والثاني: لاء لوقوعه على القليل والكثير»ء فلا يمتئع حمل الثاني على 
أقل متمول» ويحمل الأول على الزائد على أقل متمول. قال الإمام: وفي هذا التردد غفلة؛ لأنا إن ألغينا 
الاستثناء» اكتفينا بأقل متمول. وإن صححناهء ألزمناه أيضاً أقل متمول» فيتفق الوجهان. ويمكن أن 
يقال: حاصل الجواب؛ لا يختلف. لكن فيه فائدة؛ لأنا إن أبطلناء طالبناه بتفسير الأول فقط. وإن 
صححناء طالبناه بتفسيرهماء وله آثار الامتناع من التفسيرء وكون التفسير الثاني غير صالح للاستثناء من 
الأولء وما أشبه ذلك. 

فشرع: الاستثناء من المعين» صحيحء كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت» أو هذا القميص إلا 
كمهء أو هذه الدراهم إلا هذه الدراهمء أو هذا القطيع إلا هذه الشاة» أو هذا الخاتم إلا هذا المَصء» 
ونظائره. وني وجه شاذ: لا يصح؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين» والأول هو 
الصحيح المنصوصء وعليه التفريع. ولو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداًء صح ورّجع إليه في 
التعيين. فإن ماتوا إلا واحداً فقال: هو الذي أردت بالاستثناء» قبل قوله بيمينه على الصحيح؛ ؛ لأنه 
حمل ويل لا يقبل». للتهمة» وهو شاذ متفق على ضعفه. ولو قال: غصبتهم إلا واحداء فماتوا إلا 
واحداً. فقال: هو المستثنى» قبل بلا خلاف. وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى إلا واحداً؛ لأن حقه 
ثبت في القيمة. ولو قال: هذه الدار لفلان» وهذا البيت منها لي» وهذا الخاتم لهء وقصّه لي» قبل؛ لأنه 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظء فكان كالاسئناء. 
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فصل في مسائل تتعلق بالإقرار وإن كان بعضها أجنبياً: إحداها: في يده جارية» فقال رجل: 
بعتكها بكذا وسلمتهاء فأدّ الثمن. فقال: بل زوجتنيها بصداق كذا وهو عل فله حالان: 

أحدهما: أن يجري التنازع قبل أن يولدها صاحب اليدء فيحلف كل واحد منهما على نفي ما 
يدَّعى عليه» فإن حلفا سقطت دعوى الثمن والنكاح» ولا مهر سواء دخل بها صاحب اليدء أم لا؛ 
لأنه وإن أقر بالمهر لمن كان مالكاًء فهو منكر لهء وتعود الجارية إلى المالك. ثم أحد الوجهين» أنها تعود 
إليه كعود المبيع إلى البائع» لإفلاس المشتري بالثمن. والثاني: تعود بجهة أنها لصاحب اليد بزعمه» وهو 
يستحق عليه الثمن» وقد ظفر بغير جنس حقه. فعلى هذاء يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها. فإن فضل 
شيء» فهو لصاحب اليدء ولا يحل له وطؤها. وعلى الأول: يحل وطؤها والتصرفء ولا بد من التلفظ 
بالفسخ. وإن حلف أحدهما فقطء نظرء إن حلف مدعي الثمن على نفي التزويج» ونكل صاحب اليد 
عن اليمين على نفي الشراء؛ حلف المدعي اليمين المردودة على الشراء» ووجب الثمن. وإن حلف 
صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزويج» حلف صاحب اليد اليمين 
المردودة على النكاح» وحكم له بالنكاح» وبأن رقبتها للآخر. ثم لو ارتفع النكاح بطلاق أو غيره» 
حلت للسيد في الظاهر. وكذا في الباطن إن كان كاذباً. وعن القاضى حسين: أنه إذا نكل أحدهما عن 
اليمين المعروضة عليه؛ اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات. والصحيح الأول. 

الحال الثاني: أن يولدها صاحب اليدء فالولد حرء والجارية أم ولد له باعتراف المالك القديم, 
وهو يدعي الثمن» فيحلف صاحب اليد على نفيه. فإن حلف على ذه نفي الشراء؛ سقط عنه الثمن المدعى. 
وهل يرجع امالك علدبنية؟ وجهان. أحدهما: : يدجع بأقل ل والمهر؛ لأنه يدعي 
الثمن» وصاحب اليد مقر له بالمهرء فالأقل منهما متفق عليه» والثاني: لا يرجع بشيء؛ لأن صاحب 
اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه» والمهر الذي ا ل 7 وهل 
لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجية 58 حلف على نفي الشراء؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنه 
لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها ونال كن لم يقبل» فكيف يحلف على ما لو أقرٌ به لم 
يقبل؟! والثاني: نعم» طمعاً في أن ينكل فيحلف ور يثبت له التكاح. ولو نكل صاحب اليد (عن اليمين) 
على نفي الشراءء حلف المالك القديم اليمين الركودة: وعلى كل حالء فالجارية مقررة في يد صاحب 
اليدء فإنها أم ولده أو زوجته» وله وطؤها في الباطن. وني الحل ظاهراً. وجهان. أصحهما: تحل. 
ووجه المنع: : أنه لا يدري» أيطأ زوجته أم مملوكته؟ وإذا اختلفت الجهة» وجب الاحتياط للبضع» 
ونفقتها على صاحب اليد إن جوزنا له الوطء» وإلاء فقولان. أحدهما: على المالك القديم؛ لأنها كانت 

عليه. وأظهرهما: أنها في كسب الجارية. فإن لم يكن كسبء. ففي بيت المال. ولو ماتت الجارية قبل 

موت المستولدء ماتت قنّة» وللمالك القديم أخذ القيمة مما تركته من أكسابهباء وما فضل» فموقوف لا 
يدعيه أحد. وإن ماتت بعد موت المستولد» ماتت حرة» وماا لوارثها بالنسب. فإن لم يكن» فهو 
موقوف؛ لأن الولاء لا يدَّعيه واحد منهماء وليس للمالك القديم أخذ الثمن من تركتها؛ لأن الثمن 
بزعمه على المستولد وهي قد عتقت بموته» فلا يؤدي دينه مما جمعته بعد الحرية. هذا كله فيما إذا أصر 
على كلاميهما . أما إذا رجع المالك القديم. وصدق صاحب اليدء فلا يقبل في رد حرية الولد وثبوت 
الاستيلاد» وتكون أكسابها له ما دام المستولد حياً. فإذا مات» عتقت وكانت أكسابها لما. ولو رجع 
المستولد» وصدق المالك القديم. لزمه الثمن وكان ولاؤها له. 

المسألة الثانية: إقرار الورئة على الميت بالدين والعين مقبول. فلو أقر بعضهم بدين» وأنكر 
بعضهمء فقولان. القديم: أن على المقر قضاء جميع الدين من حصته من التركة إن وفى بهء وإلاء 
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فيصرف جميع حصته إليه؛ لأنه إنما يستحق بعد قضاء الدين. والجديد: أنه لا يلزمه إلا بقسط حصته من 
التركة. فعلى الجديد: لو مات المنكر وورثه المقرء فهل يلزمه الآن جميع الدين المقر به؟ وجهان. 
أصحهما: نعم» لحصول جميع التركة في يده. ويتفرع على القولين فرعان. أحدهما: لو شهد بعض الورثئة 
بدين على المورث. إن قلنا: لا يلزمه بالإقرار إلا حصتهء قبلت شهادته. وإلاء فلا؛ لأنه متهم. وسواء 
كانت الشهادة بعد الإقرار أو قبله. الثاني: كيس في يد رجلين فيه ألف. قال أحدهما لثالث: لك نصف 
ما في هذا الكيس» فهل يحمل إقراره على النصف المضاف إليهء أم على نصف ما في يدهء وهو الربع؟ 
وجهان بناءً على القولين. 

قلت: أفقههما: الأول. والله أعلم. 

المسألة الثالئة: مات عن ابئين» فأقر أحدهما بأن أباه أوصى لزيد بعشرة» فهو كما لو أقر عليه 
بدين» فعلى القديم: تتعلق كل العشرة بثلث نصيبه. وعلى الجديد: يتعلق نصف العشرة بئلث نصيبه. ولو 
أقر أحدهما أنه أوصى بربع مالهء وأنكر الآخرء فعلى المقر أن يدفع إلى الموصى له ربع ما في يده. ولو 
أقر أنه أوصى بعين من أعيان أموالهء نظرء إن لم يقسما التركة» فنصيب المقر من تلك العين يصرف إلى 
الموصى لهء والباتي» للمنكر.٠وإن‏ اقتسماهماء نظرء إن كانت تلك العين في يد المقرء لزمه دفعها إلى 
الموصى لهء وإن كانت في يد المنكرء فللموصى له أخذ نصف القيمة من المقر؛ لأنه فوته عليه بالقسمة. 
ولو شهد المقر للموصى لهء قبلت شهادته» ويغرم للمشهود عليه نصف قيمة العين» كما لو خرج بعض 
أعيان التركة مستحقاً . 

الرابعة: قال لعبده: أعتقتك على ألفء فطالبه بالألف» فأنكر العبد وحلف» سقطت دعوى 
المال» وحكم بعتق ق العبد. لإقراره» وكذا لو قال: بعتك نفسك إذا صححنا هذا التميك وهو 
الصحيح. ولو قال 0 عبده: بعتك والدك بكذاء» فأنكر» فكذلك. لاعترافه بمصيره حراً بالملك . 

الخامسة: قال: لفلان عندي خاتم» ثم جاء مخاتم» فقال: هو هذا الذي أقررت بهء فنص في 
موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى المقر له. وقال في موضع آخر: لا يلزم التسليم. قال 
الأصحاب: الأول محمول.على ما إذا صدقه المقر له. والثاني: على ما إذا قال: الذي أقررت به غيره 
وليس هذا لي» فلا يسلم ما جاء به إليه. والقول قول المقر في نفي غيره. 

السادسة: قال: لي عليك ألف ضمنتّه؛ فقال: ما ضمنت شيئاً» ولكن لك عل ألف من قيمة 
متلف» لزم الألف الأصح. 1 

قلت: ومما يتعلق بالباب» ما ذكره القاضى أبو الطيب في آخر كتاب الغصب: ولو أقر بدار 
مبهمة ول يعينها حتى ماتء قام وارثه مقامه في التعيين. فإن عينها فذاك» وإن لم يعين» طولب بالتعيين» 
فإن امتنع» كان للمقر له أن يعين. فإن عين وصدقه الوارثء فذاكء» وإلاء فله أن يحلف أنها ليست 
المقرّ بهباء فإن حلف» طولب بالتعيين» فإن امتنع» حبس حق يعين. . قال القافي أيضاً في آخر الغصب: 
لو باع داراً ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه» وهي ملكه إلى الآنء وكذبه المشتري» وأراد أن 
ل فإن قال: بعتك ملكي أو داري أو نحو ذلك» مما يقتضي أنها ملكه» لم تسمع دعواه» 
وإلاء سمعت قال الشاشي: لو قال: غصبت دارهء ثم قال: أردت دارة الشمس والقمرهء لم يقبل على 
الصحيح. ولو باع شيئاً يشرط الخيار» ثم ادعاه رجل». فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي» صح 
إقراره وانفسخ البيع؛ لأن له الفسخ, بمخلاف ما لو أقر بعد لزوم البيع» ؛ فإنه لا يقبل» لعجزه عن 
الفسخ. ولو ار بثياب بدنه لزيد» قال القاضي حسين في «الفتاوى»: يدخل فيه الطيلسان والدّوَّاجٍ وكل 
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ما يلبسه. ولا يدخل فيه الخف. والمراد بالدّواج: اللحاف. ومقتضى كلام القاضي هذاء أنه يدخل فيه 
الفروة فإنها مما يلبسه. ولا شك في دخوها. وإنما نبهت عليه؛ لثلا يتشكك فيها. وكذلك الحكم لو 
أوصى بثياب بدنه. ولو كتب على قرطاس: لفلان علي كذاء لم يكن إقراراًء وكذا الإشهاد عليه لا يكون 
إلا بالتلفظ. قاله القاضيى حسين. والله أعلم. 
الباب الرابع في الإقرار بالنسب 

يشترط في المقر بالنسب» أن يكون بالصفات المعتبرة في سائر المقرّين كما سبق. ثم لا يخلوء إما أن 
يلحق النسب بنفسهء وإما بغيره. 

القسم الأول: أن يلحقه بنفسهء فيشترط فيه أمور: 

الأول: أن لا يكذبه الحسء فيكون ما يدعيه ممكناً. فلو كان في سن لا يمكن أن يكون ولداً 
للمستلحقء, فلا اعتبار بإقراره. فلو قدمت امرأة من بلاد الكفر ومعها صبي» وادعاه مسلمء لحقه إن 
احتمل أنه خرج إليهاء أو أنها قدمت إليه قبل ذلك» وإلاء لم يلحقه. 

الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره» سواء صدقه المقرَ به أم كذبه . 

الثالكث: أن يصدته المقرٌ به إن كان معتبر التصديق. فإن استلحق بالغاً فلم يصدقهء لم يثبت النسب 
إلا ببينة» فإن لم تكن بينة» خُلّف المدعي» فإن حلف سقطت دعواه»؛ وإن نكل» حلف المدعي وثبت 
نسبه. وكذا لو قال رجل لرجل: أنت أ فالقول قول المنكر بيمينه. أما إذا استلحق صغيراً» فيئبت 
نسبه حى يرث منه الصغير لو مات» ويرث هو الصغيرَ إن مات. وإن استلحق صغيراء فلما بلغ كذبه» 
فوجهان. أحدهما: يندفع النسب. وأصحهما: لا يندفع؛ لأن النسب يُحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته 
كالثابت بالبينة. فعلى هذا لو أراد المقر له تحليفه» قال ابن الصباغ: ينبغي أن لا يمكن ؛ لأنه لو رجع» م 
يقبل» فلا معنى لتحليفه. ولو استلحق مجنوناً» فأفاق وأنكرء فعلى الوجهين. ولو استلحق صبيا بعد 
موتهء لحقهء سواء كان له مال» أم لاء ولا ينظر إلى التهمة بطلب المال» بل يرثه؛ لأن أمر النسب 
مبني على التغليب» وهذا يه يثبت بمجرد الإمكان» حت لو قتله ثم استلحقه بعد موته» قبل منه وحكم 
بسقوط القصاص . وإن كان الميت بالغ فوجهان؛ لأن شرط لحوق البالغ تصديقه» ولا تصديق بعد 
الموت؛ ولأن تأخيره ربما كان خوفاً من إنكاره. والأكثرون على أنه يلحقه كالصغير. ومنعوا كون 
التصديق شرطأ على الإطلاق» بل هو شرط إذا كان المقرّ به أهلاً للتصديقء» ولا اعتبار بالتهمة كما 
سبق. ويجري الوجهان فيما إذا استلحق مجنوناً طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلا . 

فرع: إذا ازدحم جماعة على الاستلحاق» نظرء إن كان المقر به بالغاًء ثبت نسبه ممن صدَّقهء فإن 
كان صبياً» ٠‏ لم يلحق بواحد منهماء ؛ بل حكمه ما نذكره في باب اللقيط إن شاء الله تعالى. فإذا عدم زْحمة 
الغير» شُرط رابع في الصغير. هذا كله إذا كان المقر به ذكراً حراً. فأما استلحاق المرأة والعبد» فسيأتيان 
في باب اللقيط إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا استلحق عبد الغير» أو معتقهء لم يلحق إن كان صغيراً» محافظة على حق الولاء للسيد» 
بل يحتاج إلى البينة. وإن كان بالغاً وصدقه. فوجهان. ولو استلحق عبداً في يده فإن لم يوجدر الإمكان» 
بأن كان أكبر سنا منهء لغا قوله. وإن وجدء نإن كات جهول النسب» لحقه إن كان صغيراًء وحكم 
بعتقه. وكذا إن كان بالغاً وصدقه. وإن كذبه» لم يثبت يثبت النسب. وفي العتق» وجهان وكذا إن كان المقر 
به معروف النسب من غيره. 

فرع: استلحق بالغاً عاقلاً» فوافقه» ثم رجعاء قال ابن أبي هريرة: يسقط النسب» كما لو أقر 
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بمال ورجع وصدقه المقرٌ له. وقال الشيخ أبو حامد: لا يسقط؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع 
بالاتفاق» كالثابت بالفراش. 

فصل: له جارية ذات ولد» فقال: هذا ولدي من هذه الجارية» ثبت نسبه عند الإمكان. وفي كون 
الجارية أم ولدء قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وجماعة: نعم. وأشبههما 
بالقاعدة» وأقربهما إلى القياس: لاء لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها. ولو قال: ولدي استولدتها به 
في ملكي» أو علقت تبه في 'ملكن ملكيء انقطع الاحتمال» وكانت أم ولد قطعاً. وكذا لو قال: هذا ولدي 
منهاء وهي في ملكي من عشر سنين» وكان الولد ابن سنة. وهذا كله إذا لم تكن الأمة مزوجة» ولا 
فراشاً له» أما إذا كانت مزوجةء فلا ينسب الولد إلى السيد» ولا أثر لاستلحاقه. للحوقه بالزوج. وإن 
كانت فراشاً له» فإن أقر بوطئهاء لحقه الولد بالفراشء» لا بالإقرارء فلا يعتبر فيه إلا الإمكان. ولا 
فرق في الاستلحاق بالاستيلاء» بين أن يكون في الصحةء أو في المرض؛ لأن إنشاءه نافذ في الحالين. 

فرع: له أمتان» لكل واحدة ولدء فقال: أحدهما ولدي» فللأمتين أحوال: 

أحدها: أن لا تكون واحدة منهما مزوجة ولا فراشاً للسيد» فيؤمر بالتعيين كما لو أقر بطلاق 
إحدى المرأتين» فإذا عين أحدهماء ثبت نسبه وكان حراً وورثه. وهل تصير أمه أم ولد؟ ينظرء إن لم يزد 
على استلحاقهء فقولان كما قدمناه» وإن صرح بأنه استولدها به في ملك اليمين» صارت أم ولد له 
وإن صرح بأنه استولدها في النكاح» لم تصرء وإن أضافه إلى وطء شبهة» فقولان. وإن قال: استولدتها 
بالزنا مفصولاً على الاستلحاقء لم يقبل» وكانت أميّة الولد على القولين فيما إذا أطلق الاستلحاق» وإن 
وصله باللفظ» قال البغوي: لا يثبت النسب ولا أميّة الولد» وينبغي أن يخرّجٍ على قولي تبعيض الإقرار. 
ولو ادعت الأمة الأخرى أن ولدها هو الذي استلحقهء وأنها المستولدة» فالقول قول السيد مع يمينه. 
التعيين» قام وارثه مقامه في التعيين؛ وحكم تعيينهم حكم تعيينه في النسب والحرية» والإرث» وتكون أم 
المعين مستولدة إن ذكر السيد ما يقتضي ثبوت الاستيلادء وإلا سئلواء وحكم بياهم حكم بيان المورث. 
فإن قالوا: لا نعلم كيف استولدء فعلى الخلاف فيما إذا أطلق الاستلحاق. وإذا لم يكن وارث» فهو. 
كما لو أطلق الاستلحاق. وجور ظهور الحال للقائف مع موت المستلحق» بأن كان رآى أو يرى قبل 
الدفن» أو يرى عصبته فيجد الشبّه. فإن عجز عن الاستفادة بالقائف لعدمهء أو لإلحاقه الولدين بهء» أو 

نفيهماء أو أشكل الأمر عليهء أقرعنا بينهما ليعرف الحر منهماء ولا ينتظر بلوغهما لينتسباء مخلاف ما 
لو تنازع اثنان في ولدء ولا قائفت؛ لأن الاشتباه هنا في أن الولد أيهما؟ فلو اعتبرنا الانتساب» ربما 
انتسبا جميعاً إليه» قدام الإشكال» ولا يحكم لمن حرجت قرعته بالنسب والميراث؛ لأن القرعة لا تعمل 
فيهما. وهل يوقف نصيب ابن» بين من خرجت قرعته» وبين الآخر؟ وجهان يان قريباً بيائهما. وأما 
الاستيلاد» فهو على التفصيل السابق» فإن لم يوجد من السيد ما يقتضيهء لم يه يثبت» وإن وجدء فهل 
تحصل أميّة الولد في أم ذلك الولد بخروج القرعة؟ وجهان. أصعهما عند الإمام؛ لا تحصل . والثاني: 
تحصل» وبه قطع الأكثرون. 

فرع: حيث ثبت الاستيلادء فالولد حر الأصل. لا ولاء عليه» وحيث لا يثبت» فعليه الولاء إلا 
إذا نسبه إلى وطء شبهة وقلنا: لا تصير أم ولد إذا ملكها. وإذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيدء ورث 
الولد أمه وعتقت عليه. هذا إذا تعين. لا بالقرعة. وإن كان معه وارث آخرء عتق نصيبه ولم يشتر 

الحال الثاني: إذا كانت الأمتان مزوّجتين» لم يقبل قول السيدء وولد كل أمة ملحق بزوجها. وإن 
كانتا فراشاً للسيد» بأن كان أقر بوطئهاء لحقه الولدان بالفراش. 


كتاب الإقرار ‏ باب في الإقرار بانسب ش 1 


الحال الثالث: كانت إحداهما مزوجة» لم يتعين إقراره في الأخرى. بل يطالب بالتعيين. فإن عين 
في ولد الأخرىء. قبل وثبت نسبهء وإن كانت إحداهما فراشاً له لم يتعين إقراره في ولدهاء بل يؤمر 
بالتعيين» فإن عين في ولد الأخرى» لحقه بالإقرار» والولد الآخر يلحق به بالفراش. 

فرع: له أمة لها ثلاثة أولاد. قال: أحد هؤلاء ولدي» ولم تكن مزوجة ولا فراشاً للسيد قبل 
ولادتهم؛ طولب بالتعيين» فمن عيّنه منهم» فهو نسيب حر وارثء» والقول في الاستيلاد على التفصيل 
الذي مرٌ. ثم إن كان المعين الأوسطء فالأكبر رقيق» وأمر الأصغر مبني على استيلاد الأمة» فإن لم 
نجعلها مستولدة» فهو رقيق. وإن جعلناهاء نظرء إن لم يدّع الاستيراء بعد الأوسط» فقد صارت فراشاً 
له بالأوسط. فيلحقه الأصغر ويرثئه على الصحيح. وقيل: لا يلحقهء بل له حكم الأم» يعتق بموت 
السيد. وإن ادعى الاستبراء» بني على أن نسب ملك اليمين» هل ينتفي به؟ إن قلنا: ينتفي» لم يلحقه 
الأصغرء وفي حكمه وجهان. أصحهما: أنه كالأم يعتق بموت السيد؛ لأنه ولد أم ولد. والثاني: يكون 
قناً؛ لأن ولد أم الولد قد تكون كذلك؛ كما لو أحبل الراهن المرهونة وقلنا: لا تصير أم ولدء 0 
في الحق وولدت أولاداً ثم ملكها وأولادهاء فإنها ناا أم ولد له على الصحيح» والأولاد أرقاء لا 
يأخذون حكمها على الصحيح. وقيل : يأخذون. ولو مات السيد قبل التعيين» عين وارثه» فإن لم يكن 
وارث» أو قال: لا أعرف. عرضوا على القافة ليعين» والحكم على التقديرين» كما لو عين السيد. فإن 
تعذرت معرفة القائف» فالنص أنه يقرع بينهم ليعرف الحرية. وثبوت الاستيلاد» على التفصيل السابق. 
واعترض المزني بأن الأصغر حر بكل حال عند موت السيد؛ لأنه المقرّ به أو ولد أم ولد. وولد أم 
الولد. يعتق يموت السيدء إذا كان حراً بكل حال» لم يدخل في القرعة؛ لأنها ريبما خرجت عل غيره 
فيلزم إرقاقه . عاك الأصحاب في الجواب» فسلم بعضهم حريته وقالوا: دخوله في القرعة إِنما هو 
لرق غيره؛ ود يعتق هو إن خرجت قرعته» ومنعها آخرون» بناءً على أن ولد أم الولد يجوز أن يكون 
رقيقاً» والأول : أصح . وحكي وجه: أن الصغير يخرج عن القرعة. وهو شاذ ضعيف. فإذا أقرعنا 
فخرجت القرعة لواحدء فهو حرء والمذهب: أن النسب والميراث لا يثبتان كما ذكرنا في المسألة الأولى. 
وقال المزني: الأصغر نسيب بكل حالء» وأبطل الأصحاب قولهء لكن الحق المطابق لما سبق» أن يفرق 
بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغرء وبين ما إذا لم يدّع. ويوافق المزن في 
الحالة الثانية. وإذا ثبت النسبء ثبتت الحرية قطعاً. وحيث لا يثبت النسب» فهل يوقف الميراث؟ 
وجهان. أصحهما عند الجمهور: لا؛ لأنه إشكال وقع اليأس من زوالهء فأشبه غرق المتوارثين. 
والثاني: بلى كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان. 

القسم الثاني : أن يُلحق النسب بغيره» كقوله : هذا أخي ابن أبي وابن أمي» أو يقر بعمومة غيره» فيكون 
مُلحقاً للنسب بالجدء ويثبت ت النسب بهذا الإلحاق بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه» وبشروط أخر : 

إحداها: أن يكون الملحق به ميتاًء فما دام حياء ليس لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً . 

الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرٌ بهء فإن كان نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موتهء 
فوجهان. أصحهماء وبه قطع معظم العراقيين: يلحقه كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان وغيره. 
والثاني : المنع . والثالث: صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة. 

فرع: إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرناء فلو مات مسلم عن ابن كافرء أو قاتل» أو 
رقيقء لم يقبل إقراره عليه بالنسبء» كما لا يقبل إقراره عليه بمال. ولو كان له ابنان. كافر ومسلمء لم 
تعتير موافقة الكافرء ولو كان الميت كافراً كفى استلحاق الكافر. ولا فرق في ثبوت النسبء بين أن 
يكون المقرّ به مسلماًء أو كافراً. 


ا ش كتاب الإقرار ‏ باب في الإقرار بالنسب 


فرع 'ماث :وخلف ابا فافرٌ بابق آغرء فيت شه ؤلوامات وخلف يتين أو بين وبنات؛ افلا بذ 
من اتفاقهم جميعاً. وتعتبر موافقة الزوج والزوجة على الصحيح. وفي وجه: لا تعتبرء لانقطاع الزوجية 
بالموت» ويجري الوجهان في المعتق. ولو خلف بنتاً واحدةء فإن كانت جائزة بأن كانت معتقة» ثبت 
النسب بإقرارهاء وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام فوجهان يجريان فيما إذا مات منْ لا وارث له فألحق 
الإمام به مجهولاً» »ع أصحهما وبه قطع العراقيون: الثبوت بموافقة الإمام. هذا إذا ذكره الإمام لا على وجه 
الحكمء أما إذا ذكره على وجه الحكم. فإن قلنا: يقغئ بعلم نفسهء ثبت النسبء وإلاء فلا. ولا فرق 
بين أن تكون حيازة الملحق تركة الملحق به بغير واسطة» أم بواسطة» كمن أقر بعمومة مجهول وهو حائز 
لتركة أبيه الحائز تركة جده الملحق بهء فإن كان قد مات أبوه قبل جدهء والوارث ابن الابن» فلا واسطة. 

فرع: وارثان» بالغ وصغيرء فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار. وني وجه: ينفرد ويحكم 
بثبوت النسب في الحال. وعلى الصحيح: اينتظر بلوغ الصغير. فإن بلغ ووافق البالغ» ثبت النسب 
حينئل . فإن مات قبل البلوغ. نظلرء إن ل يخلّف سوى المقرء ثبت النسب حيئئل. فإن لم يجدد إقراراً - وإن 
خلف ورثة سواهم ‏ اعتبر موافقتهم » ولو كان أحدهما مجنوناء فكالصبي. ولو خلف بالغين عاقلين فأقر 
أحدهماء وأنكر يا ولم يخلف إلا أخاه المقرء فوجهان. أصحهما: يثبت النسب؛ لأن جميع 
الميراث صار له. والثاني: المنع؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل. ل الخلاف فيما إذا خلف 
المنكر وارثاً فأقر ذلك الوارث. ولو أقر أحدهما وسكت الآخر ثم مات الساكت وابنه مقرء ثبت النسب 
قطعاً ؛ لأنه غير مسبوق بتكذيب الأصل . 

شرع: أقر الابن المستغرق بأخ مجهول؛ فأنكر المجهول نسب المعروف» لم يتأثر بإنكاره نسب المشهور 
على الصحيح. وفي وجه: يحتاج المقر إلى بينة على نسبه» وهو ضعيف», ويثبت نسب المجهول على 
الأصح. ولو أقر بأخ مجهول ثم أقرا بثالث» فأنكر الثالث نسب الثاني ففي سقوط نسب الثاني وجهان» 
أصحهما: السقوط؛ لأنه يثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في ثبوت نسب الثاني. ولو أقر بأخوين 
مجهولين» فصدق كل واحد منهما الآخرء ثبت نسبهماء وإن كذب كل واحد منهما الآخرء ثبت 
النسبان على الأصح.ء لوجود الإقرار من حائز التركة. وإن صدق أحدهما الآخرء وكذبه الآخرء ثبت 
نسب المصدّق فقطء. هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين» فإن كاناء فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخرء فإذا 
أقر الوارث بنسب أحدهماء ثبت نسبهما. 

فرع: أقر بنسب من يحجب المقرء بأن مات عن أخ فأقر بابن للميت» ثبت نسبه على الأصح. 

فرع في الميراث: اللمقرٌ به حالان: 

الأولى: أن لا يحجب المقرّين» فيشتركون على قدر حصصهم. ولو أقر أحد الابنين المعترفين بأخ» 
فأنكره الأخ الآخرء فالصحيح المنصوص: أنه لا يرث؛ لأن الإرث فرع النسب» ول يثبت كما سبق. 
وفي وجه: يرث» ويشارك المقر فيما في يدهء كما لو قال أحدهما: فلانة بنت أبيناء فأنكر الآخرء حرم 
على المقر نكاحهاء وكما لو قال لعبد في التركة: إنه ابن أبيناء هل يحكم بعتقه؟ وجهان. وكما لو قال 
أحد الشريكين في العقار الثالث: بعتك نصيبي» فأنكرء لا يثبت الشراء. وني ثبوت الشفعة للشريك 
خلاف. وكما لو قال: لزيد على عمرو كذا وأنا ضامنه» فأنكر عمروء ففي مطالبة المقر بالضمان 
وجهان. أصحهما: المطالبة» كما لو اعترف الزوج بالخلع» وأنكرت المرأة» ثبتت البينونة» وإن لم يثبت 
المال الذي هو الأصل» وإذا قلنا بالصحيح» جلا و زظامر الشكمء وأما في الباطن» فهل على المقرٌ إذا 
كان صادقاً أن يشركه فيما يرئه؟ وجهان. أصحهما: نعمء لعلمه باستحقاقه. وعلى هذاء هل يشركه 
بنصف ما في يده أم بثلثئه؟ وجهان. أصحهما : ل 


كتاب الإقرار - باب في الإقرار بالنسب فى 


الحال الثاني: أن يحجبهم أو بعضهم. بأن كان الوارث صغيراً في الظاهر أخاً أو معتقاء فأقر بابن 
للميت» فإن 0 يئثبت نسبهء فذاك. وإن أثبتناى لم يرث على الأصح». للدور» والثاني: : يرث ويحجب 
المقرء قاله ابن سريج ء واختاره صاحب «التقريب؟6 وابن الصباغ وحماعة. وقالوا: المعتير كونه وارثا» 
لولا إقرارة. ولو خلف بنتاً معتقة» فأقرت بأخ لحاء فهل يرث ويكون الميراث بينهما أثلاثاً لكون توريثه 
لا يحجبها» ٠‏ أم لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء؟ وجهان. 

فرع: ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت» فأنكر الأخ ونكل عن اليمين» فحلف المدعي 
اليمين المردودة» ثبت نسبهم» ثم إن قلنا: النكول مع يبمين الرد كالبينة» ورث وحجب الأخ. وإن قلنا: 
كالإقرارء ففيه الخلاف السابق في إقرار الأخ. ولو مات عن ابن وأختء» فأقرا بابن للميت» فعلى 
الأصح: تسلم الأخت نصيبها؛ لأنه لو ورثها الابن يحجبهاء ؛ وعلى الثاني: يأخذ جميع ما في يدها. وكذا 
الحكم فيما لو خلف زوجة وأخاء فأقرا بابن للميت» يكون للزوجة الربع على الأصحء وهذا الابن لا 
ينقص حقهاء كما لا يُسقط الأخ. 

فرع: إقرار الورئة بزوج أو زوجة للميت» مقبول على المذهب. وحكي عن القديم قول: أنه لا 
يقبل. فإن قبلنا فأقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخرء فالتوريث على ما ذكرنا فيما إذا أقر أحدهما 
بأخ وأنكر الآخر. 

فرع: قال: زيد أخيء ثم فسر بأخوة الرضاع» حكى الروياني عن أبيه: أن الأشبه بالمذهب» أنه 
لا يقبل؛ لأنه خلاف الظاهرء وهذا لو فسر بأخوة الإسلام؛ لم يقبل. 

فرع: في فتاوى القفالء» أنه لو أقر على أبيه بالولاء» فقال: هو معبّق فلانء ثبت الولاء عليه إن 
كان المقر مستغرقاً» كما في النسب. 

قلت: لو خلف ثلاثة بنين فأقر ابنان برابع» وأنكره الثالث» لم يثبت نسبه بإقرارهماء لكن إذا 
شهدا به عند الحاكم بشروط الشهادة» ثبت نسبه؛ لأن شهادتهما أولى بالقبول من شهادة الأجنبيين؛ لأن 
عليهما فيه ضرراً» قاله القاضي أبو الطيب. والله أعلم. 


نف كتاب العازية ‏ باب في أركانها 


هي بتشديد الياء. قال الخطابي في «الغريب»: وقد تخففء وفيه بابان: 
[الباب] الأول في أركانها 


وهي أربعة: 

الأول:المعيرء ويعتير فيه أن يملك للمنفعةء وأن لا يكون محجوراً عليه في التبرعات» فيجوز 
للمستأجر أن يُعير لأنه يملك المنفعة» وللموصى له مخدمة عبد أو سكن دار ونحوهما أن يعيرهماء وليس 
للمستعير أن يعير على الصحيح» ولكن له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله. 

قلت: قال صاحب «العدة»: ليس للاأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذلك هبة لمنافعه» 
فأشبه إعارة ماله. وهذا الذي قالهء ينبغى أن يُحمل على خدمة تقابل بأجرة» أما ما كان عمّراً بحيث لا 
يقابل بأجرة» فالظاهر الذي تقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي» وقد سبق في 

كتاب «الحجر» نحو هذا. والله أعلم. 

ْ الركن الثاني: المستعيرء ويشترط فيه كونه أهلاً للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول بقول أو 
فعل» فلا تصح الإعارة للصبي» كما لا يوهب له. 

الركن الثالث: المستعارء وله شرطان: 

أحدهما: كونه منتفعاً به مع بقاء عينه» كالعبدء والثوب» والدابة» والدارء فلا يجوز إعارة الطعام 
قطعاء ولا الدراهم والدنانير على الأصح. قال الإمام: ويجري الوجهان في إعارة الحنطة والشعير 
ونحوهما. ثم السابق إلى الفهم من كلام الأصحابء أن الخلاف فيما إذا أطلق إعارة الدراهمء فأما إذا 
صرح بالإعارة للتزيين» فينبغي أن يقطع بالصحة» وبه قطع المتولي؛ لأنه اتحذ هذه المنفعة مقصوداً وإن 
ضعفت. وإذا لم نصححهاء فجرت» فهي مضمونة على الصحيح؛ ؛ لأن العارية الصحيحة مضمونة» 
وللفاسد حكم الصحيح في الضمان» وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا 
فاسدة. ومن قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعتهء كان أمانة. 

الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة» فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع. وأما للخدمة» فيجوز إن أعارها 
حرم أو امرأة» وإلاء فلا يجوزء لنوف الفتئة» إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى» أو قبيحة» فوجهان. 

قلت: أصحهما: الجوازء وبه قطع جماعة» منهم صاحب «المهذب». والله أعلم. 

قال الغزالي: وإذا أعارهاء صحت الإعارة» وإن كانت محرمة. ويشبه أن يقال بالفساد. كالإجارة 
للمنفعة المحرّمة» ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز. 

فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة؛ لأن استخدامهما مكروه ولفظ الإمام ينه بنفى الل . 

قلت: الذي قاله الأصحابء» أنه يكره كراهة تنزيه» قال الجرجاني: ويكره أيضاً استئجارهما . وقد 
يجوز إعارة ما لا يجوز إجارتهء وهو الفحل للضّراب» والكلب للصيدء فإن إعارتهما صحيحة»؛ 
وإجارتهما باطلة على الأصح. والله أعلم. 


كتاب العارّية ‏ باب في أركاتها وى 


ونكره إعارة العبد المسلم لكافر كراهة تنزيه. 

قلت: صرح الجرجاني وآخرونء بأنبا حرام» وصرح صاحب «المهذب» وآخرونء بأنها لا تجوز 
وظاهره التحريمء ولكن الأصح الجوازء وقد سبق في أول البيوع. والله أعلم. 

فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد من المحرم» فإن فعل فتلف في يده» ضمن الجزاء لحق الله 
تعالى» والقيمة للحلال. ولو أعار المحرم حلالاً» فإن قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على 
الحلال لأنه غير مالك؛ وعلى امحرم الجزاء لحق الله تعالى إن تلف في يد الحلال؛ لأنه متعد بالإعارة» 
فإنه يلزمه إرساله. وإن قلنا: لا يزول» صحت الإعارة وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده. 

فرع: دفع شاة إلى رجل وقال: ملّكتك دّرها ونسلهاء فهي هبة فاسدة» وما حصل في يده من 
الدر والنسل» كالمقبوض بالحبة الفاسدة» والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة. ولو قال: أبحت لك درها 
ونسلهاء فوجهان. أحدهما: أنه كقوله: ملكتك. والثاني: أنها إباحة صحيحة» والشاة عارية صحيحة» 
وبه قطع المتولي. 

قلت: هذا أصحء واختاره أيضاً القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل»: وحكم هذان والمتولٍ 
بالصحة فيما إذا أعاره الشاة ليأخذ لبنهاء أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها. والله أعلم. 

فعلى هذاء قد تكون العارية لاستفادة عين» وليس من شرطها أن يكون المقصود جرد المنفعة» 
بخلاف الإجارة. ولو قال: ملكتك درهاء أو أبحتكه على أن تعلفهاء قال البغوي: العلف أجرة الشاة 
ومن الدر والنسل» فالشاة غير مضمونة لأنها مقبوضة بإجارة فاسدة» والدر والنسل مضمونان في الشراء 
الفاسد. وكذا لو دفع قُراضة إلى سقّاءء وأخذ الكوز ليشرب» فسقط الكوز من يده وانكسرء ضمن الماء 
لأنه مأخوذ بالشراء الفاسد» ولم يضمن الكوز لأنه في يده بإجارة فاسدة: وإن أخذه مخاناء فالكوز 
عارية» والماء كالمقبوض باطبة الفاسدة. 

فرع: قال المتولي: تعيين المستعار عند الإعارة» ليس بشرط. حى لو قال: أعرني دابة» فقال: 
ادخل الإصطبل فحُذ ما أردت؛ صحت العارية» بخلاف الإجارة» فإنها تُصان عن مثل هذا؛ لأن الغرر 
لا يحتمل في المعاوضات. 

الركن الرابع : الصيغة» واللفظ المعتد به في الباب ما يدل على الإذن في الانتفاع» كقوله: أعرتك» 
أو خذه لتنتفع به» وما أشبههما. واختلفوا في الواجب من اللفظء فالأصح الأشهر ما قطع به البغوي 
وغيره: أن المعتير اللفظ من أحد الطرفين» والفعل من الآخر. حتى لو قال المستعير: أعرني» فسلمه 
المالك إليهء صحت الإعارة» كما لو قال: خذه لتنتفع بهء فأخذهء قياساً على إباحة الطعام. وقال 
الغزاللي: يعتبر اللفظ من جهة المعيرء ولا يعتبر من جهة المستعيرء وإِنما يعتبر منه القبول» إما بالفعل وإما 
بالقول. وقال المتولي: لا يعتبر اللفظ في واحد منهماء حتى لو رآه عارياً فأعطاه قميصاًء تمت العارية. 
وكذا لو فرش لضيفه فراشاً أو بساطاً أو مصللء أو ألقى له وسادة فجلس عليهاء كان ذلك إعارة» 
بخلاف ما لو دخل فجلس عل القُّرش المبسوطة؛ لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه» ولا بد في 
العارية من تعيين المستعيرء وهذا الذي قاله المتولي فيه تمام التشبيه بإباحة الطعام» ويوافقه ما حكي عن 
الشيخ أبي عاصمء أنه إذا انتفع بظرف الدية المبعوثة إليه حيث جرت العادة باستعماله؛ كأكل الطعام 
من القصعة المبعوث فيهاء كان عارية؛ لأنه انتفاع بملك الغير بإذنه. 

قلت: هذا المحكي عن أبي عاصمء هو فيما إذا كانت الحدية لا تقابل. فأما إن كانت عوضاء 
فالظرف أمانة في يده كالإجارة الفاسدة» كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم. والله أعلم. 
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فرع: قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسكء. فهي إجارة فاسدة» وعلى كل واحد أجرة مثل دابة 
صاحبهء وكذا الحكم. لو أعاره شيئاً بعوض عجهول» كما لو أعاره دابة ليعلفهاء أو داره ليطين 
سطحهاء وكذا لو كان العوض معلوماء ولكن مدة الإعارة مجهولة. كقوله: أعرتك داري بعشرة 
دراهم» أو لتعيرني ثوبك شهراً. وفي وجه ضعيف: أنها عارية فاسدة» نظراً إلى اللفظ» فعلى هذا تكون 
مضمونة عليهء وعلى الأول: لا ضمانء ولو بيّن مدة الإعارة وذكر عوضاً معلوماًء فقال: أعرتك هذه 
الدار شهراً من اليوم بعشرة دراهم» أو لتعيرني ثوبك شهراً من اليوم؛ فهل هي إجارة صحيحة:؛ أو 
إعارة فاسدة؟. وجهان., بناءً على أن الاعتبار باللفظ» أو المعنى؟ 

فرع: دفع دراهم إلى رجل وقال: اجلس في هذا الحانوت واتجر فيها لنفسكء. أو دفع إليه بذراً 
وقال: ازرعه في هذه الأرضء» فهو معير للحانوت والأرض» وأما الدراهم والبذرء فهل يكون هبة» أم 
قرضاً؟ وجهان. 

الباب الثاني في أحكامها 

وهي ثلاثة : 

الأول: الضمان. فإذا تلفت العين في يد المستعير»ء ضمنهاء سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعله» 
بتقصير أم بلا تقصيرء هذا هو المشهور. وحكي قول: أنها لا تُضمن إلا بالتعدي فيهاء وهو ضعيف. 

ولو أعار بشرط أن يكون أمانة» لغا الشرط وكانت مضمونة» وإذا ضمنء ففي القيمة المعتبرة 
أوجه. أصحها: : قيمته يوم التلف. والثاني: يوم القبض. والثالث: أقصى القيم من يوم القبضٍ إلى يوم 
التلف. ويبنى على هذا الخلاف» أن العارية إذا ولدت في يد المستعير» هل يكون الولد مضموناً في يده؟ 
إن قلنا بالثالث» كان مضموناً وإلاء فلا. وليس له استعماله بلا خلاف. 

: ولو استعار دابة وساقهاء فتبعها ولدها ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا نبي» فالولد أمانة 

قاله 0 والله أعلم . 

والمقبوض على جهة السوم, إذا تلف. في المعتبر من قيمته هذه الأوجهء لكن قال الإمام: الأصح 
فيه قيمته يوم القبض. وقال غيره: الأصح يوم التلف» هذا إذا تلفت العارية لا بالاستعمالء أما إذا 
تلفت بالاستعمال المأذون فيه» بأن انمحق الثوب باللبس» فلا يجب ضمانه على الأصح كالأجزاء. وقيل: 
يضمن» فعلى هذاء وجهان. أحدهما : يضمن العين جميع أجزائهاء وبه قطع الإمام. وأصحهما: يضمنه 
في آخر حالات التقويم؛ وبه قطع البغوي. وأما الأجزاءء فما تلف منها بسبب استعمال المأذون فيه» 
كانمحاق الثوب باللبس» لا يجب ضمانه على الصحيح» وما تلف منها بغير الاستعمال» ففيه وجهان. 
أحدهما: لا يضمنء كالتالف بالاستعمال. وأصحهما: الضمانء كتلف العين كلها. وأما إذا تلفت 
الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد» فهو كاتمحاق الثوب» وتعييبها به كالانمحاق. وعن القفال: لو قرح 
ظهرها بالحمل وتلفت منه يضمنء سواء تعدى بما حملء أم لا؛ لأنه إنما أذن في الحمل» لا في 
الجراحة» وردّها إلى المالك لا يخرجه عن الضمان؛ لأن السراية تولدت من مضمونء وهذا في الحمل 
الذي هو غير متعد به؛ تفريع على وجوب الضمان في صورة الانمحاق» كذا ذكره الإمام. 

فرع: مؤنة الرّد على المستعيرء هذا كله إذا استعار من المالك. فلو استعار من المستأجر أو الموصى 
له بالمنفعة» فتلفت العين» فوجهان. أحدهما: يضمن كما لو استعار من المالك. وأصحهما: لا يضمن؛ 
لأن المستأجر لا يضمن وهذا نائبه» ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير إن ردّ على المستأجرء 
وعلى المالك إن ردّ عليه كما لو ردٌّ عليه المستأجر. 
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فرع: إذا استعار العين المغصوبة من الغاصبء. وتلفت في يدهء غرّم المالك من شاء منهما قيمته 
يوم التلف؛ وقرار الضمان على المستعير. فإن كانت قيمته قبل يوم التلف أكثرء نظرء إن كانت الزيادة 
في المعير الغاصبء لم يطالب بها غيره. وإن كانت في يد المستعير» فإن قلنا: العارية تضمن بأقصى 
القيم» فهي كقيمته يوم التلف. وإلاء فالزيادة كبدل المنافع. وحكم بدل المنافع» أن ما تلف منها تحت 
يدهء فقرار الضمان على المعير؛ لأن يد المستعير في المنافع ليست يد الضمان. والتي استوفاها بنفسه فيها 
قولان. أظهرهما: على المستعير» لباشرته الإتلاف» والمستعير من المستأجر من الغاصب» حكمه حكم 
المستعير من الغاصب إن ضمنًا المستعير من المستأجرء وإلاء فيرجع بالقيمة التي غرّمها على المستأجرء 
ويرجع المستأجر على الغاصب. 

فرع: إذا أركب وكيلّه الذي استعمله في شغله دابة الموكل» وسيّره إلى موضعء فتلفت الدابة في 
يده بلا تفريط» فلا ضمان؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسهء وكذا لو سلمها إلى رائض ليررّضهاء أو كان 
له عليها متاع نفيس فأركب إنساناً فوقه إحرازاً للمال» فلا ضمان. 

فرع: لو وجد مَنْ أعيا في الطريق فأركبه فتلفت الدابة» فالمذهب أنه يضمن» سواء التمس 
الراكب أو ابتدأه المركب» ومال الإمام» إلى أنه لا يضمنء» وجعل الغزالي هذا وجهاًء وزعم أنه 
الأصح. والمعروف الأول وهو الصواب. ولو أركبه مع نفسهء فعلى الرديف نصف الضمان» ورأى 
الإمام أنه لا شيء عليه» تشبيهاً بالضيف. وعلى المذهب: لو وضع متاعه على الدابة رجل» وقال 
الواضع: سيّرهاء ففعل؛. كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابة بقسط متاعه مما عليها؛ حى لو كان 
عليها لكن سيّرها المالك» لم يكن الواضع مستعيراً بل يدخل المتاع في ضمان صاحب الدابة؛ لأنه كان 
حقه أن يطرحه. ولو كان لأحد الرفيقين في السفر دابة» وللآخر متاع؛ فقال صاحب المتاع للآخر: 
احمل متاعي على دابتك» فأجابه» فصاحب المتاع مستعيرء ولو قال صاحب الدابة: أعطني متاعك 
لأضعه على الدابة» فهو مستودع متاعهء ولا تدخل الدابة في ضمان صاحب التاع. ذكره البغوي. 

فرع: استعار دابة ليركبها إلى موضع» فجاوزهء فهو متعدٌ من حين المجاوزة» وعليه أجرة المثل 
ذهاباً من ذلك الموضع ورجوعاً إليه. وني لزوم أجرة المثل من ذلك الموضع إلى أن يرجع إلى البلد الذي 
استعار منه» وجهان. فإن أوجبناه» فليس له الركوب من ذلك الموضعء بل يسلمه إلى قاضي الموضع 
الذي استعار إليه. 

زقفلت: الأصح]. 

فرع: أودعه ثوباً وقال: إن شئتٌ أن تلبسه فاليسه. فهو بعد اللبس عارية» وقبله وديعة على 
الصحيح. وقيل: عارية؛ لأنه مقبوض لتوقع نفع كالمقبوض بالسوم قال صاحب «التقريب»: ولو قيل: 
لا ضمان في السوم تخريجاً من هذاء لم يبعد. 

فرع: استعار صندوقاًء فوجد فيه دراهم» فهي أمانة عنده» كما لو طبّرت الريح ثوباً في داره. 

الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعيرء وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أعاره أرضاً للزراخمة» فإن بيّن ما يزرعهء كقوله: أعرتك لزراعة الحنطة» نظرء إن لم ينهه 
عن غيرهاء فله أن يزرع الحنطة وما ضرره كضررها أو دونه كالشعيرء وليس له أن يزرع ما فوقها . كالذرة 
والقطن. وإن نهاه عن غيرهاء لم يكن له زرع غيرها . وحيث زرع ما ليس له» فللمعير قلعه مجاناً ٠.‏ وإن 
أطلق ذكر الزراعة ولم يبين الزروع» صحت الإعارة على الأصح. ويزدع ما شاع لإطلاق اللفظ . والثاني: 
لا يصحء لتفاوت الضرر. ولو قيل: يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضرراًء لكان مذهباً. 
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الثانية: إذا أعار للزراعة؛ لم يكن له البناء ولا الغراس. وإن أعار لأحدهماء فله الزراعة» وليس 
له الآخر على الأصح. 

قلت: وحكى صاحب «المهذب» وغيره وجهاً: أنه لا يجوز الزرع إذا استعار للبناء؛ لأن الزرع 
يرخي الأرض» بخلاف البناء. والصحبح: الجواز. والله أعلم. 

الثالثة: إذا كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة» كالبساط الذي لا يصلح إلا لأن يفرش» 
فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع» وإن كان ينتفع ب به يجهتين فصاعداً كالأرض تصلح للزراعة» 
والبناء» والغراس» وكالدابة للركوب» والحمل» فهل تصح الإعارة مطلقاًء أم يشترط بيان جهة 
الانتفاع؟ وجهان. أصحهما عند الإمامء والغزالي: الثاني» وقطع الروياني والبغوي بالأول. 

قلت: صحح الرافعي في «احرر» الثاني. والله أعلم. 

فعلى الأول: له أن ينتفع كيف شاء. وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة فيه» وهذا أحسن. وعلى 
الثاني: لو قال: أعرتك لتنتفع به كيف شئتء أو لتفعل به ما بدا لك» فوجهان. 

الحكم الثالث: الجواز. فللمعير الرجوع متى شاءء وللمستعير الرد متى شاءء سواء العارية المطلقة 
والمؤقتة» إلا في صورتين: 

الأولى: إذا أعار أرضاً لدفن ميتء فدفنء لم يكن له الرجوع ونبش القبر إلى أن يندرس أثر 
المدفون» وله سقي الأشجار التي فيها إن لم يُفْضٍ إلى ظهور شيء من بدن الميت» وله الرجوع ما لم 
يوضع فيه الميت» قال المتولي: وكذا بعد الوضع مالم يواره التراب. قال: ومؤنة الحفر إذا رجع بعد 
الحفر وقبل الدفن» على ولي الميت. ولا يلزمه طمها 

قلت: كذا هو في نُسخ كتاب الإمام الرافعي ككلله. وهو غلط في النقل عن المتولي» فإن المتولي 
قال: إذا رجع في العارية بعد الحفر وقبل الدفن» غرم لولي الميت مؤنة الحفر؛ لأنه بإذنه في الحفر أوقعه 
في التزام ما التزم» وفوّت عليه مقصوده لمصلحة نفسهء فهذا لفظ المتولي بحروفهء وهو الصواب. والله 
أعلم. 

وإطلاق الإعارة» لا يسلَّط على الدفن قطعاً وإن كان يسلَّط على ما شاء من المنافع على الوجهين 
كما سبقء والفرق ظاهر. 

قلت: في «البيان» وغيره: أنه لو أعار أرضاً ليحفر فيها بثرًء صحت العارية. فإذا نبع الماء»ء جاز 
للمستعير أخذه؛ لأن الماء يستباح بالإباحة. والله أعلم. 

الصورة الثانية: إذا أعاره جداراً لوضع الجذوع» ففي جواز الرجوع وجهان. فإن جوزناهء فهل 
فائدته طلب الأجرة للمستقبل» » أم التخيير بينه وبين القلع وضمان أرش النقص؟ وجهان. وقد سبق بيان 
هذا كله واضحاً مع بيان الأصح في كتاب الصلح. 

قلت: ومن أحكامهاء أنه لو مات المعيرء أو جنء أو أغمى عليه؛ أو حجر عليه لسفهء 
انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة. وإن مات المستعيرء انفسخت أيضاً؛ لأن الإذن بالانتفاع إنما 
كان للمستعير دون وارثه» وإذا انفسختء. وجب عل المستعير ردهاء ذكر هذه الجملة المتولي. والله 
أعلم. 

فصل: إعارة الأرض للبناء أو الغراس» ضربان: مطلقة لم يبين لها مدة» ومقيدة بمدة. 

الأول: المطلقة» وللمستعير فيها أن يبني ويغرس ما لم يرجع المعيرء فإذا رجعء لم يكن له البناء 
والغراس. ولو فعل وهو عالم بالرجوع. قلع مجاناًء وكلف تسوية الأرض كالغاصب. وإن كان جاهلاً» 
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فوجهان كالوجهين فيما إذا حمل السيل نواة إلى أرضه فنبتت. وأما ما بني وغرس قبل الرجوع» فإن 
أمكن رفعه من غير نقص يدخله» رفع وإلاء فينظرء إن شرط عليه القلع مجانا عند رجوعه» وتسوية 
الحفرء لزمهء فإن امتنع» قلعه المعير مجاناً» وإن شرط القلع دون التسوية؛ لم تلزمه التسويةء لأن شرط 
القلع رضى بالحفر. وإن لم يشرط القلع» نظرء إن أراده المستعيرء مكن منه؛ لأنه ملكه» ويلزمه تسوية 
الحفر على الأصح. 

قلت: كذا صححه الجمهور: أنه يلزمه تسوية الحفر هنا منهم القاضي أبو الطيب في «امجردة 
وصاحب «الانتصار» وغيرهماء وبه قطع المحاملٍ في «المقنع» والروياني في «الحلية» وهو الأصح. ولا يغتر 
بتصحيح الرافعي في «المحرر»: أنه لا يلزمه: فإنه ضعيف» نبهتٌ عليه في «مختصر المحرر». والله أعلم. 

وإن لم يُردهء لم يكن للمعير قلعه مجاناً؛ لأنه محترم» ولكن يتخير المعير. وفيما يتخير؟ فيه أوجه. 
أحدهاء وبه قطع الإمام؛ وأبو الحسن العبادي» والغزالي: يتخير بين ثلاث خصال. إحداها: أن يبقيه 
بأجرة يأخذها. والثانية: أن يقلع ويضمن أرش النقص» وهو قدر التفاوت بين قيمته نابتاً ومقلوعاً . 
والثالثة: أن يتملكه بقيمته» فإن اختار خصلة؛ أجبر عليها المستعير. والثاني» وبه قطع البغوي: لا بد 
في الخصلة الأولى والثالثة من رضى المستعير؛ لأن الأولى إجارة والثالثة بيع. والعالث: يتخير بين 
خصلتين؛ القلع وضمان الأرشء والتملك بالقيمة» وبهذا قطع أبو علي الزجاجي وأكثر العراقيين 
وغيرهم؛ وهذا أصح في المذهب. فعلى هذاء لو امتنع من الخصلتين: وبذل المستعير الأجرة؛ لم يكن 
للمعير القلع مجانا. وإن لم يبذهاء فكذلك على الأصح.ء وبه قطع الخيّرون بين الخصال الثلاث إذا امتنع 
منها جميعاً. وما الذي يفعل فيه؟ وجهان. أحدهما: وبه قال: أبو علي الرُجاجي: يبيع الحاكم الأرض 
مع البناء أو الغراس لفصل الخصومة. وقال الأكثرون» منهم المزني: يعرض الحاكم عنهما إلى أن يختارا 
شيعا » ويجوز للمعير دخول الأرض» والانتفاع مهاء والاستظلال بالبئاء والشجر؛ لأنه جالس في ملكه 
وليس للمستعير دخوطا للتفرج بغير إذن المعيرء ويجوز لسقي الأشجار وإصلاح الجدار على الأصحء 
صيانة لملكه عن الضياع. ووجه المنع: أنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه. وعلى الأول: لو 
تعطلت المنفعة على صاحب الأرض بدخولهء قال المتولي: لا يمكن إلا بالأجرة» ولكل واحد من المعير 
والمستعير بيع ملكه للآخرء وللمعير بيع ملكه لثالث» ثم يتخير المشتري تخير المعيرء وهل للمستعير بيع 
البناء والغراس لثالث؟ وجهان. أصحهما: الجواز. فعلى هذاء يتنزل المشتري منزلة المستعيرء وللمعير 
الخيار كما سبق وللمشتري فسخ البيع إن جهل الحال. ولو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما 
فيها بثمن واحدء فقد قيل: هو كما لو كان لهذا عبدء ولجذا عبدء فباعاهما بثمن واحدء والمذهب: 
القطع بالجواز للحاجة. ثم كيف يوزع الثمن هناء وفيما إذا باعهما الحاكم على أحد الوجهين؟ قال 
المتولي: هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهن الأرض المرهونة. وقال البغوي: يوزع على الأرض 
مشغولة بالغراس أو البناءء وعلى ما فيها وحده» فحصة الأرض للمعير» وحصة ما فيها للمستعير» 
الاختيار وأعرض القاضي عنهما سواء. 

الضرب الثاني : المقيدة بمدة. وللمستعير اليناء والغراس ف المدة» إلا أن يرجع ال معير» وله أن يجدد 
كل يوم غرساً» وبعد انقضاء المدة ليس له إحداث البناء والغراس. وإذا رجع المعير قبل المدة أو بعده؛ 
فالحكم كما لو رجع في الضرب الأول. لكن هنا وجه: أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة» وقول: أنه 
إذا رجع بعد المدة» فله القلع مجاناء نقله الساجي» واختاره الروياني. والمذهب: الأول. 

فرع: قال المتولي: إذا بنى أحد الشريكينء» أو غرس في الأرض المشتركة بإذن صاحبه؛ ثم رجع 
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صاحبهء لم يكن له القلع بأرش النقص؛ لأنه يتضمن قلع بناء المالك في ملكهء وليس له أن يتملك 
بالقيمة» لأن للباني في الأرض مثل حقهء لكن له الإبقاء بأجرة. فإن لم يبذها الباني» فهل يباع أو 
يعرض عنهما؟ فيه ما سبق. 

قلت: كذا قال المتولي: فإن لم يبذها الباني» وكان ينبغي أن يقول: فإن لم يرض بها الشريك» فإن 
بذل الباني» ليس بشرط على امختار كما تقدم» ولوابق أو عرض بين إذن شريكهء قلعه مجاناً» وسيأتي 
بيانه في بناء المشتري في المشفوع. والله أعلم. 

فصل: أعار للزرع» فزرعهاء فرجع قبل إدراك الزرع» فإن كان مما يعتاد قطعهء كلّف قطعهء 
وإلاء فأوجهء أحدها: للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص. والثاني: له تملكه بالقيمة» قاله القاضي أبو 
الطيب. والثالث وهو الصحيح: لا تثبت واحدة من هاتين الخصلتين؛ لأن للزرع أمدآء بخلاف البناء 
والغراس» فعلى هذاء يلزم المعير إبقاؤه إلى أوان حصادهء وهل له الأجرة؟ وجهان. أحدهما: لاء وهو 
منقول عن المزني» واختاره الروياني؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة. وأصحهما: نعم؛ لأنه 
إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوعء فأشبه من أعار دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق» فإن عليه نقل 
متاعه إلى مأمن بأجرة المثل. ولو أعار لزرع مدة» فانقضت باضه فإن كان ذلك لتقصيره في 
الزراعة بالتأخير» قُلع مجاناً» وإلاء فهو كما لو أعار مطلقاً 

فرع: لو أعار للفٌسيل» قال الشيخ أبو محمد: إن كان ذلك مما يعتاد نقلهء فهو كالزرع» وإلاء 
فكالبناء. 

فرع: قال البغوي: إذا أعار للزرع مطلقاء لم يزرع إلا زرعاً واحداًء وكذا لو أعار للغراس» 
فغرس وقلعهء لا يغرس بعده إلا بإذن جديد. وهذا بِيّنّ أن قولنا: المستعير للبناء والغراس مطلقاً يبني 
ويغرس ما لم يرجع المعير» معناه: البناء المأذون فيه» وهو مرة واحدة» إلا إذا كان قد صرح له بالتجديد 
مرة بعد أخرى . 

فصل: إذا عل الس حبات أو نوىّ لغيره إلى أرضه»ء لزمه ردها إلى مالكها إن عرفه» وإلاء 
. فيدفعها إلى القاضي» ولو نبتت في أرضهء فوجهان. أحدههما: لا يجير مالكها على قلعها؛ لأنه غير 
متعد. فعلى هذاء هو مستعيرء فينظر في النابت أهو شجرء أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق. 
وأصحهما: يجبر؛ لأن المالك لم يأذن» فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره» فله 
قطعها. ولو حمل ما لا قيمة له» كنواة واحدة» أو حبة» فهل هي لمالك الأرض لأن التقرّم حصل في 
ملكه؟ أم لمالك الحبة لأنها كانت محرّمة الأخذ؟ وجهان. فعلى الثاني: في قلع النايت» الوجهان. 

قلت: الأصح: كونها لمالك الحبة» وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكهاء أما إذا أعرض 
عنها أو ألقاهاء فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض. والله أعلم. 

ولو قلع صاحب الشجرة شجرته» لزمه تسوية الأرض؛ لأنه لتخليص ملكه. 

فصل: في الاختلاف وفيه مسائل: 

الأولى: قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيها. فقال: بل أجرتكها مدة كذا بكذاء فتارة يختلفان 
والدابة باقية» وتارة [يختلفان] وهي تالفة. 

الحال الأول: الباقية» وهو ضربان: 

أحدهما: يختلفان بعد مضى مدة لمثلها أجرة. والثاني: قبلها. فالأول: نص فيه أن القول قول الراكب 
بيمينه . ونص فيما إذا زرع أرض غيره واختلفا هكذاء أن القول قول صاحب الأرض . والله أعلم. 
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وللأصحاب طريقان. أحدهما: تقرير النصين» واختاره القفال؛ لأن الدواب تكثر فيها الإعارة» 
بخلاف الأرض» وأصحهما اك وبه قال المزني» والربيع» وابن سريج: فيهما قولان. 
أظهرهما: القول قول المالك؛ فعلى هذا كيف يحلف؟ وجهان. قال الشيخ أبو محمد وطائفة: يحلف على 
نفي الإعارة؛ ولا يتعرض لإثبات الأجرة؛ لأنه مدّع فيها. وقال العراقيون والقاضي والأكثرون: 
يتعرض لإثبات [الأجرة] مع نفي الإعارة. فعلى الأول: إذا حلف. استحق أقل الأمرين من أجرة المثل 
والمسمى. وعلى الثاني: أوجه. أحدها: يستحق المسمى. والثاني: أقل الأمرين. وأصحها وهو نصه في 
«الأم»: أجرة المثل . فلو نكل المالك عن اليمين» لم يحلف الراكب والزارع؛ لأنهما لا يدّعيان حقاً عل 
المالك» وإنما يدّعيان الإعارة وليست لازمة. وعن القاضي حسين رمز إلى أنمما يحلفان للتخلص من 
الغرم» أما إذا قلنا: القول قول الراكب والزارع» فإن حلف على نفي الإجارة» كفاه وبرئ» ون كل 
ردت اليمين على المالك؛ واستحق بيمينه المسمى على الصحيح» وعلى الشاذ أجرة المثل. 

الضرب الثاني: أن يقع الاختلاف قبل مضي مدة لا أجرة» فالقول قول الراكب بيمينه. فإذا حلف 
على نفي الإجارة»؛ سقطت دعوى الأجرة؛ وردت العين إلى المالك. وإن نكل؛ حلف المالك يمين الردء 
واستحق الأجرة. وإنما لم يجر القولان؛ لأن الراكب لا يدعي لنفسه حقاًء ولم تتلف المنافع على المالك. 

الحال الثاني: أن تكون الدابة تالفة» فإن تلفت قبل مضى مدة لما أجرة» فالراكب مقر بالقيمة» 
والمالك ينكرها ويدعي الأجرة» فيخرج على الخلاف السابق في كتاب الإقرار: أن اختلاف الجهة» هل 
بمنع الأخذ؟ إن قلنا: نعم» سقطت القيمة برده. وفيمن القول قوله في الأجرة» الطريقان في الحال 
الأول. وإن قلنا: لاء فإن كانت الأجرة مثل القيمة أو أقل» أخذها بلا يبمين. وإن كانت أكثرء أخذ 
قدر القيمة. وفي المصدق في الزائد» الخلاف السابق. 

المسألة الثانية: قال المتصرف: أعرتني هذه الدابة أو الأرض» فقال المالك: بل غصبتنيهاء فإن لم 
تمض مدة ا أجرة» فلا معنى للمنازعة, فيّردٌ المال إلى مالكه. وإن مضت مدة لما أجرة» فنقل المزني: 
أن القول قول المستعير. وللأصحاب طرق. أصحها: أنها على الطريقين في المسألة الأولى» ففي طريق: 
يفرق بين الأرض والدابة. وفي طريق: هما على قولين. والطريق الثاني: القطع بأن القول قول 
المتصرف؛ لأن الظاهر أنه تصرف بحق. والثالث: القطع بأن القول قول مالكه؛ لأن الأصل عدم إذنه. 
ومن قال بهذاء خطّأ المزني في النقل. قال الشيخ أبو حامد: لكنه ضعيف؛ لأن الشافعي َه نص في 
«الأم» على ما نقله المزني» هذا إذا كانت العين باقية. فلو تلفت» نظرء إن تلفت بعد مدة لها أجرة» 
فالمالك يدعي أجرة المثل والقيمة بالغصب, والمتصرف ينكر الأجرة ويقر بالقيمة بجهة العارية» فالحكم في 
الأجرة على ما ذكرنا عند بقاء العين. وأما القيمة» فقال البغوي: إن قلنا: اختلاف الجهة يمنع الأخذء 
لم يأخذها إلا باليمين» وإلاء فإن قلنا: العارية تضمن ضمان الغصبء أو لم نقل به» وكانت القيمة يوم 
التلف أكثرء أخذها بلا يمين» وإن كانت يوم التلف أقل» أخذها بلا يمين» وفي الزيادة يحتاج إلى 
اليمين. وإن هلكت قبل مدة لها أجرة» لزمه القيمة. ثم قياس ما ذكره البغوي: أنا إن جعلنا اختلاف 
الجهة مانعاً من الأخذء حلف, وإلاء فيأخذ بلا يمين» ومقتضى كلام الإمام: أن لا يخرّجَ على ذلك 
الخلاف» لا هذه الصورة» ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مدة لما أجرة» قال: لأن العين متحدة» ولا 
أثر للاختلاف في الجهة مع اتحاد العين. والأول أصح. 

الثالثة: قال المالك: غصبتنيهاء وقال المتصرّف: بل أجّرتني» فالمذهب: أنه إن كانت العين باقية» 
وم تمض مدة لما أجرة»: فالمصدّق المالك. فإذا حلفء استرد المال. وإن مضت مدة لما أجرة» فالمالك 
يدعي أجرة المثل» والمتصرف يقر بالمسمى. فإن استوياء أو كانت أجرة المثل أقل» أخذ بلا يمين. وإن 


٠6م‏ كتاب العارّية ‏ باب في أحكامها 


كانت أجرة المثل أكثرء أخذ قدر المسمى بلا بمين» والزيادة باليمين. قال البغوي: ولا يجيء هنا خلاف. 
اخملاف المهة» كما لو ادمئ' الماك فساد الإغنارة» والتصرق مستياء لف المالك» وياخل آخرة 
المثل. وإن كان الاختلاف بعد بقاء العين في يد المتصرف مدة» وتلفهاء فالمالك يدعي أجرة المثل 
والقيمة» والمتصرف يقر بالمسمى وينكر القيمة» فللمالك أخذ ما يقر به بلا يمين. وأخذ ما ينكره 
باليمين. 

الرابعة: قال المالك: غصبتني» وقال [صاحب اليد]: بل أودعتني» حلف المالك على الأصح» 
وأخذ القيمة إن تلف المال» وأجرة المثل إن مضت مدة لها أجرة. 

الخامسة: قال الراكب: أكريتنيهاء وقال المالك: بل أعرتكهاء والدابة باقية» فالقول قول المالك 
في نفي الإجارة. فإذا حلف. استردها. فإن نكل» حلف الراكب واستحق الإمساك. ثم إن مضت مدة 
لما جر فالراكب يقر بالأجرة» والمالك ينكرهاء ولا يخفى حكمه. وإن كان هذا الاختلاف بعد هلاك 
الدابة» فإن هلكت عقب القبضء فالمذهب: أن المالك يحلف., ويأخذ القيمة؛ لأن الراكب أتلفهاء 
ويدّعي مسقطاً. وخرّج قول في المسألة الأولى: أن القول قول الراكب؛ لأن الأصل براءته» وإن تلفت 
بعد مدة لما أجرة» فالمالك يدعى القيمة وينكر الأجرة» والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة. فإن قلنا: 
اختلاف الجهة بمنع الأخذء حلف وأخذ القيمة» ولا عبرة بإقرار الراكب. وإن قلنا: لا يمنع» وهو 
الأصح. فإن كانت القيمة والأجرة سواءء أو كانت القيمة أقل» أخذها بلا يمين. وإن كانت القيمة 
أكثرء أخذ الزيادة باليمين. 

فرع: استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع؛ لم يلزمه الأجرة» ذكره 
القفال. 

فرع: مات المستعير» نازع ,وريه الرد نوزة :1 بطالتالعين: 

قلت: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرئ» هو أن يسلّم العين إلى المالك أو وكيله. في ذلك. فلو 
رد الدابة إلى الإصطبل» أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه» ل يبرأ من الضماتن» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الخغصب بيان هذا واضحاً. ولو رد الدابة إلى دار المعير» فلم مجدةء فسلّمها إلى 
زوجته» أو ولدهء فإن لعن إلى المدّعي» فضاعت. فالمعير بالخيار» إن شاء ضمَن المستعير» وإن شاء 
غرّم الزوجة أو الولد. فإن غرّم المستعير» رجع عليهماء وإن غرّمهما. لم يرجعا على الستعير. والله 
أعلم. 


كتاب الغصب - باب في الضمان ١١م‏ 


للأصحاب رحمهم الله؛ عبارات في معنى الغصب: 

إحداها: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدّي» وربما قيل: الاستيلاء على مال الغير. 

الثانية: وهي أعم من الأولى: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق. واختار الإمام هذه العبارة» 
وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان» بل ي؟ يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان» كما لو أودع ثوباً عند 
رجل؛ ثم جاء المالك فأخذ ثوباً للمواع وجوويتلة لوي ؛ أو لبسه المودّع على ظن أنه ثوبه. 

الثالثة: وهي أعم من الأوليين: أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب. كالمقبوض بالبيع 
الفاسدء والوديعة إذا تعدى فيها المودّع» والرهن إذا تعدى فيه المرتبن. وأشبه العبارات وأشهرها هي 
الأول. وني الصورة المذكورة» الثابت حكم الغصبء لا حقيقته 

قلت: كل هذه العبارات ناقصة» فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال؛» لا يدخل فيها مع أنه 
يغصبء وكذلك الاختصاصات بالحقوق» فالاختيار: أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق. والله أعلم. 

وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسّئّة وإجماع الأمة. على تحريم الخصب. وفيه بابان: 


[الباب] الأول في الضمان 

وفيه أربعة أطراف: 

الأول: في الموجب للضمانء والغصب وإن كان موجباً للضمان؛ فلا ينحصر الموجب فيه؛ بل 
الإتلاف أيضاً مضمنء وكذلك الاستعارة والاستيام وغيرهماء والإتلاف يكون بالمباشرة» أو بالتسبب» 
وماله مدخل في الحلاك» فقد يضاف إليه الهلاك حقيقة» وقدء لا. وما لاء فقد يقصد بتحصيله حضول ما 
يضاف إليه الهلاك حقيقة» وقدء لا؛ ؛ لأن الذي يضاف إليه الهلاك يسمى علَةٌ» والإيان بكم اشرة» وما لا 
يضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه؛ يسعى يبا والإتيان به» تسيباً . وهذا القصد والتوقع» 
قد يكرن لتأثيره بمجرّذه فيه وهو علة العلةغ وقد يكون بانضمام أمور إليه وهي غير بعيدة الحصول. 

نمن المباشرة: القتل» والأكل» والإحراق. ومن التسبب: الإكراه على إتلاف مال الغير. ومنه ما 
إذا حفر بئراً في محل عدوانء فتردَّت فيها بهبيمة» أو عبدء أو حرء فإن رداه غيره» فالضمان على المباشر 
المردي؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب؛ وسيأتي تمام هذا وبيان محل العدوان ني كتاب الجنايات إن 
شاء الله تعالى . 

فرع: لو فتح رأس زقٍ فضاع ما فيه نظرء إن كان مطروحاً على الأرض فاندفق ما فيه 
بالفتح. ضمن. . وإن كان منتصباً لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك؛ لكنه سقطء نظر إن سقط 
بفعله بأن كان يحرك الوكاء ويجذبه حتى أفضى إلى السقوطء ضمنء وكذا لو سقط بما يقصد تحصيله 
يفعله؛ بأن فتح رأسه؛ فأخذ ما فيه في التقاطر شيئاً فشيئاًء حت ابتل أسفله وسقطء ضمن. وإن 
سقط بعارضء» كزلزلة؛» أو هبوب ريج؛ أو وقوع طائرء فلا ضمان» ولو فتح رأسه فأخذ ما فيه في 
الخروجء ثم جاء آخر ونكسه مستعجلاًء فضمان الخارج بعد التكس» هل هو عليهما كالجارحين؛ أم 


لها كتاب الغصب - باب في الضمان 


على الثاني فقط كالحازٌ مع الجارح؟ فيه وجهان. أصحهما: الثاني. هذا إذا كان ما في الزق مائعاً. 
فإن كان جامداً فطلعت الشمس فأذابته وضاعء أو ذاب بمرور الزمان وتأثير حرارة الريح فيجب 
الضمان على الأصح. ويجري الوجهانء فيما لو أزال أوراق العنب وجرّد عناقيده للشمس فأفسدتهاء 
ولقاطر ذبع شاة. جل نواعت يخالتها؛ » أو حمامة فهلك فرخهاء لفقد ما يصلح لمما. ولو جاء آخر 
وقربٌ ناراً من الجامد فذاب وضاعء فوجهان. أحدهما: لا ضمان على واحد منهماء وأصحهما: 
يضمن الثاني. ويجري الوجهان فيما لو قرّبٍ الفاتح أيشا الثارء وفينا لق كاق راس :الدق مفتوجا 
فجاء رجل وقربٌ منه النار. 

فرع: لو حل رباط سفيئة فغرقت بِالَلُ» ضمن» ولو غرقت محادث» كهبوب ريح أو غيره؛ لم 
يضمن . وإن لم يظهز حادث»؛ فوجهان. وليكن الأمر كذلك في مسألة الزق إذا لم يظهر حادث لسقوطه. 

فرع: : فتح قفصاً عن طائر وهيّجه حتى طار؛ ضمنه. فإن لم يزد على الفتح» ٠‏ فثلاثة أقوال. 
أظهرها: إن طار في الحال» ضمنء وإلاء فلا. والثاني: يضمن مطلقاً. والثالث: لا يضمن مطلقاً. 

وفي ما جمع من فتاوى القفال ‏ تفريعاً على وجوب الضمان إذا طار في الحال : أنه لو وثبت هرة 
بمجرد فتح القفصء» ودخلته وقتلت الطائرء لزمه الضمان؛ لأنه في معنى إغراء الهرة» وأنه لو كان 
القفص مغلقاً فاضطرب بخروج الطائر وسقط فانكسرء لزم الفاتح ضمانه. وأنه لو كسر الطائر في 
خروجه قارورة رجل» لزمه ضمانها؛ لأن فعل الطائر منسوب إليه» وأنه لو كان شعير في جراب مشدود 
الرأس» وبجنبه حمارء ففتح رأسه فأكله الحمار في الحال» لزم الفاتح ضمانه» ولو حل رباط ببيمة» أو 
فتح باب الإصطبل فخرجت وضاعت,ء فالحكم على ما ذكرنا في القفص. ولو خرجت في الحال وأتلفت 
زيع رجل» قال القفال: إن كان نباراًء لم يضمن الفاتح» وإن كان ليلاً» ضمنء كدابة نفسه. وقال 
العراقيون: لا يضمنء إذ ليس عليه حفظ ببيمة الغير عن الزروع. 

قلت: قطع ابن كج بما قاله القفال. والله أعلم. 

ولو حل قيد العبد امجنون» أو فتح باب السجن؛ فذهب؛ فهو كما لو حل رباط البهيمة. وإن 
كان العبد عاقلاً» نظرء إن لم يكن آبقأء فلا ضمان؛ لأن له اختياراً صحيحاً» فذهابه محال عليه» وإن 
كان آبقاًء فلا ضمان أيضاً على الأصح»ء وقيل : هو كحل زباط البهيمة» ففيه التفصيل. 

فرع: لو وقع طائر على جداره؛ فثمّره» لم يضمن؛ لأنه كان ممتنعاً قبله» ولو رماه في الحواء 
فقتله» ضمنئه؛ سواء هواء داره وغيره» إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه. 

فرع: : لو فتح باب الجرز فسرق غيرٌه» أو دَلَّ سارقاً فسرق» أو أمر غاصباً فخصب» أو ب بنى داراً 
فألقت الريح فيها ثوباً وضاعء فلا ضمان عليه. 

ولو حبس المالكَ عن ماشيته حتى تلفت» فلا ضمان؛ لأنه لم يتصرف في المال» كذا قالوه؛ ولعل 
صورته فيما إذا لم يقصد منعه عن الماشية» وإنما قصد حبسه فأفضى الأمر إلى هلاكها؛ لأن المتولي قال: 
لو كان له زرع ونخيل» وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدتء ففي الضمان الوجهان 
فيما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع. 

قلت: الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي: أنه لا ضمان» بخلاف فتح الزق ا ذكرنا 
أنه لم يتصرف في المال. والله أعلم. 

ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع؛ أو غصب البقرة فتبعها العجل» لم يضمن القطيعَّ والعجل 
على الأصح. 


كتاب الغصب ‏ باب في الضمان ثم 


فرع: لو نقل صبياً حراً إلى م مَضْيْعَة» فاتفق سبع فافترسه؛ فلا ضمان لإحالة الحلاك على اختيار 
الحيوان ومباشرته. ولو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع » فلا ضمان أيضاًء هذا هو المذهب والمعروف في 
كتب الأصحابء وذكر الغزالي فيه وجهين» وليس بمعروف. 

فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان» وينقسم إلى مباشرة» بأن يغصب الشيء فيأخذه 0 يد 
مالكهء وإلى التسبب» وهو في الأولاد وسائر الزوائد؛ لأن إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على 
الفروع؛ فيكون ولد المغصوب وزوائده مغصوبة. ثم إثبات اليد العادية يكون في المنقول والعقار. 

أما المنقول» فالأصل فيه النقل» لكن لو ركب دابة غيره» أو جلس على فراش غيره ولم ينقله» 
ففي كونه غاصباً ضامناً. وجهان. أصحهما : : نعم» سواء قصد الاستيلاء»ء أم لا. قال المتولي: وهذا إذا 
كان المالك غائباًء أما إذا كان حاضراًء فإن أزعجه وجلس على الفراش » أو لم يزعجه وكان بحيث كنعه 
من رفعه والتصرف فيهء فيضمنه قطعاًء وقياس ما يأتي إن شاء الله تعالى في نظيره من العقار: أن لا 
يكون غاصباً إلا لنصفه. 

وأما العقارء فإن كان مالكه فيهء فأزعجه ظالم ودخل الدار بأهله على هيئة من يقصد السكنى» 
فهو غاصبء. سواء قصد الاستيلاء» أم لا؛ لأن وجود الاستيلاء ء يغني عن قصده» ولواسكق بيدا من 
الدارء ومنع المالك منه دون باق الدارء» فهو غاصب لذلك البيت دون باقي الدار. وإن أزعج المالك ولم-- 
يدخل الدارء فالمذهب والذي يدل عليه كلام جماهير الأصحاب: أنه غاصبء فلم يعتبروا في الغصب 
إلا الاستيلاء ومنع المالك عنهء وقال الغزالي: لا يكون غصباً واعتر دخول الدار في غصبهاء 


ضعيف . 


أما إذا لم يزعج المالك. ولكن دخل واستولى معهء فهر غاصب لنصف الدارء لاجتماع يدهما 
واستيلائهماء فإن كان الداخل ضعيفاً» » والمالك قوي لا يعد يِثْلّه مستولياً عليه» لم يكن غاصباً لشيء من 
الدارء ولا اعتبار بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه . 

أما إذا لم يكن هناك مالك. فدخل على قصد الاستيلاء» فهو غاصب وإن كان ضعيفاً 
وصاحب الدار قوياً؛ لأن الاستيلاء حاصل في الحال» وأثر قوة المالك إنما هو سهولة إزالته 
والانتزاع من يده» مار م لو سلب قلنسوة ملكء. فإنه غاصب وإن سهل على المالك انتزاعها. 
وفي وجه: لا يكون غصباً؛ ؛ لأن مثله في العرف يعد هزءاً. ولا يعد استيلاءً» وهو شاذ ضعيف» 
وإن دخل لا على قصد الاستيلاء» بل لينظرء هل يصلح له أو غير ذلك؟ لم يكن غاصباً. قال 
المتولي: لكن لو انهدمت في تلك الحال» هل يضمنها؟ وجهان. أحدهما: نعم» كما لو أخذ منقولاً 
الك الا فتلف في تلك الحال» فإنه يضمنه. وأصحهما: لا؛ 
لأن اليد على المنقول حقيقة 

ولو اقتطع قطعة ا ملاصقة لأرضهء وبنى عليها حائطاً وأضافها إلى ملكهء ضمنهاء لوجود 
الاستيلاء . 

فصل فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى: قد سبق معظم مسائله في كتاب الرهن» 
وحاصله: أن كل يد ترتبت على يد الغاصبء» فهى يد ضمانء فيتخير المالك عند التلف» بين مطالبة 
الغاصب» ومن ترتبت يده على يدهء سواء علم المغصوب أم لا؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه» 
فالجهل ليس مسقطاً للضمان. ثم الثاني» إن علم الغصبء فهو غاصب من الغاصب» فيطالب بكل ما 
يطالب به الغاصبء, وإن تلف المغصوب في يدهء فقرار الضمان عليه. فإذا غرم» له يرجع على الأول» 


له كتاب الغصب - باب في الضمان 


وإذا غرم الأول رجع عليه» هذا إذا لم تختلف قيمته في يدهماء أو كانت في يد الثاني أكثرء فلو كانت في 
يد الأول أكثرء لم يطالب بالزيادة إلا الأول» وتستقر عليه. أما إذا جهل الثاني الغصبء فإن كانت اليد 
في وضعها يد ضمان كالعارية» استقر الضمان على الثاني. وإن كانت يد أمانة كالوديعة» استقر على 
الغاصب على المذهب. وني وجه: يستقر على المودع» وفي وجه: لا يطالب المودع أصلاًء وقد سبق بيان 
هذا الفصل في أواخر الباب الثالث من كتاب الرهن بزيادة على هذاء والقرض معدود من أيدي 
الضبمات. ولو وهب المغصوب» فهل القرار على الغاصب لأنها ليست يد ضمان» أم على المتهب لأنه 
أخذ ه للتملك؟ قولان. أظهرهما: الثاني. ولو زوج المغصوبة فتلفت عند الزوجء فالمذهب: أنه لا يطالّب 
الزوج بقيمتها قطعاً. وقيل: كالمودع. 

فرع: إذا أتلف القابض من الغاصب» نظرء إن استقل بالإتلاف» فقرار الضمان عليه. وإن حمله 
الغاصب عليه» بأن غصب طعاماً فقدّمه إليه ضيافة فأكله» فالقرار على الآكل إن كان عالماً» وكذا إن 
كان جاهلاً على الأظهر المشهور في الجديد. فعلى هذاء إن ضمنهء لم يرجع على الغاصبء وإن ضمن 
الغاصبء رجع عليه. وعلى القول الآخر بالعكسء. هذا إذا قدمه إليه وسكت. فإن قال: هو ملكي» 
فإن ضمن الآكل» ففي رجوعه على الغاصب القولان. وإن ضمن الغاصبء فالمذهب: أنه لا يرجع 
لعا 1 لأند معتر ف بأند مظلوم» فلا يرجع على غير ظالمه. وقال المزني: يرجع عليه» وغلّطه الأصحاب. 

ولو وهب المغصوب فأتلفه المتهب» فالقولان» وأولى بالاستقرار على المتهب. 

فشرع: لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد إنسان فأكله» فإن جعلنا القرار على الحر الآكل»؛ فهذه 
جناية من العبد يباع فيهاء وإلاء فلا يباع» وإنما يطالب الغاصب كما لو قدم شعيراً مغصوباً إلى ببيمة 
بغير إذن مالكها. 
ظرع: غصب شةة وأمر قصاباً بذيحها جاهلاً بالحال» فقرار ضمان النقص على الغاصبء ولا 
يخرج على القولين في آكل الطعام؛ لأنه ذبح للغاصب» وهناك انتفع بأكله. 

فرع: لو أمر الغاصب رجلاً بإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق ونحوهماء ففعله جاهلاً بالخصب» 
فالمذهب: القطع بالاستقرار على المتلف؛ لأنه حرام» بخلاف الآكل» ولا أثر للتغرير مع التحريم» وقيل 
على القولين. 

فرع: قُدم المغصوب إلى مالكه. فأكله جاهلاً بالحال» فإن قلنا في التقديم إلى الأجنبي: القرار على 
الغاصب. لم يبرأ من الضمان. وإلاء فيبرأء وربما نصر العراقيون الأول. ونقل الإمام عن الأصحاب 
أن البراءة هنا أولى من الاستقرار على الآكل. ولو أودعه للمالك» أو رهنه عئدهء أو أجره إياه جاهلاً 
بالحال» فتلف عنده» لم يبرأ من الضمان على المذهب» وقيل بالقولين. 

ولو باعه للمالك» أو أقرضه» أو أعاره فتلفت عنده» برئ الغاصب. 

ولو دخل المالك دار الغاصبء فأكل طعاماً يظنه للغاصب» فكان هو المغصوب» برئ الغاصب. 

ولو صال العبد المغصوب على مالكه, فقتله المالك للدفع؛ لم يبرأ الغاصب» سواء علم أنه عبده؛ 
أم لا؛ لأن الإتلاف ببذه الجهة كإتلاف العبد نفسهء وهذا لو كان العبد لغيره» لم يضمنه. وفي وجه: 
يبرأ عند العلم» لإتلافه مال نفسه لمصلحته.ء وهو ضعيف. 

فرع: زوّج المغصوبة بمالكها جاهلاً» فتلفت عندهء فهو كما لو أودعها عنده فتلفت» فلو 
استولدهاء نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب على المذهب. 

ولو قال الغاصب للمالك: أعتق هذاء فأعتقه جاهلاً» نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل 
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بالجهل» فعلى هذاء يبرأ الغاصب على الأصح. لعود مصلحة العتق إليه. وعلى الثاني: لا يبرأء فيطالبه 
بقيمته. ولو قال: أعتقه عنى» ففعل جاهلاٌ ففى نفوذ العتق وجهان. إن نفذء ففى وقوعه عن 
الغاصبء وجهان. الصحيح: المنع. ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عني» أو مطلقاًء فأعتقه» عتق 
وبرئ الغاصب. 

الطرف الثاني: في المضمونء قال الأصحاب رحمهم الله: المضمون هو المعصوم» وهو قسمان: 

أحدهما: ما ليس بمال» وهو الأحرار» فيضمنون بالجناية على النفس والطرف» بالمباشرة تارة» 
وبالتسبب أخرى» وتفصيله في كتاب الديات. 

الثاني: ما هو مال» وهو نوعان: أعيان» ومنافع. والأعيان ضربان: حيوان وغيره. والحيوان 
صنفان: ادمي وغيره. 

' آنا الآدمي: فيشسمن النفسن: والطرف نتن الزقيق بالحتايةا كما يضمن خرن ويضمن آيضاً باليذ 

العادية. وبدل نفسه: قيميّه بالغة ما بلغت» سواء قتل أو تلف تحت اليد العادية. 

وأما الأطراف والجراحاتء, فما كان منها لا يتقدر واجبه في الحرء فواجبه في الرقيق ما نقص من 
قيمته» سواء حصل بالجناية» أو فات تحت اليد العادية» وما كان مقدراً في الحرء ينظرء إن حصل 
بجناية» فقولان. الجديد الأظهر: أنه يتقدر من الرقيق أيضاً»ء والقيمة في حقه كالدية في حق الحرء 
فيجب في يد العبد نصف قيمته؛ كما يجب في يد الحر نصف ديته» وعلى هذاء القياس. والقديم: 
الواجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال. 

وأما ما يتلف تحت اليد العادية» كمن غصب عبداً فسقطت يده بآفة سماوية» فالواجب فيه ما 
نقص على الصحيح. وفي وجه: إن كان النقص أقل من المقدّره وجب مايجب على الجاني» فعلى الجديد: 
لو قطع الغاصب يد المغصوب, لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش. لو قطع يديه» فعليه كمال 
القيمة. وكذا لو قطع أنثييه» فزادت قيمته. ولو كان الناقص بقطع الغاصب ثلثي قيمته» وجب ثلثا 
قيمته على القولين. 

أما على القديم؛ فلأنه قدر النقص. وأما على الجديد؛ فالنصف بالجناية» والسدس باليد العادية. 
ولو كان النقص بسقوط اليد بآفة ثلث القيمة» فهو الواجب على القديم؛ وكذا على الجديد تفريعاً على 
الصحيح؛ وعلى الوجه الآخر: الواجب نصف قيمته. والمكاتب» والمستولدة» والمدبّرء حكمهم في 
الضمان حكم القن. 

الصنف الثاني: غير الآدمي من الحيوان» فيجب فيه باليد والجناية قيمته» وني ما تلف من أجزائه 
ما نقص من قيمته» ويستوي فيه الخيل» 0 والحميرء وغيرها. 

الضرب الثاني: غير الحيوان» وهو منقسم إلى مثلي ومتقرّم» وسيأتي ضبطهما وحكمهما في الطرف 
الثالث إن شاء الله تعالى. 

النوع الثاني: المنافع» وهي أصناف. 

منها: منافع الأموال من العبيد والثياب والأرض وغيرهاء وهي مضمونة بالتفويت. والفوات 
تحت اليد العادية» فكل عين لما منفعة تستأجر لحاء يضمن منفعتها إذا بقيت في يذه مدة لها أجرةة حق 
لو غصب كتاباً وأمسكه مدة وطالعهة»؛ أو مسكاً فشمهء أو لم يشمه» لزمه أجرته. ولو كان العبد 
الملغصوب يعرف صنائع » لزمه أجرة أعلاها أجرة» ولا يلزمه أجر الجميع . ولو استأجر عيئاً لمنفعة, 
فاستعملها في غيرهاء» ضمئها. 
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قلت: ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه» أنه لو غصب أرضاً وم يزرعهاء وهي مما تنة تنقص بترك 

الزرع كأرض البصرة وشبهها فإنها إذا لم تزرع نبت فيها الدغل والحشيش» ا 
الأرض» ولم يذكر القاضي أرش النقتص. والظاهر: أنه يجب. والله أعلم. 

ومنها: منفعة الْبْضْعء » فلا تضمن بالفوات تحت اليد؛ لأن اليد لا تثبت عليهاء ولهذا يزوج السيد 
المغصوبةء ولا يؤجرهاء كما لا يبيعهاء وكذا لو تداعى رجلان نكاح امرأة» ادعيا عليهاء ولا يدعي 
كل واحد منهما على الآخر وإن كانت عنده. وإذا أقرت لأحدهماء حكم بأنها زوججهء وذلك يدل على 
أن اليد لما ؛ ولأن منفعة البضع تُستحق تمحق استحقاق ارتفاق للحاجة» وسائ ثر المنافع يُستحق تحق استحقاق ملك 
تام . ولمذاء من ملك منفعة بالاستئجارء ملك نقلها إلى غيره بعوض أو بغيره»ء والزوج لا يملك. نقل 
منفعة البضع . فأما إذا فوت منفعة البضع بالوطءء فيضمن مهر المثل» وسيأتي تفريعه في الفصل الثالث 
من الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

ومنها: منفعة بدن الحرء وهي مضمونة بالتفويت. فإذا قهر حراً وسخره في عمل» 5006 
وإن حبسه وعطل منافعه» لم يضمنها على الأصح؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليدء فمنافعه تفوت تحت 
يدهء بخلاف المال» وقال ابن أبي هريرة: يضمنهاء ويقرب من الوجهين الخلاف في صورتين: 

إحداهما: لو استأجر حراً وأراد أن يؤجرهء هل له ذلك؟ 

والثانية: إذا أسلم الحر المستأجر نفسّهء ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيه» 
هل تتقرر أجرته؟ قال الأكثرون: له أن يؤجره وتتقرر أجرته . وقال القفال: لا يؤجره ولا تتقرر 
أجرته؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليدء ولا تحصل منافعه في يد المستأجرء ويدخل في ضمانه إلا عند 
وجودهاء هكذا ذكر الأصحاب توجيه الخلاف في المسائل الثلاث» ولم يجعلوا دخول الحر تحت اليد 
غتلفاً فيهء بل اتفقوا على عدمهء ولكن من جوّز إجارة المستأجرء وقرر الأجنرة» 0 
الحاجة والمصلحةء وجعل الغزالي الخلاف في المسائل مبنياً على التردد في دخوله تحث اليد؛ ولم نر 

فرع: في دخول ثياب الحر في ضمان من استولى عليهء تفصيل مذكور في كتاب السرقة. 

فرع: قال المتولي: لو نقل حراً صغيراً أو كبيراً بالقهر إلى موضعء فإن لم يكن له غرض في 
الرجوع إلى الموضوع الأول» فلا شيء عليه. وإن كان واحتاج إلى مؤنة» فهي على الباقل» لتعدّيه. 

ومئها: منفعة الكلب» فمن غصب كلب صيد أو حراسة» لزمه رده مع مؤنة الرد إن كان له مؤنة» 
وهل تلزمه أجرة منفعته؟ وجهانء بناءً على جواز إجارته. وفيما اصطاده الغاصب بالكلب المغصوب» 
وجهان. أحدهما: للمالك» كصيد العبد وكسبه. وأصحهما : للغاصبء كما لو غضب شبكة أو قوساً 
واصطاد بهماء فإنه للغاصب. ويجري الوجهانء فيما لو اصطاد بالبازي والفهد المغصوبين» وحيث كان 
الصيد للغاصبء لزمه أجرة مثل المغصوبء وحيث كان للمالك كصيد العبدء ففي وجوب الأجرة لزمن 
الاصطياد وجهان. أصحهما: الوجوب؛ لأنه ربما كان يستعمله في شغل آخر. 

قلت: والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الصيد عن الأجرة» فإن نقصت» وجب الناقص قطعاً. 
والله أعلم. 

فرع: المغصوبء إذا دخله نقصء» هل يجب أرشه مع الأجرة؟ نظرء إن كان النقص بسبب غير 
الاستعمال» بأن غصب ثوباً أو عبداً» فنقصت قيمته بآفة حماوية كسقوط عضو العبد بمرض» وجب 
الأرش مع الأجرة» ثم الأجرة الواجبة لا قبل حدوث النقص» أجرة كله متليما :علا يحوين أحزة فل 
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معيباً. وإن كان النقص بسبب الاستعمالء بأن لبس الثوب فأبلاه» فوجهان. أصحهما: يجبان» 
والثاني: لا يجب إلا أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقص. 

فرع: سيأتي إن شاء الله تعالى» أن العبد المغصوب إذا تعذر ردّه بآفة» غرم الغاصب قيمته 
للحيلولة؛ وتلزمه مع ذلك أجرة المثل للمدة الماضية قبل بذل القيمة» وفيما بعدهاء وجهان. 
أصحهما: الوجوب. لبقاء حكم الغصب. ويجري الوجهان في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة» 
هل تكون مضمونة على الغاصب؟ وفي أنه هل يلزمه مؤنة ردها؟ وفي أن جناية الآبق في إياقه» هل 
يتعلق ضمانها بالغاصب؟ ولو غيب الغاصب المغصوب إلى مكان بعيدء» وعسر ردهء وغرم القيمة؛ 
قال الإمام: وطرّد شيخي في هذه الصورة, الخلاف في الأحكام المذكورة» ومنهم من قطع بوجوب 
الأجرة وثبوت سائر الأحكام. والفرق» أنه إذا غيبه باختياره» فهو باق في يده وتصرفه» فلا ينقطع 
عنه الضمان. 

فرع: الخمر والختزيرء لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي» سواء أراق حيث تجوز الإراقة» أم حيث 
لا تجوزء ثم خمور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعهاء ولو غصبت منهم والعين باقية» 
وجب ردهاء وإن غصبت من مسلم»؛ وجب ردها إن كانت محترمة» وإن لم تكن محترمة؛ لم يجبء بل 
تراق. 

فرع: آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهماء وكذا الصنم والصليب» لا يجب في إبطالها شيء؛ 
لأنها محرمة الاستعمال» ولا حرمة لتلك الصنعة. 

وفي الحد المشروع في إبطالماء وجهان أخدهما: تُكسر وتُرضض حت تنتهي إلى حل لا يمكن اتخاذ 
آلة محرمة منهاء لا الأولى ولا غيرها. وأصحهما: لا تكسر الكسر و 

وف حد التفصيل وجهان. أحدهما: قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم» حتى إذا رفع وجه 
البربط وبقي على صورة قصعةء كفى. والثاني: أن يفصل إلى حد حتى لو فرض تاذ آلة محرمة من 
مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذء هذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حي تعود 
كما كانت قبل التأليف. وهذا أقرب إلى كلام الشافعي و وجماهير الأصحاب. ثم ما ذكرناه من 
الاقتصار على تفصيل الأجزاءء هو فيما إذا تمكن المحتسب منهء أما إذا منعه من في يده ودافعه عن 
المنكرء فله إبطاله بالكسر قطعاً. وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على أن قطع الأوتار لا يكفي لأنها 
عجاورة لها منفصلة. ومن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع. فلا شيء عليه. ومن جاوزهء فعليه 
التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع» وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به. وإن أحرقها فعليه 
قيمتها مكسورة الحد المشروع. 

قلت: قال الغزالي في «البسيط»: أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقها؛ لأن رضاضها متمول. ومما 
يتعلق بهذا الفصلء أن الرجلء والمرأة» والعبدء والفاسق» والصبي المميزء يشتركون في جواز الإقدام 
على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات» ويثاب الصبي عليها كما يثاب البالغ» ولكن إنما تجب إزالته على 
المكلف القادر. قال الغزالي في «الإحياء»: وليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمور 
وغيرهما من المنكرات» كما ليس له م الا فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاًء فهو من أهل القُرب» 
وليس هذا من الولايات» ولهذا يجوز للعبد والمرأة وآحاد الرعية» وسيأتي ذلك مبسوطاً مع ما يتعلق به 
في كتاب «السّيرً إن شاء الله تعالى. والله أعلم . 

الطرف الثالث: وفي قدر الواجبء فما كان مثلياء ضمن بمثله. وما كان متقوماء فبالقيمة. 
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وفي ضبط المثلي أوجه. أحدها: كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي» وينسب هذا إلى نص 
الشافعي ه» لقوله في «المختصر»: وما له كيل أو وزنء» فعليه مثل كيله أو وزنه. والثاني: يزاد مع هذا 
جواز السلم فيه. والثالث: زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض. والرابع: ما يقسم بين 
الشريكين من غير تقويم. والخامس: قال العراقيون: المثلي ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة» 
وربما قيل في الجرم والقيمة. ويقرب منه قولٌ: من قال: المثلي: المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع. وما 
اختاره الإمام» هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة» فزاد المنفعة» واختاره الغزالي» وزاد من حيث 
الذات لا من حيث الصنعة. 

والوجه الأول: منقوض بالمعجونات. والثالث: بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب لأنهم أعرضوا 
عن هذا الشرط» وقالوا: امتناع بيع بعضه [ببعض] لرعاية الكمال في حال التمائل بمعزل عما نحن فيه. 
والرابع: لا حاصل لهء فإنه منتقض بالأرض المتساوية» فإنها تنقسم كذلك» وليست مثلية. والخامس: 
ضعيف أيضاً منتقض بأشياء» فالأصح الوجه الثاني» لكن الأحسن أن يقال: المثلي: ما يحصره كيل أو 
وزن»ء ويجوز السلم فيه» ولا يقال: مكيل أو موزون؛ لأن المفهوم منه ما يعتاد كيله ووزنه» فيخرج منه 
الماء وهو مثلي» وكذا التراب وهو مثلي على الأصح. 

ويحصل من الخلاف اختلاف في الصفرء والنحاسء والحديد؛ لأن أجزاءها مختلفة الجواهرء وكذا 
في التبر» والسبيكة» والمسك. والعنبر» والكافورء والثلج» وَالْجَمْدء والقطنء لمثل ذلك. وفي العنب 
والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض» وكذا الدقيق. والأصح: أنها كلها مثلية. وفي 
السكّر والفانيد والعسل المصفى بالنار واللحم الطري» للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه؛ وف 
الخبزء لامتناع بيع بعضه ببعض» وأيضاً الخلاف في جواز السلم فيه. وأما الحبوبء والأدهان» 
والألبان» والسمن» والغخيضء والخل الذي ليس فيه ماء» والزبيب» والتمرء ونحوهاء أمثلية بالاتفاق. 
والدراهمء والدنانير الخالصة» مثلية. ومقتضى العبارة الثانية» جريان خلاف فيها؛ لأن في السلم فيها 
خلافا سبق. 

قلت: الصواب المعروف الذي قطع به الأصحاب: أنها مثلية. والله أعلم. 

وفي المكسرة» الخلاف في التبر والسبيكة. أما الدراهم والدنائير المغعشوشة» فقال المتولي: إن جوزنا 
المعاملة بهبا» فمثلية» وإلاء فمتقومة . 

فصل: إذا غصب مثلياً وتلف في يده والمثل موجودء فلم يسلمه حتى فقدء أخذت منه القيمة. 
والمراد بالفقدان: أن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه على ما سبق في انقطاع المسلم فيه. 

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهاً. أصحها: يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز. 
والثاني: أقصاها من الخصب إلى التلف. والثالث: أقصاها من التلف إلى الإعواز»ء وربما بني هذان 
الوجهان على أن الواجب عند إعواز المثل» هل هو قيمة المغصوب لأنه الذي أتلف على المالك؛ أم قيمة 
ال مثل لأنه الواجب عند التلفء وفيه وجهان لأبي الطيب ابن سلمة. والرابع: أقصاها من الغصب إلى 
تغريم القيمة والمطالبة بها. والخامس: أقصاها من الإعواز إلى المطالبة. والسادس: أقصاها من تلف 
المغصوب إلى المطالبة. والسابع: قيمته يوم التلف. والثامن: يوم الإعوازء اختاره أبو علي الزجاجي» 
بضم الزاي» والحناطي» بالحاء المهملة؛ والماوردي» وأبو خلف السّلمي. والتاسع: يوم المطالبة. 
والعاشر: إن كان منقطعاً في جميع البلادء فقيمة يوم الإعواز. وإن فقد هناك فقطء فقيمة يوم الحكم 
بالقيمة. والحادي عشر: حكي عن الشيخ أبي حامد إن ثبت عنه: قيمةٌ يوم أخذ القيمة» لا يوم المطالبة. 


كتاب الغصب - باب في الضمان 4648 


ولو غصب مثلياً فتلف والمثل مفقودء فالقياس: أنه يجب على الوجه الأول. والثاني: أقصى القيم 
من الغصب إلى التلف. وعلى الثالث والسابع والثامن: (قيمة) يوم التلف. وأن يعود. والرابع والسادس 
والتاسع بحالها. وعلى الخامس أقصى القيم من التلف إلى يوم التقويم. والعاشر محاله. 

قلت: والحادي عشر يحاله. والله أعلم. 

ولو أتلف لرجل مثلياً بلا غصب, وكان المثل موجوداً فلم يسلمه حتى فقدء فعلى الوجه الثاني: 
قيمة يوم الإتلاف. وعلى الأول والثالث: أقصى القيم من الإتلاف إلى الإعواز. وعلى الرابع: من 
الإتلاف إلى التقويم. والقياس: عود الأوجه الباقية. ولو أتلفه والمثل مفقود» فالقياس أن يقال: على 
الأوجه الثلاثة الأوائل» والسابع والثامن: تجب قيمة يوم الإتلاف. وعلى الرابع والخامس والسادس : 
أقصى القيم من الإتلاف إلى التقويم. وعلى التاسع: قيمة يوم التقويم. وعلى العاشر: إن كان مفقوداً في 
جميع البلاد» فيوم الإتلاف» وإلا. فيوم التغريم . 

فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لإعواز المثل» ثم وجد المثل» هل للمالك رد القيمة 
وطلب المثل؟ وجهان. أصحهما: لا. 

قلت: ويجريان» في أن الغاصب ولمتلف. هل لمما رد المثل وطلب القيمة. والله أعلم. 

فرع في أن المثلى» هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان: أما المكان؛ فإذا غصب مثلياً 
ونقله إلى بلد آخرء كان للمالك أن يكلفه ردهء وله أن يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة. ثم إذا رده 
الغاصب رد القيمة واسترده. 

فلو تلف في البلد المنقول إليه» طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين لتوجه الطلب عليه برد العين 
في الموضعين. فإن فقد المثل» غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. 

ولو أتلف مثلياً أو غصبه وتلف عنده في بلدء ثم ظفر به في آخرء هل له مطالبته بالمثل؟ فيه ثلاثة 
أوجه. الصحيح الذي قطع به الأكثرون: إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدراهم والدنانير» فله المطالبة 
بالمثل» وإلاء لم يكن له طلب المثل» ولا للغارم تكليفه قبوله لما فيه من الضرر» وللمالك أن يغرمه قيمة 
.بلد التلف. فإن تراضيا على المثل» لم يكن له تكليفه مؤنة النقل. والوجه الثاني: يطالبه بالمثل. وإن 
لزمت مؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثلياً في وقت الرخصء له طلب المثل في الغلاء. والثالث: إن 
كانت قيمة ذلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف. طالبه بالمثل» وإلاء فلا. وإذا قلنا بالمنع» فأخذ 
القيمة» ثم اجتمعا في بلد التلف. هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل 
المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لإعواز المثل. 

ولو نقل المغصوب الثلي إلى بلدء وتلف هناكء أو أتلفه ثم ظفر به المالك في بلد ثالث وقلنا: إنه 
لا يطالب بالمثل في غير موضع التلف» فله أخذ قيمة أكثر البلدين قيمة. 

وأما إذا اختلف الزمان» فله المطالية بالمثل وإن زادت القيمة» وليس له إلا ذلك وإن نقصت 
القيمة. هذا كله إذا لم يخرج المثل باختلاف الزمان والمكان عن أن يكون له قيمة مالية. 

فأما إن خرج بأن أتلف ماءه في مفازة» ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلدء أو أتلف عليه الْجَمْد 
في الصيف» واجتمعا في الشتاءء فليس للمتلف بذل المثل» بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة» وفيٍ 
الصيف» وإذا غرم القيمة ثم اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في الصيفء فهل يثبت التّرادُ؟ فيه وجهان. 

وأما المسلم إليه والمقترض» إذا ظفر به المالك في بلد آخرء ففي مطالبته كلام سبق في كتاب 


السلم. 
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قلت: ولو قال المستحق: لا آخذ القيمة بل أنتظر وجود المثل» فله ذلك» نقله في «البيان»» 
ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضهء هل يجبرء ويمكن الفرق. ولو لم 
يأخذ القيمة حتى وجد المثل» تعين قطعاً . والله أعلم. 

فصل: الذهب والفضة» إن كانا مضروبين» فقد سبق أنهما مثليان» وإلاء فإن كان فيهما صنعة 
بأن أتلف حلياً وزنه عشرة وقيمته عشرونء فأربعة أوجه. أحدها: يضمن العين بوزنها من جنسهاء 
والصنعة بقيمتها من غير جنسهاء سواء كان ذلك نقد البلدء أم لا؛ لأنا لو ضمناه الجميع باللجنس 
لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا. والثاني: يضمن العين بوزنها 0 والصنعة بنقد البلد» كما لو 
أتلف الصنعة وحدها بكسرء يضمن ينقد البلدء سواء كان من جنس المكسورء أم لا. والثالث: يضمن 
الكل بغير جنسه تحرزاً عن الفاضل» وعن اختلاف القس ااه الطرفين. والرابع» وهو أصحها: 
يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسهء ولا يلزم من ذلك الرباء فإنه إنما يجري في العقود لا في 
هذه الغرامات» هكذا نقل الجمهورء وأحسن منه ترتيب البغوي» وهو أن صنعة الخحلى متقومة» وفي ذاته 
الوجهان السابقان في التبر. فإن قلنا: متقوم» ذ ضمن الكل بنقد البلد كيف كان؛ وإن قلنا: مثلي» 
فوجهان. أحدهها : يضمن الجميع بغير جنسه. وأصحهما: يضمن الوزن بالمثل» والصنعة بنقد البلدء 
سواء كان من جنسهء أم من غيره. ولو أتلف اد اد فضةء فإن جوزنا اتخاذه» فهو كما لو 
أتلف حلياًء وإن منتعناه» فهو كإتلاف ما لا صنعة له. 

ولو أتلف ما لا صنعة فيه كالتبر والسبيكة. فإن قلنا: هو مثلى» ضمن مثلهء. وإلاء فوجهان. 
أحدهما: يضمن قيمته بنقد البلد» سواء كان من جنسهء أم لا كسائر المتقومات. والثاني: أن الجواب 
كذلك. إلا إذا كان نقد البلد من جنسهء وكانت القيمة تزيد على الوزن» فحيئذ يقوم بغير لجنس 
ويضمن بهء وهذا اختيار العراقيين. 

فصل: إذا تغير المغصوب» فقد يكون متقوماً ثم يصير مثلياًء وعكسه. ومثلياً فيهماء ومتقوماً 

الحال الأول: كمن غصب رُطبَاً وقلنا: إنه متقوم فصار تمراًء ثم تلف عندهء فوجهان. أحدهماء 
وبه قطع العراقيون: يعسن كر العمن' لأنه أقرب إلى الحق» وأشبههماء وبه قطع البغوي: إن كان 
الرطب أكثر قيمةء لزمه قيمته لثلا تضيع الزيادة» وإن كان التمر أكثر أو استوياء لزمه المثل» واختار 
الغزالي أنه يتخير بين مثل التمر وقيمة الطب 

الحال الثاني: كمن غصب حنطة فطحنهاء وتلف الدقيق عنده أو جعله خبزاً وأتلفهء» وقلنا: لا 
مثل الدقيق والخبزء أو قراً واتخذ منه خلاً بالماء» فعلى قول العراقيين: يضمن المثل وهو الحنطة 
والتمر» وعلى ما قطع به البغوي: إن كان المتقوم أكثر قيمة» غرمهاء وإلا فالمثل» وعن القاضي 
حسين: يغرم أكثر القيم» وليس للمالك مطالبته بالمثل. فعلى هذاء إذ! قيل: من غصب حنطة في 
الغلاء فتلف المغصوب عنده؛ء ثم طالبه المالك في الرخصء فهل يغرمه المثل أو القيمة» لم يصح إطلاق 
الجواب بواحد منهماء بل الصواب أن يقال: إن تلفت وهي حنطة» غرم المثل. وإن صار إلى حالة 
التقويم ثم تلف» فالقيمة. 

الحال الثالث: كمن غصب سمسماً فاتخذ منه شيرجاً ثم تلف عندهء قال العراقيون والغزالي: يغرمه 
المالك ما شاء منهما. وقال البغوي: إن كان قيمة أحدهما أكثرء غرم مثلهء وإلاء فيتخير المالك ما شاء 
منهما . 
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الحال الرابع: يجب فيه أقصى القيم. 

فرع: إذا لزمه المثل» لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل. فإن ' يجده إلا بزيادة» فوجهان. 
أصحهما عند البغوي» والروياني: يلزمه المثل؛ لأن المثل كالعين» ويجب رد العين وإن لزم في مؤنته 
أضعاف قيمته. وأصحهما عند آخرين» منهم الغزالي: لا يلزمه تحصيله؛ لأن الموجود بأكثر من ثمنه 
كالمعدوم: كالرقبة» وماء الطهارة» ويخالف العين» فإنه تعدى فيها دون المثل. 

قلت: هذا الثاني أصحء وقد صححه أيضاً الشاشي. والله أعلم. 

فصل: غصب متقوماً فتلف عنده: لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفهء وتجب قيمته من نقد 
البلد الذي تلف فيه. فلو كانت مائة فصارت مائت ثتين» ثم عادت بالرخص إلى خحمسين» ثم تلف» لزمه 

مائتان. ولو تكرر ارتفاع السعر وانخفاضه؛ لم يضمن كل زيادة» وإنما يضمن الأكثرء ولا أثر لارتفاع 

السعر بعد التلف قطعاً. ولو أتلف متقوماً بلا غصب» لزمه قيمته يوم الإتلاف. فإن حصل التلف 
بتدرج وسراية» والحلفت تيخدن الك لذ أن سي ول الحدة تدتيا ماله عر 2 اي 0 
مثلها حمسونء قال القفال: يلزمه المائة» لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية» ففي نفس نفس الإتللاف 
أولى. 

شرع: لو لم يلك المغصوب؛ لعو انق أن غتية العامة ا فلك الثانة» أو باع 
الثوب» فللمالك أن يضمُّنه القيمة في الحال للحيلولة. والاعتبار بأقصى القيم من الغصب إلى 
المطالبة» وليس للغاصب أن يلزمه قبول القيمة؛ لأن قيمة الحيلولة ليست حقاً ثابتاً في الذمة حتى 
تجبر على قبولهء أو الإبراء منهء بل لو أبرأه المالك عنهاء لم ينفذ. وني وجه: هي كالحقوق ‏ 
المستقرة» وهو شاذ. ثم القيمة المأخوذة, بملكها المالك كما يملك عند التلف» وينفذ تصرفه فيهاء 
ولا بملك الغاصب المغصوب,. فإذا ظفر بالمغخصوب» فللمالك استرداده ورد القيمة» وللغاصب رده 
واسترداد القيمة. 

وهل له حبس المغصوب إلى أن يستردها؟ حكى القاضي حسين عن نص الشافعي #يه: أن له 
ذلك؛ كما حكى ثبوت الحبس للمشتري في الشراء الفاسد لاسترداد الثمن» لكن سبق في ا ذكر 
الخلاف في ثبوت الحبس للمشتري» وذكرنا أن الأصح: المنع» ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه» 
والمنع هو اختيار الإمام في الموضعين. وإذا كانت الدراهم المبذولة بعينها باقية في يد المالك» فللشيخ أبي 
محمد تردد في أنه هل يجوز للمالك إمساكها وغرامة مثلهاء أم لا 

قلت: الأقوى: أنه لا يجوز. والله أعلم. 

ولو اتفقا على ترك الترادٌّ» فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب, ثم التضمين للحيلولة» لا 
يختص بالمتقومات» بل يثبت في كل مغصوب خرج من اليد وتعذر رده. 

قلت: قد حكى صاحب "«البيان» عن القفال: أن المالك لا يملك القيمة المأخوذة للحيلولة» بل 
ينتفع به على ملك الغاصبء لثلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل» وهذا شاذ ضعيف نبهت عليه لثلا يُغتر 


به . 

قال في «البيان»: ولو ظهر على المالك دين مستغرق» فالغاصب أحق بالقيمة التي دفعها؛ لأنها 
عين ماله. وإن تلفت في يد المالك» رجع الغاصب بمثلها. وإن كانت باقية زائدة») رجع في زيادتها 
المتصلة دون المنفصلة. قال القاضي أبو الطيب» والجرجاني: هذا إذا تصور كون القيمة مما يزيد. 


والله أعلم. 


ام كتاب الغصب ‏ باب في الضمان 


فرع: سبق أن منافع المغصوب مضمونة. فلو كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة» فثلاثة أوجه 
حكاها القاضى أبو سعد بن أبي يوسف. أصحها: يضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها 
فيه. والثاني: كذلك إن كانت الأجرة في أول المدة أقل. فإن كانت في الأول أكثرء ضمنها بالأكثر في 
جميع المدة؛ لأنه لو كانت العين في يدهء فربما يكريها بها في جميع المدة. والثالث: بالأكثر في جميع المدة 
مطلقا» وهو ضعيف . 

فصل: زوائد المغصوبء منفصلة كانت» كالولد والثمرة والبيض» أو متصلة» كالسمن وتعلّم 
الصنعة؛ مضمونة على الغاصب كالأصلء» سواء طلبه المالك بالردء أم لا 

الطرف الرابع : في الاختلاف» وفيه مسائل: 

الأولى: ادعى الغاصب تلف المغصوبء وأنكر المالك. فالصحيح أن القول قول الغاصب مع 
يمينه» وقيل: قول المالك بيمينه» فعلى الصحيح» إذا حلف الغاصبء» هل للمالك تغره المثل أو القيمة؟ 
وجهان. أصحهما: نعم . 

الثانية: اتفقا على الحلاك واختلفا في قيمته» صدّق الغاصب لأن الأصل براءته» وعلى المالك 
البيّنة» وينبغي أن يشهد الشهود أن قيمته كذاء أما إذا أراد إقامة البيئة على صفات العبد ليقوّمه 
المقّمون 0 الصفات ففي قول: يقبل ويقوّم بالأوصافء. وينزل على أقل الدرجات كالسَّلمء 
والمشهور: ٠‏ للتفاوت. قال الإمام: لكن يستفيد المالك بالبيّنة على الأوصاف إبطال دعوى 
0 حقيراً لا يليق بتلك الصفات» ويصير كما لو أقر الغعاصب بصفات في العبد تقتضي 
النفاسة» ثم قوّمه محقير لا يليق بهاء لا يلتفت إليه» بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حداً يجوز أن يكون 
قيمة لمثل ذلك الموصوف. 

ولو قال المالك: قيمته ألف». وقال الغاصب: بل خمسمائة» وجاء المالك ببينة أنها أكثر من 
خمسمائة من غير تقديرء فقيل: لا تسمع هكذاء والأكثرون جمعوهاء قالوا: وفائدة السماع أن يكلف 
الغاصب زيادة على خمسمائة إلى حد لا يقطع البينة بزيادة عليه» ولو قال المالك: لا أدري كم قيمته؛ لم 
تسمع دعواه حت يبيّن. وكذا لو قال الغاصب: أعلم أنه دون ما ذكرهء ولا أعرف قدرهء لم تسمع حق 
يبيّنء فإذا بيِّن حلف عليه. 

الثالثة: قال المالك: كان العبد كاتباً أو محترفاًء فأنكر الغاصبء فالصحيح أن القول قول 
الغاصب» وقبل: قول المالك؛ لأنه أعرف بملكه. ولو أدعى الغاصب به عيباً وأنكر المالك». نظرء إن 
ادعى عيباً حادثاً فقال: كان أقطع أو سارقاًء ففي المصدّق قولان؛ أظهرهما: المالك. وإن ادعى عيباً 
خَلْقِيَاًء فقال: كان أكمه أو ولد أعرج أو عديم اليد فالمصدّق الغاصب على الصحيح؛ لأن الأصل 
العدم» ويمكن المالك البينة. والثاني: يصدّق المالك نظراً إلى غلبة السلامة. والثالث: يفرق بين ما يندر 
من العيوب وغيره. 

الرابعة : رد المخنصوب وبه عيب» وقال: غصبته هكذاء وقال المالك: حدث العيب عندك؛ صدّق 
الغاصب. قاله المتولي. 

قلت: وقاله ابن الصباغ أيضاًء ونقله في «البيان». والله أعلم. 

الخامسة: تنازعا في الثياب التى على العبدء صدّق الغاصبء» لثبوت يده. 

السادسة: قال: غصبتٌ داري بالكوفة» فقال: غصبتُها بالمدينة» فالقول قول المدعى عليه أنه لم 
يغصب بالكوفة. وأما دار المدينة» فإن وافقه المدعي عليهاء ثبتت»ء وإلاء فيبطل إقراره بهاء لتكذيبه. 
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قلت: ومثله لو قال: غصبتٌ مني عبداً فقال: بل جارية» ونحو ذلك. والله أعلم. 

السابعة: غصب خراً محترمة فهلكت عندهء فقال المغصوب منه: هلكت بعد التخللء» فقال 
الغاصب: قبله» صدّق الغاصب. 

الثامنة: قال: طعامي الذي غصبته كان جديداً» فقال الغاصب: بل عتيقاً» صدق الغاصب 

. فإن نكل» حلف المالك» ثم له أخذ العتيق لأنه دون حقه. 

التاسعة: باع عبداً فجاء زيد وادعى أنه ملكه وأن البائع كان غصبه منهء فلا شك أن له دعوى 
عين العبد على المشتري. وفي دعواه القيمة على البائع ما ذكرناه في الإقرار. 

فإن ادعى العين على المشتري فصدقهء. أخذ العبد منهء ولا رجوع له بالثمن على البائع. وإن 
كذبه المشتري» فأقام زيد بيّنة» أخذه ورجع المشتري بالثمن على البائع. وإن لم يُقم بيّنة ونكل 
المشتري.» حلف زيد وأخذهء ولا رجوع للمشتري بالثمن» لتقصيره بالتكول. وإن صدّقه البائع دون 
المشتريء لم يقبل إقرار البائع على المشتري ويبقى البيع بحاله» إلا أن يكون إقراره بالغصب في زمن 
الخيار» فيجعل ذلك فسخاً للبيع. ثم لو عاد العبد إلى البائع بإرث أو ردٍ بعيبء لزمه تسليمه إلى 
زيد. وإن صدقه البائع والمشتري جميعاًء سلم العبد إلى زيدء وعلى البائع رد الثمن أو بدله إن كان 
تالفاً . 

ولو جاء المدعي بعدما أعتق المشتري العبد وصدقه البائع والمشتريء. لم يبطل العتق» سواء 
وافقهما العبد أو خالفهما؛ لأن في عتقه حقاً لله تعالى» مخلاف ما لو كاتبه المشتري» ثم توافقوا على 
تصديق المدعي؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ. وللمدعي في مسألة الإعتاق قيمة العبد على البائع إن 
اختص بتصديقهء وإذا أوجبنا الغرم للحيلولة فيما إذا أقرٌ به لزيد ثم لعمروء وعلى المشتري إن اختص 
بتصديقه؛ وعلى من شاء منهما إن صدقاه جميعاً. وقرار الضمان على المشتري» إلا أن تكون القيمة في 
يد البائع أكثرء فلا يطالب المشتري بالزيادة. ولو مات المعتق وقد كسب مالاًء فهو للمدعي؛ لأن 
المال 1 حق آدمي» وقد توافقوا أنه مستحقهء بمخلاف العتق. كذا أطلقوه. قال الإمام: وهو 
محمول على كسب يستقل به العبدء فأما كسب يحتاج إلى إذن السيدء فلا يستحقه المدعي» لاعترافه 
بخلره عن الإذن. 

قلت: ولو ادعى الغاصب رد المغصوب حيّاً وأقام به بيّنة» فقال المالك: بل مات عندك وأقام به 
ّنه تعارضت البينتان وسقطتاء وضمن الغاصب؛ لأن الأصل بقاء الغصب. 

ولو قال: غصبنا من زيد ألفاًء ثم قال: كنا عشرة أنفس. وخالفه زيد» قال في «البيان»: قال 
بعض أصحابنا: القول قول الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد. والله أعلم. 

الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب 

فيه ثلائة أطراف: نن 

الأول: في النقصء وهو ثلاثة أقسام: 

الأول : 0 فقطء كمن غصب ما يساوي عشرة» فرده بحاله وهو يساوي درهماً فلا شيء 
عليه؛ وقال أبو ثور: يلزمه نقص القيمة» ووافقه بعض أصحابناء وهذا شاذ. 

القسم الثاني: نقص القيمة والأجزاءء فالجزء الفائت» مضمون بقسطه من أقصى القيم من الغصب 
إلى التلف». والنقص الحاصل بتفاوت السعر في الباق المردود غير مضمون. 

مثاله: غصب ثوباً قيمته عشرة» فعادت بالرخص إلى درهمء ثم لبسه فأبلاه حتى عادت إلى نصف 
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درهم» رده مع خمسة دراهم؛ لأن بالاستعمال انسحقت أجزاء من الثوب» وتلك الأجزاء في هذه 
الصورة» نصف الثوب» فيغرم النصف بمثل نسبته من أقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى. 
ولو كانت القيمة عشرين وعادت بانخفاض السعر إلى عشرة» ثم لبسه وأبلاه فعادت إلى خمسة» لزمه مع 
رده عشرة. 

ولو كانت عشرة فعادت بالا نخفاض/إلى خمسة» ثم لبسه فأبلاه حى عادت إلى درهم» لزمه مع رده 
ستة؛ لأنه تلف بالاستعمال ثلاثة أخماس الثوبء فيغرمها بثلاثة أخماس أقصى القيم. قال الشيخ أبو 
علي : وأخطأ بعضهم فقال: يلزمه ثلاثة لأنها الناقصة بالاستعمال» وقياس قول هذا: أن يلزم في 
الصورة الأول نصف درهم» وفي الثانية خمسة. 

ولو غصبه وقيمته عشرة فعاد بالاستعمال إلى خمسة؛ ثم انخفض السعر فعادت إلى درهمين فردّه» 
لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالاستعمال» ولا يضمن النقصان الحاصل في [البالي] المردود. 

ولو غصب ثوباً قيمته عشرة» فلبسه وأبلاه حتى عادت إلى خمسةء ثم ارتفع السعر فصارت قيمته 
وهو بالٍ عشرة» قال ابن الحداد» وبعض الأصحاب: يغرم مع رد الثوب عشرة؛ لأن الباتي من 
الثوب نصفه وهو يساوي عشرة. وقال الجمهور: لا يغرم مع رَدّه إلا الخمسة الناقصة بالاستعمال» 
ولا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف. قال الإمام: والصفات كالأجزاء في هذا كله.» حتى لو غصب 
عبداً صائعاً قيمته مائة» فنسي الصنعة وعادت قيمته إلى خمسين» م ارتفع السعر فبلغت قيمته ناسيا 
مائة. وقيمة مثله يحسن الصنعة ماثتين » لا يغرم مع رده إلا خمسين. ثم الجواب في صور | إيلاء الثوب 
كلها مبني على أن أجرة مثل المغصوب لازمة مع أرش النقص ا بالاستعمال» وهو الأصح. 
وسبق وجه: أنه لا يجمع بينهما. فعلى ذلك ا الواجب أكثر الأمرين من المقادير المذكورة وأجرة 
المثل. 

ولو اختلف المالك والغاصب في قيمة الثوب الذي أبلاهء فقال المالك: زادت قبل الإبلاء فأغرم 
التالف بقسطه منهاء وقال الغاصب: بل زادت بعدهء قال ابن سريج: المصدَّق الغاصب. 

القسم الثالث: نقص الأجزاء والصفات وحدهاء وسنذكر حكمه في الصور الآتية إن شاء الله 
تعالى . 

فصل: النقص الحادث في المغصوب» ضربان: 

أحدهما: ما لا سراية له. فعلى الغاصب أرشه وردٌ الباق» ولا فرق بين أن يكون الأرش قدر 
القيمة كقطع يدي العبد أو دونهاء ولا بين أن تفوت معظم منافعه» أو لا تفوت» ولا بين أن يبطل 
بالجناية عليه الاسم الأول كذبح الشاة وطحن الحنطة» وتمزيق الثوب». أو لا يبطل. فلو أراد المالك ترك 
الناقص عند الغاصب وتغريبمه بدله» لم يكن له ذلك؛ لأنه عين ملكه. وفي وجه: إذا طحن الطعام» فله 
تركه وطلب المثل؛ لأنه أقرب إلى حقه من الدقيق. 

الضرب الثاني: ما له سراية» لا يزال يسري إلى الحلاك الكلّ. كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن 
الساري» أو اتخذ منها هريسة» أو غصب سمناً وتمراً ودقيقاً وعمله عصيدة» وفيه نصوص وطرق مختلفة 
تجمعها أربعة أقوال منصوصة. أظهرها عند العراقيين: يجعل كالهالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل 
أو قيمة. والثاني: يردّه مع أرش النقص» وليس للمالك إلا ذلك» واختاره الإمام» والبغوي. والثالث: 
يتخير المالك بين موجب القولين واختاره الشيخ أبو محمدء والمسعودي. والرابع: يتخير الغاصب بين أن 
يمسكه ويغرمه» وبين أن يرده مع أرش النقص. 
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قلت: رجح الرافعي في «احرر» الأول أيضاً. والله أعلم. 

تل الأول > كن كرون الله الملولة 8 وجهان. تتلينا انول اخدعا :تعن اللنالك كنا لى سن 
زيته وقلنا: لا يطهر بالغسل» فإن المالك أولى به. والثاني: يصير للغاصب. وإذا حكمنا بالأرش مع 
الرد» غرم أرش عيب سار. قال المتولي: فإن رأى الحاكم أن يسلم الجميع إليهء فعل» وإن رأى يسلم 
أرش النقص المتحقق إليه في الحال ووقف الزيادة إلى أن تتيقن نهايته. وفي هذا نظر؛ لأن المفهوم من 
أرش العيب الساري أرش عيب شأنه السراية» وهو حاصل في الحال. 

أما المتولد منه؛ فيجب قطع النظر عنه؛ إذ الكلام في نقص لا تقف سرايته إلى الحلاك. فلو نظرنا 
إلى المتولد منهء لانجرٌ إلى تمام القيمة» وهو عَوْد إلى القول الأول» وقد بيّن ما قلناه أبو خلف السلمي في 
اشرح المفتاح» فقال في قول التخيير: إن شاء المالك غرّمه ما نقص إلى الآن» ثم لا شيء له في زيادة 
فساد حصل بعد ذلك» وإن شاء تركه له وطالبه بجميع البدل. 

فرع: مِن صور هذا الضرب ما إذا صب الاء في الزيت وتعذر تخليصه منهء فأشرف على الفساد. 
وعن الشيخ أبي محمد تردد في مرض العبد المغصوب إذا كان سارياً عسر العلاج» كالسل والاستسقاءء 
وم يرضه الإمام؛ لأن المريض المأيوس منهء قد يبرأء والعفن المفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد 
قطعاً . 

قلت: ولو عفن الطعام في يده لطول المكث» فطريقان. قال الشيخ أبو حامد: هو كَل الحنطة. 

وقال القاضي أبو الطيب: يتعين أخذه مع الأرش تطعا واختاره ابن الصباغ؛ وهو الأصح. والله 
أعلم. 

فصل في جناية العبد المغصوبء والجناية عليه: أما جنايته» فينظر إن جنى جناية توجب 
القصاصء واقتص منه في يد الغاصب» غرم الغاصب أقصى قيمه من الغصب إلى القصاص. وإن جنى 
بما يوجب قصاصاً في الطرف» واقتص منه في يدهء غرم بدلهء كما لو سقط بآفة سماوية. ولو اقتص منه 
بعد الوفاء إلى السيدء يلزم الغاصب أيضاًء وكذا الحكم لو ارتد أو سرق في يد الغاصبء ثم قتل أو 
قطع بعد الرد إلى المالك. 

ولو غصب مرتداً أو سارقاً فقتل » أ تلم في ريل الخاصةء فهل يضمنه الغاصب؟ وجهان» 
كمن اشترى مرتداً أو سارقاً فقتل» أو قطع في يدهء فين ضمان من يكون القتل أو القطع؟ أما إذا 

جنى المغصوب على نفس أو مال جناية توجب المال متعلقاً برقبته» فعلى الغاصب تخليصه بالفداء. 
وبماذا يفديه؟ فيه طريقان. المذهب: أنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد. وقال الإمام: 
فيه قولان. أحدهما: هذا. والثاني: بالأرش وإن زاد كالقولين فيما إذا أراد السيد فداء الجاني. 
وإذا ثبت أن الجاني والجناية مضمونان على الغاصبء لم يخلء إما أن يتلف الجاني في يد الغاصب» 
وإما أن يرده. فإن تلف في يدهء فللمالك تغريمه أقصى القيم. فإذا أخذهاء فللمجني عليه أن يغرم 
الغاصب إن لم يكن غرمهء وله أن يتعلق بالقيمة التي أخذها المالك؛ لأن حقه كان متعلقاً بالرقبة 
فيتعلق ببدلها كما إذا تلف المرهون كانت قيمته رهئاً. وفي وجه: لا مطالبة للمجني عليه بما أخذه 
المالك. والصحيح: الأول. فإذا أخذ امجني عليه حقه من تلك القيمة» رجع المالك بما أخذه على 
الغاصب. 

ولو كان العبد يساوي ألفاء فرجع بانخفاض السعر إلى خحمسمائة» ثم جنى ومات عند الغاصب» 
فغرّمه امالك الألفء لم يكن للمجني عليه إلا حمسمائة وإن كان أرش الجناية ألفاً فأكثر؛ لأنه ليس له 
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إلا قدر قيمته يوم الجناية وإن رد العبد إلى المالك: نظرء إن رده بعدما غرم للمجني عليه» فذاك» وإن 
رد قبله فبيع في الجناية» رجع المالك على الغاصب بما أخذ منه؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضموناً 
عليه بخلاف ما إذا جنى في يد المالك ثم غصبه رجل ورده ثم بيع في تلك الجناية» فإنه لا يرجع المالك 
بشيء؛ لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون عليه. 

وفرّع ابن الحداد وغيره على ذلك فقالوا: إذا جئى في يد المالك جناية تستغرق قيمته» ثم غصب 
وجنئى في يد الغاصب جناية مستغرقة» ثم رده إلى المالك». ثم بيع في الجنايتين وقسم الثمن بينهما نصفين» 
يرجع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد. 

ولو كان الفرع بحاله» وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصبء. فله طلب القيمة من الغاصب» 
وللمجني عليهما أخذهاء فإذا أخذاهاء فللمالك الرجوع بنصفها على الغاصب؛ لأنه أخذ منه نصفها 
مجناية في يد الغاصبء فإذا رجع به؛ فللمجني عليه الأول أخذه؛ لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الجناية 
الثانية. وإذا أخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرى؛ لأنه مأخوذ بجناية غير مضمونة على 
الغاصب. هذا هو الصحيح في الصورتين. 

وقيل: إذا رد العبد وبيع في الجناية» فالنصف الأول يرجع به المالك ويسلم له ولا يؤخذ منه؛ 
وإنما يطالب امجني عليه الأول الغاصب بنصف القيمة. وإذا تلف في يد الغاصب بعد الجنايتين» لا يأخذ 
المالك شيئاًء ولكن المجني عليه الأول يطالب الغاصب بتمام القيمة» والمجني عليه الثاني» يطالبه بنصف 
القيمة. 

ولو جنى المغصوبٌُ في يد الغاصب أولآء ثم رده إلى امالك فجن في يده أخرىء وكل واحد منهما 
تستغرق القيمة» فبيع فيهما وقسم الثمن بينهماء فللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية 


قال الشيخ أبو علي: سمعت القفال مرة يقول: ليس لواحد من انجني عليهما أخذ هذا النصف من 
المالك. أما الثاني» فلأن الجناية عليه مسبوقة بجناية مستغرقة» وحقه لم يثبت ا ا 
أخذه . 


وأما الأولء فلأن حق السيد يثبت في القيمة بنفس الغصب» وهو متقدم على حتق المجني عليه 
فما لم يصر حقه إليهء ا قال أبو علي: وليس هذا بشيء؛. بل للمجني عليه 
الأول أخذه كما في الجناية السابقة» ولا عبرة بثغبوت حق السيد في القيمةء فإن حقه وإن تقدم» 

فحق المجني عليه مقدمٍ كما في الرقبة. قال: وناظرت القفال فيهء فرجع إلى قولي. وعلى هذا إذا 
أخذه امجني عليه الأول» رجع به المالك على الغاصب مرة أخرىء ويسلم له المأخوذ ثانياً؛ لأن 
الأول أخذ تمام القيمة» والثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف وقد أخذه. ولو جنى في يد الغاصب ثم في 
يد المالك كما صورناهء ثم قتله الغاصب أو غصبه ثانياً فمات عندهء أخذت القيمة منه وقسمت بين 
المجني عليهماء ثم للمالك أن يأخذ منه نصف القيمة؛ لأنه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه. فإذا 
أخذه كان للمجني عليه الأول أن يأخذه منه ثم له أن يرجع به على الغاصب مرة أخرى ويسلم له 
المأخوذ في هذه المرة» وقد غرم الغاصب والحالة هذه القيمة مرتين» مرة بجناية العبد في يدهء ومرة 
بالقتل . 

أما الجناية عليهء فإن قُتل» نظرء إن وجب القصاص بأن كان القاتل عبداً والقتل عمداًء فللمالك 
القصاص . فإذا اقتص» برئ الغاصب؛ لأنه أخذ بدل حقهء ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة؛ 
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كما لا نظر في الأحرار إلى تفاوت الدية. وإن لم يجب القصاص . فإن كان الجاني حراًء لزمه للجناية 
قيمته يوم القتل» سواء قتله الغاصب أو أجنبي» والمالك بالخيارء بين أن يطالب بها الغاصبء أو 
الجاني» لكن القرار على الجاني. ثم إن كانت قيمته قبل يوم القتل أكثرء ونقصت في يد الغاصب,» لزمه 
ما نقص بحكم اليد. وإن كان الجاني عبداًء فإن سلمه سيده فبيع في الجناية» نظرء إن كان الثمن مثل 
قيمة المغصوب» أخذه ولا شىء له على الغاصب إلا إذا كانت قيمته قد نقصت عنده قبل القتل. وإن 
كان الثمن أقل» أخذ الباق من الغاصب. وإن اختار سيده فداهء فإن قلنا: يفديه بالأرش» أخذه ولا 
شىء له على الغاصب إلا على التقدير المذكور. وإن قلنا: يفدي بالأقل من الأرش والقيمة» فإن كانت 
قيمة المغصوب أكثر من قيمة الجاني» فالباقي على الغاصبء وإن كانت أقل أو مثلهاء أخذها المالك ولا 
شيء له على الغاصب إلا على التقدير المذكور. ولو اختار المالك تغريم الغاصب ابتداءً» فله ذلك؛ 
ويأخذ منه جميعٌ قيمة المغصوبء ثم يرجع الغاصب على سيد الجاني بما غرم إلا ما لا يطالب به إلا 
الغاصب. هذا إذا كانت الجناية قتلآء فأما الجراحاتء, فإما أن يكون لما أرش مقدر في الحرء وإما لاء 
والواجب في الحالين» ما ذكرناه من قبل. وإذا كان الواجب ما نقص من قيمته بالجناية» كان المعتبر 
حال الاندمال» فإن لم يكن حيتئلٍ نقص» لم يطالب بشيء. وإذا كان الواجب مقدراً من القيمة كالمقدر 
من الديةء فهل يؤخذ في الحال» أم يؤخذ في الاندمال؟ قولان» كما لو كانت الجناية على حرء وسيأتي 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وإذا كان الجاني غير الغاصب وغرمناه المقدر من القيمة» وكان 
الناقص أكثر من ذلك القدرء فعلى الغاصب ما زاد. وإن كان المقدر أكثر مما نقص من القيمة. فهل 
يطالب الغاصب بالزيادة على ما نقص؟ ذكرنا فيما إذا سقطت يده بآفة: أن الأصح: أنه لا يطالب. 
وهنا الأصح: أنه يطالب» والقرار على الجاني. واختلفوا فيما لو قطعت يده قصاصاً أو حداً؛ لأنه يشبه 
السقوط بآفة من حيث أنه تلف لا بدل له ويشبه الجناية من حيث حصوله بالاختيار. 

فرع: لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه» بأن قتل إنساناً» ثم قتله في يد الغاصب عبد 
رجلء؛ فللمغصوب منه أن يقتص ويسقط به الضمان عن الغاصب» ويسقط حق ورثة من قتله 
المغصوب؛ لأن العبد الجاني إذا هلك ولم يحصل له عوضء يضيع حق امجني عليه لكن لو كان 
المغصوب قد نقص عند الغاصب بمحدوث عيب بعدما جنىء لم يبرأ الغاصب من أرش ذلك النقص» 
ولول من قتله التمسك به وإن حدث العيب قبل جنايته» فاز المغصوب منه بالأرش. فلو لم يقتص 
المغصوب منهء بل عفا على مال؛ أو كانت الجناية موجبة للمال» فحكم تغريمه وأخذه المال على ما سبق 
في الجناية عليه من غير جناية منه. ثم إذا أخذ المال كان لورثة من جنى عليه هذا العبد التعلق به؛ لأنه 
بدل الجاني على مورثهم. فإذا أخذوه» رجع به المغخصوب منه على الغاصب مرة أخرى؛ لأنه أخذ منه 
سين عاية "مدير عليو. رتتلم المأعود ثانا :كمااسيى بتطررد. 

قلت: ومما يتعلق بالفصل» لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب» وهرب إلى سيده؛ فإن كانت 
الجناية عمداًء قال الصيمري: إن عفا ورثة الغاصب عن القصاص والدية» سقط الضمان عن الغاصب 
في المال. وإن قتلوهء لزمهم قيمة العبد في التركة» وكأنهم لم يسلّموهء وكذا لو طلبوا الدية من رقبته. 
وإن قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصبء» فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد: أن لورثة 
المالك أن يقتصُوا منهء وإذا قتلوه» استحقوا قيمته على الغاصب. وحكى في «البيان» وجهاً: أن جنايته 
تكون هدراً. 

ولو صال العبد المغصوب أو الجمل المغصوب على رجل» فقتله المصول عليه للدفع» فلا ضمان 
عليه ويجب ضمانه على الغاصب, ولا يرجع على المصول عليه. والله أعلم. 
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فصل: نقلّ التراب من الأرض المغصوبة» تارة يكون من غير إحداث حفرء ككشط وجههاء 
وتارة بإحداثها كحفر بئر أو نهر. 

ففي الحالة الأولى» للمالك إجباره على رده إن كان باقياً. فإن تلف وانمحق بهبوب الريح أو السيول» 
أجيره على رد مثله إليه» وعليه إعادة وضعه وهيئته كما كان من انبساط أو ارتفاع. وإن لم يطالبه المالك 
بالرد» نظرء إن كان له غرضء بأن دخل الأرض نقصٌ يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرشء» أو نقله إلى ملكه 
وأراد تفريغه» أو إلى ملك غيره» أو شارع يخاف من التعثر به الضمان» فله الاستقلال بالرد. وإن لم يكن 
شىء من ذلك» بأن نقله إلى موات» أو من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلى الطرف الآخرء فإن منعه المالك 
من الرد» ل يرد» وإن لم بمنعهء فهل يفتقر الرد إلى إذنه؟ وجهان بناءً على الوجهين في أنه لو منعه فخالف 
وردء هل للمالك تكليفه النقل ثانياً؟ إن قلنا: لاء فله الرد بغير إذنه» وإلاء فلاء وهو الأصح. وإذا كان 
له غرض في الرد فرده» فمنعه المالك من بسطه؛ لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطً . 

الحالة الثانية: إذا حفر بثراً فأمره المالك بطمهاء لزمهء وإلاء فله أن يستقل به ليدفع عن نفسه 
خطر الضمان بالسقوط فيها. وقال المزني: لا يطم إلا بإذن المالك. فإن منعه وقال: رضيت باستدامة 
البئرء فإن كان للغاصب غرض في الطم سوى دفع ضمان السقوطء فله الطمء وإلاء فلاء في الأضحء 
ويندفع عنه الضمان لخروجه عن أن يكون جناية وتعدياً. فلو لم يقل: رضيت باستدامتهاء واقتصر على 
المنع من الطمء قال المتولي: هو كما لو صرح بالرضى» لتضمنه إياه. وقال الإمام: لا يتضمنه. 

ولو طوى الغاصب البثر بآلة نفسهء فله نقلهاء وللمالك إجباره عليه. فإن تركها ووهبها لهء لم 
يلزمه القبول على الأصح. وحيث قلنا في الحالتين: يرد التراب إلى موضعه لوقوعه في ملكهء أو شارع» 
فذلك إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد. فإن تيسرء لم يرد إلا بإذن» قاله الإمام وذكر أنه 
نما يستقل بالطم إذا بقي التراب الأول بعينه. 

أما إذا تلف. ففي الطم بغيره بغير إذن المالك وجهان. وينبغي أن يجيء هذا الخلاف في الحالة 
الأولى» وفيما إذا طلب المالك الرد والطم عند تلف ذلك التراب» والأصح فيهما جميعاً؛ لأنه لا فرق 
بين ذلك التراب وغيره» ثم إذا أعاد هيئة الأرض في الحالين كما كانت» إما بطلب المالك» وإما دونه» 
نظرء إن لم يبق في الأرض نقصء فلا شيء عليهء ولكن عليه أجرة المثل لمدة الحفر والردء وإن بقيء 
لزمه أرشه مع الأجرة. هذا الذي ذكرناه من أول الفصل إلى هنا هو المذهب والذي يفت بهء ووراءه 
تصرف للأصحاب قالوا: نص هنا: أنه يجب أرش النقص الحاصل بالحفر» ولم يوجب التسوية؛ لأنه 
نص على ذلك فيما إذا غرس الأرض المغصوبة ثم قلع بطلب المالك. ونص فيما إذا باع أرضاً فيها 
أحجار مدفونة فنقلها: أنه يلزمه التسوية. فقيل قولان فيهماء وقيل بتقرير النصين» والفرق ضعيف. 
وكلام الغزالي» يوهم ظاهره خلاف ما ذكرناه» فليتَأرّل على ما بيناه. 

فصل: إذا خصي العبد المغنصوب» فهو على قولين السابقين في جراح العبد. وهل يتقدر؟ إن قلنا 
بالجديد: أنه يتقدرء لزمه كمال القيمة» وإلاء فالواجب ما نقص من القيمة» فإن لم ينقص شيء» فلا 
شيء عليه . 

ولو سقط ذلك العضو بآفة ماوية» ول تنقص قيمته» وردّهء فلا شيء عليه على القولين» لكن قياس 
الوجه الذي قدمناه في أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن الجناية: أنه يلزمه كمال القيمة. 

فرع: لو كان في الجارية المغصوبة من مفرط» فزال ورجعت إلى الاعتدال ولم تنقص قيمتهاء لم 
يلزمه شيء؛ لأن السّمن ليس له بدل مقدرء بخلاف الأنثيين. ش 
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فصل: إذا غصب زيتاً أو دهناً فأغلاه» فإن نقصت عينه فقطء كمن غصب صاعين قيمتهما 
درهمان فصار بالإغلاء صاعاً قيمته درهمان» فوجهان. أصحهما: يرده ويغرم مثل الصاع الذاهب. 
والثاني: يرده ولا شيء عليه . وإن نقصت قيمته فقطء رده مع الأرش. وإن نقصا معاء وجب رد الباتي 
ومثل ما ذهب» 1 1 انها عش كد تيه اك جنا تعس ل المت لتحت قد ستل الناهي ردن 
نقص الباتي. وإن لم ينقص واحد منهماء رده فلا شيء عليه. 

ولو غصب عصيراً فأغلاه» فطريقان. أحدهما: أنه كالزيت فيضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص 
قيمته على الأصح. وأصحهما: لاء فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته؛ لأن الذاهب 
مائيتة والذاهب من الزيت زيت. وجري الخلاف في العصير إذا صا راخلاً ونقصت عيئه دون قيمته» 
وني الرطب إذا صار تمراً. 

فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟ ينظرء إن كان الكمال من الوجه الذي نقص به» 
كبا ل قرلكة الجارية ثم سنت وعادت :القيمة "كما كالعه / يدج هل الأصتع وقيل: لا ينجبر قطعاً. 
ولو كان المغصوب يحسن صنعة فنسيهاء ثم ذكرها أو تعلمهاء انجير على الأصح. وقيل: ينجير قطعاً؛ 
لأن تذكر الصنعة لا يعد شيئاً متجدداًء بخلاف السّمن. والثاني: ويجري الخلاف فيما لو كسر الحلي 
والإناء» ثم أعاد تلك الصنعة. 

قلت: الأصح هناء إلحاقه بالسّمنء لا بتذكر الصنعة؛ لأن هذه صنعة أخرى» وهو متبرع بعلمه. 
والله أعلم. 

وحيث قلنا بالانجبار» فلو لم يبلغ بالعائد القيمة الأولى» ضمن ما بقي من النقص وانجبر الباتي. 
أما إذا كان الكمال بوجه آخرء بأن نسي صنعة وتعلم أخرى» أو أبطل صنعة ة الحلٍ وأحدث أخرىء» فلا 
انجبار بحال. 

وعلى هذا لو تكرر النقص وكان الناقص في كل مرة مغايراً للناقص في المرة الأخرى» ضمن 
الجميع. حت لو غصب جارية قيمتها مائة؛ فسمنت وبلغت ألفأء وتعلمت صنعة فبلغت ألفين» ثم 
هزلت ونسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة» يردها ويغرم ألفاً وتسعمائة» وكذا لو علّمه الغاصب سورة 

من القرآن» أو حرفة فنسيها » ثم علّمه أخرى فنسيها أيضاًء » ضمنها. وإن لم يكن مغايراًء بأن علمه 
سورة واحدة» أو حرفة مراراً» ويسى في كل مرة» فإن قلنا: لا يحصل الانجبار بالعائد» ضمن نقصان 
جميع المرات» وإلاء ضمن أكثر المرات نقصاً. 

شرع: لو زادت قيمة الجارية بتعلّم الغناء ثم نسيته» نقل الروياني عن النص: أنه لا يضمن 
النقص؛ لأنه محرم» وإئما يضمن المباح. وعن بعض الأصحاب: أنه يضمنه. ولهذا لو قتل عبدًا مغنياء 
ا قال: وهو الاختيار. 

قلت: الأصح امختار: هو النص. وقد تقدم في فصل كسر الملاهي: أنه لا ضمان في صنعتها؛ 

لأنها محرمة» وهذا لا خلاف فيه. وقد نص القاضي حسين وغيره» على أنه لو أتلف كبشا نطَاحَاء أو 
ديكا هرّاشّاء لزمه قيمته بلا نطاح ولا هراش؛ لأنها محرمة. والله أعلم. 

فرع: مرض العبد المغصوبء ثم برأ وزال أثر المرض وردّهء فلا شيء عليه على الصحيح. وقيل: 
يضمن نقص المرض ولا يسقط باليرء» وكذا الحكم لو ردَّه مريضًا فبرأ وزال الأثر. 

فرع: غصب شجرة فتحاتٌ ورقهاء ثم أورقت» أو شاة فجرّ صوفهاء ثم نبت» يغرم الأول 
قطعّاء ولا ينجبر بالثاني» عدن د م لحان الصو قد أو تمعّط شعرها ثم نبت» 


ْم كتاب الغصب ‏ باب في الطوارئ على المخصوب 


فإنه ينجبر. قال البغوي: لأن الورق والصوف متقوّمان» فغرمهماء وسن الجارية وشعرها غير متقوّمين» 
وإنما يغرم أرش النقص بفقدهما وقد زال. 

فصل: غصب عصيرًا فتخمّر عنده؛ كان للمغصوب منه تضمينه مثل العصيرء لفوات المالية. 
قالوا: وعلى الغاصب إراقة الخمر. ولو جعلت محترمة» كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية» 
لكان جائرًا. فلو تخللت في يد الغاصب» فوجهان. أصحهما: أن الخل للمغصوب منه» وعلى الغاصب 
أرش النقص إن نقصت قيمة الخل عن العصير. والثاني: يغرم مثل العصير. وعلى هذاء في الخل 
وجهان. أحدهما : : للغاصب» وأصحهما: للمغصوب منه؛ لأنه فرع ملكه. وجري هذا الخلاف» فيما 
لو غصب بيضة ففرخت عنده» أو بذرًا فزرعه ونبت» أو بزر قر فصار قزّاء فعلى الأصح: الحاصل 
للمالك» ولا غرم على الغاصب. إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة مما غصبه؛ لأن المغصوب عاد 
زائدًا إليه. وعلى الثاني: يغرم المغصوب لحلاكه؛ ويكون الحاصل للمالك على الأصح» وللغاصب على 
الآخر. 

فرع: غصب خمرًا فتخللت في يده. أو جلد ميتة فديغه» فأربعة أوجه. أصحها: أن الخل والجلد 
للمغصوب منه. فعلى هذا إن تلف في يد الغاصب. ضمنه. والثاني: للغاصب. والثالث: الخل 
للمغصوب منه؛ والجلد للغاصب؛ لأنه صار مالاً يفعله. والرابع: عكسه؛ لأن الجلد كان يجوز 
للمغخغصوب منه إمساكه» والخمر الحترمة كالجلد. وإذا قلنا: هما للمغصوب منهء فذلك إذا لم يكن المالك 
معرضًا عن الخمر والجلد. فإن أراق الخمرء أو ألقى الشاة الميتة فأخذها رجل» فهل للمعرض استرداد 
الحاصل؟ وجهان. 

قلت: الأصح: ليس له وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره في الجلد. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في الزيادة» وهي آثار محضة وأعيان. 

أما الأثرء فالقول الجُمْلٍ فيه : أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئاً» لتعدّيه» ثم ينظرء إن م 
بمكن رده إلى الحالة الأولى ردّه بحاله وأرش النقص إن نقصت قيمتهء وإلا فإن رضي به المالك» 0 
للغاصب رهه إلى ما كان وعليه أرش النقصء إلا أن يكون له غرض في الرد إلى الحالة الأولى» فله 
الرد» وإن ألزمه المالك الرد إلى الحالة الأولى» لزمه ذلك وأرش النقص إن نقص عما كان قبل تلك 
الزيادة. 

فإذا تقرر ذلك» فمن صورهء طحن الحنطة» وقصارة الثوب وخياطتهء وضرب الطين لَبناّء وذبح 
الشاة وشيّها. ولا يملك الغاصب المغصوب بشيء من هذه التصرفات» بل يردها مع أرش النقص إن 
نقصت القيمة. وإنما تكون الخياطة من هذا القسمء إذا خاط بخيط المالك. فإن خاط بخيط الغاصب» 
فستأتي نظائره إن شاء الله تعالى. 

ثم في الطحن والقصارة» والذبح» والشيء لا يمكن الرد إلى ما كان. وكذا في شق الثوب وكسر 
الإناء» ولا يجبر على رفء الثوب وإصلاح الإناء؛ لأنه لا يعود إلى ما كان. ولو غزل القطن» رد الغزل 
وأرش النقص إن نقص. ولو نسج الغزلء فالكرباس للمالك مع الأرش إن نقصء وليس للمالك 
إجباره على نقضه إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى ونسجه ثانيّاء فإن أمكن, كالخزء فله إجباره. فإن 
نقضه ونقصت قيمته عن قيمة الغزل في الأصل. غرمه. ولا يغرم ما زاد بالنسج؛ ؛ لأن المالك أمره 
بنقضه. فإذا نقضه بغير إذن المالك» ضمنه أيضًا. ولو غصب ثقرة وضربها دراهم»ء أو صاغها حليّاء أو 
غصب نحاسًا أو زجاجًا فجعله إناءة» فإن رضي المالك بهء ردّه كذلك؛ ولم يكن له رذه إلى الحالة الأولى» 


كتاب الغصب - باب في الطوارئ على المخصوب ١م‏ 


إلا أن يضرب الدراهم بغير إذن السلطان؛ أو على غير عياره؛ لأنه حينئظٍ يخاف التغيير» وحيث مُنع من 
الرد إلى ما كان فخالف, فهو كإتلاف الزوائد الحاصلة عند الغصب. ولو أجبره المالك على رده إلى ما 
كان. لزمه. فإذا امتثل» لم يغرم النقصان الحاصل بزوال الصنعة» لكن لو نقص عما كان بما طرأ 
وزال» ضمنه. 

وأما الأعيان» فمن صورها صبغ الثوب. وتقدم عليه صورتين: 

إحداهما: إذا غصب أرضًا وبنى فيهاء أو غرسء أو زرع» كان لصاحب الأرض أن يكلفه القلع 
مجانًا. ولو أراد الغاصب القلع؛ لم يكن للمالك منعهء فإنه عين ماله. وإذا قلع» لزمه الأجرة. وفي 
وجوب التسوية والأرش» ما سبق في نقل التراب. وإن نقصت الأرض لطول مدة الغراس» فهل يجمع 
بين أجرة المثل وأرش النقصء أو لا يجب إلا أكثرهما؟ فيه الخلاف السابق فيما إذا أبلى الثوب 
بالاستعمال. 

ولو أراد المالك أن يتملك البناء والغراس بالقيمة» أو يبقيهما أو الزرع بالأجرة» فهل على 
الغاصب إجابته؟ وجهان. أحدهها: نعم » كالمستعير» وأولى» لتعذيه . وأصحهما: لاء لتمكنه من القلع 
بلا غرامة. ولو غصب من رجل أرضًا وبذراً فزرعها به» فللمالك أن يكلفه إخراج البذر من الأرض 
ويغرمه أرش النقص» وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك. 

الصورة الثانية: إذا زوّق الدار المغصوبة» نظرء إن كان بحيث لو نزعء لحصل منه شيء» فللمالك 
إجباره على النزع. فإن تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع» فهل يجبر المالك على قبوله؟ وجهان ولو 
أراد الغاصب نزعهء فله ذلك». وسواء كان للمنزوع قيمة» أم لاء فإن نزع فنقصت عما كانت قبل 
التزويق» لزمه الأرش. أما إذا كان التزويق تمويباً لا يحصل منه عين بالنزع» فليس للغاصب النزع إن 
رضي المالك. وهل للمالك إجباره عليه؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه قد يريد تغريمه أرش النقص 
الحاصل بإزالته. وأصحهما: لاء كالثوب إذا قَصَره. إذا ثبت هذاء عدنا إلى الصبغ فنقول: للصبغ 
الذي يصبغ به المغصوب, ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون للغاصبء فينظرء إن كان الحاصل تّويهاً محضّاء فحكمه ما ذكرناه في التزويق. 
وإن حصل فيه عين مال بالانصباغ» فهو ضربان: 

الأول: إذا لم يمكن فصلهء فقولان. القديم: إنه يفوز به صاحب الثوب تشبيهًا له بالسسّمن. 
والمشهور: أنهما شريكان» فينظرء إن كانت قيمة الثوب مصبوعًا مثل قيمته» وقيمة الصبغ قبل الصبغ 
جميعًاء بأن كانت قيمة الثوب عشرة» وقيمة الصبغ عشرة» وصار يساوي مصبوعًا عشرين» فهو بينهما 
بالسوية. فلو رغب فيه راغب بثلاثين» كانت بينهما نصفين. وإن نقصت قيمته مصبوعًا عنهماء بأن 
صارت قيمته في الصورة المذكورة خمسة عشرء فقد أطلق الأكثرون: أن النقص محسوب من الصبغ؛ 
لأن الثوب هو الأصلء» والصبغ وإن كان عيئاء فهو تابع» فيكون الثوب المصبوغ بينهما أثلاثاء 
الثلثئان للمغصوب منه. وفي «الشامل» و «التتمة»: أنه إن كان النقص لانخفاض سعر الثياب» فالنقص 
محسوب من الثوب. وإن كان لانخفاض سعر الأصباغ. فمن الصبغ. وكذا لو كان النقص يسبب 
العمل. ويمكن أن يكون هذا التفصيل مراد من أطلق. وإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة» انمحق 
الصبغ» ولا حقٌّ فيه للغاصب. وإن نقصت قيمته مصبوغًا عن قيمة الثوب» فصار يساوي ثمانية» فقد 
ضاع الصبغ ونقص من الثوب درهمان؛ فيردّه مع درهمين. وإن زادت قيمته مصبوعًا عليهماء بأن 
صار ثلاثين» فمن أطلق الجواب في طرف النقصء. أطلق هنا أن الزيادة بينهما على نسبة ماليّهما. 


نقده كتاب الغصب .. باب في الطوارئ على المخصوب 


ومن فصّل قال: إن كان ذلك لارتفاع سعر الثياب» فالزيادة لصاحب الثوب. وإن كان لارتفاع سعر 
الأصباغ. فهي للغاصبء. وإن كان للعمل والصنعة؛ فهي بينهما؛ لأن الزيادة بفعل الغاصب تحسب 

الضرب الثاني: إذا أمكن فصله عن الثوب». فقد حكي قول عن القديم: أنه إن كان المفصول لا 
قيمة له؛ فهو كالسّمنء والمشهور أنه ليس كالسمنء فلا يفوز به المغصوب منه. وهل يملك إجبار 
الغاصب على فصله؟ وجهان. أصحهما عند العراقيين: لا. وأصحهما: عند البغوي وطائفة: نعم, 
واختاره الإمام, ونقل القطع به عن المراوزة. وما الخلاف» فيما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل 
خسراناً بيْنّاء وذلك؛. قد يكون لضياع المنفصل بالكلية؛ وقد يكون لحقارته بالإضافة إلى قيمة الصبغ. 
ومن جملة الضياع؛ أن يحدث في الثوب نقص بسبب الفصل لا تفي بأرشه قيمة المفصول. ولو رضي 
المغصوب منه بإبقاء الصبغ وأراد الغاصب فصله. فله ذلك إن لم ينقص الثوب» وكذا إن نقص على 
الأصح. وإن تراضيا على ترك الصبغ بحاله» فهما شريكان. وكيفية الشركة؛ كما سبق في الضرب 
الأول. 

فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك» فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع» أم 
لاء كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب؟ وجهان. قال الروياني: أصحهما: الأول. قال الرافعي: بل 
الثاني أقيس وأشبه. ١‏ 

قلت: الثاني أصح . وممن صححه؛ صاحب ا«التنبيه» قال الجرجاني: وجري الوجهان فيما لو 
غصب بابًا وسمره بمسامير للغاصب وتركها للمالك. والله أعلم. 

ثم قيل: الوجهان فيما إذا أمكن فصل الصبغ» وفيما إذا لم يمكن. والأصح: تخصيصهما بما إذا 
أمكن وقلنا: إن الغاصب يجبر على الفصل» وإلا فهما شريكان لا يجبر واحد منهما على قبول هبة 
الآخر. وعلى هذاء فطريقان. أحدهما: أن الوجهين فيما إذا كان يتضرر بالفصلء» إما لما يناله من 
التعب. وإما لأن المفصول يضيع كله أو أكثره. فإن لم يكن كذلكء لم يجب القبول بحال. والثاني: أن 
الوجهين فيما إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصًا لا تفي بأرشه قيمة الصبغ المفصول. فإن وقتء لم 
يجب القبول محال وإن تعب أو ضاع مُعظم المفصول. قال الإمام: وإذا قلنا: يجب القبول على المخصوب 
منهء يشترط تلفّظه بالقبول. 

220 فلا بد من لفظ من جهته يشعر بقطع الحق» كقوله: أعرضت عنهء أو تركته» أو 
أبرأثه عن حقي» أو أسقطته» قال: ويجوز أن يعتبر اللفظ المشعر بالتمليك. 

فرع: لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ» وأراد أن يتملكه على الغاصب» فهل يجاب إليه؟ فيه 
أوجه - سواء كان الصبغ يمكن فصله. أم لا أحدهما: نعم كالغراس في العارية. وأصحهما: لا؛ لأن 
المعير لا يتمكن من القلع مجانا فكان محتاجًا إلى التملك بالقيمة» وهنا بخلافه. والثالث: إن كان الصبغ 
بحيث لو فصل لم يحصل منه شيء ينتفع بهء فنعم. وإ وإلاء. فلا 

فرع: متى اشتركا في الثوب المصبوغ؛. فهل لأحدهما الانفراد ببيع ملكه منه؟ وجهانء كبيع دار لا 
ممر لا. والأصح: المنع . 

ولو أراد مالك الثوب البيع» ففي «المهذب» و«التهذيب»: أنه يجبر الغاصب على موافقته ويباع» 
وإن أراد الغاصب البيع» لم يجبر صاحب الثوب على الأصح, لثلا يستحق بتعدّيه إزالة ملك غيره. وفي 
«النهاية»: القطع بأن واحدًا منهما لا يجير كسائر الشركاء. 


كتاب الغصب - باب في الطوارئ على المخصوب تفلد 


الحال الثاني : أن يكون الصبغ مغصوبًا من غير مالك الثوب» فإن لم يحدث بفعله نقص» فلا غرم 
عليه» وهما شريكان في الثوب المصبوغ كما سبق في المالك والغاصب. وإن حدثء نظرء إن كانت قيمته 
مصبوعًا عشرة» والتصوير كما سبق» فهو لصاحب الثوب» ويغرم الغاصب الصبغ للآخر. وإن كانت 
خمسة عشرء فوجهان. أحدهما: يكون الثوب بينهما نصفين» ويرجعان على الغاصب بخمسة. 
وأصحهما: أثلانًا على ما سبق في الحال الأول. فإن كان مما يمكن فصلهء فلهما تكليف الغاصب 
الفصل. فإن حصل بالفصل نقص فيهما أو ني أحدهما عما كان قبل أن يصبغ» » غرمه الغاصب» 
ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضًا إذا قُلنا: المالك يجبر الغاصب عليه في الحال الأول. هذا إذا 
حصل بالانصباغ عين مال في الثوب. فإن لم يحصل إلا تمويه» فالحكم كما سبق في التزويق. 

فرع: يقاس بما ذكرناه في الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طبر الريح ثوب إنسان في أجانة صباغ, 
فانصيغ» لكن ليس لأحدهما أن يكلف الآخر الفصل ولا التغريم إن حصل نقص في أحدهماء إذ لا 
تعدّي. ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة» فعلى ما سبق. 

الحال الثالث: أن يكون الصبغ مغصوباً من مالك الثوب أيضاً. فإن لم يحدث بفعله نقص» فهو 
للمالك؛ ولا غرم على الغاصب, ولا شيء له إن زادت القيمة؛ لأن الموجود منه أثر محض. وإن حدث 
بفعله نقص؛ ضمن الأرشء, وإذا أمكن الفصلء» فللمالك إجباره عليه. وليس للغاصب الفصل إذا 
رضي المالك. 

فرع: إذا كان الصبغ للغاصب وقيمته عشرة» وقيمة الثوب عشرة» فبلغت قيمة الثوب مصبوغاً 
ثلاثين» ففصل الغاصب الصبغ» ونقصت قيمة الثوب عن عشرة» لزمه ما نقص» وكذا ما نقص عن 
ا ل ال ال ا لي ل . ولو عادت 
قيمته مصبوغاً إلى عشرة لا نخفاض السعرء وكان النقص في الثياب والأصباغ على نسبة واحدة» فالثوب 
بينهما بالسوية كما كان» والنقص داخل عليهما جميعاء وليس على الغاصب غرامة ما نقص مع رد 
العين؛ لكن لو فصل الصبغ بعد رجوع القيمة إلى عشرة» فصار الثوب يساوي أربعة» غرم ما نقص» 
وهو خمس الثوب بأقصى القيم. والمعتبر في الأقصى حمسة عشر إن فصل بنفسه؛ وعشرة إن فصل بطلب 
المالك. 

لضل: إذا"خاط الخضوب غيره» فقت يتعذو التمي ييتهسا “وقد لأ 'وإذا معدن فقد يكو ذلك 
الغير من جنسهء وقدء لا. فإن كان كالزيت بالزيت. والحنطة بالحنطة» نظرء فإن خلطه بأجود من 
المغصوب أو مثله» أو أردأ منه» فالمذهب النص أنه كالحالك حىّ يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر 
حقه من غير النخلوط. وقيل: قولان. أحدهما: هذا. والثاني: يشتركان في الخلوط» ويرجع في قدر حقه 
من نفس الخلوط. وقيل: إن خلط بالمثل» اشتركاء وإلاء فكالحالك. فإن قلنا: كالمالك» فللغاصب دفع 
المثل من غير المخلوط». وله دفعه منه إذا خلطه بالأجود أو بالمثل» وليس له دفع قدر حقه من المخلوط 
بالأردأء إلا أن يرضى المالك. واذا رضي» فلا أرش له كما إذا أخذ الرديء من موضع آخر. وإن قلنا 
بالشركة» فإن خلط بالمثل» فقدر زيته من الخلوط له. وإن خلط بالأجود. بأن خلط صاعاً قيمته درهم» 
بصاع قيمته درهمان. نظرء إن أعطاه صاعاً من الخلوط» أجبر المالك على قبوله؛ وإلا فيباع الخلروط 
ويقسم الثمن بينهما أثلاثاًء فإن أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمة» فالمشهور: أنه لا يجوزء وفي 
قول رواه البويطي: يجوزء وفي وجه: : يكلف الغاصب تسليم صاع من الخلوط؛ لأن اكتساب المغصوب 
صفة الجودة بالخلط» كزيادة متصلة: وإن خلط بالأردإء بأن خلط صاعاً قيمته درهمان بصاع قيمته 
درهمء أخذ المغخصوب منه صاعاً من ا مخلوط مع أرش النقص؛ لأن الغاصب متعدٍ بالخلط» بخلاف 
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المفلس إذا خلط بالأردإء فإن البائع إذا رجع بصاع من المخلوط لا أرش له؛ لعدم التعدي» فإن اتفقا 
على بيع امخلوط وقسمة الثمن أثلاثئاء جازء وإن أراد قسمة الزيت على نسبة القيمتين» فقيل: هو على 
الخلاف في طرق الأجودء وقيل: بالمنع قطعاً. 

فرع: خلط الخل بالخل» واللبن باللبن» كخلط الزيت بالزيت. وإن خلط الدقيق بالدقيق» فإن 
قلنا: هو مثلي» فكالزيت بالزيت. وإن قلنا: متقوّم » فإن قلنا: المختلط هالك» فالواجب على الغاصب 
القيمة. وإن قلنا: بالشركة» بيع وقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين. فإن أراد قسمة عَيْن الدقيق على 
نسبة القيمتين» وكان الخلط بالأجود أو الأردإء فعلى ما ذكرنا في خلط الزيت بالزيت. وإن كان الخلط 
بالمثل» جازت القسمة إن جعلناها إفرازاً. وإن جعلناها بيعاً» لم يجز؛ لأن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز. 

فرع: خلط المغصوب بغير الجنس» كزيت بشيرج أو دهن جوزءأو دقيق حنطة بدقيق شعير» 
فالمغصوب هالك لبطلان فائدة خاصيتهء مخلاف الجيد بالرديء. وقيل: هو على الخلاف السابق» 
واختار المتولي الشركة هناك وهناء وقال: إن تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمنء جازء وإن أرادا 
قسمتهء جازء وكأن المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من 
الشيرج. قال الإمام: وألحق الأصحاب بخلط الزيت بالشيرج لسّ السّويق بالزيت» وهو بعيدء وإنما 
هو كصبغ الثوب. 

فرع: إذا لم يتعذر التمييزء لزم الغاصب التمييز وفصله بالالتقاط وإن شقء» سواء خلط الجنس 
كالحنطة البيضاء بالحمراءء أو بغيره كالحنطة بالشعير. 

فرع: اذا خلط الزيت بالماء» وأمكن التمييزء لزمه التمييز وأرش النقص إن نقصء وإلاء فهو 
كخلطه بالشيرجء إلا أن لا تبقى له قيمة» فيكون هالكاً قطعاً. فإن حصل فيه مميزاً كان أو غيره - 

فصل: إذا غصب خشبة وأدخلها في بناءء أو بنى عليهاء أو على آجر مغصوب. لم يملكهاء بل 
عليه إخراجها وردها الى المالك ما لم تعفن. فإن عفنت بحيث لو أخرجت ل يكن لها قيمةء فهي هالكة. 
فإذا أخرجها قبل العفن وردّهاء لزمه أرش النقص وإن نقصت. وفي الأجرة ما ذكرناه في إبلاء الثوب 
بالاستعمال. 

ولو أدخل لوحاً مغصوباً في سفينة» نظرء إن لم يخف من النزع هلاك نفس ولا مال» بأن كانت 
على الأرض» أو مرساة على الشطء أو أدخله في أعلاها ولم يخف من نزعه غرقاًء أو لم يكن فيها نفس 
ولا مال ولا خيف هلاك السفينة نفسهاء لزمه نزعه وردهء فإن كان في لجة البحر وخيف من النزع 
هلاك حيوان محترم» سواء كان آدمياً الغاصبٌ أو غيره» أو غير آدميء لم ينزع حتى تصل الشط. وإن 
خيف من النزع هلاك مال» إما في السفينة» وإما غيرهاء [فهوء إما] للغاصبء أو لمن وضع ماله فيها 
وهو يعلم أن فيها لوحاً مغصوباً» [فإن كان لهما]ء ففي نزعه وجهان. أصحهما عند الإمام: النزعء 
كما بهدم البناء لرد الخشبة. وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره: لا ينزع؛ لأن السفينة لا تدوم في 
البحرء فيسهل الصبر إلى الشط. وإن كان لغيرهماء لم ينزع قطعا. 

قلت: الأصح عند الأكثرين ما صححه ابن الصباغ . والله أعلم. 

وحيث لا ينزع إلى الشطء فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر النزع» فحيتئذٍ يرد اللوح مع أرش 
النقص ويسترد القيمة. وإن قلنا: لا يبالي في النزع ببلاك مال الغاصب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن 
للغاصب» ولا يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع» فهل ينزع الجميع؟ وجهان. 
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قلت: كذا أطلقوا الوجهين بلا ترجيح» وينبغي أن يكون أرجحها عدم التزع. والله أعلم. 

فرع: الخيط المغصوبء إن خيط به ثوب ونحوهء فالحكم كما في البناء على الخشبة. وإن خيط به 
جرح حيوان» فهو قسمان. محترمء وغيره. والمحترم نوعان. آدمي وغيره. 

أما الآدمي: فإن خيف من نزعه هلاكهء لم ينزع» وعلى الغاصب قيمته. ثم إن خاط جرح نفسهء 
فالضمان مستقر عليه. وإن خاط جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب. فقرار الضمان على امجروح. وإن 
كان جاهلاً. فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المخصوب رجلاً. وفي معنى خوف الحلاك» خوف كل محذور 
يجوّز العدول إلى التيمم من الوضوء وفاقا وخلافا. 

وأما غير الآدمي» فضربان. مأكول» وغيره فغيره» له حكم الآدمي» إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشّين 


وأما المأكول» فإن كان لغير الغاصبء لم ينزع» وإن كان للغاصبء فقولان. وقيل: وجهان. 
أظهرهما: لا يذبح كغير المأكول. وإذا مات الحيوان وفيه الخيط. فإن كان غير آدمي نزعء وكذا إن كان 
آدمياً على الأصح . 

وأما غير امحترم» فلا يبالي بهلاكهء فينزع منه الخيط. ومن هذا القسم: الخنزيرء والكلب العقورء 
وكذا الكلب الذي لا منفعة فيه قاله الإمام. وكذا المرتد على المذهبء وبه قطع الأكثرون. وذكر الإمام 
فيه وجهينء وادعى أن الأوجه: منع النزع؛ لأن المثلة بالمرتد محرمة» بخلاف المثلة بالميت؟ لأنا نتوقع 
عود المرتد إلى الإسلام. ومن هذا القسم ال حربي. 

وأما الزاني المحصن. والمحارب» فقال المتولي: هما على الوجهين فيما إذا مات وفيه الخيط؛ لأن 
تفويت رُوحِه مستحقء وحيث قلنا: لا ينزع» يجوز غصب الخيط ابتداءً ليخاط به الجرح إذا لم يوجد 
خيط حلال. وحيث قلنا: ينزعء لا يجوز. 

قلت: وحيث بلي الخيطء فلا نزع مطلقاًء بل تجب القيمة. والله أعلم. 

فرع: حصل فصيل رجل في بيت رجلء» ول يمكن إخراجه إلا بنقض البناءء فإن كان بتفريط 
صاحب البيت» بأن غصبه وأدخلهء نقض ولم يغرم صاحب الفصيل شيئاً. وإن كان بتفريط صاحب 
الفصيل» نقض البناء» ولزمه أرش النقص. وإن دخل بنفسه» نقض أيضاًء ولزم صاحب الفصيل أرش 
النقص على المذهبء وبه قطع العراقيون. وقيل: وجهان. ثانيهما: لا أرش عليه. 

فرع: وقع دينار في محبرة» ولا يخرج إلا بكسرهاء فإن وقع بفعل صاحب المحبرة عمداً أو سهواًء 
كسرتء ولا غرم على صاحب الديئار» وإن وقع بفعل صاحبه؛ أو بلا تفريط من أحدء كسرتء وعلى 
صاحبه الأرش. وقال ابن الصباغ: إذا لم يفرط أحدء والتزم صاحب المحبرة ضمان الدينارء ينبغي أن 
لا تكسرء لزوال الضرر بذلك» وهذا الاحتمال عائد في صورة البيت والفصيل. 

فرع: أدخلثٌ بهيمةٌ رأسّها في قِدْرء وم يخرج إلا بكسرهاء فإن كان معها صاحبهاء فهو مفرّط 
بترك الحفظ. فإن كانت غير مأكولة» كسرت القدرء وعليه أرش النقص. وإن كانت مأكولة» ففي ذبحها 
وجهان: كمسألة الخيط. وإن لم يكن معها أحدء فإن فرّط صاحب القدرء بأن وضع القدر في موضع لا 
حقٌّ له فيه؛ كسرتء ولا أرش له. وإن لم يفرّطء كسرت» وغرم صاحب البهيمة الأرش» ولم يذكروا 
هذا التفصيل بين المأكول وغيره في مسألة الفصيل» والوجه: التسوية. 

فرع: سيأتي إن شاء الله تعالى القول في أن ما تتلفه البهيمة» متى يضمنه مالكها في بابه. فإذا 
ابتلعت شيئاً واقتضى الحال الضمان؛» نظرء إن كان مما يفسد بالابتلاع» ضمنه. وإن كان مما لا 
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يفسدء كاللؤلؤء فإن كانت غير مأكولة» لم تذبح» وغرم قيمة المبتلع» للحيلولة. وإن كانت مأكولة» ففي 
ذبحها الوجهان. 

فرع: لو باع ببيمة بثمن معيّن فابتلعته؛ فإن لم يكن الثمن مقبوضاًء انفسخ البيع» وهذه بهيمة 
لبائعها ابتلعت مال المشتري» إلا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة» فيستقر العقدء 
ويكون ما جرى قبضاً للشمن بناءً على أن إتلاف المشتري قَبْضٌ منه. وإن كان الثمن مقبوضاً» لم ينفسخ 
البيع» وهذه بهبيمة للمشتري ابتلعت مال البائع . 

فصل: غصب زَوْجَي خفٌ قيمتهما عشرة» فرد أحدهها وقيمته ثلاثة» وتلف الآخره لزمه سبعة 
قطعاً ؛ لأن يعقن المتسوب تلف». وبعضه نقص. ولو أتلف أحدهماء أو غصبه وحده وتلف. وعادت 
قيمة الباق إلى ثلاثةء ففيه أوجه. أصحها عند الشيخ أبي حامد ومن تابعه: يلزمه سبعة. وأصحها عند 
الإمام. والبغوي: خمسة., كما لو أتلف رجل أحدهماء وآخر الآخرء فإن كلاً منهما يضمن خمسة. 
والثالث: يلزمه ثلاثة؛ لأنبا قيمة ما أتلفه. ولو أخذ أحدهما بالسرقة» وقيمته مع نقص الباتي نصاب» لم 
يقطع بلا خلاف. 

قلت: الأقوى, ما صححه الإمام؛ وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول وعليه العمل. ويخالف 
المقيس عليهء فإنه لا ضرر على المالك هناك. وصورته: أنهما أتلفاهما دفعة واحدة. فإن تعاقباء لزم 
الثان ثلاثة. وفي الأول» الخلاف. وفي الصورة الأولى إذا غصبهما معاً وجه في «التنبيه» و «التتمة»: أنه 
يلزمه ثلاثة» وهو غريب. والله أعلم . 

الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب . وفيه مسائل: 

إحداها: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوبء فقولان. الجديد: أنه إن باعه أو اشترى بعينه» 
فالتصرف باطل. تإذاناع سلما أو ] شترى في الذمة وسلم المغصوب فيه» فالعقد صحيحء والتسليم 
فاسدء فلا تبرأ ذمته مما التزم» وبملك الغاصب ما أخذء وأرباحه له. والقديم: أن بيعه والشراء بعينه 
ينعقد موقوفاً على إجازة المالك. فإن أجازء فالربح له. وكذا إذا التزم في الذمة وسلم المغنصوب» تكون 
الأرباح للمالك» وهذه الدالة نين تكرغيا في الميوة ويتم شرحها في القِراض إن شاء الله تعالى. 
والغرض هناء أن ما ذكرناه بعدها مفرّع على الجديدء وهو الأظهر. 

الثانية : وطوع الغاصب المغصوبة» فإن كانا جاهلين بتحريم الوطءء فلا حد عليهماء وعليه المهر 
للسيدء وكذا أرش البكارة إن كانت بكراً. ثم هل يفرد الأرش فنقول: عليه مهر ثيب» والأرش؟ 
أم لا يفردء فنقول: مهر بكر؟ وجهان. أصحهما: الأول. والوجهء أن يقال: إن اختلف المقدار 
بالاعتبارين» وجب الزائدء وقد أشار الإمام إليهء وإلاء ففيه الوجهان. وإن كانا عالمين بالتحريم؛ 
نظرء إن كانت الجارية مكرهة؛ فعلى الغاصب الحلٌ والمهرء ويجب أرش البكارة إن كانت بكراً. وإن 
كانت طائعة» فعليهما الحدء ولا يجب المهر على الصحيح المنصوص. وقيل: على المشهور. ويجب 
أرش البكارة إن كانت بكراً إذا قلنا: يفرد عن المهرء وإلاء ففي وجوب الزائد وهي ثيب» 
وجهان. أحدهما: لا يجبء. كما لو زنت ار وهي طائعة وهي بكر. والثاني: يجبء كما لو أذنت 

في قطع طرف منها. وإن كان الغاصب عالماً دوتهاء فعليه الحد وأرش البكارة إن كانت بكراًء 

امه وإن كانت عالمة دونه» فعليها الحد دونه إن طاوعته؛ ويجب المهر إن كانت مكرهة» وإلاء 
فعلى الخلاف. . ثم الجهل بتحريم الوطءء قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقاًء وقد يكون لتوهم جِلّها 
خاصة لدخوا بالغصب في ضمانهء ولا تقبل دعواهما إلا من قريب العهد بالإسلام» أو ممن نشأ 
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في موضع بعيد عن المسلمين» وقد يكون لاشتباههما عليه وظنه أنها جاريته» فلا يشترط لقبول دعواه 
ما ذكرناه. 

الثالئة: إذا وطء المشتري من الغاصبء فالقول في وطئه في حاليي العلم والجهل ما ذكرنا ف 
الغاصبء إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل كزع متفوية ايشا فلا يشترط في دعواه الشرط 
السابق» وإذا غرم المشتري المهرء فسيأتي القول في رجوعه به على الغاصب. 

وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداءً؟ وجهان. أصحهما: نعم» وهو مقتضى كلام الجمهور. 

وأشار الإمام إلى جريان الوجهين؛ سواء قلنا: يرجع المشتري بالمهر على الغاصبء أم لا. وقال: 
إذا قلنا: لا رجوعء فظاهر القياس: أنه لا يطالب. وإذا قلنا بالرجوع» فالظاهر المطالبة» لاستقرار 
الضمان عليه» وطرد الخلاف في مطالبة الغاصب بالمهر إذا وطئت بالشبهة . 

فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منهء فإن كان في حال الجهل»؛ لم يجب إلا مهر؛ لأن 
الجهل شبهة واحدة مطردة» فأشبه الوطء في نكاح فاسد مراراً. وإن كان عالماً» وجب المهرء لكونها 
مكرهة. أو قلنا بالوجوبٍ مع طاعتهاء ترجهان؛ أحدهما: الاكتفاء بمهر. وأصحهما : يجب لكل مرة 
مهر . . وإن وطبئهاء مرة 5 ومرة ة جاهلاً » وجب مهران. 

فرع: [هذا الذي ذكرناء فيما إذا لم يكن الوطء محبلاً]. أما إذا أحبل الغاصب أو المشتري منه» 
نظرء إن كان عالماً بالتحرمءٍ فالولد رقيق للمالك غير نسيب» لكونه زانياً . فإن انفصل حا فهو 
مضمون على الغاصب» أو ميتاً بجناية» فيدله لسيده» أو بلا جناية» ففي وجوب ضمائه على الغاصب» 
وجهان. أحدهما وهو ظاهر النص: الوجوبء لثبوت اليد عليه تبعاً للأم» وبه قال الأنغماطي» وابن 
سلمة؛ واختاره القفال. وبالمنع قال أبو إسحاق» واختاره أبو محمدء والإمام: والبغوي؛ لأن [جنايته] 
غير متيقنة » وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده. 

ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتاًء فإن أوجبنا الضمان» فهو قيمته يوم 
الانفصال لو كان حياً في ولد الجارية والبهيمة جميعاً» وخرج الإمام وجهاً ني ولد الجارية أنه يضمن 
بعشر قيمة الأم» تنزيلاً للغاصب منزلة الجاني. 

أما إذا كان الواطئ ع جاهلاً بالتحريم» فالولد نسيب حر للشبهة» وعليه قيمته لمالك الجارية يوم 
الانفصال إن انفصل حياً. فإن انفصل ميتاً بنفسهء فالصحيح: أنه لا قيمة عليهء وإن كان بجناية» فعلى 
الجاني ضمانه» وللمالك تضمين الغاصب؛ لأن له بدله» فقوّم عليه ثم الواجب على الجاني العّْرَة» 
وللمالك عشر قيمة الأم. فإن استوياء ضمن الغاصب للمالك عشر قيمة الأم. وإن كانت قيمة العُرّة 
أكثرء فكذلكء. والزيادة تستقر له بحق الإرث. وإن نقصت العْرّة عن العشرء فوجهان. أصحهما: أنه 
يضمن للمالك تمام العشر. والثاني: لا يضمن إلا قدر العْرّة. 

ولو انفصل ميتاً بجناية الغاصب» لزمه الضمان. ولو أحبل الغاصبٌ ومات وترك أباه ثم انفصل 
الجنين ميتاً بجناية» فالعُرّة لجد الطفل. ثم عن القاضي حسين: أنه يضمن للمالك ما كان يضمنه 
الغاصب. وعنه: 7 لوكانات النامنت أم أم الجنين » فورثت سدس العْرّة» قُطع النظر عنهء ونظر إلى 
عشر قيمة الأم وخمسة أسداس العُْرّةء وكأنها كل العُرّة» والجوابان متلفان» فرأى الإمام إثبات احتمالين 
في الصورتين» ينظر ني أحدهماء إلى أن من يملك الغرة» ينبغي أن يضمن للمالك» ويُستبعد في الآخر 
تضمين من لم يغصب. قال المتولي: الغرة تجب مؤجّلة» وإنما يغرم الغاصب عشر قيمة الأم إذا أخذ 
الغرة. وتوقف الإمام فيه. هذا هو الصحيح المعروف في الولد المحكوم بحريته. وني وجه: لا ينظر إلى 
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عشر قيمة الأم» بل تعتبر قيمته لو انفصل حياً. وني وجه: يغرم الغاصب للمالك أكثر الأمرين من قيمة 
الولد والغرة. ودعوى الجهل في هذاء كدعواه اذا لم تحبل على ما سبق. 

وحكى المسعودي خلافاً في قبولحا لحرية الولد» وإن قبلت لدفع الحد. ويجب في حالتي العلم 
والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة» فإن تلفت عندهء وجب أقصى القيم» ودخل فيه نقص 
الولادة وأرش البكارة. ولو ردها وهى حبى؛ أماتت في يد المالك بالولادة» قال أبو عبد الله القطان في 
«المطارحات»: لا شيء عليه في صورة العلم» لأن الولد ليس منه حتى يقال: ماتت بولادة ولده. ونقل 
في صورة الجهل قولين» وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان. 

قلت: الأصح: قول الممولي: والله أعلم. 

فرع: لو وطئ الغاصبٌ بإذن المالك. فحيث قلنا: لا مهر إذا لم يأذنء فهنا أولى» وإلاء فقولان 
محافظة على حرمة البُضع. وفي قيمة الولد» طريقان. قيل: كالمهرء وقيل: تجب قطعاً؛ لأنه لم يصرح 
بالإذن في الإحبال. 

فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك: وفيه فروع: 

الأول: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري» ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى 
التلف. ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب, ولا يرجع بما ضمنه عالماً كان أو جاهلاً. وعن 
صاحب «التقريب؛: أنه يرجع من المغروم بما زاد على قدر العم » ,سوا اشتراء وتيماء » أم زادت 
قيمته»ء وهو شاذ. 

الثاني: إذا تعّب المغصوب عند المشتري بعمئ أو شلل أو نحوهماء فإن كان بفعل المشتري» استقر 
ضمانه عليهء وكذا لو أتلف الجميع. وإن كان بآفة سماوية» فقولان. أظهرهما: لا يرجع على الغاصب» 
وبه قطع العراقيون والأكثرون. 

الثالث: منافع المغخصوب». يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلهاء سواء استوفاها بالسكون 
والركوب واللبس 57 أم فاتت تحت يدهء ولا يرجع بما استوفاه»ء ولا بالمهر وأرش البكارة على 
الجديد الأظهرء ويرجع بما تلف تحت يده على الأصح. 

الرابع : لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا على المذهب. وقيل: قولان. ويرجع بأرش نقص الولادة 
على المذهب» وبه قطع العراقيون. وقيل: وجهان. ولو وهب الجارية المغصوبة» فاستولدها المتهب 
جاهلا بالحال» وغرم قيمة الولد» ففي رجوعه بها وجهان. 

الخامس: إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة» فجاء المالك ونقضء» رجع بأرش النقصان على 
الغاصب على الأصحء وبه قطع العراقيون. قال البغوي: والقياس: أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق 
على العبد وما أدى من خراج الأرض؛ لأنه شرع في الشراء على أنه يضمنهما . 

السادس: لو زوج الغاصب المغصوبة» فوطئها الزوج جاهلاًء غرم مهر المثل للمالك» ولا يرجع 
به على الغاصب؛ لأنه شرع فيه على أن يضمن المهر. فلو استخدمها الزوج» وغرم الأجرة» لم يرجع؛ 
لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام؛ بخلاف الوطءء ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده؛ لأنه لم 
يستوفهاء ولم يشرع على أن يضمن. والقول في قيمتها لو تلفت في يده؛ سبقء فإن غرمهاء رجع بها. 
قال الأصحاب: وضابط هذه المسائل» أن ينظر فيما غرمه من أثبت يده على يد الغاصب جاهلا. فإن 
دخل على أن يضمنه؛ لم يرجعء وإن شرع على أن لا يضمنهء فإن لم يستوف ما يقابله» رجع به. وإن 
استوفاه» فقولان. فلو غصب شاة فولدت في يد المشتري» أو شجرة فأثمرت» فأكل فائدتهما وغرمهما 
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للمالك: ففي رجوعه بما غرم على الغاصب قولانء كالمهر. وإن هلكت تحت يدهء فهي كالمنافع التي لم 
يستوفهاء وكذا القول في الأكساب. 

ولو انفصل الولد ميتاً» فالمذهب: أنه لا ضمانء وكذا إذا انفصل ميتاً في يد الغاصب. ولو 
استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره» وغرم أجرة مثلهاء ففي رجوعه بها قولانء كالمهر. 
ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك؛ كما لو غصب علفاً وعلف به جبيمة 
مالكهء قال البغوي: وينبغي أن يرجع لأنه لم يدخل فيه فيه على أن يضمنهء ولا عاد نفعه إليه. 

ولو أجر العين المغصوبة» غرم المستأجر أجرة المثل للمالك» ولم يرجع بها على الغاصب» ويسترد 
المسمى. ولو أعارهاء رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده. وني الرجوع بما غرمه للمنافع 
المستوفاة» القولان. وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال. 

فرع: كل ما لو غرّمه المشتري». رجع به على الغاصب. فإذا طولب به الغاصب وغرمه» لم يرجع 
به على المشتري . وكل ما لو غرمه المشتري؛ لم يرجع به على الغاصبء» فإذا غرمه الغاصب» رجع به على 
المشتري» وكذا الحكم في غير المشتري ممن أثبتت يده على يد الغاصب. 

فرع: لو نقصت الجارية بالولادة» والولد رقيق تفي قيمته بنقصهاء لم ينجبر به النتقص» بل يأخذ 
الولد والأرش 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب: إحداها: حمال تعب بخشبة» فأسندها إلى جدار رجل» 
فإن :0 يأذن مالكه.ء ضمن الجدار إن وقع بإسناده» وضمن ما تلف بوقوعه عليه. وإن وقعت الخشبة 
وأتلفت شيئاً» ضمن إن وقعت في الحال. وإن وقعت بعد ساعة. لم يضمن. وإن كان الجدار له أو 
لغيره» وقد أذن في إسنادها إليه» فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة» كفتح رأس 
الزق. 

الثانية: غصب دارا فنقضها وأتلف النقض» ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة. وهل يغرم 
أجرة مثلها داراً إلى وقت النقضء أم إلى وقت الرد؟ وجهان. 

الثالثة: غصب شاة وأنزى عليها فحلاًء فالولد للمغصوب منه. ولو غصب فحلاً وأنزاه على 
شاته» فالولد للغاصب, ولا شيء عليه للإنزاء. فإن نقصت قيمتهء غرم الأرش» وينبغي أن يخرج 
وجوب شيء للإنزاء» على الخلاف في صحة الاستئجار له. 

قلت: هذا التفريع» لا بد منه» وإنما فرعوه على الأصح. والله أعلم. 

الرابعة: غصب جارية ناهداً» فتدلى ثديهاء أو عبداً شاباً. فشاخء أو أمردء فالتحى» 
التقصان. 

الخامس: غصب خشبة فاتخل منها أبواباً وسمرها بمساميره» نزع المسامير. فإن نقصت الأبواب به 
ضمن الأرش. ولو بدَّهاء ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما. 

السادسة: غصب ثوباً ونجسهء أو تنجس عندهء لا يجوز له تطهيرهء ولا للمالك أن يكلفه تطهيره. 
فإن غسله فنقصء. ضمن النقص. ولو رده نجساًء فمؤنة التطهير على الغاصب. وكذا أرش النقص 
اللازم منه» وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره؛ إهلاك. وتنجيس الدهنء» مبني على إمكان تطهيره. 
إن جوزناءء فهو كالثوب. 

السابعة: غصب من الغاصب» فأبرأ امالك الأول عن ضمان الغصب». صح الإبراء؛ ؛ لأنه مطالّب 
بقيمته فهو كدين عليه. وإفتملكة المين المتضرية برئ» وانقلب الضمان على الثاني حقاً له. وإن باعه 
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لغاصب الغاصبء أو وهبه له؛ وأذن في القبضء» برئ الأول. وإن أودعه عند الثاني وقلنا: يصير أمانة 
في يدهء برئ الأول أيضاً. وإن رهنه عند الثاني» لم يبرأ واحد منهما. 

الثامنة: إذا رد المغصوبٌ إلى المالك أو وكيلهء أو وليه» برئ. ولو رد الدابة إلى إصطبله» قال 
المتولي: برئ أيضاً إذا علم المالك به أو أخبره من يُعتمدٌ خثرهء ولا يبرأ قبل العلم والإخبار. ولو امتنع 
المالك من الاستردادء رفع الأمر إلى الحاكم. 

التاسعة: لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمانء, برئ الأول؛ لأن القرار على الثاني» 
والأول كالضامنء كذا قاله القفال وغيرهء وهذا إن كان بعد تلف المال فبيّنء وإن كان قبله» فيخرج 
على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خللاف سبق في كتاب الرهن» وبالله التوفيق. 

قلت: لو غصب مسكاً أو عنبراً أو غيرهما مما يقصد شمهء ومكث عنده» لزمه أجرته كالثوب 
والعبد ونحوهما. ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه. لزمه أجرة جميعه. وإن لم يغلقه. لكن شغل 
زاوية منه» لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة الغزالي في «الفتاوى»» قال: وكما يضمن أجزاء 
المسجد بالإتلاف» يضمن منفعته بإتلافها. والله أعلم. 
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[الباب] الأول فيما تثبت به الشفعة 


وله ثلائة أركان: 

الأول: المأخوذء وله ثلاثة شروط: 

[الشرط] الأول: أن يكون عقاراً. قال الأصحاب: الأعيان ثلائة أضرب. أحدها: المنقولات» 
فلا شفعة فيها سواء بيعت وحدها أو مع الأرض. الثاني: الأرضء ثبتت الشفعة فيها سواء بيع الشقص 
منها وحدهء أم مع شيء من المنقولات. الثالث: ما كان منقولاً ثم أثبت في الأرض لارام ادبا 
والأشجار» فإن بيعت منفردة» فلا شفعة فيها على الصحيح» وإن بيعت الأرض وحدهاء ثبتت الشفعة 
فيها وصار الع معه كالمشتري. وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض» 5 صرحا وإما على 
قولنا: تستتبعها. ثبتت الشفعة فيها تبعاً للأرض. فلو كان على الشجرة ثمرة مؤيّرة» وأدخلت في البيع 
بالشرطء لم تنبت 2 الشفعة؛ لأنا لا إتدوم في الأرض» فيأخذ الشفيع الأرض زالتكيل حصت . وإن 
كانت غير مؤبرة» دخلت في البيع شرعاًء وهل للشفيع أخذها؟ وجهان أو قولان. أصحهما: نعم 
فعلى هذاء لولم يتفق الأخذ حى تأيّرت» أخذها أيضاً على الأصح. والثاني: لا يأخذها. لعن بع 
فيما يأخذ به الأرض والنخل؟ وجهان. أصحهما: بحصتها من الثمن كالمؤيرة. والثاني: مجميع الثمن» 
تنزيلاً له منزلة عيب يحدث. وإن كانت النخل حائلة عند البيع» ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع» فإن 
كانت مؤيرة» لم يأخذهاء وإلاء أخذها على الأظهر, وإذا بقيت الثمار للمشتري» لزم الشفيع إبقاؤها 
إلى الإدراك. وهذا إذا بيعت الأشجار مع البياض المتخلل لهاء أو بيع البستان كله. أما إذا بيعت" ' 
الأشجار ومغارسها فقطء أو بيع الجدار مع الأسسٌّء فلا شفعة على الأصح؛ لأن الأرض تابعة هناء 
والمتبوع منقول. 

فرع: إذا باع شقصاً فيه زرع لا يجِرٌ مراراً وأدخله في البيع بالشرط. أخذ الشفيع الشقص بحصته 
من الثمن ولا يأخذ الزرع. وإن كان مما ير مراراًء فالجرَّة الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالثمرة 
المؤبّرة» والأصول كالأشجار. 

فرع: ما دخل في مطلق بيع الدار من الأبواب» والرفوف, والمساميرء تؤخذ بالشفعة تبعاًء 
كالأبنية» وكذا الدولاب الثابت في الأرضء» سواء أداره الماء» أم غيره بخلاف الدلو والمنقولات. ولو 
باع شقصاً من طاحونة» وقلنا: يدخل الحجر الأسفل والأعلى في البيع» أخذ الأسفل بالشفعة» وفي 
الأعلل وجهان كالثمار التي لم تؤبر. 

الشرط الثاني: كون العقار ثابتاً. فلو باع شقصاً من غرفة مبنية على سقف لأحدهما أو لشيرهماء 
فلا شفعة» إذ لا قرار لها . فلو كان السقف البني عليه مشتركاً أيضاًء فلا شفعة على الأصح لما ذكرناه. 
ولو كان السفل مشتركاء والعلو لأحدهماء فباع صاحب العلو نصيبه من السفل» فوجهان. أحدهما: أن 
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الشريك يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة؛ لأن الأرض مشتركة» وعلوها تابعها. وأصحهما: لا 
يأخذ إلا السفل. ولو كان بينهما أرض مشتركة فيها شجر لأحدهماء فباع صاحب الشجر الشجر 
ونصيبه من الأرض» فعلى الوجهين. 

الشرط الثالث: كونه منقسماًء فالعقار الذي لا يقبل القسمة. لا شفعة فيه على المذهب» وهو قوله 
الجديد. وقيل: تثبت. ومنهم من حكاه. قولاً قديماً. والمراد العم ما يجبر الشريك على قسمته إذا 
طلب شريكه القسمة. وفي ضبطه أوجه. أحدها: أنه الذي لا ت: تنقص القسمة قيمته نقصاً فاحشاًء حق 
لو كانت قيمة الدار مائة» ولو قسمت عادت قيمة كل نصف ثلاثين» لم تقسم. والثاني: أنه الذي ينتفع 
به بعد القسمة بوجو ما. أما ما لا يبقى فيه نفع بحال» فلا يقسم. وأصحهما الثالث: أنه الذي إذا 
قسمء أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة» ولا عبرة بإمكان نفع آخر. إذا 
عرف هذاء فلو كان بينهما طاحونة أو حمام؛ أو بئر أو نبرء فباع أحدهما نصيبهء نظرء إن كان المبيع 
كبيراً بحيث يمكن جعل الطاحونة ثنتين لكل واحدة حجران؛ والحمام حمامين» أو كل بيت منه بيتين» 
والبثر واسعة يمكن أن يبنى فيها فيجعل بثرين لكل واحدة بياض يقف فيه المستقي ؛ ويلقّى فيه ما يخرّج 
منهاء ثبتت الشفعة فيها. وإن لم يمكن ذلك وهو الغالب من هذه الأنواع» فلا شفعة على الأصح. وعلى 
الوجهين الآخرين؛ لا يخفى الحكم. ولو اشترك اثنان في دار صغيرة» لأحدهما عشرهاء وللآخر 0 
فإن أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسمء فأيهما باع فلصاحبه الشفعة» وإن منعناهاء فباع صاحب العٌشرء فلا 
شفعة لصاحبه. وإن باع صاحب الكبير» فلصاحبه الشفعة على الأصح تفريعاً على الأصح : أن صاحب 
الأكثر يجاب إلى القسمة. ولو كان حول البئر بياض وأمكنت القسمة بجعل البئر لواحد» والبياض لآخر 
ليزرعه أو يسكن فيه» أو كان موضع الحجر في الرحى واحداً» ولكن فيها بيت بيت يصلح لغرض» وأمكنت 
القسمة جعل موضع الرحى لواحدء وذلك البيت لآخر» فقال جماعة: تثبت الشفعة وأن هذه البئر من 
المنقسمات» وهنا ترس عل الاجبار فى هذا التو بحن الفترمة بوعل أله لاابكار ترط فيما يصير لكل 
واحدء إمكان الانتفاع به: من الوجه الذي كان. 

فرع: شريكان في مَزَارع وبثر يستقى منهاء باع أحدهما نصيبه منهماء ثبت للآخر الشفعة فيهما إن 
انقسمت البثر أو أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسم» وإلّاء فتثبت في المزرعة قطعاًء ولا تثبت ت في البئر على 
الأصح. 

الركن الثاني: الآخذء. وهو كل شريك في رقبة العقارء سواء فيه المسلم والذمي؛ والحرء 
والمكاتب. حتى لو كان السيد والمكاتب شريكين في دارء فلكل منهما الشفعة على الآخرء ولا شفعة 
للجارء ملاصقاً كان أو مقابلاً. وفي وجه: للملاصق الشفعة» وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بينهما طريق» 
وهو شاذء والصحيح المعروف: الأول. وإذا قضى الحنفي لشافعي بشفعة الجوارء لم يعترض عليه في 
الظاهرء وفي الحل باطناً خلاف موضعه كتاب الأقضية. 

قلت: ولا يقتضي قضاء الحنفي بشفعة الجوار على الأصح . والله أعلم. 

فرع: الدار إن كان بابها مفتوحاً إلى درب نافذء ولا شركة لأحد فيهاء فلا شفعة فيها ولا في 
ممرها؛ لأن هذا الدرب غير مملوك. وإن كان بابها إلى درب غير نافذ فالدرب مشترك بين سكانه. 
فإن باع نصيبه من الممر فقطء فللشركاء الشفعة فيه إن كان متقسماً كما سبق وإلاء ففيه الخلااف 
السابق. وإن باع الدار بممرهاء فلا شفعة لشركاء الممر في الدار على الصحيح. فإن أرادوا أخف الممر 
بالشفعة» نظرء إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدارء أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع» فلهم ذلك 
على الصحيح إن كان منقسماًء وإِلَا. فعلى الخلاف في غير الْمقّسم. وقال الشيخ أبو محمد: إن كان [في] 
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اتخاذ الممر الآخر عسرء أو مؤنة لها وقع» وكانت الشفعة على الخلاف» والمذهب: الأول. وإن لم يكن 
طريق آخرء ولا أمكن اتخاذه: ففيه أوجه. أصحها: لا شفعة لحمء لما فيه من الإضرار بالمشتري. 
والثاني: لحم الأخذ والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار. والثالث: إن مكنوا المشتري من المرور» 
فلهم الشفعة. وإلاء فلاء جمعا بين الحقين. وشركة مالكي سور الخان في صحته» كشركة مالكي الدور 
في الدرب الذي لا ينفذء وكذا الشركة في مسيل الماء إلى الأرض دون الأرض»ء وفي بثر المزرعة دون 
المزرعة» كالشركة في الممر. 

فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلمء وعلى الذمي كثبوتها للمسلم» فلو باع ذمي شقصاً لذمي 
بخمر أو خنزيرء وترافعوا إلينا بعد الأخذ بالشفعة» لم نردّه. ولو ترافعوا قبله؛ لم نحكم بالشفعة. ولو 
بيع الشقص» فارتد الشريك» فهو على شفعته إن قلنا: الردة لا تزيل المالك. وإن قلنا: تزيله» فلا 
شفعة. فإن عاد إلى الإسلام» وعاد ملكه. لم تعد الشفعة على الأصح. وإن قلنا بالوقف. فمات أو قُتل 
على الردة» فللإمام أخذه لبيت المال. كما لو اشترى معيباً» أو بشرط الخيار» وارتد ومات» فللإمام 
رده. ولو ارتد المشتري» فالشفيع على شفعته. 

فرع: دار نصفها لرجل» ونصفها لمسجدء اشتراه قيّم المسجد له» أو وهب له ليُصرف في عمارته» 
فباع الرجل نصيبه» كان للقيم أخذه بالشفعة إن رأى فيه مصلحة؛ كما لو كان لبيت المال شركة في دار» 
فباع الشريك نصيبه» فللإمام الأخذ بالشفعة. وإن كان نصف الدار وقفاًء ونصمُّها طَلِقَاًء فباع المالك 
نصيبه» فلا شفعة لمستحق الوقف على المذهب» ولا شفعة لمالك المنفعة فقط بوصية أو غيرها. 

فرع: المأذون له بالتجارة» إذا اشترى شقصاًء ثم باع الشريك نصيبه» فله الأخذ بالشفعة» إِلّا أن 
بمنعه السيد أو يسقط الشفعة. وله الإسقاط وإن أحاطت به الديون وكان في الأخذ غبطة» كما له منعه 
من الاعتياض في المستقبل. ولو أراد السيد أخذه بنفسهء فله ذلك. 

فرع: لا يخفى أن الشركة لا تعتبر في مباشرة الأخذء وإنما هي معتبرة فيمن يقع الأخذ له بدليل 
الوكيل» والولي» والعبد المأذون» فإن لهم الأخذ. 

الركن الثالث: المأخوذ منه» وهو المشتري ومَنْ في معناه. وفي ضبطه قيود: 

الأول: كون ملكه طارئاً على ملك الآخذ. فإذا اشترى رجلان داراً معاء أو شقصاً من دارء فلا 
شفعة لواحد منهما على الآخرهء لاستوائهما في وقت حصول الملك. 

الثاني: كونه لازماً. فإن باع بشرط الخيار لهماء أو للبائع؛ فلا شفعة ما دام الخيار باقياً. وإن 
شرط الخيار للمشتري فقطء فإن قلنا: الملك لهء أخذه الشفيع في الحال على الأظهر عند الجمهور. وإن 
قلنا: الملك للبائع» أو موقوف» لم يأخذ ني الحال على الأصح. فإن قلنا يأخذء تَبَيّنَا أن المشتري ملكه 
قبل أخذهء وانقطع الخيار. 

فرع: باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار» ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات» فلا 
شفعة في المبيع أولاً للبائع الثاني إذ زال ملكه. ولا للمشتري منه» وإن تقدّم ملكه على ملك المشتري 
الأول إذا قلنا: لا بملك في زمن الخيار؛ لأن سبب الشفعة البيع» وهو سابق على ملكه. وأما الشفعة في 
المبيع ثانياًء فموقوفة إن توقفنا في الملك» وللبائع الأول إن أبقينا الملك لهء وللمشتري منه إن أثبتنا الملك 
له. وعلى هذاء قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة» بطلت شفعته إن قلنا: الفسخ بخيار 
الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: يرفعه من حينه» فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. وإن 
أخذه بالشفعة» ثم فسخ البيع» فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادئة في زمن الخيار. 
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فصل: إذا وجد المشتري بالشقص عيباً قديماًء وأراد ردّه؛ وجاء الشفيع يريد أخذهء ويرضى 
نكواته. عيبا فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما عند الجمهورء وقطع به بعضهم: أن الشفيع أولى 
بالإجابة؛ لأن حقه سابق» فإنه ثبت بالبيع؛ ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن» 
وذلك حاصل بأخذ الشفيع؛ ولأنا لو قدَّمنا المشتري. بطل حق الشفيع بالكلية. وإذا قدمنا الشفيع» 
حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته. والثاني: المشتري أولى؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد. 
ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع» ثم طلب الشفيع» فإن قلنا: المشتري أولى عند اجتماعهماء فلا 
يجاب» وإلاء فيجاب على الأصحء ويفسخ الرد. أو نقول: تبينًا أن الرد كان باطلاًء والخلاف ‏ في 
أن المشتري أولى أو الشفيع ‏ جار فيما لو اشترى شقصاً بعبدء ثم وجد البائع بالعبد عيباً فأراد رده 
واسترداد الشقصء» وأراد الشفيع أخذه بالشفعة. وحكى البغوي جريانه فيما لو اشترى شقصاً بعبد 
وقبض الشقص قبل تسليم العبد» فتلف العبد في يده ففي وجه: تبطل شفعة الشفيع. وفي وجه: 
يتمكن من الأخذ. وقطع ابن الصباغ وغيرهء بأنه إذا كان الثمن عيناً فتلف قبل القبض» بطل البيع 
والشفعة. 

فصل: أصدقها شقصاًء ثم طلقها قبل الدخولء أو ارتدء وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة» فله 
أخذ نصفهء وأما النصف الآخرء فهل الزوج أولى بهء أم الشفيع؟ وجهان. وكذا إذا اشترى شقصاً 
وأفلس بالثمن» فأراد البائع الفسخ» والشفيع الأخذ بالشفعة» فيه الوجهان. أصحهما: فيهما الشفيع 
أولى؛ لأن حقه أسبق» فإنه ثبت بالعقد. وني وجه ثالث: الشفيع في الأولى أولى» والبائع في الثانية 
أولى. فإذا قدمنا الشفيع في صورة الإفلاس» ففيه أوجه. أصحها: أن الثمن المأخوذ من الشفيع 
مقسوم بين الغرماء كلهم؛ لأن حق البائع إذا انتقل إلى الذمة» صار كسائر الغرماء»ء وبهذا قال ابن 
الحدادء والثاني: يقدم البائع بالثمن رعاية للجانبين. والثالث: إن كان البائع سلّم الشقص ثم أفلس 
المشتريء لم يكن أولى بالشمن» لرضاه بذمته. وإن لم يسلّمهء فهو أولى بالدّمن. والخلاف في نصف 
الصداق؛ جار فيما إذا أعاد كله إلى الزوج بردّتهاء أو فسخ قبل الدخول. هذا إذا اجتمع الشفيع 
والزوج أو البائع» أما إذا أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة» ثم طلق الزوجء أو من يد المشتري» 
ثم أفلس» فلا رجوع للزوج والبائع إلى الشقص بحال» لكن ينتقل حق البائع إلى الشثمن» وحق الزوج 
إلى القيمة في مالحاء كما لو زال الملك ببيع أو غيره. ولو طلقها قبل علم الشفيع» وأخذ النصف. ثم 
جاء الشفيع» ففي استرداده ما أخذه الزوج» وجهانء كما لو جاء بعد الرد بالعيب. وقيل: لا يسترد 
قطعاً ؛ لأن المهر يتشطر بالطلاق من غير اختيارء فيبعد نقضه. فإن قلنا: يسترده» أخذه وما بقى في 
يدهاء وإلاء فيأخذ ما في يدها ويدفع إليها نصف مهر المثل. ولو كان للشقص الممهور شفيعان» 
فطلباء وأخذ أحدهما نصفهء ثم طلقها قبل أن يأخذ الآخرء فلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد 
الشفيع. وأما النصف الآخرء فهل هو أولى» أم الشفيع؟ فيه الخلاف السابق» ويجري فيما إذا أخذ 
أحل الشفيعين من يد المشتري» ثم أفلس. فإن قلنا: الشفيع أولى» ضارب البائع مع الغرماء بالشمن. 
وإن قلنا: البائع أولى» فإن شاء أخذ النصف الباتي وضارب مع الغرماء بنصف الثمن» وإلاء فيتركه 
ويضارب بكل الثمن. 

القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة. فإن ملك بإرث» أو هبة» أو وصيةء فلا شفعة. فإن وهب 
بشرط الثواب؛ أو مطلقاء وقلنا: تقتضي الثواب» تثبت الشفعة على الأصح للمعاوضة. وقيل: لاء 
لأئّها ليست مقصودة. فعلى الأصحء هل يأخذ قبل قبض الموهوب لأنه صار بيعاًء أم لا؛ لأن الحبة لا 
تتم إلا بالقبفى؟ وجهان. أصحهما: الأول. 
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فرع: اشترى شقصاًء ثم تقايلاء فإن عفا الشفيع» وقلنا: الإقالة بيعء تجددت الشفعة» وأخذه من 
البائع. وإن قلنا: فسخء لم تتجدد كما لا تتجدد بالرد بالعيب. وإن قاله قبل علم الشفيع بالشفعة. فإن 
قلنا: الإقالة بيع» فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ بباء وبين أن ينقضها حتى يعود الشقص إلى المشتري» 
فيأخذ منه. وإن قلنا: فسخء فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب. 

فرع: إذا جعل الشقص أجرة» أو جعلاًء أو رأس مال في سلمء أو صداقاًء أو متعة» أو عوض 
خلع أو صلح عن دم أو مال أو جعله المكاتب عوضاً عن النجوم» ثبتت الشفعة في كل ذلك. ولو 
أقرضه شقصاء قال المتولي: القرض صحيح.ء وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض. وإنما ثبتت الشفعة في 
الجعل بعد العمل. وحكي وجه: أنه إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا 
بالقرضء» فلا شفعة» وهو شاذ ضعيف. 

فرع: بذل شقصاً عن , بعض النجوم» ثم عجز ورقٌ» فهل تبقى الشفعة لأنه كان عوضاًء أم تبطل 
لخروجه عن العوض؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

فرع: قال المولى لمستولدته: إن خدمت أولادي شهراًء فلك هذا الشقصء» فخدمتهم» استحقته. 
وهل تثبت فيه الشفعة كالأجرة» أم لا؛ لأنه وصية معتبرة من الثلث؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

فصل: إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكهء فلا شفعة له على الأصح. وبه قال 
ابن الحداد؛ لأنه لو تمكن منهء لم يؤمن أن يسامح في الثمن» وغذا لا يبيعه مال نفسه. ولو اشترى 
شقصاً للطفل وهو شريك في العقارء فله الشفعة على الصحيح, إذ لا تهمة. وقيل: لا؛ لأن في الشراء 
والأخذ تعليق عهدة الصبي من غير نفع له. وللأب والجد الأخذ بالشفعة إذا كانا شريكين» سواء باعا 
أو اشتريا لقوة ولايتهما وشفقتهماء كما له بيع ماله لنفسه. ولو كان في حجر الوصي يتيمان بينهما دارء 
فباع نصيب أحدهما لرجل» فله أخذه بالشفعة للآخر. 

فرع: وكّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه» فباعه» فللوكيل أخذه بالشفعة على الأصح وقول 
الأكثرين؛ لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض على الوكيل إن قصرء بخلاف الصبي. ولو وكل رجل أحد 
الشريكين في شراء الشقصء فللوكيل الأخذ بالشفعة بلا خلاف. ولو وكل الشريكُ الشريكٌ في بيع 
نصف نصيبه وأذن له في بيع نصيبه» أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاءء فباع نصف نصيب 
الموكل مع نصيبه صفقة واحدة» فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة. وهل للوكيل أخذ نصيب الموكل؟ 
فيه الوجهان. 

فرع: إذا كان للمشتري في الدار شركة قليمة» بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً» فباع أحدهم نصيبه 
لأحد صاحبيه» فالأصح أن المشتري والشريك الآخر يشتركان في أخذ الشقصء لاستوائهما في الشركة. 
وقيل: الشريك الثالث يختص بالشفعة» فعلى هذا إن شاء أخذ جميع الشقصء وإن شاء تركه. وعلى 
الأصح: إن شاء أخذ نصف الشقصء أو تركه. فإن قال 0 خذ الكلء أو اترك الكل» وقد 
تركت أنا حقيء لم تلزمه الإجابة» ولم يصح إسقاط المشتري حقه من الشفعة؛ لأن ملكه استقر على 
النصف بالشراء» فصار كما لو كان للشقص شفيعان: حاضرء وغائب» فأخذ الحاضر الجميع» فحضر 
الغائب» له أن يأذن نصفهء وليس للحاضر أن يقول: اترك الجميع أو خذ الجميع فقد تركت حقي» ولا 
نظر إلى تبعيض الصفقة عليه فإنه لزم من دخوله في هذا العقد. وحكي وجه: أنه إذا ترك المشتري 
حقهء لزم الآعن أخذ الكل أو تركيةء كنا تراهنا ادافين الأحسين: «ولو كان بق اثنين دانع 
فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث» ثم باع النصف الثاني لذلك الثالث» فعلى الأصح حكمه كما لو باع 
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النصف الثاني لأجنبي» وسيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء تعالى. وعلى الوجه الآخر: لا شفعة 
للمشتري» وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد التنصفين فقط. 

فرع: إذا باع في مرض موته شقصاً وحابى» فقد يكون الشفيع والمشتري أجنبيين» أو وارثين» 
وقد يكون المشتري وارثاً فقطء أو عكسه. فهلء أربعة أضرب : 

الأول: إذا كانا أجنبيين» فإن احتمل الثُلتٌ المحاباة» صح البيع» وأخذ الشقص بالشفعة. وإن لم 
يحتمله» بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف» ولا مال له غيره» نظرء إن رده الوارث» بطل البيع في قدر 
المحاباة. وفي صحته في الباتي طريقان. أحدهما: : فيه قولان تفريق الصفقة. والثاني: القطع بالصحة. وإذا 
قلنا بالصحة» ففيما يصح فيه البيع؟ قولان. أحدهما: يصح في قدر الثلثء» والقدر الذي يوازي الثشمن 
بجميع الثمن. والثاني: لا يسقط شيء من المبيع إِلّا ويسقط ما يقابله من الثمن. وقد سبق بيان الأظهر 

من القولين في باب تفريق الصفقة. فإن قلنا بالقول الأول» صح البيع في الصورة المذكورة في خمسة 
أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني» دارت المسألة. وحسابها أن يقال: يصح البيع في شيء 
من الشقص بنصف شيء» يبقى مع الورثة ألفان إلا نصف شيء 2 وذلك يعدل مثلي 0 وهي نصف 

شيء» فمثلاها شيء. فنجبر ونقابل» فيكون ألفان معادلين لثيء ونصف» والثيء من شيء ونصف 
ثلثاهء فعلمنا أن البيع صح في ثلثي الشقص» وقيمته ألف وثلاثمائة ثلاثة ناوثلائون وئلث بلي العمن» 
وهو نصف هذا المبلغ , »؛ فتكون المحاباة ستمائة وستة وستين للقي يبقى للورثة ثلث الشقص وثلثا 
الثمن» وهما ألف وثلامماثة وثلاثون وثلث» وذلك ضعف لمحاباة. وعلى القولين جميعاًء للمشتري 
الخيار؛ لأن جميع المبيع ل يسلّم له. فإن أجازء أخذ الشفيع حمسة أسداس الشقص مجميع الثمن على 
القول الأول» وثلتيه بنلث العمن على الثاني. وإن أراد أن يفسخ» وطلب الشفيع» فأيهما يجاب؟ فيه 
الخلاف السابق في الرد بالعيب» وكذا لو فسخ قبل طلب الشفيع» هل تبطل الشفعة» ا اقفن ره 
الفسخ؟ فيه ما سبق من الخلاف. وإن أجاز الورثة» صح البيع في الكل . ثم إن قلنا: إن إجازتهم تنفيذ 
لما فعل الميت». أخذ الشفيع الكل بكل الثمن. وإن قلنا: إما ابتداءتعطية نهم ل ياد القدر اليلد 
بإجازتهم» ويأخذ المستغني عن إجازتهم» وفيه القولان المذكوران عند الرد. 

الضرب الثاني والثالث: أن يكونا وارثين» أو المشتري وارثاء فيكون هذا البيع محاباة مع الوارث» 
وهي مردودة. فإن لم نفرق الصفقة» بطل البيع في الكل» وإن فرقناهاء فإن قلنا في الضرب الأول 
- والتصوير كما سبق -: إن البيع يصح في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن» فهنا في مثل تلك الصورة 
يصح البيع في نصفه بجميع الثمن» وإن قلنا هناك: يصح في ثلثيه بثلثي الثمن» فهنا يبطل البيع في الكل» 
كذا ذكره القفال وغيرهء وفيه نظر. وينبغي أن يفرق بين الإجازة والردء كالضرب الأول. 

الضرب الرابع: أن يكون الشفيع وارثاً دون المشتري. فإن احتمل الثلث المحاباة» أو لم يحتمل» 
وصححنا البيع في بعض الحاباة في الضرب الأول. ومكنا الشفيع من أخذه» فهنا أوجه. أصحها عند 
الجمهور: يصح البيع ويأخذه الوارث بالشفعة؛ لأن المحاباة مع المشتري. لا مع الوارث. والثاني: يصح 
ولا يأخذه الوارث بالشفعة. والثالث: لا يصح البيع أصلاً لتناقض الأحكام . والرابع: يصح في الجميع 
ويأخذ الشفيع ما يقابل الشمن» ويبقى الباقي للمشتري مجاناً . والخامس: لا يصح البيع إلا ني القدر 
لمقابل للثمن . 

فصل: وقد سبق أنَّ تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه شرظ. فلو كان في يد رجلين دار 
اشترياها بعقدين» وادعى كل أن شراءه سبق» وأنه يستحق على صاحبه الشفعة» نظر»ء إن ابتدأ أحدهما 
بالدعوى؛ أو جاءا معاً وتنازعا في البُداءة» فقدم أحدهما بالقرعة فادعى» فعلى الآخر الجواب» ولا 
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يكفيه قوله: شرا قبلٌ؛ لأنه ابتداء دعوى, بل إما أن ينفي سبق شراء المدعي» وإما أن يقول: لا 
يلزمني تسليم شيء إليكء وحيعد يحلّف» فإن خلف» ابيتقر فلكة ثم تسمع دعواه على الأول» فإن 
حلف» استقر ملكه أيضاً . وإن نكل المدعى عليه أولاً وَرُدّت اليمين على المدعي» فإن حلف» أخذ ما في 
يد المدعى عليه؛ وليس للمدعى عليه الناكل بعد ذلك أن يدعي عليه؛ لأنه لم يبق له ملك يأخذ به. وإن 
نكل المدعي عن اليمين المردود» سقطت دعواهء وللمدعى عليه أن يدعي عليه. هذا إذا لم يكن بيّنة. أما 
إذا أقام أحدهما بيّنة بالسبق» ٠‏ فيقضى له. وإن أقام كل منهما بينة على سبق شرائه مطلقاًء أو على أنه 
اشترى يوم السبت وصاحبه يوم الأحد. فمتعارضتان» وفي تعارضهما قولان. أظهرهما: سقوطهماء 
فكأنه لا بينة. والثاني: تستعملان. وفي كيفيته أقوال. أحدها: بالقرعة. فمن قرع» أخذ نصيب الآخر 
بالشفعة. والثاني: بالقسمةء ولا فائدة فيها هناء إلا أن تكون الشركة بينهما على التفاوت» فيكون 
التنصيف مقيداً. والثالث الوقف. وعلى هذاء يوقف حت التملك إلى أن يظهر الحال. وقيل: لا معنى 
للوقف هنا. ولو عينت البينتان وقتاً واحداًء فلا منافاة» لاحتمال وقوع العقدين معأء ولا شفعة لواحد 
منهماء لوقوع العقدين معاً. وفي وجه: تسقطان. 
الباب الثانى فى كيفية الأخذ بالشفعة 

فيه أطراف: دن 

الأول: فيما يحصل به الملك. لا يشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم» ولا إحضار الثمن» 
ولا حضور المشتري» ولا رضاه. وقال الصعلوكي: : حضور المأخوذ منه» أو وكيله» شرطء وهو شاذ 
ضعيف» ولا بد من جهة الشفيع من لفظء كقوله: تملكت» أو اخترت الأخذ بالشفعة» أو أخذته 
بالشفعة» وما أشبهه. وإلاء فهو من باب المعاطاة. ولو قال: أنا مطالب بالشفعة» لم يحصل به 
التمنّك على 0 وبه قطع المتولي. ولذلك قالوا: يعتبر في التملك بباء أن يكون الثمن معلوماً 
للشفيع» ولم يشترطوا ذلك في الطلب. وينبغي أن يكون في صحة التملك مع جهالة الثمن ما ذكرناه 
في بيع المرابحة. وفي «التتمة» إشارة إلى نحوهء ثم لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ» بل يعتبر معه أحد 
أمور: 

الأول: أن يسلّم العرض إلى المشتري» فيملك به قبل أن يسلمه» وإِلَا فيخلي بينه وبينه» أو يرفع 
الأمر إلى القاضي حت يلزمه التسليم. 

قلت: أو يقبض عنه القافي . والله أعلم. 

الثاني: أن يسلّم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمته» إِلّا أن يبيع شقصاً من دار عليها 
صفائح ذهب بالفضة» أو عكسهء فيجب التقابض في المجلس. ولو رضي بكون الثمن في ذمته؛ ولم يسلم 
الشقصء فوجهان. أحدهما: لا يحصل الملك؛ لأن قول المشتري وعد. وأصحهما: الحصول؛ لأنه 
معاوضة» سي ا و 

الثالث: أن يحضر مجلس القاضي ويثبت حقه بالشفعة» ويختار التملك: فيقضي القاضي له بالشفعة» 
فوجهان. أحدهما: لا عسل اكللك عق فشن اعرف ؛ أو يرضى بتأخره. وأصحهما: الحصول. 

الرابع : أن يشهد عدلين على الطلب واختيار الشفعة. فإن لم نثبت الملك بحكم القاضي» فهنا أولى؛ 
وإلاء فوجهان لقوة قضاء القاضي. وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول» لم يكن له أن يتسلّمه 
حتى يؤدي الثمن» وأن يسلّمه المشتري قبل أداء الثمن» ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه. 
وإذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التملّك. أمهل ثلاثة أيام» فإن انقضت ولم يحضرهء فسخ الحاكم تلكهء 
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هكذا قاله ابن سريج والجمهور. وقيل: إذا قصر في الأداءء بطل حقه. وإن لم يوجدء رفع الأمر إلى 

الحاكم ل 

فرع: يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوصء وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته المجلس. 
وهل يتقطم بات يفارقه المشتري؟ وجهان. 

قلت: الذي صححه الأكثرون: أنه لا خيار للشفيع» ممن صححه صاحب (التنبيه»» والفارق؛ 
والرافعي في «المحرر»» وقطع به البغوي في كتابيه «التهذيب» وشرح «مختصر المزني»» وهو الراجح أيضاً في 
الدليل. والله أعلم. 

فرع: إذا ملك الشفيع» امتنع تصرف المشتري» فلو طلبه ولم يثبت الملك بعد لم يمتنع» وفيه 
احتمال للإمام» لتأكد حقه بالطلب. وفي نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن» 
وجهان. أصحهما: المنع كالمشتري . والثاني: الجواز؛ ؛ لأنه قهري كالارث. ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء 
القاضي» لم ينفذ تصرفه قطعاً وكذا لو ملك برضى المشتري بكون الثمن عنذده. 

فرع: في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره» طريقان: 

أصحهما: أنه على قولي بيع الغائب» إن منعناه» لم يتملكه قبل الرؤية» ا 
الرؤية؛ وإن صححناهء فله التملك. ثم قيل: خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس. وقيل: يثبت 
قطعاً؛ لأن خيار امجلس يبعد ثبوته لأحد الجانبين» بخلاف خيار الرؤية. 

قلت: هذا الثاني أصح» وصححه الإمام. والله أعلم. 

والطريق الثاني: القطع بالمنع وإن صححنا بيع الغائب؛ لأن البيع جرى بالتراضي» فأثبتنا الخيار 
فيه» وها هنا الشفيع أخذ من غير رضى المشتري» فلا يمكن إثبات الخيار فيه. فلو رضي المشتري أن 
يأخذه الشفيع ويكون بالخيار» فعلى قول الغائب. وإذا جوزنا له التملك وأثبتنا الخيار» فللمشتري أن 
يمتنع من قبض الثمن وإقباض ابيع حتى يراه» ليكون على ثقة منه 

فرع: للشفيع الرد بالعيب. ولو أفلس وكان ا الشقص راضياً بذمته» فله 
الاسترداد. 

الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع؛ والمأخوذ 0 

أحدها: المبيع. فإن بيع بمثلي» أخذه بمثله. ثم إن قُدّر بميعاد الشرع» أخذه به» وإن قُدّر بغيرف 
بأنادناع شبالة رطل مخلطة » فول ياخيله بحئله ثله وزناً أم كيلاً؟ فيه خلاف سبق في القرض. فلو كان المثل 
منقطعاً وقت الأخذء عدل إلى القيمة كالغصب. وإن بيع بمتقوّم من عبد وثوب ونحوهماء أخذه بقيمة 
ذلك المتقوّم. والاعتبار بقيمة يوم البيع؛ لأنه يوم إثبات العرض. وقال ابن سريج والبغوي وجماعة: 
يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار. 

النوج الثاني: أن يكون الشقص رأس مال سلّم أخذه بمثل المسلّم فيه إن كان مثلياً» أو بقيمته إن 
كان متقوّما. 

الثالث: إذا صالح من دين على شقصء أخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثلياًء أو بقيمته إن كان 
متقوّماً . وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف. 

الرابع: الشقص الممهور» يؤخذ بمهر مثل المرأة. وكذا إذا خالعها على شقص . والاعتبار بمهر 
مثلها يوم التكاح ويوم الخلع. هذا هو الصحيح المعروف. وفي «التتمة» وجه: أنه يأخذه بقيمة الشقص. 
ولو منّع المطلقة بشقص» أخذه الشفيع بمتعة مثلهاء لا بالمهر. 
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الخامس: إذا أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم» أخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها . 

السادس: الشقص الذي عل أجرة يؤخذ بأجرة مثل الدار. 

السابع: إذا صالح عليه عن الدمء أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية» ويعود فيه قول ابن سريج 
والبغوي. 

الثامن: قال المتولي: إذا اقترض شقصاً أخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : المقترض يرد المثلي. 

فصل: إذا كان الثمن ا بذله الشفيع في الحال. فإن كان بألف إلى سنة مثلاً» ففيه أقوال. 
أظهرها: يتخير» إن شاء عجل الثمن وأخذ الشقص في الحال» وإن شاء صبر إلى أن يحل الأجل» 
فحينئفٍ يبذل الألف» ويأخذ الشقصء وليس له أن يأخذ بألف مؤجل. والثاني: له الأخذ بألف 
مؤجل. والثالث: يأخذ بعرض يساوي الألف إلى سنة» فعلى الأول: لا يبطل حقه بالتأخير؛ لأنه 
بعذر. وهل يجب إعلام المشتري بالطلب؟ وجهان. أصحهما: نعم. ولو مات المشتري وحل عليه؛ لم 
يتعجل الأخذ على الشفيع» بل هو على خيرته» إن شاء عجل» وإن شاء أخر إلى انقضاء السئة. وإن 
مات الشفيع» فالخيرة لوارثه. ولو باع المشتري الشقص في المدة» صحء والشفيع بالخيار بين أن يأخذه 
بالئمن الثاني» وبين أن يفسخه في الحال» أو عند حلول الأجل» ويأخذه بالثمن الأول. هذا إذا قلنا 
بالمذهب: إن الشفيع ينقض تصرف المشتري» وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. وإن قلنا بالقول 
الثانٍ» ففي موضعه وجهان. أحدهما: أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل إذا كان مليئاً موثوقاً به وأعطى كفيلاً 
مليئاً» وإلّاء فلا يأخذ. والثاني: له الأخذ مطلقاً. وإذا أخذه ثم مات. حل عليه الأجل. وإن قلنا 
بالثالث» فتعيين العرض إلى الشفيع» وتعديل القيمة إلى من يعرفها. قال الإمام: فلو لم يتفق طلب لشفعة 
حتى حل الأجل, وجب أن للا يطالب على هذا القول إلا بالعرض المعدّل؛ لأن الاعتبار في قيمة عوض 
المبيع محال البيع» ثم على القول الثاني والثالث» إذا أخر الشفيع» بطل حقه. 

فصل: إذا اشترى مع الشقص منقولاً» كسيف وثوبء» صفقة واحدة» وزع الشمن عليهما على 
اعتبار قيمتهماء وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن» وتعتبر قيمتهما يوم البيع» ولا خيار للمشتري 
وإن تفرقت صفقته لدخوله فيها عالاً بالحال. 

فرع: إذا اشترى شقصاً من دارء ثم نقضتء فلها أحوال: 

إحداها: أن تتعيب من غير تلف شيء منهاء ولا انفصال بعضها عن بعضء بأن ينشق جدار» أو 
مالت أسطوانة» أو انكسر جذعء, أو اضطرب سقف. فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن» وبين» 
الترك. كتعيبها في يد البائع. 

الثانية: أن يتلف بعضهاء فينظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل فغرقهاء أخذ الباتي 
بحصته من الثمن. وإن بقيت العرصة وتلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره» فيبنى على الخلاف 
السابق في كتاب البيع: أن سقف الدار المبيعة وجدارها كأحد العبدين المبيعين» أم كطرف من أطراف 
العبد وصفة من صفاته؟ فإن قلنا بالأصح: إنه كأحد العبدين» أخذ العرصة بحصتها من الثمن. وإن 
قلنا: كطرف العبدء أخذها بكل الثمن. وقيل: إن تلف بآفة ماوية» أخذ بكل الثمن. وإن تلف 
بإتلاف متلف.» أخذ بالحصة؛ لأن المشتري يحصل له بدل التالف» فلا يتضرر. 

الثالثة: أن لا يتلف شيء منهاء لكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام» فهل يأخذ الشفيع 
النْفْض. فيه قولان» ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم. فعلى هذا يأخذه مع العرصة بكل الثمن» أو 
يتركهما. وإن قلنا: لا يأخذهء بني على أن السقف والجدار كأحد العبدين» أو كطرف العبد. إن قلنا 


45٠‏ كتاب الشفعة ‏ باب في كيفية الأخذ بالشفعة 


بالأول» أخذ العرصة وما بقى من البناء بحصتها من الثمن» وإلاء فوجهان. أحدهما: يأخذ بالحصة. 
والثاني وهو قياس الأصل البني عليه: يأخذ بتمام الثمن كالحالة الأولى. وعلى هذا يُشْبّه النقض بالثمار 
والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل أخذ الشفيع. 

فصل: إذا اشترى الشقصء ثم اتفق المتبايعان على حظط من الثمن» أو زيادة فيه» فذلك قد يكون 
بعد لزوم العقد وقبله» وني زمن الخيار ومكانه. وسبق بيان ذلك كله في كتاب البيع. وحاصله: أنه لا 
يلحق الحط ولا الزيادة بالعقد بعد لزومه» لا حط الكل» ولا حط البعض. وفيما قبل لزومه» وجهان. 
أصحهما: اللحوق. فإن قلنا به» وحط كل الثمنء» فهو كما لو باع بلا ثمْن» فلا شفعة للشريك؛ لأنه 
يصيرء هبة على رأي» ويبطل على رأي. 

فصل: إذا اشترى الشقص بعبد مثلاًء وتقابضاء ثم وجد البائع بالعيد عيباً» وأداد رده واسترداد 
الشقص » وطلب الشفيع الشقص» ففي المقدَّم منهما خلاف سبق قريباً . وحكى الإمام طريقاً جازماً بتقديم 
البائع. ولو علم عيب العبد بعد أخذ الشفيع الشقص لم ينقض ملك الشفيع» كما لو باع ثم اطلع على 
عيب. وفي قول: يسترد المشتري |الشقص من الشفيع» ويرد عليه ما أخذه» ويسلّم الشقص إلى البائع ؟؛ لأن 
الشفيع نازل منزلة المشتري. فردٌ البائع يتضمن نقض ملكه؛ كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في 
ملكه؛ والمشهور هو الأول. فإذا قلنا به أخذ البائع قيمة الشقص من المشتري. فإن كانت مثل قيمة 
العبدء فذاك» وإلاء ففي رجوع من بذل الزيادة على صاحبه وجهان. أصحهما: لا رجوع؛ لأن الشفيع 
ملكه بالمبذول» فلا يتغير حكمه. ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بابتياع أو غيره» لم يتمكن البائع من 
. إجباره على رد الشقصء ولا المشتري من إجبار البائع على القبول وردٌ القيمة» بخلاف ما إذا غرم قيمة 
المغصوب لإباقه.» فرجع؛ لأن ملك المغصوب منه لم يزل» وملك المشتري قد زال. وحكى المتولي فيه 
وجهين بناءً على أن الزائل العائد» كالذي لم يزل» أم كالذي لم يعد؟ والمذهب: الأول. 

ولو وجد البائع العيب بالعبد» وقد حدث عنده عيب» فأخذ الأرش اماع الرد» نظرء إن أخذ 
الشفيع الشقص بقيمة العبد سليماًء ذ فلا رجوع عليه. وإن أخذه بقيمته معيباًء ففي رجوع المشتري على 
الشفيع الوجهان السابقان في التراجع. لكن الأصح هنا: الرجوعء ومال ابن الصباغ إلى القطع به؛ لأن 
ار استقر عليه بالعبد والأرش» ووجوب الأرش من مقتضى العقد. لاقتضائه السلامة. ولو رضي 

ئع ولم يردّهء ففيما يجب على الشفيع وجهان. أحدهما: قيمة العبد سليماً . والثاني: قيمته معيباً. حق 
0 قيمة السليم» استرد قسط السلامة من المشتري» وبالأول قطع البغوي» وغلّط الإمامٌ قائله. 

فرع: : للمشتري رد الشقص بالعيب على البائع» وللشفيع رده على المشتري بالعيوب السابقة على 
البيع وعلى الأخذ. ثم لو وجد المشتري العيب بعد أخذ الشفيع» » فلا رد في الحال. ولا أرش له على 
المذهب. ويجيء فيه الخلاف السابق فيما إذا باعه. فلو رد عليه الشفيع بالعيب» رده حينئلٍ على البائع . 
ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل أخذ الشفيع» ومنعه عيب حادث من الردء فأخذ أرش العيب 
القديم» حط ذلك عن الشفيع. وإن قدر على الردء لكن توافقا على الأرش» ففي صحة هذه المصالحة 
وجهان سبقا. فإن صححناهاء في حطه عن الشفيع وجهان. أصحهما: الحط. والثاني: لا؛ لأنه تبرع 
من البائع . 

فصل: اشترى بكفٌ من الدراهم لا يعلم وزنهاء أو صبرة حنطة لا يعلم كيلهاء فيوزن ويكال 
ليأخذ الشفيع بذلك القدر. فإن كان ذلك غائباً» فتبرع البائع بإحضاره» أو أخبر عنه» واعتمد قوله» 
فذاك» وإلاء فليس للشفيع أن يكلفه الإحضارء ولا الإخبار عنه. وإن هلك الثمن وتعذر الوقوف 
عليه تعذر الأخذ بالشفعة. فإن أنكر الشفيع كون الشراء بما لا يعلم قدرهء نظرء إن عين قدراً وقال: 
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اشتريت بكذاء وقال المشتري: لم يكن قدره معلوماً. فالأصح المنصوص الذي عليه جمهور الأصحاب: أنه 
يقنع منه بذلك» ويحلف عليه. وقال ابن سريج: لا يقنع منه ولا يحلف». ٠‏ بل إن أصر على ذلك. جعل 
ناكلاً وردت اليمين على الشفيع. وعلى هذا الخلاف» لو قال: نسيت» فهو كالنكول. وإن لم يعين قدرأًء 
لكن ادعى على المشتري أنه يعلمه. وطالبه بالبيان» فوجهان. أصحهما ان 
فيحلف المشتري حيئئلٍ أنه لا يعرف. والثاني: تسمعء ويحلف المشتري على ما يقوله. فإن نكل» حلف 
الشفيع على علم المشتري»ٍ وحبس المشتري حق يبين قدره. فعلى الأول: طريق الشفيع أن يعين قدراًء فإن 
وافقه المشتري» فذاك, وإلاء حلفه على نفيه» فإن نكل» استدل الشفيع بتكوله وحلف على ما عينه» وإن 
حلف المشتريء زاد وادعى ثانياً. وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري» فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف. 
وهذا لأنَّ اليمين قد تستند إلى التخمين» وطذا له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه. 

فصل: إذا ظهر الاستحقاق في تن الشقص المشفوعء فإن ظهر في من المبيع» نظرء إن كان معيناء 
بان بطلان البيع وبطلت الشفعة» وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قبضه. . وإن خرج بعضه مستحقاًء 

بطل البيع في ذلك القدرء وفي الباق قولاً تفريق الصفقة. فإن فرقناها واختار المشتري الإجازة» فللشفيع 
الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذهء ففيه الخلاف فيما إذا أصدقها شقصاً ثم طلقها قبل 
الدخول. وإن كان الثمن في الذمة» وخرج المدفوع مستحقاً لزمه إبدالهء والبيع والشفعة محالهماء 
وللبائع استرداد الشقص ليحبسه إلى أن يقبض الثمن» وإن ظهر الاستحقاق في ثْمن الشفيعء » فإن كان 
جاهلاًء لم يبطل حقه وعليه الإبدال. وإن كان عالماً» لم يبطل على الأصحء واختاره كثير من 
الأصحاب» وقطع البغوي بالبطلان. ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون: الوجهان فيما إذا كان الثمن 
معيناً» بأن قال: تملكت الشقص ببذه الدراهم. أما إذا كان غير معين» كقوله: تملكته بعشرة دنانير» ثم 
نقد المستحقة. فلا تبطل شفعته قطعاًء وقيل: الوجهان في الحالين. 

قلت: الصحيح: الفرق بين في الحالتين. والله أعلم. 

ثم في حالة الجهل والعلمء » إذا قلنا: لا يبطل حقهء هل نتبين أنه لم يملك بأداء المستحق» ويفتقر 
إلى تملك جديد؟ أم نقول: قد ملكه والثمن دين عليه؟ فيه وجهان. قال الغزالي: أصحهما : الثاني» وهو 
خلاف المفهوم من كلام الجمهورء لا سيما في حالة العلم. وخروج الدنائير نحاساً» كخروجها مستحقة. 
ولو خرج ثمن المبيع رديئاً» فللبائع الخيار بين الرضى به والاستبدال. فإن رضي» لم يلزم المشتري الرضى 
بمثله» بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقدء ذكره البغوي. 

قلت: وني هذا احتمال ظاهر. والله أعلم . 

ولو خرج ما دفعه الشفيع رديئاً» لم تبطل شفعته عالماً كان أو جاهلاً. وقيل: هو كخروجه 
مستحقاً» والمذهب: الأول. 

فصل: إذا بئى المشتري» أو غرس» أو زرع» في المشفوعء ثم علم الشفيع» » فله الأخذ وقلع بنائه 
وغراسه وزرعه مجاناًء لا بحق الشفعة» بل لأنه شريك. وأحد الشريكين إذا انفرد ببذه التصرفات في 
الأرض المشتركةء كان للآخر أن يقلع مجاناً . وإن بنى أو غرس المشتري في نصيبه بعد القسمة والتمييز» 
ثم علم الشفيع» » لم يكن له قلعه مجانًء كذا نص عليه الشافعي والأصحاب وق . 

وفي المسألة إشكالات. أحدعما: قال المزني: المقاسمة تتضمن الرضى من الشفيع» وإذا رضي بتملك 
المشتري بطلت * شقعقة فكينه خصوو شوت الققمة عل القسية؟ التاني: أن القسمة تقطع الشركة» 
فيصيران جارين» ولا شفعة للجار. 
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وأجاب الأصحاب عن الأول» فصوروا صحة القسمة مع بقاء الشفعة في صور. 
منها: أن يقال للشفيع: جرى الشراء بألف». فيعفو ويقاسم » أو أن الشقص ملكه بالطبة فيقاسم» 
ثم بأن الشراء كان بدون ألفء. وأن الملك حصل بالبيع» فتصح القسمة وتثبت الشفعة. 

ومنها: أن يقاسم الشفيع المشتري على ظن أنه وكيل 0 بإخباره» أو بسبب آخر. 

ومنها: أن يكون للشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه ومع المشترين منهم» فيقاسم الوكيل المشتري 

ومنها: أن يكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص بالشفعة» فرأى في شقص الخطّ في تركهء 
فيتركه» ويقاسمء ثم يقدّم الشفيع» ويظهر له أن له الحظ في الأخذء ركذلك ولي اليتيمء 

ومنها: أن يكون الشفيع غائباً» فيطالب المشتري الحاكم بالقسمة» فيجيبه وإن علم بثبوت الشفعة» 
كذا قاله الأصحابء وتوقف الإمام في إجابته إذا علم ثبوت الشفعة. 

وأما الثاني: فأجابوا عنه بأن الجواز إنما لا يكفي في الابتداء. 

فإذا تقرر ما ذكرناه» فإن اخحتار المشتري قلع البناء والغراس» فله ذلك» ولا يكلف تسوية 
الأرض؛ لأنه كان متصرفاً في ملكه. 

فإن حدث في الأرض نقص» ٠‏ فيأخذه الشفيع على صفته؛ أو يترك. وإث نم يختر المشتري القلع» 
فللشفيع الخيار بين إبقاء ملكه في الأرض بأجرة » رون قله بقيمته يوم الأخذء وبين أن ينقضه ويغرم 
أرش النقص على الصفة المذكورة في المعير إذا رجع وقد بن المستعير أو غرس بلا فرق. وإن كان قد 
زرع» بقّي زرعه إلى أن يدرك فيحصد. 

وقياس الباب: أن يجيء الخلاف المذكور هناك في زرع الأرض المستعارة. والمذهب في الموضعين» 
تبقية الزرع. ثم قال صاحب «التقريب»: في مطالبة الشفيع للمشتري بالأجرة» الخلاف في المعير. وقال 
الجمهور: لا مطالبة هنا قطعاًء وهو المذهب؛ لأنه زرع ملك نفسه» بخلاف المستعير» فأشبه من باع 
أرضاً مزروعة» لا مطالبة للمشتري بأجرة مدة بقاء الزرع على المذهب» وقد سبق بيانه في كتاب البيع . 

فرع: إذا زرع المشتري» فللشفيع تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد. قال الإمام: ويحتمل أن لا 
يجوز التأخير وإن تأخرت المنفعة» كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع» لا يؤخر الأخذ إلى 
وقته. ولو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحق بالشفعة» ففي جواز تأخيره إلى القطاف وجهان» 
لأن الثمر لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ. 

فصل: تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة» لأنها في ملكه. وقيل : 
باطلة.» وهو شاذ. 

فعلى الصحيح: ينظر إن كان التصرف مما لا“تثيت - فيه الشفعة كالوقف» والحبة؛ والإجارة» 
فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة. 

وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع والإصداق» فهو كالخيار بين أن ينقضه ويأخذ الشقص 
بالعقد الأول» وبين أن لا ينقض ويأخذ بالعقد الثاني. هذا هو المذهب. وفي وجه: لا ينقض تصرفه. 
وفي وجه: لا ينقض ما تثبت فيه الشفعة» لكن يتجدد حق الشفعة بذلك. وقيل: لا يتجدد أيضاً. لأنه 
تصرف يبطل الشفعة» فلا يثبتها. وفي وجه: لا ينقض الوقف» وينقض ما سواه. 

فصل في الاختلاف: وفيه مسائل : 

الأولى: قال المشتري: عفوت عن شفعتكء» أو قصرتٌ» فسقطتء فالقول قول الشفيع. 
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الثانية: قال: اشتريت بألف» فقال الشفيع: بل بخمسمائة» صدّق المشتري؛ لأنه أعلم بعقده. 
وكذا لو كان الثمن عرضاًء وتلفء واختلفا في قيمته» فإن نكل المشتري» حلف الشفيع وأخل يا ليك 
عليه . فإن كان لأحدهما بيّنة» قضي بها . ولا تقبل شهادة البائع للمشتري على الصحيح؛ لأنه يشهد بحق 
نفسه. وقيل: تقبل؛ لأنه لا يجر لنفسه نفعاً» والثمن ثابت له بإقرار المشتري. 

ولو شهد للشفيع» فهل يقبل قوله؟ فيه أوجه. أحدها: لاء وبه قطع العراقيون؛ لأنه يشهد على 
فعله. والثاني: تعم» وصححه البغوي؛ لأنه ينقض حقه. والثالث: إن شهد قبل قبضه الثئمن» قبلت ؛ 
لأنه ينقض حقه؛ إذ لا يأخل أكثر مما شهد يه :وإن كنهذ يعد قلة؟ لأنه عبر ل تفسيه تفتحا “له إذا 
قلّ الثمن» قل ما يغرمه عند ظهور الاستحقاق. وإن أقام كل واحد منهما بينة» فوجهان, أحدهما: 
تقدم بيئة المشتري» كما أن بينة الداخل أولى من بينة الخارج. وأصحهما: أنهما تتعارضان؛ لأن النزاع 
هنا فيما وقع العقد به» ولا دلالة لليد عليه. فعلى هذا إن قلنا: تسقطان» فهو كما لو لم يكن بينة. وإن 
قلنا: تستعملان» فالاستعمال هنا بالقرعة أو الوقف. 

الثالثة: اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» فإن ثبت قول المشتري» فذاك» وإن ثبت قول البائع 
بالبينة أو اليمين المردودة» لزم المشتري ما ادعاه البائع وأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري. 

وتقبل شهادة الشفيع للبائع» ولا تقبل للمشتري؛ لأنه متهم في تقليل الثمن. وإن لم تكن بينة» 
وتحالفاء وفسخ عقدهاء. أو انفسخ. فإن جرى ذلك بعدما أخذ الشفيع الشقص» أقر في يده وعلى 
المشتري قيمة الشقص للبائع. وإن جرى قبل الأخذء ففي سقوط حتقه الخلاف السابق في خروجه معيبا. 
فإن قلنا: لا يسقطء أخذه بما حلف عليه البائع؛ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك 
الثمن» فيأخذه منه وتكون عهدته على البائع. 

الرابعة: أنكر المشتري كون الطالب شريكاً» فالقول قول المشتري بيمينه» فيحلف على نفي العلم 
ركع لا على نفي شركته» فإن نكل حلف الطالب على البتّ وأخذ بالشفعة» وكذا الحكم لو أنكر 
تقدّم ملك الطالب على ملكه. 

الخامسة: إذا كانا شريكين في عقارء فغاب أحدهماء ورأينا نصيبه في يد ثالث» فادعى الحاضر 
عليه أنه اشتراهء, وأنه يستحقه بالشفعة» فإن كان للمدعي بيئة» قضي بها وأخذه بالشفعة. ثم إن اعترف 
المدعى عليه» سَلّم التمق إليهء وإلاء فهل يترك الثمن في يد المدعي إلى أن يقر المدعى عليه» أم يأخذه 
القاضي ويحفظه. أم يجبر على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ثلائة أوجه مذكورة في باب الإقرار وغيره. ولو 
أقام المدعي بينة» وجاء المدعى عليه ببينة أنه ورثه أو اتهبه» تعارضتا. وإن جاء ببينة أن الغائب أودعه 
إياى أن أغارة فإن لم يكن للبينتين تاريخ» أو سبق تاريخ الإيداع» فلا منافاة فيقضى بالشفعة؛ لأنه 
ربما أودعه ثم باعه» وإن سبق تاريخ البيع» » فلا منافاة أيضأء لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رده 
إليه بلفظ الإيداع» فاعتمده الشهود. فإن انقطع الاحتمال بأن كان تاريخ الإيداع متأخراًء وقال 
الشهود: أودعه وهي ملكهء فهاهنا يراجع الشريك القديم. فإن قال: وديعة» سقط حكم الشراء. وإن 
قال: لا حق لي فيه. قضي بالشفعة. 

أما إذا لم يكن للمدعي بينة» فللمدعى عليه في الجواب أحوال: 

أحدها: أن يقر بأنه كان لذلك الغائب فاشتراه منه» فهل للمدعي أخذه؟ وجهان. أحدهما: لاء إذ 
لا يقبل قوله على الغائب؛ فيوقف الأمر حتى يكاتّب» هل هو مقر بالبيع؟ وأصحهما: نعم» لتصادقهما 
على البيع» ويكتب القاضي في السجل أنه أثبت الشفعة بتصادقهماء فإذا قدم الغائب» فهو على حقه. 
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الثاني: أن ينكر أصل الشراءء فيصدق بيمينه. ثم إن اقتصر في الجواب إنه لا يستحق أخذه 
بالشفعة أو أنه لا يلزمه التسليم إليه حلف كذلك ولم يلزمه التعرض لنفي الشراء. وإن قال في الجواب: 
لم أشترهء بل ورثته» أو اتببته»ء فيحلف لذلك» ل لا يستحق الشفعة؟ وجهان 
سبقا في دعوى عيب المبيع. وإن نكل المدعى عليه» حلف الطالب واستحق ق الشقص. وفي الثمن الأوجه 
السابقة. هذا إذا أنكر الشراء والشريك القديم غير معترف بالبيع» ٠»‏ فإن كان معترفاً والشقص في يده 
نظر» إن لم يعترف بقبض الثمن» ثبتت الشفعة على الأصح. وإلى من يسلم الثمن؟ وجهان. أصحهما: 
إلى البائع» وعهدته عليهء لأنه يتلقى الملك منه. والثاني: ينصب القاضي أميناً يقبض الثمن منه للمشتري 
ويدفعه إلى البائع» ويقبض الشقص من يد البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع. وإذا أخذ البائع عمن 
الشقصء فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالشمن؟ وجهان؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة. 
والرجوع عليه بالدرك أسهل. فإن قلنا: نعم. وحلف المشتريء فلا شيء عليه. وإن نكل» حلف 
البائع» أخذ الثمن من المشتري» وكانت عهدته عليه. وأما ما أخذه من الشفيع» فهل يؤخذ منه 
ويوقف» أم يترك في يده؟ وجهان. كذا قال البغوي» وفي «الشامل» أن الوجهين في أنه هل يطالب 
المشتري 0 إذا لم يرض أخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي» فليقنع به» وهذا أصح. فإن اعترف مع 
البيع بقبض الثمن» فإن قلنا: لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض» » فهنا أولى» وإلاء فوجهان. وأصحهما: 
ثبوتها. ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع» أم يأخذه القاضي ويحفظهء أم يجبر المشتري على قبوله والإبراء 
منه؟ فيه الأوجه السابقة. 

الحال الثالث: أن يقول: اشتريته لفلان ولا خصومة لك معي» فينظر في المضاف إليه» أحاضر» أم 
غائب» أم صبي؟ وحكمه ما يأتي في سائر الدعاوى إن شاء الله تعالى. 

الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء؛ وهو د ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتفق الشركاء على الطلب. ونقدم عليه أن تعدد المستحقين قد يكون ابتداء» بأن كانت 
الدار بين جماعةء فباع أحدهم نصيبه» وثبتت الشفعة للباقين» وقد يكون دواماًء بأن يموت المستحق 
ويترك ورثة» فلهم الشفعة. فإن تساوت حصص المستحقين» » تساووا في الشقص. وإن تفاوتت كنصف 
وثلث وسدسء فباع صاحب النصف» فقولان» أظهرهما: أن الشفعة على قدر الحصصء فيقسم النصف 
بينهما أثلاثاً. والثاني: على عدد الرؤوسء» فيقسم نصفين. 

فرع: مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه» فهل 
يشترك الأخ والعم في الشفعة» أم يختص بها الأخ؟ قولان. أظهرهما: الأول. فعلى هذاء هل يوزع 
بينهما بالسوية» أم بالحصص؟ فيه القولان. وقال الإمام: مقتضى المذهب: القطم بالحصص . وإذا قلنا: 
يختص الأخ فعفاء ففي ثبوتها للعم وجهان. أحدهما: لا؛ لأنه لو كان مستحقاًء لما تقدم عليه غيره. 
والثاني: نعم؛ لأنه شريكء وإنما تقدم الأخ, لزيادة قربه» كما أن المرتمن يقدم في المرهون على الغرماء. 
فلو سقط حقه» تمسك به الباقون. 

قلت: ينبغي أن يكون هذا الثاني أصح. والله أعلم. 

ويجري القولان في مسألة الأخ والعم في كل صورة» ملّك شريكان بسبب واحدء وغيرهما من 
الشركاء بسبب آخرء فباع أحد المالكين بالسبب الواحد» ففي قول: الشفعة لصاحبه خاصة» وعلى 
الأظهر: للجميع. مثاله: بينهما دارء فباع أحدهما نصيبه لرجلين» أو وهبهء ثم باع أحدهما نصيبه. 

ولو مات مَنْ له دار عن بنتين وأختين» فباعت إحدى البتتين نصيبهاء فطريقان. أحدهما: على 
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القولين. ففي قول: تختص بالشفعة البنت الأخرى» وعلى الأظهر: يفتكن كلهق: والطريق الثاني وهو 
المذهب: القطع بالاشتراك. 

فرع: مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا حق الشفعة» ففي كيفية إرثهما طرق. أصحها: يأخذان 
على قدر الميراث قطعاً. والثاني: القطع بالتسوية بينهما. والثالث: على القولين. 

فشرع: دار بين اثنين نصفين؛ باع أحدهما نصف نصيبه لزيد» ثم باع النصف الآخر لعمروء 
فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك الأول. ثم قد يعفو عنهء وقد يأخذه. وني النصف الثاني 
أوجه. أحدها: يختص به الأول. والثاني: يشترك فيه الأول والمشتري الأول. وأصحها: إن عفا 
الشريك الأول عن النصف الأولء اشتركاء وإلّاء فيختص به الشريك الأول. 

الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم. ونقدم عليه ما إذا كانت الشفعة لواحد 
فعفا عن بعضهاء وفيه أوجه. أصحها: يسقط جميعها كالقصاص . والثاني: لا يسقط شيء كعفوه عن 
بعض حد القذف. والثالث: يسقط ما عفا عنه ويبقى الباق» قال الصيدلاني: وموضع هذا الوجهء ما 
إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة» ٠‏ فإن أبى وقال: خذ الكل أو دَعْهء فله ذلك. قال الإمام: وهذه 
الأوجه. إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور. فإن حكمنا بهء فطريقان. منهم من قطع بأن العفو عن 
البعض تأخير لطلب الباتي» ومنهم من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي» وطرد الأوجه. ويؤيد 
الأول أن صاحب «الشامل» قال: استحق شقصاًء فجاء وقال: آخذ نصفه. سقطت شفعته في الكل» 
لأنه لك تللك العنت. إذا تقرر هذاء فاستحق اثنان شفعة» فعفا أحدهما عن حقهء فأوجه. أصحها: 
يسقط حق العاني» ويثبت الجميع للآخر. فإن شاء أخذ الجميع» وإن شاء تركه؛ وليس له الاقتصار على 
ا والثاني: بشقل حنهكيا يها قاله ابن سريج؛ 
كالقصاص . والثالث: لا يسقط حق واحد منهماء تغليباً للثبوت كما سبق في الصورة الأولى. والرايع: 
يسقط حق العافي» وليس لصاحبه أن يأخذ إِلَّا قسطه. وليس للمشتري أن يلزمه أخذ الجميع. 

هذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداءً. فلو ثبتت لواحد فمات عن ابئين» فعفا أحدهماء فهل هو كما 
لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضهاء أم كثبوتها لابنين عفا أحدههما؟ وجهان. أصحهما : الثاني. ولو كان 
للشقص شفيعان؛ فمات كل عن ابنين» فعفا أحدهما عن حقهء فحاصل المنقول تفريعاً على ما تقدم 
أوجه. أحدها: يسقط الكل. والثاني: يبقى الكل للأربعة. والثالث: يسقط حق العاني وأخيه» ويأخذ 
الآخران. والرابع: ينتقل حق العافي إلى الثلاثة» فيأخذون الشقص أثلاثاً. والخامس: يستقر حق العافي 
للمشتري» ويأخذ ثلاثة أرباع الشقص. والسادس: ينتقل حق العاني إلى أخيه فقط. 

قلت: أصحها: الرابع. والله أعلم. 

فرع: مات الشفيع عن ابنين» فادعى المشتري عفو أحدهماء فالقول قولهما مع بمينهما على البتٌّ. 
فلو ادعى عفو أبيهماء حلفا على نفي العلم. فإن حلفاء أخذا. وإن نكلاء حلف المشتري» وبطل 
حقهما. وإن حلف أحدهما فقطء فإن قلنا بالأصح: إنه إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الجميع» فلا يحلف 
المشتري » إذ لا فائدة فيه» وبه قال ابن الحداد. د حق العافي يستقر للمشتري» خلت الضاري 
ليستقر له نصيب الناكل. ثم الوارث الحالف» لاي يستحق الجميع بتكول أخيه » ولكن إن صدق أنخاه على 
أنه لم يعف» فالشفعة بينهما. وإن اذه عله لقف وأنكر الناكل» عرضت عليه اليمين لدعوى إخنده 
ولا يمنعه من الحلف نكوله في جواب المشتري. فإن حلفء فالشفعة بينهما. وإن نكل أيضاًء حلف 
المدعي أنه عفاء وحيئئلٍ يأخذ الجميع. 
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الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض. فإذا كانت الدار لأربعة بالسوية» فباع 
أحدهم نصيبه» وثبتت ثبتت الشفعة للباقين» فلم يحضر إِلَا واحدء فليس له أخذ حصته فقطء ولا يكلف 
الصير إلى حضورهماء بل إن شاء أخذ الجميع أو تركه. وهل له تأخير الأخذ إلى حضورهما؟ إذا قلنا: 
الشفعة على الفورء وجهان. أصحهما : تعمء للعذرء وإذا أخذ الجميع» ؛ ثم حضر أحد الغائبين» أخذ 
منه النصف بنصف الثمنء كما لو لم يكن إِلَّا شفيعان. فإذا حضر الثالث» فله أن يأخذ من كل واحد 
ثلث ما في يدهء ثم يترتب على ما ذكرنا فروع: 

أحدها: خرج الشقص مستحقاً بعد الترتيب المذكورء ففي العهدة وجهان. أحدهما: عهدة الثلاثة 
على المشتري لاستحقاقهم الشفعة عليه. والثاني: أن رجوع الأول علي المشتري» ينار مته كل الثمن» 
ورجوع الثاني على الأول؛ فيسترد منه النصف» ٠‏ ورجوع الثالث على الأول والثاني» 0-0 من كل ما دفع 
إليهء وهذا أصحء ورجح العراقيون؛ الأول. وقال المتولي: هذ الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة» 
ونقص قيمة الشقص. فأما الثمن» فكل فيسترد ما سلّمه ممن سلّمه إليه بلا خلاف. 

الثاني : أخذ الحاضر جميع الشقص» فوجده فنا فرده» فحضر الثاني وهو في يد المشتري» فله أخذ 
الجميع . 

الثالث: ما يستوفيه الأول من المنافع» ويحصل له من الأجرة والثمرة» يسلّم لهء فلا يزاحمه فيه 
الثاني والثالث على الأصحء وكذا الثالث لا يزاحم الثاني فيما يحصل له بعد المناصفة» كما أن الشفيع لا 
يزاحم المشتري فيها . 

الرابع : أخذ الأول كل الشقص وأفرزهء بأن أتى الحاكم فنصب قيّماً في مال الغائبين» فاقتسماء 
وبى فيه» أو غرس ثم رجع الغائبان» هل هما القلع؟ وجهان. أصحهما: لاء كما أن الشفيع لا يقلم 
بناء المشتري وغراسه مجاناً . والثاني: نعمء لأنبما يستحقان كاستحقاق الأول» فليس له التصرف حق 
يظهر حاهماء بخلاف الشفيع مع المشتري. 

الخامس: إذا حضر اثنان فأخذا الشقصء واقتسما مع القيّم في مال الغائب, ثم قَدِم الغائب» فله 
الأخذ وإبطال القسمة» فإن عفاء استمرت القسمة. 

السادس: أخذ اثنان» فحضر الثالث» وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ولا يأخذ من الثاني شيئاء 
فله ذلك. كما للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين دون الآخر. 

السابع: أخذ الأول الجميعء فحضر الثاني وأراد أخذ الثلث فقطء فله ذلك على الأصح؛ لأنه لا 
يفرق الحق على الأول. فإن أخذ الثلث على هذا الوجهء أو بالتراضي» ثم حضر الثالث» نظرء إن أخذ 
من الأول نصف ما في يده و يتعرض للثاني» فلا كلام» وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده» 
فله ذلك؛ لأن حقه ثابت في كل جزءء ثم له أن يقول للأول: ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين 
لأنا متساويان. وإنما تصح قسمة الشقص في هذه الحالة من ثمانية عشر؛ لأنا نحتاج إلى عدد لثلثه ثلث 
وهو تسعةء مع الثاني منها ثلاثة» ومع الأول ستة» فينتزع الثالث من الثاني واحداً يضمه إلى الستة التي 

مع الأول» فلا ينقسم بينهماء ٠‏ فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر» للثاني منها اثنان في اثنين بأربعة» 

ا دن رونت ده وهذا المنقسم من ثمانية عشرء ربع الدارء» فتقسم جملتها من 
اثنين وسبعين. هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه ه عن ابن سريج. وقال القاضي حسين: لما ترك الثاني سدساً 
للأول» ضار عافياً عن بعض حقه. فيبطل جميع حقه على الأصح كما سبق» فينبغي أن يسقط حق الثاني 
كله.؛ ويكون الشقص بين الأول والثالث. 
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قلت: الأصح قول الأكثرين» ولا يُسلَّم أنه أسقط بعض حقه. والله أعلم. 

الثامن: قال ابن الصباغ: لو حضر اثنان وأخذ الشقصء. ثم حضر الثالث وأحدهما غائب» فإن 
قضى له القاضي على الغائب» أخذ من كل ثلث ما في يدهء وإلاء فهل يأخذ ثلث ما في يد الحاضرء أم 
نصفه؟ وجهان. ثم إن حضر الغائب وغاب الحاضرء فإن كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما معهء 
أخذ من القادم ثلث ما في يده أيضاً. وإن كان أخذ نصفهء أخذ من القادم سدس ما في يده ويتم بذلك 
نصيبه » 0 هذا لعي اثني عشرء وجملة الدار من ثمانية وأربعين. 

التاسع : ثبتت الشفعة لحاضر وغائب» فعفا الحاضرء ثم مات الغائب» فورثئه الحاضرء فله أخذ 
الشقص كله بالشفعة تفريعاً على الأصح: أنه إذا عفا أحد الشريكين: أخذ الآخر الجميع. وإن قلنا: 
عفو أحدهما يسقط حق الآخرء لم يأخذ شيئاً . وإن قلنا: : يستقر نصيب العافي للمشتري» لم يأخذ الحاضر 
بحق الإرث إلا النصف. 

فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري . ولو اشترى اثنان شقصاً من رجل» ٠‏ فللشفيع أن 
يأخذ نصيب أحدجهما فقط» إذ لا تفريق عليه. ولو باع اثنان من ملآك الدار شقصاً لواحدء جاز أن يأخذ 
حصة أحد البائعين على الأصح. ولو باع اثنان نصيبهما لاثنين بعقد واحد» 0 عقودء تفريعاً على 
الأظهر أن تعدد البائع كتعدد المشتري». فللشفيع الخيار. فإن شاء أخذ الجميع أو ثلاثة أرباعه وهو نصيب 
أعد القازين وتف تعنيت الأخر أو يأخذ نصف الجملة بأخذ نصيب أحدحهماء أو نصف نصيب كل 
واحدء أو يأخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب أحدهما. ولو وكّلا وكيلاً في بيع شقص أو شرائه» أو وكل 
وكيلين في بيع شقص أو شرائه» فالاعتبار بالعاقد» أم بمن له العقد؟ فيه خلاف سبق في تفريق الصفقة. 
فلو كانت الدار لثلاثة» فوكل أحدهم ببيع نصيبه» وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة 
واحدة» فباع كذلكء فليس للثالث إذا قلنا: الاعتبار بالعاقد إِلّا أخذ الجميع» أو ترك الجميع. وإن 
قلنا: الاعتبار بالمعقود لهء فله أن يأخذ حصة أحدهما فقط. ولو كانت الدار لرجلين» فوكل أحدهما 
الآخر ببيع نصف نصيبه» وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة» فباع كذلك» وأراد 
الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباتي لهء فله ذلك؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة 
للموكل فيه وهو ملكه؛ وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل» فأشبه من باع شقصاً وثوباً بمائة. 

وني وجه ضعيف: أنها كالصورة السابقة. ولو باع شقصين من دارين صفقة واحدة» فإن كان 
0 غير الشفيع فى الأخرى»ٍ فلكل أن يأخذ ما هو شريك فيهء وافقه الآخر في الأخذء 
أم لا . وإن كان شفيعهما واحداًء جاز أيضاً على الأصح. 

الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفيع 

الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة: أن الشفعة على الفور. والثاني: تمتد ثلاثة أيام. والثالث: 
تمتد ملة 7ت تتسع لتأمل المصلحة في الأخذ. والرابع: تمتد إلى التصريح بإسقاطها 0 إلى التصريح 
ل بع لمن شئت» أو هبه وكذا قوله: بعنيه» أو هبه لي» أو قاسمني. وقيل: لا 
تبطل بهذاء وللمشتري إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعفو أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه الأخذ أو العفو. وفي 
قول: ليس له ذلك» تنزيلاً للشفيع منزلة مستحق القصاصء والتفريع على قول الفور. وإنما نحكم بالفور 
بعد علم الشفيع بالبيع. فلو يفلم حى امع ياتونة فيو عل شق ثم إذا علمء » لا يكلف المبادرة» 
على خلاف العادة بالغدر ووه بل يرجع فيه إلى العرف» فما عُدَّ تقصيراً وتوانياً في الطلب» يُسقط 
الشفعة: وما لا يعد تة تقصيراً لعذرء لا يسقطها. والعذر ضربان: 
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أحدهما: ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض» فينبغي للمريض أن يوكل إن قدر. فإن لم يفعل» 
بطلت شفعته على الأصحء لتقصيره. والثاني: لا. والثالث إن ن لم يلحقه في التوكيل منَّة ولا مؤنة ثقيلة» 
بطلت» وإلاء فلا. فإن لم يمكنه» فليشهد على الطلب. فإن لم يشهدء بطلت على الأظهر أو الأصح. 
والخوف من العدوء كالمرض» وكذا الحبس إذا كان ظلماً أو بدَيْن هو معسر به عاجز عن بينة الإعسار. 
إن حبس بحق» بأن كان مليئاً» فغير معذورء ومثله الغيبة. فإذا كان الشفيع في بلد آخرء فعليه أن يخرج 
طالباً عند بلوغ الخبرء أو يبعث وكيلاً» إِلَّا أن يكون الطريق محوفاًء فيجوز التأخير إلى أن يجد رفقة 
معتمدين يصحبهم هو أو وكيله ويزولٌ الحرٌ والبرد المفرطان. وإذا أخَر لذلك» أو لم يمكنه السير بنفسه» 
ولا وجد وكيلاًٌ» فليُشهد على الطلب. فإن لم يشهد, ففي بطلان حقه الخلاف السابق» وأجخري ذلك في 
وجوب الإشهاد إذا سار طالباً في الحال. والأظهر هنا : أنه لا يجب» ولا تبطل شفعته بتركه» كما لو 
أرسل وكيلاً ولم يشهدء فإنه يكفي. وليطرد فيما إذا كان حاضراً في البلد فخرج إليه أو إلى مجلس الحكم 
كما سبق في الرد بالعيب. 

الضرب الثاني: ما ينتظر زواله عن قرب» بأن كان مشغولاً بصلاة» أو طعامء أو قضاء الحاجة» 
أو في حمام. فله الإتمام» ولا يكلف قطعهاء على خلاف العادة على الصحيح. وقيل: يكلف قطعها حق 
الصلاة إذا كانت نافلة. وعلى الصحيح: لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة» جاز له أن 
يقدمهاء فإذا فرغ طلب الشفعة» ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار على ما يجزئ. 

فرع: لو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي» وترك مطالبة المشتري مع حضوره» جازء وقد ذكرناه في 
الرد بالعيب. ولو أشهد على الطلب» وم يراجع المشتري ولا القاضيء» لم يكف. وإن كان المشتري 

غائباًء فالقياس: أن يرفع الأمر إلى القاضي ا ذكرنا هناك. وإذا ألزمناه الإشهاد فلم يقدر 
عليهء فهل يؤمر أن يقول: تملكتٌ الشقص؟ وجهان سبق نظيرهما هناك. ولو تلاقيا في غير بلد 
الشقصء فأخر الشفيع الأخذ إلى العود إليه» بطل حقهء لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص. 

فصل: إذا أخر الطلب ثم قال: أخرت لأني لم أصدّق اي فإن أخيره عندلان» أو ع.دل 

وامرأتان» بطل حقه» وإن أخبره من لا يقبل خبره» ككافرء وفاسق» وصبي » لم يبطل. وإت أخيره ثقة 
حر أو عبدء بطل حقه على الأصح. والمرأة كالعبد على المذهب. وقيل: كالفاسق. وعلى هذاء في 
النسوة وجهان بناءة على أن المدعي هل يقضي له بيمينه مع امرأتين ين؟ إن قلنا: لاء فهو كالمرأة» وإلاء 
فكالعدل الواحدء هذا كله إذا ُ يبلغ عدد الخبرين حداً لا يمكن التواطؤ على الكذب. فإن بلغهء بطل 
حقه وإن كانوا فساقاً. 

فرع: لو كذبه الخبر فزاد في قدر الثمن» بأن قال: باع الشريك الشقص بألفء فعفا أو توان» ثم 
بان بخمسمائة» لم يبطل حقه. ولو كذب بالنقصء فقال: باع بألف فعفاء فبان بألفين» بطل حقه. ولو 
كذب في تعيين المشتري» فقال: باع زيداًء فعفاء فبان عمراء أو قال المشتري: اشتريت لنفسي» فبان 
وكيلاًء أو كذب في جنس الثمن» فقال: باع بدراهم؛ فبان دنانير» وفي نوعهء فقال: باع بنيسابورية؛ 
فبان ب «هروية»؛ أو في قدر المبيع» فقال: باع كل نصيبه» فبان بعضه» أو بالعكسء» أو باع حالاً. فبان 
مؤجلاً أو إلى شهرء فبان إلى شهرين» أو باع رجلين» » فبان رجلاً» أو عكسهء لم يبطل حقه. 
لاختلاف الغرض بذلك. وشذ الإمام عن الأصحاب فقال: إذا أخبر بالدراهم أو الدنائير» فعفاء فبان 

عكسه ولم يتفاوت القدر عند التقويم» بطل حقه. ولو قيل: باع بكذا مؤجلاً فعفاء فباع حالاء أو باع 
كله بألف» فبان بعضه بألفء. بطل حقه قطعاً . 

فرع: لقي المشتري فقال: السلام عليكم. » أو سلام عليك» أو سلام عليكم» لم تبطل شفعته؛ 


كتاب الشفعة ‏ باب فيما يسقط به حق الشفيع 61 


لأنه سُنّة. قال الإمام: ومن غلا في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة» لا يبعد 
أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام. ولو قال عند لقائه: بكم اشتريت؟ فوجهان؛ قطع العراقيون 
بالبطلان» وقالوا: حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث. والأصح: المنع» لافتقاره إلى تحقيق ما يأخذه به. 
ولو قال: بارك الله لك في صفقتك» لم تبطل على الأصح» وبه قطع الجمهور. ولو قال: اشتريتٌ 
رخيصاً وما أشبهه؛ بطلت شفعته؛ لأنه فضول. 

فرع: أخر الطلب ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غَيْبة» وأنكر المشتري» فالقول قول الشفيع إن 
علم به العارضّ الذي ادّعاهء وإلّاء فالمصدّق المشتري. ولو قال: لم أعلم ثبوت حق الشفعة؛ أو كونها 
على الفورء فهو كما سبق في الرد بالعيب. 

فصل: إذا باع الشفيع نصيبه» أو وهبه عالماً بثبوت شفعته» بطلت» سواء قلنا: الشفعة على الفور 
أو التراخي» لزوال ضرر المشاركة. 

ولو باع بعضهء بطلت على الأظهر. وإن باع نصيبه جاهلاً بالشفعة» بطلت على الأصحء لزوال 
الضرر. ولو باع بعضه جاهلاً» أطلق البغوي: أنها لا تبطل. والوجه: أن يكون على القولين إن قلنا: 
إن بيع الجميع جاهلاً يُبطلها . 

قلت: الأصح هنا على الجملة: أنها لا تبطل لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة. والله أعلم. 

فصل: إذا صالح من حق الشفعة على مال» فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد بالعيب. 
واختار أبو إسحاق المروزي صحته. ولو تصالحا على أخذ بعض الشقصء فهل يصح لرضى المشتري 
بالتبعيض» أم تبطل شفعته» أم يبطل الصلح ويبقى خياره بين أخذ الجميع وتركه؟ فيه ثلاثة أقوال: 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: للمفلس العفو عن الشفعة؛ والأخذء ولا اعتراض عليه 
للغرماء» وينبغي أن يعود في أخذه الخلاف السابق في شرائه في الذمة. ثم الكلام في أنه من أين يؤدي 
الشمن؟ ذكرناه في التفليس. 

الثانية: وهب شقصاً لعبده وقلنا: بملك؛, فباع شريكه؛ ثبت للعبد الشفعة» قاله أبو محمد. وفي 
افتقاره إلى إذن السيدء وجهان. 

الثالثة : لعامل القراض الأخذ بالشفعة» فإن لم يأخذ فللمالك الأخذ ولو اشترى بمال القراض 
شقصاً من شريك رب المال» فلا شفعة له على الأصح. وإن كان العامل شريكاً فيهء فله الاخذ إن لم 
يكن في المال ربح» أو كان وقلنا: لا بملك بالظهور. فإن قلنا: بملك بهء فعلى الوجهين في المالك. 

الرابعة: إذا كان الشقص في يد البائع» فقال الشفيع: لا أقبضه إلا من المشتري» فوجهان. 
أحدهما: له ذلك» ويكلف الحاكم المشتري أن يتسلّمه ويسلّم إلى الشفيع. فإن كان غائباً نصب الحاكم 
من ينوب عنه في الطرفين. والثاني: لا يكلف ذلكء» بل يأخذه الشفيع من البائع. وسواء أخذه من 
المشتري أو البائع» فعهده الشفيع على المشتري؛ لأن الملك انتقل إليه منه. 

قلت: الأول أصح.ء وبه قطع صاحب «التنبيه» وآخرون» هكذا ذكر الوجهين صاحب «الشامل» 
وآخرون» وذكر القاضي أبو الطيب» وصاحب «المهذب» وآخرون في جواز أخذ الشفيع من البائع وجهين» 
وقطع صاحب «التنبيه» بالمنع. وصحح المتولي الجوازء ذكره في باب حكم البيع قبل القبض . والله أعلم . 

الخامسة: اشترى شقصاً بشرط البراءة من العيوب» فإن أبطلنا البيع» فذاك» وإن صححناه وأبطلنا 
الشرطء فكالشراء مطلقاً. وإن صححنا الشرطء فللشفيع رده بالعيب على المشتري» وليس للمشتري 
الرد. ٍ 
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السادسة: لو علم الشفيع العيب ولم يعلمه المشتري» فلا رد للشفيع» وليس للمشتري طلب 
الأرش؛ لأنه استدرك الظلامة» أو لأنه لم ييأس من الرد. فلو رجع إليه ببيع وغيره» لم يرد على العلة 
الأولى» ويرد على الثانية . 

السابعة: قال أحد الشريكين للآخر: بع نصيبك فقد عفوتٌُ عن الشفعة» فباع» ثبتت الشفعة» 
ولغا العفو. 

قلت: وكذا لو قال للمشتري: اشتر فلا أطالبك بشفعة» لغا عفوه. والله أعلم. 

الثامنة: باع شقصاًء فضمن الشفيع العهدة للمشتري. لم تسقط شفعته. وكذا إذا شرطنا الخيار 

التاسعة: أربعة بينهم دارء فباع أحدهم نصيبه واستحق الشركاء الشفعة» فشهد اثنان منهم على 
الثالث بالعفوء قبلت شهادتهما إن شهدا بعد عفوهماء وإن شهدا قبله. لم تقبل. فلو عفوا ثم أعادا تلك 
الشهادة» لم تقبل أيضا للتهمة. وإن شهدا بعد عفو أحدهماء قبلت شهادة العاني دون الآخرء فيحلف 
المشتري مع العاني» ويثبت العفو. ولو شهد البائع على عفو الشفيع قبل قبض الثمن» لم تقبل؛ 'لأنه قد 
يقصد الرجوع بتقدير الإفلاس. وإن كان بعد القبض» فوجهان؛ لأنه ربما توقع العود بسبب ما. 

العاشرة: أقام المشتري بِيّنة بعفو الشفيع» وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة والشقص في يدهء فهل 
بينة الشفيع أولى لقوتها باليدء أم بينة المشتري لزيادة علمها بالعفو؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

الحادية عشرة: شهد السيد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه» قال الشيخ أبو محمد: تقبل شهادته. 
قال الإمام: كأنه أراد أن يشهد للمشتري إذا ادعى الشراء» ثم ثبتت الشفعة تبعاً. فأما شهادته 
للمكاتب» فلا تقبل محال. 

الثانية عشرة: الشفيع صبيء فعلى وليه الأخذ إن كان فيه مصلحةء وإلّاء فيحرم الأخذ. وإذا ترك 
بالمصلحة» ثم بلغ» فهل له الأخذ؟ فيه خلاف سبق في الحجر. 

الثالثة عشرة: بينهما دارء فمات أحدهما عن حمل» فباع الآخر نصيبه» فلا شفعة للحمل؛ لأنه لا 
يتيقن وجوده. فإن كان له وارث غير الحمل» فله الشفعة. وإذا انفصل حياًء فليس لوليه أن يأخذ شيئاً 
من الوارث. ولو ورث الحمل شفعة عن مورثهء فهل لأبيه أو لجده الأخذ قبل انفصاله؟ وجهان» 
وبالمنع قال ابن سريج؟؛ لأنه لا يتيقن. 

الرابعة عشرة: إذا أخذ الشفيع الشقصء وب فيه» أو غرس» فخرج مستحقاًء وقلع المستحق 
بناءه وغراسهء فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس 
وغير ذلك» كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه. 

الخامسة عشرة: مات وله شقص من دار» وعليه دين مستغرق» فباع الشريك حصته قبل بيع 
الشقص في الدين» قال ابن الحداد: للورثة أخذه بالشفعة» وهذا تفريع على الصحيح: أن الدّين لا يمنع 
انتقال الملك في التركة إلى الورثة. وإن قلنا: يمنع» فلا شفعة لهم. ولو خلف داراً كاملة وعليه دين لا 
يستغرقهاء فبيع بعضها في الدَّينء قال ابن الحداد: لا شفعة للورثة فيما بيع بما بقي لهم من الملك؛ 
وهذا مستمر على الصحيح. فإنهم إذا ملكوا الدارء كان المبيع جزءاً من ملكهم. ومن يبع من ملكه جزءاً 
بحقء لم يكن له استرجاعه بالباتي. وإن قلنا: بمنع. فهل بمنع في قدر الدين» أم في الجميع؟ فيه خلاف 
مذكور في موضعه. وإن قلنا بالثاني» فلا شفعة لهم أيضاًء وإلّاء فلهم. ولو كانت الدار مشتركة بين 
اميت وورثتهء فبيع نصيبه أو بعضه في دينه ووصيته» فقال الجمهور: لا شفعة. وقال ابن الحداد: لهم 


كتاب الشفعة ‏ باب فيما يسقط به حق الشفيع ١6م‏ 


الشفعة؛ لأن ما بيع في دينه كما لو باعه في حياته» وهو خلاف مقتضى الأصل المذكورء فإنهم إذا ملكوا 
التركة صار جميع الدار لهم» فيكون المبيع جزءاً من ملكهم . 

فصل في الحيل الدافعة للشفعة: منها: أن يبيع الشقص بأضعاف ثمنه دراهم» ويأخذ عرضاً 
قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضاً عن الدراهم» أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء 
الخيار. 

ومنها: ما قاله ابن سريج: يشتري أولاً بائع الشقص عرضاً يساوي ثمن الشقص بأضعاف ذلك 
الثمن» ثم يجعل الشقص عوضاً عما لزمه. 

ومنها: أن يبيع جزءاً من الشقص بثمن كلهء ويب له البافي» وهذه الطرق فيها غررء فقد لا يفي 
صاحبه . 

ومنها: أن يجعل الثمن حاضراً مجهول القدرء ويقبضه البائع ولا يزنه» بل ينفقه أو يخلطه فتندفع 
الشفعة على الصحيح. وفيها خلااف ابن سريج السابق. 

ومنها: إذا وقف الشقصء أو وهبهء بطلت الشفعة على رأي أبي إسحاق. 

ومنها: لو باع بعض الشقصء ثم باع الباتي» لم يكن للشفيع أن يأخذ جميع المبيع ثانياً على أحد 
الوجهين» فيندقع أخذ جميع المبيع . 

ومنها: لو وكّل البائع شريكه بالبيع» فباع؛ لم تكن له الشفعة على أحد الوجهين. وقد سبق ذكر 
عم السائل, 

قلتث: ومئها: : أن هب له الشقص بلا ثواب» ثم يبيب له صاحبه قدر قيمته» قال الشيخ أبو 

حامد: هذا لا غرر فيه؛ لأنه يمكنه أن يحترز من أن لا يفي صاحبه: بأن يببه ويجعله في يد أمين ليقبضه 
إياه») وبهبه صاحبه قدر قيمته» ويجعله في يد أمين ليقبضه إياهء ثم يتقابضا في حالة واحدة. والله أعلم . 

فرع: عند أبي يوسف: لا يكره دفع الشفعة بالحيلة» إذ ليس فيها دفع حق على الغيرء فإنه إنما 

يثبت بعد البيع. وعند محمد بن الحسن: يكره دفع الشفعة بالحيلة» لما فيها من إبقاء الضررء وهذا أشبه 
ل الا 

قلت: عجب من الإمام الرافعي كاله كيف قال ما قال» مع أن المسألة مسطورة» وفيها وجهان. 
أصحهماء وبه قال ابن سريج» والختع أن جامد تكره هذه الحيلة. والثاني: لاء قاله أبو حاتم 
القزويني في كتاب الحيل. أما الحيل في دفع شفعة الجارء فلا كراهة فيها قطعاء وفيها من الحيل غير ما 
سبق ما ذكره المتولي أنه يشتري عشر الدار مثلاً بتسعة أعشار الثمن» فلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن» ثم 
يشتري تسعة أعشاره بعشر انض قن سمحن اخار مد انقح لان لزي حال الشراء قي ل 
الدارء والشريك مقدّم على الجارء أو يخ البائع على طرف ملكه خظّاً مما يل دار جاره. ويبيع ما وراء 
الخط فتمتنع شفعة الجار؛ لأن بين ملكه وبين المبيع فاصلاء ثم بهبه الفاصل. والله أعلم. 


6م كتاب القراض - باب في أركان صحته 


القراض والمقارضة والمضاربة» بمعنى» وهو أن يدفع مالاً إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. 

ودليل صحته إجماع الصحابة وِقّرء وفيه ثلاثة أبواب: 
[الباب] الأول في أركان صحته 

ا 

[الركن] الأول: رأس المال» وله أربعة شروط: 

الأول: أن يكون نقداً: وهو الدراهم والدنانير المضروبة» ودليله الإجماع. ولا يجوز على الدراهم 
المغشوشة على الصحيحء ولا على الفلوس على المذهب. 

قلت: ذكر الفوراني في جوازء القراض على ذوات الْمثْل وجهين» وهذا شاذ منكرء والصواب 
المقطوع به: المنع. والله أعلم. 

الشرط الثاني: أن يكون معلوماً ٠‏ فلو دفع | ليه ثوباً وقال: بعه وقد قارضتك على ثمنهء لم يجز. 

الشرط الثالث: أن يكون معيناً. فلو قارض على دراهم غير معينة» ثم أحضر في المجلس وعينهاء 
قطع القاضي والإمام بجوازه» كالصرف والسَّلّمِء وقطع البغوي بالمنع. ولو كان له دين على رجل» فقال 
لغيره: قارضتك على ديني على فلان» فاقبضه واتجر فيه» أو فاريتك عليه لعجب وتصر ف أو اقبضه 
فإذا قبضته قبضته فقد قارضتك عليه» لم يصح». وإذا قبض العامل وتصرف فيه»ء لم يي يستحق الربح المشروط» بل 
الجميع لرب المال» وللعامل أجرة مثل التصرف إن كان قال: إذا قبضت فقد قارضتك. وإن قال: 
قارضتك عليه لتقبض وتتصرف» استحق أجرة مثل التقافي والقبض أيضاً. ولو قال للمديون: قارضتك 
على الدين الذي لي عليك. لم يصح القراض» بل لو قال: اعزل قدر حقي من مالك» فعزله» ثم قال: 
قارضتك عليه» لم يصح؛ لأنه لم بملكه. فإذا تصرف المأمور فيما عزله» نظرء إن اشترى بعينه للقراض» 
فهو كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله. وإن اشترى في الذمة» فوجهان. أصحهما عند البغوي: أنه 
للمالك؛ لأنه اشترى له بإذنه. وأصحهما: عند الشيخ أبي حامد: للعامل؛ لأن المالك لم يملك اليمين. 
وحيث كان المعزول للمالك» فالربح ورأس المال له لفساد القراضء» وعليه الأجرة للعامل. ولو دفع 
كيسين في كل ألف» وقال: الراك اجا ترس أحدهما: يصح.ء لتساويهما. وأصحهما: 
المنع» لعدم التعيين. 

قلت: فعلى الأول يتصرف العامل في أيهما شاءء فيتعين للقراض. والله أعلم. 

ولو كانت دراهمه في يد غيره وديعة» فقارضه عليهاء صحء ولو كانت غصباًء صح على الأصحء 
كما لو رهنه عند الغاصب. وعلى هذاء لا يبرأ من ضمان الغصب كما في الرهن. 

قلت: معناه: لا يبرأ بمجرد القراض. أما إذا تصرف العامل وباع واشترى» فيبرأ من ضمان 
الغصب؛ لأنه سلّمه بإذن المالك» وزالت عنه يده» وما يقبضه من الأعواض» يكون أمانة في يده؛ لأنه 
لم يوجد منه فيها مُضمُن. والله أعلم. 


كتاب القراض - باب في أركان صحته كوم 


الشرط الرابع : أن يكون رأس امال مسلَّماً إلى العامل» ويستقل باليد عليه والتصرف فيه. فلو 
شرط المالك أن يكون الكيس في يده ويوفي منه الثمن إذا اشترى العامل شيئاً» أو شرط أنه يراجعه في 
التصرفات» أو مشرفاً نضصّبهء فسد القراض. ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه؛ فسد على الصحيح. 
وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية. ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك» 
فوجهان. ويقال: قولان. الصحيح الذي عليه الأكثرون: صحته؛ لأن العبد مال» ولمالكه إعارته 
وإجارته» فيكون في معنى إذن المالك في استخدامه. هذا إذا لم يصرح بحجة على العامل» فأما إذا قال: 
على أن يعمل معك غلامي ولا تتصرف دونه؛ أو يكون بعض امال في يده» فيفسد قطعاً. ولو شرط أن 
يعطيه مبيمة يحمل عليهاء جاز على المذهب. ولو لم يشرط عمل الغلام معه؛ ولكن شرط ثلث الربح له» 
والثلث لغلامهء والثلث للعامل» جاز. وحاصله: اشتراط ثلئي الربح لنفسه.ء نص عليه في «المختصر؟ . 

فرع: قال المتولي: لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة» فقال لشريكه: قارضتك على نصيي 
منهاء صح.ء إذ ليس له إلا الإشاعة» وهي لا تمنع صحة التصرف. قال: ولو خلط ألفين بألف لغيره» 
ثم قال صاحب الألفين للآخر: قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخرء فقبل» جازء وانفرد العامل 
بالتصرف في ألف القراض» ويشتركان في التصرف في باقتي المال» ولا يخرج على الخلاف في الصفقة 
الواحدة تجمع عقدين غتلفين؛ لأنهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل بالتصرف. 

فرع: لا يجوز جعل رأس المال سكن دار؛ لأنه إذا لم يجعل العرض رأس مالء فالمنفعة أولى. 

الركن الثاني: العمل» وله شروط: 

الأول: أن يكون تجارة» ويتعلق بهذا الشرط مسائل: 

الأولى: لو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزهاء والطعام ليطبخه ويبيعه» والغزل 
لينسجه» والثوب ليقصره أو يصبغهء والربح بينهماء فهو فاسد. ولو اشترى العامل الحنطة؛ وطحنها 
من غير شرط» فوجهان. أحدهماء وهو قول القاضي حسين وآخرين: يخرج الدقيق عن كونه رأس مال 
قراض . فإن لم يكن في يده غيره» انفسخ القراض» لأن الربح حي لا يحال على البيع والشراء فقط. 
وعلى هذاء لو أمر المالك العامل بطحن حنطة القراض؛ٍ كان فسخاً للقراض. وأصحهما: أن القراض 
بحاله» كما لو زاد عبد القراض بكبرء أو سمنء أو تعلم صنعة. فإنه لا يخرج عن كونه مال قراض» 
لكن إن استقل االعامل بالطحن» صار ضامناً» ولزمه الغرم إن نقص الدقيق. فإن باعه» لم يكن الثمن 
مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعدّ فيه؛ ولا يستحق العامل بهذه الصناعات أجرة ولو استأجر عليهاء والأجرة 
عليه» والربح بينه وبين المالك كما شرطا. 

الثانية: قارضه على دراهم على أن يشتري نخيلاً» أو دواب» أو مستغلاتٍ ويمسك رقابها لثمارها 
ونتاجها وغلاتهاء وتكون الفوائد بينهماء فهو فاسد؛ لأنه ليس رمحا بالتجارة» بل من عين المال. 

الثالغة: شرط أن يشتري شبكة ويصطاد بها والصيد بينهماء فهو فاسدء ويكون الصيد للصائد» 
وعليه أجرة الشبكة. 

الشرط الثاني: أن لا يكون مضيّقَاً عليه بالتعيين. فلو عين نوعاً يندر كالياقوت الأحمر والخرٌ 
الأدكن» والخيل العتق» والصيد حيث يندر» فسد القراض؛ لأنه تضييق يخل بالمقصود. وإن لم يندرء 
ودام شتاءً وصيفاً كالحبوب» والحيوان» والخزٌء والبَرٌ صح القراض. وإن لم يدم؛ كالثمار الرطبة؛ 
فوجهان. أصحهما: الجوازء والثاني: المنع» إِلَّا إذا قال: تصرف فيهء فإذا انقطع» فتصرف في كذاء 
فيجوز. ولو قال: لا تشتر إِلَا هذه السلعة» أو إِلّا هذا العبد» فسدء بخلاف ما لو قال: لا تشتر هذه 


65م كتاب القِراض - باب في أركان صحته 


السلعة؛ ؛ لأنه يمكن شراء غيرها . ولو قال: لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إِلّا منهء لم يجزء وقال 
الماسرجسي : إن كان المعين بياعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتجر في نوعه غالباً » جاز تعبينه» والمعروف» 
الأول. ولو قال: لا تبع لزيد ولا تشتر منه» جاز على الصحيح. 

فرع: لا يشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح» بخلاف الوكالة. 

فرع: إذا جرى تعيين صحيح. لم يكن للعامل مجاوزته كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن. ثم 
الاذن في البزّء يتناول ما يلبس من المنسوجء من الإبريسمء والقطن» والكتان والصوفء دون البسطء 
والفرش. وني الأكسية» وجهان؛ لأنها ملبوسة؛ لكن لا يسمى بائعها بزازاً . 

قلت: أصحهما: المنع. والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن لا يضيّق بالتوقيت» ولا يعتبر في القراض بيان المدة» مخلاف المساقاة؛ لأن 
مقصودها وهو الثمرة»ء ينضبط بالمدة. فلو وقّت فقال: قارضتك سنةء فإن منعه من التصرف بعدها 
مطلقاًء أو من البيع» فسد؛ لأنه يل بالمقصود. وإن قال: على أن لا تشتري بعد السنة» ولك البيع» 
صح على الأصح؛ لأن المالك يتمكن من منعه من الشراءٍ متى شاءء بخلاف البيع. ولو اقتصر على قوله: 
قارضتك سنة؛ فسد على الأصح. وعلى الثاني: يجوزء ويحمل على المنع من الشراء» استدامة للعقد. ولو 
قال: قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائهاء فسد. 

فرع: لا يجوز أن يعلق القراض» فيقول: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك» و 

نحوه. ولو قال: قارضتك الآن ولا تتصرف حت ينقغي الشهرء فقيل: يجوز كالوكالة. والأصح: لا 
0 كقوله: بعتك ولا تملك إلا بعد شهر. 

الركن الثالث: الربح» وله أربعة شروط : 

الأول: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين. فلو شرط بعضه لثالث فقال: على أن يكون ثلثه لك؛ء 
وثلئه لي وثلثه لزوجتي» أو لابني» أو لأجنبي» لم يصحء إلا أن يشرط عليه العمل معه» فيكون قراضاً 
مع رجلين. ولو كان المشروط له عبداً لمالك» أو عبداً لعامل» كان ذلك مضموماً إلى ما شرط للمالك 
أو للعامل. ولو قال: نصف الربح لك ونصفه لي» ومن نصيبي نصفه لزوجتي» صح القراض» وهذا 
وعد هبة لزوجتي. ولو قال للعامل: لك كذا على أن تعطي ابنك أو امرأتك نصفهء قال القاضي أبو 
حامد: إن ذكره شرطاًء 0 وإلاء فلا. 

الشرط الثاني: أن يكون م؟ مشترّكاً بينهما . فلو قال: قارضتك على أن يكون جميع الربح لك» 
فوجهان. أصحهما : أنه قراض فاسد رعاية للّفظ . والثاني: أنه قراض صحيح رعاية للمعنى. ولو قال: 
قارضتك على أن الربح كلّه ليء فهل هو قراض فاسدء أم إبضاع؟ فيه الوجهان. ولو قال: أبضعتك 
عل إن نمف الريح لك. فهو إبضاعء أم قراض؟ فيه الوجهان. ولو قال: خذ هذه الدراهم وتصرف 

فيها والربح كلّه لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين» بخلاف ما لو قال: قارضتك والربح 
كله لك؛ لأن اللفظ صريح في عقد آخر. قال الشيخ أبو محمد: لا فرق بين الصورتين. وقال القاضي 

حسين: الربح والخسيران للمالك» وللعامل أجرة المثل» ولا يكون قرضاً؛ لأنه لم يملّكه. ولو قال: 

رد لها ار بح كله لي» فهو إيضاع. 

الشرط الثالث: أن يكون معلوماً . فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شرّكاء أو شركةء أر 
نصيباًء فسد. وإن قال: ا لنب وس ١‏ الوم وي وإ “خيله اعدهاء 

فسد. ولو قال: الربح بيئناء وم يبين» فوجهان. أحدهها: الفساد. وأصحهما: الصحة؛ء وينزل على 
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النصف» كقوله: هذه الدار بيني وبين زيدء يكون مقراً بالنصف. ولو قال: على أن ثلث الربح لك؛ 
وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك.ء صح. وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل» هذا إذا علما عند 
العقد أن المشروط للعامل بهذا اللفظ كم هو؛ فإن جهلاه أو أحدهماء صح أيضاً على الأصحء وبه قطع 
في «الشامل»» لسهولة معرفته. ويجري الخلاف» فيما إذا قال: لك من الربح سدس ربع العشرء وهما لا 
يعلمان قدره عند العقد 0 أحدهمها. 
الربح» ا أو مائة 00 نصفين» فسد القراض. وكذا لو قال: 0 إلا 
درهماء وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال؛ لأنه ربما لا يربح إِلّا فيهاء أو أن 
يلبس الغوب المشترىء أو يركب الدابة» أو م أحدهما بربح صنف من المال» أو قال: ربح أحد 
الألفين لي وربح الآخر لك. وشرط تمييز الألفين. فلو دفعهما إليه ولا تمييزء وقال: ربح أحدهما لي» 
وربح الآخر لك» فسد أيضا على الأصح. وقيل : يصح ويكون كقوله : نصف ربح الألفين لك. 

الركن الرابع: الصيغة. القراض والمضاربة والمعاملة» ألفاظ مستعملة في هذا العقد. فإذا قال: 
قارضتك» أو ضاربتك» أو عاملتك» على أن الربح بيننا نصفين» كان إيجاباً صحيحا . يقارلا القبول 
متصلاً الاتصال المعتبر في سائر العقود. ولو قال: نخحذ هذا الألف واتجر فيه عل ان الربح بيننا 
نصفين» فقطع القاضي حسين والبغوي» بأنه قراض» ولا يفتقر إلى القبول. وقال الإمام: قطع شيخي 
والطبقة العظمى من نقلة المذهب: أنه لا بد من القبول» مخلاف الجعالة والوكالة؛ لأن القراض عقد 
معاوضة يختص بمعين. ولو قال: قارضتك على أن نصف الربح لي» وسكت عن جانب العامل» 0 
يصح على الأصح. وقيل: يصح ويكون بينهما نصفين. ولو قال: على أن نصف الربح لك» وسكت 
عن جانب نفسهء أو على أن لك النصف ولي السدس» وسكت عن الباقي» صح على الصحيحء وكان 

الركن الخامس: العاقدان. فالقراض توكيل وتوكل» فيعتبر فيهما ما يعتبر في الوكيل والموكل» 
ويجوز لول الطفل وامجنون أن يقارض يمالهماء سواء فيه الأب» والجد» والوصي» والحاكم» وأمينه . 

فصل: وإذا قارض في مرض موتهء صح.ء ويسلّم للعامل الربح المشروط وإن زاد على أجرة المثل» 
ولا يحسب من الثلث ولو ساقاه في مرض الموت وزاد على أجرة مثله حسبت الزيادة من الثلث على 
الأصح والفرق: أن النماء في المساقاة من عين المال. 

فصل: يجوز أن يقارض الواحد اثنين وعكسه. فإذا قارض اثنين» وشرط لهما نصف الربح بالسوية» 
جازء» ولو شرط لأحدهما ثلث الربح» وللآخر ربعه» فإن أبهم» ٠ل‏ جز. وإن عين صاحب الثلث وصاحب 
الربع» جاز. قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال. فإن شرط كل واحد 
مراجعة الآخرء لم يجز. هذا كلام الإمام» وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه. وإذا قارض اثنان واحداء 
فليبّينا نصيب العامل من الربح» ويكون الباتي بينهما على قدر مالَّيهما . ولو قالا: لك من نصيب أحدنا من 
الربح الثلث» ومن نصيب الآخر الربع» فإن أبهماء لم يمز. وإن عيّنا وهو عالم بقدر مال كل واحدء جازء 
ِلّا أن يشترطا كون الباق بين المالكين على غير ما تقتضيه نسبة المالين. 

فصل: إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروطء فله ثلاثة أحكام. أحدها: تنفذ تصرفاته كنفوذها 
في القراض الصحيح لوجود الإذن كالوكالة الفاسدة. الثاني: سلامة الربح بكماله للمالك. الثالث: 
استحقاق العامل أجرة مثل عملهء سواء كان في المال ربح» أم لاء وهذه الأحكام مطردة في صور 
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الفساد. لكن لو قال: قارضتك على أن جميع الربح لي» وقلنا: هو قراض فاسدء لا إبضاعء ففي 
استحقاق العامل أجرة المثل» وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه عمل مجاناً. 

فرع: قال في «المختصر»: لو دفع إليه ألفاً وقال: اشتر بها هروياً أو مرويّاً بالنصف. فهو فاسد. 
واختلفوا في سبب فساده» فالأصح. وني سياق الكلام ما يقتضيه: أنه تعرض للشراء دون البيع» وهذا 
تفريع على الأصحء أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع» ؛ بل لا بد من لفظ المضاربة ونحوها 

لتناول البيع والشراء؛ أو من لفظ البيع والشراء جميعاً. وإذا اقتصر على الشراءء فللمدفوع إليه الشراء 

دون البيع » والربح كله للمالك» والخسران عليه. وقيل : يكفي التعرض للشراء» ويتضمن الإذن في 
البيع بعده» وقيل: إذا أىق بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله: اشترء من غير تعرض للبيع. 
والصحيح: الصحة. وقيل: سببه أنه لم يبين لمن النصف. واعترض ابن سريج على هذاء بأن الشرط 
ينصرف إلى العامل؛ لأن المالك يستحق بالمال» لا بالشرط. وقال ابن أبي هريرة: سبب الفسادء أنه لم 
يعين أحد النوعين» ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتعة. واعترض القاضي حسين عليه» بأنه لو عين 
أحدهماء حكمنا بالصحة» فإذا ذكرهما على الترديد» زاد العاملٌ بسطةً وتخييراًء فهو أولى بالصحة. 

قلت: هذا الاعتراض ليس بمقبول؛ لأن حاصله أنه حمل لفظة «أو» على التخيير» وابن أبي هريرة 
ينكر ذلك ويقول: إنما أذن له في أحدهما وشك في المراد. والله أعلم. 

وقيل: سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق التصرف في الأمتعة» أو عيّن جنساً يعم وجودهء 
وال روي والمروي ليسا كذلك» وكأن هذا القائل يقرضه في بلد لا يعمّان فيه. وقال الإمام: يجوز أن 
يكون سببه أنه أرسل ذكر النصف ولم يقل: نصف الربح. 

الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح 
هى ثلاثة أبواب [أحكام]: 

٠‏ الأول: تيد تصرّف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل» ثم قد تقتضي المصلحة التسوية بينهماء وقد 

تقتضي الفرق» فبيع العامل وشراؤه بالغبن كالوكيل» ولا يبيع أيضاً نسيئة» ولا يشتري بها. فإن أذن 
المالك في البيع نسيئة» ففعل» وجب الإشهادء فإن تركهء ضمنء ولا حاجة إليه في البيع حالاً لأنه 

يجبس المبيع إلى استيفاء الثمن» ولو سلمه قبل استيفائه»؛ ضمنء كالوكيل. فإن كان مأذوناً له في التسليم 
قبل قيشر التمو: سل » ولم يلزمه الإشهاد؛ لأن العادة ترك الإشهاد في البيع الحالٌ. ويجوز للعامل 
البيع بالعرض» بخلاف الوكيل» لأنه من مصالح القراضء وكذا له شراء المعيب إذا رأى فيه ربحاًء فإن 
اشتراه بقدر قيمته» قال المتولي: في صحته وجهان؛ لأن الرغبات تقل في المعيب. 

قلت: الأصح: الجواز إذا رأى المصلحة. والله أعلم. 

وإن اشترى شيئاً على ظن السلامة» فبان معيباًء فله أن ينفرد بردّه إن كانت فيه غبطة» ولا يمنعه 
منه رضى المالك» مخلاف الوكيل؛ لأن العامل صاحب حق في المال. وإن كانت الغبطة في إمساكه؛ لم 
يكن له رده على الأصح. لإخلاله بالمقصود. وحيث ثبت الرد للعامل» فللمالك أولى. قال الإمام: ثم 
العامل يرد على البائع وينقض البيع. وأما المالك» فإن كان الشراء بعين مال القراض» فكمثل» وإن 
كان في الذمة» فيصرفه المالك عن مال القراض. وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في انصراف العقد إلى 
الوكيل إذا لم يقع للموكل. ولو تنازع المالك والعامل في الردٌ وتركه» عمل بالمصلحة. 

فرع: لا يجوز للمالك معاملة العامل» بأن يشتري من مال القراض شيئاً؛ لأنه ملكه كالسيد مع 
المأذون له. 
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فرع: لا يجوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس المال. فلو فعل» لم يقع ما زاد عن جهة 
القراض. فلو دفع إليه مائة قراضاًء فاشترى عبداً بماثة» ثم آخر بمائة للقراض أيضاًء ٠‏ لم يقع الثاني 
للقراض» بل ينظر إن كان اشتراه بعين المائة فالشراء باطل» سواء اشترى الأول بعين المائة أو في الذمة. 
وإن اشتراه في الذمة» انصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء الوكيل المخالف إليه. وإذا انصرف إليه» 
فصرف مائة القراض في كُنهء فقد تعدّى» ودخلت المائة في ضمانه» لكن العبد الأول يبقى أمانة في يده 
لأنه لم يتعدّ فيه. فإن تلفت المائة والشراءٌ الأول بعينهاء انفسخ» وإن كان في الذمة» لم ينفسخ» وثبت 
للمالك على العامل مائة» والعبد الأول للمالك» وعليه لبائعه مائة» فإن أداها العامل بإذن المالك» 
وشرط الرجوعء ثبت له ماثة على المالك: ووقع الكلام في التقاص. وإن أداها بغير إذنه» برئ المالك 
عن حق صاحب العبد» ويبقى حقه على العامل. 

فصل: اشترى العامل من يعتق على المالك» فإمًا أن يشتريّه بإذنه» وإما بغيره. 

الحال الأول: بإذنه» فيصح. . ثم إن لم يكن في المال رنح» عتق على المالك وارتفع القراض إن 

شتراه بجميع مال القراض» وإلاء فيصير الباتي دأس مال. وإن كان في المال ربح» بني على أن العامل 
0 الربح؟ إن قلنا: بالقسمة» عتق أيضاً» وغرم المالك نصيبه من الربح» وكأنه استرد 
طائفة من المال بعد ظهور الريح» وإن قلنا : يملك بالظهورء عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك 

من الربح» وسرى إلى الباتي إن كان مؤامتزاً ويغرمه. وإن كان معسراً بقي رقيقاً ٠‏ وفي وجه: إذا كان في 

المال ربح وقد اشتراه ببعض المال» نظرء إن اشتراه بقدر رأس المال» عتق وكأن المالك استرد المال» 
والباقي ربح يتقامانه» وإن اشتراه بأقل» خحسب من رأس المال؛ أو بأكثر» خحسب قدر رأس المال من 
رأس المال والزيادة من حصة المالك ما أمكن. والصحيح الأول. ولو أعتق المالك عبداً من مال 
القراض» فهو كشراء العامل مُن يعتق عليه بإذنه. 

الحال الثاني: يشتريه بغير إذنهء فلا يقع الشراء عن المالك محال» إذ لا مصلحة فيه للقراضء» ثم إن 
اشتراه بعين مال القراض» بطل من أصله. وإن كان في الذمة» وقع عن العامل» ولزمه الثمن من ماله. 
فإن أداه من مال القراض» ضمن. 

فرع: اشترى زوجة المالك» أو زوّجها بلا إذن» قيل: يصح. والأصح المنصوص. المنع كمن 
يعتق عليه؛ لأنه لو صح لانفسخ النكاح وتضرره وإنما قصد بالإذن ما فيه حظ. فعلى هذاء هو كما لو 
اشترى من يعتق عليه بلا إذن. 

فرع: لو وكل بشراء عبدء فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل» صح ووقع عن الموكل على 
المذهب» وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل» بخلاف القراض» فإن مقصوهه الربح فقطء ونقل 
الإمام وجهاً: أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال» ويقع عن الوكيل إن كان في 
الذمة. 

فرع: العبد المأذون له في التجارة» إذا اشترى من يعتق على سيده بإذنه» صح.ء وعتق عليه إن لم 
تركبه ديون» وإلّاء فقولان؛ لأن ما في يده كالمرهون بالديون. وإن اشترى بغير إذنه» لم يصح على 
الأظهر. والثاني: يصحء ويعتق عليه. ورأى الإمام القطع بالبطلان إن كان أذن في التجارة» وجعل 
الخلاف فيما إذا قال: تصرف في هذا المال واشتر عبداً. والجمهور على جريان القولين في الإذن في 
التجارة» وهو نصه في «المختصر». ثم هذا الخلاف» إذا لم يركبه دين» فإن ركبهء ترتب على الخلاف فيما 
إذا لم يركبه» وأولى بالبطلان. فإن صح.ء ففي نفوذ العتق القولان. 
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فرع: اشترى العامل من يعتق عليه» فإن لم يكن في المال ربح» صح ولم يعتق كالوكيل يشتري أباه 
لموكله؛ ثم إن ارتفعت الأسعار وظهر ربح» بن على القولين في أن العامل متى يملك الربح؟ إن قلنا: 
بالقسمة. لم يعتق منه ثيء. وإن قلنا: بالظهورء عتق عليه بقدر حصته على الأصح. وقيل: لا يعتق» 
لعدم استقرار ملكه. فإن قلنا: بالأصحء ففي السراية وتقويم الباق عليه إن كان موسراء وجهان. 
أصحهما وبه قال الأكثرون: : تنبت كما لو اشتراة وفيه ربح وقلنا: : بملك بالظهور. وإن كان في المال 
ربح» سواء كان حاصلاً قبل الشراء» أو حصل بنفس الشراء بأن كان رأس المال مائة» فاشترى بها أباه 
وهو يساوي مائتين» فإن قلنا: يملك الربح بالقسمة» صح الشراء ولم يعتق» وإِلَّا ففي صحة الشراء في 
قدر حصته من الربح» وجهان. ا : الصحة؛ لأنه مطلق التصرف في ملكه. والثاني: لا؛ لأنه 
يخالف غرض الاسترباح . فإن متعتاء»: فقي الصبحة في نصيب المالك قولا الصفقةء وإن صححناء ففي 
عتقه عنه الوجهان السابقان. فإن قلنا: يعتق» فإن كان موسراًء سرى العتق إلى الباق ولزمه الغرم؛ ؛ لأنه 
مختار في الشراءء وإلاء فيبقى الباق رقيقاً. هذا كله إذا اشترى بعين مال القراض» فأما إن اشترى في 
الذمة للقراض» فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض» أوقعناه هنا عن القراض» وحيث لم نصحح 
هناك؛ أوقفناه هنا عن العامل» وعتق عليه. وحكي قول: أنه إذا أطلق الشراء ولم يصرفه 0 
لفظاً. ثم قال: كنت نويتهء وقلنا : إنه إذا وقع عن القراض لا يعتق منه شيء» لم يقبل قوله؛ لأن الذي 
جرى عقد عتاقه. فلا يقبل رفعه. 

فرع: ليس للعامل أن كانت يد القراض بي لزن المالك. فإن كاتباه معاء جازء وعتق 


بالأداءء ثم إن لم يكن في المال ربح» فولاؤه للمالك ولا ي: ينفسخ القراض بما جرى من الكتابة على 
الأصحء دمن وإن كان فيه ربح» ا بينهما على حسب الشرط». وما يزيد من 
النجوم على القيمة» ربح 


الحكم الثاني : منع مقارضة العامل غيره. فلو قارض بإذن المالك وخرج من الدين وصار وكيلاً 
في مقارضة الثانٍ» صحء ولا يجوز أن يشرط العامل الأول لنفسه شيئاً من الربح. ولو فعل» فسد 
القراض الثاني» ولعامله أجرة المثل على المالك. يلا سبق أن شرط الربح لغير العامل والمالك ممتنع. 
وإن أذن له في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكاً له في العمل والربح المشروط له على ما يراهء 
فقيل: يجوز كمقارضة شخصين ابتداءً» والأصح : المنع. وإن قارض بغير إذن المالك» فهو فاسدء 
ويجيء فيه قول وقف عقد الفضولي على 0 فإذا قلنا بالمشهور» فتصرّف الثاني في المال وربح» 
فهو كالغاصب إذا اتجر في المغصوب. فإن تصرّف في عينه» فتصرّف فضوليء وإن باع سلّماء أو 
اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وربح» فالربح للغاصب في الجديدء وللمالك في القديم. 
وفي هذا القديم. أبحاث : 

أحدها: هل الربح للمالك جزماًء أم موقوف على إجازته؟ قيل: بالوقف كبيع الفضويي على 
القديم. فعلى هذاء إن ردهء ارتدء سواء اشترى في الذمة أم بعين المغصوبء وقال الأكثرون بالجزم» 
وبتوه على المصلحةء وكيف يصح وقف شراء الغاصب لنفسه على إجازة غيره» وإنما قول الوقف إذا 
تصرف في عين مال الغير أو له؟ 

الثاني: أن هذا القول جار فيما إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات وعسر تتبّعهاء فإن سهل 
وقلّت ولا ربح» فلا مجال له. فإن سهل وهناك ربح» أو عسر ولا ربح» فوجهانء وسواء الربح القليل 
والكثير. 

الثالث: لو اشترى في ذمته ولم يخطر له أن يؤدي الثمن من الدراهم المغصوبة» ثم خطر له 


كتاب القراض - باب في أحكام القراض الصحيح 664 


قال الإمام: ينبغي أن لا يجري القديم إن صدّقه المالك. وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة» وقد 
ذكرناها مختصرة في أول البيع وفي الغصب. وإذا قلنا بالجديدء فاشترى بعين مال القراض» فباطل» 
وإن اشترى في الذمة» فهل جميع الربح للعامل الثاني لأنه المتصرف كالغاصب؟ أم للأول لأن الثاني 
تصرف بإذنه كالوكيل؟ وجهان. أصحهما: الأول» وعليه للثاني أجرة عمله. وإذا قلنا: بالقديم» 
ففيما يستحقه المالك من الربح؟ وجهان. أحدجهما: جمعيه كالغصب. فعلى هذاء للعامل الثاني أجرة 
عمله. قيل: يأخذها من العامل الأول؛ لأنه استعمله» وقيل: من المالك؛ لأن نفع عمله عاد إليه. 
والوجه الثاني وهو الصحيح: له نصف الربح؛ لأنه رضي مخلاف بهء بخلاف صورة الغصب. بعل 
هذاء في النصف الثاني أوجه. قيل: كله للعامل الأول» وللثاني عليه أجرة عمله؛ لأنه غرّق 
وقيل: للثاني. وقيل: بينهما بالسوية» وهو الأصح. وعلى هذاء في رجوع الثاني بنصف أجرة المثل» 
وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه أخذ نصف ما حصل لمماء والوجهان فيما إذا كان الأول قال: على 
أن ربح هذا المال بينناء أو على أن لكل نصفه. فإن كان قال: ما رزقنا الله تعالى من الربح فهو 
بينناء فلا رجوع على المذهب,. وبه قطع الأكثرون» لأن النصفء هو الذي رزقاه. وعن الشيخ أبي 
محمدء طرد الوجهين؛ لأن المفهوم» بشطر جميع الربح. وجميع ما ذكرناه إذا كان القراضان على 
المناصفة». فإن كانا هما أو أحدهما على نسبة أخرى» فعلى ما تشارطا. هذا كله إذا تصرف الثاني 
وربح. أما لو هلك المال في يدهء فإن كان عالماً بالحال» فغاصب. وإن ظن العامل مالكاء فهو 
كالمستودع من الغاصب؛؟ لأن يده أمانة. وقيل: كالمتهب من الغاصبء لعود النفع إليه؛ وقد سبق 
بيانهما ضماناً وقراراً. 

الحكم الثالث: منعه السفر بمال القراض» فليس له السفر به بغير إذن المالك؛ وني قول: له ذلك 
عند أمن الطريق» نقله البويطي. فعلى المشهور: لو سافرء ضمن المالء ثم إن كان المتاع بالبلدة التي 
سافر إليها أكثر قيمة» أو تساوت القيمتان» صح البيع» واستحق الربح بسبب الإذن. وإن كان أقل 
قيمة» لم يصح البيع» إِلّا أن يكون النقص قدراً يتغابن به. وإذا صححنا البيع» فالئمن الذي يقبضه 
مضمون عليه؛ مخلاف الوكيل في البيع إذا تعدَّى ثم باع» لا يضمن الثمن الذي يقبضه؛ لأنه لم يتعدّ فيه» 
وهنا العدوان بالسفرء وهو شاملء ولا تعود الأمانة بالعود من السفر. أما إذا سافر بالإذن» فلا 
عدوان ولا ضمان. قال المتولي : ويبيع بما كان يبيعه في البلد الذي سافر منه» فإن لم يسار إلا ما دونه» 
فإن ظهر فيه غرض»ء بأن كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقصء أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع 
فيه ربحاًء فله البيع» وإلاء فلا يجوز؛ لأنه تخسير محض. 

قلت: وإذا سافر بالإذن» لم يجز سفره في البحر إِلَّا بنص عليه. والله أعلم. 

فصل: على العامل أن يتولّ ما جرت العادة به من نشر الثياب وطيّها وذرعها وإدراجها في السفط 
وإخراجها ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحانوت» 
وفي السفر بالنوم عليه ونحوه. وليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملهاء ولا نقل المتاع من الخان إلى 
الحانوت والنداء عليه» ثم ما عليه أن يتولاه لو استأجر عليه؛ فالأجرة في ماله وما ليس عليه أن 
يتولاه» له أن يستأجر عليه من مال 'لقراض. ولو تولاه بنفسهء فلا أجرة له. 

فصل: أجرة الكيال والوزَانَ والحمال» في مال القراضء وكذا أجرة النقل إذا سافر بالإذن» وكذا 
أجرة الحارس والرصدي. 

فرع: لا يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بشىء أصلاًء ولا أن ينفق منه على نفسه في 
الحضر قطعاً. وفي السفرء قولان. أظهرهما: لا نفقة له» كالحضر. والثاني: له. وقيل: بالمنع قطعاً. 
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وقيل: بالإثبات قطعاً. فإن أثبتناء فالأصح أنه يختص بما يزيد بسبب السفرء كالخف والإداوة 
وشبههما. وقيل: 0 إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها. 

قلت: وإذا قلنا بالاختصاصء استحق أيضاً ما يتجدد بسبب السفر من زيادة النفقة» واللباس» 
والكراءء ونحخوها. والله أعلم. 

ويتفرع على الإثبات مسائل : 

منها: لو استصحب مال نفسه مع مال القراضء وزعت النفقة على قدر المالين. قال الإمام: 
ويجوز أن ينظر إلى قدر العمل على المالين» ويورّع على أجرة مثلهما. وقال أبو الفرج السرخسي: إنما 
يوزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له. 

قلت: قد قال بمثل قول السرخسي أبو علي في «الإفصاح»ء وصاحب «البيان». والله أعلم. 

ومئها: لو رجع العامل ومعه فضل زادء أو آلات أعدها للسفرء كالمطهرة ونحوهاء لزمه ردها إلى 
مال القراض على الصحيح. 

ومنها: لو استرد المالك منه المال في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه» لم يستحق نفقة الرجوع 
على الأصحء كما لو خالع زوجته في السفر. 

ومنها: أنه يشترط أن لا يسرف» بل يأخذ بالمعروف» وما يأخذه يحسب من الربح» فإن لم يكن 
ربح» فهو خسران لحق المال» ومهما أقام في طريقه فوق مدة المسافرين في بلدء م يأخذ لتلك المدة. 

ومنها: لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراضء» فهو تأكيد إذا أثبتناهاء وإلّاء فسد القراض على 
الأصحء كما لو شرط نفقة الحضر. والثاني: لا؛ لأنه من مصالح العقد. وعلى هذاء في اشتراط 
تقديرهاء وجهان. وعن رواية المزني في «الجامع» أنه لا بد من شرط النفقة في العقد مقدرة» لكن لم 
يثبتها الأصحاب. 

فصل: هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة؛ أم لا يملك إلا بالقسمة؟ قولان. 
أظهرهما عند الأكثرين: الثاني. فإن قلنا: بالظهورء فليس ملكاً مستقراًء فلا يتسلط العامل على التصرف 
فيه ؟ لأن الربح وقاية لرأس المال. فلو اتفق خسران» كان من الربح دون رأس المال ما أمكن. ولذلك 
نقول: إذا طلب أحدهما قسمة الربح قبل فسخ القراض» لا يجبر الآخر. فإذا ارتفع القراض والمال ناض 
واقتسماء» خصل الاستقرار وهو نهاية الأمر. وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضَاّء فأخذه المالك 
واقتسما الباقي. وفي حصول الاستقرار بارتفاع العقد. ونضوض المال من غير قسمة» وجهان. 
أصحهما: :نعم للوثوق بحصول رأس المال» والثاني: لا؛ لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. وإن 
كان المال عرضاًء بني على خلاف يأتي إن شاء الله تعالى» في أن العامل هل يجبر على البيع والتنضيض؟ إن 
قلنا: نعم» فالمذهب أنه لا استقرارء إذ لم يتم العمل» ؛ وإلّاء فوجهان» كما لو كان ناضًاً. ولو اقتسما 
الربح بالتراضي قبل فسخ العقدء لم يحصل الاستقرارء بل لو حصل خسران بعده؛ كان على العامل جبره 
بما أخذ. وإذا قلنا : لا ملك إِلَّا بالقسمةء فله فيه حق مؤكد حتى يورث عنه؛ لأنه وإن لم علكه. فقد ثبت 
له حق التملك» ويقدّم على الغرماءء لتعلق حقه بالعين» وله أن يمتنع من العمل بعد ظهور الربح» ويسعى 
في التنضيض ليأخذ منه حقه. ولو أتلف المالك المال» غرم حصة العامل» وكان الإتلاف كالاسترداد. 

شرع: لو كان في المال جارية» دكن انمالك وطؤهاء كان في المال ربح أو لم يكن. واستبعد 
0 التحريم إذا لم يكن ربح. وإذا حرّمناء فوطئ؛ لم يكن فسخا أ للقراض على الأصحء ولا حدّ 

عليه. وأما المهرء فسنذكره إن شاء الله تعالى. ولو وطثها العامل؛ فعليه الحد إن لم يكن ربح وكان 
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عالماء وإلّاء فلا حدّء ويؤخذ منه جميع المهر ويجعل في مال القراض. ولو استولد» مم تصر أم ولد إن 
قلنا: لا ملك بالظهورء وإلاء ثبت الاستيلاد في نصيبه» ريقو هلد اباي إن كان موسر 

فرع: لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض؛ لأنه ينقصها فيضرٌ بالعامل. 

فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص: أما الزيادة» فثمرة الشجرة المشتراة 
للقراض» ونتاج الدابة» وكسب الرقيق؛ٍ وولد الجارية» ومهرها إذا وطئت بشبهة » وبدل منافع الدواب 
والأرض» سواء وجب باستعمالها عدواناً أو بإجارة صدرت من العامل» فإن له الإجارة. فإذا رأى فيها 
المصلحة» أطلق الإمام والغزالي: أن هذه كلها مال قراض؛ لأنها من فوائدهء وقال المتولي: إن كان في 
المال ربحء وملّكنا العامل حصته بالظهور. فالجواب كذلك. فإن لم يكن ربح» أو لم تملّك. فمن 
الأصحاب من قال: مال قراض. وقال جمهورهم: يفوز بها المالك؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. 
ويشبه أن يكون هذا أولى. فإن جعلناها مال قراضء فالأصح أنها من الربح. وقيل: هي شائعة في 
الربح ورأس المال. ولو وطئها المالك» قال الغزالي وغيره: يكون مسترداً مقدار المهرء فيستقر نصيب 
العامل منه. وقال البغوي: إن كان في المال ربح وملكناه بالظهورء وجب نصيب العامل من الربح» 
وإلاء فلا شيء له. واستيلاد المالك جارية القراضء كإعتاقها. وإذا أوجبنا المهر بوطثئه الخاللي عن 
الإحبال» فالأصح الجمع بينه وبين القيمة. وأما النقصء فما حصل برخصء فهو خسران محجبور 
بالربح. وكذا النقص بالتعيب والمرض الحادثين. وأما النقص العيني» وهو تلف البعض» فإن حصل 
بعد التصرف في المال بيعاً وشراءًء فقطع الجمهور بأن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية» خسران 
يجبر بالربح. وفي التلف بالسرقة والغصبء. وجهان. والفرق أن في الضمان الواجب ما يجيره» فلا 
حاجة إلى الجير بمال القراض» وطرد جماعة الوجهين في الآفة السماوية؛ والأصح في الجميع» الجير. 
أما إذا نقص قبل التصرف بيعاً وشراءًء بأن دفع إليه ألفين قراضاًء فتلف أحدهما قبل التصرف» 
فوجهان. أحدهما: أنه خسران» فيجبر بالربح الحاصل بعدٌء ويكون رأس المال ألفين. وأصحهما: 
يتلف من رأس المال» ويكون رأس المال 5 . ولو اشترى بالألفين عبدين» فتلف أحدهماء تلف من 
الربح على المذهب. وقيل: من رأس المال؛ لأنه لم يتصرف بعد بالبيع. هذا إذا تلف بعض المال. أما 
إذا تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعدهء فيرتفع القراض» وكذا لو أتلفه المالك كما سبق. فلو 
أتلف أجنبي جميعه أو بعضهء أخذ منه بدله واستمر فيه القراض. وما ذكرناه من الخلاف في الجبر من 
الربح في صورة السرقة والغصبء. هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف. ولو أتلف العامل المال» 
قال الإمام: يرتفع القراض؛ لأنه وإن وجب عليه بدلهء فلا يدخل في ملك المالك إلا بقبضه منهء 
وحيتئلٍ يحتاج إلى استئناف القراض. ولك أن تقول: ذكروا وجهين ني أن مال القراض إذا غصب أو 
أتلف». فمن الخصم فيه؟ أصحهما: أنه المالك فقط إن لم يكن في المال ربح وهما جميعاً إن كان ربح. 
والثاني: أن للعامل التخاصمة مطلقاً حفظأً للمال» فيشبه أن يكون الجواب المذكور في إتلاف الأجنبي 
مفرعاً على أن العامل خصمء ويتقدر أن يقال: ليس بخصمء بل إذا خاصم المالك وأخذهء عاد العامل 
إلى التصرف فيه بحكم القراض» ولزم مثله فيما إذا كان العامل هو المتلف. 

فرع: لو قتل رجل عبد القراضء وفي المال ربح» لم ينفرد أحدهما بالقصاصء بل الحق لحماء فإن 
تراضيا على العفو على مالء أو على القصاصء جاز. وإن عفا أحدهماء سقط القصاص ووجبت 
القيمة» هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا: يملك العامل الربح بالظهورء وغير ظاهر على القول الآخر. 
وإن لم يكن في المال ربح» فللمالك القصاص والعفو على غير مال. وكذا لو كانت الجناية موجبة للمال» 
فله العفو عنه ويرتفع القراض. فإن أخذ المالء أو صالح عن القصاص على مالء بقي القراض فيه. 


كم كتاب القِراض - باب في فسخ القراض والاختلاف فيه 


فرع: مال القراض ألفء اشترى بعينه ثوباً. فتلف الألف قبل التسليم» بطل الشراء وارتفع القراض. 
وإن اشترى في الذمة» قال في «البويطي»: يرتفع القراض ويكون الشراء للعامل» فقال بعض الأصحاب: 
هذا إذا كان التلف قبل الشراء» فإن القراضء والحالة هذهء غير باق عند الشراء» فينصرف الشراء إلى 
العامل. أما لو تلف بعد الشراء» فالمشترى للمالك. فإذا تلف الألف المعد للثمن» لزمه ألف آخر. وقال ابن 
سريج: يقع الشراء عن العامل» سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعده» وعليه الثمن ويرتفع القراض؛ لأن 
إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألفء فإن قلنا بالأول» فرأس المال ألف. أم ألفان؟ وجهان. فإن قلنا: 
ألفء فهو الألف الأولء أم الثاني؟ وجهان.ء فائدتهما عند اختلاف الالفين في صفة الصحة وغيرها. 

الباب الثالث في فسخ القراض والاختلاف فيه 

فيه طرفان: 

الأول: في فسخه. والقراض جائزء فإنه في أوله وكالة» وبعد ذلك شركة. إذا حصل ربح» فلكل 
منهما فسخه متى شاءء ولا يحتاج إلى حضور صاحبه ورضاه. وإذا مات أحدهماء أو جن» أو أغمي 
عليه» انفسخ . فإذا فسخا جميعاً أو أحدهماء لم يكن للعامل أن يشتري بعده» ثم ينظر إن كان المال ديناً» 
لزم العامل التقاضي والاستيفاء» سواء كان ربح» أم لا. فإن لم يكن ديئاً» نظر إن كان نقداً من جنس 
رأس المال ولا ربح أخذه المالك. وإن كان ربح» اقتسماه بحسب الشرطء فإن كان الحاصل مكشّرة» 
ورأس المال صحاح» نظرء فإن وجد من يبدها بالصحاح وزيا بوزن» أبدلها وإلاء باعها بغير جنسها 
من ثم النقد اشترى به الصحاحء يجوز أيضاً أن يبيعها بعرض ويشتري به الصحاح على الأصح. وإن 
كان نقداً من غير جنس المال» أو عرضاًء فله حالان: 
أحدهما: أن يكون فيه ربح فيلزم العامل بيعه إن طلبه المالك» وله بيعه وإن أباه المالك» وليس للعامل 
تأخير البيع إلى موسم رواج المتاع ؛ لأن حق المالك معجل. ولو قال المالك: تركت حقي لك فلا تكلفئي 
البيع» لم يلزمه الإجابة على الأصح؛ لأن في التنضيض مشقة ومؤنة» فلا يسقط عن العامل. ولو قال المالك : 
لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عدلين» أو قال : أعطيك قدر نصيبك ناض ففي تمكُن العامل من البيع» 
وجهان. وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالمنع؛ لأنه إذا جاز للمعير أن يتملّك غراس المستعير بقيمته لدفع 
الضررء فالمالك هنا أولى. وحيث لزم البيع» قال الإمام: الذي قطع به المحققون, أن ما يلزمه بيعه 
وتنضيضهء قدر رأس المال. أما الزائد» فحكمه حكم عرض يشترك فيه رجلان» فلا يكلف واحد منهما 
بيعه. ثم ما يبيعه بطلب المالك أو دونه» يبيعه بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال. فإن كان من غير 
جنسه» باعه بما يرى المصلحة فيه من نقد البلد ورأس المال» فإن باعه بنقد البلدء حصّل به رأس المال. 

الحال الثاني : إذا لم يكن في المال ربح» فهل للمالك تكليفه البيع؟ وجهان أصحهما : نعم» ليرد كما أخذ 
لئلا يلزم المالك مشقة ومؤنة. وهل للعامل البيع إذا رضي المالك بإمساكه؟ وجهان حكاهما الإمام . . أحدهما: 
لاء إذ لا فائدة» والصحيح وبه قطع الجمهور: له البيع إذا توقع ربحاًء بأن ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا: 
ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العرضء أو اتفقا على أخذ المالك العرضء ثم ظهر ربح بارتفاع 
السوق» فهل للعامل فيه نصيب» لحصوله بكسبه؟ أم لاء لظهوره بعد الفسخ؟ وجهان. أصحهما : الثاني. 

فرع: كما يرتفع القراض بقول المالك: فسختهء يرتفع بقوله للعامل: لا تتصرف بعد هذاء أو 
باسترجاع المال منه. فلو باع المالك ما اشتراه العامل للقراضء» فهل ينعزل كما لو باع الموكل ما وكل 
في بيعه؟ أم لا ويكون ذلك إعانة له؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ولو حبس العامل ومنعه التصرف» أو 
قال: لا قراض بينناء ففي انعزاله وجهان. 


كتاب القِراض - باب في فسخ القراض والاختلاف فيه الثقه 


قلت: ينبغي أن يكون الأصح في صورة الحيس» عدم الانعزال؛ وفي قوله: لا قراض بيننا 
الانعزال. والله أعلم. 

فرع: إذا مات المالك والمال ناض لا ربح فيهء أخذه الوارث. فإن كان ربح» اقتسماه. وإن 
كان عرضاًء فالمطالبة بالبيع والتنضيض كحالة حصول الفسخ في حياتهماء وللعامل البيع هنا حيث 
كان له البيع هناك. ولا يحتاج إلى إذن الوارث اكتفاءً بإذن المؤرّثء بخلاف ما لو مات العامل» فإنه 
لا ملك وارثه البيع دون إذن المالك؛ لأنه لم يرض بتصرفه. وني وجه: لا يبيع العامل بغير إذن 
وارث المالك. والصحيح: الجواز. ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث. ولو أراد 
الاستمرار على العقدء فإن كان المال ناضّاًء فلهما ذلك بأن يستأنفا عقداً بشرطهء ولا بأس بوقوعه 
قبل القسمة لجواز القراض على المشاع. ولذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في 
اليد ويكون للعامل ربح نصيبه » ويتضاربان في ربح نصيب الآخر. وهل ينعقد بلفظ الترك والتقرير» 
بأن يقول الوارث؛ أو القاتم بأمره: تركتك أو قررتك على ما كنت عليه؟ وجهان. أصحهما: نعمء 
لفهم المعنى». وليكن الوجهان تفريعاً على أن القراض ونحوه لا ينعقد بالكناية. فأما إذا قلنا: ينعقد 
به فينبغي القطع بالانعقاد هناء وإن كان المال عرضاً ففي جواز تقريره على القراض وجهان. 
أصحهما: المنع؛ لأن القراض الأول انقطع بالموت» ولا يجوز ابتداء القراض على عرض. والأشبه أن 
يختص الوجهان بلفظ الترك والتقريرء ولا يسامح باستعمال الألفاظ التي تستعمل في الابتداء. وحكى 
الإمام فيما إذا ف فح الخرا لي اليا طريقة طاردة للوجهين» وطريقة قاطعة بالمنع» وهي الأشهر. 
فأما إذا مات ا حتيج إلى البيع والتنضيضء فإن أذن المالك لوارث العامل فيهء فذاكء وإلاء 
تولاء أمين من جهة ا ولا يجوز تقرير وارئه على القراض إن كان المال عرضاً قطعاًء فإن كان 
ناضاًء فلهما ذلك بعقد مستأنف. وفي لفظ التقريرء الوجهان السابقان» ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ 
البيع الجاري بينهما ثم أرادا إعادته» فقال البائع: قررتك على موجب البيع الأول» وقبل صاحبهء وفي 
التكاح. لا يصح مثله . 

فرع: كان رأس مال الميت ماثة؛ والربح مائتين» وجدد الوارث العقد مع العامل مناصفة كما 
كان بلا قسمة» فرأس مال الوارث مائتان من ثلاث الائة» والماثة الباقية للعامل» فعد المقاسمة. يأخذها 
وقسطها من الربح» ويأخذ الوارث رأس ماله مائتين» ويقتسمان ما بقي. 

قلت: إذا جنا أو أغمي عليهما أو أحدهماء ثم أفاقا وأرادا عقد القراض ثانياً» قال في «البيان»: 
الذي يقتضيه المذهبء أنه كما لو انفسخ بالموت» وهو كما قال. والله أعلم. 


فصل: إذا استرد المالك طائفة من المال» فإن كان قبل ظهور الربح والخسران؛ رجع رأس المال 
إلى القدر الباقي. وإن ظهر ربح» فالمسترد شائع زعا سانا على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس 
المال» يكت جلك العادل عل ذا يخصه بسب" الخرط. مما هو اريخ مناه قاايقط اران اراق 
بعده. وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسرانء كان مورّعاً على المسترد الباقي» فلا يلزم جبر حصة 
المستردٌ من الخسران» ويصير المال هو الباق بعد المسترد وحصته من الخسران. 

مثال الاسترداد بعد الربح: كان رأس المال مائة» وربح عشرين» واسترد عشرين» فالربح سدس 
المال. فيكون المسترد سدسه رحا وهو ثلاثة دراهم وثلث» ويستقر ملك العامل على نصفه إذا كان 
الشرط مناصفة» وهو درهم وثلثا درهم. . فلو عاد ما في يده إلى تمانين» لم يسقط نصيب العامل» بل 
يأخذ منها درهاً وثلئي درهم. 


؟#كم كتاب القراض - باب في فسخ القراض والاختلاف فيه 


ومثال الاسترداد بعد الخسران: كان رأس المال مائة» وخسر عشرين» واسترد عشرين» فالخسران 
موزّع على المسترد والباقي؛ فتكون حصة المسترد خمسة لا يلزم جبرهاء بل يكون رأس المال خمسة 
وسبعين» فما زاد بعد ذلك عليها قسم بينهما . 

الطرف الثاني: في الاختلاف». وفيه مسائل: 

إحداها: ادعى العامل تلف المال» صدّق بيمينه» فلو ذكر سبب التلف»ء فسيأتي بيانه في كتاب 
الوديعة إن شاء الله تعالى. 

الثانية: لو ادعى الردء صدّق بيمينه على الأصح. 

الثالثة: قال: ما ربحتٌء أو ما ربحثٌ إِلَّا ألفاء فقال المالك: ألفين» صُدَّق العامل بيمينه. فلو 
قال: ربحت كذاء ثم قال: غلطت في الحساب. إنما الربح كذاء أو تبينت أن لا ربح» أو قال: كذبت 
فيما قلت خوفاً من انتزاع المال من يديء لم يقبل قوله. ولو قال: خسرت بعد الربح الذي أخبرت 
عنهء قبل منه. قال المتولي: وذلك عند الاحتمال» بأن حدث كسادء فإن لم يحتمل لم يقبل. ولو ادعى 
الخسارة عند الاحتمال» أو التلف بعد قوله: كنت كاذباً فيما قلتء قُبل أيضاًء ولا تبطل أمانته بذلك 
القول السابق. هكذا نص عليهء وقاله الأصحاب. 

الرابعة: قال: اشتريت هذا للقراضء فقال المالك: بل لنفسكء فالقول قول العامل على المشهورء 
وفي قول: قول المالك؛ لأن الأصل عدم وقوعه عن القراض. ولو قال: اشتريته لنفسي». فقال: بل 
للقراضء صُدَّق العامل بيمينه قطعاً. فلو أقام المالك بينة أنه اشتراه بمال القراض» ففي الحكم بها 
وجهان. وجه المنع: أنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدواناًء فيبطل العقد. 

الخامسة: قال المالك: كنت نبيتك عن شراء هذاء فقال: لم تنهني» صدّق العامل. 

السادسة: قال: شرطت لي نصف الربح» فقال: بل ثلثه» تحالفا كالمتبايعين» فإذا حلفاء فسخ 
العقدء واختص الربح والخسران بالمالك» وللعامل أجرة مثل عمله. وفي وجه: أنها إن كانت أكثر من 
نصف الربح» فليس له إِلَّا قدر النصف؛ لأنه لا يدّعي أكثر. 

قلت: وإذا تحالفاء فهل ينفسخ بنفس التحالف» أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضى» قاله في 
«البيان». والله أعلم. 

السابعة: اختلفا في قدر رأس المال» فالقول قول العامل إن لم يكن في المال ربح» وكذا إن كان 
على الأصح. وقيل: يتحالفان. ولو قارض رجلين على أن نصف الربح له)» والباتي بينهما سواء. 
فربحاء ثم قال المالك: دفعت إليكما ألفين» وصدّقه أحدهماء وقال الآخر: بل ألفآاء لزم المقر ما أقرٌ 
به»ء وحلف الآخر وقفضي له بموجب قوله. ولو كان الحاصل ألفين» أخذ المنكر ربع الألف الزائد على 
ما أقرّ به» والباتي يأخذه المالك. ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف» فالمنكر يزعم أن الربح ألفان» له منهما 
خمسمائة» فتسلّم لهء ويأخذ المالك من الباتي ألفين عن رأس المال» يبقى خمسمائة يتقاسماها ‏ المالك 
والمقر ‏ أثلاثًء لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك مِثْلَ ما يأخذه كل عاملء وما أخذه المنكرء كالتالف. 
ولو قال المالك: رأس المال دنانير» فقال العامل: بل دراهمء صِدّق العامل. 

الثامنة: اختلفا في أصل القراض» فقال المالك: دفعت إليك لتشتري لي بالوكالة؛ وقال القابض: 
بل قارضتنيء فالمصدَّق المالك. فاذا حلف أخذ المال وربحهء ولا شيء عليه للآخر. 

قلت: لو دفع إليه ألفًء فتلف في يدهء فقال: دفعتّه قرضاًء فقال العامل: بل قراضاًء قال في 
«العدة» و «البيان»: بينة العامل أولى في أحد الوجهين . والله أعلم. 


كتاب القِراض - باب في فسخ القراض والاختلاف فيه وكم 


فصل في مسائل متثورة: 

إحداها: ليس لعامل القراض التصرف في الخمر بيعاً ولا شراءً وإن كان ذميأء فإن خالف واشترى 
خراًء أو خنزيراء أو أم ولدء ودفع. المال في ثمنهء ضمنء عالماً كان أو جاهلاً؛ لأن الضمان لا يختلف 
بهما. هذا هو الصحيح.ء وبه قطع الجمهور. وقيل: لا ضمان في العلم والجهلء وهو شاذ ضعيف. 
وقيل: ا وقيل: يضمن في الخمر مطلقاًء ولا يضمن في أم الولد مع الجهل . 

قلت: الوجه المذكور في شراء الخمر عالماًء أنه لا يضمنهء هو في الذمي دون المسلم؛ 0 يعتقده 

مالا قاله في «البيان». والله أعلم. 

الثانية: قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذاء ويشتري من أمتعته ثم يبيعها هناك» أو يردها إلى 
موضع القراض» قال الإمام: قال الأكثرون بفساد القراض؛ لأن نقل المتاع من بلد إلى بلدء عمل زائد على 
التجارة» فأشبه شرط الطحن والخبزء ويخالف ما إذا أذن له في السفرء فإن الغرض منه نفي الحرج. وقال 
الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من امحققين: لا يضر شرط المسافرة» فإنها الركن الأعظم في الأموال النفيسة. 

الثالثة: قال: خذ هذه الدراهم قراضاًء وصارف بها مع الصيارفة» ففي صحة مصارفته مع غيرهم 
وجهان. وجه الصحة: أن مقصوده التصرف مصارفة. 

الرابعة: خلط العامل مال القراض بمالهء صار ضامناً» وكذا لو قارضه رجلان» فخلط مال 
أحدهما بالآخرء وكذا لو قارضه واحد على مالين بعقدين» فخلطهماء ضمن. فلو دفع إليه ألفاً قراضاً» 
ثم ألفاًء وقال: ضمه إلى الأول» فإن لم يكن تصرف بعد في الأول جاذ: وكأنه دفعهنا إليه معاء وإن 
كان تصرف في الأولء لم يجز القراض في الثاني» ولا الخلط؛ لأن الأول استقر حكمه بالنصرف ربحاً 
سانا وربح كل مال وخسرانه يختص به ولو دفع إليه ألفاً قراضاً» وقال: ضم إليه ألفاً من عندك 
على أن يكون ثلث ربحهما لك وثلثاه لي» أو بالعكسء» فسد القراض» لما فيه من شرط التفاوت في الربح 
مع التساوي في المال» ولا نظر إلى العمل بعد الشركة في المال. ولو دفع إليه زيد ألفاً قراضاًء وعمرو 
كذلك». فاشترى لكل واحد عبداً بألف. ثم اشتبها عليه» فقولان. أحدهما: ينقلب شراء العبدين له 
ويغرم لهماء » لتفريطه. ثم المغروم عند الأكثرين الألفان. وقيل: يغرم قيمة العبدين وإن زادت. والقول 
الثاني: يباع العبدان» ويقسم الثمن بينهما. فإن حصل ربح» فهو بينهم على حسب الشرط. وإن حصل 
خسران» قال الأصحاب: يلزمه ضمانه» لتقصيره. واستدرك المتأخرون فقالوا: إن كان لانخفاض 
السوق» لا يضمن؛ لأن غايته أن يجعل كالغاصبء والغاصب لا يضمن انخفاض السوق. قال الإمام: 
والقياس مذهب ثالث غير القولين» وهو أن يبقى العبدان لهما على الإشكال إن لم يصطلحا. 

قلت: قال الجرجاني في «المعاياة»: ولا يتصور خسران على العامل في غير هذه المسألة. 

وبقي من الباب مسائل : 

منها: لو دفع إليه مالا وقال إنديت قرف ود بال والذ اذم رلك نمف لديم فماتء لم يكن 
له التصرف» مخلاف ما لو أوصى له بمنفعة عين؛ لأنه تعليق» ولأن القراض يبطل بالموت لو صح. ولو 
قارضه على نقدء فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقدء ثم انفسخ القراضء قال صاحب «العدة» 
ان ع ايل الكد لسار مل حل ليق وليل الى لاحك ار مسال قل ايدرط مال لطر ان 
من غيره» فهو كمن مات وعنده وديعة ولم يعرف عينهاء وسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى. 

ولو جنى عبد القراض» قال في «العدة»: للعامل أن يفديّه من مال القراض على أحد الوجهين 
كالنفقة عليه. والله أعلم. 


ككم كتاب المساقاة ‏ باب في أركاتها 


هي أن يعامل إنسان إنساناً على شجرة ليتعوّدها بالسقي والتربية» على أن ما رزق الله تعالى من 
الثمرة يكون بينهماء وفيه بايان؛ 1 

[الباب] الأول: في أركانها . 

وهي خمسة : 

الأول: العاقدان» وسبق بيانهما في القراض. 

الثاني: متعلّق العمل» وهو الشجرء وله ثلاثئة شروط: 

[الشرط] الأول: أن يكون نخلاً أو عنباًء فأما غيرهما من النبات» فقسمان: [القسم الأول]: ما له 
ساقء» وما لا. 

والأول ضربان: 

[الضرب الأول]: ما له مُرة كالتين» والجوزء والمشمش» أ والتفاح ونحوهاء وفيها قولان. القديم: 
جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع. وعلى الجديد» في شجر الْثْل وجهان. جوّزها ابن سريج» ومئعها 
غيره. 

قلت: الأصح: المنع . والله أعلم. 

الضرب الثاني: ما لا ثمرة له» كالدّلب والخلآف وغيره» فلا تجوز المساقاة عليه. وقيل: في الخلاف 
وجهان لأغصانه. 

القسم الثاني: ما لا ساق لهء كالبطيخ؛ والقثئاء» وقصب السكرهء والباذنجان» والبقول التي لا 
تثبت في اللأرض 0 تمر إلا مرة واحدةء فلا تجوز المساقاة عليهاء كما لا تجوز على الزرع. فإن كانت 
تثبت في الارض وتجِزٌ مرة بعد مرة» فالمذهمب لمعه وقيل: وجهان. أصحهما: المنع. 

الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية» وإلّاء فباطل على المذهب. وقيل: قولان» كبيع الغائب. 

الشرط الثالث: أن تكون معينة. فلو ساقاه على أحد الحائطين» لم يصح. 

الركن الثالث: الثمار. فيشترط اختصاصها بالعاقدين مشتركة بينهما معلومة» وأن يكون العلم بها 
من حيث الجزئية دون التقدير. فلو شرطا بعض الثمار لثالث؛. أو كلَّها لأحدهماء فسدت المساقاة. وفي 
استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض. أصحهما: المنع» ٠‏ لأنه عمل مجاناً. ولو 
قال: ساقيتك على أن لك جزءاً من الثمرة» فسدت. ولو قال: على أنها بينناء أو على أن نصفها لي» أو 
نصفها لك» وسكت عن الباقي» أو على أن ثمرة هذه النخلة أو النخلات لي» أو لك» والباقي بينناء أو 
على أن صاعاً من الثمرة لي أو للك والباقي بينناء كيه كلد غينا سبق في القراض . وفي «التتمة» وجه 
شاذ: أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل» لغرض القيام بمصلحة الشجر. 

فصل: إذا ساقاه على وَدي ليغرسه ويكون الشجر بينهماء أو ليغرسه ويتعهده مدة كذاء والثمرة 
بينهماء فهو فاسد على الصحيح. وقيل: يصح فيهماء للحاجة. وقيل: يصح في الثاني. فعلى الصحيح: 


كتاب المساقاة ‏ باب في أركانبها 4ه 


إذا عمل في هذا الفاسدء استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقّعة في هذه المدة» وإِلّا فعلى الوجهين في 
شرط الكل للمالك. ولو ساقاه على ودي مغروسء فإن قدّرا العقد بمدة لا يثمر فيهاء لم تصح 
المساقاة» لخلوّها عن الغرض . وفي استحقاقه أجرة المثل» الخلاف السابق. قال الإمام: هذا إذا كان 
عالاً بأنها لا تثمر فيهاء » فإن جهل ذلك» استحق الاجر ملعا ون قدر نيه بتر وها قالياء مح 
ولا يضرٌ كون أكثر المدة لا عر فيهاء فإن اتفق أنما لم تثمر » لم يستحق العامل شيئاً» كما لو قارضه فلم 
يربح» أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمرء ل سي الرخار وعد لى يصح على 
الأصحء كما لو أسلم في معدوم إلى وقت يحتمل وجوده وعدمه. والثاني: يصح. فإن أثمرت» استحق» 
وإلاء فلا شيء له. وعلى الأول: يستحق الأجرة إن لم تثمر؛ لأنه عمل طامعاً. هذه طريقة جمهور 
الأصحاب» وجعلوا توقع الثمرة ثلاثة أقسام كما ذكرنا. وقيل: إن غلب وجودها في تلك المدة» صحء 
وإلاء فوجهان. وقيل: إن غلب عدمهاء لم يصح. وإلاء فوجهان. 

فرع: دفع إليه وديّاً ليغرسه في أرض نفسهء على أن يكون الغراس للدافع» والثمر بينهماء فهو 
فاسدء وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه. ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بودي نفسهء على أن تكون 
الثمرة بينهماء ففاسد أيضاًء ولصاحب الأرض أجرتها على العامل. 

فصل: في جواز المساقاة بعد خروج الثمارء قولان. أظهرهما: الجواز. وفي موضع القولين طرق. 
أصحها: أنهما فيما قبل بدو الصلاحء فأما بعدهء فلا يجوز قطعاً. والثاني: القولان فيما لم يتناه 
نضجه. فإن تناهى» م يجز قطعاً . والثالث: طردهما في كل الأحوال. ولو كان بين النخيل بياض » بحيث 
تجوز المزارعة عليه تبعاً للمساقاة» فكان فيه زرع موجود» ففي جواز المزارعة تبعا وجهان بناءً على 
هذين القولين. 

فصل: إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعداًء كالصيحاني» والعجوة» والدّقل» فساقاه على 
أن له النصف من الصيحاني» أو من العجوة الثلث» فإن علما قدر كل نوعء جازء وإن جهله أحدهماء 
لم يجز. ومعرفة كل نوع إنما تكون بالنظر والتخمين دون التحقيق. وإن ساقاه على النصف من الكل» 
جاز وإن جهلا قدر النوعين. ولو ساقاه على أنه إن سقى بماء السماءء فله الثلثء. أو بالدالية» 
فالنصفء لم يصحء للجهل. ولو ساقاه على حديقته بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث؛ أو على 
أن يساقيه العامل على حديقتهء ففاسد. وهل تصح المساقاة الثانية؟ ينظرء إن عقدها وفاءً بالشرط 
الأول لم يصح. وإلاء فيصحء وسبق نظيره في الرهن 

فرع: حديقة بين اثنين مناصفة» ساق أحدها صاحبه وشرط له ثلثي الثمارء صح وقد شرط له 
ثلث ممُرته. وإن شرط له ثلث الثمارء أو نصفهاء لم يصح؛ لأنه لم يغبت له عوضاً بالمساقاة» فإنه 
يستحق النصف بالملك. وإذا عمل» ففي استحقاقه الأجرة الوجهان. ولو شرط له جميع الثمار» فسدء 
وفي الأجرة وجهان؛ لأنه لم يعمل له إِلَا أنه انصرف إليه. 

قلت: أصحهما: له الأجرة. والله أعلم. 

ولو شرط في المساقاة مع الشريك أن يتعاونا على العمل فسدت وإن أثبت له زيادة على النصف» 
كما لو ساق اجتبياً غل هذا الشرط:. إن عاونا وكوي في العمل » فلا أجرة لواحد منهما. وإن 
تفاوتاء فإن كان عمل من شرط له الزيادة أكثرء استحق على الأجرة بالحصة من عمله. وإن كان عمل 
الآخر أكثرء ففي استحقاقه الأجرة الوجهان. أما لو أعانه من غير شرطء فلا يضر. ولو ساق 
الشريكان أجنبياً» وشرطا له جزءاً من ثمرة كل الحديقة» ولم يعلم نصيب كل واحد منهماء جاز. فإن 


له كتاب المساقاة ‏ باب في أركانها 


قالا: على أن لك من نصيب أحدنا النصف» ومن نصيب الآخر الثلث» من غير تعيين» لم يصح» وإن 
عيئا » فإن علم نصيب كل واحد. صح» وإلاء فلا 

فرع: كانت الحديقة لواحد» فساق اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة» وللآخر ثلثهاء ني 
صفقة» أو صفقتين» جاز إن عين مَنْ له النصف ومن له الثلث. 

فرع: حديقة بين ستة أسداساً» فساقًوا رجلاً على أن له من نصيب واحد عيّنوه النصف», ومن 
نصيب الثاني الربع» ومن الثالث الثمنء ومن الرابع الثلثين؛ ومن الخامس الثلث؛» ومن السادس 
السدس» فحسابه أن عرج النصف والربع بتحلاة 1 حر الثْمْن ومخرج الكُلْثِين والثلث يدخل في 
السدس» تبقى ستة وثمانية» يضرب وفق أحدهها في الآخر» ا وعشرين» تضربه في عدد المركاء 
وهو ستة» تبلغ مائة وأربعة وأربعين» لكل واحد منهم أربعة وعشرودن» فيأخذ العامل ممن شُرط له 
النصف اثي عشرء ومن الثاني ستة» ومن الثالث ثلاثة» ومن الرابع ستة عشر» ومن الخامس ثانية» 
ومن السادس أربعة» فيجتمع له تسعة وأربعون. 

الركن الرابع : العمل» وشروطه قريبة من عمل القراض وإن اختلفا في الجنس: 

فمنها: أن لا يُشرط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة. 

ومنها : أن يستبدٌ العامل باليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء. فلو شرطا كونه في يد 
المالك؛: أو مشاركته في اليد» لم يصح. ولو سلّم المفتاح إليه» وشرط المالك الدخول عليه» جاز على 
الصحيح. ووجه الثاني: أنه إذا دخل» كانت الحديقة في يده» ويتعوّق بحضوره عن العمل. 

ومنها: أن ينفرد العامل بالعمل. فلو شرطا مشاركة المالك في العمل فسد العقد» وإن شرطا أن 
يعمل معه غلام المالك» جاز على المذهب والمنصوص. وقيل: وجهان كالقراض. هذا إذا شرطا معاونة 
الغلام؛ ويكون تحت تدبير العامل. فلو شرطا اشتراكهما في التدبيرء ويعملان ما اتفقا عليه» لم يجز بلا 
خلاف. وإذا جوزناه في الأول» فلا بد من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف. وأما نفقته» فإن شرطاها 
على المالك» جازء وإن شرطاها على العامل» جاز أيضاً على الأصح. وعلى هذاء هل يجب تقديرها 
ليعرف ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والأذم» أم لا بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه يتسامح به؟ 
وجهانء وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد. وإن شرطاها في الثمار» فقطع البغوي بالمنع؛ لأن ما يبقى 
مجهول. وقال صاحب «الإفصاح»: يجوز؛ لأنه قد يكون من صلاح المال» ويشبه أن يتوسط فيقال: إن 
شرطاها من جزءٍ معلوم» بأن شرطا للمالك ثلث الثمار» وللعامل ثلثهاء ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة 
الغلام. جازء وكأن المشروط للمالك ثلثاها. وإن شرطاها في الثمار بغير تقدير جزءٍ لم يصح. ولو لم 
يتعرضا للنفقة أصلاً» فالمذهب والذي قطع به الجمهور: أنها على المالك. وفي وجه: على العامل» حكاه 
قٍِ «المهذب». ولصاحب «الإفصاح» احتمالان آخران. أحدهما: أنها من الثمرة» والآخر» يفسد العقد» 
ولا يجوز للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه. ولو شرط أن يعمل لهء بطل العقد. ولو كان برسم 
الخديقة غلمان يعملون فيهاء لم يدخلوا في مطلق المساقاة. ولو شرط استئجار العامل من يعمل معه من 
الثمرة» بطل العقد. ولو شرط كون أجرة من يعمل معه على المالك» بطل على المذهب» وبه قطع 
الأصحاب» وشذ الغزالي» فذكر في جوازه وجهين. 

فصل: يشترط لصحة المساقاة» أن تكون مؤوّتة. فإن وقّت بالشهور أو السئين العربية» فذاك» ولو 
وقت بالرومية وغيرهاء جاز إذا علماهاء فإن أطلقا لفظ السنة» انصرف إلى العربية. وإن وقت بإدراك 
الثمرة» فهل يبطل كالإجارة» أم يصح لأنه المقصود؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: أوطماء وبه قطع 


كتاب المساقاة - باب في أحكام المساقاة هكم 


البغوي» وصحح الغزالي الثاني. فعلى الثاني لو قال: ساقيتك سنةء وأطلق» فهل يحمل على السنة العربية» 
أم سنة الإدراك؟ وجهان. زعم أبو الفرج السرخسي أن أصحهما : الثاني. فإن قلنا بالأولء أو وقت 
بالزمان» فأدركت الثمار والمدة باقية» لزم العامل أن يعم لق تلك البقية ولا أجرة له. وإن انقضت المدة 
وعلى الشجر طلع أو بلح. فللعامل نصيبه منهاء وعلى المالك التعهد إلى الإدراك. وإن حدث الطلع بعد 
المدة» فلا حق للعامل فيه. ولو ساقاه أكثر من سنةء ففي صحته الأقوال التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في 
الإجارة أكثر من سنةء فإن جوزناهء فهل يجب بيان حصة كل سنةء أم يكفي قوله: ساقيتك على النصف 
لاستحقاق النصف كل سنة؟ قولانء أو وجهان كالإجارة. وقيل: يجب هنا قطعاً. لكثرة الاختلاف في 
الثمرء بخلاف المناقع » فلو فاوت بين الجزء ء المشروط في السنين» ؛لمى يصح على المذهب. وقيل: قولان 
الام لجال ولو ساقاه سئين» وشرط له ثُرة سنة بعينهاء والأشجار بحيث تثمر كل سنةء لم يصح. 
: قلت: ولو ساقاه تسع سنين» وشرط له ثمرة العاشرة» لم يصح قطعاّء وكذا إن شرط له ثمرة 

التاسعة على الصحيح. والله أعلم. 

الركن الخامس: الصيغة. ولا تصح المساقاة بدونها على الصحيح. وفيها الوجه المكتّفي في العقود 
بالتراضيء والمعاطاة» وكذا في القراض وغيره. ثم أشهر الصيغ: ساقيتك على هذه النخيل بكذاء أو 
عقدت معك عقد المساقاة. قال الأصحاب: ا 0 سلّمت إليك نخيلٍ 
لتتعهّدها على كذاء أو اعمل على هذا النخيل» أو تعهد نخيلٍ بكذاء وهذا الذي قالوهء يجوز أن يكون 
تفريعاً على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى أن هذه الألفاظ صريحة» ويعتبر 
في المساقاة. القبول قطعا ولا نجيء ء فيها الوجه المذكور في القراض والوكالة» للزومهما. 

فرع: لو عقدا بلفظ الإجارة» فقال: استأجرتك لتتعهد نخيل بكذا من مُارهاء أو عقدا الإجارة 
بلفظ المساقاة» فوجهان في المسألتين. أحدهما: الصحةء لا بين البابين من المشايبة» واحتمال كل لفظ 
معنى الآخر. وأصحهما: المنع؛ لأن لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة» فإن أمكن تنفيذه في 
موضوعهء نفذْ فيهء وإلاء فلاء وهو إجارة فاسدة؛ والخلاف راجع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعنى؟ 
ولو قال: ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكون أجرة لكء. فلا بأسء» لسبق لفظ المساقاة. هذا إذا 
قصدا بلفظ الإجارة المساقاة أما إذا قصدا الإجارة نفسهاء فينظرء إن لم تكن خرجت الثمرة» لم يجز؛ 
لأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة» أو موجودة معلومة. وإن كانت خرجتء ويدا فيها الصلاح» 
جازء سواء شرط قمرة نخلة معينة» أو جزءاً شائعاًء كذا أطلقوهء ولكن يجيء فيه ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى في مسألة قفيز الطحان وأخواتها. وإن لم يبد فيها الصلاح» فإن شرط له ثمرة نخلة بعينهاء جاز 
بشرط القطعء وكذا لو شرط كل الثمار للعامل. وإن شرط جزءاً شائعاًء لم يجز وإن شرط القطعء لما 
سبق في البيع. وإذا عقدا بلفظ المساقاة» فالصحيح: أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمالء بل يحمل في كل 
ناحية على عرفها الغالب. وقيل: يجب تفصيلها . وهذا الخلااف إذا علم المتعاقدان العرف امحمول عليه. 
فإن جهله أحدهماء وجب التفصيل قطعاً. 

الباب الثاني في أحكام المسافاة 

ويجمعها حكمان. أحدحهما: ما يلزم العامل والمالك. والثاني: في لزومها. 

أما الأول: فكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتباء أو صلاحء ويتكرر كل سنة» فهو على العامل. 
وإنما اعتبرنا التكرار؛ لأف ما يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة» وتكليف العامل مثل هذاء إجحاف 
به. فما يجب عليه السقي» وما يتبعه من إصلاح طويق المال والأجاجين التي يقف فيها الماء» وتنقية 
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الآبار والأمار من الحمأة ونحوها. وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية» وسدها عند السقي» على ما 
يقتضيه الحال. وفي تنقية النهر وجه ضعيف: أنها على المالك. ووجه: أنبا على من شرطت عليه منهما. 
فإن لم يذكراهاء فسد العقد. 

ومنه: تقليب الأرض بالمساحي وكرابها في المزارعة. قال المتولي: وكذا تقويتها بالزيل» وذلك 
بحسب العادة. 

ومنه: التلقيح» ثم الطلع الذي يلقح به على المالك؟ لأنه عين مال» وإنما يكلف العامل العمل. 

ومنها: تنحية الحشيش المضرٌء والقضبان المضرّة بالشجر. 

ومنه: تصريف الجريد. والجريد: سعف النخل ‏ وحاصل ما قالوه في تفسيره شيئان. أحدهما: 
قطع ما يضر تركه يابساً وغير يابس. والثاني: ردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينها لتصيبها 
الشمس» وليتيسر قطعها عند الإدراك. 

ومنه: تعريش شجر العنب حيث جرت العادة به. قال المتولي: ووضع الحشيش فوق العناقيد 
صوناً لها عن الشمس عند الحاجة. وني حفظ الثمارء وجهان. أحدهما: على العامل كحفظ مال 
القراض. فإن لم يحفظ بنفسه» فعليه مؤنة من يحفظه. والثاني: على العامل والمالك جميعاً بحسب 
اشتراكهما في الثمار؛ لأن الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمر وتنميته» ويجري الوجهان في 
حفظ الثمر عن الطيور والزنابير» بأن يجعل كل عنقود في قوْصَرٌةء فيلزم ذلك على العامل على الأصح 
عند جريان العادة به وهذه القوصرة على المالك» ويلزم العامل جداد الثمرة على الصحيح» وبه قطع 
الأكثرون؛ لأنه من الصلاح. وقيل: لا؛ لأنه بعد الفراغ. ويلزمه تجفيف الثمار على الصحيح إذا 
طردت العادة» أو شرطاه. وإذا وجب التجفيف» وجب تبيئة موضعه وتسويته» ويسمى: البيدر 
والجرين» ونقل الثمار إليه» وتقليبها في الشمس. 

وأما ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصولء فهو من وظيفة المالك» وذلك كحفر الآبار 
والأنار الجديدة» والتي انهارت» وبناء الحيطان» ونصب الأبواب والدولاب ونحوها. وني ردم الثلم 
اليسيرة التي تتفق في الجدران» ووضع الشوك على رأس الجدارء وجهان كتنقية الأنمار. والأصح: اتباع 
العرف. وأما الآلات التي يتوفر بها العمل» كالفأسء والمعولء والمنجل والمسحاة» والثيران» والفدان 
في المزرعة» والثور الذي يدير الدولاب» فالصحيح: أنها على المالك. وقيل: هي على من شرطت عليه؛ 
ولا يمؤز السكوت عنهاء وبه قال أبو إسحاقء وأبو الفرج السرخسي. وخراج الأرض الخراجية على 
المالك قطعاء وكذا كل عين تتلف في العملء فعلى المالك قطعاً. ثم كل ما وجب على العامل» فله 
استثجار المالك عليه» ويجىء فيه وجه. ولو شرط على المالك في العقدء بطل العقدء وكذا ما على المالك 
لو شرطه على العامل» بطل العقدء ولو فعله العامل بلا إذن لم يستحق شيئاًء وإن فعله بإذن المالك» 
استحق الأجرة. وجميع ما ذكرناه تفريع على الصحيحء في أن تفصيل الأعمال لا يجب في العقد. فإن 
أوجبناه» فالمتبع الشرط إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط مغيّراً مقتضى العقد. 

الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة» وبملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على 
المذهب. وقيل: قولان كالقراض. والفرق على المذهب: أن الربح في القراض وقاية لرأس المال» 
بخلاف الثمر. 

فصل: إذا هرب العامل قبل تمام العملء نظرء إن تبرع المالك بالعمل» أو بمؤنة من يعمل» بقي 
استحقاق العامل بحاله» وإلّاء رفع الأمر إلى الحاكم» وأثبت عنده المساقاة ليطلبه الحاكم. فإن وجدهء 
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أجيره على العمل» وإلاء استأجر عليه من يعمل. ومن أين يستأجر؟ ينظرء إن كان للعامل مالء فمنه» 
وإلّاء فإن كان بعد بدرٌ الصلاح» باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة للمالك أو غيره» 
واستأجر بثمنه. وإن كان قبل بدوٌ الصلاح» إما قبل خروج الثمرة» أو بعده» استقرض عليه من المالك 
أو غيره؛ أو من بيت المال» واستأجر به» ثم يقضيه العامل إذا رجعء أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد 
بدرٌ الصلاحء أو الإدراك. ولو وجد مَنْ يستأجره بأجرة مؤجلة» استغنى عن الاقتراض. وإن فعل 
المالك بنفسهء أو أنفق عليه ليرجع. ينظر» إن قدر على مراجعة الحاكم» أو لم يقدر وقدر على الإشهاد 
فلم يفعلء لم يرجع. وإن لم يبمكنه الإشهادء ففي رجوعه وجهان. أصحهما عند الجمهور: لا 
لأنه عذر نادر. وحكي وجه: أنه يرجع وإن تمكن من الإشهاد. وهو شاذ. وإن أشهد. رجع على 
الأصح. للضرورة. وقيل: لاء للا يصير حاكماً لنفسه. ثم الإشهاد المعتبر» أن يشهد على العمل أو 
الاستئجارء وأنه بذل ذلك بشرط الرجوع. فأما الإشهاد على العمل أو الاستئجار من غير تعرض 
للرجوعء فهو كترك الإشهادء قاله في «الشامل»: وإذا أنفق المالك بإذن الحاكم ليرجع» فوجهان. وجه 
المنع: أنه متهم في حق نفسه. فطريقه: أن يسلّم المال إلى الحاكم ليأمر غيره بالإنفاق. ولو استأجره لباقي 
العمل. فوجهان بناءً على ما لو أجر داره» ثم استأجرها من المستأجر. ومتى تعذر إتمام العمل 
بالااستقراض وغيره» فإن لم تكن الثمرة خرجت» فللمالك فسخ العقد على الصحيح. للتعذر والضرورة. 
وقال ابن أبي هريرة: لا يفسخ. لكن يطلب الحاكم من يساتي عن العامل» فربما فضل له شيء. وإن 
كانت الثمرة قد خرجت,. فهي مشتركة بينهما. فإن بدا صلاحهاء بيع نصيب العامل كله أو بعضه بقدر 
ما يُستأجر به عامل . وإن لم يبدء تعذر بيع نصيبه وحده؛ لأن شرط القطع في المشاع لا يكفي. فإما أن 
يبيع المالك نصيبه معه ليشرط القطع في الجميع» وإما أن يشتري المالك نصيبه» فيصح على الأصح في أن 
بيع الثمار قبل بدو الصلاح لصاحب الشجرة يكفي عن اشتراط القطع. فإن لم يرغب في بيع ولا شراعء 
وقف الأمر حتى يصطلحا. وهذا كله تفريع على أنه لا يثبت الفسخ بعد خروج الثمرة» وهو الصحيح. 
وقال في «المهذب»: يفسخ.» وتكون الثمرة بينهماء ولا يكاد يفرض للفسخ بعد خروج الثمرة فائدة. 

ويتفرع على ثبوت الفسخ قبل خروج الثمرة نوعان: 

أحدهما: إذا فسخ غرم المالك للعامل أجرة مثل ما عمل» ولا يقال بتوزيع الثمار على أجرة مثل 
جميع العمل» إذ الثمار ليست موجودة عند العقد حى يقتضي العقد التوزيع فيها. 

الثاني: جاء أجنبي وقال: لا تفسخ لأعمل نيابة عن العامل» لم يلزم الإجابة؛ لأنه قد لا يأتمنه 
ولا يرضى بدخوله ملكه. لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك» وحصلت الثمارء سلم للعامل نصيبه 
منهاء وكان الأجنبي متبرعًا عليه» هكذا قالوه. ولو قيل: وجود المتبرع كوجود مقرض حت لا يجوز 
الفسخ؛ لكان قريًا. والعجز عن العمل بمرض ونحوه كالهرب. 

فصل: ولو مات مالك الشجر في أثناء المدة» لم تنفسخ المساقاة» بل يستمر العامل ويأخذ نصيبه. 
وإن مات العامل» فإن كانت المساقاة على عينه» انفسخت بموته كالأجير المعيّن. وإن كانت على الذمة» 
فوجهان. أحدهها: تنفسخ لأنه لا يرضى بيد غيره. والثال وهو الصبجعح :وعليه التفريع: لا تنفسخ 
كالإجارة» بل ينظر إن خلف تركة» تمم وارثه العمل» بأن يستأجر من يعمل» وإلّاء فإن أتم العمل 
بنفسهء أو استأجر من ماله من يتم فعلى المالك تمكينه إن كان أميئاً مهتدياً إلى أعمال المساقاة» ويسلم 
له المشروط. وإن أبى» لم يجبر عليه على الصحيح. وقيل: يجبر؛ لأنه خليفته» وهو شاذء لأن منافعه 
لنفسهء وإنا يجبر على أداء ما على المورث من تركته. لكن لو خلف تركة» وامتنع الوارث من الاستئجار 
منهاء استأجر الحاكم. وإن لم يخلف تركة؛ لم يستقرض على الميت». بخلاف 7 إذا هرب. ومهما لم يتم 


نفنه كتاب المساقاة ‏ باب في أحكام المساقاة 


العملء» فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت الثمارء كما ذكرناه في الهرب. 
وهذا الذي ذكرناه من أن المساقاة تكون على العين وفي الذمة» هو تفريع على جوازها على العين» وهو 
المأهب المقطوع بهء وتردد فيها بعة بعضهمء لا فيها من التضييق. 

فرع: نقل المتولي: أنه إذا لم 0 أصلاًٌ» أو تلفت الثمار كلها يجائحة. أو غصبء فعلى 
العامل إتَام العمل وإن تضرّر به. . كما أن عامل القراض يكلّف التنضيض وإن ظهر خسران ولم ينل إلا 
التعب. وهذا أصح مما ذكره البغوي: أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة» ينفسخ العقدء إلا أن يريد: 
بعد تمام العمل وتكامل الثمار. قال: وإن هلك بعضهاء فللعامل الخيارء بين أن يفسخ العقد ولا شيء 
له وبين أن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه. 

فصل: دعوى المالك على العامل السرقةً والخيانة في الثمر أو السعفء لا تقبل حتى يبيّن قدر ما 
خان فيه ويجرّر الدعوى. فإذا حررهاء وأنكر العامل» فالقول قول العامل مع بينه. فإن ثبتت خيانته 
ببيئة» أو بإقراره» أو بيمين المالك بعد نكولهء فقيل: قولان. أحدهما: يُستأجر عله عن نعف 
عنه. والثاني: يُضم إليه أمين يشرف عليه. وقال الجمهور: هي على حالين: إن أمكن حفظه بضم 
مشرف» قنع به وإلّاء أزيلت يده بالكلية» واستؤجر عليه من يعمل. ثم إذا استؤجر عليه» فالأجرة في 
ماله. وأما أجرة المشرف» فعليه أيضاً على المذهبء وبه قطع الجمهور. وقال المتولي: تبنى على مؤنة 
الحفظء إن جعلناها على العامل» فكذا أجرة المشرف» وإن جعلناها عليهماء فكذا هنا. وقال في 
«الوسيط»: أجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بالبينة» أو بإقراره» وإلاء فعلى المالك. وهذا الذي 
ذكره مشكل» وينبغي إذا لم تثبت تغبت خيانته أن لا يتمكن المالك من ضم مشرف إليه؛ لما فيه من إبطال 
استقلاله باليد. 

فصل: إذا خرجت الأشجار المساق عليها مستحقة. أخذها المالك مع الثمار إن كانت باقية. وإن 
عفناعا ونقضت تمتها التجنيف ‏ استحق الأركن أيضاء ويرجع [العامل على] الغاصب الذي ساقاه 
بأجرة المثل» كما لو استأجر الغاصب من عمل في المغخصوب عملاً. وقيل: لا أجرة» تخريجاً على قولي 
الغرور»ء وكما لو تلفت مجائحة. والصحيح: الأول. وإن أتلفهاء فللمالك الخيار في نصيب العامل» بين 
أن يطالب بضمانه العامل أو الغاصب. والقرار على العامل على الصحيح. وقيل: على الغاصب» 27 
لو أطعمه الطعام المغصوب على قول. وأما نصيب الغاصبء فللمالك مطالبته به. وني مطالبته العامل 
به وجهان. أصحهما عند الجمهور: يطالبه» لثبوت يدهء كما يطالب عامل القراض والمودع إذا خرج 
مستحقاً . والثاني: لا؛ لأن يده لم تثبت عليه مقصودة. وعلى الوجهين يخرّجٍ ما إذا تلف جميع الثمار قبل 
القسمة بجائحة أو غصبء فإن ثبتنا يد العامل عليهاء ٠»‏ فهو مطالبء وإلاء فلا. ولو تلف شيء من 
الأشجارء ففيه الوجهان. وإذا قلنا: يطالب الغامل بنصيب الغاصبء. ففي رجوعه على الغاصب 
الخلاف المذكور في رجوع المودّع. والمذهب: القطع بالرجوع. 

فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل» ولا بينة» تحالفا كما في القراض. وإذا تحالفا وتفاسخا 
قبل العمل» فلا شيء للعامل. وإن كان بعده» فله أجرة مثل عمله. وإن كان لأحدها بينة»ء قضي بها. 
وإن كان لكل منهما بيئة» فإن قلنا: تتساقطان وهو الأظهرء فهو كما لو لم يكن لما بينة» فيتحالفان. 
وإن قلنا: تُستعملان» فيقرع بينهما. ولا يجيء قولا الوقف والقسمةء لأن الاختلاف في العقد» وهو لا 
يقسم ولا يوقف. وقيل: تجيء القسمة في القدر المختلّف فيه» فيقسم بينهما نصفين. . ولو ساقاه شريكاتث 
ف الحديقة» فقال العامل: شرطتما لي نصف الثمرء وصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل شرطنا الغلث» 
فنصيب المصدّق مقسوم بينه وبين العامل. 55-0007 فيتحالفان فيه. ولو شهد المصدّق 


كتاب المساقاة ‏ باب المزارعة والمخابرة اتفند 


للعامل أو المكذب» قبلت شهادته» لعدم التهمة. ولو اختلفا في قدر الأشجار المعقود عليهاء أو في رد 
شيء من المال أو هلاكه؛ فالحكم كما ذكرناه في القراض. 

فصل: إذا بدا صلاح الثمار» فإن وثق المالك بالعامل» تركها ف يده إلى الإدراك» فيقتسمان حينئل 
إن جوّزناهاء» أو يبيع أحدهما نصيبه للثاني» أو يبيعان لثالث. تان 1 يكت كه رأراد تشيمنه التعن ار 
الزبيب» بني على أن الخرص عِبرة أو تضمين؟ فإن قلنا: عبرة» لم يجز. وإن قلنا: تضمين» جاز على 
الأصح كما في الزكاة. ويجري الخلاف» فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص 

فصل: إذا انقطع ماء البستان» وأمكن رده» ففي تكليف المالك الى مرق أحدها: لاء 
كما لا يكلف الشريك العمارة ولا المككري. والثاني: يكلف لأنه ل سكن من العمل إلا باه 'فأصيه ما 
لاسا بره لقصارة توك اسرد له يلين فعلى هذا لولم يسع في رده» لزمه للعامل أجرة عمله 
ولو لم يمكن رد الماء» فهو كما لو تلفت الثمار بجائحة. 

قلت: أصحهما: لا يكلف. والله أعلم. 

فصل: السواقط. وهى السعف الى تسقط من النخل» يختص بها المالك» وما يت يتبع الثمن» فهو 
بينهما. قال الشيخ أبو حامد: ومئه الشماريخ. 

فصل: دفع بهيمة إليه ليعمل عليها. وما رزق الله تعالى فهو بينهماء فالعقد فاسد. ولو قال: : تعهّد 
هذه الغنم بشرط أن درّها ونسلها بينناء فباطل أيضاً؛ لأن النماء لا يحصل بعمله. ولو قال: اعلف هذه 
من عندك ولك نصف درّهاء ففعل» وجب بدل النصف على صاحب الشاة» والقدر المشروط من الدر 
لصاحب العلف مضمون في يده» لحصوله بحكم بيع فاسدء والشاة غير مضمونة؛ لأمها غير مقابلة 
بالعوض . ولو قال: خذ هذه واعلفها لتسمن ولك نصفهاء ففعل» فالقدر المشروط منها لصاحب العلف 
مضمون عليه» دون الباتي. 

فصل: قال المتولي: إذا كانت المساقاة في الذمة» فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه. ثم إن شرط 
له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه» فذاك, وإن شرط له أكثرء فعلى الخلاف في تفريق 
الصفقة. فإن جوزناه» وجب للزيادة أجرة المثل» وإن منعناه» فالأجرة للجميع. وإن كانت المساقاة على 
عينه » لم يكن له أن يستنيب ويعامل غيره» فلو فعل» انفسخت المساقاة بتركه العمل» وكانت الثمار كلها 
للمالك» ولا شيء للعامل الأول. وأما الثاني» فإن علم فساد العقد. فلا شيء لهء وإلّاء ففي 
استحقاقه أجرة المثل الخلاف في خروج الثمار مستحقة. 

فصل: بيع الحديقة التي ساق عليها في المدة» يشبه بيع العين المستأجرة» ول أر له ؤكرأء لكن في 
فتاوى البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة» لم يصح؛ لأنّ للعامل حقاً في تمارهاء فكأنه 
استثنى بعض الثمرة. وإن كان بعد خروج الثمرة» صح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار» 
ولا حاجة إلى شرط القطع» لأنبا مبيعة مع الأصول» ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع. 
وإن باع نصيبه من الثمرة وحدهاء لم يصحء للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع. 

قلت: هذا الذي قاله البغوري.» حسنء وهذه المسألة» لم يذكرها الرافعي هناء بل في آخر كتاب 
الإجارة. والله أعلم. 

باب المزارعة والمخابرة 
قال بعض الأصحاب: هما بمعنى» والصحيح وظاهر نص الشافعي #يه: أنهما عقدان مختلفان. 
فامخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. 


/اى/ كتاب المساقاة ‏ باب المزارعة والمخابرة 


والمزارعة مثلهاء إِلَّا أن البذر من المالك. وقد يقال: المخابرة: اكتراء الأرض ببعض ما يخرج 
منها. والمزارعة: اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. والمعنى لا يختلف. 

قلت: هذا الذي صححه الإمام الرافعي» هو الصواب. وأما قول صاحب «البيان»: قال أكثر 
أصحابنا: هما بمعنى» فلا يوافق عليهء فتبّهت عليه لثلا يُغترٌ به. والله أعلم. 

واخابرة والمزارعة باطلتان» وقال ابن سريج: تجوز المزارعة. 

قلت: قد قال بجواز المزارعة وانخابرة من كبار أصحابنا أيضاًء ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي 
وصنف فيها ابن خزعة جزءاً. وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنهاء وجمع بين أحاديث الباب» 
ثم تابعه الخطابي وقال: ضعّف أحمد بن حنبل حديث النهي» وقال: هو مضطرب كثير الألوان. قال 
الخطابي: وأبطلها مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» و#بن؛ لأنمم لم يقفوا على علتهء قال: فالمزارعة 
جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يُبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. 

والمختار جواز المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة» 
والآخر أخرىء, والمعروف في المذهبء إبطاهماء وعليه تفريع مسائل الباب. والله أعلم. 

فمتى أفردت الأرض مخابرة أو مزارعة» بطل العقد. فإن كان البذر للمالك» فالغلة له» وللعامل 
أجرة مثل عمله» وأجرة البقر والآلات إن كانت له. وإن كان البذر للعامل» فالغلة له» ولمالك الأرض 
عليه أجرة مثلها. وإن كان لهماء فالغلة لحماء ولكل واحد على الآخر أجرة مثل ما انصرف من منافعه 
إلى حصة صاحبه. وإذا أرادا أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع» بحيث لا يرجع أحدهما على 
الآخر بشيء؛ نظرء إن كان البذر بينهماء والأرض لأحدهماء والعمل والآلات للآخرء فلهما ثلاث 
طرق : 

أحدها : قاله الشافعي وه : يعير صاحب الأرض للعامل نصفهاء ويتبرع العامل بمنفعة بدنه 
وآلاته لأنه مما يختص صاحب ا 

الثاني: قاله المزني: يكري صاحب لاض للعامل نصفها بدينار مثلاً» ويكتري العاملّ ليعمل على 
نصيبه بنفسه وآلاته بدينارء ويتقاصان. 

الثالث: قاله الأصحاب: يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل وآلاته» وهذا أحوطها. 

وإن كان البذر لأحدهماء فإن كان لصاحب الأرض» أقرض نصفه للعامل وأكراه نصف الأرض 
بنصف عمله ونصف منافع آلاته» ولا شيء لأحدها على الآخر ِلآ رد العرورض. وإن شاء استأجر 
العامل بنصف البذرء ليزرع له النصف الآخرء وأعاره نصف الأرضء وإن شاء استأجره بنصف البذر 
ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع باقي البذر في بات الأرض. وإن كان البذر للعامل» فإن شاء أقرض 
نصفه لصاحب الأرض واكترى منه نصفها بنصف عمله وعمل الآته» وإن شاء اكترى نصف الأرض 
بنصف البذر وتبرع بعمله ومنافع آلاته» وإن شاء اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله 
ومنافع آلاته. 

ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الشرائطء كرؤية الأرض والآلات» وتقدير المدة وغيرها. هذا 
كله إذا أفردت الأرض بالعقد. أما إذا كان بين النخيل بياض» فتجوز المزارعة عليه مع المساقاة على 
النخيل» ويشترط فيه اتحاد العامل» فلا يجوز أن يساتي واحداًء ويزارع آخرء ويشترط أيضاً تعذر إفراد 
النخيل بالسقي» والأرض بالعمارة» لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبهاء فإن أمكن الإفراد» لم تجز 
المزارعة . 


كتاب المساقاة ‏ باب المزارعة والمخابرة هام 


واختلفوا في اعتبار أمور. 

أحدها: اتحاد الصفقة» فلفظ المعاملة» يشمل المزارعة والمساقاة. فلو قال: عاملتك على هذا 
النخيل والبياض بالنصف. كفى. وأما لفظ المساقاة والمزارعة» فلا يغنئى أحدهما عن الآخر» بل يساتي 
على النخيل» ويزارع على البياض» وحيئئظٍ إن قدّم المساقاة» نظرء إن أى بهما على الاتصال» فقد اتحدت 
الصفقة ووجد الشرط» وإن فصل بينهماء فقيل: تصح المزارعة» لحصولمما لشخص. والأصح: المنع؛ 
لأنبا تبع» فلا تفرد كالأجنبي. وإن قدّم المزارعة» فسدت على الصحيح؛ لأنها تابعة. وقيل: تنعقد 
موقوفة. فإن ساقاه بعدهاء بانت صحتهاء وإلاء فلا. 

الثاني: لو شرط للعامل نصف الثمرء وربع الزرع» جاز على الأصح. وقيل: يشترط التساوي؛ 
لأن التفضيل يزيل التبعية. 

الغالث: لو كثر البياض المتخلل مع عسر الإفراد» فقيل: يبطل؛ لأن الأكثر متبوع لا تابع. 
والأصح: الجوازء للحاجة. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة النماء» أم إلى مساحة البياض ومغارس 
الشجر؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم. 

الرابع: لو شرط كون البذر من العامل فهي تخابرة» فقيل: تجوز تبعاً للمساقاة كالمزارعة. 
والأصح: المنع؛ لأن الحديث ورد في المزارعة تبعاً في قصة خيبرء دون امخابرة؛ ولأن المزارعة أشبه 
بالمساقاة؛ لانه لا يتوظف على العامل فيهما إِلّا العمل. فلو شرط أن يكون البذر من المالك والبقر من 
العامل» أو عكسه. قال أبو عاصم العبادي: فيه وجهان. أصحهما: الجواز إذا شرط البذر على 
المالك؛ لأنه الأصل» فكأنه اكترى العامل وبقره» قال: فإن جوزنا فيما إذا شرط البقر على المالك 
والبذر على العامل» نظر» فإن شرط التبن والحب بينهماء جازهء وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن 
لأحدهما لاشتراكهما في المقصود. فإن شرط التبن لصاحب الثور وهو مالك الأرض» وشرط الحب 
للآخرء لم يجز؛ لأن المالك هو الأصلء» فلا يمنع المقصود. وإن شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل» 
فوجهان. وقيل: لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للآخر أصلاً. واعلم أنهم أطلقوا القول في المخابرة 
بوجوب أجرة مثل الأرض» لكن في «فتاوى» القفال و«التهذيب» وغيرهما: أنه لو دفع أرضاً إلى رجل 
ليغرس أو يبني أو يزرع فيها من عنده على أن يكون بينهما مناصفة» فالحاصل للعامل وفيما يلزمه من 
أجرة الأرض» وجهان. أحدهما: نصفهاء لأنه غرس نصف الغرس لصاحب الأرض بإذنه» فقد رضي 
ببطلان منفعة النصف. وأصحهما : جميعهاء لأنه إنما رضي ليحصل له نصف الغراس» فإذاً إطلاقهم في 
المخابرة تفريع على الأصح . ثم العامل يكلّف نقل البناء والغراس إن لم تنقص قيمتهما. وإن نقصتء» لم 
يقلع مجاناً؛ للإذن» بل يتخير مالك الأرض فيهما تخير المعيرء والزرع يبقى إلى الحصاد. ولو زرع العامل 
السافى: رين النخيل من غير إذن» قلع زرعه مجاناً . وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى النخيل والعنب من 
الشجر المثمر منفرداً ففي جوازها تع للمساقاة كالمزارعة وجهان. 

قلت: أصحهما: الجواز. والله أعلم. 


كام كتاب الإجارة ‏ باب في أركانبا 


فيه ثلاثة أبواب: 


الأول في اركانها 


وهي أربعة: 

الأول: العاقدان ويعتير فيهما العقل والبلوغ كسائر التصرفات. 

الركن الثاني: الصيغة» وهي أن يقول: أكريتك هذه الدارء أو آجرتكها مدة كذا بكذاء فيقول 
على الاتصال: قبلت» أو استأجرت»ء أو اكتريت. ولو أضاف إلى المنفعة فقال: أجرتك أو أكريتك 
منافع هذه الدارء فوجهان. أصحهما: الجوازء وبه قطع في «الشامل» وذكر المنفعة تأكيد كقوله: 
بعتك عين هذه الدار أو رقبتهاء فإنه يصح البيع» والثاني: المنع» وبه قطع الإمام؛ لأن لفظ الإجارة 
وضع مضافاً إلى العين. وإن كان العقد في الذمةء فقال: ألزمت ذمتك كذاء فقيل: جازء وأغنى عن 
لفظ الإجارة والإكراء. وإن تعاقد بصيغة التمليك. نظرء إن أضاف إلى المنفعة فقال: ملكتك منفعتها 
شهراً جاز على الصحيح المعروف» فإن الإجارة تمليك منفعة بعوض ٠.‏ . ولو قال: بعتك منفعة هذه 
الدار شهراًء فوجهان. قال ابن سريج: يجوز؛ لأن الإجارة صنف من البيع. والأصح: المنع؛ لأن 
البيع موضوع لملك الأعيان» خلا يستعمل في المنافع» كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. وقيل 
بالمنع قطعا. 

الركن الثالث: الأجرة. فالإجارة قسمان. واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو 
يحمل عليهاء أو شخصاً بعينه لخياطة ثوب أو بناء الحائط» وواردة على الذمة» كمن استأجر دابة 
موصوفة للركوب أو الحمل» أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوبء أو بناء الحائط.ء فقبل. وفي 
قوله: استأجرتك لكذاء أو لتفعل كذاء وجهان. أصحهما: أن الحاصل به إجارة عين» للإضافة إلى 
المخاطب» كما لو قال: استأجرت هذه الدابة. والثاني: إجارة ذمة» وعلى هذا إِئما تكون إجارة عين إذا 
زاد فقال: الداعرت كنك أو شيك لكلا أو لتعمل بنفسك كذا. وإجارة العقار لا تكون إِلَّا إجارة 
عين» لأنه لا اث يثبت في الذمة» ولهذا لا يجوز السلّم في أرض ولا دار. 

شرع: ذا وردت الإجارة على العين» لم يجب تسليم الأجرة في المجلس» كما لا يشترط تسليم 
الثمن في البيع. ثم إن كانت في الذمة» فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال» وني أنه إذا شرط فيها 
التأجيل أو التنجيم» كانت ا اذ فاجما” وإن شرط التعجيل» كانت معجّلة: وإن أطلق» فمعجلة» 


وملكها المكري بنفس العقد» استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر. واستدل الأصحاب بأن 
المنافع موجودة أو ملحقة بالموجودء ولهذا صح العقد عليهاء وجاز أن تكون الأجرة دَيْنَاَء وإلاء لكان 
بيع دين بدين. 


يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة. فلو قال: اعمل 
كذا لأرضيك أو أعطيك شيعا » وما أشبهه» فسد العقد» وإذا عمل» استحق أجرة المثل. ولو استأجره 
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بنفقته أو كسوتهء فسد. ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير» وضبطه ضبط السلّمء جاز. ولو 
استأجره بأرطال خبز» بني على جواز السّلم في الخبز. 

ولو آجر الدار بعمارتهاء أو الدابة بعلفهاء أو الأرض مخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن 
يعمرهاء ولا يحسب ما أنفق من الأجرة» لم يصح. ولو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى 
العمارة» لم يصح؛؟ لأن الأجرة» الدراهم مع الصرف إلى العمارة» وذلك عمل مجهول. ثم إذا صرفها في 
العمارة» رجع بها. ولو أطلق العقد. ثم أذن له في الصرف إلى العمارة» وتبرع به المستأجر» جاز. ان 
اختلفا في قدر ما أنفق» فقولان في أن القول قول من؟ ولو أعطاه ثوباً وقال: إن خطته اليوم فلك 
درهمء أو غداً فنصف» فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه. ولو قال: إن خطته رومياً فلك 
درهم» أو فارسياً فنصف» فسدء والرومي بغرزتين» والفارسي بغرزة. 

فرع: إذا أجلا الأجرة فحلت وقد تغير النقد» اعتبر نقد يوم العقد. وفي الجعالة الاعتبار بيوم 
اللفظ على الأصح. وقيل: بوقت تمام العمل؛ لأن الاستحقاق يثبت بتمام العمل. 

فرع: هذا الذي سبقء إذا كانت الأجرة في الذمة. فلو كانت معيئة» ملكت في الحال 
كالمبيع» واعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع» حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل 
السلخ, لم يجز؛ لأنه لا يعرف صفته في الرقة والثخانة وغيرهما. وهل تغنى رؤية الأجرة» عن 
معرفة قدرها؟ فيه طريقان. أحدهما: على قولي رأس مال 0 والثاني: القطع بالجوازء وهو 
المذهب. 

فصل: أما الإجارة الواردة على الذمة» فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة» ولا الاستبدال عنهاء ولا 
الحوالة بها ولا عليهاء ولا الإبراء» بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلّم؛ لأنه سلم في المنافع» 
فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدرء فعلى القولين في رأس مال السلّم. هذا إذا تعاقدا بلفظ 
السلمء بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذاء فإن عقدا بلفظ الإجارة» 
بأن قال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذاء فوجهان بنّوهما على أن الاعتبار 
باللفظ , أم بالمعئى؟ أصحهما عند العراقيين» وأبي علي» والبغوي: أنه كما لو عقدا بلفظ السلّم؛ ورجح 
بعضهم الآخر. 

فرع: يجوز أن تكون الأجرة منفعة» سواء اتفق الجنس.» كما إذا أجر داراً بمنفعة دار» أو 
اختلف. بأن أجرها بمنفعة عبد. ولا ربا في المنافع أصلاً» حتى لو أجر داراً بمنفعة دارين» أو أجر 
حل ذهب بذهب» جازء ولا يشترط القبض في المجلس. 

فصل: لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل بعمل الأجنبي» كما لو استأجر السلاخ ليسلخ الشاة 
بجلدهاء أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقهاء أو بصاع منه» 0 بالنخالة» أو المرضعة بجزء من الرقيق 
المرتضع بعد الفطامء أو قاطف الثمار بجزء منها بعد القطاف» أو لينسخ الثوب بنصفه» فكل هذا 
فاسد» وللأجير أجرة مثله. ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال» أو قاطف الثمار بجزءِ منها 
على رؤوس الشجرء أو كان الرقيق لرجل وامرأة» فاستأجرها لترضعه مجزء منه» أو بغيره» جاز علل 
الصحيحء كما لو ساق شريكه وشرط له زيادة من الثمرء يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك. وقيل: 
لا يجوزء ونقله الإمام والغزاللي عن الأصحاب؛ لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك 
المستأجرء وهو ضعيف. قال البغوي: لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم» 
جاز. ولو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباتي» قال المتولي والبغوي: يجوزء 
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ثم يتقامان قبل الطحن» فيأخذ الأجرة» ويطحن الباققي. قال المتولي: وإن شاء طحن الكل والدقيق 
مشترك بينهما. 

ومثال هذه المسائل» ما إذا استأجره لحمل الشاة المذكّاة إلى موضع كذا بجلدهاء ففاسد أيضاً . 

أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدهاء فباطل؛ لأنه نجس 

الركن الرابع: المنفعة» وا خمسة شروط: 

أحدها: أن تكون متقرّمة. وفيه مسائل : 

أحدها: استئجار تفاحة للشم باطل» لأنها لا تقصد لهء فلم يصح كشراء حبة حنطة. فإن كثر 
التفاح» فالوجه: الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم» ومن التفاح ما هو 
أطيب من كثير من الرياحين. 

الثانية: استئجار الدراهم والدنانير» إن أطلقه. فباطل» وإن صرح بالاستئجار للتزيين» فباطل 
أيضاً على الأصح. واستئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت» باطل على المذهب. وقيل: فيه الوجهان. وفي 
استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء والوقرف في ظَلّهاء وربط الدواب فيهاء الوجهان. قال 
بعضهم: الأصح هنا: الصحة؛ لأنها منافع مهمة» مخلاف التزيين. واستئجار الببغاء للاستئناس» قال 
البغوي: فيه الوجهان» وقطع المتولي بالجوازء وكذا في كل ما يستأنس بلونه» كالطاووسء أو صوته» 
كالعندليب. 

الثالثة: استئجار البياع على كلمة البيع» أو كلمة يروّج بها السلعة ولا تعب فيهاء باطل» إذ لا 
قيمة لها. قال الإمام محمد بن يحيى: هذا في مبيع مستقر القيمة في البلد» كالخبز واللحم. أما الثياب 
والعبيد» وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين» فيختص بيعها من البياع» لمزيد منفعة وفائدة» 
فيجوز الاستئجار عليه. ثم إذا لم يجز الاستئجارء ولم يتعب البياع» فلا شيء له. وإن تعب بكثرة التردد» 
أو كثرة الكلام في أمر المعاملة» فله أجرة المثل» لا ما تواطأ عليه البياعون. 

الرابعة: استئجار الكلب المعلّم للصيد والحراسة» باطل على الأصحء وقيل: يجوز كالفهد والبازي 
والشبكة للاصطياد والحرة لدفع الفأر. 

الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصداًء ومقصوده أن الإجارة عقد تراد به المنافعم دون 
الأعيان». هذا هو الأصلء إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة لضرورة أو حاجة ماسَّوَء فتلحق تلك 
الأعيان حيئئلٍ بالمنافع . وفيه مسائل: 

إحداها: استئجار البستان لثماره» والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنهاء باطل. 

الثانية: الاستئجار لإرضاع الطفل جائزء ويستحق به منفعة وعين. 

فالمنفعة: أن تضع الصبي في حجرها وتلقمه الثدي وتعصره بقدر الحاجة. والعين: اللبن الذي 
بمصه الصبي . وإنما جوز لمسيس الحاجة أو الضرورة. وفي الأصل الذي تناوله العقدء وجهان. أحدهما: 
اللبن. وأما فعلهاء ٠‏ فتابع؛ لأن اللبن مقصود لعينه» وفعلها طريق إليه. وأصحهما: أنه فعلهاء واللبن 
مستحق تبعاًء لقول الله تعالى: 9ن أَرْصَعَنَ لك قَانوْهنَ لَجورَشُنَ4 [الطلاق: 5]» علق الأجرة بفعل 
الإرضاعء لا باللبن؛ ولأن الإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة» كالبثر تستأجر 
ليستقى ماؤهاء والدار تستأجر وفيها بئرء يجوز الاستقاء منها. ثم إن استأجرها للحضانة مع الإرضاع» 
جازء وإن استأجر للإرضاعء ونفى الحضانة» فوجهان. أحدهما: المنع» كاستئجار الشاة لإرضاع 
سخلة. وأصحهما: الجواز» وبه قطع الأكثرون» كما يجوز الاستئجار مجرد الحضانة. قال الإمام: وهذا 
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الخلاف إذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي» وقطع عنه وضعه في حجرها ونحوهء فأما الحضانة 
بالتفسير الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» فيجوز قطعها عن الإرضاع بلا خلاف. 

الثالثة: استئجار الفحل للضراب» حكمه ما ذكرناه في كتاب البيع في باب المناهي. 

الرابعة: استئجار القناة للزراعة بمائهاء جائز؛ لأنا إن قلنا: الماء لا عملك». فكالشبكة للاصطياد 
- وإلّاء فالمنافع آبار الماء وقد جوز واستئجار بثر الماء للاستقاء» والتي بعدها مستأجرة لإجراء الماء 
فيها. وقال الروياني: إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائهاء جاز في وجه؛ء وهو الاختيار. 
والمعروف: منعه. ومقتضى لفظه أن يكون تعريفاً على أن الماء لا يملك. 

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمهاء فاستئجار الآبق» والمغصوب» والأخرس 
للتعليم» والأعمى لحفظ المتاعء إجارة عين» ومن لا يحسن القرآن لتعليمه» باطل. فإن وسّع عليه وقتاً 
يقدر على التعلّم قبل التعليم» فباطل أيضاً على الأصح؛ لأن المنفعة مستحقة من عينه» والعين لا تقبل 
التأخير. وإذا استأجر أرضاً للزراعة» اشترط كون الزراعة متيسرة. والأرض أنواع: 

منها: أرض لا ماء دائم من نهر أو عين أو بثر ونحوها. 

ومنها: أرض لا ماء لهاء لكن يكفيها المطر المعتادء والنداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة؛ أو 
لا يكفيها ذلك» لكنها تسقى بماء الثلج والمطر في الجبل» والغالب فيها الحصول. 

ومنها: أرض لا ماء لهاء ولا تكفيها الأمطار المعتادة» ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل » 
ولكن إن أصابها مطر عظيم أو سيلء نادراًء أمكن زرعهاء فالنوع الأول يصح استئجاره قطعاً. 
والثالث لا يصح قطعاً. وفي الثاني وجهان. أصحهما: الجوازء وبه قطع القاضي حسين وابن كج 
وصاحب «المهذب»», وبالمنع أجاب القفال. 

ومنها: أرض على شط النيل والفرات وغيرهماء يعلو الماء عليها ثم ينحسرء ويكفي ذلك لزراعتها 
في السنة» فإن استأجرها للزراعة بعدما علاها الماء وانمحسرء صح.ء وإن كان قبل أن يعلوها الماء» فإن 
كان لا يوثق بهء كالئيل لا ينضبط أمره؛ء لم يصح. وإن كان الغالب حصوله؛ فليكن على الخلاف في 
النوع الثاني. وإن كان موثوقاً به كالمدٌ بالبصرة» صح كماء النهر. فإن تردد في وصول الماء إلى تلك 
الأرضء لم يصح؛ لأنه كالنوع الثالث. وإن كان علاها ولم ينحسرء فإن كان لا يرجى النحساره» أو 
يشك فيه؛ لم يصح استئجارهاء لأن العجز موجودء والقدرة مشكوك فيها. وإن رجي انحساره وقت 
الزراعة بالعادة» صحت الإجارة على المذهب والمنصوصء سواء كانت الإجارة لما يمكن زراعته في الماء 
كالأرزء أم لغيره» وسواء كان رأى الأرض مكشوفة أم هي مرئية الآن لصفاء الماء» أم لم يكن شيء من 
ذلك. وقيل: إن لم ثّرء لم يصح في قول. وقيل: لا يصح لغير الأرز ونحوه. وحجة مذهب القياس على 
ما لو استأجر داراً مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال» فإنه يجوز على الصحيحء أما إذا لم 
تكن مؤنة» فلأن استتارها بالماء من مصالحهاء فإنه يقويها ويقطع العروق المنتشرة» فأشبه استتار الجوز 
بقشره. أما إذا كانت الأرض على شط نهرء والظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء» فلا يجوز استئجارها. 
فإن احتمل ولم يظهرء جازء لأن الأصل والغالب السلامةٌ. ويجوز أن تخرّجٍ حالة الظهور على تقابل 
الأصل والظاهر. 

إذا عرفت حكم الأنواع» فكل أرض لطا ماء معلوم» واستأجرها للزراعة مع شربها منهء فذاك» 
وإن استأجرها للزراعة دون شربهاء جاز إن تيسر سقيها من ماءِ آخرء وإن أطلق» دخل فيها الشرب» 
بخلاف ما إذا باعهاء لا يدخل الثَّرب؛ لأن المنفعة هنا لا تحصل دون الشّربٍ. هذا إذا طردت العادة 
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بالإجارة مع الشَّربء فإن اضطربتء فسيأتي حكمه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وكل أرض منعنا 
استئجارها للزراعة» فلو اكتراها لينزل فيهاء أو يسكنهاء أو يجمع الحطب فيهاء أو يربط الدواب» 
جاز. وإن اكتراها مطلقاً.ء نظرء إن قال: أكريتك هذه الأرض البيضاء ولا ماء لماء جاز؛ لأنه يعرف 
بنفي الماء أن الإجارة لغير الزراعة. ثم لو حمل ماء من موضع وزرعهاء أو زرعها على توقع حصول 
ماعء لم مع » وليس له البناء والغراس فيهاء نص عليه. وإن لم يقل: لا ماء لماء فإن كانت محيث يطمع 
في سوق الماء إليهاء لم يصح العقد؛ لأن الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة» فكأنه ذكرهاء وإن كانت 
على قُلّةَ جبل لا يطمع في سوق الماء إليهاء صحح العقد على الأصح اكتفاءً بالقرينة» وإذا اعتبرنا نفي 
الماء» ففي قيام علم المتعاقدين مقام التصريح بالنفيء وجهان. أصحهما: المنع؛ لأن العادة في مثلها 
الاستئجار للزراعة» فلا بد من الصرف باللفظ . 

واعلم أن في المسألة تصريحاً بجواز الاستنجار مطلقاً من غير بيان جنس المنفعة» وسيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 

فصل: قد عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين» وعلى الذمة. 

أما إجارة العينء فلا يصح إيرادها على المستقبل» كإجارة الدار السنةً المستقبّلة» والشهر الآتي. 
وكذا إذا قال: أجرتك سنة أولما من غدء أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج 
غداً. ولو قال: أجرتك سنةء فإذا انقضتء» فقد أجرتك سنة أخرىء فالعقد الثاني باطل على الصحيح» 
كما لو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد أجرتك شهراً. 

أما الواردة على الذمة» فيحتمل فيها التأجيل والتأخير»ء كما إذا قال: ألزمت ذمتك حملي إلى 
موضع كذا على دابة صفتها كذا غداً أو غرة شهر كذاء كما لو أسلم مؤجلاً» وإن أطلق» كانت 
جالة : ولو أجر داره لزيد سنةء ثم أجرها لغيره السنة المستقبّلة قبل انقضاء الأولى» لم يصح. وإن 
أجرها لزيد نفسهء فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: الجوازء لاتضال: المذتين: :ولو اجرها آولا 
لزيد سنةء ثم أجرها زيد لعمروء ثم أجرها المالك لعمرو السنة المستقبلة قبل انقضاء الأول» ففيه 
الوجهان» ولا يجوز إجارتها لزيد كنا قاله البغوي. وني فتاوى القفال: أنه يجوز أن يؤجرها لزيد 
ولا يجوز أن يؤجرها لعمرو؛ لأن زيداً هو الذي عاقدهء فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة 
المستقبلة. قال: ولو أجر داره سنةء ثم باعها في المدة» وجوزناه» لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة 
المستقبلة للمستأجر؛ لأنه لم يكن بينهما معاقدة» وتردد في أن الوارث» هل يتمكن منه إذا مات 
المكري لأن الوارث نائبه؟ 

فرع: إيجار الدار والحانوت شهراً على أن ينتفع هما الأيام دون الليالي»ء باطل» لأن زمان الانتفاع 
لا يتصل بعضه ببعض» فيكون إجارة زمن مستقبل» بخلاف مثله في العبد والبهيمة» فإنه يجوز؛ لأنهما لا 
يطيقان العمل داتماء ويرفهان في الليل على العادة عند إطلاق الإجارة. 

ولو أجر دابة إلى موضع ليركبها المكري زماناً» ثم المكتري زماناء لم يصحء لتأخُر حق المكتري 
تعلق الإجارة بمستقبل . وإن أجره ليركب المكتري بعض الطريق وينزل فيمشي بعضهاء أو أجر اثنين 
ليركب هذا زماناء وهذا مثلهء ففيه أربعة أوجه: 

أصحها وهو المنصوص في «الأم؛: صحت الإجارة ني الصورتين» سواء وردت الإجارة على 
الذمة» أو العين» ويثبت الاستحقاق في الحال» ثم يقتسم المكري والمكتري أو المكتريان» ويكون التأخر 
الواقع من ضرورة القسمة والتسليم» فلا يضر. 
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والثاني: تصح في الصورة الثانية دون الأولىء لاتصال زمن الإجارة في الثانية دون الأولى. 

والثالث: تبطل فيهما؛ لأنها إجارة أزمان متقطعة. 

والرابع : تصح في الصورتين إن كانت مضمونة في الذمة» ولا تصح على دابة معينة» وهذه المسألة 
تعرف ب اكراء العْقّب» وهو جمع عَفُْبةَ وهي التوة . فإذا قلنا بالجوازء فإن كان في ذلك الطريق عادة 
مضبوطة؛ إما بالزمان» بأن يركب يوماً وينزل يوماء وإما بالمسافة» بأن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً 
حمل العقد عليهاء وليس لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثاً والنزول ثلاثاً» يلا في دوام المثي من التعب. 
وإن لم تكن عادة مضبوطة» فلا بد من البيان في الابتداء. وإن اختلفا فيمن يبدأ 0 أقرع. ولو 
أكرى دابة لاثنين» ولم يتعرض للتعاقب» قال المتولي: إن احتملت الدابة ركوب شخصين» اجتمعا على 
الركوب» وإلاء فالرجوع إلى المهاياة كما سبق. ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذاء أو 
أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق» صح.ء ويقتسمان بالزمان أو المسافة» وهذه إجارة المشاع؛ وهي 
صحيحة كبيع المشاع. وحكي وجه: أن إجارة نصف الدابة لا تصح.» للتقطع» بخلاف إجارة نصف 
الدارء وبخلاف ما إذا أجرهها ليركبا في محمل. 

فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال» ويصير منتفعاً به في المدة» كالجحش؛ لأن 
الإجارة موضوعة على تعجيل الانتفاع» بخلاف المساقاة. 

فصل: العجز الشرعي كا خِسيٌ» فلا فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة» أو [قطع] يد صحيحة» 
ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته» ولا استئجار أحد لتعليم التوراة والإنجيل» أو السحرء أو 
الفحش» أو ختان صغير لا يحتمل أله. 

فرع: قلع السن الوجعة؛ إنما يجوز إذا صعب الألم وقال أهل الخيرة: إنه يزيل الألم. وقطع اليد 
المتأكلة» إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة: إنه نافع» ومع ذلك» ففيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى 
في باب ضمان الولاة من كتاب «الجنايات» فحيث لا يجوز القلم أو القطع» فالاستئجار له باطل» 
وحيث يجوزء يصح الاستئجار على الأصح. ووجه المنع: أنه لا يو ثق ببقاء العلّق) فربما زالت بتعذر 
الوفاء. وسبيل مثل هذاء أن يحصل بالجهالة» فيقول: للع سوز بها ولك كذا. ورأى الإمام تخصيص 
الوجهين بالقلع؛ لأن زوال الوجع في ذلك الزمن غير بعيدء مخلاف الأكلة؛ فإنه غير محتمل في زمن 
القطع. ويجري الوجهان, في الاستئجار للفصد والحجامة وبزغ الدابة؛ لأن هذه الإيلامات إنما تباح 
بالحاجةء وقد تزول الحاجة. 

فرع: استأجرها لكنس المسجدء فحاضت. انفسخ العقد إن استأجرها عينها وعيّنت المدة. وإن 
استأجرها في الذمة» لم ينفسخ. لإمكان الكنس بغيرها أو بعد الحيض. وإذا جوزنا الاستئجار لقلع 
السن» فسكن الوجع وبرأء انفسخت الإجارة» للتعذر على المذهب», وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى ف 
القسم الثالث من الباب الثالث. وإن لم يبرأء لكن امتنع المستأجر من القلع. قال في «الشامل»: لا يجبر 
عليه إلا أنه إذا سلم الأجير نفسهء ومضى مدة إمكان العملء وجب عل المستأجر الأجرة. ثم ذكر 
القاضي أبو الطيب: أنها لا تستقر» حتى لو انقلعت تلك السنء» انفسخت الإجارة» ووجب رد الأجرة» 
كما لو مكنت الزوجة في النكاحء ولم يطأ الزوج. ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة إمكان السير» حيث 
تستقر عليه الأجرة» لتَلفِ المنافع تحت يده. 

قلت: هذا الذي نقله عن صاحب «الشامل» إلى آخر كلام القاضي أبي الطيب؛ هكذا هو 
في«الشامل» و «البيان؟. 
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فإن قيل: قد قال الشيخ نصر المقدمي في «تهذيبه»: إذا امتنع المستأجر من قلعه» لم يكن له فسخ 
العقدء لكن يدفع الأجرة» وله الخيار بين مطالبته بقلعهء وبين تركهء كما لو استأجره ليخيط له 3 
قلنا: هذا الذي قالهء لايخالف قول صاحب «الشامل». والله أعلم . 

فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للإرضاع وغيره بإذن الزوجء ولا يجوز بغير إذله على 
الأصح؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحقه» والثاني: يصحء وللزوج فسخهء حفظا لحقه. ولو أجرت نفسها 
ولا زوج لماء ثم نكحت في المدة. فالإجارة مجالهاء وليس للزوج منعها من توفية ما التزمتهء» كما لو 
أجرت نفسها بإذنه» لكن يستمتع بها في أوقات فراغهاء فإن كانت الإجارة للإرضاعء فهل لولي الطفل 
الذي استأجرها لإرضاعه منع الزوج من وطئها؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه ربما حبلت فينقطع 
اللبن أو يقل» وإلاء فيضر بالطفل. والثاني: لاء وبه قطع العراقيون؛ 5 الحبل متوهمء فلا يملع به 
الوطء المستحق. فإن منعناهء فلا نفقة عليه في تلك المدة. 

قلت: الأصح قول العراقيين. والله أعلم. 

ولو أجر أمته المزوجة: جازء ولم يكن للزوج منعها من المستأجر؛ لأن يده يد السيد في الانتفاع. 

أما الزوج» فيجوز استئجاره امرأته؛ إِلَا إذا استأجرها لإرضاع ولده منهاء ففيه وجهان: 
أحدهما. المنع» وبه قطع العراقيون. وأصحهما: الجوازء كما لو استأجرها بعد البينونة» وكما لو 
استأجرها للطبخ ونحوه. وعلى هذا الخلاف» استئجار الوالد ولده للخدمة. وني عكسه وجهان إن كانت 
الإجارة على عينه؛ كالوجهين فيما إذا أجر المسلم نفسه لكافر. 

الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجرء وأكثر العناية في هذا الشرط بالقّرَبِء وضبطها الإمام 
فقال: هي قسمان: 

أحدهما: قُرّبِ يتوقف الاعتداد بها على النية. فما لا تدخله النيابة منهاء لا يجوز الاستئجار عليه 
وما تدخله النيابة»؛ جاز الاستئجار عليه» كالحج. وتفرقة الزكاة. قال الإمام: ومن هذاء غسل الميت 
إذا أوجبنا فيه النية. 

القسم الثاني: ما لا تتوقف صحته على النية» وهو نوعان: فرض كفاية» وشعار غير فرض. 

والأول: ضربان: 

أحدهما: يختص افتراضه في الأصل بشخص وموضع معينء ثم يؤمر به غيره إن عجزء كتجهيز 
الموق بالتكفين والغسل والحفر وحمل الميت ودفنهء فإن هذه المؤن تختص بالتركة. فإن لم تكن» فعلى 
الناس القيام بها. فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. ومن 
هذاء تعليم القرآن» فإن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم وإن كان نشر القرآن وإشاعته من فروض 
الكفاية» وهذا كله إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمالء» فإن تعين واحد لتجهيز الميت» أو تعليم 
الفاتحة» جاز استئجاره أيضاً على الأصح.ء كالمضطرء يجب إطعامه ببدله. وقيل: لاء كفرض العين 
ابتداءً . 

الضرب الثاني: ما يثبت فرضه في الأصل شائعاً غير مختص» كالجهادء فلا يجوز استئجار المسلم 
عليه» ويجوز استئجار 7 ا 

النوع الثاني: شعار غير فرضء كالأذان» تفريعاً على الأصح. وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة 
أوجه ذكرناها في بابه. فإن جوزناه» فعلى أي شيء يأخذ الأجرة؟ فيه أوجه. أصحها: على جميع الأذان 
بجميع صفاته. ولا يبعد أخذ الأجرة على ذكر الله تعالى كتعليم القرآن وإن اشتمل على قراءة المعلم. 
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والثاني: على رعاية المواقيت. والثالث: على رفع الصوت. والرابع: على الحيعلتين» فإنهما ليستا ذكراً. 

فرع: الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة» باطل» وكذا للتراويح وسائر النوافل على الأصح؛ 
لأنه مصل لنفسه. ومتى صلىء» اقتدى به من أراد وإن لم ينو الإمامة. وإن توقف على نيته شيء» فهو 
إحراز فضيلة الجماعة» وهذه فائدة تختص به. ومن جوَّزهء شبهه بالأذان في الشعار. 

فرع: الاسعجار للقضاء باطل. 

فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس. وعن الشيخ أبي بكر الطوسي ترديد جواب في 
الاستئجار لإعادة الدرس . قال الإمام: ولو عين شخصاً أو جماعة لِيعلّمهم مسألة أو مسائل مضبوطة » 
فهو جائزء والذي أطلقوه؛ محمول على استئجار من يتصدى للتدريس من غير تعيين من يعلّمه وما 
يعلمّه؛ لأنه كالجهاد في أنه إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع. وكذلك متنع استئجار مُقرئ 
يُقرئ على هذه الصورة» قال: ويحتمل أن يجوز. 

الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفةء فلا يجوز أن يقول: أجرتك أحدهما. 
ثم إن لم يكن للعين المعينة إِلّا منفعة» فالإجارة محمولة عليهاء وإن كان لها منافع» وجب البيان. 

وأما الصفةء فإجارة الغائبة» فيها الخلاف السابق. وأما القدرء فيشترط العلم به» سواء فيه إجارة 
العين والذمة. ثم المنافع تقدر بطريقين. أحدهما: الزمان» كاستأجرت الدار للسكنى سنة. والثاني: 
العمل» كاستأجرتك لتخيط هذا الثوب. ثم قد يتعين الطريق الأول» كاستئجار العقارء فإن منفعته لا 
تنضبط إلا بالزمان» وكالإرضاع»ء فإن تقدير اللبن لا يمكن» ولا سبيل فيه إِلّا الضبط بالزمان. وقد يسوغ 
الطريقان: :كما إذا اسستاجر عين شخضن أو ذابة؛» فيمكن أن يقول في الشعص: ليعمل في كذا شهراء وأن 
يقول: ليخيط لي هذا الثوب. وفي الدابة يقول: لأتردد عليها في حوائجي اليوم» أو يقول: لأركبها إلى 
موضع كذاء فأيهما كان» كفى» لتعريف المقدار. فإن جمع بينهما فقال: استأجرتك لتخيط لي هذا القييص 
اليوم» فوجهان. أصحهما: بطلان العقد. والثاني: صحتهء وعلى هذا وجهان. أصحهما: يستحق 
الأجرة بأسرعهماء فإن انقضى اليوم قبل تمام العمل» استحقهاء فإن تم العمل قبل تمام اليوم» م 
والثاني: الاعتبار بالعمل» فإن تم العمل أولاء استحقها . وإن تم اليوم أولأء وجب إتمامه. فإن قال: على 
أنك إن فرغت قبل تمام اليوم» لم تخط غيره» بظلث الإجازة؟ الأن زمن العمل يعبر جهولا . 

فإذا عرفت هذاء فالمنافع متعلقة بالأعيان» تابعة لحاء وعدد الأعيان التي يستأجر لما كالمتعذر» 
فعُني الأصحاب بثلاثة أنواع تكثر إجارتها ليعرف طريق الضبط بهاء ثم يقاس عليها غيرها: 

النوع الأول: الآدمي يستأجر لعمل أو صنعة؛ كخياطة» فإن كانت الإجارة في الذمة» قال: 
ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب فلو أطلق وقال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة كذا يوماًء لم يصح؛ لأنه لم 
يعين خياطاً ولا ثوباً. ولو استأجر عينه» قال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب. ولو قال: لتخيط لي يوماً 
أو شهراًء قال الأكثرون: يجوز أيضاً. ويشترط أن يبين الثوب وما يريد منه من قميصء أو قباءء أو 
0 والطول؛ والعرضء وأن يبين نوع الخياطة» أهي رومية» أو فارسية؟ إِلَا أن تطرّد العادة 

رع» فيحمل المطلق عليه. 

فرع: من هذا النوع» الاستئجار لتعليم القرآن» فليعين السورة والآيات التي يعلّمهاء ٠‏ فإن أخل 
بأحدهماء لم يصح على الأصح. وقيل: لا يشترط تعيين واحد منهماء ٠‏ بل يكفي ذكر عشر آيات مثلاً . 
وقيل: تشترط السورة دون الآيات. وهل يكفي التقدير بالمدة فيقول: لتعلمني شهراً؟ وجهانء. قطع 
الإمام والغزالي بالاكتفاءء وإيراد غيرهما يقتضي ا منع. 
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قلت: الاكتفاء أصح وأقوى. والله أعلم. 

وني وجوب تعبين قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهماء وجهان. أصحهما: لاء إذ الأمر فيها قريب. 

قال الإمام: وكنت أود أن لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم» كما لا يصح إيجار 
الدابة للركوب حىّ يعزف حال الراكب» لكن ظاهر كلام الأصحابءه أنه لا يشترط. والحديث 
الصحيح يدل عليه في الذي تزوج على تعليم ما معه من القرآن» وَإِنما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا 
كان المتعلم مسلماًء » أو كافراً يرجى إسلامهء فإن لم يرج» م يعلّمء كما لا يباع المصحف لكافر» فلا 
يصح الاستئجار. 

فرع: إذا كان يتعلم الثيء بعد الشىء؛ ثم ينسى» فهل على الأجير إعادة تعليمه؟ فيه أوجه. 
أحدها : : إن تعلم آية ثم نسيهاء لم يجب تعليمها ثانياً؛ وإن كان دون آيةء وجب. والثاني: الاعتبار 
بالسورة. والثالث: إن نسي في مجلس التعلم» وجب إعادته. وإن نسي بعدهء فلا. والرابع: يرجع فيه 
إلى العرف الغالب» وهو الأصح. 

فرع: عن القاضى حسين في «الفتاوى»: أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة» جائز» 
كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن. 

واعلم أن عَوْد المنفعة إلى المستأجر شرطء فيجب عَؤْدها في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميت 
فالمستأجر لا ينتفع بقراءة غيره. ومعلوم أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة» فالوجه: تنزيل 
الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة. وذكروا له طريقين: 

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت؛ لأن الدعاء يلحقه» والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة 
وأكثر بركة. 

والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسيء, أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت» لم 
يلحقه. وإن قرأء ثم جعل ما حصل من الأجر لهء فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت» فينفع الميت. 

قلت: ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقاً. وهو الختارء فإن موضع القراءة موضع 
بركة» وبه تنزل الرحمة» وهذا مقصود ينفع الميت. والله أعلم. 

فصل: ومنه الاستئجار للإرضاعء» ويجب فيه التقدير بالمدة» ولا سبيل إلى ضبط مرات الإرضاع» 
ولا قدراما يستوفيه في كل مرة» فقد تعرض له الأمراض والأسباب الملهية» ويجب تعيين الصبي» 
لاختلاف الغرض باختلافه» وتعيين موضع الإرضاعء أهو بيتهء أم بيتها. 

[فصل]: ومنه الاستئجار للحجء وقد ذكرناه في بابه. 

فصل: ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بثر أو قناة» قدَّرء إما بالزمان» فيقول: تحفر لي شهراًء وإما 
بالعمل» فيقدر الطول والعرض والعمق» ويجب معرفة الأرض بالمشاهدة» لتعرف صلابتها ورخاوتهاء 
ويجب عليه إخراج التراب امحفور. فإن انار شيء من جوانب البثرء لم يلزمه إخراجه. وإذا انتهى إلى 
موضع صلب أو حجارة؛ نظرء إن كان يعمل فيه المعْول» وجب حفره على الأصحء وبه قال القاضي 
أبو الطيب. والثاني: لا يجبء وبه قال ابن الصباغ» لأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة؛ فعلى هذا له فسخ 
العقد. وإن لم يعمل فيه المعول» أو نبع الماء قبل وصوله إلى موضع المشروط وتعذر الحق» انفسخ العقد 
في الباقي» ولا ينفسخ فيما مضى على المذهب. فيوزع المسمى على ما عمل وما بقي. 

فرع: إذا استأجر لحفر قبرء بيِّن الموضع والطول والعرض والعمقء ولا يكفي الإطلاق» ولا 
يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت فيه. 
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قضل: ونه إذا اسعاجر لشرب: اللين؛ قتر بالزمان أو العمل وإذا قير بالعمل »بين العنذد 
والقالب فإن كاة القالب معرؤفاًء فناك: وإلّا بِيّن طوله وعرضه وسمكه. وعن القاضي أب الطيب» 
الاكتفاء بمشاهدة القالب. ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيهء ولا يجب عليه إقامتها للجفاف. ولو 
استأجره لطبخ اللّن فطبخ» لم يجب عليه الإخراج هن التو 

فصل: إذا استأجر للبناء» قدر بالزمان أو العمل» فإن قدر بالعمل» بِيِّن موضعه وطوله وعرضه 
وممكه وما يبنى به من اللّن أو الطين أو الآجر. ولو استأجر للتطيين أو التجصيص» قدر بالزمان» ولا 
سبيل إلى تقديره بالعمل؛ لأن سمكه لا ينضبط . 

فصل: ومنه إذا استأجر كحالاً ليداوي عينه» قدره بالمدة دون البْرءِ. فإن برأت عينه قبل تمامهاء 
انفسخ العقد في الباقي» ولا يقدر بالعمل» لأن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة. 

فصل: ومنه إذا استأجر للرعي» وجب بيان المدة وحبس الحيوان» ثم يجوز العقد على قطيع معيّن» 
ويجوز في الذمة» وحينئلٍ وجهان.. أصحيها عند صاحب «المهذب»: يجب بيان العدد. والثاني وبه قطع 
ابن الصباغ والروياني: لا يجب» ويحمل على ما جرت العادة أن يرعاه الواحد. قال الروياني: وهو مائة 
رأس من الغنم تقريباً. فإن توالدت» حكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمه رعي أولادها إن ورد العقد على 
أعيانما . وإن كان في الذمة» لزمه. 

فصل: استأجر ناسخاً للكتابة» بيّن عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة, ولم يتعرضوا للتقدير 
بالمدة» والقياس جوازه»؛ وأن يجب عند تقدير العمل بيان قدر الحواشي» والقطع الذي يكتب فيه. 

فصل: يجوز الاستئجار لاستيفاء الحدٌ والقصاصء ولنقل الميتة إلى المزبلة» والخمر لتُراقٌء ولا يجوز 
لنقل الخمر من بيت إلى بيت» ولا لسائر المنافع المحرّمة» كالزمر والنياحة» وكما يحرم أخذ الأجرة في 
هذاء يحرم إعطاؤها. وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة» كفكاك الأسيرء وإعطاء الشاعر 
لئلا يبجوء والظالم ليدفع ظلمهء والجائر ليحكم بالحق. وهذه الأمثلة» مذكورة في باب القضاء. 

النوع الثاني: العقارء ويستأجر لأغراض: 

منها: السكئى. فإذا استأجر داراً» وجب معرفة موضعهاء وكيفية أبنيتهاء وني الحمام» يعرف 
البيوت والبثر التي يستقي منها ماءه» والقِدرْ التي يسخن فيهاء ومبسط القماش» والأنّون وهو موضع 
الوقود وما يجمع الأتون من الشرقين ونحوه؛ والموضع الذي يجمع فيه الزبل والوقودء» ومطرح الرماد؛ 
5 الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمام. وعلى هذا قياس سائر المسكن. وهذا الذي ذكرناه من 

شتراط الرؤية في الحمام ونحوه» تفريع على منع إجارة الغائب» فإن جوزناهاء م تعتبر الرؤية» بل يكفي 

2 والبيان» ولا يدخل الوقود في بيع الحمام وإجارتهء كما لا تدخل الأزّر والأسطال والحبل 
والدلو. قال في «الشامل»: في رؤية قدر الحمامء يكفي رئية ليام من الحمام؛ أو ظاهرها من 
الأنون: والقياس: على اعتبار الرؤية أن يشاهد الوجهين إذا أمكن» كما تعتبر مشاهدة وجهّي الثوب. 

فرع: ذكر في «شرح المفتاح» أنه لا بد في إجارة الدار من ذكر عدد السكان من الرجال والنساء 
والصبيان» ثم لا منع من دخول زائر وضيفء. وإن بات فيها ليالي. 

قلت: هذا الاشتراط لا يعرف لغيره. وانختار: أنه لا يعتبر لكن يسكن فيها من جرت العادة به 
في مثلهاء وهذا مقتضى إطلاق الأصحابء فلا عدول عنه. والله أعلم. 

فرع: لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة» وني تقدير المدة التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة 
أقوال. المشهور والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز سنين كثيرة» بحيث يبقى إليها ذلك الشيء ء غالبا 
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فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنةء والدابة تؤجر عشر سنين» والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به؛ 
والأرض مائة سنة وأكثر. وقال ابن كج: يؤجر العبد إلى تمام مائة وعشرين سنة من عمره. والقول 
الثاني : لا يجوز أكثر من سنة مطلقاً . والثالث: لا يجوز أكثر من ثلاث سنين. وحكي وجه: أنه يجوز 
أن يؤجرها مدة لا تبقى فيها العين غالباً؛ ؛ لأن الأصل الدوامء فإن هلكت لعارضء فكانهدام الدار 
نحوه. وحكم الوقف في مدة الإجارة حكم الطّلّْق. قال المتولي: إِلّا أن الحكام اصطلحوا م 
3 أكثر من ثلاث سنين لثلا يندرس الوقف. وهذا الاصطلاح» غير مطرد. وفي أمالي السرخسي 
أن المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه حاجة لعمارة وغيرهاء وهو هريتة ان 
جوزنا إجارة أكثر من سنة» فهل يجب تقدير حصة كل سنة؟ قولان. أظهرهما: لاء وتوزّع الأجرة على 
قيمة منافع السنين» ومنهم من قطع ببذا. 

فرع: إذا قال: أجرتك شهراًء أو قال: سنةء صح على الأصحء وحمل على ما يتصل بالعقد. 
وقيل: يشترط أن يقول: من الآن. ولو قال: أجرتك شهراً من السنة» فالعقد باطل قطعاًء ٠»‏ للوبهام . 

ولو قال: كل شهر بدرهم من الآنء فباطل أيضاً على المشهور والصحيح. وقال في «الإملاء؟: 
يصح في الشهر الأول وبه قطع الإصطخري. ولو قال: كل شهر من هذه السنة بدرهمء لم يصح على 
الأصح. وصححه ابن سريج في شهر فقطء ونقل الإمام عن الأصحابء أنهم قالوا: إذا قال: بعتك 
كل صاع من هذه الصبرة بدرهم» لم يصح البيع؛ لأنه لم يضف إلى جميع الصبرة» مخلاف ما لو قال: 
بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهمء قال: وكان ينبغي أن يفرّق فيقال: إن قال: بعتك كل صاع من 
هذه الصيرة بدرهم» كان كقوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهمء» ويصح العقد في الجميع. وإن 
قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهمء بطل على الأصحء وعلى قول ابن سريج: يصح في صاعء 
وكذلك يفرّق في الإجارة. وقد قال بهذا الشيخ أبو محمدء فسوَّى بين قوله: بعتك كل صاع من هذه 
الصبرة بدرهم» وبين قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم. فصحح البيع في جميع الصيرة باللفظين. 

فرع: مدة الإجارة» كأجل المسلّم فيه» في أن مطلق الشهر والسنة يحمل على العربيء» وفي أنه إذا 
قيد بالعددية» أو قال: سنة فارسية أو رومية أو همسية. كان الأجل ما ذكره» وفي أن العقد إذا انطبق 
على أول الشهرء كان ذلك الشهر وما بعله بالأهلّة. وإن لم ينطبق» ٠‏ تمم المنكسر بالعدد من الأخيرء 
ويحسب الباق بالأهلة. وفي سائر المسائل المذكورة في السلّمء وفي التأجيل بالشمسية» وجه: أنه لا 
يصح » وهو شاذ. 

فرع: قال: أجرتك شهراً من هذه السنةء فإن لم يكن بقي منها إلا شهرء صحء وإن بقي أكثر 
من شهرء لم يصح.ء قاله المتولي والبغوي. 

فصل: مما تستأجر له الأرضء والبناء والغراس والزراعة. فإذا قال: أجرتك هذه الأرض» ولم 
يذكر البناء ولا غيره؛ وكانت صالحة للجميع» لم يصح العقد؛ لأن منافع هذه الجهات مختلفة» وضررها 
مغتلف» فوجب التعيين» كما لو أجر بهيمة. لا يجوز الإطلاق» هكذا ذكره الأصحاب» وجعلوه متفقاً 
عليه» حت احتجوا به لأحد الوجهين في إعارة الأرض مطلقاً» لكن قدمنا في مسألة إجارة الأرض التي 
لا ماء للهاء تصريحهم بجواز الإجارة مطلقاًء ويشبه أن تكون إجارتها مطلقاً» على وجهينء كإعارتها. 
المنع فيهما. وما ذكروه في إجارة الأرض التي لا ماء لماء مفرع على الوجه الآخر أو مؤوّل. 

قلت: المذهبء ما نص عليه الأصحاب في المسائل الثلاث» فلا تصح الإجارة هنا مطلقاً» وتصح 
العاريّة على وجه؛ لأن أمرها على التوسعة والإرفاق» فاحتمل فيها هذا النوع من الجهالة كإباحة 


كتاب الإجارة ‏ باب في أركانها ىم 


الطعام» بخلاف الإجارة» فإنها عقد مغابنة» فهذا عمدة الأصحاب. وأما مسألة إجارة الأرض التي لا 
ماء لماء فمؤؤّلة. والله أعلم. 

فرع: أجر بيتاً أو داراً» لا يحتاج إلى ذكر السكنى؛ لأن الدار لا تستأجر إِلَا للسكنى ووضع المتاع 
فيهاء وليس ضررهما بمختلف. كذا ذكروه» ويجوز أن يمنع فيقال: قد تستأجر أيضاً ليتخذها مسجداًء 
ولعمل الحدادين والقصارين» ولطرح الزبل فيهاء وهي أكثر ضرراًء فما جعلوه مبطلاً في الأرض موجود 
هنا. فإن قيل: ينزل في الدار على أدنى وجوه الانتفاع وهو السكنى ووضع المتاع» لزم أن يقال في 
الأرض مثله وينزل على الزراعة» ومقتضى هذا الإشكالء أنه يشترط في استئجار الدار بيان أنه يستأجر 
للسكنى أو غيرهاء وقد قال به بعض شارحي «المفتاح». 

فرع: قال: أجرتك هذه الأرض لتنتفع بها بما شئت» صحت الإجارة» وله أن يصنع ما شاءء 
لرضاهء وهذا هو الأصح. وبه قطع الإمام» والغزاللي. وحكى البغوي وجهاً بالمنعم»؛ كبيع عبد من 

ولو قال: أجرتكها للزراعة» وم يذكر ما يزرع» أو للبناء أو للغراس وأطلق؛. صح على الأصح 
عند الجمهورء وبالمنع قال ابن سريج» ونقله ابن كج عن النص في «الجامع الكبير». ومن جوّز قال: 
يزرع ما شاءء للإطلاق. وكان يحتمل التنزيل على الأقل. ولو قال: أجرتكها لتزرع ما شئت»؛ صحت 
الإجارة» ويزرع ما شاءء نص عليه. وعن ابن القطان وجه: أنها فاسدة كبيع عبد من عبيده. 

ولو قال: أجرتكها لتزرع أو تغرس» لم يصح. ولو قال: إن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسهاء 
صح على الأصح. ويخيّر المستأجر. ولو قال: أجرتكها فازرعها واغرسهاء أو لتزرعها وتغرسهاء ولم 
يبين القدرء فوجهان. أحدها وبه قال ابن سلمة: يصح وينزل على النصف. وعلى هذاء فله أن يزرع 
الجميع» لجواز العدول من الغراس إلى الزرع» ولا يجوز أن يغرس الجميع. وأصحهما: لا يصح.ء وبه 
قال المزني» وابن سريج» وأبو إسحاقء لعدم البيان» بل قال القفال: لو قال: ازرع النصف واغرس 
النصف. لم يصح؛ لأنه لم يبين المغروس والمزروع» فصار كقوله: بعتك أحد هذين العبدين بألف 
والآخر بخمسمائة. 

فرع: يشترط في استئجار الأرض للبناء» بيان موضعه وطوله وعرضه. وفي بيان قدر ارتفاعه» 
وجهان سبقا في كتاب الصلح. أصحهما: لا يشترط»ء مخلاف ما إذا استأجر سقفاً للبناء. 

النوع الثالث: الدواب» وتستأجر لأغراض. منها: الركوب» وفيه مسائل: 

إحداها: يشترط أن يعرف المؤجر الراكبء. وطريق معرفته المشاهدة» كذا قاله الجمهور. 
والأصح: أن الوصف التام يكفي عنها. ثم قيل: يصفه بالوزن. وقيل: بالضخامة والنحافة ليعرف 
وزنه تخمينا . 

الثانية: إن كان الراكب محرداً ليس معه ما يركب عليهء فلا حاجة إلى ذكر ما يركب عليهء» لكن 
المؤججر يركبه على ما شاء من سرج وإكافي وزاملة على ما يليق بالدابة. وإن كان يركب على رحل له؛ أو 
فوق زاملة» أو في محملء أو في عماريّة» أو أراد في غير الإبل الركوب على سرج أو إكافي» وجب 
ذكره. وينبغي أن يعرف المؤجر هذه الآلات. فإن شاهدهاء كفىء وإلاء فإن كانت سروجهم ومحاملهم 
وما في معناها على قدر وتقطيع: لا يتفاحش فيه التفارت» كفى الإطلاق» وحمل على معهودهم. فإن لم 
يكن معهود مطرد» اشترط ذكر وزن السرج والإكاف والزاملة ووصفها. هذا هو الصحيح المعروف. 
وقال الإمام: لم يتعرض أحد من الأصحاب لاشتراط ذكر الوزن في السرج والإكاف؛ لأنه لا يكثر 
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فيهما التفاوت. وأما المحمل أو العماريّة» ففيهما أوجه. أصحها: أن المعتير فيهما المشاهدة» أو 
الوصف مع الوزن لإفادتهما التخمين. والثاني: يكفي الوزن. أو الصفة. والثالث: لا بد من المشاهدة. 
والرابع : إن كانت محامل خفافاً كالبغدادية» كفى الوصفء لتقاريباء وإن كانت ثقالاً كالخراسانية» 
0 المشاهدة. وقال البغوي: تمتحن الزاملة باليد لتعرف خفتها وثقلهاء بخلاف الراكب لا يمتحن 
بعد المشاهدة. وينبغي أن تكون المحمل والعماريّة في ذلك كالزاملة. 

فرع: لا بد في المحمل ونحوه من الوطاع. وهو الذي يفرش فيه ليجلّس فيه» وينبغي أن يعرف 
بالرؤية أو الوصف, والغطاء الذي يستظل به ويتوٌ من المطرء قد يكون وقد لا يكونء فيُحتاج إلى 
شرطه. وإذا شرطه»ء قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: يكفي إطلاقه. لتقارب تفاوته» ويغطيه يجلد أو 
كساءٍ أو لبّد. وقال ابن كج والمتولي: يشترط رؤيته أو وصفهء وهو ظاهر النص كالوطاء. لكن إن كان 
فيه عرف مطردء كفى الإطلاق» وقد يكون للمحمل ظرف من لبودء أو أدم» فهو كالغطاء. 

الثالئة: إذا استأجر للركوب» وشرط حمل المعاليق وهي السّفرة» والإداوة» والقدورء والقمقمة؛ 
فإن أراها المؤجرء أو وضعها له وذكر وزنباء صح.ء وإلاء فلا تصح الإجارة على المذهب والمنصوص» 
ال ل وإن لم يشرط المعاليق» لم يستحق حملها على الأصح. وقيل: هو 
كشرطها مطلقاً. وهذا المذكور في السّفرة والإداوة الخاليتين» فإن كان فيهما طعام وماءء فسيأتي بيانهما 
في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: إن كانت الإجارة على عين الدابة» اشترط تعيينها . 

وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في شراء الغائب. وإن كانت في الذمة» اشترط ذكر جنسهاء أهي من 
الإبل» أم الخيل» أم الحمير والبغال؟ ونوعهاء كالبخاتي والعراب . ويشترط بيان الذكورة والأنوئة على 
الأصح ٠‏ لاختلاف الغرض بذلكء» فإن الأنئى أسهل سيراً» والذكر أقوى. ويشترط أن يقول: مهملج 
أو آخر أو قطّف» هل الأصح؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. 

الخامسة: إذا استأجر دابة للركوب» فليبيّنا قدر السير كل يومء فإذا بيّناء حملا على المشروط»ء فإن 
زادا في يوم أو نقصاء فلا جبران» بل يسيران بعده على الشرط. ولو أراد أحدهما مجاوزة المشروط» أو 
النزول دونه لخوف أو غصبء لم يكن له ذلكء إلا أن يوافقه صاحبه» ذكره البغوي. وكان يجوز أن 
يجعل الخوف عذراً لمن يحتاط» ويلزم الآخر موافقته. 

قلت: هذا الذي قاله البغوي. ضعيفء. وينبغي أن يقال: إن غلب على الظن حصول ضرر بسبب 
الخوف. كان عذراً» وإلاء فلا. ولا يتجه غير هذا التفصيل. والله أعلم. 

فإن لم يبيّنا قدر السيرء وأطلقا العقدء نظرء إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة» صح العقد 
وحمل عليهاء وإن لم يكن منازل» أو كانت والعادة مختلفة» لم يصح العقد حق يبينا أو يقدّر بالزمان. 
هذا هو الصحيح المعروف الذي اشتملت عليه طرق الأصحاب. وقال أبو إسحّق: إذا اكترى إلى مكة في 
زمانناء» اشترط ذكر المنازل؛ لأن السير في هذه الأزمان شديد. وقال القاضي أبو الطيب: إن كان 
الطريق غوفاً لم يجر تقدير السير فيه؟ لأنه لا يتعلق بالاختيار»ء وتابعه الروياني على هذا. ومقتضاهء 
امتناع التقدير بالزمان أيضاًء وحيتتئذٍ يتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة إذا 
كان غوفاً. 

فرع: القول في وقت السيرء أهو الليل» أم النهار؟ وني موضع النزول في المرحلة» أهو نفس 
القرية» أم الصحراء؟ وفي الطريق الذي يسلكه إذا كان للمقصد طريقان على ما ذكرناه في قدر السير في 
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أنه يحمل على المشروط أو المعهود. وقد يختلف المعهود في فصلي الشتاء والصيف» وحالتي الأمن 
والخنوف» فكل عادة تراعى في وقتها. ومق شرطا خلاف المعهود» فهو المتبع» لا المعهود. 

فصل: مما تستأجر له الدواب الحمل عليهاء فينبغى أن يكون المحمول معلوماًء فإن كان حاضراً 
ورآه المؤجرء كفىء وإِلّا فلا بد من تقديره بالوزن» أو بالكيل إن كان مكيلاً» والتقدير بالوزن في كل 
شىء أولى وأحصرء ولا بد من ذكر جنسهء لاختلاف تأثيره. فلو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل 
مما شئتء جاز على الأصحء ويكون رضى منه بأضر الأجناس» فلا حاجة حيئذٍ إلى بيان الجنس . 

وقال صاحب «الرقم»: قال حذَّاق المراوزة: إذا استأجر دابة للحمل مطلقاًء جازء وجعل راضياً 
بالأضرء وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس. هذا في التقدير بالوزن. 

أما إذا قدر بالكيل» فالمفهوم من كلام أب الفرج السرخسي: أنه لا يغني عن ذكر الجنس وإن 
قال: عشرة أقفزة مما شئت» لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل» لكن يجوز أن يجعل 
ذلك رضى بأثقل الأجناس» كما جعل في الوزن رضى بأضر الأجناس. 

قلت: الصواب قول السرخسى. والفرق ظاهرء فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن» 
يسيرء بخلاف الكيلء وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟ والله أعلم. 

ولو قال: أجرتكها لتحمل عليها ما شئت» لم يصح»ء بخلاف إجارة الارض ليزرعها ما شاء؛ لأن 
الدواب لا تطيق كل ما تحمّل. 

فرع: ظروف المتاع وحباله» إن لم تدخل في الوزن» بأن قال: مائة رطل حنطة» أو كان التقدير 
بالكيل» فلا بد من معرفتها بالرؤية أو الوصف. إلا أن يكون هناك غرائز متمائلة اطرد العرف 
باستعمالهاء فيحمل مطلق العقد عليها. وإن دخلت في قدر المتاعء بأن قال: مائة رطل حنطة بظروفهاء 
صح العقد. ولو اقتصر على قوله: مائة رطل» فالأصح: أن الظرف من المائة. والثاني: أنه وراءهاء 
لأنه السابق إلى الفهم. فعلى هذاء يكون الحكم كما لو قال: مائة رطل من الحنطة» والمسألة مفرعة على 
الاكتفاء بالتقدير. وإهمال ذكر الجنسء إما مطلقاً» وإما بأن قال: مائة رطل مما شئت. 

فرع: الدابة المستأجرة للحمل» إن كانت معيّنة» فعلى ما ذكرناه في الركوب. وإن كانت الإجارة 
على الذمة» لم يشترط معرفة جنس الدابة وصفتهاء بمخلاف الركوب؛ لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في 
الموضع المنقول إليه» فلا يختلف الغرض. لكن لو كان المحمول زجاجاً أو خزفاً وشبههماء فلا بد من 
معرفة حال الدابة» ولم ينظروا في سائر ا محمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطوء 
وقوة أو ضعفء وتخلّفها عن القافلة على بعض التقديرات. ولو قيل به لم يكن بعيداً . والكلام في 
المعاليق وتقدير السيرء على ما ذكرناه في الاستئجار للركوب. 

فرع: استأجره لحمل هذه الصبرة إلى موضع كذاء كل صاع بدرهم» أو صاع منها بدرهم» وما 
زاد فبحسابه» صح العقد كما لو باع كذلك» بخلاف ما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم؛ لأن جملة 
الصبرة معلومة محصورة. بخلاف الأشهر. ولو قال: لتحمل صاعاً منها بدرهم؛ على أن تحمل كل صاع 
منها بدرهم؛ أو على أن ما زاد فبحسابهء فوجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه شرط عقد في عقد. والثاني: 
الجوازء وتقديره: كل صاع بدرهم. ولو قال: لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة آصع» كل صاع بدرهم» 
فإن زادت» فبحسابه» صح العقد في العشرة» دون الزيادة المشكوك فيها. ولو قال: لتحمل من هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم» لم يصح على المذهبء وهو المعروف. وقد سبق في مثله في البيع وجه: أنه 

يصح في صاع» فيعود هئا. 
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فصل: ومن الأغراض» سقي الأرض بإدارة الدولاب» والاستقاء من البثر بالدلو. فإن كانت 
الإجارة على عين الدابة» وجب تعيينها كما في الركوب والحمل. وإن كانت في الذمة» لم يجب بيان 
الدابة ومعرفة جنسها. وعلى التقديرين يعرف المؤجر الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقهاء بالمشاهدة» 
أو الوصف إن كان الوصف يضبطهاء ويقدر المنفعة» إما بالزمان» بأن يقول: لتسقي بهذا الدلو من 
اليوم» وإما بالعمل» بأن يقول: لتستقي خحمسين دلواً من هذه البثر بهذا الدلو. ولا يجوز 0 
بالأرض» بأن 3 لتسقي هذا البستان» أو لتسقي جريباً منه. 

فصل: ومنها: الحرائة» فيجب أن يعرف المؤجر الأرضء. لاختلافها.. وتقدر المنفعة» إما 
بالزمان» بأن 1 لتحرث في هذه الأرض الشهرء وإما بالعمل» بأن يقول: لتحرث هذه القطعة» أو 
إلى موضع كذا منها. وقيل: لا يجوز تقدير هذه المنفعة بالمدة» قاله الشيخ أبو حامد. والصحيح: 
الأول. ولا بد من معرفة الدابة إن كانت إجارة عين. وإن كانت في الذمة» فكذلك إن قدر بالمدة 
وجوزناه؛ لأن العمل يختلف باختلاف الدابة. وإن قدر بالأرض المحروثة» فلا حاجة إلى معرفتها . 

فصل: ومنها: الدّياس» فيعرف المؤجرالجنس الذي يريد دياسه» ويقدر المنفعة بالزمان» أو بالزرع 
الذي يدوسه. والقول في معرفة الدابة» على ما ذكرناه في الحراثة. 

فصل: الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس. 

فصل: جملة ما يجب تعريفه في الإجارات» مما ذكرناه وما لم نذكره» أن ما يتفاوت به الغرض» 
ولا يتسامح به في المعاملة» يشترط تعريفه. 

فصل: اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا؟ فقال أبو إسحاق وغيره: هو العين 
ليستوفي منها المنفعة؛ لأن المنفعة معدومة» ومورد العقد يجب أن يكون موجوداًء ولأن اللفظ مضاف إلى 
العين. وهذا يقول: أجرتك هذه الدار. وقال الجمهور: ليست العين معقوداً عليها؛ لأن المعقود عليه 
هو ما يستحق بالعقدء ويجوز التصرف فيهء وليست العين كذلك. فالمعقود عليه» هو المنفعة» وبه قال 
مالك 0 ضاء. وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا: أن الإجارة تمليك المنافع بعوض» ويشبه أن 
لا يكون هذا خلافاً محيّقاً. لأن الأول لا يقول: العين مملوكة بالإجارة كالمبيع. ومن قال بالثاني» لا 
يقطع النظر عن العين. 

الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة 

فيه طرفان: 

[الطرف] الأول: فيما يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضعاً أو عرفاًء وما يلزم المتكاريين إتماماً له 
ومسائله مقسومة على الأنواع المذكورة في شرط العلم بالمنفعة. 

النوع الأول: استئجار الآدمي» وفيه فصلان: 

الأول: الاستئجار للحضانة وحدهاء وللإرضاع وحده جائزء وكذا لمما معاً كما سبق وذكرنا أن 
المستحق بالإجارة للإرضاع ما هو. وأما الحضانة» فهي حفظ الصبي وتعهده» بغسله» وغسل رأسه 
وثيابه وخرقه» وتطهيره من النجاسات» ودهنه وكحله» وإضجاعه في مهده» وربطه وتحريكه في المهد 
لينام . 

وإذا أطلق الاستئجار لأحدهماء ولم ينف الآخرء ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه. أصحها: منع 
الاستتباع. والثاني: إثباته للعادة بتلازمهما. والثالث: يستتبع الإرضاع الحضانة ولا عكس . فإن أتبعنا 
فيهماء أو شرطهماء فانقطع اللبن» فثلاثة أوجه مبنية على أن المعقود عليه في هذه الإجارة ماذا؟ 
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أحدها: أنه اللبن» والحضانة تابعة» فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعهء والثاني: الحضانة» واللبن تابع» 
فعلى هذا لا ينفسخ العقدء لكن للمستأجر الخيار؛ لأنه عيب. وأصحهما: المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما 
مقصودان. فعلى هذاء ينفسخ العقد في الإرضاعء ويسقط قسطه من الأجرة. وني الحضانة قولا تفريق 
الصفقة» ِ يفرّقوا ف طرد الأوجه بين أن يصرح بالجمع بينهماء أو يذكر أحدهما ونحكم باستتباعه 
الآخر. وحَسّنٌ أن يفرّق فيقال: إن صرح» فمقصودان قطعاً. وإن ذكر أحدهماء فهو المقصودء والآخر 
تابع . 

فرع: يلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن» وللمكتري أن يكلّفها ذلك. 

الثاني: إذا استأجر ورّاقاً» فعلى من الحبر؟ فيه ثلائة طرق. أصحها: الرجوع إلى العادة. فإن 
اضطربت» وجب البيان» وإِلّا فييطل العقد. وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق. 

والثالث: أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة؟ وإذا أوجبنا على الورّاق» فهو كاللين في 
أنه لا يجب تقديره. وإن صرح باشتراطه عليه فهو كما لو صرح بالإرضاع والحضانة. وإذا لم نوجبه 
عليه فشرط في العقدء بطل العقد إن لم يكن معلوماًء وإلّاء فطريقان. أحدهما: يصح العقد؛ لأن 
المقصود الكتابة» والحبر تابع. والثاني: أنه شراء واستئجارء وليس الحبر كاللبن» لإمكان إفراده 
بالشراء. وعلى هذاء ينظرء إن قال: اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذاء فهو كشراء الزرع 
بشرط أن يحصده البائع. وإن قال: اشتريت الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة» فهو كقوله: 
اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة. وإن قال: اشتريت الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به 
بعشرة» فهو كقوله: اشتريت الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم». وحكم الصور مذكور في البيع. 

فرع: إذا استأجر الخياط والصباغ وملفّح النخل والكحال» فالقول في الخيط والصبغ وطلع النخل 
والذروت كما ذكرنا في الحبر. هذا هو المذهب وعليه الجمهور وقطع الإمام وشيخه والغزالي» بأن الخيط 
لا يجب على الخياط ؛ لأن العادة الغالبة في الخيط خلاف الحبر والصبغ. 

النوع الثاني: العقارء وهو صنفان» مبني كالدار والحمام» وغيرة. 

فالأول: فيه مسألتان: 

إحداهها: ما تحتاج إليه الدار المكراة من العمارة» وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: مَرَمّةَ لا تحتاج إلى عين جديدة؛ كإقامة جدار مائل» وإصلاح منكسرء وغلق تعسر فتحه. 

والثاني: ما يحوج إلى عين جديدة؛» كبناء» وجذع جديد؛ وتطيين سطح. والحاجة في الضربين لخلل 
عرض في دوام الإجارة. 

الثالث: عمارة يحتاج إليها لخلل قارن العقدء بأن أجر داراً ليس لما باب ولا ميزاب. ولا يجب 
شيء من هذه الأضرب على المستأجرء بل هي من وظيفة المؤجرء فإن بادر إلى الإصلاح» فلا خيار 
للمستأجرء وإلاء فله الخيار إذا نقصت المنفعة. حتى لو وَكَفَ البيت لترك التطيين» قال الأصحاب: له 
الخيار. فإذا انقطع بطل الخيارء إِلَا إذا حدث بسببه نقص. وإنما يثبت الخيار في الضرب الثالث» إذا 
كان جاهلاً به في ابتداء الحال. 

وهل يجبر المؤجر على هذه العمارات؟ قال جماعة منهم المتولي والبغوي: لا يجير في شيء منها؛ لأنه 
إلزام عين لم يتناولها العقد. وقال الإمام والغزالي والسرخسي: يجبر على الضرب الأول» ولا يجبر 
على الثالث قطعاء ولا على الثاني على الأصح. وقال القافي حسين وأبو محمد: يجبر توفيراً للمنفعة. 
ويجري الوجهان فيما إذا عُصبت المستأجرة وقدر المالك على الانتزاع. 
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قلت: ينبغي أن يكون الصحيح هناء وجوب الانتزاع. والله أعلم. 

ولا شك أنه إذا كان العقد على موصوف في الذمة» ولم ينتزع ها نسلئة» نيظا يه يوذل :دكن 
الإمام تفريعاً على طريقته وجهينء في أن الدّعامة المانعة من الانهدام إذا احتيج إليهاء من الضرب 
الأول» أم من الثاني؟ 

فرع: يجب على المكري تسليم مفتاح الدار»ء للتمكن من الانتفاع» بخلاف ما إذا كانت العادة فيه 
الإقفال» فإنه لا يجب تسليم القفل؛ لأن الأصل أن لا يدخل المنقولات في العقد الواقع على العقارء 
والمفتاح تابع للغلق. وإذا سلمء فهو أمانة في يد المستأجر. فإن ضاع بلا تفريط» فلا شيء عليهء وإبداله 
من وظيفة المؤجرء وهل يطالب به؟ فيه الخلاف السابق في العمارات. فإن لم يبدله» فللمستأجر الخيار. 

المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكناسة والأتّون عن الرماد في دوام الإجارة» على المستأجر؛ 
لأنبما حصلا بفعله» وكسح الثلج عن السطحء من وظيفة المؤجر؛ لأنه كعمارة الدار. فإن تركه على 
السطح وحدث به عيب» فللمستأجر الخيار. قال الإمام: وهل يجب عليه؟ فيه الخلاف السابق في 
العمارة. وحكي وجه: أنه لا يجب الكسح وإن وجبت العمارة» لأنها تجب لتعود الدار إلى ما كانت. 

وأما الثلج في عرصة الدارء فإن خف ولم يمنع الانتفاع» فهو ملحق بكنس الدار. وإن كثف» 
فكذلك على الأصحء وقيل: كتنقية البالوعة» وفيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه يمنع التردد في 
الدار. 

فرع: يلزم المؤجر تسليم الدار وبالوعتها وحشها فارغان. فإن كان مملوءاً» فللمستأجر الخيار» 
وكذا مستنقع الحمام؛ وهو الموضع الذي تنصبٌ إليه الغسالة. فلو امتلآت البالوعة والحش والمستنقع في 
دوام الإجارة» فهل تفريغها على المؤجر تمكيناً من الانتفاع بقية المدة؟ أم على المستأجر لحصوله بفعله؟ 
ا أصحهما : الثاني» وبه قطع الماوردي وابن الصباغ والمتولي» كنقل الكناسات. فإن تعذر 
الانتفاع» فلينق» ولا خيار له على الصحيح. ولا يلزم المستأجر التنقية عند انقضاء المدة» ولا تفريغ 
مستنقع الحمام» ويلزمه التطهير من الكناسة» وفسروها بالقشور وما سقط من الطعام ونحوهء» دون 
التراب الذي يجمع بهبوب الرياح؛ لأنه بغير فعله لكن قد سبق أن ثلج العرصة لا يلزم المؤجر نقله» بل 
هو كالكناسة» مع أنه حصل لا بفعله: فيجوز أن يكون التراب أيضاً كالكناسة»؛ مع أنه حصل لا 

قلت: هذا الاحتمال ضعيف. والصواب: أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما قاله الأصحاب» 
وليس المراد بما سبق في ثلج العرصة أنه يلزم المستأجر نقلهء بل المراد أنه لا يلزم المؤجرء فكذا هنا لا 
يلزم واحداً منهما. والله أعلم. 

قال الإمام والغزالي: رماد الأنّون كالكناسة» فيجب على المستأجر نقله. وفي «التهذيب» أنه لا 
يجب؛ لأنه من صورة استيفاء المنفعة» بخلاف الكناسة. 

فرع: الدار المستأجرة للسكئىء؛ لا يجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطهاء ولا ريط دابة 
فيهاء بخلاف وضع الأمتعة. وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد وجهان. أصحهما: الجواز؛ لأنه 
معتاد . 

الصنف الثاي: الأرض البيضاء. فإذا استأجر أرضاً للزراعة ولا شرب معلوم؛ فإن شرط دخوله 
في العقد أو خروجه؛ اتبع الشرطء وإلّاء فإن اطردت العادة باتباعه الأرضء أو اتفراده» اتبعته. وإن 
اضطربت؛ فكانت تكرى وحدها تارة» ومع الشرب تارة» فأوجه, أصحها: لا يجمل الشرب تايعاً 
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اقتصاراً على مقتضى اللفظء إنما عليه بعرف مطرد. والثاني: يجعل تابعاً. والثالث: يبطل العقد من 
أصله؛ لأن تعارض المقصودين يوجب جهالة. 

فصل: استأجر أرضاً لزرع معين» فانقضت المدة ولم يدرك» فلعدم الإدراك فيها أسباب: 

أحدها: التقصير في الزراعة» بأن أخرها حتى ضاق الوقتء أو أبدل الزرع المعين بما هو أبطأ 
منهء أو أكله الجراد ونحوهء فزرع ثانياًء فللمالك إجباره على قلعه» وعلى الزارع تسوية الأرض 
كالغاصب» هذا لفظ البغوي» ومقتضى إلحاقه بالغاصبء. أن يقلع زرعه قبل انقضاء المدة أيضاًء لكن 
المتولي وغيره صرّحوا بأنه لا يقلع قبل انقضاء المدة؛ لأن منفعة الأرض في الحال له. 

قلت: الصواب ما صرح به المتولي وغيره» وليس مراد البغوي بإلحاقه بالغاصب» القلع قبل المدة. 
والله أعلم. 

فرع: للمالك منعه من زراعة ما هو أبطأ إدراكاً» وهل له منعه من زراعة الزرع المعين ابتداءً إذا 
ضاق الوقت؟ وجهان لأنه استحق منفعة الأرض تلك المدة» وقد يقصد القصيل. 

قلت: الأصح: أنه ليس له منعه. والله أعلم. 

السبب الثاني: أن يتأخر الإدراك لحر أو بردء أو كثرة المطرء أو أكل الجراد رؤوس الزرع» فنبت 
ثانياً فتأخر لذلك» فالصحيح أنه لا يجير على القلع» » بل على المالك الصير إلى الإدراك مجاناً أو بأجرة 
المثل. وقيل: له قلعه مجاناًء لخروجه عن المدة. 

السبب الثالث: أن يكون الزرع المعين بحيث لا يدرك في المدة» بأن استأجر لزراعة الحنطة 
شهرين. فإن شرطا القلع بعد المدة» جازء وكأنه أراد القصيل. ثم لو تراضيا على الإبقاء مجاناً أو 
بأجرة المثل» جازء فإن شرطا الإبقاءء فسد العقد» للتناقض بينه وبين التوقيت» ولجهالة مدة 
الإدراك» ويجيء فيه خلاف سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. وإذا فسد العقدء فللمالك منعه من 
الزراعة» لكن لو زرعء لم يقلع مجان للإذنء بل يأخذ منه أجرة المثل لجميع المدة. وإن أطلقا 
العقدء ولم يتعرضا لقلع ولا إبقاءء صح العقد على الأصح. فعلى هذاء إن توافقا بعد المدة على إبقائه 
مجاناً أو بأجرة»ء فذاك. وإن أراد المالك إجباره على القلع» لم يكن له على الأصحء وهو اختيار 
القفال؛ لأن العادة فيه الإبقاء. وعلى هذاء فالأصح أن له أجرة المثل للزيادة. وقيل: لا؛ لأنه في 
معنى معير للزيادة. وقال أبو الفرج السرخسي: إذا قلنا: لا يقلع بعد المدة» لزم تصحيح العقد إذا 
شرط الإبقاء بعد المدة» وكأنه صرح بمقتضى الإطلاق» وهذا حسن. أما إذا استأجر للزراعة مطلقاً 
وقلنا بالأاصح وهو صحتهء فعليه أن يزرع ما يدرك في تلك المدة. فإن زرعه وتأخر إدراكه لتقصير أو 
لغيره» فعلى ما ذكرناه في الزرع المعين. ولو أراد أن يزرع ما لا يدرك في تلك المدة» فللمالك منعه. 
فلو زرع» لم يقلع إلى انقضاء المدة. وقال صاحب «المهذب»: يحتمل أن لا يمنم من زرعهء كما لا 
يقلع إذا زرع. 

فصل: استأجر للبناء أو الغراس» فإن شرط القلع» صح العقد» ولزم المستأجر القلع بعد المدة» 
وليس على المالك أرش النقصانء, ولا على المستأجر تسوية الأرض ولا أرش نقصهاء لتراضيهما بالقلع. 
ولو شرطا الإبقاء بعد المدة» فوجهان. أحدهما: العقد فاسدء لجهالة المدة. وهذا أصح عند الإمام 
والبغوي, والثاني: يصح؛ لأن الإطلاق يقتضي الإبقاء» فلا يضر شرطه؛ء وببذا قطع العراقيون أو 
جمهورهم » ل السرخسي في مسألة الزرع. فإن قلنا بالفساد» لزم المستأجر أجرة المثل للمدة» 
وما بعدها حكمه ما سنذكره فيما إذا أطلقا العقد. أما إذا أطلقاء فالمذهب صحة العقد. وقيل: 
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وجهانء وليس بشيء» ثم ينظر بعد المدة» فإن أمكن القلع والرفع بلا نقصء فعل» وإلاء فإن اختار 
المستأجر القلع» فله ذلك؛ لأنه ملكه. وهل عليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض؟ وجهان. الأصح 
المنصوص: يلزمه» لتصرفه في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من يدهء وتصرفه بغير إذن مالكها. فعلى 
هذاء لو قلع قبل المدة» لزمه التسوية على الأصحء لعدم الإذن. وقيل: لاء لبقاء الأرض في يده 
وتصرفه. وإن لم يختر القلع» فهل للمؤجر أن يقلعه مجاناً؟ فيه طريقان. أحدهما: القطع بالمنم. والثاني: 
على وجهين. أصحهما: هذا؛ لأنه بناءٌ محترم. والثاني: نعم. فإن منعناء فالكلام في أن المؤجرء يتخير 
بين أن يقلع ويغرم أرش النقص مع نقص الثمار إن كان على الشجر ثمرء أو يتملكه عليه بالقيمة» أو 
يبقيه بأجرة يأخذهاء أو لا يتخير إِلَا بين الخصلتين الأوليين من هذه الثلاث» على ما ذكرناه إذا رجع 
المعير عن العارية. وإذا انتهى الأمر إلى القلع» فمباشرة القلع أو بدل مؤنته» هل هي على المؤجر لأنه 
الذي اختاره» أم على المستأجر لأنه شغل الأرض فليفرغها؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وإذا عين 
المؤجر خصلة» فامتنع منها المستأجرء ففي إجباره ما ذكرناه في إجبار المستعير. فإن أجبرناه» كلف تفريغ 
الأرض مجاناًء وإلّاء فلاء بل هو كما لو امتنع المؤجر من الاختيار» وحينئذٍ هل يبيع الحاكم الأرض 
بما فيهاء أم يعرض عنهما؟ فيه خلاف سبق. 

فرع: الإجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير المالك ومنع القلع بجاناً . 

فصل: إذا استأجر لزراعة جنس معينء؛ جاز أن يزرعه وما ضرره مثل ضرره أو دونه» لا ما 
فوقه. والحنطة فوق ضرر الشعير. وكل واحد من الذرة والأرز فوق ضرر الحنطة. وعن البويطي: أنه 
لا يجوز زرع غير المعين» فقيل: هو قول للشافعي 5ه. وقيل: هو مذهب للبويطي. وكيف كان 
فالمذهب جرازه. هذا إذا عين جنساً أو نوعاً. فلو قال: أجرتكها لزرع هذه الحنطة» ففي صحة العقد 
وجهان. أحدهما: المنع» لأن تلك الحنطة قد تتلف. والثاني: الصحةء وهو اختيار ابن كج ولا تتعذر 
الزراعة بتلف تلك الحنطة. 

قلت: الأصح: الصحةء لأنه لا يتعذر بتلف الحنطة. ولو تعذرء لم يكن احتمال التلف مانعاًء 
كالاستئجار لإرضاع هذا الصبي» والحمل على هذه الدابة. والله أعلم. 

ولو قال: لتزرع هذه الحنطة ولا تزرع غيرهاء فأوجه. أحدها: يفسد العقد؛ لأنه ينافي مقتضاه. 
قال ابن كج والروياني: وهذا هو المذهب. والثاني وهو اختيار الإمام: صحة العقد وفساد الشرط؛ لأنه 
شرط لا يتعلق به غرضء فهو كقوله: أجرتك على أن لا تلبس إلا الحرير. والثالث: يصح العقد 
والشرط؛ لأنه بملك المنفعة من المؤجرء فملك بحسب التمليك. 

قلت: الأول أقوى. والله أعلم. 

وعلى هذا قياس استيفاء سائر المنافع. فإذا استأجر دابة للركوب في طريق» لم يركبها في طريق 
أحزن منهء وله ركوبها في مثل ذلك الطريق. وإذا استأجر لحمل الحديد, لم يحمل القطن ولا العكس» 
وإذا استأجر دكاناً لصنعة» منع مما فوقها في الضرر. 

فرع: إذا تعدى المستأجر للحنطة» فزرع الذرة» ولم يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة» 
فالمذهبء. وهو نصه في «المختصر» وبه قال أبو علي الطبري والقاضي أبو حامد: أن المؤجر بالخيار» بين 
أن ياخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة الذرة على ضرر الحنطة: وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع 
الذرة. وقال كثيرون: في المسألة قولان. أحدهما: تعيين أجرة المثل للذرة. والثاني: تعيين المسمى وبدل 
النقص. وقال ابن القطان: قولان. أحدهما: المسمى ويدل النقص . والثاني: التخيير. 
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قلت: وهل يصير ضامناً للأرض غاصباً؟ وجهان حكاهما الشاشي في «المستظهري» أصحهما: لا. 
والله أعلم. 

ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة» منع منهاء وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل حصادهاء فله 
قلعها. وإذا قلع» فإن تمكن من زراعة الحنطةء زرعهاء وإلاء فلا يزرعء وعليه الأجرة لجميع المدة؛ 
لأنه الذي فوت مقصود العقد. ثم إن لم تحض على بقاء الذرة مدة تتأثر الأرض بباء فذاك: وإن مضت» 
فالمستحق أجرة المثل؟ أم قسطها من المسمى مع بدل النقصان؟ أم يتخير بينهما؟ فيه الطرق السابقة. 
والطرق جارية فيما إذا استأجر داراً ليسكنهاء فأسكنها الحدادين أو القصارين» أو دابة ليحمل عليها 
قطنا فحمل بقدره حديداً» أو غرفة ليضع فيها مائة رطل حنطة؛ فأبدلها بحديدء وكذا كل صورة لا 
يتميز فيها المستحق عما زاد. فلو تميزء بأن استأجر دابة لحمل خمسين رطلاً» فحمل مائة؛ أو إلى 
موضعء فجاوزهء وجب المسمى وأجرة المثل لما زاد قطعاً. ولو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره» بأن 
استأجر للزرع» فغرسء أو بنى» وجبت أجرة المثل على المذهب. وقيل بطرد الخلاف. وإذا قلنا بالمذهمب 
في أصل المسألة: إنه يتخيرء فاختار المسمى وبدل النقصان الزائد» فمثله أجرة مثلها للحنطة حمسون» 
وللذرة سبعون» وكان المسمى أربعين» فله الأربعون والتفاوت بين الأجرتين وهو عشرون. 

قلت: وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة» لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب الزرع 
وعروقه؛ لأنه عين ماله» يلزمه إزالته عن ملك غيره. وممن صرح به» صاحب "«البيان». والله أعلم . 

النوع الثالث: استئجار الدواب» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إذا اكترى للركوبء قال الأكثرون: على المؤجر الإكاف والبرْدَّعة» والجزام» 
والثَّفْره والخطامء والبُرة؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها. والعرف مطرد بكونما على المؤجر. وفي 
السرج إذا اكترى الفرس أوجه. ثالثها: اتباع العادة. 

قلت: صحح الرافعي في «امحرر» اتباع العادة. والله أعلم. 

وقال أبو الحسن العبادي في «الرقم»: لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية» والآلات كلها على 
المستأجر. وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة» فعلى المؤجر. 

وأما هذه الثلاثة» فإن استأجر عين الدابة» فهى على المستأجرء ويضمن لو ركب بغير إكاف 
وسرج. وإن كانت على الذمة» فعلى المؤجر؛ لأنها للتمكين من الانتفاع . 

أما ما هو للتسهيل على الراكب» كا محملء والمظلة» والوطاءء والغطاءء والحبل الذي يشد به 
المحمل على البعير» والذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر»ء فعلى المستأجرء والعرف مضطرد به وفي 
«المهذب» وجه في الحبل الذي يشد به أحدهما إلى الآخر أنه على المستأجرء وهو شاذ بعيدء مع القطع 
بأن ا محمل وسائر توابعه على المستأجر. وأما شد أحد المحملين إلى الآخرء فهل هو على المكري كالشد 
على الحمل؟ أم على المكتري لأنه إصلاح ملكه؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الأول. وممن صححه صاحب "(البيان». والله أعلم . 

هذا إذا أطلقا العقدء أما إذا قال: أكريتك هذه الدابة العارية بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهماء 
فلا يلزمه شيء من الآلات. 

المسألة الثانية: إذا اكترى للحملء» فالوعاء الذي يُنقل فيه المحمول» على المستأجر إن وردت الإجارة 
على عين الدابة. وعلى المؤجر إن ورث على الذمة. والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالوعاء في 
الحمل» فيفرّق بين العين والذمة. وعن القاضي حسين: أنه إن كان معروفاً بالاستقاء بآلات نفسهء لزمه 
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الإتيان بهاء وهذا يجب طرهه في الوعاء. ورأى الإمام في إجارة الذمة. الفرق بين أن يلتزم الغرض 
مطلقاً ولا يتعرض للدابة فتكون الآلات عليه وبين أن يتعرض لها بالرصف وحيئئلٍ يتبع العادة. فإن 
اضطربت» احتمل واحتمل. وإذا رأينا اتباع العادة» فاضطربتء فالأصح أنه يشترط لصحة العقد 
التقييد . 

قلت: الأصح الذي عليه الجمهور ما سبق. والله أعلم. 

فرع: مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المتزل» كالوعاء. 

المسألة الثالثة: الطعام ا محمول ليؤكل في الطريق» كسائر المحمولات في اشتراط رؤيته 0-0 
بالوزن على الصحيح. وقيل: لا يشترط تقديره» ويحمل الأمر فيه على العادة. فعلى الصحيح: لا يشتر 
تقدير ما يؤكل منه كل يوم؛ الصحة العقد على الصحيح. الوق اروم 
نقصء أو لا يبدّله» اتبع الشرطء وإلاء فإن فني بعضه أو كله بسرقة أو تلف» فله الإبدال كسائر 
المحمولات. وإن فني بالأكل» فإن فني كله أبدله على الصحيح. . وإن في بعضهء أبدله على الأظهر. 
ويقال: الأصح. وموضع الخلاف» إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه. 
أما ع أو وجده بأعلى» فله الإبدال قطعاً. وإذا قلنا: لا يشترط تقدير الزاد وحمل ما يعتاد 
مثله» لم يبدله حتى يفنى كله» وفيه وجه ضعيف. 

الرابعة: إذا اكترى للركوب في الذمة» لزم المؤجر الخروج مع الدابة لسوقهاء وتعهدهاء وإعانة 
الراكب في الركوب والنزول. وتراعى العادة في كيفية الإعانة. فينيخ البعير للمرأة؛ لأنه يصعب عليها 
النزول والركوب مع قيام البعيرء وكذا إذا كان الرجل ضعيفاً لمرض أو شيخوخة؛ أو كان مفرط 
السمن» ا ينيخ له البعير» ويقرب البغل والحمار من نَشَرْ يسهل عليه الركوب» والاعتبار 
في القوة والضعف محال الركوب» لا محال العقد. 

وإذا اكترى للحمل في الذمة» لزم المؤجر رفع الحمل وحطه وشد ا محمل وحلّه. وفي شد أحد 
المحملين إلى الآخر وهما بعد على الأرض» الوجهان السابقان قريباً. 

ويقف الدابة لينزل الراكب لا لا يتهيأ عليهاء كقضاء الحاجة» والوضوءء وصلاة الفرض . وإذا 
نزل انتظره المكري ليفرغ منهاء ولا يلزمه المبالغة في التخفيف» ولا القصر ولا الجمع» وليس له الوبطاء 
ولا التطويل. قال الروياني: وله النزول في أول الوقت لينال فضلهء ولا يقفها للنوافل والأكل 
والشربء لإمكانا على الدابة. 
ش وإن ورد العقد على الدابة بعينهاء فالذي على المؤجر التخلية بين المستأجر وبينهاء وليس عليه أن 
يعينه على الركوب ولا الحمل. هذا هو المذهب وقول الجمهور في نوعي الإجارة. وحكى الإمام مع 
هذاء ثلاثة أوجه. أحدها: أنه إن قال في إجارة الذمة: ألزمت ذمتك تبليغي موضع كذاء لزمه الإعانة. 
وإن قال: ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذاء لم تلزمه. والثاني: تجهب الإعانة على الركوب في إجارة 
العين أيضاً. والثالث: تجب للحمل في نوعي الإجارة» لاطراد العادة اللع كل م والحمل وإن 
اضطربت في الركوب. ورفع المحمل وحطه كالحمل. 

فرع: قال الشافعي يه: إذا اختلفا في الرحلة» رحل لا مكبوباً ولا مستلقياً. قيل: المكبوب أن 
يجعل مقدّم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤخرء والمستلقي عكسه. وقيل: المكبوب بأن يضيق المقدم 
والمؤخر جميعاً» والمستلقي أن يوسعهما جميعاً. وعلى التفسيرين» المكبوب أسهل على الدابة» والمستلقي 
أسهل غلى الراكب. فإن اختلفا فيهماء حملا على الوسط المعتدل. وكذا إذا اختلفا في كيفية الجلوس. 
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فرع: ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته. وبمنعه في غير ذلك الوقت؛ لأن النائم يثقل» 
قاله ابن كج. 

فرع: قد يعتاد النزول والمثي للإراحة» فإن شرطا أن ينزل أو لا ينزل» اتبع الشرط.. قال الإمام: 
ويعرض في شرط النزول إشكالء لانقطاع المسألة» ويقع في كراء العُمّب. قال: لكن الأصحاب 
احتملوه للحاجة. وإن أطلقاء لم يجب النزول على المرأة والمريض. وني الرجل القوي وجهان» لتعارض 
اللفظط والعادة. وهكذا حكم النزول عند العقبات الصعاب. 

قلت: قال أصحاينا : وفي معن المرأة والمريض؛ الشيخ العاجز. وينبغي أن يلحق بهم من كانت له 
وجاهة ظاهرة» وشهرة ة يل بمروءته في العادة المثي. ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد النزول فيه 
لإراحة الدابة. فإن لم تكن معتادة» لم يجب مطلقاء وم نصحح شيئاً من الوجهين في الرجل القوي. 
وينبغي أن يكون الأصح وجوب النزول عند العقبات» دون الإراحة. والله أعلم. 

فرع: إذا اكترى دابة إلى بلدء فبلغ عمرانه» فللمؤجر أخذ دابتهء ولا يلزمه تبليغه داره. ولو 
اكترى إلى مكةء لم يكن له تت تتميم الحج عليها . وإن اكثراها للحجء ركبها إلى مى ثم غرفات» ثم المزدلفة» 
ثم منى ثم مكة لطوف الإفاضة. وهل يركبها إلى مكة راجعاً إلى منى للرمي والطواف؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما استحقاقه ذلك؛ لأن الحج لم يفرغ» وإن كان قد تحلل. ومن 
مسائل هذا النوع لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بالتقدم أو التأخرء لم يكن له إلا برضى 

فرع: إذا اكترى دابة بعينهاء فتلفت» انفسخ العقدء وإن وجد بها عيباً» فله الخيار. والعيب» 
مثل أن تتعثر في المثي» أو لا تبصر في الليل» أو يكون بها عرج تتخلف به عن القافلة. ومجرد خشونة 
المني» ليس بعيبا. وإن كانت الإجارة على الذمة. وسلم دابة وتلفت» لم ينفسخ العقد. وإن وجد مها 
عيبا» لم يكن له الخيار في فسخ العقدء ولكن على المؤجر إبدالها. ثم الدابة المسلّمة عن الإجارة في الذمة 
وإن لم ينفسخ العقد بتلفهاء ٠‏ فإنه ثبت للمستأجر فيها حق الاختصاصء» حتى يجوز له إجارتها. ولو أراد 
المؤجر إبدالهاء فهل له ذلك دون إذن المستأجر؟ وجهان. أضحهما عند الجمهور: المنعء لما فيها من حق 
المستأجر. والثاني قاله أبو محمد واختاره الغزالي: إن اعتمد باللفظ الدابة» بأن قال: أجرتك دابة صفتها 
كذاء لم يجز الإبدال. وإن لم يعتمدهاء بل قال: التزمت إركابك دابة صفتها كذاء جاز. 

ويتفرع على الوجهين ما إذا أفلس المؤجر بعد تعيين عن إجارة الذمة» هل يتقدم المستأجر بمنفعتها 
على الغرماء؟ وقد ذكرناه في التفليس. والأصح: التقدم . 

ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة: فإن كان قبل أن يتسلم دابة» لم يجز؛ لأنه 
اعتياض عن المسلم فيه. وإن كان بعد التسليمء جاز؛ لأن هذا الاعتياض عن حق في عين» هكذا قاله 
الأئمة 

وفيه دليل على أن القبض يفيد تعلق حق المستأجر بالعين» فيمتنع الإبدال دون رضاه. 

فصل نذكر فيه قولاً جملياً في إبدال متعلقات الإجارة: المنفعة المطلوبة في العقد» لها مستوفي» 
ومستوق مئه ) ومستوق به. 

فأما المستوفي وهو مستحق الاستيفاء» فله أن يبدل نفسه بغيره» كما يجوز أن يؤجر ما استأجرء 
فإذا استأجر دابة للركوب» فله أن يُركبها مثل نفسه في الطول والقصر والضخامة والنحافة ومن هو 
أخف منه. وكذلك يلبس الثوب مثلهء ويسكن الدارء دون القضار والحدادء لزيادة الضرر. وكذا إذا 
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استأجر دابة لحمل القطنء فله حمل الصوف والوبر. أو لحمل الحديد» فله حمل النحاس والرصاص. 
وإذا استأجر للحملء فأراد إركاب من لا يزيد وزنه على القدر ا محمولء قال المتولي: يرجع إلى أهل 
الصنعة. فإن قالوا: لا يتفارت الضررء جازء وإن قالوا: يتفاوتء لم يجز. وكذا لو استأجر للركوب 
فأراد الحمل. والأصح: المنع في الطرفين» وهو مقتضى ما في «التهذيب». 

وأما المستوفى منهء فهو الدار والدابة المعينة» والأجير المعين» ولا يجوز إبداله كما لا يبدل المبيع. 

وأما المستوفى بهء فهو كالثوب المعيّن للخياطة والصبي المعيّن للإرضاع والتعليم» والأغنام المعينة للرعي . 
وني إبداله وجهان. ويقال: قولان. أحدهما: المنع. وأصحهما عند الإمام والمتولي الجواز؛ لأنه كالراكب. 

والخلاف جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدة» وميل العراقيين إلى ترجيح 
الانفساخ» وقالوا: ال والثاني : : محرج. . وسنزيد المسألة إيضاحاً إن شاء الله تعالى في الباب 
الثالث. 

ويجري الخلاف فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديهاء فعلى رأي» ينفسخ العقد. وعلى رأي» يبدل. 

فصل: استئجار الثياب للبس» والبسط والزلالي للفراش» واللحف للالتحاف». جائز. وإذا 
استأجر ثوباً ليلبسه مدةلم يجز أن ينام فيه بالليل. وهل له النوم فيه [ني] وقت القيلولة؟ وجهان. 
أصحهما وبه قطع الأكثرون: جوازه للعادة. لكن لو كان المستأجر القميص الفوقاني» لزمه نزعه بل 
يلزمه نزعه في سائر أوقات الخلوة» وإنما تلبس ثياب التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها 
بالتجمل؛ كحالة الخروج إلى السوق ونحوهء ودخول الناس عليهء ولا يجوز الاتزار بما يستأجر للبس» 
ويجوز الارتداء به على الأصح. قال المتولي: وإذا استأجر للارتداء» لم يجز الاتزارء ويجوز التعمم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام الرافعي في النوم في الثوب» هو الذي أطلقه الجمهورء إلا قوله: 
هل يجوز النوم في وقت القيلولة؟ فإن الأكثرين قالوا: يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد بالقيلولة» 
ولكن ضبطه الصيمري فقال: إن نام ساعة أو ساعتين» جاز؛ لأنه متعارف . وإن نام أكثر النهار» لم 
يجز. قالوا: وإذا استأجر للبس مطلقاء فله لبسه ليلا ونهاراً إذا كان مستيقظاً قطعاً. ولو استأجر للبس 
ثلاثة أيام , ولم يذكر الليالي» فالصحيح دخول الليالي. وقيل: لا تدخلء حكياه في «العدة» و«البيان». 

وإذا استأجر يوماً كاملاً» فوقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن قال: يوماًء وأطلق» 
قال الصيمري: كان من وقته إلى مثله من الغد. وإن استأجر بار يوم» قال في «البيان»: فيه وجهان 
حكاهما الصيمري. أحدهما: من طلوع الفجر إلى غروب الشمسس . والثاني: من طلوع الشمس إلى 
غروبها. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان. مال الإجارة» تارة يكون في يد 
المستأجرء وتارة في يد الأجير على العمل. 

وأما المستأجرء ففيه مسألتان: 

إحداهما: يده على الدابة والدار المستأجرتين ونحوهما في مدة الإجارة يد أمانة» فلا يضمن ما تلف 

كلا اي مم يبنى على أنه هل على المستأجر الرد ومؤنته؟ وفيه 
وجهان. أصحهما عند الغزالي: لاء ب عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلب؛ لأنه أمانة:.فأشبه 
ْ الوديعة. وأقربهما إلى كلام الشافعي 45 وب : يلزمه الرد ومؤنته وإن لم يطلب المالك؛ لأنه غير مأذون في 

الإمساك بعد المدة؛ ولأنه اي فأشبة المستعير. 
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قال القاضي أبو الطيب: ولو شرط عليه الردء لزمه بلا خلاف» ومنعه ابن الصباغ وقال: من لا 
يوجبه عليه» ينبغي أن لا يجوز شرطه. فإن قلنا: لا يلزمه الردء فلا ضمان. وإن قلنا: يلزمه الردء 
لزمه الضمانء إلا أن يكون الإمساك بعذر. 

قلت: صحح الرافعي في «الحرر» أنه لا ضمان. والله أعلم. 

ويترتب على الوجهينء ضمانه أجرة المنافع التي تتلف في يده بعد المدة. فإن ألزمناه الردء ضمُنّا 
وإلاء فلا. 

قلت: وني فتاوى الغزالي» القطع بأن الإجارة إذا انفسخت بسببء» لا يلزم المستأجر ضمان المنافع 
التالفة عنده؛ لأنه أمين» وهذا محمول على ما إذا علم المالك بأنها انفسختء وإلاء فيجب أن يعلمه. 
وإذا ل يُعلمهء كان مقصراً ضامناً. والله أعلم. 

ولو عُصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة» فذهب بعضهم في الطلبء ولم يذهب المستأجرء 
فإن قلنا: لا يلزمه الردء فلا ضمان عليه. وإن ألزمناه» فإن استرد مَن ذهب بلا مشقة ولا غرامة» 
ضمن المستأجر المتخلف. وإن لحقه غرامة ومشقة» لم يضمن» قاله الشيخ أبو عاصم العبادي. 

شرع: لو استأجر قِدراً مدة ليطبخ فيهاء ثم حملها بعد المدة ليردهاء فسقط الحمار فانكسرتء قال 
أبو عاصم: إن كان لا يستقل بحملهاء فلا ضمان. وإن كان يستقل» فعليه الضمان» سواء ألزمناه 
الردء أم لا؛ لأن العادة أن القدر لا ترد بالحمار مع استقلال المستأجر أو حمال بها. 

المسألة الثانية: الدابة المستأجرة للحمل أو الركوبء إذا ربطها المستأجر ول ينتفع بها في المدة؛ 
فالقول في استقرار الأجرة عليه سيأتي إن شاء الله تعالى» ولا ضمان عليه لو ماتت في الإصطبل. فلو 
ادم عليها فهلكت به»؛ نظرء إن كان المعهود ني مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق» 
وجب عليه ضمانها. 1 

وإن كان المعهود ني مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف. كجنح الليل في الشتاء» فلا ضمان. 

فصل: وأما المال في يد الأجيرء كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو قصارته» والعبد إذا 
استؤجر لتعليمه أو لرضاعهء والدابة إذا استؤجر لرياضتها. فإذا تلف والأجير منفرد باليد» فهوء إما 
أجير مشترك» وإما منفرد. والمشترك: هو الذي يتقبّل العمل في ذمته» كما هو عادة الخياطين 
والصواغين. فإذا التزم لواحدء أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل» فكأنه مشترك بين الناس. 
والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعملء فلا يمكنه تقبّل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. 
وقيل: الشترك: هو الذي شاركه في الرأي فقال: اعمل في أي موضع شئت. والمنفرد: هو الذي عين 
عليه العمل وموضعه. أما المشترك. فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير؟ فيه طريقان. 
أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير والمستام. وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض . والثاني: 
لا يضمن قطعاً. وأما المنفردء فلا يضمن على المذهبء وقطع به جماعة. أما إذا لم يكن الأجير منفرداً 
باليد» كما إذا قعد المستأجر عنده حتى عملء أو حمله إلى بيته ليعمل» فالمذهب وبه قطع الجمهور: لا 
ضمان؛ لأن المال غير مسلم إليه حقيقة» وإنما استعان به المالك. كالاستعانة بالوكيل. وعن الإصطخري 
والطبري» طرد القولين. وحيث ضمنا الأجيرء: فالواجب أقصى قيمة من القبض إلى التلفء أم قيمة يوم 
التلف؟ فيه وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم. 

هذا كله إذا لم يتعد الأجيرء فإن تعدى» وجب الضمان قطعاًء وذلك مثل أن يسرف على الخبز في 
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الإيقاد ويلصق الخبز قبل وقته» أو يتركه في التنور فوق العادة حتى يحترق» أو ضرب على التأديب 
والتعليم الصبئ فمات؛ لأن تأديبه بغير الضرب ممكن. ومتى اختلفا في التعدي ومجاوزة الحدء عملنا 
بقول عدلين من أهل الخبرة؛ فإن لم نجدهماء فالقول قول الأجير. ومتى تلف المال في يده بعد تعديه» 
فالواجب أقصى قيمة من وقت. التعدي إلى التلف إن لم يضمن الأجير. فإن ضمناهء فأقصى قيمة من 
القبض إلى التلف» كذا ذكره البغوي وغيره. ويشبه أن يكون هذا جواباً على قولنا: يضمن بأقصى قيمة 
من القبض إلى التلف. 

فأما إن قلنا: يضمن قيمة يوم التلفء. فينبغي أن يجب هنا أقصى قيمة من التعدي إلى التلف. 

قلت: هذا الاستدراك الذي ذكره الإمام الرافعي» متعيّن لا بد منه. والله أعلم. 

فرع: قال الأصحاب: إذا حجمه أو ختنه فتلف. إن كان المحجوم والنختون حراًء فلا ضمان؛ 
لأنه لا تغبت اليد عليه. وإن كان عبدأء نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده» وأنه أجير مشترك» 
أم لا؟ وحكمه ما سبق. والمذهب: أنه لا ضمان مطلقاً إذا لم يفرط. وكذا البيطار إذا بزغ الدابة 
فتلفتء والراعى المنفرد كذلك» فلا ضمان عليهما على المذهب» ولو اكتراه ليحفظ متاعه في دكانه 
فتلفء فلا ضمان قطعاً؛ لأن المال في يد المالك. 

فصل: إذا دفع ثوباً إلى قصار ليقصرهء أو خياط ليخيطهء أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسهء 
أو دلاك ليدلكه؛ ففعل» ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيهاء فيه أوجه. أصحها وهو المنصوص: لا 
أجرة له مطلقاً؛ لأنه لم يلتزم» وصار كما لو قال: أطعمني خبزاًء فأطعمهء لا ضمان عليه. والثاني: 
يستحق أجرة المثل. والثالث: إن بدأ المعمول له فقال: افعل كذاء لزمه الأجرة. وإن بدأ العامل فقال: 
أعطني ثوباً لأقصره» فلا أجرة. والرابع: إن كان العامل معروفاً بذلك العمل وأخذ الأجرة عليه» 
استحق الأجرة للعادة. وإلاء فلا. 

ولو دخل سفيئة بغير إذن صاحبهاء وسار إلى الساحلء لزمه الأجرة. وإن كان بالإذن ولم يجر ذكر 
الأجرة» فعلى الأوجه. 

وإذا لم نوجب الأجرة» فالثوب أمانة في يد القصار ونحوه. وإن أوجبناها؛ فوجوب الضمان على 
الخلاف في الأجير المشترك. 

فرع: فيما يأخذه الحمامي أوجه. أحدها: أنه تمن الماء» وهو متطوع بحفظ الثياب وإعارة 
السطل» فعلى هذاء الثياب غير مضمونة على الحمامي» والسطل مضمون على الداخل. والثاني: أنه من 
لماء وأجرة الحمام والسطل. وأصحها: أنه أجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب. ‏ 

وأما الماء»ء فغير مضبوطهء ولا يقابل بعوض. فعلى هذاء السطل غير مضمون على الداخل» 
والحمامى أجير مشترك في الثياب» فلا يضمن على المذهب كسائر الأجراء» وإنما وجبت الأجرة هنا 
قطعاً وإن لم يجر لما ذكر ولم يطرد فيه الخلاف؛ لأن الداخل مستوفي منفعة الحمام بسكونهء وهتاك 

فصل: إذا عمل الأجيرء ثم تلفت العين التي عمل عليهاء نظرء إن لم يكن منفرداً باليدء بل عمل 
في ملك المستأجرء أو في حضرته؛ لم تسقط أجرته. وإن كان منفرداً باليدء بأن سلم الثوب إلى قصار 
فقصره» ثم تلف عنده» بني على الخلاف السابق في باب التفليس» أن القصارة عين» أم أثر؟ فإن قلنا: 
أثرء لم تسقط الأجرة؛ ثم إن ضمنا الأجيرء فعليه قيمة ثوب مقصورهء وإلاء فلا شيء عليه. وإن قلنا: 
عين» سقطت أجرته وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمنا الأجير أو وجد منه تعدّء وإلاء فلا شيء 
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عليه. وإن أتلف أجنبي الثوب المقصورء فإن قلنا: القصارة أثرء فللأجير الأجرة» وعلى الأجنبي 
القيمة. ثم المستأجر على قول تضمين الأجيرء يتخير بين مطالبة الأجير والأجنبي» والقرار على الأجنبي. 
وإن قلنا: عين». جاء الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض. فإن قلنا: ينفسخ العقدء فهو كما 
لو تلف؛. وإلاء فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة وإجازتها. فإن أجاز ولم يضمن الأجيرء استقرت له 
الأجرة» والمستأجر يغرّم الأجنبي قيمة ثوب مقصور. وإن ضمناه» فالمستأجر بالخيار؛ إن شاء ضمن 
الأجنبي قيمة ثوب مقصورء وإن شاء ضمن الأجنبي قيمة القصارة» والأجيرٌ قيمة ثوب غير مقصوره ثم 
الأجير يرجع على الأجنبي. وإن فسخ الإجارة» فلا أجرة عليه ويغرم الأجنبي قيمة ثوب غير مقصور. 
وإن ضمّنا الأجيرء غرّم القيمة من شاء منهماء والقرار على الأجنبي؛ ويغرّم الأجنبيٌ الأجير قيمة 
القصارة. ولو أتلف الأجير الثوب. فإن قلنا: القصارة أثرء فله الأجرة» وعليه قيمة ثوب مقصور. 
وإن قلنا: عين»؛ جاء الخلاف ني أن إتلاف البائع كالآفة السماوية» أم كإتلاف الأجنبي؟ إن قلنا: 
كالآفة فالحكم ما سبق. وإن قلنا: كالأجنبي» وأثبتنا للمستأجر الخيار» فإن فسخ الإجارة» سقطت 
الأجرة وعلى الأجير قيمة ثوب غير مقصور. وإن أجازهاء استقرت الأجرة» وعليه قيمة ثوب مقصور. 
وصبغ الثوب بصبغ صاحب الثوب كالقصار. وإن استأجره ليصبغ بصبغ من عنده» قال المتولي: هو جمع 
بين البيع والإجارة؛ ففيه الخلاف المعروف. وسواء صح.ء أم لم يصح.ء فإذا هلك الثوب عنده؛ سقطت 
قيمة الصبغ. وسقوط الأجرة على ما ذكرنا في القصارة. 

فرع: سلّم ثوباً إلى قصار ليقصرهء فجحده ثم أتى به مقصوراًء استحق الأجرة إن قصره ثم 
جحده. وإن جحد ثم قصرهء فوجهان؛ لأنه عمل لنفسه. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا أجرة» أو يقصد عمله عن 
الإجارة الواجبة فيستحق الأجرة. والله أعلم. 

فصل: المستأجر يضمن بالتعدي» بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة» وعادة الضرب تختلف 
في حق الراكب» والرائضء والراعي» فكل يراعى فيه عادة أمثاله» ويحتمل في الأجير للرياضة والرعي 
ما لا يحتمل في المستأجر للركوب. 

وأما الضرب المعتاد؛ إذا أفضى إلى تلف؛, فلا يوجب ضماناًء ويخالف ضرب الزوج زوجته» فإنه 
يضمن ؛ لأنه يمكن تأديبها بغير الضرب. 

ولو نام بالليل في الثوب الذي استأجرهء أو نقل فيه التراب» أو ألبسه عصاراًء أو دباغاً؛ أو 
غيرهما ممن هو دون حاله؛ أو أسكن الدار قصاراً أو حداداً أو غيرهما ممن هو أشد ضرراً منهء أو 
أركب الدابة أثقل منه» وجب الضمانء وقراره على الثاني إن كان عالماًء وإلاء فعلى الأول. وإن أركبها 
مثله. فجاوز العادة في الضربء. فالضمان على الثاني دون الأول؛ لأنه : يتعد. 

ولو اكترى لمائة رطل حديدء فحمل مائة من القطن أو التبن» أو بالعكسء أو مائة رطل حنطة» 
فحمل مائة رطل شعير أو عكسهء ضمن؛ لأن الشعير أخف. ومأخذه من ظهر الدابة أكثرء والحنطة 
يجتمع ثقلها في موضع واحدء وكذا القطن والحديد. ولو اكترى لعشرة أقفزة حنطة» فحمل عشرة 
شعيرأًء لم يضمن؛ لأن قدرههما في الحجم سواءء والشعير أخف. وبالعكس يضمن. 

ولو اكترى ليركب بسرجء فركب بلا شيء أو عكسهء ضمن؛ لأن الأول أضر بالدابة» والثاني 
زيادة على المشروط. ولو اكترى ليحمل عليها بالأكاف» فحمل بالسرج» ضمن؛ لأنه أشق عليهاء 
وبالعكس لا يضمنء إلا أن يكون أثقل. 
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ولو اكترى ليركب بالسرج» .فركب بالأكاف» ضمنء وبالعكس لا يضمنء إلا أن يكون أثقل» 
وقس على هذا أشباهه. 

فرع: لو اكترى دابة لحمل مقدار ممٌياه» فكان ا محمول أكثرء نظرء إن كانت الزيادة بقدر ما يقع 
من التفاوت بين الكيلين من ذلك المبلغ؛ فلا عبرة بباء وإن كانت أكثرء بأن كان المشروط عشرة آصعء 
والمحمول أحد عشر » فللمسألة ثلائة أحوال: 

أحدها: إذا كال المستأجر الطعام» وحمله هو عليهاء فعليه أجرة المثل لما زاد على المشهورء وف 
قول: عليه أجرة المثل للجميع. وفي قول: يتخير بين المسمى وما دخل الدابة من نقص وبين أجرة المثل. 
وفي قول: يتخير بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل للجميع. فلو تلفت البهيمة بالحمل» 
فإن انفرد المستأجر باليد» ولم يكن معها صاحبهاء فعليه ضماءها؛ لأنه صار غاصباًء وإن كان معها 
صاحبهاء فهل يلزمه كل القيمة» أم نصفهاء أم قسط الزيادة من جملة القيمة؟ فيه أقوال. أظهرها: 
الثالث» ورجحه الإمام وغيره. وعن الشيخ 0 محمدء أن الثاني أظهر. ولو تلفت الدابة بسبب غير 
الحمل» ضمن عند انفراده باليد» ولم يضمن إذا لم ينفرد. 

وأما إذا لم يحمل المستأجر الطعام بنفسهء ولكنه كاله وسلمه إلى المؤجرء فحمله المؤجر على 
البهيمة» فإن كان المؤجر جاهلاً بالحال» بأن قال له: هو عشرة كاذباً» وجب الضمان على المذهب» كما 
لو حمل بنفسه. وقيل: قولان» لاجتماع الغرور والمباشرة. 

وإن كان عالماً بالزيادة» نظرء إن لم يقل له المستأجر شيئاًء ولكن حمله المؤجرء فحكمه ما يأتي في 
الحال الثاني» لأنه حمل بغير إذن صاحبه» ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله المؤجر 
على البهيمة» وبين أن يضعه على ظهر الدابة وهي واقفة فيسيرها المؤجر. وإن قال المستأجر: احمل هذه 
الزيادة» فأجابه» قال المتول: هو مستعير للبهيمة في الزيادة» فلا أجرة لحماء وإذا تلفت البهيمة بالحمل» 
قفلية الشماة. وفي كلام الأمة ما ينازعه في الأجرة والضمان جميعاً . 

الحال الثاني: إذا كال المؤجر وحمله على البهيمة» فلا أجرة لما زاد» سواء غلط أو تعمدء وسواء 
جهل المستأجر الزيادة أو علمها وسكت؛ لأنه لم يأذن في نقل الزيادة» فلا يجب عليه ضمان البهيمة» 
وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع المنقول منه» وليس للمؤجر أن يردها دون رضاهء فلو لم يعلم 
المستأجر حتى عاد إلى البلد المنقول منه» فله مطالبة المؤجر بردها. والأظهر أو الأصح: أن له مطالبته 
ببدلها في الحال» كما لو أبق المغصوب من يد الغاصب. والثاني: لا يطالبه يبدلها؛ لأن عين ماله باقية» 
وردها مقدور عليه. فإذا قلنا بالأول» فغرم البدل» فإذا ردها إلى ذلك البلد» استرد البدل وردها إليه. 

أما لو كال المؤجر؛ وحمله المستأجر على البهيمة» قال المتولي: إن كان المؤجر عالماً بالزيادة» فهو 
كما لو كال ينفسه وحمل؛ لأنه لما علم بالزيادة كان من حقه أن لا يحملها. وإن كان جاهلاً» فوجهان 
مأخوذان مما لو قدم الطعام المغصوب إلى المالك فأكله جاهلاً» هل يبرأ من الضمان؟ 

الحال الثالث :. إذا كال أجنبي وحمل بلا إذن» فعليه أجرة الزيادة للمؤجرء وعليه الرد إلى الموضع 
المنقول منه إن طالبه المستأجرء وضمان البهيمة على ما ذكرناه في حق المستأجر. وإن تولى الحمل بعد كيل 
الأجنبي أحدٌ المتكاريين» نُظرء أعالم هوء أم جاهل؟ ويقاس بما ذكرناه. هذا كله إذا اتفقا على الزيادة» 
وعلى أنها للمستأجرء فإن اختلفا في أصل الزيادة» أو قدرهاء فالقول قول المنكر. وإن ادعى المؤجر أن 
الزيادة له» والدابة في يدهء فالقول قوله. وإن لم يدَّعها واحد منهماء تركت في يد من هي في يده حق 
يظهر مستحقهاء ولا يلزم المستأجر أجرتها. 
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فرع: لو وجد ا محمول على الدابة دون المشروطء نظرء إن كان النقص بقدر ما يقع من التفاوت 
بين الكيلين» فلا عبرة به» وإن كان أكثرء قال المتولي: إن كال المؤجرء خط من الأجرة بقسطه إن لم 
يعلم المستأجر. فإن علمء فإن كانت الإجارة في الذمة» فكذلك؛ لأنه لم يف بالمشروط. وإن كانت 
إجارة عين» فالحكم كما لو كال المستأجر بنفسه ونقصء» فلا يُخَطَ شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من 
الاستيفاء قد حصل» وذلك كافيٍ في تقرر الأجرة. 

فرع: اكترى اثنان دابة وركباهاء فارتدفهما ثالث بغير إذهماء فتلفت» ٠‏ ففيما يلزم المرتدف ثلا 
أوجه. أحدها: نصف القيمة. والثاني: ثلثها. والثالث: تقسط على أوزاهم» فيلزمه حصة وزنه. 

قلت: أصحها: الثاني. قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو سخر رجلاً مع بهيمته» فتلفت البهيمة في 
يد صاحبهاء لم يضمنها المسخْر؛ لأنما في يد صاحبها. والله أعلم. 

فصل: إذا دفع ثوباً إلى خياط ليقطعه ويخيطه» فخاطه قباءً» ثم اختلفاء فقال الخياط: أمرتني 
بقباء» وقال: بل أمرتك بقميصء أو سوّد الثوب بصبغ وقال: هكذا أمرتني» فقال: بل 'أمرتك تصبخه 
أجمر» ففيه حمسة طرق: 

[الأول] أصحها وبه قال الأكثرون: في المسألة قولان. أظهرهما عند الجمهور: أن القول قول 
المالك. والثاني: القول قول الخياط والصباغ. 

والطريق الثاني: فيه ثلاثة أقوال. هذان, والثالث: أنهما يتحالفان. 

والطريق الثالث: قولان. تصديق المالك» والتحالف. 

والرابع : القطع بالتحالف. قاله أبو علي الطبري. وصاحب «التقريب»» والشيخ أبو حامد. 

والخامس: عن ابن سريج» إن جرى بينهما عقدء تعين التحالف» وإلاء فالقولان الأولان. 

فإن قلنا: القول قولٍ الخياط» فإذا حلف. لا أرش عليه قطعاًء ولا أجرة له على الأصح. 
والثاني: يجب له المسمى إتماماً لتصديقه. والثالث: أجرة المثل. فإذا قلنا: لا أجرة له بيمينه» فله أن 
يدعي الأجرة على المالك. ويحلفه. فإن نكل» ففي تجديد اليمين عليه وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: : التجديد» وهذه قضية مسأنفة. والله أعلم. 

فإن قلنا: القول قول المالك. فإذا حلف. فلا أجرة عليهء ويلزم الخياط أرش النقص على 
المذهب. وقيل: فيه وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعا على تصديق الخياط . 

والفرق على المذهب: أن القطع يوجب الضمانء إِلّا أن يكون بإذن» وهو غير موجب أجرة إِلّا 
بإذن. ثم في الأرش الواجب وجهان. أحدهما: ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً . والثاني: ما بين قيمته 
مقطوعاً قميصاً ومقطوعاً قباءً. 

وعلى هذا إن لم ينقص» فلا شيء عليه . وعلى الثاني : في استحقاقه الأجرة للقدر الذي يصلح للقميص من 
ل ا ا ا ا ل 

قلت: المنع أصحء ونقله صاحب «البيان» عن نص الشافعي 5ه يكن . والله أعلم . 

وإذا قلنا: يتحالفان» فحلفاء فلا أجرة للخياط قطعاًء ولا ع عليه على الأظهر. وإذا أراد 
الخياط نزع الخيط» ل يمكن منه حيث حكمنا له بالأجرة» سواء كان الخيط للمالك أو من عنده؛ لأنه 
تابع للخياطة . 

وحيث قلنا: لا أجرة» فله نزع خيطه كالصبغ. وحيئئذ لو أراد المالك أن يشد بخيطه خيطاً ليدخل 
في الدروز إذا خرج الأولء لم يكن له إِلَا برضى الخياط. 
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وأما كيفية اليمين» فقال في «الشامل»: إن صدقنا الخياطء حلف بالله: ما أذنت لي في قطعه 
قميصاًء ولقد أذنت لي في قطعه قباءً» قال: وإن صدقنا المالك. كفاه عندي أن يحلف: ما أذنتٌ له في 
قطعهء ولا حاجة إلى التعرض؛ لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء. وإن 
قلنا بالتحالف». جمع كل واحد في بمينه بين النفي والإثبات كما سبق في البيع. قال ابن كج: والكلام في 
البداءة بمن؟ هو كما سبق في البيع» والمالك هنا في رتبة البائع. 

قلت: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياطء حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباءً فقط. فإن لم 
نثبت للخياط أجرة» فهذا أصح من قول صاحب «الشامل»؛ لأن هذا القدر كافي في نفي الغرم عنه» 
وإن أثبتناهاء فقول صاحب «الشامل» هو الصواب. والله أعلم. 

فرع: قال للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطعهء فقطعه فلم يكفهء ضمن الأرش؛ 
لأن الإذن مشروط بما لم يوجد. وإن قال: هل يكفيني تميصاًء فقال: نعم» فقال: اقطعه. فقطعه فلم 
يكفه» لم يضمن؛ لأن الإذن مطلق. 

فصل: اختلاف اللمتكاريين في الأجرة أو المدة أو قدر المنفعة» هل هي عشرة فراسخ» أم خمسةء أم 
كل الدارء أم بيت منها؟ يوجب التحالف. فإذا تحالفاء فسخ العقدء وعلى المستأجر أجرة المثل لما 
استوفاه. 
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فالفسخ والانفساخ, يثبت بخلل يعرض في المعقود عليهء وهو ثلاثة أقسام: 

إحداها: ما ينقص المنفعة. ومتى ظهر بالمستأجرة نقص تتفاوت به الأجرة» فهو عيب مثبت 
للفسخ. وذلك كمرض العبد والدابةء وانقطاع ماء البثر وتغيره بحيث نع الشرب» واتكبان دعاثم الدار 
واعوجاجهاء وانهدام بعض جدرانهاء لكن لو بادر المؤجر إلى الإصلاح» وكان قابلاً للوصلاح في 
الحال؛ سقط خيار المستأجر كما سيق:' وشواء كات الغيب سابقاً للعقد أو القيقنء أو حادثا فى يد 
المستأجر. ثم إن ظهر العيب قبل مضي مدة ها أجرةء فإن شاء فسخ ولا شيء عليه» وإن شاء أجاز 
بجميع الأجرة. وإن ظهر في أثناء المدة» فالوجه ما ذكره المتولي وهو أنه إن أراد الفسخ في جميع المدق 
فهو كما لوا؟ شترى عبدين فتلف أحدهماء ثم وجد بالباقٍ عيباً وأراد الفسخ فيهما . وإن أراد الفسخ فيما 
بقي من المدة» فهو كما لو أراد الفسخ في العبد الباق وحدهء وحكمهما مذكور في البيع. وأطلق 
الجمهور القول بأن له الفسخ» ولم يذكروا هذا التفصيل. ومت امتنع الفسخ» فله الأرش» فيعرف أجرة 
مثله سليماً ومعيباً» ويعرف التفاوت بينهما. هذا كله في إجارة العين. أما إذا وجد في إجارة الذمة 
بالدابة المسلّمة عيباً» فلا فسخ» بل يردها ويلزم المؤجر إبداها . 

فصل: : لا تنفسخ الإجارة بالأعذار» سواء كانت إجارة عين أو ذمة» وذلك كما إذا استأجر دابة 
للسفر عليها فمرضء أو حانوتاً لحرفة فندم أو هلكت آلات تلك الحرفة» أو حماماً فتعذر الوقودء وكذا 
لو كان العذر للمؤجرء بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة» أو أكرى داره وأهله مسافرون» فعادوا 
واحتاج إلى الدارء أو تأهل. فلا فسخ في شيء منهاء إذ لا خلل في المعقود عليه 

ولو اكترى أرضاً للزراعة» فزرعهاء فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر 
ونحوهاء فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة., لأن الجائحة لحقت زرع المستأجرء لا منفعة 
الأرضء» فصار كما لو اكترى دكاناً لبيع البز فاحترق بز لا تنفسخ الإجارة. 

فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في مدة الإجارة» انفسخت الإجارة في المدة الباقية. 
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ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرعء فهل يسترد شيئاً من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام. أصحهما 
عند الغزالي: المنع» لأنه لو بقيت صلاحية الأرضء لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. 
والثان وبه قطع بعض أصحاب الإمام: يستردء لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال» ثيت 
الانفساخ. وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرضء فأصح الاحتمالين بالاتفاق: الاسترداد. 

القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية حِسَاً . 

فمن صوره موت الدابة والأجير المعين» فإن كان قبل القبض أو عقبه قبل مضي مدة لمثلها أجرة؛ 
انفسخ العقد. وإن كان في خلال المدة» انفسخ العقد في الباق وني الماضي الطريقان فيما إذا اشتر 
عبدين» فقبض أحدها وتلف الثاني قبل القبض» هل ينفسخ البيع في المقبوض؟ فإن قلنا: ينفسخ في 
الماضي» سقط المسمى ووجب أجرة المثل لما مفى . 

وإن قلنا: لا ينفسخ فيه» فهل له خيار الفسخ؟ وجهان. أصحهما عند الإمام والبغوي: لا؛ لأن 
متافعه استهلكت. والثاني: ١‏ تعم» وبه قطع ابن الصباغ وآخرون؛ لأن جميع المعقود عليه لم يسلّم. فإن 
قلنا: : له الفسخ». ففسخ . رجع إلى أجرة المثل. وإن قلنا: لا فسخ. أو أجازء وجب قسط ما مضى من 
المسمى؛ والتوزيع على قيمة المنفعة وهي أجرة المثل: لا على نفس الزمان» وذلك يختلف» فربما تزيد 
أجرة شهر على أجرة شهرين» لكثرة الرغبات في ذلك الشهر. وإن كانت مدة الإجارة سنة» ومضى 
نصفهاء وأجرة المثل فيه مثلاً أجرة المثل في النصف الباق؛ وجب من المسمى ثلثاه. وإن كانت 
بالعكس» فثلثئه. وإذا أثبتنا لحار ييه تشع البقدال المشتيل» ففي الانفساخ في الماضي طريقان. 
فإن لم ينفسخ» فطريق التوزيع ما بينام وإن أجازه» فعليه الأجرة المسماة بتمامهاء كما لو رضي بعيب 
. المبيع» لزمه جميع الثمن. وسواء حصل التلف بآفة ماوية» أم بفعل المستأجرء بل لو قتل العبد أو الدابة 
المعيّنة» اح اللا والأجرة ما ذكرناه» ويلزمه قيمة ما أتلف. وعن ابن أبي هريرة: أنه تستقر 
عليه الأجرة المسماة ة بالإتلاف كما يستقر الثمن على المشتري بإتلافه. والصحيح الأول؛ لأن البيع ورد 
على العين» فإذا أتلفها صار قابضاًء والإجارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا 
يتصور ورود الإتلاف عليها» وعلى هذا لو عيّب المستأجر الدار» أو جرح العبد» فهو كالتعيب بآفة 
اغارية يلبوت الخيار. 

فرع: نصّ أن انهدام الدار يقتضي 0 وض افيا 1 اكترى أرضاً للزراعة وها ماءٌ: معتاد 
فانقطع, ؛ أن له فسخ العقدء وفيهما ثلاثة طرق. أحدها: تقرير النصين؛ لأن الدار لم تبق دارأ 
والأرض بقيت أرضاًء ولأن الأرض يمكن زراعتها 20 والثاني: القطع بعدم ا 
وأصحها: قولان في المسألتين. أظهرهما: في الانجدام الانفساخ» وفي انقطاع الماء: ثبوت الخيار» وإنما 

فإن قال المؤجر: أنا أسوق إليها ماءً من موضع آخرء سقط الخيار كما لو بادر إلى إصلاح الدار. 
فإن قلنا بالانفساخ» فالحكم كموت العبدء وإلاء فله الفسخ في المدة الباقية. وفي الماضي الوجهان. 

فإن منعناهء فعليه قسط ما مضى من المسمى» وإن أجازء لزمه المسمى كلهء وقيل: يحخط للانهدام 
وانقطاع الماء ما يخصه. 

فرع: لو عُصب العبدٌ المستأجَرٌُ أو أبق» أو ندَّت الدابة» فإن كانت الإجارة في الذمة» فعلى 
المؤجر الإبدال. فإن امتنع » استؤجر عليه. وإن كانت إجارة عين» أو غصبت الدار المستأجرة» 
فللمستأجر الخيار. 
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فإن كان ذلك في أثناء المدة» فإن اختار الفسخ. فسخ في الباتي. وفي المافي الخلاف السابق. وإن 
لم يفسخ وكان قد استأجر مدة معلومة فانقضت» بني على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل 
القبض» هل ينفسخ البيع» أم لا؟ إن قلنا: ينفسخ» فكذلك الإجارة» ويسترد الأجرة. وإن قلنا: لا 
ينفسخ» فكذلك الإجارة» ويتخير بين أن يفسخ ويسترد الأجرة» وبين أن يجيز ويطالب الغاصب بأجرة 
المثل. والذي نص عليه الشافعي يمه والأصحابء انفساخ الإجارة وإن كان البناء المذكور يقتضي 
ترجيح عدم الانفساخ» لكن المذهب الانفساخ. وعلى هذاء لو عاد إلى يده وقد بقي بعض المدة؛ 
فللمستأجر أن ينتفع به في الباقي» وتسقط حصة المدة الماضية» إِلَا إذا قلنا: إن الانفساخ في بعض المدة 
يوجب الانفساخ في الباقي» فليس له الانتفاع في بقية المدة. وإن كان استأجره لعمل معلوم» فله أن 
يستعمله فيه متى قدر عليه. وإذا بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب, ولم تتعطل منفعة على المستأجر» 
سقط خياره كما سبق في إصلاح الدار. 

فرع: إذا أقر المؤجر بالمستأجّرة للغاصب من المستأجر أو لغيره» ففي قبول إقراره في الرقبة 
قولان. أظهرهما: القبول. فإن قبلناه» ففى بطلان حق المستأجر من المنفعة أوجه. أصحها: لا يبطل. 
والثاني: يبطل. والثالث: إن كانت العين في يد المستأجر تركت في يده إلى انقضاء المدة. وإن كانت في 
يد المقر له لم تنزع منهء فإن قلنا بالبطلان» فهل يحلّف المؤجر؟ فيه الخلاف المذكور في أن المرتبن» هل 
يحلف الراهن إذا أقر بالمرهون وقبلناه؟ 

فرع: للمؤجر مخاصمة من غصب المستأجرة أو سرقهاء وليس للمستأجر المخاصمة على الأصح 
المنصوص كالمودّع والمستعيرء ويجري الوجهان في أن المرتبن هل يخاصم لأن له حقاً؟ 

فصل: الثوب المعين للخياطة؛ إذا تلف» ففي انفساخ العقد خلاف سبق. الأصح عند الإمام 
وجماعة: لا ينفسخ» وعن العراقيين والشيخ أبي علي : أنه ينفسخ لتعلقه بذلك الثوب» وبه قطع ابن 
الحدادء وفيما إذا اكترى دواب في الذمة لحمل خمسة أعبد معينين» فمات اثنان منهم وحمل ثلاثة» فقال: 
له ثلاثة أخماس الكراء وسقط خمساهء والصورة فيما إذا تساوت أوزانهم» ويشهد له نص الشافعي طللبه 
حيث قال: إذا نكحها على خياطة ثوب معين فتلف قبل الخياطة» لما مهر المثل. قال الشيخ أبو علي: 
والخلاف فيما إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بعينه» أو حمل متاع بعينه»ء أو عبدء فإن العقد وإن كان في 
الذمة» فمتعلق بعين الثوب والمتاع . 

أما إذا استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع» فهلكاء فلا ينفسخ العقدء بل يجوز إبدال 
الراكب والمتاع بلا خلاف. فإن قلنا: لا ينفسخ» فأق بثوب مثلهء فذاك. وإن لم يأت لعجزه. أو امتنع 
مع القدرة حتى مضت مدة إمكان العمل» ففي استقرار الأجرة وجهان. 

قلت: أصحهما: لا تستقر. والله أعلم . 

فإن قلنا: تستقر»ء فللمستأجر فسخ العقد على الأصح؛ لأنه ربما لا يجد ثوباً آخرء أو لا يريد 
قطعه . 

فرع: موت الصبي المعيّن للتعليم» كتلف الثوب المعيّن للخياطة» وكذا الصبي المعيّن للإرضاع إن لم 
يكن ولد المرضعة: فإن كان ولدهاء فخلاف مرتّبء وأولى بالانفساخ؛ لأن درور اللبن على ولدها أكثر 
من الأجنبي» فلا يمكن إقامة غيره مقامه. 

فرع: لو بدأ له في قطع الثوب المعين وهو باقي» قال الإمام: المتجه أنه لا يجب عليه الإتيان به 
لكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل إن قلنا: تستقر الأجرة بتسليم 
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الأجير نفسه وليس للأجير فسخ الإجارة» وإن قلنا: لا تستقرء فله فسخهاء وليس للمستأجر الفسخ 
بحال؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار. 

فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين» بل إن مات المستأجر»ء قام وارثه في استيفاء المنفعة 
مقامه. وإن مات المؤجرء ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة» فإن كانت الإجارة على 
الذمةء فما التزمهء دين عليه. فإن كان في التركة وفاءء استؤجر منها لتوفيته» وإلّاء فالوارث بالخيار» 
إن شاء وفاه واستحق الأجرة» وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة. 

ولو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيدء فقبل الوصيةء وأجرها زيد مدة» ثم مات في خلالهاء 
انفسخت الإجارة» لانتهاء حقه بموته. 

فصل: إذا أكرى جمالاً فهرب»؛ فتارة هرب بهاء وتارة يرب ويتركها عند المستأجرء فإن هرب 
بهاء نظرء» فإن كانت الإجارة في الذمة» اكترى الحاكم عليه من ماله. فإن لم يجد له مالاء اقترض عليه 
من بيت المال أو من المستأجر أو غيره واكترى عليه. قال في «الشامل»: ولا يجوز أن يكل أمر الاكتراء 
إلى المستأجر؛ لأنه يصير وكيلاً في حق نفسه. وإن تعذر الاكتراء عليه فللمستأجر الفسخ كما لو انقطع 
المسلّم فيه عند المجل. فإن فسخ» فالأجرة دين في ذمة الجمّال وإن لم يفسخء فله مطالبة الجمّال ‏ إذا 
عاد بما التزمه. وإن كانت إجارة عين» فللمستأجر فسخ العقد. كما إذا ندّت الدابة. 

وأما إذا تركها عند المستأجرء فإن تبرع بالإنفاق عليهاء فذاكء وإلاء راجع الحاكم لينفق عليها 
وعلى من يقوم بتعهدها من مال المؤجر إن وجده. وإلاء استقرض عليه كما ذكرتاء ثم إن وثق 
بالمستأجرء سلم إليه ما اقترضه لينفق عليهاء وإلاء دفعه إلى من يثق به. وإذا لم يجد مالا آخرء باع منها 
بقدر الحاجة لينفق عليها من تمنهاء ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة؛ لأنه محل ضرورة» ويبقى في 
يد المستأجر إلى انتهاء المدة. ولو لم يقترض الحاكم من المستأجر؛ ولكن أذن له في الإنفاق ليرجع» جاز 
على الأظهرء كما لو اقترض منه ثم دفعه إليه . والثاني: المنع» وجعل متبرعاً . 

وعلى الأول» لو اختلفا في قدر ما أنفق» فالصحيح: أن القول قول المنفق. وقيل: قول الجمّال. 

قلت: قال أصحابنا : إنما يقبل قول المستأجر إذا ادعى نفقة مثله في العادة. والله أعلم. 

ولو أنفق المستأجر بغير إذن الحاكم مع إمكانه؛ لم يرجع. وإن لم يكن حاكم؛ فعلى ما ذكرناه في 
عامل المساقاة إذا هرب. قال الإمام: ولو كان هناك حاكمء وعسر إثبات الواقعة عنده؛ فهو كما إذا لم 
يكن حاكم. وإذا أثبتنا الرجوع فيما إذا أنفق بغير مراجعة الحاكم» فاختلفا في قدرهء فالقول قول 
الجمّال؛ لأن إنفاقه لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم» قال: وفيه احتمال؛ لأن الشرع سلطه عليه. 
وإذا انقضت مدة الإجارة ولم يعد الجمّال» باع الحاكم منها ما يقضي بثمنه ما اقترضه وحفظ باقيها. وإن 
رأى بيعها لثلا تأكل نفسهاء فعل. 

فصل: إذا اكترى دابة أو داراً مدة» وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة» انتهت الإجارة واستقرت 
الأجرة سواء انتفع بها في المدةء أم لاء وليس له الانتفاع بعد المدة» فإن فعل» لزمه أجرة المثل مع 
المسمى. ولو ضبطت المنفعة بالعمل دون المدة» بأن استأجر دابة ليركبها إلى بلدء أو ليحمل عليها إلى 
موفيع معلوم. وقبضها وأمسكها عنده حقق مضت مدة يمكن فيها السير إليه» استقرت عليه الأجرة 
أيضاًء وسواء تخلف المستأجر لعذر أم لغيره» حتى لو تخلف لخوف الطريق أو عدم الرفقة» استقرت 
الأجرة عليه؛ لأن المنافع تلفت في يده؛ ولأنه بمكنه السفر عليها إلى بلد آخر واستعمالا في البلد تلك» 
وليس للمستأجر فسخ العقد بهذا السببء» ولا أن يلزم المؤجر استرداد الدابة إلى تيسر الخروج» هذا في 
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إجارة العينء فإن كانت على الذمة وسلم دابة بالوصف المشروطء فمضت المدة عتد المستأجر»ء استقرت 
الأجرة أيضاًء لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكن. ولو كانت الإجارة فاسدة» استقرت فيها أجرة 
المثل بما يستقر به المسمى في الإجارة الصحيحةء سواء انتفع» أم لاء وسواء كانت أجرة المثل أقل من 
المسمى أو أكثر. 

فرع: أجر الحر نفسه مدة لعمل معلوم» وسلَّم نفسهء فلم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة» أو 
مدة بمكن فيها ذلك العمل» استقرت الأجرة على الأصح. 

ويجري الخلاف فيما إذا ألزم ذمة الحر عملا فسلم نفسه مدة إمكان ذلك العمل و يستعمله. 
وطرد المتولي الخلاف فيما إذا التزم الجر عملا في الذمة وسلم عبده ليستعمله فلم يستعمله: ووجّهه بما 
يقتضي إثبات خلاف في كل إجارة على الذمة. ثم إن قلنا: لا تستقرء فللأجير أن يرفع الأمر إلى الحاكم 
ليجبره على الاستعمال. 

فرع: أكرى عيناً مدة» ولم يسلمها حتى مضت المدة» انفسخت الإجارة» لفوات المعقود عليه فلو 
استوف منفءة المدة» فطريقان. أحدهما: أنه كإتلاف البائع المبيع قبل القبض . والثاني: القطع بالانفساخ. 
ولو أمسكها بعض المدة» ثم سلمهاء انفسخت الإجارة في المدة التي تلفت منافعها. وفي الباتي الخلاف 
فيما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض» فإن قلنا: لا ينفسخء, فللمستأجر الخيارء ولا يبدل زمان بزمان. 
ولو لم تكن المدة مقدرة» واسجاعر داة للركراق إقا بلك اقلم وامها حي تف امد حكن ليها لشي 
إليهء فوجهان؛ أحدهما: تنفسخ الإجارة» وهو اختيار الإمام. وأصحهما وبه قطع الأكثرون: لا 
تنفسخ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة 900 لا بالزمان» ولم يتعذر استيفاؤها. فعلى هذاء قال الأصحاب: 
لا خيار للمستأجرء كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع مدة ثم سلمه. وشذ الغزالي 
فقال في «الوسيط»: له الخيار» لتأخر حقه. والمعروف» ما سبق. ولو كانت اران اندر ل 
تستوف المنفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة» فلا فسخ ولا انفساخ بحال؟ لأنه دين 
تأخر إيفاؤه. 

القسم الثالث: فوات المنفعة شرعاًء كفواتها حِسَاً في اقتضاء الانفساخ. لتعذر الاستيفاء» فإذا 

ستؤجر لقلع سن وجعة» أو يد متأكّلة. أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف» فالإجارة صحيحة على 
0 سبقء فإذا زال الوجع» أو عفي عن القصاصء فقد أطلق الجمهور أن الإجارة تنفسخ» 
وفيه كلامان. أحدهما: أن المنفعة في هذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون الزمان» وهو غير مأيوس منه» 
لاحتمال عود الوجعء فليكن زوال الوجع كغصب المستأجرة حق تى يثبت خيار الفسخ دون الانفساخ. 
والثاني: حكى الشيخ أبو محمد وجهاً أن الإجارة لا تنفسخ» ا ل ا 
ويراعى تداني العملين» وهذا ضعيفء والقوي ما قيل أن الحكم بالانفساخ جواب على أن المستوى به 
لا يبدّلء فإن جوزناه» أمره بقلع سن وجعة لغيره. 

فصل: إذا آجر الوقف البطنُ الأول؛ ثم مات في أثناء المدة» فوجهان. أحدهما: تبقى الإجارة 
بحالها كما لو آجر ملكه فمات. وأصحهما: المنع؟ ؛ لأن المنافع بعد موته لغيره»ء ولا ولاية له عليه» ولا 
نيابة» ثم عبارة الجمهور بالانفساخ وعدمه. ففي وجه: ينفسخ. . وفي وجه: لا ينفسخ ‏ واستبعدها 
الصيدلاني والإمام وطائفة؛ لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد. وجعلوا الخلاف في أنَّا هل نتبين 
البطلان لأنا تبينا أنه تصرف في غير ملكه؟ ثم إن أبقينا الإجارة» فحصة المدة الباقية من الأجرة تكون 
للبطن الثاني» فإن أتلفها الأولء فهي دين في تركته» وليس كما لو أجر ملكه ومات في المدة» حيث 
تكون جميع الأجرة تركة تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه؛ لأن التصرف ورد على خالص ملكه؛ والباتي له 
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بعد الإجارة رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة» فتنتقل إلى الوارث كذلك. وإن قلنا: لا تبقى الإجارة» 
فهل تبطل فيما مغى؟ قال ابن الصباغ: يبنى على الخلاف في تفريق الصفقة. فإن قلنا: لا تفّق» كان 
للبطن الأول أجرة المثل لما مفى. أما إذا أجر الوقف متوليهء فموته لا يؤثر في الإجارة على الصحيح؛ 
لأنه ناظر للجميع. وقيل: تبطل الإجارة كما سيأتي في ولي الصبي إن شاء الله تعالى. 

فرع: للولي إجارة الطفل ومالهء أبا كان أو وصياً أو قيّماّء إذا رأى المصلحة فيهاء لكن لا يجاوز 
مدة بلوغه بالسن. فلو أجره مدة يبلغ في أثنائهاء بأن كان ابن سبع سنين» فأجره عشر سنين» 
فطريقان. قال الجمهور: يبطل فيما يزيد على مدة البلوغ» وفيما لا يزيد قولا تفريق الصفقة. والثاني: 
القطع بالبطلان في الجميع» وهو الأصح عند البغوي. 

قلت: واختاره أيضاً ابن الصباغ. والله أعلم. 

ويجوز أن يؤجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام؛ لأن الأصل بقاء الصباء 
فلو اتفق في الاحتلام في أثنائهاء فوجهان» أصحهما عند صاحب «المهذب» والروياني: بقاء الإجارة. 
وأصحهما عند الإمام والمتولي: لا تبقى. 

قلت: صحح الرافعي في «امحرر» الثاني. والله أعلم. 

ثم التعبير عن هذا بالانفساخ أو تبيّن البطلان» كما ذكرنا في مسألة الوقف. وإذا قلنا: لا تبقى 
الإجارة» جاء فيما مضى خلاف تفريق الصفقة. وإذا قلنا: تبقى» فهل له خيار الفسخ إذا بلغ؟ وجهان. 
أصحهما: لاء كما لو زوجها ثم بلغت. 

فرع: أجر الول مال المجنون» فأفاق في أثناء المدة» فهو كبلوغ الصبي بالاحتلام. 

فصل: لو أجر عبده ثم أعتقه» نفذ؛ لأن إعتاق المغخصوب والآبق نافذء فهذا أولى» ولا تنفسخ 
الإجارة على الصحيحء ولا خيار للعبد على الأصحء, ولا يرجع على السيد بأجرة المثل للمدة الواقعة بعد 
العتق على الأظهر الجديد. وقيل: على الأصح. فإن قلنا: يرجعء فنفقته في تلك المدة على نفسه؛ لأنه 
مالك لمنفعة نفسه. 0-0 ا لل 
عاجز؟ وجهان. أصحهما: | 

قلت: فإن قلنا: 0 فوجهان. أحدهما: تجب بالغةٌ ما بلغت. وأصحهما: يجب 
أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته. والله أعلم. 

ولو ظهر بالعبد عيب بعد العتق» وفسخ المستأجر الإجارة» فالمنافع للعتيق إن قلنا: يرجع بمنافعه 
على السيدء وإلّاء فهل هي لهء أم للسيد؟ وجهان. 

قلت: الأصح: كونها للعتيق. والله أعلم. 

ولو أجر عبده ومات» وأعتقه الوارث في المدة» ففي انفساخ الإجارة ما سبق. فإن قلنا: لا 
انفساخ» لم يرجع هنا على المعيّق بشيء بلا خلاف. ولو أجر أم ولده ومات في المدة» عتقت . وف بطلان 
الإجارة» الخلاف المذكور فيما إذا أجر البطنٌ الأول الوقف وماتء وكذا الحكم في إجارة المعلّق عتقه 
بصفة . 0 وإنما تجوز إجارته مدة لا تتحقق الصفة فيهاء فإن تحققتء» فهو كإجارة الصبي مدة 

يتحقق بلوغه 

قلت: هذا 0 قاله البغوي ظاهر إن منعنا بيع العين المستأجرة» فإن جوزناه فينبغي أن يقطع 
بجواز إجارته هنا؛ لأنه متمكن من بيعه» وإبقاءِ ال إلى انقضاء مدتهاء مخلاف مسألة الصبي» لكن 
قد يقال: وإن تمكن فقد لا يفعل. والله أعلم. ١‏ 
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فرع: كتابة العبد الُكُرَى جائزة عند ابن القطان» باطلة عند ابن كج. 

قلت: الثاني: أقوى. والله أعلم. 

فإن جوزناهاء عاد الخلاف في الخيار وني الرجوع على السيد. 

قلت: ومن مسائل الفصلء ما ذكره ابن كج» وهو خارج عن القواعد السابقة: أنه لو أكرى داراً لعبد 
ثم قبض العبد وأعتقه» فاهدمت الدارء رجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من قيمة العبد. والله أعلم . 

فصل: إذا باع العين المستأجرة» فله حالان: 

الأول: البيع للمستأجرء وهو صحيح قطعاً. ثم في الإجارة وجهان. أحدهما: تنفسخ. قاله ابن 
الحدادء ويعبر عنه بأن الإجارة والملك لا يجتمعان. وأصحهما: لا تنفسخ. 

فعلى الأول» يرجع المستأجر على المؤجر بقية المدة على الأصح. وقال ابن الحداد: لا يرجع. 

ولو فسخ المستأجر البيع بعيب» لم يكن له الإمساك بحكم الإجارة؛ لأنها قد انفسخت بالشراء. 

ولو تلفت العين» لم يرجع على البائع بشيء؛ لأن الإجارة غير باقية عند التلف. وعلى الوجه الثاني 
الأصحء وهو أن الإجارة لا تنفسخ بالشراءء ففي صورة فسخ البيع بالعيب له الإمساك بحكم الإجارة 
ولو فسخ عقد الإجارة» رجع على البائع بأجرة بقية المدة. وفي صورة التلف تنفسخ الإجارة بالتلف» 
وحكمه ما سبق» وتتخرّج على الخلاف في أن الإجارة والملك هل يجتمعان؟ مسائل: 

إحداها: أوصى لزيد برقبة دار» ولعمرو بمنفعتهاء وأجرها لعمروء ففي صحة الإجارة الوجهان. 

الثانية: مات المستأجر ووارثه المؤجرء ففي انفساخها الوجهان. 

الثالثة: أجر المستأجر العين المستأجرة للمالك» جاز على الصحيح المنصوص»ء كما يجوز أن يبيعه 
ما اشتراه منهء ومنعه ابن سريج»ء لاجتماع الملك والإجارة. 

الرابعة: أجر داره لابنه» ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الابن المستأجرء وعليه ديون 
مستغرقة» بنى أولاً على أن الوارث هل بملك التركة وهناك دين مستغرق؟ إن قلنا: لا يملك» بقيت 
الإجارة مجالها. وإن قلنا: بملك. وهو الصحيح, فعلى الأصح: لا تنفسخ الإجارة. وعلى قول ابن 
الحداد: تنفسخ؛ لأن الملك طرأ على الإجارة حالما وادعى الروياني أن هذا أصح. وإذا انفسخت 
الإجارة» قال ابن الحداد: الابن غريم يضارب بأجرة بقية المدة للغرماء» ووافقه بعضهم؛ وخالفه 
المعتبرون» لأنه خلاف ما سبق عنه في الشراء: أنه لا يرجع» وضعفوا الفرق. 

ولو مات الأب المؤجر عن ابنين» أحدهما المستأجرء فعلى الأصح: لا تنفسخ الإجارة في شيء من 
الدارء ويسكنها المستأجر إلى انقضاء المدة» ورقبتها بينهما بالإرث. وقال ابن الحداد: تنفسخ الإجارة في 
النصف الذي بلكه المستأجرء وله الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه؛ لأن مقتضى الانفساخ في 
النصف الرجوع بنصف الأجرة» لكنه خلف ابنين والتركة في يدهماء والدين الذي يلحقها يتوزع» 
فيخص الراجع الربع» ويرجع بالربع على أخيهء فإن لم يترك الميت سوى الدارء بيع من نصيب الأخ 
المرجوع عليه بقدر ما يثبت به الرجوع. وهذا بعيد عند الأئمة؛ لأن الابن المستأجر ورث نصيبه بمنافعه» 
وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة» ثم قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثلٍ ثمنهاء فإذا رجع على 
الأخ بربع الأجرة» احتاج إلى بيع نصيبه» فيكون أحدهها قد فاز بجميع نصيبه» وبيع نصيب الآخر وحده 
في دين الميت. قال الشيخ أبو علي: ولو لم يخلف إِلَا الابن المستأجرء ولا دين عليه؛ فلا فائدة في 
الانفساخ, ولا أثر له؛ لأن الكل لهء سواء أخذ بالإرث» أو أخذ مدة الإجارة بالإجارة وبعدها 
بالإرث» وسواء أخذ بالدين أم بالإرث. 
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فرع: أجر البطنٌ الأول الوقف للبطن الثاني» ومات المؤجر في المدة» فإن قلنا: لو أجر أجنبياً 
بطلت الإجارة» فهنا أولى» وإلّاء فوجهان؛ لأنه طرأ الاستحقاق في مدة الإجارة. قال الإمام: وهذا 
أولى بارتفاع الإجارة. 

الحال الثاني : 0 وهو صحيح على الأظهر عند الأكثرين. ويجري القولان سواء 
أذن المستأجرء أم لا . وإذا صححناء لم تنفسخ الإجارة» كما لا ينفسخ النكاح ببيع المزوجة» ويترك في 
يد المستأجر إلى انقضاء المدة» وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلاً. وإن كان عالماء فلا فسخ لهء ولا 
أجرة لتلك المدة؛ وكذا لو كان جاهلاً وأجازء ذكره البغوي» ويشبه أن يكون على الخلاف في مدة بقاء 
الزرع إذا باع أرضاً مزروعة. 

ولو وجد المستأجر به عيباً» وفسخ الإجارة» أو عرض ما تنفسخ به الإجارة بمنفعة بقية المدة لمن 
يكون؟ وجهان. قال ابن الحداد: للمشتري. وقال أبو زيد: للبائع؛ لأن المشتري لم يملك منافع تلك المدة. 
وبّناهما المتولي على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصلهء أم من حينه؟ إن قلنا بالأول» فهي للمشتري وكأن 
الإجارة لم تكن. وإن قلنا: من حينه» فللبائع؟ لأنه لم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري . 

قال: ولو تقايلا الإجارة» فإن قلنا: الإقالة بيع» فهي للبائع. وإن قلنا: فسخ. فكذلك على 
الصحيح؛ لأنها ترفع العقد من حينها قطعاً . وإذا حصل الانفساخ». رجع المستأجر بأجرة بقية المدة على 
البائع. قال ابن كج: ويحتمل أن يرجع على المشتري. 

فرع: القولان في صحة بيع المستأججر يجريان في هبتهء وتجوز الوصية به قطعاً. 
فرع: لو باع عيناً واستثتى منفعتها لنفسه سنة أو شهرًء فطريقان. أحدهما يحكى عن ابن سريج: 
أنه على قولي بيع المستأجَّر. والمذهب: القطع ببطلان العقد. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول: إحداها: قال: ألزمتٌ ذمتك نسج ثوب صفته كذا 
على أن تنسجه بنفسك. لم يصح العقد؛ لأنه غررء فأشبه السلّم في شيء معين. 

الثانية : يضح اسشتجار الأرض بما يستأجر به الثوب والعبد من الدراهم والطعام وما تنبت 
الأرض وغيرهاء إذا عيْن أو وُصِف. 

الثالئة: إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد بعشرة دنانير» وجب نقد بلد العقد. ولو كانت الإجارة 
فاسدة. فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقداً أو وزناً. 

الرابعة: تجوز إجارة المصحف والكتب لطالعتها والقراءة منها 

الخامسة: لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك. فلو استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع 
فيها السمك» جاز على الصحيح. 

السادسة: يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضهء سواء أجر بمثل ما استأجرء أم بأقل» 
أم بأكثر. وفي إجارته قبل القبض وجهان. قال ابن سريج: يجوزء والأصح: المنع. فعللى هذاء في 
إجارته المؤجر وجهان., كبيع المبيع للبائع قبل قبضه. 

قلت: الأصح: صحة إجارته للمؤجر. والله أعلم. 

السابعة: المستعير لا يكري. فلو استعار ليكريهء لم يصح على الأصح. وقيل: يجوز كما لو 
استعاره ليرهنه . 

الثامئة: أجر ناظر المسجد حانوته الخراب» بشرط أن يعمره المستأجر بماله» ويكون ما أنفقه 
حسوباً من أجرته» لم تصح الإجارة؛ لأنه عند الإجارة غير منتفّع به. 
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التاسعة: لا تجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة رونا محسوبة على 
المستأجرء ولا على المؤجرء لا بمعى النمحصار الإجارة في المدة في الباق لأن المدة تصير مجهولة» ولا 

يمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لأن آخر المدة يصير مجهولاً . 

العاشرة: استأجره ليبيع له شيئاً معيناً» جازء لأن الظاهر أنه يجد راغباً» ولشراء شيء معين لا 
يجوزء لأن رغبة مالكه في البيع غير مظنونة» ولشراء شيء موصوف يجوزء ولبيع شيء معين لا يجوز. 

الحادية عشرة: لو أراد استئجاره للخروج إلى بلد السلطان» والتظلم للمستأجرء وعرض حاله في 
المظالمء » قال القفال في «الفتاوى»: يستأجر مدة كذا ليخرج إلى موضع كذا ويذكر حاله في المظالم ريسعى 
في أمره عند من يحتاج إليهء فتصح الإجارة؛ لأن المدة معلومة وإن كان في العمل جهالة» كما لو 
استأجره يوماً ليخاصم غرماءه» ل ولو بدا للمستأجرء فله أن يستعمله فيما ضرره مثل ذلك. 


الثانية عشرة: حكى ابن كج عن نص الشافعي ض أنه لا تصح إجارة الأرض حت تُرى لا 
حائل دونها من زرع وغيره» وفي هذا تصريح بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح» توجيهاً بأن الزرع 
يمنع رؤيتهاء وفيها معنى آخر وهو تأخر التسليم والانتفاع عن العقد»ء ومشابهته إجارة الزمان المتضل» 
ويقرب منه ما لو أجر داراً مشحونة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة» ورأيت للأئمة فيما جم ع من 
فتاوى القفال جوابين فيه. أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس لمثلها أجرة» صح العقدء وإلاء 
فلا؛ لأنه إجارة مدة مستقبلة. والثاني: : أنه إن كان يذهب في التفريغ جميع مدة الإجارة» لم يصح. وإن 
كان يبقى منها شيءء صح ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. وخرّجوا على الجوابين ما إذا 
استأجر داراً ببلد آخرء فإنه لا يتأن التسليم إلا بقطع المسافة بين البلدين» وما إذا باع جمداً وزناً وكان 
00 أن يوزن. 

قلت: الصحيح من الجوابّين هو الأول» بل قد تقدم في الشرط الثالث من الركن الرابع من الباب 

الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقماش وإن أمكن تفريغها في الحال. وتقدم هناك» أن 
المذهب صحة إجارة الأرض المستورة بالماء للزراعة» وليسن هو مخالفاً للمذكور هنا ؛ لأن التعليل هناك 
بأن الماء من مصا حها مفقود هنا. والأصح عندي» فيما إذا استأجر داراً ببلد آخر» الصحةء وفي الجمد 
المنع» لإمكان بيعه جزافاً. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: إذا استأجر للخدمة» وذكر وقتها من الليل والنهار» وفصّل أنواعهاء صح-. وإن 
أطلق» فقد حكي عن النص المنع» والمذهب الجوازء ويلزم ما جرت العادة به. وفصّل القاضي أبو 
سعد بن أبي يوسف أنواعها فقال: يدخل في هذه الإجارة» غسل الثوب وخياطته» والخبز والعّجن 
وإيقاد النار والتنور» وعلف الدابة وحلبهاء وخدمة الزوجة» والغرس في الدارء وحمل الماء إلى الدار 
للشربء وإلى المتوضئ للطهارة. وعن سهل الصعلوكي: أن علف الدابة وحلبهاء وخدمة الزوجة» لا 
تدخل إلا بالتنصيص عليهاء وينبغي أن يكون الحكم كذلك في خياطة الثوب وحمل الماء إلى الدارء 
ويجوز أن يختلف الحكم فيه بالعادة. وذكر بعض شراح «المفتاح» أنه ليس له إخراجه من البلدة» إِلّا 
أن يشرط عليه مسافة معلومة من كل جانبء» وأن عليه المكث عنده إلى أن يفرغ من صلاة العشاء 
الآخرة. 

قلت: امختار في هذا كلهء الرجوع إلى عادة الخادم في ذلك البلد وذلك الوقت» ويختلف ذلك 
باختلاف مراتب المستأجرين» وباختلاف الأجراء» وني الذكورة والأنوثة من الطرفين» وغير ذلك» 
فيدخل ما اقتضته العادة دون غيره. والله أعلم. 
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الرابعة عشرة: استأجره على القيام على ضيعة» قام عليها ليلاً ونهاراً على المعتاد. 

الخامسة عشرة: استأجره للخبزء بِيّن أنه يخبز أقراصاًء أو أرغفة غلاظاً أو رقاقاًء وأنه يخبز في 
تنور أو فرن» وآلات الخبز على الأجير إن كانت إجارة على الذمة» وإلّاء فعلى المستأجرء وليس على 
الأجير إلّا تسليم نفسه» والقول فيمن عليه الحطب كالحبر في حق الورّاق. 

السادسة عشرة: قال بعض شراح «المفتاح»: لو اكترى دابة ليركبها فرسخينء لم يجز حت يبين شرقاً 
أو غرباًء فإذا بيّن فأراد العدول إلى غيرهاء فللمكري منعهء لأن المعيّن قد يكون أسهلء أو له فيه 
غرض> .وهذا يخالف ما سبق». فليُجَعل .وها . 

فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني: إحداها: استأجره لعمل مدة» يكون زمن الطهارة 
والصلوات - فرائضها وسنتنها الرواتب ‏ مستثنى» ولا ينقص من الأجرة» وسواء فيه الجمعة وغيرها. 
وعن ابن سريج» جواز ترك الجمعة بهذا السبب» حكاه أبو الفضل بن عبدان. والسبوت في استئجار 
اليهودي مستثناة إن اطرد عرفهم» بذلك قال الغزالي في «الفتاوى». 

الثانية: استأجر مرضعة لتعهد الصبي» فالدهن على أبيه؛ فإن جرى عرف البلد مخلافه» فوجهان. 

الثالئة: استأجره لحمل حطب إلى داره وهي ضيقة الباب» هل عليه إدخاله الدار؟ فيه قولان 
للعرف» ولا يكلف صعود السطح به. 

الرابعة: استأجره لغسل ثياب معلومة» فحملها إليه حمال» فإن شرطت أجرته على أحدماء فذاك» 
وإلاء فعلى الغسال؛ لأنه من تمام الغسل. 

الخامسة: استأجره لقطع أشجار بقرية» لم تجب عليه أجرة الذهاب والمجيء؛ لأنهما ليسا من 
العمل» ذكر هذه المسائل الأربع أبو عاصم العبادي. 

السادسة: استأجر دابة ليركبها ويحمل عليها كذا رطلاً» فركب وحمل وأخذ في السير» فأراد المؤجر أن 
يعلق عليها محلاة أو سفرة أو نحوهما من قدّام القتب أو من خلفه» أو أن يردف معه رديفاًء فللمستأجر منعه. 

السابعة: استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم» فركبها إليه»ء فعن صاحب «التقريب» أن له أن 
يردها إلى الموضع الذي سار منه» إلا أن ينهاه صاحبها. وقال الأكثرون: ليس له ردهاء بل يسلمها إلى 
وكيل المالك إن كانء وإلاء فإلى الحاكم هناك. فإن لم يكن حاكمء فإلى أمين» فإن لم يجد أميئاًء» ردها 
أو استصحبها إلى حيث يذهبء. كالمودّع يسافر بالوديعة للضرورة. وإذا جاز له الردء لم يجز له الركوب» 
بل يسوقها أو يقودهاء إِلّا أن يكون بها جماح لاتنقاد إلا بالركوب» وبمثله لو استعار للركوب إليه. قال 
العبادي: له الركوب في الرد؛ لأن الرد لازم لهء فالإذن تناوله بالعرف» والمستأجر لا ردّ عليه. 

الثامنة: استأجر دابة للركوب إلى مكان» فجاوزه» لزمه المسمى للمكان» وأجرة المثل للزيادة» 
ويصير ضامناً من وقت المجاوزة. فإن ماتتء لزمه أقصى القيم من حيتتذٍ إن لم يكن معها صاحبهاء ولا 
يبرأ عن الضمان بردها إلى ذلك الموضع. وإن كان معها صاحبهاء فإن تلفت بعدما نزل وسلمها إليه» 
فلا ضمان عليه. وإن تلفت وهو راكبء نظرء إن تلفت بالوقوع في بئر ونحوه» ضمن جميع القيمة. وإ 
لم يحدث سبب ظاهرء فقيل: تلزم كل القيمة أيضاًء والأصح: لا يلزمه الكل بل النصف في قول. 

ومقتضى التوزيع على المسافتين في قول كما سبق» فيما إذا حمل أكثر من المشروط؛ لأن الظاهر 
حصول التلف بكثرة التعب وتعاقب السير. حت لو قام في المقصد قدر ما يزول فيه التعب» ثم خرج 
بغير إذن المالك» ضمن الكل. وإذ استأجر ليركب ويعودء فلا يلزمه لما جاوز أجرة المثل؛ لأنه يستحق 
قطع قدر تلك المسافة ذهاباً ورجوعاً» بناءً على أن يجوز العدول إلى مثل الطريق المعين. 
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قلت: ولا يجوز أن يركبها بعد المجاوزة جميع الطريق راجعاًء بل يركبها بقدر تمام مسافة الرجوع. 
والله أعلم. 

ثم إن قدّر في هذه الإجارة مدة مقامه في المقصدء فذاكء وإلاء فإن لم يزد على مدة المسافرين» 
انتفع بها في الرجوع. وإن زادء حسبت الزيادة عليه 

التاسعة: استأجر دابة للركوب إلى عشرة فراسخ» فقطع نصف المسافة» ثم رجع لأخذ شيء نسيه 
راكب انتهت الإجارة واستقر جميع الأجرة؛ لأن الطريق لا تتعين» وكذا لو أخذ الدابة وأمسكها يوماً 
في البيت ثم خرجء فإذا بقي بينه وبين المقصد يوم» استقرت الأجرة؛ ولم يجز له الركوب بعدهء وكذا لو 
ذهب في الطريق لاستقاء ماءٍِ أو شراء شيء بميناً وشمالاً» كان محسوباً من المدةء ويترك الانتفاع إذا قرب 
من المقصد بقدره . 

العاشرة: دفع إليه تون ليقصره بأجرةء ثم استرجعه. فقال: لم أقصره بعد فلا رك فقال 
صاحب الثوب: لا أريد أن تقصره ه فاردده إلي: للم يرد وتلق الى حي لزمه ضمانه. . وإن قصره 
وردهء فلا أجرة لهء وعلى هذا قياس الغزل عند النساج ونظائره. 

قلت: صورة المسألة» إذا لم يقع عقد صحيح. والله أعلم. 

الحادية عشرة: استأجره ليكتب صكاً في هذا البياضء» فكتبه خطأء فعليه نقصان الكاغدء وكذا لو 
أمره أن يكتب بالعربية فكتب بالعجمية أو بالعكس. 

قلت: ولا أجرة لهء يكرت مها ذكره الغزالي في «الفتاوى»: أنه لو استأجره لنسخ كتاب» فغير 
ترتيب الأبواب» قال: إن أمكن بناء بعض المكتوب بأن كان عشرة أبواب» فكتب الباب الأول آخراً 
منفصلاً» محيث يبنى عليهء استحق بقسطه من الأجرة وإلّاء فلا شيء له. والله أعلم. 

الثانية عشرة: استأجر دابة لحمل الحنطة من موضع كذا إلى داره يوماً إلى الليل متردداً مرات» 
فركبها في عودهء فعطبت الدابة» ضمن على الأصح؛ لأنه استأجرها للحمل لا للركوب. وقيل: لا 
يضمن » للعرف» ذكرهما العبادي. 

الثالثة عشرة: العامل في المزارعة الصحيحة؛ لو ترك السقي متعمداًء ففسد الزرعء ضمن؛ لأنه في 
يده وعليه حفظه. 

الرابعة عشرة: تعدى المستأجر بالحمل على الدابة» فقرّح ظهرها وهلكت منهء لزمه الضمان وإن 
كان الحلاك بعد الرد إلى المالك . 

فصل في مسائل تتعلق بالباب الثالث: إحداها: في «المنثور» للمزني» أنه لو استأجر لخياطة ثوب» 
فخاطه بعضهء واحترق الثوب» استحق الأجرة لما عمل. 

إن قلنا أيشح البنف» اتحنيق أجرة المثل» وإلاء فقسط المسمى. 

ولو استأجره لحمل جرّة إلى موضعء فزلق في الطريق فانكسرت. لا شيء له من الأجرة. والفرق 
أن الخياطة تظهر على الثوب» فوقع العمل مسلماً بظهور أثره» والحمل لا يظهر على الجرّة. 

الثانية: أجر أرضاً فغرقت بسيل أو ماءٍ نبع منهاء فإن لم يتوقع الخسارة في مدة الإجارة» فهو 
كانهدام الدار. وإن توقع» فللمستأجر الخيار كما لو غصبت. فإن أجازء سقط من الأجرة بقدر ما كان 
الماء عليها. وإن غرق نصفها وقد مضى نصف المدة» انفسخ العقد فيه. والمذهب: أنه لا ينفسخ في 
الباقي» بل له الخيار فيه في بقية المدة. فإن فسخ وكانت أجرة المدة لا تتفاوت» فعليه نصف المسمى للمدة 
الماضية. وإن أجازء فعليه ثلاثة أرباع المسمى» فالنصف للماضيء والربع للباتي. 
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الثالئة: تعظّل الرحى لانقطاع الماء. والحمام لخلل في الأبنية» أو لنقص الماء في بثره ونحوه» 
كانجدام الدارء وكذا لو استأجر قناة فانقطع ماؤها. 

فلو نقص. ثبت الخيار ولم ينفسخ. ولو استأجر طاحونتين متقابلتين» فنقص الماء» وبقي ماء تدور 
به إحداهها ولم يفسخ. قال العبادي: تلزمه أجرة أكثرهما. 

الرابعة: قال في «التتمة»: لو دفع غزلاً إلى نساج واستأجره لنسج ثوب طوله عشرة في عرض 
معلوم. فجاء بالثوب وطوله أحد عشرء لا ب جحو يستحق شيئاً من الأجرة» وإن جاء به وطوله تسعة» فإن 
كان طول السّدى عشرة» استحق دمن الاجزة برد لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه. وإن كان 
طوله تسعة» لم يستحق تحق شيئاً ٠»‏ لمخالفته. ولو كان الغزل المدفوع إليه مسدى» واستأجره كما ذكرناء ودفع 
إليه من اللتخمة ما ماس ليذ جام اطول ين الغرفن المتروط» ل يس يستحق للزيادة شيئاً. وإن جاء به 
أقصر في العرض المشروط» استحق بقدره من الأجرة. وإن وافق في الطول» وخالف ني العرض» فإن 
كان أنقص» نظرء إن كان ذلك مجاوزته القدر المشروط من الصفاقة» لم يستحق تحق شيئاً من الأجرة؛ لأنه 
مفرط لمخالفته. وإن راعى المشروط في صفة الثوب رقة وصفاقة, فله الأجرة؛ يآن الخلل والحالة هذه من 
السّدى. وإن كان زائداً فإن أخذ بالصفاقة, لم ب يستحق شيئاًء وإلّاء استحق الأجرة بتمامها؛ لأنه زاد 
خيراً. 

الخامسة: مهما ثبت الخيار لنقصء فأجازء ثم أراد الفسخ, فإن كان ذلك السبب محيث لا يرجى 
زواله» بأن انقطع الماء» ولم يتوقع عوده» فليس له الفسخ؛ لأنه عيب واحد وقد رضي به. وإن كان 
بحيث يرجى زواله» فله الفسخ ما لم يزل؛ لأن الضرر يتجددء كما لو تركت المطالبة بعد مدة الإيلاء» 
أو الفسخ بعد ثبوت الإعسارء فلها العود إليه. وكذا لو اشترى عبداً فأبق قبل القبض وأجازء ثم أراد 
الفسخ» فله ذلك ما لم يعد العبد. 

فصل: لو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة» فإن كانت الإجارة في الذمة» لم يجرُ. وإن كانت 
إجارة عين» قال البغوي: هو كما لو أجر العين المستأجرة للمؤجرء وفيه وجهان. أصحهما: الجواز 
وإن جرى بعد القبض. 

فصل: لو ضمن رجل العهدة للمستأجرء ففي «الفتاوى» أنه يصح ويرجع عليه عند ظهور 
الاستحقاق. وعن ابن سريج: أنه لا يصح. 

قلت: ومما يتعلق بكتاب الإجارة» مسائل: 

إحداها: إذا توجه الحبس على الأجيرء قال الغزالي في «الفتاوى»: إن أمكن العمل في الحبس» جمع 
بينهما. وإن تعذرء فإن كانت الإجارة على العين» قدم حت المستأجر كما يقدم حق المرتمن» ولأن 5 
مقصود في نفسه» والحبس ليس مقصوداً في نفسه. ثم القاضي يستوثق [عليه مدة العمل] إن خاف هربه 
على ما يراه. وإن كانت الإجارة في الذمة» طولب بتحصيله بغيره. فإن امتنع» حبس بالحقين. 

الثانية: لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهماء وإنما عليه تسليم 
العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وأما المستأجرء فإن قدر على ذلك من غير خطرء لزمه كالمودع. 

الثالثة : إذا وقعت الدار على متاع المستأجرء فلا شيء على المؤجرء ولا أجرة تخليصه. 

الرابعة: استأجره لبناء درجة» فلما فرغ منها انمدمت في الحال» فهذا قد يكون لفساد الآلة» وقد 
يكون لفساد العمل» والرجوع فيه إلى أهل العرف. فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو 
المقضّرء لزمه غرامة ما تلف. 
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الخانية: -إذا جطل خلة فى المتعد واغلقهء لزنه لجرك لأنه جنا يعدن التد بالإفلاقة رشتسة 
منفعته» ذكر هذه المسائل الخمس الغزالي في «الفتاوى»» وتقييده في المسجد بما إذا أغلقه: لا حاجة إليه» 
بل لو لم يغلقه» ينبغي أن تجب الأجرة» للعلة المذكورة. 

السادسة: استأجر ببيمة إلى بلد لحمل متاع؛ ثم أراد في أثناء الطريق بيعه والرجوع؛ء وطلب رد 
بعض الأجرة» فليس له شيء؛ لأن الإجارة عقد لازمء بل إن باعهء فله حمل مثله إلى المقصد المسمى. 

السابعة: في فتاوى القاضي حسين: أنه لو أكره الإمام رجلاً على غسل ميتء فلا أجرة له؛ لأن 
غسله فرض كفاية» فاذا فعله بأمر الإمام؛ وقع عن الفرض» ولو أكرهه بعض الرعية» لزمه أجرة المثل؛ 
لأنه مما يستأجر عليه هذا كلام القاضى حسين »2 ووافقه ماعة. قال إمام ا حرمين : هذا إذا لم يكن 
للميت تركة» ولا في بيت المال سّعة. فإن كان له تركة» فمؤنة تجهيزه في تركتهء وإلاء ففي بيت المال إن 
اتسع؛ فيستحق المكرّه الأجرة. قال الرافعي في أوائل كتاب السّيّر: هذا التفصيل حسن» فيحمل عليه 
إطلاقهم . 

الثامنة : أجرت نفسها للإرضاع» هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع إليه؟ فيه كلام 
سبق واضحا في كتاب الصيام. 

التاسعة: استأجر ابنه الذي بلغ سنا يعمل مثلّه فيه لِيُسقط نفقته عن نفسه وينفق عليه من أجرته 
جاز» كما يشتري ماله» ذكره في فتاورى القاضى حسين . والله أعلم. 
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هي أن يقول: من رد عبدي الآبق» أو دابتي الضالّة. ونحو ذلك» فله كذاء وهي عقد صحيح 
للحاجة» وأركانه أربعة : 

أحدها: الصيغة الدالة على الإذن في العمل بعرض يلتزمه» فلو رد آبقاً أو ضالة بغير إذن مالكهاء 
فلا شيء لهء سواء كان الراد معروفاً برد الضوالء أم لا. ولو قال لزيد: ردّ آبقي ولك دينار» فرده 
عمروء لم يستحق شيئاً؛ لأنه لم يشرط له. ولو رده عبد زيد» استحق كد لأ مذ عفم يده ولو قال: 
من رده فله كذاء فرده من لم يبلغه نداؤه» لم يستحق تحرو شيئاً ؛ لأنه متبرع. فإن قصد التعؤّض لاعتقاده أن 
مثل هذا العمل لا يجبط» لم يستحق تحق شيئاً على المذهبء ولا أثر لاعتقاده. وعن الشيخ أبي محمدء تردد: 
فيه. ولو عين رجلا فقال: إن رده زيد فله كذاء فرده زيد غير عالم بإذنه» لم د تحر يستحق شيئاً . ولو أذن في 
الرد ولم يشرط عوضاًء ٠‏ فلا شيء للراد على المذهب وظاهر النصء» وفيه الخخلاف ا ا 
اغسل ثوبي ولم يسم عوضاً. 

فصل: لا يشترط أن يكون اللملتزم من يقع العمل في ملكه. فلو قال غير المالك: وار 
فله كذا» أ الراد على القائل . ولو قال فضول : قال فلان: من رد عبدي فله كذاء لم ي يستحق الراد 
على الفضولي شيئاً ؛ لأنه لم يلتزم. وأما المالك» فإن كذب الفضولي عليه» فلا شيء عليه. وإن صدق» 
قال البغوي: يستحق عليه. وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قولهء وإلّاء فهو كما لو رد غير 
عالم بإذنه . 

قلت: لو شهد الفضولي على المالك بإذنه» قال: فينبغي أن لا تقبل شهادته؛ لأنه متهم في ترويج 
قوله. وأما قول صاحب «البيان»: مقتضى المذهب قبوطاء فلا يُوافق عليه. والله أعلم. 

فرع: سواء في صيغة المالك قوله: من رد عبدي» وقوله: إن رده إنسان؛ أو إن رددته» أو رده 
ولك كذا. 

الركن الثاني: المتعاملان. فأما ملتزم الجعل» » فشرطه أن يكون مطلق التصرف. وأما العامل» 
فيجوز أن يكون شخصاً معيناً» وجماعة» 00 يكون معيئاً ولا معينين» وقد سبق بيانه في الركن 
الأول. ثم إذا لم يكن العامل معيئاء فلا يتصور قبول العقد وإن كان لم يشترط قبولهء كذا قاله 
الأصحابء وهو المذهب. وقال الإمام: لا يمتنع أن يكون كالوكيل في القبول» ويشترط عند التعيين 
أهلية العمل في العامل. 

الركن الثالث: العملء فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً» تجوز الجعالة عليه 
للحاجة» وما جازت الإجارة عليه. جازت الجعالة أيضاً على الصحيح. وقيل: لاء للاستغناء 
-00 ولو قال: من رد مالي فله كذاء فرده من كان في يدهء نظرء إن كان في رده كلفة كالابق» 

ستحق الجعل. وإن لم يكنء كالدراهم والدنانير» فلا؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعورض. ولو 

7 من دلني على مالي فله كذاء فدله مَنْ المال في يده» لم يستحق تحق شيئاً؛ لأن ذلك واجب عليه شرعاًء 
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فلا يأخذ عليه عوضاً. وإن كان في يد غيره» فدله عليه» استحق؛ لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث 
عنه. وما يعتبر في العمل لجحواز الإجارة» يعتبر في الجعالة» سوى كونه معلوما: 

قلت: فمن ذلك أنه لو قال: من أخبرني بكذاء فله كذاء فأخيره به إنسان» فلا شيء له؛ لأنه لا 
يحتاج. فيه إلى عمل» كذا صرح به البغوي وغيره. والله أعلم. 

الركنٍ الرابع : الجعل المشروطء وشرطه أن يكون معلوماً كالأجرة» العدم الضرورة إلى جهالته. فإن 
شرط مجهولاً 3 قال: من رد آبقي فله ثوب أو دابة» أو إن رددته فعليّ أن أرضيك أو أعطيك شيئاً» 
فم العقدة وإذا رد 'استسق آجرة الكل وكذا لو جعل المعل مرا أو خنزيراً . ولو جعل الجعل ثوباً 
مغصوباًء قال الإمام: يحتمل أن يكون فيه قولان كما لو جعل المغصوب صداقاًء فيرجع في قول بأجرة 
المثل» وف. قول بقيمة المسمى. قال: ويحتمل القطع بأجرة المثل. اكاك من رد عبدي فله سلبه أو 
ثيابه» قال المتولي: إن كانت معلومة» أو وصفها بما يفيد العلم» استحق الراد المشروط»ء وإلاء فأجرة 
المثل. ولو قال: فله نصفه أو ربعه» فقد صححه المتولي» ومنعه أبو الفرج السرخسي. 

فصل: لو قال: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله دينار» بني على الخلاف في صحة الجعالة في العمل 
المعلوم فإن صححناهء فمن رده من نصف الطريق» استحق نصف الجعل» ومن رده من ثلثه» استحق 
الثلث. وإن رده من مكان أبعدء لم يستحق زيادة. ولو قال: من رد لي عبدين فله كذاء فرد أحدهماء 
استحق نصف الجعل. ولو قال: إن رددتما عبديّ فلكما كذاء فرده أحدهماء استحق النصف؛ لأنه لم 
ل ولو قال: إن رددتما لي عبدين» فرد أحدّهما أحدّهاء استحق الربع. 

فصل: قال: من رد عبدي فله دينار» فاشترك ماعة» فالديئار مشترك بينهم . ولو قال لجماعة : إن 
رددتموه» فردوهء فكذلك» ويقسم بينهم على الرؤوس. ولو قال لزيد: إن رددته فلك دينار» فرده هو 
وغيره» فلا شيء لذلك الغير؛ لأنه لم يلتزم له. وأما زيدء فإن قصد الغير معاونته بعوض أو مجاناًء فله 
تمام الجعل. ولا شيء للغير على زيدء إلا أن يلتزم له أجرة ويستعين به. وإن قال: عملت للمالك» لم 
يكن لزيد جميع الدينار» بل له نصفه على الصحيح الذي قاله الأصحاب. ورأى الإمام التوزيع على 
العمل أرجح. ولو شاركه اثنان في الردء» فإن قصدا إعانة زيدء فله تمام الجعل» وإن قصدا العمل 
للمالك» فله ثلثه. وإن قصد أحدحما إعانته» والآخر العمل للمالك» فله الثلثان. 

فإن قيل: هل للعامل المعين أن يوكل بالرد غيره كما يستعين به؟ وهل إذا كان النداء عامًاً يجوز 
أن يوكل من سمعه غيره في الرد؟ 

قلنا: يشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيل» والثاني كالتوكيل بالاحتطاب والاستقاء. 

قلت: ولو قال: أول من يرد آبقي فله دينارء فرده اثنان» استحقا الدينار» وستأتي هذه المسألة إن 
شاء الله ثعالى في آخر الطرف الثالث من الباب السادس في تعليق الطلاق. والله أعلم. 

فرع: قال لرجل: إن رددته 000 ولآخر: إن رددته فلك كذاء ال إن رددته فلك 
كذاء فاشتركوا في الردء قال الشافعي وَيه: لكل واحد ثلث ما جعل لهء اتفقت الأجعال أم اختلفت. 
قال المسعودي: هذا إذا ل 0 أما لو قال أحدهم: أعنت صاحييّ وعملت لهماء فلا 
شيء لهء ولكل منهما نصف ما شرط له. ولو قال اثنان: عملنا لصاحبناء فلا شيء لهماء وله جميع 
المشروط: وقول الشافعي كثه: لكل واحد الثلث» تصريح بالتوزيع على الرؤوس» فلو رده اثنان منهم» 
فلكل منهما نصف المشروط لهء وإن أعان الثلاثة رابعٌ في الرد» فلا شيء له. ثم إن قال: قصدت العمل 
للمالك. فلكل واحد من الثلاثة ربع المشروط له. وإن قال: أعنتهم جميعاًء فلكل واحد منهم ثلث 
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المشروط له كما لو لم يكن معهم غيرهم. ولو قال: أعنت فلانء فله نصف المشروط له» ولكل واحد 
من الآخرين ربع المشروط له. وعلى هذا القياس لو قال: أعنت فلاناً وفلاناً» فلكل واحد منهما ربع 
المشروط له وممنه» وللثالث ربع المشروط له. ولو قال لواحد: إن رددته فلك دينار» وقال لآخر: إن 
رددته فلك ثوب» فردّام فللأول نصف ديئارء وللثاني نصف أجرة المثل. 

قلت: ولو قال الْعِينُ للثلائة مثلاً في الصورة السابقة: أردت أن آخذ الجعل من المالك» لم يستحق 
شيئاً» وكان لكل من الثلاثة ربع المشروط له. والله أعلم. 

فصل في أحكام الجعالة: فمنها: الجوازء فلكل واحد من المالك والعامل فسخها قبل تمام 
العمل» فأما بعد تمام العمل» فلا أثر للفسخ؛ لأن الدّين لزم. ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع في 
العمل فلا شيء للعامل . وإن كان بعده» فإن فسخ العامل» فلا شيء .له ؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل 
غرض المالك. وإن فسخ المالك» فوجهان. أحدهما: لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه. والصحيح» 
أنه يستحق أجرة المثل لما عمل» وبهذا قطع الجمهورء عه يانه لت له النس بحو يتين للعا بل 
أجرة مثل ما عمل. ولو عمل العامل شيئاً بعد الفسخ؛ لم يستحق ق شيئاً إن علم بالفسخ. فإن لم يعلم» 
بني على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه. 

فرع: تنفسخ الجعالة بالموت» ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك. فلو قطع بعض المسافة» 
ثم مات المالك فردّه إلى وارثه, استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة. 

فرع: ومن أحكامها: جواز الزيادة والنقص في الجعل» وتغير جنسه قبل الشروع في العمل. فلو 
قال: من رد عبدي» فله عشرة. ثم قال: من رده فله خمسة أو بالعكسء فالاعتبار بالنداء الأخير. 
والمذكور فيه هو الذي يستحقه الرادٌء لكن لو لم يسمع الراد النداء الأخيرء قال الغزالي: يحتمل أن 
يقال: يرجع إلى أجرة المثل. وأما بعد الشروع في العمل» ففي كلام صاحب «المهذب» وغيره تقييد جواز 
الزيادة والنقص بما قبل العمل» وني كلام الغزالي قبل الفراغ. فالظاهرء أنه في أثناء العمل يؤثّر في 
الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن النداء الأخير فسخ للأول» والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة المثل. 

فرع: ومن أحكامهاء توف استحقاق الجعل على تام العمل . فلو سعى في طلب الآبق» فردّه فمات في 
باب دار امالك قبل أن يسلّمه إليه»ء أو هرب»ء أو عُضبء أو تركه العامل فرجع» فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يرد. 

قلت: ومنه لو خاط نصف الثوب فاحترق» أو تركه» أو بنى بعض الحائط فانهدم» أو تركهء فلا 
شيء للعامل» قاله أصحابنا. والله أعلم. 

فرع: إذا رد الآبق» لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم» ولا حبس قبل 
الاستحقاق. 

فرع: قال: إن علَّمتَ هذا الصبيء ٠‏ أو إن علّمتني القرآن» فلك كذا» فعلمه البعضن» وامتنع من 
تعليم الباتي» فلا شيء لهء وكذا كاد لضي 11 لم لأنه كمن طلب العبد فلم يجده. ولو 
مات الصبي في أثناء التعليم» استحق أجرة ما علّمهء لوقوعه مسلّماً بالتعليم» بخلاف رد د وإن 
منعه أبوه من التعلّم فله أجرة المثل لما علّمه. 

فصل: إذا جاء بآبق وطلب الجعلء فقال المالك: ما شرطتٌ جعلاًء أو شرطته على عبد آخرء أو 
ما سعيتٌ في رده بل هو جاء بنفسهء فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الشرط وبراءته. 

ولو اختلفا في قدر المشروطء تحالفاء وللعامل أجرة المثل. وكذا لو قال المالك: شرطته على رد 
عبدين» فقال الراد: بل الذي رددتة فقط. 
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فرع: قال: من ردّ عبدي إلى شهرء فله كذاء قال القاضي أبو الطيب: لا يصح؛ لأن تقدير المدة 
يل بمقصود العقدء فربما لا يجده فيها فيضيع عمله ولا يبحصل غرض المالك» كما لا يجوز تقدير مدة 
القراض . 

فرع: قال: 8 عبدي هذاء أو اعمل كذاء ولك عشرة دراهم. ففي بعض التصانيف أنه إن كان 
العمل مضبوطاً مقدّراء فهو إجارة. وإن احتاج إل تزدك أو كان عن مقرطة نيو جنال 

فرع لم أجده مسطورا: يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يردّه يد أمانة. فلو رفع يده عن 
الدابة وخلاها في مضيعة» فهو تقصير مضمّنء ونفقة العبد والدابة مدة الرد» يجوز أن تكون كما ذكرنا 
في مستأجر الجمال إذا هرب الجمّال وخلاها عنده» ويجوز أن يقال: ذاك للضرورة» وهنا أثبت العامل 
يده غتاراً. فليتكلّف المؤنة» ويؤيد هذا العادةٌ. 

قلت: عجب قول الإمام الرافعي في نفقة المردود: لا أعلمه مسطوراًء وأنه يحتمل أمرين» وهذا 
قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه «التجريد» وهو كثير النقل عنهء فقال: إذا أنفق عليه الراد» فهو متبرع 
عندنا. وهذا الذي قالهء ظاهر جار على القواعد. وقول الرافعى: وخلاها في مضيعة» لا حاجة إلى 
التقييد بالمضيعة» فحيث خلاهاء يضمن. والله أعلم. ١‏ 

فرع: قال: إن أخبرتني بخروج زيد من البلدء فلك كذاء فأخبره» ففي «فتاوى القفال»: أنه إن 
ين ال وإلاء فلاء وهذا يقتضي كونه صادقاًء وينبغي أن ينظرء هل يناله 

قلت: ومما يتعلق بالباب» وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضى حسين وغيره» وهو مما لا 
خلاف فيه؛ أنه لو كان رجلان في بادية ونحوهاء فمرض أحدهماء وعجز عن السيرء لزم الآخرٌ المقامُ 
معهء إلا أن يخاف على نفسهء فله تركه. وإذا أقام» فلا أجرة له. وإذا مات. أخذ هذا الرجل ماله 
وأوصله إلى ورثته» ولا يكون مضموناً. قال القاضيى: وكذا لو غشي عليه قال: وأما وجوب أخذ هذا 
المال» فإن كان أميناًء ففيه قولان كاللقطة. وعنديء أن المذهب هنا الوجوب. 

ومنها: ما ذكره ابن كجء قال: إذا وجدنا عبيداً أبقواء فالمذهب أن الحاكم يحبسهم انتظاراً 
لصاحبهم. فإن لم يجى لهم صاحب» باعهم الحاكم وحفظ ثمنهم. فإذا جاء صاحبهم» فليس له غير 
الثمن. وإذا سرق الآبق» قطع كغيره. والله أعلم. 
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كتاب إحياء الموات 


إحياء الموات مستحبء» وفيه ثلاثة أبواب: 


الباب الأول في رقاب الأرضين 

هي قسمان: م 

أحدهها: أرض بلاد الإسلام» وها ثلاثة أحوال: 

أعقنة أن لا كوو مسري فى الطاله .وي مث اقل 4 تجو علكها بالاسياء» سوك اذن قن 
الإمام» أم لاء ويكفي فيه إذن رسول الله كَكلْهِ في الأحاديث المشهورة» ويختص ذلك بالمسلمين. فلو 
أحياها الذمي بغير إذن الإمام؛ لم يملك قطعاًء ولو أحيا بإذنه» لم يملك أيضاً على الأصح. وقال الأستاذ 
أبو طاهر: يملك. فإذا قلنا بالصحيح» فكان له فيها عين مالء نقلها. فإن بقي بعد النقل أثر عمارة» 
قال ابن كج: إن أحياه رجل بإذن الإمام» ملكه. وإن لم يأذن» فوجهان. 

قلت: لعل أصحهما: الملك, إذ لا أثر لفعل الذمي. والله أعلم. 
ش ولو ترك العمارة متبرعاً» تونَّ الإمام أخذ غلّتها وصرفها في مصالح المسلمين؛ ولم يجز لأحد 
تملكها . 

فرع: للذمي الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الإسلام؛ لأن ذلك يخلف. ولا يتضرر به 
المسلمون» بخلاف الأرضء وكذا للذمي نقل التراب من موات دار الإسلام إذا لم يتضرر به المسلمون. 

فرع: المستأمن كالذمي في الإحياء وني الاحتطاب ونحوه؛ والحربي ممنوع من جميع ذلك. 

الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال» فهي لملأكهاء ولا مدخل فيها للإحياء. 

الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل» فإن عُرف مالكهاء فهي له أو 
لوارثه؛ ولا تملك بالعمارة. وإن لم يُعرف». نظرء إن كانت عمارة إسلامية» فهي لمسلم أو لذمي. 
وحكمها حكم الأموال الضائعة. قال الإمام: والأمر فيه إلى رأي الإمام. فإن رأى حفظه إلى أن يظهر 
مالكه. فعل» وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه» فعل» وله أن يستقرضه على بيت المال. هذا هو المذهب» وفيه 
خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً. وإن كانت عمارة جاهلية» فقولان. ويقال: وجهان. أحدها: لا 
تملك بالإحياء؛ لأا ليست بموات. وأظهرهما: تملك كالركاز. وقال ابن سريج وغيره: إن بقي أثر 
العمارة أو كان معموراً في جاهلية قريبة» لم تملك بالإحياءء وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدهاء 
مُلِكت. ثم إن البغوي وآخرين عمّموا هذا الخلاف» وفرّعوا على المنع أنها إن أخذت بقتال فهي 
للغامين» وإلاء فهي أرض للفيء» وقال الإمام: مَوضع الخلاف إذا لم يُعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه 
ودخوله تحت يدهمء فأما إن عُلمء فإن حصلت بقتال» فللغانمين» وإلاء ففيء» وحصة الغانمين تلتحق 
بملك المسلم الذي لا يُعرف. وطرد جماعة الخلاف» فيما إذا كانت العمارة إسلامية ولم يعرف مالكهاء 
وقالوا: هي كلقطة لا يعرف مالكها. والجمهور فرقوا بين الجاهلية والإسلامية كما سبق. 

القسم الثاني: أرض بلاد الكفارء ولا ثلاثئة أحوال: 
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أحدها: أن تكون معمورة» فلا مدخل للإحياء فيهاء بل هي كسائر أموالهم. فإذا استولينا عليها 
بقتال أو غيره» لم يخفت حكمه. 

الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيتملّكها الكفار بالإحياء. وأما 
المسلمون» فينظر»ء إن كان مواتاً لا يذبون المسلمين عنه. فلهم ل بالإحياء» ولا يملك بالاستيلاء؛ 
لأنه غير مملوك لهم حت ُلك عليهم. وإن ذيُوا عنه المسلمين» ؛ لم يملك بالإحياء كالمعمور من بلادهم. 
فإن استولينا عليه» ففيه أوجه. أصحها: أنه يفيد اختصاصاً كاختصاص المتحجر؛ لأن الاستيلاء أبلغ 
. منه. وعلى هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجّر هل يفيد جواز البيع؟ إن قلنا: نعم» فهو 
غنيمة كالمعمور. وإن قلنا: لاء وهو الأصح. فالغانمون أحق بإحياء أربعة أحماسه؛ وأهل الخمس أحق 
بإحياء خمسه. فإن أعرض الغانمون عن إحيائه» فأهل الخمس أحق به. ولو أعرض بعض الغانمين» 
فالباقون أحق. وإن تركه الغانئمون وأهل الخمس جميعاً» ملكه من أحياه من المسلمين. 

قلت: في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل» إشكال؛ فيصدّر في اليتامى أن أولياءهم 
ل يروا لهم حظاً في الإحياءء ونحوٌه في الباقين. والله أعلم. 

والوجه الثاني: أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور. والوجه الثالث: لا يفيد ملكا ولا اختصاصاًء 
بل هو كموات دار الإسلام» أحيا ملكه. 

الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة» فإن عُرف مالكهاء فكالمعمورة» 
وإلاء ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج السابقتان في القسم الأول. 

فرع: إذا فتحنا بلدة صلحاً على أن تكون لنا ويسكنوا بجزية» فالمعمور منها فيء؛ ومواتها الذي 
كانوا يذْبّون عنه» هل يكون متحجراً لأهل الفيء؟ وجهان. أصحهما: نعم. فعلى هذاء هو فيء في 
الحال» أم يُحبّسه الإمام لهم؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وإن صالحناهم على أن تكون البلدة لهم, 
فالمعمور لهمء والموات يختصون بإحيائه تبعاً للمعمور» وعن القاضي أبي حامد وصاحب «التقريب»: أنه 
إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح. والأول اصح 

فرع: قال البغوي: البيّع التي للنصارى في دار الإسلام» لا تملك عليهم. فإن قَنُواء فهو كما لو 
مات ذمي ولا وارث لهء فتكون فيئاً. 

فرع: حريم المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه» وهل نقول: إنه بملك 
تلك المواضع؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأن الملك بالإحياء ولم يحيهاء وأصحهما: نعم» كما يملك عرصة 
الدار ببناء الدار؛ ولأن الإحياء تارة يكون بجعله معموراً» وتارة بجعله تبعاً للمعمور. ولو باع حريم 
ملكه دون الملك» لم يصحء قاله أبو عاصمء كما لو باع شرب الأرض وحده. قال: ولو حفر اثنان بثراً 
على أن يكون نفس البثر لأحدهها وحريمها للآخر» لم يصح وكان ا حريم لصاحب البئر. وللآخر 
أجرة عمله. 

شرع في بيان الحريم: وهو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع» كالطريق ومسيل الماء 
ونحوهماء وفيه صور: 

إحداها: ذكرنا في الحال الثالث: إذا صالحنا الكفار على بلدة» لم يجز إحياء مواتها الذي يذبون عنه 
على الأصحء فهو من حريم تلك البلدة ومرافقها. 

الثانية: حريم القرى المحياة: ما حوها من مجتمع أهل النادي» ومرتكض الخيل» ومُناخ الإبل» 
ومُطرّح الرماد والسماد» وسائر ما يُعلَّ من مرافقها. وأما مرعى البهاثم؛ فقال الإمام: إن بَعُد عن 
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القرية» لم يكن من حرئها. وإن قَرَبِ وم يستقل مرعى» ولكن كانت البهاتئم ترعى فيه عند الخوف من 
الإبعاد» فعن الشيخ أبي عليء خلاف فيهء والأصح عند الإمام: أنه ليس بحريم. وأما ما يستقل مرعى 
وهو قريب » 5 حريم. وقال البغوي: مرعى البهائم حريم للقرية مطلقاً . 

فرع: المحتظب كالمرعى 


1 الثالثة : : حريم الدار في الموات: مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج. الباق السوت الذي 
فتح إليه الباب» وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات» بل يجوز لغيره إحياء 
ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر لهء فإن احتاج إلى انعطاف وازورارء فعل. 

فرع: عدّ جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندي أن حيطان الدار 
لا فناء لما ولا حريم. فلو أراد محي أن يبني بجنبهاء لم يلزمه أن يبعد عن فنائهاء لكن منع مما يضر 
الحيطان كحفر بثر بقربها. 

الرابعة: البثئر ا محفورة في الموات؛ حرعها الموضع الذي يقف فيه النازح» وموضع الدولاب ومتردد 
البهيمة إن كان الاستقاء ببماء ومصب الاء»؛ والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزروع من حوض 
ونجوه» والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه» وكل ذلك غير محدودء وإِنما هو بحسب الحاجةء كذا قاله 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله. وفي وجه: حريم البثر: قدر عمقها من كل جانبء ولم ير الشافعي 835 
التحديد» وحمل اختلاف روايات الحديث في التحديدء على اختلاف القدر المحتاج إليه. وبهذا يقاس حريم 
النهر المحفور في الموات. وأما القناة فآبارها لا يستقى منها حتى يعتبر به الحريمء فحريمها: القدر الذي لو 
حفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف منه انبيار وانكباس» ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها. وفي 
وجه: أن حريمها حريم البثر التي يستقى منهاء ولا ُمنع من الحفر إذا جاوزه وإن نقص الماءء وبهذا 
الوجه قطع الشيخ أبو حامد ومن تابعه. والقائلون به» قالوا: لو جاء آخر وتنحّى عن المواضع المعدودة 
حرعاً. وحفر بثراً ينقص ماء الأول» م منع منه» وهو خارج عن حريم البئر. والأصح: أنه ليس لغيره 
الحفر حيث ينقص ماءهاء كما ليس لغيره التصرف قريباً من بنائه بما يضر بهء بخلاف ما إذا حفر بثراً 
في ملكهء ذ فر جاره بثراً في ملكه فنقص ماء الأول؛ فإنه يجوز. قال ابن الصباغ: والفرق أن الحفر في 
الموات ابتداء تملك». فلا يمكن منه إذا تضرر الغير» وهنا كل واحد متصرف في ملكه. وعل هذاء فذلك 
الموضع داخل في حريم البثر أيضاً. واعلم أن ما حكمنا بكونه حرعاًء فذلك إذا انتهى الموات إليه. فإن 
كان هناك ملك قبل تمام حدٌّ الحريم» فالحريم إلى حيث ينتهي الموات. 

فرع: كل ما ذكرناه في حريم الأملاك» مفروض فيما إذا كان الملك محفوفاً بالموات» أو متاحماً له 
من بعض الحوانب. فأما الدار الملاصقة للدارء فلا حريم لما؛ ؛ لأن الأملاك متعارضة» وليس جعل 
موضع حركاً لدار» أولى من جعله حرعاً لأخرى» وكل واحد من الملآك يتصرف في ملكه على العادة» 
ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف. فإن تعدى. ضمن. والقول في تصرف الالكين المتجاوزين بما يجوز 
وما لا يجوزء وبماذا يتعلق الضمان» منه ما سبق في كتاب الصلحء ومنه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
خلال الدّيات. 

فرع: لو اتخذ داره المحفوفة بالمساكن حماماًء أو اصطبلاًء أو طاحونة» أو حانوته في صف 
العطارين حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة» ففيه وجهان. أحدهما: بمنعء للإضرار. 
وأصحهما: الجواز؛ لأنه متصرف في خالص ملكه.ء وفي منعه إضرار به. وهذا إذا احتاط وأحكم 
الجدران بحيث يليق بما يقصدهء فإن فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجارء فالأصح: المنع» 
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وذلك مثل أن يدق الشيء في داره دقاً عنيفاً تتزعزع منه الحيطان» أو حبس الماء في ملكه بحيث تنتشر منه 
النداوة إلى حيطان الجار. ولو اتخذ داره مدبغة» أو حانوته مخبزة حيث لا يُعتاد» فإن قلنا: لا يمنع في 
الصورة السابقة» فهنا أولى, » وإلا ففيه تردد للشيخ أبي محمد. واختار الروياني في كل هذاء أن يجتهد الحاكم 
فيهاء وبمنع إن ظهر له التعت وقصدٌ الفساد. قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر. 

فرع: لو حفر في ملكه بثر بالوعة وفسد بها ماء بكر جاره» فهو مكروهء لكن لا ُمنع منهء ولا 
ضمان عليه بسببه على الصحيح». وخالف فيه القفال. 

فرع: لا تمنع من إحياء ما وراء الحريم» قَرّبِء أم بعد» وسواء أحياه أهل العمران» أم غيرهم. 

فرع: موات الحرم تملك بالإحياء» كما أن معموره يلك بالبيع واهبة. وهل تملك أرض عرفات 
بالإحياء كسائر البقاع» أم لاء لتعلق حق الوقوف بها؟ وجهان. إن قلنا: مُلك» ففي بقاء حق الوقوف 
فيما ملك وجهان. إن قلنا: يبقى» فذاك مع اتساع الباقي» أم بشرط ضيقه على الحجيج؟ وجهان. 
واختار الغزالي» الفرق بين أن يضيق الموقف فيمنع» أو لاء فلا. فلا. والأصح : المنع مطلقاء وهو أشبه 
بالمذهب» وبه قطع المتولي» وشبّهها بما تعلق به حق المسلمين عموماً ا كالمساجد والطرق 
والرباطات» ومصلى العيد خارج البلد. 

قلت: وينبغي أن يكون الحكم في أرض من ومزدلفة» كعرفات» لوجود المعنى. والله أعلم. 

فصل: الشارع في إحياء الموات متحجّجر ما لم يتمّهء وكذا إذا أعلم عليه علامة للعمارة» مِنْ نصب 
أحجار» أو غرز خشبات» أو قصبات» أو جمع تراب» أو خط خطوطء. وذلك لا يفيد الملك» بل يجعله 
أحق به من غيره. وحكى ابن القطان وجهاً : أنه يملك به» وهو شاذ ضعيف» والتفريع على الصحيح. 

قلت: قال أصحابنا: إذا مات المتحجّرء انتقل حقّه إلى ورثته. ولو نقله إلى غيره» صار الثاني 
أحق به. والله أعلم. 

وينبغي للمتحجّر أن لا يزيد على قدر كفايته» وأن لا يتحجّجر ما لا يمكنه القيام بعمارته. 1 
خالف. قال المتولي: فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته» وما زاد على ما يمكنه بعمارته. وقال غيره: 
يصح تحجره هأصلاً؛ لأن ذلك القدر غير متعين. 

قلت: قول المتولي أقوى. والله أعلم . 

وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب التحمجر. فإن طالت المدة ولم يحي» قال له السلطان: أحي أو 
ارفع يدك عنه. فإن ذكر عذراً واستمهله» أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة. والنظر في تقديرها إلى 
رأي السلطانء ولا تتقدر بثلاثة أيام على الأصح, فإذا مضت لم يشتغل بالعمارة» بطل حقه. وليس 
لطول المدة الواقعة بعد التحجر حدٌ معين» وإنما الرجوع فيه إلى العادة. قال الإمام: وحق المتحجر يبطل 
بطول الزمان وتركه العمارة وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التحجر ذريغة إلى 
العمارة»؛ وهي لا تؤخّر عن التحجر إلا بقدر تبيئة أسبابهاء ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تبيئة 
الأسباب» كمن يتحجر ليعمر في السنة القابلة» وكفقير يتحجر ليعمر إذا قدرء فوجب إذا أخر وطال أن 
يعود مواتاً كما كان» هذا كلام الإمام. وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحق» ثم قال: عندي 
أنه لا يبطل إلا بالرفع إلى السلطان ومخاطبته. 

شرع: لو بادر أجنبي قبل أن يبطل حق المتحجرء فأحيا ما تحجره؛ ملكه المحيي على الأصح 
المنصوص؛ لأنه حقق سبب الملك وإن كان ظالماً» كما لو دخل في سوم أيه واشترى. والثاني: لا 
بملكء» لثلا يبطل حق غيره. 
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والثالث: أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان؛ لم يملك انحبي؛ ٠»‏ وإلاء في ابجلك والرايع. إن 
أخذ المتحجر في العمارة» لم يملك المبادرء وإلاء فيملك. وشبّهوا المسألة بالخلاف فيما إذا عشش الطائر 
في ملكه وأخذ الفرخَ غيرُهء هل يملكه؟ 

قلت: والأصح أيضاً أنه بملكه. وكذا لو توحّل ظييٌ في أرضهء أو وقع الثلج فيهاء ونحو ذلك» 
وقد سبقت مسائل تتعلق بهذا في كتاب الصيد. والله أعلم. 

فرع: لو باع المتحجر ما تحجرهء وقلنا بالصحيح: إنه لا يملك. لم يصح بيعه عند الجمهور. وقال 
أبو إسحاق وغيره: يصح.ء وكأنه يبيع حق الاختصاص. وعلى هذا لو باع فأحياه في يد المشتري رجل» 
وقلنا: بملك. فهل يسقط الثمن» أم لاء لحصول التلف بعد القبض؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. وإذا قلنا: لا يصح البيع» فأحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيعء فهل 
يكون لهء أم للبائع؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي: والصحيح: الأول. والله أعلم. 

فرع: لإقطاع الإمام مدخل في الموات» وفائدته مصير المقطع أحق بإحيائه كالمتحجر. وإذا طالت 
المدة» أو أحياه غيره» فالحكم كما سبق في المتحجرء ولا يُقطع إلا لمن يقدر على الإحياءء وبقدر ما 
يقدر عليه. 

فصل في بيان الإحياء: قال الأصحاب: المعتبر ما يعد إحياءً في العرف» ويختلف باختلاف 
ما يقصد به. وتفصيله بمسائل: 

إحداها : إذا أراد المسكن». اشترط التحويط بالآجر أو اللبن أو الطين أو القصب أو الخشب 
سن المادةه ويشترط أيضاً تسقيف البعض ونصب الباب على الصحيح فيهما. 

الثانية: إذا أراد زريبة للدواب» أو حضيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش» 
اشترط التحويط؛ ولا يكفى نصب سعف وأحجار من غير بناء؛ لأن المتملك لا يقتصر على مثله في 
العادة» وإتما يفعله المجتاز. ولو حوط البناء في طرف». واقتصر للباق على نصب الأحجار والسعف»ء 
حكى الإمام عن القاضي» أنه يكفي. وعن شيخه: المنع. ولا يشترط التسقيف هنا. وني تعليق الباب» 
الخلاف السابق. 

الثالثة: إذا أراد مزرعة» اشترط 90 

أحدها: جمع التراب حواليه لينفصل امحيا عن غيره. وفي معناه: نصب قصب وحجر وشوكء ولا 
حاجة إلى التحويط. وقال الشيخ أبو حامد: عندي إذا صارت الأرض مزرعة بماء سيق إليهاء فقد تم 
الإحياء وإن لم يجمع التراب حولًا. 

الثاني: تسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراثتها وتليين ترابهاء فإن لم يتيسر ذلك إلا 
بماء يساق إليهاء فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. 

الثالث: ترتيب ماءٍ لها بشق ساقية من نهرء أو محفر بثر أو قناة وسقيهاء هل يشترط ذلك؟ أطلق 
جماعة اشتراطه» والأصح ما ذكره ابن كج وغيره: أن الأرض إن كانت بحيث يكفي لزراعتها ماء 
السماء»ء لم يشترط السقي وترتيب ماء على الصحيح. وإن كانت تحتاج إلى ماء يساق إليهاء اشترط تبهيئة 
ماء من عين أو بثر أو غيرهما. وإذا هيأه؛ نظرء إن حفر له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء» كفى» ولم 
يشترط الإجراء؛ ولا سقي الأرض. وإن لم يحفر بعدء فوجهان. وأما أرض الجبال التي لا يمكن سوق 
الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السماء» فمال صاحب (التقريب؛ إلى أنه لا مدخل للإحياء فيهاء وبه قال 
القفال وبنى عليه: أنَّا إذا وجدنا شيئاً من تلك الأرض في يد إنسانء لم نحكم بأنه ملكه. ولا نجوز بيعه 
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وإجارته. ومن الأصحاب من قال: يملك بالحراثة وجمع التراب على الأطراف» واختاره القاضي حسين. 
ولا تشترط الزراعة» لحصول الملك في المزرعة على الأصح؛ لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياءء 
وكما لا يشترط في الدار أن يسكنها. 

المسألة الرابعة: إذا أراد بستاناً أو كرماًء فلا بد من التحويط»ء والرجوع فيما يحوط به إلى 
العادة» قاله ابن كج. وقال: فإن كانت عادة البلد بناء جدار» اشترط البناء. وإن كان عادتهم 
التحويط بالقصب والشوك وربما تركوه أيضاً كما في البصرة وقزوين» اعتبرت عادتهيم» وحيئئذٍ يكفي 
جمع التراب حواليه كالمزرعة. والقول في سوق الماء إليه كما سبق في المزرعة. ويعتبر غرس الأشجار 
على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل: لا يعتبر إذا لم ب يعتبر الزرع في المزرعة. والفرق على المذهب». 
أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع» بخلاف البستان قبل الغرس؛ ولأن الغرس يدوم فألحق 
بأبنية الدارء مخلاف الزرع. 

فرع: طرق الأصحاب متفقة على أن الإحياء يختلف باختلاف ما يقصده المحبي من مسكن وحظيرة 
وغيرهما. وذكر الإمام شيئين: 

أحدهما: أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك؟ فقال: ما لا يفعله في العادة إِلَا المتملّك 
كبناء الدار واتخاذ البستان» يفيد الملك وإن لم يوجد قصد. وما يفعله المتملك وغيرهء كحفر البثر في 
الموات» وكزراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماءء إن انضم إليه قصدء أفاد الملك» وإلاء 
فوجهان. وما لا يكتفي به المتملك» كتسوية موضع النزول» وتنقيته عن الحجارة» لا يفيد الملك. وإن 
قصده شبّه ذلك بالاصطياد بنصب الأحبولة في مدارج الصيود يفيد ملك الصيد. وإغلاق الباب إذا دخل 
الصيد الدار على قصد التملك» يفيد الملك. ودونه وجهان. وتوحل الصيد في أرضه التي سقاهاء لا 
يفيد الملك وإن قصده. 

الشيء ء الثاني: إذا قصد نوعاً وأق بما يقصد به نوع آخرء أفاد الملك» حت إذا حوّط البقعة يعلكها 
وإن قصد المسكن؛ لأنه مما يملك به الزريبة لو قصدها. قال الإمام الرافعي كثلنه تعالى: : أما الكلام 
الأول. فمقبول لا يلزم منه مخالفة الأصحاب» بل إن قصد شيئاً اعتبرنا في كل مقصود ما فصّلوه» 
وإلّاء نظرنا فيما أى به وحكمنا بما ذكره. وأما الثاني فمخالفته لما ذكره الأصحاب صريحة» لا فيه 
من الاكتفاء بأدنى العمارات أبداً. 

فرع: إذا حفر بثراً في الموات للتملك؛ لم يحصل الإحياء ما لم يصل إلى الماء. وإذا وصل» كفى إن 
كانت الأرض صلبة» وإلاء فيشترط أن تطوى . وقال الإمام: لا حاجة إليه. وني حفر القناة» يتم 
الإحياء بخروج الماء وجريانه. ولو حفر نبراً ليجري الماء فيه على قصد التملك» فإذا انتهى رأس النهر 
الذي يحفره إلى النهر القديم» وجرى الماء فيهء ملكهء كذا قاله البغري وغيره. وفي «التتمة»: أن الملك لا 
يتوقف على إجراء الماء فيه؛؟ لأنه استيفاء منفعة كالسكون في الدار. 

قلت: هذا الثاني» أقوى. والله أعلم. 

فصل في الحمى: هو أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينهاء ويمنع سائر الناس الرعي فيهاء 
وكان لرسول الله يكِ أن يحمي لخاصة نفسه. ولكنه لم يفعله كلق وَإِنْما حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم 
الجزية 2 اجاهدين . 

قلت: النقيع بالنون عند الجمهورء وهو الصواب. وقيل: بالباء الموحدة» وبقيع الغرقد بالباء 
قطعاً. والله أعلم. 
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وأما غير رسول ألله علد فليس للآحاد الجمى قطعاء ولا للأئمة لأنفسهم. وفي ماهم لصالح 
المسلمين» قولان. أظهرهما: الجواز. وقيل: يجوز قطعاً. فإذا جوزناهء فهل يختص بالإمام الأعظم» أم 
يجوز أيضاً لولاته في النواحي؟ وجهان حكاهما ابن كج وغيره. أصحهما: الثاني. وسواء حمى لخيل 
امجاهدين» أم لنعم الجزية والصدقة» والضوالٌء ومال الضعفاء عن الأبعاد في طلب النجعة» ثم لا يحمي 
إلا الأقل الذي لا يبين ضرره على الناس ولا يضيّق الأمر عليهم, ثم ما حماه رسول الله يله نصء» فلا 
ينقض ولا يغير بحال» هذا هو المذهب. وقيل: إن بقيت الحاجة التي حمى لماء لم يغير. وإن زالت» 
فوجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد. وأما حمى غيره يله فإذا ظهرت 
المصلحة في تغييره» جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة. وني قول: لا يجوز كالمقبرة 
والمسجد. وقيل: يجوز للحامي نقض حماهء ولا يجوز لمن بعده من الأئمة» وإذا جوزنا نقضهء فأحياه 
رجل بإذن الإمام» ملكه وكان الإذن في الإحياء نقضاً. وإن استقل المحيي» فوجهان. ويقال: قولان 
منصوصان. أصحهما: المنع» لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. 

قلت: بقيت من الحمى مسائل مهمة: 

منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع» نقضت عمارته» وقلع زرعه وغرسه» ذكره القاضي أبو 
حامد في «جامعه». 

ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفّاظ من جهة الإمام أو نائبه» وأن يمنع أهل القوة من 
إدخال مواشيهم» ولا بمنع الضعفاءء ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية» كما فعل 
عمر وَبه. قال القاضي أبو حامد: فإن كان للإمام ماشية لنفسه؛ لم يدخلها الحمى؛ لأنه من أهل 
القوة. فإن فعل فقد ظلم المسلمين. 

ومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة» فرعى ماشيته» قال أبو حامد: فلا شيء عليه 
ولا غرم ولا تعزير» ولكن يمنع من الرعي» ونقل ابن كج أيضاً عن نص الشافعي 45 أنه لا غرم 
عليه» وليس هذا غخالفاً لما ذكرناه في كتاب الحجء أن من أتلف شيئاً من شجر النقيع أو حشيشه ضمنه 
على الأصح. 

ومنها: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلدء هل له أن يحمي موضعاً لا يتضرر به أهل 
البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك» ولم يذكر خلافه. وقال ابن كج: إن منعنا حمى 
الإمام» فذا أولى» وإلاء فقولان. 

ومنها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعدّ لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا 
خلاف. ذكره الشيخ نصر في «تهذيبه». قال أصحابنا: إذا حمى الإمام» وقلنا: لا يجوز حماهء فهو على 
أصل الإباحة» من أحياهء ملكه. 

ومنها: أنه يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي في 
الحمى أو الموات» وهذا لا خلاف فيه» وقد نص عليه الماوردي في «الأحكام؛ وقاله آخرون. والله 
أعلم . 

الباب الثاني في المنافع المشتركة وغيرها 

بقاع الأرض إما مملوكة؛ وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر 
والرباطات» وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة». وهي الموات. أما المملوكة» فمنفعتها تتبع الرقبة. 
وأما الشوارع» فمنفعتها الأصلية: الطروق. ويجوز لكوت والجلوس فيها لغرض الاستراحة والمعاملة 
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ونحوهماء بشرط أن لا يضيق على المارة» سواء أذن فيه الإمام» أم لاء وله أن يظلل على موضع جلوسه 
بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما. وني بناء الدّكة» ما ذكرناه في كتاب الصلح. ولو سبق اثنان 
إلى مبوضعء فهل يقرع بينهماء أم يقدم الإمام أحدهما؟ وجهان. أصحهما: الأول. وني ثبوت هذا 
الارتفاق لأهل الذمة وجهان حكاهما ابن كجء وهل لإقطاع الإمام فيه مدخل؟ وجهان. أصحهما عند 
الجمهور: نعمء وهو المنصوص؛ لأن له نظراً فيهء ولذا يزعج من أضر جلوسه. وأما تملك شيء من 
ذلك؛ فلا سبيل إليه بحجال. وحكي وجه في «الرقم» للعبادي» وشرح مختصر الجويني لابن طاهرء أن 
للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق؛ والمعروف الأول. 

قلت: وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع 
عوضا بلا خلاف. والله أعلم. 

فرع: من جلس في موضع من الشارع» ثم قام عنه؛ إن كان جلوسه لاستراحة وشبههاء بطل 
حقه. وإن كان لحرفة ومعاملة؛ فإن فارقه على أن لا يعود لتركه الحرفة» أو لقعوده في موضع آخرء بطل 
حقه أيضاً. وإن فارقه على أن يعودء فالمذهب ما ضبطه الإمام والغزالي: أنه إن مضى زمن ينقطع فيه 
الذين ألفوا معاملته» بطل. وإن كان دونه» فلا. وسواء فارق بعذر سفر ومرضء أو بلا عذرء فعللى 
هذا لا يبطل حقه بالرجوع في الليل إلى بيته» وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني» وكذا الأسواق التي 
تقام في كل أسبوعء أو في كل شهر مرة؛ إذا اتخذ فيها مقعداًء كان أحق به في النوبة الثانية. وقال 
الإصطخري: إذا رجع ليلاً. فمن سبقه أحق. وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ: إن جلس بإقطاع 
الإمام؛ لم يبطل بقيامه. وإن استقل وترك فيه شيئاً من متاعه. بقي حقهء وإلاء فلا. وإذا قلنا بالأول» 
فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعودء فإن كان لغير معاملة» لم يمنع قطعاًء وإلاء لم 
بمنع أيضاً على الأصح. 

قلت: وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق والشوارع ارتفاقاً 
لينقلوها شيئاً بعد شيء؛ منعوا منه إن أضر بالمارة إضراراً ظاهراًء وإلاء فلاء ذكره الماوردي في 
«الأحكام السلطانية». والله أعلم. 

فرع: يختص الجالس أيضاً بما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف معامليه» وليس لغيره 
أن يقعد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه» أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والأخذ 
والعطاء. 

قلت: وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة. والله 
أعلم. 

. فرع: الجوّال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق» يبطل حقه بمفارقته. 

فصل: وأما المسجدء فالجلوس فيه يكون لأغراض. 

منها: أن يجلس ليُقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوهاء أو ليستفق. قال أبو عاضصم 
العبادي والغزالي: حكمه كمقاعد الأسواق؛ لأن له غرضاً في ملازمته ذلك الموضع ليألفه الناس. وقال 
الماوردي: مى قام بطل حقه وكان السابق أحق بهء والأول أشبه بمأخذ الباب. 

قلت: هذا المنقول عن الماوردي. حكاه في «الأحكام السلطانية؛ عن جمهور الفقهاء. وعن 
مالك وي : أنه أحق» فمقتضى كلامه: أن الشافعي وأصحابهء من الجمهور وقين. والله أعلم. 

ومنها: أن يجلس للصلاة» فلا اختصاص له في صلاة أخرى. وأما الصلاة الحاضرة» فهو أحق. 
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فإن فارق بغير عذرء بطل حقه فيها أيضاً. وإن كان بعذرء فإن فارق لقضاء حاجةء أو تجديد وضوءء 
أو رعاف» أو إجابة داع ونحوهاء لم يبطل اختصاصه على الصحيحء للحديث الصحيح» أن رسول الله يِه 
قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ‏ في المسجد ‏ فهو أحق به إذا عاد إليه»» ولا فرق على الوجهين بين أن 
يترك إزارهء أم لاء ولا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة» أو قبله» وإن اتسع الوقت. 
: منها: الجلوس للبيع والشراء والحرفة» وهو ممنوع منه. 
: ومنها: الجلوسٍ للاعتكاف» وينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه مالم يخرج من 
0 كان اعتكافاً مطلقاً . وإن نوى اعتكاف أيامء» فخرج لحاجة جائزة» ففي بقاء اختصاصه إذا 
رجع احتمال» والظاهر بقاؤه» ويحتمل أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج المصلي لعذر. 
ومنها: الجالس لاستماع الحديث والوعظء والظاهر أنه كالصلاة فلا يختص فيما سوى ذلك 
ا مجلس ولا فيه إن فارقه بلا عذرء ويختص إن فارق بعذر على الختار. ويحتمل أن يقال: إن كان له عادة 
بالجلوس بقرب كبير المجلس» وينتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحو ذلك دام اختصاصه في كل مجلس 
بكل حال. وأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس في المدرسة أو المسجدء فالظاهر فيه 
دوام الاختصاصء لاطراد العرف» وفيه احتمال. والله أعلم. 
فرع: بمنع الناس من استطراق حِلَّق القَرّاء والفقهاء في المسجد توقيراً لها . 
شرع: قال الإمام: لا شك في انقطاع تصرف الإمام وإقطاعه عن بقاع المسجدء فإن المساجد لله 
تعالى» ويخدشه شيئان: 
أحدهما: ذكر الماوردي» أن الترتّب في المسجد للتدريس والفتوى كالترتب للإمامة» فلا يعتبر إذن 
الإمام في مساجد المحالٌ» ويعتبر في الجوامع وكبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان» فبجعل 
لإذن الإمام أثر. 
الثاني: عَدَّ الشيخ أبو حامد وطائفة رحاب المسجد مع مقاعد الأسواق فيما يقطع للارتفاق 
بالجلوس فيه للبيع والشراءء وهذا كما يقدح في نفي الإقطاعء يخالف المعروف في المذهب في المنعم من 
الجلوس في المسجد للبيع والشراءء إِلَا أن يراد بالرحاب: الأفنية الخارجة عن حد المسجد. 
قلت: قال الماوردي في «الأحكام»: إن حريم الجوامع والمساجدء إن كان الارتفاق به مضراً بأهل 
المساجدء منع منهء ولم يجز للسلطان الإذن فيه» وإلاء جاز. وهل يشترط فيه إذن السلطان؟ وجهان. 
والله أعلم . 
فصل: الرباطات المسبّلة في الطرق وعلى أطراف البلاد» من سبق إلى موضع منها صار أحق به؛ 
وليس لغيره إزعاجهء سواء دخل بإذن الإمام» أم بغيره» ولا بطل حي بالخروج لشراء طعام ونحوه» 
ولاد يشترط تخليفه نائباً له في الموضعء ولا أن يترك متاعه؛ لأنه قد لا يجد أميناً . فإن ازدحم اثنان ولا 
سبق» فعلى ما سبق في مقاعد الأسواق. وكذا الحكم في المدارس والخوانق إذا نزها من هو من أهلها. 
وإذا يك ييا سا بيدة لي غات ليان فليلة: فهو أحق إذا عاد. وإن طالت غيبته» بطل حقه. 
قلت: والرجوع في الطول إلى العرف. ولو أراد غيره النزول فيه في مدة غيبة الأول على أن يفارقه إذا 
جاء الأول» فينبغي أن يجوز قطعاًء أو يكون على الوجهين السابقين في الموضع من الشارع . ويجوز لغير سكان 
المدرسة من الفقهاء والعوام دخولهاء والجلوس فيهاء والشرب من مياههاء والاتكاء والنوم فيهاء ودخول 
سقايتهاء ونحو ذلك مما جرى العرف به . وأما سكئى غير الفقهاء في بيوتهاء فإن كان فيه نص من الواقف 
بئفي أو إثبات» اتُبع» وإلاء فالظاهر منعهء وفيه احتمال في بلد جرت به العادة. والله أعلم. 
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فرع: النازلون في موضع من البادية» أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم» ولا 
يزاءعمون في الوادي الذي مبّحوا إليه مواشيهمء إلا أن يكون فيه كفاية للجميع» وإذا رحلواء بطل 
اختصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها. ش 

قلت: ولو أرادت طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان» قال الماوردي: إن كان نزولهم 
مضراً بالسابلة» منعهم السلطان قبل النزول أو بعده. وإن لم يضرء راعى الأصلح في نزوهم ومنعهم 
ونقل غيرهم إليها . فإن نزلوا بغير إذنه» لم بمنعهم » » كما لا يمنع من أحيا مواتاً بغير إذنه» ودبرهم بما 
يراه صلاحاً همء وينهاهم عن إحداث زيادة إِلّا بإذنه. والله أعلم. 

فصل: المرتفق بالشارع والمساجدء إذا طال مقامه هل يزعج؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه أحد 
المرتفقين وقد سبق. والثاني: نعم. لتميز المشترك من المملوك. وأما الربظ الموقوفة» فإن عين الواقف مدة 
المقام» فلا مزيد عليهاء وكذا لو وقف على المسافرين. وإن أطلق الواقفء» نظر إلى الغرض الذي بنيت 
له وعمل بالمعتاد فيه» فلا يمكن من الإقامة في ربط المارة إلا لمصلحتهاء أو لخنوف يعرض» أو أمطاراً 

تتواتر» وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلمء » يمكن من الإقامة إلى إتمام غرضه. . فإن ترك التعلّم 
والتحصيل» » أزعج. وفي الخانقاه» لا يمكن هذا الضبطء ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق في 
الشوارع. 
الباب الثالث في الأعيان الخارجة من الأرض 

فيه طرفان: 0 

الطرف الأول: في المعادن» وهي البقاع التي أودعها الله تعالى شيئاً من الجواهر المطلوبة» وهي 
قسمان: ظاهرة» وباطنة. 

فالظاهرة : هي التي يبدو جوهرها بلا عمل؛ وإنما السعي والعمل لتحصيله. ثم تحصيله قد يسهل» 
وقد يكون فيه تعبء وذلك كالتْقُط وأحجار الرّحى» والبرام» والكبريت» والقطران» والقارء 
والمومياء» وشبههاء قل علكينا احد بالأحياء والعمارة» وإن زاة نيا الثيل .ولا عض بها أيضاً 
المتحجرء وليس للسلطان إقطاعهاء بل هي مشتركة بين الناس كالياه الجاريةء والكلأء والحطب. 

ولو حوّط رجل على هذه المعادن وبنى عليها داراً أو بستاناً» لم يملك البقعة» لفساد قصده. وأشار 
في «الوسيط» إلى خلاف فيه. والمعروف, الأول. وإذا ازدحم اثنان على معدن ظاهرء وضاق المكان. 
فالسابق أولى. ثم قال الجمهور: يقّدم بأخذ قدر حاجته» ولم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة. قال الإمام: 
والرجوع فيه إلى العرف» فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله. وإذا أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق» 
فهل يزعج» أم يأخذ ما شاء؟ وجهان. أصحهما عند الأصحاب: يزعج. 

فأما إذا جاءا معأ الام أنه 0 بينهما . والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوج 
وأحق. والثالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما . وقال العراقيون: الأوجه فيما إذا كانا يأخذان 
للحاجة. فإن كانا يأخذان ل يبايأ 000 فإن تشاحا في الابتداء» أقرع بينهما. والأشهر: 
إطلاق الأوجه. وعلى مقتضى قول العراقيين: إذا كان أحدهما تاجراً والآخر محتاج» يشبه أن يقدم 
امحتاج . 

فرع: من المعادن الظاهرة» الملح الذي ينعقد من الماء» وكذا الجبلٍ إن كان ظاهراً لا يحتاج إلى 
حفر وتنحية تراب» واللحخص» والمدرء وأحجار النورة. وني بعض شروح «المفتاح» عد الملح الجبلي من 
المعادن الباطنة . وني «التهذيب» عد الكحل والجص منهماء وهما محمولان على ما إذا أحوج إظهارهما إلى 
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حفر. ولو كان بقرب الساحل بقعة» لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح» فليست هي من المعادن 
الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل» فللإمام إقطاعهاء ومن حفرها وساق الماء إليهاء وظهر الملح» 
ملكها كما لو أحيا مواتاً. 

القسم الثاني: المعادن الباطنة» وهي التي لا يظهر جوهرها إِلّا بالعمل والمعالجة» كالذهب» 
والفضة» والفيروزج» والياقوت» والرصاصء والنحاس» والحديد» وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات 
الأرض. وتردد الشيخ أبو محمدء في أن حجر الحديد ونحوهء من الباطنة» أم الظاهرة؛ لأن ما فيها من 
الجوهر باد؟ والمذهب أنه باطن؛ لأن الحديد لا يستخرج منه إِلّا بعلاج» وليس البادي على الحجر عين 
الحديد. وإنما هو في مخيلته. 

ولو أظهر السيل قطعة ذهب» 5 أى بباء التحقت بالمعادن الظاهرة. إذا ثبت هذاء فالمعدن 
الباطن هل يملك بالحفر والعمل؟ قولانء لتردده بين الموات والمعدن الظاهرء أظهرهما: لاء رجحه 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله. فإن قلنا: بملك. فذاك إذا قصد التملك وحفر حتى ظهر التّيل. فأما 
قبل الظهورء فهو كالمتحجرء وهذا كما إذا حفر بثراً في الموات على قصد التملك» ملكها إذا وصل إلى 
الماء. وإذا اتسع الحفر ولم يوجد الئّيل إِلّا في الوسط. أو في بعض الأطراف» لم يقصر الملك على موضع 
اليل بل علك أيشاً عما حوالية مما يلق مجرعه» وهو قد رما يقفه فيه الأعوان والدوات» :ومن جاوز 
ذلك وحفر» لم بمنع وإن وصل إلى العروق. ويجوز للسلطان أن يقطعه كالموات. وإن قلنا: لا عملك» 
فالسابق إلى موضع منه أحق بهء لكن إذا طال مقامهء ففى إزعاجه ما ذكرناه في المعادن الظاهرة. وقيل: 
لا يزعج هنا قطعاً؛ لأن هناك يمكن الأخذ دفعة فلا حاجة إلى الإطالة» وهنا لا يحصل إِلَّا بمشقة فقدم 
السابق. ولو ازدحم اثنان» فعلى الأوجه التي هناك. وني جواز إقطاعها على هذا القول» قولان. 
أحدهما: المنع كالمعادن الظاهرة. وأظهرهما: الجوازء ولا يقطع إِلَّا قدراً يتأن للمقطع العمل عليه 
والأخذ منه. وعلى القولين» يجوز العمل في المعدن الباطن والأخذ منه بغير إذن الإمامء فإنه إما كالمعدن 
الظاهرء وإما كالموات. 

فرع: لو أحيا مواتاً» ثم ظهر فيه معدن باطن» ملكه بلا خلاف؛ لأنه بالإحياء ملك الأرض 
بأجزائها إن لم يعلم بها معدناً. فإن علم واتخذ عليه داراًء فطريقان. أحدهما: على القولين السابقين. 
والثاني: القطع بالملك. وأما البقعة المحياة» فقال الإمام: ظاهر المذهبء أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا 
يتخذ داراً ولا مزرعة» فالقصد فاسد. وقيل: بملكها. وكأن ما ذكرناه من الخلاف في المعادن الظاهرة 

من «الوسيط» مأخوذ من هذا. 

فرع: مما يتفرع على القولين في المعدن الباطن» أنه إذا عمل عليه في الجاهلية» هل يملك؟ وهل 
يجوز إقطاعه؟ إن قلنا: بملك بالحفر والعملء فهو ملك للغانمين» وإلّاء ففي جواز إقطاعه القولان 
السابقان. 

فرع: مالك المعدن الباطن» لا يصح منه بيعه على الصحيح؛ لأن مقصوده اليل وهو متفرق في 
طبقات الأرض» مجهول القدر والصفة» فهو كبيع قدر جموع من تراب المعدن وفيه التّيل» وهو باطل. 
وحكى الإمام وجهاً في جوازه؛ لأن المبيع رقبة المعدن والنيّل فائدته. 

فرع: وتاك يقد باطناًء فجاء غيره واستخرج منه نَيْلاً بغير إذنه» لزمه ردهء ولا أجرة له. 
ولو قال المالك: اعمل فيه واستخرج النيل لي» ففعل» ففي استحقاقه الأجرة الخلاف فيمن قال: اغسل 
ثوبي فخسل . 
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ولو قال: اعمل فما استخرجته فهو لكء. أو قال: استخرج لنفسكء فالحاصل لالك المعدن؛ لأنه 
هبة مجهول. وكان يمكن تشبيهه بإباحة مار البستان» ولكن المنقول الأول. وفي استحقاقه الأجرة» 
وجهانء لكونه عمل لنفسهء لكن لم يقع لهء ولا هو متبرع» ويثبوتها قال ابن سريج. 

قلت: ثبوتها أصح. والله أعلم. 

ولو قال: اعمل ثما استخرجته فهو بيننا مناصفة» أو قال: فلك منه عشرة دراهمء لم يصح؛ لأن 
الأول أجرة مجهولة» والثاني: قد لا يحصل هذا القدر. 

الطرف الثاني : في الميام» وهي قسمان: 

أحدهما: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحدء ولا صُّنع للآدميين في إنباطه وإجرائه كالفرات 
وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطارء فالناس فيها سواءء فإن حضر اثنان 
فصاعداًء أخذ كل ما شاء. فإن قل الماء أو ضاق المشرع» قدِّم السابق. فإن جاء! معاّء أقرع. وإن أراد 
واحد السقي وهناك محتاج للشربء فالشارب أولى. قاله المتولي» ومن أخذ منه شيئاً في إناء أو جعله في 
حوض»ء ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه» كما لو احتطب. وفي «النهاية» وجه: أنه لا بملكهء لكنه أولى 
به من غيره. والصحيح: الأول» وبه قطع الجمهور. وإن دخل شيء منه ملك إنسان بِسَيْلِء فليس لغيره 
أخذه ما دام فيه» لامتناع دخول ملكه بغير إذنه. فلو فعل» فهل بملكهء أم للمالك استرداده؟ 
وجهان. أصحهما: الأول. فإذا خرج من أرضهء أخذه مَن شاء. 

فرع: إذا أراد قوم سقي أرَضيهم من مثل هذا الماءء فإن كان النهر عظيماً يفي بالجميع» سقى مَنْ 
شاء متى شاء. وإن كان صغيراًء أو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة» بأن ا نخرقت 
بنفسها» سقى الأول أرضه» ثم يرسله إلى الثاني» ثم الثاني إلى الثالث. وكم يحبس الماء في أرضه؟ وجهان» 
الذي عليه الجمهور: أنه يحبسه حت يبلغ الكعبين. والثاني: يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة. وقد 
قال الماوردي: ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة» والحاجة تختلف 
وباختلاف الأرضء» وباختلاف ما فيها من زرع وشجرء وبوقت الزراعة» ووقت السقي. 

وحكي وجه عن الداركي: أن الأعلى لا يقدّم على الأسفل» لكن يسقون بالحصص» وهذا غريب 
باطل. ولو كانت أرض الأعلى بعضها مرتفعاً» وبعضها منخفضاً» ولو سُقِيا معاً لزاد الماء في المنخفضة 
على الحد المستحق» أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه. 

قلت: طريقه أن يسقي المنخفض حق يبلغ الكعبين» » ثم يسدّهء ثم يسقي المرتفع . والله أعلم. 

وإذا سقى الأول» ثم احتاج إلى السقي مرة أخرى» مَكنّ منه على الصحيح. فلو تنازع ائنان 
أرضاهما متحاذيتان» أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين عيناً وشمالاء فهل يقرعء أو يقسم 
بينهماء أو يقدّم الإمام مَنْ يراة؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها العبادي. 

قلت: أصحها: يقرع . والله أعلم . 

ولو أراد رجل إحياء موات وسَّفْيه من هذا النهرء نظرء إن ضيّق على السابقينء مُيْع؛ لأنهم 
استحقوا أرضهم بمرافقهاء والماء من أعظم مرافقهاء وإلاء فلا منع. 

افرع: عمارة حافات هذه الأمارء من وظائف بيت المال. 

فرع: يجوز أن يبني عليها من شاء قنطرة لعبور الناس إن كان الموضع مواتاً. وأما ما بين 
العمران» فهو كحفر البثر في الشارع لمصلحة المسلمين. رعوزيناء الرحى عليها إن كان الموضع ملكاً له 
أو مواتاً محضاً . وإن كان بين الارض المملوكةء وتضرر الملك» م يجزء وإلاء فوجهان. أحدهما: المنع 
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كالتصرف في سائر مرافق العمارات. وأصحهما: الجوازء كإشراع الجناح في السكة النافذة. 

فصل: هذا الذي سبقء إذا لم تكن الأنمار والسواق مملوكة. أما إذا كانت مملوكة» بأن حفر 
هرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيمء أو من النهر المنخرق منهء فالماء باق على إباحته» لكن مالك 
النهر أحق به كالسّيل يدخل ملكهء فليس لأحد مزاحمته لسقى الأرضين. وأما للشرب والاستعمال 
وسقي الدواب» فقال الشيخ أبو عاصم ولمتولي: ليس له المنع» ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد فيه 
دلوء ويجوز لغيره أن يحفر فوق مره نبراً إن لم يضيّق عليه. وإن ضيق» فلاء فإن اشترك جماعة في 
الحفرء اشتركوا في الملك على قدر عملهم. فإن شرطوا أن يكون النهر بينهم على قدر ملكهم من 
الأرض» فليكن عمل كل واحد على قدر أرضه. فإن زاد واحد متطوعاًء فلا شيء له على الباقين. وإن 
زاد مكرّهاًء أو شرطوا له عوضاً؛ رجع عليهم بأجرة ما زادء وليس للأعلى حبس الماء على الأسفل» 
بخلاف ما إذا لم يكن النهر مملوكا. وإذا اقتسموا الماء بالأيام والساعات». جازء ولكل واحد الرجوع 
مق شاءء لكن لو رجع بعدما استوفى نوبته وقبل أن يستوفي الشريك؛. ضمن له أجرة مثل نصيبه من 
النهر للمدة التى أجري فيها الماء. وإن اقتسموا الماء نفسه». فعلى ما سنذكره في القناة المشتركة. ولو 
أرادوا قسمة النهر وكان عريضاًء جازء ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحائل. ولو أراد الشركاء 
الذين أرضهم أسفل توسيع فم النهرء لثلا يقصر الماء عنهمء لم يجز إِلّا برضى الأولين» لأن تصرف 
الشريك في المشترك لا يجوز إلا برضى الشريكء ولأنهم قد يتضررون بكثرة الماء. وكذا لا يجوز للأولين 
تضييق فم النهر إِلّا برضى الآخرين» وليس لأحد منهم بناء قنطرة أو رحى عليه» ولا غرس شجرة على 
حافته إلا برضى الشركاء. ولو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضهء أو 
تأخيره؛ لم يجزء بخلاف ما لو قدَّم باب داره إلى رأس السكة المنسدّة؛ لأنه يتصرف هناك في الجدار 
المملوك؛ وهنا في الحافة المشتركة. ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهرء فأجراه في النهر المشترك برضى 
الشركاء ليأخذه من الأسفل ويسقي به أرضهء فلهم الرجوع متى شاؤوا؛ لأنه عاريّة» وتنقية هذا النهر 
وعمارته يقوم بها الشركاء بحسب الملك. وهل على كل واحد عمارة الموضع المتَسّل عن أرضه؟ وجهان. 
أحدهها : لاء وبه قطع ابن الصباغ؛ لأن المنفعة فيه للباقين. والثاني: نعمء وهو الأصح عند العبادي» 
لاشتراكهم وانتفاعهم به. 

فرع: كل أرض أمكن سقيها من هذا النهرء إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد ا شرباً من موضع 
آخرء حكمنا عند التنازع بأن لها شرباً منه. ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم» فهل يجعل 
على قدر الأرضين؛ لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك. أم بالسوية لأنه في أيديهم؟ وجهانء وبالأول 
قال الإصطخري كن تعالى. 

قلتث: هو أصحهما. والله أعلم. 

فرع: لو صادفنا نبراً نُسقى منه أرضونء ول ندر أنه حفر أم انخرق» حكمنا بأنه مملوك؛ لأنهم 
أصحاب يد وانتفاع» فلا يقدّم بعضهم على بعض. وأكثر هذه المسائل يشتمل عليها كتاب «المياها 
للعبادي كه تعالى . 

القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس» وهي مياه الآبار والقنوات. 

واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه. أحدها: الحفر في المنازل للمارة. والثاني: الحفر في 
الموات على قصد الارتفاق لا للتملك؛: كمن ينزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب. والثالث: 
الحفر بنية التملك. والرابع: الحفر الخالي عن هذه القُصود. 1 
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فأما المحفورة للمارة» فماؤها مشترك بينهم» والحافر كأحدهمء ويجوز الاستقاء منها للشرب» 
وسقي الزروع» فإن ضاق عنهماء فالشرب أولى. 

وأما المحفورة للارتفاق دون التملك» فالحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس له منع ما فضل 
عنه من محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسهء ولا منع مواشيه» وله منع غيره من سقي الزرع به. 
وفيه احتمال للإمام؛ لأنه لم يملكهء والاختصاص يكون بقدر الحاجة» وببذا قطع المتوليء فحصل 
وجهان. 

قلث: الأول هو الصحيح المعروف. والله أعلم. 

ويعتبر في الفاضل الذي يجب بذلهء أن يفضل عن نفسه وماشيته وزرعه. قال الإمام: وني المزارع 
احتمال على بعد. 

قلت: المراد: الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره. أما الواجب بذله لعطش آدمي محترم» فلا 
يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية. والله أعلم. 

وإذا ارتحل المرتفق» صارت البثر كا محفورة للمارة» فإن عادء فهو كغيره. 

وأما امحفورة للتملك وفي ملكء فهل يكون ماؤها مُلكاً؟ وجهان. أصحهما: نعمء وبه قال ابن 
أبي هريرة» وهو المنصوص في القديم» وحرملة؛ لأنه تماء ملكه»ء كالثمرة واللبن» ويجري الخلاف فيما 
إذا انفجرت عين في ملكه. فإن قلنا: لا تملك فنبع وخرج منهء مَلكه من أخذه. وإن قلنا بالأصح: 
لا يملكه الآخذء ولو دخل رجل ملكه وأخذهء ففي ملكه الوجهان. وسواء قلنا: يملك». أم لاء فلا 
يجب على صاحب البثر بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيحء ويجب بذله للماشية على 
الصحيح . 

وللوجوب شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماءً مباحاً . 

والثاني: أن يكون هناك كلا يُرعى» وإِلاء فلا يجب على المذهب. وقال المتولي: فيه وجهان. 

الثالث: أن يكون الماء في مستقرهء فأما الماء الموجود في إناءء فلا يجب بذل فضله على الصحيح. 
ثم عابروا السبيل» يُبِذَّل لهم ولواشيهم. وفيمن أراد الإقامة في الموضع وجهان؛ لأنه لا ضرورة به إلى 
الإقامة. 

قلت: الأصح: الوجوب كغيره. وإذا وجب البذل» مكن الماشية من حضور البثئر بشرط أن لا 
يكون على صاحب الماء ضرر في زرع ولا ماشية. فإن لحقه ضرر بورودهاء منعت». لكن يجوز للرعاة 
استقاء فضل الماء لحاء قاله الماوردي. والله أعلم. 

وهل يجب البذل للرعاة كما يجب للماشية؟ وجهان حكاهما ابن كج. أصحهما: يجب؛ لأن البذل 
لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهم» أولى من البذل للماشية» على أن الإمام نقل في المنع من الشرب على 
الإطلاق وجهين إذا قلنا: مملوك. وإذا أوجبنا البذل» هل يجوز أن يأخذ عليه عوضاً كإطعام المضطر؟ 
وجهان» الصحيح: لاء للحديث الصحيح: «أن النبي كل نبى عن بيع فضل الماء؟. 

قلت: قال الماوردي: لو كان هناك ماءان مملوكان لرجلين» لزمهما البذل. فإن اكتفت الماشية 
ببذل أحدهماء سقط الفرض عن الآخرء قال: وإذا لم توجد شروط وجوب البذل» جاز لالكه أخذ ثمنه 
إذا باعه مقدّراً بكيل أو وزنء ولا يجوزء بيعه مقدّراً بريّ الماشية ولا الزرع. والله أعلم. 

وأما المحفورة بلا قصدء ففيها وجهان. أصحهما: لا اختصاص له بمائهاء والناس كلهم فيه 
سواء. والثاني: يختص بقدر حاجتهء كما أن الإحياء يفيد الملك وإن لم يقصده. 


كتاب الغصب ‏ باب في الأعيان الخارجة من الأرض عله 


فصل: حكم القنوات حكم الآبار في ملك مياهها وني وجوب البذل وغيرهماء إِلَا أن حفرها مجرد 
الارتفاق لا يكاد يقع. ومتى اشترك المتملّكون في الحفرء اشتركوا في الملك بحسب اشتراكهم في العمل أو 
الارتفاق كما ذكرنا في النهر المملوك» ثم لهم قسمة الماء بأن تُنصب خشبة مستوية الأعلى والأسفل في 
عرض النهرء ويفتح فيها ثقب متساوية» أو متفاوتة على قدر حقوقهم. ويجوز أن تكون الثقب متساوية 
مع تفاوت الحقوق. إِلّا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة» والآخر ثقبتين» ويسوق كل واحد نصيبه في ساقية. 
إلى أرضهء وله أن يدير رحيّ بما صار لهء ولا يشق أحد منهم ساقية قبل المقسم» ولا ينصب عليه 
رحىء وإن اقتسموا بالمهايأة» جاز أيضاً. وقد يكون الماء قليلاً لا ينتفع به إِلَا كذلك؛ ولكل واحد 
الرجوع كما ذكرنا في البئر» هذا هو الصحيح المعروف. وقيل: تلزم المهايأة ليئق كل واحد بالانتفاع. 
وقيل: لا تصح القسمة بالمهايأة؛ لأن الماء يقل ويكثر. وتختلف فائدة السقي بالأيام. 

قلت: لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شرب من هذا 
النهر» مُنْع منه؛ لأنه يجعل شرباً لم يكن. والله أعلم. 

فرع: الذين يسقون أرضهم من الأودية المباحة» لو تراضّوا بمهايأة» وجعلوا للأولين أياماًء 
وللآخرين أياماًء فهذه مسامحة من الأولين بتقدم الآخرين» وليست بلازمة والظاهر: أن من رجع من 
الأولين» مُكُن من سقي أرضه. 

فصل في بيع الماء: أما المحرز ني إناءِ أو حوضء فبيعه صحيح على الصحيح» وقد سبق فيه 
الوجه. وليكن عمق الحوض معلوماء ولا يجوز بيع ماء البثر والقناة فيهما لأنه مجهول» ويزيد شيئا فشيئا 
فيختلط فيتعذر التسليم. وإن باع منه آصعاء فإن كان جارياء لم يصح. إذ لا يمكن ربط العقد بمقدار. 
وإن كان راكداً وقلنا: إنه غير مملوك» لم يصح. وإن قلنا: مملوكء فقال القفال: لا يصح أيضاً؛ لأنه 
يزيد فيختلط المبيع . والأصح: الجواز كبيع صاع من صبرة. وأما الزيادة» فقليلة» فلا تضرء كما لو باع 
القت ني الأرض بشرط القطع» وكما لو باع صاعاً من صبرة وصبٌٍ عليها صبرة أخرىء فإن البيع 
جحاله؛ ويبقى البيع ما بقي صاع من الصبرة. ولو باع الماء في قراره» نظرء إن كان جارياً فقال: بعتك 
هذه القناة مع مائهاء أو إن لم يكن جارياً وقلنا: إن الماء لا تملكء لم يصح البيع في الماء» وفي القرار 
قولا تفريق الصفقة» وإلاء فيصح. ولو باع بثر الماء وأطلقء أو باع داراً فيها بثر ماء. جاز. ثم إن 
قلنا: يملك. فالموجود حال البيع يبقى للبائع» وما يحدث. للمشتري. قال البغوي: وعلى هذا لا يصح 
البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري» لئلا يختلط الماءان. وإن قلنا: لا يملك. فقد أطلقوا أن 
المشتري أحق بذلك الماء. وليحمل على ما نبع بعد البيع» فأما ما نبع قبلهء فلا معنى لصرفه إلى 
المشتري. 

قلت: هذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي فاسد. فقد صرح الأصحاب بأن المشتري على هذا الوجه 
أحق بالماء الظاهرء لثبوت يده على الدار» وتكون يده كيد البائع في ثبوت الاختصاص به. والله أعلم. 

ولو باع جزءاً شائعاً من البثر أو القناة» جازء وما ينبع مشترك بينهماء إما اختصاصاً مجرداً» وإما ملكا . 

فرع: سقى أرضه بماءٍ مملوك لغيره» فالغلّة لصاحب البذر وعليه قيمة الماء. ولو استحل صاحبٌ 
الماء» كان الطعام أطيب. 

قلت: ومما يتعلق بالكتاب», ما ذكره صاحب «العدة»: أنه لو أضرم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء؛ لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار» فلو جمع الحطب»ء ملكهء فإذا أضرم فيه النارء فله منع 
غيره منها. والله أعلم. 


ماه كتاب الوقف - باب في أركانه وشروطه 


فيه بابان: 


الباب الأول في أركانه وشروطه 


وفيه طرفان: 

الطرف الأول: في أركانه. وهي أربعة : 

الركن الأول: الواقف» ويشترط كونه صحيح العبارة» أهلاً للتبرع. 

الركن الثاني: الموقوف. وهو كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة 
تستأجر لها. احترزنا بالعين» عن المنفعة» وعن الوقفء الملتزم في الذمة» وبالمعينة» عن وقف أحد عبديه» 
وبالمملوكة» عمًّا لا بملك» وبقبول النقل» عن أم الولد والملاهي. وأردنا بالفائدة: الثمرة واللبن ونجحوهماء 
وبالمنفعة: السكنى واللبس ونحوهما. وقولنا: تستأجر لحاء احتراز من الطعام ونحوه. ونوضحه بمسائل: 

إحداها: يجوز وقف العقار والمنقول» كالعبيد» والثياب» والدواب» والسلاح» والمصاحف» 
والكتب» سواء المقسوم والمشاعء كنصف دار ونصف عبد ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف. 

فرع: وقف نصف عبدء ثم أعتق النصف الآخرء لم يعتق الموقوف. 

الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعين تستفاد منهء كالأشجار للثمار» والحيوان للبن والصوف والوبر 
والبيض» وما يراد لمنفعة تستوفى منهء كالدارء والأرض. ولا يشترط حصول النفعة والفائدة في الحال» 
بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين» والرّمن الذي يرجى زوال زمانته» كما يجوز نكاح الرضيعة. 

الكالئة: لا يصح وقف الحر نفسه؛ لأن رقبته غير مملوكة» وكذلك مالك منافع الأموال دون 
رقابهاء لا يصح وقفه إياهاء سواء ملك مؤقتاً» كالمستأجرء أم مؤبداً»كالموصى له بالمنفعة. 

الرابعة: لا يصح وقف أم الولد على الأصح. فإن صححنا فمات السيدء عتقت. قال المتولي: لا 
يبطل الوقف». بل تبقى منافعها للموقوف عليه» كما لو أجرها ومات. وقال الإمام: تبطل؛ لأن الحرية 
تنافي الوقف» بخلاف الإجارة» وهذا مقتضى كلام ابن كج» ويجري الوجهان في صحة وقف المكاتب. 

ويصح وقف العلّق عتقه بصفة. فإذا وجدت الصفةء فإن قلنا: الملك في الوقف للواقف, أو لله 
تعالى» عتق وبطل الوقف. وإن قلنا: للموقوف عليه» لم يعتق ويبقى الوقف محاله. ويجوز وقف المدبّر» 
ثم هو رجوع إن قلنا: التدبير وصية» فإن قلنا: تعليق بصفة؛ فهو كالمعلق عتقه. 

الخامسة: لا يصح وقف الكلب العلّم على الأصح. وقيل: لا يصح قطعاً؛ لأنه غير مملوك. 

السادسة: في وقف الدراهم والدنانير وجهان» كإجارتهماء إن جوّزناهاء صح الوقف لتكرى» 
ويصح وقف الحلٍ لغرض اللبس. وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد 
الصغيرء وتردد هو فيه. 

السابعة: لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع بهء كالمطعوم والرياحين المشمومة» لسرعة فسادها. 
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الثامنة: وقف ثوباً أو عبداً في الذمة» لم يصح كما لو أعتق عبداً في الذمة. ولو وقف أحد عبديه» 
لم يصح على الصحيح كالبيع. وقيل: يصح كالعتق. 

الناسعة: يجوز وقف علو الدار دون سفلها. 

العاشرة: يصح وقف الفحل للضراب» بخلاف إجارته؛ لأن الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل 
في المعاوضات. 

الحادية عشرة: لا يصح وقف الملاهي. 

فرع: أجر أرضه ثم وقفهاء صح على المذهبء وبه قطع الشيخ أبو علي؟ لأنه مملوك بشرائطه؛ 
وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في الحال» وذلك لا بمنع الصحة» » كما لو وقف 
ماله في يد الغاصب. وفي فتاوى القفال: أنه على الخلاف في الوقف المنقطع الأول. وقيل: إن وقفه على 
المسجد صح.ء لمشابهته الإعتاق» وإن وقف على إنسان» فخلاف. 

فرع: استأجر أرضاً ليبني فيهاء أو يغرسء ففعلء ثم وقف البناء والغراس» صح على الأصح. 
ولو وقف هذا أرضهء وهذا بناءء» صح بلا خلاف» كما لو باعاه. وإذا قلنا بالصحة» ومضت المدة»؛ 

مالك الأرض البناءء فإن بقي منتفعاً به بعد القلعء فهو وقف كما كان. وإن لم يبق» فهل يصير 
ملكا للموقوف عليه؟ أم يرجع إلى الواقف؟ فيه وجهانء وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع» يسلك 
به مسلك الوقف. 

قلت: الأصح: صحة وقف مالم يرهء ولا خيار له عند الرؤية. والله أعلم. 

الركن الثالث: الموقوف عليه» وهو قسمان: 

[القسم] الأول: أن يكون شخصاً معيئاً أو جماعة معينين» فشرطه أن يمكن تمليكه؛ فيجوز الوقف 
على ذمي من مسلم وذميء كما تجوز الوصية له ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد على الأصح؛ 
لأنهما لا دوام لهما. 

قرع: لا بصع الوك خل ين ا ل كالجنين» ولا يصح على العبد نفسه. قال حماعة: هذا 
تفريع على قولنا: لا يملك. فإن ملّكناء صح الوقف عليه. وإذا عتق »2 كان له دون سيذه » وعلى هذا 
قال المتولي: لو وقف على عبد فلان وملّكناه» صح وكان الاستحقاق متعلقاً بكونه عبد فلان» حتى لو 
باعه أو وهبهء زال الاستحقاق. ولك أن تقول: الخلاف في أنه هل بملك غخصوص بما إذا ملّكه السيد؟ 
فأما إذا ملكه غيره» فلا بملك بلا خلاف» وحينئذٍ إذا كان الواقف غير السيدء كان الوقف على من لا 
بملك. أما إذا أطلق الوقف عليه» فهو وقف على سيده. كما لو وهب لهء أو أوصى لهء وإذا شرطنا 
القبول» جاء خلاف في استقلاله به» كالخلاف في أنه هل يستقلٌ بقبول الهبة والوصية» وقد سبق في باب 
معاملات العبيد. 

فرع: لو وقف على مكاتّبء قال الشيخ أبو حامد: لا يصح كالوقف على القن. وقال المتولي: 
يصح في الحال وتصرف الفوائد إليه» ونديم حكمه إذا عتق إن أطلق الوقف. وإن قال: تصرف الفوائد 
إليه ما دام مكائباً» بطل استحقاقه. وإن عجزء بان لنا أن الوقف منقطع الابتداء. 

فرع: وقف عل ببيمة وأطلق. هل هو كالوقف على العبد حتى يكون وتفاً على مالكها؟ وجهان. 
أصحهما: لا؛ لأنما ليست أهلاً بحال. ولهذا لا تجوز الحبة للا والوصية. والثاني: نعم. واختار القاضي 
أبو الطيب أنه يصح وينفق عليها منه ما بقيتء وعلى هذاء فالقبول لا يكون إلا من المالك. وحكى المتولي 
في قوله: وقفت على علف بهيمة فلان» أو بباتم القرية»ء وجهين كصورة الإطلاقء» قال: والخلاف فيما إذا 
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كانت البهيمة مملوكة. فلو وقف على الوحوشء, أو علف الطيور المباحة» فلا يصح بلا خلاف. 

فرع: في وقف الإنسان على نفسه وجهان. أصحهما: بطلانه» وهو المنصوص. والثاني: يصحء 
قاله الزييري. وحكى ابن سريج أيضاًء وحكى عنه ابن كج: أنه يصح الوقفء ويلغو شرطه» وهذا بناءً 
على أنه إذا اقتصر على قوله: وقفت». صح.ء وينبغي أن يطرد في الوقف على من لا يجوز مطلقاً. ولو 
وقف على الفقراء» وشرط أن تقضى من غلة الوقف زكاته وديونه» فهذا وقف على نفسه وغيرهء ففيه 
الخلاف. وكذلك لو شرط أن يأكل من ثمارهء أو ينتفع به. ولو استبقى الواقف لنفسه التولية»؛ وشرط 
أجرة» وقلنا: لا يجوز أن يقف على نفسهء ففى صحة هذا الشرط وجهان كالوجهين في الحاشمي هل يجوز 
أن يأخذ سهم العاملين إذا عمل على الزكاة. " 

قلت: الأرجح هنا جوازه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويتقيّد ذلك بأجرة المثل» ولا يجوّز 
الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. والله أعلم. . 

ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيراًء ففي جواز أخذه وجهان إذا قلنا: لا يقف على نفسه؛ لأنه 
لم يقصد نفسه وقد وجدت الصفةء ويشبه أن يكون الأصح الجوازء ورجح الغزالي المنع؛ لأن مطلقه 
ينصرف إلى غيره. واعلم أن للواقف أن ينتفع بأوقافه العامة كآحاد الناس» كالصلاة في بقعة جعلها 
متتجدا والشرب من بئر وقفها نحو ذلك. 

قلت: ومن هذا النوع. لو وقف كتاباً على المسلمين للقراءة فيه ونحوهاء أو قِدراً للطبخ فيهاء أو 
كيزاناً للشرب : مها ونحو ذلك» فله الانتفاع معهم. والله أعلم 

فرع: لو قال لرجلين: وقفت على أحدكماء لم يصح» وفيه الشاليض القع ابه مه 

القسم الثاني: الوقف على غير معين» كالفقراء والمساكين» وهذا يسمى وقفاً على الجهة؛ لأن 
الواقف يقصد جهة الفقر والمسكنة» لا شخصاً بعينه» فينظر في الجهة» إن كانت على المعصية» كعمارة 
الكئيسة وقناديلها وحصرهاء وكتب التوراة والإنجيل» لم يصح.ء سواء وقفه متام آر ذمي؛ فتبطله إذا 
ترافعوا إلينا. أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القدعة» فنقرّه حيث نقرٌ الكنائس. ولو وقف 
لسلاح قطاع الطريق» أو لآللات سائر المعاصي » فباطل قطعاً . 

وإن لم تكن جهة معصيةء نظرء فإن ظهر فيه قصد القربة» كالوقف على المساكين» وفي سبيل الله 
تعالى» والعلماء والمتعلمين» والمساجد والمدارس والربط والقناطرء صح الوقف. وإن لم يظهر قصد 
القربة» كالوقف على الأغنياء» فوجهان, بناءً على أن المرعي بالوقف على الموصوفين جهة القربة» أم 
التمليك؟ فحكى الإمام عن المعظم: أنه القربة» ولهذا لا يجب استيعاب المساكين» بل يجوز الاقتصار 
على ثلاثة منهم. وعن القفال أنه قال: التمليك كالوصية وكالوقف على المعيّن» وهذا الوجه اختيار 
الإمام وشيخه. وطرق العراقيين توافقه» حتى ذكروا أن الوقف على المساجد والربط» تمليك المسلمين 
منفعة الوقف. فإن قلنا بالأول» لم يصح الوقف على الأغنياء واليهود والنصارى والفسّاق» والأصح: 
الجميع. ويجوز أن يخرّجٍ على هذا الأصلء الخلاف في صحة الوقف على قبيلة كالعلوية وغيرهم ممن لا 
ينحصر فيهم. في صحته قولان» كالوصيّة لهم. فإن راعينا القربة» صحء وإلاء فلاء لتعذر الاستيعاب» 
والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكاً. وتصحيح الوقف على هؤلاء. ولحذا صحح صاحب 
«الشامل» الوقف على النازلين في الكنائس من مارة أهل الذمة وقال: هو وقف عليهم» لا على الكنيسة» 
لكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على الأغنياء» وإبطاله على اليهود والنصارى 
وقطاع الطريق وسائر الفسّاق». لتضمنه الإعانة على المعصية. 
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فصل في مسائل تتعلق بهذا الركن: إحداها: يجوز الوقف على سبيل الله تعالى» وهم المستحقون 
سهم الزكاة. 

الثانية: إذا وقف على سبيل البرء أو الخيرء أو الثواب» صحء ويصرف إلى أقارب الواقف. فإن 
لم يوجدواء فإلى أهل الزكاة. وقال في «التهذيب»: الموقوف على سبيل لبر أو الخير أو الثواب». يجوز 
صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة» وإصلاح القناطر» وسدٌ التغور» ودفن الموق وغيرهاء 
وقال بعض أصحاب الإمام: إن وقف على جهة الخير» صرف في مصارف الزكاة» ولا يبنى به مسجد 
ولا رباط. وإن وقف على جهة الغواب» صرف إلى أقاربه. والذي قطع به الأكثرونء ما قدمناه. قالوا: 
ولو جمع بين سبيل الله تعالى» وسبيل الثواب» وسبيل الخيرء صرف الثلث إلى الغزاة» والثلث إلى 
أقاربه» والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب» وهذا يخالف ما سبق. 

الثالثة: يصح الوقف على أكفان الموق» ومؤنة الغسَّالِينَ والحفَّارِينَ» وعلى شراء الأواني والظروف 
لمن تكرت عليه . 

الرابعة: يصح الوقف على المتفقّهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه ‏ مبتدهم ومنتهيهم» وعلى 
الفقهاء؛ ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل. 

الخامسة: الوقف على الصوفية» حكي عن الشيخ أب محمد أنه باطل» إذ ليس للتصوف حدٌّ 
يعرف» والصحيح المعروف صحتهء وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات» المعرضون عن الدنيا. 
وفصّله الغزالي في «الفتاوى؛ فقال: لا بد في الصوني من العدالة وترك الحرفة» ولا بأس بالوراقة 
والخياطة وشبههما إذا تعاطاها أحياناً في الرباط لا في الحانوت» ولا تقدح قدرته على الكسبء ولا 
اشتغاله بالوعظ والتدريسء ولا أن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة» ولا يفي دخله 
بخرجه» وتقدح الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة» ولا بد أن يكون 5 زيّ القوم؛ إِلَا أن يكون 
مساكناً. فتقوم الخالطة والمساكنة مقام الرّيّء قال: ولا يشترط لبس المرقّعة من شيخ» وكذلك ذكر 
ال حولي 

السادسة: وقف على الأرقّاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمةٍ قبر رسول الله يله صح على 
الأصح. 

السابعة: لو وقف على دار أو حانوت؛ قال الحناطي: لا يصح إلا أن يقول: وقفت على هذه 
الدار على أن يأكل فوائده طارقوهاء فيصح على الأصح. 

الثامنة: وقف على المقبرة لتصرف الغلّة في عمارة القبور» قال المتولي: لا يصح؛ لأن الموق 
صائرون إلى البى» فلا تليق بهم العمارة. 

التاسعة: وقف ضيعة على المؤن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان؛ ففي فتاوى القفال: أنه 
صحيح» وصيغته أن يقول: تصدقت بهذه الضيعة صدقة محرمة على أن تستغل» فما فضل عن عمارتها 
صرف إلى هذه المؤن. 

العاشرة: في فتاوى القفال» أنه لو قال: وقفت هذه البقرة على الرباط الفلاني ليشرب من لبنها مَن 
نزله» أو ينفق من نسلها عليه. صحء فإن اقتصر على قوله: وقفتها عليه؛ لم يصح وإن كنا نعلم أنه 
يريده؛ لأن الاعتبار باللفظ . 

وقد بقيت مسائل من هذا الفصل تأتي منثورة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

الركن الرابع : الصيغة» فلا يصح الوقف إلا بلفظ؛ لأنه تمليك للعين والمنفعة» أو المنفعة» فأشبه 
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سائر التمليكات؛ لأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلا بلفظء فهذا أولى. فلو بئئ على هيئة المساجد 
أو على غير هيئتهاء الس وكذا لو أذن في الدفن في ملكه؛ لم يصر 
مقبرة سواء صل في ذاك ودُفن في ذاء أم لا 

وألفاظ الوقف على مراتب: 

إحداها: قوله: وقفت كذاء أو حبّستء أو سيّلتء أو أرضي موقوفة» أو محبّسة» أو مسبّلة» 
فكل لفظ من هذا صريح» هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. وف وجه: كل هذا كناية» وف 
وجه: الوقف صريح. والباقٍ كناية» وني وجه: التسبيل كناية والباقي صريح. 

الثانية: قوله: حرّمت هذه البقعة للمساكين أو أبّدتهاء أو داري محرّمة أو مؤبّدة» كناية على 
المذهب؛ لأنها لا تستعمل إلا مؤكّدة للأولى. 

الثالثة: تصدقت بهذه البقعة» ليس بصريحء فإن زاد معه شيئاًء فالزيادة لفظ أو نيةء فأما اللفظء 
ففيه أوجه أصحها: إن قرن به بعض الألفاظ السابقة» بأن قال: صدقة محرّمة» أو محبّسة» أو موقوفة» 
أو قرن به حكم الوقف فقال: صدقة لا تباع ولا توهبء التحق بالصريح»؛ لانصرافه بهذا عن التمليك 
الحض. والثاني: لا يكفي قوله: صدقة محرّمة أو مؤبدة» بل لا بد من التقييد بأنها لا تباع ولا توهبء 
ويشبه أن لا يعتبر هذا القائل في قوله: صدقة موقوفة مثل هذا التقييد. والغالث: لا يكون صريحاً بلفظ 
ما؛ لأنه صريح في التمليك المحض. 

وأما النية» فإن أضاف إلى جهة عامة بأن قال: تصدقت به على المساكين ونوى الوقفء فوجهان: 
أحدهما : أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره. وأصحهما : تلتحق فيصير 
وقفاً. وإن أضاف إلى معيّن فقال: تصدقت عليك» أو قاله لجماعة معينين» لم يكن وقفاً على الصحيح» 
بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك المحضء كذا قاله الإمام. ولك أن تقول: تجريد لفظ الصدقة 
عن القرائن اللفظية» يمكن تصويره في الجهات العامة» ولا يمكن في معينين إذا لم نجوز الوقف المقطع» 
فإنه يحتاج إلى بيان المصارف بعد المعيّنينء وحيذٍ فالمأي به لا يحتمله غير الوقف». كما أن قوله: تصدقت 
به صدقة محرّمة أو موقوفة» لا يحتمل غير الوقف. 

فرع: لو قال: جعلت هذا المكان مسجداًء صار مسجداً على الأصحء لإشعاره بالمقصود واشتهاره 
فيه. وقطع الأستاذ أبو طاهر والمتولي والبغوي» بأنه لا يصير مسجداً ؛ لأنه : يوجد شيء من ألفاظ 
الوقف. قال الأستاذ: فإن قال: جعلته مسجداً لله تعالىم» صار مسجداً. وحكى الإمام خلافاً 
للأصحاب في استعمال لفظ الوقف فيما يضاهي التجريدء كقوله: وقفت هذه البقعة على صلاة المصلين 
وهو يريد جعلها مسجداً. والأصح صححته. 

فصل: إذا كان الوقف على جهة.ء كالفقراء» وعلى المسجد والرباط» لم يشترط القبول. ولو قال: 
جعلت هذا للمسجدء فهو تمليك لا وقف»ء فيشترط قبول القيّم وقبضه كما لو وهب شيئاً لصبي. . وإن 
كان الوقف على شخص أو جماعة معينين» فوجهان.. أصحهما عند الإمام وآخرين: اشتراط القبول. 
فعلى هذاء فليكن متصلاً بالإيجاب كما في البيع والحبة. والثاني: لا يشترط كالعتق» وبه قطع البغوي 
والروياني. قال الروياني: لا يحتاج لزوم الوقف إلى القبول» لكن لا يلك عليه إِلّا بالاختيار» ويكفي 
الأخذ دليلاً على الاختيار. وخص المتولي الوجهين بقولنا: ينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليه» 
وإلاء فلا يشترط قطعاً. 


قلت: صحح الرافعي في «المحررة الاشتراط. والله أعلم 
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وسواء شرطنا القبول» أم لاء لو ردّه بطل حقه كالوصية والوكالة» وشذ البغوي فقال: لا يبطل 
بالرد كالعتق. فعلى الصحيح: لو رد ثم رجعء قال الروياني: إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره» 
كان له. وإن حكم به لغيره؛ بطل حقه. هذا في البطن الأولء أما البطن الثاني والثالث: فنقل الإمام 
والغزالي» أنه لا يشترط قبوله قطعاً؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب. ونقلا في ارتداده بردّهم 
وجهين؛ لأن الوتف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه» وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط قبولهم وارتداده 
بردّهم بناء على أنهم يتلقّون الحق من الواقف» أم من البطن الأول؟ إن قلنا بالأول» فقبولهم وردّهم 
كقبول الأولين وردهمء وإ[ إلا فلا يعتبر قبوطهم وردهم كالميراث» وهذا أحسن, ولا يبعد أن لا يتصل 
الاستحقاق بالإيجاب مع اشتراط القبول» كما في الوصية. 

الطرف الثاني: في شروط الوقف». وهي أربعة: 

الأول: التأبيد» بأن يقف على من لا ينقرض» كالفقراء والمساكين» أو على من ينقرض ثم على من 
لا ينقرض» كقوله: وقفت على ولدي ثم على الفقراء» أو على زيد ثم عقبه. ثم الفقراء والمساجد والربط 
والقناطرء كالفقراء والمساكين» فإن عين مساجد أو قناطرء فوجهان. وفي معنى الفقراء العلماء على 
الصحيح» وفي فتاوى القفال خلافه؛ لأنهم قد ينقطعون. 

فصل: لو قال: وقفت هذا سنة» فالصحيح الذي قطع به الجمهورء أن الوقف باطل. وقيل: 
يصح وينتهي بانتهاء المدة. وقيل: الوقف الذي لا يشترط فيه القبول؛ لا يفسد بالتوقيت كالعتق» وبه 
قال الإمام ومن تابعه. وفي مطلق الوقف قول آخر سنحكيه في الهبة إن شاء الله تعالى. 1 

فصل: إذا وقف وقفاً منقطع الآخرء بأن قال: وقفت على أولادي» أو قال: وقفت على زيد ثم 
على عقبه ولم يزدء ففي صحته ثلاثة أقوال. أظهرها عند الأكثرين: الصحة. منهم القضاة: أبو حامدء 
والطبري» والروياني» وهو نصه في «المختصر». والثاني: البطلان» وصححه المسعودي. والثالث: إن كان 
الموقوف عقاراً» فباطل. وإن كان حيواناً.ء صح؛ لأن مصيره إلى الحلاك» وربما هلك قبل الموقوف 
عليه. فإن صححناء فإذا انقرض اكور 3-6 أحدهما : يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقتف» أو إلى 
ورثته إن كان مات. وأظهرهما: يبقى وتفاً . 

وفي مصرفه أوجه. أصحها وهو نصه في «المختصر»: يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم 
انقراض المذكور. والثاني: إلى المساكين. والثالث: إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس . والرابع: 
إلى مستحقي الزكاة. 

فإن قلنا: إلى أقرب الناس إلى الواقف» فيعتبر قرب الرحمء أم استحقاق الإرث؟ وجهان. 
أصحهما: الأول» فيقدم ابن البنت على ابن العم؛ لأن المعتبر صلة الرحم. وإذا اجتمع جماعة» فالقول 
في الأقرب كما سيأتي في الوصية للأقرب. وهل يختص بفقراء الأقارب» أم يشاركهم أغنياؤهم. قولان. 
أظهرهما: الاختصاص. وهل هو على سبيل الوجوبء أم الاستحباب؟ وجهان. وإن قلنا: يصرف إلى 
المساكين» ففي تقديم جيران الواقف وجهان. أصحهما: المنم؛ لأنا لو قدمنا بالجوارء لقدمنا بالقرابة 
بطريق الأولى. 

فرع: قال: وقفت هذا على زيد شهراًء على أن يعود إلى ملكي بعد الشهرء فباطل على المشهور. 
وفي قول: يصحء فعلى هذا هل يعود ملكاً بعد الشهرء أم يكون كالمنقطع حتى يصرف بعد الشهر إلى 
أقرب الناس إلى الواقف؟ قولان حكاهما البغوي. 

الشرط الثاني: التنجيز. فلو قال: وقفت على من سيولد لي» أو على مسجد سيبنى» ثم على الفقراء 
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أو قال: على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد لهء فهذا وقف منقطع الأول» وفيه طريقان. أحدهها: 
القطع بالبطلان. والثاني: على القولين في منقطع الآخر. والمذهب هنا البطلان» وهو نصه في 
«المختصر»ء فإن صححناء نظرء إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله: وقفت على ولدي ولا ولد لهء أو 
على مجهول أو ميتء ثم على الفقراءء فهو في الحال مصروف إلى الفقراءء وذكر الأول لغو. وإن 
أمكن؛ إما بانقراضه كالوقف على عبدء ثم على الفقراء» وإما بحصولهء كولد سيولد لهء فوجهان. 
أحدهما: تصرف الغلة إلى الواقف حتى ينقرض الأول. وعلى هذاء ففي ثبوت الوقف في الحال 
وجهان. والثاني وهو الأصح: تنقطع الكلة عن الراققنا< ؤعل هذا" أو اهيا تعرف ل الخال 
إلى أقرب الناس إلى الواقف» فإذا انقرض المذكور أولآء صرف إلى المذكور بعده وعلى هذاء فالقول 
في اشتراط الفقر وسائر التفاريع على ما سبق. والثاني: يصرف إلى المذكورين بعده في الحال. والثالث: 
أنه للمصالح العامة. 

فرع: وقف على وارثه في مرض الموتء ثم على الفقراء» وقلنا: الوقف على الوارث باطل» أو 
صحيحء» فرده باقي الورثة» فهو منقطع الأول. وكذا لو وقف على معين يصح الوقف عليه؛ ثم على 
الفقراء» فردّه المعيّنء وقلنا بالصحيح: إنه يرتد بالردء فمنقطع الأول. 

فرع: إذا علق الوقف فقال: إذا جاء رأس الشهرء أو قدم فلان» فقد وقفتهء لم يصح على 
المذهب. وقيل: على الخلاف في منقطع الأول» وأولى بالفساد. 

فرع: وراء منقطع الأول فقط أو الآخر فقط صور: 

إحداها: أن يكون متصل الأول والآخر والوسطء فصحيح. 

الثانية: أن يكون منقطعها جميعاًء فباطل قطعاً . 

الثالثة: متصل الطرفين منقطع الوسطء بأن وقف على أولاده» ثم رجل مجهول. ثم الفقراء» فإن 
صححنا منقطع الآخرء فهذا أولى» وإلاء فوجهان. أصحهما: الصحة؛ ويصرف عند توسط الانقطاع إلى 
أقرب الناس إلى الواقف. أو إلى المساكين؛ أو المصالحء أو الجهة العامة المذكورة آخراً؟ فيه الخلاف السابق. 

الرابعة: أن ينقطع الطرفان دون الوسطء بأن وقف على رجل مجهولء ثم على أولاده فقطء فإن ' 
أبطلنا منقطع الأولء فهذا أولى» وإلاء فالأصح بطلانه أيضاً. فإن صححناء ففيمن يصرف إليه الخلاف 
السابق. 

الشرط الثالث: الإلزام. فلو وقف بشرط الخيارء أو قال: وقفت بشرط أني أبيعه» أو أرجع فيه 
متى شئت» فباطل» واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى» كالعتقء أو إلى الموقوف عليه 
كالبيع والهبة» وعلى التقديرين؛ فهذا شرط مفسد. لكن في فتاوى القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط»ء 
وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية. وعن ابن سريجء أنه يحتمل أن يبطل الشرط» ويصح 
الوقف. ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات» فهو باطل على المذهب. وعن 
البويطي» أنه على قولين أخذاً من مسألة العمرى. ولو وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاءء أو يقدَّم أو 
يؤجُره فالشرط فاسد على الأصح. هذا إذا أنشأ الوقف بهذا الشرطء فلو أطلقه ثم أراد أن يغيّر ما 
ذكره بحرمان أو زيادة» أو تقديم أو تأخيرء فليس له قطعاً. فإن صححنا شرطه لنفسهء فشرّطه لغيره» 
ففاسد على الأصح. وإن أفسدناهء ففي فساد الوقف خلاف مبني على أن الوقف كالعتق» أم لا؟ 

هذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب. والذي قطع به جمهورهم» بطلان الشرط والوقف في 
هذه الصور كلهاء وشذ الغزالي فجعل هذه الصور ثلاث مراتب: 
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الأولى: وقفت بشرط أن أرجع متى شئتء أو أحرم المستحق وأحوّل الحق إلى غيره مق شئت» 
الثانية : بشرط أن أغيّر قدر المستحق للمصلحة» فهو جائز. 
الثالئة: يقول: أغيّر تفصيلهء فوجهانء وهذا الترتيب لا يكاد يوجد لغيره» ثم فيه لبس» فإن 

التحويل المذكور في الأولى هو التغير المذكور في الثانية» والمذهب ما ذكره الجمهور. 
فصل: لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقفء. فأوجه. أصحها : يتبع شرطه كسائر الشروط. 

والثاني: لاء لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة. والثالث: إن منع الزيادة على سنة» اتْبع ؛ لأنه من 

مصالحه. وإن منع مطلقاًء » فلا. فإن أفسدنا الشرط» فالقياس فساد الوقف به. وقال الشيخ أبو عاصم: 

إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنةء لم يخالف. وقيل: إن كان الصلاح في الزيادة» زيد» وهذا تصحيح 

للوقف مع فساد الشرط . 
قلت: ليس هذا فساداً للشرط مطلقاًء بخلاف مسألتنا. والله أعلم. 
فصل: إذا جعل داره مسجداًء أو أرضه مقبرة» أو بنى مدرسةء أو رباطاًء فلكل أحد أن يصلىي 

ويوتكق ف المستعده أويدقن فق القيرة» وسكر المنرسة بحرط الأعلة: ووترلة الرباطء وسزاء فيه 

الواقف وغيره. 
ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث؛» أو الرأي» أو طائفة معلومين» 

فوجهان. أحدهما: : لا يتبع شرطه. فعلى هذا قال المتولي: يفسد الوقف لفساد الشرط. والثاني: يتبع 

ويختص بهم رعاية للشرط وقطعاً للنزاع في إقامة الشعائرء ويشبه أن تكون الفتوى بهذا وإن كان الغزالي 

اقتصر على الأول في «الوجيز». 
قلت: الأصح اتباع شرطه؛ وصححه الرافعي في «المحرر». والمراد بأصحاب الحديث: الفقهاء 

الشافعية» وبأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية» هذا عرف أهل خراسان. والله أعلم. 
ثم الوجهانء, فيما اذا قال: على أصحاب الحديث. فإذا انقرضوا فعلى عامة المسلمين» أما إذا لم 

يتعرض للانقراض» ففيه خلاف. 
قلت: يعني اختلفوا في صحة الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفة» والأصح أو الصحيح 

الصحة. والله أعلم. 
ولو شرط في المدرسة والرباط الاختصاصء اختص قطعاً. ولو شرط في المقبرة الاختصاص 

بالغرباء» أو مجماعة معينين» فالوجه أن يرتب على المسجد. فإن قلنا: يختصء فالمقبرة أولى» وإلاء 

فوجهان,ء لترددها بين المسجد والمدرسة» وإلحاقها بالمدرسة أصح.ء فإن المقابر للأموات كالمساكن 
للأحياء» وهذا كله إذا شرط في حال الوقف. أما إذا وقف مطلقاًء ثم خصص المدرسة أو المسجد أو 

غيرهماء فلا اعتبار به قطعا. 
الشرط الرابع: بيان المصرفء فلو قال: وقفت هذا واقتصر عليهء فقولان. وقيل: وجهان. 

أظهرهما عند الأكثرين: بطلان الوقف كقوله: بعت داري بعشرة» أو وهبتهاء ولم يقل لمن» ولأنه لو 

قال: وقفت على جماعة» لم يصحء لجهالة المصرف. فإذا لم يذكر المصرف» فأولى أن لا يصح. والثاني: 

يصح» وإليه ميل الشيخ أبي حامدء واختاره صاحب «المهذب» والروياني» كما لو نذر هديا أو صدقة ولم 

يبين المصرف» وكما لو قال: أوصيت بثلثي» فإنه يصح ويصرف إلى المساكين. وهذا إن كان متفقاً عليه 


فالفرق مشكل. 
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قلت: الفرق» أن غالب الوصايا للمساكين» فحمل المطلق عليه» بخلاف الوقف. ولأن الوصية 
مبنية على المساهلة» فتصح با مجهول والنجس وغير ذلك» مخلاف الوقف. والله أعلم. 

فإن صححناء ففي مصرفه الخلاف في منقطع الآخر إذا صححناه. وعن ابن سريج» يصرفه الناظر 
فيما يراه من البرٌ كعمارة المساجدء. والقناطرء وسد الثغورء وتجهيز الموق وغيرها. 

فصل في مسائل تتعلق بالباب: الأولى: وقف على رجلين» ثم على المساكين. فمات أحدهماء ففي 
نصيبه وجهان. أصحهما وهو نصه في حرملة: يصرف إلى صاحبه. والثاني: إلى المساكين» والقياس: أن 
لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين» بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط. 

قلتث: معناه: يكون صرفه مصرف منقطع الوسط؛ لأنه يجيء خلاف في صحة الوقف . والله أعلم. 

الثانية: وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدهماء وصححنا الوقف. فمات أحدهماء 
فنصيبه للآخرء أم حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا؟ فيه وجهان. 

الثالئة: وقف على بطونء فردٌ البطن الثاني وقلنا: يرتد بردّهم فهذا وقف منقطع الوسطء وسبق 
بيانه» وفيه قول أو وجه: أنه يصرف إلى البطن الثالث. 

الرابعة: يصح الوقف على أقارب رسول الله كخِ إذا جوزنا الوقف على قوم غير محصورين» ولا 
يكون كصرف الزكاة إليهم. 

الخامسة: قال: وقفت داري على المساكين بعد موتي» قال الشيخ أبو محمد: أفتى الأستاذ أبو 
إسحاق بصحة الوقف بعد الموت» ووافقه أثمة عصرهء وهذا كأنه وصية. يدل عليه أن في فتاوى القفال» 
أنه لو عرض الدار على البيع» صار راجعاً فيه. 

السادسة: قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاة» لم تصر وقفاً بذلك. ولو قال: تصدقت بها 
صدقة محرّمة» ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذاء ولم يزد عليهء ففي صحة هذا الوقف وجهان. 
فإن صحء ففي الفاضل عن المقدار أوجه. أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. والثاني: إلى 
المساكين والثالث: يكون ملكا للواقف. 

السابعة: قال: جعلت داري هذه للمسجد. أو سلَّم داراً إلى قيّمِ المسجد وقال: خذها للمسجدء 
أو قال: إذا مت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجدء أو فداري للمسجدء لا يكون شيئاً؛ لأنه لم 
توجد صيغة وقف ولا تمليك. ولك أن تقول: إن لم يكن صريحاً في التمليك» فلا شك أنه كناية. 

الثامئنة: قال: وقفت داري على زيد وعلى الفقراء» بنى على ما إذا أوصى لزيد وللفقراء» فإن جعلناه 
كأحدهم؛ صح الوقف ولا يحرم زيد. وإن قلنا: له النصف» صح الوقف في نصيب الفقراء . وأما النصف الثاني» 
فمنقطع الآخرء فإن لم يصحء جاء تفريق الصفقة . وهذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة في فتاوى القفال. 

التاسعة: في فتاوى القفال: أنه لو قال: وقفتها على المسجد الفلاني» لم يصح حتى يبين جهته 
فيقول: وقفت على عمارته» أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهماء 
ومقتضى إطلاق الجمهور صحته. 

قلت: وقد صرح البغوي وغيره بصحته. والله أعلم. 

العاشرة: في فتاوى القفال: أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين» ولم يذكر المصرف إن خرب» 
فهو منقطع الآخر. وفصّل صاحب "التتمة» فقال: إن كان في موضع يستبعد في العادة خرايبهء بأن كان 
في وسط البلدة» فهو صحيحء وإن كان في قرية أو حارة» فهو منقطع الآخر. 

قلت: ومما يتعلق ببذا الباب. 
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الباب الثاني فى أحكام الوقف الصحيح 

إذا صح الوقف. ترثّب عليه أحكام : 1 

منها: ما ينشأ من اللفظ المستعمل في الوقف ويختلف باختلاف الألفاظ . 

ومنها: ما يقتضيه المعنى» فلا يختلف باختلاف اللفظ. ويجمع الباب طرفان. 

الطرف الأول: ني الأحكام اللفظية» والأصل فيه»ء أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما 
يناني الوقف» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال: وقفت على أولاديء وأولاد أولادي» فلا ترتيب» بل يسوى بين الجميع. 
ولو زاد فقال: ما تناسلواء أو بطناً بعد بطن» فكذلكء» ويحمل على التعميم على الصحيح. وقال 
الزيادي: قوله: بطئاً بعد بطن» يقتضي الترتيب. ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي؛ ثم على 
أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا أوينظكا بعد بطن» فهو للترتيب» ولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما 
بقى من الأول واحدء ولا إلى الثالث ما بقي من الثاني أحدء كذا أطلقه الجمهور. والقباين فيما إذا 
مات واسدتمن النظى الأول أن يجيء في نصيبه المخلاف السابق فيما لو وقف على * شخصين أو جماعة ثم 
على المساكين فمات واحدء فإلى من يصرف نصيبه؟ ولم أر تعرضاً إليه إِلّا لأبي الفرج السرخسي» فإنه 
سوى بين الصورتين» وحكى فيهما وجهين. أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه. والثاني: أنه لأقرب 
الناس إلى الواقف» وكذا ذكر صاحب «الإيضاح» أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 

قلت: الصحيح: ما أطلقه الجمهور؛ لأن من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولاداًء 
بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع» بل يعتبر 
الترتيب في جميع البطون. فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب» صرح به البغوي وغيره. والله 
أعلم. 

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب» أو الأول فالأول» 
أو يُبدَأ بالأعلى منهم. أو على أن لا حقٌّ لبطن وهناك أحد فوقهم» فمقتضاه الترتيب أيضاً. ولو قال: 
ابن ماسااكن أر اذك انعسي وليه اتْبع شرطه . 

فرع: قال: على أولادي» ثم على أولاد أولادي: وأولاد أولاد أولادي» فمقتضاه الترتيب بين 
البطن الأول ومن دونهم» والجمع بين مَنْ دونهم. ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي» ثم على أولاد 
أولاد أولادي: فمقتضاه الجمع أولاً» والترتيب ثانياً 

فرع: قال: على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده. فمات واحدء قنصيبه 
لأولاده خاصةء ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم. 

المسألة الثانية: إذا وقف على الأولاد.ء ففى دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجهء أصحها: لا 
يدخلون. والثاني: يدخلون. والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات» وهذا الخلاف عند 
الإطلاق» وقد يقرن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم»ء كقوله: وقفت على أولادي» فإذا انقرضوا 
فلأحفادي الثلث» والباق للفقراء. ولو وقف على الأولاد» ولم يكن له إلا أولاد الأولاد.ء حمل اللفظ 
عليهم. » قاله المتولي وغيره. ولو وقف على أولاده وأولاد أولادى» ففي دخول أولاد أولاد أولاده 
الخلاف. 

الثالئة: الوقف على الأولادء يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل . 

الرابعة: الوقف على البنين» لا يدخل فيه الخنثى» وني دخول بن البنين والبنات الأوجه الثلاثة. 
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الخامسة: الوقف على البنات» لا يدخل فيه الخنثى» وفي بنات الأولاد الأوجه. 

السادسة: وقف على البنين والبنات» دخل الخنئى على الأصح. وقيل: لا؛ لأنه لا يعد من 
هؤلاءء ولا من هؤلاء. 

السابعة: وقف على بني تميم» وصححنا مثل هذا الوقف. ففي دخول نسائهم وجهان. أحدهما: 
المنع» كالوقف على بني زيد. وأصحهما: الدخول؛ لأنه يعبّر به عن القبيلة. 

الثامنة: وقف على أولاده وأولاد أولاده. دخل فيه أولاد البنين والبنات. فإن قال: على من 
نتسب إل من أولاد أولادي؛ لم يدخل أولاد البنات على الصحيح. 

فرع: المستحقون في هذه الألفاظ» لو كان أحدهم حملاً عند الوقف. هل يدخل حت يوقف له 
شيء؟ فيه وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: نعم كالميراث» ويستحق الغلة في مدة الحمل. والصحيح: 
لا؛ لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولداً. وأما غلة ما بعد الانفصال» فيستحقها قطعاً. وكذا الأولاد 
الحادث علوقهم بعد الوقف. يستحقون إذا انفصلوا. هذا هو الصحيح المقطوع به في الكتب. وفي 
«أمالي» السرخسى نخلافه. 

قلت: وما يفرع عل الضحيم أنه هلا تسق خلة "مضل : أنه لو كان الموقوف نخلة» 
فخرجت ثمرتها قبل خروج الحملء. لا يكون له من تلك الثمرة شيء» كذا قطع به الفوراني والبغوي. 
وأطلقاه. وقال الدرامي في «الاستذكار»: في الثمرة التي اطلعت ولم تؤبّرء قولان؛ هل لها حكم المؤبرة 
فتكون للبطن الأول» أو لا فتكون للثاني؟ وهذان القولان يجريان هنا. والله أعلم. 

فرع: المنفيُ باللعان» لا يستحق شيئاً» لانقطاع نسبهء وخروجه عن كونه ولداً. وعن أبي 
إسحاق: أنه يستحق» وأثر اللعان مقصور على الملاعن. 

قلت: فلو استلحقه بعد نفيه» دخل في الوقف قطعاًء ذكره البغوي. والله أعلم. 

التاسعة: قال: وقفت على ذريقي أو عقبي أو نسلي» دخل فيه أولاد البنين والبنات» قريبهم 
وبعيدهم. ولو حدث حملء» قال المتولي: يوقف نصيبه قطعاً؛ لأنه من نسله وعقبه قطعاً. ولو وقف على 
عترته. قال ابن الأعرابي وثعلب: هم ذريته. وقال القتيبي: هم عشيرته؛ وهما وجهان للأصحاب. 
أصحهما: الثاني» وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم. 

قلت: هذان المذهبانء مشهوران لأهل اللغة» غير مختصين بالمذكورين» لكن أكثر من جعلهم 
عشيرتهء خصهم بالأقربين. قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة: عترته: عشيرته الأدئّون. وقال 
الجوهري: عترته: نسله ورهطه الأدنون. وقال الزبيري: عترته: أقرباؤه من ولد وغيرهء ومقتضى هذه 
الأقوال أنه يدخل ذريته عشيرته الأدنون» وهذا هو الظاهر المختار. والله أعلم. 

العاشرة: قال: على عشيرتي» فهو كقوله: على قرابتي. وإذا قال: على قرابت أو أقرب الناس إلي» 
فعلى ما سنذكره في الوصية إن شاء الله تعالى. 

وقال المتولي: قوله: على قبيلتي أو عشيري» لا يدخل فيه إِلَّا قرابة الأب. ثم إذا كانوا غير 
محصورينء ففيهم الخلاف السابق. ثم من حدث بعد الوقف يشاركون الموجودين عند الوقف على 
الصحيح . وعن البويطي منعه . 

الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له : المولى الأعلى» وعلى العتيق ويقال له: المولى الأسفل » 
فإذا وقف على مواليه وليس له إِلَا أحدهماء فالوقف عليه. وإن وجدا جميعاً» فهل يقسم بينهماء أم يختص به 
الأعلى» أم الأسفل» أم يبطل الوقف؟ فيه أربعة أوجه. أصحها في «التنبيه» الأول. وفي «الوجيز» الرابع . 
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قلت: الأصحء الأول. وقد صححه أيضاً الجرجاني في «التحرير» وحكى الدارمي وجهاً خامساًء 
أنه موقوف حتى يصطلحواء وليس بشيء. والله أعلم. 

فصل: يرعى شرط الواقف في الأقدار» وصفات المستحقين؛ وزمن الاستحقاق. فإذا وقف على 
أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنئى» أو تفضيل أحدهماء انع شرطه. وكذا الوقف على العلماء 
بشرط كونهم على مذهب فلان» أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة» أتْبع . . ولو قال: على بق 
الفقراء» أو على بناتي الأرامل» فمن استغنى منهمء وتزوج منهن» خرج عن الاستحقاق. فإن عاد , 
فقيراً أد زال نكاحهاء عاد الاستحقاق. 

قلت: وم أر لأصحابنا تعرضاً لاستحقاقها في حال العدَّةء وينبغي أن يقال: إن كان الطلاق 

بائناً» أو فارقت بفسخ أو وفاة» استحقت؛ لأنها ليست بزوجة في زمن العدة. وإن كان زجعي فلا ؛ 
لأنما زوجة. والله أعلم. 

قال العبادي في «الزيادات»: لو وقف على أمهات أولاده إلا على من تزوج منهن» فتزوجت» 
خرجتء ولا تعود بالطلاق» والفرق من حيث اللفظء أنه أثيت الاستحقاق لبناته الأرامل وبالطلاق 
صارت أرملة» وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج» وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت. ومن حيث 
المعنى أن غرضه أن تفي له أم ولده فلا يخلفه عليها أحدء فمن تزوجت لم تف ولو طلقت. 

فرع: لو شرط صرف غلة السنة الأول إلى قوم» وغلة السنة الثانية إلى آخرين» وهكذا ما بقواء 
اتّبع شرطه. 

فرع: قال: وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي» فعلى الفقراء» فهذا وقف 
منقطع الوسط على الصحيحء وحكمه ما سبق؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئاً؛ وإنما شرط انقراضهم 
لاستحقاق الفقراء. وقيل: ب ل أ الل 

فرع: وقف على بنيه الأربعة» على أن من مات منهم وله عقبء. فنصيبه لعقبه» ومن مات ولا 
عقب له فنصيبه لسائر أصحاب الوقف. ثم مات أحدهم عن ابن» وآخر عن ابنين» وثالث ولا عقب 
له فنصيب الثالث بين الرابع وابن الأول الأول وابني الثاني بالسوية. ولو قال: وقفت على بَنّ الخمسة 
ومن سيولد لي على ما أفصّلهء ثم فصّل فقال: ضيعة كذا لابني فلانء وحصة كذا لفلانء إلى أن ذكر 
الخمسة» ثم قال: وأما من سيولد ليء ]ان د ات د اللي را سق ل عر ف لد 
مات واحد من الخمسة ولا عقب لهء وولد للواقف ولدء يصرف إلى الزلوة ضيبت الميت» وليس له 
شيء آخر بقوله أولاً: وقفت على بَيّ ومن سيولد لي؛ لأن التفصيل المذكور آخراً بيان لا أجمله أولاً» 
وقد جرت عادة الشروطيين بمثله. 

فرع: قال: وقفت على سكان موضع كذاء فغاب بعضهم سنة ولم يبع داره» ولا استبدل داراًء لا 
يبطل حقه. ذكره العبادي. 

فرع: وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذاء ثم بعده على الفقراء والمساكين» فهذا وقف 
منقطع ؛ لأن الفقراء نما يستحقون بعد انقراضهء واستحقاقه مشروط بشرط قد يتخلف. 

فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع . 

مثال الصفة: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين منهم. 

ومثال الاستثناء: وقفت على أولادي وأحفادي وإخويء إلا أن يفسق واحد منهمء هكذا أطلقه 
الأصحاب. ورأى الإمام تقييده بقيدين. أحدهما: أن يكون العطف بالواوء فإن كان ب «*ثم» اختصت 
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الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة. والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فإن تخلل» كقوله: 
غلا ع نانك دي رلة اع وا سمي ب أ( لاد للد رمال عد الاش وإن لم يعقب. فنصيبه 
للذين في درجته» فإذا انقرضواء فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم, فالاستئناء يختص 
بالإخوة. والصفة المتقدمة على جميع الجمل» كقوله: وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي» 
كالمتأخرة عن جميعهاء حت يعتبر الفقر في الكل. 

فرع: البطن الثاني هل يتلقَّون الوقف من الواقف. أم من البطن الأول؟ فيه وجهان. أصحهما: 
من الواقف. 

الطرف الثاني: في الأحكام المعنوية» فمنها 00 في الحال» سواء أضافه إلى ما بعد الموت» أم لم 
يُضفه» وسواء سلمةة أم 0 يسلمه» قضى به قاض » أم لا 

قلت: وسواء في هذا كان الوقف على جهة. اي وسواء قلنا: الملك في رقبة الوقف لله 
تعالى» أم للموقوف عليهء أم باق للواقف, ولا خلاف في هذا بين أصحابنا إِلّا ما شد به الجرجاني في 
«التحرير» فقال: إذا كان على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه» افتقر إلى قبضه كالحبة» وهذا غلط 
ظاهر وشذوذ مردودء نبهت عليه لثلا يُغترٌ به. والله أعلم. 

وإذا لزم» امتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف وفي شرطه. وسواء في امتناعها الواقف وغيره. 
وأما رقبة الوقف,. فالمذهب وهو نصه في «المختصر» هنا : أن الملك فيها انتقل إلى الله تعالى اي إلى 
الموقوف عليه. وخرج قول: أنه باق على ملك الواقف. وقيل : بالأول قطعاً ٠‏ وقيلٍ : بالثاني قطعا. وقيل: 
إن كان الوقف على معين» ملكه قطعاً. وإن كان على جهة, انتقل إلى الله تعالى قطعاًء واختاره الغزالي» ولا 
فرق عند جمهور الأصحاب . هذا كله إذا وقف على شخص أو جهة عامة. فأما إذا جعل البقعة مسجداً أو 
مقبرة» فهو فك عن الملك كتحرير الرقيق» فينقطع عنها اختصاصات الآدميين قطعاً . 

فصل: فوائد الوقف ومنافعه. للموقوف عليه. يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك. فإن كان 
شجرة» ملك الموقوف عليه ثمارهاء ولا يملك أغصاءا إلا فيما يعتاد قطعه كشجر الخلاف» فأغصانءها 
كثمر غيرهاء وإن كان الموقوف بهيمة» ملك صوفها ووبرها ولبنها قطعاًء وبملك نتاجها أيضاً على 
الأصح كالثمرة. والثاني: تكون وقفاً تبعاً لأمّه كولد الأضحية. وقيل: الوجهان في ولد الفرس 
والحمار» فأما ولد التّعم» فيملكه قطعاً؛ لأن المطلوب منها الدّر والنسل. وقيل: لا حق فيه للموقوف 
عليه؛ بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. إِلَّا أن يصرح بخلافه» وهذا الخلاف في نتاج حدث بعد 
الوقف. فإن وقف البهيمة وهى حامل» فإن قلنا: الحادث وقفء فهذا أولى» وإلاء فوجهان بناءًَ على 
أن الحمل هل له حكم؛ أم لا؟ وهذا المذكور في الثر والنسل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف 
عليه. فلو وقف دابة على ركوب إنسان» ولم يشرط له الدّر والنسل» قيل: حكمهما حكم وقف منة 
الآخر. وقال البغوي: ينبغي أن يكون للواقف». وهذا أوجه؛ لآن الدَّر والنسل لا مصرف لما أولا 
ولا آخراً. ١‏ 

فرع: قالوا: لو وقف ثور للإنزاء» جازء ولا يجوز استعماله في الحراثة. 

فرع: لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة» وإن خرجت عن الانتفاع» كما لا يجوز إعتاق العبد 
الموقوف» لكن لو صارت بحيث يقطع بموتماء قال المتولي: تذبح للضرورة. وني لحمهاء طريقان. 
أحدهما: يشترى بثمنه بهيمة من جنسها وتُوقف. والثاني: إن قلنا: الملك فيها ينتقل إلى الله تعالىء فعل 
فيه الحاكم ما رآه مصلحة. وإن قلنا: للموقوف عليه أو للواقف. صرف إليهما. 
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فرع: إذا ماتت البهيمة الموقوفة» فالموقوف عليه أحى بجلدها. وإذا دبغه» ففي عوده وقفاً 
وجهان. قال المنوق. أصحهما: العود. ١‏ 

فصل: المنافع المستحقة للموقوف عليهء يجوز أن يستوفيها بنفسهء ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة 
أو إجارة» والأجرة ملك له. هذا إن كان الوقف مطلقاًء فإن قال: وقفت داري ليسكنها من يعلّم 
الصبيان في هذه القرية» فللمعلم أن يسكنهاء وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها. ولو قال: 
وقفت "داري غل أن تسعكل:ونصزف غلتها إلى فلان» تعين الاستغلال؛ ولم يجز له أن يسكنهاء كذا 
ذكرت الصورتان في فتاوى القفال وغيره. ولو كان الوقف مطلقاًء فقال الموقوف عليه: اسكن الدارء 
فقال الناظر: أكريبا لأصرف غلتها في مرمتهاء فله أن يكري. 

فرع: متى وجب المهرء فوطئ الموقوفة» فهو للموقوف عليه كاللبن والثمرة. 

فرع: لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه» وإن قلنا: الملك فيها لهما؛ لأنه ملك 
ضعيف . ولو وطئت فلها أحوال: 

أحدها: أن يطأها أجنبي. فإن لم يكن هناك شبهة؛ لزمه الحدّء والولد رقيق. ثم هل هو ملك 
طلْقء أم وقف؟ وجهان كنتاج البهيمة» ويجب المهر إن كانت مكرهة. وإن كانت مطاوعة عالمة بالحال» 
فقيه خلاف سبق في الخغخصب. وإن كان هناك شبهة» فلا حد ويجب المهر والولد حر وعليه قيمته» 
ويكون ملكاً للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكاًء وإلاء فيشتري بها عبد ويوقف. 

الحال الثاني: أن يطأها الموقوف عليه. فإن لم يكن شبهة» فقيل: لا حدّ لشبهة الملك» وبه قطع ابن 
الصباغ. والأصح: أنه يبنى على أقوال الملك: فإن جعلناه لهء فلا حدء وإلاء فعليه الحد. ولا أثر 
لملك المنفعة» كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الجارية» وهل الولد ملك أو وقف؟ فيه الوجهان. وإن 
وطء بشبهة؛ فلا حدء والولد حرء ولا قيمة عليه إن ملكناه ولد الموقوفة» وإن جعلناه وقفاً اشتري بها 
عبد آخر ويوقف. وتصير الجارية أم ولد له إن قلنا: الملك للموقوف عليه» فتعتق بموته وتؤدى قيمتها 
من تركته. ثم هل هي لمن ينتقل الوقف إليه بعده مُلك» أم يشتري بها جارية وتوقف؟ فيه خلاف نذكره 
في قيمة العبد الموقوف إذا قُتلء ولا مهر على الموقوف عليه مجال؛ لأنه لو وجب لوجب له. 

الحال الثالث: أن يطأها الواقف. فإن لم يكن الوطء بشبهة تفرع على الخلاف في الملك. فإن لم 
نجعل الملك لهء فعليه الحدء والولد رقيق. وفي كونه ملكا أو وقفاًء الوجهان. ولا تكون الجارية أم ولد 
له. وإن جعلنا الملك لهء فلا حدٌّ. وني نفوذ الاستيلاد إن أولدها الخلاف في استيلاد الراهن» لتعلق 
حق الموقوف عليه بباء وهذا أولى بالمنع. وإن وطء بشبهة» فلا حدَّء والولد حر نسيب وعليه قيمته؛ 
وفيما يفعل بها الوجهان. وتصير أم ولد له إن ملكناهء تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته» وفيما 
يفعل بها الخلاف. 

فرع: في تزويج الموقوفة» وجهان. أحدحما: المنع لما فيه من النقصء وربما ماتت من الطلق. 
فيفوت حق البطن الثاني. وأصحهما: الجوازء تحصيئاً للها وقياساً على الإجارة. فعلى هذاء إن قلنا: 
الملك للموقوف عليهء فهو الذي تزوجها ولا يحتاج إلى إذن أحد. وإن قلنا: لله سبحانه وتعالى» زوجها 
السلطان ويستأذن الموقوف عليهء وكذا إن قلنا: الملك للواقف». زوجها بإذن الموقوف عليه» هذا كلام 
الجمهور. وحكى الغزالي وجهينء في أن السلطان هل يستأذن الموقوف عليه» وني أنه هل يستأذن 
الواقف أيضاً؟ ويلزم مثله في استئذان الواقف إذا زوج الموقوف عليه والمهر للموقوف عليه بكل حال. 
وولدها من الزوج للموقوف عليه ملكا أو وقفاً؟ على الخلاف السابق. 
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قلت: ولو طلبت الموقوفة التزويج» فلهم الامتناع. والله أعلم. 

فرع: ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا: إنها ملكه. وإلاء فوجهان. أصحهما: المنع 
احتياطأء وعلى هذا لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح. 

فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف. فإن شرطها لنفسه أو لغيره» اثبع شرطهء وأشار 
في «النهاية» إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين» وشرط التولية لأجنبي» هل يُتَّبع شرطه إذا فرعنا 
على أن الملك في الوقف للموقوف عليه؟ والمذهب: الأول» وبه قطع الجمهور. وسواء فرض في الحياة 
أو أرصى» فكل منهما معمول به. وإن وقف ول يشرط التولية لأحدء فثلاثة طرق. أحدها: هل النظر 
للواقف. أم للموقوف عليه» أم للحاكم؟ فيه ثلاثة أوجه. والطريق الثاني: يبنى على الخلاف في ملك 
الرقبة» فإن قلنا: هو للواقف. فالتولية له على الأصح. وقيل: للحاكم» لتعلق حق الغير به. وإن قلنا: 
لله تعالى» فهي للحاكم. وقيل: للواقف إذا كان الوقف على جهة عامةء فإن قيامه بأمر الوقف من تتمة 
القربة. وقيل: للموقوف عليه إن كان معيئاً؛ لأن الغلة والمنفعة له. وإن قلنا: الملك للموقوف عليه. 
فالتولية له. والطريق الثالث قاله كثيرون: التولية للواقف بلا خلاف. والذي يقتضي كلام معظم 
الأصحاب: الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامةء فالتولية للحاكم كما لو وقف على 
مسجد أو رباط. وإن كان على معين». فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى. وإن جعلناه للواقف» 
أو الموقوف عليهء فكذلك التولية. 

فرع: لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية» والصلاحية بالأمانة» والكفاية في التصرف» 
واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم» وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو 
المتولي عند الإطلاق» وسواء الوقف على الجهة العامة والأشخاص العينين. وقيل: لا تشترط العدالة إذا 
كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم. فإن خان» حملوه على السداد. والصواب المعروف هو الأول. 
حت لو فوض إلى موصوف بالأمانة والكفاية» فاختلت إحداهماء انتزع الحاكم الوقف منه. وقبول المتولي 
ينبغي أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل والموقوف عليه. 

فرع: وظيفة المتولي العمارة» والإجارة» وتحصيل الغلة» وقسمتها على المستحقين» وحفظ الأصول 
والغلات على الاحتياط» هذا عند الإطلاق. ويجوز أن ينصب الواقف متولياً لبعض الأمور دون بعض» 
بأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة» وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين» أو يشرط لواحد 
الحفظ واليدء ولآخر التصرف. ولو فرض إلى اثنين» لم يستقل أحدهما بالتصرف. ولو قال: وقفت على 
أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهمء فإن لم يكن فيهم إِلّا عدل واحدء ضم إليه الحاكم عدلاً 
آخر. 

فرع: لو شرط الواقف للمتولي شيئاً من الغلة» جازء وكان ذلك أجرة عملهء فلو لم يشرط شيئاًء 
ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف السابق فيما لو استعمل إنساناً ولم يذكر له أجرة. ولو شرط للمتولي 
عشر الغلة أجرة لعمله؛ ثم عزله» بطل استحقاقه. وإن لم يتعرض لكونه أجرة» ففي فتاوى القفال: أنه 
لا يبطل استحقاقه؛ لأن العشر وقف عليه» فهو كأحد الموقوف عليهم» ويجوز أن يقال: إذا أثبتنا 
الأجرة بمجرد التفويض» أخذاً من العادة» فالعادة تقتضي أن المشروط للمتولي أجرة عمله» وإن لم يصفه 
بأنه أجرة» ويلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل. 

فرع: ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئاً على أن يضمنه. ولو فعل» ضمن. ولا يجوز 
ضم الضمان إلى مال الوقف. وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال الصبي. 
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فرع: للواقف أن يعزل من ولاه» وينصب غيره» كما يعزل الوكيل» وكأن المتولي نائب عنه. هذا 
هو الصحيح» وبه قال الإصطخريء وأبو الطيب ابن سلمة. وني وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال 
فلا تبقى ولايته عليه» ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط 
أن تكون التولية لفلان؛ لأن في فتاوى البغوي: أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي ذه» ثم 
قال لعالم: فوضت إليك تدريسهاء أو اذهب ودرس فيهاء كان له إبداله بغيره. ولو وقف بشرط أن 
يكون هو مدرسهاء أو قال حال الوقف: فوضت تدريسها إلى فلان» فهو لازم لا يجوز تبديله» كما لو 
وقف على أولاده الفقراء» لا يجوز التبديل ل وهذا حسن في صيغة الشرطء وغير متضح في 
قوله: وقفتّها وفوضت التدريس إليه. 

قلت: هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي» هو الأصح أو الصحيح. ويتعين أن تكون صورة 
المسألة كما ذكر. ومن أطلقهاء فكلامه محمول على هذا. وني فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح 5 
تعالى: أنه ليس للواقف تبديل من شّرط النظر له حال إنشاء الوقف وإن رأى المصلحة في تبديله» ولا 
حكم له ني ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف. ولو عزل الناظرٌ المعين حالة إنشاء الوقف نفسهء فليس 
للواقف نصب غيره» فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره» بل ينصب الحاكم ناظراً . 

وفيها: أنه إذا جعل في حالة الوقف النظر لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء» فعزل 
زيدٌ نفسه قبل انتقاله إلى الفقراء» لم ينفذ عزله» ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا بعدها كما 

وفيها: أنه ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه. 

وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده» فكان الأرشد من أولاد البنات» ثبت له النظر. 

وفيها: أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده» فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشدء اشتركوا في 
النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم. فإن وجدت في بعضهمء اختص بذلك؛ لأن 
البينات تعارضت في الأرشد» فتساقطت وبقي أصل الرشد» فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من 
غير تفصيل» وحكمه التشريك لعدم الميقه وأنا عدم الاستقلال» فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقا. 

وفيها: أنه لو كان له النظر على مواضع في بلدان» فأثبت أهلية نظره لكان امنيا 1 
في باتي الأماكن من حيث الأمانة» ولا تغبت من حيث الكفاية» إلا أن تغبت أهليته للنظر في سائر 
الوقوف. والله أعلم. 

فرع: ني فتاوى البغوي: أنه لا يبدّل بعد موت الواقف القيمٌ الذي نصبه؛ كأنه يجعل بعد موته 
كالوصي. 

: نفقة العبد والبهيمة الموقوقين من حيث شرط الواقف. فإن لم يشرط» ففي الأكساب 

وعوض المنافع. فإن لم يكن العبد كاسباًء أو تعطل كسبه ومنافعه لزمانة أو مرضء أو لم يف كسبه 
بنفقته» بئى على أقوال الملك. فإن قلنا: الملك للموقوف عليه لزمه النفقة. وإن قلنا: لله تعالى» ففي 
بيت المال كما لو أعتق من لا كسب له. وإن قلنا: للواقفء. فهي عليه. فإذا مات» ففي بيت المال» 
قاله المتولي؛ لأن التركة انتقلت إلى الورثة» والرقبة ل تنتقل إليهم» فلا يلزمهم النفقة. وقياس قولنا: أن 
رقبة الوقف للواقف. انتقالما إلى وارئه» وإذا ماتء فمؤنة تجهيزه كنفقته. وأما العقار الموقوف» فنفقته 
من حيث شرط. فإن لم يشرطء فمن غلته. فإن لم يكن غلة» لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق. 
بخلاف الحيوان تصان روحه. 
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فصل: للواقف ومن ولآه الواقف إجارة الوقف. وإذا لم ينصب الواقف للتولية أحداًء فالخلاف 
فيمن له التولية قد سبق» فإن قلنا: المتولي هو الحاكم» فهو الذي يؤجرهء وإن قلنا : إنه الموقوف عليه 
بناءً على أن الملك لهء يمككن من الإجارة على الصحيح. فإن كان الموقوف عليه جماعة» اشتركوا في 
الإيجارء فإن كان فيهم طفلء قام وليه مقامه. والثاني: لا؛ لأنه ربما مات في المدة فيكون تضرقه فى 
نصيب غيره. فإن كان الواقف جعل لكل بطن منهم الإجارة» فلهم الإجارة قطعاً. وإذا أجّر الموقوف 
عليه بحكم الملك وجوزناه» فزادت الأجرة في المدة» أو ظهر طالب بالزيادة» لم يتأثر العقد به» كما لو 
أجر الطلق. ولو أجر المتولي بحكم التولية» ثم حدث ذلكء. فكذلك الحكم على الأصح؛ لأن العقد 
جرى بالغبطة في وقته» فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق» أو ظهر طالب 
بالزيادة. والثاني: ينفسخ العقد؛ لأنه بان وقوعهء بمخلاف الغبطة في المستقبل. والثالث: إن كانت 
الإجارة سنة فما دونهاء لم يتأثر العقد. وإن كانت أكثرء فالزيادة مردودة» وبه قطع أبو الفرج الزَّازْ في 
«الأمالي». 

فصل: إذا اندرس شرط الواقفء ولم تعرف مقادير الاستحقاق» أو كيفية الترتيب بين أرباب 
الوقفء قسمت الغلة بينهم بالسوية. وحكى بعض المتأخرين أن الوجه: التوقف إلى اصطلاحهم» وهو 
القياس. ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف, ولا بينة» جعلت الغلة بينهم بالسوية. فإن كان 
الواقف خا رجع إلى قولهء كذا ذكره صاحبا لهاب , «والتهذيب» ولو قيل: لا رجوع إلى قوله» 
كما دم 1 البائع إذا اختلف المشتريان منه في كيفية الشراءء لما كان بعيداً . 

قلت: الصواب: الرجوع إليه» والفرق ظاهر. وقوهم: جعل بينهم» هو فيما إذا كان في أيديهيم» 

أو لا يد لواحد منهم. أما لو كان في يد بعضهمء فالقول قوله. قال الغزالي وغيره. فإن لم يُعرف أرباب 
الوقف. جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه»ء فيصرف إلى تلك المصارف. والله أعلم. 

فصل في تعطل الموقوف واختلال منافعه: وله سبيان: 

السبب الأول: أن يحصل بسبب مضمونء بأن يُقتل العبد الموقوف. فإما أن لا يتعلق بقتله 
قصاصء وإما أن يتعلق. 

الضرب الأول: ينظر فيه» هل القاتل أجنبيء أم الموقوف عليه» أم الواقف. 

الحال الأول: إذا قتله أجنبي» لزمه قيمته. وفي مصرفها طريقان: 

أحدهما: تخريجها على أقوال ملك الرقبة» إن قلنا: لله تعالى» اشترى بها عبداً يكون وقفاً مكانه. 
فإن لم يوجدء فبعض عبد. وإن قلنا: للموقوف عليه أو الواقف. فوجهان. أصحهما: كذلك لثلا 
يتعطل غرض الواقف وحق باتي البطون. والثاني: يصرف ملكاً إلى من حكمنا له بملك الرقبة» وبطل 
الوقف. 

والطريق الثاني: القطع بأنه يشترى بها عبد يكون وقفاً. والأصحاب متفقون على أن الفتوى بأنه 
يشترى عبد. وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة» فهل يعود ملكاً للواقف» أم يصرف إلى الموقوف 
عليه؟ وجهان في فتاوى القفال كانه تعالى. 

قلت: الوجهان معاً ضعيفان. وامختار أنه يشترى به شقص عبد؛ لأنه بدل جزءٍ من الموقوف» 
والتفريع على وجوب شراء عبد. والله أعلم. 

ثم العبد الذي يجعل بدلاًء يشتريه الحاكم إن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى. وإن قلنا: للموقوف 
عليه» فالموقوف عليه. وإن قلنا: للواقف». فوجهان.ء ذكره أبو العباس الروياني في «الجرجانيات». ولا 
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يجوز للمتلف أن يشتري العبد ويقيمه مقام الأول؛ لأن من ثبت في ذمته شيء» ليس له استيفاؤه من 

فرع: العبد المشترى» هل يصير وقفاً بالشراءء أم لا بد من وقف جديد؟ وجهان جاريان في بدل 
المرهون إذا أتلف. وبالثاني قطع المتولي» وقال: الحاكم هو الذي ينشئ الوقف». ويشبه أن يقال: من 
يباشر الشراء يباشر الوقف. 

قلت: الأصح: أنه لا بد من إنشاء الوقف فيهء ووافق المتولي آخرون. والله أعلم. 

فرع: لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية» ولا عكسه. وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير 
وعكسه. وجهان حكاهما في «الجرجانيات». 

قلت: أقواهما: المنع» لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف. والله أعلم. 

الحال الثاني والغالث: إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف. فإن صرفنا القيمة إليه في الحالة الأولى 
ملكاء فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل» وإلاء فالحكم والتفريع كالحالة الأولى. 

الضرب الثاني: ما يتعلق به القصاصء فإن قلنا: الملك للواقف أو الموقوف عليه؛ء وجب القصاص 
ويستوفيه المالك منهما. وإن قلنا: لله تعالى» فهو كعبيد بيت المال. والأصح: وجوب القصاصء قاله 
المتولي» ويستوفيه الحاكم, 

فرع: حكم أروش الأطراف والجنايات على العبد الموقوف فيما دون النفس حكم قيمته في جميع ما 
ذكرناه» هذا هو الصحيح. وفي وجه: يصرف إلى الموقوف عليه على كل قول كالمهر والأكساب. 

فرع: إذا جنى العيد الموقوف جئاية موجبة للقصاص» فللمستحق الاستيفاء. فإن استوفى» فات 
الوقف كموته. وإن عفا على مال» أو كانت موجبة للمال» لم تتعلق برقبته» لتعذر بيع الوقف». لكن 
يُفدى كأم الولد إذا جنت. فإن قلنا: الملك للواقفء فداهء وإن قلنا: لله تعالى» فهل يفديه الواقفء أم 
بيت المال» أم يتعلق بكسبه؟ فيه أوجه. أصحها: أولها. وإن قلنا: للموقوف عليه»؛ فداه على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور. وقيل: على الواقف. وقيل: إن قلنا: الوقف لا يفتقر إلى القبول؛ فعللى 
الواقف» وإلّاء فعلى الموقوف عليه. وحيث أوجبنا الفداء على الواقف» فكان ميتاًء ففي «الجرجانيات» 
أنه إن ترك مالأء فعلى الوارث الفداء. وقال المتولي: لا يفدى من التركة؛ لأنها انتقلت إلى الوارث. 
فعلى هذا هل يتعلق بكسبه. أم ببيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له؟ وجهان. ولو مات العبد عقب 
الجناية بلا فصل» ففي سقوط الفداء وجهان. أحدهما: نعم» كما لو جنى القن ثم مات. وأصحهما: 
لاء وبه قال ابن الحداد. ويجري الخلاف» فيما إذا جنت أم الولد وماتت» وتكرّر الجناية من العيبد 
الموقوف كتكرّرها من أم الولد. 

قلت: وحيث أوجبنا الأرش في جهةء وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش» كذا صرح به 
الأصحابء منهم صاحبا «المهذب» و«التهذيب». وأما قول صاحب «البيان»: إذا أوجبنا على الموقوف 
عليه تعين الأرش» فشاذ باطل. والله أعلم. 

السبب الثاني: أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون. فإن لم يبق شيء منه ينتفع به بأن مات 
الموقوف» فقد فات الوقف. وإن بقي» كشجرة جفتء أو قلعتها الريح» فوجهان. أحدهما: ينقطع 
الوقف كموت العبد. فعلى هذاء ينقلب الحطب ملكاً للواقف. وأصحهما لا ينقطع. وعلى هذاء 
وجهان. أحدهما: يباع ما بقي» لتعذر الانتفاع بشرط الواقف. فعلى هذاء الثمن كقيمة المتلّف. فعلى 
وجه: يصرف إلى الموقوف عليه ملكاً. وفي وجه: يشترى به شجرة» أو شقص شجرة من جنسهاء لتكون 
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وقفاً. ويجوز أن يشترى به وديّ يغرس موضعها. وأصحهما: منع البيع. فعلى هذاء وجهان. أحدهما: 
ينتفع بإجارته جذعاً إدامةً للوقف في عينه. والثاني: يصير ملكاً للموقوف عليه» واختار المتولي وغيره 
الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه» والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه. 

فرع: زمانة الدابة الموقوفة» كجفاف الشجرة. 

قلت: هذا إذا كانت الدابة مأكولة» فإنه يصح بيعها للحمهاء فإن كانت غير مأكولة» لم يجئ الخلاف في 
بيعها؛ لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على جلدها . والله أعلم . 

فرع: حصر المسجد إذا بليت» ونحاتة أخشابه إذا نخزت» وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا 
جمال» في جواز بيعها وجهان. أصحهما: تباع» لثلا تضيع وتضيّق المكان بلا فائدة. والثاني: لا تباع» 

تترك محاها أبداً . وعلى الأول» قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن 

الحصير حصيرء ولا يصرف في مصلحة أخرىء ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم. وجذع المسجد 
المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراقء فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب» 
قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف. ويجري الخلاف في الدار 
المنهدمة» وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع» 
فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف. فيصرف إلى الموقوف عليه ملكاً على 
رأي» وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكىء فلا يجاب على المذهبء ولا 
تنقلب عين الوقف ملكاًء وقيل: تنقلب ملكا بلا لفظ. ١‏ 

فرع: لو اندم المسجدء أو خربت المحلّة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجدء لم يعد ملكاً 
بحال» ولا يجوز بيعهء لإمكان عوده كما كان؛ ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في 
الموضع الخراب» إن لم يخف من أهل الفساد نقضه.ء لم ينقض. وإن خيف. نقض وحفظ وإن رأى 
الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخرء جازء وما كان أقرب إليهء فهو أولى» ولا يجوز صرفه إلى عمارة 
بغر أو حوضء وكذا البثر الموقوفة إذا خربت» يصرف ثُقضها إلى بئر أخرى أو حوضء لا [إلى] 
المسجدء ويراعى غرض الواقف ما أمكن. 

فرع: جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرهاء هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد. أما ما 
اشتراه الناظر للمسجدء أو وهبه له واهبء. وقبله الناظرء فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف؛ لأنه 
ملك. حت إذا كان المشتري للمسجد شقصاًء كان للشريك الأخذ بالشفعة. ولو باع الشريك» فللناظر 
الأخذ بالشفعة عند الغبطة» هكذا ذكروه. 

قلت: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه. أما إذا وقفهء فإنه يصير وقفاً قطعأء وتجري عليه أحكام 
الوقف. والله أعلم. 

فرع: لو وقف على ثغرء فاتسعت خطة الإسلام حولهء تحفظ غلة الوقفء. لاحتمال عوده ثغراً. 

فرع: قال أبو عاصم العبادي: لو وقف على قنطرة» فانخرق الوادي وتعطلت تلك القنطرة واحتيج 
إلى قنطرة أخرى» جاز النقل إلى ذلك الموضع. 

فرع: إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلتهء بدئ منه بعمارة العقار. 

فرع: قال ابن كج: إذا حصل مال كثير من غلة المسجدء أَعدَّ منه قدر ما لو تخرب المسجد 
أعيدت به العمارة» والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة. وفي فتاوى القفال: أن الموقوف لعمارة 
المسجد لا يشترى به شيء أصلاً؛ لأن الواقف وقف على العمارة. 


كتاب الوقف - باب في أحكام الوقف الصحيح هه 
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فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب: إحداها: وقف على الطالبيين» وجوزناهء» كفى الصرف 
إلى ثلاثئة» ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي والثاني من أولاد جعفرء والثالث من أولاد 
عقيل وِي,. ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر ورء فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من 
كل صنف . 

الثانية: وقف شجرة» ففي دخول المغرس وجهان؛ وكذا حكم الأساس مع البناء. 

الثالثة: وقف على عمارة المسجدء لا يجوز صرف الغلة إلى النقش والتزويق» وذكر في «العدة» أنه 
يجوز دفع أجرة القيّم منه» ولا يجوز صرف شيء منه إلى الإمام والمؤذن» والفرق أن القيّم يحفظ العمارة. 
قال: ويجوز أن يشترى منه البواري» ولا يشترى الدهن على الأصح. والذي ذكره البغوي وأكثر من 
تعرض للمسألة: أنه لا يشترى منه الدهن ولا الحصير. والتجصيص الذي فيه إحكام؛ معدود من 
العمارة. وإذا وقف على عمارة المسجدء جاز أن يشترى منه سُلّم لصعود السطح؛ ومكانس يكنس بها 
ومساحي لنقل التراب؛ لأن ذلك كله لحفظ العمارة. ولو كان يصيب بابه المطر ويفسده» جاز بناء ظلة 
منهء وينبغي أن لا يضر بالمارة. ولو وقف على مصلحة المسجدء لم يجز النقش والتزويق» ويجوز شراء 
الحصر والدهن» والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضاً. والموقوف على الحشيش والسقفء. لا 
يصرف إلى الحصير ولا بالعكسء والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا بالعكس. ولو وقف 
على المسجد مطلقاًء وجوزناه» قال البغوي: هو كالوقف على عمارة المسجد. وفي «الجرجانيات» في 
جواز الصرف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة وجهان. وني فتاوى الغزالي: أنه يجوز هنا صرف الغلة 
إلى الإمام والمؤذن» وأنه يجوز بناء منارة للمسجدء ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف على عمارة 
المسجد أيضاً. ولو وقف على النقش والتزويق» فوجهان قريبان من الخلاف في جواز تحلية المصحف. 

قلت: الأصح: لا يصح الوقف على النقش والتزويق؛ لأنه منهي عنه. والله أعلم. 

الرابعة: إذا قال المتولي: أنفقت كذاء فالظاهر قبول قوله عند الاحتمال. 

الخامسة: لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف. وقال ابن القطان: إن قلنا: القسمة 
إفراز» جازء فإذا انقرض البطن الأول» انقضت القسمة» ويجوز لأهل الوقف الهايأة» قاله ابن كج. 

السادسة: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته» فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماًء ولا بالعكسء إلا إذا 
جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف. وني فتاوى القفال: أنه يجوز أن يجعل حانوت 
القصارين للخبازين» فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس. ولو هدم الدارٌ أو البستان ظالم» أخذ منه 
الضمان وبني به أو عُرس ليكون وقفاً مكان الأول. ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار» استغلت 
الأرض بالإجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه؛ ثم تبنى وتغرس من غلتهاء ويجوز أن يقرض الإمام 
الناظر من بيت المال» أو يأذن له في الاقتراض أو الإنفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع. 
وليس له الاقتراض دون إذن الإمام. 

السابعة: لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعدّء فلا ضمان عليه. 

قلت: ومن ذلك الكيزان المسبّلة على أحواض الماء والأنمر ونحوهاء فلا ضمان على من تلف في 
يده شيء منها بلا تعد. فإن تعدى» ضسممن» ومن التعدي» استعماله في غير ما وقف له. والله أعلم. 

الغامنة: لو انكسر المرجل والطنجير الموقوفان» ووجد متبرع بالإصلاح» فذاكء وإلاء اتخذ منه 
أصغر وأنفق الباتي على إصلاحه. فإن لم يمكن اتخاذ مرجل وطنجيرء اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة 
وغيرهماء ولا حاجة هنا إلى إنشاء وقفهء فإنه غير الموقوف. 


01605 كتاب الوقف ‏ باب في أحكام الوقف الصحيح 


التاسعة: الوقف على الفقراءء هل يختص بفقراء بلد الواقف؟ فيه الخلاف المذكور فيما لو أوصى 
للفقراء . وهل يجوز الدفع منه إلى فقيرة للها زوج بمونها؟ فيه خلاف سبق في أول قسم الصدقات. 

قلت: سبق هناكء أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيهء قال صاحب 
«المعاياة»: ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال لهء استحق الوقف باسم الفقر قطعاً. وفي هذا 
الذي قاله احتمال. والله أعلم. 

العاشرة: سئل الحناطي عن شجرة تنبت في المقبرة»ء هل يجوز للناس الأكل من ثمرها؟ فقال: قيل: 
يجوزء وعندي الأولى أن تصرف في مصالح المقبرة. 

قلت: المختار: الجواز. والله أعلم . 

وسئل عن شجرة غرسها رجل في المسجدء فقال: إن غرسها للمسجد. لم يجز أكل ثمرها بلا 
عوض» ويجب صرف عوضها في مصالح المسجدء وينبغي أن لا تغرس الأشجار في المسجد. 

قلت: وإن غرسها مسبّلة للأكل» جاز أكلها بلا عوضء وكذا إن ججهلت نيته حيث جرت العادة 
به» وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع . والله أعلم . 

الحادية عشرة: قال الأتمة: إذا جعل البقعة مسجداًء فكان فيها شجرةء جاز للإمام قلعها 
باجتهاده. وبماذا ينقطع حق الواقف عن الشجرة؟ قال الغزالي في «الفتاوى»: مجرد ذكر الأرض لا يخرج 
الشجرة ة عن ملكه كبيع الأرض» وحينئذٍ لا يكلف تفريغ الأرض» ولك أن تقول: في استتباع الأرض 
للشجر في البيع قولان. وإذا قال: جعلت هذه الأرض مسجداًء فلا تدخل الشجرة قطعاً؛ لأنها لا 
تجعل مسجداً . ولو جعل الأرض فسجدا ووقف الشجرة عليهاء فعلى هذه الصورة ونحوها يتل كلام 
الأصحاب. 

الثانية عشرة: أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجدء وينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف السابق في النقش والتزويق. 

الثالئة عشرة: لو وقف على دهن السراج للمسجدء جاز وضعه في جميع الليل؛ لأنه أنشط 
للمصلين. 

قلت: : إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به مَن في المسجد كمصل ونائم وغيرهما. فإن كان المسجد 
مغلقاً ليس فيه أحدء ولا يمكن دخوله. لم يسرج؛ لأنه إضاعة مال. والله أعلم. 


كتاب الهبة ‏ باب في أركان الهبة وشروط لزومها فل 


قم الشافعي 44 العطاياء فقال: تبئع الإنسان بماله على غيره» ينقسم إلى معلّق بالموت وهو 
الوصية» ل الاك وهو ضربان. أحدهما: تمليك محض» 55 والصدقات. والثاني: 
الوقف. 

والتمليك المحض: ثلاثة أنواع: الحبة» والهدية» وصدقة التطوع. وسبيل ضبطها أن نقول: ١‏ 
لا بعورض هبة. فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاماً له أو عي فهو 
هدية» وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج 3 تقرباً إلى الله تعالى» وطلباً لثواب الآخرة» فهو صدقة» 
فامتياز الحدية عن الهبة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع» ومنه إهذاء النعم إلى الحرم» ولذلك 
لايدخل لفظ المهدية في العقار بحال» فلا يقال: أهدى إليه داراًء ولا أرضاًء وإنما يطلق ذلك في 
المنقولات كالثياب والعبيدء فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفترق بالعموم والخصوصء فكل هدية 
وصدقة هبة» ولا تنعكس. وهذا لو حلف لا يبب» فتصدقء حنثء وبالعكس لا يحنث. واختلفوا في 
أنه هل يشترط في حدٌ الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول أو متوسطء أم لا؟ فحكى أبو 
عبد الله الزبيري» فيما إذا حلف لا يبدي إليهء فوهب له خاتاً أو نحوه يداً بيدء هل يحنث؟ وجهين. 
والأصح: أنه لا يشترط»ء وينتظم أن يقول لمن حضر عنده: هذه هدي يتي أهديتها لك. وهذه الأنواع 
الثلائة مندوب إليهاء وتفترق في أحكامء وتشترك في أحكامء وسيأق 0 إن شاء الله تعالى. 

قلت: قال أصحابنا: وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل من غيرهم. والله أعلم. 

فرع: ينبغي أن لا يحتقر القليل فيمتنع من إهدائه» وأن لا يستنكف المهدى إليه عن قبول القليل. 

قلت: ويستحب للمهدى إليه أن يدعرّ للمهدي» ويستحب للمهدي إذا دعا له المهدى إليه؛ أن 
يدعو أيضاً له» وقد أوضحت ذلك مع بيان ما يدعو به في كتاب «الأذكار؛. والله أعلم . 

فصل: ويشتمل الكتاب على بابين: 


[الباب الأول] أحدهما: في أركان الهبة وشرط لزومها 

أما أركانبا فأربعة: ١‏ 

الأول والثاني: العاقدان» وأمرهما واضح. 

الركن الثالث: الصيغة. أما الحبة» فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظء كالبيع وسائر 
التمليكات. 

وأما الحديةء ففيها وجهان. أحدهما: يشترط فيها الإيجاب والقبول» كالبيع والوصية» وهذا ظاهر 
كلام الشيخ أبي حامد والمتلقّين عنه. والثاني: لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ» بل يكفي القبض 
وعلك به» وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب ونقله الأثبات من متأخري الأصحاب» وبه قطع 
المتولي والبغوي» واعتمده الروياني وغيرهم. واحتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله 25 فيقبلهاء 
ولا لفظ هناك» وعلى ذلك جرى الناس في الأعصارء ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين 
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لا عبارة لهم. فإن قيل: هذا كان إباحة لا هدية وتمليكاًء فجوابه أنه لو كان إباحة» لما تصرفوا فيه 
تصرّف الملاك» ومعلوم أن ما قبله البي يله كان يتصرف فيه وعلكه غيرة. ويمكن أن يحمل كلام من 
اعتير الإيجاب ل المشعر بالرضى دون اللفظء ويقال: الإشعار ل 
وقد يكون فعلاً . 

فرع: الصدقة كاهدية بلا فرق فيما ذكرناه» وسواء فيما ذكرناه في الهدية الأطعمةٌ وغيرها. 

فرع في مسائل تتعلق بما سبق: إحداها: حيث اعتبرنا الإيجاب والقبول» لا يجوز التعليق على 
شرطء ولا التوقيت على المذهب؛ وفيهما كلام سنذكره في العَمْرَى إن شاء الله تعالى» وكذلك لا يجوز 
تأخير القبول عن الإيجاب» بل يشترط التواصل المعتاد كالبيع» وعن ابن سريج جواز تأخير القبول كما 
في الوصية؛ وهذا الخلاف حكاه كثيرون في الهبة» وخصه المتولي بالحدية» وجزم بمنع التأخير في الهبة» 
والقياس التسوية بينهما. ثم في الحدايا التي يبعث بها من موضع إلى موضعء وإن اعتبرنا اللفظ والقبول 
على الفورء فإما أن يوكل الرسول ليوجب ويقبل المبعوث إليه» وإما أن يوجب المهدي ويقبل المهدى إليه 
عند الوصول إليه. 

الثانية: إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول» نظرء إن كان الواهب أجنبياً» قبل له من يلي 
أمره من ولي ووصي وقيم . اذ كان الواهب ممن يل أمرهء فإن كان غير الأب والجدء قبل له الحاكم 
أو نائبه. وإن كان أباً أو جداء تولى الطرفين. وهل يحتاج إلى لفظي الإيجاب والقبول» أم يكفي 
أحدههما؟ وجهان كما سبق في البيع . قال الإمام: وموضع الوجهين في القبول» ما إذا أى بلفظ مستقل» 
كقوله: اشتريت لطفلي» أو اتببت له كذا. أما قوله: قبلت البيع والهية: فلا يمكن الاتتصار عليه بحال. 

فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه. 

الثالثة: إذا وهب لعبد غيرهء فالمعتبر قبول العبد. وفي افتقاره إلى إذن سيده خلاف سبق. 

الرابعة: وهب له شيئاً فقبل نصفهء أو وهب له عبدين» فقبل أحدّهماء ففيى صحته وجهان. 
والفرق بينه وبين البيع» أن البيع معاوضة. 

الخامسة : غرس أشجاراً وقال عند الغراس: أغرسه لابني» لم يصر للابن. ولو قال: جعلته لابني 
وهو صغيرء صار للابن؛ لأن هبته له لا تقتضي قبولآ» بخلاف ما لو جعله لبالغ» » كذا قاله الشيخ أبو 
عاصمء وهو ملتفت إلى الانعقاد بالكنايات» وإلى أن هبة الأب لابنه الصغير يكفي فيها أحد الشقين. 

السادسة : الو خحتن ابنه واتخذ دعوة» فحملت إليه هدايا ولم يسمٌ أصحاببها الأب ولا الابن» فهل 
تكون الهدية ملكاً للأب» أم للابن؟ فيه وجهان. 

قلت: قطع القاضي حسين في «الفتاوى» بأنه للابن» وأنه يجب على الأب أن يقبلها لولدهء فإن لم 
يقبلء» أثم. قال: وكذا وصيٌّ وقيّمء يقبل المهدية والوصية للصغير. قال: فإن لم يقبل الوصي الوصية 
والهدية» أثم وانعزل لتركه النظر. وني فتاوى القاضي: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال: تكون ملكا 
للاب؛ لأن الناس يقصدون التقرب إليهء وهذا أقوى وأصح. والله أعلم. 

السابعة: بعث إليه هدية في ظرفء, والعادة في مثلها رد الظرفء لم يكن الظرف هدية. فإن كان 
العادة أن لا يرد كقوصرّة التمرء فالظرف هدية أيضاًء وقد بميز القسمان بكونه مشدوداً فيه وغير 
مشدود. وإذا لم يكن الظرف هديةء كان أمانة في يد المهدى إليه» وليس له استعماله في غير الهدية. وأما 
فيهاء فإن اقتضت العادة تفريغه. لزم تفريغه. وإن اقتضت التناول منه» جاز التناول منهء قال البغوي: 
ويكون عارية. 
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الثامنة : بعث كتاباً إلى حاضر أو غائب» وكتب فيه أن اكتب الجواب على ظهرهء لزمه رده» وليس 
له التصرف فيهء وإلاء فهو هدية بملكها المكتوب إليهء قاله المتولي. وقال غيره: يبقى على ملك الكاتب» 
وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. 

قلت: هذا الثاني حكاه صاحب «البيان» عن حكاية القاضى أبي الطيب عن بعض الأصحاب» 
والأول أصح. والله أعلم. ١‏ 

التاسعة: أعطاه درهماً وقال: ادخل به الحمامء أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة ونحو 
ذلك؛» ففى فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسّط المعتاد» ملكه وتصرف فيه كيف شاء. وإن 
كان غرضه تحصيل ما عيّنه لما رأى به من الشعث والوسخء أو لعلمه بأنه مكشوف الرأسء لم يجز صرفه 
0 عينه . 

: وقال القاضى حسين في «الفتاوى»: وهل يتعين؟ يحتمل وجهين. قال: ولو طلب الشاهد 

مركوباً 0 في أداء الشهادة» فأعطاه دراهم ليصرفها إلى مركوب» هل له صرفها إلى جهة أخرى؟ 
وجهان. الصحيح انختار» ما قاله القفال. قال القاضي: ولو قال: وهبتك هذه الدراهم بشرط أنك 
تشتري بها خبزاً أ لتأكله؛ لم تصح الحبة؛ لأنه لم يطلق له التصرف. والله أعلم. 

العاشرة: سئل الشيخ أبو زيد كثثه تعالى عن رجل مات أبوه» فبعث إليه رجل ثوباً ليكفّنه في 
هل ملكه حت بمسكه ويكفنه في غيره؟ فقال: إن كان الميت ممن يتبرّك بتكفينه لفقه وورع» فلاء ولو 
كفنه في غيره»ء وجب رده إلى مالكه. 1 

الحادية عشرة: في فتاوى الغزالي: أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئاً 
يأكلونه» بملكه الخادم الصرف ولا يلزمه الصرف إليهم» [ إلا أن المروءة تقتضى الوفاء بما تصدَّى له» ولو 
لم يفء فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والإنفاق عليهم. ا 
بخلاف هدايا الختان. 

قلت: ومن مسائل الفصلء أن قبول الحدايا التي يجيء بها الصبي المميزء جائز باتفاقهم» وقد سبق 
في كتاب البيع» وأنه يجوز قبول هدية الكافرء وأنه يحرم على العمال وأهل الولايات قبول هدية من 
رعاياهم . والله أعلم. 

فصل في العمرى والرقبى: أما العمرى» فقوله: أعمرتك هذه الدار مثل» أو جعلتها لك 
عمرك. أو حياتك» أو ما عشتء أو حييت» أو بقيت» وما يفيد هذا المعنى. ثم له أحوال: 

أحدها: أن يقول مع ذلك: فإذا متء فهي لورثتك أو لعقبك» فيصحّ وهي الحبة بعينهاء لكنه 
طوّل العبارة. فإذا مات» فالدار لورثته. فإن لم يكونواء فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب بحال. 

الثاني: يقتصر على قوله: جعلتها لك عمركء ولم يتعرض لما سواهء فقولان. أظهرهما وهو 
الجديد: أنه يصحء وله حكم الهبة. والقديم: أنه باطل. وقيل: إن القديم: أن الدار تكون للمعمّر 
حياته. فإذا مات» عادت إلى الواهب أو ورثته كما شرط. وقيل: القديم: أنها تكون عارية يستردها مق 
شاءء فإذا مات» عادت إلى الواهب. 

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مسّ عادت إليّ أو إلى ورثت إن كنت مت. فإن قلنا 
بالبطلان في الحال الثاني» فهنا أولى. وإن قلنا بالصحة والعود إلى الواهب» فكذا هنا. وإن قلنا 
بالجديدء فوجهان. أحدهما: البطلان. والصحيح: الصحة.ء وبه قطع الأكثرون» وسوٌّوا بينه وبين حالة 
الإطلاق» وكأنهم أخذوا بإطلاق الأحاديث الصحيحة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. 
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وأما الرقبى: فهو أن يقول: وهبت لك هذه الدار عمرك» على أنك إن مت قبل عادت إليّ. وإن 
مت قبلك استقرت لكء أو جعلت هذه الدار لك رقبى؛ أو أرقبتها لك. وحكمها حكم الحال الثالث 
من العمرى» وحاصله طريقان. أحدهما: القطع بالبطلان. وأصحهما: قولان. الجديد الأظهر: 
صحته» ويلغو الشرط. فالحاصل أن المذهب صحة العمرى والرقبى في الأحوال الثلاثة» فإذا صححناهما 
وألغينا الشرطء تصرف المعمر في المال كيف شاء. وإن أبطلنا العقد أو جعلناه عارية» فلا يخفى أنه ليس 
له التصرف بالبيع ونحوه. وإن قلنا بصحة العقد والشرطء فباع الموهوب له ثم مات؛ فقد ذكر الإمام 
احتمالين. أصحهما عنده: لا ينفذ البيع؟ لأن مقتضى البيع التأبيد» وهو لم يملك إِلَا مؤقتً. فكيف 
عِلّك غيره ما لم يملكه؟ والثاني: ينفذ كبيع المعلّق عتقه على صفةء وبهذا قطع ابن كج وعلّله بأنه ملك في 
الحال» والرجوع أمر يحدث. وشبهه برجوع نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول. فإذا صححنا بيعه 

فيشبه أن يرجع الواهب في تركته بالغرم رجوع الزوج إذا طلق بعد خروج الصداق عن ملكها. قال 
الإمام : وفي رجوع المال إلى ورثة الواهب إذا مات قبل الموهوب لهء استبعاد؛ لأنه إثبات ملك لهم فيما 
0 لكنه كما لو نصب شبكة فوقع بها صيد بعد موته» يكون ملكا للورثة. والصحيح: أنه 
تركة تقغى منها ديونه وتنفذ الوصايا. 

فرع: قال: جعلت هذه الدار لك عمري أو حياي» فوجهان. أحدهما: أنه كقوله: جعلتها لك 
عمرك أو حياتك» لشمول اسم العمرى. وأصحهما: البطلان» لخروجه عن اللفظ المعتاد» ولما فيه من 
تأقيت الملك» فإنه قد يموت الواهب أولاًء بخلاف العكسء فإن الإنسان لا يملك إِلَّا مدة حياته» فلا 
توقيت فيه. وأجري الخلاف فيما لو قال: جعلتها لك عمر فلان. وخرج من تصحيح العقد وإلغاء 
الشرط في هذه الصورة وجه: أن الشرط الفاسد لا يفسد الهبة» وطرد ذلك في الوقف. ثم منهم من 
خص الخلاف في هذه القاعدة بما هو من قبيل الأوقات» كقوله: وهبتك أو وقفتها سنة. ومنهم من 
طرده في كل شرطهء كقوله: وهبتك بشرط أن لا تبيعه إذا قبضته ونحو ذلك» وفرقوا بين البيع والهبة 
والوقف. بأن الشرط في البيع يورث جهالة الثمن فيفسد البيع. والمذهب فساد الهبة والوقف بالشروط 
المفسدة للبيع» بخلاف العمرى. لا فيها من الأحاديث الصحيحة. 

فرع: : لو باع على صورة العمرى فقال: ملّكتكها بعشر عمرك» قال ابن كج: لا يبعد عندي 
جوازه تفريعاً على الجديد. وقال أبو علي الطبري: لا يجوز. 

فرع: لا يجوز تعليق العمرى» كقوله: إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك 
هذه الدارء أو فهي لك عمرك. فلو علق بموته فقال: إذا مت فهذه الدار لك عمرك» فهي وصية تعتبر 
من الثلث. فلو قال: إذا مت فهي لك عمرك» فإذا مثّ عادت إلى ورثتي» فهي وصية بالعمرى عل 
صورة الحالة الثالثة. 

فرع: جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره» على أنه إذا مات قبله» عادت إلى صاحب 
الدار» فهذه رقى من الجحانبين. 

فرع: قال: داري لك عمركء فإذا مبّ فهى لزيدء أو عبدي لك عمركء فإذا مبّ فهو حر 
صحت العمرى على قوله الجديد» ولغا المذكور بعدها. 

الركن الرابع: الموهوب. ثما جاز بيعه. جازت هبتهء وما لاء فلاء هذا هو الغالب. وقد 
يختلفان» فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيرهء وسواء وهبه للشريك أو غيره» وتجوز هبة الأرض 
المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه. 
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فرع: لو وهب لاثنين» فقبل أحدهما نصفهء فوجهان كالبيع. وقطع صاحب «الشامل» 
بالتصحيح . 

فرع: لا تصح هبة المجهول» ولا الآبق والضالٌ» وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على 
الانتزاع» وإلّاء فوجهان. وأما هبته للغاصبء فقد ذكرناها في كتاب الرهن. وتجوز هبة المستعار لغير 
المستعير. ثم إذا قبض الموهوب له بالإذن» برئ الغاصب والمستعير من الضمان» وتجوز هبة المستأجرة إذا 
جوزنا بيعهاء وإلّاء ففيها الوجهان. ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره: ولو وكل الموهوبٌ له الغاصب أو 
ا ا ا . وإذا مضت مدة يتأن فيها القبض» ٠‏ برئ 
الغاصب والمستعير من الضمانء وهذا يخالف الأصل ا أن الشخص لا يكون قابضاً مقبضاًء 
وف هبة المرهون وجهان. إن صححناهاء انتظرناء فإن بيع في الرهن» بان بطلان الحبة. وإن فك 
الرهن» فللواهب الخيار في الإقباض. ويجري الوجهان في هبة الكلب» وجلد الميتة قبل الدباغ» والخمر 
امحترمة. والأصح من الوجهين في هذه الصور كلها البطلان» قياساً على البيع . والثاني: الصحة؛ لأنها 
أخف من البيع. قال الإمام: من صحح فيهاء فحقه تصحيحها في المجهول والآبق كالوصية. 

فرع: إذا وهب الدَّين لمن هو عليه؛ فهو إبراءً» ولا يحتاج إلى القبول على المذهب. وقيل: يحتاج 
اعتباراً باللفظ. وإن وهبه لغير من هو عليه» لم يصح على المذهب. وقيل: في صحته وجهان» كرهن 
الدّين. فإن صححناء ففي افتقار لزومها إلى قبض الذَّينَء وجهان. فإن قلنا: لا يفتقرء فهل يلزم بنفس 
الإيجاب والقبول كالحوالة؟ أم لا بد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن نقله؟ وجهان. 

فرع: رجل عليه زكاة وله دين على مسكين» فوهب له الدّين بنية الزكاة» لم يقع الموقع؛ لأنه إبراء 
بتمليك. وإقامة الإبراء مقام التمليك إيدال» وذلك لا يجوز في الركاة؛ هكذا قال صاحب «التقريب»؟. 
ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه الدين تُنَرّل منزلة التمليك» أم هو محض 
إسقاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها. فإن قلنا: تمليك» وجب أن يقع الموقع. ولو كان الدّين 
على غير المسكين» فوهبه للمسكين بنية الزكاة» وقلنا: تصح الحبة ولا يعتبر القبض» أجزأه عن الزكاة» 
ويطالب المسكين والمديون. 

فصل: وأما شرط لزوم الهبة» فهو القبضء فلا يحصل الملك في الموهوب والحدية إِلَّا بقبضهماء 
هذا هو المشهور. وفي قول قديم: بملك بالعقد كالوقف. وفي قول مخرج: الملك موقوف» فإن قبض»؛ 
تبيئا أنه ملك بالعقد. ويتفرع على الأقوال أن الزيادة الحادثة بين العقد والقبضء» لمن تكون؟ ولو مات 
الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبضء فوجهان. وقيل: قولان. أحدهما: ينفسخ العقدء 
لجوازه» كالشركة والوكالة. وأصحهما: لا ينفسخ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم. كالبيع الجائز؛ بخلاف 
الشركة. فعلى هذاء إن مات الواهب تخيّر الوارث في الإقباض. وإن مات الموهوب لهء قبضض وارثه إن 
أقبضه الواهب. ويجري الخلاف في جنون أحدحهما وإغمائه. 

قلت: قال البغوي: ويقبض بعد الإفاقة منهماء ولا يصح القبض في حال الجنون والإغماء. والله 
أعلم . | 

فرع: القبض الحصّل للملك. هو الواقع بإذث الواهب» فلو قبض بلا إذنه» لم يملكه. ودخل في 
ضمانه؛ سواء قبض في مجلس العقد أو بعده. ولو كان الموهوب في يد الموهوب لهء فحكمه ما سبق في 
كتاب الرهن. ولو أذن في القبيض» ثم رجع عنه قبل القبض» صخ رججبوعة؟ فلا يصح القبض بعذه. 
وكذا لو أذن» ثم مات الآذن أو المأذون له قبل القبضء بطل الإذن. 
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فرع: بعث هدية إلى إنسان» فمات المهدى إليه قبل وصوها إليه» بقيت الهدية للمهدي. ولو مات 
المهديء لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليهء وكذا المسافر إذا اشترى لأصدقائه هداياء فمات قبل 
وصوًا إليهم؛ فهي له تركة. 

فرع: كينية القبض في المقار والمنقول» كما سيق في البيع: وحكينا هنا قولاًء أن التخلية في 
المنقول قبض. قال المتولي: لحياك له عناة ان القه نا مستحق» وللمشتري المطالبة به» فجعل 
التمكين قبضاً» وفي الهبة غير مستحقء فاعتبر تحقيقه وم يكتف بالوضع بين يديه. 

قلت: فلو كان الموهوب مشاعاًء فإن كان غير منقول» فقبضّه بالتخلية» وإن كان منقولاً» فقبضه 

بقبض الجميع. قال أصحابنا: صاحب «الشامل» وآخرون: فيقال للشريك ليرضى بتسليم نصيبه أيضسآً إلى 
موعت له؛ ليكون في يده وديعة حت يتأقٌ القبض ثم يرده إليه. فإن فعل» فقبض الموهوب الجميع» 
ملك. وإن امتنع» قيل للموهوب له: وكّل الشريك في القبض لك. فإن فعل نقله الشريك وقبضه له. 
فإن امتنعاء نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض؛ لأنه لا ضرر في ذلك عليهما. 
والله أعلم . 

فرع: لو أتلف المتهب الموهوب» لم يصر قابضاًء بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع» والفرق ما سبق 
في الفرع قبله. ولو أذن الواهب للموهوب له في أكل طعام الموهوب» فأكله» أو في إعتاق الموهوب» 
فأعتقه» أو أمر الموهوبٌ له الواهب بإعتاقه. فأعتقه» كان قابضاً. 

فرع: لو باع الواهبٌ الموهوب قبل الإقباض» حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يعتقد أن اطبة 
غير لازمة» صح بيعه وبطلت الطبة. داذر اعتقد لزومها وحصول الملك بالعقدء ففي صحة بيعه قولان» 
كمن باع مال أبيه يظن أنه حىٌّ» فبان ميتاً . 

فرع في مسائل محكية عن نص الشافعي 4#5: لو قال: وهبته له وملكه؛ء لم يكن إقراراً 
بلزوم الحبة» لجواز أن يعتقد لزومها وحصول الملك بالعقد» والإقرار يحمل على اليقين. ولو قال: وهبته 
5 إليه منه» فإن كان الموهوب في يد المتهب. كان إقراراً والحيفن: » وإن كان في يد الواهب» 

. ولو قيل له: وهبتٌ دارك لفلان وأقبضته؟ فقال: نعمء كان إقراراً بالهبة والإقباض. 
الباب الثاني 
في حكم الهبة في الرجوع والثواب 

فيه طرفان: 

الأول: في الرجوعء فاهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب» ومقيدة بإثباته» ومطلقة. أما المقيدة بنفي 
الثواب» فتلزم بنفس القبضء ولا رجوع فيها إِلّا للوالد» فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية» ٠‏ فإن لم يعدل؛ فقد فعل مكروهاًء لكن تصح 
الحبة. والأولى في هذا الحال» أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل. ولو رجعء جاز. وإذا أعطى 
وعدل» كره اله الرجوع . وكذا لو كان ولداً واحداء فوهب لهء كره الرجوع إن كان الولد عفيفاً بارا 
فإن كان عاقًاً أو يستعين بما أعطاه في معصية» فلينذره بالرجوع. فإن أصرء لم يكره الرجوع . 

فرع: في كيفية العدل بين الأولاد في الهبة» وجهان. أصحهما: أن يسوّي بين الذكر والأنثى. 
والثاني: يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. 

قلت: وإذا وهبت الأم لأولادهاء فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه» وكذلك الجد 
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والجدة وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي: فإن فضّل فليفضّل الأم. والله أعلم. 

فصل: للأب الرجوع في هبته لولده. وعن ابن سريج: أنه إِما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر 
أو دفع عقوق فلم يحصل» فإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك» فلا رجوع. والصحيح: الجواز مطلقاً. وأما 
الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم» فالمذهب أنمم كالأب. وني قول: لا رجوع لهم. وقيل: 
ترجع الأم. وفي غيرهاء قولان. وقيل: يرجع آباء الات و وفي غيرهم قولان. ولا رجوع لغير الأصول 
00 والأعمام وغيرهم من الأقارب قطعاً. وسواء في ثبوت الرجوع للوالد كانا متفقين في الدّين» أم 

: ولو وهب لعبد ولدهء رجع. . ولو وهب لمكاتب ولدهى. فلا. وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي. ولو 

ص 0 راودا ووهبا لهء فلا فلا رجوع لواحد منهما . فإن ألحق بأحدهما» فوجهان؟؛ لأن الرجوع لم 

5 96 الرجوع» وبه قطع ابن كجء لثبوت بنوّته في الأحكام. والله أعلم. 

فرع: حكم الرجوع في الحدية حكمه في الهبة. ولو تصدق على ولدهء فله الرجوع على الأصح المنصوص . 
قال المتولي: ولو أبرأه من دّينَء بني على أن الإبراء إسقاطء أو تمليك؟ إن قلنا: تمليك» رجعء وإلاء فلا. ٠‏ 

قلت: ينبغي أن لا يرجع على التقديرين. والله أعلم. 

فرع: وهب لولده» ثم مات الواهب» ووارثه أبوه لكون الولد غالفاً في الدّين» فلا رجوع للجد. 

فرع: الموهوب.ء إما أن لا يكون باقياً في سلطنة المتهب» وإما أن يكون. 

القسم الأول: أن لا يكون» بأن أتلف» أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره» أو وقفه» أو أعتقه, أو 
كاتبه» أو استولدهاء أو وهبه وأقبضه.» أو رهنه وأقبضه» فلا رجوع له» ولا قيمة أيضاً . وحكى الإمام 
خلافاً» في أن الرهن هل يمنع الرجوعء مبنياً على ما سبق من صحة هبة المرهون؟ فإن قلنا: لا تصحء لم 

يصح الرجوع» وإلّاء توكفنا . فإن فك الرهن» بان صحة الرجوع. وذكر أيضاً تردداً في كتابة العبد بناء 
عن محة به ولا يمتنع الرجوع بالرهن والهبة إذا لم يُقبضاء ولا بالتدبير وتعليق العتق بصفة» ولا 
بزراعة الأرض وتزويج الأمة قطعاء ولا بالإيجار على المذهب» وبه قطع الأكثرون» وتبقى الإجارة بحالها 
كالترويج: وقال الإمام: إن صححنا بيع المستأجرء رجعء وإ وإلّاء فإن جوزنا الرجوع في المرهون 
وتوقفناء صح الرجوع هنا ولا توقف» بل الرقبة للراعع؟ ويستوفي المستأجر المنفعة إلى انقضاء المدة. 
وإن منعنا الرجوع في المرهون» ففي المستأجَر ترددء وخرّج على هذاء تردداً فيما إذا أبق العبد الموهوب 
من يد المتهب» هل يصح رجوع الواهب». مع قولنا: لا تصح هبة الآبق؛ لأن الهبة تمليك مبتداً 
والرجوع بناء فيسامح فيه؟ ولو جنى وتعلق الأرش برقبته» فهو كالمرهون في امتناع الرجوع. لكن لو 
قال: أنا أفديه وأرجع. مكن» يخللاف ما لو كان مرهوناً فأراد أن يبذل قيمته ويرجع » لما فيه من إبطال 
تصرف المتهب. 

ولو زال ملك المتهب ثم عاد بإرث أو شراءء ففي عود الرجوع وجهان. وقال الغزالي: قولان. 
أصحهما : : المنع. واحتج تج أبو العباس الروياني لهذا الوجه» بأنه لو وهب لابنه» فوهبه الابن لجدةء فوهيه 
الجد لابن ابنه ا وهبهء فإن حق الرجوع للجد الذي حصل منه هذا الملكء لا للأب»ء ولا يبعد أن 
يثبت القائل الأول الرجوع لما جميعاً. 

ولو وهب له عصيراً فصار خراً» ثم صار خلاً» فله الرجوع على المذهب. وحكى بعضهم وجهين 
في زوال الملك بالتخمّرء ووجهين في عود الرجوع تفريعاً على الزوال. وإذا انفك الرهن أو الكتابة بعجز 
المكاتب» ثبت الرجوع على المذهب. 
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ولو حجر على المتهب بالفلس» فلا رجوع على الأصح كالرهن. وقيل: يرجع؛ لأن حقه سابق» 

فإنه يثبت من حين الطبة. 
قلت: ولو حجر عليه بالسفه» ثبت الرجوع قطعاً؛ لأنه لم يتعلق به حق غيره» كاله الخري 

وآخرون. والله أعلم. 

ولو ارتد وقلنا: لا يزول ملكهء ثبت الرجوع. وإن قلنا: يزولء فلا. فإن عاد إلى الإسلام» ثبت 
الرجوع على المذهب. وقيل: على الخلاف فيما لو زال ملكه ثم عاد. ولو وهب الابن المتهب الموهوبٌ 
لابنهء أو باعه له أو ورثه منهء فلا رجوع للجد على المذهب. 

قلت: ولو وهبه المتهب لأخيه من أبيهء قال في «البيان»: ينبغي أن لا يجوز للأب الرجوع قطعاً؛ 
لأن الواهب لا يملك الرجوعء فالآب أولى. ولا يبعد تخريج الخلاف؛ لأنهم عللوا الرجوع بأنه هبة لمن 
للجد الرجوع في هبتهء وهذا موجود هنا. والله أعلم. 

القسم الثاني: أن يكون باقياً في سلطنة المتهب. فإن كان مجحاله» أو ناقصاء فله الرجوع» وليس 
على المتهب أرش النقصء وإن كان زائداًء نظرء إن كانت الزيادة متصلة» كالسّمن وعم صنعة» رجع 
فيه مع الزيادة. وإن كانت منفصلة كالولد» والكسبء رجع ني الأصل وبقيت الزيادة للمتهب. وإن 
وهب جارية أو مهيمة حاملاًٌ» فرجع قبل الوضع» 0 حاملاً. وإن رجع بعد الوضعء فإن قلنا: 
للحمل حكم. رجع في الولد مع الأمء وإلاء ففي الأم فقط . وإن وهبها حائلاً ورجع وهي حامل» 
فإن قلنا: لا حكم للحمل. 0 حاملاً» وإلاء فلا يرجع ِلّا في الأمء وهل له الرجوع في الحال» 
أم عليه الصبر إلى الوضع؟ وجهان. ولو وهبه حب فبذره ونبت» أو بيضاً فصار فرخاً» فلا رجوع؛ لأن 
ماله مستهلك . 

قال البغوي: هذا إذا ضمّنا الغاصب بذلك» وإلاء فقد وجد عين ماله فيرجع. 

ولو كان الموهوب ثوباً فصبغه الابن» رجع في الثوب» والابن شريك بالصبغ. ولو قصرهء أو 
كانت حنطة فطحنهاء أو غزلاً فنسجهء فإن لم تزد قيمته» رجع ولا شيء للابن. وإن زادت» فإن قلنا: 
القصارة عين» فالابن شريك. وإن قلنا : أثرء فلا شيء له. ولو كان أرضاً فبنى فيها أو غرس» رجع 
الأب في الأرضء وليس له قلع البناء والغراس مجاناء لكنه يتخير بين الإبقاء بأجرة: أو التملك 
بالقيمة» أو القلع. وغرامة النقص كالعاريّة. ولو وطئ الابن الموهوبة» قال ابن القطان: لا رجوع وإن 
لم تحبل؛ لأنها حرمت على الأب» والصحيح: ثبوت الرجوع. 

فرع فيما يحصل به الرجوع: يحصل بقوله: رجعت فيما وهبتء أو ارتجعت» أو استرددت 
المال» أو رددته إلى ملكي» أو أبطلت الهبة» أو نقضتها وما أشبه ذلك». هكذا أطلقوه. وحكى الروياني 
في «الجرجانيات» وجهين في أن الرجوع نقض وإبطال للهبة» أم لا؟ فعلى الثاني: ينبغي أن لا يستعمل 
لفظ النقض والإبطالء إِلّا أن يجعل كناية عن المقصود. وذكر الروياني هذاء أن اللفظ الذي يحصل به 
الرجوع» صريح وكناية. فالصريح: رجعت. والكناية تفتقر إلى النية» كأبطلت الهبة وفسختها. قلو م 
يأت بلفظء لكن باع الموهوب». أو وهبه لآخر» أو وقفهء فثلائة أوجه. أصحها: لا يكون وجوعا : 
والثاني: رجوع وينفذ التصرف. والثالث: رجوع ولا ينفذ التصرف. ولو أتلف الطعام الموهوب» أو 
أعتق العبدء أو وطئئعء لم يكن رجوعاً على الأصح. والئاني: رجوع . . وأشار الإمام إلى وجه ثالث: أنه 
إن أحبلها بالوطء وحصل الاستيلاد» كان رجوعاء وإلاء فلا. فعلى الأصح: يلزمه بالإتلاف القيمة 
ويلغو الإعتاق» وعليه بالوطء مهر المثل» وباستيلاد القيمة. 
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قلت: ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوعء كذا قاله الإمام» لاستحالة 
إباحة الوطء لشخصين» ولا خلاف أن المتهب يستبيح الوطء قبل الرجوع. لكن إذا جرى وطء الأب 
الحرام» هل يتضمن الرجوع؟ فيه الخلاف. والله أعلم. 

ولو صبغ الثوب الموهوب» أو خلط الطعام بطعام نفسه؛ء لم يكن رجوعاًء بل هو كما لو فعل 
الغاصب ذلك. 

فرع: : الرجوع في الحبة حيث يثبت» لا يفتقر إلى قضاء القاضي. وإذا رجع ولم يسترد المال» فهو 
أمانة في يد الولدء بخلاف المبيع ني يد المشتري بعد فسخ البيع؛ لأن المشتري أخذه على حكم الضمان. 

فشرع: لو اتفق الواهب والمتهب على فسخ الحبة حيث لا رجوعء فهل ينفسخ كما لو تقايلاء أم لا 
كالخلع؟ فيه وجهان عن «الجرجانيات». 

قلت: لا يصح الرجوع إلا منجزاً . فلو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد رجعت» لم يصح. قال 
المتولي: لأن الفسوخ لا تقبل التعليق. [والله أعلم]. 

الطرف الثاني : في الثواب» سيق :أن الهبة مقيدة بنفى بنفي الثواب» وإثباته» ومطلقة» ومضى الكلام 
في المقيدة» وفرعناها على المذهب والذي قطع به الجمهور وهو صحتها. وقيل: إنها باطلة إذا أوجبنا 
الثواب في المطلقة؛ لأنه شرط يخالف مقتضاها. 

وأما القسم الثاني: وهي المطلّقة» فينظرء إن وهب الأعلى للأدى» فلا ثواب» وفي عكسه قولان. 
أظهرهما عند الجمهور: لا ثواب. والثاني: يجب الثواب». فعلى هذاء هل هو قدر قيمة الموهوبء أم ما 
يرضى به الواهب» أم ما يعدٌ ثواباً لمثله في العادة, أم يكفي ما يتموّل؟ فيه أربعة أوجه. وقيل : أقوال. 
أصحها: أولحاء والخيار في جنسه إلى المتهب. فعلى الأصحء لو اختلف قدر القيمة» فالاعتبار بقيمة يوم 
القبض على الأصح. وقيل: بيوم بذل الثواب. ثم إن لم يثب ما يصلح ثواباًء فللواهب الرجوع إن كان 
الموهوب محاله. 

قلت: قال أصحابنا: ولا يجبر المتهب على الثواب قطعاً. والله أعلم. 

فإن زاد زيادة منفصلة» رجع فيه دونها. وإن زاد متصلة. رجع فيه معها على الصحيح. وقيل: 
للمتهب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة. وإن كان تالفاًء فوجهان. وقيل: قولان منصوصان في القديم. 
أصحهما: : يرجع بقيمته. ٠‏ والثاني: لا شيء له كالأب في هبة ولده. وإن كان ناقصاًء رجع فيه. ٠‏ وفي 
تغرعه المتهب أرش النقصان الوجهان. وقيل: له ترك العين والمطالبة بكمال القيمة. 

قلت: وإن كانت جارية قد وطئها المتهب. رجع الواهب فيهاء ولا مهر على المتهب؛ لأنه وطئ 
ملكه. والله أعلم. 

وأما إذا وهب لنظيره؛ فالمذهب القطع بأن لا ثواب. وقيل: فيه القولان. وعن صاحب 
«التقريب؟ طرد القولين في هبة الأعلى للأدق» وهو شاذ. 

قلت: وحكى صاحب «الإبانة» و «البيان» وجهاً أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب» استحقهء 
وإلاء فقولان. فإن اختلفا في النية» فأثهما يقبل قوله؟ وجهان. والمذهب: أنه لا يجب الثواب في جميع 
الصور. قال المتولي: إذا لم يجب فأعطاه المتهب ثواباء كان ذلك ابتداء هبة. حتى لو وهب لابنه فأعطاه 
الابن ثواباًء لا ينقطع حق الرجوعء. ولا يجب ني الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي 
وغيره» وهو ظاهر. وأما الهديةء فالظاهر أنبا كالحبة. والله أعلم . 

وأما القسم الثالث: فالمقيّدة بالثواب» وهو إما معلومء وإما مجهول. فالحالة الأولى: المعلوم» 
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فيصح العقد على الأظهرء ويبطل على قول. فإن صححناء فهو بيع على الصحيح. وقيل: هبة. فإن 
قلنا: هبة» لم يثبت الخيار والشفعة» ول يلزم قبل القبض. وإن قلنا: بيع» ثبتت هذه الأحكام. وهل 
تثبت عقب العقدء أم عقب القبض؟ قولان. أظهرهما: الأول. 

ولو وهبه حلياً بشرط الثواب» أو مطلقاً وقلنا: الهبة تقتضى الثواب» فنص في «حرملة» أنه إن أثابه 
قبل التفرق بجنسهء اعتبرت الممائلة. وإن أثابه بعد التفرق بعرض» صح.ء وبالنقد لا يصح؛ لأنه صرفء 
وهذا تفريع على أنه بيع . وفي «التتمة» أنه لا بأس بشيء من ذلك؛ لأنا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط 
العلم بالعورض» وكذا سائر الشروط»ء وهذا تفريع على أنه هبة. وحكى الإمام الأول عن الأصحاب» 
وأبدى الثاني احتمالاً. وخرج على الوجهين ما إذا وهب الأب لابنه بثواب معلوم. فإن جعلنا العقد 
بيعاً» فلا رجوعء وإلّاء فله الرجوع. وإذا وجد بالثواب عيباً وهو ني الذمة» طالب بسليم. وإن كان 
معيناً» رجع إلى عين الموهوب إن كان باقياء وإلّاء طالب ببدله. واستبعد الإمام مجيء الخلاف أنه بيع أم 
هبة هناء حتى لا يرجع على التقدير الثاني وإن طرده بعضهم. وإذا جعلناه هبة» فكافأه بدون المشروط إِلَا 
أنه قريب» ففي شرح ابن كجء وجهان في أنه هل يجبر على القبول لأن العادة فيه مسامحة؟ 

قلت: والأصح أو الصحيح: لا يجبر. والله أعلم. 

الحالة الثانية: إذا كان الغواب مجهولاًء فإن قلنا: الهبة لا تقتفى ثواباً» بطل العقدء لتعذر 
تصحيحه بيعاً وهبة» وإن قلنا: تقتضيهء صحء وهو تصريح بمقتضى العقدء هذا هو المذهبء. وبه قطع 
الجمهور. وحكى الغزالي وجهاً: أنه يبطل بناءً على أن العوض يلحقه بالبيع . 

فرع: نص الشافعي ضيه أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب» فأثابه أحدهما فقطء لم يرجع في 
حصة المثيب» وأنه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ورضي به الواهب؛ لم يرجع الواهب على 
واحد منهما. ثم إن أثئاب بغير إذن الشريك؛ لم يرجع عليه. وإن أثاب بإذنه؛ رجع بالنصف إن أثاب ما 
يعتاد ثواباً لمثله. فإن زادء فمتطوع بالزيادة. 

فرع: خرج الموهوب مستحقاً بعد الثواب» رجع بما أثاب على الواهب. وإن خرج بعضه 
مستحقاًء فله الخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب» وبين أن يرد الباقي ويرجع جميع 
الثواب. وقيل: تبطل الحبة في الكل. وقيل: لا يجيء قول الإبطال هنا. 

فرع: قال: وهبتك ببدل» فقال: بلا بدل» وقلنا: مطلق الهبة لا يقتضي ثواباًء فهل المصدق 
الواهبء أم المتهب؟ وجهان. وبالأول قطع ابن كج. : 

قلت: الثانيء أصح. والله أعلم. 

فصل في مسائل تتعلق بالكتاب: هبة منافع الدارء هل هي إعارة؟ لما وجهان في «الجزجانيات؟» 
ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة. وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد؟ أم لاء كاهبة 
الصحيحة؟ وجهان. ويقال: قولان. 

قلت: أصحهما: لا ضمانء وهو المقطوع به في «النهاية» و «العدة» و «البحر» و «البيان»» ذكروه 
في باب التيمم. قال المتولي: وإذا حكمنا بفساد الحبة» فسلم المال بعد ذلك هبة» فإن كان يعتقد فساد 
الأولىء صحت الثانية» وإلّاء فوجهان بناءً على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميا . 

وهذه مسائل متعلقة بالكتاب: 

إحداها : قال لرجل: كسوتك هذا الثوبء ثم قال: لم أرد الحبة» قال صاحب «العدة»: يقبل 
قولهء خلافاً لأبي حنيفة َل ؛ لأنه يصلح للعاريّة. فلا يكون صريحاً في الطبة. 
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الثانية: قال: منحتك هذه الدارء أو الثوب». فقال: قبلت وأقبضهء فهو هبة» قاله في (العدة؛. 

الثالثة: في فتاوى الغزالي: لو كان في يد ابن الميت عينء فقال: وهبنيها أبي وأقبضنيها في الصحة» 
فأقام باتي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنهء ولم تذكر البينة ما رجع فيه» لا تنتزع من يده 
ببذه البينة» لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه. ويقرب من هذاء لو وهب وأقبض ومات» 
فادعى الوارث كون ذلك في المرضء وادعى المتهب كونه في الصحة» فالختار أن القول قول المتهب. 

الرايغة : : دفع إليه ون بنية الصدقة» فأخذه المدفوع إليه ظائاً أنه وديعة أو عارية» فرده على الدافع» 
لا يحل للدافع قبضه؛ لأنه زال ملكهء فإن الاعتبار بنية الدافع. فإن قبضهء لزمه رده إلى المدفوع إليه» 
ذكره القاضي حسين. 

الخامسة: بر الوالدين مأمور بهء وعقوق كل واحد منهما محرم معدود من الكبائر بنص الحديث 
الصحيح» وصلة الرحم مأمور بهاء فأما برهماء فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما 
يسدهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه». ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء ففي 
«صحيح مسلم؛ أن رسول الله كَلِ قال: «إن من أبرٌ الب أن يصل الرجل أهل ود أبيهة. وأما العقوق». 
فهو كل ما أى به الولد مما يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهيّنء مع أنه ليس بواجب. وقيل: 
تجب طاعتهما في كل ما ليس بمحرام» فتجب طاعتهما في الشبهات. وقد حكى الغزالي هذا في «الإحياء» 
عن كثير من العلماءء أو أكثرهم. وأما صلة الرحم» ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً غير منافر 
ومقاطع لهء ويحصل ذلك تارة بالمال» وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته. وفي حق الغائب بنحو 
هذاء وبالمكاتبة وإرسال السلام عليه ونحو ذلك. 

السادسة: الوفاء بالوعد» مستحب استحباباً متأكداً» ويكره إخلافه كراهة شديدة» ودلائله من 
الكتاب والسنة معلومة» وقد ذكرت في كتاب «الأذكار» فيه باباً» وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه. 


والله أعلم . 
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فيه بابان: 


[الباب] الأول في أركانها 


وهي ثلاثة : 

الأول: الالتقاطء وفيه مسألتان: 

الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق. أصحها وقول الأكثرين: أنه على قولين. أظهرهما: لا 
يجب كالاستيداع. والثاني: يجب. والطريق الثاني: إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعهاء بأن 
تكون في ممر الفساق والخونة» وجب الالتقاطء وإلاء فلا. والثالث: إن كان لا يثق بنفسه. لم يجب 
قطعاً. وإن غلب على ظنه أمانة نفسه» ففيه القولان. والرابع: لا يجب مطلقاً. فإذا قلنا: لا يجب» فإن 
وثق بنفسهء ففي الاستحباب وجهان. أصحهما: ثبوته. وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة» لم 
يستحب له الالتقاط قطعاً . قاله الإمام. 00 أصحهما : ثبوته» وسواء 
قلنا بوجوب الالتقاط أو عدمه. فلا يضمن اللقطة بالترك؛ لأنها 1 تحصل في يده. هذا حكم الأمين. 
أما الفاسق» فقطع الجمهور أنه يكره له الالتقاط. وأما قول الغزالي: إن علم الخيانة» حرم الالتقاط» 
وقوله في «الوسيط»: الفاسق لا يجوز له الأخذء. فمخالف لا أطلقه الجمهور من الكراهة. 

المسألة الثانية : في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان. ويقال: قولان. أصحهما: لا يجب لكن 
يستحب . وقيل: لا يجب قطعاً . ثم في كيفية الإشهادء وجهان. أصحهما عند البغوي: يشهد على أصلها 
دون صفاتماء لثلا يتوصل كاذب إليها. قال البغوي: ويجوز أن يذكر جنسها. والثاني: يشهد على 
صفاتها أيضاًء حتى لو مات لا يتملكها الوارث» ويشهد الشهود للمالك. وأشار الإمام إلى توسط بين 
الوجهين» وهو أنه لا يستوعب الصفات» بل يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة. 

قلت: الأصحء هذا الذي اختاره 0 قال الإمام: والوجه الأول ساقطء إذ لا فائدة فيه. 
وما ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف»ء لا نراه ينتهي إلى التحريم. والله أعلم. 

الركن الثاني: الملتقط وبناء الكلام فيه على أصل» وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية 
والاكتساب. فالأمانة والولاية أولاء والاكتساب آخراً بعد التعريف. وهل الخلب الأمانة والولاية لأنبا 
ناجزة» أم الاكتساب لأنه مقصوده ولا يستقل الآحاد بالأمانات؟ فيه وجهان. ويقال: قولان. 

فإذا اجتمع في شخص أربع صفات: الإسلام» والحرية» والأمانة والتكليف» فله أن يلتقط 
ويعرّف ويتملك؛ لأنه أهل 0 والولاية والاكتساب» وإلاء ففيه مسائل: 

إحداها: بمكّن الذمي من الالتقاط في دار الإسلام على الأصح. وقيل: قطعاًء كالاصطياد 
والاحتطاب» وربما شرط فيه عدالته في دينه. فإن قلنا: ليس له الالتقاط فالتقطء أخذه الإمام منه 
وحفظه إلى ظهور مالكه. وإن جوزناهء قال البغوي: هو كالتقاط الفاسق. قال: والمرتد إن قلنا: يزول 
ملكهء انتزعت اللقطة منه» كما لو احتطب» ينتزع من يله. وإن قلنا: لا يزولء» فكالفاسق يلتقط. 
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ولك أن تقول: إن أزلنا ملكهء فما يحتطبه ينتزع ويكون لأهل الفيء فإن كانت اللقطة كذلك» فقياسه 
أن يجوز للإمام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت المال» وأن يجوز للولي الالتقاط للصبي. وإن قلنا: لا 
يزول ملكهء فهو بالذمي أشبه منه من الفاسق» فليكن كالتقاط الذمي» وببذا قطع المتولي. 

الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب. وبه قطع الجمهورء وهو ظاهر النص. وعن القفال» 
تخريجه على الأصل المذكورء إن غلّبنا الاكتساب» فئعمء أو الأمانة» فلاء وما يأخذه مغصوب. فعلى 
المذهبء هل يقر المال في يده؟ قولان. أظهرهما: لاء بل ينتزع منه ويوضع عند عدل. والثاني: نعم» 
ويضم إليه عدل يشرف عليه. وعن ابن القطان وجه: أنه لا يضم إليه أحد. وسواء قلنا: ينتزع أو يضم 
إليه مشرف» ففي التعريف قولان. أظهرهما: لا يعتمد وحدهء بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته. 
والثاني: يكفي تعريفه. ثم إذا تم التعريف», فللملتقط التملك. 

الثالثة : التقاط العبد» وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: التقاط لم يأذن فيه السيد ولا نبى عنهء وفيه قولان. أظهرهما: لا يصح.ء والثاني: 
كاحتطابه ويكون الحاصل لسيده. 

فإن قلنا: لا يصح التقاطه؛ لم يعتدٌ بتعريفه. ثم إن لم يعلم السيد التقاطه» فالمال مضمون في يد 
العبد» والضمان متعلق برقبته» سواء أتلفه أو تلف بتفريط أو بغير تفريط»ء كالمغصوب. وإن علمء فله 
أحوال: 

أحدها: أن يأخذه من يده. ولهذا مقدّمة» وهي أن القاضي لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه 
للمالك» هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ وجهان. اتسيما : البراءة: لأن يد القاضي نائبة عن يد 
المالك. فإن قلنا : لا يبرأء فللقاضي أخذه منه. وإن قلنا : ييرأء فإن كان المال معرضاً للضياع» 
والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيّب وجههء فكذلك» وإلاء فوجهان. أحدههما: لا يأخذ قإنه 
أنفع للمالك. والثاني: : يأخذ نظراً لهما جميعاً. وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن معرقيا 
للضياع؛ ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً. وإن كان كذلك». فوجهان. أصحهما : المنع؟ لأن 
القاضي هو النائب عن الناس». ولأنه قد يؤدي إلى الفتنة. والثاني: الجواز احتساباً ونمياً عن المنكر. فعلى 
الأول» لو أخذه ضمنه وكان كغاصب من غاصب. وعلى الثاني: لا يضمن:ء وبراءة الغاصب على 
الخلاف السابقء وأولى بأن لا يبرأ. قال الإمام: ويجوز أن يقال: إن كان هناك قاض يمكن رفع الأمر 
إليه.ء فلا يجوزء وإلاء فيجوز. إذا عرف هذاء فقال معظم الأصحاب: إذا أخذ السيدٌ اللقطة من العبد 
كان أخذه التقاطاً؛ لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاطء كان الحاصل في يده ضائعاً بعدء ويسقط 
الضمان عن العبد لوصوله إلى نائب المالك» فإن كان أهل للالتقاط كأنه نائب عنه» وبمثله قالوا فيما لو 
أخذه أجنبي» إلا أن المتولي جعل أخذ الأجنبي نبي على الخلاف فيما لو تعلق صيد بشبكة رجل فأخذه غيره» 
واستبعد الإمام. قولهم: إن أخدٌ السيد التقاط ؛ لأن العبد ضامن بالأخذ. ولو كان أخذ السيد التقاطاًء 
لسقط الضمان عنهء فيتضرر به المالك» وهذا وجه ذكره ابن كج والمتولي» وحكيا تفريعاً عليه أن السيد 
ينتزعه من يده ويسلمه إلى الحاكم ليحفظه لالكه أبداً . وأما الإمام فقال: إذا قلنا: إنه ليس بالتقاط» 
فأراد أخذه بنفسه وحفظه لمالكهء فوجهان مرتبان على أخخذ الآحاد المغصوبٌ للحفظء وأولى بالمنع ؛ ؟؛ لأن 
السيد ساع لنفسه غير متبرع. . ثم يترتب على جواز الأخذ حصول البراءة كما قدمنا. وإن استدعى من 
الحاكم انتزاعه. فهذه الصورة أولى يأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية. وإذا أزال» فأولى أن تحصل 
البراءة لتعلق غرض السيد بالبراءة» وهو غير منسوب إلى عدوان حق يغلظ عليه . 
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الحال الثاني: أن يقره في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه. فإن لم يكن العبد أميئاً» فهو متعد بالإقرار» 
وكأنه أخذه منه وردّه إليه. وإن كان أميئاًء جازء كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه. وذكر 
الإمام في سقوط الضمان وجهين. أصحهما عنده: المنع. وقياس كلام الجمهور سقوطه. 

الحال الثالث: أن لا يأخذه ولا يقره؛ بل يبمله ويعرض عنه. فئقل المزني أن الضمان يتعلق برقبة 
العبد كما كانء ولا يطالب به السيد في سائر أمواله؛ لأنه لا تعدي منه ولا أثر لعلمهء كما لو رأى 
عبده يتلف مالاً فلم يمنعه ونقل الربيع تعلقه بالعبد وبجميع أموال السيد. وعكس الإمام والغزالي» 
فنسبا الأول إلى الربيع» والثاني إلى المزني. والصواب المعتمدء ما سبق. ثم فيهما أربعة طرق. أصحها 
وقول الأكثرين: المسألة على قولين. أظهرهما: تعلقه بالعبد وسائر أموال السيدء حتى لو هلك العبد؛ لا 
يسقط الضمان. ولو أفلس السيدء قُدُم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء. ومّن قال به» لم 
يسلم عدم وجوب الضمان إذا رأى عبده يتلف مالاً فلم .كنعه. 

والطريق الثاني: حمل نقل المزني على ما إذا كان العبد مميزاًء ونقلٍ الربيع على غير المميز. 
والثالث: القطع بنقل المزني. والرابع: القطع بنقل الربيع وبه قال أبو إسحاق» وغلطوا المزني في 
النقل. 

هذا كله إذا قلنا: لا يصح التقاطه. فإن قلنا: يصحء صح تعريفه وليس له بعد التعريف أن 
يتملكه لنفسه. وله التملك للسيد بإذنه» ولا يجوز بغير إذنه على المذهب. وقيل: وجهان كاتمابه وشرائه» 
فعلى المذهب قيل: لا يصح تعريفه بغير إذن سيده. والصحيح صحته كالالتقاط. قال الإمام: لكن إن 
قلنا : انقضاء مدة التعريف توجب الملك. فيجوز أن يقال: لا يصح تعريفهء ويجوز أن يقال: يصح ولا 
يثبت الملك؛ كما لا يثبت إذا عرّف من قصد الحفظ. ثم لا يخلوء إما أن يعلم السيد بالالتقاط» وإما أن 
لا يعلم. فإن لم يعلمء فالمال أمانة في يد العبد. لكن لو كان معرضاً عن التعريف» ففي الضمان 
وجهان كالوجهين في الحر إذا امتنع من التعريف. ولو أتلفه العبد بعد مدة التعريف. أو تملكه لنفسه 
فهلك عندهء فهل يتعلق الضمان بذمته كما لو اقترض فاسداً وأتلفه: أم برقبته كالمغصوب؟ وجهان. 
وبالأول قطع الشيخ أبو محمد في «الفروق». ولو أتلفه في المدة» أو تلف بتقصيره» فالمذهب تعلق 
الضمان برقبته» وبه قطع الجمهور؛ لأنه خيانة محضة. إذ لم يدخل وقتٌ التملك؛ مخلاف ما بعد المدة. 
وقيل: في تعلقه بالرقبة أو الذمة قولان. وإن علم به السيدء فله أخذه كأكسابه ثم يكون كالتقاطه بنفسه. 
فإن شاء حفظه لمالكه؛ وإن شاء عرّف وتملك. فإن كان العبد عرّف بعض المدة» احتسب به وبنى عليه. 
وإن أقره في يده وهو خائن. ضمن السيد بإبقائه في يده. وإن كان أميناًء جازء ثم إن تلف في يده في 
مدة التعريف؛ فلا ضمان. وإن تلف بعدهاء فإن أذن السيد في التملك فتملّكء لم يَخْف الحكمء وإلاء 
فوجهان. أصحهما: يتعلق الضمان بالسيد» لإذنه في سبب الضمانء كما لو أذن له في استيام شيء 
فأخذه فتلف في يده. والثاني: لا كما لو أذن له في الغصب فغصب. فعلى الأول» يتعلق الضمان أيضاً 
بذمة العبد» فيطالب به بعد العتق كما يطالب به السيد ني الحالٌء وعلى الثاني يتعلق برقبته كما يتعلق 
بمال السيد. وإن لم يأذن» فهل يتعلق الضامن بذمة العبدء أم برقبته؟ وجهان. أصحهما: الأول» ولا 
يتعلق بالسيد قطعاً. فإن أتلفه العبد بعد المدة» فعلى الخلاف السابق. 

فرع: قال صاحب «التقريب:: القولان في أصل المسألة» فيما إذا نوى الالتقاط لنفسهء فإن نوى 
لسيده» فيحتمل أن يطرد القولان» ويحتمل أن يقطع بالصحة. وقال ابن كج: القولان إذا التقط ليدفع 
إلى سيده. فإن قصد نفسهء فليس له الالتقاط قطعاّء بل هو متعدٌ وحكاه عن أبي إسحق والقافي أبي 
حامد. 
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الضرب الثاني: التقاط بإذن السيد» بأن يقول: متى وجدتٌ لقطة فخذها وائتني بهاء فطريقان. 
قال ابن أبي هريرة بطرد القولين؛ لأن الإذن لا يفيده أهلية الولاية. وقطع غيره بالصحة؛ وإليه ميل 
الإمامء كما لو أذن في قبول الوديعة. ولو أذن له في الاكتساب مطلقاًء ففي دخول الالتقاط وجهان. 

الضرب الثالث: التقاط نباه عنه السيدء فقطع الإصطخري بالمنع» وطرد غيره القولين. 

قلت: طريقة الإصطخري أقوىء ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين» قاله صاحب 
«المستظهري». والله أعلم. 

فشرع: إذا التقط ثم أعتقه السيدء فإن صححنا التقاطه؛ فهي كسب عبده يأخذها السيد ويعرّفها 
ويتملكها. فإن كان العبد عفء اعتدٌ به» هذا هو المذهب. وقال ابن القطان: هل السيد أحق نظراً إلى 
وقت الالتقاطء أم العبد نظراً إلى وقت التملّك؟ وجهان. وإن لم نصحح التقاطه؛ قال ابن كج: للسيد 
حق التملك إذا قلنا: للسيد التملك على هذا القول. وقطع الجمهور بأنه ليس للسيد أخذها. فعلى هذاء 
هل للعبد تملكها وكأنه التقط بعد الحرية» أم يجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه لم يكن أهلاً؟ وجهان. 
أصحهما: الأول. 

فرع: ني التقاط المكاتّب طرق. أحدها: الصحة قطعاً. والثاني: المنع قطعاًء بخلاف القن» فإن 
السيد ينتزع منه» ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه. والثالث وهو الأصح عند الجمهور: 
طرد القولين كالعبد» لكن الأظهر هنا باتفاق الأصحاب. صحة التقاطه. ثم المذهب أن هذه الطرق في 

فأما الفاسدة: فكالقن قطعاً. وقيل بطرد الخلاف في النوعين» ونقل الإمام عن العراقيين» تفريعاً 
على القطع بالصحة» أن في إبقاء اللقطة في يده قولين كما سبق في الفاسق» وكتبهم ساكتة عن ذلك إِلَا 
ما شاء الله تعالى. 

فإن صححنا التقاط المكاتب» عدّفها وتملكها ويكون بدشًا في كسبه. وفي تقدم المالك به على 
الغرماء وجهان في «أمالي» أب الفرج الزاز. وإذا أعتق في مدة التعريف. أتم التعريف وقلك. وإن 
عاد إلى الرق قبل تمام التعريف» فالمنقول عن الأصحابء. أن القاضي يأخذها ويحفظها للمالك» وأنه 
ليس للسيد أخذها وتملكها؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع للسيدء فلا ينصرف إليه. وقال البغوي: 
ينبغى أن يجوز له الأخذ والتملك؛ لأن الالتقاط اكتساب وأكساب المكاتب لسيده عند عجزه. قال: 
وكذا لو مات المكاتب أو العبد قبل التعريف. وجب أن يجوز للسيد التعريف والتملك؛ كما أن الحر 
إذا التقط ومات قبل التعريف؛, يعرّف الوارث ويتملك. وإذا لم نصحح التقاطه فالتقط. صار ضامناًء 
ولا يأخذ السيد اللقطة منهء بل يأخذها القاضى ويحفظهاء هكذا ذكروه. ولك أن تقول: ذكرتم 
تفريعاً على منع التقاط القن» أن للأجنبي أخذها ويكون ملتقطاًء ولم تعتبروا الولاية» وليس السيد في 
حق المكاتب بأدنى حالاً من الأجنبي في القن. ثم إذا أخذها الحاكم برئ المكاتب من الضمان. ثم 
كيف الحكم؟ ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه يعرّفهاء فإذا انقضت مدة التعريف» تملكها المكاتب. 
والأصح: أنه ليس له التملك» فإن التفريع على فساد الالتقاطء لكن إذا أخذها حفظها إلى أن يظهر 
مالكها . 

فرع: مَن بعضه حر وبعضه رقيق» هل يصح التقاطه قطعاًء أم على القولين كالقن؟ فيه 
طريقان. وقيل: يصح في قدر الحرية قطعاً. وفي الباق الطريقان» وبهذا قطع المتوليء وأبداه الشاشي 


م 


احتمالا . 
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قلت: المذهب المنصوصء. صح التقاطه. والله أعلم. 

فإن قلنا: لا يصح» فهو متعدٌ بالأخذء ضامن بقدر الحرية في ذمتهء ويؤخذ منه إن كان له مال» 
وبقدر الرق في رقبته. 

وهل ينتزع منهء أم يبقى في يده ويضم إليه مشرف؟ وجهان حكاهما ابن كج. أصحهما: 
الانتزاع. وعلى هذاء هل يسلم إلى السيد» أم يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ وجهان. الصحيح: 
الثاني . فإن سُلّم إلى السيدء فعن أبي حفص بن الوكيل: أن السيد يعرفه ويتملكه. قال ابن كج: ويحتمل 
عندي أن يكون بينهما بحسب الرق والحرية. 

أما إذا قلنا: يصح التقاطهء فإن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة» فاللقطة بينهما يعرّفاها ويتملكانها 
بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا مالاً. وقال ابن الوكيل: يختص بها السيد كلقطة القن» وليس 
بثيء . ٠.‏ وإن كان بينهم مهايأة» بني على أن الكسب النادر هل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان. ويقال: 
وجهان ذكى ناهما في زكاة الفطر. وميل العراقيين والصيدلانيٍ هناك إلى ترجيح عدم الدخول ثم إنهم مع 
سائر الأصحاب, كالمتفقين على ترجيح عدم الدخول هناء وهو نصه في «المختصر». فعلى هذاء إن وقعت 
اللقطة في نوبة السيدء عرّفها وتملكها. وإن وقعت في نوبة العبدء عرفها وتملك. والاعتبار بوقت 
الالتقاطء هذا هو الصحيح المعروف. وأشار الإمام إلى وجه: أن الاعتبار بوقت التملك. وإن قلنا: 
النادر لا يدخل في المهايأة» فهو كما لولم يكن مهايأة. 

قلت: ونقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتفاق العلماء على أن أرش الجحناية لا يدخل في 
المهايأة؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة. والله أعلم. 

فرع: المدبّر والمعلّق عتقه بصفة» وأم الولدء كالقن في الالتقاط. لكن حيث حكمنا بتعلق الضمان 
برقبة القن» ففي أم الولد يجب على السيدء سواء علم التقاطهاء أم لا؛ لأن جنايتها على السيد. وفي 
«الأم؛ أنه إن علم سيدهاء فالضمان في ذمتهء وإلاء ففي ذمتهاء وهذا لم يثبته الأصحابء وقالوا: هذا 
سهو من كاتب» أو غلط من ناقل» وربما حاولوا تأويله. 

المسألة الرابعة: التقاط الصبيء فيه طريقان كالفاسق. والمذهب صحته كاحتطابه واصطياده»؛ فإن 
صححناه ه فلم يعلم به الولي وأتلفه الصبي» » ضمن. وإن تلف في يده» فوجهان. أصحهما: لا ضمان 
عليه كما لو أودع مالا فتلف عنده. وتسليط الشرع له على الالتقاط؛ كتسليط المودع. والثاني: يضمن 
لضعف أهليته» فإنه لا يقر في يده. فإن علم به الولي» فينبغي أن ينتزعه من يده ويعرفه. ثم إن رأى 
المصلحة في تملكه للصبي» جاز حيث يجوز الاستقراض عليه. وقال ابن الصباغ: عندي يجوز التملك له 
وإن لم يجز الاقتراض؛ لأنه على هذا القول ملحق بالاكتساب. 

قلت: هذا الذي قاله ابن الصباغ؛ كما هو شذوذ عن الأصحابء فهو ضعيف ديلا فإنه 
اقتراض . والله أعلم . 

وإن لم ير التمنّك لهء حفظه أمانة» أو سلّمه إلى القاضي. وإذا احتاج التعريف إلى مؤنة» لم 
يصرفها من مال الصبيء بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع جزءاً من اللقطة لمؤنة التعريف. ويجيء وجه 
مما سنذكره إن شاء الله تعالى في التقاط الشاة: أنه يبيع بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الحاكم . 

رار ماقت اللعط ادبيو العطىي تل ترام بعر ابرط يا امات وإن قصر الولى بتركها في يده 
حتى تلفتء» أو أتلفهاء ٠‏ لَلْرم الول الضمان من مال نفسهء وشبِّهوه بما إذا احتطب الصبي وتركه الولي في 
يده حتى تلفء أو أتلفه الصبي» يجب الضمان على الولي؛ لأن عليه حفظ الصبي عن مثله. 
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قال البغوي: ثم يعرف التالف» وبعد التعريف يتملك للصبي إن كان في التملك مصلحة» ويشيه 
أن يكون هذا فيما إذا وُجد قبض من جهة القاضى ليصير المقبوض ملكاً للملتقط» أو إفراز من جهة 
الولي إذا قلنا: إن من التقط شاة وأكلها يفرز بنفسه قيمتها من ماله. 

فأما الضمان في الذمة» فلا يمكن تملكه للصبي. 

أما إذا قلنا: لا يصح التقاط الصبي» فإذا التقط وتلفت في يده أو أتلفهاء وجب الضمان في 
ماله» وليس للولي أن يقرّها في يده» بل يسعى في انتزاعها؛ فإن أمكنه رفع الأمر إلى القاضي» فعل» 
وإن انتزع الحاكم» ففي براءة الصبي عن الضمان الخلاف المذكور في انتزاع القاضي المغصوبٌ من 
الغاصبء وأولى بحصول البراءة نظراً للطفل. إن لم يمكنه رفع الأمر إلى القاضي» أخذه بنفسه» وتبنى 
براءة الصبي عن الضمان على الخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد. فإن لم تحصل البراءة» ففائدة 
الأخذ صون عين المال عن التضيبع والإتلاف. قال المتولي: وإذا أخذه الولي» فإن أمكنه التسليم إلى 
القاضي فلم يفعل حتى تلف» لزمه الضمانء» وإلاء فقرار الضمان على الصبي. وفي كون الولي طريقا» 
وجهان. 

وهذا إذا أخذ الولي لا على قصد الالتقاط. أما إذا قصد ابتداءً الالتقاطء ففيه وجهانء» وليكونا 
كالخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم نصحح التقاطه. 

ولو قصّر الولي وترك المال في يده» قال المتولي: لا ضمان عليه إذا تلف؛ لأنه لم يحصل في يده 
ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه حفظهء بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول. وخصص الإمام هذا 
الجواب بما إذا قلنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي. 

أما إذا قلنا: يبرئ» فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة الضمان» ويجوز أن يضمن. وإن قلنا: 
إن أخذه لا يبرئ الصبي؛ لأن المال في يد الصبي معرّض للضياع» فحق أن يصونه. 

فرع: المجنون كالصبي في الالتقاطء وكذا المحجور عليه بسفه. إلا أنه يصح تعريفه» ولا يصح 
تعريف الصبي واجنون. 

الركن الثالث: الشىء الملتقطء وهو قسمان: مال وغيره»ء والمال نوعان: حيوان» وجماد. والحيوان 
ضربان» آدمي وغيره. وغيره صنفان: 

أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته» كالإبل والخيل والبغال والحمير» أو بشدة عدوه 
كالأرانب والظباء المملوكة» أو بطيرانه كالحمام»ء فإن وجدها في مفازة» فللحاكم ونوابه أخذها 

وفي جواز أخذها للآحاد للحفظ وجهان. أصحهما عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهما: 
جوازه؛ وهو المنصوصء لثلا يأخذها خائن فتضيع. 

وأما أخذها للتملكء فلا يجوز لأحد. فمن أخذها للتملك ضمنهاء ولا يبرأ عن الضمان بالرد 
إلى ذلك الموضع. فإن دفعها إلى القاضي» برئ على الأصح. وإن وجدها في بلدة أو قرية» أو في موضع 
قريب منهاء فوجهان أو قولان. أحدهما: لا يجوز التقاطها للتملك كالمفازة. وأصحهما: جوازه؛ لأنها 
في العمارة تضيع بتسلط الخونة. وقيل: يجوز قطعاً. وقيل: لا يجوز قطعاً. فإن منعناء فالتقاطها بقصد 
التملك كما ذكرنا في التقاطها من الصحراء. وإن جوزناه» فعلى ما سيأتي في النصف الثاني إن شاء الله 
تعالى. هذا كله إذا كان زمان أمن. نأما في زمن النهب والفسادء فيجوز التقاطها قطعاً. وسواء وجدت 
في الصحراء أو العمران» كما سيأتي فيما لا يمتنع» قاله المتولي. 
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الصنف الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباعء كالكسير والغنم والعجول والفصلان» فيجوز 
التقاطها للتملك» سواء وجدت في المفازة أو العمران. وني وجه: لا يؤخذ ما وجد في العمران. 
والصحيح المعروف: أنه لا فرق. ثم إذا وجده في المفازة» فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرّفها ثم 
يتملكهاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرّفها ثم يتملك الثمن» وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم 
قيمتها. والخصلة الأولى أولى من الثانية» والثانية أولى من الثالثة. وإن وجدها في العمران» فله الإمساك 
مع التعريف والتملك. وله البيع والتعريف وتملك الثمن. وفي الأكل قولان. أحدهما: الجواز كالمفازة. 
وأظهرهما عند الأكثرين: المنع؛ لأن البيع في العمران أسهل. هذا إذا كانت مأكولة» فأما الجحش 
وصغار ما لا يؤكل» فحكمها في الإمساك والبيع حكم المأكول. 

وفي جواز تملكها في الحال. وجهان. أحدهما: نعم. كما يجوز أكل المأكول. ولو لم تُجوّرْ ذلك 
لأعرض عنها الواجدون ولضاعت وأصحهما: لا يجوز تملكها حتى تعرّف سنة كغيرها. ويتفرع عَلى 
الخصال الثلاث مسائل: 

إحداها: إذا أمسكها وتبرع بالإنفاق» فذاك. وإن أراد الرجوعء فلينفق بإذن الحاكم. فإن لم يجد 
حاكماًء أشهد كما سبق في نظائره. 

الثانية: إذا أراد البيع , فإن لم يجد حاكماًء استقل به. وإن وجدهء فالأصح أنه يجب استئذانه. 
وهل يجوز بيع جزءٍ منها لنفقة باقيها؟ قال الإمام: نعم» كما تباع جميعها . وحكى عن شيخه احتمالاً أله : 
لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسهاء وبهذا قطع أبو الفرج الزازء قال: ولا يستقرض على المالك 
0 لهذا 00 لكنه يخالف ما سبق في هرب الحمال ونحوه. 

قلت: الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهرء فإن هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجرء وهنا 

يمكن » فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة. والله أعلم. 

فرع: : مق حصلت الضالَّة في يد الحاكمء » فإن كان هناك حمىء سبّحها فيه ووسمها بسمة الضوال» 
ويّسِم نتاجها أيضاً. وإن لم يمكن. فالقول في بيع كلها أو بعضها للنفقة على ما سبق لكن لو توقّع مجيء 
المالك في طلبها على قرب». بان عرف انا امن نبي قلون» تأنّ أياماً كما يراه. 

الضرب الثاني: الآدمي» فإذا وجد رقيقاً مميزاًء والزمان آمن» لم يأخذه؛ ؛ لأنه يستدل على سيده. 
وإن كان غير مميز أو مميزاً في زمن خمهبء. جاز أخذه كسائر الأموال. ثم يجوز تملك العبد والأمة التي ' 
لا تحل كامجوسية واخَحرّم. وإن كانت ممن تحل. فعلى قولين كالاستقراض. 

فإن منعناه» لم يجب التعريف. كذا ذكره الشيخ أبو حامد. وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبهء وما 
بقي من الكسب حفظ معه. فإن لم يكن كسب. فعلى ما سبق في الصنف الثاني. وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: 
كنت أعتقته» فقولان. أظهرهما: يقبل قوله ويحكم بفساد الببع. والثاني: لاء كما لو باع بنفسه. 

النوع الثاني: الجماد»ء وينقسم إلى ما يبقى بمعالجة» كالرطب يجفف. أو بغيرهاء كالذهب والفضة 
والثياب» وإلى ما لا يبقى» كالحريسة» وكل ذلك لقطة يؤخذ وثملك» لكن فيما لا يبقى بمعالجة مزيد 
كلام نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: ما ليس بمال» ككلب يقتنى» فميل الإمام والآخذين عنهء إلى أنه لا يؤخذ إلا على 
قصد الحفظ أبداًء لأن الاختصاص به بعوض ممتنع» وبلا عوض يخالف وضع اللقطة. 

وقال الأكثرون: يعرفه سنة ثم يختص وينتفع به» فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف.ء فلا 
ضمان. وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة؟ وجهان بناءً على جواز إجارته. 
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فصل: يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق: 

أحدها: أن تكون شيئاً ضاع من مالكه لسقوط أو غة غفلة ونحوهما. فأما إذا ألقت الريح ثوباً في 
حجرهء أو ألقى إليه هارب كيساً وم يعرف من هوء أو مات مورثه عن ودائغ وهو لا يعرف ملاكهاء 
فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك. ولو وجد دفيناً في الأرض» فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في 
الزكاة. 

الثاني: أن يوجد ني مواتء أو شارعء أو مسجد. أما إذا وجد في أرض مملوكة» فقال المتولي: 
لا يؤخذ للتملك بعد التعريف. بل هو لصاحب اليد في الأرض» إن 1 تعد فلن كانت فى ينها قله 
وهكذا إلى أن ينتهي إلى احبي» فإن لم يدّعهء حيتذٍ يكون لقطة. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام» أو في دار الحرب وفيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها مسلمء 
فما يوجد فيها غنيمة» خمسها لأهل الخمس» والباقي للواجدء ذكره البغوي وغيره. 
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وهي أربعة: 

الأول: في الأمانة والضمان» ويختلف ذلك بقصده. وله أحوال: 

أحدها: أن يأخذها ليحفطها أبداًء فهي أمانة في يده. فلو دفعها إلى الحاكم لزمه القبول. وكذا 
من أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكمء لزمه القبول. وهل يجب التعريف إذا قصد الحفط أبداً؟ 
وجهان يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. فإن لم يجبء لم يضمن بتركه. . وإذا بدا له قصد التملك» عرّفها 
سنة من يومئلٌ» ولا يعتدٌ بما عرّف من قبل. وإن أوجيناف فهو ضامن بالترك. حت لو بدأ بالتعرف بعد 
ذلك» فهلك في سنة التعريف. ضمن. 

الثاني: أن يأخذ بنيّة الخيانة والاستيلاء؛ فيكون ضامناً غاصباً. وفي براءته بالدفع إلى 
الحاكم . الوجهان ني الغاصبء» فلو عرّف بعد ذلك وأراد التملك؛ لم يكن له ذلك على المذهب» رباع 
الجمهورء كالغاصبء» وقيل: وجهانء لوجود صورة الالتقاط. 

الغالث: أن يأخذها ليعرّفها سنة ويتملكها بعد السنة» فهى أمانة في السنة» وأما بعد السنة» فإن 
قلنا: تملك بمضي السنة» فقد دخلت في ملكه وضمانه. وإلّاء فقال الغزالي: تصير مضمونة عليه إذا كان 
غعُرم التملك مطرداًء ولم يوافقه غيره» فالأصح ما صرح ابن الصباغ والبغوي: أنها أمانة ما لم يختر 
التملك قصداًء أو لفظاً إذا اعتبرناه» كما قبل الحول» لكن إذا اختار وقلنا: لا بد من التصرف» فحيئئل 
يكون مضموناً عليه كالقرض. وإذا قصد الأمانة ثم قصد الخيانة» فالأصح أنه لا يصير مضموناً عليه 
بمجرد القصدء كالمودّع لا يضمن بنيّة الخيانة على المذهب. والثاني: يصير؛ لأنه لم يسلطه المالك. ومهما 
صار الملتقط ضامناً في الدوام» إما محقيقة الخيانة أو بقصدهاء ثم أقلع وأراد أن يعرّف ويتملك» فله ذلك 
على الأصح. 

الحال الرابع : أن يأخذ اللقطة ولا يقصد خيانة ولا أمانة» أو يقصد أحدهما وينساهء فلا تكون 
مضمونة عليه وله التملك بشرطه. 

الحكم الثاني : التعريف» فيتبغي للملتقط أن يعرف اللقطة ويعرّفها. 

أما المعرفة» فيعلم عفاصهاء وهو الوعاء من جلد وخرقة وغيرهماء ووكاءهاء وهو الخيط الذي 
تُشُدٌّ بى وجنسها ؛ أذهب أم غيره؟ ونوعهاء أهرويّة أم غيرها؟ وقدرهاء بوزن أو عدد وإِنما يعرف هذه 
الأمور لثئلا تختلط بماله ويستدل بها على صدق طالبهاء ويستحب تقييدها بالكتابة. 
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وأما التعريف» ففيه مسائل: 

إحداها: يجب تعريف اللقطة سنة» وليس ذلك بمعنى استيعاب السنة» بل لا يعرّف في الليل» ولا 
يستوعب الأيام أيضأء بل على المعتاد» فيعرّف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار» ثم في كل يوم 
مرة» ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة» ثم في كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول. 

وفي وجوب البادرة بالتعريف على الفور وجهان. الأصح الذي يقتضيه كلام الجمهور: لا يجب» 
بل المعتير تعريف سنة متى كان. وهل تكفي سنة مفرّقة بأن يفرّق شهرين مثلاً ويترك شهرين» وهكذا؟ 
فيه وجهان. أحدهما: لاء وبه قطع الإمام؛ لأنه لا تظهر فائدة التعريف. فعلى هذاء إذا قطع مدة» 
وجب الاستئناف. والثاني وبه قطع العراقيون والروياني: نعم. 

قلت: هذا الثاني أصح.ء ولم يقطع به العراقيون بل صححوه؛ لأنه عرّف سنة. والله أعلم. 

الثانية: ليصف الملتقط بعض أوصاف اللقطة» فإنه أقرب إلى الظََمّر بالمالك. وهل هو شرطءأم 
مستحب؟ وجهان. أصحهما: مستحب. فإن شرطناه» فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول: من ضاع منه 
دراهم؟ قال الإمام: عندي أنه لا يكفي, ولكن يتعرّض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وزمنه» ولا 
يستوعب الصفات ولا يبالغ فيها لئلا يعتمدها الكاذب. فإن بالغ ففى مصيره ضامناً وجهان؛ لأنه لا 
يلزمه الدفع إلا ببينة» لكن قد يرفعه إلى حاكم يلزمه الدفع بالوصف. 

قلت: أصحهما: الضمان. والله أعلم . 

الثالثة: إن تبرع الملتقط بالتعريف. أو بذل مؤنته» فذاكء, وإلاء فإن أخذها للحفظ أبداًء فإن 
قلنا: لا يجب التعريف والحالة هذهء فهو متبرع إن عرّف. وإن قلنا: يجبء فليس عليه مؤنته» بل يرفع 
الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال» أو يقترض على المالك» أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في 
هرب الجمال. وإن أخذها للتملك واتصل الأمر بالتملك» فمؤنة التعريف على الملتقط قطعاً. ع 
مالكهاء ٠‏ فهل هي على الملتقط لقصده ه التملك؛. أم على المالك لعود الفائدة إليه؟ فيه وجهان. أصحهما: 
أولهما. ولو قصد الأمانة أولاً. ثم قصد التملك. ففيه الوجهان. 

الرابعة: ما ذكرئاه من وجوب التعريفء هو فيما إذا قصد التملك» أما إذا قصد الحفظ أبداء 
ففي وجوبه وجهان. أصحهما عند الإمام والغزالي: وجوبهء لثلا يكون كتماناً مفرّتاً للحق على صاحبه. 
والثاني وبه قطع الأكثرون: لا يجب. قالوا: لأن التعريف إنما يجب لتخصيص شرط التملك. 

قلت: الأول أقوى. وهو المختار. والله أعلم . 

الخامسة: ليكين التعريف ني الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من 
الجماعات». ولا يعرّف في المساجدء كما لا تُطلب اللقطة فيهاء قال الشاشى في «المعتمد»: إلا أن 
الأصح جواز التعريف في المسجد الحرام» بخلاف سائر المساجد. ثم إذا التقط في بلدة أو قرية» فلا بد 
من التعريف فيهاء وليكن أكثر تعريفه في البقعة التي وجد فيها؛ لأن طلب الشيء في موضع ضياعه 
أكثر. فإن حضره سفرء فوّض التعريف إلى غيره» ولا يسافر بها. وإن التقط في الصحراء»ء فعن أبي 
إسخق: أنه إن اجتازت به قافلة» تبعهم وعرّفء وإلاء فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية» ولكن 
يعرّف في البلدة التي يقصدها قربت أم بعدت. وإن بدا له الرجوع. أو قصد بلدة أخرى» عرّف فيها 
ولا يكلف أن يغبّر قصدهء ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضعء حكاه الإمام وتابعه الغزالي. ولكن 
ذكر المتولي وغيره: أنه يعرف في أقرب البلاد إليهء وهذا إن أراد به الأفضل فذاك» وإِلاء فيحصل في 
المسألة الوجهان. 
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قلت: الأصح: اتدل ركلك تولك والله أعلم. 

فرع: ليس للملتقط تسليم المال إلى غيره ليعرّفه إِلَّا بإذن الحاكمء 5200 ضمنء ذكره ابن كج 

وغيره. 
يشترط كون المعرّف عاقلاً غير مشهور بالخلاعة والمجونء وإلاء فلا يعتمد قوله» ولا تحصل 

فائدة التعريف. 

فصل: إنما يجب تعريف اللقطة إذا جمعت وصفين: 

أحدهما: كون الملتقّط كثيراً. فإن كان قليلاً» تُظرء إن انتهت قِلّته إلى حل يُسقط تله كحبة الحنطة 
والزبيبة»؛ فلا تعريف. ولواجده الاستبداد به. وإن كان متموّلاً مع قلته» وجب تعريفه» وفي قدر تعريفه 
وجهان. أصحهما عند العراقيين: سنة كالكثير. وأشبههما باختيار معظم الأصحاب: لا يجب سنة. 
فعلى هذا أوجه. أحدها: يكفي مرة. والثاني: ثلاثة أيام. وأصحها: مدة يظن في مثلها طلب فاقده له 
فإذا غلب على الظن إعراضه»ء سقطء ويختلف ذلك باختلاف المال» قال الروياني: فدانق الفضة يعرّف 
في الحال» ودانق الذهب يعرّف يوماًء أو يومينء أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والمتموّل والكثير» 
ففيه أوجه. أصحها: لا يتقدّرء بل ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له 
غالباً» فقليل» قاله الشيخ أبو محمد وغيره» وصححه الغزالي والمتولي. والثاني: القليل: ما دون نصاب 
السرقة. والثالث: الدينار قليل. والرابع: ما دون الدرهم قليل» والدرهم كثير . 

فرع: قال المتولي: يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك» أو كان قدراً لا يشق 
عليه أن يُلتقط وإن كان يلتقط بنفسه لو اطلع عليه» وإلّاء فلا يحل. 

الوصف الثاني: أن يكون شيئاً لا يفسد. أما ما يفسدء فضربان: 

أحدهما: أن لا يمكن إبقاؤه كالحريسة» والرطب الذي لا يتتمرء والبقول. فإن وجده في بريّة» فهو 
بالخيار بين أن يبيعه ويأخذ ثمنهء وبين أن يتملكه في الحال فيأكله ويغرم قيمته. وإن وجده في بلدة أو 
قريةء فطريقان: 

أحدهما: على قولين. أحدهما: ليس له الأكل» بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه؛ لأن البيع متيشر في 
العمران. والثاني وهو المشهور: أنه كما لو وجد في بريّة. 

والطريق الثاني: القطع بالمشهور. فإذا لم نجوّز الأكل فأخذ للأكل؛ كان غاصباً. وإذا جوزناه 
فأكل» ففي وجوب التعريف بعده وجهان. أصحهما: الوجوب إن كان في البلدء كما أنه إذا باع 
يعرّف. وإن كان في الصحراءء قال الإمام: فالظاهر أنه لا يجب؟ لأنه لا فائدة فيه. 

وهل يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله؟ وجهان. ويقال: قولان أصحهما: لا؛ لأن ما في الذمة 
لا يخشى هلاكهء وإذا أفرز كان المفرز أمانة. والثاني: يجب احتياطاً لصاحب المال ليقدَّم بالمفرز لو أقلس 
الملتقط. وعلى هذاء فالطريق أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب المال. فإن لم يجد حاكماًء 
فهل للملتقط بسلطان الالتقاط أن يستنيب عنه؟ فيه احتمال عند الإمام. وذكر الإمام والغزاليء أنه إذا 
أفرزهاء لم تصر ملكا لصاحب المالء بل هو أولى بتملكها. م 1 كر 
المفرز. وقد نصوا على السقوطء ونصوا أيضاً على أنه لو مضت مدة التعريف» فله أن يتملك المفرّز كما 
يتملك نفس اللقطة» وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام» وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكاً لصاحب 
اللقطة. 

ولو اختلفت قيمة يومي الأخذ والأكل» ففي بعض الشروح أنه إن أخذ للأكل اعتبرت قيمة يوم 
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الأخذ. وإن أخذ للتعريف. اعتبرت قيمة يوم الأكل. وإذا اختار البيع» ففي الحاجة إلى إذن الحاكم ما 
سبق في بيع الشاة. وإذا باع أو أكل» عرّف المبيع والمأكول باتفاق الأصحاب, لا الثمن والقيمة» سواء 
أفرزهاء أم لا 

الضرب الثاني : ما يمكن إبقاؤه بالمعالجة والتجفيف. فإن كان الحظ لصاحبه في بيعه رطباً» بيع » 
وإلاء . تبرع الملتقط بالتجفيف فذاك» وإلا بيع بعضه وأنفق على تجفيف الباتي. 

الثالث: التملك. فيجوز تملك اللقطة بعد التعريف». سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً» ومى 

د أصحها: لا تملك إِلَا بلفظ. كقوله: تملكت ونحوه. والثاني: لا تملك ما لم يتصرف. 
وعلى هذاء يشبه أن يجيء الخخلاف المذكور في القرضء في أن الملك بأي نوع من التصرف يحصل. 
والئثالث: يكفيه تجديد قصد التملك بعد التعريف» ولا يشترط لفظ. والرابع: تملك بمجرد مغي السنة. 

فرع: في لقطة مكة وحرمها وجهان. الصحيح: قر وإِغما تؤخذ للحفظ 
أبد بداً. والثاني: أنبا كلقطة سائر البقاع. قال هذا القائل: والمراد بقول النبي كِِ: «لا تحل لقطتها إلا 
لمنشد؛ أنه لا بد من تعريفها سنة كغيرهاء لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كافيٍ لكثرة الناس وبُعد 
العود في طلبها من الافاق. 

قلت: قال أصحابنا: ويلزم الملتقط بها الإقامة للتعريف. أو دفعها إلى الحاكم. فلا يجيء هنا 
الخلاف السابق فيمن التقط للحفظ. هل يلزمه التعريف؟ بل يجزم هنا بوجوبهء للحديث. والله أعلم. 

الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها. فإذا جاء من يذّعيهاء فإن لم يقم بيئة أنها لهء 
ولم يصفهاء لم تدفع إليه» إِلَا أن يعلم الملتقط أنها لهء فيلزم الدفع إليه. وإن أقام بينة» دفعت إليه. وإن 
وصفهاء نظرء إن لم يظن الملتقط صدقه. لم يدفع إليه على المذهب المعروف» وحكى الإمام تردداً في 
جواز الدفع» وإن ظن صدقه. جاز الدفع إليه» ولا يجب على المذهب» وبه قطع الجمهور. ونقل الإمام 
في وجوبه وجهين. فعلى المذهب. لو قال الواصف: يلزمك تسليمها لي فله أن يحلف أنه لا يلزمه. 
ولو قال: تعلم أنها ملكي» » فله أن يحلف أنه لا يعلم. ولو أقام الواصف شاهداًء فالمذهب أنه لا يجب 
الدفع» واختار الغزالي وجوبه. وإذا دفعها إلى الواصف بوصفهء فأقام غيره بينة أنها له» فإن كانت 
باقية» انتزعت منه ودفعت إلى الثاني. وإن تلفت عندهء فهو بالخيار بين أن يضمّن الملتقط أو الواصف. 
فإن ضمّن الواصف. لم يرجع على الملتقط. وإن ضمّن الملتقط» رجع على الواصف إن لم يقر بالملك 
للواصف. وإن أقرء لم يرجعء مؤاخذة له. هذا إذا دفع بنفسه. أما إذا ألزمه الحاكم الدفع إلى 
الواصف» فليس لصاحب البيئة تضمينه 

فرع: لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط اللقطة وأتلفهاء فغرمها الملتقط لظنه صدقهء فأقام 
آخر بينة بباء طالب الملتقط دون الواصف؛ لأن الحاصل عند الواصف مال الملتقطء لا ماله. وإذا غرم 
الملتقطء هل يرجع على الواصف؟ ينظرء هل أقر له بالملك أم لا كما سبق. 

فرع: أقام مدّعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند الملتقط. وهما فاسقان عند القاضي» م يلزمه 
القاضي الدفع على الصحيح. وقيل: يلزمهء لاعترافه بعدالتهما. 

فرع: إذا ادعاها اثنان» وأقام كل واحد بينة أنها لهء ففيه أقوال التعارض. 

فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقطء أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة. وإن ظهر بعد 
التملك» فللقطة حالان: 

أحدهما: أن تكون باقية عنده» فينظرء إن بقيت مجالهاء فوجهان. أصحهما: له أخذهاء وليس 
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للملتقط أن يلزمه أخذ بدلها. والثاني: المنعء فلا شك أنه لو ردها الملتقط لزم المالك القبول» فعللى 
الأصح: لو باعها الملتقط فجاء المالك في مدة الخيارء فهل له فسخ البيع؟ وجهان حكاهما الشاشي» 
ووجّه المنع بأن الفسخ حق للعاقدء فلا يتمكّن منه غيره بغير إذنه. ا اليد ام 
الملتقط على الفسخ. ويجوز فرض الوجهين في الانفساخ. فإن زادت» فالمتصلة تتبعهاء والمنفصلة تسلّم 
للملتقطء. ويرد الأصل. وإن نقصت بعيب ونحوه وقلنا: : لو بقيت محالها لم يكن للمالك أخذها قهرا 
رجع إلى بدلها سليمة. وإن قلنا: له أخذها قهراً فكذا هناء ويغرمه الأرش؛ لأن الكل مضمون عليه. 
وقيل : لا أرش عليه وبه قطع البغوي. ولو أراد يدلهاء وقال الملتقط: أضم إليها الأرش عا 
أجيب الملتقط على الأصح. والثاني: يجاب المالك. فله الخيار بين البدل أو العين الناقصة مع الأرش أو 
دونه كما سبق. 

الحالة الثانية: أن تكون تالفة» فعليه بدلحا: المثل» أو القيمة. والاعتبار بقيمة يوم التملك. وقال 
الكرابيسي من أصحابنا: لا يطالب بالقيمة» ولا برد العين عند بقائها. والصحيح العروفا اهو الآرل» 
وعلى هذاء فالضمان ثابت في ذمته من يوم التلف. وعن أبي إسحتق المروزي: أنه لا يثبت» وإنما يتوجه 
عند بجيء المالك وطلبه. 

فصل في مسائل تتعلق بالكتاب: إحداها: وجد تلان لقلة و ثاناء ويسسلكاما» وليين 
لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه» كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره. 

الثانية: تنازعاء فأقام كل واحد بينة أنه الملتقطء فإن تعرّضت بينة لسبق» حكم بهاء وإلاء فعل 
الخلاف في تعارض البينتين. 

الثالثة: ضاعت من يد الملتقطء فأخذها آخرء فالأول أحق بها على الأصح. وقيل: الثا 

الرابعة: كانا يتماشيان» فرأى أحدهما اللقطة. وأخبر بها الآخرء فالآخذ أولى. فلو أراه اللقطة 
وقال: هاتهاء فأخذها لنفسهء فهى للآخذ. وإن أخذها للآمرء أو له ولنفسهء فعلى القولين في جواز 
التوكيل بالاصطياد ونحوه. 1 

الخامسة: رأى شيئاً مطروحاً على الأرض» فدفعه برجله ليعرف جنسه أو قدره ولم يأخذه حق 
ضاعء لم يضمنه؛ لأنه لم يحصل في يدهء قاله المتولي. 

السادسة: دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملك» ثم ندم وأراد أن يعرّف ويتملك» ففي 
تمكينه وجهان حكاهما ابن كج. 

قلت: الختار المنع؛ لأنه أسقط حقه. والله أعلم. 

السابعة : قال في «المهذب»: لو وجد خمراً أراقها صاحبهاء لم يلزمه تعريفها؛ لأن إراقتها مستحقة . 
فإن صارت عنده خلا فوجهان. أحدهما: أنها للمريق»؛ كما لو غصبها فصارت خلا . والثاني: 
للواجد؛ لأنه أسقط حقهء بخلاف الغصبء وهذا الذي ذكره تصويراً وتوجيهاً» إنما يستمر في الخمرة 
ا محترمة» وحينئلٍ لا تكون إراقتها مستحقة. أما في الابتداءء فظاهر. وأما عند الواجدء فينبغي أن يجوز 
إمساكها إذا خلا عن قصد فاسدء ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصاً بما إذا أراقها؛ لأنه رن أما 
إذا ضاعت امحترمة من صاحبهاء فلتعرّف كالكلب. 

قلت: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون. . إلى آخرهء فكذا صرح به صاحب «المهذب» 
فقال: وجد خمراً أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكهاء فغير مقبول» بل لا يجوز 
وإن خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة» وحينئدٍ فقول صاحب 
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«المهذب»: الإراقة واجبة ‏ يعني على الواجد - كلام صحيح؛ لأن الظاهر عدم احترامها . - أعلم . 

الشامثة: قد سبق أن البعير وما في معناء. لا يلتقط إن وُجد في الصحراء»ء واستثنى صاحب 
لطيو ما إذا وجد بعيراً في أيام منئى مقلداً في الصحراء تقليد الهداياء فحكى عن نص 
الشافعي 5 وب : أن يأخذه ويعرّفه أيام مى. فإن خاف فوت وقت النحرء نحره» والمستحب أن يرفعه إلى 
الحاكم ا بنحره. وحكى غيره قولاً أنه لا يجوز أخذه. وبنوا القولين على القولين فيمن وجد 
بدنة منحورة قد غمس نعلها في دمها وضرب به صفحتهاء. هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعناه» منعنا 
الأخذ هنا. وإن جوزناه اعتماداً على العلامة» فكذا هنا التقليد علامة. والأضحية المعيّنة إذا ذبحت في 
وقت النحرء وقعت الموقع وإن لم يأذن صاحبهاء قال الإمام: لكن ذبح الأضحية إن وقع الموقع» لا 
يجوز الإقدام عليه من غير إذنء وهذا الإشكال قال القفال تفريعاً على هذا القول: يجب رفع الأمر إلى 
القاضي لينحره» وأوّل قول الشافعي ضَلإه : استحب . ثم لك أن تقول: الاستثناء غير مننظم وإن جوزنا 
الأخذ؛ لأن الأخذ الممنوع نما هو الأخذ للتملك» ولا عد هذا البعير لا يؤخذ للتملك. 

قلت: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان. فإن منعناهء ذلهر الاستثناء. 
وإن جوزناه وهو الأصحء ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر. والله أعلم. 


كتاب اللقيط ‏ باب في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه 448١‏ 


يقال للصبي الملقى الضائع: لقيطء وملقوطء ومتبوذء وفيه بابان: 
[الباب] الأول فى أركان الالتقاط الشرعى وأحكامه 

أما الأركان» فثلاثة: . ١‏ 

أحدها: نفس الالتقاطء وهو فرض كفاية. ومن أخذ لقيطاًء لزمه الإشهاد عليه على المذهب لثلا 
يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة. وقيل: إن كان ظاهرٌ العدالة» لم يلزمه. وإن 
كان مستورهاء لزمه. فإن أوجبنا الإشهاد فتركه. قال في «الوسيط»: لا تثغبت ولاية الحضانة؛ ويجوز 
الانتزاع» وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط. وإذا أشهدء فليشهد على اللقيط وما 
معهء نص عليه. 

الركن الثاني: اللقيطء وهو كل صبي ضائع لا كافل لهء فيخرج بقيد الصبيُ البالعُ؛ لأنه مستغن 
عن الحضانة» فلا معنى للالتقاط. لكن لو وقع في معرض هلاك» أعين ليتخلص. وفي الصبي الذي بلغ 

سن التمييز تردد للإمام» والأوفق لكلام الأصحاب: أنه يلتقطء لحاجته إلى التعهد. والمراد بالضائع: 
المنبوذ. وأما غير المنبوذ» فإن لم يكن له أب و جد ولا وصيء فحفظه من وظيفة القاضي» فيسلمه إلى 
من يقوم به؛ لأنه كان له كافل معلومء فإذا فُقدء قام القاضي مقامه. وقولنا: لا كافل له المراد 
بالكافل: الأب والجد ومن يقوم مقامهما. والملتقّط ممن هو في حضانة أحد هؤلاء. لا معنى لالتقاطه» 
ِلّا أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليُرَدٌ إلى حاضنه. 

قلت: معناه: يجب أخذه لردّه إلى حاضنه. والله أعلم. 

الركن الثالث: الملتقطء ويشترط فيه أمور: 

أحدها: التكليف». فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. 

الثاني: الحرية» فالعبد إذا التقط يُنتزع منه إن لم يأذن سيده. وإن أذن أو علم به فأقره في يده. 
جاز وكان السيد هو الملتقط. وهو نائبه في الأخذ والتربية» والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد» انتزع 
منه أيضاً. وإن التقط بإذنهء ففيه الخلاف في تبرعاته بالإذن» لكن المذهب الانتزاع؛ لأن في الالتقاط 
ولاية وليس هو من أهلها. فإن قال له السيد: التقط لى صغيراًء فالسيد هو الملتقط. ومّن بعضه حر إذا 
التقط في يومهء هل يستحق كفالته؟ وجهان حكاهما في «المعتمد». 

الثالث: الإسلام» فالكافر يلتقط الطفل الكافر دون المسلم لأنه أولى بهء وللمسلم التقاط الصبي 
امحكوم بكفره. 

الرابع : العدالة» فليس للفاسق الالتقاط. ولو التقطء انتزع منهء وأما من ظاهر حاله الأمانة» إِلَا 
أنه لم يختبر» فلا ينتزع من يدهء لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم لثلا يتأذى. فإذا وثق به» 
صار كمعلوم العدالة. وقبل ذلك لو أراد المسافرة به» منع وانتزع منه؛ لأنه لا يؤمن أن يسترقه. 

الخامس: الرشدء فالبذر المحجور عليه؛ لا يقر اللقيط في يده. 
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فرع: لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعاًء ولا الغنى. وقيل: لا يقر في يد الفقير» والصحيح الأول. 

فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيطء نظرء إن ازدحما قبل الأخذء وطلب كل واحد أخذه 
وحضانته. جعله الحاكم في يد من رآه منهما أو من غيرهماء إذ لا حق طما قبل الأخذ. وإن ازدحما بعد 
الأخذء فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاطء سلّم اللقيط إلى الآخر. وإن كانا أهلين» قدّم أسبقهما 
بالالتقاط. وهل يثبت يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ؟ وجهان. اععيا لا. وإن لم يسبق واحد 
منهماء فقد يختص أحدهها بصفة تقدّمهء وقد يستويان» والصفات المقدّمة أربع : 

إحداها: الغنىء» فإذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً» فقيل: يستويان. والأصح تقديم الخني. 
وعلى هذا لو تفاوتا في الغنى» فهل يقدّم أكثرهما مالاً؟ وجهان. 

قلت: الأصح لا يقدم. والله أعلم. 

الثانية: البلدء فلو كان أحدهما بلدياً والآخر قروياً أو بدوياًء ففيه كلام نذكره إن شاء الله تعالى 
في فصل الأحكام. 

الثالثة: من ظهرت عدالته بالاختبارء يقدَّم على المستور على الأصح. 

الرابعة: الحر أولى من المكاتب وإن التقط بإذن سيده. ولو كان أحدهما عبداً التقط بإذن سيده» 
فالاعتبار بالسيد والآخرء ولا تقدّم المرأة على الرجل» بخلاف الأم في الحضانة؛ لأن شفقتها أكمل» 
ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره» وقيل: : يقدّم المسلم» وقيل: الذمي» والأول أصح. 
وإذا استويا في الصفات وتشاحًاء أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقال ابن 
خيران: يقدّم الحاكم من رآه منهما أصلح للقيط. فإن استويا أو تحر أقرع. قال الأصحاب: ولا يخر 
الصبي بينهماء وإن كان ابن سبع سنين فأكثرء بخلاف تخييره بين الأبوين؛ لأن هناك يعوّل على الميل 
بسبب الولادة. وقال الإمام: يحتمل أن يخَير ويقدّم اختياره على القرعة» وإذا خرجت القرعة لأحدحماء 
فترك حقه للآخرء لم يجزء كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره. ولو ترك حقه قبل القرعةء فوجهان. 
أصحهما: ينفرد به الآخر كالشفيعين. والثاني: لاء بل يرفع إلى الحاكم حتى يقره في يد الآخر إن رآى 
وله أن يختار أميناً آخر فيقرع بينه وبين الآخر. وقال الإمام تفريعاً على الثاني: إن التارك لا يتركه 
الحاكم» بل يقرع بينه وبين صاحبه. فإن خرج عليه: ألزمه القيام بحضانته بئاءً على أن المنفرد إذا شرع في 
الالتقاطء لا يجوز له التركء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل: وأما أحكام الالتقاط: فمنها : أن الذي يلزم الملتقط حفظ اللقيط ورعايته. فأما نفقتهء فلا 
تلزمه» 00000 الله تعالى. فإن عجز عن الحفظ لأمر عرض» سلّمه إلى القاضي» وإن تبرّم 
ل ا ا ا امم و ا اللي 
ذكره كتاب السّيّرء والأصح هنا: أن له التسليم إلى القاضي» واختاره ابن كج. ولا خلاف أنه يحرم عليه 
نبذه ورده إلى ما كان. واعلم أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة» والمراد منه الحفظ والتربية» لا 
الأعمال المفصّلة في الإجارة؛ لأن فيها مشقة ومؤنة كثيرة» فكيف تلزم من لا تلزمه النفقة؟ وقد أوضحه 
البغوي فقال: نفقة اللقيط وحضانته في ماله إن كان له مال» ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله. 

فرع: الملتقط البلدي» إذا وجد لقيطأً في بلدته» أقر في يده» وليس له نقله إلى البادية ولو أراد 
الانتقال إليهاء بل ينتزع منه لمعنيين. أحدهما: أن عيش البادية خشن» ويفوته العلم بالدّين والصنعة. 
والثاني: تعريض نسبه للضياع. فلو كان الموضع المنتقل إليه من البادية في بياض البلدة يسهل عليه تحصيل 
ما يراد منهاء فعلى المعنى الأول: لا يمنع. وعلى الثاني: إن كان أهل البلد يختلطون بهمء فكذلك» 
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وإلّاء منع. وكما ليس له نقله إلى البادية» فليس له نقله إلى قرية. ولو أراد نقله إلى بلدة أخرى» أو 
التقطه غريب في تلك البلدة وأراد نقله إلى بلدته» فعلى المعنى الأول: لا يمنع. وعلى الثاني: يمنع 
وينتزع اللقيط منه. والأول هو المنصوصء وبه قال الجمهور. قال المتولي: ولا فرق بين سفر النقلة 
والتجارة والزيارة. ولو وجد القروي لقيطاً في قريته أو قرية أخرى أو في بلدة» يقاس بما ذكرناه في 
البلدي. ولو وجد الحضري اللقيط في بادية» نظرء إن كان في مهلكة. فلا بد من نقله» وللملتقط أن 
يذهب به إلى مقصده. ومن قال في اللقطة: يعرفها في أقرب البلاد» يشبه أن يقول: لا يذهب به إلى 
مقصده رعاية للنسب. وإن كان فر عيلة آل قبيلة» فله نقله إلى البلدة والقرية على المذهب. وبه قطع 
الجمهور. وعن القاضيى حسين: أنه على وجهين بناءً على المعنيين. ولو أقام هناك. أقر في يده قطعاً. 
أما البدوي. فإذا التقط في قرية أو بلدة وأراد المقام ها أقر ف يده. وإن أراد نقله إلى البادية أو قرية 
أو بلدة أخرى» فعلى ما ذكرناه في الحضري. وإن نجل ف عله ارخفالة في البادية» فإن كان من أهل 
حل مقيمين في موضع راتب» أقر ني يدهء وإن كان ممن ينتقلون من موضع إلى موضع منتجعين» ففي 
منعه وجهان. 

قلت: أصحهما لا منع. والله أعلم. 

فرع: لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم بها وظاعنء قال الشافعي نه في «المختصر»: 
المقيم أولى. قال اللأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أخرى» وقلنا: ليس للمنفرد 
الخروج به إلى بلدة» فالمقيم أولى» وإن جوزنا له ذلك» فهما سواء. ولو اجتمع على لقيط في القرية 
قروي مقيم بها وبلدي» قال ابن كج: القروي أولى» وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد. فإن 
جوزناه» وجب أن يقال: هما سواء. 

قلت: الختار الجزم بتقديم القروي مطلقاًء كما قاله ابن كج. وإنما نجوز النقل إذا لم يعارضه 
معارض . والله أعلم . 

ولو اجتمع حضري وبدوي على لقيط في البادية» نظر؛ إن وجد في حِلَّة أو قبيلة» والبدوي في 
موضع راتب» فهما سواء. وقال ابن كج: البدوي أولى إن كان مقيماً فيهم. وإن كان منتجعاًء فإن 
قلنا: يقر في يده لو كان منفرداًء فهما سواءء وإلّاء فالحضري أولى. وإن وجد في مهلكة» قال ابن 
كج: الحضري أولى. وقياس قوله: تقديم البدوي أو مَن كان مكانه أقرب إلى موضع الالتقاطء أقرب. 

فرع: اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطاً أو بغيره» فالأول: كالوقف على اللقطاء 
والوصية لهم والثاني: كالوصية لهذا اللقيط والهبة له والوقف عليه» ويقبل له القافي من هذا ما يحتاج 
إلى القبول. ومن الأموال التي يستحقهاء ما يوجد تحت يده واختصاصه., فإن للصغير يدأ واختصاصا 
كالبالغ » ٠»‏ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرهاء وذلك كثيابه التي هو لابسها والمفروشة تحته والملفوفة عليه؛ 
وما غطي به من لحاف وغيره. وما شُدَّ عليه وعلل ثوبه» أو جعل في جيبه من حلي ودراهم وغيرهاء 
وكذا الدابة التي عنانها بيده» أو هي مشدودة في وسطه أو ثيابه» والمهد الذي هو فيهء وكذا الدنانير 
المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه. وفي التى تحته؛ وجه ضعيف. ولو كان في خيمة أو دار ليس 
فيهما غيره» فهما له. وعن «الحاوي» وجهان في البستان. 

قلت: وطرد صاحب «المستظهري» الوجهين في الضيعة وهو بعيدء وينبغي القطع بأنه لا يحكم له 
بها. والله أعلم. 

ولو كان بقربه ثياب وأمتعة موضوعة, أو دابة» فوجهان. أصحهما: لا تجعل له كما لو كانت 
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بعيدة. والثاني: بلى؛ لأن هذا يثبت اليد والاختصاص؛ ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب 
الشخص تجعل له. ل يض لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل» 
بخلاف ما يُلف عليه ويوضع بقربه. فلو وجدت معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها فيها: إن تحته دفيناً لى 
فوجهان. أصحهما عند الغزالي: أنه له بقرينة المكتوب. والثاني: لا أثر للرقعة» وهو الموافق لكلام 
الأكثرين. قال الإمام: وحن غذل قل اأرققة ليك مهوي ما يقر ل الن أركتدت الرقعة قعة إلى دفين بالبعد 
منه» أو دابة مربوطة بالبعد منه. 

قلت: مقتضاه أن نجعله للقيطء فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة» لا على كونه تحته. والله أعلم. 

ولو كانت دابة مشدودة باللقيط وعليها راكب؛ قال ابن كج: هي بينهما . ثم إن ما سوى الدفين 
من هذه الأموال إذا إذا لم يجعل للقيط. فهو لقطة» والدفين قد يكون لقطة وقد يكون ركازاً كما سبق . 

فرع: إذا عرف للقيط مال» فنفقته في ماله. فإن لم يعرف» فقولان. أظهرهما: ينفق عليه الإمام 
من بيت المال من سهم المصالح. والثاني: يستقرض له الإمام من بيت المال أو بعض الناس. فإن لم يكن 
في بيت المال شيء ولم يقرضه أحدء ا ا 
منهم . ٠‏ ثم إن بان رقيقاً» رجعوا على سيذه. وإن بان حرا أ أو له مال أو قريب » فالرجوع عليه. وإن بان 
حراً لا قريب له ولا مال ولا كسبء قفى الإمام حقهم من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين كما 
يراه. 

قلت: اعتباره القريب غريب» قل من ذكرهء وهو ضعيف» فإن نفقة القريب تسقط بمغيّ الزمان. 
والله أعلم. 

أما إذا قلنا بالأظهر: إنه ينفق من بيت المال» فإن لم يكن فيه مال» أو كان هناك ما هو أهمء 
كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك» قام المسلمون بكفايته» وم يجز لهم تضييعه. ثم هل طريقه طريق النفقة» 
أم طريق القرض؟ قولان. أظهرهما والذي يقتضي كلام العراقيين وغيرهم: ترجيحه أنه طريق القرض. 
فإن قلنا: طريق النفقة» فقام به بعضهم». ب الحرج عن الباقين. وإن امتنعواء أممُوا كلهم؛ وطالبهم 
الام فإن أضرواء قاتلهم» وعند التعذر يقترض على بيت المال وينفق عليه» وإن قلنا: طريق القرض» 
يغبت الرجوع . وعلى هذاء إن تيسر الاقتراض» فذاك, وإلاء قسط الإمام نفقته على الموسرين من أهل 
البلد» ثم إن ظهر عبداًء فالرجوع على سيده. وإن ظهر له مال أو اكتسبء. فالرجوع عليه. فإن لم يكن 
له شيء» قضي من سهم المساكين أو الغارمين. وإن حصل في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره» قضي 
منه. وإن حصل في بيت المال» أو حصل للقيط مال دفعة واحدة» قضي من مال اللقيط كما لو كان له 
مال وفي بيت المال مال. ولم يتعرض الأصحاب لطرد الخلاف» في أنه إنفاق أو إقراض» إذا كان في 
بيت المال مال وقلنا : نفقته منه» والقياس طرده . 

قلت: ظاهر كلامهم أنه إنفاق» فلا رجوع لبيت المال قطعاًء وهذا هو الختار الظاهر. والله 
أعلم . 

وحيث قلنا: يقسطها الإمام على الأغنياءء فذاك عند إمكان الاستيعاب. فإن كثروا أو تعذر 
التوزيع عليهم. قال الإمام: يضربها السلطان على من يراه منهم باجتهاده. فإن استووا في اجتهاده,» 
تخبرء والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية. 1 

فصل: إذا كان للقيط مال» هل يستقل الملتقط بحفظه؟ وجهان. أحدهما: لاء بل يحتاج إلى إذن 
القاضي» إذ لا ولاية للملتقط. وأرجحهما على ما يقتضيه كلام البغوي: الاستقلال. 


كتاب اللقيط ‏ باب في أحكام اللقيط ه44 


قلت: رجح الإمام الرافعي أيضاً في «المحرر» هذا الثاني. والله أعلم. 

ولو ظهر منازع في المال اللخصوص باللقيط» » فليس للملتقط مخاصمته على الأصحء وسواء قلنا: له 
الاستقلال بالحفظء أم لاء فليس له إنفاقه على اللقيط إِلَّا بإذن القاضي إذا أمكن مراجعته. فإن أنفقء 
ضمن» ول يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده مال وديعة ليتيم أنفقها عليه. وحكى ابن كج وجهاً 
أنه لا يضمن» وهو شاذء وإذا رفع الأمر إلى الحاكمء » فليأخذ المال منه ويسلمه إلى أمين لينفق منه على 
اللقيط بالمعروف» أو يصرفه إلى الملتقظ يوما يوما . ثم إن خالف الأمين وقّر عليه؛ مُنع منهء وإن 
أسرف». ضمن كل واحد من الأمين والملتقط الزيادة» والقرار على الملتقط إن كان ب إليه» الحصول 
الحلاك في يده. وهل يجوز أن يترك المال في يد الملتقط ويأذن له في الإنفاق منه؟ تقدَّم عليه مسألة» وهي 
أنه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاقتراض لهء هل يجوز للقاضي أن يأذن للملئقط فى الإنفاق علي 
من مال نفسه ليرجع؟ 0 ونص في الضالة؛ أنه لا يأذن لواجدها في الإنفاق من مال نفسه 
ليرجع على صاحبهاء ؛ بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين» ثم الأمين يدفع إليه كل يوم قدر الحاجةء فقال 
جمهور الأصحاب: المسألتان على قولين. أحدهما ا . وأظهرهما عند الشيخ أبي حامد: الجواز 
فيهما للحاجة» لكثرة المشقة» ويُلحق الأمين بالأب في ذلك» وسبق مثل هذا الخلاف في إنفاق المالك 
عند هرب عامل المساقاة والجمّال» وأجراه أبو الفرج السرخسي في إنفاق قيّم الطفل من مال نفسه. 
وقالت طائفة بظاهر النصين» وفرقوا بأن اللقيط لا ولي له في الظاهر. رجعنا إلى إذن الحاكم للملتقط في 
الإنفاق من مال اللقيط» فالأكثرون طردوا الطريقين في جوازه» والأحسن ما أشار إليه ابن الصباغء 
وهو القطع بالجواز كقيم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق من ماله عليه وينبغي أن يجري هذا الخلاف 
في تسليم ما اقترضه القاضي على الجمّال الحارب إلى المستأجرء ولا ذكر له هناك. وإذا جوزناء فبلغ 
اللقيط واختلفا فيما أنفق» فالقول قول الملتقط إذا ادعى قدر الإيفاء في الحال» وقد سبق في هرب 
الجيّال وجه: أن القول قول الجمّال» والقياس طرده هنا. وإن ادعى زيادة على اللائق» فهو مقر 
بتفريطه» فيضمنء ولا معنى للتحليف. قال الإمام: لكن لو وقع النزاع في عين» فزعم الملتقط أنه 
أنفقهاء فيصدّق لتنقطع المطالبة بالعين» ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف. هذا كله إذا أمكن مراجعة 
القاضي. فإن لم يكن هناك قاض» فهل ينفق من مال اللقيط عليه بنفسهء أم يدفعه إلى أمين لينفق عليه؟ 
قولان. أظهرهما: الأول. فعلى هذاء إن أشهد لم يضمن على الصحيحء » وإلّاء ضمن على الأصح. 

الباب الثاني في أحكام اللقيط 

هي أربعة: 

الأول: الإسلام» وإسلام الشخص قد يثبت بنفسه استقلالاً» وقد يثبت تبعاً. أما القسم الأول» 
فالبالغ العاقل» يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان ناطقاًء وبالإشارة إن كان أخرس. 

وأما ا مجنون والصبي الذي لا بميزء فلا يصح إسلامهما مياشرة بلا خلاف» ولا يحكم بإسلامهما 
إلا بالتبعية. وأما الصبي المميزء ففيه أوجه. الصحيح المنصوص: لا يصح إسلامه. والثاني: يتوقف. 
فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام» تبينا كونه مسلماً من يومئظٍ. . وإن وصف الكفرء تبينا أنه كان لغواً. 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهراً لا باطناً . والثالث: يصح إسلامه حت يفرّق بينه وبين زوجته 
الكافرة ويورّث من قريبه المسلم» قاله الإصطخري. وعلى هذاء لو ارتدء صحت ردته» لكن لا يقتل 
حتى يبلغ. فإن تاب» وإلاء قتل. 

قلت: الحكم بصحة الردة» بعيدء بل غلط. والله أعلم. 


حك كتاب اللقيط ‏ باب في أحكام اللقيط 


فإذا قلنا بالصحيح؛ فقد قال الشافعي- َيه : يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار لثلا يفتنوة. فإن 
بلغ ووصف الكفرء هدّد وطولب بالإسلام. فإن أصرء رد إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبة» أم 
واجبة؟ وجهان. أصحهما: مستحبة» فليتلطف بوالديه ليؤخذ منهما. فإن أبياء فلا حيلولة. هذا في 
أحكام الدنيا. فأما ما يتعلق بالآخرة» فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الإسلام كما أظهرهء كان 
من الفائزين بالجنة؛ ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً. قال الإمام: في هذا إشكال؛ لأن من 
يحكم له بالفوز لإسلامه» كيف لا يحكم بإسلامه؟ ويجاب عنه بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة وإن لم 
يحكم بأحكام الإسلام في الدنياء كمن لم تبلغه الدعوة. 

فصل: للتبعية في الإسلام ثلاث جهات. إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهماء ويتصور ذلك من 
وجهين. أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً يوم العلوق» فيحكم بإسلام الولد؛ لأنه جزء من 
مسلمء فإن بلغ ووصف الكفرء فهو مرتد. والثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق» ثم يُسْلِما أو 
أحدهماء فيحكم بإسلام الولد في الحال. قال الإمام: وسواء اتفق الإسلام في حال اجينان الولد أو بعد 
انفصاله. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يفترق فيه هذان الوجهان بإسلامه. وفي معن الأبوين الأجداد 
والجدات» سواء كانوا وارثين أم لم يكونواء فإذا أسلم الجد أبو الأبء أو أبو الأمء تبعه الصبي إن لم 
يكن الأب حياً قطعاًء وكذا إن كان على الأصح. . ثم إذا بلغ هذا الصبي» فإن أفصح بالإسلام» تأكد ما 
حكمنا به. وإن أفصح بالكفر» فقولان. المشهور: أنه مرتد؛ لأنه سبق الحكم بإسلامه جزماً» فأشبه من 
باشر الإسلام ثم ارتدء وما إذا حصل العلوق في حال الإسلام. والثاني: أنه كافر أصلي؛ لأنه كان 
محكوماً بكفره أولاً وأزيل تبعاًء فإذا استقل» زالت التبعية. ويقال: إن هذا القول مخرج» ومنهم من لم 
يثبته وقطع بالأول. فإن حكمنا بكونه مرتداًء لم ينقض شيئاً مما أمضيناه من أحكام الإسلام ٠‏ وإن 
حكمنا بأنه كافر أصلي» فوجهان. أحدهما: إمضاؤها مجالهاء لجريانها في حال التبعية. ين : أنَا 
نتبين بطلانهاء ونستدرك ما بمكن استدراكه» حت يردٌ ما أخذه من تركة قريبه المسلم» ويأخذ من تركة 
قريبه الكافر ما حرمناه مئه» ونحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزثاً . هذا فيما جرى في الصغر. فأما 
إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن يفصح بثيء» أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال» فإن قلنا: لو 
أفصح بالكفر كان مرتداًء أمضينا أحكام الإسلام ولا تنقض. وإن جعلناه كافراً أصلياًء فإن أفصح 
بالكفرء تبيّنًا أنه لا إرث ولا إجزاء عن الكفارة. وإن فات الفيع بموت أو قتل» فوجهان. 
أحدهما: إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصغر. وأصحهما: نتبين الانتقاض؛ لأن سبب التبعية 
الصغر وقد زالء. ولم يظهر في الحال حكمه في نفسهء فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي. وعن القاضي 
حسين: أنه إن مات قبل الإفصاح وبعد البلوغء ورثه قريبه المسلم. ولو مات له قريب مسلمء فإرثه عنه 
موقوف. قال الإمام: أما التوريث منهء فيخرج على أنه لو مات قبل الإفصاح» هل ينقض الحكم؟ وأما 
توريثه» فإن أراد بالتوقف أنه يقال: لو أفصح بالإسلام» فهو قريبء» ويستفاد به الخروج من الخلاف. 
وأما لو مات القريب؛ ثم مات هوء وفات الإفصاحء ففي تعلق القصاص بقتله قولان. أحدهما: 
كما لو قُتل قبل البلوغ. وأظهرهما: لاء للشبهة وانقطاع التبعية. وأما الدية» فالذي أطلقوه وحكوه عن 
نص الشافعي َلك : تعلق الدية الكاملة بقتله» وقياس قولنا: إنه لو أفصح بالكفر كان كافراً أصلياً» أن 
لا نوجب الدية الكاملة على رأي» كما أنه إذا فات الإفصاح بالموت يرد الميراث على رأي. 

قلت: الصواب ما قاله الشافعي والأصحاب يي والله أعلم. 

فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً» حكمه حكم الصغيرء حتى إذا أسلم أحد والديه تبعه. وإن 
بلغ عاقلاً ثم جن» فكذلك على الأصح. 1 
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الجهة الثانية: تبعية السابي» فإذا سبى المسلم طفلاً منفرداً عن أبويه؛ حكم بإسلامه؛ لأنه صار 
تحت ولايته كالأبوين 
قلت: هذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» وشذ صاحب «المهذب» فذكر 
في كتاب السّيّر في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا يحكم بهء وليس بشيء» وإنما. 
ذكرته تنبيهاً على ضعفه لثلا يغتر به. والله أعلم. 
فلو سباه ذمي» فوجهان. أحدهما: يحكم بإسلامه؛ لأنه من أهل دار الإسلام. وأصحهما: لا؛ 
لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده. فغيره أولى. فعلى هذاء لو باعه الذمي لمسلمء لم 
يحكم بإسلامه. 
ل ل فلو كانا معه ثم ماتاء لم يحكم بإسلامه أيضاًء 
لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي. 
قلت: معنى اسبي معه أحد أبويه» أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة» ولا يشترط كونها في 
ملك رجل. قال البغوي في كتاب الظهار: إذا سباه مسلم» وسبى أبويه غيره» إن كان في عسكر واحدء 
تبع أبويه. وإن كان قي عسكرين» تبع السابي. والله أعلم. 
فرع: حكم الصبي امحكوم بإسلامه تبعاً للسابي إذا بلغ» ٠‏ حكم المحكوم بإسلامه تبعاً لأبويه إذا بلغ . 
فرع: المحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه أو للسابي إذا وصف الكفرء فإن جعلناه كافرا أصلياً؛ الحقناه 
بدار الحرب. فإن كان كفره مما يقر عليه بالجزية» قررناه برضاه. وإن وصف كفراً غير ما كان موصوفاً 
به فهو انتقال من ملّة إلى ملق وفيه تفصيل وخلاف مذكور في كتاب النكاح. 
وأما تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ وقبل الإفصاحء» فيتفرع على 
القولين في أنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أ أصلياً أو مرتداً؟ ورأى الإمام أن يُتساهل في ذلك ويقام فيه 


شعار الإسلام. 

قلت: الذي رآه الإمام هو الختار أو الصواب؛ لأن هذه الأمور مبنّة على الظواهرء وظاهره 
الإسلام. والله 0 

الجهة الثالثة: تبعيّة الدار. فاللقيط يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر. 


الحال الأول: قر الإسلام؛ وهي ثلاثة أضرب: 

أحدها: دار يسكنها المسلمون» فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل ذمة» تغليباً 
للوسلام . 

الثاني: دار فتحها المسلمون وأقرّوها في يد الكفار بجزية» فقد ملكوهاء أو صالحوهم ولم يملكوهاء 
فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثرء وإلّاء فكافر على الصحيح. وقيل: مسلم» لاحتمال 
أنه ولد مَن يكتم إسلامه منهم . 

الثالث: دار كان المسلمون يسكنونهاء ثم جلّوا عنها وغلب عليها الكفار فإن لم يكن فيها من 
يعرف بالإسلام» فهو كافر على الصحيح. وقال أبو إسحاق: مسلمء لاحتمال أن فيها كاتم إسلامه. 
وإن كان فيها معروف بالإسلام» فهو مسلمء وفيه احتمال للومام . 

وأما عد الأصحاب الضرب الثالث دار إسلامء فقد يوجد في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء 
القديم يكفي لاستمرار الحكمء ورأيت لبعض المتأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون 
المسلمين منهاء فإن منعوهم» فهي دار كفر. 
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الخال الثاني: دار الكفر. فإن لم يكن فيها مسلمء فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره. وإن كان 
فيها تجار مسلمون ساكنونء فهل يحكم بكفره تبعاً للدارء أو بإسلامه تغليبا للإسلام؟ وجهان. 
أصحهما: الثاني» ويجريان فيما لو كان فيها أسارى؛ ورأى الإمام ترتيب الخلاف فيهم على التجار؛ 
لأنهم مقهورون. قال: ويشبه أن يكون الخلاف في قوم ينتشرونء إلا أنهم ممنوعون من الخروج من 
البلدة» فأما المحبوسون في المطاميرء فيتجه أن لا يكون لمم أثر كما لا أثر لطروق العابرين من 
المسلمين» و بالكفرء فلو كان أهل البقعة أصحاب مِلَلٍ ختلفة» فالقياس أن مُجعل مِن 
أصونهم دينا 

م المحكوم بإسلامه بالدارء إذا بلغ وأفصح بالكفرء فهو كافر أصلي على المذهب. 

وقيل: قولان كالمسلم تبعاً لأبويه أو السابي. أحدهما: أنه أصلي. والثاني: أنه مرتد. فإذا قلنا: أصليء 
فهل نتوقف في حال صباه في الأحكام التي يشترط لها الإسلام؟ وجهان. أصحهما: لاء بل نمضيها 
كالمحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه. والثاني: نتوقف حتى يبلغ فيفصح بالإسلام. فإن مات في صباهء لم يحكم 
بشيء من أحكام الإسلام» وهذا ضعيف. 

فرع: اللقيط الموجود في دار الإسلام» لو ادعى ذمي نسبه وأقام عليه بيّنة» لحقه وتبعه في الكفرء 
وارتفع ما كنا نظنه. وإن اقتصر على مجرد الدعوى» فالمذهب أنه مسلمء وهو المنصوص» وبه قطع أبو 
إسحاق وغيره» وصححه الأكثرون. وقيل: قولان. ثانيهما: بكفره؟ لأنه يلحقه بالاستحقاق. 
فإذا ثبت نسبهء تبعه في الدّين كما لو أقام البينة. وحجة انه أنا حكمنا بإسلامه. فلا نغيّره بمجرد 
دعوى كافر. وأيضاً فيجوز أن يكون ولده من مسلمة» وحنل لاايشع الثين التست؛ وعلى الطريقين» 
عال ينها كما ذكرنا. فيما إذا :صف امعان الإساد )+ ثم إذا بلغ ووصف الكفرء فإن قلنا: يتبعه فيه» 
قرّرء لكنه بهدّدء ولعله يسلم» وإلاء ففي تقريره ما سبق من الخلاف. 

فرع: سبق أن اللقيط المسلم» ينفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال. فأما المحكوم بكفرهء 
فوجهان. أصحهما : كذلك» إذ لا وجه لتضبيعه . 

الثاني: جناية اللقيطء والجناية عليه. أما جنايته» فإن كانت خطأء فموجبها في بيت المال» 

ولا نخرج ذلك على الخلاف ني التوقف. كما لا نتوقف في صرف تركته إلى بيت المال. وإن كانت 
عمداًء نظرء إن كان بالغأء » فعليه القتصاص بشرطه. وإن جى قبل البلوغ» فإن قلنا “عمل الضى غيلد» 
وجبت الدية مغلظة في ماله: فإن لم يكن له مال ففي ذمته إلى أن يجد. وإن قلنا: خطأء وجبت مخففة 
في بيت المال. ولو أتلف مالاًء فالضمان عليه» فإن كان اللقيط محكوماً بكفره» فالتركة فيءٌ» ولا تكون 
جنايته في بيت المال. 

وأما الجناية عليه» فإن كانت خطأء نظرء إن كانت على نفسه» أخذت الدية ووضعت في بيت 
المال. وقياس من قال بالتوقف في أحكامه: أن لا يوجب الدية الكاملة» ولم أره. 

قلت: الصواب. الجزم بالدية الكاملة. والله أعلم. 

وإن كانت عل طرق فواجبها حق اللقيط يستوفيه القاضي» ويعود فيه القياس المذكور. وإن 
كانت عمداًء فإن قتلء وجب القصاص على الأظهر. وقيل: يجب قطعاًء وهو نصه في «المختصر»؛ لأنه 
مسلم معصوم. وإن قُتِل بعد البلوغ والإفصاح بالإسلام» وجب قطعاً. وقيل: على الخلاف؛ لأن 
القصاص حق للمسلمينء ولا يتصور رضى كلّهم باستيفائه. وإن قُتل بعد البلوغ قبل الإفصاحء فعل 
الخلاف. وقيل: لا يجب قطعاء لقدرته على الإفصاح الواجب. وإن كانت الجناية على الطرفء» وجب 
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القصاص على المذهب. وقيل: قولان. ثانيهما: يتوقف. فإن بلغ وأفصح. تبيّنًا وجوبه» وإلاء فعدمه. 
وإن كان الجاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاً. وجب على المذهب. وقيل: قولان؛ لأنه حق 
للمسلمين» ولا يتصور رضاهم. 

فرع: إذا أوجبنا له القتصاصء فقصاص النفس يستوفيه الإمام إن رآه مصلحة. وإن رأى العدول 
إلى الدية» عدل» وليس له العفو مجاناً؛ لأنه خلاف مصلحة المسلمين. وأما قصاص الطرفء فإن كان 
اللقيط بالغاً عاقلاً» فالاستيفاء إليه» وإلّاء فليس للإمام استيفاؤه. وقال القفال: يجوز في المجنون؛ لأنه 
ليس لإفاقته زمن معين» وهذا ضعيف عند الأصحاب. وأضعف وجه حكاه السرخسي في جواز 
الاقتتصاص. حيث يجِرّز له أخذ الأرش. والمذهب: المنع قطعاً ٠‏ وإذا لم يقتص» فهل له أخذ أرش 
الجناية؟ نظرء إن كان المجني عليه يجنوناً فقيراًء فله وإن كان صبياً غنياًء فلاء وإن كان مجنوناً غنياً» أو 
فيا فقراء فالأصح المنع. وحيث منعنا الأرش» أولم نر المصلحة فيهء يحبس الجاني إلى البلوغ 
والإفاقة» وإذا جوزناه فأخذه. ثم بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأراد أن يرده ويقتصٌ» ففي مكنه وجهان 
شبيهان بما لو عفا الولي عن الشفعة للمصلحة فبلغ وأراد الأخذ. وها مبنيان على أن أخذ المال عفو 
كلي وإسقاط للقصاصء أم سببه الحيلولة لتعذر الاستيفاء؟ وقد يرجح الأول بأن الحيلولة إنما تكون إذا 
جاءت من قبل الجاني كإباق المغصوب. 

قلت: الراجح الأول. والله أعلم. 

وما ذكرناه في أخذ الأرش للقيط» جارٍ في كل طفل يليه أبوهٍ أو جدٌّه بلا فرق. وحكى الإمام عن 
شيخه » أنه ليس للوصي أخذهء قال: وهذا حسن إن جعلناه إسقاطاً. وإن قلنا: للحيلولة» فينبغي أن لا 
يجوز للوصي أيضاً . 

الحكم الثالث : نسب اللقيطء وهو كسائر المجهولين» فإذا استلحقه حر مسلمء ٠»‏ لحقهء وقد سبق في 
كتاب الإقرار ما يشترط الاستلحاقء ولا فرق في ذلك بين الملتقط وغيره» لكن يستحب أن يقال 
للملتقط: من أين هو لك؟ فربما توهم أن الالتقاط يفيد النسب. وإذا ألحق بغير الملتقط» شل إليه ؛ 
لأنه أحق من الأجنبي. واستلحاق الكافرء كاستلحاق المسلم في ثبوت النسب» لاستوائهما في الجهات 
ات وإن استلحقه عبدء لحقه إن صدّقه السيدء وكذا إن كذبه على الأظهر. وقيل: لا يلحق 

٠‏ وقيل: إيلحق قطعاً إن كان مأذوناً له في النكاح ومضى زمان إمكانهء وإلاء فقولان. والمذهب: 
اللسرق مطلقاء ويجري الخلاف في إقرار العبد بأخ أو عم. وقيل بالمنع هنا قطعاً؛ لأن لظهور نسبه 
طريقاً آخرء وهو إقرار الأب أو الجد. ويجري فيما لو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ فصدّقهء لما فيه 
من قطع الإرث المتوهم بالولاء. وقيل: يثبت هنا قطعاء ويجري فيما لو استلحق المعتّق غيره. الع هنا 
أبعدء لاستقلاله بالنكاح والتسري. وإذا صححنا استلحاق العبدء فلا يَسَلم إليه اللقيط؛ لأنه لا يتفرّغ 
لحضانته وتربيته» ولا نفقة عليه إذ لا مال له. 

شفرع: استلحقته امرأة وأقامت بينة» لحقها ولحق زوجها إن أمكن العلوق منهء ولا ينتفي عنه إِلَا 
بلعان. هذا إذا قيدت البينة أنها ولدته على فراشه. فإن لم تتعرض للفراش» ففي ثبوت نسبه من الزوج 
وجهان. 

قلت: الأصح المنع. والله أعلم. 

وإن لم ثُقِم بينة واقتصرت على الدعوىء فهل يلحقهاء أم لا؟ أم يلحق الخلية دون المزرّجة؟ فيه 
أوجه. أصحها: الثاني. فإن ألحقنا وها زوجء لم يلحقه على المذهب. وبه قطع الجمهور. وقيل: 
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وجهان. وباللحوق قال ابن سلمة. واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبدء فإن أثيتناه» لم 
يحكم برق الولد لمولاها على المذهب» وبه قطع ابن الصباغ والمتولي» وذكر البغوي فيه وجهين. 

فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان» ففيه صور: 

إحداها: ادعاه حر وعبدء فإن قلنا: يصح استلحاق العبدء فهما سواءء وإلاء فيلحق بالحر. 

الثانية: ادعاه مسلم وكافرء يستويان فيه. 

الثالثة: اختص أحدهما بيدء نظرء إن كان صاحب اليد هو الملتقطء لم يقدّم؛ لأن اليد لا تدل 
على النسبء بل إن استلحقاه معاً ولا بينة» عرض معهما على القافة كما سنذكره إن شاء الله تعاللى. وإن 
استلحقه الملتقط أولاًء حكمنا بالنسبء ثم ادعاه الآخرء قال الشافعي َبه: يعرض الولد مع الثاني 
على القائف. فإن نفاه عنه» بقي لاحقاً بالملتقط باستلحاقه. وإن ألحقه بالثان» عرض مع الملتقط عليه» 
فإن نفاه عنهء فهو للثاني» إن ألحقة به أيضاًء فقد تعذر العمل بقول القائف فيوقف. وإن كان صاحب 
اليد غير الملتقط» فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب» ثم جاء آخر وادعى نسبه؛ لم يلتفت إليه. وإن لم 
يسمع استلحاقه إلا بعدما جاء الثاني واستلحقهء فهل يقدّم صاحب اليدء أم يستويان؟ وجهان. 
أصحهما: | 

0 0 ولا بينة» عرض الولد على القائف» فبأهما ألحقه لحق. فإن م يوجد قائف» أو 
تحترء أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء ترك حتى يبلغ» فإذا بلغ » أمر بالانتساب إلى أحدهماء» ولا ينسب 
بالتث ٠‏ بل يعوّل فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب بحكم الجبلّة . 
وقيل: لا يشترط البلوغ» بل يخبّر إذا بلغ سن التمييز كالتخيير بين الأبوين في الحضانة. والصحيح 
شتراطه . 

والفرق أن الاختيار في الحضانة لا يلزم». بل له الرجوعء وهنا يلزم» وعليهما النفقة مدة 
الانتظار. فإذا انتسب إلى أحدهماء رجع الآخر عليه بما أنفق. ولو لم ينتسب إلى واحد منهماء لفقد 
الميل» بقي الأمر موقوفاً . ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير» ثبت نسبه منه. وفيه وجه: أنه إن 
كان الرجوع إلى انتسابه يسبب إلحاق القائف بهما جميعاً» لم يقبل انتسابه إلى غيرهما . والصحيح الأول. 
وإذا انتسب إلى أحدهما لفقد القائف؛ ثم وجدء عرضناه عليه. فإن ألحقه بالثاني» قدّمنا قوله على 
الانتساب؛ لأنه حجة أو حكم. وقال أبو إسحاق: يقدَّم الانتساب. قال: وعلى هذاء فمتى ألحقه 
القائف بأحدهماء فللآخر أن ينازعه ويقول: يترك حت يبلغ فينتسب. ولو ألحقه القائف بأحدهماء وأقام 
الآخر بينة» قدّمت البينة؛ لأنها حجة في كل خصومة» وقيل: لا يُغيّر ما حكمنا به ولا يُعمل بالبينة. 

فرع: ادعت امرأتان نسب لقيط أو مجهول غيرهء ولا بيئة» وقبلنا استلحاق المرأة» ففي عرض 
الولد معهما على القائف وجهان. أحدهما : المنع. والأصح المنصوص: العرض؛ لأنه حكم أو حجةء 
فأشبه البينة» فإذا ألحقه بإحداهما وهي ذات زوج» لحق زوجها أيضاً كما لو قامت البينة. وقيل: لا 
يلحقه» وهو ضعيف. 

الخامسة: أقام كل واحد بينة بنسبه» وتعارضتاء ففي التعارض في الأموال قولان. أظهرهما: 
التساقط. فعلى هذا تسقطان أيضاً هنا على الصحيحء ويرجع إلى قول القائف. وقيل: لا تسقطان 
وترجّح إحداهما بقول القائف». ولا يختلف المقصود على الوجهين. والقول الثاني: تستعملان بالوقف» أو 
القسمةء أو القرعة؟ فيه ثلاثة أقوال معروفةء ولا يجىء هنا الوقف للإضرار بالطفل ولا القسمة» فلا 
مجال لحا في النسبء ولا تجيء القرعة أيضاً على الأصح وقول الأكثرين؛ لأنها لا تدخل النسبء وأثبتها 
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الشيخ أبو حامد. ولو اختص أحدهما باليد» لم ترجّح بينته ببا. وفي «الإفصاح» للمسعوديء و «أمالي؛ 
أبي الفرج الزاز: أنه لو أقام أحدهما بينة بأنه في يده من سنةء والثاني بينة أنه في يده من شهرء وتنازعا 
لالسسةه فصاحب السنة مقدّم» لكن هذا كلام غير مهذب» فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب. 
وإن فرض تعرض البينتين لنفس النسب» ٠‏ فلا مجال للتقدّم والتأخرٌ فيه. وإن شهدتا على الاستلحاق» 
فيبنى على أن الاستلحاق من شخص هل بمنع غيره من الاستلحاق بعد؟ وقد سبق بيانه. 

شرع: ادعاه امرأتان» وأقامتا بينتين» قال الشافعي ذَبِه: أريته القائف معهماء فبأيتهما ألحقه 
لحقها ولحق زوجها. فمن الأصحاب من قال: هذا تفريع على قول الاستعمال» وترجيح بقول القائف» 
كما يرجح ني الإملاك بالقرعة» وهذا يوافق ما سبق عن الشيخ أبي حامد. وعلى هذاء يلحق الزوج 
قطعاً لأن الحكم بالبينة. ومنهم من قال: هذا جواب على قول التساقط» وكأنه لا بينة» فيرجع إلى 
القائف. وعلى هذاء ففي لوقه بالزوج الخلاف السابق. 

فرع: الحقه القائف بأحدهماء ثم بالآخرء لم ينقل إليه» إِذِ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

فرع: وصف أحد المتداعيين أثر جراحة أو نحوه بظهره أو بعض أعضائه الباطنة» وأصابء لا 
يقدّم . 

فصل: تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهدء فإن تنازعا عند الأخذ أو قبله» فقد سبق بيانه. 
وإن قال كل واحد: أنا الملتقط فلي حفظه. فإن اختص بيدء وقال الآخر: أخذه مني» فالقول قول 
صاحب اليد مع يهينه. فإن أقاما بينتين» قدّمت بينة صاحب اليد. وإن لم يكن في يد واحد منهماء فهو 
كما لو وجداه معاً وتشاحًا في حفظه» فيجعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما . وإن كان في 
يدهماء فإن حلفا أو نكلاء فحكمه كما ذكرنا إذا ازدحما على الأخذ معاً وهما متساويا الحال. وإن حلف 
أحدهما فقطء خصٌ به. ولو أقام كل واحد بينة وهو في يدهماء أو لا في يد واحد منهماء فإن كانتا 
مطلقتين أو مؤرّختين بتاريخ واحدء أو إحداهما مؤرّخة والأخرى مطلقة» فهما متعارضتان. فإن قلنا 
بالتساقط» فكأنه لا بيئة. وإن قلنا بالاستعمال» فلا يجيء الوقف ولا القسمة» وتجيء القرعة» فيسلّم 
لمن خرجت قرعته. وإن قيُّدتا بتاريخين مختلفين» قدّم السابق» مخلاف المال» فإنه لا يقدَّم فيه بسبق 
التاريخ على الأظهر؛ لأن الأموال تنتقل» والملتقط لا يُنتزع منه ما دامت الأهلية. فإذا ثبت السبق» لزم 
استمراره. هكذا فرق الأصحابء قال أبو الفرج الزاز: هذا إذا قلنا: من التقط اللقيط ثم نبذه لا 
يسقط حقه. فإن أسقطناهء فهو على القولين في الأموال؛ لأنه ربما نبذه الأول فالتقطه غيره» وهذا 
حسن. ويتفرع على تقديم البينة المصرّحة بالسبقء ما إذا كان اللقيط في يد أحدهما وأقام مّن في يده 
البينة» وأقام الآخر بينة أنه كان في يده وانتزعه منه صاحب اليدء فتقدّم بينة مدعي الانتزاع» لإثباتها 
السيق: 

الحكم الرابع: الحرية والرق» وللقيط في ذلك أربعة أحوال: 

الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق» ولا يدعي رقه أحدء فيحكم بحريته: لأن ظاهر حاله الحرية: 
ولأن غالب الناس أحرارء هذا هو المذهب» وقد سبق أن من الأصحاب من يتوقف في إسلامه. قال 
الإمام: وذلك التردد يجري هنا وأولى؛ لقوة الإسلام واقتضائه الاستتباع للوالد والسابي» مخلاف الحرية. 
ثم ذكر الإمام تفصيلاً متوسطاً فقال: يجزم بالحرية ما لم ينته الأمر إلى إلزام الغير شيئاًء فإن انتهى» 
ترددنا إن لم يعترف الملتزم بحريته» فنحكم له بالملك فيما نصادفه في يده جزماً . وإذا أتلفه متلفء. أخذنا 
منه الضمان وصرفناه إليه؛ لأن المال المعصوم مضمون على المتلف». فليس التضمين بالحرية» وميرائه لبيت 
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المال قطعاء وأرش جنايته الخطأ في بيت المال قطعاًء قال الإمام: ويجحتمل أن يخرج على التردد المذكور؛ 
لأن مال بيت المال لا يبذل إِلَا عن تحقق. ولو قُتل اللقيط» 000 في وجوب القصاص خلافاًء 
وينضم إليه التردد في الحرية» فمن لا يجزم القول بإسلامه وحريته» لا يوجب القصاص على الحر المسلم 
بقتله» ويوجبه على الرقيق الكافر. ومن يجزم ببماء يخرج وجوب القصاص بكل حال على قولين - بناءً 
على أنه ليس له وارث معين » الأظهر: وجوبه. وإذا قُتل خطأء فالواجب الدية على الصحيح» أخذاً 
بظاهر الحديث» وأقل الأمرين من الدية والقيمة في الثاني» بناءً على أن الحرية غير متيقنة. قال الإمام: 
وقياس هذا أن نوجب الأقل من قيمته عبداً» ودية مجوسي» لإمكان الحمل على التمجس» وقد يرتب 
القصاص على الدية فيقال: إن لم نوجب الدية» فالقصاص أولى» وإِلّاء فوجهان. 


الحال الثاني : أن يدعي شخص رقَّه ولا بينة. ومن ادعى رق صغير لا تُتيقن حريته» سمعت دعواه» 
لإمكانها. فإن لم يكن في يده م يقبل قوله إِلّا ببينة؛ لأن الظاهر الحرية» فلا تترك إِلَا بحجة» بخلاف 
النسب» »؛ فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له. وإن كان في يده وقد عرفنا استنادها إلى التقاطه» 
فقولان. أحدهما : يحكم له بالرق كيد غير الملتقط» وكما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع» يقبل قوله 
ويجوز شراؤه منه. وأظهرهما: لا يقبل إِلّا ببينة؟ لأن الأصل الحرية» ويخالف المال» فإنه مملوك وليس 
في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهراًء وفي دعواه تغيير صفة. وإن لم يعرف استنادها إلى 
الالتقاطء حكم لصاحبها بالرق الذي يدعيه على الصحيح الذي قطع به الجمهور؛ لأن الظاهر ممن في 
يده يتصرف فيه تصرف المالكين» ولا معارض له ولا سبب يحال عليه أنه ملكه؛ وسواء كان الصغير 
مميزاً أو غيره مقراً أو منكراً على الأصح. والثاني: إن كان مميزاً منكراًء احتاج المدعي إلى البينة. فعلى 
الأصح: يحلف المدعي» واليمين واجبة على الأصح المنصوص. وقيل: مستحبة. نم إذا بلغ الصبي وأقر 
بالرل شر ساجب اليك 1 قبل : وإن قال: أنا حرء لم يقبل أيضاً على الأصح.ء إِلَا أن يقيم بينة 
بالحرية» ولكن له تحليف السيدء قاله البغوي. والثاني: يقبل» قاله أبو علي الثقفي. 

فرع: رأى صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمهء هل له أن يشهد له بالملك؟ قال أبو علي 
الطبري: فيه وجهان. وقال غيره: إن معه يقول: هو عبدي, أو سمع الناس يقولون: إنه عبده» شهد 
له بالملك. وإلاء فلا 


قلت: هذا أصح . والله أعلم. 

فرع: صغيرة في يد رجل يدعي نكاحهاء فبلغت وأنكرت» يقبل قوشاء وعلى المدعي البينة. وهل 
يحكم في صغرها بالنكاح؟ قال ابن الحداد: نعم كالرق. والأصح: المنع. وفرق الأصحابء بأن اليد في 
الجملة دالة على الملك» ويجوز أن يولد وهو مملوك والنكاح طارئ» فيحتاج إلى البينة. 

الحال الثالث : أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة حيث يحتاج مدعي الرق إلى بينة كما فصلناء. 
وهل يكفي إقامة البينة على الرق أو الملّك مطلقاً؟ قولان. أحدهما: نعم كما لو شهد بملك دار أو ثوب 
وغيرهماء وهذا اختيار المزني» وهو نصه في الدعاوى وفي القديم . والثاني: لاء لاحتمال اعتماد الشاهد 
ظاهر اليدء ويكون يد التقاط. وإذا احتمل ذلك مع أن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدارء لم يزل ذلك 
إلا بيقين »2 وأمر الرق خطرء وهذا نصه هنا وهو الأصح عند الإمام والبغوي والروياني وآخرين» 
ورجح ابن كج وأبو الفرج الزاز الأول» ويؤيده أن من الأصحاب من قطع به» وحمل نصه هنا على 
الاحتياط؛ ولأن البينة بمطلق الملك ليست بأقل من دعوى غير الملتقط رق الصغير في يده. 

قلت: كل من الترجيحين ظاهرء وقد رجح الرافعي في «المحرر» الثاني. والله أعلم . 
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ويجري القولان» سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره» هكذا ذكره الجمهور. وذكر الإمام كلاماً 
يتخرج منه ومما ذكره غيره قول: إن البينة المطلقة تكفي في غير الملتقط. ولا تكفي فيه. والمذهب: أنه 
لا فرق. وإذا قلنا: لم يكتف بالبينة المطلقة» شرطنا تعرض الشهود لسبب الملك من الإرث أو الشراء 
أو الاتهاب ونحوها. ومن الأسباب أن يشهدوا أن أمته ولدته مملوكاً له. فإن اقتصروا على أن أمته 
ولدتهء أو أنه ولد أمتهء» فطريقان. قال الجمهور: قولان. أظهرهما: يكفي. والثاني: لا. وقيل: يكفي 
تطعا وهو" نضه هنا .وإن شهدوا أنه.طلكه:ولنتهمملوكهة» قال البخوي: يكفي قطعاء. .ون شهدوا بان 
أمته ولدته في ملكهء قال الأصحاب: يكفي قطعاً. وقال الإمام: لا يكتفي به تفريعاً على وجوب 
التعرض لسبب الملك» فقد تلد في ملكه حراً بالشبهة وني نكاح الغرور» وقد تلد مملوكاً لغيره بأن 
يوصي مجملها وتكون الرقبة للوارث» وهذا حق. ويشبه أن لا يكون فيه خلاف» ويكون قولهم: في 
ملكهء مصروفاً إلى المولود - كقولك: ولدته في مشيمة - لا إلى الولادة» ولا إلى الوالدة» وحينئٍ يكون 
قولحم: ولدته مملوكاً له ويكفي المدعي في دعواه قوله: هو ملكيء وإنما يشترط ذكر السبب إن 
شرطناه في صيغة الشهود. 

فرع: تقبل هذه الشهادة من رجل وامرأتين على القولين؛ لأن الغرض إثبات الملك. وإذا اكتفينا 
بالشهادة على أنه ولدته أمته» قبل من أربع نسوة أيضاً؛ لأنها شهادة على الولادة» ثم يثبت الملك في 
ضمنها كثبوت النسب في ضمن الشهادة على الولادة. ولو شهدن أنه ملكه ولدته أمتهء قال القاضي 
حسين : ثبت الملك والولادة» وذكر الملك لا يمنع ثبوت الولادة» ثم يثبت الملك ضمنا لا بتصريحهن. 

فرع: لو شهدت البينة لمدعي الرق باليدء قال في «المهذب»: إن كان المدعي الملتقطء لم يحكم له. 
وإن كان غيرهء فقولان. والأصح ما ذكره صاحب «الشامل» وغيره: أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان 
في يده قبل التقاط الملتقطء قبلت وثبتت يده» ثم يصدق في دعوى الرق» لما سبق أن صاحب اليد على 
الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاطء يصدّق في دعوى الرق» ويمثله قطع البغوي فيما إذا أقام 
الملتقط بينة أنه كان في يده» قُبل إن التقطه» لكن نقل ابن كج في هذه الصورة عن النصء أنه لا يرق 

الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل» فينظرء إن كذبه المقر له لم يثبت الرق. 
فلو عاد بعد ذلك فصدّقهء لم يلتفت إليه؛ لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصلء فلا يعود رقيقاً. وإن 
صدقهء نظرء إن لم يسبق الإقرار ما يناقضهء قبل على المشهور كسائر الأقارير. وفي قول حكاه صاحب 
«التقريب»: لا يقبل؟ لأنه محكوم بحريته بالدارء فلا ينقضء كامحكوم بإسلامه بالدارء لو أفصح بالكفرء 
لا ينقض ما حكمنا به في قول» بل يجعل مرتداً. وإن سبقه ما يناقضهء ففيه صور: 

إحداها: إذا أقر بالحرية بعد البلوغ» ثم أقر بالرق» لا يقبل على المذهب» وبه قطع الأصحاب. 
ونقل الإمام وجهين» ثانيهما القبول. 

الثانية: إذا أقر بالرق لزيدء فكذبهء ثم أقر لعمروء لم يقبل على المذهب والمنصوص والذي قطع به 
الجمهورء بل يكون حراًء وعن ابن سريج قبوله. 

الثالثة: إذا وجدت منه تصرفات يقتفي نفوذها الحرية» كبيع ونكاح وغيرهماء ثم قامت بينة برقه» 
نقضت تصرفاته المقتضية للحرية» وجعلت صادرة عن عبد لم يأذن له سيده؛ ويسترد ما قبضه من زكاة أو 
ميراث وما أنفق عليه من بيت المال» وتباع رقبته فيها. فلو لم تقم بينة» لكن أقر بالرق» فإن قلنا بالقرل 
الذي حكاه صاحب «التقريب» فإقراره لاغ. لكن لو كان نكح» فإقراره اعتراف بتحريعهاء فيؤاخذ به. 
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وإن قلنا بالمشهورء ففيه طرق» حاصلها أنه تثب- تثبت أحكام الأرقاء في المستقبل على المذهب. وقال ابن 
سلمة: قولان. ثانيهما: أنه يبقئ على أحكام الحرية مطلقاً . وقيل: يبقى فيما يضر بغيره» وكلاهما شاذ 
ضعيف. وأما الماضي» فيقبل إقراره فيما يضر به من التصرفات السابقة قطعاء ولا يقبل فيما يضر بغيره 
على الأظهر. ويتفرع على القولين فروع: 

أحدها: إذا نكح قبل الإقرارء نظرء أذكر هوء أم أنثى» فإن كان أنثى» فزرّجها الحاكم على 
الحرية ثم أقرت بالرق. فإن قبلنا الإقرار فيما يضر غيره» فالتكاح فاسدء ولا شيء على الزوج إن لم 
به » وإن دخلء» فعليه مهر المثل للمقر له. فإن كان سلّم المهر إليهاء» استرده إن كان باقياً» وإلاء 
رجع عليها بعد العتق» والأولاد منها أحرارء لظنه الحرية» وعلى الزوج قيمتهم للمقر له» ويرجع عليها 
بالقيمة إن كانت هي الغارّة. 

وفي الرجوع بالمهر قولان معروفان. وني العدة وجهان. أصحهما: يلزمها قرءان؛ لأن عدة الأمة 
بعد ارتفاع التكاح الصحيح قرءان» ونكاح الشبهة في المحرمات كالنكاح الصحيحء وبهذا قطع الشيخ أبو 
حامد وصاحيا «المهذب» و «الشامل». والثاني: لا عدة عليهاء إذ لا نكاح» ولكن تستبرئ بقرء بسبب 
الوطء. قال الإمام: ويجب طرد هذا الخلاف في كل نكاح شبهة على أمة. وإن قلنا: لا يقبل الإقرار 
فيما يضر غيره» فالكلام في أمور: 

أحدها: لا يحكم بانفساخ نكاحهاء بل يبقى كما كان. قال الإمام: سواء فرقنا بين الماضي 
والمستقبل» أم لاء ويصير النكاح كالمستوفي المقبوضء واستدرك ابن كج فقال: إن كان 0 لا 
يحل له نكاح الإماء؛ انفسخ نكاحه؛ لأن الأولاد الذين يلدهم في المستقبل أرقّاء كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى» فليس له الثبات عليهء وهذا حسنء لكن صرح ابن الصباغ مخلافه. 

قلت: الأصح: أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغ؛ كالحر إذا وجد الول بعد نكاح الأمة. والله 
أعلم . 

ثم أطلق الأصحاب أن للزوج خيار فسخ النكاح» ونص عليه في «الختصر». قال الشيخ أبو علي: 
هذا إذا نكحها على أنها حرة» فإن توهم الحرية ولم يجر شرطهاء ففيه خلاف نذكره في التكاح إن شاء الله 
تعالى . 

الثاني: في المهرء ومتى ثبت للزوج الخيار» ففسخ قبل الدخول» فلا شيء عليه» وإن كن بعذه» 
لزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل. وإن أجازء لزمه المسمىء قاله البغوي. فإن طلّقها يعد 
الإجازة وقبل الدخول. لزمه نصف المسمى» وفيه إشكال؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح» فإذا لم يكن 
دخول. وجب أن لا يطالب بشيء» وقد يشعر بهذا إطلاق الغزالي. 

قلت: الراجح: أنه لا يلزمه شيء يلا ذكره. والله أعلم. 

فإن كان الزوج أعطاها الصداقء ل يطالّب به ثانياً 

الثالث: أولادهاء فالذين حصلوا قبل الإقرار اي ولا يلزم للزوج قيمتهم. والحادثون بعده 
أرقّاء؛ لأنه وطثها عاماً برقّها . 

قال الإمام: هذا ظاهر إن قبلنا الإقرار فيما يضر بالغير في المستقبل. فإن لم نقبله» فيحتمل أن 
يقال بحريتهم لصيانة حق الزوجء كما أدمنا التكاح صيانة له» ويحتمل أن يقال برقهمء وهو ظاهر ما 
أطلقه الأصحاب؛ لأن العلوق متوهم فلا يجعل مستحقاً بالتكاحء بخلاف الوطء. 

الرابع: تردد الإمام في أنا إذا أدمنا النكاح» ل إلى الزوج تسليم الإماء» أم تسليم الحرائر؟ 
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فالظاهر: الثاني» وإلاء لعظم الضرر على الزوج واختلت مقاصد النكاح» ويؤيده قول الشافعي 45 في 
«المختصرة: لا أصدقها على فساد التكاح؛ ولا على ما يجب عليها للزوج. 

الخامس: في العدة. وأما عدة الطلاق» فإن كان رجعياً وطلقهاء ثم أقرت» فعليها ثلاثة أقراءء 
وله الرجعة في جميعها؛ لأنه ثبت ذلك بالطلاق. وإن أقرت ثم طلقهاء فكذلك على الصحيح الذي قطع 
به الأكثرون؛ لأن النكاح أثبت له الرجعة في ثلاثة أقراء. والثاني: تعتد بقرأين؛ لأنه أمر يتعلق 
بالمستقبل كإرقاق أولادهاء وصححه أبو الفرج الزازء وحكاه عن ابن سريج. . وإن كان الطلاق بائنا» 
فهو كالرجعي على الأصح؛ لأن العدة فيهما لا تختلف. والثاني: تعتد بقرأين مطلقاً؛ لأنها رقيقة وليست 
للزوج رجعة . 

أما عدة الوفاة» فإنها بشهرين وخحمسة أيام, عدة الإماء»ء نص عليه» سواء أقرت قبل موت الزوج 
أو بعده في العدة؛ لأنها حق الله تعالى» فقُبل في قولها انتقاضهاء وليس فيها إضرار بأحد. وفي وجه: لا 
يجب عليها عدة الوفاة أصلاً؛ لأنها تزعم بطلان النكاح من أصله وقد مات الزوجء؛ فعلى هذاء إن 
جرى دخولء لزمها الاستبراء. قال الإمام: والقول في أنه بقرء» أم بقرأين» على ما سبق في التفريع 
على القول. فإن لم يجر دخول» فهل تستبرئ بقرء كما لو اشتريت من امرأة أو مجبوب» أم لا استبراء 
أصلاً لانقطاع حقوق الزوج؟ فيه احتمالان للإمام» وبالثاني قطع الغزالي. هذا كله إذا كان المقر أنثى. 
فإن كان ذكراً فبلغ ونكح ثم أقر بالرق» فإن قبلنا إقراره مطلقاء فهذا نكاح فاسدء فيفرق بينهماء ولا 
مهر إن 5 يقع دخولء» وإن وقع» فعليه مهر المثل» كذا قاله الجمهور. وقال في «المهذب» ‏ وأبداه الإمام 
احتمالاً -: أن عليه الأقل من مهر المثل والمسمى. ثم متعلق الواجب ذمتهء أم رقبته؟ قولان. أظهرهما: 
الأول. وإن قبلنا إقراره فيما يضره دون غيرهء حكمنا بانفساخ النكاح» ولم نقبل قوله في المهرء فعليه 
نصف المسمى إن لم يدخلء وجميعه إن دخل» ركع الك مكاءل يد ان من نيوان العالةاز 
المستقبل» فإن لم يوجدء ففي ذمته إلى أن يعتق. 

الفرع الثاني : إذا كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرق وفي يده أموال» فإن قبلنا إقراره مطلقاًء 
فالأموال تسِلّم للمقر لهء والديون في ذمته. وإن قبلناه فيما يضره دون غيرهء قضينا الديون مما في يده. 
فإن فضل من المال شيء» فهو للمقر له وإن بقي من الدَّين شيء» ففي ذمته إلى أن يعتق. 

الفرع الثالث: إذا باع أو ا' شترى بعد البلوغ» ثم أقر بالرق» فإن قبلنا الإقرار مطلقاء فالبيع 
والشراء باطلان» فإن كان ما باع باقياً في يا أخذه المقر لهء وإلاء طالبه بقيمته. والثمن إن 
أخذه المقر وأتلفه» فهو في ذمته إلى أن يعتق» وإن كان باقياً رده» وما اشتراه إن كان باقياً في يدهء رده 
إلى بائعه» وإلاء استرد النمن من البائع؛ وحق البائع يتعلق بذمتهء وإن قلنا: لا يقبل فيما يضر غيره» 
لم نبطلهماء ثم ما باعه إن لم يستوف ثمنهدء استوفاه المقر له» وإن لم كان استوفاه» لم يطالب المشتري 
ثانياً» وما اشتراه إن كان وزن ثمنهء فقد تم العقد وسلم المبيع للمقر له. وإن لم يزنء فإن كان في يده 
مال حين أقر بالرق» وزن الثمن منهء وإلاء فهو كإفلاس المشتري» فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان 
باقياء وإلاء فهو في ذمة المقر حق يعتق. 

الفرع |الرابع : جنى ثم أقر بالرق» فإن كانت الجناية عمداً» فعليه القصاص» سواء كان المجني عليه 
حرأ أو هذا وزة انث عطاء فإن كان في يده مال. أخذ الأرش منهء كذا قاله البغوري» وهو خلاف 
قياس القولين؛ لأن أرش الخطأ لا يتعلق بما في يد الجاني حراً كان أو عبداًء وإن لم يكن في يده مال» 
تعلق الأرش برقبته على القولين. وقال القاضي أبو الطيب: إن قلنا: لا يُقبل إقراره فيما يضر غيره» 
فالأرش في بيت المال. فلو زاد الأرش على قيمة الرقبة» فالزيادة في بيت المال على هذا القول قطعاً. 
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الفرع الخامس : جني عليه فقطع طرقه» ثم أقر بالرق» فإن كانت الجحناية عمداً والجاني عبداً اقتص 
منه. وإن كان حراأًء فلا قصاصء ا وإذاكان خط فإن قبلنا إقراره مطلقاء فعلى الجاني 
كمال قيمته إن صارت قتلاء وإلاء فما7 تقتضيه جراحة العبد. وإن قبلناه فيما يضره دون غيره وكانت 
الجناية قطع يدء فإن لم يزد نصفٌ القيمة على نصف الدية» فالواجب نصف القيمة» وإن زادء فهل يجب 
نصف الديةء أم نصف القيمة؟ وجهان. أصحهما: الأول. هذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط. 
وفيه وجه سبق أن الواجب الأقل من الدية والقيمة» وذلك الوجه مطرد في الطرف. 

فرع: لا فرق في جميع ما ذكرناه» بين أن يقر بالرق ابتداءًء وبين أن يدعي رقه شخص فيصدّقهء 
فلو ادعى رجل رقهء فأنكرهء ثم أقر له ففي قبوله وجهان؛ لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار. 

قلت: ينبغي أن يفصلء فإن قال: لست بعبدء لم يقبل إقراره بعده» وإن قال: لست بعبد لك» 
فالأصح القبول» إذ لذ يلزم من عله الصيغة الحرية. والله أعلم. 

فرع: ادعى مذَّع رقهء فأنكر ولا بينة» فإن قبلنا إقراره بالرق» فله تحليفه» وإلاء فلاء إِلَّا إذا 
جعلنا اليمين مع النكولٌ كالبينة» فله التحليف. 

فصل: إذا قذف لقيطاً صغيراًء عرّرء وإن كان بالغاء حدّ إن اعترف محريته. فإن ادعى رقهء فقال 
المقذوف: بل أنا حرء فالقول قول المقذوف على الأظهر. وقيل: قطعاً . ويجري الطريقان» فيما لو قطع 
حر طرفه وادعى رقه وقال: بل أنا حر. وقيل: يجب القصاص قطعاً؛ لأن الحدّ يغني عنه التعزير» 
لاشتراكهما في الزجر. فإن :0 نوجب القصاص» أوجبنا الدية في اليدين.» ونصفها في إحداهما على 
الأصح. وعلى الثاني : القيمة أو نصفها. ولو قذف اللقيط واعترف بأنه حر حَُدّ حد الأحرار. وإن 
ادعى أنه رقيق» وصدقه المقذوف. حُدَّ حد العبيد. وإن كذبهء فأي الحدّين يُمد؟ قولان بناء على إقراره» 
إن قبلناه 3 فحد العبيد» وإن منعناه فيما يضر غيره» فحد الأحرار. وحكى في (المعتمدة وحهاً: 
أنه إن أقر لمعين»ء قبل إقراره وحد حد العبيدء وإن لم يعيّن حُدٌ حد الأحرار. 
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الباب الأول في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم 

فيه عشرة أبواب: 

الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم. وتقدّّم عليه أن يُبدأ من تركة 
الميت بمؤلة تجهيزه بالمعروف ما لم يتعلق به حق غيره. فإن تعلق» كالمرهون» وما يتعلق به زكاة» والعبد 
الجاني والمبيع إذا مات المشتري مفلساًٌء قدّم حق الغير» ثم تُقضى ديونه من تركته» وللورثة إمساك ما 
تركه» وغرامة ما عليه من ماهم كما سبق في كتاب الرهن» ثم تنقّذ وصاياه من ثلث الباقي» ثم يقسم 
الباق بين الورثة على فرائض الله تعالى. 

فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة» ونكاح» وولاء» وجهة الإسلام. والمراد بجهة الإسلام: أن 
من مات وم يخلّف وارثاً بالأسباب الثلاثة» وفضل عنه شيء؛ كان ماله لبيت المال» يرئه المسلمون 
بالعصوبة» كما يحملون ديته. هذا هو الصحيح المشهور. وفي وجه: أنه يوضع في بيت المال على سبيل 
المصلحةء لا إرثاً؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم بعيدء فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور 
مالكه. وحكى ابن اللبان والروياني هذا قولاً. 

قال المتولي: فإن جعلناه إرثاء لم يجز صرفه إلى المكاتبين والكفار. وفي جواز صرفه إلى القاتل 
وجهان. وجه الجواز: أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا؛ لأنه لا يتعين مصرفاً لماله. 

قلت: الأصح أو الصحيح: المنع. والله أعلم. 

وفي جواز صرفه إلى مَن أوصى له بشيء» وجهان. أحدحما: لاء لثلا يجمع بين الوصية والإرث» 
وار يبنهما . والثان: يجوز. 

: قلث: الأصح: الجواز. والله أعلم. 

ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين» ويجوز صرفه إلى مَن ولد بعد موتهءأو كان 
كافراً فأسلم بعد موتهء أو رقيقاً فعتق. 

قلت: قد ضم صاحب «التلخيص؟ إلى هذه الأسباب الأربعة سبباً خامساًء وهو سبب النكاح» 
وهو غير النتكاح» وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. والله أعلم. 

فصل في بيان المجمع على توريثهم: الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن 
سفلء والأبء والجد للأب وإن علاء والأخ للأبوينء والأخ للأبء والأخ للأم» وابن الأخ 
للأبوين» وابن الأخ للأب» والعم للأبوين» والعم للأب» وابن لم للأبوين» وابن العم للأب» 
والزوج» والمعتق. 

والنساء الوارئات عشر: البنت» وبنت الابن وإن سفلء والأم» والجدة للأبء والجدة للأم 
- وإن علتا ‏ والأخت للأبوين» والأخت للآأبء والأخت للأم» والزوجة» ولمعتّقة. والمراد بالمعق 
والمعتّقة» من أعتق» أو عصبة أدل بمعتق. ويدخل في لفظ العم؛ عم الميت» وعم أبيه» وعم جده إلى 
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حيث ينتهي» وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثئة» بخلاف الأخ» فإن المراد به أخو الميت فقط. 

فرع: إذا اجتمع الرجال الوارئون» ورث منهم الابن» والأب» والزوج فقط. وإذا اجتمع 
النساءء فالبنت» وبنت الابن» والأم» والزوجة» والأخت للأبوين. وإذا اجتمع الصنفان غير أحد 
الزوجين» ورث حمسة: الأبوان» والابن» والبنت» وأحد الزوجين. ومن انفرد من الرجال» حاز كل 
التركة» إلا الزوج والأخ للأم. ومن قال بالردء لا يستئني إلا الزوج. ومن انفردت من النساءء لم 
نزم | إلا المعتقة. ومن قال بالرد. يثبت لكلّهن الجيّارّة إلا الزوجة. 

قلت: وليس في الورثة دكر يُدْلي بأنثى فيرث» إلا الأخ للأم» وليس فيهم مَن يرث مع من يدلي به 

إلا أولاد الأم. قال صاحب «التلخيص» والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولا يرثء إلا اجنين في 
غرّته» والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث. والله أعلم. 

فصل [في] ذوي الأرحام: هم كل قريب يخرج عن المذكورين ني الفصل السابق. وإن شئت 
قلت: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وأما تفصيلهم» فهم عشرة أصناف: أبو الأم» وكل جد 
وجدة ساقطين» وأولاد البنات» وبنات الإخوة» وأولاد الأخوات» وبنو الإخوة للأم» والعم للأم» 
وبنات الأعمام» والعماتٌ» والأخوال» والخالات. 

ومنهم من يعدّهم أحد عشرء ويفصل الجد عن الجدة. ومنهم من يزيد على ذلك؛ والمقصود لا 
يختلف» فهؤلاء لا يرئون بالرّحم شيئاً على الصحيح. وقال المزني وابن سريج: إن لم يخلّف الميت إلا ذا 
فرض لا يستغرق. رد الباتي عليه إلا الزوج والزوجة» فلا رد عليهما. فإن لم يمخلف ذا فرض ولا 
عصبة» ورث ذوو الأرحام. 

وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرئون ولا يُرَدّه هو فيما إذا استقام أمر بيت المال» بأن ولي إمام 
عادل. أما إذا لم يكن إمام» أو لم يكن مستجمعاً لشروط الإمامة» ففي مال من لا عصبة له ولا ذا 
فرض مستغرق وجهان. أصحهما عند أبي حامد وصاحب «المهذب»: لا يصرف إلى الردء ولا إلى ذوي 
الأرحام؛ لأنه للمسلمين» فلا يسقط بفوات نائبهم. والثاني: أنه يُرَدْ ويصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن 
المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع. فإذا تعذر أحدهماء تعين الآخرء وهذا اختيار ابن كج» 
وبه أفتى أكابر المتأخرين. 

قلت: هذا الثاني» هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء وممن صححه وأفتى به الإمام 
أبو الحسن بن شراقة من كبار أصحابنا ومتقدّميهم؛ ٍ وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهماء ثم 
صاحب «الحاوي»؛ والقاضي حسينء ولمتولي» والخئري ‏ بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة - 
وآخرون» قال ابن سُراقة: وهو قول عامة مشايخنا. قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصارء ونقله 
صاحب «الحاوي» عن مذهب الشافعي و#يهء قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته» قال: وإنما 
مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال. والله أعلم. 

فإن قلنا: لا يصرف إليهم ولا يردٌّء فإن كان في يد أمين» نظرء إن كان في البلد قاض بشروط. 
القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالحء دفع إليه ليصرفه فيها. وإن لم يكن قاض بشرطهء صرفه 
لبون يفسه إل الماح ٠»‏ وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح» فهل يدفعه 
إليه» أم يفرّقه الأمين بنفسهء أم يؤقف إل أن يظهر بيت المال ومّن يقوم بشرطه؟ فيه ثلاثة أوجه. 

قلت: الثالث» ضعيف. والأولان حسئان. وأصحهما: الأول. ولو قيل: يتخيّر بينهماء لكان 
حسدا بل هو عندي أرجح . والله أعلم. 
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وعلى الثاني» وقوف مساجد القرى» يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه. أما إذا لم 
يكن في يد أمين» فيدفع إليه ليفرّقه. وإذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحامء فوجهان. أحدهما نقله ابن . 
كج: أنه يصرف إلى الفقراء منهم. يقدّم الأحوج فالأحوج. والصحيح الذي عليه الجمهور: يصرف إلى 
جميعهم. وهل هو إرث» أم شيىء مصلحي؟ فيه وجهان. أشبههما بأصل المذهب: أنه على سبيل 
المصلحة. واختاره الروياني» قال: ويصرف إليهم إن كانوا محتاجين؛ أو إلى غيره من أنواع المصالح. فإن 
خيف على رأس المال من حاكم الزمان» صرف إلى الأصلح بقول مفتي البلدة. 

قلت: الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: أنه يصرف إلى 
جميعهم على سبيل الميراث» على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثامن في كيفية توريثئهم والردٌ. 
والله أعلم. 

فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم: ونقدّم عليه أن مَن له سهم مقدّر في 
الكتاب أو السئّة» فهو صاحب فرضص. ا فرض لهء فهو عصبة. وقولنا: بالإجماع» 
احتراز من ذوي الأرحام؛ فإن من ورّثهم لا يسميهم عصبة. وأصحاب الفروض قسمان. منهم من لا يرث 
إلا بالفرضية» وهم: : الزوجان» والأم والجدة. وولد الأم. ومنهم من يرث بالتعصيب أيضاً . ثم من هؤلاء 
مَن لا يجمع الجهتين دفعة» بل يرث إما ببذهء وإما ببذهء وهم البنات» وبنات الابن» والأخوات للأبوين» 
والأخوات للآب. ومنهم من يرث بهما جمعاً وانفراداًء وهما : الأبء والجد. 

أما العصبة» فضربان: 

عصبة بنفسه» وهو كل ذَكر يُدلِ إلى الميت بغير واسطة» أو بتوسط محض الذكورء وهؤلاء يأخذ 
المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض» وربما سقطوا. 

قلت: هذا الذي قاله في حد العصبة» غير مطرد ولا منعكس» 4 فإنه يقنضي وجول الروج فإن 
الغزالي وغيره عدُوه ممن يدل بنفسه ‏ وخروج المعتقة» فينبغي أن يقول: هو كل معتق وذّكر نسيب يدلي 
إلى آخره. والله أعلم. 

وعصبة بغيرهء وهم البنات» وبنات الابن» والأخوات للأبوين وللأب» فيتعصّين بإخوتهن» 
ويتعصّب الأخوات من الجهتين بالبنات وببنات الابن. 

وقد يقال: العصبة ثلاثة. عصبة بنفسهء وبغيره» ومع غيره» على الترتيب المذكور. 

أما قدر المستحق» فللزوج نصف الال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن» وربعه إن كان لها ولد 
أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن إن كان له ولد 
أو ولد ابن منها أو من غيرها. والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع. 

فصل: وأما الأم» فلها ثلائة أحوال. حال ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» 
ولا اثنان من الإخوة والأخوات» وحال سدسه إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن» أو اثنان من الإخوة 
والأخوات من أي جهة كانواء وحال يكون معها زوج وأبء أو زوجة وأبء فلها ثلث ما يبقى على 
الصحيح المعروف في المذهب. وقال ابن اللبان: لما الثلث كاملا . 

فصل: وأما الجدة» فترث 1 الأم وأمهائها المدليات بمحض الإناث» وأم الأب وأمهاتها كذلك» 
وفي أم أب الأب» وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان. المشهور: أمبن وارثئات. والثاني: لا 
نقله أبو ثور. وأما الجدة المدلية بذّكّر بين أنشيين؛ كأم أب الأم. فلا ترث. بل هي من ذوي الأرحام 
كما سبق» فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان: 
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إحداهما: أن يقال: هي كل جذة أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور»ء أو بمحض الإناث إلى 
محض الذكور. 

الثانية: التي لا تدلي بمحض الوارثين غير وارثة» والباقيات وارئات. وعلى منقول أبي ثور: لا 
ترث جدة تدلي بغير وارث» ولا من وقع في آخر نسبها أبوان فصاغداً» وللجدة الواحدة السدس. وإن 
اجتمع جدتان فصاعداً وارئات» اشتركن في السدسء فلو أدلت إحداهما بجهتين» كامرأة تزوج ابن بنتها 
بنت بنتها الأخرىء» فولد لهما ولدء فهذه المرأة أم أم أبيهء وأم أم أمه. فإذا مات الولد وخلّف هذهء 
وجدة أخرى هي أم أبي أبيه» أو أدلت بثلاث جهات فأكثرء بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت 
أخرى لتلك المرأة» فولد لهماء فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلائة أوجه. فالصحيح: أن السدس بينهما 
سواء. والثاني: يوزّع على الجهات» قاله ابن سريج» وابن حربّويه . 

فرع في تنزيل الجدات: لك أم وأب» وهما في الدرجة الأولى من أصولك» ولأبيك أم وأبء 
وكذلك لأمك» فالاربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك» وهذه هي الدرجة الأولى 
من درجات الأجداد والجدات؛ ثم أصولك في الدرجة الثالثة تثمانية؛ لأن لكل واحد من الأربعة أباً 
وأماً» وفي الدرجة الرابعة ستة عشرء وفي الخامسة اثنان وثلاثون» والنصف من الأصول في كل درجة 
ذكوره والنصف إناث» وهن الجدات» ففي الدرجة الثانية من الأصول جدتان» وفي الثالثة أربع»وفي 
الرابعة تمان» وفي الخامسة ست عشرة» وهكذا يتضاعف عددهن في كل درجة. ثم منهن وارئات وغير 
وارئثات» فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما بمكن من المنازل»؛ فاجعل درجهن 
بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت من أمهاتء ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أما بأب» وفي 
آخر نسبة الثالثة أمّين بأبوين» وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الأخيرة 
آباء 

مثاله: سئلت عن أربع جدات» فقل: هن أم أم أم أمء وأم أم أم أبء. وأم أم أبي أبء وأم أبي 
أبي أب» فالأولل من جهة أم الميت» والثانية من جهة أبيه» والثالثة من جهة جده.ء والرابعة من جهة أب 
جده. وهكذا إذا أردت زيادة زدت لكل واحدة أباً. وإذا أردت معرفة من يحاذي الوارثئات مع 
الساقطات» فإن كان السؤال عن جدتين على أقرب ما يمكن, فليس في درجتهما غيرهما. وإن كان 
السؤال عن أكثرء فألق من عدد الوارثات اثنين أبداًء وضعّف الاثنين بعدد ما بقي منهن» فما بلغ فهو 
عدد الجدات في تلك الدرجة الوارئات والساقطات. فإذا عرفت الوارثات منهن» فالباقيات الساقطات. 

مثاله: خذ من الأربع اثنتين وضعّفهما مرتين؛؟ لأن الباق اثنان» فيبلغ تمانية» فهن الوارئات 
والساقطات» وإذا فرضت ثلاث جدات» فخذ من الثلاثة اثنتين» وضعفهما مرة» لأن الباق واحدء 
فيبلغ أربعة» فهو عددهن, وفي هذه الدرجة ثلاث وارئات» وواحدة ساقطة. واعلم أن الوارئات في كل 
درجة من درجات الأصول بعد تلك الدرجة» ففي الثانية ثنتان» وفي الثالثة ثلاث» وفي الرابعة أربع. 
وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارئة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة» وسببه أن الجدات ما 
بلغن» فنصفهن من قبل الأم» ونصفهن من قبل الأب» ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة» والباقيات 
من قبل الأب. فإذا صعدنا درجة» تبدلت لكل واحدة منهن بأمهاء وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه» 
ولا يخفى أن معظم ما ذكرنا في تنزيل الجدات» تفريع على المشهور. فأما على منقول أبي ثورء فلا يرث 
إلا جدتان. 


فصل: وللآاب ثلاثة أحوال: 


كتاب الفرائض - باب في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم دلا 


حال يرث بمحض الفرضء» وهو إذا كان معه ابن» أو ابن ابن» فله السدسء والباقي للابن أو 
ابن الابن. 

وحال يرث بمحض العصوبة» وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن. 

مال تيرك ماه :وهو إذاكان معايدت أرا يك ابن أو يتات كله ادي فيضا وطن 
فرضهن» والباتي له بالتعصيب. 

فصل: الجد كالاب في الميراث؛» إلا في مسائل: 
إحداها: الأب يُسقط الإخوة والأخوات مطلقاً» والجد لا يُسقط الإخوة والأخوات للأبوين أو 
للأب. وسيأق تفصبلهم إن أشاء اله تعالى. 

الثانية: الأب يردٌ الأم إلى ثلث ما يبقى في صوري زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق. ولو 
كان بدله جدء كان للأم الثلث كاملاً . 

الثالثة: الأب يسقط أم نفسه وأم كل جدء والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسهء وأبو 
الجد ومن فوقه كالجدء لكن كل واحد يحجب أم نفسه. ولا يحجبها من فوقه. 

الرابعة: سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيبء وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان. 
أحدهما: أنه مثله. والثاني: لاء بل يأخذ الباق بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقطء والجمع بينهما 
خاصٌ بالأب. وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف. 

قلت: أصحهما وأشهرهما: الأول. والله أعلم. 

فصل في الأولاد: فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع» وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه» 
وللبنت النصفء» وللبتتين فصاعداً الثلثان. فإن اجتمع الصنفان» فللذكر مثل حظ الأنشيين. 

فرع: إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد .ابن أو بنين» فإن كان في أولاد الصلب ذكر» لم يرث 
أولاد الابن» وإلاء فإن كان ولد الصلب بنتاء فلها النصفه ثم ينظرء فإن كان ولد الابن ذكراًء 
فالباق له. وإن كانوا ذكوراً» أو ذكوراً وإناثاً» فالباتي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان ولد 
الابن بنتاء فلها السدسء وإن كن بنات» فالسدس بينهن. وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً. فلهن 
الثلثان» ولا شيء لبنات الابن. فإن كان معهن أو أسفل منهنَّ ذكرء عصّبهن في الباتي للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن» أو ابن عمهنء وإنما يعصبهن إذا لم يكن 
لمن فرض كما ذكرنا. فلو خلّف بنت صلبء وبنت ابن وابن ابن ابن» وبنت ابن ابن» فللبنت 
النصف. ولبنت الابن السدس فرضاًء والباقي ب بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنئيين؛ ولا يعصب ابن 
الابن من كان أسفل منهء بل يختص بالباقي. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن» كأولاد الابن مع أولاد 
5 وكذا في كل درجة نازلة مع درجة عالية» حى إذا خلف بنت ابن» وبنت ابن 

» فللعليا النصف» وللسفل السدس. ولو خلّف بنتي ابن» وبنت ابن ابن» فلبنتي الابن الثلثان» ولا 
0 إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها. 

فرع: ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه 
وجدهء إلا المستقل من أولاد الابن. 

فصل في الإخوة والأخوات: أما الإخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردواء فكأولاد الصلب» 
للذكر جميع المال» وكذا للجماعة؛ وللأخت الفردة النصفء وللأختين فصاعداً الثلثان» فإن اجتمع 
الإخوة والأخوات» فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن. 


١٠٠٠١‏ كتاب الفرائض - باب في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم 


فرع: الإخوة والأخوات للأب» عند انفرادهم كالإخوة والأخوات للأبوين» إلا في المشرّكة» 
وهي زوجء وأمء وأخوان لأم. وأخوان للأبوين» فللزوج النصف, وللأم السدسء, وللأخوين للأم 
الثلث يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. 

هذا هو المشهور والمذهبء وبه قطع الأصحاب. وحكى أبو بكر بن لال من أصحابنا في المسألة 
قولين. ثانيهما: سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد نه والرواية عن زيد 45 
ختلفة كما ذكرء لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي يه لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور 
البغدادي» إلى الإسقاطء فعلى المذهب: للتشريك أربعة أركان. أن يكون في المسألة زوج» وأم أو جدة» 
وائنان فصاعداً من ولد الأم» وأن يكون من أولاد الأبوين ذكرء إما وحدهء وإما مع ذكور وإناث» أو 
كليهماء فإن لم يكن من الأبوين ذكرء بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان للأبوين أو للأب» 
فلا تشريكء» بل يُفرض للواحد النصف, وللاثنين فصاعداً الثلثان» وتُعال المسألة. ولو كان ولد الأم 
واحداً» فله السدسء والباقي للعصبة من أولاد الأبوين» أو الأبء. ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة 
أب. سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أمّ فيشاركون أولاد الأم» فافترق الصنفان في هذه المسألة. 
وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الأم وأولاد الأبوين» تقاسموه سواءً» ذكرهم كأنثاهم؛ لأنمم يأخذونه 
بقرابة الأم. 

قلت: قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الأبوين» وكان هناك أخت للأب» فلها النصف 
فرضاً. فلو كان معها أخوها لأب أيضاًء سقط وأسقطها؛ لأنه لا يفرض لا معهء فلا تشريك. والله 
أعلم . 

فرع: لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن» فأولاد 
الأبوين كأولاد الصلبء وأولاد الأب كأولاد الابن. فإن كان في أولاد الأبوين ذكرء» حجب أولاد 
الأب وإلاء فإن كانت أنئى فقطء فلها النصف. والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكوراء أو ذكوراً 
وإنائاً. وإن تمحضن إناثاً» أو أنثى فقطء فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين. وإن كان من أولاد الأبوين 
ثنتان فأكثرء فلهما الثلثان» ولا شىء لأولاد الأبء إلا أن يكون فيهن ذكرء فيعصّب الإناث. ولا 
يعصب الأخت إلا من في درجتهاء بخلاف بنت الابن» فإنه يعصبها من هو أسفل منها. فلو خلّف 
أختين لأبوين» وأختاً لأبء وابن أخ لأبء فللأختين الثلثان» والباقي لابن الأخ, وتسقط الأخت 

فرع: الإخوة والأخوات للأم» لواحدهم السدس ذكراً كان أو أنى» وللائنين فصاعداً الثلث 
يقسم بين ذكورهم وإنائهم بالسوية. 

قلت: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خحمسة أشياءء فيرئون مع من يُدْلون به» ويرث ذكرهم المنفرد 
كأنئاهم المنفردة» ويتقاسمون بالسوية. والرابع: أن ذكرهم يدلي بأنثى» ويرث. والخامس: يحجبون من 
يُدلون به» وليس لحم نظير. والله أعلم. 

فرع: بنو الإخوة من الأبوين أو الأب يُنرّل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي الانفراد 
والاجتماع» فيستغرق الواحد والجماعة المال عند الانفراد؛ وما فضل عن أصحاب الفروض» وعند 
الاجتماع يسقط ابن الأخ للأبء لكنهم يخالفون الإخوة في أمور: 

أحدها: أن الإخوة يردّون الأم من الثلث إلى السدسء وبنوهم لا يردّونها. 

الثاني : أن الإخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجدء وبنوهم يسقطون به. 


كتاب الفرائض - باب في بيان العصبات وترتيبهم يا 


الثالث: لو كان بنو الإخوة للأبوين بدل آبائهم في المشركة سقطوا. 

الرابع : الإخوة للأبوين وللأب يعصّبون أخواتهم ٠‏ وبنوهم لا يعصبون أخواتهم 

قلت: ويخالفوهم في ثلاثة أشياء أخر: 

أحدها: الإخوة للأبوين» يحجبون الإخوة للأب» وأولادهم لا يحجبونهم 

والثاني : الأخ من الأب يجب بني الأخ من الأبوين» ولا يحجبهم أبنه . 

الثالث: بنو الإخوة لا يرئون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات. والله أعلم. 

فصل: الأخوات للأبوين ا مع البنات وبنات الابن» عصبات كالإخوة. حتى لو خلّف 5 
وأخعاء فللبنت النصف. وللاأاخت الباقي. ولو خلّف بنتين فصاعداً, أو أختاً أو أخوات» فللبنات 
الثلثان» والباقي للأخت أو للأخوات. ولو كان معهن زوجء فللبنتين الثلثان» وللزوج الربع» والباتي 
للأخت أو الأخوات. ولو كان معهن أمّ. عالت المسألة» وسقطت الأخت والأخوات» كما لو كان 
معهن أخ. ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختاًء فلها النصف. والسدس لبنت الابن» وللأخت الباتي. وإذا 
اجتمعت الأخت للأبوين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن» فالباتي للأخت للأبوين» وسقطت 
الأخت للأب. ولو خلف بنتاً وأخباً لأبوين وأخاً لأب» كان الباق للأخت» وسقط الأخ مها كسقوطه 
بالأخ للأبوين. ولو خلف بنتء وأخاً وأختاً لأبوين» فالباتي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فرع: خلف بنتاًء وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين» فللبنت النصفء والباق للأاخت أو للأخ 
للأبوين» وسقط الباقون. 

فصل: العم للأبوين أو للأب» كالأخ من الجهتين» في أن من انفرد منهما يأخذ جميع المال» أو 
ما بقي بعد الفرض. وإذا اجتمعاء أسقط العم للأبوين العم للأب. 

الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم 

فالأقرب منهم يُسقط الأبعد. وجملة عصبات النسب: الابن والأب ومن يدلي ببماء ويقدّم منهم 
الأبناء» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب م الجدة والإخوة للأبوين أو للأب» وهم في درجة» ولذلك 
يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وأبو الجد وإن علا مع الأخ؛ كالجد مع الأخ. فيتقاسمان 
لقرّة الجدودة» ووقوع الاسم في القريب والبعيد. هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف. وقال الإمام: 
الذي رأيته في ذلك يعني للأصحاب - أن أبا الجد, يكون له السدس» والباقيٍ للأخ. قال وفي 
القلب من هذا شيء. وأبدئ اكذعين: المتصوص اجعيالا. وإذا لم يكن أخ. فالمقدّم الجدء ثم أبوه وإن 
علاء ويسقط ابن الأخ بالجد العالي سقوطه بالأدى» وفي «النهاية؛ وجه ضعيف: أن أبا الجد وابن الأخ 
يتقامان» والصحيح المعروف هو الأولء فإنا إذا قدّمنا نوعاً على نوع» لا ننظر إلى القرب والبعد. ألا 
ترى أن ابن الأخ وإن سفلء مقدّم على العم مع قربه. وإذا لم يكن جدء فالأخ من الأبوين» ثم من 
الأب ثم بنو الإخوة من الأبوين» ثم من الأب وكذلك بنوهم وإن سفلواء» ثم العم من الأبوين» ثم 
من الأبء ثم بنو العم كذلك ثم عم الأب من الأبوين» ثم من الأب. ثم بنوهما كذلك» ثم عم الجد من 
الأبوين» ثم من الأب ثم بنوهما كذلك؛ إلى حيث ينتهون. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب» 
والميت عتيق» فالعصوبة لمعيّقه. فإن لم يكن المعتّق حياًء فلعصباته, فإن لم يوجدواء فلمعيّق المعتن» ثم 
لعصباته إلى حيث ينتهون. فإن لم يكن عتيقاً» وأبوه أو جدّه عتيق؛ ثبت الولاء عليه لمعتّق الأب أو الجد 
على ما سيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن أحد منهم» فالمال لبيت المال. 

فرع: البعيد من الجهة المقدّمة» يقدَّم على القريب من الجهة المؤخّرة. 


000 كتاب الفرائض ‏ باب في بيان العصبات وترتيبهم 


مثاله: ابن الابن وإن سفلء» يقدّم على الأب» وكذلك ابن الأخ وإن سفلء» يقدَّم على العم 
وكذلك ابن العم النازل» يقدّم على عم الأب. وإذا اتحدت الجهةء قدّم الأقرب. فإن استويا في القرب» 
قدّم من يُدلِ بالأبوين على من يدلي بالأب. 

مثاله : الأخ للأبوين» يقدّم على الأخ للأب» وابن الأخ للأب» يقدّم على ابن ابن الأخ للأبوين» 
وكذا القول في بني العم وبني عم الأب. 

فرع: إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة» واختص أحدهما بقرابة أخرىء كابني عم أحدّهما أخ 
لأمء نظرء إن أمكن التوريث بالقرابة الأخرى لفقد الحاجبء فالنص أنه يورث بهماء فالأخ للأم يأخذ 
السدسء» والباقٍ بينهما بالعصوبة. ونص فيما لو ترك ابني عم معتقه وأحدهما أخو المعيّق لأمه: أن جميع 
المال للذي هو أخوه لأمه. وللأصحاب فيهما طريقان: 

أحدهما: جعلهما على قولين. أحدهما: ترجيح الأخ للأم» فيأخذ جميع المال في الصورتين؛ لأنهما 
استويا ني العصوبة وزاد بقرابة الأم» فأشبه الأخ من الأبوين مع الأخ للأب. والثاني: لا ترجيح؛ لأن 
مزيّته بجهة تُفرض لحاء فلا يُسقط من يشاركه في جهة العصوبة كابني عم أحدّهما زوج. ل 
النسب له السدس فرضاًء والباقي بينهما بالعصوبة. وفي الولاء لا يمكن توريثه بالفرضية» فالمال بينهما 
سواء بالعصوبة. 

والطريق الثاني : وهو المذهب: القطع بالمنصوص في الموضعين. والفرق: أن الأخ للأم في النسب 
يرث» فأعطي فرضّهء واستويا في الباق بالعصوبة» دفي الولاء لا يرث بالفرض» فرججّح من يُدلي بقرابة 
الأم. وهذا كله تفريع على أن أخا المعتق من أبويه» يقد م على أخيه من أبيه» وفيه خلاف نذكره قريباً إن 
شاء الله تعالى. ويجري الطريقان» فيما لو ترك العم ابد وأحدّهما أخوه لأمه. فلو تركت المرأة ابني 
عم أحدهما زوجهاء والآخر أخ لأمّ» فعلى المذهب: للزوج النصف,» وللآخر السدسء» والباقي بينهما 
بالسوية. وإن رجحنا الأخ للأم» فالباتي كله له. ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوجء والثاني أخ 
لأم» فعلى المذهب, للزوج النصف, وللاخ السدسء والباقي بينهم بالسوية. وإن رجحنا الأخ للأمء 
فللزوج النصف, والباقي للأخ. هذا كله إذا أمكن توريث المختص بتلك القرابة. أما إذا لم يكن لحاجب» 
بأن ترك بنتاً وابني عم أحدهما أخ لأم» فوجهان. أصحهما: للبنت النصف. والباقي بينهما بالسوية؛ 
لأن إخوة الأم سقطت بالبنت. والثاني: أن الباق للأخ وحدهء وبه قال ابن الحداد» واختاره الشيخ ‏ أبو 
علي؛ كما لو اجتمع مع البنت أخ لأبوين وأخ لبا وإذا قلنا بالأصحء فترك ابن عم لأبوين» وآخر 
لأب وهو أخ لأم» فللثاني السدس بالأخوة» والباق للأول» وتسقط به عصوبة الثاني. ولو تركت ثلاثة 
بني أعمام متفرقين» والذي هو لأم زوجء والذي هو لأب أخ لأمء فللزوج النصف». وللاخ السدس» 
والباقي للآخر. ولو ترك أخوين لأم» وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم»ء فلهما الثلث بالأخوة» 
والباتي لابن العم منهما بلا خلاف. ولو ترك ابني عمء أحدهما أخ لأم؛ وترك سواهما أخوين لأم 
أحدهما ابن عمء فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عمء وأخاً ليس بابن عم» وابن عم ليس بأخ» 
فالثلث للأخوة الثلاثة» والباقي لبني الأعمام الثلاثة. 

فصل في عصبات المعتق: قد سبق أن من لا عصبة له من النسبء فمالّه أو ما يفضل عن 
الفروض لعتقه إن كان عتيقاً» سواء كان المعتق ذكراً أو أنثى. فإن لم يوجد المعتق» فالاستحقاق لعصباته 
من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم دون من يعصبهم غيرهم» فلا ترث النساء بالولاء» إلا ممن أعتقن» 
أو أعتق من أعتّقنء أو جر الولاء إليهن من أعتّقن. وإن شئت قلت: لا ترث امرأة بولاءء إلا 
معتّقهاء أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء؛ لأن الولاء أضعف من النسب البعيد. فإذا بَعّد النسب» ورث 


كتاب الفرائض - باب في ميراث الجد مع الإخوة يل 


الذكور دون الإناث» فيرث ابن الأخ والعم وابنهء دون أخواتهم. فإذا لم ترث بنت الأخ» فبنت المعيّق 
أولى» ثم الذين يتعصبون بأنفسهمء رضي رادلل يل د الع فيقدّم ابن المعيّق وابن ابنه على 
أبيه وجدهء لكن يفترق الترتيبان في مسائل: 

إحداها: في الأخ للأبوين مع الأخ للأب طريقان. المذهب: 07 الأخ للأبوين كما في النسب. 
والثاني: على قولين. ثانيهما: يتساويان» إذ لا مدخل لقرابة الأم هنا 

الثانية: في الجد والأخ قولان. امرض امد بنع اانه 1ن ظين اليه والأكثرين: أ 
الأخ مقدّم . . والثاني: يتساويان كالنسبء ورجحه البغوي. فإن قلنا: يتساويانء فطريقان. ل 
الحناطي وغيره: فيه وجهان. أحدهما: للجد ما هو خير له من المقاسمة وثلث المال؛ كما سيأ إن 
شاء الله تعالى في النسب. وأصحهما: أنه يقاسم الإخوة أبداً؛ لأنه لا مدخل للفرض والتقدير في 
الولاء. والطريق الثانٍ وهو المذهب وبه قطع الجمهور: القطع بالمقاسمة أبداً. ولو اجتمع مع جد المعتق 
إخوة لأبوين» وإخوة لأب» فوجهان. أحدهماءوهو اختيار ابن اللبان: يعدّ الإخوة من الأب على الجدء 
كما في النسب. وأصحهما وبه قال ابن سريجح والأكثرون: لا يعدّون» بل الجد والأخ للأبوين 
يقتسمانء والفرق أن الإخوة للأب قد يأخذون شيئاً في النسبء كما إذا كان معهم أخت للأبوين 
وجدء 0 لا يأخدون شيئا بجال؛ 0 لا يرث هنا إلا ذكر ولا يرث الأخ م الأخ للأبوين» 
كالنسب: ٠‏ وقيل: يستويان . قال البغوي تفريا على هذا القول: الأخ أفل من أي الجدم رابو الخدمع 
00 في الأخ ا يجريان في ال أبي الجدء وف كل عع حلم هو وجِدٌ إذا أدل ذلك ا 
بابن ذلك الجدء ولا خلاف أن الجد أولى من العم. 

المسألة الثالثة: إذا كان للمعّق ابنا عم أحدهما أخ, فالمذهب والمنصوص: أنه مقدّم كما سبق في 
الفصل قبله. 

فرع: إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق» فالمال لمعتّق المعتّق» ثم لعصباته على النسق المذكور في 
عصبات المعيّق» ثم لمعيّق معيّق المعيّق. وعلى هذا القيامنٌُ. والقول في معتق الأب والجد وقواعد أخر 
ومسائل عويصة تذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء. 


الباب الثالث في ميراث الجد مع الإخوة 

إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الأبوين» أو من الأبء لم يسقطوا على الصحيح. وقال المزني: 
يسقطون» واختاره محمد بن نصر المروزي من أصحابناء وابن سريجء وابن اللبان» وأبو منصور البغدادي. 

والتفريع على الصحيحء فنقول: إذا كان معه إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأبء فإن لم يكن 
معهم ذو فرضء» فللجد الأوفر من مقاسمتهم وثلث جميع المال. فإن قاسمء كان كأخ. وإن أخذ الثلث» 
فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد يستوي الأمرانء فلا يكون فرق في الحقيقة» ولكن الفرضيون 
تستطرة ل لأنه أسهل. وإنما تكون القسمة أوفر إذا لم يكن معه إلا أخ» أو أختء أو أخ 
وأختء أو أختان» أو ثلاث أخواتء» فهي حمس مسائل. وإنما يستويانء إذا لم يكن معهم إلا أخوان 
أو أخ وأختان» أو أربع أخوات. وفيما عدا ذلكء الثلث أوفر. 

وضابطه أن الإخوة والأخواتء إن كانوا مثليهء فالقسمة والثلث سواء. وإن كانوا دون مثليه» 
فالقسمة أوفر. وإن كانوا فوق مثليه» فالثلث أوفر. وإن كان معهم صاحب فرض - وأصحاب الفروض 
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الوارئثون مع الجد والإخوة ستة: البنت» وبنت الابن» والأم» والجدة» والزوج» والزوجة - فإما أن لا 
يبقى بعد الفروض شيء» كبنتين وأم وزوج» فيفرض للجد السدسء ويزاد في العول. وإما أن يبقى 
السدس فقطء كبتتين وأمء فيصرف إلى الجد. 

وإما أن يبقى دون السدسء كبنتين وزوج» فيفرض للجد السدسء» وتعال المسألة. 

وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الإخوة والأخوات. وإما أن يكون الباتي أكثر من السدس» 
فللجد خير الأمور الثلاثة» وهي مقاسمة الإخوة والأخوات» وثلث ما يبقى» وسدس جميع المال. أما إذا 
كان معه إخوة وأخوات بين ولأب؛ فللجد خير الأمرين إن لم يكن هناك ذو فرض» وخير الأمور 
الثلاثة إن كان» كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين» لكن هنا يعد أولادُ الأبوين أولاد الأب على الجد في 
القسمة. ثم إذا أخذ الجد حصتهء نظرء إن كان ولد الأبوين عصبةء إما ذكراًء وإما ذكوراًء وإما ذكوراً 
وإناثاً» فلهم كل الباتي» ولا شيء لولد الأب. وإن لم يكن عصبة:؛ بل أنئىء» أو إناث» فالائنتان 
فصاعداً يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شيء» فيسقط أولاد الأب» والواحدة تأخذ إلى النصف. فإن بقي 
شيء: فلأولاد الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فرع: إذا كان الصئفان معهء وكان غير القسمة خيراً له.» بأن كان معه أخت للأبوين» وأخوان» 
أو أربع اخرات فصاعداً للأبء فللجد الثلث. قال بعض الفرضيين: يجعل الباتي بين ولد الأبوين وولد 
الأب. ثم يردُ ولد الأب على ولد الأبوين قدر فرضه. قال ابن اللبان: والصوابء أن يفرض للاخت 
للأبوين النصف. ويجعل الباق لأولاد الأب. 

فرع: لا فرق فيما ذكرناه بين أن يتمخحض مع الجدّ إخوة أو أخوات»ء أو يختلطواء فالجد في 
الأحوال كلها كأخ. والأخوات معه كهنّ مع أخ. فلا يفرض طن معهء ولا تعال مسألة بسببهن» 
بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة» فرجع إليه لضرورة. وهذا أصل 
مطردء إلا في المسألة الأكدرية» وهي زوجء وأم. وجدء وأخت للأبوين أو للأب» فللزوج النصف» 
وللأم الثلث» وللجد السدسء ويفرض للأخت النصف» وتعول من ستة إلى تسعة» ثم يجمع نصيب 
الأخحت والجدء ويجعل بينهما أثلاثاً . وتصح من سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستة» وللأأاخت 
أربعة» وللجد ثمانية. ويمتحن بها فيقال: وَرَاثْ أربعة» أخذ أحدهم ثلث المال؛ والثاني ثلث الباتي» 
والثالث ثلث الباتي» والرابع الباتي. 

ولو كان بدل الأخت أخ. سقطء إذ لا فرض له. 

ولو كانت أختان» فللزوج النصف. وللأم السدسء وللجد السدسء والباقٍ لهماء ولاعول» 
وبالله التوفيق 

الباب الرابع في الحجب 

هو نوعانء» خجب نقصان ‏ كحخجب الولد الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى 
الثمن» والأم فق الفلة إل الحدين ب وسضني عرمانء وهر المقصوة بالذكرب فالورئة قسمان. قسم لا 
يتوسط بينهم وبين الميت غيرهمء وهم: : الأبوان» والزوجانء» والأولادء فهؤلاء لا يحجبهم أحد. وقسم 
يتوسط بينهم وبينه غيرهم» وهم ثلاثة أضرب: 

الأول: المنتسبون إلى الميت من جهة العلوء وهم الأصول. فالجد لا يحجبه إلا الأب» وكذلك 
كل جد يحجب من فوقه. وأما الجدات. فقد يحجبهن غيرهن» وقد يحجب بعضهن بعضاً . فأما الأول» 
فالأم تحجب كل جدة»ء سواء كان من جهتهاء أو من جهة الأب» كما يحجب الأب كل من يرث 
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بالأبوة» والأب يحجب كل جدة من جهتهء وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه» ولا يحجب أم من 
دونهء والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع. وأما حجب 
بعضهن, فالقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة» وهذا من جهة الأم لا يكون إلا والبعدى 
مُذْلية بالقربى» ومن جهة الأب قد يكون كذلكء فالحكم كمثل» وقد لا يكونء كأم الأب» وأم أب 
الأب» ففيه اختلاف عن الفرضيين» والذي ذكره البغوي وغيره: أن القربى تحجب البعدى أيضا 

قلت: هذا هو الصحيح المعروف. والله أعلم . 

ولو كانت البعدى مدلية بالقربى» لكن البعدى جدة من جهة أخرى» فلا تحجب. 

مثاله: لزينب بنتانء حفصة» وعمرة» ولحفصة ابن» ولعمرة بنت بنت» فنكح الابن بنت بنت 
خالتهء فأتت بولد» فلا يُسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمّها؛ لأنها أم أم أب المولود. 

فرع: القربى من جهة الأمء كأم الأمء تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم الأب كما أن 
الأم تحجب أم الأب. والقربى من جهة الأبء كأم الأب» هل: تحجب البعدى من جهة الأم, كأم أم 
الأم؟ فيه قولان. أظهرهما: لا؛ لأن الأب لا يحجبهاء نأمه المدلية به أولى. وعلى هذا القياس نقل 
البغوي أن القربى من جهة أمهات الأبء كأم أم الأب» تسقط البعدى من جهة آباء الأب» كأم أم أبي 
الأب» وأم أبي أبي الأب» والقربى من جهة 0 الأب. كأم أبي الأب». هل تسقط البعدى من جهة 
أمهات 09 كأم أم أم الأب؟ فيه القولان. 

الضرب الثاني: المتتسبون إليه من جهة السفلء فابن الابن لا يحجبه إلا الابن» وبنت الابن يحجبها 
الابن» وكذا بنتا صلبء إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبهاء وكذا بنات ابن الابن يسقطهن 
ابن الابن» ويُسقطن أيضاً إذا استكمل بنات الابن الثلثين» إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن من 
يعصبهن» وكذا إن كانت بنت صلبء وبنت ابن» أو بنات ابن» وعلى هذا القياس. 

الضرب الثالث: المنتسبون إليه على الطرف» فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد» وولد 
الابن» والأب» والجد. والأخ للأبوين يحجبه الأب». والابن» وابن الابن بالإجماع؛ وقد سبق وجه: 
أن الجد أيضاً يسقطه. والأخت للأبوين» لا يحجبها أيضاً إلا هؤلاء. والأخ للأب يحجبه هؤلاء والأخ 
للأبوين. والأخت للأب يحجبها الأربعة. وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبوين الثلئين» سقطت 
الأخوات للأبء إلا أن يكون معهن معصّب وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: الابن» وابن الابن» 
والأب» والجد. والأخ للأبوين» والأخ للأب. وابن الأخ للأب يحجبه هؤلاءء وابن الأخ للأبوين. 
والعم للأبوين يحجبه هؤلاء» وابن الأخ للأب. والعم للأب يحجبه هؤلاء» والعم للأبوين. وابن العم 
للأبوين يحجبه هؤلاء»؛ والعم للأب. وابن العم للأب يحجبه هؤلاءء وابن العم للأبوين. والمعيّق يحجبه 
عصبات النسب. وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة. 

فرع: جميع ما ذكرناه من الحجبء هو فيما إذا كان الحاجب وارثاً من الميت. فإن لم يرث» نظرء 
إن كان ابتتاع الآرث النفمنء » كالرق وغيره من الموانع» فلا يَحَجَبء لاحجبّ حرمان» ولا حجب 
نُقصان. وإن كان لا يرث لتقدَّم غيره عليه فقد يحجب غيره حجب نقصانء. وذلك في صور: 

إحداها: مات عن أبوين وأخوين» فللأم السدس» والباقي للأب؛ لأمهما يسقطان به. 

الثانية: أم» وجدء وأخوان لأم. للأم السدسء» والباقي للجد. 

الثالثة : أبن وأم أب وأم أم فتسقط أم الأب بالأب» وفيما ترثه أم الأم وجهان. أصحهما: 
السدس. والثاني: نصف السدس. 
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الرابعة: إذا ترك جداء وأخاً لأبوين» وأخاً لأب» ينقص بالأخ للأب نصيب الجدء ولا يأخذ شيئاً . 
قلت: وصورة خامسة: أمء وأخ لأبوين» وأخ لأب. والله أعلم. 
الباب الخامس في بيان مانع الميراث 

هو حخمسة: 

الأول: اختلاف الدّين» وفيه مسائل: 

الأولى: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. ولا فرق بين النسيب والمعيّق والزوج» ولا 
بين من يُسلم قبل القسمة أم لا 

الثانية: يرث الكفار بعضهم بعضاًء كاليهودي من النصراني» والنصراني من المجوسي» والمجوسي 
الحربي من الوثني» وبالعٌُكوس عن ابن خيران وغيره وجه: أنه لا ترث ملّة منهم من أخرى. والصحيح 
المعروف». هو الأول. هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلاً ذميين أو حربيين» سواء كان الحربيان تلفي 
الدار أو متَّفَِيْهاء كالروم والهند. فلو كان أحدهما ذمياًء والآخر حربياًء فطريقان. المذهب وبه قطع 
الأكثرون: لا يتوارثان» لانقطاع الموالاة بينهماء وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا. والثاني: على 
قولين حكاهما الإمام وغيره؛ ثانيهما: التوارث» لشمول الكفر. والمعاهد والمستأمن. هل هما كالذمي» 
أم كالحربي؟ فيه وجهان. أصحهما وهو المنصوص: كالذمي؛ لأنبما معصومان بالعهد والأمان. فعلى 
هذاء يتوارث الذمي والمستأمن. وعلى الآخر: في التوارث بينهما الطريقان» ويتوارث هو والحربي. 

فرع: مات يبودي ذمي عن ابن مثله. وابنٍ نصراني ذمي» وابنٍ بودي معامّدء وابنٍ هودي 
حري» فالمذهب: أن التركة لجميعهم » غير الحري» ويجيء في الحربي وجه: : أنه يرث» وفي الأخرية وجه 
بالمنع» سوى الأول. 

الثالئة: لا يرث المرتد أحداًء ولا يرئه أحدء وماله فيء؛ سواء كسبه في الإسلام أو في الردة» 
وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسٌء ولا ينزّل التحاقه بدار الحرب منزلة موته. 

المانع الثاني : الرّق. فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة» ولا يورث رقيق» إذ لا ملك لهء وإذا ‏ 
قلنا: يملك بتمليك السيدء فملكه غير مستقرء يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته. وسواء في ذلك 
القن والمكاتب والمدبّر وأم الولدء فلا يرئون ولا يورّثون. 

فرع: المعتّى بعضه. لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب. وعن المزني وابن 
سريج: أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهل يورّث؟ قولان. القديم: لاء والجديد: نعم؛ لأنه تام 
الملك. 

قلت: الجديدء هو الأظهر عند الأصحاب. والله أعلم. 

فعلى القديم: فيما ملكه بحريته»ء وجهان. أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم: أنه لمالك 
الباقي. والثاني: أنه لبيت المال» وهو منسوب إلى الإصطخري» ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا: 
هو الأصح. وعلى الجديد: يرثه قريبه أو معتّقه. 

قلت: وزوجته. والله أعلم . 

وف القدر الموروث» وجهان. أصحهما : جميع بها ملكة بتصفة لخر والثاني أنه يقسط ما ملكه 
بحريته على مالك الباتي والورثة بقدر رقّه وحريته. فإن كان نصفه حرا فنصف ذلك للورثة» ونصفه 
مالك باقيه؛ لأن الموت حل جميع البدن» والبدن منقسم إلى رق وحرية. 
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المانع الثالث: القتلء وهو ضربان: 

أحدهما: مضمون» وهو موجب للحرمان» سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة» كمن رمى 
صف الكفار وم يعلم فيهم مسلماً ٠‏ فقتل قريبه المسلمءٍ تجب الكفارة» ولا دية» وسواء كان القتل عمداً 
أواخييا . وحكى الحناطي قولاً إن امخطئ يرث مطلقاًء والمشهور الأول. وسواء كان الخطأ بمباشرة؛ 
كمن رمى صيداً فأصاب مورّثه؛ أو بالسبب» ٠‏ كمن حفر بكرأ عدواناً فسقط فيها مورّئه؛ أو وضع حجراً 
ل" الطريق تسا به مور وسواء قصد بالتسبّب مصلحته؛ كضرب الأب والزوج والمعلّم للتأديب» 
وكسقيه الدواء وبط جرحه للمعالجة إذا مات به الصبي أو غيره» أو لا يقصد. وفي بط الجرح وسقي 
الدواء وجه حكاه ابن اللبان وغيره: أنه لا يمنع. وعن صاحب «التقريب» وجه في مطلق القتل 
بالتسبب: أنه لا يمنع» والصحيح الذي عليه الأصحاب الأول. وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره» 
ويجيء في الصبي وجه يتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في المخطئ إذا قلنا: عمد الصبي خطأ. 
وسواء فيه المكره والختار» وفي المكرّه خلاف» والمذهب المنع. 

الضرب الثاني: قتل غير مضمون» وهو قسمان: مستحق مقصودء وغيره. 

و[القسم] الأول: نوعان: 

أحدههما : : ما لا يسوغ تركه. فإذا قتل الإمام مورثه حدّاً بالرجم » أو في المحاربة» ففي منعه أوجه. 
الثالث: إن ثبت بالبينة» منع . . وإن ثبت بالإقرار» فلا» لعدم الثّهمة. 

قلت: الأصح المنع مطلقاً؛ لأنه قاتل. والله أعلم. 

النوع الثاني: ما يسوغ تركهء كالقصاصء فيه خلاف مرتب على قتل الإمام حداً وأولى بالحرمان. 

ولو شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص» فقتل بشهادته» أو شهد على إحصانه؛ وشهد 
غيره بالزناء أو زكى الشهود بالزنا على مورثه» فهو كما إذا قتله قصاصاً . 

القسم الثاني: ما لا يوصف بأنه مستحق مقصودء كقتل الصائل والباغي» ففيه خلاف مرتب على 
القصاص» وأولى بالحرمان» والباغي أولى بالحرمان من العادل. والمذهب وظاهر نص الشافعي نه في 
الصور كلها: منع الإرث. قال الروياني: لكن القياس والاختيار: أن ما لا ضمان فيه لا يمنع. 

فرع: قد يرث المقتول من قاتله» بأن جرح مورّثه ثم مات قبل المجروح. 

المائع الرايع : استبهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بغرق» أو حريق» أو تحت هدمء أو في 
بلاد عُربة» أو وجدا قتيلين في معركة» فله حمس صور: 

إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه» وحكمه ظاهر. 

الثانية : أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق. 

الثالثة: أن نعلم وقوع الموتتين معاً 

الرابعة : أن لا نعلم شيئاً» اد الثلاث لا نورّث أحدهما من صاحبه»؛ بل نجعل مال 
كل واحد لباقي ورثته؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهماء ولأنًا إن ورّئنا أحدهما فقطء فهو تحكم. 
وإن ورّئنا كلا من صاحبهء تيثّنًا الخطأ. وقيل: إذا تلاحق الموتان» ولم يعلم السايق» أعطي كل وارث 
لهم ما يُتيقن له» ويوقف المشكوك فيهء قاله ابن اللبان» وحكاه عن ابن سريج. والصحيح المعروف 
الأول وهو أنه لا فرق» ويصرف الجميع إلى الورثة. 

الخامسة : أن يُعلم سَبْق موته» ثم يلتبس» » فيوقف الميراث حت يتبين أو يصطلحا ؛ لآن التذكر غير مأيوس 
منهء هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب. وفيه وجه: أنه كما لولم يعلم السابق» وإليه ميل الإمام. 
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المانع الخامس: الدّورء وهو أن يلزم من التوريث عدمه. ومثاله: أقر الأخ بابن لأخيه الميت» ثبت 
نسبه ولا يرث» وقد سبقت المسألة في كتاب الإقرار. ولو أوصى بعبده لأبي العبد» فمات الأب قبل 
القبول» وقّبلها أخوهء يعتق العبد ولا يرث. وسيأتي بياها في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى. ولو 
شترى المريض أباه» عتق ولم يرث. ولو ادعى شخص نسباً على ورثئة ميت» فأنكروا ونكلوا عن 
اليمين» حلف وورث معهم إن لم يحجبهم. وإن كان يحجبهم. فوجهان. أصحهما: لا يرثء» وإلاء 
لبطل نكوطم وبمينه. ولو ملك أخاهء ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحةء قال البغوي: 
ينفذء ثم إن صححنا الإقرار للوارث» ورثهء وإلاء فلا؛ لأن توريثئه يوجب إبطال الإقرار بحريته. وإذا 
بطلت. بطل الإرث. 
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هي أربعة: 

[السبب] الأول: الشك في الوجودء كمن مات وله قريب مفقود لا يعلم حياته ولا موته» وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: في التوريث منه. فالمفقود: الذي انقطع خبره وججهل حاله في سفر أو حضرء في قتال أو 
عند انكسار سفينة أو غيرهماء وله مال وني معناه: الأسير الذي انقطع خبره ‏ فإن قامت بينة على 
5 قسم ميراثه. وإلاء فوجهان. أحدهما: وهو اختيار أبي منصور وغيره: أنه لا يقسم ماله حى 

يتحقق حاله. وأصحهما وبه قطع الأكثرون: أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيهاء 

تينع مالة» وهذه المدة ليست مقدّرة عند الجمهور. وفي وجه شاذ: تتقدر بسبعين سنة» ويكفي ما يغلب 
على الظن أنه لا يبقى إليهء ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح. وقيل: يشترط. 
ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن. ثم إن كانت القسمة بالحاكم» فقسمتّه تتضمن الشكم بالموت» وإن 
اقتسموا بأنفسهمء. فظاهر كلام الأصحاب في اعتبار حكمه مختلف» فيجوز أن يقال: فيه خلاف» إن 
اعتبرنا القطع؛ » فلا حاجة إلى الحكمء وإلاء فلا بد منه؛ لأنه في محل الاجتهاد. وإذا مضت المدة 
المعتبرة» وقسم ماله» فهل لزوجته أن تتزوج؟ مفهوم كلام الأصحاب دلالة وصريحاً : أن لما ذلك» وأن 
المنع على قوله الجديد مخصوص بما قبل هذه المدة. ألا ترى أنهم ردُوا على القديم حيث قالوا: إذا لم يجز 
الحكم بموته في قسمة ماله و عت أمهات أولاده. لم يجز الحكم به في فراق زوجتهء ار 
الحكمين متلازمين. وعلى 57 فالعبد المنقطع الخبر بعد هذه المدة» لا تجب فطرتهء ولا يجزئ عن 
الكفارة بلا خلاف. وموضع القولين ما قبل ذلك. ثم إِنَا ننظر إلى من يرئه حين حكم الحاكم بموته» 
ولا يورّث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظةء لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم 
الحاكم . . وأشار العبادي في «الرقم» إلى أنه لا يشترط أن يقع حكم الحاكم بعد المدة» فقال: يضرب له 
الحاكم مدة لا يعيش في الغالب أكثر منهاء فإذا انتهت. فكأنه مات ذلك اليوم. 

المسألة الثانية: في توريثه. فإذا مات له قريب قبل الحكم بموتهء نظرء إن لم يكن له وارث إلا 
المفقود» توقفنا حتى يبين أنه كان عند موت القريب حياً أو ميتاً. وإن كان له وارث غير المفقودء توقفنا 
في نصيب المفقود. وأخلنا في بسن كل واحد 'نن اتاضرين بالأسق]ء فمن يسقط منهم بالمفقود» لا يعطى 
شيئاً حى يبين حاله: ومن ينقص حقه محياته» يقدر في حقه حياته» ومن ينقص حقه بموته» يقذر في 
حقه موته. ومن لا يختلف نصيبه محياته وموتهء يعطى نصيبه. 

مثاله: زوج مفقودء وأختان لأب وعم حاضرونء فإن كان حيَّاء فللأختين أربعة من سبعة» ولا 
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شيء للعم. وإن كان ميتء فلهما اثنان من ثلاثة» والباقي للعم» فيقدر في حقهم حياته. 

أخ لأب مفقودء وأخ لأبوين وجد حاضرانء فإن كان حياًء فللاخ الثلثان» وللجد الثلث. وإن 
كان ميتأء فالمال بينهما بالسوية» فيقدر في حق الحد حياته» وفي حق الأخ موته. 

أخ لأبوين مفقود»ء وأختان لأبوين وزوج حاضرونء فإن كان حياًء فللزوج النصفء والباتي 
بينهم» فيكون للأختين الربع. وإن كان ميتاًء فللزوج ثلاثة من سبعة» وللأختين أربعة من سبعة» فيقدر 
في الزوج موته» وفي حق الأختين حياته. 

ابن مفقود» وبنت وزوجء للزوج الربع بكل حال. هذا الذي ذكرناه في كل الصور هو الصحيح 
وظاهر المذهب. وني وجه: يقدر موته في حق الجميع؛ لأن استحقاق الحاضرين معلوم» واستحقاقه 
مشكوك فيه. فإن ظهر خلافهء غيّرنا الحكم. وفيه وجه آخر: تقدر حياته في حق الجميع؛ لأن الأصل 
حياته . فإن ظهر خلافه» غيرنا الحكم. 

السبب الثاني: الشك في النسب. فإذا أشكل نسب مولودء بأن وطئ اثنان فصاعداً امرأةٌ بشبهة» 
فأتت بولد يمكن كونه من كل واحدء أو ادعى اثنان فصاعداً مجهولاً» فسيأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى: أنه لا يُلحَق إِلّا بواحدء بأن يُعْرض على القائف. فلو مات في زمن الإشكال» وقفنا من ماله 
ميراث أب. وإن مات أحد الواطئين» وقفنا من ماله ميراث المولود» وأخذنا في نصيب كل من يرث 
معه لو ثبت نسبه بالأسوإء كما سبق في المفقود. 

السبب الثالث: الحمل؛ ونعني به كل حمل لو كان منفصلاً. لورث منهء إما مطلقاًء وإما على 
تقدير. وهذا الحمل» قد يكون من الميت ويرث لا محالة» وقد يكون من غيره» كما إذا كانت أمه حاملاً 
من غير أبيه» أو من أبيه والأب ميت» أو ممنوع برق ونحوه» وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والحمل 
من غيره» قد لا يرث إِلَا على تقدير الذكورة» كحمل امرأة الأخ والجدء وقد لا يرث إلا على تقدير 
الأنوئة» كما إذا ماتت عن زوج وأخت لأبوين وحمل من الأب». وفيه فصلان: 

الأول: فيما بعد الانفصالء» وإنما يرث بشرطين: 

أحدهما: أن يعلم وجوده عند الموت. فإذا كان الحمل منه» وانفصل لا بين موته وبين أكثر مدة 
الحمل» ورثء لثبوت نسبه» وإن انفصل يا بعد ذلكء» لم يرث. وإن كان من غيرهء نظرء. إن لم يكن 
لما زوج يطؤهاء فالحكم كما لو كان منه قطعاً. وإن كان زوج يطؤهاء فإن انفصل قبل تمام ستة أشهر 
من وقت الموث» فقد علم وجوده حيتئدٍ. وإن انفصل لستة أشهر فأكثرء لم يرث» لاحتمال أن العلوق 
حصل بعدهء إِلَا أن يعترف جميع الورثئة بوجوده عند الموت. 

وإذا مات حر عن أب رقيق تحته حرة حامل» فإن ولدت قبل ستة أشهر من يوم الموت» ورث 
المولود من أخيه؛ لأن الأب رقيق لا يحجبه. وإن ولدت لستة أشهر فصاعداًء لم يرث: لاحتمال حدوث 
العلوق بعد الموت» إلا أن يتفقوا على وجوده يومئذٍء وينبغي أن يمسك الأب عن الوطء حتى يظهر 
الحال. قال الإمام: ولا يحرم الوطء. : 

الشرط الثاني: أن ينفصل حياً» فإن انفصل ميتاًء فكأن لا حمل سواء كان يتحرك في البطن» أم 
لاء وسواء انفصل ميتاً بنفسه أو بجناية وإن كانت الجناية توجب العُّرة» وتصرف العُرة إلى ورثة الجنين؛ 
لأن إيجاب الغرة لا يتعين له تقدير الحياة» ألا ترى إلى قول الأصحاب: الغرة إنما وجبت لدفع الجان 
الحياة مع تبيّؤ الجنين لهاء وبتقدير أن يكون وجوب الغرة بتقدير الحياة» فالحياة مقدرة في حق الجاني فقط 
تغليظاًء فتقدر في توريث الغرة فقط. واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال. 
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فلو خرج بعضه حياًء ومات قبل تمام الانفصال» فهو كما لو خرج ميتاً في الإرث وسائر 
الأحكام. حتى لو ضرب بطنها بعد خروج بعضهء وانفصل ميتاًء فالواجب الغرة دون الدية. هذا هو 
الصحيح الذي عليه الجماهير. وعن القفال وغيره: أنه إذا خرج بعضه حياء ورث وإن انفصل ميتاء 
وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا. ولو مات عقب انفصاله حياً حياة مستقرة» ورث» ونصيبه 
لورثته. وتعلم الحياة المستقرة: بصراخهء وكذا بالبكاء»ء أو العغطاسء أو التثاؤب» أو امتصاص الثدي» 
لدلالتها على الحياة. وحكن الإنام اختلاف كوله ل المركة والاختارج» ثم قال: وليس موضع القولين 
ما إذا قبض اليد وبسطها ‏ فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعا ‏ ولا الاختلاج الذي يقع مثله 
لانضغاط وتقلص عصب فيما أظنء» وإنما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين. والظاهر: كيفما قُدّر 
الخلاف: أن ما لا تعلم به الحياة» ويمكن أن يكون مثله لاصسان يعيب الخروج من المضيق» أو لاستواء 
عن التواءء فلا عبرة به» كما لا عبرة بحركة المذبوح . 

فرع: لو ذبح رجل» ثمات أبوه وهو يتحركء لم يرثه المذبوح على الصحيح. وحكى الروياني 
00-0 : أنه يرث. وحكى الحناطي قريباً منه عن المزني. 

قلت: هذا الوجه غلط ظاهرء فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع» فله حكم الميت» 
فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. 

الفصل الثاني: فيما قبل الانفصال» ومتى ظهرت ايل الحمل» فلا بد من التوقف كما سنفصله إن 
شاء الله تعالى. وإن لم تظهر مخايله» وادعت المرأة الحمل» ووصفت علامات خفية» ففيه تردد للإمام. 
والظاهر: الاعتماد على قولها. وطرد التردّد فيما إذا لم تدَّعه لكنها قريبة عهد بالوطء واحتمال الحمل 
قريب. إذا عرف هذاء فإن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المنتظرء وقفنا المال إلى أن ينفصل. وإن 
كان له وارث آخرء ففي وجه حكاه الفوراني» وحكاه الشيخ أبو خلف قولاً عن رواية الربيع: إنه 
يوقف جميع المال. والصحيح المشهور: أنه لا يوقف الجميع» بل ينظر في الورئة الظاهرين» فمن احتمل 
حجبه بالحمل» لم يدفع إليه شيء ومن لا يحجبه الحمل بحال وله مقدر لا ينقصء دفع إليه. وإن أمكن 
العول» دفع إليه ذلك القدر عائلاً . 

مثاله: زوجة حامل» وأبوان» يدفع إليها من عائل» وإليهما سدسان عائلان» لاحتمال أن الحمل 
بنتان. وإن لم يكن له نصيب مقدر كالأولادء فالصرف إليهم مبني على أن أقصى عدد الحمل هل له ضبط؟ 
وفيه وجهان. الأصح أو الصحيح: أنه لا ضبط لهء وبه قال شيخا المذهب: أبو حامدء والقفال» 
والعراقيون» والصيدلاني» والقاضي حسين ؛ لأنه جد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن. 1 أن أقصى 
الكل أرئيةء وببذا قطع ابن كج والغزالي» وجعله الفرضيون قياس قول الشافعي ذَهء وأرادوا أن 
الشافعي 5ه 5 وأكثر الذي وجد أربعة» لكن هذا الذي قالوه مشكل بما ثقله 
الأولون. فعلى الأول: لو خلف ابناً وأم ولد حاملاً» »لم يُصرف إلى الابن شيء. ولو خلف ابناً وزوجة 
حاملاً» فلها الثمن» ولا يُدفع إلى الابن شيء. وعلى الثاني : له الخمس أو حمس الباق على تقدير أنهم أربعة 
ذكور. وعلى هذاء هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها؟ وجهان. أصحهما: نعمء 
وإلاء لم يدفع إليهم. والثاني: المنع» قال القفال: لأنه قد يبلك الموقوف للحمل» فيحتاج إلى الاسترداد» 
والحاكم وإن كان يلٍ أمر الأطفال» فلا يلي أمر الأجئّة» فلا يمكن حمل ما جرى على القسمة. ثم ا موقوف 
للحمل على الوجه الثاني كذ ركرق شدي الذكون أكيرء وقد يكون بتقدير الأنوثة أكثر؛ بآن خلفت زوجاً 
وأماً حاملاً من أبيهاء فإن كان الحمل ذكراًء فله سدس المال. وإن كانوا ذكوراًء فثلث المال. وإن كان 
أنثيين» عالت المسألة إلى ثمانية» فيدفع إلى الزوج ثلاثة من ثمانية» وإلى الأم سهم» ويوقف أربعة. 
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فرع: مات كافر عن زوجة حاملء» وتقفنا الميراث للحمل» فأسلمت» ثم ولدتء ورث الولد وإن 
كان محكوماً بإسلامه؛ لأنه كان محكوماً بكفره يوم الموت. 

فرع: مات عن ابن وزوجة حاملء فولدت ابناً وبنتاً» فاستهل أحدهما ووجدا ميتين» ولم يعلم 
المستهل» أعطي كل وارث أقل ما يصيبه» ويوقف الباق حتى يصطلحواء أو تقوم بيئّة. 

السبب الرابع : [الخنوثة] سبق في كتاب الطهارة» بيان ما تعرف به ذكورته وأنوثته. فلو مات له 
مورّث في مدة إشكالهء نظرء إن لم يختلف ميرائه بالذكورة والأنوثة» كولد الأم والمعتق» ورث. وإن 
اختلف». أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين» ويوقف المشكوك فيهء فإن كان يرث على أحد 
تقديري الأنوثة والذكورة» دون الآخرء لم يدفع إليه شيء» ووقف ما يرثه على ذلك التقدير. وكذا من 
يرث معه على أحد التقديرين. وإن كان الخنئى يرث على التقديرين» لكن يرث على أحدهما أقل» دفع 
إليه الأقلء ووقف الباق» وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين»؛ ويختلف قدر ما يأخذه. وإن 
كان مَنْ معه يرث على التقديرين» ولا يختلف حقهء دفع إليه حقه. ولنا وجه: أنه يؤخذ في حق الخنق 
باليقين» ويصرف الباقتي إلى باتي الورثة» حكاه الأستاذ أبو منصورء ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن 
سريج. وحكى وجهين» في أنه هل يؤخذ من باتي الورثة ضمين؟ 

فرع: المال الموقوف بسبب الخنئى» لا بد من التوقف فيه ما دام الخنئى باقياً على إشكاله. فإن 
مات. فالمذهب: أنه لا بد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي به : أنه يردّ إلى ورثة 
اميت الأول. 

فرع: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت» جازء قال الإمام: ولا يد أن 
يجري بينهما تواهبء وإلا لبقي المال على صورة التوقف. وهذا التواهب لا يكون إِلّا عن جهالة ؛ لكنها 
تحدمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من الييْنَ؛ ووهبه لهم على جهل بالحال» جاز أيضاً . 

فرع: لو قال الخنثئى في أثناء الأمر: أنا رجل» أو قال: أنا امرأة» قطع الإمام بأنه يقضى بقوله؛ 
ولا نظر إلى التهمة؛ فإنه لا اطلاع عليه إِلّا من جهته. وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هناء 
قال: ونص فيما إذا مجني عليه واختلف الجاني والخنثى ني ذكورة الخنثى: أن القول قول الجاني. ومنهم 
من نقل وخرّج» ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلاً ثابتاأء وهو براءة ذمة الجاني» فلا نرفعه بقوله» 
وهنا بخلافه. وإذا قبلنا قولهء حلفناه عليه. 

فرع في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى: بنتان» وولد ابن خنثى» وأخ, للبنتين الثلثان» 
ويوقف الباتي. 

ولد خنثى» وأخ أو عمء للخنثى النصف, ويوقف الباتي. 

ولد خنثى» وابن» يعطى الابن النصف. والختثئى الثلث. 

ولد خنثئىء وابنان» يعطى الخنثئى الخمسء والابنان الثلثين. 

ولد خنثى» وبنت» وعمء يعطى الخنئى الثلث» وكذا البنت. 

زوج» وأبء وولد خنثىء للزوج الربع» وللأب السدسء وللختثى النصف. 

زوجء وأم»ء وولد أب خنثىء للزوج النصف عائلاً من ثمانية» وللأم الثلث عائلء وللختثى سدس 
تام. وإذا اجتمع ولدان خنثيان» فلهما الثلثان» ويوقف الباتي. 

ثلاثة أولاد خناق» وعمء لكل واحد من الخناق حمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران. 

ابن وخنثيان» يدفع إليه الثلث» وإلى كل واحد منهما الخمس. 


ل كتاب الفرائض - باب في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والممجوس 


ولد خحنق» وولد أبن حنق» وعمء فللولد النصف. 

بنت» وبنت ابن» وولد. ابن خنثى» وعم» للبنت النصف,. ولولدي الابن السدس بالسوية. 
ثلاثة أولاد ابن خناق بعضهم أسفل من بعضء للأول النصف. 

والباقي في كل هذه الصور يوقف حت يبين الحال. 


الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الرنا والمجوس 

فيه ثلاثة فصول: 

[الفصل] الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولدء لانقطاع النسب» وكذا يقطع التوارث 
بين الولد وكل من يدلي بالملاعن» كأبيه وأمه وأولاده. وفي السلسلة» للشيخ أبي محمد وجه مخرج: أن 
اللعان لا يقطع التوارث بين الولد والملاعن» بناءَ على الوجهين في أن الملاعن هل له نكاح البنت التي 
نفاها باللعان إذا لم يدخل بأمها؟ [إن قلنا: له ذلك كنكاح بنت الزناء فلا يرث» و] إن منعناه لأن 
نسبها يعرضن الثبوت» بأن يكذب نفسه» ورث» ولا يعرف هذا الوجه لغيرة: 

قلت: هذا الوجه غلط؛ لأنه في الحال لا نسب . والله أعلم. 

وأما الولد مع الأم» فيتوارئان ثوارث سائر الأولاد والأمهات. والتوأمان المنفيان باللعان في 
توارثهما وجهان. ا لا يتوارثان إِلَّا بقرابة الأم» لانقطاع نسب الأب. والثاني: يتوارئان بأخوة 
الأبوين؛ لأن اللعان يؤثر ف حق المتلاعنين فق فإذا قلنا بالأول» فلا عصبة للمنفي ! إلا من صُلبه أو 
بالولاء بأن يكون عتيقاً أو أنه عتيقة » فيثيت الولاء لمولاها عليه» وعصبة الأم لا يكونون عصبة له. 

فرع: إذا نفاه ثم استلحقه. لحقه. فإن كان بعد موت الولدء فكذلك» وتنقض القسمة إن كانت 
تركته قسمت. حتى لو كان على أمه ولاءء فأخذ مولاها ميراثه» كان للمستلحق استرداده» ولا فرق في 
اللحوق بين أن يخلف الميت ولداًء أم لا 

الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفي باللعان, إلا في ثلاثة أشياء. أحدها: أن الوجه المنقول عن 
«السلسلة», لا يجيء هنا قطعاً. والثاني: أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق. الثالث: التوأمان من الزنا 
لأ يتوارنان الا عه الأم قطعاً. وني وجه حكاه الحناطي وصاحب «الحاوي»: يتوارثان بأخوة 
الأبوين. 

قلت: هذا الوجه غلط فاحشء قال الإمام: ولو علقت بتوأمين من واطئ بشبهة» ثم جهل 
الواطئ» توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف. والله أعلم. 

الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان» منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهماء كأم 
هي أخت» وذلك يقع في المجوس» لاستباحتهم نكاح امحارم» وربما أسلموا بعد ذلك» أو ترافعوا إليناء 
وقد يتفق في المسلمين نادراً بغلط واشتباه» والحكم أنه لا توريث بالقرابتين» بل يورث بأقواهما. وفي 
وجه: يرث ببما إن كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورئا معأء وبه قال ابن سريج» وابن اللبان. 
والصحيح: الأول» ويعرف الأقوى بكل واحد من أمرين. أحدهما: أن تحجب إحداهما الأخرى» كبنت 
هي أخت لأم, أن يطأ أمه فتلد بنتاً . والثاني: أن لا تحجب إحداهما أصلاً. أو يكون حجبها أقل» 
فالأول: كأم هي أخت. والثاني: كأم أم .هي أخت» فترث بالأمومة أو الجدودة» دون الأخوةء وعن 
ابن اللبان وجه: أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة» دون الجدودة؛ لأن نصيب الأخت أكثرء وليجير 
هذا ني أخوات الصورة. والصحيح المعروف: الأولء» ولا يرئون بالزوجية بلا خلاف» لبطلانها. 


كتاب الفرائض - باب في الرد وذوي الأرحام ه١٠‏ 


الباب الثامن في الرد وذوي الأرحام 

امل لهت فهمة :ونا اخكاره الأصحات لغيرورة قاد بنت المال» ذكركاء فى :اول الكنات: ناذا 
قلنا بالردٌء فمقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنفء فإن كان 
شخصاً واحداًء دُفع إليه الفرضء والباق بالرد. وإن كانوا جماعة» فالباتي بينهم بالسوية. وإن اجتمع 
صنفان فأكثرء ردٌّ الفاضل عليهم بنسبة سهامهم. 

وأما الحساب وتصحيح المسائل» فيذكر إن شاء الله تعالى في باب الحساب. 

فصل: وأما توريث ذوي الأرحام, فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته» فأخذ بعضهم بمذهب 
أهل التنزيل» وبه قطع ابن كج وصاحب «المهذب» والإمام؛ لأن القائلين ممن ورّئهم من الصحابة فمن 
بعدهم وق أكثرء ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة» وهو مذهب أبي حنيفة ونه وبه قطع البغوي 
والمتولي» وّمّي الأوّلون: أهل التنزيل» لتنزيلهم كل فرع منزلة أصلهء وسمي الآخرون: أهل القرابة؛ 
لأنهم يورئون الأقرب فالأقرب كالعصبات. 

قلت: الأصح الأقيس: مذهب أهل التنزيل. وللقائلين بتوريث ذوي الأرحام» مذاهب غير 
هذين» لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان. والله أعلم. 

والمذهبان متفقان على أن من انفرد من ذوي الأرحامء يحوز جميع المال ذكراً كان أو أنثى» وإنما 
يظهر الاختلاف عند اجتماعهم. وبيان ذلك في طرفين: 

الأول: فيما إذا انفرد صنف منهمء فمن الأصناف: أولاد البنات» [وبنات ابنة الابن» فأهل التنزيل 
ينزلونهم منزلة البنات] وبئات الابن» ويقدمون منهم من سبق إلى الوارث» فإن استووا في السبق إلى 
الوارث» قدّر كأن الميت خلّف من يُدلون [به] من الورثة واحداً كان أو جماعة» [ثم] يجعل نصيب كل 
واحد للمدلين به على حسب ميراثئهم لو كان هو الميت» وقال أهل القرابة: إن اختلفت درجاتهم» 
فالأقرب إلى الميت أولى ذكراً كان أو أنثى» فتقدم بنت البنت على بنت بنت البنت» وعلى ابن بنت البنت. 
وإن لم تختلف». فإن كان فيهم من يدلي بوارث» فهو أولى» فتقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت. هذا 
إذا أملى بنفسه إلى الوارث» أما إذا أدل بواسطة» كبنت [بنت] بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت» 
فلأصحاب أب حنيفة َيه فيه اختلاف. والصحيح عندهم: أن لا ترجيح. ومقتفى ما ذكره أصحابناء 
الترجيح؛ كما لو أدلى بنفسه. وإن استووا في الإدلاء ورثوا جميعاً. وكيف يرئون؟ اختلف فيه أبو يوسف 
ومحمدء فقال أبو يوسف: يعتيرون بأنفسهم. فإن كانوا ذكوراً أو إناثاًء سوي بينهم. فإن اختلطواء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. وقال محمد: ينظر في المتوسطين بينهم وبين الميت من ذوي الأرحام. فإن اتفقوا ذكورة 
وأنوثة» فالجواب كذلك. وإن اختلفواء فإما أن يكون الاختلاف في بطن واحدء وإما في أكثر. فإن كان 
في بطن» قسمنا المال بين بطن الاختلاف» وجعلنا كل ذكر بعدد أولاده الذين يقسم ميرائهم ذكوراًء وكل 
أن بعدد أولادها الذين يقسم ميرائهم إناثاً» ويقسم المال بين الذكور والإناث الحاصلين من هذا التقدير 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين»؛ يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن. نسع امال بين أعل بطون الاحجلات كما ذكرناء ثم ما أصاب كل 
واحد من الصنفين» قسم على أولاده الذين فيهم الاختلاف على النحو المذكور ني البطن الأول» وهكذا 
يفعل حتى تنتهي القسمة إلى الأحياء. قال الناقلون: كل واحد من أبي يوسف ومحمد» يدّعي أن قوله قول 
أي حنيفة ويه » والأكثرون صدّقوا محمد لكنْ متأخروهم يفتون بقول أبي يوسف». وكذلك قال البغوي 
والمتولي: إنه أظهر الروايتين. والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى في القسمة. وفي «التتمة؛ وجه 
آخر: أنه يسوى بين الذكر والأنثى» قال: وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 


ك5ل١١‏ كتاب الفرائض - باب في الرد وذوي الأرحام 


فرع في أمثلة توضح الفرض: بنت بنتء وبنت بنت ابنء المنزلون يجعلون المال بينهما أرباعاً 
بالفرض والرد»ء كما يكون بين البنت وبنت الابن» وأهل القرابة يجعلون الجميع لبنت البنتء» لقربها . 

بنت ابن بنت» وبنت [بنت] ابن» المال للثانية بالاتفاق. أما على التنزيلء فلآن السبق إلى الوارث 
هو المعتبر. وأما على القرابة» فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة. 

بنت بنك» وابنُء وبنتٌ من بنت أخرى» المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديراً بالفرض 
والرد» ثم يقولون: نصف البنت الأولى لبنتهاء ونصف الأخرى لولديها أثلاثا . وأهل القرابة يجعلون 
المال بين ثلائتهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. ومحمد لا يخالف في هذه الصورة» وإنما يخالف فيما إذا 
اختلفت الأصول الذين هم من ذوي الأرحام. 

ابن بنت» وبنت بنت أخرىء وثلاث بنات بنت أخرىء المنزلون يقولون: للابن الثلث» وللبنت 
الفردة كذلكء وللثلاث الثلث أثلاثاً؛ وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

بنت بئنت بئنتء وبنت ابن بنت» عند المنزلين وأبي يوسف: المال بينهما بالسوية» وعند محمد: 
ثلث المال للأولى» وثلثاه للثانية . 

بنتا بنت بنت» وثلاث بئات ابن بنت أخرى» عند المنزلين: للبنتين النصف بالسوية» وللثلاث 
النصف أثلاثاًء وعند أبي يوسف: المال بين الخمس بالسوية» وعند محمد: يقسم المال بين الذكر والأنى 
المتوسطين» ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعهء والأنئى اثنتين بعدد فرعيهاء فيكون المال على ثمانية» 
حصة الذكر ستة» وهي لبناته بالسوية» وحصة الأنق سهمان» هما لبنتيها . 

بنت بنلنت بنلت» بشع بتك ابن يقت وابن ابن ابن بنت» عند أبي يوسف: الال اينهم عل 
أربعة» وعند محمد: يقسم المال أولاً بين أعلى بطني الاختلاف» وفيه ابنان وبنت» فكل واحد منهما يعد 
واحدا؛ لأن الفروع آحاد» فيكون المال بينهم على حسة. حصة البنت سهم هو لبنت بنتهاء وحصة 
الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف» وهما ابن وبنت على ثلاثة» وأربعة لا تنقسم على 
ثلاثة» فتضرب ثلاثة في خمسة» تكون خمسة عشرء كان للبنت في القسمة الأولى سهمء فلها الآن ثلاثة» 
وكات لكل واخد.من الآبتين سهمان» فيكون ستة. فيجمع بينهماء فيكون اثني عشر» يقسم بين ولديهما 
للذكر مثل حظ الأثنيين. فإذاً لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشرء وللأخرى أربعة من خمسة عشرء 
وللابن الثمانية الباقية. 

فصل: ومن الأصنافء» بنات الأخوة» وبنو الأخوة اللامء وأولاد الأخوات؛ فالمتزّلون ينزلون كل 
واحد منزلة أبيه» أو أمهء ويرفعونهم عند التسفل بطناً بطناً» فمن سبق إلى وارث قدَّموهء فإن استووا في 
الانتهاء إلى الوارث» قسم المال بين الأصولء فما أصاب كل واحدء قسم بين فروعه. وقال أهل 
القرابة: إن اختلفوا في الدرجة» قدّم منهم الأقرب إلى الميت من أي جهة كان» حتى تقدَّم بنت الأخت 
للاب أو للأم على بنت ابن الأخ من الأبوين. وإن لم يختلفوا في الدرجة» فالأقرب إلى الوارث أولى من 
أي جهة كانء حتى تقدّم بنت ابن الأخ من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين. فإن استووا فيه 
أيضاً فعند أبي حنيفة وأبي يوسف وكا : يقدَّمم من كان من الأبوين» ثم من كان من الأب» ثم من كان 
من الأم» رعاية لقوّة القرابة» ولا ينظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجتماع ومن لا يسقط. 
وعند محمد: يقدم من كان من الأبوين على من كان من الأب» ولا يقدم على من كان من جهة الأم» 
اعتباراً بالأصول. 

فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الأم؛ يسرّى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل 


كتاب الفرائض - باب في الرد وذوي الأرحام ٠١١‏ 


القرابة. قال الإمام: وقياس المنزلين تفضيل الذكر؛ لأنهم يقدّرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه. وأما 
أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب. فيفضّّل ذكرهم عند المنزلين. وعن أبي حنيفة له 
روايتان. أظهرهما وبها قال أبو يوسف: أن الجواب كذلك. والثانية وبها قال محمد: أنه يقسم المال بين 
الأصول أولاًء ويؤخذ عددهم من الفروع؛ فما يصيب كل واحد منهم يجعل لفروعه كما سبق في أولاد 
البنات. 

فرع في أمثلته: بنت أختء وابنا أخت أخرىء وهما من الأبوين» أو من الأبء عند المزلين: 
نصف الال للبنت» ونصفه للابئين. وقال أهل القرابة: المال بينهم على خمسة. 

قال المنزلون ومحمد: السدس لبنت الأخ من الأم» والباق لبنت الأخ من الأبوينء اعتباراً 
بالآباء . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وَقِّا: المال كله لبنت الأخ من الأبوين. ثلاث بني أخوات متفرقات. 
قال المنزلون ومحمد: المال بينهم على خمسة؛ كما يكون بين أمهاتهم بالفرض والرد. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وها: المال كله لابن الأخت من الأبوين. 

ولو كان بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات» كان جواب الفريقين كذلك. 

ولو اجتمع البنون الثلائة والبنات الثلاث. قال المنزلون: المال بين أمهاتهم على خمسة بالفرض 
والرد» فنصيب الأخت من الأبوين لولديها أثلانا ونصيب الأخت من الأب كذلك. ونصيب الثالثة 
لولديها بالسوية. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف «#ها: الكل لولدي الأخت من الأبوين. وقال محمد: يجعل كأن في 
المسألة ست أخوات. اعتباراً بعدد الفروع» فيكون للأخت من الأم الثلث بتقديرها أختين» وللاخت 
من الأبوين الثلثئان بتقديرها أختين» فحصة كل واحدة لولديهاء هذه بالتفضيل» وتلك بالسوية. قال 
الإمام: قد نظر محمد هنا إلى الأصول الوارثين» وني أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين» وإنما نظر إلى 
بطون الاختلاف من ذوي الأرحام كما سبق. 

ابن أخت من الأبوين» وبلنت أخ, كذلك عند المنزلين ومحمد: الثلئان لبنت الأخى والثلث لابن 
الأخت. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ْنا بالعكس . 

فصل: ومن الأصناف» الأجداد الساقطون» والجدات الساقطاتء فالمنزلون ينزلون كل واحد 
منهم منزلة ولده بطئا بطناًء ويقدمون منهم من انتهى إلى الوارث أولاً. فإن استويا في الانتهاء» قسم 
المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم» وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به. وقال أهل القرابة: إن 
اختلفت درجاتهم» فالمال للأقرب من أي جهة كانء حت يقدم أبو الأم على أبي أم الأب. وأم أبي الأم 
على أبي أب أب الأم فإن استووا في الدرجةء لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي 
حنيفة إه. ومن أصحابه من قدم بهء فإن لم يُقدمٌ به» أو قدم واستووا في السبق إليهء نظرء إن كان 
الكل من جهة أب الميت». فرواية الجوزجانيٍ وهي الأظهر: أنه يجعل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي 
الأبء. وثلثه لمن هو من جهة أم الأب. ورواية عيسى بن أبان: كل المال لمن هو من أبيه» ويسقط به 
من هو من جهة الأم. وإن كان الكل من جهة أم الميت؛» اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من 
جهة أمهاء أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومّن هو من جهة أمها أثلاثاً؟ وإن كان بعضهم من 
جهة أب الميت» وبعضهم من جهة أمهء قسم المال بين الجهتين أثلاثاً. وجعل كل قسم كأنه كل التركة» 
وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة» فتجيء فيهم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب 
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للذكر مثل حظ الأنثيين» وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلكء قاله البغوي في 
«التهذيب». 

فرع في أمثلته: أم أب الأم. وأبو أم الأم. عند المنزلين: المال لأبي أم أم الأم؛ لأنه أسبق إلى 
الوارث» وعلى رواية الجوزجاني: الثلثان لأم أبي الأم» والثلث لأبي أم الأم» وعلى رواية عيسى: الكل 
لأم أبي الأم. 

أب أم أب» وأبو أبي أم. عند المنزلين: المال للأول» وعلى رواية عيسسبى: للثاني» وعلى رواية 
الجوزجاني: الثلثان للثانييء والثلث للأول. 

أب أبي أم وأبو أم أب قال المنزلون: المال للثاني» وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى 
الوارث من أهل القرابة. وأما الظاهر عندهم., فالثلثان للثاني» والثلث للأول. 

أبو أم أم» وأبو أم أب. عند المنزلين: المال بينهما نصفان» كما يكون بين أم الأم وأم الأب 
فرضاً ورداً. وعند أهل القرابة: الثلث للأول» والثلثان للثاني. 

أبو أبي أم» وأم أبي أم» وأبو أم أم. عند المتزلين: المال للثالث» وعلى رواية عيسى: للأوّلين. 
وعلى رواية الجوزجاني: الثلثان بين الأولّين للذكر مثل حظ الأنثيين» والثلث للثالث. 

أبو أبي أم أب»ء وأم أبي أم الأب. وأبو أبي أبي أمء وأم أبي أبي الأم. قال المنزلون: ا 
للأولّين. وقال أهل القرابة: الأولان من جهة الأبء. والآخران من جهة ة الأم» فيجعل المال 5 بين 
الجهتين» ثم على رواية الجوزجاني: الثلثان بين الأولين أثلاثاًء والثلث بين الآخرين كذلك؛ وعلى رواية 
عيسى : الثلئان للأول من الأولين» والثلث للأول من الآخرين. 

فصل: ومن الأصناف» الخالات والأخوال» والعمات والأعمام من الأم؛ نزل المتزلون الأخوال 
والخالات منزلة الأم» وقسموا المال بينهم إذا انفردوا على حسب ما يأخذون من 3 الأم لو كانت هي 
الميتة» واختلفوا في العمات والأعمام للأم» فالأصح: أنهم كالأب. والثاني: أنهم كالعم» واختلف 
هؤلاءء فقيل: العمات من الجهات بمنزلة العم للأبوين. وقيل: كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوهاء 
ثم من جعل العمات كالأب أو كالعم من الأبوين مع افتراقهن» قال: إذا انفردن» قسم المال بينهن على 
حسب استحقاقهن لو كان الأب هو الميت» ومن نزلهن منزلة الأعمام المفترقين» قدَّم العمة من الأبوين» 
ثم العمة من الأبء ثم العمة من الأم. وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوالء فالثلئان للعمات» 
والئلث للأخوال والخالات» ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما اعتبر في جميع المال لو انفرد أحد 
الصنفين» وأما أهل القرابة» فقالوا: إذا انفردت الخالات» فإن كن من جهة واحدة» قسم المال بينهن 
بالسوية. وإن اختلفت الجهة» فالخالة من الأبوين مقدّمة» ثم الخالة من الأب. والأخوال المنفردون» 
كالخالات. وإذا اجتمع الأخوال والخالات» فإن كانوا من جهة» قسم المال بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين وإن كانوا من جهة الأم. وإن اختلفت الجهات». فمن اختص بقرابة الأبوين أولى: ثم من اختص 
بقرابة الأب. والعمات المنفردات كالخالات. وإذا اجتمع العمات من الأم. والأعمام من الأب» فالمال 
بينهم للذكرء مثل حظ الأنثيين» وإذا اجتمعت العمات والخالات» فللعمات الثلثان» وللخالات 
الثلث» سواء اتفقت جهة العمات والخالات» أو اختلفت على المشهور عندهم. وعند أبي يوسف: أنه 
إذا اختلفت الجهة» فالمال لأقوى الصنفين جهة. ثم إذا قسم المال أثلاثاً» اعتبر في كل واحد من 
النصيبين ما يعتبر في جميع المال عند انفراد الصنف المصروف إليهم . 

شرع في أمثلته: ثلاث خالات متفرقات. عند المنزلين: المال بينهن على خمسةء كما لو ورئن من 
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الأم. وعند أهل القرابة: هو للخالة من الأبوين» وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين. وعند المنزلين: 
للخال من الأم السدسء والباتي للخال من الأبوين. ولو اجتمع الأخوال المتفرقون» والخالات 
المتفرقات» قال أهل القرابة: المال كله للخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال 
المنزلون: ثلثا المال لهما كذلك. وثلثه للخال والخالة للأم كذلك. قال الإمام: وتفضيل الخال من الأم 
على الخالة من الأب مشكل مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من: 0 الأخ للأم. ثلاثة أخوال 
متفرقون. وثلاث عمات متفرقات. عند المنزلين: ثلث المال بين الخال للأبوين والخال للأم على ستة» 
واحد للثاني» والباتي للأول: وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل العمات. إن جُجعلن كالأعمام» 
فالثلثان للعمة من الأبوين. وإن نزلن منزلة الأب» فالثلثان بينهن على خحمسة. كما يرئن من الأب. وقال 
أهل القرابة: الثلثان للعمة من الأبوين» والثلث للخال من الأبوين. 

فرع: أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للأم عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم عند 
الانفراد والاجتماع» ومن تسفل منهم رفع بطنا بطنا. فإن سبق بعضهم إلى وارث» قدم. وإن استووا 
فيه؛ قسم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت» فما أصاب كل واحد منهم 
قسم بين المدلين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت. وقال أهل القرابة: الأقرب يسقط 
الأبعد بكل حال. فإن استووا في الدرجةء نظرهء إن انفرد أولاد الأخوال والخالات» بأن اختلفت 
الجهة» قدم الذينٍ هم من الأبوين» ثم الذين هم من الأب» ثم يأخذ الذين هم من الأم وإن لم 
يختلف. ورثوا جميعاً. ثم النظر عند أبي يوسف إلى أبداهم. وعند محمد: إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق 
في أولاد الأخوات وبنات الأخوة. وأولاد العمات عند الانفراد كأولاد الخالات والأخوال» فإن 
اجتمع الصنفان» فثلثا المال لأولاد العمات. وثلثه لأولاد الأخوال والخالات على ما ذكرنا في آبائهم» 
ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال. وإذا اجتمع مع هؤلاء بنات الأعمام من 
الأبوين» أو من الأبء ولم تختلف الدرجة» فبنات الأعمام أولى» لسبقهن إلى الوارث. 

فرع: أخوال الأم وخالاتها عند المنزلين بمنزلة الجدة أم الأم» وأعمامّها وعمائها بمنزلة الجد أبي 
الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب» وعماثه عند من نَزّلَ عمة الميت منزلة أبيه بمنزلة 
الجد أبي الأب. وعند من نزل عمة الميت منزلة عمه بمنزلة عم الأب فيقسم المال بينهم. وما أصاب كل 
واحد منهم؛ يجعل للمدلين به على حسب استحقاقهم لو كان هو الميت» وعلى القياس: يجعلون كل خال 
وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهماء وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوهها. 

وأما أهل القرابة» فيعتبرون في أخوال الميتة وخالاتها ما اعتبروه في أخوال الميت وخالاته» وكذلك 
في عماتها إذا انفردن. وإن اجتمع أعمامها وعماتهاء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على المشهور 

وفي رواية: إن كانوا من الأبوين أو من الأب» قدم الأعمام. ولو اجتمع أعمامها وعماتها 
وأخوالها وخالاتباء فالئلث للأخوال والخالات» والثلثان للأعمام والعمات. وخؤولة الأب وعمومته» 
كخؤولة الأم وعمومتها عند الانفراد والاجتماع. 

ولو اجتمع القرابتان» فلقرابة الأب الثلثان» ولقرابة الأم الثلث». ثم يقسم كل نصيب بينهم» كما 
يقسم جميع المال لو انفردواء فثلثا الثلثئين لعمات الأب. وثلثه لخالاته وأخواله» وكذلك الثلث. وسواء 
كان قرابة الأب من جنس قرابة الأم» أم لم يكن» حتى لو ترك عم أمه وخالة أبيه» كان الثلثان للخالة» 
والثلث للعم. ولو ترك ثلاث عمات متفرقات» وثلاث خالات متفرقات لأبيه» ومثلهن لأمه. فعل 
الصحيح من قول أهل القرابة: ثلثا الثلثين لعمة الأب من الأبوين» وثلثها لخالة الأب من الأبوين» 
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وثلث الثلث لعمة الأم من الأبوين» وثلئه لخالة الأم من الأبوين» ويسقط البواقي. وعند المتزلين: نصف 
سدس المال بين خالات الأب» ومثله بين خالات الأم» لنزولمن منزلة الجدتين» والباق لعمات الأب 
دون عمات الأم؛ لأن عمات الأب كأب الأبء وعمات الأم كأبي الأم. هذا تمام الطرف الأول. 

الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف. قال المنزلون: كل واحد من ذوي الأرحام» ينزل منزلة 
الوارث الذي يدل به ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم». فإن كانوا يرئون» يرث المدلون بهم» وإن 
حجب بعضهم بعضاًء جرى الحكم كذلك في ذوي 00 وقال أهل القرابة: وق لارام وإن 
كثروا يرجعون إلى أربعة أنواع. المنتمون إلى الميت» وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن» والمنتمي 
إليهم الميت» وهم الأجداد والجدات الساقطونء والنتمون إلى أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات وبنات 
الإخوة» والمنتمون إلى أجداده وجداته. وهم العمومة والخؤولة. ومذهبهم: الظاهر تقديم النوع الأول» 
ثم الثاني» ثم الثالث» فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سفلء فلا شيء لأصوله من ذوي الأرحام 
وإن قربواء وعلى هذا القياسُ. وعن أبي حنيفة و رواية بتقديم النوع الثاني على الأول. وقدم أبو 
يوسف ومحمد النوع الثالث على الثاني» واتفقوا على أن من كان من العمومة والخؤولة وأولادهم ومن 
ولد جد أو جدة أقرب إلى الميت» فهو أولى بالميراث وإن بعد ممن هو من ولد جد أو جدة أبعد منه. 
وإذا اجتمع الأجداد والجدات من ذوي الأرحام مع الخالات والأخوال والعمات» فعند أبي حنيفة طَليه : 
تقدم الجدودة. وعند صاحبيه: إن كانت العمومة أو الخؤولة من ولد جد أو جدة» تساوى الجد والجدة 
الموجودّينء أو أبعدء فالأجداد والجدات أولى. وإن كانا من أصل أقرب منهماء فهم أولى. وعن 
أحمد بن حنبل َيه : تقديم الخال على ذوي الأرحام. وفي الباقين مذهبه مذهب أهل التنزيل في كل 
0-١‏ 

فصل: قد يجتمع ني الشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم» كبنت بنت بنت هي بنت ابن 
بنت» وكبنت أخت الأب هي بنت أخ الأم؛ وكبنت خالة هي بنت عمة؛ فالمنزلون ينزلون وجوه 
القرابة. فإن سبق بعض الوجوره إلى وارث» قدم بهء وإِلَا قدّروا الوجوه أشخاصاً ورثوا بها على ما 
يقتضيه الحال. وأما أهل القرابة: فمحمد يورّثه يجهى القرابة. وقال أبو يوسف: إن كان ذلك في أولاد 
البنات» جعلت الوجوه كوجه ولم يورث بها. وإن كان في أولاد الإخوة والأخوات؛ ورث بأتوى 
الجهتين. وإن كان في أولاد العمومة والخؤولة؛ ورث بالقرابتين؛ لأنهما مختلفتان» وهذا أظهر عندهم 
وعلى هذاء لو خلف بنت أخ لأم هي بنت أخت لأب» وبنت أخت أخرىء أو بنت أخ أخرى» ورئت 
بأقوى القرابتين» وهي كونها بنت أخت لأب. ولو خلّف بنت خال هي بنت عمة» وبنت عمة أخرى» 
فالثلث لبنت الخال» والثلثان بينهما بالسوية. 

ولو كان معها بنت خال؛» فالثلثان للأولى لأنها بنت عمة» والثلث بينهما بالسوية. 

فصل: إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة» قال أهل القرابة: يخرج نصيبه» ويقسم الباتي 
على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردواء وللمنزلين مذهبان. أصحهما: كذلك. والثاني: أن 
الباقي يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدل بهم ذوو الأرحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة» ويعرف 
القائلون بالأول: بأصحاب اعتبار ما بقي» والقائلون بالثاني: أصحاب حر ارا 

مثاله: زوجة؛ وبنت بنت» وبنت أخت من الأبوين. عند أهل القرابة: للزوجة الربع» والباتي 
لبنت البنت. وأصحاب القول الأول من المنزلين» » جعلوا لما الربع» والباتي بين بنت البنت وبنت 
الأخت بالسوية. ومن قال بالثاني قال: إذا نزلناهماء فكأن في المسألة زوجة وينتاً وأختاًء ولو كان 
كذلك؛ لكانت المسألة من كانية» نصيب الزوجة منها واحدء يبقى سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة» 
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يبقى ستة تقسم بينهما أسباعاً . ولو خلفت زوجاً وبنت بنت» وخالة» وبنت عم. عند أهل القرابة: 
للزوج النصفء والباقي لبنت البنت» وعلى القول الأول للمنزلين: للزوج النصف» ولبنت البنت نصف 
الباتي» وللخالة سدس الباتي» ولبنت العم الباقي. وعلى القول الثاني: إذا نزلناء» حصل مع الزوج يلت 
وأم وعمء وحينئذٍ يكون من اثني عشرء يخرج نصيب الزوج» يبقى تسعة» ثم يخرج تمام النصف للزوج» 
يبقى ستة يقسمها على التسعة [وبالله التوفيق]. 
الباب التاسع في حساب الفرائض 

فيه مقصودان. أحدهما: تصحيح المسائل. والثاني: قسمة التركات. 

[المقصود] الأول: التصحيح » وفيه فصول: 

الأول: في مقدّماته. وهن أربع: 

إحداها: الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى ستة: النصفء والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» 
والسدس. وقد سبق بيان مستحقيها. 

فالنصف فرض خمسة: الزوج» والبنت» وبنت الابن» والأخت للأبوين» والأخت للأب. 

والربع فرض الزوج» والزوجة أو الزوجات. 

والثمن فرض الزوجة والزوجات. 

والثلثان فرض أربعة وهن الإناث التي لواحدتهن النصف. 

والثلث فرض ثلاثة: الأم وأولادهاء والجد. 

والسدس فرض سبعة: الأم» والجدة» والأب» والجد. وبنت الابن» مع بنت الصلب» والأخت 
للأب مع الأخت للأبوين» وواحد أولاد الأم. 

الثانية: كل عددين» فهما متماثلان» 1 متداخلان» أو متوافقان» أو متباينان. فالمتمائلان» كثلاثة 
وثلاثة . 

والمتداخلان» كثلاثة وستة؛ أو تسعة. فالثلاثة داخلة في الستة والتسعة. 

والمتوافقان» كأربعة وستة؛ لكل واحد منهما نصف صحيح.» وستَةٍ وتسعة لهما ثلث صحيح» 
وثمانيةِ وائني عشرء هما ربع صحيحء ولأحد وعشرين وحمسة وثلاثين سبع صحيح» ولاثنين وعشرين 
وثلاثة وثلاثين جزء من أحد عشر. 

والمتباينان» كثلاثة وأربعة. 

وطريق معرفة المداخلة» أن تسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعداً» أو زد على الأقل مثله مرة 
فصاعداً. فإن فنني الأكثر بالأقل» أو تساويا بزيادة الأمثال» فمتداخلان» وإلاء فلا. 

وطريق الموافقة والمباينة» أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن» ثما بقى» فأسقطه من الأقل» فإن 
بقي منه شيء» فأسقطه مما بقي من الأكثرء ولا ونح تكن يان العنه اللشوسن مله ا جراء 
فإن في بواحد» فمتباينان. وإن في بعدد. فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد. وإن فني بائنين 
قبالتضفء أو يعلاثة + فبالكلت: أو يعشرة» فبالعشرةء أو باخد عشرع فباجراء احد عثر: وعل عدا 
القياسٌ . 

مثاله: أحد وعشرونء وتسعة وأربعون» تسقط الأقل من الأكثر مرتين» يبقى سبعة» تسقطها من 
الأقل ثلاث مرات» يفن بهاء فهما متوافقان بالأسباع. 
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الثالثة: في أصول المسائل؛ أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها. ومسائل الفرائض نوعان: | 

أحدهما: أن يكون كل الورثة عصبات» بأن كانوا ذكوراًء أو نسوة أعتقن عبداً بينهن بالسوية» 
فالقسمة بينهم بالسوية. وإن كانت العصبة ذكوراً وإناثء قدّرنا كل دذكر اثنين» وأعطينا كل ذكر سهمين» 
وكل أنثى سهماًء فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة. 

النوع الثاني: المسائل التي ورثتُها أصحاب فروض أو بعضّهم ذو فرض. فالأصول في هذا النوع 
سبعة عند المتقدمين» ومن المتأخرين من يقول: تسعة. فالسبعة المتفق عليها: اثنان» وثلاثة» وأربعة» 
وستةء ومانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرونء» فكل مسألة فيها نصف وما بقي. كزوج وأخء أو 
نصفان» كزوج وأختء فهي من اثنين وما فيها ثلثان وما بقي» كبتتين وعمء أو ثلث وما بقي» كأم 
وأخ» أو ثلثان وثلث؛» كأختين لأب وولدي أم» فمن ثلاثة» وما فيها ربع وما بقي» كزوج وابن» أو 
ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ. فمن أربعة. وما فيها سدس وما بقيء» كأم وابن» أو سدس 
ونصف وما بقي » كأم وبلنت وأخ» أو سدس وثلث وما بقي » كأم وولد أم وعمء أو نصف وثلثان» 
كزوج وأختين» أو نصف وثلث وما بقي» كزوج وأم وأخ. فمن ستة. وما فيها من وما بقي» كزوجة 
وابن» أو تمن ونصف وما بقي» كزوجة وبنت وأخ. فمن ثمانية. وما فيها ربع وثلثان وما بقي» كزوج 
وابنتين وأخ» أو ربع وثلث وما بقي» كزوجة وأم وأخ. فمن ستةء أو ربع وسدس وما بقي» كزوج 
وأم وابن» فمن ائني عشر. وما فيها من وثلثان وما بقي» كزوجة وبنتين وأخ؛ أو من وسدس وما 
بقي » كزوجة وأم وابن» فمن أربعة وعشرين. 

قلت: ومن هذا الأخيرء من وسدسان وما بقي» كزوجة وأبوين وابن. والله أعلم. 

وأما الأصلان المزيدان» فثمانية عشرء وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة حيث يكون الثلث 
خيراً له. 

فالأول: في كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما يبقى» كجد وأم وإخوة. 

والثاني: في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما يبقى» كزوجة وأم وجد وإخوة» ومن م 
يقل بالزيادة يصحح المسألتين بالضرب. 

فالأولى: من ستة» للأم سهم» يبقى خمسة. يضرب مخرج الثلث في الستة» يبلغ مانية عشر. 

والثانية : من اثني عشرء يخرج بالفرضين خمسة» ثم يضرب مرج الثلث في اثني عشرء تبلغ ستة 
وثلائين» واستصوب الإمام والمتولي صنيع المتأخرين؛ لأن ثلث ما يبقى والحالة هذهء مضموم إلى 
السدس والربع» فلتكن الفريضة من محرجها. واحتج المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أنها من ستةء 
ولولا جعلها من النصف وثلث الباتي» لكانت من اثنين» للزوج سهم؛ يبقى سهمء فيضرب مخرج الثلث 
في اثنين» تبلغ ستة. واعلم أنه قد [يتفق] في صور الجد نصف وثلث ما بقي» كبنت وجد وإخوة؛ 
فيحتمل أن تكون من ستة قطعاًء كما ذكر في زوج وأبوين» ويجتمل أن يطرد فيه الخلاف. 

قلت: الاحتمال أصح. وانختار أن الأصح الجاري على القاعدة: طريق المتأخرين» كما اختاره 
الإمام؛ لما سبق» ولكونها أخصر. والله أعلم. 

المقدمة الرابعة: في العول. 

إذا ضاق المال عن الفروض» فتعال المسألة» أي: ترفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر 
فرضهء كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال. والذي يعول من الأصول التسعة ثلاثة» وهي: 
ستةء واثنا عشرء وأربعة وعشرون» فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة» كزوج» وأختين لأب» وإلى 
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ثمانية» كهؤلاء» وأمء وإلى تسعةء. كهؤلاء. وأخ لأمء وإلى عشرة. كهؤلاء. وأخ [آخر] لأمء وتسمى 
هذه الأخيرة: الشريحية؛ لأن شريحاً القاضى رحمه الله تعالى» قضى فيهاء وتسمى : أم الفروخ» لكثرة 
سهامها. ومتى عالت إلى أكثر من سبعة» لا يكون الميت إلا امرأة. 

وأما اثنا عشرء فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشرء كزوجة وأم وأختين لأب» وإلى خمسة عشر»ء 
كهؤلاء وأخ لأم. وإلى سبعة عشرء كهؤلاء وأخ [آخر] لأم. ومن صورها: أم الأرامل» وهي ثلاث' 
زوجات وجدتان» وأربع أخوات لأمء وثمان لأب» فهن سبع عشرة ة أنى أنصباؤهن كرا ولا يعول 
هذا الأصل ا ِلَّا والميت رجل. 

وأما أربعة وعشرونء فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرينء كزوجة وبنتين وأبوين» وتسمى: 
المنبرية؛ لأن علياً ضيه سثل عنها وهو على المنبرء فقال ارتجالاً: صار ثمنها تسعاً. ولا يكون هذا العول 
إلا والميت رجل» بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وهو رجل. 

الفصل الثاني: في طريق التصحيح» وفيه نظران: 

أحدها: في تصحيح فريضة الميت الواحد. 

والثاني: في التصحيح إذا مات وارئان فأكثر قبل القسمةء وتعرف: بالمناسخات. 

أما النظر الأول: فإن كانت الورثة كلهم عصبات»ء فأمر القسمة سهل» وقد بيئا أنه من عدد 
رؤوسهم. وإن كانوا أصحاب فروض» أو فيهم صاحب فرض» وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة» 
فانظر في السهام وأصحابهاء فإن انقسمت عليهم جيعاً. حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب» كزوج 
وثلاث بنين» هي من أربعة» لكل واحد سهم. وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة» من ثمانية» للزوؤجة سهم» 
وللبنت أربعة» وهم الباق . 

وإن لم تنقسمء فإما أن يقع الكسر على صنفء وإما على أكثر. 

القسم الأول: على صنفء. فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم» إن كانا متباينين» ضربت عدد 
رؤوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت. وإن كانا متوافقين» ضربت جزء الؤفق من عدد رؤوسهم من 
أصل المسألة بعولحاء ثم الحاصل على التقديرين» تصح منه المسألة. 

مثال التباين» زوج وأخوان؛ هي من اثنين» له سهمء يبقى سهم لا يصح عليهماء ولا ا 
فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح. 

مثال التوافق» أم وأربعة أعمام» هي من ثلاثة» يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف» فتضرب وفق 
عددهم في المسألة» تبلغ ستة منها تصح. وإذا أمكنت الموافقة بأجزاءء» ضربنا أقلها . 

القسم الثاني: الكسر على أكثر من صنف, فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة» ولا 
تتصور الزيادة؛ لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خحمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند 
اجتماع من يرث من الرجال والنساءء ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحد 
الأصناف الخمسة؛ الزوج والأبوان» والواحد يصح عليه نصيبه قطعاً. فلزم الحصر. فإن وقع الكسر 
على صنفين» نظرنا في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم. والأحوال ثلائة. أحدها: أن لا: يكون بين 
السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين. فتترك رؤوس الصنفين مجحالها. الثاني: أن تكون موافقة 
فيهماء فترد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق. الثالث: أن يكون الوفق في أحد الصنفين» فترد رؤوسه 
إلى جزء الوفق» وتترك رؤوس الآخر محالها. ثم الرؤوس - مردودين أو أحدهما أو غير مردودين - إما أن 
يتماثئلاء فتضرب أحدهما في أصل المسألة بعولاء وإما أن يتداخلاء فتضرب أكثرهما في أصل المسألة 
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بعولهاء وإما أن يتوافقاء فتضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخرء فما بلغ ضريته في أصل المسألة 
بعولماء وإما أن يتبايناء فتضرب أحدهما في الآخرء فما حصل ضربته في أصل المسألة» فما بلغ صحت 
منة . 

ويخرج من هذه الأحوال اثنا عشرة مسألة؛ لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات» 
والحاصل من ضرت ثلاثة في أربعة» اثنا عشر. وإن وقع الكسر على ثلاثة ثة أصناف أو أربعةء نظرنا أولاً 
في سهام كل صنف وعدد رؤوسهمء فحيث وجدنا الموافقة» رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق. وحيث لم 
نجدء بقيّناه بحاله. ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربعة» فكل عددين متمائثلين» نقتصر منهما على 
واحد. وإن تمائل الكل» اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولهاء وكل عددين متداخلين نقتصر 
على أكثرهماء وإن تداخلت كلهاء اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولهاء وكل متوافقين نضرب 
وفق أحدهما ني الآخرء فما بلغ ضربناه في أصل المسألة. وإن توافق الكل» ففيه طريقان للفّرَضيين 

قال البصريون: نقف أحدهما ونرد ما عداه إلى جزء الوفق» ثم ننظر أجزاء الوفق» فنكتفي عند 
التمائل بواحد» وعند التداخل بالأكثرء وعند التوافق» نضرب جزء الوفق من البعض في البعض. وعند 
التباين» نضرب البعض في البعضء ثم نضرب الحاصل في العدد الموقوف» ثم ما حصل في أصل المسألة 
بعولها . 

وقال الكوفيون: نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخرء ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء 
ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث» ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم نقابل الحاصل بالعدد الرابع؛ 
اساي بت ل ثم نضرب الحاصل في أصل مسأل بعوماء وتسمى صورة توافق 
الأعداد: المسائل الموقوفات. وإن كانت الأعداد متباينة» ضربنا عدداً منها في آخرء ثم ما حصل في 
ثالث» ثم ما حصل في الرابع» » ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها. وإن شئت ار 
الال جرلا بعس ف لتاقي ب النائتة ل الا وإذا لم يكن بين السهام وعدد 
الرؤوسء ولا بين أعداد الرؤوس موافقة» ميت المسألة: صماءء ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عدد 
وعددء فتقف أيها شئت» والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف. فإن حصل اختلاف» 
فاستدلٌ به على الغلط. وإن وافق أحد الأعداد الثلاثة الآحَرينَ والآخران متباينان» لم يجز أن نقف إلا 
الذي يوافقهماء ويسمى هذا الموقوف: المقيّد. 

فرع: هذا الذي ذكرناه» بيان التصحيح. فإذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيب كل واحد من 
الصنف» مما حصل من الضربء فله طرق: 

أشهرها وأخفّها: أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة» 
وبعرف بعدد المنكسرينء» فما بلغ» فهو نصيب ذلك الصنفء» فتقسمه على عدد رؤوسهمء فالخارج 
بالقسمة هو نصيب كل واحد من ذلك الصنف. 

مثاله: زوجتان» وأربع جدات» وست أخوات لأب» هي من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشرء 
ويرجع عدد الجدات بالموافقة إلى اثنين» والأخوات إلى ثلاث» فيحصل اثنان واثنان وثلائة» تسقط أحد 
المتمائلين» وتضرب الآخر في ثلاثة» تبلغ ستة» تضربها في أصل المسألة بعولحاء تبلغ ثمانية وسبعين» كان 
للزوجين من أصل المسألة ثلاثة؛ فتضرب في ستةء تبلغ ثمانية عشرء فهو نصيبهما. وإذا قسم ذلك على 
رؤوسهماء خرج تسعة» وكان للجدات سهمان» تضربهما في ستة» تبلغ اثني عشرء لكل واحدة 5 ع 
وكان للأخوات ثمانية» تضرب في ستة» تبلغ ثمانية وأربعين»: لكل واحدة ثانية. 
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الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهمء فما خرج من القسمة» يضرب 
في المضروب في أصل المسألة» فما حصل» فهو نصيب كل واحد من الصنف. ففي المثال المذكورء يقسم 
نصيب الزوجتين على عدد رؤوسهماء يخرج بالقسمة سهم ونصف» يضرب في الستة المضروبة في المسألة» 
تبلغ تسعة» وهو نصيب كل زوجة» ويقسم نصيب الجدات عليهن» يخرج نصف سهمء تضربه في الستة» 
تكون ثلاثة» فهو نصيب كل جدة» وعلى هذا فقس الأخوات. 

الثالك: تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف» فما خرج تضربه في نصيب 
ذلك الصنف,» فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنفء ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد 
رؤوس الزوجتين» يخرج ثلاثة» تضربها في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة» تبلغ تسعة؛ وهو نصيب 
كل زوجة. وعلى هذا القياس. 

الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم» وتضبط النسبة بينهماء وتأخذ بتلك النسبة في 
العدد المضروب في المسألة, فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف» ففي المثال المذكور» نصيب 
الزوجتين ثلاثة وهما اثنان. والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفهماء فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة» 
ومثل نصفه» يكون تسعة» وهو نصيب كل زوجة» ونصيب الأخوات ثمانية» وعددهن ستة» والثمانية 
مثل الستة» ومثل ثلثهاء فلكل أخت مثل العدد المضروبء» ومثل ثلثه تكون ثمانية» ونصيب الجدات 
اثنان مثل نصف عددهن» فلكل جدة نصف العدد المضروب. 

الخامس: ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح. إن كان الكسر على 
صنفء فانظر إن لم يوافق سهامهم عددهمء فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من أصل 
المسألة» ونصيب كل واحد من الأصناف الذين لا كسر عليهم» بعدد رؤوس النكسر عليهم إن كان لكل 
واحد منهم سهم واحد. وإن كان أكثر من سهمء ضرب ما لكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد 
المنكسر عليهم» فما حصل» فهو نصيب كل واحد منهم. وإن وافق سهامهم عددهم» قنصيب كل واحد 
من المنكسر عليهم بعدد وفق سهامهم من أصل المسألة» ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم وفق 
عدد الرؤوس المنكسر عليهم على ما ذكرناه. 

مثاله: زوج» وأخوان لأم: وخمس أخوات لأب» تعول من ستة إلى تسعة؛ وتصح من خمسة 
وأربعين» ونصيب كل أخت بعدد سهام جميعهن من أصل المسألة» وهو أربعة» ونصيب كل أخ خمسة 
بعدد رؤوس الأخوات المنكسر عليهن»؛ ونصيب الزوج خمسة عشر؛ لأنه كان له أكثر من سهمء وهو 
ثلاثة» فتضرب في عدد رؤوسهن. ولو كان عدد الأخوات عشرة» وافق سهامهن عددهن بالنصف» 
وترد عددهن إلى النصف» ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة.» وهو 
اثنان»ء ويكون لكل أخ خمسة نصف عدد رؤوس الأخوات» وللزوج ثلاثة مضروبة في لصف عدد 
رؤوسهن. أما إذا كان الكسر على صنفينء ولم يكن بين الرؤوس والسهام موافقة» أو كانت؛ ورددتٌ 
الرؤوس إلى وفقهاء فانظر في عدد الرؤوس» وما أحوال: 

أحدها: أن يكونا متباينين» فالحاصل من ضرب كل صنف في سهام الصنف الآخر من أصل 
المسألة هو نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهمء؛ والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين 
في الآخرء إذا ضربته في نصيب الواحد من الذين لا كسر عليهم» كان المبلغ نصيب ذلك الواحد من 
ذلك الصنف. 

مثاله: حمس بنات» وأربع زوجات» وأربع جدات» وأخ لأبء هي من أربعة وعشرين» وتصح 
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من أربعمائة وثمانين» والكسر في البنات والزوجات» ولا موافقة. فإذا ضربت رؤوس البنات في سهام 
الزوجات» حصل خمسة عشرء فهو نصيب كل زوجة. وإذا ضربت الزوجات في سهام البنات» حصل 
أربعة وستون» فهو نصيب كل بنت. وإذا ضربت البنات في الزوجات» حصل عشرون. فإذا ضربته في 
نصيب كل واحد من الجدات» كان عشرين؛ لأن لكل واحدة واحداًء فهو نصيب كل جدة. وكذلك 
نصيب الأخ. ولو كان بدل الأربع جدتانء ضربت العشرين في اثنين» فالحاصل نصيب كل جدة. 

الحال الثاني: إذا كان عدد الرؤوس متوافقاًء سواء تداخلاء أم لاء فإذا ضربت وفق أحد العددين 
في سهام الآخرء كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم. وإذا ضربت وفق 
أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل بينهماء وضربت ما حصل في نصيب الواحد ممن لا كسر عليهم؛ 
كان الحاصل نصيب الواحد من ذلك الصنفء. وإن تداخلاء ضربت أكثرهما في النصيب» قما حصل» 
فهو نصيب الواحد منهم. 

مثاله: زوج» وتسعة إخوة لأم» وخمسة عشر أختاً لأب» هي من ستة» وتعول إلى تسعة؛ وتصح 
من أربعمائة وحمسةء تضرب وفق عدد الإخوة في سهام الأخوات» تبلغ اثني عشرء فهو نصيب كل 
أخت» ووفق عدد الأخوات في نصيب الإخوة» تبلغ عشرة» فهو نصيب كل أخ» ووفق أحدهما في جميع 
الآخرء تبلغ خمسة وأربعين» تضربه في سهام الزوج» وهي ثلاثة» تبلغ مائة وخمسة وثلاثين» فهو نصيب 
الزوج. فإن كان عدد الإخوة ائني عشرء وعدد الأخوات ست عشرة» فالسهام توافق الأعداد» فترجع 
الإخوة إلى ستةء والأخوات إلى أربعة» للموافقة بالربع» وبين العددين موافقة بالنصف» فتصح المسألة 
من مائة وثمانية. وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الإخوة» وهو ثلاثة» في وفق سهام الأخوات» وهو 
واحدء كان الحاصل ثلاثة» وهو نصيب كل أخت. وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات» وهو 
اثنان» في وفق سهام الإخوة» وهو واحدء كان الحاصل اثنين» وهو نصيب كل أخ. وإذا ضربت وفق 
أحد الراجعين في جميع الآخرء حصل ائنا عشرء فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل» حصل ستة 
وثلاثون» وهو نصيب الزوج. 

الحال الثالث: إذا كان عدد الرؤوس متماثلاً» فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان 
لجميعهم من أصل المسألة» ونصيب كل واحد ممن لا كسر عليهم»؛ هو الحاصل من ضرب ما كان له في 
عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم. 

مثاله: خمس بنات» وخمس جدات» وأخ» هي من ستة» وتصح من ثلاثين» ونصيب كل بنت مثل 
ما كان للمنء وهو أربعة» ونصيب كل جدة مثل ما كان لمن» وهو واحدء ونصيب الأخ هو الحاصل 
من ضرب ما كان له في خمسة». وهو خمسة. أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف» فانظرء إن كانت 
أعداد الرؤوس متباينة» فاعزل الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبهم» واضرب عدد أحد الآخرين في 
الآخرء فما بلغ فاضربه في نصيب الصنف الذين عزلتهم»ء ثما بلغ فهو نصيب كل واحد منهمء واضرب 
عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعضء ثما بلغ فاضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من 
أصل المسألةء فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم. 

مثاله: أربع زوجات. وثلاث جدات.». وحمس بنات» وأخحت لأب. هي من أربعة وعشرين» 
وتصح من ألف وأربعمائة وأربعين. فإذا أردت أن تعرف © ب الزوجات, فاعزلهن واضرب البنات في 
الجدات» تبلغ خمسة عشرء اضربه في نصيب الزوجات في الأصل» تبلغ حمسة وأربعين» فهو نصيب كل 
زوجة. وعلى هذا القياس حكم البنات. واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد الأصناف المتكسر عليهم 
بعضهم في بعضء, تبلغ ستين» اضربه في نصيبها من أصل المسألة» وهو واحدء تبلغ ستين» فهو 
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نصيبها. وإن كانت الأعداد متوافقة أو متماثلة» فالعمل على قياس ما ذكرنا في الكسرين. وصورة 
التمائل هيّنة» وأما التوافق» فكتسع بنات» وست جدات» وحمسة عشر أخاًء هي من ستة» وتصح من 
خمسمائة وأربعين. فإذا أردت معرفة نصيب البنات» فاعزلهن واضرب وفق الخد الصنفين من الجدات 
والإخوة في وفق الآخرء تبلغ عشرة» تضرب في نصيب البنات» تبلغ أربعين» فهذا نصيب كل بنت. 
وكذا تعزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني» تبلغ خحمسة عشرء تضربها في 
نصيب الجدات» تبلغ خمسة عشرء فهو نصيب كل جدة. وتعزل الإخوة» وتضرب وفق أحد الآخرين في 
وفق الثاني» تبلغ ستة» تضريها في نصيبهم» تبلغ ستة» فهو نصيب كل أخ. 

النظر الثاني: في المناسخات. 

فإذا مات عن جماعة» ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة» فللمسألة حالان: 

أحدهما: أن تنحصر ورثة الميت الثاني في الباقين» ويكون إرثهم من الثاني مثل الإرث من الأول» 
فتجعل الميت الثاني كأن لم يكن» وتقسم التركة على الباقين» ويتصور ذلك إذا كان الإرث عنهما 
بالعصوبة» كمن مات عن إخوة وأخوات من الأبء ثم مات أحدهم عن الباقين» أو عن بنين وبنات» 
ثم مات أحدهم عن إخوته»ء وأخواته. وفيما إذا كان الإرث عنهما بالفرض في بعض الصورء كمن 
ماتت عن زوجء وأمء وأخوات مختلفات الآباء. ثم نكح الزوج إحداهن» فماتت عن الباقين. وفيما إذا 
ورث بعضهم بالفرض وبعضهم بالعصوبة» كمن مات عن أم» وإخوة لأم؛ ومعتق» ثم مات أحد 
الإخوة عن الباقين. ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني أو بعضهم. كمن مات عن زوجة 
وبنين» وليست أمّهمء ثم مات أحد البنين عن الباقين. 

الحال الثاني: أن لا يكون كذلكء بأن لا ينحصرواء إما لأن الوارث غيرهمء وإما لأن غيرهم 
يشركهم» وإما لاختلاف مقادير استحقاقهم» فنصحح مسألتي الأول والثاني جميعاء وننظر في نصيب 
الثاني من مسألة الأول. فإن انقسم نصيبه على مسألته» فذاك» وإلاء فنقابل نصيبه بمسألته المصححة» 
إن كان بينهما موافقة» ضرب أقل جزء الوفق من مسألة الثاني في جميع مسألة الأول. وإن لم يكن» 
ضرب جميع مسألته في جميع مسألة الأول» فما بلغ صحت منه المسألتان. وإذا أردت معرفة نصيب كل 
واحد من الورثة مما حصل من الضرب» فقل: كل من له شيء من المسألة الأولى» يأخذه مضروباً فيما 
ضربته في المسألة الأول» وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها. ومن له شيء من الثانية» يأخذه مضروباً في 
نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى» أو في وفق النصيب إن كان بين مسألته ونصيبه وفق. 

مثاله: زوج» وأختان لأب» ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنتء المسألة الأول من سبعة» 
والثانية من اثنين» ونصيب الميت الثاني من الأول اثنان. 

زوجة» وثلاث بئين» وبنت» ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة» وهم الباقون من ورثة الأول» 
فالأولى من ثمانية» والثانية تصح من ثمانية عشرء ونصيب الميتة من الأول سهم لا يوافق» فتضرب الثانية 
في الأولى» تبلغ مائة وأربعة وأربعين» للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشرء ولكل ابن سهمان في ثمانية 
عشرء تبلغ ستة وثلاثين» وللأم من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحدء ولكل أخ خمسة» 
فحصل للأم من المسألتين أحد وعشرونء ولكل أخ أحد وأربعون. 

جدتان» وثلاث أخوات متفرقات» ثم ماتت الأخت للأم عن أخحت لأم» وهي الأخت للأبوين 
في المسألة الأولى. وعن أختين لأبوين» وعن أم أم وهي إحدى الجدتين» فالأولى من اثني عشرء والثانية 
من ستة» ونصيب الميتة من الأولى سهمان» ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصف» فتضرب نصف مسألتها 
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في الأولى» تبلغ ستة وثلاثين» كان للجدتين سهمان؛ تضربهما في ثلاثة» تبلغ ستة» وكذا الأخت 
للأب» وكان للأخت من الأبوين ستةء تضربمها في ثلاثة» تبلغ ثمانية عشرء وها من الثانية سهم 
مضروب في وفق نصيب الميتة وهو سهمء وللأختين للأبوين أربعة مضروبة في سهمء وللجدة سهم في 
سهمء فحصل للأخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر» وللجدة الوارثة فيهما أربع. 

فرع: لو مات ثالث قبل قسمة التركةء فلك طريقان: 

أحدهما: تصحح المسائل الثلاث؛ وتأخذ نصيب الميت الثالث من الأولين» وتقابله يما صحت منه 
مسألته» فإن انقسم نصيبه على مسألته؛ فذاك» وإلاء فإن توافقاء ضربت وفق مسألته فيما صحت منه 
الأوليان. وإن تبايناء ضربت مسألته فيه. وعلى هذا القياس تعمل إذا مات رابع وخامس قبل القسمة. 
ثم من كان له شيء من المسألتين الأوليين» أو من إحداهماء أخذه مضروباً في الثالئة» أو في وفقهاء ومن 
كان له شيء من الثالثة» أخذه مضروباً في نصيب الثالث من المسألتين الأولين» أو في وفقه. 

الطريق الثاني: أن تصحح كل مسألة برأسهاء وتقابل نصيب كل ميت بمسألته» فمن انقسم نصيبه 
على مسألته» فلا اعتداد بمسألته. ومن لم ينقسمء [حفظتَ] مسألته بتمامها إن لم توافق نصيبه» أو وفقها 
إن توافقاء وفعلتَ بها ما تفعل بأعداد الأصناف المنكسر عليهم سهامهم من المسألة الواحدة» فما حصل 
ضربته في المسألة الأولى. فما حصل قسمتهء فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد المضروب فيهاء 
فما خرج فهو له إن كان حياًء ولورثته إن كان ميتاً. ٠‏ 

مثاله: زوجةء وبنت» وثلاثة بني ابن» ثم ماتت البنت عن زوجء وأخ لأم» وأم وهي الزوجة» ثم 
مات أحد ابني الابن عن زوجة» وبنت» وابن ابن» وجدة» وهي الزوجة في اللسالة الوقن 0 
آخر عن هذه الجدة» وعن خمسة بنين وخمس بنات» فالأولى» من ثمانية» والثانية» من ستةء والثالثة» من 
أربعة وعشرين» والرابعة» من ثمانية عشر»ء ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف, فتردٌ مسألتها إلى 
ثلاثة» فإذاً معنا ثلاثة» وثمانية عشرء وأربعة وعشرون» والثلاثة داخلة في أربعة وعشرين» فتقتصر 
عليهاء وهي توافق ثمانية عشر بالسدس. فتضرب سدس أحدهما في جميع الآخرء تبلغ اثنين وسبعين» 
تضربها في مسألة الميت الأول وهي ثمانية» تبلغ حمسمائة وستة وسبعين» ومنها تصح المسائل» فمن له 
شيء من الأولى» يضرب نصيبه في اثنين وسبعين ويقسم على ورثته. 

زوجة وثلاثة إخوة» ثم مات أحدهم عن ابنين» والثاني عن ابنين وبنت» والثالث عن ابن وبنت» 
فالأولى من أربعة» والثانية» من اثنين» والثالثة» من خمسة. والرابعة» من ثلاثة» والسهام لا توافق 
المسائل» فتضرب المسائل الثلاث بعضها في بعضء» تبلغ ثلاثين» تضربه في المسألة الأولى» تبلغ مائة 
وعشرين» للزوجة منها سهم في ثلاثين» ولكل أخ كذلك. فما للأول لابنيه؛ لكل واحد خمسة عشر. وما 
للثاني لابنيه وبنته» لكل ابن اثنا عشرء وللبنت ستة. وما للثالث بين ابنه وبنته» له عشرون» وا عشرة. 

فرع: هذا الذي ذكرناء تصحيح المناسخات. قال الفرضيون: وقد يمكن اختصار الحساب بعد 
الفراغ من عمل التصحيح» وذلك إذا كانت أنصباء الورئة كلها متمائلة» فترد المسألة إلى عدد رؤوسهم» 
وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح» فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد» يقسم المال بينهم على 
ذلك العددء كزوجة., وبنت» وثلاثة بنين منهاء ثم مات أحد البنين عن الباقين» فالمسألة الأولى» من 
مانية» والثانية» من ستةء ونصيب الميت الثاني سهمان يوافقان مسألته بالنصف» فتضرب نصف مسألته 
في الأول» تبلغ أربعة وعشرين» للزوجة ثلاثة» وللبنت ثلاثة» ولكل ابن ستة» ومن نصيب الثاني» للأم 
سهمء وللأأاخت سهمء ولكل أخ سهمان» فمجموع ما للأم أربعة» وللأاخت كذلكء». ولكل أخ عُانية» 


كتاب الفرائض - باب في حساب الفرائض 1١‏ 


فالأنصباء متوافقة بالربع» فتأخذ ربع كل نصيبء يبلغ المجموع ستةء فتقسم المال عليها اختصاراً. أما 
إذا لم يكن بين الأنصباء موافقة» أو وافق بعضها فقطء فلا يمكن الاختصار. 

المقصود الثاني: قسمة التركات» وله أصل وفروع متشعبة. 

أما الأصل. فإن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالأجزاء» كالمكيلات 
والموزونات» قسمت عينها بين الورئة. وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاءء كالعبيد والجواري والدواب» 
قوم ثم قُسم بينهم بالقيمة» فما أصاب كل واحد من القيمة فله بقدرها من المقوّم. وطريقه: أن ينظر في 
التركة» أهي عدد صحيح من الدراهم وغيرهاء أم عدد وكسر؟ فإن كان الأول» قابلت التركة بالمسألة 
بعولها إن عالت. فإن تماثلاء فلا إشكالء وإلاء فإن تبايناء فاضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة 
بعولهاء أو مما صحت منه المسألة في عدد التركة. فما بلغ فاقسمه على أصل المسألة بعولحاء أو على ما 
صحت منه المسألة» فما خرج من القسمة» فهو نصيب ذلك الوارث. 

وإن شئت قسمت التركة أوَّلاً على أصل المسألة بعوهاء أو على ما صحت منهء فما خرج 
بالقسمة» فاضربه في سهم كل وارث» فما بلغ فهو نصيبه. وإن كانا متوافقين» فإن عملت كما عملت 
في المتباينين» حصل الغرضء وإن أردت الاختصارء فَحُذْ وَفُقهماء واضرب سهم كل وارث في وفق 
التركة» فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة» فما خرج فهو نصيبه من التركة. وإن شئت فاقسم وفق التركة 
على وفق المسألة» فما رج فاضربه في سهم كل وارث, فما بلغ فهو نصيبه. وإذا فرغت من العمل» 
امتحنت صحتهء بأن تجمع ما أصاب كل واحد من الورثة» وتنظر هل المجموع مثلُ التركةء أم لا؟ 

الأمثلة : 

زوج» وأم وأختان لأب» وأخوان لأمء والتركة ستون ديناراً فالمسألة من ستة» وتعول إلى 
عشرة. فإن شئت ضربت سهام الزوج في ستين» تبلغ مائة وثمانين» تقسمها على المسألة» يخرج ثمانية 
عشرء فهو نصيب الزوج» وتضرب نصيب الأم في ستين» يكون ستين» تقسمه على المسألة» يخرج ستة؛ 
فهو نصيبها. وتضرب نصيب الأخوين فيها يكون مائة وعشرين» تقسمه على المسألة» يخرج اثنا عشرء 
فهو نصيبهما وتضرب نصيب الأختين» يكون مائتين وأربعين» تقسمها عل المسألة» يخرج أربعة 
وعشرونء» فهو نصيبهما. وإن شئت قسمت التركة على المسألة» يخرج ستة» تضربها في سهام كل وارث» 
يخرج ما ذكرنا. 

زوجء وأم» وأخت لأبء والتركة أربعة دراهم. المسألة تعول إلى ثمانية» تضرب نصيب الزوج في 
التركة» يكون اثني عشرء تقسمه على سهام المسألة» يخرج للسهم درهم ونصفء, وكذلك نصيب 
الأخت. وتضرب نصيب الأم وهو سهمان في أربعة» تبلغ ثمانية 5 تقسم على المسألة» يخرج واحدء فهو 

ثلاث زوجات,» وأربعة إخوة لأم» وخحمس أخوات لأبء والتركة خمسة وسيعون ديناراً. المسألة 
تعول إلى خسة عشرء وتوافق التركة بأجزاء حمسة عشرء فتردهما إلى جزء الوفق» فتعود التركة إلى خحمسةء 
والمسألة إلى واحدء ثم إن شئت ضربت سهام الزوجات» وهي ثلاثة» في وفق التركة» وهو خمسةء تبلغ 
خحمسة عشرء فهو للزوجات. وضريت سهام الإخوة» وهي أربعة» في الخمسة» تبلغ عشرين» فهو 
نصيبهم» وسهام الأخوات» وهي ثمانية» ل تبلغ أربعين» فهو نصيبهن. وإن شئت قسمت وفق 
التركة» وهو خمسةء على وفق المسألة وهو واحدء يخرج خمسة؛ تضرب في سهام كل وارث» يكون على 
ما ذكرنا. 


حال كتاب الفرائض - باب في حساب الفرائض 


فرع: فإن كانت التركة عدداً وكسراًء نظرء إن كان الكسر واحداً» ضربت مرج ذلك الكسر في 
الصحاح» فما خرج فردٌ عليه الكسرءٍ واة قسم امجموع على الورئة كما تقسم الصحاح» ثم اجعل ما خرج 
بالقسمة بعدد مخرج ذلك الكسر واحداً صحيحاًء وأضف إليه الباتي. 

مثاله: : زوج وأختان» والتركة عشرة كراهم ونصف. تضرب مرج النصفء وهو اثنانء في 
العشرة» تبلغ عشرين» وتزيد على النصف واحداً» فكأن التركة أحد وعشرون صحاحاًء تعمل بها عملك 
بالصحاحء فيخرج للزوج تسعة أنصاف هي أربعة دراهم ونصفء. ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة 
دراهم . 

ولو كانت المسألة مجاللهاء والتركة ثمانية وثلاثة أرباع» ضربت مخرج الربع» وهو أربعة» في 
الثمانية» تبلغ اثنين وثلاثين» تزيد عليه الكسرء وهو ثلاثة» تبلغ خمسة وثلاثين» تقسم كقسمة 
الصحاح» يخرج للزوج خمسة عشرء وهو ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم» ولكل أخت عشرة) وهي 
درهمان ونصف. 

وإن كان مع الصحاح كسران» كربع وسدسء أخذت مخرج مجموعهماء وهو اثنا عشرء وضربته 
في الصحاح» وتممت العمل كما ذكرنا. 

فصل: وأما الفروع المتشعبة» فتتنوع أنواعاً كثيرة» نذكر منها مسائل إن شاء الله تعالى. 

مسألة: أخذ بعض الورثة قدراً معلوماً من التركة» وأردت معرفة جملتهاء فأقم سهام المسألة بعولما 
إن عالت» ثم إن شئت قح ريت الاخر ال يها المالة فما بلغ قسمته على سهام الآخذء فما خرج 
بالقسمة فهو جملة التركة. وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الآخذء وضربت الخارج من القسمة في 
سهام المسألة» فما بلغ فهو التركة. 

مثاله: زوجء وأمء وأختان لأب. وأخذ الزوج محقه ثلاثين ديناراً» إن شعت ضربت الثلاثين في 
سهام المسألة وهي ثمانية» يكون مائتين وأربعين» تقسم على سهام الزوج» وهي ثلاثة» يخرج ثمانون» فهو 
التركة. وإن شئت قسمت الثلاثين على سهامهء يخرج عشرة» تضربها في سهام المسألة تبلغ ثمانين. 

ولك طريق آخرء وهو أن تنظر فيما بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة» وتزيد على 
الملأخوذ مثل نسبة سهامهم من سهامه. فهو جملة التركة. ففي المثال المذكورء سهام باق الورئة مثل سهام 
الزوج» ومثل ثلثيهاء فتزيد على الثلائين مثلها ومثل ثلثيهاء تبلغ ثمانين. 

مسألة: زوجة» وأم» وثلاث أخوات متفرقات» والتركة ثلاثون درهماً وثوب» أخذت الزوجة 
الثوب بنصيبها برضى الورثة» كم قيمة الثوب وجملة التركة؟ فالطريق فيها وني أخواتهاء أن تقيم أصل 
المسألة بعولها إن عالت» وهذه المسألة تعول إلى خمسة عشر. ثم لك طريقان: 

أحدههما: أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراهم فتبلغ تسعين» فتقسم التسعين على ما 
بقي من سهام المسألة بعد سهام الزوجة» وهي اثنا عشرء خرج ننه ونضك» تهواقيمة الترضد' . وإن 
شئت قسمت الدراهم علٍ باقي سهام الورثة» وهي اثنا عشرء يخرج درهمان ونصف» تضربه في سهام 
الزوجة» تبلغ سبعة ة ونصفاً. وإن شئت نسبت سهامها إلى سهام الباقين» فإذا هي ربع سهام الباقين» 
فتأخذ ربع الثلاثين» وهو سبعة ونصف.» فهذه ثلاثة أوجه. 

الطريق الثاني : طريق الجيرء تقول: إذا أخذت بخمس التركة ثوباً» فجملة التركة خمسة أثواب» 
وهي تعدل ون وثلاثين درهماً فتسقط توي بثوب» فتبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين درهماً فتعلم 
أن الثوب الواحد سبعة ونصف. أو تقول: حمس التركة حمس ثوب وستة دراهم» وقد أخذت بالخمس 
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ثوباً» فهو يعدل حمس أثواب وستة دراهم» تسقط الخمس بالخمس» يبقى أربعة أخماس ثوب في مقابلة 
ستة دراهم» فتكمل الثوب بأن تزيد على الأحماس الأربعة ربعهاء وتزيد على العديل ربعهء وذلك سبعة ' 
ونصف . 

ولو كانت المسألة بحالهاء وأخذت مع الثوب خمسة دراهم» فعلى الطريق الأول» تنقص الخمسة من 
الثلاثين» يبقى خحمسة وعشرون,ء ثم تضرب نصيبها من المسألة في الخمسة والعشرين؛ تكون خمسة وسبعين» 
تقسم على سهام الباقين» وعيانذا عثر خرج عنة دراهم وريع وم تفنيها من الركة. فإذا نقصت منها 
الخمسة. يبقى درهم وربع» وهو قيمة الثوب. وبالجير تقول : أخذت بخمس التركة ثوباً وخمسة دراهم, 
فجميع التركة خمسة أثواب وخمسة وعشرون درهماً» تعدل ثوباً وثلاثين درهماً» فتسقط ثوباً بالثوب» وخمسة 
وعشرين بالخمسة والعشرين» يبقى أربعة أثواب في مقابلة خمسة دراهم» فالئوب الواحد درهم وربع. ولو 
كانت المسألة بجالمهاء وأخذت الثوب وزدت ستة دراهم» فعلى الطريق الأول» تزاد الستة المردودة على 
الثلاثين» وتضرب سهام الزوجة في الستة والثلاثين» تبلغ مائة وثمانية» تقسم على اثني عشرء يخرج بالقسمة 
تسعة» فهو نصيبها من التركة . فإذا زدت ستة على التسعة» فهي قيمة الثوب. وعلى طريق الجبر يقال: أخذت 
بخمس التركة ثوباً إلا ستة دراهم» فجميع التركة حمسة أثواب إلا ثلاثين درهماًء تعدل ثوباً وثلاثين درهماً» 
فتكمل الثياب بثلاثين درهماً» ويزاد مثل ذلك على العديل» فتصير خمسة أثواب معادلة لستين درهماً وثوب» 
تسقط ثوباً بالثوب» يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهماًء فالثوب الواحد خمسة عشر. ولو كانت مجالهاء 
والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم» أخذت الزوجةٌ بنصيبها الثوبء والأمٌ العبد» والأختٌ للأم الخاتم» فعلى 
الطريق الأول» تضرب سهام الزوجة؛» وهي ثلاثة» في ثلاثين» ؛ تبلغ تسعين» تقسمها على الثمانية التي 
للباقين» تر بالقبنة اعد عض وريع: أو تقسم الثلاثين على الباق من المسألة بعد سهام الزوجة والأم 
والأخت للأم» وهو كُانية» يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع» تضربها في سهام الزوجة» تبلغ أحد عشر وربعاًء فهو 
قيمة الثوب» وني سهمي الأم تبلغ سبعة ونصفاء فهو قيمة العبد» وكذلك قيمة الخاتم . وبالجبر يقال : أخذت 
الزوجة بالخمس ثوباًء والأم بثلثي الخمس عبداً» والأخت بمثله خاتماًء بقي من السهام ثمانية» وهي خمسان 
وثلئا مس» يكون ثوبين وثلثي ثوب» فالجملة ثلاثة ثة أثواب وثلئا ثوب وعبد وخاتم» وهي تعدل ثوباً وعبداً 
وخاتماً وثلاثين درهماًء تسقط ثوباً بالثوب» والعبد بالعبد» والخاتم بالخاتم » ؛ يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة 
ثلاثين درهماً» فالواحد يعدل أحد عشر وربعاً . 

ولو كانت مجحالهاء والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين» وأخذت الزوجةٌ بنصيبها 
الثوب الأدنى على الطريق الأول» يزيد التفاوت بينهما على الدراهم» فتصير اثنين وثلاثين» تضرب 
سهام الزوجة فيهاء يكون ستة وتسعين؛ تقسمها على الباتي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة 
وهو ثلاثة» وبعد إسقاط مثله للثوب الآخر» فالباق تبغ جرح من القسسمة عشرة دراهم وثلثا درهم. 
فهو قيمة ما أخذته. وباللجبر 3 تقول: أخذث بالخمس ثوباًء فالجميع خمسة أثواب تعدل التركة» وهي 
ثوبان واثنان وثلاثون درهماً» تسقط ثوبين بثوبين» يبقى ثلاثة أثواب تعدل اثنين وثلاثين درهماً» فالواحد 
يعدل عشرة وثلثين 

ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى» فتزيد الدرهمين على الثلاثين» تصير التركة اثنين 
وثلاثين درهماً وثوبين متساويين: أخذت الزوجة بثلاثئة أسهم ثوباً ودرهمين» فيخص ثلاثة أسهم أخرى 
مثل ذلك. فإذا أسقطناهاء بقي من سهام المسألة تسعة. ومن التركة ثمانية وعشرون درهماً تضرب سهام 
الزوجة في ثمانية وعشرين» تبلغ أربعة وثمانين» تقسمها على التسعة الباقية» يخرج تسعة وثلث» فهو قيمة 
الثوب الأعلى» وقيمة الأدنى سبعة وثلث» وجميع التركة ستة وأربعون درهماً وثلثان. 
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مسألة: ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين» أخذ أحدحما ثلاثة أرباع الأعلى» كم قيمة كل 
واحد؟ فطريقه: أن تزيد التفاوت عليهماء فتجعل التركة ثوبين ودينارين» ولكل ابن ثوب ودينارء وقد 
أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب وديناراً ونصفاء فتقابل به حقه وهو ثوب وديئنار» وتسقط ثلاثة أرباع 
ثوب بمثلهاء ودينارا بدينار» يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار» فالثوب الكامل يعدل دينارين» فهما 
قيمة الأدنى» وقيمة الأعلى أربعة» وجملة التركة ستة. 

مسألة: زوجء وابن» أخذ الزوج بميرائه وبدين له على الميتة ثلث المال» المسألة من أربعة» تسقط 
منها سهم الزوجء يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكورء وهو ثلاثة» تبلغ تسعة» منها تخرج 
المسألة» للزوج ثلاثة» وللابن ستة. وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة» كان للزوج بسهم اثنان» فائنان 
إرث» وواحد دّين. وتقول بطريق آخر: المسألة من أربعة» والدين شيء. فجملة التركة أربعة أسهم 
وشيء» منها سهم وشيء ثلث المال» وثلاثة أسهم ثلثاه» والثلث يعدل نصف الثلثين. فإذاً سهم وشيء 
يعدل سهماً ونصف سهمء السهم بالسهمء يبقى شيء في مقابلة نصف سهمء فتعلم أن الشيء المضموم 
إلى السهام الأربعة نصف سهم. فإذا يسطناها أنصافاً كانت تسعة. 

مسألة: ابن وبنتء التهبا التركة» ثم ردّ كل واحد منهما على صاحبه ربع ما انتهب» فوصل كل 
واحد إلى حقه من الميراث» يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء» وما انتهبته البنت أربعة دنانير. فإذا رد 
الابن ربع ما انتهبه» وأخذ منها ربع ما انتهبته» حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار» وفي يدها ثلاثة دنانير 
وشيء» ومعلوم أن حقه ضعف حقهاء لي ل ال وضعف ما معها ستة دنائير 
وشيئان» تعدل ثلاثة أشياء وديناراًء فتسقط ديناراً بدينار» وشيئين بشيئين» يبقى خمسة دنانير تعدل شيئاً» 
فعرفنا أن قيمة ة الشيء خحمسة» وقيمة الدينار واحدء وحملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير» فيكون أربعة 
وعشرين» ما انتهبه الابن عشرونء وما انتهبته البنت أربعة. فإذا دفع إليها خحمسة وأخذ منها واحداء 
كان معه نه عكر« ومقها غائة: -وتقوف هه المسآلة وتظائرها ب #مبنالة اللهين»: 

فصل في مسائل من الحسابء تتعلق بأبواب سبقت أحكامها: 

إحداها: سبق أن المفقود إذا مات له قريب» وخلف ورثة أيضاً حاضرين» يؤخذ في حق الجميع 
بالأسو! من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه. وطريق معرفة الأقل: أن تصحح المسألة 
على تقديري حياته وموته» وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقاء فإن توافقتا»ء ضربت وفق إحداهما 
في جميع الأخرىء ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرئه من كل مسألة في الأخرىء أو في 
وفقهاء وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين. 

مثاله: أختان لأب. وعمٌء وزوجٌ مفقود. فإن كان حياًء فهي من سبعة» وإلاء فمن ثلاثة» ولا 
موافقة بينهماء فتضرب أحدهما في الآخرء يبلغ أحداً وعشرين» للأختين [من] مسألة الحياة أربعة في 
ثلائة باثنى عشر»ء ومن مسألة الموت سهمان في سبعة بأربعة عشرء فيصرف إليهما اثنا عشرء ويوقف 
الباي» فإن عُرف حياة الزوج» دُفع إليه» وإن عُرف موته»ء فسهمان من الموقوف للأختين» والباقي للعم. 

أم؛ وزوجء وأختان لأب» وابن مفقود. فإن كان حيّاء فالمسألة من اثني عشرء وإن كان ميتاء 
عالت إلى ثمانية» وهما متوافقان بالربع» فتضرب ربع أحدهما في الآخرء تبلغ أربعة وعشرين» للأم من 
مسألة. الحياة سهمان مضروبان في وفق مسألة الموت» تكون أربعة» ومن مسألة الموت سهم في وفق مسألة 
الحياة» تكون ثكلاثة) فتعطى ثلاثة. وللزوج من الحياة ثلاثة ف وفق الموت» تكون ستة » ومن الموت ثلاثة 
في وفق الحياة» تكون تسعةء فيعطى ستة» ويوقف الباتي. 
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والثانية: طريق تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات» وطلب الأقل المتيقن: أن تقيم المسألة 
عل جع الحالات. فإن 0 الخنق واحداًء فله حالان. إما ذكرّء وإما أنئى. وإن كان 0 فهما 

ثلاثة أحوال؛ لأنمما ذكران أو أنثيان» أو ذكر وأنقى» ولثلاثة خناق أربعة أحوال» وعلى هذا القياس. 
فإذا ضبطت أصل كل حال» فخذ اثنين منهاء وانظر أهما متمائلان» أم متداخلان» أم متوافقان» أم 
متباينان؟ واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين» ثم قابل الحاضل معك بأصل ثالث» وهكذا 
تفعل حتى تأت على آخرهاء ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض» صحت مما عندكء وإن كان» 
ضربته من ترج الفرض ثم قسمت. 

مثاله: ولدان خنثيان» إن كانا ذكرين» فالمسألة من اثنين. أو أنثيين» فمن ثلاثة» وكذلك الذكر 
والأنى؛ فتسقط أحد الثلائتين» وتضرب الأخرى في اثنين» تبلغ ستة» تعطي كل واحد اثنين؛ لأنه 
الأقل. 

زوج» وولدان خنثيان» تضرب الستة التي صحت منها مسألتهما عند انفرادهما في تحرج الربع» 
تبلغ أربعة وعشرين» للزوج منها ستة» ولكل واحد منهما ستة» لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر. 

ابن» وولدان خنثيان» إن كانا ذكرين» فمن ثلاثة. أو أنثيين» فمن أربعة. أو ذكراً وأنئى» فمن 
خمسة, وكلها متباينة» فتضرب بعضها في بعضء. تبلغ ستين» للابن عشرون؛» ولكل واحد منهما اثنا 
عشرء لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر. 

قلت: ثلاثة أولاد خناق» إن كانوا ذكوراًء فمن ثلاثة» أو إناثاً» تصح من تسعةء أو ذكراً 
وأنثيين» فمن أربعة» أو عكسهء فمن خمسة, والثلاثة داخلة في التسعة» فتضرب الأعداد الثلاثئة بعضها 
في بعض» تبلغ مائة وثمانين» منها تنقسم» تعطي كل واحد سهماً من خحمسة في أربعة» ثم في تسعة بستة 
وثلاثين. فإن بان واحد أنئى, لم تردّهء لبقاء الاحتمال» وتزيد صاحبيه كلّ واحد تمام أربعين إذ أسوأ 
أحوالهما أن يكونا أنثيين. فإن بان أحد الآخرين أنثى» لم تزدهماء وتزيد الأول تمام الأربعين. فإن بان 
الثالث أنثى» فلا زيادة للهن. وإن بان ذكراً»ء تمم له تسعون». ولكل واحد منهما خمسة وأربعون. والله 
أعلم. 

الثالثة: في تصحيح مسائل الحمل تفريعاً على أن أكثره أربعة» وأن من ليس له فرض مقدّر 
كالأولادء يأخذ مع الْحَمْل شيئاء فتقام المسألة على تقدير ولد واحدء وله حالان؛ لأنه ذكر أو أنثى» 
وعلى تقدير ولدين» وما ثلاثة أحوال» وعلى تقدير ثلاثة» وهم أربعة أحوال» وعلى تقدير أربعة» ولهم 
خحمسة أحوالء ثم ينظر في الأعدادء ويكتفى مما تمائل بواحد» ومما تداخل بالأكثرء ومما توافق بجزء 
الوفق» وتترك المتباينة بحا هاء وتضرب ما حصل من الأعداد بعضها في بعضء» ثما بلغ» صحت منه 
القسمة؛ ويعطى الموجود على تقدير اللأضر. 

الرابعة: في تصحيح مسائل الاستهلال. فإذا مات عن ابن وزوجة حاملء فولدت ابناً وبنتاً» 
واستهل أحدهما فوجدا ميتين» ولم يعلم المستهل» فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه. وطريق 
معرفته أن يقال: المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن كان ن لتيل هو الابوء للزوجة سهمان» ولكل 
ابن سبعة» ومسألة الابن المستهل من ثلاثة» والسبعة لا تن تنقسم على الثلاثة, ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة 
في ستة عشرء تبلغ ثمانية وأربعين» للزوجة الثمن ستة» 0 ابن أحد وعشرونء للأم منها سبعة» 
وللأخ أربعة عشر» فيجتمع للأم منها ثلاثة عشرء وللأخ خمسة وثلاثون. وإن كانت البنت هي المستهلة» 
فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين» للبنت منها سبعة» ومسألتها من ثلاثة» ولا تصح السبعة عل 
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ثلاثة ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين» تبلغ اثنين وسبعين» للمرأة الثمن تسعة» وللابن 
اثنان وأربعون» وللبنت أحد وعشرونء للأم منها سبعة» وللأخ الباتي» فيجتمع للأم ستة عشرء وللاخ 
ستة وحمسون وهما متوافقان بالئمنء» فتردٌ ما صحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو 
تسعة» للأم منها سهمانء» وللابن سبعة. فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت 
من ثمانية وأربعين» وصحت مسألة البنت من تسعة» وهما متوافقان بالثلث» فتضرب ثلث أحدهما في 
الآخرء تبلغ مائة وأربعة وأربعين» منها تصح في الحالين» للأم بتقدير استهلال الابن تسعة وثلاثون» 
وبتقدير استهلال البنت اثنان وثلاثون» فتعطى الأقل» وللابن بتقدير استهلال الابن مائة وخمسة» 
وبتقدير استهلال البنت ماثة واثني عشرء فتعطى الأقل» ويوقف الباق رعو بعةايهم بينهما . 

فرع لابن الحداد: مات عن زوجة حامل وأخوين» فولدت ابناً» ثم اصودف ميتاً» فقالت الزوجة: 
انفصل حيّاً 9 مات» نظرء إن صدّقاهاء فهذا رجل خلف زوجة وابناء ثم مات الابن وخلّف أ 
وعمين؛ فتصحان من أربعة وعشرين. وإن كذّباهاء فالقول قوما مع بمينهماء وتصح من ثمانية. وإن 
صدّقها أحدهما وكذيها الآخرء حلف المكذّب وأخذ تمام حقه لو كذباهاء وهو ثلاثة من ثمانية» والباتي» 
وهو خمسة» يقسم بين المصدّق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبيهما ل صدّقاهاء وذلك لاتفاقهما 
على أن المكذّب ظالم يأخذ الزيادة» فكأنها تلفت من التركة» ونصيب الزوجة لو صدّقاها عشرة من أربعة 
وعشرين» ثلاثة من الزوج» وسبعة من الابن» ونصيب العم سبعة» فالخمسة بينهما على سبعة عثرء 
وهي غير منقسمة» فتضرب سبعة عشر في أصل المسألة» وهو ثمانية» تبلغ مائة وستة وثلائين» للمكذب 
ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة» وهو سبعة عشر» يكون أحداً ولخمسين» والباقي» وهو خمسة 
وثمانون» تقسم على سبعة عشر»ء بكرن لكل سه عدة»< يلها بعثرة سود وله بسبعة خمسة وثلاثون» 
وقد زاد نصيب المكذّب على نصيب المصدّق بستة عشر سهماً . ولو كانت المسألة مجالهاء لكن ولدت بتتاء 
قال الشيخ أبو علي تخريجاً على هذه القاعدة: إن صدّقاهاء صحت المسألتان من ثمانية وأربعين. وإن 
مدبامآء فمن ثمانية. وإن صِدَّقها أحدهماء فمن مائتين ومّانية وأربعين. 

الخامسة: في حساب مسائل الردّ. قال الأتمة: الرّدُ نقيض العول؛ لأن الرد ينقص السهام عن 
سهام المسألة» والعول يزيد عليهاء ثم للمردود عليه حالان: 

أحدهما: أن لا يكون معه من لا يُرد عليه» فينظرء إن كان شخصاً واحداء فجميع المال له فرضاً 
وردًاً. وإن كانوا جميعاً من صنف. فالمال بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً. وإن كانوا صنفين أو 

ثلاثئة؛ جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة؛ ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد 
رؤوسهم» إن انقسم عليهم » فذاك, وإلاء صُحُح بطريقه. 

مثاله: أم» وبنت» وأصلها من ستة؛ وسهامها أربعة» فتجعل المسألة منها . 

أم» وبنت» وبنت ابن» مجموع سهامهن خخمسةء فنجعلها أصل المسألة. فإن كان مع الأم والبنت 
ثلاث 0 ابن» ضربنا عددهن في خمسة» تبلغ خمسة عشرء للأم ثلاثة» وللبنت تسعةء ولبنات الابن 

ماد إذا كان معهم من لا يْرَدُ عليه» ذُفع إليه فرضه من تمخرجهء وجعل الباق لمن يرد عليه 
إن كان شخصاً أو جماعة من صئف. فإن كانوا صنفين فأكثرء فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منهء وانظر 
في الباق من مخرج فرض من لا رد عليه فما بلغ جعلته أصل المسألة. فإن وقع كسرء صحح بطريقه . 

مثاله: زوجةء وأمء لها الربع» والباتي للأم. 
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زوج» وست بنات» له الربع » والباقي لا يصح عليهن». ويتوافقان بالثلث» فتضرب وفق عددهن 

زوجة» وأم وثلاث بنات» خرج فرض الزوجة تمانية» ومسألة الأم والبنات من ستة» وسهامهن 
خحمسة والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها. فتضرب حمسة في ثمانية» تبلغ أربعين» للزوجة 
حمسة. والباقي بينهن أحماساًء للأم سبعة» يبقى تمُانية وعشرون لا تصح على ثلاثة) تضرب الثلاثة في 
أربعين» تبلغ ماثة وعشرين » منها تصح. 

فرع: باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم» قدَّر كأنه لم يكن» وقسم المال على الباقين. 

مثاله : : ذزيج» وابن» , وبنت» سهد م التركة 

مثاله: باع 7< ف المثال المذكور نصف نصيبه» تجعل المسألة من عمانية ليكون لنصيبه منها وهو 
الربع نصف» لكن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا» فتضرب الثمانية في مرج 
العلادث» تبلغ أربعة وعشرين» للزوج ثلاثة وللابن أربعة عشر» وللبنت سبعة » وعلى هذا القياس . 

الياب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات 

فصل الأول: الملقّبات 

منها: المشرّكة» والخرقاءء والأكدرية» وأم الفروخ. وأم الأرامل» والصَّمَّاءء وقد بِينَّاهِن. 

ومنها: مربئّعات ابن مسعود ولف » وهن: بنت» وأخت» وجد. قال: للبنت النصف». والباقي 
بينهما مناصفة. وزوجة» وأمء وجد» وأخء جعل المال بينهم أرباعاً . وزوجة» وأخت» وجد. قال: 
للزوجة الربع» ولللأاخت النصف» والباقي للجد. فالصور كلها من أربعة. والأخيرة تسمى : مريعة 
الجماعة؛ لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء. 

ومنها: المثمّنة وهي : زوجة» وأمء وأختان لأبوين» وأختان لأمء وولد لا يرث لرق ونحوه؛ 
و 0 بن القن سواه ولعوك إل دكا تن وعن ابن عباس إها؛ 


أربعة وعشرين. . وعله ايغاً خف 8 : أن الفاضل عن الزوجة والأم» بين ولدي الأم, وولدق 0 
فتصح من اثنين وسبعين. يم َه : أن للأم الثلث تفريعاً على أن الأم لا تحجب إِلَا بإخرّق 


فتعول إلى تسعة عشر. وعن ابن مسعود ونه : إسقاط ولدي الأم وعنه: إسقاط ولدي الأبوين» وعنه: 
إسقاط الصنفين» والباق للعصبة» وعنه وهو الأشهر: أن للمرأة الثمن تفريعاً على أن من لا يرث من 
الأولاد» يحجب الزوجة والأم» فتكون المسألة من أربعة وعشرين» وتعول إلى أحد وثلاثين» وتسمى 
لذلك : ثلاثينية ابن مسعود وليه . 

وينهاء تسعيية ربد َنهء وهي: أم. وجدء وأخت لأبوين» وأخوان» وأخت لأب» هي من 
ُانية عشر أصلاً أو ضرباً للأم ثلاثة» وللجد حمسة؛ وللأخت للأبوين تسعة» يبقى سهم على خمسة» 
تعريع اق كانه عدر بلع شين مها بصع : 

ومنها: النصفيةء وهي: زوج» وأخت لأبوين» أو لأب؛ لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثا 
نصفي المال فرضاً إلا هماء وريما ميت الصورتان: يتيمتين. 
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ومنها: العْمَريّتان» وهما: زوج» وأبوان» أو زوجة»ء وأبوان؛ لأن أول من قضى فيها عمر ذه . 

ومنها: مختصرة زيد ذَيه» وهي: أم, وجدء وأخت لأبوين» وأخ» وأخت لأب؛ لأنها تعمل 
تارة بالبسط. فيقال: هي من ستةء للأم سهم» والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة» فتضرب ستة 
في أصل المسألة» تبلغ ستة وثلائين» يبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان» فتضرب ثلاثة 
في ستة وثلاثين» تبلغ ماثة وثمانية» والسهام بعد القسمة تتوافق بالأنصاف» فتردها إلى أربعة وحمسين. 
وتارة بالاختصار فيقال: المقاسممة وثلث الباق سواء للجد» فتقسم من ثمانية عشر» يبقى سهم لا يصح 
على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في كمانية عشر» تبلغ أربعة وحمسين. 

ومنها: مسألة الامتحان: وهي: أربع نسوة: وخمس جدات» وسبع بنات» وتسعة إخوة لأب» 
هي من أربعة وعشرين» وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين. 

قلت: سميت بالامتحان؛ لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة» لم تصح مسألتهم من أقل 
من كذا. والله أعلم. 

ومنها: العَّرّاء» هي: زوج» وأختان لأب؛» وولدا أم؛ وتسمى: مروانية؛ لأنه يقال: إنها وقعت 
في زمن بن أمية» واشتهرت في الناس فسميت: غراء. 

ومنها: المروانية الأخرى» وهي: زوجة ورثئت من زوجها ديناراً ودرهماًء والتركة عشرون ديناراً 
وعشرون درهماً» يقال: إن عبد الملك سئل عنها فقال: صورتها: أختان لأبوين» وأختان لأم؛ وأربع 
زوجات» للزوجات حمس الباب بسبب العول». والخمس أربعة دنانير» وأربعة دراهم» لكل زوجة دينار 
ودرهم. 

ومنها: مسائل المباهلة» وهي مسائل العول؛ لأن ابن عباس وها قال: من شاء باهلته أن المسألة 
لا تعول. 

ومنها: الناقضة» وهي: زوجء» وأمء وأخوان لأم؛ لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس واء إن 
أعطاها الثلث؛» لزم العول. وإن أعطاها السدسء. لزم الحجب بأخوين وهو ينع الحكمين» لكن قيل: 
إن الصحيح على قياس قوله أن الباتي للأخوين. 

ومنها: الدينارية» وهي: زوجة» وأمء وبنتان» واثنا عشر أخاًء وأختء والتركة ستمائة دينار» 
خصّ الأخت دينار منها. يروى أنها جاءت علياً وَييه متظلّمة فقال: قد استوفيت حقَّكِ. 

قلث: ويروى أنها قالت له وَيِه: ترك أخى سبماثة دينار» أعطيتٌ ديناراً» فقال: لعل أخاك ترك 
زوجة... ٠‏ وذكر الباقين» وذكر الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى: أنها تسمى: العامرية» وأن 
الأخت سألت عامراً الشعبي رحمه الله تعالى عنهاء فأجاب بما ذكرنا. والله أعلم. 

ومنها: المأمونية» وهي: أبوان» وبنتان» لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين» وتركت 
الباقين» سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم ضَيفْنه حين أراد أن يوليه القضاء فقال: الميت الأول رجل» أم 
امرأة؟ فقال المأمون: إذا عرفت الفرق عرفت الجواب؛ لأنه إن كان رجلاًء فالأب وارث في المسألة 
الثانية» وإلاء فلا؛ لأنه أبو أم. 

الفصل الثاني: في المعاياة» قالت حبلى لقوم يشسيووة ترقة: ل متجلرا فاق خبل + إن ولدث ذكرا 
ورثء وإن ولدت أنئى؛ لم ترث. وإن ولدت ذكراً وأنئق» ورث الذكر دون الأنئى» هذه زوجة كل 
عصبة سوى الأب والابن. ولو قالت: إن ولدت ذكراًء أو ذكراً وأنئى ورثاء وإن ولدت أنئىء لم 
ترث» فهي زوجة الأبء وفي الورثة أختان لأبوين» أو زوجة الابن» وني الورثة بنتا صلب. 
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ولو قالت: إن ولدت ذكراًٌء لم يرثء. وإن ولدت أنى» ورثت» فهي زوجة الابن» والورثة 
الظاهرون: زوج» وأبوان؛ وبنت أو زوجة الأب. والورثة الظاهرون: زوجء وأم» وأختان لأم. ولو 
قالت: إن ولدت ذكراً أو أنثى لم ترث» وإن ولدتهماء ورثاء فهي زوجة الأبء. وقد مات الأب قبله. 
والورثة الظاهرون: أم» وجدء وأخت لأبوين. 

نوع آخر: قالت: إن ولدتُ ذكراًء ورث وورثتٌُ. وإن ولدتٌ أنثى» لم ترث ولا أرث». فهي بنت 
ابن ا ميت» وزوجة ابن ابن له آخر» وهناك بنتا صلب. 

ولو قالت: إن ولدت ذكراًء لم يرث ول أرث» وإن ولدت أنى» ورئنا» فهي بنت ابن ابن الميتة» 
وزوجة ابن ابن آخر. والورثة الظاهرون: زوجء وأبوان» وبنت ابن. 

ولو قالت: إن ولدت ذكراء فلي الثمن وله الباقي» أو أنى» فالمال بيني وبينها سواءء وإن أسقطتٌ 
ميقا » فالمال كله لي» فهي امرأة أعتقت عبداً ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه. 

نوع آخر: قال رجل: لا تعجلواء فامرأتي غائبة» إن كانت ميتة» ورثئت أناء وإن كانت حية» 
ورئث ولم أرثء فهذا أخو الميت لأبيىء وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه. وله معها أم وأختان لأبوين. 
ولو قال: إن كانت حية» ورثتٌ دونماء أو ميتة» فلا شيء لناء هي امرأة ماتت عن زوج» وأم» وجدء 
وأخت لأم وأخ لأب قد نكحهاء وهي الغائبة. 

نوع آخر: امرأة وزوجهاء أخذا ثلاثة أرباع المال» وأخرى وزوجها أخذا الربع» صورته: أخت 
لأبء وأخرى لأم وابنا عم أحدههما أخ لأمء والذي هو أخ لأمء زوج الأخت للأب» والآخر زوج 
الأخت للأم» فللأخت للأب النصف». وللاخ وللاأاخت للأم الثلثء والباتي بين ابني العم. 

زوجان أخذا ثلث المال» وآخران ثلثيهء صورته: أبوان» وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر. 

رجل وابنته» ورثا مالاً نصفين» صورته: ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه. 

رجل وزوجتاهء ورثوا المال أثلاثء صورته: بنتا ابنين في نكاح ابن أخ» أو ابن ابن ابن. 

ابن زوجة» وسبعة إخوة لهاء ورثوا مالا بالسوية» صورته: نكح ابن رجل أم امرأته وأولدها 
سبعة؛ ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن» هم إخوتها لأمء فلها الثمن» وهم الباتي. 

نوع آخر: امرأة ورثئت أربعة أزواج» واحدٍ بعد واحدء فجعل لها نصف أموالهم. هم أربعة إخوة 
لأبء كان لهم ثمانية عشر ديناراً للأول ثمانية» وللثاني ستةء وللثالث ثلاثة» وللرابع دينار. 

امرأة ورئت خمسة أزواج» فحصل لها نصف أموالهمء هم خمسة إخوة» لهم ثمانية وأربعون ديناراً» 
للأول ستة عشرء وللثاني ثلاثة عشرء وللثالث تسعة وللرابع ثلاثة» وللخامس سبعة. فلو كانوا ثلاثة» 
وورثت النصف. فهم ثلاثة إخوة» لهم مائة وثمانية وثلاثون» للأول مائة وثمانية وعشرونء وللثاني 
عانية» وللثالث ديناران. 

نوع آخر: قال صحيح لمريض: أوصء فقال: إنما يرئنى أنت وأخواك وأبواك وعمّاكء 
فالصحيح» 4 أو المايض لأمه واين عمةء فاخواه أنعوا الكريقن لأمه وأبواه عم المريض وأمهء وعماه 
عما المريضء» والحاصل ثلاثة إخوة لأم» وأمء وثلاثة أعمام. ولو قال: يرثني 10 وعماك وخالاك» 
فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه» وابن أخته لأمهء وله أخوان آخران لأب» وأخوان لأم. ولو قال: 
يرئني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك» فجدتا الصحيح زوجتا المريض» وأختاه من الأم أختا المريض 
من الأبء» وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض» والأخرى أخته للأبء وبنتا الصحيح أخحتا المريض 
من الأمء ولدتمما له أم المريض. والحاصل: زوجتان وثلاث أخوات لأب» وأختان لأمء وأم. ولو 
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قال: يرثني زوجتاكء وبنتاك» وأختاك. وعمتاك» وخالتاك» فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه» 
وبنتا الصحيح أختا المريض لأمهء وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه» وعمتا الصحيح إحداهما 
لأب والأخرى لأم» وخالتاه كذلك» وأربعهن زوجات المريضء فالحاصل: أربع زوجات» وأمء 
وأختان لأم» وثلاث أخوات لأب. 

نوع آخر: ترك سبعة عشر ديناراً على سبع عشرة أنى» أصاب كل واحدة دينارء هي أم الأرامل. 

ترك أربعة وعشرين ديناراً على أربع وعشرين أنى» أصاب كل أنئى دينار» هي ثلاث زوجات» 
وأربع جدات» وست عشرة 595 وأخت لأب. 

الفصل الثالث: في القرابات. المشتبهة . 

رجلان» كل واحد عم الآخرء هما رجلان نكح كل أم صاحبه؛ فولد لكل ابن فكل ابن عم 
الآخر لأمه. 

رجلان» كل واحد خال الآخرء هما رجلان نكح كل واحد بنت الآخرء فولد لهما ابنان» فكل 
ابن خال الآخر. 

رجلان» كل عم أب الآخرء صورته: نكح رجلان كل أم أبي الآخرء فولد لهما ابنان. 

رجلان؛ كل عم أم الآخرء نكح كل بنت ابن الآخرء فولد لحما ابنان. 

رجلان» كل خال أب الآخر. نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين. 

رجلان» كل خال أم الآخرء نكح كل بنت بنت الآخر فولدا أبنين . 

رجلان» أحدهما عم م الآخرء والآخر خال الأول» صورته: نكح امرأة وابنهُ أمّهاء فولد لكل 
ابن» فاين الأب عم ابن الابن وهو خال ابن الأب. 

رجل هو عم وخال» صورته: أن ينكح أحد الأخوين لأب أخت الآخر للاأم فتلد ابنأ فالخ 
الآخر عم المولود لأبيه وخاله لأمه. 

رجل هو عم أبيه وعم أمهء صورته: أن ينكح أبو أبي أبيه أم أبي أمهء فتلد ابن فذلك الابن عم 
أبيه للأب» وعم أمه للأم. 

رجل هو خال أبيه» وخال أمهء» صورته: أن ينكح أبو أم أمه أم أم أبيه» فتلد ابناً» فالابن خال 
أم الرجل لأبيهء وخال أبيه لأمه. 

رجلان كل ابن عم الآخر وابن خاله» صورته: احم اا ار ابنان. 

وعن حرملة: أن رجلا ل إلى الشافعي - َيه - فيها : 

يحلل قنات رعجيل رجلاً ابن عميمابن أخي ع مأبيه 
فكتب الشافعي - ذه في أسفلها : 
صار مال المتوف_ كملاً | باتفاقالقول لامرية فيه 
وذلك لأن ابن أخي عم الأبء هو الأب» فاين عمه هو ابن عم الأب. 


ويعرف من هذا قول القائل: ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الأبوين؛ لأن خال ابن 
العمة هو الأب والأعمام» والمراد هنا: الأب. 
وقول القائل: ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة؛ لأنها هي الأم. 
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يقال: أوصيّتٌ لفلان بكذاء ووصّيتء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصياً. ومَنْ عنده وديعة» أو في 
حم 0 كزكاة» وحجء أو دين لآدمي, يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره. 
: المرادء إذا لم يعلم به من يثبت بقوله. والله أعلم . 
ويستححبٌ أن يوصي من له مال. 00 الصدقة في الصحة ثم في الحياة أفضل» وإذا أراد أن 
يوصي» فالأفضل أن دم من لا يرث من قرابته» ويقدم منهم المحارم» ثم غير المحارم؛ ثم يقدم 
بالرضاعء ثم بالمصاهرة» ثم بالولاء» ثم بالجوارء كما في الصدقة المنجزة. وفي «أمالي» السرخسي: إِنْ قل 
ماله وكثر 0 ااه لا يفوّته عليهم بالوصية. والصحيح المعروف هو الأول. 
الكتاب على أربعة أبواب: 


[الباب] الأول في أركانها 

وهي أربعة : 

الأول: الموصي» وهو كل مكلف حرء فلا تصح وصية امجنون» والمبرسم» والمعتوه الذي لا يعقل» 
ا اك كما ولا تصح وصية الصبي المميز. وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه, 
إذ لا عبارة له . وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب. وقيل : قولان كالصبي. وأما العبد» فإن 
أوصىء» ومات رقيقاًء فباطلة . وإن عتق» ثم مات» فباطلة أيضاً على الأصح. والمكاتب كالقن وكالصبي. 

فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى» ولا تصح بخمرء ولا خنزير» سواء أوصى لمسلم أو 
ذمي» ولا بمعصية» كعمارة كنيسة» أو بنائهاء أو كتب التوراة والإنجيل؛ أو قراءتهماء وما أشبههما. 

الركن الثاني: الموصى له. فإن كانت الوصية لجهة عامة» فشرطه: أن لا تكون جهة معصية» 
وسواء أوصى به مسلم أو ذمي» فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي» لم يصحء» كما لو وصى ذمي 

فرع: يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد»ء ولعمارة قبور 
الأنبياء» والعلماء. والصالحين» لما فيها من إحياء الزيارة» والتبرك بهاء وكذا الوصية لفك أسارى 
الكفار من أيدي المسلمين؛ لأن المفاداة جائزة» وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة» أو دار 

فرع: عَدّوا من الوصية بالمعصية» ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة» لكن قيّد الشيخ أبو حا 
المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة. فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئهاء فالوصية جائزة» 
كما لو أوصى بشيء لأهل الذمة. 

فصل: وإن كانت الوصية لمعيّن» فينبغي أن يتصور له الملك. ويتعلق بهذا الضبط مسائل: 

إحداها: الوصية للحمل جائزة» ثم ينظرء فإن قال: أوصيت لحمل فلانة» أو لحمل فلانة الموجود 
الآن»ء فلا بد لنفوذها من شرطين: 
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أحدها: أن يعلم وجوده حال الوصية» بأن ينفصل لأقل من ستة أشهرء فلو انفصل لستة 
فصاعداً. نظرء إن كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيدء سين شيناء وإن لم تكن فراشاًء بل فارقها 
مستفرشها قبل الوصية. فإن كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية» لم يستحق شيئاً. وإن 
انفصل لدون ذلك» فقولان» وقيل: وجهان. أظهرهما: أنه يستحق؛ لأن الظاهر وجوده. ولو قال: 
أوصيتٌ لحمل فلانة من زيد» اشترط مع ذلك ثبوت نسبه من زيدء حتى لو كانت الوصية بعد زوال 
الفراش؛ فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق» ولأقل من ستة أشهر من يوم الوصية» لم 

يستحق شيئاً؛ لأن النسب غير ثابت منه. ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيدء فنفاه باللعان» 

فالصحيح الذي قاله ابن مريج والجمهور: لا شيء له؛ لأنه لم يغبت. وعن أبي إسحاق» واختاره 
الأستاذ أبو منصور: يستحق؛ لأن النسب كان ثابتاًء واللعان إنما يؤثر في حق المتلاعتين» وجري 
الخلاف فيما لو أوصى لحمل أمة من سيدهاء فادعى سيدها الاستبراء» ورأيناه نافياً للنسب. 

الشرط الثاني: أن ينفصل حيّاًء فلو انفصل ميتاًء فلا شىء له وإن انفصل بجناية وأوجبنا الغرة» لما 
ذكرناه في الميراث . 

فرع: أتت بولدين بينهما أقل من ستة أشهر» وبين الوصية والأول أقل من ستة أشهرء صحت 
الوصية لمما وإن زاد ما بين الوصية والثاني على ستة أشهر وكانت المرأة فراشأ؛ لأنهما حمل واحد. 

فرع: يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حا . وإن قبلها قبل انفصاله» ثم انفصل 
حيّاًء فعن القفال: أنه لا يعمد بقوله ,وقال خبره: فيه قولاة: ب 0 
فبانَ ميتاً . 

فرع: هذا الذي ذكرناه»ء فيما إذا قال: أوصيثٌ لحملهاء أو لحملها الموجود. أما إذا قال: لحملها 
الذي سيحدث » فأوجه. أصحها عند الأكثرين: بطلان الوصية؛ لأنها تمليك» وتمليك المعدوم ممتنع. 
والثاني: : تصحء قاله أبو إسحاق» وأبو منصورهء كما تصح بالحمل الذي سيوجد. والثالث: إن كان 
الحمل موجوداً حال الموت. صح.ء وإلاء فلا. 

المسألة الثانية : العبد الموصى لهء إما أن يكون لأجنبي» وإما أن يكون للموصيء وإما للورثة. 

القسم الأول: لأجنبيء فتصح الوصية. ثم لا يخلوء إما أن يستمر رقُهء وإما أن لا يستمر. 

الحالة الأولى: أن يستمر رقّهء فالوصية للسيدء حتى لو قتل الموصي العبد الموصى له؛ لم تبطل 
الوصية» ولو قتله سيد العبدء كانت وصيته للقاتل. وفي افتقار قبول العبد إلى إذن السيد وجهان سبقا في 
باب «معاملة العبيده. أصحهما: المنع» ولا يصح من السيد مباشرة القبول بنفسه على الأصح؛ لأن 
الخطاب لم يكن معه. والوجهان فيما حكي» مخصوصان بقولنا: إن قبول العبد يفتقر إلى إذن السيد. 
ويجوز أن يُعمما؛ لأن الملك للسيد بكل حال فلا يبعد تصحيح القبول منه وإن لم يسم في الوصية؛ ألا 
ترى أن وارث الموصى له يقبل وإن 0 يسم في الوصية. وأما قبول السيد ما وهب لعبده» فقال قائلون: 
هو على هذين الوجهين. وقال الإمام: هو باطل قطعاً؛ لأن القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود 
بخلاف قبول الوصية. وإذا صححنا-قبول العبد بغير إذن سيدهء فلو منعه من القبول فقبل» قال الإمام: 
الظاهر عندي الصحة» وحصول الملك للسيدء كما لو انهاه عن الخلع فخالع. وإذا قلنا: لا يصح بلا 
إذنء فلو رد السيدء فهو أبلغ من عدم الإذن. فلو بدا له أن يأذن في القبول» ففيه احتمال عند الإمامء 
قال: وإذا صححنا القبول من السيدء فيجب أن يبطل رد العبد لو ردّه. 


الحالة الثانية: أن لا يستمرء بل يعتق. فينظرء إن عتق قبل موت الموصي» فالاستحقاق للعبد؛ 
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لأنه وقت الملك حرء وإن عتق بعد موته. فإن قبل ثم عتق» فالاستحقاق للسيدء وإن عتق ثم قبل» فإن 
قلنا: الوصية تملك بالموت» أو موقوفة» فالملك للسيد. وإن قلنا: تملك بالقبول» فللعبد. ولو أوصى 
لعبد هو لزيدء فباعه لعمروء فينظر في وقت البيع» ويجاب بمثل هذا التفصيل. 

فرع: أوصي لمن نصفه حرء ونصفه لأجنبي» فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة» وقبل بإذن 
السيد» فالموصى به بينهما بالسوية» كما لو احتش أو احتطب. وإن قبل بغير إذنه» وقلنا: يفتقر قبول 
العبد إلى إذن سيده» فالقبول باطل في نصف السيد. وفي نصفه وجهان؛ لأن ما يملكه ينقسم على نصفيه» 
فيعزم دخول نصفه في ملك السيد بغير إذنه. وإن كان بينهما مهايأة» بني على أن الأكساب النادرة هل 
تدخل في المهايأة؟ وفيه خلاف سبق في «زكاة الفطر»» وفي «كتاب اللقطة». فإن قلنا: لا تدخل» فهو 
كما لو لم تكن مهايأة. وإن قلنا: تدخلء فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول؛ لأن المهايأة إذن له في 
جميع الأكساب الداخلة فيها. وهل الاعتبار بيوم موت الموصي» أم بيوم القبول» أم بيوم الوصية؟ فيه 
اورجه أصضحياء الأول ولو :وهب لحن تصفه حر فعل الفولين فى دغول الكيت النادن فى المهايأة: 
فإن أدخلنا ووقع العقد في يوم أحدهماء والقبض في يوم الآخرء بني على أن اطبة المقبوضة يستند الملك 
فيها إلى العقدء أم يثبت عقب القبض؟ فإن قلنا بالأول» فالاعتبار بيوم العقدء وإلاء فيوم القبض على 
الأصح. وعلى الثاني بيوم العقد. 

فرع: قال: أوصيت لنصفه الحرء أو لنصفه الرقيق خاصة. فعن القفال: يطلان الوصية. قال: 
ولا يجوز أن يوصي لبعض شخص» كما لا يرث [بعضه]ء وقال غيره: يصح وينزل بتقييد الموصي منزلة 
المهايأة» فيكون الموصى به للسيد إن وصَّى لنصفه الرقيق» وله إن أوصى لنفسه الحر. 

قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم. 

فرع: تردد الإمامء فيما إذا صرحا بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة» أنها تدخل قطعاء أم 
تكون على الخلاف؟ وفيما لو عمت الهبات والوصايا في قطرء أئَّها هل تدخل قطعاًء أم تكون على 
الخلاف؟ 

قلت: الراجح طرد الخلاف مطلقاًء لكثرة التفاوت. والله أعلم. 

القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للموصي» فينظر» إن أوصى لعبده القنّ برقبته» فسيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الباب الثاني. وإن أوصى له بجزء من رقبته» نفذت الوصية 
فيه» وعتق ذلك الجزء. وكذلك لو قال: أوصيت له بثلث مالي ولا مال له سواه. ولو قال: أوصيت له 
بغلث ما أملك من رقبته وغيرها من أموالي» نفذت الوصية في ثلئهء وبقي باقيه رقيقاً للورثة» فيكون 
الثلث من سائر أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق لوارثه. وسنذكره إن شاء الله تعالى. ولو قال: 
أوصيت له بثلث ما أملك» أو بثلث أموالي» ولم ينص على رقبتهء فأوجه. أصحها وبه قال ابن الحداد: 
أن رقبته تدخل في الوصية؛ لأنها من أمواله. والئاني: لاء لإشعاره بغيره. فعلى هذاء لا يعتق منه 
شىء» والوصية له وصية للعبد بغير رقبته» وعلى الأول» هو كما لو قال: أوصيت له بثلث رقبته» وثلث 
باق أموالي. والثالثة: تجمع الوصية في رقبتهء فإن خرج كله من الثلث» عتق» وإن كان الثلث أكثر من 
قيمته» صرف الفضل إليهء وإن لم يخرج كله من الثلث؛ عتق منه بقدر ما يخرج. ولو أوصى له بعين 
مال» أو قال: أعطوه من مالي كذاء فإن مات وهو ملكهء فالوصية للورثة. وإن باعه الموصي» فهو 
للمشتري. وإن أعتقهء فهي للعتيق. ولو أوصى له بثلث جميع أموالهء وشرط تقديم رقبته» عتق جميعه؛ 
ودفع إليه ما يتم به الثلث. 
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فرع: تجوز الوصية لأم ولده؛ لأنبا تعتق بموته من رأس المال» وللمكاتب؛ لأنه مستقل بالملك. 
ثم إن عجز ورقٌ» صارت الوصية للورثة. وكذا المدبّر. ثم عتقه والوصية له معتبران من الثلث. فإن وق 
ببماء عتق» ونفذت الوصية. وإن لم يف الثلث بالمدّبر» عتق منه بقدر الثلث» وصارت الوصية لمن 
بعضه حر وبعضه رقيق» للوارث» وإن وفى بأحد الأمرين من المدبر والوصية» بأن كان المدبر يساوي 
مائة» والوصية بمائة» وله غيرهما مائة» فوجهان. أحدهما وبه قطع الشيخ أبو علي : تقدم رقبته» فيعتق 
كله ولا شيء له بالوصية. وأصحهما عند البغوي: يعتق نصفهء والوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه 
رقيق للوارث. 

قلت: قلتث: الأول: أصح . والله أعلم . 

القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصي» بأن باعه قبل موت الموصي» فالوصية للمشتري» 
وإن أعتقه, فهي للعتيق» فإن استمر في ملكه. فهي وصية لوارث» وسبان حكمها إن شاء الله تعالى. 
وكذا لوااوفي لعيد العدي: ثم اشتراه وارثه» ثم مات الموصي. ولو أوصى لمن نصفه حرء ونصفه 
لوارئه؛ فإن لم تكن بينه وبين السيد مهايأة» أو كانت» وقلنا: لا تدخل الوصية فيهاء فهو كالوصية 
لوارث. قال الإمام: وكان يحتمل أن يبعّض الوصية» كما لو أوصى بأكثر من الثلث. وإن جرت 
مهايأة. وقلنا: يدخل فيهاء فقد سبق أن الاعتبار بيوم موت الموصي على الأصح. فإن مات في يوم 
العبدء فالوصية صحيحة له وإلّاء فوصية لوارث. وسواء كانت مهايأة يوم الوصية» أم أحدثاها قبل 
موت الموصي» قاله الشيخ أبو علي. 

فرع: أوصى لمكاتب وارئه. فإن عتق قبل موت الموصي» نفذت الوصية لهء وكذا لو أعتق بعذه 
بأداء النجوم. فإن عجزء ورق» صارت وصية لوارث. 

المسألة الثالثة : أوصى لدابة غيره» وقصد تمليكهاء أو أطلق . قال الأصحاب: الوصية باطلة؛ لأن 
مطلق اللفظ للتمليك؛. والدابة لا تملِك. وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للعبد» بأن العبد تنتظم 
خاطبته» ويتأقٌ منه القبولء, وربما عتق قبل موت الموصي» فثبت له الملك. وقد سبق في الوقف المطلق 
عليها وجهان في كونه وقفاً على مالكهاء نف أن تكون الوصية على ذلك الخلاف. وقد يفرق بأن 
اوعدا عو فينبغي أن تضاف إلى من تملك 

قلت: الفرق أصح. والله أعلم. 

ولو قُّر بالصرف في علفهاء صحت؛ لأن علفها على مالكهاء فالقصد بهذه الوصية المالك. هذا 
هو ظاهر المنقول». وبه قطع الغزالي» والبغوي» وغيرهما. ويحتمل طرد خلاف سبق في مثله» في الوقف. 
فعلى الصحة في اشتراط قبول المالك وجهان. اختيار أبي زيد: لا يشترط». ويجعل وصية للدابة. 
والأصح: الاشتراط؛ وبه قطع صاحب «التلخيص» كسائر الوصايا. وهي وصية لمالكهاء كما لو أوصى 
لعمارة داره» فعلى هذاء يتعين صرفه إلى جهة الدابة على الأصح. وبه قطع صاحب «التلخيص» رعاية 
لغرض الموصي. فعلى هذاء يتولى الإنفاق الوصي. فإن لم يكن» فالقاضي» أو من يأمره من المالك أو 
غيره. قال القفال: لا يتعين. بل له إمساكهء وينفق عليها من غيره. 

فرع: لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيرهء فقياس كون الوصية للدابة» الاستمرار لما. وقياس 
كونها للمالك؛: اختصاصها بالمنتقّل عنه. 

قلت: بل القياس اختصاصها بالمتقّل إليه» كما سبق في الوصية للعبد. والله أعلم. 

فرع: أوضى لمسجدء وفسر بالصرف في عمارته ومصلحتهء» صحت الوصية. وإن أطلق» فهل 
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تبطل كالوصية للدابة» أم تصح تنزيلاً على الصرف في عمارته ومصلحته عملاً بالعرف؟ وجهان. 
ايديم : الثانٍ» ويصرفه القيّم في الأهم والأصلح باجتهاده. وإن قال: أردت تمليك المسجدء فقد ذكر 

بعضهم أن الوصية باطلة. ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكاًء وعليه وقفاًء وذلك يقتضي صحة 
الوصيةك 

قلت: هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح. والله أعلم. 

الرابعة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف. وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في «عيون 
المسائل». 

الخنامسة: في صحة الوصية للقاتل قولان. أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني: الصحة» 
كالهبة . وسواء كان القتل عمداً أو خطأًء بحن أم بغيره. وقيل: القولان في القتل ظلماًء وتصح للقاتل 
بحق قطعاء كالقصاص . وقال القفال: إن ورّئنا القاتل مجحق» صحت» وإلاء فعلى هذا 0 وقيل : 
ْ القولات فيمن أومى لجارحه ثم مات. أما من أوصى لرجلء فقتلهء فباطلة قطعاً؛ لأنه مستعجل؛ 
فخرمء كالوارث. وقيل : تصح في الجارح ة قطعاً. والقولان في الآخر. والمذهب الصحة مطلقاً . 

فرع: المستولدة إذا قتلت سيدهاء عتقت قطعاً وإن استعجلت؛ لأن الإحبال كالإعتاق» ولو أعتق 
المريض عبداً» فقتل سيدهء لم يؤثر في حريته. ولو قتل المدبر سيده. فإن قلنا: التدبير وصيةء فهو كما لو 
أوصى لرجل فقتله. وإن قلنا : تعليق عتق بصفة عتق قطعأء كالمستولدة. وقال البغوي: إن صححنا 
الوصية للقاتل» عتق المدبر بقتل سيده» وإلاء فلا. ويبطل التدبير» سواء قلنا: التدبير وصية» أم 
تعليق؛ لأنه وإن كان تعليقاً» ففي معنى الوصية؛ لأنه من الثلث. 

فرع: أوصى لعيد جارحهء أو لمديره» أو لمستولدته» فإن عتق قبل موت الموصي» صحت الوصية 
للعتيق» وإن انتقل منه إلى غيره»ء صحت لذلك الغيرء وإلاء فهي وصية لجارح. 

فرع: أوصى لعبد زيد بشيء» فجاء العبد فقتل الموصي» لم تتأثر به الوصية. فإن جاء زيد وقتله؛ 
فهو وصية للقاتل. ولو وض اللكاسيةة فقتل المكاتب الموصي» فإن عتق» فهي وصية للقاتل. وإن عجز. 
0 وإن قتله سيد المكاتب» فالحكم بالعكس. وتجوز الوصية للعبد القاتل؛ لأنها 
تفع البنيد 

50 المؤجلء إذا قتل مَن عليه دين حل دينه؛ لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته. 

السادسة: في الوصية للوارث. يقدم عليها أنه ينبغي أن لا يوصيّ بأكثر من ثلث ماله. فلو خالف 
وله وارث» فردّء بطلت الوصية في الزيادة 0 الثلث» وإن أجازء» دفع المال بالزيادة إلى الموصى له. 
وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي» أم ابتداء عطية ية من الوارث؟ قولان. أظهرهما: تنفيذ. وإن لم يكن 
وارث خاصء فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح المعروف» وبه قطع الجمهور؛ ؛ لأن الحق 
للمسلمين» فلا مجيز. وحكى أبو عاصم العبادي وجهاً في صحتها. وقال المتولي: للإمام ردّها. وهل له 
إجازتها؟ يبنى على أن الإمام» هل يعطى حكم الوارث الخاص. وني الوصية للوارث طريقان. 
أصحهما: أنه كما لو أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث» فتبطل برد سائر الورثة. فإن أجازواء فعللى 
القولين. أحدهما: إجازتهم ابتداء عطيةٌء والوصية باطلة. وأظهرهما: أنها تنفيذ. والطريق الثاني: القطع 
ببطلاها وإن أجازت الورئة. والفرق أن المنع من الزيادة هناك لحقٌّ الورثة» فإذا رضوا أجاز. والمنع هنا 
لتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة» فلا أثر لرضاهم. فإن قلنا: تنفيذء كفى لفظ 
الإجازة» ولا يحتاج إلى هبة وتجديد قبول وقبضء وليس للمجيز الرجوع وإن كان قبل القبض. وإن 
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قلنا: ابتداء عطية» فلا يكفي قبول الوصية أولاً.» بل لا بد من قبولٍ آخر في المجلسء» ولا بد من 
القبض» وللمجيز الرجوع قبل القبض» ٠‏ وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الإعتاق إن كان الموصى به 
إعتاقاً؟ وجهان. أصحهما: : نعم» ولا يكفي لفظ الإجازة» كما لو تصرف تصرفاً فاسداً من بيع أو هبة 
ثم أجازه. 
فرع: خلف زوجة هي بنت عمهء وأباهاء وكان أوصى لهحاء فأجاز أبوها الوصية» فلا رجوع له 
إن جعلنا الإجازة تنفيذاً» وإن جعلناها ابتداء عطية» فله الرجوع. 
فرع: أعتق عبداً في مرضه. أو أوصى بعتقه» ولا مال له سواه» أو زادت قيمته على الثلث» فإن 
قلنا: الإجازة ابتداء عطية من الورثة» فولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإنائهم بجسب 
استحقاقهم. وإن قلنا: تنفيذ» فولاء جميعه للميت يرثه ذكور العصبة. وحكي عن ابن اللبان وجه: أن 
الولاء للميت على القولين» وهو شاذ ضعيف. ولو أعتق ق المريض عبداً» فمات قبل سيده» فهل يموت 
كله حر أم لا؟ فيه خلاف مذكور في «باب العتق». 
فروع تتعلق بالمسألة: إحداها: الحبة في مرض الموت للوارث» والوقف عليه وإبراؤه من دين 
كالوصية لهء ففيها الخلاف. 
الثاني: لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموصي. فلو أجازوا في حياته, أو أذنوا له في 
الوصية» ثم أرادوا الرد بعد موتهء فلهم ذلك. فإن أجازوا في حياته» بعد الموت وقبل القسمة» 
فالصحيح ل وقيل: كالإجازة قبل الموت» حكاه أبو منصور . 
الثالث: ينبغي أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث» وقدر التركة» فإن جهل أحدحماء لم يصح 
إن قلنا: الإجازة ابتداء عطية. وإن قلنا: تنفيذ. فكالإيراء عن مجهول؛ وهو باطل على الأظهر. 
الرابع: أجاز ثم قال: كنت أعتقد التركة قليلة» فبانت أكثر مما ظننت» قال الشافعي لبه في 
«الأم؟: يحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان يتحققه. قال الأصحاب: إنما يحتاج إلى اليمين إذا 
حصل المال في يد الموصى له. فإن لم يحصل. فلا حاجة إلى اليمين إن جعلناها ابتداء عطية» فإن 
الهبة قبل القبض لا تلزم. وقال المتولي: التنفيذ في القدر المظنون مبني على أن الإجازة تنفيذ» فتنزل 
منزلة الإبراء. أما إذا قلنا: ابتداء عطية» فإذا حلف؛ بطل في الجميع. واللفظ المحكي عن النص 
ينازعه فيما ادعاه. ولو أقام الموصى له بينة أنه كان عالماً قدر التركة عند الإجازة» لزمت إن 
جعلناها تنفيذاً» وإن قلنا: عطية» فلاء إذا لم يوجد القبض. ولو كانت الوصية بعبد معين» فأجازء 
ثم قال: ظننت التركة كثيرة وأن العبد خارج من ثلثها وقد بان خلافه» أو ظهر دين لم أعلمهء أو 
بان لي أنه تلف بعضهاء فإن قلنا: الإجازة عطية» صحت؛ لأن العبد معلوم» والجهالة في غيره. 
وإن قلنا: تنفيذ» فقولان. أحدهما: الصحة.ء للعلم بالعبد. والثاني: يحلف ولا يلزم إِلَّا الثلث» 
كما في الوصية بالمشاع» وبهذا قطع المتولي. 
الخامس: الاعتبار في كونه وارثاً بيوم الموت» حتى لو أوصى لأخيه ولا ابن له» فولد له ابن قبل 
0 صحت. ولو أوصى لأخيه وله اين فمات الابن قبل الموصي» فهي وصية لوارث» وهذا متفق 
عليه. وذكرنا في الإقرار للوارث خلافاً في أن الاعتبار بيوم الإقرارء أم الموت؟ والفرق أن استقرار 
الوصية بالموت» ولا ثبات لها قبله. 
السادس: إذا أوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من تركته» فوصيته باطلة؛ لأنه يستحقه بلا 
وصية. ويجيء فيه أوجه: أنه يصح؛ لأن صاحب «التتمة؛ حكى وجهين فيما إذا لم يكن له وارث واحد 


كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها ه6١‏ 


فأوصى له بماله؛ الصحيح منهما : أن الوصية باطلة» ويأخذ التركة بالإرث. والثاني: تصح. فيأخذها 
بالوصية إذا لم ينقضهاء » قال: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين. إن قلنا: إنه أخذ التركة إرئاًء فله 
إمساكها وقضاء الدين من غيرها. وإن قلنا بالوصية» قضاه منها ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من 
غيرها. 

قلت: ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائده إن قلنا: وصية» لم يملكها. وإن قلنا: إرث 
ملكها على الصحيح. والله أعلم. 

ولو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته» من ثوبء وعبدء وغيرهماء فهل تحتاج هذه الوصية 
إلى الإجازة» أم لا بل يختص كل واحد بما عينه له؟ وجهان. أصحهما: تحتاج» لاختلاف الأغراض في 
الأعيان ومنافعها ولحذا أوصى أن تباع عين ماله لزيد» صحت الوصية على الصحيح. وفيه وجه حكاه 
المتولي والشاشي. 

السابع: لو باع المريض ماله لوارثه يثمن المثل» نفذ قطعاً . 

الثامن : أوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث. إن صححنا الوصية للوارث» وأجازت الورئة» فالئلث 
بينهما. وإن أبطلناهاء أو ردّها سائرالورثة» بقي السدس للأجنبي على الصحيح. وقيل: تبطل فيه أيضاً 
اذا من تفريق الضفقة ,. وإن: ارهق لهذا بالئلك + هذا بالتلك فإن ستجحنا الوضية للوازث» وأجاز 
سائر الورثة» فلكل واحد منهما الثلث. وإن أبطلناهاء» أو ردّواء فلا شيء للواردث. م ينظر في كيفية 
الردّ» إن ردّوا وصيّة الوارث» سلم الثلث للأجنبي على الصحيح. وقيل: لا م السدس. وإن 
قالوا: رددنا ما زاد على الثلث من الوصيتين» فالأصح: أن للأجنبي الثلث. وقيل: 

التاسع : أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة» أو بما دونه » وأجاز الباقون» 0 الموصى 
به» والباق مشترك بينهم. قال الإمام: وذلك القدرء خرج عن كونه مورؤثاً باتفاق الورثة» ولو أوصى 
لتعضن إلووثة باكر من قر “قفني فوجهان. أصحهما: أن الحكم كذلك. والثاني: أن الباتي لمن لم 
يوص لهء لاحتمال أن غرضه من الوصيّة تخصيصه بتلك الزيادة. ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا 
أوصى لأجنبي بنصف ماله ولأحد بيه الحائزيّن بالنصف» وأجازا الوصيتين» فللأجنبي النصف. وفيما 
يستحقه الابن الموصى له وجهان. أصحهما: النصف. والثاني: الربع والسدس» ويبقى نصف سدس 
الذي لم يوص له. ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيتين» ولم يجز الموصى له وصية الأجنبي» 
الال تعم بع الى بعد للأجنبي الثلث أربعة بلا إجازةء ويأخذ سهماً اخرعن تع اللي أجار: 

له خمسة» وللابن الموصى له سبعة» منها ستة بالوصية؛» وسهم لآنه :ل عر وضية الأجنبي» كذا 

حكاه الأستاذ أبو منصور عن ابن بريج) وهو قياس الوجه الأول» وقياس الثاني : أن يأخذ الابن 
الموصى له ستة أسهم. ويبقى للابن الآخر سهم. ولولم يجز الابن الذي لم يوص له وصية الأجنبي» 
فللأجنبي خمسة. ثم على قياس الوجه الأولء للابن الموصى له ستة أسهمء وللآخر سهمء وعلى قياس 
الثاني له خحمسة. وللآخر سهمان. 

العاشر: أوصى لزيد بثلث ماله ولأحد ابئّيه الحائرّين بالكل» وأجازا الوصيتين» فلزيد الثلث» 
والثلئان للابن الموصى له. وليس له زحمة زيد في الثلث؛ لأن الوصية للأجنبي مستغنية عن الإجازة» وفيه 
احتمال للمتأخرين. وإن ردّاء فثلث زيد محاله» ولا شيء للابن بالوصية. ١‏ 

ولو أوصى لزيد بالئلث» ولكل واحد من ابنيه بالثلث» فرداء لم يؤثر ردّهما في حق زيد عل 
الصحيح. وقيل: ليس له إلا ثلث الثلث بالشيوع. 
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الحادي عشر: وقف داراً في مرض موته على ابنه الحائز. فإن أبطلنا الوصية للوارث» فهو باطل. 
وإن صححناها بالإجازة» فقال ابن الحداد: إن احتملها ثلث مالهء لم يكن للوارث إبطال الوقف في 
شيء منها ؛ لأن تصرف المريض في ثلث ماله نافذ» فإذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية» 
فتمكُنه من وقفه عليه أولى» وإن زادت على الثلث» لم يبطل الوقف في قدر الثلث. وأما الزيادة» فليس 
للمريض تفويتها على الوارث» فللوارث ردها وإبطالحا. فإن أجازء فإجازته وقف منه على نفسه إن جعلنا 
إجازة الوارث عطية منه» وإن جعلناها تنفيذاً» لزم الوقف. وقال القفال: له رد الكل في الوقف لأن 
الوصية بالئلث في حق الوارث كهي بالزيادة في حق غير الوارث. والصحيح المعروف قولٍ ابن الحداد» 
وعليه تتفرع الصور الآتية إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام أن صورة المسألة فيما إذا نجز الوقف في 
مرضه.ء وكان الابن طفلاً فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الإجازة» لكن لا حاجة إلى هذا 
التصوير؛ لأنه وإن كان بالغاً فقبله بنفسه» لم يمتنع عليه الرد بعد الموت» إذ الإجازة المعتبرة» هي الواقعة 
بعد الموت. ولو كان له ابن» وبنت» فوقف ثلجٌ الدار على الابن» والثلث على البنت» فلا رد لهما إن 
خرجت الدار من الثلث. وإن زادت على الثلث» فلهما رد الوقف في الزيادة. وإن وقفها عليهما 
نصفين» والثلث يحتملهاء فإن رضي الابن» فهي كما وقف. وإلاء فظاهر كلام ابن الحداد: أن له رد 
الوقف في ربع الدار؛ أيه لما وقف عليه النصف: » كان من حقه أن يقف على البنت الربع» فإذا زاد» 
كان للابن رده؛ ثم لا يصير شيء منه وقفاً عليه؛ لأن الأب لم يقف عليه إلا النصف. بل يكون الربع 
المردود بينهما أثلاثاً ملكأ وتكون القسمة من اثني عشرء لحاجتنا إلى عدد لرّبعه ثلث» فتسعة منها وقف 
عليهماء وثلاثة ملك. وكلاهما بالأثلاث. ٠‏ وقال الشيخ أبو علي : عندي أنه ليس للابن إبطال الوقف إلا 
في سدس الدار؛ لأنه إنما تعتبر إجازته في حقه» وحقّه منحصر في ثلثي الدارء وقد وقف عليه النصف» 
فليس له إلا تمام الثلثين» » لكن تتخيّر البنت في نصف السدس» إن شاءت أجازت» فيكون وقفاً. وإن 
كدت فيكون ملكا . 

قلت: قول أبي علي هو الأصح.ء أو الصحيحء أو الصواب. والله أعلم. 

ولو وقف الدار على ابنه وزوجته نصفين ولا وارث سواهماء قال ابن الحداد: قد نقص المريض 
من حق الابن ثلاثة أثمان الدارء وهي ثلاثة أسباع حقهء فله رد الوقف في حقها وهو الثمن إلى أربعة 
أسباعه» ليكون الوقف عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه» ويكون الباق بينهما أمٌاناً ملكا 
فتكون القسمة من ستة وخمسين» لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع» فتكون أربعة أسباع الدار كلها - وهي 
اثنان وثلاثون ‏ وقفاًء ثمانية وعشرون منها وقف على الابن» وأربعة على الزوجة» والباقي - وهو أزيعة 
وعشرون ‏ ملكاًء منها أحد وعشرون للابن» وثلاثة لها. قال الشيخ أبو علي : ليس له ردّ الوقف إلا في 
تتمة حقه وهو ثلاثة أثمان الدارء وأما الثمن» فالخيار فيه للزوجة. ولو وقف ثلث الدار على أبيه» 
وثلثها على أمه. ولا وارث سواهماء فالجواب على قياس ابن الحداد: أنه نقص من نصيب الأب ثلث 
الدار؛ لأنه يستحق ثلثيهاء وم يقف عليه إلا الثلث» وذلك نصف نصيبه» فله رد الوقف في نصف 
نصيبها وهو سدس الدارء والباقي بينهما أثلاثاً ملكا . . وتقع القسمة من ستة» لحاجتنا إلى عدد لثلثه 
نصف» فيكون نصف الدار وقفاء ونصفها ملكا أثلاثاً . وعلى قياس الشيخ : لا يرد الوقف ِلآ في تتمة 
حقهء وهو الثلثء ولا الخيار في السدس. ولفظ ابن الحداد في المولّدات يمكن تنزيله على ما قاله 
الشيخ» فيرتفع الخلاف» لكنه يحوج إلى ضرب تعسف. 

فصل: [الوصية] للميت باطلة» سواء علم الموصي بموته» أم لا 

الركن الثالث: الموصى بهء ويشترط فيه أربعة أمور: 
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أحدها: كونه مقصوداًء فيخرج عنه ما لا يقصد. ويلتحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع بهء فلا 
تصح الوصية به. فالمنفعة المحرمة كالمعدومة. 

والثاني: أن يقبل النقل من شخص إلى شخص. فما لا يقبله» لا تصح الوصية به» كالقصاص» 
وحد القذف. فإنهما وإن انتقلا بالإرث» لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. وكذلك لا تجوز الوصية 
بالحقوق التابعة للأموال؛ كالخيار وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن. 

قلت: فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة يسببه» كان الشقص للموصى له» والشفعة 
للورئة» قاله القاضي حسين في «الفتاوى». والله أعلم. 

الثالث: أن لا يزيد على الثلث؛ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الرابع: أن يكون مختصاً بالموصي إذا قلنا: لا تجوز الوصية بمال الغير» كما سنذكره إن شاء الله 
عا 

فصل: الوصية بالحمل الموجودء إن أطلقها فقال: أوصيت محمل فلانة أو قيدهاء فقال: بحملها 
الموجود الآن» فهي صحيحة بشرط انفصاله حيّاًء ولوقت يُعلم وجوده عند الوصية؛ كما سبق في الوصية 
للحمل. فلو انفصل ميتاً مضموناً مجناية» لم تبطل» ولي اعسات لأنه انفصل مقوّماً. بخلاف ما 
إذا أوصى محمل وانفصل ميتاً مجناية» فإنها تبطل كما سبق؛ لأن المعتير هناك المالكية. وهل يصح قبول 
الموصى له قبل الوضع؟ فيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعرف» وإن كانت الوصية بحمل سيكون» 

صحت أيضاً على الأصح. 

فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الخال صحيحة؛ وبالتي ستحدث طريقان. أصحهما ل 
الوجهين ني الحمل الذي سيحدث. والثاني: القطع بالصحة» كالوصية بالمنافع؛ لأنها تحدث من غير 
إحداث أمر في أصلهاء بخلاف الولد. 

فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنهاء كالثمار. 

فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة» مؤيّدة ومؤقتة» والإطلاق يقتضي التأبيد. 

فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه» كالآبق» والمغصوبء والطير المفلت» صحيحة» وكذا 
بامجهول» كقوله: أعطوه ثوباً أو عبداً. 

فرع: لو أوصى بأحد العبدين» صحت. ولو أوصى لأحد الرجلين» لم تصح على الأصحء؛ كسائر 
التمليكات. وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى لهء ثم الإبهام في الموصى له إنما بمنع إذا 
قال: أوصيت لأحد الرجلين. فلو قال: أعطوا العبد أحد الرجلين» ففي «المهذب» و «التهذيب» 
وغيرهما: أنه جائز تشبيهاً بما إذا قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين» وإذا أبهم الموصى بهء عيّنه الوارث» 
وإذا أبهم الموصى لهء فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى. 

فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات» كالكلب المعلّمء والزيت النجس» 
والزيل» وجلد الميتة» والخمر امحترمة» والخنزير» لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالارث 
أو غيره. قال المتولي: ومن هذا القبيل» شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به. وفي 
الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهانء بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك» أصحهما: الجواز. فأما ما 
لا يحل اقتناؤه والانتفاع به» كالخمرء والخنزير» والكلب العقورء فلا تصح الوصية به. ونقل 0 
ونجهاً : أنه تصح الوصية» كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه» وقولاً: أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى» 
شاذان ضعيفان. 


٠١544‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها 


فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة. فإن عجزء فلا شيء للموصى لهء وتصح برقبة المكاتب إن 
جوزنا بيعه» وإلاء فقال المتولي: هو كما لو أوصى بمال الغيرء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

فصل: إذا أوصى بمال الغير فقال: أوصيت بهذا العبدء وهو ملك غيرهء أو بهذا العبد إن 
ملكته فوجهان. أحدهما: تصح؛ لأنها تصح بالمعدوم» فذا أولى. والثاني: لا؛ لأن مالكه بملك 
0 به والشيء الواحد لا بكرن عه لتصرف شخصين» وبهذا قطع الغزالي. 

قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. والله أعلم. 

فصل: الوصية بالأصنام والستلاع للذمي والحربي» وبالعبد المسلم والمصحف للكافر» كبيعها له. 

فرع: إذا قال: أعطوه كلبا من كلاي» وله كلاب يحل الانتفاع باء ككلب صيد» أو ززع أو 
ماشية» أعطي واحداً منها. ولو قال: كلباً من مالي» فكذلك وإن لم يكن الكلب مالاً؛ لأن المنتقّع به 
من الكلاب يقتنى وتعتوره الأيدي» و فقد يستعار له اسم المال. ولو قال: أعطوه كلباً من 
كلابي» أو من مالي» وليس له كلب ينتمّع به بطلت الوصية» بخلاف ما إذا قال: أعطوه عبداً» فإنه 
يشترى؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه. 

قلت: هذا هو الصحيح المعروف. وني وجه حكاه الجرجاني في «المعاياة» وغيره: أنه تصح الوصية 
ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة» وهذا ليس بشيء. والله أعلم. 

ولو كان له كلبء ولا مال له فأوصى بكلبه» لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه» كالمال» فإن أوصى 
ببعضهء أو كان له كلاب فأوصى ببعضهاء ففي وجه: لا يعتير خروج الموصى به من الثلث؛ لأنها غير 
متقومة» ويكفي أن يبقى للورئة شيء وإن قل. والصحيح اعتباره كالأموال. فعلى هذاء إن لم يكن إلا 
كلب واحدء لم يخف اعتبار الثلث. وإن كان كلاب» ففي كيفيته أوجه. أصحها ومنهم من قطع به أنه 
ينظر إلى عدد الرؤوس» وتنفذ الوصية من ثلاثة في واحد. والثاني: ينظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيها. 
كما يقدر الرق في الحر عند الحاجة» وتنفذ الوصية في الثلث بالقيمة. والثالث: تقوم منافعهاء ويؤخذ 
الثلث من قيمة المنافع. ولو لم ملك إلا كلباً» وطبل لهوء وزق حمر محترمة» فأوصى بواحد منهاء وأردنا 
اعتبار الثلث» لم يجز الوجه الأول ولا الثالث؛ لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة» فيتعين اعتبار 
القيمة. أما إذا كان له مال وكلاب» فأوصى بكلهاء أو ببعضهاء فثلاثة أوجه. أصحها: نفوذ الوصية 
فيها وإن كثرت وقلّ المال؛ لأن المعتبر أن يبقى للورئة ضعف الموصى به» والمال وإن قل خير من ضعف 
الكلب؛ إذ لا قيمة له» وبهذا قال أبو علي وابن أبي هريرة والطبري والشيخ. والثاني قاله الإصطخري: 
أن الكلاب ليست من جنس المال» فيقدر كأنه لا مال له» وتنفذ الوصية في ثلاث كلاب على ما سبق. 
والثالث: تقوّم الكلاب أو منافعها على اختلاف الوجهين السابقين» وتضم إلى ما يملكه من المال» وتنفذ 
الوصية في ثلث الجميع. ولو أوصى بثلث ماله لرجل» وبالكلاب لآخرء فعلى قول الاصطخري: يعتبر 
ثلث الكلاب وحدها. وأما على الوجه الأول» فقال القاضي أبو الطيب: تنفذ الوصية بجميع الكلاب؛ 
لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة» خير من ضعف الكلاب» واستبعده ابن الصباغ؛ لأن ما يأخذه الورئة 
من الثلثين هو حصتهم بسبب ما نقلت فيه الوصية» وهو الثلثء فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى 
في وصية الكلابء فعلى هذا يلتقي الوجهان. 

قلت: قول ابن الصباغ أصح. والله أعلم. 

وقياس الوجه الثالث: أن تضم قيمة الكلاب أو منافعها إلى المال» ويدخل المال في حساب 
الوصية بالكلاب وإن لم تدخل الكلاب في حساب الوصية بالمال. 


كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها ١8‏ 


فصل: اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل» وعلى طبل الحجيج والقوافل 
الذي يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال» وعلى طبل العطارين وهو سفط لممء وعلى طبل اللهو. 
كالطبل الذي يضرب به المخنثون» وسطه ضيق وطرفاه واسعان. فإن أطلق الطبل» ففيه كلام نذكره في 
أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وإن عيّن ما سوى طبل اللهوء صح. وإن عيّن طبل اللهوء نظرء 
إن صلح للحجيجء أو الحرب» أو منفعة أخرى مباحة» إما على الهيئة التي هو عليهاء وإما بعد التغيير 
الذي يبقى معه اسم الطبل» فالوصية أيضاً صحيحة» وإلاء فباطلة» ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد 
زوال اسم الطبل؛ لأنه إنما أوصى بالطبل» هكذا ذكر المسألة جماهير الأصحاب. وقال الإمام» 
والغزالي: إن لم يصلح لغرض مباح مع بقاء اسم الطبل» وكان لا يتتفّع إلا برضاضه.» لم تصح الوصية؛ 
لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس» كذهب» أو عودء فتنزل الوصية عليهء وكأنه 
أوصى برضاضه إذا كسرء والوصية تقبل التعليق. 

واعلم أنه سبق في بيع الملاهي الت يعد رضاضها مالاً ثلاثة أوجه. ثالثها: إن كانت متخذة من 
06 نفيس» صحء وإ وإلاء فلا. [فإن اكتفينا بمالية الرضاض لصحة البيع» » فكذا الوصيةء» وإلاء فلا]. 
فإذاً ما ذكره الجمهور مع ما ذكره الإمام؛ وجهان في المسألة. وكما أطلق الجمهور بطلان البيع» فكذا 
الوصيةء وكما اختار الإمام صحة البيع إذا كان شيئاً نفيساً» فكذا صحح الوصية فيه. 

فصل: سبق أن الموصى به ينبغي أن لا يزيد على ثلث المال» والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاً . 
وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوى الثلث» وإلاء فيستحب النقص منه. وبأيّ يوم يعتبر المال؟ 00 
أحدهما : بيوم الوصية» كما لو نذر التصدق بماله. وأصحهما: بيوم الموت» إذ بملك بعد الموت. فعل 
هذاء ل تعلقت الوصية به. ركذا لو حلك 2 كبس مالاً: تعلقت به. ولو أوصى 
بعشرة ولا مال له ثم كسبه» تعلقت به. وعلى الوجه الأول» كل ذلك بخلافه. ومنهم من قطع في 
اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن لم يملك شيئاً أصلاً ثم ملكه. 

ثم الثلث الذي تنفّذ فيه الوصية» هو ثلث الفاضل عن الديون. فلو كان عليه دين مستغرق» لم 
تنفذ الوصية في شيء: لكن يحكم بانعقادها في الأصل حت ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه 
المستحق. 

فرع: التبرعات المعلّقة بالموت ‏ وهي الوصايا ‏ معتبرة من الثلث» سواء أوصى بها في صحتهء أو 
في مرضهء وكذا التبرعات المنسّجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث. ولو وهبه في 
صحتهء وأقبض في مرضهء فمن الثلث؛ لأن الحبة إنما ُلك بالقبض. وهذه القاعدة يُحتاج فيها إلى معرفة 
ثلاثة أشياء: أن المرض المخوف ماذا؟ وأن التبرعات والتصرفات امحسوبة من الثلث ما هي؟ وأنها كيف 
تحسب؟ فنعقد في كل واحدة فصلا . 

الفصل الأول: في بيان المرض المخوف والأحوال التي هي في معناه» وبيان طريق معرفته عند 
الإشكال؛ وبيان ما يحكم به الحذوف وغير المخوف» فهذه ثلاثة أمور: 

أما الأول: فما بالإنسان من مرض وعلةء إما أن ينتهي به إلى حال يقطع فيها بموته منه عاجلاً» 
وذلك بأن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة» أو يقطع حلقومه ومريّه» أو يشق بطنه وتخرج 
حشوته. وقال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في الماء ويغمرهء وهو لا يعرف السباحة» فلا اعتبار بكلامه 
ووصيته وغيرها في شيء من هذه الأحوال» حتى لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه؛ 
لأنه صار في حيز الأموات» وحركته -حركة المذبوح . 


١6‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها 


قلت: واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون: «آمنت» فلم يصح منه. والله 
أعلم . 

وإما أن لا ينتهي إليهاء فإما أن يخاف منه الموت عاجلاً» وهو المخوف الذي يقتضى الحجر في 
التبرعات؛ وإما أن لا يكون كذلك: فحكمه حكم الصحة. هذا ضابطه. ثم تكلم الشافعي 
والأصحاب و في أمراض خاصة محخوفةء وغير مخوفة. 

فمن المخوفة: القولنج» وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل» ويصعد بسببه 
البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. 

ومنها: ذات الجنب» وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديدء ثم ينفتح في الجنب» 
ويسكن الوجع» وذلك وقت الحلاك. وكذلك وجع الخاصرة. 

ومنها: الرعاف الداثم؛ لأنه يسقط القوة» وابتداؤه ليس بمخوف. 

ومنها: الإسهال؛ إن كان متواترء فمخوف؛ لأنه ينشف رطوبات البدن. وإن كان يوماً ويومين 
ول يدمء فليس مخوفاً» إلا إذا انضم إليه أحد أمور: 

أحدها: أن ينخرق البطن» فلا يمكنه الإمساك ويخرج الطعام غير مستحيل. 

.الثاني : أن يكون معه زحيرء وهو أن يخرج بشدة ووجع» أو تقطيع» وهو أن يخرج كذلك ويكون 
منقطعاء وقد يتوهم انفصال شيء كثيرء فإذا رآه [نظره] كان قليلاً . 

الثالث: أن يعجله وبنعه النوم. 

الرابع: إذا كان معه دمء نقل المزني أنه ليس بمخوف. وفي «الأم» أنه إن كان يوماً أو يومين ولا 
يأتي معه دم لا يكون مخوفاً. وهذا يشعر بأنه مع الدم محوف. فمن الأصحاب من قال: سها المزني» 
وهو مخوف؛ لأنه يسقط القوة» قاله المسعودي. وتأول الأكثرون فحملوا نقل المزني على دم يحدث من 
المخرج من البواسير ونحوه. ونص في «الأم» على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة» فهذا مخوفء. وذاك 
غير مخوف. 

ومنها: السل»؛ وهو داء يصيب الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار. وقد أطلق في 
«المختصر» أنه ليس بمخوفء. فأخذ ببذا الإطلاق آخذون» حى قال الحناطي: إنه ليس بمخوف لا في 
أوله ولا في آخرهء ووجهذه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالباًء فإنه لا يخْشى منه الموت عاجلاً» 
فيكون كالشيخوخة والهرم» وذكر صاحب «المهذب» والغزالي: أنه مخوف في انتهائه دون ابتدائه» وعكسه 
البغري» والأشبه بأصل المذهب ما قاله الحناطي وموافقوه. 

ومنها: الفالحء وسببه غلبة الرطوبة والبلغم» وابتداؤه مخوف. فإذا استمرء فليس بمخوف» وسواء 
كان معه ارتعاش» أم لا؛ لأنه لا يمخاف منه الموت عاجلاً . وفي وجه: إن لم يكن معه ارتعاش» 
فمخوف. 

ومنها: الحمى الشديدة» وهي ضربان: مطبقة؛ وغيرها. 

[الضرب الأول:] فالمطبقة: هي اللازمة التي لا تبرح. فإن كانت حمى يوم أو يومين» لم تكن 
محخوفة. وإن زادت» فمخوفة. وفي وجه: الحمى من أول حدوثها مخوفة. والصحيح: الأول. وعلى هذاء 
لو اتصل الموت بحمى يوم أو يومين» نظر في عطيته» إن كانت قبل أن يعرق» فهي من الثلث» وقد 
بانت مخوفة» وإن كانت بعد العرق» فمن رأس المال؛ لأن أثرها زال بالعرق» والموتٌ بسبب آخرء ذكره 
صاحبا «(التهذيب» و «التتمة»). 


كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها ١٠١6١‏ 


الضرب الثاني: غير المطبقة. وهو أنواع. الورد»ء وهي التي تأي كل يوم» والغب» وهي التي تأتي 
يوماً وتقلع يوماًء والئُلث. وهي التي تأت يومين وتقلع يوماً. وحمى الأخوين» وهي التي تأتي يومين 
وتقلع يومين. والرّبع» وهي التي أن يَوْما وتقلع يومين. فما سوى الربع والغب من هذه الأنواع» 
مخوف. والربع على تجردها غير مخوفة؛ لأن المحموم يأخذ قوته في يوم الإقلاع. وني الغب وجهان. 

قلت: أصحهما: مخوفة» وبه قطع الرافعي في «المحرر». والله أعلم. 

وأما الحمى اليسيرة» فغير مخوفة محال. 

ومنها: الدق» وهو داء يصيب القلب» ولا تمتد معه الحياة غالباً» وهو مخوف. 

ومنها: قال الشافعي ذَفيه: من ساوره الدم حتى تغبّر عقله. أو المرار أو البلغم» ٠»‏ كان محوفاً. 
وقال أيضاً: الطاعون محوف حتى يذهب. وقوله: «ساوره» بالسين المهملة» أي: واثبه وهاج به. 
والمرار: الصفراء فهيجان الصفراء والبلغم» مخوف. وكذا هيجان الدم» بأن يثور وينصبٌ إلى عضو 

كيدٍء ورجل» فتحمرٌ وتنتفخ» وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص» 

وقوله : «حق تغير عقله»» ليس مذكوراً شرطاًء بل هو مخوف وإن لم يتغير العقلء نص عليه في «الأم». 
والطاعون فسره بعضهم بما ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو. وقال أكثرهم: إنه هيجان الدم في جميع 
البدن» وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذامء من أصابه تأكّلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 

ومنها: الجراحة؛ إن كانت على مقتل» ؛ أو نافذة إلى جوفء أو ني موضع كثير اللحمء أو لا 
ضَرْبان شديد» أو حصل ينها تأكل» أو ورم» فهي مخوفة» وإلاء فلا. وقيل: الورم وحده لا يجعلها 
محخوفة» بل يشترط معه التأكل. 

ومنها: القيء إن كان معه دم أو بلغم أوغيرهما من الأخلاط» فمخوف» وإلاء فلا إلا أن يدوم. 

ومنها: البرسام. وهو مخوف. 

فرع: وأما الجرب» ووجع الضرس والعين والصداع» فغير محوفة. 

فرع: هذا الذي ذكرناه» في الأمراضء وقد تعرض أحوال تشبه الأمراض في اقتضاء النوف» 
وفيها صور: 

إحداها: إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا. 

الثانية: إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج. 

الثالثة: إذا وقع في أسر الكفار وعادثهم قتل الأسارى. 

الرابعة: قدِّم ليُقتل قصاصاً ول يجرح بعدٌء فالحكاية عن نص الشافعي تنه في الصور الثلاث: الأولى 
أن لها حكم المخوف. وعن نصه في «الإملاء»: في الرابعة: المنع. وللأصحاب فيها طريقان. أصحهما: على 
قولين. أظهرهما: إلحاقها با مخوف. والطريق الثاني: العمل بظاهر النضّين. والفرق أن مستحق القصاص لا 
تبعد منه الرحمة والعفو طمعاً في الثواب أو المال. وعن صاحب «التقريب»: أنه إن كان هناك ما يغلب على 
الظن أنه يقتص من شدة حقد أو عداوة قديمة» فمخوفء وإلاء فلا. ثم موضع الخلاف في صورة التحام 
القتال» ما إذا كان الفريقان متكافئين» أو قريبين من التكافؤء وإلاء فلا خوف في حق الغالبين قطعاء ولا 
خوف أيضاً قطعاً فيما إذا التحم الحرب ولم يختلط الفريقان وإن كانا يتراميان بالنشاب والحراب» ولا فيما 
إذا كان البحر ساكناًء ولا في الأسير في أيدي الكفار الذين لا يقتلون الأسارى, كالروم. 

قلت: وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفاراًء أو فريقاً مسلمين وفريقاً كفاراً» 
كذا صرح به القاضي أبو الطيب» وغيره. والله أعلم. 
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الصورة الخامسة: إذا قُدّم ليُقتل رجماً في الزناء أو ليُّقعل في قطع الطريق» فهو كالتحام القتال. 
فعلى طريق: يقطع بأنه محوف. وعلى طريق: قولان. وقيل: إن ثبت الزنا بالبينة» فمخوف» بخلاف 
الإقرارء لاحتمال الرجوع. 

السادسة: إذا وقع الطاعون في البلدء وفشا الوباء» فهل هو محوف في حق من لم يُصِبّْهِ؟ وجهان. 
أصحهما: مخوف. 

السابعة: الحامل قبل أن يحضرها الطلقء ليس في حال خوف. وإن ضريبها الطلق» فقولان. 
أظهرهما: تخوف. وإذا وضعتء فالخوف باق إلى انفصال المشيمة» فإذا انفصلت» زال الخوف» إلا إذا 
حصل من الولادة جراحة» أو ضرربان شديدء أو ورم. وإلقاء العلقة والمضغة» لا خوف فيهء قاله 
الشيخ أبو حامدء وابن الصباغ» وقال المتولي: هو كالولادة. 

قلت: الأصح أو الصحيح: أنه لا خوف فيهماء كذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
الأصحاب. قالوا: لأنه أسهل خروجاً من الولد. والله أعلم. 
1 وموت الولد في الجوف يوجب المنوف. 

الأمر الثاني: إذا أشكل مرض فلم يدر أخوف هوء أم لا؟ فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة» والعلم 
بالطب . ويشترط في المرجوع إليه : الإسلام» والبلوغ. والعدالة, والحرية» والعدد. وقد ذكرنا واجنهاً في 
جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول المراهق والفاسق» ووجهاً: أنه لا يشترط العدد؛ وعن أبي سليمان 
الخطابي وجه لم نذكره هناك: أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر» كما يجوز شرب الدواء من يده ولا يدري 
أنه دواء أم داء؛ ولا يبعد أن تطرد هذه الأوجه هنا. وقد قال الإمام هنا: الذي أراه أن لا يلحق بالشهادات 
من كل وجهء بل يلحق بالتقويم وتعديل الأنصباء في القسمة حتى يختلف الرأي في اشتراط العدد. 

قلت: المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره مما ذكرنا أولاً؛ لأنه يتعلق بهذا حقوق الآدميين من 
الورثة والموصى لهم» فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات» بخلاف التيمم» فإنه حق لله تعالى 
مبني على المسامحة» مع أنه ينتقل إلى بدل» وليس كالتقويم الذي هو تخمين في محسوس يمكن تدارك 
الخطأء إن وقع فيه. والله أعلم. 

فرع: إذا اختلف الوارث ولمترّع عليه في كون المرض مخوفاً بعد موت المتبرّع» فالقول قول المتبرّع 
عليه؛ لأن الأصل عدم الخوف. وعلى الوارث البينة» ولا تغبت دعواه إلا بشهادة رجلين؛ لأنبا شهادة 
على غير المال وإن كان المقصود المال. لكن لو كانت العلة تأمراة عل وح لا يطلع عليه الرجال غالباً» 
قبلت شهادة رجلين» ورجل وامرأتين» وأدبع نسوة. ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب» قاله البغوي. 

الأمر الثالث: إذا وجدنا المرض غوفاً. حجرنا عليه في التبرع فيما زاد على الثلث» ولم ننفذه. لكنه 
لو فعل» ثم برأ من مرضهء تبين صحة تبرعه وأن ذلك المرض لم يكن غخوفاً . ومن هذا القبيل ما إذا 
التحم القتال» وحكمنا بأنه غخوف». ثم انقضت الحرب وسّلِم. 

وأما إذا رأينا المرض غير مخوف» فاتصل به الموت» فينظرء إن كان بحيث لا يحال عليه الموت» 
كوجع الضرس ونحوه» فالتبرع نافذ» والموت محمول على الفجأة. وإن كان غيرهء كإسهال يوم أو 
يومين» تبينًا باتصال الموت به كونه مخوفاًء وكذلك حمى يوم أو يومين» قاله في «الوسيط»» وقد سبق 
الفرق بين أن يعرق أو لا يعرق في هذه الصورة. 

فرع: قال الإمام: لا يشترط في المرض الخوفء» كون الموت منه غالباًء بل يكفي أن لا يكون 
نادراً» بدليل البرسام. ولو قال أهل الخيرة: هذا المرض لا يخاف منه الموت» لكنه سيب ظاهر في أن 
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يتولد منه المرض المخوف, فالأول مخوف أيضاً. وهذا يُمْكل بالحمل قبل أن يأخذها الطلق. فإن قالوا: 
يفضي إلى المخوف نادراء فالأول ليس بمخوف. 

قلت: وإذا كان المرض مخوفاً فتبرع» ثم قتله إنسان» أو سقط من سطح فمات» أو غرق» حسب 
تبرعه من الثلث» كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي. والله أعلم. 

الفصل الثاني: في بيان التبرع المحسوب من الثلثء وهو إزالة الملك عن مال مجاناً» كالهبة» 
والوقف. والصدقة. وغيرها. 

قلت: ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر النجاسات» وبالمنفعة التي تصح الوصية 
مباء فيقال: إزالة الاختفاص عن فاق ونحوه. والله أعلم. 

وفيما يدخل في الضابط ويخرج» مسائل: 

إحداها: ما يستحق عليه من ديون الله تعالى» كالزكاة» وحجة الإسلام» وديون الآدميين» تخرج 
بعد موته» وتكون من رأس المال أوصى بها أو لم يوص. وقيل: إذا أوصى بهاء حسبت من الثلث» وهو 
ضعيفه. وهذا الذي نوجبه؛ من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع» 
كالزكاة» وحجة الإسلام. وأما الكفارات» والنذورء ففيها خلاف سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله 


فرع: لو قفى في مرضه ديود بعض الغرماء» لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون» وكذا إذا 
لم يف على الصحيح المعروف. 


الثانية : البيع بثمن المثل نافذ من رأس المال» سواء باع للوارث» أم لغريمه. أم لغيرهما. وإن باع 
بمحاباة» فإن كانت يسيرة يتسامح بمثلهاء كان كالبيع بثمن المثل» وإن كانت أكثر من ذلك؛» فإن كانت 
لوارث» فهي وصية لوارث» وإلاء فمعتبرة من الثلث. فإن لم تخرج من الثلث» فإن أجاز الوارث» نفذ 
البيع في الكل. وإلاء بطل فيما لا يخرج» وفيما يخرج» طريقان سبقا. وإذا لم تبطل» ففي كيفية صحة 
البيع قولان. وقد سبق كل هذا في «باب تفريق الصفقة». ثم المحاباة المعتبرة من الثلث» ما تزيد على ما 
يتغابن بمثله» ذكره الحناطي» وأبو منصور. هذا كله إذا باع بثمن حالٌ» فإن باع بمؤجلء ولم يحل حق 
مات؛ اعتبر من الثلث. سواء باع بثمن المثل أو أقل أو أكثرء لما فيه من تفويت اليد على الورثة. 
وتفويت اليد ملحق بتفويت المال. ألا ترى أن الغاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بتفويت المال» فليس 
له تفويت اليد عليهم. كما ليس له تفويت المال. فإن لم يخرج من الثلث» ورد الوارث ما زاد» فالمشتري 
بالخيار بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بثلث الثمن. فإن أجازء فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى 
الثلث؟ فيه وجهان حكاهما في «التهذيب». أصحهما: لاء لانقطاع البيع بالرد. والثاني: نعم؛ لأن ما 
يحصل للورثة ينبغي أن نصحح الوصية في مثل نصفه. فعلى هذا يصحح البيع في قدر نصف المؤدى» وهو 
السدس» بسدس الثمن. فإذا أدى ذلك السدسء زيد بقدر نصف النصفء وهكذا إلى أن يحصل 
الاستيعاب. ١‏ 

الثالثة: نكاح المريض صحيح. فإن نكح بمهر المثل أو أقل» فهو من رأس المال» كما لو اشتر 
شيئاً بثمن مثلهء وإن كان بأكثر من مهر المثل» استحقت مهر المثل» والزيادة تبرع على الوارث. وقد 
سيق حكمه. فإن لم تكن وارثة, كالذمية» والمكاتبة» فالزيادة محسوبة من الثلث. فإن خرجت منه» نفذ 

ولو ماتت الزوجة قبله» فإن كانت الزيادة تخرج من الثلث» سلّمت لها؛ لأنه لا يلزم الجمع بين 
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التبرع والميراث. وإن لم تخرج» دارت المسألة» ونذكرها في «باب الدور» إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل» فالنقصان تبرع على الوارث» فللورثة ردّه وتكميل 
مهر المثل. فإن لم يكن وارثاًء بأن كان عبداًء أو مسلماً وهي ذمية» لم يكمل مهر المثل» ولم يعتبر.هذا 
النقص من الثلث. وإِنما جعل ذلك وصية في حق الوارث» ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث؟ لأن 
المريض إنما بمنع من تفويت ما عنده»ء وهذا ليس بتفويت» إنما هو امتناع 4 الك ا إراطيا فإن المنع 
فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والعم عن لك هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

وفي «التتمة»: أنه يعتبر من الثلث» وقُرّق بينه وبين ما إذا أجّر نفسه بأقل من أجرة المثل - فإنه لا 
يعتبر من الثلث مع أن كل واحد منهما لا يبقى للورثة - بفريقين. أحدهما : أن النكاح بغير ذِكْرٍ مهر 
يقتضي مهر المثل» فإذا تزوجت بدونهء فكأنها أسقطته بعد وجوبه؛ فصار كالإبراء. والثاني: أن امحاباة 
في المهر فيها نوع عار على الورثة» فأثبت لهم ولاية رفعهاء بخلاف الإجارة. 

قلت: هذان الفرقان ضعيفان جداً. وكذا الحكم الذي ادّعاه وشذ به. والله أعلم. 

الرابعة: إجارة الدواب والعبيد وسائر الأموال بما دون أجرة المثل» معتبرة من الثلث. وكذلك 
إعارتها . حت لو انقضت مدة الإجارة أو الإعارة في مرضهء واسترد العين» اعتبر قدر المحاباة في مسألة 
الإجارة وجميع الأجرة في الإعارة من الثلث. ولو أجر نفسه بمحاباة» أو عمل لغيره متبرعاً» لم يحسب 
من الثلث على الأصح. 

الخامسة : كاتب في مرضه عبداً» أو أوصى بكتابته» تعتبر قيمته من الثلث» سواء كاتبه بقيمته» أو 
أقل» أو أكثر. ولو كاتب في الصحة» واستوف النجوم في مرضه.ء لم تعتبر قيمته من الثلث. ولو أعتقه 
في مرضه» أو أبرأه من النجوم» اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم . 

السادسة: الاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث» كما يستهلكه من الأطعمة اللذيذة» والثياب 
النفيسة» ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد» لقدرته على إنشائهء ولا تعتبر قيمتها من الثلث. 

السابعة: قال لعبده: أنت حر قبل مرض موتي بيوم أو شهرء ثم مرض وماتء. لم يعتبر من 
الثلث. وإن قال: قبل موتي بشهرء فإن نقص مرضه عن شهرء فكذلك الجواب» وإلاء فهو كما لو 
علق عتق عبده في الصحة ووجدت الصفة في المرض» وفيه قولان. 

فرع: باع بمحاباة» بشرط الخيار» ثم مرض وأجاز في مدة الخيار. إن قلنا: الملك في زمن الخيار 

للبائع» فقدر المحاباة من الثلث» وإلاء فلا؛ لأنه ليس بتفويت» بل امتناع من كسب» فصار كما لو 
أفلس المشتري والمبيع قاثئم عنده ومرض البائع فلم يفسخ» » وكما لو ابعناييم العام يدها فترك حق 
مات واستقر المهرء فإنه لا يحسب من الثلث. وكذا لو اشترى بمحاباة» ثم مرض ووجد بالمبيع عيباًء وم 
يرد مع الإمكان. لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث. ولو وجد العيب» وتعذر الرد بسبب» فأعرض عن 

الأ اعتير قدر الأرش من الثلث. وقدر امحاباة في الإقالة يعتبر من الثلث» وخلع المريض لا يعتبر 
من الثلث؛ لأن له أن يطلّق مجانً» وخلع المريضة مذكور في «كتاب الخلع». 

الفصل الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث. إذا وُجد تبرعان» وأكثرء وضاق الثلث عنهاء 
فهي إما منجّزة» وإما معلقة بالموت» وإما من النوعين. 

القسم الأول» المنججزة» كالإعتاق» والإبراء» والوقفء والصدقة»ء والحبة المقبوضة» والمحاباة في 
العقود» فإن ترتبت» قدَّم الأول فالأول إلى استغراق الثلث. فإذا تم الثلث. وقف أمر الزائد على إجازة 
الوارث على ما سبق. وسواء كان المتقدم والمتأخر جنساً أو جنسين» وسواء تقدم العتق على امحاباة 
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ونحوها أو تقدمت عليه؛ لأن الأول لازم لا يفتقر إلى رضى الورثة» فكان أقوى. وإن وجدت دفعة 
واحدة؛ واتحد الجنسء مثل أن قال لعبيد: أعتقتكم, أو أبرأ جماعة من ديونه» أو وهب لهمء يقدم 
البعض على البعض . : لكن في غير العنق يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة؛ كما يقتضيه الحال من 
التساوي أو التفاضل . وني العتقء يقرع بين العبيدء ولا توزع الحرية. وإن اختلف الجنسء» بأن وكل في 
كل تبرع وكيلاً» 1 دفعة واحدة» فإن لم يكن فيها عتق» قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة» 
وإن كانء فهل يقسطء أم يقدم العتق؟ قولان كما سنذكره في التبرعات المعلقة بالموت إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: التبرعات المعلقة بالموت» كالوصاياء وتعليق العتق» فلا يقدم عتق على عتق» ولا 
تبرع غير العتق على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الإيصاءء بل في العتق يقرع» وفي غيره يقسط 
الثلث على الجميع باعتبار القيمة. وفي العتق هنا وجه: أنه يقسطء وتخص القرعة بالمنجّزه لورود الحديث 
الصحيح فيه» والصحيح: الأول. ثم هذا عند إطلاق الوصية. أما إذا قال: اعتقوا سالا بعد موتي» ثم 
غاناً. أو ادفعوا إلى زيد ماثة» ثم إلى عمرو ماثة» فيقدم ما قدمه قطعاً . وإذا اجتمع في هذا القسم عتق 
وغيره» فهل يقدم العتق لقوته» أم يسوى فيه؟ قولان. أظهرهما: التسوية. هذا في وصايا التمليك مع 
العتق. أما إذا أوصى للفقراء بشيء؛ وبعتق عبدء فقال البغوي: هما سواءء لاشتراكهما في القربة. 
وقطع الشيخ أبو على بطرد القولين» لوجود القوة والسراية. 

قلت: الثاني أصح. والله أعلم. 

وإذا سوّيناء فما خص العبيد إذا ضاق عنهم» يقرع. . والكتابة مع الحبة وسائر الوصاياء كالعتق» 
0 وقيل : يسوى هنا قطعاء إذ ليس لما قوة وسراية. 

الثالث: إذا صدرت منه تبرعات منجزة» ومعلقة بالموت» قدمت المنجزة؛ لأنها تفيد الملك 

25 ولأنها لازمة. ولا يملك المريض الرجوع فيها. 

فرع: علق عتق عبد بالموت» وأوصى بعتق آخرء فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأن وقت 
استحقاقهما واحد. وقد اشتركا في القوة. وفي وجه: المدبر أولى بالعتق؛ لأنه سبق عتقهء فإن الآخر 
يحتاج إلى إنشاء عتقهء والصحيح الأول. 

فرع: لا يؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض؛ لأن ملكها بالقبض» حتى لو وهب المريض ثم أعتق» 
أو حابي في بيع ثم أقبض الموهوب» قدم العتق والمحاباة» ولا تفتقر المحاباة في بيع ونحوه إلى قبض؛؟ لأنها 
في ضمن معاوضة. 

فرع: قال في مرضه: سالم حرٌء وغانم حرء وخالد حرء فهذا من صور ترتيب التبرعات المنجزة. 
ولو قال: سالم وغام وخالد أحرار» فهو من صور وقوعها دفعة واحدة. 

ولو علق عتقهم بالموت» أقرع بينهم» سواء قال: إذا متء. فسالم حرء وغاتم حرء وخالد حرء 
أو قال: فهم أحرار. 

ولو قال: إذا مت فسالم حرء وإن مت من مرضي هذاء فغانم حرء فإن مات من ذلك المرض ولم 
يف الثلث مهماء أقرع بينهما. وإن برأء ومات بعدهء بطل التدبير المقيد» ويعتق سالم. 

فرع: قال: : إن أعتقت غانماًء فسالم حرء ثم أعتق غانماً في مرض موتهء فإن خرجا من الثلث 
عتقاء وإن لم يخرج إلا أ<دهماء فقيل: يقرعء 2 لو قال: أعتقتكما. والصحيح: أنه لا قرعة» بل 
يتعين غائم للعتق؛ لأنا لو أقرعناء ربما خرجت على سالم» فيلزم إرقاق غاءم. فإن خرجا من الثلث» 
عتقاء وإن لم يخرج إلا أحدهماء فقيل: يقرعء كما لو قال: أعتقتكما. 
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والصحيح: أنه لا قرعة» بل يتعين غام للعتق؛ لأنا لو أقرعناء ربما خرجت على سالمء فيلزم 
إرقاق غانم. وإذا رق» لم يحصل شرط عتق سالم. ولو قال: إن أعتقت غانماًء فسالم حر في حال إعتاقي 
غانفاًء ثم أعتق غاناً في مرضه. فكذلك الجواب بلا فرق. وعلى هذاء لو قال: إن أعتقت غافاً» فسالم 
وغاتم حرّانء ثم أعتق غاناً. والثلث لا يفي إلا بأحدهم» عتق غانم» ولا قرعة. وإن فضل من الثلث 
شيء أقرع بين الآخرين. فمن خرجت له قرعة الحرية» عتق كله إن خرج كله وبعضه إن لم يخرج إلا 
بعضه . وإن كان يخرج أحد الآخرين» وبعض الثالث» عتق من خرجت قرعته» وعتق من الآخر بعضه. 

فرع: قال لعبده: إن تزوجتء فأنت حر. ثم تزوج في مرض الموتء فقد ذكرنا أن مهر المثل 
محسوب من رأس المال» والزيادة من الثلث. وإن اقتضى الحال تنفيذ الزيادة؛ نظرء إن خرجت الزيادة 
وقيمة العيد من الثلث نفذء وإلاء فيقدم المهرء كذا ذكروه توجيهاً بأن المهر أسبق» فإنه يجب بالتكاح» 
والعتق يترتب عليه. لكن مقتفى قولنا : إن المرتب والمرتب عليه يقعان معاً ولا يتلاحقان من حيث 
الزمان» أن لا يقدم أحدّعما عل الآخره بل يوزع الثلث على الزيادة وقيمة العيد: . وقد صرحوا بأنه لو 
قال: إن تزوجتء, فأنت حر في حال تزوجي: أنه يوزع الثلث كذلك؛ لأنه لا ترتب. 

والفرق بين هذا وبين مسألة العبدين حيث لا يوزع هناكء كما لا يقرع - أن العتق هنا معلق 
بالتكاح» والتوزيع لا يرفع النكاح». ولا يقدح فيه» وهناك عتق سالم معلق بعتق غانم كاملا . ٠‏ وإذا 
وزعناء فلا يكمل عتق غانم» ولا يمكن إعتاق شيء من سالح. 

فرع: قال لأمته الحامل: إن أعتقت نصف حملك» فأنت حرة» ثم أعتق نصف حملها في مرض 
موته» فمقتضى عتق نصف الحمل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالتعليق. فإن خرجا من الثلث» عتقاء وإن 
م يخرج من النصف إلا الأم» أو النصف الآخرء بأن كان ماله ثلاثئمائة» والأم منها خحمسون,ء والولد 
مائة؛ فيقرع بين الأم والنصف الآخر. وإن خرجت على النصف الآخرء عتق جميع الحمل» ورقت 
الأم؛ وإن خرج على الأم» لم يعتق كلها؛ لأن الحمل في حكم جزءٍ منهاء يتبع عتقه عتقهاء فتوزع قيمة 
الثلث وهي خحمسون على الأمء والنصف الباتي بالسوية» فيعتق من الأم نصفهاء ومن النصف الباتي 
نصفه» فيكون ثلاثة أرباعه حرا . 

ولو كانت الصورة كما ذكرناء إلا أن قيمة الأم مائة» وخرجت القرعة على الأم» وزعت 
الخمسون عليها وعلى النصف الآخر الباق أثلاثاً» فيعتق منها ثلثهاء وهو ثلثا الخمسين» ومن النصف 
الباقي ثلثه وهو ثلث الخمسين» وسدس جملته» فيكون الحر من الأم الثلث. ومن الولد الثلثين. 

فرع: أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله» وباي ماله غائب» لا يدفع كله إلى الموصى له 
ولا يسلط على التصرف فيه ما لم يحضر من المال الغائب ما يخرج الموصى به من ثلثه؛ لأن ما يحصل 
للموصى له ينبغي أن يجعل للوارث مثلاه؛ وربما تلف الغائب. وهل يتسلط على التصرف في ثلثه؟ 
وجهان. أصحهما: المنع؛ لأن تسليطه يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه. ولا يمكن 
تسليطهم. لاحتمال سلامة الغائب. فيخلص جميع الموصى به للموصى له. فلو تصرفوا في ثلثي الحاضرء 
قال أبو الفرج السرخسي: إن بان هلاك الغائب» تبيئًا نفوذ تصرفهمء ولك أن تقول: ينبغي تخريجه على 
وقف العقود. 

قلت: بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظانًاً حياته فبان ميتاً. والله أعلم. 

قال السرخسي: وإن سلم وعاد إليهم» ؛ تبينا بطلان التصرف على الصحيح. وقيل: بمضى على 
الصحة» ويغرم للموصى له الثلثين:» وهو ضعيف. . ولو أعتق عبداً هو ثلث مالهء أو ديرف وباقي ماله 
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غائب» ففي نفوذ ذ العتق والتدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصية. كذا ذكروهء وقد يستبعد التردد في 
العتق في الثلث» فإنه حر على كل تقدير. بل الوجه: الجزم بحصول الملك في الثلث» وفي الوصية أيضاً . 
ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرفه فيهء أم يمنع من التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثليه؟ . 

الركن الرابع: الصيغة» فنتكلم في طرف الإيجاب, ثم طرف القبول» » أما الإيجاب» فلا بد منهء بأن 
يقول : أوصيت له بكذاء أو أعطوهء أو ادفعوا إليه بعد موتي كذاء أو هولىف أو جعلته له بعد موتي» أو 
ملكتهء أو وهبته له بعد موتي. أما إذا اقتصر على قوله: وهبته له» ونوى الوصية» فالأصح أنه لا يكون 
وصية؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح» وهو التمليك الناجز. ولو قال: هذا لهء فهو إقرار يؤاخذ 
به» ولا يجعل كناية عن الوصيةء إلا أن يقول: هو له من مالي» أو يقول: عبدي هذا لفلان» فيصح كناية عن 
الوصية؛ لأنه لا يصلح إقراراً . ولو قال: عيّنته له» فهذا كناية؛ لأنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية» 
والتعيين للإعارة» وتصح الوصية بالكتابة مع النية بلا خلاف, يلا سبق في «كتاب البيع»: : أن ما يقبل مقصوده 
التعليق بالإغرار» كالكتابة» والخلع» ينعقد بالكتابة مع النية» والوصية تقبل التعليق بالإغرار فأولى أن 
تنعقد بالكتابة. ولو كتب: إني أوصيت لفلان بكذاء قال المتولي: لا ينعقد إذا كان الشخص ناعطقاً» كما لو 
قيل له: أوصيتٌ لفلان بكذا؟ فأشار: أن نعم . ولو وجد له كتاب وصية بعد موته» و تقم بيلة على 
مضمونه» أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي» وما فيه وصيئ» وم يطلعهم على ما فيه؛ فقال جمهور 
الأصحاب: لا تنفذ الوصية بذلك» ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلاً . 

ونقل الإمام. والمتولي: أن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا قال: يكفي الإشهاد عليه مبهماً. 

وروى أبو الحسن العبادي أنه قال: يكفي الكتاب من غير إشهادء واحتج بقول النبى كَلِ: دلا 
ووصيته مكتوبة عنده» أشعر ذلك باعتبار الكتابة. 

واعلم أن انعقاد الوصية بالكتابة ليس ببعيد وإن استبعدوه؛ لأن الكتابة ككنايات الالفاظ. وقد 
سبق في البيع ذكرٌ الخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكنايات. وذكرنا الآن أن الومية أعية فبولا 
للكنايات. فإذا كتب» وقال: نويت الوصية لفلان» أو اعترف ورثته به يعد موته» وجب أن يصح . 

فرع: لو اعتقل لسانه» صحت وصيته بالإشارة والكتابة. 

فصل: وأما القبول» فإن كانت الوصية لغير معيّن» كالفقراء» لزمت بالموت» ولم يشترط فيها 
القبول. وإن كانت لمعين» فالمذهب اشتراط القبول» ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي» فله الرد 
وإن قبل في الحياة» وبالعكس؛ لأنه لا حقٌّ له قبل الموت» فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع» ولا يشتر 
الفور في القبول بعد الموت. 

قلتث: هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه: يشترط الفور. حكاه صاحب 
«المستظهري» وليس بشيء. والله أعلم. 

فإن رد بعد الموت»ء فله أحوال: 

أحدها: أن يقع قبل القبول» فترتد الوصية» ويستقر الملك للورثة في الموصى به. ولو أوصى بالعين 
لواحدء وبالمنفعة لآخرء فرد الموصى له بالمنفعة» فهل هي للورئة؛ أم للموصى له بالعين؟ وجهان. 
أصحهما: الأول. ولو أوصى مخدمة عبد لرجل سنة» وقال: هو حر بعد سنة» فرد الموصى لهء لم يعتق 
قبل السنة . 

الثاني: أن يقع بعد القبول» وقّبل الموصى لهء فلا يصح ردهء فإن راضى الورثة» فهو ابتداء تمليك 


منه لهم . 


٠١64‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها 


الثالث: أن يقع بعد القبول» وقبل القبض» فلا يصح الرد على الأصح. ولو قال: رددت الوصية 
لفلان» يعني أحد الورثة» قال في «الأم» : إن قال: أردت لرضاهء كان ردًاً على جميع الورثة. وإن قال: 
آرت خصيضية بالره عليه فهو هبة له خاصة. قال الأصحاب: هذا تفريع على تصحيح الرد يعد 
القبول» وإلاء فما لا يملكه لا يمكنه أن يملّكه غيره. ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك. وقال القاضي أبو 
الطيب: لا بد منه» وهو القياس. ولو مات ول يبين ما أراده» جعل رد على جميع الورثة. 

فرع: إذا لم يقبل الموصى له. ولم يردّء فللوارث مطالبته بأحد الأمرين. فإن امتنع» حكم عليه 
بالرد. 

فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية. وإن مات بعد موته» قام وارثه مقامه 
في القبول والرد. 

فصل؛ مى ملك الموصى له الموصى به؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: بالموت. والثاني: بالقبول. وعلى 
هذاء. هل الملك قبل القبول للوارث» أم للميت؟ وجهان. أصحهما: الأول. والثالث . وهو الأظهر: 
أنه موقوف. فإن قبلء» تبينًا أنه ملك بالموت» وإلاء بان أنه كان للوارث. ولو أوصى بإعتاق عبد معين 
بعد موته» فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف؛ لأنه ليس تمليكاً . ويتفرع على الأقوال 
مسائل : 

إحداها: كسب العبدء وثمرة الشجرة» وسائر زوائد الموصى به» إن حصلت قبل موت الموصي» 
فهي لهء ولا تتناوها الوصية» وإن حصلت بعده وبعد قبول الموصى لهء فهي للموصى له وإن حصلت 
بعد موته» وقبل القبول» فإن قلنا: بملك بالموت» فهي للموصى له. قبل الوصية أو ردّها. وفيما إذا 
ردها وجه: أن الزوائد ترتد أيضاً. وإن قلنا: بملك بالقبول» لم تكن الزوائد للموصى له» قبل الوصية 
أو ردّها . وفيما إذا قبل وجه: أنها له؛ لأن له حق التمليك من حين الموت» فهي حادثة في محل حقه. 
و إن قلنا بالوقفء فهي موقوفة. فإن قبل» فلهء وإلاء فلا. وحيث قلنا: ترتد الزوائد» فإلى من ترتد؟ 
وجهان. أحدهما: إلى الموصى» فتكون من جملة تركته يقغى منها دينه» وتنفذ وصاياه كالأصل. 
وأصحهما: أنها للوارث؛ لأنها حدثت بعد زوال ملك الموصى. وعلى هذا الخلاف ولد الجارية والبهيمة 
الموضى .مها ,ويتعكق ليما فصيل واخوال تذكرها إناشاء الله تعالل عن الأثرموضسة. 

الثانية: فطرة العبد الموصى بهء إذا وقع وقت وجوبها بين القبول والموت على من تجب؟ يخرج على 
هذه الأقوال. وقد ذكرناه في «زكاة الفطر». والنفقة والمؤن المحتاج إليها بين القبول والموت. حكمها 
حكم الفطرة. وقال في «الوسيط»: إنها على الموصى له إن قبل على كل قول» وعلى الوارث إن رد على 
كل قولء والمعتمد ما نقلناه عن الأصحاب من طرد الخلاف. وإذا توقف الموصى له في القبول والرد؛ 
ألزم النفقة» فإن أراد الخلاص» ردّ. 

الثالثة : إذا زوّج أمته حرا وأوصى له بباء فإن رد الوصية» استمر النكاحء إلا إذا قلنا: يمعلك 
بالموت» فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كان الملك ضعيفاً. وإن قبل» انفسخ النكاح» ويكون 
الانفساخ من يوم القبول إن قلنا: يملك بالقبول» ومن يوم الموت على سبيل التبين إن قلنا بالتوقف. وإن 
كان زوجها وارثه؛ ثم أوصى بها لغيره» فإن قبل الموصى له "'_صية» استمر النكاحء إلا إذا قلنا: الملك 
يحصل بالقبول» وإنه قبل القبول للوارث» فإنه ينفسخ على الاصح. وقيل: لاء لضعف الملك. وإن رد» 
انفسخ التكاح. وفي استناد الفسخ إلى حالة الموت لضعف الملك هذا الخلاف. هذا إذا خرجت الأمة من 
الثلث. فإن لم تخرج ولم يجز الورثة» انفسخ النكاح» لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج. 
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وإن أجازوا وقلنا: يملكه بالموت» أو موقوف» فهل ينفسخ؟ إن قلنا: إجازتهم تنفيذ لما فعله الموصي» 
فلا. وإن قلنا: ابتداء عطية» فنعم. 

الرابعة: أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجهاء ولابن لما حرء ومات» وخرجت كلها من 
الثلث؛ وقبلا الوصية وهما موسران» نظرء إن قبلا معاّء عتقت الأمة كلها على ابنهاء نصفها بالملك» 
والباقي بالسراية» وعليه للزوج نصف قيمتهاء ويعتق الحمل عليهما بالسوية. 

أما نصيب الزوج» فلأنه ولده. وأما نصيب الابن» فلأن الأم عتقت عليه. والعتق يسري من 
الحامل إلى ما بملكه المعتق من حملها. ولا يقوّم نصيب واحد منهما على الآخر؛ لأن العتق عليهما حصل 
دفعة واحدة» فأشبه ما إذا اشترى ابنان أباهماء فإنه يعتق عليهما ولا تقويم» وإن قبل أحدهما قَبْل 
الآخرء فإن قلنا: يحصل الملك بالموت. 

أو قلنا: بالوقفء فالجواب كذلك؛ لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول. وإن قلنا: 
يحصل بالقبول» فإن تقدم قبول الابن» عتقت الأمة والحمل عليه. 

أما الأم» فبالملك و السراية» وأما الحمل» فبسراية عتق الأم إليه» وعليه للزوج نصف قيمتها. 
وإن تقدم قبول الزوج» عتق جميع الحمل عليه؛ النصف بالملك» والباقي بالسراية» فيغرم نصف قيمته يوم 
الولادة للابن» ولا يعتق عليه من الأمة شيء. فإذا قبل الابن» عتق عليه جميعها بالملك والسراية» وغرم 
للزوج نصف قيمتها. 

قلت: ويجيء وجه: أن الأمة تعتق على الزوج تفريعاً على قول الأستاذ أبي إسحاق: إن عتق 
الجنين يسري إلى عتق الأم. والله أعلم. 

وأما إذا قبل الزوج وحدهء فيعتق عليه الحمل» نصفه بالملك» ونصفه بالسراية؛ فيغرم نصف قيمته 
لورثة الموصي» ولا يسري العتق من الحمل إلى الأم؛ لأن الحمل تبع لهاء وليست تبعاً له. 

قلت : وفيه وجه أبي إسحاق . والله أعلم. 

وإن قبل الابن وحدهء عتقا عليه جميعاً» وغرم نصف قيمتها لورثة الموصي. 

قلت: قد كرر الإمام الرافعي نصف القيمة في هذه المنألة كما قاله غيره. والقياس: أنه يجب قيمة 
النصف. وهي أقل؛ لأنه إِنما أتلف نصفاً . والله أعلم . 

الخامسة: أوصى لإنسان بمن يعتق عليه كأبيه وابنه» لم يجب عليه قبول الوصية» كما لا يجب 
شراؤه إذا قدر عليه» بل له الرد على الصحيح. وقيل: نع الرد إن قلنا: يملك بالموت؛ لأنه يعتق عليه» 
وبه قطع المتولي تفريعاً على هذا القول» والجمهور على خلافه» وأنه لا يعتق عليه قبل قبوله. ثم إن رد» 
فذاك» وإن قبل وقلنا: بملك بالقبول» عتق عليه حيقلٍ. 

وإن قلنا: : بالموت» أو موقوف» تبين أنه عتق عليه يوم الموت. ولو ملك ابن أخيه» وأوصى به 
لأجنبي؛ ووارثه أخوهء فقبل الموصى له الوصية» فهو للأجنبي إن قلنا: يملك بالموت أو موقوف. و إن 
قلنا: يملك بالقبول» وأنه قبل القبول للوارث» فمقتضاه العتق على الوارث يوم الموت» لكن المنقول عن 
الأصحاب أنه لا يعتق عليه كي لا تبطل الوصية. 

ولو أوصى لشخص بابنه» ومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول» فأوجه: 

أحدها: أن الرد يمنع» لعتقه عليه بالموت إذا قلنا: يملك به. 

والثاني: ليس للوارث قبوله» لما فيه من العتق على الميت بغير إذنه وإثبات الولاء له. هذا إذا قلنا: إن 
العتق إذا حصل وقع على الميت» وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. وهذان الوجهان ضعيفان جدا . 


امال كتاب الوصايا ‏ باب في أركاتها 


والثالث وهو الصحيح: أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول» لنيابته عنه في حقوقه. فإن قبل» 
فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا: بملك بالموتء أو موقوف. و إن قلنا : بملك بالقبولء نُظر. فإن لم 
يكن بين الموصى بهء ووارث الموصى له قرابة تقتفى عتقه عليه» بأن كان الوارث أخا الموصى لهء فهل 
تحكم بعتقه؟ وجهان. أحدهما: لاء وبه قطع ابن الصباغ وآخرون. وأصحهما: نعم؛ لأن الموصي إِنما 
حا يي ا يثبت لغيره» وإنما اعتبرنا قبول وارثه نيابة» وهنا كنا لو تعب عق 

كه وتعلق بها صيد بعد موته؛ فإنا نحكم بثبوت الملك له. وإن كان د بين الموصى به ووارث الموصى له 
00 تقتضي العتق» بأن كان الوارث أبا الموصى لهء حكم ب بعتق الموصى به قطعاً. و يعود الوجهانء في 

يعتق على الموصى لهء أم على وارثه؟ و أن الولاء لمن يثبت؟ فإن قلنا: عن الموصى لهء قال الإمام: 
ا او ل ا ا 1 
فهل تقضى منه ديون الموصى له؟ وجهان. أصحهما: نعم كديته» فإنه تقضى منها ديونه و إن قلنا: إنها 
تثبت للورثة ابتداءَ. هذا حكم العتق. 

وهل يرث الذي عتق من الموصي؟ أما إذا قبل بنفسهء فينظرء إن قبل في صحتهء فنعم. وإن قبل 
في مرض موتهء فإرثه مبني على أن عتقه إذا حصل الملك فيه لا بعوضء» بل بإرث» أو هبة» أو قبول 
وصيةء هل يعتبر من الثلث». أم من رأس المال؟ وفيه وجهان مذكوران في كتاب العتق. إن قلنا: من 
الثلثء. لم يرئه» وإلاء ورث» وهو الأصح. وإن مات قبل القبول» وقبل وارئه» فإن حكمنا بالحرية 
عند القبول» لم يرث» لرقه. وإن حكمنا مها عند الموت» فإن كان القابل ممن يحجبه الموصى به كالأخ» 
لم يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ و أخرجه عن كونه وارثاء و لبطل قبوله. وإن كان لا يحجبه؛ء كابن 
الأخ. فالصحيح: أنه لا يرث أيضاًء للدور في نصفه. و قيل: يرث. . و قال الداركي: إن ثبت القبول 
للموصى له وهو مريض» لم يرث؛ لأن قبول ورثته كقبوله» ولو قبل لكان وصية» والإرث لا يجامعها . 

فرع: أوصى له بمن يعتق عليهء فمات الموصى له عن ابنين» فالقول في قبوهما تفريعاً على الأقوال 
في وقت الملك كما سبق. والمذهب صحته ووقوع العتق عن الميت. وإن قبل أحدهما فقطء صح القبول 
في النصف. وعتق على الميت. ثم قال ابن الحداد وآخرون: ينظرء إن ورث القابل من الموصى له ما يفي 
بباقي قيمة الموصى بهء قوّم عليه الباق فيما ورثهء و إلاء فلا يقوّم عليهء ولا اعتبار بيسار القابل في 
نفسهء ولا يثبت التقويم في نصيب الذي لم يقبل من التركة. أما عدم اعتبار يسارهء فلأن العتق وقع عن 
الميت» فلا يكون التقويم على غيره. وأما عدم ثبوته في نصيب الذي لم يقبل» فلأن سبب العتق القبول» 
فالذي لم يقبل لم ينسب إليه. ولك أن : تقول: وإن لم ينسب إليه» فهو معترف بعتق نصيب القابل 
واقتضائه التقويم» فالتقويم كدين يلحق التركة. وقال الشيخ أبو علي: يجب أن لا يقوّم على الميت» 
ويقصر العتق على القدر المقبول لمعنيين. أحدهما: أن الملك حصل للميت بغير اختياره» بل بقبول 
الوارث» فأشبه ما إذا ورث شقصاً من عبد فعتق عليه» لا يقوّم الباقي. والثاني: أن العتق يحصل بعد 
موتهء ولا كال اله عل فأشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت» لا يقوّم الباتي. قال: ورأيت هذا 
لبعض الأصحاب» وللأولين أن يقولوا: إنما حكمنا بالعتق على الميت لجعلنا الوارث نائباً عنه؛ ينتفي 
اختياره مع النيابة؟ لكنهما حكميان. وأما الثاني: فلا سلم أن العتق يحصل بعد الموتء بل يستند إلى 
قبيل الموت كما سبق. ثم ولاء ما عتق منهء للميت. وهل يشترك فيه الابنان» أم ينفرد به القابل؟ 
وجهان. ولو أوصى لإنسان ببعض من يعتق عليهء ومات الموصى له» وقبل وارثه» فالقول في عتقه على 
الميت وتقويم الباق عليه على ما ذكرناه في هذه المسألة. ‏ . 

السادسة: أوصى بأمة لابنها من غيره» فإن خرجت من الثلث» وقبل الابن الوصية» عتقت عليه. 


كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها ١ك١١‏ 


وإن ردّء بقيت للوارث. وإن لم تخرج» فالجواب في قدر الثلث كذلك. وأما الزائد» فإن أعتقه الوارث 
وهو موسرء عتق عليه. ثم إن لم يقبل ابنها الوصية» فقد تبيئا أن جميعها للوارث» فيسري العتق من 
البعض الذي أعتقه إلى الباق. وإن قبل» عتق عليه ما قبل. قال ابن الحداد: ولا ي كوم اتصيه عل 
الوارث؛ لأنا تبيا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة» ولا يقوّم نصيب 
الوارث عليه؛ لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله. قال الشيخ أبو علي: الصواب عند الأصحاب أن يقال: إن 
قلنا: يملك بالموت ابتداءً» وتبيتاء قوّم نصيب الوارث عليه. وإن قلنا: يملك بالقبول» عتق الكل على 
الوارث؛ لأنه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث. والقبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول 
وهو موسر. هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق. فإن قلنا: لا تحصل إلا بأداء القيمة» فقبوله 
كإعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة. وفيه وجهان. أحدهما: ينفذ؛ لأنه ملكه. وأصحهما: 
لا؛ لأن الأول استحق تقويعه عليه. فعلى هذاء له قيمة نصيبه على الوارث. فلو كانت المسألة يجالحاء 
ووارث الموصي ابن له من هذه الأمة بنكاح» فإن رد الموصى لهء عتقت على الابن الذي هو وارث 
السيد. وإن قبلهاء نظرء إن خرجت من الثلث؛ عتقت على الموصى له. وإن لم تخرج» فالزائد منها على 
الثلث. أطلق ابن الحداد: أنه يعتق في الحال على الوارث» وفصّل الشارحونء فقالوا: إن لم يجز الوارث 
الزيادة على الثلث» فالجواب كذلك» وإن أجازء فعتقه مبني على أن الإجازة ابتداء عطية» أم تنفيذ؟ إن 
قلنا بالأولء فقد حكمنا للوارث بالملك قبل. أن يعطىء» فيعتق عليه. وإن قلنا: : تنفيذء ل » يعتق؛ لأنا على 
هذا القول لا نجعل الزائد للوارث» بل نقفه على الرد والإجازة. فإذا أجازء تبين أنه لم علكه. وأما قدر 
الثلث؛ فإنه يعتق على الموصى له» ولا يقوّم نصيب أحدهما على الآخر. 
ْ السابعة: أوصى بعبد لشخصين» أحدهما قريبه الذي يعتق عليه. فإن قبلا معاً» عتق جميعه على 
القريب إن كان موسر النصف بالملك». والنصف بالسراية» ويغرم للأجنبي نصف قيمته. وإن 3 
القريب أولاً» فكذلك حكم العتق» ويكون غرم النصف للأجنبي إن قبل بعد ذلك» ولوارث الموصي إن 
لم يقبل. وإن قبل الأجنبي أولاً» ملك نصيبه» ويبقى نصيب القريب موقوفاً إلى أن يقبل أو يردّء فإن 
أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول القريب» ثم قبل» فإن قلنا: يملك بالقبول» قَوّم نصيبه على الأجنبي 
وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق ى الثاني نصيبه» وإن قلنا: يملك بالموت» بي أن 
عتق الأجنبي غير نافذ» وأنه عتق جميعه على الوارث: وعليه نصف القيمة للأجنبي. 

الثامنة: أوصى بجارية فولدت» فلها أحوالٌ: 

أحدها: أن تلد قبل موت الموصي» فينظرء إن انقضى أقل مدة الحمل من يوم الوصية» وهو ستة 
أشهرء ثم ولدتء. لم يدخل الولد في الوصية؛ لأنه يحتمل حدوثه بعد الوصية. والأصل عدم الحمل 
يومئذٍء فلا يجعل للموصى له بالشك. وإن لم ينقض أقل مدة الحمل» علمنا وجوده يوم الوصية» فيبنى 
على الخلاف في أن الحمل هل يعرف و يعطى حكماً قبل الانفصالء أم لا؟ إن قلنا بالثانيء فالولد غير 
داخل في الوصية» بل هو زيادة حدثت في منك الموصي» فيكون لورثته. وإن قلنا بالأول» فهو كما لو 
أوصى بالجارية وولدها بعد الانفصالء» فينظرء أيقبلهما الموصى له؟ أم يردهما؟ أم يقبل أحدهما دون 
الآخر؟ وني هذا زيادة بحيث نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى. فإن كان الموصى له زوج 
الجارية» وقبل الوصية في الولدء عتق كله عليه بالملك» وله ولاؤهء ولا تصير الجارية أم ولد له؛ لأنها 
علقت منه برقيق. 

الحال الثاني: أن تلد بعد موت الموصيء وقبل قبول الموصى لهء فهذا ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ولدت بعد مضي أقل مدة الحمل من يوم الموت» فالولد غير موصى به لاحتمال 


قديل كتاب الوصايا ‏ باب في أركانها 


حدوثه بعد الموت. قاد الرضى لورزيع الحارة حو ي حك الوا عل آنا الوص م 0 إن 
قلنا بالقبول» وأنها قبل القبول لورثة الموصي» فالولد لهمء ؛ لا إرثاً من الميت» بل لحدوثه في ملكهم. و 
قلنا: تملك بالموت» أو موقوف. فقبل» فالعلوق في ملكهء فينعقد الولد حرا لا ولاء عليه» والجارية 0 
ولد له. 

القسم الثاني: ولدت قبل أقل مدة الحمل من يوم الموت» وبعدها من يوم الوصية» فيجعل كأنه 
00000 فإن قلنا: الحمل يعرف. فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي» فهو لهء ولورثته 

وإن قلنا: لا يعرف» ولا يعطى حكماًء » بني على أن الوصية متى تملك؟ إن قلنا بالقبول وأنها 

رئة قبل القبول» فالولد لهمء » لحدوثه في ملكهم. وإن قلنا: بالموت». أو موقوف؛» وكان الموصى له 
زوج الجارية» وقبل» عتق الولد عليه بالملك» وله عليه الولاء. ولا تصير الجارية أم ولد. 

القسم الثالث: أن تلد قبل مضي أقل مدة الحمل من يومي الموت والوصية جميعاً . فإن قلنا: الحمل 
يعرف» فكأنه أوصى بالجارية والحمل جيعاً. وإلاء فعلى الخلااف في أن الوصية مى تملك؟ على ما ذكرناه 
في القسم الثاني . 

الحال الثالث: أن تلد بعد الموت والقبول» وله صور: 

أحدها: تلد بعد مضي أقل مدة الحمل هن وقت القبول» فالولد للموصى له. فلو كان زوج 
الجارية» انعقد الولد حرّاء وصارت أم ولد له. 

الثانية : تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول» وبعدها من وقت الموت. فإن قلنا : الوصية 
تملك بالرتء أو موقوف»ء فقبل» فحكمه حكم الصورة الأولى. وإن قلنا: تملك بالقبول» وأنها قبل 
القبول للورثة ثة. فإن قلنا : الحمل يعرف» فهو زيادة للورثة» وإلاء فللموصى له وإذا كان الموصى له 
زوج الجارية» عتق الولد عليه وثبت له الولاء عليه» ولا تصير أمٍ ولد. 

الثالثة : تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جيعاً وبعدها من يوم الوصية . .فإن قلنا: 
الحمل يعرف. فالولد غير داخل في الوصية. وإن قلنا: لاء واعتيرنا حالة الانفصالء فالانفصال حصل 
في ملك الموصى لهء فيكون الولد لهء ويعتق عليه إن كان زوجهاء ولا استيلاد. 

الرابعة: تلد قبل مضيّها من يوم الوصية أيضاً. فإن قلنا: الحمل يعرف» فهو داخل في الوصية» 
وإلاء فهو حاصل في ملك الموصى لهء فيكون لهء فإن كان زوجهاء عتق عليه بالملك» ولا استيلاد. 

فرع: نتاج بات الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية» ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة» فإنها تختلف . 

فرع: قال أبو الفرج الزاز: حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولدء هل تعتبر حقيقة الإصابة من يوم 
الملك؛ أم يكفي إمكان الإصابة؟ وجهان. والثاني هو مقتضى كلام الجمهور. قال: وحيث بقّينا الولد 
على. ملك الوارث» امسر من الليث كيمة الخارية وحادها: وإذا لم نبقّه» لمحتن عن الكلك يا كاد يوم 
موت الموصي موجوداً . فإن كانت حائلاً» اعتبر قيمتها وحدها. وإن كانت حاملاًء فقيمتها د 
الحمل: وحيئئٍء فالنظر إلى قيمتها حاملاً يوم موت الموصي عند جماهير الأصحاب. وقال ابن سريج: 
تعتبر قيمتها يومئظٍ لو كانت حائلاً» وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الانفصال. وإذا قوّمناهما فخرجا من 
الثلث» فذاكء وإلاء فلا يقرعء بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة. 

فرع: نقل المزني في «اللختصر»: أنه لو أوصى بأمة لزوجهاء فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت 
سيدها أولاداً . فإن قبل» عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر. . وفيه إشكال 
من وجهين . 
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أحدهما: أنه لم اعتبر عدم الحمل بالوصية؟ وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه؟ والثاني: أنه حكم 
بحرية الأولادء وأخبا لا تصير أم ولد. فإن فرع على حصول الملك بالموت» أو على الوقف. فلم اعتبر 
مضي الأشهر في مصيرها أم ولد؟ وإن فرع على الملك بالقبول» فلم حكم بحريّة الأولاد في الحال؟! أما 
الأول» فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه» واحتج بأن الشافعي وَبْه قال: لو وطئ أمة 
غيره يظن أنها زوجته الحرة» فالولد حرء ولو ظنها زوجته الرقيقة» فالولد رقيق. والصحيح: أنه لا فرق 
في ثبوت أمّيَّة الولد في أميّة بين علمه وعدمه. حتى لو وطئ أمته يظنها أمة غيره» أو حرة فأحبلهاء 
ثبتت أمية الولد. فإذاً قوله: «ولم يعلم» ليس بقيدء بل خرج على الغالب» فإن الغالب أن الوصية لا 
تبقى مدة طويلة» لا مقبولة» ولا مردودة» إلا إذا لم يعلم الموصى له لغيبته أو نحوها. 

وأما الثاني: فقيل: هو تخليط من المزني. فقوله: «عتقوا»؛ تفريع على حصول الملك بالموت. 
وقوله: «ولا تصير أم ولد». تفريع على حصوله بالقبول. وقال الأكثرون: بل هو تفريع على قول 
الوقف. وأراد بالقبول» في قوله: «بعد قبوله؛ الموت؛ فسماه قبولاً؛ لأنه وقت القبول. وقال بعضهم: 
لفظ الشافعي «الموت» لكن المزنيٍ سها فيه. 

ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى لهء ومات الموصى له قبل القبول والردء فقد سبق أن 
ورئته يقومون مقامه في الرد والقبول؛» فإن قبلواء فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل؟ إن قلنا: 
بالموت» أو موقوف. فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك» وفي انعقادهم على الحرية ومصير 
الجارية أم ولد وني بقائهم مماليك لورثة الموصي» على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق» إلا أنهم إذا 
عتقوا بقبول الموصى لهء ورثوه. وإذا عتقوا بقبول الورثة» لم يرئوا كما سبق. وإن قلنا: يملك بالقبول. 
فإن كان بين الوارث والأولاد قرابة تقتضى العتق» بأن كان وارث الموصى له أباهء عتقوا عليه؛ وإلاء 
ففيه الوجهان السابقان» وإذا لم يحصل العتق» فهل تقضى ديون الموصى له منها؟ أم تسلّم للورثة؟ فيه 
الوجهان السابقان أيضاًء وبالله التوفيق. 

الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة 

إذا جمعت الوصية شروط صحتهاء صحتء ثم ينظر في أحكامهاء وهي ثلاثة أقسام: لفظية» 
ومعنوية» وحسابية . 

[القسم] الأول: اللفظية» وفيه طرفان: 

الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى بهء وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أوصى بجارية حامل» واستثنى حملها لنفسه» صح.ء بخلاف البيع. وكذلك تصح الوصية 
بالحمل وحده؛ بشرطه المتقدم؛ بمخلاف بيعه. ولو أوصى بالحمل لرجلء وبالأم لآخرء صحجت 
الوصيتان. ولو أطلق الوصية بالجارية» ففي دخول الحمل فيها وجهان؛ أصحهما على ما دل عليه كلام 
الأصحاب: الدخول. كالبيع» ولا تبعد الفتوى» مخلاف البيع؛ لأن الحمل لا ينفرد بالبيع» فجعل 
تبعا ويفرد بالوصية» فلا يتبع؛ ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن؛ ولأنها عقد ضعيفء. فلا 
يستتبع. فإن قلنا بدخوله. لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل» بل يبقى موصى بهء والانفصال زيادة 
حدثت فيه. ولو أوصى له بالحمل والجارية معأء صح فيهما قطعاً كما لو أوصى ببما لرجلين. 

الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها. وذكرنا أن طبل اللهو إن صلح لمنفعة مباحة» إما على هيئته» وإما 
بعد التغيير الذي لا يبطل اسم الطبل» صحت الوصية به» وإلاء فلا. إذا عرفت هذاء فإن أطلق 
وقال: اعطوه طبلاً من مالي» ولم يكن له طبل يحل الانتفاع بهء اشتري ودفع إليه. وإن قال: طبلاً من 
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طبولي» فإن كان له طبل يحل الانتفاع به» كطبل الحرب» وكان له أيضاً طبل لهو لا تصح الوصية به 
صحت الوصية ونزل على طبل الحرب ونحوه. وإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بهاء فالوصية 
باطلة. وإذا صحت الوصية بالطبل» دفع إلى الموصى له معه الجلد الذي عليه إن كان لا يقع عليه اسم 
الطبل دون الجلد. 

فرع: تجوز الوصية بالدف» فإن كان عليه جلاجلء وحرّمْناهاء نزعت» ولم تدفع إليه إلا أن ينص 
عليها . 

الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب بهء وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في 
البناء والتي تصلح للسقي والعصي. والوصية بعود اللهو كهي بطبل اللهوء فينظرء هل يصلح على هيئته 
لمنفعة مباحة أو بعد التغيير الذي لا يبطل اسم العودء أم لا يصلح؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفع 
الوتر والمضراب؛ لأنه يسمى عوداً دونهما. وإذا قال: اعطوه عوداً من عيداني» نظرء إن لم يكن له إلا 
عيدان القسى والبناء» أعطى واحداً منها. وكذا لو كان معها عيدان اللهو الصالحة لمنفعة مباحة» أعطاه 
الوارث ما شاء من الجميع. ولو كان له عيدان لهو غير صالحة لمباح» وعيدان قسي وبناءء فوجهان. 
أحدهها: تنزل الوصية على عيدان القسي والبناء كمثله في الطبل» وكما لولم يكن له إلا عيدان القسي 
والبناءء فيعطى واحداً منها. وأصحهما وهو المنصوص: أن الوصية باطلة» تنزيلاً على عيدان اللهو؛ 
لأن اسم العود عند الإطلاق لهذا الذي يضربء واستعماله في غيره مرجوحء والطبل يقع على الجميع 
وقوعاً واحداً . وللقائل الأول أن بمنع ظهور اسم العود فيما يضرب بهء ويقول: هو مشترك بينه وبين 
الذي يتبخّر به وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة» ولا ترجيح. 

فرع: أوصى بعودء ولا عود لهء فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود اللهو إبطال الوصية» وأن 
يشترى له عود لمو يصلح لمباح» وأطلق المتولي أنه يشترى ما لو كان موجوداً في ماله أمكن تنفيذ الوصية 
بالعود به. ولو أوصى بعود من عيدانه» وليس له إلا عود لهوء وعود بناء» وعود قسي. . فإن حملنا لفظ 
العيدان على هذه الآحادء فقد حخلنا اللفظ المشترك على معائيه معاّء وفيه خلاف لأهل الأصول. فإن 
منع » فهذه الصورة» كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهوء أو لا عود له. 

قلت: مذهب الشافعي كن حمل اللفظ المشترك على معانيه» ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول. 
والله أعلم . 

فرع: الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو. وإذا صحتء لم يلزم تسليم ا مجمعء وهو الذي يجعل 
بين شفتيه؛ لأن الاسم لا يتوقف عليه. 

الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية» وهي التي يرمى بها النبل» وهي السهام العربية. وعلى 

الفارسية» وهي التي يرمى بها النشاب. وعلى القسي التي لا مبحرى تنفذ فيه السهام الصغار» 00 
الحسبان. وعلى الجلاهق» وهو ما يرمى به البندق. وعلى قول: الندف. والسابق إلى الفهم من 
القوس أحد الأنواع الثلاثة الأوّل. فإذا قال: أعطوه قوسأًء حمل على أحدهماء دون م قوم 
الندف. ولو قال: اعطوه ما يسمى قوساًء ففي «التتمة» أن للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة 
وغيرها . ويشبه أن يكون كما لو قال: اعطوه قوساًء إلا أن يقول: ما يسمى قوسا غالباً أو نادراً وما 
أشبهه . | 

قلت: الذي قاله في «التتمة» هو الصواب. والله أعلم. 

ولو قال: اعطوه قوساً من قميئ» وله قسي من كل نوع» أعطي ما يرمى به النبل أو النشاب أو 
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الحسبان» دون البندق والجلاهق» وكذا لو كان له شيء من الأنواع الثلاثة. فلو لم يكن له إلا قوس 
ندف» أو جلاهقء حمل عليه» للتقييد بالإضافة» ولو كان له قوس ندف وجلاهقء أعطى الجلاهق؛ 
لأن الاسم إليه أسبق. وهذا كله عند الإطلاق. فلو قال: اعطوه قوساً يقاتل بباء أو يرمي الطيرء أو 
يندف بهاء فقد أبان الغرض. 

فرع: لا يدخل الوتر ني الوصية بالقوس على الأصحء لخروجه عن اسم القوس. وكما لا يدخل 
السرج في الوصية بالدابة. ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس. وأما الريش» والنصل» فيدخلان في 
السهم لثبوتهما. 

الخامسة: اسم الشاة يقع على صغيرة الحثة» وكبيرتهاء ع والمعيبة» والصحيحة» والمريضة» 
والضائنة» والماعزة. وهل يدخل الذكر فيها؟ قال الشافعي وب في «الأم»: لا يدخلء وإنما هو للإناث 
بالعرف. ومن الأصحاب من قال: يدخل؛ لأنه اسم جنس كالإنسان؛ وليست التاء فيه للتأنيث» بل 
للواحد. قال الحناطي: وبهذا قال أكثر الأصحابء ويؤيده أنه لو أخرج عن حمس من الإبل في الزكاة 
ذكراء أجزأه على الأصح. وني السخلة» والعناق وجهان. أصحهما: لا يقع عليهما اسم الشاة. 
والثاني: : يقع. فإذا عرف هذاء فلو قال: اعطوه ه شاة من شياهي» أو من غنمي» فإن لم يكن له غنم» 
فالوصية باطلة. وإن كان أعطي واحدة منها سليمة» أو معيبة من الضأن» أو المعزء وإذا كانت كلها 
ذكوراً أعطي ذكراً. وإن كانت كلها إناثاً» أعطي أنثى. وإن كانت ذكوراً وإناثاً» جاز أن يعطى أنثى. 
وفي جواز الذكر الخلاف المذكور ني تناول الشاة الذكر. ولو قال: اعطوه شاة من مالي» أعطي واحدة 
يتناوها الاسم . فإن ملك غنماًء فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه. فإن لم يكن غنماًء اشترى له 
شاة» مخلاف ما إذا قال: من غنمي» ولا غنم له. ولو قال: اشتروا له شاة» حكى البغوي: أنه لا 
يجوز أن يشتري معيبة؛؟ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء» وأبدى فيما 
حكاه احتمالاً» ولو قال: اعطوه كبشاً أو تيساًء أو شاة لينزيها على غنمه» فالوصية بالذكر. ولو قال: 
نعجة» أو شاة يحلبهاء أو ينتفع بدرها ونسلهاء فهي بالأنق. 

قلت: لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة. فإن قال نعجة: فهي للأنثى من الضأن 
بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة. وقد أوضحت هذا في «تبذيب الأسماء واللغات». وإن قال: شاة 
يحلبهاء أو ينتفع بدرّها ونسلهاء فهي للأنثى من الضأنء أو المعز. والله أعلم. 

فرع: الظباء قد يقال لها : شياه البرّء والثورٌ الوحشيٌ قد يسمى شاة في اللغة» لكن مطلق الوصية بالشاة 
لا يطلق عليها . لكن لو قال: اعطوه شاة من شياهي» وليس له إلا ظباء» ففيه وجهان حكاهما في «المعتمد» . 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها. والله أعلم. 

السادسة: البعيرء والجمل» والناقة» أسماء تشتمل السليم» والمعيب» والبخاتي» والعراب. ولا 
يتناول الجمل الناقة» ولا الناقة الجمل. وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة 
الذكرء والحكاية عن النص المنع» وتنزيل البعير منزلة الجمل. والأصح عند الأصحاب التناول؛ لأنه 
اسم جنس عند أهل اللغة. وسمع من العرب: حلب فلان بعيره» وصرعتني بعيري. وربما أفهمك كلام 
الأصحاب توسطاً بينهماء وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل» 
والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم. 

فرع: اسم الثور للذكر. وني البقرة وجهان. أصحهما: اختصاصها بالأنى. والثاني: يتناول 
الذكرء والحاء للواحدء كقولنا: تمرة» وكذا الخلاف في اسم البغلة. 
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فرع: قال: اعطوه عشراً من الإبل» أو الغنم» جاز الذكر والأنثى. ولو قال: عشر أينق» أو 
بقرات» لم يعط إلا الإناث. ولا فرق بعد التصريح بالأيئق والبقرات بين أن يقول: عشراً وعشرة. 
وهذا تفريع على الأصح. وهو أن البقرة للأنق. ولو قال: اعطوه عشراً من الإبل» أو عشرة» جاز 
الذكر والأنئىء» لتناول الإبل النوعين» وني وجه حكاه السرخسي: إن قال: عشرة» فللذكور» وعشرء 
للإناث. ولو قال: اعطوه رأساً من الإبل» أو البقرء أو الغنم» » جاز الذكر والأنثى. 

فرع: أوصى بكلب» أو حمارء قال الغزالي وغيره: لا يدخل فيه الأنى؛ لأنهم ميرواء فقالوا: 
كلب وكلبة» وحمار وحمارة. ويشبه أن يقال: إنهما للجنس؛ لأن ع سل وبتقدير 
ايرام فلا شك في استمرار العرف بخلافه. وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع العرف. 

قلت: الصواب ما قاله الغزالي وغيره. والله أعلم. 

فرع: قياس تكميل البقر بالجواميس في نُصُب الزكاة» دخول الجواميس في البقرء وكونهما نوعي 
جنس واحد. وقال في «المعتمد»: لا تدخل في البقرء إلا إذا قال: من بقري وليس له إلا الجواميس» 
فوجهان كما ذكر في الظباء. 

السابعة: الدابة في اللغة: اسم لما يدب على الأرض» ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهاتم. 
والوصية تنزّل على هذا الثاني. فإذا قال: أعطوه دابة» 0 الخيل» والبغال» والحمير. هذا نص 
الشافعي يه . فقال ابن سريج ككنه: هذا ذكره الشافعي كله على عادة أهل مصر في ركويها جميعاً 
واستعمال لفظ الدابة فيها. فأما سائر البلاد»ء فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس» لا يعطى إلا 
الفرس. وقال أبو إسحاق وابن أب هريرة وغيرهما: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي كله 
وهذا أصح عند الأصحاب. فعلى هذاء لو قال: دابة من دوابي» وله جنسان من الثلاثة» تير الوارث. 
فإن لم يكن له إلا جنس0» تعين. وإن لم يكن له شيء منهاء فالوصية باطلة. ويدخل في لفظ الدابة» 
الذكر والأنئى» والصغير والكبير» والسليم والمعيب. هذا كله إذا أطلق. فلو قال: دابة للكرٌ والفرٌء أو 
للقتال» حمل على الفرس. ولو قال: لينتفع بدرّها وظهرهاء فكذلك. ولو قال: بظهرها ونسلهاء حمل 
على الفرس» والجملء والحمارة. ولو قال: للحملء» حمل على البغال والحمير» إلا أن يكون في بلد 
جرت عادتهم بالحمل على البراذين» فيدخل الجميع. قال المتولي: بل لو كان عرف بلدهم الحمل على 
الجمال والبقرء جاز أن يعطى جملاً. أو بقرة. وهذا الذي قاله ضعيف؛ لأنا إذا حملنا الدابة على 
الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة. 

قلت: قول المتولي قوي. والله أعلم . 

الثامنة: اسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير»ء والسليم والمعيب» والمسلم والكافرء والذكر 
والأنى والخنق. 

فرع: إذا قال: أعطوه رأساً من رقيقي» أو أوصيت له برأس من رقيقي» فإن لم يكن له رقيق يوم 
الوصية» ولا حدث بعد ذلك.» فالوصية باطلة. وكذا لو قال: اعطوه عبدي الحبثي» » أو العبد الذي 
صفته كذاء ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية» ولا حدث؛ فهي باطلة. فلو حدث له أرقاء بعد 
الوصية» ففيه الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصيةء أم بيوم الموت؟ٍ وعليهما يخرّج ما إذا كان 
له أرقّاء يوم الوصية وحدث آخرون بعدهء وهل للوارث أن يعطيّه رقيقاً من الحادثين» أم يتعين 
الأولون؟ ولو لم يملك إلا رقيقاً واحداً وقال: اعطوه رأساً من رقيقي؛ فهل تصح الوصية ويدفع إليه 
ذلك الواحدء أم تبطل؟ وجهان. أصحهما: الأول. فإن كان له أرقاء) أعطاه الوارث منهم من شاءء 
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ويجوز الخنثى على الأصح.» لشمول الاسم. وقيل: لاء لانصراف اللفظ إلى المعهود. ولا يجوز أن يعطى 
من غير أرقائه ولو تراضيا؛ لأن حقه غير متعين» والمصالحة عن المجهول باطلة. 

فرع: له أرقاء أوصى بأحدهم, فماتواء أو قتلوا قبل موت الموصي» بطلت الوصية. وإن بقي 
واحدء تعين . . وكذا لو أعتقهم إلا واحداً. وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع 0 
وإن قُتلوا بعد موته وبعد قيول الموصى له انتقل حقه إلى القيمة» فيصرف الوارث من شاء منهم إليه 
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول» فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت» أو موقوفة. وإن قلنا : تملك 
بالقبول» بطلت الوصية. وإن مات واحد منهمء أو قتل بعد موت الموصي وقبول الموصى لهء فللوارث 
التعيين فيه» حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت» وتكون القيمة له في صورة القتل. وإن 
كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول» فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت» أو موقوفة. وإن قلنا: 
تملك بالقبول» فيعطى واحداً من الباقين» كما لو كان ذلك قبل موت الموصي. 

فرع: أرصى برقيق من مالهء وم يضف إلى أرقائه» فإن لم يكن له رقيق» اشتري من ماله. وإن 
كان» فالوارث يعطيه واحداً منهم » أو يشتري له كما يشاء. وإن قال: اشتروا له مملوكاء فكما ذكرنا 
في قوله: اشتروا له شاة. ولو قال: اعطوه رقيقاًء ولم يقل: من مالي قال البغوي: لا يكون وصية. 
وحكى المتولي وجهين. أحدهما : هذاء والثاني ‏ قال: وهو المذهب : تصحيح الوصيةء وجعلهاء 
كقوله: من مالي؛ لأنه المراد ظاهراً . 

فرع: قال: اعطوه عبداًء لم يعط أمة. ولا خنثى م؛ مشكلاً. ولو قال: أمة لم يعط عبداًء ولا خنثقى 
مشكلاً. وني «الواضح؟» الوجهان السابقان. ولو قال: رقيقاً يقاتل» أو يخدمه في السفرء تعيّن العبد. 
ولو قال: رقيقاً يستمتع به» أو يحضن ولدهء تعينت الأمة. ولو قال: رقيقاً يخدمه. فهو كما لو أطلق. 

فرع: لو أوصى بإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه الاسم على الأصح. وقيل: يتعين ما يجزئ في 
الكفارة؛ لأنه المعروف في الإعتاق. بخلاف: أعطوه عبداً فلا عرف فيه. 

فرع: قال: اشتروا بثلئي عبداً واعتقوه عني» فامتثل الوارث» ثم ظهر عليه دين مستغرق». قال 
الأصحاب: إن اشتراه في الذمةء وقع عنه ولزمه الثمن» ويكون العتق عن الميت؛ لأنه أعتق عنه. وإن 
اشتراه بعين التركة» بطل الشراء والعتق. كذا ذكروه بلا خلاف. وقد سبق في تصرف الورثة في التركة 
مع قيام الدّين تفصيل» » وذكرنا على تقدير البطلان خلافاً في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين» هل يتبين 
البطلان» أم لا؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف. 

فرع: قال: اعتقوا عني رقاباً. أو قال: اشتروا بثلث مالي رقاباً واعتقوهمء فأقل عدد يقع عليه 
اسم الرقاب ثلاثة. فإن تيسر [شراء] ثلاث فصاعداً بثلثه؛ فعل. قال الشافعي ك: الاستكثار مع 
الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء. ومعناه: أن إعتاق حمس رقاب قليلة القيمة أفضل من 
إعتاق أربعة كثيرة القيمة. ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين. فإن صرفه إليهماء قال الشيخ 
أبو الفرج الزاز: يضمن الوصي للرقبة الثالثة. وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصيةء أم أقل ما يجد به 
رقبة؟ فيه الخلاف» كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين. أما إذا لم يتيسر [شراء] ثلاث رقاب 
بالثلث» فينظرء إن لم يوجد به إلا رقبتان» اشتريناهما وأعتقناهما. وإن وجدنا رقبتين» و فضل شيء؛ 

يشتري بالفاضل شقصاً؟ وجهان. أحدهما: نعم واختاره الغزالي. ا 

وهو ظاهر التص : المنع؟ لأن الشقص ليس برقبة» فصار كقوله: اشتروا بثلئي رقب فلم يجد رقبق» لا 

يشتري شقصاً قطعاً . فعلى هذاء يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث. فإن فضل عن أَنْمَس 
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رقبتين وجدناهماء بطلت الوصية في الفاضلء ورد على الورثة. وإذا قلنا: يشتري شقصاًء فذاك إذا وجد 
شقص يشترى بالفاضل وزاد على تمن أنفس رقبتين شيء. فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضلء إما 
لقلته» وإما لعدم الشقصء» فيشتري رقبتان نفيستان. فإن فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناهماء بيطلت 
الوصية في الفاضل على الأصح. وقيل: يوقف إلى أن يوجد شقصء فإن لم يزد على تمن أنفس رقبتين 
شيء» بل أمكن شراء رقبتين نفيستين» وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة» فأي الأمرين أولى؟ 
وجهان. أشبههما بالوجه الذي تفرع عليهء الثاني. ولو كان لفظ الموصي: اصرفوا ثلئي إلى العتقء 
اشترينا الشقص بلا خلاف. ولو قال: اشتروا عبداً بألف وأعتقوه؛ فلم يخرج الألف من ثلثهء وأمكن 
شراء عبد بالقدر الذي يخرج» فيشترى ويعتق. ش 

الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى لهء وفيه مسائل: 

الأولى: في الوصية للحمل» وقد سبق شرط صحتها. فالمقصود الآن بيان ما يقتضي اللفظ من 
حيث العدد والذكورة والأنوئة. فإذا قال: أوصيت لحمل هند بكذاء فأتت بولدين؛ وزع عليهما 
بالسوية» ولا نفضّل الذكر على الأنثى؛ كما لو وهب لرجل وامرأة شيئاء إلا أن يصرح بالتفضيل. ولو 
خرج حي وميت فالأصح أن الجميع للحي؛ لأن الميت كالمعدوم. وقيل: للحي النصفء. والباتي لوارث 
الموصي. 

فرع: قال: إن كان حملها غلاماًء فأعطوه كذاء وإن كان جارية» فكذاء واقتصر على أحد 
الطرفين» فإن ولدت ذكراً أو أنثى» فعل ما ذكر. وإن ولدت ذكراً وأنثى جميعاًء فلا شيء لواحد منهما؛ 
لأنه شرط صفة الذكورة أو-الأتوثة في جلة الحمل» ول خضل وإن.ولدك ذكرينء. قال الغزالي؟ لا 
شىء لهما؛ لأن التنكير يشعر بالتوحيد. ويصدق أن يقال: بأن حملها غلامين لا غلاماً. لكنه ذكر في 
الطلاق في قوله: إن كان حملك ذكراًء فأنت طالق طلقة» وإن كان أنئى» فطلقتين» فولدت ذكرين» 
وجهان. أحدهما: لا تطلق: لهذا المعئى. والثاني: تطلق طلقة. والمعئى: إن كان جنس حملك ذكراً. ولا 
فرق بين البابين» فيجيء هنا وجه: أنه يقسم المذكور للغلام بينهما . وببذا قطع الشيخ أبو الفرج الزاز. 
قال: وبمثله لو قال: إن كان حملها ابناء فله كذاء وإن كان بنتأء فكذاء فولدت ابنين» لا شيء لهماء 
وفرق بأن الذكر والأننى أنماء جنسء فتقع على الواحد والعددء بخلاف الابن والبنت» وهذا ليس 
بواضح» والقياس أن لا فرق. 

قلت: بل الفرق واضحء والمختار ما قاله أبو الفرج» فيقسم بين الذكرين في الصورة الأولى» دون 
الثانية» لما ذكرناه من الفرق. والله أعلم. -. 

ولو قال: إن كان ما في بطنها غلاماًء أو الذي في بطنهاء فهو كما لو قال: إن كان حملها غلاماً . 
ولو قال: إن كان في بطنها.غلام» فأعطوه كذاء فولدت غلاماً و جارية» استحق الغلام ما ذكر. وإن 
ولدت غلامين؛ فوجهان. أحدهما: بطلان الوصية» بناءً على أن التنكير يقتضى التوحيد. وأصحهما: 
صحتها. فعلى هذا هل يوزَّع بينهماء أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه» أم يصرفه الوارث إلى من 
شاء منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. وتجري الأوجه فيما لو 
أوصى لأحد شخصين وجوّزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان» ففي وجه: يعين الوارث. وف 
وجه: يوزع ...وني وجه: يوقف حتى يصطلحا. ولو قال: إن كنتٍ حاملاً بغلام» أو إن ولدتٍ غلاماء 
فهو كما لو قال: إن كان في بطنها غلام. ولو قال: إن ولدتٍ ذكراًء فله مائتان» وإن ولدتٍ أنثى» 
فمائة» فقولدت خنثىء دفع إليه الأقل. وإن ولدت ذكراً وأننى» فلكل واحد منهما ما ذكر. وإن ولدت 
ذكرين وأنثيين» جاء الوجهان. ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد من الصنفين. 
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الثانية: أوصى جيرانه»؛ صرف إلى أربعين داراً من كل جانب من جوانب داره الأربعة» هذا هو 
الصحيح المعروف للأصحاب. وقيل: هو الذي تلاصق داره دارّه. ' 

قلت: ويقسم المال على عدد الدورء لا على عدد سكانها. والله أعلم. 

الثالثة: أوصى للقرّاءء لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن» وهل يدخل فيه من يقرأ من 
المصحف ولا يحفظ؟ وجهان. ينظر في أحدهما الوضع. والثاني: إلى العرف. والأصح: المنع. ولك أن 
تقول: اسم القراء والمقرئين في هذه الأعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالألحان» وبالمعنى 
الثاني لا يشترط لإطلاق اللفظ الحفظ» ولا قراءة جميع القرآن» فيجوز أن يقال: إن كان هناك قرينة 
تفهم أحد المعنيين» فذاكء» وإلاء فهو كما لو أوصى للموالي. 

قلت: الصواب ما رجحه الأصحاب: أنه لا يعطى إلا من يحفظ الجميع. والله أعلم. 

الرابعة: أوصى للعلماءء أو لأهل العلم؛ صرف إلى العلماء بعلوم الشرع» وهي: التفسيرء 
والفقه. والحديث. ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه» ولا بأسماء الرواة ولا 
بالمتون» فإن السماع المجرد ليس بعلم. ولا يدخل أيضاً المقرئون وعابرو الرؤياء ولا الأدباء» والأطباء 
والمنجمونء والحسّابء والمهندسونء وقال أكثر الأصحاب: ولا يدخل فيه المتكلمون أيضاًء وقال 
المتولي: الكلام يدخل في العلوم الشرعية» وهذا قريب. 

فرع: أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية» فهو على ما ذكرناه في الوقف. لكن في لفظ البغوي: 
أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء؛ لأنه قال: لو أوصى للفقهاء. فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في 
كل نوع شيئاً. وفي «التتمة»: أن الرجوع فيه إلى العادة. ثم ذكر وجهاً أن من حفظ أربعين مسألة» فهو 
فقيه وهو ضعيف جداً . 

الخامسة: أوصى لأعقل الناس في بلده. صرف إلى أزهدهم في الدنياء نص عليه الشافعي #5 . 
ولو أوصى لأجهل الناس: حكى الروياني: أنه يصرف إلى عبدة الأوثان. فإن قال: من المسلمين» قال: 
من يسب الصحابة وقّر. وقال المتولي: يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم» وإلى المجسمة. 

قلت: وقيل: يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين» إذ لا شبهة لهم. والله أعلم. 

السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين» فيجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وكذلك 
يدخل في الوصية للمساكين الفقراءً» ويجوز الصرف إلى الصنفين؛ لأن كل واحدٍ من الاسمين يقع على 
الفريقين عند الانفراد. وفي قول: ما أوصى به للفقراء» لا يصرف إلى المساكين. ويجوز عكسهء رواه 
عصام بن يوسف عن الشافعي ويه والمشهور الأول. ولو جمع بينهماء فأوصى للفقراء والمساكين» 
وجب الجمع بينهماء كما في الزكاة. ولو أوصى لسبيل الله. أو قال: ضعوا ثلثي في سبيل الله» فهو 
للغزاة المساكين المستحقين للزكاة. ولو أوصى للرقاب» أو قال: ضعوا ثلثي في الرقاب» فللمكاتبين. فإن 
دفع إلى مكاتب» فعاد إلى الرق والمال باق في يده أو في يد سيده. استرد. ولو أوصى للغارمين أو لابن 
السبيل» فلمن تصرف إليه الزكاة منهم. وبالجملة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة» أخذاً بعرف 
الشرع فيها. حت إذا أوصى للفقراء والمساكين» جعل المال بين الصنفين نصفين. ولا يجعل على عدد 
رؤوسهمء بخلاف ما إذا أوصى لبني زيدء وبني عمرو. ولا ا الاستيعاب» بل يكفي الصرف 
إلى الثلاثة من كل صنف. ولا تجهب التسوية بين الثلاثة. ولو دفع إلى اثنين» غرم» إما الثلث» وإما أقل 
ما يتمول كما سبق في «قسم الصدقات». ثم ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث» بل يسلّمه إلى القافي 
ليدفعه بنفسهء أو يرده إليه ويأتمنه بالدفع. 


حل كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


فرع: الوصية للعلماء وسائر الموصوفين» كالوصية لأصناف الزكاة في أنه لا يجب الاستيعاب» 
ويقتصر على ثلاثة» والأفضل استيعاب الموجودين عند الإمكان. كما في الزكاة. 

فرع: لو أوصى لفقراء بلد بعينه» وهم عدد محصورونء اشترط استيعابهم والتسوية بينهم» 
لتعيّنهم. بل يشترط القبول في هذه الوصية» مخلاف الوصية لمطلق الفقراء. ذكره صاحب «التهذيب» 
وغيره. وفي جواز نقل ما أوصى به للفقراء أو المساكين من بلد إلى بلدء خلاف سبق في «قسم 
الصدقات». والمذهب الجواز. فإذا قلنا: لا يجوزء وجب أن يكون قوله: أوصيت للفقراء ‏ وفقراء اليلد 
محصورون ‏ كقوله: أوصيت لفقراء هذه البلدة ‏ وهم محصورون -» ويدل عليه أن الأستاذ أبا منصور 
ذكر في الوصية للغارمين» أنه يعطى لثلاثة منهم إن كانوا غير محصورين» فإن كانوا محصورين» 
استوعبوا. فإن اقتصر الوصي على ثلاثة» فهل يجزئه» أم يضمن حصة الباقين؟ فيه جوابان. فإن قلنا 
بالثاني» فالحساب على قدر ديونهم» أم على رؤوسهم؟ وجهان. 

قلت: الصحيح المعتمد ما قاله الأصحاب؛ وهو ما سبق. والله أعلم. 

فرع: لو أوصى لثلاثة معينين» وجب التسوية بينهم» بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء 
وسائر الأصناف؛ لأنا عرفنا ذلك من معهود الشرع في الزكاة» والاستحقاق هنا مضاف إلى أعياهم. 

فرع: لو أوصى لسبيل اليرٌء أو الخيرء أو الثواب» فعلى ما ذكرناه في الوقف. 

فرع: لو قال: ضع ثلثي حيث رأيتء أو فيما أراك الله» ليس له وضعه في نفسهء كما لو قال: 
بع» لا يبيع لنفسه. والأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرئونه» ثم إلى محارمه من الرضاعء ثم إلى 
جيرانه . 

السابعة: أوصى لأقارب زيدء دخل فيه الذكر والأنثى» والفقير والغني» والوارث وغيره؛ وا حرم 
وغيره» والقريب والبعيد» والمسلم والكافرء لشمول الاسم. ولو أوصى لأقارب نفسهء ففي دخول 
ورئته وجهان. أحدهما: المنع؛ لأن الوارث لا يوصى له. فعلى هذاء يمختص بالباقين» وبهذا قطع 
المتولي» ورجحه الغزالي» وهو محكي عن الصيدلاني. والثاني: الدخولء لوقوع الاسمء ثم يبطل نصيبهم 
ويصح الباق لغير الورثة. ولك أن تقول: يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة. فأما 
إن وقفناها على الإجازة» فليقطع بالوجه الثاني. 

قلت: الظاهر أنه لا فرق في جرياهما؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع» لكنه خلاف العادة. والله 
أعلم. 

وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه؟ فيه أوجهء أصحها عند الأكثرين: لا يدخل 
الأبوان والأولاد.» ويدخل الأجداد والأحفاد؛ لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف» بل 
القريب من ينتمي بواسطة. والثاني: لا يدخل أحد من الأصول والفروع. والثالث: يدخل الجميع» وبه 
قطع المتولي. وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان و الأولاد. ويعتبر أقرب 
جد ينسب إليه الرجل» ويعدُ أصلاً و قبيلة في نفسهء فيرتقي في بن الأعمام إليهء ولا يعتبر من فوقه. 
حت لو أوصى لأقارب حسيّء أو أوصى حسيٌّ لأقارب نفسه. لم يدخل الحسينيون» وكذلك وصية 
المأموني لأكارية والركة لأقارت المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية. والوصية 
لأقارب الشافعي َيه في زمانه» تصرف إلى أولاد شافع» ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وها وإن 
كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد. والشافعي هو محمد بن إدريس» بن العباس» بن 
عثمان؛ بن شافع» بن السائب» ابن عبيد»ء بن عبد يزيدء بن هاشمء بن عبد المطلب» بن عبد مناف. 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة ا/ا١6‏ 


ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة» دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من 
أولاد شافع. وعلى هذا القياس. 

فرع: إذا أوصى لأقاربه» فإن كان أعجمياًء دخل قرابة الأب و الأم. وإن كان عربياً» فوجهان. 
أصحهما وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في «المختصر»: دخولهم من الجهتين كالعجم. والثاني: لا , 
تدخل قرابة الأم» ورجحه الغزالي» والبغوي؛ لأن العرب لا تفتخر بها. ' 

فرع: لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله: أوصيت لأقاربي» أو لقرابتي» أو لذي قرابتي» أو 
ذوي رحمي» أو ذوي قرابتي» أو ذوي رحمي» لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في وصية 
العرب والعجم جميعا. 

فرع: إذا لم يوجد إلا قريب واحدء صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته» أو ذي رحمه» أو 
لقرابته؛؟ لأنه يوصف به الواحد والجمع. فإن كان اللفظ: لأقاربي» أو أقربائي» أو ذوي قرابتي» أو 
ذوي رحمي» فثلاثة أوجه. الأصح: أنه يعطى كل المال. والثاني: نصفه. والثالث: ثلثئهء» وتبطل الوصية 
في الباقي. وإن كان هناك جماعة محصورة» قسم المال بينهم بالسوية» ويجب استيعابهم على الصحيح. 
وحكى الحناطي وجهاً: أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم. وإن كانوا غير محصورين» فهو كالوصية للعلوية 
والقبائل العظيمة» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريباً . 

الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيدء دخل فيها الأبوان والأولاد. فإن اجتمع أب وابن» فوجهان. 
وقيل: قولان. أحدهما: يسوى بينهماء لاستوائهما في الرتبة» فعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن. 
وأصحهما وبه قطع طوائف: يقدم الابن لقوته وعصوبته. فعلى هذاء الأولاد مقدمون على من سواهمء ثم 
يليهم البطن الثاني» ثم الثالث؛ إلى حيث ينتهون. ويستوي أولاد البنين والبنات. وإن لم يكن أحد من 
الأولاد والأحفاد. قدم الأبوان» ثم بعدهما الأجداد والجداتء إن لم يوجد الإخوة والأخوات» يقدم 
الأقرب فالأقرب منهم. أو الإخوة والأخوات. إن لم يوجد الأجداد والجدات» فإن اجتمع جد وأخ» قدم 
الأخ على الأظهر. والثاني: يستويان. وقيل: يقدم الأخ قطعاً. ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب» 
والجد أبي الأم؛ مع الأخ للأم والأخ لأب. فإن قلنا بالتسوية» فالجد أولى من ابن الأخ. وإن قدمنا الأخ» 
فكذا ابنه وإن سفل. والمذهب تقديم ابن الأخ على أبي الجد. وقيل بطرد الخلاف. ثم يقدم بعدهم أولاد 
الإخوة والأخوات» ثم الأعمام والعمات» ويساويهم الأخوال والخالات؛ ثم أولاد هؤلاء. والأخ من 
الجهتين» يقدم على الأخ من إحداهماء لزيادة قرابته. كذا قطع به الجمهورء وهو المذهب. وحكى الحناطي 
والإمام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح. والأخ من الأبء, والأخ من الأم» يستويان. وكذا 
القول في أولاد الإخوة» والأعمام؛ والأخوال» وأولادهم. وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة» 
وجهان كالوجهين» ترجيحها في الميراث. ويحصل مما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد 
أخوات مفترقات, فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين» فإن لم يوجد أولاد الإخوة 
والأخوات من الأبوين» فأولادهم من الأب وأولادهم من الأم سواء. هذا إذا استوت الدرجة. فإن 
اختلفت؛ قدم الأقرب من أي جهة كان. فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ للأبوين» ويقدم ابن الأخ 
للأب وابن الأخ للأم على ابن ابن الأخ للأبوين؛ لأن جهة الأخوة واحدة. فروعي قرب الدرجة. فأما إذا 
اختلفت الجهة. فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة. فيقدم ابن ابن الابن على 
الأخ. ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم. ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة» ولا ينظر إلى الورثة» 
بل يستوي في الاستحقاق» الأبء والأم. وكذا الابن والبنت» وكذا الأخ والأخت» كما يستوي المسلم 
والكافر»ء ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن» وكل ذلك لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب. 


فل كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


فرع: أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيدء فلا بد من الصرف إلى ثلاثة» فإن كان له في الدرجة 
القرى ثلاثة» دفع إليهم. وإن كانوا أكثر» وجب تعميمهم على الأصح.ء لثلا تصير وصية لغير معينء 
بخلاف الفقراء؛ لأن المراد بهم الجهة. وقيل: لاء فيختار الوصي ثلاثة منهم. فإن كانوا دون الثلاثة» 
تممئا الثلائة ممن يليهم » فإن كان له ابنان» وابن ابن» دفع إليهم . وإن كان ابن» وابن ابن» وابن ابن 
ابن» دفع إليهم . وإن كان ابن» وابنا ابن» فكذلك. وإن كان ابن» وابن ابن»: وبنو ابن ابن» دفع إلى 
الابن وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة» أم يعمّمون؟ فيه الوجهان. وإذا 
قلنا: يعمّمون» فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أن الثلث لمن في 
الدرجة الأولى» والثلث لمن في الثانية» والغلث لمن في الثالئة. هذا ما نص عليه الشافعي» وقاله 
الأصحاب في هذا الفرع: وكان الأشبه أن يقال: إنها وصية لغير معين. ١‏ 

قلت: الصوابء, ما نص عليهء وقاله الأصحاب. والله أعلم. 

فرع: أوصى لأقرب أقارب نفسه» فالترتيب كما ذكرناء لكن لو كان الأقرب وارثاًء صرفنا إلى 
من يليه ممن ليس بوارثء إن لم نصحح الوصية للوارث» أو صححناهما فلم يجزها سائر الورثة» كذا 
نقله البغوي وغيره» وهو تفريع على أنه لو أوصى لأقارب نفسهء لم تدخل الورثة بقرينة الشرع. أما إذا 
قلنا: يدخلونء ويوذّع عليهم وعلى من ليس بوارث» فهنا تبطل الوصيةء إلا أن يتعدد الأقربون ويكون 
فيهم وارث وغير وارث. 

التاسعة: آل رسول الله يكلِ: هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقطء أم جميع أمته؟ فيه وجهان 
ذكرناهما في «كتاب الصلاة». أصحهما: الأول. ولو أوصى لآل غيره يكل فوجهان. أحدهما: بطلان 
الوصية» لإبهام اللفظ وتردٌده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما. وأصحهما: الصحةء لظهور أصل له في 
الشرع . وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة» ويحتمل أن يفرّض إلى 
اجتهاد الحاكم. فإن كان هناك وصي» فهل المتبع رأي الحاكم» أم الوصي؟ حكى الإمام فيه وجهينء ولم 
يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال. وينبغي 
أن يقال: المرعيُ مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة» وإلاء فأظهر المعاني. 

قلت: وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح الختار. والله أعلم. 

فرع: في أهل بيت الرجل وجهان. أحدهما: الحمل على ما يحمل عليه الآل. وأصحهما: دخول 
الزوجة أيضاً . وفي أهله دون لفظ البيت وجهان. أحدهما: الحمل على الزوجة فقط. والثاني: على كل 
من تلزمه نفقته. فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة» بطلت. 

قلت: ينبغي أن لا تبطل» بل يتعين الوجه الثاني» أو يرجع فيه إلى العرف. والأرجح من 
الوجهين الثاني. والله أعلم. 

العاشرة: آباء فلان: أجداده من الطرفين. وأمهاته: جداته من الطرفين. هكذا ذكره أبو منصور 
وغيره. وحكى الإمام وجهين. أحدجهما: هذا. وأصحهما عنده: لا يدخل الأجداد من جهة الأم في 
الآباء» ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات. ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين» ولا 
يدخل في الإخوة والأخوات. 

الحادية عشرة: الْأَخْتَانٌ أزواج البنات» ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات. وني أزواج 
الأخوات وجهان. أصحهما عند الإمام: المنع. ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في 
الوصية للأولاد. وفي وجه: يدخل زوج كل ذات رحم محرم. ثم الاعتبار بكونه زوجها عند الموت. فلو 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة ا ا 


كانت: خليّة يوم الوصية» منكوحة يوم الموت» استحق زوجها. وإن كانت مزرّجة يوم الوصية» مطلقة 
يوم اموت» فإن كان الطلاق رجعياًء استحقء وإلاء فلا. وإن أبانها بين الموت والقبول» استحق إن 
قلنا: يستحق الوصية بالموت أو موقوفة. وإن قلنا: بالقبول» فوجهان. ويجري الخلاف فيمن تزوجت 
بعد اموت وبل القبول. 

فرع: أحماء الرجل أبوا زوجته. وفي دخول أجدادها وجداتها تردّد حكاه الإمام» ولا يدخل أبوا 
زوجة الأبء وأبوا زوجة الابن» والأصهار كالأحماءء كذا نقله الأستاذ أبو منصورء وإمام الحرمين. 
وني «أمالي» السرخسي: أن كل رجل من المحارم؛ قأنو كرجه مره يران الأصبياز يعن الأختان 
والأحماء. 

قلت: وهذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة. والله أعلم. 

فرع: يدخل في لحارم » كل محرم بالنسب» أو بالرضاعء أو بالمصاهرة. 

فرع: الأولادء والذرية» والعقب» والنسلء والعترة» على ما ذكرناه في الوقف. 

فرع: قال: لورثة فلان» فلمن ورثه من ذكر أو أنئى بنسب أو سبب بالسوية» لا على مقادير 
الإرث. فإن لم يكن له وارث خاص» وصرف ماله إلى بيت المال» بطلت الوصية. وإن ورثه بنت 
واحدة؛ وم يحكم بالرد» استحقت جميع الوصية على الأصحء وقسطها في الآخر. ولو مات الموصي» 
وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حياًء فالمنقول عن الأصحاب: بطلان الوصية؛ لأنه لا يورث» ولا 
يعفه اهدق جياه وقال الإمام: الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد؛ لأنهم 
يسمون عقبه في حياته. قال: ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة. وعلى هذاء فيوقف إلى أن يموت فيتبين 
من يرئه. 

قلت: هذا الذي اختاره الإمام في العقب» هو الذي قطع به صاحب «العدة» وجعله مذهيبناء 
وجعل البطلان مذهب أب حنيفة. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

ولو أوصى لعصبة فلان» لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتاً يوم موت الموصي قطعاًء يخللاف 
ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب. ثم أولادهم بالتعصيب» ٠»‏ أولادهم بالوصية. 

الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف. فإن كان له موالٍ من أعلى» وموالٍ من 
أسفل» ففيه الأوجه السابقة» وني قول عن رواية البويطي: يوقف إلى الاصطلاح. أما إذا لم يكن إلا 
أحدهماء فيصرف الال إليه. فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل» أو صرح به؛ استحق كل من عتق 
عليه بتبرّع » أو ملكء أو نذرء أو كفارة. وفي أم الولد والمدبّر وهما يعتقان بموته وجهان. 

قلت: الأصح: لا يدخلان» إذ ليسا من الموالي؛ لا حال الوصيةء ولا حال الموت. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: يتامى القبيلة» هم الصبيان الفاقدون لآبائهم. وني اشتراط الفقر فيهمء وجهان. 
أشبههما ما قيل في الغنيمة: نعم» وبه قطع أبو منصور. ثم إن انحصرواء وجب تعميمهمء وإلاء جاز 
الاقتصار على ثلاثة. 

فرع: العميان» والزَّمنىء كالأيتام في التفصيل والخلاف. 

قلت: قطع صاحب «العدة» بعدم اشترا تراط الفقر في الزمئى» قال: ومثله الوصية لأهل السجون» 
وللغارمين» وتكفين الموق» وحفر القبورء ويدخل في كل ذلك الغني» والفقير. والمختار طرد الخلاف. 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: اسم الأرامل» يقع على من مات زوجهاء وامختلعة» والمبتوتة» دون الرجعية؛ 


و١١‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


والأيامى غير ذوات الأزواج» هذه عبارة الأستاذ وبها أخذ الإمام وقال: الفرقء» أن الأرملة: من 
كان لما زوجء والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج» ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال. 
وعبارة صاحبي «المهذب» و «التهذيب»: لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة. وفيٍ اشتراط الفقر» الوجهان 
المذكوران في الأيتام. وقطع الإمام بالاشتراط هنا. [وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان]. 

قلت: الأ صح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجهاء ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي» وهو 
المفهوم في العرف. م أن ارس ل دعن ل الاير والله أعلم. 

فرع: ثيب القبيلة: النساء دون الرجال على الأصح. وعلى الثاني: يدخل الرجال الذين أصابوا. 
وف الأبكار هذا الخلاف. 

الخامسة عشرة: المعتبرون من الأقارب» هم الذين يتعرّضون ولا يُسألون» وذوو القنوع: الذ 
يسألون. 

السادسة عشرة: غلمان القبيلة. وصبيانهم » والأطفال» والذراري: هم الذين لم يبلغوا. واختلفوا 
5 الشيوخ . والشبان» والفتيان» ففي «المهذب» و«التهذيب»: أن الشيوخ : من جاوزوا أربعين سنة. 
والفتيان والشبان: من جاوز البلوغ إلى الثلاثين. والمفهوم منهء أن الكهول: من الثلاثين إلى الأربعين. 
ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنبم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة» واعتبار لون الشعر في السواد 
: والبياض والاختلاطء ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس. 

قلت: هذا المنقول عن «المهذب» و «التهذيب» قاله أيضاً آخرون». وهو الأصح انختار. وصرح 
الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز ثلاثين إلى أربعين. وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين. 
لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ حمسين. وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما 
يتعلق بها في «تبذيب الأسماء) . ومن المسائل المتعلقة بما سبق » لو أوصى للحجيج» قال صاحب 
«العدة»: يستحب دفعه إلى فقرائهم» فإن صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم» جازء لشمول الاسم. وينبغي 
أن يطرد فيه الوجهان, كالأيتام» والأرامل. واشتراط الفقر هنا أرجح. والله أعلم. 

فصل: إذا أوصى لزيد وجماعة معه. فإما أن يكونوا موصوفين» أو معيّنين 

الحال الأول : موصوفون» غير محصورين» كالفقراء» والمساكين. وفي زيد أوجه. أصحها : أنه 
كأحدهم, فيجوز أن يعطى أقل ما يتموّل» ولكن لا جور حرمانه وإن كان غنيا. والثاني: أنه يعطى 
سهماً من سهام القسمة. فإن قسم المال على أربعة من الفقراءء أعطي زيد الخمس. وإن قسمه على 
خمسة؛ فالسدسء وعلى هذا القياس. والثالث: لزيد ربع الوصية» والباقي للفقراء؛ لأن أقل من يقع 
عليه اسم الفقراء ثلاثة. والرابع: له النصف» وهم النصف. والخامس: إن كان فقيراء فهو كأحدهمء 
وإلاء فله النصف. والسادس: : إن كان غنياً فله الربع؛ لأنه لا يدخل فيهم وإلاء فالشلث» لدخوله 
فيهم. . والسابع: أن الوصية في حق زيد باطلة. لجهالة من أضيف إليه» حكاه السرخسي في «الأمالي؛ 
وهو ضعيف جداً. ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء. 

هذا كله إذا أطلق ذكر زيد. أما إذا وصفه بصفة الجماعةء فقال: لزيد الفقيرء وللفقراء» فيجري 
الخلاف:فيما لزيد إن كان فقيراً . ومنهم من خص الأوجه هذه الحالة. ٠‏ وبقي القول 0 
الإطلاق. وإن كان غنياًء فلا شيء لهء ونصيبه للفقراء إن قلنا: إنه كأحدهم» وإلاء فهو لورثة الموصى 
وإنوصت ريد بين صفة الشماعة قال لزيد الكاتي والتقزاءة قال الأنحاذ آبى متضور : فله 
النصف بلا خلاف. ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ بات الأوجه. ولو أوصى لزيد بدينارء 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة ه/ا١٠١‏ 


وللفقراء بثلث ماله» لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيراً؛ لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقديرء 
ويحتمل الجواز. ولو أوصى لزيدء وللفقراء والمساكين» فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهمء فكذا 
هنا. وإن قلنا: له النصف. فهنا الثلث. وإن قلنا: الربع» فهنا السبع. 

الحال الثاني : إذا كانوا معيّنينء نظرء إن لم يكونوا محصورين كالعلويّينء فسنذكر الخلاف في صحة 
الوصية لحم إن شاء الله تعالى. فإن صححناء فالحكم كما إذا كانوا موصوفين. وإن لم نصححء قال 
المسعودي: هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإن كانوا محصورين» 
فهل هو كأحدهمء أم له النصف؟ قال أبو منصور: فيه احتمالانء أصحهما: الثاني. ثم حكى خلافاً في 
أن النصف الذي لهمء يقسم بين جميعهم» أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم؟ والصحيح وجوب القسمة بين 
الجميع . 

فرع: له ثلاث أمهات أولاد.ء فأوصى لأمهات أولاده» وللفقراء والمساكين» قال المتولي: 
الصحيح: أنه يقسم على الأصناف أثلاثاً. وعن أبي علي الثقفي: أنه يقسم على خمسة؛ لأن أمهات 
الأولاد محصورات يجب استيعابين» والفقراء والمساكين غير محصورين» فيجعل كل واحد من الصنفين 
مصرفاًء وكل واحدة منهن مصرفاً. 

فصل: الوصية لجماعة معيَِّين غير محصورينء كالهاشميّة» والطالبيّة» والعلويّة: صحيحة على 
الأظهرء كالفقراء. فعلى هذاء يجوز الاقتصار على ثلاثة منهمء ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط 
القبول» كالفقراء. ومتى أوصى لبني فلان» فإن عَُدُوا قبيلة» كبني هاشمء وبي تميم» فهي كالوصية 
للعلوية. وفي جواز الصرف إلى إنائهم وجهانء أصحهما: الجواز. وإن لم يُعَدُوا قبيلة؛ كبني زيد 
وعمروء اشترط القبول والاستيعاب والتسوية. ولا يجوز الصرف إلى الإناث. 

قلت: وتصح الوصية هنا قطعاً. والله أعلم. 

فصل: أوصى لزيد وجبريل»: فوجهان. أصحهما: لزيد النصف» وتبطل الوصية في الباقي. كما لو 
أوصى لابن زيدء وابن عمروء ولم يكن لعمرو ابن» أو لزيد وعمرو وابني بكرء فلم يكن له إلا ابن 
اسمه زيدء يكون النصف للموجودء ويبطل الباق. والثاني: أن لزيد الكل» ويلغو ذكْر من لا يملك؛ 
بخلاف ما إذا ذكر معه من بملك. ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك» 
كالشيطان» والريح» والحائطء والبهيمة» وغيرها. ولو أوصى لزيدء وللملائكة» أو للرياح» أو 
للحيطان» فإن جعلنا الكل لزيدء فذاكء وإلاء فهل له النصفء أم الربع» أم للموصي أن يعطيّه أقل ما 
يتمول؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء. ولو أوصى لزيد ولله تعالى» فهل يكون لزيد الجميع 
وذكر الله تعالى للتبرّك؟ أم له النصف والباتي للفقراء؟ أم له النصف والباق يصرف في وجوه القّرب؛ 
لأنبا مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي؟ فيه أربعة أوجهء 
أصحها: الثالث. وقدَّمنا وجهاً فيما إذا أوصى لأجنى ووارث» وبطلت في حق الوارث: أنها تبطل في 
حق الأجببي أيضاء بناءً على تفريق الصفقة. وذلك الوجه مع ضعفهء يلزم طرده في نصيب زيد ني هذه 
الصور. 

قلت: فلو قال: أوصيت بثلث مالي لله عز وجل»؛ صرف في وجوه البرء ذكره صاحب «العدة» 
وقال: هو قياس قول الشافعي كألله. والله أعلم. 

القسم الثاني: من أقسام الباب في الأحكام المعنوية. قد سيق أن الوصية بمنافع العبد والدار 


ص2 


صحيحةٌ مؤبدةً ومؤقتةٌ» وكذا بغلّة الدار والحانورت» وكذا بثمار البستان التي تحدث على الأصح. ولو 


لحمل كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


أوصى مخدمة عبد سنة؛ ول تُعيّن صحت الوصية» والتعيين للوارث. ويجوز أن يجعل له ثُرة بستانه 
العام فإن لم يثمرء فثمرة العام القابل» أو خدمة عبده العام» فإن مرض» فخدمة العام الثاني. ويجوز 
أن يوصيّ بخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد. إذا تقرر هذاء فالغرض الآن الكلام في مسائل الوصية 
بالمنافم» وهو مبني على أصل»ء وهو أن هذه الوصية تمليك للمنافع بعد الموت» وليست مجرد إباحة» كما 
أن الوصية بالأعيان تمليك لها بعد الموت. فلو مات الموصى لهء ورثت عنه كسائر حقوقه؛ وله الإجارة 
والإعارة والوصية بها. ولو تلف العبد في يده؛ لم يضمنه» كما لا يضمن المستأجر. قال البغوي: وليس 
عليه مؤنة الردّ. هذا كله إذا أطلق الوصية» أو قيدها بالتأبيد. والمراد بالتأبيد: استيعاب الوصية منفعة 
العبد مدة حياته. وكذا الحكم فيما لو أوصى بمنفعته مده مقدّرة» كشهر وسنة. وحكي وجه: أنها لا 
تنتقل إلى وارث الموصى لهء لا عند الإطلاقء» ولا إذا قدّر مدة ومات الموصى له قبل انقضائها. 
والصحيح المعروف الأول. 

أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك» فهو إباحة» وليس بتمليك» فليس له الإجارة. وني 
الإعارة وجهان. وأما إذا مات الموصى لهء رجع الحق إلى ورثة الموصي. ولو قال: أوصيت لك بأن 
تسكن هذه الدارء أو بأن يخدمك هذا العبدء فهو إباحة أيضاًء لا تمليك» بمخلاف قوله: أوصيت لك 
بسكناهاء “وخدمته.. هكذا ذكره القفال وغيره. وفي «فتاوى» القفال أنه لو قال: أطعموا زيداً كذا رطلاً 
من الخبز من مالي» اقتضى تمليكه. كما في إطعام الكفارة. ولو قال: اشتروا خبزاً واصرفوه إلى أهل 
محلتي» فسبيله الإباحة. هذا هو الأصل. 

أما المسائل: فإحداها: فيما يتعلق جانب الموصى لهء فيملك إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته» 
ملك منافعه وأكسابه المعتادة, من الاحتطاب» واللاحتشاش» والاصطياد» وأجرة الحرفة؛ لأنها أبدال 
منافعه . ولا يملك الكسب النادرء كالهبة واللقطة على الأصح؛ لأنه لا يقصد بالوصية. وحكى الحناطي 
وأبو الحسن العبادي انها في كل الأكساب» وهو ضعيف. وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. ولو أتت 
الجارية الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زناء فثلاثة أوجه. أصحها وبه قطع العراقيون والبغوي: حكم 
الولد حكم أمّهء رقبته للورئة» ومنفعته للموصى له؛ لأنه جزءٌ منها. والثاني: أنه للموصى لهء ككسبها. 
والثالث: لورثة الموصي؛ لأنه غير المنفعة. وإذا وطئت بشبهة؛ أو زوّجتء ففي المهر وجهان. قطع 
العراقيون والبغوي بأنه للموصى لهء كالكسب. والمنسوب إلى المراوزة: أنه لورئة الموصي» وبه قطع 
المتولي ء وصححه الغزالي» وهو الأشبه؛ لأنه بدل منفعة البضع» ومنفعة البضع لا تجوز الوصية مهباء فكان 
تابعاً للرقبة. ولا يجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فإن وطئء لم يحدّ على الصحيحء ؛ للشبهة . وقيل : 
يحل كالمستأجر. ولو أولدها بالوطء» لم تصر أم ولد لهء لكن الولد حر على الصحيحء للشبهة. وقيل: 
0 : حرء فإن قلنا: الولد المملوك كالكسب» فلا قيمة عليه» وإلاء فعليه القيمة. ثم هل هي 
مالك الرقبة؟ أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك العبد ومنفعته للموصى له؟ وجهان. هذا ما ذكروه في 
هذه الصورء و يفرّقوا بين قوله: أوصيت بمنفعة العبد» أو غلته» أو خدمته» أو كسبه» وبمنفعة الدار» 
أو سكناهاء أو قلعا . وكان الأحسن أن يقال: الوصية او ال الخدمة في العبد. 
والسكنى في الدار. والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع. ألا ترى أنه إذا استأجر 
عبداً للخدمة. لا يملك تكليفه البناء» والغراس» والكتابة. وإذا استأجر داراً للسكنى, لم يكن له أن 
يعمل فيها عمل الحدّادين والقصّارين» ولا أن يطرح الزبل فيهاء ولا يبعد أن يكون هذا مرادهم وإن 
أطلقواء بل ينبغي أن يقال: الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام» 
وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب. وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي. 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة و١١‏ 


فرع: هل ينفرد الموصى له بالمسافرة بالموصى بمنفعته؟ وجهان. أحدهما: لاء كزوج الأمة. 
وأصحهما: نعم » لاستغراقه المنافع. 

المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي» وفيه أربعة فروع: 

الأول: الوارث بملك إعتاق الموصى بمنفعته؛ لأن رقبته له» وأشار صاحب «الرقم» وغيره إلى 
خلاف فيه. والمذهب الأول» لكن لا يجري إعتاقه عن الكفارة على الأصحء, لعجزه عن الكسب. وإذا 
أعتق» فالصحيح الذي قطع به الجمهور: أن الوصية تبقى مجحالهاء وتكون المنافع مستحقة للموصى له كما 
كانت» كما إذا أعتق المستأجر. ولا يرجع العتيق بقيمة المنفعة قطعاً. وقيل: تبطل الوصية» نقله أبو 
الفرج الزاز؛ ا 0 . فعلى هذا في رجوع الموصى له على المعتق 
بقيمة المنافع وجهان. 

قلت: لعل أصحهما الرجوع. والله أعلم. 

وليس للوارث كتابة هذا العبد على الأصح؛ لأن أكسابه مستحقة. ووجه الجواز توقع الزكاة 
ونحوها. 

الفرع الثاني: 1 كانت الوصية بمنفعة مذَةٍ معلومة» فنفقته على الوارث» كالمستأجر. وإن كانت 
على التأبيد» فثلاثة أوجه. أصحها: كذلك. والثاني: على الموصى له. والثالث: في كسبه. فإن لم يكن 
كسب. أو لم يف بباء ففي بيت المال. والفطرة كالنفقة» ففيها الأوجهء كذا قاله السرخسي وطائفة» 
وقطع البغوي عدبأنا عل :مالك الرفية: وعلف البهيمة» كنفقة العبد. أما عمارة الدار الموصى بمنافعهاء 
وسقي البستان الموصى بثمارهء فإن تراضيا عليه» أو تطوع أحدهما به» فذاك» وليس للآخر منعه. وإن 

تنازعاء لم يجبر واحد منهماء »؛ بخلاف النفقة» لحرمة الزوج. وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في العمارة 

وسائر المؤن. 

الفرع الثالث: بيع الموصى بمنفعته مدة» كبيع المستأجر. وأما الموصى بمنفعته على التأبيد» ففي بيع 
الوارث رقبته أوجه. أصحها: يصح بيعها للموصى له بالمنفعة دون غيره. والثاني: يصح مطلقاً. 
والثالث: لا. والرابع : يصح بيع العبد والأمة؛ لأخهما يتقرب بإعتاقهماء ولا يصح بيع البهاتم 
والجمادات. والماشيةٌ الموصى بنتاجها يصح بيعهاء لبقاء بعض المنافع والفوائد» كالصوف» 3 وَإِما 
الخلاف فيما استغرقت الوصية منافعه. 

الفرع الرابع: هل للوارث وطء الموصى بمنفعتها؟ فيه أوجه. أصحها: ثالثها: يجوز إن كانت ممن 
لا تحبل» وإلاء فلا. فإن منعناء فوطئ» فلا حدء للشبهة» وأما المهرء فيبنى على أنها لو وطئت بشبهة 
لمن المهر؟ فإن قلنا: للوارث» فلا مهر عليهء وإلاء فعليه. فإن أولدهاء فالولد حرء وعليه قيمته. وهل 
تكون القيمة للموصى له؟ أم يشترى بها عبد يخدم الموصى له وتكون رقبته للوارث؟ فيه الوجهان فيما إذا 
ولدت رقيقاً. وتصير الجارية أم ولد يعتق بموته مسلوبة المنفعة. وقيل: لا تصير» وهو ضعيف. 

المسألة الغالئة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته» فإن قُتل» نظرء إن كان قتلاً يوجب 
القصاصء فلمالك الرقبة الاقتصاصء فإذا اقتص» بطل حتق الموصى لهء كما لو ماتء أو انهدمت 
الدار» وبطلت منافعها. وإن كان مما يوجب المال» أو رجع إليهء ففي القيمة المأخوذة أوجه. أصحها: 
يشترى بها عبد يقوم مقامه» فتكون رقبته للوارث» ومنافعه للموصى له. والثاني: أنها للوارث» ولا شيء 
للموصى لهء كما لا حنٌّ لزوج الأمة في بدها. والثالث: أنها للموصى له خاصة. والرابع: توزع على 
الرقبة مسلوبة المنفعة» وعلى المنفعة وحدهاء فتقوّم الرقبة بمنافعهاء ثم بلا منفعة» فيكون لحا قيمة» لما في 
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إعتاقها من الثواب وجلب الولاء. فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة» فيكون للموصى لهء والباتي للوارث. 
ويخرج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى لهء فلا شيء على من لو كان القاتل غيره» كانت 
القيمة مصروفة إليه. وإن جني عليه بقطع طرفه» فطريقان. أحدهما: طرد الأوجهء سوى الثالث. ولا 
يبعد تخريج الثالث أيضاً على هذه الطريقة» تشبيهاً له بالولد. والطريق الثاني: القطع بأن الأرش 
للوارث» واتفقوا على ترجيحه وإن ثبت الخلاف. [وكان سببه أن العبد بقي متتفعاً به» ومقادير المنفعة لا 
تنضبطء وتختلف بالمرض والكبرء» وكان حق الموصى له باق مجحاله] . 

المسألة الرابعة: في جنايته» فإن اقتص منهء بطل حقهما كموته. وإن وجب مالء تعلق برقبته. فإن 
لم يفدياه؛ بيع في الجناية» وبطل حقهما. فإن زاد الثمن على الأرش» قال أبو الفرج السرخسي: يقسم 
بينهما على نسبة حقهما. وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق. 

قلت: بجيء الخلاف هو الوجه. والله أعلم. 

وإن فدياه» استمر الحقان. وإن فداه مالك الرقبة» فكذلك. وإن فداه الموصى لهء ففى وجوب 
الإجابة عل الي عليه وجهات اخدها لاه لآنه اجدى عن الرقية. واضحهما + الوجوب» لظهون 
غخرضة. وهلا قينا إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه. فلو فدى حصّتهء قال الحناطي: يباع نصيب 
صاحبه. وفيه إشكال؛ لأنه إن فدى الوارث» فكيف تباع المنافع وحدها؟ وإن فدى الموصى له واستمر 
حقهء فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق. 

المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث. فإن أوصى بالمنفعة أبداً» فوجهان. ويقال: 
قولان. أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي «الإملاء» وبه قال ابن الحداد: إنه 
تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث؛ لأنه حال بين الوارث وبيئها؛ ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن 
تقومها؛ لأن مدة عمره غير معلومة وإذا تعذر تقويم المنافع» تعيّن تقويم الرقبة. والثاني أخرجه ابن 
سريج: أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعهاء وقيمتها مسلوية المنافع» واختاره الغزالي وطائفة. فعلى هذاء 
هل تحسب قيمة الرقبة من التركة؟ أم لا كما لا تحسب على الموصى له؟ وجهان. أصحهما: الأول. 

مثاله: أوصى بعبد قيمته بمنافعه» مائة. ودون المنافع» عشرة. فعلى المنصوص: تعتبر المائة من 
الثلث. ويشترط أن يكون له مائتان سوى العبد. وعلى الثاني المعتبر تسعون. فيشترط أن يبقى للورثة 
ضعف التسعين مع العشرة على وجه؛ ودونها على وجه. أما إذا أوصى بمنفعته مدة» كسنئةء أو شهرء 
ففيه طرق. أحدها: طرد الخلاف» كالوصية المؤْبّدة. والثاني: إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين» فهنا 
أولى» وإلاء فوجهان. أحدهما: التفاوت. والثاني: الرقبة. والطريق الثالث: أن المعتير من الثلث أجرة 
مثل تلك المدة. والرابع وهو أصحها: يقوّم العبد بمنافعه» ثم مسلوب منفعته تلك المدة» فما نقص 
حسب من الثلث. وقيمة الرقبة في هذه الحالة؛ محسوبة من التركة بلا خلاف. 

ويتفرع على الخلاف صور: 

إحداها: أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين» ولا مال سواهء إن اعتبرنا قيمة الرقبة من الثلث» 
صحت الوصية في منافع الثلث» وردّت في الباق. وإن اعتبرنا ما نقصء» وكان النقص نصف القيمة» 
فهل تردٌ الوصية في سدس العبد؟ أم ينقص من آخر المدة سدسها؟ وجهان. أصحهما الأول؛ لأن قيمة 
المنافع تختلف بالأوقات. 

الصورة الثانية: أوصى لرجل برقبته» ولآخر بمنفعته. إن قلنا: يعتبر من الثلث تمام القيمة» نظر 
فيما سواه من التركة» وأعطي كل واحد حقه كاملاً أو غير كامل» وإن قلنا: المعتبر التفاوت» فإن 
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حسبنا الرقبة على !لوارث» إذا بقيت له» حُسب هنا كمال القيمة عليهماء وإلاء لم تحسب أيضاً على 
الموصى له بها. وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث. كذا ذكره المتولي. 

الثالثة: أوصى بالرقبة لرجل» وأبقى المنفعة للورثة» فإن قلنا: المعتبر من الثلث كمال القيمة» لم 
تعتبر هذه الوصية من الثلث» لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة. وإن قلنا: المعتبر التفاوت» فإن 
حسينا قيمة الرقبة على الوارث» حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصاياء وتدخل في الثلث» وإلاء 
فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث» ولا تحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا. 

الرابعة: العبد الموصى بمنفعته» لو غصبه غاصبء فلمن تكون أجرة المدة التي كانت في يد 
الغاصب؟ قال في «التتمة»: إن قلنا: المعتبر من الثلث جميع القيمة» فهي للموصى لهء وكأنه فوّت الرقبة 
على الوارث» وإِلّاء فوجهان. أحدهما: أنها للوارث» كما لو غصب المستأجر. والصحيح: أنها 
للموصى له؛ لأنه بدل حقهء بخلاف الإجارة» فإنها تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة. 

الخامسة : أوصى بثمرة بستانه» يخرّج على الخلاف. ففي وجه: : تعتبر جميع قيمة البستان من الثلث. 
وفي وجه: ما بين قيمته بمنافعه وفوائده» وبين قيمته مسلوب الفوائد. فإن احتمله الثلث» فذاكء وإلاء 
فللموصى له القدر الذي يحتمله» والباتي للوارث. فإن لم يحتمل إلا نصفهء فله من ثمره كل عام النصف. 
والباتي للوارث . 

فرع لابن التحداد: أوصى لرخل بدينار كل شهر من غلَّة داره أو كسب عبيده» وجعله بعذه 
لوارث الرجلء» أو للفقراء والستاكين» والقلة والكسب عشرة مثلاً» فاعتبار هذه الوصية من الثلث 
كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة» لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة» فيكون المذهب فيهما: أن المعتبر 
من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين. ثم ينظرء فإن خرجت الوصية من الثلث» قال ابن الحداد: ليس 
للورئة أن يبيعوا بعض الدار ويدّعُوا ما يحصل منه دينار؛ لأن الأجرة تختلف» فقد تنقص فتعود إلى دينار 
أو أقل» فيكون الجميع للموصى له. وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري. فأما بيع 
مجرد الرقبة» فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى بمنفعته. وإن لم يخرج من الثلث؛» فالزائد 
على الثلث رقبة وغلة للوارث يتصرف فيه كيف شاء. ولو كانت الوصية بعشر الغلة كل سنة» قما سوى 
العشر للوارث يتصرف فيه كيف شاء. 

فرع: أوصى لشخص بدينار كل سنة» حكى الإمام: أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار. 
وفيما بعدها قولان. أحدهما: الصحة؛ لأن الجهالة لا تمنع صحة الوصية؛ ولأن الوصية بالمنافع 
صحيحة لا إلى غاية. وأظهرهما: البطلان؛ لأنه لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الئلث. . فإن 
صححناء فإن لم يكن هناك وصية أخرى» فللورئة التصرف في ثلثي التركة قطعاً. وني ثلثها وجهان. 
أحدهما: ينفذ التصرف بعد إخراج الدينار الواحد؛ لأنا لا نعلم استحقاق الموصى له في المستقبل. 
والثاني: أنه يوقف؛؟ لأن الاستحقاق ثبت إلى أن يظهر قاطع. فإن قلنا رسكن وبقي الموصى له 0 3 
استوعبت دنانيره الثلث» فذاك. وإن مات» فعن صاحب «التقريب»: أن نقية الكليكا تسلم 
الموصي . قال الإمام: وفيه نظر؛ لأن هذه الوصية إذا صححناهاء كالوصية بالثمار بلا نهاية» فوجب 
اتفال الحق إلى ورتة الموعى له وإن نكذنا تصرفهمء فكلما انقضت سنة» طالب الموصى له الورثة 
بدينار» وكان ذلك كوصية تظهر بعد قسمة التركة. وإن كان هناك وصايا أخرء قال صاحب «التقريب»: 
يوزّع الثلث بعد الدينار الواحد على أصحاب الوصاياء ولا يتوقف. فإذا انقضت سنة أخرى» استرد 
منهم بدينار ما يقتضيه التقسيط. قال الإمام: هذا بين إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الموصى له. فأما إذا 
لم نقيّدء وأقمنا ورثته مقامهء فهو مشكل لا يبتدّى إليه. 
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فرع: لو انهدمت الدار الموصى بمنافعهاء فأعادها الوارث بالتهاء هل يعود حت الموصى له؟ 
وجهان. ولو أراد الموصى له إعادتها بآلتهاء فعلى الوجهين. 

قلت: أصحهما العّود. والله أعلم. 

المسألة السادسة: الوصية بالحج. الحج ضربان» متطوّع به» ومفروض. 

[الأول:] فالتطوع تصح الوصية به على الأظهر تفريعاً على صحة النيابة فيه. ٠‏ ثم هو حسوب من 
الثلث» ويجحج عنه من بلده إن قيّد بهء ومن الميقات إن قيّد به. فإن أطلق. فعل أيهبما يحمل؟ وجهان 
أصحهما : من الميقات». وإليه ميل أكثرهم. وهل يقدّم حج التطوع في الثلث على سائر الوصايا؟ قال 
القفال: هو على القولين في تقديم العتق على غيره من الوصايا. قال الشيخ أبو علي: لم أر هذا لأحد من 
الأصحاب» بل جعلوا الوصية به مع غيره على الخلاف فيما إذا اجتمع حق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
وإذا لم يف الثلث؛. أو حصة الحج منه بالخج. بطلت الوصية» وكذا لو قال: أحجوا عني بمائة من ثلثي 
ولم يمكن أن يحج بها. ولو قال: أحجوا عني بثلثي» صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجتين وثلاث فصاعداً . 
فإن فضل ما لا يمكن أن يحج بهء فهو للورثة. ولو قال: أحجوا عني بثلثي حجة؛ ٍ صرف ثلثه إلى حجة 
واحدة. ثم إن كان الثلث أجرة المثل فما دونهاء جاز أن يكون الأجير أجنبياً ووارثاً . وإن كان أكثرء لم 
يستأجر إلا أجني ؛ لأن الزيادة محاباة فلا تجوز للوارث. 

الضرب الثاني: المفروض» وهو حجة الإسلام وغيرها. 

أما حجة الإسلام؛ فمن مات وهي في ذمته» قضيت من رأس ماله وإن لم يوص بباء كالزكاة» 
وسائر الديون. وإن أوصى بباء نظر»ء إن أضافها إلى رأس المالء فهي تأكيد. وإن أضاف إلى الثلث» 
قضيت منهء كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه. وتتضمن هذه الوصية ترفيه الورثة بتوفير الثلثين. وفي 
تقديم الحج على سائر الوصايا وجهان ‏ وقال الشيخ أبو علي: قولان ‏ يجريان فيما لو أوصى بقضاء دينه 
من الثلث. أحدها: يقدم, كما لو لم يوص فإنه يقدم, وأصحهما: لا يقدم. بل يزاحمها بالمضاربة؛ 
لأنه وصية. ثم إن لم ينب الثلث بالحج على الوجه الأول؛ أو الحاصل من المضاربة على الثاني» كمل من 
رأس المالء كما لو قال: اقضوا ديني من ثلثي فلم يوف الثلث بهء وحيتئذٍ تدور المسألة» وسنوضح 
مثالا قريباً إن شاء الله تعالى. وإن أطلق» ٠‏ فلم يضف إلى الثلثء» ولا إلى رأس المال» مج عنه من رأس 
المال على المذهب» وبه قطع الجمهورء سواء قرن به ما يعتير من الثلث» أم لاء وقيل: قولان. 
ثانيهما: أنه من الثلث. وقيل: إن قرن» فمن الثلثء وإلاء فمن رأس المال. ثم مى جعلنا الحج من 
رأس المال» حج عنه من الميقات؛ لأنه نه لو كان حيّآء لم يلزمه إلا هذا. 0-000 إما 
لتصريحهء وإما عند الإطلاق» فوجهان. أصحهما: من اللميقات أيضاً. فعلى هذاء لو أوصى أ ن يحج عنه 
من بلدهء فلم يبلغ ثُلئه حجة من بلده» حج من حيث أمكن. وإن لم يبلغ الحج من الميقات» تم من 
رأس المال ما يتم به الحج من الميقات. والثاني: من بلده. فعلى هذا قال أبو إسحاق: إن أوصى بالحج 
من الثلث. فجميعه من الثلث. فإن أطلق. وجعلناه من الثلث» فالذي من الثلث مونة ما بين البلد إلى 
الميقات. فأما من الميقات» فهو من رأس المال. وأما الحجة المنذورةء ففيها وجهان. أصحهما: أنمها 
كحجة الإسلام» إلا أن هاهنا وجهاً أنها إذا لم يوص بهاء قضيت من الثلث» وهو شاذ. والثاني: 
كالتطوعات؛ لأنها لا تلزم بأصل الشرع. فعلى هذاء إن لم يوص ببهاء لم تقض. وإن أوصى بهاء كانت 
من الثلث. ويجري الخلاف في الصدقة المنذورة والكفارات. 

فرع: أوصى بحجة الإسلام من الثلثء ولزيد بمائة» والتركة ثلثمائةء» وأجرة الحج مائة. فإن 
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قدمنا الحج على سائر الوصاياء صرف الثلث إلى الحج. وإن لم نقدّم» ووزرّعنا الثلث» دارت المسألة؛ 
لأن حصة الحج تكمّل من رأس المالء وإذا أخذنا شيئاً من رأس المالء نقص الثلث. وإذا نقص» 
نقصت حصة الحج». » فلا تعرف حصة الحج ما لم يعرف الثلث ولا يعرف الثلث ما لم يعرف المأخوذ من 
رأس المال» ولا يعرف المأخوذ ما لم تعرف حصة الحج. 

فالطريق أن نأخذ من التركة شيئاً لإكمال حصة الحج» يبقى ثلثمائة إلا شيئاً بقدر ثلثئه» وهو مائة 
إلا ثلث شيء» يقسم بين الحج والموصى له نصفينء فنصيب الحج خمسون إلا سدس شيء» فيضم الشيء 
المفرز إليهء تبلغ حمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مائةء وذلك تمام الأجرة» فيُسقط خمسين بخمسين» 
تبقى خسة أسداس شيء في مقابلة خمسين. وإذا كان خمسة أسداس الثيء خمسين» كان الشيء ستين» 
فعرفنا أنما أقرزتاء ستوث» فنأخذ ثلث الباق بعد الستين» وهو ثمانون» ونيم بن الوطع ةق امن 
كل واحدة أربعون» والأربعون مع الستين» تمام أجرة الحج. 

فيج رس 1 ميرحت رما ار عد اراد مطاف وأوصى بما يبقى من الثغلث 
يعد المائة لزيدء وبثلث ماله لعمروء وم تجز الورئة ما زاد على الغلث» فيقسم الثلث بين عمرو 
والوصيتين الأخريين نصفين. فإذا كان ثلث المال ثلثمائة» كان لعمرو مائة وخمسون., والباق بين الحج 
وزيد. وفي قسمته. وجهان. أحدههما قاله ابن خيران: تصرف خمسون إلى الحجء ومائة إلى زيد؛ لأن 
الوصيتين لو نفذتا يخص زيداً ثلثا الثلث. وأصحهما: تصرف مائة إلى الحج» وخمسون لزيد. ولو كان 
الثلث مائتين» فلعمرو ماثئةء والمائة الباقية للحج على الأصح.ء ولا شيء لزيد. وعلى الثاني: هي بين زيد 
والح تضفان . ولو كان الثلث مائة» قسمت بين الحج وعمرو نصفين» ولا شيء لزيد في هذا الحال. 
ركلا لول ترجه الوصلة لعتررة بخلاف ما إذا كان الثلث فوق الماثة. 90 أولاً بالثلث لعمروء 
ثم بالحج بمائة من الثلثء ثم لزيد بما يبقى من الثلث بعد المائة» فعن أبي إسحاق: أن الوصية لزيد 
باطلة؛ لأن وصية عمرو استغرقت الثلث. وقال الجمهور: لا فرق بين التقديم والتأخيرٍء والوصية بالحج 
ولزيد وصية بثلث آخرء وهذا شخص أوصى بالثلئين» كمن أوصى لشخص بالثلث» ثم أوصى لآخر 
بالئلث» فإنه يوزع الثلث عليهما. 

هذا كله تفريع على أن الحج لا يقدَّم في الثلث على سائر الوصايا. فأما إذا قدمناهء فإن كان الثلث 
ثلثمائة» والمائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج» أخذت المائة من رأس الثلث. وكيف يقسم الباتي بين زيد 
وعمرو؟ قال ابن الحداد: نصفين؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الحج لأخذ ما زاد على المائة. 
وغلطه جماهير الأصحاب وقالوا: يقسم الباتي بينهما على قدر وصيتهما. والوصية لزيد بالباي» وهو 
مائتان» ولعمرو بالثلث». وهو ثلثمائةء فيقسم الباتي بينهما على حمسة.ء لزيد ثمانون» ولعمرو مائة 
وعشرون. ولو كانت الصّور مجالهاء وأجرة مثل الحج خمسون؛ أخذ من الثلث حمسون أولاًء ثم قال ابن 
الحداد: يجعل الباق نصفين» نصفه لعمروء ونصفه الآخرء للحج منه خمسون» وباقيه لزيد. وقال 
الجمهور: بل يقسم الباق بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سهماً؛ لأن وصية عمرو في هذه الحالة 
بئلثمائة» وللحج وزيد بمائتين وخمسين» والنسبة بينهما ما ذكرناء فلعمرو ما يخص ستة» والباتي يقدم 
الحج منه بخمسين» » وباقيه لزيد. ولو كان الثلث مائتين» فإن كانت أجرة مثل الحج مائة» أخذت من 
رأس الثلثء» ثم على قول ابن الحداد: الباتي بينهما نصفان» وعند الجمهور: يجعل بينهما على ثلاثة 
أسهم؛ لأن الوصية لزيد بمائة»ء ولعمرو بمائتين. وإن كان اجر ماله بين أخذت ححمسون أولاً» 
والباقي على قول ابن الحداد بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين» ثم يقدم الحج بخمسين من حصتهماء 
وعند الجمهور: يقسم المال بعد الخمسين على سبعة أسهم؛ لأنه أوصى لعمرو بمائتين» وللحج وزيد 
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بمائة وخمسين. فلعمرو ما يخص أربعة» والباتي يؤخذ منهء خمسون للحجء والباقي لزيد. ولو كان الثلث 
مائة» فإن كان أجرة مثل الحج مائة» فلا شيء لزيد وعمرو وإن كان خمسين» أخذ للحج خحمسون. ثم 
على قول ابن الحداد: الباتي بين الحج وعمرو نصفان. وعند الجمهور: للحج ثلث الباقي» ولعمرو ثلثاه؛ 
لأن الوصية في هذه الحالة» للحج بخمسين» ولعمرو بمائة. وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة 
بالحج. فإن كانت لحجة تطوّع»ء بطلت. وإن كانت لحجة الإسلام» كمّلنا من رأس المال. وقد ذكرنا 
طريقه . 

فصل: : جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هذا الموضع لمناسبته الحج عنه فالحج 
يؤدّى عنه إن كان فرضاً ٠‏ ثم إن عين شخصاً وأوصى إليه فيهء فعله عنهء وارثاً كان أو غيره. وإن قال: 
أحجوا عني ) ولم يعين» فللوارث أن يحج عنه بنفسه» وله أن يأمر به أجنبياً . ون لم يوص به أصلاء 
فللوارث أن يحج عنهء وكذا للأجنبي إن أذن له الوارث» وكذا إن لم يأذن على الأصحء كقضاء الدين. 
ووجه المنع: افتقاره إلى النية» فلا بد من استنابة. وأما حج التطوع؛ فالنيابة جائزة على الأظهر كما 
سبق. فإن جوزناهاء فقال العراقيون: إن لم يوص بهء لا يصح الحج عنه. وني «أمالي» السرخسي: أن 
للوارث أن يستنيب» وأنه إذا أوصى الميت إلى معيّنء فعل. ولو استقل به أجنبى» فوجهان. أصحهما: 
المنع. وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث» وتجويز فعله بنفسه وإن لم يوص الميت. وأما أداء الزكاة 
عنه؛ فكالحج الواجب» فيجوز للأجنبي أن يؤدي عنه زكاة المال وزكاة الفطر على الأصح المنصوص. 
وأما الكفارة: فإن كانت مالية» فللوراث أن يؤديّ الواجب من التركة» ويكون الولاء للميت إذا أعتق. 
وإن كانت غخيّرة» فله أن يطعمء ويكسو. وني الإعتاق وجهان. أحدهما: المنع» إذ لا ضرورة إليه. 
وأصحهما: الجواز؛ لأنه نائبه شرعاًء فإعتاقه كإعتاقه. ولو أي الوارث من مال نفسهء ولا تركة» 
فالصحيح الجواز. وقيل بالمنع» » لبعد العبادة عن الئيابة. وقيل : بمنع الإعتاق فقطء لبعد إثبات الولاء 
للميت» فإذا جوزناء فلو تبرع أجنبي بالطعام» أو الكسوة» 0 على الأصح» كقضاء الدين. واحتج 
الإمام بأنه لو اشترطت الورئة» لا يشترط صدوره من جميعهم» كالإقرار بالنسب» ولا يعتبر ذلك» بل 
يستبدٌ به كل واحد من الورثة. ولو تبرع الأجنبي بالعتق» فقيل: على الوجهين. وقيل بالمنع قطعاً . وأما 
إذا لم يكن على الميت عتق أصلاًء فأعتق عنه وارث أو غيره» فلا يصح عن الميت» بل يقع العتق 
والولاء للمعتق. ولو أوصى بالعتق في الكفارة الْخّرة» وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام والكسوة» 
فوجهان. أحدهما: يعتبر من رأس المال؛ لأنه أداء واجب. وأصحهما: الاعتبار من الثلث؛ لأنه غير 
متحتمء وتحصل البراءة بدونه» وعلى هذا وجهان. وقيل: قولان. أحدهما: تعتبر جميع قيمته من الثلث» 
فإن لم ينب بهء عدل إلى الإطعام. وأقيسهما: أن المعتير من الثلث ما بين القيمتين؛ لأن أقل القيمتين 
لازم لا محالة. ويجري الخلاف فيما إذا أوصى أن يكسبى عنه ‏ والكسوة أكثر من الطعام ‏ وسنعيد المسألة 
في «كتاب الأيمان» بزيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. ولو أعتق من عليه كفارة مخيّرة في مرض الموت» قال 
المتولي: لا تعتبر قيمة العبد من الثلث؛ لأنه مؤدّ فرضاًء وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا 
أوصى بهء أعتق من رأس المال. 

فرع: وأما الدعاء للميت» والصدقة عنهء فينفعانه بلا خلاف. وسواء في الدعاء والصدقة» 
الوارث والأجنبي. قال الشافعي كلله: وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدّق أيضاً. قال الأصحاب: 
فيستحب أن ينوي المتصدّق الصدقة عن أبويه» فإن الله تعالى ينيلهما الثواب» ولا ينقص من أجره شيئاً 
وذكر صاحب «العدة»: أنه لو أنبط عيئاً» أو حفر نبراً» أو غرس شجرة؛ أو وقف مصحفاً في حياته» 
أو فعله غيره عنه بعد موته» يلحق الثوابٌ الميتَ. واعلم أن هذه الأمور إذا صدرت من الحي» فهي 
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صدقات جارية» يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث؛» وإذا فعل غيره عنه بعد موته؛ فقد 
تصدّق عنه. والصدقة عن الميت تنفعه» ولا يختص الحكم بوقف المصحفء. بل يجري في كل وقف. 
وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة. وقد أطلق أبو الحسن العبادي 
جواز التضحية عن الغير» وروى فيه حديقاً . لكن في «التهذيب» أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير 
إذنه» وكذلك عن الميت» إلا أن يكون أوصى به. 

فرع: وما عدا هذه القَرَبِء ينقسم إلى صومء وغيره» فأما الصومء فلا يتطوع به عن الميت. وف 
قضاء واجبه عنه قولان سبقا في الصيام. الجديد: المنع. والقديم: أن لوليه أن يصوم عنه. وعلى هذاء 
لو أوصى إلى أجنبي ليصوم؛ كان كالولي. ولو مرض بحيث لا يرجى برؤهء ففي الصوم عنه غنام 
تشبيهاً بالحج. وأما غير الصوم؛ كالصلاة عنه قضاءً أو غيره» وقراءة القرآن» فلا ينفعه. واستثنى 
صاحب «التلخيص»؛ من الصلاة ركعتي الطواف» وقال: يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعاً 
للطواف. فوافقه بعض الأصحابء, وقال بعضهم: يقع عن الأجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه بما يفعل» 
والأول أصح. 

فرع: الذي يُعتاد من قراءة القرآن على القبرء قد ذكرنا في كتاب الإجارة طريقين لعود فائدتها إلى 
الميت. وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث» وهو أن الميت كالحي الحاضرء فترجى له الرحمة ووصول 
البركة إذا وصل الثواب إلى القارئ. ١‏ 

فصل: إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه» فإن ملكه بالإرث» فهل يعتق من الثلث» أم من 
رأس المال؟ وجهان». رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث» والأصح: كونه من رأس الماك وبه قطع 
الأستاذ أبو منصور. وفي كلام الشيخ أب علي وغيره: ما يقتضي الجزم به؛ لأنه لم يقصد تملّكه» ولا 
تضرر به الورثة. وإن ملكه بالحبة» أو الوصيةء فإن قلنا في الموروث: يعتق من الثلثء» فهنا أولى؛ لأنه 
مختارء وإلاء فوجهان. أصحهما: من رأس المال» وبه قطع ابن الحداد وأبو منصور؛ لأنه لم يبذل 
مالآ وزوال الملك حصل بغير رضاه. فإن قلنا: من رأس المال» عتق وإن لم يكن له مال سواه. وكذا 
لو كان عليه دين مستغرق» وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه. وإن قلنا: يعتق 
من الثلث» فلم يكن مال سواه. عتق ثلثه فقط. وإن كان عليه دين» لم يعتق» وبيع في الدين» وكذا في 
المحجور عليه بالفلس. ولو اشترى المريض من يعتق عليه؛ وعليه دين» ففي صحة الشراء وجهان. 
ويقال: قولان. أصحهما: : الصحة» إذ لا خلل في الشراء» فيثبت الملك؛ ولا يعتق» لحق الغرماء. فإن 
مم يكن دين» اعتير عتقه من الثلث. فإن خرج كلهء صح الشراءء وعتق كله وإلاء ففى صحة الشراء 

فيما زاد على الغلث الخلاف فيما إذا كان عليه دين. 0 قلنا: لا يصحء ففي قدر الثلث الخلاف 
المذكور في تفريق الصفقة. وإن قلنا: يصحء عتق الثلث فقط. وفي وجه: شراء المريض أباه باطل 
مطلقاً؛ لأنه وصية؛ وهي موقوفة على الخروج من الثلث» والبيع لا يوقف. وهذا ضعيف. هذا كله إذا 
لم يكن محاباة. أما إذا اشتراه بخمسين» وقيمته مائةء فقدر المحاباة هبة» فيجيء فيه الوجهان في أنه من 
الثلث» أو رأس المال؟ فإن قلنا: من الثلث» فجميع المائة من الثلث» وإلاء فالمعتير منه خمسون. ثم مق 
حكمنا بعتقه من الثلثء. لا يرئه؛ اانه وصية» ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الإرث. هكذا اس 
وعلل وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث. فإن قلنا: يقف على إجازة الوارث؛» لم يمتنع الجمع 
بينها وبين الإرث» فيحتمل توقف الأمر على الإجازة» ويحتمل خلافه. وحكى الأستاذ أبو منصور 
وجهاً: أنه يرث؛ لأنه لا يملك رقبته حتى يقال: أوصى له بها. والصحيح الأول. ومتى عتق من رأس 
المال»ء ورث على الصحيح . وقال الإصطخري: لا يرث. وجعل عتقه وصية في حقه. وإن لم تكن وصية 
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في حق الوارث» كما لو نكحت المريضة قله تصح امحاباة من رأس المال إن كان الزوج 
أجنبياً. فإن كان وارثاًء جعل.وصيّة» فتبطل ويجب مهر المثل. 

فصل: إذا قال: أعتقوا عبدي بعد موتي» م يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن لله تعالى حقاً مؤكداً في 
العتق» فكان كالوصية للجهات العامة. ولو قال: أوصيت له برقبته» فهي وصية صحيحة» ومقصودها 
الإعتاق» ويشترط قبوله على الأصح. لاقتضاء الصيغة ذلك» كقوله لعبده: ملّكتك نفسك» أو وهبت 
لك نفسكء فإنه يشترط فيه القبول في ا مجلس. ولو قال: وهبتك نفسكء ونوى به العتق» عتق بلا 
قبول. 

فصل: قال: إذا مت. فاعتقوا ثلث عبديء أو قال: ثلث عبدي حر إذا متء لم يعتق إذا مات 
إلا ثلثه؛ ولا يسري؛ لأنه ليس بمالك للباتٍ في حال العتق» ولا موسر بقيمته» بخلاف ما واد 
المريض بعض عبده» فإنه يسري إذا وف به الثلث؛ لأنه مالك للباق. ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواءء 
لا مال سواهم» فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهمء فقال: ثلث كل واحد منهم حرهء أو أثلاثهم 
أحرارء فهل يعتق من كل عبد ثلثه كما ذكر؟ أم يقرع بينهم فيعتق واحد بالقرعة لتجتمع الحرية كما لو 
قال: أعتقت هؤلاء؟ فيه وجهان. أصحهما: الثاني. ولو قال: أعتقت ثلثكم» أو ثلنكم حرء أقرع 

قطعاً. وقيل: فيه الوجهان. ولو قال: أثلاث هؤلاء أحرار بعد موي» أو ثلث كل واحدء عتق من كل 

عبد ثلئه» ولا قرعة» لما ذكرنا أن العتق بعد الموت لا يسري» لكن لو زاد ما أعتق على الثلث» أقرع 
ل الزيادة» لا للسراية. وفي «التهذيب» وغيره وجه: أنه يقرع ء كما لو نجز في المرض» فمن خرجت له 
القرعة» عتق» ورق الآخران. والصحيح الأولء وبه قال ابن الحدادء وفرع عليه فقال: لو قال 
للثلاثة: النصف من كل عبد منكم حرء فقد أعتق نصف ماله. فإن لم تجز الورثة» أقرع بين العبيد بسهم 
رق وسهمي حرية» فمن أصابه سهم الرق» رق» ويعتق من كل واحد من الآخرين نصفهء ولا يسري. 
ولو أعتق الأنصاف في مرضهء فمن عتق منه شيء» سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث» فيقرع بينهم 
بسهمي رق» وسهم عتق. فمن خرج له سهم العتق» عتق كلهء وهو ثلث المال. ولو لم يملك إلا عبدين 
قيمتهما سواءء فقال: نصف غائم حر بعد موتي» وثلث سالم حر بعد موتي» فقد أعتق خمسة أسداس» 
وليس له إلا أربعة أسداسء فيقرع لرد الزيادة» فإن خرج العتق لغانم» عتق نصفهء وعتق سدس سالم 
ليتم الثلث. فإن خرج العتق لسالم» عتق ثلثه وثلث غانم. وإن أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه» 
أقرعء فمن خرج له سهم العتق» عتق ثلثاه» ورق باقيه مع جميع الآخر. 

هذا كله إذا أعتق الأبعاض في المرض معاًء بأن قال: أثلاث هؤلاء أحرار» أو نصف كل عبد 
حر. فأما إذا قدم وأخرء فيقدم الأسبق فالأسبق» حتى لو قال: نصف غانم حرء وثلث سالم حرء عتق 
ثلثا غانم» ولا قرعة. 

فصل: أعتق جاريته بعد الموت وهي حاملء ففى الحمل وجهان. أحدهما: لا يعتق» لما سبق أن 
إعتاق الميت لا يسري. وافعيهاء مق أنه كتضوها . ولو قال: هي حرة بعد موتي إلا جنينهاء أو 
دون جنينهاء لم يصح الاستثناء على الأصح. ولو نجز عتقها في الحياة» عتق الحمل» ولم يصح استثناؤه 
بلا خلاف. ولو كانت لشخصء وحملّها لآخرء فأعتقها مالكهاء لم ي يعتق الحمل قطعاً؛ لأن اختلاف 
الملك يمنع الاستتباع . 

فصل: أوصى بثلث عبد معينء» أو دارء أو غيرهماء فاستحق ثلثاه» نظرء» إن لم يملك شيئاً آخر» 
احرص له الكلكالبايء وإن ملك غيره» واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي» فطريقان. أصحهما : على 
قولين. أظهرهما: يستحق الثلث الباقي. والثاني: ثلث الثلث. والطريق الثاني: ثلث الثلث قطعاً . . ثم عن 
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ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال: أوصيت له بثلث هذا العبد. فأما إذا قال: أعطوه تله فيدفع إليه 
الثلث الباق قطعاً . ولو قال: أوصيت له بشاة من هذه الثلاث». أو بأحد أثلاث هذا العبد» أو بثلث بثلث 


هذه الذارء. قاستحق ى الثلثان» أو اشترى من زيد ثلثهاء ومن عمرو ثلثيهاء وأوصي بما اشتراه من زيدء 
فا ا رو نفذت الوصية في الثلث الباق في هذه الصور قطعاً. ولو أوصى بأثلاث 
ل ستحق اثنان منهم ١‏ نفذت في الثلث الباقي. ولو أوصى بثلث صيرة» فتلف ثلثاهاء فله 
ثلث الباق قطعا. 


فصل: ما أوصى به للمساكين. هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال؟ فيه طريقان. أصحهما 
وبه قال الأكثرون: على قولين» كالزكاة. والثاني: الجواز قطعاً. فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين» 
فهل ينقل كالزكاة» أم تبطل الوصية؟ وجهان. 

قلت: أصحهما النقل. والله أعلم . 

ولو عين فقراء بلد؛ ولم يكن فيه فقيرء بطلت الوصية. كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له. 
وبالله التوفيق. 

القسم الثالث من الباب: في المسائل الحسابية. 

هذا قَنّْ طويل» ولذلك جعلوه علماً برأسه» وأفردوه بالتدريس والتصنيف. وفيه أطراف: 

الأول: فيما إذا أوصى بجزءء وفيه مسائل: 

إحداها: إذا أوصى بمثل نصيب ابنهء وله ابن واحد لا يرثه غيره» فالوصية بالنصف. فإن لم يجز» 
ردت إلى الثلث. وكذا لو كان له ابنان» أو بنون فأوصى بمثل نصيبهماء أو نصيبهم» فهو كابن. ولو لم 
يكن له ابن» أو لم يكن وارثاً لرق وغيرهء فالوصية باطلة. ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني» 
فوجهان. أصحهما عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية. وأصحهما عند الإمام والروياني وغيرهما 
وبه قطع أبو منصور: صحتها. والمعنى: بمثل نصيب ابني. ويجري الوجهان فيما لو قال: بعتك عبدي 
بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره. فإن صححناء فهو وصية بالنصف على الصحيح. وقيل: 
بالكل» حكاه البغوي. ولو كان له ابنان» فأوصى بمثل نصيب أحدهماء أو بمثل نصيب ابن» فالوصية 
بالئلث. وإن كانوا ثلاثة» فبالربع» أو أربعة» فبالخمس. وعلى هذا القياس. ويجعل الموصى له كابن آخر 
معهم. وضابطه: أن تصحح فريضة الميراث» ويزاد عليها مثل نصيب الموصى له بمثل نصيبه» حتى لو 
كان له بنت» وأوصى بمثل نصيبها » فالوصية بالثلث؛ لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية» فتزيد على 
الاثنين سهماًء وتعطيه سهماً من ثلائة. ولو كان ينتان» فأوصى بمثل نصيب أحدهماء فالوصية بالربع؛ 
لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية» لكل واحدة سهم» فتزيد للموصى له سهماًء فتبلغ أربعة. ولو أوصى 
بمثل نصيبيهما معأ فالوصية بخمسي المال؛ لأنما من ثُلئه؛ ونصيبهما منها اثنان» فتزيد على الثلاثة 
سهمين. ولو أوصى وله ثلاث بنات وأخ بمثل نصيب واحدة» فالوصية بسهمين من أحد عشر. لأنها 
من تسعة لولا الوصية. ونصيب كل بنت منهما سهمان» فتزيدهما على التسعة. وكذا لو أوصى وله ثلاثة 
بنين» وثلاث بنات بمثل نصيب ابن» فالوصية بسهمين من أحد عشر. ولو كان له ثلاثة بنين» وبنت» 
وأوصى بمثل نصيبهاء فالوصية بالثمن. ولو كان ابن» وثلاث بنات» وأبوان» وأوصى بمثل نصيب 
الابن» فالوصية بثمانية أسهم من ثمانية وثلاثين. 

فرع: أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كانء أو أوصى وله ابنان بمثل نصيب ابن ثالث لو 
كان. فالوصية في الأولى» بالثلث. وفي الثانية» بالربع. وقال الأستاذ أبو إسحاق: في الأول» 
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بالنصف. وفي الثانية. بالثلث. والصحيح الأول. وهل يفرق بين قوله: بمثل نصيب ابن ثان» أو ثالث 
لو كان؟ وبين أن يحذف لفظه «مثل» فيقول: بنصيب ابن ثان؟ القياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف 
إلى الوارث الموجود. وحكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب: أنهم فرقوا فقالوا: إذا أوصى بمثل 
نصيبهء دفع إليه نصيبه لو كان زائداً على أصل الفريضة» وإذا أوصى بنصيبه» دفع إليه لو كان من أصل 
الفريضة. فعلى هذاء لو أوصى وله ابنان بنصيب ثالث لو كانء» فالوصية بالثلث. ولو قال: بمثل نصيب 
ابن ثالث لو كانء فبالربع كما سبق. ولو أوصى وله ثلاثة بنين» بمثل نصيب بنت لو كانت» فالوصية 
بالثمن» وعلى قول الأستاذ أبي إسحاق: بالسبع. 

فرع لابن سريج: له ابنانء وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو كان» ولعمرو بمثل نصيب 
خامس لو كان» فللحساب طريقان: 

أحدهما: أن يقال: المسألة من اثنين لو لم يكن وصية» ومن أربعة لو كانوا أربعة» ومن خمسة لو 
كانوا خحمسةء فهنا اثنان» وأربعة» وخمسةء [والاثنان والأربعة متداخلان]ء» فتسقط الاثنين لدخوطما في 
الأربعة» وتضرب أربعة في خمسةء تبلغ عشرين» وهذا العدد ينقسم على الاثنين بلا وصية؛ وعلى 
الأربعة»؛ ونصيب كل واحد خمسة» وعلى الخمسة» ونصيب كل واحد أربعة» فتزيد الأربعة والخمسة على 
العشرين» تبلغ تسعة وعشرين» لزيد منها خمسة» ولعمرو أربعة» والباقي للاثنين. 

الطريق الثاني: أن يقال: لو لم يكن إلا وصية زيدء لكان له سهم من خمسةء فتقسم الباق على 
خمسةء لوصيته لعمرو بمثل نصيب [ابن] خامس» فيخرج من القسمة أربعة أحماس» وهو نصيب كل ابن 
لو كانوا خمسة» فتزيد على الخمسة لعمرو أريعة أحماس. تكون خمسة وأربعة أخماس» لزيد منها واحدء 
ولعمرو أربعة أحماسء والباقي للاثئين» فإذا بسطناها أحماساًء كانت تسعة وعشرين. 

المسألة الثانية : أوصى لزيد بمثل نصيب أحد هه - مثل أقلهم نضينا : وطريقه: أن تصحح 
المسألة بلا وصية» وتزيد عليها مثل سهم أقلّهمء ثم » فإذا كان ابن وبنت» فالوصية بالربع» أو 
زوج وأم وأختان» فبالتسع؛ لأن نصيب الأم 9 0 فتضمه إليها تصير تسعةء أو بئنتان 
وت زوجات وأخ فبسهم من خمسة وعشرين» أو بنت وبنت ابن وأخ» فبالسبع. وإن أوصى بمثل 

نصيب أكثرهم نصيباًء ٠»‏ فطريقه: أن تصححها بلا وصية» وتضم إليها مثل نصيب ذلك. فإن كان ابن 
وبنت» فله حمسان. 

فرع: له ابنان» أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء لعمرو بمثل نصيب الآخرء فأجازا هماء قسم 
المال بين الأربعة أرباعاًء» وإن ردًا الوصيتين» ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية» وإن أجازا 
إحداهما وردًا الأخرى» فالصحيح: أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال» وللمجاز له مع ذلك نصف 
سدس. وتصح من أربعة وعشرين» للمجاز له ستة» وللمردود أربعة» والباق للابنين. وعن ابن سريج: 
أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثاً . وتصح من ثمانية عشرء للمردود ثلاثة» 
وللباقين خمسة خمسة. وإن أجاز أحدهها لأحدهماء وردّهما الآخرء فعلى الصحيح: المسألة من أربعة 
وعشرين» للمردود أربعة» وللمجاز خمسة؛ وللمجيز سبعة» وللرادٌ ثمانية. وعلى ا محكيّ عن ابن سريج: 
تصح من مُانية عشر»ء وللمردود ثلاثة» وللمجاز أربعة» وللمجيز خمسة» وللرادٌ ستة. 

المسألة الثالثة : الضعف. وهو الثيء ومثلهء فإذا أوصى بضعف نصيب ابنهء وله ابن واحدء فهي 
وصية بالثلثين . ولو قال: شعن سين اد أولادي أو ورثتي» أعطي مِثْلٍ نصيب أقلّهمء فإن كان 
ثلاثة بنين» فله حمسان. ولو أوصى لزيد بمائة» ولعمرو بضعفهاء فالثانية مائتين» وضعفا الشيء ثلاثة 
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أمثاله, فإذا قال: ضعفي نصيب ابني» وله ابن واحدء فالوصية بثلاثة أرباع المال. ولو قال: ضعفي 

نصيب أحد بيّ وهم ثلاثة» فله ثلاثة أسهم من ستة» ولكل ابن سهم. ولو أوصى لزيد بمائة» ولعمرو 
20 فلعمرو ثلثمائة» وثلاثة أضعاف الشيء أربعة أمثاله» وأربعة أضعافه خمسة أمثاله. 

الرابعة: أوصى بنصيب من ماله أو جزءء أو حظء أو قسطء أو شيء» أو قليلء» أو كثيرء أو 
سهمء يرجع في تفسيره إلى الورثة» ويقبل تفسيرهم بأقلّ ما يتموّل؛ لأن هذه الألفاظ تقع على القليل 
والكثير. فإن ادّعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك. قال الأكثرون منهم أبو منصور والحتاطي 
والمسعودي: يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة. وحكى البغوي: أنه لا يتعرض للإرادة» بل يحلف 
أنه لا يعلم استحقاق الزيادة» وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له 
والوارث» حلف الوارث على نفى إرادة المورث» وفرق بأن الإقرار إخبارء والوصية إنشاء أمر على 
الجهالة. ورد المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر فقال: الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد 
الزيادة» ولا يحلف أنه أراد هذا القدرء وفي الإقرارء يحلف أنه لا يعلم الزيادة» وأنه أراد هذا القدر. 

فرع: أوصى بثلث ماله إلا شيئاًء قبل التفسير وتنزيله على أقل ما يتمول وحمل الشيء المستثنى على 
مال كثير. وقال الأستاذ أبو منصور: يعطى زيادة على السدس. قال: وكذا لو قال: أعطوه ثلث مالي 
إلا قليلا. ولو قال: أعطوه الثلث إلا كثيراً» جاز أن يعطيّه أقل من السدس. والصحيح المعروف هو 
الأول. 

فرع: قال: أعطوه من واحد إلى عشرة» ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار. وقال الأستاذ أبو 
منصور عن بعض الأصحاب: إن أراد الحساب» فللموصى له خمسة وخمسونء وهو الحاصل من جمع 
واحد إلى عشرة على توالي العدد. وإن لم يرد الحساب» فله المتيقّن» وهو تمانية» ولا شك في اطراد هذا 
في الإقرار. ولو قال: أعطوه واحداً في عشرة» أو ستة في خحمسة» أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه 
الضرب» وذكرنا فيه تفصيلاً في الإقرار. 

فرع: قال: أعطوه أكثر مالي» فالوصية بما فوق النصف. ولو قال: أكثر مالي ومثله» فالوصية 
بجميع ماله. ولو قال: أعطوه زهاء ألف درهم» أو معظم الألف أو عامته» فالوصية بما فوق النصف. 

قلت: هذا في «زهاء» مشكل؛ لأن زهاء ألف. معناه في اللغة: قدر ألف. ولا يصدق ذلك على 
خمسمائة ودرهم. والله أعلم. 

ولو قال: أعطوه دراهم أو دنانير» فأقل ما يعطى ثلاثة. ولفظ الدراهم والدنانير عند الإطلاق 
يحمل على نقد البلد الغالب» وليس للوارث التفسير بغيره. فإن لم يكن غالب» رجع إلى الوارث. ولو 
قال: أعطوه كذاء أو قال: كذا وكذاء أو قال: كذا درهماًء أو قال: كذا وكذا درهماًء فعلى ما ذكرناه 
في الإقرار. ولو قال: مائة ودرهماًء أو ألفاً ودرهماء لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم. ولو قال: 
مائة وخمسين درهماء أو مائة وخمسة وعشرين درهما فعلى الخلاف المذكور في الإقرار. قال البغوي: لو 
قال: كذا وكذا من دنانيري» يعطى ديناراً . ولو قال: كذا وكذا من دنانيري » يعطى دينارين. ولو قال: 
كذا وكذا من دنانيري» يُعطى حبة» ولو قال: كذا وكذا من دنانيريّ فحبتان. ولك أن تقول: ينبغي أن 
يعطى حبة أيضاً إذا قال: كذا وكذا من دنانيريً. 

الطرف الثاني: في طريقن تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء. فإذا أوصى من له ورثة مجزء شائع» 
وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى لهء فإما أن يوصي بالثلث فما دونه» وإما بأكثر. 

القسم الأول: إذا أوصى بالثلث فما دونه؛ فله حالان: 
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أحدهما: أن تكون الوصية مجِزَءِ واحدء فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة» وينظر في مخرج 
جزء الوصيةء ويخرج منه جزء الوصية. ثم إن انقسم الباق على مسألة الورئة» صحت المسألتان» وذلك 
كمن أوصى بربع مالهء وترك ثلاثة بنين [فمخرج جزء الوصية أربعة» والباقي بعد إخراج الربع ينقسم 
على البنين]» وإن لم ينقسمء فلك طريقان: 

أحدهما: أن تنظر في الباق وني مسألة الورثة» فإن تبايناء ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية» 
وإن توافقاء ضربت وفق مسألة الورئة في مخرج الوصية» فما بلغ صحت منه القسمة. ثم من له شيء من 
تحرج الوصية [بعد إخراج جزء الوصية]» أخذه مضروباً فيما ضربته في مخرج الوصية» ومن له شيء من 
مسألة الورئة» أخذه مضروباً فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباتي مع مسألة 
الورثة متباينين. وإن كانا متوافقين» ففي وفق الباتي. 

الطريق الثاني: أن تنسب جزء الوصية إلى الباتي من مخرجها بعد الجزء» وتزيد مثل تلك النسبة على 
مسألة الورثة» فما بلغ» فمنه القسمة. فإن كان فيه كسرء ضربته في محرج الكسرء ما بلغ» صحت منه 
القسمة. 

مثاله: ثلاثة بنين» أوصى بثلث مالهء مسألةٌ الورئة من ثلاثة» ومخرج الوصية أيضاً ثلاثة» والباتي 
بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على ثلاثة. 

فعلى الطريق الأول: تضرب ثلاثة في مخرج الوصية» تبلغ تسعة منها القسمة» كان للموصى له 
سهم يأخذه مضروباً في الثلاثة المضروبة في تخرج الوصية» ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في 
الباقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان. 

وعلى الطريق الثاني تقول: جزء الوصية نصف الباتي من مخرجهاء فتزيد على مسألة الورئة نصفها 
تكون أربعة ونصفاًء تبسطها أنصافاً تبلغ تسعة. 

أبوان وخحمس بنات» وأوصى بخمس مالهء مسألة الورئة من ستة» وتصح من ثلاثين» ومخرج جزء 
الوصية خمسةء والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لا تصح على الثلاثين. 

فعلى الطريق الأول» هما متوافقان بالنصف» فتضرب نصف مسألة الورثة وهو خمسة عشر في مخرج 
الوصية» تبلغ خمسة وسبعين» كان للموصى له سهم يأخذه مضروباً في حمسة عشرء ولكل واحد من 
الأبوين حمسة في نصف الأربعة تكون عشرة» ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية. 

وعلى الثاني تقول: الجزء امخرج مثل ربع الباتي» فتزيد على الثلاثين ربعها وتبسطها أنصافاء تبلغ 
خحمسة وسبعين. 

ابنان وبنتان» وأوصى بالثلث» مسألة الورئة من ستة» والوصية من ثلثه» والباقي بعد جزء الوصية 
لا ينقسم على ستة. 

فعلى الطريق الأول: يتوافقان بالنصف». فتضرب نصف الستة في مخرج الوصية» تبلغ تسعة» 
للموصى له سهم في ثلاثة» ولكل اين سهمان في واحد. 

وعلى الثاني تقول: جزء الوصية نصف الباتي من مخرجهاء فتزيد على مسألة الورئة نصفها تكون 


. -. 


لسرعة . 
الحال الثاني: أن تكون الوصية مجزأين فصاعداًء فيؤخذ مخرج الجزأين بالطريق المذكور في أصول 
مسائل الفرائض» ثم العمل على ما تبين في الحال الأول. 

مثاله: أبوان» وأوصى بثمن ماله لزيد» وبخمسه لعمروء مسألة الورثة من ثلاثة» ومخرج الجزأين 
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أربعون. لزيد حمسة.» ولعمرو مانية» ويبقى سبعة وعشرون تصح على ثلاثة بنين. وأوصى بربع ماله 
لزيد» وبنصف سدسه لعمروء مسألة الورئة ثلاثة» ومخرج الوصيتين اثنا عشرء ومجموع الجزأين أربعة؛ 
إذا أخرجناهاء يبقى ثمانية لا تصح على ثلاثة. 

فعلى الطريق الأول: لا موافقة» فتضرب ثلاثة في اثني عشرء فتبلغ ستة وثلاثين منها تصح. 

وعلى الثاني : الخارج بالوصيتين» نصف الباتي من مخرجهماء فتزيد على مسألة الورثة نصفهاء تبلغ 
أربعة ونصفاً ؛ تبسطها أنصافاً تكون تسعة» لكن نصيب الموصى لهما من خرج الوصيتين أربعة» 
وحصتهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة» فتضرب أربعة في تسعة» تبلغ ستة وثلاثين. 

ولو كانت البئنون ستةء والوصيتان مجحاهما. 

فعلى الطريق الأول» تبقى ثمانية لا تصح على ستة» لكن توافق بالنصف» فتضرب نصف الستة في 
اثني عشر» تبلغ ستة وثلاثين. 

والطريق الثاني: كما سبق. | 

القسم الثاني: إذا أوصى بأكثر من الثلث» فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة يشتركون فيه» 
إما بجزءء كالنصف. وإما مجزأين ن كالنصف والربع» فمدار المسألة على إجازة الورثة وردهم وقلاشيق 
بيان الحكم والحساب. وإن أوصى لشخص بمجزءِ ولآخر بجزءء فإن أجاز الورثة» ا 
سمي لهء وقسم الباق بين الورثة. وطريق القسمة ما سبق في القسم الأول. وإن ردوًا الزيادة على 
الغلث. قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الإجازة» وسواء زاد الجزء الواحد؛ كالنصف 
والثلث» أو لم يزد واحد منهماء كالربع والثلث. 

مثاله: أبوان وابنان» وأوصى لزيد بنصف ماله» ولعمرو بثلثئه» وأجازوهماء فمسألة الورثة ستة» 
وكذا مخرج الوصيتين» والباقي بعد جزأي الوصيتين لا ينقسم على ستة. 

فعلى الطريق الأول: تضرب الستة في مخرج الوصيتين» تبلغ ستة وثلاثين 

وعلى الثاني نقول: جزء الوصيتين خمسة أمثال الباق من غغرجهماء فيزاد على مسألة الورئة خمسة 
أمثالهاء تبلغ ستة وثلاثين» منها تصح القسمة. وإن ردّوا الوصيتين» قسمنا الثلث بينهما على خمسة؛ 
لأن نصيبهما بتقدير الإجازة خمسة من ستة. ولذلك طريقان: 

أحدههما: أن ينظر إلى ما زاد من الوصايا على الثلث» وينقص بتلك النسبة من نصيب كل واحد 
من الموصى لهمء فنسبة ما زاد هنا ثلاثة أحماس؛ لأن مجموع الوصية بخمسة من ستةء ولا حمس نخرج 
الوصيتين» فتضرب مخرج الخمس في ستةء تبلغ ثلاثين» منها خمسة عشر للموصى له بالنصف. وعشرة 
للموصى له بالثلث» فينقص من كل واحد ثلاثة أحماسهء يبقى للأول ستة»ء وللثاني أربعة» والباقي 
عشرون للورثة. وهذه الأنصباء متوافقة بالنصف» فترد للاختصار إلى أنصافهاء وتقسم من خمسة عشر. 

الطريق الثاني: أنا نطلب مالاً لثلئه حمسء فنضرب مرج الثلث في غغرج الخمسء» تبلغ خمسة عشرء 
للموصى له بالنصف ثلاثة» وللآخر اثنان» يبقى عشرة للورثة لا تنقسم على مسألتهم وهي ستة» لكن 
توافقها بالنصف» ا ا و امو 

فرع: .هذا الذي ذكرناه؛ إذا لم ت تستغرق الوصية المال. فإن استغرقت وأجيزت» قسم المال بين 
أصحاب الوصايا. وإن ردّواء» نس الثلت يتم عل ببة أنمائه بتقدير الإجازة. وإن زادت 0 
على المال» بأن أوصى لزيد بماله كلّه» ولعمرو بثلثه» فإن أجازواء فقد عالت إلى أربعة» لزيد ثلاثة 
ولعمرو سهم. وإن ردّواء قسم الثلث بينهم عل أزيعةة وتكون قسمة الوصية من اثني عشر. ولو اي 
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لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه» ولبّكر بربعه» قسم المال بينهم على ثلاثة عشر سهماً إن أجازواء وإلاء 
قسم ثلثه على ثلاثة عشر. 

فرع: أوصى لزيد بعبد قيمته مائة» ولعمرو بدار قيمتها ألف, ولبَكر بخمسمائة» وكان ثلث ماله 
مُامائة» فقد أوصى بثلئي ماله. فإن أجازواء فذاكء. وإلاء فالزائد على الثلث مثل جميع الوصاياء فتردٌ 
كل وصية إلى نصفهاء ويخص كل واحد بنصف ما عيّن له. ولو أوصى لزيد بعشرة» ولعمرو بعشرة» 
ولبكر بخمسة». وثلثه عشرون» وم يجيزواء قسمت العشرون على خمسة. لكل واحد من الأوّلِين كمانية» 
ولبكر أربعة. ولو كانت حالما وقال: قدموا بكراً على عمروء قال ابن الحداد: لزيد مانِيةَ» ولعمرو 
سبعة» ولبكر خمسة. ولو قال: قدموا بكراً عليهماء أعطي خمسة؛ ودخل النقص عليهما بالسوية» فيكون 

فرع: أوصى لزيد بعبدٍء ولعمرو بما بقي من ثلث ماله اعتبر ماله عند الموت. فإن خرج العبد 
من ثلثه؛ دفعناه إلى زيدء وأعطينا عمراً باق الثلث إن بقي شيء»؛ وإلاء بطلت وصية عمرو. وإن مات 
العبد قبل موت الموصي» لم يحسب من التركة» وينظر في باتي أمواله» فيحط من ثلثها قيمة العبدء ويدفع 
باقيه إلى عمرو. فإن لم يبق شيء» بطلت أيضا وصيته. وإن مات بعد موت الموصي» حسب من التركة» 
وحسبت قيمته من الثلث. فإن بقي شيء من الثلث؛» فهو لعمرو. ولو لم يكن له مال سوى العبد» 
فأوصى لزيد به» ولعمرو بثلثئه؛ أو بثلث ماله؛ ولم يجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى. فإن 
أجازواء قسم العبد بينهماء لزيد ثلاثة أرباعه» ولعمرو ربعه. وإن لم يجيزواء قسم الثلث كذلك. وإن 
أوصى لزيد بالعبد. وقيمته ألف؛, ولعمرو بثلث ماله» وله ألفان سوى العبدء فإن أجازواء جعل العبد 
بينهما أرباعاً كما ذكرناء ولعمرو مع ربعه ثلث الألفين. وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة» كان 
الألفان وهما ثلثاه ثمانية» لكن ليس للثمانية ثلث. فتضرب مخرج الثلث في اثني عشر» تبلغ ستة وثلاثين» 
العبد منها اثنا عشرء تسعة منها لزيد» وثلاثة منها مع ثمانية من الباقي لعمروء والباتي للورثة. وإن ردوا 
الوصية؛ قسم الثلث بينهما على عشرين؛ لأن جملة سهام الوصايا عند الإجازة عشرون. وإذا كان العبد 
وهو ثلث المال عشرين» كان الجميع ستين» لزيد تسعة من العبد» ولعمرو ثلاثة منه وثمانية أسهم من 
الباي» كما كان في حال الإجازة» يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبدء واثنان وثلاثون سهماً من الباتي» 
وجميع ما ذكرناه فيما إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصاياء أو ردّ جميعهم جميعها إلى الثلث. فلو أجازوا 
بعضهاء أو أجاز بعضهم بعضهاء وبعضهم كلها » أو أجاز بعضهم بعضهاء ٠‏ وبعضهم بعضاً آخرء أو 
أجاز بعضهم جميعهاء ورد بعضهم جميعهاء أو ردّ بعضهم جميعها وبعضهم بعضهاء فالطريق في هذه 
الأحوال أن تصحح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة وعلى تقدير الردّ المطلق. فإن تمائلت المسألتان» 
اكتفيت بإحداهما. وإن تداخلتاء اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب. وإن تباينتاء ضربت إحداهما في 
الأخرى وإن توافقتاء ضربت وفق إحداهما في الأخرى. ثم يقسم المال بينهما على تقديري الإجازة والرد 
من ذلك العددء وينظر ني الحاصل لكل مجيز على التقديرين» فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له 

مثاله: ابنان» وأوصى لزيد بنصف مالهء ولعمرو بثلثه» المسألة على تقدير الإجازة من اثني عشرء 
وعلى تقدير الرد من خمسة عشرء وهما متوافقان بالثلث» فتضرب ثلث إحداهما في الأخرى.» تبلغ ستين» 
لزيد منها على تقدير الإجازة المطلقة ثلاثونء ولعمرو عشرونء ولكل ابن خمسة. ولزيد على تقدير الرد 
المطلق اثنا عشر»ء ولعمرو ثمانية» ولكل ابن عشرون, فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر. فإن 
أجازا وصية زيدء فقد سامحه كل ابن بتسعة» فيتم له ثلاثون» ويبقى لكل ابن أحد عشر. وإن أجازا 
وصية عمروء فقد سامحه كل ابن بستة» فيتم له عشرون» ولكل ابن أربعة عشر. وإن أجاز أحدهما 
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الوصيتين وردّهما الآخرء فقد سامح المجيز زيداً بتسعة» وعّمراً بستة» فيكون لزيد أحد وعشرون» 
ولعمرو أربعة عشرء وللمجيز خحمسةء وللرادٌ عشرون. وإن أجاز أحدهما الوصيتين» وأجاز الآخر وصية 
زيد» تم لزيد ثلاثون. وإن أجاز الآخر وصية عمروء م له عشرون. وإن أجاز أحدهما وصية زيدء 
والآخر وصية عمروء فهذا سامح زيداً بتسعة» وذاك سامح عمراً بستة» فيكون لزيد أحد وعشرون» 
ومجيزه أحد عشرء ولعمرو أربعة عشرء ومجيزه مثلها 

الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا. 

فصل في الوصية بمثل نصيب وارث» وبجزء شائع: الجزء الشائع قن يكو قافا إلى ما 
يبقى من المال بعد النصيب» وقد يكون مضافاً إلى جميع المال. نإد كات مانا إل جيم امال نظرء إن 
لم تزد جملة المال الموصى به على الثلث» جعل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة» فتصحح مسألة الورثة» 
ثم يؤخذ مرج الوصية ويخرج منه جزء الوصية» وينظر هل ينقسم الباق على مسألة الورثة؟ إن انقسم» 
فذاك» وإلاء فطريق التصحيح ما سبق. وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة» فكذلك الحكم والحساب. 
وإن لم يجيزواء قسم الثلث على نسبة القسمة عند الإجازة. 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم. ولععرر بعر امال فمسألة الورثة وزيد من 
أربعة» ومخرج الجزء عشرة» يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة» ولا توافق» فتضرب 
أربعة في عشرة» تبلغ أربعين» لعمرو أربعة» ولزيد وكل ابن تسعة» 0 الوصيتين ثلاثة عشر. وإن 
كان الجزء مضافاً إلى ما تبقى من المال بعد النصيب» مثل أن ترك ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب 
أحدهم. ولعمرو 200 تبقى من المال بعد النصيبء, فالمقصود في هذه المسألة ونظائرهاء يعرف 
يطرق: 

منها: طريقة الجبرء ولا وجوه. أسهلها: أن تأخذ مالاً وتسقط منه نصيباً لزيد» يبقى مال سوى 
نصيب» تسقط سدسه لعمروء يبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة» 
وهى ثلاثة» فتجبر وتقابل» فتكون خمسة أسداس مال معادلة لثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب» 
تضرب ثلاثة ة وخحمسة أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة» تكون ثلاثة وعشرين» النصيب من 
ذلك حمسة. يبقى ثمانية عشرء» سدسها لعمروء» يبقَى حمسة عشرء لكل خمسة. 

ومنها: أن تجعل المال كله ديناراً وستة دراهم» فالوصية بالسدسء» فتجعل الديئار نصيب زيد» 
ودرهماً من الستة لعمرو» يفى خسة دراهم للتين؛ لكل ابن درهم وثلثان» فعلمنا أن قيمة الدينار وزهم 
وثلثان. وكنا جعلنا المال ديناراً وستة دراهم» فهو إذن سبعة دراهم وثلثان» فتبسطها أثلاثا» فتبلغ ثلاثة 
وعشرين» وتسمى هذه: طريقة الدينار والدرهم. 

ومنها: أن تقول: مسألة الورثة من ثلاثة» فيكون لزيد سهم مثل أحدهمء فتزيد على كل واحد 
من سهام البنين مثل خمسه؛ لأنه أوصى بسدسهاء وسدس كل شيء مثل مس الباقي بعد إخراج السدس» 
فيكون جميع المال أربعة أسهم وثلاثة أخماس» تبسطها أحماساًء تبلغ ثلاثة وعشرين» وتسمى هذه: طريقة 
القياس. 

ومنها: القت سهام الورئة وهي ثلاثة» وتضيف إليها سهماً لزيدء تكون أربعة» تضربها في 
مخرج السدس» تبلغ أربعة وعشرين» تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء امرض بعل النصيي يي 
النصيب وهو واحدء يبقى ثلاثة وعشرون» وهو المال» فإذا أردت النصيب» أخذت سهماًء فتضريه في 
رج السدس». تكون ستةء تسقط منها ما أسقطته من المال» يبقى خمسة» فنهي النصيب» وهذه تسمى: 
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طريقة الحشوء ويسمى هذا الذي يسقط: سهم الحشو. ويقال: كان محمد بن الحسن ككأنه يعتمدها. 

ومنها: أن تأخذ سهام الورثة» وتضربها في مرج السدسء تكون ُانية عشرء تصرف سدسها إلى 
عمروء يبقى خمسة عشرء لكل ابن خحمسة. وإذا بانَ أن النصيب حمسةء فزد خمسة على كُانية عشرء تكون 
ثلاثة وعشرين 

ومنها: أن يقال: المال كله ستة ونصيبء النصيب لزيد» وسهم من الستة لعمروء يبقى خمسة لا 
تصح على ثلاثة» فتضرب ثلاثة في ستةء تبلغ ثمانية عشر مع النصيب المجهول» فسدس الثمانية عشر 
لعمروء والباقي بين البنين» لكل ابن خمسة. فعرفنا أن النصيب المجهول خمسةء والمال ثلاثة وعشرون. 

مسألة: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بئلث باق المال بعد النصيب» 
استخراجها بطريق الخطائن أن يدر المال اريف تكلينا أن هنا نضنا وثلكا بجد التصيت» ل 
النصيب واحداًء وتدفع ثلث الباق إلى عمروء يبقى اثنان» ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ابن مثل 
النصيب المفروضء» فقد نقص عن الواجب واحدء وهذا هو الخطأ الأول» ثم تجعل المال خمسة» م 
النصيب منها اثنين» وتدفع ثلث الباتي إلى عمروء يبقى اثنان» ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن مثل 
النصيب المفروضء فقد نقص عن الواجب أربعة» وهذا هوالخطأ الثاني» والخطآن جميعاً ناقصان» 
فتسقط أقلهما من أكثرهماء يبقى ثلاثة» فتحفظهاء ثم تضرب الال الأول في الخطأ الثاني» فيكون ستة 
عشرء وتضرب الال الثاني في الخطأ الأول» يكون خمسة. تسقط الأقل من الأكثرء يبقى أحد عشرء 
تقسمها على الثلاثة المحفوظة. يخرج بالقسمة ثلاثة وثلثان» تبسطها أثلاثاًء تكون أحد عشرء فهو المال» 
ثم تضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني» يكون أربعة» وتضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول» يكون 
اثنين» تسقط الأقل من الأكثرء يبقى اثنان» تقسمها على الثلاثة المحفوظة» يخرج بالقسمة ثلثان» إذا 
بسِطا كانا اثنين» فهما النصيب» فتدفع اثنين من أحد عشر إلى زيدء وثلث الباقي ثلاثة إلى عمروء يبقى 
ستة» لكل ابن سهمانء وهذا إذا أجاز الورثة؛ لأن الوصيتين زائدتان على الثلث». وتسمى هذه 
الطريقة: الجامع الكبير من طرق الخطائن. وبطريقة الباب نقول: سهام البنين ثلاثة» وقد أوصى بثلثهاء 
فيبقى لكل ابن ثلثا سهمء فبان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهمء ثم تضم الثلث المخرج إلى 
أنصبائهم» تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم وثلئي سهمء تبسطها أثلاثاً» تكون أحد عشر. وبطريقة المقادير 
تعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا من المال» يبقى منه مقدارء تدفع ثلثه إلى عمرو. ويبقى ثلثا 
مقدارء تقسمها بين البنينء يحصل لكل ابن تسعا مقدارء فتعلم أن ما أخذه الموصى له بالنصيب تسعا 
مقدارء فالمال كله مقدار وتسعا مقدارء تبسطها أتساعاًء يكون أحد عشرء وتخرج المسألة السابقة بهذه 
الطرق الثلاث خروج هذه المسألة بتلك الطرق الست. 

فصل: وقد تكون الوصية بجزء من جزءٍ من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه. 

مثاله : ثلاثة بنين؛ وأوصى لزيد بمثل : نصيب أحدهمء ولعمرو بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد 
النصيب» تقدر ثلث المال عدداً له ثلث» لقوله: بثّلث الباق من القُلث. وليكن ثلائة تزيد عليه واحداً 
للنصيب» فيكون أربعة. وإذا كان الثلث أربعةء فالثلثان تكمانية» والجملة اثنا عشرء تعطي زيداً سهماً 
وعمراً انتهنما ؛ وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي» يبقى سهمان» تضمهما إلى ثلئي المال» 
تكون عشرة» وكان ينبغي أن يكون ثلاثة» ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض» فقد زاد على ما 
ينبيغي سبعة» وهو الخطأ الأول» ثم تقدر الثلث حمسة» وتجعل النصيب اثنين» وتعطي عمراً واحداً» 
يبقى سهمان» تزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقديرء تبلغ اثني عشرء وكان ينبغي أن يكون 
ستةء ليكون لكل ابن سهمان؛ فزاد على ما ينبغي ستة» وهو الخطأ الثاني» ثم نقول: لا أخذنا أربعة» 
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زاد على الواجب سبعة» ولا زدنا سهماً نقص عن الخطأ سهم؛ فعلمنا أن كل سهم يزيد ينقص به من 
الخطأ سهمء وقد بقى من الخطأ ستة أسهم. فنزيد لها ستة أسهم» يكون أحد عشرء فهو ثلث المال» 
النصيب منها ثمانية» وجميع المال ثلاثة وثلاثون» ونسمي هذه الطريقة: الجامع الصغير من طرق 
الخطائن. 

مسألة: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهمء ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد 
نصف النصيب» خذ ثلث مال» وأسقط منه نصيباًء يبقى ثلث مال سوى نصيب» أسقط منه ثلث الباق 
بعد نصف النصيب» وهو تسع مال إلا سدس نصيبء» يبقى تسعا مال إلا خمسة أسداس نصيب» زده 
على ثلئي المال» يكون ثمانية أتساع مال» إلا خمسة أسداس نصيبء» تعدل ثلاثة أنصباءء فأجير وقابل» 
تعدل ثُانية أتساع مال» ثلاثة أنصباء وخحمسة أسداس نصيب» فاضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة» 
تبلغ أربعة وثلاثين ونصفاًء ابسطها أنصافاًء تكون تسعة وستين» فهي المال» لزيد منها ستة عشرء 
ولعمرو خمسة. 

فصل في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال» والآخر 
مما تبقى: مثاله: بنت وأخ». وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بربع المال» ولبكر بنصف 
الباقي بعد ذلك» فعلى طريق القياس» نعلم أنه إذا أخذ عمرو ربع المال» وزيد نصيباً» ينبغي أن يكون 
للباقي نصف» وأقل عدد له نصف اثنان» لبكر منهما سهمء. يبقى سهمء لكل واحد من الوارثين نصف 
3 فعلمئا أن النصيب نصف سهمء فيكون الباق من المال بعد الربع سهمين ونصف سهمء وذلك 

ثلاثة أرباع المال» نزيد عليه ثلاثة» وهو حمسة أسداس» يبلغ ثلاثة وسدسين» نبسطها أسداساً تبلغ 
عشرين.» لزيد ثلاثة ولعمرو خحمسة. يبقى اثنا عشرء لبكر نصفهاء ولكل واحد من الوارثين ثلاثة 
كالنصيب. ولو كانت المسألة بجالحاء إلا أن وصية عمرو مخمس المال» ووصية بكر بثلث الباق» فالمال 
بعس والسنب واخيد. ش 1 

فصل فيما إذا كان الجزآن مع النصيب أحدهما بعد الآخر: مثاله: أم؛ وعَمَّانَء أوصى لزيد 
بمثل نصيب أحدهم؛ ولعمرو بربع ما تبقى من المال بعد النصيب» ولبكر بثلث ما تبقى من ال مال بعد 
ذلك» ولخالد بنصف ما تبقى بعد ذلك» تأخذ مالء وتلقى منه نصيباً» يبقى مال إلا نصيباً» تلقى من 
هذا الباتي ربعه يبقى ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب» تلقي من الباتي ثلثه» يبقى نصف مال إلا 
نصف نصيبء تلقي من الباتي نصفهء يبقى ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء» تجبر وتقابل» 
فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب» فتضربها في أربعة» تبلغ ثلاثة عشرء النصيب منه واحدء 
يبقى اثنا عشرء لعمرو ربعهاء يبقى تسعةء لبكر ثلثهاء يبقى ستةء لخالد نصفهاء يبقى ثلاثة» لكل 
واحد من الورثة واحد كالخنصيب. 

فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب: مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد 
بمثل نصيب أحدهمء ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث» ولبكر بمثل نصيب أحدهمء ولخالد بنصف ما 
تبقى من الثلث بعد النصيب» فخذ أحد أثلاث المال» وادفع منه نصيباً إلى زيدء يبقى منه مقدارء تدفع 
ثلثه إلى عمروء يبقى معنا ثلثا مقدارء ونأخذ ثلثاً آخر وتدفع منه نصيباً إلى بكرء يبقى مقدارء تعطي منه 
خالداً نصفهء يبقى نصف مكداز فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث 
وهو نصيب» ومقدار يكون نصيباً ومقدارين وسدس مقدارء وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة» 
تسقط نصيباً بنصيب» يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين» فالنصيب الواحد مقدار ونصف 
سدس مقدارء وكنا فرضنا كل ثلث نصيباً ومقداراًء فهو إذاً مقداران ونصف سدسء تبسطها بالضرب 
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في اثني عشر. تكون حمسة وعشرين» وجملة المال حمسة وسبعونء والنصيب ثلاثة عشرء فلزيد ثلاثة 
عشرء ولعمرو أربعة» ولبكر ثلائة عشرء ولخالد ستة» ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب. 

فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع» على شرط أن لا يضام بعض الورثة» أي: لا يدخل 
النقص عليه: مثاله: ابنان» وأوصى لزيد بربع المال» ولعمرو بنصيب أحد الابنين» على أن لا يضام 
الثاني بالوصيتين» هي من أربعة لذِكره الربع» لزيد سهمء وللابن الذي شرط أن لا يضام سهمان» يبقى 
سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهماء فتضرب اثنين في أربعة. 

مسألة: ثلاثة بنين» أحدهم بكرء وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهمء ولعمرو بثلث ما 
تبقى من الثلث». وشرط أن لا يضام بكرء فخذ ثلث المال» وادفع إلى زيد منه نصيباً» يبقى مقدار» 
تدفع ثلثه إلى عمروء يبقى ثلثا مقدار تضمهما إلى الثلنين وهما نصيبان ومقداران» وذلك كله يعدل ثلث 
المال ونصيبين. أما ثلث المال» فهو الذي توفيه بكراً غير منقوص. وأما النصيبان» فهما نصيبا الابنين 
الآخرين» وذلك ثلاثة أنصباء ومقدارء فتسقط نصيبين بنصيبين» ومقداراً بمقدارء يبقى نصيب في معادلة 
مقدار وثلثين» فعرفنا أن النصيب مقدار وثلثان» وأن الثلث مقداران وثلثان» فنبسطها أثلاثاً» فيكون 
ثمانية» فهي ثلث المال» والنصيب منها خمسة» وجملة المال أربعة وعشرون» لزيد خمسة» ولعمرو سهمء 
ولبكر ثمانية» ولكل واحد من الآخرين خسة كالنصيب. 

فصل في الوصية بالنصيب ب مع استثناء جزء من المال عنه: مثاله : ثلاثة بنين» أوصى بمثل 

نصيب أحدهم إلا دع عب الال تأخذ مالأ إوتسقط منه نصيبا» يقن مال ينقصض لصبياء تزيد عليه 
ربع المال السو ٠‏ يبلغ مالا وربع مال إلا فنا وذلك يعدل ثلاثة ة أنصباى وهي أنصباء الورثة» تجبر 
وتقابل» فإذاً مال وربع يعدل أربعة أنصباء»ء تبسطها أرباعاً, وتقلب الاسمء فالمال ستة عشرء والنصيب 
حمسة» تدفع إلى الموصى له خمسة. وتسترجع منه ربع المال وهو أربعة» يبقى معنا حمسة عشرء لكل ابن 
خسة كالنصيب. 

مسألة: ابن» وأوصى بمثل نصيبه إلا نصف المال» تأخذ مالآ وتسقط منه نصيباً» ثم تسترجع من 
النصيب نصف مالء يحصل معنا مال ونصف سوئ تعيك» يعذل تميبا واحدا وين وتقا بل ايكون 
مال ونصف يعدل نصيبين» تبسطهما أنصافاًء وتقلب الاسم» فيكون المال أربعة» والنصيب ثلاثة» تدفع 
إلى الموصى له ثلاثة, وتسترجع منه اثنين» يبقى معه سهم» وهو مثل نصيب الابن ناقصاً بنصف المال. 

مسألة: ابن» وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا عشر المال» نقول: لو كان البنون أربعة» قسم 
المال بينهم على أربعة» تأخذ مالآ وتلقي منه نصيباء وتسترجع منه عشر المال» يكون معنا مال وعشر 
مال سوى نصيب» يعدل أربعة اتضيافت: تجبر وتقابل» فإذاً مال وعشر تقابل خمسة أنصباء» تبسطها 
أعشاراً وتقلب الاسم فالمال خحمسون» والنصيب أحد عشرء ديع إلى الموصى له أحد عشر» وتسترجع 
منه عشر المال وهو خمسة» يبقى للموصى له ستة» ويأخذ الابن أربعة وأربعين» ولو كانوا أربعة لأخذ 
كل ابن أحد عشر كالتصيب. 

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال: فهذاء إما أن يكون مع 
تقييد الموصي الاستثناء بجزءِ مما تبقى من المال بعد النصيب» وإما مع التقييد بجزء مما تبقى من المال بعد 
الوصية» وإما مطلقاًء فهذه ثلاثة أقسام: ش 

الأول : مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباتي من المال يعد النصيب» 
تأخذ مالاً وتسقط منه نصيباً» يبقى مال ناقص بنصيب» تزيد عليه ربعه وهو الذي يسترده من جملة 
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النصيب» وربعه ربع مال إلا ربع نصيب» فيبلغ مالاً وربع مال إلا تاضييا: وربع نصيب يعدل ثلاثة 
أنصباءء فتجبر وتقابل» فإذاً مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب» تبسطها أرباعاً وتقلب 
الاسم فالمال سبعة عشرء والنصيب خمسة» تعطي الموصى له خمسة» يبقى اثنا عشرء تسترجع من 
الخمسة ربع الباق وهو ثلاثة؛ يبقى مع الموصى له سهمانء ومع البنين خمسة عشرء لكل ابن خمسة. 
الثاني: أن يقيد الاستثناء مجزءِ مما تبقى من المال بعد الوصية» فالجزء من باقي المال بعد 

الوصية» كالجزء الواقع تحته من باتي المال بعد النصيب» فعشر الباق بعد الوصية كتسع الباق بعد 
النصيب» وتسع الباتي بعد الوصية كثمن الباتي بعد النصيب» وعلى هذا القياس» حتى ينتهي إلى ثلث 
الباق بعد الوصية» فهو كنصف الباتي بعد النصيب» وخرّجوا صور هذا القسم بطريقين: 

أحدهما: البناء على القاعدة المذكورة. فإذا أوصى - وله ثلاثة بنين - بنصيب أحدهم إِلَّا ربع ما 
تبقى من المال بعد الوصية؛ فهو كما لو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى بعد النصيب» فتأخذ 
مالأ وتلقي منه نصيباً» يبقى مال ناقص بنصيب» تزيد ثلثه للاستثناء وهو ثلث مال إِلّا ثلث نصيب» 
بلغ مالا وثلك قال ل تضيا > وذلف نصيب مدل تلالة اضيا "مدن تايل 4 ذا سال وفليهة يال 
يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيبء فتبسطها أثلائاء وتقلب الاسمء فالمال ثلاثة عشرء والنصيب أربعة» 
تعطي الموصى له أربعة» يبقى تسعة» تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية؛ يبقى معه سهمء ويحصل 
للبنين اثنا عشرء ولكل ابن أربعة؛ فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباتي بعد النصيب» 
ومثل النصيب إِلَّا ربع الباقي بعد الوصية؛ لأن الباق بعد الوصية اثنا عشر. 


الطريق الثاني: إِنّا نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين» وهي ثلاثة» 
وربعها ثلاثة أرباع نصيب» فهو المستثئى من نصيب أحد البنينءٍ يبقى ربع نصيب وهو الوصية» فتزيده 
على أنصباء البنين» تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب » نيسطها أرباعاً بالضرب في أربعة» تكون ثلا ئة عشرء 
والوصية سهم. 

القسم الثالث: أن يطلق فيقول: أوصيت له بمثل نصيب فلان إِلَا ربع ما تبقى من المال» ولم 
يقل: بعد النصيب» ولا بعد الوصية» ففيه وجهان لأصحابنا. أحدهما: يحمل على الباق بعد النصيب؛ 
لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء إليه. والثاني وهو قول أكثرهم: يحمل على الباق بعد 
الوصية؛ لأن الباق بعد الوصية أكثر من الباق بعد النصيب» فيكون المستثتى أكثرء ويّقِلْ نصيب الموصى 
لهء وقد تقرر تنزيل الوصايا على الأقل المتيقن» ثم طريق الحساب على الوجهين ما سبق. 

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال: هذا يجيء فيه 
الأقنام اللأكورة اق الفصل الذي لم والقسم الثالث فيه الوجهان. فإن صرح بذكر التضيب» نارطق 
- وله ثلاثة بنين - نكل شي عدم اناا قر ب الع ل يك فتأخذ ثلث مال» 
وتلة منه نصيباً: ٠‏ يبقى ثلث مال سوى نصيبء تزيد على ثلثه وهو تسع مال إلا ثلث نصيب للاستثناء» 
تبلغ أربعة أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة» فتجبر وتقابل» فمال 
وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب» تبسطها أتساعاً» وتقلب الاسم» فالمال تسعة وثلاثون» 
والنصيب عشرة» تأخذ الثلث ثلاثة عشرء فتسقط منه نصيباً وهو عشرة» يبقى ثلاثة2 تسترجع ثلثها 
بالاستثتاء» يبقى تسعة» تسقطها من المال» يبقى ثلاثون» لكل ابن عشرة . 

مسألة: أربعة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إِلَا ربع ما تبقى من الثلث بعد ثلث النصيب» 
تأخذ ثلث مال» وتسقط منه نصيباً» » يبقى ثلث مال سوى نصيبء ثم تسترجع من النصيب ربع الباتي من 
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الثلث بعد ثلث النصيب» وهو نصف سدس مال إِلَّا سدس نصيب» وتضمه إلى ما معك» تبلغ خمسة 
أجزاء من ائني عشر جزءاً من مال إلا نصيباًء وجزءاً من ائني عشر جزءاً من نصيب» تزيده على ثلثي 
المال» يبلغ مالاً وجزءاً من اثني عشر جزءاً من مال إلا نميا و رما من ائني عشر جزءاً من نصيب 
يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة» تجبر وتقابل» » فإذاً مال وجرءٌ من ائني عشر جزءاً من مال» يعدل خمسة 
أنصباء وجزءاً من اثيني عشر جزءاً من نصيب» ثم ابسطها بأجزاء اثني عشرء واقلب الاسم» فالنصيب 
ثلائة عشرء والمال أحد وستون» ولكن ليس لأحد وستين ثلث» فتضربها في ثلاثة» تبلغ ماثة وثلاثة 
ومانين» فهو المال» والنصيب تسعة وثلائون» تأخذ ثلث المال وهو أحد وستون» تعزل منه تسعة 
وثلاثين للنصيب» ثم تسترجع منه اثني عشر؛ لأن الباق من الثلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون» 
وربعها اثنا عشرء فيبقى للموصى له سبعة وعشرون» تسقطها من المال» يبقى مائة وستة وخمسونء لكل 
ابن تسعة وثلاثون. 

فرع: أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا ثلث ما تبقى» وم يزد على هذاء فكأنه قال: إِلَّا ثلث ما 
تبقى من المال بعد الوصية؛ لأنه الأقل المتيقّن. فإذا كان له ابنان والحالة هذهء فلهم سهم من تسعة؛ 
لأن لكل واحد من الابنين والموصى له ثلاثة» ثم تسترجع منه بقدر ثلث الباق وهو سهمان؛ فيبقى 
سهم . 

فرع: وأما إن صرح بذكر الوصية والباق من الجزء فقال ‏ وله ثلاثة بنين -: أوصيت بمثل نصيب 
أحدهم إِلَّا ثلث ما تبقى من الثلث بعد الوصية» فطرق الحساب فيه على قياس ما سبق» لكن يستعمل 
بدل ثلث الباق من الثلث بعد الوصية» نصف الباق من الثلث بعد النصيب كما سبق في الفصل السابق» 
ويكون المال في الصورة المذكورة سبعة وعشرين» والنصيب سبعة. فإذا أخذنا ثلث المال» وعزلنا منه 
سبعة ») بقي اثنان» نسترجع نصفهما من النصيب وهو واحد» يبقى مع الموصى له ستةء ومع البنين أحد 
وعشرون؛» مع كل ابن سبعة كالنصيب. 

فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال: الباتي من 
المال» قد يقيّد بما بعد النصيب» وقد يقيّد بما بعد الوصية» وقد يطلق كما سبق» فإن جرى ذكر 
النصيب» بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع المال» ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من 
المال بعد النصيب» فخذ مالأ واجعل ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع مال» تعطي عمراً منها نصيباً» يبقى 
ثلاثة ة أرباع مال إِلّا نصيباًء تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا ثلث نصيب» 
تزيده على ما معك» يبلغ مالاً إلا نصيباً وثلث نصيب» وذلك يعدل نصيبين» فتجبر وتقابل» فإذا مال 
يعدل ثلاثة أنصياء وثلث نصيب » فتبسطها أثلانا وتقلب الاسمء فالمال عشرة» والنصيب كلانه ثة» تعطي 
زيداً ربع العشرة» يبقى سبعة ونصف» تعزل منها ثلاثة لعمروء يبقى أربعة ونصف. تسترجع ثلثها من 
الثلاثة وهو واحد ونصفء فتضمه إلى ما معك» تبلغ ستة» لكل واحد ثلاثة كالنصيب» فإن أردت إزالة 
الكسرء بسطت العشرة أيضاً أنصافاً وقلت: المال عشرون» والنصيب ستة. وإن جرى ذكر الوصية» بأن 
أوصى وله ابنان ‏ لزيد بريع المال» ولآخر بمثل نصيب أحدها إلا ثلث ما تبقى من المال بعد 
الوصية» فهو كقوله: إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق» فتأخذ مالاًء وتجعل لزيد 
ربعه» يبقى ثلاثة أرباع مال» تعطي عمراً منها نضينا : يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب» مرا مد 
نصف هذا الباقي» وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب» وتزيده على ما معك» يبلغ مالاً ومن مال 
إِلّا نصيباً ونصف نصيب» وذلك يعدل نصيبين» فإذا جبرت وقابلت» فمال ومن مال يعدل ثلاثة أنصباء 
ونصف نصيب تبسطها أماناً» فالمال مانية وعشرون» والنصيب تسعةء تعطي زيداً ربع المال» يبقى أحد 
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وعشرون» تفرز منها تسعة لعمروء يبقى اثنا عشرة» تسترجع نصفها من تسعة عمروء وتضمه إليهاء 
تبلغ ثمانية عشرء لكل ابن تسعة كالنصيب. 

فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من 
المال: مثاله: خمسة بنين» وأوصى لزيد بثمن ماله» ولعمرو بثلث ما تبة تبقى من الثلث بعد الثمن 
والنصيب» تأخذ ثلث مال» وتلقي منه من جميع المال» ا وي وعشرين جزءاً من المال» 
تفرز منه نصيباً لعمرو» يبقى خحمسة من أربعة وعشرين جزءاً سوى نصيب» تسترجع من النصيب ثلث 
هذا الباقي» وليس للخمسة ثلث صحيح؛ » فتضرب المال في ثلاثة ئة» تكون اثنين وسبعين» ويكون معك 
حمسة عشر جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من المال سوى نصيب» تزيد ثلث هذا المبلغ عليه؛ فيصير 
عشرين جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً سوى نصيب وثلث [نصيب] يعدل أنصباء الورثة وهي خحمسةء فإذا 
جبرت وقابلت» فثمانية وستون تعدل ستة أنصباء وثلث نصيب» فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين» وتقلب 
الاسم فإذاً المال أربعمائة وستة وخحمسونء والنصيب مُانية وستون» تأخذ ثلث المال وهو ماثئة واثنان 
وخحمسونء, وتلقي منه تمن المال» وهو سبعة وخمسونء» يبقى خمسة وتسعون» تلقي منها نصيباً وهو ثمانية 
وستون» يبقى سبعة وعشرون» تسترجع من النصيب ثلثهاء وتزيدها على السبعة والعشرين» تبلغ ستة 
وثلاثين» تزيدها على ثلئي المال» وهو ثلثمائة وأربعة أسهمء تبلغ ثلثمائة وأربعين» لكل ابن ثمانية 
وستون كالنصيب. فإن كانت المسألة بحالماء إِلَا أنه أوصى لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعد الثمن 
وبعد وصيته» فالحساب كما مضىء لكن تجعل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية» نصف 
الباقي من الثلث بعد النصيب» وإذا عملتهاء كان المال ثلاثمائة واثنى عشر»ء والنصيب سبعة وأربعين» 
تأغذ كلت امال وهوماثة وارسةرسيقط :من قن اكال .وهو تببعة وكلاتون» وبق سة وسعرة 
تسقط منه النصيب سبعة وأربعين» يبقى ثمانية عشرء تسترجع من النصيب نصفها تسعة» وتزيدها عليهاء 
تصير سبعة وعشرين» تزيدها على ثلثي المال» وهو ماثتان وثمانية» تبلغ مائتين وخمسة وثلائين لكل ابن 
سبعة وأربعون. 

فصل في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة» إل مثل نصيب وارث آخر أو عدد 
منهم: هذه الوصيةء إما أن :: ين بجزء شائع من المال والوصية بجزءِ مما تبقى من المال» أو 
بجزءِ من جزءٍ مما تبقى» وإما أن لا تتجر 

فالحالة الأولى: لا حاجة فيها إلى الطرق الجبرية» بل تقام مسألة الورثة» وتؤخذ سهام من أوصى 
بمثل نصيبه» فينقص منها نصيب من استثنى مثل نصيبه» ويزاد ما بقي على مسألة الورئة» فمنه تصح. 

مثاله: زوجة وأخت وعمء وأوصى بمثل نصيب الأخت إِلَا مثل نصيب الزوجة» هي من أربعة» 
ونصيب الأخت سهمان» ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم» يبقى سهم. تزيده على الأربعة» يكون 
خمسة» واحد منها للموصى لهء والباتي للورثة. 

الحالة الثانية: إذا لم تتجرد»ء وفيها صور: 

إحداها: أن يوصيّ مع ذلك بجزءِ شائع من المال. 

مثاله: أبوان» وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بمثل نصيب الأب إِلَّا مثل نصيب الأم» فالطريق 
أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة. ثم تأخذ مالآ وتلقي 0 لزيد» يبقى ثلاثة ة أرباع, تلقي منها 
نصيبين كنصيب الأب» وتسترجع نصفهما كنصيب الأم» يبقى يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة 
أنصباء هي سهام الورثة» فتجبر وتقابل» فثلاثة أرباع مال 00 أربعة أنصباء» تبسطها أرباعاً» وتقلب 


٠١54‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


الاسم» فالمال ستة عشرء والنصيب ثلاثة. فإذا أخذنا ستة عشرء وأسقطنا ربعهاء بقي اثنا عشرء تسقط 
منها نصيبين وهما ستة» وتسترجع نصيباً وهو ثلاثة» يبقى للموصى له ثلاثة. فإذا أسقطنا الوصيتين من 
المال» بقي تسعة» للأب ستة» وللأم ثلاثة. 

الصورة الثانية: أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال. 

مثاله: أبوان» وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إِلَا مثل نصيب الأمء ولعمرو بربع ما تبقى من 
المال» تأخذ مالآ وتلقي منه نصيبين » هما نصيب الابن من مسألة الورثة» فتسترجع تعنيباً وهو نصيب 
الأمء يبقى مال سوى نصيب» تعطي عمراً أربعة» وهو ربع مال إِلَّا ربع نصيب» تلقي ثلاثة أرباع مال 
إلا ثلاثة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة أنصباءء هي سهام المسألة» فتجير وتقابل» فثلاثة أرباع مال تعدل 
ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب» فتبسطها أرباعاً: وتقلب الاسم فالمال حمسة عشرء والنصيب ثلاثة» 
تأخذ خمسة عشرء وتسقط منها نصيبين وهما ستة» وتسترجع نصيباً وهو ثلاثة» يبقى اثنا عشرء ا 
لعمزو» يبقى تسعة» ستة للأب» وثلاثة للأم. 

الصورة الثالثة: أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزءٍ مما تبقى من المال. 

مثاله: أبوان» وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب لا مثل نصيب الأمء ولعمرو بربع ما تبقى من 
ثلئي المال» تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين» وتسترجع منه نصيباً» يبقى ثلا مال سوى نصيب» تسقط 
ربعه لعمروء وهو سدس مال ِلَّا ربع نصيب» يبقى نصف مال إلا ثلاثة ثة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة 
أنصباء» هي سهام المسألة» فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرياع نصيب » 
تبسطها بأجزاء اثني عشرء وتقلب الاسمء فالمال خمسة وأربعون» والنصيب عشرة» تأخذ ثلئي المال وهو 
ثلاثون» وتسقط منها نصيبين وهما عشرون» وتسترجع نصيباً» يبقى معك عشرون» تسقط ربعها لعمرو» 
يبقى خمسة عشرء تزيدها على ثلث المال» يكون ثلاثين» للأب عشرون» وللأم عشرة. 

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا: الجزء 
المستثنى مع النصيب» قد يكون من جميع المال» وقد يكون من جزءٍ من الباتي. 

مثال الأول: أبوان» وأوصى بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم وإِلّا عكر ميم المال» تأخذ 
مالآ وتلقي منه نصيبين» وتسترجع نصيباً وغدر جيع الخال» يبقى مال وعشر مال لا نصيباً» يعدل 
أنصباء الورثة وهي ثلاثة» فتجبر وتقابل» فمال وعُشر مال يعدل أربعة أنصباء» تبسطها أعشاراء وتقلب 
5 فالمال أربعون» والنصيب أحد عش تأخذ أربعين» فتسقط منها نصيبين» وهنا اثنان وعشرود» 

تسترجع منها نصيباً وهو أحد عشرء وتُشر جميع المال وهو أربعة» فيحصل للموصى له سبعة» وللأب 
1 وعشرود» وللأم أحد عشر. 

مثال الثاني: المسألة بحالهاء إلا أنه يستثتى مثل نصيب الأم وعُشر ما تبقى من المال بعد نصيب 
الأمء فتأخذ مالأ وتلقي منه نصيب الأم وهما سهمان من ثلاثة هي سهام المسألة» وتسترجع منه 
نصيباً » يبقى مال إِلّا نصيباًء تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إِلَّا عشر نصيب» تبلغ مالا وعشر مال 
إلّا نصيباً وعشر نصيب تعدل ثلاثة ثة أنصباء هي سهام المسألة. فتجبر وتقابل» وتبسطها أعشاراً» وتقلب 
الاسمء فالمال أحد وأريعون» والنصيب أحد عشرء تأخذ أحداً وأربعين» وتسقط منها نصيبين وهما 
اثنان وعشرون» وتسترجع نصيباً» فيكون معك ثلاثون» وتسترجع عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو 
ثلاثة» وتزيده على ما معك. تبلغ ثلاثة وثلاثين» للأب اثنان وعشرون» وللأم أحد عشر. 

مثال الثالث: المسألة بحاهاء إِلَا أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ما تبقى من ثُلئي المال بعد 
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نصيب الأم» فتأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين» وتسترجع نصيباً» يبقى ثلثا مال سوى نصيب» 
تسترجع تمن هذا المبلغ أيضاً من النصيب وهو نصف سدس مال إلا تمن نصيب» وتزيده على المبلغ» 
يكون ثلاثة ثة أرباع مال إِلَّا نصيباً ومن نصيب» تزيده على ثلث مال» يبلغ مالاً ونصف سدس مال إلا 
نصيباً ومن نصيب» وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة» فتجبر وتقابل» فمال ونصف سدس 
مال يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب» فتبسطها بأجزاء أربعة وعشرين» وتقلب الاسم فالمال تسعة 
وتسعون» والنصيب ستة وعشرون» تأخذ ثلئي المال وهو ستة وستونء وتسقط منها نصيبين وهما اثنان 
وخحمسون» وتسترجع نصيباًء يبقى معك أربعون» تسترجع تمنها من النصيب أيضاً وهو حمسة» وتزيده على 
الأربعين» يكون خمسة وأربعين» تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون» تبلغ ثمانية وسبعين» للأب 
بنصيبين اثنان وخمسون؛ وللأم بنصيب ستة وعشرون. 

فصل في الوصية بالتكملة: والمراد بها: البقية التي يبلغ بها الشىء حداً آخرء وهي إما مجردة عن 
الوصية بغيرها والاستئناء منهاء وإما غير مجردة. 

أما القسم الأول: فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدةء وإما بتكملتين فصاعداً. 

مثال الأول: أربعة بنين» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء فتأخذ مالاًء وتصرف ثلثه إلى 
الموصى له وتسترجع منه نصيباً» فيحصل معك ثلثا مال ونصيب» وذلك يعدل أنصباء الورئة وهى 
أربعة» فتلقي نصيباً بنصيب» يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء » فتبسطهما أثلاثا» وتقلب الابسي» 
فالمال تسعة. والنصيب اثنان. والتفاوت بين الثلث والنصيب سهمء فهو التخيلةء تدفعه إلى الموصى له 
و مانية» لكل ابن سهمان. وبطريق الدينار والدرهم. تجعل ثلث المال ديناراً ودرهماًء وتجعل 0 
نصيباً» والتكملة درهماًء تدفعه إلى الموصى له» يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان» يأخذ ثلاثة 
ثلاثة دنانير» يبقى درعمان يأخذهما الابن الرابع» فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان» وأن ثلث ل 
دراهم» والنصيب درهمان. 

مثال التكملتين» أربعة بنين وبنت» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن» ولآخر بتكملة ربع ماله 
بنصيب البنت» فالوصية الأولى ثلث مالٍ سوى نصيبين» والثانية ربع هال سوئ تضيب قتاخل بالا 
اشتطاسه الؤسين» تن لخن أيهم من ات تر تدا علا ولا ثة أنصباء» تعدل أنصباء 
الورثة وهي تسعةء تسقط ثلا ثة أنصباء بثلاثة أنصباء» يبقى خمسة أسهم من اثنني عشر سهماً من مال في 
معاولة مبئة أتضباء الورثة وهي تسعة» تسقط ثلاثة ة أيضاً بغلاثة أنصباء» يبقى خمسة أسهم من اثني عشر 
سهماً من مال في معادلة ستة أنصباء. . ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشرء وقلبت الاسمء فال مال اثنان 
وسبعون» والنصيب حمسة. وإن شئت قلت: إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة» فالمال بتمامه 
يعدل أرية عكر وعسية تبسطها أخاساً تبلغ اثنين وسبعين» تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون» 
وتسقط منه نصيبين وهما عشرة» يبقى أربعة عشرء فهي الوصية الأولى» وتأخذ ربعه وهو ثمانية عشرء 
تسقط منه نصيباً واحداً وهو خمسةء يبقى ثلاثة عشرء فهى الوصية الثانية» فتسقط الوصيتين من المال» 
تقو عنمة وارتمر 0 لكل ابن غكرة» وللكع ةي" 

أما القسم الثاني: فيتصور على وجوه. منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال. 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب ابن» فتأخذ مالأ 
وتلق مده ربعه لزيد "ع تلقي تصفه لمرو وتسترجع منه نصيباًء يبقى معك ربع مال ونصيب» وذلك 
يعدل ثلاثة أنصباء» فتسقط نصيباً بنصيب» يبقى ربع مال في معادلة نصيبين» تبسطهما أرباعاً.» وتقلب 
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الاسمء فالمال ثمانية» والنصيب واحدء تأخذ ثمانية» فتعزل ربعها لزيد» ثم تأخذ نصف الثمانية لعمروء 
وتسترجع منه واحداًء يبقى معك ثلا ثة» لكل ابن واحد. وبطريق القياس تقول: ربع المال ونصفه 
يستحقهما زيد وعمرو وأحد البنين» فتأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة» فتسقط منه الربع والنصف» 
يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين» فلكل واحد منهما نصف» فتعلم أن النصيب نصف سهم» 
فتسقطه من الثلاثة ثة التي أسقطتها من المال» يبقى اثنان ونصفء» تسقط منها ربع جميع المال» يبقى واحد 
ونصف» فهو التكملة» تبسط الجميع أنصافاً ليزول الكسرء فالنصيب واحدء» والتكملة ثلاثة, والربع 
ائنان» والمال ثمانية . 


وبطريق الدينار والدرهم. تجعل نصف الال ديناراً ودرهماء وتدفع الدرهم بالتكملة إلى عمروء 
يبقى ديناران ودرهم» تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار ونصف درهم» يبقى دينار ونصف دينار 
ونصق درهم. وذلك يعدل ثلاثة دنانير» تسقط الجنس بالجنس» يبقى دينار ونصف في معادلة نصف 
درهم» تبسطها أنصافاً» وتقلب الاسمء فالدينار واحدء والدرهم ثلاثة وهو التكملة. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما بقي من المال. 

مثاله: أربعة بنين» وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن» ولعمرو بربع ما تبقى من المال» 
تأخذ مالا» وتدفع ثلثه إلى زيدء وتسترجع منه نصيباً» وتزيده على باقي المال» فيحصل معك ثلثا مال 
ونصيب» مخرج ربعه لعمرو وذلك سدس مال وربع نصيب» يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل 
أنصباء الورئة وهي أربعة» فتسقط ثلاثة ثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب» يبقى نصف مال في معادلة 
ثلاثة أنصباء وربع نصيب» فتبسطها أرباعاً» وتقلب الاسمء فالمال ثلاثة عشرء والنصيب سهمان» لكن 
ليس للثلاثة عشر ثلث» فتضربها في ثلاثة) تبلغ تسعة وثلاثين» فهي المال» والنصيب ستة» تأخذ ثلثها 
وهو ثلاثة عشرء تسقط منه نصيباً» يبقى سبعة» فهي التكملة» تدفعها إلى زيدء يبقى من المال اثنان 
وثلاثون» تدفع ربعها إلى عمرو وهو انية» يبقى أربعة وعشرون للبنينء لكل ابن ستة. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية مجزء مما تبقى من جزء المال. 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم» ولعمرو بثلث ما بقي من 
الثلث» تأخذ ثلث مال» وتلقى منه نصيباً» يبقى ثلث مال إلا نصيباً تدفعه إلى زيد فإنه التكملة» يبقى 
من الثلث نصيب» تدفع ثلثه إلى عمروء يبقى ثلئا نصيب تضمهما إلى ثلثي المال» وذلك يعدل أنصباء 
الورثئة وهي ثلاثة 2 تسقط ثلئي نصيب بثلئ نصيب» يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب. ثم إن 
شئت بسطتها أثلاثاً» وقلبت الاسمء فالمال سبعة» والنصيب اثنان. وإن شئت قلت: إذا عادل ثلثا مال 
نصيبين وثلث نصيبء فالمال الكامل يعادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب» تبسطها أنصافاً» يكون سبعة» 
وليس لا ثلث صحيح» فتضربها في ثلاثةء تبلغ أحداً وعشرين» فهو المال» والنصيب سبةء تأخل ثلث 
المال وهو سبعة» وتلقي منه النصيب» يبقى واحد فهو التكملة» وتدفع ثلث الستة إلى عمروء يبقى 
أربعة» تضمها إلى ثلثي المال» يكون ثمانية عشرء لكل ابن ستة. قال إمام الحرمين: كذا ذكروهء لكن لو 
تجرذث الوضية الأول في هذه الصورة» فأوصى وله ثلاثة بنئين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء 
فالوصية باطلة؛ لأن نصيب كل ابن يستغرق الثلثء فلا تكملة» وحيتئنٍ يمكن أن يقال: الوصية الأوللى 
هنا باطلة» والثانية فرعها فتبطل أيضاًء قال: ووجه ما ذكروهء أن الوصية الثانية تنقص النصيب عن 
الثلث» فتظهر بها التكملة» قال: ويجب أن تخرّج المسألة وأخواتها على الوجهينء في أن العبرة باللفظ أو 
المعنى» كما إذا قال: بعتك بلا عمْن ونحوه؟ 
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قلت: الصحيح امختار صحة الوصيتين هنا قطعاًء والفرق بين باب الوصية وغيرها من العقود 

ظاهر. 0 
منها: الوصية بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب. 

مثاله : ثلاثة بنين» 0 لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة ثلث ماله» تأخذ ثلث مال» 
تدفع منه نصيباً إلى زيدء والباقي إلى عمروء يبقى معك ثلثا مال تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تبسطها 
أثلاثا وتقلب الاسمء فالمال تسعة» والنصيب اثنان» تأخذ ثلث التسعة ثلاثة» تدفع منه اثنين إلى زيدء 
وسهماً إلى عمرو وهو التكملة» يبقى ستة للبنين. 

فرع: أوصى - وله ابئان بمثل نصيب أحدهما لزيدء ولعمرو بتكملة الثلث» فالوصية الثانية 
باطلة؛ لأنه لم يبق شيء من الثلث. وكذا لو أوصى - وله ثلاثة بنين - بمثل نصيب أحدهم لزيد. 
ولعمرو بتكملة الربع 

ومنها: الوصية بالتكملة مع استئناء جزءٍ من المال. 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا من جميع المال. 

طريقه أن يقال: نصف مال نصيب وتكملة» والتكملة شيء وثْن جميع المال» تدفع الشيء إلى 
الموصى له يبقى بعد النصف نصيب ومن جميع المال» تضمهما إلى النصف الثاني» يحصل معك خمسة 
ااه المال ونصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة» تسقط نصيباً بنصيب» يبقى خحمسة أثمان المال تعدل 

نصيبين» فتبسطهما أمماناً» وتقلب الاسمء فالمال ستة عشرء والنصيب خمسة» تأخذ نصف المال وهو 

ال يبقى ثلاث ثة» تسقط منها تمن جميع المال وهو اثنان» يبقى واحد وهو 
التكملة» تُسقطه من جميع المال» يبقى حمسة عشر للبنين. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء جزءِ مما تبقى من المال. 

ستة بنين» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إِلَا من ما تبقى من المال» تأخذ ثلث المال» 
وتسترجع منه نصيباء يبقى ثلث مال إِلَّا نصيباًء فهو التكملة» بعى امعك ثاثا مان ونضيتب» تسترجع من 
التكملة ثمنه» وينتظم الحساب من أربعة وعشرين لِذِكر الثلث والُمنِء فالذي معك ستة عشر ونصيب 
ومن ذلك وهو اثنان ومن نصيب» تزيده عليه» تبلغ ثمانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مال 
ونصيباً ومن نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ستة» تسقط المثل بالمثل» يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة 
وعشرين جزءاً من مال تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب» تبسطها بأجزاء المال وهي أربعة 
وعشرونء وتقلب الاسمء فالمال مائة وسبعة عشرء والنصيب ثمانية عشرء تأخذ ثلث المال وهو تسعة 
وثلائوتء, وتسقط منه نصيباًء يبقى أحد وعشرون وهو التكملة» فإذا أسقطناه ه من جميع المال» بقي ستة 
وتسعون مُّنها اثنا عشرء تسقطه من التكملة» يبقى تسعة» فهي التي يأخذها الموصى لهء يبقى مائة وثمانية 
للبنين» لكل ابن ثمانية عشر. 

ومنها : الومية بالجعلاييع اتتاء لجرو يمنا عن من ره ين اال. | 

سبكة .لين ؛ وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إِلّا ثلث ما تبقى من الثلث» تأخذ زبع مال» 
وتلقي منه نصيباً» يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة» اه يبقى نصف “سدس مال 
ونصيب» تلقي ثلث ذلك من التكملة» وينتنظم الحساب من ستة وثلاثين» فإنه أقل عدد لنصف سدسه 
ثلث. فإذا الذي معك من الثلث ثلاثة ونصيب» تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واخد وثلث نصيب» 
يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من مال إلا نصيباً وثلث نصيب» تسقطها من المال» 


١٠٠١‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


يبقى ثمانية وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال ونصيب وثلث نصيب» وذلك يعدل سبعة 
أنصباء» تسقط المثل بالمثل» يبقى كمانية وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال في معادلة خحمسة 
أنصباء وثلئي نصيب» تبسطها بأجزاء ستة وثلائين» وتقلب الاسمء فالمال مائتان وأربعة» والنصيب 
ثُانية وعشرون» تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون» وتسقط منه النصيب» يبقى ثلاثة وعشرون هي 
التكملة» تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون» يبقى خحمسة وأربعون» تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر 
من التكملة؛ يبقى ثمانية فهي الوصية» تسقطها من المال» يبقى مائة وستة وتسعون للبنين» لكل ابن ثمانية 
وعشرون. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى. 

ثلاثة بنين» وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إِلَا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء تأخذ 
نصف مال» وتسقط منه نصيباً» فالباق هو تكملة النصف» وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيباً» فالباقي 
هو تكملة الثلث» تسقط تكملة الثلث من تكملة النصف» يبقى سدس مال بلا استثتاء» فالوصية إذاً 
بسدس المال. يبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء» فتبسطها أسداساًء وتقلب الاسمء فالمال 
ثُانية عشرء والنصيب حمسة» تأخذ نصف المال تسعة» وتسقط منه النصيب» يبقى أربعة فهي تكملة 
النصف. ثم تأخذ ثلثه وهو ستةء وتسقط منها نصيباً» يبقى واحد فهو تكملة الثلث: تسقط واحداً من 
اكه لجخ 5500000000١.‏ 

منها: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال. 

حمسة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم» ولثالث 
بثلث ما تبقى بعد ذلك» تأخلاريع مالا والشفان مله تصياء والباق عي تكيلة الريع ؟ تدفعه إلى عمروء 
وتدفع الي إلى زيد» فانصرف الربع إلى الوصيتين» يبقى ثلاثة ة أرباع المال» تدفع منه واحداً إلى 
الثالث» يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين وهي حمسة» تبسطها أرباعاً» وتقلب الاسمء فالمال عشرون» 
والنصيب اثنان» تأخذ ربع المال خمسة» تدفع منها اثنين إلى زيد» وثلاثة إلى عمروء يبقى خمسة عشرء 
ثلثها خمسة للثالث» والباقٍ للبنين. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال. 

خمسة بئين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب» ولثالث بثلث ما 
يبقى من الثلث بعد الوصيتين» يحتاج إلى مال له ربع وثلث» والباتي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث» 
وأقله ستة وثلاثون» تأخذ ربعه وهو تسعةء فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب» وإذا أسقطت تسعة 
من الثلث» يبقى ثلاثة» تصرف منها واحداً إلى الثالث» يبقى اثنان» تزيدهما على ثلئي المال» تبلغ ستة 
وعشرين تعدل أنصباء الورئة وهي خمسة» تبسطها بأجزاء ستة وثلائين» وتقلب الاسمء فالمال مائة 
وثمانون» والنصيب ستة وعشرونء تأخذ ثلث المال وهو ستون» فتلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون 
بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين ع بالوصية بالنصيب» والباقي بالوصية الأخرى» يبقى من الثلث حمسة 
عشرء نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة» يبقى عشرة» تزيدها على ثلثي المال» تبلغ مائة وثلاثين للبنين» 
هه 

: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستئنى منه جزءٌ مما تبقى من المال. أربعة بنين» 

ا ا لكا انض ١‏ إل حمس ما تبقى من المال» 
تأخذ ثلث المال» وتصرفه إليهما بالنصيب والتكملة» وتسترجع من النصيب خمس الباقي» واجعل المال 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة ١٠١‏ 


خحمسة عشر ليكون للباق بعد الثلث خمس.ء فالثلث امخرج بالنصيب والتكملة إذاّ حمسة» تسترجع من 
النصيب خمس الباق وهو اثنان» فالحاصل اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من مال» وذلك يعدل 
أنصباء الورثة وهي أربعة» تبسطها بأجزاء خمسة عشرء وتقلب الاسمء فالمال ستون» والنصيب اثنا 
عشرء تأخذ ثلث المال وهو عشرون» تلقي منه النصيب اثني عشرء يبقى ثمانية هي التكملة» تدفعها إلى 
زيد» وتسترجع من النصيب حمس الباق وهو عمانية» يبقى لعمرو أربعة» فالوصيتان جميعاً اثنا عشر» يبقى 
ثمانية وأربعون للبنين» لكل ابن اثنا عشر. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزءٌ مما تبقى من جزء من المال. 

خمسة بنين» وأوصى لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهم» ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إِلّا ثلث ما 
تبقى من الثلث بعد ذلك» يحتاج إلى مال له ربع وثلث» وللباتي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث» وأقله 
ستة وثلاثون» تأخذ ربعه وهو تسعة» فتصرفها في الوصيتين» وتسترجع من النصيب ثلث ما تبقى من 
ثلث المال وهو واحدء وتزيده على الباتي من الثلث» ؛ تبلغ أربعة؛ تزيدها على ثلي المال» تبلغ ثمانية 
وعشرين جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال» وذلك يعدل أنصباء الورئة وهي خحمسة» تبسطها بأجزاء 
ستة وثلاثين» وتقلب الاسمء فالمال مائة وثمانون» والنصيب ثمانية وعشرون» يبقى سبعة عشر فهي 
الحيلة م تلقن الريم من ثلك جيخ امال وافر كرد يتن لخية عتر» الشعطيا ثلنها يمن التصيت» 
يبقى لعمرو ثلاثة وعشرونء والوصيتان مبِعا أربعون» يبقى مائة وأربعون للبنين» ٠‏ لكل ابن تمانية 
وعشرون. 

فصل في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة: ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا 
تكملة ثلث ماله بالنصيب» تجعل ثلث المال ديناراً ودرهماًء وتجعل التصيب ديناراً» تدفعه إلى الموصى لهء 
وتسترجع منه درهماً؛ لأن التكملة درهم» يبقى من الثلث درهمان» تزيدهما على الثلثين» تبلغ دينارين 
وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير» تسقط المثل بالمثئل» يبقى أربعة دراهم في معادلة 
دينارء فتقلب الاسم وتقول: الدينار أربعة» والدراهم واحدء فالثلث حمسة,ء والمال حمسة عشرء تأخذ 
ثلث المال خحمسة؛ تدفع منه إلى الموصى له نصيباً وهو أربعة» ويسترجع واحد وهو التكملة» يبقى للموصى 
له ثلاثة» تسقظها من المال» يبقى اثنا عشرء لكل ابن أربعة. 

فصل في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب: الجذر: كل مضروب في نفسهء والحاصل من 
الضرب يسمى: مالا ومجذوراً ومربعاً. والكعب: كل ما ضرب في مثله ثم ضرب مبلغه فيه والحاصل 
من الضربين يسمى مكعباء فالواحد جذره وكعبه الواحد. 


والأعداد ضربان: 
أحدههما: ماله جذر صحيح ينطق بهء كالأربعة» جذرها اثنان» والتسعة. جذرها ثلاثة» والمائة» 
جذرها عشرة. 


والثاني: ما ليس له جذر ينطق به» وإنما يستخرج جذره بالتقريب» كالعشرة والعشرين» ويقال له: 
0 وكذلك من الأعداد ما له كعب ينطق به كالثمانية» كعبها اثنان» والسبعة والعشرين» كعبها 
ثلاثة. ومنها ما ليس له كعب ينطق بهء كالعشرة والمائة» وإغا شرع كيه تكراب وقد يكون العدد 
منطوقاً بجذره وكعبه كالأربعة والستين» جذرها مُانية» وكعبها أربعة. وقد يكون أصم في الجذر دون 
الكعب» كالسبعة والعشرين. أو في كعب دون الجذرء كالأربعة والتسعة. أو فيهماء كالعشرة. إذا عرف 
ذلك» فتعرض الوصية للجذر والكعب بفرض من وجوه. 


١٠5‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


منها: الوصية مجذر المال. قال الأستاذ أبو منصور: تفرض المسألة من عدد مجذور إذا أسقط منه 
در انقسم الباتي صحيحاً على سهام الورثة. فإذا أوصى بجذر ماله وله ثلاثة بنين» فإن جعلت المال 

م 0 والباقي للبنين» لكل ابن سهمان. وإن جعلته ستة عشرء فللموصى له أربعة» 
والباقي للبنين» لكل ابن أربعة. ولو أوصى بكعب ماله والورئة هؤلاء ‏ يجعل المال عدداً مكعباً» فإذا 
أسقط منه كعبه انقسم الباق على سهام الورثة بلا كسر. فإن جعلت المال ثمانية» فائنان للموصى له 
والباق للبنين. وإن جعلته سبعة وعشرينء فثلاثة للموصى لهء والباقي للبنين. هذا كلام الأستاذء 
وتعجب الإمام من إرساله الكلام هكذاء لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخييرء والفرض كيف 
شاء الفارضء فإن الأقدار تختلف باختلاف العدد المفروض. فإذا كان المال تسعةء فالجذر ثلاثة. وإذا 
كان ستة عشرء فالجذر أربعة. وفيه إشكال آخرء وهو أن كل عددء مجذورء إِلَّا أن من الأعداد ما 
ينطق بجذره» ومنها ما لا ينطق» كما سبقء وليس في اللفظ إِلَّا جذر المال» فلم حمل على مجذور 
صحيح؟ ول شرط أن ينقسم الباق صحيحاً على الورئة؟ فإذاً كلام الأستاذ على ما ذكره الإمام» محمول 
على ما إذا قيد الموصي وصيته بما يقتضى الحمل على عدد معين من الأغداد المجذورة. فإذا قال: نرّلوا 
مالي على أول مجذور صحيح إذا طرح جذره انقسم الباق على سهام ورثتي بلا كسرء تعين الحمل على 
الصورة المذكورة على تسعة» وكانت الوصية بثلث المال. وإن عين مرتبة أخرى» تعينت. قال الإمام: 
فإن أطلق الوصية بالجذرء ولم يقيد بشيء من ذلك» لكن أراد بالجذر ما يريده الحسّاب» فإن كان ماله 
مقدراً بكيل ' أو وزن» أو ذرع» كالأرض» أو عدد» كالجوز. نزّل عليه. ثم إن كان جذره مما ينطق 
بهء فذاك» بإلا. فالقدر المتيقن يسلّم للموصى لهء والقدر المشكوك فيهء يفصل أمره بالتراضي. وإن لم 
يكن المال مقدراً بشيء من ذلك» كعبد وجارية» قوّم ودفع جذر القيمة إلى الموصى له. 

ومنها: الوصية بجذر النصيب. فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهمء قال الأستاذ: يجعل 
نصيب كل ابن عدداً مجذوراً. ثم يجمع أنصباء البئين» ويزاد عليها جذر نصيب أحدهمء فما بلغ صحت 
منه القسمة. فإن جعلنا نصيب كل ابن واحداًء فأنصباؤهم ثلاثة ثة» تزيد عليها واحداً» تبلغ أربعة تصح 
منها القسمة. وإن جعلنا النصيب أربعة» فأنصباؤهم اثنا عشرء تزيد عليها اثنين» ا 
منها القسمة. ولو أوصى بجذرّي نصيب أحدهم» وفرضنا النصيب أربعة» فأنصباؤهم اثنا عشرء تزيد 
عليها جذري النصيب» تبلغ ستة عشر منها تصح القسمة. ولو أوصى بكعب نصيب أحدهم» جعلنا 
النصيب مكعباً» وجمعنا الأنصباء» وزدنا عليها كعب نصيب. قال الإمام: وليكن هذا الجواب فيما إذا 
تقيدت الوصية كما ذكرناء أو فيما إذا قال السائل: كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميراث؟ 
فيجاب بأنه يمكن فيه وجوه. 

منها: كيت وكيت. أما إذا أطلق الوصية بجذر النصيب» فذكر فيه احتمالين. أظهرهما: أنه ينظر 
في حصة ابن من التركة» فيؤخذ جذره منطوقاً به أو أصمء كما ذكرنا في جذر جميع المال» فيزاد على 
مسألة الورئة. والثاني: أنه ينظر في نصيب كل واحد من سهام المسألة» فيؤخذ جذره» ويزاد على مسألة 
الورئة. وعلى هذاء فنصيب كل ابن هنا واحدء فيزاد على السهام الثلاثة واحدء ويصير الحكم كما لو 
أوصى بنصيب أحدهم. 

ومنها: الوصية بجذر النصيب وجذر المال معاًء فلو أوصى وله ثلاثة بئين بجذر نصيب أحدهم 
لزيد» وأوصى لعمرو بجذر جميع المال» فالمفهوم من كلام الأستاذ أن يقال: إذا كانت وصية زيد جذر 
نصيب ابن» فنصيب كل ابن مال» ثم يجعل المال أموالاً لها جذور صحيحة» فإن شعت جعلتها أربعة 
أموال» فتكون وصية عمرو جذرين» كما أن جذر أربعة من العدد اثنان» فتكون الوصيتان ثلاثة 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة ١٠‏ 


أجذار» وتسقطها من المال»؛ يبقى أربعة أموال إِلَا ثلاثئة أجذار تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال؛ 
فتجبر وتقابل» فأربعة أموال تعدل ثلائة أموال وثلاثة أجذارء تسقط الجنس بالجنس» فمال يعدل ثلاثة 
أجذارء فالجذر ثلاثة» والمال تسعة» وتقدير الكلام: مال يعدل ثلاثة أجذارهء وحيئئفٍ فالتركة ستة 
وثلاثون؛ لأنها أربعة أموال» ونصيب كل ابن تسعةء يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلاثة» وعمرو جذر 
المال وهو ستة» يبقى سبعة وعشرون للبنين. قال الإمام: وهذه المسألة وضعية» وطريق تطبيقها على الفقه 
على ما سبق. 

ومنها: الوصية بالجذر والنصيب. فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد؛ ولعمرو 
بجذر المال» يقدّر كأن البنئين أربعة وأوصى بجذر المال وحدهء وقد بان طريقه. 

ومنها: الوصية بالجزاء والنصيب مع استئناء الجذر منها . 

مثاله: أوصى وله ثلاثة بنين بثلث ماله إِلَّا جذر جميع المال» تدفع إلى الموصى له ثلث المال؛ 
وتسترجع جذراًء فيكون معك ثلثا مال وجذر تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة» فتجعل المال عدداً له 
ثلث صحيح» » بشرط أن ينقسم ثلثاه مزيداً عليه جذره على ثلاثة» وليكن ذلك ستة وثلاثين» فتدفع ثلثها 
إل الموصى لهء وتسترجع منه جذر المال وهو ستة» يبقى عنده ستةء فقد أخذ ثلث المال إلا جذر المال» 

يبقى ثلاثون للبئين. ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم لا جذر جميع المال؛ فخذ مالاً» وأسقط منه نصيباًء 
مرج من ع النصيب جذر المال» يبقى مال وجذر إلا نصيباً تعدل أنصباء البنين» فتجبر وتقابل» فمال 
وجذر تعدل 0 أنصباء» فتجعل المال عدداً مجذوراً إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة» وليكن ستة 
عشرء إذا زيد عليه جذره كان عشرين» ! إذا قسم على أربعة» خرج من القسمة خحمسة. فإذا نقصتّ من 
النصيب جذر المال» بقى واحد تدفعه إلى الموصى له. يبقى حمسة عشر للبنين. ولو أوصى بمثل نصيب 
أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم» فالنصيب عدد مجذور. فإن جعلته أربعة» فالوصية اثنان» والأنصياء 
0 وجملة المال أربعة عشرء إذا :فحت إل المرصى له اقيق ققد اعد مثل تصيب العذهم إلا جذر 

نصيب نصيب أحدهم» وإن جعلته تسعة» فالأنصباء سبعة وعشرون» والوصية ستة. 

ومنها: الوصية بالجذور المضافة إلى الجذور. 

مثاله : ثلاثة بنين» أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم» ولعمرو بجذر وصية زيدء ولبكر بجذر وصية 
عمروء فاجعل وصية بكر ما شئت من الأعداد» فإن جعلته اثنين» فوصية عمرو أربعة» ووصية زيد ستة 
عشرء ونصيب كل ابن مائتان وستة وخحمسون. وجملة المال سبعمائة وتسعون. 

ومنها: الوصية الجامعة بين الجذر والتكملة. 

مثاله: أوصى بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهمء تجعل ثلث المال مالا وجذراًء وتدفع المال إلى 
الموصى له يبقى جذرهء تزيده على ثلئي المال» يبلغ مالين وثلاثة أجذار وذلك يعدل أنصباء البنين وهي 
ثلائة أموال» فتسقط مالين بمالين» يبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال» فالجذر ثلاثة» والمال تسعة» فثلث 
المال اثنا عشرء والوصية تسعة» تسقطها من المال» يبقى سبعة وعشرون للبنين» وقد أخذ الموصى له 
ثلث المال إلا جذر نصيب أحدهم. 

فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما: 

منها: الوصية بالنصيب وبدرهم. 

مثاله: أربعة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم» وقال الأستاذ: اجعل التركة أي عدد 
شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزلت منها درهماً وقسمت الباقي بين البنين والموصى له على خمسة كان 


١٠65‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقل. فإن جعلت التركة أحد عشر درهمأء فأسقط منها 
درهماً يبقى عشرة» لكل واحد سهمان. وإن جعلتها ثلاثة عشر» فأسقط درهماً واقسم الباق بينهم » 
تخرج القسمة اثنان وحمسانء فترد على الخارج الدرهم المسقط. يكون ثلاثة وحمسين للموصى له. فإن 
أردت زوال الكسرء فأسقط الدرهم من ثلاثة عشرء واضرب الباق بخمسة» تبلغ ستين» لكل ابن اثنا 
عر وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم. واستدرك الإمام فقال: المدفوع إلى الموصى له يختلف 
باختلاف الأعداد المفروضة» والفتوى لا تحتمل التخيير بين القليل» فليحمل ما قاله الحسَّابٍ على مثل ما 
سبق في الماضي. أما إذا أطلق الوصية» فتنرّل على ما يوجد في التركة» تعزل منها درهماً» ثم تقسم الباق 
بين البنين والموصى له. ثم إن المحصرت الوصية في الثلث. نفذتء. وإلاء فتعتبر الإجازة. وهذا 
الاستدراك لا بد منه في أكثر أنواع الفصل . 

ومنها: الوصية بالنصيب مع استثناء درهم. فإذا أوصى وله أربعة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا 
درهماً فإن جعلت للموصى له درهمين» فاجعل لكل ابن ثلاثة» واجعل التركة أحداً وعشرين. وإن 
جعلت له ثلاثة» فاجعل لكل ابن أربعة» واجعل التركة خحمسة عشر. 

ومنها: الوصية بجزء شائع وبدرهم. 

فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله وبدرهم» فيخرج سدس التركة ودرهمء ويقسم الباق بين 
0 وبطريق الجبرء تأخذ مالأ وتسقط منه سدسه ودوماء يبقى خمسة أسداس مال إلا درهماً تعدل 

ثة أنصباء» فتجبر وتقابل» فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء ودرهماًء فتكمل أجزاء المال» بأن 
وخا و ع وه فمال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة ة أخاس نصيب ودرهماً 
وس درهمٍ فاضرب الأنصباء الثلائة وأحماس النصيب في عدد»ء يبلغ الحاصل منه مزيداً عليه الدرهم 
والخمس عدداً صحيحاً. ٠‏ وذلك بأن تضربها في ثلاثة» فيحصل عشرة دراهم وأربعة أخاس درهمء إذا 
زدت عليها الدرهم والخمس» بلغ اثني عشر درهماً منها تصح القسمةء لصاحب السدس والدرهم 
ثلاثة» ولكل ابن ثلاثة. 

ومنها: الوصية بجزء شائع مع استثناء درهم. 

فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله إِلّا درهماً.ء فخذ مالاًء وأسقط منه سدسه» واسترجع من 
السدس درهماً. يحصل معك خمسة أسداس مال ودرهم» تعدل ثلاثة أنصباءء فتكمل أجزاء المال» بأن 
تزيد عليها حمسهاء وتزيد الخمس على كل ما في المعادلة» مال ودرهم وخمس درهم تعدل ثلاثة أنصباء 
وثلاثة أحماس نصيب» ققرت هذه الأنصباء والأحماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم 
وخحمس كان الباق عدداً متحييناً وهر تبتعة» فإذا ضربت سبعة في ثلاثة وثلاثة أحماس» حصل حخمسة 
وعشرون وخمس»ء فإذا نقص منها درهم وخمس» بقي أربعة وعشرون منها تصح المسألة» للموصى له 
سدسهاء يسترجع منه درهم. شق أخلا وصعروة للبعن: 

ومنها: الوصية بالنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم, أو مع استثناء درهم أو دراهم . 

مثاله: خمسة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهمء ولعمرو بثئلث ما بقي من ثلثه 
ودرهم» 0 وتسقط منه نصيباً ودرهماًء يبقى ثلث مال إلا نصيباً ودرهماء تسقط لعمرو من 
هذا الباقي ثه ودرهماً يبقى تُسعا مال | إلا ثلثي نصيب وإلَا درهاً وثلئي درهم. تزيده على ثلثي المال» 
يكوه غاثة أتساع مال إلا ثلئي نصيب» وإِلَا درهماً وثلئي درهم تعدل خمسة أنصباءء فتجبر وتقابل» 
عمانية أتساع مال تعدل حمسة أتضناء وثلي نصيب ودرهماً وثلئي درهمء تكمل أجزاء المال» بأن تزيد 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة و١٠٠١‏ 


عليها تُنهاء وتزيد على كل ما في المعادلة عُنهء فمال يعدل ستة أنصباء وثلائة أعمان نصيب ودرهماً وسبعة 
أثمان درهمء فتطلب عدداً إذا ضرب في ستة وثلاثة ثة أعمان يكون الحاصل منه مزيداً عليه درهم وسبعة 
أغمان عدداً صحيحاً» وهو ثلاثة إذا ضربتها بستة وثلائة أثمان حصل تسعة وعشرون:ء إذا زيد عليه درهم 
وسبعة ة أثمان كان أحداً وعشرين» فمنه القسمة» والنصيب ثلاثة» تضرب الأنصباء في الثلائة» تأخذ ثلث 
المال وهو سبعة» فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم» يبقى ثلاثئة» تدفع ثلثها ودرهماً إلى 
عمروء يبقى درهمء تزيده على ثلثي المال» يكون حمسة عشر للبنين الخمسة. 

مسألة: ستة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهمء ولكمزو تددن مال إلا درفيا :ناض هالا 
وتسقط منه نصيباً لوصية زيدء وسدسه إِلّا درهماً لوصية عمرو» يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا 
نصيباً تعدل ستة أنصباء فتجبر وتقابل» وتكمل أجزاء المال بزيادة حمسهاء وتزيد على ما في المعادلة 
خمسة» فمال ودرهم وخمس درهم تعدل عُانية أنصباء ومسي نصيب» فتضرب الأنصباء الثمانية والخمسين 
في عدد إذا نقص مما يحصل من الضرب درهم وخمس كان الباق عدداً صحيحاًء وهو ثلاثة» إذا ضربتها 
في كانية وحمسين » عتضل حفسة :وعشرون وحن درهمء إذا نقص منه درهم وحمسن» بقي أربعة وعشرون 
منها القسمة» والنصيب ثلاثة, فتعطي عمراً السدس إلا درهماً وهو ثلاثة» وزيداً ثلاثة» يبقى ثمانية عشر 
للبئين الستة. 

مسألة: ابئان» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بمثل ما تبقى من النصف وبدرهمء 
والتركة عشرون درهماًء تأخذ نصف التركة عشرة» اسقط امثة. تسيا ليك تن عشرة إِلَّا نصيبا]ء 
تسقط من هذا الباق نصفه ودرهماً لعمرو وهو ستة إِلّا نصف نصيب» يبقى من العشرة أربعة إلا نصف 
نصيب» تزيدها على نصف المال» تبلغ أربعة عشر درهاً إلا نصف نصيب تعدل نصبي الابن» نير 
وتقابل» فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب» تبسطها أنصافاً. فالمال تمانية وعشرون» والنصيب 
خمسة. تقسم المال على النصيب» يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أحماس درهم» فهو النصيته» 
تأخذ عشرة. وتدقع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أماس درهمء يبقى أربعة دراهم وخمسان» تدفعها 
نصفها 'ودرهماً آخر إلى عمروء يبقى من العشرة درهم وحمس» تزيده على العشرة الأخرى» يكون أحد 
عشر وخمساً للابنين» لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أحماس درهم. 

فصل في نوادر الفصول المتقدمة: مسألة: ثلاثة بنين وبنت» أوصى لزيد بمثل نصيب البنت 
وثلث ما أوصى به لعمرو» ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين وربع ما أوصى به لزيد فتجعل وصية زيد 
عدداً له ربع يكون أربعة دنانير» ووصية عمرو عدداً له ثلث» وليكن ثلاثة دراهمء وتعلم أنك إذا نقصت 
من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم. بقي أربعة دنانير إِلا درهماٌ وذلك نصيب البنت؛ لأن حملة 
وصية زيد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمروء وإذا نقصت من وصية عمرو ربع وصية زيد وهو دينار 

بقي ثلاثة دراهم إلا ديناراً وفوا نعضي اتن وإذا إذا بان أن نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهماً ونصيب 
0 ديناراً. قابلت بين الجملتين» وضعّفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن» وضعفه 
عانية دنانير إلا درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلا ديناراً. فتجبر كل واحد من الاستثناءين وتقابل» فتسعة دنانير 
تقابل خمسة دراهمء فالديئار خمسة أسهمء والدرهم تسعة أسهمء وكانت وصية زيد أربعة دنائيرء فهي إذا 
عشرون2 ووصية عمرو ثلائة دراهم» فهي إذا سبعة وعشرون» ونصيب كل ابن اثنان وعشرون؛ لأنه ثلاثة 
دراهم وهي سبعة وعشرون إلا ديناراًء وهو حمسة. ونصيب البنت أحد عشر؛ لأنه أربعة دنانير» وهو 
عشرون إلا درهماً وهو تسعة» فوصية زيد مثل نصيب البنت وهو أحد عشر» ومثل ثلث وصية عمرو وهو 
تسعة» ووصية عمرو مثل نصيب ابن وهو اثنان وعشرونء مثل ربع وصية زيدء وهو خمسة. 


١٠4‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


مسألة : ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم بالوصية» فتقول: لو لم 
يكن وصيةء لكان لكل ابن ثلث المال وقد انتقضن نمه بالوضية شيء فثلث المال نصيب وشيءء والمال 

كله ثلاثة أنصباء وثلاثة ة أشياءء يعطى الموصى له نصيباً إلا شيئاً» يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل ثلاثة 
أنصباءء ؛ تسقط نصيبين بنصيبين» يبقى نصيب يعدل أربعة أشياءء والتركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياءء 
فهي إذاً حمسة عشر سهماًء والوصية نصيب إلا شيئاء وهي ثلاثة أسهمء يبقى اثنا عشر سهماً للبئين» 
وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص بالوصية وهو سهم من خمسة عشر؛ لأنه لولا 
الوصية لكان لكل واحد منهم خسة من خمسة عشر. 

مسألة: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من ماله بعد الوصايا كلّهاء 
ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا حمس ما تبقى من ماله بعد الوصاياء ولثالث بمثل نصيب أحدهم إلا 
سدس ما يبقى بعد الوصاياء فتعلم أن الباقي من المال بعد الوصايا كلها تلككة انعباف مرضدة زد 
نصيب إلا ربع ثلاثة أنصباء وهو ثلاثة أرباع نصيب» تبقى وصيته بربع نصيب» ووصية عمرو بنصيب 
إلا سخمس ثلاثة أنصباء وهو ثلاثة أحماس نصيب» تبقى وصيته بخمسيى نصيب» ووصية الثالث بنصيب إلا 
سدس ثلاثة أنصباء وهو نصف نصيبء فجملة الوصايا ربع نصيب وخسا نصيب ونصف نصيب» فهي 
نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً من نصيب» فيبقى مال إلا نصيباً وثلائة أجزاء من عشرين جزءا 
من نصيب» وذلك يعدل ثلاثة ة أنصباءء فتجبر وتقابل» فمال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة أجزاء من 
عشرين جزءاً من بصي فتبسطها بأجزاء عشرين» وتقلب الاسم فالمال ثلاثة وثمانون» والنصيب 
عشرون» تلقي الوصايا كلّها وهي ثلاثة وعشرون» يبقى ستون للبنين» ولزيد نصيب إلا ربع ما تبقى من 
لمال بعد الوصايا. وهو خمسة عشرء فله خمسة» ولعمرو نصيب إلا مس ما ت, تبقى بعد الوصايا وهو اثنا 
عشرء فله ثمانية وللثالث نصيب إلا سدس ما تبقى بعد الوصايا وهو عشرة» فله عشرة. 

مسألة: خمسة بنين» فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من ماله بعد الوصية» وإلا 
ثلث ما تبقى من ثلثه بعد الوصيةء فتجعل الوصية شيئاًء والباقي أنصباء الورثة» فالمال شيء وثلاثة 
العياف فتسقط الوصية» وتأخذ سدس الباق وهو نصف نصيب» فتحفظه ثم تأخحذ ثلث المال وهو 

تعبيت وكلبت في 4 التينقط ختد الوضيه اوهي تي يبقى نضف نصيب إلا ثلثي شيء تأخذ ثلئه وهو ثلث 

نصيب إلا ُسعي شيء وهو المستثنى من النصيب» فتضمه إلى نصف النصيب الحفوظ» يصير خمسة 
م المستثنى من النصيب» فتضمه إلى الوصية وهي شيء ليكمل 
النصيب» ٠‏ فيبلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع شيء. وذلك يعدل نصيباًء تقل نقسة اسداين 
نصيب بمثلهاء يبقى سدس نصيب لتعادله ميمه العا شيء. فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء 
وثلئي شيء. تبسطها أثلاثاً. وتقلب الاسمء فالنصيب أربعة عشرء والشيء ثلاثة» والمال كله حمسة 
وأزيعوة؟ لأنه ثلاثة أنصباء وشيء» تلقي الوصية من المال» يبقى اثنان وأربعون» تأخذ سدسها سبعة 
وتحفظها » ثم تلقي الوصية من ثلث المال أيضاً وهو خمسة عشرء يبقى اثنا عشرء تأخذ ثلثها وهو أربعة» 
وتضمها إلى السبعة ا محفوظة» تبلغ أحد عشرء تلقيها من النصيب» يبقى ثلاثة. 

مسألة : ثلاثة بنين وبنت» وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى به لعمرو» ولعمرو 
بمئل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى به لزيدء فتجعل وصية زيد عدداً له ربع» وليكن أربعة دنانير» 
ووصية عمرو عدداً له ثلث» وليكن ثلاثة دراهم. فإذا أخذت ثلث وصية عمروء وضممته إلى وصية 
زيد» صار أربعة دنانير ودرهماء وذلك مثل نصيب البنت» فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير 
ودرهمان. وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زيد وهو دينارء بقي سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية 
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عمروء وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أوَّلآً فتسقط درهمين بمثلهاء يبقى سبعة دنانير في مقابلة 
درهم واحدء فالديئار 2 والدوهم سبعة» كانت وصية زيد أربعة دنانير» فهي إذاً أربعة» وكانت 
وصية عمرو ثلاثة دراهم» فهي إذا أ أحد وعشرون» ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهمء فهو أحد عشرء 
ونصيب كل ابن اثنان وعشرون» فما أخخذه زيد مثل نصيب البنت إلا ثلث وصية عمروء وما أخذه 
عمرو مثل نصيب ابن إلا ربع وصية زيد. 

مسألة: ابن وبنت» وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت. وإذا 
زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن» فاجعل نصيب البنت شيئاً وأربعة دراهم» ونصيب الابن 
شيئاً وتسعة دراهم. ثم تضعّف نصيب البنت يصير شيئين وثمانية أدراهمء وذلك يعدل نصيب الابن» 
فتسقط شيئاً بشيء » وعُانية دراهم بثمانية» يبقى شيء يعدل درهماً وهو الوصية. فإذا زدت درهماً على 
أربعة» صارت خمسة وهي نصيب البنت» وإذا زدت درهماً على تسعة» صارت عشرة وهي نصيب الابن» 
وحملة التركة ستة عشر. 

مسألة: ابنان وبنت» وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة 
دراهم كانت مثل نصيب البنت» وإذا زدت على وصية عمرو تسعة دراهم كانت مثل نصيب ابن» 
والوصيتان معاً عشرون» كم كانت التركة؟ وكم كانت الأنصباء وكل وسدة؟ تاحمل سين الدع كا 
يكون نصيب الابن شيئين» وتكون وصية زيد شيئاً إلا أربعة دراهمء ووغية عمرو شيئين إلا تسعة» 
فالوصيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة ثة عشر درهماً» وذلك يعدل عشرين درهماً فتجبر وتقابل» فثلاثة أشياء 
تعدل ثلاثة وثلاثين» فيكون الثيء أحد عشرء فهو نصيب البنت» ونصيب كل ابن اثنان وعشرون. فإذا 
نقصت من أحد عشر أربعة» بقى سبعة» فهي وصية زيدء وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة» بقي 
ثلائة عشرء فهي وصية عمروء فالوصيتان معاً عشرون» والتركة خمسة وسبعون. 

مسألة: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن» ووصية زيد: وعمرو 
معاً أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم» ووصية عمرو وبكر معاً أكثر من وصية زيد بسبعة دراهم؛ ووصية 
زيد وبكر معاً أكثر من وصية عمرو بائني عشر درهماًء كم التركة؟ وكم كل وصية؟ فاجعل نصيب كل 
ابن شيئاًء تكون الوصايا كلها شيئاًء تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة 
دراهم» يبقى شيء إلا ثلاثة دراهم» تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا درهماً ونصفاً فهو وصية بكر» ثم 
تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة» يبقى شيء إلا سبعة دراهم» ا 
وهو نصف شيء إلا تأنه ذراهم: وتصات :درهم: فهو وصية زيدء ثم تسقط منه فضل وصية زيد وبكر 
على وصية عمرو وهو اثني عشر. يبقى شيء إلا اثني عشرء تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا ستة» فهي 
وصية عمروء وجميعها عند الضُمْ شيء ونصف شيء إلا أحد عشر درهماً» وذلك يعدل شيئاً» فتجير 
وتقابل» فشيء ونصف شيء يعدل شيئاً وأحد عشرء تسقط الشيء بالشيء؛ فالنصف يعدل أحد عشرء 
والشيء الكامل يعدل اثنين وعشرين؛ فعرفت أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون» وكذلك جميع الوصايا. 
فإذا أردت معرفة كل وصية» فأسقط من مبلغ الجميع فضل وصيتي زيد وعمرو على وصية بكر وهو 
ثلاثة» تبقى تسعة عشر» تأخذ نصفها وهو تسعة ونصفء فهي وصية بكرء ثم أسقط منه فضل وصيتي 
عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة» يبقى خمسة عشرء تأخذ نصفها وهو سبعة ونصفء فهي وصية 
زيد» ثم أسقط منه فضل وصيتٍ زيد وبكر على وصية عمرو وهو اثنا عشرء يبقى عشرة» تأخذ نصفها 
خمسة. فهي وصية عمروء وجملتها اثنان وعشرون. 

ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثاً» وكانت كل اثنتين منها تفضل الثالئة بعددء كانت كل 
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مفضولة نصف الباق من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل. ولو كانت الوصايا أربعاًء وكل ثلاث تفضل 
الرابعة بعددء كانت المفضولة ثلث الباق من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل. ولو كانت حمساًء وكل 
أربع منها تفضل الخامسة بعدد» كانت المفضولة ربع الباق من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل» وعلى 
هذا القياس. 

مسألة: ابئانء» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بئلث ما تبقى من النصف وبدرهمء 
وترك ثلاثين درهماًء فتجعل الوصيتين شيئاً» وتلقيه من التركةء يبقى ثلاثون درخماً إلا شيعاء لكل ابن 
خمسة عشر إِلَّا نصف شيء» فهو النصيب» اد دكا لال دكو خنة عر اباط ل يا ررد 
حمسة عشر إلا نصف شيءء يبقى نصف شيى. تأخذ لعمرو ثلاثة وهو سدس شيء» وتضم إليه درهما» 
فالوصيتان معاً ستة عشر إِلَّا ثلث شيء: وذلك يعدل شيئاً» فتجبر وتقابل» فستة عشر درهماً تعدل شيئاً 
وئلث شيء» فالشيء يعدل اثني عشر درهماء وهي تعدل جملة الوصيتين» يبقى ثمانية عشر للابنين» تأخذ 
نصف المال وهو خمسة عشر درهماًء تسقط منه نصيباً وهو تسعة» تدفعه إلى زيدء يبقى ستة» تأخذ ثلثها 
ودرهماً لعمروء يبقى ثلاثة» تزيدها على النصف الآخرء تصير ثمانية عشر» لكل ابن تسعة. 

الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية. ولنوردها على ترتيب أبوابها في 
الفقه. 

فمنها: البيع» وقد ذكرنا في «تفريق الصفقة» مسائل منهء منها: باع مريض قفيزاً جيّداً قيمته 

عشرون بقفيز قيمته عشرة» وذكرنا أن هذا البيع باطل في قول» فتبطل امحاباة التي في ضمنه. وفي قول: 

يصح البيع في بعض القفيز ببعض القفيزء واستخرجنا بالجبران ذلك البعض هو الثلثان. ولو باع كُرَاً 
قيمته حمسون» بَكُرٌ قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهمء صح البيع في جميع الكّرّ؛ لأنه رجع إليه 
ثلاثون» وعنده عشرة» فيبقى لورثته أربعون» وم يحاب إلا بعشرين. . ولو كانت قيمة كر المريض حخمسين» 
والذي يقابله حمسة عشر وله عشرة» فتقول: صح البيع في شيء من الكرٌ الحيدء وقابله مَن الكمن ثلاثة 
أعشار ذلك الثىة؛ فبقيت المحاباة وسبعة أعشار شيء؛ ومع الورئة عشرة دراهم وهي عُشرا كُرّ 
فيجتمع معهم كُرْ وعُشرا كر إلا سبعة أعشار شيء» وذلك يعدل ضعف الحاباة وهو شيء وأريقة أعشار 
شيء؛ لأن امحاباة سبعة أعشار شيء» فتجبر وتقابل» فكرٌ وعُشرا كُرٌ تعدل شيئين وعشر شيء» تبسطها 


أعشاراً. فيكون الكر أحداً وعشرين؛ والشيء اثني عشرء فيصح البيع في اثني عشر جزءاً من أحد 
وعشرين جزءا من الكر- وذلك أرمهة أشباعه بأربعة أسباع الكر الرديء» وهي بالقيمة ثلاثة أعشار 
المبيع من الجيدء فتجعل الكر عدداً له سبع وعُشْرء وأقله سبعون» ف فيصح البيع في أربعة أسباعه وهي 


أربعون بثلاثة أعشار الأربعين وهي اثنا عشرء فبقيت امحاباة بثمانية وعشرين» ومع الورثة مما بطل البيع 
فيه ثلاثون وعُشرا كُرٌ وهما أربعة عشر بأجزاء السبعين» فيجتمع معهم ستة وحمسون ضعف المحاباة» 
وبطريق النسبة والتقدير نقول: ثلثا الكرّ والعشرة المتروكة عشرون» والمحاباة بخمسة وثلاثين» والعشرون 
أربعة أسباع الخمسة والثلاثين» فيصح البيع في أربعة أسباع الكر. 

مسألة : باع كرا قيمته ماثة بكر قيمته خمسون» وعليه عشرة دراهم ديناًء فيحط العشرة من ماله 
ويقدّر كأنه لا يملك إلا تسعينء. وثلثها ثلاثون» والمحاباة بخمسين» والثلاثون ثلاثة أحماس الخمسين» 

فيصح البيع في ثلاثة نه الاين الجيد بثلاثة أحماس الرديء» فيخرج من ملكه ستون» ويعود إليه ثلاثون» 
ويبقى مما بطل فيه ثلاثون» وذلك ضعف امحاباة. 

فرع: إذا كان على المريض دين وله مال سوى ما باعء فقابل الدَّين بالتركة» فإن تساوياء فكأنه 
لا دين ولا تركة» وإن زاد أحدهماء اعتبرنا الزائد على ما ذكرناه. 
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فرع: هذا المذكور هو في بيع الجنس بجنسه الربوي. فلو باع كُرّ حنطة قيمته عشرون» بكرٌ شعير 
قيمته عشرة» فإن قلنا: يصح البيع في بعض بقسطه من الثمن» فهو كبيع الحنطة الجيدة بالرديئة» فيصح 
البيع في ثلثي الحنطة بثلئي الشعير. وإن قلنا: يصح فيما يحتمله الثلث» وفيما يوازي الثمن بجميع الثمن» 
صح البيع في خمسة أسداس الحنطة مجميع الشعير؛ لأنه يصح في قدر الثلث» وفيما يوازي الشعير بالقيمة 
وهو النصف. ولا بأس بالمفاضلة في الكيل. 

فصل في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص: أما الزيادة» فالاعتبار في القدر 
الذي يصح فيه البيع» بيوم البيع» وزيادة المشتري غير محسوبة عليه. والاعتبار في القدر الذي يبطل فيه 
البيع ويبقى للورثة» بيوم الموت» ولا فرق بين أن تكون الزيادة بمجرد ارتفاع السوق أو بصفة تزيد في 
القيمة. فإذا باع عبداً قيمته عشرون بعشرة؛ ثم بلغت قيمته أربعين» وصححنا البيع في بعضه على ما بيناه 
في «تفريق الصفقة»» فإن صححناه في بعضه بكل الثمن» فللمشتري بالعشرة نصف العبد وهي قيمته يوم 
الشراء» يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون» يضمه إلى الثمن» يبلغ ثلاثين» فله داك شيء 
با محاباة» وشيء يتبع امحاباة بسبب زيادة القيمة غير محسوب عليه؛ يبقى ثلاثون درهماً إلا * شيئين تعدل 
ضعف امحاباة وهو شيئان» فتجبر وتقابل» فثلاثون درهماً تعدل أربعة أشياءء فالشيء ربع ده وهو 
سبعة دراهم ونصف.» وهذا ما يجوز التبرع فيه وهو ثلاثة أتمُان العبد يوم البيع» فيضم إلى النصف الذي 
بلكه المشري بالثمن» فيحصل له بالثمن والتبرع سبعة أتمان العبد» يبقى للورثة ثمنه وهو خمسة يوم 
الموت» والثّمن وهو عشرة» وهما ضعف المحاباة. وإن صححنا البيع في بعضه بقسطه من الثمن» فنقول: 

يصح البيع في شيء من العبد بنصف شيءر في ال ات م ويبطل البيع في عبد 
إلا شيء؛ وقيمته عند الموت أربعون درهماً إِلَا شيئين. وإنما استئنى شيئين؛ لأن الاستثناء يزيد بحسب 
زيادة المستثنى منه» فيضم إليه الثمن وهو نصف شيء. يبقى أربعون إلا شيئاً ونصف شيء» وذلك يعدل 
ضعف المحاباة وهو شيء» فتجبر وتقابل» أربعون تعدل شيئين ونصف شيء» فالشيء حمسا الأربعين» 
وهما ستة عشر» وهي أربعة أخماس العبد يوم البيع»ء ؛ فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس الثمن 
وهي ثمانية» فتكون امحاباة بثمانية» وللورثة أربعة أخماس الثمن وهي ثمانية» وخمس العبد وقيمته يوم 
الموت ثمانية» فالمبلغ ستة عشر ضعف لمحاباة» ولا اعتبار بالزيادة الحادئة بعد موت المريض» بل وجودها 
كعدمها . ٠‏ 

وأما النقصء» فإما أن يحدث في يد المشتري» وإما في يد البائع المريض. 

القسم الأول: إذا حدث النقص في يد المشتري» فإما أن يحدث قبل موت البائع» وإما بعده. 

فالحالة الأولى» مثالها: أن يبيع عبداً قيمته عشرون بعشرة» ثم تعود قيمته إلى عشرة» ثم يموت 
البائع» فإن صححنا البيع في بعض العبد يجميع الثمن» قلنا: ملك المشتري نصف العبد بالعشرة» ونضم 
نصفه الاخرايوم لوت ومو خسة إلى النمن» يبلغ خحمسة عشرء للمشتري شيء من ذلك المحاباة» وذلك 
الثىء محسوب عليه ب؛ بشيئين؛ لأن النقص بالقسط محسوب على المتبرّع عليه فيبقى للورثة خحمسة عشر إِلَا 
شيئاً تمكل: حمك اخصوف فلن الجاناء وهو أربعة أشياء» فتجير وتقابل» فخمسة عشر تعدل خمسة 
أشياء » فالشيء ء ثلاثة» وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت. وإذا انضم إليها النصف الذي ملكه بالثمن 
وهو خمسة يوم الموت» كان المبلغ عُانية وهي أربعة أحماس العبد يوم الموت» في فيصح البيع في أربعة أخماس 
العبد وهو ستة عشر جميع الثمن وهو عشرة» يبقى التبرع بستة» وللورثة خمس العبد وهو درهمان» 
والشمن وهو عشرة» فالجملة اثنا عشر ضعف المحاياة. وإن صححنا البيع في بعضه بالقسط. » قلنا: يضح 
البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن» ويبطل في عبد ناقص بشيء» وقيمته يوم الموت عشرة إِلَا 
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نصف شيء»؛ فتضم الحاصل من الثمن وهو نصف شيء إليهء فيكون عشرة دراهم بلا استثناء» وهي 
تعدل ضعف اللمحاباة» وهي شيء» فالشيء عشرة دراهم» وهي نصف العبد يوم البيع» فيصح البيع في 
نصفه وهو عشرة بنصف الثمن وهو خمسة. فانحاباة بخمسة دراهم» وللورثة نصف العبد يوم الموت وهو 
خحمسة» ونصف الثمن وهو حمسة. وجملتها ضعف امحاباة. وفقه هذه الحالة: أن ما صح فيه البيع» 
فحصته من النقص محسوبة على المشتري؛ لأنه مضمون عليه بالقبضص. وما بطل فيه البيع»؛ فحصته من 
النقص غير مضمونة على المشتري؛ لأنه أمانة في يده؛ لأنه لم يتعدّ بإثيات اليد عليه» ولا قَبَضِه لمنفعة 
نفسه. واستدرك إمام الحرمين فقال: إن كان النقص بانخفاض السوقء» فهذا صحيح؛ لأن نقص السوق 
لا يضمن باليد مع بقاء العين. فإن كان النقص في نفس العبد» فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على 
المشتري؛ لأنه مقبوض على حكم البيع. حتى لو برأ المريضء كان البيع لازماً في الجميع. فعلى هذاء 
يصير المشتري غارماً لقدر من النقصان مع الثمن» ويختلف القدر الخارج بالحساب. 

الحالة الثانية: أن يحدث النقص بعد موت البائع» فظاهر ما ذكره الأستاذ أبو منصورء أنه كما لو 
حدث قبل الموت» حت يكون القدر المبيع هنا كالقدر المبيع فيما إذا حدث قبل موته. قال الإمام: وهذا 
خطأ إن أراد هذا الظاهر؛ 9 النظر في التركة وحساب الثلث والثلثين إلى حالة الموت» ولا معنى 
لاعتبار النقص بعدهء كما لا تعتبر الزيادة. 

القسم الثاني: إذا حدث النقص في يد البائع» بأن باع مريض عبداً يساوي عشرين بعشرة» وم 
يسلمه حتى عادت قيمته إلى عشرة. ذكر الأستاذ: أنه يصح البيع في جميعه؛ لأن التبرع إغا ني يتم بالتسليم» 
وقد بان قبل التسليم أنه لا تبرع. قال: وكذا لو عادت قيمته إلى خمسة عشر؛ ا اا 
والثلث وافيٍ بها. واعترض الإمام بأن التبرع الواقع في ضمن البيع لا يتوقف نفوذه وانتقال الملك فيه 
على التسليم» فوجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك. وأن لا يفرق بين النقص قبل القبض وبعدهء وهذه 
الاعتراضات بيّنة. 

فرع: الحادث في يد المشتري» إن كان بانخفاض السوقء لم يدفع خيار المشتري بتبعض الصفقة 
عليه. وإن كان لمعنى في نفس المبيع» فقد شبّهوه بالعيب الحادث مع الاطلاع على العيب القديم. 

فصل: محاباة المشتري تعتبر من الثلث كمحاباة البائع. فإذا اشترى مريض عبداً قيمته عشرة 
بعشرين لا بملك غيرهاء فثلث ماله ستة وثلثئان» وامحاباة عشرة» والستة والثلثان ثلثا العشرة» فيصح 
الشراء في ثلثي العبد وهو ستة وثلثان بثلئي الثمن وهو ثلاثة عشر وثلثء يبقى مع الورثة ثلث الثمن 
وهو ستة وثلثانء وثلثا العبد وهو ستة وثلثان. وذلك ضعف المحاباة. هذا إن أجاز البائع البيع» وله أن 
يفسخ ويسترد العبد لتبعض الصفقة عليه. ولو اشترى عبداً قيمته عشرة بعشرين» فزادت قيمة العبد في 
يدم أو في يد البائع» فصارت خمسة عشرء فقد زادت خمسة في تركته. فإن قلنا: يصح الشراء في بعض 
ما حابى فيه بجميع ما يقابلهء فتضم الخمسة الزائدة إلى الثمن» فيصير جميع التركة خمسة وعشرين» وثلثها 
ثمانية وثلث» فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية وثلث» وقد حاباك بعشرة» فإما أن تفسخ البيع وتسترد 
العبد» وإما أن ترد ما زاد على الثلث وهو درهم وثلثان. فإن ردّفمع الورثة العبدء وقيمته يوم الموت 
خمسة عشرء ومعهم درهم وثلثان» والجملة ضعف المحاباة. وإن قلنا: يصح الشراء في بعضه ببعض ما 
يقابلهء قلنا : : يصح الشراء ني شيء من العبد بشيئين من الثمن» 60 يبقى عشرون درهاً 
إِلّا شيئين» :ذ تضم إليها المشتري من العبد وكان شيئاًء فصار شيئان ونصف شيء» تبلغ عشرين إلا نصف 
شيءء 0 يعدل ضعف لمحاباة وهو شيئان» فتجبر وتقابل» فالعشرون تعدل شيئين ونصف شيء» 
فالشي ثمانية وهي حمسا العشرين وأربعة أخحماس العبد فيصح البيع في أربعة أحماس العبد وهي قائية ابأريعة 
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أحماس وهي ستة عشرء فتكون محاباة المشتري بثمانية» يبقى للورثة حمس الثمن وهي أربعة» وأربعة 
أحاس العبد وهي اثنا عشر يوم امرك تاطملة من عثر فعك اكخازاء يحور اشترى كما تكرام 
نقص العبد في يد المريض فعادت قيمته إلى خحمسة؛ فإن قلنا بالأول من القولين» فقد كانت تركته 
عشرين» وصارت بالآخرة خمسة عشرء وثلثها خمسةء فيقال للبائع: إما أن ترد على الورثة خمسة ليكون 
معهم العبد وهو خمسة والدراهم الخمسة فيكون لهم ضعف الخمسةء » وإما أن تفسخ البيع وتردّ الشثمن 
بتمامه وتسترد العبد ناقصاً ولا ضمان. وإن قلنا بالتقسيط» فقال الأستاذ أبو منصور: يضمن المشتري 
قسط ما بطل فيه البيع من النقصانء وينقص ذلك من التركة كدّين يلزم قضاؤه. . قال الإمام: هذا رجوع 
إلى ما قدمناه أن المأخوذ على أنه مبيع يكون مضموناً عليه؛ ومناقض لا ذكر الأستاذ أن ما لا يصح فيه 
البيع أمانة في يد المشتري, ثم حسابه أن يقال: صح الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن» وبطل 
ا فينقص القدر الذي نقص من التركة. 
يبقى خمسة عشر درهماً إلا شيئاً ونصف شيء» تضم إليه الشيء المشترى من العبد وقد رجع إلى نصف» 
فيكون الحاصل خمسة عشر درهماً إلا شيئاً تعدل ضعف المحاباة وهو شيئان» فتجبر وتقابل» فخمسة عشر 
تعدل ثلاثة أشياء» فالشىء ثلث الخمسة عشر وهو نصف العبدء فيصح الشراء في نصف العبد بنصف 
الثمن» فتكون امحاباة بخمسة» يبقى للورثة نصف الثمن وهو عشرة» ونصف العبد وهو اثنان ونصف» 
تسقط من المبلغ قسط ما بطل العقد فيه من النقصان وهو اثنان ونصف» يبقى في أيدييم عشرة ضعف 
انحاياة. 
فرع: اشترى مريض عبداً يساوي عشرة بعشرين» وله ثلاثون درهماء وقبض العبد وأعتقه. 

فا محاباة بعشرة وهي ثلث ماله قال ابن الحداد: إن كان ذلك قبل توفية الثمن على البائع» نفذ لكان 
وبطلت المحاباة» والبائع يأخذ قدر قيمة العبد بلا زيادة؛ لأن المحاباة في الشراء كالهبة» فإذا لم تكن 
ا ا أبطلها . وإن كان بعد توفية الثمن» بطل العتق؛ أن 
ا محاباة المقبوضة استغرقت الثلث. قال الشيخ أبو علي: قد أكثر ابن الحداد التبججح ببذه المسألة» وهو 
غالظ فيها عند الأصحاب كلهم وقالوا: لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون؛ لأنه 
متعلقها بالمعاوضة» والمعاوضات تلزم بنفس العقدء ولهذا يتمكن الواهب من إبطال الحبة قبل القبض» 
ولا يتمكن من إبطال امحاباة» والحكم في الحالتين تصحيح امحاباة المتقدمة وإبطال العتق المتأخر. قال: 
وأما قوله: يأخذ البائع قيمة العبد بلا زيادة» فهذا لا يجوز أن يلزم 2520030007 لأنه لم يزل ملكه إِلَا 
بعشرين» لكن يبر بين ما ذكره وبين أن يفسخ البيع ويبطل العتق. 

ظرع: باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه بقفيز قيمته خمسة» فمات أخوه قبله» وخلف 
بنتا وأخاه البائع» ثم مات البائع ولا مال لهما سوى القفيزين» صح البيع في شيء من القفيز الجيد؛ 
ويرجع بالعورض ثلث شيء» يبقى معه قفيز إِلّا ثلئي شيء» ااباة بثلثي شي»؛ ويحصل مع المشتري ثيء 
من القفيز الحيد» والباقق من قفيزه وهو قيمة القفيز الجيد ثلث قفيز إلا ثلث شيء» فهما معاً ثلث قفيز 
وثلثا شيع يرجع نصفه بالإرث إلى البائع وهو سدس قفيز وثلث شيء. فتزيده على ما كان للبائع» 
فالمبلغ قفيز وسدس قفيز إِلَا ثلث شيءء وهذا يعدل ضعف المحاباة» وهو شيء وثلث شيء» فتجير 
وتقابل» فقفيز وسدس قفيز تعدل شيئاً وثلئا شيء» فتبسظهما أسداساء وتقلب الاسمء فالقفيز عشرة» 
والشيء سبعة» في فيصح البيع في سبعة أعشار الجيدء وهي عشرة ونصف» بسبعة أعشار الرديء» وهو ثلاثة 
ونصف» ها يبقى مع البائع من قفيزه أربعة ونصف» وقد أخذ بالعوض ثلاثة دراهم 
ونصفاء فاجموع مانية» وللمشتري من قفيزه درهم ونصف» ومن القفيز الجيد عشرة ونصف» تكون اثني 
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عشر درهماًء يرجع نصفه إلى البائع وهو ستةء يبلغ ما عنده أربعة عشر وهو ضعف المحاباة. ولو كان 
القفيز الرديء نصف قيمة الجيد» والجيد يساوي عشرين» صح البيع في الجميع؛ لأنه تكون المحاباة 
بعشرة» فيبقى عنده عشرة» ويرجع إليه بالإرث عشرة. 

فرع: باع مريض عبداً يساوي عشرين بعشرة» فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد 
المشتري» ثم مات المريض» فإن ترك عشرة سوى ثمن العبدء نفذ البيع في جميع العبد» وكان الكسب 
للمشتري». وإن لم يملك شيئاً آخرء بطل البيع في بعض العبد؛ لأن المحاباة لم تخرج من الثلث. ثم حكى 
الإمام عن الأستاذء أن جميع الكسب للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه ثم عرض الفسخ والرد كاطلاع 
المشتري على عيب قديم» فإنه يرد ويبقى له الكسبء» قال: وهذا زَلَلُ عظيمء ٠‏ بل الوجه القطع بأن 
الكسب يتبعض بتبعيض العبله كما في العتق» وليس هذا فسخاً وردّاً للبيع في بعض العبدء بل يتبين 
صحة البيع وحصول الملك للمشتري في بعض العبد دون بعضه» وهذا حقء, لكن الأستاذ لم يقل هذا 
عن نفسه حتى يشنع عليه وإنما نقله عن ابن سريج وأكثر الأصحابء ثم حكى عن بعضهم أن الكسب 
كالزيادة الحادثة في قيمته. وعلى هذاء فحكمه التبعيض كالزيادة. ولو اشترى المريض عبدأ قيمته عشرة 
بعشرين فاكتسب,. فالكسب كالزيادة في القيمة» لكن التركة تزداد به» وحكم الزيادة ما سبق. 

فرع: اشترى مريض عبداً بعشرة» وترك سواه بعشرين» وأوصى لزيد بعشرة» ثم وجد بالعبد عيباً 
ينقصه خمسةء فاختار إمساكهء جازء وكأنه حاباه بخمسة., وامحاباة مقدمة على الوصية» وللموصى له باق 
الثلث وهو خحمسة. وإن وجد الورثّة العبد معيباً وأمسكوهء فلزيد العشرة» وما نقص بالعيب كأنهم 
أتلفوه؛ لأخم لو شاؤوا لفسخوا أو استردوا الثمن. ولو اشترى عبداً بثلائين فأعتقه» وخلف ستين 
درهماً ثم وجد الورثة به عيباً ينقصه خمسة دراهم» رجعوا على البائع بالأرش . ولو وهبه وأقبضه» ل 
يرجعوا به؛ لأنه ربما عاد | إليهم فيردونه. هذا جواب الأستاذ» وفيه وجه مشروح في موضعه. ٠‏ ولو لم 
يخلف غير العبد وكان قد أعتقه. عتق منه خمساه وهو عشرة دراهم» ويرجع الورثة بالأرش وهو خمسة 
على البائع» ولمم مع ذلك ثلاثة أحماس العبد وهي خمسة عشرة» فيكون عشرين ضعف المحاباة. قال 
الأستاذ: وللبائع أن يأخذ ثلاثة أحماس العبدء ويرد ثلاثة أحماس الثمن» ويغرم أرش خمسيه وهو 
درهمان. ولو كان قد وهبه وأقبضه بدل الإعتاق» فالخمسة الناقصة تحسب من الثلث؛ لأن المريض هو 
الذي فوت الرجوع بالأرش بما أنشأ من الهبة» وللموهوب له خُمْسه وهو خمسة» وللورثة أربعة أخماسه 
وهي عشرون. 

فرع: ترك عبداً قيمته ثلاثون» وأوصى ببيعه لزيد بعشرة» فثلث ماله عشرة» وأوصى بالمحاباة 
بعشرين» فإن لم تجز الورثة» بيع منه على قول ثلثا العبد بجميع العشرة لتحصل له المحاباة بقدر الثلث» 
وللورئة ضعفه. وعلى قول التقسيط» يباع منه نصف العبد بنصف الثمن. ولو أوصى مع ذلك بثلث ماله 
لعمروء فالثلث بينهما على ثلاثة» لزيد سهمان». ولعمرو سهم. 

فصل: ومن التصرفات الدورية السَّلّم . فإذا أسلم المريض عشرة في قدر من الحنطة مؤجلاً يساوي 
عشرة» ومات قبل حلول الأجل» فللوارث الخيار. فإن أجازء فالسَّلّم بحاله. وإن قالوا: لا نرضى 
بالأجل في محل حقنا وهو الثلثان» فلهم ذلك كما ذكرنا في «بيع الأعيان بثمن مؤجل»»؛ وحيئئٍ فالمسلّم 
إليه بالخيار» إن شاء ذ فسخ السَّلم ورد رأس المال بتمامهء وإن شاء ردَّ ثلثي رأس المال وفسخ العقد في 
0 
سقط حق الورثة من الفسخ. ولو أسلم عشرة في قدر يساوي ثلاثين» فللورثة الخيار أيضاً مع الغبطة 
بسبب الأجل» 00 الخيار كما ذكرناء ويكفيه أن يجعل مما عليه ثلثي العشرة وذلك تسعا ما 
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عليه من الحنطة» ويكون الباتي عليه إلى انقضاء الأجل. ولو أسلم الثلاثين في قدر يساوي عشرة» 
فللورثة الاغترافن هنا بسب الأجل :وبسيث التدرع: فإذا لم يجيزواء فالمسلّم إليه بالخيار» إن شاء فسخ 
السلم ورد رأس المال» وإن شاء فسخه في الثلاثين ورد ثلثي رأس المال» ويكون الباق عليه إلى أجله. 
فإن شاء عجل ما عليه مع ما زاد من المحاباة على الثلث» ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا؛ لأنه لا يحصل 
للورئة ثلثا المال» ولو عجل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السلم في النصف» كفن :ولق 
أسلم مريض إلى رجلين ثلاثين درهماً في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أجل» وم يجز الورئة» واختار 
المسلّم إليهما إمضاء السلم فيما يجوز فيه السلمء » فإن قلنا : يصح العقد في بعض ما حاب فيه يقسطهء 
صح لما السلم في نصف المسلّم فيه وقيمته خمسة دراهمء بنصف رأس المال وهو خمسة عشرء فتكون 
المحاباة بعشرة» وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة. ونصف رأس المال وهو حمسة عشرء وذلك ضعف 
المحاباة. وإن قلنا: يصح العقد في بعض ما حابي به بجميع الثمن» فإذا أمضيا العقد» صح السلم في 
جميع القفيز بثلئي رأس المالء فيؤديان القفيز ويرذان عشرة دراهم. 

فصل: ومنها الضمانء والإقرارء والشفعة. وقد ذكرنا مثال الدور فيها في أبوابها. 

ومن صوره في الإقرار» قال زيد لعمرو: عل عشرة إِلّا نصف ما على بكرء وقال بكر لعمرو: 
عل عكر لا انصقة ماعل ريق فمل كل :واس مره رين رركو عهرة إلا حعا ‏ “تاكتد نصت عا عل 
ا وهو خمسة إلا نصف شيء» وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة» فخمسة إلا نصف شيء 
تعدل شيئاً» فتجبر وتقابل» فخمسة تعدل فشكا ونضفا» فالشيء ء ثلثا الخمسة وهو ثلاثة وثلث. فهي 
الثيء؛ تسقطها من العشرة» يبقى ستة وثلثان» فهي الواجب على كل واحد منهما . ولو قال: كل واحد 
منهما عشرة إِلَّا ربع ما على الآخرء قلنا : على كل واحد عشرة إلا شيئاًء تأخذ ربع ما على أحدهما وهو 
درءعمان ونصف إلا ربع شيء» وذلك يعدل الشيء الناقصء فتجبر وتقابل» فيقع درعمان ونصف في 
معادلة شيء وربع شيء» فالشيء درهمان تسقطهما من العشرة» يبقى ثمانية» فهي الواجب على كل واحد 

منهما. ولو قال: كل واحد عشرة ونصف ما على الآخرء قلنا: على كل واحد عشرة وشيء» تأخذ 
د وهو خمسة ونصف شيء» وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة» فتسقط نصف 
شىء بنصف شيء. يبقى نصف شيء في معادلة خحمسة دراهم» فالشيء عشرة دراهم» فعلى كل واحد 
عشرون. ولو قال: كل واحد عشرة وثلث ما على الآخرء فيزاد على العشرة نصفهاء تبلغ حمسة عشر» 
فهي الواجب على كل منهما. ولو قال: وربع ما على الآخرء فيزاد على العشرة ثلثهاء فعلى كل واحد 
ثلاثة عشر وثلث» وعى هذا التنزيل. 

فصل: ومنها الهبة» فإذا وهب مريض عبداًء ثم رجع العبد أو بعضه إلى الواهب بهبة أو غيرهاء 
دارت المسألة؛ لأن التركة تزيد بقدر الراجع. وإذا زادت» زاد الثلث. وإذا زاد الثلث» زاد الراجع 
فزادت التركةء. فإذا وهب مريض لزيد عبد وأقبضه. ثم وهبه زيد للأول وهو مريض أيضاًء وماتا 3 
مال لما سوى العبدء فبالجير نقول: صحت هبة الأول في شيء من العبد» فبقي عبد إِلّا شيثاً» وصحت 
هبة زيد في ثلث ذلك الشيء» فيرجع إلى الأول ثلث شيء.» فيكون معه عبد إِلَا ثلثي شيء. وذلك يعدل 
ضعف ما صحت هبته فيه وهو شيئان» فبعد الجبر: عبد يعدل شيئين وثلثي شيء» تبسطها أثلاثاء 
وتقلب الاسمء فالعبد ثمانية» والشيء ثلائة» فتصح هبة الأول في ثلاثة أثمان العبدء وتبطل في الباتي» 
وتصح هبة زيد في من من الأثمان الثلائة» فيبقى مع ورثة زيد ثمنان وهما ضعف هيبته؛ ومع ورثة الأول 

ستة أثمان العبد وذلك ضعف هبته. 

وبطريق السهام. تطلب عدداً له ثلث» ولثلئه ثلث بسبب الطبتين» وأقله تسعة» فتصح هبة الأول 
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في ثلاثة» ويرجع من الثلائة سهم وهو سهم الدورء تسقطه من التسعة» يبقى ثمانية» تصح الحبة في ثلاثة 
منها كما سبق. ولو وهب زيد لمريض ثالث وأقبضهء ثم وهب الثالث الأول» صحت هبة الأول في 
شيء من العبدء وهبة زيد في ثلث ذلك الشيء» اناا راك لان اوور جم فيرجع إليه نُسع 
ذلك الشيء» يبقى معه عبد إِلَا ثمانية أتساع شيء تعدل شب شيئين» فبعد الجبر: عبد يعدل شيئين ومانية 
أتساع شيء فتبسطها أتساعاً وتقلب الاسمء فالعبد ستة , وعشرون» والشيء تسعة» فتصح هبة الأول 
واتسحة أجزاء موسعة عفر ون جزءا من العيد وهبة زيد في ثلاثة منهاء يبقى مع ورئته ستة وهي 
ضعف هبتهء وهبة الثالث في واحدء يبقى مع ورثته سهمانء وينضم جزءٌ إلى ما بقي مع ورثة الأول» 
تكون ثمانية عشر هي ضعف ما صحت فيه هبته. وبالسهام تطلب عدداً له ثلث؛» ولثلثه ثلث». ولثئلث 
ثلثه ثلثء وأقله سبعة وعشرون» يسقط منه سهم الدورء يبقى ستة وعشرون على ما ذكرنا. 

مسألة: كان للواهب تركة سوى العبد» بأن وهب لزيد عبداً قيمته مائة» وأقبضه ثم وهبه 0 
وهو مريض أيضاً - للأول؛ ثم ماتا وللأول خحمسون سوى العبد» فبطريق الدينار والدرهم تقول: 
دينار ودرهمء تصح هبة الأول في درهمء ويرجع إليه بببة زيد ثلث درهم» يبقى معه من العبد 0 
ومما سواه نصف ديئار ونصف درهمء فإنه مثل نصف العبد» ومما رجع إليه ثلث درهمء فالمبلغ دينار 
ونصف ديئار وخمسة أسداس درهم» وذلك يعدل ضعف امحاباة وهو درهمان» تسقط خمسة أسداس 
بخمسة أسداس درهمء. يبقى ديئار ونصف دينار في معادلة درهمٍ وسدس درهمء تبسطها أسداساً 
وتقلب الاسم فالدرهم تسعةء. والديئار سبعة» وكان العدد درهما ودينارا» فهو إذا ستة عشرء تصح 
الهبة في تسعة منهاء ويرجع إليه بهبة زيد ثلاثة ومعه تركة مثل نصف العبدء فالمبلغ ثمانية عشر ضعف 
التسعة. ولو كان على الواهب الأول دين ولا تركة سوى العبدء فإن كان الدَّين مثل العبد أو أكثرء 
فالهبة باطلة. وإن كان أقل» بأن وهب عبداً قيمته ماثة وعليه عشرون ديناً»ء صحت هبة الأول في 0 
ويرجع إليه ثلث شيء» فببقى عبد إلا ثلثي شيء يعدل : شيئين» فبعد الجبر: أربعة أخحماس عبد تعدل شيئين 
وثلئي شيء» فتبسطهما بأجزاءٍ الثلث والخمس بأن تضريهما في خمسة عشرء وتقلب الاسم ا 
أربعون» والشيء اثنا عشرء تصح هبة الأول في اثني عشر من أربعين من العبدء ويعود إليه أربعة» يبقى 
اثنان وثلاثون» يقغى منها الدين وهو ثمانية أجزاء مثل حمس العبد» يبقى أربعة وعشرون ضعف اطبة. 
ولو كان للمريض الثاني تركة سوى العبدء بأن كان العبد مائة» وللثاني حمسون سواهء ووهب جميع 
مالهء فتصح هبة الأول في شيء من العبد ويكون مع الثانٍ نصف عبد وشيء» يرجع ثلثه إلى الأول وهو 
سدس عبد وثلث شيء» فيجتمع عنده عبد وسدس عبد إلا ثلثي شيء يعدل : شيئين» فبعد الجبر: عبد 
وسدس عبد يعدل شيئين وثلئي شيء؛ فتبسطهما أسداساً وتقلب الاسمء فالعبد ستة عشرء والشيء 
سبعة » ومع الثاني نصف عبد وهو ثمانية مع الشىء وهو سبعة» فالمبلغ خحمسة عشرء ويرجع إلى الأول من 
هبته خمسة» فيصير معه أربعة عشر ضعف الطبة. 

مسألة: وهب مريض عبداً قيمته مائة» فمات في يد المتهب. ثم مات الواهب ولا مال لهء فعن 
ابن سريج وجهان. أحدهما: تصح الحبة في جميع العبد؛ لأنه لم يبق شيء يورث» فتكون هبته كهبة 
الصحيح. راصحهما: أنها باطلة؛ لأنها في معنى الوصية .فإن أبطلناهاء ففي وجوب الضمان على المتهب 
وجهان. أحدهما: نعم؟ لأنه قبضه لنفسه فأشبه المستعير. وأصحهما: لاء بخلاف المستعيرء فإنه قبض 
ليردٌ. فإن أوجبنا العا قال الأستاذ: يضمن ثلئى قيمته لورثة الواهب» وقياس بطلان الحبة أن 
يضمن جميع القيمة. ولو اكتسب العبد في يد المتهب مائة» ثم مات فإن صححنا الهبة في الجميع» 
فالكسب للمتهب. وإن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسبء فهنا تصح الهبة في شيء من العبدء ويكون 
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للمتهب شيء من الكسب غير محسوب عليه من الوصية» وللورثة باقي الكسب وهو ماثة إِلَا شيئاً تعدل 
شيئين» فبعد الجبر والمقابلة: مائة تعدل ثلاثة أشياء» فالشيء ثلث المائة» فتصح الهبة في ثلث العبدء 
وتبطل في ثلثهء ولورثة الواهب ثلثا كسبه» وذلك ضعف ما صحت فيه الهبة» ولم يحسب ثلثا العبد على 
ورثة الواهب؛ لأنه تلف قبل موت الواهب» وحسبنا على المتهب ما تلف من وصيته؛ لأنه تلف تحت 
يده . 

مسألة: وهب لأخيه مالاً لا مال له سواه فمات الأخ قبله وخلف بنتاً وأخاه الواهب» ثم مات 
الواهب» فتصح الحبة في شيء من العبد» ويرجع بالميراث نصفه؛ فالباتي عبد إلا نصف شيء» وذلك 
يعدل شيئين» فتجبر وتقابل» فعبد يعدل شيئين ونصف شيء»ء فالشيء خمسا العبدء فتصح الحبة في 
حخمسيه» وتبطل في ثلاثة أخاسهء ويرجع بالميراث أحد الخمسين» فيحصل للورثة أربعة أماسه وهي 
ضعف ما صحت فيه اطبة. 

مسألة: أخ وأخت مريضانء وهب كل للآخر عبداً لا ملك سواه وهما متساويا القيمة» ثم مات 
الأخ وخلف بنتين والأخت الواهبة» أو ماتت الأخت وخلّفت زوجاً والأخ الواهب» فإن ماتت 
الأخت أولاًء صارت هبتها للأخ وصية للوارث. وأما هبة الأخ. فتصح في شيء» ويرجع إليه بالإرث 
نصف شيء مع نصف العبد الذي كان لهاء فيجتمع لورئته عبد ونصف عبد إِلَّا نصف شيء» وذلك 
يعدل شيئين» فبعد الجبر: عبد ونصف عبد تعدل شيئين ونصف شيء» فتبسطها أنصافاًء وتقلب الاسمء 
فالعبد خمسة» .والشيء ثلاثة» تصح اطحبة في ثلاثة أحماس العبدء ويرجع إليه بالإرث نصفها ونصف العبد 
الذي لها وهو أربعة أحماس» فيضم إلى الخمسين الباقيين لهء يكون ستة أجزاء ضعف الحبة. وإن مات 
الأخ أولاً. صارت هبته للأخت وصية لوارث» وتصح هبة الأخت قٍ شيء من العبد» ويرجع إليها 
ثلئها مع ثلث العبد الذي كان له فيجتمع لورئتها عبد وثلث عبد إلا ثلئى شيء يعدل شيئين»؛ فبعد 
الجبر: عبد وثلث عبد يعدل شيئين وثلني شيء؛ فتبسطها أثلاثاً» وتقلب الاسم فالعبد ثمانية» والشيء 
أربعة وهي نصفهاء تصح الهبة في نصف العبدء وينضم إليه ماله وهو عبدء فالمبلغ عبد ونصف يعود ثلثه 
إلى الأخت وهو نصف عبدء فيجتمع لورثتها عبد ضعف اهبة. ولو عمي موتهما ولم يرث أحدهما 
الآخر» صحت هبة كل واحد في نصف عبده. 

مسألة: وهب لزوجته مائة لا يملك غيرهاء وأقبضهاء فأوصت هي بثلث مالماء ثم ماتت قبل 
الزوجء صحت هبته في شيء من المائة» وصحت وصيتها في ثلث ذلك الئيء» ويرجع إل الزوج بالإرث 
نصف ذلك الباتي وهو ثلث شيء» فيحصل عند الزوج مائة إلا ثلثي شيء وذلك يعدل شيئين» فبعد 
الجبر: مائة تعدل شيئين وثلثي شيء» فتبسطهما أثلاثاً» وتقلب الاسمء فالماثة ثمانية» والشيء ثلاثة» 
فتصح الحبة في ثلاثة أثمان المائة» وتصح الوصية في ثمن» ويرجع بالإرث ثمن إلى الزوج» فيحصل عند 
ورثته ستة أعُان وهو ضعف اطبة. 

مسألة: وهب مريض لمريض عبداًء وأقبضهء ثم وهبه الثاني للأول وأقبضهء ولا مال لهما غيره» ثم 
أعتقه الأول وماتاء قال ابن سريج: المسألة تصح من أربعة وعشرينء لورثة الواهب الأول ثلثاه» 
ولورثة العا ربعة: ويعقق منه باق العلة وهو تصق سدس قال الأمعاةة مذاسطا عند سداق 
الأصحابء والعتق باطل؛ لأنه قدم اهبة على العتق وهي تستغرق الثلث. وإذا بطل العتق» صحت هبة 
الأول في ثلاثة أثمان العبدء ويرجع إليه بالهبة الثانية تُنهء فيجتمع مع ورئته ستة أثمانه وهي ضعف الحهبة. 
وصوّب الإمام ابن سريج فقال: إذا اجتمع للأول ستة أثمانه» ثم أعتقء فتنفيذ العتق في تمام الثلث لا 
ينقص حق ورثته من الثلثين» ولا حق الموهوب لهء فيتعين المصير إليه» وحيتئذٍ لا بد من تعديل الثلث 
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والثلثين ورعاية الأثمان» فتضرب ثلاثة في ثمانية» تبلغ أربعة وعشرين كما ذكره. فلو أعتقه قبل هبة 
الثاني» ثم وهبه الثاني لغا العتق» إذ لم يصادف محلاًء إلا أن يحتمل الوقف. 

فرع: زيادة الموهوب ونقصهء كزيادة العبد المعتق ونقصهء لكن ما يحسب هناك للعبد المعتق أو 
عليه» يحسب هنا على ورثة الواهب. وسنوضحه في العتق إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهب مريض لأخيه عبداً» ثم وهبه المنهب نصفه وهو صحيحء ومات قبل المريض وخلّف 

بتتاً وأخاه الواهب» فقولان. 

أظهرهما عند الأستاذ: أن هبة الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأول» وك ل عد وحسابه أن 
هبة المريض تصح في شيء» ويرجع إليه بببة الثاني ذلك الشيء ء كله ثمئه عبد يعدل * شيئين» فالشيء 
ا ا ع 0 مرجع اليه لمكن اررق عيذ نام عمف لهال 

والقول الثاني: أنها تث تشيع» لمصادفتها ما ملكه وغيرهء فتصح في نصف ما ملك. وحسابه: أن هبة 
المريض تصح في شيء من العبد. ويرجع بهبة الثانٍ نصف ذلك الشيءء ثم يرجع بالآرث نصف ما بقي 
وهما ثلاثة أرباع شيء» يبقى عبد إلا ربع شيء يعدل شيئين» فبعد الجبر: عبد يعدل شيئين وربع شيء؛ 
فتبسطها أرباعاً» وتقلب الاسمء فالعيد تسعة. والشيء أربعة, فتصح اطبة في أربعة أتساع العبد» ويرجع 
إليه بالهبة تُسعان» وبالارث تع آخرء اقبسم لورثه غانية أتساع ضعف الحبة. 

فرع فيما إذا وطئت الموهوبة وطأ يوجب المهر: إن وطئها أجنبي بشبهة قبل موت الواهب» 
فالمهر كالكسب يقسم على ما تصح فيه الحبة» وعلى ما لا تصح. فحصة ما تصح هبته لا تحسب عل 
المتهب» ا ل ا 0 وإن وطئها الواهب في يد المتهب ومهرها مثل 
و ا د يستحق المتهب على الواهب مثل ذلك الشيء من المهرء فيقغضى مما بقي» 
يبقى جارية إِلَّا شيئين تعدل شيئين» فبعد الجبر: جارية اتعدل أريعة أشاف فالشيء ربع الجارية» تصح 
الهبة في ربع الغاري” ويثبت يثبت على الواهب مثل ربعها يقضى من الجارية» يبقى مع الورثة نصفها وهو 
ضعف الموهوب. وإن وطئها المتهب ومهرها مثل قيمتهاء صحت الحبة في شيء» وتبطل في جارية سوى 
شيء» وثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارية إلا شيئأء فيحصل له جاريتان إلا 
شيئين يعدلان شيئين» فبعد الجحبر: جاريتان تعدلان أربعة أشياعء فالثيء نصف جارية» فتصح اطبة في 
نصفهاء ويستحق بالوطء مثل نصفهاء الح ارد حار ا رضي ميك امار وإن كان مهرها 
نصف قيمتهاء صحت الهبة في شيء. وبطلت في جارية سوى شيء2 وي يستحق الواهب على المتهب مثل 
نصف ما بطلت فيه اطبة» وهو نصف جارية إلا نصف شيء فيجتمع عند الواهب جارية ونصف إلا 
شيئاً ونصف شيء يعدل شيئين» فبعد الجبر: جارية ونصف تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء» فتبسطها 
أنصافاًء وتقلب الاسمء فالجارية سبعة» والشيء ء ثلاثة» تصح اهبة في ثلاثة أسباع الجارية» وتبطل في 
أربعة أسباعهاء ويغرم المتهب من مهرها مثل سُبعي قيمتهاء » فيجتمع مع ورثة الواهب ستة أسباعها 
ضعف الموهوب. وإن وطئها الواهب والمتهب ومهرها مثل ة قيمتهاء صحت اطبة في شيء وثبت للمتهب 
عل الواهب مثل ذلك الشي»» يبقى جارية إلا شيئين» وثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الية 
وهو جارية إلا شيئاًء فتضم إلى ما بقي للواهب» تبلغ جاريتين إلا ثلاثة ثة أشياء تعدل شيئين» فبعد 
الجبر: جاريتان تعدلان خمسة أشياءء فالشيء حمس الجاريتين وهو خمسا جارية» فتصح الحبة ََ حسيهاء 
ويثبت للمتهب على الواهب خمسان آخرانء فالمبلغ أربعة أحماس, ثم يسترجع الواهب مثل ما بطلت فيه 
الهبة وهو ثلاثة أخماس» فيجتمع لورثته أربعة اخامن ررق فجن الرعرم ولو كان مهرها مثل نصف 
قيمتهاء صحت اطبة في ثلاثة أتمائهاء وبطلت في خمسة أثمانهاء ويثبت للمتهب على الواهب تمن ونصف 
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مُنء فيجتمع له أربعة أثمان ونصف ثُنء ثم يسترجع الواهب نصف ما بطلت فيه الحبة وهو ثمئان 
ونصفء فيجتمع لورثته ستة أثمان وهو ضعف الموهوب. 

فصل: ومنها: الصداق والخلع» وقد سبق أن المريض إذا نكح بمهر المثل» جعل من رأس المال. 
وإن نكح بأكثرء فالزيادة من الثلث. فإن كانت وارثة» فالتبرع على وارث» وذكرنا أنه إن ماتت الزوجة 
قبله وورثها الزوج» وقع الدورء فيتخرّج على هذا مسائل: 

إحداها: أصدقها مائة» ومهر مثلها أربعونء, فماتت قبله ولا مال لهما سوى الصداقء فلها 
أربعون من رأس المال» ولها شيء بامحاباة» يبقى مع الزوج ستون إلا شيئاًء ويرجع إليه بالإرث نصف 
ما للمرأة وهو عشرون ونصف شيء, فالمبلغ ثمانون إلا نصف شيء يعدل شيئين ضعف امحاباة» فبعد 
الجبر تعدل ثمانون شيئين ونصف شيء» فالشيء حمسا الثمانين وهو اثنان وثلاثون» فلها اثنان وسبعون» 
أربعون مهرء والباقي محاباة» يبقى مع الزوج ثمانية وعشرونء» ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون» فيجتمع 
لورثته أربعة وستون ضعف امحاباة. فإن كان لما ولد, ار 1 إليه بالإارث ربع مالها وهو عشرة ودبع 
شيء» فيحصل للزوج سبعون إلا ا ا ا شيئين» فبعد الجبر: سبعون تعدل شيئين 
وثلاثة أرباع شيء» تبسطهما أرباعاً» فتكون الدراهم عق الي والأشياء أحد عشرء 6 
الدراهم على الأشياءء يخرج من القسمة خسة وعشرونٍ وحمسة انراد من أحد عشر جزءاً من درهم» 
فهذا قدر المحاباة, فلها با مهر والمحاباة حمسة وسو درهماً وحمسة أجزاء من أذ عشر جزءاً من درهم» 
يرجع إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة عشر درهماً وأربعة أجزاء 0 من درهم» وذلك 
ضعف المحاباة. 

الثانية: أعتق مريض جارية ونكحها على مهر مسمىء نظرء إن لم يملك غيرهاء فالنكاح باطل؛ 
لأنه لا ينفذ عتق جميعهاء والنكاح والملك لا يجتمعان. ثم إن لم يدخل ببهاء فلا مهر. وإن دخل» فهو 
وطء شبهة. فلها من المهر بقسط ما عتق منهاء ويقع فيه الدور. فإذا كانت قيمتها ماثة. والمهر خمسين» 
عتق منها شيء وطا بالمهر نصف شيء؛ لأن المهر نصف القيمة» يبقى جارية إلا شيئاً ونصف شيء يعدل 
شيئين» فبعد الجبر: جارية تعدل ثلاثة أشياء ونصف شىء» فالشىء سُبعا الجارية» فينفذ العتق في 
سبعيهاء ويبطل في خمسة أسباعهاء فيصرف سبع منها إلى مهر السبعين» يبقى للورثة أربعة أسباعها 
ضعف ما عتقء» ثم السبع المصروف إلى المهرء إن رضيت به بدلا عمًا لها من المهرء فذاك» ويعتق عليها 
حين ملكته لا بالإعتاق الأول وإن أبت بيع سبعها ني مهرها. هذا إذا لم يملك غيرها. فإن ملك», 
وكانت الجارية قدر الثلث» بأن خلف مائتين سواهاء فإن لم يدخل بهاء فلا مهر؛ لأنها لو استحقت 
مهراً للحق التركةً دين» فلا تخرج كلها من الثلثء. ولبطل النكاح وسقط المهرء وإن دخل بهاء قال 
الشيخ أبو علي: لها الخيارء فإن عفت عن مهرهاء عتقت وصح النكاحء وإلاء فلها ذلك» ويتبين أن 
جميعها لم يعتق» وأن النكاح فاسد ولا مهرها ما عتق منها . فيقال: عتق شيء» 2007 
يبقى للورثة ثلثماثة إلا شيئاً ونصف شيء يعدل شيئين» فبعد الجير: ثلثمائة تعدل ثلاثة أشياء ونصف 
شيءى فمائة تعدل شيئاً وسدس شيء» تبسطها أسداساًٌء وتقلب الاسم فالشيء ستةء والمائة سبعة» 
فالشيء ستة أسباع الجارية . 

الثالثة: قد علم أن خلع المريض بأقل من مهر المثل» لا يعتبر من الثلث» وأن المريضة لو نكحت بأقل 
من مهر المثل جاز» ولا اعتراض للورثة إذا لم يكن الزوج وارثاًء وأن المريضة لو اختلعت بأكثر من مهر المثل» 
اعتبرت الزيادة من الثلث . فإذا نكح مريض امرأة بمائة» ومهرها أربعون درهماًء ثم خالعته في مرضها بمائة» 
وماتا من مرضهما ولا مال لهما إِلَا الماثة» فإما أن يكون الخلع قبل الدخول» وإما بعده: 
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الحالة الأولى: بعده. فللمرأة أربعون من رأس المالء وها شيء بالمحاباة» ثم مرجع إلى 00 
أربعون بالخلع؛ وله ثلث شيء با محاباة» فيحصل لورثة الزوج مائة إِلَّا ثلئي شيء تعدل شيئين» فبعد 
الجبر: مائة تعدل شيئين وثلئي شيءء فالشيء ثلائة أثمان المائة وهو سبعة وثلاثون درهماً ونصف درهم 
وهيٍ احاباةء فللمرأة بال مهر واخاباة سدة وسيعوق درهماً ونصف درهمء ثم يأخذ الزوج من ذلك أربعين 
درهماً بعوض الخلعء وبا محاباة ثلث الباق وهو اثنا عشر ونصف» وكان بقي له اثنان وعشرون ونصف» 
فالمبلغ خمسة وسبعون ضعف المحاباة. هذا إذا جرى الخلع بمائة في ذمتهاء » فلو جرى بعين المائة التي 
أصدقهاء فقد خالعها على مملوك وغير مملوك. قال الأستاذ تفريعاً على أن المسمى يسقط ويرجع إلى 

مهر المثل: لها أربعون من رأس المال» وشيء بامحاباة» وللزوج عليها أربعون بالخلع؛ ولا شي له 
با حاباة؛ ؛ لأن المسمى إذا بطل بطل ما في ضمنه من المحاباة» فيكون لورثة الزوج مائة إِلَّا شيئاً يعدل 
شيئين» فبعد الجبر يتبين أن المسمى ثلث المائة» فلها بالمهر وامحاباة ثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم» 
يأخذ الزوج من ذلك أربعين» يجتمع لورثته ستة وستون وثلثان ضعف الحاياة. 

الحالة الثانية: إذا جرى الخلع قبل الدخول» فيتشطر الصداق» والحاصل للمرأة نصف مهر المثل 
من رأس المال وهو عشرون درهماء وشيء با محاباة» للزوج من ذلك أربعون مهر المثل» يبقى شيء لا 
عشرين درهماً له ثلاثة با محاباة وهو ثلث شيء إلا ستة دراهم وثلئي درهمء يبقى لورثتها ثلثا شيء لا 
ثلاثة ثة عشر درهماً وثلث 00 فيجتمع لورثة الزوج مائة وثلاثة عشر درهماً لت درهم إلا ثلني شيء. 
- يعدل ضعف لمحاباة شيئين» فبعد الجبر: ماثئة وثلاثة عشر وثلث تعدل 5 0 شيء» فالشيء 

ثة أثمان هذا المبلغ وهي اثنان وأربعون درهماً ونصف درهم وهي امحاباة» ا المحاباة ونصف المهر 
ل ونصف درهم يبقى للزوج سبعة وثلاثون درهماً ونصف درهم. ويأخذ مما صار لا 
بعورض الخلم أربعين» ويأخذ أيضاً ثلث الباق وهو سبعة دراهم ونصفه. فالمبلغ خحمسة وتمانون ضعفف 
ا محاباة. هذا كلام الأستاذء واعترض الإمام» بأن مهر المثل مع المحاباة الصداق» فوجب أن يرجع إلى 
الزوج نصف الجميعء وعلى هذا طريق الحساب أن يقال: 5 من رأس المال أربعون» وبامحاباة شيء. 
بقن لنروج ستون إلا شيئاً» ويرجع إليه نصف ما ملكته صداقاً وهو عشرون ونصف شيء. فللزوج 
انون إِلّا نصف شيءء ثم تأخذ مما بقي لها أربعين» يبقى نصف شيء إِلّا عشرين درهماء تأخذ بامحاباة 
ثلث هذا الباق وهو سدس شيء إلا ستة دراهم وثلئي درهمء فيجتمع لورثته ماثة وثلاثة عشر درهماً 
وثلث درهم إلا ثلث شيء يعدل شيئين» افبعد الجبر يتبين أن الشيء ثلاثة ثة أسباع ماثة وثلاثة عشر درهماً 
وثلث درهمء وهو ثمانية وأربعون درهماً وأربعة أسباع درهم» يبقى للزروج أحد عشر درهماً وثلاثة 
أسباع» ويرجع بالشطر أربعة وأربعون درهماً وسّبعان» ويأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل وهو 
أربعون وثلث الباتي وهو درهم وثلاثة أسباع؛ فالمبلغ سبعة وتسعون درهماً وسبع درهم» وذلك ضعف 
المحاباة» يبقى لورثة المرأة درهمان وستة أسباع درهم. . وعلى قول الأستاذء يبقى لهم خمسة عشرن ثم لا 
فرق في المسألة بين موته أوَّلاً وعكسهء وموتبما معاًء لانقطاع الإرث بالخلع» والدورٌ إنما يقع في جانبه 
دونهاء إذ لا يعود إليها شيء مما يخرج منها. 

فصل: ومنها الجنايات» فإذا جنى عبد على حر خطأء وعفا امجحني عليه ومات» لم يكن العفو وصية 
لقاتل؛ لأن فائدته تعود إلى السيد» فإن أجاز الورثة» فذاكء وإلاء نفذ ني الثلث». وانفك ثلث العبد 
عن تعلق أرش الجحناية. وأشار الإمام إلى وجه: أنه لا ينفك» كما أنه لا ينفك شيء من المرهون ما بقي 
شيء من الدّين. والصحيح الأول. ثم السيد بالخيار بين أن يسلم ثلثيه للبيع» وبين أن يفديّه. فإن 
سلمّهء فلا دورء بل يباع ويؤدى من ممنه ثلثا الأرش» أو ما تيسر. وإن فداهء فيفدي الثلثين بثلثي 
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الأرش» كم كانء أم بالأقل من ثلثئي القيمة وثلئي الدّية؟ فيه قولان. فإن كان الفداء بثلئي القيمة» فلا 
دورء وإن كان بالدّية» فيقع الدورء فيقطع بالحساب. 

مثاله: قيمة العبد ثلثمائة» وقرّمنا الإبل فكانت ألفاً ومائتين» فيصح العفو في شيء من العبدء 
ويبطل في عبد ناقص بشيء يفديه السيد بأربعة أمثاله؛ لأن الدية 0 ا وأربعة أمثاله أربعة أعبد 
إلا أربعة أشيا فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إِلّا أربعة أشياء» وذلك يعدل شيئين» فتجير وتقابل» 
فأربعة أعبد تعدل ستة أشياءء فتقلب الاسم وتقول: العبد ستة» والشيء أربعة وهي ٠‏ ثلثا الستة» فيصح 
العفو في ثلئي العبد وهو مائتانء ويفدي السيد ثلئه بثلث الدية وهو أربعمائة» فيحصل لورثئة العافي 
ضعف الائتين. هذا إذا لم يترك العافي سوى ما يستحقه من الدية. فإن ترك مالأء نظرء إن كانت القيمة 
أقل من الدية» وكان ما تركه ضعف القيمة» صح العفو في جميع العبد. وإن كان ما تركه دون ضعف 
القيمة» ضمت التركة إلى قيمة العبد» وصح العفو في ثلث الجملة من العبد. وإن كانت القيمة أكثر من 
الدية» جمع بين التركة والدية» وصح العفو في ثلث الجملة من الدية. 

فروع: أحدها: لو لم يترك سوى ما يستحق من الدية وعليه مائتان ديناً» وسلمه للبيع» واختار 
الفداءء وقلنا: الفداء بأقل الأمرين» سقط الدين من قيمة العبدء يبقى مائة للسيد» ثلثئها وهو تسع 
العبد»ء فيصح العفو في نُسعهء ويباع ثمانية أتساعه» أو يفديها السيد بثمانية أتساع قيمته»ء وهو مائتان 
وستة وستون درهما وثلثئان. يقفى منها دينه» يبقى ستة وستون وثلثئان ضعف ما صح فيه العفو. وإن 
قلنا بالدية» صح العفو في شيء» وفدى السيد الباق بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد إِلَا أربعة أشياء» تحط 
منها قدر الدين وهو ثلا عبد يبقى ثلاثة أعبد وثلث عبد إلا أربعة أشياء تعدل شيئين» فتجبر وتقابل 
وتبسطها أثلاثا» وتقلب الاسمء فالعبد تمانية ع والثيء عشرة وهو خمسة أتساعهاء فيصح العفو في 
حمسة أتساع العيد وهي مائة وستة وستون درهماً وثلثان» ويفدي السيد باقيه وهو ماثئة وثلاثة وثلاثون 
درهماً وئلث درهم بأربعة أمثاله وهي خحمسمائة وثلاثة وثلاثون. يقفضى منها الدّين» يبقى ثلثمائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث درهم ضعف ما صح العفو فيه. 

الثاني: جنى عبدان خطأ على حرء فعفا عنهماء ومات ولا مال له سوى الدية» فإن اختار 
السيدان تسليمهما أو اختارا الفداء» وقلنا: الفداء بأقل الامرين» صح العفو في ثلث كل عبدء وبيع 
ثلثافء أو فدى سيده ثلثيه بثلئي القيمة. وإن قلنا: الفداء بالدية» 0 عبد ثلثمائة» وقيمة 
الدية ألفاً ومائتين» صح العفو في شيء من كل عبدء وفدى سيده باقيه بضعفه؛ لأن نصف الدية هو 
الذي تعلق بكل عبد» اه فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلا أربعة أشياعء 
وذلك يعدل ضعف ما جاز العفو فيه وهو أربعة أشياءء فبعد الجبر: أربعة أعبد تعدل ثمانية أشياء» 
فتقلب الاسم وتجعل العبد ثمانية» والشيء ء أربعة وهو نصفهاء فيصح العفو في نصف كل عبدء ويفدي 
كل سيد تس غيلة بعدء: يحضل لاورنة عيدان اضعق مااع العفو فبه. 

[الفرع] الثالث: قتل عبد حرين خم تعلقت برقبته الديتان. فإن سلمه سيده» بيع وورّع عليهما. 
وإن فداه وقلنا: الفداء بالقيمة» وزعت القيمة. وإن قلنا بالدّية» فداه بالدّيتين. فإن عفا أحدهما في 
مرضهء قال ابن سريج: يدفع إلى ورثة العافي ثلئا نصفهء وإلى ورثة الذي لم يعف جميع النصفء كأن 
ا ا ا ا ل قال الأستاذ: هذا لا يستقيم على 
أصل الشافعي 4 ونه بل الديتان متعلقتان يجميع العبد» فإذا عفا أحدهماء سقط ثلث الدية» فورثته 
وورثة الآخر عا ريون هؤلاء بثلثي دية مورثهمء وهؤلاء بكل دية مورثهم. 

فصل: ومنها العتق» فإذا أعتق مريض عبداً» فاكتسب مالاً قبل موت المعتق» ورّع الكسب على ما 
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يعتق وما يرق» وحصة العتق لا تحسب عليه» وحصة ما رق تزاد في التركة» وإذا زادت التركة» زاد ما 
عتق» فتزيد حصته من الكسب. وإن زادت حصة ما عتق» نقصت التركة» فينقص ما عتقء» فيزيد 
المال» فيزيد ما عتق» وهكذا تدور زيادته على نقصهء ونقصه على زيادته» فيقطع الدور بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل : 

مسألة: اح ليبا عل 00 فيعتق منه شيء. ويتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه» 
يبقى للورثة عبدان إِلَا شيئين» وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان» فبعد الجبر: عبدان يعدلان أربعة 
أشياء» فتقلب الاسمء اله أربعة» والشيء اثنان» والاثنان ضعف الأربعة» فعلمنا أنه يعتق من العبد 
نصفه» ويتبعه نصف الكسب غير محسوب عليه» يبقى للورثة نصف العبد ونصف الكسب» وذلك ضعف 
ما عتق. وبطريق السهام: تأخذ للعتق سهماً» ولما يتبعه من الكسب سهماًء وتأخذ للورئة ضعف ما 
أخذت للعتق وهو سهمانء. يجتمع أربعة أسهمء ثم تأخذ الرقبة والكسب وهما مثلان» فتقسمهما على 
الأربعة» يخرج من القسمة نصفء. فعلمنا أن الذي عتق نصف الرقبة. ولو اكتسب العبد - وقيمته 
تسعون - مثل قيمته ومثل نصفها » عتق منه شيء رتنه من كبيس قرو ولعياية جين تود 0 
يبقى للورثة عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شيء يعدل * شيئين» فبعد الجبر: عبدان ونصف يعدل أربعة 
أشياء ونصف شيء» فتبسطها أنصافاً. وتقلب الاسم فالعبد تسعة» والثيء خحمسةء فيعتق منه حمسة 
أتساعه وقيمتها حمسون. ويتبعها خمسة أتساع الكسب وهي خمسة وسبعون» يبقى للورثة أربعة أتساع 
العبد وهي أربعون وهي أربعة أتساع الكسب وهي ستونء وهما مائة ضعف ما عتق. ولو كانت الصورة 
الثانية مجالهماء وعلى السيد مثل قيمة العبد ديناً» عتق منه شيء» رشعة من الكسب شيء ونصف». يبقى 
عند الورثة عبدان ونصف عبد إِلّا شيئين ونصف شيء» تسقط منه عبداً للدين» يبقى عبد ونصف إلا 
شيئين ونصف يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان» فبعد الجبر: عبد ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف 
يي » تبسطها أنصافاً. وتقلب الاسم فالعبد تسعة» والثيء ثلاثة» يعتق من العبد ثلاثة أتساعه» 
ويتبعه من الكسب ثلاثة أتساعهء يقضى الدين من الباقي» يبقى مع الورثئة ضعف ما عتق. 

ولو كانت مجحالهاء إِلَا أنه لا دين على السيدء وله سوى العبد وكسبه تسعون» عتق منه شيء» 
ا ل ومعهم مثل 
قيمة العبدء فيجتمع معهم ثلاثة أعبد ونصف عبد إِلَا شيئين ونصف شيء يعدل شيئين» فبعد الجبر: 
ثلاثة أعبد ونصف عبد تعدل أربعة أشياء ونصف شيء» تبسطها أنصافاًء وتقلب الاسمء فالعبد تسعة» 
والشيء سبعة» فيعتق منه سبعة أتساعه وهو سبعون» ويتبعه من الكسب سبعة أتساعه وهو مائة وخمسة. 
يبقى للورثة تسعاه عشرون» وتسعا الكسب ثلاثون» ومعهم تسعون أيضاًء » فالمبلغ مائة وأربعون ضعف 
ما عتق. 

فرع: متى ترك السيد ضعف قيمة العبدء عتق كلّهء وتبعه كسبه ولا دور. وإذا كان عليه دين» 
وله سوى العبد وكسبه مال» قويل بذلك المال. فان تساوياء فكأن لا دّين ولا مال. وإن زاد الدّين» 
فكأنّ القدر هو الدّين. وإن زاد المال» فكأن القدر الزائد هو المتروك. 

فرع: الموهوب للعبد وأرش الجحناية عليه» كالكسب. 

فرع: قيمته تسعون» واكتسب بعد العتق 3 تسعين» فاستقرضها اراي بلدا ات 1 
عتق منه شيء واستحق على السيد شيئاً هو دين عليه يبقى للورثة عبد إلا شيئين تعدل ضعف ما عتقء 
فبعل الجبر: عبد يعدل أربعة أشياء» فتقلب الاسم» وتقول: عتق منه ربعه» ويتبعه ربعه كربع كسبه. 
يبقى للورثة نصفه وهو ضعف ما عتق» ثم ربع الكسب الذي هو دينء إن أذَّاه الورثئة من عندهمء جاز 
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واستمر ملكهم على ثلاثة 5 أزباعةة 'ومللك هود ها سلموة إليه بربعه الحرء وإن تراضوا هم والعبد على أن 
تكون رقبته بدلاً عن ربع الكسبء جاز وعتق ربعه على نفسه. قال ابن سريج: وكرو را وعدا اريم 
لبيت المال. وقال غيره: لا ولاء عليه. وإن أراد الورثة بيعه لغيره» وقال العبد: آخذه بدلاً عن الدَّين» 
فقد ذكر الأستاذء أنه أحق بنفسه من الأجانب. قال الإمام: هذا محمول على الأولوية دون 
الاستحقاق. 

فرع: مات العبد المعتق قبل موت السيد» فهل يموت حرّاء أم رقيقاً؟ أم ثلثه حراً وثلثاه رقيقاً؟ 
فيه ثلاثة أوجهء قال الأستاذ: والصحيح هو الأول. فإن كان العبد اكتسب ضعف قيمته» 0 
السيد» مات حرا بلا خلاف؛ لأن السيد يرث هنا بالولاء كسبهء فيحصل لورئته ضعف العبد. وإ 
كان الكسب مثل قيمته» فإن قلنا : لولم يخلّف كسباً لمات حرّاء فهنا أولى» وإن قلنا 0 
لا يرث جميعه؛ لأنه خلّف شيئاًء ولا يعتق جميعه؛ لأن الكسب ليس ضعفه. فإن قلنا: مَن بعضه حر 
يورث» عتق نصفه. وكان جميع كسبه لسيده. نصفه بالملك» ونصفه بالإرث بالولاء» فيحصل لورثته 
ضعف ما عتق. وإن قلنا: لا يورث,» قال الإمام: يعتق منه شيء» ويتبعه من الكسب شيء») يصرف 
ذلك الشىء إل بيت 11ل قيفي عيد تاتقي بىء يعدل: كات مااطتق وهل شان 4 ققد الخو عبد 
يعدل ثلاثة أشياء» فالشيء ثلث العبدء فيعتق ثلثه؛ ويتبعه من الكسب ثلثه» يبقى للسيد ثلئا كسبه بالملك 
وهو ضعف ما عتق. ولو كان الكسب ضعف القيمة» وخلّف العتيق مع السيد بنتاء فإن قلنا: لو لم 
يخلف بنتاً لمات حرّاء فكذا هناء والكسب بين البنت والسيد سواء. وإن قلنا: يموت رقيقاً. فإن قلنا: 
من بعضه حرٌ يورث» غنى نه اتوي ويتبعه من الكسب شيئان» ترث البنت أحدهماء والسيد الثاني» 
فيحصل لورثة ثة السيد ضعف العبد إِلَا شيئاً. وذلك يعدل * شيئين» فيعد الجحبر: عبدان يعدلان ثلاثة 
أشياء» والشيء ء ثلث العبدين» وهو ثلثا عبد. د ثلثاه» ويتبعه ثلثا الكسب» ثم يرجع 
أحدهما إلى السيد بالإرث» فيحصل لورثة السيد ثلثا الكسب وهو ضعف ما عتق. وإن قلنا: من بعضه 
حر لا يورث؛ لم ترث البنت؛ لأنها لو ورثئت لما خرج جميعه من الثلث» وإذا لم يعتق كله لا يورث» 
فيؤدي توريثها إلى منع توريثهاء وهذه من الدوريات الحكمية» وإذا لم ترث» كأنه م يخلف إلا السيد» 
فيموت حراًء وجميع الكسب للسيد كما سبق. ولو لم يمت العتيق» » لكن كان له ابن حر» فمات قبل 
موت السيدء وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إِلَا أبوه وسيد أبيه» فلا يرث منه أبوه؛ لأنه لو ورث 
لاستغرق ولم يحصل للسيد شيء» وحينئذٍ فلا يعتق جميعه» فلا يرث. وإذا لم يرث. حكم بحريته» وورث 
السيد مال ابنه بالولاء. ولو كانت تركة الابن مثل قيمة العتيق» عتق منه شيءء وثبت للسيد الولاء على 
الابن بقدر ما عتقء فيرث من تركته شيئأء ولا يرث أبوهء فيحصل لور ئة السيد عبد إِلَّا شيئاً والشيء 
الذي ورثه السيد بالولاء» فيتم لهم عبد؛ لأن تركته مثل العبدء وذلك يعدل شيئين» فالشيء نصف 
العبد» فيعتق نصفهء. ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابئه وهما ضعف ما عتق منه. 

مسألة: من الأصول المقرّرة أن المريض إذا أعتق عبيداً لا مال له غيرهم عا أقرع بينهم . . وإن 
أعتقهم على الترتيب» بدئ بالأول فالأول. فإن زاد الأول على الثلث» عتق منه قدر الثلث. فلو أعتق 
عبداً فاكتسب مثل قيمته» ثم أعتق آخرء زلا عا له ضواضا وها متشاويا القيمة كرون الادل وان 
وتيعه من كسبه شىء غير محسوب عليه» يبقى للورثة ثة ثلاثة أعبد إلا * شيئين » فبعد الجير: رثلاثة أعبد تعدل 
أربعة أشياء» فالشيء ثلاثة أرباع العبدء فيعتق من الأول ثلاثة أرباعه» ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه» يبقى 
عبد ونصف, وهما ضعف ما عتق. ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأول» عتق الأول» وبقي الثاني 
وكسبه للورثة. وإن اكتسب كل واحد قدر قيمته» عتق» وتبعه كسبهء وبقي الثاني وكسبه للورثة. وإن 
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اكتسب الأول مثل قيمتهماء عتق منه شيء: وتبعه من الكسب شيئان» يبقى للورثة أربعة أعبد إِلَا ثلاثة 
أفياء تعلال كك "فحنا اين يكون الح سن آرينة اعد وهو آزعة اعاس عبد يفن الارن 
اركة اضف وكيم أريحة اخاسن كسيف يقن للووئة خسم وين كننه والعذ الاح وإن سيت 
الثاني مثل قيمتهماء عتق الأول» ومن الثاني شيء» ويتبعه من الكسب شيئان» يبقى للورثة من الثاني 
وكسبه ثلاثة أعبد إِلَا ثلائة أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان؛ لأن الذي عتق عبد وشىء» 
فيفك إنلن: كلاثة آعي تعدل دين بوغسة أشناء. صفط عدي عدي يش نعي في معاذلة ننه 
أشياء» فالشيء حمس عبدء فالذي عتق من الثاني حمسهء وكذا الحكم لو اكتسب كل واحد منهما مثل 
قيمتهما. أما إذا أعتق العبدين معاًء فيقرع بينهماء فمن خرجت قرعتهء فكأن السيد قدّمه. والحساب في 
الصور كما ذكرنا. ولو أعتق المريض ثلاثة أعبد معاً لا يملك غيرهمء فاكتسب أحدهم قبل موته 
كقيمته» وقِيّمهم متساوية» أقرع بينهم بسهم عتق وسهمي رقء فإن خرج سهم العتق على المكتسب» 
عتق» وتبعه كسبه» وبقي الآخران للورثة. وإن خرج لأحد الآخرين» عتقء ثم تعاد القرعة لاستكمال 
الثلث» فإن خرج للآخر» عتق ثلثه» وبقي ثلثاه مع المكتسب» وكسبة للورئة» ولا دور. وإن خرج سهم 
العتق والقرعة الثانية للمكتسب» دخل الدورء فتقول: يعتق منه شيء» ويتبعه من الكسب شيء» يبقى 
رثة ثلاثة أعبد إِلَّا * او ا الكو ل لوو ا ا ا 
عبدين وأربعة أشياءء تسقط عبدين بعبدين» يبقى عبد في معادلة أربعة أشياءء فالشيء ربع العبدء فيعتق 
منه ربعه» ويتبعه ربع كسبهء يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخرء وذلك عبدان 
ونصف وهو ضعف ما عتق. 
ولو كانت الصورة مجالهاء على السيد دين كقيمة أحدهم.ء أقرع بين العبيد بسهم دّين وسهمي 
تركة» ولسهم الدين حالان: 
أحدهما: أن يخرج لأحد اللذين لم يكتسباء فيباع في الدين» ثم يقرع بين الآخرين» لإعتاق الثلث 
بعد قضاء الدين بسهم عتق وسهم رقء» فإن خرج سهم العتق للذي لم يكتسب» عتق» وبقي المكتسب 
وكسبه للورثة. وإن مج للمكتسب» 0-0 الدور. فيعتق منه شيء. ويتبعه من الكسب شيء. يبقى 
للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين تعدل شيئين. فبعد الجبر: ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء» فالشيء ربع العبيد 
وهو ثلاثة أرباع عبد. 
الحال الثاني : أن يخرج سهم الدين للمكتسب» فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين» والدين مثل 
نصفهماء فيباع في الدين نصف رقبته ونصف كسبهء ثم يقرع بين باقيه وبين الآخرين بسهم عتق وسهمي 
رق. فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين» عتق» وبقي الآخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة. وإ 
خرج للمكتسبء عتق نصفه الباقي» وتبعه الكسب غير محسوبء ثم تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال 
الثلث» فأيهما خرج عليه عتق ثلثه» فيكون جميع ما عتق خمسة أسداس عبد يبقى للورثة عبد وثلنا 
عبد ضعف ما عتق. ولو كانت الصورة مجالماء إلا أن قيمة أحدهم ماثئة» والثاني مائتين» والثالث 
ثلثمائة» واكتسب كل عبد كقيمته» أقرع» فإن خرج سهم العتق على الأعلى» عتق» وتبعه اكسيةة وبقي 
الآخران وكسبهما للورثة» وذلك ضعف الأعلى» وإن خرج على الأدى» عتق» وتبعه كسبه» وتعاد 
القرعة لاستكمال الثلث. فإن خرج العتق للأوسط» عتق» وتبعه كسبه» وبقي الأعلى وكسبه للورثة» 
وذلك ضعف العتيقين» وإن خرج للأعلى» عتق منه شي وتبعه من كسبه مثلهء يبقى للورثة باقيه وياتي 
كسبه والعبد الأوسط وكسبهء وجملة ذلك ألف إلا * شيئين تعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان»: فبعد 
الجبر: ألف تعدل مائتين وأربعة أشياءء تنقظ ماكين سايق ثتين» يبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياءء فالشيء 
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مائتان» وذلك ثلثا الأعلى» فيعتق منه ثلثاهء ويتبعه ثلثا كسبهء يبقى للورثئة ثلئه وثلث كسبه والأوسط 
وكسبهء وذلك ستمائة ضعف الأدنى وما عتق من الأعلى. وإن خرج على الأوسط» عتق» وتبعه كسبه» 
وتعاد القرعة؛ فإن خرج للأدى» [عتق» وتبعه كسبهء وبقي الأعلى وكسبه للورثة» وإن خرج للأعلى]» 
عتق ثلثهء وتبعه ثلث كسبهء وباقيه مع الأدنى للورثة. 
مسألة: إذا زادت قيمة العتيق قبل موت سيدهء دارت المسألة؛ لأن الزيادة كالكسب» فقسط ما 
عتق لا يحسب على العبد» وقسط ما رقٌ تزيد به التركة» وكذا نقصان القيمة يوزع» فقسط ما عتق 
يحسب على العبد كأنه قبضه وأتلفه» وقسط ما رق كأنه تلف من مال السيد. فإذا نقص المال» نقص ما 
يعتق واحتيج إلى الحساب. 
مثال الزيادة: أعتق عبداً قيمته مائة لا ملك غيرهاء فصارت قيمته قبل موت سيده مائة وحمسين» 
تقول: عتق منه شيء» وذلك الشيء محسوب بثلثي شيء» يبقى مع الورثة عبد إلا شيئاً يعدل ضعف 
ل وهو شىء وثلث شىء» فبعد الجبر: عبد يعدل شيئين وثلث شىء» فتبسطها أثلاثا» 
وتقلب الاسمء فالعبد سبعة» والشيء ثلاثة» فيعتق ثلاثة أسباعه» وقيمتها يوم الموت أربعة وستون 
وسبعان» وا محسوب عليه منها قيمة يوم الإعتاق وهو اثنان وأربعون وستة أسباع» يبقى للورثة أربعة 
أسباع العبد» وقيمتها خمسة وثمانون وحخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد. 
ومثالٍ النقص» قيمته مائة» صارت حمسين»2 يعتق منه شيء وهو محسوب عليه بشيئين» .فالباقي وهو 
عبد إلا شياً يعدل ضعف امحسوب وهو أربعة أشياء» فبعد الجبر: عبد يعدل حمسة أشياءء فالشىء حمس 
العبد» فيعتق خمسه. وقيمته يوم الموت عشرة» ويحسب عليه بعشرين؟ لأن قيمته يوم الموت عشرون» 
يبقى للورثة أربعة أحماسه» وقيمتها أربعون ضعف امحاباة. 
فصل: ومنها الكتابة» فإذا كاتب في مرضه عبداً لا يملك غيره» ولم يؤدٌ شيئاً من النجوم في 
حياة سيده» فثلثه مكاتب. فإذا أدّى نجوم الثلث». عتق. وهل يزاد في الكتابة لكون التركة زادت بما 
أدَى؟ فيه خالاف مذكور في اباب الكتابة»» فإن زيدت» فطريق الحساب» أن الكتابة نصح قُْ شي 
من العبد» ويؤدي المكاتب عنه شيئاً» والفرض فيما إذا كانت النجوم مثل القيمة» فيحصل للورئة 
من الرقبة ومال الكتابة مثل عبدء وذلك يعدل ضعف ما صحت فيه الكتابة وهو شيئان» فالشىء 
نصف العبد» فإذا أدى نجوم النصف. عتق نصفهء واسترد من الورثة كسب سدسهء فيحصل للورثة 
نصف الرقبة ونصف النجوم. وذلك ضعف ما صحت فيه الكتابة. ولو كاتب في الصحة» ثم أعتقه 
في المرضء» أو أبرأه عن النجوم» نظرء إن عجز نفسهء عتق ثلثه» ورقٌ ثلثاه. وإن استدام الكتابة» 
فإن كانت النجوم مثل القيمة» فوجهان. أصحهما: يعتق ثلثهء وتبقى الكتابة في ثلثيه. والثاني: لا 
يعتق ثلثئه حتى يسلم الثلثان للورثة» إما بالعجزء 2 بأداء نجوم الثلثين. وإن كان بين النجوم 
والقيمة تفاورت» فقد سبق أن المعتبر من الثلث أقل الأمرين» فإن كانت النجوم أقل» عتق ثلثه» 
وسقط ثلث النجومء ويبقى للورثة ثلثا النجوم إن أدّىء وإلاء فثلئا الرقبة. وإن كانت الرقبة أقل» 
بأن كانت ماثة» والنجوم مائتين» حصل الدورء فيقال: عتق شيء» وسقط من النجوم شيئان» يبقى 
للورثة من النجوم مائتا درهم إلا شيئين» وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان» فبعد الجبر: 
مائتان تعدلان أربعة ا فالشيء ربع المائتين وهو نصف العبد» فعلمنا أن الذي عتق نصف 
العبد» وأنه يسقط نصف النجوم . قال 3 فإن عجل ما عليه من النجوم» عتق نصفه» دان م 
يؤدٌ شيئاًء م يحكم بعتق شيء. ثم كلما أدى شيئاً» حكم بعتق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف 
الكتابة ويستوفي وصيته. 


١١5‏ كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة 


فصل في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين: 

مسألة : أعتق مريض عبداً لا يملك غيره» ثم قتله السيدء فهل ينفذ العتق في جميعه إذ لا تركة» 
أم لاي يعتق شيء منه لأنه لا يبقى للورئة ضعف المحكوم بعتقه؟ فيه خلاف سبق في فى نظائره. قال 
الأستاذ: قياس مذهب الشافعي لله هو الثانيء فإن ترك السيد مالا إذا قضيت. الدية. منه كان الباق 
ضعف قيمته» فهو حرّء وإن ترك المال دون ذلك» عتق بعضه» ولزم السيد قسط ما عتق من الذّية» 
ولا يرث السيد من ديته؛ لأنه قاتل» بل إن كان له وارث أقرب من سيدهء فهي لهء وإلاء فلأقرب 
عصبات السيد. 

مثاله: قيمته مائة» وقيمة إبل الدية ثلثمائة» ولو ترك السيد ثلثمائة» فتقول: عتق شىء؛ وعلى 
السيد من الدية ثلاثة أمثاله» وباقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل» فلم يترك إلا ثلثمائة وهي 
مثل ثلاثة أعبدء يقضى منها ما وجب من الدية» يبقى ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق 
وهو شيئان» فتجبر وتقابل» فثلاثة أعبد تعدل خحمسة أشياءء فتقلب الاسمء فالعبد خمسة» والثيء ثلاثة» 
يعتق منه ثلاثة أحماسه وهو ستون» ويجب عليه ثلاثة أحماس الدية وهى مائة وتُانون» يبقى مائة وعشرون 
ضعف ما عتق. ١‏ 

مسألة: أعتق المريض عبداًء نحق العد عل اعنى ينع آر قتل» ولا مال للسيد غيره» فإن كان 
أرش الجناية مثل قيمته فأكثرء لم يعتق منه شيء؛ لأن الأرش دين» فيقدم على الوصية. ار 
بأن كانت قيمته مائة» لاد عن وبي : عتق شيء» ورق الباقي» والأرش يتوزع عليهماء فحصة 
ما عتق يتعلق بذمة العبد» وحصة ما رق تؤدى منه إن أراد السيد التسليم والأرش ثلاثة أرباع القيمة» 
0 أرباع ما رف وهو ثلاثة أرباع عبد إلا ثلاثة أرباع شيء» يبقى مع ورثته ربع عبد 
إلا ربع شيء يعدل : شيئين» فبعد الخبر: ربع عبد يعدل شيثين وربع شيء؛ فتبسطها أرباعاًء وتقلب 
الاسم فالعبد تسعة» والييء ء واحدء فيعتق منه سبعة» ويرق الباقي» فيسلم في الجناية ثلاثة أرباعه وهي 
ستة أتساع» يبقى مع الورثة تسعان ضعف ما عتق. 

الطرف الخامس: في مسائل العين والدّين. 

مقصوده»ء أن يخلف الميت عيناً وديئاً على بعض الورثة» أو على أجنبي؛ فنصيب الوارث بعض ما 
عليه بالإرث» أو 1 

وأول ما نقدّمه أن الميت إذا لم يخلف إلا ديناً على بعض الورئة» برئ من عليه من حصتهء ولا 
تتوقف واجتسون ل خفن الافين ؛ لأن الملك بالإرث لا يتأخرء والإنسان لا يستحق على نفسه 
شيئاً. ولو خلف عيناً وديناً على بعض الورثة» نظرء إن كان الدين من غير جنس العين» أو من غير 
نوعه» قسمت العين بين الورثة» فما أصاب من لا دين عليه» دفع إليه» وما أصاب المدين» دفع إليه إن 
كان مقراً مليئاً. وإن كان جاحداً أو معسراًء فالآخر مستحق ظفر بغير جنس حقه. وحكمه مذكور في 
موضعه. وإن كان الدين من نوع العين» بأن خلف عشرة عيناً وعشرة ديناً على أحد ابنيه الحائرّين» قال 
الأستاذ: يأخذ من لا دين عليه العشرة نصفها إرئاًء ونصفها قصاصاً بما يصيبه من الدين. وفي كيفية 
القصاص الخلاف المعروف. قال الإمام: هذا بعيد» والخلاف إنما هو في تقاص الدينين» لا في تقاص 
الدين والعين» بل المذهب أن الإرث يثبت شائعاً في العين والدين» وليس لمن لا دين عليه الاستبداد 
بالعشرة إن كان المدين مقرّاً مليئاً» فإن تراضياء أنشآ عقداًء وإن كان جاحداً أو معسراً»ء فله أن يأخذها 
على قصد التملك؛ لأنه ظفر بجنس حقه المتعذر تحصيله. ولو خلف ديئاً وعيناً» وأوصى بالدين لإنسان 


كتاب الوصايا ‏ باب في أحكام الوصية الصحيحة / ١١‏ 


وهو ثلث ماله أو أقل» فحقه منحصر فيه» فما نض دفع إليه. ولو أوصى بثلث الدين» فوجهان. 
أحدهما: أن ما نض منه يضم إلى العين. فإن كان ما نض ثلث الجميع أو أقل» دفع إلى الموصى له. 
وأصحهما: أنه كلما نض منه شيء؛ دفع ثلثه إلى الموصى له وثلثاه إلى الورثة؛ لأن الوصية شائعة في 
الدين. 

إذا تقرر هذاء فالدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه؛ء إما أن يكون على وارث» وإما على 
أجنبي » وإما عليهما. 

أما القسم الأول: على وارث» فنصيبه من جملة التركة» إما أن يكون مثل ما عليه من الدين» وإما 
أكثرء وإما أقل. 

الحالة الأولى: أن يكون مثله؛ فتصحح المسألة» ويطرح مما صحت منه نصيب المدين» وتقسم 
العين على سهام الباقين» ولا يدفع إلى المدين شيء: ولا يؤخذ منه شيء. 

مثاله: زوج وثلاثة بنين» وترك خمسة ديئاً على ابن» وخمسة عشر عيئاً» فجملة التركة عشرون» 
نصيب كل ابن خمسة؛ وما على المدين مثل نصيبهء فتصحح المسألة من أربعة» ويطرح منها نصيب ابن» 
يبقى ثلاثة» تقسم العين عليهاء نصيب كل واحد خمسة؛ ونصيب المدين يقع قصاصاًء كذا أطلقوه. قال 
الإمام: هذا محمول على ما إذا رضي المدين بذلك» أو كان جاحداًء أو معسراً. وعلى هذا ينزل الجواب 
المطلق في جميع هذه المسائل . 

الحالة الثانية: أن يكون نصيبه أكثر مما عليه» فتقسم التركة بينهم» فما أصاب المدين» طرح منه ما 
عليه؛ ويعطى الباق من العين. 

الثالئة: أن يكون نصيبه أقل؛ فيطرح من المسألة نصيبه» وتقسم العين على الباقي» فما خرج من 
القسمة» يضرب في نصيب المدين الذي طرحء ثما بلغ» فهو الذي حَِيَ من الدين» والمراد بهذه اللفظة 
أن ما يقع في مقابلة العين من الدين» كالمستوف بالمقاصةء فكأنه حَبِيَ من الدين» ولولا المقاصة» فالدين 
على المفلس ميت فائت» ثم الباقي من الدين بعد الذي حَِيَ يسقط منه شيء» ويبقى شيء يؤديه المدين إلى 
سائر الورثة. وطريق معرفة الساقط والباتي» أن تقسم كل التركة بين الورثة» فما أصاب المدين» طرح 
مما عليه من الدين» ما بقي» فهو الذي يؤديه المدين» فيقسمه سائر الورثة على ما بقي من سهام 
الفريضة يعد إسقاط نصيب المدين. 

مثاله: الدين في الصورة المذكورة ثمانية» والعين اثنا عشرء فسهام الفريضة أربعة» يطرح منها 
نصيب المديون» وتقسم العين على الباقي» يخرج من القسمة أربعة» تضربها في نصيب المدين وهو واحدء 
يكون أربعة» فذلك هو الذي حَِيَ من الدين» يبقى منه أربعة» تأخذ منه نصيب المدين من التركة وهو 
خمسة» تطرحها مما عليه يبقى ثلاثة؛ فالئلاثة هي الى تبقى من الدين» ويسقط واحد»ء وتلك الثلاثة 
مقسومة على سهامهم مما صحت منه المسألة وهي ثلاثة. هذا إذا لم يكن وصيةء فإن كانت» بأن خلف 
ابنين وترك عشرة عيئاً وعشرة ديئاً على أحدهماء وأوصى بثلث ماله لزيدء فوجهان: 

أصحهما؛ وينسب إلى ابن سريج وبه قطع الجمهور: أننا ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصية 
والميراث وهي ثلاثة, للموصى له سهم» ولكل ابن سهم» فيأخل المدين سهمه مما عليه» ويقتسم الابن 
الآخر وزيد العين نصفين» وقد حَئَ من الدين حمسةء يبقى خمسةء للمدين ثلاثة» يبقى ثلاثة وثلث» إذا 
أداها اتسنمها الاين الآخر وزيك نصفين. 

والوجه الثاني؛ وينسب إلى أبي ثور: يأخذ الموصى له ثلث العين» والابن الذي لا دين عليه» 


١١76‏ كتاب الوصايا ‏ باب في الرجوع عن الوصية 


يأخذ ثلثا إرثاً» والئلث قصاصاً فيبرأ المدين من ثلئى الدين بالإرث والمقاصة. يبقى عليه ثلث الدين» 
يأخذه الموصى له. 

القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي» فينظرء إن لم يكن وصية» اشتركت الورثة في العين 
والدين» وإن كانت» فإما أن يكون لغير المدين» وإما لهء وإما لمما. فإن كانت لغيره» بأن خلف ابئين» 
وترك عشرة عيئاً وعشرة ديناً على زيدء وأوصى لعمرو بثلث ماله فالابنان وعمرو يقتسمون العين أثلاثاً» 
وكلما 0 شيء اقتسموه كذلك. ولو قيد الوصية بثلث الدين» اقتسم الابنان العين. وأما 
الدين» فقد ذكرنا فيه وجهين. أحدهما: أن الحاصل منه الدين» يضم إلى العين ويدفع ثلث الدين مما 
حصل إلى زيد» ويسمى: وجه الحصر؛ لأنه حصر حق الموصى له فيما يتنجز من الدين. وأصحهما: أن ما 
يحصل من الدين يدفع إلى زيد ثلئه» ويسمى: وجه الشيوع. وإن كانت الوصية للمدين» نظر فيما يستحقه 
بالوصية» أهو مثل الدين» أم أقل» أم أكثر؟ ويقاس بما ذكرنا فيما إذا كان الدين على وارث. وإن كانت 
الوصية لهماء بأن أوصى - والصورة ما سبق لعمرو بثلث العين؛ ولزيد بما عليه» ورد الابنان الوصيتين 
إلى الثلث» فيكون الثلث بينهما على أربعة» لعمرو سهمء ولزيد ثلاثة» فعلى قول ابن سريج: الفريضة 
الجامعة من اثيني عشرء للوصيتين أربعة» وللابنين ثمانية» فيقتسم عمرو والابنان العين على قدر سهامهم 
وهي تسعة» لعمرو سهم وتسع» ولكل ابن أربعة وأربعة أتساع, ويبرأ زيد من ثلاثة أرباع الثلث وهي 
خمسة دراهم. يبقى عليه خمسة؛ كلما أدى شيئاً كان بين عمرو والابنين على تسعة» فيحصل لعمرو خمسة 
أتساع درهمء فيتم له ربع الثلث وهو درهم وثلثان» وللابنين الباتي. ثم ليكن المصروف إلى عمرو عند 
خروج الدين من نفس العين إن كانت باقية. وعلى الوجه المنسوب إلى أبي ثور: لعمرو ربع الثلث وهو 
درهم وثلثان يأخذه من العين» والباتي من العين للابنين» فيبرأ الغريم من خمسة» يبقى عليه خمسة. إذا أداها 
اقتسمها الابنان. ولو خلف ابنين وعشرين درهماً عيناً وعشرة ديناً على رجل» وأوصى للغريم بما عليه» . 
ولزيد بعشرة من العين» ول يجز الابنان ما زاد على الثلث» فيجعل الثلث بينهما نصفين. ثم عن ابن سريج 
كَدَنهُ وجهان. أصحهما: أن الفريضة الجامعة من ستة. للوصيتين اثنان» وللابئين أربعة» فلزيد من 
العشرين أربعة» ولكل ابن ممانية» ويبرأ الغريم عن نصف الثلث وهو حمسة» يبقى عليه خمسة؛» إذا حصل 
منها شيء جعل بينهم أخماساً حتى يتم لزيد خمسة؛ ولكل ابن عشرة. والثاني: أنه يدفع إلى زيد من العين 
نصف وصيته وهو خمسة»ء ويبرأ الغريم من نصف ما عليه وهو خمسة»ء وللابنين باقي العين خمسة عشرء 
ويقتصان باق الدين وهو خمسة. قال الإمام: هذا الوجه على ضعفه يجري فيما سبق . 


القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي» بأن ترك ابنين وعشرة عيئاً وعشرة [ديئاً] على 
أحدهما وعشرة [ديناً] على أجنبي؛ +"وأوصى بعلك ماله فعلى قياس ابن سريج والجمهور: الفريضة 
الجامعة من ثلاثة» يجعل سهم المدين ما عليه» ويقتسم [الابن] الآخر والموصى له العين نصفين» وما 
حصل مما على الأجنبي اقتسماه نصفين. وعلى الوجه الثاني: يأخذ الموصى له ثلث العين» والباتي للابن 
الذي لا دين عليه» ويبرأ الابن المدين مما عليه؛ وإذا حصل ما على الأجنبي» أخذ الموصى له ثلثيه 
والابن الذي لا دين عليه ثلثئهء وبالله التوفيق. 


الباب الثالث في الرجوع عن الوصية 
يجوز الرجوع عن الوصية وعن بعضهاء كمن أوصى بعبد ثم رجع عن نصفه» ويجوز الرجوع في كل تبرع 
معلق بالموت» كقوله: إذا مت فلفلان كذاء أو فادفعوا إليه» أو فاعتقوا عبدي» أو فهو وقف. وفي الرجوع عن 
التدبير صريحاً خلاف يذكر في بابه إن شاء الله تعالى» ولا يصح الرجوع عن التبرعات المنجزة في مرض الموت . 


كتاب الوصايا ‏ باب في الرجوع عن الوصية حال 


فصل: يحصل الرجوع بطرق» منها أن يقول: نقضت وصيت» أو أبطلتهاء أو رددتهاء أو رفعتهاء 
أو فسختهاء أو رجعت عنها. ولو سئل عن الوصية فأنكرهاء فهو رجوع. ولو قال: لا أدري» فليس 
برجوع. ولو قال: هو حرام على الموصى لهء فرجوع على المذهب. ولو قال: هذا لوارثي بعد موتي» أو 
هو ميراث عني» فرجوع. ولو قال: هو تركتي» فليس برجوع على الأصح. ومنها إزالة الملك عن 
الموصى به ببيع أو إعتاق» أو صداق» آر بعل أخرةه أو عوض خلعء فهو رجوع. والهبة مع 
الإقباض» رجوعء ودونه أيضاً على الأصح. والرهن كالهبة. وقيل: ليس برجوع؛ لأنه لا يزيل الملك» 
فأشبه الاستخدام. والكتابة رجوعء والتدبير رجوع على المذهب. وقيل: إن جعلناه وصية» فهو كما لو 
أوصى به لزيد ثم عمروء فيكون نصفه مدبراً. ولو أوصى بالبيع أو غيره مما هو رجوع» فالصحيح 
المنصوص أنه رجوع وقيل: هو كما لو أوصى لزيد ثم عمرو. وذكر صاحب: «المعتمد» الوجهين» فيما 
لو أوصى بعبد لرجل» ثم أوصى بعتقه» ففي وجه: : يعتق وتبطل الوصية الأولى. وفي وجه: يعتق نصفه» 
ويدفع إلى الموصى له نصفه. ولو أوصى بعتقه؛ ثم أوصى به لرجل» فالقياس أنه يصرف إلى الموصى له 
على الأول» وأن ينصّف على الثاني» لكنه قال: أحدهما: يتعين العتق» وتبطل الوصية الثانية. والثاني: 
التنصيف» والتوكيل بالتصرفات المذكورة كالوصية بهاء والاستيلاد رجوع. ولو أقر بأن العبد الموصى به 
مغصوب أو حر الأصلء أو قال: كنت أعتقته» قال الأستاذ أبو منصور: تبطل الوصيةء وذكر أنه لو 
باعه. ثم فسخ بخيار المجلس. فإن قلنا: الملك يزول بنفس العقدء حصل الرجوع. وإن قلنا: يحصل 
بانقطاع الخيار» فلاء ولك أن تقول: هو على كل حال أقوى من الرهن والهبة قبل القبض. فإذا كان 
الأصح فيهما حصول الرجوعء فهنا أولى» وتعليق العتق رجوعء قاله العبادي في «الرقم»» ويشبه أن 
يجيء فيه الخلاف فيما لا يزيل الملك. 

فرع: أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمروء فوجهان. أحدهما: أنه رجوع عن الأولى» فتصح 
وصية عمروء كما لو وهب لزيد مالاً ثم وهبه قبل القبض لعمرو. والصحيح المنصوص أنه ليس 
بر جوع لاحتمال إرادة التشريك» فيشرك بينهماء كما لو قال دفعة واحدة: أوصيت لكماء قال 
الأصحاب: ولو قال: أوصيت به لكماء فرد أحدهماء لم يكن للآخر إلا نصفه؛ لأنه لم يوجب له إلا 
النصف. ولو أوصى به لزيد» ثم أوصى به لعمروء فرد أحدهماء كان للآخر الجميع. ولو أوصى به 
لأحدهماء ثم أوصى بنصفه للآخرء فإن قبلاه» فثلثاه للأول» وثلثه للثاني. وإن ردّ الأول» فنصفه 
للثاني. وإن رد د الثاني فكلّه للأول. 

فرع: قال: الذي أوصيت به لزيد» قد أوصيت به لعمروء أو قال لعمرو: أوصيت لك بالعبد 
الذي أوصيت به لزيد» فهو رجوع على الصحيحء لإشعاره به. وقيل: ليس برجوع كالصورة السابقة. 
والفرق على الصحيح.ء أن هناك يجوز أنه نسي الوصية الأولى» فاستصحيناها بقدر الإمكان» وهنا 
بخلافه. ولو أوصى ببيعه وصرف ثمنه إلى الفقراءء ثم قال: بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب» جعل الثمن 

بين الجهتين؛ لأن الوصيتين متفقتان على البيع» وأن الزحمة في الثمن. ولو أوصى له بدار» أو بخاتم» مم 

أ بأبنية الدارء أو بفص الخاتم لآخرء فالدار والخاتم للأول» والأبئية والفص بينهما تفريعاً على 
الصحيح المنصوص . ولو أوصى له بدار» ثم أوصى لآخر يسكناهاء أو بعبد» ثم أوصى بخدمته لآخره 
نقل الأستاذ أبو منصور أن الرقبة للأول» والمنفعة للثاني» وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة كالأبنية 
والفص. 

فرع: هذا كله في الوصية بمعيّن» فإذا أوصى بثلث مالهء ثم تصرف في جميع ما يملكه ببيع أو 
إعتاق أو غيرهماء لم يكن رجوعاً. وكذلك لو هلك جميع ماله؛ لم تبطل الوصية؛ لأن ثلث المال مطلقاً 
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لا يختص بما عنده من المال حال الوصية» بل المعتير ما بملكه عند الموت زاد أم نقص أم تبدل. 

فرع: التوسل إلى أمر يحصل به الرجوع؛ كالعرض على البيع والهبة والرهن» رجوع على الأصح. 
ويجري الوجهان في مجرد الإيجاب في الرهن واطبة والبيع . 

فرع: أوصى بحنطة فطحنهاء أو جعلها سويقاً» أو بَذّرهاء أو بدقيق فعجنه» بطلت الوصية» 
وكان ما أق به رجوعاً لمعنيين. أحدهما: زوال الاسم. والثاني: إشعاره بإعراضه عن الوصية. ونسب 
الشيخ أبو حامد المعنى الأول إلى الشافعي لله والثاني إلى أبي إسحاق. فلو حصلت هذه الأحوال بغير 
إذن الموصي» فقياس المعنى الأول بطلان الوصية» وقياس الثاني ب بقاؤهاء ونقل بعضهم وجهين في 
بعضهاء والباقي ملحق بهء وألحقوا ببذه الصور ما إذا أوصى بشاةٍ فذبحهاء أو بعجين فخبزهء لكن خبز 
العجين ينبغى أن لا يلحق بعجن الدقيق» فإن العجين يفسد لو تركء فلعله قصد إصلاحه وحفظه على 
الوق تقد راطق العبادي ني «الرقم؛ بها ما إذا أوصى جلد فدبغه؛ أو بيض فأحضنه دجاجة» ولك أن 
تقول: قياس المعنى الأول أن لا يكون الدبغ رجوعاً. لبقاء الاسم وكذا الإحضان إلى أن يتفرخ. ولو 
أوصى بخبز فجعله فتيتاء فرجوع على الأصح كما لو ثرده. ويجري الوجهان فيما لو أوصى بلحم ثم 

قدده. ولو طبخه أو شواهء فرجوع قطعاً . ولو أوصى برطب فتمّرهء فوجهان. الأشبه أنه ليبس برجوع» 

وكذا تقديد اللحم إذا تعرض للفساد. ولو أوصى بقطن فغزلهء فرجوعء أو بغزل فنسجهء فرجوع على 
الصحيح . ولو حشا بالقطن فراشاً أو جبة» فرجوع على الأصح. 

فرع: أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار» فهو رجوع في الأخشاب والتّقضء وكذا في 
العرصة على الأصح. ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح» لزوال اسم الدارء وتبقى في 
العرصة على الصحيح؛ لأنه لم يوجد منه فعل. وإن كان الانهدام بحيث لا يبطل اسم الدار بقيت الوصية 
فيما بقي بحاله. وني المنفصل وجهان. وإذا قلنا في الانجدام: تبطل الوصية في النقضء فكان الانهدام 
بعد الموت وقبل القبول» فطريقان. أحدهما: تخريجه على أقوال الملك. وأصحهما: القطع بأنه للموصى 
له؛ لأن الوصية تستقر بالموت وكان اسم الدار باقياً يومئظٍ. 

فرع: أوصى بثوب فقطعه تميصاء أو صبغهء فرجوع على الأصح؛ وغسله ليس برجوع. ولو 
قصره وقلنا: القصارة أثرء فكالغسل. وإن قلنا: عين» فكالصبغ. ولو أوصى بثوب مقطوع فخاطهء 
فليس برجوع » واتخاذ الباب من الخشب الموصى به كاتخاذ القميص من الثوب. 

فرع: أوصى بثيء؛ ثم نقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد» فليس برجوع على الأصحء» ويشبه 
أن يكون الخلاف مخصوصاً بما إذا أشعر التبعيد بتَغّير القصد. فأما إذا أوصى صحيح البدن بدابة» ثم 
أركبها غلامّه؛ أو حمل عليها إلى مكان بعيد» فلا إشعار. 

فرع: أوصى بصاع حنطة بعينه؛ ثم خلطه بجنطة. فرجوع. قال أبو زيد: إن خلطه بأجودء 
فرجوعء وإلاء فلا. والأول هو الصحيح المنصوص. ولو أوصى بصاع من صبرة» ثم خلطها بمثلهاء 
فليس برجوع؛ لأن الموصى به كان مخلوطاً شائعاًء فلا تضر زيادة الخلط. وإن خلط بأجودء فرجوعء 
وبالأردإء ليس برجوع على الأصح. ولو اختلطت بنفسها بالأجودء فعلى الخلاف السابق في نظائره. 

وإذا أبقينا الوصية» فالزيادة الحاصلة بالجودة رمت فتدخل في الوصية. ولو أوصى بصاع من 

حنطة؛ ولم يعين الصاع. ولا وصف الحنطة» فلا أثر للخلطء ويعطيه الوارث مما شاء من حنطة 
التركة. ولو وصفها وقال: من حنطتي الفلانية» فالوصف مرعي. فإن بطل بالخلطء بطلت الوصية. وإن 
قال: من ماليء حصّله الوارث. 2 ١‏ 
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فرع: أوصى بمنفعة عبد أو دار سنةء ثم أجر الموصى به سنة مثلأء فإن مات بعد انقضاء مدة 
الإجارةء فالوصية مجحالها. وإن مات قبله» فوجهان. أصحهما: أنه إن انقضت مدة الإجارة قبل سنة من 
يوم الموت» كانت المنفعة بقية السنة للموصى لهء وتبطل الوصية فيما مضى. وإن انقضت بعد سنة من 
يوم الموت» بطلت الوصية؛ لأن المستحق للموصى له منفعة السنة الأولى» فإذا انصرفت إلى جهة» بطلت 
الوصية. والثاني: أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة» فإن كان الموصي قيّد وصيته 
بالسنة الأولى» وجب أنه لا يجيء الخلاف. ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذرء فمقتفى / 
الوجه الأول أنه يغرم قيمة المنفعة» ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى. 

فرع: تزويج العبد والأمة الموصى بهماء وإجارتهماء وختانهماء وتعليمهماء والإعارة» والإذن في 
التجارة» والاستخدام» وركوب الدابة» ولبس الثوبء ليس برجوعء ووطهء الجارية مع العزل» ليس 
برجوعء وكذا مع الإنزال على الصحيح وقول الأكثرين. وقال ابن الحداد: رجوع. 

فرع: أوصى بعرصة ثم زرعهاء » فليس برجوع كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس» فرجوع على 
الأصح. فإن لم نجعله رجوعاًء فموضع البناء والغراس هل هو كالبياض المتخلل حتى يأخذه الموصى له 
إن زال البناء والغراس يوما؟ أم تبطل الوصية فيه تبعاً للبناء؟ فيه وجهان. ومطلق عمارة الدار» ليس 
برجوع. فإن بطل الاسمء بأن جعلها خاناٌء فرجوع. وإن لم يبطل» ولكن أحدث فيها بئاءً وباباً من 
عنده» فعلى الوجهين فيما لو بنى في الأرض. فإن لم نجعله رجوعاًء فالبناء الجديد لا يدخل في الوصية 
على الصحيح. 

فصل: أوصى بمائة معينة» ثم بمائة معينة» فله المائتان. وإن أطلق إحداهماء حملت المطلقة على 
0 وكذا لو أطلقهاء لم يكن له إلا مائة. ولو أوصى بمخمسين؛ ثم بمائة» فله ماثة. ولو أوصى 

ئة» ثم بخمسين» فوجهان. أصحهما: ليس له إِلَا حمسون. والثاني: له مائة وخمسون. 
الباب الرابع في الأوصياء 

الوصاية مستحبة في رد المظالم» وقضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفال. 

قلت: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة. والله أعلم. 

فإن لم يوص إلى أحدء نصب القاضي من يقوم ببا. وأغرب الأستاذ أبو منصور فحكى وجهاء أنه 
إذا كان في الورئة رشيدء قام بهذه الأمور وإن لم ينصبه القاضي. وللوصاية أركان وأحكام. 

أما أركانباء فأربعة: 

الأول: الوصي» وله خحمسة شروط». وهي: التكليف, والحرية» والإسلام» والعدالة» والكفاية في 
التصرفات. فالصبي والمجنون ومّن بعضه رقيق» والمكاتب والمدبر وأم الولد» لا تصح الوصية إليهم. وف 
مستولدته ومدبره خلاف مبني على أن صفات الوصي تعتبر حالة الوصاية والموت» أم حالة الموت؟ ولا تجوز 
وضاية مسلم إلى ذمي» ويجوز عكسه؛, وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في دينه» 
ولا تجوز إلى فاسق ولا إلى عاجز عن التصرف لا يبتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهماء هذا هو الصحيح. 
وربما دل كلام بعض الأصحاب على أن هذا الشرط الأخير غير معتبر. وتجوز الوصاية إلى أعمى على 
الأصح. وقيل: لاء فتكون الشروط ستة. وزاد الروياني وآخرون شرطاً سابعاًء وهو أن لا يكون الوصي 
عدوًاً للطفل الذي يفوض أمره إليه» وحصروا الشروط كلها بلفظ مختصر فقالوا: ينبغى أن يكون الوصى 
عيكاتقل شيانت عل الطفل وكل مهافتن .من الفروظءننفى يوقت اضار ثلاثة أوحي أصحياة يعت 
حاله عند الموت. والثاني: عند الوصاية والموت جميعاً. والثالث: يعتبر في الحالتين وفيما بينهما . 
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شفرع: لا يشترط في الوصي الذكورة» بل يجوز التفويض إلى المرأة» وإذا حصلت الشروط في أم 
الأطفال» عافن وحكى الحناطي وحفاء أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» 
ومقتضاه ه الطرد في جميع النساء . 

فرع: إذا تغير حال الوصي» فإن كان قبل موت الموصي» بني على أن الشروط مق تعتبر؟ وإن تغيّر 
بعد موته» نظرء إن فسق» إما بتعدٌ في المال» وإما بسبب آخرء بطلت ولايته. وقيل: لا تبطل حتى 
يعزله الحاكم» والصحيح الأول» وبه قطع الجمهورء وفي معناه قيّم القاضي. وني بطلان ولاية القاضي 
بالفسق وجهان. أصحهما: البطلان. والثاني: لاء كالإمام الأعظم. والأب»ء والجد. إذا فسقاء انتزع 
الحاكم مال الطفل منهما. ولا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق» لتعلق المصالح الكلية بولايته» بل 
تجوز ولاية الفاسق ابتداءً إذا دعت إليها ضرورة» لكن لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة» 
استبدل. وفيه وجهء أنها تبطل أيضاًء وبه قطع الماوردي في «الأحكام السلطانية»» والصحيح الأول. 
وإذا تاب الفاسق وصلحت حالهء فهل تعود ولايته؟ أما الوصي والقيمء فلا تعود ولايتهما على 
الصحيح. والأب» والجدء تعود ولايتهماء والقاضي كالوصي. وإذا كان الوصي قد أتلف مالآ م يبرأ 
عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم» ثم يرده الحاكم إليه إن ولاه. فإن كان أب قبض المضمون من نفسه 
لولده» وليس من التعدي أكل الأب والوصي مال الطفل لفرورةء لكن إذا وجب الضمانء فطريق 
البراءة ما ذكرنا . 

فرع: تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة. قال القفال: لكن ردّ المغصوب والعواري والودائع 
وقضاء الديون من جنسها في التركةء لا ينقض؛ لأن أخذ المستحق فيها كافي. 

فرع: إذا جُن الوصيٌ» أو أغمي عليه؛ أقام الحاكم غيره مقامه. فإن أفاق» فهل يبقى على ولايته 
كالأب والجد والإمام الأعظم إذا أفاقوا؟ أم تبطل لأنه يلي بالتفويض كالتوكيل مخلاف الأب وبخلاف 
الإمام للمصلحة الكلية؟ فيه وجهان. أصحهما: الثاني» ويجريان في القاضي إذا أفاق. وإذا أفاق الإمام 
الأعظم بعدما ولي غيره» فالولاية للثاني» إلا أن تثور فتنة» فهي للأول» ذكره البغوي. 

فرع: لو اختلت كفاية الوصى» بأن ضعف عن الكتابة والحسابء أو ساء تدبيره لكبر أو مرض» 
ضم القاضي إليه من يعينه ويرشده. ولو عرض ذلك لقيم القاضي» عزله؛ لأنه الذي ولاه. 

الركن الثاني: الموصى» فإن كانت الوصاية في قضاء الديون وتنفيذ الوصاياء صحت من كل حر 
مكلف. وإن كانت في أمور الأطفال» اشترط مع ذلك أن يكون للموصي ولاية على الموصى في حقه من 
الصبيان وامجانين ابتداء من الشرع» لا بتفويض» وفيه مسائل: 

إحداها: أن الوصي هل يوصي؟ فيه صور: 

إحداها: ليس للوصي في الوصاية المطلقة أن يوصيّ. 

الثانية قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلانء أو يقدم من سفرهء فإذا بلغ أو قدمء فهو 
الوصي. أو قال: أوصيت إليك سنة وبعدها وصي فلان؛ فالمذهب صحتهء وبه قطم الجمهورء وتحتمل 
الوصية التعليق كما تحتمل الجهالات والأخطاو. وحكى الحناطي وآخرون فيه خلافاء كتعليق الوكالة» 
وبالم اجات الرويال فقال: لو قال: إذا مت فقد أوصيت إليك»: لا يجوزء مخلاف قوله: أوصيت إليك 
إذا متٌّ. ولو قال: أوصيت إليك» فإذا حضرك الموت فقد أوصيت إلى من أوصيتٌ إليه» أو فوصيّك 
وصبي» فباطلة على الأظهر. وقيل: قطعاً ٠‏ وقيل: صحيحة قطعاً. 

الثالثة: أوصى إلى زيدء وأذن له في الوصاية» نظرء إن لم يعيّن» بل قال: أوصي بتركتي إلى من 
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شئتٌ» فأوصى بها إلى شخص» صح على الأظهر. وقيل: قطعاً . وإن عين فقال: أوصي بها إلى فلان» 
فكذلك. وقيل: تصح قطعاً؛ ؛ لأنه قطع اجتهادهء فصار كقوله: أوصيت بعده إلى فلان. 

فرع: لو أطلق فقال: أوصي إلى من شئتء أو إلى فلان» ولم يضف إلى نفسهء فهل يحمل على 
الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف؟ أم يقطع بأنه لا يوصي عنه؟ فيه وجهان حكاهما البغوي» وقال: 
الأصح الثاني. 

المسألة الثانية: لا يجوز نصب وصي على الأولاد البالغين العقلاء؛ لأنه لا يلي أمرهم. وأما 
المجانين» فتجوز الوصاية في أمرهم كالصبيان» وله نصب الوصي لقضاء الدين والوصايا. وإذا نصبه 
لذلك؛ لم يتمكن من إلزام الورثة تسليم التركة لتباع في الدين» بل لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم. 
فلو امتنعوا من التسليم والقضاء من عندهمء ألزمهم أحد الأمرين. هذا إذا أطلق الوصاية بقضاء 
الدين. فإن قال: ادفع هذا العبد إليه عوضاً عن دينه» فينبغي أن لا يكون للورثة إمساكه؛ لأن في أعيان 
الأموال أغراضاً. ولو قال: بعه واقض الدين من تمنهء فيجوز أن لا يكون لهم الإمساك أيضاً؛ لأنه قد 
يكون أطيب. 

المسألة الثالثة: لا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد على الصحيح؛ لأن ولايته ثابتة شرعاً 
كولاية التزويج. هذا في أمر الأطفالء فأما في قضاء الديون والوصاياء فله ذلك» ويكون الوصي أولى 
من الجد. ولو لم ينصب وصيّاء فأبوه أولى بقضاء الدين وأمر الأطفال؛ والحاكم أولى بتنفيذ الوصاياء 
كذا نقله البغوي وغيره. 

الرابعة: ليس لغير الأب والجد الوصاية في أمر الأطفال. ولا للأم إِلَّا على قول الإصطخري في 
أنبا تل فتوصى . 

الركن الثالث: الموصى فيهء وهو التصرفات الالية المباحة» فيدخل فيه الوصاية بقضاء الديون» 
وتنفذ في الوصايا وأمور الأطفال. ولا تجوز في تزويج الأطفال» ولا في معصية» كبناء كنيسة وكتب 
التوراة. وذكر طائفة منهم الإمام» أن الوصاية لا تجري في رد المغصوب والودائع» ولا في الوصية بعين 
لمعيّن؛ لأنها مستحقة بأعيانها فيأخذها أصحابهاء وإنما يوصي فيما يحتاج إلى نظر واجتهادء كالوصية 
للفقراء» وهذا الذي قالوه موضع توقف نقلاً ومعنى. أما النقل» فما سيأتي في بقية الباب وفي «كتاب 
الوديعة» إن شاء الله تعالى حيث قالوا: إن أوصى إلى فاسق». ضمن. وأما المعئى» فلأنه قد يخحاف خيانة 
الوارث. 

الركن الرابع: الصيغة» فلا بد في الوصاية من الإيجاب» بأن يقول: أوصيت إليك؛ أو فوضت» 
أو أقمتك مقامي. ونحو ذلك؛ ويجوز فيها التوقيت كما سبق من جواز التعليق» وذلك كقوله: أوصيت 
إليك سنةء أو إلى أن يبلغ ابني فلان» أو أوصى إلى زوجته إلى أن تتزوج. وأما القبول» فالمذمب 
اشتراطه» وأشار بعضهم إلى خلاف فيه. وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله؟ وجهان. وكل هذا 
مأخوذ من الوكالة» ولا يشترط القبول في حياة الموصي. فلو قيل في حياته» لم يعتدَّ به على الأصح. كما 
رداق بال يعت ل الله بيد ار وقيل : .بعك بد كما لو.وكله يعمل بعأعترة يصح القبول في 
الحال. والرد في حياة الوصي على هذين الوجهين. فعلى الأول لو ردٌ في حياته» ثم 0 
جازء ولو رد بعد الموت» لغت الوصاية. 

فرع: إن فصّل فقال: أوصيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياتي والتصرف في أموال أطفالي 
والقيام بمصالحهم. أو ذكر بعض هذه الأعمالء. فذاكء وإن اقتصر على قوله: أوصيت إليك» أو 
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أقمتك مقامي في أمر أطفالي؛ ولم يذكر التصرف, فثلاثة أوجه. أصحها: له التصرف والحفظ اعتماداً 
على العرف. والثاني: ليس له إلا الحفظ تنزيلاً على الأقل. والثالث: لا تصح الوصاية حتى يبين ما 
فوضه إليه. ولو اقتصر على قوله: أوصيت إليك؛» فباطلة قطعاً. 

فرع: لو اعتقل لسانه» فأوصى بالإشارة المفهمة» أو قرئ عليه كتاب الوصاية» فأشار برأسه أن 
نعم صحت الوصاية كالأخرس. 

فرع: أوصى إليه في تصرف, لا يتعدّاه. 

فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعداً, وأن يوصي إلى واحد وينصب عليه مشرفاً» ولا يتصرف 
الوصي إلا بإذنه. ثم إذا أطي إلى اثنين» إن كانت في رد الودائع أو الغصوب والعواري وتنفيذ الوصية 
المعينة وقضاء الدين الذي في التركة من جنسهء فلكل منهما الانفراد به؛ لأن صاحب الحق مستقل في 
هذه الصور بالأخذ. هكذا نقل البغوي وغيره؛ وهذا أحد المواضع التي صرّحوا فيها بجريان الوصاية في 
رد د العُصوب والعواري» خلاف ما قالته تلك الطائفة. 0 ل موقعه؛ وعدم الردٌ والنقص عند 
انفراد أحدهماء بيّنء لكن تجويز الانفراد ليس ببيّنَ» فإنْ تصرفهما في هذه الأموال مستفاد بالوصاية» 
فليكن بحسبهاء ولتجيء فيه الأحوال الى سنذكرها إن شاء الله تعالى في سائر التصرفات» وستجد في 
كلام الأصحاب ما هو كالصريح فيما ذكرته. 

وإن كانت الوصاية في تفرقة الثلث وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم» فلها أحوال: 

أحدها: أن يثبت الاستقلال لكل واحد فيقول: أوصيت إليكماء أو إلى كل منكماء أو يقول: كل 
واحد منكما وصبي في كذاء قال أبو الفرج الزاز: أو يقول: أنتما وصيّاي في كذاء فلكل منهما 
الانفراد بالتصرف. وإذا مات أحدهما أو جن أو فسقء أو لم يقبل الوصاية» كان للآخر الانفراد. وإن 
ضعف نظر أحدهماء فللآخر الانفراد» وللحاكم أن يضم إلى ضعيف النظر مَن يعينه 

الثاني: أن يشترط اجتماعهما على التصرف. فليس لواحد منهما الانفراد. فإن انفرد» لم ينفذ البيع 
والشراء والإعتاق» ويضمن ما أنفق. فإن مات أحدمماء أو جنء أو فسقء أو غابء أو لم يقبل 
الوصية؛ نصب الحاكم بدلا عنه ليتتصرف مع الآخر. وهل له إثبات الاستبداد للآخر؟ وجهان. 
أصحهما: لا. دلو مانا عيعاء تيل للساكع لصب واحد؟ ام لا بد شن النين؟ ليه الوجوان, قال إمام 
الحرمين: وليبس المراد من اجتماعهما على التصرف تلفظهما بصيغ العقود مع بل المراد صدوره عن 
رأبهماء ثم لا فرق بين أن يباشر أحدجهما أو غيرهما بإذنهما. 

الثالث: أن يطلق قوله: أوصيت إليكماء فهو كالتقييد بالاجتماع؛ لأنه المتيقن. 

فصل: قال: أوصيت إلى زيدء ثم قال: أوصيت إلى عمروء لم يكن عزلاً لزيد؛ ثم إن قبلاء فهما 
شريكان» وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف على الصحيح» وبه قطع المتولي. وقال البغوي: ينفرد» وهو 
ضعيف. ولو قبل أحدهما فقط» انفرد بالتصرف. ولو قال لعمرو: ما أوصيتٌ به إلى زيد قد أوصيتٌ به 
إليك» فهو رجوع. ولو قال لزيد: ضممت إليك عمراً؛ أو قال لعمرو: ضممتك إلى زيد»ء فإن قبل 
عمرو دون زيدء لم ينفرد بالتصرف» بل يضم القاضي إليه أميناًء وينبغي أن يجيء في استقلاله الوجهان. 
وإن قبل زيد دون عمروء فالذي ذكره الغزالي والمتولي» أنه ينفرد بالتصرف». وفيه نظرء وإن قبلا جميعاًء 
فقال الغزالي: هما شريكان» ويشبه أن يقال: زيد وصبي» وعمرو مشرف. 

فرع: أوصى إلى شخصينء فاختلفا في التصرف» نظرء إن كانا مستقلين» وقال كل واحد: أنا 
أتصرف». حكى الشيخ أبو حامد أنه يقسم» فيتصرف كل واحد في نصفهء فإن كان مما لا ينقسم» ترك 
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بينهما حتى يتصرف فيه. وقال غيره: لا حاصل لهذا الاختلاف» ومن سبق نفذ تصرفه. وإن لم يكونا 
مستقلين» أمرهما الحاكم بما رآه مصلحة. فإن امتنع أحدهماء ضم القاضي إلى الآخر أميناً. وإن امتنعاء 
أقام مقامهما أمينين» ولا ينعزلان بالاختلاف» بل الآخران نائبان عنهما. وإن اختلفا في تعيين من 
يصرف إليه من الفقراء» عين القاضي من يراه. وإن اختلفا في الحفظء قسمء ولكل واحد التصرف فيما 
في يده ويد صاحبه. وقيل: إن لم يكونا مستقلين» لم ينفرد أحدهما بحفظ شيء. والصحيح المنصوص 
الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق. ثم إذا قسمء وتنازعا في عين النصف المحفوظ. أقرع على الأصح. 
وقيل: يعين القاضي . هذا إذا كان المتاع منقسماً» وَإِلا يحفظانه مع يجعله في بيتٍ يقفلانه» أو برضاءهما 
بنائب يحفظه من جهتهماء وإلاء فيتولى القاضي حفظه. وكذا لو كان منقسماً وقلنا: لا ينقسم عند عدم 
الاستقلال. ثم ذكر البغوي» أن هذا التفصيل فيما إذا جعل إليهما التصرف واختلفا في الحفظ إلى 
التصرف. فأما إذا جعل الحفظ إلى اثنين» فلا ينفرد أحدهما بحال. 

فصل في أحكام الوصايا: فمنها الجوازء فللموصي الرجوع متى شاءء وللموصي عزل نفسه مق 
شاء. 

قلت: إلا أن يتعين عليهء أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره. والله 
أعلم . 

ومنها: أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل. وفي 
الكفارة وجه؛ لأنها ليست على الفورء وينفق عليه وعلى من عليه نفقته» ولينفق بالمعروف» وهو ترك 
الإسراف والتقتير. فإن أسرف. ضمن الزيادة» ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم. 

فرع: إذا بلغ الصبي» ونازعه في أصل الإنفاق». صدّق الوصي بيمينه. ولو قال: أسرفت في 
الإنفاق» فإن كان بعد تعيينهما قدراًء نظر فيه» وصدّق من يقتضي الحال تصديقه. وإن لم يعيناء 
فالمصدّق الوصي على المذهب» وبه قطع الجمهورء وحكى البغوي عن بعضهم فيه وجهين» وهذا على 
غرابته يجيء في أصل الإنفاق. 

فرع: ادعى أن الوصي خان في بيع ماله» فباعه بلا حاجة ولا غبطة» ففيه خلاف قدمناه في «باب 
الحجر». والمذهب أن القول قول المدعي. 

فرع: تنازعا في تاريخ موت أبيه» فقال: من حمس سنين» فقال الوصي: من ستء واتفقا على 
إنفاقه من يوم الموت» لم يقبل قول الوصي على الأصح. 

فرع: ادَّعى دفع المال إليه بعد البلوغ» لا يقبل بغير بينة على الصحيح . 

فرع: يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة. 

فرع: قيّم الحاكم» كالوصي فيما ذكرناه» وامجنون بعد إفاقته كالصبي بعد بلوغه في كل ذلك. 

فصل: إذا بلغ الصبي مجنوناً أو سفيهاً. استكرة إراابة الوصي كما سبق في باب الحجر ثم إن رأى 
أن يدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع, فَعَلء فإن لم يثق بهء دفعها إليه يوماً يوماً» ويكسوه كسوة مثله» 
فإن كان يخرقهاء هدّدى فإن لم يمتنع» اقتصر في البيت على إزار. وإذا خرج» كنناة وجل غلية رقا 

فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصي» ولا بيع مال الصبي لنفسه ولا عكسهء ولا بيع 
مال صبي لصبي» وتجوز شهادة الوصي على الأطفال» ولا تجوز شهادته لهم بمال وإن كان وصياً في تفرقة 
الثلث فقط؛ لأنه يثبت لنفسه ولاية» ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره. 

فصل في مسائل منثورة: يجوز للوصي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لثله» ولا يجوز أن 
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يبيع شيئاً من مال كبار الورثة بغير إذنهم. وإذا أوصى بثلث ماله وليس له إِلَا عبد لم يبع الوصي إلا 
ثلثه. ولو كان الوصي والصبي شريكينء لم يستقل بالقسمة» سواء قلنا : هي بيع أو إفراز. وفي «فتاوى» 
القفال: ليس له خلط حنطته بحنطة الصبيء ولا دراهمه بدراهمهء وقول الله تعالى: #وإن خَالِطوهُم» 
[البقرة: ؟؟] محمول على ما لا بد منه للإرفاق» وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه. 
ولا يلزم الوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم على الأصح. وفي الجرجانيات لأبي العباس الروياني وجهان 
في أن الولي لو فسق قبل انبرام البيع» هل يبطل البيع؟ ووجهان في أن الوصاية هل تنعقد بلفظ الولاية» 
كقوله: وليتك كذا بعد موي؟ ويجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد» ويجوز 
إلى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن الطريق» وهو الأصح كما سبق في الحجر ولو أوصى 
إلى الله تعالى» وإلى زيدء فقياس ما سبق فيما إذا أوصى لله تعالى ولزيد مجيء وجهين. أحدهما: أن 
الوصاية إلى زيد. والثاني: إلى زيد والحاكم. ولو أوصى بشيء لرجل لم يذكره» وقال: قد ميته لوصيي» 
فللورثة أن لا يصدّقوه. وفي شرح أدب القاضي لأبي عاصم العبادي» أنه لو قال: سميته لوصبيّ زيد 
وعمروء فعيّنا رجلا استحقه. وإن اختلفا في التعيين» ٠‏ فهل تبطل الوصية» أم يحلف كل منهما مع 
شاهده؟ قولان. وني الزيادات لأبي عاصم: أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب غلى المال» فله أن 
يؤدي شيئاً لتخليصه. والله يعلم المفسد من المصلح. 

وني فتاوى القفال: أنه لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية» واشتر من ثمنها رقبة فاعتقها 
عني ع وأحج عني ع واشتر مائة رطل خبز فأطعمها الفقراء. فباع الأرض بعشرة » وكان لا توجد رقبة لا 
بعشرة» ولا يحج إلا بعشرةء ولا يباع الخبز بأقل من خمسةء فتوزع العشرة عليها على خمسة أسهمء ولا 
يحصل الإعتاق والحج بحصتهماء فيضم إلى حصة الخبز تمام الخمسة» فينفذ فيه الوصية» ويرد الباتي على 
الورثة» كما لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بعشرة» وكان ثلاثة عشرء فرد أحدهماء دفعت العشرة 
إلى الآخر. ولو قال: اشتر من ثلثي رقبة فاعتقهاء وأحج عني» واحتاج كل منهما إلى عشرة» فإن قلنا: 
يقدم العتق» صرفت العشرة إليه» وإلاء فينبغي أن يقرع بينهما ولا يوزع» إذ لو وزع» لم يحصل واحد 
منهماء وبالله التوفيق. 


كتاب الوديعة - تعريف الوديعة وأركانبا ١ ١/‏ 


هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة : استحفظته إياها. ومن أودع وديعة 
يعجز عن حفظهاء حرم عليه قبونها؛ وإن كان قادراًء لكن لا به يق بأمانة نفسهء فهل يحرم قبولهاء أم 
يكره؟ وجهان. وإن قدرء ووثق بأمانة نفسه؛ استحب القبول. فإن لم يكن هناك غيره» فقد أطلق 
مطلقون أنه يتعين عليه القبول» وهو محمول على ما بينه السرخسى في الأمالي» وهو أنه يجب أصل القبول 
دوك أن يلف مضعة تمه وحرزه في الفظ عن عي عوض 1 7 

فرع: لا يصح إيداع الخمر ونحوها. 

فصل: الإيداع» توكيل خاصء وأركانه» كأركانا أربعة: الحفظء والعاقدان» والصيغة. فلا بد 
من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظء كقوله: استودّعتُكَ هذا المال» أو أودعتّك» أو استحفظتك» 
أو أنبتك في حفظهء أو احفظهء أو هو وديعة عندكء أو ما في معناها. وني اشتراط القبول باللفظ ثلاثة 
أوجه. أصحها: لا يشترطء بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن 
كان بضةة عفد كازدعتك» ولا يشترط إن قال؟ احفظه أو :هو :وديفة شيك : يولو قال [ذااعناء 
رأس الشهرء فقد أودعتك هذاء فقطع الروياني في «الحلية» بالجواز» والقياس تخريج على الخلاف في 
تعليق الوكالة. ولو جاء بماله» ووضعه بين يدي غيرهء ولم يتلفظ بثيء» لم يحصل الإيداع. فلو قبضه 
ا موضوع عندهء ضمنه. وكذا لو كان قد قال قبل ذلك: أريد أن أودعك» ثم جاء بالمال» فإن قال: هذا 
وديعتي عندك» أو احفظه. ووضعه بين يديهء فإن أخذه الموضوع عنده» تمت الوديعة إن لم يشترط القبول 
لفظا . وإن لم يأخذهء نظرء إن لم يتلفظ. لم يكن وديعة» حت لو ذهب وتركه» فلا ضمان عليه» لكن 
يأثم إن كان ذهابه بعدما غاب المالك. وإن قال: قبلتء» أو ضعهء فوضعه»ء كان إبداعاً» كما لو قبضه 
بيده» كذا قال البغوي. وقال المتولي: لا يكون وديعة مالم يقبضه. . وفي «فتاوى» الغزالي: أنه إن كان 
الموضع في يده فقال: ضعه. دخل المال في يدهء لحصوله في ا موضع الذي هو في يده. وإن لم يكن» 
بأن قال: انظر إلى متاعي في دكاني» فقال: نعمء لم يكن وديعة. وعلى الأول» لو ذهب الموضوع عنده 
وتركه» فإن كان المالك حاضراً بعدٌء فهو رد للوديعة. وإن غاب المالك» ضمنه. 

فصل: لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف. فلو أودع صبي أو مجنون مالأء م يقبله» فإن 
قبله» ضمنه؛ ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمره. لكن لو خاف هلاكه في يده فأخذه عل 
وجه الحسبة صوناً له لم يضمنه على الأصح. ولا يصح الإيداع إِلَّا عند جائز التصرف» فلو أودع مالاً 
عند صبي» فتلف. لم يضمنه. إذ ليس عليه حفظه» ار تع ار داعد لياراك وال الينستا فلت 
وإن أتلفه الصبي» فقولان. ويقال: وجهان. أحدهما: لا ضمان؛ لأن المالك سلطه عليهء فصار كما لو 
باعه أو أقرضه وأقبضه فأتلفه» فلا ضمان قطعاً. وأظهرهما: يضمنء كما لو أتلف مال غيره من غير 
استحفاظ. ولا تسليط على الإتلاف هناء بخلاف البيع والقرض . ولو أودع ماله عند عبد فتلف عنده» 
فلا ضمان. وإن أتلفه» فهل يتعلق الضمان برقبته كما لو أتلف ابتداءً» أم بذمته كما لو باعه؟ فيه 
الخلاف المذكور في الصبي. وإيداع السفيه والإيداع عندهء كإيداع الصبي والإيداع عنده. 


١١4‏ كتاب الوديعة ‏ أحكامها 


فرع استنبطوه من الخلاف المذكور في الصبي والعبد أصلاً في الباب: وهو أن الوديعة عقد 
برأسه. أم إذن محرد؟ إن قلنا: عقدء لم يضمنه الصبيء» ولم يتعلق برقبة العبد. وإن قلنا: إذن» 
فبالعكس. وخرجوا عليه ولد الحارية المودعة» ونتاج البهيمة. إن قلنا: عقد» فالولد وديعة كالأم» 
وإلاء ٠‏ فليس بوديعة» بل أمانة شرعية في يده يجب ردُها في الحال» حتى لو لم يؤد مع التمكن» » ضمن على 
الأصحء كذا قاله البغوي. وقال المتولي: إن قلنا: عقدء لم يكن وديعة» بل 5 اعتباراً بعقد الرهن 
والإجارة» وإلّاء فهل يتعدّى حكم الأم إلى الولد كالأضحية. أم لا كالعارية؟ وجهانء والموافق 
لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقداً. 

فصل في أحكام الوديعة: وهي ثلاثة: 

أحدها: الجواز من الجانبين» وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه. ولو عزم المودع نفسهء 
ففي انعزاله وجهان. بناءً على أن الوديعة إذن» أم عقد؟ إن قلنا: إذن» فالعزل لغوء كما لو أذن 
الفونان في أكل طعامه. فقال بعضهم: عزلت نفسيء» يلغو قولهء وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذاء 

تبقى الوديعة بحال ها . وإن قلنا: عقدء انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية» كالريح تطير الثوب إلى 
قار فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح. فإن لم يفعل» ضمن 

الثاني: أنها أمانة» فلا يضمن إلا عند التقصيرء وأسباب 0 

أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك» فيضمن» سواء أودع عند عبده 
وزوجته وابنه؛ أو أجنبي. والكلام ني تضمين المالك المودع الثاني قد سبق في بابي الرهن والغصب. وإن 
. أودعها عند القاضى» فوجهان ‏ سواء كان المالك حاضراً أو غائباً - أصحهما عند الجمهور: يضمن. 
فإن جوزنا الدفع إلى القاضي» لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضراً والدفع عليه متيسراًء وإن لم 
يكن كذلكء لزمه القبول على الأصح؛ لأنه نائب الغائبين. وإذا حمل الغاصب المغصوب إلى القاضي» 
ففي وجوب القبول الوجهانء لكن هذا أولى بالمنع ليبقى مضمونا للمالك. ومن عليه دين لو حمله إلى 
القاضي» نظرء إن كان بحيث لا يجب على المالك قبولهء فالقاضي أولى» وإلاء فوجهان وأولى بالمنم وهو 
الأصح؛ لأن الدين في الذمة لا يتعرض للتلف» وإذا تعين» تعرض له. وجميع ما ذكرناه هو فيما إذا 
استحفظ َيه وأزال يده ونظره عن الوديعة. أما إذا استعان به في حملها إلى الحرزء فلا بأسء كما لو 
استعان في سقي البهيمة وعلفها. قال القفال: وكذا لو كانت خزانته وخزانة ابنه واحدة فدفعها إلى ابنه 
ليضعها في الخزانة . وذكر الإمام أن المودع إذا أراد الخروج لحاجاته» فاستحفظ من يثق به من متصليه؛ 
وكان يلاحظ المخزن في عوداته» إفلا بأس. وإن فوض الحفظ إلى بعضهمء ولم يلاحظ الوديعة أصلاًء 
ففيه تردد. وإن كان المخزن خارجاً عن داره التي يأوي إليهاء وكان لا يلاحظه» فالظاهر تضمينه. 

فرع: هذا الذي ذكرناه» إذا لم يكن عذر. فإن كانء بأن أراد سفراً» فينبغي أن يردها إلى مالكها 
أو وكيله. فإن تعذر وصوله إليهماء دفعها إلى القاضي» وعليه قبولها. فإن لم يجد قاضياًء دفعها إلى 
أمين» ولا يكلف تأخير السفر. فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو أمين مع إمكان الدفع إلى 
المالك أو وكيله؛ ضمن.ء ويجيء ني هذا الخلاف السابق. وإن دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم. 
ضمن على المذهب. ولو دفن الوديعة عند سفره» ضمن إن دفنها في غير حرزه أو في حرز ولم يُعلم بها 
أميناً» أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين, أو حيث يجوز إِلَّا أن الذي أعلمه لا يسكن 
الموضع. فإن سكنهء لم يضمن على الأصح. كذا فصّله الجمهورء وجعل الإمام في معنى السكنىء أن 
يراقبها من الجوانب» أو من فوق مراقبة الحارس. وقيل: إن الإعلام كالإيداع سواء سكن الموضعء أم 
لا. ونقل صاحب «المعتمد» وغيره وجهينء في أن سبيل هذا الإعلام سبيل الإشهادء أم الائتمان؟ 


كتاب الوديعة ‏ أحكامها ١119‏ 


أصحهما: الثاني. فعلى الأول؛ لا بد من إعلام رجلين» أو رجل وامرأتين. وكما يجوز الإيداع بعذر 
السفر كما تبين» فكذا سائر الأعذارء كما إذا وقع في البقعة حريق أو نمهب أو غارة». أو خاف الغرق» 
وليكن في معناها إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه. 

السبب الثاني: السفر بباء فإذا أودع حاضراًء لم يجز أن يسافر بهاء فإن فعل؛ ضمن. وقيل: لا يضمن 
إذا كان الطريق آمناً» أو سافر في البحر والغالب فيه السلامة» والصحيح الأول. ولو سافر بها لعذرء بأن 
جلا أهل البلد» أو وقع حريق» أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك ووكيله والحاكم 
وعن إبداع أمين» ويلزمه السفر بها في هذه ال حالة» وإلاء فهو مضيّع. ولو عزم على السفر في وقت السلامة؛ 
وعجز عن المالك ووكيله؛ والحاكم؛ والأمين» فسافر بباء لم يضمن على الأصح عند الجمهورء لثلا ينقطع 
عن مصالحه وينقّر الناس عن قبول الودائع. وشرط الجواز» أن يكون الطريق آمناًء وإلاء فيضمنء وهذا 
ظاهر في مسألة الوجهين. فأما عند الحريق ونحوهء فكان يجوز أن يقال: إذا كان احتمال الحلاك في الحضر 
أقرب منه في السفرء فله السفر بها. قال في «الرقم»: وإذا كان الطريق آمناً» فحدث خوفء أقام. ولو هجم 
قاع الطريق» فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاعء ضمن. 

فرع: إذا أودع مسافراًء فسافر بالوديعة» أو منتجعاًء فانتجع بباء فلا ضمان؛ لأن المالك رضي 
حين أودعه. 

السبب الثالث :ترك الإيصاء» فإذا مرض المودع مرضاً مخوفاً: أو حبس للقتل» لزمه أن يوصيّ بها. 
فإن سكت عنهاء ضمن؛ لأنه عرّضها للفوات» إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسهء والمراد 
بالوصية: الإعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يدهء وهو مخير في هذه الحالة بين الإيداع 
والاقتصار على الإعلام والأمر بالردّ. ثم يشترط في الوصية بها أمور: 

أحدها: أن يعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله؛ وحيتئكٍ يودع عند الحاكم أو يوصي إليه. فإن 
عجز. فيودع عند أمين» أو يوصي إليه. كذا رتب الجمهورء كما إذا أراد السفر. وفي «التهذيب»: أنه 
يكفيه الوصية وإن أمكن الردّ إلى المالك؛ لأنه لا يدري مى يموت. 

الثاني: أن يوصيّ إلى أمين. فإذا أوصى إلى فاسق» كان كما لو لم يوصء فيضمن, ولا بأس بأن 
يوصيّ إلى بعض ورثتهء وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً . 

الثالث: أن يبيّن الوديعة وبميزها عن غيرها بإشارة إليهاء أو ببيان جنسها وصفتها. فلو لم يبين 
الجنس» بل قال: عندي وديعة» فهو كما لو لم يوص. 

فرع: لو ذكر الجنس فقال: عندي ثوب لفلان» نظر إن لم يوجد في تركته ثوب» فهل يضمن؟ 
وجهان. أصحهما عند جماهير الأصحاب: يضمن.» لتقصيره في البيان» فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها 
مع الغرباء. وإن وجد في تركته أثواب» ضمن قطعاً؛ لأنه إذا لم يميزء فكأنه خلط الوديعة. وإن وجد 
ثوب واحدء ضمن أيضاً على الأصحء ولا يدفع إليه الثوب الموجود. وقيل: يتعين الثوب الموجود» وبه 
قطع البغوي والمتولي. وفي أصل المسألة وجه: أنه إنما يضمن إذا قال: عندي ثوب لفلان وذكر معه ما 
يقتضي الضمان. فأما إذا اقتصر عليهء فلا ضمان. 

شفرع: قال الإمام: إذا لم يوص أصلاً. فادعى صاحب الوديعة أنه قصرء وقال الورثة: لعلها 
تلفت قبل أن ينسب إلى التقصيرء فالظاهر براءة الذمة. 

فرع: جمبع ما ذكرناه إذا تمكن من الإيداع؛ أو الوصية» فإن لم يتمكنء بأن قتل غيلة» أو مات 
فجأة» فلا ضمان. 


لل كتاب الوديعة ‏ أحكامها 


فرع: إذا مات ولم يذكر أن عنده وديعة» فوجد في تركته كيس مختوم» أو غير مختوم مكتوب عليه: 
وديعة فلان» أو وجد في جريدته: لفلان عندي كذا وديعةء لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه 
كتب هو أو غيره تلبيساً ار اتعى الكتس وعله الكناية فلم ميا أو رَدَ الوديعة بعد كتابتها في 
الجريدة ولم بمحهاء وإنما يلزم التسليم» بإقراره أو إقرار المورث ووصيّة أو بيّنة. 

السبب الرابع: نقلهاء فإذا أودعه في قرية» فنقل الوديعة إلى قرية أخرى» فإن كان بينهما مسافة 
القصرء ضمنء وكذا إن كان بينهما ما يسمى سفراً على الصحيح. وإن لم يسم سفراً. ضمن إن كان 
فيها خوف,. أو كانت المنقول عنها أحرزء وإلاء فلا على الأصح. وحيث منعنا النقل» فذاك إذا لم يكن 
ضرورة. فإن وقعت ضرورة» فكما ذكرنا في المسافرة. وإذا أراد الانتقال بلا ضرورة» فالطريق ما سبق 
فيما إذا أراد السفر. والنقل من محلة إلى محلة» أو من دار إلى دار»ء كالنقل من قرية إلى قرية متصلتي 
العمارة» فإن كانت المنقول عنها أحرزء ضمنء وإلاء فلا. ولو نقل من بيت إلى بيت في دار واحدة» 
أو خان واحدء فلا ضمان. وإن كان الأول أحرز منهماء كان الثاني حرزاً أيضاء قاله البغوي. وجميع 
مسائل الفصل.فيما إذا أطلق الإيداع» فأما إذا أمر بالحفظ في موضع معين» فسنذكره إن شاء الله تعالى. 

السبب الخامس: التقصير في دفع اليُلكات» فيجب على المودع دفع المهلكات على المعتاد. فلو 
أودعهء فله أحوال: 

أحدها: أن يأمره بالعلف والسقيء» فعليه رعاية المأمور. فإن امتنع حتى مضت مدة يموت مثلها في 
مثلهاء فإن ماتت» ضمئهاء وإلاء فقد دخلت في ضمانه. وإن نقتصت. ضمن نصفها. وتختلف المدة 
باختلاف الحيوانات. وإن ماتت قبل مفي هذه المدة لم يضمن إن لم يكن بها جوع وعطش سابق. وإن 
كان وهو عالم به» ضمن» وإلاء فلا على الأصح. فإن ضمناه» فيضمن الجميع » ٠أم‏ بالقسط؟ وجهان» 
كما لو استأجر بهيمة فحمّلها أكثر مما شرط. 

الثانية: أن ينهاه عن العلف والسقيء فيعصي إن ضيّعها لحرمة الروح. والصحيح الذي قاله 
ا جمهور. أنه لا ضمان» وضمنه الاصطخري. 

الثالثة: أن لا يأمره ولا ينهاه. فيلزم القيام بهما؛ لأنه التزم حفظها. ثم الكلام في أمرين 

أحدهما: المودع لا يلزمه العلف من مالهء فإن دفع إليه امالك علفهاء فذاك. ولو قال: 9 من 
مالك» فهو كقوله: اقض ديني. والأصح الرجوع عليه. فإن لم يذكر شيئاً» راجع المالك أو وكيله 
ليستردهاء أو يعطي علفها. فإن لم يظفر بهماء رفع الأمر إلى الحاكم ليقترض عليه» أو يبيع جزءاً منهاء 
أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها. والقول فيه وفي تفاريعه» كما سبق في هرب الجمال وعلف 
الضالة» ونفقة اللقيط ونحوها. 

الأمر الثاني : إن علفها وسقاها في داره» أو اصطبلهء حيث تعلف وتسقى دوابه. فقد وفى بالحفظ . وإن 
لخر حها ون الرسم: فإ كان مدل 15 كرمع دراي لفق وشريي 3لا رات . وإن كان ليسقي دوابه فيه» فقد 
قال الشافعي م ضيه في «المختصر» : وإن أخرجها إلى غير داره وهو يسقي في داره» ضمن . وقالالإصطخري 
بُظاغره وأطلى وجوت الفمان . وقالت طائفة . هذا إذا كان الموضع أحرز. فإن تساوياء فلا ضمان وقال أبو 
إسحاق وآخرون: هذا إذا كان في الإخراج خوف . فإن لم يكنء لم يضمن,ء لاطراد العادة» وهذا هوالأصح. 
ثم إن تولى السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه وغلامه وهو حاضر لم تزل يده فذاك» وإن بعثها على يد 
صاحبه ليسقيّهاء » أو أمره بعلفها وأخرجها من يده فإن لم يكن صاحبها أميناًء ضمن» وإلاء فلا على الأصح» 
للعادة. قال في «الوسيط» : والوجهان فيمن يتولى بنفسه في العادة» فأما غيره» فلا يضمن قطعاً . 
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فرع: إذا كان النهي عن العلف لعلة تقتضيه» كالقولنج» فعلفها قبل زوال العلة فماتت» ضمن. 

فرع: العبد المودع» كالبهيمة في الأحوال المذكورة. ولو أودعه نخيلاً» فوجهان. أحدهما: سقيها 
كسقي الدابة. والثاني: لا يضمن بترك السقي إذا لم يأمره به. 

فرع: ثياب الصوف التي يفسدها الدود» يجب على المودع نشرها وتعريضها للريح. بل يلزمه لبسها 
إذا لم يندفع إِلَا بأن تلبس وتعبق بها رائحة الآدمي» فإن لم يفعل ففسدت» ضمنء سواء أمره المالك أو 
سكت . فإن نهاه عنه» فامتنع حتى فسدت» كره ع وأشار في «التتمة» إلى أنه يجيء فيه وجه 
الإصطخري. ولو كان الثوب في صندوق مقفل» ففتح القفل ليخرجه وينشره» قال البغوي: لا يضمن 
على الأصح. هذا كله إذا علم المودع. ا بأن كان في صندوق أو كيس مشدود ولم يُعلمه 
المالك. فلا ضمان. 

السبب السادس: الانتفاع. فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع باء كلبس الثوب» وركوب 
الدابة» خيانة مضمنة. فإن كان هناك عذرء بأن لبس لدفع الدود كما سبق» أو ركب الدابة حيث يجوز 
إخراجها للسقي وكانت لا تنقاد إلا بالركوب» فلا ضمان. وإن انقادت من غير ركوب فركب» ضمن. 
ولو أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته؛ أو الثوب ليلبسه» أو أخرج الدابة ليركبهاء ثم لى يستعمل» 

ضمن؛ لأن الإخراج على هذا القصد خيانة. ولو نوى الأخذ لنفسه فلم يأخذء لم يضمن على الصحيح 
وقول الأكثرين» وضمنه ابن سريج. ٠‏ ويجري الخللاف». فيما لو نوى أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك. 
وقيل: يضمن هنا قطعاً؛ لأنه يصير ممسكاً لنفسه. قاله القاضي أبو حامد والماوردي. ويجري الوجهان» 
فيما إذا كان الثوب في مسلوة عن مدل رقع رأسه ليأخذ الثوب ويليسه» ثم بدا له. ولو كان 
الصندوق مقفلاً والكيس متوماً؛ ذ ففتح القفل وفض الختم ول يأخذ ما فيه فوجهان. أحدهما: لا 
يضمن ما فيه» ا وأصحهما: يضمن ما فيه؛ لأنه هتك الحرز. وعل 
هذاء ففي ضمان الكيس والصندوق وجهان؛ لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف. ولو خرق الكيس نظرء 
إن كان الخرق تحت موة ضع الختم» فهر كفض الختم. وإن كان فوقه» لم يضمن إِلَا نقصان الخرق. ولو 
أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه» فهر كفض الختم. ولا يلتحق بالفض وفتح القفل حل الخيط الذي يشد به 
رأس الكيس» أو رزمة الثياب؛ لأن القصد منه المنع من الانتشار» لا أن يكون مكتوماً عنه. وعن 
«الحاوي» وجهان فيما إذا كانت عنده دراهم فوزنها ‏ أودعها ‏ أو ثياب فذرعها ليعرف طوهاء أنه هل 
يضمن؟ ويشبه أن يجيء هذا الخلاف في حل الشدٌ. 

قلت: ليس هو مثله. والله أعلم. 

فرع: إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع أو إخراج من الحرز أو غيرهما من وجوه 
التقصير» » ثم ترك الخيانة ورد الوديعة إلى مكانها» لم يبرأ ولم تعد أمانته. فلو ردها إلى المالك ثم أودعه 
ثانياًء فلا شك في عود أمانته. فلو لم يردهاء بل أحدث له المالك استثماناً فقال: أذنت لك في حفظهاء 
أو أودعتكهاء أو استأمنتك» أو أبرأتك من الضمانء فوجهان. ويجوز أن يقال: قولان. أصحهما: 
يصير أميئاً وييرأ. ولو قال في الابتداء: أودعتك» فإن خنت ثم تركتٌ الخيانة» عدت أميئاً لي فخان ثم 
ترك الخيانة» قال المتولي: لا يعود أميئاً بلا خلاف؛ لأنه إسقاط ما لم يجب» وتعليق للوديعة. 

فرع: قال تخد هذه وديغة يوماً». وغير وديعة يؤعاء فهو وديحة أبدا ...ولو قال::وديعة يوماء 
وعارية يومء فهو وديعة في اليوم الأول» وعارية في اليوم الثاني» ثم لا تعود وديعة أبداً» حكاه الروياني 
في كتابه «البحر؛ عن اتفاق الأصحاب. 
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فصل: إذا خلط الوديعة بمال نفسهء وفقد التمييزء ضمنء وإن خلطها بمال آخر للمالك؛ ضمن 
أيضاً على الأصح؛ لأنه خيانة. ولو أودعه دراهم فأنفق منها درهماً» ثم رد مثله إلى موضعهء لا يبرأ من 
ضمانه. ولا علكه المالك إلا بالدفع إليه» ثم إن كان المردود غير متميز عن الباتي» صار الجميم 
هونا : لخلطه الوديعة بمال نفسه. فإن تميز» فالباقي غير مضمون. وإن لم ينفق الدرهم المأخوذء. وردّه 
بعينه » لم يبرأ من ضمان ذلك الدرهم. ولا يصير الباتي مضموناً عليه إن تميز ذلك الدرهم عن غيره» 
وإلاء فوجهان. ويقال: قولان. أحدهها : يضير الباق مضموناً لخلطه المضمون بغيره. وأصحهما: لا؛ 
لأن هذا الخلط كان حاصلاً قبل الأخذ. فعلى هذاء لو كانت الجملة عشرة فتلفت. لم يلزمه إِلّا درهمء 
ولو تلفت خمسة» لزمه نصف درهم. هذا كله إذا لم يكن على الدراهم ختم ولا قفل» أو كان وقلنا: 
مجحرد الفتح والفض لا يقتضي الضمان. أما إذا قلنا: يقتضيه وهو الأصحء فبالفض والفتح يضمن 
الجميع . 

فرع: إذا أتلف بعض الوديعة» ولم يكن له اتصال بالباقي» كأحد الثوبين» لم يضمن إِلّا المتلف. 
وإن كان له اتصال. كتحريق الثوب.ٍ وقطع طرف العبد والبهيمة» نظر إن كان عاملاً» فهو جانٍ على 
الكل؛. فيضمن فيضمن الجميع . وإن كان غطباً. ضمن المتلف» ولا يضمن الباق على الأصح. 

السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بحفظها على وجه لمخصوص. فعدل إلى وجه آخر 
وتلفتء. فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليهاء ضمنء وكانت الخالفة تقصيراً. وإن تلفت بسبب 
آخر» فلا ضمان. 

هذه جملة السبب» ولتفصيلها صور: 

إحداها: أودعه مالا في صندوق وقال: لا ترقد» فرقد عليه» نظرء إن خالف بالرقود» بأن انكسر 
رأس الصندوق بثقله» أو تلف ما فيه» ضمنء وإلاء فإن كان في بيت محرز» أو في صحراء فأخذه 
لصء» فلا ضمان على الصحيح؛ لأنه زاده خيراً. وإن كان في صحراء وأخذه لص من جانب الصندوق» 
ضمن على الأصح. وإنما يظهر هذاء إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد هناك» وقد تعرض 
بعضهم ذا القيد. ولو قال: لا تقفل عليهء فأقفلء أو لا تقفل إِلَّا قفلاء فأقفل قفلين» أو لا تغلق 
باب البيت» فأغلقه» فلا ضمان على الصحيح. ولو أمره بدفنها في بيته وقال: لا تبن» فبنى» فهو كما 
لو قال: لا ترقد عليه» فرقد». ثم هو عند الاسترداد منقوص غير مغروم على المالك» كما لو نقل الوديعة 
عند الضرورة لا يرجع بالأجرة على المالك؛ لأنه متطوعء نص عليه في «عيون المسائل». 

الثانية : ا دراهم أو غيرها وقال: اربطها في كمك؛ فأمسكهاء نقل المزني: أنه لا ضمان. 
ونقل الربيع: أنه يضمن. وللأصحاب ثلائة طرق. أحدها: إطلاق قولين. والثاني: أنه إن لم يربطها في 
الكم واقتصر على الإمساك؛ ضمنء وإن أمسك باليد بعد الربط» لم يضمنء والثالث وهو أصحها: إن 
تلفت بأخذ غاصبء فلا ضمان؛ لأن اليد أحرز بالنسبة إليه. وإن سقطت بنوم أو نسيان» ضمن؛ لأنها 
لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب» فالتلف حصل بامخالفة. ولفظ النص في «عيون المسائل» مصرح 
بهذا التفصيل . ولو لم يربطها ني الكم وجعلها في جيبه» لم يضمن؛ لأنه أحرزء إِلَا إذا كان واسعاً غير 
مزرور. وفي وجه ضعيف: : يضمن» وبالعكس يضمن قطعاً. أما إذا امتثل فربطها في كمهء فلا يكلف 
معه الإمساك باليد» ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها الطرارء ضمن؛ لأن فيه إظهار 
الوديعة وتنبيه الطرار؛ لأنه أسهل عليه في قطعه وحله. وإن ضاع بالاسترسال وانحلال العقدة» لم يضمن 
إذا كان قد احتاط في الربط؛ لأنها إذا انحلت بقيت الدراهم في الكم. وإن جعل الخيط الرابط داخل 
الكم» انعكس الحكم. فإن أخذها الطرار»ء لم يضمن. وإن ضاعت بالاسترسال» ضمن؛ لأن العقدة إذا 
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امحلت تنائرت الدراهمء هكذا قاله الأصحاب» وهو مشكل؛ لأن المأمور به مطلق الربط. فإذا أتى به 
وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف» يخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فحصل به التلف. 

فرع: لو أودعه دراهم في سوق أو طريق» ولم يقل: اربطها في كمكء ولا أمسكها في يدك؛ 
فربطها في الكم وأمسكها باليد» فقد بالغ في الحفظ. وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيق» أو واسع 
مزرور. فإن كان واسعاً غير مزرورء ضمنء لسهولة تناوها باليد. ولو أمسكها بيده ولم يربطهاء 0 
يضمن إن تلفت بأخذ غاصبء» ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. فلو ربطها ولم يمسكها بيده» فقياس ما 
سبق أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف. ولو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت» فإن كانت خفيفة 
لا يشعر بباء ضمنء» لتفريطه في الإحرازء وإن كانت ثقيلة يشعر بباء لم يضمن» ذكره في «المهذب» 
وقياس هذاء يلزم طرده فيما سبق من صور الاسترسال كلها. ولو وضعها في كَوْر عمامته ولم يشدء 

فرع: أودعه في سوق وقال: احفظها في بيتك» فينبغي أن يمفي إلى بيته ويحفظها فيه. فإن أخر من 
غير عذرء ضمن. وإن أودعه في البيت وقال: احفظها في البيت فربطها في الكم وخرج بباء صارت 
مضمونة عليه. وكذا لو لم يخرج ببا وربطها في الكم مع إمكان إحرازها في الصندوق ونحوهء وإن كان 
ذلك لقفل تعذر فتحه ونحوه. لم يضمن. قال في «المعتمد»: وإن شدها في عضده وخرج بباء فإن كان 
الشد مما يلي الأضلاع؛ لم يضمن؛ لأنه أحرز من البيت؛ وإن كان من الجانب الآخرء ضمن؛ لأن 
البيت أحرز منه. وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال: احفظها في البيت» إشعار بأنه 0 في البيت 
ول يقل شيئاًء يجوز له أن يخرج بها مربوطة؛ ويشبه أن يكون الرجوع إلى العادة. 

الصورة الثالثة: إذا عين للوديعة مكاناً فقال: احفظها في هذا البيت أو في هذه الدار» فإمًّا أن 
يقتصر عليهء وإما أن ينهاه مع ذلك , عن النقل؛ فإن اقتصر عليه فنقلها إلى ما دونه في الحرزء ضمن على 
الصحيح وإن كان المنقول إليه حرزاً لمثلها 0 إلى بيت مثل الأول» لم يضمن» إلا أن يتلف 
بسبب النقل» كانهدام البيت المنقول إليه»ء فيضمن؛ لأن التلف حصل باغخالفة. والسرقة من المنقول إليه 
كالانهدام» قاله البغوي والمتولي. وني كلام ري يقتضي إلحاق السرقة والغصب بالموت» وكذا صرح 
به بعضهم. وإن نباه فقال: احفظ في هذا البيت ولا تنقلهاء فإن نقلها من غير ضرورة» ضمنء» لصريح 
امخالفة من غير حاجة» سواء كان المنقول إليه أحرز أو لم يكن. قال الإصطخري: إن كان أحرز من 
الأول أو مثله»؛ لم يضمن» والصحيح الأول. وإن نقل لضرورة غارة؛ أو غرق؛ أو حريق» أو غلبة 
لصوصء لم يضمن وإن كان المنقول إليه وز مثلها. ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه. 
ولو ترك النقل والحالة هذهء ضمن على الأصح؛ لأن الظاهر أنه أراد بالنهي تحصيل الاحتياط. ولو 
قال: لا تنقلها وإن حدثت ضرورة» فإن لم ينقلهاء لم يضمن على الصحيحء كما لو قال: أتلِف مالي 
فأتلفه» لا يضمن» وإن نقل» لم يضمن على الأصح؛ لأنه قصد الصيانة. وحيث قلنا: لا يجوز النقل إلا 
لضرورة» فاختلفا في وقوعهاء فإن عرف هناك ما يدعيه المودع, صدق بيمينهء وإلاء طولب بالبينة» فإن 
000 صدق المالك بيمينه. وحكى أبو الفرج الزاز وجهاًء أن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين» ثم 
ذكر الأثمة أن جميع هذا فيما إذا كان البيت أو الدار المعينة للمودع. أما إذا كان للمالك» وو 
إخراجها من ملكه بحال. إلا أن تقع ضرورة. 

الصورة الرابعة: إذا نقلها من ظرف إلى ظرف» كخريطة إلى خريطة» وصندوق إلى صندوق» 
فالمتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابهء أنه إن لم يجر فتح قفل ولا فض ختم ولا خلطء ولم يعين 
المالك ظرفاًء فلا ضمان مجرد النقل» سواء كانت الصناديق للمودع أو للمالك. وإذا كانت للمالك» 
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فحصولا في يد المودع قد يكون بجهة كونها وديعة أيضاً. إما فارغة» وإما مشغولة بالوديعة» وقد تكون 
بجهة العارية. وإن جرى شيء من ذلك. فالفض والفتح والخلط. سبق أنها مضمنة. وإن عين ظرفاً» 
نظرء إن كانت الظروف للمالك» فوجهان. أحدهما: يضمن. وأصحهما: لا؛ لأنهما وديعتان» وليس 
فيه إلا حفظ أحدهما في حرز والأخرى في آخر. فعلى هذا إن نقل إلى ما دون الأول» ضمنء وإلاء 
فلا. وإن كانت الظروف للمودع» فهي كالبيوت بلا خلاف. 

الصورة الخامسة: قال: احفظ وديعت في هذا البيت» ولا تدخل إليها أحداً» أو لا تستعن على 
حفظها بالحارسين». فخالف؛ فإن حضل التلف بسيب الخالفة» بأن سرقها الذين أدخلهم» أو 
الحارسون» ضمن. وإن سرق غيرهم أو وقع حريق» فلا ضمان. 

الصورة السادسة: أودعه خاتماً وقال: اجعله في خنصرك» فجعله في بنصره» فهو أحرزء لكن لو 
انكسر لغلظهاء أو جعله في الأنملة العلياء ضمن. وإن قال: اجعله في البنصرء فجعله في الخنصرء فإن 
كان لا ينتهي إلى أصل البنصرء فالذي فعله أحرزء ولا ضمان. وإن كان ينتهي إليه؛ ضمن. وإن 
أودعه الخاتم وم يقل شيئاًء فإن جعله في غير الخنصرء ؛لم يضمن» لا أن غير امسر قرضيج المراء 
كالخنصر. وإن جعله في الخنصرء ففيه احتمالان عن القاضى حسين وغيره. أحدهما: يضمن؛ لأنه 
استعمال. والثاني: إن قصد الحفظ. لم يضمن. وإن قصد الاستعمال» ضمن وفي «الرقم» للعبادي: أنه 
ا ل و ١‏ وإلاء فلا. 

قلت: الختار أنه يضمن مطلقاًء إلا إذا قصد الحفظ. والله أعلم. 

الصورة السابعة: أودعه وقال: لا تخير مباء فخالف. فسرقها من أخبره» أو من أخبره من أخيره» 
ضمن. ولو تلفت بسبب آخرء لم يضمن. وقال العبادي: لو سأله رجل فقال: هل عندك لفلان وديعة؟ 
فأخبره» ضمن؛ لأن كتمها من حفظها. 

السبب الثامن:. التضيبع؛ لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف. فلو 
أخر إحرازها مع التمكن» أو جعلها في مضيعهاء أو ني غير حرز مثلهاء ضمن. ولو جعلها في أحرز 
من مثلهاء ثم نقلها إلى حرز مثلهاء فلا ضمان. ثم هنا صور: 

الأولى: إذا أعلم بالوديعة من يصادر المالك ويأخذ أمواله.» ضمنها بخلاف ما إذا أعلمه غير 
المودع؛ لأنه لم يلتزم الحفظ. ولو أعلم المودع اللصوص بالوديعة» فسرقوهاء إن عين الموضعء ضمن» 
وإلاء فلا. كذا فصله البغري. 

الثانية: ضيع بالنسيان» ضمن على الأصح.ء ويؤيده نص الشافعي ويه في «عيون المسائل»» أنه لو 
أودعه إناءً من قوارير» فأنخذه المودع بيده ليحرزه في منزله» قأضياية شيء من غير فعله فانكسرء لم 
يضمن» ولو أصابه بفعله مخطثاً أو عامداً قبل أن يصل إل البيث أو بعدما وصلهء فهو ضنامن. والخطأ 
والنسيان يجريان مجرى واحداً؛ ولأخهم قالوا: لو انتفع بوديعة ثم ادعى غلطاً وقال: ظننته ملكي» لا 
يصدق مع أنه احتمال قريب» فدل عل أن الغلط لا يدفع الضمان. 

الثالثة: إذا أخذ الظالم الوديعة قهراً. فلا ضمان على المودعء كما لو سرقت منه. وإن أكرهه حقّق 
يسلمها بنفسه. فللمالك مطالبة الظالم بالضمانء ولا رجوع له إذا غرم» وله أيضاً مطالبة المودع على 
الأصحء ثم يرجع على الظالم» وهما كالوجهين في أن المكره على إتلاف مال الغيرء هل يطالب؟ ومهما 
طالبه الظالم بالوديعة» لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء والامتناع ما قدر. فإن ترك الدفع مع القدرة» 
ضمن. وإن أنكر فحلفه» جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة» ثم تلزمه الكفارة على المذهب. وإن 


كتاب الوديعة ‏ أحكامها ه١١‏ 


أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق» فحاصله التخيير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم. فإن اعترف 
وسلمء ضمن على المذهب؛ لأنه فدى زوجته بالوديعة. وإن حلف بالطلاق» طلقت زوجته على 
المذهب؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته. 

السبب التاسع: الجحود. فإذا قال المودع: لا وديعة لأحدٍ عنديء إما ابتداءً» وإما جواباً لسؤال 
غير المالك» فلا ضمان» سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. وإن 
طلبها المالك فجحدهاء فهو خائن ضامن. وإن لم يطلبهاء بل قال: لي عندك وديعة» فسكتء لم 
يضمن. وإن أنكرء لم يضمن أيضاً على الأصح؛ لأنه قد يكون في الإخفاء غرض صحيح. بخلاف ما 
بعد الطلب. فلو جحد ثم قال: كنت غلطت أو نسيت» ل يبرأ إلا أن يصدقه المالك. 

فرع: مَن أنكر وديعة ادعيت» صدق بيمينه. فلو أقام المدعي بينة بالإيداع» أو اعترف بها المدعى 
عليه» طولب ببا. فإن ادعى ردها أو تلفها قبل الجحود أو بعده» نظر في صيغة جحوده. فإن أنكر أصل 
الإيداع. لم تقبل دعواه الردء لتناقض كلامه وظهور خيانته. وأما في دعوى التلف. فيصدقء لكنه 
كالغاصب فيضمن . وهل يتمكن من تحليف المالك؟ وهل تسمع بينته على ما يدعيه من الرد أو التلف؟ 
وجهان. أصحهما: نعم» لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال: لا بينة لي» ثم جاء ببينة تسمع. 
فعلى هذاء لو قامت بينة بالرد أو الحلاك قبل الجحودء سقطت المطالبة. وإن قامت بالحلاك بعد الجحودء 
ضمن.» لخيانته. وقد حكينا في ألفاظ المرابجة إذا قال: اشتريت بمائة» ثم قال: بمائة وخمسين» أن 
الأصحاب فرقوا ب بين أن يذكر وجهاً محتملاً في الغلط» وبين أن لا يذكره» ولم يتعرضوا لمثله هناء 
والتسوية بينهما متجهة. وإن كانت صيغة جحوده: لا يلزميي تسليم شيء إليك» أو مالّك عندي وديعة 
أو شيء» صدق في دعوى الرد والتلف؛ لأنها لا تناقض كلامه الأول. فإن اعترف بأنه كان باقياً يوم 
الجحود» لم يصدق في دعوى الرد إِلّا ببينة. وإن ادعى الملاك» فكالغاصب إذا ادعاه. والمذهب أنه 
يصدق بيمينه ويضمن. 

الحكم الثالث من أحكام الوديعة: ردها عند بقائهاء فإذا كانت الوديعة باقية» لزم المودع ردها إذا 
طلبها المالك» وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنتهء» بل ذلك على المالك» وإنما على 
المودع رفع اليد والتخلية بين المالك ومالهء فإن أخر من غير عذرء دخلت الوديعة في ضمانه. وإن كان 
هناك عذر يعسر قطعهء 1 طالبه في جنح الليل والوديعة في خزانة لا يتأن فتح بابها في الوقت» أو كان 
مشغولاً بصلاة أو قضاء الحاجة» أو في حمام أو على طعام فأخر حتى يفرغ» أو كان ملازماً لغريم يخاف 
هربهء أو كان المطر واقعاً والوديعة في البيت فأخر حتى ينقطع ويرجع إلى البيت» وما أشبه ذلك» فله 
التأخير قطعاً. فلو تلفت الوديعة في تلك الحالء فقطع المتولي بأنه لا ضمانء لعدم تقصيرهء وهذا 
مقتضى كلام البغوي أيضاً. ولفظ الغزالي في «الوسيط» يشعر بتفصيل» وهو أنه إن كان التأخير لتعذر 
الوصول إلى الوديعة» فلا ضمان. وإن كان لعسر يلحقه» أو غرض يفوته» ضمن. 

قلت: الراجح أنه لا يضمن مطلقاًء وصرح به كثيرون. والله أعلم. 

فرع: قال المودع: لا أرد حتى تُشهد أنك قبضتهاء فهل له ذلك؟ فله ثلاثئة أوجه سبق ذكرها في 
«كتاب الوكالة» ووجه رابع» أنه إن كان المالك أشهد بالوديعة عند دفعهاء فله ذلك» وإلاء فلا. 

فرع: يشترط كون المردود عليه أهلاً للقبض . فلو حجر عليه بسفه» أو كان نائاً فوضعها ني يده لم يجز. 

فرع: أودعه جماعة مالآء وذكر أنه مشترك بينهم» ثم جاء بعضهم يطلبه؛ لم يكن للمودع القسمة 
ولا تسليم الجميع» بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. 


١15‏ كتاب الوديعة ‏ أحكامها. 


فرع: قال له: ردها على فلان وكيلٍ» فطلب الوكيل فلم يردّء فهو كما لو طلب المالك فلم يردّء 
لكن له التأخير ليشهد المدفوع إليه على القبض؛ لأنه لو أنكرء صدق بيمينه. وإن لم يطلب الوكيل» فإن 
لم يتمكن من الردّ» لم تصر مضمونة» وإلاء فوجهان؛ لأنه لما أمره بالدفع إلى وكيلهء عزله» فيصير ما في 
يده كالأمانة الشرعية» مثل الثوب تطيره الريح إلى داره. وفيها وجهان. أحدهما: تمتد إلى المطالبة. 
وأصحهما: تنتهي بالتمكن من الردّ. قال ابن كج: ويجري الوجهان فيمن وجد ضالة وهو يعرف 
مالكها. وذكر إمام الحرمين في الأساليب» أنه لو قال: ردّ الوديعة على من قدرتٌ عليه من وكلائي 
هؤلاء ولا تؤخرء فقدر على الرّدَ على بعضهم. وأخر ليرد على غيره» فهو ضامن عاص بالتأخيرء وأنه 
لولم يقل: ولا تؤخرء يضمن بالتأخير» وفي العصيان وجهان. وإنه لو قال: ردها على من شئتٌ منهم» 
فلم يرد على واحد ليرد على آخر» لا يعصي». وف الضمان وجهان. 

فرع: هل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل؟ وجهان جاريان فيما لو دفع إليه مالاً 
ابتداءً وأمره بإيداعه؛ أصحهما عند البغوي: يجب» كما لو أمره بقضاء دينه يلزمه الإشهاد» وأصحهما 
عند الغزالي: لا؛ لأن قول المودع مقبول في الرد والتلف» فلا يغني الإشهاد؛ لأن الودائع حقها 
الإخفاءء مخلاف قضاء الدين. فإذا قلنا: يجب» فالحكم كما ذكرناه في «كتاب الوكالة»: أنه إن دفع في 
غيبة الموكل من غير إشهاد. ضمن. وإن دفع بحضرته» لم يضمن على الأصح. 

فصل: طالبه المالك بردهاء فادعى التلف بسبب خفى كالسرقة» صدق بيميئه. وإن ادعاه بسبب 
ظاهر كالحريق والغارة والسيل» فإن لم يعرف ما ادعاه بتلك البقعة» لم يقبل قوله في المحلاك به. وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة» نظرء إن عرف عمومه» صدق بلا بمين. وإن لم يعرف عمومهء واحتمل 
أنه لى يصب الوديعة» صدق باليمين. رإنا باكر يبي الثلف» صدق بيمينه» ولا يكلف بيان سببه. 
وإذا نكل المودع عن اليمين» حلف المالك على ذ نفي العلم بالتلف واستحق» وعد المتولي موت الحيوان 
والغصب من الأسباب الظاهرة. وفي «التهذيب؛ إلحاق الغصب والسرقة» وهو الأقرب. ش 

فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي اثتمنه وهو المالك» صدق بيمينه. فإن مات قبل الحلف» 
ناب عنه وارثه وانقطعت المطالبة بحلفه. وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه» لم يقبل إِلَا ببينة. وتفصيله 
بصور: 

إحداها: إذا مات المالك. لزم المودع الرد على ورثته. حى لو تلف في يده بعد التمكن من الرد» 
ضمن على الأصح. فإن لم يجد الورثة» رَدَّ إلى الحاكم. وقيد في «العدة» هذا الجواب بما إذا لم تعلم 
الورثة بالوديعة» أما إذا علمواء فلا يجب الردّ إِلَّا بعد طلبهم. ولو طالبه الوارث فقال: رددته على 
المالك» أو تلف في يدي في حياته» صدق بيمينه. وإن قال: رددته عليك» فأنكر»ء فالمصدق الوارث. 
وإن قال: تلف في يدي قبل تمكني من الردء فهل المصدق الوارث كدعوى الرد؟ أم المودع لأن الأصل 
براءته؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون الثاني أصح. والله أعلم. 

الثانية : مات المودع» فعلى وارئه ردها. فإن تلفت في يده بعد التمكن» ضمن على الأصح. فإن 
كان المالك غائباء سلمها إلى الحاكم. فلو تنازعاء فقال وارث المودع: ردّ عليك مورثي» أو تلفت في 
يدهء قال المتولي: لم يقبل إلا ببينة. وقال البغوي: يصدق بيمينهء وهو الوجه؛ لأن الأصل عدم 
حصوطا في يده. ولو قال: رددتها عليك» فالمصدق المالك. ولو قال: تلفت في يدي قبل التمكن» فعلل 
الوجهين. 


كتاب الوديعة ‏ أحكامها لا ١١‏ 


الثالثة: لو قال من طيرت الريح ثوباً إلى داره: رددت على المالك» وادعاه الملتقطء لم يصدق إلا 

الرابعة: إذا أراد المودع سفراًء فأودعها أميناً. فادعى الأمين تلفهاء صدق. وإن ادعى الرد على 
المالك؛ لم يقبل؛ لأنه لم يأتمنه. وإن ادعى الرد على المودع»ء صدق؛ لأنه أمينه. كذا ذكره الغزالي 
والمتولي» وهذا ذهاب إلى أن للمودع إذا عاد من السفر أن يستردهاء وبه صرح العبادي وغيره. وحكي 

عن الإمام أن اللائق بمذهب الشافعي كدّنةُء منعه من الاسترداد» بخللاف المودع يسترد من الغاصب على 

وجه؛ لأنه من الحفظ المأمور به. ولو كان المالك عيّن أميئاً فقال: إذا سافرتٌ فاجعلها عند فلان» 
ففعل» فالحكم بالعكسء إن ادعى الرد على المالك: صدق. وإن ادعاه على المودع الأول؛ لم يصدق. 

الخامسة: قال المودع للمالك: أودعتها عند وكيلك فلان بأمرك» فللمالك أحوال: 

أحدها: ينكر الإذن» فيصدق بيمينه. فإذا حلف» نظر إن كان فلان مقراً بالقبض والوديعة باقية» 
ردها على المالك. فإن غاب المدفوع إليه» فللمالك تغريم المودع. فإذا قدمء أخذها وردها على المالك 
واسترد البدل. وإن كانت تالفة» فللمالك .تغريم أيهم شاءء وليس لمن غرم الرجوع على صاحبه لزعمه أن 
المالك ظالم بما أخذ. وإن كان فلان منكراً ا بيمينه » واختص الغرم بالمودع. 

الثانية: يعترف بالإذن وينكر الدفع» فوجهان. أحدهما : يصدق المودع وتجعل دعوى الرد على 
وكيل المالك كدعواه على المالك. وأصحهما: تصديق المالك؛ لأنه يدعي الردّ على من لم يأتمنه. ولو 
وافق فلان المودع وقال: تلفت في يديء. لم يقبل قوله على المالك» بل يحلف المالك ويغرم المودع. 

الثالثة: يعترف بالإذن والدفع معاً. لكنه يقول: لم تشهد. والمدفوع إليه منكرء فيبنى على وجوب 
الإشهاد على الإيداع. فإن لم نوجبه. فليس له تغريمه. وإن أوجبناه» فعلى الخلاف السابق في الوكالة في 
نظير هله العيئودة .ولو اتفتواز عبيعاً على الدفع إلى الأمين» وادعى الأمين ردها على المالك» أو تلفها في 
يلاه صٍدق بيمينه:-هذا إذا عن المالك الأمين» آنا لو قال > أودعها آميناء وم يعينه» فادعى الأمين 
التلف. صدق. وإن ادعى الرد على المالك» فالمصدق المالك؛ لأنه لم يأتمنه» كذا ذكروه. ولو قيل: أمين 
أفينه أمينه» كما تقول على رأي: وكيل وكيله وكيله؛ لم يبعد. 

قلت: بل هو بعيدء والفرق ظاهر. 

فصل: في يده مال» جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه» فجوابه يفرض بصيغ : 

إحداها: أن يكذيهما ويقول: المال لي» فيحلف لكل أنه لا يلزمه تسليمه إليه. 

الثانية: أن يقر لأحدهما بعينه» فيعطاه» وهل يحلف للآخر؟ يبنى على أنه لو أقر لزيد بشيء» ثم 
أقر به لعمروء هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: : لاء فلا. وإن قلنا: نعم» عرضت اليمين عليه. فإن حلف» 
سقطت دعوى الآخر. وإن نكل» حلف الآخر. ثم هل يوقف المال بينهما إلى أن يصطلحاء أم يقسم 
بينهما كما لو أقر لحماء أم يغرم المدعى عليه القيمة له؟ فيه ثلاثة أوجه عن ابن سريج؛ قال ابن 
الصباغ: المذهب هو الثالث. 

الثالئة : قال: هو لكماء فهو كمال في يد شخصين يتداعيانه. فإن حلف أحدهماء قفي له ولا 
خصومة للآخر مع المودع» لنكوله. وإن نكلا أو حلفاء جعل بينهماء وحككم كل واحد منهما في 
النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير المقر لهء وقد بيناه. 

الرابعة: قال: هو لأحدكما وقد نسيت عينه» فإن ضمنا المودع بالنسيان» فهو ضامنء وإلاء 
نظرء إن صدقاه» فلا خصومة لما معه. وإنما الخصومة بينهما. فإن اصطلحا ف شيء 2 فذاكء» وإلا» 


١١4‏ كتاب الوديعة ‏ مسائل منثورة 


فيجعل المال كأنه في أيدييما يتداعيانه» هذا هو الصحيح. وقيل: هو كمال في يد ثالث يتداعيانه؛ لأنه لم 
يثبت لأحدهما يد. فعلى الأول» لو أقام كل واحد منهما بينة» أو حلفا أو نكلاء فهو بينهما. وإن أقام 
أحدهما بينة أو حلفء ونكل صاحبهء قضي له. وعلى الثاني» لو أقام كل بينة» فعلى الخلاف في تعارض 
البينتين. وإن نكلا أو حلفاء وقف المال بينهما. وسواء قلنا بالأول أم بالثاني» هل يترك المال في يد 
المدعى عليه إلى أن تنفصل خصومتهماء أم ينزع منه؟ فيه قولان. أظهرهما: الثاني» وبه قطع البغوي 
وغيره. قال المتولي: والقولان فيما إذا طلب أحدهما الانتزاع والآخر الترك؛ أما إذا اتفقا على أحد 
الأمرين» فيتبع الحاكم رأيهما. أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا علمهء فهو المصدق بيمينه» ويكفيه 
يمين واحدة على نفي العلم؛ لأن المدعى شيء واحد وهو علمه. وهل للحاكم تحليفه على نفي العلم إذا لم 
يدعه الخصمان؟ وجهان. ثم إذا حلف. فالحكم كما إذا صدقاه في النسيان. وقيل: ينتزع المال من يده 
هنا وإن لم ينتزع هناك؛ لأنه خائن عندهما بدعوى النسيان» وإن نكل» ردت اليمين عليهما. فإن نكلاء 
فالمال مقسوم بينهما أو موقوف حتى يصطلحا على ما سبق. وإن حلف أحدهما فقطء قضي له. وإن 
حلفاء فقولان. ويقال: وجهان. أحدهما: يوقف حتى يصطلحا. وأظهرهما: يقسم؛ لأنه في أيديهما. 
وعلى هذاء يغرم القيمة وتقسم بينهما أيضاً؛ لأن كل واحد منهما أثبت بيمين الرد كل العين» ولم يأخذ 
إلا نصفها. هذا هو الصحيح الأشهر فيما إذا نكل المودع. وقيل: لا يغرم القيمة مع العين إذا حلفا. 
وقيل: لا ترد اليمين عليهما بنكوله» بل يوقف بناءً على أنهما لو حلفا وقف المال بينهماء فلا معنى 
لعرض اليمين. وإذا رددنا اليمينء فهل يقرع بينهما؟ أم يبدأ الحاكم بمن رأى؟ وجهانء. أصحهما 
الثانيء حكاه السرخسي في «الأمالي». وإذا حلفا وقسم بينهما العين والقيمة» فإن لم ينازع أحدهما 
الآخر فلا كلام. وإن نازعه وأقام أحدهما البينة أن جميع العين له سلمناها إليه ورددنا القيمة إلى 
المودع. وإن لم يكن بينة» ونكل صاحبه عن اليمين فحلف واستحق العين» رد نصف القيمة الذي أخذه. 
ولا يرد الناكل ما أخذه؛ لأنه استحقه بيمينه على المودع» ولم يعد إليه المبدل» ونكوله كان مع صاحبه» 
لا مع المودع. وصرح في «الوسيط» بأن الناكل لا يردء سواء سلمت العين بالبينة أو باليمين. 

فرع: ادعى اثنان غصب مال في يده» كل يقول: غصبته مني» فقال: غصبتهُ من أحدكما ولا أعرفه» 
حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه. فإذا حلف لأحدهماء تعين المغصوب للثاني» فلا يحلف له . 

الخامسة: قال: هو وديعة عندي ولا أدري أهو لكماء أم لأحدكماء أم لغيركما؟ وادعيا علمه» 
فحلف على نفي علمهء ترك في يده حتى تقوم بيّنة» وليس لأحدهما تحليف الآخر؛ لأنه لم يثبت لواحد 
منهما يد ولا استحقاق» بخلاف الصورة السابقة. 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: تعدّى في الوديعة» ثم بقيت في يده مدةء لزمه أجرة مثلها. 

الثانية: في فتاوى القفال» أنه لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني: احفظه كيلا يخرج» 
فكان الخاني ينظرهء فخرج في بعض غفلاته» فلا ضمان؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. 

الثالثة: المودع إذا وقع في خزانته حريق» فبادر إلى نقل الأمتعة» وقدم أمتعته على الوديعة» 
فاحترقت الوديعة» لم يضمنء» كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فأخذ في نقلها فاحترق ما تأخر نقله. 

الرابعة: لو ادعى ابن المالك موت أبيه» وعلم المودع بذلك» وطلب الوديعة» فله تحليف المودع 
على نفي العلم. فإن نكل» حلف المدعي. 

' الخامسة: مات المالك وطلب الوارث الوديعة» فامتنع المودع ليفحص هل في التركة وصية؟ فهو 


كتاب الوديعة ‏ مسائل متثورة ١١154‏ 


السادسة: من وجد لقطة وعلم مالكها فلم يخبره حتى تلفت» ضمنء وكذا قيم الصبي والمسجد إذا 
كان في يده مال فعزل نفسه ولم يخير الحاكم حتى تلف المال في يده ضمنء وهذا كما قدمنا أنه يجب 
الرد عند التمكن أو هو هو. 

السابعة: من صور تعدي الأمناءء أن لا يبيع قيم الصبي أوراق فرصاده حتى يبمضي وقتهاء فيلزمه 
الضمان؛ وليس من التعدي أن يؤخر لتوقع زيادة فيتفق رخصء وكذا قيم المسجد في أشجارهء وهذا 
شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود للريح» وهذه المسائل سوى الأولى في فتاوى القفال. 

الثامنة: بعث رسولاً إلى حانوته» ودفع خاتمه معه علامة وقال: رُدَّه عل إذا قبضتٌ المأمور بقبضهء 
فقبضه و يرد الخاتم» ووضعه في حرزه» فلا ضمانء ذكره العبادي في «الزيادات» كأن المعنى أنه ليس 
عليه الردٌ ولا مؤنته وإِنما التخلية. 

التاسعة: في «فتاوى» القاضي حسين, أن الثياب في مسلخ الحمام إذا سرقت» والحمامي جالس في 
مكانه مستيقظ». فلا ضمان عليه. وإن نام أو قام من مكانه» ولا نائب له هناك» ضمن. ويجب على 
الحمامي الحفظ إذا استحفظ. وإن لم يستحفظ. حكى القاضي عن الأصحابء أنه لا يجب عليه الحفظ» 
قال: وعندي يجب. للعادة. 

العاشرة: عن بعضهم: لو أودعه قَبَالة وقال له: لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيّك ديناراً» فدفعها 
إليه قبل أن يعطيّهء فعليه قيمة القبالة مكتوبة» الكاغد وأجرة الورّاق. 

قلت: ومن مسائل الباب قال أصحابنا: لو أكرهه على قبول وديعة وحفظهاء فأخذهاء لم تكن 
مضمونة عليه كما لو قبضها ختاراً وأولى. ولو تعين عليه قبول وديعة» فلم يقبلهاء وتلفت» فهو عاص» 
ولا ضمان؛ لأنه لم يلتزم الحفظ. والله أعلم. 


١١6‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الفيء 


المال المأخوذ من الكفارء منقسم إلى ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب؛ وإلى حاصل 
بذلك؛ ويسمى الأول: فيئاً. والثاني: غنيمة. ثم ذكر المسعودي وطائفة أن اسم كل واحد من المالين 
يقع على الآخر إذا أفرد بالذكرء فإذا جمع بينهماء افترقاء كاسمي الفقير والمسكين. وقال الشيخ أبو حاتم 
القزويني وغيره: اسم الفيء يشمل المالين» واسم الغنيمة لا يتناول الأول. وفي لفظ الشافعي طلنه في 
«المختصر) ما يشعر به. 


وبيان قيمة المالين يقع في بابين: 


الباب الأول في الفيء 

فمنه ما جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين إذا سمعوا خبرهم أو لضرٌ أصابهمء وجزية أهل الذمة 
وما صولح عليه أهل بلد من الكفارء وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام؛ ومال من 
مات أو قتل على الردة» ومال من مات من أهل الذمة عندناء ولا وارث لهء وكل ذلك لمحمس على ما 
سنفصله إن شاء الله تعالى. هذا هو المذهب. وحكي عن القديم: أن مال المرتد لا يخمس. فقيل: يختص 
هذا القول بالمرتد» ويخمس ما سواه قطعاً؛ لأن المرتد يستصحب به حكم الإسلام» كما يؤمر بقضاء 
الصلوات وتلزمه الحدود. وقيل: ما تركوه خوفاً من المسلمين حمس قطعاء وفيما سواه يطرد القول 
القديم» وبهذا الطريق قال الأكثرون. ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين. الجديد: يخمس 
كالغنيمة. والقديم: المنع؛ لأنه لم يقاتل عليه» كما لو صولحوا على الضيافة» فإنه لا حق لأهل الخمس 
في مال الضيافة» بل يختص به الطارقون. قال البغوي: وحيث قلنا: لا يمخمس» فحكم جميع المال حكم 
الأحماس الأربعة على قولنا بالتتخميس»ء وفي مصرفها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. قال الروياني في 
«الحلية»: لو صالحونا على مال عند القتال» فهو غنيمة. 

فصل: مال الفيء يقسم خحمسة أسهمء فأربعة يأتي بيان مصرفهاء والخمس الآخر يقسم على خحمسة 
أسهم متساوية : 

أحدها: السهم المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله كلوه وكان لرسول الله يكو ينفق منه على 
نفسه وأهله ومصالحهء وما فضل جعله في السلاح عدّة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح. وأما 
بعده كله فيصرف هذا السهم في مصالح المسلمين» كسد الثغورء وعمارة الحصون والقناطر والمساجدء 
وأرزاق القضاة والأثمة» ويقدّم الأهم فالأهم. ونقل الشافعي كلل عن بعض العلماءء أن هذا السهم 
يرد على أهل السَّهمان الذين ذكرهم الله تعالى» فذكر أبو الفرج الزاز: أن بعض الأصحاب جعل هذا 
قولاً للشافعي؛ لأنه استحسنه. وحكى في «الوسيط» وجهاً: أن هذا السهم يصرف إلى الإمام؛ لأنه 
خليفة رسول الله ْو وهذان النقلان شاذان مردودان. 

السهم الثاني: لذوي القرى» وهم بنو هاشمء وبنو المطلب» يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم 
وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم» بشرط كون الانتساب بالآباء» فلا يعطى أولاد البنات. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الفيء ١١٠6١‏ 


قلت: وحكى ابن المنذر وابن كج وجهاً في اختصاصه بفقرائهم» وهو شاذ متروك. والله أعلم. 

ولا يفضّل أحد منهم على أحد إِلَا بالذكورة: فللذكر سهمانء وللأنثى سهم. وقال المزني: يسوّى 
بينهما. وقال القاضي حسين: المدلي بجهتين يفضّل على المدلي بجهة. 

فرع: يعم العطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح. وقال أبو إسحاق: 
ما حصل في إقليم» دفع إلى من فيه» لمشقة النقل. واحتجوا للصحيح بظاهر الاية» وبالقياس على 
الإرث. وأما المشقة» فيأمر الإمام أمناءه في كل أقليم بضبط من فيهء ولا يلزمه نقل ما في كل إقليم إلى 

جميع الأقاليم» بل الحاصل في كل إقليم يضبط» يفرّق على ساكنيه. فإن لم يكن في بعضها شيءء أو م 
يف بمن فيهء نقل قدر الحاجة. قال الإمام: ولو كان الحاصل قدراً لو وزع لم يسدّ مستا قدّم 
الأحوج» ولا يستوعب للضرورة. 

السهم الثالث: لليتامى. واليتيم: الصغير الذي لا أب لهء قيل: ولا جد. ويشترط فيه الفقر على 
المشهور. وقيل: على الصحيح. 

السهم الرابع والخامس: المساكين وابن السبيل» وقد سبق بيانهما في الزكاة. 

فرع: في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل» وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية يأهله 
الخلاف في أهل القربى» حكاه الشيخ أبو حامد وغيره. 

فرع: سبق في باب الوصية: أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين» وعكسهء ولفظ 
المساكين هنا مفردء فيدخل فيه الفقراء» وحينئذٍ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم 
تناولٌ الفقراء أيضاًء وهذا مقتضى كلام بعضهم. ومنهم من يقول: يجوز الصرف إلى الفقراء؛ لأنهم أشد 
حاجة» عد لا يقتضي تناوهم . 

قلت: الصحيح الأولء وأنهما داخلان في الاسم. . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه. 

والله 57 

فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى» وكذا في المساكين وأبناء السبيل؛ لأن هؤلاء يستحقون 
بالحاجة» فتراعى حاجاتهم» بخلاف ذوي القربى» فإنهم يستحقون بالقرابة. 

فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف. وعن القفال 
اختصاصه بيتامى المرتزقة» وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل. 

فرع: إذا فقد بعض الأصنافء وزّع نصيبه على الباقين كالزكاة» إلا سهم رسول الله يلو فإنه 
للمصالح كما ذكرنا. 

فرع: لا يجوز الصرف إلى كافر. 

فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى» ولا من المساكين» ولا من أبناء السبيل» 
كما قلنا في الزكاة إذا فرّقها الإمام. 

قلت: لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم» قال صاحب «التلخيص»: لو ادعى 
أنه مسكين أو ابن سبيل» قبل بلا بيّنةء ولا يقبل اليتم والقرابة إِلَا ببينة. والله أعلم. 

فصل: وأما أربعة أحماس الفىءء 0 ثلاثة أقوال» أظهرها: أنها للمرتزقة المرصدين 
للجهاد. والثاني: للمصالح. والثالث: أنها تقسم كما يقسم الخمسء فيقسم جميع الفيء على الخمسة 
الذين ذكرناهم» وهذا غريب. فعلى الثاني: نبدأ 9 فالأهم. وأهمها تعهد المرتزقة. وكذا حكم حمس 
الخمس . فالقولان الأولان متفقان على أن المصرف الرتزقةٌ» وإنما يختلفان فيما فضل عنهم 


١١6‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الفيء 


فرع: وللإمام في القسمة على المرتزقة وظائف: 


إحداها : : يضع ديواناً . قال في «الشامل»: : وهو الدفتر الذي يثبت فيه الأسماء. فيحصى 1 
بأسمائهم » وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفاً ادر مهل اجرامية ويجمعهم عند الحاجة ويثبت 
قدر أرزاقهم. 


قلت: نصب العريف مستحب. والله أعلم. 

الثانية : يعطي كل شخص قدر حاجته؛ فيعرف حاله وعدد من في نفقته وقدر نفقتهم وكسوتهم 
وسائر مؤنتهم» ويراعي الزمان والمكان» وما يعرض من رخص وغلاءء وحال الشخص في مروءته 
وضدّهاء وعادة البلد في المطاعم. فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجهاد» فيعطيه لأولاده الذين هم في نفقته 
أطفالاً كانوا أو كباراً وكلما زادت الحاجة بالكبر» زاد في حصته. وهل يدفع إليه ما يتعهد منه 
الأرلاد؟ أم يتولى الإمام تعهدهم بنفسه؟ أو بنائب له؟ فيه قولان. أظهرهما: الأول. وحكى الحناطي 
وأبو الفرج الزاز وجهاً أنه لا يعطي الأولاد شيا ؛ لأخهم لا يقاتلون» وهذا شاذ ضعيف وإذا كان له 
عبد يقتنيه للزيئة أو للتجارة؛ لم يعط له. ذاه كان بقائل ممه إن متاح إلبذا يا قرو بياس إلقواب 
ونحوهاء أعطي لهء وكذا لو كان له عبد يخدمه وهو ممن يخدّم» بل لو لم يكن له عبد واحتاج إليه؛ 
أعطاه الإمام عبداًء ولا يعطي إِلَا لعبد واحد. وني الزوجات؛ يعطي للجماعة. وإذا نكح جديدة» زاد 
في العطاء؛ لأن نهايتهن أربع؛ والعبيد لا حصر لهمء وكأن هذا في عبيد الخدمة. فأما الذين يتعلق بهم 
مصلحة الجهاد» فينبغي أن يعطيّ لهم وإن كثروا. 

قلت: كذا هو منقولء وإِنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية. فأما من لا 
تحصل كفايته إلا بخدمة عبيدء فيعطي لمن يحتاج إليهء ويختلف باختلاف الأشخاص. والله أعلم. 

والوجه الشاذ في الأولاد يجري في الزوجات والعبيد. 

فرع: يعطى المرتزق مؤنة فرسه؛ بل يعطى الفرس إذا كان يقاتل فارساً ولا فرس له» ولا يعطى 
للدواب التي يتخذها زينة ونحوها. 

فرع: يعطى كل منهم بقدر حاجتهم» ولا يفضّل أحد منهم بشرف نسب أو سبق في الإسلام أو 
المجرة وسائر الخصال المرضية» بل يستوون كالإرث والغنيمة. وفي وجه: يفضل إذا اتسع المال. 

الثالثة: يستحب أن يقدم في الإعطاء وفي إثبات الاسم في الديوان قريشاً على سائر الناس» وهم 
0 بن كنانة» بن خزعة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضرء بن نزار»ء بن معذء بن عدنان. قال 
الأستاذ أبو منصور: هذا قول أكثر النسابين» وبه قال الشافعي وأصحابه» وهو أصح ما قيل. وقيل: 
هم ولد إلياس. وقيل: ولد مضر. وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. ثم يقدم من قريش 
الأقرب فالأقرب إلى رسول الله َل وهو: محمدء بن عبد الله؛ بن عبد المطلب بن هاشمء بن عبد 
مناف» بن قصي» بن كلاب» بن مرةء بن كعبء بن لؤيء بن غالب» بن فهرء بن لك , بن النضرء بن 
كنانة؛ فيقدم بني هاشمء وبني المطلب على سائر قريش؛ ثم بني عبد مس وبني نوفل أخوي هاشمء 
ويقدم منهما بي عبد همس ؛ لأنه أخو هاشم لأبويه. ونوفل أخوه لأبيه» ثم بني عبد العزى وبي 
عبد الدار ابي قصي يقدم منهما بني عبد العرّى؛ لأنهم أصهار رسول الله كك فإن خديجة يهنا بنت 
خويلد بن أسد بن عبد العزى؛ ثم بني زهرة بن كلاب أخي قصيء ثم بني تيم وبني مخزوم أخوي كلاب»؛ 
ويقدم منهما بني تيم» لمكان أبي بكر الصديق َيه وعائشة ونا من رسول الله كلو ثم بن جمح وبني 
سهمء وهما من ولد هصيص بن كعبء وبني عدي بن كعب ‏ وهضيصٌ وعدي أخوا مرة بن كعب ‏ 
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وقدّم عمر به من هؤلاء القبائل الثلاث بني جمح؛ وسوّى بين بني سهم وبني عدي, كما يسوّى بين 
بني هاشم وبني المطلب. 0 وقدم المهدي أمير المؤمنين في زمانه بني عدي على بني جمح 

دن عي لكان عمد وهء والذي فعله عمر َيِه كان تواضعاً منه. ثم يقدم بني عامر بن لؤي» ثم 
بني الحارث بن فهر. فإذا فرغ من قريشء. بدأ بالأنصارء ثم يعطي سائر العرب. هكذا رتب 
الأصحاب» وهو ظاهر نص الشافعي كن. وفي «أمالي» السرخسي: أن هذا محمول على الذين هم أبعد 
من الأنصار» فأما سائر العرب الذين هم أقرب إلى رسول الله ينه من الأنصارء فيقدمون عليهم. ومق 
استوى اثنان في القربء. قدّم أسئهما. فإن استويا في السن» فأقدمهما إسلاماً وهجرة. 

قلت: قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذاء فقال في «الأحكام السلطانية»: يقدم بالسابقة في 
الإسلام. فإن تقاربا فيه» قدم بالدذين. فإن تقاربا فيهء قدم بالسن» فإن تقاربا فيه» قدم بالشجاعة. فإن 
تقاربا فيه, فول الأمر بالخيار بين أن يرهم بالقرعة» أو برأيه واجتهاده» وهذا الذي قاله هو الختار. 
والله أعلم. 

ثم بعد العرب» يعطي العجم. وفي «المهذب» و«التهذيب»: أن التقديم فيهم بالسن والفضائل» ولا 
يقدم بعضهم على بعض بالنسب» وفيه كلامان: 

أحدهما: أن العجم قد يعرف نسبهم» فينبغي أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب والبعد أيضاً. 

الثاني: أنا قدمنا في صفة الأتئمة في الصلاة عن إمام الحرمين: أن الظاهر رعاية كل نسب يعتبر في 
الكفاءة في النكاح» وسنذكر إن شاء الله تعالى» أن نسب العجم مرعيٌ في الكفاءة على خلاف فيه» 
فليكن كذلك هنا. 

قلت: قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب العجم فقال: إن كانوا عجماً لا يجتمعون على نسب» 
جمعهم بالأجناس» كالترك, والهند» وبالبلدان. ثم إن كانت لهم سابقة في الإسلام؛ ترتبوا عليهاء وإلّاء 
فبالأقرب من ولي الأمر. فإن تساوواء فبالسبق إلى طاعته. والله أعلم. 

قال الأئمة: وجميع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة» مستحب لا مستحق. 

الرابعة: لا يثبت في الديوان اسم صبيء ولا مجنون» ولا امرأة» ولا عبد ولا ضعيف لا يصلح 
للغزوء كالأعمىء» والزمن» وإنما هم تبع للمقاتل إذا كانوا في عياله» يعطى لحم كما سبق» وإنما يثبت في 
الديوان الرجال المكلفين المستعدين للغزوء وإذا طرأ على المقاتل مرض أو جنون» فإن رجي زواله» أعطي ولم 
يسقط اسمه» وإِلّا أسقط اسمه. وني إعطائه الخلاف الآ في زوجة المقاتل بعد موته» وأولى بالإعطاء. 

قلث: ترك من شروط من يثبته في الديوان الإسلام» وذكر الماوردي في «الأحكام السلطانية» شرطاً 
آخرء وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة به. فإن اختل ذلك» لم يجز إثباته» لعجزه عما هو 
مرصد له. قال: ولا يجوز إثبات الأقطع» ٠‏ ويجوز إثبات الأعرج إن كان فارساً . وإن كان راجلاً» فلا. 
ويجوز إثبات الأخرس والأصم. قال: وإذا كتبه في الديوان» فإن كان مشهور الاسمء لم يحسن تحليته. 
وإن كان مغموراً وصف وحلي, فيذكر سلّه وقدَّه ولونه وحلي وجهه. بحيث يتميز عن غيره. والله أعلم. 

فرع: من مات من المرتزقة» هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟ أم يستمرٌ ترغيباً 
للمجاهدين؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: الثاني. فعلى هذاء ترزق الزوجة إلى أن تتزوج» 
والأولاد إلى أن يبلغوا ويستقلّوا بالكسبء أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان. ومن بلغ منهم 
وهو أعمى أو زمنء رُزق على هذا القول كما كان يُرزق قبل البلوغ» هذا في ذكور الأولاد. وأما 
الإناث» فمقتضى كلامه ني «الوسيط» أنبن يرزقن إلى أن يتزوجن. 1 
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الخامسة: يفرّق الأرزاق في كل عام مرة» ويجعل له وقتاً معلوماً لا يختلف. وإذا رأى مصلحة أن 
يفرق مشاهرة ونحوهاء فعل. وإذا اقتصر في السنة على مرة» فيشبه أن يقال: يجتهدء فما اقتضته الحال 
وتمكن فيه من الإعطاء في أول السنة أو آخرهاء فعلهء وعلى هذا ينرّل قوله في «الوجيز»: يفرق في أول 
كل سنةء وقول الآخرين: يفرق في آخر كل سنة. 

فرع: إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول» صرف نصيبه إلى ورثته ولا يسقط 
هذا الحق بالإعراض عنه على الظاهرء كذا قاله الإمام. وإن مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول» 
فقولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: يصرف قسط ما مضى إلى ورثته كالأجرة. والثاني: لا شيء لهمء 
كالجعل في الجعالة» لا يستحق قبل تمام العمل. وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول» فظاهر النص: أنه 
لا شيء للورثة» وبه قال القاضي أبو الطيب وآخرونء وبه قطع البغوي. وقال الشيخ أبو حامد: يصرف 
نصيبه مما سيحصل إلى ورثته. وإن مات قبل جمع المال وقبل انقضاء الحول» فإن قلنا: إذا مات بعد 
الحول لا يستحقء فهنا أولى» وإلاء ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات قبل الحول وبعد جمع 
المال. هذا كله إذا كان العطاء مرة في السنة. فإن رأى الإعطاء في السنة مرتين فصاعداً» فالاعتبار 
بمفي المدة المضروبة. 

د : جميع ما ذكرناه ني المنقولات من أموال الفيء . فأما الدُور والأرض» فقد قال 
الشافعي 5 طَياه: هي وقف للمسلمين تستغل وتقسم غلتها في كل عام كذلك أبداً . هذا نصه. فأما أربعة 
أحماس الفيء: فمن الأصحاب من يقول: الحكم بأنها وقف مفرع على أنها للمصالح, فأما إن جعلناها 
للمرتزقة» فتقسم بينهم كالمنقولات وكالغنيمة. والأصح جريان هذا الحكم» سواء قلنا: للمصالح أو 
للمرتزقة» لتبقى الرقبة مؤبّدة» وينتفع بغلتها المستحق كل عامء بخلاف المنقولات» فإنها معرّضة للهلاك؛ 
والغنيمة بعيدة عن نظر الإمام واجتهاده. لتأكد حق الغانمين. فإذا قلنا بالوقف» فوجهان. أحدهما: 
المراد به التوقف عن قسمة الرقبة» دون الوقف الشرعي. وأصحهما: أن المراد الوقف الشرعي 
المصلكة ..فمل هل + :وشهاة اها > بصير وقنا بس الحصول #ماعرق النماء.والميان بالاس. 
وأصحهما: لاء لكن الإمام يقفها. وإن رأى قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنهاء فله ذلك. وقول 
الشافعي كَأنه: هي وقفء أي: تجعل وقفاً. وأما خمسهء فسهم المصالح لا سبيل إلى قسمته؛ بل يوقف 
عار غلته في المصالحء أو يباع ويصرف ثمنه إليهاء والوقف أولى ويجيء الوجه السابق» أنه يصير وتفاً 

بنفس الحصول. وسهم ذوي القربى» فيه الخلاف المذكور في الأخماس الأربعة» تفريعاً على أنها للمرتزقة. 
وسو لقا (الساعين رين التكيل» يرتب على سهم ذوي القربى. إن قلنا: إنه وقف. فهنا أولى؛ 
ولأن ذوي القرى متعيّنون» وإلاء فالأصح أنه وقف. وقيل: لا. وإذا تأملتَ هذه الاختلافات في 
الأخاس الأربعة» ثم في الخمسء علمتٌ أن المذهب أن الجميع وقفء وهو الموافق لنص الشافعي 5ه 

فصل: إذا زادت الأحماس الأربعة على حاجات المرتزقة» فإن قلنا: إنها للمرتزقة» وهو الأظهرء 
صرف الفاضل إليهم أيضاً على قدر مؤوناتهم. وفي جواز صرف شيء منه إلى إصلاح الحصون وإلى 
الكراع والسلاح ليكون عدة لحم؛ وجهان. أصحهما: نعم. فإن قلنا: إنها للمصالح. صرف الفاضل إلى 
باقي المصالحء كإصلاح الحصون والكراع والسلاح. وإن فضل شيء»؛ ففي جواز صرفه إليهم وجهان. 
ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف. 

فصل في مسائل منثورة: إحداها: جاء رجل فطلب إثبات اسمه في الديوان» أجابه الإمام إن 
وجد في المال سعة وني الطالب أهليّة. وإلاء فلا. 

الثانية: لا يحبس شيء من مال الفيء خوفاً أن ينزل بالمسلمين نازلة» بل يفرغ الجميع في الوقت 
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المعين. ثم إن نزلت نازلة» فعلى جميع المسلمين القيام بأمرها. فإن غشيهم العدوء فعلى جميعهم أن 
ينفروا . 

الثالثة: قال الشافعي رضي الله عنه: يرزق من مال الفيء الحكام وولاة الأحداث والصلاة» وكل 
1 بأمر الفيء من والٍ وكاتب وجندي لا يستغني أهل الفيء ء عنهم . . والمراد بالحكام: الذين يحكمون 

بين أهل الفيء في مغزاهم. وولاة الأحداث» قيل: هم الذين بعلمورة أحداث أهل الفيء الفروسية 
والرمل : وقيل: هم الذين ينصّبون في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزهم وتجهيز الجيوش 
إلى الثغور وحفظ البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث. وولاة الصلاة: الذين يقيمون لهم 
الجمعات والجماعاتء. وكذلك يرزق عرفاء أهل الفيء. وإذا وجد من يتطوع ببذه الأعمال» لم يرزق 
عليها غيره. 

الرابعة: يجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربى. قال الماوردي ككدنه: عامل الفىء؛ إن ولي 
وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مسلماً حرا مجتهداً عارفاً بالحساب والمساحة. وإن 
ولي جباية أمواله بعد تقريرهاء سقط الشرط الثالث. وإن ولي جباية نوع خاص من الفيء» نظرء إن لم 
يستغن فيه عن استنابة» اشترط إسلامه وحريته واطلاعه بشرط ما ولي من حساب ومساحة» لا فيه من 
معئى الولاية. وإن استغنى عن الاستنابة» جاز أن يكون عبداً؛ لأنه كالرسول المأمور. وأما تولية 
الذمي» فإن كانت جباية من أهل الذمة كالجزية وعشر التجارء جازت. وإن كانت من المسلمين» ففي 
جوازها وجهان. 

قلت: الأصح المنع. والله أعلم. 

وإذا فسدت ولاية العامل» وقبض المال مع فسادهاء برئ الدافع» لبقاء الإذن. فلو نبي عن 
القبض بعد فسادها لم يبرأ الدافع إليه إن علم النهي» وإن جهله؛ فوجهانء كالوكيل. 

قلت: قال الماوردي: إذا تأخر العطاء عن المثبتين في الديوان عند استحقاقهم» وكان المال 
حاصلاً» فلهم المطالبة كالديون. وإن أعوز بيت المال» كانت أرزاقهم ديناً على بيت المال» وليس لهم 
مطالبة ولي الأمر به. قال: وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم لسبب» جازء وبغير سبب» لا يجوز. 
وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان» جاز إن استغنى عنهء ولا يجوز مع الحاجة» إلا أن يكون 
معذوراً. قال: وإذا جرد الجيش للقتال» فامتنعوا وهم أكفاء من حاربهمء سقطت أرزاقهم. وإن ضعفوا 
عنه» لم تسقط. وإذا جرْد أحدهم لسفرء أعطي نفقة سفره إن لم يدخل في تقدير عطائه» ولم يعط إن 
دخل فيه. وإذا تلف سلاحه ني الحرب» أعطي عوضه إن لم يدخل في تقدير عطائهء إلاء فلا. والله 
أعلم . 

الباب الثاني في الغنيمة 

وقد ذكرناء أنها المال الذي يأخذه الملمرن مم الكقان بإيجاف الخيل والركابٍ. قال البغوي: 
سواء ما أخذناه من أيديهم قهراً وما استولينا عليه بعدما هزمناهم في القتال وتركوه. 

وحِلّ الغنيمة ختص ببذه الأمة زادها الله شرفاًء وكانت في أول الإسلام لرسول الله َه خاصةء 
يصنع فيها ما يشاءء وعلة حمل إعطاوه اد يعوا يدراه ل تب للك افسجما دسي 
خحمسة أسهم كالفيء؛ قال الله تعالى: لوَعَلَموَا نَم عَِمْثُم ين سيو فَأنّ لَه حمسم وللرَسُولٍ وَإِذى الْفْرق 
وَالستئ والمسكين كانت َلتَبيلٍ4 [الأنفال: ]4١‏ وجعل أربعة أحماسها للغانمين. 

ويعرض في أموال الغنيمة النفل والرضخ والسلب والقسمة» ويحصل بيانها في أربعة أطراف: 


١١65‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الغنيمة 


الأول: التَقَل بفتح النون والفاءء وهو زيادة مال على سهم الغنيمة» يشرطه الإمام أو أمير الجيش 
لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العدو. أو تومع ظفرء أو دفع شرء وذلك كالتقدم على طليعة؛ أو 
التهجم على قلعة» أو الدلالة عليهاء وكحفظ مكمنء وتجسس حال وشبهها. وإنما ينفل إذا مست حاجة 

ة العدو وقّلة المسلمين» واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن» ولذلك نل رسول الله كله في 

بعض الغزوات دون بعض. ثم الكلام فيمن شرط له» وفي محل المشروط وقدره. 

آنا الأول افتجوة وله شخض] نيا وحاطة: رهزو اطق فقون مو قعل داقعنا 

وأما محلهء فيجوز أن يشرط التَّمّل من مال المصالح المرصدة ببيت المال» وحيئلٍ يشترط كونه 
معلوماً» ويجوز أن يشرطه مما سيغنم ويؤخذ من الكفار في هذا القتال» وحينئذٍ يذكر جزءا أ كثلث أو ربع 
وغيرهماء ويحتمل الجهالة للحاجة. وإذا نفل من الغنيمة» » فمم ينقّل؟ فيه أوجهء ويقال: أقوال. 
أصحها: من خمس حخمسها. والثاني: من أصلها. والثالث: من أربعة أخماسها. 

وأما قدرهء فليس له حد مضبوط؛ فيجتهد الإمام ويجعله بقدر العمل وخطرهء وقد صح في كتاب 
الترمذي وغيره. «أن النبي كَلْةِ كان ينمّل في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث»4» وفي رواية الترمذي 
«القفول» بدل «الرجعة»»؛ وقيل: البدأة: السرية الأولى» والرجعة: الثانية. وقال الجمهور: البدأة: 
السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة لهء والرجعة: التي يأمرها بالرجوع بعد توجه 
الجيش إلى دار الإسلام. ونقص البدأة؛ لأجم مسارحون 1 يظل عنم السفرة ولأن الكفار في غفلة؛ 
ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به» والرجعة بخلافهم في كل ذلك. واختلفوا في المراد بالحديث 
بحسب اختلافهم في محل النفل» فقيل: المراد» ثلث حمس الخمسء أو ربعه. وقيل: ثلث الجميع؛ أو 
ربعه. وقيل: ثلث أربعة أحماسهاء أو ربعها. وقيل: المراد: أنه يزاد نصيب كل شخص من الغنيمة مثل 
ثلثه أو ربعهء ويجوز الزيادة على الثلث. والنقص عن الربع بالاجتهاد. 

فرع: إذا قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له. لم يصح شرطه على الأظهر. 

فرع: من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمودء أعطي سهمهء وزيد من سهم 


المصالح ما يليق بالحال. 
الطرف الثاني: في الرضخ . 
نالصي » والعبد» والمرأة. والخنى» والزمن» والذمي. لا يسهم لهم ٠»‏ لكن يرضخ لهم وهذا 
الرضخ مستحق على المشهور. وفي قول: مستحب . ويجتهد الإمام في قدره» ولا يبلغ به سهم راجل إن 


كان من يرضخ له راجلا . وإ ان فازسا ء- قرسهان بداء مل أنه هل وذ أنميلغ اتغزير الخر بحن 
العبيد؟ وبالمنع قطع الماوردي. وسواء حضر العبد بإذن سيده» والصبي بإذن وليه» والمرأة بإذن زوجهاء 
أم بغير إذنهم. وإن حضر الذمي بغير إذن الإمام» لم يستحق شيئاً على الصحيح» بل يعزّره الإمام آن 
ذلك. وإن حضر بإذنه» فإن كان استأجرهء فله الأجرة فقطء وإِلّاء فله الرضخ على الصحيح. وقيل: 
لا شيء له. وقيل: إن قاتلء استحقء وإلاء فلا. وإذا حضر نساء أهل الذمة بإذن الإمام» فلهن 
الرضخ على الأصح. 

فرع: يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب نفعهمء فيرجّح المقاتل ومّن قتاله أكثر على غيره» 
والفارس على الراجل» والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرجال» بخلاف سهم 
الغنيمة» فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره؛ لأنه منصوص عليه. والرضخ بالاجتهاد» كدية الحر وقيمة 
العيد. 


كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الغنيمة /اه ١١‏ 


فرع: ني محل الرضخ للعبيد والصبيان والنساءء ثلاثة أقوال. أظهرها: من أربعة أحماس الغنيمة. 
والثاني: من أصلها. والثالث: من حمس الخمس» زاف النمة #الشيد عل الدع وقيل: يرضخ لهم 
من حمس الخمس قطعاً . وحيث رضخنا من أصل الغنيمة يبدأ به كالسلب» ثم يقسم الباق خمساً وأربعة 
أحماس . 

فرع إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان بغزوة وغنمواء مُمُست. وفي الباتي أوجه. أصحها: يقسم 
بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل. والثاني: يقسم كالغنيمة» للفارس 
لان اشيم ول وللراجل سهم. والثالث: يرضخ لهم منهء ويجعل الباقي لبيت المال. وخصص البغوي هذا 
الخلاف بالصبيان والنساء؛ وقطع في العبيد بكونه لسادتهم» وحكى أنه لو سبى مراهقون أو مجانين 
صغاراًء حكم بإسلامهم تبعاً ل هم. أما إذا كان مع أهل الرضخ واحد من أهل الكمال» فيرضخ لهمء 
والباتي لذلك الواحد. 

فرع: لا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب؛ لأن الخمس حق يجب على المسلمين كالزكاة. 

فرع: من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره؛ رضخ له مع السهمء كذا ذكره المسعودي 
والبغوي. ومنهم من ينازع كلامه فيه. وقيل: يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال. 

فرع: لو زال نقص أهل الرضخ؛ فعتق العبدء وأسلم الكافرء وبلغ الصبي قبل انقضاء دار 
الحرب» أسهم لهم. وإن كان بعد انقضائهاء فقد أطلق الماوردي أنه ليس هم إلا الرضخ»ء وينبغي أن 
يجيء فيما بين انقضاء الحرب وحيازة المال» الخلاف الآ فيمن حضر في هذا الحال. 

الطرف الثالث: في السّلَّب. 

هو للقتال» والكلام في سبب استحقاقه ومستحقه ونفسه وكيفية إخراجه من الغنيمة. أما سبب 
استحقاقه؛ فقال في «الوسيط» في ضبطه: هو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي شره 
بالكلية» وفيه قيود: 

أحدها: ركوب الغرر. فلو رمى من حصن أو من وراء الصف كافراً وقتله؛ لم يستحق سلبه» 
وكذا لو رمى من صف المسلمين إلى صف الكفار» فقتل رجلا . 

القيد الثاني: إقبال الكافر على القتال» وليس المراد اشتغاله بالقتال حين قتله؛ لأنهما لو تقاتلا 
زماناً ثم هرب فقتله المسلم في إدباره» قال الأصحاب: استحق سَلبّه. ولا يشترط أيضاً أن تكون مقاتلته 
مع قاتله؛ بل لو قصد كافر مسلماًء ؛ فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله» استحق سلبّه؛ بل المرعيٌ ما ذكره 
أصحابنا العراقيون» أن يقتله مقبلاً أو مدبراً والحرب قائمة. فأما إذا انبزم جيش الكفار فاتّبعهم فقتل 


كافراًء فلا يستحق سلبه؛ لأن ببزمتهم اندفع شرهمء وما دامت الحرب قائمة فالشر متوقع» والمولي لا 
تؤمن كرّته. رارض كار وهو أسير في يده أو نائم» أو مشغول بأكل أو نحوه. أو مشخن زائل 
الامتناع» لم يستحق سلبه. 


القيد الثالث: قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل» أو إثخانء أو إزالة امتناع » بأن يعميّه» أو يقطع 
يديه ورجليه. ولا يلحق به قطع يد أو رجل. فلو قطع يديه أو رجليهء أو يداً ورجلاًء فهو إئخان على 
الأظهر. وهو رواية المزني» وبه قطع جماعة. ولو اشترك جماعة في قتله أو إثخانه؛ فالسلّبٍ لهم. . وفي 
وجه: أنه لو وقع بين جماعة لا يرجى نجاته منهمء لم يختص قاتله بسلبه؛ لأنه زال شره بالوقوع بينهم. 
قال أبو.الفرج الزاز: لو أمسكه واحد وقتله آخرء فالسلب بينهماء لاندفاع شره بهماء وكأن هذا فيما 
إذا منعه الحرب ولم يضبطه. فأما الإمساك الضابطء فإنه أسرء وقتل الأسير لا يستحق به السلب. ولو 


١١4‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الغئيمة 


أئخنهء فقتله آخرء فالسلب للمشخن. ولو جرحه فلم يثخنهء فقتله آخرء فالسلب للثاني. ولو أسرهء 
ففي استحقاقه سلبه قولان. أحدهما: لا؛ لأنه لم يدفع كل شره. وأظهرهما: نعم؛ لأنه أصعب من 
القتل وأبلغ في القهر؛ ولأن الإمام يتمكن فيه من القتل وغيره. ثم الإمام يتخير في الأسير الذي ليس 
من الذرية بين القتل والاسترقاق والمن والفداء كما يأ إن شاء الله تعالى. فإن أرقهء فهل لمن أسره 
رقبته؟ أو فاداهء هل له مال الفداء؟ اطرد فيه القولان. وقيل: وجهان. ويشبه أن يكون الأظهر هنا 
المنع؛ لأن اسم السلب لا يقع عليه. ش 

فرع: لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبياً» إن كان لا يقاتل» لم يستحق سلبه؛ لأن قتله حرام. 
وإن كان يقاتل» استحق سلبه على الأصحء والعبد كالصبي. وقيل: بالاستحقاق قطعاً. 

فصل: نأما استحقاق السلب» فكل من يستحق سهم الغنيمة» يستحق السلب. والمذهب أن العبد 
والمرأة والصبى يستحقونه» ولا يستحقه الذمى على المذهبء وإذا قلنا: لا تستحق المرأة» فكان القاتل 
خنقىء وقف السلب حت يتبين. وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام» فلا سلب له قطعاًء ولا سلب 
للمخذل قطعا. والتاجر إذا قلنا: لا سهم له كالصبي. 

فصل: وأما نفس السلبء فما عليه من ثياب بدنه والخف والرائيْن» وما عليه من آلات الحرب» 
كالدرع والمغفر والسلاح» ومركوبه الذي يقاتل عليهء وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرهاء وكذا لو 
كان ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا. وفيما عليه من الزينة» كالطوق» والسوار. والمنطقة» والخاتم » 
والهميان» وما فيه من النفقة» فقولان. ويقال: وجهان. أحدهما: ليست سلباء كثيابه وأمتعته المخلفة في 
خيمته. وأظهرهما: أنها سلب؛ لأنما مسلوبة. والجنيبة الى تقاد بين يديه فيها هذا الخلاف. وقيل 
بالمنع . والأصح. أنها سلب») صححه الروياني وغيره. قال أبو الفرج الزاز: فعلى هذاء لا يستحق إلا 
جنيبة واحدة» فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلبء أيّتهاء يرجع إلى تعيين الإمام؛ أم 
يقرع؟ 

قلت: تخصيص أبي الفرج مجنيبة فيه نظر. وإذا قيل بهء فينبغي أن يختار القاتل جنيبة قتيله» فهذا 
هو امختار بل الصواب» بخلاف ما أبداه الرافعي. والله أعلم. 

والحقيبة المشدودة على فرسهء وما فيها من الدراهم والأمتعة ليست سلباً على المذهب. وقيل: 
كالمنطقة . 

فصل: وأما كيفية إخراج السلب» ففي تخميسه قولان. المشهور: لا يخمس. والثاني: يخمس» 
فيدفع حمسه لأهل الخمس» وباقيه للقاتل» ثم يقسم باقي الغنيمة. 

فرع: لا فرق في استحقاق السلب» بين أن يقتل كافراً مبارزة» وبين أن ينغمر في صف العدو 
فيقتله» ولا بين أن يقول الإمام: من قتل فله السلب وبين أن لا يقول. 

الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة. من أحكام قسمتها ما يتعلق بهذا الموضع» ومنها ما يتعلق بكتاب 
السيّن: 

فما يتعلق بهذا الباب» أنه إذا أراد الإمام أو أمير الجيش القسمة» بدأ بالسلب فأعطاه للقاتل 
تفريعاً على المشهور أن السلب لا يخمسء ثم يخرج المؤن اللازمة» كأجرة حمال وحافظ وغيرهاء ثم يجعل 
الباق خمسة أقسام متساوية» ويأخذ حمس رقاعء فيكتب على واحدة: لله تعالى أو للمصالحء وعلى أربع: 
للغائمين» ويدرجها في بنادق متساوية ويِجقّفهاء ويخرج لكل قسم رقعة» فما خرج عليه: سهم الله تعالى؛ 
جعله بين أهل الخمس على خمسة أسهمء ومنه يكون النفل على الأصحء ويقسم الباق على الغائمين؛ 


كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب في الغنيمة ١١48‏ 


ويقدم القسمة بين الغافين على قسمة الخمس؛ لأنهم حاضرون محصورونء ومنها يكون الرضخ على 
الأظهر. وسواء في القسمة» المنقول والعقارء لعموم الآية. ولا تكره قسمة الغنائم في دار الحرب. 

قلت : هذه العبارة ناقصة» فالصواب أن يقال: يستحب قسمتها في دار الحرب» كما قاله أصحابناء 
واتداح اف حي لوده رخو ركز ا حيا ل ناز تاد ون شر عار دراه عام 

فصل فيمن يستحق السهم: من شهد الوقعة بنيّةَ الجهادء استحقه, قاتل أو لم يقاتل» إذا كان 
ممن يسهم له تعلق جد المل قر 

إحداها: من حضر قبل انقضاء القتال» استحق ا ل 060 
انقضائه. وقبل حيازة المال» فقولان. وقيل : وجهان. أظهرهما له يمحن ؤالفانة يل برقل 1ن 
خيف رجعة الكفارء استحق. وإلاء فلا. ولو 0 على فتحهء فلحق مدد قبل 
الفتح» شاركوهم. وإن فتحوا ودخلوا 0 ثم جاء المددء لم يشاركوهم. 

الثانية: غاب في أثناء القتال منهزماً ولم يعد حت انقضى القتال» فلا حقٌّ له. وإن عاد قبل 
انقضائه» استحق من امحوز بعد عوده دون المحوز قبل عوده»ء كذا ذكره البغوي» وقياسه أن يقال فيمن 
حضر قبل انقضاء القتال: لا حق له في المحوز قبل حضوره. كذا نقله أبو الفرج الزاز عن بعض 
الأصحابء وإن كنا أطلقناه في الصورة السابقة 

قلت: هذا الذي نقله أبو الفرج متعين» وكلام من أطلقه محمول عليه. والله أعلم. 

وإن ولّ متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة» استحق ق على تفصيل مذكور في «كتاب السّير؛ ومن هرب 
ثم ادعى أنه كان متحرّفاً أو متحيزاً قال الغزالي: يصدق بيمينه. وقال البغوي: إن لم يعد إِلَا بعل 
انقضاء القتال» ا لأن الظاهر خلافه. وإن عاد قبله» صدق بيمينه. فإن حلف» استحق من 
الجميع. وإن نكلء لم يستحق إِلَا من المحوز بعد عوده. 

قلت: الذي قاله البغوي أرجح . والله أعلم. 

الثالثة: مات بعضهم قبل الشروع في القتال» فلا حق له. ولو مات فرسه أو سرق أو عار أو 
خرج من يده ببيع أو هبة ونحوهماء لم يستحق سهم الفرس. وفيما إذا عار وجه ضعيف. ولو مات رجل 
بعد انقضاء الحرب وحيازة المال» انتقل حقه إلى ورئته. ولو مات فرسه في هذه الحال» استحق سهم 
الفرس. ولو مات الرجل بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة» انتقل حقه إلى ورثته على الأصح. ولو مات 
فرسه في هذا الحال» استحق سهم الفرس على الأصح. ولو مات في أثناء القتال» سقط حقه على 
المنصوص. ونصٌ في موت الفرس في هذا الحال أنه يستحق سهم الفرس. وللأصحاب طرق. أصحها: 
تقرير النصين؛ لأن الفارس متبوع» والفرس تابع. وقيل: قولان فيهما. وقيل: إن حيز المال بقتال 
جديدء فلا استحقاق فيهما. وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة» استحق فيهما. 

الرابعة : إذا شهد الوقعة صحيحاًء ٠‏ ثم مرض مرضاً لا يمنع القتال» كالحمى الخفيفة والصداع» أو 
مرضاً يرجى زواله» لم يببطل حقه. وإن كان غير ذلك؛» كالزمانة والفالح» » ففي بطلان حقه قولان 1 
وجهان. أظهرهما: لا يبطل. ولو جرح في الحرب» استحق على المذهب. ثم الأكثرون أطلقوا القول في 
0 الزوال وعدمه. وحكي عن بعض أصحاب الإمام أن المعتير رجاء الزوال قبل انجلاء القتال. وإذا 
لم يستحق المريض» رضخ له. والمرض بعد انقضاء القتال وقبل حيازة المال» على الخلاف السابق. 

الخامسة : امخذّل للجيش» ؛ بمنع الخروج مع الناس وحضور الصف. فإن حضرء لم يعط سهماً ولا 
رضخاً . ولا يلحق الفاسق بامْخذّل على الصحيحء وقيل: يلحق؛ لأنه لا يؤمّن تخذيله. 


١١5٠‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب في الغنيمة 


قلت: كذا قطع الجمهورء أن الْخذَّل لا رضخ له. وقال الجرجاني في «التحرير»: إن حضر بإذن 
الإمام» رضخ له. والله أعلم. 

فصل: بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلدهء فغنمت» لم يشاركها 
الإمام ومن معه من اليش . 

قلت: سواء كانت دار الحرب قريبة من الإمام» أم لا. حتى لو بعث سرية»؛ وقصد الخروج 

وراءهاء فغنمت السرية قبل خروجه؛ لم يشاركها وإن قربت دار الحرب؛ لأن الغنيمة للمجاهدين» وقبل 
المخروج ليسوا مجاهدين. والله أعلم. 

ولو بعث سريتين إلى جهتين» لم تشارك إحداهما الأخرى. فلو أوغلتا في ديار الكفارء والتقتا في 
موضعء اشتركتا فيما غنمتا بعد الاجتماع. ولو بعثهما إلى جهة واحدة» فإن أمّر عليهما أميراً واحداء 
أو كانت إحداهما قريبة من الأخرى؛ محيث تكون كل واحدة عوناً للأخرى» اشتركتاء وإلاء فلا. ولو 
دخل الإمام أو الأمير دار الحرب» وبعث سرية في ناحية» فغلنمت» شاركهم جيش الإمام. ولو غنم 
الجيش» شاركته السرية» لاستظهار كل بالآخر. ولو بعث سريتين إلى جهة»ء اشترك الجميع فيما يغنم كل 
منهم. ولو بعثهما إلى جهتين» فكذلك على الصحيح. وقيل: لا شركة بين السريتين هنا. ثم ذكر ابن 
كج والإمام أن شرط الاشتراك أن يكونوا بالقرب مترصدين للنصرة. وحد القرب: أن يبلغهم الغرث 
والمدد منهم إن احتاجواء ولم يتعرض أكثر الأصحاب لحذاء واكتقّوا باجتماعهم في دار الحرب. 

قلت: هذا المنقول عن الأكثرين» هو الأصح أو الصحيح. والله أعلم. 

فعلى الأول» لو كانت إحداهما قريبة» والأخرى بعيدة» اختصت القريبة بالمشاركة. 

فرع: بعث الإمام جاسوساً» فغنم الجيش قبل رجوعهء شاركهم على الأصح. وبه قال الداركي؛ 
لأنه فارقهم لمصلحتهم. وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة. 

فصل: إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة» نظرء إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين 
مدة» كخياطة ثوب وبناء حائط» استحق السهم قطعاً. وإن تعلقت بمدة معينة» بأن استأجره لسياسة 
الدواب وحفظ الأمتعة شهراً» فنقل الغزالي والبغوي: أنه إن لم يقاتل» فلا سهم له» وإن قاتل فثلاثة 
أقوال. وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق بين أن يقاتلء أو لا. وكذلك أطلقها 
الشافعي به في «المختصر». أظهرها: له السهم. لحضور الوقعة. والثاني: لا. وعلى هذين» يستحق 
الأجرة بمقتضى الإجارة. والثالث: يخي بين الأجرة والسهم. فإن اختار الأجرة» فلا سهم. وإن اختار 
السهم» فلا أجرة. قال صاحب «الإفصاح»: هذا الثالث هو فيما إذا استأجر الإمام لسقي الغزاة وحفظ 
دوابهم من سهم الغزاة من الصدقات. فيخيّره الإمام: إما أجير آحاد الناس» فلا يجيء فيه هذا القول؛ 
لأن الإجارة لازمة» إلا أن يكون الجاري بينهما صورة جعالة. وقال الأكثرون: يجري القول الثالث في 
كل أجيرء كما أطلقه الشافعي كلله؛ لأن لزوم الإجارة لا يختلف. ثم على الثالث» إذا اختار السهمء 
ففيما يسقط من الأجرة وجهان. أحدهما: قسطها من وقت دخول دار الحرب. وأصحهما: من وقت 
شهود الوقعة. وأما وقت تخييره» فتقل في «الشامل» عن الأصحاب أنبم قالوا: يخيرء إما قبل القتال» 
وإما بعده. فيقال قبله: إن أردت القتال» فاطرح الأجرة» وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد. ويقال 
بعده: إن كنت قصدت الجهادء فلا أجرة لك» وإن كنت قصدت الأجرة» فخذها ولا سهم لك. 
والمراة أنه مضل الغرض بكل واحد-متهماء إلا انه يخير فى الحالتين هميعاً: 

فرع: إذا أسهمنا للأجيرء فله السلب إذا قتل. وإن لم نسهمء فوجهان. وعلى هذاء يرضخ له 


كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب في الغنيمة ١١5١‏ 


على الصحيح كالعبد. وقيل: لا؛ لأنه لم يسهم له وهو من أهلهء بخلاف العبد. 

فرع: هذا المذكور في الأجير لغير الجهاد. فأما الأجير للجهادء ففي صحة استئجار الذمي 
والمسلم كلام يأتي في «السَّيّره إن شاء الله تعالى. فإن صحت الإجارة» فله الأجرة» ولا سهم ولا 
رضخ.ء وإلاء فلا أجرة. وفي سهم الغنيمة وجهان. أحدهما: يستحقهء لشهوده الوقعة. والثاني: المنع» 
وبه قطع البغوي» قاتل» أم لا؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة. 

فصل: تجار العسكر وأهل الحرف» كالخياطين؛ والسراجين» والبرَّازِينَء والبقّالين»؛ وكل من خرج 
لغرض تجارة أو معاملة» إذا شهدوا الوقعة» ففي استحقاقهم السهم طرق. المذهب أنهم إن قاتلواء 
استحقواء وإلاء فلاء وهو ظاهر نصه في «امختصر». وقيل: بالاستحقاق مطلقاً» وهو الأصح عند 
الروياني» وبالمنع مطلقاً. وإذا لم نسهم لهم» فلهم الرضخ على الأصح. 

فصل: إذا أفلت أسير من الكفارء وشهد الوقعة مع المسلمين» فإن كان من هذا الجيش» استحق 
السهمء قاتل» أم لا؟ وإن أسر من جيش آخرء فهل يستحق لشهوده الوقعة» أم لا لعدم قصده الجهاد؟ 
قولان. ثم قيل بطرد القولين» قاتل» أم لا. والمذهب والمنصوص في «امختصر» أنه إذا لم يقاتل» فإن 
قاتلء استحق قطعاً. هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة. فإن أفلت بعد الحرب وقبل 
الحيازة» فعلى ما سبق في لحوق المدد. وإن أفلت بعد الحيازة» قال في «الشامل»4: إن قلنا: تملك الغنيمة 
بالحيازة» فلا سهم لهء وإلاء فهو كما لو أفلت قبل الحيازة ولم يقاتل. وإذا لم يسهم لهء ففي الرضخ 
الخلاف السابق. 

فصل: أسلم كافرء والتحق بجيش الإسلام» فشهد الوقعة» يسهم له إن قاتل قطعاًء وكذا إن لم 
يقاتل على الصحيح؛ لأنه قصد إعلاء كلمة الإسلام» وشهد الوقعة. وني «الرقم» للعبادي: أنه لا 

فصل: سبق أن الغنيمة يبدأ منها بالسلّب والمؤن» ثم يقسم الباق خمسة أقسامء ويجعل أربعة 
أحماسها للغانمين» فيسرّى بينهم ني ذلك» ولا يفضل بعضهم إلا بشيئين. أحدهما: النقصان المقتفي 
للرضخ» تفريعاً على الأظهر: أنه من أربعة أخماسها. والثاني: أن الفارس يفضل على الراجل» فيعطى 
الفارس ثلاثة أسهم؛ سهمين لفرسهء وسهماً لهء ويعطى الراجل سهماً. ويتعلق بهذا الأصل مسائل: 

إحداها: راكب البعيرء والفيل» والحمارء والبغلء» لا يلحق بالفارس» لكن يعطى الراكب 
سهمه. ويرضخ لمذه الدواب» ويكون رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل» ورضخ البغل أكثر من رضخ 
الحمار» ولا يبلغ رضخها سهم فرس» ويرضخ للصبي والذمي الفارسين أكثر مما يرضخ لو كانا راجلين. 

الثانية: سواء في الخيل العتيق» وهو الذي أبواه عربيان» والبرذون» وهو الذي أبواه أعجميان» 
والحجين» وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية؛ والمقرف» وهو الذي أبوه عجمي وأمه عربية؛ لأن الكر 
والفرٌ يقع منها كلهاء ولا يضر تفاوتهاء كالرجال. وق قول شاذ: لا يسهم للبرذون» بل يرضخ له. 

الثالثة: ليتعهد الإمام الخيل إذا أراد دخول دار الحرب» فلا يدخل إِلَّا فرساً شديداًء ولا يُدخل 
حُطماًء وهو الكسيرء ولا قحماء وهو الحرمء ولا ضرعاًء وهو الصغير الضعيف». ولا أعجف رازحاً. 
والأعجف: المهزول. والرازح: هو بيّن الحزال. 

ٍ قلت: القحمء بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة» والضرعء بفتح الضاد المعجمة وفتح الراء 

أيضاًء والرازح» بالراء وبعد الألف زاي مكسورة ثم حاء مهملة» وضبطتٌ هذه الألفاظ؛ لأنها في كلام 
الشافعي وكتب الأصحاب رحمهم الله ورأيت من صِحّفها فأردت السلامة. والله أعلم. 


١١57‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب في الغنيمة 


فلو أدخل بعضهم شيئاً منهاء ؛ نظر إن نبى الإمام عن إدخاله وبلغه النهي» لم يسهم لفرسهء وإن لم 
ينه أو لم يبلغه النهي» فقولان. أحدهما: : يسهم له كالشيخ الضعيف. وأظهرهما: لا؛ لأنه لا فائدة 
فيه» بل هو كَلّء بخلاف الشيخ فإنه ينتفع برأيه ودعائه. وقال 0-7 أبو إسحاق: لا خلاف في المسألة» 
بل القول الأول محمول على ما إذا أمكن القتال عليه» والثاني إذا لم يمكن 

الرابعة : : من حضر بفرسين » لم يسهم إلا لواحد على المذهب» ا وحكى بعضهم 
قولاً أنه يسهم لفرسين ولا يزاد. 

الخامسة: يسهم للفرس المستعار والمستأجرء فيكون السهم للمستعير والمستأجر. وحكي وجه: أنه 
وقيل: لا يسهم له؟ لأن إحضاره حرام فهو كالمعدوم. 

السادسة: إذا كان القتال ني ماءٍ أو حصن وقد أحضر فرسهء أسهم لفرسه؛ لأنه قد يحتاج إلى 
الركوب» نص عليه؛ وحمله ابن كج على ما إذا كانوا بالقرب من الساحل» واحتمل أنه يخرج ويركب. 
فإن م يحتمل الحال الخروج» فلا معئى لإعطاء سهم الفرس . 

السابعة: حضر اثنان بفرس مشترك بينهماء فهل يعطى كل منهما سهم فرس؛ لأن معه فرساً قد 
يركبه » أم يعطيان سهم فرس واحد مناصفة» أم لا يعطيان للفرس شيئا لأنه لم يحضر واحد منهما بفرس 

قلت: لعل الأصح المناصفة. والله أعلم. 

ولو ركب اثنان فرساًء وشهدا الوقعة» فهل هما ستة أسهم لأهما فارسان؟ أم سهمان لأنهما 
راجلان لتعذر الكرّ والفدُ؟ أم أربعة أسهمء سهمان لهما وسهمان للفرس؟ فيه ثلاثة أوجه» وبالله 
التوفيق . 

قلت: اختار ابن كج في «التجريد» ونيا رابعاً حسناً أنه إن كان فيه قوة الكرّ والفرٌ مع ركويهماء 
فأربعة أسهمء وإلاء فسهمان. 

ومن مسائل الباب: لو دخل دار الحرب راجلاً» ثم حصّل فرساً ب ببيع أو إعارة أو غيرهماء وحضر 
به الحرب» أسهم له. قال صاحب «العدة»: ولو حضر فارساً» فضاع فرسه» فأخذه رجل وقاتل عليه » 
فأسهم المقاتل له وللفرس» كان سهما الفرس لمالكه؛ لأنه شهد الوقعة وفرسه حاضر ولم يوجد منه 
اختيار إزالة يد» فصار كما لو كان معه و يقاتل عليه؛ ويفارق المغصوب حيث قلنا: سهم الفرس 
للغاصب على المذهب؛ لأن المالك لم يشهد الوقعة. 

ومنها: الأعمى» والرّمِن» ومقطوع اليدين والرجلين» المذهب: أنه لا يسهم طم لكن يرضخ. 
وحكى الجرجاني في استحقاقهم السهم قولين. 

ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهمء » فشرطه باطل» ويجب تخميس ما غنمواء وسواء 
شرط ذلك لضرورة» أم لا. وحكى ابن كج وجهاً أنه إن شرطه لضرورة» لم يخمس» وعدا شاه باطل: 
ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغلمت» كل للك وبه قطع الجمهور . 2 أبن كج وفيا :: 
خلاف. قال: 0 قال : على رجهم 1ن كان مك حرا و1 


كتاب النكاح ‏ باب في خصائص رسول الله ككل في التكاح ١15‏ 
ا ا ا ا اك ا ل ل ل ل و د حيس 


وفيه أبواب: 


[الباب] الأول في خصائص رسول الله يَلِ في النكاح وغيره 

قال الأئمة: هي أربعة أضرب. ١‏ 

أحدها: ما اختص به رسول الله يِه من الواجبات» والحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات» فلن 
يتقرّب المتقرّبون إلى الله تعاللى بمثل أداء ما افترض عليهم. 

قلت: قال إمام الحرمين هنا: قال بعض [أصحابنا]: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة بسبعين 
درجة» واستأنسوا فيه بحديث. والله أعلم. 

فمن ذلك. صلاة الضحىء ومنه الأضحية» والوترء والتهججد» والسواك» والمشاورة على الصحيح 
في الخمسة. والأرجح: أن الوتر غير التهجد. 

قلتث: جمهور 0 على أن التهجد كان واجباً عليه يلِ. قال القفال: وهو أن بسي في في 
الليل وإن قل. وحكى الشيخ أ بو حامد: أن الشافعي لله نص على أنه نسخ وجوبه في حقه يل كما 
نسخ في حق غيره» 0 وفي «صحيح مسلم» عن عائشة ونا ما يدل عليه. 
والله أعلم. 

وكان عليه يلل إذا رأى منكراً أن يغبره؛ لأن الله تعاللى وعده بالعصمة. 

قلت: قد يقال: هذا كن د الها هي بل كلّ مكلف تكن من إزالته» لزمه تغييره» ويجاب 
عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف» فإنه معصومء مخلاف غيره. والله أعلم. 

وكان عليه وَل معبابر العدز وان كير عتدهم» وكان عليه يَلِيْدِّ قضاء دين من مات من 
المسلمين معسراً. وقيل: كان يقضيه تكرّماً. وفي وجوب قضاء دين المعسر على الإمام من مال المصالحء 
وجهان. وقيل: كان يجب عليه كله إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

وأما في النكاح» فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه كك تخيير نسائه بين مفارقته واختياره. وحكى 
الحناطي وجهاً أن هذا التخيير كان مستحباًء والصحيح الأول. ولا خيرهن» اخترنه والدارٌ الآخرة» 
فحرّم الله تعالى عليه و التزويح عليهن والتيدّل بن مكافآة لحن على حسن صنيعهن, * فقال تعالىى: «لّا 
َل اك النشآة ين بَعَدُ ولا أن بَدَلَ يِيِنَّ من أزوج أج» [الاحزاب: 0 ثم نسخ ذلك لتكون النّه لرسول الله وَل 
بترك التزويج عليهن» ٠‏ بقوله تعالى: لإ قدا لك ريك أَلّىَ َاتَيتَ أجررشك . . . © [الأحزاب: 50] وهل 
حرم عليه يه طلاقهن بعدما اخترنه؟ فيه أوجه. أصحهما : لاء والثاني: نعم. . والثالث: يحرم عقيب 
اختيارهن» ولا يحرم إذا انفصل. ولو فرض أن واحدة منهنَ اختارت الدنياء فهل كان يحصل الفراق 
بنفس الاختيار؟ وجهان. ا لا. وهل كان جوابين مشروطاً بالفور؟ وجهان. أصحهما: لا. 
فإن قلنا بالفورء فهل كان يمد بامتداد المجلس» أم المعتبر ما يعد جواباً في العرف؟ وجهان. وهل كان 
قولها: اخترت نفسي» صريحاً في الفراق؟ ا 


٠ ١155‏ كتاب النكاح ‏ باب في خصائص رسول الله كَل في التكاح 


وهل كان يحل له يكلِْ التزويج بها بعد الفراق؟ وجهان. 

الضرب الثاني: ما اختص به من المحرّمات» وهي قسمان: 

أحدهما: المحرمات في غير النكاح, فمنها الزكاة» وكذا الصدقة على الأظهر. وأما الأكل متكئاء 
وأكل الثوم والبصل والكرّاث» فكانت مكروهة له كلك على الأصح. وقيل: محرّمة. ومما عُدٌ من 
المحرمات» الخط والشعرء وإنما يتجه القول بتحرعها ممن يقول: إنه كلَِخِ كان يحسنهما. وقد اختلف فيه» 
فقيل: كان يحسنهما لكنه يمتنع منهماء والأصح أنه كان لا يحسنهما. 

قلت: ولا يمتنع تحرعهما وإن لم يحسنهما. والمراد تحريم التوصل إليهما. والله أعلم. 

وكان يحرم عليه يق إذا لبس لأمَتَه أن ينزعّها حتى يلقى العدرٌ ويقاتل» وقيل: كان مكروهاً لا 
وما . والصحيح الأول. وقيل : بارع اند كاد لا كدي تاوما ِلّا لزمه إتامه. 

وكان يحرم عليه كله مدٌ العين إلى ما مُتّع به الناس» ويحرم عليه خائنة الأعين» وهي الإماء إلى 
مباح من قتل أو ضربء. على خلاف ما يظهره ويشعر به الحال. وقال صاحب «التلخيص»: ولم يكن له 
أن يخدع في الحرب. وخالفه الجمهور. وفي «الجرجانيات» ذكر وجهينء في أنه هل كان يجوز له أن يصلي 
على من عليه دين؟ وهل كان يجوز أنْ يصللّ مع وجود الضامن؟ 

قلت: الصواب الجزم بجوازه مع الضامنء ثم نسخ التحريم» فكان يك بعد ذلك يصلٍ على من 
عليه دين ولا ضامن له» ويوفيه من عنده. والأحاديث الصحيحة مصرّحة بما ذكرته. والله أعلم. 

القسم الثاني: امحرمات المتعلقة بالنكاح . فمنها: إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح. وقيل: 
إغا كان يفارقها تكرّماً . 

ومنها: نكاح الكتابية على الأصحء» وبه قال ابن سريج والقاضي أبو حامد والإصطخري. وقال 
أبو إسحاق: ليس بمحرام» ويجري الوجهان في التسرّي بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة» لكن الأصح 
في التسرّي بالكتابية» الخِلٌ. وفي نكاح المسلمة» التحريم. قالوا: ولو قدر نكاح أمةء كان ولده منها حراً 
على الصحيح مع تجويزنا جريان الرق على العرب. وفي لزوم قيمة هذا الولد وجهان. قال أبو عاصم: 
نعم . . وقال القاضى حسين: لاء بخلاف ولد المغرور محرية أمه؛ لأنه فوت الرق بظنهء وهنا الرق متعذر. 
وأما الأمة الكتابية» فكان نكاحها محرماً عليه على المذهب. وطرد الحناطي فيه الوجهين. 

الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات. وما أبيح له يكلِِ دون غيره قسمان: 

أحدهما: متعلق بغير النكاح» فمنه الوصال في الصومء واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة 
من جارية وغيرهاء ويقال لذلك الختار: الصفي والصفيّة» والجمع: الصفايا 

ومنهء حمس خمس الفيء والغنيمة» وأربعة أحماس الفيء» ودخول مكة بغير إحرام» نقله 
صاحب «التلخيص» وغيره. ومنهء أنه لا يورّث ماله. ثم حكى الإمام وجهين. أحدهما: أن ما تركه 
باق على ملكهء ينفق منه على أهله كما كان ينفق في حياته. قال: وهذا هو الصحيح. والثاني: أن 
سبيل ما خلفه سبيلٍ الصدقات» وبهذا قطع أبو العباس الروياني في «الجرجانيات». ثم حكى وجهين 
في أنه هل يصير وقفاً على ورثته؟ وأنه إذا صار وقفاً. هل هو للواقف لقوله يَلهِ: «ما تركنا صدقة»؟ 
وجهان. 

قلت: كل هذا ضعيف,. والصواب الجزم بأنه زال ملكه يكوه وأن ما تركه فهو صدقة على 
المسلمين لا يختص به الورثة. وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله يه : «لا نورث ما تركناه فهو صدقة»؟ 
فهذا نص على زوال الملك. والله أعلم. 


كتاب النكاح ‏ باب في خصائص رسول الله كلد في التكاح ١6‏ 
ا ا اا ا د ا ا 6 


وهذه الخصلةء عدها الغزاللي من هذا الضربء وعدها الأكثرون من الضرب الرابع. ومنهء أنه وَلِلِ 
كان له أن يقفي بعلمهء وفي غيره خلاف. وأن يحكم لنفسه ولولده على المذهبء. وأن يشهد لنفسه 
ولولدهء وأن يقبل شهادة من يشهد لهء وأن يحمي الموات لنفسهء وأن يأخذ الطعام والشراب من 
مالكهما امحتاج إليهما إذا احتاج إليهماء وعلى صاحبهما البذلء ويفدي بمهجته مهجة رسول الله كَل 
قال الله تعالى: الي أوْكَ ِالمؤْينينَ مِن أَنشِيمٌ4 [الاحزاب: 5]. 

قلت: ومثله ما ذكره الفوراني وإبراهيم المرّوذي وغيرهماء أنه لو قصده ظالمء وجب على من 
حضره أن يبذل نفسه دونه كلةُ. والله أعلم. 

وكان لا ينتقض وضوؤه يك بالنوم مضطجعاًء وحكى أبو العباس فيه وجهاً غريباً ضعيفاًء وحكى 
[أيضاً] وجهين في انتقاض طهره باللمس . 

قلت: المذهب الجزم بانتقاضه باللمس. والله أعلم. 

وحكى أيضاً صاحب «التلخيص»: أنه كان يحل له يل دخول المسجد جنباًء ول يسلّمه القفال لهء 
بل قال: لا أظنه صحيحاً . 

قلت: هذا الذي قاله صاحب «التلخيص»» قد يحتج له بما رواه الترمذي عن عطية عن أبي سعيد 
[الخدري] ضَِنِ قال: قال النبي كيِ: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الترمذي: قال ضرار بن صردء معناه: 
لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيركء وهذا التأويل الذي قاله ضرارء غير مقبول. وقال إمام 
الحرمين: هذا الذي قاله صاحب «التلخيص» هوس لا يدرى من أين قالهء وإلى أي أصل أسنده. قال: 
فالوجه: القطع بتخطئتهء وهذا كلام من لم يعلم الحديث المذكورء لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب 
عطية» فإنه ضعيف عند ججمهور المحدّئين» لكن قد حسنه الترمذي» فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما 
نقرر لأهل هذا الفن» فظهر ترجيح قول صاحب «التلخيص"». 

واعلم أن معظم هذه المباحاتء لم يفعلها يلل وإن كانت مباحة له. والله أعلم. 

القسم الثاني: المتعلق بالتكاحء فمنه الزيادة على أربع نسوة. والأصح أنه لم يكن منحصراً في تسع» 
وقطع بعضهم ببذاء وينحصر طلاقه كَهِ في الثلاث», وينلعقد نكاحه ‏ بلفظ الحبة ‏ كل على الأصح 
فيهما. وإذا انعقد بلفظ الحبة» لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول» ويشترط لفظ النكاح من جهته وه على 
الأصح. قال الأصحاب: وينعقد نكاحه يَيِ بمعنى الحبة» حىى لا يجب المهر ابتداءً ولا انتهاءً»؛ وفي 
«ايجرد؛ للحناطي وغيره وجه غريب: أنه يجب المهر. ومنهء أنه يخ لو رغب في نكاح امرأة» فإن كانت 
خليّة» لزمها الإجابة على الصحيح.» ويحرم على غيره خطبتها. وإن كانت مزوجة» وجب على زوجها 
طلاقها لينكحها على الصحيح. 

ومنه انعقاد نكاحه يَكلِ بغير ولي ولا شهودء وفي حال الإحرام على الأصح في الجميع. وف 
وجوب القسم بين زوجاتهء وجهان. قال الإصطخري: لا. والأصح عند الشيخ أبي حامد 
والعراقيين والبغوي: الوجوبء وأكثر هذه المسائل وأخواتهاء تتخرج على أصل اختلف فيه 
الأصحابء. وهو أن النكاح في حقه يل هل هو كالتسري في حقنا؟ إن قلنا: نعم» لم ينحصر عدد 
المتكوحات والطلاق» وانعقد بالهبة ومعناهاء وبلا ولي وشهودء وني الإحرام» ولم يجب القسمء وإلا 
انعكس الحكم. 


وكان له كه تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليهاء وتزوجها لنفسهء وتولي الطرفين بغير 


١16‏ كتاب النكاح ‏ باب في خصائص رسول الله يك في التكاح 


إذنها ولا إذن وليها. قال الحناطي: ويجحتمل أنه نما كان يحل بإذنهاء وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد 
الوجهين. 

قلت: هذا الوجه حكاه البغوي» وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب, وغلَّطوا من ذكره. بل 
الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. والله أعلم. 

وهل كان يلزمه نفقة زوجاته؟ فيه وجهان بناءً على المهر. 

قلت: الصحيح الوجوب. والله أعلم. 

وكانت المرأة تحل له ككل بتزويج الله تعالى» لقوله في قصة زينب امرأة زيد: #قلمًا قضى رَيْدٌ ينبا 
وَطرا رَيَحتكهَا» [الأحزاب: 7"] وقيل: بل نكحها بنفسه. ومعنى الآية: أحللنا لك نكاحها. 

وهل كان يحل له الجمع يبن امرأة وعمتها أو خالتها؟ وجهان بناءً على أن المخاطب هل يدخل 
في الخطاب؟ ولم يكن يحل الجمع بينها وبين أختها وأمها وبنتها على المذهب. وحكى الحناطي فيه 
وجهين . 

وأعتق يَلِْهٌ صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها. فقيل: معناه: أعتقها وشرط أن ينكحهاء 
فلزمها الوه بخلاف غيره. وقيل: جعل نفس العتق صداقاًء وجاز ذلك» مخلاف غيره. 

قلت: وقيل: معناه: أعتقها بلا عوض» وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بعدٌء وهذا 

أصح . والله أعلم. 

الضرب الرابع : ما اختص به يله من الفضائل والإكرام» فمنه أن زوجاته اللاتي توفي عنهنٌ 
- رضي الله عنهن - محرمات على غيره أبداًء وفيمن فارقها في الحياة أوجه. قال ابن أبي هريرة: يحرم» 
وهنو المنصوص في أحكام القرآن» لقول الله تعالى: #وأويجئه 4 [الأحزاب: 1]. والثانيء يحل. 
والثالث: يحرم الدخول بها فقط. قال الشيخ أبو حامد: هو الصحيح. 

قلت : الأول أرجح . والله أعلم . 

فإن حرمناء ففي أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان. 

ولو فرض أن بعض الْخيّرات اختارت الفراق» ففي حلها لغيره طريقان. قال العراقيون: فيها 
الأوجه؛ وقطع أبو يعقوب الأبيوردي وآخرون بالحل» لتحصل فائدة التخييرء وهو التمكن من زينة 
الدنياء وهذا اختيار الإمام» والغزالي. 

ومنهء أن أزواجه أمهات المؤمنين» سواء من ماتت تحته كلق ومن مات عنها وهي تحتهء وذلك 
في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن, لا في النظر والخلوة» ولا يقال: بناتهن أخوات 
المؤمنين» ولا أباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين» ولا إخوتمن وأخواتهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم. وحكى أبو الفرج الزاز وجهاً أنه يطلق اسم الإخوة على بناتبن» واسم الخؤولة على إخوتمن 
00 لثبوت حرمة الأمومة لحن» وهذا ظاهر لفظ «المختصر». 

قلت: قال البغوي: كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساءء روي ذلك عن عائشة وَقباء 
وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من من أهل الأصولء أن النساء لا يدخلن في خطاب 
الرجال. وحكى الماوردي في تفسيره ه خلافاً في كونبن أمهات المؤمنات» وهو خارج على مذهب من 
أدخلهن في خطاب الرجال. قال البغوي: وكان البي يك أب للرجال والنساء جميعا. وقال الواحدي من 
أصحابنا: قال بعض أصحابئا: لا يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين» لقول الله تعال: نا بن مََمَدُ أب 
حر ين يباكم » [الأحزاب: 90]. 


كتاب النكاح ‏ باب في خصائص رسول الله يله في التكاح /61 ١1١‏ 
ا ا 1 ا ا 2 


قال: نص الشافعى على أنه يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين» أي: في الحرمة. ومعنى الآية: ليس 
أحد من رجالكم ولد صلبه. والله أعلم. 
ومنه: تفضيل زوجاته على سائر النساءء وجعل ثوابين وعقابين مضاعفاًء ولا يحل أن يسألهن أحد 
شيئاً إلا من وراء حجاب» ويجوز أن يسأل غيرهن مشافهة. 
قلت: وأفضل زوجاته يكل خديجة. وعائشة وها قال المتولي: واختلفوا أيتهما أفضل. 
والله أعلم. 
ومنه: في غير النكاح» أنه خاتم النبيين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأمته خير الأمم» 
وشريعته مؤْيّدة وناسخة لجميع الشرائع» وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل» وأقيم بعده حجة 
عل الناسء ومعجزات سائر الأنبياء القرضت» وتضر بالرعب مسيرة شه وجعلت له الأرض 
مسجداً» وترابها طهوراًء وأحلت له الغنائم» ويشفع في أهل الكبائر. 
قلت: هذه العبارة ناقصة أو باطلة» فإن شفاعته تَلِِهِ التى اختص بها ليست الشفاعة في مطلق أهل 
الكبائرء فإن لرسول الله كله في القيامة شفاعات خساً: 00 
أولاهن: الشفاعة العظمى [أهل] في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء» كما 
ثبت في الحديث الصحيح. حديث الشفاعة. 
والثانية : في جماعة» فيدخلون الجحنة بغير حساب. 
والثالثة: في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. 
والرابعة: في ناس دخلوا النار» فيخرجون. 
والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة» وقد أوضحت ذلك [كلَّه] في «كتاب الإيمان» من أول 
شرح صحيح مسلم» ككلثة. والشفاعة المختصة به كله هي الأولى والثانية» ويجوز أن تكون الثالثة 
والخامسة أيضا. والله أعلم. 
وبعث يكل إلى الناس كافة» وهو سيد ولد آدمء وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع 
ومشَّمْعء وأول من يقرع باب الجنة» وهو أكثر الأنبياء أتباعاًء وأمته معصومة لا جسم على ضلالة» 
وصفوفهم كصفرف الملائكة . وكان لا ينام قلبه» ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدّامهء وتطوّعه 
بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذرء وفي حقٌّ غيره ثواب القاعد النصف. 
قلت: هذا قد قاله صاحب «التلخيص». وتابعه البغوي» وأنكره القفال» وقال: لا يعرف هذاء 
بل هو كغيره» وامختار الأول» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييا قال: «أتيت رسول الله كَل 
فوجدته يصلل جالساًء فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة» 
وأنت تصلي قاعداً: قال: «أجل [ولكني لست كأحدكم] رواه مسلم في «صحيحه؛. والله أعلم. 
ويخاطبه ككِ المصلي بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» ولا يخاطب سائر الناس» ولا يجوز 
لأحد رفع صوته فوق صوتهء ولا أن يناديّه من وراء الحجرات» ولا أن يناديّه باسمه فيقول: يا محمدء 
بل يقول: يا رسول الله يا نبي الله ويجب على المصلى إذا دعاه» أن يجيبه» ولاتبطل صلاته. وحكى 
أبو العباس الروياني وجهاً أنه لا يجب» وتبطل به الصلاة» وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه» ومن زنا 
بحضرته أو استهان بهء كفر. 
قلت: في الزناء نظر. والله أعلم. 


وأولاد بناته ينسبون إليه» وأولاد بنات غيره» لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها. 


١١57‏ كتاب النكاح - باب في خصائص رسول الله يك في التكاح 


قلت: كذا قال صاحب «التلخيص» وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات. 
والله أعلم. 

وقال كه : ا(كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة. إلا سببي ونسبي» قيل : معئأه: أن أمته ينتسيون 
إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم. وقيل: ينتفع يومئظٍ بالنسبة إليه» ولا ينتفع بسائر 
الأنساب. وقال كَلك: «تسمّوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيت؟ وقال الشافعي و#يه: ليس لأحد أن يكتني بأبي 
القاسم؛ سواء كان اسمه محمداًء أم لاء ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية» وجوز 
الإفراد» ويشبه أن يكون هذا أصح؛ لأن الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. 

قلت: هذا الذي تأوّله الرافعي واستبدل به فيهماء ضعيف» وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. 
أحدها: مذهب الشافعي» وهو ما ذكره. والثاني: مذهب مالك: أنه 0 التكني بأبي القاسم لمن اسمه 
محمد ولغيره. والثالث: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره. ومن جوز مطلقاء » جعل النهي مختصاً بحياة 
رسول الله عد وقد يستدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي» »؛ وأن اليهود تكنّوا به وكانوا 
ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي يلِةٍ قالوا: لم نعنك» إظهاراً للإيذاء» وقد زال ذلك المعنئى» 
وهذا المذهب أقرب» وقد أوضحته مع ما يتعلق به في كتاب «الأذكار» وكتاب «الأسماء؛ [والله أعلم]. 

وما يتعلق بهذا الضرب» أن شعره يلي طاهر على المذهمب وإن نجسنا شعر غيره» وأن بوله ودمه 
وسائر فضلاته» طاهرة على أحد الوجهين كما سبقء؛ وأن الهدية له حلال» بخلاف غيره من الحكام 
وولاة الأمور من رعاياهم. وأعطي جوامع الكلم. ومن خصائصه كل ما ذكره صاحب «التلخيص» 
والقفال قالا: كان النى عله يؤوخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي» ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها. 
وفاته يكل ركعتان بعد الظهرء فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهما بعد العصر. وفي اختصاصه ببذه 
المداومة» وجهان. أصحهما: الاختصاص . ومنها: أنه لا يجوز الجنون على الأنبياء» بخلاف الإغماء. 

واختلفوا في جواز الاحتلام» والأشهر امتناعه. ومنها: أنه من راآه ككل في المنام فقد رآه حقّاً. 
وأن الشيطان لا يتمثل في صورته» ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام؛ 
لعدم ضبط الرائي» لا للشك في الرؤية» فإن الخبر لا يقبل إِلَّا من ضابط مكلف» والنائم بخلافه . 

وملها: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث الصحيح في ذلك. 

ومنها : قوله كلهِ في الحديث: «إن كذباً عل ليس ككذب على أحد». فالكذب عمداً عليه من الكبائر» 
ولا يكفر فاعله على الصحيح وقول الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد: هو كفر. ولنختم الباب بكلامين: 

أحدهما: قال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير مفيد» 
فإنه لا يتعلق به به حكم ناجز تمس إليه حاجة» وإِئما يجري الخلاف فيما لا نجد بدّاً من إثبات حكم فيه 
فإن الأقيسة لا ال لماء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص» وما لا نص فيه» فتقدير اختيار فيه» 
هجوم على الغيب من غير فائدة. 

والكلام الثاني: قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص؛ لأنه أمر انقضى» فلا 
معنى للكلام فيه. وقال سائر أصحاينا: لا بأس به» وهو الصحيح»ء لا فيه من زيادة العلمى فهذا كلام 
الأصحاب, والصواب الجزم بجواز ذلك» بل باستحبابه. بل لو قيل بوجوبه» لم يكن بعيداً؛ لأنه ربما 
رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذاً بأصل التأسّى» فوجب بيانها 
لتعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم من هذه؟ وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائد فيه اليوم» 
فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرّب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشىء على ما هو عليه. والله أعلم. 


كتاب النكاح ‏ باب في مقدمات التكاح ١58‏ 


الباب الثاني فى مقدمات النكاح 

وفيه فصول: حر 

الأول: فيمن يستحب له النكاح: الناس ضربانء تائق إلى النكاح» وغيره. 

فالتائق» إن وجد أهبة النكاح؛ استحب لهء سواء كان مقبلاً على العبادة» أم لا. وإن لم يجدهاء 
فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم؛ فإن لم تنكسر بهء لم يكسرها بالكافور ونحوهء بل يتزوج. 

وأما غير التائق» فإن لم يجد أهبة» أو كان به مرض أو عجزء بجبٌ أو تعنين أو كبرء كره له 
النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. وإن وجد الأهبة» ولم يكن به علة» لم 
يكره له النكاح» لكن التخلي للعبادة أفضل . فإن لم يكن مشتغلاً بالعبادة» فوجهان حكاهما ابن القطان 
وغيره» وأصحهما: النكاح أفضل كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش . والثاني: تركه أفضل» لما 
فيه من الخطر بالقيام بواجبه. وحكي وجه: أن النكاح أفضل من التخل للعبادة. 

وفي شرح «مختصر؟ الجويني وجه: أنه إن خاف الزناء وجب عليه النكاح. وقال القاضي أبو سعد 
المروي: ذهب بعض أصحابنا بالعراق» إلى أن النكاح فرض كفاية» حت لو امتنع منه أهل قطرء 
أجيروا عليه. 

قلت: الوجه احكيّ عن شرح الجويني» لا يحتم النكاح. بل يختر بينه وبين التسرّي» ومعناه 
ظاهر. والله أعلم . 

الفصل الثاني: إذا أراد النكاح» فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذرء والولود أولى» والنسيبة 
أولى» والتي ليست بقرابة قريبة أولى» وذات الدين أولى. 

قلت: وبعد الدين» ذات الجمال والعقل أولى» وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية» والمستحب 
أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة» ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير 
مصلحة:؛ قاله المتولي. وإنما قيدت لغير المصلحة؛ لأن رسول الله يِه تزوج أم سلمة ونا ومعها ولد أب 
سلمة #يه. قال أصحابنا: ويستحب أن يتزوج في شوال» للحديث الصحيح عن عائشة ينا في ذلك. 

والمستحبء أن لا يتزوجها إِلّا بعد بلوغهاء نص عليه الشافعي #ه» وهذا إذا لم يكن حاجة أو 
مصلحة. والله أعلم. 

فرع: إذا رغب في نكاحهاء استحب له أن ينظر إليها لثلا يندم. وني وجه: لا يستحب هذا 
النظرء بل هو مباح. والصحيح الأول للأحاديث. ويجوز تكرير هذا النظر ليتبيّن هيئتهاء وسواء النظر 
بإذنها وبغير إذنها. فإن لم بير الن: ربعلة اقراء كافلها وتضفها له واخراة ايقيا تنظر إلى الرجل إذا 
أرادت تزوجهء فإنه يعجبها منه ما يعجبه منهاء ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناًء ولا ينظر إلى 
غير ذلك. وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكنت والمعصم. وفي «شرح مختصر الجويني' 
وجه: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل. والصحيح الأول. 

قال الإمام: ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج» ووقت هذا النظرء بعد العزم على 
نكاحهاء وقبل الخطبة» لثلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيهاء هذا هو الصحيح. وقيل: ينظر حين تأذن في 
لت وقيل: عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبهء وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة. 

قلت: وإذا نظر فلم تعجبهء فليسكت, ولا يقل: لا أريدها؛ لأنه إيذاء. والله أعلم. 
الفصل الثالث: في أحكام النظر. 
جرت العادة يذكره هناء وله حالان. أحدهما: أَنْ لا تمس الحاجة إليه. والثاني: أن تمس. 


١‏ كتاب النكاح ‏ باب في مقدمات التكاح 


و[الحال] الأول: أربعة أضربء. نظر الرجل إلى المرأة» وعكسهء والرجل إلى الرجلء» والمرأة إلى 
المرأة. 1 

[الضرب] الأول: نظر الرجل إلى المرأة» فيحرم نظره إلى عورتها مطلقاً» وإلى وجهها وكفيها إن 
2 فتنة . 1 توجهانء قال 5 الاصداتب لا سيما المتقدمون: لا 0 لقول الله تعالى : 
الشيخ 00 ا وغيره. والثاني: اع قاله ا 0 الطريم 0 الشيخ أبو محمد 
والإمام, وبه قطع صاحب «المهذزب؛ة والروياني» ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من 
الخروج سافرات» وبأن النظر مظة الفتنة» وهو محرّك للشهوة» فاللائق بمحاسن الشرع» سد الباب فيه 
والإعراض عن تفاصيل الأحوال؛ كالخلوة بالأجنبية. 

ثم المراد بالكف» اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم. وني وجه: يختص الحكم بالراحة. 

وأما أخمصا القدمين, فعلى الخلاف السابق في ستر العورة. وصوتمها ليس بعورة على الأصح» لكن 
يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع بابهاء فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيمء بل تغلظ 
صوتها. 

قلت: هذا الذي ذكره من تغليظ صوتبهاء كذا قاله أصحابنا. قال إبراهيم المروذي: طريقها أن 
تاخل ظهر كنها بنيها وتيب كذلك: والله أعلم. 

هذا كله إذا كان الناظر بالغاً فحلاً» والمنظور إليها حرة كبيرة أجنبية. ثم الكلام في ست صور: 

إحداها: الطفل الذي لم يظهر على عورات النساءء لا حجاب منه. وفي المراهق وجهان. أحدهما: 
له النظرء كما له الدخول بلا استئذان إلا في الأوقات الثلاثة» فعلى هذاء نظره كنظر المحارم البالغين. 
وأصحهما: أن نظره كنظر البالغ إلى الأجنبية» لظهوره على العورات. 

ونزّل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات. إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى. والثانية: 
يبلغه ولا يكون فيه تَوّران شهوة وتشوّف. والثالثة: أن يكون فيه ذلك. فالأول حضوره كغيبته» 
ويجوز التكشف له من كل وجه. والثاني: كامحرم. والثالث: كالبالغ. واعلم أن الصبي لا تكليف 
عليه؛ وإذا جعلناه كالبالغ» فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منهء كما يلزمها الاحتجاب من 
المجنون قطعاً. 

قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ» لزم الولي أن يمنعه النظرء كما يلزم أن بمنعه الزنا وسائر 
المحرمات. والله أعلم. 

[الصورة] الثانية : 0 0 قال الأكثرون: نظره إلى الأجنبية» كنظر الفحل إلى المحارم» 
وعليه يحمل قول الله تعاللى: «أَرٍ َيْرِ أؤلي الْارَةَ بن الرَسَالِ4 [النور: .]4١‏ والثاني: أنه كالفحل 
مع الأجنبية؛ لأنه يحل له نكاحها. ‏ 

قلت: وامختار في تفسير «غير أولي الإربة» أنه المغمّل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا 
يشتهيهن» كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم. 

وأما المجبوب الذي بقي أنثياه. والخصي الذي بقي ذكرهء والعنين؛ والخنث وهو المشبه 
بالنساءء والشيخ الم فكالفحلء كذا أطلق الأكثرون. وقال في «الشامل»: لا يحل للخصي النظرء 
إلا أن يكبر ويبرم وتذهب شهوتهء وكذا المخنث. وأطلق أبو مخلد البصري المتأخر ني الخصي والمخنث 
وجهس . 


كتاب النكاح ‏ باب في مقدمات التكاح ١1١/١‏ 


قلت: هذا المذكور عن «الشامل» قاله شيخه القاضي أبو الطيب» وصرح بأن الشيخ الذي ذهيت 
شهوته» يجوز له ذلك» لقوله تعالى: أو التّبييت عير أل الْإزْيةٍ4. والله أعلم. 

[الصورة] الثالثة: مملوك المرأة تحرم لها على الأصح عند الأكثرين . 

قلت: وهو المنصوصء وظاهر الكتاب والسنة وإن كان فيه نظر من حيث المعنى» قال القاضي 
حسين: فإن كاتبته» فليس بمحرم. والله أعلم. 

[الصورة] الرابعة: إذا كان المنظور إليها أمة؛ فثلاثة أوجه. أصحها فيما ذكره البغوي والروياني: 
يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة» ولا يحرم ما سواهء لكن يكره. والثاني: يحرم ما لا يبدو حال 
المهنة دون غيره. والثالث: أنها كالحرة» وهذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزالي. 

قلت: قد صرح صاحب "«البيان» وغيره» بأن الأمة كالحرة وهو مقتضى إطلاق كثيرين» وهو 
أرجح دليلاً . والله أعلم . 

[الصورة] الخامسة: في النظر إلى الصبية» وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز» ولا فرق بين 
عورتها وغيرهاء لكن لا ينظر إلى الفرج. 

قلت: جزم الرافعي» بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب «العدة» الاتفاق على هذاء 
وليس كذلك» بل قطع القاضي حسين في تعليقه مجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى» والصغير» 
وقطع به ني الصغير إبرهيم المروذي. وذكر المتولي فيه وجهين» وقال: الصحيح الجواز» لتسامح الناس 
بذلك قديعاً وحديثاًء 0 ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييزء ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن 
الناس. والله أعلم. 

وأما العجوز, فألحقها الغزالي بالشابة؛ لأن الشهوة لا تنضبط» وهي محل الوطء. وقال الروياني: 
, بلغت مبلغاً يؤْمّن الافتتان بالنظر إليهاء جاز النظر إلى وجهها وكفيهاء لقول الله تعالى: ظوَاَْوْعدٌ ين 

و4 [النور: 5]. 

[الصورة] السادسة: المحرم لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة» وله النظر إلى ما سواه على المذهب. وفي 
وجه: أنه يباح ما يبدو عند المهنة. وهل الثدي زمن الإرضاع مما يبدو؟ وجهان. وسواء ا محرم بالنسب 
والمصاهرة والرضاع» وقيل: لا ينظر بالمصاهرة والرضاع إِلَا إلى البادي في المهنة. والصحيح الأول. 

قلت: ويجوز للمّحرّم الخلوة والمسافرة بها. والله أعلم. 

الضرب الثاني: نظر الرجل إلى الرجل» وهو جائز في جميع البدن, إلا ما بين السرة والركبة» لكن 
يحرم النظر إلى 0 وغيره بالشهوة» وكذا النظر إلى المحارم وسائر المذكورات في الضرب السابق 
بالشهوة حرام قطعاً. ولا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف فتنة» وإن خافهاء حرم على 
الصحيح 0 الأكثرين. 

قلت: أطلق صاحب «المهذب» وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة» ونقله الداركي عن 
نص الشافعي كلله. والله أعلم. 

الضرب الثالث: نظر المرأة إلى المرأة كالرجل إلى الرجل إلا في شيئين. أحدهما: حكى الإمام 
وجهاً: : أنها كامحرم» وهو شاذ ضعيف. الثاني: وس الس إن الس سهان أصحهما عند 
الغزالي: كالمسلمة. وأصحهما عند البغوي: المنع. فعلى هذاء لا تدخل الذمية الحمام مع المسلمات» 
وما الذي تراه من المسلمة؟ قال الإمام: هي كالرجل الأجنبي. وقيل: ترى ما يبدو في المهنة» وهذا 


أشبه . 
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قلت: ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيحء وسائر الكافرات كالذمية في هذاء ذكره 
صاحب «البيان». والله أعلم. 

الضرب الرابع: نظر المرأة إلى الرجل» وفيه أوجه. أصحها: لما النظر إلى جميع بدنه إِلَا ما بين 
السرة والركبة. والثاني: لما نظر ما يبدو منه في المهنة فقط. والثالث: لا ترى منه إلا ما يرى منها. 

قلت: هذا الثالث» هو الأصح عند جماعة» وبه قطع صاحب «المهذب» وغيره» لقول الله تعاللى: 
لوقل لِلبوْمَتِ يَقْصْضْنَ من أَبَصَرِهنَ4 [النور: ]"١‏ ولقوله يكِ: «أفعمياوان أنتماء أليس تبصرانه» 
الحديث» وهو حديث حسن. والله أعلم. 

وأما نظرها إلى محرمهاء فلا يحرم إِلَا ما بين السرة والركبة على المذهب» وبه قطع المحققون. 
وقيل: هو كنظره إليهاء ويحرم عليها النظر إلى الرجل عند خوف الفتنة قطعاً. وحديث «أفعمياوان», 
يحمل على هذا أو على الاحتياط. 

فرع: ما لا يجوز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما 
أشبههاء يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح. 

وقيل: لاء وقال الإمام احتمالاً لنفسه: إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عمًّا للرجل: 
كالقلامة» والشعرء والجلدة. لم يحرم. وإن تميز» حرم. 

قلت: ما ذكره الإمام» ضعيفء إذ لا أثر للتمييزء مع العلم بأنه جزء يحرم نظره. وعلى الأصح: 
يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدهاء ويده ورجله. والله أعلم. 

وينبغي لمن حلق عانته» أن يواريّ الشعرء لثلا ينظر إليه أحد. وني «فتاوى؟ البغوي: أنه لو أبين 
شعر الأمة أو ظفرهاء ثم عتقتء, ينبغي أن يجوز النظر إليه وإن قلنا: إن المبان كالمتصل؟ لأنه حين 
انفصل لم يكن عورة» والعتق لا يتعدى إلى المنفصل . 

فرع: يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. وفي الفرج» وجهان. أحدهما: يحرم. 
وأصحهما: لاء لكن يكره. وباطن الفرج أشد كراهة» ويكره للإنسان نظره إلى فرج نفسه بلا حاجة» 
ونظر السيد إلى أمته التي يجوز استمتاعه بها كنظر الزوج إلى زوجتهء سواء كانت قنة» أو مدبرة» أو 
مستولدة» أو عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن» فإن كانت مرتدة» أو مجوسية» أو وثنية» أو 
مزوجة»ء أو مكاتبة» أو مشتركة بينه وبين غيره» 2 نظره إلى ما بين السرة والركبة» ولا يحرم ما زاد 
على الصحيح. وزوجته المعتدة عن وطء أجنبي بشبهة» كالمكاتبة. ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها . 
وقبل: 0 إلى فرجه قطعا . 

: ونظرها إلى سيدها كنظره إليها. والله أعلم. 

0 حيث حرم النظرء حرم المس بطريق الأولى؛ لأنه أبلغ لذة» فيحرم على الرجل دَلْكُ فخذ 
رجل بلا حائل. فإن كان ذلك فوق إزارء جاز إذا لم يخف فتنة. وقد يحرم المسّ دون النظرء فيحرم مس 
وجه الأجنبية وإن جاز النظرء ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماءء بل لا يجوز للرجل مس 
بطن أمه ولا ظهرهاء ولا أن يغمز ساقها ولا رجلهاء ولا أن يقبّل وجههاء حكاه العبادي عن القفال. 
قال: وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضى حسين أنه كان يقول: 
العجائز اللاني يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام. ْ 

فرع: لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل» ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش» 
وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين» وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع . 
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فرع: يستحب مصافحة الرجل الرجل» والمرأة المرأة. قال البغوي: وتكره المعانقة والتقبيل» إِلَا 
تقبيل الولد شفقة. وقال أبو عبد الله الزبيري: لا بأس أن يقبّل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه» عند 
قدومه من سفره أو تباعد لقائه. 
قلت: الختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته» ونحو ذلك من 
الأمور الدينية» فهو مستحب. وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك» 
فمكروه. وقال المتولي في «باب صلاة الجمعة»: لا يجوز. وتقبيل الصغار شفقة سُنَّةَ» سواء ولده وولد 
غيره إذا لم يكن بشهوة. والسّئّة معانقة القادم من سفر وتقبيله. ولا بأس بتقبيل وجه الميت 0 
ويكره حخ جح اللي اك وال لكل افد ولا بأس بالقيام لأهل الفضل» بل هو مستحب للاحترام» لا 
للرياء والإعظام» وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته» وقد أوضحتها مبسوطة في «كتاب السلام» 
من «كتاب الأذكار»» يا لا يستغني متديّن عن مثله» وني «كتاب الترخيص في القيام". والله 
أعلم . 
فرع: الخنئى المشكل فيه وجهان. أصحهما: الأخذ بالأشدٌء فيجعل مع النساء رجلاًء ومع 
الرجال امرأة. والثاني: الجوازء قاله القفال» استصحاباً لحكم الصغر. 
قلت: قطع الفوراني والمتولي بالثاني» وإبرهيم المروذي» ونقله المروذي عن القاضي. والله أعلم. 
الحال الثاني: إذا احتاج إلى النظرء وذلك في صور: 
منها: أن يريد نكاحهاء فله النظر كما سبق. 
ومنها: أن يريد شراء جارية» وقد سبق في البيع. 
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره» أو تحمّل شهادة عليهاء جاز النظر إلى وجهها فقط 
ليعرفها تإذا نظر إليها وتحمّل الشهادة» كلّفت الكشف عن وجهها عند الأداء. فإن امتنعت» أمرت 
امرأة بكشفه 
ومنها: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة» وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج» 
ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج» وفي جواز نظر المرأة إلى 
الرجلء أن لا يكون هناك رجل يعالج. كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني» وعن ابن القاصّ 
خلافه . 
قلت: الأول أصحء وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أنفيا: ولا يكون ذميّاً مع وجود 
مسلم. والله أعلم. 
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين» وفي النظر إل شافرا الأعضاء يتين ناكد 
55 وضبطه الإمام فقال: ما يجوّز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافاً؛ كشدة الضئى وما في 
معناهاء يجوز النظر بسببه» وني النظر إلى السوأتين» يعتبر مزيد تأكّب قال الغزالي: وذلك بأن تكون 
الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها متكا للمروءة ويعذر في العادة. 
ومنها: يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل شهادة الزناء وإلى فرج المرأة للشهادة على 
الولادة» وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع» هذا هو الصحيح. وقال الإصطخري: لا يجوز كل 
ذلك. وقيل: يجوز في الزنا دون غيره. وقيل: عكسه. 
الفصل الرابع: في الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ قال الغزالي: هي مستحبة» ويمكن أن يحتج له بفعل 
النبي كله وما جرى عليه الناس» ولكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحابء وإنما ذكروا الجواز. 
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ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة» جازت خطبتها تعريضاً وتصريحاًء وإن كان معتدة» حرم 
التصريح بخطبتها مطلقا. وأما التعريض» فيحرم في عدة الرجعيّة » ولا يحرم في عدة الوفاة. وقيل: إن 
كانت عدة الوفاة بالحملء لم تخطب» خوفاً من تكلف إلقاء ولدها. والصحيح الأول. والبائن بطلاق أو 
فسخ. يحل التعريض بخطبتها على الأظهر. والتي لا تحل لمن منه العدة بلعان أو رضاع أو طلاق 
الثلاث» كالمعتدة عن الوفاة. وقيل : كالفسخ . ثم سواء كانت العدة في هذه الصور بالأقراء أم بالأشهر. 
وقيل: إن كانت بالأقراء» حرم قطعاً. والصحيح وبه قطع الجمهور: أن لا فرق. 

وفي المعتدة عن وطء بشبهة» طريقان. المذهب: القطع بالجواز. والثاني: طرد الخلاف. والتصريح» 
كقوله: أريد نكاحكء أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتتريض ما عتفل الرغية الى اتاج وغريها؛ كقوله 
رُبّ راغب فيك» من يجد مثلك؟ أنت جميلة» إذا حللت فآذنيني» لا تب تبقين أماء لستٍ بمرغوب عنك» إن شاء الله 

لق إذك سير رعو ك للف رطك هرات [لراءاق هد الصور برغا وقيريفا حك الخلة: ريع نا 
ذكرناه» فيما إذا خطبها غير صاحب العدة. فأما صاحبها الذي يحل له نكاحهاء فله التصريح بخطبتها . 

فرع: تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة» إلا إذا أذن الغير أو ترك. وصريح الإجابة 
أن 7 تقول اك إلى ذلك» أو ياذخ لوليها في أذ بزرحها 1 يأه» 0 معتيرة الإذن. 0 
الجواز. ا لد ليا ل بل دح لخب رد و غيل وا نظماً. وقيل 
بالقولين. والمعتبرء رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة» وإِلَّا فردها وإجابتهاء وفي الأمة رد السيد وإجابته» 
وفي المجنونة رد السلطان وإجابته. ثم المفهوم من إطلاق الأكثرين» أن سكوت الولي عن الجواب» فيه 
الخلاف المذكور» وخص بعضهم الخلاف بسكوتما وقال: سكوت الولي لا يمنع قطعاً . وعن الداركي أن 
الخلاف في سكوت البكرء ولا بمنع سكوت الثيب محال. 

فرع: يجوز الحجوم على الخطبة لمن لم يدر أخطبت أم لاء وم يدر أجيب. خاطبها أم رد؛ لأن 
الأصل الإباحة. 

فرع: سواء فيما ذكرناه الخاطب المسلم والذمي إذا كانت كتابية . وقيل : يختص المنع بالخطبة على 
خطبة المسلم. 

قلت: قال الصيمري: لو خطب حمس نسوة دفعة» فأذِنَه لم يمل لأحد خطبة واحدة منهن حق 
يتركها الأول» أو يعقد على أربع فتحل الخامسة. وإن خطب كل واحدة وحدهاء فأذنَ حلت الخامسة 
دون غيرها. هذا كلامه, واخختار تحريم الجميع. إذ قد يرغب في الخامسة. قال أصحابنا: ويكره 
التعريض بالجماع للمخطوبة» ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته. والله أعلم. 

فرع: يجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب ليحذرء وكذا من أراد نصيحة غيره ليحترز عن 
مشاركته ونحوهاء وليس هذا من الغيبة ا محرمة. 

قلت: الغيبة تباح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائلها وما يتعلق بها وطرق مخارجها في آخر «كتاب 
الأذكار». 

أحدها: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة 
على إنصافه ممن ظلمه. فيقول: ظلمني فلان وفعل بي كذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك. 
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الثالث: الاستفتاء. بأن يقول للمفتى: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذاء فهل له ذلك» أم لا؟ وما 
طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك. وكذا قوله: زوجت تفعل معي كذاء وزوجي يضربني 
ويقول لي كذاء فهذا جائز للحاجة. والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو زوج أو والد من أمره 
كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز » لحديث هند في «الصحيحين»: إن أبا سفيان شحيح. . . الحديث. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصئّفينء وذلك جائز بالإجماع» بل واجبء صوناً 
للشريعة. 

ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. 

ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباًء أو عبداً سارقاًء أو زانياًء أو شارباًء تذكره للمشتري 
- إذا لم يعلمه - نصيحةء لا بقصد الإيذاء والإفساد. 

ومنها: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماٌء وخفت عليه ضرره» فعليك 
نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليّته أو فسقهء فتذكره لمن عليه ولاية 
ليستبدل به» أو يعرف حاله فلا يعتير به أو يلزمه الاستقامة. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. كالخمرء ومصادرة الناس» وجباية المكوس» وتولّي 
الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» ولا يجوز بغيره إِلّا بسبب آخخر. 

السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب» كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير ونحوهاء جاز 
تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولى. هذا محتصر ما تباح به الغيبة. 
والله أعلم . 

الفصل الخامس : في الخطبة» بضم الخاء . يستحب لمن يخطب امرأة أن يقدِّم بين يدي خطبته حُطبة؛ 
فيحمد الله تعالىى» ويثني عليه ويصل على البي كَكِو ويوصي بتقوى الله تعالى» ثم ا جئتكم راغباً 
في كرعتكم » ويخطب الولي كذلك» ثم يقول: لست بمرغورب عنك» أو نحو ذلك. و تستحب الخطبة أيضاً 
عند العقدء ويحصل الاستحباب سواء خطب الولي أو الزوج أو أجنبي. وإذا 0 الولي: الحمد لله 
والصلاة على رسول الله» زوّجتكء. فقال الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلتٌ نكاحهاء 
فوجهان. أحدهما: لا يصح النكاح. للفصلء» والصحيح صحتهء وبه قطع الجمهورء وقالوا: للنكاح 
خطبتان مسنونتان» إحداهما تتقدم العقدء والثانية تتخلله.» وهي أن يقول الولي: بسم الله.ء والصلاة على 
رسول الله» أوصيكم بتقوى الله تعالى» زوّجتك فلانة» ثم يقول الزوج مثل ذلك» ثم يقول: قبلتٌ . م 
قال الأصحاب: موضع الوجهين إذا لم يطل الذكر بينهماء فإن طالء فالعقد باطل قطعاً . 

ولو تخلل كلام يسير لا يتعلق به العقد ولا يستحب فيهء بطل العقد على الأصح. واستحب 
الشافعي كله أن يقول الولي: زوجتكها على ما أمر الله العظيمء من إمساك بمعروف» أو تسريح 
بإحسان. وهذا إن ذكراه قبل العقدء فذاك. وإن قيّد الولي الإيجاب به وقبل الزوج مطلقاً أو ذاكراً له 
فوجهان. أحدهما: يبطل النكاحء واختاره الشيخ أبو محمد؛ لأنه شرط الطلاق على أحد التقديرين. 
وأصحهما: الصحة؛ الأن كل زوج مأخوذ به بمقتضى الشرع» فهو ذكر لمقتضى العقد. وفصل الإمام 
فقال: إن أجرياه شرطاً اراك قارح البطلان. وإن قصدا الوعظ دون الإلزام» لم يضر. وإن أطلقاء 
احتمل واحتمل» وقرينة الحال تقتضي الوعظ . 


ك/ا ١١‏ كتاب التكاح باب في أركان التكاح 


فرع: يستحب الدعاء لزوجين بعد العقدء فيقال: بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في 
خير . 

قلت: ويكره أن يقال: بالرّفاء والبنين» لحديث ورد بالنهي عنه؛ ولأنه من ألفاظ الجاهلية. 

ومما يتعلق بآداب العقدء أنه يستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين» وأن 
ينوي بالتكاح المقاصد الشرعية» كإقامة السئّة» وصيانة دينه وغيرهماء ويستحب للولي عرض موليته على 
أهل الفضل والصلاح» لحديث عمر َيه في «الصحيحين». والله أعلم. 

الباب الثالث في أركان النكاح 

وهي أربعة : 

الأول: الصيغة إيجاباً وقبولاً» فيقول الولي: زرَّجِتُكَء أو أنكحتّكَء ويقول الزوج: تزرّجتٌ» أو 
نَكَحْتٌء أو م ِلْت تزويجها أو نكاحها. أو يقول 5 أولاً: تزرّجتّهاء أو نَكُحْتُهاء فيقول الول؟ 
زَوّجتُك أو أنكحيّكَ نكحتّكٌ» ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح. وفي انعقاده بمعنى اللفظين بالعجميّة من 
العاقدَيّن 0 أوجه. أصحها : الانعقاد. والثالث: إن لم يحسِن العربية» انعقد» وإلاء فلا. وإذا 
صححناه» فذاك إذا فهم كل منهما كلام الآخر. فإن لم يفهم. فأخبره ثقة عن معنى لفظه. ففي الصحة 
وجهان. 

ولا يشترط اتفاق اللفظين منهما. فلو قال: زوّجتُكء فقال الزوج: نَكُحْتُء أو قال: أنكختك» 
فقال: تزرّجتُ» صح.ء ولا ينعقد بالكناية. 

فرع: إذا قال: زرّجِيُكهاء فليقّل: قبلتٌ نكاحها أو تزويجهاء أو قبلتٌ هذا النكاح» فإن اقتصر 
على «قبلتُ؛» لم ينعقد على الأظهر. وقيل: قطعاً. وقيل: ينعقد قطعاً. وإن قال: قبلتٌ النكاح أو 
قبلتّهاء فخلاف مرتبء وأولى بالصحة. 

ولو قال: زوجني أو أنكخبي» ٠»‏ فقال الولي: قد فعلتٌ ذلك» أو نعمء أو قال الولي: زوٌجتكها أو 
أنكشتكهاء أقَبِلْتَ؟ فقال: : نعم» أو قال: نعم» من غير قول الولي : أقَبِلْتء فقيل بالمنع قطعاً. وقيل 
بطرد الخلاف» وهو أقيس. وفي نظائر هذه الصور من البيع» ينعقد البيع. وكذا لو قال: بعتك كذاء 
فقال: قبلتٌ» ينعقد على الصحيح. وحكى الحناطي فيه وجها. 

فرع: إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضرهء لم يصح. وقيل: يصح في الغائب وليس بشيء؛ لأنه 
كناية» ولا ينعقد بالكنايات. 

ولو خاطب غائباً بلسانه» فقال: زوّجتُك بنتي» ثم كتبء فبلغه الكتاب أو لم يبلغه» وبلغه الخيرء 
فقال: قبلتٌ نكاحهاء لم يصح على الصحيح. وإذا صححنا في المسألتين» فشرطه القبول في مجلس بلوغ 
الخبر» وأن يقع بحضرة شاهدي الإيجاب. 

قلت: لا يكفي القبول في امجلس» بل يشترط الفور. والله أعلم. 

فرع: إذا استخلف القاضي فقيهاً في تزويج امرأة» لم يَكْفِ الكتاب» بل يشترط اللفظ على 
المذهب. وحكى الحناطي وجهين» وليس للمكتوب إليه اعتماد الخط على المضع” 

فرع: إذا قال: زوّجني» قال الولي: زرّجِتّك. فإن قال الزوج بعده: قَبلْتُء صح النكاح قطعاًء 
وإلاء فالمذهب والنّص صحتُه أيضاً . 


وقيل بطرد الخلاف السابق في البيع في مثله. والخُلع» والصّلح عن الدمء والإعتاق على مال 


كتاب النكاح ‏ باب في أركان التكاح //ا١ ١‏ 


ينعقد بالاستيجابٍ والإيجاب على المذهبء وبه قطع الجمهور. فإذا قالت: طلّقني أو خالعني على ألف». 
فأجابها الزوج» طَلَقّتْ ولزمها الألف. ولا حاجة إلى قبول بعده. وكذا لو قال العبد لسيده: أعتقني على 
كذاء فأجابه إليه» أو قال: من عليه القصاص: صالحني على كذاء فقال المستحق: صالحتّك عليه. وقيل 
بطرد الطريقين في كل هذه العقود كالنكاح. 

وأما الكتابة فكالعتق» وقيل : كالتعاح : هذا كله إذا كانت صيغته: زوّجني أو خالعني وأعتقني 
ونحوها. فلو قال الزوج: قل : زوّجِتكهاء قال الشيخ أبو محمد: : ليس هو باستيجاب؛ لأنه استدعى 
اللفظ دون التزويج ١‏ فإذا تلقّظ اقتضى القبول. 

ولو قال الولي أولاً: تَزرّج ابنتي» فقال: تزرَّجَتُ» فهو كما لو قال الزوج: زوّجني» فقال الولي: 
زَوّجِتّكء هكذا قالوه . وقد حكينا عن بعضهم المنع في البيع» ويمكن أن يقال بمثله هنا . ولو قال: 
أتزوٌجني ابنتك؟ فقال الولي: زرّجِتُكَ؛ لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعده: تزرّجِتٌ» وكذا لو قال الولي: 
أتتزوج بنقي» أو تزرّجتها؟ فقال: تزرّجتٌء لا ينعقدء إلا أن يقول الولي بعده: زرّجتك؛ لأنه استفهام. 
ولو قال المتوسّط للولي: زوٌّجِتّه ابنتك؟ فقال: زرّجتٌء ثم أقبل على الزوج فقال: قَبلتَ نكاحها؟ فقال: 
قبلته» صح على الأصح. لوجود الإيجاب والقبول مترابطين» ومنعه القفال» لعدم التخاطب . 

فرع: تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على ما سبق في البيع. ونقل القاضي أبو سعد الحهروي: 
أن أصحابنا العراقيين اكتمّوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب 

فلت: الصحيح» اشتراط القبول على الفور» فلا يضر الفصل اليسير» ويضر الطويل» وهو ما 
أشعر بإعراضه عن القبول» فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان. وما ادعاه الحمروي عن 
العراقيين جملة لا يُقْبَلَء والمشاهدة تدفعه» والدليلٌ يبطلهء فلا اغترار به. والله أعلم. 

فرع: إذا وُجد أحد شِقّي العقد من أحد العاقدين» فلا بد من إصراره عليه حت يوجد الشّق 
الآخرء فلو رجع عنهء لغا العقد. وكذا لو أوجب ثم جَُنَ أو أغمي عليه؛ لغا إيجابه» وامتنع القبول. 
وكذا لو أذنت المرأة في تزويجها حيث يعتبر إذنهاء ثم أغمي عليها قبل العقدء بطل إذنها. 

فصل: النكاح لا يقبلٍ التعليق» » كقوله: إذا جاء رأس الشهرء فقد زوّجتّك. فلو أخبر بمولود» 
فقال لجليسه: إن كانت بنتاء فقد زوّجتكهاء أو قال: إن كانت بن طلّقها زوجهاء أو مات عنها 
وانقضت عدتهاء فقد زورجتُكهاء أو لو كان تمجه اريخ نسوةء فقال له رجل: إن كانت ماتت إحداهن 
فقد زوّجتك بنتي» أو قال: إن مات أبي وورئتٌ هذه الجارية» فقد زوّجتكهاء وبان الأمر كما قدّرء 5 
يصح التكاح عل المذعب» وبه قطع الأكثرون. وقيل: وجهان كمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتاً . 
قال البغوي: ولو بشر ببنت» فقال: إن صدق المخبر فقد زرّجتّكهاء : ولا يكون ذلك تعليقاً» بل 
هو تحقيق» كقوله: إن كنتٍ زوجتي فأنتِ طالق» وتكون (إِنْ؛ بمعنى «إذ). قال: وكذا لو أخبر من له 
أربعٍ نسوة بموت إحداهن» فقال لرجل: إن صدق اخ فقد موحت بنتك» فقال ذلك الرجل: 
زوّجتكهاء ٠‏ صح» وهذا الذي قاله البغوي. يجب أن يكون مفروضاً فيما إذا تيقن صدق الخبرء وإلاء 
فلفظ «إن» للتعليق. 

فرع: قال: زوّجتّك بنتي على أن تزوجني بنتك» على أن يكون بُضع كل واحدة صداقاً للأخرىء 
فقبل الآخرء أو قال: زوّجمّك بنتي وتزوّجثُ بنتك أو أختك؛» على أن يكون بضع كل واحدة صداقاً 
للأخرى» فقال المخاطب: تزوّجتٌ وزوجتٌ على ما ذكرت» فهذا نكاح الشَّغْاره وهو باطل» للحديث 
الصحيح, ولمعنى الاشتراك في البضع. وقال القفال: للتعليق والتوقف. 


١ ١14‏ كتاب النكاح ‏ باب في أركان النكاح 


ولو قال كل واحد: زرَّجِتّك بنتي على أن تزوّجني بنتّك؛ وقيل الآخرء ولم يجعلا البُضع صداقاًء 
فوجهان. أصحهما: الصحة»؛ لأنه ليس فيه إِلّا شرط عقد في عقدء» وذلك لا يفسد التكاح . فعلى هذاء 
يصح النكاحان» ولكل واحدة مهر المثل. والثاني: يضح لع التعليق والتوقت: رخص امام 
الوجهين بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكرا مهراًء وقطع بالصحة فيما لو قال: زوّجِتُك بنتي بألف 
على أن تزوجني بتتنك» وفيما قاله نظر. 

فعلى الوجه الأول. لو قال: زوّجتّك على أن تزوّجني بنتك» وبضعٌ بنتك صداق لبنتي» فقبل» 
صح الأول» وبطل الثاني. ولو قال: وبضع بنتي صداق لبنتك» بطل الأول» وصح الثاني» وهذا نظر 
إلى معنى التشريك. ولو سيا للهما أو لإحداههما مهراً مع جعل البضع صداقاًء بأن قال: زوّجِتك بنتي 
بألف على أن تزوجني بنتك بألف» وبضع كل واحدة صداق للأخرى» أو قال: على أن تزوجني بنتك» 
ويضع كل واحدة صداق للأخرىء أو قال: زوّجِتّك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة 
وألف درهم صداقاً للأخرى» فوجهان. أحدهما: وهو ظاهر نصه في «المختصر»: الصحة. وأصحهما: 
البطلان» وهو نصه في «الإملاء؛. 

فرع: قال: زوّجتك بنتي بمتعة جاريتك» صح النكاحء وفسد الصداق. ولو قال: زوّجِتّك 
جاريت على أن تزوجني بنتك» وتكون رقبة جاريقي صداقاً لبنتك» قال ابن الصباغ: صح النكاحان؛ 
لأنه لا تشريك فيما يرد عليه عقد النكاح» ويفسد الصداق» ويجب لكل واحدة مهر المثل» ويجيء على 
معنى التعليق والتوقف أن يحكم ببطلان النكاحين. 

ولو طلق امرأته على أن يزوّجه صاحبه بنته» ويكون بضع امرأته صداقاً لحاء وزوّجه صاحبه على 
ذلك» فهل يبطل النكاح» أم يصح ويفسد الصداق؟ وجهان حكاهما ابن كج عن ابن القطان. 

قلت: أفقههما: الثاني. والله أعلم. 

ولو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده؛ ويكون طلاق امرأته عوضاً عن عتقه» قال الحناطي: 
يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد. وفي عتق العبد وجهان. إن عتق» فلا رجوع بقيمته وقال ابن 
كج: عندي يقع الطلاق ويحصل العتق» ويرجع المطلق على المعتق بمهر امرأته» والمعتق على المطلق بقيمة 
عبده. 

فصل: : التكاح الموفّت باطل» سواء قيده بمدة مجهولة أو معلومة» وهو نكاح المتعة. وإذا وطئ في 
نكاح المتعة جاهلاً بفساده. فلا حدٌ. وإن علمء » فلا حدّ أيضاً على المذهب. وحيث لا حدّء يجب المهر 
والعدة» ويثبت النسب. 

ولو قال: نكحتها متعة» ولم يزد على هذاء حكى الحناطي في صحة النكاح وجهين. 

قلت: الأصحء البطلان. والله أعلم. 

الركن الثاني: المنكوحة» ويشترط خلوها من موانع النكاح. والكلام في الموانع مبسوط في 
مواضعهاء لا سيما «باب الموانع»» فيقتصر هنا على عد تراجمها. فمن الموانع أن تكون منكوحة أو معتدة 
عن غيره» أو مطلقته بالثلاث ما لم تحللء أو ملاعنته» أو مرتدة» أو مجوسيةء أو وثنية» أو زنديقة» أو 
كتابية دخلت في دينهم بعد مبعث رسول الله كله أو بعد تبديلهم على الأظهرء أو تكون أمةٌ والناكح حر 
واجدٌ طَوْلَ حرة» أو غير خائف عنتاً» أو يكون بعضها أو كلها ملكا للناكح» أو تكون محرماً له 1 
خامسة» أو يكون في نكاحه أختّها وغيرها ممن لا يجمع بينها و بينهاء أو تكون محرمة بحج أو عمرة» و 
ثيباًّ صغيرة» أو تكون يتيمة لا جَدَّ لها. 


كتاب النكاح ‏ باب في أركان التكاح ١4‏ 


فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيّناً. فلو قال: زرّجتك إحدى بنيّ» أو 
زوجت بنتي أخدكماء أو أحد ابنيك؛ لم يصح. ولو كان له بنت واحدة فقال: زوّجتك بنتي» صح وإن 
لم يسمّها. 

ولو كانت حاضرة فقال: زوجتك هذهء أو كانت في الدار فقال: زوجتك الت في الدار» وليس 
فيها غيرهاء صح. 

ولو كان له بنت واحدة» فقال: زوّجتك بنتي فلانة» وسماها بغير اسمهاء صح النكاح على 
الأصح؛ لأن البنتية صفة لازمة مميزة» فاعتبرت ولغا الاسمء كما لو أشار 0 وسماها بغير 
اسمهاء فإنه يصح قطعاً. وقد يمنع هذه الصورة القائل الآخرء والأصح الصحة فيهماء حق لو 
قال: زوجتك هذا الغلام» وأشار إلى بنته» نقل الروياني عن الأصحاب صحة النكاح» تعويلاً على 
الإشارة. 

ولو قال: بعتك داري هذهء وحددها وغلط في حدودهاء صح البيع» بخلاف ما لو قال: بعتك 
الدار التي في المحلة الفلانية» وحددها وغلط؛ لأن التعويل هنا على الإشارة. ولو قال: بعتك داريء» ولم 
يقل: هذهء وحددها وغلطء ولم يكن له دار سواهاء وجب أن يصح ا على الأصح في قوله: 
زوجتك بنتي فلانة وغلط في اسمها . 

وأما إذا كان اسم بنته الواحدة فاطمة» فقال: زوّجتك فاطمة» ولم يقل: بنتي» فلا يصح النكاح 

لكثرة الفواطم» لكن [لو] نواهاء صح. . كذا قال به العراقيون والبغوي» واعترض ابن الصباغ بأن 

الشهادة شرطء والشهود لا يطلعون على النية» وهذا قويء ولهذا الأصل منعنا النكاح بالكنايات. 

ولو كان له بنتان فصاعداً» اشترط تمييز المنكوحة باسم أو إشارة أو صفةء كقوله: فاطمةء أو 
هذهء أو الكبرى. قال المكتفون بالنية: أو بأن ينويا واحدة بعينها وإن لم تَمْرٍ لفظ مميز. 

ولو قال: بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى» صح النكاح على الكبرى على الوصف. ويجيء على 
قياس الوجه المذكور في الواحدة أن يبطل التكاح. 

وإذا لم يتعرض للكبر والصغرء بل قال: زوّجتك بنتي فلانة» وذكر اسم الكبيرة وقصد تزويجه 
الصغيرة» أو بالعكسء وقصد الزوج التي قصدها الولي»ء صح النكاح على التي قصداهاء ولغت 
التسمية. وفي الاعتماد على النية الإشكال السابق. 

ولو قال الزوج: قصدنا الكبيرة» فالنكاح في الظاهر منعقد على الكبيرة. وإن صدّق الول في أنه 
قصد الصغيرة» لم يصح؛ لأنه قبل غير ما أوجبء هكذا ذكره العراقيون والبغوي المعتبرون للنية» وهذا 
يخالف مسألة منقولة» وهي أن زيداً خطب إلى قوم؛ وعمراً إلى آخرين» ثم جاء زيد إلى الآخرين» 
وعمرو إلى الأولين» وزوج كل فريق من جاءه» قال ابن القطان: وقعت في أيام أبي السائب يبغداد» 
فأفت الفقهاء بصحة النكاحين» ومعلوم أن كل ولي أوجب لغير من قَبل. 

قلت: ليست هذه المسألة مثلهاء والفرق أظهر من أن يذكّر. 

ومن فروع المسألة» زوّج رجل رجلاً إحدى بنتيهء فمات الأب» وادّعت كل واحدة عليه أنها 
زوجته» أو ادعى هو على إحداهماء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الثاني عشر. والله أعلم. 


الركن الثالث : الشهادة» فلا ينعقد التكاح إِلَا بحضرة ة رجلين مسلمين مكلفين حرين عدلين سميعين 


بصيرين متيقظين عارفين لسان المتعاقدين. وقيل : يصح بالأعميين» وحكى أبو الحسن العبادي 01 
وخنهاً أنه ينعقد بمن لا يعرف لسان المتعاقدين ؛ لأنه ينقله إلى الحاكم . 
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وأما المقّل الذي لا يشبظء قلا يتعقدا به ويتعفد يمن يحفظ واشت عن قريب 

وفي الأخرس وذي الحرفة الدنيّة» والصباغ»؛ والصائغ» وجهان. 

وفي عدّرّي الزوجين أو أحدهماء أوجه. أصحها عند البغوي وهو المنصوص في «الأم»: الانعقاد. 
والثالث: ينعقد يعدوي أحدهما دون عدويهماء واختاره العراقيون. وفي ابنيهما وابني أحدهها وابئه 
وابنها هذه الأوجه. وقيل: يختص الخلاف ببذه الصورة؛ وينعقد في العدوّين قطعاً؛ لأن العداوة قد 
تزول. 

وقيل: ينعقد بابنيها وعدُوّيه دون ابنيه وعدوّيها؛ لأنه محتاج إلى الإثبات دونهاء ويجري الخلاف في 
جده وجدهاء وأبيه مع جدها. 

وأما أبوهاء فولي عاقدء فلا يكون شاهداً. 

ولو وكّلء لم ينعقد بحضوره؛ لأن الوكيل نائبه» وكذا لو وكّل غير الأب وحضر مع شاهد آخرء 
لم ينعقد. قال البغوي في «الفتاوى»: لو كان لما إخوة» فزوّج أحدهمء وحضر آخران منهم شاهدين» 
ففي صحة النكاح جوابان. وجه المنع: أن الشرع جعل المباشر نائباً عن الباقين فيما توجه عليهم. 

قلت: الراجح منهماء الصحة. قال أصحابنا: وينعقد بحضرة ابنيه مع ابنيهاء أو عدرّيه مع 
عدرَّيها بلا خلافء لإمكان إثبات شِقّته. والله أعلم. 

فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح. وقال الإصطخري: لا. 

والمستور: من عرفت عدالته ظاهراً» لا باطناً. وقال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته 
ظاهراًء وهذا كأنه مصور فيمن لا يعرف إسلامه» وإلاء فظاهر من حال المسلم الاحتراز من أسباب 
الفسق. 

قلت: الحق» قول البغوي. وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة» وقد صرح البغوي بهذاء 
وقاله شيخه القاضي حسينء» ونقله إبرهيم المروذي عن القاضي ولم يذكر غيره. والله أعلم. 

ولا ينعقد بمن لا يظهر إسلامه وحريته» بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار 
والأحرار بالعبيد ولا غالب. وتردد الشبخ أبو محمد في مستور الحرية» والصحيح الأول» بل لا يكتفى 
بظاهر الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حاله فيهما باطنا. هذا مقتفى كلام البغوي وغيرهء وفرقوا 
بأن الحرية يسهل الوقوف عليهاء بمخلاف العدالة والفسق. 

ولو أخبر عدلٌ بفسق المستورء فهل يزول الستر فلا ينعقد بحضورهء وإن زال فيسلك به مسلك 
الرواية؟ أم يقال: هو شهادة فلا يقدح إِلَّا قول من يجرح عند القاضي؟ تردد فيهما الإمام. 

قلت: لو ترافع الزوجان إلى حاكم» وأقرا بنكاح عقد بمستورين» واختصما في حق زوجته» كنفقة 
ونحوهاء حكم بينهماء ولا ينظر في حال الشاهدين إِلَا أن يعلم فسقهما فلا يحكم. فإن جحد أحدهما 
التكاح» فأقام المدعي مستورين» لم يحكم بصحته ولا فساده» بل يتوقف حتى يعلم باطنهماء ذكره الشيخ 
أبو حامد وغيره. والله أعلم. 

فرع: لو بان الشاهد فاسقاً حال العقدء فالنكاح باطل على المذهبء كما لو بان كافراً أو عبداًء 
وإنما يتبين الفسق ببينة أو بتصادق الزوجين أنهما كانا فاسقين ولم نعلمهماء أو نسينا فسقهما. 

فأما لو قالا: علمنا فسقهما حيئئذٍء أو علمه أحدناء فقال الإمام: نتبين البطلان بلا خلاف؛ 
لأمهما لم يكونا مستورين عند الزوجين» وعليهما التعويل» ولا اعتبار بقول الشاهدين: كنا فاسقين 
يومئذٍء كما لا اعتبار بقولهما: كنا فاسقين بعد الحكم بشهادتهماء وكذا لو تقار الزوجان أن النكاح وقع 
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في الإحرام أو العدة أو الردة» نتبين بطلانه» ولا مهر إلا إذا كان دخل بباء فيجب مهر المثل. فلو 
نكحها بعد ذلك» ملك ثلاث طلقات. 

ولو اعترف الزوج بشيء من ذلك وأنكرت» لم يقبل قوله عليها في المهرء فيجب نصف المسمى إن 
كان قبل الدخولء وكله إن كان بعدهء ويفرق بينهما بقوله. وفي سبيل هذا التفريق خلاف. قال 
أصحاب القفال: هو طلقة بائنة» فلو نكحها يوماًء عادت بطلقتين. قالوا: وهذا مأخوذ من نص 
الشافعي ذه » ٠‏ أنه لو نكح أمةء ثم قال: نكحتها وأنا واجد طَوْلَ حرة» بانت يطلقة. وعن الشيخ أبي 
حامد والغراقيين: أنمها فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق» كما لو أقر الزوج بالرضاع. وإلى هذا مال 
الإمام؛ والغزالي» وهؤلاء أنكروا نصه في مسألة الأمة» ولإنكاره وجه ظاهر؛ لأنه نص في «عيون 
المسائل» أنه إذا نكح أمة ثم قال: نكحتها وأنا أجد طؤلاًء فصدّقه مولا فسخ النتكاح بلا مهرء فإن 
كان دخل» فعليه مهر مثلها. وإن كذبهء فسخ النكاح بإقراره» ولم يصدَّق على المهرء دخل أم لم يدخل. 
هذا لفظه وهو يوافق قول العراقيين. 

قلت: الأصح أو الصحيح. قول العراقيين. وحكى العراقيون وجهاً: أنه يقبل قوله في المهرء فلا 
يلزمه. وعلى هذا قالوا: إن كان اعترافه قبل الدخول» فلا شىء عليه. وإن كان بعدهء فعليه أقل 
الأمرين من المسمى ومهر المثل» ولا خلاف أنها إذا ماتت لا يرئها. وإن مات قبلهاء فإن قلنا: القول 
قوله ولم يكن حلف. فيحلف وارثه: لا يعلمه تزوجها بشهادة عدلين» ولا إرث. وإن قلنا: القول 
قوهاء حلفت أنه عقد بعدلين وورثت. 

ولو قالت: عقدنا بفاسقين» فقال: بل بعدلين. فأيهما يقبل؟ وجهان. الأصح: قوله. فإن مات» 
م ترثه» وإن مات أو طلقها قبل الدخول» فلا مهرء لإنكارهاء وبعد الدخول ها أقل الأمرين من 
المسمى ومهر المثل. والله أعلم. 

فرع: استتابة المستورين قبل العقد. إحتياظ واستظهارء وتوبة المعلن بالفسق حيتتئذٍ» هل تلحقه 
بالمستور؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد. والأصح: المنع. فإن ألحقنا فعاد إلى فجوره على قرب» قال الإمام: 
فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة» قال: وفيه احتمال. 

فرع: الاحتياط» الإشهاد على رضى المرأة حيث يشترط رضاهاء لكنه ليس بشرط في صحة 
التكاح . 

قلت: ومن مسائل الفصلء أنه لا يشترط إحضار الشاهدين» بل إذا حضرا بأنفسهماء و 
الإيجاب والقبول» صح وإن لم يسمعا الصداق. ولو عقد بشهادة خنثيين» ثم بانا رجلين» قال القامي 
أبو الفتوح: احتمل أن يكون في انعقاده وجهان بناءً على ما لو صل رجل خلفه فبان رجلاً. هذا 
كلامه. والانعقاد هنا هو الأصح؛ لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة. والله أعلم. 

الركن الرابع : العاقدان» وهما الموجب» والقابل. فالقابل : هو الزرج ومن يلوب عنه. . والموجب: 

هو الولي أو 0 ولا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً و قبولاً. فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا 

بغير إذنه» ولا غيرهاء لا بولاية ولا وكالة»ولا يقبل النكاح لا بولاية ولا وكالة. ولو وكل بنته بأن 
توكل رجلاً بتزويجهاء فوكلتء, نظرء إن قال: وكلي عن نفسكء. لم يصح. وإن قال: وكلي عني»؛ أو 
أطلق» فوجهان. 

فرع: روى يونس بن عبد الأعلى» أن الشافعي 5 ديه قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لماء 
فولّت أمرها رجلاً حت يزوجهاء جازء وليس هذا 0 في صحة النكاح بلا ولي؛ لأن أبا عاصم 
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2 هذا النص في طبقات الفقهاءء ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكرهء ومنهم من قبله؛ 
و تحكيم» تحكيمء وامحكم قام مقام الحاكم. 
قلت: ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكمء ثلاثة 
أوجه. أحدها: لا تزوج. والثاني: بروج نقببها للغزورة: والثالث: توي أمرها رجلاً يزوجها. وحكى 
الشاشئ أن صاحب «المهذب» كان يقول في هذا : تحكم فقيهاً مجتهداً. وهذا الذي ذكره في التحكيم 
صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح» ولكن شرط الحكم أن يكون صالحاً للقضاءء وهذا يعتبر 
في مثل هذه الحال. فالذي نختاره. صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداً. وهو ظاهر 
الذي نقله يونس» وهو ثقة. والله أعلم . 
فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي» وجب مهر المثل؛ ولا حدّ سواء صدر ممن يعتقد تحريعه أو 
إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجردء لشبهة اختلاف العلماء» ولكن معتقد التحريم يعزّر. وقال 
الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي: يحدٌ معتقد التحريم» ولا مهرء وهو ضعيف. ولو رفع النكاح 
بلا ولي إلى قاض يصححهء فحكم بصحتهء ثم رفع إليناء :لم ننقض قضاءه على الصحيح. وقال 
الإصطخري: ننقضهء ولو طلق فيه؛ لم يقع فلو طلق ثلاثاًء لم يفتقر إلى محلل. وقال أبو إسححق: يقع 
ويفتقر إلى محلل احتياطاً للإبضاع. وهذا كوجهين ذكرهما أبو الحسن العبادي عن القفالء أنها إذا زوجت 
نفسهاء هل للولي أن يزوجها قبل تفريق القاضي بينهما؟ قال: وبالمنع أجاب القفال الشاشي؛ لأنه في 
حكم الفراش» وهو تخريج ابن سريج. 
فرع: إذا أقرت حرة مكلّفة بالنكاح» فقولان. الجديد الأظهر: يقبل إقرارها مع تصديق الزوج 
بلا بيّئنة؛ لأن النتكاح حقهماء فثبت بتصادقهماء كالبيع وغيره» ولا فرق على هذا بين البكر والئيب» 
ولا بين الغريبين والبلديين. والقديم: أنهما إن كانا غريبين» ثبت التكاح» وإلّاء طولبا بالبينة» لسهولتها 
عليهماء وللاحتياط» فعلى الجديد: هو يكفي إطلاق الإقرار» أم يشترط أن يفصّل فيقول: زوَّجني به 
ولبي بحضرة شاهدين عدلين ورضاي؟ إن كانت معتبرة الرضى» وجهان. أصحهما: الثاني. ثم إذا أقرت 
وكذيها الولي» فثلاثة أوجه. أصحها: يحكم بقولها؛ لأنها تقر على نفسهاء قاله ابن الحداد والشيخ أبو 
على. والثاني: لا؛ لأنها كالمقرة على الولي» قاله القفال» والثالث: يفرق بين العفيفة والفاسقة» قاله 
القاضي حسين. 
ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تفصّل الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذياء وبين أن تطلق 
إذا قبلنا الإقرار المطلق فقال الولي: لا ولي لك غيري» وما زرّجتك. ويجري الخلاف أيضاً في تكذيب 
الشاهدين إذا كانت قد عينتهما. والأصح: أنه لا يقدح تكذيبهماء لاحتمال النسيان والكذب. فإن 
قلنا: تكذيب الولي يمنع قبول إقرارهاء فكان غائباًء لم ينتظر حضوره» بل لم إلى الزوج في الحال 
للضرورة» فإن عاد وكذيباء فهل يحال بينهما لزوال الضرورة» أم يستدام؟ وجهانء رجح الغزالي 
الأولء وغيره الثاني. 
وإذا قلنا بالقديم» فجرى الإقرار في الغربة» ثم رجعا إلى الوطن» ففي الحوالة بينهما الوجهان. 
قال الإمام: ولا شك أنه لو قضى قاض بالإقرار» لم ينقض. 
فرع: أقر الولي بإنكاحها. إن كان له إنشاء التكاح المقر به عند الإقرار بغير رضاهاء قبل إقراره» 
لقدرته على الإنشاء. وحكى الحناطي وجهاً اد لا يدل جو تراه الارنة. والصحيح الأول. وإن م 
يكن له الإنشاء بغير رضاهاء لكونه غير مجبرء أو الحال غير حال الإجبار» أو الزوج ليس يفي لم 
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يقبل إقراره. ولو قال وهي ثيب: كنت زوجتها في بكارتهاء لم يقبل» واعتير وقت الإقرارء كذا أطلقه 
الإمام؛ وهو الظاهر. ويمكن جعله على الخلاف فيما لو أقر مريض لوارثه بهبة في الصحة. 

فرع: أقرت لزوجء وأقر وليها المقبول إقراره لآخرء فهل المقبول إقراره» أم إقرارها؟ فيه وجهان 
حكاهما أبو الحسن العبادي والحليمي عن القفال الشاشي والأودني. 

فرع: قال الخاطب لولي المرأة: زوّجت نفسي بنتك» فقبل» قال المتولي: يبنى انعقاد النكاح على أن 
كل واحد من الزوجين معقود عليه؛ لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع» أم المعقود عليه 
المرأة فقط؛ لأن العورض من جهته المهر لا نفسه؛ ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها؟ فيه 
خلاف. فعلى الثاني: لا ينعقد. وعلى الأول: وجهان. قال أبو عاصم وأبو سهل الأبيوردي: ينعقد كما 
لو أضاف إليهاء ومنعه القاضي حسين؛ لأنه غير معهود. 
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وفيه ثمانية أطراف: 

الأول: ني أسباب الولاية» وهي أربعة: 

الأول: الأبوة وفي معناها اللجدودة» وهي أقورى الأسباب» لكمال الشفقة. فلأب تزويج البكر 
الصغيرة والكبيرة بغير إذنباء ويستحب استئذان البالغة. ولو أجبرهاء صح النكاح. فلو كان بين الأب 
وبينها عداوة ظاهرة» قال ابن كج: ليس له إجبارهاء وكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان» قال: 
ويحتمل جوازه. فأما الثيب» فلا يزوجها الأب إِلَا بإذنها في حال البلوغ» والجد كالأب ني كل هذاء 
وحكى الحناطي قولاً: أن الجد لا يجير البكر البالغة» واختاره ابن القاص وأبو الطيب بن سلمة» 
والمشهور الأول. 

وسواء حصلت الثيوبة بوطءٍ محترم أو زناً. وحكي عن القديم: أن المصابة بالزنا كالبكر. والمذهمب 
الأول» ولو زالت بكارتها بسقطةء أو أصبع» أو حدّة الطمثء أو طول التعنيس» أو وطئت في دبرهاء 
فبكر على الصحيح. 

ولو وطئت مجنونة» أو مكرهة» أو نائمة» فثيّبٍ على الصحيح. ولو خطب البكر رجلٌ» فمنعها 
أبوهاء فذهبت وزوجت نفسها بهء ثم زوجها الأب غيره بغير إذنهاء إن كان الأول لم يطأهاء صح 
تزويج الأب» وإلاء فلا؛ لأنها ثيب بوطء شبهة 

قلت: إنما يصح تزويج الأب, إذا لم يكن حكم بصحة نكاحها بنفسها حنفي ونحوه. والله أعلم. 

فرع: إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفة:, لزم الأب والجد إجابتهاء فإن امتنع» 
زوّجها السلطان. وفي وجه: لا تلزمه الإجابة» ولا يأثم بالامتناع؛ لأن الغرض يحصل بتزويج 
السلطان» وهو ضعيف. ولو التمست صغيرةٌ بلغت إمكان الشهوة» قال بعضهم: لزمه إجابتها . 

قلت: هذا ضعيف. والله أعلم. 

فرع: عينت كفئاًء وأراد الأب تزويجها بكفءٍ آخرء كان له ذلك على الأصح. 

قلت: قال الشافعي وَبِهِ: استحب للأب أن لا يزوّج البكر حق تبلغ ويستأذها. قال الصيمري: 
فإن قاربت البلوغ, راد 0 استحب أن يرسل إليها ثقات ينظرن ما في نفسها. 

قال الصيمري: ولو خلقت المرأة بلا بكارة» فهي بكر. ولو ادعت البكارة أو الثيوبة» فقطع 
الصيمري وصاحب «الحاوي»: بأن القول قولحاء ولا يكشف حالما؛ لأنها أعلم. 


١١84‏ 000 كتاب النكاح ‏ باب في بيان الأولياء وأحكامهم 


قال صاحب «الحاوي»: ولا تسأل عن الوطءء ولا يشترط أن يكون لما زوج. قال الشاشي: وفي 
هذا نظر؛ لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعهاء فله أن يسأنها. فإن اتهمهاء حلفها. والله أعلم. 

السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسبء كالأخ والعم وبنيهماء فلا تزوج بها الصغيرة بكراً 
كانت أو ثيباً . 

وأما البالغة» فإن كانت ثيباًء فلهم تزويجها بإذنها الصريح. وإن زوجت بغير رضاهاء لم ينعقد. 
وإن كانت بكراًء فلهم تزويجها إذا استأذنوها. وهل يكفي سكوتبهاء أم يشترط صريح نطقها؟ وجهان. 
أصحهما: الأول. وحكي وجه: أنه لا حاجة للاستئذان أصلاًء بل إذا عقد بين يديها ولم تنكرء كان 
رضىئ. والصحيح الاشتراط. وإذا اكتفينا بالسكوت» حصل الرضى» ضحكتء أم بكتء إلا إذا بكت 
مع الصياح وضرب الخدء فلا يكون رضى. 

بإذا أراد تزويج البكر بغير كفءء فاستأذنهاء فهل يكفي السكوت؟ فيه الوجهان. 

قلت: ونقل الرافعي في آخر «كتاب النكاح» عن فتاوى القاضى حسين الجزم بصحة النكاح إذا 

استأذنها ولي في تزويجها بغير كفءٍ فسكتت. قال صاحب «البيان»: قال أصحابنا المأخرون: إذا استأذن 
الول الكر :في أن يزوجها بغي نقة للف أو بأقل من مهر المثل» لم يكن سكوتها إذناً في ذلك. والله 
أعلم . 

فرع: قال: أزوجكِ بشخص؟ فسكتتء قال بعض التأخرين: الأليق بمذهبنا أنه لا يكون رضى؛ 
لأن الرضا با مجهول لا يتصور. 

ولك أن تقول: هذا يخرّج على أنه يشترط تعيين الزوج في الأذن. والأصح أنه ليس بشرطء فلا 
يضر الجهل إذا اكتفينا بالسكوت. 

قلت: هذا الذي أورده الرافعي» هو الصواب. والله أعلم. 

فرع: قال: أيجوز أن أزوجكِ؟ فقالت: لم لا يجوز؟ أو قال: أتأذنين؟ فقالت: لم لا آذن؟ حكى 
بعضهم: أنه ليس بإذن» ولك أن تقول: هذا مشعر برضاهاء فهو أولى من سكوتها.. 

قلت: المختار أنه إذن. والله أعلم . 

فرع: قالت: وكلتك بتزويجي» فالذي لقيناهم من الأئمة لا يعدُونه إذناً؛ لأن توكيل المرأة في 
النكاح باطل» لكن المسألة غير مسطورة» ويجوز أن يعتدٌ به إذناً» كما إذا فسدت الوكالة» نفذ التصرف 
بالإذن. 

'قلت: هذا عجب من الإمام الرافعي» والمسألة منصوصة للشافعي. قال صاحب «البيان»: يجوز 
للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ [الإذن]ء ويجوز بلفظ الوكالة» نص عليه الشافعي كله فهذا هو 
الصواب نقلاً ودليلاً. ولو أذنت له ثم رجعتء لم يصح تزويجهاء كالموكل إذا عزل الوكيل» فإن 
زوجها الولي بعد العزل قبل العلمء ففي صحته وجهان بناءً على بيع الوكيل. والله أعلم. 

فرع: في «فتاوى» البغوي: أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: 
أذنتٌ لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدي» فينبغي أن يصح الإذنء كما لو قال الولي 
للوكيل: زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت علتها. وفي هذا التوكيل وجه ضعيف: أنه لا يصحء 
وقد سبق في الوكالة. وفيها أنه لو قيل للبكر: رضيتٍ بما تفعله أمك؟ وهي تعرف أنهم يعنون النكاح» 
فقالت: رضيتٌء لم يكن إذناً؛ لأن الأم لا تعقدء بخلاف ما لو قالت: رضيت بما يفعل الولي. ولو 
قالت: رضيت بالتزويج بمن تختاره أمي» جاز. 
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ولو قالت: رضيتٌ إن رضيت أمي» لا يجوز. ولو قالت: رضيت إن رضي ولبي . فإن أرادت 
التعليق» لم يجز. وإن أرادت: إن رضيت بما يفعله الولي» كان إذناً ٠‏ وفيها: لو أذنت في التزويج 
بألف. ثم قيل لما عند العقد: بخمسمائة» فسكتت وهي بكرء كان سكوتما إذناً في تزويجها بخمسمائة. 
ولو قيل ذلك لأمها وهي حاضرة» فسكتت» ٠»‏ ل يكن إذنا . 

السبب الثالث: الإعتاق» فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ. 

السبب الرابع: السلطنة» فيزوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذمبن» ولا يزوج الصغار. 

ثم السلطان يزوج في مواضع: 

أحدها: عدم الولي الخاص. 

الثاني : عند غيبته . 

الثالث: عند إرادته تزوجها لنفسه. 

الرابع : عَضْلُهء فإذا عضلها وليها بقرابة أو إعتاق» واحداً كان» أو جماعة مستوين» زوجها 
السلطان. وهل تزويجه في هذا الحال بالولاية» أم النيابة عن الولي؟ وجهان حكاهما الإمام فيه وفي جميع 
صور تزويج السلطان مع وجود أهلية الولي الخاص. ثم إنما يحصل العضل إذا دعت البالغة العاقلة إلى 
تزويجها بكفء فامتنع. 

فأما إذا دعت إلى غير كفءء فله الامتناع» ولا يكون عضلاً. وإذا حصلت الكفاءة» فليس له 
الامتناع لنقصان المهر؛ لأنه محض حقها. ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوّجها. قال البغوي: 
ولا ا 0 يدي القاضي» وذلك بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي» ويأمره القاضي 
بالتزويج فيقول: لا لله أو يسكتء فحيئئظٍ يزوجها القاضي. وكان هذا فيما إذا تيسر إحضاره عند 
القاضي. فأما إذا تعذر بتعزّز بز أو 1 فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة كسائر الحقوق. وفي تعليق الشيخ 
أبي حامد ما يدل عليه» وعند الحضور لا معن للبيّنة» فإنه إن زوج» وإلا فعضل. 

فرع: سيأت خلاف في أن السيد يزوج أمته بالملك» أم بالولاية؟ إن قلنا: بالولاية» صارت 
الأسباب خحمسة. 

00 الثاني: في ترتيب الأولياء» فتقدم جهة القرابة» ثم الولاء» ثم السلطنة. ويقدم من القرابة 
الأب ثم أبوه ثم أبوهء إلى حيث ينتهي » 3 ال من ايت أو من الأب» ثم ابنه وإن سفل» ثم ْ 
العم من الأبوين» أو من الأبء ثم ابنه وإن سفل» ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج» 0 
في الإرث» إلا في مسائل: 

إحداها: الجد يقدم على الأخ هنا 

الثانية: الأخ للأبوين يقدم على الاح للأب في الإرثء» وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم 
أيضاً . والقديم: يستويان» ويجري القولان في ابنني الأخ والعمين وابني في العم إذا كان أحدهما من الأبوين 
والآخر من الأب. ولو كان ابنا عم أحدهما أخوها من الأم» أو ابنا ابن عم أحدهما ابنهاء فقال 
الإمام: هما سواء. وطرد الجمهور القولين وقالوا: الجديد: يقدم الأخ والابن. 

ولو كان ابنا عم أحدهما من الأبوين» والآخر من الأب» لكنه أخوها من الأمء فالثان هو 
الولي؛ لأنه يدلي بالجد والأم» والأول بالجد والجدة. 

ولو كان ابنا ابن عم أحدهما ابنهاء والآخر أخوها من الأم» فالابن هو المقدم؛ لأنه أقرب. ولو 
كان ابنا معتق أحدهما ابنهاء فهو المقدمء وبه قال ابن الحدادء لكنه ذكر في التفريع أنه لو أراد المعتق 
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نكاح عتيقته وله ابن منها وابن من غيرها لأنها ‏ تبستحق: اخرية بمشه» زوه ابنديهتها قوت ابنه من 
غيرهاء وهذا غلط عند جمهور الأصحاب؛ 0 ابن المعتق لا يزوّج في حياة المعتق» وإنما يزوّجه 
السلطانء وإنما يزوج ابن المعتق بعد موته. وهذا كله على الجديد. وأما على القديم» فيسوّى بينهما في 
الصور. 

قلت: ولو كان ابنا عم أحدهما معتقء فعلى القولين» أو ابنا عم أحدهما خالء فهما سواء بلا 
خلاف. والله أعلم. 

الثالثة: الابن لا يزوج بالبنوة» فإن شاركها في نسب كابن هو ابن ابن عمهاء فله الولاية بذلك. 
وكذا إن كان معتقاً أو قاضياً» أو تولدت قرابة من أنكحة المجوسء أو وطء الشبهة» بأن كان ابنها 
أخاهاء أو ابن أخيهاء أو ابن عمهاء ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى. 

فصل: وأما الولاء. فمن لا عصبة لما بنسبء وعليها ولاءء فينظرء إن أعتقها رجلء» فولاية 
تزويجها له. فإن لم يكن بصفة الولاية» فلعصباته» ثم لمعتقه» ثم لعصبات معتقه. وهكذا على ترتيبهم في 
الإرث. وترتيب عصبات المعتق في التزويج» كترتيب عصبات النسب. إلا في ثلاث مسائل: 

إحداها: جدّها أولى من أخيهاء وفي جد المعتق وأخيه قولان كإرثهما بالولاء. أظهرهما: تقديم 
الأخ. والثاني: يستويان. ولو اجتمع جد المعتق وابن أخيهء فإن قدمنا الأخ على الجدء قدمنا ابنه» وإلا 
فيقدم الجد. وقد حكينا في الإرث تفريعاً على هذا القول وجهاً أنهما 00 فيجوز أن يطرد هنا. 

الثانية: ابن المرأة لا يزوجهاء وابن المعتق يزوج» ويقدم على أبيه؛ لأن التعصيب له. 

الثالثة : إذا اجتمع أخو المعتق . لأبويه إوأخوه لأبيه» فالمذهب القطع بتقديم الأخ للأبوين. وقيل 
بطرد القولين كالنسب. وقيل: يستويان قطعاً. أما إذا كان المعتق امرأة» فلا ولاية لحاء لعدم أهليتهاء 
فإن كانت حية» فوجهان. أحدهما قاله صاحب «اللليمن؟ : يزوجها السلطان. والصحيح أنه يزوجها 
من يزوج معتقهاء فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء» ولا يزوجها ابن المعتقة» ويشترط 
في تزويجها رضاهاء ولا يشترط رضى القع الاي إذ لا ولاية ما. وقيل: يشترط. فإن 
عضلت. ناب السلطان عنها في الإذن» ويزوج الولي. 

فإن كانت المعتقة ميتة» زوجها من له الولاء من عصبات المعتقة» ويقدم الابن على الأب. وتعود 
الصور المذكورة في مفارقتهم عصبات النسب فيما إذا كان المعتق رجلاً. وحكي وجه: أن الأب يقدم 
على الابن بعد موت المعتقة» ووجه: أن الابن يقدم على الأب في حياتهاء وهما شاذان. 

فرع: مى اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة» كالبنين والأخوة» فهم كالأخوة في النسب. 
فإذا زوجها أحدهم برضاهاء صحء ولا يشترط رضى الآخرين. ولو أعتق الأمة اثنان» اشترط 
رضاهماء فيوكلان» أو يوكل أحدهما الآخرء أو يباشران العقد معاً. ولو أراد أحد المعتقين أن 
يتزوجهاء اشترط موافقة السلطان للآخر. 

ولو مات أحدهما عن ابنين أو أخوين» كفى موافقة أحدهما للمعتق الآخر. ولو مات كل منهما 
عن ابنين» كفى موافقة أحد ابني هذا أحد ابني ذاك. ولو مات أحدهما ووارثه الآخرء استقل بتزويجها. 

فرع: كان المعتق خنثى مشكلاً » ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه» فيكون وليَاً أو وكيلاً إن كان الخنثى ذكراً . 

فصل: فيمن بعضها حرء خمسة أوجه. أصحها: يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب. فإن لم 
يكن» فمعتق بعضهاء وإلاء فالسلطان. والثاني: يكون معه معتق البعض . والثالث: معه السلطان. 
والرابع: يستقل مالك البعض. والخامس: لا يجوز تزويجها أصلاء لضعف الملك والولاية بالتبعيض. 
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[الطرف الثالث: في موانع الولاية]» وهي خمسة: 

الأول: الرق» فلا ولاية لرقيق» ويجوز أن يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعاًء وبغير 
إذنه على الأصحء ولا يصح توكيله في الإيجاب على الأصح عند الجمهور. وقد سبق هذا في الوكالة. 

الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج» وفيه صور ست: 

إحداها: الصّبا والجنون المطبق بمنعان الولاية وينقلاهما إلى الأبعد. 

وفي الجنون المنقطع وجهان. أصحهما: أنه كالمطبق» ويزوجها الأبعد يوم جنونه» لبطلان أهليته. 
والثاني: لا يزيل ولايته كالإغماء» فعلى هذا ينتظر حتى يفيق على الصحيح. وقيل: يزوجها الحاكم 
كالغيبة» والخلاف جار في الثيب المنقطع جنونها. فعلى رأي: تزوج في حال جنونها. وعلى رأي: ينتظر 
إفاقتها لتأذن. ولو وكل هذا الولي في إفاقته» اشترط عقد وكيله قبل عود الجنون» وكذا إذا أذنت 
الثيب» يشترط تقدم العقد على عود الجنون. قال الإمام: وإذا قصرت نوبة الإفاقة جداً» لم تكن الحال 
حال تقطع؛ لأن السكون اليسير لا بد منه مع إطباق الجنون. ولو أفاق» وبقيت آثار خبل يحمل مثلها 
ممن لا يعتريه الجنون على حذة في الخلق» فهل تعود ولايته» أم يستدام حكم الجنون إلى أن يصفو من 
الخبل؟ فيه وجهان. 

قلت: لعل الثاني أصح . والله أعلم . 

الصورة الثانية: اختلال النظر لهرم أو خبل جِبِلّ أو عارض» بمنع الولاية وينقلها إلى الأبعدء 
والحجر بالفلس لا بمنعهاء وبالسفه بمنعها على المذهب. وقيل: وجهان. 

قلت: وحكى الشاشي في المفلس وجهاً. والله أعلم. 

الثالئة: الإغماء الذي لا يدوم غالباً» فهو كالنوم» ينتظر إفاقته» ولا يع غيره. وإن كان مما 
يدوم يوماً أو يومين فأكثرء فوجهان. أحدهما: ال الو وأصحهما: المنع. فعلى 
هذاء قال البغوي وغيره: تنتظر إفاقته كالنائم. وقال الإمام: ينبغي أن تعتبر مدته بالسفر. فإن كانت 
مدة يعتبر فيها إذن الولي الغائب» وقطع المسافة ذهاباً ورجوعاًء انتظرت إفاقتهء وإلاء فيزوج الحاكم» 
ويرجع في معرفة مدته إلى أهل الخبرة. 

الرابعة: السكران الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغو. فإن بقي له تمييز ونظرء فالمذهب أنه لا 
يزوج» وتنتظر إفاقته. 

[الصورة] الخامسة: الأسقام والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة» تمنع الولاية وتنقلها إلى 

الأبعد» نص عليه» وأخذ به الأصحاب. 

السادسة : للأعمى أن يتزوج قطعاًء وله أن يزوج على الأصح. ويجري الخلاف في ولاية الأخرس 
الذي له كتابة أو إشارة مفهمة. وقيل: يزوّج قطعاً. فإن لم تكن مفهمة» فلا ولاية له. 

المانع الثالث : الفسق فيه سبع طرق. أشهرها: في ولاية الفاسق قولان» وقيل بالمنع قطعاً . وقيل: 
يل قطعاً. وقيل: بلي المجبر فقط. وقيل: عكسه؛ لأنه لا يستّقِلَ. وقيل: يلخي العاست بتري حير 
وقيل: يل المستتر بفسقه دون المعلن. وأما الراجح. فالظاهر من مذهب الشافعي 45 طوبه : منع ولاية 
الفاسق» وأفق أكثر المتأخرين بأنه يلٍ» لا سيما الخراسانيون» واختاره الروياني. 

قلت: الذي رجحه الرافعي في «المحرر»: منع ولايته. واستفتي الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث لو 
سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه. وَليء وإلاء فلا. وهذا الذي قاله حسن» وينبغي أن 


يكون العمل به. والله أعلم. 


١١84‏ كتاب النكاح ‏ باب في بيان الأولياء وأحكامهم 


فرع: قال القاضيى حسين والشيخ أبو علي وغيرهما: ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في ولاية 
التكاح بلا فرق. وقطع غيرهم بالمنع» وهو المذهب. 

فرع: [قد] سبق أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح». وحيتظٍ في تزويجه بناته وبنات 
غيره بالولاية العامة وجهانء تفريعاً على أن الفاسن لا يلي. أحدهما: المنع كغيره» ويزوجهن من دونه 
من الولاة والحكام. وأصحهما: أنه يزوج» تفخيماً لشأنه» وهذا لم يحكم بانعزاله. 

فرع: إذا تاب الفاسقء قال البغوي في هذا الباب: له التزويج في الحال» ولا يشترط مفضي مدة 
الاستبراء. والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: اعتبار الاستبراء» لعود الولاية حيث يعتبر 
لقبول الشهادة» وسنفصّله إن شاء الله تعالى. 

فرع: للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهبء وبه قطع الجمهور. وني تعليق الشيخ ملكداذ 
القزويني» عن القاضي أبي سعد وجه: أنه ليس له التزويج إذا قلنا: لا يلٍ. 

فرع: إذا قلنا: الفاسق لا يلي» فالولاية للأبعد على الصحيحء وبه قطع الجمهور. وحكى 
الحناطي وجهاً: أنها للسلطان. ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة» وليس 
العضل من الكبائر» وإنما يفسّق به إذا عضل مرات أقلها ‏ فيما حكى بعضهم ‏ ثلاث» وحيئئلٍ فالولاية 
للأبعد. 

فرع: إذا قلنا: الفاسق لا يلي» ففي أصحاب الرّف الدنيّة وجهان. 

قلت: المذهب القطع بثبوت ولايتهم» قاله البغوري وغيره. والله أعلم . 

المانع الرابع: اختلاف الدّينء فلا يزوّج المسلمة قريبُها الكافرء بل يزوّجها الأبعد من أولياء 
النسب أو الولاءء وإلاء فالسلطان. 

ولا يزرّج الكافرة قريبها المسلم» بل يزوّجها الأبعد الكافر. فإن لم يكن» زرّجها قاضي المسلمين 
بالولاية العامة؛ فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين» فحكى الإمام عن إشارة صاحب «التقريب»: أنه 
يجوز للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم. والمذهب المنع. 

وهل يزوّج اليهوديُ النصرانية؟ يمكن أن يلحق بالإرث» ويمكن أن بمنع. ثم الكافر إنما يلي تزويج 
قريبته الكافرة إذا كان لا يرتكب محرّماً في دينهء فإن ارتكبهء فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق بنته. 
وعن الحليمي أن الكافر لا يلي التزويج» وأن المسلم إذا أراد تزوج ذمية» زوجه بها القاضي. والصحيح 
أنه يل . 

فرع: في «فتاوى» البغوي: أنه يجوز أن يوكل نصرانياً أو بجوسياً في قبول نكاح نصرانية» ولا يجوز 
في قبول نكاح مسلمة؛ ويجوز توكيل النصراني مسلماً في قبول نكاح نصرانية» ولا يجوز في قبول 0 
جوسية ؛ لأن المسلم لا يجوز له نكاحها محال» بخلاف توكيل المعسر موسر في تزوج أمة فإنه جائز؛ 
لأنه يستبيحها في الجملة. 

فرع: المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات. 

قلث: لا يزئج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوّج أمة موليته» ولا يزوج 
كافر مسلمة إلا أمته وأم ولده على وجهء قاله الفوراني. والله أعلم. 

المانع الخامس: الإحرام. فإحرام أحد العاقدين أو المرأة يمنع انعقاد التكاح. وقيل: إن كان العاقد 
الإمام أو القاضي» فله التزويج» 3 ولايتهما. والصحيح المنع. 

وني تأثير الإحرام وجهان. أحدههما: سلب الولاية ونقلها إلى الأبعدء كالجنون. وأصحهما: أنه 
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مجرد الامتناع دون زوال الولاية» لبقاء الرشد والنظر» فعلى هذاء يزوجها السلطان كما لو غاب. 
وسواء الإحرام بالحج أو العمرة» والصحيح والفاسد. وقيل: لا يمنع الفاسدء وينعقد بشهادة اخحُرم على 
الصحيح» وخالف الإصطخري. وتصح الرجعة في الإحرام على الأصح. 

ومن فاته الحج» هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة؟ فيه وجهان حكاهما الحناطي. 

قلت: الصحيح المنع؛ لآنة حرم والله أعلم. 

فرع: إذا وكل حلال حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدحماء أو المرأة» ففي انعزال الوكيل 
وجهان. أصحهما: لا ينعزل» فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة» وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل 
تحلل الموكل. هذا هو المعروف في المذهبء. ونقل الغزالي في «الوجيز؛ فيه وجهاًء ولم أره لغيره ولا له في 
«الوسيط). 

ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة» نظرء إن وكله ليعقد في الإحرام» لم يصح. 
وإن قال: لتزوج بعد التحلل» أو أطلق. صح؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن. ومن ألحق 
الإحرام بالجنون» لم يصححه. 

ولو قال: إذا حصل التحلل فقد وكلتك» فهذا تعليق للوكالة» وقد سبق الخلاف فيه. وإذن المرأة 
في حال إحرامها على التفصيل المذكور في التوكيل. 

ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج» صح على الأصح؛ لأنه سفير محض ليس إليه من 
العقد شيء. 

واعلم أن وكيل المصلي يزوج» بخلاف وكيل المحرم؛ لأن عبارة المحرم غير صحيحة» وعبارة المصلٍ 
صحيحة. حى لو زوجها في صلاته ناا ف الع والصلاة. 

فصل: إذا لم يكن الولي الأقرب حاضراً» نظرء إن كان مفقوداً لا يعرف مكانه ولا موته وحياتهء 
زوجها السلطان؛ لتعذر نكاحها من جهته. وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم القاضي فيها بموته وقّسْم 
ماله بين ورثته ‏ على ما سبق في الفرائض - انتقلت الولاية إلى الأبعد. وإن عرف مكان الغائب» فإن 
كان على مسافة القصرء زوّجها السلطانء ولا يزوجها الأبعد. وقيل: يزوج الأبعد. وعن القاضي أبي 
حامد: إن كان من الملوك وكبار الناس» اشترط مراجعتهء وإن كان من التجار وأوساط الناس» فلا. 
والصحيح الأول. وإن كان دون مسافة القصرء فأوجه. أحدها: كالطويلة» وهو ظاهر نصه في 
«المختصر». وأصحها: لا تزوج حت يراجّع فيحضر أو يوكّل» نص عليه في «الإملاء». 

والثالث: إن كان بحيث يتمكن المبتكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل» اشترطت مراجعته» 
وإلاء فلا 

فرع: عن الشافعي ذَنه: أن السلطان لا يزوج من تدَّعي غَيبة وليها حتى يشهد شاهدان أنه ليس 
لها شٍِ حاضرء وأنها خليّة عن النكاح والعدة. فقيل: هذا واجب. وقيل: مستحب. 

قلت: الأصح أنه مستحب» وبه قطع إبرهيم المروذي» ذكره في آخر «كتاب الطلاق». والله أعلم. 

فعلى هذاء لو ألحت في المطالبة» ورأى السلطان التأخيرء فهل له ذلك؟ وجهانء» ولا يقبل في هذا 
إلا شهادة مّلع على باطن أحوالها. وإن كان الولي الغائب ممَّن لا يزرّج إِلَا بإذنء فقالت: ما أذنتُ 
له. فللقاضي تحليفها على نفي الإذن. 

قلت: قال الغزالي: وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك. ومثل هذه اليمين 
التي لا تتعلق بدعوى. هل هي مستحبة» أم واجبة؟ وجهان. والله أعلم. 
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فرع: إذا غاب الول الأقربٌ الغيبة المعتبرة» فالأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزرّج» أو 
يستأذنه ليزوج القاضي. 

فرع: في «فتاوى» البغري: أن القاضي إذا زوّج من غاب وليّهاء ث ثم قدِمْ وليّها بعد العقد» بحيث 
يعلم أنه كان قريباً من البلد عند العقدء لم يصح التكاح. 

الطرف الرابع : في توي طرفي العقدء فيه مسائل: 

إحداها: هل يتولى الجد طرفي تزويج بنت ابنه الصغيرة أو الكبيرة بابن ابن آخر مولى عليه؟ فيه وجهان. 
اختار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ الجوازء وصاحب «التلخيص» وجماعة من المتأخرين المنع . 

قلت: قال الرافعي في «المحرر»: رجح المعتترون الجواز. والله أعلم. 

فإن جوزناء اشترط الإتيان بشِفَّي الإيجاب والقبول على الأصح. وقيل: يكفي أحدهما. وإن 
منعنا » فإن كانت بالغة» زوّجها السلطان بإذتباء ويقبل الجد للابن. وإن كانت صغيرة؛) وجب الصير إلى 
أن تبلغ فتأذن» أو يبلغ الصغير فيبلغ» كذا حكاه الشيخ أبو علي وغيره. وذكر الإمام 0 


أنه يرفع إلى السلطان ليتولى أحد الطرفين. قال: ثم يحتمل أن يتخير منهماء ويحتمل أن يقال: يأ بما 
يستدعيه الولي» وهذا مفروض فيما إذا كانت الولاية بسبب الجنون» وإلاء فغير الأب والجد لا يزوج 
الصغير ولا الصغيرة. 


الثانية : للعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ» ٠‏ ولابن العم تزويجها بابنه على المذهب فيهما. هذا إذا 
أطلقت الإذن وجرَّزناه. فإن عيّنته في الإذن؛ جاز قطعاً لانتفاء التهمة. 

وإن زرّجها بابنه الطفل» لم يصح على المذهب؛؟ لأنه نكاح لم يحضره أربعة» وليس له قوة الجدودة. 

الثالثة: إذا كان الولي ممن يجوز له نكاحهاء كابن العم؛ والمعتق» والقاضيء» وأراد نكاحهاء لم 
تجز تولية الطرفين» ولكن يزوج ابن العم من في درجته» فإن لم يكن» فالقاضي. وإن كان الراغب 
القاضي» زرّجه والٍ فوقه» أو خرج إلى قاضي بلد آخرهء أو يستخلف من يزوجه إن كان له 
الاستخلاف. 

وإن كان الراغب الإمام الأعظم» زرّجه بعض قضاته. هذا هو الصحيح. 

وفي الإمام وجه مشهور: أنه يتولى الطرفين. وفي القاضي وابن العم وجه أبعدء ويجيء مثله في 
المعتق. وحكي الوجه في القاضي عن أب يحبى البلخي . 

ولو أراد أحد هؤلاء تزويجها بابنه الصغيرء فكنفسه. وحيث جوزنا لنفسه» فذلك إذا "ته في 
إذمها. فإن أطلقت» وجوّزنا الإطلاق» فوجهان حكاهما الحناطي.. 

وفي «فتاوى» البغوي: أنه لو أراد نكاح بنت عمه وهو وليهاء وهو غائب عنهاء زوّجها به قاضي 
بلد المرأة» لا قاضى بلد الرجل . 

الرابعة: من منعناه تولي الطرفين» فوكّل في أحدهماء أو وكّل شخصين فيهماء لم يصح على 
الأصح؛ لأن فعل الوكيل فعل الموكل. وقيل: يصحء لوجود العدد. وقيل: يجوز للجدء لتمام ولايته 

من الطرفين. ولو وكّل الولي رجلاً» ووكّله الخاطب» أو وكّله في تزويجه لنفسهء فتولى الطرفين» لم يصح 

على الصحيح. 

الخامسة: زوَّج أمته بعبده الصغيرء وجوّزنا له إجباره» فهو كتولي الجد طرفيه. 

السادسة: ابنا عم أحدّهما لأبء والآخر لأبوين» أراد الأول نكاحهاء يزوجه الثاني» وإن أراد 
الثاني وقلنا: هما سواءء زوّجه الأول» وإلاء فالقاضي. 
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السابعة: قالت لابن عمها أو معتقها: زوجبي» أو زوجني من شئت» ليس للقاضي تزويجه بها بهذا 
الإذن؛ لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي. وإن قالت: زوجني نفسك». حكى البغوي عن بعض 
الا أنه يجوز للقاضي تزويجه إياها. قال: وعندي لا يجوز؛ لأنبا إنما أذنت له» لا للقاضي. 

قلت: الصواب الجواز؛ لأن معناه: فوض إلى من يزوجك إياي. والله أعلم. 

الطرف الخامس: في التوكيل» التوكيل بالتزويج جائز. 0 كان الولي مجبراًء فله التوكيل بغير إذنها 
على الصحيح. وقيل: يشترط إذنباء حكاه الحناطي والقاضي أب فى امد فعل هذا إن كانت مدير 
امتنع التوكيل. فعلى الصحيح: إذا وكّل لا يشترط تعيين الزوج ل الأظهر. 

ولو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير الأب والجدء ففي اشتراط التعيين القولان. وقيل: لا 
يشترط قطعاً؛ لأن الولي يعتني بدفع العار عن النسبء مخلاف الوكيل. قال الإمام: وظاهر كلام 
الأصحاب يقتضي طرد الخلاف وإن رضيت بترك الكفاءة» لكن القياس تخصيصه بمن لم ترض. 

فأمًا من أسقطت الكفاءة» فلا معنى لاشتراط التعيين فيها. وإذا جوزنا التوكيل المطلق؛ فعلى 
الوكيل رعاية النظر. 

فلو زوج لغير كفءء لم يصح على الصحيح. وحكى ابن كج وجهاً: أنه يصح.ء وا الخيار. فإن 
كانت صغيرة» خيّرت عند البلوغ . 

ولو خطب كفآنء. وأحدهما أشرفء فزوّج الآخرّء لم يصح. وإذا جوزنا الإذن المطلق» فقالت: 
زوجني ممن شئتٌ» فهل له تزويجها غير كفء؟ وجهان؛ أصحهما عند الإمام والسرخسي وغيرهما: 
نعم» كما لو قالت: زوجني ممن شئت كفأ كان أو غيره. هذا كله إذا كان الولي مجبراً . فإن كان غير 
بجبرء لكونه غبر الأب والجد. أو كانت ثيباً » ففيه صور: 

إحداها: قالت: زوجني ووكل» فله كل واحد منهما. 

الثانية : نبت عن التوكيل» لا يوكل. 

الثالثة: قالت: وكل بت:ويجي واقتصرث عليه» فله التوكيل. وهل له أن يزوج بنفسه؟ وجهان. 
أصحهما: نعم. 

الرابعة: قالت: أذنتُ لك في تزويجي» فله التوكيل على الأصح؛ لأنه متصرف بالولاية. 

. ولو وكُل من غير مراجعتها واستئذانها بالكلية» »لم يصح على الصحيح؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه 
حينئلٍ . والثاني: يصح . . فعلى هذاء يستأذن الولي أو الوكيلٌ للولي؛ ثم يزوج . ولا يجوز أن يستأذن لنفسه. ثم 
إذا ا فهل يشترط تعيين الزوج إن أطلقت الإذن؟ وجهان كما في توكيل امجبر. 

قال الإمام : وإذا عينت زوجاً» سواء شرطنا تعيينهاء أم لاء فليذكره الولي للوكيل. فإن لم يفعل 
وزدّج الوكيل غيره» لم يصح. وكذا لو زوّجهء لم يصح على الظاهر؛ لأن التفويض المطلق ‏ مع أن 
المطلوب معيّن - فاسد. وهذا كما لو قال الولي للوكيل: بع مال الطفل بالعين» فباع بالغبطة» لم يصح. 

فرع: قالت: أذنتُ لك في تزويجي» ولا تزرّجني قال الإمام: قال الأصحاب: لا يصح هذا 
الإذن؛ لأنا منعت الولي» وجعلت التفويض للأجنبي» فأشبه الإذن للأجنبي ابتداءً. 

فرع: في «فتاوى» البغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الحاكمء »؛ فأمر قبل أن يستأذنها رجلا 
بتزويجهاء فزرّجها الرجل بإذنباء هل يصح النكاح؟ يبنى على أن استنابة القاضي في شغل معين ‏ كتحليف 
وسماع شهادة ‏ يجري مجرى الاستخلاف, أم لا؟ إن قلنا: نعم» جاز قبل استئذانمهاء وصح النكاح» 
وإلاء فلا يصح على الأصحء كتوكيل الولي قبل الإذن. 
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فصل في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح: فيقول وكيل الولي للزوج: زرّجتّك بنت فلان. فإن 
كان الوكيل للزوج» قال الولي: زوّجت بنتي فلانا» فيقول وكيله: قبلت نكاحها له. فلو لم يقل: «له»؛ 
فعلى الخلاف السابق إذا قال الزوج: «قبلت» ولم يقل: «نكاحها». ولو قال الولي لوكيل الزوج: زوجت 
بنتي لك» فقال: قبلت نكاحها لفلان» لم ينعقد. وإن قال: قبلت نكاحهاء وقع العقد للوكيل» وم 
ينصرف إلى الموكل بالنية. 

ولو جرى النكاح بين وكيلين» فقال وكيل الولي: زرّجت فلانة فلاناً» فقال وكيل الزوج: قبلتٌ 
تكاحها لفلان» صح. 

وفي البيع يجوز أن يقول البائع لوكيل المشتري: بعتك» ويقول الوكيل: اشتريتٌ وينوي موكلّه» 
فيقع العقد للموكل وإن لم يسمه. وفرّقوا بينهما بوجهين. أحدهما: أن الزوجين كالثمن والمثمن» ولا بد 
من تسميتهما. الثاني: أن البيع يرد على المال» وهو قابل للنقل من شخص إلى شخصء والنكاح يرد 
على البضع» وهو لا يقبل النقل» ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالة» فأنكرها زيدء لم يصح العقد. 

ولو اشترى لزيدء فأنكرهاء صح الشراء للوكيل. 

ولو قال وكيل الزوج أولاً: : قبلت نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل الولي: زوّجِنّها فلاناًء 
جاز. ولو اقتصر على قوله: زوجتهاء. وم يقل: فلاناء فعلى الخللاف الببابوه 

فرع: إذا قبل الأب النكاح لابنه بالولاية» فليقل الولي: زرّجتٌ فلانة بابنك» فيقول الأب: 
قبلتٌ نكاحها لابني. 

فرع: كانت بنثه مزوجة أو معتدةء فقال: إذا طلقتٌ أو انقضت عدتهاء فقد وكَّلتُك بتزويجهاء 
فقولان» كما لو قال: إذا مضت سنة» فقد وكلتك بتزويجها . وهذا تفريع على أنه لو قال: وكّلتك 
بتزويجها إذا طلقهاء يصحء كقوله: زوّجها إذا مضت سنة. وني وجه: لا يصح هذا التوكيل» وقد سبق 
بيانهما في الوكالة. 

فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهرء لكن لو سّمى قدراًء لم يصح التزويج بدونه» كما 
لو قال: زوّجها في يوم كذاء أو مكانء فخالف الوكيل» لا يصح. ولو أطلق التوكيل» فزرّج الوكيل 
بدون مهر المثل» ٠‏ أو لم يتعرض للمهرء » أو تقاف ففيه خللاف نذكره في آخر الباب الثاني من «كتاب 
الصداق» إن شاء الله تعالى. ولو وكله بقبول نكاح امرأة» وسمى مهراء لم يصح القبول بما زاد عليه. 
وإن لم يسمٌء فليقبل نكاح امرأة تكافئه» مهر المثل أو أقل. فإن تزرّج له من لا تكافئه» لم يصح. وقيل: 
إن قبل بأكثر من مهر المثل» أو بغير نقد البلدء أو يعين من أعيان مال الموكل» أو من مال نفسهء 
فوجهان. أحدهما: يصح النكاح» وعلى الموكل مهر المثل من نقد البلد. والثاني: لا يصح.ء كالبيع. 
هكذا فصّل المسألة البغوي. 

ولك أن تتوقف في موضعين: 

أحدهما: تصحيح إطلاق التوكيل في قبول نكاح امرأة؛ لأنه لو وكله في شراء عبد» اشترط بيان 
نوعه وتفصيله» فالاشتراط هنا أولى. 

الثاني: حكمه ببطلان قبول من لا تكافئه؛ لأنا سنذكر أن للولي أن يزوج الصغير من لا تكافئه. 
وإذا جاز للولي» فكذا للوكيل عند إطلاق التوكيل. 

قلت: هذا الاعتراض الثاني فاسدء كما لو اشترى الوكيل معيباًء بخلاف قوة ولاية الأب. وني 
الاعتراض الأول أيضاً نظرء والراجح امختار ما ذكره البغوي. والله أعلم. 
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فرع: قال: اقبل لي نكاح فلانة على عبدك هذاء ففعل» صح النكاح. وفي العبد وجهان. 
أحدهما: لا تملكه المرأة» بل على العبد مهر المثل. والثاني: تملكه. وهل هو قرض»ء أم هبة؟ وجهان. 
الطرف السادس: فيما يلزم الولي. فإن كان مجبراًء فقد ذكرنا أن عليه الإجابة إلى التزويج إذا 
طلبت. ويلزمه تزويج المجنونة وامجنون عند الحاجة بظهور أمارات التَّرّقانء أو بتوقع الشفاء عند إشارة 
الأطباء ولا يلزمه تزويج ولديه الصغير والصغيرة لعدم الحاجة. فلو ظهرت الغبطة في تزويجهماء ففي 
الوجوب احتمال للإمام» كما إذا طلب ماله بزيادة» يجب البيع. والوجوب في الصغير أبعدء للزوم 
المؤن. أما غير المجبرء فإن تعين؛ كأخ واحدء لزمه الإجابة إذا طلبت كامجبرء ويجيء فيه الخلاف المذكور 
هناك. وإن لم يتعين كإخوة» فطلبت من بعضهمء. وجبت على الأصح. ولو عضل الواحد أو الجمع؛ 
زوّج السلطان كما سبق. 
فصل: إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحاً بصداق من مال الابن» فإن كان عَيناّء فذاك» ولا 
تعلق له بالأب. وإن كان ديناًء فقولان. القديم: أن الأب يكون ضامناً للمهر بالعقد. والجديد: لا 
يكون ضامناً» إلا أن يضمن صريحاً. كما لو اشترى لطفله شيئاً . فإن كان الثمن عليه» لا على الأب 
قال ابن كج: القولان فيما إذا أطلق. فإن شرطه على الابن» فعلى الابن قطعاً. 
ثم قال العراقيون وعامة الأصحاب: القولان إذا لم يكن للابن مال. فإن كان» فالآب غير ضامن 
: ا بطرد القولين. فإن قلنا بالجديد. فتبرع بالأداءء لم يرجع» وكذا الأجنبي. وإن ضمن 
0 وغرمء فقصد الرجوع هنا بمنزلة إذن المضمون عنه. فإن ضمن بقصد الرجوعء وغرم بقصد 
الرجوع. رجعء وإلاء فعل الخلااف المذكور في الضمان بغير الإذن. وإن ضمن شرم براءة الأصيل» 
قال القاضي حسين: إن لم نصحح الضمان بشرط براءة الأصيل» فهذا ضمان فاسد شرط في الصداق. 
وقد سبق ذكر قولين في أن قرط الغنمان الغاسد أو الرعن الفاسد ف عقد هل يُفسِدَ العقد؟ وإن 
صححنا الضمان بشرط براءة الأصيل» فالشرط هنا فاسد؛ لأنه لا دين في ذمة المعقود له. وإذا فسد 
الشرط. ففي فساد الضمان وجهان سبقا في «الضمان». فإن قلنا بالقديم. فغرم» قال القافي حسين 
والشيخ أبو علي: لايرجع على الابن؛ لأنه غرم بالشرع» كما لا ترجع العاقلة على الجاني. واعترض 
الإمام فقال: المطالبة متوجهة على الابن» بخلاف الجاني. فعلى هذاء يرجع إن قصد الرجوع عند الأداءء 
وبهذا قطع البغوي. 
ولو شرط الأب أن لا يكون ضامناًء فعن القاضي: أنه يبطل العقد على القديم. قال الإمام: 
وهذا وهم من الناقلين عنهء فإن النكاح لا يفسد بمثل ذلك» ولعله قال: يبطل الشرط ويلزم الضمان. 
فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلفء وعليه استنماؤه قدر ما لا 
تأكل النفقة والمؤن المال إن أمكن ذلك» ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب النهاية. وإذا طلب متاعه 
بأكثر من ثمنهء لزمه بيعه. ولو كان شيء يباع بأقل من منه» وللطفل مال لزمه شراؤه إذا لم يرغب فيه 
لنفسهء هكذا أطلقه الإمام والغزالي في الطرفين» ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة» بل بالأموال امعدّة 
للتجارة . 
أما ما يحتاج إلى عينهء فلا سبيل إلى بيعه وإن ظهر طالب بالزيادة. وكذا العقار الذي يحصل منه 
كفايته. وكذا في طرف الشراء قد يؤخذ الشيء رخيصاء لكنه عرضة للتلف. ولا يتيسر بيعه لقلة الراغبين 
فيه» فيصير كلا على مالكه. 
قلت: هذا الذي قاله الرافعي» هو الصواب. ولا يغترٌ بما خالفه. والله أعلم. 
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فرع: إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيهء ار إلى القاضي لينصب قيّماً 
بأجرة» وله أن ينصب بنفسهء ذكره الإمام. ولو طلب من القاضي أن ب؟ يثبت له أجرة على عمله؛ فالذي 
يوافق كلام الجمهور: أنه لا يجيبه إليه غنياً كان أو فقيراًء إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطع عن كسبهء فله أن 
يأكل منه بالمعروف كما سبق في «الحجراء وذكر الإمام أن هذا هو الظاهر. قال: ويجوز أن يقال: يثب- 
له أجرة؛ لأن له أن يستأجرء فجاز له طلبها لنفسهء وببذا الاحتمال قطع الغزالي. وعلى هذاء 0 بد 
من تقدير القاضي» وليس له الاستقلال بهء» وهذا إذا م يكن هناك متبرع بالحفظ والعمل. فإن وجد 
متبرع » وظلف الأت الأجرة فقد أشار الإمام النوجيين ابم . الصحيح: أنه لا يثبتها لهء للاستغناء 
عنه. والثاني: يثبتهاء » لزيادة شفقته» كما تُقدَّم الأم في الرضاع على قولٍ على المتبرعة. 

الطرف السابع : في خصال الكفاءة: 

إحداها: التنقي من العيوب المثبتة للخيارء واستثنى البغوي منها التعنين وقال: لا يتحقق» فلا 
ينظر إليه ْ 

وني تعليق الشيخ أب حامد وغيره: التسوية بين التعنين وغيره» وإطلاق الجمهور يوافقه. فمن به 
عن لس كنا لسلمة مع ركذا إن كان ا ذتك العني» كن ما'بد أتعشن: الى اكير كلس كفي 
فإن تساوياء أو كان ما بها أكثرء فوجهان بناءً على ثبوت الخيار في هذه ال حالة» ويجريان لو كان مجبوباً 
وهي رتقاء» وزاد الروياني على العيوب اللمثبتة للخيار العيوب المنفرة» كالعمى» والقطع» وتشوّه الصورة. 
وقال: هي تمنع الكفاءة عندي» وبه قال بعض الأصحاب» واختاره الصيمري. 

الثانية: الحرية» فلا يكون رقيق كفا لحرة أصليّة ولا عتيقة» ولا عتينٌ لأصليّة» ولا من مس الرق 
أحد آبائه لمن لم يمس أحداً من آبائهاء ولا من مس أباً أقرب في نسبه لمن مس أباً أبعد من نسبها. ويشبه 
أن يكون 1 في الأمهات مؤثراًء ولذلك تعلق به الولاء. 

قلت: المفهوم من كلام الأصحاب. أن الرق في الأمهات لا يؤثر كما سيأتي في «النسب» إن 

شاء الله تعالى. وقد صرح بهذا صاحب «البيان» فقال: من ولدته رقيقة كفهٌ لمن ولدته عربيّة؛ لأنه يتبع 
الأب في النسب. والله أعلم. 

الثالثة: النسبء فالعجمى ليس كفا للعربية» ولا غير القرشى للقرشية» ولا غير الحاشمي والمطلبي 
للهاشهمية أو المطلبية. ْ 1 ١ ١‏ 

وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء. وحكي وجه: أن قريشاً بعضهم أكفاءٌ بعض» ويعتبر النسب في 
العجم كالعرب. وقال القفال والشيخ أبو عاصم: لا يعتبر؛ لأنهم لا يعتنون بحفظها وتدوينها. والأول 
أصح. ومقتضاه الاعتبار فيمن سوى قريش من العرب لكن ذكر ذاكرون أنهم أكفا 

قلت: مقتفى كلام الأكثرين» أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» كما صرح به ولا 
الجماعة. وذكر الشيخ إبراهيم المروذي» أن غير كنانة ليسوا أكفاءً لكنانة. ومما يتعلق بهذا ما حكاه في 
«البيان» عن الصيمري» 0 قال: موالي قريش أكفاءٌ لقريش» وكذا موالي كل قبيلة أكفاءٌ لهاء قال: 
وجمهور الأصحاب على أنهم ليسوا بأكفاءء وهو الصحيح. والله أعلم. 

فرع: الاعتبار في النسب بالأب» فمن أبوه عجمي وأمه عربية» ليس بكفء لمن أبوها عربي وأمها 

الرابعة : الدين والصلاح» فمن أسلم بنفسهء ليس كفا لمن لما أبوان أو ثلاثة في الإسلام» وقيل: 
كفة. وقيل: لا ينظر إلا إلى الأب الأول والثاني» فمن له أبوان في الإسلام» كفة لمن لما عشرة آباء 
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في الإسلامء والأول أصح! والفاسق ليس بكفءٍ للعفيفة» ولا تعتبر الشهرة» بل من لا يشهر بالصلاح 
كفةٌ للمشهورة به. وإذا لم يكن الفاسق كفا للعفيفة» فالمبتدع أولى أن لا يكون كفأ للنسيبة» وقد نص 
عليه الروياني كأنه. 

الخامسة: الحرفة. فأصحاب الجرّف الدنيّة ليسوا أكفاءً لغيرهم. فالكنئّاس»ء والحججام؛ وقيّم 
الحمام» والحارس» والراعي ونحوهم. لا يكافؤون بنت الخياط» والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو برّازء 
ولا امحترف بنت القاضي والعالم. 

وذكر في «الحلية» أنه تراعى العادة في الجرّف والصنائع؛ لأن في بعض البلاد التجارةٌ أولى من 
الزراعة» وفي بعضها بالعكس. 

فرع: الحرفة الدنيّة في الآباء» والاشتهار بالفسق» مما يعبّر به الولدء فيشبه أن يكون حال من كان أبوه 
صاحب حرفة دنيّة» أو مشهوراً بفسق» مع من أبوها عدل» كما ذكرنا فيمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلم . 

والحق أن يجعل النظر في حق الآباء ديناً وسيرة وجرفة من حيّرز النسبء فإن مفاخر الآباء 
ومثالبهم؛ هي التي يدور عليها أمر النسب» وهذا يؤكد اعتبار النسب في العجم. ويقتضي أن لا تطلق 
الكفاءة بين غير قريش من العرب. 

السادسة: اليسار على وجه. والأصح: أنه غير معتبر. فإن اعتيرناه» فوجهان. أحدحما: أن المعتبر 
يسار بقدر المهر والنفقة» فإذا أيسر به» فهو كفم لصاحبة الألوف. وأصحهما: لا يكفى ذلك» بل 
الناس أصناف» غني» وفقير» ومتوسطء. وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب. وفي «فتاوى» القاضي 
حسين: أنه لو زوَّج بنته البكر بمهر مثلها رجلاً معسراً بغير رضاهاء لم يصح النكاح على المذهب؛ لأنه 
بخس حقهاء كتزويجها بغير كفاء. 

فرع: ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة الجمالُ ونقيضهء لكن ذكر الروياني» أن الشيخ لا يكون 
كفا للشابة على الأصحء وأن الجاهل ليس كفا للعالمة» وهذا فتح باب واسع. 

قلت: الصحيح خلاف ما قاله الروياني. قال أصحابنا: وليس البخل والكرم والطول والقِصَر 
معتبراً. قال الصيمري: واعتبر قوم البلدء فقالوا: ساكن مكة والمدينة والبصرة والكوفة» ليس كفأ 
لساكن الجبال» قال: وهذا ليس بشىء. والله أعلم. 

فرع: مقتضى كلام الجمهورء أن خصال الكفاءة لا تقابل بعضها ببعض» وقد صرح به البغوي 
وأبو الفرج السرخسي» حت لا تزرّج سليمة من العيوب دنيّة بمعيب نسيب» ولا حرة فاسقة بعبد 
عفيف» ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف», ولا رقيقة عفيفة بحرٌ فاسق» وتكفي صفة النقص في المنع. 
وفصّل الإمام فقال: السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوجء وكذا الحرية» وكذا النسب. 

وفي انحياز دناءة نسبه بعفته الظاهرة» وجهان. أصحهما: المنعء قال: والتنقي من الحرف الدنيّة» يقابله 
الصلاح وفاقاً. والصلاح إن اعتبرناه» يقابل بكل خصلة؛ والأمَةُ العربية بالحرٌ العجمي على هذا الخلاف . 

فرع: قال الإمام والغزالي: لا اعتبار بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمّة المستولين على الرقاب 
وإن كان الناس قد يتفاخرون بهم» وهذا الذي قالاهء لا يساعده كلام الثْقّلة. وقد قال المتولي: للعجم 
عرف في الكفاءة» فيعتبر عرفهم. 

واعلم أن صاحب «الشامل» نقل قولاً عن كتاب البويطي: أن الكفاءة في الدّين وحدهء والمشهور 
ما سبق. 

فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحداً كان أو جماعة مستوين في درجة. فإن زوّجها بغير كفءٍ 
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وليّها المنفرد برضاهاء أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين» صح النكاح» فالكفاءة ليست شرطاً 
للصحة. وإذا زوّجها الولي الأقرب بغير كفءٍ برضاهاء لم يكن للأبعد الاعتراض. 

فلو كان الذي يل أمرها السلطان» فهل له تزويجها بغير كفءٍ إذا طلبته؟ قولان أو وجهان. 
أصحهما: المنع؛ لأنه كالنائب» فلا يترك الحظ. 

ولو زوجها أحد الأولياء بغير كفءٍ برضاها دون رضى الباقين» لم يصح على المذهب. وني قول: 
يصحء وهم الخيار في فسخه. وقيل: يصح قطعاً. وقيل: لا يصح قطعاً. وإن زوجها أحدهم أو كلهم 
بغير رضاهاء وكانت قد أذنت في التزويج مطلقاًء وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج» أو زدَّجٍ الأب أو 
الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كفءٍ بغير إذنباء لم يصح على المذهب. وقيل: يصح. وقيل: إن علم 
الولي عدم الكفاءة» فالنكاح باطل» وإلاء فصحيح. وإذا صححناء فللمرأة الخيار إن كانت بالغة» وإن 
كانت صغيرة» فإذا بلغت» تخيّرت. وحكى الإمام وجهاً: أنها لا تتخيّرء وعليها الرضى بعقد الأب. 
وهل للولي الخيار في صغرها؟ وجهان. ورواهما القاضي أبو الطيب قولين. أحدهما: نعم» كما لو 
اشترى للصغير معيباً. والثاني: لا؛ لأنه خيار شهوة. 

وهذا الخلاف فيما ذكره الحناطي والبغوي ورآه الإمام محصوص بما إذا جهل الولي حال الزوج» 
فإن علم, فلا خيار له. وطرده ابن كج وآخرون في حالئي العلم والجهل» وقالوا: ليس هو عاقداً لنفسه 
حتى يؤاخذ بعلمه . 

فرع: ني «فتاوى» البغوي: أنها لو أقرت بنكاح لغير كفءء فلا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء 
عقدء ولا يُقبل قوله: «ما رضيّتُ»» كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي» لا يقبل إنكاره» قال: ولو 
زْوّجِتٌ بوكالة» ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكتة» فالقول قول الولي. فلو أقرت بالنكاح» قبل قوها. 

فرع: إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه» نظر» فإن كانت معيبة بعيب يثبت الخيارء ففي صحة 
النكاح الخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كفء. والمذهب: أنه يصح. وقيل: لا يصح إنكاحه الرتقاء 
والقرناء قطعاً؛ لأنه بذل مال في بضع لا ينفع» بخلاف تزويج الصغيرة بمجبوب. وإن زوّجه أمة» لم يصح؛ 
لأنه لا يخاف العنت. وإن زوجه بمن لا تكافئه بجهة أخرى» صح على الأصح.ء إذ لا عار على الرجل في 
استفراش من دونه . فإن صححناء فالتفريع كما سبق في الصغيرة. وإن زوجه عمياء» أو عجوزاً» أو مفقودة 
بعض الأطراف» فوجهان. ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ الم الوجهان. وإن 
زوّج المجنون أمة» جاز إن كان معسراً وخشي عليه العنت. وفي وجه: لا يجوز؛ لأنه لا يخشى عليه وطءٌ 
يوجب حداً أو إئماً» وهو ضعيف. وإن كان النقص بسبب آخرء فعلى ما ذكرنا في الصغيرة. 

فرع: زوج بنته بخئثى قد بان رجلاًء أو ابنه بخنئى قد بان امرأة» فإن أثبتنا الخيار بهذا السبب» 

فالختثى كامجنون والمجنونة» وإلّاء فكالأعمى. 

قلت: الخصي كالخنئى في هذاء قال البغوي: وكذا لو أذنت البالغة في التزويج مطلقاً فزرّجها 
بخصي أو خنثى. والله أعلم. 

فرع: للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب» ولا يزوجها من به عيب يثبت الخيار» ولا من لا 
يكافئها بسبب آخر. فإن خالفء فهل يبطل النكاح» أم يصح وا الخيار؟ فيه مثل الخلاف السابق. وفي 
وجه ضعيف: يصح بلا خيار. ولو زوجها بمعيب برضاهاء لم يكن طا الامتناع من تمكينه» وله بيعها 
ممن به بعض تلك العيوب. وهل لما الامتناع من تمكينه؟ وجهان. 

قلت: قال المتولي: أصحهما: يلزمها التمكين. 
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ومما يتعلق بالفصل» لو زوّجها بعض الأولياء بكف فءٍ بدون مهر المثل برضاها دون رضى بقية 
الأولياء» صح قطعاء إذ لا حق لهم في المهرء ولا عار. ولو طلبت التزويج برجل» وادعت كفاءته؛ 
وقال الولي: ليس بكفيء رفع إلى القاضي» فإن ثبتت كفاءته» ألزمه تزويجهاء فإن امتنع» زوجها 
القاضي به وإن لم تثبت. لم يلزمه تزويجها به. 

قال البغوي: ولو زوجها واحد برضاها ورضى الباقين بغير كفءء. فاختلعت منهء ثم زوجها 
أحدهم به برضاها دون إذن الباقين» فقيل: يصح قطعاً؛ لأنم رَضُوا به أولاً. وقيل: على الخلاف؛ 
لأنه عقد جديد. ولو امتنعواء فلهم ذلك بلا خلاف. 

قال: ولو استأذن الأب البكر البالغة في التزويج بغير كفءٍء فسكتتء. فهل يصح قطعاًء أم يكون 
على الخلاف؟ فيه طريقان. والمذهب: الصحة. وقد سبقت المسألة في أول الباب. 

قال الشافعي كله في «الإملاء»: لو زوج أختهء فمات الزوج» فادعى وارثه أن الأخ زوّجها بغير 
رضاهاء وأنها لا ترث» فقالت: زرّجني برضايء فالقول قولها وترث» قال في «الإملاء»: وإن قال 
رجل: هذه زوجتي» فسكتت فماتء. ورثته» فإن ماتتء لم يرثها؛ لأن إقراره يقبل عليه دونها . 

ولو أقرت بزوجية رجل» فسكت فماتتء» ورثهاء وإن مات» لم ترثه . والله أعلم . 

الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء. 

فإذا اجتمعوا في درجة» كالإخوة والأعمام وبنيهم؛ استحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع» 
وأسنهم. برضى الباقين؛ لأن هذا احم للمصلحة . 

ولو كارقة هذه الخصالء قدّم الأفقه. ثم الأورعء ثم الأسن. 

ولو زوّج غير الأسن والأفضل برضاها بكفءء صح.ء ولا اعتراض للباقين. 

ولو تنازعواء وقال كل: أنا أزوج» نظرء إن تعدد الخاطب» فالتزويج ممن ترضاه المرأة» فإن 
رضيتهما جميعاً» نظر القاضي في الأصلح وأمر بتزويجه. كذا ذكره البغوي وغيره. وإن اتحد الخاطب» 
وتزاحموا على العقدء أقرع بينهم. من خرجت قرعتهء زرّجهاء فإن بادر غيره فزرّجهاء صح على 
الأصح. وقيل: لا يصح. فعلى هذاء هل يختص هذا الوجه بما إذا اقترعوا من غير ارتفاع إلى مجلس 
القافي؛ أم يختص بقرعة ينشئها القاضي؟ فيه تردد للإمام. هذا كله إذا أذنت لكل واحد على الانفراد» 
أو قالت: أذنتٌ في فلان» فمن شاء من أوليائي فليزوجني به. 

ولو قالت: زوجوني» اشترط اشماعهم عل الأصح: 

ولو قالت: رضيت أن أزرّج؛ أو رضيتٌ بفلان زوجاًء فوجهان. أحدهما: ليس لأحد تزويجها؛ 
لأنها لم تأذن لجميعهم إذناً عاماًء ولا خاطبت واحداًء فصار كقوها: رضيت أن يباع مالي. وأصحهما: 
يصحء ولكل واحد تزويجها؛ لأهم متعينون شرعاًء والشرط رضاها وقد وجد. فعلى هذاء لو عيّت 
بعد ذلك واحداًء ففي انعزال الباقين وجهان. وقطع في «الرقم» بالانعزال» وقطع البغوي مخلافه. 

قلت: الأصح عدم الانعزال» وغلّط الشاشي من قال بالانعزال. والله أعلم. 

فصل: إذا أذنت لأحد الوليين أن يزوجها بزيدء وللآخر أن يزوجها بعمروء وأطلقت الإذن» 
وصححناه» فزرّج واحدٌّ زيداًء وآخر عمراًء أو وكل الولي المجبر رجلاً» فزوجها الولي زيداًء والوكيل 
عمراًء أو وكل رجلين؛ فزوّج أحدهما زيداًء والآخر عمراًء فللمسألة مس صور. 

إحداها: أن يسبق أحد النكاحين ونعلمهء فهو الصحيح. والثاني باطل» سواء دخل الثاني» أم 
لاء وَإِنما يعلم السبق بالبينة أو التصادق. 
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الثانية: أن يقعا معاّء فباطلان. ولو اتحد الخاطبء. وأوجب كل واحد من الوليين التكاح له معاء 
صح على الصحيحء ويتقرّى كل واحد من الإيجابين بالآخرء وحكى العبادي عن القاضي وغيره: أنه لا 
يصح؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالاعتبار» فتدافعا. 

الثالئة: إذا لم يعلم السبق والمعيّة» وأمكناء فباطلان؛ لأن الأصل عدم الصحةء كذا أطلقه 
الجمهورء ونقل الإمام وغيره وها : أنه لا بد من إنشاء فسخ » لاحتمال السبق. 

الرابعة: أن يسبق واحد معينء» ثم يخفى» فيتوقف حتى يبين» ولا يجوز لواحد منهما الاستمتاع بها 
ولا لثالث نكاحهاء إلا أن يطلقاهاء أو بموتاء أو يطلق أحدهماء أو يموت الآخر. 

قلت: ولا بدّ من انقضاء عدتها بعد موت آخرهما. والله أعلم. 

وطرد بعضهم في هذه الصورة القولين المذكورين في الصورة الخامسة. وهو ضعيف. 

الخامسة: إذا علم سبق أحدهماء ولم يعلم عينه» فباطلان على المنصوصء وهو المذهب؛ كما لو 
احتمل السبق والمعيّة لتعذر الإمضاء. وقيل: قولان» أحدههما هذاء والثاني مخرّج من الجمعين في مثل 
هذه الصورة: أنه يتوقف كما في الصورة الرابعة. فعلى المذهب. هل يبطلان بلا فسخ؟ أم لا بد من 
إنشاء فسخ؟ فيه الخلاف السابق في الصورة الثالثة» فإن شرطنا الإنشاءء ففيمن يفسخ أوجه. أصحها: 
الحاكم أو الحكم إن جوزنا التحكيم. والثاني: للمرأة الفسخ بغير مراجعة الحاكم. والثالث: للزوجين 
الفسخ أيضاً . وحيث أبطلنا النكاحين» فلا مهرء إِلَّا أن يوجد دخول» فيجب مهر المثل. وإذا أبطلنا 
عند احتمال السبق والمعيّة» وفيما إذا سبق أحدهما ولم يعلم» فهل يبطل ظاهراً وباطناً» أم ظاهراً فقط؟ 
وجهان. فعلى الأول» لو ظهر وتعين السابق بعدٌء فلا زوجية. ولو نكحت ثالثاًء فهي زوجة الثالث. 
وإن قلنا بالثاني» فالحكم بخلافه. 

قلت: ينبغي أن يقال: الأصح: أنه إن جرى فسخ من الحاكمء انفسخ أيضاً باطناء وإلاء فلا. 
والله أعلم. 

فرع: إذا قلنا بالتوقف. فمات أحدهماء وقفنا من تركته ميراث زوجه. ولو ماتت» وقفنا ميراث 
زوج بينهما حتى يصطلحا أو يبين الحال» وفي وجوب نفقتها في مدة التوقف ومدة الحبس قبل الفسخ إذا 
قلنا بهء وجهان. أحدهما: لاء لعدم التمكين» والأصل البراءة. والثاني: نعمء لصورة العقد وعدم 
النشوز مع حبسها. الأول أميج عند الإمام. وبالثاني قطع ابن كج. فإن أوجبناء وزرّعت عليهما. فإن 
تعين السابق» رجع الآخر عليه بما أنفق. قال أبو عاصم: ويحتمل أن يقال: إنما يرجع إذا أنفق بغير 
إذن الحاكم» وبهذا قطع ابن كج» وأما المهرء قلا يطالب به واحد منهما. 

فرع: جميع ما سبق» هو فيما إذا تصادقوا في كيفية جريان العقد. أما إذا تنازعواء وادعى كل 
ذيج سبقه» وأنها زوجته» فينظرء إن لم يدّعيا عليها. » لم يعتبر قولمماء ولا تسمع دعوى أحدهما عل 
الآخره» ولا يحلّف أحدهما الآخر. هكذا قاله الجمهور. وقال الصيدلاني والعبادي في «الرقم»: يحلفان 
فلعله يظهر الحق. قال الإمام: هذا لا مجال له إن زعما علم المرأة بالحال» بل تراجع هي . فإن اعترفا 
بأنها لم تعلم» فهو محتمل وينقدح في البداءة تخيير القاضي أو الإقراع. فإن حلفا أو نكلاء فهو كما لو 
اعترفا بالإشكال. وإن حلف أحدهما فقطء قضي له. وإن ادعيا على المرأة» فذاك ضربان: 

أحدهما: أن يدعيا علمها بالسبق. فإن كانت الصيغة: إنها تعلم سبق أحد النكاحين» لم تسمع 
الدعوى» للجهل. وإن قال كل واحد: هي تعلم أن نكاحي سابق» فقال صاحب «التقريب» والشيخ 
أبو محمد وغيرهما: يبنى على القولين في إقرار المرأة بالتكاح» هل يقبل؟ فإن لم يقبل» لم تسمع الدعوى» 
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إذ لا فائدة. وإن قلنا: تقبل وهو الأظهرء سمعت. وحيتئذء إما أن تُتْكرء وإما أن تُقِر. 

الحالة الأولى: أن تذكر العم بالسبق» فتحلف عليه. وهل يكفي لهما مين واحدةء أم يجب بمينان؟ 
قال البغوي: بمينان. وقال القفال: إن حضرا وادعياء حلفت عيئاًء وخؤامقتضي :كلدم أبن كج. . وقال 
الإمام: إن حضرا ورضيا بيمين» كفت كفت. وإن حلفها أحدجحماء ثم حضر الآخرء فهل له تحليفها؟ 
وجهان؛ لأن القضية واحدة» ونفي العلم بالسبق يشملهما. فإذا حلفت كما ينبغي» فقيل: لا تحالف 
بين الزوجين» وقد أفضى الأمر إلى الإشكال» وضعفه الإمام وقال: إنما حلفت على نفي العلم بالسبق» 
ولم تنكر جريان أحد العقدين على الصحة»ء فيبقى التداعي والتحالف بينهما. والذي أنكرناه ابتداء 
التحالف من غير ربط الدعوى بهاء وببذا قطع الغزالي. وإن نكلت هي» رددنا اليمين عليهما. فإن حلفا 
أو نكلاء جاء الإشكالء. وإلا فيقضى للحالف, وإذا حلفا ونكلاء فلا شىء لهما عليها. وني كتاب 
الحناطي وجه: أنبما إذا حلفا واندفع التكاحان» فلكل واحد عليها مهر المثل» وهو ضعيف. 

وكينها - حلفت أو نكلت - تكون على البَّتَ دون نفي العلم» ولا حاجة إلى التعرّض لعلمها. 

الحالة الثانية: أن تم تقر لأحدههما بالسمق فيشنت النكاح له ٠‏ وفي سهاع دعوى الثاني عليها وتحليفها 
تولان بناء على أنها لو أقرت للاني بعد إقرارها للأول هل تغرم للثاني؟ وفيه القولان السابقان في الإقرار 
لعمرو بدار أقرٌ مها لزيد أولاً. فإن قلنا: تغرم» سمعت الدعوى وحلفهاء وإِلّاء فقولان بناء على أن بمين 
المدعي بعد نكول المدعى عليه كإقرار المدعى عليه» أو كبينة يقيمها المدعي؟ وفيه قولان. أظهرهما: 
كالإقرار. فعلى هذاء لا تسمع دعواها؛ لأن غايتها أن تقر أويحلف هو بعد نكوطاء وهو كإقرارهاء ولا 
فائدة فيه على هذا القول. وإن قلنا: كالبينة» فله أن يدعى ويحلفها. فإن حلفت» سقطت دعواه. وإن 
نكل» ردت اليمين عليه. فإن نكل» فكذلك. وإن حلفء. بني على أن اليمين المردودة كالإقرار» أم 
كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرارء فوجهان. أحدهما: يندفع التكاحان» لتساويهما في أن مع كل واحد إقراراً. 
وحكي هذا عن نصه في القديم . وأصحهما: استدامة النكاح للأول». ولا يرتفع بنكوها ا محتمل للتورع » 
فيصير كما لو أقرت للأول» ثم للثاني. وإن قلنا: كالبيئة. فقيل: يحكم بالنكاح للثاني؛ لأن البينة تقدم 
على الإقرار. وببذا قطع في «المهذب». وقال الصيدلاني وآخرون: الصحيح استدامة النكاح للأول؛ لأن 
اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق الحالف والناكل» لا في حق غيرهما. 

وإذا اختصرت قلت: هل يندفع النكاحان» أم تسلّم للأول» أم الثاني؟ فيه أوجه. إن سلمت 
للأول» غرمت للثان» وحيث تغرمء نغرّمها ما يغرم شهود الطلاق إذا رجعوا؟ وفيه خلاف سيأت إن 
شاء الله تعالى. 

فرع: لو كانت خرساء؛ أو خرست بعد التزويج» فأقرت بالإشارة بسبق أحدهماء لزمها الإقرار» 
وإلاء فلا يمين عليهاء والحال حال الإشكال» حكي هذا عن نصه. 

فرع: حلفت لأحدهما: لا تعلم سبقه» لا تكون مقرة للآخرء ولو قالت لأحدهما: لم يسبق» 
كانت مقرة للآخرء كذا قاله الإمام والبغوي. والمراد إذا جرى ذلك بعد إقرارها بسبق أحدهماء وإلاء 
فيجوز أن يقعا معأ فلا تكون مقرة بسبق الآخر. 

الضرب الثاني: أن يدّعيا عليها زوجيّة مطلقة» ولا يتعرضا لسبق» ولا لعلمها به» فهذا يبنى على 
أن دعوى النكاح هل يشترط فيها التفصيل وذكر الشروط؟ وبيانه في «كتاب الدعوى والبينات». فإن 
معنا دعوى النكاح مطلقة؛ أو فصّلا القدر المحتاج إليهء ولم يتعرضا للسبق» لزمها الجواب الحازم» ولا 
يكفيها نفي العلم بالسابق» لكنها إذا لم تعلم» فلها الجواب الجازم والحلف أنها ليست زوجته» وهذا 
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كما إذا ادعى على رجل أن أباه أتلف كذاء وطلب غرمه من التركة» حلف الوارث أنه لا يعلم أن أباه 
أتلف . 

ولو ادعى أنَّ عليه تسليم كذا من التركة» حلف أنه لا يلزمه التسليم. وعدم العلم يجوز له الخلف 
الجازم . 

فرع: هذا كله إذا كانت الدعوى عل المرأة. فإن اذَّعيا على الولي» فإن لم يكن مجبراً» لم تسمع 
الدعوى؛ لأن إقراره لا يقبل. وإن كان مجبراً» فوجهان. أحدهما: كذلك؛ لأنه كالوكيل. وأصحهما: 
تسمع؛ لأن إقراره مقبول» ومن بل إقراره» توجهت عليه الدعوى واليمين» فعلى هذا إن كانت 
صغيرة» حلف الأب. وإن كانت كبيرة» فوجهان. أحدهما: لا يحلف» للقدرة على تحليفها . واصحهنا: 
يحلف. ثم إن حلف الأب»ء فللمدعي أن يلف البنت أيضاً . فإن نكلت» حلف اليمين المردودة» وثبت 
نكاحه. وفي «التهذيب»: أن المرأة إذا كانت بالغة» بكراً أو ثيباء فالدعوى عليها. 
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وقد سبق حكم الأوّلين. 

السبب الثالث: الجنون. فإن كان المجنون كبيراً» لم يزرّج لغير حاجة» ويزوج للحاجة» وذلك بأن 
تظهر رغبته فيهن بدورانه حوطهن وتعلقه ببن ونحو ذلك. أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده» ولا يجد 
في محارمه من يحصل هذاء وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية» أو بأن يتوقع شفاؤه بالتكاح. وإذا 
جاز تزويجه. تولاه الأبء» ثم الجدء ثم السلطان» دون سائر العصبات» كولاية المال. وإن كان امجنون 
صغيراً» لم يصح تزويجه على الصحيح. وقيل: يزوجه الأب أو الجدء» وطرد الشيخ أبو محمد الوجهين في 
الصغير العاقل الممسوح. 

ومتى جاز تزويج المجنون» لم يزوج إِلّا امرأة واحدة» والمخبل كايجنون ي النكاجء وهو الذي في 
عقله خلل» وني أعضائه استرخاءء ولا حاجة به إلى التكاح غالباً . ويجوز أن يزوج الصغير العاقل أربعاً 
على الأصح. وقيل: لا يجوز أن يزيد على واحدة. 

قلت: وفي «الإبانة؛ وجه: أنه لا يجوز تزويجه أصلاًء وزعم أنه الأصح» وهو غلط. 

ثم إنما يزوج الصغيرَ العاقلَ الأبُ والجدٌء ولا يصح تزويج الوصي والقاضيء لعدم الحاجة وانتفاء 
كمال الشفقة» هذا هو الصواب الذي نصٌّ عليه في البويطي» وصرح به الجمهور. وقال في «البيان»: 
يجوز للوصي والحاكم كالأب» وليس بشىء. والله أعلم. 

فرع: في امجنونة أوجه. الصحيح: أن الأب والجد عند عدمه ‏ يزوّجانهاء سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة» بكراً أم ثيبا. والثاني: لا يستقلان بتزويج الكبيرة الثيب» بل يشترط إذن السلطان بدلاً عن 
إذنها. والثالث: لا يزوّج الثيبٌ الصغيرة كما لو كانت عاقلة» والفرق على الصحيح أن البلوغ غاية 
تنتظر . 

ثم لا يشترط في تزويجها ظهور الحاجة» بل يكفي ظهور المصلحةء يخلاف امجنون؛ لأن نكاحها 
يفيد المهر والنفقة» ويغرّم امجنون. 

وسواء التي بلغت مجنونة» ومن بلغت عاقلة ثم جُنّتء بناة على أن من بلغ عاقلاً ثم جُنّء فولاية 
ماله لأبيه» وهو الأصح. وإن قلنا: إنها للسلطان» فكذا التزويج. 

وأما المجنونة التي لا أب لها ولا جدء فإن كانت صغيرة» لم تزوج» إذ لا إجبار لغير الأب 
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والجدء ولا حاجة لما في الحال. وإن كانت بالغة» ففيمن يزوجها وجهان. أحدهما: القريب كالأخ 
والعم لكن لا ينفرد به» بل يشترط إذن السلطان مقام إذنها. فإن امتنع القريب» زوجها السلطان كما 
لو عضلها . وأصحهما: يزوجها السلطان كما يل مالحاء لكن يراجع أقاربها؛ لأنهم أعرف بمصلحتها 
وتطييباً لقلويهم؛ وهذه المراجعة واجبة» أم مستحبة؟ وجهان. صحح البغوي الوجوب» وضعفه الإمام. 
فإن أوجبنا المشاورة» فلم يشيروا بشىء» استقلّ السلطان. ويجري الوجهان في وجوب المشاورة في تزويج 
المجنون. ثم من ولي نكاحها من السلطان أو القريب» يزوج عند ظهور الحاجة بأن تظهر علامات غلبة 
شهوتهاء أو يقول أهل الطب: يرجى بتزويجها الشفاء. 

أما إذا لم تظهرء وأراد التزويج لكفاية النفقة» أو لمصلحة أخرىء» فهل يجوز كما يجوز للأب 
بمجرد المصلحة؟ أم لا لأن تزويجها يقع إجباراً وليس هو لغير الأب والجد؟ فيه وجهان. أصحهما: 
الثاني. قال الإمام: واتفق الأصحاب على الاكتفاء بالمصلحة في تزويج الأب والجد. 

فرع: البالغ المنقطع جنونه» لا يصح تزويجه حى يفيق فيأذن» ويشترط وقوع العقد في حال 
إفاقته. فلو عاد الجنون قبل العقدء بطل الإذن» كما تبطل الوكالة بالجنون» وهكذا الثيب المنقطع 
جنونها. وأما المغلوب على عقله بمرض» فتنتظر إفاقته» فإن لم تتوقع إفاقته» فكامجنون. 

السيب الرابع : السفه. فا محجور عليه لسفهء لا يستقل بالتزوجء بل يراجع الولي ليأذن أو يزوجه. 
فإن أذن له الولي فتزوج» جاز على الصحيح. وعن أبي الطيب ابن سلمة وغيره: أنه لا يجوز كالصبي. 

فعلى الصحيح؛ إن عين له امرأة» لم يصح نكاح غيرهاء ولينكحها بمهر المثل أو أقل. فحكى ابن 
القطان قولاً محرجاً: إن النكاح باطل. والمشهور صحته؛ لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح. فعلل 
هذاء تبطل الزيادة» ويجب مهر المثل. وقال ابن الصباغ : القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل. 

والفرق أن على التقدير الأول تستحق الزوجة مهر المثل من المعيّنء وعلى قوله يجب مهر المثل في 
الذمة. 

وإن قال له الولي: انكح امرأة من بني فلان» فليتكح واحدة منهن بمهر المثل. ولو قدَّر المهر؛ وم 
يعيّن المرأة» فقال: انكح بألف؛. فلينكح امرأة بألف. فإن كان مهر مثلها ألفاً فأكثرء فالنكاح صحيح 
بالمسمى. وإن كان أقل» صح النكاح بمهر المثل» وسقطت الزيادة. وإن نكح بألفين» فإن كان مهر 
مثلها أكثر من ألف. لم يصح النكاح؛ لأن الولي لم يأذن ني أكثر من ألف. وني الرد إلى ألف إضرار 
بها. وإن كان مهر مثلها ألفاً أو أقلء صح النكاح بمهر المثل» وسقطت الزيادة. 

وعن تخريج ابن خيران وابن القطان, أنه متى زاد على ما أذن به الولي» بطل النكاح بكل حال. 

ولو جمع الولي في الإذن بين تعيين المرأة وتقدير المهرء فقال: انك فلانة بألفء» فإن كان مهر 
مثلها دون الألفء. فالإذن باطل. وإن كان ألفاً.ء فنكحها بألف أو أقل. صح النكاح بالمسمى. وإن 
زادء سقطت الزيادة. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألفء فإن نكح بألف؛. صح النكاح بالمسمى» وإن 
زاد لم يصح التكاح » هكذا ذكره البغوي . 

أما إذا أطلق الولي الإذنء فقال: تزوّج» فوجهان. أحدهما: وهو محكي عن أبوي علي: ابن 
خيران» والطبري. وعن الداركي» أنه يلغو الإذن» ولا بد من تعيين امرأة» أو قبيلة» أو مهر. 
وأصحهما: يكفي الإطلاق كالعبد. فعلى هذاء لو تزوج بأكثر من مهر المثل» صح النكاح؛ وسقطت 
الزيادة. وإن تزوج بمهر المثل أو أقل؛. صح النكاح بالمسمى. لكن لو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها 
مالهء فوجهان حكاهما ابن كج. اختيار الإمام وبه قطع الغزالي: أنه لا يصح النكاحء بل يتقيد بموافقة 
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المصلحة. ذكر ابن كج تفريعاً على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي امرأة فعدل السفيه إلى 
غيرها فنكحها بمثل مهر المعينة؛ لأنه لا غرض للولي في أعيان الزوجات. 
فرع: قال: انكخ من شِئْتَ بما شِئتَء ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن؟ لأنه رفع الحجر بالكلية. 

فرع: قال ابن كج: الإذن للسفيه في التكاح» لا يفيده جواز التوكيل؛ لأنه لم يرفع الحجر. 

فرع: أما إذا قبل الولي النكاح للسفيهء ففي اشتراط إذن السفيه وجهان. أحدجهما: لا؛ لأنه 
فوض إليه رعاية مصلحته. فإذا عرف حاجته؛ زوّجه كما يكسوه ويطعمه. وبهذا قال الشيخ أبو حامد 
والعراقيون. وأصحهما: نعم؛ لأنه حر مكلف. 

وقد نص الشافعي كن في «الختصر»: أن السفيه يزوجه وليه» فربما استأنس به الأوّلون» وحمله 
الآخِرون على أصل التزويج» ثم يراعى شرطهء ونقل الربيع: أنه لا يزوجه وليه واتفقوا على أنه ليس 
اختلاف قول. بل حمل قوم رواية الربيع على القيّم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج» وبعضهم على ما 
إذا لم يحتج السفيه إلى النكاح. ثم إذا قبل له الولي التكاح» فليقبل بمهر المثل أو أقل» فإن زاد»ء كان كما 
لو قبل الأب لابنه بأكثر من مهر المثل. ففي قول: يبطل النكاح. والأظهر: أنه يصح بمهر المثل. 

فرع: لو نكح السفيه بغير إذن الولي» فنكاحه باطل» ويفرّق بينهما. فإن كان دخل بباء فلا حدّء 
للشبهة. وفي المهر أوجه. أصحها: لا يجبء كما لو اشترى شيئاً فأتلفه. وفيه إشكال من جهة أن المهر حق 
المرأة» وقد تُررّج ولا علم لا بحال الزوج . والثاني: يجب مهر المثل. والثالث: يجب أقل ما يتمول. 

قلت: وإذا لم نوجب شيئاًء ففك الحجرء فلا شيء عليه على المذهب. كالصبي إذا وطئ ثم بلغ. 
وحكى الشاشي فيه وجهين. والله أعلم. 

فرع: قال الأكثرون: يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه وإلّاء فهو إتلاف ماله بلا فائدة» وبنّوا 
على هذا أنه لا يزوّجه إِلَّا واحدة كامجنون. قالوا: والحاجة بأن تغلب شهوته. أو احتاج إلى من يخدمه 
وم تقم محرم مبخدمته؛ وكانت مؤن الزوجة أخف من تمن جارية ومؤنماء ولم يكتفوا في الحاجة بقول 
السفيه؛ لأنه قد يقصد إتلاف المال» بل اعتبروا ظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة. وحكى الإمام 
وجهاً أنه يجوز تزويجه بالمصلحة كالصبيء ولم يعتبر الإمام والغزالي ظهور أمارات الشهوة» واكتفيا فيها 
بقول السفيه. 

فرع: إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناهء أو دونه إن لم نعتبره؛ وجب 
على الولي إجابته. فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه. فقد أطلق الأصحاب في صحة النكاح وجهين. 
أصحهما عند المتولي: لا يصح. وقال الإمام والغزالي: إذا امتنع الولي» فليراجع السفيه السلطان كامرأة 
المعضولة. فإن خفت الحاجة» وتعذرت مراجعة السلطان» ففي استقلال السفيه حينئذٍ الوجهان. 

فرع: يصح طلاق المحجور عليه» فإن كان مطلاقاً» سُرّي مجارية. 

فرع: الكلام فيمن يلي أمر السفيهء سبق في «الحجر». وذكر أبو الفرج الزاز: أنه إن بلغ رشيداًء 
ثم طرأ السفهء فنكاحه متعلق بالسلطان. وإن بلغ سفيهاًء فهل يفوض إلى السلطانء أم إلى الأب 
والجد؟ وجهان. وأطلق ابن كج أنه يزوجه القاضي» وأنه إن جعله في حجر إنسان» زرَّجه الذي هو في 
حجره. وقال الإمام: إن فوض إلى القيم التزويج» زمَّجء وإلاء فلا. 

قلت: الأصح أنه إن كان له أب أو جدء فالتزويج إليه» وإلاء فلا يجوز أن يزوّجه إِلّا القاضي 
ومن فوض إليه القاضي تزويجه. وممن صرح بهذا التفصيل وجزم بهء الشيخ أبو محمد في شرح 


«امختصر؟ . والله أعلم . 
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فرع: قال البغوي: إقرار السفيه بالنكاح لا يصح؛ لأنه ليس ممن يباشرهء وهذا قد يشكل بإقرار 
المرأة. 

فرع: للمحجور عليه بفلس النكاحٌ» وتكون مؤنه في كسبهء لا فيما في يده. 

السبب الخامس: الرق. فتكاح العبد بغير إذن سيده باطل» وبإذنه صحيح» سواء كان سيده رجلاً 
أو امرأة. ويجوز إذن سيده في امرأة معينة» أو واحدة من القبيلة» أو البلدة» ويجوز مطلقاً. وإذا قيدء 
فعدل العبد عن المأذون فيه؛ لم يصح نكاحه. وحكى الحناطي وجهاً أنه إن كان قدّر مهراً» فنكح غير 
المعينة به أو بأقل» صح.ء والصحيح الأول. وإذا أطلق الإذن» فله نكاح حرة أو أمة» وفي تلك البلدة 
أو غيرهاء وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى. ولو قدر مهرًء فزاد» فالزيادة في ذمتهء يطلب 
بها إذا عتق. 

ولو نكح بالمقدر امرأة مهرها أقل». فقد ذكر الحناطي فيه ثلاثة احتمالات. أصحها: صحة 
التكاح» ووجوب المسمى في الحال. والثاني: أن الزيادة على مهر مثلهاء يطلب بها إذا عتق. والثالث: 
بطلان التكاح. 

ولو رجع عن الإذن ولم يعلم به العبد حتى نكحء فهو على الخلاف في الوكيل» كذا ذكره ابن كج. 
ولو طلق العبد بعدما نكح بإذن سيده؛ لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد. 

ولو نكحها نكاحاً فاسداًء فهل له نكاح أخرى؟ فيه خلاف مبني على أن الإذن يتناول الفاسدء أم 
يختص بالصحيح» ولهذا أصل سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟ قولان. القديم: نعم. والجديد: لا. فإن كان 
صغيراًء فالأصح أنه كالكبير. وقيل: يجبر قطعاًء واختاره ابن كج. والكبير المجنون كالصغيرء فإن 
جوزنا الإجبارء فللسيد أن يقبل النكاح للبالغ» وله أن يكرهه على القبول» ويصح؛ لأنه إكراه بحق» 
كذا قاله البغوي. وقال المتولي: لا يصح قبوله كرهاًء ويقبل إقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الأب 
على بنته. 

ويجوز أن يزوج أمته بعبده الصغير والكبير» ولا يجب مهر. 

وفي استحباب ذكره قولان. الجديد: استحبابه. وإذا طلب العبد النكاح» فليجبه السيد» ولا تجب 
الإجابة على الأظهر. فإن أوجبناء فامتنع سيده» زوّجه السلطان كالمعضولة. ولو نكح بنفسه؛ قال 
الإمام: هو كما لو طلب السفيه وامتنع الولي فنكح بنفسه. والمدبّر والمعلق عتقه كالقن. ومن بعضه حر 
لا يجبر ولا يستقل» وفي وجوب إجابته الخلاف. والمكاتب لا يستقل» ولا يجبره السيد. ولو نكح بإذن 
السيدء صح على المذهب. وقيل: قولان كتبرعه. فإن صححناء ففي وجوب إجابته الخلاف كالقن» 
وأولى بالوجوب. والعبد المشترك» هل لسيديه إجباره وعليهما إجابته؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين. 
ولو دعاه أحدهما إلى النكاح» وامتنع الآخر أو العبدء فلا إجبار. ولو طلب أحدهما مع العبد؛ وامتنع 
الآخرء فعن الشيخ أبي حامد: أنه كالمكاتب. وقال ابن الصباغ: لا تؤثر موافقة الآخر. 

فرع: له إجبار أمته على التكاح» سواء الصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» والعاقلة والمجنونة. وإن 
طلبته» لم يلزمه إجابتها إن كانت ممن يحل له وطؤهاء وكذا إن لم يحل على الأصحء كالأخت. ولو 
ملك أختين؛ فوطئ إحداهماء لم يجبر على تزويج الأخرى قطعاً؛ لأن تحريمها عليه لعارض. والمدبرة 
والمعلق عتقها كالقنة» وكذا أم الولد على الصحيح. ومن بعضها حرء لا جر ولا يجبر سيدها أيضاً على 
الأصح. والمكاتبة لا تجبرء ولا تنكح دون إذنه. وني وجوب إجابتها وجهان. 
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قلت: الأصح لا تجب. والله أعلم. 

وني وجه: لا تزوج أصلاًء لاختلال ملك المولى» وعدم استقلالها . 

فرع: لا يزوج السيد أمة مكاتبه ولا عبده» ولا يزوجها المكاتب بغير إذن سيده» وبإذنه قولان كتبرعه. 

فرع: إذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة» فإن لم يكن على العبد دين» جاز للسيد تزويجها 
بغير إذن العبد على الأصح. وقيل: لاء إِلَا أن يعد الحجر عليه لاحتمال أن يحدث دين ولا يفي ما في 
يده به. وإن كان عليه دين» وزوّجها بإذن العبد والغرماء» صح. وإن زوج بإذنه دونهم» 3 بإذهم 
دونه لم يصح على الأصح. . وبيع السيد ووطؤه وهبته هذه الجارية» كتزويجها في حالتي قيام الدّين 
وعدمه. وإذا وطئ بغير إذن الغرماء» فهل عليه المهر؟ وجهان. 

قلت: لعل أصحهما الوجوب؛ لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماءء بخلاف وطئه المرهونة. 
والله أعلم. 

فإن أحبلهاء فالولد 0 والجارية أم ولدٍ إن كان موسراً. وإن كان معسراًء لم تصر أم ولدء بل 
تباع في الدين. فإن ملكها بعد فالحكم كما سبق في المرهونة» وكذا الحكم في استيلاد الحارية الحانية 
وف استيلاد الوارث جارية التركة إذا كان على المورث دين. وإذا لم نحكم باستيلاد في الحال» وجب قيمة 
ولد جارية العبد المأذون» وجارية التركة» ولا يجب في ولد الجانية والمرهونة؛ لأن حق المجنى عليه 
والمرتهن لا يتعلق بالولد. ! ١‏ 

ولو أعتق عبد المأذون» وعلى المأذون دين» أو أعتق الوارث عبد التركة» وعلى المورث دين» قال 
البغوي : قيل في نفوذ العتق قولان» كإعتاق المرهون. والمذهب: أنه إن كان معسراًء لم ينفذ. وإن كان 
موسر نفذ كالاستيلاد» وعليه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبدء كإعتاق العبد الجاني. 

'لفرع: تزويج من تعلق برقبتها مال» لا يجوز بغير إذن امجن عليه إن كان السيد معسراً . وإن كان 
بونرا جاز على أحد الوجهين؛ وكان اختياراً للفداء. 

قلت: الجواز أصح . والله أعلم. 

7 تزويج السيد أمتهء هل هو بالملك» أم بالولاية؟ وجهان. أصحهما: بالملك. ويتفرع عليهما 
صور: 

منها: إذا سلبنا الفاسق الولاية» زوّجها إن قلنا بالملك» وإلا فلا. 

ومنها: إذا كان لمسلم أمة كتابية» فله تزويجها على المذهب» وهو المنصوصء وإنما يتصور تزويجه 
إياها بعبد أو حر كتابي إذا حذّلناها لمما. 

ومنها: إذا كان للكافر أمة مسلمة» أو أم ولدء قال ابن الحداد: يزوّجها بالملك» والأصح المنع. 

ولو كان لمسلم أمة مجوسية أو ذمية» فهل له تزويجها؟ وجهان. صحح الشيخ أبو علي الجوازء 
وقطع البغوي بالمنع. وما ذكرناه من الخلاف في أن تزويج الأمة بالملك» أم بالولاية» لا يجري في تزويج 
العبد إلا إذا قلنا: للسيد إجباره. فلو كان للكافر عبد مسلمء ورأينا الإجبارء ففي إجباره إياه الخلاف 
في كونه يزوج أمته المسلمة. وإن لم نر الإجبارء لم يستقل العبدء ولكن يأذن له السيد ليسقط حقه 
فيستقل العبد حينئٍء كما تأذن المرأة لعبدها فيتزوج وإن كانت ليست أهلاً للترويج. 

ومنها: قال المتولي: للمكاتب تزويج أمته إن قلنا بالملك» وإلاء فلا. 

فصل: عبد الصبي وامجنون والسفيه. لا يزوّجه وليهم على الصحيح. وقيل: يجوز فقد تقتضيه 
مصلحة . 
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ولو طلب عبدهم التزويج» فإن لم نجير السيد الرشيد» لم يجز لوليهم الإجابة. وإن أجبرناه» فعلل 
وليهم الإجابة. 
وأما أمة الصبي وامجنون والسفيه» فيجوز لوليهم تزويجها على الأصح إذا ظهرت الغبطة. وقيل: 
لا. وقيل: تزوج أمة الصبية دون الصبي» فقد يحتاج إليها إذا بلغ. فإن جوزناء قال الإمام : يجوز 
تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم يجز تزويجهاء ولا يجوز للأب تزويج أمة البكر البالغة قهراً وإن كان 
يقهرها. وفيمن يزوج أمة الصغير والمجنون وجهان. أحدهما: ولي ماله نسيباً كان أو وصبًا أو قيماً كسائر 
التصرفات. وأصحهما: أنه ولي النكاح الذي يلي المال. وعلى هذاء غير الأب والجد لا يزوج أمة 
الصغير والصغيرة» والأب لا يزوج أمة الثيب الصغيرة» فإن كانت مجنونة» زوّج. وإن كانت لسفيه» 
فلا فائدة من إذنه . 
فرع: أمة المرأة» إن كانت مالكتها محجوراً عليهاء فقد سبق بيانباء وإلاء فيزوجها ولي المرأة تبعاً 
لولايته عليهاء وسواء الولي بالنسب وغيره» والأمة العاقلة وامجنونة» الصغيرة والكبيرة» ولا حاجة إلى 
إذن الأمة» ويشترط إذن مالكتها نطقاً وإن كانت بكراً» إذ لا تستحي. 
فصل: أعتق في مرضه أمة. قال ابن الحداد: لا يجوز لوليها الحر كالأب والأخ تزويجها حتى يبرأ 
أو يموت» وتخرج من ثلثه؛ لأنها تعتق كلها على هذين التقديرين» ووافقه على هذا جماعة؛ منهم ابن كجج. 
وقال ابن سريج وأبو زيد والأكثرون: يجوز لوليها تزويجها؛ لأنها حزة ني الظاهرء فعلى هذا التجاح 
صحيح ظاهراً . فإن تحققنا بعد ذلك نفوذ العتق» تحققّنا مضي النكاح على الصحة» وإلاء فإن رد الورثة 
أو 00 وقلنا: الإجازة عطية منهم» بان فساد النكاح» وإلاء بان صحته. 
إن لم يكن للمعتق مال سواهاء فالمسألة على ما ذكرنا. وإن كان له مال يفي ثلثه بقيمتهاء 
د ابن الحداد وجماهير الناقلين» أنه كذلك. قال الإمام: ويجوز أن يقال: على مقتضى قول 
ابن الحداد التكاح هاهنا محمول على الصحة» ويجوز خلافه» لضعف ملك المريض. قال الشيخ أبو علي: 
ومفهوم كلام ابن الحداد أنه إذا لم يكن لها ولي غير السيد» فزوّجهاء صح؛ لأنها إن لم تخرج من الثلث؛ 
فهو ولي ما عتق بالولاء» ومالك ما لم يعتق. فإن زوّجها السيدء 0 ولي مناسب» إن كان بإذنه» صح 
قطعاً وإلاء فلا قطعاً . 
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قد سبق في الركن الثاني من الباب الثالث» الإشارة إلى بيان الموانع. ومنها ما نتكلم في إيضاحه في 
غير الباب» ككونها ملاعنة» ومعظمها نبسط الكلام فيه هنا إن شاء الله تعالى» ويجمعها أربعة أجناس: 

الأول : امحرمية» وهي الوصلة المحرّمة للنكاح أبداً» وها ثلاثة أسباب: القرابة» والرضاع» 
والمصاهرة. 

السبب الأول: القرابة» ويحرم منها سبع: الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمّات» 
والخالات» وبنات الأخ. وبنات الأختء ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات» قرين 
أم بعدن» والمراد بالأم: كل أنئى ولدتك؛» أو ولدت من ولدكء ذكراً كان أو أنثى» بواسطة أم بغيرها. 
وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أم بغيرها . وبنتك: كل أنئى ولدتباء أو 
ولدت من ولدهاء ذكراً كان أو أنثى» بواسطة أم بغيرها. وإن شئت قلت: كل أنئى ينتهي إليك نسبها 
بالولادة» بواسطة أم بغيرها. وأختك: كل أن ولدها أبواك أو أحدهما. وبنت أخيك وبنت أختك 
منهماء كبنتك منك. وعمتك: كل أنثى هي أخت ذكر ولدّك» بواسطة أم بغيرهاء وقد تكون من جهة 
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الأم؛ كأخت أب الأم. وخالتك: كل أنثى هي أخت أنئى ولدتك بواسطة أم بغيرهاء وقد تكون من 
جهة الأب كأخت أم الأب وعبر الأصحاب عنه بعبارتين:. 

إحداهما: قال الأستاذ أبو إسحاق: يحرم عليه أصّولهء وفصولهء وفصّول أول أصولهء وأول 
فصل من كل أصل بعدهء أي بعد أول الأصول. 

فالأصول: الأمهات. والفصول: البنات. وفصول أول الأصول: الأخوات ا الأخ 
والأخت. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: العمات والخالات. 

الثانية: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: تحرم نساء القرابة» إِلَّا من دخلت في اسم ولد العمومة 
أو ولد الخؤولة. وهذه العبارة أرجحء لإيجازها؛ ولأن الأولى لا تنص على الإناث؛ لأن لفظ الأصول 
والفصول يتناول الذكور والإناث؛ ولأن اللائق بالضابط أن يكون أقصر من المضبوط» والأولى بخلافه. 

فرع: زنا بامرأة» فولدت بنتاء يجوز للزاني 5 لكن يكره. وقيل: إن تيقن أنها من 
مائه» إن تصور تيقنه » حرمت عليه. وقيل : تحرم : مطلقا. والصحيح: الجلّ مطلقاً . والبنت لقان 
باللعان» تحرم عليه إن كان دخل بأمهاء وكذا إن لم يدخل على الأصح. قال المتولي: وعلى هذاء ففي 
وجوب القصاص بقتلهاء والحد بقذفهاء والقطع بسرقة مالهاء وقبول شهادته لها الوجهان. 

قلت: وسواء طاؤزعته على الزنا أو أكرهها. والله أعلم. 

السيب الثاني: الرضاعء فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فكل من أرضعتكء أو أرضعت 
من أرضعتك؛ أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرهاء فهى أمك. وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة 
أو الفحل» وكل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته» أو أرضعئْها امرأة ولدتها أنت» فهي بنتك. 
وكذلك بناتها من النسب والرضاع. وكل امرأة أرضعتها أمك. أو ارتضعت بلبن أبيك» فهي أختك. 
وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب 
والرضاعء عماتك وخالاتك. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك؛ أو ارتضعت بلبن جد 
لك من النسب والرضاعء وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاعء بنات أخيك وأختك. 
وكذلك كل أنئى أرضعتها أختكء. أو ارتضعت بلبن أخيكء. وبناتها وبنات أولادها من النسب 
والرضاع» بنات أخيك وأختك. وبنات كل ذكر أرضعته أمك». أو ارتضع لبن أبيك» وبنات أولاده من 
النسب والرضاعء بنات أخيك. وبنات كل امرأة أرضعتها أمك؛ أو ارتضعت لبن أبيك» وبنات 
أولادها من النسب والرضاعء بنات أختك. 

فرع: أربع نسوة يحرمن في النسب. وفي الرضاع قد يحرمن» وقد لا يحرمن. 

إحداهن: أم الأخ والأأخت في النسب حرام؛ لأنها أم» أو زوجة أبء وني الرضاع إن كانت 
كذلك حرمتء. وإلاء فلاء بأن أرضعت أجنبية أخاك أو أختك. 

الثانية: أم نافلتك في النسبء حرام لأنها بنتك» أو زوجة ابنك» وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً 
ولا زوجة ابن» بأن أرضعت أجنبية نافلتك. 

الثالئة: جدة ولدك ني النسبء حرام؛ لأنها أمك. أو أم زوجتكء وني الرضاع قد لا تكون 
كذلك» بأن أرضعت أجتبية ولدك» ا جدته» وليست بأمك» ولا بأم زوجتك. 

الرابعة: أخت ولدك حرام؛ لأنها بنتك أو ربيبتك. وإذا أرضعت أجنبية ولدكء فبنتها أخته» 
وليست بنتك ولا ربيبتك» ولا رم أخت الأخ ني النسبء ولا في الرضاع. وصورته في النسب: أن 
يكون لك أخت لأم. وأخ لأب». فيجوز له نكاحها. وني الرضاع: امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة 
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أجنبية منك» يجوز لأخيك نكاحها. وهذه الصور الأربع مستثناة من قولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب. 

قلت: كذا قال جماعة من أصحابنا: تستثنى الصور الأربع. وقال المحققون: لا حاجة إلى استثنائها ؛ 
لأنها ليست داخلة في الضابط» وهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور الأصحاب يَر» ولا استثنيت في الحديث 
الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ» ونا حرمت كوبا 
أمَا أو حليلة أب» وم يوجد ذلك في الصورة الأولى» وكذا القول في باقيهن. والله أعلم. 

السبب الثالث: المصاهرة» فيحرم بها على التأبيد أربع: 

إحداهن: أم زوجتك. وأم زوجتك منها كأمك منك» وسواء أمهات النسب والرضاع. 

الثانية: زوجة ابنك وابن ابنك وإن سفل بالنسب والرضاعء وقول الله تعالى: «وَعَلئِيْلُ أنَابِكُمْ 
ان ين تلب » [النساء: 77] المراد به أنه لا تحرم زوجة من تبثاه. 

الثالثة: زوجة الأب والأجداد وإن عَلّوا من قبل الأب والأم جميعاًء وتحرم زوجة الأب من 
الرضاع. 

الرابعة: بنت الزوجة» وبنت زوجتك منها كبنتتك منك» سواء بنت النسب والرضاع» وتحرم 
الثلاث الأوليات بمجرد العقدء بشرط أن يكون صحيحاً. فأما النكاح الفاسدء فلا يتعلق به حرمة 
المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المتكوحة» وحرمة غيرها فرع لحلها . 

وأما الرابعة» وهي بنت الزوجة» فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة. وحكى الشيخ أبو عاصم 
العبادي وابنه أبو الحسن عن أبي الحسن أحمد بن محمد الصابوني من أصحابنا: أن أم الزوجة لا تحرم إلا 
بالدخول بالزوجة كالربيبة» وهو شاذ ضعيف. 

فرع: لا تحرم بنت زوج الأمء ولا أمه. ولا بنت زوج البنت» ولا أمهء ولا أم زوجة الأب» 
ولا بتتهاء ولا أم زوجة الابن»ولا بنتهاء ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. 

فصل: مجرد ملك اليمين» لا يثبت شيئاً من هذه المحرمات» لكن الوطء فيه يثبتهاء حق تحرم 
الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه» ورم عليه أم الموطوءة وبنتها. والوطء بشبهة النكاح الفاسدء ووطء 
الجارية المشتركة» وجارية الابن» يثبت حرمة المصاهرة» كما يثبت النسب» ويوجب العدة. وحكي 
قول: إن وطء الشبهة لا يثبت حرمة المصاهرة» كالزنا. والمشهور الذي قطع به الجمهور الأول» وذلك 
فيما إذا شملت الشبهة الواطئ أو الموطوءة. فإن اختصت الشبهة بأحدهماء والآخر زانء بأن وطئها 
يظنها زوجته وهي عالمة» أو يعلم وهي جاهلة أو نائمة أو مكرهة» أو مكنَّت [العاقلة البالغة] يجنوناً أو 
مراهقاً عالمة» توجهان. أصحهما: الاعتبار بالرجل» فتغبت المصاهرة إذا اشتبه عليه» كما يثبت النسب 
والعدة» ولا يثبت يثبت إذا لم يشتبه عليه؛ كما لا يغبت يغبت النسب والعدة. والثاني: تغبت المصاهرة في أيبما 
كانت الشبهة» وغل هذا وجهان. أحدهما “خط من خضت الشبهة به. فإن كان الاشتباه عليه» 
حرم عليه أمها وبنتهاء ولا تحرم هي على أبيه وابنه. وإن كان الاشتباه عليهاء حرمت على ابنه وأبيه؛ 
ولا تحرم عليه أمها وبتتها. والثاني: أنها تعم الطرفين كالنسب. 

فرع: الوطء في التكاح وملك اليمين» كما يوجب الحرمة» يوجب امحرميّة» فيجوز للواطئ الخلوة 
والمسافرة بأم الموطوءة وبنتهاء والنظر إليهاء ولابنه الخلوة والمسافرة بالموطوءة والنظر. وفي وطء الشبهة 
وجهان. ويقال: قولان. أصحهما عند الإمام كذلك؛ لأن الشبهة تثبيت النسب والعدة» فكذا امحرمية. 
وأصحهما عند الجمهور: المنع» وحكوه عن نصه في «الإملاء». 
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فرع: الزنا لا يثبت المصاهرة» فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتهاء ولأبيه وابنه نكاحها. ولو لاط 
بغلام» لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته. ولو ملك جارية محرمة عليه برضاع أو مصاهرة» فوطثهاء 
فإن لم نوجب به الحد ثبتت المصاهرة. وإن أوجبناهء فلا. 

فرع: المفاخذة» والقبلة» والمس» هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحرّم الرّبيبة في النكاح؟ فيه 
قولان. أظهرهما عند البغوي والروياني: نعم. وأظهرهما عند ابن أبي هريرة وابن القطان والإمام 
وغيرهم: لا. والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة. فأما المس بغير شهوة» فلا و وبه 
قطع الجمهور. قال الإمام: ومنهم من أطلق القولين في الملامسة. وأما النظر بشهوة» فلا يثبت المصاهرة 
على المذهب. وبه قطع الجمهور. وقيل: قولان. وقيل: إن نظر إلى الفرج» فقولان» 7 فلا. 

فرع: إذا استدخلت ماء زوجها أو أجنبي بشبهة» ثبتت المصاهرة والنسب والعدة» دون الإحصان 
والتحليل. وفي تقدير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة وجهان. 
أصحهما: المنع. ولو أنزل أجنبي بزناء لم يثبت باستدخاله المصاهرة ولا النسب. عن 
بالزناء حكى البغوي أنه لا يثبت النسب ولا اه ولا العدة. وقال من عند نفسه: وجب أن تثبت 
هذه الأحكام كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني. 

فرع: ما أثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح» قطعه. فلو نكح امرأة» فوطثها أبوه أو ابنه 
بشبهةء أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة» انفسخ نكاحها. 

وفي المولّدات لابن الحداد فرعان يتعلقان بهذا الأصل: 

أحدهما: نكح امرأة ونكح ابنه ابنتهاء ووطئ كل واحد منهما زوجة الآخر غالطاً» انفسخ 
النكاحان. وهذا تفريع على المشهور أن وطء الشبهة كالوطء في ملك ويجب على كل واحد منهما مهر 
المثل للتي وطنها بالشبهة. ثم إن سبق وطء الأب» فعليه لزوجته نصف المسمى؛ لأنه الذي رفع نكاحهاء 
فهو كما لو طلقها قبل الدخول. وهل يجب على الابن لزوجته نصف المسمى؟ فيه أوجه. 

قال ابن الحداد: لاء إذ لا صنع له. وقال آخرون: نعمء إذ لا صنع لها. وقال الشيخ أبو علي: 
إن كانت زوجة الابن نائمة» أو صغيرة لا تعقل» أو مكرهة» وجب. وإن كانت عاقلة طاوعت الأب 

تظنه زوجهاء فلا شيء لها. فإن أوجبناء رجع الابن على أبيه؛ لأنه فوّت نكاحه. وهل يرجع بمهر 
المثل» أم بنصفهء أم بما غرم؟ فيه ثلاثة أقوال نوضحها في «كتاب الرضاع» إن شاء الله تعالى . 

وأما إن سبق وطء الابن» فعليه لزوجته نصف المسمى. 

وهل يلزم الأب لزوجته نصف المسمى؟ فيه الأوجه. فإن ألزمناه» رجع على الابن كما ذكرنا. 
ولو وقع الوطآن معاًء فعل كل نصف ما سمى لزوجته. وهل يرجع على الآخر؟ وجهان. قال القفال: 
يرجع كل واحد على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد» ويبدر نصفه كالاصطدامء فإنها حرمت 
بفعلهماء وقال الشيخ أبو علي: لا يرجع بشيء. 

الثاني: نكح امرأتين في عقدء فبانت إحداهما أم الأخرى» بطل النكاحان. ولا شيء لواحدة 
منهماء إِلَا أن يطأء فيجب مهر المثل. ولو نكحهما في عقدين» ووطئ إحداهماء ثم بان الحال» نظرء 
إن سبق نكاح الأم» فإن كانت الموطوءة» فنكاحها بحاله» والأخرى محرّمة. وإن كانت البنت هي 
الموطوءة» فالنكاحان باطلان؛ لأن البنت نكحها وعنده أمهاء والأم أم موطوءة بشبهة» وله أن يتزوج 
البنت متى شاء؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء ويجب للبنت مهر المثل» وللأم نصف المسمى. وإن سبق 
نكاح البنت» فإن كانت هي الموطوءة» فنكاحها بحالهء والأم حرام أبداً. وإن كانت الموطوءة الأم» بطل 
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النكاحان» وحرمتا أبداًء وللأم مهر المثل» وللبنت نصف المسمى. وإن أشبهت الموطوءة» وعرفت التي 
سبق نكاحهاء ثبت نكاح السابقة؛ لأن الأصل استمرار صحتهء وليس له نكاح الثانية؛ لأن الأولى إن 
كانت بنتاً» فالثانية أم امرأته محرمة أبداً. وإن كانت أُمّآَء فليس له نكاح البنت وأمّها تحته. وإن ارتفع 
نكاح الأم بطلاق أو غيره» لم يحل له واحدة منهما؛ لأن إحداهما محرمة أبداًء فصار كاشتباه أخته 
بأجنبية. وإن اشتبه السابق من النكاحين» وعرفت الموطوءة» فغير الموطوءة محرمة أبداً» والموطوءة يوقف 
نكاحهاء وتمنع من نكاح غيره. وإن طلبت الفسخ للاشتباه» فسخ كما في اشتباه الأوليين. وإن اشتبه 
السابق من النكاحين والموطوءة» وقف عنهماء لاحتمال سبق البنت والدخول بالأم» وليس له نكاح 
واحدة منهما؛ لأن إحداهما محرمة أبداً . 

ولو كانت المسألة بحالحاء لكن وطثهما جميعاً» بطل التكاحان» وحرمتا أبداً. ثم إن وطئ أولاً التي 
نكحها أولاًء فللأولى مهرها المسمىء وللثانية مهر المثل. وإن وطئ أولاً الي نكحها آخراء فلها مهر 
المثل؛ لأنه لم ينعقد نكاحهاء وللمنكوحة أولاً جميع مهر المثل ونصف المسمى. 

أمَا نصف المسمىء» فلارتفاع نكاحها بسبب من الزوج. وأما جميع مهر المثل» فلأنه وطئها بشبهة 
بعد ارتفاع التكاح. 

فصل: إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات. 

قال الأصحاب: إن كان الاختلاط بعدد لا ينحصرء كنسوة بلدة أو قرية كبيرة» فله نكاح واحدة 
منهن. قال الإمام: هذا ظاهر إن عم الالتباس. فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيهاء فيحتمل أن 
يقال: لا ينكح من المشكوك فيهن. والمذهب أنه لا حجر. فإن كان الاختلاط بعدد محصورء 
فليجتنبهن. فلو خالف ونكح واحدة منهنء لم يصح على الأصح. قال الإمام: اخضون ها عي عذه 
على آحاد الناس. وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر 
كالألف. فهو غير محصورء وإن سهل كالعشرة» والعشرين» فمحصورٌء وبين الطرفين أوساط يلحق 
بأحدهما بالظن» وما وقع فيه الشك. استفتي فيه القلب. 

الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة» ويتعلق بعددء وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع» سواء الأختان من الأبوين أو من أحدهما. 
فلو نكحهماء بطل نكاحهما. وإن نكحها مرتباء بطلت الثانية. فإن وطئها جاهلاً بالحكم فعليها العدة 
ولحا مهر المثل» وله وطء الأولى وإن كانت الثانية في العدة» لكن المستحب أن لا يفعل. ولو طلق امرأته 
طلاقاً بائناً» فله نكاح أختها في عدتهاء وإن كان رجعياًء لم تحل أختها حتى تنقضي عدتها. فلو ادعى 
أنبا أخيرته بانقضاء العدة» والوقت محتمل» وقالت: لم تنقض» فوجهان. أصحهما وهو نصه في 
«الإملاء»: أن له نكاح أختها. ولو طلق الأول» لم يقع. ولو وطثهاء لزمه الحدء لزعمه انقضاء علتها. 
وقال الحليمي والقفال: ليس له نكاح أختها؛ لأن القول قولها في العدة. وعلى هذاء لو طلقها وقع. 
ولو وطئهاء فلا حدء وتجب النفقة على الوجهين؛ لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حقها. ولو طلق زوجته 
الأمة طلاقاً رجعياء ثم اشتراهاء فله نكاح أختها في الحال» وكذا لو اشتراها قبل الطلاق؛ لأن ذلك 
الفراش انقطع . 

فرع: يحرم الجمع بين المرأة وبينت أخيها وبنات أولاد أخيهاء وكذا بين المرأة وبنت أختها وبنات 
أولاد أختهاء سواء كانت العمومة والخؤولة من النسب أو الرضاع. 

وضبط تحريم الجمع بعبارات: 
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إحداهن: يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكراً لحرمت 
المناكحة بينهما . 

الثانية : يحرم بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي احرمية. 

الثالثة : يحرم بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة 
لحرمت عليك. وقصدوا بقيد القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجهاء 
فإن هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكراً» لكنه ليس بقرابة ولا 
رضاع» بل مصاهرة» وليس فيها رحم يحذر قطعهاء بخلاف الرضاع والقرابة. 

فرع: يحرم الجمع بين المرأة وبنتهاء لدخوهما في الضابط. فلو نكحهما معاًء بطل نكاحهما. 

ولو نكحهما في عقدين» فالثانية باطلة. فإن كانت الثانية البنت» جاز أن ينكحها إن فارق الأم 
قبل الدخول. 

فرع: يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى» وبين أخت 
الرجل من أمه وأخته من أبيه؛ لأنه لا تحرم المناكحة بتقدير ذكورة أحدهما. 

فصل: كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح؛ يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» لكن 
يجوز الجمع بينهما في نفس الملك. فإذا اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها معاء أو متعاقبتين» 
صح الشراءء وله وطء أيتهما شاء. فإذا وطئ واحدة» حرم عليه وطء الأخرىء لكن لا يجب به الحد؛ 
لأن له طريقاً إلى استباحتهاء بخلاف ما لو وطئ أخته من الرضاع وهي ملكه. فإنه يحد على قول؛ لأنه 
لا يستبيحها بحال؛ ثم الثانية ببقى حراماً كما كانت» والأولى حلالاً كما كانت» فلا يحرّم الحرام 
الحلال» لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرئ الثانية. 

وعن أبي منصور بن مهران أستاذ الأودني» أنه إذا أحبل الثانية» حلت» وحرمت الأولى» وهو 
غريب» ثم لا تزال غير الموطوءة محرمة عليهء حتى يحرم الموطوءة على نفسه. إما بإزالة ملك» كبيع كلها 
أو بعضهاء أو هبة مع الإقباضء أو بالإعتاق» وإما بإزالة الل بالتزويج أو الكتابة» ولا يكفي الحيض 
والإحرام والعدة عن وطء شبهة؛ لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق» فكذا الردة لا 
تيبح الأخرى» وكذا الرهن على الأصح. 

ولو باع بشرط الخيارء فحيث يجوز للبائع الوطء. لا تحل به الثانية» وحيث لا يجوز وجهان. قال 
الإمام: الوجه عندي القطع بالحل» ولا يكفي استبراء الأولى؛ لأنه لا يزيل الفراش. وعن القاضي 
حسين؛ أن القياس الاكتفاء؛ لأنه يدل على البراءة. وعن القاضى أبي حامد قال: غلط بعض أصحابنا 
فقال: إذا قال: حرّمتها على نفسبى» حرمت عليه؛ وحلت الأخرى. 

ثم إذا حرمها بالأسباب المؤثرة» فعاد الحل» بأن باعهاء فردَّت عليه بعيب أو إقالة» أو زوّجها 
فطلقت» أو كاتبها فعجزت. لم يجز له وطؤها حت يستبرئهاء لحدوث الملك. فإذا استبرأهاء فإن لم يكن 
وطئ الثانية بعد تحريم الأولى» فله الآن وطء أيتهما شاء. وإن كان وطئهاء لم يجز وطء العائدة حق 
تحرم الأخرى . 

فرع: الوطء في الدبر كالقبل» فتحرم الأخرى به. وني اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف 
السابق في حرمة المصاهرة. 

فرع: ملك أختين إحداهما محوسية» أو أخته برضاعء فوطئها بشبهة» جاز وطء الأخرى؛ لأن 
الأولى محرمة. ولو ملك أمَّاْ وبتتهاء ووطء إحداهماء حرمت الأخرى أبداًء فلو وطئ الأخرى بعد ذلك 
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جاهلاً بالتحريم» حرمت الأولى أيضاً أبداً. وإن كان عالماً» ففي وجوب الحد قولان. إن قلنا: لاء 
حرمت الأولى أيضاً أبداء وإلاء فلا. 

فصل: ملكها ولم يطأء أو وطئ ثم نكح أختها أو عمتهاء صح النكاح. وحلت المنكوحة» 
وحرمت المملوكة. ولو نكح امرأة» ثم ملك أختهاء فالمملوكة حرام» ويبقى حل المنكوحة. 

فصل: ارتدت الزوجة بعد الدخولء يحرم نكاح أختها وأربع سواها قبل انقضاء العدة» 
كالرجعية . 

قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثاً» فله في الحال نكاح أختهاء لحصول البينونة» وكذا 
الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. 

ولو كان تحته صغيرة» وكبيرة مدخول بهاء فارتدت الكبيرة» وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة» 
وقف نكاح الصغيرة. فإن أصرت الكبيرة حتى انقضت العدة» ففي نكاح الصغيرة» محاله. وإن أسلمت 
في العدة. بطل نكاح الصغيرة. 

وني بطلان نكاح الكبيرة قولان نذكرهما إن شاء الله تعالى في نظير المسألة في الرضاع. قال الشيخ 
أبو علي: أظهرهما: لا يبطل كما لو نكح أختاً على أخت لا تبطل الأولى. وكذا الحكم لو كانت 
المرضعة أخت الكبيرة. 

ثم على الزوج للصغيرة نصف المسمى» وللكبيرة تمامه» ويرجع الزوج على المرضعة بنصف مهر مثل 
الصغيرة على الأظهرء وبكلّه في قول» وبجميع مهر مثل الكبيرة 0 نكاحها . 

النوع الثاني: في قدر العدد المباح» ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أ ربع نسوة. . فلو نكح خساً في 
عقدء بطل نكاحهنء وإن نكحهن مرتباً» بطل الزيادة على الأربع الأوليات. ولو نكح خحساً في عقد 
فيهن أختان» بطل فيهماء وفي البواتي قولا تفريق الصفقةء والأظهر الصحة. 

ولو نكح سبعاً فيهن أختان» بطل الجميع. 

ولو كان تحته أربع فأباخبن» فله نكاح أربع بدلمن وإن كن في العدة. ولو أبان واحدة» فله نكاح 
أخرى في عدة المبانة . 

ولو وطئ امرأة بشبهة» فله نكاح أربع في عدتها. ولو كانت المفارقة رجعية» لم تجز. وأما العبد» 
فلا يجوز أن يزيد على امرأتين. 

فرع لابن الحداد: نكح ست نسوة. ثلاثاً في عقدء وثنتين في عقدء وواحدة في عقدء ولم يعلم 
المتقدم» فنكاح الواحدة صحيح على كل تقدير؛ لأنما لا تقع إِلَا أولة» أو ثالثة» أو رابعة» فإنها لو 
تأخرت عن العقدين» كان ثانيهما باطلاًء فتقع هي صحيحة. وأما البواقي» فقال ابن الحداد: لا يثبت 
نكاحهن؛ لأن كل واحد من عقديهما يحتمل كونه متأخراً باطلاً» والأصل عدم الصحة. 

قال الشيخ أبو علي: ما ذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحابء» بل يصح مع نكاح الواحدة» 
إما الثنتانء وإما الثلاث» وهو الذي سبق منهماء ولا نعرف عينه فيوقف» ويسأل الزوج» فإن ادعى 
سبق الثنتين وصدقتاه؛ ثبت نكاحهما. وإن ادعى سبق الثلاث» وصدقنهء فكذلك. وإن قال: لا 
أدري» أم لم يبين» فلهن طلب الفسخ. وإن رضين بالضررء لم ينفسخ» وعلى الزوج نفقة الجميع مدة 
التوقف» فإن مات قبل البيان» اعتدت من لم يدخحل بها عدة وفاة» ومن دخل بها بأقصى الأجلين من 
وفاةٍ وأقراء» ويدفع إلى الفردة ربع ميراث النسوة» لاحتمال صحة نكاح ثلاث معهاء ثم يحتمل أن يكون 
الصحيح معها نكاح الثلاث» فلا يستحق غير الربع المأخوذء ويحتمل صحة نكاح الثنتين» فيستحق 


١71‏ كتاب التكاح ‏ باب في مواتع نكاحها 


الثلث» فيوقف ما بين الثلث والربع» وهو نصف سدس بين الواحدة والثلاث» لا حق للثتتين فيه» 
ويوقف الثلثان بين نصيب النسوة» بين الثنتين والثلاث : حق للواحدة فيه. فإن أردن الصلح قبل 
البيان» فالصلح في نصف السدس بين الواحدة والثلاث» وفي الثلثين بين الثلاث والثنتين. 

وأما المهرء فللمفردة المسمى. وأما البواق» فإن دخل ببن» قابلنا المسمى لإحدى الفرقتين ومهر 
المثل بالمسمى للفرقة الأخرى ومهر مثل الأولى» وأخذنا أكثر القدرين من التركة» ودفعنا إلى كل واحدة 
منهن الأقل من مسماها ومهر مثلهاء ووقفنا الباق. 

مثاله: سمى لكل واحدة ماثئة» ومهر مثل كل واحدة خمسون» فمسمى الثلاث ومهر مثل الثنتين 
أزبعمائة» وهي أكثر من مسمى الثنتين ومهر مثل الثلاث» فنأخذ من التركة أربعمائة» وندفع إلى كل 
واحدة سين »2 ونقف الباق وهو مائة وخمسون [منها] مائة بين النسوة الخمس» وخحمسون بين الثلاث 
وللورثة» فإن بان صحة نكاح الثتتين» فالمائة للهماء والخمسون للورثة. وإن بان صحة الثلاث» فالماثة 
والخمسون لحن. وإن لم يدخل بواحدة» أخذنا من التركة أكثر المسميين» ولا نعطي في الحال واحدة 
شيئاً. والأكثر في المثال المذكور ثلثماثة» فنقف مائتين بين الثلاث والثنتين» ومائة بين الثلاث والورثة. 
وإن دخل بإحدى الفرقتين» أخذنا الأكثر من مسمّى المدخول ببن فقط» ومن مهر مثلهن مع مسمى 
الفرقة الأخرى» وأعطي الموطوءات الأقل من المسمى ومهر مثلهن. ففي المثال المذكورء إن دخل 
بالثنتين» فمهر مثلهما مع مسمى الثلاث أربعماثة» وذلك أكثر من مسمى الثنتين» فتأخذ أربعماثة» 
ونعطى كل واحدة من الثنتين حمسين» ونقف مائة بينهما وبين الثلاث» وماثئتين بين الثلاث والورثة. فإن 
بان صحة نكاح الثتتين» دفعنا الماثة إليهماء والباق للورثة. وإن بان صحة نكاح الثلاث» دفعناها مع 
المائتين إليهن» وإن دخل بالثلاث» فمهر مثلهن مع مسمى الثنتين ثلاثمائة وحمسونء وذلك أكثر من 
مسمى الثلاث» فنأخذ ثلاثمائة وحمسين» ونعطي كل واحدة من الثلث حمسين منهاء ونقف الباق وهو 
مائتان» منها مائة وخحمسون بين الثنتين والثلاث» والباق بين الثنتين والورثة. فإن بان صحة نكاح 
الثلاث» أعطيناهن مائة وحمسين» والباقي للورثة. وإن بان صحة نكاح الثنتين» أعطيناهما المائتين 

قال الشيخ أبو علي: فإن كانت المسألة بحالحاء نكح أربعاً أخر في عقد رابع» ولم يعرف الترتيب» 

لم يحكم بصحة نكاح الواحدة» لاحتمال وقوعه بعد الأربع. فإن مات قبل البيان» وقفنا ميراث 
زوجات» ولا نعطي واحدة منه شيئاً. وأما المهرء فإن دخل ببنء أخذنا لكل واحدة الأكثر من مسماها 
ومهر مثلهاء وأعطيتاها أقلهماء ووقفنا الباق بينها وبين الورثة. فإن لم يدخل بواحدة منهن» ع أن 
يكون الصحيح نكاح الأربع» ويحتمل أن تكون الواحدة مع الثلاث» أو مع الثنتين» فينظر مهر الأربع 
وحدهء ومهر الواحدة مع الثلاث؛. ثم مع الثنتين» ويؤخذ أكثر المقادير الثلاثة» ويوقف. وإن دخل 
ببعضهن» أخذ للمدخول بها أكثر مهريهاء وتعطى منه أقلهماء ويوقف الباق بينها وبين الورثة» وأخذ 
لغير المدخول مها مسماهاء فيوقف بينها وبين الورثة. 

النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق. فإذا طلق الحر زوجته ثلاثاً في نكاح أو أنكحة دفعة أو أكثر 
قبل الدخول أو بعده. لم يحل له نكاحها حت تنكح زوجاً غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها منهء وإذا 
طلق العبد طلقتين» فكطلاق الحر ثلاث . ولو عتق بعد ذلك» لم يؤثر» ويشترط أن يكون الوطء في تكاح 
صحيح. وف قول: يكفي الوطء في نكاح فاسد. ومنهم من أنكره» ومنهم من طرده في وطء الشبهة. 
والمأهب الأول. ويشترط تغيبب جميع الحشفة في الفرج» وبه تتعلق أحكام الوطء كلها . وقال البغوي: 
إن كانت بكراء فأقله الافتضاض بآلته. ومن قطعت حشفتهء إن بقي من ذكره دون قدرهاء لم يحل. وإن 
بقي قدرها فقط. أحل وإن بقي أكثر من قدرهاء كفى تغييب قدر حشفة هذا الشخص على الأصح. 
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'. وقيل: يشترط تغييب جميع الباتي» سواء كان قوي الانتشارء أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعهاء فإن 
لم يكن انتشار أصلاًء » لتعنين أو شلل أو غيرهماء لم يحصل التحليل على الصحيح» وبه قطع جمهور 
الأصحاب في كتبهم» لعدم ذوق العُسيلة» وحصله الشيخ أبو محمد والغزالي» لحصول الوطء وأحكامه. 
واستدخال ذكر النائم وغيره يحلل» واستدخال الماء لا يحلل. 

قلت: ولو لف على ذكره خرقة وأولح» حلل على الصحيح. والله أعلم. 

فرع: يحصل التحليل بكل زوج » حر مسلم؛ وعبد»ء ومجنون» وخصيء» وذمي إذا كانت المطلقة 
ذمية» سواء كان المطلق مسلماً أو 0 ويشترط وطء الذمي في وقت لو ترافعوا إلينا لقررناهم على ذلك 
التكاح. 

قلت: لا يشترط في تحليل الذمية للمسلم وطء ذمي» بل المجوسي والوثني يحللانها أيضاً للمسلمء 
كما يحصناءباء صرح به إبراهيم يم المروذي. والله أعلم. 

والصبي الذي يتأ ى منه الجماع» كالبالغ على المشهور. والطفل الذي لا يتأن منهء لا يحلل على 
الصحيح. وعن القفال» أنه يحلل. 

قلت: هذا الوجه كالغلط المنابذ لقواعد الباب. ونقل الإمام اتفاق الأصحاب أنه لا يحلل. والله 
أعلم . 

شرع: إذا كانت المطلقة ثلاثاً صغيرة» ووطئها زوج» حلت قطعاً. وقيل في التي لا تشتهى 
الوجهان كتحليل الصبي. 

فرع: لو وطئها في إحرامه أو إحرامهاء أو الحيضء أو صوم رمضان.ء أو قبل التكفير عن 
ظهارهاء أو ظاناً أنها أجنبية» حلت؛ لأنه وطء زوج في نكاح صحيح. ولو وطئها وهي في عدة وطء 
شبهة وقع بعد نكاحهء حلت على الأصح. ولو وطئها في حال ردته أو ردتهاء وعاد إلى الإسلام» لم 
تحلء نص عليهء لاضطراب النكاح» بخلاف سائر أسباب التحريم. واعترض المزني يأنه إن دخل بها قبل 
الردة» فقد حلتء وإلاء فتبين بنفس الردة. قال الأصحاب: تتصور العدة بلا دخول» بأن يطأها في 
الدبر أو فيما دون الفرج فسبق الماء» أو تستدخل ماءهء فتجب العدةء ولا تحل ببذه الأسباب» وكذا 
بالخلوة على القديم. 

قلت: هذا الذي ذكره عن النص أنما لا تحل بالوطء في الردة» هو الصواب» وبه قطع جماهير 
الأصحاب. وقال صاحب «التلخيص»: إن اجتمعا ني الإسلام قبل انقضاء ء العدة» حلت للأول» وتابعه 
عليه القفال» وليس بشيء. . ولو طلقها رجعياًء باستدخال الماء قبل الدخولء ثم وطئها في العدة لم تحل 
للأول وإن راجعها في العدة » نص عليه الشافعي والأصحابء وقال إبراهيم المروذي: إذا قلنا: تحل 
بوطء الشبهة» فهنا أولى» وإلاء فلا تحل. والله أعلم. 

فرع: نكحها على أنه إذا وطئها بانت منهء أو نكحها إلى أن يطأهاء أو على أنه إذا وطئها فلا 
نكاح بينهماء فنكاح باطل» فإن شرط أنه إذا وطئها طلقهاء فباطل أيضاً على الأظهر. وفي قول: يصح 
العقدء ويبطل الشرطء ويجب مهر المثل. ولو تزوج بلا شرطء وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها ٠‏ كرهء 
وصح العقدء وحلت بوطثه. ولو نكحها على أن لا يطأها إِلَّا مرة» أو على أن لا يطأها نباراء 
فللشافعي رحمه الله في بطلان التكاح أو صحته دون الشرط نصان. وقيل: قولان. والمذهب أممما عل 
حالين. فالبطلان إذا شرطت الزوجة أن لا يطأهاء والصحة إذا شرط الزوج أن لا يطأ؟ لأنه حقهء فله 
تركه والتمكين عليها. 


لفل كتاب النكاح ‏ ياب في موانع نكاحها 


ولو نكحها بشرط أن لا تحل لهء فقال الإمام: يجب أن تلحق بشرط ترك الوطء. وقال الغزالي: 
ينبغي أن يفسدء للتناقض. 

قلت: قول الغزالي أصح. والله أعلم. 

وفي «فتاوى» القفال: أنه لو تزوج أمة على أن لا يملك الاستمتاع ببضعهاء فكثشرط أن لا يطأ. 
وإن تزوجها بشرط أن لا يملك بضعهاء فإن أراد الاستمتاع» فكذلك. وإن أراد ملك العين» لم يضر. 
وجميع ما ذكرناه إذا شرطه في نفس العقد. ولو تواطآ على شيء من ذلك قبل العقدء وعقدا على ذلك 
القصد بلا شرطء فليس كالمشروط على الصحيح. 

فرع: قال الأتمة: أسلم طريق في الباب» وأدفعه للعارء أن تزوج بعبد صغير» وتستدخل حشفته» 
ثم تتملكه ببيع أو هبة ونحوهماء فينفسخ النكاح» ويحصل التحليل إن صححنا تحليل الصبي وجوزنا إجبار 
العبد الصغير على التكاح» وإلاء فلا. 

فرع: إذا قالت المطلقة ثلاثاً: نكحت زوجاً آخرء فوطئنى وفارقئى» وانقضت عدت منه» قبل قولها عند 
الاحتمال. وإن أنكر الزوج الثاني» وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهرء فكذلك؛ لأنها مؤتمنة في انقضاء 
العدة؛ والوطء يعسر إقامة البينة عليه. ثم إن ظن صدقهاء فله نكاحها بلا كراهة. وإن لم يظنهء استحب أن لا 
يتزوجها . وإن قال: هي كاذبة» لم يحل له نكاحها . فإن قال بعده: تبينت صدقهاء فله نكاحها . 

قلت: قد حزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبهاء لم تحل له. وتابعه الغزالي على هذاء وهو 
غلط عند الأصحاب. وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان 
الصدق ممكناً. قال: وهذا الذي قاله الفوراني غلطء زهو من ارات الكتاب» ولعل الرافعي لم يحك 
هذا الوجهء لشدة ضعفه. ولقول الإمام: إنه غلط. قال | إبرهيم المروذي: ولو كذبها الزوج والولي 
والشهود, لم تحل على الأصح. والله أعلم. 

فرع: طلق زوجته الأمة» ثم اشتراها قبل وطء زوجء لا يحل له وطؤها بملك اليمين على 
الصحيح» لظاهر القران. 

قلت: قال العلماء: الحكمة في اشتراط التحليل» التنفير من الطلاق الثلاث. والله أعلم. 

الجنس الثالث من الموانع: رق المرأة» وهو ضربان: رقيقة يملكهاء ورقيقة لا يملكها . 

الضرب الأول: مملوكته؛ فليس له نكاح من يملكها أو بعضها. ولو ملك بعض زوجته؛ انفسخ 
نكاحهء وليس لما نكاح من تملك بعضه. ولو ملكت زوجهاء انفسخ نكاحها. 

الضرب الثاني: أمة غيره» فلا تحل للحر إلا بشروط: 

أحدها: أن لا يكون تحته حرة يتيسر الاستمتاع بها مسلمة أو كتابية. وفي وجه: لا بمنع كون 
الكتابية نحته. فإن لم ي: يتيسر الاستمتاع. بأن كانت نحته صغيرة» أو هرمة» أو غائبة» أو مجنونة» أو 
مجذومة» أو برصاءء أو رتقاء» أو مضناة لا تحتمل الجماع» فوجهان. أحدهما: يصح نكاح الأمةء 
وهذا أصح عند صاحب «المهذب» والقاضي حسين» وقطع به ابن الصباغ وجماعة من العراقيين. 
والثاني: المنع» وبه قطع الإمام والغزالي والبغوي. فعلى هذاء لا يصح نكاح الأمة حتى تبين منه الحرة. 

الثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة» أو عدم صداقها. فلو قدر على نكاح حرة رتقاء» 
أو قرناءء أو مجنونة» أو مجذومة» أو رضيعةء أو معتدة عن غيره» فله ع الأمة على الأصح. ولو 
قدر على حرة كتابية» لم تحل الأمة على الأصحء وقول الله تعالى: َي لم تنكيع يكح طلزلا أن 
يكم البخصتت الْمُؤْمتي» [الساء: 4]. 
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قيد بالمؤمنات؛ لأنه الغالب» لا للاشتراط . 

ولو قدر على حرة غائبة» قال الأصحاب: إن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافةء أو يلحقه 
مشقة ظاهرة بالخروج إليهاء فله نكاح الأمةء وإلاء فلا. قال الإمام: المشقة المعتبرة» أن ينسب 
متحملها في طلب زوجه إلى الإسراف. 

ولو لم يجد إلا حرة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلهاء وهو واجدهء فنقل البغوي: أنه لا ينكح 
أمة. ونقل المتولي جوازه. وقال الإمام والغزالي: إن كانت زيادة يعد بذلا إسرافاً» حلّت الأمةء وإلاء 
فلا. وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم» بأن الحاجة إلى الماء تتكررء وبأن هذا الناكح لا يعد مغبوناً. 

قلت: قطع آخرون بموافقة المتولي» وهو الأصح. والله أعلم. 

ولو لم يقدر على مهرء ووجد حرة ترضى بمهر مؤجل» وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل» أو وجد 
من يبيعه نسيئة ما يفي بصداقهاء أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة» أو رضيت حرة بأن ينكحها بلا 
مهرء حلت الأمة على الأصح. ولو أقرض مهرهاء لم يجب القبول على المذهب؛ لاحتمال المطالبة في 
الحال. وقيل بالوجهين. 

ولو رضيت حرة بدون مهر مثلهاء وهو يجده؛ لم تحل الأمة على المذهب؛ لأن المنّةَ فيه قليلة» إذ 
العادة المسامحة في المهور. 

ولو وهب له مال أو جارية» لم يلزمه القبول» ولك الأمة. ومن له مسكن وخادم. هل له نكاح 
الأمة» أم عليه بيعهما وصرفهما إلى طول حرة؟ وجهان حكاهما ابن كج. 

قلت: أصحهما الأول. والله أعلم. 

والمال الغائب لا يمنع نكاح الأمة» كما لا بمنع ابن السبيل الزكاة. ومن هو معسرء وله ابن 
موسرء يجوز له نكاح الأمة إن لم نوجب على الابن إعفافه. وإن أوجبناه» فوجهان؛ لأنه مستغن بمال 
الابن. 

قلت: أصحهما: المنع» وبه قطع جماعة. والله أعلم. 

الشرط الثالث: خوف العنت. والمراد به هنا الزناء قال الإمام: ليس المراد بالخوف أن يغلب على 
ظنه الوقوع في الزناء بل أن يتوقعه لا على الندور. وليس اراد بغير الخائف أن يعلم اجتنابه» بل غلبة 
الظن بالتقوى» والاجتناب يناي الخوف» فمن غلبت عليه شهوته» وضعف تقواهء» فهو خائف. ومن 
ضعفت شهوته» وهو يستبدع الزنا لدين أو مروءة أو حياءء فهو غير خائف. وإن غلبت شهوته» وقوي 
تقواه» ففيه احتمالان للإمام. أصحهما: لا يجوز نكاح الأمة» وبه قطع الغزالي؛ لأنه لا يخاف الوقوع 
في الزنا. والثاني: إن كان ترك الوقاع يجر ضرراً أو مرضاًء فله نكاح الأمة. 

وأما المجبوب» فلا يتصور منه الزنا . قال الإمام والمتولي: ليس له نكاح الأمة. قال المتولي: فلو 

نكح حر أمة فوجدته بجبوباً. وأرادت الفسخ. ٠»‏ فقال الروج: جب ذكري بعد النكاح. فإن كان قوله 
غير محتمل» بأن كان الموضع مندملاً. وقد عقد النكاح أمسء فالنكاح باطل. وإن كان محتملاًء فإن 
صدقتهء فذاك» وإن كذبته» فدعواها باطلة لأن مقتضى قولاء بطلان النكاح من أصله. وقال الروياني 
في «البحر؛: للخصي وامجبوب نكاح الأمة عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم به؛ لأن العنت المشقة. 

فرع: القادر على شراء أمة يتسراهاء لا يحل له نكاح أمة على المذهب. 

ولو كان في ملكه أمةء لم ينكح أمة قطعاً وطرد الحناطي الخلاف فيه؛ فعلى المذهب لو كانت الأمة التي 
يملكها غير مياحة» فإن وفت قيمتها بمهر حرة» أو من أمة يتسراهاء لم يتكح الأمة» وإلاء فيتكحها. 


١1‏ كتاب النكاح ‏ باب في موانع نكاحها 


الشرط الرابع: كون الأمة المنكوحة مسلمة؛» ولا يشترط كونها لمسلم على الأصح» ويجوز للحر 
الكتابي نكاح الأمة الكتابية على الأصحء ويقال: الأظهرء ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور. 

وأما نكاح العبد المسلم الأمة المسلمة» فسيأتي إن شاء الله تعاللى في «باب نكاح المشرك». 

والعبد الكتابي» ينكح الأمة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي» وإلاء فوجهان. أصحهما: الجواز. 

قلت: ونكاح الحر المجوسى والوثئى الأمة الجوسية والوثنية» كالكتابي الأمة الكتابية. والله أعلم. 

فرع: للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون ا جوسية والوثنية» كالتكاح في حرائرهم. 

فصل: من استجمع شروط نكاح الأمة؛ ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح؛ لأنه لا 
يأمن بها العنت. ومن بعضها رقيق كالرقيقة» لا ينكحها حر إلا بالشروط. ولو قدر على نكاحهاء فهل 
يباح له نكاح الرقيقة امحضة؟ فيه تردد للإمام؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. 

وحكي عن بعض الأصحاب أن من بغضه رقيق كالرقيق» فينكح الأمة مع القدرة على الحرة؛ لأنه 
كالرقيق في الولاية والنظر. 

فصل: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكهاء سواء كان زوجها الحر عربياً أو غيره» وني القديم قول 
أن العرب لا يجري عليهم الرق» فيكون ولد العربي حرًاًء وهل على الزوج قيمته كالمغرور؟ أم لا شيء 
عليه لأن السيد رضي حين زوّجها عربياً؟ فيه قولان. 

فرع: في «فتاوى» القاضيى حسين: أنه لو زوّج أمته بواجد طول حرة» فأولدهاء فالأولاد أرقاء؛ 
لأن شبهة النكاح كالتكاح الصحيح. 

فصل: نكح الحر أمة بشروطه؛ ثم أيسر أو نكح حرة» لا ينفسخ نكاح الأمة. وقال المزني: 
مضع ظ 

فصل: جمع حر حرّة وأمة في عقدء فإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة» فنكاح الأمة باطل» 
ونكاح الحرة صحيح على الأظهر. وإن كان ممن يحل له نكاح الأمة» بأن وجد حرة تسمح بمهر 
مؤجلء أو بلا مهر» أو بدون مهر المثل» أو حرة كتابية» وقلنا: إن هذه المعاني لا تمنم نكاح الأمةء 
بطل نكاح الأمة قطعاء لاستغنائه عئه. وفي الحرة طريقان. أظهرهما عند الإمام وبه قال صاحب 
«التلخيص» : أنه على القولين. وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون: يبطل قطعاً؛ لأنه جمع بين امرأتين 
يجوز إفراد كل منهماء ولا يجوز الجمعء ؛ فأشبه الأختين» ومن قال بالأول» فرق بأن الأختين ليس 
فيهما أقوى والحرة أقوى. 

ولو جمع بين مسلمة ووثنية» أو أجنبية ومحرم» أو خلية ومعتدة أو مزوجة؛» فهو كالجمع بين الحرة 
والأمة لمن لا تحل له الأمة. رإذاامتحيهنا نكاع من خلن لد فق سبال اتفريق الصفقة؟ قول! : أنما 
تستحق جميع المسمى» » وأن المذهب أنها لا تستحق ججميعه بل تستحق مهر المثل في قول» وما يخص مهر 


مثلها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها ومهر مثل الأخرى في قول. فإن قلنا: تستحق جميع المسمى» 
فللزوج الخيار في فسخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل كما ذكرنا في باب «التفريق». وإن قلنا: تستحق 0 
مهر المثل» فلا فسخ» إذ لا فائدة فيهء فإنه لو فسخ لرجع إليه. وإن قلنا: تستحق حصة مهر المثل من 


المسمى» قال الشيخ أبو علي: إن كان المسمى مما يمكن قسمتهء كالحبوب» فلا خيار. وإن كان مما لا 
بمكن 2 كالعبد» فله الخيار» لتضرره بالتشقيص . فإن فسخ » فعليه مهر المثل. 

واعلم أن المع بين من يحل ومن لا يحل؛ يتصور بأن يكون المزوّج وليهماء بأن زوّج أمته 
وبنته» أو كان وكيلاً لوليين» أو ولي إحداهما ووكيلاً في الأخرى. 
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وموضع الخلاف إذا قال: زرّجتك هذه وهذه بكذاء فقال: قبلت نكاحهما بكذا. فأمًَا إذا قال: 
زوّجتك بنتي هذه وزوجتك أمقي هذهء فقال: قبلت نكاح بنتك» وقبلت نكاح أمتك» يو عل 
قبول نكاح البنت» فنكاح البنت صحيح بلا خلاف» ولو فصّل المزوّجء وقال الزوج: قبلت نكاحهماء 
أو جمع المزرّج» وفصل الزوج» فهل هو كما لو فصّلا جميعاً؛ أو كما جمعا جميعاً؟ وجهان. أصحهما: 
الأول. 

ولو جمع بين أختين وأمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة» فنكاح الأختين باطل» وفي الأمة 
الخلاف. 

ولو قال: زوّجتك بنتي» وبعتك هذا الزق من الخمر بكذاء فقبلهماء أو زرّجتك بنتي وابني أو 
فرسي؛ أو وهذا الزق» صح نكاح البنت على المذهب؛ لأن المضموم لا يقبل التكاح» فلغا. وقيل 
بطرد القولين. فإن صححناء فلها مهر المثل إن قلنا فيمن جمع بين محللة ومحرمة: للمحذّلة مهر المثل. 
وإن قلنا هناك: لما حصة مهر المثل من المسمىء فقال البغوي: يجب لا هنا جميع المسمى» لتعذر 
التوزيع. 

قلت: ولو تزوج أمتين في عقد. بطل نكاحهما قطعاً كالأختين. وجميع ما ذكرناه في نكاح أمة 
غيره» أردنا به غير أمة ولدهء وأما أمة ولده» ففيها خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في «الباب 
العاشر». والله أعلم. 

الجنس الرابع من الموانع: الكفرة: الكفار ثلاثة أصناف: 

أحدها: الكتابيون» فيجوز للمسلم مناكحتهم» سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية» لكن تكره 
الحربية؛ وكذا الذمية على الصحيحء لكن أخف من كراهة الحربية. والمراد بالكتابيين: اليهود 
والنصارى. فأما المتمسكون بكتب سائر الأنبياء الأولين» كصحف شيث وإدريس وإبرهيم وزبور داود 
صلوات الله وسلامه عليهم» فلا تحل مناكحتهم على الصحيح. 

الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب» كعبدة الأوثان والشمس والنجوم والمعطلة 
والزنادقة والباطنية والمعتقدين مذهب الإباحة وكل مذهب كفر معتقده. فلا تحل مناكحتهم . 

الصنف الثالث: من لا كتاب لهمء لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس. وهل كان لهم كتاب؟ فيه 
قولان. أشبههما: نعمء وعلى القولين لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم» ولا نتيّنه من قبل» 
فنحتاط. وقال أبو إسحاق وأبو عبيد بن حربويه: يحل إن قلنا: كان لهم كتاب» وهذا ضعيف عند 
الأصحاب. 

فرع: الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة أحكام النكاح» لكن لا توارث بينها 
وبين المسلمء ولا تغسله إذا اعتبرنا نية الغاسل ولم نصحح نيتها. وإذا طهرت عن حيض أو نفاس» 
ألزمها الزوج الاغتسال. فإن امتنعتء أجبرناها عليه واستباحها وإن لم تنوء للضرورة» كما تجبّر المسلمة 
المجنونة. وعن الحليمي تخريجاً على الإجبار على الغسلء أن للسيد إجبار أمته ا مجوسية والوثنية على 
الإسلام؛ لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه. والصحيح خلافه؛ لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا 
تجبر كالمستأمنة» وليس كالغسلء فإنه لا يعظم الأمر فيه. واختلف نص الشافعي به في إجنار زوجته 
الكتابية على غسل الجنابة. وقال الجمهور: في إجبارها قولان. وقيل: الإجبار إذا طالت المدة وكانت 
النفس تعافهاء وعدمه في غير هذا الحال. 

وأما المسلمة؛ فهي مجبرة على الغسل من الجنابة» كذا أطلقه البغوي. 


لملقيل كتاب النكاح ‏ باب في موانع نكاحها 


قلت: ليس هو على إطلاقهء بل هو فيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاةء فأما إذا لم تحضر 
صلاة» ففي إجبارها القولانء وهما مشهوران حتى في «التنبيه». والأظهر من القولين الإجبار. والله 
أغليه» ‏ ” 

جر المسلمة أو الكتابية على التنظف» بالاستحدادء وقلم الأظفارء وإزالة شعر الإبط والأوساخ 
إذا تفاحش شيء من ذلك محيث نقّر التوّاقء فإن كان لا يمنع أصل الاستمتاعء لكن بمنع كمالهء فقولان 
كغسل الجنابة» ويجريان في منع الكتابية أكل الختزير للاستقذارء وني كل ما بمنع كمال الاستمتاع. 
والأظهر أن للزوج المنع منه. وله المنع من أكل ما يتأذى من رائحته كالثوم والكراث على الأظهر. 
وقيل: قطعاء وله المنع من شرب ما تسكر به. وني القدر الذي لا يسكر القولان» ويجريان في منع 
المسلمة من هذا القدر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. وقيل بمنعهما قطعاً؛ لأن ذلك القدر لا ينضبط 
ويختلف باختلاف الأشخاص. وم تنجس شمها أو عضو آخرء فله إجبارها على غسله بلا خلاف 
ليمكنه الاستمتاع بهء وله منعها من لبس جلد الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة. 

وبمنع الكتابية من البيّع والكنائس» كما بمنع المسلمة من الجماعات والمساجد. 

فصل في صفة الكتابية التى ينكحها المسلم: وهي ضربان: إسرائيلية» وغيرها. 

الأول: التي ليست من بني إسرائيل» وها أحوال: 

أحدها: : أن تكون من قوم يعلم دخوهم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخهء فيحل نكاحها على 
الأظهر. وقيل: قطعاًء وهؤلاء يقرون بالجزية قطعاً . وفي حل ذبائحهم الخلاف كالمناكحة. 

الثاني: أن يكون ممن يعلم دخوهم بعد التحريف وقبل النسخ. فإن تمسكوا بالحق منه» وتجنبوا 
احرف منهء فكالحال الأول. وإن دخلوا في الحرف» لم تحل مناكحتهم على المذهب». ويقرون بالجزية على 
الأصح كا لمجوس وأولى للشبهة. 

الثالث: أن تكون ممن يعلم دخوهم بعد التحريف والنسخ., فلا تحل مناكحتهم قطعاً. فالذين 
#بودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا يو لا يناكحون. وفي المتهوّدين بين نبينا وبين عيسى عليهما السلام 
وجهان. أصحهما : المنع» ومن جوز كأنه يزعم أنا لا نعلم كيفية نسخ شريعة ة عيسى لشريعة موسى 
صلى الله عليهما وسلمء وهل نسخت كلها أو بعضهاء وهؤلاء لا يقرون بالجزية. 

الرابع: أن تكون من قوم لا يعلم متى دخلواء فلا تحل مناكحتهم» ويقرون بالجزية» وبذلك 
حكمت الصحابة رضي الله عنهم في نصارى العرب. هكذا أطلقه عامة الأصحاب من المتقدمين 
والمتأخرين» وفيه شيء لا بد من معرفته وسنذكره في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

الضرب الثاني : الكتابية الإسرائيلية. والذي ذكره الأصحاب في طرقهم؛ جواز نكاحها على الإطلاق 
من غير نظر إلى آبائها أدَخَلُوا في ذلك الدين قبل التحريف, أم بعده» وليس كذلك؛ لأن ليس كل 
إسرائيلية يلزم دخول آبائها قبل التحريف وإن أشعر به كلام جماعة من الأئمة» وذلك أن إسرائيل هو 
يعقوب كَل وبينه وبين نزول التوراة زمان طويل؛ ولسنا نعلم أدَخَل كل بني إسرائيل على كثرتهم في زمان 
موسى كك أم بعده قبل التحريف. بل في القصص ما يدل على استمرار بعضهم على عبادة الأوثان والأديان 
الفاسدة» وبتقدير استمرار هذا في اليهود. فلا يستمر في النصارى؛ لأن بني إسرائيل بعد بعثة عيسى كه 
منهم من آمن بهء ومنهم من صَدَّ عنه فأصر على دين موسى . ثم من المصرين من تنص عل تعاقت الزمان 
قبل التحريف وبعده؛ ولكن كأن الأصحاب اكتقّوا بشرف النسب وجعلوه حابراً لنقص دخول الآباء في 
الدين بعد التحريف. حت فارق حكمهن حكم غير الإسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف. 


كتاب النكاح ‏ باب في موانع نكاحها ا لحيل 


وأما الدخول فيه بعد بعثة نبينا كله فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها كما سنوضحه إن شاء الله 
تعالى. وكلام الغزالي يقتضي النظر إلى حال الآباء في الإسرائيليات أيضاًء حتى يكون نكاح الإسرائيلية 
التي دخل أول آبائها في ذلك الدين بعد التحريف على قولين» كغير الإسرائيلية التي دخل آباؤها فيه قبل 
التحريف؛ لكن كلام الأصحاب يخالفه: فاعرفه وانظر كيف بمكنك تنزيل كلامه على منقول الأصحاب. 

فرع: الصابئون طائفة تعد من النصارى» والسامرة طائفة تعد من اليهود. فإن كانوا يخالفون 
اليهود والنصارى في أصل دينهم ولا يتأوّلون نص كتابهم» لم يناكحوا كا لمجوس. وإن خالفوهم في الفروع 
دون الأصول وتأوّلوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب» وهو نصه في «المختصركء 
وقطع به الجمهور. قال الشيخ أبو علي : وأطلق بعض الأصحاب قولين في مناكحتهم. قال الإمام: لا 
محال للخلاف فيمن تكفرهم اليهود والنصارى» ويخرجونهم عنهم» لكن يمكن الخلاف فيمن جعلوره 

وإذا شككنا في جماعة أيخالفوممم في الأصول أم الفروع؟ لم نناكحهم. والصابئون ‏ فيما نقل - 
فرقتان» فرقة توافق النصارى في أصول الدين» وفرقة تخالفهم» وهم الذين أفتى الإصطخري بقتلهم. 

فصل في الانتقال من دين إلى دين: هو ثلاثة أقسام: 

الأول: من دين باطل إلى دين باطل» وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: الانتقال من دين يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه» كتهود نصراني وعكسهء فهل يقر 
على ما انتقل إليه بالجزية» أم لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي انتقل منه؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أظهرها: الأول» ثم الثاني. 

قلت: الأصحء لا يقبل منه إلا الإسلام. والله أعلم . 

فعلى الأول» تحل ذبيحته. وإن كانت امرأة» حل للمسلم نكاحها. وإن كانت منكوحة مسلم» 
استمر نكاحه. 

وإن قلنا: لا يقرء لم تحل ذبيحته ولا نكاحها. وإذا انتقلت منكوحة مسلم» فكردّة المسلمة» 
فتتنجز الفرقة قبل الدخول وتقف على انقضاء العدة بعده. وإذا قلنا بالقول الثاني والثالث» وامتنع من 
الإسلام أو منه ومن الدين الذي انتقل منهء فقولان. أحدهما: يقتل كالمرتد» وأشبههما: يلحق بمأمنه 
كمن نبذ العهْد. ثم هو حرب لناء إن ظفرنا به قتلناه. 

١‏ ولو تمجس يبودي أو نصراني» ففي تقريره وعدمه وما يقبل منه الأقوال. وقيل: بمنع التقرير 
قطعاء لكونه دون دينه الأول. فإن لم نقره» وأبى الرجوعء ففي القتل والإلحاق بالمأمن القولان. وعلى 
كل حال؛ لا تحل ذبيحته ولا نكاحها. وإن كانت منكوحة مسلم» تنجزت الفرقة إن كان قبل الدخول» 
وإلاء فإن أسلم قبل انقضاء العدة» أو عادت إلى دينها وقنعنا بهء دام النكاح» وإلاء بان حصول 
الفرقة من وقت الانتقال. ولو تمجست كتابية تحت كتابي» فإن كانوا لا يجرّزون نكاح امجوس» 
فكتمجسها تحت مسلمء وإلاء فنقرهما إذا أسلما. ولو تبود أو تنصر مجومي» ففي التقرير الأقوال» فإن 
منعناه» فالتفريع كما سبق» ولا تحل ذبيحته ونكاحها بحال؛ لأن الانتقال من باطل إلى باطل لا يفيد 

الضرب الثاني: انتقال مما يقر عليه إلى ما لا يقرء كتوثن .بودي أو نصراني» فلا يقر قطعاً. وهل 
يقنع بعوده إلى ما انتقل منه أو دين يقر أهله عليه أم لا يقبل إِلَّا الإسلام أو ما انتقل منهء أم لا يقبل 
إِلّا الإسلام؟ فيه ثلاثة أقوال. وإن كان هذا الانتقال من كتابية تحت مسلمء انفسخ نكاحها إن لم 


قل كتاب التنكاح ‏ باب في نكاح المشرك 


يدخل. وإن دخل فعادت إلى ما يقبل قبل انقضاء العدة» استمر نكاحهاء وإلاء تبين الفراق من وقت 
الانتقال. ولو توثن مجوسيء لم يقرء وفيما يقنع به الأقوال. 

الضرب الثالث: عكس الثاني» كتهود وثني وتنصره وتحجسهء فلا يقرء ولا يقبل منه إلا الإسلام 
قطعاً كالمرتد؛ لأنه كان لا يقر فلا يستفيده بباطل. وإذا تأملت حكم هذه الأضربء علمت أن الانتقال 
من دين باطل إلى دين باطل» يبطل الفضيلة التي كانت في الأول» ولا يفيد فضيلة لم تكن في الأول» 
ولكن تبقى الفضيلة التي يشترك فيها الدينان إن قلنا بالتقرير. وعلمت أن كلامهم المطلق في الفصل 
السابق: أن من دخل في التهود والتنصر بعد النسخ والتبديل لا يناكح ولا يقر بالجزية» غير مستمر على 
إطلاقه؛ لأن من تهود أو تنصر اليوم فقد دخل في ذلك الدين بعد النسخ والتبديل» وقد بينا الخلاف في 
مناكحته وتقريره بالجزية إذا كان الدخول من دين يقر أهله عليه» فإذاً إطلاقهم هناك وجزمهم بالمنع 
محمول على ما إذا كان الدخول فيه من دين لا يقر أهله كالوثنية» وهذا هو البيان الذي سبق الوعد به. 

فرع: إذا قبلنا رجوعه إلى غير الإسلام» في هذه الصورة لا نقول له: أسلم أو عد إلى ما كنت 
عليه بل نأمره بالإسلام» لكن نتركه إذا عاد إلى غيره. 

القسم الثاني : الانتقال من دين حق إلى باطل وهو ردة المسلم والعياذ بالله» فلا يقبل منه إلا الإسلام» 
فإن أبى قتل كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى» ولا يحل نكاح المرتد لأحد. وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما 
قبل الدخول» تنجزت الفرقة» وبعده نقف على العدة. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائهاء استمر التكاح» 
وإلاء بان حصول الفرقة من وقت الردة. وفي مدة التوقف, لا يحل الوطء» فلو وطئ» فلا حدء وتجب 
العدة» وهما عدتان من شخص» فهو كوطء مطلقته في عدته» واجتماعهما في الإسلام هنا كرجعته هناك 
لستمر الاح إذا جعهما الاشلام في الخالات الى مجعم فيها يايورتا الرجعة جنا . 

ولو طلقها في مدة 0 أو ظاهر منهاء أو آلى» توقّفنا. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء 
العدة» تبينا صحتهاء وإلاء فلا. وليس للزرج إذا ارتدت أن ينكح أختها في مدة التوقف» ولا أربعاً 
سواهاء ولا أن ينكح أمة. فإن طلقها ثلاثاً في مدة التوقف. أو خالعهاء جاز له ذلك؛ لأنها إن لم تعد 
إلى الإسلام. فقد بانت بنفس الردة» وإلاء فبالطلاق أو الخلع. 

القسم الثالث: الانتقال من دين باطل إلى حق» وهو «باب نكاح المشرك» الآني إن شاء الله تعالى. 

فرع: مَن أحد أبويه كتابي والآخر وثني» يقر بالجزية على المذهب. 

وأما مناكحته ومناكحة من أحد أبويه مجوسي والآخر يبودي أو نصراني أو ذبيحته» فإن كانت الأم هي 
الكتابية» ل يحل قطعاًء وكذا إن كان هو الأب على الأظهر» هذا في صغر المتولد منهما . . فأما إذا بلغ ودين بدين 
الكتابي منهماء فقال الشافعي ؤَلوْه : تحل مناكحته وذبيحته. فمن الأصحاب من أثبت هذا قولاًء ومنهم من 
قال: لا أثر لبلوغه. وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهودياً والآخر نصرانياً» فبلغ واختار دين أحدهما . 

ولو تولد بين بودي ومجوسيةء فبلغ واختار التمجس» فعن القفال أنه يمكن منهء ويجري عليه 
حكم المجوس . وقال الإمام: لا يمتنع أن يقال: إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن نمنعه 
من التمعجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين. 

الباب السابع في نكاح المشرك 

فيه أربعة أطراف: 

الأول : فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم. فإذا أسلم وتحته أربع كتابيات» أو 
أقل» استمر نكاحهن؛ لأنه يجوز ابتداؤه في الإسلام» وسواء ني ذلك اليهودي وامجوسي والوثني والحربي والذمي. 


كتاب النكاح ‏ باب في نكاح المشرك ١١‏ 


وإن أسلم وتحته مجوسية أو وثنية أو غيرهما ممن لا يجوز نكاحها من الكافرات» وتخلفت هي» 
فإن كان قبل المسيس» تنجزت الفرقة. وإن كان بعده وأسلمت قبل انقضاء العدة» استمر النكاح؛ 
وإلّاء تبينا حصول الفرقة من وقت إسلام الزوج. وإن أسلمت المرأة» وأصر الزوج على كفرهء أي كفر 
كان» فالحكم كما لو أسلم وأصرت على التوثن. وإن أسلما معاء بقيا على التكاح. سواء فيه جميع 
أنواع الكفر وقبل المسيس وبعدهء والاعتبار في الترتيب والمعيّة» بآخر كلمة الإسلامء لا بأولها. 

ولو نكح كافر لابنه الصغير صغيرة» فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو 
أحدهما . 

ولو نكح لطفله بالغة» وأسلم أبو الطفل والمرأة معاًء قال البغوي: يبطل النكاح؛ لأن إسلام 
الولد يحصل عقب إسلام الأب» فيقدّم إسلامهما على إسلام الزوج» لكن ترتب إسلام الولد على إسلام 
لان لا يقتضي تقدّماً وتأخراً بالزمان» فلا يظهر تقدم إسلامها على إسلام الزوج: قال: وإن أسلمت 

عقب إسلام الأب» بطل النكاح أيضاً؛ لأن إسلام الولد يحصل حكماًء وإسلامها يحصل بالقول» 
والحكمي يكون سابقاً للقولي» فلا يتحقق إسلامهما معاً. 

فرع: حيث توقفنا في النكاح وانتظرنا الحال إلى انقضاء العدة» فطلق قبل انقضائهاء فطلاقه 
موقوف. فإن اجتمعا على الإسلام في العدة» تبينا وقوعه. ويعتد من وقت الطلاق» وإلاء فلا طلاق. 
وقيل: في الطلاق قولا وقف العقود. ففي قول: لا يقع وإن اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة. 
وطودا فيما إذا "افق عبد آبيه عل ,طن حياته؛ 'فبان متا كما لو:باعه عل ظن :حياتة قبا ميعاً. 
والمذهب الأول؛ لأن الطلاق والعتق يقبلان صريح التعليق» فقبوهما تقدير التعليق أولى» وكذا يتوقف 
في الظهار والإيلاء. ولو قذفها ولم يجتمعا على إسلام في العدة. لم يلاعن» ويعرّر إن كانت هي المتخلّفة. 
وجحَدٌ إن كان هو المتخلف. 

وإن اجتمعا على الإسلام» فله أن يلاعن لدفع الحدّ أو التعزير. ولو سبق الزوج إلى الإسلام» 
والزوجة وثنية» فنكح في زمن التوقف أختها المسلمة أو أربعاً سواهاء لم يصح . وكذا لو طلقها رجعية 
في الشرك ثم أسلم ونكح في العدة أختها المسلمة أو أربعاً سواها؛ لأن زوال نكاحها غير متيقن» فلا 
ينكح من لا يجوز الجمع بينها وبينها. ٠‏ وقال المزني: : يتوقف فيمن نكحها. فإن أسلمت المتخلفة قبل 
انقضاء العدة» بان بطلان نكاح الثانية» وإلاء بان صحته. 

وذكر بعض الأصحاب. أنه على قولي وقف العقود. فعلى قول: هو كما قال المزني. والمذهب هو 
الأول» وهو المنصوصء وبه قطع الجماهير. 

ولو أسلمت المرأة أولأء ونكح في تخلّفه أختها الكافرة» ثم أسلم مع الثانية» فإن كان بعد انقضاء 
عدة السابقة» أقرت الثانية تحته. وإن أسلم قبل انقضاء عدتباء فله أن يختار من شاء منهماء كما لو 
أسلم وتحته أختان أسلمتا معه» وليس كالصورة السابقة» فإنه هناك مسلم عند نكاح الثانية» فلا ينكح 
الأخت على الأخت» وهنا وقع التكاحان في الشرك. 

فصل: ما ذكرناء أولاًء كلام جملي في مواضع استمرار النكاح بعد الإسلام وعدم استمراره. 
والمقصود الآنء بيان شرط الاستمرار. 

فإن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح بالعقد الجاري في الشركء, ولا بحالة عروض الإسلام» فهو 
مقرر عليه. فإن كانوا يعتقدون فساد شيء من ذلكء لم نبال باعتقادهم» وأدمنا ما هو صحيح عندنا. 
وإن اقترن به مفسدء نظرء إن كان زائلاً عند الإسلام» وكانت بحيث يجوز نكاحها حينتظٍ ابتداءة» استمر 
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عليه» إلا إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه. وإن كان المفسد باقياً وقت الإسلامء بحيث لا يجوز ابتداء 
نتكاحهاء فلا تقريرء بل يندفع النكاح» ويتخرج على هذا الضابط مسائل: 

إحداها: عقدا بغير ولي وشهودء أو أجبر البكرٌ غيد الأب والجدء أو أجبرت الثيب» أو راجع في 
القرء الرابع وهم يعتقدون امتداد الرجعة إليهء فيقر عليهء إذ لا مفسد عند الإسلام»ء ونكاحها الآن 
جائز. 

ولو نكح أمّه أو بنتهء أو زوجة أبيه أو ابنه» أو مطلقته ثلاثاً قبل التحليل» اندفع النكاح عند 
الإسلام؛ لأنه لا يجوز ابتداؤه. 

الثانية: نكح معتدة غيره» فإن كانت العدة باقية عند الإسلام» اندفع النكاح» وإلا استمر. وخص 
صاحب «الرقم» هذا التفصيل بعدة النكاح» قال: وفي عدة الشبهة يقرّان وإن كانت باقية؛ لأن الإسلام 
لا بمنع دوام التكاح مع عدة الشبهة. ولم يتعرض الجمهور لهذا الفرق» وأطلقوا اعتبار التقرير بالابتداء. 
. ولو كان نكحها بشرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة مقدرة» فإن كانت المدة باقية عند الإسلام» اندفع 
التكاح» وإلاء استمر كالعدة» وسواء قارن بقية العدة أم مدة الخيار إسلامهما أو إسلام أحدماء حق 
لو أسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية» ثم أسلم الآخر وقد انقضتء فلا تقريرء كذا قاله الصيدلاني» 
والإمام. والغزالي» والبغوي؛ لأن المفسد لاق إسلام أحدهما فغلب الفسادٌ. وعن القاضي حسين: أن 
المؤثر اقترانه بإسلامهماء فإن اقترن بإسلام أحدهما فقطء لم يندفع النكاح؛ لأن وقت الإمساك والاختيار 
هو حال اجتماعهما مسلمين» والأول أصح. 

الثالئة: النكاح المؤقت» إن اعتقدوه مؤبداًء أقروا عليه. وإن اعتقدوه مؤقتاًء لم يقرواء سواء 
أسلما بعد تمام المدة أو قبلها؛ لأن بعد المدة لا نكاح في اعتقادهمء وقبلها يعتقدونه مؤقتاً» ومثله لا 
يجوز ابتداؤه. 

الرابعة: غصب حربي أو مستأمن امرأة واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحاًء قال القفال: لا 
يقرء إذ لا عقد. والصحيح التقرير» إذ ليس فيه إلا إقامة الفعل مقام القول» فأشبه سائر وجوه الفساد. ولو 
غصب ذمي ذمية» لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضاًء بخلاف الحربي والمستأمن. 

فرع: إذا أسلماء لم يبحث عن شرط نكاحهما في الابتداء؛ لأنه أسلم خلائق فلم يسأهم البي كَل 
عن شروط أنكحتهم» وأقرهم عليها. وأما في حال الإسلام» فالوجه: الاحتياط. 

فصل: قد سبق بيان ما إذا لم يقترن بالعقد الجاري في الشرك ولا بالإسلام مفسدء وما إذا اقترن 
بالعقد مفسدء وهذا الفصل لقسم ثالث» وهو أن لا يقترن بالعقدء لكن يطرأ مفسد ويقترن بالإسلام» 
وفيه مسائل بناها جماعة على أن الاختيار والإمساك كابتداء العقدء أم كاستدامته؟ قالوا: وفيه قولان 
.مستنبطان. أظهرهها عند الأصحاب الأول. 

إحدى المسائل: إذا أسلمء ووطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت» أو أسلمت ثم وطئت بشبهة, ثم 
أسلم قبل انقضاء العدة» استمر نكاحهما على المذهب والمنصوص وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة؛ 
لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلمء فذا أولى. 

الثانية: أسلم وأحرم» ثم أسلمت في العدة» فعن النص جواز إمساكها في الإحرام» وكذا لو أسلم 
وتحته أكثر من أربع نسوة ثم أسلمن وهو محرمء له اختيار أربع منهن » وللأصحاب طريقان. أحدهما : 
القطع بالمنع» كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسرء لا يجوز إمساكهاء وهؤلاء حملوا النص على ما إذا 
أسلما معاً ثم أحرم الزوجء فله الاختيار؛ لأنه ثبت قبل الإحرام. 
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وممن روي عنه هذا التأويل» الأنماطى» وابن سلمة. وعن القفال إنكار هذا النص» وقال: 
تفحصت كتب الشافعي» فلم.أجده. والطريق الثاني وهو الصحيح: أن المسألة على قولين. أحدهما: 
المنع. وأظهرهما ومختار أكثر الأصحاب: الأخذ بظاهر النص؛ لأن عروض الإحرام لا يؤثر كما في 
نكاح المسلم؛ ولأن الإمساك استدامة» فأشبه الرجعة. 

الثالثة : نكح في الكفر حرة ة وأمةء ثم أسلم وأسلمتا معه» فالمذهب أن الحرة تتعين للنكاح» ويندفع 
نكاح الأمة. وسواء نكحهما معاً أو مرتباًء وتندفع الأمة أيضاً باليسار المقارن للإسلام. وقيل: في 
اندفاعها في الصورتين قولانء بناءً على الأصل المذكور. والحاصل للفتوىء أنه متى أسلم وتحته أمة 
وأسلمت معهء أو جمعهما الإسلام في العدة» فإن كان يحل له نكاح الأمة أمسكهاء وإن لم يحل ليسار أو 
أمن العنت» اندفع نكاحها . 

الرابعة: أسلمت بعد الدخول وارتدت» فإن لم يسلم الزوج حق انقضت العدة» بانت باختلاف 
الدين أولاً» وتكون العدة من يومئذٍ. وإن أسلم قبل انقضائهاء سقط حك تلك العدة من يومئظٍء 
ونتوقف. فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة من وقت ردتها» استمر التكاح» وإلاء انقطع من 
يوم الرّدة» وكذا لو أسلم الزوج بعد الدخول وارتدء إن لم تسلم المرأة إلى انقضاء العدة من وقت 
إسلامهء بانت» وإن أسلمت, توقفناء فإن عاد الزوج إلى الإسلام قبل انقضاء العدة من وقت ردتهء 
استمر النكاح» وإلاء حصلت الفرقة من يومئذٍ. قال الإمام: وحكى القفال عن النص أنه يندفع التكاح 
في إسلام أحد الزوجين وارتداده» ولا يتوقف, والمشهور التوقف. وعلى هذا قال البغوي وغيره: الردة 
يفترق فيها حكم الابتداء والاستدامة؛ لأن ابتداء نكاح المرتد باطل غير منعقد على التوقفء, وفي الدوام 
توقفناء فالتحقت الردة بالعدة للشبهة والإحرام. وإنما قيل بالتوقف في الردة» ولم نجوز الاختيار فيها 
بخلاف الإحرام والعدة؛ لأن منافاة الردة للنكاح أشدء فإنها تقطعهء بخلافهماء ولهذا لا تجوز الرجعة في 
الردة» وتجوز ني الإحرام على الأصح. ولو أسلم وتحته أكثر من أربع» وارتد» ثم أسلمت النسوة في 
العدة» أو أسلم وأسلمن معهء ثم ارتد قبل الاختيار» لم يجز أن يختار أربعاً منهن في الردة. فإن عاد إلى 
الإسلام في العدة» فله الاختيار حيئئظٍ. 

فرع: قد بان بما ذكرناء أن القاطع للنكاح عند الإسلام» منه ما يكون موجوداً عند العقد واستمر 
كالعدة؛ ومنه ما يطرأ كما لو نكح حرة على أمة ثم أسلمء أو نكح أمة ثم أيسر وأسلم موسراً. ثم هل يشترط 
في الانقطاع أن يقارن المفسد إسلامهماء أو يكفي اقترانه بإسلام أحدهما؟ فيه خلاف سبق. 

أما القسم الأول: فالأصح الاكتفاء. 

وأما الثاني: فقد ذكرنا أن المذهب أنه إذا أسلم ومعه حرة وأمة» اندفعت الأمة» وكذا لو أسلمت 
الحرة المدخول بها معه أو بعده قبل انقضاء العدة ثم أسلمت الأمة. ولو أصرت الأمة حتى انقضت 
العدة» اندفعت باختلاف الدين. ولو ماتت الحرة بعد إسلامهاء أو ارتدت» ثم أسلمت الأمة» اندفعت 
الأمة أيضاًء وكفى اقتران إسلام الحرة بإسلامه. ولو أسلم وتحته أمة وهو موسرء ثم تلف ماله وأسلمت 
وهو معسرء فله إمساكهاء وإنما يؤثر اليسارٌ في الدفع إذا قارن إسلامّهما جميعاً. وقيل: يكفي اقتران 
اليسار بإسلامه؛ حكي هذا عن أبي يحبى البلخي» قال: وعكسه لو أسلم معسراً ثم أسلمت وهو موسرء 
فله إمساكها نظراً إلى وقت إسلامه. وعن ابن خيران: في اليسار الزائل قولان. ل حامد: 
أن مووز لزه والاعة له اإنشاك الأمة» فحصل خلاف في الصورتين. اذه صر الحرة 
والأمة اندفاع الأمة وإن ماتت الحرة. وني صورة زوال اليسار عدم اندفاعهاء واعتبار اقترانه 
بإسلامهما؛ لأن وقت الاجتماع هو وقت جواز نكاح الأمة. 
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فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة بأوجه» كذا نقلها الأكثرون» وسماها الغزالي أقوالاً» 
والصحيح أنها محكوم بصحتهاء قال الله تعالى: 9وَامَرَآتُمٌ حَمَالَةَ لحب 469 [اللهب: ؛] لوت 
أنْرَآثُ عرت؟ [القصص: 1] ولأنبم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعاًء ولم نفرق بينهمء وإذا أسلموا 
أقررناهم» والفاسد لا ينقلب صحيحاً ولا يقرر عليه. والثاني: أنها فاسدة» لعدم مراعاتهم الشروط» 
لكن لا نفرق لو ترافعواء رعاية للعهد والذمة» ونقرهم بعد الإسلام تخفيفاً. والثالث: لا نحكم بصحة 
ولا فسادء بل نتوقف إلى الإسلام» فما قرر عليه؛ بانت صحتهء وما لاءففساده. ومن الأصحاب من 
قطع بالصحة. وإذا ثبت الخلاف» فهل هو مخصوص بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام؟ أم 
يجري في كل عقودهم؟ مقتضى كلام المتولي وغيره: التخصيص . وقال الإمام: من يحكم بفساد أنكحتهم» 
يلزمه أن لا يفرق بين ما عقدوه بشروطنا وغيره. والمصير إلى بطلان نكاح يعقد على وفق الشرائع كلها 
مذهب لا يعتقده ذو حاصل. 

قلت: الصواب التخصيصء بل لم يصرح أحد بطرده في الجميع» وليس في كلام الإمام إثبات نقل 
طرده؛ وَإئما ألزمه إلزاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر إخلالهم بالشروط» فإن تصور علمنا باجتماعهاء 
حكمنا بالصحة قطعاً. والله أعلم. 

ويبنى على الأصل المذكور مسألتان: 

إحداها: طلق كافر زوجته ثلاثاً ثم أسلما. فإن قلنا بالصحيح وهو صحة أنكحتهمء لا تحل إلا 
بمحلل» وهذا هو نصه في «المختصر» . وإن قلنا بالفساد.» فالطلاق في الفاسد لا بحوج إلى محلل » فإذا قلنا 
بالصحيح» فنكحت هذه المطلقة زوجاً في الشرك؛. ووطئها ثم طلقهاء ثم أسلمت فتزوجها الأول بعد 
إسلامه» حلتء وكذا يحصل التحليل للمسلم بنكاح ذمي أو حربي كتابية طلقها المسلم ثلاثاً. 

المسألة الثانية: التي يقرر نكاحها بعد الإسلام» لا المهر المسمى إن كان صحيحاً. فإن كان خراً 
ونحوهاء فسيأي حكم مهورهم الفاسدة إن شاء الله تعاللى. ومن اندفع نكاحها بإسلام الزوج» إن لم تكن 
مدخولاً بهاء وصححنا أنكحتهم» فلها نصف المسمى إن كان صحيحاً. وإن كان فاسداًء فنصف مهر 
المثل. وإن لم يسم شيئاً» وجب المتعة. ومن اندفعت بإسلامهاء فلا شيء ا على المشهور. وقيل: 
قولان. ثانيهما: وجوب نصف المهر؛ لأنها محسنة بالإسلام» فهي في معنى من ينسب الفراق إلى تخلفه . 
وإن أفسدنا أنكحتهمء فلا مهر مطلقاً؛ لأن المهر لا يجب في الفاسد بلا وغول وَ[ن" كانت مدخئولا 
بهاء وصححنا أنكحتهم» وجب المسمى إن كان صحيحاً. وإن أفسدناهاء فمهر المثل. ثم عن القفال» 
أن من صور الاندفاع من نكح محرماً له ثم أسلمء وجعل وجوب نصف المهر على الخلاف. ورأى الإمام 
القطع بأنه لا شيء للمحرم من المهر. قال: ولا نقول: انعقد العقد عليها ثم انفسخ بالإسلام» وإئما 
ذلك في الأخت المفارقة من الأختين وني الزائدات على أربع. والموافق لإطلاق غير الإمام موافقة 
. القفال. 

فرع: نكح مشرك أختين» فطلقهما ثلاثاً ثلاثاء ثم أسلم وأسلمتاء قال الأصحاب: إن صححنا 
أنكحتهم» نفذ الطلاق فيهماء ولم ينكح واحدة منهما إلا بمحلل. وإن أفسدناهاء فلا نكاح ولا 
طلاق» ولا حاجة إلى محلل فيهما. وإن توقفناء فلو لم يكن طلاق» لاختار إحداهما وبان بذلك صحة 
نكاحها وفساد نكاح الأخرىء فإذا طلقهماء أمر بالاختيار لينفذ الطلاق في المتكوحة» ويحتاج إلى محلل 
لها دون الأخرى. ولو أسلم مع أختين» ثم طلق كل واحدة ثلاثاًء فهنا يتخير قطعاً؛ لأنهم لما أسلموا 
اندفع نكاح واحدة» وإنما ينفذ الطلاق في المنكوحة. ولو أسلم قبلهماء أو أسلمتا قبلهء تخير قطعاً؛ لأنه 
والحالة هذه لا يمسك إلا إحداهماء وينفسخ نكاح الأخرى من وقت إسلام من تقدَّم إسلامه منهم. ولو 
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كان تحته أكثر من أربع» فطلقهن ثلاثاً ثلاث ثم أسلمواء فعلى الصحيح ينفذ الطلاق فيهن كلهن»؛ وعلى 
التوقفء يختار أربعاً فينفذ فيهن دون الباقيات. 

قال الشيخ أبو علي: ولو كان عنده حرة وأمة» فطلقهما ثلاثاً ثلاثء ثم أسلمواء لم يجز له 
نكاح واحدة إلا بمحلل. ولو أسلمواء ثم طلقهما ثلاثاً ثلاثاء وقع الثلاث على الحرة؛ لأنه متعيئة» 
وتندفع الأمةء ولا يحتاج فيها إلى 1 وكذا لو أسنمتا ثم طلقهما ثلاثاً ثلاثاً ثم أسلم أو أسلم 
فطلقهما ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن الإسلام لما جمع الجميع» » بان اندفاع الأمة من وقت إسلام من تقدم 
إسلامه منهم . 

فصل: أصدق فاسداً كخمر أو خنزيرء ثم أسلما بعد قبضهء فلا شيء. وإن أسلما قبل قبضهء 
وجب مهر المثل. وفي قول: لها مهر المثل وإن قبضته. وفي قول: لا شيء وإن لم تقبضء والمشهور 
الأول وهو الفرق. وسواء كان المسمى خمراً معينة أو في الذمة. 

ولو أصدقها حراً مسلماً استرقوه» ثم أسلما قبل قبضه أو بعده؛ لم نقره في يدهاء بل نبطل ما 
جرى» ويجب مهر المثل. هكذا ذكروه»؛ وقياس ما سبق» أن خرج من يدهاء ولا ترجع بشىء» كما 
تراق الخمرة المقبوضة. ولو قبضت بعض الفاسدء ثم أسلماء وجب من مهر المثل بقسط ما لم يقبض» 

وطريق التقسيط» أن ينظرء فإن ميا جنساً واحداً وليس فيه تعدد» كزق خمر قبضت نصفه ثم 
أسلماء وجب نصف مهر المثل. وإن تعدد المسمى كزق خمرء قبضت أحدهما. فإن تساويا في القدر 
فكذلكء وإلاء فهل يعتبر الكيل أو الوزن أو العدد؟ أوجه. أصحها: الأول. وإن أصدقها خنزيرين» 
فهل يعتبر العدد أم قيمتهما بتقدير ماليتهما؟ وجهان. أصحها : الثاني. وإن سميا جنسين فأكثرء كزقي خمر 
وكلبين وثلاثة خنازير» وقفبضت إحدى الأجناس» فهل ينظر إلى الأجناس» فكل جنس بثلث» أم إلى 
الأعدادء فكل فرد سبع» أم إلى القيمة بتقدير المالية؟ أوجه. أصحهما: الثالث. وحيث اعتبرنا تقوعهاء 
فهل طريقه أن تقدر الخمر عل ) والكلب شاة» والخنزير بقرة» أم الكلب فهداًء لاشتراكهما في 
الاصطيادء والخنزير حيواناً يقاربه في الصورة والفائدة» أم تعتبر قيمتها عند من يجعل لها قيمة كتقدير 
الحر عبداً في الحكومة؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. ولو تراب كافران» فباعه أو أقرضه درهماً بدرهمين» 
ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبله» فإن جرى تقابضء لم نتعرض لما جرى ولم يلزم الردء وإن لم يجرء 
أبطلناه. وإن كان بعد قبض الدرهمين» سألنا المؤدي» أقصد أداءه عن الربح» أم عن رأس المال؟ وقد 
ذكرنا تفصيله في أواخر «كتاب الرهن». وجميع ما ذكرناه هو إذا تقابضا بتراض» فإن أجبرهم قاضيهم 
على القبض في الربا والصداق ومن خمر تبايعوها ثم أسلمواء لم نوجب الرد على المذهب» فالإسلام يجب 
ما قبله. وإن ترافعوا إلينا في كفرهمء كاك ل الور ويقال: الأصح. 

فرع: نكحها مفوضة» ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بمحال» ثم أسلمء فلا مهر وإن كان 
إسلامهما قبل الدخول؛ لأنه استحق وطءاً يلا مهر. 

فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره: إن كانا متفقي الملة» وجب الحكم بينهما على 
الأظهر عند الأكثرين» لقول الله تعالى: #وَآنِ َعَم يتئم بنتثم بآ أَرّلَ أنه [المائدة: 44]؛ ولأنه يجب الذبٌ 
عنهم كالمسلمين. والثاني: لت ل لج حر اا سر تا نح الجا لوده 
ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ. وقيل: يجب الحكم بينهم في حقوق الله تعالى» والقولان في 
غيرها لئلا تضيع» وقيل: عكسه. والأصح طردهما في الجميع. وإن كانا مختلفي الملة» كيهودي 
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ونصراني» وجب الحكم على المذهب؛ لأن كُلا لا يرضى بملة صاحبه. وقيل بالقولين. 

ولو ترافع معاهدان, لم يجب الحكم قطعاًء وإن اختلفت ملتهما؛ لأنهم لم يلتزموا حكمناء ولم 
نلتزم دفع بعضهم عن بعض. وقيل: هما كالذميين. وقيل: إن اختلفت ملتهماء وجبء. والمذهب الأول. 

ولو ترافع ذمي ومعاهدء فكالذميين. وقيل: يجب قطعاً. وإن ترافع مسلم وذمي أو معاهدء 
وجب قطعا. 

فرع: قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم: إن قلنا: وجب الحكم بين الكافرين» فاستعدى 
خصم على خصمء وجب إعداؤه وإحضار خصمه ليحكم بينهماء ولزم المستعدى عليه الحضور. وإن 
قلنا: لا يجب الحكمء لم يجب الإعداءء ولا يلزمه الحضورء ولا يحضر قهراً. قال البغوي وغيره: ولو 
أقر ذمي بالزناء أو سرقة مال مسلم أو ذمي» حد قهراً إن أوجبنا الحكم بينهم» وإلاء فلا يحد إلا 
برضاه» فاعتير الأصحاب الرضى على قول عدم الوجوب» ول يعتبروه على قول الوجوب. وأما قول 
الغزالي: لايجب الحكم إلا إذا رضيا جميعاً. فمردود تخالف لا عليه الأصحاب. 

فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم» أم لاء وإنما نحكم بحكم الإسلام. وإذا تحاكموا في أنكحتهم 
فنقر ما نقره لو أسلمواء ونبطل ما لا نقره لو أسلموا. فإذا نكح بلا ولي وشهودء أو ثيباً بلا إذنها أو 
معتدة منقضية العدة عند الترافع وترافعاء حكمنا بالتقرير والنفقة. فلو كانت بعد في العدة» أبطلتاه وم 
نوجب نفقة. . ولو نكح مجومي محرماًء وترافعا في النفقة» أبطلناه ولا نفقة. ولو طلبت محوسية النفقة من 
الزوج المجوسي أو اليهودي». فوجهانء وكذا في تقريرهما على التكاح. أصحهما: التقرير والحكم بالنفقة» 
كما لو أسلما والتزما الأحكام. ووجه المنع» أنه لا يجوز نكاحها في الإسلام. 

ولو جاء كافر تحته أختان» وطلبوا فرض النفقةء قال الإمام: فيه تردد؛ لأنا نمحكم بصحة 
نكاحهماء وإنما تندفع إحداهما بالإسلام. قال: والذي أدى القطع به المنع» لقيام المانعه»ء وحيث لا نقرر 
في هذه الصورء فهل يعرض القاضي المرفوع إليه عنهماء أم يفرق بين الزوجين؟ فيه وجهان. أصحهما 
عند الإمام: الإعراض» وإنما يفرق إذا رضوا بحكمنا. ووجه التفريق» أنهم بالترافع أظهروا ما يخالف 
الإسلام» كما لو أظهروا الخمر. 

فرع: إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاح» أجاب إن كانت المرأة كتابية ولم يكن لا ولي 
كافرء» ولا يزوج إلا بشهود مسلمين. 

شرع: قال المتولي: لو لم يترافع إلينا المجوس» لكن علمنا فيهم من نكح محرماً» فالمشهور أنه لا 
يتعرضن لهم* وحكى الزبيري قولاً» إن الإمام إذا عرف ذلك» فرق بينهما كما لو عرف أن اجحوسي نكح 
مسلمة أو مرتدة. 

الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوةء لا يجمع بينهن في الإسلام» وفيه صور: 

الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات» اختار أربعاً 
منهن » واندفع في نكاح الباقيات. وإن كن مجحوسيات أو وثنيات وهن مدخول مبن» فتخلفن ثم أسلمن 
قبل انقضاء العدة من وقت إسلام الزوجء فكذلك الحكمء وسواء في هذا كله نكحهن معاً أو مرتباً. 
وإذا نكحهن مرتباًء فله إمساك الأخريات ومفارقة الأوليات. وإذا أسلم على أكثر من أربع وهن غير 
مدخول ببن» وأسلمن معه أربع» تقرر نكاحهن., وارتفع نكاح الباقيات. ولو كان دخل ببن» فاجتمع 
إسلامه وإسلام أربع فقط في العدة» تعين للنكاح» حتى لو أسلم أربع من مان وانقضت عدتهبن» أو متن 
في الإسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدتهن» تعينت الأخريات. 
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ولو أسلم أربع» ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن» وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتبن من 
وقت إسلام الزوج» أو متن على الشرك» تعينت الأوليات. 

ولو أسلم أربع» ثم أسلر الزوج قبل انقضاء عدتهن» ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من 
وقت إسلام الزوج. اختار أزيعا من الأوليات والأخريات كيف شاء. فإن ماتت الأوليات أو بعضهن » 
جاز له اختيار الميتات» ويرث منهن. 

فرع: قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة» ثم أسلم وأسلمنء, اندفع نكاح الزيادة 
على أربع» لكن لا يختار الصبي ولا الولي؛ لأنه خيار شهوة» فيوقف حت يبلغ» ونفقتهن في مال الصبي 
لحبسهن عليهء وكذا لو أسلم رجل وجن قبل الاختيار. 

الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتهاء نكحهما معاً أو مرتباً وأسلمتاء أو لم تسلما وهما كتابيتان» 
فإن كان دخل بهماء حرمتا أبداً. ولكل واحدة مسماها إن جرت تسمية صحيحة» وإلاء فمهر المثل. 
وإن لم يدخل بواحدة منهماء فهل تتعين البنت للنكاح ويندفع نكاح الأم؛ أم يتخير إحداهما؟ قولان. 
أظهرهما عند الأكثرين: الأول. وهما مبنيان عند الجمهور على صحة أنكحتهم. إن صححناهاء تعينت 
البنت» وحرمت الأم أبداً. وإلاء تخير. فإن اختار البنت» حرمت الأم أبداً. وإن اختار الأم؛ اندفعت 
البنت» لكن لا تحرم مؤبداً إلا بالدخول بأمها. وأما المهرء فقال ابن الحداد: إن خيرناه» فللمفارقة 
نصف المهر؛ لأنه دفع نكاحها بإمساك الأخرى. وإن قلنا: تتعين البنت» فلا مهر للأم» لاندفاع نكاحها 
بغير اختياره. وقال القفال وغيره: الحكم بالعكس» إن خيرناه» فلا مهر للمفارقة؛ لأن التخيير يبنى 
على فساد نكاحهمء فالمفارقة كأنه لم ينكحهاء حتى جوز الأصحاب لابنه وأبيه نكاحها تفريعاً على هذا 
القول. وإقاغ يكن كاعم فلا مهر. وإن عينا البنت» فللأم نصف المهرهء لصحة نكاحها واندفاعه 
بالإسلام. ومال الإمام إلى أنه لا مهر على هذا القول أيضاً؛ لأنه صح نكاح البنت» فتصير الأم محرماء 
وإيجاب المهر للمحرم بعيد» وقد سبق نظير هذا. وإن دخل بالبنت فقط» ثبت نكاحهاء وحرمت الأم 
أبداًء ولا مهر لها عند ابن الحدادء ولا نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم. وإن دخل بالأم فقطء 
حرمت البنت أبداً. وهل له إمساك الأم؟ يبنى على القولين إذا لم يدخل بواحدة. إن خيرناه» أمسكهاء 
وإلاء فلاء وها مهر المثل بالدخول. 

الثالثة: سبق أنه لو أسلم وتحته أمة» وأسلمت معهء فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمةء 
وإلاء فلا. فلو تخلفت» نظرء إن كان قبل الدخول» تنجزت الفرقة كتابية كانت أو غيرها؛ لأن المسلم 
لا ينكح الأمة الكتابية. وإن كان بعد الدخول؛ وجمعت العدة إسلامهماء فهو كما لو أسلمت معه. وإن 
كانت كتابية» وعتقت في العدة» فله إمساكها. وإن لم تسلم» ولا عتقت» أو كانت وثنية» ولم تسلم إلى 
انقضاء العدة» تبينا اندفاع النكاح من وقت إسلامه. وإن كان تحته إماء» فأسلم وأسلمن معهء اختار 
واحدة منهن إن كان ممن تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن» وإلاء فيندفع نكاحهن» سواء 
سبق إسلامه أو سبقنه. ولو أسلم وتحته ثلاث» فأسلمت معه واحدة وهو معسر خائف من العنت» ثم 
أسلمت الثانية في عدتها وهو موسرء ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خائف من العنت» فإن قلنا بالأصح: 
إن اليسار إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهماء اندفع نكاح الثانية» لفقد الشرط عند اجتماع 
إسلامه وإسلامهاء ويخير بين الأولى والثالثة. وإن قلنا: يؤثر عند إسلامه فقطء لم تندفع الثانية» بل 
تدخل في التخيير. 

فرع: أسلم وتحته إماء» وأسلمت معه إحداهن, فله أن يختارهاء وله أن ينتظر الباقيات. فإن 
أصررن على الشرك» تبينا أبن بِنَّ وقت إسلامه» وأن عدتهن انقضت. وإن أسلمن في العدة» نظرء إن 
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كان اختار المسلمة أولأأء كانت بينونتهن باختياره إياها. وإنه لم يكن اختارهاء اختار إحداهن» واندفع 
الباقيات. وإبطلق المسبلينة أولأء كان الطلاق متضمناً اختيارها إن أصر الباقيات حى انقضت 
عدتبن» بان أبن بن نّ باختللاف الدذين. فإن أسلمن في العدة» بان أغبن بن من وقت الطلاق فإنه وقت 
الاختيار. وإن فسخ نكاح المسلمة أولاً» م ينفذ؛ لأنه إنما يفسخ الزائدء وليس في الحال زيادة» ثم إن 
أصررنء اندفعن باختلاف الدين» ولزم نكاح الأولى. وإن أسلمن في العدة» اختار من شاء من الجميع. 
وقيل: لا يجوز اختيار الأولى» ٠»‏ بل نتبين نفوذ فسخه فيهاء والصحيح الأول. 

الصورة الرابعة : أسلم وفي نكاحه حرة ة وأربع إماء مثلآء وأسلمن» نظرء إن أسلمت الحرة معه» 
أو كانت مدخولاً بها وأسلمت قبل انقضاء عدتهاء تعينت» واندفع الإماءء سواء أسلمن قبله وقبل الحرة 
أو بعدهما في العدة أو بينهما. وإذا تأخر إسلامهن» فإن أسلمن في العدة» بِنَّ من وقت اجتماع إسلام 
الزوج والحرة» وعدتهبن من ذلك الوقت. وإن لم يسلمن حتى انقضت العدة» فبينونتهن باختلاف الدين. 
وإن لم يجتمع إسلام الحرة وإسلامه في العدة» بأن أسلم الزوج» وأصرت هي إلى انقضاء العدة» أو 
ماتت في العدة» أو أسلمن أولاً وتخلف الزوج حتى انقضت عدتها أو ماتت» فالحكم كما لو لم يكن تحته 
حرةء فيختار واحدة من الإماء على التفصيل السابق» وفي مدة تخلف الحرة المدخول بهاء لا يختار واحدة 
من الإماء» سواء أسلمن معه أو بعده في العدة حّ يئس منها بالموت أو انقضاء العدة. فإن اختار 
واحدة قبل اليأس» ثم ماتت الحرة» أو انقضت عدتها وهي مصرة.ء فالمذهب أنه يجب اختيار جديد» ولا 
يتبين صحة ذلك الاختيار. هذا كله إذا لم يطرأ عتق الإماء» فإن طرأ قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن بأن 
عتقن ثم أسلم وأسلمن» ناسين مهتين م طلم أو أسلم وعتقن ثم أسلمن» التحقن بالحرائر 
الأصليات» حى لو أسلمت الحرة ثم أسلمت الإماء المتخلفات بعد عتقهن» فهو كما لو أسلم على 
حرائر» فيختار من الجميع أربعاً 0 وحكى ابن القطان وجهاً فيما إذا أسلم وتحته حرائر وإماء» 
فعتق الإماء ثم أسلمنء أنه لا يجوز إلا اختيار الحرائر الأصليات» وهذا ضعيف. 

ولو تخلفت الحرة» واجتمع إسلامه وإسلامهن وهن عتيقات» فله أن يختارهن. ثم إن أسلمت 
الحرة المتخلفة في العدة؛ بانت باختياره الأربع. وإن لم تسلم» بانت باختلاف الدين. 

وإن أخر الاختيار انتظاراً لإسلام الحرة الأصلية المتخلفة؛ فقال الشيخ أبو حامد: هو جائز. قال 
ابن الصباغ : عندي أنه لا م اختيار الجميع؛ لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن لا محالة» فيختار 
ثلاثاً . ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة» اختارها أو الرابعة من العتيقات. وإن لم تسلمء لزمه نكاح 
الرابعة من العتيقات. 

ولو أسلم وليس في نكاحه إلا إماء» وتخلفن وعتقن ثم أسلمن في العدة» اختار منهن أربعاً 
كالحرائر الأصليات. 

ولو أسلمن معه إلا واحدة» ثم أسلمت المتخلفة في العدة بعدما عتقت» تعينت للنكاح كالحرة 
الأصلية. ولو كان تحته أربع إماء» فأسلم معه ثنتان» وتخلف ثنتان» فعتقت واحدة من المتقدمتين 
وأسلمت المتخلفتان على الرق» اندفعتا؛ لأن تحت زوجهما عتيقة» ولا تندفع الرقيقة المتقدمة؛ لأن عتق 
صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج» فلا يؤثر في حقهاء فيختار واحدة من ل 
ولو كان تحته إماء» فأسلم الزوج مع واحدة» ثم عتقت» ثم عتق الباقيات» ثم أسلمن» اختار أربعاً 
منهن» لالتحاقهن بالأصليات» وليس له اختيار الأولى؛ لأنها كانت رقيقة عند اجتماع الإسلامين. 

ولو كان تحته أربع إماءء فأسلم معه اثنتان» ثم عتقتا وعتقت المتخلفتان» ثم أسلمتاء تعين إمساك 
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الأخريين» واندفعت المتقدمتان. ولو أسلم الزوج وتخلفن؛ ثم عتقت اثنتان» ثم أسلمتا وأسلمت 
الأخريان» ثم عتقتاء تعين إمساك الأوليين» واندفعت المتأخرتان. والنظر في جميع ذلك إلى حالة اجتماع 
الإسلامين؛ لأنه حالة إمكان الاختيار. 

فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح كما سيأتي في الباب الآتي إن شاء 
الله تعالى. والغرض هنا بيان عتق المشركة مع إسلامهاء فإذا نكح عبدٌ كافر أمة» ثم أسلمتا وعتقت» 
نظرء إن عتقت بعد اجتماع الإسلامين» ني كسادر الاناء يعتقن تحت العبيدء وليس هذا من صور 
الفصل» وإن عتقت قبل اجتماع الإسلامين وهي مدخول ماء فلها حالان: 

أحدهما: أن تسلم هي أولاً وتعتق» ويتخلف الزوج» فليس لها الإجازة» سواء عتقت ثم أسلمت» 
أو أسلمت ثم عتقت؛ لأنما معرضة للبينونة» ولا يبطل بهذه الإجازة حقها من الفسخ. وإن اختارت 
الفسخ في الحال» جازء فإذا فسختء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء مدة عدتهاء فعدتها من وقت 
الفسخ. وتعتد عدة حرة» فإن لم تسلم حتى انقضت مدة عدتهباء فعدتها من وقت إسلامها. ويلغو الفسخ 
بحصول الفرقة قبله» وتعتد عدة حرة إن عتقت ثم أسلمت. وإن أسلمت ثم عتقت» وى أبة عت ل 
أثناء عدتباء فهل تعتد عدة حرة» مي أقربهما إلى نص الشافعي نه وبه قطع في 
«الشامل» وغيره: أنها كالرجعية تعتق في أثناء العدة» والمذهب فيها الاقتصار على عدة أمة» وموضع 
بيامهما «كثاب العدد». ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن تبين حال الزوج» جازء ولا يبطل خيارهاء 
كالرجعية إذا عتقت في العدة والزوج رقيق. ثم إن لم يسلم الزوج حتى انقضت مدة العدة» سقط الخيار» 
وعدتهبا من وقت إسلامها وهي عدة حرة إن عتقت ثم أسلمت» وإن أسلمت ثم عتقت. فهل هي عدة 
الحرة» أم أمة؟ فيه الطريقان. وإن أسلم الزوج» فلها الفسخ» وتعتد من وقت الفسخ عدة حرة. 

الحال الثاني: أسلم وتخلفت. فلها الخيار على الصحيح» لتضررها برقه. وقيل: لا خيار لها؛ لأن 
خيار العتق من أحكام الإسلام» وهي كافرة» فلا يثبت لما. فإذا قلنا بالصحيح» فلها تأخير الفسخ 
والإجازة» ثم إن أسلمت قبل مضي العدة وفسختء. اعتدت من وقت الفسخ عدة حرة. وإن لم تسلم 
حتى انقضت» تبينا حصول الفرقة من وقت إسلام الزرج . وهل تعتد عدة حرة» أم أمة؟ فيه الطريقان. 
وهنا أولى بإلحاقها بالأمة؛ لأنا بائن ليس بيد الزوج من أمرها شيء. 

ولو أجازت قبل أن تسلم» لم تصح إجازتها على الصحيح؛ لأها معرضة للبينونة. 

ولو فسختء نفذ الفسخ على الصحيح وقول الأكثرين», كالحالة الأولى. وقيل: لا ينفذء وبه قال 
ابن سلمة. وهو ظاهر نقل المزني» لكنه مؤوّل عند الجمهور. 

فرع: أسلم الزوج الرقيق» هل لزوجته الكافرة خيار؟ وجهان. أصحهما على ما قال الإمام 

والمتولي: لا؛ لأا رضيت برقه ولم يحدث فيها عتقء والثاني: نعم» وهو ظاهر نصه؛ لأن الرق نقص 
في الإسلام» وليس كبير نقص في الكفر. قال الداركي: الخلاف في أهل الحربء. أما الذمية مع الذمي» 
فلا خيار لما قطعاً؛ لأنبا رضيت بأحكامنا . 

واعلم أن الوجهين جاريان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة» وسواء أسلمت أو لم تسلم إذا كانت 
كتابية» كذلك قال البغوي وغيره» وفي «الوسيط» ذكر الوجهين فيما إذا أسلمت الحرة» وليس هو بقيد؛ 
فاعلم ذلك. 

فصل: العبد الكافرء إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين» فأسلمن معه أو بعده في العدة» إن دخل 
ببن» اختار ثنتين منهن» سواء كن حرائر أو إماءً. فإن شاءء اختار حرتين» أو حرة وأمة. وإن سبقن 
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بالإسلام» ثم أسلم في العدة» فكذلك. ولو طرأ عتقه» نظرء إن عتق بعد اجتماع الإسلامين» لم يؤثر 
عتقه في زيادة العددء فلا يزيد على ثنتين. وإن عتق قبل الإسلامين» بأن عتق قبل إسلامه وإسلامهن» 
أو بينهماء تقدم إسلامه أو تأخرء فله حكم الأحرارء وللزوجات ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتمحضن حرائرء فيختار أربعاً منهن. ولو أسلم منهن ثنتان معد ثم عتق ثم أسلم 
الباقيات» فليس له إلا اختيار ثنتين» إما الأوليين». وإما ثنتين من الباقيات» وإما واحدة منهما وواحدة 
منهن. ولو أسلمت معه واحدة. ثم عتق» ثم أسلمت الباقيات» فله اختيار أربع ؛ لأنه لم يكمل بإسلام 
الواحدة عدد العبيد. وحكى ابن القطان وجهاً أنه لا يختار إلا ثنتين» وهو غريب ضعيف. 

الحال الثاني: أن يتمحضن إماءً. فإن كن قد عتقن عند اجتماع الإسلامين» اختار منهن أربعاً» 
وإلاء فلا يختار إلا واحدة بشرط الإعسار وخحوف العنت. ولو كان تحته أربع إماء» فأسلمت معه 
اثتتان» ثم عتق. ثم أسلمت المتخلفتانء لم يختر إلا اثنتين؟ لأنه وجد كمال عدد العبيد قبل العتق» ويجوز 
اختيار الأوليين؛ لأنه كان رقيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلامهماء ولا يجوز اختيار الأخريين على 
الصحيحء وجوزه القاضي حسين» ولا يجوز اختيار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين على 
الأصح. ولو أن المتخلفتين عتقتا بعد عتقه ثم أسلمتاء فله اختيارهماء وله اختيار واحدة منهماء وواحدة 
من الأوليين؛ لأنهما حرتان عند اجتماع الإسلام؛ فصار كما لو كان تحته أربع حرائر» فأسلم معه ثنتان 
ثم عتق» ثم أسلمت الآخرتان» فإنه يختار ثنتين كيف شاء. 

ولو أسلمت معه واحدة من الإماء الأربع» ثم عتق» ثم أسلمت البواتي» قال المتولي: لا يختار إلا 
واحدة على الصحيح» وبهذا قطع البغوي؛ لكن قياس الأصل السابق جواز اختيار ثنتين؛ لأنه لم يستوف 
عدد العبيد قبل العتق. فإذا قلنا: لا يختار إلا واحدة» تعينت الأولى» كذا قاله المتولي والبغوي. قال 
المتولي: وعلى طريقة القاضي يختار واحدة من الجملةء وعكس الإمام فحكى عن القاضي أن الأولى 
تتعين. وعن سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من الجملة» قال: وقول القاضي هفوة منه. 

ولو عتقت البواتي بعد إسلام الواحدة معدء ثم أسلمنء قال البغوي: له إمساك الجميع؛ لأنه لم 
يستوف عدد الرق قبل العتق» فله إمساك الأولى؛ لأنه كان رقيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلامهاء 
والبواقي كن حرائر عند اجتماع إسلامه وإسلامهن» فله إمساكهن؛ لأن إدخال الحرائر على الإماء جائز. 

الحال الثالث: إذا كن حرائر وإماءًء اندفعت الإماءء ويختار أربعاً من الحرائر إن زدن على الأربع» 
وإلاء فيمسكهن. 

ولو كان تحته حرتان وأمتان» فأسلم معه حرة وأمة» ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتانء لم يختر إلا 
اثنتين» لاستيفاء العدد قبل العتق. وله اختيار الحرتين» واختيار الأمة الأولى مع حرة» وليس له اختيار 
الثانية مع حرة. 

الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه. 

أما ألفاظه. فكقوله: اخترت نكاحكء أو تقرير نكاحك» أو حبسكء أو عقدك» أو اخترتك» 
أو أمسكتك أو أمسكت نكاحكء أو ثبت نكاحك أو ثبتك» أو حبستك على النكاح. وكلام الأئمة 
يقتضي أن جميع هذا صريح.ء لكن الأقرب أن يجعل قوله: اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح 
كناية . 

ولو كان تحته مان مثلاء وأسلمن معه. فاختار أربعاً منهن للفسخ وهو يريد حله بلا طلاق» لزم 
نكاح الباقيات وإن لم يتلفظ فيهن بشيء. 
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ولو قال لأربع: أريدكن» ولأربع: لا أريدكن» قال المتولي : بحصل التعيين بذلك . وقياس ما سبق 
حصول التعين بمجرد قوله: أريدكن . 

فروع: الفرع الأول: طلق واحدة منهنء أو أربعاً. كان تعييناً للنكاح؛ لأن المنكوحة هي التي 
تخاطب بالطلاق» فتندفع الأربع المطلقات بالطلاق» والباقيات بالفسخ بالشرع. 

ولو طلق أربعاً غير معينات؛ أمر بالتعيين. فإذا عين» فالحكم ما ذكرناء هذا هو الصحيح الذي 
قطع به الجمهور. وفي «التتمة» وجه: أن الطلاق ليس تعييناً للنكاح. 

ولو آلى أو ظاهر من واحدة أو عددء فوجهان. أحدهما: أنه تعيين لنكاحهن» وأصحهما: لا؛ 
لأن الأجنبية تخاطب بهء بل هو بها أليق. فعلى هذاء إن اختار مَن ظاهر منهاء أو آلى للنكاحء صح 
الظهار والإيلاء» ويكون ابتداء مذة الإيلاء من وقت الاختيار» ويصير عائداً إن لم يفارقها في الحال. 

ولو قذف إحداهن», لزمه الحد إن كانت محصنةء ولا يسقط إلا بالبينة إن اختار غير المقذوفة» وإن 
اختارهاء سقط بالبينة وباللعان. 

الثاني : قال: فسخت نكاح هذه أو هؤلاء الأربع» أو قال: اخترت هذه للفسخ. أو هذه للفسخ 
من غير لفظ «اخترت» فإن أراد الطلاق» فهو اختيار للنكاح» وإن أراد الفراق» أو أطلق» فهو اختيار 
ُ للفسخ . 

ولو قال لواحدة: فارقتك فالأصح أنه فسخء وبه قال الشيخ أبو حامدء ورجحه ابن الصباغ 
والمتولي وغيرهما. وعن القاضي أب الطيب أنه كقوله: طلقتك؛ لأنه من صرائح الطلاق. 

ٍ الثالث: لو اختار الجميع للنكاح أو الفسخ» فهو لغوءولو طلق الجميع»؛ وقع على المنكوحات 

ويعيئهن . 

الرابع: قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو للفسخ. لم يصح؛ لأن تعليق الاختيار 
باطل » فإنه إما كالابتداء» كالتكاح. وإما كالرجعة. وقيل : يضح تعطق الفح كالطلاق» وهو ضعيف. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فالصحيح جوازه» تغليباً لحكم الطلاق» ويحصل اختيارها 
ضمناً: ٠‏ فإنه يحتمل في الضمني ما لا يحتمل استقلالاً . 

ولو قال: إن دخلت الدار فتكاحك مفسوخ. إن أراد الطلاق نفذء وإلا لغا. 

ولو قال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها للنكاح» »لم يصح. ولو قال: فقد طلقتهاء صح على 
الأصح. ولو قال: ل ا ا ال لأن تعليق الفسخ لا يجوزء 
وإن أراد الطلاق» جاز. وإذا أسلمت واحدة» طلقت وحصل اختيارها ضمناًء وهكذا إلى تمام الأربع» 
وتندفع الباقيات» وفي وجه: لا يصح تفسير الفسخ بالطلاق» وهو ضعيف. 

الخامس: لا يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهب؛ لأن الاختيار هنا كالابتداء» ولا يصح 
ابتداء النكاح بل استدامته إلا بالقول» فإن الرجعة لا تحصل بالوطء. فلو وطىء ء الجميع وجعلناه 
اختياراً. كان مختاراً للأوليات» وعليه المهر للباقيات» وإن لم نجعله اختياراً» اختار أربعاً منهن وغرم 
المهر للباقيات. 

السادس : قال: حصرت الختارات 25 هؤلاء الس أو الخمس» انحصرن ويندفع نكاح الياقيات. 

فرع: أسلم على ثمان وثنيات» فأسلم معه أربع» وتخلف أربع» فعين الأوليات للنكاح» صح 
التعيين. فإن أصرت المتخلفاتء اندفعن من وقت إسلامهء وإن أسلمن في العدة» قال البغوي: تقع 
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الفرقة باختيار الأوليات» وقال الإمام: نتبين اندفاعهن باختلاف الدين» لكن نتبين تعيينهن من وقت 
تعيينه للأوليات. وهذا هو الموافق لأصول الباب. 

وإن طلق الأوليات. صح وتضمن اختيارهن» وينقطع نكاحهن بالطلاق» ونكاح الأخريات 
بالفسخ بالشرع. 

وإن قال: فسخت نكاحهن» فإن أراد به الطلاق» فكذلك» وإن أراد حله بلا طلاق» فهو لغو؛ 
لأن الحل هكذا إِنما يكون فيما زاد على أربع . فإن لم تسلم المتخلفات» تعين الأوليات» وإن أسلمن» 
اختار كن اديه أزتغاً: وللمسلمات أن يدّعين : أنك إغا أردت طلاقناء ويحلفنه» وللمتخلفات أيضاً 
أن يدعين إرادة الطلاق وبينونتهن بالفسخ الشرعي ويحلفنه. وفي وجه: لا يلغو الفسخ» بل هو موقوف». 
إن أصررن حتى انقضت العدة» لغاء وإن أسلمن فيهاء تيينا نفوذه في الأوليات» وتعين الأخريات 
للنكاح» والصحيح الأول. ولو عين المتخلفات للفسخ. صح» وتعينت الأوليات للزوجية. وإن عين 
المتخلفات للتكاح لم يصح؛ لأنمن وثنيات وقد لا يسلمن. وعلى وجه الوقف: ينعقد الاختيار موقوفاً» 
فإن أسلمن» 0 

ولو أسلم على ثمان وثنيات» فتخلفن» ثم أسلمن متعاقبات في عددهن» وهو يقول لكل من 
أسلمت: فسخت نكاحكء. فإن أراد الطلاق» صار تاراً للأوليات» وإن أراد حله بلا طلاق» فهو 
على الصحيح لغو في الأربع الأوليات» نافذ في الأخريات؛ لأن فسخ نكاحهن وقع وراء العدد الكامل 
فنفذ. وعلى وجه الوقف: إذا أسلمت الأخريات» تبينا نفوذ الوح في الأوليات. ولو أسلم معه من 
الثمان حمسء. فقال: فسخت نكاحهن» فإن أراد الطلاق» صار ختاراً لأربع منهن وبنّ بالطلاق» وعليه 
التعيين» وإن أراد حله بلا طلاق» انفسخ نكاح واحدة لا بعينهاء فإذا أسلمت المتخلفات في العدة» 
اختار من الجميع أربعاً . 

ولو قال: فسخت نكاح واحدة منكنء إن أراد الطلاق» صار ختاراً لواحدة لا بعينهاء فيعينها 
ويختار للنكاح من الباقيات ثلاثة. وإن أراد حله بلا طلاق» انفسخ نكاح واحدة فيعينهاء ويختار من 
الباقيات أربعاً. وإن انفسخ نكاح اثنتين منهن غير معينتين» وأراد حله بلا طلاق» انفسخ نكاح واحدة 
فيعينهاء ويختار من الباقيات أربعاً. فلو عين ثنتين» انفسخت واحدة منهما فيعينهاء وله اختيار الأخرى 

ولو اختار الخمس كلهن» تعينت المتكوحات فيهن» فيختار منهن أربعاً. 

فصل: أما حكم الاختيارء فإذا أسلم على أكثر من أربع» وأسلمن معه أو بعده في العدة» أو كن 
كتابيات» وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالإسلام» ويجب عليه الاختيار والتعيين» وإن امتنع» 
حبس . . فإن أصر ول ينفع الحبس» » عرّر ب بما يراه القاضي من الضرب وغيره. وعن ابن أبي هريرة: أنه لا 
يضرب مع الحبس» بل يشدد عليه الحبس» فإن أصرء عرّر ثانياً وثالثاً إلى أن يختار. فإن جن أو أغمي 
ا ٠‏ ل حتى يفيق» ولا يختار الحاكم عن الممتنع؛ لأنه خيار شهوة. قال الإمام: وإذا 
حبسء لا يعزر على الفورء فلعله يؤخر ليفكرء وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة. واعتبر الرويانٍ في 
الإمهال الاستنظار فقال: ولو استمهلء أمهله الحاكم ثلاثة أيام ولا يزيدء ويلزمه نفقة جميعهن إلى أن 

فرع: مات قبل التعيين» فإن لم يكن دخل ببن» فعلى كل واحدة أن تعتد بأربعة أشهر وعشر»ء وإن 
دخل ببن» فعدة الحامل بالحمل. 
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وأما غير الحامل» فمن كانت من ذوات الأشهرء اعتدت بأربعة أشهر وعشرء وإن كانت من 
ذوات الأقراء» لزمها الأكثر من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشر. ثم الأشهر تعتبر من موته. وفي الأقراء 
وجهانء ويقال: قولانء أحدهما: كذلك؛ لأنا لا نتيقن شروعها في العدة قبل ذلك» وأصحهما: 
الاعتبار من وقت إسلامهما إن أسلما معاًء وإلاء فمن إسلام سابق؛ لأن الأقراء إنما تجب. لاحتمال 
أنها مفارقة بالانفساخ» وهو يحصل من يومئك. 

فرع: مات قبل التعيين» وقف لمن ربع ماله أو ثمنهء عائلاً أو غير عائل بحسب الحال إلى أن 
يصطلحن» فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بالتساوي أو التفاضل. وعن ابن سريج: أنه يوزع بينهن؛ 
لأن البيان غير متوقع وهن معترفات بالإشكال» وبأنه لا ترجيحء ومال الإمام إلى هذا الوجه. 
والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول» فإن كن ثانياً وفيهن صغيرة» أو مجنونة» صالح عنها وليهاء 
وليس له المصالحة على أقل من من الموقوف» وله المصاحة على الثمن على الأصح. وقيل: لا يصالح على 
أقل من الربع . ثم المصالحة إذا اصطلحن كلهن» ؛ فلو طلب بعضهن شيئاً بلا صلحء لم ندفع إلى المطالبة 
شيئاً إلا باليقين. ففي ثمان نسوة» لو طلب أربع منهنء لم نعطهن؛ فإن طلب خمسء أعطيناهن ربع 
الموقرف» وإن طلب ستء فتصفهء وسّبع» ثلاثة أرباعه» وحن قسم ما أخذن والتصرف. وهل يشترط 
في الدفع أن يبرئن عن الباق؟ وجهان. أحدجهما: نعم» ونسبه ابن كج إلى النص لتنقطع الخصومة» 
وأصحهما: لا. فعل الأول» يعطى الباق للثلاث» ويرتفع الوقف» وكأنهن اصطلحن على القسمة 
هكذا. 

هذا كله إذا علمنا استحقاق الزوجات الإرث. أما إذا أسلم على تمان كتابيات» فأسلم معه أربع» 
أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات» فأسلم معه الوثنيات» ومات قبل الاختيار» فوجهانء 
أصحهما وهو المنصوص: لا يوقف شيء للزوجات؛. بل يقسم كل التركة بين باقي الورثة؛ لأن استحقاق 
الزوجات غير معلوم» لاحتمال أنهن الكتابيات. والثاني: يوقف؛ لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب 
الزوجات غير معلوم» واختاره ابن الصباغ» وهو قريب من القياس. 

قلت: امختار المقيس هو الأول؛ لأن سبب الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحم» 
والأصل عدمهء وإرث الزوجات لم نتحققهء والأصل عدمه. والله أعلم. 

ويجري الوجهان فيما لو كان تحته مسلمة وكتابية» فقال: إحداكما طالق» ومات قبل البيان. 

فرع: مات ذمي عن أكثر من أربع نسوةء قال صاحب «التلخيص»: الربع أو الثمن لحن كلهن» 
وقال آخرون: لا يرث منهن إلا أربع» فيوقف بينهن حتى يصطلحن.ء ويجعل الترافع إلينا بمثابة 
إسلامهم. وبنى القفال الخلاف على صحة أنكحتهم. فإن صححناهاء ورث الجميع» وإلاء لم يرث إلا 
أربع . 

ولو نكح مجومي أمّه أو بنته ومات» قال البغوي: منهم من بنى التوريث على هذا الخلاف» 
والمذهب القطع بالمنع؛ لأنه ليس بنكاح ني شيء من الأديان» ولا يتصور التقرير عليه في الإسلام. 

فرع: المتعينات للفرقة للزيادة على أربع» هل تحسب عدتبن من وقت الاختيار» أم من وقت 
إسلام الزوجين إن أسلما معاّ وإسلام السابق إن تعاقبا؟ فيه وجهان» أصحهما: عند الجمهور الثانٍ؛ 
خلافاً للبغوي. 

الطرف الرابع : في النفقة والمهر. 

أما النفقة» فإن أسلم الزوجان معاء استمرت النفقة كما يستمر التكاح» وإن أسلما متعاقبين بعد 
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الدخول ‏ والصورة إذا كانت الزوجة مجوسية أو وثنية ‏ فإن أسلم قبلهاء فإن أصرت حتى انقضت 
عدتهاء فلا نفقة؛ لأنها ناشزة بالتخلف». وإن أسلمت في العدة» استحقتها من وقت الإسلام» ولا 
تستحقها لمدة التخلف على الجديد الأظهر. فعلى هذاء لو اختلفاء فقال: أسلمت اليوم» فقالت: بل من 
عشرة أيام» فالقول قولهء للأصل» وكذا إذا قلنا بالقديم» فقال: أسلمت بعد العدة فلا نفقة» وقالت: 
بل فيهاء فالقول قوله. 

أما إذا أسلمت قبله» فإن أسلم قبل انقضاء العدة» فلها النفقة لمدة التخلف على المشهور» وقيل: 
الصحيح؛ الأنها أدث فرضاً مضيقاً, فهر كصوم رمضان. وإن أصر حى انقضت العدة» استحقت نفقة 
مدة العدة على الأصح عند الجمهورء وهو المنصوص في «المختصر). ولو قال: أسلمت أولاًء فلا نفقة 
لك» فادعت العكس» ٠»‏ فمن المصِدّق بيمينه؟ وجهان. أصحهما: هي؛ ؛ لأن النفقة كانت واجبة وهو 
يدعي مسقطاً . 

فرع: ارتدت بعد الدخول» فلا نفقة لزمن الردّة لنشوزهاء سواء عادت إلى الإسلام في العدة» أم 
لاء ولا يجيء القول القديم . 

قلت: ذكر صاحب «المهذب» وآخرون طريقين» أحدهما: طرد القولين القديم والجديد. والله أعلم. 

وإن ارتدء فعليه نفقة مدة العدة» وإن ارتدا معاء قال البغوي: لا نفقة» ويشبه أن يجيء فيه 
خلافء كتشطر المهر. ١‏ 

فصل: أما المهرء إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده. فسبق بيانه عند ذكر الخلاف في صحة 
أنكحتهم . 

فلو قالت: سبقتني بالإسلام قبل الدخولء فعليك نصف المهرء فادعى العكس» صدّقت بيمينها؛ 
لأن الأصل بقاء نصف الصداق. 

ولو ادعى سبقهاء فقالت: لا أدري أينا سبقء لم يتمكن من طلب المهر. فإن عادت وقالت: 
علمت أنه سبق» صدقت بيمينها وأخذت النصف. ولو غارفا بالجهل بالسابق» فلا نكاحء لاتفاقهما 
على تعاقب الإسلام قبل الدخول. ثم إن كان ذلك قبل قب قبض المهرء لم تتمكن من طلبهء لاحتمال 
سبقهاء وإن كان بعدهء لم يتمكن هو من استرداد النصف» الاحتمال: شيعه قيقر التصنت ل يدها حق 
يتبين الحال. 

ولو اختلفا في بقاء النكاح» فقال: أسلمنا معاء فالنكاح باقيء وقالت: بل متعاقبين ولا نكاح» 
فقولان. أظهرهما: القول قولهء والثاني: قوهاء لتعارض الأصل والظاهر. فإن قلنا: القول قوطاء 
نظرء إن قالت: أسلمتٌ قبلى» حلفت على البت أنها ما أسلمت وقت إسلامه» وإن قالت: أسلمتٌ 
قبلك؛ حلفت على نفي العلم بإسلامه يوم إسلامها . 

ولو اختلفا على العكسء فقالت: أسلمنا معاّء فقال: بل متعاقبين» فلا نكاح» لاعترافه» وهي 
تدعي نصف المهر. وفي المصدق منهما القولان. ولو قال: لا ندري أسلمنا معاً أو متعاقبين»؛ استمر 
التكاح . 

فرع: أسلمت بعد الدخولء ثم أسلم هو وادعى أن إسلامه سبق انقضاء العدة» وادعت العكس» 
فهذا يتصور على أوجه: ش 

أحدها: أن يتفقا على وقت انقضاء العدة» كغرة رمضانء فادعى إسلامه في شعبان» وقالت: بل 
في خامس رمضان. فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء كفره. 
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والثاني: أن يتفقا على وقت إسلامه؛ كغرة رمضانء وقال: انقضت عدتك في خامس رمضان» 
وقالت: بل في شعبان» فالقول قوله بيمينه. 

الثالث: أن لا يتفقا على شىء» واقتصر على أن إسلامى سبق» واقتصرت على أن عدتي سبقت» 
فالنص أن القول قوله» ونص فيما إذا ارتدء ثم أسلمء وادعى أنه أسلم في العدة» وادعت انقضاءها 
قبل إسلامهء وفيما إذا قال: راجعتك في العدة» فقالت: بل بعدهاء أن القول قوها. وللأصحاب 
طرق. أحدها: طرد قولين في المسائل الثلاث» هل القول قولهء أم قولما؟ والثاني: أن النصين على 
حالين. فإن اتفقا على وقت إسلامه أو رجعته» واختلفا في انقضاء العدة» فالقول قوله. وإن اتفقا على 
وقت انقضاء العدة» واختلفا في أنه أسلم أو راجع قبله» فالقول قولها. والطريق الثالث وهو الأصح 
وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق» ورجحه الشيخ أبو حامد والبغوي وغيرهما : أن من سبق بالدعوى» 
فالقول قوله» وعليه ينزل النص في المسائل الثلاث؛ لأن المدعي أولاً مقبول» فلا يرد بمجرد قول آخر. 
وزاد البغوي فيما إذا سبق دعواه فقال: إن أذعت بعد أن مدو يحل دغولة زمن» فهو المصدّق. فإن 
اتصل كلامها بكلامه؛ فهي المصدّقة. ٠‏ 

فرع: نص الشافعي ذه أن الزوج لو أقام شاهدين على أنهما جميعاً أسلما حين طلعت الشمس 
يوم كذاء أو حين غربت» قبلت شهادتهما واستمر النكاح. وإن شهدا أنهما أسلما مع طلوع الشمس» 
أو مع غرويهاء لم يحكم ببذه الشهادة؛ لأن حين طلوعها وغروبها يتناول حالة تمام الطلوع أو الغروب» 
ربعي بجالة واخدة.: وقولة :مع الطلوع بيعندى من حين يأخذ في الطلوع» فيجوز أن يكون إسلام أحدهما 

مقارتاً لطلوع أول القرص» وإسلام الآخر مقارناً بطلوع آخره . 

فرع: نكحت في الكفر زوجينء ثم أسلمواء فإن ترتب النكاحان» فهي زوجة الأول» فإن مات 
الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين» ففي جواز التقرير وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير. والله أعلم. 

وإن وقع النكاحان معاًء لم تقر مع واحد منهماء سواء اعتقدوا جوازهء أم لا. وفيما إذا اعتقدوه 
وجه: أن المرأة تختار أحدهماء كما لو أسلم على أختين» وبالله التوفيق 

الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح 

أسبابه المتفق عليها أربعة: العيب» والغرور والعتق» والتعنين. 

وقولنا: «المتفق عليها» احتراز مما إذا زوج الأب أو الجد بكراً بغير كفءٍ وصححنا النكاح» فلها 
الخيار. ولو زوج الصغير من لا تكافئه» وصححناه.ء فله الخيار إذا بلغ. ولو ظنها مسلمة. فكانت 
كتابية» فله الخيار على رأي . 

والتعنين أحد العيوب, إلا أنه يختص بأحكام. كضرب المدة وغيره» فبيّن الأصحاب في «فصل 
العيوب؟ أنه أحدهاء وأفردوه بالذكر لاختصاصه بأحكام. 

السبب الأول: العيب» العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام: 

أحدها: يشترك فيه الرجال والنساءء وهو ثلاثة: 

[الأول:] البرص» ولا يلتحق به البهق. 

والثاني: الجذامء وهو علة صعبة يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتنائر» نسأل الله الكريم 
العافية»ء ويتصور ذلك في كل عضوء لكنه في الوجة أغلب. ثم حكى الإمام عن شيخهء أن أوائل 
البرص والجذام لا يثبت الخيار» وإنما يثبت إذا استحكما. وإن استحكام الجذام إنما يحصل بالتقطع. 
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وتردد الإمام في هذا وقال: يجوز أن يكتفى باسوداد العضوء وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة. 

الثالث: الجنون منقطعاً كان أو مطبقاًء ولا يلحق به الإغماء بالمرض إلا أن يزول المرض ويبقى 
زوال العقل. قال الإمام: ولم يتعرضوا في الجنون لاستحكامه. و يراجعوا أهل المعرفة أهو مرجوٌ 
الزوال» أم لا؟ ولو قيل به لكان قريباً. ٠‏ ومق وجد أحد الزوجين بالآخر هذه العيوب» فله فسخ التكاح 
قلّ ذلك العيب أم كثر. ولو تنازعا في قرحة» هل هي جذام؟ أو في بياض هل هو برص؟ فالقول قول 
المتكرء وعلى المدعي البيئة» ويشترط كون الشاهدين عالمين بالطب. 

القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين. 

[القسم] الئالث: يختص بها وهو الرتق والقرن» فالرتق: انسداد محل الجماع باللحم» والقرت: 
عظم في الفرج بمنع الجماعء وقيل: لحم ينبت فيه» ويقول الفقهاء: «القرن» بفتح الراء وهو في كتب 
اللغة بإسكانها. 

قلت: يجوز الفتح والإسكانء, فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن؛ لأنه أنسب لكون قرائنه 
مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهماء وقد أوضحت هذه اللفظة أكمل إيضاح في «تهذيب الأسماء 
واللغات» ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصلهء جواز الأمرين وترجيح الفتح. والله أعلم. 

وليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع» فلو فعلت وأمكن الوطءء فلا خيار كذا أطلقوه. 
ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا علم عيب المبيع بعد زواله. 

فجملة هذه العيوب سبعة» يبمكن في حق كل واحدٍ من الزوجين خمسة» وما سواها من العيوب لا 
خيار فيه على الصحيح الذي اي ل زاهر السرخسي: الصنان والبخر إذا لم يقبلا العلاج 
يثبتان الخيارء وقال: كذا العِذْيّوظ والعذيوطة» يثبت به الخيار. والعذيوط» من يخرج عنه الغائط عند 
الجماع. وزاد القاضي حسين وغيره فأئبتوا الخبار بالامتجاصة: وبالعيوب التي تجتمع فتنفر تنفير 
البرص» وتكسر سورة التائق» كالقروح السيالة وما في معناه ويقال: إن الشيخ أبا عاصم حكاه قولاً 
للشافعي رحمة الله عليه. 

أما إذا وجد أحدهما الآخر خنئى قد زال إشكاله» ففي ثبوت الخيار قولان. أظهرهما: المنع؛ لأنه 
لا يفوت مقصود النكاح. وموضع القولين إذا اختار الذكورة أو الأنوثة بغير علامة؛ لأنه قد يخرج 
بخلافه. فأما إذا اتضح بعلامة» فلا خيارء هذا هو الأصح. وقيل: القولان أيضاً فيما إذا اتضح بعلامة 
مظنونة؛ فإن كان بقطعية وهي الولادة» فلا خيار. وقيل: القولان مطلقاء وإن كانت العلامة قطعية 
لمعنى النفرة . 

ولا خيار بكونه أو كوا عقيماً» ولا بكونها مفضاة:» والإفضاء: رفع ما بين مرج البول» 
ومدخل الذكر. 

فصل: إذا ظهر بكل واحد منهما عيب مثبت للخيار» فإن كانا من جنسين» فلكل واحد منهما 
الخيار إلا إذا كان مجبوباً وهي رتقاءء فهو كالحسن الواحد كذا ذكره الحناطي والشيخ أبو حامد 
والإمام؛ وحكى البغوي طريقاً آخرء أنه لا فسخ به قطعاً؛ لأنه لا طريق له إلى تحصيل الوطء. وإن 
كانا من جنس» لكان لكلاو عرعل لامي هذا في غير الجنون» أما إذا كانا مجحنونين» فلا 
يمكن إثبات الخيار لواحد منهما في الحال» ثم الوجهان فيما إذا تساوى العيبان في القدر والفحش. فإن 
كان أحدهما أكثر وأفحشء فللآخر ا 

فرع: نكح أحدها الآخر عالماً بعيبه» فلا خيار: 
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فلو ادّعى المعيب علم الآخرء صدّق المنكر بيمينه. وقيل: إن كان هذا الاختلاف بعد الدخول» 
صدق مدعي العلم. 

فرع: جبت المرأة ذكر زوجهاء فهل لما الخيار؟ وجهان. أحدهما: لاء كما لو عيب المشتري المبيع 
قبل القبض» وأصحهما: نعم كما لو خرّب المستأجر الدار المستأجرة فإن له الخيار» فإن المرأة بالجب لا 
تصير قابضة لحقهاء والمستأجر لا يصير قابضاً لحقه كالتخريب» والمشتري بالتعيب قابض حقه. 

فصل: العيب المثبت للخيار إن كان مقارناً للعقدء فلكل واحد الفسخ بعيب صاحبه وإن حدث 
بعد العقدء فإن كان بهاء فله الفسخ على الجديد الأظهرء وإن كان به نظر إن كان قبل الدخول» فلها 
الفسخ» وإن كان بعده والعيب جنون أو جذام أو برصء فلها الخيار» كذا قاله الأصحاب في جميع 
الطرق. وحكى الغزالي فيه وجهاً لم أره لغيره. وإن حدث التعنين» فلا خيار؛ لأنها عرفت قدرته 
وأخذت حظهاء » وإن حدث الجب» فلها الفسخ على الأصحء ويقال: الأظهر. 

فرع: أولياء المرأة ليس لهم خيار الفسخ بعيب حدث به» وأما المقارن» فإن كان جباً أو تعنيناًء 
فلا خيار لهم على الصحيح؛ وإن كان جنوناًء فلهم الخيار. وإن رضيت هي» وكذا إن كان جذاماً أو 
برضا على الأصح. ونقل الحناطي في العيب الحادث وجهاًء أن للأولياء إجبارها على الفسخ وهو شاذ 
ضعيف. وعلى هذا التفصيل يخرج حكم ابتداء التزويج» فإن دعت إلى تزويجها بمجبوب أو عنين» 
فعليهم الإجابة على الصحيح, فإن امتنعواء كانوا عاضلين» وإن دعت إلى مجنون» فلهم الامتناع» وكذا 
المجذوم والأبرص على الأصح. 

فصل في أحكام هذا الخيار: فيه مسائل: 

إحداها: هذا الخيار على الفور كخيار العيب في البيع» هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور. وقيل: 
قولان آخران كخيار العتق. أحدهما: يمتد ثلاثة أيام. والثاني: يبقى إلى أن يوجد صريح الرضى بالمقام معه أو 
ما يدل عليهء حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان. وهل ينفرد كل واحد من الزوجين بالفسخ., أم لا بد من 
الرفع إلى الحاكم؟ أما التعنين» ٠»‏ فلا بد من الرفع» وفيما سواه وجهان. أصحهما: لا بد من الرفع؛ لأنه 
مجتهد فيه. قال البغوي: وعلى الوجهين لو أخر إلى أن يأتي إلى الحاكم ويفسخ بحضرته» جاز. 

ولو وطئها وظهر بها عيب» فقالت: وطثت عالماً: فأنكر» أو كان العيب به» فقال: كنت عالمة 
فأنكرت» فالقول قول المنكر على الصحيح. وقال ابن القطان: قول الآخر؛ لأن الأصل دوام النكاح. 

الثانية: الفسخ بعيب مقارن للعقدء إن كان قبل الدخول» سقط كل المهر ولا متعة» سواء كان 
العيب فيه أو فيها؛ لأن شأن الفسخ تراد العوضين. وإن كان بعد الدخول» فثلاثة أوجهء الصحيح 
المنصوصء أنه يسقط المسمى ويجب مهر المثل» والثاني: يجب المسمىء والثالث: إن فسخ بعيبهاء فمهر 
المثل» وإن فسخت بعيبه» فالمسمى. 

وأما الفسخ بعيب حادث بعد العقد» فإن كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعدهء. فإن أوجبنا 
في المقارن المسمىء فهنا أولى» وإلاء فأوجه. أحدها: المسمىء والثاني: مهر المثكل» وأصحها: إن 
حدث قبل الدخولء ثم دخل بها غير عالم بالحال» ثمهر المثل كالمقارن» وإن حدث بعد الدخول» 
فالمسمى؛ لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل. 

فرع: إذا الع أحد الزوجين على عيب الآخرء ومات الآخر قبل الفسخ» فهل يفسخ بعد الموت؟ 
وجهان حكاهما الحناطي؛ أصحهما: لا يفسخ ويتقرر المسمى بالموت. ولو طلقها قبل الدخول ثم علم 
عيبهاء لم يسقط حقها من النصف؛ لأن الفرقة حصلت بالطلاق. 
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الثالئة : إذا ع بعيبها بعد الدخول وغرم المهرء فهل يرجع به على من غره؟ قولان. الجديد: 
الأظهرء لا. وموضع القولين إذا كان العيب مقارناً للعقدء وأما إذا فسخ بعيب حادثء» فلا رجوع 
بالمهر مطلقاء 0 غرور. وناك المتولي: القولان إذا كان المقروع عن مهر المثل؛ أما إذا كان المسمى» 

فلا رجوعء والأصح ما ذكره البغوي وهو أنه لا فرق بين المسمى ومهر المثل» ثم إذا قلنا بالرجوع» فإن 
كان التغرير والتدليس منها دون الولي: فالرجوع عليها دونه. 

وصوّر المتولي التغرير منهاء بأن خطب الزوج إليهاء فلم يتعرض لعيبهاء وطلبت من الولي تزويجها 
به وأظهرت له أن الزوج عرف حاها. 

وصوره الشيخ أبو الفرج الزازء فيما إذا عقدت بنفسهاء وحكم بصحته حاكم. ثم لفظ الرجوع 
الذي استعمله الأصحاب يشعر بالدفع إليهاء ثم الاسترداد منها. لكن ذكر الشيخ أبو حامد والإمام» أنه 
لا معنى للدفع إليها والاسترداد» ويعود م إلى أنه لا يغرم لما. وهل يجب لما إفل ما يجوز 
ونان قد عار الكاح عن مور وجهان. ويقال: قولان. 

قلت: الأصح عند من قال بالرجوعء أنه لا يبقى لها شيئاًء ويكفي في حرمة النكاح أنه وجب ها 
ثم استرد بالتغرير. والله أعلم. 

وإن كان التغرير من الوليء بأن خطب إليه فزوج وهو مجبر أو غيره بإذنها ولم يذكر للخاطب 
عيبهاء فإن كان عالماً بالعيب» رح جع عليه بجميع ما غرم. وإن كان جاهلاًء فوجهان لأنه غير مقتصرء 
لكن ضماذ اال لا يسقط ياجول. فإن قلنا: لا رجوع إذا جهل» فذلك إذا لم يكن محرماً كابن عم 

معتق وقاض» وحينئظٍ يكون الرجوع على المرأة. 

فأما امحرم» فلا يخْفى عليه الحال غالباً» وإن خفي فلتقصيره» فيرجع عليه مع الجهل على الصحيح. 
فإذا قلنا: لا رجوع على الجاهل» فعلى الزوج إثبات العلم ببينة على إقرار الولي بالعلم. وإن غره أولياء 
الزوجة» فالرجوع عليهم» فإن جهل بعضهم وقلنا: لا رجوع على الجاهل» رجع على من علم . 

ولو وجد التغرير منها ومن الولي» فهل يكون الرجوع عليها فقط لقوة جانبهاء أم عليهما نصفين؟ 
فيه وجهانء وإن غرت الولي وغر الولي الزوج» رجع الزوج على الولي والولي عليهاء ولم يتعرضوا لا إذا 
كانت جاهلة بعيبهاء ولا يبعد مجيء الخلاف فيه. 

قلت: لا بجيء له لتقصيرها الظاهرء لا سيما وقد قطع الجمهور بأن الولي المحرم لا يعذر بجهله 
لتقصيره. والله أعلم. 

الرابعة: المفسوخ نكاحها بعد الدخولء لا نفقة لما في العدة ولا سكن إذا كانت حائلاً 0 
خلافء وإن كانت حاملاًء فإن قلنا: نفقة المطلقة الحامل للحمل وجبت هناء وإن قلنا بالأظهر. ! 
للحامل» لم تجب. وأما السكنى, لا تجب على المذهب وبه قطع الجمهور. وقيل بطرد القولين. 0 
سلمة : إن كان الفسخ بعيب حادث» وجبتء» وإلاء فلا . وإذا لم نوجب السكئى فأراد أن يسكنها حفظاً 
لمائهء فله ذلك وعليها الموافقة» قاله أبو الفرج السرخسي. 

فروع تتعلق بهذا السبب: رضى أحد الزوجين بعيب صاحبه؛ فحذث بمن به العيب عيب آخر» 
ثبت الخيار بالعيب الحادث على الصحيح. وإن ازداد الأول» فلا خيار على الصحيح؛ لأن رضاه بالأول 
رضى بما يتولد منه. 

ولو فسخ بعيب» فبان أن لا عيب» فهل يحكم ببطلان الفسخ وباستمرار التكاح؟ وجهان حكاهما 
الحناطى . 
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قلت: الصحيحء بطلان الفسخ؛ لأنه بغير حق. والله أعلم. 

ولو قال: علمت عيب صاحبيء ولم أعلم أن العيب بئ يثبت الخيار» فقولان كنظيره في عتقها تحت 
عبد. وقيل: لا خيار هنا قطعاً؛ أن لقان #الب جا عقوو فى عقن المقوةة 

السبب الثاني : الغرور بالاشتراط . فإذا شرط في العقد إسلام المتكوحة» فبانت ذمية» أو شرط نسب أو 
حرية في أحد الزوجين فبان خلافه» فهل يصح النكاح أم يبطل؟ قولان . أظهرهها : الصحة. والقولان فيما 
إذا اث شترطت حريته فبان عبداًء هما إذا نكح بإذن السيدء وإلا ٠‏ فلا يصح قطعاً . وفيما إذا شرط حريتها 
فبانت أمة» هما إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له الإماء» وإلاء ٠‏ فلا يصح قطعاً . 

وجري القولان في كل وصف شرطء فبان خلافه» سواء كان المشروط صفة كمال كالجمال» 
والنسبء» والشباب» واليسارء والبكارة» أو صفة نقص كأضدادهاء أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا 
كمالء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وفي «شرح مختصر الجويني؛ أنهما إنما يجريان في النسب والحرية وما يتعلق بالكفاءة» فإذا قلنا 
ببطلان النكاحء فرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بهاء وإن دخل» فلا حد للشبهة وعليه مهر 
المكل» ولا سكن لا في العدة» وكذا لا نفقة إن كانت حائلاً. فإن كانت حاملاً» فعلى القولين في أن 
النفقة للحمل أو للحامل؟ إن قلنا: للحمل؛ وجبتء وإلاء فلاء وإذا قلنا بصحة النكاح» فإن بان 
الموصوف خيراً مما شرط» فلا خيارء وإن بان دونهء فقد أطلق الغزالي في ثبوت الخيار قولين. وأما 
سائر الأصحابء فقالوا: إن شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه» نظر إن كان نسبه دون نسبهاء 
فلها الخيار. وإن رضيت هيء فلأوليائها الخيار» وإن كان نسبه كنسبها أو فوقه. إلا أنه دون المشروطء 
فلا خيار لها على الأظهرء وقيل: لا خيار قطعاًء ولا خيار للأولياء؛ لآن الكفاءة حاصلة والشرط لا 
يؤثر في حقهم» » وإن شرط في الزوجة نسب فبان خلافه» فطريقان» أصحهما : أنه كهي فيثبت له الخيار 
إن كانت دون نسبهء وإلاء ففيه القولان. والطريق الثاني: لا خيار له قطعاً لقدرته على الطلاق وعدم 
العار عليه. وإن شرطت حريته فخرج عبداًء فإن كانت حرة» فلها ولوليها الخيار» وإن كانت أمةء ففي 
ثبوت الخيار وجهان. 

وقيل: يثبت قطعاً. قال الإمام والمتولي: وإذا أثبتناه» فهو للسيد دون الأمةء فإن له أن يجبرها على 
نكاح عبدٍء بخلاف ما إذا خرج الزوج معيباً» فإن الخيار لما؛ لأنه ليس للسيد إجبارها على نكاح معيب 
بأحد هذه العيوب. وإن شرط الزوج حرية الزوجة فخرجت أمة» فإن كان الزوج حراء فله الخيار على 
المذهب» وإن كان عبداًء فلا خيار على المذهبء» وإن كان المشروط صفة أخرى» فإن شرطت في الزوج 
فبان دون المشروطهء فلها الخيارء وإن شرطت فيهاء ففي ثبوت الخيار له قولان لتمكنه من الطلاق. 

قلت: الأظهر ثبوته. والله أعلم. 

فرع: في فتاوى البغوي: تزوجها بشرط البكارة» فوجدت ثيباًء فقالت: كنت بكراً فزالت البكارة 
عندك. وقال: بل كنت ثيب فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ» ولو قالت: كنت بكراً فافتضني فأنكرء 
فالقول قوها بيمينها لدفع الفسخ» وقوله بيمينه لدفع كمال المهر. 

فصل: إذا ظنت زيداً كفا لحاء وأذنت في تزويجها إياه» فبان غير كفءء فلا خيار لهاء كذا أطلق 
الغزالي» وينبغي أن يفصل فيقال: إن كان فوات الكفاءة لدناءة نسبه أو حرفتهء أو فسقهء فلا خيار» 
وإن كان لعيبه» فيثبت الخيار» وإن كان لرقه» فليكن الحكم كما سنذكره إن شاء الله تعالى متصلاً بهذا 
فيمن نكحها ظاناً حريتها فبانت أمة» بل جانب المرأة أولى بإثبات الخيار. 


لمقيل كتاب النكاح ‏ مثبتات الخيار في التكاح 


قلت: هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف. وفي فتاوى صاحب «الشامل» لو تزوجت حرة برجل 
نكاحاً مطلقاً. فبان عبداً» فلها الخيار. وذكر غيره نحو هذاء وامختار ثبوت الخيار بالجميع» وقد أنكروا 
على الغزالي هذه المسألة. وقد ذكر الرافعي بعد هذا قبيل ذكر كتاب الصداق عن «فتاوى» القاضي 
حسينء أنها لو أذنت في تزويجها برجل ولم تعلم فسقه» فبان فاسقاء صح النكاح لوجود الإشارة إلى 
عينه. قال البغوي: لكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في تزويجها رجلاً ثم وجدته معيباًء وعجب من 
الإمام الرافعي كيف قال هنا ما قال مع نقله هذا عن البغوي. والله أعلم. 

فرع: نكح امرأة يظنها مسلمة فخرجت كتابية» فالنص أن له الخيار» ولو ظنها حرة فخرجت أمة 
وهو ممن يحل له نكاح الأمة» فالنص أنه لا خيارء وللأصحاب طريقان. أحدهما: العمل بظاهر 
النصين ولتقصير ولي الكافرة بترك العلامة؛ ولأن الكفر منمّر. وأصحهما: جعل الصورتين على قولين. 
وأظهرهما لا خيار فيهما كما لو اشترى عبداً يظنه كاتباً فأخلف ظنه. 

فصل: الخلف في الشرطء إذا قلنا: لا يفسد العقد وأنه يثبت الخيار» فمن له الخيار؟ إن أجاز 
العقدء كان للزوجة المهر المسمى» وإن فسخ., فإن كان قبل الدخولء لم يجب نصف المهر ولا المتعة» 
وإن كان بعد الدخول» فهل يجب مهر المثل أم المسمى أم أقلهما؟ فيه أوجهء الصحيح المنصوص» 
الأول. وهل يرجع الزوج بما غرمه من المهر على من غره؟ فيه التفصيل والخلاف السابقان في خيار 
العيب» وحكم النفقة والسكنى على ما تقدم. 

فرع: قال الأصحاب: التغرير المؤثر هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبيل الشرط فلو سبق 
العقد. فالصحيح أنه لا يؤثر في صحة العقد ولا في الخيار. وقيل: يؤثر فيهما. 

وأما الرجوع بالمهرء إذا قضينا بالرجوع على الغارء فقال الغزالي: التغرير السابق كالمقارن» وحققه 
الإمام فقال: لا يشترط في حصول التغرير دخول الشرط بين الإيجاب والقبول» ولا صدوره من العاقد 
لكن يشترط اتصاله بالعقد. فلو قال: فلانة حرة في معرض الترغيب في النكاح؛ ثم زوجها على الاتصال 
بوكالة أو ولاية» فهو تخرير» ولو لم يقصد بقوله تحريض سامع» واتفق بعد أيام أنه زوجها لمن سمع 
كلامه: فليس ما جرى تغريراً» وإن ذكره لا في معرض التحريض» وجرى العقد على الاتصال أو ذكره 
في معرض التحريض» وجرى العقد بعد زمان فاصل» ففي كونه تخزيراً تردد» ويشبه أن لا يعتبر 
الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي؛ لأن تعلق الضمان أوتع ياباً. 

فصل: إذا غر بحرية أمة وصححنا النكاح» فأولاده الحاصلون منها قبل العلمٍ برقها أحرار لظنه 
الحرية» سواء أجاز العقد أو فسخه إذا خيرناه» وسواء كان المغرور حراً أو عبداً» لاستوائهما في 
الظن» ثم على المغرور قيمة الأولاد لسيد الأمة على المشهور؛ لزنه ترح رتوم بده وفي قول حكاه 


الحناطي : لا شيء عليه ؛ لأنه معذور. فعل المشهور إن كان المغرور حرا فالقيمة مستقر ة في ذمته وإن 
كان عبداًء فهل تتعلق بذمته أم برقبته أم بكسبه؟ فيه أقوال» أظهرها الأول» وتعتبر قيمة الأولاد يوم 
الولادة. 


وأما الأولاد الحاصلون بعد علمه برقهاء فهم أرقاءء سواء كان المغرور عربياً أو غيره. وللشافعي 
قول: أن العرب لا يجري عليهم الرق» والمشهور أن لا فرق. ثم في الفصل مسائل: 

إحداها: في الرجوع بالمهر المغروم على الغار قولان كما سبق في العيب» وأما قيمة الأولاد» 
كالضامن. فقد سبق في الضامن وجه ضعيف أنه يرجع قبل غرمهء فيجيء مثله هنا. والصحيح. المنع. 


كتاب النكاح ‏ مثبتات الخيار في التكاح ١١5١‏ 


فعلى هذا لو كان المغرور عبداً وعلقنا القيمة بذمته» فإنما يرجع على الغار بعد عتقه؛ لأنه حينتظٍ يغرم. 
أما إذا علقناها بكسبه أو برقبته؛ وغرم سيده من كسبهء أو من رقبته» فيرجع في الحال» وللمغرور 
مطالبة الغار بتحصيله» كما ذكرنا في «باب الضمان». 

الثانية: إذا كان المغرور عبداً وقد دخل بالمنكوحة» فحيث يجب المسمى يتعلق كسبه» وحيث يجب 
مهر المثل» فهل يتعلق بذمته: أم برقبته» أم بكسبه؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: الأول. 

الثالثة: لا يتصور الغرور محرية الأمة من السيد؛ لأنه مق قال: زوجتك هذه الحرة» أو على أنها 
حرة» عتقت. وإنما يتصور من وكيل السيد في تزويجهاء أو منهاء أو منهماء ولا اعتبار بقول من ليس 
بعاقد ولا معقود عليه» فإن كان الغرور من الوكيل» رجع المغرور عليه بالقيمة إذا غرمهاء وبال مهر إن 
أثبتنا الرجوع به. وإن كان الغرور من الأمة المنكوحة» كان الرجوع . عليهاء لكن لا يرجع في الحال» بل 
يتعلق الغرم بذمتهاء تطالب به إذا عتقتء ولا يتعلق بكسبها قطعاً ولا برقبتها على الصحيح» وسواء 
كان الرجوع عليها أو على الوكيل» يرجع بكل المهر؛ لأن المهر للسيد وقد أخذه. وإن كان الغرور منها 
ومن الوكيل» فالرجوع عليهما. 

وني كيفيته وجهان. أصحهما: يرجع بالنصف على الوكيل في الحال» وبالنصف عليها إذا عتقت. 
والثاني: أنه له أن يرجع بالجميع على من شاء منهماء الي ا را سا فإن. رجع 
هكذا قاله البغوي : يرجع المأخوذ منه بالنصف على الآخر. وقال الحناطي وغيره: لا يرجع واحد 
منهما على الآخر؛ لأن التغرير كامل من كل واحد منهما. ولو ذكرت للوكيل حريتهاء ثم ذكرها الوكيل 
للزوج» رجع المغرور على الوكيل والوكيل عليها بعد العتق. وإن ذكرت للوكيل ثم ذكرت للزوج, 
فالرجوع عليها وإن ذكر الوكيل للزوج أيضاً؛ لأنها لا شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسطء هكذا 
ذكره البغوي. وعلى هذاء فصورة تغريرهما أن يذكرا معاً. 

المسألة الرابعة: لو خرجت التي غر بحريتها مدبرة أو مكاتبة» أو أم ولد أو معلقة بصفةء فالكلام 
في صحة النكاحء ثم في إثبات الخيار كما سبق» إذا كانت قنة» لكن إذا خرجت مكاتبة وفسخ النكاحء 
فلا مهر لا إذا كان الغرور منها؛ لأن المهر للمكاتبة فلا معنى للغرم لها والاسترداد منها. 

وهل يجب أقل ما يجوز أن يكون مهراً؟ فيه الخلاف السابق في العيب. والأولاد الحاصلون قبل 
علمه بالحال أحرارء وعلى المغرور قيمتهم. ومن تكون القيمة؟ يبنى على أن ولد المكاتبة قنّ للسيد أم 
مكاتب كالأم؟ وفيه قولان. وإذا قلنا: إنه مكاتب فقتله قاتل» فهل قيمته للسيد أم للمكاتبة تستعين به 
في الأداء؟ فيه قولان فإذا قلنا: الولد للسيدء أو قلنا: هو مكاتبء وإذا قتل» فالقيمة للسيدء غرم 
المغرور قيمة الأولاد للسيدء ويرجع بها على الوكيل» وعليها إن غرت» ويأخذ من كسبها. فإن لم يكن 
كسب»ء ففي ذمتها إلى أن تعتق. وإن قلنا: إن القيمة للماء فإن كان الغرور منهاء لم يغرم القيمة ا 
كالمهرء وإن كان من الوكيل» غرم لها ورجع على الوكيل. 

فرع: إذا حكمنا ببطلان النكاح بخلف الشرط»ء فالرجوع بمهر المثل إذا غرمه الزوج بالوطء 
والرجوع بقيمة الأولاد إذا غرمها على ما ذكرناه تفريعاً على صحة النكاح . 

فرع: ما ذكرناه من وجوب قيمة الولدء هو فيما إذا انفصل الجنين حياً . فلو انفصل ميتاء نظر إن 
انفصل بغير جناية» فلا شيء عليه» ويجيء فيه وجه سبق نظيره في وطء الغعاصب جاهلاً بالتحريم. وإن 
انفصل مجناية» بأن ضرب بطنها فأجهضتء فله أحوال: 

أحدها: أن يكون الجاني أجنبياً» فيجب على عاقلته الغرة ويغرمه المغرور؛ لأنه يغرم له فيغرمه. 
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وقيل : ريه ل ليك والصحيح الأول وضمانه عشر قيمة الأم؛ لأن الجنين الرقيق يغرم 


إن كانت قيمة الغرة مثل عشر قيم الام أو أكثر» فالمستحق للسيد عشر القيمة» وإن كان العشر 
أكثرء فوجهان. أصحهما: د يستحق العشر وهو اختيار القاضي حسين والإمام وغيرهماء ونسبه البغوي 


إلى العراقيين؛ لأنه قدر ما فوته. والثاني: ليس له إلا قدر الغرة» ويعبر عن هذا بأن الواجب أقل 
الأمرين. فعلى الأول لا يتوقف تغرعه على حصول الغرة له. وعلى الثاني» يتوقف وينظر إلى ما يحصل له 
من الغرة» فإن كان يجوز ميراث الجنين» فذاك» وإلاء فيغرم أقل الأمرين من حصته من الغرة والعشرء 

ولا يتصور أن يرث مع الأب المغرور إلا الجدة أم الأمء ولا تسقط بالأم لأنها رقيقة 

الثاني: أن يكون الجاني هو المغرورء فعلى عاقلته الغرة» ويلز ل إن قلنا في 
الحال الأول بالأصح: أنه يستحق العشر وتسلم الغرة للورثة» وإن قلنا بأقل الأمرينٍ تعلق حق .السيذ 
بالغرة فيؤدي منهاء وما قضل يكون للورثة. وعلى التقديرين» لا يرث المغرور منها شيئاً؛ لأنه قاتل ولا 
يحجب من بعده من العصبات. 

فإن كان المغرور عبداً» تعلقت الغرة برقبته. ثم إن اعتبرنا الغرة ولم نوجب زيادة عليهاء فإذا 
حصلت الغرة» صرف إلى السيد منها عشر قيمة الأم» فإن فضل شيء» فهو للورثة» وإن اعتيرنا 
التفويت» سلمت الغرة للورثة» وتعلق حق السيد بذمة المغرور. 

الثالث: أن يكون الجاني عبد المغرورء فإن اعتبرنا ريه فحق سيد الأمة على المغرورء ولا 
تتعلق الغرة برقبته إن كان المغرور حائز ميراث الجنين؛ لأنه لا يستحق على عبده شيئاً» وإن كان معه 
جدة الجنين» تعلق نصيبها برقبته. وإن اعتبرنا أقل الأمرين» تعلقت الغرة برقبته ليؤدي منها حق السيد. 
فإن فضل منها شيء, فعلى ما ذكرناه. ش 

الرابع: أن يكون الجاني سيد الأمة» فعلى عاقلته الغرة. ثم إن اعتيرنا التفويت» سلمت الغرة 
للورثة وغرم المغرور للسيد عشر قيمة الأم. قال الإمام: ويجوز أن يقال: انفصاله بجناية السيد» 
كانفصاله بلا جناية» فلا يغرم المغرور شيئاً» وإن اعتبرنا أقل الأمرين» فإذا حصلت الغرة» صرف منها 
العشر إلى السيد. فإن فضل شيء فهو للورثة. قال الإمام: إذا كانت الغرة قدر العشر أو أقل» 
وصرفناها إلى السيدء كان الحاصل إيجاب المال على عاقلة الجاني للجاني وهو مستبعد. 

فرع: خيار الخلف هل هو على الفور؟ فيه طريقان حكاهما ابن كج وغيره؛ المذهب: نعم كخيار 
العيب» والثاني: على أقوال خيار العتق. قال البغوي: وإذا أثبتنا الفسخ. انفرد به من له الخيارء ولا 
يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع» ولكن هذا مختلف فيه؛ فليكن كخيار عيب التكاح. 

السبب الثالث: العتق» فإذا عتقت أمة تحت حرء فلا خيار لهاء وإن عتقت تحت عبدء فلها الخيار 
إن عتقت كلهاء فإن أعتق بعضهاء فلا خيار. وقال المزني: لما الخيار. ولو دبرت أو كوتبت أو علق 
عتقها بصفة» فلا خيار. 

راو لقت غيت مكاتت أو بنزر اومن يعض رقيق» كلها كيان ولو عتق الزوج وتحته أمة» فلا 
خيار له على الصحيح أو المشهور. ولو عتقا معأء فلا خيار» ويثبت خيار العتق للصبية والمجنونة عند 
البلوغ والإفاقة» ولا يقوم الولي مقامهما في الفسخ والإجازة. ول عتق الزوج قبل أن تفسخ العتيقة» 
بطل خيارها على الأظهر المنصوص في «امختصر» . 

فروع: الأول: طلقها رجعياً فعتقت في العدة فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة. وقيل: الفسخ 
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موقوف» إن راجعهاء نفذ» وإلاء فلا. والصحيح الأول. وإذا فسخت هل تستأنف عدة» أم تكفي بقية 
العدة؟ قولان كما لو طلق الرجعية. وإذا قلنا بالبناء» فتكمل عدة حر أو أمة؟ فيه خلاف موضعه «كتاب 
العدد». ولو أخرت الفسخ., فلها ذلك» ولا يبطل خيارها. ولو أجازت» لم تنفذ الإجازة؛ لأنها محرمة 
جارية إلى بينونة» فالإجازة لا تلاثم حالها . قال الإمام: ولم يخرجوه على وقف العقود؛ لأن شرط الوقف 
أن يكون مورد العقد [قابلاً لمقصود العقد] وحكي عن الشيخ أبي محمد حكاية وجه في نفوذ إجازتها . ونقل 
الغزالي عن بعضهم تخريجاً عل وقف العقود. فإن راجعهاء نفذتء» وإلاء فلا. ولو ثبت لما العتق» 
فطلقها قبل أن تفسخ» » فإن كان طلاقاً رجعياً. بقي حقها في الفسخ والحكم كما لو أعتقت في العدة. وإن 
كان بائناً» فقولان. أحدهما: أن الطلاق موقوفء, وإن فسختء بان أنه لم يقع» وإلا بان وقوعه وهذا 
نصه في «الأم». وأظهرهما يقع وهو نصه في «الإملاء؛ لمصادفته التكاح» ويبطل الخيار» ومنهم من أنكر 
القول الأول. ولو طلق الزوج المعيب قبل فسخهاء ففي وقوع الطلاق ووقفه هذا الخلاف. 

الفرع الثاني : إذا فسخت العتيقة قبل الدخول» فلا مهرء وليس للسيد منعها من الفسخ. وإن 
فسخت بعد الدخول» نظرء إن تقدم الدخول على العتق» وجب المسمى» وإن تأخر عنه وكانت جاهلة 
بالحال» وجب مهر المثل على المذهب. وقيل: المسمى» وقيل: خلاف فيهما. وأيهما أوجبناه» فهو 
للسيد؛ وكذا لو اختارت المقام معهء وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة» فالمهر للسيد؛ لأنه 
وجب بالعقد. وإن زوجها مفوضة» فإن دخل بها الزوج أو فرض لا قبل العتق فهو للسيد أيضاً. وإن 
عتقت ثم دخل بباء أو فرض لماء فهل المهر للسيد أم لا؟ قولان بناءً على أن مهر المفوضة يجب بالعقد 
أم بالفرض أو الدخول. 

الفرع الثالث: خيار العتق على الفور على الأظهرء وني قول: يمتد ثلاثة أيام» وفي قول: إلى أن 
يصرح بإسقاطه» أو تمكن من الوطء طائعة. وفي وجه: تتقدر بالمجلس. فإن قلنا بالفور» فهو كما ذكرنا 
في الرد بالعيب في البيع وفي الشفعة. قال الإمام تفريعاً على القول الثاني: ابتداء الأيام الثلاثة من وقت 
تخييرها» وذلك إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار» ولا يحسب من وقت العتق. وذكر في على القول 
الثالث» أنها لو مكنت ولم يصبها الزوج» » لم يبطل حقها؛ لأن التمكين من الوطء لا ية يتحقق إلا عند 
حصول الوطءء وأنه لو أصابها الزوج قهراًء ففي سقوط الخيار تردد لتمكنها من الفسخ عند الو 
فإن كان قبض على فمهاء بقي حقها قطعاً. وعلى هذا القول لو قال: أصبتها فأنكرت» فأييما يصدق؟ 
وجهان حكاهما ابن كج؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الإصابة. وإذا اعتبرنا الفور» فتمكنت ولم 
تفسخ» أو مضت الأيام الثلاثة» أو مكنت من الوطءء إذا اعتبرنا ذلك» ثم ادعت الجهل بالعتق» 
صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال. إن كذيها > يآن كانحد ممه لين وييعل يفا لقوق علوياء 
فالمصدق الزوج» هذا هو المذهب. وقيل: في المصدق قولان مطلقاً. فإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت 
الخيار» صدقت على الأظهر. ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور» قال الغزالي: لا تعذر, و أر 
المسألة لغيره من الأصحابء ولكن ذكرها العبادي في «الرقم». وقال: إن كانت قدية العهد بالإسلام 
وخالطت أهله؛ لم تعذر» وإن كانت حديئة العهد به أو لم تخالط أهلهء فقولان. 

فرع: هذا الفسخ لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم» ولا إلى المرافعة إليه؛؟ لأنه ثابت بالنص والإججماع, 
كالرد بالعيب والشفعة. 

قلت: وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخء وكذا لزوج الصغيرة وامجنونة» العتيقين وطوهما ما لم 
تفسخا بعد البلوغ والإفاقة. والله أعلم. 

السبب الرابع: التعنين» فالتعنين مثبت للخيار» وكذا الجب إن لم يبق ما يمكن الجماع بهء كأن لا 
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يبقى قدر الحشفة؛ فإن بقي دون قدر الحشفة» أو بقي قدرها فأكثرء فلا خيار بسبب الجب على المذهب. 
وعن ابن سلمة» أنه خرجه على قولين كالخصي. فعلى المذهب: لو عجز عن الجماع بهء فهو كالسليم 
العاجزء فتضرب له المدة. وعن الشيخ أبي حامد. ثبوت الخيار في الحال؛ لأن العيب متحقق» والظاهر 
دوام العجزء وني معناه المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله» ولا يمكن الجماع معهء كذا ذكره الشيخ أبو 
محمد وغيره. 

ولو وجدت زوجها خخنضيا موجوء الخضيين أو مسلوهما: فلا خيار هل الأظهر الجديد: وقيل: 
لا خيار قطعاً. 

فرع: العنة الطارئة لا تؤثر؛ لأن القدرة تحققت بالوطء»ء فالعجز بعارض. ولو كان له امرأتان» 
فعنّ عن إحداهما دون الأخرىء ثبت الخيار للتي عنّ عنهاء لفوات الاستمتاع. قال الأصحاب: وقد 
يتفق ذلك لانحباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياءء ويقدر على غيرها لميل أو أنس. فأما 
العجز المحقق لضعف في الدماغ أو القلب أو الكبدء أو لخلل في نفس الآلة» فإنه لا يختلف بالنسوة» 
وكذلك قد يفرض العجز عن القبل والقدرة على الدبرء فيثبت الخيار على الصحيح. وحكى الحناطي فيه 
وجهاً بعيداً» ولو عجز عن افتراع بكر وقدر على ثيب فللبكر الخيار. 

فصل: إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت: إنه يمتنع منهء فلا خيار لماء وهل لما مطالبته بوطأة 
واحدة؟ وهل يجبر هو عليها؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه حقه» فلا يجبر عليه كسائر الوطآت. 
والثاني: نعم لمعنيين. أحدهما: استقرار المهر. والثاني: حصول الاستمتاع للتعفف. فإن قلنا: تجب 
الوطأة فكانت أمة» فالطلب للسيد على المعنى الأول؛ ولا على الثاني. 

ولو أبرأت الحرة عن مهرهاء فلا مطالبة على المعنى الأول» وتطالب على الثاني.» ولا يرهق إلى 
الوطء بل بمهل ليستعد له على العادة. 

ولو كان به مرض أو عذرء أمهل إلى زواله. وإن أصر على الامتناع بلا عذرء حبس. قال 
الإمام: ولا يبعد أن يخرّجٍ من الإيلاء أن يطلق القاضي عليه» لكن لم يخرجوه. 

فرع: تسقط مطالبة العنين بالفسخ.» وغير العنين إذا أوجبنا وطأه بتغيب الحشفة» فإن أحكام 
الوطء كلها منوطة به كالتحليل»: والتحصينء والحدودء والكفارة» والغسل» وفساد العبادة» وثبوت 
المصاهرة وغيرها. قال الإمام: وسببه بعد الاتباع» أن الحشفة هي التي تحس تلك اللذة» قال: ويعني 
بتغيبها أن يشتمل الشفران وملتقاهما عليها. 

أما لو انقلب الشفران إلى الباطن وكانت الحشفة تلاق ما انعكس من البشرة الظاهرة» ففيه تردد؛ 
لأنبا حصلت في حيز الباطن. وذكر البغوي» أن أقل ما يزول به حكم التعنين إن كانت بكراً أن يفتضها 
بآلة الافتضاض. وإن كانت ثيباً» فأن تغيب الحشفةء وهذا يدل على الافتضاض لا يحصل بتغيب 
الحشفة . 

ولو جب بعض ذكره فغيب من الباقي قدر الحشفة» فهو كتغيب الحشفة من السليم. وقيل: يعتبر 
تغيب جميع الباتي وهو ظاهر نصه في «المختصر» ورجحه بعضهمء والأول أصح وظاهر النص مؤوّل. 

فصل: وجدته عنيئاً فرفعته إلى القاضي دعت عنته» فإن أقر بها أو أقامت بيئة على إقراره بها 
ثبتت. وإن أنكرء حلف. فإن حلف. لم يطالب بتحقيق ما قاله بالوطء» وامتنع الفسخ». ويعود ما سبق 
أنه هل يطالب بوطأة واحدة؟ وإن نكلء فثلاثة 0 أصحها: ترد اليمين عليهاء ولما أن تحلف إذا 
بان لها عنته بقرائن الأحوال وطول الممارسة. والثاني: يقضى عليه بالنكول» وتضرب المدة بغير يمين. 
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والثالث: لا ترد عليها ولا يقغى بنكوله. وحكى أبو الفرج وجها أن تحليف الزوج لا يشرع أصلاً بناء 
على أن اليمين لا ترد عليها وهو ضعيف»ء ثم ثبوت العنة لا يفيد الخيار في الحال» لكن القاضي يضرب 
للزوج مدة سنة يمهله فيهاء وابتداؤها من وقت ضرب القاضي لا من وقت إقراره؛ لأنه مختلف فيه» 
وإما تضرب المدة إذا طلبت المرأة» لكن لو سكتت وحمل القاضي سكوتها على دهشة أو جهل؛ فلا بأس 
بتنبيهها ثم قولها: أنا طالبة حقي على موجب الشرعء كاف في ضرب المدة وإن جهلت تفصيل الحكم؛ 
وسواء في المدة الحر والعبدء فإذا تمت السنة ولم يصبهاء لم ينفسخ النكاح» وليس ها فسخهء بل ترفعه 
ثانياً إلى القاضيى. وعن الإصطخريء أن لها الفسخ بعد المدة» والصحيح الأول. وإذا رفعته إليهء فإن 
ادعى الإصابة في المدة» حلفء. فإن نكل» ردت اليمين على المرأة» وفيه الخلاف السابق. وإذا حلفت» 
أو أقر أنه لم يصبها في المدة» فقد جاء وقت الفسخ. فإن استمهل ثلاثاً» فهل بمهل؟ فيه الخلاف المذكور 
في الإيلاء . 

وفي استقلالها بالفسخ وجهان. أصحهما: الاستقلال كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع تغيراً 
وأنكر البائع كونه عيباًء وأقام المشتري بينة عند القاضيى. والثاني: أن الفسخ إلى القاضي؛ لأنه محل نظر 
واجتهادء أو يأمرها بالفسخ» وهذان الوجهان في الاستقلال بعد المرافعة» والوجهان السابقان في فصل 
العيوب مفروضان في الاستقلال دون المرافعة. وإذا قلنا: لما الفسخ بنفسهاء فهل يكفي لنفوذ الفسخ 
إقرار الزوج» أم لا بد من قول القاضي: ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري؟ فيه وجهان. 
أصحهما : الثاني. ولو قالت: اخترت الفسخ., ولم يقل القاضي: نفذته» ثم رجعت». هل يصح الرجوع 
ويبطل الفسخ؟ وجهان في «مجموع ابن القطان». أصحهما: المنع. ويشبه أن يكون هذا الخلاف مفرعا 
على استقلالها بالفسخ., أما إذا فسخت بإذنه» فإن الإذن السابق كالتنفيذ. 

فرع: إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل عنه. فإن اعتزلت أو مرضتء لم تحسب. 

ولو سافرت حبست على الأصح لثلا يدافع المطالبة بذلك. وإذا عرض ما يمنع الاحتساب في أثناء 
السئة وزالء» فالقياس أن يستأنف السنة أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل في السنة الأخرى. 

فرع: الفسخ بالعنة بعد ثبوتهاء كالفسخ بسائر العيوب» والمذهب أنه على الفورء ويجيء فيه 
الخلاف السابق هناك. وإذا رضيت بالمقام معه بعد مضي المدة» يسقط حقها من الفسخ» ولا رجوع لا 
إليه. فإن فسخت في أثناء المدة» لم تنفذ. وإن أجازت ورضيت بالمقام معه في المدة» أو قبل ضرب المدة 
فالأظهر أنه لغوء ويثبت لما الخيار بعد المدة. 

وإن رضيت بعد المدة ثم طلقها رجعياً ثم راجعهاء لم يعد حق الفسخ؛ لأنها رضيت بعئته في هذا 
التكاح» ويتصور الطلاق الرجعي بغير وطء يزيل العنة» بأن يستدخل ماءه» أو يطأها في الدبرء فتجب 
العدة وحكم العنة باق. ولو بانت بانقضاء العدة» أو كان الطلاق بائناًء أو فسخت النكاح» ثم تزوجها 
ثانياًء ففي تجدد حق الفسخ قولان. أظهرهما: التجدد؛ لأنه نكاح جديدء وتضرب المدة ثانياً . 

ولو نكح امرأة ابتداءة» وأعلمها أنه عنين» فقال صاحب «الشامل» وغيره: هو على القولين. وذكر 
البغوي» فيما إذا نكح امرأة ابتداءً وهي تعلم أنه حكم بعنته في حق امرأة أخرى» طريقين. أحدهما: 
على القولين. والثاني: القطع بالثبوت؛؟ لأنه قد يعجز عن امرأة دون أخرى. 

ولو نكح امرأة أو أصابها ثم أبانها ثم نكحها وعنّ عنهاء فلها الخيار قطعاً؛ لأنها نكحته غير عالمة 
بعنته 


فرع: إذا ادعت امرأة الصبي والمجنون العنة» لم تسمع دعواها ولم تضرب مدة؛ لأن المدة والفسخ 


١55‏ كتاب التكاح ‏ مثبتات الخيار في التكاح 


يعتمدان إقرار الزوج أو يمينها بعد نكوله» وقولهما ساقط. ونقل المزني أنه إن لم يجامعها الصبي» ؛ أجل» 
ول يثبته عامة الأصحاب قولاً وقالوا: غلط المزني. وإنما قال الشافعي في «الأم؟ والقديم: إن لم يجامعها 
الخصي» » أجل» وهذا المذكور ني الخصي تفريع على أنه لا خيار بالإخصاء ء أو رضيت به ووجدته مع 
الإخصاء عنيئاً» وإلاء فالخيار في الخصي لا تأجيل فيه كالجب. وحكى الحناطي وجهاً أن المراهق الذي 
يتأق منه الجماع» تسمع دعوى التعنين عليه وتضرب له المدة» وبه قال المزني وهو ضعيف. 

فرع: جن الزوج في أثناء السنة» ومضت السنة وهو مجنون» فطلبت الفرقة» لم تجب إليها؛ لأنه لا 
يصح إقراره. 

فرع: مضت السنة فأمهلته شهراً أو سنة أخرى» فوجهان. أحدهما وبه قال ابن القطان وغيره: 
لما ذلك: وها أن تعود إلى الفسخ متى شاءت؛ كما إذا أمهل بعد حلول الأجل لا يلزم الإمهال» 
والصحيح بطلان حقها بهذا الإمهال؛ لأنه على الفور. 

فرع: إذا فسخت بالعنة» فلا مهر على المشهور؛ لأنه فسخ قبل الدخول. وني قول: يجب نصف 
المهرء وفي قول كله. حكاهما صاحب «التقريب» عن حكاية الإصطخري. 

فصل: قال الأصحاب: إذا اختلف الزوجان في الوطء»ء فالقول قول نافيه عملاً بأصل العدم إلا 
في ثلائة مواضع : 

إحداها: إذا ادعت عنته فقال: أصبتهاء فالقول قوله بيمينه» سواء كان ذلك قبل المدة أو بعدهاء 
وسواء كان خصياً أو مقطوع بعض الذكرء إذا كان الباتي بحيث يمكن الجماع به» أوء ادعت عجزه. 
وقيل: في الخصي والمقطوعء فالقول قوًا بيمينها؛ لأن ذلك يقوي جانبهاء والصحيح الأول. ولو 
اختلفا في القدر الباقي» هل يمكن الجماع به؟ قال الأكثرون: فالقول قولها. وقال صاحب «الشامل»: 
ينبغي أن يرى أهل الخبرة ليعرفوا قدرهء ويخيروا عن الحال» كما لو ادعت أنه مجبوب فأنكرء قال 
المتولي: وهذا هو الأصح. ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة» وادعى أنبا امتنعت» فإن كان لأحدهما 
بينة» حكم بهاء وإلاء فالقول قوله؛ لأن الأصل دوام النكاح. فإذا حلف. ضرب القاضي المدة ثانياً 
وأسكنهما في جوار قوم ثقاتٍ يتفقدون حالهما. فإذا مضت المدة» اعتمد القاضي قول الثقات وجرى 
عليه كذا ذكره المتولي.” 

الثاني: إذا طالبته في الإيلاء بالفيأة والطلاق فقال: وطثتهاء فالقول قوله استدامة للنكاح. ولو 
قالت في هذين الموضعين: أنا بكرء فوجهان. أحدهما وهو ظاهر النص: إن شهد أربع نسوة ببكارتهاء 
حكم بعدم الإصابة من غير تحليفهاء فلو قال بعد شهادتين: أصبتها ولم أبالغ» فعادت البكارة وطلب 
يمينها» معت دعواه وحلفت. وإن لم يدع شيئا» م تحلف . 

والثاني وبه قال أبو علي ني «الإفصاح» وابن القطان وابن كج. والإمام والغزالي وغيرهم: تحلف 
الزوجة مع البينة على قيام البكارة؛ لأن البكارة وإن كانت موجودة» فاحتمال الزوال والعود قاثم» وإن 
لم يدَّع الزوج» فلا بد من الاحتياط. ثم إذا حلفت بعد دعواه أو دونها [حلفت] على أنه لم يصبهاء أو 
على أن بكارتها هي البكارة الأصلية» ولحا حق الفسخ بعد يمينها. وإن نكلت». حلف الزوج وبطل 
الخيار. وإن نكل الزوج أيضاًء فوجهان. أصحهما: لما الفسخ ويكون نكوله كحلفها؛ لأن الظاهر أن 
بكارتها هي الأصلية. والثاني: المنع؛ لأن ما قاله محتمل» والأصل دوام النكاح. 

الموضع الثالث: قالت: طلقني بعد الدخول فلي كل المهرء فقال: بل قبله فلك النصف» فالقول 
قوله للأصل» وعليها العدة مؤاخذة بقولهاء ولا نفقة ولا سكنى» وللزوج نكاح ينتها وأختها وأربعاً 
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سواها في الحال. فلو أتت بولدٍ لزمن محتمل» ثبت النسب وتقوى به جانبهاء فيرجع إلى تصديقهاء 
وتطالب الزوج بالنصف الثاني» ولا بد من يبمينها على ما ذكره الإمام والعبادي؛ لأن ثبوت النسب لا 
يورث يقين الوطء»ء ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا ظهرت البكارة» وهذه الصورة هي محل 
الاستثناء من تصديق الناني. فإن لاعن الزوج ونفى الولدء فقد زال المرجح فتعود إلى تصديقه» ويستمر 
الأمر على ما سبق. 

وحيث قلنا: القول قول ناني الإصابة» فذلك إذا لم يوافق على جريان خلوهء فإن وافق» فقولان. 
أظهرهما: أن الحكم كذلكء والثاني: تصديق المثبت. فعلى هذا: تضم هذه الصورة إلى مواضع الاستثناء 
من تصديق النافي وتصير أربعة» وبالله التوفيق. 

قلت: عجب قول الإمام الرافعي كلله: فيما إذا أتت بولد لزمن محتمل أنها المصدقة وبمكن أن 
يجيء فيه الخلاف» والمسألة مشهورة؛ ففي «المهذب» و «التنبيه» وغيرهما من الكتب المشهورة:» في المسألة 
قولان» في أن القول قولاء أم قوله؛ لأن النسب يثبت بالإمكان؛ ولأنه قد يولج بعض الحشفة أو يباشر 
فيما قارب الفرج فيدخل المني فيلحق النسب ولا ل والله أعلم. 

الباب التاسع فيما يملك الزوج من الاستمتاع 

وفيه مسائل: 

إحداها : له جميع أنواع الاستمتاع» إلا النظر إلى الفرج. ففيه خلاف سبق في حكم النظرء وإلا 
الإتيان 5 الدبرء فإنه حرام» ويجوز التلذذ بما بين الإليتين» والإيلاج في القبل من جهة الدبر. 

فشرع: الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في أكثر الأحكام» كإفساد العبادة ووجوب الغسل من 
الجانبين ووجوب الكفارة في الصوم والحج وغيرهاء لكن لا يحصل به الإحصان ولا التحليل» ولا الفيأة 
في الإيلاء» ولا يزول حكم التعنين» وفي هذين الأخيرين وجه ضعيف. 

ويثبت به النسب على الأصح.ء وإِنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته في دبرهاء أو كان ذلك 
في نكاح فاسد. فأما في النكاح الصحيح» فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب» ويجب به مهر المثل في 
النكاح الفاسد قطعاًء ويستقر به المسمى في النكاح الصحيح على المذهب. فإن قلنا: لا يستقرء فقال 
الحناطي: لما مهر المثل؛ فإن وطئها بعدهء فلها المسمى وترد مهر المثل على الأصح. وني وجه: لا 
المسمى ومهر المثل. وإن لم يطأها وطلقهاء فقد وجب الا مهر المثل» وللزوج عندها المسمى. فإن كانا 
من جنس» جرت أقوال التقاص» وهذا كلام مظلم لا هتدى إليه. 

قلت: الذي يقتضيه كلام الأصحابء إنا إذا قلنا: لا يستقر المسمىء لا يجب أيضاً مهر المثل» 
وهذا الذي ذكره الحناطي مظلم كما قال الرافعي» وعجبٌ قوله: وإذا طلقها قبل الدخولء له عليها 
المسمى» وقد علم أن الطلاق قبل الدخول يشطر المسمى. والله أعلم. 

وتثبت به المصاهرة على الأصحء والعدة على الصحيحء ولا يشترط نطق المصابة في دبرها إذا 
استؤذنت في النكاح على الأصح. وإذا وطىء أمته أو زوجته في دبرهاء فلا حد على الصحيح. 

قلت: قال أصحابنا: حكم الوطء في الدبر كالقبل إلا في سبعة أحكام: التحليل» والتحصين» 
والخروج من الفيأة» والتعنين» وتغير إذن البكر. والسادسء أن الدبر لا يحل محال» والقبل يحل في 
الزوجة والمملوكة. والسابع: إذا جومعت الكبيرة في دبرهاء فاغتسلت ثم خرج مني الرجل من دبرهاء لم 
يجب غسل ثانء بخلاف القبلء فقد يجيء في بعض المسائل وجه ضعيف» ولكن المعتمد ما ذكرناه. والله 


أعلم. 


١14‏ كتاب النكاح ‏ وطء الأب جارية ابته ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 


المسألة الثانية: العزل: هو أن يجامع. فإذا قارب الإنزال» نزع فأنزل خارج الفرج» والأولى تركه 
على الإطلاق. وأطلق صاحب «المهذب»» كراهته» ولا يحرم في السرية بلا خلاف» صيانة للملك» ولا 
يحرم في الزوجة على المذهب. سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره. وقيل: يحرم» وقيل: يحرم بغير إذن 
وقيل: يحرم في الحرة. 1 

وأما المستولدة» ففيها خلاف مرتب على المنكوحة الحرة» وأولى بالجوازء لأنها غير راسخة في 
الفراش ولهذا لا يقسم لها. قال الإمام: وحيث حرمناء فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجاً 
تحرزاً عن الولد» فأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصدء فيجب القطع بأن لا يحرم. 

الثالثة: الاستمناء باليد حرام» ونقل ابن كج أنه توقف فيه في القديم. والمذهب الحزم بتحريعه؛ 
ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته» كما يستمتع بسائر بدهاء ذكره المتولي» ونقله الروياني. 

الرابعة: القول ني تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات؛ كما سبق في «باب 
الحيض». ونقل ابن كج عن أب عبيد بن حربويه؛ أنه يجتنب الحائض في جميع بدنها. 

قلث: هذا الوجه غلط فاحش.» يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة كقوله يَِ: «اصنعوا كل 
شىء سوى النكاح؛ وأنه يَكِ: «كان يباشر الحائض فوق الإزار» فقد خالف قائله إجماع المسلمين. والله 
أعلم. 

الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحدء لكن يستحب أن يخلل بين كل وطثين وضوءاً 
أو غسل الفرج» كما ذكرنا في «كتاب الطهارة»» ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن. وأما حديث 
«الصحيحين» «أن النبي يَكِِ طاف على نسائه بغسل واحد»ء فمحمول على إذنهن إن قلنا: كان القسم 
واجبا عليه كَل وإلا فهن كالإماء». 

السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى» وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو 
أمته . 

قلت: ويّسن ملاعبته الزوجة إيناساً وتلطفاً ما لم يترتب عليه مفسده» للحديث الصحيح «هلَا 
تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك». ويستحب أن لا يُعطلهاء وأن لا يطيل عهدها بالجماع من غير عذرء 
وأن لا يترك ذلك عند قدومه من سفره» لقوله كَل في الحديث الصحيح: «فإذا قدمت فالكيس الكيس»» 
أي: ابتغ الولد. والسنة أن يقول عند الجماع: «باسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا»» للحديث الصحيح فيه . 

ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء لا في البنيان ولا في الصحراء» ويحرم على الزوجة 
والأمة تحريماً غليظاً أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع الجائزء ولا يحرم وطء المرضع والحامل» ويكره أن 
تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها من غير حاجة للحديث الصحيح؛ في النهي عن ذلك. 

الباب العاشر في وطهء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفاقه 

فيه ثلاثة أطراف: 

الأول: في وطثئهاء فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال» فإن وطثهاء نُظرء أهي 
موطوءة الابن أم لا؟ 

الحالة الأولى: أن لا تكون» وفيه مسائل: 

الأولى: لا حدّ على الأب لشبهة الإعفاف. وعن الإصطخري تخريج قول في وجوب الحذدّ» 
والمذهب الأول. وعلى هذاء فيعرّر على الأصحء لحق الله تعالى. وقيل: لا يعرّر. فعلى تخريج 


كتاب التكاح ‏ وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه اليل 


الإصطخري: هو كالرّنا بأمة أجنبي. فإن أكرههاء وجب مهر المثل» وإن طاوعتهء فوجهان. وعلى 
المذهب: هو كوطء الشبهة». تغلب المهر للاين فإن كان موسراء أخل منه. وإن كان معسراً ففي ذمته إلى 
أن يوسر. وقيل: إن كان معسراًء لم يثبت في ذمته. والصحيح الأول. 

الثانية: كما يسقط الحد ويجب المهرء تثبت المصاهرة فتحرم الجارية على الابن أبداً» ويستمر ملكه 
عليها إذا لم يوجد على الأب إحبال» رلا كو وهل الا بشدرعياء لااعره الول نملك اللعرن غير 
متقوم» وإنما المقصود الأعظم فيه المالية وهي باقية» وله تزويجها وتحصيل مهرهاء بخلاف ما لو وطىء 
زوجة ابنه أو أبيه بالشبهة» فإنه يغرم المهر له؛ لأنه فوت الملك والِل جميعاً؛ ولأن الل هناك هو 
ال مقصود. 

الثالثة: إذا أحبلها بوطئه» فالولد نسيب حرء كما لو وطىء جارية أجنبي بشبهة. وهل تصير 
الجارية أم ولد للأب؟ فيه أقوال. أظهرها: نعم. والثالث: إن كان الأب موسراًء فنعم» وإلاء فلا. 
وضعف الأصحاب هذا. فإن قلنا به» قال الإمام: يجب أن تخرج الأقوال الثلاثة في تعجيل الأملاة» 
وناحرن» ل191 القيقة أن العؤقت + كما رق امرانة الجدق ل تعيب الشرياةة . وإذا قلنا: لا يثبت 
الاستيلاد» فعلى الأب قيمة الولد باعتبار يوم الانفصال إن الممال حيّاً؛ لأن الرق اندفع بسببه. . وإن 
انفصل ميتأء فلا شيء عليه؛ ولا يجوز للابن بيع الأمة ما لم : تضع؛ لأنما حامل بجحرّء وهل على الأب 
قيمتها في الحال للحيلولة ثم تسترد عند الوضع؟ وجهان. 0 : المنع؛ لأن يده مستمرة عليها ومنتفع 
بالااستخدام وغيره» 0 الآبق من يد الغاصب. وهكذا الحكم في الجارية المغرور بحريتهاء والموطوءة 
بشبهة إذا أحبلتاء وإذا ملك الأب هذه الجارية يوماً هل تصير أم ولد؟ فيه قولان معروفان. 


أمَا إذا قلنا بالأظهر: إنها تصير أم ولدء فيجب على الأب قيمتها مع المهر. فإن اختلفا في القيمة» 
فالقول قول الأب على المذهب؛ لأنه غارم» وقيل: قولان. ومق ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟ فيه 
أربعة أوجه. أحدها: قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له» وبهذا قطع البغوي. والثاني: مع 
العلوق. واختاره الإمام. والثالث: عند الولادة. والرابع: عند أداء القيمة بعد الولادة. 

وفي وجوب قيمة الولد على الأب وجهان. أصحهما: المنع. قال الإمام: لو فُرض الإنزال مع 
تغييب الحشفة» فقد اقترن موجب المهر بالعلوق» فينبغى أن يُنزل المهرٌ منزلة قيمة الولد. والذي أطلقه 
الأصحاب من لزوم المهرء محمول على ما إذا تأخر الاتزال عن ترب الوعل ما قالغال قال 
البغوي: لا ولاء على الولد إن أثبتنا الاستيلادء وكذا إن لم يثبت على الأصح. 

الرابعة: استولد الأب جارية تداك بين ابن راجت فثبوت الاستيلاد في نصيب الابن على 
الأقوال السابقة» فإن أثبتناه وكان موسراًء سرى إلى نصيبٍ الشريكء فالولد حرء وعلى الأب كمال 
المهرء وكمال القيمة للابن والأجنبي. وإن كان معسراًء لم يثبت يثبت الاستيلاد في نصيب الشريك» 0-8 
نصف الولد حراً ونصفه رقيقاً على الأظهر. وحكى الي سح اموي وجهاً أن الاستيلاد لا يثبت 
نصيب الشريك بحال» ولا يجعل حق الملك وشبهته كحقيقة الملك. ولو كان نصف الجارية للابن 2 
حراًء اقتصر الاستيلاد على نصيب الابن لا محالة. 

الخامسة: لو كان الأب المستولِد رقيقاً» فلا حد عليه ولا تصير أم ولد؛ لأنه لا يملكء والولد 
نسيب. وفي حريته وجهان. أفتى القفال بالحرية كولد المغرورء وقيمته في ذمته إلى أن يعتق» والمهر يتعلق برقبته 
إن كانت مكرهة؛ وإن طاوعته» فهل يتعلق برقبته أم بذمته؟ قولان كما لو وطئ العبدٌ أجنبية بشبهة. ولو كان 
الأب المحبل مكاتباً: ففي ثبوت الاستيلاد وجهان. بناءً على القولين في ثبوته إذا أولد جارية نفسه. 


اليل كتاب التكاح - وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 


ولو كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً» لم يثبت يثبت الاستيلاد» ويكون نصف الولد حراًء وفي نصفه الآخر 
وجهان. قال البغوي: إن قلنا : نإنه حن أيضاة فعليه كمال قيمة الولدء نصفها في كسبهء ونصفها في 
ذمته. وإن قلنا: نصفه الآخر رقيق» فعليه قيمة نصفه في كسبه. 

فرع: لا فرق في الأحكام المذكورة» بين الأب المسلم والذمي» وتجري الأقوال في ثبوت استيلاد 
الذمي وإن كان الكافر لا يشتري المسلم؛ لأنه ملك قهري كالإرث. 

فرع: وطهءٌ الأب جارية البنت والحفدة كجارية الابن بلا فرق. 

الحالة الغانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن» ووطئها الأب عاللماً بالحال» فلا حدّ عليه على 
الأصح أو الأظهر. 

والخلاف مبني على القولين في وجوب الحد على من وطئ جاريته المحرمة عليه برضاع أو نسب أو 
مصاهرة. الجديد الأظهر: لا حدّ. قال الروياني في التجربة: الخلاف فيما إذا لم يكن الابن استولدهاء 
فإن كان» وجب الحد قطعاً. كذا قاله الأصحاب؛ لأنه لا يتصور أن بملكها بحال» مخلاف ما إذا كانت 
موطوءة غير مستولدة» فإن أوجبنا الحد على الأبء لم تحرم الجارية على الابن» ويجب المهر إن كانت 
مكرهة. وإن كانت طائعة؛ لم تجب على الأصح. وإن أولدهاء 00 ولد لهء ويكون الولد رقيقاً 
غير نسيب. وعلى هذا القياس إذا وطئ الرجل جاريته ا محرمة عليه برضاع وغيره وأولدهاء لا تصير أم 
ولد إن أوجبنا الحد. وقيل: يثبت النسب والاستيلاد هنا وني جارية الابن وإن أوجبنا الحد فيهماء 
والصحيح الأول. 

ولو أولد أحدٌ الشريكين الجارية المشتركة» ثبت النسب والاستيلادء وإن قلنا بالقديم: إنه يجب 
الحد؛ لأنه وطء صادف ملكه حقيقة» وإنما أوجبنا الحد صيانة لملك الشريك. 

وأما إذا قلنا: لا حدّ على الأب» فهو كما لو كان جاهلاً يلزمه المهرء وتصير الجارية محرمة 
عليهما أبداً . فإن أولدهاء فإن كانت مستولدة الابن» لم تصر مستولدة له؛ لأن أم الولد لا تقبل النقل» 
وإلا ففي مصيرها مستولدة للأب الأقوال الثلاثة السابقة في الحالة الأولى. 

فرع: لو وطئ مكاتبه ابنه وأولدها ففى مصيرها مستولدة للأب وجهان. أحدهما: لا؛ لأن 
المكاتبة لا تقبل النقل. والثاني: نعم؛ لأنها تقبل الفسخ» بخلاف الاستيلاد وهذا أصح عند البغوي» 
وبالأول قطع القاضي أبو سعد الحروي. قال: وليس كما لو أولد مكاتبته» فإنه ينفذ الاستيلاد؛ لأنه لا 
نقل» ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة» بل يجتمع الاستيلاد والكتابة» ولا منافاة. 

فرع: كانت جارية الابن منكوحة رجلء» فأولدها الأب» ففى ثبوت الاستيلاد الأقوال الثلاثة» 
ويستمر النكاح وإن أثبتنا الاستيلاد» كما لو استولدها سيدهاء ولا يجوز للزوج وطؤها في مدة الحمل. 

فصل: لو وطئ الابن جارية الأب». فهو كوطء الأجنبي. فإن كان بشبهة» نظرء إن ظنها 0 
زوجته الحرة» فالولد حر وعليه قيمته للأب. وإن ظنها زوجته الرقيقة» انعقد الولد رقيقاً ثم عتق على 
الجدّء ولا يجب على الابن قيمته. وإن وطثئها عالماً بالتحريم» فهو زنا يتعلق به الحد؛ 2 
يستحق الإعفاف على الأب» فلا شبهة له» بخلاف العكسء ويلزم الابن المهر إن كانت مكرهةء وإلاء 
فلا على الأصح. ولو أتت بولد» فهو رقيق للأب» ولا يعتق عليه إذ لا نسية. 

الطرف الثاني : في نكاحه جارية الابن» للشافعي 5 ضيه في جوازه نصان. قيل: شا غولان با عل 
وجوب الإعفاف. إن لم نوجبه» جازء وإلاء فلا. وقطع الجمهور بأنه لا يجوز قطعاً. قالوا: ونقل 
الجواز غلط» إنما قال الشافعي: يجوز أن يتزوج جارية أبيه» فصحف المزني» ومنهم من تأوله؛ على ما 


كتاب النكاح ‏ وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفاقه ١١‏ 


إذا كان الابن معسراً لا يجد مؤونة الإعفاف وكانت له جارية يحتاج إلى خدمتهاء فيجوز أن يتزوجها 
الأب» أو كان الأب مع إعساره صحيح البدن» فإنا لا نوجب نفقته وإعفافه على قول» فيجوز أن 
يتزوجها. والصحيح في هاتين الصورتين» أنه يبني جواز نكاحه جارية الابن» على أنه لو أولد جارية 
ابنهء هل تصير مستولدة له؟ إن قلنا: لاء جازء وإلاء فلا. وكذا الحكم إذا قلنا: لا يجب الإعفاف» 
هذا كله إذا كان الأب حراً. فلو كان رقيقاًء فله نكاح جارية ابنه؛ لأنه لا تجب نفقتهء ولا إعفافه. 
وإذا استولد الرقيق جارية ابنه» لم تصر أم ولد له كما سبق. 

ولو نكح الأب جارية أجنبي» فملكها الابن» وكان الأب بحيث لا يجوز له نكاح الأمة» لم ينفسخ 
نكاحه على الأصح. ويجري الوجهان فيما لو نكح جارية ابنه ثم عتق» هل ينفسخ؟ إن قلنا: لا ينفسخ» 
أو جوزنا نكاح جارية ابنه ابتداءً فأولدهاء فقال الشيخ أبو حامد والعراقيون» والشيخ أبو علي والبغوي 
وغيرهم : الا 000 ولد له؛ لأنه رضي برق ولده حين نكحها؛ ولأن النكاح حاصل محقق» فيكون 
واطباً بالتكاح لا بشبهة الملك.» بخلاف ما إذا يكن تكح 

وقال الشيخ أبو محمدء ومال إليه الإمام: يثبت الاستيلاد وينفسخ التكاح. 

فرع: لا يجوز للسيد نكاح جارية ات ا قينا :ولو أولد امه حكاقة«صبارت امول 
للسيد. ولو نكح أمة فملكها مكاتبة» انفسخ نكاحه على الأصح؛ لأن تعلق السيد بملك المكاتب أشد 
من تعلق الأب. 

قلت: ويجوزر نكاح جارية ابئه [من الرضاع ونكاح جارية أبيه] 59 قطعاًء لعدم وجوب 
الإعفاف. والله أعلم. 

الطرف الثالث: في إعفاف الأب. المشهور أنه يلزم الولدَ إعفافٌ الأب. وخرج ابن خيران قولاً 
أنه لا يجب. كما لا يجب إعفاف الابن» ولا الإعفاف في بيت المال» ولا على المسلمين. والتفريع على 
المشهور. فسبيل الإعفاف سبيل النفقة» فيجب للمعسر الزَّمنء وفي المعسر الصحيح قولان كالنفقة. 
وقيل: حيث تجب النفقة» فالإعفاف أولى» وإلا فقولان؛ لأن النفقة إذا لم تجب على الولد» وجبت في 
بيت المال. وقيل: حيث لا نفقة» فلا إعفاف, وإلاء فقولان لأن النفقة أهم» ولهذا يجوز للمضطر أكل 
طعام غيره» مخللاف الجماع . 

فرع: حارجب ينانا يستوي في لزومه الابن والبنت» ويثبت للأب والأجداد من جهتي 
الأب والأم وإن علواء ويثبت للكافر على الأصح. ولو اجتمع أصلان محتاجان» فإن وفى مال الولد 
بإعفافهماء وجب. فإن 7 يف إلا بأحدهماء نظرء إن اختلفا في الدرجة» قدم 0 إن استويا في 
العصوبة أو عدمها. فإن كان للأبعد عصوبة دون الأقرب» كأبي أبي أب مع أبي أ م2 فالأول أولى على 
الأصح. وقيل: هما سواء. وإن لم يكن لواحد عصوبة؛ كأبي أم الأب وأبي أبي الأم» فسواء. وحيث 
استوياء يقرع بينهما على الصحيح. وقيل: يقدم القاضى باجتهاده. 

قلت: قال الإمام: إن رأينا القرعة» لم يرفع الأمر إلى القاضي» وإن قلنا: يجتهد القاضي» فأدى 
اجتهاده إلى شيء» فعل. فإن استويا في نظره» تعينت القرعة. والله أعلم. 

ولو اجتمع عدد ممن يجب عليهم الإعفاف. كالأولاد والأحفادء فليكن حكمه كما سيأتي في 
النفقات إن شاء الله تعال: 

فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله» وكذا الكسوب الذي يستغني بكسبه عن غيره» 
كذا قاله الشيخ أبو علي» وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة. ولو وجد قدر النفقة» ولم يجد 


١"‏ كتاب التكاح - في أحكام تكاح الأمة والعبد 


مؤونة الإعفاف. فهل يجب الإعفاف لحاجته إليه» أم لا لعدم وجوب النفقة؟ وجهان. أصحهما: 
الأول. 

ولو سقط وجوب النفقة أياماً لعارض0ء قال الإمام: لا ينبغي أن يكون هنا خلاف في وجوب 
الإعفاف. ولو قدر على سرّيّة وم يقدر على مهر حرّة؛ فالمتجه أن لا يجب إعفافه؛ لأنة لا يتعين أن 
يكون في إعفافه تزويجه حرة كما سيأ إن شاء الله تعالى: 

فرع: شرط الإعفاف. الحاجة إلى النكاح» فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء الشهوة والرغبة في 
النكاح» صدق بغير يمين؛ لأن تحليفه في هذا القام لا يلبق عرية؟ لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا 
إذا صدقت شهوته» بحيث يخاف العنت أو يضرٌ به التعدّب» أو يشق عليه الصير. 

فصل: المراد بالإعفاف» أن يع له مستميّعاً 0 أو يقول: تزوّج وأنا 
أعطي المهرء أو يباشر النكاح بإذن الأب ويعطي المهرء أو يملكه جارية تحل للأب» أو من جارية. 
وسواء كانت الحرة المنتكوحة مسلمة أو كتابية» وأومأ الروياني إلى وجه أن الكتابية لا تكفي وهو شاذء 
وليس للأب أن يعين النكاح» ولا يرضى بالتسري» ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين رفيعة المهر لجمال 
أو شرف. 

ولو اتفقا على مهر مقدّرء فتعيين المرأة إلى الأب» ولا يجوز أن يملكه أو يزوجه شوهاءء أو 
عجوزاً» ثم على الولد أن ينفق على زوجة الأب أو أمته ويقوم بمؤوناتها. ولو أيسر الأب بعدما ملكه 
الولد جارية أو ثمنهاء لم يكن له الرجوع» كما لو أعطاه نفقة فلم يأكلها حتى أيسر. ولو كان تحته 
صغيرة أو عجوزء أو رتقاء ولم تندفع حاجته؛ فالقياس وجوب الإعفاف. وأنه لا يجتمع عليه نفقتان. 
ولو ماتت الأمة التي ملكه إياهاء أو الحرة التي تزوجهاء أو فسخت النكاح بعيبه» أو فسخ بعيبهاء أو 
انفسخ بردة أو رضاع» بأن أرضعت التي نكحها صغيرة كانت زوجة لهء وجب على الولد تجديد 
الإعفاف كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه. وقيل: لا يجب. والصحيح الأول. 

قلت: قال الإمام: ولو فرض الإعفاف مراراً» أو بموت الزوجات» تجدد الأمر بوجوب الإعفاف 
ما دامت الحاجة» ولا ينتهي ذلك» وإن كثر تكرار الإعفاف. والله أعلم. 

فلو طلقها أو خالعهاء أو أعتق الأمة» فإن كان لعذر من شقاق أونشوز أو غيرهماء» وجب 
التجديد على الأصحء وإلا فلا. وفي التتمة وجهء أنه إذا طَلَقّ» لزمه أن يزوجه مرة أخرى» أو يسريه. 
فإن طلق ثانياً» لم يزوجه بعد ذلك بل يسريه؛ ويسأل الحاكم الحجر عليه لثلا ينفذ إعتاقه. وإذا وجب 
التجديد» فإن كانت بائنة» لزم التجديد في الحال» وإن كانت رجعية» لم يجب إلا بعد انقضاء العدة. 

فرع: إذا قلنا: لا يجب الإعفاف. فللاب المحتاج أن ينكح أمة. وإن أوجبناه» فوجهان. 
أحدهما: يجوز لأنه غير مستطيع حرة وخائف العنت. وأصحهما: المنع؛ لأنه مستغن بمال ولده. فإن 
قلنا بالأول» حصل الإعفاف بأن يزوجه أمة. 

الباب الحادي عشر في أحكام نكاح الأمة والعبد 

فيه طرفان: 

الأول : في نكاح الأمة وفيه مسائل: 

إخدلها: إذا زوج أمتهء لم يلزمه تسليمها إلى الزوج لب ليلاً ونماراًء لكن يستخدمها باراً ويسلمها إلى 
الزوج ليلا 

ولو 1 السيد أن يسلمها نباراً بدلاً عن الليل» لم يكن له. 


كتاب التكاح 3 في أحكام نكاح الآمة والعبد او ادل 


ولو قال السيد: لا أخرجها من داري» ولكن أخلى لك بيتاً لتدخله وتخلو بباء فقولان. 
أظهرهما: ليس له ذلكء فإن الحياء والمروءة تمنعانه دخول دار غيره. وعلى هذاء فلا نفقة على الزوج 
كما لو قالت الحرة: ادخل بيت ولا أخرج إلى بيتك. والثاني: للسيد ذلك لتدوم يده على ملكه مع تمكن 
الزوج من حقه. فعلى هذا يلزمه النفقة. فإن قلنا بالأول» وكانت محترفة» فقال الزوج: دعوها تحترف 
للسيد في يدي وبيتي» فليس له ذلك على الأصح. 

الثانية: للسيد أن يسافر مبا؛ لأنه مالك رقبتهاء ولا يمنع الزوج من المسافرة معهاء ولا يكلف أن 
يسافر بها وينفق عليها. وإذا لم يسافر معهاء لم يكن عليه نفقتها . 

وأما المهرء فإن دخل مباء فقد استقر وعليه تسليمه» وإلا فلا. فإن كان سلمهء فله أن يسترده. 

قلت: وليس للزوج المسافرة بها منفرداً إلا بإذن السيد. والله أعلم. 

الثالثة: ولو سامح السيد فسلمها ليلاً ونباراًء فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة» وإن لم يسلمها 
إلا ليلآء فهل تجب جميع النفقة أم نصفهاء أم لا يجب شيء؟ فيه أوجه. أصحها عند حمهور العراقيين 
والبغوي: أنه لا يجب شيء» ويجري الوجهان الأخيران فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن 
الزوج هارا . 

قلت: الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شيء في هذه الحال. والله أعلم. 

وأما المهرء فقال الشيخ أبو حامد: لا يجب تسليمه كالنفقة. وقال القاضي أبو الطيب: يجب. قال 
ابن الصباغ -لأن التسلم الذي يتمكن مله من الوطء قث ختصل حصلء وليس كالنفقة» فإنها لا تجهب بتسليم 
واحد. 

الأصح الوجوب. والله أعلم. 

الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخولء» لا يسقط شيئاً من المهر حرة كانت» أو أمة» سواء هلكت 
بموت أو قتل. فأما إذا هلكت قبل الدخولء فإن قتل السيد أمته المزرّجة» فالنص في امختصر أن لا 
مهر. ونص في الأم في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شيء من المهر. وللأصحاب طريقان. أحدهما: 
تقرير النصين. وأشهرهما: طرد قولين فيهماء ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج» أو أجنبي» لم يسقط 
مهرها قطعاًء وكذا لو قتلت نفسها على المذهب. وأما الأمةء فإن قتلها سبيدهاء أو 'قتلت نفسها ؛ سقط 
على المذهب وهو نصه. وإن ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي» لم يسقط على الصحيح. 

قال البغوي: إذا قلنا: قتل السيد أمته يسقط المهرء فلو تزوج رجل أمة أبيه ثم وطئها الأب قبل 
أن يدخل بها الابن» وجب أن يسقط المهر؛ لأن قطع التكاح حصل من مستحق المهر قبل الدخول. 

الخامسة: لو باع الأمة المزوجة» لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح 
أو فاسدء سواء دخل بها قبل البيع أو بعده؛ لأنه وجب بالعقد وكان العقد في ملكه. ولو طلقها الزوج 
بعد البيع قبل الدخول؛ كان نصف المهر للبائع» وإن كان زوّجها مفوضة ثم جرى فرض أو دخول قبل 
البيع» فالمفروض أو مهر المثل للبائع أيضاً. وإن جرى الفرض أو الدخول بعد البيع» فهل المفروض أو 
مهر المثل للبائع أم للمشتري؟ فيه طريقان. أصحهما: على وجهين بناءً» على أن الوجوب بالفرض 
والدخول» أم نتبين بهما الوجوب بالعقد؟ وفيه قولان. أظهرهما الأول. 

وإن قلنا بالأول» فهو للمشتريء أو بالثاني» فللبائع. والطريق الثاني: أنه للبائع قطعاً؛ لأن العقد 
هو السبب وجرى في ملكه. 

ولو مات أحد الزوجين بعد البيع وقبل الفرض والدخولء وأوجبنا المهرء ففيمن يستحقه هذا الخلاف . 


ل كتاب التكاح - في أحكام نكاح الأمة والعبد 


ولو طلقها بعد البيع وقبل الفرض والدخولء فالمتعة للمشتري؛ لأنها تجب بالطلاق وهو في ملكه. 

ولو أعتق أمته المزوجة» فالمهر على هذا التفصيل» فحيث جعلناه للبائع» فهو هنا للمعتق» وحيث 
جعلناه للمشتريء فهو للمعتقة» وحيث قلنا: هو للبائع» أو المعتق» ولم يجر دخول» فليس له حبسها 
لدفع الضداق؛ لأنا خرجت عن فلكه وتصرفة: وليس للمشتري ولا'للعتيقة الحبس أيضاً؛ لأهما لا 
بملكان المهر. وحيث قلنا: المهر للمشتري» أو المعتقة فلهما الحبس لاستيفائه . 

ولو أعتقها وأوصى لها بصداقهاء فليس لها حبس نفسها لاستيفائه؛ لأن استحقاقها بالوصية لا 
بالتكاح. ولو تزوج أمة ولده؛ ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث» فليس له حبسهاء إذ لا ملك له 

فرع: هذا الذي ذكرناه كله في التكاح الصحيح» أما إذا زوّجها تزويجاً فاسداًء ثم باعها ووطثها 
الزوج بعد البيع» فمهر المثل للمشتري؛ لأنه وجب بالوطء في ملكه» وإن وطئ قبل البيع فللبائع. 

السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده» ولا مهر؛ لأن السيد لا يثبت له دين على عبده» 
ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضماناً في الحال ولا بعد العتق. قال الشيخ أبو علي: وهل نقول: وجب 
المهر لحرمة النكاح ثم سقطء أم لم يجب أصلاً؟ فيه وجهان. 

ولو أعتقها أو أحدحماء فلا مهر لا للسيد ولا للمعتقة وإن جرى الدخول بعد العتقء وكذا لو 
باعها ودخل الزوج بها في ملك المشتري» فلا مهر؛ لأنه ملك بضعها أولاً بلا مهرء وفيه احتمال للشيخ 
أبي علي قولنا: لا يجب بالعقد أصلاً. قال: ولا يجيء الاحتمال على قولنا: يجب ثم يسقط؛ لأنه 
كالمقبوض. 

فصل: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تنكحينى» أو على أن أنكحكء. لم تعتق إلا بالقبول على 
الاتصال. وسواء قال مع ذلك: وعتقك صداقك أو لم يقل. ولو قالت ابتداءة: أعتقني على أن أنكحك؛ 
فأجابها إليه» فكذلك. ثم لا يلزمها الوفاء؛ لأن النكاح لا يصح التزامه في الذمة. وني شرح مختصر 
الجويني وجهء عن أب إسحاقء أنه يلزمها الوفاءء وهو شاذ لا التفات إليه» والصواب الأول» ويلزمها 
قيمتها للسيد؛ لأنه أعتقها على عوض لم يسلّم» فصار كإعتاقها على خحمرء وسواء في لزوم القيمة وفت 
بالتكاح المشروط أو لم تف. 

ولو رغبت في التكاح» فللسيد أن يمتنع ولا تسقط القيمة بذلك. 

ولو تراضيا على النكاح وأصدقها غير القيمة» فلها ما أصدقها وله عليها القيمة؛ وقد يقع 
التقاص. وإن أصدقها القيمة» فإن علماها عند العقد. صح الإصداق» وبرئت ذمتها. وإن جهلاها 
جميعاً أو أحدهماء فوجهان. أصحهما: فساد الصداق كسائر المجهولات. فعلى هذاء لا مهر المثل وعليها 
القيمة. والثاني وبه قال ابن خيران: يصح؛ لأن القيمة لم تثبت مقصودة» وكما لو أصدقها عبداً جهلا 


شمئه. 


ولو أتلفت امرأة على رجل عبداً» فتزوجها بقيمته ا مجهولة» فسد الصداق قطعاًء ورجعت إلى مهر 
المثل. قال الإمام: ولو ظُرّد الوجهان هنا لكان قياساًء ولو نكحها المعتق على أن يكون عتقها صداقهاء 
فسد الصداق؛ لأن العتق قد تقرر فلا يكون صداقاً لنكاح متأخر. وفي «الرقم» للعبادي وجهء أنه 
يصحء وكأنه بالشرط جعل رقبتها صداقاًء والصحيح الأول. والمستولدة» والمدبرة» والمكاتبة» والمعتق 
بعضهاء حكمهن في الإعتاق على أن ينكحنه حكم القنة. وحكى ابن القطان وجهاً. أنه لا قيمة على 
المستولدة لأنها لا تباع. ولو قال لغيره: أعتق عبدك عني على أن أنكحك بنتي» فأجابء أو قالت 


كتاب النكاح - في أحكام نكاح الأمة والعبد 6ه 


امرأة: أعتقه على أن أنكحكء. ففعل» عتق العبدء ولم يلزم الوفاء بالنكاح. وفي وجوب قيمة العبد» 
وجهان بناءً على القولين [فيما إذا] قال: أعتق عبدك عنك على ألف علي هل يلزمه الألف أم لا؟ 
أصحهما عند الشيخ أب حامد والبغوي وغيرهما: أنه لا يلزمه. إذ لا يعود إليه نفع بعتقه. 

ولو قال لأمته: أعتقتك على أن تنكحى زيداً» فقبلت» ففى وجوب القيمة وجهان حكاهما 
الحناطي . 1 , 

فرع: قالت لعبدها: أعتقك على أن تنكحني» ففي افتقار عتقه إلى قبوله وجهان. أحدهما: نعم.. 
فإذا قبل» عتق ولزمه قيمتهء ولا يلزمه الوفاء. وأصحهما: لاء بل يعتق بلا قبول ولا شيء عليه. 

فرع: إذا لم يأمن السيد وفاءها بالنكاح ولم يرد العتق إن لم تنكحهء فهل لذلك طريق يثق به؟ 
وجهان. 

أحدهما: نعم. قال ابن خيران: وطريقه أن يقول: إن كان ني علم الله تعالى أن أنكحك أو 
تنكحيني بعد عتقك» فأنت حرة. فإن رغبتٌُ وجرى النكاح بينهماء عتقت وحصل غرض السيدء وإلا 
استمر الرق. ونسب الإمام هذا الوجه إلى صاحب التقريب» وعبارته في هذا التعليق: إن يسر الله تعالل 
بيننا نكاحاً فأنت حرة قبله بيوم» فإذا مضى يوم ونكحتهء انعقد النكاح وتبين حصول العتق قبله بيوم» 
وذكر اليوم جرى تمثيلاً» ويكفي أن يقول: فأنت حرة قبل. 

والوجه الثاني: وبه قال أكثر الأصحاب: لا يصح النكاح في هذه الصورة» ولا يحصل العتق لأنه 
حال العتق شاك هل هي حرة أو أمةء كما إذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهرء 
وأراد أن ينكحها في الحال» لا يصح. 

الطرف الثاني: في نكاح العبد وفيه مسائل : 

إحداها: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر. 

ويم يتعلقان؟ نظر هل العبد محجور عليه أم مأذون له في التجارة؟ فهما حالان: 

الأول: المحجور عليه؛ فينظرء أمكتسب هو أم لا؟ إن كان مكتسباً تعلقا بكسبهء ويتعلقان 
بالكسب العام كالاصطياد والاحتطاب وما يحصله بصنعة وحرفة» وبالأكساب النادرة كالحاصلة بالوصية 
والحبة. وفي وجه: لا يتعلقان بالنادر. والصحيح الأول» وإئما يتعلقان بما كسب بعد النكاح. فإن كان 
المهر مؤجلاً» ٠‏ لم يتعلقا إلا بما كسبه بعد حلول الأجل. وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ 
وجهان بناءً على بيع المستأجر. إن جوزناهء جازء وإلاء فلا لثلا بمنع البيع على السيد. قال المتولي: 
والوجهان في إجارة العين. فأما إذا التزم عملاً في الذمة» فالمذهب جرازه؛ لأنه دين في ذمته لا يمنع 
البيع . 

وطريق الصرف إلى المهر والنفقة» أن ينظر في الحاصل كل يوم فيؤدي منه النفقة إن وفى بباء فإن 
فضل شىء صرف إلى المهرء وهكذا كل يوم حى يتم المهرء فإذا تم» صرف الفاضل عن النفقة إلى 
السيدء ولا يدخر للنفقة. 

وإن لم يكن مكتسباًء فهو في ذمة العبدء أم في رقبته» أم على السيد؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها 
الأول. وطرد القاضي أبو حامد القول الثاني في المكتسب. 

الحال الثاني: أن يكون مأذوناً له في التجارة» فالمهر والنفقة يتعلقان بربح ما في يده؛ لأنه كسبهء 
ويتعلقان برأس المال على الأصح. 

وفي الربح الذي يتعلقان به وجهان. أحدهما: الحاصل بعد النكاح فقطء كما في كسب غير 


لتيل كتاب التكاح - في أحكام نكاح الأمة والعبد 


المأذون له. وأصحهما: يتعلق به وبالحاصل قبل النكاح أيضاًء هذا كله في المهر الذي تناوله الإذن. أما 
لو قدّر السيد مهراً» فزاد العبدء فالزيادة لا تتعلق إلا بالذمة. 

المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع؛ٍ وله أن يستخدمه نبهاراً إذا تكفل بالمهر 
والنفقة؛ وإلا فعليه أن يخليه ليكتسب. فإن استخدمه ولم يلتزم شيئاً» لزمه الغرم لما استخدمه. 


وفيما يغرمه وجهان. أصحهما: أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر والنفقة. والثاني: كمال 
المهر والنفقة. وعلى الوجهين في المراد بالنفقة وجهان. الصحيح: نفقة مدة الاستخدام. والثاني: نفقة 
مدة النكاح ما امتدت؛؟ لأنه ربما كان يكسب ما يفي بجميع ذلك. ولو استخدمه أجنبي» لم يلزمه إلا 
أجرة المثل؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإتلاف» ولم يسبق منه ما سبق من السيدء وهو الإذن المقتضي لالتزام 
مؤن التكاح. 

الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع؛ لأنه مالك الرقبة» كما يسافر 
بالأمة المزوّجة» ثم للعبد أن يسافر بزوجته معه. 

قال البغوي: ويكون الكراء في كسبه. فإن لم تخرج الزوجة معهء أو كانت رقيقة فمنعها سيدهاء 
سقطت نفقتها. وإن لم يطالبها الزوج بالخروج» فالنفقة مجالحاء والسيد يتكفل بهاء فإن لم يفعل» ففيما 
يغرمه في مدة السفر الخلاف السابق. هذا هو المنقول في الطرق» ونص عليه في المختصر. ونقل الإمام 
عن العراقيين» أنه ليس للسيد استخدامه» ولا أن يسافر به ما بقيت عليه مؤونة من مؤن التكاح» وجعل 
المسألة ذات خلاف للأصحابء. ولا يكاد يتحقق فيها خلاف. 

فرع: أكثر ما ذكرناه في هذه المسائل متفرع على القول الجديد» وهو أنه إذا أجرى النكاح بإذن السيدء 
لا يصير ضامناً بالإذن للمهر والنفقة؛ لأنه لم يلتزمه تصريحاً ولا تعريضاً. وقال في القديم: يصير ضامناً 
بالإذن ملتزماً المهر والنفقة. واتفق الأصحاب على أن الجديد هو الأظهر. فعلى الجديد: لو أذن بشرط 
الضمان لم يصر ضامناً أيضاً؛ لأنه لا وجوب عند الإذن. وإذا قلنا بالقديم» فهل يجب على السيد ابتداءً» أم 
يلاتي العبد ثم يحمل عنه السيد؟ وجهان حكاهما أبو الفرج الزاز. فعلى الأول: لا تتوجه المطالبة إلا على 
السيد. ولو أبرأت العبد؛ فهو لغو. وعلى الثاني: تتوجه المطالبة عليهماء ويصح إبراء العبد» ويبرأ به السيد. 
وصحح أبو الفرج الوجه الثاني» وقطع البغوي بالأول» وكلام الإمام يقرب منه. 

فرع: في فتاوى القاضي حسين» أنه لو زوّج أمته عبده» فنفقة الأمة على السيد كنفقة العبد. فلو 
أعتقها السيد وأولادهاء سقطت نفقتهم عنه» وتعلقت نفقتها بكسب العبدء وعليها نفقة الأولاد إن 
كانت موسرة» وإلا ففي بيت المال. ولو أعتق العبد دونهاء سقطت نفقتهما عنه» وكانت نفقة الأمة على 
العتيق كحر تزوج أمة غيره. 

المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح. 

وأما المهر في النكاح الفاسد» فله صورتان: 

إحداهما: إذا فسد نكاح العبد لجريانه بغير إذن سيده» فرق بينه وبين المرأة» فإن دخل بها قبل 
التفريق» فلا حدّ للشبهة» ويجب مهر المثل. وهل يتعلق بذمته لكونه وجب برضى مستحقّهء أم برقبته 
لأنه إتلاف؟ فيه قولان. أظهرهما: الأول» ومنهم من قطع به. وإن جرى النكاح بغير إذن مستحق 
المهرء بأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئهاء فطريقان. أحدهما: القطع بتعلقه بالرقبة» وبه قال ابن 
الحداد» كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا. والثاني: طرد القولين؛ لأن المهر وإن كان لغيرها فيمكتها 
إسقاطه في الجملة بإرضاع أو رِدّة. 


كتاب النكاح ‏ في أحكام نكاح الأمة والعبد لاه ١‏ 


الثانية: أذن سيده في التكاح» فنكح نكاحاً فاسداً ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته؛ 
أم برقبته» أم بكسبه؟ أقوال. أظهرها الأول. 

ولو نكح بالإذن صحيحاًء لكن فسد المهرء قال الصيدلاني: تعلق مهر المثل بالكسب قطعاً. ولو 
صرح بالإذن في نكاح فاسد ووجب مهر المثل» فقياس هذه الصور تعلقه بالكسب. 

فرع: في فتاوى القافي حسين أنه لو اختلف السيد والعبد في الإذن في التكاح» فقال السيد: ما 


أذنتٌ» فالوجه أن تدّعي المرأة على السيد أن كسب هذا العبد مستحق لي لمهري ونفقتي ليسمع القاضي 
البيئة . 


فصل: سبق في باب موانع النكاح أنه متى ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخرء انفسخ النكاح. 

فلو كان لرجل عبد في نكاحه أمةء فأعطاه مالا وقال: اشترها لي» ففعل» صح واستمر التكاح» 
كما يجوز أن يزوج عبده بأمته. ولو ملّكه المال فقال: اشترها لنفسكء ففعلء فإن قلنا: يملك العبدٌ 
بتمليك السيد» انفسخ التكاح» وإلاء فالملك للسيدة والتكاح مستمر . 

ولو اشترى مَنْ بعضه حر زوجتهء نظرء إن اشتراها بالكسب المشترك بينهما وبإذن سيدهء ملك 
جزءاً منها وانفسخ النكاح. وإن لم يأذن السيد» لم يصح في نصيبه» وفي نصيب العبد قولاً تفريق 
الصفقة. إن صح فيهء انفسخ النكاح. وإن اشتراها بخالص ماله انفسخ النكاح وإن اشتراها بخالص 
مال سيده من كسبه بإذنه» م ينفسخ» وهكذا الحكم لو اشترت من بعضها حر زوجها. 

فرع: مى ملكت زوجها بشراء أو هبة وغيرهماء نظرء إن كان قبل الدخول» فهل يسقط كل 
المهر» أم نصفه؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما : كله ومنهم من قطع به. وإن كان بعد الدخول» 
لم يسقط شيء من المهر بالانفساخ. فإن كانت قبضتهء لم ترد شيئاً منه» وإلا فقد ملكت عبداً لها في ذمته 
دين» وفيه وجهان سبقا في كتاب الرهن وغيره. 

أحدهما: يسقط كما لا يثبت له على عبده دين ابتداءً. وأصحهما: يبقى؛ لأن الدوام أقوى من 
الابتداء. فإن قلنا: يسقطء برئت ذمة العبد من المهرء وللبائع الشمن 0 وإن قلنا: يبقى» فلها 
مطالبة العبد إذا عتق» وللبائع الثمن عليها في الحال. فإن كان السيد البائع [وضمن] المهرء فلها عليه 
المهر بالضمان» وله عليها الثمن وقد يقع التقاص. أما إذا ملك زوجته بالشراءء فينظرء إن ملكها بعد 
المسيس» » فعليه المهر للبائ ئع مع الثمن. وإن ملكها قبله»ء فالمزهمب وهو نصه: أنه يجب نصف المهر. 
وقيل: لا يجب شيء. 

ولو نكح جارية مورّئه كأبيه» ثم ملك بالإرث كلها أو بعضهاء فإن كان بعد الدخولء لم يسقط 
المهر بالانفساخ لاستقراره وهو تركه للميت. فإن احتيج إليه لقضاء دين وتنفيذ وصية» فعل؛ وإلا سقط 
إن كان الناكح حائزاًء وإلا فلغيره من الورثة استيفاء نصيبه. وإن كان قبل الدخول» فوجهان. أحدهما 
قاله ابن الحداد: يسقط جميع المهر: فيستردّه» من التركة إن كان قبض. وأصحهما: لا يسقط إلا 
النصف. فعلى هذا: إن كان حائزأًء سقط النصف الآخر لأنه مستحقهء وإلا سقط نصيبه وللآخر 

ولو زوج رجل بنته بعبد بإذنباء ثم مات فورثت بعض زوجهاء فإن كان بعد الدخول» فقسط ما 
ورثته من المهر دين لما على مملوكهاء ولا المطالبة بالباقي من كسب ما ترث منه. وإن كان قبل الدخول» 
فعلى قول ابن الحداد: يسقط جميع المهر. وعلى الأصح: لا يسقط إلا النصفء. وحكم النصف الباقي 
حكم الجميع بعد الدخول». وجميع ما ذكرناه إذا اشترت زوجها بغير الصداق. فلو اشترته بعين الصداق» 


١4‏ كتاب التكاح - في أحكام نكاح الأمة والعبد 


فيقدم عليه مقدمتين. إحداهما: إذا نكح العبد نكاحاً صحيحاً وقلنا: : لا يصير السيد ضامناً للمهر 
بالعقد. فلو ضمن عنهء جاز؛ لأنه ضمان دين لازم. ثم إن كان العبد كسوباً» فللزوجة مطالبة العبد 
والسيد جميعاً وإلاء فلا يطالب السيدء وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول والمهر غير مقبوض. وإن 
طلقها قبل الدخول» سقط نصف المهر عنهاء ومطالبتها بالنصف الآخر على التفصيل المذكور. فإن كانت 
قبضت المهر» ل ل ا ل ا ل فإن كان أعتقهء فعل 
الزوج. 

الثانية: صورة البيع بعين الصداقء أن يلتزم السيد الصداق» إما بأصل العقد على القديم؛ وإما 
بالضمان اللاحق على الجديد» ويصرح المتبايعان بالإضافة إليهء بأن يقول سيد العبد لزوجته الحرة: 
بعتك زوجك بصداقك الذي يلزمني وهو كذاء فتشتري. أما إذا صرحا بالمغايرة أو طلقاء فهو بيع بغير 
الصداق. 

مثاله: كان الصداق ألفاًء فقال: بعتك بألف غير الصداقء أو بألفين» أو أطلق فقال: بعتك 
بألف. 

ولو اختلف جنس الصداق» فلا شك في المغايرة. ولو دفع عيناً إلى عبده ليجعلها صداق من 
ينكحهاء ففعل» ثم باعها العبد بتلك العين» فهو بيع بالعين. 

إذا عرفت المقدمتين» فالبيع بعين الصداق, إما أن يجري قبل الدخول» وإما بعده. 

الحالة الأولى: أن يجري قبله. فإن قلنا بالأصح: إنه يسقط كل المهرء لم يصح البيع» بل يستمر 
التكاح؛ لأنه لو صح البيع لملكت زوجها وانفسخ النكاح وسقط المهرء وعري البيع عن العرض وبطل» 
فتصحيحه يؤدي إلى بطلانه» هذا ما نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالل. وقال الشيخ أبو 
علي : يجب عندي أن يصح البيع ويبطل النكاح؛ لأن البيع وارتفاع النكاح لا يقعان معاء بل يكون 
الفسخ بعد البيع وحصول الملك حتى لا يحكم بانفساخ النكاح ما داما في المجلس» إن قلنا: إن الخيار 
عتم مول الك المشري. وإذا كان الانفساخ عقيب البيع والملك» كان في زوال ملكها عن الصداق 
مع حصول ملكها في الرقبة» فلا يبطل الثمن بالانفساخ» بل أثر الانفساخ الرجوع إلى بدل الصداق» 
وهذا الذي قاله أبو علي» نقله المتولي وجهاً . وإن قلنا: إن تملكها الزوج قبل الدخول» يقتضي تنصيف 
المهرء بني على خلاف سنذكره في الحالة الثانية إن شاء الله تعال: وهي إذا جرى بعد الدخول. فإن لم 

نصحح البيع هناك» فكذا هناء وإلا بطل البيع هنا في نصف العبدء ويخرج في الباق على تفريق الصفقة. 
فإن فرقناء انفسخ النكاح. هذا قول الجمهورء وعلى قول الشيخ أبي علي: يصح البيع في جميعه لا محالة. 

الحالة الثانية: أن يجري البيع بعين الصداق بعد الدخولء فيبنى على الخلاف في أن من ملك عبداً 
له عليه دين» هل يسقط ذلك الدين؟ إن قلنا بالأصح: إنه لا يسقطء صح البيع» وتصير مستوفية للمهر 
000 ولا شىء لواحد من المتبايعين على الآخر. وإن قلنا: يسقط وتبرأ ذمة العبد» فهل 

يصح البيع أم لا؟ وجهان. أصحهما: الصحةء وبه قطع الشيخ أبو حامدء ونقله القفال عن شيوخ 
م ١‏ ليس هو كما قبل الدخول» فإن سقوط المهر هناك بالفشساخ النكاح بدليل أنه لو كان 
مقبوضاً» وجب رده فلا يمكن جعله قُناء وهنا السقوط بحدوث الملك. وإذا جعل مناًء فكأنها استوفت 
الصداق قبل لزوم البيع» لعن ها يعدا يلكت الزرع فذاق اق ترفيكة حت اسقط ويم اما لأكرناة 
فيما إذا اشترت زوجها وهي حرة. فأما إذا كانت أمة فاشترته بإذن سيدهاء أو كانت مأذوناً لما في 
التجارة فاشترته للتجارة» فيصح البيع ويستمر النكاح» سواء كان قبل الدخول أو بعده» وسواء اشترت 


كتاب النكاح ‏ في أحكام نكاح الأمة والعبد لمحيل 


بعين الصداق أم بغيره؛ لأن الملك للسيدء لكن إذا اشترته بعين الصداق» برىء السيد والعبد؛ لأن 
الكفيل إذا أدّى برىء الأصيل» ولا رجوع للسيد على العبد كما لو ضمن عنه ديئاً آخر أذّاه في رقه وإن 
اشترته كن العوداق) ففي سقوط الصداق على العبد لكون سيدها ملكه وله عليه دين الوجهان 
المتكرران؛ فإن سقطء. برىء سيده البائع عن الضمان لبراءة الأصيل» ويبقى الثمن بحكم الشراءء وإلاء 
فلسيد الأمة على بائع العبد الصداق» وللبائع عليه الثمن» وقد يقع التقاص» فإذا تقاصاء برئت ذمة 
العبد عن حق المشتري لأنه بالتقاص استوف حقه من البائع. 

فصل في مسائل من الدور التحكمي: عادة الأصحاب ذكر هذه المسائل هنا. والمسائل التي يقع 
فيها الدور نوعان: 

أحدهما: ينشأ الدور فيه من محض حكم الشرعء كما ذكرنا فيما إذا اشترت زوجها قبل الدخول 
بالصداق الذي ضمنه السيد»ء فإنه لو صح البيع ثبت الملك. وإذا ثبت الملك» انفسخ النكاح. وإذا 
انفسخ » » سقط المهر امجعول عُناء وإذا سقط» فسد البيع» فهذه الأحكام المرتبة ولدت الدور. 

والثاني : ينشأ الدور فيه من لفظة يذكرها الشخصء كما في مسألة دور الطلاق» وعندها نذكر إن 
شاء الله تعالل أكثر مسائل الدور اللفظي. والذي نذكره هناء خمس مسائل من الدور الحكمي: 

إحداها: أعتق أمته في مرض موته ونكحها على مهر ماه نظرء إن لم يخرج من الثلث. فحكمه ما 
ذكرناه في المسائل الدورية في «كتاب الوصايا» وإن خرجتء نظر إن كانت قدر الثلث بلا مزيدء بأن 
كانت قيمتها مائة و له مائتان سواهاء فالنكاح صحيح. ثم إن لم يجر دخولء فلا مهر لها لأنه لو ثبت 
المهر لكان ديناً على الميت» وحيئنئلٍ لا تخرج من الثلث» ويرقه بعضهاء وحيئئذٍ يبطل النكاح والمهر» 
فإثباته يؤدي إلى إسقاط؛ فيسقط. وإن جرى دخولء فقد ذكرنا حكمه في كتاب الوصايا وسواء دخل أم 
لاء فلا ترث بالزوجية؛ لأن عتقها وصية» والوصية والإرث لا يجتمعان. فلو أثبتنا الإرث» لزم إبطال 
الوصية وهي العتق» وإذا بطل بطلت الزوجية وبطل الإرث. وإن كانت الأمة دون الثلث» فقد تمكنها 
المطالبة بالمهر لخروجها من الثلث بعد الدين» وهذا كله تفريم على أنه يجوز للمعتق في مرض الموت 
نكاحهاء وهو الصحيح. وحكى الحناطي والشيخ أبو علي وجهاً أنه لا يجوز وهو كما حكيناه من قبل 
عن ابن الحداد» أن المعتّقة في مرض الموت فاحيا لا غرر تدرهها لاحتمال أن لا يخرج من الثلث عند 
الموت. 

المسألة الثانية: زوج أمته عبد غيره» وقبض الصداق وأتلفه بإنفاق وغيره» ثم أعتقها في مرض 
موته» أو أوصى بعتقهاء فأعتقت وهي ثلث ماله وكان ذلك قبل الدخول» فليس لما خيار العتق؛ لأنها 
لو فسخت التكاح لوجب رد المهر من تركة السيد؛ وحينئذٍ لا يخرج كلها من الثلث. وإذا بقي الرق في 
البعض؛ لم يثبت الخيارء فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه» وكذا الحكم لو لم يتلف الصداق وكانت الأمة 
ثلث مالع المتقاق- 

ولو خرجت من الثلث دون الصداقء أو اتفق ذلك بعد الدخولء فلها الخيار. ولو كانت المسألة 
بجالحاء إلا أن الإعتاق وجد من وارثه بعد موت السيدء نظرء إن كان الوارث معسراًء قلا خيار لما؛ 
لأنها لو فسخت لزم رد المهر من تركة الميت. وإذا كان على الميت دين» ل ننفذ إعتاق الوارث المعسر على 
الصحيح. وإذا لم ينفذ الإعتاق» - الخيار. وإن كان الوارث موسراًء فقد ذكرنا في «كتاب الرهن» 
خلافاً في أن الوارث الموسر إذا أعتق عبد التركة وعلى الميت دين» هل ينفذ العتق في الحال» أم يتوقف 
نفوذه على وصول دين الغرماء؟ فإن قلنا: ينفذ في الحال وهو الأصحء عتقت ولا الخيار. فإن فسخت» 


لمشيل كتاب التكاح ‏ في أحكام نكاح الأمة والعبد 


غرم الوارث لسيد العبد أقل الأمرين من الصداق وقيمة الأمة» كما لو مات وعليه دين وله عبد فأعتقه 
وارثه الموسرء يلزمه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد. ولو كان على الميت دين» فالقيمة التي يغرمها 
الوارث يتضارب فيها سيد العبد والغرماء. : 

الثالثة: مات عن أخ وعبدين» والأخ هو الوارث في الظاهرء فأعتق الأخ العبدين؛ ثم ادعت 
امرأة أنها زوجة الميت» وادعى ابنها أنه ابن الميت» فشهد المعتقان لحماء ثبتت الزوجية والنسب» ولا 
يرث الابن» إذ لو ورث لحجب الأخ وبطل إعتاقه وبطلت شهادتهماء وحينئظٍ تبطل الزوجية والنسب. 
وفيه وجه: أنه لا يثبت أيضاًء والصحيح الأول. 

ولو شهدا بنسب بنتء نظرء إن كان الأخ معسراً يوم الإعتاق» لم ترث البنت» إذ لو ورئت لرق 
نصيبها وبطلت الشهادة. وإن كان موسراًء فإن عجلنا السراية بنفس الإعتاق» ورئت لكمال العتق يوم 
الشهادة. وإن قلنا: لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة» لم ترث لأن توريثها يمنع كمال العتق يوم 
الشهادة . 

وحكم الزوجة في الإرث حكم البنت» فينظر إلى إعسار الأخ ويساره كما ذكرنا. 

الرابعة: أوصى لرجل بابنه» ومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول» ووارثه أخوهء وقبل 
الوصية» وقد سبق بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول من «كتاب الوصايا». 

الخامسة: اشترى في مرض الموت من يعتق عليه كابنه» عتق من الثلث ولا يرث» إذ لو ورث 
لكان العتق أو النسب إليه بالشراء وصية للوارث» فيبطل. وإذا امتنع العتق» امتنع الإرث. وحكى 
الأستاذ أبو منصور وجهاً أنه يرث» ووجهاً أنه لا يصح الشراء» والصحيح الأول. ولو ملك المريض 
من يعتق عليه بغير عوض0» كهبة وارث» فهل يرث؟ وجهان بناءً على أنه يعتق من الثلث أو من رأس 
المال» وقد ذكرنا ذلك في «كتاب الوصايا» وبالتوريث قال ابن سريج» واختاره الشيخ أبو حامد. 

فرع: ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ينه في مختصر جمعه في المسائل الدورية» أنه لو شهد 
اثنان بعتق عبدء وحكم الحاكم بشهادتهماء ثم جاء العبد مع آخر فشهدا جرح الشاهدين» لم يقبل. وأنه 
لو أعتق عبدين في مرض موته هما ثلث مالهء فشهدا على الميت بوصية أو بإعتاق وعليه دين أو زكاة؛ لم 
يقبل ولو شهدا أنه نكح امرأة على مهرء كذا حكى عن بعض الأصحاب أنه لا تقبل شهادتهماء قال: 
ويحتمل أن يقبل في النكاح ولا مهرء وأنه لو أعتق عبدين له فشهدا أنه كان محجوراً عليه لسفهء لم تقبل 
شهادتهما. وأنه لو ادعى أنه ابن فلان وقد مات» ووارثه في الظاهر أخوهء فأنكر ونكل» فحلف 
المدعي» ثبت النسب ولا يرث» وهذا تفريع على أن اليمين المردودة مع النكول كالإقرار. أما إذا قلنا: 
إنها كالبينة» فيرث. وإنه لو ورث عبدين يعتقان عليه ثم مات وورثاه» أقر بدين على الميت الأول 
يستغرق تركتهء لم يثبت الدين بإقرارهما ثم . 

وأنه لو أعتق أمة في مرض موته وهى ثلث مالهء فادعت أنه وطئها بشبهةء أو أنه استأجرها 
وعليه أجرتهاء لم تسمع دعواها. ْ 

وأنه لو ورث من زوجته عبدين وأعتقهماء ثم شهدا بالفرقة قبل الموت بردّة أو طلاقء لم تقبل 


شهادتهما. 
وأنه لو كان في يد عبده مالء فأخذه واشترى به عبدين وأعتقهماء فشهدا عليه بأنه أعتقه قبل 
ذلك» لم يقبل. 


وأنه لو مات ووارثه في الظاهر أخوم فأعتق عبداً من التركة» وولي العتيق القضاءء فجاء يجهول 
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وادعى أنه ابن الميت» وأقام شاهدين» لم يقبل هذا الحاكم شهادتهماء ولم يحكم بقولحماء هكذا ذكروهء 
وكان يجوز أن يقال: يحكم بشهادتهما ويثيت النسب دون الإرث. كما لو أعتق الأخ في هذه الصورة 
عبدين وشهدا ببنوة المدعي» وحينئظٍ فلا يؤثر نسبه في العتق والقضاء. 

وأنه لو ورث عبداً من مورثه المقتول وأعتقه.وولي العتيق القضاءء فجاء إليه الوارث وادعى على 
قاتله القصاص فقال: قتلته وهو مرتد وأقام عليه شاهدين, لم يحكم هذا الحاكم بشهادتهما. ومن هذا 
القبيل» لو أعتق عبدين» فجاء رجل وادعى أنه كان غصب العبدين وشهدا لهء لم تقبل شهادتهما. وني 
«التهذيب»: أنه لو ملك رجل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه أعتقه في صحته» كان العتق نافذاً وهل 
يرئه؟ إن صححنا الإقرار للوارث» ورثء» وإلاء فلا. 

فرع: قال الغزالي في مجموعه «غاية الغور في دراية الدور»: المسائل الدائرة لا بد فيها من قطع 
الدور. وفي قطعه ثلاثة مسالك: تارة يقطع من أوله» وتارة من وسطه» وتارة من آخره» وذلك بحسب 
قوة بعض الأحكام وبعده عن الدفع» وضعف بعضها وقربه للدفع. 

مثال القطع من أوله: بيع العبد لزوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الثابت في ذمة السيد» فإنا 
حكمنا بفساد البيع» وقطعنا الدور من أصله؛ لم نقل: يصح البيع» ولا ينفسخ النكاح» أو ينفسخ ولا 
يسقط الصداق» وسببه أن البيع اختياري؛ وحصول الانفساخ بالملك قهري» وكذا سقوط الصداق 
بالانفساخ» وما يختاره الإنسان من التصرفات» يصح تارة ويفسد أخرىء وما يثبت قهراً يبعد دفعه بعد 
حصول سببهء فكان البيع أولى بالدفع من غيره. 

ومثال القطع من الوسط: المسألة الثانية من المسائل السابقة» فإنا لم نقطع الدور من أوله بأن 
نقول: لا يحصل العتق ولا من آخرهء بأن نقول: لا يزيد المهر حتى لا تضيق التركة» ولكن قطعناه من 
وسطه فقلنا: لا يثبت الخيار» وسببه أن سقوط المهر عند الفسخ قهري يبعد دفعه» والخيار أولى بالدفع 
من العتق؛ لأن العتق أقوى. ألا ترى أنه لا يسقط بعد ثبوته» والخيار يسقط بعد ثبوته بالإسقاط 
وبالتقصير. 

ومثال القطع من الآخر: المسألة الأولى من الخمس» فإنا لم نقطع الدور من الأول بأن نقول: لا 
يحصل العتق» ولا من الوسط بأن نقول: لا يصح النكاح؛ لكن قطعناه من الآخر فقلنا: ليس لا المهر. 
وبمكن أن يقال: سببه أن العتق له قوة السرعة والسراية» فلا يدفع» والنكاح أقوى من المهر المسمى 
فيه» فإن ثبوت النكاح يستغني عن المهر بدليل المفوضة؛ والمسمى مهراً لا يثبت من غير ثبوت النكاح. 
وعد من هذا القسم الثالث» أما إذا قال لزوجته: إن انفسخ النكاح بيني وبينك فأنت طالق قبله ثلاثاء 
ثم اشتراهاء أو جرى رضاع أو ردّة» فلا يقطع الدور من أوله بأن نقول: لا ينفسخ النكاح» لكن يقطع 
من آخرهء بأن نقول: ينفسخ ولا يقع الطلاق» وربما نعود إلى هذه المسألة في مسائل الطلاق والدور 

فصل: لا يجوز للعبد التسري؛ لأنه لا يملك. فإن ملكه سيده جارية وقلنا بالجديد: إنه لا يملك» 
لم يحل له وطؤها ولو أذن السيدء فلو استولدهاء كان الولد ملكا للسيد. وإن قلنا بالقديم: إنه يملك» 
فقد ذكرنا في كتاب البيع أن المذهب أنه يتسرى بإذن السيدء ولا يتسرى بغير إذنه. لكن لو وطئ» لم يحد 
لشبهة: الملك. ولو استولدهاء فالولد ملك لهء لكن لا يعتق عليه لضعف ملكهء وتعلق حق السيد به. 
فإن عتق» عتق الولد أيضاًء وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة حكم القن في هذا. ومن بعضه حر إذا 
اشترى جارية بما كسبه بحريته ملكهاء لكن لا يطؤها بغير إذن السيد؛ لأن بعضه مملوك والوطء يقع 


تهنا كتاب التكاح ‏ اختلاف الزوجين في التكاح 


جميع بدنه» ولا يختص بالبعض الحرٌ. ومال ابن الصباغ إلى أنه لا حاجة إلى إذن السيدء كما أنه يأكل 
كسبه ويتصرف فيه. فإن أذن السيد وقلنا: لا بد من إذنه» فعلى القديم: يجوز. وعلى الجديد: لا يجوز؛ 
لأن ما فيه من الملك يمنع التسريء والمكاتب لا يتسرى بغير إذن السيدء وبإذنه قولان كتبرّعاته. 
الباب الثاني عشر في اختلاف الروجين في النكاح 

1 ١ ١ رسال‎ 

الأولى: إذا ادعى زوجية امرأة» معت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي؛ لأن إقرارها 
مقبول» وفيه خلاف سبق في «باب أحكام الأولياء». 

وأما المرأة» فإن ادعت المهر في النكاح» أو ادعت النكاح» وطلبت حقاً من حقوقه. سمعت 
دعواها. وإن ادّعت مجرد الزوجية» فوجهانء, إن سمعتء أقامت البينة» فإن أنكرء فهل إنكاره طلاق؟ 
فيه وجهان. إن قلنا: طلاق اندفع ما يدّعيهء ولا معنى لإقامة البينة» وستأتي هذه المسألة مبسوطة في 
«كتاب الدعاوى» إن شاء الله تعالى. 

الثانية : زوج إحدى بنتيه بعينهاء ثم تنازعاء فلتنازعهما حالان: 

أحدهما: تقول كل واحدة: أنا المزوجة» فمن صدقها الزوج» ثبت نكاحهاء والأخرى تدّعي أنها 
زوجته وهو منكرء فالمذهب أنه يحلف لما. وقيل: في تحليفه قولان. وينبغي أن يفصلء فإن ادّعت 
زوجع بوطلبت الين:: فالوجه التحليت وإذ ادعت جره الروجنة» ففية الخلاف فى السالة الأول فإن 
قلنا: يحلف. فحلف. سقطت دعواها. وإن نكل» فحلفت» فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة؟ أم 
كالإقرار؟ قولان مشهوران. إن قلنا: كالبينة» فوجهان. أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى» كما 
لو أقامت بينة. قال الإمام: وهذا القائل يقول: ينتفي نكاح الأولء ويحكم بانقطاع نكاح الثانية لإنكار 
الزوج. وأصحهما: استمرار نكاح الأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى 
عليه» لا في حق غيرهما. وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما. وإن قلنا: كالإقرارء فوجهان. أحدهما: 
يبطل النكاحان والصحيح استمرار نكاح الأولى» كما لو أقر للأولى ثم أقر للثانية. وعلى هذاء فهل 
تستحق الثانية نصف المهرء أم لا تستحق شيئاً؟ قولان. أظهرهما: الأول. 

الحال الثاني: تقول كل واحدة: لَسْتٌ بالمزوجة» بل صاحبتي» فيقال للزوج: عين» فإذا عين» فقد 
أقر بأن الأخرى ليست زوجة لهء فلا خصومة له معهاء والقول قول الأخرى مع بمينها. فإن لم تحلف. 
خلف الزوج وثبت النكاح. وقيل: القول قول الزوج بيمينه لأن إحداهما زوجة» وهو أعلم بمحل 
حقه . والصحيح الأول. 

واعلم أن المسألة من فروع ابن الحدادء وأنه قيدها فقال: إذا مات الأبء. وكذا قيدها الغزالي. 
قال الشيخ أبو علي: هذا القيد لا فائدة فيه في الحالة الأولى؛ لأن لو كان حياً وعين إحداهماء لم يقبل 
قوله على الزوجء لكنه مفيد في الحالة الثانية؛ لأنه إذا كان الأب حياً وهي مجبرة» راجعناه. فإن أقر 
بالنكاح على إحداهماء قبل قوله» ولا يضر الزوج إنكارها. قال الإمام: ويظهر في القياس أن لا يقبل 
إقرارها ومعها مجير حذراً من اختلاف الإقرارين» وإذا قبلنا إقرارها فاختلف إقرارها وإقرار الول 
فيجوز أن يقال: الحكم للسابق» ويجوز أن يقال: يبطلان جميعاًء وقد ذكرنا وجهين في هذه المسألة في 
آخر الباب الثالث عن القفال الشائي والأودني» أن المقبول إقراره أم إقرارها؟ فحصل أربعة 
احتمالاات. ولو زوج بنته من أحد ابي رجل» وادعت هي على أحدهما أنه الزوج». فإن جردت دعوى 
النكاح» فعلى ما سبق» وإن ادعت المهرء حلفته. فإن نكل» حلفت وأخذت نصف المهرء وإن ادعى كل 
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واحد منهما أنها امرأته» فأقرت لأحدهماء ثبت نكاحهء وهل للآخر تحليفها؟ قولان على ما ذكرنا فيمن 
زوجها وليان بشخصين. 

الثالثة : عد م وك ال بقع انز معو وا ور فحكم بشهادتهم ثم رجعواء هل يغرمون 
له؟ وجهان. أصحهما: نعم» وإنما يغرمون ما فوتوا على الزوج وهو نصف المسمى. وإن قلنا: لا يغرمون» 
فذلك في قدر مهر المثل» فإن زاد المسمى على مهر المثل» فحكم الزيادة في الرجوع حكم شهود المال إذا 
رجعوا. ولو شهدوا على رجل بطلاق» ثم رجعواء فهل يغرمون مهر المثل أم نصفهء أم غير ذلك؟ فيه خلاف 
موضعه «باب الرجوع عن الشهادة». وإذا ادعت أنها في نكاح رجل بمهر معلوم» 0 
ادعت الإصابة واستقرار المهرء فشهد على الإصابة أو على إقرار الزوج بها آخران»؛ ثم ادعت أنه طلقها وشهد 
بذلك آخران» وحكم بمقتضى الشهادات وأخذ منه المهرء ثم رجع الشهود جميعاً» فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا غرم على أحد منهم؛ لأن شهود النكاح والإصابة لم يوجد منهم إلا إثبات ملك 
واستمتاع بملك» وشهود 5 عليه شيئاً في زعمهء فإنه ينكر النكاح؛ ولأنه إن كان نكاح 
فقد فوته بزعمه بإنكاره قبل شهادتهم 

والثاني: لا غرم على شهود النكاح والإصابة» ويغرم شهود الطلاق؛ لأنهم فوتوا ما ثبت 
بالأولين. فعلى هذاء في قدر غرمهم الخلاف الذي أحلناه على «باب الرجوع عن الشهادة» وببذا الوجه 
قال ابن الحدادء ووافقه طائفة. 

والثالث: وهو أصحها: لا شيء على شهود الطلاق؛ لأنه ينكر أصل النكاح» فكيف يطالبهم 
بضمان تفويته؟ بل النكاح لا يثبت مع إنكاره» فلا ينبغي أن تسمع بينة الطلاق. 

وأما شهود النكاح والإصابة» فإن أرَّخوا شهادتهم» فشهد هؤلاء أنه نكحها في «المحرم» وأولئك 
أنه أصابها في «صفر» غرم الصنفان ما غرم الزوج بالسوية. وإن أطلق شهود الإصابة شهادهم» فنصف 
الغرم على شهود النكاح» ولا شيء على شهود الإصابة» لجواز وقوعها في غير التكاح وكونها زناء ولو 
شهدوا بالإصابة في النكاح» فقد ألحق ذلك بما إذا أرخت الشهادتان. 

وفي «النهاية» أنهم لو شهدوا بالنكاح ثم على الإصابة بعده» اشترك الصنفان في غرم نصف المهرء 
والنصف الآخر مختص بغرم شهود الإصابة» والصورتان متقاربتان» ولا يبعد التسوية بينهما في الحكمء 
وم يقل أحد بتخصيص الغرم بشهود الإصابة. 

الرابعة: إذا زوجت برجلء ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية» بأن قالت: هو أخي من الرضاعء» أو 
كنت زوجة أبيه» أو ابنه» أو وطئني أحدهما بشبهة نظرء أوقع 0 برضاها أم لا؟ 

الحالة الأولى: زوجت برضاها به بأن كانت ثيباً» أو زوجها أخ أو عمء أو زوجها المجبر برضاهاء 
فلا يقبل دعواها والنكاح ماض على الصحة؛ ل ل ل ال لكن إن 
ذكرت عذراً كغلط أو نسيان» سمحت دعواها على المذهب فتحلفه. 

الحالة الثانية: زوجت بغير رضاها لكوبما مجبرة» فوجهان: 

أصحهما: وبه قال ابن الحداد ونقله الإمام عن معظم الأصحاب: أنه يقبل قوها بيمينهاء ويحكم 
باندفاع النكاح من أصله؛ لأن قوها محتمل ولم تعترف بنقيضهء فصار كقوطا في الابتداء: هو أخي لا 
يجوز تزويجها به. 

والثاني قاله الشيخ أبو زيد واختاره الغزالي»ء وحكي عن اختيار ابن سريج: لا يقبل قوطا استدامة 
للتكاح الجاري على الصحة ظاهراً ولثلا تتخذه الفاسقات ذريعة إلى الفراق. 
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حتج الشيخ أبو علي للأول ولاه عنده أيضاًء فإن الشافعي كله نص على أنه لو باع 

الحاكم 0 أو عقاراً على مالكه الغائب بسبب اقتضاهء ثم .جاء المالك وقال: كنت أعتقت العبد أو 
وقفت العقار أو بعته» صدق بيمينه» ونقض بيع القاضي» ورد اليمين على المشتري» بخلاف ما لو باعه 
بنفسه أو توكيله» ثم ادعى ذلك» فإنه لا يقبل لأنه سبق منه نقيضهء ومقتضى حكايته أنه لا خلاف في 
صورة بيع الحاكم» لكن الإمام حكى فيها قولين. 

ولو زوج بنته أو أمته ثم ادعى الأب أو السيد محرمية بينها وبين الزوج» لم يلتفت إلى قوله؛ لأن 
التكاح حق الزوجين. قال الشيخ أبو علي: ولو قال بعد تزويجه أمته: كنت أعتقتهاء حكم بعتقهاء ولا 
يقبل قوله في النكاح» وكذا لو أجر العبد ثم قال: كنت أعتقته» ويغرم للعبد أجرة مثله؛ لأنه أقر 
بإتلاف منافعه ظلمآء كمن باع عبداً ثم قال: اكع ع فيه لا ندل تراه في الج ويغرم قيمته للمقر له. 
والخلاف في الحالة الثانية» في أنها هل تصدق بيمينها؟ وأما دعواهاء فتسمع بلا خلاف. ولو قامت 
بينة» حكم بها بلا خلاف. والكلام في الحالة الأولى» في رد الدعوى من أصلهاء وأن الإذن والرضى 
بالتزويج إنما يؤثر إذا أذنت في تزويجها بشخص معين. أما إذا أذنت في النكاح مطلقاً وقلنا: لا حاجة 
إلى تعيين الزوج» فزوجها الولي برجلء ثم ادعت محرمية» فالحكم كما إذا زوجت مجبرة؛ لأنه ليس فيه 
اعتراف تجهالة. 

ولو زوج الأخ البكر وهي ساكتة» اكتفي بصماتها على الأصح ثم ادعت محرمية» قال الإمام: 
الذي ارتضاه العراقيون» أن دعواها مسموعة. قال: لكن لا تصدق بيمينها . 

الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال: كنت مجنوناً أو محجوراً علّ وقت تزويجهاء وأنكر الزوج وقال: 
تزوجتها تزوجاً صحيحاء فإن لم يعهد السيد ما ادعاه ولا بيئة» فالقول قول الزوج بيمينه؛؟ لأن الظاهر 
صحة النكاح. وكذا لو قال: زوجتها وأنا محرم» أو قال: لم تكن ملكي يومئذٍ ثم ملكتهاء وكذا الحكم 
لو باع عبداً ثم قال بعد البيع : بعته وأنا محجور علي أو لم يكن ملكي ثم ملكته. وعن نصه في «الإملاء» 
أنه لو زوج أخته ومات الزوج» فادعى ورئته أن أخاها زوجها بغير إذنها وقالت: بل زوجني بإذنيٍ» 
فالقول قولما. ولك أن تقول: قد سبق ذكر وجهين فيما لو ادعى أحد المتعاقدين صحة البيع والآخر 
فساده» فليجئ ذلك الخلاف في هذه الصورة. 

قلت: لم يذكره الأصحاب في هذه الصورة» ولا يصح مجيئه لأن الظاهر الغالب في الأنكحة 
الاحتياط لهاء وعقدها بشروطها وبخضرة الشهود وغيرهم» بخلاف البيع فإن وقوعه فاسد كثير. والله 
أعلم . 1 

ولو ادعت المنكوحة أنها زوجت بغير إذنها وهي معتبرة الإذن» ففي فتاوى البغوي أنه لا يقبل 
قونها بعدما دخلت عليه وأقامت معهء كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضى. 

أما إذا عهد للسيد المزوج جنون؛ أو حجرء أو قال: زوجتها وأنا صبي» فأءهما يصدق بيمينه؟ 
قولان خرجهما الشيخ أبو زيد. أظهرهما عند الشيخ أبي علي وغيره: أن المصدق الزوج؛ لأن الغالب 
جريان العقد صحيحاً؛ ولأنه صح ظاهراً والأصل دوامه. 

ولو زوج أخته برضاهاء ثم ادعت أنها كانت صغيرة يومئذٍء ففي فتاوى القفال والقاضي حسين 
والبغوي» أن القول قوا بيمينها وإن أقرت يومئدٍ ببلوغهاء كما لو أقر بمال ثم قال: كنت صغيراً يوم 
الإقرار» وهذا يمكن أن يكون تفريعاً على أحد القولين وبمكن أن يفرق بأن الغالب من العقد الجاري بين 
مسلمين» صحته وهذه لم تعقد. ؛ 
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ولو وكل الولي بتزويجهاء ثم أحرم» وجرى العقدء فادعى الولي جريانه في الإحرام؛ وأنكر 
الزوج»؛ فنص الشافعي تكله أن القول قول الزوج عملاً بظاهر الصحة. ولم يحك الشيخ أبو علي خلافا 
في هذه الصورة. قال الإمام: وسببه أن الإحرام طرأ والأصل استناد العقد إلى الحل» لكن الشيخ ألحق 
بمسألة الإحرام المنقولة عن النصء ما إذا وكل بقبول نكاح ثم أحرم الموكل وقبل الوكيل» ثم اختلف 
الزوجان» فقال الزوج: عقد قبل إحرامي أو بعده أو بعد تحللي» وقالت: بل في حال إحرامك» فالقول 
قرول الزوج» فلم يفرق بين أن يدعي سبق الإحرام النكاح وعكسه. ومقتفى ما سبق في المسألة الرابعة» 
أن الولي إذا زوج ثم ادعى امحرمية بين الزوجين» لا يلتفت إلى دعواه أن لا يفرض النزاع في مسألة 
النص بين الولي والزوج» بل يفرض بين الزوجين. 

ولو زوج أمته؛ ثم ادعى أن الزوج كان واجداً للطول» وأنكر الزوج» صدق الزوج. ولو زوج 
بنته ومات» فادعت أن أباها كان مجنونا يوم العقد. نظرء هل كان التزويج برضاها أم بغيره؟ وحكمه 
ما سبق في المسألة الرابعة. 

فرع: ادعى نكاح امرأة وأقام بينة به ثم ادعت أنها زوجة غيره وأقامت بينة به» قال ابن الحداد: 
يعمل ببيئة الرجل؛ لأن حقه في النكاح أقوى منهاء فإن المتصرف إن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق» 
فقدمت بينته كصاحب اليد مع غيره. هذا قول ابن الحدادء وبه قال الجمهور. وقال الشيخ أبو علي : 
يحتمل أن ينظر ني جواب من ادعت أنها زوجتهء فإن أنكر فلا نكاح لهء فيعمل ببينة الرجل. وإن 
سكتء فهما بينتان تعارضتاء ولم يتعرضوا في تصوير المسألة لدعواها المهرء أو حقاً من حقوق التكاح» 
وقد سبق في سماع دعوى الزوجية الجردة خلاف. فإن سمعت وأنكر الزوج» ففي إقامة البينة أيضاً 
خلاف. فإذا ادعت الزوجية المجردة» فإنما تقيم هي البينة تفريعاً على سماع هذه الدعوى والبينة مع 
إنكاره. 

فرع: في فتاوى البغوي أنه إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل ببماء فقال للمسلمة: ارتددت» 
وقال للذمية: أسلمت»ء فأنكرتاء ارتفع نكاحهما لزعمه. وذكر الإمام الرافعي هنا مسائل منثورة من 
فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي» تتعلق بأبواب النكاح قدّمتها أنا فوضعتها في مواضعها اللائقة 
بباء وبالله التوفيق. 
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هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطءء وله أسماء: الصداق» والصدقة» 
والمهرء والأجرء والعقرء والعليقة. ويقال: أصدقهاء ومهرها. ويقال في لغة قليلة: أمهرها. 

قال الأصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح» بخلاف المبيع والثمن في البيع؛ لأن المقصود الأعظم 
منه الاستمتاع وتوابعه» وهو قاتم بالزوجينء» فهما الركن» فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهرء لكن 
المستحب تسميته؛ لأنه أقطع للتزاع» ثم ليس للصداق حد مقدّرء بل كل ما جاز أن يكون فنا أو مثمنا 
أن أرق جاز جعله صداقا. فإن انتهى في القلة الح وا فسدت التسمية. ويستحب أن لا 
ينقص عن عشرة دراهم» للخروج من خلاف أب حنيفة ذه وأن لا يغالي في الصداق» والمستحب أن 
لا يزاد على صداق أزواج رسول الله كلب وهو حمسمائثة درهم. 

فصل يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب: 


الباب الأول في أحكام الصداق الصحيح 

وهي ثلاثة: 

الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج» كيف يضمن؟ فإذا أصدقها عيئاًء فهي مضمونة عليه 
إلى أن يسلمها. وفي كيفية ضمانه قولان. 

أظهرها وهو الجديد: ضمان العقد كالمبيع في يد البائع. 

والقديم: ضمان اليد كالمستعار والمستام» ويتفرع على القولين مسائل: 

الأولى: إذا باعت الصداق قبل قبضهء إن قلنا: ضمان يدء جاز وإلاء فلا. ولو كان الصداق 
ديناً فاعتاضت عنه» جاز إن قلنا: ضمان يد وإلا فقولان كالئمن. أظهرهما: الجوازء كذا ذكره الإمام 
غميره. وفي «التتمة»: لو اضلاقها تعليم القرآن أو صنعة. لم يجز الاعتياض على قول ضمان العقد 
اي 

الثانية : تلف الصداق المعين في يده. فعلى ضمان العقد ينفسخ عقد الصداق». ويقدر عود الملك إليه 
قبيل التلف. حت لو كان عبداً كان عليه مؤنة تجهيزه ه كالعبد المبيع يتلف قبل القبض ولا عليه مهر المثل. 

وإن قلنا: : ضمان اليدء تلف على ملكها حت لو كان عبداًء فعليها تجهيزه . ولا ينفسخ الصداق 
على هذا القول» بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامهء فيجب لما عليه مثل الصداق إن كان 
مثلياً وقيمته إن كان متقوماً. ٠‏ ورجح - أبو حامد وابن الصباغ وجوب البدل». والجمهور رجحوا 
القول الأول وهو وجوب مهر المثل. فإذا أوجبنا القيمة» فهل يجب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم 
التلف؛ اا ب كل رار املك لوط ادر حي را 
الصداق؟ أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف؟ فيه أربعة أوجه. أصحها: الأول. ولو طالبته 
بالتسليم فامتنع » تعين الوجه الأرن عل الت وقيل: يجب أقصى القيم من وقت المطالبة إلى التلف؛ 
لأنه يصير متعدياً . ولو طالبها الزوج بالقبض فامتنعت» ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجهان» نقلهما 
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أبو الفرج السرخسي؛ الصحيح الضمانء كما أن البائع لا يخرج عن عهدة المبيع بهذا القدر. هذا كله 
إذا تلف الصداق بنفسه. أما لو أتلفء فينظرء إن أتلفته الزوجة» صارت قابضة وبرئ الزوجء وقد 
ذكرنا في البيع وجهاً أن المشتري إذا أتلف المبيع في يد البائ ٠‏ لم يصر قابضاً بل يغرم القيمة للبائع؛ 
ويسترد الشمن. فعلى قياسهء تغرم له الصداق وتأخذ مهر المثل. وإن أتلفه أجنبي» فإن قلنا: إتلاف 
الأجنبي المبيع قبل القبض كآفة سماوية» فالحكم ما سبقء وإن قلنا: يوجب الخيار للمشتري وهو 
المذهب» فللمرأة الخيار» إن شاءت فسخت الصداق» وحيئئذٍ تأخذ من الزوج مهر المثل إن قلنا بضمان 
العقدء ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا بضمان اليدء ويأخذ الزوج الغرم من المتلف. وإن أجازت تأخذ 
من المتلف المثل أو القيمة» ولحا أن تطالب الزوج بالغرم» فيرجع هو على المتلف إن قلنا بضمان اليد. 
وإن قلنا بضمان العقدء فليس لما مطالبة الزوج» هكذا رتب الإمام والبغوي وغيرهماء فأثبتوا لها الخيار 
على قولي ضمان العقد واليدء ثم فرعوا عليهما. وكان يجوز أن يقال: إنما يثبت لما الخيار على قول 
ضمان العقد. فأما على ضمان اليدء فلا خيارء وليس لا إلا طلب المثل أو القيمة» كما إذا أتلف 
أجنبي المستعار في يد المستعير. 

وإن أتلفه الزوج» فعلى الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القبض كالآفة السماوية» أو كإتلاف 
الأجنبي؟ والمذهب الأول. وقد بينا حكم الصداق على التقديرين. 

الثالفة: حدث في الصداق نقص في يد الزوج» فهو نقص جزءٍ أو صفة» فنقص الجزء مثل إن 
أصدقها عبدين» فتلف أحدهما في يده فينفسخ عقد الصداق فيهء ولا ينفسخ في الباق على المذهب» 
لكن لها الخيار. فإن فسخت» رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقدء وعلى ضمان اليد تأخذ قيمة 
العبدين. وإن أجازت في الباق» رجعت للتالف إلى حصة قيمته من مهر المثل على قول ضمان العقدء 
وإلى قيمة التالف على ضمان اليد. وإن تلف أحد العبدين بإتلاف» نظرء إن أتلفته المرأة» جعلت قابضة 
لقسطه من الصداق. وإن أتلفه أجنبي» فلها الخيار. فإن فسخت أخذت الباقي» وقسط قيمة التالف من 
مهر المثل إن قلنا بضمان العقدء وقيمته إن قلنا بضمان اليد. وإن أجازت» أخذت من الأجنبي 
الضمان. وإن أتلفه الزوج» فهو كالتالف بآفة على المذهب. وأما نقص الصفةء فهو العيب» كعمى 
العبد أو نسيانه الحرفة ونحوهماء وللمرأة الخيار. وفي «الوسيط» أن أبا حفص بن الوكيل قال: لا خيار 
على قول ضمان العقدء والمذهب الأول. فإن فسخت الصداق» أخذت من الزوج مهر المثل على 
الأظهرء وبذل الصداق في القول الآخر. وإن أجازتء فعلى الأظهر: لا شيء لها كما لو رضي المشتري 
بعيب المبيع» وعلى ضمان اليد لها عليه أرش النقص. وإن اطلعت على عيب قديم» فلها الخيارء فإن 
فسخت رجعت إلى مهر المثل أو إلى قيمة العين سالمة. وإن أجازت وقلنا بضمان اليدء فلها الأرش على 
المذهب» وفيه تردد للقاضى حسين؛ لأنها رضيت بالعين. وإن حصل التعييب بجناية» نظرء إن حصل 
بفعل الزوجة» جعلت قابضة لقدر النقصء وتأخذ الباق ولا خيار. وإن هلك بعد التعيبب في يد 
الزوج؛ فلها من مهر المثل حصة قيمة الباتي على الأظهرء وقيمة الباتي على القول الثاني. وإن حصل 
التعييب بفعل أجنبي» فلها الخيار» فإن فسخت» أخذت مهر المثل على الأظهر وقيمته سليماً في الثاني» 
ويأخذ الزوج الغرم من الجاني. وإن أجازتء. غرمت للجاني. وليس لها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان 
العقد. وإن قلنا يضمان اليدء فلها مطالبته» فينظر إن لم يكن للجناية أرش مقدرء أو كان أرش النقص 
أكثرء رجعت على من شاءت منهماء والقرار على الجاني. وإن كان المقدر أقل» طالبت بالمقدر من 
شاءت منهماء والقرار على الجاني» وأخذت قيمة الأرش من الزوج. وإن حصل التعييب بجناية الزوج» 
فعلى الخلاف في أن جناية البائع كآفة أو كجناية أجنبي؟ إن قلنا بالأول» وقلنا بضمان اليدء فعليه ضمان 
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ما نقص . فإن كان للجناية أرش مقدرء كقطع اليدء فعليه أكثر الأمرين من نصف القيمة وأرش النقص . 

فرعان: الأول: أصدقها داراً فانهدمت في يده ولم يتلف من النقص شيء» فالحاصل نقصان صفة. 
وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غير فالحاصل هل هو نقصان نصفه كطرف العبد أم نقصان جزءٍ 
كأحد العبدين؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وقد سبقا في البيع. 

الثاني: أصدقها نخلاً ثم جعل مره في قارورة» وصب عليه صقراً من ذلك النخل وهو بعد في يده. 
والصقر: هو السائل من الرطب من غير أن يعرض على النار. فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع النخل» 
بأن أصدقها نخلة مطلعة. وإما أن لا تكون. 

الحالة الأولى: إذا كانت صداقاًء ينظر إن لم يدخل الثمرة والصقر نقص لا بتقدير النزع من 
القارورة» ولا بتقدير الترك فيهاء فتأخذهما المرأة ولا خيار لهاء بل الزوج كفاها مؤنة الجداد. وإن 
حدث فيهما أو في أحدهما نقصء فهو إما نقص عينء وإما نقص صفة. أما نقص العين» فمثل أن 
صب عليها مكيلتين من الصقر فشرب الرطب مكيلة»؛ فلا يجبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب» ثم 
إن جعلنا الصداق مضمونا ضمان عقدء انفسخ الصداق في قدر ما ذهب من الصقر إن قلنا: جناية 
كالآفة وهو المذهب. ولا ينفسخ في الباقي» وها الخيار. إن فسختء» رجعت إلى مهر المثل» وإن أجازت 
في الباقي أخذت بقدر ما ذهب من الصقر من مهر المثل. وإن قلنا: جناية كجناية الأجنبي» لم ينفسخ 
الصداق في شيء؛ ولا الخيار» إن فسخت. فلها مهر المثل» وإن أجازت» أخذت النخل والرطب» 
ومثل ما ذهب من الصقر. وإن قلنا بضمان اليدء تخيرت أيضاً. فإن فسختء فلها قيمة النخل مثل 
الصقر وقيمة الرطب أو مثله على الخلاف المذكور في «كتاب الغصب؟ أنه مثلي أو متقوّم. وإن أرادت 
أخذ النخل ورد الثمرة» فعلى الخلاف في تفريق الصفقة. وإن أجازتء فلها ما بقى ومثل الذاهب من 
الصقر. وأما نقصان الصفة» فإذا نقصت قيمة الصقر والمكيلتان بحا هماء أو قيمة الرطبء فإن كان 
النقصان حاصلاً» سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع» فلها الخيار. فإن فسختء فعلى قول ضمان 
العقد لها مهر المثل» وعلى ضمان اليد لما بدل النخل والرطب والصقر. وإن أجازت» فإن قلنا بضمان 
العقد وجعلنا جنايته كالآفة» أخذتها بلا أرش. وإن جعلناها كجناية الأجنبىء» أو قلنا بضمان اليد 
فعليه أرش النقصان وإن كان الرطب يتعيب لو نزع من القارورة. ولو ترك لا يتعيب» فلا يجير الزوج 
على التبرع بالقارورة» لكن إن تبرع بها أجبرت المرأة على القبول إمضاءً للعقد. ويسقط خيارها. وقيل: 
لا تجير على القبول» والصحيح الأول. وهل يملك القارورة حتى لا يتمكن الزوج من الرجوع؟ وإذا 
نزعت ما فيها لم يجب رد القارورة» أم لا تملك وإنما الغرض قطع الخصومة فيتمكن من الرجوع وإذا 
رجع يعود خيارها فيجب رد القارورة إذا نزعت ما فيها؟ فيه وجهان كما ذكرنا في البيع في مسألة النعل 
والأحجار المدفونة. وإن كان الرطب لا يتعيب بالنزع» ويتعيب بالترك. فلها مطالبته بالتزع» ولا خيار. 
ولو تبرع هو بالقارورة» لم تجبر هي على القبول؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

الحالة الثانية: أن لا تكون الثمار صداقاً بأن حدثت بعد الإصداق في يد الزوج. فإن لم يحدث 
نقص أو زادت القيمة» فالكل لمحا. وإن حدث نقص فيهما أو في أحدهماء فلا خيار لما؛ لأن ما حدث 
فيه النقص ليس بصداقء؛ وا الأرش. وحكى ابن كج وجهاً أن لما الخيار وهو غلط. وإن كان النقص 
بحيث لا يقف ويزداد إلى الفساد. فهل تأخذ الحاصل وأرش النقصء أم تتخير بينه وبين أن تطالبه بغرم 
الجميع؟ فيه خلاف سبق في «الغصب». فيما إذا بل الحنطة فعفنت. وفي «العدة» أنها على القول الأول» 
تأخذ أرش النقص في الحال» وكلما ازداد النقصء. طالبت بالأرش. ولو كان الرطب يتعيب بالنزع من 
القارورة» ولا يتعيب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تجبر على القبول؛ لأنه لا حاجة إليه في إمضاء 
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العقد هناء هذا كله إذا كان الصقر من ثمرة النخلة» أما إذا كان الصقر للزوج والثمرة من الصداق» 
فالنظر هناك إلى نقصان الرطب وحده؛ إن نقصء فلها الخيار. وإن لم ينقص بالنزع» فلا خيارء فتأخذ 
المرأة الرطب والزوج الصقرء ولا شيء لما تشربه الرطب. وإن كان ينقص بالنزعء فلها الخيار. فإن تبرع 
الزوج بالصقر والقارورة» سقط الخيار ولزم القبول على الصحيح» ويجيء فيه ما سبق في التبرع 
بالقارورة. 

فرع: إذا زاد الصداق في يد الزوجء إن كان زيادة متصلة» كالسمن والكبرء وتعلم الصنعة» فهي 
تابعة للأصل. وإن كانت منفصلة» كالثمرة والولد وكسب الرقيق» قال المتولي: إن قلنا بضمان اليد 
فهي للمرأة» وإلاء فوجهان كالوجهين في زوائد المبيع قبل القبض. والصحيح أنها للمشتري في البيع 
وللمرأة هنا. فإن قلنا: للمرأة فهلكت في يدهء أو زالت المتصلة بعد حصواء ولا ضمان على الزوج 
إلا إذا قلنا بضمان اليد وقلنا: يضمن ضمان المغصوبء وإلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع. وفي «التهذيب» 
وغيره ما يشعر بتخصيص الوجهينء في أن الزوائد لمن هي بما إذا هلك الأصل في يد الزوج وبقيت 
الزوائد أو ردت الأصل بعيب» أما إذا استمر العقد وقبضت الأصل» فالزوائد لها قطعاً . 

المسألة الرابعة: المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان العقدء وإن طالبته 
بالتسليم فامتنع. . أما إذا قلنا بضمان اليدء فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع. وأما المنافع التي 
استوفاها بركوب أو لبسء أو استخدام ونحوهاء فلا يضمنها على قول ضمان العقدء إن قلنا: جناية 
البائع كآفة. وإن قلنا: هي كجناية أجنبي» أو قلنا بضمان اليد» ضمنها بأجرة المثل. 

فرع: قال الأصحاب: القولان في ضمان العقد واليد»ء مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية» أم 
عوض كالعوض في البيع؟ وريما ردوا القولين إلى أن الغالب عليه شبه النحلة أم العورض؟ ودليل. النحلة 
قول اله تعا: «وءَانوا ألنْسَآهَ صَدَقَتنَ غ4 [النساء: ؟]4؛ ولأن النكاح لا يفسد بفسادهء ولا ينفسخ 
برده. ودليل العرضء أن قوله: زوجتك بكذاء كقوله: بعتك بكذاء أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب؛ 
ولأنها تحبس نفسها لاستيفاته ولأنه تثبت الشفعة فيه» وهذا أصح. 

وأجابوا عن الآية يجوابين: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالنحلة: الدين» يقال: فلان ينتحل كذاء فالمعنى: آتوهن 
صدقاتبن تديئاً . 

والثاني : يجوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى لمن. وإنما لا يفسد النكاح بفساده؛ لأنه 
ليس ركنا في التكاحء مع أنه حكي قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق. 

فصل: إذا فسد الصداق بأن أصدقها حرأء فقولان. أظهرهما: يجب مهر المثل. والثاني: قيمته 
بتقدير الرق» وينسب هذا إلى القديم. قال الشيخ أبو حامد والصيدلانٍ والقاضي حسين والبغوي 
وغيرهم: : قولان فيما إذا قال: أصدقتك هذا العبد وهو عالم بحريتهء أو جاهل. أما لو قال: أصدقتك 
هذا الحرء فالعبارة فاسدة» فيجب مهر المثل قطعاً. وحكى المتولي طريقة أخرى» أنه لا فرق بين اللفظين 
في جريان القولين. ولو قال: أصدقتك هذا واقتصر عليهء فلا خلل في العبارة» ففيه القولان. 

ولو ذكر خمراً أو خازيراً أو ميتة» فقيل: يجب مهر المثل قطعاً. وقيل: على القولين. فعلى هذا 
يعود النظر في عبارته» إن قال: أصدقتك هذا الخمر أو الخنزيرء فالعبارة فاسدة. وإِن قال: هذا العصير 
أو النعجة. فهو موضع القولين» وعلى هذا على قول الرجوع إل بدل الصداقء يقدر الخمر غصيراً 
ويجب مثله. وقد حكينا في نكاح المشرك» فيما إذا جرى قبضهم في خمر وجهاً أنها تقدر خلاء وم 
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يذكروا هناك تقدير العصير» والوجه التسوية بينهما. وحكينا وجهاً أنه تعتبر قيمة الخمر عند من يرى لما 
قيمة؛ فلا يبعد مجيئه هناء بل ينبغي أن يرجح كما سبق في نكاح المشرك تفريق الصفقة» والخنزير يقدر 
بقرةء كذا قاله الإمام والبغوي. وقد سبق مثله في «كتاب نكاح المشرك» وقال الغزالي: يقدر شاة» والميتة 
تقدر مذكاة؛ ثم الواجب فيها وفي الخنزير القيمة. هذا الاضطراب للأصحاب يزيد القول الأظهر القوة» 
وهو وجوب مهر المثل. 

الحكم الثاني: تسليم الصداق. فلو أخر تسليمه بعذر أو بغيره» وطلب تسليم نفسهاء فلها الامتناع 
حق يسلم جميع الصداق إن كان عيئاً أو ديناً حالاً» وإن كان مؤجلاً. فليس لا الامتناع» فإن حل 
الأجل قبل تسليمها فليس لا الامتناع أيضاً على الأصح.ء وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابهء 
والبغوي» والمتولي» وأكثر الأصحاب. وقيل: لهاء وبه قال القاضي أبو الطيب» واختاره الحناطي 
والروياني؛ لأنها تستحق الآن المطالبة. ١‏ 

ولو كانت المرأة صغيرة أو مجنونة» فلوليها حبسها حتى تقبض الصداق الحال. فلو رأى المصلحة 
في التسليمء فله ذلك. ولو اختلف الزوجانء فقال: لا أسلم الصداق حتى تسلمي نفسكء, وقالت: لا 
أسلمها حتى تسلمهء فثلاثة أقوال. أظهرها: يجبران» بأن يؤمر بوضع الصداق عند عدل» وتؤمر 
بالتمكين. فإذا مكنت» سلم العدل الصداق إليها. والثاني: لا يجير واحد منهماء بل إن بادر أحدهما 
فسلمء أجبر الآخر. والثالث: يجبر الزوج أولاًء فإذا سلم» سلمت. وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا 
القول الثالث. ومن أثبته قال: موضعه ما إذا كانت متهيئة للاستمتاع. أما إذا كانت ممنوعة بحبس أو 
مرض » فلا يلزم تسليم الصداق. وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع» فهل يلزمه التسليم؟ قوللان. ولو 
سلمت مثل هذه الصغيرة إلى زوجهاء هل عليه تسليم المهر؟ قولان كالنفقة. أظهرهما: المنع. وقيل بالمنع 
قطعاً؛ لأن النفقة للحبس عليه وهو موجودء والمهر للاستمتاع وهو متعذر. وقيل بالإيجاب قطعاً؛ لأن 
المهر في مقابلة بضع وهو مملوك في الحال» والنفقة للتمكين وهو مفقود. ويجري الخلاف في مطالبة الولي 
لو كان الزوج صغيراًء وإن كان الزوج صغيراً وهي كبيرة» فالأظهر أن لما طلب المهر كالنفقة. وإذا 
قلنا: يبدأ بالزوج أو يجبران» فقالت: سلم المهر لأسلم نفسيء» لزمه النفقة من حينئلٍ. وإن قلنا: لا يجير 
واحد منهماء فلا نفقة لها حى تمكن. 1 

فرع: إذا بادرت فمكنت» فلها طلب الصداق على الأقوال كلهاء ثم إن لم يجر وطءء فلها العود 
إلى الامتناعء ويكون الحكم كما قبل التمكين. وإن وطئ» فليس للا بعده الامتناع على الصحيحء كما لو 
تبرع البائع فسلم المبيع قبل قبض الثمن» فليس له أخذه وحيسه. 

ولو وطئها مكرهةء فلها الامتناع بعده على الأصح. ويجري الوجهانء فيما لو سلم الولي صغيرة 
أو مجنونة قبل قبض صداقها إذا بلغت أو أفاقت بعد الدخول» فلو بلغت أو أفاقت قبلهء فلها الامتناع 
قطعا. ولو بادر الزوج فسلم الصداق. لزمها التمكين إذا طلبها. وكذا لو كان الصداق مؤجلاًء فإن 
امتنعت بلا عذرء فله الاسترداد وإن قلنا: يجبر أولاً؛ لأن الإجبار بشرط التمكين. وإن قلنا: لا يجبرء 
فليس له الاسترداد على الأصح؛ لأنه تبرع بالمبادرة كمعجل الدين المؤجل. وقيل: له ذلك لعدم حصول 
الغرض . وقال القاضي حسين: إن كانت معذورة حين سلمء فزال العذر وامتنعت» استرد؛ لأنه سلم 
راجيا التمكين» فيشبه هذا الخلاف وجهين ذكرا فيما لو سلم مهر صغيرة لا تصلح للجماع عالاً بجالها 
أو جاهلاً وقلنا بالأظهر: إنه لا يجب تسليم مهرهاء هل له الاسترداد؟ 

فرع: إذا استمهلت بعد تسليم الصداق» أمهلت لتتهيأ بالتنظيف والاستحداد» وإزالة الأوساخ 
على ما يراه القاضي من يوم و يومينء وغاية المهلة ثلاثة. وظاهر كلام الغزالي في «الوسيط»» إثبات 


كتاب الصداق ‏ باب في أحكام الصداق الصحيح ١1/١‏ 


خلاف في أن المهلة بقدر ما تتهيأء أم تقدر بثلاثة أيام؟ والمذهب خلافه. ثم المفهوم من كلام الأكثرين» 
أنه يجب الإمهال إذا استمهلت في العدة» أنه ليس بواجب. وعن نصه في «الإملاء» قول: إنه لا إمهال 
أصلاً. والمذهب الأولء ولا تمهل لتهيئة الجهازء ولا لانتظار السمن ونحوهماء ولا بسبب الحيض 
والنفاس» بل تسلم لسائر الاستمتاعات كالرتقاء والقرناء. وإن كانت صغيرة لا تحتمل الجماع» أو كان 
بها مرض أو هزال تتضرر بالوطء معهء أمهلت إلى زوال المانع. ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة» ولا 
يجوز للزوج وطؤها إلى أن تصير محتملة. ولو قال الزوج: سلموا إلي الصغيرة أو المريضة ولا أقربها إلى 
أن يزول ما بهباء قال البغوي: يجاب في المريضة دون الصغيرة؛ لأن الأقارب أحق بالحضانة وفي 
«الوسيط» أنه لا يجاب في الصورتين؛ لأنه ربما وطئ فتتضرران» بخلاف الحائض» فإنها لا تتضرر لو 
0 

وله أن يكتنع من تسلم الصغيرة؛ لأنه نكح للاستمتاع لا للحضانة. وفي المريضة وجهان. قال في 
«الشامل»: الأقيس أنه ليس له الامتناع» كما ليس له أن يخرجها من داره إذا مرضت. 

وإذا تسلم المريضة» فعليه النفقة لا كالصغيرة؛ لأن المرض عارض متوقع الزوال. ولو كانت المرأة 
نحيفة بالجبلّة» فليس لها الامتناع بهذا العذر؛ لأنه غير متوقع الزوال كالرتقاء. ثم إن خافت الإفضاء لو 
وطئت لعبالة الزوج» فليس عليها التمكين من الوطء. قال الأئمة: وليس له الفسخ» يبخلاف الرتق؛ لأنه 
بمنع الوطء مطلقاًء والنحافة لا تمنع وظء ميف مقلها ولبين ذلك غيب أيضا. ولو وطئ: زوجتة 
فأفضاهاء فليس له العود إلى وطئها حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشهاء هذا نص الشافعي 45 . 
فإن اختلفا في حصول البرء» فأنكرته» قال الشافعي كّثْه: القول قوطا. قال المتولي: المراد بالنص إذا 
ادعت بقاء ألم بعد الاندمال؛ لأنه لا يعرف إلا منها. أما إذا ادعت بقاء الجرح» وأنكرت أصل 
الاندمال» فتعرض على أربع نسوة ثقات» ويعمل بقولهن. ومنهم من حمل النص على ما إذا لم مض من 
الزمان ما يغلب فيه البرء» فإن مضى راجعنا النسوة. ومنهم من أطلق القول بمراجعتهن عند 
الاختلاف. وعلى هذاء فالنص على ما إذا لم يكن نسوة ثقات. 

فرع مسائل عن مجرد الحناطي: اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما: هي صغيرة لا 
تحتمل الجماع» وقال الآخر: تحتمله. فهل القول قول منكر الاحتمال» أم تعرض على أربع نسوة» أو 
رجلين من المحارم؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم. 

ولو قال الزوج: زوجت حية فسلمها وقال: لا بل ماتت» فالقول قول الزوج. ولو تزوج رجل 
ببغداد امرأة بالكوفة» وجرى العقد ببغداد» فالاعتبار بموضع العقدء فتسلم نفسها ببغدادء ولا نفقة ها 
قبل أن يحصل ببغداد. ولو خرج الزوج إلى الموصل وبعث إليها من يحملها من الكوفة إلى الموصل» 
فنفقتها من بغداد إلى الموصل على الزوج . 

الحكم الثالث: التقريرء فالمهر الواجب بالنكاح أو بالفرض» يستقر بطريقين: 

أحدههما: الوطء وإن كان حراماً لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر 
ابتداءً» فذا أولى بالتقريرء ويستقر بوطأة واحدة. 

الطريق الثاني: موت أحد الزوجينء والموت وإن أطلقوا أنه مقررء فيستثنى منه إذا قتل السيد أمته 
المزوجةء فإنه يسقط مهرها على المذهب. ومنهم من ألحق ببذه الصورة غيرها كما ذكرناه في أول الباب 
الحادي عشر. 


١"‏ كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد 


فصل: الخلوة لا تقرر المهرء ولا تؤثر فيه على الجديد وهو الأظهر. وعلى هذاء لو اتفقا على 
الخلوة وادعت الإصابة» لم يترجح جانبهاء بل القول قوله بيمينه. وفي القديم» الخلوة مؤثرة» وفي أثرها 
قولان. أحدهما: أثرها تصديق المرأة إذا ادعت الإصابة» ولا يتقرر المهر بمجردهاء سواء طال زمنها أم 
قصر. وأظهرهما: أنها كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة. وعلى هذاء تثبت الرجعة على الأصح. 
وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة أن لا يكون مانع شري كتحيض وإعرا م وصوم؟ فيه 
وجهان. ويشترط أن لا يكون مانع حسي»ء كرتق أو قرن فيهاء ا 1 . وإذا قلنا: 
عجحرد الخلوة لا تقررء ففي الوطء فيما دون الفرج وجهانء كثبوت المصاهرة. 

الباب الثانى فى الصداق الفاسد 

لفساده ستة أسباب: د 

[السيب] الأول: أن لا يكون المذكور مالاً» » بأن سميا خمرء وقد اندرج هذا في الحكم الأول من الباب 
الأول. ولو أصدقها شيئاً فخرج مغصوباًء فهل يجب مهر المثل» أم قيمة المخصوب؟ قولان . أظهرهما الأول. 
ولو أصدقها عبدين» فخرج أحدهما حراً أو مغصوباًء بطل الصداق فيه. وف آخر» قولا تفريق الصفقة. فإن 
أبطلنا فيه أيضاًء » فهل لها مهر المثل أم قيمتهما؟ فيه القولان وإن صححناء فلها الخيار. فإن فسختء فعلى 
القولين» وإن أجازت» فقولان. أحدهما : تأخذ الباتي ولا شيء لها غيره» وأظهرهما: تأخذ معه حصة 
المغصوب من مهر المثل إذا ورُعناه على القيمتين على الأظهرء وعلى الثاني : تأخذ قيمته. 

فرع: أصدقها عبداً أو ثوباً غير موصوف. فالتسمية فاسدة؛ ويجب مهر المثل قطعاً. وإن وصف 
العبد والثوب» وجب المسمى» وحيث جرت تسمية فاسدة» وجب مهر المل بالغاً ما بلغ. 

السبب الثاني: الشرط في النكاح» إن لم يتعلق به غرضء فهو لغو كما سبق في البيع» وإن تعلق به 
لكن لا يخالف مقتضى النكاح بأن شرط أن ينفق عليها أو يقسم لهاء أو يتسرىء أو يتزوج عليها إن 
شاءء أو يسافر بهاء أو لا تخرج إلا بإذنهء فهذا لا يؤثر ني النكاح ولا في الصداق. 

وإن شرط ما يخالف مقتضاهء فهو ضربان: 

أحدهما: ما لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح» فيفسد الشرطء سواء كان لهاء بأن شرط أن لا 
يتزوج عليها أو لا يتسرىء» أو لا يطلقهاء أو لا يسافر بهاء أو أن تخرج متى شاءت» أو يطلق ضرتها. 

أو كان عليهاء بأن شرط أن لا يقسم اء أو يجمع بين ضراتها وبينها في مسكنء» أو لا ينفق 
عليها. ثم فساد الشرط لا يفسد النكاح على المشهور. وني وجه أو قول حكاه الحناطي: يبطل النكاح. 
وأما الصداق. فيفسد. ويجب مهر المثل سواء زاد على المسمى أم نقص أم ساواءء هذا هو المذهب. 
وعن ابن خيران: إن زاد والشرط لهاء فالواجب المسمى» وكذا إن نقص والشرط عليهاء ومنهم من 
جعل هذا قولاً مغرجاً. وحكى الحناطي وجهاً: أن الواجب في الشروط الفاسدة أقل الأمرين من المسمى 
ومهر المثل. ووجهاً: أن الشرط لا يؤثر في الصداقء كما لا يؤثر في النكاح. 

الضرب الثاني: ما يخل بمقصود النكاح كشرطه أن يطلقهاء أو لا يطأهاء وقد سبق الكلام في 
الصورتين في فصل التحليل. فإن صححنا التكاح» أثر الشرط في الصداق كسائر الشروط الفاسدة. 

فرع: نكحها على ألف إن لم يخرجها من البلد» وعلى ألفين إن أخرجهاء وجب مهر المثل» وذكر 
الحناطي أنه لو نكحها على أن لا يرثها أو لا ترئهء أو لا يتوارثاء أو على أن النفقة على غير الزوج» 
بطل النكاح. وني قول: يصح ويبطل الشرط» وأنه لو زوج أمته عبد غيره بشرط أن لا أولاد بين 
السيدين» صح النكاح وبطل الشرطء نص عليه في «الإملاء». وفي قول: يبطل النكاج. 


كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد يففنل 


فصل: شرط الخيار في النكاح يبطل النكاح. ولو شرط الخيار في الصداقء فهل يبطل التكاح» أم 
يصح ويجب المسمىء أم يصح النكاح ويفسد المسمى ويجب مهر المثل؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: 
الثالث. وإذا صححنا الصداق» ثبت الخيار على الأصح كما حكي عن نصهء أنه لو أصدقها عينا 
غائبة»؛ صح ولا خيار الرؤية. فعلى هذاء إن أجازت فذاكء وإن فسختء رجعت إلى مهر المثل. وإذا 
أثبتنا خيار الشرطء ففي خيار المجلس وجهان نقلهما الشيخ أبو الفرج. 

فصل: نقل المزني في «المختصر» أنه لو نكحها بألف على أن لابنها ألفاً.ء فسد الصداقء وأنه لو 
نكحها بألف على أن يعطي أباها ألفاًء كان الصداق جائزاً. وللأصحاب طرق. المذهب منها فساد 
الصداق في الصورتين» ووجوب مهر المثل فيهما. وعلى هذاء منهم من غلّط المزني في نقله في الصورة 
الثانية» ومنهم من تأوله. 

والطريق الثاني: فساد الصداق في الأولى دون الثانية عملاً بالنصين. 

والثالث: طرد قولين فيهما. ونسب العراقيون الصحة إلى القديم. وقيل: إن شرط الزوج» فسدء 
وإن شرطتء فلاء حكاه البغوي» وإذا صححناء فالمهر في الصورتين ألفان. 

السبب الثالث : تفريق الصفقة. فإذا أصدقها عبداً على أن ترد إليه مائة أو ألفاًء وصورته أن يقول 
للولي: زوجني بتك :وملكى كذا من مالا بولاية أو وكالة بهذا العبدء فيجيبه إليه أو يقول الولي: 
زوجتك بنتي وملكتك كذا من ماها بهذا العبد» فيقبل الزوج» فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في 
صفقةء فإن بعض العبد صداق وبعضه مبيع. وفي صحة البيع والصداق قولان. أظهرهما: الصحة. 
ويصح النكاح قطعاً إلا على القول الشاذ السابق أن النكاح يفسد بفساد الصداق. فإذا أبطلنا البيع 
والصداق» فلها مهر المثل. وإذا صححناهماء وزعنا العبد على مهر مثلها وعلى الثمن. فإذا كان مهر 
مثلها ألفاً والثمن ألفاًء والعبد يساوي ألفين» .فنصفه مبيع ونصفه صداق. فإن طلقها قبل الدخول» 
رجع إليه نصف الصداق وهو ربع العبد. وإن فسخ النكاح بعيب ونحوهء رجع إليه جميع الصداق وهو 
نصف العبد. ولو تلف العبد قبل القبضء استردت الألف. ولا بدل الصداق وهو مهر المثل على 
الأظهرء ونصف قيمة العبد على الثاني. 

ولو وجد الزوج بالثمن الذي أخذه عيباً وردهء استرد المبيع وهو نصف العبدء ويبقى لها النصف 
الآخر. ولو وجدت العبد معيباً فردته» استردت الثمن» وترجع في الصداق إلى مهر المثل على الأظهرء 
ونصف القيمة على الثاني. ولو أرادت أن ترد أحد النصفين وحده» جاز على الأصح لتعدد العقد. 
والثاني: المنع لتضرر التبعيض. ولو قال: زوجتك بنتي أو جاريتي» وبعتك عبدها أو عبدي بكذاء ففي 
صحة البيع والصداق قولان ذكرناهما في تفريق الصفقة. فإن صححناهماء وزع العوض المذكور على مهر 
المثل وقيمة العبد» فما خص مهر المثل فهو صداق. وإذا وجد الزوج بالعبد عيباء استرد الثمن وليس 
للمرأة رد الباقي والرجوع إلى مهر المثل؛ لأن المسمى صحيح. وإن رد العبد بعيب» أو فسخ النكاح قبل 
الدخول بعيب» رجع إليه جميع العرض المذكور. 

وإن خرج العوض المعين مستحقاًء رد العبد ورجعت للصداق إلى مهر المثل على الأظهر. وعلى 
الثاني: إلى حصة الصداق منه. 

فرع: لبنته مائة درهمء. فقال لرجل: زوجتك بنتي وملكتك هذه الدراهم مهاتين المائتين لك» 
فالبيع والصداق باطلان» نص عليه في «الأم» لأنه رباء فإنه مسألة مد عجوة. فلو كان من أحد الطرفين 
دنائير» كان جمعا بين صداق وصرفء وفيه القولان. 


تفن كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد 


فصل: جمع نسوة في عقد بصداق واحدء وهذا يتصور عند اتحاد الولي» بأن يكون له بنات بنين» 
أو إخوة؛ أو أعمام» أو معتقات. ويتصور مع تعدد الولي» بأن وكل أولياء نسوة رجلاء فالتكاح 
صحيح. وني الصداق طريقان. أحدهما: القطع بفساده. وأصحهما: على قولين. أظهرهما: فساده. 
ويجري الطريقان فيما لو خالع نسوة على عوض واحدء هل يفسد العوض؟ وأما البينونة» فتحصل 
قطعاً. 

ونص الشافعي ذ#ه» أنه لو اشترى عبيداً لملاك صفقة من المالكين» أو وكيلهم» بطل البيع. ولو 
كانت عبيداً بعرض واحدء صحت الكتابة. واختلفوا في البّيع والكتابة» الذين قالوا في النكاح والخلع 
قولان» على أربع طرق. أحدها: طرد القولين فيهما. والثاني: يفسد البيع. وني الكتابة قولان. 
والثالث: تصح الكتابة. وفي البيع قولان. والرابع: تصح الكتابة ويفسد البيع وإن أفردت. 

قلت: في البيع طريقان. أصحهما: طرد القولين» والثاني: القطع بالفسادء وبه قال الإصطخري. 
وني الكتابة» طريقان. أصحهما: قولان. والثاني: القطع بالصحة. وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى» 
وزع المسمى على نسبة مهور أمثالمهن على المذهب. وفي وجه أو قول ضعيف: يوزع المسمى على عدد 
رؤوسهن. وإذا قلنا بفساد الصداق» ففيم يجب لمن قولان كما لو أصدقها خمراً. أظهرهما: يجب لكل 
واحدة منهن مهر مثلها. والثاني: يوزع المسمى على مهور أمثالهن» ولكل واحدة ما يقتضيه التوزيع» 
ويكون الحاصل لمن على هذا القول كالمسمى إذا قلنا بصحته. ولو زوج أمتيه بعبد على صداق واحد» 
صح الصداق؛ لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن. ولو كان له أربع بنات» ولآخر أربع بنين » 
فزوجهن بهم صفقة بمهر واحد بأن قال: زوجت بنتي فلانة ابنك فلاناء وفلانة فلاناً بألف» ففيه 
طريقان حكاهما المتولي. أحدهما: في صحة الصداق القولان. والثاني: القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من 
الحانبين . 

السبب الرايع : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه. 

نقدُمُ عليه أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون» فإما أن يصدق من مال الابن» وإما من مال 
نفسه. فإن أصدق من مال الابن» فالكلام في أنه هل يصير ضامناً للصداق إذا كان ديناً؟ وهل يرجع 
إذا غرم على ما سبق في الطرف السادس من باب بيان الأولياء؟ فإن تطوع وأدّاه من مال نفسه ثم بلغ 
الابن وطلقها قبل الدخول» فهل يرجع النصف إلى الأب أم إلى الابن؟ فيه طريقان. أحدهما وبه قال 
الداركي: إنه على الوجهين فيما لو تبرع أجنبي على الزوج بأداء الصداق ثم طلق قبل الدخول» هل يعود 
النصف 9 الزوج لأن الطلاق منهء أم إلى الأجنبي المتبرع؟ والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع 
الجمهور: أنه يعود إلى الابن» وفرقوا بينه وبين الأجنبي» بأن الأب يتمكن من تمليك الابن فيكون 
موجباً قابلاً قابضاً مقبضاًء فإذا حصل الملك» ثم صار للمرأة عاد إليه بالطلاق» والأجنبي بخلافه. فإن 
كان الابن بالغاء وأدى الأب عنه »2 فكالأجنبي. 

والأصح في صورة الأجنبي» عود النصف إلى الأجنبيء قاله الإمام: فإذا قلنا: يعود إلى الابن 
الذي طلق» فإن كان ما أخذه بالطلاق بدل ما أخذتهء فلا رجوع للآأب» وإن كان عين المأخوذ. فقيل: 

لا رجوع قطعاً . وقيل: على الوجهين فيمن وهب لابنه عيناً فزال ملكه عنها ثم عادء والمذهب المنع . فإن 
كان الابن بالغاًء فقيل: كالصغير. وقيل بالمنع قطعاً؛ لأنه ليس للأب تمليكه» فالأداء عنه مخض 
إسقاط. أما إذا أصدقها الأب من مال نفسهء فيجوز ويكون تبرعاً منه على الابن. قال البغوي: سواء 
كان عيئاً أو ديئاً . ثم لو بلغ الصبي وطلقها قبل الدخول» عاد الخلاف فيمن يرجع إليه النصف. فإن 
قلنا بالمذهب وهو العود إلى الابن» فإن كان أصدقها عيناً وبقيت بحالها فرجع النصف إليهء فهل للأب 


كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد حمفنل 


الرجوع؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا زال ملك الابن عن الموهوب ثم عاد. وإن أصدقها ديئاًء قال 
البغوي: فلا رجوع فيما حصل»ء » كما لواك شترى لابنه الصغير شيئاً في الذمة ثم أدّاه من ماله ثم وجد 
الابن بالمبيع عيباً فرده» يسترد الثمن ولا يرجع الأب فيه» بخلاف ما لو خرج المبيع مستحقاً يعود الثمن 
إلى الأب؛ لأنه بان أنه لم يصح الأداء. ولو ارتدت المرأة قبل الدخول» فالقول فيمن يعود إليه كل 
الصداق وفي رجوع الأب فيه إذا عاد إلى الابن» كالقول في النصف عند الطلاق. 

إذا عرفت هذه المقدمة» فمن مفسدات الصداق أن يلزم من إثباته رفعه. وذلك إما أن يكون 
بتوسط تأثيره في رفع النكاح» وإما بغير هذا التوسط» مثال القسم الأول أذن لعبذه أن ينكح حرة 
ويجعل رقبته صداقاً لها ففعل ؛ لا يصح الصداق؛ لأنه لو صح لملكت زوجها وانفسخ النكاح» وارتفع 
الصداق». ولا يصح أيضاً التكاح؛ ؟ لأنه قارنه ما يضاده» وفي صحته احتمال لبعض الأئّة. 

قلت: هذا الاحتمالء ذكره الإمام والغزالي قالا: ولكن لا صائر إليه من الأصحابء وقد جزم 
به صاحب «الشامل» ذكره في آخر «باب الشغار»» ولكن الذي عليه الجمهورء الجزم ببطلان النكاح. 
والله أعلم. 

ولو أذن له في نكاح أمة» ويجعل رقبته صداقهاء ففعل» صح النكاح والصداق؛ لأن المهر للسيد 
لا لما . فلو طلقها قبل الدخول» بني على ما إذا باع ال مع نا ع باج د كن لحن كر 
بعد أداء المهر وقبل الدخولء إلى من يعود النصف؟ وفيه أوجه. أصحها: إلى المشتري» سواء أذّاه البائع 
من مال نفسه أو من كسب العبدء قبل البيع أو بعده؛ لأن الملك في النصف إنما حصل بالطلاق» 
والطلاق في ملك المشتري» فأشبه سائر الأكساب. والثاني: يعود إلى البائع بكل حال. والثالث: إن 
أداه البائع من عنده أو أدى من كسب العبد قبل البيع» عاد إلى البائع» وإن أدى من كسبه بعد البيع؛ 
عاد إلى المشتري» ولو فسخ أحدهما التكاح بعيب » أو ارتدت» أو عتقت وفسخت)» جرت الأوجه في أن 
كل الصداق إلى من يعود؟ ولو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول؛ أو حدث شيء من الأسباب المذكورة» 
فحيث نقول بالعود إلى البائع؛ يعود هنا إلى المعتق»ء وحيث جعلناه للمشتري». يكون هنا للعتيق. فإن قلنا 
بالأصح وهو العود إلى المشتري» ففي المسألة التي كنا فيها تبقى رقبة العبد كلها لمالك الأمة. وإن قلنا 
بالعود إلى البائع» فكذا هنا يعود النصف إلى السيد المصدق في صورة الطلاق» ولو ارتدت أو فسخت 
بعيب» عاد الكل إليه. 

ولو أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها قبل الدخول؛ أو فسخت أو ارتدت» فعلى المعتق نصف قيمة 
العبد في صورة الطلاق» وجميعها في الفسخ والردة» ويكون ذلك للزوج العتيق على الأصحء ولسيده 
الأول على الوجه الآخر. ولو قبل نكاح أمة لعبده الرضيع على قولنا : يجوز إجبار العبد الصغير على 
التكاح وجعله صداقهاء فأرضعت الأمة زوجها وانفسخ التكاح» فالعبد يبقى لمالك الأمة على الأصح. 
وعلى الوجه الآخر: يعود إلى سيده الأول. ولو ارتضع الصغير بنفسه. فهو كالطلاق قبل الدخول. 

ولو باع مالك الأمة العبد ثم طلق العبد قبل الدخول» أو حصلت ردة» أو فسختء فعلى الوجه 
المقابل للأصح: يجب عليه لسيد العبد الأول نصف قيمة العبد في صورة الطلاق» وجميع قيمته في سائر 
الصور. وأما على الوجه الأصح.ء فقد أطلق في «التهذيب» أنه لا شيء عليه. وقال الشيخ أبو علي : 
يرجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة أو بجميعها؛ لأن الصداق على هذا الوح يكرت آنا كن له لعن 
يوم الطلاق أو الفسخ», وهذا هو الصوابء وليتأول ما في «التهذيب» على أنه لا شيء عليه للسيد 
الأول. ولو باع الأمة ثم طلق» أو فسخت. فعلى الأصح يبقى العبد له ولا شيء عليه وعلى الآخر 
يعود نصفه أو كله إلى السيد الأول. 


حفن كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد 


مثال القسم الثاني: كانت أم ابنه الصغير في ملكهء بأن استولد أمة غيره بنكاح» ثم ملكها هي 
وولدهاء فيعتق عليه الولد دونها . فلو قبل لابنه نكاح امرأة وأصدقها أمة» لم يصح الصداق؛ لأن ما 
يجعله صداقاً يدخل في ملك الابن أولاً» ثم ينتقل إلى المرأة» ولو دخلت في ملكه» لعتقت عليه وامتنع 
انتقا ها إلى الزوجة» فيصح النكاح ويفسد الصداق. ويجيء الخلاف في أن الواجب مهر المثل أم قيمتها؟ 
هذا ما ذكره الأصحاب. وقد ذكرنا خلافاً فيما إذا أصدق الأب من ماله عن الصغيرء ثم بلغ وطلق 
قبل الدخول؛ لأن النصف يرجع إلى الأب أو إلى الابن. فمن قال: إلى الأب» فقد ينازع في قولهم: لا 
يدخل في ملكها حتى يدخل في ملك الابن. 

السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر. فإذا قبل لابنه الصغير أو المجنون نكاحاً بمهر المثل أو 
دونه» أو بعَين من أمواله بقدر مهر المثل أو دونه» صح. وإن قبله بأكثر من مهر المثل» فالصداق فاسد. 
وكذا لو زوج بتته المجنونة أو البكرء أو الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها بأقل من مهر المثل» فسد الصداق. 
وفي النكاح ني المسألتين قولان: أظهرهما: صحته كسائر الأسباب المفسدة» ويجب مهر المثل. وفيما إذا 
أصدقها عيئاً وجه أنه تصح التسمية في قدر مهر المثل. والقول الثاني: لا يصح النكاح؛ لأنه ترك 
مصلحة المولى عليه.ء فصار كترك الكفاءة. ولو أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال نفسهء. ففيه 
احتمالان الوماية! أحدهما: يفسد المسمى؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن» ثم يكون متبرعاً بالزيادة. 
والثاني: يصح وتستحق المرأة المسمى؛ لأنه لا ضرر على الابن» بل إذا لم نصححه أضررنا بهء فإنه يلزم 

مهر المثل في مالهء وبهذا الثاني قطع الغزالي والبغوي» ورجح المتولي والسرخسي في «الأمالي» الاحتمال 
الأول» ويتأيد بأنه لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبداً لنفسه. لم يجز لأنه يتضمن دخوله في 
ملكه وإعتاقه عنه» وإعتاق عبد الطفل لا يجوز. 

فصل: إذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك. فعن الشافعي َيه أنه قال في موضع: 
المهر مهرٌ السرّء وني موضع: العلانية. وللأصحاب طريقان. أحدهما: إثبات قولين: وني موضعهما 
وجهان: أحدهما: موضعهما إذا اتفقوا على ألف» واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في العلانية 
بألفين. أظهر القولين وجوب ألفين مجريان اللفظ الصريح بهما. والثاني: الواجب ألف عملاً 
باصطلاحهما. والوجه الثاني: إثبات قولين مهما اتفقوا على ألف وجرى العقد بألفين وإن لم يتعرضوا 
للتعبير عن ألف بألفين اكتفاءً بقصدهم. قال الإمام: وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من 
الألفاظ. فلو قال الزوج لزوجته: إذا قلتُ: أنت طالق ثلاثاًء لم أرد به الطلاق» وإنما غرضي أن تقومي 
وتقعدي » وأريد بالثلاث واحدة» فالمذهب أنه لا عبرة بذلك. وف وجه: الاعتبار بما تواضعا عليه. 

ثم ما المعنى بما أطلقناه في الوجهين من الاتفاق في السرء أهو مجرد التراضي والتواعد؟ أم المراد ما 
إذا جرى العقد بألف في السر ثم عقدوا بألفين في العلانية؟ منهم من يشعر كلامه بالأول» ومقتضى كلام 
البغري وغيره إثبات القولين وإن جرى العقدان. قال البغوي: وخرّج بعضهم من هذاء أن المصطلح 
عليه قبل العقد كالمشروط في العقدء وقد سبق بيان هذا التخريج. والطريق الثاني وهو المذهب: تنزيل 
النصين على حالين» فحيث قال: المهر مهر السرء أراد إذا عقد في السر بألفء ثم أتوا بلفظ العقد في 
العلانية بألفين تحملاً وهم متفقون على بقاء العقد الأول. وحيث قال: المهر مهر العلانية» أراد إذا 
تواعدوا أن يكون المهر ألفاًء ولم يعقد في السر ثم عقدوا في العلانية» فالمهر مهر العلانية لأنه العقد. 

ونقل الحناطي وغيره في المسألة نصاً ثالثاً» وهو أنه يجب مهر المثل ويفسد المسمى» وحملوه على ما 
إذا جرى العقد بألفين على أن يكتفى بألف. أو على أن لا يلزمه إلا أداء ألف. والمعتبر في المسألة توافق 
الول والزوجء وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة. 


كتاب الصداق ‏ باب في الصداق الفاسد مُففن 


السبب السادس: غخالفة الآمر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهرء ولا ذكره. 
لكن لو قدرت فقالت: زوجني بألف مثلاً» فزوجها الولي أو وكيله بخمسمائة» لم يصح النكاح» وألحق 
البغوي ببذه الصورة ما إذا زوجها الولي بلا مهر أو مطلقاً. وقيل: في صحة النكاح في صورة الولي 
قولان. ولو قالت لوكيل الولٍ: زوجنبي وم تتعرض للمهرء فزوجها بدون مهر المثل» فسد النكاح على 
المذهب. وقيل: قولان. ا يفسد. والثاني: يصح بمهر المثل. وذكر البغوي هذين الطريقين فيما 
لو وكل الولي بالتزويج مطلقاء فزوج الوكيل ونقص عن مهر المثل. وإذا قلنا: لا يصح نكاح الوكيل إذا 
نقص عن مهر المثل فلو أطلق التزويج ولم يتعرض للمهرء ففيه احتمالان للإمام. أحدهما: لا يصح 
التكاح أيضاً؛ لأن ا 01 المهر عرفاً. وأصحهما: يصح مهر المثل لأن فعله مطابق للإذن. 
ولو أذنت للولي في التزويج مطلقاء فزوج بدون مهر المثل أو بلا مهرء فهل يبطل النكاح أم يصح بمهر 
المثل؟ فيه القولان السابقان في السبب الخامس. أظهرهما: الصحة. وقيل: يفسد قطعا كالوكيل. ولو 
قالت للولي أو للوكيل: زوجنئى بما شاء الخاطب» فقال المأذون له للخاطب: زوجتكها بما شئت» فإن 
لم يعرف ما شاء الخاطب» فقد زوجها بمجهولء فيصح النكاح بمهر المثل. وإن عرف» فوجهان. 
أصحهما: صحة المسمى لعلمها به. والثاني: يصح النكاح بمهر المثل» وبه قال القاضيى حسين لإبهام 
اللفظ . 

قلت: هذا المذكور في هذا السبب» هو طريقة الخراسانيين. وأما العراقيون فقطعوا بصحة النكاح 
في كل هذه المسائل. قال صاحب «البيان»: إذا أذنت في التزويج» فزوجها وليها بلا مهرء أو بدون مهر 
المثل» أو بدون ما أذنت فيه أو بغير جنسه» أو زوج الأب البكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو بأقل 
من مهر مثلهاء أو وكل بعلاً فزوجها بلا مهرء أو بأقل من مهر مثلهاء فقال أصحابنا البغداديون: 
يصح النكاح في كل الصور بمهر المثل. وحكى الخراسانيون قولين في صحة النكاح في جميع ذلك. والله 
أعلم . 

فرع: قال الولي للوكيل: زوجها من شاءت بكم شاءت» فزوجها برضاها بغير كفءٍ بدون مهر 
المثلء صح. ولو قال: زوجها بألف فزوجها بخمسمائة برضاهاء قال المتولي: الصحيح صحة النكاح؛ 
لأن المهر حقها. وقيل: لا يصح لأنه باشر غير ما وكل فيه. 

فرع: جاء رجل وقال: أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بكذاء فصدقه الولي والمرأة» وجرى 
النكاح؛ وضمن الوكيل الصداقء ثم إن فلاناً أنكره وصدقناه باليمين» فهل يطالب الوكيل بشيء من 
الصداق؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأن مطالبة الأصل سقطت والضامن فرعه. وأصحهما وهو محكي عن 
نصه في «الإملاء»: أنه يطالب بنصف الصداق؛ لأن المال ثابت عليهما بزعمهء فصار كما لو قال: لزيد 
على عمرو ألف وأنا ضامنه. فأنكر عمروء يجوز لزيد مطالبة الضامن. 

فرع: في «فتاوى البغوي» أنه إذا قال الولي للوكيل: لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق 
فلاناًء أو يتكفله فلان» صح وعلى الوكيل الاشتراط. فإن أهمله» لم يصح النكاح. ولو قال: زوجها 
بكذا وخذ به كفيلاًء فزوجها بلا شرطء صح النكاح؛ لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما. وإن قال: لا 
تزوجها إذا لم يتكفل فلان» ينبغي أن لا يصح التوكيل؛ لأن الكفالة تتأخر عن النكاح» وقد منع العقد 
إلا بهاء وأنه إذا قال للوكيل: زوجها بألف وجارية ولم يصف الجارية» فزوجها الوكيل بألف. لم يصح. 
ولو قال: زوجها بخمر أو خنزير أو مجهول. فزوجها بألف درهمء فإن كان ذلك نقد البلد وقدر مهر 
المثل» أو أكثرء صح النكاح والمسمى» وإلاء فلا 
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الباب الثالث في التفويض وحكم المفوضة 

التفويض: أن تجعل الأمر إلى غيره. 100 إنه الإهمال. ومنه قوله: 

لا يصلح الناس فوضى... وسميت المرأة مفوّضة لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهرء أو 
لأمبا أمهلت المهر. ومفرّضةء بفتح الواو؛ لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج. وني الباب طرفان: 

أحدهما: في صورة التفويض 

والثاني: في حكمه. 

أما الأول: فالتفويض ضربان: تفويض مهرء وتفويض بضع . 

فتفويض المهر أن تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما شئتٌ أو ما شئتُ أناء أو ما شاء 
الخاطب؛ أو فلان» فإن زوجها على ما ذكرت من الإبهام» فحكمه ما سبق في آخر الباب السابق. وإن 
زوجها بما عين المذكور مشيئته» صح المسمى وإن كان دون مهر المثل. وإن زوجها بلا مهرء فهل يبطل 
النكاح» أم يصح بمهر المثل؟ فيه الخلاف السابق في آخر الباب السابق فيما إذا أطلقت الإذن وزوج 
الولي بدون مهر المثل» وليس النكاح ني هذه الصور خالياً عن المهر» وليس هذا التفويض بالتفويض 
الذي عقدنا له الباب. 

وأما تفويض البضعء فالمراد به: إخلاء النكاح عن المهرء وإنما يعتبر إذا صدر من مستحق المهر 
بأن تقول البالغة الرشيدة» ثيباً كانت أو بكراً: زوجني بلا مهر أو على أن لا مهرء فيزوجها الولي وينفي 
المهرء أو يسكت عنه. ولو قالت: زوجني وسكتت عن المهرء فالذي ذكره الإمام وغيره» أن هذا ليس 
بتفويض؟ لأن النكاح يعقد غالباً بمهرء فيحمل الإذن على العادة» فكأنها قالت: زوجني بمهرء ويوافق 
هذا ما سبق. وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضاً. ومن التفويض الصحيح أن يقول سيد 
الأمة: زوجتها بلا مهرء أو زوجها ساكتاً عن المهر. 

ولو أذنت الحرة لوليها في التزويج» على أن لا مهر لما في الحال ولا عند الدخول ولا غيره؛ 
وزوجها الولي كذلك. فوجهان. أحدهما: بطلان النكاح. وأصحهما: صحته. وعلى هذاء هل هو 
تفويض فاسد فيجب مهر المثل» أم يلغى النفي في المستقبل ويكون تفويضاً صحيحاً؟ وجهان, وبالأول 
قال أبو إسحاق؛ لأنه شرط فاسدء والشرط الفاسد في النكاح يوجب مهر المثل. ولو زوجها الولي ونفى 
المهر من غير أن ترضى هي بمهر المثل» فهو كما لو نقص عن مهر المثل. فإن كان مجبرأًء فهل يبطل 
النكاح؛ أم يصح بمهر المثل؟ قولان. وإن كان غير مجبرء فهل يبطل قطعا أم على القولين؟ فيه طريقان» 
وقد سبق جميع هذا. 

فرع: لايصح تفويض المحجور عليها لسفه» ولا الصبية المميزة. وإذا قالت السفيهة: زوجني بلا 
مهرء استفاد به الولي الإذن في التكاح ولغا التفويض 

فرع: نكحها عل أن لامهر لما ولا نفقة» أو على أن لا مهر لحا وتعطي زوجها ألفاًء فهذا أبلغ في 
التفويض. ولو قالت للولي: زوجني بلا مهرء فزوجها بمهر المثل من نقد البلد» صح المسمى. وإن 
زوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلدء لم يلزم المسمى» وكان كما لو نكحها تفويضاً. 

الطرف الثاني: في حكم التفويض» وفيه مسائل: 

إحداها: هل تستحق المفوضة مهر المثل بنفس العقدء أم لا يجب بنفس العقد؟ فيه قولان. 
أظهرهما: الثاني. فعلى هذاء إذا وطئهاء وجب مهر المثل على الصحيح. . وعن القاضي حسين تخريج 
وجه: أنه لايجب. خرجه من وطهء المرتهن المرهونة بإذن الراهن» ظاناً الإباحة» والجامع حصول الإذن 
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من مالك البضعء وموضع هذا الوجه على ما ذكره أكثر من نقله ما إذا جددت إذناً في الوطاء وصرحت 
بنفي المهر. قال الإمام: والقياس أن لا يشترط تجديد الإذنء قال: وقد رأيت في بعض المجموعات ما 
يدل عليه وإذا قلنا بالصحيح وأوجبنا مهر المثل» فهل تعتير حالة الوطءء أم يجب أكثر مهر من يوم 
العقد إلى الوطء؟ فيه وجهانء, أو قولان. أظهرحهما: الثاني. 

الثانية: مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس» فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ فيه 
خلاف مبني على حديث برَوْع بنت واشقء أنها نكحت بلا مهرء فمات زوجها قبل أن يفرض لماء 
فقضى لما رضرة الله كَلِِ بمهر نسائها والميراث» فقيل: إن ثبت الحديث» وجب المهرء وإلا فقولان. 
وقيل : إن لم يه يثبت» فلا مهرء وإلا فقولان. وقيل: إن ثبت» وجبء وإلاء فلاء» وهو ظاهر لفظ 
«المختصر؟ . 5 قولان وهو الأصح, وبه قال العراقيون والحليمي» واختلفوا في الأظهر منهماء فرجع 
0 والمتولي» الوجوب. ورجح العراقيون والإمام والبغوي والروياني» أنه لا يجب. 

قلت: الراجح ترجيح الوجوبء والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنساي وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيحء » ولا اعتبار بما قيل في إسناده» وقياساً على الدخولء فإن الموت 
مقرر كالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث. والله أعلم . 

فإن أوجبناء فيجب مهر المثل باعتبار يوم العقدء أم يوم الموت. أم أكثرهما؟ فيه ثلاثة أوجه 
حكاها الحناطي. 

الثالثة: طلقها قبل الدخول» إن كان فرض لهاء تشطر المفروض كالمسمى في العقدء وإن لم يكن 
فرض طاء فلا يشطر على المذهبء» وبه قطع الأصحاب. وعن الشيخ أبي محمد والمتولي» خلاف مبني 
على أن المهر يجب بالعقد أم لا؟ قال الإمام: لايعتدٌ بهذاء ولا يلتحق بالوجوه الضعيفة. 

الرابعة: إذا قلنا: لايجب المهر للمفوضة بالعقدء فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المسيس. وإن 
أوجبناه بالعقدء فمن قال: يشطر بالطلاق قبل المسيسء قال: ليس لها طلب الفرض» لكن لها طلب 
المهر نفسه» كما لو وطئها ووجب مهر المثل» تطالب به لا بالفرض. ومن قال: لا يتشطر. قال: ها 
طلب الفرض ليتقرر الشطر فلا يسقط بالطلاق» وهذا هو المذهب. ولا حبس نفسها للفرض» وهل ها 
حبس نفسها لتسليم المفروض؟ قال البغوي والروياني: نعم كالمسمى: وحكى الإمام عن الأصحاب 
المنع» وبه قطع الغزالي لأنها ساحت بالمهرء فكيف تضايق في تقلرعه. 

فرع: الفرض يوجد من الزوجء أو القاضي» أو أجنبي. 

الضرب الأول: إذا فرض الزوجء نظرء إن لم ترض به المرأة» فكأنه لم يفرض وفيما علق عن 
الإمام» أنه لا يشترط القبول منهاء بل يكفي طلبها وإسعافهء وليكن هذا فيما إذا طلبت عيناً أو مقدراً 
فأجابباء أما إذا أطلقت الطلبء فلا يلزم أن تكون راضية بما يعينه أو يقدره. أما إذا تراضيا على 
مهرء فينظرءإن جهلا قدر مهر المثل» أو جهله أحدهماء ففى صحة الفرض قولان. أظهرهما عند 
الجمهور: صحته وهو نصه في«الإملاء» والقديم. وإن كانا عالمين به صح ما فرضاه. ويجوز إثبات 
الأجل في المفروض على الأصحء ويجوز أن يكون زائداً على مهر المثل إن كان من غير جنسهء وكذا إن 
كان منه على المذهب. 

الضرب الثاني: فرض القاضيء وذلك إذا امتنع الزوج من الفرضء أو تنازعا في قدر المفروض» 
' فيفرضهء ولا يفرض إلا من نقد البلد حالاً. ولو رضيت بالأجلء لم يؤجل» بل تؤخر هي إن شاءت» 
ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقصء كما في قيم المتلفات. ولكن الزيادة والنقص اليسير الذي يقع في محل 
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الاجتهاد لا اعتبار به» ويشترط علمه بقدر مهر المثل. قال الشيخ أبو الفرج: وإذا فرض» لم يتوقف 
لزومه على رضاهما؛ لأنه حكم منه وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضى الخصمين. 

الضرب الثالث: فرض الأجنبي. فإذا فرض أجنبي للمفوضة مهراً يعطيه من مال نفسه برضاهاء لم 
يصح على الأصح. فإن صححناء طالبت الأجنبي بالمفروض» وسقطت المطالبة عن الزوج. وعلى هذاء 
لو طلقت قبل الدخول» فنصف المفروض يعود إلى الزوج أم إلى الأجنبي؟ فيه الوجهان السابقان فيما إذا 
تبرع أجنبي بأداء المسمى ثم طلقت قبل المسيس ذكرناهما فيما لو أصدق عن ابنه. 

فرع: أبرأت المفوضة عن المهر قبل الفرض والمسيسء فإن قلنا: يجب المهر بالعقدء» صح الإبراء 
إن كانت تعلم مهر المثل» فإن جهلتهء ففي صحة الإبراء عن المجهول قولان سبقا ني «الضمان». 
أظهرهما: المنع. فإن منعناء فذلك فيما زاد على المتيقن. وفيما استيقنته وجهان من تفريق الصفقة. 

وإن قلنا: لا يجب المهر بالعقد» فهو إبراء عما لم يجب» وجرى سبب وجوبه. وني صحته قولان 
كالقولين في ضمانه. أظهرهما: فساده» فحصل أن المذهب فساد إبرائها . 

ولو أسقطت حق الفرضء لم يسقط كإسقاط زوجة المولي» ولو أبرأت عن المتعة قبل الطلاق» فهو 
إبراء عما لم يجب. وإن أبرأت بعدٌء فإبراء عن مجهول. 

ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير» فأبرأته عن المسمى» فهو لغو؛ لأن الواجب غيره. وإن أبرأته 
عن مهر المثل وهي عالمة به صح. 

فرع: لزوجته عليه مهر تيقن أنه لا ينقص عن ألف, واحتمل أن يزيد عليه إلى ألفين» ورغبا في 
البراءة» فينبغي أن تبرئه عن ألفين» ذكره البغوي. ولو قبضت ألفاًء وأبرأته من ألف إلى ألفين» فإن بان 
أن مهرها ألف أو فوق الألف إلى ألفين» فاليراءة حاصلة» وإن بان فوق الألفين» فعليه الزيادة» 
وحصلت البراءة من ألفين» والقول بحصول براءة إذا بان فوق ألف إلى ألفين» تفريع على أنه إذا قال: 
ضمنت من واحد إلى عشرة» أو أبرأت» صح الضمان والإبراء» وهو الأصح. ولو دفع الزوج إليها 
ألفين» وحلل ها ما بين ألف وألفينء حل ا ذلك إن بان فوق ألف إلى ألفين. وإن بان دون ألف» 
فعليها رد قدر التفاوت بين مهرها وبين الألف؛ لأنه لم يدخل في التحليل. ويحصل الفرض من جهة 
الزوجة بلفظ التحليل والإبراء» أو الإسقاط والعفو. وأما من جهة الزوج» فيشترط لفظ صالح لتمليك 
الأعيان. فإن تصرفت في المدفوع وصار ديناًء جرت فيه الألفاظ. 

فرع: قال لمن عليه ألف درهم: أبرأتك عن ألف درهم» ٠‏ ثم قال: لم أعلم وقت الإبراء أنه كان لي 
عليه شيء» لايقبل قوله في الظاهر. وني الباطن وجهان. قال الإصطخري: لا يقبل أيضاً لأنه ورد على 
محل حقه. وقال غيره: يقبل» والخلاف مأخوذ مما إذا باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً . 

فصل: ذكرنا أن المفروض فرضاً صحيحاً» كالمسمى في العقدء حت يتشطر بالطلاق قبل الدخول. 
فلو فرض فاسداً كخمرء لغاء ولم يؤثر في تشطر مهر المثلء بمخلاف التسمية الفاسدة في العقدء فإنها 

فرع: نكح ذمي ذمية على أن لا مهرء وترافعا إليناء حكمنا بحكمنا في المسلمين. 

فصل في بيان مهر المثل: ويحتاج إليه في مواضع. منها: المفوضةء وفي التفويض الفاسدء وفي 
التسمية الفاسدة» وفيما إذا نكح نسوة بمهر واحد وقلنا: يوزع على مهور أمثالحن» وني وطء الشبهة 
والإكراه على الزنا» وفيه مسائل: : 

إحداها: مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثالحاء والركن الأعظم في الباب النسبء» وينظر 
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إلى نساء عصباتهاء وهن المنتسبات إلى من تنسب هذه إليه كالأخت وبنت الأختء والعمة وبنت العم» ولا 
ينظر إلى ذوات الأرحام؛ ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة» وأقربين الأخوات من الأبوين» ثم من 
الأب ثم بنات الإخوة من الأبوين» ثم من الأب ثم العمات كذلك» ثم بنات الأعمام. فإن تعذر اعتبار 
نساء العصبة» اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات» وتقدم القربى فالقربى من الجهات» وكذا تقدم 
القربى فالقربى من الجهة الواحدة كالجدات. ولا يتعذر اعتبار نساء العصبة بموجمن» بل يعتبر بعد موتمن» 
وإنما يتعذر بفقدهن من الأصل» وقد يكون للجهل بمقدار مهورهنء أو لأنبن لم يتكحن. فإن تعذرت ذوات 
الأرحام» اعتبرت بمثلها من الأجنبيات» وكذا إن لم يكن نسبها معلوماً» وتعتير العربية بعربية مثلهاء والأمة 
بأمة مثلهاء وينظر إلى شرف سيدها وخسَّته» ومهر المعتقة بمعتقة مثلها. وفي وجه: تعتبر المعتقة بنساء الموالي . 

الثانية : يعتبر مع ما ذكرناه البلد. فإذا كان نساء عصباتها تين هي ل إعداعماء اعتبر بعصبات 
بلدها. فإن كن كلهن ببلدة قري فالاعتبار ببن لا بأجنبيات بلدهاء وتعتبر المشاركة في الصفات 
المرغبة» كالعفة» والجمال» والسنء والعقل» واليسارء والبكارة» والعلم» والفصاحة» والصراحة» 
وهي أن تكون شريفة الأبوين» وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض. وني وجه: لا اعتبار باليسار 
وهو بعيدة ومق اشتعصت ‏ بضفة مرعبة» :يذ في مهرها وإن كان فيه نقص لسن ف التسوة اللعترات 
مثله.» نقص من المهر بقدر ما يليق به. 

الثالثة : المعتبر غالب عادة النساء المعتبرات. فلو سامحت واحدة منهن» لم يلزم الباقيات المسامحة» 
إلا أن يكون لنقص دخل السب وفترت الرغبات. 

الرابعة: مهر المثل يجب حالاً من نقد البلدء كقيمة المتلفات. وإن رضيت بالتأجيل» لا يوجبه 
الحاكم مؤجلاًء لكن لما أن تسامحٍ بالإنظار. فإن كانت النسوة المعتبرات ينكحن بمؤجل أو بصداق 
بعضه مؤجل» لم يؤجل الحاكم أيضاً لكن ينقص ما يليق بالأجل. وإن جرت تعادين بشاعة العديرة 
دون غيرهم» خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرها. وكذا لو كن يخففن» إذا كان الزوج شريفاء 
خفف في حق الشريف دون غيره. وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا يلزم التخفيف في حق العشيرة 
والشريف. وقيل: مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن يختلف دون الواجب بالإتلاف» والصحيح الأول.. 

فرع: تقادم العهد لا يسقط مهر المثل عندنا . 

فرع: الوطء في النكاح الفاسدء يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء بالشبهة» ولا يعتبر 
يوم العقدء إذ لا حرمة للعقد الفاسد. 

فرع: إذا وطئع مراراً بشبهة واحدة» أو في نكاح فاسدء لم يجب إلا مهر واحد. ولو وطئ بشبهة. 
فزالت تلك الشبهة» ثم وطئ بشبهة أخرى» وجب مهران. ولو أكرهها على الزناء وجب بكل وطأة مهر؛ 
لأن الوجوب هنا بالإتلاف» وقد تعدد. ولو وطئ الأب جارية الابن مراراً من غير إحبال» فقيل: يجب 
بكل وطءٍ مهر. والأصح أنه لا يجب إلا مهر واحد؛ لأن شبهة الإعفاف تعم الوطآت» وخصص البغوي 
الوجهين بما إذا اتحد المجلس» وجزم بالتكرار عند اختلاف المجلس. ووطء الشريك المشتركة» والسيد 
المكاتبة مراراًء كوطآت جارية الابن. وإذا وجب مهر واحد بوطآتٍ» اعتير أكمل الأحوال. 

الباب الرابع في تشطر الصداق 

بالطلاق قبل الدخول يشطر الصداق بين الزوجينء وفي الباب أطراف: 

الأول: في موضع التشطر وكيفيته. 

أما موضعهء فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع. وفيما إذا طلقت نفسها بتفويضه 
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إليهاء أو علّق طلاقها بدخول الدار فدخلتء أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبهاء وبكل فرقة تحصل لا 
بسبب من المرأة» بأن أسلم أو ارتد أو أرضعت أم الزوجة الزوج وهو صغيرء أو أم الزوج أو ابنة 
الزوجة الصغيرةء أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة وهي تظنه زوجهاء أو 00 ولاعن. فأما إذا كان 
الفراق منها أو بسبب فيهاء بأن أسلمت أو ارتدت» أو فسخت النكاح بعتق أو عيب» أو أرضعت 
زوجة أخرى له صغيرة» أو فسخ النكاح بعيبهاء فيسقط جميع المهر» وشراؤها زوجها يسقط الجميع على 
الأصح» وشراؤه زوجته يشطر على الأصح. 

فرع: إذا طلق المفوضة قبل الفرض والدخولء فالقول في التشطر سبق. وأما غير المفوضة» فكل 
صداق واجب ورد عليه الطلاق قبل الدخول شطره» سواء فيه المسمى الصحيح في العقد» والمفروض 
بعدهء ومهر المثل إذا جرت تسمية فاسدة في العقد. 

فصل: آنا كيه التسطازه ففيها أوجه. الصحيح أنه يعود إليه نصف الصداق بنفس الفراق. 


والثاني: أن الفراق يثبت يثبت له خيار الرجوع في النصف. فإن شاء يملكه وإلا فيتركه كالشفعة. والثالث: لا 
يدج إليه إلا بقضاء لقا وحكى العبادي؛ أن أبا الفضل الافان الزاهدء حكى الثالث قولاً 
عا . وانكر هون الأصحاب كوته قولاً آر:وجياء: فإذا قلنا: يقبت الملك بالاختار» فطلقها عل أن 


0 كل الصداق» وهذا إعراض منه ورضى بسقوط حقه» فيسل لها جميعه. وعلى الصحيح يلغو 
قوله» ويتشطر المهر كما لو أعتق ونفى الولاء. ولو طلق ثم قال: أسقطت خياري» وقلنا: الطلاق يثبت 
الخيار» فقد أشار الغزالي إلى احتمالين. أحدهما: يسقط كخيار البيع. وأرجحهما: لاء كما لو أسقط 
الواهب خيار الرجوع؛ ولم يجر هذا التردد فيما لو طلق على أن يسلم لما كل الصداق. ويجوز أن يسوي 
بين الصورتين. 

ولو حدثت زيادة في الصداق بعد الطلاق» فعلى الوجه الأول: الصحيح نصفها للزوج» وعلى 
الثاني: إن حدثت قبل اختيار التملك. فالجميع للزوجة كالحادث قبل الطلاق» هذا إذا كانت الزيادة 
منفصلة؛ فإن كانت متصلة وقلنا بالأول» فالنصف بزيادته للزوج. وإن قلنا بالثاني» فوجهان. 
أصحهما : كذلك. والثاني: يمنع الرجوع إلا برضاها وان سديطر يفصن فإن قلنا : ملك بالاختيار» فإن 
شاء أخذه ناقصاً بلا أرش» وإن شاء تركه وأخذ نصف قيمته صحيحاً ٠‏ وإن قلنا: ملك بنفس الطلاق» 
فإن وجد منها تعذدّء بأن طالبها برد النصف» فامتنعت» فله النصف مع أرش النقص وإن تلف الكل 
والحالة هذهء فعليها الضمان. وإن لم يوجد تعدٌّء فوجهان. أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون 
والروياني: أنها تغرم أرش النقص. وإن تلفء. غرمت البدل؛ لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد 
المشتري بعد الإقالة. وني «الأم» نص يشعر بأنه لا ضمانء وبه قال المراوزة؛ لأنه في يدها بلا تعد 
فأشبه الوديعة. فعلى الأول» لو قال الزوج: حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان» وقالت: قبله 
ولا ضمانء فأيهما المصدق؟ وجهان. أصحهما: المرأة» وبه قطع الشيخ أبو حامد وابن الصباغ. ولو 
رجع كل الصداق إليه بردتهاء أو فسخ وتلف في يدهاء فمضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أو رد 
بعيب. قال الإمام: وحكم النصف عند ردته كالطلاق. 

فرع: إذا قلنا: يملك بالاختيار» فهل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق قبل الاختيار؟ وجهان 
حكاهما الإمام. قال: القياس أنها تملك كما قبل الطلاق» وكما يملك المتهب قبل رجوع الواهب. 

فرع: إذا كان الصداق ديئاًء سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح» وعند الاختيار: على 
الثاني» ولو أدى الدين والمؤدى باقي» فهل لما أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق 
بعينه؟ أم يتعين حقه فيه لتعينه بالدفع؟ وجهان. أصحهما: الثا 
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الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق. إذا أصدقها عيئاً» ثم طلقها قبل الدخول» فإن كانت 
تالفة» رجع بنصف مثلها إن كانت مثلية» أو نصف قيمتها إن كانت متقومة. وإن كانت باقية» فإن لم 
يحدث فيها تغير» رجع في نصفها كما سبق. وإن حدث تغيّر وهو مقصود الفصل» فهو نقص أو زيادة 
أو كلاهماء فهي ثلاثة أقسام . 

الأول: نقص محض وهو نوعان: نقص صفة ونقص جزء. 

النوع الأول: نقص الصفة كالعمى والعور»ء ونسيان الصنعة» وهو ضربان: حادث في يدهاء 
وحادث في يده. 

الضرب الأول: أن يحدث في يدهاء فالزوج بالخيار» إن شاء رجع إلى نصف قيمة الصداق سليماً» 
وإن شاء قنع بنصف الناقص بلا أرش. هذا قول الأصحاب. قال الإمام: ويحتمل أن يقال: يجب 
الأرش» وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجهان. 

الضرب الثاني: أن يحدث في يده قبل قبضها وأجازت» فله عند الطلاق نصفها ناقصاًء ولا خيار 
له ولا أرش؛ لأنه نقص وهو من ضمانه» لكن لو حدث النقص بجناية وأخذت الأرش» فهل له نصف 
الأرش؛ لأنه بدل الفائت أم لا شيء له من الأرش كزيادة منفصلة؟ فيه وجهان. أصحهما: الأول. 

النوع الثاني: نقص جزءء بأن أصدقها عبدين وقبضهماء فتلف أحدهما في يدها ثم طلقهاء فثلاثة 
أقوال. أظهرها: يرجع إلى نصف الباتي ونصف قيمة التالف. والثاني: أنه يأخذ الباتي بحقه إن استوت 
قيمتهما. والثالث: يتخير بين أن يأخذ نصف الباتي ونصف قيمة التالف» وبين أن يأخذ نصف قيمة العبدين. 

القسم الثاني: زيادة محضة وهي صنفان: منفصلة ومتصلة. 

أما المنفصلة» كاللبن» والولد. والكسب» فيسلم للمرأة» سواء حصلت في يدها أو في يد الزوج» 
ويختص الرجوع بنصف الأصل . ثم في الشامل والتتمة: إن قولنا: يرجع بنصف الأصل ويبقى الولد لهاء 
مفروض في غير الجواري» وليس له الرجوع في نصف الجارية؛ لأنه يتضمن التفريق بين الأم والولد» بل 
يرجع إلى القيمة. فإن وافقته الزوجة ورضيت برجوعه إلى نصف الأم» فهو كالتفريق بين الأم والولد بالبيع . 

الصنف الثاني: الزيادة المتصلة» كالسمن» وتعلم صنعة» فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين 
النصف» بل يخير الزوجة. فإن أبت» رجع إلى نصف القيمة بغير تلك الزيادة. وإن سمحتء. أجبر على 
القبول ولم يكن له طلب القيمة. وحكى الحناطي وجهاء أنه لا يجير للمتّة» والصحيح الأول. قال 
الأصحاب: لا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع. فأما في سائر الأصول» 
كالمبيع في يد المفلسء والموهوب في يد الولدء والمردود بالعيب في البيع»؛ فلا تمنع الزيادة المتصلة 
الرجوع؛ بل يستقلون بالرجوع معهاء وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفسخ» وهو رفع العقد من 
أصله أو حينه. فإن رفع من أصلهء فكأنه لا عقد. وإن رفع من حينه» افالفسخ مشبه بالعقدء والزيادة 
تتبع الأصل في العقدء فكذا في الفسخء وعود الشطر بالطلاق ليس فسخاًء وهذا لو سلم العبد الصداق 
ل نات عاد النصف إليه لا إلى السيد» وإنما هو ابتداء ملك يثبت فيما فرض صداقاً . 
وفرق أبو إسحاق بين الصداق وصورة الإفلاسء بأن غريم المفلس لو منعناه الرجوع إلى العين» لم يتم له 
الثمن لمزاحمة الغرماء» وهنا إذا لم تسلم العين» سلمت القيمة بتمامهاء فلا ضررء حتى لو كانت محجورا 
عليها بفلس عند الطلاق ولو ترك العين لاحتاج إلى المضاربة» قال: يرجع إلى العين بزيادتها بغير 
رضاها. وعدرّل الأكثرون على الفرق الأول» ومنعوا استقلاله بالرجوع وإن كانت محجوراً عليهاء 
واعتبروا في الرجوع حينئذٍ رضاها ورضى الغرماء. وحكى الإمام وجهاً أن كونبها محجوراً عليهاء يمنع 
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الرجوع وإن لم تكن زيادة» لتعلق حق الغرماء قبل ثبوت الرجوع . والزوائد المنفصلة والمتصلة فيما سوى 
الطلاق من الأسباب المشطرة كهي في الطلاق. 

وأما ما يوجب عود جميع الصداق إلى الزوج» فينظر فيه» إن كان سببه عارضاً كالرضاع وردتهاء 
فكذلك الحكم. وني ردتها وجه أن الزوج يستقل بالرجوع في الزوائد المتصلة. وإن كان السبب مقارناً 
#الدح يعريه أو عيياء فالذي قطع به الجمهورء أنه يعود بزيادته إلى الزوج» ولا حاجة إلى رضاها 

كفسخ البيع بالعيب. وقال المتولي: إن قلنا في الفسخ بعد الدخول: يبقى المسمى لهاء فهو كما لو كان 
السبب عارضاً. وإن قلنا: يوجب مهر المثل» فهل يستند الفسخ إلى أصل العقد ويرفع أصلهء أم لا؟ فيه 
خلاف. إن قلنا: لاء فالحكم كما سبق وإن قلنا: نعم» عاد الصداق إليه بزوائده المتصلة والمنفصلة. 

فرع: إذا امتنع الرجوع إلى نصف عين الصداق» رجع بنصف قيمة الجملة بغير زيادة ولا نقص» 
ولا يقال: يرجع بقيمة النصف. ووقع في كلام الغزالي بقيمة النصف. وهو تساهل في العبارة» 
والصواب ما ذكرنا؛ لأن التشقيص عيب. 

القسم الثالث: إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص معاًء إما بسبب واحدء بأن أصدقها عبداً صغيراً 
فكبرء فإنه نقص بسبب نقص القيمة؛ ولأن الصغير يدخل على النساءء ولا يعرف الغوائل» ويقبل 
التأديب والرياضة» وفيه زيادة بقوته على الشدائد والأسفارء وحفظ ما يستحفظه. وكما إذا أصدقها 
شجرة فكبرت فقل ثمرها وزاد حطبها. 

وإما بسببين» بأن أصدقها عبداً فتعلم القرآن واعورّء فيثبت لكل منهما الخيارء وللزوج أن لا 
يقبل العين لنقصهاء ويعدل إلى نصف القيمة» وها أن لا تبذها لزيادتها وتدفع نصف القيمة. فإن اتفقا 
على رد العين» جازء ولا شيء لأحدهما على الآخر. وليس الاعتبار بزيادة القيمة» بل كل ما حدث 
وفيه فائدة مقصودةء فهو زيادة من ذلك الوجه وإن نقصت القيمة كما ذكرنا في كير العبد. 

فرع: أصدقها جارية حائلاً» فحبلت في يدها وطلقها قبل الدخول» فهو زيادة من وجه ونقص 
من وجهء للضعف في الحال» ولخطر الولادة. فإن لم يتفقا على نصف الجارية» فالمعدول إليه نصف قيمة 
الجارية» وليس لأحدهما إجبار الآخر. وحكى الحناطي وجهاء أن الزوج يجبر إذا رضيت برجوعه إلى 
نصف الجارية حاملاً بناء على أن الحمل لا يعرف» ومقتضى هذا أن تجبر هي أيضاً إذا رغب الزوج في 
نصفها حاملاً. والصحيح الأول. وأما الحمل في البهيمة» فكالجارية. وقيل: زيادة محضة» إذ لا خطر 
فيه والأول أصح؛ لأنه لا يحمل عليها حاملاً ما يحمل حائلاً؛ ولأن لحم الحامل أردأ. 

فرع: أصدقها أرضاً فحرثتهاء فإن كانت الأرض معدَّة للزراعة» فزيادة محضة. وإن كانت معدّة 
للبناء» فنقص محضء» فحيتئذ إن أراد الرجوع إلى نصف عينهاء مكنء وإن أبى» رجع إلى نصف القيمة 
بلا حراثة. وإن زرعتهاء فنقص محضء فإن اتفقا على الرجوع إلى نصف العين وترك الزرع إلى الحصادء 
فذاك. قال الإمام: وعليه إبقاؤه بلا أجرة؛ لأنما زرعت ملكها الخالص. وإن رغب فيها الزوج 
وامتنعت» أجبرت . وإن رغبت هي » فله الامتناع» ويأخذ نصف قيمة الأرض. فإن قالت: خذ نصف 
الأرض مع نصف الزرعء ففي إجباره طريقان. أحدهما: وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
الثمار. والثاني: القطع بالمنع؛ لأن الزرع ليس من عين الصداقء بخلاف الثمرة» القن المنع كيف 
كان. وإن طلقها بعد الحصادء وبقي في الأرض أثر العمارة» وكانت تصلح لما لا تصلح له قبل 
الزراعة» فهي زيادة محضة ولو غرستهاء فكما لو زرعتها . لكن لو أراد أن يرجع في نصف الأرض 
ويترك الغراس» ففيه وجه أنبها لا تجبر؛ لأن الغراس للتأبيد. وفي إبقائه في ملك الغير ضرر. ولو طلقها 
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والأرض مزروعة أو مغروسة» فبادرت بالقلع» نظرء إن بقي في الأرض نقص لضعفها بهما وهو 
الغالب» فهو على خيرته» وإلا انحصر حقه في الأرض. 

فصل: أصدتقها نخيلاً حوائل» ثم طلقها وهي مطلعة» فليس له أخذ نصف الطلع قهرأًء ولا نصف 
العين قهراً؛ لأن الطلع كزيادة متصلة فيمنع الرجوع قهراً . فإن رضيت بأخذه نصف النخل والطلع» 
أجبر على المذهب. وقيل: وجهان كالثمرة المؤبرة» أما إذا طلقها وعليها مار مؤبرة» ففيها مسائل: 

إحداها: ليس له تكليفها قطع الثمرة ليرجع إلى نصف العين. فلو بادرت بقطعهاء أو قالت: 
اقطعها ليرجع؛ فليس للزوج إلا الرجوع إلى نصف الشجر إذا لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في 
الشجر بانكسار سعف وأغصان. 

الثانية: أراد الرجوع في نصف النخل وترك الثمار إلى الجداد فأبت» أجبرت على الأصح عند 
الجمهورء منهم العراقيون. وبه قطع البغوي؛ لأن الأشجار في يدها كسائر الأموال المشتركة. ورجح 
المتولي منع الإجبارء وأشار إلى ترجيحه الإمام والغزالي؛ لأنها قد لا ترضى بيده ودخوله البستان. قال 
الإمام: ولأنه لا بد من تنمية الثمار بالسقي» ولا يمكن تكليفها السقي؛ لأن نفعه غير مختص بالثمرء بل 
ينفع به الشجر أيضاًء ولا يمكن تكليفها ترك السقي لتضرر الثمر والشجر. ولمن قال بالأول أن يقول: 
حكم السقي هنا حكمه فيما إذا اشترك اثنان في الشجر وانفرد أحدهما بالثمر في غير الصداق. 

الثالثة: أرادت رجوعه في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الجداد. فله الامتناع وطلب القيمة؛ لأن 
حقه في الشجر خالية: وليس لها تكليفه تأخير الرجوع إلى الجداد؛ لأن حقه في الشجر ناجز في العين أو 
القئمة م ولو قال أ وخر الرجوع إلى الجدادء فلها الامتناع؛ لأن نصيبه يكون مضمرناً عليهاء كذا 
وجّهوه وهو تفريع على أن النصف الراجع إليه يكون مضموناً عليهاء وفيه خلاف سبق. ولو قال: 
أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك عن ضمانهء فوجهان ما التفات إلى إبراء الغاصب مع 
بقاء المغصوب في يده. وزاد من نظر إلى السقي» فقال: ليس لما أن تقول: ارجع واسق؛ لأن فائدة 
السقي تعود إلى نصيبها من الشجر وإلى الثمار وهي خالصة لحاء ولا أن تقول: ارجع ولا تسق؛ لأنه 
يتضرر. ولو قالت: ارجع وأنا لا أسقي وإليك الخيرة في السقي وتركه» أو قال: ارجع ولا أسقي ولك 
الخيار في السقي وتركه؛ لم يلزم الآخر الإجابة؛ لأنه إن ترك السقي تضررء وإن سقى اختص بالمؤنة 
دون الفائدة. ولو قال الزوج: ارجع إلى النصف واسق والتزم المؤنة» أو قالت: ارجع وأنا أسقي» فهل 
يلزم الآخر الإجابة؟ وجهان. أصحهما : المنع؟ لأنه وعد وقد لا يفي به. فإن قلنا بالإجابة» فبدا 
للملتزم وامتنع» تبينا أن الملك لم يرجع إلى الزوج» وكأنه موقوف على الوفاء بالوعد» وألحقوا بهذه 
الصورة ما إذا أصدقها جارية فولدت في يدها ولداً مملوكاً ثم طلقها قبل الدخولء فقال: ارجع إلى 
نصف الجارية وأرضى أن ترضع الولدء ففيه الوجهان. قال الإمام: ونص الشافعي ككُثه يدل على أنه لا 
يجاب. ولو قال: أرجع وأمنعها الإرضاعء لم تُْبْ بلا خلاف. وفي هذه المسألة وراء الإرضاع ومفضي 
زمانه شيء آخرء وهو التفريق بين الأم والولد. وقد ذكرنا ما ذكره صاحبا «الشامل؟ و «التتمة» فيه. 

الرابعة: وهبت له نصف الثمار ليشتركا في الثمر والشجرء فهل يجب القيول؛ لأن الثمر متصل 
كالسمن, أم لا؛ لأن الثمرة المؤبرة كالمنفصلة ولا يجبر على قبول ملك الغير؟ وجهان. أصحهما: 
الثاني . 

الخامسة: تراضيا على الرجوع في نصف الشجر في الحال» أو على تأخير الرجوع إلى الجدادء مكنا 
منه. وإذا بدا لأحدهما في التأخيرء مكن من الرجوع عنه. وقال المعللون بالسقي: إن رضيا بالرجوع في 
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الحال على أن يسقي من شاء منهما متبرعاًء أو على أن يتركا أو أحدهما السقي. فمن التزم السقي» فهو 
وعد لا يلزم الوفاء به» لكن إذا لم يفء تبينا أن الملك لم يعد إلى الزوج. ومن ترك السقي» لم يمكن من 
العود إليه. هذا حاصل المسألة» ولم أر تعرضاً للسقي إلا للإمام ومن نحا نحوه. 

فرع: ظهور النور في سائر الأشجار كبدرٌ الطلع في النخل» وانعقاد الثمار مع تنائر النورء 
كالتأبير في النخل. 

فرع: أصدقها نخلة عليها ثمرة مؤيرة» وطلقها قبل الدخولء فله نصف الثمرة مع نصف النخلة» 
سواء جدت الثمرة أم لا. وإن أصدقها والثمرة مطلعة» وطلقها وهي بعد مطلعة, أخذ نصفها مع 
الطلع . ونقل المتولي وجهاً أنه إذا امتد الزمان بحيث يزداد في مثله الطلع» لا يجوز له الرجوع فيهء هذا 

لفظه. ولو قال: لم يجز له الرجوع بغير رضاهاء لكان أحسن. فلو كانت مؤيرة عند الطلاق» فهل له في 
الثمرة حق؟ فيه طريقان. أحدههما: على قولين كما إذا أصدقها جارية حاملاً فولدت قبل الطلاق» 
والمذهب القطع بثبوت حقه في الثمرة لأنها مشاهدة متيقنة» ويجوز إفرادها بالعقد بخلاف الحمل. فإن 
أثبتنا له حقاً في الثمرة» لم يأخذ إلا برضاها لأنها زادت. فإن لم ترض» أخذ نصف الشجر مع نصف 
قيمة الطلع. 

فرع: أصدقها جارية حاملاً فطلقها قبل الدخول» نظرء إن طلقها وهي بعد حامل» فله نصفها 
حاملاً» ويجيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي في الفرع قبل هذا. وإن طلقها وقد ولدت» 
فالكلام في الأم ثم الولدء أما الأمء فلا يأخذ نصفها إن كان الولد رضيعاً لئلا يتضررء لكن يرجع إلى 
نصف القيمة وإن كان فطيماًء فإن كان في زمن التفريق المحرَّم» فعلى ما تقدم. وإلا فله نصفها. وإن 
نقصت قيمتها بالولادة» نظر» إن ولدت في يد الزوج» فعلى ما سبق من حكم النقص في يد الزوج. . وإن 
ولدت في يد الزوجة؛ فله الخيار» إن شاء أخذ نصفها ولا شيء له معهء وإن شاء رجع إلى نصف 
القيمة. وأما الولدء فهل للزوج حق في نصفه؟ يبنى على أن له قسطاً من الثمن في المبيع» وفيه قولان 
سبقا في مواضع . أظهرهما: نعم. فإن قلنا: لاء فلا حق له فيه؛ لأنه حادث في ملكهاء وإن قلنا: 
نعم» فوجهان. د ترس : له فيه حق كما لو أصدقها عينين» لكن الولد زاد بالولادة» فلها الخيار. فإن 
رضيت برجوع الزوج في نصفه ونصف الأم. أجبر على قبوله. وإن أبتء قال المتولي: لا يرجع في 
نصف الجارية للتفريق» لكن يرجع في نصف قيمتها ونصف قيمة الولد يوم انفصاله. والثاني: لا حق له 
فيه؛ لأنه لا قيمة له قبل الانفصال. 

قلت: الأول أصح . والله أعلم . 

ولو كانت الجارية المصدقة حائلاًء وطلقها حاملاً. فقد سبق حكمه. فإن ولدتء ثم طلقهاء 
فالولد لحاء والقول في الأم كما سبق فيما إذا كانت حاملاً يوم الإصداق وولدت وطلقهاء وإن حبلت 
في يد الزوج وولدت في يدهاء فهل النقص من ضمانه وها الخيار؛ لأن السبب وجد في يده أم من 
ضماتها وله الخيار؛ لأن النتقص حصل عندها؟ وجهان. 

شرع: أصدقها حلياً فكسرتهء أو انكسر في يدها وبطلت صنعتهء ثم أعادت المنكسر حلياًء ثم 
طلقها قبل الدخولء نظرء إن صاغته على هيئة أخرى؛ فالحاصل زيادة من وجهء ونقص من وجهء فإن 
اتفقا على الرجوع إلى نصفهء جاز. وإن أبى أحدهماء تعين نصف القيمة. وإن عادت الصنعة مجالهاء 
فهل يرجع في نصف العين بغير رضاهاء أم يعتبر رضاها؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وبه قال ابن 
الحداد» ويجري الوجهان فيما لو أصدقها جارية فهزلت ثم سمنتء. وفيما لو نسي العيد الصنعة ثم 
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تعلّمها. ولو طرأت على عين العبد غشاوة وكان لا يبصر شيئاً» ثم زالت ثم طلقهاء ففيما علق عن 
الإمام؛ أن الزوج يرجع في نصف العبد بلا خلاف» كما لو حدث في يدها عيب فزال ثم طلقها . وإذا 
قلنا في الحلي: : يعتبر رضاهاء ففيما يرجع به وجهان. أصحهما : نصف قيمة الحلي ببيئته التي كانت. 
والثاني : مثل نصفه بالوزن تثراً» وإلا نصف أجرته مثل الصنعة وهي قيمتهاء فعلى الأول فيما يقوّم به 
وجهان. أحدهما وبه قال ابن الحداد: بغير جنسه.ء فالمدمّبِ بفضة» وكذا العكس . والثاني: :إيقوم ينقد 
البلد وإن كان من جنسه. وبه قال محمد بن نصر المروزي. 

ويجري الوجهان في قيمة الصنعة؛ ففي وجه: يقوم بغير جنس الحلي» وفي وجه: بنقد البلد» وهو 
الأصح كما سبق في الغصب. ولو كانت المسألة محالها في إناء من ذهب أو فضة» بن على جواز اتخاذه. 
وهل لصنعته قيمة؟ إن قلنا: لاء فللزوج الرجوع في نصف العين» سواء عادت الصنعة الأولى أم 
غيرهاء إذ لا زيادة. وإن قلنا: نعمء فكالحلي. ولو غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحانء هل يرد 
وو ار اد جاص أم لاء لأنه محرّم فلا عبرة بفواته؟ وجهان. 


قلت: الأصح المنع. والله أعلم. 

ولو اشترى مغنيّةٌ بألفين» وهي تساوي ألفاً بلا غناء» ففي صحة البيع ثلاثة أوجه حكاها الشيخ 
أبو علي. أحدها: البطلان؛ لأنه بذل في مقابلة حرام» وبه أف المحمودي. والثاني قاله أبو زيد: إن 
قصد بالشراء الغناء» بطل» وإلاء فلا. والثالث: صحة البيع قاله الأودني» قال: وما سوى ذلك 
استحسان. 

قلت: واختار إمام الحرمين الصحة مطلقاًء وهو الأصح. ولو بيعت بألفء فالبيع صحيح بلا 
خلاف. والله أعلم. 

فصل: أصدق ذمي خراًء ثم أسلما وترافعا إليناء فقد سبق أنه إن كان ذلك بعد القبض» ٠ل‏ نحكم 
نا بشيء . . وإن كانت غير مقبوضة.ء حكمنا بوجوب مهر المثل. ولو صارت الخمرة المصدقة في يده خلا » 
ثم أسلما أو أحدهماء فوجهان. قال ابن الحداد: لا شيء لها إلا الخل. وأصحهما وبه قال القفال: لها 

مهر المثل؛ لأن الخمر لا تصلح صداقاً» ولا عبرة بذكرها إذا لم يتصل يبا قبض قبل الإسلام. ولو 
أصدقها عصيراًء فتخمر في يدهء ثم عاد خلاًء ثم أسلما أو ترافعا إليناء لزمه قيمة العصير. ولو قبضت 
الذمية الخمر» ثم طلقها قبل الدعولف» ثم أسلما أو ترافعا إليناء فلا رجوع للزوج لعدم المالية ومنع 
إمساك الخمر. ولو صارت خلاً عندهاء ثم طلقها قبل الدخول. فهل للزوج الرجوع إلى نصفه لكون 
العين باقية وإنما تغيرت صفتهاء أم لا ترجع بشيء؛ لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالاً 
وهنا حدئت المالية في يدها فهو كزيادة منفصلة؟ فيه وجهان. اعتعينا: : الأول» وبه قال ابن الحداد. 
فعلى هذا لو تلف الخل أو أتلفته» ثم طلقهاء فوجهان. أصحهما وهو قول الخِضْري: يرجع بمثل نصف 
الخل. والثاني وبه قال ابن الحداد: لا يرجع بشيء؛ لأن الرجوع فيه تعتبر قيمته يوم الإصداق والقبض» 
ولا قيمة لهذا يوم الإصداق والقبض. ولو أصدقها جلد ميتة» فقبضته ودبغته» ثم طلقها قبل الدخول» 
ففي رجوعه في نصفه وجهان مرتّبان على تخلل الخمرء وأولى بعدم الرجوع؛ لأن ماليته حدثت بفعلها 
ومع الترتيب» فالأصح الرجوع» وبه قال ابن الحداد. فعلى هذا: إن هلك الجلد عندها بعد الدباغء 
قال ابن الحداد: لا يرجع. قال الشيخ أبو علي: ينبغي أن لا يرجع هنا بلا خلاف» بخلاف الخل؛ لأنه 
مثلي والجلد متقوم» والنظر في المتقوم إلى وقت الإصداق والإقباض» ولم يكن له قيمة حينئذٍ. ولو ارتدت 
وانفسخ النكاح قبل الدخولء فالقول ني كل الخل وكل الجلدء كالقول في النصف عند الطلاق. 
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فصل: كل عمل جاز الاستئجار عليه» جاز جعله صداقاًء وذلك كتعليم القرآن والصنائع» 
وكالخياطة والخدمة والبناء وغيرهاء وفيه مسائل: 

إحداها: يشترط في تعليم القرآن ليصح صداقاً شرطان: 

أحدهما : العلم بالمشروط تعليمه بأحد طريقين: 

الأول: بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول: كل القرآن أو السبع الأول أو الأخير. وحكي وجه 
شاذ: أنه لا يشترط تعيين السبع. فإن عين بالسور والآيات» فعلى ما ذكرناه في الإجارة» وذكرنا هناك 
الخلاف في اشتراط قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهما. وقطع ابن كج هنا بعدم الاشتراط قال: فلو شرط 
حرف أبي عمروء علمها بحرفه» فإن علمها بحرف الكساي؛ فهل يستحق أجرة المثل» أم لا شيء له؟ 
وجهان. وحكى قولين في أنها ترجع على الزوج بمهر المثل» أم بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف 
المشروط والآخر؟ فإن لم يكن تفاوت» لم يرجع بشيء ثم قال: ولا معنى لهذا الاختلاف» بل الواجب أن 
يقال: يعلمها بحرف أبي عمرو وهو متطوع بما علم. ثم العلم بهذا يشترط في حق الزوج» فإن لم يعرف 
أحدهما أو كلاهما قدر السور والأجزاء والآيات» قال أبو الفرج الزاز: الطريق التوكيل» وإلا فيرى 
المصحفء ويقال: تعلّم من هذا الموضع إلى هذاء ولك أن تقول: لا يكفي هذاء إذ لا يعرف به 
صعوبته وسهولته . 

قلت: الصواب أنه لا تكفي الإشارة إذا لم يعلمها فيتعين التوكيل. والله أعلم. 

الطريق الثاني: تقديرها بالزمان» بأن يصدقها تعليم القرآن شهراًء ويعلمها فيه ما شاءت» كما 
يخيط الأجير للخياطة ما شاء المستأجر. فلو جمع الطريقين فقال: تعلّمها في شهر سورة البقرة» فهو 
كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» وفيه خلاف سبق في الإجارة. 

الشرط الثاني: أن يكون المعقود على تعليمه قدراً في تعليمه كلفة» فإن لم يكنء بأن شرط تعليم 
لحظة لطيفة» أو قدر يسير وإن كان آية» كقوله تعالى: «تمّ تَثَرَ 469 [المدثر: ١؟]‏ لم يصح الإصداق وهو 

الثانية: أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين للتعليم» ففي صحة الإصداق وجهانء كنظيره في 
الإجارة. أصحهما: الصحة. ولو نكحها على أداء شهادة لها عنده» أو نكح كتابية على أن يلقنها كلمة 
الشهادة» لم يصح الصداق» قاله البغوي. 

الثالثة: إذا كان الزوج لا يحسن ما شرط تعليمه» فإن التزم التعليم في الذمة» جاز ثم يأمر بتعليمها 
أو يتعلم و يعلمها. وإن كان الشرط أن يعلمها بنفسه. فهل يصح ثم يتعلم ويعلمهاء أم لا يصح 
لعجزه؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ولو شرط أن يتعلم ثم يعلمهاء لم يصح أيضاً؛ لأن العمل متعلق 
بعيئه» والأعيان لا تقبل التأجيل. قال المتولي: فإن صححنا فأمهلته ليتعلم» فذاك» وإلا فهو معسر 
بالصداق. ولو أراد الزوج أن يقيم غيره يعلمهاء جاز إن كان التزم في الذمة» وإلا فلا. ولو أرادت أن 
تقيم غيرها متعلماً» فهل يجير الزوج كالمستأجر للركوب يركب غيره؛ أم لا لاختلاف الناس في الفهم 
والحفظ؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: الثاني» وخالفهم الإمام, ومنهم من جعل الخلاف ني جواز 
الإبدال مع التراضي. ولو فرض عقد مجددء فأبدلت منفعة بمنفعة» جاز قطعا. 

الرابعة: أصدقها تعليم ولدهاء لم يصح الصداق كما لو شرط الصداق لولدها. وإن أصدقها تعليم 
غلامهاء قال البغوي: لا يصح كالولد. وقال المتولي: يصحء وهذا أصح . ولو وجب عليها تعليم الولد 
أو ختان العبد» فشرطته صداقاء جاز. 


كتاب الصداق ‏ باب في تشطر الصداق اسل 


الخامسة: لو تعذر التعليم؛ بأن تعلمت من غيرهء أو كانت بليدة لا تتعلم» أو لا تتعلم إلا بكلفة 
عظيمة ويذهب الوقت في تعليمها فوق العادة» أو ماتت أو مات الزوج والشرط أن يعلم بنفسه. ففي 
الواجب القولان السابقان فيما لو تلف الصداق قبل القبيض. فعلى الأظهر: يجب مهر المثل» وعلى 
الآخر: أجرة التعليم. 

السادسة: قال: علمتك وأنكرت» فإذا لم تحسنه.ء صدقت» وإن أحسنته وادعت التعلم من غيره» 
فأييما يصدق؟ وجهان لتعارض الأصل والظاهرء أصحهما: هي. 

السابعة: أصدقها تعلم سورة» فعلمها ثم طلقهاء إن كان بعد الدخولء فذاك» وإلاء فيرجع 
عليها بنصف أجرة التعليم» وإن طلقها قبل التعليم» فقد استحقت جميع التعليم إن دخل» وإلاء فتعليم 
النصفء وفيه وجهان. أحدهما: يعلمها وراء حجاب بغير خلوة. وأصحهما وهو المنصوص في 
«المختصر»: أنه قد تعذر التعليم؛ لأنها قد صارت أجنبية» ولا تؤمن مفسدة. فعلى هذا: ترجع بمهر المثل 
على الأظهر إن دخل» وإلا فتصفه» وعلى الآخر: ترجع بأجرة التعليم أو نصفها 

الثامئة : نكح كتابية على تعليم القرآن» فإن توقع إسلامهاء صح الصداقء وإلا فسد» ومال جماعة 
إلى الجواز مطلقا. ولو تكح مسلمة أو كتابية عل تعليم التوراة والإثميل: لم يصح؛ لأنه لا يجوز 
الاشتغال به لتبديله» والواجب في هذه الحالة مهر المثل قطعاًء إذ لا قيمة للمسمى. ولو نكح ذمي على 
تعليم التوراة والإنجيل» ثم أسلما أو ترافعا بعد التعليم» لم نوجب شيئاً آخرء وإن كان قبل التعليم» 
أوجبنا مهر المثل كما في الخمر. 

التاسعة: أصدقها تعليم فقه» أو أدب أو طب أو شعر ونحوها مما ليس بمحرمء صح الصداق. 
وإن كان محرّماً كا هجو والفحشء» لم يصح. 

العاشرة: نكحها على أن يرد عبدها الآبق» أو جملها التائه وكان الموضع معلوماًء صح. وإن كان 
مجهولاًء فقولان. أحدهما: يصح كالجعالة. والمشهور: المنع» ويجب مهر المثل» بخلاف الجعالة» فإنها 
عقد جائز احتملت الجهالة فيها للحاجة. فإن رده» فله أجرة مثل الردء وا مهر المثل. وإذا صح 
الصداق» فطلقها بعد رد العبد وقبل الدخول» استردّ منها نصف أجرة المثل. وإن طلقها قبل الردء فإن 
كان بعد الدخول» فعليه الرد. وإن كان قبلهء فعليه الرد إلى نصف الطريق» ثم يسلمه إلى الحاكم. فإن لم 
يكن حاكمء أو لم يكن موضعاً يمكن تركه فيهء ولم يتبرع بالرد إليهاء قال المتولي: يؤمر برده إليهاء وله 
عليها نصف أجرة المثل. ولو تعذر رده برد غيره» أو رجوعه بنفسه أو بموته» فقد فات الصداق قبل 
القبض» فترجع إلى مهر المثل على الأظهرء وعلى الآخر: إلى أجرة الرد. 

الحادية عشرة: نكحها على خياطة ثوب معلوم»ء جازء وله أن يأمر بالخياطة إن التزم في الذمة» 
وإن نكح على أن يخيط بنفسه. فعجز بأن سقطت يده أو ماتء ففيما عليه؟ قولان. أظهرهما: مهر 
المثل. والثاني: أجرة النياطة . ولو تلف ذلك الثوب» فوجهان. أصحهما: تلف الصداق فيعود القولان 
في مهر المثل والأجرة. والثاني: تأي بثوب مثله ليخيطه. وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول» فله عليها 
تغناب أده المكل. وإن طلقها قبل الخياطة؛ فإن دخل بهاء فعليه الخياطة» وإلا خاط نصفه. فإن تعذر 
الضبط» عاد التولان في أنه ين مهر الخل أم الأجرة؟ 

الثانية عشرة: قال المتولي: لو كان له عليها قضاص فتكحهاء وجعل التزول عن القصاص صداقاً 
جاز. ولو جعل النزول عن الشفعة» أو حدّ القذف صداقاً. لم يجز؛ لأنه لا يقابل بمال» ولا يجوز 
جعل طلاق امرأة صداقاً لأخرى» ولا بضع أمته صداق المنكوحة. 


١‏ كتاب الصداق ‏ باب في تشطر الصداق 


فصل: إذا أثبتنا الخيار للمرأة بسبب زيادة الصداق» أو لَهُ بنقصهء أو لهما بهماء لم يملك الزوج 
النصف قبل أن يختار من له الخيار الرجوع إن كان الخيار لأحدهماء وقبل أن يتوافقا إن كان الخيار لهما 
وإن قلنا: الطلاق يشطر الصداق بنفسه؛ وليس لما الخيار على الفورء بل هو كخيار الرجوع على الهبة» 
لكن إذا توجهت مطالبة الزوج» لا تمكن هي من التأخيرء بل تكلف اختيار أحدهما. وإذا طلب الزوجء 
فلا يعين في طلبه العين ولا القيمة؛ لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليهاء لكن يطالبها بحقه عندهاء 
فإن امتنعت» قال الإمام: لا يقضي القاضي بحبسها لبذل العين أو القيمة» بل يحبس العين عنها إن كانت 
حاضرة» ويمنعها من التصرف فيها؛ لأن تعلق حق الزوج بالصداق فوق تعلق حق المرتمن بالمرهون 
والغرماء بالتركة. فإن أصرت على الامتناع» فإن كان نصف القيمة الواجبة دون نصف العين للزيادة 
الحادثة» باع ما يفي بالواجب من القيمة. فإن لم يرغب في شراء البعض. باع الكل وصرف الفاضل عن 
القيمة الواجبة إليها. وإن كان نصف العين مثل نصف القيمة الواجبة» ولم تؤثر الزيادة في القيمة» ففيه 
احتمالان للإمام. أصحهما وبه قطع الغزالي: تسلم نصف العين إليهء إذ لا فائدة في البيع» فإذا سلم 
إليهء أفاد قضاؤه ثبوت الملك له. والثاني: لا تسلم إليه العين» بل يبيعهء فلعله يجد من يشتريه بزيادة. 

فرع: إذا وجب الرجوع إلى القيمة بهلاك الصداقء أو خروجه عن ملكهاء أو زيادة فيه أو 
نقص» فالمعتبر الأقل من قيمة يوم الإصداق. ويوم القبض. لكن لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق» 
وقلنا: إنه مضمون عليهاء اعتبرت قيمة يوم التلف؛ لأنه تلف ملكه تحت يد مُضمُنة 

الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق» وفيه مسائل: 

إحداها: إذا زال ملكها عنه ببيع أو هبة مقبوضة» أو إعتاق» فليس للزوج نقص تصرفهار لطلاقه 
قبل الدخول» بل زوال ملكها كالملاك» ويرجع الزوج إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياً» وإلا 
فالقيمة. وإن لم يزل الملك. بل تعلق به حق. فإن كان غير لازم» بأن أوصت به» أو وهبته» أو رهنته 
وم يقبضء» فللزوج الرجوع في نصفه. وني «الشامل» وغيره» نقل قول أنه لا يرجع في نصف الموهوب 
وإن لم يقبضء لثلا يبطل تصرفها في ملكهاء وحق هذا أن يطرد في الرهن والوصية. وإن باعت بشرط 
الخيار وطلقها في مدته» فإن جعلنا الملك للبائع» فهو كاطبة قبل القبض» وإن جعلناه للمشتري» فلا 
رجوع في العين. وإن كان الحق لازماء بأن رهنته وأقبضته» فليس له الرجوع إلى نصفه. وإن أجرتهء 
فقد نقص الصداق باستحقاق المستأجر منفعته» فإن شاء الزوج رجع إلى نصف القيمة في الحال» وإن 
شاء رجع إلى نصف العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. فلو قال: أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء 
مدة الإجارة» نظرء إن قال: أحنلف ع اليه إل رعق أو المستأجرء فليس لا الامتناع. وإن قال: لا 
أتسلمه وأصبرء فلها الامتناع» وتدفع إليه نصف القيمة لما عليها من خطر الضمانء هذا إن قلنا: 
الصداق في يدها مضمون بعد الطلاق وهو الأصح. وإن قلنا: لا ضمان أو أبرأها عن الضمان 
وصححنا الإبراء» فهل عليها الإجابة» أم لا لأنه قد يبدو له فيطالبها بالقيمة وتخلو يدها عنها؟ 
وجهان» فإن لم نوجب الإجابة ول نطالبها حتى انفك الرهن» وانقضت مذة الإجارة» فهل يتعلق حقه 
بالعين لزوال المانع» أم تتعين القيمة؛ لأن المانع نقل حقه إليها؟ وجهان. وتزويج جارية الصداق 
كالإجارة. ولو زال ملكها وعاد ثم طلقهاء فهل يتعلق حقه بالعين أم بالقيمة؟ وجهان سبقت نظائرهما في 
الفلس والحبة. أصحهما هنا عند الجمهور: التعلق بالعين؛ لأن حقه لا يختص بالعين» بل يتعلق بالبدل» 
فالعين العائدة أولى من البدل» هذا إذا زال الملك بجهة لازمة» فإن زال بغير لازم» بأن باع بالخيار» 
وقلنا: يزول الملك وفسخ البيع» ثم طلقهاء فالخلاف مرتب في التعلق بالعين» وأولى بالثبوت. ولو 
كاتبت عند الصداق وعجز نفسه. ثم طلقهاء فعن القاضي حسين إجراؤه مجرى الزوال اللازم. وقال 


كتاب الصداق ‏ باب في تشطر الصداق ١و١‏ 


الإمام: هذا أولى بالثبوت؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولا شك أن عروض الرهن وزواله 
قبل الطلاق لا يؤثر. 

المسألة الثانية: أصدقها عبداً فدبّرته ثم طلق قبل الدخولء فالمزهب أنه لا يرجع فيه وهو 
المنصوص في «المختصراء وهو ظاهر نصه في «الأم» أيضاً سوى جعل التدبير وصية الأم تعليقاً بصفة ؛ 
لأن التدبير قربة يتعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تؤثر في القيمة. وقيل : في الرجوع 
قولانء. إن قلئا: التذبير وصية» رجعء وإ وإلاء فلا. وقيل: يرجع قطعاٌ وهو ضعيف. . ثم قال أبو 
إسحاق المروزي وغيره: الخلاف فيما إذا ار ا القيمة. فإن لم تكن» رجع إلى 
نصف العبد قطعاً . ويتعلق بهذا الخلاف فروع: 

الأول: إن قلنا بالرجوعء فالمفهوم من كلام الجمهور أن الزوج يستقل بهء ولا حاجة إلى تقدم 
رجوع المرأة. وقال الحناطي: يحتمل أن يقال: تجبر المرأة على الرجوع وإعطاء الزوج النصف. فإن 
امتنعت» قام الحاكم مقامها ففسخه. 

الثاني: لو رجعت عن التدبير بالقول وجوزناه ثم طلقهاء وقلنا: التدبير يمنع الرجوع؛ فطريقان. 
أحدهما : : القطع بتمكنه من الرجوع إلى نصفه؛ لأن الملك لم يزل عنه. والثاني: أنه كما لو دبرته ثم باعته 
ثم ملكته ثم طلقهاء فيعود الوجهان السابقان في عود الملك بعد زواله. أصحهما: التمكن» ومع هذا 
ا وطلب نصف القيمة. حت إليها خوفاً من أن يقضي قاض ببطلان الرجوع والبيع . ولو 
طلقها وهو مدبّرء وقلنا: حق الزوج في القيمة» فرجعت عن التدبير باللنظ وجوزناهء أو بإزالة الملك 
عنهء ثم عاد إليها قبل أخذ القيمة» ففي الرجوع إلى نصف العبد وجهان يجريان فيما لو طلقها والصداق 
ناقصء ثم زال نقصه قبل أخذ القيمة» وفيما إذا طلقها وملكها زائل عن الصداق ثم عاد قبل أخذ 
القيمة. 

الثالث: لو علقت عتق العبد على صفةء فهل بمنع الرجوع؟ قيل: إن قلنا: التدبير يمنع» فالتعليق 
أولى» وإلاء فوجهان لقوة التعليق. وقيل: إن لم بمنع التدبيرء فالتعليق أولى» وإلا فوجهان؛ لأن التدبير 
قربة محضة» والتعليق يراد به منع أو حث. وبهذا قال الشيخ أبو محمدء وبالأول قطع البغوي وقال: 
المذهب منع الرجوع. ولو أوصت للعبد بعتقهء فهل هو كالتدبير في منع الرجوع؟ وجهان. أصحهما: 
لا. 

الرابع : إذا جوزنا للزوج الرجوع في النصف». فرجع. بقي النصف الآخر مدبراً على الصحيح. 
حاط رسيا أنه ينتقض التدبير في جميعه. 

الخامس : إذا قلنا: التدبير يمنع التشطرء فهل بمنع رجوع البائع فيما لو باع عبداً بثوب وتقابضاء 
2 ثم دبره المشتري» ثم وجد البائع بالثوب عيباً؟ وكذا هل يمنع رجوع الواهب؟ فيه وجهان. أحدهما: 0 
ييا لا؛ بل يرجع وينقض التدبير لقوة الفسخ» وهذا الزيادة المتصلة تمنع رجوع التشطر دو 
الفسخ. . 

المسألة الثالثة: سبق في «كتاب الحج» خلاف في أن المحرم هل يملك الصيد بالشراء والهحبة؟ وهل 
يزول ملكه إذا أحرم عن صيده؟ وهل بملكه بالإرث؟ فلو أصدقها صيداً ثم أحرم, ثم ارتدت» عاد 
الصيد 0 وفيه الوجه الضعيف المذكور في الإرث؛ لأنه لا اختيار له فيه. وإن 
طلقها قبل الدخول؛ بني على أن النصف يعود إليه بنفس الطلاق أم باختياره؟ إن قلنا: باختياره فليس له 
الاختيار ما دام محرماًء فإن فعل. كان كشرائه. وإن قلنا: بنفس الطلاق» ففي عود النصف إليه في 


يتفهل كتاب الصداق ‏ باب في تشطر الصداق 


الإحرام وجهان. أحدهما: لا. وينتقل إلى القيمة؛ لأن ا حرم لا يملك الصيد باختياره» والطلاق 
باختياره. وأصحهما: العود؛ لأن الطلاق لا ينشأ لاجتلاب الملك» فأشبه الإرث» ثم إذا عاد إليه الكل 
بالردة» لزمه إرساله؛ لأن ا حرم ممنوع من إمساك الصيدء كذا ذكر الشيخ أبو علي وغيره في هذه 
المسألة» وهو وجه ذكرناه في «الحج», تفريعاً على أن المحرم يرث الصيدء باختياره وحكينا عن بعضهمء 
أنه يزول ملكه بمجرد الإرث» ولا فرق بين البابين. وإذا عاد النصف بالطلاق» وقلنا: يجب الإرسال 
ولا يزول الملك» فلا يمكن إرسال النصف إلا بإرسال الكل» فخرّج محرّجون وجوب الإرسال على 
الأقوال في ازدحام حق الله تعالى وحق الآدمي . إن قدمنا حق الله تعالى» لزمه الإرسال 0 
القيمة» وإن قدمنا حق الآدمي» لم يجب الإرسال. فإن تلف في يده أو يدهاء فعليه نصف الجزاء. 
سرّيناء فالخيرة إليهما. فإن اختار الإرسال؛ غرم لحا النصفء وإلا بقي مشتركاً بينهما وهو ا 
لنصف الجزاءء وهذا التخريج ضعيف؛ لأن الخلاف في الازدحام على شيء واحدء كالتركة إذا ازدحم 
فيها دين وزكاة» ونصيب المرأة لا ازدحام فيه. وإذا تضمن إرسال المحرم فوات ملك غيرهء وجب أن 
منع؛ وبهذا قطع الشيخ أبو علي» وعلى التخريج ينبغي أن بخص وجوب الإرسال بالموسر كسراية العتق. 

الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الفنداق ثم طلقها قبل الدخول؛ ونصدّره بقاعدتين بعاد 4 
قول الله نمال «دَإن طَلَتَُوهنَ ين َل أن كتوق ركد شك كن وَيسَة يِضفْ ما ز. ضْمُ إلّه أن 
يَمْتُْرت أ يَنْمُوَأ أَلَذِى ببروء عَقَدَةٌ 0 [البقرة: 57]. ومع الآية» أن الطلاق قبل 6 نتضف 
الصداق» إلا أن تعفو الزوجة وتتبرّع بحقهاء فيعود جميع الصداق إلى الزوج. وفيمن بيده عقدة النكاحء 
قولان. القديم: أنه الولي» والمعئى: إلا أن تعفو المرأة أو وليها إن لم تكن هي أهلاً للعفو. والجديد: أنه 
الزوج» والمعنى: أن يعفو الزوج عن حقه فيخلص لما جميع الصداق. 

القاعدة الأولى: في ألفاظ التبرع. فالواجب عند الطلاق قبل الدخولء دين أو عين» والدين قد 
يكون في ذمته» وقد يكون في ذمتها بأن قبضته وتلف عندهاء فينظرء إن تبرع مستحق الدين بإسقاطه» 
نفذ بلفظ العفو والإبراء والإسقاط والترك. وحكى الحناطي وجهين في أن لفظ الترك» صريح أو كناية؟ 
ولا حاجة في هذه الألفاظ إلى قبول من عليه على الصحيح» وينفذ أيضاً بلفظ الحبة والتمليك» وفيهما 
وجه حكاه ابن كج. والصحيح الأول. وهل يفتقر اللفظان إلى القبول؟ وجهان. أصحهما: لاء وبه 
قطع البغوي اعتماداً على حقيقة التصرف وهو الإسقاط..أما إذا تبرع من في ذمته بالنصف الآخرء 
فالطريق أن ينقل ويملكه قله صاحبه ويقبضهء فإنه ابتداء هبة» ولا ينتظم لفظ العفو والإبراء من 
جهته. لكن لو كان الصداق في ذمة الروج» وقلنا: لا يشترط إلا باختياره» فقال: عوك حك 
اختياره كعفوه عن الشفعة» ويبقى جميع الصداق لها في ذمته. أما إذا كان الصداق عيناً»ء فالتبرع فيها 
هبة. فإن كانت في يد المتبرع. ا* شترط الإيجاب والقبول والقبضص. وإن كانت في يد الآخرء فهو هبة لمن 
المال في يده فتعتبر مدة إمكان القبض . وفي افتقاره إلى إذن جديد» في القبض ببذه الجهة خلاف سبق في 
«كتاب الرهن». وإن كانت العين عند الطلاق في يد الزوج» فذلك قد يكون بعد قبضهاء وقد يكون 
باستمرار يده السابقة قبل الإصداق. وعلى التقدير الثاني» يزيد النظر في أن تبرعها كهبة المبيع للبائع قبل 
القبض إذا قلنا: الصداق في يده مضمون ضمان العقود» ثم التبرع في العين ينفذ بلفظ اطبة والتمليك» 
ولا ينفذ بلفظ الإبراء والإسقاط على المذهب. وحكى الحناطي فيهما وجهين. وينفذ بلفظ العفو على 
الأصح لظاهر القرآن» هذا في تبرعها وتبرعه إذا ملكناه بنصف الطلاق» فأما إذا قلنا: له خيار التملك» 
فيعتير لفظ العفو في إسقاط الخيار ويبقى الجميع لها. 

القاعدة الثانية: هل للولي العفو عن صداقها؟ قولان بناءَ على أن من هو الذي بيده عقدة التكاح؟ 


كتاب الصداق ‏ باب في تشطر الصداق يلكنل 


الجديد: المنعء والقديم: القواد خكنة قروطة أن يكوق إبا اد هناء وأن تكون بكراً عاقلة صغيرة؛ 
وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون قبل الدخولء وأن يكون الصداق ديئاً» هذا هو المذهب تفريعاً على 
القديم. وفي وجه: له العفو في الثيب وامحنونة والبالغة والمحجور عليها والرشيدة» وقبل الطلاق إذا رآه 
مصلحةء وعن العين أيضاً. والصحيح الأول. ولو زوجها الأب ومات» ففي صحة عفو الجد وجهان؛ 
لأن الصداق لم يثبت به لكنه ولي. ولو خلعها الول على نصف الصداق وجوزنا العفوء صحت انخالعة» 
قاله المتولي وغيره. وفي «الوسيط» في صحة الخلع مع صحة العفو وجهان. والأول أشبه. 

فصل: وهبت لزوجها الصداق المعين» فطلقها قبل الدخولء» فقولان. أحدهما وهو القديم وأحد 
قولي الجديد والراجح عند البغوي أنه لا يرجع عليها بشيء. والثاني: وهو الأظهر عند الجمهورء منهم 
العراقيون؛ والإمام» والروياني: لاه وقيل: إن وهبته قبل القبض» 0 
يرجع قطعاً . والمذهب طرد التولين؛ سواء قبضته أم لا 

ولو كان الصداق دينئاً فأبرأته من ال رقي ولو وهبت له الدين» فالمذهب أنه 
كالإبراء. وقيل: كهبة العين. ولو قبضت منه الدين ثم وهبته له ثم طلقهاء فكهبة العين. وقيل: له 
الرجوع قطعاً بناء على أنه لا يتعين فيما دفع عن الدين لو طلقها وهو باتي عندها . ولو وهبت له 
الصداق, ثم ارتدت قبل الدخول» أو فسخ أحدهما بعيب» ففي الرجوع بالجميع مثل الخلاف في النصف 
إذا طلق. 1 باع عبداً بجارية» ووهب الجارية لبائعهاء ثم وجد بائعها بالعبد عيباً فأراد رده بالعيب» 
ففي تمكنه منه ومن المطالبة بقيمة الجارية وجهان مأخوذان من هبة الصداق» ويجريان في تمكنه من طلب 
الأرش لو رأى عيباً بعد هلاك العبدء أو حدث به عيب يمنع الرد. وفيما لو أبرأ المكاتب عن النجوم 
وعتق» هل له مطالبة السيد بالإيتاء؟ ولو وهب المشتري المبيع للبائع» ثم أفلس بالثمن» فللبائع المضاربة 

مع الغرماء بلا خلاف؛ لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن. وني الصورة السابقة» الموهوب هو 
ا فالهبة تعجيل على قول. وطرد الحناطي الخلاف في مسألة الفلس. ولو ادعى عيناً وأخذها ببينة 
ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال» فهل للمدعى عليه تغريم الشهود؟ فيه 

0 أحدهما: على وجهين أخذاً من هبة الصداق. والثاني: القطع بالمنع؛ لأن المدعى عليه لا يقول 
بحصول الملك بالحبة» بل يزعم دوام الملك السابق» وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة. 

قلت: هذا الثاني هو الصحيح. والله أعلم. 

فرع: وهبت الصداق للزوجء» على أنه إن طلقها كان ذلك عن مستحقه بالطلاق» فوجهان. 
أحدهما: فساد الهبة ويبقى الصداق ملكاً لما. فإن طلق» تشطر. والثاني: يصح ولا رجوع بالطلاق» 
كما لو عجل الزكاة» وليكن الوجهان مبنيين على أن الهبة المطلقة هل تمنع الرجوع؟ إن قلنا: تمنعء فهذا 
تصريح بمقتضاهاء فيصح ولا رجوع. وإلا فتفسد بالشرط الفاسد. 

فرع: وهبته نصف الصداقء فطلق قبل الدخول. فإن قلنا: هبة الكل لا تمنع الرجوع» فهنا 
أولى» وإلى ماذا يرجع؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: إلى نصف الباق وربع بدل الجملة. والثاني: إلى نصف 
الباق. والثالث: يتخيرء إن شاء أخذ بدل نصف الجملة» وإن شاء أخذ نصف الباق ديع بدل الجملة. 
وإن قلنا: هبة الكل ع تمنع الرجوع. فهل يرجع بالنصف الباقي» أم بنصف الباق» أم لا يرجع بشيء؟ فيه 
ثلاثة أقوال. أظهرها: الثالث وهو نصه في «المختصراء فحصل في المسألة خحمسة أقوال. ولو كان الصداق 
ديناً وأبرأته من نصفه ثم طلقهاء قال المتولي : إن قلنا: لو أبيرأت عن الجميع يرجعء فهنا يسقط عنه 
النصف الباتي. وأيضاً إن قلنا: لا يرجع بشيءء» فهنا وجهان. أحدهما: يحسب عليه. والثاني: يسقط 
عنه النصف الباقي. ولو أبرأ المشتري عن نصف الثمن» ثم وجد المشتري بالمبيع عيباً وأراد ردهء» فحكمه 
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كما ذكرنا في الإبراء عن نصف الصداق. ولو أبرأه عن عشر الثمن» واطلع على عيب قديم» وحدث 
عنده عيب» وأرش العيب القديم العشرء فالمذهب أنه يطالب بالأرش. 

فصل: خالعها قبل الدخول على غير الصداق» فله المسمى وها نصف الصداق. وإن خالعها على 
جميع الصداقء فقد خالع على ماله ومالحاء لعود النصف إليه بالخلع» فتقع البينونة وتبطل التسمية في 
نصيبه» وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. إن لم نصححء بقي لما عليه نصف الصداق. وفيما له عليها 
قولان. أظهرحما: مهر المثل. والثاني: مثل الصداق أو قيمته. وإن صححنا التسمية في نصيبهاء قال 
الإمام وغيره: يثبت للزوج الخيار إن كان جاهلاً بالتشطير والتفريق. فإن فسخء عاد القولان في أن 
الرجوع بمهر المثل أم بدل المسمى. وإن جازء فعلى القولين المذكورين في البيع» أن يجبر ما صح العقد 
فيه بكل الثمن» أم بالقسط إن قلنا: بالكل» فلا شيء له سوى النصف الذي صح الخلع فيه. وإن قلنا: 
بالقسطء رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهرء وعلى الآخر: بمثئل نصف الصداق أو قيمته. وإن 
خالعها على نصف الصداقء. نظرء إن قال: بالنصف الباق لك بعد الفراق» صح وبرئ عن جميع 
الصداق إن كان ديئاً» ويعود إليه الملك في جميعه إن كان عيناً. وإن أطلق» فقولان بناء على أن تصرف 
أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة نصفين» هل ينزّل على النصف الذي له» أم يشيع 
أحدهما ينزل على نصيبهما ويكون كما لو قيد بنصفها؟ وأظهرهما عند الأكثرين: يشيع لإطلاق اللفظء 
وكأنه خالع على نصف نصيبها ونصف نصيبه» فيبطل في نصف نصيبه» وفي نصيبها القولان. إن لم 
يصحء بقي للها عليه نصف الصداقء» وله عليها مهر المثل على الأظهرء ومثل نصف الصداق أو قيمته في 
الآخر. وإن صح في نصف نصيبهاء فلها عليه ربع الصداق ويسقط الباتي بحكم التشطر وعوض الخلع؛ 
ثم أحد القولين أنه لا يستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صح الخلع فيه. وأظهرهما: أن له مع ذلك 
نصف مهر المثل على الأظهرء وربع مثل الصداق أو قيمته على قول. ومن الأصحاب من يقول: كل 
الصداق لها حت يتفرقاء فيصح أن نجعله أو بعضه عوضاًء ثم إذا تفرقا بالخلم» سقط النصفء فهو كما 

فرع: عن ابن سريج. قالت: خالعني على أن لا تبعة لك عل في المهر صح. ومعناه: على ما 
سلم لانن المهن+ 

الباب الخامس في المتعة 

هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياهاء والفرقة ضربان. فرقة تحصل بالموت» 
فلا توجب متعة بالإجماع. وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق. فإن كان قبل الدخول» نظرء إن لم يشطر 
المهرء فلها المتعة., وإلاء فلا على المشهور. وإن كان بعد الدخولء فلها المتعة على الجديد الأظهر. وكل 
فرقة من الزوج لذ بيتك فيهاء أو من أجنبي» فكالطلاق»؛ مثل أن ارتد أو أسلم أو لاعن» أو أسلم 
على أكثر من أربع نسوة وفارق بعضهن.ء أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة» أو أرضعت أمه أو بنته 
زوجته الصغيرة» والخلع كالطلاق على الصحيح. ولو فوض الطلاق إليها فطلقت» فكتطليقه. ولو علق 
الطلاق بفعلهاء ففعلت» أو آلى منهاء ثم طلق بعد المدة بطلبهاء فكالطلاق على الصحيح. 

قلت: ويجيء هذا الوجه في تطليقها. والله أعلم. 

ولو ارتدا معأء فلا متعة على الأصح. وكل فرقة منها أو لسبب فيهاء لا متعة فيهاء كردتها 
وإسلامهاء وفسخها بإعسارهء أو عتقهاء أو تغريره» أو عيبه» أو فسخه بعيبها. ونقل المزني إثبات المتعة 
إذا فسخت بالتعيين» فجعله بعضهم قولاً آخرء وأنكره الجمهور. ولو كانت ذمية صغيرة تحت ذمي» 
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فأسلم أحد أبويها وانفسخ النكاح» فلا متعة كما لو أسلمت بنفسها. ولو اشترى زوجته» فلا متعة على 
الأظهر. وقال أبو إسحاق: إن استدعاه الزوج» وجبء وإن استدعاه السيد» فلا. 

فرع: يسوى في المتعة» المسلمء والذمى. والخرء والعبد» والحرة» والذمية» وهي في كسب العيد» 
ولسيد الأمة كالمهر. 

فصل: المستحب أن يمتعها ثلاثين درهماًء نص عليه في «الختصر». وفي القديم: ثوباً قيمته ثلاثون 
درهماً. وفي نص آخر: بمتعها خادماًء وإلا فمقنعة» وإلا فبقدر ثلاثين درهماً » وليس هو اختلافاً » بل نزها 
الأصحاب على درجات الاستحباب وقالوا: أقل المستحب ثلاثون درهماً. وفي نص آخر: يمتعها بخادم إن 
كان موسراًء وبمقنعة إن كان معسراً. وإن كان متوسطاً» فبقدر ثلاثين درهماً . وأما الواجبء فإن تراضيا 
وها رفع الأمر إلى القاضي ليقدّرها. والصحيح الأول. وإن تنازعاء فهل يكفي أقل ما يتمول» أم يقدره 
الحاكم باجتهاده؟ وجهان. الصحيح الثاني. وهل يعتبر مجاله» أم بجالهاء أم يحالهما؟ فيه أوجه. أصحها: 
الثالث» وهو ظاهر نصه في «الختصر». وهل يجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرهاء أم يشترط أن لا تزيد» أم 
يشترط أن لا تبلغ نصفه؟ فيه أوجه. أصحها: الأول» لإطلاق الآية» وبهذا قطع البغوي وغيره. 


الباب السادس في النزاع في الصداق 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته؛ كالصحة والتكسرء والأجل وقدرهء تحالفا 
كالبيع» سواء اختلفا قبل الدخول أو بعدهء أو بعد انقضاء الزوجية» أو اختلف وارثاهما أو أحدهما 
ووارث الآخر» ويحلف الزوجان على البت في النفي والإثبات» ويحلف الوارث في الإثبات على البت» 
وني النفي على نفي العلم على الصحيح الذي عليه الجمهور. وقيل: يحلف فيه على البت؛ لأن من قطع 
بأن النكاح جرى بخمسمائة» فهو قاطع بأنه ما جرى بألف. فإذا ثبت جريانه بخمسمائة» فلا معنى 
لقوله: لا أعلمه نكح بألف. وكيفية اليمين ومن يبدأ به» كما سبق في البيع. فإذا تحالفاء فسخ الصداق 
ورجعت إلى مهر المثل» وقد سبق في البيع وجه: أنه ينفسخ بنفس التحالف» فليجئ هنا مثله» وليكن 
القول فيمن يتولى الفسخ وفي الانفساخ باطناً على ما سبق في البيع. وقد صرح بجميع هذا الحناطي» 
وسواء ني الرجوع إلى مهر المثل» زاد على ما تدعيه المرأة أم لا. وقال ابن خيران وابن الوكيل: إن كان 
مهر المثل زائداً فليس لها إلا ما ادعته» والصحيح الأول. هذا في الظاهرء أما في الباطن» فإن قلنا: لا 
ينفسخ, لم يخف ما يحل لها. 

الثانية: ادعت مسمىء» فأنكر الزوج أصل التسمية» فوجهان. أحدهما: القول قوله بيمينه. 
وأصحهما: يتحالفان لأنه يقول: الواجب مهر المثل» وهي تدعي المسمى» فحاصله الاختلاف في قدر 
المهرء فيتحالفان. وإنما يحسن وضع المسألة إذا كان ما تدعيه أكثر من مهر المثل. ولو أنكرت تسمية مهر 
وادعاها الزوج» فهل القول قولهاء أم يتحالفان؟ القياس مجيء الوجهين. ولو ادعى أحدهما التفويض» 
والآخر التسمية» فإن أوجبنا المهر في التفويض بالعقد» فهو كما لو ادعى أحدهما السكوتء» والآخر 
التسمية» وإلا فالأصل عدم التسمية من جانب» وعدم التفويض من جانب. ولو ادعى أحدهما 
التفويض» والآخر أنه لم يجر للمهر ذكرء فيشبه أن يكون القول قول الثاني. 

الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف» فحلف أحدهما ونكل الآخرء حكمنا للحالف. ومن أقام بينة» 
حكمنا بها. ولو أقاما بينتين مختلفتين في قدر المهرء فوجهان. أحدجهما: يحكم ببينة المرأة لاشتمالها على 
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الزيادة. والثاني: يتعارضان إذا قلنا بالتساقطء فكأن لا بينةء فيتحالفان. وإن قلنا بالقرعة» فهل يحتاج 
من خرجت قرعته إلى اليمين؟ وجهان. 

الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل» واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر»ء أو سكت عنه ولم يدع 
التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهرء حكى الغزالي فيه وجهين. أحدهما وينسب إلى القاضي حسين: 
يثبت لا المهر إذا حلفت؛ لأن الظاهر معهاء فإن النكاح يوجب مهر المثل إذا لم تكن تسمية صحيحة. 
وأصحهما عند الغزالي: أنه لا يغبت مهر مثلها بيمينهاء بل يتحالفان؛ لأنه قد ينكحها بأقل ما يتمول» وهذا 
الذي فرضه لا يكاد يتصورء فإن التحالف أن يحلف كل واحد على إثبات ما يزعمه» ونفي ما زعمه صاحبه. 
والمفروض من جهة الزوج. إنكار مطلقء فلا معنى للتحالف. ولم يذكر الروياني الخلاف هكذاء بل قال: 
قال مشايخ طبرستان: القول قول الزوج وعليها البينة» والحق أنه لا يسمع إنكاره لاعترافه بما يقتضي المهرء 
ولكن يكلف البيان. فإن ذكر قدراً وادعت زيادة» تحالفا. وإن أصر على الإنكار» ردت اليمين عليها وقضي 
لها بها. قال الروياني: ورأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون بهذاء وهو القديم. ولو ادعت 
زوجية ومهراً مسمى يساوي مهر المثل» وقال الزوج: لا أدري» أو سكتء قال الإمام: ظاهر ما ذكره 
القاضي» أن القول قوها لما سبق أن النكاح اقتضى مهر المثل. قال: والذي يقتضيه قياس المذهبء أن دعواها 
متوجهة بذلك القدر. ولا يسمع منه التردد» بل يحلف على نفي ما تدعيه. فإن نكلء» ردت اليمين عليها 
وقضي بيمينها . ثم حكى عن القاضي على قياس الوجه المنسوب إليه؛ » أنه لو قال: هذا ابني من فلانة؛ 
استحقت عليه مهر المثل إذا حلفت؛ لأنه إقرار بالوطء ظاهراً؛ لأن استدخال الماء بعيد والوطء المحرم هو 
الذي يحصل منه الولد النسيب ظاهراًء وهو يقتفى المهر. وقياس ظاهر المذهبء أنه يؤمر بالبيان إذا أنكر ما 
ادعته . فإن أصر على الإنكارء ردت اليمين عليها . 

فرع: قال المتولي: لو مات الزوج وادعت على الوارث أن الزوج سمى لا ألفاء فقال الوارث: لا 
أعلم كم سمىء لم يتحالفاء بل يحلف الوارث على نفي العلم. فإذا حلف. قضي لما بمهر المثل. 

قلت: هذا الذي ذكره المتوليء حكاه الإمام عن القاضي حسين؛ ثم قال: هو مشكل على قياس 
المذهب. قال: والقياس أن يحكم بانقطاع الخصومةء يحلف الوارث؛» والقدر الثابت على قطع هو أقل ما 
يتمول» واغختار بل الصواب قول المتولي والقاضى؛ وقد نص عليه قبلهما القفال شيخ طريقة خراسان» 
وقد حكاه عنه الرافعي في الباب الثاني من «الدعوى والبينات»؛ ولم يذكر فيه خلافاًء وم أر لأحد من 
الأصحاب خلافاء ودليله أن تعذر معرفة المسمى. كعدلمه من أصلهء ولذا نوجب مهر المثل في التحالف 
وإن كان هناك مسمى زائد أو ناقص. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة» فقال الولي: زوجتكها بألفين» فقال: بل 
بألف. فوجهان. أصحهما عند الأصحاب: يتحالفان. والثاني: لاء فعلى هذا توقف إلى يلوغها 
فيتحالفان» ويجوز أن يحلف الزوجء ويوقف ,ينها إلى بلوغها. وإذا قلنا: يحلف الوليء فذلك إذا ادعى 
زيادة على مهر المثل والزوج معترف بمهر المثل. وأما إذا ادعى الزوج نكاحها بدون مهر المثل» فلا 
تحالف؛ لأنه يثبت مهر المثل وإن نقص الولي. ولو ذكر الزوج قدراً يزيد على مهر المثل» وادعى الولي 
زيادة عليه» لم يتحالفا كيلا يرجع الواجب إلى مهر المثل» بل يأخذ الولي ما يقوله الزوج. ولو ادعى 
الولي مهر المثل أو أكثرء وذكر الزوج أكثر من ذلك» فهل يتحالفان» أم يؤخذ بما قاله الزوج؟ وجهان 
حكاهما الحناطي: وهذا الخلاف المذكور في اختلاف الزوج وولي الصغيرة» يجري في اختلاف المرأة وولي 
الزوج الصغيرء وفيما إذا اختلف وليا الزوجين الصغيرين. ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف» حلفت 
هي ولا يحلف الولي. وادعى البغوي الاتفاق عليه. ولو اختلف ولي البكر البالغة وزوجهاء فالصحيح 
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أنبا هي التي تحلف. وقيل: يحلف الولي لأنه العاقدء قاله القاضي أبو الطيب وغيره. ومن قال بهذاء لا 
يسلم في الصغيرة إذا بلغت أن اليمين عليها. والخلاف في حلف الولي يجري ني الوكيل في التكاح» وف 
وكيل البائع مع المشتري» ووكيل المشتري مع البائع» وفي وكيليهماء ومنهم من رتب وقال: إن لم يحلف 
الولي» فالوكيل أولى» وإلا فوجهان لقوة الولاية. 

فرع: إذا قلنا: يحلف الولي فنكل» فهل يقفضى بيمين صاحبه؛ أم يوقف حى تبلغ الصبية وتفيق 
امجنونة فلعلها تحلف؟ فيه وجهان نقلهما الحناطي. 

فرع: جميع ما ذكرنا في هذه المسألة» هو فيما يتعلق بإنشاء الولي؛ أما ما لا يتعلق به» بأن ادعى 
على رجل أنه أتلف مال الطفلء فأنكر المدعى عليه ونكل» فهل يحلف اليمين المردودة إتماماً للخصومة 
واستخلاصاً لحق الصبيء أم لا لأنه لا يتعلق بإنشائه؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وعلى هذا لا يقضى 
بالتكول» بل يتوقف حت يبلغ الصبي. وفي وجه: لا تعرض اليمين على المدعى عليه» ويتوقف في أصل 
الخصومة. وأف القفال فيما إذا ادعى الولي على رجل ديناً ورثه الصبي وأقام بينة بهء فقال الخصم: 
كنت قضيئّه» أو أبرأني مورثهء أنه لا يحلف الوليء بل يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العلم بذلك. ولو 
أقر القيم بما قاله الخصمء انعزل وأقام القاضي غيره. ولو ادعى أن هذا القيم قبضه وأنكرء حلف. 

السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف» ونكحها يوم السبت بألف. وطلبت 
الألفين» ممعت دعواها لإمكان ثبوت الألفين بأن يطأها يوم الجمعة» ويخلعها ثم ينكحها يوم السبت» 
وإذا ثبت العقدان بالبينة» أو بإقراره» أو بيمينها بعد نكولهء لزمه الألفان» ولا يحتاج إلى التعرض 
لتخلل الفرقة» ولا لحصول الأصل؛ لأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه. فإن ادعى أن 
العقد الثاني كان إظهاراً للأول لا إنشاءً» لم يقبل. وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك؟ وجهان حكاهما 
في «العدة» أصحهما: له. فإن ادعى على أنه لم يصبها في النكاح الأول» صدق بيمينه» ولا يطالب من 
المهر الأول إلا بالنصف. وتكون معه بطلقتين. ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة» صدق 
بيمينه» وقنع منه بنصف المهر الثاني أيضاً. ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم الخميس بألف» 
ثم يوم الجمعة بألف» وطالبه بالثمنين» لزمه الثمنان إذا ثبت العقدان كما في المهرين. 

السابعة: رجل بملك أبوي حرة» فنكحها على أحدهما معيئاً» ثم اختلفاء فقال: أصدقتك أباك فقالت: 
بل أمي . فوجهان. أصحهما : يتحالفان. والثاني: يصدق الزوج بيمينه في أنه لم يصدقها أمهاء وتحلف هي أنه 
لى يصدقها الأب» وها مهر مثلهاء ويعتق الأب بإقرار الزوج بيمينه أنه أصدقها الأب لتضمنه الإقرار؛ لأنه 
عتق عليها ولا غرم على المرأة؛ لأنها لم تفوت عليه شيئاًء فصار كما لو قال لرجل: بعتك أباك فأنكر» عتق 
عليه باقراره. إن قلنا بالتحالف فحلفاء عتق الأب بإقرار الزوج» وا مهر مثلهاء وليس عليها قيمة الأب» 
وولاؤه موقوف؛ لأن الزوج يقول: هواء وهي تنكره. وإن حلفت دونهء عتق الأبوان. أما الاب» 
فبإقراره» وأما الأم» فلأنا حكمنا بكونها صداقاً» وليس عليها قيمة واحدة منهما. وإن حلف دونهاء رقت 
الأم. وعتق الأب» وولاؤه موقوف. وإن لم يحلف واحد منهماء عتق الأب» ولا تتمكن هي من طلب المهر؛ 
لأن من ادعى شيئاً ونكل عن اليمين بعد الردء كان كمن لم يدع شيئاً. ولو قال الزوج: أصدقتكِ أباكٍ ونصف 
أمك وقالت: بل أصددقتني كليهماء تحالفا بلا خلاف؛ لأن الاختلاف هنا في قدر الصداق. فإذا حلفاء فلها 
مهر المثل وتعتق الأب» وعليها قيمته لاتفاقهما أنه عتق عليها بحكم الصداقء فلما تحالفا بطل الصداق» ولا 
سبيل إلى رد العتق فوجبت القيمة؛ كما لو اشترى عبداً فأعتقه» ثم اختلفا في الثمن وتحالفا. وأما الأم؛ فيعتق 
عليها نصفها. فإن كانت موسرة» عتق الباقي بالسراية وعليها قيمة ما يعتق منهاء ويجيء التقاص . 

ولو حلف الزوج دونهاء عتق الأب ونصف الأم» ولا سراية إن كانت معسرة» ولا شيء لها ولا 
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عليها د كد عون سر 1 ولو حلفت دونه؛ حكم بكونهما صداقاً 
وعتقاًء ولا شيء عليها يها. ولو قالت: أصدقتني الأم ونصف الأب» فقال: لا بل الأب ونصف الأم» تحالفا. 
فإذا حلفاء فلها مهر المثل» ويعتق من الأب نصفه لاتفاقهماء ونصفه بإقرار الزوج وعليها قيمة ما اتفقا 
عليه. وأما الأم» فيعتق نصفها باتفاقهماء ويسري إلى الباتي إن كانت موسرة» وعليها قيمة ما عتق منها . 

الثامئة: اختلفا في أداء المهرء فالقول قوها بيمينهاء سواء اختلفا قبل الدخول أو بعده. فلو اتفقا 
على قبض مالء فقال: دفعته صداقاً وقالت: بل هدية. فإن اتفقا على أنه تلفظ واختلفاء هل قال: 
خذي هذا صداقاً أم قال: هدية؟ فالقول قوله بيمينه. وإن اتفقا أنه لم يجر لفظء واختلفا فيما نوى» 
7 ا ٠.‏ وقيل: بلا يمين» وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره» طعاماً أم 

. فإذا حلف الزوج. فإن كان. المقبوض من جنس الصداق» وقع عنه» وإلا فإن رضيا ببيعه 
20 فذاك» وإلا استرده وأدى الصداق. فإن كان تالفاًء فله البدل عليها وقد يقع في التقاص. 

ولو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئاً ثم قال: بعثته بعوضء وأنكر المبعوث إليه» فالقول 
قول المبعوث إليه. 

التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة وامجنونة» أو السفيهة» ممعت دعواه. وإن ادعى 
دفعه إلى ولي البالغة الراشدة» لم يسمع الدعوى عليهاء إلا أن يدعي إذنهاء وسواء البكر والثيب. وفي 
البكر وجهء والخلاف مبني على أن الولي» هل يملك قبض مهر البكر الرشيدة؟ والمذهب منعه. وفيه قول 
أو وجه. ومنهم من لم يثبته وقطع بالأول. وإذا قلنا بالمذهب» فاستأذنها فسكتت» لم يستفد بسكوتها 
الإذن في القبض» وقياس القول أو الوجه الضعيف. أن يستفيده وإن نبت عنه كتزويجها . 

العاشرة: وقع الاختللاف في غير المتكوحة» فهو اختلاف في عقدين» القول ني كل منهما قول 
النافي. وإن قال: نكحت هاتين بألف» فقالت إحداهما أو وليهما: بل نكحت هذه فقط بألفء فهذا 
اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها. وأما الأخرى» فالقول قول المنكر. 

فصل يتعلق بكتاب الصداق: أصدقها جارية» ثم وطئ الجارية عالماً بالحال» فإن كان بعد 
الدخول؛ فعليه الحدء ولا يقبل قوله: لم أعلم أنها ملكتها بالدخولء إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام. وإن كان قبل الدخولء» فلا حد. وعللوه بشيئين. أحدها: لا يبعد أن يخفى مثل هذه 
الأحكام عن العوام. والثاني: اختلاف العلماء»ء فإن مالكاً رحمه الله تعالى قال: لا تملك قبل الدخول 
إلا نصف الصداق. فإن كان عالماً بأنها تملك جميع الصداق بالعقدء فعلى التعليل الأول يحدّ. وعلى 
الثاني: لا. وحيث قلنا: يحد. فأولدهاء فالولد رقيق» وعليه المهر إن كانت مكرهة. وحيث قلنا: لا 
يحدء فالولد نسيب حرء وعليه قيمته يوم سقوطه. 

فصل: خالع زوجته المدخول بباء ثم نكحها في العدة» وطلقها قبل الدخول في النكاح الثاني» 
يتشطر المهر عندنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحب جميعه» وبالله التوفيق. 

باب الوليمة 

هي عامة على ما قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: تقع على كل دعوة تتخذ بسرور 
حادث» من نكاح أو ختان أو غيرهما. لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقيد في غيره» 
فيقال: وليمة الختان وغيره» ويقال لدعوة الختان: إعذار»ء ولدعوة الولادة: عقيقة» ولسلامة المرأة من 
الطلق: حُرس. وقيل: الخرس لطعام الولادة» ولقدوم المسافر: نقيعة» ولإحداث البناء: وكيرة» ولما 
يتخل للمصيبة: وضيمة» ولا يتخذ بلا سبب: مأذبة. 
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قلت: الإعذار بالعين المهملة» وبالذال المعجمة. والخرسء بضم الخاء المعجمة» وبالسين المهملة؛ 
ويقال: بالصاد. المأدبة» بضم الدال وفتحها. والوضيمة» بكسر الضاد المعجمة. وقول الأصحاب: النقيعة 
لقدوم المسافرء ليس فيه بيان من يتخذها أهو القادم أو المقدوم عليهم؟ وفيه خلاف لأهل اللغة. فنقل 
الأزهري عن الفراءء أنه القادم. وقال صاحب «امحكم»: هو طعام يُصنع للقادم وهو الأظهر. والله أعلم. 

وفي وليمة العرس قولان» أو وجهان. أحدهما: أنها واجبة» لقوله ككل في الحديث الصحيح: «أولم 
ولو بشاة». وأصحهما: أنها مستحبة كالأضحية وسائر الولائم» والحديث على الاستحباب» وقطع 
القفال بالاستحباب» وأما سائر الولاثئم» فمستحبة» ليس بواجبة على المذهب وبه قطع الجمهورء ولا 
يتأكد تأكد وليمة النكاح. قال المتولي: وخرج بعضهم في وجوب سائر الولاتم قولاً؛ لأن الشافعي كه 
قال بعد ذكرها: ولا أرخص في تركها. 

فرع: أقل الوليمة على ما ذكره ابن الصباغ وغيره» للمتمكن شاة وإن لم يتمكن» اقتصر على ما يقدر عليه . 

فرع: وأما الإجابة إلى الدعوة» ففي وليمة العرس تجهب الإجابة إن أوجبنا الوليمة» وكذا إن لم 
نوجبها على الأظهر. وقيل: على الأصح؛ صححه العراقيون والروياني وغيرهم؛ للأحاديث الصحيحة «من 
دعي إلى وليمة فليأتها». والثاني: أنها مستحبة. وأما غير وليمة العرسء فالمذهب أن الإجابة فيها مستحبة. 
وقيل: بطرد الخلاف في الوجوب. وإذا أوجبنا الإجابة» فهي فرض عين على الأصح. وقيل: فرض 
كفاية. ثم إنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط. منها: أن يعم عشيرته أو جيرانه» أو أهل حرفته» 
أغنياءهم وفقراءهم. دون ما إذا خض الأغناء . ومتهاء أن خصه بالذعوة بنفسة» آل ييعف إليه شخضا. 
فأما إذا فتح باب داره وقال: ليحضر من أرادء أو بعث شخصاً: ليحضر من شاءء أو قال لشخص: 
احضر وأحضر معك من شئت» فقال لغيره: احضرء فلا تجب الإجابة ولا تستحب. ومنها: أن لا يكون 
إحضاره لخوف منهء أو طمع في جاهه؛ أو ليعاونه على باطل» بل تكون للتقرب» أو التودد. ومنهاء أن 
يدعوه مسلم. فإن دعاه ذمي فهل هو كالمسلم أم لا تجب قطعاً؟ طريقان. أصحهما: الثاني. ولا يكون 
الاستحباب في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم؛ لأنه قد يرغب عن طعامه لنجاسته وتصرفه الفاسد. 
وتكره مخالطة الذمي وموادته. ومنها: أن يدعو في اليوم الأول. فلو أولم ثلاثة أيام» فالإجابة في اليوم 
الثالث مكروهة» وفي الثاني لا تجب قطعاًء ولا يكون استحبابها كالاستحباب في اليوم الأول. 

فرع: إذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة؛ فرضى بتخلفه» زال الوجوب وارتفعت كراهة التخلف. 

فرع: دعاه جماعة؛ أجاب الأسبق, فإن جاءا معاًء أجاب الأقرب رحماً. ثم الأقرب داراً كالصدقة. 

ومنها: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضورهء ولا يليق به مجالسته. فإن كان» فهو معذور في 
التخلف. وأشار في «الوسيط» إلى وجه فيه. ومنها: أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي. 
فإن كان» نظرء إن كان الشخص ممن إذا حضر رفع المنكرء فليجضر إجابة للذغوة وإزالة للمتكز »زلا 
فوجهان. أحدهما: الأولى أن لا يحضرء ويجوز أن يحضر ولا يستمع وينكر بقلبه» كما لو كان يضرب 
المنكر في جواره» فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت» وعلى هذا جرى العراقيون. والثانٍ وهو 
الصحيح: يحرم الحضور لأنه كالرضى بالمنكر وإقراره. 

قلت: الوجه الأول غلطء ولا يغبت عن كل العراقيين» وإنما قاله بعضهم وهو خطأء ولا يغتر 
يجلالة صاحب «التنبيهة ونحوه ممن ذكره. والله أعلم. 

فإذا قلنا بالثاني» فلم يعلم حتى حضرهء نباهمء فإن لم ينتهواء فليخرج . وني جواز القعود وجهان. 

قلت: أصحهما: التحريم. والله أعلم. 


١‏ كتاب الصداق ياب في التزاع في الصداق 


فإن لم يمكنه الخروج» بأن كان في الليل ويخاف من الخروجء قعد كارهاً ولا يستمع. ولو كانوا 
يشربون النبيذ المختلف في إباحته, ل ينكره؛ لأنه مجتهد فيه. فإن كان حاضره ممن يعتقد تحرعهء فكالمتكر 
المجمع على تحرعه. وقيل: لا. 

فرع: ومن المتكرات» فرش الحرير وصور الحيوانات على السقوف والجدران» والثياب الملبوسة» 
والستور المعلقة» والوسائد الكبار المنصوبة» ولا بأس بما على الأرضء والبساط الذي يداسء» والخاد 
التي يتكأ عليهاء وليكن في معناها الطبق والخوان» والقصعة. ولا بأس بصور الأشجار»ء والشمس» 
والقمر. وفي وجه: يكره صورة الشجر. ولو كانت صور الحيوانات مقطوعة الرؤوسء» فلا بأس به على 
الصحيحء ومنعه المتولي. وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أم مكروه؟ وجهان. 
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمدء وبالكراهة قال صاحب «التقريب» والصيدلاني» ورجحه الإمام والغزالي 
في «الوسيط». ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوسء» فلا بأس بالدخول والجلوس» ولا يترك 
إجابة الدعوة بهذا السبب. وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صورء كذا قاله الأصحاب. 

فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف. ولا يستحق أجرة. وفي نسج الثياب المصورة 
وجهان» جوزه أبو محمد لأنما قد لا تلبس ورجح المنع الإمام والغزالي تمسكاً بالحديث العن الله المصورين». 

قلت: الصحيح التحريم؛ والحديث صحيح. والله أعلم. 

وطرد المتولي الوجهين ني التصوير على الأرض ونحوهاء وكأن من قال بالمنع. قال: ليس له أن 
اله قى يسامح به ولا يجب طمسه. 

قلت: الصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها. والله أعلم. 

فصل: الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة. فإذا حضر الصائم» إن كان صوم فرض مضيق 
الوقت. حرم الفطر. وإن كان موسعاً كالنذر المطلق وقضاء رمضانء فإن لم نجوز الخروج منهء حرم 
الفطرء وإلا فقيل هو كصوم النفل. وعن القاضي حسين كراهة الخروج منه؛ لأن ذمته مشغولة. وإن 
كان صوم نفل» فإن لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه» استحب إتمام صومه؛ وإن شق عليه» استحب 
الفطر. أما المفطرء ففي أكله وجهان. أحدهما: يجب وأقله لقمة» وأصحهما: أنه مستحب. 

فصل: دعاه من أكثر ماله حرام» كرهت إجابته كما تكره معاملته. فإن علم أن عين الطعام 
حرام. حرمت إجابته. 

فصل: المرأة إذا دعت النساءء كما ذكرنا في الرجال. فإن دعت رجلاً أو رجالاً» وجبت الإجابة 
إذا لم يكن خلوة محرمة. 

قلت: قال إبراهيم المروزي: لو دعته أجنبية وليس هناك محرم له ولا لحاء ولم يخل به» بل جلست 
في بيت» وبعثت املع" مع خادم إليه إلى بيت آخر من دارهاء لم يجبها مخافة الفتنة. والله أعلم. 

فصل في مسائل تتعلق بالضيافة: إحداها: للضيف أن يأكل إذا قُدّم إليه الطعام من غير أن يأذن 
صاحب الطعام لفظاًء إلا إذا كان ينتظر حضور غيره» فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظاً ٠‏ وفي 
«الوسيط» وجه أنه لا بد من لفظ وهو شاذ ضعيف,» والصحيح الاكتفاء بقرينة التقديم» وللقرينة أثر ظاهر في 
.مثل هذا الباب» وكذلك يجوز الشرب من اليباب الموضوعة على الطرق» وكان السلف يأكلون من بيوت 
إخواء نهم للانبساط وهم غيب. وقال المتولي : تقديم الطعام إنما يكفي إذا دعاه إلى بيته. فإن لم يسبق دعوة» 
لحك حت لخ د الما لباه يا وقرينة التقديم لا تختلف لسبق الدعوة وعدمه. 

قلت: الصحيح بتقديم الطعام أنه يجوز الأكل بلا لفظء سواء دعاه أم لاء بشرط أن لا يكون 


كتاب الصداق ‏ باب في النزاع في الصداق دكن 


منتظراً غيره كما سبق. وأما الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوهما في حال غيبته» فجائز بشرط أن 
يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه. والله أعلم. 

الثانية: هل بملك الضيف ما يأكله؟ وجهان. قال القفال: لا بل هو إتلاف بإذن المالك» وللمالك 
أن يرجع ما لم يأكل. وقال الجمهور: نعم. وبم يملك؟ فيه أوجه. قيل: بالوضع بين يديهء وقيل: 
بالأخذء وقيل: بوضعه في الفم» وقيل: بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله. وضعف المتولي ما سوى 
الوجه الأخير. وعلى الأوجه ينبني التمكن من الرجوع. 

قلت: قال صاحب "البيان»: إذا قلنا: يملكه بالأخذ أو بالوضع في الفمء فهل للآخذ إباحته لغيره 
والتصرف فيه بغير ذلك؟ وجهان. الصحيح وقول الجمهور لا يجوز كما لا يعير المستعار. وقال الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب: يجوز أن يفعل ما يشاء من البيع والهبة وغيرهما؛ لأنه ملكه. قال ابن 
الصباغ : هذا لا يجيء على أصلهما. والله أعلم. 

الثالثة: ليس للضيف التصرف في الطعام بما سوى الأكل» فلا يجوز أن يحمل معه منه شيئاً» إلا 
إذا أخذ ما يعلم رضى المالك به» ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسهء وبحال المضيف والدعوة. فإن شك 
في وقوعه في محل المسامحة» فالصحيح التحريم» وليس للضيف إطعام السائل والحرة» ويجوز أن يلقم 
الأضياف بعضهم بعضاًء إلا إذا فاوت بينهم ني الطعام» فليس لمن خصّ بنوع أن يطعموا منه غيرهمء 
ويكره للمضيف أن يفعل ذلك. 

الرابعة: يحرم التطفل» واستثتى المتولي وغيره فقالوا: إذا كان في الدار ضيافة» جاز لمن بينه وبين 
صاحب الطعام انبساط أن يدخل ويأكل إذا علم أنه لا يشق عليه. 

فصل في آداب الأكل: منها: أن يقول أولاً: باسم الله فإن نسي قال إذا تذكر: بسم الله أوله 
وآخره» وأن يغسل يديه قبل الأكل وبعده» وأن يأكل بأصابعه الثلاث» وأن يدعو لصاحب الطعام إن 
كان ضيفاًء ويقول: «أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم الصائمون. وصلت عليكم الملائكة». ويكره 
أن يأكل متكثاًء وأن يأكل مما يل آكليه» وأن يأكل من وسط القصعة وأعلى الثريد ونحوهء ولا بأس 
بذلك في الفواكه» ويكره أن يعيب الطعام» وأن يقرن بين تمرتين ونحوهماء وأن يأكل بشمالهء وأن 
يتنفس في الإناء» وأن ينفخ فيه. ولا يكره الشرب قائماًء وحملوا النهي الوارد على حالة السير. 

قلت: هذا الذي قاله من تأويل النهي على حالة السيرء قد قاله ابن قتيبة والمتولي» وقد تأوله 
آخرون بخلاف هذا. والختار أن الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى» للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في 
ااصحيبح مسلم؟. 

وأما الحديثان الصحيحان عن على وابن عباس وِقها أن النبي كله شرب قائماً. فمحمولان على بيان 
الجواز جمعاً بين الأحاديث. وقد اعترض على أحاديث النهي بأشياء باطلة» أوضحت جوابها في شرح 
«صحيح مسلم». ويكره الشرب من فم القربة. ومن آداب الأكل: حمد الله تعالى في آخره. وكذلك في 
آخر الشرب فيقول: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودّع» ولا مستغنى 
عنه ربنا». ثبت ذلك في اصحيح البخاري» عن النبي كك أنه كان يقوله» وقد جاءت في هذا أذكار كثيرة 
في الصحيح وغيره» وقد جمعت مقاصدها في كتاب «أذكار الطعام» من كتاب «الأذكار»» وشرحت فيه 
هذه الألفاظ أحسن شرح وأوجزه» مع جمل مما يتعلق بالأطعمة. وقوله: ربناء يجوز بالرفع على 
الابتداء» وبالنصب على الاختصاص أو النداء»ء وبالجر على البدل من قوله: الحمد لله. وإذا أكل جماعة» 
فمن الأدب أن يتحدثوا على طعامهم بما لا إثم فيه ويكره أن يتمخط ويبصق في حال أكلهم إلا 


دكين كتاب الصداق ‏ باب في النزاع في الصداق 


لضرورة» ويكره أن يقرب فمه من القصعة محيث يرجع من فمه إليها شيء. ويستحب أن يلعق القصعة» 
وأن يلعق أصابعهء وأن يأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنجس ويتعذر تطهيرهاء للأحاديث الصحيحة في 
ذلك. والأولى أن لا يأكل الشخص وحده.ء وأن لا يرتفع عن مؤاكلة الغلام والصبيان والزوجةء وأن 
لا يتميز على جلسائه بنوع إلا لحاجة» كدواءء ونحوهء وأن يمد الأكل مع رفقته ما دام يظن لهم حاجة 
إلى الأكل» وأن يؤثرهم بفاخر الطعام» كقطعة لحم وخبز لين» أو طيب ونحو ذلك» وقد سبق استحباب 
التسمية في أول الطعامء وهي مستحبة لكل آكل» حت الحائض والنفساء. وينبغي أن يجهر بها جهراً 
يسمعه رفقته سماعاً محققاء ليقتدى به فيهاء وليتنبه غيره لما ويستحب لكل واحد من الجماعة» أن 
يسمي. فإن سمى واحد من الجمع» أجزأ عن الباقين» نص عليه الشافعي َب وقد ذكرته في «كتاب 
الأذكار» وفي «طبقات الفقهاء» في ترجمة الشافعي» وهو شبيه برد السلام» وتشميت العاطس» فإنه يكفي 
قول أحد الجماعة. ومن ترك التسمية عامداً أو مكرهاًء أو لعارض آخرء ثم تمكن في أثناء أكلهء سمى» 
كما لو نسيهاء وسبق مثله في الوضوءء والتسمية في المشروب كالمأكول. ولا بأس بقوله: لا أشتهي هذا 
الطعام؛ أو ما اعتدت أكله. لحديث الضب. ويستحب لمن حضر وهو صائثم ولم يأكل» أن يدعو لأهل 
الطعام, ويستحب الترحيب بالضيف وحمد الله تعاللى على حصوله فا عنده؛ وسروره بهء وثناؤه عليه 
لجعله أهلاً لتضييفه. ففي «الصحيحين»؛ أن رسول الله كك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليكرم ضيفه». والله أعلم. 

فصل: يجوز نثر الجوز واللوز والتمر والسكر ونحوها ني الإملاكات. وهل يكره أم يستحبء أم 
لا يستحب ولا يكره»ء بل تركه أولى؟ فيه أوجه. أصحها الثالث. والتقاط النثار جائزء لكن الأولى 
تركه. إلا إذا عرف أن الناثر لا 1 ولم يقدح الالتقاط في مروءته» ثم من التقط ل 
يؤخذ منه. وهل بملكه؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنه لم يوجد لفظ تمليك لمعين والثاني: يملك اعتباراً 
بالعادة» والأئمة إلى هذا الوجه أميل» وهو مقتضى إطلاق أكثرهم. فعلى الأول للنائر الاسترجاع. قال 
ابن كج: له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط من الدارء وعليه الغرم إن أتلفه. وإن قلنا: ملك فهل يخرج 
عن ملك الناثر بالنثرء أم بأخذ الملتقطء أم بإتلافه؟ فيه أوجه. 

قلت: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات. والله أعلم. 

ومن وقع في حجره شيء من النثار» فإن بسطه لذلك» يؤخذ منه. فإن سقط منه بنفس الوقوع» لم يبطل 
حقه على الأصح». ؛ فيمنع غيره من أخذه. وإن لم يبسطه له. لم يملكهء لعدم القصد والفعل . فإن نفضهء فهو 
كما لووتع عل الأرض أولاء بزالا فهو أو به من خييهة وليس لغيره أن يأخذه. فلو أخذه غيره» ففي ملكه 
وجهان جاريان» فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره. وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه» 
وفيما إذا وة قع الثلج في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيا ما يحجره غيره. لكن الأصح أن امحيي يعلك. وفي 
هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر؛ لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفاً في ملك غيره» بخلاف هذه 
الصورة ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذهء أو قام فسقط. بطل اختصاصه.ء كما لو طار الفرخ. فإنه 
يجوز لغير صاحب الأرض أخذه بلا خلاف. ثم اختصاص من وقع في حجره تخصوص بمن هو ممن يأخذه. 
أما من يعلم أنه لا يأخذه ولا يرغب فيه فلا اختصاص له به ويجوز لغيره أخذه من حجره» ذكره البغوي 
وغيره. ويكره ا ا ا ل ل 
0 00 كنثر السكر ذكره المسعودي. 

: ولو التقط النثار صبي ملكهء ولو التقطه عبد ملكه سيده. ذكره إبراهيم المروزي» والختان 

00 والله أعلم. 
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كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 


[الباب] الأول في عشرتهن والقسم 

النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة» كالطاعة وملازمة المسكن. وحقوقها عليه؛ كالمهر 
والنفقة» والكسوة» والمعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: ظوَطَنَ مِثْلُ الى عَكِنَّ بالْشوفْ» [البقرة: 1؟] 
والمراد تمائلها في وجوب الآداب. وقال تعالى: لوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعروف» [النساء: 0 

قال الشافعي كأه: جماع المعروف بين الزوجين» الف عن المكروه» وإعفاء صاحب الحق من 
المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته. فأييما مطل بتأخيرهء فمطل الغني ظلم» » قال الأصحاب: 
أراد بالكف عن المكروه؛ الامتناع عما يكرهه صاحبه؛ وبإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه أن لا 
يحوجه في أداء الحق إلى كلفة ومؤنة. وبقوله من غير إظهار كراهة» أن يؤدي الحق راضياً طلق الوجه. 
ومن المعاشرة بالمعروف: القسم. وفائدته: العدل والتحرز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح البعض» وقد 
يعرض ما يقتضي التفضيل. ويتضمن الباب خمسة أطراف: 

الأول: في استحقاق القسم. من له زوجة واحدة» ينبغي أن لا يعطلهاء فيستحب أن يبيت عندها 
ويحصنهاء وأدى الدرجات أن لا يل أربع ليال عن ليلة؛ ولا يجب عليه المبيت بحال؛ لأنه حقه فله 
تركه. ولو كان له مستولدات أو إماء» فلا قسم لمن» ويستحب أن لا يعطلهن» وأن يسوي بينهن. ولو 
كان معهن نساءء فلا قسم بينهن وبين النساء. حتى لو بات عند المنكوحات أو عند الإماء» فلا قسم 
للأخريات. وإذا كان تحته زوجتان فأكثرء فالإعراض عن جملتهن كالإعراض عن الواحدة المنفردة. 
وحكى القاضي أبو حامد وجها أنه يلزمه القسم بينهن» ويحرم إعراضه عنهن» ويمكن أن يجيء مثله ني 
الواحدة. ولو بات عند بعضهن» لزمه مثله للباقيات. وإذا سوى بينهن في الظاهر. لم يؤاخذ بزيادة ميل 
قلبه إلى بعضهن» ولا تجب التسوية في الجماع» لكن يستحب التسوية فيه وني سائر الاستمتاعات. ولو 
قسم بينهن مدة وسوى ثم أعرض عنهن» جاز كالابتداء. 

فصل فيمن تستحق القسم: فيه مسائل: 

إحداها: تستحتقه المريضة» والرتقاء» والقرناء» والحائضء والنفساءء والمحرمة» والمؤلى منهاء 
والمظاهر منهاء والمراهقة؛ والمجنونة التي لا يخاف منها؛ لأن المراد الأنس. قال المتولي: والمعتدة عن وطء 
شبهة لا قسم لهاء لأنه يحرم الخلوة بها. 

الثانية: إذا نشزت عن زوجهاء بأن خرجت من مسكنهء أو أراد الذخول عليها فأغلقت الباب 
ومنعته» أو ادعت عليه الطلاق» أو منعت التمكين» فلا قسم لما كما لا نفقة. وإذا عادت إلى الطاعة» 
لم تستحق القضاءء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة» لكن لا تأثم. 

الثالثة : إن لم ينفرد بمسكن وطاف عليهن في مساكنهن» فذاك» وإن انفردء فيتخير بين المضي إليهن 
ودعائهن إلى مسكنه في نوبتهن والأول أولى اقتداءَ برسول الله كَلِةِ. فإن دعاهن» لزمهن الإجابة. ومن 


فيه بابان: 
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امتنعت» فهي ناشزة. وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسكنه ويمضي إلى مسكن بعضهن؟ وجهان. وقال 
الحناطي: قولان. أصحهما: المنع» وبه قطع البغوي والسرخسي وغيرهما. فإن أقرع بينهن ليدعو من 
خرجت قرعتها إلى منزله»ء فينبغي القطع بالجوازء كالمسافرة ببعضهن بالقرعة. ثم الوجهان, إذا لم يكن 
التخصيص بعذرء فإن كان بأن كان مسكن إحداهما قريباً إليهء فمفى إليها ودعا الأخرى لتخف عنه 
مؤنة السيرء لزمها الإجابة» وكذا لو كان تحته عجوز وشابة» فحضر بيت الشابة لكراهة خروجها ودعا 
العجوزء فلزمها الإجابة» فإن أبت» بطل حقها. وإذا كان يدعوهن إلى منزله» فمنع بعضهن شغل لاء 
بطل حقها. وإن منعها من الإجابة مرضء قال ابن كج: عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه. 

ولو أقام عنده واحدة منهن» ودعا الباقيات إلى بيتهاء لم تلزمهن الإجابة لما فيه من المشقة. 

الرابعة: إن سافرت معهء فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وإن سافرت وحدها من غير إذنه» فهي 
ناشزة. وإن أذنء نظرء إن كان السفر لغرضهء بقى حقها فيقضيه من حق الباقيات. وإن كان لغرضها 
كحج وتجارة» سقط حقها على الجديدء فلا قضاء لا. وقيل بالسقوط قطعاء وفائدة الإذن دفع الإثم. 

فصل فيمن يستحق عليه القسم: هو كل زوج عاقل» وإن كان مراهقاً أو سفيهاً. فإن جاز 
المراهق» فالإثم على وليه» وإن جاز السفيه» فعلى نفسهء وأما المجنون» فإن كان لا يؤمن منه ضررء فلا 
قسمء وإن أمن» فإن كان قسم لبعضهن ثم جنء, فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاءً لحقوقهن» 
كقضاء الديون. 

قال المتولي: وذلك إذا طلبن. فإن أردن التأخير إلى إفاقته لتتم المؤانسة» فلهن ذلك. وإن لم يكن 
عليه شيء من القسمء فإن رأى منه ميلاً إلى النساءء وقال أهل الخبرة: ينفعه غشيانهن» لزم الولي أن 
يطوق به علبون: أو يدعوهن إلى منزله» أو يطوف به على بعضهن» ويدعو بعضهن كما يرى. وإن لم ير 
منه ميلاء فليس عليه الطواف به. 

وحكى الفوراني وجهاًء أن حق القسم يبطل بالجنون» ولا يطالب الولي برعايته بحال» ولا يجري 
الوجه فيما إذا قيل: ينفعه الغشيان. ولو قيل: يضرهء لزمه منعه عنهن. 

أما من به جنون منقطع» فإن ضبطء كيوم ويوم»ء جعلت أيام الجنون كالعَيْبَة» ويقسم في إفاقته. 
ولو أقام في الجنون عند واحدة» فلا قضاء ولا اعتداد بهء كذا قاله البغوي وغيرهء وفيه إشعار بأنه لا 
يقسم أيام جنونه. وحكى أبو الفرج وجهاًء أنه إذا أقام في الجنون عند واحدة» قضى للباقيات. وقال 
المتولي: يراعي القسم في أيام الإفاقة» ويراعيه الولي في الجنون» ولكل واحدة نوبة من هذاء ونوبة من 
هذاء وهذا حسن. وإن لم تنضبط الإفاقة» وقسم الولي لواحدة في الجنون» وأفاق في نوبة الأخرى» قال 
الغزالي: يقضي ما جرى في الجنون لنقصه. 

الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه» فيه مسائل: 

إحداها: يحرم عليه أن يجمع بين زوجتين» أو زوجات في مسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن. 

والمراد بالمسكن: ما يليق بامرأة من دار وحجرة بيت مفرد. فاللواتي تليق بكل واحدة منهن بيت 
أو دار أو حجرة» لا يجمع بينهن في دار واحدة و لا حجرة واحدة؛ لكن لو كان في الدار حجر مفردة 
المرافق» فله أن يسكنهن فيها. وكذا لو أسكن واحدة في العلو والأخرى في السفل والمرافق متميزة» 
واللواتي يليق بهن البيوت الفردة له أن يسكن كل واحدة منهن بيت من خان واحدء أو دار واحدة» ولا 
يجمع بينهن في بيت إلا بالرضى. وإذا جمعهما في مسكن بالرضى» كره وطء إحداهما بحضرة الأخرى. 

ولو طلبء لم تلزمها الإجابة» ولا تصير بالامتناع ناشزة. 
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الثانية: عماد القسم الليل والنهار تابع» وله أن يرتب القسم على الليلة واليوم الذي قبلهاء أو 
اليوم الذي بعدهاء هذا حكم عامة الناس. 

وأما من يعمل ليلاً ويسكن نباراًء كالأنُونٍ والحارس» فعماد قسمه النهارء والليل تابع» وعماد 
قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نباراً قليلاً أم كثيراً. 

الثالثة: مَن عماد قسمه الليل» يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على الأخرى ليلاً وإن كان 
لحاجة كعيادة وغيرها. وقيل: يجوز للحاجة» وهو ضعيفء؛ ويجوز الدخول للضرورة بلا خلاف. 

قال في «الشامل»: هي مثل أن تموت أو يكون منزولاً بها. 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره: هي كالمرض الشديد. قال الغزالي: هي كالمرض المخوف. قال: 
وكذا المرض الذي يحتمل كونه تخوفاً» فيدخل لتبيين الحال. وفي وجه: لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. 
ثم إذا دخل على الضرة لضرورة» أو مكث ساعة طويلة» قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك في نوبة المدخول 
عليها» ٠‏ وإن لم تكن إلا لحظة يسيرة » فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول» إن طال الزمان» قضىء وا والاء 
فلاء لكن يعصي. وعن القاضي حسين تقدير القدر المقتضي بثلث الليل. والصحيح أن لا يقدر. هذا إذا 
لم يجامع الملدخول عليهاء فإن جامعهاء عصى. وني القضاء أوجه. أحدها: أنه أفسد الليلة» فلا تحسب 
على صاحبة النوبة. والثاني: يقضي الجماع في نوبة التي جامعها. وأصحها: يقضي من نوبتها مثل تلك 
المدة» ولا يكلف الجماع. فإن فرض الجماع في لحظة يسيرة» فلا قضاء على هذا الوجه» ويبقى الوجهان 
الأولان. 

فرع: وأما النهارء فلا تجب التسوية فيه بين النسوة في قدر إقامته في البيت» ولكن ينبغي أن تكون 
إقامته في بيت صاحبة النوبة إن أقام» ولا يدخل على غيرها إلا لحاجة» كعيادة» وتعرّف خبر» وتسليم 
نفقة» ووضع متاع واحدة. وينبغي أن لا يطيل المقام» ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة 
الأخريات» ولا في نوبة واحدة الدخول على غيرها. وإذا دخل على واحدة بغير حاجة» ففي «التجريد) 
للمحاملي: أنه يجب القضاءء وحكاه عن نصه في «الإملاء». وإن دخل لحاجة» فلا قضاء. هذا هو 
الصحيح المعروف». وحكى الغزالي وجهين آخرين. أحدهما: أن النهار كالليل» ومقتضى هذا الإطلاق» 
أن لا يدخل إلا لضرورة» وأنه يقضي إذا دخل متعدياً. وحكى ابن كج أن أبا إسحاق حكى في وجوب 
القضاء قولاً. والثاني: لا حجر بالنهار. ومقتضى هذا أن يدخل ويخرج كيف شاء بلا قضاءء ولا يجوز 
في دخول الحاجة أن يجامع. وفي سائر الاستمتاعات وجهان. أصحهما: الجواز. وفي كتاب ابن كج 
وجه أنه يجوز الجماع وهو شاذ. 

فرع: مَن عماد قسمه النهارء فليله كنهار غيره» ونهاره كليل غيره في جميع ما ذكرنا. 

فرع: نقل البغوي وغيرهء أنها إذا مرضتء أو طرأ بها الطلق» فإن كان لحا متعهد, لم يبت عندها 
إلا في نوبتهاء ويراعي القسم. وإن لم يكن متعهدء بات عندها ليالي بحسب الحاجة ويقضي للباقيات إن 

برأت. وإن ماتت» تعذر القضاء. وفي القضاء لا يبيت عند كل واحدة من الأخريات جميع تلك الليالي 

ولاق بل لا يزيد على ثلاث ليال» وهكذا يدور حتى يتم القضاء. 

ولو مرضت ثنتان ولا متعهدء فقد يقال: يقسم الليالي عليهماء ا في التمريض» 
وبمكن أن يقال: يقرع بينهما كما يسافر بها بالقرعة. 

قلت: القسم أرجح. والله أعلم. 

فرع: كان يعمل تارة بالليل» ويستريح بالنهارء وتارة عكسهء فهل يجوز أن يبدل الليل بالنهار»ء 
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بأن يكون لواحدة ليلة تابعة ونهار متبوع» وللأخرى ليلة متبوعة ونهار تابع؟ وجهان حكاهما الحناطي. 

قلتث: الأصح المنع لتفاوت الغرض. والله أعلم. 

الرابعة: أقل نوب القسمء ليلة ليلة» ولا يجوز ببعض الليلة. وحكى ابن كج وجهاًء أنه يجوز أن 
يقسم لكل واحدة بعضاً من ليلة. وحكى الإمام وجهاً أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة ليلة ونصفاًء ولا 
يجوز لكل واحدة بعض ليلة. والصحيح ال منع مطلقاً. 

والأفضل أن لا يزيد على ليلة اقتداءً برسول الله كَل وليقرب عهده ببن كلهن. ولو قسم ليلتين 
ليلتين» أو ثلاثا ثلاثاء جازء نص عليه. وني وجه عن أبي إسحاق: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا 
برضاهن. والصحيح الأول. ولا تجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن على المذهب. وقيل: قولان أو 
وجهان. فإن جوزنا الزيادة» فوجهان. أحدهما عن صاحب «التقريب»: لا تجوز الزيادة على سبعة. 
. والثاني عن الشيخ أبي محمد وغيره: تجوز الزيادة ما لم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص الموؤلي. 

الخامسة: إذا أراد الابتداء بالقسمء فوجهان. أحدهها: يبدأ بمن شاء. والصحيح يلزمه القرعة» 
فيبدأ بالقارعة. فإذا مضت نوبتهاء أقرع بين الباقيات. ثم بين الآخرتين» فإذا تمت النوب» راعى 
الترتيب» ولا حاجة إلى إعادة القرعة. ولو بدأ بلا قرعة» فقد ظلمء ويقرع بين الثلاث. فإذا تمت 
النوب» أقرع للابتداء. 

الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل. 

القسم المشروع للعدل» فيحرم التفضيل وإن ترجحت إحداهما بشرف وغيره» فتجب التسوية بين 
المسلمة والكتابية» ولا يجوز التفضيل إلا بشيئين. أحدهما: الحرية» فللحرة ضعف ما للأمة» فدورهما 
أثلاث. فلو طرأ عتق الأمة» فإما أن يكون الابتداء بالحرة» وإما بالأمة. 

الحالة الأولى: بالحرة. فإما أن تعتق في نوبة الحرة» وإما في نوبتها . 

القسم الأول: في نوبة الحرة» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يعتق في القدر المشترك بين الحرة والأمة» بأن عتقت في الليلة الأولى من ليلتي الحرة» 
فيتم الليلة ويبيت الليلة الأخرى عند العتيقة ليسوي بينهما. 

الضرب الثاني: عتقت في الليلة الثانية» فلا يلزمه الخروج» بل له أن يبيت عند الحرة بقية الليل» 
لكن يبيت بعد ذلك عند العتيقة ليلتين. فلو خرج في الحال» وكان بقية الليلة في مسجد أو بيت صديق» 
لم يلزمه قضاء ما مضى من تلك الليلة. وإن خرج بقية الليلة إلى العتيقة» فقد أحسن. 

القسم الثاني: تعتق في نوبة نفسهاء فإن عتقت قبل تمام ليلتهاء كمل لها ليلتين لالتحاقها بالحرة» 
وحكى الحناطي وغيره وجهاًء أنها لا تستحق إلا ليلة» نظراً إلى الابتداء. وإن عتقت بعد تمام ليلتهاء لم 
تستحق إكمال ليلتين» بل يقتصر في تلك النوبة على تلك الليلة» ثم يسوي بينهما. وهل العتق في يومها 
التالي ليلتها كعتقها في ليلتها؟ حكي عن إمام الحرمين فيه وجهان. أصحهما وهو الموافق لكلام 
الجمهور: المنع لأنه تابع. 

الحالة الثانية: بدأ بالأمة فعتقت في نوبتهاء صارت كالحرة فيسوي بينهما وإن عتقت بعد تمام 
نوبتهاء فوجهان. أحدمما: يبيت عند الحرة ليلتين» ثم يسوي بعد ذلك» وبهذا قطع الإمامء والمتولي» 
والغزالي» والسرخسي» ومنع البغوي تكميل الليلتين وقال: إن عتقت في الأولى من ليلتي الحرة؛ أتمها 
واقتصر عليهاء وإن عتقت في الثانية» خرج من عندها في الحال. وعلى نحو هذا جرى الشيخ أبو حامد 
وأصحابه وصاحب "«المهذب». 
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فرع: ذكر ان كج والشيخ أبو الفرج وغيرهماء أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت النفقة 
وفي نص الشافعي 5 ضيه إشارة إليه» وقد بينا في «كتاب النكاح» مق تجب نفقتها . 

فرع: إسقاط حق القسم بهبته للزوج» أو لضرة الأمة لا للسيد؛ لأن معظم الحظ في القسم لهاء 
كما أن خيار العيب لما لا له. 

فرع: ذكر المتوليء أنه إذا قسم للحرة ليلتين» ثم سافر السيد بالأمة» لم يسقط حقها من القسمء 
بل على الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت. 

السبب الثاني: تجدد التكاح» وهو يقتفضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف» وهي سبع 
ليال للبكرء وثلاث للثيب». للحديث الصحيح في ذلك» ولتزول الحشمة بينهماء وهذا التخصيص 
واجب على الزوج. وحكى الحناطي في وجوبه قولين. والمذهب الأول» حت قال المتولي: لو خرج 
بعض تلك الليالي بعذرء أو عر قضى عند التمكن. وتحجب الموالاة بين السبع والثلاث؛ لأن 
الحشمة لا تزول بالمفرق. فلو فرق» ففي الاحتساب به وجهان ذكرهما أبو الفرج الزاز. وظاهر كلام 
الجمهور المنع» ؛ وذكر الزاز تفريعاً عليه»ء أنه يوفيها حقها متوالياًء ويقضي ما فرق للأخريات» وسواء 
كانت ثيوبة الجديدة بنكاح أو زنا أو وطء شبهة. ولو حصلت بمرض أو وثبة» فعلى الوجهين في 
استعذاما نطقاً في النكاح. 

ولو كانت الجديدة أمة ‏ ولا يتصور ذلك إلا في العبدء فإن له نكاح أمة على حرة ‏ فوجهان. 
أصحهما: أنها كالحرة في استحقاق السبع والثلاث؛ لأن المراد زوال الحشمة» والأمة كالحرّة فيه. 
والثاني: لها نصف ما للحرة كالقسم. وعلى هذا في صفه التنصيف وجهان. أحدهما: تجير الكسرء 
فلليكر أزيع » وللثيب ليلتان. وأصحهما وبه قطع البغوي: للبكر ثللاث ونصف» وللئيب ليلة ونصف». 
0 بحال الزفاف. فلو نكحها وهي أمة» وزفت إليه وهي حرةء فلها حق الحرائر قطعا. وإن 
عتقت. بعد الزفاف» فلها حق الإماء. قال البغوي: ويحتمل أن يقال: ا حق الحرائس إذا عقفت ل 
المدة. 

فرع: إذا وفى حق الزفاف من الثلاث أو السبع؛ م يقض للباقيات» ويستحب أن يختر الثيب بين 
أن يقيم عندها ثلاثاً بلا قضاءء وبين أن يقيم, عننعا ميعا ويتضيهن للياقياتة "كما قعل رسولك اله 85 
بأم سلمة ويا . فإن اختارت السبع فأجابهباء قضى السبع للباقيات. وإن أقام بغير اختيارهاء مم يقض 
إلا الأربع الزائدة» هذا هو المذهبء وبه قطع الأصحاب. وحكي في «المهذب» فيما إذا أقام سبع 
0 » أو أربعاًء هكذا أطلقه. فإن أراد: إذا التمسته» حصل وجه أنه لا قضاء 
على خلاف المذهب. وإن أراد: إذا لم تلتمسة» » أو كلتا الحالتين» حصل وجه أنه يجب القضاءء وإن لم 
عت عن شلاف المذعي: :ولو الست آريماء آن خساء أو سنا لم يقض إلا ما زاد على الثلاث. ولو 
التمست البكر عشراًء لم يجبر إجابتها . فإن أجابهاء لم يقض إلا ما زاد على السبع. 

فرع: لو وفى حق جديدة» ثم طلقهاء ثم راجعهاء فليس لها حق الزفاف؛ لأنها باقية على التكاح 
الأول وقد وى حقه. وإن أبانبها ثم جدد نكاحهاء فقولان أو وجهان. أظهرههما: تجدد الحق. ويجري 
الخلاف فيما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثم نكحها. أما لو أبانها قبل توفية حقها ثم 
نكحهاء فيلزمه التوفية بلا خلاف. ولو أقام عند البكر ثلاثاً وافتضتهاء ثم أبانها ثم نكحهاء فإن قلنا: 
يتجدد حق الزفاف» بات عندها ثلاث ليال لأنه حق زفاف الثيب. وإن قلنا: لا يتجددء بات أربعاً 
تتميماً للزفاف الأول. 


الكونا كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق ‏ باب في عشرتهن والقسم 


فرع: نكح جديدتين» وفى لهما حق الزفاف» وكذا لو لم يكن في نكاحه غيرهما. ثم إن زفتا على 
الترتيب» أدى حق الأولى أولاً. وإن زفتا معا وهو مكروه» أقرع بينهما للابتداء» فإذا خرجت قرعة 
إحداهماء قدم الجميع السبع أو الثلاث. وحكى ابن كج وجهاً أنه يقدمها بليلة ثم يبيت عند الأخرى 
ليلة» وهكذا يفعل إلى تمام المدة. وحكى البغوي في «الفتاوى» وجهاًء أنمما إذا 0 بكرين أو ثيبين» 
فليس لمما حق الزفاف إن لم يكن في نكاحه غيرهما. فإن أراد أن يبيت عندهماء لزمه التسوية. وإن 
كانت إحداهما بكراً والأخرى ثيباً» خص البكر بأربع » ثم يسوي» وهذا ضعيف. 

فرع: في فتاوى البغوي»: أن حق الزفاف إنما يثبت إذا كان في نكاحه أرق فإن لم تكن» أو 
كانت وكان لا يبيت عندهاء لم يثبت ا ا 0 
زوجاته ابتذاءً . : 

فرع: إذا كانت عنده نسوة فزفت إليه الجديدة بعدما سوى بينهن» فيوفيها حقهاء ثم يستأنف 
القسم بين الجميع. وإن كان عنده زوجتان فزفت الجديدة بعدما قسم لإحداهما ليلة» وني حق الزفاف» 
ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة» ويبيت عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسمء ثم يخرج بقية 
الليلة إلى مسجد ونحوه» ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية. 

فرع: ينبغي أن لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الجماعات» وعيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وإجابة 
الدعوات» وسائر أعمال البر التي كان يقوم بها. هذا في النهارء وأما في الليل» فقالوا: لا يخرج لأن هذه 
مندوبات» والمقام عندها واجب . قالوا: وفي دوام القسم. يجب أن يسوي بينهن ني الخروج إلى الجماعات 
وأعمال البرء بأن يخرج في ليلة الجميع» أو لا يخرج أصلاً . فلو خرج في ليلة بعضهن فقط» فحرام. 

الطرف الرابع : في الظلم والقضاءء فيه مسائل: 

إحداها: تحته ثلاث نسوة» بات عند ثنتين عشرين ليلة» إما عشراً عند هذه ثم عشراً عند هذه 
وإما ليلة ليلة» فتستحق الثالثة عشر ليال متوالية لا يجوز تفريقها. فلو نكح جديدة عقبى العشرين» ل يجز 
تقديم العشر؛ لأنه ظلم للجديدة» بل يوفيها أولاً حق الزفاف» ثم يقسم بين الجديدة والمظلومة» ويجعل 
للمظلومة ليلتها وليلتي الآخرتين» فيبيت عند الجديدة ليلة» وعئد المظلومة ثللاث ليال. فإذا دار هكذا 
ثللاث نوب » فقّد وفاها تسعاً وبقيت ليلة . فإن كان بدأ بالمظلومة» فإذا عت التسع لماء بات عند الجديدة 
ليلتها لتمام القسم» ثم يبيت عند المظلومة ليلة لتمام العشرء ويبيت عند الجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة ثم 
يخرج إلى موضع خال عن زوجاته» ثم يستأنف القسم بعد ذلك للأربع. وعن الشيخ أبي محمد أنه لا 
يبيت ثلث الليلة عند الجديدة» ويعذر فيهء وليس بشىء» وإن كان بدأ بالجديدة» فإذا تمت التسع 
للمظلومة» بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج» ثم يبيت ليلة عند المظلومة؛ ثم يقسم بين كلهن بالسوية» 
والقسم بين الجديدة والمظلومة بالقرعة كغيرها 

الثانية : تحته أربعٌ » ثلاث حاضرات» وواحدة غائبة» فظلم واحدة من الحاضرات بالآخرتين» ثم 
حضرت الغائبة. فيقضي للمظلومة مع رعاية حق التي حضرت» فيقسم لها ليلة» وللمظلومة ثلاثاً» وقد 
يحتاج آخراً إلى تبعيض ليلة كما سيق في المسألة الأولى» وكذا لو كان يقسم بين نسائه» فخرج في نوبة 
واحدة لضرورة» بأن أخرجه السلطان» فيقضي لا من الليلة التي بعدها مثل ما خرج» والأولى أن يراعي 
الوقت. فيقضي لأولى الليل من أولهء ولآخرة من آخره» ويكون باتي الليل في موضع خال عنهن» 
ويستثنى ما إذا كان يخاف العسس أو اللصوص ونحو ذلك لو خرجء فيعذر في الإقامة» قاله المتولي. 
والأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان القضاء. ش 


كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق - باب في عشرتهن والقسم كرون 


فرع: قال في «الأم»: لو كان له أربع» فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة» قسم لما عشراً. قال 
الأصحاب: صورته أن يبيت عند الثلاث عشراً عشرأًء ويعطل عشر الرابعة» فلا يبيت عند واحدة 
فيها. أما إذا وزع الأربعين على الثلاث بالسوية» فحصة كل واحدة ثلاث عشرة ليلة وثلث» فيقسم 
للرابعة مثل ذلك 

الثالثة: لو وهبت واحدة حقها من القسمء لم يلزم الزوج القبول» فله أن يبيت عندها في نوبتها. 
فإن رضي بالهبة» نظرء إن وهبت لمعينة» جاز ويبيت عند الموهوب لها ليلتين. فإن كانت نوبة الواهبة 
متصلة بنوبة الموهوب لهاء بات ليلتين ولاءً» وإلا فوجهان. أحدهما: أنه إذا انتهت النوبة إلى الموهوب 
لحاء بات عندها ليلتين؛ لأنه أسهل عليه والمقدار لا يختلف. وقياس هذاء أنه إذا كانت ليلة الواهبة 
أسبق» وبات فيها عند الموهوب لماء يجوز أن يقدم ها ليلتها ويبيتها متصلة بباء وأصحهما: لا تجوز 
الموالاة» بل يبيت الليلتين منفصلتين. ولو طلق الواهبة» لم يبت عند الموهوب لها بعد ذلك إلا ليلتهاء 
ولا يشترط في هذه الحبة رضى الموهوب لما على الصحيح. وإن وهبت حقها للزوج» فهل له تخصيص 
واحدة بنوبة الواهبة؟ وجهان. أحدهما: نعمء وبه قطع العراقيون والروياني وغيرهم,؛ وإليه ميل 
الأكثرين. فعلى هذاء ينظر هل الليلتان متصلتان أم لا؟ وحكمه ما سبق. والثاني: المنع» فتجعل الواهبة 
كالمعدومة» ويسوي بين الباقيات. ولو أبقى الدور بحاله» وبات ليلة الواهبة في كل دور عند واحدة من 
الباقيات» فلا تفضيل ولا ميل» فلا يبعد تجويزه. فإن جازء فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء 
كذلك» بأن تجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن. ولو وهبت حقها لجميع الضرات» أو أسقطت حقها 
مطلقاً. وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. 

فرع: للواهبة أن ترجع في الهبة مق شاءت» ويعود حقها في المستقبل؛ لأن المستقبل هبة لم تقبض. 
حتى لو رجعت في أثناء الليل» يخرج من عند الموهوب لما. وأما ما مضى» فلا يؤثر فيه الرجوع. وكذا 
ما فات قبل علم الزوج بالرجوعء. لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه. 

وخرج في قضائه وجه من تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم. والمذهب الأول. 

وشبهه الغزالي» بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع. وفي 
هذه الصورة طريقان محكيان فيما علق عن الإمام؛ فعن الشيخ أبي محمدء في وجوب الغرم قولان» 
كمسألة الوكيل. وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام؛ لأن الغرامات يستوي فيها العلم 
والجهل. 

فرع: لا يجوز أن تأخذ عن حقها من القسم عوضاًء لا من الزوج ولا من الضرة. فإن أخذت» 
لزمها رده؛ ويستحق القضاء على الصحيح؛ لأنه لم يسلم لها العوض. وحكى ابن كج وجهاً أنه لا 


قضاء. 
فرع: بات في نوبتها عند غيرهاء وادعى أنها وهبتها وأنكرت» فالقول قولها وعليه البينة» ولا 
تقبل إلا شهادة رجلين. 


الرابعة: إذا ظلم واحدة» فقد سبق أنه يجب القضاءء وإنما يمكن إذا كانت المظلومة والمظلوم بسببها 
في نكاحهء فإن فارق المظلومة بطلاق أو غيرهء فقد تعذر القضاءء وبقيت الظلامة في ذمته. 

قال المتولي: لو قسم لواحدةء فلما جاءت نوبة الأخرى» طلقها قبل توفية حقهاء عصى؛ لأنه 
منعها حقها بعد ثبوته» وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعياً . 

قلت: هذا النقل غير مختص باللمتولي» بل هو مشهور حت في «التنبيهة. والله أعلم. 


لشن كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق ‏ باب في عشرتهن والقسم 


ثم إذا عادت المظلومة إليه بنكاح أو رجعةء والتي ظلم بسببها في نكاحه» لزمه القضاء لتمكنه» 
وقيل: إن عادت بنكاح جديدء لم يستحق القضاء بناءً على عدم عود الحنث. فلو لم تكن في.نكاحه التي 
ظلم بسببها حين عادت المظلومة» بل نكح جديدات» فقد تعذر القضاء؛ لأنه إنما يقضي من نوبة التي 
ظلم بسببها. ولو لم يفارق المظلومة وفارق التي ظلم بسببهاء ثم عادت إلى نكاحهء أو فارقهما ثم عادتاء 
وجب القضاءء ولا يحسب من القضاء ما بات عندها في مفارقة الظالمة» ويجيء في عود النكاح الجديد 
الوجه السابق. 

فرع: في نكاحه ثلاث؛» فبات عند ثنتين عشرين ليلة» ثم فارق إحداهماء يبيت عند المظلومة عشراً 
تسوية بينهما وبين الباقية - كذا ذكره البغوي» وقال المتولي: يقضي حمساً فقط؛ لأنه نما يقضي العشر من 
حقهما وقد بطل حق إحداهما. 

فرع: تحته زوجتان» ظلم إحداسماء ثم نكح ثالثة لم يتعذر القضاءء بل يقضي للمظلومة من نوبة 
المظلوم بسببها كما سبق. 

الطرف الخامس: في المسافرة ببن. إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته» أقرع بينهن» فيسافر بمن 
خرجت قرعته» ولا يقضي مدة السفر» وإنما يسقط القضاء بشروط : 

أحدها: أن يقرع» فإن لم يقرع» لزمه القضاء للمخلفات. 

وهل يقضي جميع ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن؛ أم تستثنى مدة الرجوع لخروجه عن 
المعصية» أم يسقط قضاء ما بعد العزم على الرجوع؟ فيه أوجه. أصحها: الأولء وما ذكرناه من تحريم 
المسافرة ببعضهن بلا قرعة»؛ سواء فيه كان يقسم لمن أم لا. وأشار الحناطي إلى خلاف في اختصاصه 
بمن كان يقسمء والمذهب الأول. وإذا خرجت القرعة لواحدة» لم يجز أن يسافر بغيرهاء ويجوز أن 
يخلفها مع الباقيات. 

الشرط الثاني : أن لا يقصد بسفره النقلة» وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض » 
بقرعة ولا بغيرها. فلو فعل» قضى للمخلفات. وقيل : لا يقضي مدة السفر إن أقرع» والصحيح الأول. ولو 
نقل بعضهن بنفسه» وبعضهن بوكيله بلا قرعة» قضى لمن مع الوكيل» ويجوز ذلك بالقرعة» كذا ذكره البغوي . 

قلت: وني القضاء في هذه الصورة وجهان في «التنبيه» وغيرهء أصحهما: يجب لاشتراكهن في 
السفر. والله أعلم. 

وإذا أخذ في الرجوع إليهن بعد تخصيص واحدة بالنقل» ففي قضاء مدة الرجوع الوجهان» ولا 
يجوز أن يسافر سفر نقلة ويخلف نساءه» بل ينقلهن بنفسه أو بوكيلهء أو يطلقهن لما في تخليفهن من 
الإضرار ببن؛ هكذا أطلقه الغزالي قال: وإنما لا يكلف في الحضر البيتوتة اكتفاءً بداعيته. وفي ما علق 
عن الإمام» أن ذلك أدب وليس بواجب. 

الشرط الثالث: أن يكون السفر طويلاً. فإن كان قصيراًء فوجهان. أصحهما عند البغوي والمتولي 
وغيرهما: أنه كالطويل. والثاني: لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرعة» ولو فعل قضى. 

الشرط الرابع: أن لا يعزم على الإقامة» فلا يقضي مدة السفر. وأما إذا صار مقيماًء فينظرء إن 
انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فيه» أو نواها عند دخوله» قضى مدة إقامته. وفي مدة 
الرجوع وجهان. أصحهما: لا يقضي كمدة الذهاب. وإن لم ينو الإقامة وأقام» فقال الإمام والغزالي: 
إن أقام يوماًء لم يقضهء والأقرب ما ذكره البغوي: إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين» وجب 
قضاء الزائد. 


كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق - باب في عشرتبن والقسم ١1١‏ 


ولو أقام لشغل ينتظرهء ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص. قال المتولي: إن قلنا: 
يترخص» لم يقضء وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين» والقياس في مدة الرجوع في هذه الحالة أن 
يقال: إن لم نوجب القضاء مدة هذه الإقامة, لم يقض مدة الرجوع» وإلا فعلى الوجهين السابقين» 
الس ا 0 ل سان ساعة» ترخمن قائية خد نوما 

فرع: قال الغزالي: شرظ عدم القضاءء أن يكون سفراً طويلاً مرخصاًء وهذا يقتضي وجوب 
القضاء في سفر المعصية. 

فرع: استصحب واحدة بقرعة» ثم عزم على الإقامة في بلدء وكتب إلى الباقيات يستحضر هن » ففي 
وجوب القضاء ء من وقت كتابته وجهان حكاهما البغوي. وفي فتاويه» أنه لو نوى المقام في بلد قبل 
وصوله مقصده. يقضي مدة مقامه فيه وهل يقضي مدة ذهابه إلى المقصد بعد ذلك؟ يحتمل أن يكون على 
الوجهين في مدة الرجوع » ويحتمل أن يقال: يقضي قطعاً. وأنه إذا استصحب واحدة بلا قرعة قضي 
للباقيات جميع المدة وإن كان لا يبيت معهاء إلا إذا تركها في بلد وفارقهاء ويحتمل أن يقال: لا يقضي 
إلا ما بات عندهاء ويحتمل أن يقال: يقضى وإن خلفها في بلد. وفيما علق عن الإمام ذكر وجهين فيما 
لو استصحب واحدة بقرعة في سفر نقلة وأوجبنا القضاءء هل يخرج من الظلم بتغير عزم النقلة» أم 
يستمر حكمه إلى أن يرجع إلى المخلفات؟ 

فصل: إذا سافر بزوجتين بقرعة» عدل بينهماء فإن ظلم إحداهماء قضى ا بالسفر» فإن لم يتفق» 
قفى في الحضر من نوبة التي ظلمها مها . ولو استصحب واحدة بقرعة» وأخرى زه فرعة» عدل بينهما 
أيضاً . ثم إذا رجع. قفى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعةء ولا تخص مدة السفر يمن استصحبها 
بالقرعة, إنما يكون كذلك |[ إذا لى يكن معها غيرها. ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة لم يكن قفى 
حق زفافهاء فيقضيه, ثم يسوي بينهما. ولو أراد تخليف إحداهما في بلدء فله ذلك ولكن تكون بالقرعة. 
ولو نكح في الطريق جديدة» قضى حق زفافها ثم يسوي بينهما وبين المستصحبات» ولا يلزم القضاء 
للمخلفات. ولو خرج و-حده» ونكح في الطريق» فكذلك» ولا يقغي للمخلفات هذا في مدة السفر» 
فأما إذا نوى الإقامة في موضع أو أقام أياماً فيقضي في الصورتين ما وراء أيام الزفاف» وفي مدة 
الرجوع الوجهان. 

فرع: تحته زوجتان؛ ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق زفافها في أيام السفر. فإذا 
عادء فهل يوني حق الأخرى بسبع أو ثلاث؟ وجهان أصحهما: نعم؛ لأنه حق ثبت قبل السفر» فلا يسقط 
به» كما لو قسم لبعضهن وسافرء فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لما . والثاني: لا وبه قال ابن سريج» 
ا لتر الما و و اه حوب و 01 ولو 
ابن كلم : على الوجه الأول يتم نا السبع ع ل ا ف اسه 
ويبيت عند الأخرى أربعاً» ويبطل ما جرى في السفر. ولو نكح جديدة على قديمة» وسافر قبل توفية الزفاف 
بإحداههما بقرعة » فإن سافر بالقديعة. وفى حق الجديدة إذا رجعء نص عليه . 

ويجيء فيه الوجه الآخر. وإن سافر بالجديدة» اندرج حق الزفاف في أيام السفر. 

فرع: تحته نسوة وله إماء» هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة؟ وجهان حكاهما الحناطي» ونسب المتع 
إلى أبي هريرة» والجواز إلى أبي إسحاق» وهو قياس أصل القسم. 


خرن كتاب الصداق ‏ باب في الشقاق 


قلت: الجواز هو الصحيح. والله أعلم. 

فرع: في فتاوى البغوي: أنه لو سافر بإحدى زوجاته الثلاث بالقرعة» ثم نكح في السفر جديدة» 
ومنعها حق الزفاف ظلماً» وبات عند القديمة سبعاًء وعاد إلى البلد قبل أن يقضي للجديدة حق الزفاف» 
وفاها حق الزفاف؛, ثم يدور على الخلفات والجديدة» فيقضي لها من نوبة القديمة التي كانت معهء بأن 
يبيت عند كل واحدة من الخلفتين ليلة» وعند الجديدة ليلتين» وهكذا حتى بي يتم لها السبع» وكذا لو كان 
تحته ثلاث ونكح جديدة ولم يوفها حق الزفاف» بل بات عند واحدة من الثلاث عشراً ظلماًء فعليه أن 
يوفي حق الجديدة ثم يدور عليها وعلى المظلومتين» حتى يتم لكل واحدة عشراً. 

الباب الثاني في الشقاق 

الوحشة والشقاق ؛ د الروحية قرطي هيه أن تنشز أو يتعدى هو عليهاء وقد لا يظهر ويشكل 
الحال في أن التعيفي اننا أو كلاهماء فهذه ثلاثة أحوال. الأول: أن تتعدى هي. قال الله تعالى: 
ولي وي موري ُوطُوشرك وَأَهْجَرُونَ في الْمصَاجم َأَضْرؤهرٌ 4 [النساء: 174 

والمراد بالوعظ. أن يقول: اتقى الله في الحق الواجب عليك» واحذري العقوبة» ويبين لها أن 
النشوز يسقط النفقة والقسمء وأما الحجران» فهجرها في المضجعء وأما الحجران في الكلام؛ فممنوع. 
وفيما علق عن الإمام؛ حكاية وجهين في أنه محرم أم مكروه؟ قال: وعندي أنه لا يحرم ترك الكلام 
أبداً. لكن إذا كلم فعليه أن يجيب» وهو كابتداء السلام وجوابه» ولمن ذهب إلى التحريم أن يقول: لا 
منع من ترك الكلام بلا قصدء فأما بقصد الحجران. فحرام؛ كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا 
قصد لا يأثم. ولو قصد بتركه الإحداد أثم» وحكي عن نص الشافعي كأنة. ؛ أنه لو هجرها بالكلام» لم . 

يزد على ثلاثة أيام » فإن زاد أثم. 

قلت: الصواب. الجزم بتحريم المجران فيما زاد على ثلاثة أيامء وعدم التحريم في الثلاثة» 
للحديث الصحيح «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث». قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الحجران 
لغير عذر شرعي» فإن كان عذرء بأن كان المهجور مذمومَ الحال لبدعة أو فسق أو نحوهماء أو كان فيه 
صلاح لدين الهاجر أو المهجورء فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي كلِ كعب بن مالك 
وصاحبيه» ونبيه وَِ الصحابة عن كلامهم» وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضاً ٠.‏ والله 
أعلم . 

وأما الضرب» فهو ضرب تأديب وتعزيرء وقدره نذكره في بابه إن شاء الله تعالى. 

وينبغي أن لا يكون مدمياًء ولا مبرّحاًء ولا على الوجه والمهالك. فإن أفضى إلى تلف. وجب 
الغرم؛ لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاحء ثم الزوج وإن جاز له الضربء فالأولى له العفو بخلاف الولي» 
فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي؛ لأن مصلحته للصبيء وني الحديث؛ النهي عن ضرب النساء. 
وأشار الشافعي كأث إلى تأويلين له. أحدهما: أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر بضرببن. والثاني: حمل 
النهي على الكراهة» أو ترك الأولى» وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب امجوز 
للضرب . 

قلت: هذا التأويل الأخير هو انمختارء فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا 
التاريخ . والله أعلم. 

إذا عرفت هذاء فلتعدي المرأة ثلاث مراتب. إحداها: أن يوجد منها أمارات النشوز قولاً أو 
فعلاًء بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان ليناًء أو يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد طلاقة ولطف»ء ففي 


كتاب الصداق - باب في الشقاق ينين 


هذه المرتبة» يعظها ولا يضربها ولا يبجرها. 

الثانية: أن يتحقق نشوزهاء لكن لا يتكررء ولا يظهر إصرارها عليه» فيعظها ويبجرها. وفي 
جواز الضرب قولان» رجح الشيخ أبو حامد وامحاملي المنع»ء وصاحبا «المهذب» و «الشامل» الجواز. 

قلت: رجح الرافعي في «احرر» المنع» والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو الختار. والله 0 

الكالئة: أن يتكرر وتصر عليه» فله ا هجران والضرب بلا خلاف» هذه هي الطريقة ة في 
المراتب الثلاث. وحكى ابن كج قولاً في جواز المجران والضرب عند خوف النشوزء 0 
وحكى الحناطي في حالة ظهور النشوزء ثلاثة أقوال. أحدها: له الوعظ والهجران والضرب. والثاني: 
يتخير بينها ولا يجمع. والثالث: يعظها. فإن لم تتعظ هجرهاء فإن لم تنزجر ضربها. 

فرع فيما تصير به ناشزة: فمنه الخروج من المسكن, والامتناع عن مساكنته» ومنع الاستمتاع 
بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعبء. ولا أثر لامتناع الدلال» وليس من النشوز الشتم وبذاء 
اللسان» لكنها تأثم بإيذائه» وتستحق التأديب» وهل يؤدبها الزوج» أم يرفع إلى القاضي ليؤديبا؟ 
وجهان. ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات» فهل هو نشوز يسقط النفقة؟ وجهات. 

قلت: أصحهما نعم . . والأصح من الوجهين في تأديبهاء أنه يؤديهبا بنفسه؛ لأن في رفعها إلى 
القاضي مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بعدء وتوحيشاً للقلوب» بخلاف ما لو شتمت أجنبياً ٠‏ والله 
أعلم. 

الحال الثاني: أن يتعدى الرجل» فينظرء إن منعها حقاً كنفقة أو قسمء ألزمه الحاكم توفية حقها. 
ولو كان يسيء خلقه ويؤذيها ويضربها بلا سبب» ففي «التتمة» أن الحاكم ينهاه. فإن عاد عزره. وفي 
«الشامل» وغيرهء أنه يسكنهما بجنب ثقة ينظرهماء ومنعه من التعدي» والنقلان متقاربان. وذكروا أنه لو 
كان التعدي منهما جميعاً. فكذلك يفعل الحاكمء ولم يتعرضوا للحيلولة. وقال الغزالي: يحال بينهما حتى 
يعودا إلى العدل. قال: ولا يعتمد قوله في العدل» وإنما يعتمد قولحا وشهادة القرائن. وإن كان لا يمنعها 
حقاء ولا يؤذيها بضرب ونحوه» لكن يكره صحبتها لمرض أو كبر» ولا يدعوها إلى فراشه؛ أو هم 
بطلاقهاء فلا شيء عليه ويستحب لها أن تسترضيه بترك بعض حقها من قسم أو نفقة» وكذا لو كانت 
هي تشكوه وتكره صحبته» فيحسن أن يبرها ويستميل قلبها بما تيسر له. 

الخال الثالث: إذا نسب كل واحد الآخر إلى التعدي» وسوء الخلق» وقبح السيرة» ولم يعرف 
الحاكم المتعدي منهماء يعرف حالما من ثقة في جوارهما خبير بهماء فإن لم يكن أسكنهما بجنب ثقة 
يبحث عن حالما وينهيها إليه. فإن علم الظالمء منعهء هكذا أطلقوه. وظاهره الاكتفاء بقول عدل. ولا 
يخلو عن احتمال. وإذا اشتد شقاقهماء وداما على السباب الفاحش والتضارب» بعث القاضي حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها لينظرا في أمرهما ويصلحا بينهماء أو يفرقا إن عسر الإصلاح. وهل بعث 
الحكمين واجب؟ قال البغوي: عليه بعثهماء وظاهره الوجوبء. وحجته الآية. وقال الروياني: 

قلت: الأصح أو الصحيح: الوجوب. والله أعلم. 

ثم المبعوثان» وكيلان للزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم؟ فيه قولان. أظهرهما: 
وكيلان؛ فعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه وقبول الخلع. والمرأة حكمها ببذل العرض وقبول 
الطلاق» ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما. فإن لم يرضيا ولم يتفقا على شيء» أدب القاضي الظالم» واستوق 
حق المظلوم. وإذا قلنا: هما حكمانء لم يشترط رضى الزوجين في بعثهما. وإذا رأى حكم الزوج 


15" كتاب الصداق ‏ باب في الشقاق 


الطلاق» استقل به ولا يزيد على طلقة» لكن إن راجعها الزوج وداما على الشقاق» طلق ثانية وثالثة. 
وإن رأى الخلع ووافقه حكمهاء تخالعا وإن لم يرض الزوجان. ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة بعض 
حقها من قسم ونفقة» أو أن لا يتسرى أو لا ينكح عليها غيرهاء لم يلزمه ذلك بلا خلاف. وإن كان 
لأحدهما على الآخر مال متعلق بالتكاح؛ أو غير متعلق لم يجز للحكم استيفاؤه من غير رضى صاحبه 
بلا خلاف» ويشترط في المبعوثين التكليف قطعاء ويشترط العدالة والإسلام والحرية على المذهب» 
ويشترط الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما. وأشار الغزالي إلى خلاف فيه. ويشترط الذكورة إن 
قلنا: حكمانء وإن قلنا: وكيلان» قال الحناطي: لا يشترط في وكيلهاء وني وكيله وجهانء ولا يشترط 
فيهما الاجتهاد وإن قلنا: حكمانء» ولا كونمما من أهل الزوؤجينء» لكن أهلهما أولى. ولو كان القاضي 
من أهل أحدهماء فله أن يذهب بنفسهء وفيما علق عن الإمام اشتراط كونهما من أهلهماء ولا يجوز 
الاقتصار على حكم واحد على الأصح.ء وبه قطع ابن كج» وينبغي أن يخلو حكمه به وحكمها بهاء 
فيعرفا ما عندهماء وما فيه رغبتهماء فإذا اجتمعاء لم يخف أحدهما عن الآخر شيئاًء وعملا ما رأياه 
صواباً. ولو اختلف رأي الحكمين؛ بعث آخرين حتى يجتمعا على شيء؛ ذكره الحناطي . 

فرع: ولو جن أحد الزوجينء أو أغمي عليه» لم يجز بعثهما بعده» وإن جن بعد استعلام الحكمين 
رأيه» لم يجز تنفيذ الأمر. وقيل: إن قلنا: حاكمانء لم يؤثر جنون أحدهماء قاله ابن كج. وقيل: 
الإغماء لا يؤثر إن قلنا: وكيلان كالنوم» حكاه الحناطي» وهذا ينبغي أن يجيء في كل وكالة» 
والصحيح الأول. ولو غاب أحد الزوجين بعد بعث الحكمين» نفذ الأمر إن قلنا: وكيلان» وإلاء فلا 
على الصحيح . 

فرع: ذكر الحناطي» أنه لو رأى أحد الحكمين الإصلاح» والآخر التفريق ففرق» نفذ التفريق إن 
جوزنا الاقتصار على حكم واحد. 

فرع: وكل رجلاً فقال: إذا أخذت مالي منها فطلقهاء أو خالعهاء أو خذ مالي ثم طلقهاء لم يجز 
تقديم الطلاق على أخذ المال. قال أبو الفرج الزاز: وكذا لو قال: خالعها على أن تأخذ مالي منها. ولو 
قال: خذ مالي وطلقهاء فهل يشترط تقديم أخذ المال؟ وجهان. أصحهما عند البغوي: نعم. 

ولو قال: طلقها ثم خذء جاز تقديم أخذ المال؛ لأنه زيادة خير وبالله التوفيق. 


كتاب الخلع ‏ باب في حقيقة الخلع لضن 


هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج. وأصل الخلع مجمع على جوازه؛ وسواء في جوازه خالع على 

الصداق أو بعضهء أو مال آخر أقل من الصداقء أو أكثرء ويصح في حالتي الشقاق والوفاق» وخصه 
ابن المنذر بالشقاق» ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق» أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو 
دينه» أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه؛ أو ضربها تأديباً فافتدت. وألحق الشيخ أبو حامد به ما 
إذا منعها نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه. وإن كان الزوج يكره صحبتهاء فأساء عشرتهاء ومنعها 
بعض حقها حتى ضجرت وافتدتء كره الخلع وإن كان نافذاًء ويأثم الزوج بفعله. وني وجهء منعه 
حقها كالإكراه على الخلع بالضرب وما في معناهء وإذا أكرهها بالضرب ونحوه فاختلعت» فقالت مبتدئة: 
خالعني على كذا ففعل» ؛لم يصح الخلعء ويكون الطلاق رجعياً إن لم يسم مالاً. وإن سماه لم يقع 
الطلاق؛ لأنما لم تقبل مختارة» وني «التتمة» وجهء أنه لا يقع الطلاق وإن لم يسم المال. ولو ابتدأ وقال: 
طلقتك على كذا وأكرهها بالضرب على القبول» لم يقع شيء: وإذا ادعت أنه أكرهها على بذل مال عوضاً 
عن الطلاق وأقامت بينة» فالمال مردود إليهاء والطلاق واقع وله الرجعة» نص عليه. 

قال الأصحاب: : موضع الرجعة ما إذا لم يعترف بالخلع» بل أنكر المال أو سكت. فأما إذا اعترف 
بالخلع وأنكر الإكراه؛ 00 بائن بقوله» ولا رجعة. ولو زنت فمنعها بعض حقها فافتدت بمال» 
صح الخلع. وحل له أخذه. وعلى هذا حمل قول الله تعالى: #ولا سَصلُوهنَ لِتَدْهَبُوا يعض مآ عَاتَيشْمُوهُنَ 
إلا أن يتين يسَحِكَجَ مَُيَدمْ4 [النساء: 18] ومن جعل منع الحق كالإكراه باقر قال : ل يحل الأخد. 
ولو أمسكها عنده وحبسها ليرثها فماتتء ورثها على المشهور. وحكى ابن كج والحناطي قولاً أنه لا 
يرثها . 

فصل: يشتمل هذا الكتاب على خحمسة أبواب: 

[الباب] الأول في حقيقة الخلع 

فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق» فهو طلاق سواء فيه صريح الطلاق وكناياته. وإن لم يجز إلا 
لفظ الخلع» فقولان. الجديدء أنه طلاق ينقص به العدد. وإذا خالعها ثلاث مراتء لم ينكحها إلا 
بمحلل» والقديم: أنه فسخ لا ينقص به العدد. ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصرء والجديد هو 
الأظهر عند جمهور الأصحاب. ورجح الشيخ أبو حامدء وأبو مخلد البصري القديم» فإن قلنا: فسخ» 
فلفظ الخلع صريح فيهء ولو قال: فسخت نكاحك بألف فقبلت» أو قال: فاديتك بألف فقالت: قبلت 
أو 20 فوجهان. أصحهما: أنه صريح. والثاني: كناية. فعلى هذاء في انعقاد الخلع بهما خلاف 
نذكره في أنه هل ينعقد بالكناية إذا جعلناه ه فسخاًء ولو نوى بالخلع الطلاق والتفريع على أنه فسخ. فهل 
يكون 0 أم فسخاً لكونه صريحاً؟ فيه وجهان. اختيار القاضيى حسين الفسخ» وبه قطع المتولي 
والغزالي. ولو قال لزوجته: فسخت نكاحك ونوى الطلاق وهو متمكن من الفسخ بعيبهاء فالصحيح أند 
طلاق وبه قطع القاضي حسين. وقيل: فسخ. أما إذا قلنا: الخلع طلاقء فلفظ الفسخ كناية» فيهء 
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ولفظ الخلع فيه قولان. قال في «الأم»: كناية» وفي «الإملاء»: صريح. قال الروياني وغيره: الأول 
أظهرء واختار الإمام والغزالي والبغوي الثاني» ولفظ المفاداة كلفظ الخلع على الأصح. وقيل: كناية 
قطعاً. وإذا قلنا: لفظ الخلع صريحء فذاك إذا ذكر المالء فإن لم يذكرهء فكناية على الأصح. وقيل: 
على القولين. 

وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال؟ وجهان. أصحهما عند الإمام 
والغزالي والروياني: نعم للعرف» وكالخلع على خمرء والثاني: لا لعدم الالتزامء فإن أثبتنا المال» فإن 
جعلئاه نذا أ رسريا و الطلاق أن كاية ونوى» وجب مهر المثل وحصلت البيئونة. وإن جعلناه كناية 
ول ينوء لغاء وإن لم يثبت المال عند الطلاق» فإن جعلناه فسخاّء لغا؛ لأن الفسخ بالتراضي لا يكون 
إلا بعورض» هكذا حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب» وذكروا أن مساق كلامهم أنه لو نفى العرض في 
الخلعء لم يصح الخلع على قول الفسخ» قال الإمام: والقياس الحنق صحته بلا عوض. وإن جعلناه 
طلاقاً إما صريحاً وإما كناية ونوى» فهو طلاق رجعي» وفي افتقاره إلى قبولها وجهان. أصحهما: لا 
يفتقرء صححه الإمام وقطع به البغوي لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي» والوجهان فيما إذا قال: 
خالعتك وأضمر التماس جوابها وانتظر قبوها. 

أما لو قال: خلعت أو خالعت» ولم يضمر التماس الجواب» فلا يفتقر إلى الجواب قطعاً» كما لو 
قال: فارقتك. ولو نوى المال وَل يذكره وقلنا : مطلقه لا يقتضي مالآء فهل تؤثر النية في ثبوت المال؟ 
وجهان يقربان من انعقاد البيع ونحوه بالكنايات. فإن قلنا: يؤثرء ثبت المال» ولا بد فيه من نيتها 
أيضاً. وإن قلنا: لا تؤثرء فهل يقع الطلاق ويلغى منه المال» أم لا يقع؛ لأنه نوى الطلاق على مال.لا 
مطلقاً؟ وجهان. وفي «فتاوى البغري» وجهان فيما لو اختلعت نفسها على بقية صداقهاء فخالعها عليه» 
ولم يكن بقي لها شيء عليهء فهل تحصل البينونة بمهر المثل؟ ورجح الحصول. 

فرع: يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إن جعلناه طلاقاً. وإن جعلناه فسخاًء فهل 
للكنايات فيه مدخل؟ وجهان. أصحهما: نعم. فإن نوى الطلاق» أو الفسخء كان ما نوى. وإن نوى 
الخلع» عاد الخلاف في أنه فسخ أم طلاق؟ ولو قال: خالعت نصفك أو يدك على كذاء أو خالعتك 
شهراً على كذاء نفذ إن جعلناه طلاقاً» والقول في المال الواجب سيأتي إن شاء الله تعالى» ولا ينفذ إن 

فرع: ترجمة الخلع بسائر اللغات» كلفظة العربي» ولا يجيء فيه الخلاف السابق في التكاح. 

فرع: لفظ البيع والشراء كناية في الخلع» » سواء جعل فسخاً أم طلاقاء وذلك بأن يقول: بعتك 
نفسك بكذاء فتقول: اشتريت أو قبلت» ولفظ الإقالة كناية أيضاً فيه» وبيع الطلاق بالمهر من جهة 
الزوج» وبيع المهر بالطلاق من جهتها يعبر بهما عن الخلع» وليكونا كنايتين» كقوله: بعتك نفسك. وفي 
«الزيادات» لأبي عاصم: إن بيع الطلاق مع ذكر العوض صريح. ورأى إسماعيل البوشنجي من 
أصحابناء أن ينزل قوله: بعتك طلاقك بكذا منزلة قوله: ملكتك طلاقك بكذاء حت إذا طلقت في 
المجلسء لزم المال ووقع الطلاق. وإن نويا مجرد بيع الطلاق وشرائه من غير إيقاع طلاق منهاء وبغير نية 
طلاق منهء فهذا التصرف فاسدء والنكاح باق بحاله. وإسماعيل هذا إمام غواص متأخر لقيه من لقيناه. 

فرع: قالت: طلقني على كذا فقال: خالعتك» فإن جعلنا الخلع فسخاًء لم ينفذ لأنه لم يجبهاء وإن 
جعلناه صريحاً في الطلاق» أو كناية ونوى» حصلت البينونة ولزم المال. وإن لم ينوء لم يقع ليء. ولو 
قالت: خالعني على كذا فقالت: طلقتك عليه» فإن قلنا: الخلع فسخء لم يقع عليه فرقة لأنه لم يجبها. 
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وقيل : يقع الطلاق؟؛ لأنه أعطاها فرقه أقوى مما طلبت» فكأنه زاد» كمن سألته طلقة فطلق طلقتين» 
والأول 0 وعلى هذا قوله: طلقتك ابتداء كلام منهء فإن لم يسم المال» وقع طلاق رجعيء وإن لم 

يقع ما لم يقبل. وإن قلنا: الخلع طلاق» فإن جعلناه صريحاً أو كناية ونوت» حصلت البيئونة ولزم 
المأل» ولا يضر اختلاف اللفظ. وإن جعلناه كناية ولم ينوء فقولا لغو. والزوج مبتدئ بالطلاق. 

ولو وكل رجلاً في طلاقها فخالعء فإن قلنا: الخلع فسخ؛ لم ينفذ. وإن قلنا: طلاق» قال 
البوشنجي: الذي يجيء على أصلناء أنه لا ينفذ أيضاً؛ لأنه بمنعه الرجعة إن كان بعد الدخول. قال: 
ولو وكله في الطلاق فطلق على مال» إن كان بحيث يت يتصور الرجعة» لم ينفذ» وإن لم يتصور بأن كان قبل 
الدخولء أو كان المملوك له الطلقة الثالثة» فذكر في نفوذه احتمالين؟ لأنه حصل غرضه مع فائدة» لكنه 
غير مفهوم بالتوكيل المطلق» وقد يتوقف في بعض ما ذكره حكماً ودليلاً. 

فرع: تخالعا هازلين» نفذ إن قلنا: إنه طلاق» وإن قلنا: فسخ » فهو كبيع الهازل» وفيه خلااف سبق. 

فرع: التعليق يمنع صحة الخلع إن قلنا: فسخ وإن قلنا: طلاق» فلا 

فصل فيما يلحق به الخلع من الأصول: قال الأصحاب: إن جعلنا الخلع فسخاًء فهو معاوضة 
محضة من الجانبين لا مدخل للتعليق فيه» بل هو كابتداء النكاح والبيع. 

فلو قال: خالعتك بمائة فقبلت بخمسين» أو قالت: خالعني بمائة فخالعها بخمسين» » أو قالت: 
بخمسين فخالعها بمائة» لم يصح كالبيع . وإن جعلناه طلاقاً. أو جرى لفظ الطلاق صريحاً. نظر هل بدأ 
الزوج بالإيقاع» أم بدأت بسؤاله؟ 

القسم الأول: إن بدأ هو بطلاقها وذكر العرضء» فهو معاوضة فيها شوب تعليق؟ لأنه يأخذ مالاً 
في مقابلة ما يزيله» والشوب فيه لكونه يترتب على قبول المال كترتب الطلاق المعلق بشرط» ثم تارة تغلب 
المعارضة» وتارة التعليق» وتارة يراعى المعنيان» ويختلف ذلك بالصيغ المأقي بها. فإن أتى بصيغة المعاوضة 
وصورتها فقال: خالعتك بكذاء أو على كذاء أو طلقتكء, أو أنت طالق على كذاء غلب معنى 
المعاوضة» ويثبت أحكامهاء فيجوز له الرجوع قبل قبوهاء ويلغو قبولها بعد رجوعه» ويشترط قبوطا 
بالافظ من غير فصل كالبيع وسائر العقود. 

فلو تخلل زمن طويل؛ أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت» لم ينفذ. ولو اختلف الإيجاب والقبول» 
بأن قال: طلقتك بألف فقبلت بألفين» أو بخمسمائة» لم يصح . كالبيع» كذا ذكره البغوي وغيره. وفي 
«الشامل»: أنها إذا قبلت بألفين» صح ولا يلزمها الألف؛ لأنه لم يوجب إلا ألفاً. والصحيح الأول. 
ولو قال: طلقتك ثلاثاً بألف» فقبلت واحدة بثلث الألف. لم يصح وإن قبلت واحدة بالألف» فثلاثة 
أوجه. أحدها: لا يقع شيء كالبيع» والثاني: يقع طلقة؛ لأن الزوج هو المستقل بالطلاق» وأصحها: 
يقع الثلاثء» صححه الشيخ أبو علي والغزالي» وبه قال القفال؛ لأن قبوها إنما يحتاج إلى المال» وأصل 
الطلاق وعدده يستقل به الزوج. وإذا قلنا: يقع الثلاث أو واحدة» ففيما يستحقه الزوج عليها 
وجهان. أصحهما: الألف» وبه قال ابن الحدادء والشيخ أبو محمد؛ لأن الإيجاب والقبول تعلقا به. . 
والثاني عن ابن سريج: أنه يجب مهر المثل لاختلاف الإيجاب والقبول. وإن أى الزوج بصيغة تعليق» 
نظرء إن قال: متى أعطيتني» أو متى ماء أو أي وقتء أو حين» أو زمان» غلب معن التعليق 
وثبتت أحكامه» وجعل كالتعليق بسائر الأرساف» حتى لا يحتاج إلى قبول باللفظ» ولا يشترط 
الإعطاء في المجلس» ؛ بل متى وجد الإعطاء طلقت؛ وليس للزوج الرجوع قبل الإعطاء؛ وإن قال: إن 
أعطيتني ؛ أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق» فله بعض أحكام التعليق» فلا يحتاج إلى القبول لفظاء ولا 
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رجوع للزوج قبل الإعطاء. وقيل: يجوز له الرجوع قبل الإعطاءء حكاه البغوي» وقطع به صاحب 
«المهذب»» ويقرب منه ما حكاه ابن كج عن ابن سلمة» أن الزوج بالخيار بين أن يقبل الألف الذي 
أحضرته» وبين أن لا يقبل. والصحيح الأول» وله بعض أحكام المعاوضة وهو اشتراط الإعطاء في 
المجلس. واختار صاحب «المهذب» إلحاق «إذا» ب «متى»» وألحقها الجمهور ب «أن» كما ذكرنا. وحكي 
وجهء أن كلمة «إن» ك «متى» في أنه لا يشترط تعجيل الإعطاء وهو شاذ. ثم قال المتولي: اشتراط 
الإعطاء على الفور خخصوص بالزوجة الحرة فإن قال لزوجته الأمة: إن أعطيتني ألفاً» فأنت طالق» 
وقع الطلاق مت أعطته الألف وإن طال الزمان؛ لأنها لا تقدر على الإعطاء في المجلس غالباًء بخلاف 
ما إذا قال: إن أعطيتني زق حمر فأنت طالق» فإنه يشترط الفور وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها قد 
تشمل على خمر. 

قال: ولو أعطته الأمة ألفاً من كسبهاء حصلت البينونة لوجود الصفةء وعليه رد المال إلى سيدها 
ويطالبها بمهر المثل إذا عتقت. 

فرع: المراد بامجلس الذي يشترط فيه الإعطاء مجلس التواجب وهو ما يحصل به الارتباط بين 
الإيجاب والقبول» ولا نظر إلى مكان العقد. وفي وجه حكاه ابن كج وغيرهء أنه يقع الطلاق إذا أعطته 
قبل تفرقهما وإن طالت المدة. والصحيح الأول. 

القسم الثاني: إذا بدأت بسؤال الطلاق فأجابهاء فهو معاوضة فيها شوب جعالة. والصحيح ها 
الرجوع قبل أن يجيبها؛ لأن هذا حكم المعاوضة والجعالة» وسواء أتت بصيغة تعليق كقولها: إن طلقتني 
أو متى طلقتني فلك كذاء أو قالت: طلقني على كذاء فهو معاوضة في الحالتين» ويشترط أن يطلقها في 
مجلس التواجب» سواء فيه صيغة المعاوضة والتعليق» وسواء علقت ب (إن» أو ب «متى». فلو طلقها بعد 
مدة طويلة» كان طلاقاً مبتدأ. 

ولو قالت: طلقئ ثلاثاً على ألف فطلق واحدة على ثلث الألف», أو اقتصر على قوله: طلقتك 
واحدة» وقعت الواحدة واستحق ثلث الألف. كما لو قال: رد عبيدي ولك ألف» فرد أحدهم. 
وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه لا يقع شيء وغلط قائله. 

فرع: قال لامرأتيه: خالعتكما أو طلقتكماء أو أنتما طالقان بألف» فقبلت إحداهما فقطء لم يقع 
شيء. وقيل: يصح في حق القائلة والصحيح الأول. 

ولو قال: طلقت إحداكما بألف ولم يعين فقالتا: قبلناء لم يصح ذكره البغوي. ولو قال: خالعتك 
وضرّتك بألف. فقالت: قبلت» صح الخلع» ولزمها الألف؛ لأن الخطاب معها وحدها وهي مختلعة 
لنفسهاء وقابلة لضرتها كالأجبي. 

ولو قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهماء طلقت دون الأخرى. وهل يلزمها مهر المثل أم حصتها 
من المسمى إذا وزع على مهر مثلهماء أم نصف المسمى؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها الأول» وتجري 
الأقوال في الواجب على كل واحدة إذا طلقهما. 

قال الشيخ أبو حامد: والخلاف محصوص بصورة الإطلاق. 

أما لو قال: طلقتكما على ألف مناصفة, أو قالتا: طلقنا على ألف مناصفة». فهو مناصفة بلا 
خلاف. 

ولو قالت : طلقني بألف» فقال: طلقتك بخمسمائة» بانت واستحق خمسمائة على الصحيح» وقيل: 
لا تطلق تغليبا للمعاوضة» وبالله التوفيق. 


كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع احلضينل 


الباب الثاني في أركان الخلع 


وهي حمسة : 

الأول: الزوج» فيوجب ابتداءً أو يجيب سؤالهاء ويشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه» فلا يصح 
خلع الصبي والمجنون؛ ويصح خلع المحجور عليه بفلس أو سفهء سواء أذن الولي أم لاء وسواء كان 
العرض مهر المثل أو دونه؛ لأن طلاقها مجاناً نافذ» ولا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه» بل يسلمه 
إلى الولي» فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين مال» أخذها الولي من يده. فإن تركها في يده حتى 
تلفت بعد علمه بالحال» ففي وجوب الضمان على الولي وجهان حكاهما الحناطي. وإن تلف في يد 
السفيه ولم يعلم الولي بالتسليم» رجع على المختلع بمهر المثل على الأظهرء وبقيمة العين على القول 
الآخر. وإن كان الخلع على دين» رجع الولي على المختلع بالمسمى؛ لأنه لم يجر قبض صحيح تبرأ به 
الذمة. ويسترد الختلع من السفيه ما سلمه إليه. فإن تلف في يد السفيهء فلا ضمان؛ لأنه ضيع ماله 
بتسليمه إلى السفيه» كمن باعه شيئاً وسلمه إليه وتلف عنده» هذا إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن 
الولي» فإن كان بإذنه» ففي الاعتداد بقبضه وجهان عن الداركي. ورجح الحناطي للاعتداد. 

فرع: يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل» ويدخل المهر في ملك سيده قهراً 
كأكسابه» ولا يسلم الختلع المال إليه بل إلى السيد. فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيهء إلا أن ما 
يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق» وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه بهء لا في الحال ولا 
بعد الرشدء وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن. فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيدهء فليكن 
عوض الخلع من الأكساب النادرة» وليجئ فيه الخلاف. 

والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله. 

الركن الثاني: المختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والأجنبي» أن يكون مطلق التصرف في 
المال» صحيح الالتزام . 

وللحجر أسباب: 

أحدها: الرق. فإن اختلعت الأمة نفسها بغير إذن سيدهاء نظر إن اختلعت بعين ماله فقولان. 
أحدهها : يقع الطلاق رجعياً كالسفيهة والمشهور أنه يقع بائناً كالخلع على خمرء وهل المستحق عليها مهر 
المثل أم بدل العين؟ قولان. أظهرهما: الأول. وإن اختلعت على دين» بانت. وهل عليها المسمى أم 

مهر المثل؟ وجهانء أو قولان. أصحهما: الأول» وبه قطع العراقيون» واختاره القفال والشيخ أبو 
علي» ثم ما ثبت عليها باختلاعها يتعلق بذمتها تطالب به بعد العتق لا في الحال. 

أما إذا اختلعت بإذن سيدهاء فإما أن يبين العرضء. وإما أن يطلق. فإن بين» نظرء إن كان عيئاً 
من مالهء نفذ الخلع؛ واستحق الزوج تلك العين» وإن قدر ديئاًء» بأن قال: اختلعي بألف ففعلت» تعلق 
الألف بكسبها كمهر زوجة العبد. وإن زادت على ما قدرء فالزيادة في ذمتها . 

وإن قال: اختلعي بما شئت» اختلعت بمهر المثل» وبالزيادة إن شاءت» وتعلق الجميع بكسبهاء 
ذكره البغوي. وإن أطلق الإذن» اقتضى مهر المثل. فإن لم تزد عليه ففي كسبهاء وإلا فالزيادة في 
ذمتهاء وما يتعلق بكسبها يتعلق بما ني يدها من مال التجارة إن كانت مأذوناً لها . وإن جرى الخلع بإذن 
السيد والعرض دين» ففي كون السيد ضامناً له الخلاف السابق في مهر زوجة العبد. 

فرع: اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدهاء كاختلاع الأمة بغير إذنه. وإن اختلعت بإذنه» فالمذهمب 
والمنصوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن. وقيل: كاختلاع الأمة بالإذن» ولا يكون السيد هنا ضامناً بلا خلاف. 


مضل كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع 


فرع: اختلاع السيد أمته التي هي تحت حرء أو مكاتب على رقبتهاء قال إسماعيل البوشنجي: 
تحصلت فيه بعد إمعان النظر على وجهين. أحدهما: تحصل الفرقة بمهر المثل. وأصحهما: لا يصح الخلع 
أصلاً . 

السبب الثاني: الحجر بالسفه. 

فإذا قال لزوجته ا محجور عليها لسفه: خالعتك أو طلقتك على ألف فقبلت» وقع الطلاق رجعياًء 
سواء فعلت ذلك بإذن الولي أم بغير إذنه» ولا يلزمها المال» وليس للولي صرف مالا ني الخلع. فإن م 
تقبل» لم يقع الطلاق؛ لأن الصيغة تقتضي القبول» فأشبه الطلاق المعلق على صفة. 

ولو قال لها: طلقتك على ألف إن شئت فقالت على الاتصال: شئت وقع الطلاق رجعياً. ولو 
بدأت فقالت: طلقني على كذا فأجابهاء وقع طلاق رجعي أيضاً. 

فرع: له زوجتان: رشيدة ومحجور عليها بسفهء فقال: طلقتكما على كذاء فقبلتاء طلقت الرشيدة 
بائناً» وعليها مهر المثل على الأظهرء وطلقت السفيهة رجعياًء وإن قبلت إحداهماء لم يقع عليهما شيء. 
ولو كانتا سفيهتين» فقال: طلقتكما على ألف فقبلتاء وقع الطلاق عليهما رجعياً . وإن قبلت إحداهماء 
لم يقع شيء. ولو بدأتا فقالتا: طلقنا بألف فطلقهماء وقع الطلاق على السفيهة رجعياء وعلى الرشيدة 
بائناً . 

وإن أجاب السفيهة» وقع عليها رجعياًء وإن أجاب الرشيدة» وقع باثناً. 

وقوله: أنتما طالقان على ألفٍ إن شئتماء كقوله: طلقتكما على ألف في جميع ذلك. 

السبب الثالث: الجنون والصغرء فقبول مجنونة وصغيرة لا تمييز هما لغو. وقول الزوج لحها: أنت 
طالق على كذا لغو. ولو قال ذلك لصغيرة مميزة فقبلت» فهل يقع طلاق رجعي أم لا يقع شيء؟ 
وجهان. رجح الإمام والغزالي المنع» والبغوي الوقوع. 

السبب الرابع : المرض . فإذا اختلعت في مرض موتهاء نظرء إن كان بمهر المثل» نفذ ولم يعتبر من 
الثلث» وإن كان بأكثرء فالزيادة كالوصية للزوج» فيعتبر من الثلث ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه 
بالخلع عن الإرث. 

ولو اختلعت بعبد قيمته مائة» ومهر مثلها خمسونء فقد حابت بنصف العبدء فينظر» إن خرجت 
المحاباة من الثلث» فالعبد كله للزوج عوضاً ووصية. وحكى الشيخ أبو حامد وجهاًء أنه بالخيار بين أن 
يأخذ العبدء وبين أن يفسخ العقد فيه ويرجع إلى مهر المثل؛ لأنه دخل في العقد على أن يكون العبد كله 
عوضاً. والصحيح الأول» إذ لا نقص ولا تشقيص. وإن لم يخرج من الثلثء بأن كان عليها دين 
مستغرقء لم تصح امحاباة» والزوج بالخيارء بين أن يمسك نصف العبد وهو قدر مهر المثل» ويرضى 
بالتشقيص» وبين أن يفسخ المسمى ويضارب الغرماء بمهر المثل. وإن كان لحا وصايا أخرء فإن شاء 
الزوجء أخذ نصف العبد وضارب أصحاب الوصايا في النصف الآخر. وإن شاء فسخ المسمى وتقدم 
بمهر المثل على أصحاب الوصاياء ولا حق له ني الوصية؛ لأنها كانت في ضمن المعاوضة وقد ارتفعت 
بالفسخ. وإن لم يكن دين ولا وصية ولا شيء لحا سوى ذلك العبدء فالزوج بالخيارء إن شاء أخذ ثلني 
العبد» نصفه بمهر المثل» وسدسه بالوصية» وإن شاء فسخ وليس له إلا مهر المثل. 

فرع: مرض الزوج لا يؤثر في الخلع» فيصح خلعه في مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن البضع 
لا يبقى للوارث لو لم يخالعم» كما لو أعتق مستولدته في مرض الموت» لا يعتبر من الثلث؛ ولأنه لو 
طلق بلا عوض لم يعتبر قيمة البضع من الثلث. 


كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع حضنل 


الركن الثالث: المعوض وهو البضعء وشرطه أن يكون مملوكاً للزوج. فأما البائنة بخلع وغيره» 
فلا يصح خلعهاء ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة. والثاني: لا لعدم الحاجة إلى الافتداء. 
وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى. وإذا قلنا: لا يصح» فنقل الإمام 
وغيره عن الأصحابء أن الطلاق يقع رجعياً إذا قبلت كالسفيهة. 

شرع: خالع مرتدة مدخولاً بهباء توقف. فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة» تبينا صحة 
الخلع ولزوم المال المسمى» وإلا تبينا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة» وكذا الحكم لو ارتد الزوج 
بعد الدخولء أو ارتدا معاً» ثم جرى الخلع» وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين» ثم تخالعاء وأطلق 
المتولي أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين؛ لأن الملك كالزائل. 

|الركن الرابع : العرض هو كالصداق» فيجوز قليلاً وكثيراً» عيناً وديناً» ويشترط أن يكون معلوماً 
متمولاً مع سائر شروط الأعواض» كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهماء وتفصيله بصور: 

إحداها: لو خالع على مجهرل كثوب غير معين» حصلت البينونة ورجع إلى مهر المثل» ومن امجهول 
حمل البهيمة والجارية» سواء قال: خالعتك بما في بطنها أو على حملها. ولو خالع بألف إلى أجل 
مجهولء أو خالع بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حاملء أو لا سكن لماء أو لا عدة 
عليهاء أو أن يطلق ضرتبهاء بانت بمهر المثل. وحكى المتولي وجهاً. أنه لا تحصل الفرقة في صورة الجهل 

سائر صور فساد العرض» وكذا لو خالع ولم يذكر عوضاً بناء على أن الخلع فسخ؛ والمذهب الأول. 

شرع: خالعها على ما في كفها ولم يعلمه» أو علمه ولم نصحح بيع الغائب» بانت بمهر المثل» وإن علم 
ومشحاء» بانت بالمسمى . فإن لم يكن ني كفها شيء» ففي «الوسيط» أنه يقع الطلاق رجعياً» والذي نقله غيره 
وقوعه بائتأ بمهر الثل» ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالماً بالحال» والثاني فيما إذا ظن في كفها شيئاً . 

قلت: المعروف الذي أطلقه الجمهورء كأصحاب «الشامل» و«التتمة» و«المستظهري؛ و«البيان» 

وغيرهمء وقوعه بائناً بمهر المثل» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين. والله أعلم. 

الصورة الثانية: خالعها على ما ليس بمال كخمر أو حرء بانت. وهل يرجع عليها بمهر المثل» أم 
ببدل المذكور؟ قولان. أظهرهما: الأول. 

ولو خالع على مغصوب,. فكذلكء. ويفرق بين أن يقول: خالعتك على هذا العبد فبان حراًء وبين 
قوله: خالعتك على هذا الحر في أصح الطريقين» كما سبق في الصداق حت يقطع بمهر المثل في الصورة 
الثانية» لفساد الصيغة» وكذا يفرق بين قوله: خالعتك على هذا العبد فبان مستحقاء وبين قوله: 
خالعتك على هذا المغصوب حتى يقطع بمهر المثل في الصورة الثانية. وعن القاضي حسين وجه فيما إذا 
خالع على خمر أو مغصوب: وقع الطلاق رجعياً؛ لأن المذكور ليس بمال» فلا يظهر طمعه في شيء؛ 
والصحيح الأول» وبه قطع الأصحاب. ولو خالع على دم وقع الطلاق رجعياء وعللوه بأنه لا يقصد 
بحال. فكأنه لم يطمع في شيء. 

والخلع على الميتة» كالخمر لا كالدم؛ لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح. 

الصورة الثالثة: الخلع على ما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم ملكه عليه كالخلع على حمر في 
جريان القولين فيما يرجع به من مهر المثل والبدل. 

ولو خالع على عين فتلفت قبل القبض» »؛ أو خرجت مستحقة» أو معيبة فردها أو فاتت متها صفة 
مشروطة فردهاء ففيم يرجع به القولان. ولو خالعها على ثوب في الذمة ووصفه كما ينبغي» فأعطته ثوباً 
بالصفة فبان معيباً» فله رده ويطالب بمثله سليماً كما في السلّم. 


فضن كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع 


وإن قال: إن أعطيتني ثوباً بصفة كذا فأنت طالق» فأعطته ثوباً بتلك الصفةء طلقت. فإن خرج 
معي فرده» عاد القولان في أنه يرجع بمهر المثل أم بقيمة ذلك الثوب سليماً؟ 

الرابعة: التوكيل بالخلع من الجانبين جائز. فأما وكيل الزوجء فإن قدر له مالاً بأن قال: خالعها 
بمائة» فينبغي أن يخالع بالمائة فأكثرء ولا ينتقص. 

فإن خالع بمائة وثوب» فهو كما لو قال: بع عبدي بمائة فباعه بمائة وثوب وقد سبق. 

وإن أطلق التوكيل في الخلع» فينبغي أن يخالع بمهر المثل وأكثرء ولا ينقص. 

وصورة إطلاق التوكيل أن يقول: وكلتك في خلع زوجتيء أو خالعها ولا يذكر مال» ويكفي هذا 
في التصوير إن قلنا: إن مطلق الخلع يقتضي مالاًء وإن قلنا: لا يقتضيه» اشترط أن يقول: خالعها 
بمال. 

فإن نقص الوكيل عن المائة في صورة التقدير» فالنص لا يقع الطلاق» وإن نقص عن مهر المثل في 
صورة الإطلاق» فالنص وقوعه. 

وللأصحاب فيه طرق» مجموعها خمسة أقوال. أظهرها: يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر 
المثل» ولا خيار للزوج» ولا يقع في صورة التقدير عملاً لحي 2207 امخالفة في صورة ة التقدير. 
والثاني: لا يقع فيهما كامخالفة في البيع والثالث: يتحتم وقوع الطلاق بائنا فيهماء ويتخير الزوج بين 
المسمى ومهر المثل. والرابع: يتخير بين المسمى وبين ترك العوض» وجعل الطلاق رجعياً . والخامس: 
إن رضي بالمسمىء فذاك. وإلا فلا طلاق. 

وخلع الوكيل بغير نقد البلدء أو غير جنس المسمى» وبالمؤجل» كخلعه بدون المقدر أو دون مهر 
المثلء ففيه الخلاف المذكور. 

وأما وكيل الزوجة» فإما أن يقدر له العورضء» وإما لا. 

الحالة الأولى: قدرت فقالت: اختلعني بمائة» فإن اختلعها بها أو بما دونها بالوكالة عنهاء نفذ. 
والقول في أنه هل يطالبه الزوج يأتي في «فصل خلع الأجنبي» إن شاء الله تعالى. 

وإن اختلع بأكثر من مائة وأضاف إليها فقال: اختلعها بكذا من مالا بوكالتهاء فالمنصوص وقوع 
الطلاق بائئاً . ٠‏ وخرج المزني قولاً إنه لا يقع الطلاق. ونقل الحناطي قولأء إنه يقع ولا يلزمها ولا 
الوكيل شيء. والمشهور حصول البينونة. فعلى هذاء يلزمها مهر المثل على الأظهرء وهو نصه في 
«الإملاء». ونص في «الأم4؛ أنه يلزمها أكثر الأمرين مما سسمته هي» ومن أقل الأمرين من مهر المثل» 
وما سماه الوكيل. فإن كان مهر المثل زائداً على ما سماه الوكيل» لم تجب الزيادة على ما سماه على هذا 
القول؛ وكذا لو كان ما سماه الوكيل أكثر من مهر المثلء لم تجب الزيادة. فلو مت مائة وسمى الوكيل 

ثتين» ومهر المثل تسعون» فالواجب تسعون على القول الأول» ومائة على الثاني. 

ولو كان مهر المثل مائة وخحمسين» فالواجب ماثئة وخحمسون على القولين. ولو كان مهر المثل 
ثلاتماثة» لم يجب على القول الثاني إلا مائتان. وحكى قول ثالثء أنها بالخيار» إن شاءت أجازت 
بمسمى الوكيل» وإن شاءت ردت وعليها مهر المثل. 

وأما مطالبة الوكيل بما عليهاء فقال الأصحاب: لا يطالب إلا أن يقول: إني ضامن فيطالب بما 
سمىء هذا هو المذهب. وبه قطع الأصحاب في طرقهمء وفي «المختصر» تعرض لمثلهء وفي «المجردا 
للحناطي قول شاذء أنه لا أثر لهذا الضمان. وقال الإمام: ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما 
تطالب به المرأة» ولا تطالب بزيادة عليه وهذا ضعيف. 


كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع وفضن 


ثم إذا غرم الوكيل للزوج» قال البغوي: لا يرجع عليها إلا بما سمت. ويجيء فيه قول إنه يرجع 
بالواجب عليها وهو مهر المثل أو أكثر الأمرين كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا اختلع ولم يضف 
إليها . 

أما إذا اختلع وأضاف إلى نفسهء فهو اختلاع أجنبي والمال عليه. 

ولو أطلق ولم يضف إليها ولا إليه» فإن قلنا بالمشهورء فعلى الوكيل ما سماهء وفيما عليها منه 
قولان. أظهرهما: عليها ما ممت والباتيٍ على الوكيل؛ فعلى هذا لو طالب الزوج الوكيل به» رجع على 
الزوجة بما سمت. والثاني: عليها أكثر الأمرين مهر المثل وما سمت. فإن بقي شيء مما سمى فعلى 
الوكيل. وإن زاد مهر المثل على ما سمى الوكيلء لم تجب تلك الزيادة؛ لأن الزوج رضي بما سمى 
الوكيل. ولو أضاف ما سمته إليها والزيادة إلى نفسهء ثبت المال كذلك. 

ولو خالف الوكيل في جنس العوض بأن قالت: خالع على دراهمء فخالع بدنانير أو ثوب» 
فوجهان. أحدهما عن القاضي حسين: ينصرف الاختلاع عنها فيلغو إن أضاف إليهاء ويقع عن الوكيل 
إن أطلق. وأصحهما وبه قطع البغوي» تحصل البينونة» ثم ينظرء إن أضاف الخلع إلى مالما. ولم يقل: 
وأنا ضامنء فالرجوع عليها بمهر المثل على الأظهرء وبأكثر من مهر المثل وبدل ما سمت في القول 
الثاني. وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف العقد إليهاء »لم يرجع إلا ببدل ما سمت. 

الحالة الثانية: إذا أطلقت التوكيل» فمقتضاه الاختلاع بمهر المثل. فإن نقص عنه أو ذكر فيه 
أجلاًء فقد زادها خيراًء وإن زاد على مهر المثل» فهو كما لو قدرت فزاد على المقدرء وحكمه ما سبق» 
لكن لا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين. 

فرع: اختلعها وكيلها بخمر أو خنزيرء بانت ولزمها مهر المثل» سواء أطلقت التوكيل» أو سمت الخمر 
والخنزير. وقال المزني: لا يصح التوكيل إذا سمت الخمرء ولا ينفذ معه خلع الوكيل. ولو خالع وكيل الزوج 
على خمر أو خنزيرء وكان قد وكله بذلك» فقد طرد أبو الفرج الزاز فيه مذهبنا ومذهب المزني. 

فرع في فتاوى البغوي: قالت لوكيلها: اختلعني بطلقة على ألف». فاختلعها بثلاث طلقات على 
ألفء. فإن أضاف إليهاء لم يقع إلا طلقة» وإلا وقع الثلاث» وليس عليها إلا ثلث الألف؛ لأنه لم 
تحصل مسألتها إلا بثئلث الألف». وعلى الوكيل البقية. وفي هذا نظرء وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها لو 
قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً» وقع الثلاث واحدة منها بالألفء وفيها أنها لو قالت: 
اختلعني من زوجي بثلاث على ألف. فاختلعها واحدة على ألف» فإن أضاف إليهاء لم يقع» وإلا وقع 
وعلى الوكيل ما سماه. 

وأن الرجل لو قال لوكيله: خالعها ثلاثاً بألف. فخالع واحدة على ألف. وقع لأنه زاد خيراً. 

وأنه لو وكله بتطليقها بألف. ووكل آخر بتطليقها بألفين» فأءهما سبق وقع الطلاق بما سعى . وإن 
أوجبا معأء فقالت: قبلت منكماء أو كانت وكلت وكيلين أيضاًء ٠‏ فقبل وكيلاها من وكيله مع لم يقع 
شيء» كما لو وكل رجلاً ببيع عبده بألف» وآخر ببيعه بألفين فعقدا معاً لا يصح البيع. 

وفي فتاوى القفالء أنه لو وكله بتطليق زوجته ثلاثاًء فطلقها واحدة بألف» وقعت رجعية ولا 
يثبت المال» ومقتفى هذا أن يقال: لو طلقها ثلاثاً بألفء. لا يثبت المال أيضاًء ولا يبعد أن يقال: 
يثبت المال وإن لم يتعرض الزوج له كما لو قال: خالعها بمائة فخالع بأكثر. 

الركن الخامس: الصيغةء. ولا بد منهاء ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي» 
فإن تخلل كلام كثيرء بطل الارتباط بينهماء وإن تخلل كلام يسيرء لم يضر على الصحيح. 


فسن كتاب الخلع ‏ باب في أركان الخلع 


فصل: سألت زوجها طلاقاً بعوض» وارتدت عقب السؤال ثم أجابباء فينظرء إن كان قبل 
الدخولء تنجزت الفرقة بالردة فلا مال عليها ولا طلاق. وإن كان بعد الدخولء فالطلاق موقوف. 
فإن أصرت حتى انقضت العدة» فلا مال ولا طلاق. وإن أسلمت قبلهاء تبينا وقوع الطلاق ولزمها 
المال» وحسبت العدة من وقت الطلاق. 

ولو قالت له امرأتاه: طلقنا بألف. ثم ارتدتا ثم أجابهماء فإن لم يكن دخل ببماء لغا الطلاق» 
وكذا لو كان دخل ببما وأصرتا حتى انقضت العدة. وإن أسلمتا قبلهاء تبينا وقوع الطلاق عليهما. 

وهل العوض الواجب على كل واحدة مهر المثل» أم نصف المسمىء أم حصتها منه إذا وزع على 
مهر مثلهما؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: الأول. وإن أصرت إحداهما وأسلمت الأخرىء لم يقع الطلاق 
على المصرةء ويقع على المسلمة» وفيما يلزمها الأقوال. وفي وجه يلزمها كل المسمى» حكاه الحناطي . 

ولو ارتدت إحداهما ثم أجابهما وكان قبل الدخول أو بعده وأصرت حت انقضت العدة» طلقت 
المسلمة دون المرتدة. 

ولو ابتدأ الزوج فقال: طلقتكما بألف. فارتدتاء ثم قبلتاء فإن لم يدخل ببما أو دخل وأصرتاء 
لغا الخلع. وإن دخل ببما وأسلمتا في العدة» طلقتاء وإن أسلمت إحداهما وأصرت الأخرىء لم تطلق 
واحدة منهماء كما لو قبلت إحداهما دون الأخرىء وقد سبق أنه إذا ابتدأ الزوج بالإيجاب» فلا بد من 
قبولهما مخلاف ما إذا ابتدأتا. 

ولو خاطبهما كما ذكرنا وارتدت إحداهما ثم قبلتاء فإن كانت المرتدة غير مدخول بهاء أو مدخولاً 
بها وأصرت حت انقضت العدة» فلا طلاق فيهما. وإن أسلمت في العدة» طلقتا. ولو ارتدتا بعد 
الدخول ثم قالتا: طلقنا بألف فأجابهما ثم أسلمتاء طلقتا. وحكى الحناطي خلافاً» في أنه يقع رجعياً أم 
ببدل» وهذا الخلاف عجيب. 

قلت: الصواب وقوعه بائناً ببدل» كما أشار إليه الرافعي. والله أعلم. 

فصل: قال الزوج: خالعتك بألف درهمء فقالت: قبلت الألفء ففى «فتاوى القفال» أنه ب 
ويلزم الألف وإن لم تقل: اختلعت. وكذا لو قال الأجنبي: خالعت زوجت بألف» «فقال: قبلته. وإن 
أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة: يشترط قولحا: اختلعت» ولا يشترط في الأجنبي. 

فصل: قالت: طلقني على ألف». فقال: طلقتك». كفى وإن لم يسم المال» كذا أطلقوه؛ ويمكن 

ولو قال المتوسط لها: اختلعت نفسك منه بكذا؟ فقالت: اختلعت» ثم قال للزوج وهو في امجلس: 
خالعتها؟ فقال: خالعت» صح الخلع على المذهب» وبه قطع البغوي. قال البغوي: ولو لم تسمع المرأة 
قول الزوج». وسمع السفير كلامهماء كفى» والإسماع ليس بشرطء ألا ترى أنه إذا خاطب أصم فأنمعه 
غير المخاطب وقبل» صح العقد. 

فصل: إذا طلقها على عوض أو خالعهاء فلا رجعة لهء سواء كان العورض صحيحاًء أو فاسداًء 
سواء قلنا: الخلع فسخ أو طلاق. فلو قال: خالعتك أو طلقتك بدينار على أن عليك الرجعة؛ فنقل 
الربيع والمزني» أنه يقع الطلاق رجعياً ولا مال. وخرج المزني ونقل الربيع قولاً آخر أنه يلغو شرط 
الرجعة» وتحصل البينونة بمهر المثل. فقال ابن سلمة وابن الوكيل: في المسألة قولان» زبه قطع الإمام 
والنعوئ: اورجيها البينونة بمهر المثل» وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع 
بوقوعه رجعيا بلا مال. 


كتاب الخلع - باب في أركان الخلع نيضن 


ولو خالعها بمائة على أنه مى شاء رد المائة» وكان له الرجعةء نص الشافعي كه أنه يفسد 
الشرط». وتحصل البينونة بمهر المثل» فقيل بطرد الخلاف. وقيل بالجزم بالمنصوص؛ لأنه رضي بسقوط 
الرجعة هنا ومق سقطت لا تعود. 

فصل: لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعهاء صح على الأصحء وقيل: لا؛ لأنها لا تستقل. 
ولو :وكلت الزوجة امرأة باختلاعهاء جاز بلا خللاف» وجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمياً؛ لأنه 
قد يخالم المسلمة ويطلقهاء ٠‏ ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف. فخالعها في العدة ثم أسلمء ٠‏ حكم بصحة 
الخلع, وجوز أن يوكل الزوج بالخلع العبد والمكاتب» والسفيه المحجور عليه ولا يشترط إِذْنُ السيد 
والولي؛ لأنه لا يتعلق في الخلع عهدة توكيل الزوج» ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض. فإن 
فعل وقبضء» ففي «التتمة» أن المختلع يبرأء ويكون الزوج مضيعاً لماله. ولو وكلت المرأة في الاختلاع 
عبداًء جاز سواء أذن السيد أم لا. فإن كان الاختلاع على عين مالحاء فذاك. وإن كان على مال في 
الذمة؛ نظرء إن أضافه إليهاء فهي المطالبة. وإن لم يضف بل أطلق» فإن لم يأذن السيد في الوكالة» جاز 
للزوج مطالبته بالمال بعد العتق. وإذا غرم» رجع على الزوجة إذا قصد الرجوع. وإن أذن في الوكالة» 
تعلق المال بكسبه» كما لو اختلعت الأمة بإذن السيد. وإذا أدى من كسبهء ثبت الرجوع على الموكلة. 
ولو وكلت في الاختلاع محجوراً عليه لسفه. قال البغوي: لا يصح. وإن أذن الولي» » فلو فعل وقع 
الطلاق رجعياً» كاختلاع السفيهة» وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق. 

وأما إذا أضاف الال إليهاء فتحصل البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه. 

فرع: الواحد لا يتوللى طرفي الخلع بالوكالة؛ كالبيع وسائر العقود. فلو وكل الزوجان رجلاً تولى 
ما شاء من الطرفين مع الزوج الآخر أو وكيله. وقيل: يجوز أن يتولى طرفي الخلع؛ لأن الخلع يكفي فيه 
اللفظ من جانب» والإعطاء من جانب. وعلى هذاء ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف» كبيع الأب 
ماله لولده» والصحيح الأول. 

فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة» ويصح عقد الإجارة عليها. فلو خالعها على إرضاع 
ولده أو حضانته مدة معلومة. جاز» سواء كان الولد منها أو من غيرهاء ويشبهة أن يكون الجمع بينهما 
واستتباع أحدهما إذا أفرد على ما سبق في الإجارة. 

وفي إبدال الصبي المعين وانفساخ العقد بموته» خلااف سبق في الإجارة. والمذهب الانفساخ» وهو 
المنصوص في «امختصر» وأكثر الكتب ورجحه الجمهور. 
المدة» ولا تنفسخ في الماضي على المذهب. وقيل: قولان من تفريق الصفقة» فإن انفسخ فيما مضى رجع 
عليها بمهر المثل على الأظهر. وعلى القول الآخرء بأجرة مثل الإرضاع تلك المدة» وعلى الزوج لها أجرة 
الإرضاع في المدة الماضية. وإن لم تنفسخ في الماضي» فعلى الأظهر يرجع بقسط المدة الباقية من مهر المثل 
إذا وزع مهر المثل على المدتين. وعلى الثاني: يرجع بأجرة مثل ما بقي من المدة. وإن قلنا: لا ينفسخ 
العقد. فإن أى بصبي مثله لترضعهء فذاكء وإن لم تأت به مع الإمكان حتى مضت المدة» فوجهان. 
أحدهما: يبطل حقه ولا شيء عليهاء كما لو لم ينتفع المستأجر بعد قبضه العين» تستقر عليه الأجرة. 
والثاني: يلزمها قسط المدة الباقية من مهر المثل إذا وزع على المدتين» كما إذا تلف المبيع في يد البائع» 
يكون من ضمانه وإن تمكن المشتري من القبضء وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد. ومقتفى كلام 
البغوي ترجيح الأول. 


ادن كتاب الخلع - باب في أركان الخلع 


قلت: الأصح الوجه الثاني. والله أعلم. 

ولو لم يأت بصبي آخر لعجزهء فقد قطع البغوي وغيرهء بأن الحكم فيه كما إذا حكمنا 
بالانفساخ» والوجه أن يطرد فيه الخلاف» ولا فرق بين العجز وعدمه كما سبق في «الإجارة» فيما لو 
تلف الثوب المعين للخياطة وقلنا: لا تنفسخ الإجارة» فلم يأت المستأجر بثئوب مثله حق مضت مدة 
الإجارة» فإن في استقرار الأجرة وجهين» سواء امتنع من الإبدال لعجزه أو مع القدرة. 

قلت: الصحيح» ما جزم به البغوي وموافقوه. والله أعلم. 

فرع: لو أضاف إلى الإرضاع والحضانة نفقته مدة» بأن خالعها على كفالة ولده عشر سنين» 
ترضعه منها سنتين» وتنفق عليه تمام العشر وتحضنهء نظرء إن بين قَدْرَ النفقة كل يوم من الطعام والأدم 
كالزيت واللحمء وكسوته كل فصل أو سنة»ء وكان ذلك مما يجوز السلم فيه.ء ووصفه بالأوصاف 
المشروطة في السلم» ففي صحة الخلع بما مي طريقان. أصحهما: القطع بالصحة؛ لأن المقصود 
الكفالة» وهذه الأمور تابعة. والثاني: على قولين ‏ لأنه جمع بين ببع وإجارة؛ ولأنه سلم في أجناس -. 
أظهرههما: الصحة أيضاً. 

فإن أبطلناه» فهل يرجع بمهر المثل أم ببدل الأشياء المذكورة؟ قولان. أظهرهما: الأول» ومنهم 
من قطع به هنا؛ لأنه لو رجع إلى بدل الأشياء لأثبتناها . 

وإن صححناء فهو في الطعام والشراب» فيخير بين أن يستوفيه بنفسه ويصرفه إلى الولدء وبين أن 
يأمرها بالصرف إليه. 

قال ابن الصباغ: ينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكورء فيما إذا أذن الحاكم للملتقط في الإنفاق 
على اللقيط من ماله بشرط الرجوع. 

قلت: ليس هو مثله» بل يجوز هذا قطعاً والفرق ظاهر. والله أعلم. 

ثم إن عاش الولد حت استوف المنفعة والعين» فذاك» فإن خرج زهيداً وفضل من المقدر شيء» فهو 
للزوج؛ وإن كان رغيباً واحتاج إلى زيادة» فهي على الزوج. 

وإن مات الولدء فله حالان: 

أحدهما: أن يموت قبل تمام مدة الإرضاعء. ففيه الخلاف السابق في انفساخ العقدء وجواز 
الإبدال» فإن حكمنا بالانفساخ» ومنعنا الإبدال» انفسخ فيما بقي من المدة» وفي انفساخه فيما مفى وفي . 
الطعام والكسوة خلاف تفريق الصفقة. والأظهر عدم الانفساخ. وإذا قلنا: لا ينفسخ» استوفى الزوج 
الطعام والكسوة» ويرجع بما انفسخ العقد فيه من المدة إلى أجرة المثل في قول؛» وإلى حصته من مهر المثل 
على الأظهرء وبيان الحصة بأن يُقوَّمَ الطعام والأدم والكسوة» وما مضى من المدة» وما بقي» ويعرف 
نسبة قيمة الباق من المدة من الجميع» فيجب من مهر المثل بتلك النسبة» وإذا قلنا: يتعدى الانفساخ إلى 
المدة الماضية والنفقة» رجع إلى مهر المثل على الأظهرء وإلى بدل الجميع على الثاني» وترجع الزوجة بأجرة 
ما مضى من مدة الإرضاعء وقد يقع التقاصء هذا هو المذهب. وعن القاضي أبي الطيب» أن الواجب 
قسط ما سوى المدة الماضية من مهر المثل» وتسقط حصتها وتجعل منفعتها مستوفاة. 

الخال الثاني: أن بموت بعد ارتضاعه المدة بكمالهاء فيبقى استحقاق النفقة والكسوة» وهل يتعجل 
الاستحقاق أم يبقى منجماً كما كان؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

ولو انقطع جنس بعض الأشياء المذكورة» ففيه القولان السابقان في انقطاع المسلم فيه. أحدهما: 
ينفسخ العقد. فعلى هذا ينفسخ في المنقطعء ولا ينفسخ في الأعيان المقبوضة على الأظهرء كما لو اشترى 
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عبدين» فقبض أحدهما وتلف الآخر ولا في الحضانة والإرضاع على المذهب» لبعد ما بينهماء فإن حكم 
بالانفساخ في الجميع غرم لها بدل ما استوق من العين والمنفعة» وله عليها مهر المثل على الأظهر. وفي 
قول: بدل المسمى. وإن قلنا: لا ينفسخ إلا في المنقطعء رجع إلى حصته من مهر المثل على الأظهرء وإلى 
بدل المنقطع في قول. والقول الثاني في الأصل وهو الأظهرء أن انقطاع المسلم فيه لا يقتضي الانفساخ» 
لكن يثبت له خيار الفسخ» فله الفسخ في الجميع. وهل له الفسخ في المنقطع وحدم؟ فيه الخلاف السابق 
فيمن اشترى عبدين فوجد أحدهما ا وأراد إفراده بالردء قال المتولي: وله الفسخ في الأعيان دون 
المنافع على المذهب لبعد ما بينهما جنساً وعقداً. وإذا أفرد المنقطع بالرد وجوزناهء ففيما يرجع به 
القولان. هذا كله إذا كان المذكور مما يجوز السلم فيه»ء ووصف بالصفات المشروطة في المسلم فيهء فإن 
لم توصفء أو كان مما لا يجوز السلم فيه كالثياب الخيطة» والمحشوة» والمطبوخ والمشوي من الطعام؛ 
فالمسمى فاسدء والرجوع إلى مهر المثل بلا خلاف. 
الباب الثالث في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها 

فيه أطراف: 

الأول: في الألفاظ الملزمة وفيه مسائل: 

إحداها: صيغة المعاوضة ملزمة» فإذا قال: طلقتكء» أو أنت طالق على ألف» فقبلت؛ صح الخلع 
ولزم الألف. ولو قال: أنت طالق وعليك ألف. أو لي عليك ألف» نظرء | إن لم يسبقه استيجاب بل 
ابتدأ الزوج بهء وقع الطلاق رجعياً قبلت أم لاء ولا مالء بخلاف قوللا : طلقني ولك علي ألف فأجابها 
فإنه يقع بائناً بالألف؛ لأن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام» فيحمل لفظها عليه» والزوج ينفرد 
بالطلاق. فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة» حمل على ما ينفرد به وصيغته خبر. فلو قال: أردت بقولي: 
وعليك ألف الإلزام وقصدت ما يقصده القائل بقوله: طلقتك على ألف. لم يصدق. فإن وافقته؛ 
فوجهان. أحدهما: لا يؤثر توافقهما؛ لأن اللفظ لا يصح للإلزام. وأصحهما: يؤثر فتبين بالألف. 

فعلى الأول لا يحل على نفي العلم إذا أنكرت؛ لأنا لو صدّقته لم تؤثر. وعلى الثاني؛ يحلف. ومقتضى 
الثاني انعقاد البيع بقوله : بعتك ولي عليك كذاء تفريعاً على انعقاد البيع بالكناية» أما إذا سبق استيجاب» فإن 
لم تذكر عوضاً بأن قالت: طلقني» ٠‏ فحكمه كما لولم تطلب. وإن ذكرته مبهماً بأن قالت: طلقني ببدل» فإن 
عين الزوج البدل في الجواب فقال: طلقتك وعليك ألف» فهو كما لو ابتدأ فقال: طلقتك على ألف. فإن 
قبلت» بانت بالألف» وإلا فلا طلاق. وإن أبهم الجواب فقال: طلقتك بالبدل» أو طلقتك؛» بانت بمهر 
المثل. وإن عينت البدل» فقالت: طلقني؛ 2 طلقتك وعليك ألف. بانت بالألف وذكر المتولي أنه لو لم 
يسيبق منها طلب» ب مك ا و و ا د ا ا ا 
ألف. ولو اختلفاء فقال الزوج: طلبت مني الطلاق ببدل» فقلت في جوابك: أنت طالق وعليك ألف» 
فقالت : بل ابتدأت فلا شيء لك» صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له لقوله. 

المسألة الثانية: قال: أنت طالق أو طلقتك على أن لي عليك ألفاًء فهو كقوله: أنت طالق على 
ألف. فإذا قبلت» بانت ولزمها المال» هذا هو الصواب المعتمدء وهو نصه في «الأم» وفي «عيون 
المسائل»؛ وقطع به صاحب «المهذب» وسائر العراقيين. ومقتضاه انعقاد البيع بقوله: بعتك هذا على أن 
يكون لي عليك ألف» 2 درجاته لذ مر كاية: في" اليم . 

وقال الغزالي: يقع الطلاق رجعياً ولا مال. قال: فإن فسر بالإلزامء ففي قبوله وجهان. قال 
صاحب «التقريب»: 5 وغيره: نعم. 
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الثالثة: قال: أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً. أو إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق» فقالت في مجلس 
التواجب: ضمنت» طلقت ولزمها ألف. 

ولو قالت: متى ضمنت لي ألفاً فأنت طالق» لم يعتبر المجلس بل متى ضمنت طلقت» وليس للروج 
الرجوع قبل الضيمان. ولو أعطته المال ولم تقل: ضمنت أو قال: شئت بدل ضمنت» لم تطلق. ولو 

ضمنت ألفين» طلقت لوجود الصفة المعلق عليها مع زيادة» بخلاف قوله: طلقتك على ألف». فقالت: 
قبلت بألفين؛ لأن تلك صيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الإيجاب والقبول. 

فرع: قال الزوج لا : أمرك بيدك» أو جعلت أمر الطلاق إليك» فطلقي نفسك إن ضمنت لي 
ألفاً. فقالت: ضمنت وطلقت نفسي» أو قالت: طلقت وضمنت» بانت تالألت» ويكون الضمان 
والطلاق مقترنين» سواء قدمت لفظ الطلاق» أو الضمانء» كما لو قال: طلقتك إن ضمنت لي ألفاًء 
فقالت: ضمنت» يقع الطلاق ويثبت المال مقترنين» وإن تعاقب اللفظان» فلو ضمنت وم تطلق» أو 

طلقت ولم تضمنء لم يقع الطلاق. وإذا جمعتهماء اشترط كون الضمان في ا مجلس قطعاًء ويشترط كون 
اليه ولا يشترط إعطاء المال في المجلس قطعاً. وهل المراد بامجلس مجلس 
التواجب» أم مجلس القعود؟ وجهان. أصحهما: الأول» وقد سبقا في أول الكتاب. ولا يخفى أن المراد 
بالضمان في هذه المسائل القبول والالتزام دون الضمان المفتقر إلى أصيل . 

الرابعة: سبق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاءء لا يقع إلا بالإعطاء في ا مجلس على الصحيح, إلا إذا 
كان بصيغة «متى» وما في معناهاء فلا تختص بالمجلس» وكل ذلك جار في قوله: إن أقبضتيني كذاء أو 
أدَّيتِ إلي كذا. ولو قال: أنت طالق إن شئت» أراانت ظالت عل الف إن شئت» اشترط وجود مشيئتها 
في مجلس التواجب» بخلاف التعليق كسائر الصفات؛ لأنه استدعاء لجوابها واستبانة رغبتها. وحكى 
الحناطي قولاً أنه لا يشترط المجلس ويقع اللالان مو جارك كسائر التعليق وانمجلس مجلس التواجب 
على الصحيح كما سبق. وإذا قالت في المجلس: ع شئت وقبلت» فقد تم العقد فتطلق ويلزم المال» ولا 
يشترط تسليم المال في ا مجلس . وإن اقتصرت على قولها: شئت» أو قبلت» فثلاثة أوجه. أصحها عند 
الغزالي: يكفي؛ لأن كلاً منهما يشعر بالرضى والالتزام» وهذا مقتضى كلام الشيخ أبي حامد. والثاني: 
لا بد من الجمع بينهما؛ لأنه لو اقتصر على قوله: أنت طالق كان جوابها قبلت» ولو اقتصر على قوله: 
أنت طالق إن شئت» كان جوابها شئتء فإذا جمعهماء اشترط جمعهما في الجواب. والثالث: يكفي 
قولها: شئتء ولا يكفي قوها: قبلت؛ لأن القبول ليس مشيئة» ولهذا لو قال: أنت طالق إن شئت 
فقالت: قبلت» لم تطلق» ويهذا قطع المتولي» واختاره الإمام فيما حكى عنه المعلق. 

قلت: هذا الثالث؛ هو الأصح بل الصحيح. والله أعلم. 

فعلى الثالث: لا رجوع للزوج على قاعدة التعليقات» وعلى الثاني : في جواز رجوعه وجهان» 
لتردده بين التعليق والمعاوضة. 

ولو علق طلاقها بالمشيئة بصيغة «مى» طلقت متى شاءت» ولا مختص بالمجلس كسائر الصفات. 

ع طاتى بالوردرس» فقال: أنت طالق على ألف إن شئت» فليس بجواب لما لما فيه من 

ام على ألف ونوى ما ذكرت» فكذلك الحكم. وإن نوى غير الدراهم»؛ فقد نقل 
الحناطي أنه يقع طلاق رجعي ولا بدل» وخترح امن جتدة أنه لا طلاق حتى يتصل به القبول والمشيئة» 
كما لو ابتدأ به» وهذا هو القياس الحق. ولو لم ينو شيئاًء فقد حكى وجهين في وقوعه رجعياً أو با بائناً» 
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ووجهين إن وقع بائناً في أن الواجب مهر المثل أم المسمى؟ ومقتضى جعله مبتدا أن لا يقع الطلاق إلا 
أن يتصل به قبول ومشيئة. 

الخامسة: في حقيقة الإعطاء المعلق عليه. فإن سلمت الال إليه فقبضه» فذاك» وإن وضعته بين 
يديه» كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه على الصحيح؛ لأنبا أعطته وهو يفوت حقه. وقيل: لا 
يكفي الوضعء فلا يقع به الطلاق» وهو ضعيف غريب. فإذا أعطتهء دخل في ملكه على الصحيح. 
وقيل: لا بل يردهء ويرجع بمهر المثل» ويجري هذا الوجه في قوله: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق» 
فقالت: ضمنت؛ لأن لزوم المال بمجرد قوطا بعيدء كدخوله في ملكه بمجرد الإعطاء. وإذا قال: مق 
أعطيتني ألفاًء فأنت طالقء فبعثته على يد وكيلهاء فقبضه الزوج» لم تطلق؛ لأنها لم تعط هي» وكذا لو 
أعطته عن الألف عوضاًء أو كان لما عليه ألف درهم فتقاصاء لم تطلق. ولو حضرت,وقالت لوكيلها 
الحافظ لالحا: سلم إليه»ء فسلمهء طلقت وكان تمكينها الزوج من المال المقصود إعطاءه” قاله المتولي. ولو 
علق الطلاق بالإقباض فقال: إن أقبضتني كذا فأنت طالق» فوجهان. أصحهما وبه قطِع المتولي: أنه 
تعليق محض؛ لأن الإقباض لا يقتضى التمليك» بخلاف الإعطاء. فعلى هذاء لا يملك المقبوض وليس له 
مهر المثلء بل يقع الطلاق رجعياً. ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقات. والثاني: أن الإقباض 
كالإعطاء على ما ذكرنا فيه. ولو قالت: إن قبضت منك كذاء فهو كقوله: إن أقبضتني» ويعتبر في 
القبض الأخذ باليد» ولا يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه لا يسمى قبضاًء ولو بعثته مع وكيلهاء لم يكف. 
ولو قبض منها مكرهة» طلقت لوجود الصفة. وفي التعليق بالإعطاءء لو أخذ منها كرهاً» لم تطلق لأنها 
لم تعطه. وذكر المتولي» أن ما ذكرناه في التعليق بالإقباض مفروض فيما إذا لم يسبق منه كلام يدل على 
الاعتياض بأن يقول: إن أقبضتني كذا وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي وما أشبه ذلك. 

قلت: هذا الذي ذكره المتولي» متعين. والله أعلم. ش 

والأداء والدفع والتسليم» كالإقباض. 

فرع: قال: إن أعطيتني ألفاًء فأنت طالق» فأعطت ألفين. طلقت؛ لأن وقوع الطلاق هنا بحكم 
التعليق» وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألفء وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفاً فضمنت ألفين» 
ويلغو ضمان الزيادة على ألف. وإذا قبض زيادة على القدر المعلق بهء كانت أمانة عنده» ويخالف هذا 
قوله: خالعتك بألف فقالت: قبلت بألفين» فإنها لا تطلق لعدم موافقة الإيجاب. 

السادسة: في بيان ما ينزل عليه الدرهم. إذا علق الطلاق بإعطائه» وما يقبل تفسيرهء وقد سبق في 
«الزكاة والإقرار» قدر الدرهم الإسلامي» واسم الدرهم هنا يقع على ذلك القدر من الفضة الخالصة 
المضروبة» سواء كان نوعه جيداًء أو رديئاًء لسواد أو خشونة أو غيرهما. فإذا قال: إن أعطيتني ألف 
درهم» فأنت طالق» طلقت بأي نوع أعطته . لكن إذا كان في البلد نقد غالب» فأتت بغيره» طلوايت به؛ 
لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب» والخلع فيما يتعلق بالمال كسائر المعاملات. وني قول: يرجع 
بمهر المثل» والمشهور الأول. فإن قلنا بالرجوع إلى مهر المثل» فالمعطى غير مملوك» وإن قلنا بالرجوع 
إلى الغالب» فالمعطى مملوك للزوج» وله رده والمطالبة بالغالب. وذكر في «الوسيط»: أنه لا يعلكه ويجب 
الإبدال» والصحيح الأول. ثم العادة الغالبة» إنما تؤثر في المعاملات» لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما 
يروج هناكء ولا تؤثر في الإقرار والتعليق» بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما. أما في التعليق» فلقلة 
وقوعهء وأما في الإقرارء فلأنه إخبار عن وجوب سابقء» وربما تقدم الوجوب على الضرب الغالب» أو 
وجوب في بقعة أخرى. ولو قال: طلقتك على ألف. فهذا ليس بتعليق» فينزل على الغالب على قاعدة 
المعامللات . 
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فرع: لو كان الغالب في البلد دراهم عادية ناقصة الوزن أو زائدته» لم ينزل الإقرار والتعليق 
عليها؛ لأن الغلبة لا تؤثر فيهماء واللفظ صريح في الوازنة» وفي تنزيل البيع والمعاملات عليها وجهان. 
أحدهما: المنع؛ لأن اللفظ صريح في القدر المذكور» والعرف لا يغير المسمى وإن كان يخص بعض 
الأنواع. وأصحهما: التنزيل عليهما؛ لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة. وفي قبول تفسير المقر 
بالناقص خلاف وتفصيل سبق في الإقرار. ولو فسر المعلق 0 المعتادة» فإن كانت زائدة» قبل على 
المذهب» وإن كانت ناقصة» قبل قطعاً؛ لأنه توسيع لباب الطلاق 

فرع: لو أتت بدراهم مغشوشة» فإن كان الغالب في البلد المغشوشة» فقد أطلق الغزالي أنه لا 
ينزل اللفظ عليهاء فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة» لكن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة. ومن 
قال بهذا قال: التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة. فإن قلنا: التفسير بهماء فهل تراجعه ليعبر عن 
مقصودهء أم تأخذ بالظاهر إلا أن يفسر؟ فيه احتمالان في «البسيط». 

قلت: أفقههما: الثاني. والله أعلم. 

وقطع المتولي والبغويء بأن اللفظ ينزل على المغشوشة» ويقع الطلاق إذا أعطت مغشوشة؛ وهل 
تسلم له الدراهم بذلك؟ قال المتولي: يبنى على جراز المعاملة بالمغشوشة. إن لم نجوزهاء رد الدراهم 
ولزمها مهر المثل» وإلا سلمت له الدراهم» ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصح. أما إذا كان الغالب 
في البلد الدراهم الخالصة» فلا تطلق إلا إذا أعطت ما تبلغ نقرته ألفاً . وفي وجه لا يقع الطلاق وإن. 
بلغته» كما لو أعطته سبيكة. فإن قلنا بالصحيح وهو الوقوع. فهل ملك الزوج المدفوع إليه؟ وجهان. 
أحدهما: لا؛ لأن المعاملة تنزل على الغالب. والثاني: نعم؛ لأن قبضها اعتبر في وقوع الطلاق» وكذا 
في إفادة الملك؛ لكن له الرد بسبب العيب. فإذا ردء رجع إلى مهر المثل على الأظهرء وإلى ألف خالصة 
في قول. 

ولك أن تقول: ينبغي أن لا بملك الغش نفسه في هذه الصورة؛ لأنه إذا بلغت الفضة الخالصة 
ألفاًء بقي الغش شيئاً آخر مضموماً» فلا بملكه كما لو ضمت إلى الألف ثوباً. 

قلت: ظاهر كلام القائل بالملك» أنه لا ينظر إلى الغش لخقارته في جنب الفضة» ويكون تابعاً كما 
سبق في مسألة نعل الدابة. والله أعلم. 

وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة؛ فذكرناها في كتابي الزكاة والبيع» والأصح الجواز. 

السابعة: قال: إن أعطيتني عبداً أو ثوباً فأنت طالق» ووصفه بما يعتبر في السلم» فأتت به 
بالصفة» طلقت. وملكه الزوج كما قلنا في الدراهم» وإن أعطته على غير تلك الصفة» لم تطلق ولا 
علكه. فلو كان بالصفة لكنه معيب» فله الخيار. فإن رده» رجع بمهر المثل على الأظهرء لا 
في قول» وليس له المطالبة بسليم بالصفة» وفي كتاب الحناطي وجه أنه لا يرد العبد» بل يأخذ أ رش 
العيب وهو ضعيف. أما إذا قال: إن أعطيتني عبداً ولى يصف. نأعطته عبداً لماء طلقت لوجود الصفة 
ولا يملكه؛ لأن الملك فيه يكون معاوضة. والمجهول لا يكون عوضاًء فيجب مهر المثل قطعاً. وحكى 
ابن كج والحناطي وجهاًء أنه يقع الطلاق رجعياًء ولا شي عليهاء وإنما يلزمها العوض إذا ابتدأت 
فسألت طلاقاً بعوضء» فقال في جوابها: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق فأعطتء, والصحيح الأول» 
وسواء إن أعطت سليماً أو معيباً» أو قناً أو مدبراً أو معلقاً عتقه على صفةء لوقوع اسم العبد عليه 
وإمكان نقله وتمليكه. فإن أعطته مكاتباء لم تطلق. وكذا لو قال لأجنبي: إن أعطيتني أمة» فامرأتي 
طالق» فأعطاه أم ولده. وأشير في المكاتب إلى وجه. ولو وصف العبد ولم يستوعب صفاتهء فهو كعدم 


كتاب الخلع ‏ باب في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها إضسن 


الوصف في أن الرجوع إلى مهر المثل؛ ٠‏ لكن لو أعطته عبداً بغير الصفة» لم تطلق مثل أن يقول: إن 
أعطيتني عبداً تركياًء فأعطته هندياً. ولو أتت بعبد مغصوبء أو مشترك لما ولغيرهاء أو قال: إن 
أعطيتني ألف درهمء فأتت بدراهم مغصوبة» فوجهان. أحدهما : يقع الطلاق ويرجع بمهر المثل. 
وأصحهما: لا يقع لأنه لا يسمى إعطاءً» وطرد الخلاف في العبد المرهون والمستأجر. 

قلت: يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجوز بيعه وإلا فهو كغيره. والله أعلم. 

ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأعطته؛ وقع الطلاق بائناً على المذهب» ويرجع بمهر 
المثل. وقيل: لا يقع» وقيل: يقع رجعياً. ولو قال: إن أعطيتني زق خمر أو خنزيراء فأنت طالق» فقد 

سبق أنها إذا أتت به» بانت ووجب مهر المثل. فإن أتت بخمر مغصوية» بأن كانت محترمة أو لذمي» فإن 
قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق» فهنا أولى» وإلا فوجهان. أصحهما: الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا 
مضاف إلى ما يتأ تملكه. والثاني» المنع ويحمل على ما يختص به يدأء كما حمل لفظ العبد على ما 
اختصت به ملكاً. ولو قال: إن أعطيتني هذا الحرء فثلاثة أوجه. أصحها: يقع الطلاق بائنا بمهر 
المثل. والثاني: لا يقع. والثالث: يقع رجعياً؛ لأنه.لا علك بحال» فالزوج لم يطمع بشيء. ولو قال: 
إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب فأنت طالق» فأعطته.» طلقت وملكه؛ فإن خرج مستحقاً أو مكاتباً» 
فوجهان. أحدهما: لا يقع الطلاق. وأصحهما: وقوعه للإشارة» ويرجع بمهر المثل على الأظهرء 
وبقيمته في قول. وإن وجده معيباً » فله ردهء وفيما يرجع به القولان. أظهرهما : مهر المثل. والثاني: 
قتمعة سليماء. .وقيل: ليس له الرد بل يرجع بالأرش» والصحيح الأول. قال البغوي: ولو قال لزوجته 
الأمة: إن أعطيتني ثوباً فأنت طالق» فأعطته, لم تطلق لأنها لم تملكه فإن قال: هذا الغعوب فأعطته 
طلقت» وفيما يرجع به القولان. وهذا تفريع منه على المذهب في الثوب المطلق والمعين» ولا يخفى مما 
تقدم أن الإعطاء في جميع صور المسألة ينبغي أن يقع في المجلس. 

الثامئنة: قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هرويء فأنت طالق» فأعطته وبان مروياء ٠»‏ لم تطلق. 
وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب الحروي فبان مروياً أو بالعكسء طلقت على الأصح؛ لأنها ليست 
صيغة شرط بل أخطأ في الوصف. ولو خالعها على ثوب هروي ووصفه كما ينبغي» فأعطته ثوباً 
بالصفة» فبان مروياًء رده وطالبها ببروي بالصفة. ولو خالعها على ثوب بعينه على أنه هروي فبان 
مروياًء وقعت البينونة وملكه الزوجء وإخلاف الصفة كعيب» فله خيار الخلف. وقيل: إن لم تنقص 
قيمته عن الهروي» فلا خيار لأن الجنس واحد ولا نقص» والصحيح الأول. فإن ردء رجع بمهر المثل 
على الأظهر» وبقيمة هروي في الثانية. فإن وجد به عيباً بعد تلفه أو تعيبه في يده وتعذر الردء رجع بقدر 
النقص من مهر المثل على الأظهرء وبقدر ما نقص من القيمة في الثاني» وليس له هنا طلب هروي؛ لأنه 
معين هنا بالعقد. 

قال أبو الفرج السرخسي: وهذا على قولنا: إن اختلاف الصفة ليس كاختلاف العين وهو 
الأظهرء كما سبق في النكاح. فإن قلنا: هو كاختلاف العين» فالعرض فاسد فليس له إمساكه» ويرجع 

بمهر المثل على الأظهرء أو قيمة الثوب مروياً على قول. ولو خالعها على ثوب معينء على أنه كتان 
فخرج قطناً أو بالعكس» » فوجهان. أحدهما وبه قطع البغوي: أنه كاختلاف الصفةء فيكون حكمه ما 
سبق في خروجه نويا . وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين: أن العوض فاسد وتقع 
البينونة بمهر المثل على الأظهرء وبقيمة ثوب كتان في قول» وليس له إمساكه» وهؤلاء قالوا: لو باعه 
على أنه كتان فبان قطناء ٠‏ بطل البيع. 

ولو قالت: خالعني على هذا الثوب فإنه هروي» فخالعها عليه فبان مروياًء فهو كما لو قال: 


يضسسضن كتاب الخلع - باب في سؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبي 


خالعتك عليه على أنه هروي؛ لأما غرته. قال المتولي: لو قالت: هذا الثوب هروي فقال: إن أعطيتني 
هذا الثوب فأنت طالق» فأعطته فبان مروياًء بني على المتواطئ عليه قبل العقدء كالمشروط فيه أم لا؟ إن 
قلناء نعم» لم يقع الطلاق» وإلا وقع» وليس له إلا ذلك الثوب. 

ولو قال: خالعتك على هذا الثوب وهو هروي فبان خلافه» فلا رد لأنه لا تغرير من جهتهاء ولا 
اشتراط منه» وكذا لو قال: خالعتك على هذا الثوب الحرويء كذا ذكره البغوي. فإن قيل: قوله: وهو 
هروي أفاد الاشتراط في قوله: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي» حتى لم يقع الطلاق إذا لم يكن 
هروياً. فلم لم يفد الاشتراط في قوله: خالعتك على هذا الثوب وهو هروي» 4 
يكن هروياً» كما لو قال: خالعتك عليه على أنه هروي؟ فالجواب أن قوله: وهو هروي دخل هناك على 
كلام غير مستقل؛ لأن قوله: إن أعطيتني هذا الثوب غير مستقل» فيتقيد بما دخل عليه وتمامه بالفراغ 
من قوله: فأنت طالق. وأما قوله: خالعتك على هذا الثوب» فكلام مستقل» فجعل قوله بعده: وهو 
هروي جملة مستقلة؛ ول يتقيد بها الأول» وبالله التوفيق. 


الباب الرابع في سؤال المرأة الطلاق بمال؛ واختلاع الأجنبي 

فيه أطراف: 

الأول: في ألفاظها وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قالت: طلقئ بكذاء أو على كذاء أو أنَّ على كذاء أو على أن أعطيك كذاء أو أن 
أضمن لك» أو إن طلقتني» أو إذا طلقتني» أو متى طلقتني؛ فلك علي كذاء فهذه كلها صيغ صحيحة 
في الالتزام؛ ويختص الجواب في المجلس بلا خلافء. في «متى» وغيرهاء بخلاف قول الرجل: متى 
أعطيتني » وقد سبق الفرق. 

الثانية: قالت: إن طلقتني فابرأ من صداق» أو فقد أبرأتك» فقال: طلقتك» وقع الطلاق رجعياً 
وم يبرأ من الصداق؛ لأن الربراء لا يصح تعليقه» وطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظء صحيح 
في الالتزام لا يوجب عوضاًء وهذا تفريع على الجديد الأظهر أن تعليق الإبراء لا يصح» وكان لا يبعد 
أن يقال: 0 في عوض» ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسداً كالخمر. 

الثالثة: قالت: طلقني ولك علي ألف. فقال: طلقتك» بانت ولزمها الألف؛ لأنها صيغة التزام. 
وقيل: لا يثبت العرضء بل إن اقتصر على قوله: طلقتك. وقع رجعياًء وإن قال: طلقتك على ألفء 
احتاج إلى قبولحاء والصحيح الأول. قال المتولي: ويقرب من هذا قولها: طلقني وأضمن لك ألفاً. 

ولو قالت: وأعطيك ألفأء فالأصحٌ أنه إذا طلقها مطلقاًء وقع رجعياً؛ لأن لفظ الضمان يشعر 
بالالتزام» بخلاف الإعطاء ولم يطردوا الوجه المذكور هنا في الجعالة» بل لو قال: رد عبدي ولك علي 
كذاء فرده» لزم المال بلا خلاف» ولو قال المشتري: بعني هذا ولك علي كذاء فقال: بعت» فوجهان: 
أحدهما : ينعقد كالاختلاع والجعالة» وهذا هو المذكور في فتاوى القفال» والثاني: لا؛ لأنه يحتمل فيها 
ما لا يحتمل في البيع» كالتعليق» وفيما علق عن الإماىى أن هذا أصح. ويشبه أن يكون الوجهان في أنه 
هل هو صريح؟ فأما كونه كناية» فينبغي أن يكون متفقا عليه. 

الرابعة: قالت: طلقني على ألف. أو أتت بصيغة أخرى صريحة في الالتزام» فإن أجابها وأعاد ذكر 
المالء فذاك» وإن اقتصر على قوله: طلقتك» كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيحء وقيل: يقع 
الطلاق ربعا ولا مال. 

ولو قال: قصدت الابتداء دون الجواب» قبل وكان رجعياًء فإن اجتهمته» حلفته. 


كتاب الخلع ‏ باب في سؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبي يسن 
ا ا ا و 2 أ ا تت 


الخامسة: اللفظ الدائر بين الزوجين» إن كان صريحاً منهماء فذاكء وإن كان لفظهما كنايةء بأن 
قالت: أبني» قال: أبنتك. فإن نويا الطلاق» نفذ ولزم المال إن ذكرا مالاً. وإن لم ينو الزوج» فلا 
فرقة» وإن نوى دونهاء نظرء إن جرى ذكر المال في السؤال والجواب» لم يقع الطلاق؛ لأنه ربط الطلاق 
بالمال وهي لم تسأل الفراق» ولم تلتزم المال في مقابلته» وإن لم يجر ذكر المال في الطرفين وقع طلاق 
رجعي؛ وإن ذكر هو المال دونهاء فلا طلاق؛ لأنها لم تسأل فرقة» وهو إنشاء فرقة على مال» ولم يتصل 
به قبول. وإن ذكرت هي المالء فقالت: أبني على ألف. فقال: أبنتك» فلا طلاق على الأصحء كما لو 
ذكر المال. وقيل: يقع رجعياً كما لو قال: قصدت الابتداء دون الجواب» فإنه يقع رجعيا قطعا. 

أما إذا كان لفظ أحدهما صريحاً والآخر كناية» فالكناية مع النية كالصريح؛ ودون النية لغو. وعن 
ابن خيران» أنها لو قالت: طلقني فقال: أبنتك ونوى» لم يقع؛ لأن الصريح أقوىء فالمأتي به غير 
المسؤول» والصحيح الأول. 

الطرف الثاني: في سؤاها عدداًء فيه مسائل: 

إحداها: قالت: طلقئ ثلاثاً بألف» أو على ألف, أو ولك عل ألف. أو إن طلقتني ثلاثاً. فلك 
علي ألف. فطلقها واحدة» ففيه أربعة أوجه. الصحيح أنه يقع طلقة بثلث الألف. والثاني: لا يقع 
طلاق. والثالث: يقع طلقة بمهر المثل» والرابع: طلقة بثلث مهر المثل. حكى الخناطي الأخيرين. فعلى 
الصحيح لو طلقها طلقتين؛ استحق ثلئي الألف. وإن طلق طلقة ونصفاًء فهل يستحق ثلثي الألف» أم 
نصفه؟ وجهان. 

قلت: الثاني أرجح. والله أعلم. 

ولو قالت: طلقئ ثلاثاً بألف وهو لا يملك إلا طلقة» فطلقها تلك الطلقة» فقد نص الشافعي كأث 
أنه يستحق جميع الألف؛ لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو البينونة الكبرى. ١‏ 

ولللأصحاب أوجه. أصحها عند القفال والشيخ أبي علي وكبار الأصحاب وأكثرهم : وجوب جميع 
الألف. كما نص عليه؛ سواء علمت أنه لم يبق إلا طلقة أم ظنت بقاء الثلاث» والثاني: لا يستحق إلا 
ثلث الألف في الحالين وهو قول المزني وابن خيران» والثالث: إن علمت استحق الألف» وإلا فثلثه» 
قاله ابن سريج وأبو إسحاق. والرابع: يستحق مهر المثل» قاله صاحب «التلخيص». والخامس: لا 
يستحق شيئاً؛ لأنه لم يطلق كما سألت» حكاهما الحناطي. 

ولو سألت الثلاث بألف ولا يملك إلا طلقتين؛ فطلقها واحدة» فله ثلث الألف على الأصح 
المنصوصء وكذا على الثاني» وله النصف على الثالث إن علمت» وإلا فالئلث. 

وإن طلقها الطلقتين» فعلى النص له الألفء وعلى الثاني ثلثاه» وعلى الثالث إن علمت» فالألف» 
وإلا فثلثاه» وزاد الحناطي وجهاً رابعاً. وهو الرجوع بمهر المثل؛ وخامساً: وهو ثلثا مهر المثل» 
وسادساً: وهو أنه لا شيء له. ولو قالت: طلقني عشراً بألف». فإن كان يملك الثلاث» فالأصح الأشهر 
الجاري على قياس النص» أنه يستحق بالواحدة عشر الألفء وبالئنتين عشريهء وبالثلاث جميع الألف. 
وقيل: إن كان التوزيع على الثلاث والزيادة لغوى فيستحق بالواحدة الثلثء» وبالطلقتين الثلثين» وطرد 
الوجهان على قياس قول المزني. فعلى الأشهر تستحق بالثلاث ثلاثة أعشار الألف. وعلى الثاني تستحق 
الجميع توزيعاً على العدد الشرعي. وعلى قول من فرق بين العلم والجهل» تستحق بالثلاث الجميع؛ 
وبالواحدة الثلث» وبالثنتين الثلثين» لحصول العلم بأن الطلاق لا يزيد على ثلاث وأن الزيادة لغو. فإن 
ظنت أنه يملك عشراًء بأن كانت قريبة عهد بالإسلام» فالقياس عود الوجهين في أنه يجب ثلاثة أعشار 


تغرف كتاب الخلع ‏ باب في سؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبي 


الألف أم الجميع؟ ولو لم يبملك إلا طلقتين فسألته عشراً» فعلى قياس النص» إن طلقها واحدة» استحق 
عشر الألف أو الثلث. وإن طلق ثنتين» فتمام الألف. وعلى قياس المزني» المستحق العشر أو العشران 
على الأشهرء والثلث أو الثلثان على الوجه الآخر. وعلى قول الفارق إن علمت» فله بالواحدة النصفء 
وبالثنتين الجميع. وإن ظنت أنه يملك الثلاث» فبالواحدة الثلث؛» وبالثنتين الثلثان. قال الأصحاب: 
والضابط على النصء أن الزوج إن ملك العدد المسؤول كله فأجابهاء فله المسمى» وإن أجابها ببعضه» 
فله قسطه بالتوزيع. وإن ملك بعض المسؤولء فإن تلفظ بالمسؤول أو حصل مقصودها بما أوقع» فله 
المسمى» وإلا فيوزع المسمى على العدد المسؤول على الأشهر. وعلى قول المزني» التوزيع على المسؤول 
أبداً وكذا الحكم على الوجه الفارق إن جهلت. فإن علمتء فالتوزيع على المملوك دون المسؤول» فلو 
ملك الثلاث فسألته ستاً بألف. فعلى النص وقول المزني: له بالواحدة السدسء وبالثنتين الثلث. فإن 
طلق ثلائاً» فعلى النص: له الجميع» وعند المزني: له النصف وعلى الوجه: له بالواحدة الثلث» وبالثنتين 
الثلثان» وبالثلاث الجميع . 

المسألة الثانية: قالت: طلقني ثلاثاً بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين 
يجان فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضيى حسين وغيرهمء أن الأولى تقع بثلث الألف؛ لأنها لم ترض 
بواحدة إلا بثلث الألف كالجعالة» ولا يقع الأخريان لأنها بانت بالأولى. وقال الإمام: القياس الحق» 
أن لا تجعل كلامه جواباً لما ؛ لأنها ل كلك الالنك رعو ب بسن | بالألف». وإذا لم 
يوافق كلامه سؤالحاء كان مبتدثاً» فإذا 0 تقبل » لا د تقع الطلقة» كما لو قالت: طلقني واحدة بغلث 
ألف» فقال: طلقتك واحدة بألفء لا يقع. 0 تقع الواحدة» وقع الأخريان رجعيتين» وتابعه 
الغزالي وغيره على ما قال» وهو حسن متجه. 30 بعيد» وأبعد منه ما في «التهذيب». أنه تقع 
الواحدة بالألف» ولا 3 الأخريان» ولعله غلط من الناسخ. ولو سألته الثلاث بألف» فقال: طلقتك 
واحدة بثلث الألفء وثنتين مجاناً» فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال من التوزيع» وزال الإشكال» 
فتبين بالأول» ولا تقع الأخريان» ونقل الاتئمة: إن أمكن تأويله على هذه الصورة فليفعل. ولو قال: 
طلقتك ثنتين بألف وواحدة مجاناً» فعلى الأول: تقع الثنتان بثلثي الألف» وعلى الثاني: لا يقعان. ولو 
قال: ا واحدة مجاناً وثنتين بثلئي الألف» أو ثنتين مجاناً وواحدة بثلث الألف» وقع ما أوقعه 
مجان ويبنى ما بعده على مخالفة الرجعية إن كانت مدخولاً بهاء والجديد صحته. فعلى هذا: تقع الثنتان 
بثلثي الألف. وعلى القديم: يقعان بلا عوض لا سبق أن خلع الرجعية على هذا كالسفيهة» وإن لم تكن 
مدخولاً بباء بانت لما أوقعه مجاناً» لاا مالم 

ولو قال: طلقتك واحدة مجاناً وثنتين بالألف» ففي «التهذيب» أنه إن كان بعد الدخول» وقعت 
الأول يحاناً والثنتان بثلئي الألف. ولا 000 الألف وإن حصل غرضهاء لأن ذلك إنما يكون إذا 
وقع المملوك من الطلاق في مقابلة المال» وهنا أوقع بعض المملوك مجاناً . 

واعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام يعود هنا؛ لأنها لم ترض بالطلقتين إلا بعلي الألف وقد 
أوقعهما بألف» فوجب أن يجعل كلاماً مبتدءاً. فأما إذا لم يتصل به قبول» لغا لغا. وفي «التهذيب» أيضاً أنه 
لو قال: طلقتك ثلاثاً» واحدة بألف» وقع الثلاث واستحق ثلث الألفء ويعود فيه الإشكال. 

المسألة الثالثة: قالت: طلقني واحدة بألف». فقال: أنت طالق ثلاثاء وقع الثلاث واستحق 
الألف. وهل الألف في مقابلة الثلاث أم الواحدة؟ وجهان. ظاهر النص: ثانيهماء ولا يتعلق بالخلاف 
فائدة حكمية. 

ولو قال: بعني هذا العبد بألف». فقال: بعتكه مع هذين العبدين بألف. فالبيع باطل على 


كتاب الخلع - باب في سؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبي نارضين 


الصحيح؛ لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة. وقيل: يصح البيع في الجميع» وقيل: يصح 
في العبد المسؤول خاصة. ولو أعاد في الجواب ذكر الألف. فقال: طلقتك ثلاثاً بألف» فهل يقع الثلاث 
بألف» أم الثلاث بثلث الألف. أم واحدة بثلث الألف ولا يقع الأخريان» أم لا يقع شيء أصلاً؟ فيه 
أربعة أوجه. أصحها : الأول. 

وينبغي أن تطرد هذه الأوجه فيما إذا لم يعد ذكر الألف. ولو قالت: طلقني واحدة بألفء فقال: 
أنت طالق طلقتين» فقياس ما تقدم أنه تقع الطلقتان ويستحق الألف. وفيه احتمال للإمام» إذ لم تحصل 
البينونة الكبرى» فلا يستحق شيئاً؛ لأنه خالف ولم تحصل البينونة الكبرى. 

الرابعة: قالت: طلقني بألف». فقال: طلقتكء أو أنت طالق مخمسمائة» فهل يقع الطلاق 
بخمسمائة أم بألف ويلغى قوله: بخمسمائة؛ لأنها بانت بقوله: طلقتك واستحق الألفء أم لا يقع طلاق 
للمخالفة كما لو خالفت في قبوها؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها: الأول» وبه قال ابن الحداد. ولو قال: 
بعني عبدك بألف» فقال: بعتك بخمسمائة» لم ينعقد البيع على الأصح؛ لأنه معاوضة محضة. وقيل: 


الخامسة: قالت: طلقنئ على كذا درهماًء فطلقها على دنانير» كان مبتدئاً بكلامه» فينظرء أيتصل به 
قبول أم لا؟ 


ولو قالت: طلقني واحدة بألف» فقال: أنت طالق وطالق وطالق» سئلء» فإن قال: أردت مقابلة 
الأولى بالألف. وقعت الأولى بالألف وم تقع الأخريان. وإن قال: أردت الثانية بالألف» وقعت الأولى 
رجعية» ويجيء في الثانية القولان في خلع الرجعية» فإن صححناه» لغت الثالثة» وإلاء فلا. وإن قال: 
أردت الثالثة» وقعت الأوليان بلا عورضء وفي الثالثة الخلاف. وإن قال: أردت مقابلة الجميع بالألف» 
وقعت الأولى بثلث الألف. ولغت الأخريان» وإن لم يكن له نية» قال البغوي: بانت الأولى بالألف؛ 
لأنه جواب لقولهاء ولغت الأخريان. وذكر صاحب «المهذب» مثل هذا التفصيل فيما إذا ابتدأ فقال: 
أنت طالق وطالق وطالق بألفء وليشترط فيه مطابقة القبول للإيجاب. ولو قال في جوابها: أنت طالق 
طالق طالق واحدة بألف» انقطع احتمال مقابلة الجميع بالألف» والباق كما ذكرناه. 

هذا إذا كانت مدخولاً بباء فإذا لم تكن» وأراد مقابلة غير الأولى بالألف. بانت الأولى» ولغا ما 
بعدها. ولو قالت له وهو لا بملك إلا طلقة: طلقنئى طلقتين بألف». فقال: طلقتك طلقتين» الأولى منهما 
بألف» والثانية مجاناً» استحق الألف. وإن قال: الثانية منهما بألف» وقعت الأولى بلا عوض ولغت 
الثانية. وإن قال: إحداهما بألف» أو اقتصر على قوله: طلقتك طلقتين» سئلء فإن قال: أردت الأولى 
والثانية» فعلى ما ذكرناء وإن قال: لم أنو شيئاًء ففي استحقاقه المال وجهان؛ أصحهما: نعم لمطابقة 
الجواب السؤال. ه. 

ولو أعاد ذكر المال» فقال: طلقتك طلقتين بألف» فهل يستحق خمسمائة عملاً بالتوزيع» أم ألفاً 
لحصول البيئونة الكبرى؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وبه قال أبو زيد. 

فرع: لو م يبملك إلا طلقة» فقالت: طلقني ثلاثاً بألف طلقة. أحرم بها في الحال» وطلقتين يقعان 
علي إذا نكحتني بعد زوج» أو تكونان في ذمتك تنجزهما حينئذء فطلقها ثلاثاًء وقعت الواحدة» ولغا 
كلامهما في الآخرتين. 

ثم النص في «المختصر»: أن للزوج مهر المثل. وللأصحاب طريقان. أحدهما: هذاء وأصحهما على 
قولي تفريق الصفقة للجمع بين مملوك وغيره» فإن أبطلناء فله مهر المثل» وإن صححناء فلها الخيار في 
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العوض لتبعيض مقصودهاء فإن فسختء فله مهر المثل» وإن أجازت. فهل يجيز بكل الألفء. أم بثلثه 
عملاً بالتقسيط؟ قولان كالبيع» ومنهم من قطع هنا بالتقسيط؛ ا ل لد ا 
وجهء والطلاق هنا لا مدفع لهء فيبعد إلزامها بواحدة ما التزمته للثلاث. 

السادسة: قالت: طلقني نصف طلقة بألف» أو طلق نصفيء أو يديء أو رجلىي بألف» فأجابها 
بذلك: أو'قال ابتداء» طلقتك تصضف طلقة؛ أو طلقت نضفك بآلفء فقبلت» ٠‏ فلا يخفى أن الطلاق يقع 
مكملاًء وكذا لو كان ذلك بلفظ الخلع وجعلناه ه طلاقاً. ثم الواجب في هذه الصورء مهر المثل على 
الصحيح لفساد صيغة المعاوضة. 

ولهذا لو قال: بعتك هذا نصف بيعة» أو بعته لنصفك أو ليدك» لم يصح البيع. وإذا فسدت 
الصيغة»؛ تعين مهر المثل» وإنما يجيء كلاف يالوسوع إلى مهر المثل وبدل المسمى إذا كان الفساد في 
المستى وجكق الإمام وجهاً واختاره: أنه يجب المسمى؛ لأن الشرع كمل ذلك المبعض فصار 
كتكميلها . 

الطرف الثالث: في تعليقها بزمان وفيه مسائل: 

الأولى: قالت: طلقني غداً ولك علي ألف. أو إن طلقتني غداً فلك علي ألف. أو قالت: خذ هذا 
الألف على أن تطلقني غداً فأخذى لم يصحء وم يلزم الطلاق؟ لأنه سلم في الطلاق والطلاق لا يثبت 
في الذمة. 

ثم إن طلقها في الغد أو قبله. وقع الطلاق بائناً ولزمها المال؛ لأنه إن طلق في الغدء فقد حصل 
مقصودها. وإن طلق قبلهء فقد زادها كما لو سألت طلقة فطلق ثلاثاً. فلو قال: أردت الابتداء» صدق 
بيمينه وله الرجعة» وفي المال الواجب طريقان. المزهب والمنصوص: مهر المثل. والثاني: قولان. 
ثانيهما: المسمى. وهل يفرق بين أن يطلقها عالماً ببطلان ما جرى» وبين تطليقها جاهلاً ببطلانه؟ قال 
القافي حسين والبغوي: يفرق ولا يلزمها شيء إذا طلقها عالماًء بل يقع رجعياًء وضعفه الإمام؛ 
واستشهد بالخلع على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة» فإنه لا فرق في ثبوت المال بين العلم والجهل. 
وإن طلقها بعد مضي الغدء نفذ رجعياً؛ لأنه خالف قوطاء فكان مبتدثئاًء فإن ذكر مالاً. اشترط في 
وقوعه القبول. 

الثانية: قالت: لك ألف إن طلقتني في هذا الشهر ولم تؤخر تطليقي عنه» أو قالت: خذ هذا 
الألف على أن تطلقني في هذا الشهر متى شئتء فهو باطل وأولى بالبطلان من مسألة الغد. فإن طلقها 
بعد الشهر كان مبتدثاًء وإن طلقها في الشهرء وقع الطلاق بائناً . وني المال الواجب الطريقان. ولا 
يشترط وقوع الطلاق في المجلسء» وقد ذكرنا في الباب الأول» وني الطرف الأول من هذا الباب» أنها إذا 
قالت: متى طلقتني فلك ألف يشترط التطليق في المجلس. 

وللأصحاب طريقان حكاهما الإمام. أحدهما: طرد القولين فيهماء والمذهب: الفرق؛ لأن كلمة 
«متى» ظاهر في جواز التأخيرء لكن قرينة العرض خصتها با مجلس عملاً بقاعدة المعاوضات» وهنا 
صرحت بجواز التأخيرء فضعفت القرينة عن مقاومة الصريح على طريقة التسوية: هي اشتراط المجلس 
وعدمه» والمسمى صحيح في تلك الصورة بلا خلاف. 

الثالثة: قالت: طلقني بألف طلاقاً يمتد تحرعه إلى شهرء ثم أكون في نكاحك حلالاً لك» فطلقها 
كذلك» وقع الطلاق مؤبداًء وني قدر المال الواجب الطريقان» 0 القطع هنا أظهر؛ لأن الشرط هنا 
لا كن الوفاء به» وفساد الشرط يوجب الجهل بالعورض» فيتعين مهر المثل. 


كتاب الخلع باب في سؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبي يسن 
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الرابعة: علق طلاقها بصفة وذكر عوضاً فقال: طلقتك إذا جاء غد»ء أو رأس الشهر أو دخلت 
الدار على ألف»ء فقبلتء أو سألتهء فقالت: علق طلاتي برأس الشهرء أو بدخول الدار على ألف 
فعلق» فالصحيح وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه على مقتضى التعليق. وقيل: لا يقع لأن المعاوضة 
لا تقبل التعليق» فيمتنع ثبوت المال. وإذا لم يغبت» لم تطلق لارتباطه» فإن قلنا بالصحيح؛ اشترط 
القبول على الاتصال» قال القفال: ويحتمل أنها تخير بين القبول في الحال» أو عند وجود الصفةء 
والمعروف الأول. 

ثم الواجب المسمى أم مهر المثل؟ وجهان. وقيل: قولان» أصحهما عند الجمهور: الأول. 

ويجري الخلاف فيما إذا قالت: إذا جاء رأس الشهر وطلقتنى» فلك ألف فطلقها عند رأس الشهر 
إجابة لا. وقيل: إن ابتدأ الزوج بالتعلين» وجب المسمىء وإن ابتدأت بالسؤال» فمهر المثل. وإذا أثبتنا 
المسمى» فمتى يجب ويلزم تسليمه؟ فيه أوجه. أصحها: في الحال» واختاره ابن الصباغ؛ لأن الأعواض 
المطلقة يلزم تسليمها في الحال» والمعوض تأخر بالتراضي. فإن تعذر تسليم المعوضء بأن فارقها قبل 
وجود المعلق عليه» لزم رد العوض كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. | 

والثاني: يجب في الحال» لكن لا يلزم تسليمه إلا عند وجود المعلق عليه لتأخر المعوض. 

والثالث: لا يجب إلا عند البينونة» ولا شك أنه لا رجوع لها قبل القبول. 

فأما إذا قالت: طلقئ غداً ولك ألفء. أو إن طلقتني غداًء فلك ألفء. وهما الصورتان السابقتان 
في المسألة الأولى» فلها الرجوع قبل التطليق؛ لأن الجواب به يحصل وما يستحقه الزوج هناك يستحقه 
عند التطليق. 

الطرف الرابع : في اختلاع الأجنبي؛ فيه مسائل: 

الأولى: يصح الخلع من الزوج مع الأجنبي» ويلزم الأجنبي المال» هذا إذا قلنا: الخلع طلاق. 

قال الأصحاب: فإن قلنا: هو فسخ». لم يصح لأن الزوج لا ينفرد به بلا سبب» ولا يجيء هذا 
الخلاف إذا سأله الأجنبي الطلاق فأجابه؛ لأن الفرقة الحاصلة عند استعمال الطلاق طلاق بلا خلاف. 

الثانية: الخلع مع الأجنبي» فهو مع الزوجة في الألفاظ والأحكام» وهو من جانب الزوج معاوضة 
فيها معنى التعليق» ومن جانب الأجنبي معاوضة فيها ثبوت جعالة. فلو قال الأجنبي: طلقت امرأتي 
وعليك كذاء طلقت رجعياً ولا مال» ولو قال الأجنبي: طلقها وعلي ألف؛. أو لك ألف فطلق» وقع 
بائناً ولزمه المال. ولو اختلعها عبد كان المال في ذمته كما لو اختلعت أمة نفسها. 

ولو اختلعها سفيه» وقع رجعياً كما لو اختلعت سفيهة نفسها. 

الثالثة: لو وكلت الزوجة من يخلعهاء فله أن يختلعها استقلالاً وبالوكالة. فإن صرح بالاستقلال» 
فذاك» وإن صرح بالوكالة» فالزوج يطالب الزوجة بالمال» وإن لم يصرج ونوى الوكالة» فالخلع لا لكن 
تتعلق به العهدة فيطالب» ثم يرجع عليها. وإن لم يصرح ولا نوى شيئاً أصلاء فالخلع لها؛ لأن منفعته 
لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء. ويجوز أن يوكل الأجنبي الزوجة لتختلع عنه» وحينئذ تتخير 
الزوجة بين أن تختلع استقلالاً أو بالوكالة. 

وقول الزوجة لأجنبي: سل زوجي تطليقي على ألف» توكيل» سواء قالت: علي أم لا. وقول 
الأجنبي لها: سلي زوجك يطلقك على كذاء إن لم يقل: علي» فليس بتوكيل. فلو اختلعت» فا مال 
عليها. وإن قال: عليء كان توكيلاً. فإن أضافت إليه أو نوته» فالمال على الأجنبي. وقول الأجنبي 
للأجنبي: سل فلاناً يطلق زوجته على ألف» كقوله للزوجة» فيفرق بين قوله: علي وعدمه. ولو اختلع 
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الأجنبي» وأضاف إليها مصرحاً بالوكالة» ثم بان كذبهء لم تطلق؟ لأنه مربوط بالمال وهو لم يلتزم في 
نفسهء فأشبه إذا خاطبها وم تقبل . 

فرع: قال لرجل: : بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف. فيباعه. لم يب يستحق على القائل شيئاً على 
الصحيح؛ وهو قول الجمهور. قال القاضي أبو الطيب» وقال الداركي: يحتمل أن يستحق الألف 
كالتماس الطلاق والعتق. ولو قال: بعه عندك بألف في مالي» ٠»‏ لم يستحق على القائل شيئاً . 

الرابعة: أبو الزوجة في اختلاعها كالأجنبي» فإن اختلع بمال نفسهء فذاك» صغيرة كانت أو 
بالغة» وإن اختلع بمالها وصرح بالنيابة أو الولاية» لم يقع الطلاق كما لو بان كذب مدعي الوكالة في . 
الاختلاع. وإن اختلع بمالما مصرحاً بالاستقلال» فهو كالاختلاع بمغصوب » فيقع الطلاق بمهر المثل 
على الأظهرء وببدل المسمى في قول. 

ولو اختلع بعبد أو غيره» وذكر أنه من ماللا در يتعرض لنيابة ولا استقلال» وقع الطلاق ويا 
كمخالعة السفيهة؛ صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة» بكراً أم ثيباً. 

وكذا لو قال للأجنبي: خالعها على عبدها هذاء أو صداقهاء وذكرا في تشبيهه بالسفيهة أنه أهلٍ 
للقبول» لكنه محجور عليه في مالحاء ولكن هذا ينتقض بالمغصوب, ولهذا خرج القاضي حسين هنا وجهاً 
أنه يقع الطلاق بائناً» ويعود القولان في قدر المال الواجب. والمذهب الفرق؛ لأن الأجنبي متبرع بما 
يبذله لا يحصل له فائدة إذا أضاف إلى مالحاء فقد صرح بترك التبرع بخلاف اختلاعها نفسها بمغصوب. 

وبئى البغوي على هذا الفرق» أنه لو قال الأجنبي: طلقها على هذ المغصوب. أو على هذا الخمر»ء أو 
على عبد زيد هذاء فطلق» وقع رجعياً ولا مال» بخلاف ما إذا التمست المرأة هكذا . ولو اختلع الأب أو 
الأجنبي بعبدها ول يذكر أنه من مالحاء » فإن لم يعلم الزوج كونه عبدهاء فكالمغصوب؛ فيقع بمهر المثل على 
الأظهرء ٠‏ وإن علمء فالأصح أنه كالذي لم يعلم. وقيل: : المعلوم كالمذكور فيقع رجعياًء هذا كله إذا اختلع 
الأب بغير صداقهاء » فإن اختلع به أو على أن الزوج بريء من صداقهاء أو قال: طلقها وأنت بريء من 
يناتو راطق اناك يريب لز عد لكا لسري اد الطاد را جما ولاتور عن سبلا تهاب رفي 
على الأب. وحكى الإمام وغيره تخريجه على عفو الأب عن صداق الصغيرة» وإن جوزناه. صح الخلع» وإلا 
فالصحيح وقوعه رجعياً كما نص عليه كاختلاع السفيهة. وقيل: ا لي 
فإذا صححنا عفو الولي» فشرطه كونه قبل الدخول» وحينئذ يتشطر المهر فيكون العوض أحد الشطرين 

ولو اختلعا باليراءة عن صداقها وضمن له الدركء فالذي أطلقه الجمهور من العراقيين وغيرهم, 
أنه لا يبرأ ويقع الطلاق بائناً ؛ لأنه التزم المال في نفسه. فأشبه الاختادج بمغصوب. فعلى هذاء هل 
الواجب عليه مهر المثل أم بدل الصداق؟ فيه القولان المعروفان. أظهرهما: الأول. وهكذا الحكم فيما 
إذا قال الأب أو الأجنبي: طلقها على عبدها هذا وعلي ضمانه. فعلى الأظهر: يلزم مهر المثل. وعلى 
الثاني: قيمة العبد. والذي قدمناه أنه لا يلزمه شيء»؛ هو فيما إذا لم يتلفظ بالضمان. وحكى الإمامء أنه 
لا أثر لهذا الضمان ويقع الطلاق رجعياً كما لو قال: طلقها وأنت بريء من الصداق. ووجهاً أنه إن 
قال: طلقها وأنا ضامن براءتك» لغا ووقع رجعياً إذ لا فائدة فيه. وإن قال: وأنا ضامن للصداق» إن 
طولبت به أديته عنك» وقع باثناً لأنه صرح بالمقصود.ء إلا أنه التزام فاسد واختار الإمام والغزالي هذا. 

ولفظ الضمان هناء كهو في قوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. والمراد به الالتزام دون 
الضمان المشهور. ولو التمس الطلاق على أنه بريء» وضمن الدركء فقال الزوج في جوابه: إن برئت 
من صداقهاء فهي طالقء لم تطلق لأن الصفة المعلق عليها لم توجد. 
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فيه مسائل : ١‏ 

الأولى: قالت: خالعني على كذاء فأنكر الزوج» صدق بيمينه. ولو كان له زوجتان تسميان باسم 
واحدء فقال: خالعت فلانة بكذاء فقبلت إحداحماء فقال الزوج: أردت الأخرى» وقالت القائلة: بل 
أردتني» فهو المصدق ولا فرقة. 

ولو قال: طلقتك بألفء فقالت: بلا عوض» صدقت بيمينها في نفي العوض» ولا يقبل قوله في 
سقوط سكناها ونفقتهاء وتحصل البينونة بقوله. 

ولو قال: خالعتك بالعوض الذي سألت» فأنكرت أصل السؤال» فكذلك الحكم. 

وإن قالت: طلقتني بعد طول الفصل» وقال: بل في الحال» فهي المصدقة في نفي المال أيضاً . ولو 
قال: طلقتك بعد طول الفصل ولم تقبلي فلي الرجعة» وقالت: بل طلقتني متصلاً بسؤالي» فلا رجعة 
لك» فالمصدق الزوج. 

الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل» 
ولا بينة» تحالفا وحصلت البينونة» وإنما أثر التحالف في العوض. والقول في أنه هل تنفسخ التسمية» أم 
تفسخ إن أصرًا على النزاع» وفي كيفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدّم في البيع وفي الرجوع بعد الفسخ 
أو الانفساخ إلى مهر المثل كتحالفهما في الصداق؟ وقيل: يرجع بأقل الأمرين من مهر المثل وما ادعاه. 
وقيل: بأكثر الأمرين من مهر المثل والمسمى الذي ادعتهء والصحيح الأول. ولو أقام كل واحد بينة 
بدعواه» فهل تتساقطانء أم يقرع؟ قولان حكاهما الحناطي. وعلى التقديرين» هل يحلف؟ وجهان. وعن 
ابن سريج» أنه يعمل بأكثر البينتين. 

قلت: الأظهرء أنمما يسقطان ولا ترجيح بالكثرة. والله أعلم. 

ولو خالع أجنبياً واختلفاء تحالفا وعلى الأجنبي مهر المثل. 

الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهمء وني البلد نقد غالب نزل عليه فلو لم يكن» بطلت 
التسمية ووجب مهر المثل» فإن نويا نوعاء فالصحيح الاكتفاء بالنية ولزوم ذلك النوع. وقيل: تفسد 
التسمية ويجب مهر المثل كنظيره في البيع» والفرق أنه يحتمل هنا ما لا يحتمل في البيع . ولو قال: 
خالعتك على ألف ولم يذكر جنساً» فالصحيح أنه كإيهام النوع» فإن نويا جنساًء تعيّن. وقيل: يتعين هنا 

مهر المثل لكثرة الاختلاف في الأجناس. ولو قال: خالعتك على ألف شيء تقيلت ونوا هذا معياء 
قال القاضي حسين: التسمية فاسدة لشدة الإجمال؛ فيرجع إلى مهر المثل» ومكن أن ينازعه غيره. ثم قال 
الذي ابو جد إنما يؤثر التعيين بالنية إذا تواطآ قبل العقد على ما يقصدانه ولا أثر للتوافق بلا 
مواطأة» ولم د ا ذلك» بل اعتيروا مجرد التوافق. 

قلت: هذا الثاني» هو الأصح. وقول الشيخ أبي محمد هنا ضعيف. والله أعلم. 

وإذا عرفت هذه المقدمة» فلو تخالعا بألف درهم وأطلقاء فقال الزوج: أردنا بالدراهم النقرة» 
فقالت: بل أردنا بها الفلوس أو على ألف» فقال: أردنا الدنانير أو الدراهم فقالت: أردنا الفلوس» 
فالصحيح أنهما يتحالفان. وقيل: يجب مهر اللمثل بلا تحالف. 

فلو توافقا على أنه أراد النقرة» وادعت أنها أرادت الفلوس وقال: بل أردت النقرة أيضاًء 
حصلت البينونة لانتظام الصيغة ومؤاخذة لهاء وتصدق هي بيمينها. فإذا حلفت» فلا شيء عليها؛ لأنما 
نفت بيمينها النقرة» ونفى هو الفلوس. 
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ولو توافقا أنها أرادت الفلوسء وقال هو: أنا أردت النقرة» ولا فرقة للمخالفة» فقالت: بل 
أردت الفلوس أيضاً وبنت منك. حصلت البيئونة ظاهراً لاتفاق اللفظين. وهل للزوج مهر المثل؟ 
وجهانء قال القاضى حسين: نعم للبينونة ظاهراً» والذي اختاره الغزالي: لاء لإنكاره البينونة 
وعوضها. 
قلت: هذا الثاني هو الأصحء واختاره أيضاً الإمام. قال الإمام: فإن قيل: لو صدقها بعد ذلك 
في اتفاق النية» قلنا إذ ذاك: يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل. والله أعلم. 
وفي معنى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أراد الدراهم» وزعم أنها أرادت الفلوس» ولا فرقة» 
فقالت: أردت الدراهم وبنتء فالفرقة حاصلة» ويعود الوجهان في ثبوت شيء للزوجء وبالثبوت قطع 
البغوي» وقال: لا تحصل الفرقة باطناً إن كان صادقاً. ولو قال: أردت النقرة ة ولم يتعرض لجانبهاء 
وقالت: أردت الفلوس ولم تتعرض لجانبه» حصلت الفرقة. ثم عن القاضي حسين أنهما يتحالفان. وفي 
اداه ارك وخر برا لأنه لا يدعي عليها معيناً حتى تحلف. 
قلت: الأصحء وجوب مهر المثل بلا تحالف. وقد نقل الإمام الاتفاق عليه؛ وجعل لمحالفة 
القاضي في التحالف في غير هذه الصورة. والله أعلم. 
ولو قال أحد المتخالعين: أطلقنا الدراهم. وقال الآخر: عينا نوعاً تحالفا. 
الرابعة: قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني» فقال: بل سألت واحدة بألف فأجبتك» 
فالألف متفق عليه» لكن اختلفا في المعوض فيتحالفان» فإذا تحالفاء فعليها مهر المثل. والقول في عدد 
الطلاق الواقع قوله بيمينه. قال الحناطي: ولو أقام كل واحدة بينة على قولهء فإن اتفق تاريخ البينتين» 
تحالفا وإلا فالأسبق تاريخاً مقدمة. ولو قال: طلقتك وحدك بألف» فقالت: بل طلقتني وضرتي» تحالفا 
وعليها مهر المثل. ولو قالت: سألتك واحدة بألف» فأجبتني فقال: بل طلقتك ثلاثاً بألف» وقع 
الثنلاث ووجب الألف. ولا معنى لهذا الاختلاف. ولو قالت: سألتك ثلاثاً بالف فطلقتني طلقة» فلك 
الثلث فقال: بل ثلاثاً فلي الألف, فإن لم يطل الفصل» طلقت ثلاثاً ولزمها الألف. وإن طال 7 
جعله جواباً» طلقت ثلاثاً بإقراره وتحالفا للعوض» وعليها مهر المثل» هكذا نص عليه في رواية الربيع 
وفيما نقله أبو بكر الفارسي في «عيون المسائل» واختلف الأصحاب» فأخذت طائفة بالنص» 0 
البغوي: يتحالفان وله مهر المثل» ولم يفرق بين طول الفصل وعدمه. وقال آخرون: النص مشكل في 
حالتي الاتصال والانفصال. قال الإمام: ينبغي أن يقال في حالة الاتصالء» إن قال الزوج: ما طلقتك 
من قبل» والآن أطلقك ثلاثاً على ألف. تقع الثلاث ويجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواب. وإن 
قال: طلقتك من قبل ثلاثاً تعذرء جعل هذا إنشاءً؛ لأنها بانت قبله» فيقع الثلاث بإقراره» ولا يلزمها 
إلا ثلث الألف كما لو قال: إن رددت أعبدي الثلاثة» فلك الألف» فقال: رددتهم وقال: ما رددت 
إلا واحداً. وأما في حال الانفصال» فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره وعليها ثلث الألف. ولا معنى 
للتحالف؛ لأن التحالف عند الاختلاف في صفة العقد أو العرضء وعما هنا متفقان على أن المسؤول 
ثلاث» وأن العوض ألفء وللزوج أن يحلفها على نفي العلم أنه ما طلقها ثلاثاً. وهذا صحيح وليتأول 
النص عليه نجسب الإمكان. 
فرع: قال الحناطي: قالت: طلقتني ثلاثاً بألف فقال: بل طلقتك واحدة بألفين وأقام كل واحد 
بيئة بقوله» واتفقا أنه لم يطلق إلا مرةء تحالفا وله مهر المثل. 
الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به» فقالت: ضمنه زيدء لم ينفعها هذا الجواب؛ لأن الضمان لا 
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يقطع الطلب عنهاء وكذا لو قالت: قبلت الخلع على أن يزن زيد عنني الألف. وهي في الصورتين مقرة 
بالألف. ولو قالت: قبلت الخلع بألف لي في ذمة زيدء ففيه خلاف مبني على بيع الدين» وحاصله أربعة 
أوجه. أصحها: التحالف بناء على صحة بيع الدين» والثاني: يجب مهر المثل بلا تحالف؛ بناء على 
منعهء والثالث: تصدق هي بيمينهاء والرابع: هو بيمينه» نقلهما المتولي بناء على منعهء وهما الوجهان في 
الاختلاف في صحة العقد وفساده. 

فرع: قال: خالعتك» فقالت: اختلعني أجنبي لنفسه بماله» بانت باعترافه ولا شيء عليهاء ولا 
على الأجنبي. ولو قالت: اختلعت بوكالة زيد وأضفت إليه. فهل يتحالفان أم تصدق :هي آم هو؟ فيه 
ارحف أضهها: الأول. ولو قالت: لم أضف ولكن نويت الاختلاع لزيد فإن قلنا: تتوجه المطالبة على 
الوكيل» لم ينقطع طلب الزوج بقولحاء وكذا لو أنكر أصل الوكالة. وإن قلنا: لا يطالب» فهل 
يتحالفان» أم تصدق هيء أم هو؟ فيه الأوجه. 

السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان» فقال الزوج: 
سبق الخلع فعليك المال» وقالت: بل سبق الإرضاعء فانفسخ النكاح والخلع لغوء نظر إن اتفقا على 
جريان الإرضاع يوم الجمعة مثلاً وادعى تقدم الخلع؛ وادعت تأخرهء فالقول قوها بيمينهاء وإن اتفقا 
على جريان الخلع يوم الجمعة» وادعى تأخر الإرضاع ؛ وادعت تقدمهء فالقول قوله بيمينه؛ لأن الاأصل 
استمرار النكاح؛ ولأن اشتغالهما بالخلع يدل ظاهراً على بقاء النكاح؛ كما لو تخالعاء ثم ادعت أنه 
طلقها قبل الخلع ثلاث أو ادعت إقراره بفساد التكاح فأنكرء فإنه يصدق بيمينه وتستمر صحة الخلع . 

السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهةء فلي الرجعة فأنكرت الإكراه» لم يقبل قوله في الظاهرء 
وعليه رد المال لاعترافه. ولو ادعت الإكراه» فأنكرء صُدّق بيمينه» ولزمها المال. فلو أقامت بينة 
بالإكراه» لزمه رد المال ولا رجعة لاعترافه بالبينونة» فلو لم يصرح بالإنكار» أو سكتء أو كانت 
الخصومة مع وكيلهء فله الرجعة» إذ أقامت البينة. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع: ليس له خلع زوجة ولده الطفل» والخلع على غير 
الصداق قبل قبضهء لا يسقط حقها منه» وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه 
عندنا. ولو خالع حاملاً بنفقة عدتهاء بانت بمهر المثل. وفي «فتاوى القفال»: لو خالعها بمهرها بعد أن 
أبرأته منه» فإن جهلت الحال» فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمى؟ فيه القولان. وإن علمت» نظر إن 
جرى بلفظ الطلاق» كقوله: طلقتك على صداقكء فهل يقع بائناً ويعود الخلاف فيما يلزمهاء أم يقع 
رجعياً؟ وجهان. وإن جرى بلفظ الخلع» فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق» فهنا أولى» وإلا فوجهان بناء 
على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت مال؟ وني فتاوى القاضي حسين» أنه لو خالعها على مالما في ذمته 
وعلى ألف آخر في ذمتهاء وعلى أن ينفق على ولده كل يوم كذا إلى مدة كذاء فهو فاسد لشرط الإنفاق» 
وتبين بمهر المثل. وأنه لو خالعها بألف وعلى حضانة ولده الصغير سنةء فتزوجت في أثناء السنة» لم 
يكن للزوج انتزاع الولد منها بتزوجها؛ لأن الإجارة عقد لازمء وأنها لو قالت: إن طلقتني أبرأتك عن 
الصداق» او فنك بريء منه فطلقء لا يحصل الإبراء؛ لأن تعليقه باطل ويلزمها مهر المثل؛ لأنه لم 
يطلق مجاناً . فلو قالت: أبرأتك عن صداقي فطلقني» » برئ الزوج وله الخيارء إن شاء طلقء وإن شاء لم 
يطلق. وني فتاوى البغوي» لو خالعها على ثوب هروي وقبلت» ثم أعطته مروياً فرضيه وأراد إمساكه» 
ينظر إن وصفه بالصفات المعتبرة بني على جواز أخذ الزبيب الأبيض عن الأسود. إن جوزنا فكذا هناء 
وإلا فلا يجوز الإمساك هنا بلا معاقدة. فإن تعاقداء فقالت: جعلته بدلاً عما عل وقبله الزوج» بني على 
أن الصداق مضمون ضمان اليد» أم العقد إن قلنا بالأول» جازء أو بالثاني» فقولان كالاستبدال عن 


حضين كتاب الخلع - باب في الاختلاف 


الثمن في الذمة. وإن لم يصفهء فالواجب مهر المثل» فلا يجوز إمساكه إلا بمعاقدة» وأنها لو قالت: 
اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأنكر وحلف. فلا رجوع لها عليه بالصداق ولو كان له على 
رجل دين» فقال: اشتريت منك دارك به وقبضته وأنكر الرجل» يجوز له المطالبة بالدين» والفرق أن 
الخلع يقتضي اليأس من الصداق وسقوطه بالكلية؛ لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لا يتصور اشتغاها به. 
وفي صورة البيع لا يحصل اليأس عن الدين» لاحتمال تلف الدار قبل القبض» أو خروجها مستحقة» أو 
ردها بعيب» وإن الزوج لو قال: خالعتك وأنكرت وحلفت ثم وطئهاء فعليه الحدّ في الظاهرء ولا حد 
عليها؛ لأنها تزعم أنها في نكاحه. وأما الباطن» فإن صدق» حدء وإن كذبء. فلا. وقيل: دعواه 
تكون طلاقاً ظاهراً وباطناً» فعليهما الحدء وأنها لو قالت: اختلعت بثلاث طلقات على ما لي عليك من 
الحق. فقال: خالعتك بطلقة» وقعت طلقة بمهر المثل» ويحتمل أن يجب ثلث مهر المثل. 

فرع: لابن الحداد: قال: أنت طالق اثنتين» إحداهما بألف» فالمقابلة بالألف لا تقع إلا بقبوها. 
وني الأخرى وجهان. أحدهما وبه قال ابن الحداد: لا يقع إلا بالقبول؟ لأنه علق الطلقتين بالقبول؛ 
ولأنبا تابعة للأخرى» وأصحهما عند الشيخ أبي علي: يقع بلا قبول لخلوها عن العوض؛ ولأنه لو 
قال: أنت طالق طلقتين» إحداهما بألف» والأخرى بغير شيء وقعت الواحدة بلا قبول» فكذا هذا. 
قال الإمام: ولا يبعد طرد الوجهين هناء فإن قلنا بالأول» فإذا قبلت» وقعت الطلقتان ولزمها الألف. 
وهل الألف في مقابلة إحداهما فقطء أم في اي معاً وإحداهما تابعة؟ فيه احتمالان ذكرا ووجه. 

الثاني: أنه لو اختص المال بإحداهماء لما توقفت الأخرى على القبول» ولا قرنت طلقتان بائنة 
ورجعية» وذلك بعيد. وإن قلنا بالوجه الثاني» 1 كانت غير مدخول بهاء وقعت الواحدة عند تمام 
لفظه وبانت» فلا تقع الأخرىء ولو قبلت. وإن كانت مدخولاً بهاء فالواقعة رجعية» فإذا قبلت» فهو 
مخالعة وفيها القولان. فإن جوزناهاء وقعت الثانية بالألف.» وإلاء ففيه احتمالان للشيخ أبي علي. 
أحدهما: لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبواء وإذا لم يلزم المال» فلا معنى للقبول» وأصحهما: 
يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها. وبالله التوفيق. 
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كتاب الطلاق 
فيه ستة أبواب: 


[الباب] الأول في الطلاق السني والبدعي وغيرهما 


وفيه طرفان: 
الأول: في بيان البدعي والسني. لم يزل العلماء قلياً وحديثاً يصفون الطلاق بالبدعة والسئة. وفي 
معناهما اصطلاحان: 


أحدهما: السيّ ما لا يحرم إيقاعه» والبدعي: ما يحرم. وعلى هذا فلا قسم سواهما. 

والثاني: وهو المتداول» أن السني طلاق مدخول بها ليست بحامل» ولا صغيرة ولا آيسة. 

والبدعي: طلاق مدخول بها في حيض أو نفاسء أو طهر جامعها فيه ولم يبن حملهاء وعلى هذا 
يستمر ما اشتهر في المذهب: أن غير الممسوسة لا سنة ولا بدعة في طلاقهاء وكذا من في معناها. وعلى 
هذاء الطلاق سني وبدعي وغيرهما. 

ثم ذكر الأصحاب أن ما لا يحرم من الطلاق: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب في حق 
المؤلي» إذا مضت المدة» يؤمر أن يفي أو يطلق. وعند الشقاق إذا رأى الحكمان التفريق وجب. وأما 
المستحب» فهو إذا كان يقصر في حقها لبغض أو غيرهء أو كانت غير عفيفة. وأما المكروه» فهو الطلاق 
عند سلامة الحال. 

وأما ا محرم» فلتحريعه سببان: 

أحدهما: إيقاعه في الحيض إذا كانت ممسوسة. تعتد بالأقراء فطلقها بلا عوض. فإن خالع 
الحائفض» أو طلقها بعورض» فليس محرام. ولو سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض» أو 
اختلعها أجنبي ني الحيضء» فحرام على الأصح. ولو طولب المؤلي بالطلاق» فطلق في الحيضء فقال 
الإمام والغزالي وغيرهما: ليس بحرام؛ لأنها طالبة راضية» وكان يمكن أن يقال: حرام؛ لأنه أحوجها 
بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة. 

ولو طلق القاضي عليه؛ إذا قلنا به» فلا شك أنه ليس محرام في الحيض. ولو رأى الحكمان في 
صورة الشقاق الطلاق» فطلقا في الحيض» ٠‏ ففي شرح اختصر الجويني» أنه ليس محرام» للحاجة إلى قطع 
الشر. 

فرع: إذا طلق ني الحيض طلاقاً محرماًء استحب له أن يراجعهاء فإن راجع» فهل له تطليقها في 
الطهر التالي لتلك الحيضة؟ وجهان. أصحهما: المنع» وبه قطع المتولي لحديث ابن. عمر وها وكأن 
الوجهين في أنه: هل يتأدّى به الاستحباب بتمامه. 

فأما أصل الإباحة والاستحباب» فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة. 

قلت: قد صرح الإمام وغيرهء بأن الوجهين ني الاستحباب. قال الإمام: قال الجمهور: 
يستحب أن لا يطلقها فيهء وقال بعضهم: لا بأس به. وأما قول الغزالي في «الوسيط»: هل يجوز 
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أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهانء. فشاذ أو مؤولء فلا يعتبر بظاهره. والله أعلم. 

وهل يستحب أن يجامعها في ذلك الطهر؟ وجهان. أحدهما: نعم ليظهر مقصود الرجعة. 
وأصحهما: الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. قال الإمام: والمراجعة وإن كانت مستحبة» فلا نقول تركها 
مكروه. 

قلت: في هذا نظرء وينبغي أن يقال: تركها مكروه للحديث الصحيح الوارد فيهاء ولدفع 
الإيذاء. والله أعلم. 

فرع: طلقها ني الطهرء ثم طلقها أخرى في الحيضء بني على أن الرجعية تستأنف العدة إذا 
طلقت.» أم تبني؟ إن قلنا: تستأنف» فبدعي وإلا فوجهان لعدم التطويل ولو طلقها في الحيض بدعياً» ثم 
طلقها أخرى في تلك الحيضة أو في أخرى» ففي كون الثانية بدعية الوجهان. 

فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض؛ لأن المعنى المحرم شامل . 

فرع: قال: أنت طالق مع آخر حيضكء أو آخر جزءٍ من أجزاء حيضكء فالأصح أنه سني 
لاستعقابه الشروع في العدة. ولو قال: أنت طالق مع آخر جزء من الطهر ولم يطأهاء الي 
والمنخصوص أنه بدعي . 

ولو قال في الصورتين بدل «مع» : في آخر جزء من كذاء فقال الجمهور في كامع» على ما تقدم. 
وقال المتولي: إن قال في آخر جزءٍ من الحيضء فبدعي قطعاًء أو في آخر جزء من الطهر» فسني قطعاً. 

فرع: تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات» ليس ببدعي؛ وإن كان في الحيض ولكن إن 
وجدت الصفة في الطهرء نفذ سنياً» وإن وجدت في الحيض» نفذ بدعياً فتستحب المراجعة» ويمكن أن 
يقال: إن وجدت الصفة باختياره» أثم بإيقاعه في الحيض. وعن القفال» أن نفس التعليق بدعة؛ لأنه لا 
يدري الحال وقت الوقوع. فلتحترز عما قد يضرها ولا ضرورة إليه. 

قلت: قوله أولاً: وإن وجدت في الحيض نفذ بدعياً» معناه يسمى بدعياً وترتب عليه أحكام 
البدعي» إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق» إلا ما حكاه عن القفال: وقد أطنب الإمام 
في تغليط القفال في هذا وقال: هذا في حكم الحجوم على ما اتفق ى عليه الأولون» فلم يحرم أحد تعليق 
الطلاق . والله أعلم. 

ولو قال لذات الأقراء: أنت طالق إن دخلت الدارء أو إن قدم فلان للسنة» أو إذا جاء رأس 
الشهرء فأنت طالق للسنة» فإن وجد الشرط وهي ني حال السنة» طلقت. وإن وجد وهي في حال 
البدعة» لم تطلق حت ينتهي إلى حال السنة» فحينئذ تطلق؛ لأن الطلاق معلق بأمرين» فاشترط 
حصوماء وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق للبدعة» فإن دخلت في حال البدعة طلقت» وإن 
دخلت في حال السنة» لم تطلق حق ينتهي إلى البدعة. 

ولو قال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة كغير الممسوسة: أنت طالق إن دخلت الدارء وإن قدم 
فلان للسنة» فصارت ذات سنة وبدعة» ثم وجد الشرط المعلق عليه» فإن وجد ني حال السنة» طلقت» 
وإن وجد في [حال] البدعة» لم تطلق حتى ينتهي إلى حال السنة. ولو وجد الشرط قبل أن يتغير حاها. 
طلقت؛ لأنه لا سنة في طلاقها . 

فرع: إذا علق طلاقها بما يتعلق باختيارهاء ففعلته مختارة» يحتمل أن يقال: هو كما لو طلقها 
بسؤاهًا. 

السبب الثاني: أن يجامعها في طهر وهي ممن تحبل ولم يظهر حملهاء فيحرم طلاقها ني ذلك الطهرء 
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واستدخالها ماءه كالوطء» وكذا وطؤها في الدبر على الأصح. ولو وطثئها في الحيض فطهرت» ثم طلقها 
في ذلك الطهرء حرم على الأصح لاحتمال العلوق. 

وأما إذا ظهر بها الحملء فلا يحرم طلاقها مجحال. 

ولو خالعها أو طلقها على مال في الطهر الذي جامعها فيهء قبل ظهور الحبل» لم يحرم على 
الصحيح» كمخالعتها في الحيض. وقيل: يحرم؛ لأن التحريم هنا رعاية لحق الولد» فلا يؤثر فيه رضاهاء 
وهناك لضررها بطول العدة» وتستحب المراجعة هنا كما في السبب الأول. 

ثم إن راجعها ووطثها في بقية الطهرء ثم حاضت وطهرتء فله أن يطلقهاء وإن لم يراجعها حتى 
انقضى ذلك الطهرء ثم راجعهاء أو راجعها و يمل يطأهاء استحب أن لا يطلق في الطهر الثاني» لثلا تكون 
الرجعة للطلاق. وحكى الحناطي وجهاً أنه لا تستحب الرجعة هناء ولا يتأكد استحبابها تأكده في طلاق 

ديل الآيسة والصغيرة» والتي ظهر حملها وغير الممسوسةء لا بدعة في طلاقهن» ولا سنة إذ 
ليس فيه تطويل عدة» ولا ندم بسبب ولد. فلو كانت الحامل ترى الدم وقلنا: هو حيضء فطلقها فيه 
لم يحرم على الصحيح. وقال أبو إسححق: يحرم. وقد اشتهر ني كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لا 
بدعة في طلاقهن . ولا سنةء» وذلك للعبارات السابقة في تفسير السجي والبدعي. 

وربما أفهم كلامهم؛ أنهم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع لحن حالتا سنة وبدعة» بل لا يكون طلاقهن 
إلا سنياء وهذا يستمر على تفسير السني بالجائزء والبدعي با محرم» وقد يغنني عن التفاسير الطويلة. 

فرع: نكح حاملاً من الزن ووطنها ثم طلقهاء قال ابن الحداد وغيره: يكون الطلاق بدعياً؛ لأن 
العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس. ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت» فطلقها زوجها وهي 
طاهرء فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة» وكذا لو لم تحبل» فشرعت في عدة الشبهة فطلقهاء 
وقدمنا عدة الشبهة. وقيل: لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار. 

ورجح المتولي التحريم؛ إذا حبلت» وعدمه إذا لم تحبل» والأصح» التحريم مطلقاً . 

فرع: طلقها ني طهر لم يجامعها فيه ثم راجعهاء فله أن يطلقهاء وحكى القاضي حسين وجهاً 
ضعيفا : ار وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه. 

فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة؛ لأنبا شرعت لدفع مضار نادرة» فلا يليق بها تكليف 
مراقبة الأوقات. 

قلت: ومما يتعلق بهذاء لو أعتق أم ولدهء أو أمته الموطوءة في الحيضء لا يكون بدعياء وإن 
طال زمن الاستبراء؛ لأن مصلحة تنجيز العتق أعظمء ذكره إبراهيم المروزي. ولو قسم لإحدى زوجتيه؛ 
ثم طلق الأخرى قبل قسمهاء أثم وهذا سبب آخر لتحريم الطلاق» وسبقت المسألة في كتاب القسم. والله 
أعلم. 

فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث» لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء» أو الأشهر إن لم 
تكن ذات أقراءء لتتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم» فإن أراد أن يزيد في قرء على طلقة» فرق على 
الأيام. وقيل: التفريق سنة» وإن لم يكن الجمع بدعة» والصحيح ال منع. 

قلت: ولو كانت حاملاً وأراد تطليقها ثلاثاً» فوجهان حكاهما في «البيان» أحدهما: يطلقها في كل 
شهر طلقة. والثاني» وبه قال الشيخ أبو علي: يطلقها ني الحال طلقة ويراجع» فإذا طهرت من النفاس» 
طلقها ثانية» ثم إذا طهرت من الحيض طلقها ثالثة. والله أعلم. 
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الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة» تنجيزاً أو تعليقاً» وفيه مسائل: 

الأولى: قال لحائض أو نفساء: أنت طالق للبدعة طلقت في الحال» وإن قال للسنة» » لم تطلق حتى تشرع في 
الطهرء ولا يتوقف على الاغتسال» ولو وطئها في آخر الحيض واستدام حت انقطع الحيض ؛لم تطلق لاقتران 
الطهر بالجماع» وكذا لولم يستدم إذا قلنا بالأصح أنه إذا وطئ في الحيض ثم طلق في الطهر يكون بدعياً . 

الثانية : قال لطاهر: أنت طالق للسنة» فإن لم يكن جامعها في ذلك الطهرء طلقت في الحال» وإن 
جامعها فيهء لم يقع حتى تحيض ثم تطهر. وإن قال لها: أنت طالق للبدعة» فإن كان جامعها ني ذلك 
الطهرء طلقت في الحال» وإلا فعند الحيض . قال المتولي: ويحكم بوقوع الطلاق بظهور أول الدم. فإن 
انقطع لدون يوم وليلة» بان أنبا لم تطلق ويشبه أن يجيء فيه الخلاف المذكورء فيما إذا قال: إن حضت 
فأنت طالق» أنها هل تطلق برؤية الدم أم بمضي يوم وليلة؟ ولو جامعها قبل الحيض» فبتغييب الحشفة 
تطلقء فعليه النزع» فإن نزع وعادء فهو كابتداء الوطء بعد الطلاق» وإن استدامء فإن كان الطلاق 
رجعياًء فلا حد وإن كان ثلاث فلا حد أيضاً؛ لأن أوله مباح. وقيل: إن كان عالاً بالتحريم» حدء 
وهل يجب المهر؟ حكمه حكم من قال: إن وطئتك فأنت طالق فغيب الحشفة ثم استدام» وقد ذكرنا هذه 
الصورة في كتاب الصومء وبينا أن المذهب فيها أنه لا مهر؛ لأن النكاح تناول جميع الوطآت» وادعى 
صاحب «العدة» أن المذهب هنا الوجوب. 

فرع: اللام ني قوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة» تحمل على التوقيت» فلا تطلق إلا في حال 
السنة أو البدعة؛ لأغهما حالتان منتظرتان تتعاقبان تعاقب الأيام والليالي وتتكرران تكرر الشهورء فأشبه 
قوله: أنت طالق لرمضان معناه: إذا جاء رمضانء أنت طالق» وأما اللام الداخلة على ما لا يتكرر 
مجيئه وذهابه» فللتعليل» كقوله: أنت طالق لفلان» أو لرضى فلان» فتطلق ني الحال» رضي أم سخط 
والمعنى: فعلت هذا لترضى» وقال ابن خيران: إناديمع ل الخال إذااتوي اللعليل» فإن لم تكن له نية» لم 
تطلق حتى يرضى» والأول هو الصحيح المنصوصء وتُرّل ذلك منزلة قول السيد: أنت حر لوجه الله 
تعالى. وحيث يحمل على التعليل» فلو قال: أردت التوقيت» قبل باطناء ولا يقبل ظاهراً على الأصح. 

ولو قال: أنت طالق بقدوم زيد أو برضاهء فهو تعليق» كقوله: إن قدم أو رضي» وحيث حملنا 
قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة» فقال: أردت الإيقاع في الحال» قبل؟ لأنه غير متهم . 

فرع: قوله: أنت طالق لا للسنة» كقوله: للبدعة» وقوله: لا للبدعة» كقوله للسنة» وقوله: سنة 
الطلاق» أو طلقة سنية» كقوله للسنة» وقوله: بدعة الطلاق» أو طلقة بدعية» كقوله للبدعة. 

فرع: قال: إن كان يقع عليك في هذا الوقت طلاق السنة» فأنت طالقء فإن كانت في حال 
السنة» طلقتء وإلا فلا تطلق؛ لا ني الحال» ولا إذا صارت في حال السنة» لعدم الشرط» وكذا لو 
قال: أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهرء فإن قدم وهي طاهرء طلقت للسنة» وإلا فلا تطلق 
لا في الحال» ولا إذا طهرت. 

فرع: جميع ما ذكرناء إن كانت الخاطبة بالسنة والبدعة» ذات سنة وبدعة» فأما إذا قال لصغيرة 
ممسوسة» أو لصغيرة أو كبيرة غير ممسوسة: أنت طالق للسنة» فيقع ني الحال» واللام هنا للتعليل» 
لعدم تعاقب الحال كقوله: لرضى زيد. ولو قال: للبدعة» وقع في الحال على الصحيح.ء لما ذكرنا. 
وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه يحمل على التوقيت» وينتظر زمن البدعة» بأن تحيض الصغيرة» ويدخل 
بالكبيرة أو تحيض. وعن ابن الوكيل؛ أن الطلاق لا يقع مطلقاً لتعليقه بما لا يتصورء كقوله: إن 
صعدت السماءء وهذا يطرد في قوله: للسنة. 
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ولق صرح بالوقت فقال: أنت طالق لوقت السنةء أو لوقت البدعةء قال في «البسيط»: إن لم ينو 
شيئاء فالظاهر وقوع الطلاق في الحال» وإن قال: أردت التوقيت بمنتظرء فيحتمل أن يقبل لتصريحه 
بالوقت ولا نقل فيه. 

فرع: قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة» وقع في الحالء سواء كانت ذات سنة وبدعة» أم 
لا؛ لأا إن لم تكنء» فحالا ما ذكرء وإن كانتء. فالوصفان متنافيان فسقطاء وكذا لو قال: طلقة سنية 
بدعية . 

فرع: قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق طلاقاً سنياً: أو في حال السنة أنت طالق 
طلاقاً بدعياًء ونوى الوقومٍ في الحال. قال المتولي: لا يقع في الحال؛ لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله 
اللفظء لا فيما يخالف صريحاًء وإذا تنافياء لغت النية» وعمل باللفظ لأنه أقوى. 

ولو قال: أنت طالق الآن سنياً وهو في زمن بدعة» طلقت في الحال عملاً بالإشارة إلى الوقت» 
ويلغو اللفظ . : 
المسألة الثالئة: قال لذات الأقراء: أنت طالق ثلاث بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة» فإن لم ينو 
شيئا» أ فالصحيح المنصوص» أنه يقع في الخال طلقتانء فإذا صارت في الحالة الأخرى» وقعت الثالثة؛ 
لأن التبعيض يقتضي التشطيرء » ثم يسري كما لو قال: هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمروء يحمل على 
التشطير إذا لم تكن بينة. وقيل: تقع في الحال طلقة» واختاره المزني ومن قال به لا يكاد يسلم مسألة 
الإقرار» ويقول: هو مجمل يرجع إليه فيه. ونقل الحناطي وجهاً ثالثاً أنه يقع في الحال الغلاث. أما إذا 
قال: أردت ور م افتقع الثلاث في الحال» وإن قال: أردت في الحال 
طلقتين أو طلقة ونصفاً وقع طلقتان ف الحال قطعاء وتقع الثالثة في الحالة الأخرى. وإن قال: أردت 
في الحال طلقة» وفي المستقبل طلقتين» دُيّن فيه قطعاء وتقبل أيضاً في الظاهر على الصحيح المنصوص» 
وقال ابن أبي هريرة: لا تقبل. 

وفائدة هذا الخلاف» أنه لو ندم فأراد أن يخالعها حتى تصير إلى الحالة الأخرى وهي بائن» فتنحل 
اليمين» ثم يتزوجها. وقلنا: الخلع طلاقء؛ فإن قلنا: الواقع في الحال طلقةء أمكنه ذلك» وإلا فلا. 

ولو قال: أنت طالق ثلاث بعضهن للسنة واقتصر عليه» وكانت في حال السنة» قال ابن 
الصباغ: تجيء على الصحيح المنصوصء أنه لا يقع ني الحال إلا طلقة؛ لأن البعض ليس عبارة عن 
النصف» وإنما حملناه في الصورة الأولى على التشطير لإضافته البعضين في الحالين. ولو قال: أنت طالق 
سا بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» ولم ينو شيئاء بني عل الخلاف المعروف» في أن الزيادة الملفوظ 
مها تلغى أم تعتير تبر؟ إن قلنا بالأول» وقع في الحال طلقتان» وفي الثانيء» طلقة تفريعاً على المنصوصء» وإن 
قلنا بالثان وهو الأمت: وقع الثلاث في الحال بالتشطير والتكميل. 

ولو قال: أنت طالق طلقتين: طلقة للسنة وطلقة للبدعة» أو أنت طالق طلقة للسنة وطلقة 
للبدعة؛ وقع في الحال طلقة» وني الاستقبال الأخرى. ولو قال: طلقتين للسنة والبدعة» فهل يقع في 
الحال طلقةء وفي الاستقبال أخرى» أم يقعان ني الحال؟ وجهان. أصحهما: الثاني.. كما لو قال: 
ثلاثاً للسنة والبدعة» فإنه يقع الثلاث ف 0 

فرع: قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة» أو طلقة 
للسئة» وطلقة للبدعة» وقع الجميع في الحال. 

المسألة الرابعة: إذا وصف الطلاق بصفة مدحء كقوله: أنت طالق أجمل الطلاق أو أفضلهء أو 
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أحستهء أو أعدله؛ أو أكمله؛ أو أتمهء أو أجوده. ارخيوالطلاق» أو أنت طالق للطاعة ولم ينو 
فهو كقوله: طالق للسنةء فلا يقع إن كان الحال بدعة حتى ينتهي إلى حال السنة. 0 
نوى ما يقتضيه الإطلاق» فذاك. وإن قال: أردت طلاق البدعة؛ لأنه في حقها أحسن من جهة سوء 
خلقهاء فإن كانت في حال بدعة» قبل لأنه غلظ على نفسه. وإن كانت في حال سنة» ذُيِّن ولا يقبل 
ظاهراًء وقد يجيء خلاف في الظاهر. 

وإن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله: أقبح الطلاق» أو أسمجهء أو أفضحهء أو أفظعه أو أردأف 
أو أفحشه. أو أنتنه» أو شر الطلاق ونحو ذلك» فهو كقوله: للبدعة» فلا يقع إن كانت في حال سنة 
حتى ينتهي إلى البدعة. وإن قال: أردت قبحه لحسن عشرتماء أو أردت أن أقبح أحواها أن تبين مني» 
وقع في الحال؛ لأنه غلظ على نفسه. وإن قال: أردت أن طلاق مثل هذه السنة أقبح» فقصدت الطلاق 
في حال السنة دُيّنْء ولم يقبل ظاهراً. ولو قال: أنت طالق للجرحء أو طلاق الجرح فهو كقوله للبدعة. 
ولو خاطب ببذه الألفاظ من لا سنة لها ولا بدعة فهو كما لو قال لما: للسنة أو للبدعة» كما سبق. 
ولو جمع صفتي الذم والمدح» فقال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة» أو سئية بدعية» أو 
للجرح والعدل» واغخاطبة ذات أقراء وقعت في الحال. قال السرخسي في «الأمالي»؛: فإن فسر كل صفة 
بمعنئى» فقال: أردت كونها حسنة من حيث الوقت» وقبيحة من حيث العدد حتى تقع الثلاث أو 
بالعكس» قبل منه. وإن تأخر الوقوع؛ لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع. 

المسألة الخامسة: قال: أنت طالق ثلاثاً في كل قرء طلقة» أو أنت طالق في كل قرء طلقة» فلها 
ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن تكون حائلاً من ذوات الأقراء» وهي إما غير ممسوسة» وإما ممسوسةء فإن كانت غير 
ممسوسة» نظر إن كانت حائضاً. »لم تطلق على الصحيح. وقال الشيخ أبو حامد: تقع طلقة في الحال؛ لأنها 
مخاطبة بالعدة» فحيضها كطهرهاء وإن كانت طاهراً طلقت في الحال واحدة وبانت» فلا تلحقها الثانية 
والثالثة فإن جدد نكاحها قبل الطهر الثاني» ففي وقوع الثانية والثالثة قولا عود اليمين والحنث. وإن جدد 
التكاح بعد الطهرين» لم يقع شيء لا نحلال اليمين» وإن كانت ممسوسة» وقع في كل قرء طلقة» سواء جامعها 
فيه أم لاء وتكون الطلقة سنية إن لم يجامعها فيه وبدعية إن جامعهاء وتشرع في العدة بالطلقة الأولى. وهل 
يجب استئناف العدة للثانية والثالثة؟ قولان مذكوران في العدة أظهرهما الوجوب . 

الحال الثاني: أن تكون حاملاً فإن كانت لا ترى الدم» وقعت في الحال طلقة. قال المتولي: فلو لم 
تحض قط وبلغت بالحمل مثلاًء ففي وقوع الطلاق عليها وجهانء أو قولان بناء على أن القرء هو الطهر 
بين دمين أو الانتقال من نقاء إلى دم» إن قلنا بالأول» لم تطلق حتى تضع وتطهر من نفاسهاء وإن قلنا 
بالثاني وهو الأظهرء وقع. وإذا وقعت الطلقة» فإن راجعها قبل الوضع» وقعت أخرى إذا طهرت من 
النفاس» وعليها استئناف العدة سواء وطئها بعد الرجعة أم لاء بلا خلاف. وإن لم يراجعهاء انقضت 
عدتها بالوضع فإن جدد نكاحها قبل تمام الأقراء»ء عاد قولا عود الحنث. وإن كانت ترى الدم غلى 
الحمل» فإن قلنا: إنه ليس بحيض» » فهو كما لو لم ترهء فتطلق في الحال. وحكى الحناطي وجهاًء أنها لا 
تطلق. إن وافق قوله وقت الدم حتى تطهرء وإن جعلناه حيضاً ووافق قوله النقاءء طلقت في الحال 
طلقةء وإن وافق الدم. فوجهان. أحدهماء وهو قول الشيخ أبي حامدء» وصححه العراقيون: تطلق 
أيضاً؛ لأن مدة الحمل كالقرء الواحد. والثاني وهو الأصح وبه قطع القاضي أبو الطيب والحناطي؛ 
ورجحه المتولي وغيره: لا تطلق حتى تطهر. وإذا وقعت طلقة في الحيض أو الطهرء فهل يتكرر ني الطهر 
الثاني والثالث؟ وجهان: أصحهما: لاء [قطع به] بعضهم؛ لأن القرء ما دل على البراءة. 
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الحال الثالث: أن تكون صغيرة» فيبنى على أن القرء طهر يحتوشه دمان» أم هو الانتقال من نقاء 
إلى حيض؟ إن قلنا بالأول» لم تطلق حتى تحيض وتطهرء ولا يؤمر الزوج باجتنابها في الحال» وإن قلنا 
بالثاني» فالذي أطلقه العراقيون والبغوي وغيرهمء أنه يقع في الحال طلقة. وقال المتولي والسرخسي 
يؤمر باجتناببا؛ لأن الظاهر أنبها ترى الدمء فإن رأتهء تبينا وقوع الطلاق يوم اللفظء وإن ماتت قبل 
رؤية الدم» ماتت على النكاح فعلى الأول» لو لم تحض ولم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهرء حصلت 
البينونة» فإن نكحها بعد ذلك» ورأت الدم» عاد الخلاف في عود الحنث» وإن رأت الدم قبل مضي 
ثلاثة أشهرء تكرر الطلاق بتكرر الأطهار. وعن صاحب «التقريب» وجه غريبء أن الأقراء في الصغيرة 
تحمل على الأشهرء والآيسة التي انقطع حيضها كالصغيرة» ففي وقوع الطلاق عليهاء الخلاف. قال 
السرخسي: إن قلنا: القرء: هو الانتقالء وقع في الحال وإلاء فلاء فإن حاضت بعدء تبينا الوقوع» 
والأصح عند الأصحابء الوقوع في الصغيرة والآيسة. 

فرع: قال: أنت طالق في كل قرء طلقة للسنة» فهو كما لو لم يقل للسنة في أكثر الأحكام 
والأحوال» لكن ذات الأقراء إذا كانت طاهراً» أو كان جامعها ني ذلك الطهرء يتأخر وقوع الطلاق إلى 
أن تحيض ثم تطهر. 

فرع: قال: أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت حاملاً لا ترى دماًء أو تراه ولم نجعله حيضاًء 
وقع في الحال طلقة» سواء كانت ترى الذي في ذلك الحال أم لاء ولا يتكرر بتكرر الانقطاعات» وإن 
كانت ترى الدم وجعلناه وححفا : فإن كانت في حال رؤية الدم» لم تطلق حتى تطهرء وإلا وقع في الحال 
وتكرر بتكرر الأطهار. 

المسألة السادسة: قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» ثم قال: نويت تفريقها على الأقراء لم يقبل في 
الظاهر. قال المتولي : إلا أن يكون ممن يعتقد تحريم جمع الثلاث في قرءء فيقبل في الظاهر. وحكى 
الحناطي وجهاً في القبول مطلقاًء والصحيح المنصوص» هو الأول. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً ولم يقل 
للسنة؛ ثم فسر بالتفريق على الأقراء» لم يقبل ظاهراًء وهل يُّدين في الصورتين؟ وجهان» الصحيح 
المنصوصء نعم. ومع التديين مع نفي القبول ظاهراًء أن يقال للمرأة: أنت بائن منه بثلاث في ظاهر 
الحكمء وليس له تمكينه إلا إذا غلب على ظنك صدته بقرينة» ويقال للزوج: لا نمكنك من تتبعهاء ولك 
أن تتبعهاء والطلب فيما بينك وبين الله تعالى إن كنت صادقاًء وتحل لك إذا راجعتها. وعلى هذا القياس 
حكم القبول ظاهراً وباطناً فيما إذا قال لصغيرة: أنت طالق للسنة» ثم قال: أردت إذا حاضت 
وطهرتء. وفيما إذا قال: أنت طالقء» ثم قال: أردت إن 00 الدارء أو إذا جاء رأس الشهر. وألحق 
القفال والغزالي بهذه الصورة ما إذا ا أنت طالق» ثم قال: أردت إن شاء الله تعالى. 

قال: وكذلك كلما أحوج ل والصحيح الموجود في كتب الأصحاب» 
أنه لا يُدَيّن في قوله: أردت إن شاء الله تعالى» ويُّديّن في قوله: أردت عن وثاق» أو إن دخلت الدار أو 
إن شاء زيد. وفرقوا بين قوله: أردت إن شاء الله تعالى» وبين سائر الصور بأن التعليق بمشيئة الله تعالى 
يرفع حكم الطلاق جملة» فلا بد فيه من اللفظء والتعليق بالدخول» ومشيئة زيدء لا يرفعه» لكن 
يخصصه محال دون حال. وقوله: من وثاق 3 تأويل وصرف للفظ من مع إلى معن » فكفت فيه النية» 
وإن كانت ضعيفة» وشبهوه بالنسخء لما كان رفعاً للحكم. لم يجز إلا باللفظء والتخصيص يجوز 
بالقياس. 

وأما إذا أق بلفظ عامء وقال: أردت بعض الأفراد الداخلة تحتهء ففيه تفصيل» فإن قلنا: كل 
امرأة لي» فهي طالق» وعزل بعضهن بالنية» لم يقبل ظاهراً عند الأكثرين» وقال ابن الوكيل وغيره: يقبل 
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ظاهراً سواء كانت قرينة تصدقه ‏ بأن خاصمته» وقالت: تزوّجت علي» فقال: كل اعراء ل لال 1م 
قال: أردت غير الخاصمة ‏ أم لم تكن قرينة. والأصح عند القفال والمعتبرين» أنه لا يقبل ظاهراً بغير 
قرينة ويقبل بباء واختاره الروياني» وعن القاضي حسينء أنه إن قال: 1 
بعضهن بالنية» لا يقبل» وإن قال: نساي طوالق» وقال: عزلت واحدة» قبل. وعلى هذاء لو عزل 
اثنتين» ففي القبول وجهان». ويجري الخلاف في القبول ظاهراً فيما لو قال: إن أكلت خبزاً أو ترآ 
فأنت طالق» ثم فسر بنوع خاصء وطردهما الغزالي وغيره فيما إذا كان يحل وثاقاً عنهاء فقال: أنت 
طالق» ثم قال: أردت الإطلاق عن الوثاق» وقال: الأصح القبول. 

د إن كلمت زيداًء فأنت طالقء ثم قال: أردت التكليم شهراًء فيقبل. كذا حكي عن 
نص الشافعي ككلله؛ والمراد على ما نقل الغزالي» القبول باطنا فلا تطلق إذا كلم بعد شهر. 

فرع في ضبط ما يُدَيّن فيه» وما يقبل ظاهراً: قال القاضى حسين: لا يدعيه الشخص من النية 
مع ما أطلقه من اللفظء أربعٌ مراتب: 

إحداها: أن يرفع ما صرح بهء بأن قال: أنت طالق» ثم قال: أردت طلاقاً لا يقع عليك» أو لم 
أرد إيقاع الطلاق» فلا تؤثر دعواه ظاهراًء ولا يدين باطناً . 

الثانية: أن يكون ما يدعيه مقيداً لما تلفظ به مطلقاًء بأن قال: أنت طالق» ثم قال: أردت عند 
دخول الدار» فلا يقبل ظاهراً وني التديين الخلاف. 

الثالثة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عمومء فيدين» وني القبول» ظاهر الخلاف. 

الرابعة: أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع وظهورء وني هذه المرتبة تقع الكنايات 
ويعمل فيها بالنية. 

وضبط الأصحاب بضبط آخرء فقالوا: ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظء إن كان لو وصل 
باللفظ. لا ينظم» لم يقبل ولم يدين» وإلا فلا يقبل ظاهراً ويدين. 

مثال الأول» قال: أردت طلاقاً لا يقع. 

مثال الثاني : أردت طلاقاً عن وثاق» أو إن دخلت الدارء واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله 
تعالى» فقالوا: لا يدين فيه على المذهب. 

فرع: قال: أنت طالق ثلاثاً ثم قال: أردت إلا 5 أو قال: أربعكنّ طوالق» ثم قال: :اتويت 
بقلي إلا فلانة» ب عل ال لأنه نص في العدد. ولو قال: فلانة وفلانة لد طوالق» ثم 
قال: استثنيت ستثنيت بقلبي فلانة» لم يدين قطعاً لأنه رفع لما نص عليه» لا تخصيص عموم» قاد اي 
الطيب. 

المسألة السابعة: قال لممسوسة: كلما ولدت فأنت طالق للسنة» فولدت ولداً وبقي آخر في بطنهاء 
وقع بولادة الأول طلقة؛ لأن الأصل في هذا أن الموصوف بالسنة والبدعة إذا كلق امن اعتبرت الصفة 
عند ذلك الأمرء فإن وجدت وقع وإلا فلا حتى يوجد كما سبق في قوله: : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد 
أنه إن قدم في حال سنة طلقت» وإلا فلا تطلق حتى يجيء حال السنة» وكأنه يخاطبها عند وجود المعلق 
عليه بقوله: أنت طالق للسنة» وإذا كان كذلك» فكأنه عند ولادة أحد الولدين: قال: أنت طالق للسنة 
وهي في هذه الحال حامل بآخر. ولو قال لحامل: أنت طالق للسنة» وقع في الحال» ثم إذا ولدت الثان 
انقضت علتها. وهل يقع طلقة أخرى؛ لأنه يقارن انقضاء العدة؟ فيه خلاف يأتي في نظائره إن شاء الله 
تعالى» الأصح: المنع. ولو ولدت ولداً وم يكن في بطنها آخرء فإنما تطلق إذا طهرت من النفاس» ولو 
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ولدت ولدين معاً ولم يكن في بطنها آخرء فإنما تطلق إذا طهرت من النفاس طلقتين لأنها ولدت ولدين» 
و «كلما» تقتضى التكرار. ولو قال: كلما ولدت ولدين» فأنت طالق» فولدت ولدين معا معاً أو متعاقبين 

وفي بطنها ثالث» طلقت. ولو ولدت ولداً فطلقهاء ثم ولدت آخرء فإن كان زجعا وقعت أخرى بولادة 
الثاني» راجعها أم لا هكذا ذكروه. ويشبه أن يقال: إن راجعها فكذلك 1 وإلا فهذا طلاق يقارن 
انقضاء العدة» وإن كان الطلاق بائناً فتكحهاء ثم ولدت آخر» ففي وقوع أخرى قولا عود الحنث. 

المسألة الثامنة: نكح حاملاً من الزنى» وقال: أنت طالق للسنة» فإن كان دخل بهاء لم تطلق حق 
تضعء وتطهر من النفاس؛ لأن الحمل كالعدم وإلا طلقت في الحال كما لو قال لغير المدخول بها: أنت 
طالق للسنة» هذا إذا كانت لا ترى دماً أو تراه ولم نجعله حيضاًء فإن رأته وجعلناه حيضاًء فإن قال لها 
ذلك ني حال رؤية الدم» لم تطلق حتى تطهر كالحامل إذا قال لها : أنت طالق للسنة وهي حائض بخلاف 
الحامل من الزوج حيث يقع طلاقها في الحال. وإن كانت ترى الدم. وجعلناه حيفا على الصحيح؛ ؛ لأن 
الحامل من الزوج لا سنة ولا بدعة في طلاقهاء وهذه كالحامل إذ لا حرمة لحملها. 

المسألة التاسعة: قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة لا تطلق حتى تنتقل من الحال التى هى فيها إلى 
الحالة الأخرى؛ لأن اليقين حينئذ يحصل كما لو قال: أنت طالق اليوم أو غداً لا تطلق حتى يجيء 
الغد. 

المسألة العاشرة: قال: أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار أو طلقة سنية» قال إسماعيل 
البوشنجي: تتفي انون لي ده رك حائضاً م تطلق ما لم 
تطهر. ولو كانت طاهراً لم يجامعها في ذلك الطهرء طلقت في الحال» وإن كان جامعها فيه» لم تطلق 
حتى تحيض وتطهر. 

المسألة الحادية عشرة: قال لما وهي طاهر: أنت طالق للسنة» ثم اختلفا فقال: جامعتك في هذا 
الطهرء فلم يقع طلاق في الحال» وقالت: لم تجامعني وقد وقع. قال إسماعيل البوشنجي: مقتضى 
المذهب, أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وكما لو قال المؤلي والعنين: وطئت. 

فرع: قال: أنت طالق كالثلج, أو كالنارء طلقت في الحال. ولغا التشبيه» وقال أبو حنيفة: إن 
قصد التشبيه بالثلج في البياض» والنار بالإضاءة» طلقت سنياًء وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة» 
وبالنار في الحرارة والإحراق. طلقت في زمن البدعة وبالله التوفيق. 

الباب الثانى فى أركان الطلاق 

هي خمسة : 1 8 

الأول : المطلق وشرطه التكليفء. فلا يقع طلاق صبي ولا مجنون» لا تنجيزاً ولا تعليقاً . 0 
مراهق: إذا بلغت. فأنت طالق فبلغ» أو قال مجنون: إذا أفقت» فأنت طالقء ثم أفاق» أو قالا: 
طالق غداً فبلغ وأفاق قبل الغد فلا طلاق. 

قلت: هكذا اقتصر الغزالي وغيره في شرط المطلق على كونه مكلفاً» وقد يورد عليه السكرانء» فإنه 
يقع طلاقه على المذهبء, وليس مكلفاً كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول» ولكن مراد أهل 
الأصولء أنه غير مخاطب حال السكرء ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد. والله أعلم. 

الركن الثاني: اللفظ وفيه ثلاثة أطراف: أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق» والثاني» في 
الأفعال القائمة مقامه. والثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه. 

أما [الطرف] الأول: فاللفظ صريحء وهو ما لا .يتوقف وقوع الطلاق به على نية» وكناية وهو ما 
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توقف على نية» أما الصريح» فلفظ الطلاق والسراح والفراق وحكى أبو الحسن العبادي؛ أن أبا 
عبد الرحمن القزاز نقل قولاً قليعاً أن السراح والفراق كنايتان» والمشهور الأول» فقوله: أنت طالق» أو 
مطلقة» أو يا طالق أو يا مطلقة» صريح. . وقيل: يا مطلقة وأنت مطلقة كناية» والصحيح الأول. وأما 
المشتق من الإطلاق كقوله: أنت مطلقة بإسكان الطاء أو يا مطلقة» فليس بصريح على الصحيح لعدم 
اشتهاره» وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين. 

وف قوله: أنت طلاقء أو الطلاق» أو طلقة وجهان: أصحهما أنه كناية. ولو قال: أنت نصف 
طلقة» فكناية. قال البغوي: ولو قال: أنت كل طلقة أو نصف طالق» فصريح.ء كقوله: نصفك طالق. 

ونقل العبادي خلافاً في قوله: أنت نصف طلقة» ويجوز أن يجيء هذا الخلاف في قوله: نصف 
طالق. ولو قال: أنت والطلاق أو أنت وطلقة» فكناية» أي: قرنت بينك وبينها. وإذا قلنا بالمشهور في 
لفظي السراح والفراق» فقوله: فارقتك وسرحتك صريحان» وني الاسم منهما وهو مفارقة ومسرحة 
وجهان» سواء الوصفء كقوله أنت مسرحة أو مفارقة» والنداء كقوله: يا مسرحة أو يا مفارقة» 
أصحهما صريحان أيضاًء وقوله: أنت السراح» أو أنت الفراق على الوجهين في: أنت الطلاق. 

فرع: قال: أردت بقولي: طالق» إطلاقها من الوثاق» وبالفراق المفارقة في المنزل» وبالسراح إلى 
منزل أهلهاء أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليهاء دُيّنَ ولم يقبل ظاهراًء فلو صرحء فقال: 
أنت طالق من وئاق» أو سرحتك إلى موضع كذاء أو فارقتك في المنزل» خرج عن كونه صريحاً وصار 
كناية. قال المتولي: وهذا في ظاهر الحكم. وأما بينه وبين الله تعالى» فإنما لا يقع الطلاق إذا كان على 
عزم أن يأتي بهذه الزيادة من أول كلامهء فأما إذا قال: أنت طالق» ثم بدا له فوصل به هذه الزيادة» 
فالطلاق واقع في الباطن. ولو لم يكن عازماً على هذه الزيادة أولاً ثم نواها في أثناء الكلام» فوجهان 
سيأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى في الاستثناء وغيره» وكذلك التديين إذا لم يتلفظ بالزيادة» وقال: 
نويتهاء إنما يدين إذا كان ناوياً من أول الكلام؛ فإن حدثت بعد الفراغ من الكلام» فلاء وإن حدثت 
في أثنائه» فعلى الوجهين. 

فرع: قوله: أوقعت عليك طلاقي» صريح ذكره الروياني. ولو قال: لك طلقة» أو وضعت عليك 
طلقة. فوجهان. 

فرع: ذكر الأصحاب أن صرائح الطلاق ثلاثة: الطلاق» والسراح» والفراق» وأهملوا ذكر شيئين 
هنا أحدهما : لفظ الخلع» وفي كونه صريحاً في الطلاق خلاف سبق» والثاني: قوله: 0 
وف كونه صريحاً خلاف نذكره إن شاء الله تعالى قريباً . 

فرع: ترحمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات» صريح على المذهب لشهرة استعماها في معناها 
عند أهل تلك اللغات» كشهرة العربية عند أهلهاء وقيل: وجهان. ثانيهما: أنها كناية» وترجمة السراح 
والفراق فيها الخلاف» لكن الأصح هنا أنها كناية قاله الإمام والروياني؛ لأن ترجمتهما بعيدة عن 
الاستعمال. 

فرع: إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة» كحلال الله علي حرام» أو أنت 
علي حرام أو الحلال أو الحل علي حرام» ففي التحاقه بالصريح أوجهء أصحها: نعم لحصول التفاهم؛ 
وغلبة الاستعمال» وبهذا قطع البغوي» وعليه تنطبق فتاوى القفال» والقاضي حسين والمتأخرين. 
والثاني: لاء ورجحه المتولي. والثالث» حكاه الإمام عن القفال: أنه إن نوى شيئاً آخر من طعام أو 
غيره» فلا طلاق. وإذا ادعاى صدقء وإ كويشاء فإن كان فقيهاً يعلم أن الكناية لا تعمل إلا 
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بالنية» لم يقع» وإن كان عامياً سألناه عما يفهم إذا سمعه من غيره» فإن قال: يسبق إلى فهمي منه 
الطلاق» حمل على ما يفهم» والذي حكاه المتولي عن القفالء أنه إن نوى غير الزوجةء فذاك» وإلا فيقع 
الطلاق للعرف. 

قلت: الأرحج الذي قطع به العراقيون والمتقدمونء أنه كناية مطلقاً. والله أعلم. 

وأما البلاد التى لا يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاقء» فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف. وفي 
فتاوى القاضي حسينء أنه لو كان له امرأتان؛ فقال: حلال الله علي حرام إن دخلت الدار فدخل» 
تطلق كل واحدة منهما طلقةء ويوافقه ما ذكره البغوي في «الفتاوى» أنه لو قال: حلال الله علي حرام 
وله أربع نسوةء طلقن كلهن إلا أن يريد بعضهنء لكن ذكر بعده أنه لو قال: إن فعلت كذاء فحلال الله 
على حرام وله امرأتان ففعل» طلقت إحداهما؛ لأنه اليقين» ويؤمر بالتعيين قال: ويحتمل غيره فحصل 
تردد . 

قلت: الظاهر الختار الجاري على القواعدء أنه إذا لم ينوهماء لا تطلق إلا إحداهماء أو إحداهن؛ 
لأن الاسم يصدق عليه» فلا يلزمه زيادةٍ وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين» وهذا إذا نوى ب: 
حلال الله علي حرام الطلاق» وجعلناه صريحاً فيه. والله أعلم. 

فصل: وأما الكناية» فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع. ولا يقع بلا نية وهي كثيرة» كقوله: 
أنت خلية وبرية» وبتة وبتلة» وبائن وحرام» وحرة؛ وأنت واحدة» واعتدي واستبري رحمك» والحقي 
بأهلك. وحبلك على غاربك» ولا أنده مربك. أي: لا أزجر إبلك» ومعناه: لا أهتم بشأنك» واغربي 
واعزبي» واخرجي واذهبي» وسافري وتجنبي» وتجردي وتقنعي» وتستريء» والزمي الطريق» وبيني 
وأبعدي وودّعيني ودعيني» وبرئت منكء ولا حاجة لي فيك» وأنت وشأنك» وأنت مطلقة ومنطلقة» 
و تجرعي وذوقي» وتزودي وما أشبه ذلك. وفي قوله: اشربي» وجهان: الأصح المنصوصء كناية. وقال 
أيق إمتامق: ليس كنايةء» بل هو لغوء وكليٍ» كاشربي كناية على المذهب. وقيل: ليس كناية قطعاً ٠‏ وفي 
قوله: أغناك الله وقوله: قوميء وجهان. أصحهما: ليس كناية. 

أما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسنيء فلا أثر لهاء فلا يقع بها طلاق وإن 
نوى» وذلك كقوله: بارك الله فيك». وأحسن الله جزاءك» وما أحسن وجهكء. وتعالي واقربي واغزلي 
واسقيني» وأطعميني وزوديني» واقعدي وما أشبه ذلك» وحكي وجه في: اقعدي وأحسن الله جزاءك» 
وزوديني ونحوهاء أنها كناية وهو ضعيف. 

فرع: قال لزوجته: أنت حرة أو معتقة» أو أعتقتك ونوى الطلاق» طلقت. ولو قال لعبده: 
طلقتك ونوى العتق» عتق. وللمناسبة والمشاركة بين الملكين يضح كل واحدة منهما كناية في الآخرء 
وكما أن صريح كل واحد منهما كثاية في الآخرء فكتاياتها مشتر كة مؤثرة في العقدين جميعاً بالنية» لكن 
لو قال للعبد: اعتد أو استبرئ رحمك ونوى العتق» لم ينفذ لاستحالته في حقه. ولو قال ذلك لأمته 
ونوى العتق» أو لزوجته قبل الدخول ونوى الطلاق» نفذ على الأصحء والظهار والطلاق ليس أحدهما 
كناية في الآخر. 

ولو قال لأمته: أنت علي كظهر أمي ونوى العتق عتقت على الصحيحء» وقيل: لا؛ لأنه لا يزيل 
الملك» بخلاف الطلاق. 

فصل: قال لزوجته: أنت علي حرام» أو محرمة» أو حرمتكء» بأن نوى الطلاق» نفذ رجعياًء فإن 
نوى عدداً وقع ما نوى. وحكى الحناطي وجهاً أنه لا يكون طلاقاً إذا قلنا: إنه صريح في اقتضاء 
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الكفارة» كما سنذكره إن شاء الله تعالى قريباً وهذا وإن كان غريباً» ففيه وفاء بالقاعدة المعروفة: أن 
اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في موضوعهء لا ينصرف إلى غيره بالنية» وإن نوى الظهارء فهو ظهار. 
وإن نواهما معأء فهل يكون ظهاراً أم طلاقاً أم تخير فما اختاره منهما : ثبت؟ فيه أوجه.» أصحها الثالث» 
وبه قال ابن الحداد» وأكثر الأصحاب» ولا يتعقد الاثنان معاً قطعاً 3 نوى أحدهما قبل الآخرء قال 
ابن الحداد: إن أراد الظهار ثم أراد الطلاق» صحا جميعاً» وإن أراد الطلاق أولاً» فإذا كان بائناًء فلا 
معنى للظهار بعده وإن كان رجعياً كان الظهار موقوفاًء فإن راجعهاء فهو صحيح والرجعة عودٌ وإلا فهو 
لغوء قال الشيخ أبو علي: هذا التفصيل فاسد عندي؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفان 
م يختلف الحكم بإرادتهما معأ أو متعاقبين» وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئهاء لم تحرم عليه» 
ويلزمه كفارة بمين» كما لو قال ذلك لأمته. وفي وقت وجوب الكفارة وجهان» أحدهما: لا يجب إلا 
عند الوطء» ويكون هذا اللفظ مع نية التحريم» كاليمين على ترك الوطء»ء وعلى هذا الوجه يكون مؤلياً 
بقوله: أنت علي حرام لوجوب الكفارة بالوطء كقوله: والله لا أطؤك. والثاني وهو الصحيح: أن 
الكفارة تجب في الحال وإن لم يطأء وهي ككفارة اليمين وليست كفارة بمين؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا 
بأسماء الله تعالى وصفاته فعلى هذا لو قال: أردت الحلف على ترك الوطء لم يقبل على الصحيح لما 
ذكرناه» وقيل: يقبل وينعقد بميناء فعلى هذا هل يصير لفظ التحريم بمينا بالنية في غير الزوجات» والإماء 
كالطعام واللباس وغيرهماء أم يختص بالإبضاع؟ وجهان. 

قلت: أصحهما يختص . والله أعلم . 

وإن أطلق قوله: أنت علي حرام ول ينو شيئاً» فقولان أظهرهما: وجوب الكفارة وقوله: أنت علي 
حرام» صريح في لزوم الكفارة» ال و تي ريات وكا الل ار زوم الكفا اويا لوول 
مستمر فيمن قال : أنت علي حرام في بلاد ل ب* يشتهر فيها لفظ الحرام ني الطلاق» وفيمن قاله في يلاد اشتهر فيها 
للطلاق إذا قلنا: إن الشيوع والاشتهار لا يجعله صريحاً. فأما إذا قلنا : إنه يصير به صريحاً فمقتغى ما في 
«التهذيب»؛ أنه يتعين للطلاق ولا تفصيل» وقال الإمام: لايمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب 
للكفارة» كما أنا وإن جعلناه صريحاً في الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق قال: وإذا أطلق 
وجعلناه ١‏ ضرعا لي الكنارة) بن عل نالسرا توحلا من شيرع فقط؛ أم منه ومن وواوه ارخ يد؟ إن قلنا 
بالأول حمل على الغالب في الاستعمال وإن قلنا بالثان فهل يثبت الطلاق لقوته» أم يتدافعان؟ فيه رأيان. 

فرع: 0 الغزالي في «الوسيط»: إن نوى التحريم كان يميئاً» هذا غلطء بل الصواب ما اتفق عليه 
جنيع الأصحاب أنه ليس بيمين» لكن فيه كفارة بمين. 

فرع: قال لأمته: أنت علي حرام» أو حرمتك» فإن نوى العتق عتقتء وإن نوى طلاقاً أو 
ظهاراً» فهو لغوء قال ابن الصباغ: وعندي أن نية الظهار كنية التحريم. 

وإن نوى تحريم عينهاء لم تحرم ويلزمه كفارة يمين» وإن أطلق > الكقارة عل 
الأظهر. وقيل : قطعاً . ولو قال ذلك لأمته التي هي أخته ونوى تحريم عينهاء أو لم ينو شيئاء لم تلزمه 
الكفارة؛ لأنه صدق في وصفهاء وإنما تجب الكفارة لوصفه الحلال بالحرمة. 

ولو كانت الأمة معتدة» أو مرتدة» أو مجوسية» أو مزوجة, أو كانت الزوجة محرمة» أو معتدة 
عن شبهة» ففي وجوب الكفارة وجهان؛ لأنها محل لاستباحة في الجملة. 

ولو كانت حائضاً أو نفساء أو صائُة» وجبت عل المذهب؛ لأنما عوارض. ولو خاطب به 
الرجعية» فلا كفارة على المذهب» ونقل الحناطي فيه خلافاً . 
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فرع: قال: هذا الثوب, أو العبدء أو الطعام حرام علي فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيرها. 

شرع: قال: كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماءء ونوى تحريمهن., أو أطلق وجعلتناه 
صريحاً. أو قال لأربع زوجات: أنتن علي حرام» فهل تتعدد الكفارة» أم تكفي كفارة واحدة عن جميع 
ذلك؟ فيه خلاف المذهب الاكتفاء في الجميع وقيل: تتعدد بالأشخاصء» وقيل: للزوجات كفارة والإماء 
أخرى» وقيل: وللمال أخرى حكاه الحناطي . 

فرع: قال لزوجته: أنت علي حرام» أنت علي حرام ونوى التحريم» أو جعلناه صريحاً فإن قال 
ذلك في مجلسء أو قاله في مجالس ونوى التأكيدء فعليه كفارة واحدة وإن قاله في مجالس ونوى 
الاستئناف» تعددت الكفارة على الأصح. 

وقيل: عليه كفارة فقطء وإن أطلق» فقولان. 

فرع: قال: أنت حرام ولم يقل: علي» قال البغوي: ا نت علي 
كالميتة» والدم» والخمرء أو الخنزير وقال: أردت الطلاق» أو الظهار نفذ» وإن نوى التحريم» لزمته 
الكفارة. وإن أطلق» فظاهر النص أنه كالحرام فيكون على الخلاف. وعلى هذا جرى الإمام» والذي 
ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه قال الحناطي: الخلاف هنا مرتب على لفظ الحرام» وهنا أولى بأن 
لا يكون صريحاًء وحكى قولاً شاذاً أنه لا كفارة وإن نوى التحريم . قال الشيخ أبو حامد: ولو قال 
أردت أنها حرام علي» فإن جعلناه صريحاً. وجبت الكفارة وإلا فلا؛ لأنه ليس للكناية كناية» وتبعه على 
هذا جماعة» ولا يكاد يتحقق هذا التصويرء ولو قال: أردت أنها كالميتة في الاستقذارء صدق ولا شيء 
عليه . 

فرع: قال إسماعيل البوشنجي: إنما يقع الطلاق بقوله: أنت حرام علي إذا نوى حقيقة الطلاق» 
وقصد إيقاعه بهذا اللفظء أما إذا لم ينو كذلك» فلا يقع وإن اعتقد قوله: أنت علي حرام موقعاًء وظن 
أنه قد وقع طلاقه . 

فرع: قال: متى قلت لامرأي: أنت علي حرام» فإني أريد به الطلاق ثم قال لها بعد مدة: أنت 
علي حرام» فهل يحمل على الطلاق» أم يكون كما لو ابتدأ به؟ وجهان خرجهما أبو العباس الروياني. 

قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم. 

فرع: تكرر في كلام الأصحاب في المسألة» أن قوله: أنت علي حرام صريح في الكفارة» أم 
كناية؛ وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة معنى اللفظة حتى يقال: صريح فيه؛ أم كناية» وإنما هو حكم رتبه 
الشرع على التلفظ به. 

واختلفوا في أنه يتوقف على نية التحريم أم لا؟ فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية. 

فصل: الكناية لا تعمل بنفسهاء بل لابد فيها من نية الطلاق» وتقترن النية باللفظ فلو تقدمت» ثم 
تلفظ بلا نية» أو فرغ من اللفظ ثم نوى» لم تطلق» فلو اقترنت بأول اللفظ دون آخرهء أو عكسهء 
طلقت على الأصحء ولا تلتحق الكناية بالصريح بسؤال المرأة الطلاكة ولا بقرينة الغضب واللجاج» 
ومتى تلفظ بكناية وقال: ما نويت صدق بيمينه» فإن نكل» حلفت». وحكم بوقوع الطلاق» وربما 
اعتمدت قرائن يجوز الحلف بمثلها . 

فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية: ني «الزيادات» لأبي عاصم العبادي» أنه لو 
قال: بعتك طلاقك. فقالت: اشتريت ول يذكرا عوضاًء لا يحصل فرقة إذا لم يكن نية» وقيل: تقع 
طلقة بمهر المثل» وأنه لو قال: لم يبق بيني وبينك شيء ونوى الطلاق» لم تطلق» وني هذا توقف. 
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قلت: الصواب الجزم بالطلاق؟ لأنه لفظ 33 ومعه نية. والله أعلم. 

وأنه لو قال: برئت من نكاحك ونوى» طلقتء وأنه لو قال: برئت من طلاقك ونوى» لم تطلق» 
ولو قال: برئت إليك من طلاقكء؛ قال إسماعيل البوشنجي: هو كناية» أي: تبرأت منك بوساطة إيقاع 
الطلاق عليك. ولو قال: أبرأتك» أو عفوت عنكء. فكناية» لإشعاره بالإسقاط». وله عليها حقوق 
النكاح» وتسقط بالطلاق وأنه لو قال: طلقك الله. أو قال لأمته: أعتقك الله» طلقت وعتقت» وهذا 
يشعر بأنهما صريحان» ورأى البوشنجي أنهما كنايتان لاحتماله الإنشاء والدعاء. وقول مستحق الدين 
للغريم: أبرأك الله كقول الزوج: طلقك الله. ولو قال: أنت طال وترك القاف» طلقت حملاً على 
الترخيم. قال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع وإن نوى» فإن قال: يا طالء ونوى» وقع؛ لأن الترخيم 
إنما يكون في النداءء فأما في غير النداء» فلا يقع إلا نادراً في الشعرء وأنه إذا قال: الطلاق لازم لي 
أو واجب علي؛ طلقت للعرف. ولو قال: فرض علي» لم تطلق لعدم العرف فيه. ورأى البوشنجي أن 
جميع هذء الألفاظ كناية؛ لأنه لو قال: طلاقك علي» واقتصر عليه ونوى» وقع» فوصفه بواجب أو 
فرض يزيده تأكيداً. وحكى صاحب «العدة» الخلاف فقال: لو قال طلاقك لازم لي» فوجهان. قال 
أكثر الأصحاب: هو صريح. ولو قال: لست بزوجة لي» فالصحيح أنه كناية. وقيل: لغو. وفي فتاوى 
القفال أنه لو قال: اذهبي إلى بيت أبويّ ونوى الطلاق» إن نواه بقوله: اذهبي» وقع» وإن نواه بمجموع 
اللفظين؛ لم يقع؛ لأن قوله: إلى بيت أبويّ لا يحتمل الطلاق» بل هو لاستدراك مقتضى قوله: اذهبي. 
وأنه لو قال لما: أنت طالقان أو طوالق» لم يقع إلا طلقة. وأنه لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة» 
ولا امرأة له سواهاء طلقت؛ لأن الاستثناء مستغرق فبطل. ولو قال: النساء طوالق إلا عمرة» ولا 
زوجة له سواهاء لم تطلق. وإن كانت امرأته في نسوة» فقال: طلقت هؤلاء إلا هذهء وأشار إلى 
زوجته» لم تطلق. وأنه لو قال لامرأته: يا بنتي» وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن» كما لو قاله 
لعبده أو أمته. 

قلت: انختار في هذا أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية؛ لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة 
وحسن المعاشرة . والله أعلم. 

وأنه لو كانت له زوجة تنسب إلى زوج أمهاء فقال: بنت فلان طالق» لم تطلق؛ لأنها ليست بنته 
حقيقة» ولغيره في هذا احتمال. 

قلت: ينبغي أن يقال: إن نواها طلقت» ولا يضر الغلط في نسبهاء كنظيره في النكاح وإلا فلاء 
ومراد القفال بقوله: لم تطلق. أي : في الظاهرء وأما الباطن» فيتعين أن يكون كما ذكرته. والله أعلم . 

وأنه لو قال: نساء المسلمين طوالقء لم تطلق امرأته. وعن غيره: أنها تطلق» وبني الخلاف على أن 
المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ 

قلت: الأصح عند أصحابنا في الأصول: أنه لا يدخل» وكذا هنا: الأصح أنها لا تطلق. والله 
أعلم. 

وأنه لو قال: بانت مني امرأتي» أو بعرت عل + لم يكن إقراراً بالطلاق؛ لأنه كناية» وأنه لو 
قال: أنت بائن ثم قال بعد مدة: أنت طالق» ثلاث وقال: أردت بالبائن الطلاق» فلم يقع على الثلاث 
لمصادفتها البينونة» لم يقبل منه؛ لأنه متهم» وأنه لو قال: بطلاقك لا أكلم فلاناً فكلمه» لم تطلق؟ لأن 
الطلاق لا يحلف به. ‏ 2 

وأنه لو قالت له زوجته واسمها فاطمة: طلقني» فقال: طلقت فاطمة» ثم قال: نويت فاطمة 


كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق /باه ١‏ 


أخرى» طلقتء ولا يقبل قوله لدلالة الحال؛ بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة» ثم قال: نويت 
أخرى. وقد يشكل هذا بما سبقء أن السؤال لا يلحق الكناية بالصريح. وأنه لو قال: طلقت ولم يزد عليه؛ 
لابقع الطلاقة وإن نوى ؛ لأنه لم يجر للمرأة ذكر ولا دلالة» فهو كما لو قال : امرأتي ونوى الطلاق» وأنه 
لو قال لولي امرأته: زوّجهاء كان إقراراً بالفراق. ولو قال هها ا 000 
تنكح ل 0 : طعي تَتكحَ ريا بره [البقرة: ٠١‏ 
قلت: الصواب أنه كناية إذا خاطبها بهء بخلاف الولي؛ لأنه صريح فيه. والله ا 

ومما نقل من معلقات القاضي شريح الروياني من أصحابنا المتأخرين» ما حكاه عن جله أبي 
العباس الروياني وغيره» أنه لو قال: أحللتك ونوى طلاقهاء هل هو كناية؟ وجهان. 

قلت: الأصح أنه كناية. والله أعلم. 

وأنه لو قال: أنت بائن وطالق» يرجع إلى نيته في «بائن»» ولا يجعل قوله: «وطالق» تفسيراً له. 

وأنه لو كرر كناية» كقوله: اعتدي اعتدي اعتدي» ونوى الطلاق» فإن نوى التأكيد وقعت 
واحدة»؛ وإن نوى الاستئناف» فثلاث» وإن لم ينوء فقولان. ولو كانت الألفاظ مختلفة» ونوى بها 
الطلاق» وقع بكل لفظة طلقة. 

وأن القفال قطع بأنه لو قال: طلقت» ونوى امرأته» لم تطلق لعدم الإشارة والاسم. 

ولو قيل له: ما تصنع يبذه الزوجة؟ طلقهاء فقال: طلقتء أو قال لامرأته: طلقي نفسك» 
فقالت: طلقت» وقع الطلاق؛ لأنه يترتب على السؤال والتفويض» وأنه لو قال: أنت بطلقة» ونوى» ل 
تطلق . وأنه لو كان له زوجتان» إحداهما فاطمة بنت محمدء والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواه أيضاً 
محمد إلا أنه اشتهر في الناس بزيد» وبه يدعونه» فقال الزوج: زوجي فاطمة بنت محمد طالق» وقال: 
أردت بنت الذي يدعونه زيداء قال جدّي: يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه» وقد يكون للرجل اسمان» 
وأكثرء وقيل: الاعتبار بالاسم المشهور في الناس؛ لأنه أبلغ في التعريف. وأنه لو قال: امرأتي هذه 
محرمة علي لا تحل لي أبداًء قال جدي: لا تطلق؛ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق» وقد يظن التحريم 
المؤبد باليمين على ترك الجماع» وقيل: يحكم عليه بالبينونة لمقتضى هذا اللفظء وأنه لو قيل لرجل امه 
زيد: يا زيدء فقال: امرأة زيد طالق» قال جدي: تطلق امرأته. 

[وقيل]: لا تطلق حى يريد نفسه لجحواز إرادة زيد آخر. وليجيء هذا الوجهء فيما إذا قال: فاطمة 
طالق وأسم زوجته فاطمة» ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصداً تطلق رومع وأنه لو قيل: 
طلقت امرأتك» فقال: أعلم أن الأمر على ما تقولهء فهل يكون هذا إقراراً بالطلاق؟ وجهان حكاهما 
جدي» أصحهما ليس بإقرار؛ لأنه أمره أن يعلمء ولم يحصل هذا العلم» وأنها لو ادعت أنه طلقها 
ثلاثاًء فأنكرء ثم قال لفقيه: اكتب لحا ثلاثاً» قال جدي: يحتمل كونه كناية» ويحتمل أن لا يكونء وأنه 
لو قال: امرأي التي في هذه الدار طالق» ولم تكن امرأته فيهاء لا يقع الطلاق» وأنه لو قال: رددت 
عليك الطلقات الثلاث» ونوى» وقع النلاث. وأنه لو قال: امرأته طالق» وعنى نفسهء قال جدي: 
يحتمل وقوع الطلاق» ويحتمل عدمه. 

قلت : الوقوع أرجح . والله أعلم. 

وأنه لو قال لابنه: قل لأمك أنت طالقء قال جدي: إن أراد التوكيل» فإذا قاله لما الابن» 
طلقت. ويحتمل أن يقع ويكون الابن غبراً لها بالحال. 

وأنه لو قال: كل امرأة في السكة طالق» وزوجته في السكة» طلقت على الأصح. وأنه لو وكل في 
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طلاقهاء فقال الوكيل: طلقت من يقع الطلاق عليها بلفظي» هل تطلق التي وكله في طلاقها؟ أو طلقها 
ولم ينو عند الطلاق أن يطلق لموكله» ففي الوقوع وجهان. 

وني فتاوى القاضي حسين, أنه لو قيل له: فعلت كذاء فأنكرء فقيل له: إن كنت فعلته فامرأتك 
طالق» قال: نعمء لم تطلق؛ لأنه لم يوقعه. قال البغوي: ينبغي أن يكون على القولين» فيمن قيل له: 
طلقتها؟ قال: نعم. 

وفي «المستدرك» للإمام إسماعيل البوشنجيء أنه لو قال لزوجته: وهبتك لأهلكء» أو لأبيك أو 
للأزواج أو للأجانب؛ ونوى الطلاق» طلقتء, كقوله: الحقي بأهلك. 

وأنه لو قال لامرأته: أنت كذا ونوى الطلاق» لم تطلق. وكذا لو علق بصفة» فقال: إن لم أدخل 
الدار؛ فأنت كذاء ونوىء لم تطلق لأنه لا إشعار له بالفرقة» فأشبه إذا قال: إن لم أدخل الدار فأنت 
كما أضمرهء ونوى الطلاق» فإما لا تطلق» وأنه لو قال: أربع طرق عليك مفتوحة» فخذي أها شئت» 
أو لم يقل: خذي أيها شئتء أو قال: 0 فكناية. وقال أبو بكر الشاشي: إذا لم 
يقل : خذي أيها * شئت» فليس كناية» ووافق في قوله: فتحت عليك طريقك أنه كناية. وأنه لو قال لا: 
خذي طلاقك؛ فقالت: أخذت,ء لم تطلق ما لم توجد نية الإيقاع من الزوج بقوله: خذي أو من المرأة إن 
حمل قوله على تفويض الطلاق إليها. 

وف «الإقناع» لأقضى القضةة الماوردي» أن قوله: لعل الله يسوق إليك خيراً كناية» وذكر هو 
وغيره أن قوله: بارك الله لك» كنايةء بخلاف قوله: بارك الله فيك. 

وفي «فتاوى الغزالي»: إنه إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق» فقال له الشهود: نشهد عليك 
بما في هذا الكتاب؟ فقال: اشهدواء لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى» بل لو قال: اشهدوا علي أني 
طلقتها أمس وهو كاذب. لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى. 

وف «التتمة» أنه لو قال لواحدة من نسائه: أنت طالق مائة طلقة» فقالت: تكفيني ثلاث» فقال: الباق 
على صواحبك؛ لا يقع على صواحبها طلاق؛ لأنه لم يخاطبهن» وإئما رد عليها شيئاً لاغياً» فإن نوى به 
الطلاق» كان طلاقاً وكان التقدير: أنت طالق بثلاث» وهن طوالق بالباق وأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق» 0 قال أبو عاصم العبادي : لا تطلق» وهو كما قال غيره: لو قال لزوجته: 
نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة» لا تطلق؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن» وأنه لو قال له رجل: فعلت 
كذا فأنكر» فقال الرجل: الحل عليك حرام والنية نيت أنك ما فعلت» فقال: الحل علي حرام» والنية نيتك 
ما فعلته» لغا قوله: النية نيتك» ويكون الحكم كما لو تلفظ بهذا اللفظ ابتداءة. ولو قال له لما أنكر: امرأتك 
طالق إن كنت كاذياً» فقال: طالق وقال: ما أردت طلاق امرأتي يقبل؛ لأنه لم توجد إشارة إليها وَلا تسمية» 
وإن لم يدّع إرادة غيرهاء حكم بوقوع الطلاق وبالله التوفيق. 

فرع: قال: أنت طالق ثلاثاً أو لاء بإسكان الواوء لا يقع شيء. قال المتولي: كما لو قال: هل 
أنت طالق؟ ولو قال: أنت طالق أولاً بتشديد الواو وهو يعرف العربية» طلقت. 

الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ: الإشارة والكتب يدلان على الطلاق» فأما الإشارة» 
فمعتبرة من الأخرس في وقوع الطلاق» وتقوم إشارته مقام عبارة الناطق في جميع العقود والحلول 
والأقارير والدعاوى» لكن في شهادته خلاف. وإذا أشار في صلاته بطلاق أو , بيع أو غيرهماء صح 
العقد قطعاً ولا تبطل صلاته على الصحيح» ثم منهم من أدار الحكم على إشارته 0 وأوقع الطلاق 
بهاء نوى أم لم ينوء وكذا فصل البغوي. 
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وقال الإمام وآخرون: إشارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النية» وهي التي يفهم منها الطلاق كل 
واقف عليهاء وإلى كناية مفتقرة إلى النية» وهي التي يفهم الطلاق بها المخصوص بالفطنة والذكاء. ولو 
بالغ في الإشارة» ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق وأفهم هذه الدعوى. قال الإمام: هو كما لو فسر اللفظة 
الشائعة في الطلاق بغيره. 

فرع: سواء في اعتبار إشارة الأخرس» قدر على الكتابة أم لاء هكذا قاله الإمام ويوافقه إطلاق 
الجمهور. وقال المتولي: إنما تعتبر إشارته إذا لم يقدر على كتابة مفهمة. فالكتابة هي المعتبرة؛ لأنها 
أضبط» وينبغي أن يكتب مع ذلك: إني قصدت الطلاق. 

فرع: إذا كتب الأخرس الطلاق» فثلاثة أوجه. الصحيح أنه كناية» فيقع الطلاق إذا نوى» وإن 
لم يشر معهاء والثاني: لا بد من الإشارة» والثالث: هو صريحء قاله الشيخ أبو محمد. 

فصل: القادر على النطق» إشارته بالطلاق ليست صريحة» وإن أفهم بها كل أحدء وليست كناية 
أيضاً على الأصح. ولو قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق وهذهء ففي افتقار طلاق الثانية إلى نية؛ 
وجهان. ولو قال: امرأتي طالق» وأشار إلى إحداهماء ثم قال: أردت الأخرى» فوجهان. أحدهها: 
يقبل. والثاني: لا يقبل» بل تطلقان جميعاً . 

فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته» نظرء إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة» أو بعدهاء 
طلقت.». » وإن لم يتلفظ؛ نظرء إن لم ينو إيقاع الطلات + تطلق عل الصحيج؟ وقيل: تطلق وتكون 
الكتابة صريحاً. وليس بشيء وإن نوى» ففيه أقوال وأوجه وطرق» مختصرها ثلاثة ثة أقوال. أظهرها: تطلق 
مطلقاًء والثاني: ل والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلسء, وإلا فلا. وهذا الخلاف جار في سائر 
التصرفات التي لا تفة تفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء» والعفو عن القصاص وغيرها بلا فرق. 

وأما ما يحتاج إلى قبول» فهو نكاح وغيرهء أما غيره كالبيع والهبة والإجارة» ففي انعقادها بالكتب 
خلاف مرتب على الطلاق» وما في معناه؛ إن لم يعتبر الكتب هناك» فهنا أولى» وإلا فوجهانء للخللاف 
في انعقاد هذه التصرفات بالكنايات؛ ولأن القبول فيها شرط فيتأخر عن الإيجاب» والأشبه الانعقاد. 
ومن قال به» جعل تمام الإيجاب بوصول الكتاب» حتى يشترط اتصال القبول به. وفي وجه: لا يشترط 
ذلكء» بل يراعى التواصل اللائق بين الكتابين» وقد أشرنا إلى هذا كله في أول البيع» وذكرنا عن 
بعضهم, أن المشتري لو قبل بالقول» كان أقوى من أن يكتب» وكذا ذكره الإمام. 

وأما النكاح» ففيه خلاف مرتب» والمذهب منعه بسبب الشهادة» فلا اطلاع للشهود على النية. 
ولو قالا بعد المكاتبة: نويناء كان شهادة على إقرارهما لا على نفس العقدء ومن جوز اعتمد الحاجة. 

وإذا قلنا: ينعقد البيع والنكاح بالمكاتبة» فذلك في حال الغيبة» فأما عند الحضور» فخلاف 
مرتب . 

وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة يكتب: زوّجِتّك بنتي» ويحضر الكتاب عدلان» ولا يشتر 
أن يحضرهماء ولا أن يقول: اشهدا. فإذا بلغهء فيقبل لفظاً. أو يكتب القبول» ويحضر القبول شاهدا 
الإيجاب. فإن شهده آخران» فوجهان. أصحهما: المنع» ومن جوزه» احتمله كما احتمل الفصل بين 
الإيجاب والقبول. ثم إذا قبل لفظاً أو كتابة» ب يشترط كونه على الفورء وفيه وجه ضعيف سبق. 

فرع: كتب إليه: وكلتك في بيع كذا من مالي» أو إعتاق عبدي» فإن قلنا: : الوكالة لا تفتقر إلى 
القبول» فهو ككتب الطلاق» وإلا فكالبيع ونحوه. 

فرع: كتب: زوجي طالق» أو يا فلانة أنت طالق. أو كل زوجة لي فهي طالق» فإن قرأ ما 
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كتبهء فقد ذكرنا أنها تطلق. فلو قال: لم أنو الطلاق» وإنما قصدت قراءة ما كتبته وحكايتهء ففي قبوله 
ظاهراً وجهان مشبهان بالوجهين فيما لو حل الوثاق» وقال: أنت طالق. 

وفائدة الخلاف» إنما تظهر إذا لم يجعل الكتب صريحاً ولا كناية» أو قلنا: كناية» وأنكر اقتران 
النية. 

فرع: إذا أوقعنا الطلاق بالمكاتبة» نظر في صورة المكتوب» إن كتب: أما بعدء فأنت طالق» 
طلقت في الحال» سواء وصلها الكتاب أم ضاع. 

وإن كتب: إذا قرأت كتابي»ء فأنت طالق» لم يقع بمجرد البلوغ» بل عند القراءة. فإن كانت تحسن 
القراءة» طلقت إذا قرأته» قال الإمام: والمعتبر أن تطلع على ما فيه. واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته 
وفهمت ما فيهء طلقت. وإن لم تتلفظ بشيء. فلو قرأه غيرها عليهاء فهل يقع الطلاق؛ لأن المقصود 
اطلاعهاء أم لا لعدم قراءتها مع الإمكان؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وبه قطع البغوي. 

وإن كانت لا تحسن القراءة» طلقت إذا قرأه عليها شخص على الصحيح. وقيل: لا تطلق أصلاً. 
ولو كان الزوج لا يعلم. أهي قارئة أم لاء فيجوز أن ينعقد التعليق على قراءتها بنفسهاء نظراً إلى 
حقيقته» ويجوز أن ينعقد على الفهم والاطلاع؛ لأنه القدر المشترك بين الناس» والأول أقرب. أما إذا 
كتب: إذا أتاك كتابي» أو بلغك؛ أو وصل إليك كتابي فأنت طالقء فلا يقع الطلاق قبل أن يأتيها فإن 
انمحى جميع المكتوب» فبلغها القرطاس بحيث لا يمكن قراءته» لم تطلق كما لو ضاع. وقيل: تطلق» إذ 
يقال: أى كتابه وقد انمحى. والصحيح الأول. وإن بقي أثرء وأمكنت قراءته» طلقتء كما لو وصل 
بحاله» وإن وصلها بعض الكتاب دون بعضهء فخرم الكتاب أربعة أقسام: 

أحدها : موضع الطلاقء» فإن كان هو الضائع» أو انمحى ما فيهء فثلاثة أوجه. أصحها: لا 
تطلق» والثاني: تطلق» والثالث: إن قال: إذا جاءك كتابيء وقع وإن قال: إذا جاءك كتابي هذا أو 
الكتاب» فلا . 

الثاني: موضع سائر مقاصد الكتاب» ومنه ما يعتذر به عن الطلاق ويوبخها عليه من الأفعال 
الملجئة إلى الطلاق» فإن كان الخلل فيه بالتخرق والانمحاءء وبقي موضع الطلاق وغيرهء ففيه الأوجه 
الثلاثة» والوقوع هنا أولى» وبه قال أبو إسحقء» لوصول المقصودء ويحسن الاعتماد على الوجه الثالث 
في الصورتين. 

الثالث: موضع السوابق واللواحق» كالتسمية» وصدر الكتاب» والحمد والصلاة. فإذا كان الخلل 
فيه والمقاصد باقية» ففيه الأوجهء لكن الأصح هناء الوقوع. قال الإمام: وكنت أود أن يفرق في هذه 
الصور الثلاث بين أن يبقى معظم الكتاب» أو يختل؟ فإن للمعظم أثراً في بقاء الاسم وعدمه. 

قلت: هذا الذي أشار إليه الإمام» هو وجه ذكره في «المستظهري» لكنه لم يطرده فيما إذا انمحى 
موضع الطلاق؛ لم يقع عنده. وعند سائر العراقيين قطعاًء ولفظه: وقيل: إن وجد أكثر الكتاب» 
طلقت. والله أعلم. 

الرابع : البياض في أول الكتاب وآخره. المذهب: أنه لا عبرة بزواله. وقيل:. يطرد الخلاف. 

أما إذا كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق» فإن بلغ موضع الطلاق وقع بلا تفصيل ولا خلاف» 
وإن بلغ ما سواه وبطل موضع الطلاق» لم تطلق. 

فرع: كتب: إذا بلغك كتابي» فأنت طالق» وكتب أيضاً: إذا وصل إليك طلاتي فأنت طالق 
فبلغهاء وقعت طلقتان للصفتين. 


كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق لضن 


ولو كان التعليق بقراءتهاء فقرأت بعضه دون بعض»ء فعلى ما ذكرناه في وصول بعضه دون بعض. 

فرع: كتب كتابه ونوى» فككتب الصريح. 

ولو أمر الزوج أجنبياً» فكتب ونوى الزوجء لم تطلق كما لو قال للأجنبي: قل لزوجتي: أنت 
بائن ونوى الزوجء لا تطلق. 

فرع: كتب: إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالقء فبلغها كلهء فهل يقع لاشتمال الكل على 
النصف. أم لا؛ لأن النصف في مثل هذا يراد به المنفرد؟ وجهان. 

قلت: الأصح الوقوع. والله أعلم. 

فرع: الكتب على الكاغدء والرق» واللوحء والنقر في الحجر والخشبء سواء في الحكمء ولا 
عبرة برسم الحروف على الماء والهواء؛ لأنها لا تثغبت. قال الإمام: ولا يمتنع أن يلحق هذا بالإشارة 
المفهمة» ولك أن تمنعه؛ لأن هذا إشارة إلى الحروف لا إلى معنى الطلاق وهو الإيعاد. 

قلت: ولو خط على الأرض وأفهم» فكالخط على الورقء» ذكره الإمام والمتولي وغيرهماء وقد سبق 
في كتاب البيع. والله أعلم. 

فرع: قال: أتاني كتاب الطلاق» فأنكر أنه كتبه» أو أنه نوى» صدقء فلو شهد شهود أنه خطهء 
لم تطلق بمجرد ذلك» بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو نيته. 

فرع: كتب: أنت طالق ثم استمد فكتب: إذا أتاك كتابي» فإن احتاج إلى الاستمداد» لم تطلق 
حى يبلغها الكتاب» وإلا طلقت في الحال. 

فرع: حرك لسانه بكلمة الطلاق» ولم يرفع صوته قدراً يسمع نفسه . . قال المتول: حكى الزجاجي» 
أن المزني نقل فيه قولين. أحدهما: تطلق؛ لأنه أقوى من الكتب مع النية. والثاني: لا؛ لأنه ليس 
بكلام» ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه. 

قلت: الأظهر: الثاني؛ لأنه في حكم النية المجردة» بخلاف الكتبء فإن المعتمد في وقوع الطلاق به 
حصول الإفهام ولم يحصل هنا. والله أعلم. 

الطرف الثالث في التفويض: يجوز أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسهاء فإذا فوض فقال: طلقي 
'نفسك إن شئت» فهل هو تمليك للطلاق» أم توكيل به؟ قولان. أظهرهما: تمليك وهو الجديدء فعلى 
هذاء تطليقها يتضمن القبول» ولا يجوز لما تأخيره» فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم 
طلقت» لم يقع. 

وقال ابن القاص وغيره: لا يضر التأخير ما داما في المجلس» وقال ابن المنذر: لما أن تطلق مق 
شاءت». ولا يختص با مجلس» والصحيح الأول» وبه قال الأكثرون. ولو قال: طلقي نفسك بألفء أو 
على ألف إن شئت فطلقت» وقع بائئاً» وهذا تمليك بعوض. وإذا لم يجر عوضء فهو كالحبة. قال القفال: 
ولو قال: طلقي نفسكء فقالت: كيف يكون تطليقي لنفسي» ثم قال: طلقتء وقع الطلاق ولم يكن هذا 
القدر قاطعاً. وهذا تفريع على أن الكلام اليسير لا يضر تخلله. 

أما إذا قلنا: التفويض توكيل» ففى اشتراط قبولما الخلاف المذكور في سائر الوكاللات» ويجيء 
الوجه الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول: طلقي نفسك. وصيغة العقدء كقوله: وكلتك في طلاق 

نفسك. وهل يجوز تأخير التطليق على هذا القول؟ وجهان. أصحهما: نعم» فتطلق متى شاءت كتوكيل 
الأعني: والثاني وبه قال القاضي حسين البغوي: لاء وطرده القاضي فيما لو قال: وكلتك ني طلاق 


تضل كتاب الطلاق - باب “في أركان' الطلاق 


أما إذا قال: : طلقي نفسك متى شئت» فيجوز التأخير قطعاًء وللزوج أن يرجع فيه قبل أن تطلق 
نفسها إن جعلناه توكيلاً» وكذا إن جعلتاه تمليكاً على الصحيحء ومنعه ابن خيران. 

ولو قال: إذا جاء رأس الشهرء فطلقي نفسكء فإن قلنا: تمليك» لغاء وليس للا التطليق إذا جاء 
رأس الشهر. . وإن قلنا: توكيل؛ ا الأجنبي. وعلى هذا لو قال: إذا جاء رأس الشهرء 
لاص تساك( قفد ل الها .ا وقال: طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً بعد شهرء فإذا طلقت 
نفسها على ألف بعد مضي الشهرء طلقت ولزمها الألف. 

قال إسماعيل البوشنجي: لو قال لأجنبي: إذا جاء رأس الشهرء فأمر امرأتي بيدك» فإن كان 
قصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد انقضاء الشهرء فله التطليق بعد أي وقت شاءء إلا أن يطرأ منع» 
وإن أراد تقييد الأمر برأس الشهرء تقيد الطلاق بهء وليس له التطليق بعدهء ولو قال: إذا مضى هذا 
الشهر فأمرها بيدك؛ فمقتضاه إطلاق الإذن بعده» فيطلقها بعده متى شاء ولو قال: أمرها بيدك إلى شهر 
أو شهراً» فله أن يطلقها إلى شهرء وليس له تطليقها بعده. 

وهذه الأحكام في حق الزوجة» كهي في حق الأجنبي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلاً . 

فرع: قال: طلقي نفسك» فقالت: : طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم زيدء لم يقع الطلاق إذا 
قدم ؛ ؛ لأنه لم بملّكها التعليق» ؛ وكذا حكم الأجنبي؛ وفيها وجه حكاه الحناطي . 

ولو قال لها: علقي طلاقك؛. ففعلت. أو قاله لأجنبي» ففعلء لم يصح؛ لأن تعليق الطلاق يجري 
مجرى الأيمان. فلا يدخله نيابة» وقيل: يصح. وقيل: إن علق على صفة توجد لا محالة» كطلوع 
الشمسء» ورأس الشهرء » صح لأن مثل هذا التعليق ليس بيمين» وإن كانت محتملة الوجود كدخول 
الدار» لم يصح؛ لأنه يمين» والصحيح هو الأول» وبه قطع البغوي. 

فرع: تفويض الإعتاق إلى العبدء كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام المذكورة. 

فصل: كما يجوز التفويض بصريح الطلاق» ويعتد من المفوض إليها بالصريح» كذلك يجوز التفويض 
ممعت و رو د ا ا را اي ا 

فإذا قال: أبيني نفسكء أو بتي» فقالت: أبنت» أو بتت» ونوياء طلقت. وإن لم ينو أحدهماء لم 

ولو قال: طلقي نفسكء. فقالت: أبنت نفسىء أو أنا خلية أو برية» ونوت» طلقت على 
الصحيح. وقال ابن خيران» وأبو عبيد بن حربويه: لا تطلق. ولو قال: طلقي نفسكء فقالت للزوج: 
طلقتك» ففيه هذا الخلاف. ويجري الخلاف في عكسه بأن يقول: أبيني نفسكء أو فوضت إليك أمرك» 
أو ملكتك نفسلك» أو أمرك بيدك وينوي» فتقول: طلقت نفسي» قال القاضي حسين وغيره: ويجري 
فيما لو قال لأجنبي: طلقهاء فقال: أبنتهاء ونوىء أو قال: أبنها ونوى» فقال: طلقتها. 

ولو قال لما: أبيئي نفسك ونوى» فقالت: أنا خلية ونوت» فإن قلنا بالصحيح» طلقت» وعلى 
قول ابن خيران» وجهان. أصحهما: تطلق؛ لأن الاعتماد هنا على النية» واللفظ غير مستقل» بخلاف 
اختلاف الصريح والكناية. ولو قال: طلقي نفسك بصريح الطلاق» أو قال: بكناية الطلاق» فعدل عن 
المأذون فيه إلى غيره» لم تطلق بلا خلاف. ولو قال: طلقي نفسكء فقالت: سرحت نفسي» طلقت بلا 
خلاف لاشتراكهما في الصراحة. 

فرع: قال لها: اختاري نفسك ونوى تفويض الطلاق» فقالت: اخترت نفسي» أو اخترت ونوت» 
وقعت طلقة. ولو قال: اختاري ولم يقل: نفسكء ونوى تفويض الطلاق» فقالت: اخترت». ففي 


كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق ينضن 


«التهذيب» أنه لا يقع الطلاق حتى تقول: اخترت نفسي» وأشعر كلامه بأنه لا يقع وإن نوت؛ لأنه ليس 
في كلامه ولا كلامها ما يشعر بالفراق» بخلاف قوله: اختاري نفسكء فإنه يشعرء فانصرف كلامها إليه 
وقال إسماعيل البوشنجي: إذا قالت: اخترت» ثم قالت بعد ذلك: أردت: اخترت نفسي وكذبها الزوج» 
فالقول قولماء ويقع الطلاق. 

ولو قالت: اخترت نفسي ونوت» وقعت طلقة» وتكون رجعية إن كانت محلاً للرجعة. ولو قالت: 
اخترت زوجي أو النكاح لم تطلق. 

ولو قالت: اخترت الأزواج» أو اخترت أبوي» أو أخيء أو عميء طلقت على الأصح سواء 
قال: اختاري نفسك أو اختاري فقط. 

فرع: مي كان التفويض وتطليقها أو أحدهما بكناية فتنازعا في النية» فالقول قول الناوي» سواء 
أثبتها أم نفاها. وقال الإصطخري: إذا ادعت أنها نوت فأنكر صدق؛ لأن الأصل بقاء النكاح» 
والصحيح الأول؛ لأن النية لا تعرف إلا من الناوي. 

ولو اختلفا في أصل التخييرء فأنكره الزوج» أو قال: خيرتك فلم تختاري في وقت الاختيار» 
وقالت: اخترت» فالقول قوله للأصل. 

قال ابن كج : ولو جعل أمرها إلى وكيل» فقال لها الوكيل: أمرك بيدك وزعم أنه نوى الطلاق» وصدقته 
المرأة» وكذبه الزوج» فالقول قول الوكيل على الصحيح؛ لأنه أمينه . وقيل: القول قول الزوج للأصل . 

ولو توافق الزوجان على تكذيبه» لم يقبل قول الوكيل. 

فرع: القول في اشتراط الفور في قبولها إذا فوض بكناية» على ما ذكرناه إذا فوض بصريح. 

فرع: قال: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت» أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن 
تطلق نفسها واحدة أو اثنتين » ولا تملك الثلاث. 

فرع: خير صبيةء فاختارت» لم تطلق. 

فرع: قال المتولي: لو قال ثلاث مرات: اختاري وقال: أردت واحدة؛ لم يقع إلا واحدة. 

فرع: ذكر إسماعيل البوشنجي أنه لو قال: اختاري نفسكء أو طلقي نفسك» فقالت: أختار أو 
أطلق. فمطلقة للاستقبال» فلا يقع في الحال شيء. . فإن قال: أردت الإنشاءء وقع في الحال. 

قلت: هذا كما قالء. ولا يخالف هذا قول النحويين» أن الفعل المضارع إذا تجردء فالحال أولى 
به؛ لأنه ليس صريحاً في الحالء وعارضه أصل بقاء النكاح. والله أعلم. 

فرع: ذكر إسماعيل البوشنجي: أنه لو خيرها وهي لا تعلمء فاختارت اتفاقاًء خرج على الخلاف 
فيما لو باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتاًء والطلاق أولى بالنفوذ. 

وأنه لو قال لرجل: أمر امرأتي بيد الله تعالى وبيدك» يسألء فإن قال: أردت أنه لا يستقل 
بالطلاق» قبل قوله ولم يكن له أن يطلقء» وإن قال: أردت أن الأمور كلها بيد الله تعالى» والذي 
أثبته الله لي جعلته في يدك؛ قبل واستقل ذلك الرجل. وأنه لو قال: كل أمر لي عليك قد جعلته بيدك. 
فعندي أن هذا ليس بتفويض صريح» وأنه ليس ها أن تطلق نفسها ثلاثاً ما لم ينو هو الثلاث. وأنه لو 
قال لحا: اختاري اليوم وغداً وبعد غدء فالمضاف إلى الزمن المستقبل ينبغي أن يكون على الخلاف» في أن 
التفويض عليك أم توكيل؟ إن قلنا: تمليك» لم يحتمل التراخي كالبيع» وإلا فهو كتوكيله بالبيع اليوم 
وغداً وبعد غدء فعلى هذاء له الرد في يعض الأيام دون بعض. 

فصل: قال: طلقي نفسك ونوى الثلاث» فقالت: طلقت نفسي ونوت الثلاث». وقع الثلاث. وإن 


)1 كتاب الطلاق - باب في أركان الطلاق 


لم تنو هي العددء فهل يقع واحدة أم الثلاث؟ وجهان. أصحهما: واحدة. ولو قال: طلقي نفسك 
ثلائء فقالت: طلقت أو طلقت نفسي ولم تلفظ بالعدد ولا نوته» وقع الثلاث؛ لأن قوهًا هنا جواب 
لكلامهء فهو كالمعاد في الجواب. مخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتها؛ لأن المنوي لا يمكن تقدير 
عوده في الجواب» فإن التخاطب باللفظ لا بالنية. وفيه احتمال للإمام» أنه لا يقع إلا واحدة. ولو 
فوض بكناية ونوى عدداً وطلقت هي بالكناية ونوت العدد» وقع ما نوياه. 

فلو نوى أحدهما عدداًء والآخر عدداً آخرء وقع الأقل. ولو قال: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت 
واحدة أو ثنتين» وقع ما أوقعته. ثم إن أوقعت واحدة فراجعها في الحال. قال البغوي في الفتاوى: لا 
أن تطلق ثانية وثالئة؛ لأنه لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة» وبين قولها: طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة؛ فلا يقدح تخلل الرجعة بين الطلقتين. ولو قال: طلقي واحدة» فقالت: طلقت ثلاثاً أو ثنتين» 
وقعت واحدة» والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي كما ذكرنا. 

قلت: وحكى صاحب 'المهذب» وغيره وجهاً في الوكيل: إذا زاد أو نقصء لا يقع شيء؛ لأنه 
متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا. والله أعلم. 

ولو قال: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت واحدة» أو قال: واحدة إن شئت» فطلقت ثلاثاء 
وقعت واحدة كما لو لم يقل: إن شئت . ولو قدَّم ذكر المشيئة على العدد فقال: طلقي نفسك إن شئت 
ثلاثاًء فطلقت واحدة» أو قال: طلقى إن شئت واحدة» فطلقت ثلاثاً. قال صاحب «التلخيص» وسائر 
الأصحاب: لا يقع؛ لأن مشيئة ذلك العدد صارت شرطاً في أصل الطلاق» وبالله التوفيق. 

الركن الثالث: القصد إلى الطلاق: فيشترط أن يكون قاصداً لحروف الطلاق بمعنى الطلاق» ولا 
يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناهء ويختل القصد بثلاثة أسباب: 

الأول: أن لا يقصد اللفظء. كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه. ولو استيقظ نائم» وقد جرى 
على لسانه لفظ الطلاق فقال: أجزت ذلك الطلاق أو أوقعتهء فهو لغو. 

فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته» وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى» لم يقع 
طلاقه» لكن لا تقبل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. فإذا قال: طلقتك» 
ثم قال: سبق لساني وإنما أردت: طلبتك» فنص الشافعي كلل تعالى» أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه. 
وحكى الروياني عن صاحب «الحاوي» وغيره: أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما. فأما إن ظنت صدقه 
بأمارة» فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه. وأن من ممع ذلك منه إذا عرف الحال» يجوز أن يقبل قوله ولا 
يشهد عليه. قال الروياني: وهذا هو الاختيار. ولو كانت زوجته تسمى طالقاً» وعبده 0 فقال 
لها: يا طالق. وله: يا حرء فإن قصد النداءء فلا طلاق ولا عتق. وإن قصد الطلاق والعتقء» حصلا 
وإن أطلق ولم ينو شيئاًء فعلى أيهما يحمل؟ وجهان. أصحهما: على النداء وبه قطع البغوي. ولو كان 
حروف اسم امرأته تقارب حروف طالقء كطالع وطالب» وطارق» فقال: يا طالق» ثم قال: أردت أن 
أقول: يا طارقء» أو يا طالع فالتف الحرف بلساني» قبل قوله في الظاهر لظهور القرينة. 

ومن صور سبق اللسانء ما إذا طهرت من الحيض أو ظن طهرهاء فأراد أن يقول: أنت الآن 
طاهرة» فسبق السائه. فقال: أنت الآن طالقة . 

فرع: ال ميرسم والمغمى عليه كالناثم . 

فرع: الحاكي لطلاق غيره» كقوله: قال فلان: زوجتي طالق. والفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في 
تصويره وتدريسه وتكراره» لا طلاق عليه. 


كتاب الطلاق - باب في أركان الطلاق مضنا 


فرع: قال: أنت طالق عن العمل. قال البوشنجي: لا يقع الطلاق لا ظاهراً ولا باطنا . 

فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الحازل ظاهراً وباطناًء فلا تديين فيهماء وينفذ أيضاً النكاح 
والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح. 

وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: طلقني» فقال: 
طلقتك» فتطلق؛ لأنه خاطبها قاصداً ختاراًء وم يصرف اللفظ إلى تأويل» فلم تدين» بخلاف من قال: 
أردت طالق من وثاق. 

فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية» تطلق عند 
الأصحاب» وفيه احتمال للومام . 

وحكى الغزالي في «البسيط» أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئاً فلم يعطوه» فقال متضجراً 
منهم: طلقتكم ثلاثاًء وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلمء فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق. قال: وفي 
القلب منه شيء. 

ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية» كما 
لو حلف لا يسلم على زيدء فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» لم يحنث. . وإذا لم يعلم أن زوجته في 
القرم كان مقصوده غيرها. 

قلت: هذا الذي قاله إمام الحرمين والرافعي: كلاهما عجب منهماء أما العجب من الرافعي؛ 
فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد؛ لأنه هناك علم به واستثناه» وهنا م يعلم بها ولم 
يستثنهاء واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها. وأما العجب من الإمام» فلأنه تقدّم في أول 
الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق؛ ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناهء ومعلوم 
أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق» وأيضاً فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم» أن النساء لا 
يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل. وقوله: طلقتكم خطاب رجالء فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل» 
فينبغي أن لا تطلق لا ذكرته» لا لما ذكره الرافعي» فهذا ما تقتضيه الأدلة. والله أعلم. 

فرع: ا أو زوّجه أبوه في صغره» أو وكيله في كبره وهو لا يدري فقال: زوجتي 
طالق» أو خاطبها بالطلاق» طلقتء نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا في الظاهر. وفي نفوذه 
باطناً وجهان بناهما المتولي على الإبراء عن المجهول. إن قلنا: لا يصحء لم تطلق باطناً . 
| فرع: إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفهاء فقالحا وهو لا يعرفها. ا ٠‏ قال المتولي : 
هذا إذا لم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط. فإن كان لم يصدق في الحكم ويُدّينُ باطنا . . وإذا لم يقع 
الطلاق فقال: 3518 بهذه اللفظة معناها بالعربية» لم يقع على الأصح. 

ولو قال: لم أعلم أن معناها قطع النكاح» ولكن نويت بها الطلاق» وقصدت قطع النكاح؛ لم 
يقع الطلاق» كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لحاء وقال: أردت الطلاق. 

السبب الثاني: الإكراه. التصرفات القولية ا محمول عليها بالإكراه بغير حق» باطلة سواء الردة 
والبيع؛ وسائر المعاملات والنكاح» والطلاق والإعتاق وغيرهاء وأما ما حمل عليه بحق» فهو صحيح» 
فيحصل من هذا أن إسلام المرتد والحربي مع الإكراهء صحيح؛ لأنه بحق» ولا يصح إسلام الذمي 
مكرهاً على الأصح. والمؤلي بعد مضي المدة إذا أطلق بإكراه ٠‏ القاغي: نفذ لأنه بحق» أو لأنه ليس بحقيقة 
إكراهء فإنه لا يتعين الطلاق. قال المتولي: هذا في الطلقة الواحدة» وأما إذا أكرهه الإمام على ثلاث 
طلقات فتلفظ بباء فإن قلنا: لا ينعزل بالفسق» وقعت واحدة ولغت الزيادة. وإن قلنا: ينعزل» لم يقع 


شل كاب الطلاق .بات في أركان الطلاق 


شيء كما لو أكرهه غيره» وثبت التحريم بالرضاع مع الإكراه» وفي امتناع القصاص وحد الزنا في حق 
الرجل بالإكراه خلاف في موضعه. 

فصل: إنما يندفع الطلاق بالإكراه» إذا لم يظهر ما يدل على اختياره. فإن ظهر بأن خالف المكره» 
وأ بغير ما حمله عليه» حكم بوقوع الطلاق» ولذلك صور منها أن يكرهه على طلقة فيطلق ثلاثاً» أو 
على ثلاث» فيطلق واحدةء أو على طلاق زوجتين» فيطلق إحداهماء أو على أن يطلق بصريح» فطلق 
بكناية أو بصريح آخرء أو بالعكسء أو على تنجيز الطلاق فعلقه» أو بالعكسء» ولا عبرة بالإكراه في 
كل هذه الصورء ويقع ما أتى به. 

ولو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه» فطلق واحدة بعينهاء وقع على المذهب لأنه مختار في تعيينها 
وحكى المتولي فيه خلافاً. ولو أكرهه على طلاق زوجة فطلق زوجتين» نظر إن قال له: طلق زوجتك 
حفصة, فقال لها ولضرتها عمرة: طلقتكماء طلقتا؛ لأنه عدل عن كلمة الإكراه. وإن قال: طلقت 
حفصة وعمرة» أو: وطلقت عمرة؛ أو حفصة طالق وعمرة طالق» طلقت عمرة ولم تطلق حفصة» هكذا 
فصله البغوي والمتولي وغيرهماء ولم يفصل الإمام بين العبارتين» بل أطلق عن الأصحاب الحكم بوقوع 
الطلاق على الضرتين. قال: وفيه احتمال» إذ لا يبعد أن يكون مختاراً في طلاق عمرة. 

فرع: الإكراه على تعليق الطلاق» بمنع انعقاده. كما بمنع نفوذ التنجيز. 

فرع: إن ورى المكره بأن قال: أردت بقولي: طلقت فاطمة غير زوجتىء أو نوى الطلاق من 
وثاق» أو قال في نفسه: إن شاء الله تعالى» لم يقع الطلاق. وإذا ادعى التورية» صدق ظاهراً في كل ما 
كان يدين فيه عند الطواعية. 

وإن ترك التورية» نظر إن كان غبيًا لا يحسن التورية» لم يقع طلاقه أيضاًء وإن كان عالماً وأصابته 
دهشة بالإكراه وسل السيف. فكذلك. وإن لم تصبه دهشة» فوجهان. أحدهما: يقع طلاقه» وهو اختيار 
القفال والغزالي» لإشعاره بالاختيارء وأصحهما: لا؛ لأنه مجبر على اللفظ. ولا نية تشعر بالاختيار. 

ولو قصد المكره إيقاع الطلاق» فوجهان. أحدحما: لا يقع؛ لأن اللفظ ساقط بالإكراه» والنية لا 
تعمل وحدها. وأصحهما: يقع لقصده بلفظه. وعلى هذاء فصريح لفظ الطلاق عند الإكراهء كناية» إن 
نوى وقعء وإلا فلا. 

فرع: قال: طلق زوجت وإلا قتلتك؛ فطلقها وقع على الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن» وقيل: لا 
يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. كما لو قال مجنون: طلقها فطلق. 

فرع: الوكيل ني الطلاق إذا أكره على الطلاق. قال أبو العباس الروياني: يحتمل أن يقال: يقع 
لحصول اختيار المالك؛ ويحتمل أن لا يقع؛ لأنه المباشر. قال: وهذا أصح. 

فصل في بيان الإكراه: يشترط فيه كون المكره غالباً قادراً على تحقيق ما هلده بهء بولاية» أو 
تغلب» وفرط هجومء وكون المكره مغلوباً عاجزاً عن الدفع بفرار أو مقاومة» أو استعانة بغيره» 
ويشترط أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكرهه عليه؛ أوقع به المكروه. وقال أبو إسحاق المروزي: 
لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب. والصحيح الذي قطع به الجمهورء عدم اشتراط تنجيز الضرب وغيره» 
بل يكفي التوعد. 

وفيما يكون التخويف به إكراهاً» سبعة أوجه: 

أحدها: القتل فقط. حكاه الحناطي والإمام. 

والثاني: القتل» أو قطع طرف» أو ضرب يخاف منه الهلاك» قاله أبو إسحاق. 


كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق ينضن 


والثالث: قاله ابن أبي هريرة وكثيرون: أنه يلحق بما سبق أيضاً الضرب الشديد» والحبس» وأخذ 
المال» وإتلافه؛ وبهذا قال أبو علي في «الإفصاح» وزاد عليه فقال: لو توعده بنوع استخفاف» وكان 
الرجل وجيها يغض ذلك منهء فهو إكراه. قال هؤلاء: فالضرب والحبس والاستخفاف» يختلف 
باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. والتخويف بالقتل والقطع وأخذ المال» لا يختلف. وقال الماسرجسي: 
يختلف بأخذ المال» فلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم منه إكراهاً. قال الروياني: هذا هو 
الاختيارء فهذه الأوجه هي الموجودة للمتقدمين من العراقيين وغيرهم. وأصحها: الثالث» وصححه 
الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما. 

والرابع : أن الإكراه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيارء ويجعله كالهارب من الأسد الذي 
يتخطى النار والشوك» ولا يبالي» فعلى هذا الحبس ليس بإكراه. وكذا التخويف بالإيلام الشديد. قال 
الإمام : لكن لو فوتح بهء احتمل جعله إكراهاً . 

والنامس: لا يشترط سقوط الاختيار» بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً 
مما تهبدده به»ء حصل الإكراه. فعلى هذاء ينظر فيما طلبه منه وما هلده به» فقد يكون الثيء ء إكراهاً ف 
مطلوب دون مطلوبء وفي شخص دون شخص . فإن كان الإكراه على الطلاق» حصل بالقطع 
وبالتخويف بالحبس الطويل» وبتخويف ذوي المروءة بالصفع في الملأء وتسويد الوجه والطوف به في 
السوق. وقيل: لا يكون التخويف بالحبس وما بعده إكراهاً. وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الولد 
والوالد» والصحيح في الجميع؛ أنه إكراه. والأصح أن التخويف بإتلاف المال ليس إكراهاً على هذا 
الوجهء وإن كان الإكراه على قتل فالتخويف بالحبس» وقتل الولدء وإتلاف المال ليس إكراهاً. وإن كان 
الإكراه على إتلاف مال» فالتخويف بجميع ذلك إكرامًا. وقيل: لا يكون التخويف بإتلاف المال إكراهاً 
في إتلاف المال. 

الوجه السادس: أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره؛ بحيث لو حققها تعلق 
به قصاصء فيخرج عنه ما لا يتعلق ببدنه» كأخذ المال وقتل الوالد والولد؛ء والزوجة؛ والضرب 
الخفيف؛ والحبس المؤبدء إلا أن يخوفه بحبس في قعر بئر يغلب منه الموت. واختار القاضي حسين هذا. 

الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه» فيدخل فيه القتل والقطعء 
والضرب الشديد» والتجويع والتعطيش» وا حبس الطويل» ويخرج ما خرج عن الوجه السادس» ويخرج 
عنه التخويف بالاستخفاف بإلقاء العمامة والصفع» وما يخل بالجاه. واستبعد الإمام من هذا الوجه» 
دخول الحبس وخروج قتل الولد» وأما التخويف بالنفي عن البلد» فإن كان فيه تفريق بينه وبين أهله. 
فكالحبس الداتم» وإلا فوجهان. أصحهما: إكراه؛ لأ عمنارنة الوطن شديدة» وهذا جعلت عقوبة 
للزاني» وجعل البغوي التخويف باللواط» كالتخويف بإتلاف المال» وتسويد الوجه. وقال: لا يكون 
ذلك إكراهاً على القتل والقطع. وفي كونه إكراهاً في الطلاق والعتاق وإتلاف المال» وجهان. 

قلت: الأصح من هذا الخلاف المنتشرء هو الوجه الخامس» لكن في بعض تفصيله المذكور نظر. 
فالاختيار أن يقال: الإكراه. والله أعلم. 

فرع: لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله: لأقتلنك غداًء ولا بأن يقول: طلق امرأتك 

ولا بأن يقول مستحق القصاص: طلق امرأتك» وإلا اقتصصت منك. 

فرع: لو أخذه السلطان الظالم بسبب غيره وطالبه به فقال: لا أعرف موضعهء أو طالبه بماله 


تيسن كتاب الطلاق - باب في أركان الطلاق 


فقال: لا شيء له عندي. فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذياً» وقع طلاقه ذكره القفال وغيره؛ 
لأنه لم يكرهه على الطلاق» وإغما توصل بالحلف إلى ترك المطالبة» بخلاف ما قال له اللصوص: لا 


نخليك حتى تحلف أن لا تذكر ما جرى» فحلف» لا يقع طلاقه إذا ذكره؛ نهم أكرهوه على الحلف 
بالطلاق هنا . 

فرع: تلفظ بطلاق ثم قال: كنت مكرهاً وأنكرت» لم يقبل قوله إلا أن يكون محبوساًء أو كان 
هناك قرينة أخرى. 


ولو قال: طلقت وأنا صبيء؛ أو نائم» فقال أبو العباس الروياني: يُصَدَّق بيمينه. 

قال: ولو طلق في المرضء وقال: كنت مغشياً علي» لم يقبل إلا ببينة على أنه كان زائل العقل في 
ذلك الوقت. 

قلت: هذا الذي قاله في النائم» فيه نظر. والله أعلم. 

السبب الثالث: اختلال العقل: فمن طلق وهو زائل العقل بسبب غير متعد فيه» كجنون أو إغماءء 
أو أوجر خمراًء أو أكره على شربهاء أو لم يعلم أن المشروب من جنس ما يسكرء أو شرب دواءً يزيل 
العقل بقصد التداوي ونحو ذلكء» لم يقع طلاقه. ولو تعدى بشرب الخمر فسكرهء أو بشرب دواء يجن 
لغير غرض صحيح فزال عقله فطلق» وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب الشافعي كآله. وحكي 
قول قديم» فأثبته الأكثرون» ومنعه الشيخ أبو حامد. وممن قال: لا يقع: المزني» وابن سريج» وأبو 
سهل الصعلوكي» وابنه سهل» وأبو طاهر الزيادي وقيل: لا يقع في شرب الدواء المذكور. وإن وقع في 
السكر. 

واختلفوا في محل الخلاف». فالصحيح أن القولين جاريان في أقواله وأفعاله كلهاء ما له وما عليه. 
وقيل: إنهما في أقواله كلهاء كالطلاق والعتاق» والإسلام والردة» ا والشراء وغيرها. 

وأما أفعاله. كالقتل والقطع وغيرهماء فكأفعال الصاحي قطعاً لقوة الأفعال. وقيل: هما في 
الطلاق والعتاق والجنايات» ولا يصح بيعه وشراؤه قطعاً؛ لأن العلم شرط في المعاملات. وقيل: هما 
فيما هو له كالنكاج والإسلام» أما ما عليه كالطلاق والإقرار والضمان.ء أو له وعليه» كالبيع 
والإجارة» فيصح قطعا تغليظاً عليه. 

فرع: اختلفت العبارات في حد السكران» فعن الشافعي كلثه: أنه الذي اختل كلامه المنظوم. 
وانكشف سره المكتوم. وعن المزني: أنه الذي لا يفرق بين الأرض والسماءء وبين أمه وامرأته. وقيل: 
الذي يفصح بما كان يحتشم منه. وقيل: الذي يتمايل في مشيته وببذي في كلامه. وقيل: الذي لا يعلم 
ما يقول. وعن ابن سريج وهو الأقرب: أن الرجوع فيه إلى العادة. فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه 
اسم السكرء فهو المراد بالسكران. ولم يرض الإمام هذه العبارات. قال: ولكن شارب الخمر تعتريه 
ثلاثة أحوال: 

إحداها: هزةٌ ونشاط يأخذه إذا دبت الخمرة فيه ولم تستول بعد عليه» ولا يزول العقل في هذه 
الحالة» وريما احتد. 

والثانية : نباية السكرء وهو أن يصير طافحاًء ويسقط كالمغشي عليه» لا يتكلم ولا يكاد يتحرك. 

والثالثة: حالة متوسطة بينهما. وهي أن تختلط أحواله» فلا تنتظم أقواله وأفعاله» ويبقى تمييز 
وفهم كلام. فهذه الثالثة سكر. وفي نفود الطلاق فيها الخلاف المذكور. وأما الحالة الأولى» فينفذ طلاقه 
فيها بلا خلاف. لبقاء العقل وانتظام القصد والكلام. وأما الحالة الثانية» فالأصح عند الإمام والغزالي؛ 


كتاب الطلاق - باب في أركان الطلاق المضن 


أنه لا ينفذ طلاقه إذ لا قصد لهء ولفظه كلفظ النائم» ومن الأصحاب من جعله على الخلاف» لتعديه 
بالتسبب إلى هذه الحالة» وهذا أوفق لإطلاق الأكثرين. 

الركن الرابع : امحل وهو المرأة. فإن أضاف إلى كلها فقال: طلقتكء فذاك. وكذا لو قال: 
جسمكء. أو جسدكء أو شخصكء أو نفسكء. أو جنتك» أو ذاتك طالق» طلقت. 

ولو أضاف إلى بعضها شائع طلقت أيضاًٌء سواء أبهم فقال: بعضك أو جزءك طالق» أو نص 
على جزء معلوم كالنصف والربع» واحتجوا لذلك بالإجماع وبالقياس على العتق» فقد ورد فيه «من أعتق 

ولو أضاف إلى عوض معين» طلقت سواء كان عضواً باطناً كالكبد والقلب والطحالء أو ظاهراً 
كاليد» سواء كان مما يفصل في الحياة كالشعر والظفر» أم لا كالأصبع؛ والأصبع الزائدة كالأصلية. 
وحكى الحناطي قولا ضعيفا في الشعرء كما لا ينقض الوضوءء ولا شك في اطراده في السن والظفر. 

قلت: بينهما فرق ظاهرء فإن اتصال السن آكد من الشعر. وأما اشتراكهما في نقض الوضوء 
وعدمهء فلعدم الإحساس؛ ولأنهما جزءان» فأشبها اليد. والله أعلم. 

وإن أضاف إلى فضلات البدن كالريق» والعرق» والمخاط» والبولء أو إلى الأخلاط كالبلغم» 
والمرتين لم تطلق على الصحيح. وحكى الحناطي والإمام وجهاً: وإن أضاف إلى اللبن والمني» لم تطلق 
على الأصح؛ لأنبما متهيئان للخروج كالبول. 

ولو قال: جنينك طالق» لم تطلق على المذهب. ونقل الإمام فيه الاتفاق» وحكى أبو الفرج الزاز 
فيه وجهين» وأبعل منه وجهان حكاهما الحناطي في قوله: الماء أو الطعام الذي في جوفك طالق. 

ولو أضاف إلى الشحمء طلقت على الأصح.ء وإلى الدم» تطلق على المذهب. 

ولو أضاف إلى معنى قاثم بالذات» كالسمن والحسنء والقبح والملاحة» والسمع والبصرء والكلام 
والحركة» والسكون والسمع والبصر والكلام» وهذا شاذ ضعيف, ثم الوجه التسوية بينهما وبين سائر 
الصفات. ولو قال: ظلك» أو طريقك» أو صحبتك » أو نفسك بفتح الفاء» أو اسيك طالق» لم تطلق. 
قال المتولي: إلا أن يريد بالاسم ذاتها ووجودهاء فتطلق. ولو قال: روحك طالق؛ طلقت على المذهب. 
جماعة» منهم الإمام والغزالي: تطلق. وقال البغوي: إن أراد الروح» طلقت» وهذا فيه إشعار بأنه إن 
أراد المعنى القائم بالحي» لا تطلق كسائر المعاني» وببذا قطع أبو الفرج الزازء ويشبه أن يكون الأصح 

فرع: إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين» ففي كيفية وقوع الطلاق وجهان. أحدهما: يقع 
على المضاف إليه. ثم يسري إلى باتي البذن» كما يسري العتق. والثاني: يجعل المضاف إليه عبارة عن 
الجملة؛ لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحدهء بخلاف العتق؛ ولأنه لو قال: أنت طالق نصف 
طلقة» جعل ذلك عبارة عن طلقة. ولا يقال: يقع نصف طلقة ثم يسري». ويشبه أن يكون الأول هو 
الأصح. 

وتظهر فائدة الخلاف في صور: 

منها: إذا قال: إن دخلت الدار فيمينك طالق» فقطعت بينهاء ثم دخلت» إن قلنا بالثاني» 
طلقت» وإلاء قلا. 


حضن كتاب الطلاق - باب في أركان الطلاق 


ولو قال لمن لا يمين لها: يمينك طالق» فطريقان. أحدهما: التخريج على هذا الخلاف. وأصحهما: 
القطع بعدم الطلاق. وبه قال القاضى حسين» والإمام؛ لأنه وإن جعل البعض عبارة عن الكل» فلا بد 
من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة. فإذا لم يكن» لغت الإضافة»: كما لو قال لا: لحيتك أو ذكرك 
طالق. قال الإمام: وهذا يجب أن يكون متفقاً عليه. 

ومنها: قال المتولي: القول بعدم الطلاق في قوله: حسنك أو بياضك طالق مبني على القول 
بالسراية؛ لأنه لا يمكن وقوع الطلاق على الصفات. 

أما إذا جعلنا البعض عبارة عن الجملة» فيجعل الصفة عبارة عن الموصوف. 

قلت: هذا الذي قاله ضعيف». مخالف للدليل ولإطلاق الأصحاب. والله أعلم. 

ومنها: لو قال لأمته: يدك أم ولديء أو قال لطفل التقطه: يدك ابني» قال المتولي: إن جعلنا 
البعض عبارة عن الجملة» كان إقراراً بالاستيلاد أو النسب» وإلا فلا. 

فرع: لو أضاف العتق إلى يد عبده أو رأسهء ففيه الوجهان. وإن أضافه إلى جزء شائع» قال 
الإمام: المذهب تقدم السراية؛ لأن العبد يمكن تبعيض العتق فيه» ووقوعه عليه بخلاف الطلاق. وقيل: 
فيه الوجهان؛ لأن إعتاقه بعض عبده غير متصور. 

قلت: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه وقلنا بالأظهر: إنه ينفذء عتق 
الموسر. والله أعلم. 

فرع: لو أشار إلى عضو مبان» ووصفه بالطلاق» لم تطلق. ولو فصلت أذما ثم ألصقت 
فالتحمت» أو سقطت شعرة ثم ثبتت في موضع آخر ونمت» فأضاف الطلاق إليهاء لم تطلق المرأة على 
الأصح. 

قلت: قوله: في موضع آخر اتبع فيه الغزالي وليس هو شرطأًء فلو نبتت في موضعهاء كان كذلك» 
ثم إن مسألة الشعرة قل أن توجد في غير «الوسيط» بمخلاف مسألة الإذن» فإنها مشهورة بالوجهين» لكن 
أنكر إمام الحرمين تصورها في العادة» ولا امتناع في ذلك. والله أعلم. 

فصل: قال لزوجته: أنا منك طالقء ونوى إيقاع الطلاق عليهاء طلقت. وإن لم ينو إيقاعه 
عليهاء فالصحيح الذي قطع به الجمهور: أنها لا تطلق» وقيل: تطلق قاله أبو إسحاق» واختاره القاضي 
حسين. فعلى هذاء لا بد من نية أصل الطلاق؛ لأن اللفظ كناية لكونه أضيف إلى غير محله. وأما على 
الأرل؛ فمتى نوى إيقاعه عليهاء كان ناوياً أصل الطلاق. 

ولو جرد القصد إلى تطليق نفسه ولم يقتصر على نية أصل الطلاقء فالمذهب أنه لا يقع قطعاً. 
وقيل: على الوجهين. ولو قال: أنا منك بائن» فلا بد من نية أصل الطلاق. وفي نية الإضافة إليهاء 
الوجهان. وإذا نواهاء وقع. وهكذا حكم سائر الكنايات» كقوله: أنا منك خلي أو بري. 

ولو قال: أستبرئ رحمي منكء. أو أنا معتد منك» أو مستبرئ رحمي ونوى تطليقهاء لم تطلق على 
الأصح . 

فرع: قال لعبده: أنا منك حرّء أو أعتقت نفسي منك ونوى إعتاق العبدء لم يعتق على الأصحء 
بخلاف الزوجية» فإنها تشمل الجانبين» والرق مختص بالعبد. 

فرع: قال لزوجته: طلقي نفسكء فقالت: طلقتك أو أنت طالق» فهو كقوله لها: أنا منك 
طالق» وكذا إذا قال لعبده: أعتق نفسكء» فقال: أَعْتَمْتّك أو أنت حرء فهو كقول السيد: أنا منك خرٌ . 

الركن الخامس : الولاية على المحل: فلو قال لمطلقته الرجعية في عدتها: أنت طالق: طلقت. 


كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق مسن 


والمختلعة لا يلحقها طلاقه. لا في عدتها ولا بعدهاء ولو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق» 
أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالقء» فنكح. لم يقع الطلاق على المذهبء» وبه قطع الجمهورء وهو 
الموجود في كتب الشافعي كأنه تعالى. وقيل: في الوقوع قولان» حكاها الحناطي والمرسي وغيرضاء 
وتعليق العتق بالملك»؛ كتعليق الطلاق بالنكاح بلا فرق. ولو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد وهو 
لأجنبي» فهو لغو. ولو قال: لله علي أن أعتقه إن ملكته» فوجهان لأنه التزام في الذمة. لكن متعلق 
يملك غيره. وأجري الوجهان في قوله: إذا ملكت عبد فلان» فقد أوصيت به لزيد. واي 
وهو لا يملك شيئاً. صحت على الصحيح كالنذر. وحكى الشيخ أبو علي وجهاً. ٠‏ أنها لا تصح 

فرع: لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقاً بأن قال: إن دخلت الدار فأنت ا 1 ثلاثاً فعتق» ثم 
دخلت الدارء وإما مقيد بحالة ملك الثالثة بأن قال: إذا عتقت فأنت طالق ثلاثاً» ففى صحة تعليق 
الثالثة وجهان. أصحهما: الصحة وبه قطع البغوي» ويحكم بموجبه لأنه يملك أصل النكاح» وهو يفيد 
الطلقات الثلاث بشرط الحرية؛ وقد وجد كما أنه لا ملك في حال البدعة طلاق السنة» ويملك تعليقه. 
ويجري الوجهان في قوله لأمته: إذا ولدت فولدك حر وكانت حائلاً عند التعليق. فإن كانت حاملاً 
حينئذ» عتق قطعاً . 

فصل: علق طلاقها بصفة كدخول الدارء ثم أبانها قبل الدخول أو بعده بعوض أو بالثلاث» 
ووجدت الصفة في حال البينونة ثم نكحها » ثم وجدت الصفة ثانيا؛ أو ارتد قبل الدخول» ثم وجدت 
الصفة» ثم أسلم ونكحهاء » فوجدت الصفة ثانيء لم تطلق على المذهب ويه قطع الأصحاب. وقال 
الإصطخري: فيه قولان. كما لو لم توجد الصفة حال البينونة» ولو علق عتق عبده بصفة» ثم أزال ملكه 
ثم وجدت الصفة. ثم اشتراه. لم يؤثر وجود الصفة بعد ذلك على المذهب. هذا إذا لم يكن ا 
«كلما؛ فإن كان بها كقؤله: كلما دخلت فأنت طالق: فإذا وجدت الصفة في البينونة» ثم جدد نكاحهاء 
ففي عود الصفة القولان. 

أما إذا لم توجد الصفة حال البينونة» ثم وجدت بعدما جدد نكاحهاء ففي وقوع الطلاق ثلاثة 
أقوال. أظهرها: لا يقع. والثاني: يقع. والثالث: إن كانت البينونة بما دون الثلاث» وقع وإلا فلا. 
وتجري الأقوال في عود الإيلاء والظهار. 

فإذا قلنا بالأول وكانت الصفة مما لا بمكن إيقاعه في البينونة كقوله: إن وطئتك فأنت طالق 
ثلاثاًء تخلص منها إذا أبانها ثم نكحهاء ولا يقع الطلاق بالوطء في النكاح الثاني» وبه أجاب القاضي 
الروياني» ويوضحه أنه لو قال: إذا بنت مني ونكحتك» ودخلت الدار فأنت طالق» أو قال: إن دخلت 
الدار بعدما بنت مني ونكحتك فأنت طالق» فالمذهب وبه قال القفال والمعتبرون: لا تطلق بالدخول بعد 
البينونة»؛ وغلطوا من خرجه على الخلاف» وعلى هذا القياس. فلو قال: إن دخلت الدار قبل أن أبينك 
فأنت طالق» وإن دخلتها بعدما أبنتك ونكحتك؛» فأنت طالق» صح التعليق الأول» وبطل الثاني. ولو 
علق على صفة ثم طلقها رجعية فراجعهاء. ثم وجدت الصفةء ا كلم لأنه ليس نكاحاً مجدداً 
ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق. ولو علق عتق عبد بصفةء ثم أزال ملكه ببيع أو غيرف ثم ملكه» ثم 
وجدت الصفة» ففي نفوذ ذ العتق الخلاف في عود اليمين. ثم قيل: هو كالإبانة بالغلاث؛ لأن العائد ملك 
جذيه مول وك ل صلق له بالا وله كالنكاح بعد الثلاث. وقيل: هو كالإبانة بما دون الثلاث وبه 
قطع البغوي؛ لأنه لم يتخلل بين التعليق والصفة حالة تمنع ملكه كما لو لم يتخلل هناك حالة تمنع نكاحه. 
وإنما يكون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذمي عتق عبده الذميء ثم أعتقه فنقض العهدء والتحق بدار 
الحرب» ثم سبي واسترق» فملكه سيده الأول؛ لأنه تخلل حالة يمتنع فيها الملك وهي حالة الحرب. 


فسن كتاب الطلاق ‏ باب في أركان الطلاق 


فرع: الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني» يعبر عنه بالخلاف في عود الحنث وبالخلاف في 
عود اليمين؛ لأنه على قول لا يتناول اليمين النكاح الثاني» ولا يحصل الحنث فيه. وعلى قول يتناوله 
ويحصل الحنث. 

فرع: لا يقع الطلاق في التكاح الفاسد. 

فصل: إذا را- جع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها بطلقة أو طلقتين» ثم جدد نكاحها قبل أن 
تكح غيره» أو بعد 5 ووطء الزوج الثاني» عادت إليه بما بقي من الطلقات الثلاث. 

ولو بانت بالثلاث فنكحها آخر ووطئها وفارقهاء فنكحها الأول» عادت إليه بالثلاث؛ لأنه لا 
يمكن بناء الثاني على الأول» لاستغراق الأول. 

فرع: الحر ملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة» والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة 
والأمة» والمدبّر والمكانّب ومن بعضه حرء كالقن. ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك؛. لم تحل له 
المطلقة حتى ينكح زوجاً آخرء ويطأها ويفارقها كما سبق. 

فرع: طلق ذمي زوجته طلقة» ثم نقض العهد فسبي واسترق» ونكح بإذن سيده تلك المرأة المطلقة» 
ملك عليها طلقة فقط. ولو كان طلقها طلقتين وأراد نكاحها بعد الاسترقاق» فوجهان. أصحهما وبه 
قال ابن الحداد: تحل له ويملك عليها طلقة؛ لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين» فطريان الرق لا يرفع الحل 
الثابت. وقيل: لا تحل له لأنه رقيق وقد طلق طلقتين. 

ولو طلق العبد طلقة ثم عتق فراجعهاء أو جدد نكاحها بعد البينونة» ملك عليها طلقتين أخريين؛ 
لأنه عتق قبل استيفاء عدد الرقيق. ولو طلقها طلقتين» ثم عتق» لم تحل له على الصحيح. 

شرع: طلق العبد زوجته طلقتين» وأعتقه سيدهء فقد ذكرنا أنه إن عتق أولاً» فله رجعتها وتجديد 
نكاحها. وإن طلق أولاً» فلا تحل له إلا بمحلل. 

فلو أشكل السابق واعترف الزوجان بالإشكالء قال ابن الحداد والأكثرون: ليس له رجعتها ولا 
نكاحها إلا بمحلل. وقيل: تحل رجعتها والتجديد إن بانت» ولا يفتقر إلى محلل؛ لأن الأصل أن لا 
تحريم . 

ولو اختلفا في السابق» نظر إن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة» وقال: عتقت يوم الخميس» 
وقالت: بل يوم السبتء فالقول قوها. وإن اتفقا أن العتق يوم الجمعة وقالت: طلقت يوم السبت 
فقال: بل يوم الخميس» فالقول قوله. 

وإن لم يتفقا على وقت أحدمهما وقال: طلقتك بعد العتق» وقالت: قبله واقتصر عليه» فالقول قوله 
لأنه أعرف بوقت الطلاق. 

فرع سبق في التحليل: لو قالت المطلقة ثلاثاً: نكحني زوج وأصابني وانقضت عدتي منه ولم 
يظن» صدقها لأن الأولى أن لا يتكحها. وهل يجب عليه البحث عن الحال؟ قال أبو إسحاق: لا يجب 
لكن يستحب. وقال الروياني: أنا أقول: يجب في هذا الزمان. 

فصل: طلاق المريض في الوقوعء كطلاق الصحيح. ثم إن كان رجعياًء بقي التوارث بينهما ما لم 
تنقض عدتما. فإن مات أحدهما قبل انقضاء عدتبا ورثه الآخرء وبعد انقضائهاء لا يرئه. ولو طلقها في 
مرض موته طلاقاً بائناًء ففي كونه قاطعاً للميراث قولان. الجديد: يقطع وهو الأظهر. والقديم» لا 
يقطعء وحجة الجديد انقطاع الزوجية؛ ولأنها لو ماتت لم يرثها بالاتفاق. فإن قلنا بالجديد» فلا إشكال 
ولا تفريع لوضوح أحكامه. وأما القديم» فيتفرع عليه مسائل. منها: هل ترث ما لم تنقض عدتبهاء أم ما 
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لم تتزوج» أم أبداً؟ فيه أقوال. فإن طلق قبل الدخول سقط القول الأول» وجرى الآخران. 

ولو 98 في مرضه أربع نسوة» ونكح أربعاً» ثم مات» فهل يكون الإرث للأوليات لسبقهن» أم 
للأخريات لأنمن الزوجاتء أم يشترك الثمان؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. وقال الإمام: وسبب 
الخلاف ما في توريث الزيادة. على الأربع من الاستبعاد. فلو أبان امرأته ونكح أخرىء فلا وجه إلا 
توريثهما. ولو أبان واحدة ونكح أربعاً أو بالعكسء. جرى الخلاف» وإنما ترث المبتوتة على القديم إذا 
طلقها لا بسؤالحاء فإن طلقها بسؤالحاء أو اختلعت. أو قال: أتت طالق إن شئت» فشاءتء لم ترث 
على الصحيح. وقال ابن أبي هريرة: ترث وإن طلق بسؤالها. ولو سألته فلم تطلق في الحال» ثم طلقها 
أو سألته رجعياً فأباباء ورئت لأنه فارٌ. 

ولو علق طلاقها في المرض بمضي مدة» أو فعل نفسهء أو أجنبي» فهو فارٌ وفي الأجنبي وجه. 

وإن علق بفعلهاء فإن لم يكن لها منه بدء كالنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والطهارة» 
والصلاة والصوم المفروضين» ففارٌ. 

قلت: وهذا في الأكل الذي يحتاج إليه. فإن أكلت متلذذة» أكلاً يضرها فليس بفارٌ. قاله الإمام. 
والله أعلم. 

وإن كان لها منه بدء ففار إن لم تعلم التعليق» وإلا فلا. ولو علمت ثم نسيتء. ففيه احتمالان 
للإمامء والأشبه أنه فارٌ. 

وإن علق طلاقها في الصحة بصفة لا توجد إلا في المرض كقوله: إذا مرضت مرض الموت» أو 
وقعت في النزع فأنت طالق» ففار: وإن احتمل وجودها في المرض وقبلهء كقوله: إذا جاء غدء أو قدم 
زيدء فأنت طالق» فجاء أو قدم وهو مريض» لس مقار دل الأظيز: 

ولو فسخ النكاح بعينها أو لاعنهاء فليس بفار. وقيل: إن كان القذف في المرضء ففار. 

قلت: وقيل: إن الفاسخ فار. والله أعلم. 

ولو طلق العبد امرأته» أو الحر زوجته الأمةء أو المسلم ذمية» ثم عتق العبد أو الأمة» أو أسلمت 
الذمية في العدة» فلا إرث لأنما لم تكن وارثة يوم الطلاق» فلا تهمة. وكذا لو أبانها في مرضه بعدما 
ارتدء أو ارتدت ثم جمعهما الإسلام في العدة؛ لأنما لم تكن وارثة يومئذ. ولو ارتدت بعدما أبانها في 
المرض» ثم عادت إلى الإسلام» فهو فار للتهمة. 2 ٠‏ 

ولو قال لزوجته الأمة: أنت طالق غداًء فعتقت قبل الغدء أو طلقها وهو لا يعلم أنها عتقت». 
فليس بفارء وكذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده وأصر إلى انقضاء العدة؛ ثم عاد إلى الإسلام 
ومات»ء لم يكن فاراً على الصحيح؛ لأنه لا يقصد بتبديل الدين حرمانها الإرث» وفيه وجه ضعيف. 
وقيل بطرده فيما لو ارتدت هي حتى تجعل فارة» فيرثها الزوج. 

ولو أبان مسلمة في المرض» وارتدت وعادت إلى الإسلام في العدة» ورئت لأنها بصفة الوارثين 
يومي الطلاق: والموت» وكذا لو عادت بعد العدة» إن قلنا: المبتوتة ترث بعد انقضاء العدة. 

ولو طلق الأمة في المرض» وعتقت واختلفا فقالت: طلقني بعد العتق فأرث وقال الوارث: بل 
قبله فلا إرث» فالقول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل بقاء الرق. 

.ولو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتهاء فقيل: تجعل فارة فيرثها الزوج» والصحيح خلافه. 

ولو أقر في مرضء بأنه أبانها في الصحة» لم يجعل فاراً ويصدق فيما قاله» وتحسب العدة من 
يومئذ» وفيه وجه للتهمة» والصحيح الأول. ولو طلق إحدى امرأتيه؛ ثم مرض مرض الموت فقال: 
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عنيت هذهء قبل قوله» ولم ترث. وإن كان قد أببم» فعين في المرض واحدة» قال إسماعيل البوشنجي: 
يخرج على أن التعيين إيقاع للطلاق في المعينة» أم بيان محل الطلاق الواقع؟ إن قلنا: بالثاني» لم ترث. 
وإلا فعلى قولي توريث البتوتة. 

قلت: إنما ترث المبتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها في مرض 
محوف» واتصل به الموت ومات بسببه. فإن برأ من ذلك المرض» ثم مات لم ترث قطعاً . ولو مات 
بسبب آخر» أو قتل: في ذلك المرض» فقطع صاحب «المهزب» وغيره» بأنها لا ترث على القديم. وقال 
صاحب «الشامل»: و «التتمة»: ترث. والله أعلم. 
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فيه أطراف: 
الأول: في نية العدد. فإذا قال: طلقتك؛ أو أنت طالق ونوى طلقتين» أو ثلاثاً» وقع ما نوى 
وكذا حكم الكناية. 


قلت: وسواء في هذا المدخول بها وغيرها. والله أعلم. 

ولو قال: أنت طالق واحدة بالنصبء ونوى طلقتين» أو ثلاثاً» فثلاثة أوجه. أصحها: يقع ما نوى 
صححه البغوي وغيره. والثاني: لا يقع إلا واحدة وصححه الغزالي. والثالث قاله القفال: إن بسط نية 
الثلاث على جميع اللفظ» لم تقع الثلاث. وإن نوى الثلاث بقوله: أنت طالق» وقع الثلاث ولغا ذكر واحدة. . 

وإن قال: أردت طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات: وقع الثلاث قطعاً. وحكى الإمام طرد 
وجه فيهء لبعد اللفظ والفهم» والمذهب الأول. 

ولو قال: أنت طالق واحدة بالرفع» فهو مبني على ما إذا قال: أنت واحدة» بحذف لفظ الطلاق» 
ونوى الثلاث». وفيه وجهان. أصحهما: وقوع ما نواه. والثاني: تقع واحدة فقط. 

فرع: قال البغوي: ولو قال: أنت بائن باثنتين أو ثلاث» ونوى الطلاق» وقع. ثم إن نو 
طلقتين أو ثلاثاً فذاك» وإن ل ينو شياًء وقع الملفوظ به لأن ما أقى به صريح في العدد كتاية في الطلاق 
فإذا نوى اسل الطلاق» وقع العدد المصرح به. وإن نوى واحدة» فوجهان. أحدهما: يقع ما صرح به 
من طلقتين أ و ثلاث. والثاني: 00 واحدة. 

فرع: أراد أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام قوله: أنت طالق» ؛ لم يقع الطلاق» وإن 
ماتت بعد تمامه قبل قوله: ثلاثاًء فهل يقع الثلاث أم واحدة» أم لا يقع شيء؟ ثلاثة أوجه: قال 
البغوي: أصحها الأول وهو اختيار المزني. وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى» أنه إن نوى 
الثلاث بقوله: أنت طالق وكان قصده أن يحققه باللفظ» وقع الثلاث وإلا فواحدة» وهكذا قال المتولي 
في تعبيره عن الوجه الأول. 
0 وردتها وإسلامهاء إذا لم تكن مدخولاً بها قبل قوله: ثلاثاًء كموتهاء وكذا لو أخذ شخص على 
فمه ومنعه أن يقول: ثلاثا. 

ولو قال: أنت طالق على عزم الاقتصار عليهء فماتت فقال: ثلاثاًء قال الإمام: لا شك أن 
الثلاث لا تقع» وتقع الواحدة على الصحيح. 

فرع: اختلفوا في قوله: أنت طالق ثلاثاً» كيف سبيله؟ فقيل: قوله: ثلاثاً منصوب بالتفسير 
والتمييز .- قال الإمام: هذا جهل بالعربية» وإنما هو صفة لمصدر محذوف» أي: طالق طلاقاً ثلاثاً. 
كقولة + فزيت زيذا سيدا أي ضريا: شديداً: 
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فصل: قال: أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرضء أو مثل الجبل» أو أعظم من 
الجبل» أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة» أو أعظمهء أو أشده.ء أو أطوله»ء أو أعرضهء أو طلقة كبيرة» 
أو عظيمة» لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية. 
ولو قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره» وقع الثلاث. ولو قال: عدد التراب» قال الإمام: 
تقع واحدة. وقال البغوي: عندي يقع الثلاث كما لو قال: عدد أنواع التراب. ولو قال: أنت طالق 
وزن درهم» أو درهمين» أو ثلاثة» أو أحد عشر درهماً . وم ينو عدداً لم يقع إلا طلقة. ولو قال: يا 
مائة طالق» أو أنت ماثة طالق» نقل البغويء والمتولي: أنه يقع الثلاث لأنه في العرف كقوله: أنت 
طالق مائة. ولو قال: أنت كمائة طالق فهل تقع واحدة أم ثلاث؟ وجهان. ولو قال: أنت طالق طلقة 
واحدة ألف مرة ولم ينو عدداًء لم يقع إلا واحدة كذا قاله المتولي. 
فرع: قال: أنت طالق إن لم» أو أنت طالق إن» قال إسماعيل البوشنجي: ينظر إن قصد الاستثناء 
أو التعليق» فلم يتمهء فلا أرى أن يقع طلاقه» ويصدق إذا فسر به للقرينة الظاهرة» وإن لم يقصد 
الاستثناء ولا التعليق» وقع لأنه لو أ بالاستثناء بلا نية» لم يقع»ء فهنا أولى. 
الطرف الثاني : في التكرارء فيه مسائل : 
إحداها: قال لمدخول مها: أنت طالق أنت طالق» نظر إن سكت بينهما سكتة فوق سكتة التنفس 
ونحوه» وقع طلقتان» فإن قال: أردت التأكيد» م يقبل ظاهراً ويديّنٌ» وإن م يسكت وقصد التأكيد قبل 
وم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلق على الأظهر. ولو قال: أنت 
طالق طالق» فقال القاضي حسين: يقع عند الإطلاق طلقة قطعاً وقال الجمهور : لا فرق بين اللفظين. 
ولو كرر اللفظة ثلاثا» وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف» وقع الثلاث 
وإن أطلق فكذا على الأظهر. ولو قال: قصدت بالثالئة تأكيد الثانية» وبالثانية تأكيد الأولى» وبالثالثة 
الاستئناف» وقع طلقتان. 
ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولل» وقع الثلاث على الأصحء وقيل: طلقتان» ولا يقدح هذا الفصل 
اليسير. وإن قصد بالثانية الاستئناف» ولم يقصد بالثالثة شيئا أو بالثالثة الاستئناف وم يقصد بالثانية 
شيئاً» وقع الثلاث على الأظهرء وني قول طلقتان. 
ولو قال: أنت مطلقة» أنت مسرحةء أنت مفارقة» فهو كقوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق على الأصح. وقيل: تقع هنا الثلاث قطعاًء حكاه الحناطي. ولو قال: أنت طالق» وطالق» 
رقا وقال: قصدت بالثاني تأكيد الأول» لم يقبل في الظاهرء ويجوز أن يقصد بالثالث تأكيد الثاني 
لتساويبماء ويجوز أن يقصد به الاستئناف» وإن أطلقء فعلى القولين. ولو قال: قصدت بالثالث تأكيد 
الأول لم يقبل. ولو قال: أنت طالق وأنت طالق» أو أنت طالق بل طالق» أو أنت طالق ثم طالق» 
أو أنت طالق بل طالق بل طالق. فهو كقوله: طالق وطالق وطالق. ولو قال: أنت طالق» فطالق» 
فطالق» أو أنت طالق» ثم طالق ثم طالق: فهو كقوله: طالق وطالق وطالق. ولو قال أنت طالق 
وطالق فطالق» أو أنت طالق» ثم طالق» » بل طالق» أو أنت طالق» فطالق ثم طالق» تعيّن الثلاث ولا 
مدخل للتأكيد لاختلاف اانا ونص في «الإملاء»» أنه لو قال: طالق وطالق» لا بل طالق. وقال: 
شككت في الثانية» فاستدركت بقولي: لا بل طالق لأحقق إيقاع الثانية قبل ولم يقع إلا طلقتان» فجعل 
الأصحاب المسألة على قولين: أحدهما هذاء والثاني وهو المشهور وظاهر نصه في المختصر: لا يقبل ويقع 
الثلاث كسائر الألفاظ المتغايرة. 
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ولو قال: أنت طالق وطالقء بل طالق من غير لفظ «لا». فالمذهب وقوع الثلاث قطعاً كما سبق 
وقيل بطرد القولين. 

فرع: قال لما قبل الدخول: أنت طالق طالقء» أو أنت طالق وطالقء أو طالق فطالق» أو أنت 
طالق. أنت طالقء أنت طالق» أو أنت طالق بل طالق وطالق. . لم يقع إلا طلقة لأخبا تبين بباء فلا 
يقع ما بعدها. وحكي وجه وقول قديم أنه كما لو قال ذلك لمدخول بها على ما سبق؛ لأنه كلام واحد 
فأشبه قوله لها: أنت طالق ثلاثاً» والمذهب الأول؛ لأن قوله: ثلاثاء بيان للأول مخلاف هذه الألفاظ . 

فرع: قال لمدخول ببا: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالقء, أو قال: أنت طالق وطالق 
وطالق إن دخلت الدارء فدخلت» وقع الثلاث» وإن قاله لغير المدخول بباء فثلاثة أوجهء أصحها: 
تقع الثلاث أيضاً إذا دخلت. والثاني: لا يقع إلا واحدة. والثالث: إن قدم الجزاء فقال: أنت طالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار. وقع الثلاث. وإن عكس فواحدة. وإن قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن دخلت الدار» فأنت طالق إن دخلت الدارء فأنت طالق» فدخلت» فإن قصد التأكيد» وقع 
طلقة وإن قصد الاستئناف» وقع الثلاث. وإن أطلق» فعلى أيهما يحمل؟ قال البغوي: فيه قولان بناء 
على ما لو حنث في أيمان بفعل واحدء هل تتعدد الكفارة؟ وقال المتولي: يحمل على التأكيد إذا لم يحصل 
فصل». أو حصل واتحد المجلس. فإن اختلف فعلى أيهما يحمل؟ وجهان. وإذا حمل على التأكيد. فيقع عند 
الدخول طلقة أم يتعدد؟ وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمه. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
طلقة؛ وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين» قال ابن الحداد والأصحاب: تطلق بالدخول ثلاثاً سواء 
كان مدخولاً بها أم غيرها لأن الجميع يقع دفعة. قال البغوي: وكذا في الصور المتقدمة لا فرق بين 
المدخول بها وغيرها؛ لأن على تقدير التعدد يقع الجميع حال الدخول. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم طالق» 1 يكم بالدعول فو غير الملختول بها إلا طلقة 
لأن «ثم» للتراخي . قال المتولي : ا ال فقال: أنت طالق» ثم طالق إن دخلت الدار. 

المسألة الثانية: قال: أنت طالق طلقة فطلقة» أو طالق فطالق» وقع طلقتان على المذهب. وقيل: 
قولان. ولو قال: طلقة بل طلقتين» وقع الثلاث فإن كانت غير مدخول بباء بانت بالأوللى ولم تقع 
الزيادة في الصورتين. 

المسألة الثالثة: قال لمدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة؛ أو مع طلقةء وقع طلقتان. وهل 
يقعان معاً بتمام الكلام» أم متعاقبين؟ وجهان. أصحهما: الأول. فإن قال ذلك لغير المدخول بهاء 
طلقت على الأول طلقتين؛ وعلى الثاني طلقة 

ولو قال: طلقة تحت طلقةء ليم طلقة» أو فوق طلقةء أو فوقها طلقةء فقال الإمام والغزالي: 
حكمها حكم «مع»». وقال المتولي كلاماً يقتضي الجزم بأن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلقة؛ لأن 
وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال» فيلغو ويصير كقوله: طالق طالقء وفي المدخول بها وجه أنه لا 
يقع إلا واحدة. كما لا يلزم في الإقرار إلا درهم» واختاره ابن كج والحناطي. ولو قال لمدخول بها: 
أنت طالق طلقة قبل طلقة» أو بعدها طلقة» وقع طلقتان. إحداهما بعد الأخرى. ولو كانت غير 
مدخول بهاء وقعت واحدة وبانت. 

ولو قال لمدخول عببا: أنت طالق طلقة بعد طلقة» أو قبلها طلقة» وقع طلقتان متعاقبتان على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور. وني كتاب ابن كج وجه أنه لا يقع إلا واحدةء لاحتمال أن يكون 
المعئى: قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة» قال: وهذا عند الإطلاق» ولو قال: أردت ذلك» صدق بيمينه لا 
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محالة. فإذا قلنا بالصحيح» ففي كيفية تعاقبهما وجهان. أحدهها : تقع أولاً المنجزة» ثم المضمنة» ويلغو 
قوله: قبلهاء كما لو قال: أنت طالن ابسن يقع في الحال» ويلغو قوله: مسن . وأصحهما: تقع أولاً 
المضمنة» ثم المنجزة؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» وليس الراد أن المضمنة تقع قبل تمام اللفظ» بل يقعان بعد 
تمام اللفظء فتقع المضمنة عقب اللفظء ثم المنجزة في لحظة عقبها. فإن قال ذلك لغير المدخول بهاء 
فأوجه. أصحها: يقع واحدة. والثاني: لا يقع شيء» والثالث: يقع طلقتان» ويلغو قوله: قبلهاء 
ويصير كأنه قال: طلقتين وهو ضعيفء ولو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة» قبلها. طلقة وبعدها 
طلقة» طلقت ثلاثاً. ولو قال: قبلها وبعدها طلقة» وقع الثلاث على الصحيح. وقيل: طلقتان» ويلغو 
قوله: قبلها. 

ولو خاطب غير المدخول بها بأحد هذين اللفظين» فهل يقع واحدة أم لا يقع شيء؟ وجهان. 
أصحهما: الأول. ومى قال: أردت بقولي: بعدها طلقة» أي سأطلقها بعد هذا طلقة» لم يقبل ظاهراً 
ويُّديّنَه ولو قال: أردت بقولي: قبلها أن زوجاً آخر طلقها في نكاح آخرء فعلى ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» فيما إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضى» وفسر بهذا. 

المسألة الرابعة: قال لمدخول بها: أنت طالق وطالق» وقع طلقتان على الترتيب. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاًء فالصحيح وقوع ثلاث عند فراغه من قوله: ثلاثاً. وقيل: ثنتين 
بالفراغ من وقوع الثلاث بقوله: : أنت طالق. قال الإمام: وقياس من قال: يقع طلقة» إذا أراد بقوله: 
أنت طالق ثلاثاء فماتت قبل قوله: ثلاثاً إن يقع هنا طلقة بقوله: أنت طالق» ويم الثلاث بقوله: 
ثلاثاًء لكنه ضعيف؛ لأنه لا خلاف أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث» وذلك 
يدل على أنها لا تقع مرتبة. 

المسألة الخامسة: قال لغير المدخول بها: أنت طالق حمساًء أو قال: إحدى عشرة» وقع الثلاث؛ 
ولو قال لها: واحدة ومائة» لم يقع إلا واحدة. ولو قال: إحدى وعشرين» فهل يقع الثلاث أم واحدة؟ 
وجهان لتردّدها بين الصورتين. 

قلت: الأصح.ء أنه تقع واحدة؛ لأنه معطوف كقوله: واحدة وماثة» مخلاف إحدى عشرة» فإنه 
مركب فهو بمعنى المفرد. والله أعلم. 

ولو قال: طلقة ونصفاًء م يقع إلا واحدة. 

فرع: قال: أنت طالق واحدة» بل ثنتين أو ثلاثاً» فإن كانت مدخولاً بباء وقع ثلاث» وإلا 
فواحدة. 

ولو قال: ثنتين بل واحدة» طلقت المدخول بها ثلاثاًء وغيرها طلقتين. ولو قال: أنت طالق 
واحدة بل ثلاثاً إن دخلت الدارء فوجهان. أصحهما وبه قال ابن الحداد: يقع واحدة بقوله: أنت 
طالق» ويتعلق طلقتان بدخول الدار. والثاني: يتعلق الثلاث بالدخول إلا أن يقول: أردت تخصيص 
الشرط بقولي: بل ثلاثاً . فإن قاله لغير مدخول بهاء فعلى الوجه الأول تبين بالواحدة الواقعة في الحال» 
فإن نكحها بعد ذلك ودخلت» فقيل فيه قولا عود الحنثء والمذهبء أنه لا يقع قطعاً؛ لأنها إذا بانت 
فإن التعليق بالدخول واقعاً في حال البينونة» فيلغو. وعلى الوجه الثاني يتعلق الثلاث بالدخول» فإذا 
دخلتء فعلى الوجهين السابقين» فيما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق» 
فعلى وجه: لا يقع إلا واحدة» وعلى الأصح: يقع الثلاث. ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق 
طلقتين» بل ثلاثا إن دخلت الدارء فعلى قول ابن الحداد: يقع طلقتان في الحال» ولا يصح تعليق 
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الثالثة. وعلى الثاني تتعلق الثلاث بالدخول» فإذا دخلت» ففي وجه يقع طلقة» وعلى الأصح ثلاث 

فرع: قال: أنت طالق تطليقة» ٠‏ قبلها كل تطليقة؛ أو بعدها كل تطليقة» ا 
قياس المذهب أن يقال: إن كانت مدخولاً بباء وقع الثلاث مع ترتب بين الواحدة وباتي الثلاث» وإلاء 
فوجهان. أصحهما : يقع واحدة. والثاني : لا شيء. 

فرع عن أبي العباس الروياني: لو قال: أنت طالق كألفء. فإن نوى عدداًء وقعء وإلا فواحدة» 
وأنه لو قال: أنت طالق حى تتم ثلاث» فهل تقع ثلاث» أم تعتبر نيته» فإن لم ينوء فواحدة؟ فيه 
وجهان» ويقرب منه ما إذا قال: أنت طالق حتىّ أكمل ثلاث أو أوقع عليك ثلاثاً» وأنه لو قال: أنت 
طالق ألواناً من الطلاق.» تعتبر نيته» فإن لم ينوء فواحدة. 

وأنه لو قال: يا مطلقة: أنت طالق» وكان طلقها قبل ذلك» فقال: أردت تلك الطلقة» فهل يقبل 
أم يقع أخرى؟ وجهان. ذكر إسماعيل البوشنجي : أنه لو قالت له: طلقني وطلقني وطلقني» ٠‏ أو طلقني 
طلقني طلقني» أو قالت: طلقني ثلاثاً» فقال: طلقتك. أو قد طلقتك» أو أنت طالق. فإن نوى عدداًء 
وقعء و[ وإلا فواحدة» وأنه لو طلقها واحدة رجعية ثم قال: جعلتها ثلاثاً» فهو لغو لا يقع به شيء. 

الطرف الثالث: في الحساب» وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: في حساب الضربء فإذا قال لما: أنت طالق واحدة في واحدة» أو طلقة في طلقة» سئل 
عن مراده» فإن قال: أردت طلقة مع طلقة» وقع طلقتان» وإن قال: أردت به الظوْف أو الحساب» أو 
لم أرد شيئاء وقعت واحدة. وإن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين» أو واحدة في اثنتين» وأراد مع 
ثنتين» وقع الثلاث» وإن أراد الحساب وهو يعلمهء وقع طلقتان. وإن جهله وقال: أردت ما يزيده 
الحساب؛ فطلقة على الأصحء وقال الصيرني: طلقتان. 

وأجرى الوجهان ني قوله: طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد. وكذا لو نوى 
عدد طلاق زيد ولم يتلفظ. وإن أطلق ولم ينو الحسابء فإن لم يعرفهء فطلقة» وكذا إن عرفه على 
الأظهر. وفي قول: طلقتان. وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أبو محمد وغيره: يقع ثلاث طلقات 
لتلفظه ببن» ويجيء هذا القول فيمن لا يعرف الحساب ول يثى شيياء ولو قال: أنت طالق واحدة في 
ثلاث» فإن قصد الحساب» وقع الثلاث إن عرفه»ء وإلا فعلى الوجهينء. وإن م يقصد شيئاً » فعلى 
التفصيل والخلاف المذكورين. 

وإن قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين» 0 وهو يعرفه» وقع الثلاث» وإن لم يقصد 
شيئاً» فهل يقع ثنتان» أم ثلاث؟ فيه الخلاف. ولو قال: أ بج طالق نصفة ظلقة ,قي تصفم طلقة وفعت 
طلقة» سواء أراد الحساب أم الظرف أم المعية» ل ولو قال: واحدة في نصف. فكذلك 
إلا أن يريد المعية» فيقع طلقتانء ولو قال: واحدة وربعاًء أو نصفاً في واحدة وربع» وقع طلقتان إلا 
أن يريد المعية» فتقع ثلاث. 

فرع: قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» فهل يقع الثلاث» أم ثنتان» أم واحدة؟ فيه أوجهء 
أصحها عند البغوي: الأول» ولو قال: ما بين الواحدة والثلاث» وقعت طلقة على المذهب» ويجيء فيه 
خلاف سبق في .نظيره من الإقرار. 

النوع الثاني: في تجزئة الطلاق. اعلم أن الطلاق لا يتبعض» بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته» سواء 
أبهم بأن قال: أنت طالق بعض طلقة؛ أو جزءًاء أو سهماً من طلقة» أو بَيّن فقال: نصف طلقة أو ربع 

قة» قال الإمام: وقوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل» ولا يتخيل هنا السراية 
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المذكورة في قوله: بعضك طالقء لكن لا يظهر بينهما فرق محقق. وفي كلام الشيخ أبي حامد وغيره» أنه 
يجوز أن يكون ذلك بطريق السراية» ويجوز أن يلغى قوله: نصف طلقة» ويعمل قوله: أنت طالق. 

فرع: إذا زاد في الأجزاء فقال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة» أو أربعة أئلاث طلقة» وقع 
طلقتان على الأصحء وقيل: طلقة. وقيل: ثلاث طلقات» حكاه الحناطي. وعلى هذا القياس» قوله: 
خحمسة أرباع طلقة» أو نصف وثلثي طلقة . 

قلت: هذا الخلاف فيما إذا زادت الأجزاء على طلقة» ولم يجاوز طلقتين» فإن جاوزت كقوله: 
خحمسة أنصاف طلقة»ء أو سبعة أثلاث طلقة وأشباهه» كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث. والله 
أعلم. 

فرع: ولو قال: لفلان عل ثلاثة أنصاف درهم» فهل يلزمه درهم أو درهم ونصف؟ وجهان. 
أصحهما : الئاني. 

فرع: قال: أنت طالق نصفي طلقة» لم يقع إلا طلقة» إلا أن يريد نصفاً من طلقة» ونصفاً من 
أخرى» وكذا لو قال: ربعي طلقة»ء أو ثلث طلقة» وأشار في «الوسيط» إلى الخلاف في هذه الصورة 
فقال: الصحيح أنه يقع طلقة» والكتب ساكتة عن الخلاف» لكنه جار على ما نقله الحناطي. 

قلت: قد حكى الوجه الذي أشار إليه في «الوسيط» عن «شرح المفتاح». والله أعلم. 

ولو قال: عت الس أو ثلث طلقتين» وقع طلقة على الأصحء وقيل: طلقتان؛ فعلى هذا لو 
قال: أردت طلقة؛ ذُيّنْء وفي قبوله ظاهراً وجهان. ولو قال: علي نصف درهمين» قال الشيخ أبو علي: 
لا يلزم إلا درهم بإجماع الأصحاب لعدم التكميل. 

ولو قال: ثلث درهمين؛ فعليه ثلثا درهم بالاتفاق. ولو قال: نصفي طلقتين أو ثلثي طلقتين. وقع 
طلقتان. ولو قال: ثلاثة أنصاف طلقتين» فهل يقع طلقتان أم ثلاث؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وبه 
قال ابن الحداد» ونقله الشيخ أبو علي عن الأكثرين. 

ولو قال: له عل ثلاثة أنصاف درهمين» ففيما يلزمه الوجهان. ولو قال: ثلاثة أنصاف الطلاق» 
قال المتولي: يقع ثلاث طلقات» وينصرف الألف واللام إلى الجنس» وحكى الحناطي وجهين» أحدهما: 
يقع ثلاث والثاني: طلقة 

فرع: قال: أنت طالق نصف طلقة» أو ثلث وربع وسدس طلقة» لا يقع إلا طلقة؛ ولو كرر 
لفظة الطلقة فقال: ثلث طلقة» دديع طلقة» وسدس طلقة» طلقت ثلاثاً على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. وقال الغزالي: فيه وجهان. أحدهما: هذاء والثاني: لا يقع إلا واحدة» هكذا أطلقه الغزالي» 
وإنما نقل الإمام هذا الوجهء فيما إذا نوى صرف هذه الأجزاء إلى طلقة وفسر كلامه به. 

ولو لم يدخل الواوء فقال: أنت طالق ثلث طلقة» ربع طلقة» سدس طلقة» لم يقع إلا طلقة لأنه 
إذا لم يدخل الواوء كان الجميع بمنزلة كلمة واحدة» ولهذا لو قال: أنت طالق طالقء لم تقع إلا 
واحدة» ولو قال: طالق وطالق» وقع طلقتان. 

لو زادت الأجزاء ولم يدخل الواوء فقال: أنت طالق نصف طلقة» ثلث طلقة» ربع طلقة؛ ففي 
«أمالي أبي الفرج»: أنه على الوجهين في قوله: ثلاثة أنصاف طلقة. ولو لم تتغاير الأجزاء وتكررت الواو 
فقال: أنت طالق نصف طلقة» ونصف طلقة؛ ونصف طلقة» وقع طلقتان» ويرجع في اللفظ الثالث 
إليه» أقصد التأكيد أم الاستئناف كما لو قال: طالق وطالق وطالق. 

ولو قال: أنت نصف طلقة» أو ثلث طلقة» فهو كقوله: أنت الطلاق. 
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ولو قال: أنت طالق نصف ثلث سدسء ولم يقل: طلقة» وقع طلقة بقوله: أنت طالق. 
شرع: في فتاوى القفال» لو قال: طلقتك واحدة أو ثنتين على سبيل الإنشاء» فيختار ما شاء من 
واحدةء أو اثتتين كما لو قال: أعتقت هذا أو هذين. 

النوع الثالث: في التشريك» فإذا قال لأربع نسوة: أوقعت عليكن طلقة» وقع على كل واحدة طلقة 

فقط ولو قال: طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاًء وقع عل كل واحدة طلقة فقطء إلا أن يريد توزيع كل طلقة 
عليهن » فيقع في طلقتين» على كل واحدة طلقتان» وي في ثلاث وأربع» ثلاث . 

قلت: هذا الذي ذكره هو المنصوص في «الأم»» وبه قطع الجمهورء وقال أبو علي الطبري: يحمل 
على التوزيع وإن لم ينوه. والله أعلم. 

ولو قال: أوقعت عليكن مس طلقات» طلقت كل واحدة طلقتين» إلا أن يريد التوزيع»ء وكذلك 
في الستء. والسبع؛ والثمان. وإن أوقع تسعاًء طلقت كل واحدة ثلاثاً. وإن قال: أوقعت بينكن طلقة» 
طلقت كل واحدة طلقة. فإن قال: أردت بعضهن دون بعض » دين ولا يقبل ظاهراً على الأصح. وقطع 
به جماعة. قال الإمام والبغري وغيرهما: الوجهان محصوصان بقوله: أوقعت بينكن. أما قوله: عليكن» 
فلا يقبل تفسيره هذا قطعأء. بل يعمهن الطلاق. 

واعلم أنا قدمنا في قوله: نسائي طوالق عن ابن الوكيل وغيره» أنه يقبل تخصيصه بعضهن» وذلك 
الوجه يجيء هنا لا محالة» فكان قول الإمام وغيره تفريعا على الصحيح هناك. وإذا قلنا: لا يقبل في 
قوله: بينكن» فذلك إذا أخرج بعضهن عن الطلاق» وعطل بعض الطلاق» فأما إذا فضّل بعضهن 
كقوله: أوقعت بينكن ثلاث طلقات» ثم قال: أردت طلقتين على هذهء وتوزيع الثالثة على الباقيات» 
فيقبل على الأصح المنصوصء وبه قطع الشيخ أبو علي. والثاني حكاه ابن القطان: يشترط استواؤهن» 
وحكي وجه؛ أنه يقبل تفسيره وإن تعطل بعض الطلاق حت لو قال: أوقعت بينكن أربع طلقات» ثم 
خمنعها بات اءاقل وهذا ضعيف. وحيث قلنا: لا يقبل» فذلك في نفي الطلاق عمن نفاه عنها أما 
إثباته على من أثبته عليهاء فيثبت قطعاً مؤاخذة له 

ولو قال: أوقعت بينكن خمس طلقات؛ لبعضكنٌ أكثر مما لبعضء فيصدق في التفصيل بلا 

ولو قال: أوقعت عليكن نصف طلقةء أو ثلثهاء وقع على كل واحدة طلقة. ولو قال: أوقعت 
بينكن ثلث طلقة» وخمس طلقةء وسدس طلقةء بني على الخلاف السابق فيما إذا خاطب به واحدة. فإن 
قلنا: لا يقع به إلا 5 فكذا هناء فتطلق كل واحدة طلقةء. وإن قلنا بالمذهب: : وهو وقوع الثلاث» 
طلقت كل واحدة ثلاثاً؛ لأن تغاير الأجزاء وعطفهاء ا م 0 ل وقال الإمام: 
ويحتمل أن تجعل كما لو قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقاتء فتطلق كل واحدة طلقة. ولو قال: أوقعت 
بينكن طلقة وطلقة وطلقة» فيجوز أن يقال: هو كقوله: ثلاث طلقاتء» تطلق كل واحدة طلقة» ويجوز 
أن يقال: تطلق كل واحدة ثلاثاً لإشعاره بقسمة كل طلقة. 

فرع: ا أشركتك معها ؛ أو ب جعلتك شريكتها » أو أنت كهي» 
أو مثلهاء ونوى طلاقهاء طلقت وإلا فلاء وكذا لو طلق رجل 2 فقال آخر لامرأته: أشركتك 
معهاء أو أنت كهي». ونوى» طلقت. ولو كان تحته أربع» فقال لثلاث منهن: أوقعت عليكن أو بينكن 
طلقة» فطلقن واحدة واحدة» ثم قال للرابعة: أشركتك معهن ونوى الطلاق» نظر إن أراد طلقة واحدة 
لتكون كواحدة منهن» طلقت طلقة» وإن أراد أنها تشارك كل واحدة طلقتهاء طلقت ثلاثئاً. وإن أطلق 
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نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدداًء فوجهان: أصحهما وبه قال الشيخ أبو علي: تطلق واحدة» وقال 
القفال: طلقتين؛ لأن التشريك يقنضي أن يكون عليها نصف ما عليهن وهو طلقة ونصف» فتكمل. ولو 
قيل على هذا التوجيه: تطلق ثلاثاً مثلهن» لم يكن بأبعد منهء ولو طلق اثنتين ثم قال للأخريين: 
أشركتكما معهما ونوى الطلاق» فإن نوى كون كل منهما كواحدة من الأوليين» طلقت كل واحدة 
منهما طلقة» وإن نوى كون كل واحدة كالأوليين معاً في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منهما كل 
واحدة من الأوليين في طلقتيهماء طلقتا طلقتين طلقتين. وإن أطلق» طلقت كل واحدة طلقة على قولي 
القفال وأبي على جميعاً؛ لأن القفال يشركهما فيجعل هما نصف ما للأوليين» وهو طلقة فتقسم وتكمل. 

فرع: قال: أنت طالق عشراًء فقالت: تكفيني ثلاث» فقال: الباق لضرتكء لا يقع على الضرة 
شيء؛ لأن الزيادة على الثلاث لغو. ولو قالت: تكفيني واحدة فقال: الباتي لضرتك» وقع عليها ثلاث» 
وعلى الضرة طلقتان إذا نوى» ذكره البغوي. ولو طلق إحدى .امرأتيه ثلاثاً ْم قال للثانية: أشركتك 
معهاء قال الشاشي: يقع على الثانية طلقة» وتردد البوشنجي في طلقة أم ثلاث. 

الباب الرابع في الاستثناء ٠‏ 

الاستئناء صحيح معهودء وفي القرآن والسنة موجودء فإذا قال: أنت”طالق ثلاثاً إلا اثنتين» 
طلقت طلقة. ويشترط لصحته شيئان. أحدهما: أن يكون متصلاً باللفظء فإن انفصل» فهو لغوء وسكتة 
التنفس والعي لا تمنع الاتصال. قال الإمام: والاتصال المشروط هنا أبلغ مما يشترط بين الإيجاب 
والقبول؛ لأنه يحتمل بين كلام الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحدء ولذلك لا ينقطع 
الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح.ء وينقطع الاستثناء بذلك على الصحيح. وهل يشترط 
اقتران الاستثناء بأول اللفظ؟ وجهان. أحدحما: لاء بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه 
فاستثنى.» حكم بصحة الاستثناء» وحكى الشيخ أبو محمد هذا الوجه عن الأستاذ أبي إسحاق» 
وأصحهما وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه: أنه لا يعمل بالاستئناء حتى يتصل بأول الكلام. 

قلت: الأصح.ء وجه ثالث. وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن 
أوها. والله أعلم. 

ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلامء يجري في الاستثناء ب«إلا» وأخواتها» 
وني التعليق بمشيئة الله تعالى» وفي سائر التعليقات الشرط الثاني» أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً» فإن 
استغرق» فهو باطل ويقع الجميع. 

فصل: الاستثناء ضربان. أحدهما: استثناء ب«إلا» وأخواتهاء والثاني: تعليق الطلاق والعتاق» 
وغيرهما بمشيئة الله تعالى» قال الإمام: ولا يبعد عن اللغة تسمية كل تعليق استثناء؛ لأن قول القائل: 
أنت طالق. يقتضي وقوع الطلاق بغير قيد» فإذا علقه بشرط» فقد ثناه عن مقتضى إطلاقه؛ كما 0 
قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة» يثني اللفظ عن مقتضاه.ء إلا أنه اشتهر في عرف أهل الشرع تسمية 
التعليق بمشيئة الله تعالى خاصة اسكناء. 

الضرب الأول: فيه مسائل : 

إحداها: قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء فالاسخناء باطل لاستغراقه. 

الثانية : إذا عطف بعض العدد على بعض في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهماء فهل يجمع بينهماء 
أم لا؟ وجهان» أصحهما: لا يجمع ‏ وبه قال اين الحدادء ولهذا لو قال لغير المدخول ها: أنت طالق 
وطالق» لا يقع إلا واحدة» ولا ينزل منزلة: أنت طالق طلقتين» فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين 
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وواحدةء أو إلا اثنتين وإلا واحدة» فعلى الجمع يكون الاستثناء مستغرقاً فيقع الثلاث؛ وعلى الفصل» 
يختص البطلان بالواحدة التي وقع بها الاستغراق» فتقع طلقة. 

ولو قال: إلا واحدة وائنتين» فعلى الجمع يقع ثلاث» وعلى الفصل يختص البطلان بالثنتين» فيقع 
طلقتان. 

ولو قال: أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة» فعلى الجمع تكون الواحدة مستثناة» فيقع 
طلقتان» وعلى الفصل» لا يجمع فتكون الواحدة مستثناة ة من واحدة» فيقع الثلاث. وقيل: 7 تقع الثلاث 
هنا قطعاً . 

ولو قال: أنت طالق واحدة واثتتين إلا واحدةء صح الاستثناء على الوجهين. ولو قال: ثلاثاً إلا 
9 ل وواحدة؛ فعلى الجمعء يقع الثلاث؛ وعلى الفصلء يقع استثناء اثنتين دون الثالثة. ولو 
قال: أنت طالق واحدة وواحدة» ا إلا واحدة» أو أنت طالق طلقة» وطلقة» وم إلا طلقة» 
0 كأنه قال: ثلاثاً إلا واحدة» وعلى الفصل» يقع ثلاث؛ لأنه استثنى واحدة من 
واحدة؛ ولو قال: واحدةء وواحدة, وواحدة, إلا واحدة وواحدة وواحدة» وقع الثلاث على 
الوجهين. 

ولو قال: واحدة» بل واحدة» ثم واحدة إلا واحدة» فالاستثناء باطل؛ ولا جمع لتغاير الألفاظ. 
وقيل: : يصح حكاه الحناطي» مت المنع. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة؛ قال 
الشيخ أبو علي : اتفق الأصحاب أ نه يجمع بينهماء ويصحان ولا يقع إلا ما بقي بعد الاستثناءين وهو 
طلقة» وحكى ابن كج فيه وجهين» ثانيهما: يقع ثلاث» ويجعل قوله: وواحدة عطفاً على قوله: ثلاثاً 
كأنه قال: اثنتين وواحدة. 

قلت: هذا الوجه خطأ ظاهرء وتعليله أفسد منه. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: سبق في الإقرار أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» وقع طلقتان. وعن الحناطي» احتمال أنه كقوله: إلا ثنتين وواحدة» 
والصواب الأول. 

ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةء فهل يقع واحدة, أم اثنتان» أم ثلاث؟ فيه أوجهء أصحها: 
الأول» ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» ففيه الأوجه. لكن الأصح هنا: يقع طلقتان. ولو قال: 
ثلاثاً إلا اثنتين» إلا اثنتين وقعت واحدة قطعاًء ولغا الاستثناء الثاني. 

ولو قال: ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة» فهل يقع اثنتان أم ثلاث؟ وجهان حكاهما الحناطي» ولو 
قال: اثنتين إلا واحدة إلا واحدة. فقيل: اثنتان» وقيل: واحدة. 

ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» فقيل اثنتان. وقيل: واحدة» قال الحناطي: 
ويحتمل وقوع الثلاث. 

المسألة الرابعة: إذا زاد على العدد الشرعي» فهل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ بهء أم إلى المملوك 
وهو الثلاث؟ وجهان. أصحهما: إلى الملفوظ بهء وبه قال ابن الحدادء وابن القاص» وقال أبو علي بن 
أبي هريرة والطبري: إلى المملوك. فإذا قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاًء وقع طلقتان على الأول» وثلاث 
على الثاني. 

ولو قال: خمساً إلا اثنتين» وقع ثلاث على الأول» وواحدة على الثاني. ولو قال: أربعاً إلا 
اثنتين» وقع اثنتان على الأول» وواحدة على الثاني» ولو قال: أربعاً إلا واحدة» وقع ثلاث على الأول» 


كتاب الطلاق ‏ ياب في الاستئناء 1 ١‏ 


واثنتان على الثاني ولو قال: أربعاً إلا ثلاث» وقع على الأول واحدة؛: وعلى الثاني ثلاث» ولو قال: 
ستاً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إلا ثلاثاًء وقع الغلاث على الوجهينء» ولو قال: ستاً إلا أربعاء فعل 
الأول: يقع طلقتان» وعلى الثاني: ثلاث. ولو قال: يخ إلا ثلاثاً إلا اثنتين» فعلى الأول: يقع 
ثلاثء» وعلى الثاني: هو كقوله: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين. ولو قال: حمسا إلا اثنتين إلا واحدة» فعلى 
الأول يقع ثلاث» وعلى الثاني طلقتان كقوله: ثلاثاً إلا اثنتين : إلا واحدة» ولو قال: ثلاثاً وثلاثاً إلا 
أربعاً» فإن جمعنا بين الجمل المعطوفة واعتبرنا الملفوظء فكقوله : ستاً إلا أربعاً» وإلا طلقت ثلاثا . 

فرع: قال: أنت بائن إلا بائناً ونوى بقوله: أنت بائن الثلاث» قال إسماعيل البوشنجى: يبنى على 
أنه لو قال: أنت واحدة ونوى الثلاث» هل يقع الثلاث اعتباراً بالنية أم واحدة اعتباراً باللفظ؟ فإن 
غلبنا اللفظء بطل الاستثناء كما لو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة. وإن غلبنا النية» صح الاستثناء 
ووقع طلقتان. وهذا هو الذي رجحه ونصره. 

قلت: الأول غلط ظاهرء فإنه لا خلاف أنه إذا قال: أنت بائن ونوى الثلاث» وقع الثلاث» 
فكيف يبنى على الخلاف في قوله: أنت واحدة؟!. والله أعلم. 

وفي معنى هذه الصورة قوله: أنت بائن إلا طالقاً ونوى بقوله: بائن الثلاث. ولو قال: أنت طالق 
ثلاثاً إلا طالقاًء صح الاستئناء كقوله: ثلاثاً إلا طلقة» وكذا لو قال: طالق وطالق وطالق إلا طالقاً 
ونوى التكرار فيه احتمال. 

المسألة الخامسة: لو قدم الاستثناء على المستثنى منهء فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً.؛ حكى 
صاحب «المهذب» عن بعض الأصحابء أنه لا يصح الاستثناء ويقع الثلاث» قال: وعندي أنه يصح 
فيقع طلقتان. 

المسألة السادسة: قال: أنت إطالق ثلاثاً إلا نصف طلقة؛ وقع الثلاث على 00 وقيل : 
طلقتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة ونصفاء فعلى الصحيح طلقتان» وعلى الثاني طلقة. ولو 
قال: إلا نصفاً وقع طلقة قطعاً. ولو قال: ثلاثة إلا طلقتين ونصفاًء فإن قلنا بالثاني» فهو كقوله: ثلاث 
إلا اثنتين وواحدة؛ وإن قلنا بالصحيحء. فهل يقع ثلاث أم واحدة» فيه احتمالان السام . ولو قال: 
أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين إلا نصف طلقةء وقع طلقتان. ولو قال: واحدة ونصفاً إلا واحدة» نقل 
الحناطي وقوع طلقة. قال: ويحتمل وقوع طلقتين. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاًء قال 
البوشنجي: يراجع» فإن قال: أردت : إلا نصفهاء وقع طلقتان. وإن قال: أردت إلا نصف طلقة» 
طلقت ثلاثاً» ويجيء فيه الوجه الضعيف» وإن لم تكن نية فطلقتان. 

الضرب الثاني: التعليق بالمشيئة» فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله» نظر إن سبقت الكلمة إلى لسانه 
لتعوده لها كما هو الأدب» أو قصد التبرك بذكر الله تعالى» أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله 
تعالى ولم يقصد تعليقاً محققاًء لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق. وإن قصد التعليق حقيقة» لم تطلق على 
المذهب» ومنهم من حكى قولاً آخر» والتفريع على المذهب. وكذا يملع الاستثناء انعقاد التعليق» كقوله: 
أنت طالق إن دخلت الدارء إن شاء الله» أو إذا شاء الله ومنع أيضاً العتق في قوله: أنت حر إن 
شاء 9 » وبمنع انعقاد النذر واليمين» وصحة العفو عن القصاصء والبيع وسائر التصرفات. وسواء 
قال: أنت طالق إن شاء الله؛ أو إن شاء الله أنت طالق, أو متى شاء اللهء أو إذا شاء الله قال ابن 
00 وكذا قوله: إن شاء الله أنت طالقء وفي هذه الصيغة وجه حكاه الحناطي. ولو قال: أنت 
طالق إذا شاء الله [أو أن شاء الله] بفتح الحمزة» وقع الطلاق في الحال» وكذا لو قال: إذا شاء زيد» أو 


لان كتاب الطلاق - باب في الاستثناء 


أن شاء زيدء ونقل الحناطي وجهاًء في أن شاء الله أنه لا يقع» وثالثها أنه يفرق بين عارف النحو 
وغيره. واختار الروياني هذا ٠‏ ولو قال: أنت طالق ما شاء الله» قال المتولي وغيره: وقعت طلقة لأنما 
اليقين. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الل أو ثلاثاً وواحدة إن شاء اللهء أو واحدة وثلاثاً 
إن شاء الله قال ابن الصباغ والمتولي: الذي يقتضيه المذهب: أنه لايقع شيء» والوجه بناؤه على الخلاف 
السابق: أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهماء أم إلى الأخيرة فقط؟ وكذا ذكره الإمام؛ وقد ذكرنا 
أن الأصح عوده إلى الأخيرة» ويوافق هذا البناء ما ذكره البغوي أنه لو قال: حفصة وعمرة طالقتان إن 
شاء اللهء فهل يرجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إليهما؟ وجهانء. أصحهما: الأول. ولو قال: أنت 
طالق واحدة واثنتين إن شاء الله قال الإمام: هو على الوجهين» إن معنا المفرق» لم يقع شيء. ولو 
قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً إن شاء الله» أو أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء الله لم تطلق» وفي معناه: 
أنت طالق أنت طالق إن شاء اللهء وقصد التأكيد. 

فرع: قال: يا طالق إن شاء الله يقع الطلاق على الأصحء ولو قال: يا طالقء» أنت طالق ثلاثاً 
إن شاء الله» وقعت طلقة بقوله: يا طالق فقطء ولو قال: أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء اللهء فهل 
يقع طلقة بقوله: يا طالق» أم ثلاث أم لا يقع شيء؟ فيه أوجهء وبالأول قطع المتولي» ويشبه أن يكون 
هو الأظهر. وحكى الإمام عن القاضي والأصحاب الثالث». ويؤيد الأول» أن البغوي وغيره: ذكروا 
أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله رجع الاستئناء إلى الطلاق» ووجب حد القذف. 

قلت: هذا الذي ذكره من ترجيح الأول هو الأصح. وقد قطع به جماعة غير المتولي. والله أعلم. 

فرع: إذا قال: أنت طالق ! 11 يغااله ونال ينا الك أو مالم يشأ الله» لم تطلق على الصحيح 
باتفاق الجمهورء وقال صاحب «التلخيص؛: تطلق» ولو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله فوجهان. 
أحدهها: : لا تطلق» والثاني: تطلق» وبالثاني قال العراقيون» وهو محكي عن ابن سريج» ورجحه البغوي» 
والأول هو الأصحء صححه الإمام وغيره» واختاره القفال» ونقله عن نص الشافعي كأنه. 

فرع: إذا قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد»ء أو إن لم يدخل الدارء أو إن لم يفعل كذاء نظرء إن 
وجد منه المشيئة أو غيرها مما علق عليه في حياته» لم يقع الطلاق» وإن لم توجد حتى مات» وقع 
الطلاق قبيل الموت إن لم يحصل قبل ذلك مانع» فإن حصل مانع تتعذر معه المشيئة؛ كجنون ونحوهء تبينا 
وقوع الطلاق قبيل حدوث المانع» وإن مات وشككنا في أنه هل وجد منه الصفة المعلق عليهاء ففي 
وقوع الطلاق وجهان». سواء كانت الصيغة: أنت طالق إن لم يدخل زيدء أو إلا أن يدخل» والوقوع في 
الثانية أظهر منه في الأولى. 

ولو قال: أنت طالق اليوم إلا أن يشاء زيدء أو إلا أن تدخل الدارء فاليوم هنا كالعمر. 

واعلم أن الأكثرين قالوا بالوقوع فيما إذا شككنا في الفعل المعلق عليه؛ واختار الإمام عدم 
الوقوع في الصورتين» وهو أوجه وأقوى. 

قلت: الأصح عدم الوقوع. للشك في الصفة الموجبة للطلاق. والله أعلم. 

فرع: قوله: أنت طالق إلا أن يشاء الله» أو إلا أن يشاء زيدء معناه: إلا أن يشاء وقوع الطلاق. 
كما أن قوله: أنت طالق إن شاء الله معناه: إن شاء وقوع الطلاق» فالطلاق معلق بعدم مشيئة الطلاق» 
لا بمشيئة عدم الطلاق» وعدم مشيئة الطلاق تحصل بأن يشاء عدم الطلاقء أو بأن لا يشاء شيئاً أصلاًٌء 
فعلى التقديرين يقع» وإنما لا يقع إذا شا زيد أنايقع؛ وقال بعضهم: معناه: أنت طالق إلا أن يشاء زيد 
أن لا تطلقي» وعلى هذاء إن شاء أن تطلق» طلقت» وكذا ذكره البغوي» والصحيح الأول. 
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الباب الخامس في الشك في الطلاق 

إذا شك هل طلق؟ لم يحكم بوقوعه» وكذا لو علق الطلاق على صفة وشك في حصواء كقوله: 
إن كان هذا الطائر غراباً» فأنت طالق» وشك في كونه غراباً» أو قال: إن كان غراباً فزينب طالق» وإن 
كان حمامة» فعمرة طالقء وشك هل كان غراباً أم حمامة أم غيرهما فلا يحكم بالطلاق. ولو تيقن أصل 
الطلاق» وشك في عددهء أخذ بالأقل» ويستحب الأخذ بالاحتياطء فإن شك في أصل الطلاق» 
راجعها ليتيقن الحلء وإن زهد فيهاء طلقها لتحل لغيره يقينأء وإن شك في أنه طلق ثلاثاً أم اثنتين؟ ل 
ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره» وإن شك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيئاً؟ طلقها ثلاث . 

فصل: تحته زينب وعمرة» فقال: إن كان هذا الطائر غراباًء فزينب طالقء وإلا فعمرة طالق» 
وأشكل حالهء طلقت إحداهماء وعليه اعتزالهما جميعاً حتى يتبين الحال» وعليه البحث والبيان. ولو 
قال: إن كان غراباً فامرأتي طالق» فقال رجل آخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالقء لم يحكم بوقوع 
الطلاق على واحد منهما. 

فرع: قال: إن كان هذا الطائر غراباً» فعبدي حرء وقال آخر: إن لم يكن غراباً» فعبدي حرء 
وأشكل» فلكل واحد منهما التصرف في عبدهء فإن ملك أحدهما عبد الآخر بشراء أو غيرهء واجتمع 
عنده العبدان» منع التصرف فيهما ويؤمر بتعيين العتق في أحدهماء كما لو كانا في ملكه وعلق التعليقين» 
وعليه البحث عن طريق البيان» وفي وجه: إنما يمتنع التصرف في الذي اشتراه» فلا يتصرف فيه حق 
يحصل البيان» ولا يمتنع التصرف في الأول. 

قلت: هذان الوجهان نقلهما الإمام وآخرون؛ ورجحوا الأولء وبه قطع المتولي» لكن قطع الشيخ 
أبو حامد وسائر العراقيينء أو جماهيرهمء بأن العتق يتعين في العبد المشترى» ويحكم بعتقه إذا تم تملكه 
ظاهراًء ولكن الأول أفقه. والله أعلم. 

ولو باع أحدهما عبده؛ ثم اشترى عبد صاحبه»ء قال في #البسيط»: لم أره مسطوراًء والقياس أن ينفذ 
براك ديع الأول لرائعة القرع اا روتوير ف لي الث وائقه احبر كذ لو سل الجعيا باجا تي 

قلت: أما على طريقة العراقيين التي نقلتهاء فيعتق عليه الثاني بلا شك» وأما على الطريقة 
الأخرىء فيحتمل ما قاله في «البسيط». ويحتمل بقاء الحجر في الثاني حى يتبين الحال» وهو قريب من 
الخلاف فيما إذا اشتبه إناءان فانصب أحدهماء هل يجتهد في الثاني» أم يأخذ بطهارته» أم يعرض عنهء 
والأقيس بقاء الحجر احتياطاً للعتق؛ ولأن الأموال وغراماتها أشد من القبلة وسائر العبادات» ولذا لا 
يعذر النامي والجاهل في الغرامات» ويعذر في كثير من العبادات» ويؤيد ما ذكرته أن إقدامه على بيع 
عبده كالمصرح بأنه لم يعتق» وأن الذي عتق هو عبد الآخرء وقد سبق أنه لو صرح بذلك» عتق عليه 
عبد صاحبه إذا ملكه قطعاء وقد ذكر الغزالي في «الوسيط»: احتمالين» أحدهما: ما ذكره في «البسيط». 
والثاني: خلافه وهو يؤيد ما قلته. والله أعلم. 

هذا كله إذا لم يصدر منه غير التعليق السابق» فإن قال للآخر: حنثت في يمينك» فقال: لم أحنث» 
ثم ملك عبدهء حكم عليه بعتقه قطعا لإقراره بحريته» ولا رجوع له بالثمن إن كان اشتراه. ولو صدر 
هذان التعليقان من شريكين في عبد» فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى في «كتاب العتق». 

فرع: قال: أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس» قال إسماعيل البوشنجي: قياس مذهبنا: 
أنه لا يقع طلاق أصلاً؛ لأنا لا ندري أعليه شعر أم لا؟ والأصل العدم» وعن بعض أصحاب أبي 
حنيفة وقوع طلقة. 


كملا كتاب الطلاق ‏ باب في الشك في الطلاق 


قلت: القياس وقوع طلقة» وليس هذا تعليقاً على صفةء فيقال: شككنا فيها بل هو تنجيز طلاق» 
وربط لعدده بشيء شككنا فيه» فنوقع أصل الطلاق» ونلغي العدد» فإن الواحدة ليست بعدد؛ لأن أقل 
العدد اثنان» فالختار وقوع طلقة. والله أعلم. 

فصل: طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسيهاء حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر» فإن 
صدقناه في النسيان» فلا مطالبة بالبيان» وإن كذبناه وبادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة» لم يقنع منه في 
الجواب و نسيت» أو لا أدري» وإن كان قوله محتملاً» بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء فإن 
نكل» حلفت وقفي باليمين المردودة. 

فصل: قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» وقال: نويت الأجنبية» قبل قوله بيمينه على 
الصحيح التضوسن في «الإملاء»» وبه قطع الجمهورء وقيل: تطلق زوجتهء قال البغوي في «الفتاوى»: 
لو قال: لم أنو بقلبي واحدة» طلقت امرأته» وإنما ينصرف عنها بالنية» ل 0 
طلقنئي» ٠‏ فقال: طلقتك» » ثم قال: أردت الأجنبية» لم يقبل» ذكره البغوي» وأمته مع زوجتهء كالأجنبية 

مع الزوجة. 

ولو كان معها رجل أو دابة» فقال: أردت الرجلء أو الدابة» لم يقبل. ولو كان اسم زوجته 
زيئب» فقال: زينب طالق» ثم قال: أردت جارتي زينب» فثلاثة أوجه» الصحيح الذي عليه الجمهور: 
أنه لا يقبل» فتطلق زوجته ظاهراً ويُّدين» وقيل: يصدق بيمينه كالصورة السابقة» وهذا اختيار القاضي 
أبي الطيب الطبري وغيره» والثالث» قاله إسماعيل البوشنجي: إن قال: زينب طالق» ثم قال: أردت 
الأجنبية» قبل قاد قال: طلقت زينب» لم يقبل» وهذا ضعيف. ولو نكح امرأة نكاحاً 00 
وأخرى نكاحاً فاسداء فقال لهما: إحداكما طالق» وقال: أردت فاسدة النكاح» فيمكن أن يقال: | 
قبلنا التفسير بالأجنبية» فهذه أولى» وإلا فوجهان. 

فصل: قال لزوجته: إحداكما طالق» فإن قصد واحدة بعينهاء فهى المطلقة» فعليه بيانها. وإن 
أرسل اللفظ ولم يقصد معينة» طلقت إحداهما مبهماً ويعينها الزوج» وهذان القسمان يشتركان في 
أحكام» ويفترقان في أحكام, ثم تارة يفصل حكمهما في الحياة» وتارة بعد الموت. 

الحالة الأولى: حالة الحياة» وفيها مسائل: 

الأولى: يلزم الزوج بالتبيين إذا نوى واحدة بعينهاء وبالتعيين إذا لم ينوء وبمنع من قربانهما حق 
يبين» أو يعين» وذلك بالحيلولة بينه وبينهماء ويلزمه التبيين والتعيين على الفورء فإن أخرء عصىء فإن 
امتنع» حبس وعرّرء ولا يقنع بقوله: نسيت المعينة» وإذا بين في الصورة الأولى» فللأخرى أن تدعي 
عليه أنك نويتني وتحلفه. فإن نكل حلفت وطلقتاء وإذا عين في الصورة الثانية» فلا دعوى لا؛ لأنه 
اختيار ينشئه» هذا كله في الطلاق البائن» فلو أيهم طلقة رجعية بينهماء فهل يلزمه أن يبين أو يعين في 
الحال؟ وجهان حكاهما الإمام» أحدهما: نعم» لحصول التحريم. وأصحهما: لا؛ لأن الرجعية زوجة. 

المسألة الثانية: يلزمه نفقتهما إلى البيان والتعيين» وإذا بين أو عين» لا يسترد المصروف إلى المطلقة ؛ 
لأما محبوسة عنده حبس الزوجة. 

الثالئة: وقوع الطلاق فيما إذا نوى معينة يحصل بقوله: إحداكما طالق» ويحتسب عدة من بين 
الطلاق فيها من حين اللفظ على المذهب المنصوص. وحكي قول مخرج: أنهبا من وقت البيان» قال 
الإمام : وهذا غير سديد. 

أما إذا لم ينو معينة» ثم عين» فهل يقع الطلاق من حين قال: إحداكما طالق» أم من حين 


كتاب الطلاق ‏ باب في الشك في الطلاق ١4‏ 


التعيين؟ وجهان». رجحت طائفة الثاني» منهم الشيخ أبو علي» ورجح الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب والروياني وآخرون الأول. قالوا: ولولا وقوع الطلاق» لما منع منهماء وهذا أقرب. 

قلت: هذا الذي قاله أبو حامد وموافقوه» هو الصواب. والله أعلم. 

فإن قلنا: يقع الطلاق بالتعيين» فمنه العدةء وإن قلنا: باللفظء فهل العدة منهء أم من التعيين؟ 
فيه الخلاف السابق» فيما إذا نوى معينة. والأكثرون على أن الراجح. احتساب العدة من لين كيف 
قدر البناء» هذا كله في حياة الزوجين» وسنذكر إن شاء الله تعالى أنهما إذا ماتتا أو إحداهما تبقى المطالبة 
بالتعيين لبيان حكم الميراث» وحيئئذ فإن أوقعنا الطلاق باللفظء فذاك» وإن أوقعناه ال 0 سبيل 
إلى إيقاع طلاق بعد الموت» ولا بد من إسناده للضرورة» وإلى ما يسند؟ وجهانء أصحهما عند الإمام: 
إلى وقت اللفظ فيرتفع الخلاف» وأرجحهما عند الغزالي: إلى قبيل الموت. 

ا الرابعة: لو وطئ إحداهماء نظرء إن كان نوى معينة» فهي المطلقة» ولا يكون الوطء بياناً» 
بل تبقى المطالبة بالبيان» فإن بين الطلاق في الموطوءة» فعليه الحد إن كان الطلاق بائناً» ويلزمه المهر 
لجهلها كونها المطلقة؛ وإن بين في غير الموطوءة» قبل» فإن ادعت الموطوءة أنه أرادهاء حلف» فإن نكل 
وحلفت» طلقتا وعليه المهرء ولا حد للشبهة. 

وإن لم يكن نوى معينة» فهل يكون الوطء تعييئاً؟ وجهانء ويقال: قولانء أحدههما: نعم؛ وبه 
قال المزني وأبو إسحاق وأبو الحسن الماسرجسي» ورجحه ابن كج والثاني: لاء وبه قال ابن أبي 
هريرة» ورجحه ضصاحبا «الشامل» و«التتمة). 

قلت: هذا الثاني» هو الأصح عند الرافعي في «المحرر»» وهو الختار. قال في «الشامل»: وهو 
ظاهر نص الشافعي كله فإنه قال: إذا قال: إحداكما طالق» منع منهماء ومن يقول: الوطء تعيين» لا 
بمنعه وطء أبهما شاء. والله أعلم. 

فإن جعلنا الوطء تعييئاً للطلاق» ففى كون سائر الاستمتاعات تعييناً وجهان بناء على الخلاف في 
تحريم الربيبة بذلك» وإذا جعلنا الوطء تعييناً للطلاق في الأخرى» فلا مهر للموطوءة ولا مطالبة» وإلا 
فتطالب بالتعيين» فإن عين الطلاق في الموطوءة» فلها المهر إن قلنا: يقع الطلاق باللفظ» وإن قلنا 
بالتعيين» فحكى 0 أنه لا مهرء وذكر فيه احتمالاً» وذكر ابن الصباغ وغيره تفريعاً على أن الوطء 
تعيين: أن الزوج لا يمنع من وطء أيهيما شاءء وإنما يمنع منهما إذا لم يجعل الوطء تعييئاً» ولما أطلق 
الجمهور المنع منهما حميعا» أشعر ذلك بأن الأصح عندهمء أنه ليبس بتعيين . 

الخامسة: في ألفاظ البيان والتعيين» فإن نوى معينة» حصل البيان بأن يقول مشيراً إلى واحدة: 
المطلقة هذهء ولو قال: الزوجة هذهء بان الطلاق في الأخرىء وكذا لو قال: لم أطلق هذه. 

ولو قال: أردت هذه بل هذهء أو قال: هذه وهذهء أو هذه هذهء وأشار إليهماء أو هذه مع هذه 
طلقتاء قال الإمام: وهذا فيما يتعلق بظاهر الحكمء فأما في الباطن» فالمطلقة هي المنوية فقطء حتى لو 
قال: إحداكما طالق ونواهماء فالوجه عندنا أنهما لا تطلقان» ولا يجىء فيه الخلاف ني قوله: أنت طالق 
واحدة؛ ونوى ثلاثاً؛ لأن حمل إحدى المرأتين عليهما لا وجه لهء وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل. 

ولو قال: أردت هذه ثم هذهء أو هذه فهذهء قال القاضيى حسين وصاحباه المتولي والبغوي: تطلق 
الأولى دون الثانية لاقتضاء الحرفين الترتيب. وحكى الإمام هذا عن القاضي» واعترض بأنه اعترف 
بطلاق الثانية أيضاء فليكن كقوله: هذه وهذه, والحق هو الاعتراض. 

قلت: قول القاضي أظهر. والله أعلم. 
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ولو قال: أردت هذه بعد هذهء فقياس الأول أن تطلق المشار إليها بائناً وحدها. ولو قال: هذه 
قبل هذهء أو بعدها هذهء فقياس الأول أن تطلق المشار إليها أولاً وحدهاء وقياس الاعتراض» الحكم 
بطلاقهما في الصورة» ولو قال: أردت هذه أو هذه استمر الإبهام والمطالبة بالبيان. 

ولو كان تحته أربع» فقال: إحداكن طالق» ونوى واحدة بعينهاء ثم قال: أردت هذه بل هذه بل 
هذه طلقن جميعاً» وكذا لو عطف بالواو فلو عطف بالفاء أو بثم» عاد قول القاضي والاعتراض. 

ولو قال وهن ثلاث: أردت أو طلقت هذهء بل هذه أو هذهء طلقت الأولى وإحدى الأخريين» 
ويؤمر بالبيان. وإن قال: هذه أو هذه بل هذهء طلقت الأخيرة وإحخدى الأوليين» ويؤمر بالبيان. ولو 
قال: هذه وهذه أو هذه. نظر إن فصل الثالثة عن الأوليين بوقفة أو بنغمة» أو أداء» فالطلاق مردد بين 
الأوليين وبين الثالئة وحدهاء وعليه البيان» فإن بين في الثالثة» طلقت وحدهاء وإن بين في الأوليين أو 
إحداهماء طلقتا؛ لأنه جمع بينهما بالواو العاطفة» فلا يفترقان. 

وإن فصل الثانية عن الأولى» تردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخريين» فإن بيّن في الأولى» 
طلقت وحدها. وإن بين في الأخريين أو إحداهماء طلقتا جميعاً. وإن سرد الكلام ولم يفصلء احتمل 
كون الثالثة مفصولة عنهماء واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية مفصولة عن الأولى» فيسأل ويعمل بما 
أظهر إرادته. ولو قال: هذه أو هذه وهذهء فإن فصل الثالثة عن الأوليين» تردد الطلاق بين إحدى 
الأوليين» والأخرى مطلقة وحدها. وإن فصل الأخريين عن الأولى» فالتردد بين الأولى وحدهاء وبين 
الأخريين معاًء وإن سرد الكلام ولم يفصل» فهما محتملان ولو قال وهن أربع وقد طلق واحدة: أردت 
هذه أو هذه [لا]. بل هذه وهذه. طلقت الأخريان وإحدى الأوليين. ولو قال: هذه وهذهء بل هذه أو 
هذه طلقت الأوليان وإحدى الأخريين. ولو قال: هذه وهذه وهذه أو هذهء فإن فصل الأخيرة عن 
الثلاث» تردد الطلاق بين الثلاث والرابعة. وإن فصل الثالثة عما قبلهاء طلقت الأوليان وإحدى 
الأخريين» وإن فصل الثانية عن الأولى» فينبغي أن يقال: تطلق الأولى» ويتردد الطلاق بين الثانية 
والثالئة معأ وبين الرابعة وحدهاء فعليه البيان. وإن سرد الكلام» قال البغوي: تطلق الثلاث أو 
الرابعة» ويؤمر بالبيان. فإن بيّن في الثلاث أو بعضهنء طلقن جميعاًء وإن بين في الرابعة» طلقت 
وحدها. والوجه أن يقال: صورة السرد تحتمل احتمالات الثلاث» فيراجع ويعمل بمقتضى قوله كما 
سبق. ولو قال: هذه وهذهء أو هذه وهذهء فقد يفصل الأولى عن الثلاث الأخيرة» ويضم بعضهن إلى 
بعض» فتطلق الأولى ويتردد بين الثانية وحدهاء وبين الأخريين معاً. وقد يفرض الفصل بين الأوليين 
والأخريين» والضم فيهماء فتطلق الأوليان والأخريان. وقد يفرض فصل الرابعة عما قبلها فتطلق 
الرابعة» ويتردد الطلاق بين الثالئة وحدها وبين الأوليين معاً. ومتى قال: هذه المطلقة» ثم قال: لا 
أدري أهي هذه أم غيرها؟ فتلك طالق بكل حال وتوقف الباقيات» فإن قال بعد ذلك: تحققت أن 
المطلقة الأولى» قبل منه» ولم تطلق غيرها. وإن عين أخرى» حكم بطلاقهاء ولم يقبل رجوعه عن 
الأولى. والوقفة التي جعلناها فاصلة بين اللفظين مع إعمال اللفظين» هي الوقفة اليسيرة» فأما إذا 
طالت» فقطعت نظم الكلام بأن قال: أردت هذه ثم قال بعد طول المدة: أو هذه وهذهء فهذا الكلام 
الثاني لغو إذ لا يستقل بالإفادة» هذا كله إذا نوى عند اللفظ المبهم واحدة معيئة. أما إذا لم ينو فطولب 
بالتعيين» فقال مشيراً إلى واحدة: هذه المطلقة» تعينت ولغا ذكر غيرهاء سواء عطف غيرها بالفاء وثم» 
أو بالواو أو ب«بل»؛ لأن التعيين هنا ليس إخباراً عن سابق» بل هو إنشاء اختيار» وليس له إلا اختيار 
واحدة» وسواء قلنا: يقع الطلاق بالتعيين أو باللفظ. 

المسألة السادسة: لو ادعت الى على طلاقها بكون الطائر غراباً أنما مطلقة» لزمه أن يحلف جزماً 
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على نفى الطلاق» كما لو ادعى نسيان المطلقة. ولو ادعت أنه كان غراباً وأنها طلقتء لزمه أن يحلف 
على الجزم أنه لم يكن غراباًء ولا يكتفى بقوله: لا أعلم أنه كان غراباً أو نسيت الحال» كذا ذكره 
الإمام» وفرق بينه وبين ما إذا علق طلاقها بدخول الدار ونحوه وأنكر حصولهء فإنه يحلف على نفي 
العلم بالدخول؛ لأن الحلف هناك على نفي فعل الغير. وأما نفي الغرابية» فهو نفي صفة الغيرء ونفي 
الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع عليها. قال الغزالي في «البسيط»: في القلب من هذا الفرق شيء؛ 
فليتأمل» ويشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على نفي الغرابية إذا تعرض لما في الجواب. 

أما إذا اقتصر على قوله: لست بمطلقة» فينبغي أن يكتفى منه بذلك كنظائره. 

الحالة الثانية: إذا طرأ الموت قبل البيان أو التعيين» ففيه صورتان: 

إحداهما: أن تموت الزوجتان أو إحداهماء ويبقى الزوجء فتبقى المطالبة بالبيان أو التعيين. وقيل: 
إذا ماتتاء سقط التعيين» وإن ماتت إحداهماء تعين الطلاق في الأخرى» ونسب هذا إلى الشيخ أبي محمد 
وهو بعيدء والصواب: الأول» ويوقف له من تركة كل واحدة ميراث زوجء حتى يبين أو يعين» فإذا 
بين أو عينء لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائناًء سواء قلنا: يقع الطلاق عند اللفظ أو عند 
التعيين»؛ ويرث من الأخرى» ثم إن نوى معيئة» فبين» وقال ورثة الأخرى: هي التي أردتباء ٠»‏ فلهم 
تحليفهء فإن حلف فذاك» وإن نكلء» حلفوا ومنع ميراثها أيضاً . وإن لم ينو معينة؛ وعينء لم يتوجه لورثة 
الأخرى دعوى؛ لأن التعيين إلى اختياره. وقال الشيخ أبو محمد تفريعاً ل اختاره: يرث من كل 
واحدة ميراث زوج وهو ضعيف. 

قال ابن كج: وإذا حلفه ورثة الأخرى التي عينها للنكاح» أخذوا - جميع المهر إن كان بعد 
الدخولء وإلا أخذوا نصفه. وني النصف الثاني» وجهانء أحدهما 0 أيضاً عملاً بتصديقه» 
والثاني: لا؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بزعمهمء ولو كذبه ورثة التي عينها للطلاق وغرضهم استقرار 
جميع المهر إذا كان قبل الدخول» فلهم تحليفه وهم مقرون له بإرث لا يدعيه. 

الصورة الثانية: أن يموت الزوج قبل البيان أو التعيين» ففي قيام الوارث مقامه في البيان والتعيين 
قولانء وقيل: يقوم في البيان قطعاء والقولان في التعيين» وقيل: لا يقوم في التعيين والقولان في 
البيان؛ لأنه إخبار يمكن الاطلاع عليه» مخلاف التعيين» فإنه اختيار شهوة» فلا يحلفه الوارث» كما لو 
أسلم على أكثر من أربع نسوة وماتء» وقال القفال: إن مات والزوجتان حيتان» لم يقم الوارث قطعاً لا 
في البيان ولا في التعيين» إذ لا غرض له في ذلك. فإن الإرث لا يختلف بزوجة وزوجتين» وإن ماتت 
إحداهماء ثم الزوج» ثم الأخرىء وعين الوارث الأولى للطلاق» قبل قوله قطعاً؛ لأنه يضر نفسهء وإن 
عين الأولى للنكاح. أو مات الزوج وقد ماتتاء ففيه القولان» ثم يعود الترتيب المذكور في البيان 
والتعيين» والأظهر حيث ثبت قولان: إنه يقوم» وحيث اختلف في إثبات القولين» المنع. 

فإذا قلنا: لا يقوم. أو قلنا: يقومء فقال: لا أعلم»ء فإن مات الزوج قبلهماء وقف ميراث زوجة 
بينهما حى يصطلحاء أو يصطلح ورثتهما بعد موتهماء وإن ماتتا قبل موت الزوج» وقف من تركتهما 
ميراث زوج» وإن توسط موته بينهم» وقف من تركة الأولى ميراث زوج» ومن تركة الزوج ميراث 
زوجة» حتى يحصل الاصطلاح. 

وإن قلنا: لا يقوم» أو قلنا: يقوم الوارث مقامه. فإن مات الزوج قبلهماء فتعين الوارث كتعينه 
وإن مات بعدهماء فإذا بين الوارث واحدة» فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورئتهم» 
وإن توسط موته 08 » فبين الوارث الطلاق في الأولى قبلناه» ولم نحلفه؛ لأنه ضر نفسهء وإن بين في 
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المتأخرة» فلورثة الأولى تحليفه أنه لا يعلم أن مورثه طلقهاء ولورثة الثانية تحليفه على البت أنه طلقها. 

فرع: شهد اثنان من ورثة الزوج» أن المطلقة فلانة» فيقبل شهادتهما إن مات الزوج قبل الزوجتين 
لعدم التهمة» ولا يقبل إن ماتتا قبله» وإن توسط موتهء نظر إن شهدا بالطلاق للأولى قبل وإلا فلا. 

فصل: قال: إن كان هذا الطائر غراباًء فعبدي حرء وإن لم يكن» فزوجتي طالق» أو دخل 
جماعة» فقال: إن كان أول من دخل زيدء فعبدي حرء وإلا فزوجتي طالق» وأشكل الحال؛ ففي وجه 
حكاه ابن القطان: يقرع بين العبد والزوجة» كما إذا مات الحالف. فإن خرجت قرعة العبد» ثم قال: 

تبينت أن الحنث كان في الزوجة» لم ينقض العتق» وحكم بالطلاق أيضاًء والصحيح الذي قطع به 
ا أنه لا يقرع ما دام الحلف ا لتوقع البيان» لكن يمنع من الاستمتاع بالزوجة» واستخدام 
العبد» والتصرف فيهء وعليه نفقة الزوجة إلى البيان» وكذا نفقة العبد على الأصح. وقيل: يؤجره 
الحاكم» وينفق عليه من أجرته. فإن فضل شيء» حفظه حتى يبين الحال. وإذا قال الزوج: حنثت في 
الطلاق» طلقت. فإن صدقه العبدء. فذاك ولا يمين عليه على الصحيح» وحكى الحناطي وَحهاً: أنه 
يحلف لا فيه من حق الله تعالى» وإن كذبه وادعى العتق» صدق السيد بيمينه» فإن نكل» حلف العبد» 
وحكم بعتقه» وإن قال: حنثت في العتق» عتق العبدء ثم إن صدقته المرأة» فلا يمين» وفيه الوجه 
المذكورء وإن كذبته.» حلف. فإن نكل». حلفت وحكم بطلاقها. وقوله: لم أحنث في يمين العبد؛ في 
جواب دعواهء وفي غير الجواب كقوله: حنثت في يمين العبد» ولو قال: لا أعلم في أيهما حنثت» ففي 
«الشامل» وغيره» أنهما إن صدقاهء بقي الأمر موقوفاً» وإن كذباه. حلف على نفي العلم» فإن حلف». 
فالأمر موقوف. وإن نكل» حلف المدعي منهما وقضى بما ادعاه. 

وإن ادعى أحدهما أنه حنث في بمينه» فقال في جوابه: لا أدريء لم يكن إقراراً بالحنث في الآخرء 
فإن عرضت عليه اليمين فحلف على نفي ما يدعيه» كان مقراً بالحنث في الآخر. وإن كان التعليق لطلاق 
نسوة» وادعين الحنث ونكل عن اليمين» فحلف بعضهن دون بعض» حكم بطلاق من حلف دون من لم 
يحلف. ولو ادعت واحدة» ونكل عن اليمين» فحلفتء». حكم بطلاقهاء وله أن يحلف إذا ادعت 
أخرى» ولا يجعل نكوله في واحدة نكولاً في غيرها. 

واعلم أن ما سبق من الأمر بالبيان أو التعيين» والحبس والتعزير عند الامتناع» قد أشاروا إلى 
مثله هناء لكن إذا قلنا: إنه إذا قال: لا أدري» يحلف عليه ويقئع منه بذلك» يكون التضييق إلى أن يبين 
أو يقول: لا أدري» ويحلف عليه وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في إببام الطلاق بين الزوجتين. 

فرع: إذا مات الزوج قبل البيان» ففي قيام الوارث مقامه طريقان؛ أحدهما: على الخلاف السابق 
في الطلاق المبهم بين الزوجتين» والثاني: القطع بأنه لا يقوم» للتهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق 
العبد ويسقط إرث الزوجة؛ ولأن للقرعة مدخلاً في العتقء وسواء ثبت الخلاف أم لاء فالمذهب أنه لا 
يقوم . . قال السرخسي في «الأمالي»: هذا الخلاف إذا قال الوارث: حنثت في الزوجة» فإن عكس» قبل 
قطعاً لإضراره بنفسه وهذا حسن. 

قلت: قد قاله أيضاً غير السرخسي» وهو متعين. والله أعلم. 

فإن لم يعتبر قول الوارث» أو قال: لا أعلم» أقرعنا بين العبد والمرأة» فإن خرجت على العبد؛ 
عتق ويكون عتقه من الثلث إن كان التعليق في مرض الموت» وترث المرأة إلا إذا كانت قد ادعت الحنث 
في بمينها وكان الطلاق بائناً. وإن خرجت القرعة على المرأة» لم تطلق» لكن الورع أن تترك الميراث» 
وهل يرق العبد؟ وجهان: أحدهما: نعم» فيتصرف فيه الوارث كيف شاء. وأصحهما: لا؛ لأن القرعة 


كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق لكين 


لم تؤثر فيما خرجت عليهء فغيره كذلك؛» وعلى هذاء يبقى الإبهام كما كان. وقال ابن أبي هريرة: لا 
نزال نعيد القرعة حى تخرج على العبدء قال الإمام: هذا القول غلط يجب إخراج قائله من أحزاب 
الفقهاءء وينبغي لقائله أن يقطع بعتق العبدء ويترك تضييع الزمان بالقرعة. فالصواب بقاء الإبهام» وإن 
اعتبرنا قول الوارث فقال: الحنث في العبد» عتق وورئت الزوجة» وإن عكسء فللمرأة تحليفه على 
البت» وللعبد أن يدعي العتق» ويحلفه أنه لا يعلم حنث مورثه فيه. 

ونقل الحناطي وجهاً عن ابن سريجء أنه إذا لم يبين الورئة وقف حتى عوتواء ويخلفهم آخرون» 
وهكذا إلى أن يحصل بيان» ووجهاًء أن الوارث إذا لم يبين حكم عليه بالعتق والطلاق» وهذان 
ضعيفان» والصواب الذي عليه الأصحاب, ما تقدم وهو الإقراع إذا لم يبين» وبالله التوفيق. 

فصل: ذكر الإمام الرافعي ده هنا مسائل منثورة تتعلق بكتاب الطلاق» نقلتها إلى مواضعها اللائقة 
بباء ومما لم أنقله مسائل» ماعن أن العباس الروياق” : لو كان له امرأتان» فقال مشيراً إلى إحداهما : 
امرأتي 0 وقال: أردت الأخرىء فهل تطلق الأخرىء وتبطل الإشارة» أم تطلقان معاً؟ وجهان. 

: قلت: الأرجح الأول. والله أعلم. 

وذكر إسماعيل البوشنجي» أنه لو قال لإحدى نسائه: أنت طالق» وفلانة أو فلانة» فإن أراد ضم 
الثانية إلى الأولى» فهما حزبء والثالئة حزبء والطلاق تردد بين الأوليين والثالئة» فإن عين الثالئة» 
طلقت وحدهاء وإن عين الأوليين أو إحداهماء طلقتاء وإن ضم الثانية إلى الثالئة وجعلهما حزباً والأولى 
حزباً» طلقت الأولى وإحدى الأخريين» والتعيين إليه» وهذا الضم والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة , 
والنغمة كما ذكرناه قريباً في صيغ التعيين» فإن لم تكن قرينة» قال: فالذي أراه أنه إن كان عارفاً 
بالعربية» فمقتضى الواو الجمع بين الأولى والثانية في الحكم. ٠»‏ فيجعلان حزباً» والثالثة حزياء وإن كان 
جاهلاً مهاء طلقت الأولى بيقين» ويمخير بين الأخريين. وأنه لو جلست نسوته الأربع صفاًء فقال: 
الوسطى منكن طالق» فوجهان. أحدهما: لا يقع شيء إذ لا وسطىء والثاني: يقع على الوسطيين؛ لأن 
الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم الوسطى. 

قلت: كلا الوجهين ضعيفء. والختار ثالث» وهو أن يطلق واحدة من الوسطيين» يعينها الزوج؛ 
لأن موضوع الوسطى لواحدة. فلا يزاد. والله أعلم. 

وأنه لو قال لامرأتيه المدخول ببما: أنتما طالقان» ثم قال قبل المراجعة: إحداكما طالق ثلاثاً ولم 
ينو معينة» ثم انقضت عدة إحداهماء فإن عين في الباقية» فذاك» وإن عين في الثانية» بني على أن التعيين 
بيان للواقع» أم إيقاع؟ إن قلنا بالأول صح.ء وإلا فلا. قال: والأول أشبه بالمذهب. ولو انقضت 
عدتهاء لم يجز له التزوج بواحدة منهما قبل التعيين» وإلا إذا نكحت زوجاً آخرء وبالله التوفيق. 


الباب السادس في تعليق الطلاق 

وهو جائز قياساً على العتق» وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير. 

وإن علقه» لم يجز له الرجوع فيه» وسواء علقه بشرط معلوم الحصولء أو محتمله؛ لا يقع الطلاق 
إلا بوجود الشرط في النوعين. 

ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق. 

يي عجلت تلك الطلقة المعلقة» لم تتعجل على الصحيح. . وحكى الشيخ أبو 
علي وغيره ولخهاء أنها تعجل. فإذا قلنا بالصحيح فأطلق وقال: عجلت لك الطلاق» سألناهء فإن قال: 
أردت تلك الطلقة» صدقناه بيمينه ولم يتعجل شيء. وإن أزاد طلاقاً مبتدأ» وقع طلقة في الحال. 


كن كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


قلت: وإن لم يكن له نية» لم يقع في الحال شيء. والله أعلم. 

ولو عقب لفظ الطلاق بحرف شرطء فقال: أنت طالق إن» فمنعه غيره من الكلام بأن وضع يده 
على فيه» ثم قال: أردت أن أعلق على شرط كذاء صدق بيمينه» وإنما حلفناه لاحتمال أنه أراد التعليق 
على شيء حاصل» كقوله: إن كنت فعلت كذا وقد فعله. ولو قطع الكلام ختاراً حكم بوقوع الطلاق. 

ولو ذكر حرف الجزاء» ولم يذكر شرطاًء بأن قال: فأنت طالقء ثم قال: أردت ذكر صفة فسبق 
لساني إلى الجزاءء قال القاضي حسين: لا يقبل في الظاهر؟؛ لأنه متهم» وقد خاطبها بصريح الطلاق» 
وحرف الفاءء قد يحتمل غير الشرط» ربما كان قصده أن يقول: أما بعدء فأنت طالق. 

ولو قال: إن دخلت الدارء أنت طالق بحذف الفاءء فقد أطلق البغوي وغيرهء أنه تعليق» وقال 
البوشنجي: يسأل» فإن قال: أردت التنجيزء حكم بهء وإن قال: أردت التعليق» أو تعذرت المراجعة» 
حمل على التعليق . 

ولو قال: إن دخلت الدار. وأنت طالق بالواوء قال البغوي: إن قال: أردت التعليق» قبل» أو 
التنجيزء وقع» وإن قال: أردت جعل الدخول» وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق» قبل» قال البوشنجي: 
فإن لم يقصد شيئاً طلقت في الحال» وألغيت الواوء كما لو قال ابتداءاً: وأنت طالق. 

قلت: هذا الذي قاله البوشنجي فاسد حكماً ودليلاً» وليس كالمقيس عليه وامختار أنه عند 
الإطلاق تعليق بدخول الدار» إن كان قائله لا يعرف العربية» وإن عرفهاء فلا يكون تعليقاً ولا غيره 
إلا بنية؛ لأنه غير مقيد عنده» وأما العامي» فيطلقه للتعليق» ويفهم منه التعليق. والله أعلم. 

ولو قال: أنت طالق وإن دخلت الدارء طلقت في الحال» وكذا لو قال: وإن دخلت الدار أنت 
طالق» ول يذكر الواو في «أنت». 1 

فرع: إذا علق الطلاق بشرطء ثم قال: أردت الإيقاع في الحال» فسبق لساني إلى الشرطء وقع في 
الحال؛ لأنه غلط على نفسه. 

فصل: اعلم أن هذا الباب واسع جداً ويتلخص لمقصوده في أطراف: 

[الطرف] الأول: في التعليق بالأوقات» وفيه مسائل: 

الأولى: قال: أنت طالق في شهر كذاء أو غرة شهر كذاء أو أولهء أو رأس الشهرء أو ابتداءف 
أو دخوله»ء أو استقباله» أو إذا جاء شهر كذاء طلقت عند أول جزء منه» فلو رأوا الحلال قبل غروب 
الشمسء لم تطلق حق تغرب. 

ولو قال: في خمار شهر كذا أو في أول يوم منهء طلقت عند طلوع 000 ولو 
قال: أنت طالق في يوم كذاء طلقت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم» وحكى الحناطي قولاًء أنها تطلة 
عند غروب الشمس من ذلك اليوم» وطرّده في الشهر أيضاً» وهو شاذ ضعيف جداً. وعلى قياس هذا ما 
لو قال: في وقت الظهر أو العصرء ولو قال: أردت بقولي: في شهر كذا 00 وسطه أو 
آخره» لم يقبل ظاهراً على الصحيح» وحكى ابن كج وغيره في قبوله وجهاء ويدين قطعا . ولو قال: 
أردت بقولي: في غرته اليوم الثاني أو الثالث» فكذلك؛ لأن الثلاثة الأولى تسمى غرراً» فلو قال: أردت 
به المنتتصف. لم يدين؟ لأنه لا يطلق على غير الثلاثة الأولى» وكذا لو قال: في زأس الشهرء ثم قال: 
أردت السادس عشر. 

الثانية: قال في رمضان: أنت طالق في رمضان» طلقت في الحال» ولو قال: في أول رمضان» 
وإذا جاء رمضانء» وقع في أول رمضان القابل. ش 


كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق يكن 


الثالئة: قال: أنت طالق في آخر رمضان. فهل يقع في جزء من الشهرء ع أول جزء من ليلة 
السادس عشرء أم أول اليوم الأخير منه؟ فيه أوجهء أصحها الأول» ولو قال: أنت طالق في آخر 
السنة» ل ال ار جزء من السنة» وعلى الثاني في أول الشهر السابع. 

ولو قال: في آخر طهركء فعلى الأول يقع في آخر جزء من الطهرء وعلى الثاني» في أول النصف 
الثاني من الطهر. ولو قال: أنت طالق في أول آخر الشهرء قال الجمهور: يقع في أول اليوم الأخير. 

وقال ابن سريج: في أول النصف الأخيرء وقال الصيرفني أو غيره: في أول اليوم السادس عشر. 

ولو قال: أنت طالق في آخر أول الشهرء قال الجمهور: يقع عند غروب الشمس في اليوم الأول. 
وعن ابن سريج» يقع ني آخر جزء من الخامس عشر. وقيل: عند طلوع الفجر في اليوم الأول: وبهذا 
قطع المتولي بدلاً عن الأول. فقال: لو قال: أنت طالق آخر أول آخر الشهرء فمن جعل آخر الشهر 
اليوم الأخيرء قال: تطلق بغروب الشمس في اليوم الأخير؛ لأن ذلك اليوم هو آخر الشهرء وأوله 
طلوع الفجرء وآخر أوله غروب الشمسء ومن جعل الآخر على النصف الثاني» فأوله ليلة السادس 
عشرء فتطلق عند انقضاء الشهر على الوجهين. 

الرابعة: قال: أنت طالق في سلخ الشهرء فأوجه: 

أحدها: وبه قطع الشيخ أبو حامد ورجحه الغزالي: يقع في آخر جزء من الشهر. 

والثاني: وبه قطع المتول والبغوي: يقع في أول اليوم الأخير. 

والثالث: في أول جزء من الشهرء فإن الانسلاخ يأخذ من حينئذ. وقال الإمام: اسم السلخ يقع 
على الثلاثة الأخيرة من الشهرء فتحتمل أن يقع في أول جزء من الثلاثة. 

قلت: الصواب الأول وما سواه ضعيف. والله أعلم. 

الخامسة: قال: أنت طالق عند انتصاف الشهرء يقع عند غروب الشمس في اليوم الخامس عشرء 
وإن كان الشهر ناقصاً؛ لأنه المفهوم من مطلقهء ذكره المتولي. 

ولو قال: نصف النصف الأول من الشهرء طلقت عند طلوع الفجر يوم الثامن. ولو قال: نصف 
يوم كذاء طلقت عند الزوال؛ لأنه المفهوم منه. وإن كان اليوم يحسب من طلوع الفجر شرعاً؛» ويكون 
نصفه الأول أطول. 

السادسة: إذا قال: إذا مضى يوم فأنت طالق» نظر إن قاله بالليل» طلقت عند غروب الشمس من 
الغدء وإن قاله بالنهار» طلقت إذا جاء مثل ذلك الوقت. من اليوم الثاني» هكذا أطلقوه. 

ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار» طلقت عند غروب مخممس يومه. ولو قال: أنت طالق إذا 

مغى اليومء نظرء إن قاله نباراً طلقت عند غروب ممسهء وإن كان الباق عه سيرلا وإن قاله ليلاً » 
كان لغواء إذ لا نهارء ولا يمكن الحمل على الجنس. ولو قال: أنت طالق اليوم» طلقت في الحال باراً 
كان أو ليلاً» قاله المتولي» ويلغو قوله: اليوم؛ لأنه لم يعلق» وإنما أوقع وسمي الوقت بغير اسحمه. ولو 
قال: أنت طالق الشهرء أو السنة» وقع في الحال. 

السابعة: قال: إذا مضى شهر فأنت طالقء لم تطلق حتى يمضي شهر كامل . فإن اتفق قوله في ابتداء 
الهلال» طلقت بمضيه تاماً أو ناقصاء وإلا فإن قاله ليلآء طلقت إذا مضى ثلاثون يوماء ومن ليلة 
الحادي والثلائين تقدر ما كان سبق من ليلة التعليقء وإن قاله: نباراً كمل من اليوم الحادي والثلاثين 
بعد التعليق. ولو قال: إذا مفضى الشهرء طلقت إذا انقغى الشهر الحلالي» وكذا لو قال: إذا مضت 
السنة» طلقت بمضي بقية السنة العربية» وإن كانت قليلة» وإن قال: إذا مضت سنة بالتتكيرء لم تطلق 


)1 كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


حت يفي اثنا عشر شهراً» ثم إن لم ينكسر الشهر الأول» طلقت بمفي اثني عشر شهراً بالأهلة» وإن 
انكسر به الأول» حسب أحد عشر شهراً بعده بالأهلة» وكملت بقية الأول ثلاثين يوماً من الغالث 
عشر. وفي وجه: أنه إذا انكسر شهرء انكسر جميع الشهورء واعتبرت سنة بالعدد» وقد سبق مثله في 
السَّلْم وهو ضعيف. ولو شك فيما كان مضى من شهر التعليق» لم يقع الطلاق إلا باليقين» وذكر 
الحناطي في حل الوطء في حال التردد وجهين. 

قلت: أصحهما الحل. والله أعلم. 

ولو قال: أردت بالسنة؛ السنة الفارسية أو الرومية» دين ولم يقبل ظاهراً على الصحيح. ولو قال: 
أردت بقولي: السنة سنة كاملة» دين ولم يقبل ظاهراً. 

ولو قال: أردت بقولي سنة بقية السنة» فقد غلط على نفسه. 

الثامئة: إذا علق الطلاق بصفة مستحيلة عرفاً» كقوله: إن طرت أو صعدت السماء» أو إن حملت 
الجبل» فأنت طالق» أو عقلاً كقوله: إن أحييت ميتاًء أو إن اجتمع السواد والبياض» فهل يقع الطلاق 
أم لاء أم يقع في العقلي دون العرفي؟ فيه أوجهء أصحها: لا يقع. أما في العرني» فباتفاق الأصحاب 
وهو المنصوصء وأما في العقلي» فعند الإمام وجماعة خلافاً للمتولي» والمستحيل شرعاً كالمستحيل عقلاً» 
كقوله: إن نسخ صوم رمضان. 

أما إذا قال: أنت طالق أمس أو الشهر الماضي؛ أو في الشهر الماضي» فله أحوال: 

أحدها: أن يقول: أردت». أن يقع في الحال طلاق» يستند إلى أمس أو إلى الشهر الماضي» فلا 
شك أنه لا يستندء لكن يقع في الحال على الصحيح. وقيل: لا يقع أصلاً. 

الحال الثاني: أن يقول: لم أوقع في الحال» بل أردت إيقاعه في الماضي» فالمذهب والمنصوص» 
وقوع الطلاق في الحال وبه قطع الأكثرون» وقيل: قولان ثانيهما: لا يقع. 

الحال الثالث: أن يقول: لم أرد إيقاعه في الحال ولا في الماضي» بل أردت أني طلقتها في الشهر 
المافي في هذا النكاح وهي في عدة الرجعية أو بائن الآن» فيصدق بيمينه» وتكون عدتها من الوقت 
الذي ذكره إن صدقته. ويبقى النظر في أنه كان يخالطها أم لا؟ وإن كذبته» فالعدة من وقت الإقرار. 
وعن القاضي حسين: أنها إن صدقته. قبل» وإلا فالقول قوطا في أنه أنشأ الطلاق» وحينئذ يحكم عليه 
بطلاقين» والصحيح الأول. 

الحال الرابع: قال: أردت أني طلقتها في الشهر الماضي وبانتء ثم جددت نكاحهاء أو أن زوجاً 
آخر طلقها في نكاح سابق» قال الأصحاب: ينظرء إن عرف نكاح سابقء» فطلاق فيهء أو أقام بذلك 
بينة وصدقته المرأة في إرادتهء فذاك» وإن كذبته وقالت: إنما أردت إنشاء طلاق الآنء حلف. 

وإن لم يعرف نكاح سابق» وطلاق في ذلك النكاح» وكان محتملاً» فينبغي أن يقبل التفسير به وإن 
لم يقم بينة» وإلا يقع الطلاق وإن كان كاذباًء ولحذا لو قال ابتداءاً: طلقك في الشهر الماضي زوج 

الحال الخامس: أن يقول: لم أرد شيئاً أو مات ولم يفسرء أو جن» أو خرس وهو عاجز عن 
التفهيم بالإشارة» فالصحيح وقوع الطلاق» ولو قال: أنت طالق للشهر الماضي» ففي «المجرد؛ للقاضي 
أبي الطيب: أنه يقع الطلاق في الحال بلا خلافء. كما لو قال: لرضى فلان» لكن الكلام في مثل ذلك 
يستعمل للتاريخ» واللفظ محتمل للمعاني المذكورة في قوله. 

المسألة التاسعة: قال: إذا مات فلان أو إذا قدم فلان» فأنت طالق قبله بشهرء أو قال: أنت 


كتاب الطلاق - باب في تعليق الطلاق هووم١‏ 


طالق قبل أن أضربك بشهرء نظر إن مات فلان أو قدم» أو ضريها قبل مضي شهر من وقت التعليق» لم 
يقع الطلاق. وقيل: يقع عند الضرب» والصحيح الأول» وبه قطع الجمهور» وتنحل اليمين. حت لو 
ضريها بعد ذلك وقد مضى شهراً أو أكثرء لم تطلق» وللإمام احتمال أنه لا تنحل لكون الضرب الأول 
ليس هو المحلوف عليه. 

وإن مات أو قدم أو ضرب بعد مضي شهر من وقت التعليق» تبينا وقوع الطلاق قبله بشهرء 
وتحسب العدة من يومئذ. 

ولو ماتت وبينها وبين القدوم دون شهر. لا يرثها الزوج؛ ولو خالعها قبل القدوم أو الموت» فإن 
كان بين الخلع وقدوم فلان أكثر من شهرء وقع الخلع صحيحاء ولم يقع الطلاق المعلق. وإن كان بينهما 
دون شهر والطلاق المعلق ثلاث» فالخلع فاسد والمال مردود. 

ولو علق عتق عبده كذلك ثم باعهء وبين البيع وموت فلان» أو قدومه أكثر من شهرء صح 
البيع» ولم يحصل العتق. 

المسألة العاشرة: قال: أنت طالق غد أمسء أو أمس غد على الإضافة» وقع الطلاق في اليوم؛ 
لأنه غد أمس وأمس غد. 

ولو قال: أمس غداًء أو غداً أمس لا بالإضافة» طلقت إذا طلع الفجر من الغدء ويلغو ذكر 
الأمس. هكذا أطلقه البغوي» ونقل الإمام مثله في قوله: أنت طالق أمس غداء وأبدى فيه توقفاً؛ لأنه 
يشبه: أنت طالق الشهر الماضي. ولو قال: أنت طالق اليوم غداً» وقع في الحال طلقة» ولا يقع في الغد 
شيء. ولو قال: أردت اليوم طلقة وغداً أخخرى» طلقت كذلك إلا أن يبين. وإن قال: أردت إيقاع 
نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غداًء فكذلك تطلق طلقتين. ولو قال: أردت نصف طلقة اليوم ونصفها 
الآخر غداًء فوجهان, أحدهما: يقع طلقتان أيضاء وأصحهما: لا يقع إلا واحدة؛ لأن النصف الذي 
أخره تعجل» وببذا قطع المتولي. 

ولو قال: أنت طالق غد اليوم» فوجهان, أحدهما: يقع في الحال طلقة» ولا يقع في غد شيء؛ 
كما سبق في قوله: اليوم غداً» والثاني وهو الصحيح» وبه قال القاضي أبو حامد وصححه أبو عاصم: 
لا يقع ني الحال شيء؛ ويقع في غد طلقة؛ لأن الطلاق تعلق بالغدء وقوله: بعده اليوم» كتعجيل 
الطلاق المعلق» فلا يتعجل. ولو قال: أنت طالق اليوم وغداًء وبعد غدء يقع في الحال طلقة» ولا يقع 
في الغد ولا بعده شيء آخر؛ لأن المطلقة في وقت مطلقة فيما بعدهء كذا ذكره المتولي. 

ولو قال: أنت طالق اليوم» وإذا جاء الغدء قال إسماعيل البوشنجي: يسأل. فإن قال: أردت 
طلقة اليوم وتبقى بها مطلقة غداًء أو لم يكن له نية» لم يقع إلا طلقة؛ وإن قال: أردت طلقة اليوم 
وطلقة غداً» أوقعناه كذلك إن كانت مدخولاً بها. 

ولو قال: أنت طالق اليوم ورأس الشهرء فهو كقوله: اليوم وغداً. 

ولو قال: أنت طالق اليوم وفي الغدء وفيما بعد غدء قال المتولي: يقع في كل يوم طلقة. قال: 
وكذلك لو قال: في الليل وني النهار؛ لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف» وليس هذا الدليل بواضح فقد 
يتحد المظروف» ويختلف الظرف. 

ولو قال: أنت طالق بالليل والنهارء لم تطلق إلا واحدة. ولو قال: أنت طالق اليوم أو غداًء 
فوجهانء الصحيح: لا يقع إلا في الغد لأنه اليقين. والثاني: يقع في الحال تغليباً للإيقاع» ولو قال: 
أنت طالق غداً أو بعد غدء أو إذا جاء الغد أو بعد غدء قال البوشنجي: لا تطلق في الغدء قال: 


م١‏ كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


وعلى هذا استقر رأي أبي بكر الشاشي وابن عقيل ببغداد» وهذا يوافق الصحيح من هذين الوجهين 
السابقين. ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغدء فوجهان. أحدهما عن ابن سريج وصاحب 
«التقريب»: لا تطلق أصلاً ؛ لأنه علقه بمجيء الغد. فلا بقع يله وإذا جاء الغدء فقد مضى اليوم 
الذي جعله محلا للويقاع. والثاني: إذا جاء الغدء وقع الطلاق مستنداً إلى اليوم؛ ويكون كقوله: إذا قدم 
زيدء فأنت طالق اليوم. 
قلت: الأصح لا تطلق» وبه قطع صاحب «التنبيه» وهو الأشبه بالتعليق بمحال. والله أعلم. 

ولو قال: أنت طالق الساعة إذا دخلت الدارء قال البوشنجي: هو كقوله: أنت طالق اليوم إذا 
جاء الغد. 

المسألة الحادية عشرة: إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاث في كل سنة طلقة؛ وقع في الحال 
طلقة؛ ثم إن أراد السنين العربية»؛ وقعت أخرى في أول المحرم المستقبل» وأخرى في أول المحرم الذي 

ه. وإن أراد أن بين كل طلقتين سنة» وقعت الثانية عند انقضائه سنة كاملة من وقت التعليق» 
0 انقضاء سنة كاملة بعد ذلك» وهذا مفروض فيما إذا امتدت العدة أو راجعها فلو بانت 
وجدد نكاحها وهذه المدة باقية» ففي وقوع الطلاق قولا عود الحنث فإن قلنا: يعود وكان التجديد في 
خلال السنة» تطلق في الحال؛ وإن أطلق السنين» ٠‏ فهل ينزل على العربية أم على الاحتمال الثاني؟ فيه 
وجهان. أصحهما: الثاني» وإن قال: أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة أيام» أو في كل يوم طلقة؛ فإن قاا 
بالنهار» وقع في الحال طلقة: وبطلوع الفجر في اليوم الثاني أخرى » وبطلوعه في الثالث أخرى. فلو 
قال: أردت أن يكون بين كل طلقتين يوم دين» وفي قبوله ظاهراً وجهان» أقيسهما: القبول» وإن قاله 
بالليل» وقع ثلاث طلقات بطلوع الفجر في الأيام الثلاثة التالية للتعليق. 

الثانية عشرة: قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم: فمضى اليوم ولم يطلقهاء فوجهان. قال 
ابن سريج وغيره: لا طلاق» وقال الشيخ أبو حامد: تقع في آخر لحظة من اليوم» وهو إذا بقي من 
اليوم زمن لا يسع التطليق. 

قلت: هذا الثاني: أفقهء وهو امختار. والله أعلم . 

الثالئة عشرة: قال: أنت طالق في أفضل الأوقات» طلقت ليلة القدرء ولو قال: أفضل الأيام؛ 
طلقت يوم عرفة» وفي وجه: يوم الجمعة عند غروب الشمس» ذكره القفال ف «الفتاوى». 

قلت: تخصيصه ب«عند غروب الشمس» ضعيف أو غلط؛ لأن اليوم يتحقق بطلوع الفجرء فإن 
تخيل متخيل أن ساعة الإجابة» قد قيل: إنها آخر النهارء فهو وهم امو لوجهينء. أحدهما: أن 
الصواب أن ساعة الإجابة» من حين يجلس الإمام عند المنبر» إلى أن تقضى الصلاة» كذا صرح به 
رسول الله كقِْهِ في «صحيح مسلم»: والثاني: أنه لم يعلق بأفضل أوقات 0 بل اليوم الأفضل» واسم 
اليوم الأفضل يحصل بطلوع الفجر. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: في «فتاوى القفال». لو قال: أنت طالق بين الليل والنهارء لا تطلق ما لم تغرب 
الشمس . 

قلت: هذا إذا كان نهاراًء فإن علق ليلاً» طلقت بطلوع الفجر. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: في فتاوى القفال. لو قال: أنت طالق قبل موتي» طلقت في الحال». وإن قال: 
قبيل بضم القاف وفتح الياء أو قبيل بزيادة ياء» لا تطلق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته. ولو قال: 
بعد قبل موتي» طلقت في الحال؛ لأنه بعد قبل موته. ويحتمل أن لا يقع؛ لأن جميع عمره قبل الموت. 


كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق ينكين 


ولو قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدارء أو قبل أن أضربك ونحو ذلك مما لا يقع بوجوده؛ قال 
إسماعيل البوشنجي: يحتمل وجهين» أحدهما: وقوع الطلاق في الحال» كقوله: قبل موي أو موت فلان. 
وأصحهما: لا يقع حتى يوجد ذلك الفعل» فحيئئذ يقع الطلاق مستنداً إلى حال اللفظ؛ لأن الصيغة 
تقتضي وجود ذلك الفعلء وربما لا يوجدء ولو قال: أنت طالق تطليقة قبلها يوم الأضحىء سألناه» 
فإن أراد الأضحى الذي بين يديه» لم تطلق حتى يجيء ذلك الأضحى وينقرضء ليكون قبل التطليقة؛ 
وإن أراد الأضحى الماضي طلقت في الحال كما لو قال: يوم السبت أنت طالق طلقة قبلها يوم الجمعة. 

قلت: فإن لم يكن له نية» لم يقع حتى ينقضي الأضحى الذي بين يديه. والله أعلم. 

ولو قال: أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهرء فمات أحدهما قبل شهرء لم تطلق» وإن مات 
أحدهما بعد مضى شهرء فوجهانء أحدهما: تطلق قبل موته بشهر؛ لأنه وإن تأخر موت الآخرء فيصدق 
عليه أنه وقع قبل موتهما بشهرء والثاني: لا تطلق أصلاً؛ لأنه في العرف لا يقال: طلقت قبل موته 
بشهرء إلا إذا لم يزد ولم ينقص» وهذا الثاني خرجه البوشنجيء» ونظير المسألة» قوله: أنت طالق قبل 
عيدي الفطر والأضحى بشهرء فعلى الأول تطلق أول رمضانء وعلى الثاني» لا تطلق. 

قلت: الصواب الأولء والثاني غلطء ولا أطلق عليه اسم الضعيف». وعجب ممن يخرج مثل هذا 
أو يحكيه ويسكت عليه. والله أعلم. 

فرع: ني فتاوى القاضى حسين: أنه لو قال: أنت طالق قبل ما بعده رمضانء وأراد الشهرء 
طلقت في آخر جزء من رجبء وإن أراد اليوم بليلته؛ ففي آخر جزء من التاسع والعشرين من شعبان» 
وإن أراد محرد اليوم» فقبيل فجر يوم الثلاثين من شعبان» وإن قال: بعد ما قبله رمضان وأراد الشهرء 
طلقت عند استهلال ذي القعدةء وإن أراد الأيام» ففي اليوم الثان من شوال. 

السادسة عشرة: قال: أنت طالق كل يوم» فوجهان حكاهما أبو العباس الروياني» أحدهما: تطلق 
كل يوم طلقة؛ حى يكمل الثلاث؛ وهو مذهب أب حنيفة» والثاني: لا يقع إلا واحدة» والمعنى: أنت 
طالق أبداً . 

قلت: الأول أصح؛ لأنه السابق إلى الفهم. والله أعلم. 

ولو قال: أنت طالق يوماً ويوماً لاء ولم ينو شيئاًء وقع واحدة» وقال البوشنجي: المفهوم منه 
وقوع ثلاث طلقات آخرهن في اليوم الخامس. وإن قال: أردت طلقة» يعبت حكمها في يوم درن يومء 
أو تقع في يوم دون يوم» وقعت طلقة. 

السابعة عشرة: قال: أنت طالق إلى شهرهء قال المتولي وغيره: يقع الطلاق بعد مضي شهرء ويتأبد 
إلا أن يريد تنجيز الطلاق وتوقيتهء فيقع في الحال مؤبداًء قال البوشنجي: ويحتمل أن يقع في الحال عند 
الإطلاق. 

قلت: هذا الاحتمال ضعيف. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قال: أنت طالق غداًء أو عبدي حر بعد غدء قال البوشنجي: يؤمر بالتعيين» فإذا 
عين الطلاق أو العتقء يعين في اليوم الذي ذكره. 

قال: ولو قال: أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم» كان الحكم كما لو تزوجها قبل الأمس. 

قال: ولو قال: أنت طالق طلقة» لا تقع عليك إلا غداًء طلقت بمجيء الغدء كما لو قال: 
طلقة تقع عليك غداً. قال: ولو قال: أنت طالق اليوم» وإن جاء رأس الشهرء طلقت في الحال؛ 
كقوله: أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار. 
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قال الأصحاب: الألفاظ التي يعلق بها الطلاق بالشرط والصفات «من» و «إن» و «إذا» و «متى», 
و«مقى مااء و «مهما؛. و «كلمااء. و«أي). كقوله: من دخلت منكن » أو إن دخلت» أو إذا دخلت» 
أو م2 أو مى ماء أو مهما أو كلما أو أي وقفت» أي زمان دخلت» فأنت طالق. 


ثم إن كان التعليق بإثبات فعل» لم يقتض شيء منها الفور» ولم يشترط وجود المعلق عليه في 
ا مجلس. إلا إذا كان التعليق بتحصيل مالء بأن يقول: إن ضمنت لي» أو إن أعطيتني ألفاًء فإنه يشترط 
الفور في الضمان والإعطاء في بعضص الصيغ المذكورة» كما سبق في كتاب الخلع, وإلا إذا علق الطلاق 
على مشيئتها فإنه تعتير مشيئتها على الفور كما سبقء وسيأتي إن شاء الله تعالى» ولا يقتضي شيء من هذه 
الصيغ تعدد الطلاق بتكرر الفعل» بل إذا وجد الفعل المعلق عليه مرة» انمحلت اليمين ولم يؤثر وجوده 
ثانياً إلا «كلما» فإها تقتفيٍ التكرار بالوضع والاستعمال» وحكى الحناطي وجهاًء أن «متى؛» و «متى 
ما» يقتضيان التكرار»ء ووجهاً أن «مى ما» تقتضيه دون «مىّ4. وهما شاذان ضعيفان. 

فصل: إذا قال: إن طلقتك؛» أو إذا طلقتك» أو مى طلقتك فأنت طالق» ثم طلقهاء ٠»‏ نظر إن كان 

مدخولاً بباء وقع طلقتان» إحداهما: المنجزةء والأخرى المعلقة» سواء طلق بصريح أو كناية مع النية» 
ولو طلقها طلقتين وقع ثلاث. الثالثة بالتعليق» ولو قال: لم أرد التعليق» إنما أردت أني إذا طلقتها 
تكون مطلقة بتلك الطلقة» دين ولم يقبل ظاهراً. 

ولو وكل فطلقها وكيله» وقعت المنجزة فقط؛ لأنه لم يطلقها هوء وأما إذا لم يكن مدخولاً بهاء 
فيقع ما نجزه وتحصل البينونة» فلا يقع شيء آخرء وتنحل اليمين» فلو نكحها بعد ذلك وطلقهاء لم يجئ 
الخلاف في عود الحنث. 

ولو خالعها وهي مدخول ببهاء أو غيرهاء لم يقع الطلاق المعلق لحصول البينونة بالخلع؛ ثم 
جعلنا الخلع طلاقاً» انحلت اليمين» وإن جعلناه ه فسخاء لم تنحل» ؛ وحكى الحناطي وجهاء 27 
غير المدخول بها وفي الخلع طلقتان وهو غريب ضعيف. 

فرع: [الطلقة] المعلقة بصفةء هل تقع مع الصفة مقترنة بهاء أم تقع مترتبة على الصفة؟ وجهان» 
أصحهما والمرضي عند الإمام وقول المحققين: أنها معها؛ لأن الشرط علة وضعية» والطلاق معلوا 
فيتقاربان في الوجود»ء كالعلة الحقيقية مع معلولها. فمن قال بالترتيب قال: إنما لم يقع على غير المدخول 
بها الطلقة الثانية في المسألة السابقة» لكونها بانت بالمنجزة. ومن قال بالأصح وهو المقارنة» قال: إنما لم 
تقع في الثانية؛؟ لأن قوله: إن طلقتك فأنت طالق» معناه: إن صرت مطلقة» وبمجرد مصيرها مطلقة» 
بانت. 

شرع: كما أن تنجيز الطلاق تطليق يقع به الطلقة المعلقة بالتطليق في المدخول بهاء فكذا تعليق 
الطلاق مع وجود الصفة تطليق. فإذا قال: إذا طلقتك فأنت طالقء ثم قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فدخلت, وقع طلقتان» وكما أن التعليق بالصفة مع الصفة تطليق» فالتعليق مع الصفة إيقاع 
للطلاق. فإذا قال: إذا أوقعت عليك الطلاق» فأنت طالقء ثم قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق» 
فدخلت. وقع طلقتان. وقال الشيخ أبو حامد: لا يقع إلا طلقة» وحكاه صاحيبا «المهذب» 
و «التهذيب»؛ وزعم قائله أن لفظ الإيقاع يقتضي طلاقاً يباشره بخلاف التطليق» والصحيح الأول. 

وأما محرد الصفة» فليس بتطليق ولا إيقاع» لكنه وقوعء فإذا قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق» 
ثم قال: إن طلقتك. أو إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالقء ثم دخلت الدارء لا يقع المعلق بالتطليق 
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أو الإيقاع» الجاع طلفة بالدخول: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم قال: إن وقع عليك 
طلاق» فأنت طالقء؛ ثم دخلت الدارء وقع طلقتان» وتطليق الوكيل وقوع على ال 

وأما بجرد 0 فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع. 

وإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالقء ثم طلقهاء وقع ثلاث طلقات» فيقع بوقوع 
الأولى ثانية» وبوقوع الثانية ثالثة. 

ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق» ثم طلقهاء وقع طلقتان على الصحيح والمشهورء وحكى ابن 
كج عن القاضي أبي حامد وغيره وقوع ثلاث» وجعله الحناطي قولاً متسوياً إلى كتاب البويطي. فإذا قلنا 
بالصحيح: 'لا تنحل اليمين لاقتضاء اللفظ التكرار. قال البغوي: لكن لا تظهر فائدة هنا؛ لأنه إذا 
طلقها أخرىء كان بالمنجزة مستوفياً للثلاث» ولا تعود اليمين بعد استيفاء الغلاث على المذهب» ولو 
قال: كلما طلقتكء, فأنت طالقء ثم قال: إذا أوقعت عليك طلاق» فأنت طالق» ثم طلقهاء طلقت 
ثلاثا. 

فرع: قال لما: إذا أعتقت عبديء» فأنت طالقء ثم قال للعبد: إن دخلت الدار» 0 
دخلء؛ عتق وطلقت؛ لأن التعليق مع الدخول ا أنه تطليق» ولو قدم تعليق العتق» فقال: إن 
دخلت الدارء فأنت حرء ثم قال لامرأته: إن أعتقت عبديء فأنت طالقء ثم دخل العبدء عتق ولم 
تطلق المرأة» فلو قال: إن دخلت الدارء فأنت حرء ثم قال لها: إذا عتق أو وقع عليه العتق» فأنت 
طالق» ثم دخل» عتق وطلقت. 

فرع: تحته حفصة وعمرة» فقال لحفصة: إذا طلقت عمرة» فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إذا دخلت 
الدارء فأنت طالق» فدخلت» طلقتا جميعاً . 

ولو قال لحيزةة إن دخلت الدارء فأنت طالقء ثم قال لحفصة: إن طلقت عمرة» فأنت طالق» ثم 
دخلت عمرة» طلقت ولْم تطلق حفصة. 

ولو قال لحفصة: متى وقع طلات على عمرة» فأنت طالق» وعلق طلاق عمرة بدخول الدار قبل 
تعليق حفصة أو بعده» ثم دخلت عمرة» طلقتا. 

ولو قال لحفصة: إن طلقت عمرة» فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إن طلقت حفصة. فأنت طالق» 
ثم طلق حفصة» طلقت حفصة طلقتين» وعمرة طلقة. 

ولو طلق عمرة بدل حفصة. طلقتا طلقة طلقة فقط. 

ولو كان تعليق الطلاقين بصيغة «إذا» أو «متى» أو «مهما» أو «كلما» فكذلك الجواب؛ لأن 
التطليق لم يتكررء ولا مزية لكلما. 

ولو قال لحفصة: إن وقع طلاق على عمرة» فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إن وقع طلاتي عل 
حفصة» فأنك طالق» “تم طلق إحداماء طلقتطلقة منجزة وتقع عل صاحبتها طلقة بالصفةة ثم يعود 
إلى المنجز طلاقها طلقة أخرى بالوقوع على صاحبتهاء ولو علق هكذا بصيغة «كلما»» ثم طلق إحداحماء 
طلقتا ثلاثاً ثلاث . 

ولو قال لحفصة: إذا طلقتكء. فعمرة طالق» ثم قال لعمرة: إذا طلقتك. فحفصة طالق» فقد علق 
بطلاق المخاطبة طلاق صاحبتها بخلاف الصورة السابقة وحكم هذه.ء أنه إن طلق بعد ذلك حفصةء 
طلقت طلقة فقطء وطلقت عمرة بالصفة» ولم تعد إلى حفصة طلقة أخرى؛ لأن طلاقها معلق بتطليق 
عمرة: وم يطلق عمرة بعد ما علق طلاق حفصة تنجيزاًء ولا أحدث تعليقاً. 
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ولو طلق عمرة أولاً» طلقت طلقة منجزة» وطلقت حفصة طلقة بالصفة» وعاد بطلاقها إلى عمرة 
طلقة أخرى. 

فرع: تحته أربع» فقال: كلماطلقت واحدة منكن» فالأخريات طوالقء ثم طلق واحدة» طلقن 
طلقة طلقة» فإن طلق أخرى» طلقن أخرى أخرىء فإن طلق ثالثة» طلقن ثلاثاً ثلاثاً» ولو قال: كلما 
طلقت واحدة منكن» فأنتن طوالق» ثم طلق إحداهن» طلقت هي طلقتين» والباقيات طلقة طلقة» فإن. 
طلق ثانية» تم لها وللأول ثلاث ثلاثء» وللثالثة والرابعة» طلقتان طلقتان» فإن طلق إحداهماء تم لهما 
أيضا الثلاث. 

فرع: له نسوة نكحهن مرتباًء فقال: إن طلقت الأولى» فالثانية طالق» وإن طلقنت الثانية» 
فالثالئة» طالق» وإن طلقت الثالثة» فالأولى طالق. فإن طلق الأولى» طلقت هى والثانية» دون الثالثة» 
وإن طلق الثانية» طلقت هي والثالثة» دون الأولى» وإن طلق الثالثة» طلقت هي والأولى والثانية» وإن 
طلق واحدة لا بعينها ومات قبل البيان» فإن كان الطلاق قاطعاً للإرث» لكونه ثلاثاً» أو قبل الدخول» 
فليس للثانية ا مخاصمة للميراث؛ لأنها مطلقة على كل تقدير والأولى والثالثة الخاصمة؛ لأن احتمال عدم 
الطلاق قائم في حق كل منهماء فيوقف الأمر إلى الاصطلاح. 

فصل: له أربع نسوة وعبيد» فقال: إن طلقت واحدة من نساي» فعبد من عبيدي حرء وإن 
طلقت ثنتين» فعبدان حران» وإن طلقت ثلاثاً؛ فثلاثة أعبد أحرار» وإن طلقت أربعاًء فأربعة أعبد 
أحرار» ثم طلقهن معاًء أو على الترتيب» عتق عشرة أعبدء وهكذا الحكم إذا علق بصيغة بإذاء أو «متى» 
أو «مهما»ء وما لا يعهئ: التخران» أما إذا علق هذه التعليقات بلفظ «كلما؛ ثم طلقهن معاًء أو على 
الترتيب» فيعتق خمسة عشر عبداًء وقيل : : عشرة) وقيل : : سبعة عشر» وقيل : : عشرود» وقيل: ثلاثة 
عشرء حكاه القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد»» والصحيح الأول؛ واتفق الأصحاب على تضعيف ما 
سواه. والرجوع في تعيين العبيد إليه. 

فصل في التعليق بنفي التطليق: وني معناه التعليق بنفيى دخول الدار والضرب» وسائر الأفعال» 
فإذا قال: إن لم أطلقك. فأنت طالق؛ لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق. 

ولو قال: إذا لم أطلقك. فأنت طالق» فإذا مضى زمن يمكنه أن يطلق فيه» فلم يطلق. طلقت» 
هذا هو المنصوص في الصورتين» وهو المذهبء وقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج» ولو قال: مق لم 
أطلقك» أو «مهمااء. أو أي حين» أو كلما لم أفعل» أو تفعلي كذاء فأنت طالق» فمفى زمن يسع 
الفعل ولم يفعل» طلقت على المذهب. كلفظ إذاء وأشار الحناطي إلى خلافٍ» وضبط الأصحاب 3 
تفريعاً على المذهبء» بأن أدوات التعليق كلها تقتضي الفور في طرف النفيء إلا لفظة (إن»؛ فإنها 
للتراخي» وفي تسمية هذا فوراً وتراخياً» نوع توسعء ولكن المعئى مفهوم. ولو علق النفي بلفظة «إن4, 
وقيد بزمانء فقال: إن لم أطلقك اليوم» فأنت طالقء» وقلنا بالمذهب, فإذا مفى اليوم ولم يطلق» حكم 
بوقوع الطلاق قبيل غروب الشمس لحصول اليأس حيتئدٍء ولو قال: إن تركت طلاقك» فأنت طالق» 
فإذا مضى زمن مكنه أن يطلق فيه فلم يطلق» طلقت» بخلاف طرف النفي» ولو طلقها في الحال واحدة 
ثم سكتء لم يقع أخرى لأنه لم يترك طلاقها. قال البغوي: ولو قال: إن سكت عن طلاقك» فأنت 
طالق فلم يطلقها ني الحال» وقع طلقة» وإن طلقها في الحال ثم سكت» وقعت أخرى بالسكوت» ولا 
تطلق بعد ذلك لانحلال اليمين. 

فرع: قال: كلما سكت عن طلاقك» أو كلما لم أطلقك» فأنت طالق» ومضت ثلاثة أوقات تسع 
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ثلاث طلقات بلا تطليق؛. طلقت ثلائاًء وهذه الصور فى المدخول بباء فلو قال لغير المدخول بها: كلما 
م أطلقك فأنت طالق ومضت لحظة لم يطلقهاء بانت ولا تلحقها الثانية» فلو جدد نكاحها وقلنا: يعود 
الحنثء فمضت لحظة» وقعت طلقة أخرى» ولو قال للمدخول بها عقب هذا التعليق بكلما: أنت طالق 
على ألف. فقبلت» بانت ولم تقع الثانية» فإن جدد نكاحهاء عاد قولا عود الحنث. 

فرع: إذا قلنا بالمذهب وهو الفرق بين «إن» و «إذا» فقال: أردت بإذا معنى إن » ذُيّنء ويقبل 
أيضاً ظاهراً على الأصحء وحيث قلنا: في «إن» أو «إذا» إنه إذا مضى زمن يسع التطليق فلم يطلق يقعء 
فأمسك رجل فمه.ء أو أكرهه على الامتناع من التطليق» قال الحناطي: يخرج على الخلاف في حنث 
الناسي والمكرهء وحيث قلنا: لا يقع الطلاق حت يتحقق اليأس من التطليق. ولليأس طرق: 

أحدها: أن يموت أحد الزوجين قبل التطليق» فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت. 

الثاني: إذا جن الزوج» لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة» فإن اتصل بالموت» تبينا حصول اليأس 
من وقت الجنون» فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الجنون. 

الثالث: إذا فسخ النكاح بسبب؛ لم يحصل اليأس» لاحتمال التجديد؛ لأن البر والحنث لا يختص 
بحال التكاح» ولذلك تنحل اليمين بوجود الصفة في البينونة» فإن مات أحدهما قبل التجديد والتطليق» 
حكم بوقوع الطلاق قبيل الانفساخ» هكذا قاله الإمام وتابعه الغزالي وغيره. قالوا: وإنما يتصور ذلك 
في الطلاق الرجعيء؛ ليمكن اجتماعه هو والانفساخ» فلو كان الطلاق بائناً لكونه ثلاثاًء أو قبل 
الدخولء لم يمكن إيقاعه قبل الانفساخ» لما فيه من الدورء فإنه لو وقع لما حصل الانفساخ» ولو لم 
يحصل الانفساخ لم يحصل اليأس» وإذا لم يحصل اليأس» لم يقع الطلاق» فيلزم من وقوعه عدم وقوعه. 
وهذا من قبيل الدّور الحكميء» وأما إذا جدد نكاحها بعد الانفساخ» فإن طلقها في النكاح الثاني» لم 
يفت التطليق» بل قد حصلء وإن لم يطلقها حتى مات أحدهماء بني على قولي عود الحنث؛ إن قلنا: 
يعودء طلقت في النكاح الثاني قبل الموت» وبنينا النكاح على التكاح» وإن قلنا: لا يعود الحنثء لم 
يمعكن إيقاع الطلاق قبيل الموت» فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الانفساخ كما سبق . 

واعلم أن هذه الطرق الثلاثة» هي فيما إذا كان التعليق بنفي التطليق» أما إذا علق بنفي الضرب 
وسائر الأفعال» فالجئون لا يوجب اليأسء وإن اتصل به الموت» قال الغزالي: لأن ضرب امجنون في 
تحقيق الصفة ونفيهاء كضرب العاقل على الصحيح. ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت» ولم يتفق 
الضرب. لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة» بخلاف قوله: إن لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد 
البينونة ممكن» والطلاق بعد البينونة غير ممكن» وإذا كان التعليق بنفي الضرب ونحوه من الأفعالء 
فعروض الطلاق كعروض الفسخ والانفساخ» لكن ينبغي أن يبقى من الطلاق عدد يمكن فرضه» مستندا 
إلى قبيل الطلاق» فأما في التعليق بنفي التطليق» فإنما تفرض البينونة بالانفساخ؛ لأنه لو طلقها بطلت 
الصفة المعلق عليهاء ويمكن أن تفرض في طلاق الوكيل» فإنه لا تفوت الصفة. 

فصل: «إن؛» الشرطية هي بكسر الهمزة» فإن فتحت» صارت للتعليل» فإذا قال: أنت طالق أن لم 
أطلقك بفتح الحمزة» طلقت في الحال» ثم الذي قاله الشيخ أبو حامدء والإمام» والغزالي» والبغوي» أن 
هذا في حق من يعرف اللغةء ويفرق بين أن وإنء فإن لم يعرف»ء فهو للتعليق. وقال القاضي أبو 
الطيب: يحكم بوقوع الطلاق في الحالء إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميزء وقال: 
قصدت التعليق» فيصدق» وهذا أشبهء وإلى ترجيحه ذهب ابن الصباغ» وبه قطع المتولي. 

قلت: الأول أصحء وبه قطع الأكثرون. والله أعلم. 
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وعلى هذا القياس طرق الإثبات» فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدارء وإن دخلت الدار فأنت 
طالق» طلقت في الحال و الدار» ولو قال: أنت طالق إن طلقتك» حكم بوقوع 
طلقتين» واحدة بإقراره» وأخرى بإيقاعه في الحال؛ لأن المعنى: أنت طالق لأني طلقتك» ولو قال: أنت 
طالق إذ دخلت الدار» طلقت في كال لأن «إذ» للتعليل أيضاً. فإن كان 0 لا بميز بين (إذا 
و «إذاءء فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم بميز بين إن وأن. 

فرع: قال: أنت طالق طالقاًء قال الشيخ أبو عاصم: لا يقع في الحال شيء» لكن إذا طلقها وقع 
طلقتان» والتقدير: إذا صرت مطلقة فأنت طالق» وهذا في المدخول بباء ولو قال: أنت طالق إن دخلت 
الدار طالقاًء فإن طلقها قبل الدخول؛ فدخلت الدار طالقاً» وقعت المعلقة إذا لم تحصل البينونة بذلك 
الطلاق؛: وإن دخلت غير طالق» لم تقع تلك | المعلقة» ولو قال: أنت طالق فطالق إن دخلت الدار 
طالقاء فهذا تعليق طلقتين بدخولما الدار طالقاًء فإن دخلت طالقاًء وقع طلقتان بالتعليق» ولو قال: 
أنت إن دخلت الدار طالقاً واقتصر عليه» قال البغوي: إن قال: نصبت على الحال؛ ولم أتم الكلام» 
قبل منه» ولم يقع شيء» وإن أراد ما يراد عند الرفع» ولحن» وقع الطلاق إذا دخلت الدار. 

فرع: قال إسماعيل البوشنجي: لو قال: أنت طالق حين لا أطلقك؛ أو حيث لا أطلقكء ولم 
يطلقها عقبه» طلقت في الحال على قياس مذهبناء وكذا لو قال: حين لم أطلقك» ٠‏ أو حيث لم أطلق» أو 
ا اطلفاك. ولو قال: أنت طالق إن لم أضربك» أو إن لم أضربك فأنت طالق» وقال: أردت وقتاء 
دُيّنَه سواء عين الساعة أو وقتاً قريباً أو بعيداً وهكذا يكون الحكم في التعليق بنفي الطلاق وسائر 
الأفعال. وبالله التوفيق. 

الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة؛ وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق» فإن كان الحمل بها ظاهراًء طلقت في الحال» وإلا 
فلا يحكم بوقوع الطلاق مع الشك؛ ثم ينظرء إن ولدت قبل ستة أشهر من حين التعليق» تبينا وقوع 
الطلاق وكونها كانت حاملاً حينثئذ» وإن ولدت لأكثر من أربع سنين» تحققنا أنها كانت حائلاً يومئل» 
فلا طلاق» وإن ولدت لستة أشهر فأكثرء ولأربع سنين فأقل» نظرء إن كان الزوج يطؤهاء وكان بين 
الوضع والوطء ستة أشهر فأكثرء لم يقع الطلاق» وإن لم يطأها بعد التعليق أو وطئها وكان بين الوطء 
والوضع دون ستة أشهرء فقولان أو وجهان. أظهرهما: وقوع الطلاق لتبين الحمل ظاهراً» ولهذا حكمنا 
بثبوت النسب. والثاني: لا يقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاحء والاحتمال قائم» ثم إذا لم يكن الحمل ظاهراً 
عند التعليق» فينبغي أن يفرق بين الزوجين إلى أن يستبرئهاء وليمتئع الزوج من وطئهاء وهل التفريق 
واجب والاستمتاع حرام أم لا؟ وجهان. أحدهما: نعم, تغليباً للتحريم في موضع الترددء وبهذا قال 
الشيخ أبو حامدء والقاضي أبو الطيب» وجماعة. وأصحهما: لاء ولكنهما مستحبان؛ لآن الأصل دم 
الحمل وبقاء النكاحء وكما لو قال: إن كان الطائر غراباًء وهذا هو نصه في «الإملاء» وبه قال أبو 
إسحاق وغيره» وقطع به الحناطي. وبماذا يستبرئها؟ فيه أوجهء أصحها: بحيضة:» والثاني: بطهرء 
والئالث: بثلاثة أطهار؛ وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الاستبراء». ولو جرى هذا التعليق في 
مراهقة لم تحض بعدء وأمكن كونها حاملاًء فيشبه أن يقال: إن قلنا: الاستبراء بثلاثة أقراءء ففي حقها 
بثلائة أشهرء وإن قلنا: بقرءء فهل يكفي في حقها شهرء أم يشترط ثلاثة أشهرء فيه خلاف كاستبراء 
الأمة» والأصح هناك الاكتفاء بشهرء والذي ذكره البغوي هنا عن القفال ثلاثة أشهر حرة كانت أو 
أمة؛ لأن الحمل لا يظهر في أقل من هذه المدة. 

وأما الآيسة» فهل يعتبر فيها مضي مدة كالعدة» أم يكتفى بدلالة اليأس؟ وجهانء. أصحهما: 
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الثاني ؛ لأن المقصود ظهور الحال. ولو كان قد استبرأ زوجته قبل التعليق» فوجهان. أحدهما: لا يكتفى 
به كما لا يكتفى بمدة العدة واستبراء الرقيقة قبل الطلاق والملك» وأصحهما: يكتفى به؛ لأن المقصود 
معرفة حالحا في الحمل» فلا فرق بين التقدم والتأخرء بخلاف العدة واستبراء المملوكة»؛ ثم إذا جرى 
الاستبراء» لا يمنع من الوطء بعدهء فلو ولدت بعد الوطء واقتضى الخال وقوع الطلاق» أوقعناه» وكان 
ذلك الوطء وطء شبهة» يجب به المهر دون الحد. 

فرع: قال: إن أحبلتك فأنت طالق» وكانت حاملاً» لم تطلق» بل يقتضي ذلك حملا حادثاً منه 
فإن وضعتء أو كانت حائلاً» لم يمنع من الوطءء فإذا وطئها مرة» منع حتى تحيض . 

فرع: نص في «الإملاء» أنه لو قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت طالق على مائة ديئار وهي 
حامل في غالب الظن؛ طلقت إذا أعطته مائة دينار» وله عليها مهر المثل لفساد المسمئ. ووجه فساد 
المسمى» بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل اليه في الحال» فأشبه إذا جعله عوضاً. 

المسألة الثانية: قال: إن كنت حائلاً فأنت طالق» وإن لم تكوني حائلاًء فينظر» إن علم أنها حائل 
بأن كانت في سن لا يحتمل الحملء طلقت في الحال» وإلا فلا يحكم في الحال بالطلاق» بل ينظر» إن 
ولدت قبل ستة أشهر من التعليق» لم تطلق؛ وإن ولدت لأكثر من أربع سنين» حكمنا بوقوع الطلاق 
عند التعليق وإن ولدت لستة أشهرء فأكثرء ولأربع سنين» فأقل» فإن وطثها الزوج وكان بين الوطء 
والولادة ستة أشهر فأكثرء طلقت على الأصحء وإن كان بينهما دون ستة أشهر أو لم يطأء لم تطلق؛ 
لأنها كانت حاملاً عند التعليق» ويحرم وطؤها قبل الاستبراء على الأصح. وقال القفال: لا يحرم» لكن 
يستحب أن لا يطأ والقول فيما يجب به الاستبراء وني الاكتفاء بالاستبراء السابق» على ما ذكرنا في 
المسألة الأولى» وقيل: الاستبراء هنا بثلاثة أطهار قطعاً والمذهب الأول: وإذا استبرأ حكمنا بوقوع 
الطلاق الظاهر الحال» فإن كان الاستبراء بثلاثة أطهارء فقد انقضت العدة» وإن كان بقرء تممت العدة» 
فإن ظهر بعد الاستبراء حمل ووضع» فحكمه ما سبق. وأبدى الإمام وشيخه احتمالاً» أنها لا تطلق 
بالاستبراء لأنه لا يفيد إلا الظن» والصفات المعلق بهاء يعتبر فيها اليقين. ولو قال: استيقنت براءة 
رحمك. فأنت طالق» لم تطلق بمضي مدة الاستبراء» فكذا هنا. 

المسألة الثالئة: قال: إن كنت حاملاً برّكرء أو إن كان في بطنك ذُكر فأنت طالق طلقة» وإن كنت 
حاملاً بأنثى» أو كان في بطنك أنثى» فأنت طالق طلقتين» فإن ولدت أحدتهماء وقع ما علقه» وإن ولدت 
خنئى» وقعت طلقة» وتُوقف الأخرى» حق يبين حاله؛ وإن ولدت ذكراً وأننى. طلقت ثلاثاً لوجود 
الصفتين» وتنقغي العدة ني جميع هذه الصور بالولادة» ويكون الوقوع عند اللفظ. وإن قال: إن كان 
حملك؛ أو إن كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن كان أنثى فطلقتين» فإن ولدت ذكراً فقط أو 
أنثى فقط»ء وقع ما علق» وإن ولدت ذكراً وأنثى؛ لم يقع شيء؛ وإن ولدت ذكرين أو أنثيين» فوجهان. 
أصحهما: يقع» وبه قال الحناطي والقاضي حسين؛ لأن معناه: ما في البطن من هذا الجنس. والثاني: لا 
يقع» وبه قال الشيخ أبو محمدء وإليه ميل الإمام؛ لأن مقتضى التنكير التوحيد» هذا عند إطلاق اللفظ. 
فلو قال: أردت الحصر في الجنس» قبل وحكم بالطلاق قطعاًء ولو ولدت ذكراً وخخنقء أو أنثى وخنق» 
فعلى الوجه الثاني: لا طلاق» وعلى الأول: إن بان الخنئى المولود مع الذكر ذكراً» وقع طلقة» وإن بان 
أنق» لا يقع شيء» وإن بان الخنث المولود مع الأنثى ذكراً» لم يقع شيء» وإن بان أنى» وقع طلقتان. 

المسألة الرابعة: قال إذا ولت أقاإن ولذت قآنت طالق فرلدت حي أو نيبا ذكرا أو انق 
طلقت إذا انفصل الولد بكماله. قال ابن كج: ولو أسقطت ما بان فيه خلق آدمي» طلقت» وإن لم يبن 
فيه خلق الآدمي بتمامه لم تطلق. ولو قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولدين متعاقبين» طلقت 
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بالأول. ثم إن كانا في بطن واحدء بأن كان بينهما دون ستة أشهرء انقضت علتبا بالثاني» ولا يتكرر ٠‏ 
الطلاق» وإن كانا من بطنين» فانقضاء العدة بالثاني يبنى على لحوقه بالزوج» وهو لاحق إن ولدته لأقل 
من أربع سنين» وهل تحسب هذه المدة من وقت الطلاق» أم من وقت انقضاء العدة؟ قولان مذكوران في 
العدة فإن ألحق انقضت به العدة» وإن قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق» فهذا يقتضى التكرارء فإن 
ولدت أولاداً في بطن واحدء نظرء إن كانوا أربعة وانفصلوا متعاقبين» طلقت ثلاثاً بولادة ثلاثة» 
وانقضت علتبا بولادة الرابع» وإن كانوا ثلاثة» طلقت بالأوليين طلقتين» وانقضت عدتبا بالثالث» ولا 
تطلق بولادته طلقة ثالثة» هذا هو المنصوص في «الأم» وعامة كتب الشافعي ككلله» وقال في االإملدءا : 
يقع بالثالث طلقة ثالثة» وتعتد بعد ذلك بالأقراء» والمذهب عند الأصحاب هو الأول؛ لأن المرأة في 
عدة الطلقتين» ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة» وبراءة الرحم. ولو وقع الطلاق لوقع في 
تلك الحال» لما سبق أن الطلاق المعلق بالولادة يقع عند الانفصال» ولا يجوز أن يقع الطلاق في حال 
انقضاء العدة والبينونة» ولحذا لو قال: أنت طالق مع موتيء لم يقع الطلاق إذا مات؛ لأنه وقت انتهاء 
التكاح. ولو قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلقهاء لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة» 
وأما نصه في «الإملاء»» ففيه طريقان: 

أحدهما: تسليمه قولاً واحداًء ووجهوه بشيئين» أحدهما: أن هذا الطلاق لا يتأخر عن العدة» بل 
يقارن آخرهاء وإذا تقارن الوقوع وانقضاء العدة كفى» وحكم بالوقوع تغليباً للطلاق ولقوته» وهؤلاء 
قالوا: لو قال للرجعية: أنت طالق مع انقضاء عدتك. ففي الوقوع القولان» بمخلاف ما لو قال: بعد 
انقضاء عدتك. وعن الخضري وغيره تخريج قول فيما إذا قال: مع موتي: أنبا تطلق في آخر جزء من 
حياته. الشيء الثاني عن الخضري والقفالء بناء القولين على القولين» في أن الرجعية إذا طلقت. هل 
تستأنف العدة؟ إن قلنا: لا لم تطلق هنا وم تلزم العدة. وإن قلنا نعم » فبوقوع الطلاق ارتفعت العدة» 
ولزمت عدة أخرى هناك؛ فكذا هنا. وعلى هذا حكى الإمام عن القفال» أنه لا يحكم بوقوع الطلاق» 
وهي في بقية من العدة الماضية» ولا بوقوعه في مفتتح العدة المستقبلة» لكن يقع على منفصل الانقطاع 
والاستقبال» وهو كقوله: أنت طالق بين الليل والنهار» يقع لا في جزء من الليل» ولا من النهار. قال 
الإمام: ولا معنى للمنفصل» وليس بين انقضاء العدة الأولى وافتتاح الثانية لو قدرناها زمان» والحكم 
بوقوع الطلاق في غير زمان محال. قال: وقوله: بين الليل والنهار يقع الطلاق في آخر جزء من النهارء 
لتكون متصفة بالطلاق في منقطع النهارء ومبتدأ الليل. 

والطريق الثاني: وهو الصحيح عند المعتبرين: القطع بما نص عليه في كتبه المشهورة» والامتناع من 
إثبات نص «الإملاء» قولاً» وأولوه من وجهين» أحدهما: حمله على ما إذا ولدتهم دفعة في مشيمة» 0 
هذه الحالة يقع بكل واحد طلقة» وتعتد بالأقراء؛ لأنهبا ليست حاملاً وقت وقوع الطلاق» والثاني: حمله 
على ما إذا كان الحمل من زناء ووطئها الزوج» يقع بكل واحد طلقة» ولا تنقفي العدة بولادتهم. أما 
إذا أتت بولدين متعاقبين في. بطن» والتعليق بصيغة «كلما» فهل تنقضي عدتبا بالثاني ولا يقع به طلقة 
أخرى» أم تقع أخرى؟ فيه هذا الخلاف السابق. 

المسألة الخامسة: قال: إن ولدت ولداًء فأنت طالق طلقة» وإن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقتين» 
فولدت ذكراً طلقت ثلاثاً لوجود الصفتين» » وإن قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن لت 
أنق فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً» طلقت طلقة وشرعت في العدة بالأقراء» وإن ولدت أنثئى طلقت 
طلقتين واعتدت بالأقراء» وإن ولدت ذكراً وأنثق» نظرء إن ولدتهما معاً. طلقت ثلاثاً لوجود الصفتين 
معأ وهي:زوجة؛ وتعتد بالأقراء» وإن ولدت الذكر ثم الأنى» طلقت طلقة بالذكرء ولا'يقع بالأنق 
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شيء على المذهب» وتنقفي مها العدة. وعلى نصه في «الإملاءعف تطلق بالأنق طلقتين أخريين» وتعتد 
بالأقراء» وإن ولدت الأنق أولاً طلقت بها طلقتين.» وهل وح تددر شيء؟ فيه الخلاف فإن أشكل 
الحال» فلم يدر كيف ولدتهماء أو علم الترتيب وم يعلم المتقدّم» فعلى المذهب: يؤخذ باليقين وهو وقوع 
طلقة» والورع تركها عند احتمال المعية حتى تنكح زوجاً غيره. وعلى نصه في «الإملاء»: تطلق ثلاثا 
كيف كان» إوتعتد بالأقراء. ولو ولدت ذكرين وأنثى» نظرء إن ولدتهم معا. طلقت ثلاثاًء وإن ولدت 
الذكرين معاً أو متعاقبين» ثم ولدت الأنى» طلقت بالولدين أو ا طلقة» وتنقضي العدة بولادة 
الأنى على المذهب. ولا يقع ببا شيء آخر. وإن ولدت الأنثى ثم الذكرين متعاقبين» طلقت بالأنق 
طلقتين» ٠‏ وبالذكر الأول ظلقة خرف وتنقضي العدة بولادة 7 وإن ولدتها ثم ولدتهما معاًء طلقت 
بها طلقتين» و تنقضي العدة بالذكرين» ولا يقع شيء آخر على المذهب. ولو ولدت ذكراًء ثم أنئى» ثم 
ذكراء 00 » وانقضت عدتبا بالذكر الأخير. 

فرع: قال: إن كنت حاملاً بذكرء فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنى» فأنت طالق طلقتين» فإن 
ولدت ذكرا تبين وقوع طلقة عند اللفظء. وانقضت العدة بالولادة» وإن ولدت أنى, وقع بالولادة 
طلقتان» وتعتد بالأقراء» وإن ولدت ذكراً وأنفء نظرء إن ل الأنئى أولاً» وقع بولادتها طلقتان» 
وبولادته نتبين وقوع طلقة أولاً لكونبا كانت حاملاً بذكرء وتنقغى عدتبا عن الثلاث بولادة الذكر» وإن 
ولدت الددر أولاًء تبين وقوع طلقة. وتنقفي العدة بولادة 0 ولا يقع شيء آخر على المذهب» وإن 
ولدتهما مع فكذلك يتبين وقوع طلقة» ولا يقع بالولادة شيء على المذهب. 

المسألة السادسة: قال لأربع نسوة حوامل: كلما ولدت واحدة منكن» فصاحباتمها طوالق» فولدن 
جميعاً . فلهن أحوال: 

إحداها: أن يلدن معاء فتطلق كل واحدة ثلاثاً وعدة جميعهن بالأقراء. 

الحالة الثانية: أن يلدن مرتباً» فوجهان. أصحهما وبه قال ابن الحداد: إنه إذا ولدت الأولى» 
طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة» فإذا ولدت الثانية» انقضت عدتها وبانت» وتقع على الأولى بولادة 
هذه طلقة» وعلى كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى إن بقيت عدتهماء فإذا ولدت الثالئة انقضت 
عدتها عن طلقتين» ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في العدة» وعلى الرابعة طلقة ثالثة» فإذا ولدت 
الرابعة» انقضت عدتها عن ثلاث طلقات» ووقعت ثالثة على الأولى» وعدة الأولى بالأقراء» وفي 
استئنافها العدة للطلقة 0 والثالئة» الخلاف في طلاق الرجعية» والوجه الثاني وبه قال ابن القاص» 
واختاره القاضى أبو الطيب» أن الأولى لا تطلق أصلاً». وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة» 
وتنقضي عددهن بولادتبن؛ لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها؛ لأن الجميع زوجاته» فيطلقن 
طلقة طلقة» فإذا طلقن» خرجن عن كونبن صواحب للأولى» وكون الأولى صاحبة لمن» فلا تؤثر بعد 
ذلك ولادتبن في حقهاء ولا في حق بعضهن.» ومن قال بالأول» قال: ما دمن قي العدة فهن زوجات 
وصواحب» ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته,» دخلت الرجعية فيه . 

الحالة الثالثة: أن تلد ثنتان معا ثم ثنتان معاً . فعلى قول ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الأوليين 
بولادة الأخرى طلقة» وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين طلقتين» فإذا ولدت الأخريان» طلقت 
كل واحدة من الأوليين طلقتين أخريين» ولا يقع على الأخريين شيء آخرء وتنقضي عدتهما بولادهما 
على المذهب. وعلى نصه في «الإملاء»: يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالأقراء» وعللى 
قول ابن القاص: تطلق كل واحدة من الأوليين طلقة» وكل واحدة من الأخريين طلقتين فقطء وتنقضي 
عذة الأخريين بالولادة» وتعتد الأوليان بالإقرار على الوجهين. 
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الحالة الرابعة: أن تلد ثلاثاً منهن معأ م الرابعة» فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف؛ 
وتطلق كل واحدة من الأوليات على قول ابن 0 ثلاثء منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معهاء 
وثالئة بولادة الرابعة إن بقين في العدة» وعلى قول ابن القاص: لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا 
طلقتين» ولو كان الأمر بالعكسء» ولدت واحدة؛ ثم ولدت الثلاث معاًء فعلى قول ابن الحداد: تطلق 
كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى» ثم تنقضي عدتهن بولادتهن» فلا يقع عليهن شيء آخر على 
المذهب» وعلٍ نصه في «الإملاء» : : يقع على كل واحدة طلقتان أخريان» ويعتددن بالأقراء» والأولى تطلق 
بولادتمن ثلاثاً. وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الأولى شيء؛ ويقع على كل واحدة من الباقيات 

الحالة الخامسة: أن تلد ثنتان على الترتيب» ثم ثنتان معاً فيقع على الأولى ثلاث بولادتمن» وعلى كل 
واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى. فإذا ولدت الثانية» انقضت عدتهاء ووقعت على كل واحدة من 
الأخريين طلقة أخرىء» فإذا ولدت الأخريان» انقضت علتهما بولادتهماء ولا يقع على واحدة منهما 
شيء بولادة صاحبتها على المذهبء هذا قياس ابن الحدادء وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الأولى 
شيء؛ ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة» ولو ولدت ثنتان معاًء ثم ثنتان مرتباً» فعلى قياس ابن 
الحداد: تطلق كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة» وكل واحدة من الأخريين طلقتين. فإذا ولدت 
الثالئة انقضت عدتهاء وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة» وطلقت الرابعة 
طلقة ثالثة» فإذا ولدت» انقضت عدتهاء وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة» 
وعلى قياس ابن القاص: لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة؛ ولا كل واحدة من الأخريين إلا 

فرع: قال ابن الحداد: ولو قال للأربع: كلما ولدت كل واحدة منكن فصواحبها طوالق» ثم طلق 
كل واحدة منهن طلقة.منجزة» ثم ولدن على الترتيب» فالأولى مطلقة بالتنجيزء وتنقضي علتبا بولادتهاء 
ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة» وهي مطلقة بالتنجيز» وتنقفي عدتها عن طلقتين بولادتهباء وتطلق 
كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثئاً. واحدة بالتنجيزء واثنتان بولادة الأوليين» وعلى قياس ابن 
القاضي : 3 بجع عل الجمغ إل الحمرة: 

فرع: قال للأربع: كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق» فقد علق بولادة كل منهن طلاق 
الوالدة وغيرهاء فإن 31 معاً طلقن ثلاثاً ثلاثًء وإن ولدن مرتباً» طلقت الأولى ثلاثاً» طلقة بولادة 
نفسهاء وثانية بولادة الثانية» وثالثة بولادة الثالئة إن بقيت في العدة» وتعتد بالأقراء وتطلق الثانية بولادة 
الأولى» ولا تطلق بولادة نفسها على المذهب» وتنقضي عدتهاء وعلى نصه في «الإملاء»: تطلق أخرى 
وتعتد بالأقراء» وتطلق الثالثة بولادة الأوليين» وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة؟ فيه الخلاف» والرابعة 
تطلق بولادة الأوليات ثلاثاً» وتنقضي عدتها بولادتهاء ولا يقع بولادتها شيء على الأوليات لبينونتهن. 

فرع: قال للأربع: كلما ولدت ثنتان منكن» فالأخريان طالقان» فولدن مرتباً» لم تطلق واحدة 
بولادة الأولى؛ لأنه علق بولادة ثنتين» فإذا ولدت الثانية» طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة» ولا يقع 
على الأوليين شىء؛ لأن المعلق به طلاق ثنتين بولادة أخريين. وإذا ولدت الثالثة» فوجهان» أصحهما: 
لا تضم الثالثة إلى الثانية» ولا يقع بولادتبا طلاق حتى تلد الرابعة» فإذا ولدت» فعلى قياس ابن الحداد: 
تطلق الأوليان طلقة طلقة؛ ويعتدان بالأقراء» وتنقضي عدة الأخريين بولادتهماء وعلى قياس ابن القاص: 
لا تطلق الأوليان بولادة الأخريين» والوجه الثاني أن الثالثة تضم إلى الثانية» وتطلق بولادتهما الأولى 
طلقة» والرابعة طلقة ثانية» ثم إذا ولدت الرابعة» طلقت الثانية» 5-0 الأولى طلقة ثانية. 
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فرع: تحته امرأتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان» فولدتا مرتباًء وقع بولادة 
الأولى عليها طلقة؛ وعلى الأخرى طلقة» فإذا ولدت الثانية» وقع على الأولى طلقة أخرى إن بقيت في 
العدة. وتنقضي عدة الثانية» ولا يقع عليها طلاق آخر على المذهب» ولو ولدت منهما زينب يوم 
الخميس» وعمرة يوم الجمعة» ثم زينب يوم السبت» وعمرة يوم الأحدء وقع بولادة يومي الخميس 
والجمعة على كل واحدة طلقتان» وتنقضي عدة زيئنب بولادتها يوم السبت» ولا يقع عليها شيء آخر على 
المذهب» ويقع على عمرة طلقة ثالئة» وتنقفي عدتها بولادتها يوم الأحدء ولو قال: كلما ولدتما فأنتما 
طالقان» فولدت إحداهما ثلاثة أولاد في بطن» ثم الثانية كذلك» لم تطلق واحدة منهما بولادة الأولى؛ 
لأن التعليق بولادتهما جميعاً» فإذا ولدت الثانية ولدأًء طلقت كل واحدة طلقةء فإذا ولدت الثاني» 
طلقت كل واحدة طلقة ثانية» فإذا ولدت الثالث» طلقت الأولى طلقة ثالثة» ولا تطلق الثانية» وتنقفي 
عنما ع لتك عن المدهيه . وقيه تطله ل 3الزغلة نوكر رتست أحوها رلدام الاعرى ولدا م 
الأولى ولدأء وهكذا إلى أن ولدت كل واحدة ثلاثة في بطن» فبولادة الثانية ولدها الأول» يقع على كل 
واحدة طلقة» وبولادتها الثاني» يقع على كل واحدة طلقة ثانية» ثم إذا ولدت الأولى الولد الثالث» 
انقضت عدتباء وإذا ولدت الثانية الولد الثالث» هل يقع عليها طلقة ثالثة» أم لا وتنقضي عدتبا؟ فيه 
خلاف المذهب و «الإملاء»» ولو ولدت إحداهما ولداًء ثم الثانية ثلاثة على الترتيب» ثم الأولى ولدين» 
فبولادة الثانية الولد الأول» يقع على كل واحدة طلقة» ولا يقع بولادتها الولد الثاني والئالث شيء؛ 
وتنقضي بالثالث عدتباء فإذا ولدت الأولى الولد الثاني» انضمت ولادتها إلى ولادة الثانية الولد الثاني» 
فيقع على الأولى طلقة ثانية» فإذا ولدت الثالث انقضت عدتبهاء وم يقع عليها شيء آخر على المذهب. 
وعلى نصه في «الإملاء»: يقع ثالثة بضم هذه الولادة إلى ولادة الثانية الولد الثالث. 

المسألة السابعة: قد سبق أن الطلاق المعلق بالولادة» إنما يقع إذا انفصل الولد بتمامه» فلو خرج 
بعضه ومات الزوج أو المرأة» لم يقع الطلاق» وورث الباق منهما الميت» ولو قال: إن ولدت» فعبدي 
حرء فخرج بعض الولدء وباع العبد حينئذ وتخايراء ثم ولدتء لم يعتق العبد» ولو انفصل الولد قبل 
انقضاء الخيار» عتق العبد؛ لأنه له العتق في زمن الخيار. 

الثامئة: في فتاوى القفال: أنه إذا قال: إن كنت حاملاًء فأنت طالقء فقالت: أنا حامل» فإن 
صدقها الزوج» حكم بوقرع الطلاق في الحال» وإن كذبهاء لم تطلق حتى تلدء فإن لمسها النساءء فقال 
أربع منهن فصاعداً: : إنها حامل» لم تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة. ولو علق الطلاق 
بالولادة» فشهد بها أربع نسوة» لم يقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث؛ لأنهما من توابع الولادة 
وضروراتهاء بخلاف الطلاق. 

التاسعة: قال: إن كان 0 ولد تلديئه من هذا الحمل ذكراً فأنت طالق» فولدت ذكراً ولم يكن 
غيره قال الشيخ أبو علي تفق أصحابنا على أنه يقع الطلاق» وليس من شرط كونه أولاً أن تلد بعده 
آخرء وإِنما الشرط ل 0 عليه غيره: وفي «التتمة»: وجه ضعيف: أنه لا يقع شيء» والأول يقنضي 
0 كما يقتضي الآخر أولاً. 

قلت: الصواب ما نقله الشيخ أبو علي . قال الله تعالى: #إنَّ عؤْلةَ نَمو 69 إن ى إِلَا مويئنا 

الأرق» 1 [الدخان: 4*. 85]. وهؤلاء المذكورون كانوا يقولون: ليس لهم إلا موتة. وقال الإمام أبو 
إسحاق الزجاج: معنى الأول في اللغة: ابتداء الشيء» قال: ثم يجوز أن يكون له ثان» ويجوز أن لا 
يكون» وقد بسطت أنا الكلام في إيضاحء هذا بدلائله في «تبذيب اللغات». والله أعلم. 

ولو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراء فأنت طالق واحدة» وإن كان أنئى فطالق ثلاثاً» فولدت 
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ذكراً وأني» نظرء إن ولدت الذكر أولاً» طلقت واحدة وانقضت عدتها بولادة الأنئى» وإن ولدت 
الأنى أولاً» طلقت ثلاثاً وانقضت علتها بالذكرء وإن ولدتهما معاّء لم يقع شيء؟ لأنه لا يوصف واحد 
منهما بالأولية» ولهذا لو أخرج رجل ديناراً بين المتسابقين» وقال: من جاء منكما أولاً» فهو لهء فجاءا 
معاء لم يستحقا شيئاً. قال الشيخ أبو علي : على: ويحتمل أن تطلق ثلاثاً؛ لأن كلاً منهما يوصف بأنه أول 
ولد إذا لم تلد قبله غيره؛ ولأنه لو قال: أول من رد آبقي» فله دينار» فرده اثنان استحقا الدينار. قال: 
وعرضته على الشيخ يعني القفال» فلم يستبعده» ولو لم يعلم» » أولدتهما معاء أو مرتباًء لم تطلق لاحتمال 
المعية» ولو علم الترتيب ولم يعلم السابق» وقعت طلقة لأنه اليقين» ولو قال: إن كان أول ولد تلدينه 
ذكراً فأنت طالق» وإن كانت أنئى فضرتك طالق» فولدتهما مرتباً»ء ول يعلم السابق» فقد طلقت 
إحداهماء فيوقف عنهماء ويؤخذ بنفقتهما حتى تبين المطلقة منهما. 

ولو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق» وإن كان أنئى» فعبدي حرء فولدتمهما مرتباًء 
ولم يعلم السابق» قال الشيخ أبو علي: يقرع بين المرأة والعبدء فإذا خرجت القرعة على العبد» عتق» 
وإن خرجت على المرأة» لم تطلق. 

فرع: قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنثى فطلقتين» فولدت ميتاً ودفن وم 
يعرف حاله» فهل يتبش ليعرف؟ يحتمل وجهينء قاله أبو العباس الروياني. 

قلت: الراجح النبش . والله أعلم. 

الطرف الرابع : في التعليق بالحيض . 

قال: إذا حضت حيضة فأنت طالقء لم تطلق حتى تحيض ثم تطهرء وحيئئذ يقع سُئَياً. ولو قال: 
إن حضت فأنت طالق» ولم يبين ولم يزد عليه» لم يعتبر تمام الحيضة» ومتى يحكم بالطلاق؟ فيه طريقان» 
المذهب وبه قطع الجمهور: يقع برؤية الدمء فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى خمسة عشرء تبينا أنه لم 
يقع. والطريق الثاني» على وجهين. أحدهما: هذاء والثاني» وهو الراجح عند الإمام والغزالي: لا يحكم 
بوقوع الطلاق حت يمضي يوم وليلة» فحينئذ تبين وقوعه من حين رأت الدم. قال الإمام: وعلى هذا هل 
يحرم الاستمتاع بها ناجزاً؟ حكمه كما لو قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق وقد سبق. ولو قال: إن 
طهرتء أو إذا طهرت فأنت طالق» طلقت في أول الطهر. ولو قال: إذا طهرت طهراً واحداً» فأنت 
طالق قال الحناطي: تطلق إذا انقضى الطهر ودخلت في الدم. وحكى وجهاً : أغها تطلق إذا مضى جزء 

من الطهرء والصحيح الأول» ثم قوله: إن حضتء أو إذا حضت» يقتضي حيضاً مستقبلاً» فلو كانت 

في الحال حائضاًء لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال والثمار مدركة: إذا أدركت الثمارء فأنت 
طالق» فهو تعليق بالإدراك المستأنف في العام المستقبل» وعلى هذا قياس سائر الأوصافء إلا أنه سيأ 
في «كتاب الأيمان» إن شاء الله تعالى. إن استدامة الركوب واللبس لبس وركوبء فليكن الحكم كذلك في 
الطلاق. وني «الشامل؛ و«التتمة» وجه: أنه إذا استمر الحيض بعد التعليق بساعة» طلقت» ويكون دوام 
الجيض حيضا» والصحيح ما سبق. 

فرع: قال: كلما حضت فأنت طالق» طلقت طلحك اانا لي آول الازة ا حهى اشيطلة؟ ويكون الطلاق 
بدعياً وال كلما حضت حيضة فأنت طالق» طلقت ثلاثاً في انتهاء ثلاث حيض مستقبلة» ويكون 
طلاق 1 

فرع: قال: إن حضت حيضة.» فأنت طالق» وإن حضت حيضتان» فأنت طالق» فإذا حاضت 
حيضة» وقع طلقة» فإذا حاضت أخرى» طلقت ثانية» ولو قال: إن حضت حيضة نأنت طالق» ثم إن 
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حضت حيضتين» فأنت طالقء فإنما تقع الثانية إذا حاضت بعد الأولى حيضتين» ولو قال: كلما حضت 
حيضة» نأنت طالق» وكلما حضت حيضتين» فأنت طالقء فحاضت مرة» طلقت طلقة» وإذا حاضت 
أخرى» طلقت ثانية وثالثة. 

فرع: قال لامرأتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان» فثلاثة أوجه: أصحها: يلغى قوله: حيضة» 
فإذا ابتدأ ببما الدم» طلقتا. والثاني: إذا تمت الحيضتان» طلقتاء وهذا احتمال رآه الإمام. والثالث: أنه لغو 
ولا تطلقان وإن حاضتاء ويجري الخلاف في قوله: إن ولدتما ولدء فعن ابن القاص: أنه لغو. وعن غيره» 
أنه كقوله: إذا ولدتما. قال الحناطي : فإن قال: إن ولدتما ولداً واحداًء فأنتما طالقان» فإنه محال؛ ولا يقع 
الطلاق» وعلى الوجه الذي يقول: يقع بالتعليق على محال: يقع هنا في الحال وإن لم تلدا . 

فصل: علق طلاقها على حيضهاء فقالت: حضتء فأنكر الزوج» صدقت بيمينهاء وكذلك الحكم 
في كل ما لا يعرف إلا منهاء كقوله: إن أضمرت بغضي فأنت طالق» فقالت: أضمرته؛ تصدق بيمينهاء 
ويحكم بوقوع الطلاق. ولو علق بزناهاء فوجهانء أحدهما: تصدق فيه؛ لأنه خفي تندر معرفته» فأشبه 
الحيض» وأصحهما عند الإمام وآخرين: لا تصدق كالتعليق ونحوه؛ لأن معرفته ممكنةء والأصل 
التكاح» وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يطلع عليهما. ولو علق بالولادة» فادعتهاء فأنكر 
وقال: هذا الولد مستعارء لم يصدق على الأصحء وتطالبه بالبينة كسائر الصفات. 

ولو علق طلاق غيرها بحيضهاء لم يقبل قوا فيه إلا بتصديق الزوج. 

ولو قال: إذا حضتء فأنت وضرتك طالقان» فقالت: حضت وكذبها فحلفت». طلقت وم تطلق 
الضرة على الصحيح. وعن صاحب «التقريب»: طلاق الضرة أيضاً. ولو قال لهما: إن حضتما فأنتما 
طالقان» فهو تعليق لطلاقهما على حيضهما جيعاًء فإن حاضتاً معاً أو مرتباًء طلقتاء فإن كذبيماء صدق 
بيميئه » وم تطلقاء وإن صدق إحداهما فقط. طلقت المكذبة بيمينها على حيضهاء ولا تطلق المصدقة. 
وعلى قول صاحب «التقريب»: تطلقان. ولو قال لحفصة: إن حضت فعمرة طالق» وقال لعمرة: إن 
حضت فحفصة طالقء فقالتا: حضناء فإن صدقهماء طلقتاء وإن كذبهماء لم تطلقاء وإن كذب 
إحداهماء طلقت المكذية دون المصدقة. 

فرع: تحته ثلاث نسوة» فقال: إذا حضتن فأنتن طوالق» فقلن: حضناء وصدقهنء طلقن» وإن 
كذبين أو كذب ثنتين » لم تطلق واحدة منهن» وإن كذب واحدة فقطء طلقت فقط. 

فرع: قال لأربع نسوة: إن حضتن.ء فأنتن طوالق» فقلن: حضناء وصدقهنء طلقنء وإن 
كذبين: أو كذب ثنتين أو ثلاثاً وحلفء لم تطلق واحدة منهن» وإن كذب واحدة فقطء طلقت فقطء 
وعلى قياس صاحب «التقريب»: تطلقن» وكذا في صورة الثلاث. 

فرع: قال لأربع: كلما حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق» فإذا حاض ثلاث منهن» طلقن كلهن 
ثلاثاً ثلاثاً وإن قلن: حضناء فكذيبن وحلفء. طلقت كل واحدة طلقة؛ لأن بمينه تكفي في حيضها. ولو 
صدق واحدة فقطء طلقت طلقة» وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين. ولو صدق ثنتين» طلقتا طلقتين 
طلقتين» وطلقت المكذبتان ثلاثاً ثلاثً. ولو صدق ثلاث طلق الجميع ثلاثاً ثلاث . 

فرع: قال: كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق» فقلن: حضناء وصدقهن» طلقن ثلاثاً 
ثلاثاًء وإن كذبين؛ لم يقع شيء» وإن صدق واحدة. لم يقع عليها شيء» وطلقت الباقيات طلقة طلقة؛ 
وإن صدق ثنتين» طلقتا طلقة طلقة» وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين» وإن صدق ثلاثاء طلقن طلقتين 
طلقتين» وطلقت المكذبة ثلاث . 
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فرع: قال: إذا رأيت الدم» فأنت طالقء» فعن أبي العباس الروياني» وجهانء. أصحهما: حمله 
على دم الحيض؛ لأنه المعتاد. والثاني: على كل دم فعلى الأولى: لا تعتبر رؤيتها حقيقة» بل المعتبر 
العلم كرؤية الحلال. 

فرع: ذكر إسماعيل البوشنجيء أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً» في كل حيض طلقة؛ وهي حائض 
في الحال» فالذي يقتضيه اللفظء وقوع طلقة في الحال» وثانية في أول الحيض الثاني» وثالثة في أول 
الثالث. وأنه لو قال: إذا حضت نصف حيضة:» فأنت طالق» وعادتها ستة أيام مثلاًء فإذا مضت ثلاثة 

شرع: ذكر الإمام إشكالاً على وقوع الطلاق» بتصديق الزوج لحاء وقال: بم يعرف الزوج 
صدقها؟ وكيف يقع الطلاق بقوله: صدقت وليس هو إقراراًء فيؤاخذ به؟ وغايته أن يظن صدقها 
بقرائن» ومعلوم أنه لو قال: 'جمعتها تقول: حضت ,أنا أجوز كذيها وأظن صدقهاء لا يحكم بوقوع 
الطلاق» فليكن كذلك إذا أطلق التصديقء إذ لا سند له إلا هذا. قال: وسمعت بعض أكابر العراق 
يحكي عن القاضي أبي الطيب» عن الشيخ أبي حامد. تردداً في وقوع الطلاق» وهذا الإشكال قال: 
وسبيل الجواب عما أطبق عليه الأصحابء. أن الإقرار حجة شرعية كاليمين» واليمين يستند إلى قرائن 
يفيد الظن القويء كما تحلف المرأة على نية الزوج في الكنايات» فلا يبعد أن يستند الإقرار إليهاء 
فليحكم به. 

فرع: إذا صدقناها في الولادة» فإنما يقبل قولمحا في حقها دون غيرها كما قلنا في الحيض. فلو 
قال: إن ولدت فأنت طالق وعبدي حرء فقالت: ولدت وحلفت» طلقت على هذا الوجه» وم يعتق 
العبد قطعاء ولو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة ة وامرأتي طالق». فقالت: ولدت» عتقت وم تطلق 
الزوجة. ولو قال: إذا ولدت فامرأتي طالق وولدك حرء وكانت حاملاً بمملوك له» لم تطلق الزوجة ولم 
يعتق الولد بقولحا: ولدت؛ لأنه ليس في حقها. 

فرع: ذكر القفال تفريعاً على أنه لا يقبل قولها: زنيت» إذا علق الطلاق بزناهاء وبه أجاب أنه 
ليس لا تحليفه على أنه لا يعلم أنها زنت» ولكن إن ادعت وقوع الفرقة» حلف أنه لم تقع فرقة» وكذا 
في التعليق بالدخول وسائر الأفعال. 

الطرف الخامس : في التعليق بالمشيئة . 

أما تعليقه بمشيئة الله تعالى» فسبق بيانه» وأما التعليق بمشيئة غيره» فينظر» إن علق بمشيئة 
الزوجة مخاطبة» فقال: أنت طالق إن شئت» اشترط مشيئتها في مجلس التواجب» كما سبق في «كتاب 
الخلع»؛ فإن أخنرت» لم تقع» وفيه قول شاذ ذكرناه في «كتاب الخلع». ولو قال لأجنبي: إن شئتّ 
فزوجتي طالق» فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور» وقيل: كالزوجة» ورجحه المتولي. ولو علق 
بمشيئتها لا مخاطبة» فقال: زوجت طالق إن شاءت» لم تشترط المشيئة على الفور على الأصحء وقيل: 
يشترط قولها: شئت في الحال إن كانت حاضرة» وإن كانت غائبة» فتبادر بها إذا بلغها الخبر. ولو قال: 
امرأتي طالق إذا شاء زيدء لم يشترط الفور بالاتفاق. ولو قال: إن شئتٍ وشاء فلان» فأنت طالق» 
اشترط مشيئتها على الفور وني مشيئة فلان الوجهان» أصحهما: لا يشترط الفور. 

فصل: علق بمشيئتها أو مشيئة غيرهاء فقال المعلق بمشيئة الزوج: شيعت إن شئت» أو إن شاء 
فلان» فقال الزوج أو فلان: شئت» أو قال: شئت غداًء لم يقع الطلاق؛ لأنه علق على 07 
بهاء ولم تحصل. وحكى الحناطي وَحَهَاً : أنه يصح تعليق المشيئة» ويقع الطلاق إذا قال الزوج: شئت 
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وهذا غريب ضعيف. ولو شاء المعلق بمشيئته بلسانه وهو كاره بقلبه» طلقت في الظاهرء وفي الباطن 
وجهانء قال أبو يعقوب الأبيوردي: لا يقع» كما لو أخبرت بالحيض كاذبة» وإلى هذا مال القاضي 
حسين» وقال القفال: يقع» قال البغوي: وهو الأصح؛ لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة. 

قلت: قال الرافعي في «المحرر»: الأصح الوقوع باطناً. والله أعلم. 

ولو وجدت الإرادة دون اللفظء لم تطلق على قول القفال» وعلى قول الأبيوردي وجهان. 

فرع: علق بمشيئتها وهي صبية» أو بمشيئة صبي» فقالت: شئتء أو قال: شئتء لم تطلق على 
الأصح» وقيل: تطلق إن شاءت وهي مميزة» كما لو قال لما: أنت طالق إن قلت: شئتء أما لو علق 
بمشيئتها وهي مجنونة أو صغيرة لا تميز» أو بمشيئة غيرهاء وهو ببذه الصفة» فقالت: شئتء فلا تقع 
بلا خلاف. ولو قال المعلق بمشيئته: شئت وهو سكرانء خرج على الخلاف في أنه كالصاحي أو 
المجنون» ولو علق بمشيئة أخرسء فقال بالإشارة: شئت» طلقتء» وإن علق بمشيئة ناطق» فخرس» 
وأشار بالمشيئة» طلقت على الأصح. 

فرع: قال: أنت طالق إذا شئت» فهو كقوله: إن شئتء. وإن قال: متى شئت» طلقت مق 
شاءت» وإن فارقت المجلس. 

فرع: إذا علق بمشيئتهاء فإن أراد أن يرجع قبل مشيئتهاء لم يكن له كسائر التعليقات. 

فرع: قال: أنت طالق إن شاءت الملائكة» لم تطلق؛ لأن لهم مشيئةء وحصوا غير معلوم؛ ولو 
قال: إن شاء الحمارء فكقوله: إن صعدت السماءء ولو قال: إن شئت أناء فمتى شاء وقع. 

فرع: قال لامرأتيه: إن شئتما فأنتما طالقان» فشاءت كل واحدة طلاق نفسها دون ضرتهاء قال 
إسماعيل البوشنجي: القياس وقوع الطلاق؛ لأن المفهوم منه تعليق كل واحدة بمشيئتهاء وفي «التتمة» ما 
يقتضي تعليق طلاق كل واحدة بالمشيئتين. 

فرع: ذكر البغري» أنه لو قال: أنت طالق كيف شئتء قال أبو زيد والقفال: تطلق شاءت أم لم 
تشأء وقال الشيخ أبو علي: لا تطلق حتى توجد مشيئة في المجلس» إما مشيئة أن تطلق. وإما مشيئة أن 
لا تطلق» قال البغوي: وكذا الحكم في قوله: أنت طالق على أي وجه شئت. ولو قال: أنت طالق إن 
شئت أو أبيت» فمقتضى اللفظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين: المشيئة أو الإباء.ء كما لو قال: أنث طالق 
إن قمت أو قعدتء ولو قال: أنت طالق» شئت أو أبيت» طلقت في الحال» إذ لا تعليق في هذا. 

فصل: قال: أنت طالق ثلاثاً» إلا أن يشاء أبوك أو فلان واحدة» فشاء واحدة» فثلاثة أوجه» 
أصحها: لا يقع شبىء»: كما لو قال: أنت طالق إلا أن يدخل أبوك الدارء فدخل. وعلى هذا لو شاء 
اثنتين أو ثلاثآء لم يقع شيء أيضاً؛ لأنه شاء واحدة وزاد» والثاني: أنه إذا شاء واحدة وقعتء 
والثالث: يقع طلقتان» وتقديره: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك أن لا يقع واحدة منهاء فلا يقعء 
فإذا قلنا بالأول» فقال: أردت المراد بالثاني» قبل» وإن قلنا: بالثاني» فقال: أردت معنى الأول» قبل 
أيضاً على الأصح فلا يقع شيء» ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك» أو إلا أن تشائي 
ثلاثاًء فإن شاء أو شاءت ثلاث لم يقع شيء تفريعاً على الأصح. وإن لم يشأ شيئاًء أو شاءت واحدة أو 
ثنتين» وقعت واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إن شئت فقالت: شئت واحدة أو ثنتين» لم يقع شيء؛ 
ولو قال: أنت طالق واحدة إن شئت» فقالت: شتت ثنتين أو ثلاثاًء وقعت الواحدة. 

فرع: قال: أنت طالق لولا أبوك» لم تطلق على الصحيح. وفيه وجه ضعيف حكاه المتولي. ولو 
قال: أنت طالق لولا أبواك لطلقتك. قال الأصحاب: لا تطلق؛ لأنه أخبر أنه لولا حرمة أبيها 
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لطلقهاء وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقهاء ٠»‏ كقوله: والله لولا أبوك لطلقتك. قال المتولي: إما لا تطلق 
إذا كان صادقاً في خبرهء فإن كان كاذباًء طلقت في الباطن» وإن أقر أنه كان كاذياً. طلقت في الظاهر 
أيضاً . 

فرع: قال: أنت طالق إلا أن يشاء أو يبدو لي» قال البغوي: يقع في الحال. 

فرع: قال البغوي: لو قال لما : أحبي الطلاق» أو اهوي. أو أريدي» أو ارضي» وأراد تمليكها 
الطلاق» فهو كقوله: شاي أو اختاري» فإذا رضيت أو أحبتء أو أرادت» ا الطلاق» هذا لفظه. 
وقال البوشنجي : إذا قال: شائي الطلاق» ونوى وقوع الطلاق بمشيئتها فقالت: شئتء» لا تطلق» وكذا 
لو قال: أحبي أو أريدي ؛ لأنه استدعى منها المشيئة ولم يطلقهاء ولا علق طلاقهاء ولا فوضه إليهاء 
ولو كدر أنه تفويض» فقوطا : شئت ليس بتطليق» وهذا أقرى. 

ولو قال: إذا رضيت أو أحببت أو أردت الطلاق» فأنت طالق» فقالت: رضيت أو أحببت أو 
أردت» طلقت. ولو قالت: شئتء قال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع» وكذا لو قال: إن شئت» 
فقالت: أحببت أو هويت؛ لأن كلاً من لفظي المشيئة وامحبة يقتضي ما لا يقتضيه الآخر. ولهذا يقال: 
الإنسان يشاء دخول الدارء ولا يقال: يحبه» ويحب ولدهء ولا يسوغ لفظ المشيئة فيه. 

فرع: قال: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك» أو إلا أن يشاء أو يريد غير ذلك» أو إلا أن 
يبدو لفلان غير ذلك» فلا يقع الطلاق في الحال» بل يقف الأمر على ما يبدو من فلان» ولا يختص ما 
يبدو منه با مجلس. 

ولو مات فلان وفات ما جعله مانعاً من الوقوع» تبين وقوع الطلاق قبيل موته. 

فرع: ذكر البوشنجي. أنه لو قال: أنت طالق إن لم يشأ فلان» فقال فلان: لم أشأء وقع 
الطلاق. وكذا لو قال: إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم» فقال فلان في اليوم: لا أشاءء وقع الطلاق» 
وقياس التعليق ينفي الدخول وسائر الصفات أن يقال: إنه وإن لم يشأ في الحال» فقد يشاء بعد»ء فلا ية 
الطلاق إلا إذا حصل اليأس». وفاتت المشيئة. وفي صورة التقييد باليوم» لا يقع إلا إذا مضى اليوم خاليا 
عن المشيئة» ويجوز أن يوجه ما ذكره البوشنجي بأن كلام المعلق محمول على تلفظه بعدم المشيئة» فإذا 
قال: م أشأء فقد تحقق الوصف. 

الطرف السادس: في مسائل الدور. 

فإذا قال لهحا: إذا طلقتكء. أو إن طلقتك» أو ميّ طلقتك» أو مهما طلقتك» فأنت طالق قبله 
ثلاث ثم طلقهاء فثلاثة أوجه أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلاًء عملاً بالدور وتصحيحاً له؛ لأنه لو 
وقع المنجز لوقع قبله ثلاث. وحيتئذ فلا يقع المنجز للبينونة» وحيئئذ لا يقع الثلاث» لعدم شرطه وهو 
التطليق. والوجه الثاني: يقع المنجز فقط. والثالث: يقع ثلاث تطليقات» المنجزة» وطلقتان من المعلق. 
وقيل على هذا: يقع المعلقات دون المنجزة» قال الإمام: وهو بعيدء ثم الوجهان الأولان يجريان في 
المدخول بها وغيرهاء وأما الثالث» فمختص بالمدخول بباء فإن غيرها لا يتعاقب عليها طلاقان. 

ولو قال لرقيق: إن أعتقك» فأنت حر قبله, ثم أعتقهء عتق على الوجه الثانٍ دون الأول» ولو 
قال: إذا طلقتك» فأنت طالق ثلاثاً قبله بيوم» وأمهل يوماً ثم طلقهاء ففيه الخلاف» ولو طلق قبل تمام 
يوم من وقت التعليق» وقع المنجز بلا خلافء ولا يقع شيء من المعلق؟ لأن الوقوع لا يسبق اللفظ. 
ولو قال: متى طلقتك» فأنت طالق قبله بشهرين أو بسنة» فإن طلقها قبل مضي تلك المدة» وقع المنجز 
فقط بلا خلاف». وإن مضت تلك المدة» فعلى الوجه الأول» وإن كانت غير مدخول بهاء لم يقع شيء» 
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وإن كانت مدخولاً بباء فإن كانت عدتها منقضية في تلك المدة لو أوقعنا طلقة من الوقت الذي ذكره؛ لم 
يقع ثيء أيضاًء وإن لم تكن منقضية؛ وقع عليها طلقتان» وعلى الوجه الثاني : إن لم يكن مدخولاً بباء 
وقع ما نجزه وإن كانت مدخولاً بهاء وكانت عدتها منقضية في تلك المدة» فكذلكء. وإن كانت غير 
منقضية » وقع طلقتان. 

ولو قال: أنت طالق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غداً واحدة؛ ثم طلقها غداً واحدة» ففيه الأوجهء وإذا 
كان التعليق بالتطليق كما صورناه في هذه المسائل» فلو كان قد علق طلاقها بدخول الدار ونحوه قبل 
التعليق بالتطليق» ثم دخلت الدارء يقع المعلق بالدخول بلا خلاف؛ لأنه ليس بتطليق» وكذا لو وكل 
وكيلاً بتطليقها؛ لأنه لم يطلقها الزوج» إنما وقع عليها طلاقه. 

أما إذا قال: إن وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاثاً» فسواء طلق بنفسه أو بوكيلهء هكذا 
ذكره الإمام والمتولي» ولو علق طلاقها بدخول الدارء ثم قال: متى وقع عليك طلاقيٍ فأنت طالق قبله 
ثلاثاً» أو قال: إن حنثت في بميني فأنت طالق قبله ثلاث ثم دخل الدارء فهل يقع المعلق بالدخول إذا 
فرعنا على الوجه الأول؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنها يمين منعقدة قبل الدورء فلا يملك إبطالهاء 
وأضحهما: لاء وبه قال القاضيان» أبو الطيب والروياني للدورء ويتصور حل اليمين» وهذا لو قال: 
إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثاً. كان له إسقاطهء بأن يقول: أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم» 
وعلى هذا الوجه. هذا الطريق أسهل في دفع الطلقات الثلاث من الخلع وإيقاع الصفة في حال 3 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن أطلقك واحدة» ثم طلقها واحدة» فعلى الوجه الأول: لا يقع شي 
وكذا لو طلق ثلاثاً أو ثنتين لاشتمال العدد على واحدة» وإذا مات أحدهماء يحكم بوقوع الاق 5 1 
الموت» كما لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» قاله المتولي» وعلى الوجه الثاني: يقع المنجز. ولو قال: 
إذا طلقتك ثلاثئاً» فأنت طالق قبلها طلقة؛ فطلقها ثلاثاًء فعلى الوجه الأول: لا ب شيء» وعلى الثاني : 
يقع الثلاث. 

ولو طلقها واحدة أو ثنتين» وقع المنجز بلا خلاف». ولو قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
طلقتين» وهي غير مدخول بهاء طلتهاء ءلم يقع على الأول شيء» وعلى الثاني : يقع المنجزء 5-1 
مدخولاً بها وقع طلقتان على الوجهين 

فرع: قال: إن آليت منك» و 5 منكء. فأنت طالق قبله ثلاثاً» فإذا آلى أو ظاهر منهاء لم 
تقع الثلاث قبله» وفي صحة الظهار والإيلاء الوجهان؛. إن صححنا الدورء لم يصحاء وإن أوقعنا 
الطلاق المنجز صحاء واختاره الغزالي في كتابه «غاية الغور في دراية الدور» القطع بالصحةءوكذا الحكم 
لو قال: إن لاعنتك» أو حلفت بطلاقك؛» فأنت طالق قبله ثلاثاً» أو قال للرجعية: إن راجعتك فأنت 
طالق قبله طلقتين أو ثلاثاً: أو قال: إن فسخت النكاح بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثاً» وإذا وجد منه 
التصرف المعلق عليه» ففي نفوذه الوجهان. قاله الشيخ أبو علي والقاضي حسين والأصحابء ولو قال: 
إن فسخت النكاح ب بعيبي أو بعيبك» فأنت طالق قبله ثلاثاً» أو قال: إن استحققت الفسخ بذلك أو 
بالإعسارء أو إن ا و بالوطء»ء أو إن استحققت النفقة» أو القسمء أو طلب الطلاق في الإيلاء 
فأنت طالق قبله ثلاثاً» ثم فسختء أو وجدت الأسباب المثبتة هذه الاستحقاقات» نفذ الفسخ وتبين 
الاستحقاق» ولا نقول بإبطالحا للدورء وإن ألغينا الطلاق المنجزء والفرق أن هذه فسوخ وحقوق» ثبتت 
عليه قهراً. ولا تتعلق بمباشرته واختياره» فلا يضح لصرفه دافعاً لما ومبطلاً لحق غيرهء بخلاف الطلاق» 
ولو قال: إن انفسخ نكاحكء» فأنت طالق قبله ثلاث ثم ارتد أو اشتراهاء انفسخ النكاح قطعاًء ولا 
يقع الطلاق. 
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فرع: قال: إن وطئت وطءاً مباحاًء فأنت طالق قبله» ثم وطثهاء لم تطلق قبله» إذ لو طلقت لم 
يكن الوطء مباحاًء وسواء ذكر الثلاث في هذه الصورة أم لا. قال الإمام وغيره: ولا خلاف في هذه 
الصورة» بل موضع الخلاف إذا النحسم بتصحيح اليمين الدائرة باب الطلاق أو غيره من التصرفات 
الشرعية» وهنا لا تنحسم ولو قال: إن طلقتك طلقة رجعية» فأنت طالق قبلها 1 أو طلقتين» 
فطلقهاء ففيه الخلاف. ولو طلقها ثلاثاً أو خالعهاء أو كانت غير مدخول بهاء فطلقها واحدة» أو 
ثنتين» وقع المنجز؛ لأنه إنما علق الثلاث بالطلقة الرجعية. وفي هذه الصور ما نجزه ليس برجعي. ولو 
قال: إن طلقتك طلقة رجعية» فأنت طالق قبله واحدة وهي مدخول بهاء فلا دور» فإذا طلقها » طلقت 
طلقتين. ولو قال للمدخول بها: متى طلقتك طلاقاً رجعياً» فأنت طالق ثلاثاً» وم يقل: قبلهء ثم 
طلقهاء وقع الثلاث ولا دور. وحكي عن أبن سريج: أنه لا يقع شيء» قال الشيخ أبو علي : هذا غلط 
من ناقل أو ناسخ» وابن سريج أجل من أن يقول هذاء قال الإمام: وامحكي عن ابن سريج» متجه 
عندي. ولو قال: إذا طلقتك طلقة رجعية» فأنت طالق معها ثلاثأء فإذا طلقهاء فوجهان بناءً على 
الوجهين في قوله لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة» هل يقع طلقتان أم طلقة؟ إن قلنا: 
طلقتان معاء فهنا لا يقع شيء: بناءً على تصحيح الدور. وإن قلنا هناك: لا يقع إلا واحدة» وقع هنا 
الثلاث كما لو لم يقل: معها. 

فرع: اختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه الثلاثة في الدور» فالمعروف عن ابن سريج الوجه 
الأول وهو أنه لا يقع الطلاق» وبه اشتهرت المسألة بالسريجية وبه قال ابن الحداد والقفالان» والشيخ 
أبو حامدء والقاضي أبو الطيب» واختاره الشبخ أبو علي وصاحب «المهذب»» والغزالي» وعن المزني أنه 
قال في كتاب «المنثور»: ورأيت في بعض التعاليق» أن صاحب «الإفصاح» حكاه عن نص الشافعي وليه » 
أنه مذهب زيد بن ثابت ونه واختاره الإمام أبو بكر الإسماعيلي» وأبو عبد الله الحسين. الوجه 
الثالث» وهو وقوع الثلاث إذا نجز واحدة» وذهب إلى وقوع المنجزة فقط: ابن القاص» وأبو زيد» وهو 
مذهب أبي حنيفة؛ واختاره ابن الصباغ والمتولي» والشريف ناصر العمري» وللغزالي تصنيفان في المسألة» 
مطول في تصحيح الدورء سماه «غاية الغور في دراية الدور»» ومختصر في إبطاله ماه «الغور في الدور؛. 
رجع فيه عن تصحيحه؛ واعتذر فيه عما سبق منه» ويشبه أن تكون الفتوى به أولى. وذكر الروياني بعد 
اختياره تصحيح الدورء أنه لا وجه لتعليم العوام المسألة لفساد الزمان. 

قلت: قد جزم الرافعي في «المجرد» بترجيح وقوع المنجزة فقطء كما أشار هنا إلى اختياره. والله 
أعلم. 

فصل: إذا صححنا الدورء فقال: مت وقع طلاقي على حفصة. فعمرة ة طالق قبله ثلاثاً» ومق وقع 
طلاق على عمرة» فحفصة طالق قبله ثلاثا» ثم طلق إحداحماء لم تطلق هي ولا صاحبتهاء فلو ماتت 
عمرة ثم طلقت حفصة. طلقت؛ لأنه لا يلزم والحالة هذه من إثبات الطلاق نفيه» ولو قال زيد لعمرو: 
متى وقع طلاقك على زوجتكء. فزوجيي طالق قبله ثلاثاء وقال عمرو لزيد مثل ذلك؛ لم يقع طلاق 
واحد منهما على زوجته» ما دامت زوجة الآخر في نكاحه»ء ولو قال لزوجته: مى دخلت الدار وأنت 
زوجتي» فعبدي 0 وقال لعبده: متى دخلت الدار وأنت عبدي» فامرأتي طالق قبله ثلاث» ثم 
دخلا الدار معاًء لم ب يعتق العبد» ولا تطلق هي» قال الإمام : ولا يخالف أبو زيد في هذه الصورة؛ لأنه 
لعن فيا نويات اللفرفه على و فلو دخلت المرأة أولاً» العبد؛ عتق ولم تطلق هي ؛ لأنه حين دخلت لم 
يكن عبداً له» فلم تحصل صفة طلاقها . ولو دخل العبد أولاً ثم دخلت» طلقت ولم يعتق. ولو قال لها: 
متى دخلت الدار وأنت زوجتي» فعبدي حر. وقال له: متى دخلت الدار وأنت عبدي» فزوجتي طالق» 
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ولم يقل في الطرفين: قبله. فدخلا معاء عتق وطلقت؛ لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة. 
ولو دخل ثم دخلت أو عكسه. فالحكم كما في الصورة السابقة بلا فرق. 

فرع: قال لما: مق أعتقت أمتي هذه وأنت زوجتي» فهى حرة» ثم قال: متى أعتقتها ٠‏ فأنت طالق 
قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام» ٠‏ ثم أعتقتها المرأة قبل ثلا ثة أيامء عتقت الأمة؛ لأنما أعتقتها وهي زوجة» 
ولا تطلق المرأة؛ لأنها لو طلقتء. لطلقت قبل الإعتاق بثلاثة أيام» وحيئذ يكون الطلاق متقدماً على 
اللفظ. وذلك ممتنع. فلو أمهلت ثلاثة أيام ثم أعتقهاء لم تعتق؛ لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط أن 
تكون زوجة لهء ولا تطلق أيضاً؛ لأنه 0 وبالله التوفيق. 

الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه. 

فمن ذلك التعليق بالحلف؛. قال ابن سريج وتابعه جمهور الأصحاب: الحلف ما تعلق به منع من 
الفعل» أو حث عليه» أو تحقيق خير وجلب تصديقء فإذا قال: إذا حلفت» أو إن حلفت بطلاقك» 
فأنت طالق» ثم قال: إذا طلعت الشمسء أو إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالقء لم يقع الطلاق 0 
بالحلف 50 لأنه ليس في هذا التعليق منع» ولا حث» ولا غرض تحقيق» 3 لو قال: ! 
حضت » أو إذا طهرت» أو إذا ه شعت فأنت طالق. فكذلك حكمه؛ وحكى الفوراني وجهاً أن هذا كله 
يسمى حلفاً. وهذا شاذء والصواب الأول. 

ولو قال بعد التعليق بالحلف: إن ضربتكء أو إن كلمت فلاناً» أو إن خرجت من الدارء أو إن 
لم تخرجي. أو إن لم أفعل كذاء أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق» وقع في الحال الطلاق المعلق 
بالحلف؛ لأن هذا حلفء ثم إذا وجد الضرب أو غيره مما علق عليه» وقعت طلقة أخرى إن بقيت في 
العدة. ولو قال: إن قدم فلان فأنت طالق» وقصد منعه وهو ممن بمتنع تخلفه. فهو كقوله: إن دخلت 
الدار. وكذا لو قال الزوج: طلعت الشمسء» فكذبته» فقال: إن لم تطلع فأنت طالق» فهو حلف؛ ؛ لأن 
غرضه التحقيق» وحملها على التصديق» وإن قصد بقوله: إن قدم فلان» التوقيت» أو كان فلان ممن لا 
بمتئم تخلفه كالسلطان» أو قال: إذا قدم الحجيج فأنت طالق» فليس هذا حلفاً؛ وما جعلنا التعليق به 
حلفاء فلا فرق بين أن يعلقه بصيغة «إن» أو صيغة (إذا»» اعتبارا بأنه موضع منع وحث وتصديق وقيل : 
إن كان بصيغة «إذا» فهو توقيت وليس بحلف», والصحيح الأول» وما لم يجعل التعليق به حلفاً كطلوع 
الشمس وقدوم الحجيجء فلا فرق فيه بين صيغة (إن2 و (إذا». وقيل: إن علقه بصيغة «إن» كان حلفا ؛ 
لأنه صرفه عن التوقيت بالعدول عن كلمة التوقيت» وهي «إذاك» فإنها ظرف زمان» والصحيح الأول. 

فرع: قال: إن أقسمت بطلاقكء, أو عقدت يمينى بطلاقك» فأنت طالق فهو كقوله: إن حلفت 
بطلاقك. ولو قال: إن لم أحلف بطلاقك؛ أو إذا لم أحلف بطلاقك؛ [فأنت طالق] » فحكمه كما سبق في 
طرف الإثبات» والمذهب أن لفظة «إن» لا تقتضى الفور والبدار إلى الحلف». ولفظة: (إذا» تقتضيه. فإذا قال: 
إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق» ثم أعاد ذلك مرة ثانية وثالئة» نظرء إن فصل بين المرات بقدر ما يمكن فيه 
الحلف بطلاقها وسكت فيه؛ ولم يحلف عقيب المرة الثالثة» وقع الطلقات الثلاث» وإن وصل الكلمات» لم 
يقع بالأولى ولا بالثانية شيء» ويقع بالثالئة طلقة» إذا لم يحلف عقبها بطلاقها. ولو قال: كلما لم أحلف 
بطلاقك فأنت طالق» ومفى زمان يمكنه أن يحلف فيه فلم يحلف». طلقت طلقة. . فإذا مغى مثل ذلك ولم 
يحلف», وقعت ثانية» وكذلك الثالثة. ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم أعاد هذا القول مرة ثانية 
وثالثة ورابعة» فإن كانت المرأة مدخولاً بباء وقع بالمرة الثانية طلقة» وتنحل اليمين الأولى» ثم يقع بالثالثة 
طلقة بحكم اليمين الثانية وتنحل» ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالئة وتنحل الثالثة» وتكون الرابعة 
يميناً منعقدة» حت يقع بها الطلاق إذا حلف بطلاقها في نكاح آخرء إن قلنا : يعودالحنث بعد الطلقات 


١.15‏ كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


الغلاث ا وقع طلقة بالمرة الثانية» وبانت بباء تنحل اليمين الأولى» وتبقى الثانية 
منعقدة» وفي ظهور أثرها في النكاح المجددء الخلاف في عود الحنث» والثالثة والرابعة واقعتان في حال 
البينونة» فلا تنعقدان» ولا ينحل بهما شيء . ولو قال لغير المدخول بها : إذا كلمتك فأنت طالق» وأعاد ذلك 
مراراًء وقع بالمرة الثانية طلقة» وهي يمين منعقدة» وتنحل بالثالئة؛ لأن التعليق هنا بالكلام» والإكاده فد 
يكون في البينونة» وهناك التعليق بالحلف بالطلاق» وذلك لا يكون في حال البينونة وقال سهل الصعلوكي 
لا تنعقد اليمين الثانية في مسألة الكلام؛ لأنها تبين بقوله: إن كلمتك؛ فيقع قوله: فأنت طالق في حال 
البينونة» وتلغو الثالثة والرابعة» والصحيح الأول؛ لأن قوله: إن كلمتك فأنت طالق» كلام واحد. 

فرع: قال لامرأتيه: إذا حلفت بطلاقكماء فأنتما طالقان» وأعاد هذا القول مراراًء فإن كان 
دخل ببماء طلقتا ثلاثاً ثلاثاً» وإن لم يدخل بواحدة منهماء طلقتا طلقة» وبانتاء وفي عود الحنث باليمين 
الثانية الخلاف» وإن دخل بإحداهماء طلقتا جميعاً بالمرة الثانية» وبانت غير المدخول بهاء وبالمرة الثالثة لا 
تطلق واحدة منهما؛ لأن شرط الطلاق الحلف ببماء ولا يصح الحلف بالبائن. فإن نكح التي بانت» 
وحلف بطلاقها وحدهاء طلقت المدخول بها إن راجعهاء أو كانت بعد في العدة؛ لأنه حصل الشرط 
وهو الحلف بطلاقها. وفي طلاق هذه المجددة الخلاف في عود الحنث. 

فرع: قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكماء فعمرة منكما طالق» وأعاد هذا مراراً»ء لم تطلق عمرة؛ 
لأن طلاقها معلق بالحلف بطلاقهما معاًء وهذا حلف بطلاقها وحدهاء وكذا لو قال بعد التعليق 
الأول: إذا دخلتما الدار فعمرة طالق» وإنما تطلق عمرة إذا حلف بطلاقهما جميعاً» إما في بمين أو 
بمينين. ولو قال: إن حلفت بطلاقكماء فإحداكما طالق» وأعاد ذلك مراراً؛ لم تطلق واحدة منهما. فلو 
قال بعد ذلك: إن حلفت بطلاقها فأنتما طالقان» طلقت إحداهما بالتعليق الأول» وعليه البيان» ولو 
قال: إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان» وأعاد مرة ثانية» طلقتا جميعاً . 

فرع: قال: أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكماء فصاحبتها طالق. قال صاحب «التلخيص»: إذا 
سكت ساعة يمكنه أن يحلف فيها بطلاقهماء طلقتا. قال الشيخ أبو علي: عرضت قوله على القفال 
وشارحي «التلخيص» فصوبوه والقياس أن هذه الصيغة لا تقتضي الفورء ولا يقع الطلاق على واحدة 
منهما بالسكوتء إلى أن يتحقق اليأس عن الحلف بموته أو موتهاء إذ ليس في عبارته تعرض للوقت» 
بخلاف قوله: متى لم أحلف. وتابعه الإمام وغيره على قوله» واستبعدوا كلام صاحب «التلخيص». 

فصل: قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق» وإن أكلت 0 فأنت طالق» فأكلت رمانة» 
طلقت طلقتين. ولو كان التعليق بصيغة «كلما» طلقت ثلاثاً؛ لأنها أكلت رمانة» ونصف رمانة مرتين. 

فصل: تحته أربع نسوة» فقال: من بشرتني منكن بكذاء فهي طالق. فبشرته واحدة بعد أخرى» 
طلقت الأولى فقط؛ لأن البشارة الخبر الأول. 

ولو شاهد هو الحال قبل أن تخبره» فاتت البشارة» ولو بشره أجنبي ثم ذكرته له إحداهن؛ لم 

تطلق. وحكى الفوراني وجهاًء أن البشارة لا تختص بالخبر الأول» بل هي كقوله: من أخبرتني بكذاء 
وسنذكره إن شاء الله تعالى» والصحيح الأول» ولو بشرته امرأتان معاء فالمتقول أنبما تطلقان» وفيه 
نظرء 5-0 من أكل منكما هذا الرغيف». فهي طالق فأكلتاه» لم تطلقا. 

الفواك أنهما تطلقان» وليس كمسألة الرغيف؛ لأنه 0 تأكله واحدة منهماء وأما 

ل فلفظ من ألفاظ العموم» لا ينحصر في واحدة؛ فإذا بشرتاه معاً. صدق اسم البشارة من كل 
واحدة» فطلقتا. والله أعلم . 
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ويشترط في البشارة الصدقء» فلو قالت واحدة: كان كذاء وهي كاذبة» ثم ذكرته الثانية وهي 
صادقة» طلقت الثانية دون الأولى» وتحصل البشارة بالمكاتبة» كما تحصل باللفظء ولو أرسلت رسولاً» 
لم تطلق؛ لأن المبشر هو الرسولء ذكره البغوي. 

فرع: قال: من أخبرتني منكما بكذاء فهي طالق» فلفظ الخبر يقع على الكذب والصدقء. ولا 
يختص بالخبر الأولء» فإذا أخرتاء صادقتين أو كاذبتين معاء أو على الترتيب» طلقتا جميعاً. وسواء قال: 

من أخبرتني منكما بقدوم زيدء أو من أخبرتني أن زيداً قدمء أو بأن زيداً قدمء وحكي وجهء فيما إذا 

قال: مره اين بقدوم زيدء أنه لا يقع إذا أخبرته كاذية؛ لأن الباء للإلصاق» فصار في معنى شرط 
القدوم في الإخبارء وبهذا قال الفوراني» والصحيح الأول. 

فصل: تحته حفصة وعمرة» فقال: يا عمرة» فأجابته حفصة» فقال: أنت طالق» فإن قال: ظننت 
المحيبة عمرة» لم تطلق عمرة؛ لأنه لم يخاطبها بالطلاق.ء بل ظن ذلك. وظن الخطاب بالطلاق لا يقتضي 
وقوعه. ولهذا لو قال لزوجته: أنت طالق وهو يظنها زوجته الأخرى» طلقت المخاطبة دون المظئونة» ولو 
قال لأجنبية: أنت طالق وهو يظنها زوجته» لم يقع الطلاق على زوجتهء وأما حفصة امخاطبة» افيقع 
عليها الطلاق على الأصح. وأشار بعضهم إلى أن الخلاف في الوقوع باطناٌء وأنها تطلق ظاهراً بلا 
خلاف» هذا ترتيب الأصحاب. وقال الإمام: لو قيل: تطلق حفصة ظاهراً قطعاًء وفي عمرة وجهان» 
لكان معتملاًٌ» ولو قال: علمت أن التي أجابتني حفصة» سئلء» فإن قال: قصدت طلاق حفصة. طلقت 
حفصة دون عمرة؛ لأن قوله محتمل» وإن قال: قصدت طلاق عمرة دون حفصة المحيبة» طلقت شهرة 
ظاهراً وباطناً. ويديِّن في حفصة:ء ويقع طلاقها ظاهراً على الصحيح.ء ولو كان النداء والجواب كما 
سبق» لكن قال بعد جواب حفصة: زينب طالق لامرأة له ثالثة» طلقت زينب دون حفصة وعمرة. ولو 
قال: أنت وزيئب طالقان» طلقت زينب» ثم يسأل؟ فإن قال: ظننت امجيبة عمرة» لم تطلق عمرة» 
وتطلق حفصة على الأصح. وإن قال: علمت أن المجيبة حفصة» وقصدت طلاقهاء طلقت دون عمرة» 
وإن قال: قصدت طلاق عمرة» طلقت عمرة ظاهراً وباطناً» وطلقت حفصة ظاهراً على الصحيح» وهذه 
المسألة ليست من التعليق في شيء» لكن التزام ترتيب الكتاب اقتضى جعلها هنا. 

فصل: قال العبد لزوجته: إذا مات سيدي» فأنت طالق طلقتين» وقال السيد للعبد: إذا مت 
فأنت حر فمات. نظر إن لم يحتمل الثلث جميع العبد رق ما زاد على الثلث» ومن بعضه رقيق كالقن في 
عدد الطلاق» فتقع الطلقتان» وليس له رجعتها ولا نكاحها إلا بمحلل». وإن احتمله الثلث عتقء وفي 
تحربمها عليه وجهان. أحدهما: لا تحل إلا بمحلل؛ وأصحهما وبه قال ابن الحداد: لا تحرمء فله 
رجعتهاء وله تجديد نكاحها بلا محلل؛ لأن العتق والطلاق وقعا معاًء فلم يكن رقيقاً حال الطلاق حق 
يفتقر إلى محلل» ولا تختص المسألة بموت السيد. بل يجري الخلاف في كل صورة تعلق عتق العبد» 
ووقوع طلقتين على زوجته بصفة واحدة» كما لو قال العبد: إذا جاء الغدء فأنت طالق طلقتين» وقال 
السيد: إذا جاء الغد فأنت حرء ولو قال العبدء إذا عتقت فأنت طالق طلقتين» وقال السيد: إذا جاء 
الغد فأنت حرء قال الشيخ أبو علي: إذا جاء الغدء عتق وطلقت طلقتين» ولا تحرم عليه بلا خلاف؛ 
لأن العتق سبق وقوع الطلاق» ولو علق السيد عتقه بموته» وعلق العبد الطلقتين بآخر جزء من حياة 
السيدء انقطعت الرجعة؛ واشترط المحلل بلا خلاف؛ لأن الطلاق صادف الرق. 

فرع: من له نكاح الأمة» نكح أمة مورئهء ثم قال لها: إذا مات سيدك؟ فأنت طالق» فمات 
السيد وورثه الزوج» انفسخ النكاحء ولم يقع الطلاق على الأصحء» وقيل: يقع سواء كان على السيد دين 
مستغرق أم لا؟ وقيل: إن كان دين مستغرق, نفذ الطلاق تفريعاً على أن الدين بمنع انتقال الملك إلى 
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الوارث» فعلى هذاء إذا قضي الدينء بان انتقال الملك إليه؛ وصار الدين كالمعدومء والصحيح الأول. 
ولو علق الزوج طلاقها كما ذكرناء وقال السيد: إذا مت» فأنت حرة» فإن خرجت من الثلث» عتقت 
وطلقت» وإلا عاد الخلاف في نفوذ الطلاق» فلو أجاز الزوج عتقها وكان حائزاً للارث» أو أجاز معه 
باق الورثة» فإن قلنا: الإجازة تنفيذء» طلقت؛ لأنها لم تدخل في ملك الوارث» وإن قلنا: عطية من 
الوارث» فقد دخلت في ملكهء ويكون وقوع الطلاق على الخلاف» ولو كاتبها السيد ومات». قال الشيخ 
أبو علي: في وقوع الطلاق الخلاف؛ لأن المكاتب يورث» ولهذا لو مات وبنته تحت مكاتبه؛ د 
التكاح؛ لأنها ورثت بعض زوجهاء وإذا لم يكن الزوج ارثا لسبب» وقع الطلاق والانفساخ قطعا 

فرع: قال الحر لزوجته الأمة: إن اشتريتك» فأنت طالق» وقال سيدها: إن بعتك» فأنت حرة» 
فباعها لزوجهاء عتقت في الحال؛ لأنا إن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف, فالجارية ملكه» وقد 
وجدت الصفة» وإن قلنا: الملك للمشتري» فللبائع الفسخ» وإعتاقه فسخ» فتعود الجارية بالإعتاق إلى 
ملكهء وأما الطلاق» فقد أطلق ابن الحداد: أنه يقع» قال الأصحاب: هذا تفريع على أن الملك في زمن 
الخيار للبائع» فإن التكاح على هذا القول باق» وقد وجد شرط الطلاق» فيقع» وكذا الحكم على قولنا: 
موقوف؛ لأنه لم يتم البيع» وأما إذا قلنا: الملك للمشتري» فلا يقع الطلاق على الأصح» كالمسألة السابقة 
في الفرع السابق» ولو قال: إن ملكتك بدل «اشتريتك؛؛ لم يجئ فيه إلا هذا الخلاف الأخيرء ولو اشترى 
زوجته الأمة وطلقها في زمن الخيار» فإن قلنا: لو وإن قلنا: للمشتري» فلاء وإن 
قلنا: موقوفء» فإن لم يتم البيع» طلقت» وإلا فلاء قال الشيخ أبو علي: ومتى وقع الطلاق ثم تم البيع» فإن 
كان الطلاق رجعياًء فله الوطء بملك اليمين» ولا يلزم الصبر | لا لقعم العدةا لأا عدته كما له نكاح 
غختلعته في العدة» وإن كان الطلاق بالثلاث» فليس له وطؤها بملك اليمين قبل محلل على الأصح . 

فصل: قال: أنت طالق يوم يقدم زيدء» فقدم نهاراً طلقت» وهل يقع الطلاق عقب القدوم» أم 
نتبين وقوعه من طلوع الفجر؟ وجهان. أصحهما الثاني» وبه قال ابن الحداد؛ لأن الطلاق مضاف إلى 
يوم القدوم. فأشبه قوله: نوم ا جمعة» فلو ماتت» ثم قدم زيد ذلك اليوم» فعل الوجه الثاني» ماتت 
مطلقةء فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائناء وكذلك لو مات الزوج بعد الفجرء فقدم زيد في يومه» 
لم ترث هي منهء وعلى الوجه الأول ثبت الإرث» ولو خالعها ني أول النهار ثم قدم؛ فعلى الوجه الأول 
الخلع صحيح.ء ولا تطلق بالقدوم؛ وعلى الثاني» الخلم باطل إن كان الطلاق المعلق بائناًء وإن كان 
رسْعياً: فعلى الخلاف في خلع الرجعية؛ ولو كانت طاهراً في أول النهار فحاضت» ثم قدم» فعلى الوجه 
الثاني تحسب بقية ذلك الطهر قُرءاً» وعلى الأول بخلافه» ويجري الخلاف فيما لو قال: عبدي حر يوم 
يقدم زيدء فباعه» ثم قدم زيد في يوم البيع»ء هل يصح البيع أم لا؟ 

ولو قدم زيد ليلاً» لم تطلق على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان؛ لأن اليوم قد 
يستعمل في مطلق الوقت. 

فصل: قال: أنت طالق هكذاء وأشار بإصبع» طلقت طلقة» وإن أشار بإصبعين» فطلقتين» أو 
بثلاث فثلاثاً» قال الإمام: هذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتين أو الثلاث» وإذا حصلت الإشارة 
المعتبرة» فقال: أردت الإشارة بالأصبعين المقبوضتين» صدق بيمينه للاحتمال» وإن قال: أردت واحدة» 
لم يقبل على الأصح. وقال صاحب «التقريب»: يقبل» وإن قال: أنت طالق» وأشار بالأصابع وم يقل : 
هكذاء لم يحكم بوقوع العدد إلا بالنية» ولو قال: أنت هكذاء وأشار بأصبعه الثلاث» 0 
القفال: أنه إن نوى الطلاق» طلقت ثلائاًء وإلا فلاء كما لو قال: أنت ثلاثاً وم ينو بقلبه. وقال 
غيره: ينبغي أن لا تطلق وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يشعر بطلاق. 


كتاب الطلاق - باب في تعليق الطلاق ١8‏ 


قلت: هذا الثاني أصح» ويوافقه ما قطع به صاحب «المهذب» فقال: لو قال: أنت» وأشار 
بأصابعه الثلاث» ونوى الطلاق» لا يقع؛ لأنه ليس فيه لفظ طلاق» والنية لا يقع ببا طلاق من غير 
لفظ. والله أعلم. 

شرع: قال: إن دخلت الدارء أو كلمت زيداً. فأنت طالق» أو أنت طالق إن دخلت الدار» أو 
كلمت زيداً. طلقت بأبهما وجدء وتنحل اليمين» فلا يقع بالصفة الأخرى شيء» ولو قال: إن دخلت 
الدار» وإن كلمت زيداً» فأنت طالق» أو أنت طالق إن دخلت الدار» وإن كلمت زيداً» أو قال: إن 
دخلت هذه الدار» وإن دخلت الأخرى» فأنت طالق» أو قال: إن دخلت هذه الدار» فأنت طالق» 
وإن دخلت الأخرىء. وقع بالصفتين طلقتان» وبإحداهما طلقة. ولو قال: إن دخلت وكلمت زيداًء 
فأنت طالق» فلا بد من وجودهماء وتقع طلقة واحدة» وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخرء 
وأشار في «التتمة»؛ إلى وجه في اشتراط تقدم الدخول» تفريعاً على أن الواو تقتضي الترتيب. 

ولو قال: إن دخلت الدارء فكلمت زيداً» أو ثم كلمت زيداً» فلا بد منهماء ويشترط تقدم 
الدخول؛ ولو قال: إن دخلت الدارء إن كلمت زيداً» فأنت طالق» أو قال: أنت طالق إن دخلت» إن 
كلمت» فلا بد منهماء ويشترط تقدم المذكور آخراً على المذكور أولاً» ويسمى هذا: اعتراض الشرط على 
الشرط؛ لأنه جعل الكلام شرطاً لتعليق الطلاق بالدخول. والتعليق يقبل التعليق» كما أن التنجيز 
يقبله» ولمذا يصح أن يقول لعبده: إن دخلت الدار فأنت مدبّرء ومن هذا الباب قوله تعالى: 9لا 
سس ثّ نصجى إِنْ ردت أن أد نصح لك إن 34 أشَّهُ يرِيدُ أن يغوي » [هود: 1؟]. وفي فتاوى القفال: أنه 
يشترط تقدم المذكور 0 فإن قدمت الثاني» لم تطلق» وهذا غريب ضعيف. ومال إمام الحرمين إلى أنه 
لا ب يشترط بالترتيب» ويتعلق الطلاق بحصوهما كيف كان» والصحيح الذي عليه الجماهير. هو الأول» 
قالوا : فإذا كلّمته في المثال المذكور ثم دخلت» طلقت» وإن دخلت ثم كلمته» لم تطلق. قال المتولي: 
وتنحل اليمين» فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت,. لم تطلق؛ لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى» وسواء 
كانت صيغة الشرط في الصفتين «إن» أو غيرهاء وسواء اتحدت الصيغة أم لاء حتى لو قال: أنت طالق 
إذا دخلت» إن كلمتء أو قال: إن دخلت إذا كلمت» أو بالعكسء أو قال: م إكلمت» احم كما 
سبق» ولو قال: إن أعطيتك» إن وعدتكء إن سألتني فأنت طالق» اشترط وجود السؤال؛» ثم الوعدء 
ثم العطية» والمعئى: إن سألتني فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق» وذكر صاحب «المهذب» أنه 0 إن 
سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق اشترط السؤال؛ ثم الوعدء ثم العطية» لكن مقتضى ما تمهل 
أنه يشترط وجود الوعدء ثم العطية»؛ ثم السؤالء والمعنى: 0 سألتني وأعطيتك إن وعدتك» فأنت 
طالق» وكأنه صور رجوع الكل إلى مطلوب واحد. ولم ير للوعد معنىّ بعد العطية» ولا للسؤال معىّ 
بعد الوعد والعطية» فحمله على ما ذكرناه. 

فرع: قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن كلمت زيداً» فقد يريد إذا دخلت الدار تعلق طلاقها 
بالكلام » وقد يريد إذا كلمته تعلق طلاقها بالدخول» فيراجع » ويعمل بتفسيره . 

فرع: قال: إن كلمت زيداً وعَمراً أو بكراً مع عمروء فأنت طالق. فإنما تطلق إذا كلمت زيداً 
وعمراً والأصح اشتراط كون بكر مع عمرو وقت تكليمه» » كما لو قال: إن كلمت فلاناً وهو راكب. 

فرع: قال اللمتولي: عادة البغداديين إذا أراد أحدهم تعليقاً بالدخول يقول: أنت طالق لا دخلت» 
كما يقول الحالف. والله لا أدخل» والمعنى : إن دخلت فأنت طالق, وعلى هذه العادة قال ابن الصباغ: 
لو قال: أنت طالق لا كلمت زيداً وعمراً وبكرأء فكلّمتهم» طلقت وإن كلمت بعضهم. لم تطلق. ولو 
قال: لا كلمت زيداً ولا عمراً ولا بكراء فأيهم كلمته طلقت. 
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فرع: ذكر ابن سريج» أنه لو قال: أنت طالق إن كلمت زيداً حتى يدخل عمرو الدارء أو إلى أن 
يدخل» فالغاية تتعلق بالشرطء لا بنفس الطلاق» والمعنى: أنت طالق إن كلمت زيداً قبل دخول عمرو 
الدار. 

فصل: قال لنسوته الأربع: أربعكن طوالق إلا فلانة» أو إلا واحدة» قال القاضي حسين والمتولي: 
لا يصح هذا الاستثناء» ويطلقن جميعاً؛ لأن الأربع ليست صيغة عمومء وإنما هي اسم خاص لعدد 
معلوم خاص» فقوله: إلا فلانة» رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله: طالق طلاقاً لا 
يقع. ومقتضى هذا التعليل» أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الأقراء» ومعلوم أنه ليس كذلك. 
ومنهم. من وجههء بأن الاستثناء في المعين غير معتادء وهذا يضعف بأن الإمام حكى عن القاضي» أنه 
قال: أربعكن إلا فلانة طوالق» صح الاستثناء» وادعى أن هذا معهود دون ذلك» وهذا كلام كما 
تراه. وقد حكينا في الإقرار أن الاستثناء صحيح من المعينات على الصحيحء» ويستوي في الوجهين 
الإقرار والطلاق. 

فصل: قيل له على وجه الاستخبار: أطلقت امرأتك» أو فارقتهاء أو زوجتك طالق؟ فقال: نعم» 
فهذا إقرار بالطلاق» فإن كان كاذباً فهي زوجته في الباطن. فلو قال: أردت الإقرار بطلاق سابق وقد 
راجعتهاء صدق. وإن قال: أبنتها وجددت النكاح؛ فعلى ما ذكرناه فيما إذا قال: أنت طالق في الشهر 
الماضي» وفسر بذلك. ولو قيل له ذلك على وجه التماس الإنشاء» فإن قال في الجواب: تعم» طلقت» 
ولا إشكال» وإن 0 قوله: نعم فهل هو صريح أم كناية؟ قولان. قال ابن الصباغ والروياني 
وغيرهما: أظهرهما: : أنه صريح» وقطع به بعضهم » وهو اختيار المزني» وفي كلام بعضهم إطلاق الخلاف 
بلا فرق بين الالتماس والاستخبار والإنشاء. والصحيح التفصيل الذي ذكرناه. . ولو قيل له: طلقت 
زوجتك» فقال: طلقتء» فقد قيل: هو كقوله: نعم. . وقيل: ليس بصريح قطعاً؛ لأن «نعم» متعين 
للجواب» وقوله: طلقت؛» مستقل بنفسه» فكأنه قال ابتداءً: طلقت واقتصر عليه» وقد سبق أنه لو 
اقتصر عليه فلا طلاق. 

فرع: قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لاء فقد نص في «الإملاء» أنه لا يقع به طلاق وإن نوى؛ لأنه 
كذب محض» وبهذا قطع كثير من الأصحابء ولم يجعلوه إنشاءً؛ ولا بأس لو فرق بين كون السائل 
مستخيراً أو ملتمساً الإنشاءء كما قد سبق في الفصل قبله؛ لأنا ذكرنا في كنايات الطلاق» أنه لو قال 
مبتدثاً: لست بزوجة لي» كان كناية على الأصح. وذكروا وجهينء في أنه صريح في الإقرار» أم كناية؟ 
قال القاضي حسين: هو صريح, والأصح أنه كناية» لاحتمال أنه يريد نفي فائدة الزوجات» وببذا قطع 
البغوي» ولما تحليفه أنه لم يرد طلاقها. ولو قال قائل: هذه زوجتك مشيراً إليها؟ فقال: لاء فهذا أظهر 
في كونه إقراراً بالطلاق. 

فرع: قيل: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك» لم يكن إقراراً بالطلاق» لاحتمال 
التعليق» أو الوعد بالطلاق»» أو خصومة تؤول إليه» ولو فسر بثىء من ذلك» قبل. وإن كان السؤال 
عن ثلاث» ففسر بواحدة قبل» وإن لم يفسر بشيء» قال المتولي: إن كان السؤال عن ثلاث» لزمه 
الطلاق» وإن كان عن واحدة» فلا؛ لأنها لا تتبعّضٌ والأصل أن لا طلاق» وف كل واحد من الطرفين 
نظر. 

قلت: الصواب أنه لا يقع شيء؛ إلا أن يعرف به» سواء سئل عن ثلاث أو مطلقاً» للاحتمالات 
المذكورة مع الأصل. والله أعلم. 
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فصل: أكل الزوجان تمراًء وخلطا النوى» فقال: إن لم تميزي نوى ما أكلت عن نواي فأنت 
طالق» أو اختلطت دراهمها بدراهمه ونحو ذلك» فقال الأصحاب: تخلص من الحنث بأن يفرقهاء بحيث 
لا يلتقي منها نواتان» فإن أراد التمييز الذي يحصل به التعيين» لم يتخلص بذلك. وني صورة الإطلاق» 
احتمال للإمامء ولو قال: إن لم تعدّي الجوز الذي في هذا البيت اليوم» فأنت طالقء فقال الإمام: في 
طريق اليرٌّء وجهان. أحدهما: تأخذ من عدد تستيقنه» وتزيد واحداً حتى تستيقن أنه لا يزيد عليه: كما 
لو قال: إن لم تخبريني بعدده: والثاني: يلزم أن تبتدئ من الواحدء وتزيد حتى تنتهي إلى الاستيقان» قال 
الإمام: واكتفوا على الوجهين بذكر اللسان, وم يعتبروا تولي العدّ فعلاً. قال: ولست أرى الأمر 
كذلك . 

فرع: ني فمها تمرة» فقال: إن ابتلعتهاء فأنت طالق» وإن قذفتهاء فأنت طالق» وإن أمسكتهاء 
فأنت طالق؛ فتخلص من الحنث أن تأكل بعضهاء وتقذف بعضهاء هذا إذا وقع التعليق بالإمساك» 
آخراً كما ذكرناء ثم اتصل أكل البعض بآخر التعليق» فلو وجد مكثء. فقد حصل الإمساكء ولو علق 
بالإمساك أولاء 56 البعض بعد تمام الأيمان» كان حانثاً في يمين الإمساكء ولو قال: إن أكلتهاء 
فأنت طالقء وإن لم تأكليها فأنت طالق فلا خلاص بأكل البعضء فإن فعلته» حنث في يمين عدم 
الأكل» ولو علق على الأكل» فابتلعتء لم يحنث على الأصح؛ لأنه يقال: ابتلع» ولم يأكل» ذكره 
المتولي . 

فرع: كانت تصعد سلما فقال: إن نزلت» فأنت طالق» وإن صعدتء فأنت طالق؛ وإن 
مكثت» فأنت طالق» فيحصل الخلاص بالطفرة إن أمكنتهاء وبأن تحمل فيصعد بها أو تنزل» وينبغي أن 
يكون الحمل بغير أمرهاء وتتخلص أيضاً بأن تضجع السُلَّم على الأرض وهي عليه وتقوم من 
موضعهاء وبأن يكون بجنبه سلم آخر فينتقل إليه» فإن مضى في نصب سلم آخر زمان» حنث في يمين 
الوقوف. 

فرع: قال: إن أكلت هذه الرمانة» أو إن أكلت رمانة» فأنت طالق» فأكلتها إلا حبة» لم يحنث؛ 
لأنه وإن كان إيقال في العرف: أكل رمانة» فيقال أيضاً : لم يأكل كل الرمانة؛ ولو علق بأكل رغيف» 
فأكلته إلا فتاتً» قال القاضيى حسين: لا يحنث كحبة الرمان. وقال الإمام: إن بقي قطعة تحسء ويجعل 
لها موقع» لم يحنث» ورتنا عبط ذلك بان سني قطعة اخين وإن دق مدركهء لم يظهر له أثر في بر ولا 
حنث» قال: وهذا مقطوع به عندي في حكم العرف. والوجه: تنزيل إطلاق القاضي على هذا التفصيل . 

فرع: قال: إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرهاء فأنت طالقء أو إن لم تخبريني بعدد 
ما في هذا البيت من الجوز اليوم» أو إن لم تذكري لي ذلك فأنت طالق» قال الأصحاب: يتخلص بأن 
تبتدئ من عدد تستيقن أن الحبات أو الجوز لا تنقص عنهء وتذكر الأعداد بعد متوالية بأن تقول: ماثة» 
مائة وواحدء مائة واثنان» وهكذا إلى أن تنتهي إلى عدد تستيقن أنه لا يزيد عليهء فتكون ره عن ذلك 
العدد وذاكرة له. وهذا إذا لم تقصد التعيين والتعريف. وإلا فلا يحصل كما سبق. / 

وني معنى هذه الصورة» ما إذا أكل تمراًء وقال: إن لم تخبريني بعدد ما أكلت. فأنت طالق. 

وما إذا اتهمها بسرقة» وقال: إن لم تصدقيني أسرقت أم لاء فأنت طالق» فتقول: سرقت وما 
سرقت. 

فرع: وقع حجر من سطح.ء فقال: إن لم تخبريني الساعة من رماهء فأنت طالق» ففي فتاوى 
القاضي حسين: أنها إن قالت: رماه مخلوق» لم تطلق. وإن قالت: رماه آدمي؛ طلقتء. جواز أن يكون 
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رماه كلب أو الريح؛ لأنه وجد سبب الحنث» وشككنا في المانع» وشبهه بما إذا قال: أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد اليوم» فمغى اليوم ولم يعرف مشيئته» فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق. 

فرع: قال لثلاث نسوة: من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة» فهي طالقء فقالت 
واحدة: سبع عشرة» وقالت أخرى: حمس عشرة» وثالثة: إحدى عشرة» لم تطلق واحدة منهن» فالأول 
معروف» والثاني يوم الجمعة. والثالث في السفرء قاله القاضي والمتولي . 

شرع: قال: كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلهاء فأنت طالقء فقالت المرأة: أنت طالق ثلاثاً» 
فطريقه أن يقول: أنت تقولين: أنت طالق ثلاثاً» أو تقول: أنت طالق ثلاثاً من وثاق» أو أنت طالق 
إن شاء الله» ولو قالت له: إذا قلت لك: طلقني ما تقول؟ فقال: أقول: طلقتكء» لا يقع الطلاق؟ لأنه 
إخبار عما يفعل في المستقبل. 

فرع: في يدها كوز ماءء فقال: إن قلبتٍ هذا الماء» فأنت طالق» وإن تركتيه» فأنت طالق» وإن 
شربتيه أنت أو غيرك» فأنت طالق» فخلاصها بأن تضع فيه خرقة فتبلّها به. 

فرع: قال لها وهي في ماء جار: إن خرجت منه فأنت طالق» وإن مكثت فيه فأنت طالق. قال 
الأصحاب: لا تطلق خرجت أم مكثت؛ لأن ذلك الماء فارقها بجريانه» وفيه وفي نظائره احتمال للإمام 
بسبب العرف» وإن كان الماء راكداًء فالطريق أن يحملها إنسان في الحال. 

فرع: لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى وضع اللسانء. وإلى ما يسبق إلى الفهم في العرف 
الغالب» فإن تطابق العرف والوضعء فذاكء وإن اختلفاء فكلام الأصحاب بميل إلى اعتبار الوضع» 
والإمام والغزالي يريان اتباع العرف» وقد سبق في هذه الفروع أمثلة هذا. 

فصل في مسائل تجري في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهما: وأغلب ما تقع إذا واجهت 
زوجها بمكروه»ء فيقول على سبيل المكافأة: إن كنت كذلك فأنت طالق» يريد أن يغيظها بالطلاق كما 
غاظته بالشتم» فكأنه يقول: تزعمين أني كذا فأنت طالق» فإذا قالت له: يا خسيس فقال: إن كنت 
كذلك فأنت طالقء» نظرء إن أراد المكافأة كما ذكرناء طلقت» سواء كان خسيساً أو لم يكن» وإن قصد 
التعليق» لم تطلق إلا بوجود الخسةء قال أبو الحسن العبادي: الخسيس: من باع دينه بدنياه» وأخس 
الأخساء» من باع آخرته بدنيا غيره» ويشبه أن يقال: الخسيس: من يتعاطى في العرف ما لا يليق مجاله 
لشدة بخله» فإن شك في وجود الصفة ‏ ويتصور ذلك كثيراً في مسائل الشتم والإيذاء ‏ فالأصل أن لا 
طلاق» وإن أطلق اللفظ وم يقصد المكافأة» ولا حقيقة اللفظء فهو للتعليق. فإن عم العرف بالمكافأة» 
كان على الخلاف السابق في أنه يراعي الوضع أو العرف» والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظء فإن 
العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذاء وأجاب القاضى حسين بمقتضى الوجه الآخرء ولو قالت: يا سفيه 
فقال: إن كنت كذلك» فأنت طالقء فإن قصد المكافأة» طلقت في الحال» وإن قصد التعليق» طلقت إن 
كان سفيهاًء وإن أطلق» فعلى الخلاف؛ ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجرء وعلى هذا نظائر 
ما يقع به الشة والإيذاء. 

وتكلموا في كلمات يدخل بعضها في حد الإفحاشء» ففي «التتمة» أن القواد: من يحمل الرجال إلى 
أهله ويخِلٌ بينهم وبين الأهل» ويشبه أن لا يختص بالأهل» بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء 
بالحرام » وأن القرطبان الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عليه» وأن قليل الحمية: من لا يغار على 
أهله ومحارمهء وأن القلاش: الذواق» وهو من يوهم أنه يشتري الطعام ليذوقه وهو لا يريد الشراءء 
وأن الديوث: من لا يمنع الناس الدخول على زوجته. وني «الرقم» للعبّادي : أنه الذي يشتري جارية 
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تغني للناس» وأن البخيل: من لا يؤدي الزكاة» ولا يقري الضيف فيما قيل» وأنه لو قيل له: يا زوج 
القحبة» فقال: إن كانت زوجت بهذه الصفة فهي طالق» فإن قصد التخلص من عارهاء وقع الطلاق» 
كما لو قصد المكافأة» وإلا فهو تعليق» فينظر: هل هي بالصفة المذكورة أم لا؟ 

قلت: القحبة: هي البغُء وهي كلمة مولّدة ليست عربية. والله أعلم. 

وأنه لو قال لما ني الخصومة: إيش تكونين أنت» فقالت: وإيش تكون أنت» فقال: إن لم أكن 
منك بسبيل فأنت طالق» قال القاضى حسين: إن قصد التعليق لم تطلق؛ لأنها زوجته فهو منها بسبيل» 
وإن قصد المغايظة والمكافأة» طلقت. والمقصود إيقاع الفرقة وقطع ما بينهماء وأنها لو قالت لزوجها: 
أنت من أهل النار» فقال: إن كنت من أهل النار فأنت طالقء لم يحكم بوقوع الطلاق إن كان الزوج 
مسلماً ؛ ا ا ل ا ا ولو 
قالت: يا سفلة» فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق» قال إسماعيل البوشنجي: الأولى أنه الذي يتعاطى 
الأفعال الدنيئة ويعتادهاء ولا يقع ذلك على من يتفق منه نادراً» كاسم لكر والسيد في نقيضه. ولا 
يخفى أن النظر في تحقيق هذه الأوصاف. إنما يحتاج إليه عند حمل اللفظ على التعليق» فأما إذا حمل على 
المكافأة» فيقع الطلاق في الحال. 

فرع: الكوسج: من قل شعر وجهه مع المحسار الشعر عن عارضيه» وعن أبي حنيفة كثلله: أنه 
الذي عدد أسنانه ماني وعشرون. 

فرع: قال أبو العباس الروياني: الغوغاء: من يخالط المفسدين والمنحرفين»: ويخاصم الناس بلا 
حاجة. قال: والأحمق: من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصاً بيئاً بلا مرض ولا 

قلت: قال صاحب «المهذب» و«التهذيب» في باب كفارة الظهار: الأحمق: من يفعل الشىء في غير 
موضعه مع علمه بقبحه. وف «التتمة» و «البيان» أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي «الحاوي؟: 
ا فيأتي بالحسن في موضع القبيح» وعكسه. 

قال أبو العباس ثعلب: الأحمق: من لا ينتفع بعقله. والله أعلم. 

فرع: قالت: يا جهودروي فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق» وقصد التعليق» قال الإمام: 
وقعت المسألة في الفتاوى» وأكثروا في التعبير عن هذه الصفةء فقيل: هى صفرة الوجهء وقيل: الذلة 
والخساسة. وكان جوابنا فيه أن المسلم لا يكون بهذه الصفة» فلا يقع الطلاق. قال في «الوسيط»: وفيه 
نظر . 

فرع: لو تخاصم الزوجانء فقال أبوها للزوج: لم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيراًء فقال: إن 

ع ا اللحية كثيراًء فابنتك طالق» فهذه كناية عن الرجولية والفتوة ونحوهما فإن حمل 
0 طلقت» وإلا فلا لكثرة الأمثال. ش 

فرع: قال المتولي: لو نسب إلى فعل ميء كالزنر واللواط» فقال: من فعل مثل هذا فامرأته طالق» 
وكان ذلك فعله. لم يقع طلاقه؛ لأنه لم يوقع طلاقاء وإنما غرضه ذم من يفعلهء ولو قال لزوجته: 
سرقت أو زنيت» فقالت: لم أفعل» فقال: إن كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق» حكم بوقوع الطلاق 
في الحال بإقراره السابق. 

فصل: قال: إن خالفت أمريء فأنت طالق» ثم قال: لا تكلمي زيداًء فكلمته» قالوا: لا تطلق 
لأنبا خالفت النهي دون الأمرء ولو قال: إن 08 يي فأنت طالق» ثم قال: قومي» فقعدت» وقع 
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لأن الأمر بالشىء نبي عن أضداده وهذا فاسدء إذ ليس الأمر بالشيء نهياً عو قن فيا يختاره. وإن 
كان» فاليمين لا ينبني عليهء بل على اللغة أو العرف». لكن في المسألة الأولى نظر بسبب العرف. 

فصل: قال: أنت طالق إلى حين أو زمان» أو بعد حين» طلقت بمفى لحظة؟ ولو قال: إذا مفى 
حقب أو عصر فأنت طالق» قال الأصحاب: يقع بمضي لحظة» وهو بعيد لا وجه له. 

فصل: لو علق الطلاق بالضرب» طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو اللكز» ولا 
يشترط أن لا يكون حائل» ويشترط الإيلام على الأصحء وقيل: لا يشترطء بل تكفي الصدمة» وإلى 
هذا مال الإمام» وقال: الإيلام وحده لا يكفي» فإنه لو وضع عليه حجراً ثقيلاً» فانصدم تحته» لم يكن 
ضرباً وإن آلم. قال: والصدم وحده لا يكفي» فإنه لو ضربه بأنملة» لا يقال: ضربه» وكان المعتبر في 
إطلاق اسم الضرب الصدم ب بما يؤلمء »أو يتوقع منه إيلام . واتفق الأصحاب» على أنه لا يقع الطلاق إذا 
كان المضروب ميتاً » وشذ الروياني فحكى فيه خلافاً» والعض وقطع الشعر لا سم فرناه فلا يقع به 
الطلاق» وتوقف المزني في العض . 

فصل: علق بالمس» طلقت بمس شيء من بدنه حياً أو ميتاً بلا حائل؛ ولا يقع بمس الظفر 
والشعر. قال الإمام: الوجه القطع بهذا وإن أثبتنا خلافاً في نقض الوضوء بهء والأشبه مجيء الخلاف. 

'فصل: علق بقدوم زيدء طلقت إذا قدم راكباً أو ماشياًء وإن قدم به ميتاً لم تطلق» وإن حمل وقدم 
به حياء إن كان باختياره» طلقتء» وإلا فلا على المذهب. 

فصل: علق بقذف زيدء طلقت بقذفه حياً أو ميتاً» فلو قال: إن قذفت فلاناً في المسجد فأنت 
طالق» فالمعتبر كون عاذت في الما" ولو قال: إن قتلته في المسجدء اشترط كون المقتول في المسجدء 
والفرق أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع مما يبتك حرمة المسجدء وهتك الحرمة إنما تحصل إذا 
كان القاذف والمقتول فيه دون عكسهء فإن قال: أردت العكسء قبل منه في الظاهر على الأصح. ولو 
قال: إن قذفت أو قتلت فلاناً في الدار» سثل عما أراد. 

فصل: قال: إن رأيت زيداً فأنت طالق» فرأته حياً أو ميتاً أو نائًاً. طلقت وإن كان الرائي أو المري 
مجنوناً أو سكران» ثم يكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل» وقيل: يعتبر الوجه. ولو كان كله مستوراً بثوب» 
أو رأته في المنام لم تطلق» ولو رأته وهو في ماء صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء زجاج شفاف» طلقت على 
الصحيح . ولو نظرت في المرآة أو في الماء فرأت صورته» لم تطلق» وفيه احتمال ضعيف للإمام. ولو قال 
للعمياء: إن رأيت زيداً فأنت طالق» قال الإمام: الصحيح أن الطلاق معلق بمستحيل» فلا يقع» وفي 
وجه: يحمل على اجتماعهما في مجلس؛ لأن الأعمى يقول: رأيت اليوم زيداًء ويريد الحضور عنئده. 

فرع: علق برؤيته أو رؤيتها الحلال» فهو محمول على العلم. فرؤية غير المعلق برؤيته [كرؤيته] 
وتمام العدد كرؤيته» اد را براه 

ولو قال: أردت بالرؤية المعاينة» دُيِّن ويقبل أيضاً ظاهراً على الأصح. ولو كان المعلق 0 
أعمى» لم يقبل التفسير بالمعاينة في الظاهر على الأصح. وحكى الحناطي فيما إذا أطلق ولم ينو 
قولين في وقوع الطلاق برؤية الغيرء هذا كله فيمن علق برؤية الحلال باللغة العربية» فلو علق بالعيعيية: 
فعن القفال: اه مل على المعاينة» سواء فيه البصير والأعمىء وادعى أن العرف الشرعي في حمل 
الرؤية على العلم» لم يثبت يثبت إلا في العربية» ومنع الإمام الفرق بين اللغتين. . وف «التهذيب» وجه: أنه 
يحمل ف .حق الأعمى عل العلغ: وإذا أطلق التعليق برؤية الحلال» حمل على أول شهر يستقبله» حتى لو 
لم ير في الشهر الأول» انحلت اليمين» قاله البغوي» وهو محمول على ما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها 


كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق ١6‏ 


وقبلناه. قال البغوي: والرؤية في الليلة الثانية والثالثة» كهي في الأولى» ولا أثر لها بعد الثلاث؛ لأنه 
لا يسمى هلالاً بعد ثلاث. وفي «المهذب»: أنه لو لم يره حتى صار قمراء لم تطلق» وحكى خلافاً فيما 
يصير به قمرأء هل هو باستدارته» أم بأن يبهر ضوءه؟ 

قلت: هذا المنقول عن «المهذب»., مذكور في «الحاوي»» وفيما تفرع عنهء والختار ما ذكره 
البغوي. والله أعلم. 

والمعتبر الرؤية بعد غروب الشمسء ولا أثر للرؤية قبله. 

فصل: قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فكلمته وهو سكران أو مجنون طلقت» قال ابن الصباغ: 
يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويكلمء وإن كلمته وهو ناثم أو مغمى عليه» أو هذت بكلامه في 
نومها وإغمائها لم تطلق. ولو كلمته وهي مجنونة» قال ابن الصباغ: لا تطلق. وعن القاضي حسينء أنما 
تطلق. والظاهر تخريجه على حنث الناسي وأما كلامها في سكرهاء فتطلق به على الأصح.ء إلا إذا انتهت 
إلى السكران الطافح. ولو خفضت صوتمها بحيث لا يسمع وهو الحمسء لم تطلق وإن وقع في سمعه شيء 
وفهم المقصود اتفاقاً؛ لأنه لا يقال: كلمتهء ولو نادته من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوتء لم تطلق» 
ولو حملت الريح كلامها ووقع في سمعهء فقد أشار الإمام إلى تردد فيه» والمذهب أنها لا تطلق. وإن 
كانت المسافة بحيث يسمع فيها الصوت». فلم يسمع لذهول أو شغل طلقت» فإن لم يسمع لعارض لغط 
أو ريح» أو لصمم به»ء فوجهانء. أحدهما: تطلق» وبه أجاب الروياني» وكذا الإمام والغزالي في صورة 
اللغطء وأصحهما عند البغوي: لا طلاق حتى يرتفع الصوت بقدر ما يسمع في مثل تلك المسافة مع 
ذلك العارضء» فحينئذ يقع وإن لم يسمعء ورأى الإمام القطع بالوقوع إذا كان اللغط بحيث لو فرض 
معه الإصغاء لأمكن السماعء وكذا في تكليم الأصم إذا كان وجهه إليه وعلم أنه يكلمهء وقطع الحناطي 
بعدم الوقوع إذا كان الصم بحيث يمنع السماعء وحكي قولين فيما إذا قال: إن كلمت نائماً أو غائباً عن 
البلد.ء هل يقع الطلاق في الحال بناء على الخلاف في التعليق بالمستحيل. ويحتمل أن يقال: لا تطلق حق 
تخاطبه تخاطبة المكلّمِينء وبنحو منه أجاب القاضي أبو الطيب فيما إذا قال: إن كلمت ميتاً أو حماراً. 

فصل: إذا علق الطلاق بفعل شيء» ففعله وهو مكرهء أو ناس للتعليق» أو جاهلٌ به» ففي وقوع 
الطلاق قولان» وذكر صاحب «المهذب» والروياني وغيرهماء أن الأظهر في الأيمان» أنه لا يحنث الناسي 
والمكرهء ويشبه أن يكون الطلاق مثله. وقطع القفال بأنه يقع الطلاق. ولا يخرج على القولين في 
الأبمان؛ لأن التعويل في الأبمان على تعظيم اسم الله تعالى» والحنث هتك حرمة» والناسي والمكروه غير 
منتهك. والطلاق تعليق بصفة» وقد وجدت. والمذهب الأول» وعليه الجمهور. 

قلت: قد رجح الرافعي في كتابه «امحرر» أيضاًء عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاًء وهو امختار 
للحديث الحسن «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه؛» وامختار» أنه عام فيعمل بعمومه» 
إلا فيما دل دليل على تخصيصهء كغرامة المتلفات. والله أعلم. 

ولو علق بفعل الزوجة؛ أو أجنبي» فإن لم يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق» ولم يقصد الزوج 
إعلامه. أو كان ممن لا يبالي بتعليقه» بأن علق بقدوم الحجيج أو السلطان» طلقت بفعله في حالتي 
النسيان والإكراه على المذهب» وقيل: إن فعله مكرهاًء ففيه القولانء فكأنه لا فعل له» وإن كان المعلق 
بفعله عالماً بالتعليق» وهو ممن يبالي بتعليقه» وقصد المعلق بالتعليق منعهء ففعله ناسياً أو مكرهاً أو 
جاهلاً. ففيه القولان. ولو قصد منعها من الخالفة فنسيت» قال الغزالي: لا تطلق قطعاً لعدم المخالفة» 
ويشبه أن يراعى معنى التعليق ويطرد الخلاف. 
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قلت: الصحيح قول العداي ويقرب منه عكسه. وهو أنه لو حلف لا يدخل عمداً ولا ناسيا 
فدخل ناسياً فنقل القاضي حسين: أنه يحنث بلا خلاف. والله أعلم. 
ولريعك لكر و طدل ناد سيل تور فدخل» طلقت. قال الحناطي: كرام وإن 
كل حرم كرهاً. لم تطلقء قال: ويحتمل الوقوع. إذ لا عدم » فلا أثر لإكراههم 
قلت: ذكر الإمام الرافعي كله هنا مسائل منثورة كثيرة جداًء متعلقة بتعليق الطلاق وغيرهء 
فقدمت منها جملاً وفرقتها على مواضع تليق يها مما سبق» وأذكر هنا باقيها إن شاء الله تعالى. والله 
أعلم . 
قال لأربع نسوة: إن لم أطأ واحدة منكن اليوم؛ فصواحبها طوالق» فإن وطئ واحدة منهن ذلك 
اليوم؛ النمحلت اليمين» وإن لم يطأ واحدة» طلقت كل واحدة طلقة. وإن قال: أيتكن لم أطأها اليومء فإن 
الأخريات طوالق» فمضى اليوم» ولم يطأ واحدة» طلقن ثلاثاً ثلاثاًء وإن وطئ واحدة فقطء طلقت هي 
ثلاثاً؛ لأن لها ثلاث صواحب لم يطأهن؛ وطلقت الباقيات طلقتين طلقتين؛ لأن ها صاحبتين لم يطأهماء 
ولو وطئ امرأتين» طلقتا طلقتين» وطلقت الأخريان طلقة طلقة. ولو وطئ ثلاثاً طلقن طلقة طلقة» وم 
تطلق الرابعة؛ لأنه ليس لها صاحبة غير موطوءة. ولو قال: أيتكن لم أطأها فالأخريات طوالق؛ ولم يقيد 
بوقت». فجميع العمر وقت لهء فإن مات أو متن قبل الوطءء طلقت كل واحدة ثلاثاً قبيل الموت» وإن 
ماتت واحدة 7 حيء لم يحكم بطلاق الميتة؛ لأنه قد يطأ الباقيات ويطلق الباقيات طلقة طلقة. فلو 
ماتت ثانية قبل الوطء»ء تبينا وقوع طلقة على الأولى قبيل موتباء وطلقت كل واحدة من الباقيتين طلقة 
أخرى إن بقيتا في العدة. فإن ماتت الثالثة قبل الوطءء تبينا وقوع طلقتين على الأوليين قبيل موتهماء 
وطلقت الباقية طلقة ثالثة» فإن ماتت الرابعة قبل الوطء» تبينا وقوع الثلاث على الجميع. 
فصل: قال: إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق» فدفع إليها كيساء فأخذت منه شيئاء لا تطلق؛ 
لأنه خيانة لا سرقة. 
فرع: قال: إن كلمتك فأنت طالقء, ثم أعاد مرة أخرى. طلقت. وإن قال: إن كلمتك فأنت 
طالق فاعلمي» طلقت بقوله: فاعلمي وقيل: إن وصله بالكلام الأول» لم تطلق؛ لأنه تتمته. وإن قال: 
إن كلمتك فأنت طالق. إن دخل الدار فأنت طالق» فالتعليق الثاني تكليم» فتطلق. ولو قال: إن بدأتك 
بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حرء ثم كلمهاء ثم كلمتهء فلا طلاق» ولا 
ولو قال لرجل: إن بدأتك بالسلام فعبدي حرء فقال الآخر: إن بدأتك بالسلام فعبدي حرء 
فسلم كل منهما على الآخر دفعة واحدة؛ لم يعتق عبد واحد منهما لعدم ابتداء كل واحد منهما على 
الآخر» وتنحل اليمين» فإذا سلم أحدهما على الآخر بعد ذلك. لم يعتق واحد من عبديهماء ذكره 
الإمام . 
فرع: قال المدين لصاحب الدين: إن أخذت ما لك علي فامرأي طالق» فأخذه مختاراً» طلقت 
امرأة المدينء سواء كان ختاراً ف الإعطاء أو مكرهاء وسواء اعطى بنفسه أو:بوكيلة» أو استلبه صاحب 
الدين. قال البغوي: وكذا لو أخذه السلطان ودفعه إليه. 
وفي كتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه؛ لأنه إذا أخذه السلطان برئت 
ذمة المدين» وصار المأخوذ حقاً لصاحب الدين» ولا يبقى له حق عليه» فلا يصير بأخذه من السلطان 
آخذاً حقه من المدين» ولو قضى عنه أجبي. 
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قال الداركي: لا تطلق؛ لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. ولو قال: إن أخذت حقك منبي» لم تطلق 
بإعطاء وكيلهء ولا بإعطاء السلطان من ماله. فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في 
المكره. ولو قال: إن أعطيتك حقكء فأعطاه باختياره» طلقت» سواء كان الآخذ مختاراً في الأخذ أم 
لاء ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان. 

افرع: قال: أنت طالق مريضةً»ء بالنصبء لم تطلق إلا في حال المرض. ولو قال: أنت طالق 
ريض بالرفع » فقيل: تطلق في الحال. وقوله: مريضةء صفةء واختيار ابن الصباغ الحمل على اشتراط 
المرض حملاً على الحال» وإن كان لحناً في الإعراب. 

فرع: قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان» فدخلت كل واحدة إحدى الدارين» 
فهل تطلقان» أم لا تطلقان؟ وجهان وإن قال: إن أكلتما هذين الرغيفين» فأكلت كل واحدة منهما 
رغيفاً» تطلقان؛ لأنهما أكلتاهماء ولا بمكن أكل واحدة من الرغيفين» بخلاف دخول الدارين. 

قلت: الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق» صححه صاحب «المهذب» وغيره» والمذهب في 
الرغيفين الوقوع» وطرد صاحب «المهذب» فيه الوجهين. والله أعلم. 

فرع: لو قالت لزوجها: أنت تملك أكثر من مائة» فقال: إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت 
طالق» وكان يملك خمسين» فإن قال: أردت: لا أملك زيادة على مائة» لم تطلق» وإن قال: أردت أني 
أملك مائة بلا زيادة» طلقت» وإن أطلق» فعلى أيهما يحمل؟ وجهان. 

قلت: الصحيح لا تطلق. والله أعلم. 

وإن قال: إن كنت أملك إلا مائة» وكان يملك خمسين» فقد قيل: تطلق على الوجهين. 

فرع: قال: إن خرجت إلا بإذنيء فأنت طالق» فالمسألة تأتي بفروعها ني «كتاب الأيمان» إن 
شاء الله تعالى. فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام» ثم 
قضت حاجة أخرىء لم تطلق» وإن خرجت لحاجة أخرىء ثم عدلت إلى الحمام» طلقت» وإن خرجت 
إلى الحمام وغيرهء ففي وقوع الطلاق وجهان. 

قلت: الأصح الوقرع. وممن صححه الشاثي . والله أعلم . 

فرع: خرجت إلى دار أبيهاء فقال: إن رددتما إلى داري أو ردها أحد فهي طالق» فاكترت مهيمة 
وعادت إلى داره مع المكاري» لم تطلق؛ لأن المكاري لم يردّهاء بل صحبها. ولو عادت ثم خرجت فردها 
الزوج. لم تطلق» إذ ليس في اللفظ ما يقتضي التكرار. 

فصل: في فتاوى القمّال أنه لو قال: المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق» لم يقع طلاق قبل 
الدخول. فلو أشار إلى واحدة وقال: هذه التي تدخل الدار طالق» طلقت في الحال وإن لم تدخل» وأنه 
لو ادعت عليه أنه نكحها فأنكر» فالأصح أنه ليس لا أن تنكح غيره» ولا يجعل إنكاره طلاقاً» يخللاف 
ما لو قال: نكحتها وأنا أجد طول حرة» يجعل ذلك فرقة بطلقة؛ لأن هناك أقر بالتكاح وادعي مفسداً . 
وقيل: يتلطف به الحاكم حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتهاء وأنه لو قال: حلال الله عل حرام 
أدخل هذه الدارء كان ذلك تعليقاً وإن لم يكن فيه أداة تعليق. وأنه لو قال: ا 
تخرجي» ثم قال: ما حلفت» بل قصدت تفريعهاء لا تقبل ظاهراً ويدين» وأنها لو قالت: اجعل أمر 
طلاق بيدي» فقال: إن خرجت من هذه القرية أجعل أمر طلاقك إليك» فقالت: أخرج. فقال: جعلت 
أمرك بيدك». فقالت: طلقت نفسى» فإن ادعى أنه أراد بعد خروجها من القرية» صدق» وإلا طلقت في 
الحال» وأنه لو قال: إن أبرأتني من دينك فأنت طالق, فأبرأته» وقع الطلاق بائناً. ولو قال: إن أبرات 
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فلاناً فأبرأته» وقع رجعياً. وأنه لو قال لأم امرأته: بنتك طالقء ثم قال: أردت البنت التي ليست 
زوجي» صدق. 

وأنه لو قال: إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت طالق» فتركت صوماً أو صلاة» ينبغي أن 
لا تطلق؛ لأنه ترك وليس يفعل » فلو سرقت أو زنت» طلقت. 

فصل: عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه لو قال: أنت طالق» يا طالق» لا طلقتك» وقع 
طلقتان. وأنه لو قال: إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالقء» فاستأذهاء فقالت: طأها في عينهاء لا 
يكون إذنا . 

وأنه لو كان له أمة وزوجة حرةء فدعا الأمة إلى فراشهء فحضرت الحرة» فوطئهاء فقال: إن لم 
تكونيٍ أحلى من الحرة فهي طالق وهو يظنها الأمة» فقال أبو حامد المروزي: تطلق؛ لأنها هي الحرة» 
فلا تكون أحلى من الحرة» وحكى أبو العباس الروياني وجهاً أنها لا تطلق؛ لأن عنده أنه يخاطب 
غيرهاء وهذا أصحء وبه أفق الحناطي . ١‏ 

فصل: سئل القاضى حسين عمن حلف بالطلاق ليقرأن عشراً من أول سورة البقرة بلا زيادة» 
ويقف» وللقراء اختلاف في رأس العشرء فقال: ما أدى إليه اجتهاد المفتي أخذ به المستفتي. 

وعن امرأة صعدت بالمفتاح السطحء فقال: إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق» فلم تلقه ونزلت» 
قال: لا يقع الطلاق» ويحمل قوله: إن لم تلقه على التأبيد» كما قال أصحابنا فيمن دخل عليه صديقه 
فقال: تغد معي» فامتنع فقال: إن لم تتغد معي فامرأتي طالق» فلم يفعل» لا يقع الطلاق ولو تغدى 
بعد ذلك معهء وإن طال الزمانء انحلت اليمين. فإن نوى أن يتغدى معه في الحال» فامتنع» وقع 
الطلاق» ورأى البغوي حمل المطلق على الحال للعادة. 

وأنه لو قال: إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق» فقتلت واحدة منهن» طلقت لتعذر البيع» 
وإن جرحتها ثم باعتهاء فإن كانت بحيث لو ذبحت لم تحل» لم يصح البيع» ووقع الطلاق» وإلا فتنحل 
اليمين. 

وأنه لو قال: إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالقء فقرأهاء ثم فسدت صلاته في 
الركعة الثانية» لم تطلق على الصحيح؛ لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها. 

وأنه لو قال: مهما قبّلتك فضرتك طالقء فقبّلها بعد موتهاء لم تطلق الضرة» ولو قال لوالدته: 
متى قبلتك فامرأتي طالق» فقبلها بعد موتهاء طلقت امرأته. والفرق أن قبلة المرأة قبلة بشهوة» ولا شهوة 
بعد الموت» وقبلة الأم قبلة كرامة» فيستوي فيها الحياة والموت. وأنه لو قال: إن غسلت ثوبي فأنت 
طالق: فغسلته أجنبية» ثم غمسته المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفاً له» لم تطلق لأن العرف في مثل هذا 
يغلب. والمراد في العرف؛ الغسل بالصابون والأشنان ونحوهماء وإزالة الوسخ. وقال غير القاضي: إن 
أراد الغسل من الوسخ» لم تطلق» وإن أراد التنظيف؛ فلاء فإن أطلق قال: لا أجيب فيه. 

فصل: في فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثاً ثم قال: كنت حرمتها على نفسي قبل الطلاق» لم يقبل 
قوله. 

وأنه لو قال: إن ابتلعت شيئاً فأنت طالق» فابتلعت ريقهاء طلقت. فإن قال: أردت غير الرّيق» 
صدق في الحكم» وإن قال: إن ابتلعت الريق» طلقت بابتلاع ريقها وبريق غيرها. فإن قال: أردت ريقك 
خاصة. قبل ني الحكم. وإن قال: أردت ريق غيرك» دين وم يقبل في الحكم. وأنه لو قال: إن ضربتك فأنت 
طالق؛ فقصد بالضرب غيرهاء فأصابباء طلقت» ول يقبل قوله؛ لأن الضرب يقين ويحتمل. 
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وأنه لو نادى أمه فقال: إن لم تجبني أمي فامرأتي طالق» فإن رفعت الأم صوتها في الجواب بحيث 
يسمع في تلك المسافة؛ لم تطلق» وإلا فتطلق» وأنه لو قال: إن دخلت على فلان دارهء فامرأتي طالق» 
فجاء فلان وأخذ بيده وأدخله الدار» فإن دخلا معاًء لم تطلق. وإن دخل فلان أولاًء طلقت. وأنه لو 
حلف أنه لا يخرج من البلد حتى يقغي دين فلان بالعمل» فعمل له ببعض دينه وقفى الباقي من موضع 
آخر ثم خرج» طلقت. فإن قال: أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقهء قبل قوله في 
الحكم . 

فصل: عن أبي العباس الروياني أنه إذا طلق امرأته» فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: طلقة 
واحدة. يقبل قوله؛ لأن قوله: طلقتهاء صالح للابتداء» غير متعين للجواب. وأنه لو قال: إن سرقت 
ذهباً فأنت طالق» فسرقت ذهباً مغشوشاً» طلقت على الصحيح. وأنه لو قال: إن أجبتني عن خطابي 
فأنت طالق» ثم خاطبهاء فقرأت آية تتضمن جوابه» فإن قالت قصدت بقراءتها جوابه» طلقت. وإن 
قالت: قصدت القراءة أو لم تبين قصدهاء فلا طلاق. وأنه لو قال: إن لم تستوفي حقك من تركة أبيك 
تاماً فأنت طالق» وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة» فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان 
التالف. ولا يكفي الإبراء؛ لأن الطلاق معلق بالاستيفاء» إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من 
الاستيفاء. وأنه لو أشار إلى ذهب وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان» وشهد عدلان أنه ليس 
ذلك الذهب؛. طلقت على الصحيح؛ لأنها وإن كانت شهادة على النفي» إلا أنه نفي يحيط العلم به. وأنه 
لو حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذاء فشهد عدلان عنده أنه فعله» وظن صدتهماء لزمه الأخذ بالطلاق» 
وأنه لو كان له نسوة ففتحت إحداهن باباًء فقال: من فتحته منكن فهي طالق. فقالت كل واحدة: أنا 
فتحته» لم يقبل قون لإمكان البينة. فإن اعترف الزوج أنه لا يعرف الفاتحة لم يكن له التعيين» وإنما 
يرجع إلى تعيينه إذا كان الطلاق مبهماً. وأنه لو حلف بالطلاق أنه بعث فلاناً إلى بيت فلان» وعلم أن 
المبعوث لم بمض» فقيل: يقع الطلاق لأنه لا يقتفي حصوله هناك» والصحيح أنه لا طلاق لأنه يصدق 
أن يقال: بعثته» فلم يمتثل» وأنه لو قال: إن لم تطيعيني فأنت طالق» فقالت: لا أطيعك. فقيل: تطلق 
في الحال» والصحيح أنها لا تطلق حتى يأمرها بشيء فتمتنع» أو ينهاها عنه فتفعله» وأنه لو قال: امرأتي 
طالق إن دخلت دارها [ولا دار لها] وقت الحلف؛, ثم ملكت داراًء فدخلهاء طلقت. وأنه لو قال: إن 
لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق» ولا دار لهء ففي وقوع الطلاق وجهانء بناء على التعليق با حال. 
وأنه لو قال: امرأتي هذه محرمة علي. لا تحل لي أبداًء فلا طلاق؛ لأنه قد يظن تحريىها باليمين على ترك 
الجماع. وليس اللفظ صريحاً في الطلاق. وقيل: يحكم بالبينونة بهذا اللفظ. والأول أصح. وأنه لو قيل 
لمن يسمى زيداً: يا زيدء فقال: امرأة زيد طالق» طلقت امرأته. وقيل: لا تطلق إلا أن يريد نفسه. 
وأنه لو قال: إن أجبت كلامي فأنت طالقء ثم خاطب الزوج غيرهاء فأجابته» فالصحيح أنها لا تطلق. 
وأنه لو قال: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق» فأخرجها هوء هل يكون إذناً؟ وجهان» 
القياس المنع. وأنه لو عزل عن القضاءء فقال: امرأة القاضي طالق» ففي وقوع طلاقه وجهان. وأنه لو 
قيل: طلقت امرأتك» فقال: اعلم أن الأمر على ما تقوله» لم يكن إقراراً بالطلاق على الأصح. وأنه 
جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره» فقالت له: استبدلت يخفك ولبست خف غيرك» فحلف بالطلاق 
أنه لم يفعل ذلك» فإن كان خرج بعد خروج الجماعة» ولم يبق هناك إلا ما ليسهء لم تطلق؛ لأنه لم 
يستبدل» بل استبدل الخارجون قبله. وإن بقي غيرهء طلقت. 
قلت: هذا الكلام ضعيف في الطرفين جميعاًء بل صواب المسألة أنه إن خرج بعد خروج الجميع» نظرء 
إن قصد أن لم أجد بدله» كان كاذباً» فإن كان عالاً بأنه أخذ بدله» طلقتء وإن كان ساهياً» فعلى قولي 
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طلاق الناسي» وإن لم يكن قصدء. خرج على الخلاف السابق» في أن اللفظ الذي تختلف دلالته بالوضع 
والعرف» على أيهما يحمل لأن هذا يسمى استبدالاً في العرف. وأما إن خرج وقد بقي بعض الجماعة» 
فإن علم أن خفه مع الخارجين قبله» فحكمه ما ذكرناء وإن علم أنه كان باقياً. أو شلكَّء ففيه الخلاف 
في تعارض الوضع والعرف. والله أعلم. 

وأنه لو رأى امرأته تنحت خشبة» فقال: إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت طالق» فنحتت خشبة 
من شجرة أخرى» ففي وقوع الطلاق وجهان؛ لأن النحت كالنحت» لكن المنحوت غيره. 

قلت: الأصح الوقوع. والله أعلم. 

وأنه لو قال: إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق» فخلعها مع أجنبي في الليل وجدد نكاحها 
و/ خرج 1 تطلق. 

وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا معهاء فخرجاء وتقدم معها بخطوات» فوجهان. أحدهما: لا 
يحنث للعرف. والثاني: يحنث. ولا يحصل البَدُ إلا بخروجهما معاً بلا تقدم» وأنه لو حلف أن لا يضريها 
إلا بالواجب» فشتمتهء فضربها بالخشب» طلقت لأن الشتم لا يوجب الضرب بالخشبء وإنما تستحق به 
التعزير» وقيل خلا فه . 

قلت: الأصح.ء لا تطلق هناء ولا مسألة التقدم بخطوات يسيرة. والله أعلم. 

وأنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئاً فلم تقوليه لي فأنت طالق. انصرف ذلك إلى ما 
يوجب ريبة ويوهم فاحشة» دون ما لا يقصد العلم به كالأكل والشربء ثم لا يخفى أنه لا يشترط أن 
تقوله على الفورء وأنها لو سرقت منه ديناراً فحلف بالطلاق لتردينه عليه» وكانت قد أنفقته» لا تطلق 
حتى يحصل اليأس من رده بالموت. فإن تلف الدينار وهما حيان» فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث 
بفعل المكره. 

قلت: إن تلف بعد التمكن من الردء طلقت على المذهب. والله أعلم. 

وأنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق» وتحقق أنه سبق لسانه إليه» لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق 
الطلاق. وأنه لو قال: إن رأيت الدم فأنت طالق» فالظاهر حمله على دم الحيض. وقيل: يتناول كل 
دم. وأنه لو قال: إن دخلت هذه الدارء فأنت طالق» وأشار إلى موضع من الدارء فدخلت غير ذلك 
الموضع من الدارء ففي وقوع الطلاق وجهان. 

قلت: أصحهما الوقوع ظاهراًء لكنه إن أراد ذلك الموضع» دين. والله أعلم. 

وأنه لو قال: إن كانت امرأتي في المأتم» فأمتي حرة» وإن كانت أمتي في الحمام. فامرأتي طالق» 
وكانتا عند التعليقين كما ذكرء عتقت الأمة» ولم تطلق الزوجة؛ لأن الأمة عتقت عند تمام التعليق 
الأول» وخرجت عن كوا أمته» فلا يحصل شرط الطلاق. 

ولو قدم ذكر الأمة فقال: إن كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق» وإن كانت امرأتي في الحمام, 
فأمتي حرة» فكانتا كما ذكرء طلقت الزوجة. ثم إن كانت رجعية» عتقت الأمة أيضأء وإلا فلا. 

ولو قال: إن كانت هذه في المأتم» وهذه في الحمامء فهذه حرة» وهذه طالقء» وكانتاء حصل 
العتق والطلاق. وأنه لو قال: إن كان هذا ملكي فأنت طالقء ثم وكل من يبيعه» هل يكون إقراراً بأنه 
ملكه؟ وجهانء وكذا لو تقدم التوكيل على التعليق. 

قلت: إذا تقدم التوكيل» يبعد. وقوع الطلاق» إذ. ل تود حال التعليق ولا بعده ما يقتضي 
الإقرارء والختار في الحالتين أنه لا طلاق» إذ يحتمل أن يكون وكيلاً في التوكيل ببيعهء أو كان لغيره وله 


كتاب الطلاق - باب في تعليق الطلاق ١١‏ 


عليه دين» وقد تعذر استيفاؤه» فيبيعه ليتملك مُنهء أو باعه غصباًء أو باعه بولاية كالوالد والوصي 
والناظر. والله أعلم. ١‏ 

وأنه لو كان بين يديه تفاحتان» فقال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق» وقال 
لأمته: إن لم تأكلي الأخرى اليوم فأنت حرة» واشتبهت التفاحتان» فوجهان. أحدهما: أن الطريق أن 
تأكل كل واحدة تفاحة» فلا يقع عتق ولا طلاق للشكء. والثاني: تأكل كل واحدة ما ظنت هي والزوج 
أنها تفاحتها. 

ولو خخالع الزوج وباع الأمة في يومه» ثم جدد النكاح والشراءء تخلص من الحنث. وقيل: يبيع 
الأمة للمرأة في يومهء وتأكل المرأة التفاحتين» وأنه لو قال لامرأتيه: كلما كلمت رجلاً فأنتما طالقان» 
ثم قال لرجلين: اخرجاء طلقتا . 

ولو قال: كلما كلمت رجلاً فأنت طالق» فكلم رجلين بكلمة» طلقت طلقتين على الصحيح» 
وقيل: طلقة. 

وأنه لو قال: أنت طالق إن تزوجت النساءء أو اشتريت العبيد» لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث 
نسوة» أو اشترى ثلاثة أعبد. 

وأنه لو حلف لا يخرج من الدارء فتعلق بغصن شجرة في الدار» والغصن خارج» حنث على 
الأصح. وأنه لو قال: إن لم تصومي غداً فأنت طالق» فحاضتء فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره. 
وأن لو قال لنسوته الأربع: من حمل منكن هذه الخشبة فهي طالق» فحملها ثلاث منهنء فإن كانت 
خشبة ثقيلة لا تستقل بحملها واحدة» طلقن. وإن استقلت» لم تطلق واحدة منهن. وقيل: يطلقن. 

وأنه لو قال: أنت طالق إن لم أطأك الليلة» فوجدها حائضاً أو محرمة» فعن المزني أنه حكى عن 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة أنه لا طلاق» فاعترض وقال: يقع؛ لأن المعصية لا تعلق لا باليمين» 
ولهذا لو حلف أن يعصي الله تعالى» فلم يعص. حنث. وقيل: ما قاله المزني هو المذهب. واختيار 
القفال. وقيل: على القولين» كفوات الير بالإكراه. 

وأنه لو قال: إن لم أشبعك من الجماع الليلة فأنت طالق» فقيل: يحصل البر إذا جامعها وأقرت 
أنها أنزلت. وقيل: يعتبر مع ذلك أن تقول: لا أريد الجماع ثانيًء فإن كانت لا تنزل» فيجامعها إلى أن 
تسكن لذاتهاء وإن لم تشته الجماع فيحتمل أن يبنى على الخلاف في التعليق با محال. وأن الوكيل بالطلاق 
إذا طلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله في الأصح. وأنه إن قال: إن بت عندك الليلة فأنت 
طالق» فبات في مسكنها وهي غائبة» لم تطلق. وأنه لو قال: إن لم أصطد ذلك الطائر اليوم فأنت 
طالق» فاصطاد طائراًء وادعى أنه ذلك الطائرء قبل» للاحتمال» والأصل النكاح. فإن قال الحالف: 
لا أعرف الحال واحتمل الأمرين» فيحتمل وقوع الطلاق وعدمه. 

قلت: الأصح عدمه كما سبق في آخر الباب الرابع في المسألة: أنت طالق إن لم يدخل زيد اليوم 
الدار وجهل دخوله. والله أعلم . 

ولو قال: أنت طالق الطلقة الرابعة» فهل تطلق؟ وجهان يقربان من الخلاف في التعليق با حال. 

فصل: [ذكر] إسماعيل البوشنجي أنه لو حلف بالطلاق لا تساكنه شهر رمضان؛» تعلق الحنث 
بمساكنة جميع الشهرء ولا يحنث ببعضه» وببذا قال إمام العراقيين» يعني أبا بكر الشاشي» وعن محمد بن 
يحيى : يحنث بمساكنة ساعة منه» كما لو حلف لا يكلمه شهر رمضان» يحنث بتكليمه مرة. وأنه لو 
قال: امرأتي طالق إن أفطرت بالكوفة» وكان يوم الفطر بالكوفة» فلم يأكل ولم يشرب» فمقتضى المذهب 


١‏ كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


أنه لا تطلق؛ لأن الإفطار محمول على تناول مأكول أو مشروب» وأنه لو حلف أنه لا يعيد بالكوفة؛ 
فأقام معها يوم العيدء 1 يخرج إلى العيد»ء حنث ويحتمل المنع. ولو قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفاً 
فأنت طالق» فأكلت رغيفاً ثم فاكهة طلقت. ولو قال: إن أكلت أكثر من رغيف» فأكلت خبزاً بإدام» 
طلقت أيضاً. وأنه لو قال: إن أدركت القوي م وما فأنت طالق» الم الأول» لم 
تطلق على قياس مذهبنا؛. لأن الظهر عبارة عن الركعات الأربع» ولم يدركها 

قلت: هذا فيه نظرء فإنه يقال: أدرك الجماعة» وأدرك صلاة 1 ولكن الظاهر أنه لا يقع؛ 
لأن حقيقته إدراك الجميع» ومنه الحديث «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». والله أعلم. 

وأنه لو طلق نسوتهٍ طلاقاً رجعياً ثم قال: كل واحدة أراجعها فهي طالق كلما كلمت فلاناً» 

فراجع امرأة» ثم كلم فلاناًء ثم راجع أخرىء طلقت الأولى دون الثانية؛ لأن شرط الحنث المراجعة قبل 

الكلام» فإن كلمه مرة أخرى» طلقت الثانية أيضاً. وأنه لو قال: آخر امرأة أراجعها فهي طالق» 
فراجع نسوة» ومات» يقع الطلاق على آخرهن مراجعة باليقين. حتى لو انقضت عدتها من ذلك الوقت» 
لم ترثه. وإن كان وطثئهاء فعليه مهر مثلها. وأنه إذا علق الطلاق على النكاح» فهو محمول على العقد 
دون الوطءء إلا إذا نوى. وأنه لو تخاصم الزوجان في المراودة» فقال: إن لم تجيئي إلى الفراش الساعة 
فأنت طالق» ثم طالت الخصومة حتى مضت الساعةء ثم جاءت إلى الفراش» فالقياس أنها طلقت. وأنه 
لو قال: إن كلمت بن آدم فأنت طالق» فالقياس أنها لا تطلق بكلام واحد ولا اثنين» إلا إذا أعطيناهما 

حكم الجمع. وأنه لو قال: إن دخلت الدار فعبدي حرء أو كلمت فلاناً فامرأتي طالق» سألناه لنتبين 
أي اليمينين أراد منهماء فما أراد تقرر. 

وأنه لو قال: أنت طالق في الدارء فمطلق هذا يقتضي وقوع الطلاق إذا دخلت هي الدار. 

وأنه لو قال: إن ملكتما عبداً فأنت طالق» فشرط الحنث على ما يقتضيه القياس» أن يملكاه معاء 
حتى لو ملك أحدهما عبداً ثم باعه لصاحبهء لا يحنث. ولو قال: إن لبست تميصين فأنت طالق» 
فلبستهما متواليين» طلقت على قياس المذهب. وأنه لو قال: إن اغتسلت في هذه الليلة فأنت طالق» 
فاغتسل فيها من غير جنابة» وقال: قصدت بيميني غسل الجنابة» فالقياس أنه يديّن ولا يقبل ظاهراًء 
وأنه لو حلف في جنح الليل أنه لا يكلم فلاناً يوماء ولا نية له» فعليه أن يمتنع من كلامه ني اليوم الذي 
يليه» ولا بأس بأن يكلمه في بقية الليل» وأنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثنتين أو ثلاثاً أو 
عشراًء فهو مجملء فإن قال: أردت أنها تطلق واحدة إن دخلت الدار مرتين» أو ثلاثاًء صدقء فإن 
اجهم» حلفء وإن أراد وقوع الطلاق بالعدد المذكورء وقع الثنلاث» ولغت الزيادة» وأنه لو قال: إن 
خرجت من الدار فأنت طالق» وللدار بستان بابه مفتوح إليهاء فخرجت إلى البستان» فالذي يقتضيه 
المذهب أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لا تطلق» وإلا فتطلق. 

وأنه لو قال لأبويه: إن تزوجت ما دمتما حيين» فامرأتي هذه طالق. فمات أحدهماء فتزوج» 
ينبغي أن لا يقع طلاقه. وأنه لو حلف لا يطعنه بنصل هذا الرمح أو السهمء فنزع النصل» وجعله في 
رمح آخر وطعنه بهء حنث. وأنه لو قال: إن شتمتني ولعنتني فأنت طالقء» فلعنته» لم تطلق؛ لأنه علق 
عل الأمرين. وأا لو خرجت إل قزية للضيافة» فقال: إن مكدت :هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت 
طالق» فخرجت من تلك القرية بعد الثلاثة أو قبل» ثم رجعت إليهاء فينبغي أن لا تطلق. وأنه لو قال 
نصف الليل: : إن بت مع فلان» فأنت طالق» فبات معه بقية الليل» طلقت على مقتضى القياس» ولا 
يشترط أن يبيت جميع الليل ولا أكثره. 


كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق ١‏ 


قلت: المختارء أن المبيت يحمل مطلقه على أكثر الليل إذا لم يكن قرينة كما سبق في المبيت بمئى» 
لكن الظاهر الحنث هنا لوجود القرينة. والله أعلم. 

ولو حلف أنه ما يعرف فلاناً؛ وقد عرفه بوجههء وطالت صحبته لهء إلا أنه لا يعرف اسمه» 
حنث على قياس المذهب. وبه قال سعد الاسترآباذي . وأنه لو قال: آخر امرأة أراجعها فهي طالق. 
فراجع حفصة ثم عمرة» ثم طلق حفصة ثم راجعهاء » فالذي أراه أن حفصة تطلق لأنها صارت آخراً 
بعدما كانت أولاً. وأنه لو قال: إن نمت على ثوب لك فأنت طالق» فوضع رأسه على مرفقة لاء لا 
تطلق؛ كما لو وضع عليها يديه أو رجليه. وأنه لو حلف لا يأكل من مال فلانء فنثر مأكولاً فالتقطه 
وأكله» حنثء. وكذا لو تناهدا فأكل من طعامه. 

قلت: الصورتان مشكلتان, وامختار في مسألة النثارء بناؤه على الخلاف» في أنه يملكه الآخذ أم 
لا؟ فإن قلنا بالأصح: إنه يملكهء لم يحنث. وإلا فيخرج على الخلاف السابق في الضيف ونحوهء أنه هل 
بملك الطعام المقدم إليه ومتى يبملكه؟ وأما مسألة المناهدة وهي خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل 
من امختلطء ففيها نظر؛ لأنها في معى المعارضة» وإلا فيخرج على مسألة الضيف. والله أعلم. 

وأنه لو قال: إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالقء» فتحول فلان منها ثم عاد إليهاء 
فدخلتهاء لا تطلق» وأنه لو قال: إن قتلته يوم الجمعة فأنت طالق» فضربه يوم الخميس ومات يوم 
الجمعة بسبب ذلك الضربء لم تطلق؛ لأن القتل هو الفعل المفوت للروحء ولم يوجد ذلك يوم الجمعة. 
وأنه لو قال: إن أغضبتك فأنت طالق» فضرب ابنهاء طلقت وإن كان ضرب تأديب. وأنه لو حلف 
وأنه لو حلف ليصومن] أزمنة» بر بصوم يوم لاشتماله على أزمنة. ولو حلف ليصومن الأيام؛ فيحمل 
على أيام العمرء أو على ثلاثة أيام» وهو الأولى. وأنه لو قال: إن كان الله سبحانه وتعالى يعذب 
الموجودين» فأنت طالق» طلقت 

قلت: هذا إذا قصد إن كان يعذب أحداً منهم. فإن قصد إن كان يعذبهم كلهمء أو لم يقصد 
شيئاً» لم تطلق لأن التعذيب مختص ببعضهم. والله أعلم. 

وأنه لو اتبمته امرأته بالغلمان» فحلف بالطلاق لا يأتي حراماً م قبّل غلاماًء أو لمسه؛ يحنث 
لعموم اللفظ. وأنه لو قال: أنت طالق إن خرجت من الدارء ثم قال: لا تخرجين من الصفّة أيضاًء 
فخرجت من الصفة. لم تطلق؛ لأن قوله: ولا تخرجين كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف. 

فصل: عن البويطي أنه لو قال: أنت طالق بمكة, أو في مكة, أو في البحرء طلقت في الحال» 
إلا أن يريد إذا حصلت هناك. وكذا لو قال: في الظل وهما في الشمسء بخلاف ما إذا كان الشىء 
منتظراً غير حاصل» كقوله: في الشتاء وهما في الصيف» لا يقع حتى يجيء الشتاء. ١‏ 

فصل: في «الزيادات» لأبي عاصم العبادي أنه لو قال: إن أكلت من الذي طبخته هي فهي طالق» 
فوضعت القدر على الكانون» وأوقدت غيرهاء لم تطلق» وكذا لو 00 غيرها ووضعت القدر 
فيه. وأنه لو قال: إن كان في بيتي نار فأنت طالق» وفيه سراج»ء طلقت. وأنه لو حلف لا يأكل من 
طعامه. ودفع إليه دقيقاً ليخبزه ه له فخبزه ٠‏ بخميرة من عنده» ل سك وأنما لو قالت: لا 
طاقة لي بالجوع معك» فقال: إن جعت يوماً في بيتي فأنت طالق» ولم ينو امجازاة» تعتبر حقيقة الصفة» 
ولا تطلق بالجوع في أيام الصومء وأنه لو قال: إن دخلت دارك فأنت طالق» فباعتها ودخلهاء لم تطلق 
على الأصح. 


١5‏ كتاب الطلاق ‏ باب في تعليق الطلاق 


فصل: قال: إن لم تكوني أحسن من القمرء أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق» 
قال القاضي أبو علي الزجاجي والقفال وغيرهما: لا تطلق» واستدلوا بقول الله تعالى: 8لْقَد سَلَقَهْ لاضن 
04 حسَن مويو [ك4 [التين: ]. 

قلت: هذا الحكم والاستشهادء متفق عليه؛ء وقد نص عليه الشافعي ككل وقد ذكرت النص في 
ترجمة الشافعي من كتاب «الطبقات». قال الشيخ: إبراعيم يم المروذي: لو قال: إن لم أكن أحسن من القمر 
فأنت طالق» لا تطلق» وإن كان زنجياً أسود. والله ل 

فصل: في فتاوى الحناطي أنه لو قال: إن قصدتك بالجماع فأنت طالق» فقصدته المرأة» فجامعهاء 
لم تطلق» وإن قال: إن قصدت جماعك» طلقت في هذه الصورة. 

فصل: حكى أبو العباس الروياني» أن امرأة قالت لزوجها: اصنع لي ثوباً ليكن لك فيه أجرء 
فقال: إن كان لي فيه أجر فأنت طالق» فقالت: استفتيت فيه إبراهيم بن يوسف العالمء فقال: إن كان 
إبراهيم بن يوسف عالاً فأنت طالق» فاستفق إبراهيم بن يوسف فقال: لا يحنث في اليمين الأولى؛ لأنه 
مباحء والمباح لا أجر له فيه» ويحنث في الثانية؛ لأن الناس يسمونيي عالماً. وقيل: يحنث في الأولى 
أيضا؛ لأن الإنسان يؤجر في ذلك إذا قصد البرء وحكى الوجهين القاضي الروياني في كتابه «التجزئة» 
وقال: الصحيح الثاني. 

قلت: لا معنى للخلاف في مثل هذا؛ لأنه إن قصد الطاعة كان فيه أجر ويحنث». وإلا فلاء 
ومقتضى الصورة المذكورة» أن لا يحنث؛ لأنه لم يقع فعل نية الطاعة. والله أعلم. 

فصل: قال شافعي: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة» فامرأتي طالق» وقال حنفي: إن لم 
يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعيء فامرأتي طالق, لا يحكم بالطلاق على أحدهماء وشبهوه بمسألة 
الغراب. وعن القفال: لا يفتى في هذه المسألة وفي تعليق الشيخ إبراهيم المروذي في هذه المسألة» أنه لو 
قال السني: إن لم يكن الخير والشر من الله تعالى فامرأتي طالق» وقال المعتزلي: إن كانا من الله تعالى 
فامرأتي طالق» أو قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي وها فامرأتي طالق» فقال الرافضي: إن 
لم يكن علي أفضل من أبي بكر» وقع طلاق المعتزلي والرافضي» وأنه لو قال لها: أفرغي البيت من 
قماشك؛ فإن دخلت ووجدت فيه شيئا من قماشك ول أكسره على رأسك فأنت طالق» فدخل فوجد في 
البيت هاوناً لحاء فوجهان. أحدهما: لا تطلق» للاستحالة» والثاني: تطلق عند اليأس قبيل موتها أو 
موته. وأنه لو تخاصم الزوجان فخرجت مكشوفة الوجه» فعدا خلفها وقال: كل امرأة لي خرجت من 
الدار مكشوفة ليقع نظر الأجانب عليها فهي طالق» فسمعت قوله فرجعت ولم يبصرها أجنبي» طلقت» 
ولو قال: كل امرأة لي خرجت مكشوفة ويقع نظر الأجانب عليها فهي طالق» فخرجت ولم يبصرها 
أجنبيء لم تطلق. والفرق أن الطلاق في الصورة الثانية معلق على صفتين» ولم يوجد إلا إحداهماء وفي 
الأولى على صفة فقط وقد وجدت. 

قلت: هكذا صواب صورة هذه المسألة» وكذا حقيقتها من كتاب إبراهيم المروذي» ووقعت في 
نسخ من كتاب الرافعي مغيّرة. والله أعلم. 


كتاب الرجعة ‏ باب في أركانها هه ١‏ 


هي بفتح الراء وكسرهاء والفتح فيه أفصح.ء فيه بابان: 
[الباب] الأول في أركانها 

وهي أربعة: 

الأول: سببهاء والمطلقات قسمان: 

الأول: من لم يستوف زوجها عدد طلاقهاء وهي نوعانء بائن ورجعية» فالبائن هي المطلقة قبل 
الدخول أو بعورضء فلا يحل له إلا بتكاح جديدء والرجعية» هي المطلقة بعد الدخول بلا عورض. 

القسم الثاني: مطلقة استوى عدد طلاقهاء فلا تحل له برجعة ولا بتكاح إلا بعد مجلل» وإن شئت 
اختصرت» فقلت: الرجعية مطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد. 

فرع: سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية» ولو طلق ثم قال: أسقطت حق الرجعة» أو 
طلق بشرط أن لا رجعة؛ لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ. 

الركن الثاني : الزوج المرتجع , ويشترط فيه أهلية التكاح. والاستحلال» والبلوغ. والعقل» فلا 
رجعة لمرتد» ولو طلق رجل فجنء فينبغي أن يجوز لوليّه المراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح» هذا إذا 
جوزنا التوكيل في الرجعة وهو الصحيحء وللعبد المراجعة بغير إذن سيده على الصحيح. 

الركن الثالث: الصيغة. فتحصل الرجعة بقوله: رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك» وهذه الثلاثة 
صريحة» ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية» أو نفسهء فيقول: رجعتك إلى نكاحي أو زوجيقي 
أو إلي» ولا يشترط ذلك» ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمرء كقوله: راجعت فلانة أو 
راجعتك» فأما تجرد راجعت وارتجعت» فلا ينفع. ولو قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة أو للأذى» 
وقال: أردت نحبتي إياك» أو لأهينك» أو أوذيك» قبل وحصلت الرجعة» وإن قال: أردت أني كنت 
أحبها أو أهينها قبل النكاح» فردتها إلى ذلك» قبل ولم تحصل الرجعة» 01 تعذر سؤاله بموته» أو 
أطلق. حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح وظاهره إرادة المعنى الأول» وأشير فيه إلى احتمال» ولو 
قال: رددتهاء فالأصح أنه صريحء فعلى هذاء في اشتراط قوله: إلي أو إلى نكاحي» وجهان. 00 
يشترط» ولو قال: أمسكتكء» فهل هو كناية أم صريح أم لغو؟ فيه أوجه. أصحها عند الشيخ أبي 
والقاضي أبي الطيب والروياني وغيرهم: كناية» وصحح البغوي كونه صرحا وهو قول 0 
والإصطخريء» وابن القاص. 

قلت: صحح الرافعي في «الحرر» أنه صريح. والله أعلم. 

فإن قلنا: صريحء فيشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة وجهانء كالرد. وجزم البغوي بعدم 
الاشتراطء وأنه مستحب. ولو قال: تزوجتك أو نكحتكء فهل هو كناية أم صريحء أم لغو؟ أوجه. 
أصحها: الأولء. وبه قال القاضى ويجري الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الإيجاب والقبول» قال 
الروياني: الأصح هنا الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة. 


١ 5‏ كتاب الرجعة ‏ باب في أركانها 


قلت: ولو قال: اخترت رجعتك ونوى الرجعة» ففي حصوا وجهان حكاهما الشاثي. الأصح 
الحصول. والله أعلم. 

فرع: تصح الرجعة بالعجمية» سواء أحسن العربية أم لا» وقيل: لاء وقيل : بالفرق» والصحيح الأول. 

فرع: هل صرائح الرجعة منحصرة, أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح» كقوله: رفعت 
تحرمك وأعدت حلك ونحوهما؟ فيه وجهان» أصحهما: الانحصار؛ لأن الطلاق صرائحه محصورة» 
فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى. 

فرع: لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهرء فعلى هذاء تصح بالكتابة مع القدرة على 
النطق» وإلا فلا. 

فرع: لا تقبل الرجعة التعليق» فلو قال: راجعتك إن شئت» فقالت: قم شئت» لم يصحء ولو قال: 

شئتء أو أن شئت بفتح الهمزة» صح. ولو طلق إحدى زوجتيه مبهماً. ثم قال: راجعت المطلقة» لم 

9 ولو قال لرجعية: متى راجعتك فأنت طالق» أو قال لمن في صلب التكاح: : مى 
طلقتك وراجعتك فأنت طالق» فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق» أم لا تصح أصلاء أم تصح ولا 
تطلق ويلغو الشرط؟ فيه أوجه» الصحبح الأول. 

فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما. 

الركن الرابع : امحل» وهي الزوجة» ولا يشترط رضاهاء ولا رضا سيد الأمة» ويستحب إعلامه» 
ويشترط فيها بقاؤها في العدة» وكونبًا قابلة للحل» فلو ارتد الزوجان أو أحدهما في العدة» فراجعها في حال 
الردة» لم يصح., وإذا أسلما قبل انقضاء العدة» فلا بد من استئناف الرجعة؛ نص عليه» وبه قال 
الأصحاب. وقال المزني: الرجعة موقوفة. فإذا أسلما في العدة» تبينا صحتها. قال الإمام: وهذا له وجهء 
ولكن لم أر من الأصحاب من جعله قولاً تخرجاً» فعلى النصء لو ارتد الزوجان أو أحدهما بعد الدخول» ثم 
طلقها في العدة؛ أو راجعهاء فالطلاق موقوف,. إن جمعهما الإسلام في العدة» تبينا نفوذه» والرجعة باطلة» 
ولو كانا ذميين فأسلمت فراجعها وتخلف, لم يصحء ولو أسلم في العدة» احتاج إلى الاستئناف . 

فرع: إذا أثبتنا العدة بالوطء في الدبرء أو بالخلوة» ثبتت الرجعة على الأصح. 

قلت: مما يتعلق بالركن» قال إبراهيم المروذي: لو كان تحته حرة وأمة» فطلق الأمة رجعية» فله 
رجعتها. والله أعلم. 

فصل: العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهرء فلو ادعت المعتدة بالأشهر انقضاءهاء وأنكر 
الزوج؛ صدق بيمينه؛ لأنه اختلاف في وقت طلاقه . ولو قال: طلقتك في رمضان. فقالت : بل في شوال» 
فقد غلطت على نفسها فتؤاخذ بقوطا . وأما عدة الحامل» فتنقضي بوضع الحمل التام المدة» حياً كان أو ميتاً أو 
ناقص الأعضاءء وبإسقاط ما ظهر فيه صورة الآدمي» فإن لم يظهرء فقولان مشروحان في كتاب «العدة». 
ومتى ادعت وضع حمل أو سقط أو مضغة» إذا اكتفينا بباء صدقت بيمينها . وقيل: لا تصدق مطلقاًء ولا بد 
من بينة» وقيل: لا تصدق في الولد الميت إذا لم يظهر. وقيل: ولا في الولد الكامل. وقيل: ولا في السقط. 
والمذهب الأول قال الأئمة: وإنما يصدقها فيما يرجع في العدة بشرطين. أحدهما: أن تكون ممن تحيض . فلو 
كانت صغيرة أو آيسة» لم تصدق. والثاني: أن تدعي الوضع لمدة الإمكان» ويختلف الإمكان بحسب دعواها. 
فإن ادعت ولادة ولد تام» فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان اجتماع الزوجين بعد 
النكاح لحظة لإمكان الوطءء ولحظة للولادة» فإن ادعت لأقل من ذلكء لم تصدق؛ وكان للزوج رجعتها . 
وإن ادعت إسقاط سقط ظهرت فيه الصورة» فأقل مدة إمكانه أربعة أشهر ولحظتان من يوم إمكان الاجتماعء 
وإن ادعت إلقاء مضغة لا صورة فيهاء فأقل مدة إمكانها تُانون يوماً»ء ولحظتان من يوم إمكان الاجتماع . 


كتاب الرجعة ‏ ياب في أركانها 3 ١‏ 


وأما المعتدة بالأقراء» فإن طلقت في الطهر حسب بقية الطهر قرءاً» وإن طلقت في الحيض» اشترط 
مضي ثلاثة أطهار كاملة؛ كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى. فأقل مدة تمكن انقضاء العدة فيها إذا 
طلقت في الطهر اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان. وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة؛ ثم تحيض يوماً 
وليلة» ثم تطهر خمسة عشرء ثم تحيض يوماً وليلة» وتطهر خمسة عشرء ثم تطعن في الحيضء هذا هو 
المذهب. ولنا وجه أنه لا تعتبر اللحظة الأولى تفريعاً على أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحجيض» 
فإذا صادف الطلاق آخر جزء من الطهرء حسب ذلك قرءاً» ويظهر تصوير ذلك فيما إذا علق الطلاق 
بآخر: وني قول: لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخراًء بل يشترط مضي يوم وليلة» ثم هل 
اليوم والليلة على هذاء أو اللحظة على المذهب من نفس العدة» أم ليس منها وإنما هو لاستيقان انقضاء 
الأقراء؟ فيه وجهان»؛ أصحهما: الثاني وتظهر فائدتمما في ثبوت الرجعة في ذلك الوقت» هذا كله تفريع 
على المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة» فإن جعلناه أقل من ذلك» نقص زمن الإمكان عن المدة المذكورة» 
هذا كله في طهر غير المبتدأة» أما إذا طلقت المرأة قبل أن تحيضء. ثم حاضت. فيبنى أمرها على أن القرء 
طهر محتوش بدمين» أم لا يشترط فيه الاحتواش؟ فإن لم يشترط» فحكمها في مدة الإمكان حكم غيرهاء 
وإن شرطناه» فأقل مدة إمكانها ثمانية وأربعون يوماً ولحظة» هذا كله إذا طلقت في طهر. أما المطلقة في 
حيض» فأقل مدة إمكانها سبعة وأربعون يوماً ولحظة» بأن تطلق في آخر جزء من الحيض» ويظهر تصويره 
فيما إذا علق طلاقها بآخر جزء من حيضهاء ثم تطهر خمسة عشر يوماً» ثم تحيض يوماً وليلة» وتطهر 
خمسة عشرء ثم تحيض يوم وليلة» وتطهر خمسة عشرء وتطعن في الحيضء, وني لحظة الطعن ما ذكرناه في 
المطلقة في الطهرء ولا تحتاج هنا إلى تقدير لحظة في الأول؛ لأن اللحظة هناك تحسب قرءاًء هذا حكم 
الحرة» وأما الأمة؛ فإن طلقت في طهرء فأقل مدة إمكانها ستة عشر يوماً ولحظتان» وإن طلقت ولم تحض 
قطء ثم ظهر الدم وشرطنا في القرء الاحتواش» فأقل مدة الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظة» وإن 
طلقت في الحيض»ء فالأقل أحد وثلاثون يوماً ولحظة. إذا عرف هذاء فإن لم يكن للمطلقة عادة في 
الحيض والطهر مستقيمة» بأن لم تكن حاضت ثم طرأ حيضهاء وكان لما عادات مضطربة» أو كانت لا 
عادة مستقيمة دائرة على الأقل حيضاً وطهراًء صدقت بيمينها إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان» 
فإن نكلت عن اليمين»ء حلف الزوج وكان له الرجعة؛ فإن كان لها عادة مستقيمة دائرة على ما فوق 
الأقل» صدقت في دعوى انقضائها على وفق العادة» وهل تصدق فيما دونها مع الإمكان؟ وجهان. 
أصحهما عند الأكثرين: تصدق بيمينها؛ لأن العادة قد تغيرء والثاني: لا للتهمة» قال الشيخ أبو محمد: 
هذا هو المذهب. قال الروياني: هو الاختيار في هذا الزمان. قال: وإذا قالت لنا امرأة انقضت عدتي» 
وجب أن نسألها عن حالماء كيف الطهر والحيض؟ ونحلفها عند التهمة لكثرة الفساد» هذا لفظه. 

فرع: ادعت انقضاء العدة لدون الإمكان» ورددنا قوحاء فجاء زمن الإمكان. فإن كذبت نفسهاء 
أو قالت: غلطت وابتدأت الآن دعوى الانقضاءء» صدقت بيمينهاء وإن أصرت على الدعوى الأولى» 
صدقناها الآن أيضاً على الأصح؛ لأن إصرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن. 

فرع: قال: إن ولدت فأنت طالق. وطلقت بالولادة» فأقل زمن يمكن انقضاء أقرائها فيه» مبني 
على أن الدم تراه في الستين» هل يجعل حيضاً» فيه خلاف سبق. فإن جعلناه حيضاً وهو الأصحء فأقل 
زمن تصدق فيه سبعة وأربعون يوماً ولحظة» كما لو طلقت في الحيضء. فتقدر أنها ولدت ول تر دماء 
ويعتبر مضي ثلاثة أطهار وثلاث حيضء والطعن في الحيضة الرابعة» وإن لم نجعله حيضاً لم تصدق فيما 
دون اثنين وتسغين يوماً ونحظة؛ منها ستون للنفاس» ومسب ذلك قرءاء وبعدها هدة حيضتين وطهرين: 
واللحظة للطعن في الحيضة الثالثة» هكذا ذكره البغوي. ولم يعتد المتولي بالنفاس قرءاً» واعتبر مضي مائة 
وسبعة أيام ولحظة. وهي مدة النفاس» ومدة ثلاثة أطهار وحيضتين» واللحظة للطعن. 
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فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق» فلو وطئ الزوج الرجعية في العدة» فعليها أن تستأنف ثلاثة 
أقراء من وقت الوطء»ء ويدخل فيها ما بقى من عدة الطلاق» ولا تثبت الرجعة إلا فيما بقي من عدة 
الطلاق» وله تجديد التكاح قيما اراد بسب الوطءة .وله غود ذلك لغيرة:. ول اأحيلها' بالواطءه: اععديت 
بالوضع عن الوطء. وفي دخول ما بقي من عدة الطلاق في عدة الوطء وجهان. أصحهما: يدخل» فعل 
هذاء له الرجعة في عدة الحمل على الأصح» وحكى البغوي وجهاًء أن الرجعة تنقطع على هذا بالحمل. 
فإن قلنا: لا تدخل» فإذا وضعت» رجعت إلى بقية الأقراءء وللزوج الرجعة في البقية التي تعود إليها 
بعد الوضع» وله الرجعة أيضاً قبل الوضع على الأصح. 

الباب الثاني في أحكام الرجعية والرجعة 

وفيه مسائل: 

إحداها: يحرم وطء الرجعية ولمسهاء والنظر إليهاء وسائر الاستمتاعات. فإن وطئ» فلا حد وإن 
كان عالماً بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته» وفي العالم وجه شيك ول تعزين أيفنا إن:كان جافة 
أو يعتقد الإباحة» وإلا فيجب. 

وإذا وطئ ولم يراجع» لزمه مهر المثل» وإن راجعهاء فالنص وجوب المهر أيضاًء ونص فيما لو 
ارتدت فوطتئها الزوج في العدة ثم أسلمت فيهاء فلا مهر. وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين 
ووطئهاء ثم أسلم المتخلف في العدة» فقال الإصطخري: في الجميع قولان» وحكى ابن كج عن ابن 
القطان» أنه وجدهما منصوصينء» والمذهب تقرير النصين الأولين؛ لأن أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة» 
بل يبقى نقصان العدة فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين» وأما أثر الردة وتبديل الدّين» 
في رتفع بالإسلام» فيكون الوطء مصادفاً للعقد الأول. 

الثانية: يصح خلع الرجعية على الأظهرء ويصح الإيلاء والظهار عنهاء واللعان» ويلحقها 
الطلاق. وإذا مات أحدهها في العدة» ورثئه الآخرء ويجب نفقتهاء وهذه الأحكام مذكورة في أبوابباء 
ولو قال: نسائي أو زوجاتي طوالق» دخلت الرجعية فيهن على الأصح المنصوص. 

الثالثة: طلق زوجته الرقيقة رجعية» ثم اشتراهاء وجب استبراؤها؛ لأنبا كانت محرمة بالطلاق. 
فإن بقيت في العدة حيضة كاملة» كفت» وإن بقيت بقية الطهرء فقيل: يكفي» وقيل: يشترط حيضة 
كاملة على القياس» هذا إذا قلنا: الاستيراء بالحيض وهو المذهب» فإن قلنا: بالطهرء قلنا: بقية الطهر 
كافية للاستبراء» حصل الغرض بها . 

فرع: لما نظر الأصحاب في الأحكام المذكورة في هذه المسائل» استنبطوا منها أقوالاً في أن الطلاق 
الرجعي يقطع النكاح ويزيل الملك؛ أم لا؟ أحدها: نعمء بدليل تحريم الوطء ووجوب المهر ومنع الخلع على 
قول. والثاني: لا لوقوع الطلاق وعدم الجحد. وصحة الإيلاء والظهار واللعان» وثبوت الإرث وصحة 
الخلع» وعدم الإشهاد على الأظهر فيهما. واشتهر عن لفظ الشافعي ضيه » أن الرجعية زوجة في حمس آيات 
من كتاب الله تعالى» وأراد الآيات المشتملة على هذه الأحكام. والثالث: أنه موقوف» فإن لم يراجعها حق 
انقضت العدة» تبينا زوال الملك بالطلاق. وإن راجعء تبينا أنه لم يزل» ورجح الغزالي القول الأول» والإمام 
الثاني. والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لما ذكرناه من اختلاف الترجيح في الصور المذكورة. 

قلت: امختار ما اختاره الرافعي» أنه لا يطلق ترجيح» ونظيره القولان في أن النذر يسلك به 
مسلك واجب الشرعء أم جائزهء وأن الإبراء إسقاط أم تمليك؟ ويختلف الراجح بحسب المسائل» لظهور 
دليل الطرفين في بعضهاء وعكسه في بعض . والله أعلم. 
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فصل في الاختلاف: فإذا ادعى أنه راجع ني العدة» وأنكرت» فإما أن يختلفا قبل أن تنكح 
زوجاًء وإما بعذه. 

القسم الأول: قبله؛ فإما أن تكون العدة منقضية» وإما باقية. 

الضرب الأول: منقضية وادعى سبق الرجعة» وادعت سبق انقضاء العدة» فلهذا الاختلاف صور: 

إحداها: أن يتفقا على وقت انقضاء العدة» كيوم الجمعة. وقال: راجعت يوم الخميس» وقالت: بل 
يوم السبت» فثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور القول قوا بيمينها أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس. 
والثاني: القول قوله بيمينه. والثالث: قالت: أولاً انقضت يوم الجمعة فصدقهاء وقال : راجعت يوم 
الخميس» فهي المصدقة. وإن قال هو أولاً : راجعتك يوم الخميس فهو مصدق لاستقلاله بالرجعة؛ والرجعة 
تقطع العدة. فإن اقترن دعواهماء سقط هذا الوجهء وبقي الوجه الآخرء وبقي الأولان. 

الصورة الثانية: أن يتفقا على الرجعة يوم الجمعة» وقالت: انقضت يوم الخميس» وقال: بل يوم 
السبت» فهل يصدق بيمينه أم هي», أم السابق بالدعوى؟ أوجهء الصحيح الأول. 

الثالثة: أن لا يتفقاء بل يقتصر على تقدم الرجعة» وهي على تأخرهاء ففيه طرق ذكرناها في آخر نكاح 
المشرك» وهنا خلاف آخر حاصله أوجه . أصحها: تصديق من سبق بالدعوى» فلو وقع كلامهما معاء 
فالقول قولاء والثاني: تصديقها مطلقاًء والثالث: تصديقهء والرابع: يقرع ويقدم قول من خرجت قرعته» 
حكاه القاضي أبو الطيب» والخامس: يسأل الزوج عن وقت الرجعة.» فإذا تبين وصدقته» وإلا ثبت بيمينه» 
وتسأل عن وقت انقضاء العدة» فإن صدقها وإلا ثبت بيمينهاء » ثم ينظر فيما ثبت من وقتيهماء ويحكم للسابق 
منهماء ولو قال: لا نعلم حصول الأمرين مرتباً» ولا نعلم السابق» فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة. 

الضمرب الثاني: أن تكون العدة باقية» واختلفا في الرجعة» فالقول قوله على الصحيح. وقيل 
قولها؛ لأن الأصل عدم الرجعة» فإن أرادهاء فلينشئها. فإذا قلنا بالصحيح» فقد أطلق جماعة» منهم 
البغوي. أن إقراره ودعواه» يكون إنشاءً» وحكي ذلك عن القفال» قال الشيخ أبو محمد: ومن قال به, 
يجعل الإقرار بالطلاق إنشاءًَ أيضاًء قال الإمام: هذا لا وجه لهء فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان» فذلك 
إخبار عن ماض » وهذا إحداث فق الحال» وذلك يدخله الصدق والكذب» وهذا بخلافه . 

فرع: قال: راجعتك اليوم» فقالت: انقضت عدت قبل رجعتك» صدقت هي». نص عليه» قال 
الأصحاب: المراد إذا اتصل كلامها بكلامه» قالوا: وقوله راجعتء إنشاءٌ» وقولها: انقضت عدي 
إخبار» فيكون الانقضاء سابقاً على قوها. 

القسم الثاني: إذا نكحت زوجاً بعد العدة» فجاء الأول وادعى الرجعة في العدة» فإن أقام بينة» فنهي 
زوجتهء سواء دخل بها الثاني أم لاء فإن دخل, فلها عليه مهر المثل» وإن لم تكن بينة» وأراد تحليفهاء سمعت 
دعواه على الصحيح.؛ فلو ادعى على الزوج» ففي سماع دعواه وجهانء أصحهما عند الإمام: لا؛ لأن 
الزوجة ليست في يده. والثاني: نعم؛ لأنها في حبالته وفراشه» وببذا قطع ا محاملٍ وغيره من العراقيين. فإذا 
ادعى عليهاء فإن أقرت بالرجعة» لم يقبل إقرارها على الثاني» بخلاف ما لو ادعى على امرأة في حبال رجل أخها 
زوجته» فقالت: كنت زوجتك فطلقتني» فإنه يكون إقراراً له» وتجعل زوجة له» والقول قوله في أنه لم 
يطلقها؛ لأن هناك لم يحصل الاتفاق على الطلاق» وهنا حصلء والأصل عدم الرجعة» وتغرم المرأة للأول 
مهر مثلها؛ لأنبا فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني. وقال أبو إسحاق: لا غرم عليهاء كما لو قتلت نفسها أو 
ارتدت» وإن أنكرت» فهل تحلف؟ فيه خلاف مبني على أنها لو أقرت هل تغرم؟ إن قلنا: لاء فإقرارها 
بالرجعة غير مقبول ولا مؤثر في الغرم» فلا تحلف» والأصح التحليف» فإن حلفت» سقطت دعواه» وإن 
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نكلت. حلف وغرمها مهر المثل» جد م ور ور ا ا 0 
لأنبا لا تكون كالبينة في حق المتداعيين . وحكى الإمام وجهاً أ نه يحكم ببطلان نكاح الثاني إذا قلنا: كالبينة» 
وإذا قبلنا الدعوى على الزوج الثاني» نظرء إن بدأ بالدعوى على الزوجة» فالحكم كما سبق» لكن إذا انققضت 
خصومتهماء بقيت دعواه على الثاني» وإن بدأ بالدعوى على الثاني» فإن أنكرء صدق بيمينه» وإن نكل» ردت 
اليمين على المدعي» فإن حلف». حكم بارتفاع نكاح الثاني» ولا تصير المرأة للأول بيمينه؛ ثم إن قلنا: اليمين 
المردودة كالبينة» فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح» ولا شيء لها عليه؛ إلا أن يكون دخل بباء فعليه مهر 
المثل» وإن قلنا: كالإقرار» فإقراره عليها غير مقبول» فلها عليه كمال المسمى إن كان بعد الدخول» ونصفه 
إن كان قبله. قال البغوي: والصحيح عنديء أنها وإن جعلت كالبينة لا تؤثر في سقوط حقها من المسمى؛ بل 
يختص أثر اليمين المردودة بالمتداعيين» فإذا انقضت الخصومة بينهماء فله الدعوى على المرأة» ثم ينظر» فإن 
بقي النكاح الثاني» بأن حلف». ٠‏ فاللتك كما ذكركا:قيما إذا بذا بناء ولق ل ييق» بآن أقر الغا للأول 
بالرجعة» أو نكل وحلف الأولء فإن أقرت المرأة سلمت إليه» وإلا فهي المصدقة باليمين» فإن تكلت فحلف 
الأول» سلمت إليه؛ ولا على الثاني مهر المثل إن جرى دخولء وإلا فلا شيء عليه» كما لو أقرت بالرجعة؛ 
وكل موضع قلنا: لا تسلم إلى الأول لحق الثاني ذلك عند إقرارهاء أو نكوهاء وبين الأول» فإذا زال حق 
الثاني بموت وغيره» سلمت إلى الأول» كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره» ثم اشتراه» حكم عليه بحريته . 

فرع: إذا أنكرت الرجعة» واقتضى الحال تصديقهاء ثم رجعت» صدقت في الرجوع» وقبل 
إقرارها نص عليه؛ بخلاف ما إذا أقرت أنها بنت زيد من النسبء أو الرضاعء ثم رجعت وكذيت 
نفسهاء لا يقبل رجوعهاء ولو زوجت وهي ممن يعتبر رضاهاء فقالت: م أرض بعقد النكاح» م 
رجعت فقالت: رضيت وكنت نسيته» فهل يقبل رجوعها أم لا ولا تحل إلا بعقد جديد؟ وجهان: 
المنصوص الثاني» نقله القاضي أبو الطيب» ورجح الغزالي الأول. 

فرع: طلقها طلقة أو طلقتين» وقال: طلقتها بعد الدخولء فلي الرجعة» فأنكرت الدخول» 
فالقوك قرفا ييمينها. 'فإذا حلفت» قلا رجحق: ولا سكق: ولا نققة» ولا عدة:- وها أن تتزوج في 
الحال» وليس له أن ينكح أختهاء ولا أربعاً سواهاء حتى بمضي زمن عدتهاء ثم هو مقر لما بكمال 
المهرء وهي لا تدعي إلا نصفه. فإن كانت قبضت الجميع» » فليس له مطالبتها بثيء. وإن 1 تقبفه: 
فليس لا إلا أخذ النصف» فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخولء فهل لها أخذ النصف الآخرء أم 
لا بد من إقرار مستأنف من الزوج؟ فيه وجهان حكاهما إبراهيم المروذي. وني «شرح المفتاح» لأبي 
منصور البغدادي: أنه لو كانت قبضت المهر وهو عين» وام 0 النصف» فيقال له: إما 
أن تقبل النصفء. وإما أن تبرئها منه. ولو كانت العين المصدقة في يده» وام الم 
أخذه الحاكم» » وإن كان ديئاً في ذمته قال لما: إما أن تبرئيه» وإما أن تقبليه. 

فرع: ادعت الدخول» فأنكر» فالقول قوله». فإذا حلف. فلا رجعة ولا نفقة» ولا سكنى» وعليها 
العدة» فإن كذبت نفسهاء ٠‏ لم تسقط العدة» وسواء اختلفا في الدخول قبل الخلوة أم بعدها على المشهورء 
وحكينا في آخر فصل التعيين قولاً : إن الخلوة ترجح جانب مدعي الدخول» فيكون القول قوله بيمينه. 

فرع: نص في «الأم» أنه لو قال: أخبرتني بانقضاء العدة» ثم راجعها مكدَّباً لها ثم قالت: ما 
كانت عدتي انقضت وكذبت نفسهاء فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة بل حكى عنها . 

فوع: قال المتولي : لو طلق زوجته الأمة» واختلفا في الرجعة» فحيث قلنا: القول قوله إذا كانت حرة» 
فكذا هناء وحيث قلنا: قول الزوجة» فهنا القول قول السيد» وقال البغوي: القول قولاء ولا أثر لقول السيد. 

قلت: واختار الشاشي ما ذكره المتولي» وهو قوي. والله أعلم. 
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فيه بابان : 


[الباب] الأول في أركانه 


وهي أربعة: 

الأول: الحالف وله شروط: 

الأول: كونه زوجاًء فلو قال لأجنبية: والله لا أطؤك تمحض بميناً» فلو وطئها قبل النكاح أو 
بعده. لزمه كفارة بمين» ولا ينعقد الإيلاء» حتى لو نكحها لا تضرب المدة. وفي «التتمة» وجه أنه إذا 
نكحهاء صار مؤلياً؛ لأن اليمين باقية» والضرر حاصلء» والصحيح الأول. ولو قال: إن تزوجتك 
فوالله لا وطئتك» فهو كتعليق الطلاق بالملك» ويصح الإيلاء من الرجعيةء ولا تحسب المدة عن الإيلاء» 
فإذا رجعء ضربت المدة. 

الشرط الثاني: تصور الجماع؛ فمن جب ذكره؛ لا يصح إيلاؤه على المذهب. ومن آلى ثم جبٍّ. لا 
يبطل إيلاؤه على المذهب. ولو شل ذكره؛ أو قطع بعضهء وبقي دون قدر الحشفة» فهو كجب جميعه. 
والإيلاء في الرتقاء» والقرناء؛ كإيلاء المجبوب. قال ابن الصباغ: لكن إذا صححناه» لا تضرب مدة 
الإيلاء؛ لأن الامتناع تسبب من جهتهاء كما لو آلى من صغيرة» لا تضرب المدة حتى تدرك» وحكي 
قول قديم: إنه لا يصح الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة. 

الشرط الثالث: البلوغ والعقل. 

فرع: سواء في صحة الإيلاء». العبد والأمة» والكافر وأضدادهمء ولا ينحل الإيلاء بإسلام 
الكافرء وإذا ترافع إلينا ذميان وقد آلى» فإن أوجبنا الحكم بينهم» حكم بشرعناء وإن لم نوجبهء لم يجبر 
الحاكم الزوج على الفيأة» ولا الطلاق» ولم تطلق عليه بل لا بد من رضاه؛ لأن الحكم على هذا القول 
إنما يجوز برضاهماء فإذا لم يرضياء رددناهما إلى حاكمهم. 

فرع: يصح إيلاء المريض والخصي» ومن بقي من ذكره قدر الحشفة» والعربي بالعجمية» وعكسه. 
إذا عرف معن اللفظ . 

الركن الثاني: المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين» لا يثبت حكم الإيلاء» وسواء كان هناك 
عذر أم لاء وإذا حلف لا يطؤها أكثر من أربعة أشهرء ثم طالبته بالوطء بعد أربعة أشهرء فوطئ» لزمه 
كفارة اليمين على المذهب وهو الجديد وأحد قولي القديم. والثاني: لا كفارة» لقول الله تعالى: لتن فآمو 
إن أنه عَمُوْدُ يَحِم» [البقرة: *11]. فإن وطئها قبل مضي المدة» فقيل: تجب الكفارة قطعاً؛ لأنه حدث 
باختياره من غير إلزام. وقيل: بطرد الخلاف؛ لأنه بادر إلى ما يطالب به. ولو حلف أن لا يطأها أربعة 
أشهر فما دونهاء ثم وطىئ» لزمه الكفارة قطعاً؛ لأنه ليس بمؤل» وقيل: بطرد الخلاف» وهو بعيد. 

فصل: هل يختص الإيلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟ فيه قولان. القديم: نعم. والجديد الأظهر: 


2 


لا بل إذا قال: إن وطئتك» فعلي صوم أو صلاة أو حجء أو فعبدي حر أو فأنت طالق» أو فضرتك 
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طالقء أو نحو ذلكء» كان مؤلياً» وشرط انعقاده بهذه الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة 
أشهرء فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة أربعة أشهرء لم تنعقد. فلو قال:.إن وطئتك؛ فعل أن أصلي 
هذا الشهر أو أصومه أو أصوم الشهر الفلاني» وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين» لم 
ينعقد الإيلاء» فلو قال: إن وطئتك. فعلي صوم شهرء أو الشهر الفلاني» وهو يتأخر عن أربعة أشهرء 
فهو مؤلٍء وكذا لو قال: إن وطئتكء, فعلي صوم الشهر الذي أطأ فيه» ويلزمه صوم بقية ذلك الشهر إن 
أوجبنا في نذر اللجاج الوفاء بالملتزم. وني قضاء اليوم الذي وطئ فيه» وجهان مأخوذان من الخلاف» 
فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد. ولو قال: فعلي صوم هذه السنة» فهو موْلٍ إن بقي من السنة 
أكثر من أربعة أشهرء وإلا فلا. ولو قال: إن وطئتك» فكل عبد يدخل في ملكي حرء فهو لغو؛ لأن 
تعليق العتق بالملك لغوء وكذا لو قال: فعلّ أن أطلقك؛ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء. ولو قال: إن 
وطئتك» فأنت طالق إن دخلت الذار» أو فعبدى خر بعد سنة» فقال القاضى حسين والبغوي: هو 
مؤلٍء وقال الشيخ أبو محمد والإمام: هو على الخلاف فيما إذا قال: إن أصبتكء فوالله لا أصبتك» 
فيكون الراجح أنه لا يكون مؤلياً في الحال» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وهذا أوجه. 

فرع في مسائل تتفرع على الجديد: إحداها: قال: إن وطئتك» فعبدي حرء فمات العبد أو 
أعتقه» انحل الإيلاء» فإن زال ملكه ببيع أو هبة ونحوهماء فكذلكء فإن ملكه بعد ذلك. ففي عود 
الإيلاء قولا عود الحنث» ولو دبّره أو كاتبه» لم ينحل الإيلاء؛ لأنه يعتق لو وطئهاء وكذا لو علق 
بالوطء عتق جارية ثم استولدها. 

الثانية: قال: إن وطئتك» فعبدي حر قبله بشهرء فإنما يصير مؤلياً إذا مضى شهر من وقت تلفظه؛ 
لأنه لو وطئها قبل تمام شهرء لم يعتق» وينحل الإيلاء بذلك الوطءء فإذا مغفى شهر ولم يطأء ضربت 
مدة الإيلاء» ويطالب في الشهر الخامس» هكذا قالوه» ويجيء فيه وجه: أنه لو وطئ قبل الشهرء عتق 
كما سبق في نظيره من الطلاق» فعلى هذا يصير مؤلياً في الحال. فإذا قلنا بالصحيح» فوطئ في مدة 
الإيلاء أو بعد توجه المطالبة بالفيأة أو الطلاق» حكم بعتق العبد قبله بشهرء وإن طلقها حين طولب, ثم 
راجعهاء ضربت المدة مرة أخرى. وإن جدد نكاحها بعد العدة» ففي عود الإيلاء قولا عود الحنث» 
وإذا وطئهاء حكم بعتق العبد قبله بشهر بلا خلاف» وإن وقع الوطء على صورة الزناء ولو باع العبد في 
الشهر الرابع» فإن وطئ قبل تمام شهر من وقت البيع» تبينا حصول العتق قبل البيع» وإن تم من وقت 
البيع شهر ولم يطأء ارتفع الإيلاء؛ لأنه لو وطئ بعد ذلكء» لم يحصل العتق قبله بشهر لتقدم البيع على 
شهرء هكذا ذكره الجمهور. وحكى الفوراني والمتولي وجهاً أنه يطالب بعد تمام أربعة أشهر من وقت 
اللفظ ؟ لأنه ربما يطلقهاء والطلاق لا يستند. 

الثالثة: قال: إن وطئتك» فعبدي حر عن ظهاريء فإن كان قد ظاهرء صار مؤلياً؛ لأنه وإن 
لزمته كفارة الظهارء فعتق ذلك العبد بعينه» وتعجيل الإعتاق عن الظهار زيادة التزمها بالوطءء ثم إذا 
وطئع في مدة الإيلاء أو بعدهاء فهل يعتق العبد عن الظهار؟ وجهان. أصحهما: نعم» وطرد الخلاف في 
سائر التعليقات» كقوله: إن دخلت الدارء فأنت حر عن ظهاريء» وأما إذا لم يكن ظاهرء فلا إيلاء ولا 
ظهار فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه مقر على نفسه بالظهارء فيحكم في الظاهر بأنه مظاهر ومؤلٍ»ء ولا 
يقبل قوله: إن لم يكن مظاهراًء وإذا وطئ عاد في وقوع العتق عن الظهار في الظاهر الوجهان. ولو 
قال: إن وطئتك» فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرتء لم يكن مؤليا في الحال» فإن ظاهرء صار مؤليا؛ 
لأن العتق يحصل حينئذ لو وطئ. وقيل: في كونه مؤلياً في الحال قولان» لقربه من الحنثء كما لو قال 
لنسوة: والله لا جامعتكن, والمذهب الأول. قال المتولي: ولو قال: إن وطئتك» فعبدي حر إن 
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ظاهرتء ولم يقل: عن ظهاريء كان مؤلياً في الحال» فإذا قلنا بالمذهب» وهو أنه لا يصير مؤلياً إلا إذا 
ظاهرء فوطئ في مدة الإيلاء أو بعدهاء حصل العتق لوجود الظهارء والوطء متأخر عنهء ولا يقع هذا 
العتق عن الظهار باتفاق الأصحاب» وم لا يقع؟ قال أبو إسحاق: لأن تعليق العتق سبق الظهارء 
ذألست لأ يق عن الظهار إلا بلفظط يوجد يسده وقال ابن أبي هريرة: لأنه لا يقع خالصاً عن الظهارء 
لتأذي حق الحنث بهء فأشبه عتق القريب بنية الكفارة» والأول أصح عند الأصحابء. وبنوا علي 
التعليلين ما لو قال: إن وطئتك»؛ فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت» وكان ظاهر ونسي» فيكون مؤلياً 
في الحال» وإذا وطع» عتق العبد عن الظهار على التعليل الأول دون الثاني. 

فرع: قال: إن وطئتك» فلله علي أن أعتق تق عبدي هذا عن ظهاري» وكان ظاهر منها أو من 
0 ووجد العودء فهل يكون مؤلياً؟ يبنى على أن من في ذمته إعتاق رقبة فنذر على وجه التبرر أن 

يعتق العبد الفلاني عما هو عليه»ء هل يتعين ذلك العبد أم لا؟ النص وقول الجمهور: يتعين» واختار 
المزني : أنه لا يتعين» وخرجه على أصل الشافعي 20 وعد الإمام هذا قولاً في المذهب وقال: تخريجه 
أولى من تخريج غيره. ونقل الإمام أن القاضى حسيئاً قال: لو نذر صرف زكاته إلى معينين من 
الأصناف» تعينواء وأن الأكثرين قالوا: لا يتعينون». وفرقوا بقوة العتق» فإن قلنا: يتعين العبد المعين 
للإعتاق» صار مؤلياً في الحال. وإلا فلا يكون مؤلياً» فإن صححنا الإيلاء» فطلق بعد المطالبة خرج عن 
موجب الإيلاء» وكفارة الظهار في ذمته» فيعتق عنها ذلك العبد أو غيره. وإن وطئ في مدة الإيلاء أو 
بعدهاء لزمه ما يلوق اندو اللجاع» فإن قلنا: كفارة جمين» نظرء إن أطعم أو كساء فعليه الإعتاق عن 
الظهارء وإن أعتقه أو عبداً آخر عن اليمينء فعليه أيضاً الإعتاق عن الظهار. وإن قلنا: عليه الوفاء بما 
سمى» أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظهاره» خرج عن عهدة اليمين. وفي إجزائه عن 
الظهار وجهان. أصحهما: الإجزاء. 

المسألة الرابعة: قال: إن وطئتك» فأنت طالق أو فأنت ثلاثاً» فيطالب بعد مفى المدة. وفيما 
يطالب به؟ وجهان, أحدهما وبه قال ابن خيران: يطالب بالطلاق على التعيين» وبمنع الوطءء والثاني 
وهو الصحيح المنصوص: يطالب بالفيأة» أو الطلاق» ولا يمنع من الوطء بتعليق الطلاق» ويقال له: 
عليك النزع بمجرد تغييب الحشفة» فإن وطئ قبل المدة أو بعدهاء ونزع بمجرد تغيب الحشفة» فذاك» 
وإن مكث» لخد عل السصسيع» لأن أول الوطء مباح. وحكى ابن القطان وغيره وجهاًء أنه يجب 
الحد إذا علم تحربمه. ولا يجب المهر على المذهب. وفيه خلاف سبق في كتاب الصوم. وإن نزع ثم أولح» 
فلا حد إن كانت رجعية» وحكم المهر كما سبق في الرجعية. وإن كان علق به الطلاق الثلاث» 000 كانا 
جاهلين بالتحريم» بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باستيعاب الوطء في المجلس» فلا حد للشبهة» 
المهرء ويثبت النسب والعدة. وإن كانا عالمين بالتحريم» فوجهان. أصحهما: يجب الحدء 0 
ل والثاني: عكسه. وإن علم التحريم» وجهلته؛ فلا حد عليها ولا المهرء وكذا لو علمت 
ولم تقدر على دفع الزوج» وني وجوب الحد عليه الوجهان» وإن جهل هو التحريم وعلمته وقدرت عللى 
الدفع» فالأصح أنه يلزمها الحد ولا مهر لما. 

فرع: قال لغير المدخول بها: إن وطئتك» فأنت طالق» وقع بالوطء طلقة رجعية» سواء قلنا: 
الطلاق المعلق بالصفة يقع بعدها أم معها. 

المسألة الخامسة: قال: إن وطئتك». فضرتك طالق» فهو مؤلٍ عن النخاطب» ومعلق طلاق الضرة» 
فإن وطئ المخاطبة قبل مضي المدة أو بعدهاء طلقت الضرة» وانحل الإيلاء» وإن طلقها بعد المطالبة ولم 
يطأهاء سقطت المطالبة ولم يطأهاء وخرج عن موجب الإيلاء» فإن راجعها بعد ذلك عاد حكم الإيلاء؛ 
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وهذا حكم كل إيلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن بانت فجدد نكاحهاء ففي عود الإيلاء أقوال 
عود الحنث. وهذا يشمل كل إيلاء» فإن قلنا: يعودء استؤنفت المدة من يوم النكاح»ء نص عليه القاضي 
أبو الطيب وغيره. وسواء قلنا: يعود الإيلاء أم لاء فطلاق الضرة يبقى معلقاً بوطء المخاطبة» حتى لو 
وطئ المخاطبة بعد الرجعة أو التجديدء وقع بلا خلاف. وكذا لو وطئها وهي بائن زانياء ولا يعود 
الإيلاء لو نكحها بعد ذلك لانحلال اليمين بوطء الزنا. 
ولو ماتت الضرة» انحل الإيلاء» ولو طلقهاء لم يرتفع الإيلاء ولا المطالبة ما دامت في عدة 
الرجعية؛ لأنه لو وطئ المخاطبة لطلقت» فإذا انقضت أو أبان الضرة» ابتدأ بخلع أو استيفاء عدد أو 
طلاق قبل الدخول» ارتفع الإيلاء وسقطت المطالبة وإن كان ذلك بعد مضي مدة الإيلاء؛ لأنه لو وطئها 
بعد ذلك» لم يقع عليه طلاق. ثم إن وطئ المخاطبة» انمحلت اليمين» ولا يعود إيلاؤها لو نكح الضرة. 
وإن نكح الضرة قبل أن يطأهاء فعلى الخلاف في عود الحنث» فإن قلنا: لا يعودء لم يعد الإيلاء» وإلا 
فيعودء وإذا أعدناهء فهل يستأنف المدة» أم يبني؟ وجهانء اختار الإمام والغزالي البناءء وقطع البغوي 
وغيره بالاستئناف» وهو أصح. 
المسألة السادسة: قال لامرأتيه: إن وطئت إحذاكماء فالأخرى طالق» فإما أن يعين بقلبه واحدة» 
وإما لاء فإن عين» فهو مؤلٍ منها وحدهاء لكن الأمر في الظاهر مبهم» فيقال له بعد المدة: بيّن التي 
أردتهاء فإن بين» فلها مطالبته بالفيأة أو الطلاق» والقول قوله بيمينهء أنه لم يرد الأخرى.» وإن لم يبين 
وطالبتاه جميعاً. قال له القاضي: فئ إلى التي آليت منهاء أو طلقهاء فإن امتنعء طلق القاضي إحداهما 
على الإبهام؛ تفريعاً على أن القاضي يطلق عل المؤلي إذا امتنع» هكذا قاله ابن الحداد» واعترض عليه 
القفال» قال: لا يطلق القاضي إحداهما مبهمة؛ لأنبما معترفتان بالإشكالء. فدعواهما غير مسموعةء 
كما لو حضر رجلان عند القاضي» وقال: لأحدنا على هذا ألف درهم.ء وزاد المتولي فقال: هذا إذا 
جاءتا معاً وادعتا كذلك. فلو انفردت كل واحدةء وقالت: آلى مني» فإن أقر بما قالتاء» أخذ بموجب 
إقراره» وإن كذب الأولى» تعين الإيلاء في الثانية. وقال كثير من الأصحاب: قول ابن الحداد صحيحء 
لحصول الضررء فلا سبيل إلى إهمال الواقعة» ولا إلى طلاق معينة» فعلى هذاء إذا طلق القاضي» فقال 
الزوج: راجعت التي وقع عليها الطلاق» ففي صحة الرجعة وجهان سبقا في الرجعة» ربالصحة أجاب 
ابن الحدافه اقم عذا تشيرته المقة اموه اشر ويطلق القاضي مرة أخرى على الإبهام» وهكذا إلى أن 
يستوفي الثلاث» والأصح أن الرجعة لا تصح على الإبهام». بل تبين المطلقة» ثم يراجعها إن شاء. فلو 
وطئ إحداهما قبل البيان» قال الشيخ أبو علي : لا يحكم بطلاق الأخرى؛ لأنا لا ندري أن التي نواها 
هي الموطوءة أم الأخرى» ويبقى الأمر بالبيان كما كان. فإن قال: أردت الأخرىء لم تطلق واحدة 
توك وتطالبه الأخرى بالفيأة أو الطلاق. فإن وطئهاء طلقت الموطوءة الأولى» وإن قال: أردت 
الإيلاء من الموطوءة» طلقت الأخرى» وخرج عن موجب الإيلاء» هذا إذا عين بقلبه إحداهماء فإن لم 
ينو معينة» فالذي ذكره الشيخ أبو علي والبغوي» أنه يكون مؤليا منهما جميعاً؛ لأن أية واحدة وطبها 
طلقت الأخرىء ولحقه الضرر. ويشبه أن يقال: تكون مؤلياً من واحدة» ويؤمر بالتعيين. كما في 
الطلاق» وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى فيما لو قال لنسوة: لا جامعت واحدة منكن» ولم ينوء ثم ذكر 
الشيخ أبو علي بناءً على جوابه» أنه إذا طولب بالفيأة أو الطلاق» فوطئ إحداهماء طلقت 0 
وتخلص من الايلائين» ولو طلق إحداهماء لم يسقط حكم الإيلاء في الثانية؛ لأن بالوطء تنحل اليمين» 
ولا تنحل بالطلاق. حتى لو وطئ التي لم يطلقهاء وقعت طلقة أخرى على التي طلقها إذا كانت في عدة 
الرجعة. ولو قال: كلما وطئت إحداكماء فالأخرى طالقء» ووطئ بعد المطالبة إحداهماء طلقت 
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الأخرى وتخلص عن الإيلاء في حق الموطوءة» ولا يتخلص بالكلية في حق الأخرى وإن سقطت المطالبة 
في الحال بوقوع الطلاق؛ لأن اللفظ يقتضي التكرارء فإذا راجعهاء عاد فيها الإيلاء. وحكى ابن الصباغ 
كلام ابن الحداد ثم قال: ون الأمعاب عن شال يكون مؤلياً منهما جميعاًء قال: وهذا أصح. ولم 
يفرق بين ما إذا عين واحدة بقلبه» وما إذا لم يعين» ولا وجه لكونه مؤلياً منهما مع تعيين واحدة بقلبه 
محال . 

المسألة السابعة: سبق أن المؤلي من علق بالوطء مانعاً منه» من حنث في بمين» أو عتق أو طلاق 
ونجحوهاء فلو لم يتعلقٍ الحنث بالوطء» بل كان مقرباً منهء فقولان؛ المشهور وهو الجديد» وأخرى قولي 
القديم: لا يكون مؤلياً. والثاني من قولي القديم: يكون مؤلياًء فإذا قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن» 
لم يحنث إلا بجماعهن كلّهن» وإذا وطئهن» لزمه كفارة واحدة؛ لأن اليمين واحدة. ولو مات بعضهن 
قبل الوطءء النحلت اليمين؛ لأنه تحقق امتناع الحنث» ولا نظر إلى تصور الإيلاج بعد الموت» فإن اسم 
الوطء يقع مطلقة على ما في الحياة. وقيل: إن البر والحنث» يتعلقان بوطء الميتة. وأشار بعضهم إلى وجه 
فارق بين ما قبل الدفن وبعدهء ولا أثر لموت بعضهن بعد الوطءء قال الإمام: والذي أراه أن الوطء في 
الدبر كهو في القبل في حصول الحنث. 

قلت: هذا الذي قاله الإمام متفق عليه. صرح به جماعات من أصحابناء وقد نقله صاحب 
«الحاوي» و«البيان» عن الأصحاب في القاعدة التى قدمتهاء أن الأصحاب قالوا: الوطء في الذبر كهو في 
القبل» إلا في سبعة أحكام أو خمسة؛ ليست اليمين منها. والله أعلم. 

ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطءء لم تنحل اليمين» بل تجهب الكفارة بالوطء بعد البينونة وإن كان 
زناء هذا حكم اليمين» وأما الإيلاء, ففيه طرقء المذهب منها: لا يكون مؤلياً في الحال» فإن وطىئ 
ثلاثاً منهن» صار مؤلياً من الرابعة. وفي قول: يكون مؤلياً من الجميع في الحال. فعلى المذهب: لو مات 
بعضهن قبل الوطء»ء ارتفع حكم الإيلاء على الصحيح» لحصول اليأس من الحنث. ولو مات بعضهن 
بعد الوطء لم يرتفع» ولو طلق بعضهن قبل الوطء أو بعدهء فكذلك» حتى لو أبان ثلاثاً منهن ووطئهن 
في البينونة زانياء صار مؤلياً من الباقية. ولو أبان واحدة قبل الوطءء ووطئ الثلاث في التكاح» ثم نكح 
المطلقة». ففي عود الإيلاء قولا عود الحنثء وحكم اليمين باق قطعا حتى لو وطئهاء لزمه الكفارة. 
وإذا قلنا بالضعيف: إنه مؤل في الحال» ضربنا المدة» ولجميعهن المطالبة بعد المدة. فإن وطئهن أو 
طلقهن» تخلص من الإيلاع» وإن وطئٍ بعضهن » ارتفع الإيلاء في حق من وطئهاء ولا يرتفع في حق 
المطلقة» بل إذا راجعها ضريت المدة ثانياً. 

فرع: قال للنسوة الأربع: والله لا أجامع كل واحدة منكن» قال الأصحاب: يكون مؤلياً من كل 
واحدة. ويتعلق بوطء كل واحدة الحنث ولزوم الكفارة» قالوا: تضرب المدة في الحال» فإذا مضت» 
فلكل واحدة المطالبة بالفيأة أو الطلاق» فإن طلقهن» سقطت المطالبة» فإن راجعهن» ضريت المدة ثانياً» 
وإن طلق بعضهن.ء فالباقيات على مطالبتهن. وإن وطئ إحداهن» انحلت اليمين في حق الباقيات» وارتفع 
الإيلاء فيهن على الأصح عند الأكثرين. وقيل: لا تنحل ولا ترتفع» وجعلوا على هذا الخلاف ما لو 
قال: والله لا كلمت واحداً من هذين الرجلين ونظائره» هذا كلام الأصحاب» ولك أن تقول: إن أراد 
بقوله: لا أجامع كل واحدة تخصيص كل واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلق بصواحبهاء فالوجه بقاء 
الإيلاء في الباقيات» وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله: والله لا أجامعكن على ما 
سبق . 

فرع: قال: والله لا أجامع واحدة متكن» فله ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يريد الامتناع عن كل واحدة» فيكون مؤلياً منهن كلهنء ون المطالبة بعد المدة» فإن 
طلق بعضهن» بقي الإيلاء في حق الباقيات» وإن وطئ بعضهن. حصل الحنث؛ لأنه خالف قوله: لا 
أطأ واحدة منكن» وتنحل اليمين» ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات. 

الحال الثاني: أن يقول: أردت 0 عن واحدة منهن لا غيرء فيقبل قولهء لاحتمال اللفظ. 
وقال الشيخ أبو حامد: لا يقبل» للتهمة؛ والصحيح الأولء ثم قد يريد معينة» وقد يريد مبهمةء فإن 
أراد معيئة » فهو مؤلٍ منهاء ويؤمر بالبيان كما ف الطلاق» فإذا بين » وصدقه الباقيات» فذاك» فإن 
ادعت غير المعينة أنه أرادهاء وأنكرء صدق بيمينه» فإن نكل» حلفت المدعية» وحكم بأنه مؤلٍ منها 
أيضاًء فلو أقر في جواب الثانية أنه نواهاء وأخذناه بموجب الإقرارين» وطالبناه بالفيأة أو الطلاق» 
ولا يقبل رجوعه عن الأولى» وإذا وطئهما في صورة إقراره» تعددت الكفارة» وإن وطئهما في صورة 
نكوله وبمين المدعية لم تتعدد الكفارة؛ لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة. 

ولو ادعت واحدة أولاً» أنك أردتئى» فقال: ما أردتك أو ما آليت منك» وأجاب بمثله الثانية 
والثالثة» تعينت الرابعة للإيلاء» وإن أراد واحدة مبهمة» أمر بالتعيين. 

وقال السرخسي: ويكون مؤلياً من إحداهن لا على التعيين» فإذا عين واحدة» لم يكن لغيرها 
المنازعة» ويكون ابتداء المدة من وقت اليمين» أم من وقت التعيين؟ وجهان بناءً على الخلاف في الطلاق 
المبهم إذا عينه» هل يقع من اللفظ أم من التعيين؟ وإن لم يعين» ومضت أربعة أشهر فقالوا: تطالب إذا 
طلبن بالفيأة أو الطلاق» وإنما يعتبر طلبهن كلهن ليكون طلب المؤلى منها حاصلاًء فإن امتنع» طلق 
القاضي واحدة على الإبهام. ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة» وإن فاء إلى واحدة أو ثنتين » أو ثلاث» أو 
طلق» ؛لم يخرج عن موجب الإيلاء. وإن قال: طلقت التي آليت منهاء خرج عن موجب الإيلاء» لكن 
المطلقة مبهمة» فعليه التعيين» هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه» ووراءه شيئان. أحدههما: قال 
المتولي: إذا قال: أردت مبهمة» قال عامة الأصحاب: تضرب المدة في حق الجميع» فإذا مضت» ضيق 
الأمر عليه في حق من طالب منهن؛ لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الإيلاء فيهاء وظاهر هذا أنه 
مؤلٍ من جميعهن» وهو بعيد. الثاني: حكى الغزالي وجهاًء أنه لا يكون مؤلياً من واحدة منهن» حق 

يبين إن 000 أو يعين إن أراد مبهمة؛ لي م 0 وحكى الإمام هذا الوجه 

عن الندي ] بي علي على غير هذه الصورة» فقال: روى وجهاً: أنه إذا قال: أردت واحدة» لا يؤمر 
بالبيان» ولا بالتعيين» بخلاف إبهام الطلاق؛ لأن المطلقة خارجة عن النكاح» فإمساكها منكرء بخلاف 
الإيلاء . 

الحال الثالث: أن يطلق اللفظ»ء فلا ينوي تعميماً ولا تخصيصاًء فهل يحمل على التعميم» أم على 
التخصيص بواحدة؟ وجهان. أصحهما: الأول» وبه قطع البغوي وغيره. 

المسألة الثامنة: قال: والله لا أجامعك سنة إلا مرة» فقولان» أظهرهما وهو الجديدء وأحد قولي 
القديم : لا يكون مؤلياً في الحال؛ لأنه لا يلزمه بالوطء الأول شيء» فإن وطنئهاء نظرء إن بقي من السنة 
أكثر من أربعة أشهرء فهو مؤل من يومئذء وإن بقي أربعة فأقل» فهو حالف وليس بمؤل» والقول 
الثاني: يكون مؤلياً في الحال» فيطالب به بعد مضي المدة. فإن وطئ» فلا شيء عليه؛ لأن الوطأة الأولى 
مستثناة» وتضرب المدة ثانياً إن بقي من السنة مدة الإيلاء» وعلى هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلا 
عشر مرات» أو عدا آخرء. فعل الأظير: لا يكن مؤلا في الخال» وإنما يكون مؤلياً إذا وطئئع ذلك 
العدد وبقي من السنئة مدة الإيلاء» وعلى الضعيف: يكون مؤلياً في الخال» ولو قال: إن أصبتكء. فوالله 
لا أصبتك» فقيل: بإجزاء القولين في كونه مؤلياً في الحال» والمذهب: القطع بالمنع. ش 
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والفرق أن هناك عقد اليمين في الحال» واستثنى وطأة» وهنا اليمين غير منعقد في الحال» وإنما 
ينعقد إذا أصابهاء وإثبات الإيلاء قبل اليمين ممتنع» ويجري الخلاف فيما لو قال: إن وطئتكء فوالله لا 
دخلت الدار. ولو قال: والله لا أجامعك سنة إلا يوماء فهو كقوله: إلا مرة. ولو قال: لا أجامعك 
في السنة إلا مرة» فتعريف السنة بالألف واللام يقتضي السنة العربية التي هو فيهاء فإن بقي منها مدة 
الإيلاء» ففيه القولان» كما لو قال: سنةء وإلا فلا إيلاء قطعاً . 

فرع: قال: لا أجامعك سنة إلا مرة» فمضت سنة ولم يطأء فهل تلزمه كفارة لاقتضاء اللفظ 
الوطءء أم لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ وجهان حكاهما ابن كج. 

قلث: أصحهما: لا كفارة. والله أعلم. 

فلو وطئ في هذه الصورة» ونزعء ثم أولج ثانياء لزمه كفارة بالإيلاج الثاني؛ لأنه وطء جديد» 

هذا هو الصحيح» وفي وجه: لا كفارة؛ اله وطء واحد عند أهل العرف. 

فصل: قال: والله لا أجامعك؛ ثم قال لضرتها: أشركتك معهاء أو أنت شريكتها أو مثلهاء 
ونوى الإيلاء؛ لم يصر مؤلياً من الثانية؛ لأن اليمين إنما تكون باسم الله تعالى أو صفتهء حتى لو قال به: 
لأفعلن كذاء وقال: أردت بالله تعالى» لم ينعقد بمينه» ولو ظاهر منها ثم قال للضرة: أشركتك معهاء 
صار مظاهراً من الثانية أيضاً على الأصح. وإن آلى منها بالتزام طلاق أو عتاق» وقال للضرة: أشركتك 
معهاء سألناه»: فإن قال: أردت أن الأولى لا تطلق إلا إذا أصبت الثانية مع إصابة الأولى وجعلتها 
شريكتها في كون إصابتها شرطاً لطلاق الأولى» لم يقبل. وإذا وطئ ع الأوى»ء طلقتء. وإن قال: أردت 
أني إذا أصبت الأولى طلقت الثانية أيضاًء قبل؛ لأن الطلاق يقع بالكناية» فإذا وطئ الأولى» طلقتاء 
وفي الحالتين لا يكون مؤلياً من الثانية. وإن قال: أردت تعليق طلاق الثانية بوطثها بنفسهاء كما علقت 
طلاق الأولى بوطئهاء ففي صحة هذا التشريك وجهان. أصحهما: الصحة, وبه قال الشيخ أبو حامد» 
والقاضي أبو الطيب وغيرهماء فعلى هذاء يكون مؤلياً من الثانية» إذا قلنا: ينعقد الإيلاء بغير اسم الله 
تعالى» ويجري هذا التفصيل» فيما لو علق طلاق امرأة بدخول الدار وسائر الصفات؛ ثم قال لأخرى: 
أشركتك معهاء ولو قال: إن دخلت الدارء فأنت طالقء لا بل هذهء وأشار إلى امرأة أخرى» فإن 
قصد أن يطلق الثانية إذا دخلت الأولى الدارء طلقتا جميعاً بدخول الأولى» سواء قصد ضم الثانية إلى 
الأولى»ء أو قصد طلاق الثانية عند دخول الأولى. وإن قال: أردت تعليق طلاق الثانية بدخول نفسهاء 
ففي قبوله وجهانء, كما ذكرنا في لفظ الإشراك في اليمين. واختار القفال منهما: أنه لا يقبل» ويحمل 
على تعليق طلاقها بدخول الأولى» حت إذا دخلتء طلقتا جميعاً. قال: ولو علق طلاق واحدة بدخول 
الدارء وقال لأخرى: أشركتك معهاء وقلنا: لا يصح التشريكء لم تطلق بدخول الدار. 

فرع: قال رجلٍ لآخر: بميني في بمينك» قال البغوي وغيره: إن أراد أنه إذا حلف الآخر صرت 
حالفاً؛ ؛لم يصر حالفاً بحلف الآخرء سواء حلف بالله تعالى أم بالطلاق. وإن كان الآخر قد طلق 
زوجته» أو حنث في بمين الطلاق» فقال: أردت أن امرأتي طالق كامرأته» طلقت: وإن أراد مق طلق 
امرأته طلقت امرأتي» فإذا طلق الآخرء طلقت هذه. 

فصل: ذكرنا في «كتاب الطلاق»» أنه إذا قال: أنت علي حرام» ونوى الطلاق» أو الظهارء وقع 
ما نوىء وأنه لو نوى تحريم عينهاء لزمه كفارة يمين. وأن الصحيح وجوب تلك الكفارة في الحال. وفي 
وجه: إنما يجب إذا وطئهاء وأنه على هذا الوجه يكون مؤلياًء وأنه لو قال: أردت به الامتناع من 
الوطءء ففي قبوله وجهان. أحدهما: يكون مؤلياً في الحال» وأصحهما: لا يكون مؤلياً؛ لأن اليمين 
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بالله تعالى لا تنعقد إلا باسم معظمء فعلى هذا يلزمه الكفارة في الحال إذا قلنا: إن مطلق هذه اللفظة 
يوجبها. ولو قال: أردت بقولي: أنت على حرام إن وطئتك» فأنت علي حرام» لم يقبل منه على المذهب» 
وبه قطع الجمهور؛ لأنه يريد تأخير الكفارة» وهذا اللفظ يقتضي وجوبها في الحال. وفي «التتمة» أنه مبني 
على أن للإمام أن يأمره بإخراج الكفارة» فأما إن قلنا: ليس له الأمر بإخراج الكفارة» فلا يتعرض له. 
ورأى صاحب «الشامل» «والتتمة»» أن يؤاخذ بموجب الإيلاء لإقراره بأنه مؤل. 

فرع: قال: إن جامعتك» فأنت علي حرام؛ فإن أراد الطلاق أو الظهارء كان مؤلياً إذا فرعنا على 
الجديد» وإن أراد تحريم عينها . أو طلق وقلنا: مطلقه يوجب الكفارة» فمؤل» وإن قلنا: لا يوجبهاء فلا. 

فصل: الإيلاء يقبل التعليق» فإذا قال: إن دخلت الدارء فوالله لا أجامعك» صار مؤلياً عند 
دخول الدار. ولو قال: والله لا أجامعك إن شعت؛ وأراد تعليق الإيلاء بمشيتتهاء اشترط في كونه مؤلياً 
مشيئتهاء وتعتبر مشيئتها على الفور على الأصحء كما يعتبر في الطلاق على الفور على المذهب. وإثما 
اختلف الترجيح؛ لأن الطلاق في معنى التمليك» فتأكد اشتراط الفور كالبيع» ولو علق لا على سبيل 
خطابهاء بأن قال: والله لا أجامع زوجتي إن شاءتء أو قال لأجنبي: والله لا أجامع زوجتي إن 
شئتء لم يعتبر الفور على الأصح. ولو قال: إن شاء فلان؛ أو قال لها: متى شئت. لم يعتبر الفور 
قطعاًء وكل هذا كما سبق في الطلاق. فأما إذا أراد تعليق فعل الوطء بمشيئتهاء كأنه قال: لا أجامعك 
إن شعت أن لا أجامعكء فلا يكون مؤلياً. كما لو قال: لا أجامعك إلا برضاك؛ لأنها مق رغبت 
فوطئها لا يلزمه شيء . 

قال الإمام : ولو قال: لا أجامعك متى شئتء وأراد أني أجامعك إذا أردت أناء لم يكن مؤلياً ؛ 
لأنه تصريح بمقتضى الشرع» قال: فإن أطلق. ففي تنزيله على تعليق الإيلاء وجهان. ولو قال: لا 
أجامعك إلا أن تشاي» أو مالم تشاي» وأراد الاستثناء عن اليمين» أو تعليقهاء ففي «التهذيب» 
وغيره» أنه يكون مؤلياً؛ لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة. فإن شاءت أن يجامعها على الفورء ارتفع 
الإيلاء» وإن ل تشأ أو شاءت بعد وقت المشيئة» فالإيلاء بحاله» وكذا الحكم لو قال: لا أجامعك حتى 
يشاء زيدء فإن شاء أن يجامعها قبل مدة الإيلاء أو بعدهاء ارتفعت اليمين» وإن لم يشأ المجامعة حق 
مضت مدة الإيلاء. سواء شاء أن لا يجامعهاء أم لم يشأ شيئاً» فهل يكون مؤلياً لحصول الإضرار في 
المدة؟ فيه وجهان سيأتيان إن شاء الله تعالى في نظائرها. وإن مات زيد قبل المشيئة» صار مؤليأء ثم إن 
قلنا: في حال حياته إذا مضت المدة بلا مشيئة يجعل مؤلياً» فهنا تحسب المدة من وقت اللفظء فإن مات 
زيد بعد تمامهاء توجهت المطالبة في الحلال. وإن قلنا هناك: لا يجعل مؤلياً. ضربت المدة من وقت 
الموت. ولو قال: لا أجامعك إن شئت أن أجامعكء فإنما يصير مؤلياً إذا شاءت أن يجامعها. وني 
اعتبار الفور» ما سيق» وإذا أطلق قوله: إن شئت» حملناه على عدم مشيئته المجامعة» كما سبق؛ لأنه 
السابق إلى الفهم . 

فصل: سواء في الإيلاء حالة الرضى والغضب. 

فصل: قال: إن وطئتك فأنا زان» أو فأنت زانية» لم يكن مؤلياً» ولا يصير بوطثئها قاذفاً. قال 
السرخسي: ويلزمه التعزير» كما لو قال: المسلمون كلهم زناة» ولزوم التعزير لا يجعله مؤلياً؛ لأنه يتعلق 
بنفس اللفظ . 

الركن الثالث: المدة» فإن حلف على الامتناع أبداًء أو أطلق» فهو مؤلء. وإن قيد بزمان» فهو 
قسمان: 
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أحدههما: أن يقدر الزمان» فإن كان أربعة أشهر فما دونهاء فليس بمؤل» والذي جرى منه يمين أو 
تعليق كما يجري في سائر الأفعال؛ وإن كان أكثر من أربعة أشهرء كان مؤلياً. قال الإمام: ويكفي في 
كونه مؤلياً أن يزيد على أربعة أشهر أقل قليل» ولا يعتبر أن تكون. الزيادة بحيث تتأق بالمطالبة في مثلها. 
فإذا كانت الزيادة لحظة لطيفة» لم تتأت المطالبة؛ لأنها إذا مضت تنحل اليمين» ولا مطالبة بعد انخلال 
اليمين. وفائدة كونه مؤلياً في هذه الصورة» أنه يأثم لإيذائهاء وقطع طمعها ني الوطء في المدة المذكورة. 
0 لا يجامعها أربعة أشهرء ثم أعاد اليمين بعد مضي تلك المدة» وهكذا مرات» فلا يكون مؤلياً 

. ولو وصل اليمين فقال: والله لا أجامعك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا أجامعك أربعة 
00 وهكذا مراراًء فليس بمؤل على الأصح. قال الإمام: وهل يأثم الموالي بين هذه الأبمان كما 
ذكرناء فيما إذا زادت اليمين على أربعة أشهر بلحظة لطيفة» يحتمل أن لا يأثم لعدم الإيلاء» ويحتمل أن 
يأثم إثم الإيذاء والإضرارء لا إثم المؤلين. 

قلت: الراجح تأثيمه. والله أعلم. 

فرع: قال: والله لا أجامعك خخسة أشهرء فإذا مضتء فوالله لا أجامعك سنة»ء فلها المطالبة بعد 
مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأولى» فإن أخرت المطالبة حق ركفي الشهر الخامس» فلا مطالبة 
بموجب تلك اليمين» لانحلالهاء وإن طالبته في الخامس» ففاء إليهاء خرج عن موجب الإيلاء الأول» 
فإذا مضى الخامس» استحقت ملة الإيلاء الثاني. وإن طلق» سقطت عنه المطالبة في الحال» فإن راجعها 
في الشهر الخامسء لم تضرب المدة في الحال؛ لأن الباتي من مدة اليمين الأولى قليل» فإذا انقضى 
الخامس» ضربت المدة للإيلاء الثاني. ولو وطثئها بعد الرجعة في باتي الشهرء انحلت اليمين وتلزمه 
الكفارة على المذهب. وإن قلنا: إن المؤلي إذا فاء لا كفارة عليه. وإن راجعها بعد الشهر الخامس» نظر» 
إن راجع بعد سئة من مضي الخامس» فلا إيلاء» لانقضاء المدتين وا نحلال اليمين» وإن راجع قبل تمام 
السنة» فإن بقى أربعة أشهر فأقل» فلا إيلاء» وإن بقى أكثرء عاد الإيلاء»ء وضربت المدة في الحال. ولو 
جدد نكاحها بعد البينونة» ففي عود الإيلاء حنث يعود لو راجعهاء خلاف عود الحنث» وتبقى اليمين 
ما بقي شيء من المدة؛ وإن لم يعد الإيلاء» حتى لو راجعء» وقد بقي من السنة أقل من أربعة أشهرء 
فوطئها في تلك البقية» لزمه الكفارة» ولو عقد اليمين على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى بأن قال: 
والله لا أجامعك خمسة أشهرء ثم قال: والله لا أجامعك سنةء فإذا مضت أربعة أشهرء فلها المطالبة» 
فإن فاء انحلت اليمينان» وإذا أوجبنا الكفارة» فالواجب كفارة» أم كفارتان؟ فيه خلاف يجري في كل 
بمينين يحنث الحالف فيهما بفعل واحدء بأن حلف لا يأكل خبزاًء وحلف لا يأكل طعام زيدء فأكل 
خبزهء وسيأ بيانه إن شاء الله تعالى» وإن طلقها ثم راجعهاء أو جدد نكاحهاء فإن بقي من السنة 
أربعة أشهر أو أقلء لم يعد الإيلاء» وتبقى اليمين. وإن بقي أكثر من أربعة أشهرء عاد الإيلاء في 
الرجعية» وفي التجديد خلاف عود الحنث» هذا هو الصحيح المعروف في المذهب. وفي «التتمة» أن السنة 
تحسب بعد انقضاء الأشهر الخمسة» فيكون كالصورة السابقة» ولو قال: إذا مضت خمسة أشهرء فوالله 
لا أجامعك» كان مؤلياً بعد مضي الخمسة. 

القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته؛ فينظرء إن كان المعلق به 
مستحيلاً» كقوله: حق تصعدي السماء» أو تطيري» أو كان أمراً يستبعد في الاعتقادات حصوله في 
أربعة أشهرء وإن كان محتملاً كقوله: حتى ينزل عيسى ابن مر يَلية. أو حتى يخرج الدجال» أو يأجوج 
ومأجوجء أو تطلع الشمس من مغربهاء أو بأمر يعلم تأخره عن أربعة أشهرء كقوله: حت يقدم فلان» 
أو أدخل مكة والمسافة بعيدة لا تقطعء في أربعة أشهرء فهو مؤل. فلو قال في مسألة القدوم: ظننت 


ه6١‏ كتاب الإيلاء ‏ باب في أركانه 


المسافة قريبة» فهل يصدق بيمينه؟ ذكر فيه الإمام احتمالين» والأقرب تصديقه. وفي شرح «مختصر 
النويني» للموفق بن طاهرء أن في التعليق بنزول عيسى ابن مر كله وما في معناه. لا يقطع بكونه 
مؤلياً في الحال» ولكن ينتظرء فإذا مضت أربعة أشهرء ولم يوجد المعلق به تبينا أنه كان مؤلياً ومكنّاها 
من المطالبة» والصحيح المعروف الأول» وإن كان المعلق به مما يتحقق وجوده قبل أربعة أشهرء كذبول 
البقل وجفاف الثوب» وتام الشهرء أو يظن» كمجيء ء المطر في وقت غلبة الأمطارء ومجيء زيد من 
القرية» وعادته النجيء للجمعة» أو بجيء القافلة وعادتها غالباً اخميء كل شهرء فليس بإيلاء» وإنما هو 
عقد يمينء فإن كان المعلق به مما لا يستبعد حصوله في أربعة أشهر» ولا يظن» كقوله: حتى يدخل زيد 
الدارء أو أمرضء أو بمرض فلانء» أو يقدم وهو على مسافة قريبة» وقد تقدمء وقد لا يحكم بكونه 
مؤلياً في الحال» فإن مضت أربعة أشهرء وم يوجد المعلق به» فوجهان, أحدهما: ثبت الإيلاء» 
وتطالبه» لحصول الضررء وتبين طول المدة» وأصحهما: لا؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارة أولاً. وأحكام 
الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر بالامتناع من الوطء. ولهذا لو امتنع بلا يعينء لم يكن مؤلياً. . ولو 
وطئ قبل وجود المعلق به» وجبت الكفارة بلا خلاف» ولو وجد المعلق به قبل الوطءء ارتفعت اليمين 
بلا خلاف. 

فرع: قال: لا أجامعك حت أموت» أو توت » أو قال: عمري أو عمركء» فهو مؤل لحصول 
اليأس مدة العمر. ولو قال: حت يموت فلان» فمؤل على الأصح عند الأكثرين. 

فرع: قال: لا أجامعك حت تفطمي ولدك؛ نقل المزني أن الشافعي كله قال: يكون مؤلياً» قال: 
وقال في موضع آخر: لا يكون مؤلياً» واختاره» فأوهم أن في المسألة قولين» وبه قال ابن القطان. وقال 
الجمهور: لا خلاف في المسألة» ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام» فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام 
الحولين» فمؤلء» وإلا فلاء وإن أراد فعل الفطام» فإن كان الصبي لا يحتمله إلا بعد أربعة أشهر لصغر 
أو ضعف بنية» فمؤل» وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونهاء فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه. 
والنصان محمولان على الحالين. 

فرع: قال: لا أجامعك حىق تحبل» فإن كالت صغيرة أو ايسة» فهو مؤل» وإلا فكالتعليق 
بالقدوم من مسافة قريبة ودخول الدار. ‏ - 

فرع: إذا علق بالقدوم أو الفطام» ولم يحكم بكونه مؤلياً» فمات المعلق بقدومه قبل القدوم» أو 
الصبي قبل الفطام» فهو كقوله: حتى يشاء فلان فمات قبل المشيئة» وقد ذكرناه. 

فرع: قال: والله لا أجامعك. ثم قال: أردت شهراً» ذُيّنَء ولم يقبل ظاهراً. 

الركن الرابع: امحلوف عليه وهو ترك الجماع» فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات» ليس 
بإيلاء» والألفاظ المستعملة في الجماع ضربان» صريحء وكناية» فمن الصريح لفظ النيك» وقوله: لا 
أغيب في فرجك ذكري» أو حشفتي» أو لا أدخلء أو أولج ذكري في فرجكء أو أجامعك بذكري» 
وللبكر: لا أفتضك بذكري . فلو قال في شيء من هذا أردت غير الجماعء لم يدين؛ لأنه لا يحتمل غيره» 
ولفظ الجماع والوطء أيضاً صريحان» لكن لو قال: أردت بالجماع الاجتماع» وبالوطء الوطء بالقدم. 
دين» وقيل: إنهما كنايتان» وهو شاذ مردود. ولو قال للبكر: لا أفتضك 0 بذكري» فهو 
صريحء فإن قال: لم أرد الجماع» لم يقبل ظاهراً وهل يدين؟ وجهان. الأصح: نعم 

قال الإمام: ولو قال: أردت به الضم والالتزام» لم يدين على الأصح» 5-307 والمضاجعة» 
والملامسة» والمسء والإفضاءء والمباعلة» والافتراش» والدخول بهاء والمضى إليهاء كنايات على الجديد» 
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وصرائح في القديمء والففيان» والقرياة» والإتيان عند اللديور عل القولين. ؤقيل: كتايات قطعا. 
والإصابة صريح عند الجمهور. وقيل: على القولين. وقوله: لا يمجمع رأمي ورأسك وسادء أو لا 
يجتمعان تحت سقف كناية قطعاً . وقوله: لأبعدن عنك» كناية» ويشترط فيه نية الجماع والمدة جميعاً ” 
ومثله قوله: لأسوءنك» ولأغيظنك» أو لتطولن غيبتي عنك» فهو كناية في الجماع والمدة. ولو قال: 
ليطولن تركي لجماعك» أو لأسوءنك في الجماع» فهو صريح في الجماع كناية في المدة. ولو قال: لا 
أغتسل عنكء سألناه؟ فإن قال: أردت لا أجامعهاء فمؤلء وإن قال: أردت الامتناع من الغسل» »أو 
أردت أني لا أمكث حت أنزل» وأعتقد أن الجماع بلا إنزال لا يوجب الغسل. أو أني أقدّم على وطنها 
وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى لحصول الجنابة بهاء قبلناه» ولم يكن مؤلياً. ولو قال: لا أجامعك 
في الحيض أو النفاس» أو الدبرء فليس بمؤلء» بل هو محسن. ولو قال: لا أجامعك إلا في الدبرء 
فمؤل» ولو قال: لا أجامعك إلا في الحيض أو النفاس» قال السرخسي: لا يكون مؤلياً؛ لأنه لو جامع 
فيه حصلت الفتنة. وقال البغوي في «الفتاوى»: هو مؤلء» وكذا لو قال: إلا في نهار رمضانء أو إلا في 
المسجد. ولو قال: لا جامعتك جماع سوءء فليس بمؤل» كما لو قال: لا جامعتك في هذا البيت» أو 
لا جامعتك من القبل. ولو قال: لا أجامعك إلا جماع سوءء فإن أراد: لا أجامعها إلا في الدبرء أو 
فيما دون الفرج» أو لا أغيب جميع الحشفة. فمؤلء وإن أراد الجماع الضعيف» فليس بمؤل» ولو 
حلف لا يجامع بعضهاء فكما سيأتي في الظهار إن شاء الله تعالى. 
الباب الثاني في أحكام الإيلاء 

وفيه أربعة أطراف: ١‏ 

الأول: في ضرب المدة» فالإيلاء يقتضي ضرب المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن الكريم» وهي 
حق للزوج. كالأجل حق للمدين. وتحسب من وقت الإيلاء» ولا يحتاج إلى ضرب القاضي» وسواء 
كان الزوجان حرين» أو رقيقين» أو حراً ورقيقاً . 

فصل فيما يمنع احتساب المدة ابتداء أو دواماً: قد سبق أنه إذا آلى من رجعية» صح» وتحسب 
المدة من وقت الرجعة» لا من وقت اليمين» ولو آلى من زوجته ثم طلقها رجعياء انقضت المدة لجريانمها 
إلى البينونة» فلو راجعها استؤنفت المدة؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم» 
وحكى المتولي وجهاً أنه يبنى عليها تخريجاً مما إذا راجع المطلقة ثم طلقها قبل وطءء فإنها تبنى على قول. 
ولو ارتد أحدهما بعد الدخول في المدة» انقطعت المدة» ولا يحتسب زمان الردة منها؛ لأنها تؤثر في قطع 
التكاح كالطلاق» فإذا أسلم المرتد منهماء استؤنفت المدة» هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير. 

وفي ردة الزوج وجه أنه إذا أسلم» يبني» وفي وجه حكاه السرخسيء أن ردته لا تمنع الاحتساب» 
كمرضه وسائر الأعذار. 

ولو وجد النكاح بعد أن بانت الرجعية» أو كان الطلاق بائناء أو بعد البينونة بالردة والإضرارء 
أو بردة قبل الدخول» وقلنا: يعود الإيلاء» استؤنفت المدة. 

ولو طلقها بعد مدة الإيلاء طلقة رجعية بمطالبتهاء أو ابتداءً ثم راجعهاء » عاد الإيلاء» وتستأنف 
المدة إن كانت اليمين على التأبيد» 8 مؤقتة وقد بقي من وقت اليمين مدة الإيلاء. 

ولو ارتد أحد الزوجين بعد مضي المدة» ثم أسلم قبل انقضاء العدة» عاد الإيلاء» وتستأنف المدة 
أيضاً. والحق البغوي العدة عن وطء الشبهة بالطلاق الرجعي» وبالردة في منع الاحتساب ووجوب 
الاستئناف عند انقضائها . 
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فرع: ما يمنع الوطء من غيره» أن يحل بملك النكاح» إن وجد في الزوج» لم ينع احتساب المدة» 
بل تضرب المدة مع اقتران المانع بالإيلاء. ولو طرأ في المدة» لم يقطعهاء بل تطالب بالفيأة بعد أربعة 
أشهر إذا كان العذر إيلاءً يوم المطالبة» وسواء في ذلك المانع الشرعي؛ كالصومء والاعتكاف» 
والإحرام» والحسي. كالمرض» والحبس» والجنون» وإن كان المانع فيهاء فقد يكون 0 وشرعياًء 
فالحسي» كالنشوز والصغر الذي لا يحتمل معه الوطء» والمرض المضني المانع من الوطءء فإن قارن ابتداء 
الإيلاء» لم تبتدئ المدة حتى تزول» وإن طرأ في المدة» قطعهاء هذا هو المذهب في الطرفين» وحكى 
المزني قولاً في حبسه: أنه يمنع احتساب المدة» فغلطه جمهور الأصحاب في النقل» وصدقه بعضهمء وحمله 
على ما إذا حبسته هي. وقيل: هو محمول على ما إذا حبس ظلماًء وحق هذا القائل» أن يطرده في 
المرض» وما لا يتعلق باختياره من الموانع» وقد مال الإمام إلى هذا فقال: كان يحتمل أن يصدق المزني 
في النقل» ويقال فيه وفي نص المرض: إنهما على قولين بالنقل والتخريج. وعن صاحب «التقريب» أن 
البويطي حكى قولا أن الموانع الطارئة فيها لا تمنع الاحتساب لحصول قصد المضارة ابتداءً. فإذا قلنا 
بالمذهب». فطرأ فيها مانع في المدة» ثم زال» استأنفت المدة على الصحيح المنصوص الذي قطع به 
ا وقيل: تبني. ولو طرأت هذه الموانع بعد تمام المدة» وقبل المطالبة» وزالت بعدء فلها المطالبة» 
ولا تفتقر إلى استئناف المدة؛ لأنه وجدت المضارة في المدة على التوالي» وقيل: تستأنف وهو غلط» نسبه 
الإمام إلى بعض الضعفة» وجنونها يمنع احتساب المدة إن كانت تمنع التمكين» وإلا فلا. 

أما المانع الشرعي فيهاء فإن كان صوماً أو اعتكافاً مفروضين» بمنع الاحتساب» ويجب الاستئناف 
إذا زال» وإن كانا تطوعين» لم يمنعا الاحتساب؛ لأنه متمكن من وطئهاء هذا هو الصحيح الذي قطع به 
الأصحاب في الطرق» وعن الشيخ أبي محمدء أن العذر الشرعي لا بمنع الاحتساب». ولا يقطع المدةء 
وهو ضعيف.» والحيض لا ينع الاحتساب قطعاً. وكذا النفاس على الأصح. 

الطرف الثاني: في كيفية المطالبة» فلها المطالبة بأن يفيء أو يطلق. وما لم تطلبء لا يؤمر الزوج 
بشيء» ولا يسقط حقها بالتأخير. ولو تركت حقها ورضيتء ثم بدا لحاء فلها العود إلى المطالبة ما لم 
تنقض مدة اليمين؛ لأن الضرر متجدد وتختص المطالبة بالزوجة» فليس لولي المراهقة وانحنونة المطالبة» 
وحسن أن يقول الحاكم للزوج: اتق الله بالفيأة أو الطلاق» وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت 
وطلبت» وليس لسيد الأمة أيضأ مطالبة؛ لأن الاستمتاع حقها. 

فرع: إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة» نظر أهو فيهاء أم في الزوج؟ فإن كان 
فيهاء بأن كانت مريضة لا يمكن وطؤهاء أو محبوسة لا بمكنه الوصول إليهاء أو حائضاً أو نفساءء أو 
محرمة» أو صائمة» أو معتكفة عن فرضء ل( ب* يثبت لها المطالبة بالفيأة لا فعلاً ولا قولاً؛ لأنه معذور. 
وإن كان المانع فيه فهو طبعي وشرعي» فالطبعي؛ بأن يكون مريضاً لا يقدر على الوطءء أو يخاف منه 
زيادة العلة» أو بطء البرءء فيطالب بالفيأة باللسان» أو بالطلاق إن لم يفئ»ء والفيأة باللسان أن يقول: 
إذا قدرت فئت. واعتير الشيخ أبو حامد أن ع لكر ندمت على ما فعلت» وإذا استمهل الفيأة 
باللسان» لم يمهله بحال» فإن الوعد هين متيسرء ثم إذا زال المانع» يطالب بالفيأة بالوطء أو بالطلاق» 
تحقيقاً لفيأة اللسان. ولا يحتاج هذا الطلب إلى استئناف مدة» وإن كان محبوساً ظلماً» فكالمريض» وإن 
حبس في دين يقدر على أدائه» أمر بالأداء أو الفيأة بالوطء» أو الطلاق» وأما الشرعي» فكالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفيرء ففيه طريقان. المذهب منهماء أنه مبني على أن الزوج لو أراد وطأها 
وهناك مانع شرعي» هل يلزمها التمكين؟ وفيه تفصيل حاصله أنه إن كان المانع يتعلق بهما كالطلاق 
الرجعي» أو يختص بها كالحيض والصوم والإحرامء لم يلزمهاء بل يحرم عليها التمكين» وإن اختص به 
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كصومه وإحرامهء فوجهان. أحدهما: يلزمها التمكين؛ لأنه لا مانع فيهاء وليس لما منع ما عليها من 
الحق. وأصحهما: المنع؛ لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه. وإن كان التحريم بسبب الظهارء فهل هو 
كالطلاق الرجعي» أم كصومه؟ وجهان. فإذا قلنا: يجوز التمكينء فلها المطالبة بالوطء أو الطلاق. فإن 
أراد الوطء فامتنعت» سقط حقها من الطلبء. وإن قلنا: بالمنع» فوجهان. أحدهما: يقنع منه بفيأة 
اللسان» وأصحهما وبه قطع ابن الصباغ: يطالب بالطلاق إزالة للفرر عنهاء بخلاف المانع الطبعي؛ 
لأن الوطء هناك متعذرء وهنا ممكن» وهو المضيق على نفسه. والطريق الثاني: أن يقال له: ورطت 
نفسك بالإيلاء» فإن وطئت عصيت وفسدت عبادتك» وإن لم تطأء وم تطلق» طلقناها عليك؛» كمن 
غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتهاء يقال له: إن ذبحتها غرمتهاء وإلا غرمت اللؤلؤة. ولو قال في صورة 
الظهار: أمهلوني حت أكمّرء نظر إن كان يكثر بالضوم» لم بمهل» وإن كان بالعتق والطعام» فعن أبي 
إسحاق: مهل ثلاثة أيام. وفي «التهذيب»: يوماً أو نصف يومء ويمكن أن يكون بحسب تيسر المقصود» 
وهذا إذا لم تطل مدة الإمهال. فإن طالت لفقد الرقبة أو مصرف الطعامء لم يمهل» كذا قاله المتولي. 
وعلى كل حال؛ لو وطىء مع التحريم؛ خرج عن موجب الإيلاء» واندفعت المطالبة. 

الطرف الثالث: ما به المطالبة. قد تكرر أن المؤلي بعد المدة» يطالب بالفيأة أو الطلاق» والمقصود 
الفيأة» لكنه يطالب بالطلاق إن لم يفئ. قال الإمام: وليس لما أن توجه الطلب نحو الفيأة وحدهاء بل 
يجب أن تكون المطالبة مترددة» فإن لم يفئ وأبى أن يطلقء» فقولان» أظهرهما وهو الجديد وأحد قولي 
القديم واختيار المزني: أنه يطلقها القاضي طلقة. والثاني» لا يطلق عليه» بل يحبسه ويعزره حتى يفيء أو 
يطلق. ولو لم يصرح بالامتناع» بل استمهل ليفيء؛ أمهل بلا خلاف قدر ما يتهيأ لذلك الشغل» فإن 
كان صائًاً. أمهل حى يفطرء أو جائعاً. فحتى يشبعء أو ثقيلاً من الشبع» فحىق يخفء أو غلبه 
النعاس» فحت يزول. ويحصل التهيؤ 0 الأحوال بقدر يوم فما دونه. وهل ل 
ثلاثة أيام؟ قولان» ويقال: وجهان. أظهرهما عند الجمهور: لا. وإذا أمهل؛ ؛ فطلق القاضي عليه في مدة 
الإمهال؛ لم يقع طلاقه إن وجدت الفيأة في مدة المهلة, ا ل 
الصحيح. 

فرع: ذكر ابن كج, ؛ أنه لو طلق القاضي عليه؛ فبان أنه وطئ أو طلق قبل تطليق القاضيء» لم ينفذ 
طلاق القاضي. ولو وقع طلاق الزوج والقاضي معاًء نفذ الطلاقان؛ لأن كل واحد فعل ما له فعله. 
وفيل : لا يقع تطليق القاضي. 

فرع: آلى ثم غابء أو آلى وهو غائب» تحسب المدة» ولا أن توكل من يطالبه. فإذا مضت المدة» 
رفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه ويأمره القاضي بالفيأة باللسان في الحال؛ لأن المانع 
حسي وبالمسير» أو يحملها إليه» او الات زبخ تمل ذلك فإن لم يفئ باللسان» أو فاء به ولم يرجع 
إليهاء ولا حملها إليه حتى مضت مدة الإمكانء ثم قال: أرجع الآنء لم يمكن» ويطلق عليه القاضي إذا 

طلب وكيلها على الأظهر»ء وعلى القول القديم: 0 ليطلق» ويُعذر في التأخير لتهيئة أهبة السفرء 
556 الطريق إلى أن يزول الخوف. ولو غاب عنها بعد مطالبته بالفيأة أو الطلاق» لم يرض منه بفيأة 
اللسان. ولا يمهل. ذكره أبو الفرج السرخسي. 

فرع: لو طولب فادعى التعيين والعجز عن الفيأة» نظرء إن لم يدخل بها في ذلك التكاح» سواء 
كانت ثيباً أو بكرأء أو ادعى العجز عن الافتضاضء فوجهان. أحدهما وهو ظاهر النصء وبه قطع في 
«الوجيز»: إذا صدقته أو كذبته فحلف على العجزء لا يطالب بالوطءء بل يطالب بفيأة اللسان» فإن 
فاءء ضريت مدة التعنين إن طلبتها. فإن وطئ في المدة» فذاك» وإلا أمضى حكم التعنين. والثاني: يتعين 
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عليه الطلاق؛ لأنه متهم في تأخير حقها وضررهاء وإن كان دخل بها في ذلك التكاح» لم تسقط المطالبة؛ 
لأن التعنين بعد الوطء لا يعتبرء فتظهر تبمته . 

الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيأة» وهو تغييب الحشفة في القبل خاصة» فلو استدخلت ذكره» لم 
تنحل كينه. فلو وطئ بعذهء لزمته الكفارة. وهل تحصل به الفيأة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهانء 
أصحهما: نعم» وبه قطع كثيرون» ولو وطئها مكرهاًء ففي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل المحلوف 
عليه ناسياً أو مكرهاً. فإن أوجبناهاء انمحلت اليمين وارتفع الإيلاء» وإلا ففي المحلال اليمين وجهان 
يجريان في كل يمين وجد امحلوف عليه بإكراه أو نسيان» أصحهما: عدم الانحلال» وهو الأوفق لكلام 
الأئمة وبه.قطع الشيخ أبو حامدء والقاضي أبو الطيب» لاختلال الفعل. فإن حكمنا بالانخلال» 
حصلت الفيأة وارتفع الإيلاء» وإلا فوجهان؛ أصحهما: كذلكء. وبه أجاب البغوي وغيره. والمسألة 
مفرعة على أنه يتصور إكراهه على الوطء وهو الراجح 

فرع: لو وطئها المؤلي في المدة أو بعدها وهو مجنون» فطريقان. قطع العراقيون بأنه لا يحنث. ولا 
تنحل اليمين» ولا كفارة» والثاني» وبه قطع المتوللي والبغوي: أن في وجوب الكفارة قولين كالنامي؛ 
لأن المجنون ملحق بالمخطئ في كفارة القتل» فكذا كفارة اليمين» فعلى هذا إن أوجبنا الكفارة» انحلت 
اليمين» وإلا فعلى الوجهين في المكرهء فكيف كان. فالمذهب أنه لا يحنث. ولا تجب الكفارة» ولا تنحل 
اليمين» وهل يسقط حقها من الفيأة بالوطء في الجنون؟ وجهان. أحدهما: لاء بل تطالبه بعد الإفاقة من 
غير استئناف مدةء وقيل: لا بد من استئنافها بعد الإفاقة» وأصحهما: نعم؛ لأنما وصلت إلى حقهاء 
كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها؛ ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في تقرير المهر والتحليل» وتحريم 
الربيبة وسائر الأحكام. 

فرع: لو آلى من إحدى امرأتيه بعينهاء ووطئها وهو يظنها الأخرىء قال البغوي: يخرج عن 
الإيلاء» وني الكفارة القولان في الناسي 

فصل: سبق في فصل التعنين» أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء» فالقول قول النافي إلا في 
مواضع. أحدها: إذا ادعى العنين الوطء بعد المدة أو فيها. الثاني: إذا ادعى مثل ذلك في الإيلاء؛ 
فالقول قوله في الموضعين, فإذا حلف ثم طلقها وقال: هذا طلاق رجعي فلي الرجعة وهي على إنكار 
الوطء والعدة: قال ابن الحداد والجمهور: القول قولهاء ولا يمكن من الرجعة عملاً بقياس الخصومات» 
وإنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة» وتعذر البيّنة. وقيل: له الرجعة. الموضع الثالث: طلق زوجته 
وولدت ولداً يلحقه ظاهراًء وقالت: وطتتني فلي كل المهرء فقال: لم أطأء فلك نصفه. فالمذهب 
والمنصوص في رواية المزنٍ وغيره» أن القول قولها بيمينها. ونقل الربيع قولاً آخرء أن القول قوله 
بيمينه» فقيل: قولان» وقيل: بالأول قطعاًء ورواية الربيع من كيسهء وقيل: إن اختلفا قبل ظهور الولد 
وحكمنا بالنصف. لم يعتبر الحكم بالولد» وإن اختلفا بعد ظهوره ومات الزوج» أوجبنا جميع المهر ولا 
يقبل قول الورثة. 

فرع: اختلفا في أصل الإيلاء وني انقضاء مدته» فهو المصدَّق بيمينه» ولو اعترفت بالوطء بعد المدة 
وأنكرء فلا مطالبة لحاء فلو رجعت وقالت: لم يطأني» لم يسمع قولها؛ لأنها أقرت بوصول حقها إليهاء 
فلا يقبل رجوعهاء ذكره المتولي. 

فصل: قال: والله لا أجامعك؛ ثم أعاد ذلك مرتين فأكثرء نظرء إن أطلق في المرتين» أو قيد 
بمدة: واحدة كسنة وسنةء فإن قال: أردت بالثاني تأكيد الأول» قبل» وكانت اليمن واحدة» سواء اتحد 
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المجلس أم تعددء طال الفصل أم لاء وفي وجه ضعيف: إذا طال الفصلء» لا يقبل» ويكون يميناً أخرى» 
ويجريّ هذا الخلاف فيما لو كرر تعليق الطلاق بصفة» والصحيح قبول التأكيد أيضاً. وإن قال: 0 
الاستئناف. فهما يبمينان» وإن أطلق» فهل يحمل على التأكيدء أم الاستئناف؟ قولان. قال المتولي: | 
اتحد المجلس» فالأظهر يحمل على التأكيدء وإن تعدد» فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف 0 
وإن اختلفت المدة المقيد بباء كقوله: والله لا أجامعك خمسة أشهرء ثم قال: والله لا أجامعك سنة» 
فالأصح أنه كاتحادها. وقيل: يبمينان بكل حالء فإذا لم نحكم بالتعددء لم يجب الوطء إلا كفارة» وإذا 
حكمنا بالتعددء تخلص بالطلاق عن الأيمان كلهاء وتنحل اليمين بوطأة واحدة» وفي تعدد الكفارة 
قولان. أظهرهما عند الجمهور: لا يجب إلا كفارة واحدة» والثاني» تتعدد بتعدد الأبمان» وقيل: تتحد 
قطعاً وقيل : تتعدد قطعاً . 

فصل: آلى من زوجته الرقيقة» ثم ملكهاء ثم باعها أو أعتقهاء ثم نكحهاء ففي عود الإيلاء 
الخلاف في عود الحنث» وكذا لو آلى عبد من زوجته ثم ملكته وأعتقته ونكحته» فعلى الخلاف. وهل 
الخلاف العائد كالبينونة بالثلاث أم بما دونها؟ وجهان. 

فصل: في فتاوى البغري» أن القاضي إذا طالب المؤلي بالفيأة أو الطلاق فامتنع منهماء 
المرأة من القاضي أن يطلق عليه» لم يشترط حضوره في تطليق القاضي. ولو شهد عدلان أن 8 0 
ومضت المدة وهو ممتنع من الفيأة أو الطلاق. لم يطلق عليه؛ بل لا بد من الامتناع بين يديه» كما في 
العضل» فلو تعذر إحضاره بتمرد أو توار أو غيبة» حكم عليه بالعضل بشهادة الشهودء وبالله التوفيق. 


كه؟ ١‏ كتاب الظهار ‏ باب في أركانه 


صورته الأصلية: أنت علي كظهر أمي. قال الأصحاب: الظهار حرام» قالوا: وقوله: 7 علي 
حرام» ليس محرام» بل هو مكروه؛ لأن الظهار علق به الكفارة العظمى» وإنما علق بقوله: أنت علي 
0 كفارة ع واليمين واخاتيم بمحرّمين ؛ ؛ ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في 0 
ل هذا ا أحدهما في أركانه. 


[الباب الأول أركان الظهار] 

وهي ثلاثة : 

أحدها: الزوجان» فيصح الظهار من كل زوج مكلف». حراً كان أو عبداً» مسلماً أو ذمياً» خصياً 
أو مجبوباً أو سليماً . وظهار الصبي والمجنون باطل» وظهار السكران كطلاقه. ومن لحقها الطلاق» صح 
الظهار منهاء ا فيه الحرة والأمة» والصغيرة وامجنونة» والذمية والرتقاء» والحائض والنفساءء 
والمعتدة عن شبهة» والمطلقة الرجعية وغيرهن. ولو قال لأجنبية: إذا نكحتك» فأنت علي كظهر أمي» لم 
يصح» ويجيء فيه القول الشاذ في مثله في الطلاق» ولا يصح الظهار من الأمة وأم الولد. 

شرع: يتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة» بأن يرث عبداً مسلماًء أو يكون له عبد كافر 
فيسلم» أو يقول لمسلم: أعتق عبدك المسلم عن كفاري» فيجيبه» أو يشتري عبداً مسلماً إن جوزناهماء 
فإن لم نجوز الشراء وتعذر تحصيلهء فما دام موسراً لا يباح له الوطء. ويقال له: إن أردت الوطءء 
فأسلم وأعتق؛ لأن الرقبة موجودة والتعذر منه» وكذا لو كان معسراً وهو قادر على الصومء لا يجوز له 
. العدول إلى الإطعام؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصومء فإن عجز عنه لمرض أو هرم» فحينئذ يطعم في كفره» 
هكذا ذكره صاحبا «التهذيب» و «التتمة»» وحكاه الإمام عن القاضي» وتردّد فيه» من حيث إن الذمي 
مقر على دينه» فحمله على الإسلام بعيد» وجوابه» أنا لا نحمله على الإسلام» بل نقول: لا نمكنك من 
الوطء إلا هكذاء فإما أن تتركهء وإما أن تسلك طريق الحل. 

الركن الثاني: الصيغةء فصريح الظهار: أنت علي كظهر أمي» وفي معناه سائر الصّلاتء كقوله: 
أنت معي أو عندي». أو مني أو لي كظهر أمي. وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي» وعن 
الداركي: أنه إذا ترك الصلة» كان كناية» لاحتمال أنه يريد: أنت محرمة على غيري» والصحيح الأول» 
كما أن قوله: أنت طالق» صريح وإن لم يقل: مني» ومتى أى بصريح الظهارء وقال: أردت غيره» لم 
يقبل على الصحيح» كما لو أى بصريح الطلاق وادعى غيره» وقيل: يقبل لأنه حق الله تعالى. 

فرع: قوله: جملتك» أو نفسكء أو ذاتك» أو جسمكء أو بدنك علي كظهر أمي» كقوله: أنت 
علي كظهر أميء وكذا قوله: أنت علي كبدن أمي أو جسمهاء أو ذاتهاء لدخول الظهر فيها. 

فرع: إذا شبهها ببعض أجزاء الأم غير الظهر نظرء إن كان ذلك مما لا يذكر في معرض الكرامة 
والإعزازء كاليد والرجل» والصدر والبطن» والفرج والشعرء فقولان. أظهرهما وهو الجديد وأحد قولي 
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القديم: أنه ظهار. وقيل: ظهار قطعاًء وقيل: التشبيه بالفرج ظهار قطعاًء والباتي على القولين. وإن كان 
مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام» كقوله: أنت علي كعين أمي» فإن أراد الكرامة» فليس بظهارء 
وإن أراد الظهارء فظهار قطعاً تفريعاً على الجديد في قوله: كصدر أمي» وإن أطلقء» فعلى أيهما يحمل؟ 
وجهان. اختار القفال الإكرام» والقاضي حسين » أنه ظهارء وأشار البغوي إلى ترجيحه.» والأول 
أرجح . ولو قال: كروح أمي » فكقوله: كعين أمي» قاله ماعة. وعن ابن أبي هريرة» أنه ليس بظهار 
ولا كناية» والتشبيه برأس الأم كهو باليد والرجل» وكذا قطع به العراقيون» وقيل: كالعين» وبه أجاب 
السرخسيء وهو أقرب. ولو قال: أنت علي كأميء أو مثل أمي» فإن أراد الظهارء فظهارء وإن أراد 
الكرامة» فلاء وإن أطلق» فليس بظهار على الأصحء وبه قطع كثيرون. 

فرع: لو شبه .بعض الزوجة فقال: رأسك أو يدك» أو ظهرك. أو فرجك» أو جلدك» أو شعرك 
علي كظهر أمي. أو نصفك» أو ربعك علي كظهر أمي» فهو ظهار» ويجيء فيه القول القديم» ولو شبه 
بعضها ببعضها فقال: رأسك علي كيد أمي. فهو ظهار. ويجيء فيه القديم. 

فرع: قال الأصحاب: ما يقبل التعليق من التصرفات» يصح إضافته إلى بعض محل ذلك 
التصرف» كالطلاق» والعتاق» وما إلا يقبله» لا نصح إضافته إلى بعضص ا حل » كالتكاح والرجعة. وأما 
الإيلاء» فإن أضافه إلى الفرج فقال: لا أجامع فرجك» كان مؤلياً» وإن أضاف إلى اليد والرجل وسائر 
الأعضاء غير الفرج» ٠‏ لم يكن مؤلياًء وإن 0 لا أجامع بعضك» لم يكن مؤلياًء ! إلا أن يريد بالبعض 
الفرج» وإن قال: لا أجامع نصفكء» فقد أطلق الشيخ أبو علي» أنه ليس بمؤل قال الإمام: إن أراد 0 
ليس بصريح» فظاهرء أما إذا نوى» ففيه احتمال؛ لأن من ضرورة ترك الجماع في النصفء تركه في 
الجميع» ويجوز أن يجاب عنه. 

قلت: ولو قال: لا أجامع نصفك الأسفل» فهو صريح في الإيلاء» ذكره في «الوسيط». والمراد 
بالفرج المذكورء القبل. والله أعلم. 

الركن الثالث: المشبه به أصل الظهارء تشبيه الزوجة بظهر الأم» ولو شبهها بجدة من جهة الأب 
أو الأمء فهو ظهار قطعاًء هكذا قطع به الجمهور. وقيل: فيه خلاف كالتشبيه بالبنت. 

وأما غير الأم والجدة من المحارم» فقسمان: 

أحدهها: محرمات بالنسبء كالبنات» والأخوات» والعمات» والخاللات» وبنات الأخت. فإذا 
شبه زوجته بظهر واحدة منهن» فقولانء الجديد وأحد قولي القديم: أنه ظهارء والثاني: لاء للعدول عن 
المعهود. 

القسم الثاني: المحرمات بالسبب» وهن ضربان» محرمات بالرضاعء ومحرمات بالمصاهرةء وفيهن 
خلاف مشتمل على أقوال» وطرق» وأوجه.ء والمذهب منها عند الأصحاب: أن التشبيه بمن لم تزل منهن 
محرمة عليه ظهارء وبما كانت حلالا له ثم حرمت» ليس يظهار» وإذا اختصرت الخلاف في الجميع» 
جاء سبعة أقوال وأوجه. أحدها: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم. والثاني: إلحاق الجدات بها فقط. 
والثالث: إلحاق محارم النسب. والرابع: إلحاق محارم الرضاع أيضاً إذا لم يعهدن محللات. الخامس: 
إلحاقهن حذف هذا الشرط. 30 إلحاق محارم المصاهرة بالشرط المذكور. السابع: إلحاقهن يحذف 
الشرط. والمذهب: إلحاق كل من لم تزل محرمة من الجميع فقط. ولو شبه بمن لا تحرم مؤبداً كأجنبية» 
ومطلقة. ومعتدة» ومجوسية» ومرئدة» وأخت امرأتهء فليس بظهار قطعا سواء طرأ ما يؤيد التحريم» 
بأن نكح بنت الأجنبية» أو وطئ أمها وطأ رما أم لم يطرأ. ولو شبه بملاعنته» فليس بظهار؛ ؛ لأن 


تحرعها ليس للمحرمية والوصلة» ولو شبهها بأزواج الني يكدَء أو قالت: أنت علي كظهر ابني» أو أبي» 
أو غلامي» فليس بظهار. 

فرع: قالت لزوجها: أنت علي كظهر أميء, أو أنا عليك كظهر أمكء. فلا يلزم به شيء » بل 
يختص بالرجال كالطلاق. 

فصل: تعليق الظهار صحيح» » فإذا قال: إن دخلت الدارء وإذا جاء رأس الشهرء فأنت علي 
كظهر أمي» فوجدت الصفة» صار مظاهراً منها. ولو قال: إن ظاهرت من حفصة» فعمرة علي كظهر 
أمي وهما في نكاحهء ثم ظاهر من حفصة صار مظاهراً منهما جميعاً. ولو قال: إن ظاهرت من 
إحداكماء أو أيكما ظاهرت منهاء فالأخرى علي كظهر أمي. ثم ظاهر من إحداهماء صار مظاهراً من 
الأخرى أيضاً. ولو قال: إن ظاهرت من فلانة» ا 6 وكانت فلانة أجنبية» فخاطبها 
بلفظ الظهارء لم يصر مظاهراً من زوجته؛ لآن الطلهان من الأجسية لا يتعقد) إلا أن يريد التلفظ بلفظ 
الظهار» فيصير بالتلفظ مظاهراً من زوجته. ولو نكح فلانة ثم ظاهر منهاء صار مظاهراً من زوجته 
الأول. 

ولو قال: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية» فأنت على كظهر أمي». فإن خاطبها بلفظ الظهار قبل أن 
ينكحهاء فحكمه ما سبق. فإن نكحها ثم ظاهر منهاء فهل يصير مظاهراً من الزوجة الأولى؟ وجهان. 
أصحهما: نعم. ويكون لفظ الأجنبية تعريفاً لا شرطاً. كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذهء فباعهاء 

ثم دخلهاء حنثء ولو قال: إن ظاهرت من فلانةٍ أجنبية» أو وهي أجنبية» فأنت علي كظهر أميء 

و خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحهاء أو نكحهاء وظاهر منهاء لا يصير مظاهراً من المعلق 
ظهارها؛ لأنه شرط المظاهرة منها وهي أجنبية» ولم يوجد الشرط» وهو كقوله: إن بعت الخمرء فأنت 
طالق» أو كظهر أمي» فأق بلفظ البيع؛ لا يقع الطلاق ولا الظهار» تنزيلاً للفظ العقود على الصحة. 
وعند المزني» ينزل في مثل هذا على صورة العقد» ومن الأصحاب من وافقه» فضحح الظهار هنا 

فرع: قال: إن دخلت الدارء فأنت على كظهر أمى». فدخلت الدار وهو مجنون» أو ناسء فعن 
ابن القطان: أن في حصول العود ولزوم الكفارة قولين. قال ابن كج: وعندي أنها تلزم بلا خلاف» 
كما لو علق طلاقها بالدخول» فدخلت وهو مجنون» وإنما يؤثر النسيان والإكراه» في فعل ا محلوف على 
فعلهء وهذا هو الصواب. 

فصل: [قد] سبق أن كل واحد من لفظى الطلاق والظهارء لا يجوز أن يجعل كناية عن الأخرئ» 
وأن قوله لزوجته: أنت علي حرام؛ يصح كناية عن الطلاق والظهار. فإذا قال: أنت طالق كظهر أمي» 
فله أحوال: 

أحدها : أن لا ينوي شيئاء فتطلق» ولا يد يصح الظهار. 

الثاني : أن يقصد بكل كلامه الطلاق وحده ل فيقع الطلاق ولا ظهار. 

الثالث: أن يقصد بالجمع الظهارء فتطلقء ولا ظهار على الصحيح؛ لأن لفظ الطلاق ليس 
بظهارء والباتي ليس بصريح في الظهارء لعدم استقلاله» ول ينو به الظهارء وإنما نواه با بجموع. 

الرابع: أن يقصد الطلاق والظهارء فينظرء إن قصدهما بمجموع كلامه؛ حصل الطلاق ولا يحصل 
الظهار على الصحيح. وقيل: يحصل لإقراره به» وإن قصد الطلاق بقوله: أنت طالق» والظهار بقوله: 
كظهر أمي. طلقتء فإن كانت تبين بالطلاق» لم يصح الظهارء وإلا فيصح الظهار مع الطلاق» وقيل: 
لا يصح. وهو ضعيف. وإن قال: أردت بقولي: أنت-ظالق الظهارء وبقولي: كظهر أمي الطلاق» وقع 
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الطلاق وحده. وإن قال: أنت علي كظهر أمي طالق» قال ابن كج: إن أراد الظهار والطلاق» حصلا 
ولا يكون عائداً؛ لأنه عمّب الظهار بالطلاق» فإن راجع» كان عائدا» وإن لم يرد شيعاًء صح الظهار. 
وفي وقوع الطلاق وجهان. 
فرع: قال: أنت علي حرام كظهر أمي. فإن نوى بكلامه الطلاق فقطء فهو طلاق على الأظهر 
الأشهرء وفي قول: ظهارء وقيل: طلاق قطعاء وقيل: طلاق وظهارء حكاه ابن كج. وإن نوى بكلامه 
الظهارء فظهارء وإن نوى الطلاق والظهار جميعاً نظرء إن أرادهما بمجموع الكلام» أو بقوله: أنت 
علي حرام؛ لم يثبتا معاّء وأيهما يثبت؟ فيه أوجه. أحدها: الطلاق» والثاني: الظهارء والثالث وبه قال 
ابن الحداد والجمهور: يخير فيثبت ما اختاره منهماء وإن أراد بقوله: أنت علي حرام الطلاق» وبقوله: 
0 مى الظهارء رقم الطلاى وحصل الظهار إن كان الطلان رحس غل العسفي» وإن كان بائناء 
. وإن أراد بقوله: أنت على حرام الظهارء وبقوله: كظهر أمي الطلاق» حصل الظهار قطعاًء ولا 
0 وإن قال: أردت بقولي : |أنت علي حرام تحريم ذاتها الذي مقتضاه كفارة بمين» 
قبل منه على الأصحء وقيل: لا يقبل ويكون مظاهراً؛ لأنه وصف التحريم بما يقتضي الكفارة العظمى» 
فلا يقبل رده إلى الصغرىء فعلى الأولء إن لم ينو بقوله: كظهر أمي الظهارء لم يلزمه شيء سوى كفارة 
اليمين» ويكون قوله: كظهر أمي تأكيداً للتحريم» وإن نوى الظهار» لزمه كقازة النمين». وكان مظاهرا: 
وأما إذا أطلق ول ينو شيئاً يحتمله كلامه؛ فلا طلاق لعدم الصريح والنية» وني كونه ظهاراً وجهان. 


المخصوص في «الأم» أنه ظهار. 
فرع: قال: أنت علي كظهر أمي حرام» كان ا قاله المتولي : فإن م ينو بقوله: حرام شيئاً؛ 
كان تأكيداً» وإن نوى تحريم عينهاء فكذلك» ويدخل مم مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى» في مقتفى 


الظهار وهو الكفارة العظمىء. وإن نوى به الطلاق» نر الظهار بالطلاق» فلا عود. 

فرع: قال: أنت مثل أمي ونوى الطلاق» كان طلاقاًء وكذا قوله: كروح أمي وعينهاء وبالله 
التوفيق. 

الباب الثاني في حكم الظهار 

له حكمان: 

أحدههما: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفرء فلو وطئ قبل التكفيرء عصى» ويحرم عليه 
الوطء ثانياً» سواء كفر بالإطعام وغيره. وفي تحريم القبلة واللمس بشهوةء وسائر الاستمتاعات» قولانء 
ويقال: وجهانء أظهرهما عند الجمهور: الجوازء وهو منسوب إلى الجديدء وحكى ابن كج طريقاً قاطعاً 
بهء وقال: وهو الأصح. وقول الله تعالى: 9إيّن مَبَلٍ أن مم4 [امجادلة: *] محمول على الجماع كقوله 
تعالى : وَإن طَلَفْتمُوهُن ين قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 587]. 

فرع: عدّ الإمام الصور التي تحرم فيها القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطءء والتي تختص 
بالتحريم بالوطءء فقال: ما حرم الوطء لتأثيره في الملك. كالطلاق الرجعي وغيرهء والردة أو تلحلها 
لغيره كالأمة المزوجة» أو حرمها لاستيراء الرحم عن غيره؛ كزوجته المعتدة عن وطء شبهة في صلب 
النكاح» وكالمستبرأة بملك اليمين بشراء ونحوه» فكل هذا يحرم فيه الاستمتاعات كلهاء وما حرم الوطء 
بسبب الأذى» لا يحرم الاستمتاع. 

وأما العبادات المحرمة للوطءء فالإحرام يحرم كل استمتاع تعبّداً» والصوم والاعتكاف يحرمان كل 
ما يخشى منه الإنزال لتأثرهما بالإنزال. وإذا قلنا في الظهار: لا تحرم القبلة واللمس» ففيما بين السرة 
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والركبة احتمالان؛ لأنه يحوم حول الحمىء هذا كلام الإمام» وحكى البغوي وجهاًء أنه يجوز الاستمتاع 
بزوجته المعتدة عن شبهة وغيره ويشبه أن يجيء في الاستمتاع بالمرهونة خلاف.. 

قلت: الوجه الجزم بجوازه في مرهونته» وقد جزم به الرافعي في «باب الاستبراء». قال الإمام: 
وإذا لم يحرم الاستمتاعء فلا بأس بالتلذذ وإن أفضى إلى الإنزال» وقول الإمام: الإحرام يحرم كل 
استمتاع» الصواب» حمله على المباشرة بشهوة» فأما اللمس ونحوه بغير شهوة» فليس محرام كما سبق في 
الحج. والأمة الوثنية وا مجوسية والمرتدة» يحرم فيها كل استمتاع» وكذا المشركة والمكاتبة ومّن بعضها 
حر. والله أعلم. 

الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود. والعود هو أن يمسكها في التكاح زمئاً بمكنه مفارقتها فيه. 
وحكى الشيخ أبو حاتم القزوييني عن القديم قولاً: أن العود هو الوطء» والمشهور الأول. واتفق 
الأصحاب على أن الكفارة تجب إذا ظاهر وعادء لكن هل سبب الوجوب العود فقطء أم الظهار والعود 
معاء أم الظهار فقط والعود شرط؟ فيه أوجه. 

ولو مات أحد الزوجين عقيب الظهار» أو فسخ أحدهما النكاح بسبب يقتضيه» أو جن الزوج» 
أو طلقها بائناً أو رجعياً ولم يراجع» فلا عود ولا كفارة» فلو كانت أمة فاشتراها متصلاً بالظهار» فليس 
بعائد على الأصح؛ لأنه قطع النكاح . 

ولو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة وتقرير الثمن» كان عائداً على الأصح. وبه قال ابن الحدادء 
ورجحه المتولي وغيره. قال الإمام: وهذا الخلاف إذا كان الشراء متيسراً فإن كان متعذراًء فالاشتغال 
بتسهيله لا يناني العود عندي . 

فرع: لاعنها عقب الظهارء نص الشافعي َيه أنه ليس عائداًء واختلفوا في النص على ثلاثة 
أوجه. أحدها؛ وبه قال ابن الحداد: والمراد به ما إذا سبق القذف والمراقعة إلى الحاكم» ؛ أو أتى بما قبل 
الخامسة من كلمات اللعانء ثم ظاهر وعقّبه بالكلمة الخامسة» وإلا فعائد. وأصحهاء وبه قال أبو 
إسحاقء وابن أبي هريرة» وابن الوكيل: يشترط سبق القذف والمرافعة» ولا يشترط تقدم شيء من 
كلمات اللعان» بل إذا وصلها بالظهارء لم يكن عائداً. والثالث» وبه قال ابن سلمة» وحكي عن المزني 
في «الجامع الكبير»: لا يشترط سبق القذف أيضاًء فلو ظاهر وقذف متصلاء واشتغل بالمرافعة وأسباب 
اللعان» لم يكن عائداً وإن بقي أياماً فيه» وشبه ذلك بما لو قال عقب الظهار: أنت طالق على ألف 
درهمء فلم تقبل» فقال عقبه: أنت طالق بلا عوضء لا يكون عائداً لاشتغاله بسبب الفراق. 

فرع: قال: أنت عليّ كظهر أميء يا زانية أنت طالق» فوجهان,ء قال ابن الحداد: هو عائد؛ 
لأنه أمسكها حالة القذف. قال الشيخ أبو علي : هذا صحيح إن لم يلاعن بعدهء أو لاعن وشرطنا سبق 
القذف. فإن لم نشرطه» فليس بعائد. والثاني» لا يكون عائداًء ويكون قوله: يا زانية أنت طالق كقوله: 
يا زنيت أنت طالق في منع العود.» وتردد الإمامء في أن ابن الحداد يسلم في هذه الصورة. 

قلت: تردد الإمام ثم قال: والأصح التسليم. والله أعلم. 

فرع: لو علق طلاقها عقب الظهار. كان عائداً. ولو علق بدخوله الدار» ثم ظاهر وبادر 
بالدخول عقب الظهارء فلا عود. 

فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعياً عقبه؛ ثم راجعهاء فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه. ولو 
طلقها بائناً أو رجعياً وتركها حتى بانتء ثم نكحهاء ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث» ويجري 
الخلاف فيما لو كانت رقيقة فاشتراها عقب الظهارء ثم أعتقها أو باعهاء ثم نكحها. وهل عود التكاح 
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بعد الانفساخ بالملك كعوده بعد البينونة بالثلاث» أم كالبينونة بدون الثلاثة؟ وجهان سبق نظيرهما. 
ولو ارتد عقب الظهارء ثم أسلم في العدةء عاد الظهار بلا خللاف» ثم هل تكون الرجعة وتجديد 
النكاح والإسلام بمجردها عوداً أم لا يكون إلا أن بمسكها بعد هذه الأمور زمناً بمكنه فيه الفرقة؟ 
فيه طرق. المذهب: أن الرجعة عودء مخلاف التجديد والإسلام» ويجري الخلاف فيما لو ظاهر من 
رجعية ثم راجعهاء ولا يكون عائداً قبل الرجعة بحال. ولو ارتد أحدهما عقب الظهار قبل الدخول» 
فلا عودء وكذا لو كان بعد الدخول؛ وأصر المرتد حتى انقضت العدة. ولو ظاهر كافر من كافرة» 
فأسلما معاً ف الحال» أو أسلم وهي كتابية» فالتكاح دائم» وهو عائدء. وإن أسلم وهي وثنية» أو 
أسلمت وتخلف. فإن كان قبل الدخولء فلا عود لارتفاع النكاح» وإن كان بعدهء فلا عود في 
الخال ولا إذا أصرء فإن جدد التكاح بعد البينونة» ففي عود الظهار خلاف عود الحنث. وإن أسلم 
المتخلّف في العدة» فإن كان هوء فهل يكون نفس الإسلام عوداًء أم لا بد من الإمساك بعده؟ فيه 
الخلاف السابق» وإن كانت هي» فنفس إسلامها ليس بعود في حقهء وإنما يصير عائداً إذا أمسكها 
بعد علمه بإسلامها زمناً يمكنه مفارقتها. 

فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق» قال الشيخ أبو علي: جعل بعضهم كون الإفاقة عوداً على 
الخلاف في الرجعة» وهذا غلط ظاهر. 

قلت: نقل الإمام عن الأصحابء أنهم قالوا: لو جن عقب الظهارء فليس بعائد؛ لأنه لم يمسكها 
مختاراًء وقال صاحب الحاوي: لو تعقب الظهار جنون أو إغماء» صار عائداً؛ لأن الجنون لا يحرمهاء 
بخلاف الردة» والقصد في العود ليس بشرطء وهذا الذي قالهء وإن كان قوياًء فالصحيح ما نقله 
الإمام. والله أعلم. 

فصل: سبق أن تعليق الظهار صحيح» فلو علقه ووجد المعلق عليه وأمسكها جاهلاًء نظرء إن 
علق على فعل غيره» فليس بعائد حتى بمسكها بعد علمهء وإن علق على فعل نفسه ونسي» فالمعروف في 
المذهب: أنه عائد»ء ورأى البغوي وغيره تخريج المسألة في الطرفين على حنث الناسي والجاهل» وهذا 
أحسن » وبه قال المتولي. 

قلت: هذا الذي قاله المتولي» أنه إن علق بفعل نفسهء ففي مصيره عائداً الخلاف في حنث 
الناسي» وإن علق بفعل غيره؛ لم يصر عائداً على المذهب. وقيل: يخرج على الناسي» قال: والفرق أنه 
يشتبه عليه فعل غيره» وقلما يشتبه عليه حال نفسه. ثم إذا علق على فعل نفسه أو غيره وفعل» صار عند 
علمه بالفعل» كأنه الآن تلفظ بالظهارء فإن أمسكها بعدهء فعائدء وإلا فلا. والله أعلم. 

فصل: مت عادء ووجبت الكفارة» ثم طلقها بائناً أو رجعياء أو مات أحدهماء أو فسخ النكاح» 
لم تسقط الكفارة. وإذا جدد النكاح» استمر التحريم إلى أن يكفرء سواء حكمنا بعود الحنثء أم لا؛ 
لأن التحريم حصل في النكاح 7 قد قال الله تعالى: محر رَعَبَّةَ يّن بل أن يَتمَآكَأ» [المجادلة: *] 
ولو كانت رقيقة وحصل العود ثم شتراهاء فهل تحل بملك اليمين قبل التكفير؟ وجهان. أصحهما: لا. 

فصل: إذا وقت الظهارء فقال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهراً أو إلى شهرء أو إلى سنةء 

فثلاثة أقوال» أظهرها: صحته مؤقتاً عملاً بلفظه» وتغليباً لشبه اليمين» والثاني: يصح مؤيداً تغليباً 
لشبه الطلاق. والثالث: أنه لغوء فإن صححناه مؤبداً» فالعود فيه كالعود في الظهار المطلق. وإن 
صححناه مؤقتاًء فوجهانء أحدهما: العود فيه كالعود في المطلق» وبه قال المزني» وأصحهما وهو ظاهر 
النص: أنه لا يكون بالإمساك عائداًء ولا يحصل العود إلا بالوطء في المدة. فعلى هذا لو قال: أنت علي 
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كظهر أمي خمسة أشهر» فهر مؤل على الأصحء وقال الشيخ أبو محمد: لا؛ لأنه ليس حالفاً. وإذا وطئ 
فم يصير عائداً؟ وجهان؛ أصحهما : عند الوطء, فعلى هذا لا يحرم الوط لكن إذا غابت الحشفة» لزمه 
النزع كما سبق في قوله : إن وطئتك» فأنت طالق ثلاثاًء وذكرنا هناك وجهاً أنه يحرم الوطء. قال الإمام: 
ولا شك في جريانه هنا. والثاني» قاله الصيدلاني وغيره: نتبين بالوطء كونه عائداً بالإمساك عقب الظهارء 
فعلى هذا يحرم ابتداء الوطء» كما لو قال: إن وطئتك» فأنت طالق قبله» يحرم عليه الوطء. وعلى الوجهين 
يحرم عليه الوطء بعد ذلك الوطء حتى يكفر أو تمضي مدة الظهار» فإذا مضتء حل الوطء لارتفاع الظهارء 
وبقيت الكفارة في ذمته» ولولم يطأ حي مضت المدة» فلا شيء عليه» وتردد الإمام في أنه لو ظاهر ظهاراً 
مطلقاً وعاد.ء هل يحصل التحريم بالظهار فقطء أم به وبالعود؟ قال: والظاهر الثاني ؛ لأن الكفارة مرتبة 
عليهماء والتحريم مرتب على وجوب الكفارة» وتظهر فائدة التردد في لمسه وقبلته بغرض عقب الظهار إلى أن 
يتم زمن لفظ الطلاق» وإذا حصل العود ني الظهار المؤقت على اختلاف الوجهين؛ فالواجب كفارة الظهار 
على الصحيح. وعليه تتفرع الأحكام المذكورة» وفي وجه: الواجب كفارة بمين» وينرّل لفظ الظهار منزلة 
لفظ التحريم. وذكر ابن كج تفريعاً عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير. 

فرع: قال: أنت علي حرام شهراً أو سنة ونوى تحريم عينهاء أو أطلقء وقلنا: مطلقه يوجب 
كفارة اليمين» فهل يصح ويوجب كفارة اليمين» أم يلغو؟ وجهان حكاءهما الإمام» كالظهار المؤقت» 
أصحهما الأول. 

فصل: قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي. صار مظاهراً منهن» فإن طلقهنء فلا كفارة» وإن 
أمسكهن» فالجديد: وجوب أربع كفارات» والقديم: كفارة فقطء فعلى الجديد: لو امتنع العود في 
بعضهن بموت أو طلاق» وجبت الكفارة بعدد مَنْ عاد فيهن» وعلى القديم: تجب الكفارة لو عاد في 
بعضهن. وفي «التتمةق» أنها لا تجب في بعضهنء كما لو حلف لا يكلم جماعة, فكلم بعضهم. دخ 
ظاهر منهن بأربع كلمات. فإن لم يوالحاء لم يخف حكمهء وإن والاهاء صار بظهار الثانية عائداً في 
الأولى» وبظهار الثالئة عائداً في الثانية» وبظهار الرابعة عائداً في الثالئة» فإن فارق الرابعة عقب 
ظهارهاء فعليه ثلاث كفارات» وإلا فأربع. 

فرع: قال لأربع نسوة: أنتن علي حرام ونوى تحريم أعيانمن» فالقول في تعدد الكفارة واتحادها 
كما في الظهارء ذكره الإمام. 

فرع: كرر لفظ الظهار ني امرأة واحدة» فإن أى بالألفاظ متوالية» نظرء إن أراد بالمرة الثانية وما 
بعدها التأكيد» فالجميع ظهار واحدء فإن أمسكها بعد المرات» فعليه كفارة» وإن فارقهاء فوجهان. 
أحدهما: تلزمه الكفارة لتمكنه من الفراق بدلاً من التأكيدء وأصحهما: لا كفارة؛ لأن الكلمات المؤكد 
بها كالكلمة الواحدة» وإن أراد بالمرة الثانية ظهاراً آخرء تعذرت الكفارة على الجديدء واتحدت على 
القديم. وقيل: تتعدد قطعاً. فإن عددناء ففارق عقب المرة الأخيرة» فهل يلزمه كفارة الظهار الأول؟ 
وجهان. أصحهما: نعم؛ لأنه كلام آخرء بمخلاف التأكيد؛ وإن أطلق ولم ينو شيئاًء فهل تتحدء أم 
تتعدد؟ قولانء. أظهرهما: الاتحاد. وقطع به صاحبا «الشامل» و «التتمة؟. 

وأما إذا تفاصلت المراتء وقصد بكل مرةء ظهاراًء أو أطلق» فكل مرة ظهار مستقل له كفارة» 
وفي قول ضعيف: لا يكون الثاني ظهاراً ما لم يكفر عن الأول» وإن قال: أردت بالمرة الثانية إعادة 
الظهار الأول. فعن القفال: اختلاف جواب في قبوله. قال الإمام: هو مبني على أن المغلب في الظهار 
شبه اليمينء أم الطلاق؟ إن غلبنا الطلاق» لم يقبل» وإلا فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء» والأصح 
تغليب شبه الطلاق فيكون الأصح أنه لا يقبل إرادته التأكيد» وكذا ذكره البغوي وغيره. 
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قلت: نقل صاحب «البيان» عن البغداديين» يعني بهم العراقيين» القطع بأنه لا يقبل» وجزم 
صاحب «الحاوي» بالقبول» والصحيح المنع. والله أعلم. 

فرع: قال: إن دخلت الدارء فأنت علي كظهر أمي» وكرر هذا اللفظ ثلاثاً» فإذا دخلت الدارء 
صار مظاهراً» فإن قصد التأكيدء لم يجب إلا كفارة وإن قالها في مجالس» وإن قصد الاستئناف. تعددت 
الكفارة» ويجب الجميع بعود واحد بعد الدخولء» فإن طلقها عقب الدخولء لم يجب شيء» وإن أطلق 
فهل يحمل على التأكيدء أم الاستئناف؟ قولان. 

فصل: قال: إن لم أتزوج عليك» فأنت علي كظهر أمي؛ فإن تزوج» أو لم يتمكن منه بأن مات» 
أو ماتت عقب الظهارء فلا عود ولا ظهارء وإنما يصير مظاهراً إذ فات التزوج عليها مع إمكانه؛ 
وحصل اليأس منه بموت أحدهماء وحينئذٍ يحكم بكونه كان مظاهراً قبيل الموت» وني لزوم الكفارة 
وحصول العود وجهانء قال ابن الحداد: يلزم. وقال الجمهور: لا يلزم ولا ضرورة إلى تقدير حصول 
العود عقب الظهارء وهذا هو الصحيح. 

ولو لم يتزوج عليها مع الإمكان حتى بُنء فإن أفاق ثم مات قبل التزويج» فحكمه ما سبق» وإن 
اتصل الموت بالجئنون» تبينا مصيره ظاهراً قبيل الجنون. وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه لا يحكم بمصيره 
مظاهراً إلا قبيل الموت» ويجيء مثله في تعليق الطلاق. قال الشيخ : ولا تظهر فائدة هذا الخلاف في 
الظهار إذا قلنا بالصحيح وقول الجمهور: إنه لا كفارة» وعلى قول ابن الحداد تظهر فائدته إن اختلف 
حاله في اليسار والإعسار. ولو قال: إذا لم أتزوج عليك» فأنت علي كظهر أميء» فإذا مفى عقب 
التعليق زمان إمكان التزوج ولم يتزوج» صار مظاهراًء والفرق بين «إن» و «إذا» سبق بيانه في كتاب 
«الطلاق»» وذكرنا هناك أن من الأصحاب من خرج من كل واحدة إلى الأخرى» وهو جار هنا 

فصل: قال: إن دخلت فأنت علي كظهر أمي» ثم أعتق عن كفارة الظهارء ثم دخلت» فهل يجزئه 
إعتاقه عن الكفارة؟ وجهانء. قال ابن الحداد: نعم» كتقديم الزكاة وكفارة اليمين» وقال الجمهور: لا؛ 
لأنه تقديم على السببين جميعاًء فلم يصح كتقديم الزكاة على الحول والنصاب» وكفارة اليمين على اليمين» 
ويجري الخلاف» لو أطعم عن الظهار وهو من أل الإطعام قبل دخول الدارء ولا يجري في الصوم عل 
المذهب. والوجهان جاريان في تعليق الإيلاء. فإذا قال: إن دخلت الدار فوالله لا أطؤكء ثم أعتق عن 
كفارة اليمين قبل دخول الدارء جوزه ابن الحدادء وخالفه الجمهور. ولو قال: إن دخلت ا فأنت 
علي كظهر أمي؛ وقال: متى دخلتء فعبدي فلان حر عن ظهاري؛ فدخلتء. فعلى رأي ابن الحداد 
يصير مظاهراًء ويعتق العبد عن الظهار؛ وعلى الصحيح وقول الجمهور: لا يصح تعليق إعتاقه عن 
الظهارء وأما إذا أعتق عن الظهار بعد الظهار وقبل العودء فيجزئه قطعاًء وسنوضحه في كتاب «الأيمان» 
إن شاء الله تعالى. ولو قال: أنت علي كظهر أمي. أعتقت هذا عن كفاري» أو أنت علي كظهر أمي» 
وسالم حر عن ظهاري» فهذا إعتاق مع العردء ويجزئه عن الكفارة التأخر عن الظهار. 

فرع: ظاهر من زوجته الأمة» وعاد ثم قال لمالكها: أعتقتها عن ظهاري» ففعل» وقع عتقها عن 
كفارته» وانفسخ النكاح. وكذا لو أعتقها عنه باستدعائه عن كفارة أخرى» ولو ملكها بعدما ظاهرء 
وعاد فانفسخ النكاح, ثم أعتقها عن ظهاره منهاء أجزأه. ولو آلى من زوجته الأمة» ووطئها ولزمته 
الكفارة فقال لسيدها ا عن كفارة يميني» ففعل» أجزأه وانفسخ النكاح» ولو آلى من زوجته 
الذمية» ثم وطئهاء ٠‏ أو ظاهر منها وعاد. ثم نقضت العهدء فاسترقت» فملكها الزوج فأسلمت» فأعتقها 
عن كفارة ظهاره» أجزأه. وبالله التوفيق. 


١5‏ كتاب الكفارات ‏ تعريقها 


هي قسمان: 

أحدهها : لا يدخله الإعتاق» كالواجبات في محظورات الإحرام» وسبق بيانها في الحج. 

والثاني : يدخله الإعتاق» وهو نوعان: 

أحدهها: تترتب فيه خصال الكفارة» وهو الظهار والجماع في نبار شهر رمضانء والقتل. 

والثاني: للتخيير» وهي كفارة اليمين» ومعظم المقصود هنا كفارة الظهارء ويدخل فيها أشياء من 
غيرهاء والباق موضحة في أبوابها. 

: تشترط النية في الكفارات» ويكفيه نية الكفارة» ولا يشترط التقييد بالوجوب؛ لأن الكفارة 

لا تكون إلا واجبة» كذا ذكره صاحب «الشامل»؟ وغيره» ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير تعرض 
للكفارة؛ لأن العتق قد يجب بالنذر فإن نوى العتق الواجب بالظهارء أو القتل مثلاًء كفى» ويشترط أن 
تكون النية مقارنة للإعتاق والإطعام» وأما الصومء فينوي من الليل كما سيأ إن شاء الله تعالى. 
وقيل: يجوز تقديمها على الإعتاق والإطعام»ء كما ذكرنا في الزكاة» والصحيح الأول. وإذا علق العتق 
عن الكفارة على شرطء لم يجز تأخر النية عن التعليق» بل يشترط المقارنة للتعليق إن شرطناها في 
التنجيزء وعلى الوجه الآخر: يجوز تقديمها عليه» ذكره البغوي. 

فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة» فلو كان عليه كفارتا ظهار وقتل» فأعتق عبدين بنية 
الكفارة» أجزأه عنهما. ولو اجتمع عليه كفارات» فأعتق رقبة بنية الكفارة» وقعت عن واحدة منهاء 
سواء اتفق جنسها أو اختلفء وكذا الصوم والإطعام» ولو كان عليه كفارة ونسي سببها فأعتق ونوى 
عليه» أجزأه» ولو كان عليه ثلاث كفارات» فأعتق رقبة عن واحدة» ثم أعسر وصام شهرين عن 
واحدة» ثم عجز فأطعم عن الثالثة» ولم يعين شيئاً» أجزأه» ولو كانت عليه كفارة ظهارء فنوى كفارة 
القتل عمداً أو خطأء لم يجزه عن الظهار. 

ولو كان عليه كفارتان» فأعتق عبداً بنية الكفارة المطلقة» ثم صرفه إلى واحدة معينة» تعين العتق 
لهاء ولم يتمكن بعده من صرفه إلى الأخرى» كما لو عين في الابتداء. 

فرع: إذا ظاهر الذمي وعادء يكمّر بالإعتاق أو الإطعام دون الصيام»ء ولو ارتد من لزمته كفارة» 
لم يصح تكفيره بالصوم . 

وهل يكمّر بالإعتاق أو بالإطعام إذا عجز عن الإعتاق والصوم؟ فيه طريقان. منهم من جزم 
بالإجزاء» ومنهم من خرجه على زوال ملكهء والمذهب: أنه يكفر؛ لأنه مستحق قبل الردة» فكان 
كالديون. وعن الإصطخري: أن الدين لا يقضى أيضاً إن قلنا بزوال الملك» ولكن المذهب الذي عليه 
الجمهور: القطع بأنه يقغى» ويشترط أن ينوي الكفارة بالإعتاق والإطعام نية التمييز دون نية التقرب» 
وإذا أخرج الكفارة من ماله في الردة» لم يتعين في الكفارة اللخيرة أدن الدرجات على الصحيحء» وإذا كفر 
فيها ثم أسلم» حل له الوطء. 
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فصل: خصال الكفارة ثلاث: 

الأولى: العتق. ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة» أربعة شروط: الإسلام؛ والسلامة» وكمال 
الرق» والخلو عن العوض. 

الأول: الإسلامء فلا تجزئ كافرة في شيء من الكفارات» ويجزئ إعتاق الصغير إذا كان أحد أبويه 
سلما أصلياً »أو أسلم قبل انعقاده» ولا يجزئ إذا كان أبواه كافرين؛ لأنه محكوم بكفره» ولو أسلم 
الصغير بنفسهء فقد سبق فيه في كتاب «اللقيط» ثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يصحء وقال الإصطخري: يصح إسلام المميز» وقال غيره: موقوف» إن بلغ وثبت 
عليه» تبينا صحة إسلامه»ء وإلا فلاء فعلى قول الإصطخريء يجزئ إعتاقه عن الكفارة» وعلى الوقف: 
إن بلغ وثبت ففي إجزائه وجهان. ولو أسلم أحد أبويه وهو صغير أو جنين» أجزأه عن الكفارة إن 
مات في صغرهء أو بعد بلوغه قبل تمكنه من اللفظ بالإسلام. ولو صرح بالكفر بعد البلوغ؛ فقد ذكرنا 
في اللقيط» أن الأظهر أنه مرتد. 

والثاني: أنه كافر أصلي» وبينا هناك حكم الكفارة على القولين» وبهذا يقاس من أسلم بتبعية 
السابي» على ما بيناه في «اللقيط». وفي «التهذيب» أنه لو سبا الصغير ساب». وسبا أحد أبويه آخرء فإن 
كانا في هسكن واد :1 يمك بإعتلامه: .بل هو تيع لأبويه» وإن كانا في عسكرين» كانا تبعاً للسابي» 
وأن حكم المجنون في تبعية الوالدين والدار حكم الصبي» » وإذا أفاق وصرح بالكفرء فهل هو مرتدء أم 
كافر أصلي؟ فيه الخلاف المذكور في الصبي إذا بلغ وصرح بالكفرء وأنه هل يجب التلفظ بكلمة الإسلام 
بعد البلوعٍ والإفاقة؟ إن قلنا: لو صرح بالكفر كان مرتداء لم يجب؛ لأنه محكوم بإسلامهء وإن قلنا: لا 
يجعل مرتداً, وجب» حتى لو مات قبل التلفظ.» مات كافراً . 

فرع: يصح إسلام الكافر بجميع اللغات» ذكره صاحب «الشامل» وغيره» ويشترط أن يعرف معنى 
الكلمة. فلو لقن العجمي الشهادة بالعربية» فتلفظ بها وهو لا يعرف معناهاء لم يحكم بإسلامهء وإذا 
تلفظ العبد بالإسلام بلغته» وسيده لا يعرف لغتهء فلا بد ممن يعرّفه بلغته ليعتقه عن الكفارة. 

قلت: إسلامه بالعجمية صحيحء إن لم يحسن العربية قطعاًء وكذا إن أحسنها على الصحيح. 
والوجه بالمنع مشهور في صفة الصلاة من «التتمة» وغيره» ويكفي السيد في معرفة لغة العبد قول ثقة؛ 
لأنه خبرء كما يكفي في معرفة قول المفتي والمستفتي. والله أعلم. 

فرع: يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة. وقيل: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة» 
وهو ظاهر نصه في «الأم» والصحيح المعروف الأول» وحمل النص على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة. 

فرع: ذكر الشافعي وه في «المختصر» في هذا الباب أن الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» ويبرأ من كل دين خالف الإسلام» واقتصر في مواضع على الشهادتين» ولم يشترط 
البراءة» فقال الجمهور: ليس فيه خلاف» بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا محمد وَل 
كقوم من اليهود يقولون: مرسل إلى العرب فقطء فلا بد من البراءة» وإن كان ينكر أصل الرسالة 
كالوثني» كفى في إسلامه الشهادتان. قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت هذا التفصيل منصوصاً عليه في 
كتاب «قتال المشركين»: ونقل الإمام خلافاً للأصحابء وفي اشتراط البراءة قال: والأصح عدم 
الاشتراط. 

قلت: في المسألة ثلاثة أوجهء حكاها صاحب «الحاوي». والصحيح التفصيل المذكورء والثاني: 
أن التبرؤ شرط مطلقاًء والثالث: أنه يستحب مطلقاً. والله أعلم. 
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والمذهب الذي قطع به الجمهورء أن كلمتي الشهادتين لا بد منهماء ولا يحصل الإسلام إلا ببماء 
وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين» أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف 
معتقدهء حكم بإسلامه» وإن أتى منهما بما يوافقه, لم يحكمء فإذا وحد الثنوي»؛ أو قال المعطل: لا إله 
إلا اللهء جعل مسلماً؛ وعرض عليه شهادة الرسالة» فإن أنكرء صار مرتداً . 

واليهودي إذا قال: محمد رسول الله» حكم بإسلامه؛ وحكي عن هذه الطريقة خلافاً في أن 
اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاةٍ توافق ملتناء أو حكم يختص بشريعتناء هل يكون ذلك إسلاما؟ 
وقال: ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاماً. وعن القاضي حُسين في ضبطهء أنه قال: كلما كفر المسلم 
بجحده؛ صار الكافر النخالف له مسلماً بعقده. ثم إن كذب غير ما صدق بهء كان مرتداً» والمذهب 
المعروف ما قدمناه. 

فرع: استحب الشافعي َه أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث بعد الموت. 

الشرط الثاني : السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضراراً بيناً» فلا يجزئ الزمن» ولا من يجن أكثر 
الأوقات» فإن كانت إفاقته أكثرء أجزأء وكذا إن استويا على الأصح. 

قلت: هذا الذي ذكره فيمن يجن ويفيق» هو المذهب. وفي «المستظهري» وجه أنه لا يجزئ وإن 
كانت إفاقته أكثر» وهو غلط مخالف نص الشافعي والأصحاب والدليل. 

واختار صاحب «الحاوي» طريقة حسنة فقال: إن كان زمن الجنون أكثرء لم يجزئه» وإن كانت 
الإفاقة أكثرء» فإن كان يقدر على العمل في الحال. أجزأء وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد حينء لم 
يجزئ. قال: ويجزئ المغمى عليه؛ لأن زواله مرجو. والله أعلم. 

ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه؛ كصاحب السلء فإن رجيء» أجزأء فلو أعتق من لا 
يرجى» فزال مرضه.» أو من يرجى فمات ولم يزل» أجزأه على الأصح فيهماء ولو أعتق من وجب عليه 
قتل» قال القفال: إن أعتقه قبل أن يقدَّم للقتلء أجزأه. وإلا فلاء كمريض لا يرجىء ولا يجزئ مقطوع 
إحدى الرجلين» ولا مقطوع أنملة من إيهام اليد» ويجزئ مقطوع أغملة من غيرهاء حتى لو قطع أنامله 
العليا من أصابعه الأربع» أجزأه. ولا يجزئ مقطوع أنملتين من السبابة» أو الوسطى. ويجزئ مقطوع جميع 
الخنصر من يد» والبنصر من اليد الأخرى» ولا يجزئ مقطوعهما من يد واحدة» ويجزئ مقطوع جميع 
أصابع الرجلين على الصحيح. وقال ابن أبي هريرة: هو كقطع أصابع اليدين» والأشل كالأقطع. 

قلت: الذي قاله الرافعي في أصابع الرجلين» هو المعروف ني طريقة الخراسانيين» وخالفهم 
صاحب «الحاوي»؛ فجزم بأنه إذا قطع أصبعان من رجل واحدة» أو الإبيام وحدها من رجلء لم 
يجزئ» وإلا فيجزئ. والله أعلم. 

فرع: يجرئ نضو الخلق الذي يقدر على العمل» والأحمق» وهو من يضع الشيء في غير موضعه مع 
علمه بقبحهء ويجزئ الشيخ الكبير» إلا أن يعجز عن العمل والكسب. وفي «التجربة» للروياني» أن 
الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبيرء ومنعه القفال إذا عجز عن العمل». وهو الأصح.ء وني هذا إثبات 
خلاف في الشيخ العاجزء ويجزئ الأعرجء إلا أن يكون العرج شديداً يمنع متابعة المثي» ويجزئ الأعور 
دون الأعمى. 

قلت: المراد أعور لم يضعف نظر عينه السليمة. قال الشافعي كه في «الأم»: فإن ضعف بصرهاء 
فأضر بالعمل إضراراً بيناء لم يجزئه» قال صاحب «الحاوي»: إن كان ضعف البصر يمنع معرفة الخط 
وإثبات الوجوه القريبة منع» وإلا فلا. والله أعلم. 
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ويجزئ الأصمء وحكي فيه قول» ومنهم من لم يثبته» وحمل ما نقل على ما إذا كان لا يسمع مع 
المبالغة في رفع الصوت» ويجزئ الأخرس الذي يفهم الإشارة. وعن القديم منعهء فقيل: قولانء 
والصحيح أنهما على حالين» فالإجزاء فيمن يفهم الإشارة» والمنع فيمن لا يفهمها. وقيل: الإجزاء إذا 
لم ينضم إلى الخرس صممء والمنع إذا انضمء وحكى ابن كج عن ابن الوكيل» القطع بالمنع إذا انضمء 
وقولين إذا تجرد الخرس. 

ويجزئ الأقرع. ومقطوع الأذنين» والأخشمء ومقطوع الأنف. والأبرص» والمجذوم» والخصي» 
والمجبوب» والأمة» والرتقاءء والقرناء» ومفقود الأسنانء وولد الزناء وضعيف البطشء» والصغير» ولا 
يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من حين الإعتاق» وقيل: إن انفصل لذلكء» تبينا الإجزاء. 
ولا يحكم في الحال بالإجزاءء والصحيح الأول. 

قلت: قال صاحب «الحاوي»: يجزئ عتق من لا يحسن صنعةء قال الإمام: ولا يؤثر ضعيف 
الرأي والخرق» والكوع والوكع» ويجزئ الفاسق. 

قال صاحب «الحاوي»: وأما شجاج الرأس والبدن» فإن كانت مندملة مع سلامة الأعضاءء م 
تضر وإن شائتهء وإن كانت غير مندملة» أجزأ منها ما كان دون مأمومة الرأس وجائفة البدن؛ لأنها غير 
محخوفة» ولا يجزئان لأممما محوفتان. والله أعلم. 

الشرط الثالث: كمال الرق. وفيه مسائل: 

إحداها: لا يجزئ إعتاق المستولدة ولا المكاتب» سواء أدى شيئاً من النجومء أم لاء فإن كانت 
الكتابة فاسدة» أجزأ إعتاقه عن الكفارة على المذهبء ولو قال للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت 
حر عن كفاري» فعجزء عتق» ولم يجزئ عن الكفارة؛ لأنه حين علق لم يكن بصفة الإجزاء . 

كذا ولو قال لعبده الكافر: إذا أسلمتء فأنت حر عن كفارتي» فأسلمء أو قال: إن خرج الجنين 


سليماة فهو حر عن كفارتي» فخرج سليماً. ولو علق العتق عن الكفارة بدخول الدارء نيو 
ثم دخل» ٠‏ فهل يجزئ عن الكفارة اعتباراً بوقت التعليق» أم لا؛ لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت 
الحصول؟ فيه وجهان. 


قلت: قال الإمام وغيره: إذا قلنا بالقديم في جواز بيع أم الولدء أجرأ إعتاقها عن الكفارة» وإذا 
قلنا بالمشهور: إنه لا يجوز بيعها فأعتقها عن الكفارة» لا يجزئهء ويقع العتق تطوعاًء ولا يريد عتقهاء 
وكذا المكاتب إذا أعتقه عن الكفارة» عتق ولا يجزئه عنهاء سواء جوزنا بيعه أم لاء بخلاف أم الولد 
على القول الشاذ؛ لأن أمية الولد ينقطع أثرها بالبيع» بخلاف الكتابة» فإنه إذا أدى النجوم إلى المشتري 
عتق» ثم إذا عتق المكاتب» تبعه أولاده وأكسابه وأم الولد لا تستتبع ذلك؛ لأهم إنما يتبعونها في العتق 
بموت السيدء ولم يحصلء وأولاد المكاتب يتبعونه إذا عتق بأداء النجوم أو البراءة منهاء وهذا في معنى 
الإبراء. والله أعلم. 

المسألة الثانية: إذا اشترى من يعتق عليهء ونوى كون العتق عن الكفارة» فعن الأودني أنه يجزئه» 
والصحيح أنه لا يجرئه 2 وكذا لو وهب له فقيله» أو أوصى له به فقبل وقلنا: تملك الووصية بالقبول» 
ونوى العتق عن الكفارة» وكذا لو 0 أو ملك المكاتب من يعتق على سيده» ثم عجزه السيدء» ونوى 
عتق قريبه عن الكفارة لأن العتق مستحق بجهة القرابة في كل هذه الصور. 

الثالثة: لو اشترى عبداً بشرط العتق» فقد سبق في كتاب البيع أن المذهب أنه لا يجرئ إعتاقه عن 
الكفارة. 
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الرابعة: إذا أعتق عن الكفارة مرهوناً؛ بنى على الخلاف في نفوذ عتقه» إن نفذناه» أجزأ عن 
الكفارة إذا نواهاء وكذا إن لم ننفذه في الحال ونفذناه بعد الانفكاك باللفظ السابق» ويكون كما لو علق 
عتق عبده عن الكفارة بشرط . 

وإعتاق الجاني عن الكفارة يبنى على نفوذ إعتاقه» وقد ذكرناه في البيع. وقيل: لا يجزئ المرهون 
والجاني عن الكفارة وإن قلنا بنفوذ العتق» لتعلق حق الغير بهماء» ونقصان التصرفات» والمذهب الأول؛ 
لأن الإعتاق إذا نفذناه رفع حق تعلق الغيرء» ورجع إلى الفداء» والموصى بمنفعته لا يجزئ على الأصحء 
وقد ذكرناه في «الوصية»» والمستأجر إن قلنا: يرجع على السيد بأجرة منافعه» أجزأهء وإلا فلاء لنقصان 
منافعه . 

قلت: ولو أعتق عن الكفارة من تحتم قتله في المحاربة» أجزأه» ذكره القاضي حسين في تعليقه. 
والله أعلم. 

الخامسة: يجزئ المديّر والمعلّقَ عتقه بصفة» ولو أراد بعد التعليق أن يجعل العتق المعلق عند حصوله 
عن الكفارة. لم يجزئه. 

مثاله: قال: إن دخلت الدارء فأنت حرء ثم قال: إن دخلتها فأنت حر عن كفاري» فيعتق 
بالدخول ولا ار لأنه مستحق بالتعليق الأول. 

السادسة: أعتق عتق عن الكفارة حاملاً» أجزأه» وعتق الحمل تبعاً» ولو استثنى نى الحمل» عتقاء وبطل 
الاستثناء» وأجزأه عتقها عن الكفارة على المشهورء وحكى المتولي قولاً أنه لا يجزئه؛ لأن العتق عن 
الكفارة غير مبني على التغليب» فبطل الاستثناء كما يبطل به البيع» بخلاف مطلق العتق. 

السابعة: ملك نصف عبدء فأعتقه عن كفارة وهو معسرء ثم ملك باقيه فأعتقه عن تلك الكفارة» 
أجزاه كما لو أطعم في أوقات» فلو لم ينو الكفارة عند إعتاق باقيه» لم يجزئه عن الكفارة على الصحيح. 
وقيل: يجزئه كما لو فرق وضوءهء وجوزناهء فإنه لا يجب تجديد النية على الأصحء حكاه الفوراني. 

ولو ملك نصفاً من عبدء ونصفاً من آخرء فأعتق تق النصفين عن الكفارة وهو معسرء فثلاثة أوجه. 
أحدها: لا يجزئه» قاله ابن سريج وابن خيران؛ لأنه لا يسمى عتق رقبة» وكما لا يجزئ شقصان في 
الأضحية. والثاني: يجزئه. وأصحهما: يجزئه إن كان باقيهما حراًء وإلا فلا. وتجري الأوجه في ثلث 
أحدهماء وثلئي الآخر ونظائرهما. 

ولو 08 عليه كفارتان عن ظهارين» أو ظهار وقتل» فأعتق عبدين عن كل واحدة» نصفاً من 
هذاء ونصفا من هذاء أجزأه على المنصوص وهو المذهب. وقيل: فيه خلافء» فعلى المذهب» اختلف في 
كيفيته» فعن أب إسحاق أنه يعتق نصف كل عبد عن كفارة كما أوقعه» وعن ابن سريج وابن خيران: 
يقع عبد عن هذه الكفارة» وعبد عن هذهء ويلغو تعرضه للتنصيف. 

ويجري الخلاف فيما لو أعتق عبداً عن كفارتين» ففيه وجه: يعتد به وعليه إتمام كل واحدةء قال 
الإمام: ولا حاجة إلى هذا التقدير. 

فرع: إذا أعتق موسر نصيبه من عبد مشترك. سرى إلى نصيب صاحبه» وهل تحصل السراية بنفس 
اللفظء أم عند أداء القيمة» أم موقوف؟ فإذا أدى تبينا حصول العتق باللفظ فيه ثلاثة أقوال. 

ولو أعتق جميع العبد المشترك» فمى يعتق نصيب الشريك؟ فيه الأقوال» فإن قلنا: يعتق باللفظ» 
فهل نقول: عتق الجميع دفعة» أم يعتق نصيبه ثم يسري؟ وجهان. ل د 
كتاب العتق مبسوطاً . وغرضنا هنا أن إعتاق المشرك عن الكفارة جائزء سواء وجه العتق إلى جملته» أم 
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إلى نصيبه فقط لحصول العتق بالسراية في الحالين. وقال القفال: لا يجزئ عن جميع الكفارة إذا وجه 
العتق إلى نصيبه فقط؛ لأن نصيب الشريك عتق بالشرعء لا بإعتاقه» والصحيح الأول» ثم ينظرء فإن 
أعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن الكفارة. أجزأه عنها إن قلنا : يسري عند اللفظ. أو موقوف. 

وإن قلنا: يسري عند أداء القيمة» فهل تكفيه هذه النية لنصيب الشريك» أم يحتاج إلى تجديد النية 
عند الأداء؟ وجهان. أصحهما: تكفي لاقترانها بالعتق» إلا أنه وقع مرتباً . 

ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة» ونوى عند أداء القيمة» صرف العتق في 
نصيب الشريك إليهاء أجزأه على الصحيح. وقيل: يشترط أن ينوي الجميع في الابتداء؛ لأن سبب عتق 
الجميع لفظهء كما لو علق العتق بدخول الدار» يشترط في الإجزاء عن الكفارة نيتها عند التعليق» ولا 
يكفي اقترانها بالدخول» تحيل أن الراجع انق خض ل ضري الفرزافه بين تعد اللوارعيه اللي 
وتأغيزها إلى الأداءء هذا كله إذا نوى عتق الجميع عن الكفارة ووجّه العتق إلى نصيبه. 

أما إذا وجّه العتق إلى نصيبه بنية الكفارة» ولم ينو الباقي» فلا ينصرف الباقي إليها وإن حكمنا بعتقه 
في الحال» ويجيء في في وقوع نصيبه عن الكفارة الخخلاف السابق في إعتاق بعض رقبة» وحكى صاحب 
«الشامل» وغيره وجهاً أن الباق ينصرف إلى الكفار ة تبعاً لنصيبه كما تبعه في أصل العتق» ولو أعتق 
الجميع بنية الكفارة وقلنا: يسري عند اللفظ أو موقوف» أجزأه. وإن قلنا بحصوله عند أداء القيمة» ففي 
«التهذيب» القطع بالإجزاء» وأنه لا يحتاج إلى تجديد النية عند الأداء» ويشبه أن يعود فيه الوجهان 
السابقان فيما إذا وجه العتق إلى نصيبه. 

المسألة الثامئة: العبد الغائب» إن علم حياتهء أجزأه عن الكفارة» وإن انقطع خبره» لم يجزئه على 
المنصوصء وهو المذهبء فلو أعتقه عنهاء ثم تواصلت أخبار حياته» تبينا إجزاءه عن الكفارة لحصول 
الوا 0 والآبق والمغصوب يجزئان إذا علم حياتهما على الصحيح لكمال الرق. 

قلت: الصواب ما قطع به الماوردي والفوراني وغيرهماء أن الآبق يحزئ قطعاً لاستقلاله بمنافعه 

كالغائب. وأما المغصوبء فأكثر العراقيين» على أنه لا يجزئ قطعاًء لعدم استقلاله كالرَّمِنء وجمهور 
الخراسانيين على الإجزاء لتمام الملك والمنفعة» وفيه وجه ثالث قاله صاحب «الحاوي»: إن قدر العبد على 
الخلاص من غاصبه بهرب إلى سيده» أجزأه عن الكفارة لقدرته على منافع نفسهء وإن لم يقدر على 
الخلاص» بالرخراء موقوف» وإن لم يكن عتقه موقوفاً كالغائب إذا علمت حياته بعد موته» وهذا الذي 
قاله قوي 07 وحيث صححنا عتق الغائب» والآبق» والمغصوب» أجزأه عن الكفارة» سواء علم 
العبد بالعتق أم لا؛ لأن علمه ليس بشرط في نفوذ العتق» فكذا في الإجزاء» ذكره صاحب «الحاوي». 
والله أعلم. 

الشرط الرابع: خلو الإعتاق عن شوب العوض» فلو أعتق عن كفارة على أن يرد عليه ديناراً 
مثلاً» لم يجزئه عن الكفارة على الصحيح» وحكى ابن القطان وجهأ أ أنه يجزئه لأن العتق حاصل» ويسقط 
العورض» كما لو قال: أصل الظهر لنفسك ولك دينارء فصلى» أجزأته صلاته ولو شرط عوضاً على غير 
العبد» فلو قال الإنسان: أعتقت عبدي هذا عن كفاري بألف عليك» فقبل» أو قال له إنسان: أعتقه 
عن كفارتك» وعلي كذاء ففعلء لم يجزئه عن الكفارة» وسواء قدم في الجواب ذكر الكفارة» فقال: 
أعتقته عن كفاري بألف عليك» أو عكس» فقال: أعتقته على أن لي عليك ألفاً عن كفارتي. 

وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قدّم ذكر الكفارة» أجزأه وسقط العوض» والصحيح الأول» وسواء 
قال في الجواب: أعتقته عن كفارتي» على أن لي عليك كذاء أو اقتصر على قوله: أعتقته عن كفاري» فإنه يبنى 


على الخطاب والالتماس» وفي استحقاقه العوض على الملتمس وجهان سنذكرهما [خاء اش هال ولا 
يختصان بما إذا قال : أعتقته عن كفارتك» بل يجزئان فيما إذا التمس منه أن يعتق عبده عن نفسه مطلقاً 
بعوض» فإن قلنا: لا يستحق عوضاً وقع العتق» وله الولاء» وإن قلنا: يستحق عوضاًء فعمن يقع العتق؟ 
وجهان؛ أحدهما: عن باذل العرضء وبه قال العراقيون» والشيخ أبو محمد. وأصحهما: عن المعتق» وبه 
قطع صاحبا «المهذب» و «التتمة»؛ لأنه لم يعتقه عن الباذل» ولا هو استدعاه لنفسه. 

ولو قال المعتق: أرد العوض ليكون العتق مجزئاً عن كفاري» لم ينقلب مجزئاًء فلو قال في الابتداء 
عقب الالتماس: أعتقته عن كفاري لا على الألفء. كان رداً لكلامه» وأجزأه عن الكفارة. 

فصل: العتق على مال كالطلاق على مال» فهو من جانب المالك معاوضة فيها شبه التعليق» ومن 
جانب المستدعي معاوضة فيها شبه الجعالة» كما سبق في «الخلع». فإذا قال: أعتق مستولدتك على ألف» 
فأعتقهاء نفذ العتق» وثبت الألف» وكان ذلك افتداءً من المستدعي» كاختلاع الأجنبي. 

ولو قال: أعتقتها عني على ألف. أو وعلي ألف. فقال: أعتقتها عنك» نفذ العتق» ولغئ قوله: 
عبني وقول المعتق: عنك؛ لآن المتكولية للا سمل هع التيدصن إلى خض ثم الصحيح أنه لا يستحق 
عوضاً؛ لأنه التزم العرض على أن يحصل العتق عنهء ولم يحصل. وقيل: يستحق ويلغى قوله: عني» 
ويجعل باق الكلام افتداءً. 

ولو قال: طلق زوجتك عني على ألف» فطلقء قال الإمام: الوجه إثبات العورض 

ولو قال: أعتق عبدك عن نفسك ولك على كذاء انوع كنك ففعل» فهل يستحق العوض 
عليه؟ وجهان. أصحهما: نعم كالمستولدة ومسألة الطلاق. والثاني وهو اختيار الخضريء لا لإمكان 
تملكه بالشراءء مخلافهماء ولو قال: أعتقه عني» ففعل. نظرء إن قال: مجاناء فلا شيء على المستدعي» 
وإن ذكر عوضاًء لزمه العورض» وإن أطلق» فهل يستحق عليه قيمة العبد؟ وجهان بناءً على الخلاف في 
قوله: اقض ديني وم يشترط الرجوع. وخص الإمام والسرخسي هذا البناء بما إذا قال: أعتقه عن 
كفاري» فإن العتق حق ثابت عليه كالدين» فأما إذا قال: أعتقه عني ولا عتق عليه أ و يقصد وتوعه 
عنهء فقد أطلق السرخسي أنه لا شيء عليهء ورأى الإمام تخريجه على أن الحبة هل تق تقتضي الثواب؟ ثم 
سواء نه نفى العوض أم أثبته؛ يقع العتق على المستدعي . وقال المزني: إذا قال: ا انا بتو 
لا يقع على المستدعي» واحتج الأصحاب بأنه أعتقه عنه» فصار كذكر العوض. وقالوا: العتق بعرض 
صار كالمبيع المقبوض حتى استقر عوضهء فكذلك يجعل عند عدم العوضء كالموهوب المقبوضء» ويجعل 
القبفى مندرجاً تحت العتق لقوته» وذكروا بناءً على هذاء أن إعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب 
جائز. 

ولو قال: أعتقه عن كفاري» أو عنني» ونوى الكفارة» فأجابه» أجزأه عن كفارته»ء ولو قال: 
أعتق عبدك ولك علي كذاء ولم يقل: عن نفسكء. ولا عني ع فهل هو كقوله: عني لقرينته العرض» أم 
كقوله: عنك؟ وجهان: أصحهما: الثاني» وهو المذكور في «التهذيب». 

ولو قال: أعتق عبدك عني ولك ألف بشرط أن يكون الولاء لك. ففعلء» قال المتولي في باب 
جلما المشهور من المذهبء أن هذا الشرط يفسدء ويقع العتق عن المستدعي» وعليه القيمة. وفيه 
وجه أنه يعتق عن المالك» وله الولاء. وعن القفال أنه لو قال: أعتق عبدك عني على ألف» والعبد 
مستأجر أو مغصوبء تأعتقه» جازء ولا يضر كونه مغصوباً. وإن كان المعتق عنه لا يقدر على انتزاعه. 
ولا يخرج في المستأجر وليس على الخلاف في بيعه؛ لأن البيع يحصل ني ضمن الإعتاق» ولا يعتبر في 
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الضمنيات ما يعتبر في المقاصدء وأنه لو قال: أعتق عبدك عن ابنى الصغيرء ففعل» جازء وكان 
اكجاب دولك له شر هرد ولتحقهة" ولن كما :لو فاق لهد رعق قا راد :ا لأس إعتاقه: 

وأنه لو وهب عبداً له لإنسان» فقبله الموهوب لهء ثم قال للواهب: أعتقه عن ابني وهو صغيرء 
فأعتقه عنهء جاز وكأنه أمره بتسليمه إلى ابنهء وناب عنه في الإعتاق للابن. واعلم أن الإعتاق في صور 
الاستدعاء؛ إنما يقع على المستدعي» والعوض إنما يجب إذا اتصل الجواب بالخطاب» فإن طال الفصل 
وقع العتق عن المالك» ولا شيء على المستدعي . 

فرع: قال: إذا جاء الغدء فأعتق عبدك عني بألف» فصبر حتى جاء الغد؛ فأعتقه عنه»ء حكى 
صاحب «التقريب» عن الأصحاب أنه ينفذ العتق عنه»ء ويثبت المسمى عليه» وأنه لو قال المالك لغيره: 
عبدي عنك حر بألف إذا جاء الغدء فقال المخاطب: قبلت» فهو كتعليق الخلع في قوله: طلقتك على 
ألف إذا جاء الغدء فقالت: قبلت» وقد سبق ذكر وجهين في وقوع الطلاق عند نجيء الغدء أصحهما: 
الوقوع» ووجهين إذا وقع» أن الواجب مهر المثل أم المسمى؟ أصحهما: الثاني» فكذا يجيء هنا الخلاف 
في وقوع العتق عن امخاطب» وإذا وقع. ففى صحة المسمى وفساده. وفرقوا ب بج السوري يان ل برعة 
في الأولى تعليق العتق» ويحتمل مجيء وجه في الأولى أنه يستحق قيمة المثل لا المسمى» وأشار إليه 
صاحب «التقريب»» واستصوبه الإمام وغيره. 

فرع: قال: أعتق عبدك عني على خمرء أو مغصوب, ففعل» نفذ العتق عن المستدعي» ولزمه قيمة 
العبد» كما في الخلع. ١‏ 

ع لوو ف الا و ا كع بحل ال ا ومق 
يدخل؟ فيه أوجه. أحدها بملكه بالاستدعاءء ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالإعتاق» والثاني: بملك 
بالشروع في لفظ الإعتاق» ويعتق إذا تم اللفظ. والغالث: يحصل الملك والعتق معاً عند تمام اللفظ. 
وأصحها: أن العتق يترتب على الملك في لحظة لطيفة. باعص لصا خا 0 
الإعتاق. ثم قال الشيخ أبو حامد: وأكثر الذين اختاروا هذا الوجه: إن الملك يحصل عقب الفراغ من 
لفظ الإعتاق على الاتصال» وعن الشيخ أبي محمد أن الملك يحصل مع آخر جزء من أجزاء اللفظ. 
وجعل الإمام اختلاف عبارة الشيخين راجعاً إلى اختلاف الأصحاب. في أن حكم الطلاق والعتاق» 
وسائر الألفاظ. يثبت مع آخر جزء من اللفظء أم بعد تمام أجزائه على الاتصال؟ فعبارة الشيخ أبي محمد 
على الوجه الأول وأبي حامدء على الثاني» وليس في هذا الوجه الرابع إشكال سوى تأخر العتق عن 
الإعتاق بقدر توسط الملك. قال الإمام: وسبب تأخره؛ أنه إعتاق عن الغير» ومعنى الإعتاق عن الغيرء 
انتقال الملك إليهء وإيقاع العتق بعدهء وقد يتأخر العتق عن الإعتاق بأسباب» ألا ترى أنه لو قال: 
أعتقت عبدي عنك بكذاء لا يعتق حتى يوجد القبول. 

فرع: قال: أعتق عبدك عني على كذاء ففعل» ثم ظهر بالعبد عيبء لم يبطل العتق» بل يرجع 
المستدعي بأرش العيب» ثم إن كان عيباً بمنع الإجزاء عن الكفارة؛ لم تسقط به الكفارة. 

فرع: في فتاوى البغوي أنه لو قال: أعتق عبدك عن على ألف. فقال: أعتقته عنك مجاناً» عتق 
عن المعتق دون المستدعي . , 

الخصلة الثانية: الصيام؛ كفارة الظهار مرتبة» كما قال الله تعالى: لصَتَحريرُ ركبو ين كَبَلِ أ أن يِسَمَآمَاً 

كَمَن لَّمَ يَحِدْ قَصِيَامُ سَهر 2 تن مُكَنَابمَيْنِ . . . * [الجادلة: ‏ 5] الآية. فإن كان في ملكه عبد فاضل عن 
حاجتهء فواجبه الإعتاق» فإن احتاج إل خدمتهء لزمانته» أو مرضهء أو كبرهء أو ضخامته المانعة من 
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خدمته نفسهء فهو كالمعدوم» وكذا لو كان من أهل المروءات ومنصبه يأبى أن يخدم نفسه وأن يباشر 
الأعمال التي يستخدم فيها المماليك» لم يكلف صرفه إلى الكفارة. وإن كان من أوساط الناسء» لزمه 
الإعتاق على الأصح. ولو لم يكن في ملكه عبد ووجد ثمنهء لزمه تحصيله والإعتاق» بشرط كونه فاضلاً 
عن حاجته» لنفقته وكسوته» ونفقة عياله وكسوتهمء وعن المسكن وما لا بد منه من الأثاث» ولم يقدّر 
الأصحاب للنفقة والكسوة مدة» ويجوز أن تعتبر كفاية العمرء ويجوز أن تعتبر سنة؛ لأن المؤنات تتكرر 
فيهاء ويؤيده أن البغوي قال: يترك له ثوب الشتاءء وثوب الصيف. 

قلت: هذا الثانيء هو الصواب. والله أعلم. 

ولو ملك داراً واسعة يفضل بعضها عن حاجتهء وأمكن بيع الفاضل» لزمه بيعه وتحصيل رقبة. 
لو كانت كارا نقسة عد كمهها سسكا ركني رفصل كو ارقف ا 
يخدمهء وآخر يعتقه» لزمه البيع والإعتاق إن لم يكونا مألوفين» وإلا أجزأه الصوم على الأصحء ولو كان 
له ثوب نفيس يجد بشمنه ثوباً يليق به» وعبداً يعتقه» لزمه الإعتاق على المذهب. وقيل بطرد الخلاف. 

قلت: قطع العراقيون أو جمهورهم. بأنه يلزمه الإعتاق في العبد النفيس» ونقله صاحب «الشامل» 
عن الأصحاب» وصححه المتولي. والله أعلم. 

فرع: لو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه» وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيدء ولو باعهما 
لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين؛ لم يكلف بيعهما على المذهب. وبه قطع الجمهور. 

قلت: ولو كان له ماشية تحلب. فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته» لم يكلف بيعهاء وإن 
زادت» لزمه بيع الزائد» ذكره صاحب «الحاوي» قال: فلو كان له كسب يصناعة» فإن كان قدر الكفاية» فله 
الفترمة ران كان كار نظرء فإن قلت الزيادة بحيث لا تجتمع فتبلغ قيمة الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه 
إلى تأخير التكفير» لم يلزمه جمعها للعتق» فجاز له الصوم. وإن كانت إذا جمعت في زمن قليل» لاينسب فيه إلى 
تأخير التكفير» ؛ بلغت قيمة الرقبة كثلاثة أيام وما قاريباء ففي وجوب جمعها للتكفير بالعتق» وجهان. 
أشبههما : لا يلزمه؛ بل له التكفير بالصوم؛ فعلى هذاء لولم يدخل في الصوم حتى اجتمع منها قيمة الرقبة» 
فهل يلزمه العتق اعتباراً بحال الأداءء أم له الصوم اعتباراً بالوجوب؟ فيه القولان. والله أعلم. 

فرع: كان ماله غائباً أو حاضراًء لكن لم يجد الرقبة» فلا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة 
القتل واليمين والجماع في نبار رمضانء بل يصير حتى يجد الرقبة» أو يصل المال؛ لأن الكفارة على 
التراخي» وبتقدير أن يموت» لا يفوت» بل تؤدى من تركتهء بخلاف العاجز عن ثمن الماءء فإنه يتيمم؛ 
لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات. وني كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع» وأشار الغزالي 
والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر. 

فرع: لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال» لم يلزمه شراؤها. وقال البغوي: يلزمه إذا وجد 
الثمن الغالي. 

قلت: إنما قال البغوي هذا اختياراً لنفسهء فقال حكاية للمذهب: لا يلزمهء ورأيت أن يلزمه. 
وقطع الجمهور بأنه لا يلزمهء وهو الصواب. والله أعلم. 

فرع: لو بيعت نسيئة وماله غائب» فعلى ما ذكرناه في شراء الماء في التيمم. ولو وهب له عبداً 
وثمنه» لم يلزمه قبوله» لكن يستحب. 

فرع: ذكر ابن كج بعد أن ذكر حكم المسكن والعبد المحتاج إليهما في الكفارة والحج وجهين في أنه 
هل يجوز لمن يبملكهما نكاح الأمة» أم بيعهما لطول الحرة» ووجهين في أنهما يباعان عليه كما إذا أعتق 
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شركاء له في عبدء. وإن ابن القطان قال: لا يلزم العريان بيعهما؟ قال: وعندي يلزمه. والذي قاله 
غلط. 

فصل: الموسر المتمكن من الإعتاق» يعتق» ومن تعسر عليه الإعتاق» كفر بالصوم» وهل الاعتبار 
في اليسار والإعسار بوقت الأداء» أم بوقت الوجوبء أم بأغلظ الحالين؟ فيه أقوال. أظهرها الأول» 
فعلى هذا قال الإمام: في العبارة عن الواجب قبل الأداء غموض» ولا يتجه إلا أن يقال: الواجب 
أصل الكفارة» ولا يعين خصلة. أو يقال: يجب ما يقتضيه حالة الوجوبء ثم إذا تبدل الحال» تبدل 
الواجب» كما يلزم القادر صلاة القادرين» ثم إذا عجن دلت صفة الصلاق وعلى القول الغثالث 
وجهانء قال الأكثرون: يعتبر أغلظ أحواله من وقت الوجوب. إلى وقت الأداء في حالٍ ماء لزمه 
الإعتاق. والثاني: يعتبر الأغلظ من حالتي الوجوب والأداء دون ما بينهماء صرح به الإمام» وأشار إلى 
دعوى اتفاق الأصحاب عليه. فإذا قلنا: الاعتبار بحال الوجوبء» فكان موسراً وقت الوجوب» ففرضه 
الإعتاق وإن أعسر بعده. 

واستحب الشافعي ككلثه إذا أعسر قبل التكفير» ٠‏ أن يصوم ليكون آتياً ببعض أنواع الكفارة إن مات. 

وإن كان معسراً يومئدٍء ففرضه الصيام. ولا يلزمه الإعتاق وإن أيسر بعدهء لكن يجزئه على 
الصحيح؛ لأنه أعلى من الصومء وقيل: لا يجزئه لتعين الصوم في ذمته. وإذا قلنا: الاعتبار بحجال 
الأداء» فكان موسراً يومئل» ففرضه الإعتاق» وإن كان معسراً فالصوم . 

ولو تكلف المعسر الإعتاق باستقراض وغيره» أجزأه على الصحيح . ولو وجبت الكفارة على عبد» 
فعتق» وأيسر قبل التكفير» فإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوبء ففرضه الصومء ويجزئه الإعتاق على 
الأصح أو الأظهر؛ لأنه أعلى. وقيل: لاء لعدم أهليته بناءً على أن العبد لا يملك. وإن قلنا: الاعتبار 
حال الأداءء لزمه الإعتاق على الأصح أو الأظهر. 

فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم أيسرء كان له المضي في الصومء ولا يلزمه الإعتاق. فإن 
أعتق» كان أفضل» ووقع ما مضى من صومه تطوعاًء وحكى الشيخ أبو محمد وجهاًء أنه يلزمه 
الإعتاق» وهو مذهب المزني» والصحيح الذي عليه الجماهيرء الأول» وكذا لو كان فرضه الإطعام 
فأطعم بعض المساكين ثم قدر على الصوم. لا يلزمه العدول إليه. 

ولو أيسر بعدما فرغ من الصومء لم يلزمه الرجوع إلى الإعتاق قطعاً. ولو كان وقت الوجوب عاجزاً 
عن الإعتاق والصومء فأيسر قبل التكفير» فإن اعتبرنا حالة الوجوب, ففرضه الإطعام» وإلا فالإعتاق. 

فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعاًء ولا بتمليكه على الجديد الأظهر» فعلى هذا لا يتصور منه 
التكفير بالإعتاق والإطعام. وإن قلنا: يملك. فملكه طعاماً ليكفر كفارة اليمين» جازء وعليه التكفير بما 
ملكه وإن ملكه عبداً ليعتقه عنهاء لم يصح؛ لأنه يستعقب الولاء» وليس العبد من أهل إثبات الولاء. وعن 
صاحب «التقريب» أنه يصح إعتاقه. ويئبت له الولاء. وعن القفال تخريج قول: إنه يصح إعتاقه عن 
الكفارة» والولاء موقوف؛, إن عتق» فهو له» وإن دام رقه» فلسيدهء والصحيح الأول» وبه قطع الجمهور. 

وأما تكفيره بالصومء فإن جرى ما يتعلق به الكفارة بغير إذن سيدهء بأن حلف وحنث بغير إذنه» 
لم يصم إلا بإذنه؛ لأن حق السيد على الفورء والكفارة على التراخي» بخلاف صوم رمضانء فإن شرع 
فيه بغير إذنه» كان له تحليله» وإن جرى بإذنه بأن حلف بإذنه وحنث بإذنه» صام ولا حاجة إلى إذنه. 
وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه» لم يستقل بالصوم على الأصح. وني عكسه يستقل على المذهب». وحيث 
قلنا: يستقل» فسواء طويل النهار وقصيره» والحر الشديد وغيره» وحيث قلنا: يحتاج إلى الإذن» فذلك 
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في صوم يوجب ضعفاً لشدة حر وطول نهار . فإن لم يكن كذلك» ففيه خلاف نذكره في «كتاب الأعان» 
إن شاء الله تعاللى» والأصح.ء أنه ليس للسيد المنع» هذا حكم كفارة اليمين. قال في «الوسيط»: ومنعه 
من صوم كفارة الظهار غير ممكن؛ لأنه يضر بالعبد بدوا م التحريم. 

قلت: وحيث قلنا: لا يصوم بغير إذنه فخالف وصامء أنم وأجزأه. 

ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد. فله مئعه» وفي غيره» ليس له المنع» حكاه 
المحاملي عن أبي إسحاق المروزيء» مخلاف الزوجة» فإن للزوج منعها من صوم التطوع؛ لأنه يمنعه الوطءء 
وحكى في «البيان»: أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في غير وقت الخدمة» إذ لا ضرر. والله أعلم. 

فرع: : مَنْ بعضه حرء كالحر في التكفير بالمال على المذهب. وفيه كلام آخرء وتفصيل نذكره في 
«كفارة اليمين» إن شاء الله تعال . 

فصل في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة: فيه مسائل: 

إحداها: يجب أن ينوي صوم الكفارة في الليل لكل يوم» ولا يجب تعيين جهة الكفارة» ولا يجب 
نية التتابع على الأصحء وقيل: تجب لكل يوم. وقيل: تجب في أول ليلة فقطء ولو نوى الصوم بالليل 
قبل طلب الرقبة»؛ ثم طلب فلم يجدهاء لم يجزئه صومه إلا أن يجدد النية في الليل بعد الفقد؛ لأن تلك 
النية تقدمت على وقت جواز الصوم. ذكره الروياني في «التجربة». 

المسألة الثانية: لو مات وعليه صوم كفارة» فهل يصوم عنه وليه؟ فيه قولان» سبقا في كتاب الصيام. 

الثالثة: إن ابتدأ بالصوم لأول شهر هلالي» صام شهرين بالأهلة» ولا يضر نقصهماء وإن ابتدأ في 
خلال شهرء صام بقيته» ثم صام الذي يليه بالهلال» ولا يضر نقصهء ثم يتم الأول من الثالث ثلاثين 
يوماً» وفي وجه شاذء إذا ابتدأ في خلال شهرء لزمه ستون يوماً. 

الرابعة : التتابع في الصوم واجب بنص القرآن» فلو وطئ المظاهر بالليل قبل تمام الشهرين» عصى 

ولو أفسد صوم اليوم الآخر أو غيره» لزمه استئناف الشهرين. وهل يحكم بفساد ما مضىء أم 
ينقلب نفلا؟ فيه قولان فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال ونظائره . 

والحيض لا يقطع التنابع في صوم كفارة القتل والوقاع في رمضان إن لزمتها كفارة» فتبني إذا طهرت» 
والنفاس لا يقطع التتابع على الصحيح» كالحيض . وقيل : يقطعه لندرته» حكاه أبو الفرج السرخسي . والفطر 
بعذر المرض» يقطع التتابع على الأظهرء وهو الجديد؛ لأنه لا يناني الصومء وإِئما قطعه بفعله» بخلاف الحيض 
والجنون» كالحيض على المذهب . وقيل : كالمرضء والإغماء كالجنون. وقيل: كالمرض. وأما الفطر بالسفر» 
وفطر الحامل والمرضع خوفا على الولد» فقيل: كالمرض . وقيل: يقطع قطعا؛ لأنه باختياره. 

قلت: أطلق الجمهور أن الحيض لا يقطع التتابع» وذكر المتولي» أنها لو كانت لها عادة في الطهر تمتد 
شهرين» فشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض» انقطع» ولو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهماء 
فقال امحاملي في «المجموع»» وصاحبا «الحاوي» و «الشامل» والأكثرون: هو كالمرض . وفي «تجريد؛ امحاملٍ : أنه 
لا ينقطع قطعأء ولو غلبه الجوع فأفطرء بطل التتابع. وقيل: كالمرضء ذكره البغوي. والله أعلم. 

فرع: نسيان النية في بعض الليالي» يقطع التتابع كتركها عمداً؛ ولا يجعل النسيان عذراً في ترك المأمور به . 

قلت: لو صام ا هل نوى فيه» أم لا؟ لم 
يلزمه الاستئناف على الصحيح» ولا أ ثر للشك بعد الفراغ من اليوم» ذكره الروياني في كتاب الحيض في 
مسائل المتحيرة. والله أعلم. 


كتاب الكفارات ‏ خصال الكفارة [الإطعام] ه/ا؟ ١‏ 


ولو أكره على الأكل فأكل» وقلنا: يبطل صومه»ء انقطع تتابعه؛ لأنه سبب نادرء هذا هو المذهب 
في الصورتين»: وبه قطع الجمهورء وجعلهما ابن كج كالمرض» قال: ولو استنشق» فوصل الاء إلى 
دماغه. وقلنا: يفطرء ففي انقطاع التتابع الخلاف. 

قلت: لو أوجر الطعام مكرهاًء لم يفطرء ٠‏ ولم ينقطع تتابعه» هكذا قطع به الأصحاب في كل 
الطرق»ء وشذ امحاملٍ فحكى في «التجريدة وجهاً أنه يفطر وينقطع تتابعه» وهذا غلط. والله أعلم. 

فرع: لو ابتدأ بالصوم في وقت يدخل عليه رمضان قبل تمام الشهرين» أو يدخل يوم النحرء لم 
يجزته عن الكفارة. قال الإمام: ويعود القولان في أنه يبطل أم يقع نفلا . 

فرع: : لو صام رمضان بنية الكفارة» لم يجرئه عن واحد منهماء ولو نتواهماء لم يجزته عن واحد 
منهما أيضاً . وحكى القاضي أبو الطيب عن أب عبيد بن حربويه» أنه يجزئه عنهما جميعاً» وغلطه فيه. 
وني كتاب ابن كج. ير إذا صام عن الكفارة بالاجتهادء فغلط فجاء رمضان أو يوم النحر قبل 
تمام الشهرين» ففي انقطاع التتابع الخلاف في انقطاعه بإفطار المريض. 

فرع: إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين» فحاضت في خلال الأيام الثلاثة» فقيل: فيه قولان» 
كالفطر بالمرض في الشهرين» ويشبه أن يكون فيه طريق جازمء بانقطاع التتابع . 

قلت: صرح بالطريقة الجازمة» الدارمي وصاحب «التتمة» فقالا: المذهب انقطاعهء ذكره الدارمي 
في كتاب الصيام» وفيه طريق ثالث» أنه لا ينقطع قطعاً؛ لأن وجوب التتابع في كفارة اليمين هو القول 
القديم؛ والمرض لا يقطع على القديم» ذكر ذلك صاحبا «الإبانة» و «العدة» وغيرهما. قال صاحب 
«التتمة»: هذا غلط؛ لأنه يمكنها الاحتراز بالثلاثة عن الحيض دون المرض. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: لو شرع في صوم الشهرين» ثم أراد أن يقطع ويستأنف بعد ذلك» فقد ذكروا في 
جوازه احتمالين. أحدهما: يجوز كما يجوز تأخير 0 لأنه ليس فيه إبطال عبادة» فكل يوم عبادة 
مستقلة. والثاني: لا يجوز؛ لأنه يبطل صفة الفرضية» ويجري الاحتمالان في الحائض وغيرهاء فيمن 
شرع في الشهرينء ثم عرض فطر لا يقطع التتابع» ثم زال فأراد الفطر بلا عذرء ثم يستأنف». ثم 
الاحتمال الأول أرجح عند الغزالي. وقال الروياني: الذي يقتضيه قياس المذهبء أنه لا يجوز؛ لأن 
الشهرين عبادة واحدة» كصوم يوم» فيكون قطعه كقطع فريضة شرع فيهاء وذلك لا يجوزء وهذا حسن. 
قال الإمام: والمسألة فيما إذا لم ينو صوم الغدء وقال: الإفطار في اليوم الذي شرع فيه لبعد التسليط 
عليه وبالله التوفيق 

الخصلة الثالثة: الإطعام. فيها مسائل: 

إحداها: في قدر الطعام؛ وهو في كفارة الظهار والجماع في رمضان» والقثل إن أوجبناه» فيها 
يعون هذا لين سسكا والمد: رطل وثلث بالبغدادي» وعدن سول الله علي كك. واعلم أن في قدر 
الفطرة والكفارة ونحوهما نوع إشكال؛ لأن الصيدلانيٍ وغيره ذكروا أن المعتبر فيه الكيل دون الوزن» 
لاختلاف جنس المكيل في الخفة والثقل» فالير أثقل من الشعير» ٠‏ وأنواع البر تختلف» فالواجب ما حواه 
المكيال بالغاً وزنه ما بلغ. وقال بعضهم: التقدير المذكور في وزن المدء اعتير فيه البر أو التمرء ومقتضى 
هذاء أن يجزئ من الشعير ملء الصاع والمدء وإن نقص وزنه» لكن اشتهر عن أب عبيد القاسم بن 
إسلام» ثم عن ابن سريجء أن درهم الشريعة خحمسون حبة ومسا حبة» ويسمى ذلك: درهم الكيل ؛ أن 
الرطل الشرعي منه يركب» ويركب من الرطل المد والصاع. وذكر الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي 
بكر بن عطية» أن الحبة التي يتركب منها الدرهمء هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر وقطع من 


كا ١‏ كتاب الكفارات ‏ خصال الكفارة [الإطعام] 


طرفيها ما امتد. ومقتضى هذاء أن يحوي الصاع هذا القدر من الشعيرء وحيتئذٍ إن اعتبرنا الوزن لم علأ 
البر بهذا الوزن الصاعء وإن اعتبرنا الكيل» كان المجزئ من البر أكثر من الشعير ونا 

قلت: هذا الإشكال وجوابهء قد أوضحته في «باب زكاة المعشرات». والله أعلم. 

المسألة الثانية: يجب الصرف إلى ستين مسكيئاًء فلو صرف إلى واحد ستين مداً في ستين يوماء لم 
يجزئه» ولو جمع ستين» ووضع بين أيديهم ستين مداّء وقال: ملكتكم هذا وأطلق» أو قال: بالسوية 
فقبلوه» أجزأه على الصحيح. وقال الإصطخري: لا يجزئه» ولو قال: خذوا ونوى الكفارة» فأخذوا 
بالسوية» أجزأه» وإن تفاوتواء لم يجزئه إلا واحد؛ لأنا نتيقن أن أحدهم أخذ مداء فإن تيقنا أن عشرة 
أو عشرين أو غيرهم أخذ كل واحد منهم مدا فأكثرء أجزأه ذلك العددء ولزمه الباني؛ ولو صرف 
الستين إلى ثلاثين مسكيناًء أجزأه ثلاثون مداًء ويصرف إلى ثلاثين غيرهم ثلاثين مدأء ويسترد الأمداد 
الزائدة من الأولين إن شرط كونبا كفارة» وإلا فلا يسترد. 

ولو صرف ستين مداً إلى مائة وعشرين مسكيئاً» أجزأه من ذلك ثلاثون مداًء ويصرف ثلاثين مدا إلى 
ستين منهم» والاسترداد من الباقين على التفصيل المذكور. ويجوز صرف الكفارة إلى الفقراء» ولا يجوز صرفها 
إلى كافرء ولا إلى هاشمي ومطلبي» ولا إلى من يلزمه نفقته كزوجة وقريب» ولا إلى عبد» ولا إلى مكاتب. ولو 
صرف إلى عبد بإذن سيده» والسيد بصفة الاستحقاق» جاز؛ لأنه صرف إلى السيد. 

ولو صرف إليه بغير إذنه» بني عل قبوله الوصية بغير إذنه» ويجوز أن يصرف للمجنون والصغير إلى 
وليهما. وقيل: إن كان الصغير رضيعا : لم يصح الصرف له؛ لأن طعامه اللبن» والصحيح الأول. 
وحكى ابن كج فيما لو دفعه إلى الصغير فبلغه الصغير وليه. 

فرع: يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدين عن كفارتين» ولو دفع مدا إلى مسكين» ثم اشتراه 
منه ودفعه إلى آخر» وم يزل يفعل به هكذا حق استوعب ستين مسكيئاً» أجزأه» لكنه مكروه. 

فرع: لو وطئ المظاهر منها في خلال الإطعام» لم يجب الاستئناف» كما لو وطئ في خلال الصوم بالليل. 

فرع: أطعم بعض المساكين» ثم قدر على الصومء» لا يلزمه العود إليه. 

فرع: ذكر الرويانيٍ في التجربة» أنه لو دفع الطعام إلى الإمام» فتلف في يده قبل تفرقته على 
المساكين» لا يجزئه على ظاهر المذهب, بخلاف الزكاة؛ لأن الإمام لا يد له على الكفارة. 

المسألة الثالثة: جنس طعام الكفارة» كالفطرةء وقيل: لا يجزئ الأرزء وقيل: لا يجزئ إذا نحيت عنه 
القشرة العليا؛ لأن ادخاره فيهاء والصحيح الإجزاء» ثم إن كان في القشرة العلياء أخرج قدراً يعلم 
اشتماله على مد من الحب, ولم يجر هذا الخلاف في الفطرة. وجرى ذكر قول في العدس والحمص» ويشبه 
أن يجيء في كل باب ما نقل في الآخرء وفي الأقط الخلاف المذكور هناك. فإن قلنا بالإجزاء» فيخص أهل 
البادية» أم يعم الحاضر والبادي؟ حكى ابن كج فيه وجهين. وفي اللحم واللبن خلاف مرتب على الأقطء 
وأوللى بالمنع» ثم الاعتبار بغالب قوت البلد من الأقرات المجزئة» أم بغالب قوته» أم يتخير؟ فيه أوجه» 
الصحيح: الأول: فإن كان الغالب مما لا يجرئ كاللحم» اعتبر الغالب من قوت أقرب البلاد» ولا يجزئ 
الدقيق ولا السويق» ولا الخبز على الصحيح في الثلاثة ثة» ولا تجزئ القيمة قطعاً . 

المسألة الرابعة: يشترط تمليك المستحقين وتسليطهم التام» فلا تكفي التغذية والتعشية بالتمر ونحوه. 

المسألة الخامسة: في بيان ما يجوز العدول إلى الإطعام؛: فمن عجز عن الصوم ببرم أو مرض» أو 
لحقه من الصوم مشقة شديدة» أو خاف زيادة في المرض» فله العدول إلى الإطعام» ثم قال الإمام 
والغزالي: لو كان المرض يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من العادة في مثله» أو من قول الأطباءء 


كتاب الكفارات ‏ خصال الكفارة [الإطعام] اا ١‏ 


فله العدول إلى الإطعامء ولا ينتظر زواله ليصومء بخلاف ما لو كان ماله غائباًء فإنه ينتظره للعتق؛ لأنه 
لا يقال فيه: لم يجد رقبة» ويقال للعاجز بالمرض الناجز لا يستطيع الصوم» ومقتضى كلام الأكثرين أنه 
لا يجوز العدول إلى الإطعام بهذا المرضء بل يعتبر أن يكون بحيث لا يرجى زواله؛ وصرح المتولي بأن 
المرض المرجو الزوال؛ كالمال الغالب» فلا يعدل بسببه إلى الإطعام في غير كفارة الظهارء وفيها الخلاف 
السابق» فإن جوزنا الإطعام مع رجاء الزوال» فأطعم ثم زالء لم يلزمه العود إلى الصيام. وإن اعتبرنا 
كونه غير مرجو الزوال» فكان كذلكء ثم اتفق زواله نادرا» فيشبه أن يلتحق بما إذا أعتق عبداً لا 
يرجى زوال مرضه فزال. 

قلت: صرح كثيرون باشتراط كون المرض لا يرجى زوالهء والأصح ما قاله الإمامء وقد وافقه 
عليه آخرون. وقال صاحب «الحاوي»: إن كان عجزه ببرم ونحوهء فهو متأبدء فله الإطعام» والأولى 
تقديمه» وإن كان يرجى زواله كالعجز بالمرض» فهو بالخيار بين تعجيل الإطعام وبين انتظار البر للتكفير 
بالصيام» وسواء كان عجزه بحيث لا يقدر على الصيام أو يلحقه مشقة غالبة مع قدرته عليه فله في 
الحالين الإطعام؛ وكذا الفطر في رمضانء قال: ولو قدر على صوم شهر فقطء أو على صوم شهرين بلا 
تتابع » فله العدول إلى الإطعام. قال إمام الحرمين في «باب زكاة الفطر»: لو عجز عن العتق والصوم ولم 
ملك من الطعام إلا ثلاثين مدآء أو مداً واحداًء لزمه إخراجه بلا خلاف. إذ لا بد له. وإن وجد 
بعض مدء ففيه احتمال» وهذا كلامه» وينبغي أن يجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد. قال 
الدارمي في «كتاب الصيام»: إذا قدر على بعض الإطعام, وقلنا: يسقط عن العاجز» ففي سقوطها عن 
هذا وجهان. فإن قلنا: لا تسقطء. أخرج الموجودء وفي ثبوت الباق في ذمته وجهان. والله أعلم. 

فرع: السفر الذي يجرّز الفطر في رمضان.ء لا يِجوّز العدول إلى الإطعام على الصحيح» 
القاضي حسين وغيره جوازه. 

فرع: ني جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان. أصحهما عند الإمام 
والغزالي: المنع» ومال الأكثرون إلى التجويزء وبه قال أبو إسحاقء ولم يذكر القاضي حسين غيره. 
بخلاف صوم رمضانء فإنه لا يجوز تركه بهذا؛ لأنه لا بدل له. 

قلت: ولأن في صوم رمضان يمكن الجماع ليلآء خلاف كفارة الظهارء ولو كان يغلبه الجوع 
ويعجز عن الصومء قال القفال والقاضي حسين والبغوي: لا يجوز له ترك الشروع في الصومء بل 
يشرع» فإذا عجزء أفطرء بخلاف الشبق» فإن له ترك الشروع على الأصح؛ لأن الخروج من الصوم يباح 
بفرط الجوع دون فرط الشبق. والله أعلم . 

فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة» استقرت في ذمته على الأظهر»ء وني قول: لا شيء عليه 
أصلاًء وقد سبق في «كتاب الصيام»» وقد بني الخلاف على أن الاعتبار بحال الوجوب» أم الأداء؟ إن 
اعتيرنا حال الوجوب» لم يستقر عليه شيءء وكان للمظاهر أن يطأء ويستحب أن 3 بما يقدر عليه من 
الخصالء وإن اعتيرنا الأداء» لزمه أن أن بالمقدور عليه ولا يطأ المظاهر حتى يكمّرء ومن وجد بعض 
رقبة فقطء فكعادمهاء فيصوم» فإن عجز ‏ والحالة هذه عن الصيام والإطعام. فعن ابن القطان تخريج 
أوجه. أحدها: : يخرج المقدور عليهء ولا شيء عليه غيره. والثاني: يمخرجه وباتٍ الكفارة في ذمته. 
والثالث: لا يخرجه أيضاً . 


فصل: لا يجوز تبعيض كفارة» بأن يعتق نصف رقبة» ويصوم شهراًء أو يصوم شهراء ويطعم 
ثلاثين» وبالله التوفيق. 


١‏ كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ألفاظ القذف وأحكامه العامة 


كتاب اللعان والقذف 
فيه أبواب: 
[الباب] الأول في ألفاظ القذف وأحكامه العامة 
وفيه طرفان: 


الأول : في ألفاظه وهي» صريح» وكناية» وتعريض. 

الأول : الصريح» وفيه مسائل: 

إحداها: لفظ الزنا صريح كقوله: زنيت» أو يا زان» أو يقول للمرأة: زنيت» أو يا زانية. 
والنّيْك وإيلاج الحشفة أو الذكر صريحان مع الوصف بالحرام؛ لأن مطلقهما يقع على الحلال والحرام. 
والخلاف المذكور ني «باب الإيلاء» في الجماع رساك الالقاضا هل هي صريحة يعود هنا؟ ثما كان صريحاً 
وانضم إليه الوصف بالتحريم» كان قذفاً. ولو قال: علوتٍ على رجل حتى دخل ذكره في فرجك» فهو 
قذف. 

الثانية: إذا رمى بالإصابة في الدبر» كقوله: لطت أو لاط بك فلان» فهو قذف». سواء خوطب به 
رجل أو امرأة. ولو قال: يا لوطي» فهو كناية. 

قلت: قد غلب استعماله في العرف. لإرادة الوطء في الدبرء بل لا يفهم منه إلا هذاء فينبغي أن 
يقطع بأنه صريح» وإلا فيخرج على الخلاف» فيما إذا شاع لفظ في العرف», كقوله: الحلال علي حرام 
وشبههء هل هو صريحء أم كناية؟ وأما احتمال كونه أراد على دين قوم لوط كلد فلا يفهمه العوام 
أصلاًء ولا يسبق إلى فهم غيرهمء فالصواب الجزم بأنه صريح» وبه جزم صاحب «التنبيه»» ولو كان 
المعروف في المذهب أنه كناية. والله أعلم. 

الثالثة : قال: أتيت ببيمة» وقلنا: يوجب الحدء فهو قذف. 

أما الكناية» فكقوله للقرئي: يا نبطي»؛ وللرجل: يا فاجرء يا فاسقء يا خبيث؛» وللمرأة: 
يا خبيئة» يا شبقة» وأنت تحبين عقاوق وفلانة لا تردٌ يَدَ لامس وشبههاء فإن أراد النسبة إلى الزناء 
تقذف: ولا قلاء: وإذا أنكر الإزادة: ضدق يفيت وإذا عرشت عليه اليقيةء فليتن:له. الف كاذياً 
دفعاً للحدء أو تحرزاً عن تمام الإيذاء. ولو خلى ولم يحلفء, فا محكي عن الأصحابء أنه يلزمه الإظهار 
ليستوفى منه الحدء وتيرأ ذمته» كمن قتل رجلاً في خفية» يجب عليه إظهاره ليقتص منهء أو يعفى عنه. 
وعلى هذا يجب عليه الحد فيما بينه وبين الله تعالى» وفيه احتمال للإمام» ومال إليه الغزالي أنه لا يجب 
الإظهار؛ لأنه إيذاءء فيبعد إيجابه» وعلى هذا لا يحكم بوجوب الحد ما لم يوجد الإيذاء التام» والأول 
أصح. ولو قال لزوجته: لم أجدك عذراءء أو وجدت معك رجلاء ٠»‏ فليس بصريح على المشهور. وحكي 
عن القديم أنه صريح» ولو قاله لأجنبية» فليس بصريح قطعاً؛ لأنه قد يريد زوجها. ولو قال: : زنيت مع 
فلان» فصريح في حقها دونه. ٠‏ 

وأما التعريض» فكقوله: يا ابن الحلال» وأما أنا فلست بزان» وأمي ليست بزانية» وما أحسن 
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اسمك في الجيران وشبههاء فهذا كله ليس بقذف وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» 
ولا دلالة له هنا في اللفظء ولا احتمال» وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوالء هذا هو الأصح. 
وقيل: هو كناية لحصول الفهم والإيذاءء وبه قال الشيخ أبو حامدء وجماعةء وسواء عندنا حالة الغضب 
وغيرها. 

فرع: النسبة إلى سائر الكبائر» غير الزنى والإيذاء» وبسائر الوجوه لا يتعلق به حدء ويجب فيه 
التعزير. وكذا لو قرطبه أو ديّئهء أو قال لما: زنيت بفلانة» أو زنت بك» أو أصابتك فلانة» ونسبها 
إلى إتيان المرأة المرأة. 

فصل: قال لروجته؛ أو أجنبية: زنيتُ بك» فهو مقر على نفسه بالزناء» وقاذف لهاء فعليه حد الزنا 
والقذف» ويقدم حد القذفء. فإن رجعء سقط حد الزنا دون القذف. ولو قالت امرأة لزوجهاء أو 
أجني : زنيت بك» فكذلك عليها حد الزناء وحد قذفهء هذا هو المعروف في المذهب. ورأى الإمام أن 
لا يجعل هذا صريحاً لاحتمال كون الخاطب مكرهاًء وهذا أقوى ويؤيده أنه لو قال لها: زنيت مع 
فلان» كان قذفاً لها دون فلان. 

فرع: قال لزوجته: زنيتٍ» فقالت: زنيت بك» أو بك زنيت» فهو قاذف لما وهي ليست مصرحة 
بقذف» فإن أرادت حقيقة الزناء وأنهما زنيا قبل النكاح» فهي مقرة بالزنا وقاذفة له» ويسقط حق 
القذف عنه لإقرارهاء ولكن يعزرء كذا حكاه الصيدلاني عن القفال» وإن أرادت أنها هي التي زنت 
وهو لم يزنء كأنها قالت: زنيت به قبل النكاح وهو مجنون أو ناتئم» أو وطثني بشبهة وأنا عالمة» سقط 
عنه حد القذف. وثبت عليها حد الزنا لإقرارهاء ولا تكون قاذفة له» فإن كذبها وقال: بل أردت 
قذفي» صدقت بيمينهاء فإن نكلت فحلفتء فله حد القذفء فإن قالت: أردت أني لم أزن لأنه لم 
يجامعني غيره» ولا جامعني هو إلا في النكاح» فإن كان ذلك زناء فهو زان أيضاًء أو قالت: أردت أني 
اد لمر بدت 0 تود تان فإذا حلفت» فلا حد عليهاء وعليه حد القذف» 
وإن نكلت. حلف واستحق حد القذف» ولو قالت لزوجها : يا زاني» فقال: زنيت بك» ففي جوابه 
مثل هذا التفصيل» ولو قال لأجنبية: يا زانية» أو أنت زانية» فقالت: زنيت بك» فقد أطلق البغوي أن 
ذلك إقرار منها بالزناء وقذف له. ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنا عنه وعنهاء أن تكون الأجنبية 
كالروجة. 

فرع: قال: يا زانية» فقالت: أنت أزى مني» لم تكن قاذفة لهء إلا أن تريد القذف. فلو 
قالت: زنيتٌ وأنت ت أزن مني أو قالت ابتداءً: أنا زانية» وأنت أزنى مي فهي قاذفة له ومقرة 
بالزناء ويسقط حد القذف عن الرجل. ولو قالت ابتداءً: أنت أزنى مني» ففي كونها قاذفة وجهان 
حكاهما ابن كج. 

فرع: قال له: أنت أزى الناس أو أزنى من الناس أو يا أزنى الناس» فليس بقذف إلا أن يريده. 

قلت: هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب؛ وخالفهم صاحب «الحاوي» فقال بعد حكايته نص 
الشافعي والأصحاب: الصحيح عندي أنه قذف صريحء ثم استدل له. وأما الجمهور فقالوا: هذا ظاهره 
نسبة الناس كلهم إلى الزناء» وأنه أكثر زنا منهم»: وهذا متيقن بطلانه» قالوا: ولو فسر وقال: أردت 
أن الناس كلهم زناة» وهو أزنى منهم» فليس بقذف لتحقق كذبه. ولو قال: أردت أنه أزنى من زناتهم» 
فهو قذف له. 1 1 

ولو قال: نت أزى من فلان» فالصحيح أنه ليس بقذف إلا أن يريده. وعن الداركي أنه قذف 
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لهما جميعاً. ولو قال: زنا فلان وأنت أزنى منهء فهو صريح في قذفهما. وعن ابن سلمة وابن القطان» 
أنه ليس بقذف للمخاطب: والصحيح الأول. وكذا لو قال: في الناس زناة وأنت دق منهمء أو أنت 
أزنى زناة الناس. ولو قال: الناس كلهم زناة وأنت أزنى منهم. قال الأئمة: لا يكون قاذفاً له لعلمنا 
بكذبه. قالوا: وكذا لو قال: أنت أزنى من أهل بغداد إلا أن يريدء أنت أزنى من زناة أهل بغداد. ولو 
قال: أنت أزنى من فلان» ولم يصرح في لفظه بزنا فلان» لكنه كان ثبت زناه بالبينة أو الإقرارء فإن كان 
القائل جاهلاً به» فليس بقاذفء. ويصدق بيمينه في كونه جاهلاًء ويجيء فيه وجه الداركي. وإن كان 
عالماً به» فهو قاذف لما جميعاًء فيحد للمخاطب» ويعرّر لفلان» ويجيء في قذف المخاطب وجه ابن سلمة 
وابن القطان. 

شرع: قال لزوجته: يا زانية» فقالت: بل أنت زان» فكل واحد قاذف لصاحبهء ويسقط حد 
القذف عنه باللعان» ولا يسقط عنها إلا بإقراره أو ببيئة. 

وإذا تقاذف شخصانء حد كل واحد منهما لصاحبه»ء ولا يتقاصان؛ لأن التقاص إنما يكون إذا 
اتحدت الصفات» وأم الضربات يختلف. 

فرع: قال لرجل: زنيتٍ بكسر التاء» أو للمرأة: زنيتَ بفتحهاء فهو قذف. ولو قال له: يا 
زانية» أو قال لما: يا زانء أويا زاني» فهو قذف على المشهورء وحكي قول قديم. 

فرع: قال: زنأت في الجبل با همزء فليس بقذف إلا أن يريده؛ لأن معناء الصعودء ويصدق بيمينه 
في أنه لم يرد القذف» فإن نكل»؛ حلف المدعي» واستحق حد القذف. ولو قال: زنأت في البيت» 
فالصحيح أنه قذف؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه. 

قلت: هذه عبارة البغوي. وقال غيره: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيهاء فقذف قطعاًء وإن 
كان» فوجهان. والله أعلم. 

ولو قال: زنأتء أو يا زانئ بالهمزء واقتصر عليه ففيه أوجه. أصحها: ليس بقذف إلا أن 
يريده وبه قال القفال والقاضي أبو الطيب. والثاني: أنه قذف. وعن الداركي أن أبا أحمد الجرجاني 

نسبه إلى نصه في «الجامع الكبير». والثالث: زه امسن الحو ا لتر ا 10 وإلا فقذف. ولو 
قال: زنيت في الجبل وصرح بالياء» فالأصح أنه قذف. وقيل: لاء وقيل: قذف من عارف اللغة دون 

: ولو قال لها: يازانية في الجبل بالياءء فقد نص الشافعي كانه في «كتاب اللعان» من «الأم؟» 

أنه كناية» 00 جزم ابن القاص في «التلخيص» ونقل الفوراني أن الشافعي َيه نص أنه قذف» وتابعه 
عليه الغزالي في «الوسيط» وصاحب «العدة»» ولم أر هذا النقل لغير الفوراني ومتابعيه» ول ينقله إمام 
الحرمين» فليعتمد ما رأيته في «الأم؛ فإن ثبت هذاء كان قولاً آخرء ونقل صاحب «الحاوي»» أن 
قوله: زنأت في الجبل» صريح من جاهل بالعربية» والصحيح أنه كناية منه ومن غيره كما سبق. والله 
أعلم. 

فصل: من صرائح القذف أن يقول: زنا فرجكء أو ذكركء أو قبلكء, أو دبرك. ولو قال لها: 
زنيت في قبلك. فقذف. وإن قاله لرجل» فكناية؛ لأن زناه بقبله لا فيه» ذكره البغوي. ولو قال: زفى. 
يدك» أو رجلكء. أو عينك؛ أو يداكء» أو عيناك» فكناية على المأهب» وبه قطع الجمهور. وقيل: 
وجهان. ثانيهما: أنه صريح. وقيل: إن قال: يداكِ أو عيناك» فكناية قطعاً لمطابقة لفظ الحديث» وإلا 
فوجهان. ولو قال: زنا بدنك» فصريح على الأصحء كقوله: زنيت. 
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قلت: قال في «البيان»: لو قال للخنئى: زنا ذكرك وفرجك» فصريحء وإن ذكر أحدهماء فالذي 
يقتضي المذهب أنه كإضافته إلى اليد. ولو قال لامرأة: وطئك رجلان في حالة واحدة؛ قال صاحب 
«الحاوي»: يعزرء ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح. فيعرّر للأذى ولا 
يلاعن . والله أعلم. 

فصل: قال لابنه اللاحق به ظاهراً: لست ابنى» أو لست مئى» فالنص أنه ليبس قاذفاً لأمف إلا 
أن يريد القذف. ولو قال لأجنبي: لست ابن فلان» فالنص أنه قاذف لأمهء وفيه طرق» المذهب تقرير 
النصين؛ لأن الأب يحتاج ل وهذا ضرب منهء مخلاف الأجنبي. والثاني: فيهما قولان. 
أحدهما: صريح فيهما. والثاني وأقيسهما: كناية. والثالث قاله أبو إسحاق: اليس بصريح فيهما قطعاًء 
وتأويل النص على ما إذا نواه. والرابع قاله ابن الوكيل: صريح فيهما قطعاًء وتأول ما ذكره في حق 
الولدء فعلى المذهب. إذا قال: ا نستفسرهء فإن قال: أردت أنه من زناء فقاذف» وإن قال: 
لا يشبهني تحلقاً وحُلقاً» صدق بيمينه إن طلبتهاء فإن نكل» حلفت واستحقت حد القذف,» وله أن 
يلاعن لإسقاطه على الصحيح. وقيل: لا يلاعن لإنكاره القذف. 

وإن قال: أردت أنه من وطء شبهة» فلا قذفء. فإن ادعت إرادته القذف» حلف على ما سبق» 
والولد لاحق به إن لم يعين الوطء بالشبهة» أو عينه ولم تصدقه ولم يقبل الولد» وإن صدق وادعى الولد» 
عرض على القائف؛ فإن ألحقه به لحقه. وإلا لحق بالزوج. 

وإن قال: أردت أنه من زوج كان قبل فليس بقاذف» سواء عرف لها زوج أم لاء كذا قاله 
السرخسي . 

وأما الولدء فإن لم يعرف لما زوج قبله» لم يقبل قوله» بل يلحقهء وإن عرف» فسنذكر إن شاء الله 
تال في «كتاب العدة». أن الولد يمن يلحق؟ فإذا لحقه. فإنما ينفى عنه باللعان» وإذا لم يعرف وقت 
نكاح الأرل والثاني» لم يلحق به؛ لأن الولادة على فراشه. والإمكان لم يتحقق» إلا أن يقيم بينة ة أنها 
ولدته في نكاحه لزمان الإمكان. وتقبل فيه شهادة النساء المتمحضات» فإن 1 تكن بيه فلها تحليفهء فإن 
نكل» ٠»‏ فعلى ما سنذكره في الصورة الأخرى إن شاء الله تعال. 

وإن قال: أردت أنها لم تلدهء بل هو لقيط أو مستعارء فلا قذف. والقول قوله في نفي الولادة» 
وعليها البينة» فإن لم يكن بينة» فهل يعرض معها على القائف؟ وجهان مذكوران في موضعهماء فإن 
قلنا: نعمء فألحقه القاتف بهاء لحق بالزوج واحتاج في النفي إلى اللعان. وإن قلنا: لا يعرض»ء أو لم 
يلحقه بهاء أو لم يكن قائف؛. أو أشكل عليهء حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته. فإن حلفء انتفى» 
وني لحوقه بها الوجهان المذكوران ني كتاب اللقيط؛ وني أن ذات الزوج» هل يلحقها الولد بالاستلحاق؟ 

وإن نكل الزوج» فالنص أنه ترد اليمين عليهاء ونص فيما إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين» 
وادعت أن الزوج كان راجعها أو وطثها بالشبهة» وأن الولد منه وأنكر ونكل عن اليمين» أنه لا ترد 
اليمين على المرأة» فمن الأصحاب من جعلهما على قولين» ومنهم من قرر النصين» وفرق بأن الفراش 
قائم في الصورة الأولى» فيقوى به جانبهاء والمذهب هناء ثبوت الردء فإذا قلنا به فحلفت». لحقه الولد» 
وإن نكلت» فهل توقف اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف؟ وجهان. فإن قلنا: توقف فحلف بعد بلوغهء 
لحق بهء وإن نكل أو قلنا: لا توقف. انتفى عنهء وني لحوقه بها الخلاف السابق. 

شرع: قال لمنفي باللعان: لست ابن فلان» يعنى في الملاعن» فليس بصريح في قذف أمه؛ لأنه 
محتمل» فيسألء» فإن قال: أردت تصديق الملاعن في أن أمه زانية» فهو قاذفء وإن أراد أن الملاعن 
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ثقام أو أنه منفى شرعاً» أو لا يشبهه تَلقاً وحُلقا صدق بيمينه» فإذا حلف»ء قال القفال: يعزر 
للإيذاء» وإن نكل» حلفت الأم أنه أراد قذفهاء واستحقت الحد عليه. 

قلت: قد قاله أيضاً جماعة غير القفال. والله أعلم. 

ولو استلحقه النافي» ثم قال له رجل: لست ابن فلان» فهو كما لو قاله لغير المنفي» والمذهب أنه 
قذف صريح كما سبق. وقد يقال: إذا كان أحد التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاهء فالاستلحاق بعد 
النفي لا يناني كونه نفاه» فلا يبعد أن لا يجعل صريحاء ويقبل التفسير به. 

قلت: هذا الذي أورده الرافعى» حسن من وجهء ضعيف من وجهء فحسنه في قبول التفسير» 
وضعفه في قوله: ليس بصريح» والراجح فيه ما قاله صاحب «الحاوي» فقال: هو قذف عند الإطلاق» 
فنحده من غير أن نسأله ما أراد. فإن ادعى احتمالاً ممكناًء كقوله: لم يكن ابنه حين نفاهء قبل قوله 
بيمينه» ولا حد. قال: والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق» فإنا لا نحده هناك حتى نسأله؛ لأن 
لفظه كناية» فلا يتعلق به حد إلا بالنية» وهنا ظاهر لفظه القذف». فحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملاً . 
والله أعلم. 

فرع: قال لقرشى: لست من قريش» أو يا نبطى» أو قال لتركى: يا هندي» أو بالعكس» وقال: 
أردت أنه لا يشبه من ينتسب إليه في الأخلاق» أو أنه تركى الدار واللناقة صِدّق فميئة» فإن"ادعت 
أم المقول له أنه أراد قذفهاء ونكل القاذف. وحلفت هيء وجب الما الحد أو التعزيرء وإن أراد القذفء 
فمطلقه محمول على أم المقول له. فإن قال: أردت أن واحدة من جداته زنت» نظرء إن عيّنهاء فعليه 
الحد أو التعزير» وإن قال: أردت جدة لا بعينها في الجاهلية أو الإسلام» فلا حد عليه» كما لو قال: 
أحد أبويك زان» أو في السكة زان ولم يعين» ولكن يعزر للأذى» فإن كذبته أم المقول لهء فلها تحليفه» 
هكذا أطلقه الغزالي والبغوي والأتئمة» وفي «التجربة» للروياني» أنه لو قال لعلوي: لست ابن علي بن أبي 
طالب به وقال: أردت لست من صلبهء بل بينك وبينه آباء» لم يصدّق» بل القول قول من يتعلق به 
التذف. أنك أردت قذفي» فإن نكل» حلف القائل ويعرّر. 

ومقتضى هذاء أن لا يصدق القائل: أردت جدة من جدات المقول لهء مهما نازعته أمهء بل 
تصدّق هي؛ لأن المطلق محمول عليهاء والسابق إلى الفهم قذفهاء فإن نكلت» حلف القائل وبرئ. 

قلت: وإذا قال: لم أرد شيئاً» فلا حدء فإن اتهمه الخصمء حلفه كما سبق. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في أحكام القذف. 

فإن كان المقذوف محصناً» فعلى القاذف الحد. وإلا فالتعزير. وشروط الإحصان: العقل» والبلوغ» 
والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا. فلو قذف مجنوناً أو صبياً أو عبداً أو كافراء لم يِحدّ لكن يعزر للإيذاء. 

وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد»ء ومنه ما إذا وطئ جارية زوجته» أو جارية أحد أبويه» أو 
نكح معحرّماً لهء أو وطئ المرتمن المرهونة عالماً بالتحريم» وكذا لو أولج في دبرء ثم نقل البغوي» أنه تبطل 
حصانة الفاعل دون المفعول به؛ لأن الإحصان لا يحصل بالتمكين في الدبرء فكذا لا تبطل به الحصانة» 
ورأى هو أن تبطل حصانتهما جميعاً» لوجوب الحد عليهما. 

قلت: إبطال حصانتهماء هو الراجح» وأي عمّة وحرمة لمن مكّن من دبره متاراً عالماً بالتحريم. 
والله أعلم. 

وأما الوطء الذي لا حد فيه» فللأصحاب في ترتيب صوره وضبطه طرق أشهرها: أنه ينظر» 
أجرى ذلك في ملك نكاح» أو عين» أم في غير ملك؟ 


كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ألفاظ القذف وأحكامه العامة “الى ١‏ 


القسم الأول: المملوك» وهو ضربان: 

أحدهما: محرّم حرمة مؤبدة» كمن وطئ مملوكته التي هي أخته؛ أو عمته برضاع أو نسب عالاً 
بالتحريم. فإن قلنا: يوجب الحدء بطلت حصانته» وإلا فتبطل أيضاً على الأصحء لدلالته على عدم 
عفته» بل هذا أفحش من الزنا بأجنبية» ولو وطئ زوجته في دبرهاء بطلت حصاتته على الأصح. 

الضرب الثاني: ما يحرم غير مؤبد» وهو نوعان: 

أحدهما: ما له حظ من الدوام» كوطء زوجته المعتدة عن شبهة غيره وأمته المعتدة أو المزوجة» أو 
المرتدة» أو المجوسية» وأمته في مدة الاستبراء» فلا تبطل حصانتها على الأصح. لقيام الملك وعدم تأبد 
الحرمة» وعدم دلالته الظاهرة على قلة المبالاة بالزنا. 

النوع الثاني: ما حرم لعارض سريع الزوال» كوطء زوجته وأمته في الحيضء أو النفاس» أو 
الإحرام» أو الاعتكاف,. أو المظاهّر منها قبل التكفيرء فلا تبطل الحصانة على المذهب. وقيل: على 
الوجهين. 

القسم الثاني: الوطء الجاري في غير ملك. كوطء الشبهةء وجارية الابن. وني النكاح الفاسد» 
كالنكاح بلا ولي ولا شهود. وني الإحرام ونكاح المتعة والشغار ووطهء المكاتبة والرجعية في العدة» ففي 
بطلان حصانته وجهان. قال الشيخ أبو حامد: أصحهما لا تبطل» واختار أبو إسحاق البطلان. قال 
الروياني: هو أقرب. وأما وطء المشتركة» فقال الداركى: هو على الوجهين». وأشار صاحب «الشامل» 
وجماعة إلى القطع بأنه كوطء الزوجة في الحيضء» هذا أحد الطرق. 

والطريق الثاني: أن في سقوط الحصانة بوطء المملوكة المحرمة برضاع أو نسب وجهين. وفي المشتركة 
وجارية الابن وجهانء وأولى ببقاء الحصانة. وفي المنكوحة بلا ولي وجهان؛ وأولى بالبقاء للاختلاف في 
إباحته» وني الوطء بالشبهة وجهانء وأولى بالبقاء؛ لأنه ليس بحرام» ووجه إسقاطهاء إشعاره بترك 
التحفظ . وني الوطء الجاري في الجنون والصبي على صورة الزنا وجهانء» وأولى بالبقاء لعدم التكليف» 
وهو الأصح. 

والطريق الثالث: لا تبطل الحصانة بالوطء في ملك أو مع عذر كالشبهة؛ وتبطل بما خلا عن 
المعنيين» كوطء جارية الابن وأحد الشريكين. 

والرابع: تبطل الحصانة بكل وطء حرام» كالحائضء دون ما لا يحرم» كالوطء بشبهة» فإنه لا 
يوصف بال حرمة . 

والخامس: كل وطء تعلق به حد مع العلم بحاله يسقط الحصانة» وما لا حد فيه مع العلم لا 
يسقطهاء كوطء جارية الابن والمشتركة. 

قلت: قد جمع إمام الحرمين هذا الخلاف المنتشر مختصراً فقال: ينتظم منه ستة أوجه: 

أحدها: لا تسقط الحصانة إلا ما يوجب الحد. 

والثاني: يسقطها هذاء ووطء ذوات المحارم بالملك» وهذا هو الأصح عند الرافعي في «المحررا» 
وهو الختار. 

والثالث: يسقطها هذاء ووطء الأب والشريك. 

والرابع : هذاء والوطء في نكاح فاسد. 

والخامس : هذل ووطء الشبهة من مكلف. 

والسادس: هذاء» ووطء الصبي وامجنون» ويجيء فيه سابع » وهو هذاء والوطء حرم ف الخيض 
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وغيره» ولا فرق في النكاح الفاسد بين العالم بتحريمه والجاهل» قاله البغوي» وينبغي أن يكون الجاهل 
كالواطئ بشبهة. والله أعلم. 

فرع: قال البغوي: الكافر إذا كان قريب عهد بالإسلام» فغصب امرأة ووطئها ظاناً ليا لا 
تبطل حصانته» ويشبه أن يجيء فيه الخلاف في وطء الشبهة. 

قلت: لا بد من مجيء الخلاف. والله أعلم. 

فرع: مقدمات الزنا كالقبلة واللمس وغيرهما لا تؤثر في الحصانة بحال» وللشيخ أبي محمد فيها 
احتمال. 1 

قلت: ومما يتعلق ببذاء لو اشترى جارية فوطئها فخرجت مستحقة». ففي بطلان حصانته وجهان 
في «الإبانة» و «التهذيب»» وهو من أقسام الشبهة» فيكون الراجح بقاء الحصانة. ولو نكح مجومي أمة 
ووطتها ثم أسلمء قال البغوي: لا تبطل حصانته» وقال الفوراني: تبطل» والأول أفقه؛ لأنه لا يعتقد 
تجرعه. ولو أكره على الوطءء ففي بطلان حصانته وجهان حكاهما الفوراني» وانختار أنها لا تبظل؟ لأنه 
لا يعد تاركاً للاحتياط . أوالله أعلم . 

فرع: قذف عفيفاً في الظاهرء فزنا المقذوف قبل أن يحد القاذف» سقط الحد عن القاذف على 
المشهورء وفيه قول قديم, وهو مذهب المزني» ولو ارتد المقذوف قبل الحد» لم يسقط عل الضحيح» ٠‏ فعى 
المشهورء لو قذف زوجته ثم زنت» سقط الحد عه واللعان» فإن كان هناك ولد وأراد نفيه» فله اللعان» 
ولو سرق المقذوف أو قتل قبل استيفائه الحد لم يسقط على المذهب؛ وعن ابن القطان حكاية وجهين 
فيه . 

فرع: من زنا مرة وهو عبد أو كافرء أو عدل عفيف. أو غيرهم من المكلفين» ثم أعتق العبد» 
وأسلم الكافر» وتاب الآخر» وحسنت أحوالهم» لم تعد حصانتهم» و يحد قاذفهم » سواء قذفهم بذلك 
الزنا أو بزنا بعده» وفيما بعده. احتمال. ولو جرت صورة الزنا من صبي أو مجنون» لم تسقط حصاتته» 
فمن قذفه بعد الكمال» حُحدّ؛ لأن فعلهما ليس زنا لعدم التكليف. 

فرع: قذف زوجته أو غيرها وعجز عن إقامة البينة على زنا المقذوفء فهل له تحليفه أنه لم يزن؟ 
فيه قولان. ويقال: وجهان. الموافق لجواب الأكثرين له تحليفه. قالوا: ولا تسمع الدعوى بالزنا 
والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة. 

قلت: العجز عن البينة ليس بشرط» بل ميّ طلب بمينه» جاء الخلاف» قال البغوي: ولو قذف 
ميتاًء وطلب وارثه الحدء وطلب القاذف بمينه: أنه لا يعلم مورثه زى» نص الشافعي كك أنه يحلفه» 
قال: وفيه الخلاف المذكور. والله أعلم. 

فرع: هل على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف ليقيم الحد على القاذف» كما عليه البحث 
عن عدالة الشهود ليحكم بشهادتهم؟ وجهان. قال أبو إسحاق: نعم» وأصحهما عند الأصحاب: 
لا؛ لأن القاذف .عاص فغلظ عليه بإقامة الحد بظاهر الإحصانء, والمشهود عليه لم يوجد منه ما 

فصل: حد القذف وتعزيره حق آدمى». يورث عنه» ويسقط بعفوه. ولو قال لغيره: اقذفني» 
فقذفه» فوجهان. قال الأكثرون: لا ب: كنا الوق اقطع يدي نقطعهء لا شيء عليه. والثاني: 
يجب؛ لأن القطع مباح في الجملة» فقد يكون مستحق القطع. وأما القذفء فلا يباح وإن كان المقذوف 
زانياً. وفيمن يرث حد القذف؟ أوجه. أصحها : جميع الورئة؛ كالمال والقصاص . والثاني: جميعهم غير 
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الزوجين. والثالث: رجال العصبات فقط؛ لأنه لدفع العار كولاية التزويج. والرابع: رجال العصبة 
سوى البنين كالتزويج. فإن قلنا: يرث الزوجانء» فأنشأ قذف ميتء ففي إرثهما وجهانء لانقطاع 
الوصلة حالة القذف». وإذا ورّئنا الابن» قدم على سائر العصبات» ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص» 
فهل يقيم السلطان الحد؟ قولان كما في القصاص» وكما لو قذف ميتاً لا وارث لهء أظهرهما: يقيمه. 

فرع: لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفوء فثلاثة أوجه. 
أصحها : يجوز لمن بقي استيفاء جميع الحد؛ لأن الحد يثبت لهم ولكل واحد منهمء كولاية التزويج وحق 
الشفعة. والثاني: يسقط جميع الحد كالقصاصء» وهو ضعيف. إذ لا بدل هناء بخلاف القصاص» 
والثالث: يسقط نصيب العافي ويستوف الباقي؛ لأنه متوزّع. مخلاف القصاص فعلى هذاء يسقط السوط 
الذي يقع فيه شركة. 

فرع: قذف رجل مورّثه» ومات المقذوف. سقط عنه الحد إن كان حائز الإرث؛ لأن القذف لا 
يمنع الإرث» مخلاف القتل. ولو قذف أباهء فمات الأب وترك القاذف وابئاً آخر. فإن قلنا: إذا عفا 
بعض المستحقين كان للآخر استيفاء الجميع» فللابن الآخر استيفاء الحد بتمامه» وإن قلنا: يسقط 
الجميع» فكذا هناء وإن قلنا: يسقط نصيب العافي» فللابن الآخر استيفاء نصف الحد. 

فرع: لو جنَّ المقذوف بعد ثبوت حقهء لم يكن لوليه استيفاء الحد» بل يصبر حتى يفيق» فيستوني» 
أو يموت فيورث. وكذا لو قذف المجنون أو الصغيرء ووجب التعزير لم يكن لوليهما التعزير» بل يجب 
الصير. 

فرع: إذا قذف العبد ووجب التعزير» فالطلب والعفو له لا للسيد؛ لأن عرضه له لا للسيد» حق 
لو قذف السيد عبذه )2 كان له رفعه إلى الحاكم ليعزره» هذا هو الصحيح. وقيل: ليس له طلب التعزير 
من سيده» بل يقال له: لا تعدء فإن عادء عزر كما يعزر لو كلفه مرة بعد مرة من الخدمة ما لا يحتمله 
حاله. 

فلو مات العبد وقد استحق تعزيراً على غير سيدهء فأوجه. أصحها: يستوفيه سيده؛ لأنبها عقوبة 
وجبت بالقذف» فلم تسقط بالموت كالحد. قال الأصحاب: وليس ذلك على سبيل الإرث» ولكنه أخص 
الناس به» فما ثبت له في حياته» يكون لسيده بعد موته بحق الملك كمال المكاتب. والثاني: يستوفيه 
أقاربه؛ لأن العار إنما يعود عليهم. والثالث: يستوفيه السلطان كحرٌ لا وارث له. والرابع: يسقط 
التعزير» وبالله التوفيق 

الباب الثاني في فذف الزوجة خاصة 

الزوج كالأجنبي في صريح القذف وكتاعن وفي أنه يلزمه بقذفها الحد إن كانت محصنةء والتعزير 
إن كانت غير محصنة» إلا أن الزوج يختص بأنه قد يباح له القذف» وقد يجب عليه» وبأن الأجنبي لا 
يتخلص من العقوبة إلا ببينة على زنا المقذوف» أو بإقرار المقذوف. وللزوج طريق ثالث إلى الخلاص» 
وهو اللعان. وكما تندفع عنه عقوبة القذف باللعان. يجب عليها به حد الزناء ولما دفعه بلعانها. 

فصل: مى تيقن الزوج أنها زنت» بأن رآها بعينه تزني» جاز له قذفهاء وكذا إن ظن زناها ظناً 
مؤكداً» بأن أقرت به ووقع في قلبه صدقهاء أو سمعه ممن يئق به. قال ابن كج والإمام: سواء كان 
القائل من أهل القهادة؛ أم لاء واستفاض بين الناس أن فلاناً يزني بها ولم يخبره أحد عن عيان» لكن 
انضمت إلى الاستفاضة قرينة الفاحشةء بأن رآه معها في خلوة» أو رآه يخرج من عندهاء فيجوز له 
القذف. وإنما يجوز في صورة الاستفاضة. إذا انضمت إليها القرينة. وعن الداركي: أنه يجوز بمجرد 
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الاستفاضة. وعن ابن أبي هريرة: يجوز بمجرد القرينة» والصحيح الأول» لكن قال الإمام: الذي أراهء 
أنه لو رآها معه مرات كثيرة في محل الريبة» كان ذلك كالاستفاضة مع الرؤية مرة» وكذا لو رآها معه 
تحت شعار على هيئة منكرة» وتابعه على هذا الغزالي وغيره. ثم ما لم يكن هناك ولدء لايجب على الزوج 
القذف» بل يجوز أن يستر عليها ويفارقها بغير اللعان إن شاءء ولو أمسكها لم يحرم. 

قلت: قال أصحابنا: إذا لم يكن ولدء فالأولى أن لا يلاعن» بل يطلقها إن كرهها. والله أعلم. 

وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منهء وجب عليه نفيه باللعان» هكذا قطع به الأصحاب, وفيه 
وجه حكاه الروياني عن جماعة أنه لا يجب النفي» والصحيح الأول. قال البغوي وغيره: فإن تيقن مع 
ذلك أنها زنت» قذفها ولاعن» وإلا فلا يقذفهاء لجواز أن يكون الولد من زوج قبلهء أو من وطء 
شبهة. قال الأئمة: وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلاًء أو وطئها وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من 
وقت الوطءء أو لأقل من ستة أشهر. ولو وطئها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهرء ولدون أربع سنين» 
فإن لم يستبرئها بحيضة» أو استبرأها فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء» لم يحل له النفي» 
ولا اعتبار بريبة يجدها في نفسه»ء أو شبهة تخيل له فساداً» وإن استيرأها وأتت به لأكثر من ستة أشهر 
من الاستبراء» فثلاثة أوجه. أحدها: يجوز النفى؛ لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه» 
والمستحب أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم: والثاني: إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة 
للقذف» جاز النفي» بل لزمه» وإن لم ير شيئاً؛ لم يجز. والثالث: يجوز النفي. سواء وجدت قرينة 
وأمارة» أم لاء ولا يجب محال للاحتمال. وأصح هذه الأوجه الثاني» صححه الغزالي» وبه قطع 
العراقيون» وبالأول قطع البغوي. 

قلت: جعل الرافعى الأوجه فيما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء» وكذا 
فعل القاضى حسين» والإمام؛ والبغويء والمتولي. والصحيح ما قاله المحاملي وصاحبا «المهذب» و 
«العدة» وآخرون أن الاعتبار في ستة الأشهر من حين زنى الزاني بها؛ لأن مستند اللعان زناه» فإذا ولدت 
لدون ستة أشهر من زناء ولأكثر من سنة من الاستبراء» تيقنا أنه ليس من ذلك الزنا» فيصير وجوده 
كعدمه. ولا يجوز النفي» وهذا أوضح . والله أعلم. 

ولو كان الزوج يطأ ويعزل» فالصحيح الذي فطع بناجا «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما أنه لا 
يجوز النفي بذلك» فقد سبق الماء» وجعله الغزالي مجوزاً للنفي. ولو جامع في الدبر أو فيما دون الفرج» 
فله النفي على الأأصح. 

فرع: لو أتت بولد لا يشبههء نظرء إن خالفه في نقص وكمال خلقة» أو حسن وقبح ونحوهاء 
حرم النفي» وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه. فإن لم ينضم إليه قرينة الزناء حرم النفي» وإن 
انضمت أو كان يتهمها برجل» فأتت بولد على لون ذلك الرجل» جاز النفي على الأصح عند البندنيجي 
والروياني وغيرهما. وصحح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب المنع. 

قلت: المنع أصحء وممن صححه غير المذكورين» صاحبا «الحاوي» و «العدة». والله أعلم. 

قال الإمام: ولا يؤثر الاختلاف في الألوان المتقاربة» كالأدمة والسمرة والشقرة» والقرينة من 
البياض. 

فرع: متى نفى الولد ولاعن» حكم بنفوذه في الظاهرء ولا يكلف بيان السبب الذي ببى النفي 
عليه؛ لكن يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى رعاية الأسباب المذكورة» وبناء النفي على ما يجوز البناء 
عليه؛ كما سبق. 
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فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطءء فإذا نكح وطلقها في المجلس» أو غاب 
عنها غيبة بعيدة لا يحتمل وصول أحدحما إلى الآخرء وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الغيبة» 
أو جرى العقد والزوجان متباعدان. أحدها بالمشرق» والآخر بالمغرب» وأتت بولد لستة أشهر من حين 
العقد. ففي كل هذه الصور ينتفي الولد بغير لعان. 

فرع: إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه» لكنه رآها تزني واحتمل كونه من الزناء فليس له نفيه. 
وهل له القذف الغا حكى الإمام عن العراقيين والقاضي» أنه ليس له ذلك» قال: والقياس جوازه 
لجواز القذف إذا تيقن الزنا ولا ولدء انتقاماً منهاء فحصل وجهان» الصحيح: المنع ؟ ؛ لأن اللعان حجة 
ضرورية, إنا نا نا لدفع النسبء أو قطع النكاح حيث لا ولدء خوفاً من أن يحدث ولد على 
الفراش الملطخ» وقد حصل الولد هناء فلم يبق فائدة؛ ولأن في إثبات زناها تعيير الولد. وإطلاق 
الألسنة فيه» ولا يحتمل ذلك لغرض الانتقام مع إمكان الفراق بالطلاق. 

قلت: هذا النقل عن العراقيين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق» فقد قال صاحب «المهذب»: 
غلب على ظنه أنه ليس منهء بأن علم أنه كان يعزل عنهاء أو رأى فيه شبه الزاني» 0 
يعني بعد قذفهاء إن لم يغلب على ظنه. لم ينفه. وقال صاحب «الحاوي»: إذا وطئها ولم يستيرئها ورآها 
تزني» فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف, أو بالإمساك. فأما نفي الولد» فإن غلب على ظنه أنه ليس 
منه» تقاه» وإن غلب على ظنه أنه منه؛ لم يجز نفيه» وإن لم يظن أحد الأمرين» حجان انايعلي كم 
الشبه. وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب. والله أعلم. 

الباب الثالث في ثمرة اللعان.» وشروطه؛, وصفته؛. وأحكامه 

فيه أطراف : 

الأول: في ثمرات اللعان» وهي نفي النسب وقطع النكاح» وتحريمها مؤبداً» ودفع المحذور الذي 
يلحقه بالقذف», وإثبات حد الزنا عليها. 

قلت: ومن الثمرات: سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن ماه في لعانه» وكذا إن لم يسمه 
على خلافٍ فيه. ومنها: سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: تشطير الصداق قبل الدخول. ومنها: استباحة نكاح أختها وأربع سواها في عدتها. والله 
أعلم. 

لا يشترط لجحواز اللعان» تعلق جميع ثمراته به» بل منها ما يستقل بإفادة حق جوازه» ومنها 
خلافه فنفي النسبء هو المقصود الأصلي» فيجوز اللعان له وحده. وإن كان لا ينقطع به نكاح» ولا 
يسقط به عقوبة» بأن كان أبانهاء أو عفت عن العقوبة» أو أقام بيئة بزناها. 

وأما دفع عقوبة القذف. فيجوز اللعان مجرد دفع الحدء وإن لم يكن نكاح ولا نسبء فإن كان 
الواجب التعزير» فالتعزير المشروع عند القذف نوعان. تعزير تكذيب» وهو المشروع في حق القاذف 
الكاذب ظاهراً بأن قذف زوجته الذمية أو الرقيقة» أو الصغيرة التي يوطأ مثلهاء وتعزير تأديب» وهو 
أن يكون كذبه معلوماً» أو صدقه ظاهراًء فيعزر لا تكذيباً له» بل تأديباً لئلا يعود إلى السب والإيذاء» 
بأن قذف زوجته الصغيرة الى لا يوطأ مثلهاء أو قذف الكبيرة بزنا ثبت بالبينة» أو بإقرارهاء فلا يحد 
لسقوط حصانتهاء ويعزر تأديباً للإيذاء بتحديد ذكر الفاحشة 

فأما النوع الأول» فيستوفى بطلبهاء وله إسقاطه باللعان على الصحيح. 

وأما النوع الثاني» فلا يلاعن لدفع تعزير التي لا يوطأ مثلها وإن كبرت وطالبت؛ لأنه لا يعرّر 


١4‏ كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعان» وشروطه. وصفته» وأحكامه 


للقذف. فإنه أىق بمحال لا يلحقها به عارء وإنما يعزر منعاً له من الإيذاءء والمخوضى في الباطل . وفيه 
وعه سيعوه [لإشاء اله تفال وإن قذف الكبيرة بزنا ثبت ببينة أو إقرارهاء قال الشافعي ب في رواية 
المزني: عزر إن طلبت ذلك. ولم يلتعنء وفي رواية الربيع: يعزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن.. 
وللأصحاب طرقء أشهرها قولان. أظهرهما : لا يلاعن» والطريق الثاني وهو الأصحء وبه قال أبو 
إسحاق والقاضي أبو حامد: لا يلاعن قطعاء ورد رواية الربيع. والغالث: يلاعن قطعاء وتأول رواية 
المزني. والرابع: إن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية وأثبته ببينة ثم قذفها به» لم يلاعن» وإن قذفها 
بزناً ا وأثبته ببينة» ثم قذفها به» لاعن» وحمل النصين عليهماء ٠‏ ثم ظاهر نصه في الروايتين أنه 
لا يعزر إلا بطلبها . وحكى الإمام وجهاً: أنه يعزره السلطان سياسة وإن لم تطلب» كما يعزر من يقول: 
الناس زناة» والصحيح الأول. قال الإمام: وليس هذا موضع الخلاف» إنما موضعه ما إذا أضاف الزن 
إلى حالة لا تحتمل الوطءء بأن قال: زنيت وأنت بنت شهر؛ لأن المحال لا يتأدى منه. 

قلت: وني المسألة طريق خامس اختاره صاحب «الحاوي»؛ وحكاه الشاشي: إن كان تمّ ولدء 
لاعن» وإلا فلاء وحمل النصين عليهما. والله أعلم. 

فرع: قد سبق أن حد القذف يستوفى بطلب المقذوفء, وفي التعزير هذا التفصيل السابق قبل 
الفرع ثم ما كان من حد أو تعزير معلقاً بطلب شخصء سقط بعفوه إذا كان أهلاً للعفو. فلو قذف 
زوجته» فعفت عن الحد ولا ولدء فليس له اللعان على الصحيح» لعدم الضرورة» ويجري الخلاف فيما 
لو ثبت زناها ببيئة» أو صدقته ولا ولدء فلو سكت فلم تطلب الحد ولم تعفء فليس له اللعان على 
الأصح عند الجمهور لما ذكرنا. ولو قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة» فقيل: له اللعان في الحال ليسقط 
التعزير» والأصح انتظار بلوغها وعقلها وطلبها التعزير. ولو قذفها عاقلة فجنتء أو في جنوما بزنا 
أضافه إلى حالة الإفاقة» فعليه الحد. وهل له اللعان في الحال» أم ينتظر الإفاقة؟ فيه الوجهان. 

وفي كل هذه الصور لو كان هناك ولدء وأراد نفيه باللعان» كان له ذلك قطعاً . 

قلت: وكل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي مجنونة» فقد حقق زناها ولزمها الحدء لكن لا 
تحد في جنونهاء فإذا أفاقت حدت إن لم تلاعن» ذكره المحاملي في «المجموع». والله أعلم. 

فرع: زنا بك ممسوح. أو صبي ابن شهرء أو قال لرتقاء أو قرناء: زنيت» فلا حد ويعزر 
للإيذاءء ولا يلاعن على الصحيحء» وكذا لو قال لممسوح: زنيت» أو لبالغ: زنيت وأنت رضيع في 
المهدء فلا حد ويعزر. 

الطرف الثاني: في صفة الملاعن» وله شرطان. 

الأول: أهلية اليمين؛ لأن المعروف عند أصحابنا أن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. وقيل: هو 
بمين فيها شوب الشهادة» فلا يصح لعان الصبي ولا امجنون» ولا يقتضي قذفهما لعاناً بعد كمالحماء ولا 
عقوبة» لكن يعزر المميز على القذف. فإن لم يتفق تعزيره حى بلغ . » قال القفال: يسقط لأنه كان للزجر 
عن سوء الأدب. وقد حدث زاجر أقوى منه وهو التكليف» ويصح لعان الذمي» والرقيق» والمحدود في 
القذف». ويصح اللعان عن الذمية» والرقيقة» والمحدودة في القذف. 

فرع: قذف زوجته الذمية» وترافعا إليناء ولاعن الزوج» نص الشافعي ككله: أنها لا تجبر على 
اللعان» ولا تحد إن امتنعت منه حتى ترضى بحكمنا. فإن رضيت» حكمنا في حقها بما نحكم به في حق 
المسلمة. وللأصحاب طريقان» الصحيح منهما أن المسألة على القولين في الذميين إذا ترافعا إليناء هل 
يجب الحكم بينهما؟ وقد سبقا في نكاح المشرك» إن أوجبنا الحكم. حددناها إن لم تلاعن» ولا يعتبر 
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رضاهاء وإن لم نوجبه؛ لم نحدها حتى ترضى بحكمناء وعلٍ هذا الطريق» سواء كان الزوج مسلماً أو 
ذمياً» والطريق الثاني: لا يجري عليها الحكم حت ترضى قطعاً . 

ولو قذفها زوجها الذمي؛ وترافعاء وم يرض الزوج بحكمناء وطلبته المرأة» فهل يجبر الزوج على 
اللعان ويعزر إن لم يلاعن» أم يتوقف ذلك على رضاء؟ فيه القولان في وجوب الحكم بينهم» ولا يجيء 
الطريق الثاني. ولو قذفها زوجها المسلم» ولاعن» فذاك», وإن امتنع» وطلبت التعزير» استوفاه الحاكم. 

ثم الواجب على الذمي في قذف الذمية» التعزير إن كان مثلهاء كما أن الواجب بقذف الرقيقة؛ 
التعزير وإن قذفها رقيق. 

الشرط الثاني: الزوجية» فلا لعان لأجنبىء فلو طلقها رجعية بعد أن قذفهاء أو قذفها في عدة 
الرجعة؛ فله أن يلاعنها كما يطلقهاء ويظاهر ويؤلي. ويصح لعانه في الحال» وتترتب أحكامه. 

ولو ارتد بعد الدخول ثم قذفها وأسلم في العدة فله اللعان» ولو لاعن في الردة» ثم أسلم في 
العدة؛ وقع اللعان في النكاح» فيصح ويقع موقعه؛ لأن الكافر يصح لعانه» وإن أصر حى مضت 
العدة» تبينا وقوعه في حال البينونة» فإن كان ولد ونفاه باللعان» نفذء وإلا تبينا فسادهء ولا يندفع حد 
القذف عنه على الأصح. وبه أجاب ابن الحداد. 

فرع: وطئ امرأة في نكاح فاسد أو شبهة» بأن ظنها زوجته أو أمتهء ثم قذفها وأراد اللعان» فإن 
كان هناك ولد منفصلء فله اللعان» فينتفي به النسب بلا خلاف» ويسقط به حد القذف على الصحيح 
تبعاً» وقيل: لا يسقط لعدم الزوجية وانتفاء الضرورة» إذ كان يمكنه أن يقول: ليس الولد مني» ولا 
يقذفهاء وتتأبد الحرمة بهذا اللعان على الأصح. 

قلت: فإذا قلنا بالضعيف: إنه لا تتأبد الحرمة» فهل يستبيحها بلا محلل» أم يفتقر إلى محلل 
كالطلاق الثلاث؟ وجهان, في «الحاوي» الصحيح: لا يفتقر. والله أعلم. 

ولا يلزمها حد الزناء ولا يلاعن معارضة للعانه على الأصح. وقيل : يلزمها وتلاعن لإسقاطه. 
وإن كان هناك حمل» فهل هو كالمتفصل في اللعان؟ فيه خلاف نذكره قريباً إن شاء الله تعالى فيما إذا أبان 
زوجته ثم قذفهاء وإن لم يكن ولد ولا حمل» فلا لعان كالأجنبي. ولو قذف في نكاح يعتقد صحته» 
ولاعن على ذلك الاعتقاد» ثم بان فساده. ولا ولد لم يسقط عنه الحد على الأصح. فعلى هذا: لا يثبت 
شيء من أحكام اللعان. 

فرع: قذف زوجته ثم أبانهاء فله أن يلاعن لنفي الولدء ولإسقاط عقوبة القذف. وإن لم يكن ولد 
إذا طلبتها؛ لأن القذف وجد في الزوجية» فإن عفت. فلا لعان» وكذا إن لم تطلب على الأصحء وإذا 
لاعن» لزمها الحدء ولا إسقاطه باللعان. وفي تأبد الحرمة بلعانه الوجهان كالتكاح الفاسدء لوقوعه 
خارج النكاح. 

فرع: أبانها بخلع أو بالطلاق الثلاث» أو بفسخ. أو كانت رجعية فبانت بانقضاء العدة» ثم قذفها 
بزنا مطلق؛ أو مضاف إلى حال النكاح» فإن كان ولد يلحقه بحكم النكاح السابق» فله اللعانء ويسقط 
به عند الحد. قال البغوي: ويلزمها حد الزنا إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح» ولا إسقاطه باللعان» 
فإن لم يضفء لم يلزمها. وني تأبد الحرمة ومعارضتها باللعان الخلاف السابق» والخلاف في المعارضة 
جار ني كل لعان بمجرد نفي الولدء كما لو أقام بينة بزناها أو أقرت. 

وإن كان هناك حمل» فهل له اللعان قبل انفصاله؟ فيه نصان رواهما المزني في «المختصرة و «الجامع» 
فقال أبو إسحاق: لا يلاعن قطعاًء إذ قد لا يكون ولدء وتأول النص الآخر. والصحيح أن المسألة على 
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قولين. أحدهما: هذاء وأظهرهما عند الأكثرين: يلاعن» كما لو كان في صلب النكاح. فعلى هذا لو 
لاعن فبان أن لا حمل» تبينا فساد اللعان» وإن لم يكن ولد ولا حمل لم يلاعن على الصحيح» وقيل: له 
اللعان إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح. 

فرع: قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح» فإن لم يكن ولدء لم يلاعن» وإن كانء 
فوجهان. أحدهما: لا يلاعن؛ لأنه مقصر بالتاريخ» وكان حقه أن يطلق القذف. فعلى هذاء له أن 
ينشئ قذفاً ويلاعن لنفي النسبء فإن لم يفعل. حذء وبهذا قال أبو إسحاق» وصححه الشيخ أبو حامد 
وجماعة. والثاني» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري» وصححه القاضي أبو الطيبء والإمامء 
والروياني وغيرهم: له اللعان» فعلى هذاء يسقط الحد بلعانه» وهل عليها حد الزنا بلعانه؟ وجهان. 
وهل لها معارضته باللعان؟ فيه الوجهان السابقان. 

قلت: صحح في «امحرر» قول أبي إسحاقء» وهو أقوى. والله أعلم. 

فصل: قذفها ولاعنهاء ثم تُذفتء فلها حالان: 

أحدههما: أن لا يلاعن معارضة للعانه» وحدّت حد الزناء فالقذف الثاني» إن كان من الزوج» 
نظرء إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق» لم يلزمه إلا التعزير؛ لأنا صدقناه في ذلك الزناء وإنما يعزر 
للإيذاء. وإن قذفها بزنا آخرء فوجهان. أحدهما: يحد كما لم يلاعن. وأصحهما: يعزر فقط؛ لأن لعانه 
في حقه كالبينة» رايس له أذ يلاغن لذقم التعزيرة؟ لأنه قذف بعد البينونة» وإن قذفها أجنبي بذلك 
الزناء حد على الأصح. وقيل: يعزَّرء وإن قذفها بغيره» حُد على المذهب. وقيل: فيه الوجهان. 

الحال الثاني: أن يلاعن» فإن قذفها الزوج بذلك الزناء أو أطلقء عرّر فقطء وإن قذفها بزنا 
آخرء فالمذهب أنه يحدء وقيل: يعزر على قول قديم» وقيل: هو وجهء وهذا الخلاف جار سواء 0 
بزناً آخر بعد اللعان أو قبله» وسواء قلنا: يحد أو يعزرء فليس له اللعان؛ لأنها بائن ولا ولد. 
قذفها أجنبي. حد سواء قذفها بذاك الزنا أو غيره. وقيل: إن قذفها بذاك الزناء عزرء ات 
الأول. وسواء في الزوج والأجنبي» كان ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم يكنء» هذا كله إذا 
قذفها ولاعن ثم قذفء. أما إذا قذفها ولم يلاعن. فحد للقذف, ثم قذفها بذلك الزناء فلا يحد لأنه 
ظهر كذبه بالحد الأول» ويعزر تأديباً للإيذاء. وقد سبق أنه لا يلاعن» لإسقاط مثل هذا التعزير على 
الصحيح. وإن قذفها بزناً آخرء فوجهان. قال البغوي: أصحهما: يعزر. وقال أبو الفرج الزاز: 
أصحهما: يحد لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني» فوجب الحد لدفع العار. وهل يلاعن 
لإسقاط الحد أو التعزير؟ وجهان.. أصحهما: لاء لظهور كذبه بالحد. وإن قذفها أجنبي بذلك الزنا 
أو غيره» حل . 

فرع: قذف زوجته أو غيرها مرتين فصاعداً» فإن أراد زناً واحداًء فعليه حد واحد؛ لأنه لم يقذ 
إلا بفاحشة واحدة» فإن حد مرة» فأعادء عزر للإيذاء» ولا يحد لظهور كذبه. وإن قذف بزناً آخر 
كقوله: زنيتٍ بفلان» ثم قال: زنيتٍ بآخرء فقولان. الجديد وأحد قولي القديم: 0 
والقديم الآخر: يتعدد الحد. ورأى ابن كج القطع بحد واحدء فإذا قلنا: حد واحدء فقذف فحدء ثم 
قذف ثانياًء فهل يحد ثانياً أم يعزر لظهور كذبه بالحد الأول؟ وجهان أو قولان. قال ابن كج: الصحيح 
منهما التعزير. 

ولو قذف زوجته مرتين فصاعداً بزنيتين» ففى التعداد والاتحاد هذا الخلاف». فإن قلنا بالاتحادى 
كف لعان وَانخدء -وإق قلا باتعيدء. فوجهان احدعنا» مده اللعان نين تعدد اليد وأضحهمًا: 
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يكفي لعان واحد؛ لأنه بمين» وإذا كان الحقان لواحدء كفى بمين» إلا أنه يقول في اللعان: أشهد بالله 
أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنيتين. وإن سمى الزانيين» ذكرهما في اللعان» فلو وقع أحد 
القذفين في الزوجية» والآخر خارجهاء فله صورتان. إحداهما: أن يقذف أجنبية» ثم يتزوجها قبل أن 
يجد. ثم يقذفها. فينظر إن قذفها بالزنا الأول» لم يجب إلا حدء وليس له إسقاطه باللعان» وإن قذفها 
بزنا آخرء ففي تعدد الحد واتحاده طريقان. أحده.ا: عل القولين قيما إذا قذف زوجته أو اجتبياً 
بزنيتين. والثاني: القطع بالتعددء لاختلاف موجبهما؛ لأن الثاني يسقط باللعان» بخلاف الأول فصارا 
كحدين مختلفين» ولا تداخل مع الاختلاف» وهذا الطريق أرجح عند القاضي أبي الطيب» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد ومتابعوه. ورجح آخرون طريقة القولين» قالوا: وموجب القذفين الحدء ولا اختلاف 
فيه» وإثما الاختلاف ني طريق الخلاص مندء فإن قلنا بالاتحاد,» فإن ى يلاعن» حد لهما حداً واحداء 
وإن لاعن الثاني حد للأول» وإن حد للأول قبل أن يلاعن» سقط اللعان للثاني» إلا أن يكون هناك 
ولد فيلاعن لنفيه» فإن لم يكن» ٠‏ فعلى الخلاف في أنه هل يجوز اللعان مجرد غرض قطع النكاح وإلصاق 
العار بباء وقد سبق أن قلنا بالتعدد» فإن طالبت أولاً للقذف الأول» فأقام بينة بزناهاء سقط الحدان؛ 
لأنه ثبت أنها غير محصنة» وإن ن لم يقم حد. ثم إذا طالبت للثاني» فأقام بينة أو لاعن» سقط عنه الحد 
الثاني» وإلا حد ثانياً. وإن طالبت أولاً بالثاني» فأقام بينة» سقط الحدان, وإلا فإن لاعن؛ سقط الحد 
الثاني دون الأول» وإن 1" يلاعن» حد للثاني» م يمد للأول. وإن طالبت مهما جميعاً حد للأول لسبق 
وجوبهء ثم للثاني إن لم يلاعن. وإن حد في القذف الأول» ثم قذفها في النكاح ولم يلاعن» حد ثانياً على 
الصحيح؛ وقال ابن الحداد: لا يحد للثاني. قال الشيخ أبو علي: لم يرض هذا أحد من أصحابناء 
وقالوا: يحد ثانياً إذا لم يلتعن تفريعاً على قول التعددء قالوا : ولا فرق بين أن يقذف في النكاح بعد أن 
يعد للأول أو قله في أنه يحد الثاني | إذا لم يلتعن» » لكن إذا كان قبله» حد لكل واحد منهما. 

فرع: قذف زوجته ثم أباها بلا لعان» ثم قذفها بزنا آخرء فإن حد للأول» ثم نكحهاء قفي حده 
للثاني قولان» كما لو قذف أجنبية فحدء ثم قذفها ثانياًء وإن لم تطلب حد.القذف الأول حق أبانهاء 
فإن لاعن للأول. فقيل: يحد للأول. وقيل: قولان. وإن لم يلاعن» فقيل: يحد حدين» وبه قال ابن 
الحداد. وقيل: قولان. أحدمهما: هذا. والثاني: حد واحد. 

فرع: قذف زوجته البكر فلم تطالبه حتى فارقهاء ونكحت غيره ووطئها وصارت محصنة» وقذفها 
الثاني» ثم طالبتهماء فلاعن كل واحد منهماء وامتنعت هي من اللعان» فقد ثبت عليها بلعان الأول زنا 
بكرء وبلعان الثاني زنا محصنة» وفيما عليها؟ وجهان. أحدهما: الرجم فقط؛ لأن شأن الحدود 
التداخل. وأصحهما وبه قال ابن الحداد: يلزمها الجلد ثم الرجم. قال الشيخ أبو علي: هذا ظاهر 
المذهب؛ لأن التداخل إنما يكون عند الاتفاق» وقال: وعلى هذاء لو زنا العبد» ثم عتقء» فزي قبل 
الإحصان. فقيل: عليه خحمسون جلدة لزناه في الرق» ومائة لزناه في الحرية» لاختلاف الحذين» والأصح 
أنه يجلد مائة فقطء ويدخل الأقل في الأكثر لاتحاد الجنس» وعلى هذا لو زنا وهو حر بكرء فجلد 
خسين؛ وترك لعذرء فزنا مرة أخرى» جلد مائة». وتدخل الخمسون الباقية فيها. 

ولو قذف شخصين محصناً وغيره بكلمة» وقلنا باتحاد الحدء دخل التعزير في الحد. وني هذا نظرء 
لاختلاف جنس الحد والتعزير. 

ولو كانت في المسألة الأولى بكر في لعان الزوجين» فالصحيح أن عليها حداً واحداء كما لو ثبت 
زنيان» أحدهما: ببينة» والآخر بإقرار أو كلاهما بالبينة. قال ابن الحداد: عليها حدان؛ لأن لعان كل 
واحد حجة في حقهء فصارا كجنسين. . 


١43"‏ كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعان» وشروطه. وصفته» وأحكامه 


فصل: إذا لحقه نسب بملك يمين في مستولدة» أو أمة موطوءة؛ لم ينتف عنه باللعان على الأظهرء 
وقيل: لا ينتفى قطعاً لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء» وسيأتي في آخر الاستبراء بيانه مع بيان أن الأمة 
فق تصيوترافا الدهاء عق لحقد رادها إقاء تيان 

ولو اشترى زوجتهء فانفسخ التكاح» ثم ولدتء. فإن كان لدون ستة أشهر من يوم الشراءء فهو 
لاحق به بحكم النكاح» وله نفيه باللعان ويكون اللعان بعد الانفساخ كهو بعد البينونة بالطلاق» وإن 
ولدته لستة أشهر فصاعداً من يوم الشراء»ء فإن لم يطأها بعد الشراءء أو وطئها وولدته لدون ستة 
أشهر من يوم الوطءء نظرء إن كان لأربع سنين فأقل من وقت الشراءء فالحكم كذلكء. وإن كان 
لأكثر من أربع سنين» فهو منفي عنه بغير لعان. فإن وطئها بعد الشراء وأتت به لستة أشهر فصاعداً 
من وقت الوطءء ولدون أربع سنين من وقت الشراءء فإن لم يدع الاستبراء بعد الوطءء لحقه الولد 
بملك اليمين» وهل له نفيه باللعان» فيه الطريقان. وإن ادعى الاستبراء بعدهء فإن أتت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الاستبراء» فالحكم كذلك وتلغو دعوى الاستبراء» وإن كان لستة أشهر فأكثر من 
وقت الاستبراء» لم يلحقه الولد بحكم الملك على الأصح.ء وسنعيده في آخر باب الاستبراء إن شاء الله 
تال ولا يلحقه أيضاً بملك النكاح لانقطاع فراش النكاح بفراش الملك. وقيل: يلحقه بملك 
التكاح» ولا ينتفي إلا بلعان لوجود الإمكان» وامتناع الإلحاق بالملك. وهذا شاذء. وقد يعبر عن هذه 
الأحوال» فيقال: إن احتمل كونه من النكاح فقطء لحق به النكاح» وإن احتمل بالملك فقط» لحق 
به» وكذا إن احتملها على الصحيح. وإن لم يحتمل واحد منهماء فلا إلحاق» ومتى وقع اللعان بعد 
الشراءء فهل يؤيد التحريم؟ وجهان كما لو وقع بعد البينونة. وإن قلنا: لا يؤبّده. فهي حلال له 
بملك اليمين» وإن قلنا: يؤبّده؛ ففي حلها له بملك اليمين خلاف مبني على أنه لو لاعن زوجته 
الأمة» ثم اشتراهاء هل له وطؤها بملك اليمين؟ فيه طريقان أحدهما: على وجهين كالمطلقة ثلاثاً إذا 
اشتراها. والثاني: لا تحل قطعاً لغلظ تجريعه. 

الطرف الثالث: في سبب اللعان: وهو القذف أو نفي الولد» فمتى نسبها إلى وطء حرام من 
جانبهاء أو جانب الزاني» فقد قذفها. وإن نسبها إلى زنا هى عليه مكرهة» أو جاهلة» أو نائمة» فلا حد 
لحاء ويجب لها التعزير على الأصح لأن فيه عاراً وإيذاءًء فإن كان ولد لاعن لنفيهء وإلا فيلاعن أيضاً 
على المذهب. ولو عين الزاني فقال: زنا بك فلان وأنت مكرهة»ء أو قال: قهرك فلان فزنا بك» لزمه 
الحد لقذفه» وله إسقاطه باللعان» بخلاف. ما لو قذف زوجتهء وأجنبية بكلمة» فإنه لا يتمكن من إسقاط 
حد الأجنبية باللعان؛ لأن فعلها ينفك عن فعل الأجنبية» ولا ينفك عن فعل الزاني بها . 

ولو قال لزوجته: وطئت بشبهةء ففي وجوب التعزير عليه لحا الوجهان فيما لو نسبها إلى الزنا 
مكرهة» وإن لم يكن ولدء فله اللعان لنفي التعزير إن أوجبناه» وإلا فلاء وإن كان ولدء فطريقان: 

أحدهما: في جواز اللعان وجهان. أصحهما: الجوازء إلا أنه إذا لم يلاعن» لحقه الولد ولم يلاعن 
للقذف. 

والطريق الثاني: وهو المذهب. وبه قال الأكثرون: أنه إن لم يعين الواطئ بالشبهة» أو عين فلم 
يصدقه. لحق الولد بالتكاح» وله نفيه باللعان» وإن صدقه وادعى الولد» عرض عل القافة. فإن ألحقه 
بذلك المعين» لحقه ولا لعان. وإلا فيلحق الزوج» وليس له نفيه باللعان؛ لأنه كان له طريق آخر ينتفي 
به وهو أن يلحقه القافة بذلك المعين» وإنما ينفى باللعان من لا بمكن نفيه بطريق آخرء فإن لم يكن 
قائف» ترك حي يبلغ الصبي فينتسب إلى أحدهماء فإن انتسب إلى ذلك المعين» انقطع نسبه عن الزوج 
بلا لعانء وإن انتسب إلى الزوج» فله نفيه باللعان؛ لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان» هكذا ذكره البغوي 


كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعانء وشروطه»: وصفتهء وأحكامه ١4‏ 


وغيره. ولو قال: زنيت بفلان وهو غير زان» بل ظنك زوجته» فهو قاذف لماء فله إسقاط الحد 
باللعان» والولد المنسوب إلى ذلك الواطئ منسوب إلى وطء شبهة» فإن صدقه فلان» عرض على القائف 
كما ذكرناه» ولو اقتصر على قوله: ليس هذا الولد مني» فعن صاحب «التقريب» حكاية تردد في جواز 
اللعان» وقطع الجمهور بأنه لا يلتفت إلى ذلك» ويلحق الولد بالفراشء إلا أن يسند النفي إلى سبب 
معين ويلاعن. 

فرع: لا يشترط لجواز اللعان أن يقول عند القذف: رأيتها تزني» بل لو قال: زنيت أو يا زانية» 
أو قال وهي غائبة : فلانة زانية» جاز اللعان» ولا يشترط أيضاً أن يدعي استبراءها بعد الوطء. قال 
الأصحاب: ولو أقر بوطثها في الطهر الذي قذفها بالزنا فيه جاز له أن يلاعن وينفي النسبء قال في 
«البسيط»: ولعل هذا في الحكم الظاهرء فأما بينه وبين الله تعالى» فلا يحل له النفي مع تعارض 
الاحتمال» ويجوز أن يعوّل الزوج فيه على أمر يختص بمعرفته كعزل أو قرينة حال. 

فصل: إذا قذف زوجته برجل معين» فسيأتي الكلام في أنه يلزمه حد أم حدان إن شاء الله تعالى» 
فإن ذكر الرجل في لعانهء بأن قال: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان» سقط 
حقه؛ كما سقط حقهاء سواء أوجبنا حداً أم حدين» حت لو قذفها بجماعة وذكرهم» سقط حق 
الجميع » وإن لم يذكر الرجل في لعانه» لم يسقط حقه على الأظهرء فعلى هذا إن أراد إسقاطه» فطريقه أن 
يعيد اللعان ويذكره» ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بينة» فحد بطلبها ثم جاء الرجل يطلب الحدء فإن 
قلنا: الواجب حد واحدء فقد استوفى» وإن قلنا: حدان استوفي منه حد آخرء وله إسقاطه باللعان» ولو 
اي 0 سي الي لس ا و يثبت أصلاًء أم 
تابعاً لحقها؟ وإن عفا الرجل عن حقهء أو عفت هيء فللآخر منهما المطالبة» سواء قلنا: الواجب حد 
أم حدان» وله إسقاطه باللعان. وعن ابن القطان: إذا قلنا: حقه تابع» فلا حد ولا لعان» والصحيح 
الأول» وبمثله أجاب ابن الصباغ؛ فيما لو لم يذكر الرجل في لعانباء وقلنا: لا يسقط حقه فطالب 
بحقهء وامتنع الزوج عن إعادة اللعان» فلا يحد سواء قلنا: يجب لهما حد أم حدان؛ لأن الحد لا 
يتبعض» ولا يجب باللعان حد الزنا على الرجل المرمي به مجحال. 

وإذا لاعن لإسقاط حد المرمي بهء قال البغوي: قيل: يتأبد التحريم» ويحتمل خلافه. 

فرع: قذف امرأته عند الحاكم بزيد» أو قذف أجنبي أجنبياً والمقذوف غائب ففيه ثلاث طرق. 
أحدها: يستحب للحاكم أن يبعث إلى المقذوف فيخبره بالحال» ليطالب بحقه إن شاءء وبهذا قال الشيخ 
أبو حامد. والطريق الثاني وبه قال الأكثرون: يجب ذلك على الحاكم. والثالث: نقل أبو الفرج 
السرخسيء أن الشافعي لله نص على أنه يجب ذلك على الحاكم» ونص أنه لو أقر عنده رجل بدين 
لزيدء لا يجب عليه إعلامه. وأن للأصحاب في النصين: ثلاث طرق. أحدها : تنزيل النصين على 
حالين إن كان من له الحق حاضراً عالماً بالحال» فلا حاجة إلى إخباره في النوعين» وإن كان غائباً أو 
غافلاً عما جرى» وجب إعلامه لثلا يضيع حقه. والثاني: تقرير النصين على ظاهرهما؛ لأن الإمام 
يتعلق به استيفاء الحد بخلاف المال. والثالث: جعلهما على قولين بالنفل والتخريج» وكيفما كان» 
فالمذهب وجوب إخبار المقذوف. 

وأما قوله في «محتصر المزني»: وليس للإمام إذا رمي رجل بزنى أن يبعث إليه يسأله عن ذلك» 
فمتأول. قيل: المراد: لا يسأله.ء هل زنيت؟ وقيل: المراد: إذا لم يكن الرامي أو المرمي معيناًء بأن قال 
رجل عند الحاكم: الناس يقولون: زنا فلان» أو قال: زنا عله المحلة رجل» أو'ارهي بحجرء فقال: 
من رماني به فهو زان» وهو لا يدري من رماه به. قال ابن سلمة: المراد: إذا رماه تعريضاً لا تصرياً. 


١45‏ كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعانء وشروطه. وصفته. وأحكامه 


وعن ابن سريج.ء المراد: إذا قذف زوجته بمعين ولاعن» فلا حاجة إلى إعلامه سواء ذكره في اللعان» أم 
لاء وقلنا: يسقط حده لهء أو لا يسقطء وقال أبو إسحاق: لا يخبره وإن لم يلاعن؛ لأن الزوجة 
ستطالب» ومطالبتها تكفي عن مطالبتهء بخلاف ما لو قذف أجنبياً. 

فصل: إذا قذف جماعة. فهم ضريان: 

أحدهما: أن يتمحضوا أجانب أو زوجات. والثاني: أن يكونوا من الصنفينء الأول: 
المنمحضون. فإما أن يقذفهم بكلماتء. وإما بكلمة» فهما حالان: 

الأول: أن يقذف كل واحد بكلمةء فعليه لكل واحد حدء وإن كن زوجاتء أفرد كل واحد 
بلعان» ويكون اللعان على ترتيب قذفهن» فلو لاعن عنهن لعاناً واحداً» لم يكف عن الجميع» لكن» إن 
سماهن. حسب عن التي سماها أولاًء وإن أشار إليهن فقطء لم يعتد به عن واحدة منهن. 

الحال الثاني: أن يقذفهم بكلمة؛ كقوله: زنيتم» أو أنتم زناة» فقولان. الجديد: أن لكل واحد 
حداء والقديم: لا يجب إلا حد واحدء فعلى هذاء إن حضر واحد وطلب الحدء حد لهء وسقط حق 
الباقين. ولو قال: يا ابن الزانيين» فهو قذف لأبوي المخاطب بكلمة»ء ففيه القولان» وإن قال لنسوته 
الأربع: زنيتن» فالحد على القولين» فإن أراد اللعان» فإن قلنا: يتعدد الحدء تعدد اللعان» وإن قلنا: 
يتحد الحد»ء ففي اللعان وجهانء. أصحهما: يتعدد؛ لأن اللعان يمينء والأيمان المتعلقة بحقوق جماعة لا 
تتداخل. والثاني: يكفي لعان يجمعهن فيهء بالاسم أو بالإشارة إن اكتفينا بباء وإذا قلنا بالتعددء 
فرضين بلعان واحد. لم ينفع كما لو رضي المدعون بيمين واحدة» ثم يلاعن عنهن على الترتيب الذي 
يتفقن عليهء فإن تنازعن في الابتداء» أقرع بينهن» فإن قدم الحاكم واحدة؛ قال الشافعي 5: رجوت 
أن لا يأثم. ونقل القاضي أبو الطيب أن ذلك فيما إذا لم يقصد تفضيل بعضهن ويجنب الميل» وإن قلنا 
بالاتحاد.» فذلك إذا توافقن على الطلبء, أو لم نشترط طلبهن» أما إذا شرطناه وانفرد بعضهن بالطلب» 
فلاعن؛ ثم طلب الباقيات» احتاج إلى اللعان» وحصل التعدد. وإذا لاعن عنهنّ» لزمهن الحدء فمن 
لاعنت» سقط عنها الحد. ومن امتنعت حدتء وإذا امتنع من اللعان. كفاه حد واحد على قولنا 
بالاتحاد» وجميع ما ذكرناه هو فيمن قذف جماعة بكلمة ولم يقيد بزناً واحد. فإن قيدء بأن قال لزوجته أو 
أجنبية : زنيت بفلان» فطريقان. أصحهما: طرد القولين في تعدد الحد واتحاده. والثاني: القطع بالاتحاد؛ 
لأنه رماهما بفاحشة واحدة. 

الضرب الثاني: أن يكونوا من الصنفين» بأن قذف زوجته وأجنبية» نظر إن كان بكلمتين» فعليه 
حدان. فإن لاعن عن زوجته؛ سقط حدهاء وبقى حد الأجنبية. ولو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية» 
أو زنيت وزنت أمك» فعليه حدان لهماء فإن د معاً وطلبتا الحدين» فثلاثة أوجه. أصحهما وهو 
المنصوص: يبدأ بحد الأم؛ لأن حقها أقوى» فإنه لا يسقط باللعان. والثاني: يبدأ بالبنت لسبقها. 
والثالث: يقرع. ولو قال لأجنبية: يا زانية بنت الزانية» قدمت البنت على الأصح. وقيل: يقرع. ولو قال 
لأم زوجته: يا زانية أم الزانية» قدمت الأم على الأصح. وقيل: يقرع. ولو قذف زوجته وأجنبية بكلمة» 
كقوله: زنيتماء أو أنتما زانيتان» ولم يلاعن للزوجة» ففي تعدد الحد واتحاده طريقان. أصحهما: فيه 
القولان السابقان. والثاني: القطع بالتعدد لاختلافهما في الحكم» فإن حد الزوجة يسقط باللعان دون 
الآخر» فإن قلنا بالاتحادء فجاءت الأجنبية مطالبة» فحد لحاء سقط الحد واللعان في الزوجة» إلا أن يكون 
ولد يريد نفيه. وإن لاعن للزوجة». حد للأجنبية» وإن عفت إحداهماء حد للأخرئ إذا طلبت بلا خلاف» 
ذكره البغوي وغيره. وحكي وجه شاذء أن قوله: يا زانية بنت الزانية» كقوله: أنتما زانيتان» ومتى وجد 
حدان لواحد أو جماعة وأقيم أحدهماء أمهل إلى أن يبرأ جلده. ثم يقام الثاني. 


كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعان» وشروطهء وصفتهء وأحكامه 6 ١‏ 


فصل: ادعت أن زوجها قذفهاء فله في الجواب أحوال: 

أحدها: أن تسكت فيقيم عليه بينة؛ فله أن يلاعن ويقول في لعانه: أشهد بالله أني لمن الصادقين 
فيما أثبتت علي من رمبي إياها بالزنا. 

الحال الثاني: أن يقول في الجواب: لا يلزمئي الحدء فيقيم عليه بالبينة» فله اللعان أيضاً. 

الثالث: أن ينكر القذف» فيقيم عليه بينة» ثم يريد اللعان» فإن أوَّل إنكاره» وقال: أردت أن ما 
رميتها به ليس بقذف باطل» بل هو صدقء أو أنشأ في الحال قذفاً آخرء فله اللعان؛ لأن من كرر 
القذف كفاه لعان واحد. وإن م يذكر تأويلاً ولا أنشأء فله اللعان أيضاً على الصحيحء وبه قال 
الأكثرون وهو ظاهر النص لاحتمال التأويل المذكور. 

الرابع : أن يقول: ما قذفتك وما زنيت» فإذا قامت بينة» حد ولا لعان؛ لأنه شهد بعفتهاء فكيف 
يحقق زناها بلعانه؟! وليس له إقامة البينة على زناها والحالة هذه؛ لأنه يكذب الشهود بقوله: وما زنيت. 
ولو أنشأ والحالة هذه قذفاً. فعن القاضى حسين إطلاق القول بجواز اللعان. قال الإمام والغزالي: هذا 
حمولٍ على ما إذا مضى بعل الدعوى والجواب زمن ربمكن تقدير الزنا فيه» وإلا فيؤاخذ بإقراره ببراءتها » 
ولا يمكن من اللعان. وإذا لاعن ففي سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان» ومقتفى كلام 
الغزالي في «الوجيز»: القطع بسقوطه. 

شرع: لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الحدء أو استوفى منه بعض الجلدات» ثم بدا له أن 
يلاعن» مكن» وإذا لاعن. سقط عنه ما بقي من الحد كما لو بدا له أن يقيم فيه البينة» وكذا المرأة إذا 
امتنعت من اللعان ثم عادت إليه» مكنت منهء وسقط عنها ما بقي من الحد. ولو أقيم عليه الحد بتمامه 
ثم أراد اللعان» فالمذهب أنه إن كان ولد منهء لاعن لنفيه» وإلا فلا. 


فصل: قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة» فقد أطلق الغزالي والبغوي» أن عليه التعزير»ء وله 
إسقاطه باللعان على الصحيح؛ وفصل الجمهورء فقالوا: يؤمر ببيان الصغرء فإن ذكر سناً لا يحتمل 
الوطء كثلاث سنين أو أربع » فليس بقذف ويعزر للسب والإيذاءء ولا لعان» كما سبق أن مثل هذا. لا 
لعان فيه. وإن ذكر سنا يحتملهء » كعشر سئين» فهو قذف» وعليه التعزيرء وله إسقاطه باللعان. ولو 
قال: زنيت وأنت مجنونة» أو مشركة» أو أمة» فإن عرفت لما هذه الأحوال» أو ثبتت ببينة أو إقرار» 
فلا حدء وعليه التعزيرء وله إسقاطه باللعان» وإن عرف ولادتها على الإسلام والحرية وسلامة عقلهاء 
وجب الحد على الصحيح وقيل: التعزير؛ لأنها إذا لم يكن لها تلك الحالة» كان قوله كذباً ومحالاً» 
كقوله: زنيت وأنت رتقاء» وإن لم يعلن حاها واختلفاء فأييما يصدق بيمينه » قولان. أظهرهما: هيء 
فإن نتكلت. حلفء» ووجب التعزير. والثاني: هوء فإن نكل» حلفت وحدء ويجيء القولان فيما لو قال 
الزوج: أنت أمة في الحال» فقالت: بل حرةء ولا يجيئان فيما لو قال: أنت كافرة في الحال» فقالت: 
بل مسلمة؛ لأنها إذا قالت: أنا مسلمة حكم بإسلامها. ولو قالت: أردت بقولك لي: زنيت وأنت 
صغيرة قذي في الحال» ووصفي بالصغر في الحال» ولم ترد القذف بزنا في الصغرء أو قال: زنيت وأنت 
مجنونة أو كافرة» فأقرت بتلك الحالء وقالت: أردت القذف في الحال» فعن الشيخ أبي حامدء أن 
القول قولهاء واستبعده ابن الصباغ وغيره. ولو أطلق النسبة إلى الزناء ثم قال: أردت في الصغر أو 
الجنون» أو الكفرء أو الرق» لم يقبل منه على المذهبء وبه قطع الجمهورء 0 عهد لما ذلك الحال أم 
لا. فإن قال: هي تعلم أني أردت هذاء حلفت على نفي العلم» وحد لها. وقال السرخسي: إن عهد 
تلك الحال» قبل وعَزّْرء وإلا فقولان. 


١| 05‏ كتاب اللعان والقذف - باب في ثمرة اللعان» وشروطه؛ وصفته. وأحكامه 


الطرف الرابع: في كيفية اللعان: وفيه فصول: 

الأول : في كلمات اللعان وهي خمس: أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين 
فيما رميت به زوجتي من الزناء ويسميها ويرفع في نسبها بحيث تتميز إن كانت غائبة عن المجلس. وفي 
تعليق الشيخ أبي حامدء أنه يرفع في نسبها بحيث تتميز عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرهاء فقد 
يشعر هذا بالاستغناء بقوله: فيما رميت به زوجتي عن الاسم والنسبء إذا لم يكن تحته غيرها. فإن 
كانت المرأة حاضرة عنده أشار إليهاء وهل يحتاج مع الإشارة إلى التسمية؟ وجهان. أصحهما: لاء 
كسائر العقود والفسوخ. والثاني: نعم؛ لأن اللعان مبني على الاحتياط والتغليظ» وقد يقال في هذا 
التوجيه: لا يكتفى في الحاضرة بالتسمية» ورفع النسب حتى تضم إليهما الإشارة» ثم يقول في الخامسة: 
إن علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء ويعرفها في الغيبة والحضور كما في 
الكلمات الأربع» وإن كان ولد ينفيه ذكره في الكلمات الخمس» فيقول: وإن الولد الذي ولدتء أو هذا 
الولد من الزنا وليس هو مني. وإن قال: هو من زنا واقتصر عليه كفى على الأصحء ولو اقتصر على 
قوله: ليس مني, لم يكف على الصحيح لاحتمال إرادة عدم الشبه» ولو أغفل ذكر الولد في بعض 
الكلمات» احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه» ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها على لعانها على المذهب. 
وحكى السرخسي تخريج قول فيه. 

وصفة لعان المرأة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول 
في الخامسة: علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به» والقول في تعريفه غائباً وحاضراًء كما 
ذكرنا في جانبهاء ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه. ولو تعرضت لهء لم يضر»ء وفي 
«جمع الجوامع» للقاضي الروياني أن القفال حكى وجهاً ضعيفاً أنها تذكره» فتقول: هذا الولد ولده 
ليستوي اللعانان. 

فرع: لا ينبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات الخمس» ولو حكم حاكم بالفرقة 
بأكثر كلمات اللعان» لم ينفذ حكمه؛ لأن حكمه غير جائز بالإجماعء فلا ينفذ كسائر الأحكام الباطلة. 

فرع: لو قال بدل كلمة الشهادة: أحلف باللهء أو أقسمء أو أؤلي بالله إن لمن الصادقين» أو 
قال: بالله إني لمن الصادقين من غير زيادة» أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد. أو لفظ الغضب بالسخطء أو 
الغضب باللعن أو عكسه. لم يصح على الأصح في جميع ذلك. وقيل: لا يصح قطعاً في إبدال الغضب 
باللعن» ولا في الاقتصار على: بالله إن لمن الصادقين. ويشترط تأخير لفظى اللعن والغضب عن 
الكلمات الأربع على الأصحء ويشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح. فيؤثر الفصل 
الطويل. 

فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم بهء فيقول للملاعن: قل: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين. . . إلى آخرها. 

فرع: يشترط كون لعاما بعد لعان الرجل. 

فرع: إن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة, ولا كتابة» لم يصح قذفه ولا لعانه» ولا سائر 
تصرفاته. وإن كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» صح قذفه ولعانه كالبيع والتكاح والطلاق وغيرهاء ثم 
المفهوم من كلام الأكثرين» وفي «الشامل» وغيره» التصريح به أنه يصح لعانه بالإشارة وحدهاء وبالكناية 
وحدهاء وذكر المتولي» أنه إذا لاعن بالإشارة» أشار بكلمة الشهادة أربع مرات» ثم بكلمة اللعن»؛ وإن 
لاعن بالكتابة»؛ كتب كلمة الشهادة وكلمة اللعن» ويشير إلى كلمة الشهادة أربع مرات» ولا يكلّف أن 


كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعانء وشروطه» وصفتهء وأحكامه ةع ١‏ 


يكتب أربع مرات» وهذا الطريق الآخر جمع بين الإشارة والكتابة» وهو جائز» ولكن مقتضى التصحيح 
بالكتابة المجردة تكرير كتابة كلمة الشهادة. وأما قول الغزالي في «الوجيز»: عليه أن يكتب مع الإشارة أو 
يورد اللفظ عليه ناطق فيشير بالإجابة» فلم يقله أحد من الأصحابء وإنما قال الإمام: لو قال به قائل» 
لكان قريباً» وحكاه في «البسيط» عن بعض الأصحابء ولا يعرف عن غيره. ولو لاعن الأخرس 
بالإشارة» ثم عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتي» قبل قوله فيما عليه» فيلحقه النسب والحدء ولا 
يقبل فيما له» فلا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد» وله أن يلاعن في الحال لإسقاط الحدء وله اللعان لنفي 
الولد إن لم يفت زمن النفي. ولو قال: لم أرد القذف أصلاًء لم يقبل قوله» ولو قذف ناطق» ثم عجز 
عن الكلام لمرض أو غيره» فإن لم يرج زوال ما بهء فهو كالأخرسء وإن رجيء فثلاثة أوجه. أحدها: 
لا ينتظرء بل يلاعن بالإشارة لحصول العجزء وربما مات فلحقه نسب باطل. والثاني: ينتظر وإن طالت 
مدته. وأصحهما: ينتظر ثلاثة أيام فقط. ونقل الإمام أن الأئمة صححوه. وعلى هذاء فالوجه أن يقال: 
إن كان يرجى زواله إلى ثلاثة أيام يننظرء وإلا فلا ينتظر أصلاً . 

فرع: من لا يحسِن العربية» يلاعن بلسانه» ويراعي ترجمة الشهادة واللعن والغضب» فإن أحسن 
العربية» فهل يتعين اللعان بهاء أم له أن يلاعن بأي لسان شاء؟ فيه وجهان. أصحهما: الثاني. وإذا 
لاعن بغير العربية» فإن كان القاضي يحسن تلك اللغة» فلا حاجة إلى مترجم» ويستحب أن يحضره أربعة 
ممن يحسنهاء وإن لم يحسنهاء فلا بد من مترجمين» ويكفيان في جانب المرأة» فإنها تلاعن لنفي الزنا لا 
لإثباته. وفي جانب الرجل طريقان. أصحهما: القطع بالاكتفاء بائنين» وبه قال أبو إسحاق وابن 
سلمة. والثاني: على قولين بناءً على الإقرار بالزنا يغبت بشاهدين» أم يشترط أربعة؟ والأظهر ثبوته 

الفصل الثاني: في التغليظات: 

فمنها: التغليظ بالزمان» بأن يكون بعد صلاة العصرء فإن لم يكن طلب أكيدء فليؤخر إلى عصر 
يوم الجمعة» ذكره القفال وغيره. | 

ومنها: التغليظ بالمكان» بأن يلاعن في أشرف مواضع البلد» فإن كان بمكة فبين الركن الأسود 
والمقام. وقد يقال: بين البيت والمقام وهما متقاربان» وقال القفال: في الحجر. وفي المديئة عند منبر 
رسول الله كه وني بيت المقدس عند الصخرة» وني سائر البلاد في الجامع عند المنبر. وقيل: لا يعتبر 
كونه عند المنيرء ويلاعن بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظّمونه؛ وهو الكنيسة لليهودء والبيعة 
للنصارى» وهل يأتي الحاكم بيت النار في لعان المجوس؟ وجهان. أصحهما: نعم. وقال القفال: لا» 
بل يلاعن بينهما في المسجدء أو مجلس الحكم. ولا يأتي بيت الأصنام في لعان الوثتيين؛ لأنه لا أصل له 
في الحرمة» واعتقادهم غير معتبرء بخلاف المجوسء» بل يلاعن بينهم في مجلس الحكم. وصورته أن 
يدخلوا دارنا بأمان أو هدنة» وإذا كان الزوج مسلماً وهي ذمية» لاعن هو في المسجدء وهي في الموضع 
الذي تعظمه. فإن قالت: ألاعن في المسجدء ورضي به الزوج» جازء وكذا يجوز أن يتلاعن الذميان في 
المسجد إلا المسجد الحرام. 

ومنها: التغليظ بحضور جماعة من أعيان البلد وصلحائه» فإن ذلك أعظم» وأقلهم أربعة. 

ومنها: التغليظ باللفظء وسيأتي بيانه في «الدعوى والبينات» إن شاء الله تعالى. ثم في وجوب 
التغليظ في هذه الأمور واستحبابه» طرق» والمذهب الاستحباب في الجميع. 

فرع: من لا ينتحل ديئاً» كالدهري» والزنديق» هل يغلظ عليه بهذه الأمور؟ وجهان. أصحهما: 
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لاء وبه قال الأكثرون» وهو المنصوصء ويلاعن في مجلس الحكم؛ لأنه لا يعظم بقعة ولا زماناء فلا 
ينزجر. ويستحسن أن يقال له في التحليف: قل بالله الذي خلقك ورزقك؛ لأنه وإن غلا في كفره» 
فيجد نفسه مذعنة لخالق ومدبر. 

فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد. ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً. والمشرك والمشركة يمكّنان 
من اللعان في المسجد مع الحيض والجنابة على الأصح . 

فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم. فلو حكّم الزوجان فيه رجلاًء فإن قلنا: لا يجوز 
التحكيم في المال» م يجز في اللعان» وإلا فوجهان. وقطع المتولي بأنه لا يصح التحكيم إذا كان هناك 
ولدء إلا أن يكون بالغاً ويرضى محكمه. قال: ولو قذف العبد زوجته؛ وطلبت الحدء ففي تولي السيد 
اللعان خلاف بناءً على إقامته الحد على عبده وسماع البينة إن جوزناها تولي اللعان» وزوج الأمة إذا 
قذفها ولاعن» هل يتولى سيدها لعانما؟ فيه هذا الخلاف. 

الفصل الثالث: في السنن: 

منها: أن يخوفهما القاضي بالله تعالى» ويعظهما ويقول: عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء 
ويقرأ عليهما: #إدَّ ادن يَنْتَوْنَ ِمَهْدِ أله وَأَيَمهمَ ثَمنا ما كلبلا . ..* [آل عمران: لال] الآية. ويقول: قال 
رسول الله كَل للمتلاعئين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب» فهل منكما من تائب؟4. وإذا فرغ من 
الكلمات الأربع» بالغ في تخويفه وتحذيره» وأمر رجلاً أن يضع يده على فيه لعله ينزجر» وتضع امرأة 
يدها على فم المرأة إذا بلغت كلمة الغضبء فإن أبيا إلا المضي» لقنهما الخامسة. 

ومنها: أن يتلاعنا من قيام . 

ومنها: إذا كان بالمدينة» فقد ذكرنا أنه يلاعن عند منبر رسول الله كلق هذا لفظ الشافعي في 
«امختصر» وقال في موضع: يلاعن على المنبرء وللأصحاب في صعود الملاعن المنبر أوجه. أصحها: 
يصعدء والثاني: لا والثالث: إن كثر القوم؛ صعلده ليروه» وإلا فعنده. وطرد المتولي الخلاف في صعود 
المنبر في غير المدينة. 

الطرف الخنامس: في أحكام اللعان. قد سبق أكثرها في ضمن ما تقدم. واعلم أن الزوج لا يجبر 
على اللعان بعد القذف. بل له الامتناع» وعليه حد القذف كالأجنبي» وكذا المرأة لا تجبر على اللعان 
بعد لعانه» ويتعلق بلعان الزوج خمسة أحكام. أحدها: حصول الفرقة ظاهراً وباطناً» سواء صدّقت أم 
صدق. وقيل: إن صدقت لم تحصل باطناً» والصحيح الأول» وهي فرقة فسخ . الثاني: تأبد التحريم. 
الثالث: سقوط حد القذف عنه. الرابع: وجوب الزنا عليها. الخامس: انتفاء النسب إذا نفاه باللعان. 

قلت: وقد سبقت أحكام أخر في أول الباب. والله أعلم. 

ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج» ولا يتوقف شيء منها على لعانهاء ولا قضاء القاضي» 
ولا يتعلق من هذه الأحكام بإقامة البينة على زناها إلا دفع حد القذف عنه» وثبوت حد الزنا عليهاء 
ولا يتعلق بلعان المرأة إلا سقوط حد الزنا عنها. ولو أقام بينة بزناهاء لم تلاعن لدفع الحد؛ لأن اللعان 
حجة ضعيفة» فلا تقاوم البينة. 

فصل في نفي الولد: فيه مسائل: 

إحداها: إنما تحتاج إلى نفي الولد إذا لحقه» وذلك عند الإمكانء فإن لم يمكن كونه منهء انتفى بلا 
لعان» ولعدم الإمكان صور. منها: أن تلد لستة أشهر أو أقل من وقت العقد. ومنها: أن تطول المسافة 
كالمشرقي مع المغربية» وقد سبق بيانه مع صور أخرى» ووراءها صورتان: 
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إحداههما: أول زمان إمكان إحبال الصبي» هل هو نصف السنة التاسعة» أم كماطاء أم نصف 
العاشرة» أم كمالها؟ فيه أربعة أوجه. أصحها: الثاني. فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع الوطء 
بعد زمن الإمكانء لحقه الولد» وإلا فينتفي بلا لعان» وإذا حكمنا بثبوت النسب بالإمكان, لم نحكم 
بالبلوغ بذلك؛ لأن النسب ثبت بالاحتمال» بمخلاف البلوغ» لكن لو قال: أنا بالغ بالاحتلام» فله 
اللعان. ولو قال: أنا صبيء لم يصح. فإن قال بعد ذلك: أنا بالغ» قبل قولهء ويمكن من اللعان. وفي 
وجه: لا يقبل قوله: أنا بالغ بعد قوله: أنا صبي» للتهمة. 

الصورة الثانية: من لم يسلم ذكره وأنثياه» له أحوال. أحدها: أن يكون ممسوحاً فاقد الذكر 
والأنثيين» فينتفي عنه الولد بلا لعان؛ لأنه لا ينزل» وني قول: يلحقه. وحكي هذا عن الإصطخري» 
والقاضي حسين» والصيدلاني. والصحيح المشهور الأول. الثاني: أن يكون باتي الأنثيين دون 0 
فيلحقه قطعاً. الثالث: عكسه. فيلحقه أيضاً على الأصح. وقيل: لاء وقيل: إن قال أهل الخبرة: لا 
يولد لهء لم يلحقهء وإلا فيلحقه. ومتى بقي قدر الحشفة من الذكرء فهو كالذكر السليم. 

المسألة الثانية: ذكرنا فيما لو أبان زوجته ثم قذفها وهناك حمل وأراد اللعان لنفيه. أنه يجوز على 
الأظهرء وأنه قيل: لا يجوز قطعاً. فلو لاعن لنفي الحمل في صلب النكاح؛ جاز على المذهب. وقيل: 
على القولين» ولو استلحق الحمل» لحقه ولم يكن له نفيه بعد ذلك. 

الثالثة: ولدت زوجته توأمين» فنفى أحدهماء أو نفاهماء ثم استلحق أحدهماء لحقه الولدان. 

ولو أتت بولد» فنفاه بعد الولادة باللعان» ثم ولدت آخر» فقد يكون بينهما دون ستة ة أشهرء وقد 
يكون ستة فأكثر. فإن كان دونهاء فهما حمل واحدء فإن نفى الثاني بلعان آخرء انتفى أيضاًء والأصح 
أنه لا يحتاج في اللعان الثاني إلى ذكر الولد الأول» وأن المرأة لا تحتاج إلى إعادة لعانهاء وإن لم تنف 
0 لحقاه جميعاً. فإن استلحقهء لزمه لها حد القذف» كما 
لو كذب نفسه. وإن سكت فلحقه»ء لم يلزمه الحد؛ لأنه لم يناقض قوله الأول» واللحوق حكم 0 
ولو قذفها ثم لاعن في البينونة» وأتت يولد كر قبل سنة أشهرة فسواء استلحق الثان. مرا أن سكت 
عن نفيه فلحقاهء لزمه الحد. والفرق أن اللعان بعد البينونة لا يكون إلا لنفي النسب. فإذا لحق 
النسب» لم يبق للعان حكم فحد. : 

وني صلب النكاح له أحكام. فإذا لحق النسب» ٠‏ لا يرتفع فلم يحد. فأما إذا كان بينهما ستة أشهر 
فصاعداً» فالثاني حمل آخر. فإن نفاه باللعان» انتفى أيضاً. وإن استلحقه. أو سكت عن نفيهء لحقهء 
ولا يمنع من ذلك كونها بانت باللعان» لاحتمال أنه وطئها بعد وضع الأول فعلقت قبل اللعان» فتكون 
حاملاً حال البينونة» فتصير كالمطلقة ثلاثاً. إذا ولدت لدون أربع سنين من وقت الطلاق» ثبت نسبه 
للمطلق: لاحتمال كونها حاملاً وقت الطلاق» ولا يلزم من لحوق الثاني لحوق الأول؛ لأنهما حملان» 
فلا يلحقه الأول» وهذا الذي ذكرناه من لحوق الثاني إذا لم ينفه» هو الصوابء وبه قطع الأصحاب. 
وقال في «المهذب»: ينتفي الثاني بلا لعان لحدوثه بعد الفراش». وهذا لبس وديا » بل الظاهر أنه سهو 
وتوجيهه ممنوع. وجميع ما ذكرناه إذا لاعن عن الولد المنفصل ثم أتت بآخرء فلو لاعن عن حمل في 
نكاح أو بعد البينونة إذا جوزناه» فولدت ولد ثم ولدت آخرء فإن لم يكن بينهما ستة أشهرء فالثاني 
منفي أيضاً ؛ لأنه لاعن عن الحمل؛ والحمل اسم لجميع ما في البطن. وإن كان بينهما ستة أشهر 
فصاعداً. فالأول منفي باللعان» وينتفي الثاني بلا لعان؛ لأن النكاح ازتفع باللعان» وانقضت العدة 
بوضع الأول» وتحققنا براءة الرحم قطعاً. قال الشيخ أبو حامد: وكذا الحكم لو طلقها أو مات عنها 
فانقضت عدتبا بوضع الحمل» رت ل اله رن الوضعء لا يلحقه الولد الثاني. 
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قال ابن الصباغ: ولا ينظر إلى احتمال حدوثه من وطئه بشبهة؛ لأن ذلك لا يكفي للحوق؛ لأنه 
بعد البينونة كسائر الأجانب» فلا بد من اعترافه بوطء الشبهة وادعائه الولد. وعن القفال» أنه إذا لم 
يلاعن لنفي الولد الثاني يلحقه كما قلنا في الولد المنفصل. قال الروياني: هذا غلط لم يذكره غيره. 

المسألة الرابعة: كما يجوز نفي الولد في حياته يجوز بعد موته» سواء خلف الولد ولداء بأن كان 
الزوج غائباً فكبر المولود وتزوج وولد له أو لم يخلفه. ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان» فله أن يلاعن 
وينفي الحي والميت جميعاً . 

ولو نفى ولداً باللعان» ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته» لحقه وورث ماله وديته إن قتل» سواء 
خلف ولداً أم لا احتياطاً للنسب. 

ولو نفاه بعد الموت ثم استلحقه؛ لحقه على الأصح احتياطاً للنسب» وثبت الإرث» فإن قسمت 
تركته » نقصت القسمة. 

الخامسة: إذا أتت زوجته بولدء فأقر بنسبه» لم يكن له نفيه بعد ذلك» وإن لم يقر بنسبه وأراد 
نفيه؛ فهل يكون نفيه على الفورء أم يتمادى ثلاثة أيام» أم أبداًء ولا يسقط إلا بالإسقاط؟ فيه ثلاثة 
أقوال. أظهرها: الأول وهو الجديد» وقال الشافعي كنأئة في بعض كتبه : لم تف عد يوم أو يومين فعن 
ابن سلمة, أن التقدير بيومين قول آخرء ولم يجعله سائر الأصحاب قولاً آخرء بل قالوا: المراد: أو 
ثلاث فإن قلنا بالفور فأخر بلا عذرء لحقه وسقط حقه من النفي» وإن كان معذوراً بأن لم يجد القاضي 
لغيبة» أو تعذر الوصول إليه» أو بلغه الخبر في الليل فأخر حت يصبح» أو حضرته الصلاة فقدّمهاء أو 
كان جائعاً. أو عارياً فأكل اولس اولك أو كان محبوساء أو مريضاء أو ممرضاً: لم يبطل حقه» لكن 
إن أمكنه الإشهاد فلم يشهد أنه على النفي» بطل حقهء وذكر ابن الصباغ وغيره» أن المريض إذا قدر أن 
يبعث إلى الحاكم ليرسل إليه نائباً يلاعن عنده فلم يفعل» » بطل حقه» وإن لم يقدر. فيشهد حينئذٍء وليطرد 
هذا في المحبوس ومن يطول عذره. قال الشيخ أبو حامد وجماعة: المريض والممرض ومن يلازمه غريمه 
لخوف ضياع مالهء يبعث إلى الحاكم ويعلمه أنه على النفي» فإن لم يقدرء أشهد» ومكن أن يجمع بينهما 
فيقال: يبعث إلى القاضي» ويطلعه على ما هو عليه ليبعث إليه نائبأ» أو ليكون عالماً بالحال إن أخر بعث 
النائب» وأما الغائب» فإن كان في موضعه قاضء» ونفى الولد عندهء فكذلكء» وإن أراد تأخيره حق 
يرجعء ففي «أمالي السرخسي» المنع منه. وفي «التهذيب» و «التتمة» جوازه. فعلى هذاء إن لم يمكنه السير 
في الحال لخوف الطريق أو غيره فليشهد. وإن أمكنه» فليسر وليشهدء فإن أخر السيرء بطل حقه أشهد 
أم لاء وإن أخذ في السير ولم يشهدء بطل حقه أيضاً على الأصح. وإن لم يكن هناك قاض» فالحكم 
كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه. 

فرع: إذا قلنا: النفي على الفورء فله تأخير نفي الحمل إلى الوضع لاحتمال كونه ريحاًء فإن أخر 
ووضعت وقال: أخرت لأتحقق الحمل» فله النفي» وإن قال: علمته ولداً ولكن رجوت أن ي>موت» 
فأكفى اللعان» بطل حقه على الأصح المنصوص في «المختصر» لتفريطه مع علمه. 

فرع: أخر النفي وقال: لم أعلم الولادة» فإن كان غائباً» صدق بيمينه. قال في «الشامل»: إلا أن 
يستفيض وينتشر» وإن كان حاضراء صدق في المدة التي يحتمل جهله بهء ولا يقبل في التي يحتمل» 
ويختلف ذلك بكوجمما في محلة أو محلتين» أو دار أو دارين» أو. بيت أو بيتين. 

ولو قال: أخبرت بالولادة وم أصدق المخبرء نظرء إن أخبره صبي أو فاسق» صدق بيمينه» وإن 
أخبره عدلانء فلا. وكذا إن أخبره عدل أو امرأة أو رقيق على الأصح؛ لأن روايته مقبولة» ولو قال: 
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علمت الولادة» ولم أعلم أن لي النفي فإن كان فقيهاً» لم يقبل قولهء وإن كان حديث عهد بالإسلام» 
أو نشأ في بادية بعيدة» قبل» وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام» فوجهان كنظيره في خيار 
المعتقة . 

فرع: إذا هنئ بالولدء فقيل له: متعك الله بولدك» أو جعله له ولداً صالحاً ونحوهء فأجاب بما 
يتضمن الإقرار والاستلحاق» كقوله: آمين» أو نعم» أو استجاب الله منك» فليس له النفي بعدهء وإن 
أجاب بما لا يتضمن الإقرارء كقوله: جزاك الله خيراًء أو بارك الله عليك» أو أسمعك خيراً أو زودك 
مثله» لم يبطل حقه من النفي. 

فصل في مسائل منثورة من اللعان: إحداها: قال الزوج: قذفتك بعد النكاح» فلي اللعان» 
فقالت: قبله» فلا لعان» فهو المصدق بيمينه» ولو اختلفا بعد حصول الفرقة» فقال: قذفتك في زمن 
النكاح» وقالت: بعدهء فهو المصدق أيضاًء ولو قال: قذفتك وأنت زوجتي» فقالت: ما تزوجتك قط 

الثانية: قال لزوجته أو أجنبية: قذفتك وأنت أمة أو مشركة أو مجنونة فقالت: بل وأنا حرة مسلمة 
عاقلة. فإن علم لها حال رق أو كفر أو جنونء صدق بيمينه» وليس عليه إلا التعزير. وإن لم يعلم 
ذلك» فأيهما يصدق؟ قولان. أظهرهما: المرأة. ولو قال: وأنت صغيرة» فهو المصدق بيمينه. 

ولو قال لمن قذفه من زوجته أو أجنبي: قذفتك وأنا مجنون» فهل يصدق القاذف بيمينه» أم 
المقذوفء أم يفرق؟ فإن عهد له جنون. صدق القاذف, وإلاء فالمقذوف فيه ثلاثة أقوال. أظهرها: 
الفرق. ولو قال: قذفتك وأنا صبيء فهو كامجنون المعهودء ولو قال: جرى القذف على لساني وأنا نائم» 
لم يقبل لبعده. ولو أقام القاذف بينة أن القذف كان في الصغر أو الجنون» وأقام المقذوف بينة أنه كان في 
حال الكمال» فإن كانت البينتان مطلقتين» أو مختلفي التاريخ» أو إحداهما مطلقة» والأخرى مؤرخة» 
فهما قذفان» وعليه الحد لما وقع في حالة الكمال. وإن اتحد تاريخهماء تعارضتا. وفي التعارض أقوال 
معروفة. قال الإمام: ولا يجيء هنا القسمة ولا الوقف. وحكي عن القاضي حسين قول القرعة, 
واستبعده وقال: الوجه القطع بالتهاترء فيكون كما لو لم تكن بينة» وبهذا قطع البغوي. وحيث صدقنا 
القاذف بيمينه» فلو نكل وحلف المقذوف. وجب الحد على القاذف» ويجوز اللعان في الزوجة. 

الثالثة: إذا صدقته في القذف. واعترفت بالزنا بعد لعان الزوج» تأكد لعانه» فإن كانت لاعنت» 
فعليها حد الزنا لاعترافهاء إلا أن يرجع عن الإقرار» وإن صدقته قبل لعانهء أو في أثنائه» سقط عنه 
الحد.ء ووجب عليها حد الزناء والصحيح أنه لا يلاعن بعد ذلك». ولا يتم اللعان إن صدقته في أثنائه 
إلا أن يكون ولد فينفيه. 

الرابعة: إذا مات أحد الزوجين قبل أن يتم لعان الزوج» ورثه الآخرء ثم إن كان الميت الزوج» 
استقر نسب الولد» وليس للوارث نفيه» وإن ماتت هيء جاز له إتمام اللعان إن كان هناك ولدء فإن لم 
يكن» نظرء إن لم يكن لما وارث غير الزوج» بأن كان ابن عمها أو معتقهاء ورث الحد وسقطء وكذا 
لو لم يرثها إلا الزوج وأولاده منها؛ لأن الولد لا يجوز أن يستوني حد القذف من أبيه» وإذا سقط الحد 
ولم يكن هناك ولدء فقد سبق أنه لا يجوز اللعان لسائر الأغراض» فلو كان يرثها غير الزوج وأولاده» 
فما ورثه الزوج وأولاده يسقطء ويجيء الخلاف فيما إذا سقط بعض الحد بعفو بعض الورثة» إن قلنا: 
يسقط الجميع» فكذلك يسقط الكل هناء ومتنع اللعان. وإن قلنا: للياقين المطالبة جميع الحد أو 
بقسطهم وطلبواء فله اللعان للدفع» وني جواز اللعان قبل المطالبة الخلاف السابق. 


".| كتاب اللعان والقذف ‏ باب في ثمرة اللعان»ء وشروطه. وصفته. وأحكامه 


الخامسة: عبد قذف زوجتهء ثم عتق وطالبته» فله اللعان. فإن نكل حد حد العبيد؛ لأنه وجب في 
الرق» وكذا لو زنا في الرق ثم عتقء حد حد العبيد. ولو قذف الذمي أو زناء ثم نقض العهد فسبي 
واسترق» حد حد الأحرارء ولو كانت الزوجة أمة فتكل عن اللعانء فعليه التعزير. وإن لاعن حدت 
حد الإماء وإن عتقت بعد القذف. 

وإن قذف مسلم زوجته الذمية أو الصغيرة أو المجنونة» ثم طلبت الذمية» أو طلبتا بعد البلوغ 
والإفاقة؛ فإن نكل» فعليه التعزيرء وإن لاعن ونكلت الذمية» فعليها حد الزناء وإن نكل الأخريان» 

السادسة: في «التتمة» أن الملاعن لو قبل من نفاهء وقلنا: يلزمه القصاص فاستلحقه؛ حكم بثبوت 
النسب وسقوط القصاص. 

وأن الذمي لو نفى ولداً ثم أسلمء لم يتبعه المنفي في الإسلام. ولو مات وقسم ميراثه بين أقاربه 
الكفار؛ ثم استلحقه الذمي الذي أسلمء ثبت نسبه وإسلامه؛ واسترد المال وصرف إليهء وأن المنفي 
باللعان إذا كان قد ولد على فراش صحيح. لو استلحقه غيره» لم يصح.ء كما لو استلحقه قبل أن ينفيه 
صاحب الفراش؛ لأنه وإن نفاهء فحق الاستلحاق باق لهء فلا يجوز تفويته» ولو كان يلحقه نسبه بشبهة 
أو نكاح فاسدء فنفاه فاستلحقه غيره» لحقه؛ لأنه لو نازعه فيه قبل النفي. معت دعواه. 

السابعة: فيما جمع من فتاوى القفال وغيره» أن سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا 
على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين: 

إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفةء وأقامت بينة على أنها عذراء. 

الثانية: إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزناء وقلنا الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين» فإنه 
يسقط حد القذف على الأصح. ومراده ما سوى صورة التلاعن» فإن الزوجين إذا تلاعناء اندفع 
الحدان. وهنا صورة رابعة يسقط فيها الحدان. وهي إذا أقام القاذف بينة بإقرار المقذوف بالزناء ثم رجع 
المقذوف عن الإقرارء سقط عنه حد الزناء ولا يقبل رجوعه في حق القاذفء» فلا يلزمه حد القذف. 

قلت: مراد القفال: لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا ولا يقبل رجوعه إلا 
في المسألتين الأوليين» فلا يرد عليه الأخريان؛ لأنه وجب فيهما حد الزناء ثم سقط بلعانها أو بالرجوع. 
وهذا قال: وعدم حد الزنا عن المقذوف» وم يقل: وسقوط حد الزناء كما قال: سقوط حد القذف. 
فالحاصل أنه لا يسقط حد القذف وبمتنع وجوب حد الزناء إلا في المسألتين الأوليين» ولا يسقط حد 
القذف وحد الزنا إلا في أربع مسائل. والمراد: السقوط محكم الشرعء لا بعفو ونحوه. والله أعلم. 
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فيه أبواب: 

الأول: في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة. 

والثاني: في تداخل العدتين وعدمه. 

والثالث: في عدة الوفاة. 

والرابع : في السكنى. 

والخامس : في الاستبراء. 

[الباب] الأول في عدة الطلاق 

وما في معناه من اللعان» وسائر الفسوخء ووطء الشبهة» وإنما تجب هذه العدة إذا فارقها بعد 
الدخولء فإن فارق قبله» فلا عدة. واستدخال المرأة مني الرجل» يقام مقام الوطء في وجوب العدة. 
وثبوت النسبء» وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطء الشبهة» ولا اعتبار بقول الأطباء 
أن المني إذا ضر به الحواء» لم ينعقد منه الولد؛ لأنه قول بالظن» لا ينافي الإمكان. 

وفي «التتمة؛ وجه أن استدخال المني لا يوجب عدة؛ لعدم صورة الوطءء وهو شاذ ضعيف» ولا 
تقام الخلوة مقام الوطء على الجديد. كما سبق في «كتاب الصداق» ولو وطئ الخصي زوجته ثم طلق» 
وجبت العدة والخصي: من قطعت أنثياه وبقي ذكره. وأما من قطع ذكره وبقي أنثياه» فلا عدة على 
زوجته بالطلاق إن كانت حائلاً» فإن ظهر بها حمل» فقد ذكرنا في اللعان» أنه يلحقه الولد فعليها العدة 
بوضع الحمل. وأما الممسوح الذي لم يبق له شي أصلاًء فلا يتصور منه دخول. ولو ولدت زوجته؛ لم 
يلحقه على المذهب, ولا تجب عدة الطلاق ووطء الصبيء وإن كان في سن لا يولد له» يوجب عدة 
الطلاق؛ لأن الوطء شاغل في الجملة. ولذلك لو علق الطلاق على براءة الرحم يقيناً وحصلت الصفة» 
طلقت ووجبت العدة إذا كانت مدخولاً ببا. 

فصل: عدة الطلاق ونحوهء ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهرء والحملء ولا مدخل للأقراء في عدة 
الوفاة» ويدخل النوعان الأخريان. 

النوع الأول: الأقراء» وواحدها قرء بفتح القاف. ويقال بضمهاء وزعم بعضهم.ء أنه بالفتح 
الطهر» وبالضم الحيض. والصحيح أنهما يقعان على الحيض والطهر لغة» ثم فيه وجهان للأصحاب. 
أحدهما: أنه حقيقة في الطهرء مجاز في الحيض. وأصحهما: أنه حقيقة فيهماء هذا أصله في اللغة» 
والمراد بالأقراء في العدة: الأطهار. وفي المراد بالطهر هناء قولان. أحدهما: الانتقال إلى الحيض دون 
عكسه. وأظهرمما: أنه الطهر المحتوش بدمينء لا مجرد الانتقال إلى الحيض» ممن نص على ترجيح هذا 
القول» البغوي والروياني وغيرهماء وفيه تخالفة لما سبق في الطلاق» أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال 
وإذا قال للتي لم تحض: أنت طالق في كل قرءء ويجوز أن يجعل ترجيحهم لوقوع الطلاق لمعنى يختص 
بتلك الصورة» لا لرجحان القولء بأن الطهر الانتقال» ثم إذا طلقها وقد بقي من الطهر بقية» حسبت 
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تلك البقية قرءاً» سواء كان جامعها في تلك البقية أم لاء فإذا طلقها وهي طاهر فحاضت» ثم طهرت» 
ثم حاضت» ثم طهرت» ثم شرعت في الحيضء» انقضت عدتهاء وإن طلقها في الحيضء فإذا شرعت في 
الحيضة الرابعة» انقضت علتها. وهل تنقضي العدة برؤية الدم للحيضة الثالثة أو الرابعة» أم يعتبر مفي 
يوم وليلة بعد رؤية الدم ليعلم أنه حيض؟ فيه قولان. أظهرهما: الأول؛ لأن الظاهر أنه دم حيض» 
ولئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء. وقيل: إن رأت الدم لعادتهاء انقضت برؤيته» وإن رأته على خلافهاء 
اعتبر يوم وليلة. وإذا حكمنا بانقضائها بالرؤية» فانقطع الدم لدون يوم وليلة» ولم يعد حتى مضت خمسة 
عشر يوماء تبينا أن العدة لم تنقض ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة» إذا اعتبرناهماء هل هما من نفس 
العدة» أم يتبين بهما انقضاؤها وليسا منها؟ وجهان. أصحهما: الثاني 

قلت: قال أصحابنا: إن جعلناه من العدة» صحت فيه الرجعة» ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه 
وإلا فينعكس. وقد سبق هذاء ولكن لا يليق إخلاء هذا الموضع منه. والله أعلم. 

فرع: قال: أنت طالق في آخر طهركء أو في آخر جزء من أجزاء طهرك. فإن قلنا: القرء 
الانتقال» اعتد بذلك الجزءء وإلا فلا. ولو طلق من لم تحض أصلاًء إن قلنا: الطهر الانتقال» حسب 
طهرها قرءأء وإلا فلا. 

واعلم أن قولهم: القرء هو الطهر المحتوشء أو الانتقال» ليس مرادهم الطهر بتمامه؛ لأنه لا 
خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءاًء وإنما مرادهم أنه هل يعتبر من الطهر المحتوش شيء؛ أم يكفي 
الانتقال؟ والمكتفون بالانتقال قالوا: الانتقال وحده قرءء فإن وجد قبله شيء فوا لطروة دخاو في اسم 
القرء. ولهذا قالوا: لو قال للتي لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة» طلقت في الحال تفريعاً على هذا 
القول» ولم يؤخروا الوقوع إلى الحيض للانتقال. 

فصل: الحرة التي تحيضء عدة طلاقها ثلاثة أقراء» والأمة قرءان» والمكاتبة» والمدبرة» وأم 
الولد» ومن بعضها رقيق» كالقنة في العدة. ولو وطئت أمة بنكاح فاسدء أو بشبهة نكاح؛ اعتدت 
بقرءين كتطليقهاء وإن وطئت بشبهة ملك اليمين» استبرأت بقرء واحد. 

فرع: لو عتقت الأمة المطلقة في العدة. فهل يتم عدة حرة» أم أمةق أم يفرق» فإن كانت بائنة» 
فعدة الأمة» وإلا فعدة حرة؟ فيه أقوال. أظهرها: الثالث» وهو الجديد. ولو طلق العبد الأمة رجعياً 
فعتقت في العدة, ثم فسخت في الحال» فهل تبني أم تستأنف العدة؟ فيه خلاف كما لو طلق الرجعية 
طلقة أخرى» وعن أبي إسحاق وغيره القطع بالبناء. 

ولو أخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت قبل الوطءء ففيه الطريقان. والمذهب الاستئناف؛ لأنها 
فسخت وهي زوجة» والفسخ يوجب العدة. وحيث قلنا: تستأنف» فتستأنف عدة حرة. وحيث قلنا: 
تبني» فهل تبني على عدة حرة» أم أمة؟ فيه الخلاف فيما إذا عتقت المعتدة بلا فسخ. 

فرع: وطئ أمة أجنبي يظنها أمته لم يلزمها إلا قرء. 

ولو ظنها زوجته المملوكة» فهل يلزمها قرء أم قرءان اعتباراً باعتقاده؟ فيه وجهان. أصحهما: 
قرءان» وإن ظنها زوجته الحرة» فهل يلزمها قرء أم قرءان أم ثلاثة؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. ولو 
وطئع حرة يظنها أمتهء فقطع جماعة بثلاثة أقراء؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط دون المساهلة» وأجرى 
المتولي الوجهين» إن اعتبرنا حالهاء فثلاثة أقراء» أو ظنه فقرءٌ. ولو ظنها زوجته المملوكة» فطرد فيه 
الوجهين» هل يجب قرءان لظنهء أم ثلاثة؟ والأشبه النظر إلى ظنه لأن العدة لحقه. 

فصل: المعتدات أصناف: 
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الأول: من لها حيض وطهر صحيحان.ء فتعتد بالأقراء وإن تباعد حيضها وطال طهرها. 
الصنف الثاني: المستحاضة:» فإن كان لها مردّء اعتدت بالأقراء المردود إليها من تمييز أو عادة» أو 
الأقلء أو الغالب إن كانت مبتدأة كما سبق في الحيضء والأظهر: رد المبتدأة إلى الأقل. وعلى 
القولين: إذا مضت ثلاثة أشهرء انقضت علتهاء لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالباً» وشهرها 
ثلاثون يوم والحساب من أول رؤية الدمء هكذا أطلقء, ويمكن أن يعتير بالأهلة» كما سنذكره إن 
شاء الله تغال ف التاسيف وقد أشار إليه مشيرون» فإن لم يكن لها مردّ وهي المتحيرة» فقد سبق في 
«كتاب الحيض؟ أنها على قول ترد إلى مرد المبتدأة» وأن المذهب أن عليها الاحتياط. فإن قلنا: 
كالمبتدأة» انقضت عدتبا بثلاثة أشهرء وإن قلنا بالاحتياط. فالأصح أنبها كالمبتدأة أيضاً لعظم المشقة في 
الانتظار. والثاني: يلزمها الاحتياط كمن تباعد حيضهاء فتؤمر بالتربص إلى سن اليأس» أو أربع 
سنين: أو تسعة أشهرء على الخلاف الآتيء ولا نقول: تمتد الرجعة وحق السكنى جميع هذه المدة؛ لأن 
الزوج يتضرر بهء بل لا يزيد ذلك على ثلاثة أشهرء ويختص الاحتياط بما يتعلق بباء وهو تحريم 
التكاح. وإذا قلنا: تنقضي عدتبا بثلاثة أشهر في الحال» فالاعتبار بالأهلة». فإن انطبق الطلاق على أول 
الحلال. فذاك. وإن وقع في أثناء الشهر اللالي» فإن كان الباتي أكثر من خسة عشر يوما سب قرعا 
وتعتد بعده بهلالين. وإن كان خمسة عشر ثما دونهاء » فهل يحسب قرءاً؟ وجهان. أصحهما: لا. وعلى 
هذاء فقد ذكر أكثرهم أن ذلك الباق لا اعتبار به» وأنها تدخل في العدة لاستقبال الحلال. والمفهوم 
مما كالوا تصرعاً وتلويا أن الأشهر ليست متأصلة في حق الناسية» ولكن يحسب كل شهر قرءا 
0 غالبا . 
وأشار بعضهم إلى أن الأشهر أصل في حقهاء كما في حق الصغيرة والمجنونة» ومقتضى هذا أن 
0 الطلاق. ويكون كما لو طلق ذات الأشهر في أثناء الشهرء كما سنذكره إن 
شاء الله تعاللى. ولو كانت المتحيرة المنقطعة الدمء ترى يوماً دماء ويوماً نقاء» لم تنقض علتبا إلا بثلاثة 
أشهر سواء قلنا بالتلفيق أم بالسحب. 
والأطهار الناقصة المتخللة لا تنقضي بها العدة بحال. 
الصنف الثالث: من لم تر دماً ليأس» وصغرء أو بلغت سن الحيض أو جاوزته ولم تحضء فعدتها 
ثلاثة أشهر بنص القرآنء ولو ولدت ولم تر حيضاً قط ولا نفاساًء فهل تعتد بالأشهرء أم هي كمن 
انقطع حيضها بلا سبب؟ وجهان. وبالأول قال الشيخ أبو حامد. 
قلت: الصحيح الاعتداد بالأشهرء لدخولها في قول الله تعالى: لرَالَتِى لَرَ يِضْنَ4 وذكر الرافعي 
في آخر العدد عن «فتاوى البغوي»: أن التي لم تحض قطء إذا ولدت ونفستء. تعتد بثلاثة أشهرء ولا 
يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذاء ولم يذكر الرافعي هناك خلافاً. والله أعلم. 
ثم إن الأشهر معتبرة بالهحلال» وعليه المواقيت الشرعيةء وإن انطبق الطلاق على أول المهلال» 
فذاك» وإن.انكسرء اعتبر شهران بالحلال» ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الرابع. فقال ابن بنت 
الشافعي: إذا انكسر شهرء انكسر الجميع» والصحيح الأول. وإذا وقع الطلاق في أثناء الليل أو 
النهارء ابتدئ حساب الشهر من حيئئظٍ. وإذا اعتدت صغيرة بالأشهر ثم حاضت بعد فراغهاء فقد 
انقضت العدةء ولا يلزمها الأقراءء ولو حاضت في أثناء الأشهرء انتقلت إلى الأقراء»ء وهل يحسب ما 
مضى قرءاً؟ وجهان. أقريهما إلى ظاهر النص المنع. 
فإن كانت الآيسة» والتي لم تحض أمة. فهل عدتبها ثلاثة أشهرء أم شهران» أم شهر ونصف؟ فيه 
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أقوال. قال المحاملي: أظهرها: الأول» واختاره الروياني» قال: ولكن القياس» وظاهر المذهب» شهر 
ونصفء» وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيين. 

الصنف الرابع : من انقطع دمهاء ينظرء إن انقطع لعارض يعرف» لرضاعء أو نفاس »2 أو مرض » 
أو داء باطن» صبرت حتى تخيض» فتعتد بالأقراء» أو تبلغ سن اليأس» فتعتد بالأشهرء ولا تبالي بطول 
مدة الانتظارء وإن انقطع لا لعلة تعرف» فالقول الجديد: أنه كالانقطاع لعارض» والقديم: أنها تثر 
تسعة أشهر. وني قول أربع سنين» وني قول مخرج ستة أشهرء ثم بعد التربص» تعتد بثلاثة أشهر. فإذا 
قلنا بالقديم فحاضت بعد التربص والعدة وبعدما تزوجتء. استمر النكاح للثاني على الصحيح» وقيل: 
يتبين بطلانه» لتبيئنا أنهبا ليست من ذوات الأشهرء وإن حاضت قبل تمام التريبص» بطل التربص 
وانتقلت إلى الأقراء» ويحسب ما مضى قرءاً بلا خلاف. فإن لم يعاودها الدم» وم تتم الأقراء» استأنفت 
التربص لتعتد بعده بالأشهر؛ لأن التربص الأول بطل بظهور الدم. قال المتولي: لا نأمرها باستئناف 
التربص؛. لأنا على هذا القولء» لا نعتبر اليأس» وإنما نعتبر ظهور براءة الرحم وقد ظهرت البراءة» 
ورؤية الدم تؤكد البراءة. والصحيح المعروف. هو الأول» وإن حاضت بعد التربص» وفي مدة العدة 
انتقلت إلى الأقراءء فإن لم يعاودها الدم» عاد الصحيح» وقول المتولي. وإذا تربصت» فتبني الأشهر على 
ما مضى من الأشهر الثلاثة» أم تستأنف الأشهر؟ وجهان. أحدهما: تستأنف كما تستأنف التربص» 
وأصحهما: تبني؛ لأن ما مضى من الأشهر كان من صلب العدة؛ فلا معنى لإبطاله؛ بخلاف التربص» 
فعللى هذا في كيفية البناء وجهان. أحدها: تعد ما مفى قرءاً ويبقى عليها قرءان» فتعتد بدلهما 
بشهرين. وعلى هذاء لو حاضت مرتين» بقي عليها قرء» فتعتد بدله بشهر. وأصحهما: يحسب ما مفضى 
من الأيام» وتتمه ثلاثة أشهر» ولا تضم بعض الأشهر إلى بعض الأقراء لثلا يجمع بين البدل والمبدل» 
هكذا أطلقوا ذكر عدم المعاودة في الصورتين» ولم يقولوا: إذا لم تعد إلى مدة كذا. ويشبه أن يضبط 
بعادتها القديمة» أو بغالب عادات النساء. وإن حاضت بعد التربص والأشهرء وقبل النكاح» فأوجه. 
أصحها وينسب إلى النص: تنتقل إلى الأقراء. والثاني: لاء بل انقضت العدة. والثالث: عن أبي 
هريرة: إن اعتدت بالأشهر بحكم قاضء» لم ينقض حكمه؛, ولم تنتقل إلى الأقراء؛ وإن اعتدت بها بمجرد 
فتوى» انتقلت» وسواء في هذه الصور والأحكام» جعلنا التربص ستة أشهر أو تسعة» أو أربع سنين » 
هذا كله تفريع القديم. 

أما إذا قلنا بالجديد وهو انتظار سن اليأس» ففى النسوة المعتبرات قولان. أظهرهما وإليه ميل 
الأكثرين: يعتبر أقصى يأس نساء العالم. قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم» وإنما المراد ما يبلغ خيره 
ويعرف. وعلى هذاء فالأشهر أن سن اليأسء. اثنان وستون سنة» وقيل: ستون» وقيل: خحمسون» 
حكاهما أبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف. وحكاهما غيره. وقال السرخسي: تسعون سنة. 

وحكي أن امرأة حاضت لتسعين سنة» وعن أبي علي الطبري تخريج وجه أنه يعتبر سن اليأس 
غالباًء ولا يعتبر الأقصى. والقول الثاني» أنه يعتبر يأس عشيرتها من الأبوين» نص عليه في «الأم». 
وقيل: يعتبر نساء العضبات» وقيل: نساء البلد. فإذا رأت الدم بعد سن اليأسء نظرء إن رأته في أثناء 
الأشهرء انتقلت إلى الأقراء»ء وحسب ما مضى قرءاً بلا خلاف» فتضنم إليه قرءين 

واعلم أنا إذا اعتبرنا أقصى اليأس في العالم» فبلغته» ثم رأت الدمء صار أقصى اليأس ما رأتهء 
ويعتبر بعد ذلك غيرها بهاء * ثم إن لم يعاودها الدم» رجعت إلى الأشهر. وهل تؤمر بالتربص قبلها تسعة 
أشهرء 0 وجهان. أحدهما: نعم» استظهاراًء وأصحهما: لا؛ لأنما بلغت اليأس. ثم في 
«التتمةاء أنها تعتد بشهرين» بدلاً عن قرءين» والذي صححه الأئّة وحكوه عن القفال وغيره» أنها تعتد 
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بعلائة أشهر تستأنفها . ولا يجيء في البناء الخلاف السابق في.تفريع القديم؛ لأنه في القديم تكفي غلبة 
0_0 وهنا يطلب اليقين أو القرب منه. فإذا رأت الدم» لي ظنناه يأساًء وبطل ما ترتب عليه من 
العدة» فوجب: الاستئناف. 

وأما إذا رأت الدم بعد تمام الأشهرء فثلاثة أقوال. أحدها: لا يلزمها العود إلى الأقراءء بل 
انقضت عدتهاء كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر. والثاني: يلزمها؛ لأنه بان أنها ليست آيسة» 
بخلاف الصغيرة» فإنها برؤية الحيض لا تخرج عن كونما وقت الاعتداد من اللائي لم يحضنء» وهذا 
أصح عند البغوي. والثالث وهو الأظهر فيما يدل عليه كلام الأكثرين: إن كانت نكحت بعد 
الأشهرء فقد تمت العدة» والنكاح صحيحء وإلا لزمها الأقراءء وقطع صاحبا «التتمة» و «الشامل» 
بصحة النكاح . 

النوع الثالث: الحمل. قد سبق أن عدة العنادق ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهرء وقد مضياء 
والتف أحدهما بالآخرء والثالث: هو الحمل. ويشترط في انقضاء العدة به شرطان. 

أحدهما: كونه منسوباً إلى مَن العدة منه. 0 ظاهراًء وإما احتمالاً» كالمنفي باللعان. فإذا لاعن 
حاملاً ونفى الحمل» انقضت عدتبا بوضعه [الإمكان كونها منه» والقول قوا في العدة إذا تحقق 
الإمكان]. أما إذا لم يمكن أن يكون منهء بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل» فلا تنقضي عدتها 
بوضع الحمل» بل تعتد بالأشهر. 

ولو مات من قطع ذكره وأنثياه» وامرأته حامل» لم تنقض عدتها بوضعه على المذهب, بناءً على أنه 
لا يلحقه الولد. وعن الإصطخري والصيرفي والقفال: أنه يلحقه. وحكي هذا قول للشافعي» وقد سبق 
في «اللعان». فعلى هذاء تنقضى عدتها بوضعه. ومن سُلَّ خصياه وبقي ذكره» كالفحل في لحوق الولد 
على المذهب» فتنقضي العدة مه يوضع سواء فيه عدة الوفاة والطلاق. وفي وجه: لا يلحقه فلا تنقفضي 
به العدة» وحكى القاضي أبو الطيب وجهاً أنه إن كان مسلول الخصية اليمئى لم يلحقه وإن بقيت 
اليسرى؛ لأنه يقال: إن الماء من الخصية اليمئى» والشعر من اليسرى. ونقل الروياني في «جمع الجوامع»؛ 
أن أبا بكر بن الحدادء كان فقيد الخصية اليمنى» فكان لا ينزل» وكانت لحيته طويلة» وهذا شيء يعتمده 
الجمهور. 

[فرع]: وأما مجبوب الذكر باقي الأنثيين» فيلحقه الولد» فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل» 
ولا يلزمها عذدة الطلاق لعدم الدخول. 

فرع: من مات عن زوجتهء أو طلقها وهى حامل بولدء لا يمكن أن يكون منه» بأن وضعته لدون 
ستة أشهر من حين العقدء أو لأكثرء ولكن كان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة» لم تنقض به 
عدته» هذا هو المذهبء وبه قطع الأصحاب. وحكى الغزالي في «الوجيز» وجهين آخرين. أحدهما: 
قضي» لاحتمال أنه وطثئها بشبهة قبل النكاح» ويكفي الاحتمال» كالولد المنفي باللعان. والثاني: إن 
ادعت وطء شبهة» حكم بانقضاء العدة؛ لأن القول في العدة قولما مع الإمكان؛ ولم يذكر هذه الأوجه 
في «الوسيط» و «البسيط» في هذه الصورة» بل ذكرها فيمن قال: إن ولدت فأنت طالق» فولدت 
وشرعت في العدة» ثم ولدت بعد ستة أشهر ولداً آخر. والثالث: الفرق بين أن تدعي وطءاً محترماً من 
الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة» أو لا فلا. 

فإذا قلنا بالمذهب» فإن كان المولود لاحقاً بغيره بوطء شبهة» أو في عقد فاسدء انقضت عدة 
الوطء بوضعهء ثم تعتد عن الزوج بعدهء وإن كان من زناء اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت» أو عدة 
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الطلاق من يوم الطلاق» وتنقضي العدة مع الحمل قي عدة الوفاة. وفي عدة الطلاق» إذا كانت من 
ذوات الأشهرء أو كانت من ذوات الأقراء وم تر دما أأو رأته» وقلنا: إن الحامل لا تحجيضص وإن رأته 
وقلنا: إنه حيضء ففى انقضاء العدة بأطهارها وهى حامل وجهان. أصحهما: الانقضاء؛ لأن حمل 
الزنا كالمعدوم. فعلى هذاء لو زنت في عدة الوفاة أو الطلاق» وحبلت من الزناء لم يمنع ذلك انقضاء 
العدة» ولو كان الحمل مجهول الحال» حمل على أنه من زناء قاله الروياني في «جمع الجوامع» 

فرع: لو نكح حاملاً من الزناء صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع؟ وجهان. 
أصحهما : نعم» إذ لا حرمة لهء ومنعه ابن الحداد. 

الشرط الثاني: أن تضع الحمل بتمامهء فلو كانت حاملاً بتوأمين» لم تنقض العدة حتى تضعهماء 
حتى لو كانت رجعية» ووضعت أحدهماء فله الرجعة قبل أن تضع الثاني» وإنما يكونان توأمين إذا 
وضعتهما معاًء أو كان بينهما دون ستة أشهرء فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعداًء فالثان حمل آخر. 

فرع: لا تنقضي العدة بخروج بعض الولدء ولو خرج بعضه منفصلاً أو غير منفصل وم يخرج 
الباقي» بقيت الرجعة. ولو طلقهاء وقع الطلاق. ولو مات أحدهما ورثه الآخرء وكذا تبقى سائر أحكام 
الجنين في الذي خرج بعضه دون بعضء كمنع توريثهء وكسراية عتق الأم إليه» وعدم إجزائه عن 
الكفارة» ووجوب الغرة عند الجناية على الأم» وتبعية الأم في البيع والحهبة وغيرهما ا وجه ضعيف: 
إذا خرج كان حكمه حكم المنفصل كله في جميع ما ذكرناء إلا في العدة» فإنها لا تن تنقضي إلا بفراغ 
الرحم» وينسب إلى القفال وهو منقاس» ولكنه بعيد في المذهب. 

فرع: تنقضي العدة بانفصال الولد حياًء أو ميتاًء ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم. 

ولو أسقطث مضغة» فلها أحوال: 

أحدها: أن يظهر فيها شىء من صورة الآدمي, كيد» أو أصبع » أو ظفر وغيرهاء فتنقضي بها 
العدة. 

والثاني: أن لا يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحدء لكن قال أهل الخبرة من النساء: فيه 
صورة خفية» وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرهاء فتقبل شهادتهن» ويحكم بانقضاء العدة وسائر 
الأحكام. 

الثالث: أن لا يكون صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل» لكنهن قلن: إنه أصل آدمي» ولو 
بقي لتصور ولتخلق» فالنص أن العدة تنقضي به. ونص أنه لا يجب فيه الغرة» وأشعر نصه أنه لا يثبت 
به الاستيلاد» فقيل في الجميع قولان. وقيل: بتقرير النصوص؛ لأن المراد بالعدة نوا" الوم وقد 

حصلت. والأصل براءة الذمة في الغرة. وأمومة الولد إنما تثبت تبعاً للولد. وقيل: 7 تثبت هذه الأحكام 

قطعاً. وحمل نص المع على ما إذا يعلمن أنه مبتدأ خلق. وقيل: لا تنبت قطناء وخ نصن العذة لما 
إذا كانت صورة خفية» والمذهب على الجملة انقضاء العدة ومنع الآخرين. 

ولو شك القوابل في أنه لحم آدميء أم لاء لم يثبت شيء من هذه الأحكامء بلا خلاف. ولو 
اختلف الزوجان» فقالت: كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة» وأنكر الزوج» وضاع 
السقطء فالقول قوطا بيمينها؛ لأحما مأمونة في العدة. 

فصل: إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشهرء فظهر بها حمل من الزوج» اعتدت بوضعهء ولا اعتبار 
بما مضى من الأقراء والأشهرء فإن لم يظهر الحمل بأمارة» ولكنها ارتابت لثقل وحركة تجدهاء نظرء إن 
ارتابت قبل تمام الأشهرء أو الأقراءء فليس ها أن تتزوج بعد تمامها حتى تزول الرّيبة. فإن تزوجت» 
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فالنكاح باطل. وإن ارتابت بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر وتزوجتء لم يحكم ببطلان النكاح» لكن 
لو تحققنا كونها حاملاً وقت التكاح » بأن ولدت لدون ستة أشهر من وقت النكاح» تبينا بطلان التكاح» 
وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً. فالولد للثاني» ونكاحه مستمر على صحته. وإن ارتايت بعد الأقراء 
والأشهرء وقبل أن تتزوج» فالأولى أن تصبر إلى زوال الرّيبة» فإن لم تفعل وتزوجتء فالمذهب القطع 
بأن النكاح لا يبطل في الحال» بل هو كما لو تزوجت» وهو نصه في «المختصر» و «الأم»: وبه قال ابن 
خيران» وأبو إسحاقء» والإصطخري؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة» فلا نبطله بالشك» وقيل: يحكم 
ببطلانه » حكي عن ابن سريج . وقيل: قولان. 

فصل: أكثر مدة الحمل أربع سنينء» فلو أبانها بخلع أو بالثلاث» أو بفسخ» أو لعان ولم ينف 
الحمل» فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق» لحق الولد بالزوج» هكذا أطلقوه. وقال أبو منصور 
التميمي: : ينبغي أن يقال: لأربع سنين من وقت إمكان العلوقء. وقبيل الطلاق» وهذا قويم. وفي 
إطلاقهم تساهل» وسواء أقرت بانقضاء عدتها ثم ولدتء أم لم تقر؛ لأن النسب حق الولدء فلا ينقطع 
بإقرارها. وقال ابن سريج: إذا أقرت بانقضائها ثم ولدت» لم يلحقه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من 
الأقراء» كما إذا صارت الأمة فراشاً لسيدها بالوطء ثم استبرأها فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أشهر 
فصاعداًء لا يلحقه. نص عليه. لسر المسألتين على قولين» وقطع الجمهور بتقرير 
النصين» وفرقوا بأن فراش النكاح أقوى وأسرع ثبوتاًء فإنه يثبت بمجرد الإمكان. أما إذا ولدت لأكثر 
من أربع سنين» فالولد منفي عنه بلا لعان. ران نووسي م نولدت فالحكم على التفصيل المذكور. 
إلا أن السنين الأربع» هل تحسب من وقت الطلاقء أم من وقت انصرام العدة؟ قولان. أظهرهما: 
الأول؛ لأنما كالبائن في تحريم الوطءء فلا يؤثر كونها زوجة في معظم الأحكام. فإن قلنا: من وقت 
الانصرامء فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما حكاية وجهين. أحدهما: أنه يلحقه مق 
أتت به من غير تقدير؛ لأن الفراش على هذا القولء إنما يزول بانقضاء العدة. والثاني: أنه إذا مضت 
العدة بالأقراء أو الأشهرء ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائهاء ٠‏ لم يلحقه؛ لأنا تحققنا أنه لم 
يكن موجوداً في الأقراء والأشهرء فتبين بانقضائهاء وتصير كما لو بانت بالطلاق» ثم ولدت لأكثر من 
أربع سنين. وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين» وحكوه عن نص الشافعي كأثه. ولك أن تقول هذاء 
واد اسم و الأثراء» لا يستمر في الأشهرء فإن التي لا تحمل» لا تعتد بالأشهرء فإذا حبلت» بان أن 
عدتها لم ت: تنقض بالأشهرء وسيأتي نظير هذا إن شاء الله تعالى» ثم هذا الخلاف؛. على ما ذكره الروياني 
وغيره» فيما إذا أقرت بانقضاء العدة» فإن لم تقرء فالولد الذي تأتي بهء يلحقه وإن طال الزمان؛ لأن 
العدة قد تمتد لطول الطهر. الا ب ا جف ا ال ا 
ولدت لأكثر من أربع سنين» لم يلحقه؛ لأن الغالب انقضاء العدة في ثلاثة أشهرء ومتى حكمنا بثبوت 
النسب. كانت المرأة معتدة إلى الوضعء فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية؛ وها السكنى والنفقة. 

فرع: ولدت لأكثر من أربع سئين» وادعت في الطلاق الرجعي أن الزوج راجعهاء أو أنه جدد 
نكاحهاء أو وطئها بشبهة» وأنها ولدته على الفراش المجدد» نظرء إن صدقها الزوج» لزمه مقتفى 
إقراره» فعليه المهر في صورة التجديد. والنفقة والسكنئى في الرجعة» والتجديد جميعاًء ولح الولد 
للفراشء» وإن أنكر إحداث فراش» فهو المصدق بيمينه» وعليها البينة» 0 نكل» حلفت» وثبت 
النسب. إلا أن ينفيه باللعان. وحكى أبو الفرج الزاز قولاًء أنه إذا نكل» لا ترد اليمين عليها؛ لأنها 
إذا حلفت» ثبت نسب الولد» ويبعد أن يحلف الشخص لفائدة غيره» والمشهور الأول» فإن لم يحلفهاء 
أو نكلتء ففي حلف الولد إذا بلغ خلاف سبق في نظائره. وإن اعترف بفراش جديدء وأنكر ولادتهاء 
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وادعى أنبا التقطته واستعارته» صدق بيمينه» وعليها البينة على الولادة. فإن نكل» حلفت وثبتت 
الولادة والنسب بالفراش» إلا أن ينفيه باللعان» ويعود في تحليفها الخلاف السابق. ثم قال الأئة 
تنقضي بوضعه وإن حلف الرجل على النفي ولم يغبت يثبت ما ادعته؛ لأنها تزعم أنه منهء فكان كما لو نفي 
حملها باللعانء فإنه وإن انتفى الولد تنقضى ضى العدة بوضعه لزعمها أنه منه. 
ولو ادعت عل ارت بن برف الزوج أن الزوج كان راجعهاء أو جدد نكاحهاء فإن كان 
الوارث ممن لا يحجبء نظرء إن كان ابناً واحداء فالحكم كما لو ادعت على الزوج» إلا أن الوارث 
يحلف على نفي العلمء وإلا أنه إذا ثبت النسبء, لا يمكنه نفيه باللعان. وإن كا له ابنان» وادعت 
عليهماء فكذباها وحلفاء أو نكلا أو صدقها أحدهما وكذب الآخر وحلفتء .ثبت المهر والنفقة بحصة 
المصدقء ولا يثبت النسب؛ لأن جميع الورثة لم يتفقوا. وفي ثبوت ميراث الزوجة في حصة المصدق 
وإن كان الوارث ممن يحجب كالأخ» فإن صدقها فذاك» ولا يرث الولد وإن ثبت نسبهء وإن 


كذبهاء فعلى ما ذكرنا. 
فرع: علق طلاقها بالولادة, فولدت ولدين» فإن كان بينهما 3 ستة أشهرء لحقام» وطلقت 
بالأول» وانقضت عدتبا بالثاني» وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثرء طلقت بولادة الأول» ثم إن كان 


الطلاق بائناً» لم يلحقه الثاني؛ لأن العلوق به لم يكن في نكاحء و 2 
الأربع تعتبر من وقت الطلاق» أم من انصرام العدة؟ إن قلنا بالأول» لم يلحقه. وإن قلنا بالثاني» لحقه 
إذا أتت به لدون أربع سنين من ولادة الأول» وتنقفضي العدة بوضعه» سواء لحقه أم لاء لاحتمال وطء 
الشبهة بعد البينونة» كذا قاله ابن الصباغ . 

ولو ولدت ثلاثة أولادء فإن كانوا حملاً واحداء بأن كان بين الأول والثالث دون ستة أشهر» 
طلقت بالأول» وانقضت عدتبا بالثالث» ولحقه الجميع. وإن كان بين الأولين أقل من ستة أشهرء وبين 
الثاني والثالث أكثر منهاء لحقه الأولان وانقضت عدتبا بالثاني» ولا يلحقه الثالث. وإن كان بين الأول 
والثاني أكثر من ستة أشهرء وبين الثاني والثالث» دون الستةء طلقت بالأول ولم يلحقه الآخران إن كان 
الطلاق بائناً» وإن كان رجعياًء ففيه الخلاف. وإن زاد ما بين الأولين على ستة أشهرء وكذا ما بين 
الثاني والغالث» فالثالث غير لاحق بهء وكذا الثاني إن كان الطلاق بائناً. وإن كان رجعياًء فعلل 
الخلاف» ولو كان ما بين الأولين دون الستةء وكذا ما بين الثاني والثالث» وكان بين الثالث والأول 
أكثر من الستةء فالأولان لاحقان دون الثالث. 

فرع: هذا الكلام السابق» إذا لم تصر بعد الطلاق فراشاً لغيره حتى ولدت» فلو صارت بأن 
نكحت بعد العدة» ثم ولدت» نظرء إِنْ ولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني» فكأنما لم تنكحء 
والحكم على ما سبق» وإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن 
الفراش للثاني ناجزء فهو أقوى؛ ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهراً. فلو ألحقنا الولد بالأول, لبطل 
النكاح لوقوعه في العدة» ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال» ولو نكحت نكاحاً فاسداًء بأن 
نكحت في العدة» لم يقطع العقد العدة» لكن تسقط نفقتها وسكناها لنشوزها. 

ثم إن وطئها الروج عالماً بالتحريم. فهو زان له يؤثر وطؤه ه في العدق وإن جهل التحريم لظنه 

انقضاء 0 أو أن المعتدة لا يحرم نكاحهاء انقطعت به العدة لمصيرها فراشاً للثاني. 


قال الروياني: ودعوى الجهل بتحريم المعتدة» لا يقبل إلا من قريب عهد بالإسلام» ودعوى الجهل 
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بكونها معتدة يقبل من كل أحدء ثم إذا فرق بينهماء تكمل عدة الأولء. ثم تعتد للثاني» فلو ولدت لزمان 
الإمكان من الأول دون الثاني» لحق بالأول وانقضت عدته بوضعه» ثم تعتد للثاني» وإن أتت به لزمان 
الإمكان من الثاني دون الأول» بأن أتت به لأكثر من أربع سئين من طلاق الأول فإن كان الطلاق 
بائناً» فهو ملحق بالثاني» وإن كان رجعياًء فهل يلحق بالثاني» أم يقال: فراش الأول باق فيعرض الولد 
على القائف؟ فيه قولان» وإن ولدته لزمن الإمكان منهماء عرض على القائف» فإن ألحقه بهبماء أو نفاه 
عنهماء أو أشكل عليه» أو لم يكن قائف» انتظر بلوغه وانتسابه بنفسهء وإذا وضعته ومضت ثلاثة 
أقراءء حلت للزواج» وإن 0 لزمان لا يمكن أن يكون من واحد منهماء بأن كان لدون ستة أشهر 
من نكاح الثاني» ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول» لم يلحق واحد منهما إن 0 200 بائناً» 
فإن كان رجعياً عاد الخلاف في أنهبا هل هي فراش. وإذا نفيتاه عنهماء » فعن الشيخ أه : أنه لا 
تنقضي العدة بوضعه عن واحد منهماء م 0 قال 
ابن الصباغ: وقياس ما ذكرناء فيما إذا علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين بينهما ستة أشهرء أن الثاني 
لا يلحقه؛ وتنقضي العدة بوضعه أن نقول هنا: تنقضي العدة عن أحدهما. 

ثم مدة الإمكان من الزوج الثاني» هل تحسب من وقت النكاح الفاسدء أم من وقت الوطء؟ 
وجهان. أصحهما: الثاني» وبالأول قال القفال الشائي. ويقرب من هذا الخلاف الخلاف في أن العدة 
في نكاح الفاسدء هل تحسب من آخر وطء فيه؛ أم من وقت التفريق؟ والأصح من التفريق؛ لأن 
الفراش حينئذٍ يزول» والتفريق بأن يفرق القاضي بينهما. 

وفي معناه: ما إذا اتفق الزوجان على المفار قة» وما إذا مات الزوج عنها أو طلقها وهو يظن الصحة» 
ولو غاب عنها على عزم أن يعود إليهاء » لم تحسب مدة الغيبة من العدة» ولو عزم أن لا يعود» حسبت. 

وخرج على الخلاف المذكورء أن لحوق الولد في النكاح الفاسدء هل يتوقف على إقراره بالوطء 
كما في ملك اليمين» أم يكفي فيه مجرد العقد كالنكاح الصحيح؟وأما إذا أحوجناه إلى الإقرار بالوطء. 
فهل ينتفي الولد بدعوى الاستبراء كملك اليمين» أم لا ينتفي باللعان؟ والأصح الثاني. ولو وطئت 
بالشبهة في العدة فولدت للإمكان من الزواج والواطئ؛ عرض الولد على القائف» كما ذكرنا في التكاح 
الفاسد. ولو وطئت بعد انقضاء العدة» فهل هو كالنكاح الثاني في قطع فراش الأول؟ وجهان. 
أحدهما: لاء بل يعرض الولد على القائف. وأصحهما: نعم لانقطاع النكاح الأول والعدة عنه في 
الظاهرء فعلى هذاء لو ولدت للإمكان منهماء لحق بالواطئ كما يلحق بالزوج الثاني. 

فرع: ولدت وطلقهاء ثم اختلفاء فقال: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة» وقالت: بل قبلها 
وانقضت عدتي بالوضعء فإن اتفقا على وقت الولادة» كيوم الجمعة وقال: طلقتك يوم السبت» وقالت: 
يوم الخميس» فهو المصدق بيمينه؛ لأن الطلاق بيدهء فصدق فيه كأصله. وإن اتفقا على وقت الطلاق 
كيوم الجمعة. وقال: ولد يوم الخميس» وقالت: يوم العنيت 2 صدقت بيمينها. وإن م يتفقا على 
وقت»ء وادعى تقدم الولادة, وهي تقدم الطلاق» فهو المصدق. ولو ادعت تقدم الطلاق» فقال: لا 
أدري؛ لم يقنع منهء بل إما أن يحلف يمينا جازمة أن الطلاق لم يتقدم, وإما أن ينكل فتحلف هيء 
ويجعل بقوله: لا أدري منكراًء فتعرض اليمين عليه؛ فإن أعاد كلامه الأول» جعل ناكلا فتحلف هي 
ولا عدة عليها ولا رجعة له» وإن نكلتء» فعليها العدة. قال الأصحاب: وليس هذا قضاء بالتكول» 
بل الأصل بقاء النكاح وآثاره» فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع. 

ولو جزم الزوج بتقدم الولادة» وقالت هي: لا أدري» فله 0 0 أن لا يراجعء وكذا 
الحكم لو قال: لا ندري السابق منهماء وليس لا النكاح حتى تمفي ثلا 
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الباب الثاني في اجتماع عدتين 

قل مان “علنها تحصن 4 وقد ركونان للخصين: 

القسم الأول: إذا كانتا لشخصء فينظرء إن كانتا من جنس»ء بأن طلقها وشرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهرء ثم وطئها في العدة جاهلاً إن كان الطلاق بائناً وجاهلاً أو عالماً إن كان رجعياء 
تداخلت العدتان» ومعنى التداخل» أنها تعتد بثلاثة أقراء» أو ثلاثة أشهر من وقت الوطءء ويندرج فيها 
بقية عدة الطلاق. وقدر تلك البقية» يكون مشتركاً واقعاً عن الجهتين» وله الرجعة في قدر البقية إن كان 
الطلاق تعن ولا رجعة بعدهاء ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا ى يكن عدد الطلاق 
مستوق» هذا هو الصحيح. وحكى أبو الحسن العبادي عن الحَليمي؛ أن عدة الطلاق تنقطع بالوطءء 
ويسقط باقيهاء وتتمحض العدة الواجبة عن الوطء. قال: وقياسه أن لا تثبت الرجعة في البقية» ولكن 
منعنا منه بالإجماع. وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم. وق وح قالك: أن ما بقى من عدة 
الطلاق يقع متمحفنا عن الطلاق» ولا يوجب الوطء إلا ما وراء ذلك إلى تمام ثلاثة أقراءء وهذا 
ضعيف . 

وإن كانت العدتان من جنسين» بأن كانت إحداهما بالحمل» والأخرى بالأقراء سواء طلقها 
حاملاً» ثم وطثهاء أو حائلاً ثم أحبلهاء ففي دخول الأخرى في الحمل وجهان. أصحهما: الدخول 
كالجنس. فعلى هذاء تنقضيان بالوضعء وله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة 
الطلاق بالحمل» وكذا إن كانت بالأقراء على الأصح. وقيل: لا رجعة بناءً على أن عدة الطلاق 
سقطت. وهي الآن معتدة للوطء. وإن قلنا: لا يتداخلان» فإن كان الحمل لعدة الطلاق» اعتدت بعد 
وضعه بثلاثة أقراء ولا رجعة إلا في مدة الحمل» وإن كان الحمل لعدة الوطعء أمت بعد وضعه بقية 
عدة الطلاق» وله الرجعة في تلك البقية» وله الرجعة قبل الوضع أيضاً على الأصح. وله تجديد نكاحها 
قبل الوضع وبعده إذا لم يكن الطلاق رجعياً . فإن لم يعلم هذا الحمل من عدة الطلاق» أم حدث 
بالوطء»ء قال المتولي: يلزمها الاعتداد بثلاثة أقراء كاملة بعد الوضعء لجواز أن تكون عدة الطلاق 
بالوضع. وحيث أثبتنا الرجعة» فلو مات أحدهماء ورثه الآخرء ولو طلقهاء لحقها الطلاق» ديصح 
الظهار والإيلاء منها. ولو مات الزوجء انتقلت إلى عدة الوفاة. وحيث قلنا: لا تثبت الرجعة» لا يثبت 
شيء من هذه الأحكام. 

فرع: : جميع ما ذكرناه» فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل» أو تراه وقلنا: ليس هو بحيض. 
فأما إن جعلناه حيضاً ٠»‏ فهل تنقضي مع الحمل العدة الأخرى بالأقراء؟ وجهانء أصحهما: : نعم» وبه 
قال الشيخ أبو حامدء والقاضى حسين. فعلى هذاء لو كان الحمل حادثاً من الوطءء فمضت الأقراء 
قبل الوضع» فقد انقضت عدة الطلاق» وليس للزوج الرجعة بعد ذلك». وإن وضعت الحمل قبل تمام 
الأقراء» فقد انقضت عدة الوطءء وعليها بقية عدة الطلاق» وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام 
الأقراء بلا خلاف. وإن كان الحمل لعدة الطلاق» فله الرجعة إلى الوضع. فإذا وضعتء أكملت لعدة 
الوطء ما بقي من الأقراء. 

القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصينء بأن كانت معتدة لزيد عن طلاق أو وفاة أو شبهة» أو 
نكحها جاهلاً ووطئهاء أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة» فطلقها زوجهاء فلا تداخل» بل تعتد 
عن كل واحد عدة كاملة» ثم قد لا يكون هناك حمل» وقد يكون. 

الحال الأول: أن لا يكونء فإن سبق الطلاق وطء الشبهة» أتمت عدة الطلاق» لتقدمها وقوتها. 
فإذا أتمتهاء استأنفت عدة الشبهة» ثم إن لم يكن من الثاني إلا وطء شبهة» ابتدأت عدته عقب عدة 


كتاب العدد ‏ باب في اجتماع عدتين لها 


الطلاق» فإن نكح الثاني ووطئ» فزمن كونبها افراشاً له لا بحسب عن واحدة من العدتين. وبماذا تنقطع 
عدة الطلاق؟ فيه خلاف يأتي إن شاء الله تعاللى. . ومتى تعود إليها؟ وجهان» أحدهما: من آخر وطء وقع 
في النكاح الثاني» حكي عن القفال الشاشي. والثاني وهو الصحيح: من حين التفريق بينهماء وللزوج 
الرجعة في عدتهء فإذا راجغهاء شرعت في عدة وطء الشبهة» وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقفي 

وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائناً؟ وجهان» أصحهما عند الأكثرين: نعم. ولو وطئت 
منكوحة بشبهة» ثم طلقت وهي في عدة الشبهة» فوجهان. أحدهما: تتم عدة الشبهة» ثم تبتدئ عدة 
الطلاق مراعاة للسابق» وأصحهما عند الأكثرين: تقدّم عدة الطلاق» لقوتها. فإن قدمنا عدة الشبهة» 
فله الرجعة إذا اشتغلت بعد الطلاق. وهل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهانء ولا يجوز تجديد نكاحها في 
عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائناً ؛ لأنبا في عدة الغير. وإذا قلنا: تقدم عدة الطلاق» شرعت فيها بنفس 
الطلاق» فإذا تمت عادت إلى بقية عدة الشبهة» وللزوج الرجعة إن كان الطلاق رجعيا. 

وهل له تجديد النكاح إن كان بائناً؟ فيه الوجهان السابقان. ولو طرأ وطء شبهة في عدة وطء 
شبهة» أتمت عدة الواطئع الأول بلا خلاف. ولو نكح امرأة نكاحاً فاسداء ووطئها غيره. بشبهة» ثم فرق 
بينهما لظهور فساد النكاح» قال البغوي: تقدم عدة الواطئ بشبهة بلا خلاف؛ لأن عدته من وقت 
الوطء؛ وعدة الناكح من التفريق» ومعناه: أن عدة الواطئ سبق وجوبهاء وليس للفاسد قوة الصحيح 
ليترجح بباء وقد تكون إحدى العدتين بالأقراء» والأخرى بالأشهرء بأن طلقهاٍ نمضى قرءان» ثم 
نكحت فاسداً ودام فراشه حتى أيستء ثم فرق بينهماء » فتكمل عدة الأول بشهرء بذلاً عن القرء 0 
ثم تعتد للفاسد بثلائة أشهر. 

الحال الثاني : أن يكون هناك حمل» فيقدم عدة من الحمل منه سابقاً كان أو متأخراًء فإن كان 
حمق للمطاق) » ثم وطئت بشبهة» فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق» ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها 
من النفاس» وللزوج رجعتها قبل الوضع. قال الروياني: لكن لا يراجعها في مدة اجتماع الواطئ بها؛ 
لأنبا حينئلٍ خارجة عن عدة الأول» وفراش لغيرهء فلا تصح الرجعة في تلك الحالة. وهل له تجديد 
نكاحها قبل الوضع إن كان الطلاق بائناً؟ فيه الوجهان السابقان» ويجريان فيما لو وطئ امرأة بشبهة 
وأحبلهاء ثم وطئها آخرء هل للأول أن ينكحها قبل الوضعء» وليس له أن ينكحها في عدة الثاني بجال» 
وللثاني أن ينكحها في عدة نفسه؟. 

وإن كان الحمل من وطء الشبهة»ء فإذا وضعتء انقضت عدة الوطء وعادت إلى بقية عدة 
الطلاق» وللزوج الرجعة في تلك البقية» إن كان طلاقه رجعياًء سواء في ذلك مدة النفاس وغيرها؛ 
لأهها بر ةلجد كالحيض الذي يقع فيه الطلاق. وقيل: لا رجعة في مدة النفاس» والصحيح 
الأول. وإذا ثبتت الرجعة» فلو طلق». لحقها الطلاق» ولو مات أحدهماء ورثه الآخر وانتقلت إلى عدة 
الوفاة بوفاة ارو وهل له الرجعة: قبل الوضع إن كان الطلاق رجعياء أو تجديد النكاح إن كان بائناً؟ 
وجهان. أصحهما عند الشيخ أبي حامد: نعم؛ لأنه لم تنقض. عدته» وكما في العدتين المختلفتين من 
شخص. وأصحهما عند الماوردي والبغوي: لا؛ لأنها في عدة غيره. ثم قال البغوي: لو طلقها قبل 
الوضعء لحقها الطلاق ولو مات أحدتهماء ورثه الآخرء فإن مات الزوجء انتقلت إلى عدة الوفاة» حق 
إذا وضعت» تعتدٌ عن الزوج عدة الوفاة وإن كان لا تصح رجعته؛ لأنا نجعل زمان الرجعة 0 
صلب النكاح» هذا لفظه» وإذا راجعها وهي حامل من الأجنبي» وجوزناه؛ فليس له الوطء حتى تضعء 
كما إذا وطئت منكوحة بشبهةء فاشتغلت بالعدة». وإن كانت حاملاً منه» وفي ذمتها عدة الشبهة» 
فراجعهاء انقضت عدته في الحال» وبقيت عدة الشبهة مؤخرة حتى تضع وتعود إلى أقرائها. وهل له 
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وطؤها في الحال؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنها زوجة ليست في عدة. والثاني: لا؛ لأنها متعرضة 
للعدة» ومال المتولي إلى ترجيح هذاء ورجح بعضهم الأول. 

قلت: الراجح الجواز. والله أعلم. 

ويجري الوجهان فيما لو وطئت المنكوحة ني صلب النكاح بشبهة وهي حامل من الزوج. ولو 
كانت ترى الدم على الحمل» وجعلناه ا » فعن القاضى حسين: أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء» 
كالعدتين من شخص» وهذا ضعيف» وضعفه الإمام والغزالي؛ لأن فيه مصيراً إلى تداخل عدي 

وجميع ما ذكرناء فيما إذا علم أن الولد من هذا أو ذاكء لانحصار الإمكان فيه» فلو لم يمكن كونه 
من واحد منهماء بأن ولدته لأكثر من أربع سئين من طلاق الأول وهو بائن أو رجعي على قول». 
ولدون ستة أشهر من وطء الثاني» فالولد منفي عنهماء ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منهما على 
الأصحء, بل إذا وضعته تممت عدة الأول» ثم استأنفت عدة الثاني. وقيل: تعتد بوضعه من أحدهما لا 
بعينه» لإمكان كونه من أحدحهما بوطء شبهة» ثم تعتد عن الآخر بثلاثة أقراء. 

فرع: ويتفرع على الوجهين فرعان. أحدهما: لو كانت ترى الدم والحالة هذه وجعلناه حيضاًء قال 
الروياني: إن قلنا: تنقضي عدة أحدهما بالوضعء لم تعتد بأقرائهاء لثلا تتداخل عدة شخصينء» وإلا ففي 
الاحتساب بأقرائها وجهان: 

أصحهما: الاحتساب؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل» كانت كالحائل» وبهذا قطع صاحب «الشامل». 

الثاني : إن قلنا تنقضي بالوضع عدة أحدهماء لم تصح رجعة الزوج في مدة الحمل ولا في الأقراء 
بعد الوضع» للشك في أن عدته هذه أم هذه؟ فلو راجع مرة في الحمل» ومرة في الأقراء» ففي صحة 
الرجعة وجهان سيأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى. وإن قلنا: لا تنقضي» أتمت بعد الوضع غذة الأول رهز 
الزوجء وله الرجعة فيه. وهل له الرجعة قبله في مدة الحمل؟ فيه الوجهان السابقان. 

فرع: إذا احتمل كون الولد من الزوج؛ ومن الواطئ بالشبهة» عُرض بعد الوضع على القائف» 
فإن ألحقه بالزوج أو بالواطئ» فحكمه ما ذكرنا فيما إذا اختص الاحتمال بهء فإن لم يكن قائف أو 
أشكل عليهء أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء أو مات الولد وتعذر عرضهء انقضت عدة أحدهما بوضعه؛ 
لأنه من أحدهماء ثم تعتد بعد الوضع للآخر بثلاثة أقراء. قال الروياني: وقول الشافعي ككثه تعالى: فإن 
لم يكن قائف. ليس المراد به أن لا يوجد في الدنياء بل المراد أن لا يوجد في موضع الولد وما يقرب 
منهء وهو المسافة التي تقطع في أقل من يوم وليلة. وسواء في وجوب العرض على القائف» ادعياه 
جميعاً. أو ادعاه أحدهما فقط. وقيل: إذا ادعاه أحدهما فقطء اختصٍ به» كالأموال» والصحيح الأول» 
لحق الولد وحق 0 قال المتولي: إن كان الطلاق بائناء عرض على القائف كما ذكرنا. 
وإن كان رجعياًء بني على أن الرجعة هل هي فراشء, أم لا؟ إن قلنا: لاء عرض أيضاًء وإن قلنا: 
فراش» وأن السنين الأربع في حقها تعتبر من انقضاء العدة» فالولد ملحق بالزوج ولا يعرض على 
القائف. 

ثم في هذا الفرع مسألتان: 

إحداهما: إذا رجع الزوج في مدة الحمل» بن على ما إذا تأخرت عدة الزوج لإحبال الواطئ» هل 
له الرجعة في مدة الحمل؟ إن قلنا: نعم»ء صحت رجعته» وهو الأصحء وإلا فلا. فلو بان بعد الوضع 
أن الحمل منه بإلحاق القائف» فهل يحكم الآن بأن الرجعة وقعت صحيحة؟ وجهان. أصحهما: نعم. 


كتاب الغدد ‏ باب في اجتماع عدتين هذاه١‏ 


ولو راجع بعد الوضعء لم يحكم بصحة الرجعة أيضاًء لاحتمال كون الحمل منه» وأن عدته انقضت 
بوضعه. فلو بان بإلحاق القائف أن الحمل من وطء الشبهة. ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان» 
هذا إذا راجع في القدر المتيقن بعد الوضع أنه من الأقراء دون ما أوجبناه احتياطاً . 

بيانه: وطئها الأجنبي بعد مضي قرء من وقت الطلاق» فالقدر الذي يتيقن لزومه بعد الوضع 
قرءان» وإئما نوجب القرء الثالث احتياطاًء » لاحتمال كون الحمل من الزوج . ولو راجع مرتين» مرة قبل 
الوضع» ومرة ة بعده في القرءين» ففي صحة رجعته وجهان. أصحهما: الصحةء وبه قال القفالء لوجود 
رجعة في عدته يقيناً» والثاني: المنعء » للتردد. ولو جدد التكاحء إذا كان الطلاق بائناء نظرء إن نكحها 
مرة واحدة قبل .الوضع أو بعد لم يحكم بصحتهء لاحتمال كونه في عدة الشبهة. فإن بان بعد ذلك 
كون العدة كانت منه بإلخاق القائف. قال المتولي: فهو على الخلاف في الرجعة. قال: وليس هو من 
وقف العقودء وإنما هو وقف على ظهور أمر كان عند العقد. 

وإن نكحها مرتين قبل الوضع وبعدهء في صحته وجهان, كالرجعة. قال الإمام: الأصح هنا 
المنع؛ لأن الرجعة تحتمل ما لا يحتمله التكاح» ولهذا تصح في الإحرامء والوجهان مفرعان على صحة 
تجديد الزوج في عدته» مع أن في ذمتها عدة شبهة» 3011 سخ لتلماء ا الشبهة. 
فلا تصح المرة الأولى للعدة التي في ذمتهاء ولا الثانية» لكونها في عدة شبهة. فلو نكحها الواطئ بشبهة 
قل الوفم أو جاده ل الترعينء لم يصحء. لاحتمال كونها في عدة الزوج. ولو نكحها بعد الوضع في 
القرءين» ثم بان بالقائف أن الحمل من الزوجء ففي تبين الصحة الخلاف السابق. ولو نكحها في القرء 
الثالث» 0 لأنبا في عدته إن كان الحمل من الزوجء وإلا فغير معتدة. 

السألة القانية: سعذك إن شاء الله تعالل أن الرجعية تنبعسق الثفقة في العدة::وآن الباعن “لا 
تستحقها إلا إذا كانت حاملاً» ونذكر قولين في أن تلك النفقة للحمل» أم للحامل؟ وقول فق أن للك 
النفقة تصرف إليها يوماً بيوم » أم يصرف الجميع إليها عند الوضع؟ وأن المعتدة عن وطء شبهة لا نفقة 
لها على الواطع إذا قلنا: النفقة للحامل. 

إذا عرفت هذه الجملء» فإن قلنا: النفقة للحامل وهو الأظهرء لم تطالب المرأة الزوج» ولا 
الواطئ بالنفقة مدة الحمل المحتمل. فإذا وضعت» نظرء إن ألحقه القائف بالزوج» طالبته بنفقة مدة 
الحمل الماضية» وهذا إذا لم تصر فراشاً للثاني» بأن لم يوجد إلا وطء شبهة» وينبغي أن يستثنى زمن 
اجتماعها بالثاني» فإن صارت فراشاً لهء بأن نكحها جاهلاً وبقيت في فراشه حى وضعتء فلا نفقة لما 
على الزوج» لكونها ناشزة بالنكاح» فإن فرق الحاكم بينهما قبل الوضعء طالبته بالنفقة من يوم التفريق 
إلى الوضعء ثم لا نفقة لما على الواطئ في عدتها عنه بالأقراء. وإن ألحقه القائف بالواطئ» لم يلزم 
واحداً منهما نفقة مدة الحمل» ويلزم الزوج نفقة مدة القرءين بعد الوضع إذا كان الطلاق رجعياًء 
ويلزمه أيضاً نفقة مدة النفاس على الأصحء كما أن له الرجعة فيهاء ولا يمنع ذلك كونه لا يحسب من 
العدة كمدة الحخيض» » وإن لم نلحقه بواحد منهماء أو لم يكن قائف. فلا نفقة على الواطئ؛ ولا عل 
الزوج وإن كان الطلاق بائناً؛ لأنا لا نعلم حال الحمل» ولا نفقة إذا لم يكن حمل. وإن كان رجعياً» 
فلا نفقة لمدة كونها فراشاًء ولا عليه الأقل من نفقتها من يوم التفريق إلى الوضعء ونفقتها في القدر 
الذي تكمل به عدة الطلاق بعد الوضع وهو قرءان في المثال السابق. هذا إذا قلنا: النفقة للحامل» فإن 
قلنا: إنها للحملء فعلى أحدهما نفقة مدة الحمل بيقين» فإذا أشكل الحال» أنفقا عليه بالسويةء فإن 
قلنا: نصرف الجميع إليها بعد الوضعء أخذت من كل واحد منهما نصف نفقتهماء هكذا رتب ابن 
الصباغ والروياني في «جمع الجوامع»: وهو المذهب. ومنهم من أطلق أنها لا تطالب واحداً منهما في مدة 
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الحملء ولم يفرق هؤلاء بين قولنا: النفقة للحمل أو للحاملء فعلى هذاء إذا وضعت فألحقه القائف 
بالواطئ» قال الإمام والغزالي: لا تطالب بالنفقة الماضية» بناء على أن نفقة القريب تسقط بمضي 
الزمان» والذي ذكره البغوي وجماعة, أنه يطالب بتلك النفقة» وقالوا: هذه النفقة تصير ديئاً في الذمة 
وليست كنفقة الأقارب. قال الإمام: ولم يقل أحد من الأصحابء أنه إذا ألحقه القائف بالزوج» لا 
يطالب بالتفقة الماضية» تفريعاً على أنها للحمل» وأنها تسقط بمضي الزمان» قال: والقياس يقتضي المصير 
إليه. أما نفقة الولد بعد الوضع وحضانته» فعلى ما ألحقه القائف به منهماء ٠‏ فإن لم يكن قائف». أو 
أشكل عليه» فهي عليهما مناصفة إلى أن يوجد القائف, أو يبلغ الصبي» فينتسب إلى أحدهما. وقيل: لا 
يطالبان بالنفقة في مدة الإشكال» وهو ضعيف. ثم إذا أنفقا عليه ثم لحق الولد بأحدهما بإلحاق القائف. 
أو بانتسابه» رجع الآخر عليه بما أنفق بشرطين» أحدهما: أن يكون الإنفاق بإذن الحاكم» وإلا فهو 
متبرع. والثاني: أن لا يكون مدعياً للولد؛ فإن كان يدعيه» فلا رجوع لأنه أنفق على ولده بزعمه. 

ولو مات الولد في زمن الإشكال» فكفئنه عليهماء » وللأم ثلث مالهء ويوقف الباق ؛ بين الزوج 
والواطع حتى يصطلحا. فإن كان لما ولدان آخران» أو كان لكل واحد من الزوج والواطئ ولدان» فلها 
السدس. فإن كان لأحدهما ولدان دون الآخرء فهل لا الثلث للشك في كونهما أخوين للميت» أم 
السدس لأنه اليقين؟ وجهان. 


قلت: الأصح أو الصحيح أنه السدس . والله أعلم. 

' ولو أوصى إنسان لهذا الحمل بشيء؛ فانفصل حياً» ثم مات. فإن مات بعد قبول الزوج والواطئ 
الوصية» فالوصية مستقرة؛ لأن أحدهما أبوه» والمال لورثته كما ذكرناء وإن مات قبل أن يقبلاء» فحق 
القبول للورثة 

ولو سمى الموصى أحدهماء فقال: أوصيت لحمل فلان هذاء فإن ألحقه القائف بغير المسمى» بطلت 
الوصية» وإن ألحقه بهء صحتء وإن نفاه باللعان» ففي بطلاها وجهان. 

فرع: ما ذكرناه من كون العدتين من شخصين, لا يتداخلان إذا كان في شخصين محترمين. فأما 
إذا طلق حربي زوجتهء فوطتها في عدته حربي آخر بشبهة» أو نكحها ووطئهاء ثم أسلمت مع الثاني» أو 
دخلا بأمان» وترافعا إليناء فحكي عن النص أنه لا يجمع عليها عدتان» بل يكفيها واحدة من يوم 
وطئها الثاني. وللأصحاب طرق. أحدها: الاكتفاء بعدة عملاً بهذا النص؛ لأن حقوقهم ضعيفة» 
وماؤهم غير محترم» فيراعى أصل العدة» ويجعل جميعهم كشخص . والثاني: القطع بأنه لا بد من عدتين 
كالمسلمين» ورد هذا النص. والثالث: على قولين. ونقل السرخسي والروياني؛ أن بعضهم خرج من هذا 
النص» فيما إذا كانت العدتان لمسلمين» وجعل الصورتين على قولين نقلاً وتخريجاً. وهذا غريب ضعيف 
جداً. فإذا قلنا في الكافرين: يكفي عدة» فهل نقول: هي للوطء الثاني فقط وتسقط بقية عدة الأول 
لضعف حقوق الحربي وبطلانها بالاستيلاء عليه أو على زوجتهء أم نقول: تدخل بقية العدة الأول في 
الثانية؟ وجهان. 

قلت: أرجحهما الأول. والله أعلم. 

قال المتولي: ولو أسلمت المرأة» ولم يسلم الثانٍِء وجب أن تكمل العدة الأولى» ثم تعتد عن الثاني 
قطعاً؛ لأن العدة الثانية ليست هنا أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو تدخل فيها. قال: ولو كان الأول 
طلقها رجعية» وأسلمت مع الثاني» ثم أسلم الأول» فله الرجعة في بقية عدته؛ إن قلنا بدخوها في العدة 
الثانية. وإن قلنا بسقوطهاء فلا. قال: ولو أراد الثاني أن ينتكحهاء فله ذلك إن قلنا: بسقوط بقية العدة 
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الأول؛ لأنما في عدته فقطء وإن قلنا بدخولا في الثانية» فلا حتى تنقغي تلك البقية» قال: ولو كانت 
حاملاً من الأول؛ لم تكفها عدة واحدة» بل تستأنف بعد الوضع عدة الثاني. وإن أحبلها الثاني» فإن 
قلنا: تسقط بقية الأولى» فكذا هناء ويكفيها وضع الحمل. وإن قلنا بالتداخل» عادت بعد الوضع إلى 
بقية العدة الأولى؛ لأن الحمل ليس من الأول» فلا تنقضي به عدته. ولو طلق حربي زوجته» فوطئها في 
العدة حربي بنكاح وطلقها حربيء فيها الخلاف. وفيه صرّر الإمام المسألة. 

فصل: طلق زوجته وهجرها ٠‏ أو غاب عنهاء انقضت عدتمها بمضي الأقراء أو الأشهر. فلو لم 
يبجرهاء بل كان يطؤهاء فإن كان الطلاق بائناء لم بمنع ذلك انقضاء العدة؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له 
وإن كان رجعياًء قال المتولي: لا تشرع في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة. 

وإن كان لا يطؤهاء ولكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج» فثلاثة أوجه. أحدها: لا تحسب تلك 
المدة من العدة؛ لأنها شبيهة بالزوجات دون المطلقات المهجورات. والثاني: تحسب؛ لأن هذه المخالطة لا 
توجب عدة» فلا تمنعهاء حكاه الغزالي عن المحققين. والثالث وهو الاأصحء وبه أخذ الأئمة» منهم القفال 
والقاضي حسين ) والبغري في «التهذيب» و «الفتاوى»» والروياني في «الحلية»: إن كان الطلاق بائنا» حسبت 
مدة المعاشرة من العدة. وإن كان رجعياًء فلا؛ لأن مخالطة البائن محرمة بلا شبهة» فأشبهت الزنا بها. وني 
الرجعية الشبهة قائة, وهو با خالطة مستفرش لما »؛ فلا بحسب زمن الاستفراش من العدة» كما لو نكحت في 
العدة زوجاً جاهلاً بالحال» لا يحسب زمن استفراشه. م علق بالشالة برعات. أحدهما: قال البغري في 
«الفتاوى»: الذي عنديء, أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء» وإن لم تنقة تنقض العدة عملاً بالاحتياط في 
الجانبين. وني فتاوى القفال ما يوافق هذاء وأما لحوق الطلقة الثانية والثالثة» فيستمر إلى انقضاء ء العدة عملا 
بالاحتياط أيضاًء وقد صرح به الروياني في «الحلية». الثاني: قال في «البسيط»: يكفي في الحكم بالمعاشرة 
الخلوة» ولا يكفي دخول دار هي فيهاء ولا يشترط تواصل الخلوة» بل يكفي أن يخلو بها الليالي» ويفارقها 
الأيام كما هو المعتاد بين الزوجين. فلو طالبت المفارقة» ثم جرت خلوة» ففي البناء على ما مضى احتمالان. 
أشبههما: البناء» وأجري الخلاف المذكور في الأصل فيما لو طلق زوجته الأمة فعاشرها السيد» هل تمنع من 
الاحتساب بالعدة؟ قال البغوي في الفتاوى: ولو طلق زوجته ثلاثاً ونكحها ني العدة على ظن أن عدتها 
انقضت وحلت. فينبغى أن يقال: زمن استفراشها لا يحسب من العدة كالرجعية» وأما إذا خالط المعتدة 
أجنبي عالاً» فلا يؤثرء كما لا يؤثر وطؤه. وإن خالط بشبهة» فيجوز أن يمنع من الاحتساب» كما سبق أنها 
في زمن الوطء بالشبهة خارجة عن العدة. 

وجميع ما ذكرناه» فيما إذا كانت حائلاً» فأما المعتدة بالحمل» فلا شك أن معاشرتها لا تمنع 
انقضاء العدة بالوضع. 

فرع: سبق أنه إذا نكح معتدة على ظن الصحة» ووطثهاء لم يحسب زمن استفراشه إياها عن عدة 
الطلاق. ومن أي وقت يحكم بانقضاء ء العدة؟ فيه أربعة أوجه. أصحها: من وقت الوطء؛ لأن النكاح 
الفاسد لا حرمة له. والثاني: من حين يخلو بها ويعاشرهاء وإن لم يطأ. والثالث: من وقت العقد إن 
اتصل به زفافء وإلا فلا. والرابع: من وقت العقد وإن لم يتصل به زفاف» وبه قال القفال الشاشي؛ 
لأنبا بالعقد معرضة عن العدة. 

فرع: من نكح معتدة من غيره جاهلاً ووطئهاء ٠‏ لم تحرم عليه على التأبيد؛ هذا هو المأهب ونصه في 
الجديد. وعن القديم: أنها تحرم أبداًء ومنهم من أنكر القديم. وذكر الذين أثبتوه وجهين في أن التحريم 
المؤبد يشترط فيه تفريط الحاكم كاللعان» أم لاء كالإرضاع؟ ونقل الروياني إجراء القديم في كل وطء 
يفسد النسب» كوطء زوجة الغيرء أو أمته بالشبهة. 
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فرع: طلق رجعياً ثم راجعهاء انقضت العدة؛ فإن طلقها بعدهء فلها حالان: 

أحدهما: أن تكون حائلاًء فإن وطثها بعد الرجعة» لزمها استئناف العدة» وإلا لزمها الاستئناف 
أيضاً على الجديد الأظهر. وني القديم: تبني على العدة السابقة. فعلى هذاء لو راجعها في خلال الطهرء 
فهل يحسب ما مفى من الطهر قرءاً؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأن بعض القرء كالقرء. فعلى هذا إذا 
كانت الرجعة في خلال الطهر الثالث؛» ثم طلقهاء فلا شيء عليها عل قول:! البناء» لتمام الأقراء بما 
مضى»: وأصحهما: لاء بل عليها في هذه الصورة قرء ثالث» وإنما يجعل بعض الطهر من آخره قرءاً 
لاتصاله بالحجيض» ودلالته على البراءة» مخللاف بعض الأول. 

الحال الثاني: أن تكون حاملاً. فإن طلقها ثانية قبل الولادة» انقضت علتبا بالولادة» وطئها أم 
لا. وإن ولدت ثم طلقهاء فإن وطئها قبل الولادة أو بعدهاء لزمها استئناف العدة بالأقراء» وإن لم 
يطأء استأنفت أيضاً على المذهب. وقيل: وجهانء أصحهما: هذاء والثاني: لا عدة عليهاء وتنقفي 
عدتها بالوضع» هذا كله إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها. فلو طلقها ولم يراجعهاء ثم طلقها أخرىء 
فالمزذمب أنها تبني على العدة الأولى؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة» فصار كما لو طلقها 
طلقتين معاً. وقال ابن خيران والإصطخري والقفال: في وجوب الاستئناف قولان» كما في الحال 
الأول. ولو راجعها ثم خالعهاء فإن جعلنا الخلع طلاقاًء فهو كما لو طلقها بعد الرجعة» وإن جعلناه 
فسخاًء فطريقان. أحدهما: أن وجوب الاستثناف على القولين. والثاني: القطع بالاستئناف؛ لأن الفسخ 
ليس من جنس الطلاقء» فلا تبنى عدة أحدهما على الآخرء وهذا الطريق أظهر عند الروياني» ويجري 
الطريقان في سائر الفسوخ. مثل أن ينكح عبد أمة ثم يطلقها رجعياء ثم تعتق هي ويفسخ النكاح. 

فرع: إذا طلق المدخول بها على عوضء أو خالعهاء فله أن ينكحها في العدة» ونقل في «المهذب» 
عن المزني: أنه لا يجوزء كما لا يجوز لغيرهء وهذا غريب. فإذا نكحهاء فعن ابن سريج: أنه لا تنقطع 
عدتها ما لم يطأهاء كما لو تزوجها أجنبي في العدة جاهلاً. والصحيح: أنها تنقطع بنفس النكاح؛ لأن 
نكاحه صحيحء وزوجته المباحة لا يجوز أن تكون معتدة منه» فعلى هذا لو طلقها بعد التجديدء نظر إن 
كانت حاملاً» انقضت عدتها بوضع الحمل؛ وإن كانت حائلاً ولم يدخل بهاء بنت على العدة السابقة؛ 
ولم يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن هذا النكاح جديد طلقها فيه قبل المسيس» فلا يتعلق به العدة؛ ولا كمال 
المهرء بخلاف ما سبق في الرجعية» فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك التكاح. 

وإن دخل بباء لزمها استئناف العدة» وتدخل في العدة المستأنفة بقية العدة السابقة» ولو مات عنها 
بعد التجديد؛ فالمذهب وبه قطع البغوي وغيره: أنه يكفيها عدة الوفاة» وتسقط بقية العدة السابقة» كما 
لو مات عن رجعية. وذكر الغزالي في اندراج تلك البقية في عدة الوفاة وجهين لاختلاف الجنس. 

فصل في مسائل تتعلق بالباب: إحداها: نكح معتدة عن وفاة» ووطئها جاهلاًء فأتت بولد يمكن 
كونه من كل منهماء ولا قائف» انقضت بوضعه عدة أحدهماء وعليها بعده أكثر الأمرين من بقية عدة 
الوفاة بالأشهرء وثلاثة أقراء. 

الثانية: وطئ الشريكان المشتركة» لزمها استبراءان على الصحيح» كما لا تتداخل العدتان» وقيل: 
يكفي استبراء . 

الثالثة: أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات قبل ولادتباء فهل تنقضي عدتها بوضع الحملء» أم بأكثر 
الأجلين من وضع الحمل ومدة عدة الوفاة؟ وجهان. ولو طلقها بعد الدخولء ففي انقضاء العدتين 
بالوضع الوجهان. وبالله التوفيق 
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الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود 

إذا مات زوجهاء لزمها عدة الوفاة بالنصوص والإجماعء فإن كانت حائلاً» فعدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام بلياليهاء ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة» وذات الأقراء وغيرهاء والمدخول بها وغيرهاء 
وزوجة الصبي والممسوح وغيرهماء وتعتير الأشهر بالأهلّة ما أمكن. فإن مات في خلال شهر» كاد 
الباقي منه أكثر من عشرة أيام»ء عدت ما بقي» وحسبت بعدة ثلاثة أشهر بالأهلة» وتكمل ما بقي من 
شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة» وتضم إليه عشرة أيام» وإن كان الباتي من ا 
أقل من عشرة أيام» حسبت بعد أربعة أشهر بالأهلة» ثم تكمل بقية العشرة من الشهر السادس. وإن 
كان الباق عشرة أيام بلا زيادة ولا نقصء اعتدت بها وبأربعة أهلة بعدها. ولنا وجه شاذ: أنه إن 
انكسر شهرهء انكسر الجميع واعتبرت كلها بالعدد» والصواب الأول. وإن انطبق الموت على أول 
المهلال» حسبت أربعة أشهر بالأهلة» وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس. 

ولو كانت محبوسة لا تعرف الاستهلال» اعتدت بمائة وثلاثين يوماء والأمة تعتد بنصف عدة 
الحرة وهو شهران وخمسة أيام. وسواء رأت في المدة دم حيض حيض أم لم تره ولو مات الزوج والمرأة في عدة 
طلاقه. فإن كانت رجعية» سقطت عنها عدة الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاة» حقٍ يلزمها الإحداد ولا 
تستحق النفقة» وإن كانت بائناً أكملت عدة الطلاق» وها النفقة إذا كانت حاملاً» ولا تنتقل إلى عدة 
الوفاة حاملاً كانت أو حائلاً . 

أما إذا 0 3 عنها حاملاًء فعدتها بوضع الحمل بشرطه السابق في عدة الطلاق» وسواء 
تعجل الوضع أو 

فرع: عدة ل تختص بالنكاح الصحيح.ء فلو نكح فاسداً ومات قبل الدخول» فلا عدة» وإن 
دخل ثم مات أو فرق بينهماء اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة . 

فرع: طلق إحدى امرأتيه» ومات قبل أن تبين التي أرادهاء أو تعين إحداهما إن أبهم» نظرء إن لم 
تكونا ممسوستين؛ أو كانتا من ذوات الأشهرء فعلى كل منهما عدة الوفاة» وإن كانتا حاملتين» فعدتهما 
بالحمل» وإن كانتا من ذوات الأقراءء نظرء إن أراد واحدة معينة» لزم كل واحدة الاعتداد بأقصى 
الأجلين من عدة الوفاة» وثلاثة أقراء» وتحسب عدة الوفاة من حين الموت» وتحسب الأقراء من وقت 
الطلاق على الصحيح». وقيل : : من حين الموت» هذا في الطلاق البائن» فإن كان روماه فالرجعة 3 تنتقل 
إلى عدة الوفاة» فعلى كل واحدة عدة الوفاة. وإن أبهم الطلاق» بني على أنه لو عين» هل يقع الطلاق 
من حين اللفظ» ام عن وفك التعين: إد قلنا :رمن اللفقك تقوو ينها لو :اراد محيكه وإن قلنا: من 
التعيين: فوجهان. أصحهما: أن عليهما الاعتداد بأقصى الأجلين أيضاًء لكن الأقراء هنا تحسب من 
يوم الموت. والثاني: أن كل واحدة تعتد بعدة الوفاة؛ لأنه كمن لم يطلق» ولو اختلف حال المرأتين» 
فكانت إحداهما ممسوسة أو حاملاً أو ذات أقراءء والأخرى بخلافها» عملت كل واحدة بمقتضى 
الاحتياط في حقها كما سبق. 

فصل: الغائب عن زوجته» إن لم ينقطع خيره» فتكاحه مستمر» وينفق عليها الحاكم من ماله إن 
كان في بلد الزوجة مالء فإن لم يكن كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقهاء وإن انقطع خبره ولم يوقف على 
حاله حت يتوهم موته» فقولان. الجديد الأظهر: أنه لا يجوز لا أن تنكح غيره حت يتحقق موته أو 
طلاقه» ثم تعتد. والقديم: أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تنكح» ومما احتجوا به 
للجديد: أن أم ولده لا تعتق» ولا يقسم مالهء والأصل الحياة والتكاح» وأنكر بعضهم القديم. 
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وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد أو ني السفر وني القتال» ومن انكسرت سفينته ولم يعلم 
حاله. 

وإن أمكن حمل انقطاع الخبر على شدة البعد والإيغال ني الأسفارء فقد حكى الإمام في إجراء 
القول القديم ترددء والأصح إجراؤه. 

ويتفرع على القولين صور: 

إحداها: إذا قلنا بالقديم» تربصت أربع سنين» ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة» فتعتد عدة 
الوفاة» ثم تنكح» وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي» أم لا ويحسب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه 
وجهانء ويقال: قولان» أصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقرء ولا تحسب ما مفى قبلهء فإذا ضرب 
القاضي المدة نمضت. فهل يكون حكماً بوفاته» أم لا بد من استئناف حكم؟ وجهان. أصحهما: 
الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة» فهل ينفذ ظاهراً وباطناً. أم ظاهراً فقط؟ وجهان أو قولان. 

قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم. 

الغانية: إذا حكم القاضي بمقتضى القديم» فهل ينقض حكمه تفريعاً على الجديد؟ وجهان. 

الثالثة : إذا نكحت على مقتضى القديم» ثم بان الزوج ميت أ وقت الحكم بالفرقة» ففي صحة النكاح 
على الجديد وجهان» ال مك ا اه إذا باه تاد 

الرابعة: طلقها المفقود» أو آل منهاء أو ظاهرء أو قذفهاء فإن كان قبل الحكم بالفرقة» فلهذه 
التصرفات أحكامها من الزوج قطعاًء وإن كان بعدهءفقال الأصحاب: على الجديد: تلزم أحكامهاء 
وليكن هذا تفريعاً على أنه ينقض على الجديد حكم من حكم بالقديم. 

وأما إذا قلنا بالقديم» فإن قلنا: ينفذ الحكم ظاهراً فقطء ثبت أحكام هذه التصرفات» وإن قلنا: 
ينفذ ظاهراً وباطناً. فهو كالأجنبي يباشرها. 

الخامسة: نفقتها واجبة على المفقود؛ لأنها مسلّمة نفسهاء فإن رفعت الأمر إلى القاضى» وطلبت 
الفرقة» فنفقة مدة التربص عليه؛ لأنها محبوسة عليه بعدُء فإن انقضت وحكم القاضي بالفرقة والاعتداد. 
فإن قلنا بالقديم» فلا نفقة لها في مدة العدة؛ لأنها عدة الوفاة. وفي السكنى قولان» وإن قلنا بالجديد» 
فالنفقة على المفقود؛ لأنها زوجته؛ ويستمر ذلك حتى تنكح. فحيتتئدٍ تسقط؛ لأنها ناشزة بالنكاح وإن 
كان فاسداً . . وعن القاضي أبي الطيب القطع , بالنفقة في مدة العدة على القولين» كمدة التربص» والمذهب 
الأولاء: وإذا قزق بتهما وقد عاد المفقوة وسلمت إليهء عادت نفقتها عليهء فإن كان الثاني دخل بهاء لم 
يلزم المفقود نفقة زمان العدة» وإن لم يعد المفقود وعادت هي بعد التفريق إلى بيته» ففي عود النفقة 
قولان. وقيل: إن نكحت بنفسها بغير حكم حاكمء عادت النفقة» وإلا فلا. 

قال الروياني: الأظهر أنها لا تعودء وينبغي أن يقطع به إذا لم يعلم الزوج عودها إلى الطاعة. 
قال: وهو الذي ذكره القفال. وأما النفقة على الزوج الثاني» فلا يخففى حكمها على القديم. وأما على 
الجديد. فلا نفقة لزمن الاستفراش» إذ لا زوجية» فإن أنفق» لم يرجع عليها؛ لأنه متطوع إلا أن يلزمه 
الحاكم» فيررجعٍ عليها على الصحيح؛ وقيل: على الزوج الأول. وإذا شرعت في عدة الثاني» فلا نفقة إلا 
أن تكون حاملاًء فقولان بناءً على أن النفقة للحمل» أم للحامل. 

السادسة: إذا ظهر المفقودء فإن قلنا بالجديدء فهي زوجته بكل حال» فإن نكحتء لم يطأها 
المفقود حتى تنقغي عدة الناكح» وإن قلنا بالقديمء ففيه طرق. أحدها: عن أبوي علي : ابن أبي هريرة» 
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والطبري؛ أن الحكم كذلك؛ لأنا تيقنا الخطأ في الحكم بموته» فصار كمن حكم بالاجتهاد؛ ثم وجد 
النص بخلافه» وهذا أصحهما عند الروياني. والثاني: إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة ظاهراً فقطء فالحكم 
كما ذكرنا. وإن قلنا: ينفذ ظاهراً وباطناًء فقد ارتفع نكاح الأول كالفسخ بالإعسار. فإن نكحت» فهي 
زوجة الثاني. قاله أبو إسحاق. والثالث عن أبي إسحاق أيضاً: إن ظهر وقد تنكحت» ع لم ترد إلى المفقود. 
وإن لم تنكحء ردت إليه وإن حكم الحاكم بالفرقة. والرابع: لا ترد إلى الأول قطعاً. والخامس عن 
الكرابيسبي» عن الشافعي رحمهما الله تعالى: أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني» وبين أن يتركها 
وياخذءننه فهر المثل: ومستنده؛ أن عمر َيه قضى به. وعن القاضى حسين زيادة فيه. وهي أنه إن 
فسخ غرم الثاني مهر مثلها. والسادس: أن نكاح الأول كان ارتفع بلا خلاف» لكن إذا ظهر المفقودء 
هل يحكم ببطلان نكاح الثاني؟ وجهان. أصحهما: لاء لكن للمفقود الخيار كما ذكرنا. وإذا قلنا: 
نكاح الثاني باطل» ٠‏ فهل نقول: وقع صحيحاً ثم إذا ظهر المفقود بطل؟ أم نقول: نتبين بظهور المفقود أنه 
وقع باطلاً؟ وجهان. فعلى الثاني: يجب مهر المثل إن جرى دخولء وإلا فلا شيء؛ وعلى الأول: 
الواجب المسمى أو نصفهء ولو ظهر المفقود وقد نكحت وماتت» فهل يرثها الأول أم الثاني؟ يخرج على 
هذه الطرق. 

السابعة: إذا نكحت على مقتضى القديم وأتت بولد يمكن كونه من الثاني» وجاء المفقود ولم يدّع 
الولدء فهو للثاني؛ لأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة الرحم من المفقودء وإن ادعاه فوجهان. 
أصحهما: يسأل عن جهة ادعائه؛ فإن قال: هو ولدي ولدته زوجت على فراشي» قلنا له: هذه دعوى 
باطلة؛ لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة» وإن قال: قدمت عليها في أثناء هذه المدة فوطئتها وكان 
قوله محتملاً. عرض الولد على القائف». والوجه الثاني: يعرض على القائف من غير بحث واستقصاء. 
وذكر الروياني أن الوجهين أخذا من وجهين نقلا ني أن هذه المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوج» هل 
يلحق المفقود؟ إن قلنا: نعم» فلا حاجة إلى السؤال وإن قلنا: لا وهو الأصحء فلا بد منه» وحيث 
قلنا: الولد للثاني» وحكمنا ببقاء النتكاح الأول» فله منعها من إرضاع الولد إلا اللبأ الذي لا يعيش إلا 
به وكذا إذا لم يوجد مرضعة غيرهاء ثم إن لم تخرج من بيت الزوج وأرضعته فيه ولم يقع خلل في 
التمكين» فعللى الزوج نفقتهاء سواء وجب الإرضاع. أم لاء وإن خرجت للإرضاع بغير إذنه» سقطت 
نفقتهاء وإن خرجت له بإذنه» فوجهان بناءً على ما لو سافرت بإذنه لحاجتهاء وإن كان الإرضاع واجباً» 
فعليه أن يأذن. 

الثامئة: نكحت على مقتفضى القديم. ووطئها الثاني ثم علم أن الأول كان حياً وقت نكاحه» وأنه 
مات بعد ذلك» فإن قلنا: تقع الفرقة ظاهراً وباطناًء فهي زوجة الثاني» ولا يلزمها بموت الأول عدة» 
وإن قلنا: لا فرقة باطناًء فعليها عدة الوفاة عن الأول» لكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني» أو يفرق 
بينها وبينه» وحينئل تعتد للأول عدة الوفاة» ثم للثاني بثلائة أقراء أو ثلاثة أشهر . وإن مات الثاني أولاً 
أو فرق بينهماء شرعت في الأقراء. فإن تمت الأقراء» ثم مات الأول» اعتدت عن الأول عدة الوفاة» 
وإن مات الأول قبل تمام الأقراءء فوجهان. أصحهما: تنقطع الأقراءء فتعتد عن الأول للوفاة» ثم تعود 
إلى بقية الأقراء. والثاني: تقدم ما شرعت فيهء وإن ماتا معا أو لم يعلم السابق منهماء اعتدت بأربعة 
أشهر» وعشرة أيام, وبعدها بثلاثة أقراء لتبرأ من العدتين بيقين . ولو لم يعلم موتهما حى مضت أربعة 
أشهر وعشرة أيام وثلاثة أقراء بعدهاء فقد انقضت العدتان» ولو كانت حاملاً من الثاني» اعتدت منه 
بالوضع» ثم تعتد عن الأول عدة الوفاة» والأصح: أنه يحسب منها زمن النفاس؛ لأنه ليس من عدة 
الثاني» وقيل: لا يحسب لتعلقه بالحمل. 
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فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجهاء جاز للا فيما بينها وبين الله تعاللى» أن تتزوج؛ 
لأن ذلك خبر لا شهادة» ذكره القفال. 

فصل: يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة» ولا يجب في عدة الرجعية» لكن روى أبو ثور عن 
الشافعي رععينا الله كاله أنه يحب :ها الأحدادء وين الأصفات مو كال الأيل أن رين يما 
يدعو الزوج إلى رجعتها. وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات قولان» القديم: وجوب الإحداد» 
والجديد : الأظهر: لا يجب» بل يستحب. والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه. على القولين. وقيل: لا يجب 
قطعا : والمععلة عن وطء شبهة أو نكاح فاسدء وأم الولدء لا إحداد عليهن قطعاً لعدم 0 
وقوله كلْهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً) قد يحتج به على تحريم الإحداد على أم الولد» والمعتدة عن شبهة. 

فرع: الذمية» والصبية» والمجنونة» والرقيقة» كغيرهن في الإحداد»ء وولىي الصبية وامجنونة» يمنعهما 
مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة. 

فرع في كيفية الإحداد: وهو ترك التزيّن بالثياب» والحلي والطيب. 

النوع الأول: الثياب» ولا يحرم جنس القطن والصوفء والوبر والشعرء والكتان والقصب 
والدّبيقي» بل يجوز لبس المنسوج منها على أنواع اختلاف ألوانها الخلقية وإن كانت نفيسة ناعمة؛ لأن 
كابتها من أل القلقة» لا من زينة دخلت عليها. 

وأما الإبريسم» فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه زينة. وقال القفال: يحرمء 
واختاره الإمام والغزالي والمتوللي» فعلى هذاء لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الإبريسم» وها لبس الخز 

قطعا. ولو صبغ ما لا يحرم في جنسهء نظر في صيغهء إن كان مما يقصد منه الزينة غالباً» كالأحمر 
والأصفرء حرم لبسه إن كان ليناًء وكذا إن كان خشناً على المشهورء وهو نصه في «الأم» ويدخل في هذا 
القسم؛ الديباج المنقشء والحرير الملون» فيحرمان. والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود حرام على الأصح» 
كالمصبوغ بعد النسجء وإن كان الصبغ مما لا يقصد به الزيئة» بل يعمل للمصيبة» واحتمال الوسخ 
كالأسود والكحلي؛ ٠‏ فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد» بل في «الحاوي» وجه أنه يلزمها السواد في الحداد. وإن 
كان الصبغ متردداً بين الزينة وغيرهاء كالأخضر والأزرق» فإن كان براقاً صافي اللون فحرام» وإن كان 
كدراً أو مشبعاً» أو أكهب وهو الذي يضرب إلى الغبرة» جازء وأما الطراز على الغثوب» فإن كان كبيراً 
فحرام» وإلا فثلاثة أوجهء ثالثها: إن نسج مع الثوب» جازء وإن ركب عليه» حرم؛ لأنه محض زينة. 

النوع الثاني: الحليء فيحرم عليها لبسه؛ سواء فيه الخلخال والسوار والخاتم وغيرهاء والذهب 
والفضة؛ وقال الإمام: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل» وبالأول قطع الجمهور. وني «اللآلي» تردد 
للإمام» وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح. قال الروياني: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلبس الحلٍ 
ليلاً وتنزعه نباراً» جازء لكنه يكره ولخي حانة “فلو فعلتة. الاحراز امال ل يكره . قال: ولو تحلت 
بنحاس أو رصاصء فإن كان مموهاً بذهب أو فضة أو مشاماً للهماء بحيث لا يعرف إلا بتأمل» أو لم 
يكن كذلكء» ولكنها من قوم يتزينون بذلك» فحرام» وإلا فحلال. 

النوع الثالث: الطيب فيحرم عليها الطيب في بدنبا وثيابباء وتفصيل الطيب سبق في «كتاب الحجاء 
ويحرم دهن رأسها بكل دهن. ولو كان لما لحية» حرم دهنها وإن لم يكن في الدهن طيب؟ لأنه زينة» 
ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالزيت والشيّْرج والسمنء ولا بما فيه طيب كدهن البان 
والبنفسج. ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب» ويحرم أن تكتحل بما فيه طيب. 


كتاب العدد ‏ باب في السكنى ارفك ١‏ 


وأما ما لا طيب فيهء فإن كان أسود وهو الإثمدء فحرام على البيضاء قطعاً. وكذا على السوداء 
عل المشهور والصحيح» » لإطلاق الأحاديث فيهء فإن احتاجت إلى الاكتحال به لرمد وغيرهء اكتحلت به 
ليلا ومسحته بهاراً» فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال نباراً أيضاً جازء ويجوز استعماله في غير العين» 
إلا الحاجب» فإنه تتزين به فيه. وأما الكحل الأصفر وهو الصبرء فحرام على السوداءء وكذا على 
البيضاء على الأصح؛ لأنه يحسن العين. ويحرم أيضاً أن تطلي به وجهها؛ لأنه يصفر الوجهء فهو 
كالخضاب. وأما الكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه» فلا يمجرم» إذ لا زينة فيه. وقيل: يحرم على البيضاء 
حيث تتزين به؛ والصحيح الأول» ويحرم الدّمام؛ وهو هما يطل به :الوه للتحسين» وقيل: هو الكلكون 
الذي يحمر الوجهء ويحرم الإسفيداج» ويحرم أن تخضب بمحناء ونحوه فيما ظهر من البدن كالوجه واليدين 
والرجلين» ولا يحرم فيما تحت الثياب» ذكره الروياني. والغالية وإن ذهبت ريحها كالخضاب. قال 
الإمام: وتجعيد الأصداغء وتصفيف الطرةء لا نقل فيهء ولا يبمنع أن يكون كالحلي. 

فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت؛ لأن الحداد في البدن» لا في 
الفرشء» ويجوز التنظيف بغسل الرأسء» والامتشاطء ودخول الحمام» وقلم الأظفارء والاستحدادء 
وإزالة الأوساخ» فإنها ليست من الزينة. 

فرع: إذا لم نوجب الإحداد على المبتوتة» ففي تحريم التطيب وجهان؛ لأنه يحرك الشهوة. 

فرع: يجوز لها الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاء صرح به المتولي» والغزالي في 
«البسيط» للحديث الصحيح الذي ذكرناه. 

فرع: لو تركت الإحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضهاء عصت وانقضت عدتها. وكذا لو 
تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة» عصت وانقضت عدتها بمغى المدة» كما لو بلغها وفاة 
الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشرء كانت العدة منقضية وبالله التوفيق. 0 

الباب الرابع في السكنى 

المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن بخلع» » أو باستيفاء الطلقات» تستحق السكنى حاملاً كانت أو 
حائلاًء وكذا المعتدة عن وفاة على الأظهر. وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطلاق في الحياة» كالفسخ 
بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوهء ففيها حمسة طرق: 

أحدها: على قولين كالمعتدة عن وفاة. 

والثاني: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح» بأن فسخت مخيار العتق» أو بعيب الزوج» أو فسخ 
بعيبهاء فلا سكنى قطعاء وإن لم يكنء بأن انفسخ بإسلامه أو ردته» أو إرضاع أجنبيء ففي استحقاقها 
السكنى القولان. 

والثالث: إن كان لما مدخل» فلا سكئىء وإلا فلها السكنى قطعاً. 

والرابع : ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرورء فلا سكنئى» وإن كانت برضاع أو 
مصاهرة أو خيار عتق» فلها فلها السكنى على الأصح؛ لأن السبب لم يكن موجوداً يوم العقد» ولا استند 
إليه. قال: ا 

والخامس: القطع بأنها تستحق السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح بفرقة في الحياة كالمطلقة. قال 
المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسدء وأم الولد إذا أعتقها سيدهاء فلا 
سكن لمن» هذا بيان السكنىء» وأما النفقة والكسوة» فمؤخرتان إلى 0 النفقات». 

فرع: الصغيرة التي لا تحتمل الجماعء هل تستحق النفقة؟ فيه خلاف يأتي في النفقات إن شاء الله 
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ال فإن قلنا: تستحقهاء استحقت السك في العدة؛ وإلا فلاء والأمة المزوجة ذكرنا أنه ليس على 
اليد أن مدلكيا ليلا وجاراًء بل له استخدامها مار وكذا الحكم في ذمنٍ العدة» فإن سلمها ليلا 
وهاراًء أو رفع اليد عنهاء استحقت السكنى. وإن كان يستخدمها نهاراً» فقد ذكرنا خلافاً في 
استحقاقهاء النفقة في صلب النكاح. فإن استحقتهاء استحقت السك في العدة» وإلا فلاء لكن للزوج 
أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيد لتحصينها. 

فرع: إذا طلقها وهي ناشزة» فلا سكئ لا في العدة؛ لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب 
النكاح» فبعد البينونة أولى» كذا قاله القاضي حسين والمتولي» وزاد المتولي فقال: وكذا لو نشزت في العدة» 
سقطت سكناها. فلو عادت إلى الطاعة» عاد حق السكنى. قال الإمام: إذا طلقت في مسكن النكاح» 
فعليها ملازمته لحق الشرع» فإن أطاعت» استحقت السكنى» وعبّر بعضهم عن كلام الإمام» بأنها إن 
نشزت على الزوج في بيته» فلها السكنى في العدة» وإن خرجت من بيته واستعصت عليه» فلا سكنى. 

فصل: من استحقت السكنى من المعتدات» تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق» إلا أن 
بمنع منه مانع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فليس للزوج ولا لأهله إخراجها منهء ولا يجوز لما 
الخروج. فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى مسكن آخر من غير حاجةء لم يجزء وكان على الحاكم المنع 
منه. ولو انتقلت في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج» ثم طلقها أو ماتء لزمها أن 
تعود إلى الأول وتعتد فيه» ولو أذن لما بعد الانتقال أن تقيم فيهء كان كما لو انتقلت بإذنه. وإذا 
انتقلت بالإذن» ثم طلق أو ماتء» اعتدت في المنتقل إليه؛ لأنه المسكن عند الفراق» وإن خرجت فطلقها 
قبل وصوا إلى الثاني المأذون فيه» فهل تعتد في الثاني أم في الأول» أم في أقربهما إليهاء أم تتخير 
فيهما؟ فيه أوجهء أصحها: أولاء وهو نصه في «الأم»؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه» ممنوعة من الأول» 
والاعتبار بالانتقال ببدنهاء لا بالأمتعة والخدم والزوج» ولو أذن في الانتقال إلى الثاني» فانتقلت ثم 
عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقهاء فالمسكن هو الثاني» فتعتد فيه» كما لو خرجت لحاجة فطلقها 
وهي خارجة. ولو أذن لها في الانتقال إلى بلد آخرء ثم طلقهاء أو مات. فحكمه كما ذكرنا فيما لو أذن 
في الانتقال من مسكن إلى مسكنء فإن وجد سبب الفراق بعد الانتقال إلى البلد الثاني» اعتدت فيه» وإن 
وجد قبل مفارقة عمران الأولء لم تخرج» بل تعود إلى المسكن وتعتد فيه» وإن كان في الطريق» فعلى 
الأوجه. وإن أذن في السفر لغير النقلة» نظرء إن تعلق بغرض مهمء كتجارة وحج وعمرة واستحلال 
عن مظلمة ونحوهاء ثم حدث سبب الفرقة» نظر» إن كان حدث قبل خروجها من المسكن» لم تخرج بلا 
خلاف. وإن خرجت منه على قصد السفر ولم تفارق عمران البلدء فالأصح عند الجمهور أنه يلزمها 
العود إلى المسكن؛ لأنها لم تشرع في السفر. والثاني: تتخير بين العود والمضي في السفر؛ لأن عليها ضرراً 
في إبطال سفرهاء وفوات غرضها. والثالث: إن كان سفر حج. تخيرت» وإلا فيلزم العود» وإن حدث 
سبب الفرقة في الطريق» تخيرت بين العود والمفي. وقيل: إن حدث بعد مسيرة يوم وليلة تخيرت» وإن 
حدث قبله» تعين العود» وليس بثىء» وإذا خيرناهاء فاختارت العود إلى المسكن والاعتدادء فذاك» 
وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنه الأفضلء وإن اختارت المضي إلى المقصدء فلها أن تقيم فيه إلى انقضاء 
حاجتهاء فلو انقضت قبل تمام مدة إقامة المسافرين» فالمذكور في «التهذيب» و «الوسيط» وغيرهماء أن لها 
أن تقيم تمام مدة المسافرين» وحكى الروياني هذا عن بعضهم, ثم غلط قائله وقال: نهاية سفرها قضاء 
00 

قلت: الأصح أنه لا يجوز أن تقيم بعد قضاء الحاجة» وبه قطع صاحب «المهذب» قرعا 

والرافعي في «المحرر» وآخرون. والله أعلم. 


كتاب العدد ‏ باب في السكنى ه6١‏ 


وإن كان أذن لها في سفر نزهة فبلغت المقصدء ثم حدث ما يوجب العدة» فإن لم يقدّر الزوج مدةء 
لم تقم أكثر من مدة المسافرين» وإن قدّرء فهل الحكم كذلك. أم لها استيفاء المدة المقدرة؟ قولان. 
أظهرهما: الثاني» ويجريان فيما لو قدر في الحاجة مدة تزيد على قدر الحاجة؛ لأن الزائد كالنزهة. ففي 
قول: يجب الانصراف إذا انقضت الحاجة. وني قول: تقيم الملأذون فيهء ويجريان فيما لو أذن في الانتقال 
إلى مسكن آخر في البلد مدة قدّرها ثم طلقهاء ؛ أو ماتء كذا حكاه الروياني عن نصه في «الأم» وفي 
«الوسيط؛ أن الطلاق يبطل تلك المدة» ويجريان فيما لو أذن لما في الاعتكاف مدة ولزمتها العدة قبل 
مضي المدة» هل لها إدامة الاعتكاف إلى تمام المدة» أم يلزمها الخروج لتعتد في المسكن؟ فإن لم يلزمها 
الخروج فخرجت, بطل اعتكافها ول يكن لما البناء عليه إذا كان منذوراً» وإن ألزمناهاء فهل يبطل 
بالخروج» أم يجوز البناء؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وإن حدث سبب العدة في سفر النزهة قبل بلوغها 
المقصدء فحيث قلنا في سفر الحاجة: يجب الانصراف» فهنا أولى. وحيث قلنا: لا يجبء فهنا وجهان. 
وقطع صاحب «الشامل»» بأنه كسفر الحاجة. وأما سفر الزيارة» فكسفر النزهة على ظاهر النص» وقيل: 
كسفر الحاجة» ثم إذا انتهت مدة جواز الإقامة في هذه الأحوال» فعليها الانصراف في الحال إن لم تكن 
انقضت مدة العدة بتمامها لتعتد بقية العدة في المسكن. فإن كان الطريق مخوفآء أو لم تجد رفقة» عذرت 
في التأخير. 

فلو علمت أن البقية تنقضي في الطريق» ففي لزوم العود وجهان. أصحهما: يلزمهاء وهو نصه في 
«الأم» ليكون أقرب إلى موضع العدة؛ ولأن تلك الإقامة غير مأذون فيهاء والعود مأذون فيه؛ هذا كله 
إذا أذن لما في السفر. نأما إذا خرجت مع الزوج ثم طلقهاء أو مات». فعليها الانصراف» ولا تقيم أكثر 
من مدة المسافرين» إلا إذا كان الطريق غوفاً أو لم تجد رفقة. وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحبها 
ليستمتع بها. فأما إذا كان السفر لغرضها وخرج ببهاء فليكن الحكم كما لو أذن لها فخرجت. وني لفظ 
«المختصر» ما يشعر بهذا. 

فرع: أذن لما في الإحرام بحج وعمرة» ثم طلقها قبل الإحرام» فلا تحرم» ولا تنشئ السفر بعد 
لزوم العدة» فلو أحرمت» افهو كما ا ا وحكمه أن لا يجوز لحا الخروج في 
الخال وإن كان الحج فرضاً بل يلزمها أن تقيم وتعتد؛ لأن لزوم العدة سبق الإحرام» فإذا انقضت 
العدةق أقت عمرتها إن كانت معتمرة» وكذا احج إن بقي وقته» فإن فات» تحللت أفعال العمرة» 
ولزمها القضاء ودم الفوات. 

ولو أحرمت أولاً بإذن الزوجء أو بغير إذنه ثم طلقهاء فإن كانت تخشى فوات الحج لضيق الوقت» 
خرجت إلى الحج معتدة؛ لأن الإحرام سبق العدة» مع أنه في خروجها يحصل الحج والعدة» وإن كانت 
لا تحشى فوات الحج لو أقامت للعدة» أو كان 00 بعمرة» فوجهان. أحدهما وهو مذكور في 
«المهذب»: يلزمها أن تقيم للعدة. ثم تخرج جمعا بين الحقين. وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد 
والأكثرون: تتخير بين أن تقيم وبين أن تحر في أخال؛ لأن مصابرة م 

فرع: منزل البدوية وبيتها من صوف ووبر وشعرء كمنزل الحضرية من طين وحجرهء فإذا لزمتها 
العدة فيه. لزمها ملازمته» فإن كان أهلها نازلين على ما لا ينتقلون غنه» .ولا يظعنون إلا لحاجة؛ فهي 
كالحضرية من كل وجه. وإن كانوا من قوم ينتقلون شتاءً أو صيفاًء فإن ارتحلوا جميعاً ارتحلت معهم 
للضرورة» وإن ارتحل بعضهمء نظرء إن كان أهلها ممن لم يرتحل وفي المقيمين قوة وعدد» فليس لا 
الارتحال. وإن ارتحل أهلها وني الباقين قوة وعددء فوجهانء أحدهما: ليس لما الارتحال» بل تعتد هناك 
لتيسرهء وأصحهما: تتخير بين أن تقيم وبين أن ترتحل؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة. ولو هرب 


ان كتاب العدد ‏ ياب في السكنى 


أهلها خوفاً من عدو ولم ينتقلواء وم تخف هي..لم يجز لما الارتحال؛ لأن المرتحلين يعودون إذا أمنواء 
ولو ارتحلت حيث يجوز الارتحال» ثم أرادت الإقامة في قرية في الطريق والاعتداد فيهاء جاز؛ لأنه أليق 
بحال المعتدة من السير. 

فرع: طلقها أو ماتت وهي في سفينة» فإن ركبتها مسافرة» فحكم السفر ما سبق» وإن كان الزوج 
تلاح ولا مول له !موق السقينة: » فإن كانت سفينة كبيرة فيها بيوت متميزة المرافق» اعتدت في بيت منها 
معتزلة عن الزوج» وسكن الزوج بيتاً آخرء وإن كانت صغيرة؛ نظرء إن كان معها محرم لما يمكن أن 
يعالج السفينة» خرج الزوج» واعتدت هي فيهاء وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى الشطء 
وإذا تعذر خروجه وخروجهاء فعليها أن تستتر وتبعد منه بقدر الإمكان.ء هكذا ذكره صاحب «الشامل» 

و «التهذيب» وغيرهماء وفيه إشعار بأنه لا يجوز لما الخروج من السفينة إذا أمكن الاعتداد فيهاء وقد 
صرح به آخرون» ونقل الرويانيٍ في كتبه. أنها تتخير بين أن تعتد في السفينة» وبين ن أن تخرج فتعتد 
خارجها. فإن اختارت السفينة» نظرنا حينئذٍِء هل هي صغيرة أم كبيرة؟ وراعينا التفصيل المذكورء وذكر 

فيما إذا اختارت الخروج» وجهين أصحهما وبه قال الماسرجسي: تعتد في أقرب القرى إلى الشط. 
والثاني وبه قال أبو إسحاق: تعتد حيث شاءت. 

فرع: إذا خرجت الزوجة إلى غير الدار المألوفة» أو غير البلد المألوف» ثم طلقها واختلفاء 
فقالت: أذنت لي في الانتقال فاعتد في المنزل الثاني» وقال: إنما أذنت لك في النزهة أو في غرض كذا 
فعودي إلى المنزل الأول فاعتدي فيه» في من يصدق منهما اختلاف نص وطرق منتث منتشرة انتشاراً كثيراً» 
وحاصلها: أن المذهب تصديق الزوج وإذا اختلف الزوجان» وتصديقها إذا اختلفت هي ووارث الزوج. 
وقيل: قولان. أحدهما: : تصديق الزوج والوارث. والثاني: تصديقها لأن الظاهر معها. وقيل: إن اتفقا 
على إذن في الخروج مطلقاًء وقال الزوج: أردت النزهة» أو قال ذلك وارثه» وقالت: بل أردت النقلة» 
فالقول قولهاء وإن قال: قلت: اخرجي للنزهة. أو قال ذلك وارثه. وقالت: بل قلتٌ: اخرجي للنقلة» 
فالقول قول الزوج ووارثه. وقيل: إن تحول الزوج معها إلى المنزل الثاني فهي المصدقة عليه وعلى وارثه. 
وإن انفردت بالتحول» صدقا عليها. أما إذا اتفقا على جريان لفظ الانتقالء» أو الإقامة» بأن قال: 
انتقلي إلى موضع كذاء أو اخرجي إليه وأقيمي به» قال الزوج: ضممت إليه: للنزهة» أو شهراًء أو 
نحوهماء وأنكرت الزوجة هذه الضميمة» أو قال ذلك وارثه» فالقول قوها؛ لأن الأصل عدم هذه 
الضميمة . 

فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدةء فلا تخرج إلا لضرورة أو عذرء فإن خرجت» 
أغت» وللزوج منعهاء وكذا لوارثه عند موته» وتعذر في الخروج في مواضع. 

منها: إذا خافت على نفسها أو ماللا من هدم أو حريق» أو غرق» فلها الخروج» سواء فيه عدة 
الوفاة والطلاق» وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت لصوصا أء أو كانت بين فسقة تخاف على نفسهاء 
أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذياً شديداء أو تبذو أو تستطيل بلساما عليهم» يجوز إخراجها من 
المسكنء ثم في «التهذيب؟ أنها إذا بذت على أحمائهاء سقطت سكناهاء وعليها أن تعتد في بيت أهلهاء 
والذي ذكره العراقيون والروياني والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخرء ويتحرى القرب من مسكن 
العدة. ثم موضع النقل بالبذاء ما إذا كانت الأحماء معها في دار تسع جميعهم» وإن كانت ضيقة لا تسع 
جميعهم» نقل الزوج الأحماء وترك الدار لماء وإن كان الأحماء في دار أخرىء لم ينقل المعتدة بالبذاء عن 
دارهاء ونقل المتولي أنبا تنقل لإيذاء الجيران كما تنقل لإيذاء الأحماء. فعلى هذاء إذا كانت في دار 
والأحماء في القرى» فإنها لا تنقل لإيذاء إذا لم تكن الداران متجاورتين» ولو كان البذاء من الأحماء 
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دونهباء نقلوا دونهاء ولو كانت في دار أبويها لكون الزوج كان يسكن دارهماء فبذت على الأبوين» أو 
بذا الأبوان عليهاء لم ينقل واحد منهم؛ لأن الشر والوحشة لا تطول بينهم» فلو كان أحماؤها في دار 
أبويها أيضاًء وبذت عليهم» نقلوا دونها؛ لأنها أحق بدار أبويها. 

ومنها: إذا احتاجت إلى شراء طعام. أو قطن. أو بيع غزل ونحو ذلك» نظرء إن كانت رجعية» 
فهي زوجتهء فعليه القيام بكفايتهاء فلا تخرج إلا بإذنه. قال المتولي: وكذا الحكم في الجارية المشتراة» 
والمسبية في مدة الاستبراء. 

وأما سائر المعتدات: فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لحذه الحاجات نباراًء وكذا لما أن تخرج 
بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث» لكن لا تبيت عندهم» بل تعود إلى مسكنها للنوم. وحكم 
العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم علة الوفاة. قال المتولي: إلا أن تكون حاملاً. وقلنا: نبا تستحق 
النفقة» فلا يباح لما الخروج. وفي البائن بطلاق أو فسخء قولان. القديم: ليس لا الخروج» والجديد: 
جوازه كالمتوفى عنهاء قال المتولي: هذا في الحائل» أما الحامل: إذا قلنا: تعجل نفقتهاء فهي مكفية فلا 
تخرج إلا لضرورة. 

ومنها: لو لزمها عدة وهي في دار الحرب» لزمها أن تباجر إلى دار الإسلام. قال المتولي: إلا أن 
تكون في موضع لا تخاف على نفسهاء ولا على دينهاء فلا تخرج حتى تعتد. 

ومنها: إذا لزمها حق» واحتيج إلى استيفائه» فإن أمكن استيفاؤه في مسكنهاء كالدين والوديعة» 
فعل» وإن لم يمكن» واحتيج فيه إلى إل الحاكمء بأن توجه عليها حد أو بمين في دعوى» فإن كانت برزة 
خرجت وحدتء أو حلفت» ثم تعود إلى المسكن. وإن كانت مخدرة» بعث الحاكم | إليها نائباً أو 
أحضرها بنفسه. 

ومنها: إذا كان المسكن مستعاراً» أو مستأجراً» فرجع المعيرء أو مضت المدة» وطلبه المالك» 
فلا بد من الخروج. 

ومنها: البدوية تفارق المنزل وترتحل مع القوم إذا ارتحلوا . 

فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات» كالزيارة والعمارة واستنماء 
المال بالتجارة» وتعجيل حجة الإسلام وأشباهها. 

فرع: زنت المعتدة عن وفاة في عدتها وهي بكرء فعلى السلطان تغريبهاء ولا يؤخره إلى انقضاء 
عدتهاء وقيل: لا تغريب» والصحيح الأول. 

فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكناً يصلح لمثلهاء فإن كان مسكن 
النكاح كذلك» فلا معدل عنه. وحيث قلنا: تجب ملازمة مسكن النكاح» فهذا مرادنا به» فإن أسكنها 
في النكاح داراً فوق سكن مثلهاء فطلقها وهي فيهاء فله أن لا يرضى الآنء وينقلها إلى دار بصفة 
استحقاقهاء ولو رضيت بدار خسيسة» فطلقها وهي فيهاء فلها أن تطلب النقل إلى ما يليق بهاء ويلزمه 
الإبدال. وني الصورتين احتمال ذكره في «البسيط»» والمعروف للأصحاب ما سبق» ويتبغي أن ينقلها إلى 
مسكن قريب من موضعها الأول» ولا تنقل إلى الأبعد مع وجود الأقرب. وظاهر كلام الأصحاب أن 
رعاية هذا القريب واجبة» واستبعد الغزالي الوجوب» وتردد في الاستحباب . 

فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة 
بهاء وخلوته بها كخلوته بالأجنبية» ويستثنى من ذلك موضعان: 

أحدهما: أن يكون في الدار محرم لما من الرجال؛» أو محرم له من النساءء أو من في معن المحرم» 
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كزوجة أخرى وجارية» ولا بد في ا حرم ومن في معناه من التمييزء فلا عبرة بالمجنون» والصغير الذي لا يميزء 
واشترط الشافعي ذه البلوغ» قال القاضي أبو الطيب: لأن من لم يبلغ» لا تكليف عليه؛ فلا ينكر 
الفاحشة. وقال الشيخ أبو حامد: يكفي عندي حضرر المراهق» والنسوة الثقات كاغحرم على الصحيح» ‏ 
ويكفي حضور المرأة الواحدة الثقة على الأصح. وبه قطع صاحب «الشامل» وغيره»؛ والحكاية عن 
الأصحاب. أنه لا يجوز أن يخلو رجلان بامرأة واحدة» ويجوز أن يخلو الرجل بامرأتين ثقتين؛ لأن استحياء 
المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل» ثم لا يخفى أن مساكنة الزوج وا محرم ومن في معناه» إنما 
يفرض فيما إذا كان في الدار زيادة على سكن مثلهاء فإن لم يكن كذلكء؛ فعلى الزوج تخليتها للمعتدة» 
والانتقال عنها ثم المساكنة» وإن جازت بسبب المحرم» فالكراهة باقية؛ لأنه لا يؤمن النظر. 

الموضع الثاني: إذا كان في الدار حجرة» فأراد أن يسكن أحدهما ويسكنها الأخرى» فإن كانت 
مرافق الحجرة ة كالمطبخ والمستراح . وال والمصعد إلى السطح في الدار» م جز إلا بشرط ا حرم » وإن 
كانت المرافق في الحجرة؛ جازء كالحجرتين والدارين المتجاورتين وحكم السفلي والعلوي؛ حكم الدار 
والحجرة؛ ثم ذكر البغوي والمتولي وغيرهماء أنه يشترط أن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى» ويغلق 
الباب بينهما أو يسدء وهذا حسن. ويؤيده ما ذكره الأثئمة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيها إلا 
بيت والباقي صففء لم يجز أن يساكنها وإن كان معها محرم؛ باصيو عن لمكن بجر فين فإن 
قال: أنا أبني بيني وبينها حائلاً» وكان الذي يبقى لها سك مثلهاء فله ذلك؛ ثم إن جعل باب ما 
يسكنه خارجاً عن مسكنهاء » فلا حاجة إلى محرم» وإن جعله في مسكنهاء ع اله د 
المحرم أو من في معناه وقيل: لا يشترط اختلاف الممرء بل يكفي أن يغلق على الحجرة باب. ولو كانا 
في بيتين من دار كبيرة» وانفرد كل بباب يغلق» جاز على الأصح كبيتين من خانٍ. 

فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل؛ لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكتى» سواء 
كان لها عادة مستقيمة في الأقراء والحمل؛ أم لا 

وإن كانت تعتد بالأشهرء ففيى صحة بيعه قولان» كالدار المستأجرة» وقيل: لا يصح قطعاء 
ويجري الطريقان سواء كانت تتوقع مجيء الحيض في أثناء الشهرء بأن كانت بنت تسع سنين فصاعداً وم 
تحضء أو لا تتوقعه كالآيسة» وبنت سبع سنين. وقيل: لا يصح البيع في الصورة الأولى قطعاًء فإن 
جوزنا البيع»ء فحاضت وانتقلت إلى الأقراء» خرج ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة بعد البيع فيما 
لا يغلب فيه التلاحق» وفيه قولان سبقا. أظهرههما: لا ينفسخ البيع» بل يثبت الخيار للمشتري. 

فرع: لو كان المنزل مستعاراً. لازمته ما م يرجع المعير» وليس روج نقلهاء وقيل: له نقلها ف 
البلد الذي لا يعتاد فيه إعادة المنزل» كيلا يلحقه منة» والصحيح الأول. وإذا رجع» قال المتولي وغيره: 
على الزوج أن يطلبه منه يأجرة» فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة المثل» نقلهاء وإن نقلها ثم بذل المنزل 
الأول مالكه. قال الروياني: إن بذله بإعارة» لم يلزم ردها إليه» وإن بذل بأجرة» فإن كان المنقول إليه 
مستعاراً» وجب ردها إلى الأول» وإن كان بأجرة» فوجهان. 

فرع: كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجراًء فانقضت مدة الإجارة ولم يجدد المالك إجارة» فلا بد 
من نقلهاء وإذا وجب النقل في هذه الصورء فالقول في تحرّي أقرب المواضع على ما سبق. 

فرع: إذا كانت تسكن منزل نفسهاء ففي «المهذب» و «التهذيب» أنه يلزمها أن تعتد فيه» وا 
طلب الأجرة» والأصح ما ذكره صاحب «الشامل؛ وغيره أنها إن رضيت بالإقامة فيه بإعارة أو إجارة» 
جاز وهو الأوللى» وإن طلبت نقلهاء فلها ذلك» إذ ليس عليها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة. 
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فرع: لو طلقها وهي في منزل مملوك للزوج» ثم أفلس وحجر عليه بقي لا حق السكئء وتُقدّم 
به على الغرماء» وكذا لو مات وعليه ديون» تقدم به على حق الغرماء والورئة» وهل للحاكم بيع رقبة 
المسكن؟ فيه الطريقان السابقان» ولو أفلس وحجر عليه» ثم طلقهاء ضاربت الغرماء بالسكئى» وليس 
ذلك كدين حادث؛ لأن حقها مستند إلى سبب متقدم على الحجر وهو النكاح والوطء فيه» ولو طلقها 
وليست في منزل لهء ضاربتهم بالأجرة» سواء تقدم الطلاق أو تأخر؛ لأن حقها هنا مرسل غير متعلق 

ومتى ضاربت» فإن كانت عدتها بالأشهرء ضاربت بأجرة المثل للأشهرء وإن كانت بالأقراء أو 
الحمل» نظرء إن لم تكن لها عادة فيهماء فوجهان. أصحهما: تضارب بأقل مدة يمكن انقضاء الأقراء 
فيهاء والحامل بأجرة ما بقى من أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر من حين العلوق؛ لأن استحقاق الزيادة 
مشكوك فيه. والثاني: تؤخذ بالعادة الغالبة» فتضارب ذات الأقراء بأجرة ثلاثة أشهرء والحامل بما بقي 
من تسعة أشهر» وهذا اختيار صاحب «الحاوي». 

وإن كانت لها عادة مستقيمة فيهماء ضاربت بأجرة مدة العادة على الصحيح» وقيل بالأقل» وإن 
كان لما عادات مختلفة» وراعينا العادة» فالمعتبر أقل عاداتها. 

وإذا ضاربت بأجرة مدة» وانقضت العدة على وفق تلك المضاربة» فهل ترجع على المفلس بالباقي 
من الأجرة عند يساره؟ حكى الشيخ أبو علي فيه طريقين» أحدهما : على وجهين بناءً على أن الزوجة إذا 
لم تطالب بالسكنى في النكاح أو في العدة مدة» هل تصير سكن المدة الماضية ديناً للحا عليه» وتطالبه بها؟ 
وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. وأصحهما: القطع بالرجوعء كما في الباتي من ديون الغرماءء 
بخلاف مسألة الوجهين؛ لأنها هنا طلبت الجميع» ولكن زحمة الغرماء منعتهاء اواك انقضت العدة قبل تمام 
المدة التي ضاربت لحاء ردت الفضل على الغرماء» وني رجوعها على المفلس بما تقتضيه المخاصّة للمدة 
المنقضية الطريقان. 

ولو امتدت العدة وزادت على مدة المضاربة» ففى رجوعها بحصة المدة الزائدة على الغرماء ثلاثة 
أوجه. أصحها: الرجوع؛ لأنا تبيئًا استحقاقهاء كما لو ظهر غريم» ولا أن ترجع على المفلس إذا 
أيسرء والثاني: لا ترجع على الغرماءء لثلا تغير ما حكمنا به» وينسب هذا إلى النص» وصححه 
الروياني في «التجربة». والثالث: ترجع الحامل لأنه حِسيٌ دون ذات الأقراءء فإنها متهمة بتأخيرهاء وإذا 
قلنا: لا ترجع على الغرماءء رجعت على الزوج على الأصح إذا أيسرء قال الإمام: والخلاف في 
رجوعها على الغرماء» إذا لم يصدقوهاء فإن صدقوها رجعت عليهم بلا خلاف» قال: وفي غير صورة 
الإفلاس إذا مضى زمن العادة» فادعت مزيداًء وتغيراً في العادة» فالذي يدل عليه كلام الأصحابء أنها 
تصدق بلا خلاف» وعلى الزوج الإسكانء, قال: وفيه احتمال؛ لأنا إذا صدقناها ربما تمادت في دعواها 
إلى سن اليأس 

فرع: إذا ضاربت في صورة الإفلاس بالأجرة» استؤجر بحصتها المنزل الذي وجبت فيه العدة 
فإن تعذرء فأقرب الممكن كما سبق. قال ابن الصباغ: فإذا جاوزت مدة ما أخذت أجرته» سكنت 
حيث شاءت. 

فرع: لو كانت المطلقة رجعية؛ أو حاملاً» استحقت مع السكن النفقة» .وتضارب الغرماء عند 
إفلاس الزوج بالتفقة والسكنىء» والقول في كيفية المضاربة والرجوع كما سبقء» ولكن إذا قلنا: إن نفقة 
الحامل لا تعجل» لم يدفع إليها حصة النفقة في الحال. 


١6‏ كتاب العدد ‏ باب في السكنى 


فصل: إذا طلقها وهو غائب» وهي في دار له بملك أو إجارة» اعتدت فيهاء وإن لم يكن له 
مسكن وله مالء اكترى الحاكم من ماله مسكناً تعتد فيه إن لم يجد متطوعاً به» فإن لم يكن له مال» 
اقترض عليهء واكترى» فإذا رجعء قضاهء فإن أذن لها أن تعترض عليهء أو تكتري المسكن من مالاء 
ففعلت» جازء وترجعء ولو اكترت من ماطاء أو اقترضت بقصد الرجوعء ولم تستأذن الحاكمء نظرء 
إن قدرت على الاستئذان أو لم تقدر وم تشهدء لم ترجع» وإن لم تقدر أو أشهدت» رجعت على الأصح». 
وكل هذا على ما سبق في مسألة هروب الجمال ونظائرها. 

فرع: إذا مضت مدة العدة؛ أو بعضهاء ولم تطلب حق السكنى» سقطء ولم يصر دينئاً في الذمة» 
نص عليهء ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمغى الزمان» بل تصير ديناً في الذمة» فقيل: قولان فيهما 
لتزودغنا بين الذيوة وثفقة القريتك» والمهتف تقرير التصينء والفرق بأآن التفقة بالكمكين :وقد وجلا 
والسكنى لصيانة مائه على موجب نظرهء ولم يتحقق» وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرنا في 
العدة. 

فصل: إذا مات الزوج في خلال العدة» لم يسقط ما استحقته المبتوتة من السكنى» وإذا استحقت 
السكنى» أو مات عنها وهي زوجة وقلنا: تستحق السكنى» فإن كانت في مسكن مملوك للزوج» لم 
يقسمه الورئثة حتى تنقضي العدة» ولو أرادوا التمييز بخطوط ترسم من غير نقض وبناء» جاز إن قلنا: 
القسمة إفرازء وإن قلنا: بيعء فحكم بيع مسكن العدة كما سبق» وقيل: إن قلنا: إفرازء فلهم القسمة 
كيف شاؤواء والصحيح الأول. وإن كان في مسكن مستأجراً أو مستعاراًء واحتيج إلى نقلهاء فعلى 
الوارث أن يستأجر لها من التركة» فإن لم يكن تركة»؛ فليس على الوارث إسكانها. فلو تبرع بهء لزمها 
الإجابة» وإذا لم يتبرع» ففي «التهذيب» أنه يستحب للسلطان أن يسكنها من بيت المال» لا سيما إن 
كانت تتهم بريبة» ولفظ الروياني في «البحر» أن السلطان لا يلزمه أن يكتري لهاء إلا عند الريبة فيلزمه. 

وإذا قلنا: لا تجب السكنى في عدة الوفاة» فالمذهب أن للورثة إسكانها حيث أرادواء وبهذا قطع 
الأصحاب. وحكى الغزاللي وجهين؛ أصحهما هذاء والثاني: أنه إنما تلزمها الإجابة» وإذا توقع شغل 
الرحم بالماء» فإن لم يتبرع الوارث بإسكانهاء فللسلطان أن يحصنها بالإسكان. وني «الوسيط» و 
(البسيط»» أنه ليس للسلطان تعيين المسكن» بخلاف الوارث» والأول هو المذهب والمنصوصء» وبه قطع 
الجماهير؛ وإذا لم يسكنها الوارث والسلطان» سكنت حيث شاءت» فلو أسكنها أجنبي متبرع؛ قال 
الروياني: إن لم يكن المتبرع ذا ريبة» فهو كالوارث» فعليها أن تسكن حيث يسكنها . 

قلت: وني هذا نظر. والله أعلم. 

فرع: للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة. 

فصل في مسائل تتعلق بالعدد: إحداها: إذا طلق الغائب» أو ماتء فالعدة من حين الطلاق أو 
الموتء لا من بلوغ الخبر. 

الثانية: لو نكحت المعتدة بعد مضي قرءء ووطثها الزوج الثاني ثم جاء الأول ووطئها بشبهة» ثم 
فرق بينهما وبين الثاني» فتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو قرءانء ويدخل فيه قرءانٍ من عدة وطء 
الشبهة؛ ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء» ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشبهةء ذكره القفال في 
«الفتاوى». 

الثالئة: مات زوج المعتدة» فقالت: انقضت عدتي قبل موتهء لا يقبل قوا في ترك العدة» ولا 
ترث لإقرارها. 


كتاب العدد ‏ باب في الاستبراء اها 


الرابعة: في فتاوى القفال: أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج» لم يصح الإسقاط؛ لأن 
السكنى تجب يوماً فيوماًء ولا يصح إسقاط مالم يجب. 

الخامسة: في فتاوى القفال: أن المنكوحة لو وطئت بشبهة» وصارت في العدة» فوطثها الزوج» لم 
يقطع وطؤه عدة الشبهة؛ لأن وطء الزوج لا يوجب عدة» فلا يقطعها كما لو زنت المعتدة. 


الباب الخامس في الاستبراء 

فيه ثلاثة أطراف : 

الأول: فيما يتعلق بنفس الاستيراء» فإن كانت المستبرأة من ذوات الأقراء» استبرأت بقرء» 
وهو حيض على الجديد الأظهرء وني قول: هو طهر. وني وجه: أن استبراء أم الولد لموت السيد 
أو إعتاقه بطهرء والأمة الى يحدث ملكها بحيضء» فإن قلنا: القرء هو الطهرء فصادف وجوب 
الاستيراء آخر الحيضء كان الطهر الكامل بعده استيراءَ. وهل يكفي ظهور الدم بعدهء أم يعتبر يوم 
وليلة؟ فيه الخلاف السابق في العدة. وفي وجه: لا بد من مضى حيضة كاملة بعد ذلك؛ الطهرء وهو 
ضعيف عند الغزالي وغيره» وصححه الروياني» وإن وجد سبب الاستيراء وهي طاهرء فهل يكفي 
بقية الطهر؟ وجهان. أحدهما: يكفي كما في العدة: وهذا هو الراجح في «البسيط»: وحكاء 
الماوردي عن البغداديين. والثاني: لا يكفي » ولا ينقفي الاستبراء حق تحيض بعده م تطهرء وبه 
قطع البغوي؛ وحكاه الماوردي عن البصريين. وإذا قلنا: القرء الحيضء لم يكف بقية الحيض» ٠‏ بل 
يعتبر حيضة كاملة. فلو كانت حائضاً عند وجوب الاستيراء» لم ينقض الامكراء حق تطهرء ثم 
تحيض حيضة» ثم تطهرء وإذا تباعد حيض ذات الأقراءء» فحكمها في التربص وم 
المعتدة . فإن كانت المستبرأة من ذوات الأشهرء فهل تستبرئ بشهرء أم بثلاثة؟ قولان. أظهرهما عند 
الجمهور: بشهر؛ لأنه بدل قرءء ورجح صاحب "(المهذب» وجماعةء الثلاثة» وإن كانت حاملاً» 
نظرء إن زال فراشه عن مستولدتهء أو أمته الحامل. فاستبراؤها بوضع الحمل. فإن ملك أمة. فقد 
أطلق المتولي» أن الحكم كذلك إن كان الحمل ثابت النسب من زوج» أو وطء بشبهةء والأصح 
التفصيل. فإن ملكها بسبي حصل الاستيراء بالوضع » وإن ملك بالشراءء فإن كانت حاملاً من زوج 
وهى في نكاحه أو عدتهء» أو من وطء شبهة وهى معتدة من ذلك الوطءء فسيأتي إن شاء الله تعالى 
أنه لا اسعبراء في الحال: خل المذهب.. وق وجوبه بعد العدة خلاف» وإذا كان كذلك»: قلس 
الاستبراء بالوضع؛ لأنه إما غير واجب» وإما مؤخر عن الوضع. وذكر البغوي في حصول الاستيراء 
في الوضع قولين. ولو كان الحمل من زناء ففي حصول الاستيراء بوضعه حيث يحصل في ثابت 
النسبء وجهان. أصحهما: الحصولء. لإطلاق الحديث؛» ولحصول البراءة بخلاف العدة». فإنا 
خصوصة بالتأكيدء وهذا اشترط فيها التكرار. فإن قلنا: لا يحصلء ورأت دماً على الحمل» وقلنا: 
هو حيض» حصل الاستبراء بحيضة على الحمل على الأصح. وإن قلنا: ليس + بحيض» أو لم تر دماء 
فاستبراؤها بحيضة بعد الوضع. ولو ارتابت المستبرأة بالحمل في مدة الاستبراء 0 بعدهاء فعلى ما 
ذكرناه في العدة. 

الطرف الثاني: في سبب الاستبراء» وهو سيبان: 

السبب الأول: حصول الملك». فمن ملك جارية بإرث أو هبة» أو شراء أو وصية» أو سبي» أو 
اه علعه باد بالزةباليية ا العام او الأفالت إن شيان الووية. أن :الرجوع اليه لزه 
استبراؤهاء سواء في الإقالة ونحوهاء ما قبل القبض وبعدهء وسواء كان الانتقال إليه ممن يتصور 


ضدنل كتاب العدد ‏ باب في الاستبراء 


اشتغال الرحم بمائه أو ممن لا يتصورء كامرأة وصبي ونحوهماء وسواء كانت الأمة صغيرة» أو آيسة» 
أو غيرهماء بكراًء أو ثيباًء وسواء استيرأها البائع قبل البيع» أم لا. وعن ابن سريج تخريج في البكر: 
أنه لا يجب. وعن المزني: أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة. قال الروياني: وأنا أميل إلى هذاء 
واحتج الشافعي كن بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس» مع العلم بأن فيهن الصغارء والأبكارء 
والآيسات. ولا يجب على بائع الأمة استبراؤها قبل البيع» سواء وطئها أم لاء لكنه يستحب إن كان 
وطئها ليكون على بصيرة منها. ولو أقرض جارية لمن لا تحل له. ثم استردّها قبل تصرف المقترض فيهاء 
لزم المقرض استبراؤها إن قلنا: إن القرض بملك بالقبضص» وإن قلنا: بالتصرفء» لم يلزمه. 

فرع: كاتّب جاريته» ثم فسخت الكتابة» أو عجزها السيدء لزمها الاستبراء. 

فرع: لو حرمت على السيد بصلاة أو صوم.ء أو اعتكاف أو رهن» أو حيض أو نفاس» ثم زالت 
هذه الأشياءء» حلت بغير استبراء. 

فرع: ارتدت أمته ثم أسلمتء» لزمه استيراؤها على الأصح؛ لأنه زال ملك الاستمتاع ثم عاد. 
قال البغوي: الوجهان مبنيان على الوجهين فيما لو اشترى مرتدة ثم أسلمت» هل يحسب حيضها في زمن 
الردة من الاستبراء؟ فإن قلنا: يحسبء لم يجب الاستبراء» وإلا وجب. ولو ارتد السيد ثم أسلم» فإن 
قلنا: يزول ملكه بالردة» لزمه الاستبراء قطعاًء وإلا فعلى الأصح كردة الأمة. 

فرع: أحرمت ثم تحللت» فالمذهب وبه قطع الجمهور: أنه لا استبراء كما لو صامت ثم أفطرت. 
وقيل : وجهان كالردة. 

١‏ فرع: زوّج أمته» فطلقت قبل الدخول؛» فهل على السيد استبراؤها؟ قولان يأتي بيانهما إن شاء الله 

تعالى . 

فرع: باعها بشرط الخيارء فعادت إليه بالفسخ في,مدة الخيار» ففي وجوب الاستيراء خلاف» 
المذهب منه أنه يجب إن قلنا: يزول ملك البائع بنفس العقدء وإلا فلا. 

فرع: اشترى زوجتهء فوجهان. الأصح المنصوصء أنه يدوم حل وطئهاء ولا يجب الاستبراءء 
لكن يستحبء أما أنه لا يجب» فلأنه لم يتجدد حل؛ ولأنه لا يؤدي إلى اختلاط ماءء وأما استحبابه» 
فلتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمينء فإنه في النكاح ينعقد مملوكاًء ثم يعتق ولا تصير به أم ولد. 
وفي ملك اليمين ينعقد حراً وتصير أم ولد. والثاني: يجب الإاستبراء لتجدد الملك. ولو اشتراها بشرط 
الخيار» فهل له وطؤها في مدة الخيار؛ لأنها منكوحة أو مملوكة» أم لا للتردد في حالها؟ وجهان؛ قال 
البغوي: المنصوص أنه لا يحل. ولو طلقها ثم اشتراها في العدة» وجب الاستبراء قطعاً؛ لأنه ملكها 
وهي محرمة عليه. ولو اشترى زوجته ثم أراد تزويجها لغيره» لم يجز إن كان دخل بها قبل الشراء إلا بعد 
قرءين؟ لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منهء فلا تنكح غيره حتى تنقضي علتها بقرءين. فلو مات 
عقب الشراءء لم يلزمها عدة الوفاة» بل تكمل عدة الانفساخ. كذا ذكره ابن الحداد؛ وحكى عن نصه 
في «الإملاء؟. 

فرع: اشترى مزوجة أو معتدة عن زوج» أو وطء شبهة» والمشتري عالم بالحال أو جاهل» وأجاز 
البيع» فلا استبراء في الحال؛ لأنها مشغولة بحق غيره. فإن طلقت قبل الدخول أو بعده؛ وانقضت عدة 
الشبهة» فهل يلزم للمشتري الاستبراء؟ قولان. أظهرهما: نعم. وقد يقال: يجب الاستبراء» ويرد 
الخلاف إلى أنه هل تدخل في العدة؟ واستنبط القاضي حسين من القولين عبارتين يتخرج عليهما مسائل: 

إحداهما: أن الموجب للاستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع. 


كتاب العدد ‏ باب في الاستبراء ش مره ١‏ 


والثانية: أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين» فعلى العبارة الأولى: لا 
يجب الاستبراء عند انقضاء العدة؛ لأنه لم يحدث حينئذٍ ملك» وعند حدوثه لم يكن محل الاستمتاع 
فارغاًء وعلى الثانية: يجب. وخرج بعضهم عليهما الخلاف فيما لو اشترى مجحوسية فحاضت ثم أسلمت» 
هل يلزم الاستبراء بعد الإسلام» أم يكفي ما سبق؟ وكذا الخلاف فيما لو زوج وطلقت قبل الدخول» 
هل على السيد استبراء؟ فعلى الأولى» لا. وعلى الثانية» نعم. ويجري الخلاف فيما لو زوجها وطلقت 
بعد الدخول وانقضت علدتهاء أو وطئت بشبهة وانقضت عدتها. 

وإذا قلنا: فيما إذا اشترى مزوجة وطلقتء لا يجب الاستبراء» فلمن يريد تعجيل الاستمتاع أن 
يتخذ ذلك حيلة في اندفاع الاستبراء» فيسأل البائع أن يزوجها ثم يشتريهاء ثم يسأل الزوج أن يطلقهاء 
فتحل في الحال» لكن لا يجوز تزويج الموطوءة إلا بعد الاستبراء» فإنئما يحصل الغرض إذا لم تكن 
موطوءةء أو كان البائع قد استبرأها. 

وإذا كانت الجارية كذلك» فلو أعتقها المشتري في الحال» وأراد أن يزوجها البائع أو غيره» أو 
يتزوجها بنفسه» جاز على الأصح.ء ذكره البغوي وغيره. فعلى هذاء من يريد تعجيل الاستمتاع يمكنه أن 
يعتقها ني الحال ويتزوجهاء ولا يحتاج إلى سؤال البائع أن يزوجها أولاً إذا كان يسمح بفوات ماليتها. 

فرع: إذا تم ملكه على جميع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره» لزمه الاستبراء» ولو أسلم في 
جارية وقبضهاء فوجدها بغير الصفة المشروطة فردهاء لزم المسلم إليه الاستبراء. 

فرع: إذا كانت الجارية المشتراة محرماً للمشتريء أو اشترتها امرأة أو رجلان» فلا معنى للاستيراء 
إلا فيما يرجع إلى التزويج. 

فرع: ظهر بالمشتراة حمل فقال البائع: هو مني» نظرء إن صدقه المشتري» فالبيع باطل باتفاقهماء 
والجارية مستولدة للبائع. وإن كذبهء نظرء إن لم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله» لم يقبل قوله؛ 
كما لو قال بعد البيع: كنت أعتقته» لكن يحلف المشتري» أنه لا يعلم كون الحمل منه. وفيٍ ثبوت نسبه 
من البائغ خلاف؛ لأنه يقطع إرث المشتري بالولاء» وإن كان أقر بوطئهاء نظرء إن كان استبرأها ثم 
باعهاء ثم ولدت لدون ستة أشهر من وقت استبراء المشتري» فالولد لاحق بالبائع» والجارية مستولدة 
له والبيع باطل» وإن ولدت لستة أشهر فأكثرء لم يقبل قوله» ولم يلحقه الولد؛ لأنه لو كان ملكه؛ لم 
يلحقه» ثم ينظر» إن لم يطأها المشتري» أو وطئها وولدت لدون ستة أشهر من وقت وطئه» فالولد 
مملوكه. وإن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطبئهء فالولد لاحق بالمشتري» والجارية مستولدة له. وإن لم 
يستبرئها البائع قبل البيع» نظرء إن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت استبراء المشتري» أو لأكثر ولم 
يطأها المشتري» فالولد للبائع» والبيع باطل. وإن وطئها المشتري وأمكن أن يكون من هذاء. وأن يكون 
من ذاك» عرض على القائف. 

فرع: لا يجب ني شراء الأمة التي كان البائع يطؤها إلا استبراء واحدء لحصول البراءة» فلو 
اشتراها من شريكين وطئاها ني طهر واحدء فهل يكفي استبراء لحصول البراءة» أم يجب استبراءان 
كالعدتين من شخصين؟ وجهان. ويجريان فيما لو وطئاها وأرادا تزويجهاء فهل يكفي استبراء» أم يجب 
استبراءان. ولو وطئ أجنبيان أمة كل يظنها أمته؛ قال المتولي: وطء كل واحد يقتضي استبراءً بقرء. وفي 
تداخلهما وجهان. أصحهما: المنع. 

فصل: من ملك أمة» لم يجز له وطؤها حتى ينقضي الاستبراء. وأما الاستمتاع بالقبلة واللمس 
والنظر بشهوة ونحوهاء فحرام إن ملكها بغير السَِّيء وإن ملكها بالسبي» فحلال على الأصح. 
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وإذا طهرت من الحيض وتم الاستبراء» بقي تحريم الوطء حتى تغتسل» ويحل الاستمتاع قبل الغسل 
على الصحيح. 

فصل: وجوب الاستبراء لا بمنع المالك من إثبات اليد على الجارية» بل هو مؤتمن فيه شرعاً؛ لأن 
سبايا أوطاس لم ينزعن من أيدي أصحابين » وسواء كانت حسناء أم قبيحة . 

فصل: لو مفى زمن الاستبراء بعد الملك وقبل القبض» هل يعتد به؟ نظرء إن ملك بالإرث» 
اعتد بهء وإن ملك بالهبة» فلا. وإن ملك بالشراءء اعتد به على الأصحء وفي الوصية» لا يعتد بما قبل 
القبول»: ويعتد بما بعده على المذهب. 

ولو وقع الحمل أو الحيض في زمن خيار الشرط في الشراء؛ فإن قلنا: الملك للبائع» لم يحصل 
الاستبراء. وإن قلنا: للمشتري» لم يحصل أيضاً على الأصح» لضعف الملك. وقيل: يحصل» وقيل: 
يحصل في صورة الحمل دون الحيضء لقوة الحمل. 

فرع: لو اشترى مجوسية أو مرتدة» فمضت عليها حيضة:» أو ولدت ثم أسلمت» فهل تعتد 
بالاستبراء في الكفر لوجود الملك. أم يجب بعد الإسلام ليستعقب حل الاستمتاع؟ وجهان؛ أصحهما 
الثاني . 

فرع: إذا اشترى العبد المأذون له جارية»؛ فللسيد وطؤها إن لم يكن على العبد دين» فإن كانء لم 
يجزء لبلا يحبلها. فإن انفكت عن الديون بقضاء أو إبراء» وقد جرى قبل الانفكاك ما يحصل به 
الاستبراء» فهل يعتد به» أم يشترط وقوع الاستيراء بعد الانفكاك؟ وجهان كامجوسية» أصحهما الثاني» 
وبه قطع العراقيون. 

ولو رهنها قبل الاستبراء» ثم انفك الرهن» قال في «الشامل»: يجب استبراؤهاء ولا يعتد بما 
جرى» وهي مرهونة» وغلطه الروياني. 

فرع: لو وطئها قبل الاستبراء» أو استمتع بهاء وقلنا بتحرعهء أثم» ولا ينقطع الاستبراء؛ لأن 
الملك لا يمنع الاحتسابء» فكذا المعاشرة بخلاف العدة. 

فلو أحبلها بالوطء في الحيضء فإن انقطع الدمء حلت له لتمام الحيضة» وإن كانت طاهراً عند 
الإحبالء. لم ينقض الاستبراء حق تضع الحمل» هذا لفظه في «الوسيط» وبالله التوفيق. 

السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك بمين» فإذا أعتق أمته التي وطثئهاء أو مستولدته؛ 
أو مات عنهاء وليست في زوجية ولا عدة نكاح» لزمها الاستبراء؛ لأنه زال عنها الفراش» فأشبهت 
الحرة» ويكون استبراؤها بقرء» كالممتلكة. 

ولو مضت مدة الاستبراء على أم الولدء ثم أعتقها سيدهاء أو مات عنهاء فهل يكفي ذلك» أم 
يلزمها الاستيراء بعد العتق؟ وجهانء وقيل: قولان. أصحهما: الثاني» كما لا تعتد المنكوحة بما تقدم 
من الأقراء على ارتفاع النكاحء والخلاف مبني على أن أم الولدء هل تخرج عن كونها فراشاً بالاستبراء 
أو الولادة» وهل تعود فراشاً للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدتهاء أم لا تعود ولا تحل له 
إلا بالاستبراء؟ ولو استيرأ الأمة الموطوءة» ثم أعتقهاء قال الأصحاب: لا استبراء عليهاء ولا أن 
تتزوج في الحال» ولم يطردوا فيها الخلاف الذي في المستولدة؛ لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح؛ 
ولو لم تكن الأمة موطوءة» لم تكن فراشاًء وم يجب الاستبراء بإعتاقها . 

فرع: لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء» بخلاف بيعها؛ لأن مقصود النكاح الوطءء 
فينبغي أن يستعقب الحل. وفي جواز تزويج أم الولد خلاف مذكور في «باب أمهات الأولاد» الأصح 
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الصحة. فعلى هذاء لا تزوج حتى تستيرأ. ولو استبرأهاء ثم أعتقهاء فهل يجوز تزويجها ني الحال» أم 
تحتاج إلى استبراء جديد؟ وجهان. 

قلت: أصحهما. والله أعلم. 

ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء» فإن كان البائع وطئهاء لم يجز إلا أن يزوجها به. 
وإن لم يكن وطئها البائع» أو وطثها واستبرأها قبل البيع» أو كان الانتقال من امرأة أو صبي» جاز 
تزويجها ني الحال على الأصحء كما كان للبائع تزويجها بعد الاستبراء. 

فرع: إذا أعتق مستولدته. أو مات عنها. وهي في نكاح أو عدة زوج» فلا استبراء عليها ؛ لأنها ليست 
فراشاً للسيد. وخرج ابن سريج قولاً أنه يلزمها الاستبراء بعد فراغ عدة الزوج . الي 0 
قليماًء وحكي أيضاً عن الإصطخريء والمذهب الأول» وهو المنصوص» وبه قطع الجمهور . وقال الشيخ أبو 
0 : فعلى المذهب مى انقضت عدة الزوج» وكان السيد حياً عادت فراشاً لف الي لا راك 

يستيرئها. ولو أعتقهاء أو مات عقب انقضاء عدة الزوج» فقيل: لا استبراء م 

2 . لكن هل يشترط لوجوبه أن يقع إعتاق السيد أو موته بعد انقضاء ع العقة بلسيظة لتنوه فيها 
فراشاً للسيد. أم لا لكون مصيرها فراشاً أمراً حكمياً لا يحتاج إلى زمن حسي؟ وجهان. أرجحهما الثاني. 

ولو انقضت عدتها ول يمت السيد ولم يعتقهاء فالمذهب والمنصوص في الجديد: أنها تعود فراشاً 
للسيدء وتحل له بلا استبراء. وحكي. قول قديم: أنها لا تحل له بلا استبراء» فعلى المذهب» لو مات 
السيد بعد ذلك» لزمها الاستبراء» وعلى القديم: لا استبراء. والخلاف ني حل أم الولد إذا زال حق 
الزوج» كالخلاف فيما إذا زال حق الزوج عن الأمة المزوجةء هل يحتاج السيد إلى استبرائها؟ لكن 
الراجح في الأمة الاحتياج. ونقله البندنيجي عن النص؛ لأن فراش أم الولد أشبه بالنكاح» ولهذا ولد 
أم الولد يلحقه إذا ولدته بعد ستة أشهر من حين استبرائهاء وولد الأمة لا يلحقه. كذا قاله الروياني. 

ولو أعتق مستولدته» أو مات عنها وهي في عدة وطء شبهة» فهل يلزمها الاستبراء تفريعاً على 
المنصوص فيما إذا كانت في عدة زوج؟ وجهان. أصحهما الوجوب. 

فرع: أعتق مستولدته» وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء» جاز على الأصحء كما يتزوج 
المعتدة منه بتكاح أو وطء شبهة 

فرع: المستولدة المزوجة» إذا مات عنها سيدها وزوجها جميعاًء فلها أحوال: 

أحدها: أن بموث السيد أولاً» فقد مات وهى مزوجةء وقد ذكرنا أنه لا استبراء عليها على 
المذهب» فإذا مات الزوج بعدهء اعتدت عدة حرة» وكذا لو طلقها. 

الحال الثاني: أن يموت الزوج أولاًء فتعتد عدة أمة شهرين وخمسة أيامء فإن مات السيد وهي في 
عدة الزوج » فقد عتقت في-أثناء العدة» وقد سبق في أول كتاب العدد الخلاف» في أنها هل تكمل عدة 
حرة أم عدة أمة؟ والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرناه قريباً. وإن أوجبناه» فإن كانت من ذوات 
الأشهرء استبرأت بشهر بعد العدة» وإن كانت من ذوات الأقراءء استبرأت بحيضة بعد العدة إن لم 
تحض في العدة» فإن حاضت في العدة بعد ما عتقت» كفاها ذلك. 

وإن مات السيد بعد خروجها من العدة» لزمه الاستبراء على الأصح تفريعاً على عودها فراشاً. 

الحال الثالث: أن بموت السيد والزوج معاًء فلا استبراء؛ لأنها لم تعد إلى فراشه. ويجيء فية 
الخلاف المذكور» فيما إذا عتقت وهي معتدة» وهل تعتد عدة أمة» أم عدة حرة؟ وجهان. أصحهما عند 
الغزاللي: عدة أمة» وقطع البغوي بعدة حرة احتياطاً . 
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الحال الرابع : أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق» فله صور: 

إحداها : أن ايعلم انه لم سغال: بين مرخيما شهران وخمسة 5 فعليها أربعة أشهر وعشر من موت 
آخخرهما منوتاء لاحتمال أن السيد مات أولآ ثم مات الزوج وهي حرة» ولا استيراء عليها على 
الصحيح؛ لأنها عند موت السيد زوجة أو معتدة. وإن أوجبنا الاستبراءء فحكمه كما نذكره إن شاء الله 
تعالى في الصورة الثانية. 

ولو تخلل شهران وخمسة أيام بلا مزيدء فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدةء أو كما 
لو كان أكثر منها؟ فيه الوجهان السابقان. 

الصورة الثانية : أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من شهرين وخمسة ة أيام» فعليها الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشرة أيام من موت آخرهما موت ثم إن لم تحض في هذه المدة» فعليها أن تتربص بعدها بحيضة 
(احتمال أن الزوج مات أولاً» وانقضت عدتهاء وعادت فراشاً للسيدء وإن حاضت في هذه المدة» فلا 
شي شىء عليهاء وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها. وقيل: يشااط كونه بعد شتهرين ونس أيام منج 
هذه المدة لثلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد. قال الأصحاب: هذا غلط؛ لأن.الاستبراء إنما 
يجب على تقدير تأخر موت السيدء حيتئذٍ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة» ولا يتصور الاجتماع 
سواء كان الحيض في أول هذه المدة أو آخرها. ولو كانت المستولدة ممن لا تحيضء؛ كفاها أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 

الصورة الثالئة: أن لا يعلم كم المدة المتخللة؛ فعليها التربص كما ذكرناه في الصورة الثانية» أخذاً 
بالأحوطء ولا نورّئها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما موت فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة 
يوم موت الزوجء فعليهم الحلف على نفي العلم. 

فصل: مى قالت المستبرأة: حضت» صدقت بلا يمين. 

ولو امتنعت على السيد فقال: قد أخبرتني بانقضاء الاستبراء»ء صدق السيد على الأصح؛ لأن 
الاستبراء مفوض إلى أمانة السيدء ولذا لا يحال بينه وبينهاء بخلاف المعتدة من وطء بشبهةء فإنه يحال 
بين الزوج وبينها. وهل لها تحليف السيد؟ وجهان. حقيقتهما: أنه هل للأمة ا نخاصمة؟ ويقرب منه ما 
إذا ورث جارية فادعت أن مورثها وطتئهاء وأنها حرمت عليه بوطئه»؛ فلا يلزمه تصديقها. وطريق الورع 
لا يخفى. وهل لا تحليفه؟ فيه هذان الوجهان. 

قلت: الأصح أن لها التحليف في الصورتين» وعليها الامتناع من التمكين إذا تحققت بقاء شيء من 
زمن الاستبراء وإن أمجناها له في الظاهر. والله أعلم. 

فصل: وطئ السيد أمته في عدتبا عن وفاة زوج» ثم مات السيد» فعليها إكمال عدة الوفاة» ثم 
تتربص بمحيضة لموت السيد. فلو مرت بها حيضة في بقية عدة الوفاة» لم يعتد بها؛ لأنمما واجبان 
لشخصينء فلا يتداخلان. ولو لم يمت السيدء لكن أراد تزويجهاء فكذلك تكمل عدة الوفاة» ثم تتربص 
بحيضة» ثم يتزوجهاء ولو أراد أن يطأها بعد عدة الوفاة» فالصحيح جوازهء ولا حاجة إلى الاستبراء» 
ولو كانت في عدة طلاق» فوطئها السيدء ثم مات» أكملت عدة الطلاق» ثم تربصت بحيضة لموت 
السيدء ولا تحسب المدة من وقت وطء السيد إلى موته إن كان يستفرشهاء كما لو نكحت في العدة وكان 
الزوج الثاني يستفرشها جاهلاً. هذا كله إذا وطئها ولم يظهر بها حمل. أما إذا وطثها السيد في عدة الوفاة 
وماتء فظهر بها حمل وولدت لزمن يمكن أن يكون من الزوج؛ وأن يكون من السيدء عرض على 
القائف. فإن ألحقه بالزوج» انقضت علتها بالوضع» وعليها حيضة بعد طهرها من النفاس» وإن ألحقه 
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بالسيدء حصل الاستبراء بوضعهء وعليها بَعْدُ إتمام عدة الوفاة. فإن لم يكن قائف. فعليها إتمام بقية 
العدة بعد الوضع على تقدير كون الولد من السيدء وعلى تقدير كونه من الزوج» فعليها التربص بحيضة 
بعد الوضع» فيلزمها أطول المدتين» فإن وقعت الحيضة في بقية عدة الوفاة» كفاها ذلك. 

ولو ظهر بها حمل والصورة في عدة الطلاق» فولدت لزمان يحتملهاء فإن ألحق بالزوج» فعليها بعد 
الوضع حيضة:. وإن ألحق بالسيد» فعليها بعده بقية العدة» وإن أشكل» فعليها بقية العدة» أو حيضة 
فتأخذ بأكثرهما. 

فرع: اشترى مزوجة» فوطئها قبل العلم بأنها مزوجة» وظهر بها حمل» ومات الزوج» فإن ولدت 
لزمن يحتمل كونه منهماء» بأن ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطء السيد» ولأربع سنين فأقل من وطء 
الزوج» عرض على القائف. فإن ألحقه بالزوج» انقضت العدة بالوضع» وإن ألحقه بالسيد» لم تنقض 
بالوضع» وكذا لو لم يكن قائف» أو أشكل عليه» تنقض العدة بالوضع» لاحتمال كونه من السيد» 
وعليها إتمام عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام» ولا تحسب مدة افتراش السيد من العدة. 

وإن احتمل أن يكون الولد من السيد دون الزوج» فكذا الحكم». وإن احتمل كونه من الزوج دون 
السيد» انقضت العدة بوضعه» وهل على السيد الاستيراء بعد العدة؟ فيه الخللاف السابق» ولو م يظهر 
بها حمل والتصوير كما ذكرناء فإما أن يموت الزوج عقب الوطءء وإما بعده بمدة» فإن مات عقبهء 
اعتدت عدة الوفاة. وهل تحل بعدها للسيد» أم تحمتاج إلى استبراء؟ فيه الخلاف. ولا يجوز تزويجها إلا 
بعد الاستبراء بلا خلاف. وإن عاش بعد الوطء مدة» لزمه اعتزالها إذا علم الحال حتى تنقضي مدة 
الاستبراء» كالمنكوحة توطأ بالشبهة. وإذا مات بعد انقضائهاء فليس عليها إلا عدة الوفاة» وتحل للسيد 
بعدهاء وله تزويجها بلا استبراء جديد. ولو استفرشها الزوج بعد وطء السيد جاهلاً ثم مات» فإذا 
قضت عدتهء فهل تحل للسيد بغير استبراء؟ فيه الخلاف السابق. ولا يجوز تزويجها إلا بعد الاستيراء. 

فرع: رجل له زوجة وأمة مزوجة» حنث في طلاق الزوجة» أو عتق الأمة ومات قبل البيان» ثم 
مات زوج الأمة» لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام من يوم مات الزوج» لاحتمال أن السيد 
حنث في عتقهاء ويلزم امرأته الأكثر من أربعة أشهر وعشرء وثلاثة أقراء. فلو كان لزوج الأمة أمة 
أيضاًء وحنث أيضاً هو في عتقهاء أو طلاق زوجته الأمة وماتا قبل البيان» فعلى كل واحدة الأكثر من 
أربعة أشهر وعشر» وثلاثة أقراء . 

الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشاًء فيه مسائل: 

الأولى: لا تصير الأمة فراشاً بمجرد الملك» فلو كانت تحل له وخلا بباء فولدت ولداً يمكن كونه 
منه» لم يلحقهء بخلاف الزوجة؛ لأن مقصود النكاح الاستمتاع والولد» وإنما تصير الأمة فراشاً إذا 
وطئهاء فإذا أتت بعد الوطء بولد لزمان يمكن أن يكون منهء لحقه ويعرف الوطء بإقراره أو بالبينة. فلو 
نفى الولد مع الاعتراف بالوطء» فإن ادعى الاستيراء بحيضة بعد الوطء» نظر» إن ولدته لدون ستة 
أشهر من وقت الاستبراءء فالاستبراء لغو فيلحقه الولد. فلو أراد نفيه باللعان» فقد سبق في «كتاب 
اللعان»: أن الصحيح جواز اللعان في هذه الصورة» وإن ولدته لستة أشهر إلى أربع سئين» فالمذهب 
والمنصوص أنه لا يلحقه» وقد سبق فيه خلااف وتخريج . 

فلو أنكرت الاستبراء» فهل يحلف السيدء أم يصدق بغير يمين؟ وجهان. الصحيح الذي عليه 
الجمهورء أنه يحلف. فعلى هذاء هل يكفي الحلف على الاستبراء» أم يضم إليه أن الولد ليس منهء أم 
يكفي الحلف أن الولد ليس منه من غير تعرض للاستبراء كما في نفي ولد الزوجة؟ فيه أوجه. أصحها 
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الثالث» ويفهم منهء أنه لو علم أن الولد من غيره ولم يستبرئهاء جاز له نفيه والحلف عليه لا على 
سبيل اللعان. وإذا حلف على الاستبراء» فهل يقول: استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولدء أم 
يقول: ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي؟ فيه وجهان. ولو نكلء فوجهان. أحدهما: يلحقه بنكوله. 
والثاني: تحلف الأمةء فإن نكلت توقفنا إلى بلوغ الصبيء فإن حلف بعد البلوغ. لحق به. 

المسألة الثانية: ادعت الوطء وأمية الولدء وأنكر السيد أصل الوطءء فالصحيح أنه لا يحلفء وإئما 
حلف في الصورة السابقة؛ لأنه سبق منه الإقرار بما يقتفى ثبوت النسب. وقيل: يحلف؛ لأنه لو اعترف 
به ثبت النسب. وإذا لم يكن ولدء لم يحلف بلا خلاف. 2 

الثالثة: أقر بالوطء فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطءء لم يلحقه على الصحيح» 
وقيل: يلحقه كولد الزوجة» وهذا تفريع على أنه يلحقه بعد الاستبراء» ويقرب منه الخلاف فيما لو أتت 
بولد يلحق السيدء ثم ولدت آخر لستة أشهر فصاعداًء هل يلحقه الثاني؛ لأنها صارت فراشه فيلحقه 
أولادها كالزوجة» أم لا يلحقه؟ إلا أن يقر بوطء جديد؛ لأن هذا الفراش يبطل بالاستبراء» فبالولادة 
أولى. 

أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشهر»ء فهما حمل واحدء فإذا لحقه الأول» لحقه الثاني بلا 
خلاف. وأصل الخلاف أن أم الولدء هل تعود فراشاً للسيد إذا انقطعت علقة الزوج عنها نكاحاً وعدة؟ 
وفيه قولان. أحدهما: تعود حتى لو مات السيدء أو أعتقها بعد ذلك لزمها الاستبراء. ولو أتت بولد 
لستة أشهر فصاعداً من انقطاع علقة الزوجء لحق السيد. والثاني: لا تعود فراشاً ما لم يطأهاء فلو 
ولدت لدون أربع سنين من الطلاق؛ لحق بالزوج. لكن الأظهرء أن أم الولد تعود فراشاًء والأصح أنه 
لا يلحقه الولد الثاني إلا أن يقر بوطء جديد؛ لأن الولادة أقوى من الاستيراء. 

الرابعة: قال: كنت أطأ وأعزل» لحقه الولد على الأصح؛ لأن الماء قد يسبق؛ ولأن أحكام الوطء 
لا يشترط فيها الإنزال. وقيل: ينتفي عنه كدعوى الاستبراء» ولو قال: كنت أطأ في الدبر» لم يلحقه 
الولد على الصحيح» ولو قال: كنت أصيبها فيما دون الفرج» لم يلحقه على الأصح. 

فصل: لو اشترى زوجته»ء فولدت بعد الشراء» فقد سبق في «كتاب اللعان» بيان أنه مى يلحقه 
هذا الولد بالنكاح؛ وم يلحقه بملك اليمين» ومى لا يلحقه؟ ولا يحكم بكونها أم ولد إذا احتمل كونه 
من النكاح فلم يقر بالوطء بعد الشراء. وقيل: يلحق إذا أمكن كونه من وطء ملك اليمين وهو ضعيف» 
ولو أقر بالوطء بعد الشراء» ولحق الولد بملك اليمين» ولكن احتمل كونه من النكاح» ثبتت أمومة 
الولد على الأصح». وأجري الوجهان فيما لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول» وأقر السيد بوطئها فولدت 
لزمن يحتمل كونه منهماء وبالله التوفيق. 
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كتاب الزضاع 


الرضاع يؤثر في تحريم التكاح» وثبوت ا محرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام 
النسب» كالميراث» والنفقة. والعتق بالملك» وسقوط القصاص» ورد الشهادة وغيرهاء وهذا كله متفق 
عليه . ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب: 


[الباب] الأول في أركانه وشروطه 


أما الأركان فثلاثة: 

الأول: المرضعء وله ثلاثة شروط. 

الأول: كونه امرأة» فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم» فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة» ولا 
يحرم لبن الرجل أيضاً على الصحيحء وقال الكرابيسيى: يحرم» ولبن الخنى لا يقتضي أنوئته على المذهب» 
فلو ارتضعه صغيرء توقف في التحريم» فإن بان أنثى» حرمء وإلاء فلا 

الشرط الثاني: كونها حيةء فلو ارتضع ميتة؛ أو حلب لبنهاء وهي ميتة» لم يتعلق به تحريم» كما لا 
تثبت حرمة المصاهرة بوطهء الميتة. ولو حلب لبن حية» وأوجر الصبي بعد موتهاء حرم على الصحيح 
المومن: 

الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة» فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن» لم يحرم » وإن كانت 
بنت تسع وإن لم يحكم ببلوغها؛ لأن احتمال البلوغ قائم» والرضاع كالنسب فكفى فيه الاحتمال. 

فرع: سواء كانت المرضعة مزوجة, أم بكراًء أم بخلافهماء وقيل: لا يحرم لبن البكرء والصحيح 
الأرلء ونص عليه في البويطي. 

فرع: نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن» فارتضعته صبية» كره له نكاحها. 

الركن الثاني: اللبن» ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئته حالة انفصاله عن الثدي» فلو 
تغير بحموضة» أو انعقاد» أو إغلاء أو صار جبناًء أو أقطأء أو زبداً» أو مخيضاًء وأطعم الصبيء حرم 
لوصول اللبن إلى الجوف» وحصول التغذية. ولو ثرد فيه طعام ثبت التحريم. ولو عجن به دقيق» 
وخبزء تعلقت به الحرمة على الصحيح. ولو خلط بمائع إما دواء؛ وإما غيرهء حلال كالماء ولبن الشاة» 
أو حرام كالخمرء نظر إن كان اللبن غالباً تعلقت الحرمة بامخلوط فلو شرب الصبىي منه حمس مرات 
56 ا وإن كان اللبن مغلوباً فقولان» أحدهما: لا يتعلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة في الماء 
الكثير لا أثر لهاء وكالخمر المستهلكة في غيرها لا يتعلق بها حدء وكامحرم يأكل طعاماً استهلك فيه 
طيبء لا فدية عليه. وأظهرهما: يتعلق به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف» وذلك هو المعتبر؛ 
ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله» وليس كالنجاسة. فإنها تجنيب للاستقذار» وهو مندفع بالكثرة» ولا 
كالخمرء فإن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل» ولا كا محرم» فإنه ممنوع من التطيب» وليس هذا بتطيب» 
قعل هذا إن شرب جم الخلوط» ا ا ل ل : يثبت التحريم 
أيضاً إن شربه حمس دفعات» أو شرب منه دفعة بعد أن شرب اللبن الصرف أربعاً وهذا اختيار 
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الصيمري» والقاضي أبي الطيب» وأصحهماء وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والماوردي: لا يتعلق به 
تحريم؛ لأنا لم نتحقق وصول اللبن» وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل إن وقعت قطرة في 
جب ماء وشرب بعضهء فإن تحققنا انتشاره في الخليط» وحصول بعضه في المشروب» أو كان الباتي من 
المخلوط أقل من قدر اللبن» ثبت التحريم قطعاًء ذكره الإمام وغيره. وهل يشترط أن يكون اللبن قدراً 
يمكن أن يسقى منه حمس دفعات لو انفرد عن الخليط؟ وجهان حكاهما السرخسي وقال: أصحهما 
الاشتراطء هذا هو المذهب في بيان حكم اختلاط اللبن بالمائعات» وسواء فيه اختلاط اللبن بالماء 
وبغيره» وحكى الإمام طريقاً آخر أنه إن كان الخليط غير الماء» فعلى ما ذكرناه»ء وإن كان ماء واللبن 
مغلوب. فإن امتزج بما دون القلتين؛ » وشرب الصبي كله. ففي ثبوت ام قولان» وإن شرب بعضه» 
فقولان مرتبان وأولى بأن لا يثبت. وإن امتزج بقلتين» فصاعداً» فإن لم يثبت التحريم بدون القلتين فهنا 
أولى» وإن أثبتناء وتناول بعضههء لم يؤثرء وإن شربه كلهء فقولان تبان وأولى بأن لا يؤثر. وهذه 
الطريقة ضعيفة» وفي المراد بمصير اللبن مغلوباً وجهان» أحدهما: خروجه عن كونه مغذياًء والصحيح 
الذي قطع به الأكثرون أن الاعتبار بصفات اللبن الطعم واللون والرائحة» فإن ظهر منها شيء في 
امخلوط» فاللبن غالب» وإلا فمغلوب. ونقل أبو الحسن العبادي في «الرقم» تفريعاً على هذا عن الحايمي 
ما يفهم منه أنه لو زايلته الأوصاف الثلاثة» اعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط» فإن 
كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم» وإلا فلاء قال الحليمي: وهذا شيء استنبطته أنا وكان 
في قلبي منه شيءء فعرضته على القفال الشاثي وابئه القاسمء. فارتضياه» فسكنت» ثم وجدته لابن 
سريج» فسكن قلبي إليه كل السكون» وقد سبق نظير هذا في اختلاط المائع بالماء. 

فرع: لو وقعت قطرة في ثمه. واختلطت بريقه» ثم وصل جوفهء فطريقان» أحدهما: يعتبر كونه 
غالباً أو مغلوباً على ما ذكرناه. والثاني: القطع بالتحريم. 

إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى» وغلب أحدمماء فإن علقنا التحريم بالمغلوب» ثبتت الحرمة 
منهماء وإلا فيختص بغالبة اللبن. 

الركن الثالث: المحل وهو معدة الصبي الحي؛ أو ما في معن المعدة» فهذه ثلاثة قيود: 

الأول: المعدة» فالوصول إليها يثبت التحريم» سواء ارتضع الصبي» أو حلب اللبن» وأوجر في 
حلقه حتى وصلهاء ولو حقن باللبن» أو قطر في إحليله» فوصل مثانته» أو كان على بطنه جراحة» 
فصب اللبن فيها حتى وصل الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر. ولو صب في أنفه فوصل دماغه ثبت 
التحريم على المذهب» وقيل: فيه القولان» قال البغوي: ولو صب في جراحة في بطنه فوصل المعدة لخرق 
الأمعاء» أو وصل الدماغ بالصب في مأمومة ثبت التحريم بلا خلاف. ولو صب في أذنه» ففي «البحر» 
أنه يثبت التحريم» وني «التهذيب» لا يثبت» إذ لا منفذ منها إلى الدماغ. ويشبه أن يكون كالحقنة. وأما 
الصب في العين» فلا يؤثر بحال» ولو ارتضعء وتقيأ في الحال» حصل التحريم على الصحيح. وقيل: لا 
يحصل. وقيل: إن تقيأ وقد تغير اللبن» ثبت التحريم وإلا فلا. 

القيد الثاني: الصبي والمراد به من لم يبلغ حولين» فمن بلغ سنتين» فلا أثر لارتضاعه ويعتبر 
الحولان بالأهلة» فإن انكسر الشهر الأول» اعتبر ثلاثة وعشرون شهراً بعده بالأهلة ويكمل المنكسر 
ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين» ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه» وقال 
الروياني: لو خرج نصف الولدء ثم بعد مدة» خرج باقيه» فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء 
خروجه. وحكى ابن كج فيه وجهين» وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به 
تحريم؟ 
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القيد الثالث: الحي فلا أثر للوصول إلى معدة الميت. 

فصل: ني شرط الرضاع لا تثبت تثبت حرمته إلا بخمس رضعات هذا هو الصحيح المنصوص. 
وقيل: تثبت برضعة واحدةء وقيل: ثلاث رضعاتء. وبه قال ابن المنذرء واختاره جماعة. فعلى 
المنصوص لو حكم حاكم بالتحريم برضعة:» لم ينقض حكمه على الصحيح» وقال الإصطخري: 
ينقض. والرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف» وما تنزل عليه الأيمان في ذلك» ومتى تخلل 
فصل طويل تعدد. ولو ارتضعء ثم قطع إعراضاًء واشتغل بشيء آخرء ثم عاد وارتضعء فهما 
رضعتان» ولو قطعت المرضعة» ثم عادت إلى الإرضاعء فهما رضعتان على الأصحء كما لو قطع 
الصبي» ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي» ثم يعود إلى التقامه في الحال» ولا بأن يتحول من ثدي 
إلى ثدي» أو تحوله لنفاذ ما ني الأول» ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمهء ولا بأن يقطع 
التتفس» ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة» ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيفء ثم تعود إلى الإرضاع» 
فكل ذلك رضعة واحدة. 

قلت: قال إبراهيم يم المروذي: إن نام الصبي في حجرها وعو د م ره في ثم انتبه ورضع 
ثانياً» فالجميع رضعة» وإن نام طويلاً» ثم انتبه وامتصء» فإن كان الثدي في فمه فهي رضعةء وإلا 
فرضعتان. والله أعلم. 

قال الأصحاب: يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل» فإذا حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة 
فأكل لقمة» ثم أعرض واشتغل بشغل طويل» ثم عاد وأكل» حنثء ولو أطال الأكل على المائدة وكان 
ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل» ويقومء ويأتي بالخبز عند نفاذه» لم يحنث؛ لأن ذلك 
كله يعد في العرف أكلة واحدةء ولو ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل في الحال إلى ثدي آخر؛ ففيه خلاف 
سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه. 

فرع: لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة» بل لو ارتضع في بعضهاء وأوجر في 
بعضهاء وأسعط في بعضها حتى تم العددء ثبت التحريم» وكذا الصب في الجراحة والحقنئة إذا جعلناهما 
مؤثرين. 

فرع: لو حلب لبن امرأة دفعة» وأوجره الصبي في حمس دفعات» فهل يحسب رضعة أم خساً؟ 
قولان». أظهرهما: : رضعة» وقيل: رضعة قطعاً. ولو حلب خمس دفعات» وأوجره دفعة» فالمذهب أنه 
رضعة. وقيل: : على الطريقين. ولو حلب حمس دفعات» وأوجر في حمس دفعات من غير خلط» فهو 
. حمس رضعات قطعا. وإن حلب حمس دفعات» وخلط» ثم فرق» وأوجر في حمس دفعات» فالمذهب أنه 
حمس رضعاتء وبه قطع الجمهورء وقيل على قولين؛ لأنه بالخلط صار كا محلوب دفعة. ولو حلب حمس 
نسوة في إناء» وأوجره الصبي دفعة واحدة حسب من كل واحدة رضعة؛ وإن أوجره في خمس دفعات» 
حسب من كل واحدة رضعة» وإن أوجره في حمس دفعات» حسب من كل واحدة رضعة على الأصح» 
وقيل: حمس رضعات. 

فرع: لو شك هل أرضعته حمس رضعاتء أم أقل. أو هل وصل اللبن جوفه أم لا؟ فلا تحريم 
ولا يخفى الورع. ولو شك هل أرضعته الخمس في الحولين» أم بعضهاء أو كلها بعد الحولين» فلا تحريم 
على الأظهر أو الأصحء والتحريم محكي عن الصيمري؛ لأن الأصل بقاء المدة. 

فصل: إذا كان لبن المرأة لرجل» فسيأتي إن شاء الله تعاللى أن المرتضع يصير ابناً للرجل كما يصير 
ابئاً للمرأة» واختار ابن بنت الشافعي أنه لا يصيرء والصواب الأول. فإذا كان للرجل مس 


١١57‏ كتاب الرضاع ‏ باب في أركاته 


مستولدات» أو أربع زوجات ومستولدة» فأرضعت كل واحدة طفلاً رضعة لم يصرن أمهاتهء وهل يصير 
الرجل أباه؟ وجهان. قال الأنماطي وابن سريج وابن الحداد: لاء» وأصحهما ‏ ويه قال أبو إسحاق 
وابن القاص -: نعم؛ لأنه لبنه» وهن كالظروف له فعلى هذا تحرم المرضعات على الطفل لا بالرضاع» 
بل لأخبن موطوءات أبيه» ولو كان تحته صغيرة وله حمس مستولدات» فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه 
ات الصغيرة على الوجه الأول» وينفسخ على الثاني» وهو الأصح» ولا غرم عليهن؛ لأنه لا 
يثبت له دين على مملوكهء ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة 
0 الوجهين» وأما غرامة مهرهاء فإن أرضعن مرتباً» فالانفساخ يتعلق بإرضاع الأخيرة فإن كانت 
مستولدة» فلا شيء عليهاء وإن كانت زوجة. فعليها الغرم» وإن أرضعته معاً بأن أخذت كل واحدة 
لبنها في مسعط. وا راهنا فلا شيء على المستولدتين وعلى النسوة ثلاثة أحماس الغرمء ولا ينفسخ 
نكاح النسوة ؛ لأنمن لم يصرن أمهات الصغيرة . ولو كان له أربع» فأرضعت إحداهن طفلاً رضعتين» 
وأرضعته الباقيات رضعة رضعة.ء أو كان له ثلاث مستولدات» فأرضعت إحداهن الطفل بلبنه ثلاث” 
رضعات» والباقيتان رضعة رضعة» جرى الخلاف في مصيره أباً ولا يصرن أمهات؛. وعلى هذا قياس 
سائر نظائرها. ولو كان لرجل أو اداتختى ينات أو أخوات» فأرضعت كل واحدة طفلاً رضعة؛ لم 
يصرن أمهاته؛ ولا أزواجهن آباءه: وكذا لا تثبت الحرمة بين الرضيع والرجل على المذهب» وقيل: بطرد 
الوجهين» فإن أثبتنا الحرمةء قال البغوي: : تحرم المرضعات على الرضيع لا لكونهن أمهاتء. بل لكون 
البنات أخواته وكون الأخوات عماته. ع أن تقول: إنما يضح كون ات أخواته والأخوات عماته 
لو كان الرجل أباًء والحرمة هنا إذا ثبتت إنما هي لكونه جداً لأم أو خالاً» وفيه وضع بعضهم الخلاف» 
فقال: في مصيره جداً لأم أو خالاً يان : فينبغي أن يقال: يحرمن لكونبن 0 وذلك لأن بنت 
الجد للأم إذا م تكن أمأء كانت خالة» وكذلك أخت الخال. ولو كان لرجل أ م وبنت وأخت وبنت أخ 
لأب. وبنت أخت لأب» فارتضع طفل من كل واحدة رضعة» فإن قلنا: لا يثبت التحريم في الصورة 
الثانية» فهنا أولى» وإلا فالأصح أيضاً أن لا تحريم؛ لأن هناك يمكن 5010-7 إليه بكونه ابن ابن» 
ونسبته إلى الرضيع بكونه جد وهنا لا يمكن لاختلاف الجهات» ولا يجوز أن يكون بعضه أخاً وبعضه 
ولد بنت» وعن ابن القاص: إثبات الحرمة» فعلى هذا تحرم المرضعات على الرضيع لا بالأمومة بل 
بجهات» نأم الرجل كأنها زوجة أبيه؛ لأن لبنها من أبي الرجل» والرضيع كولده»؛ وبنت الرجل بنت ابن 
أبيه» فتكون بنت أخيه وأخت الرجل بنت أبيه» فتكون أخته ويلنت أخى الرجل يبلت ابن أبيه» 
فتكون بنت أخيهء وبنت أخت الرجل بنث أخته أيضاً. : 


ولو كان بدل إحدى هؤلاء المرضعات زوجة أو جدة كان الحكم كما ذكرنا. ولو أرضعت كل 
واحدة من هؤلاء زوجة الرجل رضعة» فانفساخ نكاحه على الوجهين» فإن قلنا: ينفسخ» فإن أرضعن 
مرتباً» غرمت الأخيرة للزوج» وإن أرضعن معاّء اشتركن فيه» فإن اختلف عدد الرضعات بأن كن ثلاثاً 
فأرضعت واحدة رضعتين» وأخرى كذلكء والثالئة رضعةء فهل يغرمن أثلاثاً على عدد الرؤرس» أم 
أحماساً على عدد الرضعات؟ وجهانء وجميع ما ذكرناه هو فيما إذا أرضعت النسوة الخمس في 0 
متفاصلة» فإن أرضعن متوالياً» وحكمنا بالحرمة في المتفاصل فهنا وجهانء قال ابن القاص: لا يثبت 
لأبن كالمرأة الواحدة بالنسبة إلى الرجل وإرضاع المرأة إنما يحرم إذا تفرقت أوقاته.ء وأصحهما مر 
لتعدد المرضعات» فعلى الأول لو أرضعن متوالياء ثم أرضعته إحداهن أربع رضعات» صارت أماً له على 
الأصح؛ لأنه ارتضع منها خمساً متفاصلة» وقيل: لا؛ لأن تلك الرضعة لم تكن تامة» ويجري هذا 
الخلاف في انتقال الرضيع من ثدي امرأة إلى دي أخرى» فعلى وجه لا يحسب لواحدة منهما رضعة» 


كتاب الرضاع . باب فيمن يحرم بالرضاع اما 


وعلى الأصح: يحسب لكل واحدة رضعة؛ لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى قطع الارتضاع من 
الأولل» فصار كالاشتغال بشيء آخرء ويقرب منه خلاف فيما لو ارتضع في الحولين أربع رضعات» وتم 
الحولان في خلال الرضعة الخامسة» ففي وجه لا يثبت التحريم؛ لأنما لم تتم في الحولين» والأصح: 
ثبوته؛ لأنها بصل إن خرف لكل رعيعة خب ممرة وذكر ابن كج أنه لو كان يرتضع الرضعة 
الخامسة؛ فمات: أو ماتت المرضعة قبل أن يتمهاء وجهين في ثبوت التحريم كالوجهين فيما لو قطعت 
المرضعة . 

فرع: لزيد ابن وابن 1 ا ل رار ا ا ل 1 
تحرم على زيد على الأصحء, وحرمها ابن القاص على زيدء فعلى هذا تحرم على أبيه دون الابن وابن 
الابن؛ لأنها بارتضاع لبن أخي زيد تكون بنت عم لابن» وبلنت العم لا تحرم» وم كان في الخمسة من 
لا يقتضي لبنه تحرعاًء فلا تحريم. 

خمسة إخوة ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل واحد رضعة» ففي تحريم الصغيرة ة على الإخوة 
الوجهان. الأصح: المنع. امرأة لها بنت ابن» وبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابن» أرضعت العليا طفلاً 
ثلاث رضعات» والأخريان رضعة رضعة» ففي مصير المرأة جدة للرضيع الوجهانء فإن قلنا: : لعم» 
ففي تحريم المرضعات على الطفل وجهان؛, أحدهما: لا لعدم العددء والثاني: أن الرضعات من الجهات 
تجمع» إن كانت كل واحدة منها بحيث لو تم العدد منها ثبت التحريم» فعلى هذا ينظر إن كانت الوسطى 
بنت أخي العلياء والسفلى بنت أخي الوسطى. حرمت العليا عليه؛ لأن إرضاعها لو تم لكان الطفل 
ابنهاء وإرضاع الوسطى لو تمء لكان الرضيع ابن بنت أخي العلياء وإرضاع السفلى لو تم لكان للعليا 
ابن بنت ابن أخ. وهذه الجهات محرمة فتجمع ما فيها من عدد الرضعات. وإن كانت الوسطى بنت ابن 
عم العلياء والسفل بنت ابن ابن عمهاء لم تحرم العليا؛ لأن إرضاع الوسطى لو تم» لكان الرضيع للعليا 
ابن بنت ابن عم وإرضاع السفل لو تم» لكان لها ابن بنت ابن ابن العم وذلك لا يقتفي التحريم» 
وأما الوسطى والسفللى» فلا تحرمان عليه بحال؛ لأن إرضاع العليا لو تم» لكان للوسطى ابن العمة» 
وللسفلى ابن عمة الأب. ولو أرضعته إحداهن حمس رضعات» حرمت هي عليه»؛ وحرمت التي فوقها 
إذا كانت المرضعة بنت أخي الت فوقها؛ لأنها تكون عمة أمه. 

فرع: له زوجتان حلبت كل واحدة من لبنها دفعة,» ثم خلطاء وشربه طفل دفعة» ثبت لكل واحدة 
رضعة؛ ولو شربه مرتين» فهل يحسب لكل واحدة رضعتان اعتباراً بوصول اللبن» أم رضعة اعتباراً 
بالحلب؟ وجهان». وهو كما سبق فيما لو حلب لبن نسوة» وخلط. وشربه الطفل دفعة أو دفعات. وأما 
بين الرضيع والزوج. فإن لم نجمع في حق الزوج رضعات زوجاته.» ثبت له رضعة واحدة» وإن جمعنا 
ونظرنا إلى الحلب» ثبت له رضعتان» وإن نظرنا إلى وصول اللبن ثبت أربع رضعات. 

فرع: كان له أربع نسوة وأمة موطوءات» أرضعت كل واحدة طفلة بلبن غيره رضعة» قال ابن القاص 
تفريعاً على ثبوت الأبوة: : لو أرضعته بلبنه تحرم الطفلة عليه؛ لأنها ربيبته» وإن كان فيهن من لم يدخل بها 1 
تحرم عليه لما سبق أنه متى كان فيهن من لو انفردت بالرضعات الخمس» لم تثبت الحرمة» لا يكب يثبت التحريم . 

الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع 

تحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة» والفحل الذي له اللبن» والطفل الرضيع» فهم الأصول في الباب» 
ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم. 

أما المرضعة فتنتشر الحرمة منها إلى آبائها من النسب والرضاعء فهم أجداد الرضيع» فإن كان 


٠ ١5‏ كتاب الرضاع - باب فيمن يحرم بالرضاع 


الرضيع أنثى» حرم عليهم نكاحها. وإلى أمهاتها من النسب والرضاع» فهن جدات للرضيع» فيحرم عليه 
نكاحهن إن كان ذكراً» وإلى أولادها من النسب والرضاعء فهم إخوته وأخواته» وإلى إخوتها وأخواتها 
من النسب والرضاع» فهم أخواله وخالاته» ويكون أولاد أولادها أولاد إخوة وأولاد أخوات للرضيع» 
ولا تثبت الحرمة بين الرضيع» اده إخوة المرضعة» وأولاد أخواتها؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته. 

وأما الفحل». فكذلك تنتشر الحرمة منه إلى آبائه وأمهاته. 8 الرضيع وجداته؛ وإلى 
أولاده. فهم إخوة الرضيع وأخواته» وإلى إخوته وأخواتهء فهم أعمام الرضيع وعماته. 

وأما المرتضع فتنتشر الحرمة منه إلى أولاده من الرضاعء أو النسب» فهم أحفاد المرضعة أو 
الفحل» ولا تنتشر إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته» فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكحا المرضعة وبناتها وقد 
سبق في النكاح أن أربع نسوة يحرمن من النسب ومثلهن قد لا يحرمن من الرضاع» وجعلت تلك الصور 
مستثناة من قولنا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد يقال: الحرمة في تلك الصور من جهة 
المصاهرة» لا .من جهة النسب. 

فرع: إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوباً إلى الفحل بأن ينتسب إليه الولد الذي 
نزل عليه اللبن» أما اللبن النازل على ولد الزناء فلا حرمة لهء فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة 
المرتضعة من ذلك اللبن» لكنه يكره وقد حكينا في النكاح وجهاً أنه لا يجوز له نكاح بنت زناه التي تعلم 
أنها من مائهء فيشبه أن يجيء ذلك الوجه هناء ولو نفى الزوج ولداً باللعان» وارتضعت صغيرة بلبنه» لم 
تثبت الحرمة. ولو أرضعت به ثم لاعن» انتفى الرضيع عنه» كما ينتفي الولد. فلو استلحق الولد بعد 
ذلك» لحق الرضيع» ولم يذكروا هنا الوجهين المذكورين في نكاحه التي نفاها باللعان» ولا يبعد أن 
يسوى بينهما. ولو كان الولد من وطء شبهة فاللبن النازل عليه ينسب إلى الواطىء» كما ينسب إليه 
الولدء هذا هو المشهورء وفي قول: لا تثبت الحرمة من جهة الفحل بلبن وطء الشبهة؛ لأنه لا ضرورة 
إلى إثبات حرمة الرضاع بخلاف لمق 

فرع: إذا وطئت منكوحة بشبهة» أو وطىء رجلان امرأة بشبهة» أو نكح رجل امرأة في العدة 
جاهلاً. وأتت بولدء وأرضعت باللبن النازل عليه طفلآء فهو تبع للولدء فإن لحق الولد أحدهما 
لانحصار الإمكان فيهء فالرضيع ولده من الرضاعء وإن لم يلحق واحداً منهما لامتناع الإمكان» فالرضيع 
مقطوع عنهماء وإن تحقق الإمكان فيهماء عرض الولد على القائف. فبأيهما ألحقهء تبعه الرضيع» فإن ) 
يكن قائف. أو نفاه عنهماء أو أشكل» توقفنا حتى يبلغ المولود» فينتسب إلى أحدهماء فإن بلغ مجنوناً » 
صبرنا حتى يفيق» فإذا انتسب» تبعه الرضيع» فإن مات قبل الانتساب وكان له ولد قام مقامه في 
الانتساب» فإن كان له أولاد فانتسب بعضهم إلى هذاء وبعضهم إلى هذاء استمر الإشكال» فإن م يكن 
له ولدء وبقي الاشتباهء ففي الرضيع قولان, أحدهما: أنه ابنهما جميعاً» ويجوز أن يكون لواحد آباء من 
0 النسبء وأظهرهما: لا يكون ابنهما؛ لأنه تابع اوقد فدل اول هل كاي شي 
رضعات» أم يحتاج إلى عشر؟ وجهان خرجهما الداركي» وذكر في «البسيط» أن معنى هذا القول عل 
ضعفه إثبات أبوتهما ظاهراً دون الباطن» وهذا خلاف ما قاله الأصحاب» وإن كان القول ضعيفاً 
بالاتفاق. وإذا قلنا بالأظهرء فهل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ قولان نص عليهما في «الأم» أحدهما: لا 
كما لا يعرض على القائف», وأظهرهما: نعم كما للمولود. والرضاع يؤثر ني الأخلاق بخلاف العرض 
على القائف». فإن معظم اعتماده على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق مع أن ابن كج نقل عن ابن القطان 
والقاضى أبي حامد وجهين ني العرض على القائف وهو غريبء فإن قلنا: له الانتساب»ء فهل يجبر عليه 
كما يجبر المولود؟ وجهان. وقيل: قولان» أصحهما: لاء والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه 


كتاب الرضاع ‏ باب في الرضاع القاطع للتكاح وحكم الغرم ه١١‏ 


كالميراث والعتق والشهادة وغيرهاء فلا بد من رفع الإشكال» والذي يتعلق بالرضاع حرمة النكاح 
والامتناع منه سهل. وإذا انتسب إلى أحدهماء كان ابنهء وانقطع عن الآخرء فله نكاح بنتهء ولا يخفى 
الورع» وإن لم ينتسبء أو قلنا: ليس له الانتساب» فليس له أن ينكح بنتيهما جميعاً؛ لأن إحداهما 
أخته» وني «الحاوي» وجه أنه يجوزء ويحكم بانقطاع الأبوة عنهماء وهذا غلط. وهل له أن ينكح بنت 
أحدهما؟ وجهانء أصحهما: لا؛ لأن إحداهما أختهء فأشبه ما إذا اختلطت أخته بأجنبية. والثاني: 
يجوز وهو ظاهر ما نقله المزني؛ لأن الأصل الحل في كل واحدة» فصار كما لو اشتبه ماء طاهر بنجس 
بخلاف الأخت والأجنبية» فإن الأصل في الأخت التحريم» فصار كاشتباه الماء بالبول» فإنه يعرض 
عنهماء فإن جوزنا نكاح إحداهما فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحتاج إلى اجتهاد مخلاف 
الأواني المشتبهة» فإن فيها علامات ظاهرة» وذكر الفوراني أنه يجتهد في الرجلين أيهما الأب» ثم ينكح 
بنت من لا يراه أبآ» وإذا نكح واحدة» ثم فارقهاء فهل له نكاح الأخرى؟ وجهانء قال أبو إسحاق: 
نعم؛ لأن التحريم غير متعين» فصار كمن صلى بالاجتهاد إلى جهة يجوز أن يصلي إلى جهة أخرى باجتهاد 
آخر. وقال ابن أبي هريرة: لا يجوزء واختاره القاضي أبو الطيب كالأواني. 

فصل: طلق زوجتهء أو مات عنهاء وا لبن منه» فأرضعت به طفلاً قبل أن تنكح» فالرضيع 
ابن المطلق والميت» ولا تنقطع نسبة اللبن بموته وطلاقهء سواء ارتضع في العدة أو بعدهاء وسواء 
قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثرء وسواء انقطع اللبن ثم عاد أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما 
يحال اللبن عليه» فهو على استمراره منسوب إليهء وقيل: إن انقطع وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت 
الطلاق لم يكن منسنوباً إليه كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقهء هكذا خصص البغوي هذا الوجه 
يما إذا انقطع وعادء ومنهم من يشعر كلامه بطرده في صورة استمرار اللبن» وكيف كانء فالصحيح ما 
سبق. فلو نكحت بعد العدة زوجاً» وولدت منه» فاللبن بعد الولادة للثاني» سواء انقطع وعادء أم لم 
ينقطع؛ لأن اللبن تبع للولدء والولد للثاني. وأما قبل الولادة من الزوج الثاني» فإن لم يصبها أو أصابها 
وم تحبل» أو حبلت وم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل» فاللبن للأول» سواء زاد على ما كان أم 
لاء وسواء انقطعء ثم عاد أم لاء ويقال: أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوماً. وإن دخل 
وقت حدوث اللبن للحملء فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة» وإما أن لا يكون كذلك بأن لم ينقطع» أو 
انقطع مدة يسيرة؛ ففي الحالة الأولى ثلائة أقوال» أظهرها: أنه لبن الأولء والثاني: أنه للثاني» 
والثالث: لمما. وفي الحالة الثانية ثلاثة أقوال أيضاًء المشهور أنه للأول» والثاني لهماء والثالث إن زاد 
اللبن فلهماء وإلا فللأول. ولو نزل للبكر لبن» فنكحتء وها لبن ثم حبلت من الزوجء فحيث قلنا 
فيما سبق: إن اللبن للثاني أو لهماء فهنا يكون للزوج» وحيث قلنا: هو للأول» فهو هنا للمرأة وحدها 
ولا أب للرضيع. ولو حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج» فحيث قلنا هناك: اللبن للآول» 
أو هما فهو للزوج. وحيث قلنا: هو للثاني» فلا أب للرضيع. ولو نكحت امرأة لا لبن لهاء فحبلت 
ونزل لها لبن» قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان بناء على الخلاف» إن جعلنا 'للبن 
للأول لم يجعل الحمل مؤثراً ولا تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد» وإن جعلناه للثاني أو لهماء ثبتت. 


الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 
فيه طرفان: 


الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح . الرضاع الطارىء قد يقطع النكاح وإن لم يقتض حرمة 
مؤبدة» وستأتي أمثلته إن شاء الله تعالى» وقد يقطعه لاقتضائه حرمة مؤبدة» فكل امرأة يحرم عليه أن 


655 كتاب الرضاع ‏ باب في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 


ينكح بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة حمس رضعات» ثبتت الحرمة المؤبدة» وانقطع التكاح. 
فإذا كان تحته صغيرة» فأرضعتها أمه من النسب أو الرضاعء أو جدته أو بنته أو حافدته منهماء أو 
زوجة أبيه؛ أو ابنهء أو أخيه بلبامهم حمس رضعات,. انفسخ النكاح. فإن كان اللبن من غير الأب 
والابن والأخ لم يؤثر؛ لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه» وليست بحرام. ولو أرضعتها 
زوجة أخرى له بلبنه» انفسخ النكاح» وثبتت الحرمة المؤبدة؛ لأنها بنته» وإن كان اللبن لغيره فسنذكره 
إن شاء الله تعالى؛ ثم الصغيرة ة التي ينفسخ نكاحها بالرضاع تستحق نصف المسمى إن كان صحيحاًء أو 
نصف مهر المثل ا فاسداً إلا أن يكون الاسا ومن جينها بأن دبت» فرضعت من نائّة» فإنه لا 
شيء لها على المذهب» كما سنذكره إن شاء الله تعالى» ويجب على المرضعة الغرم للزوج» سواء قصدت 
بالإرضاع فسخ النكاح أم لاء وسواء وجب عليها الإرضاع بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها أم لا؛ 
لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بهذه الأسباب» وفيما إذا لزمها الإرضاع احتمال للشيخ أبي حامد» ثم 
نص هنا أن على المرضعة نصف مهر المثل» ونص أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يلزمهم جميع 
مهر المثل» فقيل: فيهما قولان نقلاً وتخريجاًء وقيل: بتقرير النصين؛ لأن فرقة الرضاع حقيقية» فلا 
توجب إلا النصف. وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود؛ لكنهما حالا بينه وبين 
البضع» فغرما قيمته» كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. فإن قلنا بالقولين» فهل هما في كل 
المسمى ونصفه. أم في مهر المثل ونصفه؟ قولان. فحصل في الرضاع أربعة أقوال» أظهرها عند 
الجمهور: نصف مهر المثل. والثاني: حميعه. والثالث: نصف المسمى» والرابع جميعه . 

فرع: نكح العبد صغيرة» فأرضعتها أمه. وانفسخ النكاح» فللصغيرة نصف المسمى في كسبهء 
ولسيده الرجوع على أم العبد بالغرم؛ لأنه بدل البضع» فكان للسيد كعوض الخلع. 

فرع: صغيرة مفوضة أرضعتها أم الزوج» فلها على الزوج المتعة» قال ابن الحداد: ويرجع الزوج 
على المرضعة بالمتعة» قال الأصحاب: هذا تفريع على القول الذاهب لأنه لا يرجع بنصف المسمى 
والأظهر: أنه يرجع بنصف مهر المثل هناك وكذا هناء والصورة إذا كانت الصغيرة أمة» فزوجها السيد 
بلا مهر؛ لأن الصغيرة الحرة لا يتصور في حقها التفويض. 

فرع: حلب أجنبي لبن أم الزوجء أو كان محلوباء فأخذهء وأوجره الصغيرة فالغرم على الأجنبي» 
وني قدره الأقوال الأربعة. ولو أوجرها خمسة أنفسء. فعلى كل واحد خمس الغرمء ولو أوجرها واحد 
مرةء وآخران مرتين مرتين» فهل يوزع عليهم أثلاثاً أم على عدد الرضعات؟ وجهانء. أصحهما الثاني. 

فرع: أكرهت على الإرضاع» فهل الغرم عليهاء أم على المكره؟ وجهان. أصحهما: عليهاء قاله 
الروياني. 

فرع: تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعاً والكبيرة أيضاً 
على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح 
واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة» فحكم الانفساخ كما ذكرناء وتحرم 
الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولاً بها لكونها ربيبته» وحكم مهر الصغيرة على 
الزوج»؛ والغرم على المرضعة كما سبقء وكذا القول في الكبيرة إذا قلنا بانفساخ نكاحها ولم تكن 
ممسوسة؛ فإن كانت» فعلى الزوج مهرها المسمى» وهل تغرم المرضعة له؟ قولان. أحدهما: لا؛ لأن 
البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج» وهذا لو انفسخ النكاح بردتها بعد المسيس لا غرم عليهاء 
وأظهرهما: تغرم له مهر المثل» كما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخولء ثم رجعوا يغرمون مهر المثل. وكما 
لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة» فأنكرت» وصدقناها بيمينهاء فنكحت ثم أقرت بالرجعة 
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للأول لا يقبل إقرارها على الثاني» وتغرم للأول مهر مثلها؛ لأنها أتلفت بضعها عليه. 

فرع: إنما يجب الغرم في الصور السابقة على أم الزوج ومن في معناها إذا أرضعت أو مكنت 
الصغيرة من الارتضاعء» ولا يؤثر مع إرضاعها ارتضاع الصغيرة» فلا يحال الانفساخ عليه» فلو كانت 
ذات اللبن نائمة» فدبت إليها الصغيرة» فارتضعت» وانفسخ النكاح» أحلنا الانفساخ على فعل الصغيرة» 
فلا غرم على صاحبة اللبن؛ لأنها لا فعل لا. وقال الداركي: عليها الغرم» والصحيح الأول» ولا مهر 
للصغيرة على الأصح» وقيل: لها نصف المسمى ولا أثر لفعلهاء فعلى الأصح يرجع الزوج في مالا حيث 
ينفسخ نكاح الكبيرة» بنسبة ما يغرم لها من مهر مثلها؛ لأا أتلفت عليه بضع الكبيرة» ولا فرق في 
غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة. ولو وصلت قطرة بتطيير الريح إلى جوف الصغيرة» فلها نصف 
المهر ولا غرم على صاحبة اللبن» ويجيء فيه وجه الداركي» ولو ارتضعت منها وهي مستيقظة ساكتة؛ 
فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم لا لعدم فعلها كالنائمة؟ وجهان حكاهما ابن كج. 

قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم. 

ل ل 0 الزوج رضعتين وهي نائمة» ثم أرضعتها الأم ثلاث رضعات ففيه 
الوجهان السابقان في أن الغرم يوزع على المرضعات. أو على الرضعاتء إن قلنا بالأول» سقط من 
نصف المسمى نصفهء ويجب على الزوج نصفه وهو الربع» وإن قلنا بالثاني» سقط من نصف المسمى 
حمساءء ويلزم الزوج ثلاثة أخحماسه. هكذا قاله صاحبا «المهذب» و «التهذيب» وهذا تفريع على الأظهر 
من الأقوال الع وان الرجوع بنصف مهر المثل ولو أرضعتها الأم أربع رضعات» ثم ارتضعت 
الصغيرة منها وهي نائمة المرة الخامسة» قال المتولي: في نظيره المدجانا عات بوه ذا قلقي ناكا 
متعاقبات هل يتعلق التحريم بالثالثة وحدهاء أم بالثلاث؟ إن علقنا بالثالثة يحال التحريم على الرضعة 
الأخيرة؛ وتكون كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة» ولا غرم على الكبيرة؛ ويسقط مهر 
الصغيرة. وإن علقنا بالثلاث» تعلق التحريم هنا بالرضعات» وعلى هذا فقياس التوزيع على الرضعات أن 
يسقط من نصف المهر خمسه»ء ويجب على الزوج أربعة أحماسه» ويرجع على المرضعة بأربعة أحماس مهر 
المثل تفريعاً على الأظهر. 

الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع: فمن نكح صغيرة» أو كبيرة»؛ حرمت عليه مرضعتها؛ 
لأنها أم زوجته من الرضاع. 

ولو نكح صغيرة ثم طلقهاء » فأرضعتها امرأق حرمت المرضعة على المطلق؛ لأنها صارت أم من 
كانت زوجته ولا نظر إلى التاريخ في ذلك. ولو كانت تحته كبيرة فطلقهاء فنكحت صغيراً وأرضعته بلبن 
المطلق. حرمت على المطلق أبداً كما تحرم على الصغير؛ لأا زوجة أبيه. ولو نكحت صغيراً ففسخت 
نكاحه بغيبة » م يكحت آخر» فأرضعت الأول بلبن الثاني» انفسخ نكاحهاء وحرمت عليهما أبداً ؛ لأن 
الأول صار ابئاً للثاني» فهي زوجة ابن الثاني» وزوجة أبي الأول. ولو جاءت زوجة أخرى للثاني» 
وأرضعت الأول بلبن الثاني» انفسخ نكاح التي كانت زوجة الصغير. ولو زوج مستولدته بعبده الصغير» 
فأرضعته بلبن السيد» حرمت على السيد والضخين معا أبدا وحكى ابن الحداد أن المزني نقل عن 
الشافعي أنها لا تحرم على السيد»ء وأن المزني أنكره على الشافعي» وعلى ذلك جرى ابن الحداد 
والأصحاب فجعلوا نقل المزني غلطأًء قال الشيخ أبو علي : لكن يمكن تخريج ما نقل على قول في العبد 
الصغير أنه لا يجوز إجباره على النكاح» أو على قول في أن أم الولد لا يجوز تزويجها بحال» أو على وجه 
ذكر أنه لا يجوز للسيد تزويج أمته بعبده بحال» فإنا إذا لى نصحح النكاح على أحد هذه الآراء لم تكن 
زوجة الابن» فلا تحرم على السيد. ولو أرضعته بلبن غير السيد» انفسخ نكاحه؛ لأنها أمة» ولا تحرم 
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على السيد؛ لأنه لم يصر ابناً له» وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج» انفسخ 
النكاح» ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة» فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره» بطل 
نكاح الصغيرة» وحرمتا أبداً. ولو كان تحت زيد كبيرة» وتحت عمرو صغيرة» فطلق كل واحد زوجته 
ونكح زوجة الآخرء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهماء حرمت الكبيرة عليهما أبداً؛ لأنها أم 
زوجتهماء فإن كانا دخلا بالكبيرة» حرمت الصغيرة عليهما أبداً وإلاء فلا تحرم عليهماء ولا ينفسخ 
نكاحهاء وكذا لو لم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لا تحرم عليه الصغيرة» ولا ينفسخ نكاحهاء 
وإذا انفسخ نكاحهاء فعلى زوجها نصف المسمى» ويرجع بالغرم على الكبيرة» ولا يجب للكبيرة شىء على 
زوجها إن لم يدخل ببا؛ لأن الانفساخ منها. ولو كان تحت زيد كبيرة وصغيرة» فطلقهماء فنكحهما 
عمروء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فحكم تحريمهما عليهما على ما فصلناء وينفسخ نكاحهما وإن لم 
يدخل عمرو بالكبيرة لاجتماع الأم والبنت في نكاحه. 

فصل: تحته صغيرة وكبيرة أرضعتها الكبيرة» انفسخ نكاحهماء وحرمت الكبيرة مؤبداً» وكذا الصغيرة 
إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه» أو كانت مدخولاً بها وإلا فلا؛ لأنما ربيبة لم يدخل بأمهاء وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمىء وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال الأربعة» ولا مهر للكبيرة إن لم يكن مدخولا 
بهباء فإن كانت فلها المهرء قال الأصحاب: ولا نقول: يرجع عليها بمهرهاء لكونها أتلفت عليه بضعها؛ 
لأنه يؤدي إلى إخلاء نكاحها عن المهر. فلو كانت الكبيرة نائمة» فارتضعت منها الصغيرة» فلا مهر للصغيرة» 
و بيرة نصف المسمى إن لم يدخل بباء وجميعه إن دخل» ويرجع بالغرم في مال الصغيرة كما سبق. 

ولو أرضعتها الكبيرة أربع رضعات» ثم ارتضعت الصغيرة منها الخامسة وهي نائمة قال المتولي: إن 
قلنا التحريم يتعلق بالرضعات ولم نحله على الرضعة الخامسة» سقط حمس مهر الصغيرة بفعلهاء ونصفه 
بالفرقة قبل الدخول. ويجب على الزوج خمس ونصف, ويرجع على الكبيرة بثلائة أعشار مهر المثل على 
الأظهرء وني قول بأربعة أخحماسه. وأما الكبيرة» فيسقط أربعة أحماس مهرها بفعلهاء والباقي بالفرقة قبل 
الدخول؛ لأن مقتضاها سقوط النصف والباق دون النصف فيسقط» وقياس ما قدمناه عن «المهذب» و 
«التوذوت؟ أن يكال سقط المي من كس مهر المفيرة وهب أررعة احاية وهنا هنا مله 
ويسقط أربعة أحماس نصف مهر الكبيرة ويجب خمسه. ولو كانت الكبيرة أمة نكحهاء تعلق الغرم 
برقبتهاء وإن أرضعت الصغيرة أمتهى أو أم ولده» فلا غرم عليها للزوج؛ لأن السيد لا يستحق على 
مملوكه مالاً. ولو كانت أمته؛ أو أم ولدهء فأرضعت الصغيرة» فعليها الغرم له» فإن عجزها سقطت 
المطالبة بالغرم. ولو كانت مستولداته الخمس فأرضعن زوجته الصغيرة رضعة رضعة» صارت بنتاً له على 
الأصحء فينفسخ النكاح» ويرجع عليهن بالغرم إن أرضعن» وإلا فجميع الغرم على الخامسة؛ ويمكن أن 
يجيء فيه خلاف في حوالة التحريم على الرضعات»؛ فتكون كما لو أرضعن معاً. 

فرع: تحته كبيرة وثلاث صغائر» فأرضعتهن بلبئه أو بغيره» وهي مدخول بهاء حرم الأربع مؤيداً» 
سواء أرضعتهن معاً أم متعاقباً» وعليه المسمى للكبيرة؛ ونصف المسمى لكل صغيرة» وعلى الكبيرة 
الغرم. فإن لم يكن مدخولاً بباء وليس اللبن لهء نظر إن أرضعتهن معاً الرضعة الخامسة من لبنها 
المحلوب؛ أو ألقمت ثنتين ثديهاء وأوجرت الثالثة من لبنها المحلوب انفسخ نكاح جميعهن» وحرمت 
الكبيرة مؤبداًء ولا تحرم الصغائر مؤبداٌء بل له تجديد نكاح إحداهنء ولا يجمع ثنتين؛ لأنبن أخوات. 
وإن أرضعتهن مرتباً. حرمت الكبيرة مؤبداً ولا تحرم الصغائر مؤبداً» ثم للترتيب أحوال. 

أحدها: أن ترضع ثنتين معاء ثم الثالثة» فينفسخ نكاح الأوليين» ولا ينفسخ نكاح الثالثة 
لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختها. 


كتاب الرضاع - باب في الرضاع القاطع للتكاح وحكم الغرم ١١4‏ 


الحال الثاني: أن ترضع واحدة أولاً» ثم ثنتين» فينفسخ نكاح الأربع» أما الأولى والكبيرة 
فلاجتماع الأم والبنت» وأما الأخريان» فلأنهما صارتا أختين. 

الثالث: أن ترضعهن متعاقباًء فينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة لما ذكرناء ولا تنفسخ الثانية بمجرد 
ارتضاعها؛ لأنها ليست محرمة» ولم تجتمع هي وأم ولا أختء فإذا ارتضعت الثالثة» انفسخ نكاحها؛ 
لأها صارت أختاً للثانية التي هي في نكاحه» وهل ينفسخ معها نكاح الثانية» أم يختص الانفساخ 
بالثالثة؟ قولان» وينسب الثاني إلى الجديد» ورجحه الشيخ أبو حامد» والأول إلى القديمء وهو الأظهر 
عند أكثر الأصحاب وبه قال أبو حنيفة وأحمدء واختاره المزني» فعلى هذا المسألة من المسائل التي رجح 
فيها القديم. ولو كان تحته كبيرة وصغيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة» فقيل: ينفسخ نكاحهما قطعاء 
والأصح انفساخ الصغيرة» وأن الكبيرة على القولين» وبه قال القاضي أبو الطيب. ولو كانت تحته 
صغيرتان أرضعتهما أجنبية» نظر إن أرضعتهما معاً انفسخ نكاحهما؛ لأنبما صارتا أختين معاء وحرمت 
الأجنبية مؤبداً ؛ لأخها أم زوجتيه» وله نكاح اخذي الفيفر تن رون ار شكتهنا ماف م تنفسخ الأولى 
بإرضاعهاء فإذا أرضعت الثانية» انفسخت قطعاً» وني انفساخ الأولى القولان» الأظهر الانفساخ. 

فرع: تحته صغيرة وثلاث كبائرء أرضعتها كل كبيرة خمساًء انفسخ نكاح الجميع؛ لأن الكبائر 
أمهات زوجته» والصغيرة بنت زوجاته» وحرمت الكبائر مؤبداً» وكذا الصغيرة إن كان دخل بكبيرة» 
وإلا فله نكاحها. 

فرع: تحته أربع صغائر أرضعتهن أجنبية واحدة بعد واحدة» فلا أثر لرضاع الأولى في نكاح 
واحدة منهن» فإذا ارتضعت الثانية أختاً للأولى» فينفسخ نكاح الثانية» وفي الأولى القولان» فإن 
فسخناهاء فإذا أرضعت الثالثة» م ينفسخ نكاحهاء فإذا أرضعت الرابعة العضخ نكاحهماء وإن قلنا: لا 
ينفسخ نكاح الأولى» فإذا أرضعت الثالثة» انفسخ نكاحها؛ لأنبا صارت أختاً للأولى وكذا الرابعة. 

ولو أرضعتهن معأ أو أرضعت ثنتين فعا ثم ثنتين معأ انفسخ الجميع . 

فرع: تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين» حرمن 
كلهن مؤبداً إن دخل بالكبيرتين» أو لم يدخل بهماء حرمت الكبيرتان مؤبداً» وانفسخ نكاح الصغيرتين 
في الحال» وله تجديد نكاحهماء والجمع بينهما لعدم الأخوة. ولو أرضعتهما إحدى الكبيرتين مرتباء 
انفسخ نكاح الأولى والمرضعة» لاجتماع الأم والبنت» وم تنفسخ الصغيرة الثانية» فإذا أرضعتهما الكبيرة 
الثانية بعد إرضاع الأولى على ترتيب الثانية الأولى» انفسخ نكاحها بإرضاع الصغيرة الأولى» ولم ينفسخ 
نكاح الصغيرة الثانية لأنه لم يحصل في حقها اجتماع أم وبنت في النكاح. وإن أرضعتهما على عكس 
ترتيب المرضعة الأولى انفسخ نكاح الجميع» وله تجديد نكاح كل صغيرة إن لم يدخل بالكبيرتين» ولا 
يجوز الجمع بينهما. 

فرع: تحته كبيرتان وصغيرة» فأرضعتاها دفعة بأن أوجرتاها لبنهما ا محلوب المخلوط» انفسخ نكاح 
الغلاث» وحرمت الكبيرتان مؤبداً» وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة وإلا فلا تحرم مؤبداً» وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمى» ويرجع على الكبيرتين بالغرم. وأما الكبيرتان» فإن كان دخل بهماء فعليه لكل 
واحدة منهما جميع المسمى» ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها تفريعاً على الأظهر» 
وهو إثبات الرجوع في غرم مهر الكبيرة الممسوسة» وذلك لأن انفساخ نكاح كل واحدة حصل بفعلها 
وفعل صاحبتهاء فسقط النصف لفعلهاء ووجب النصف على صاحبتها. وإن لم يدخل بواحدة منهما» 
فلكل واحدة منهما ربع المسمى؛ لأن الانفساخ حصل بفعلهماء فسقط بفعل كل واحدة نصف الشطر 


بالنانل كتاب الرضاع ‏ باب في الرضاع القاطع للتكاح وحكم الغرم 


الواجب قبل الدخول» ووجب النصف الآخر» ويرجع الزوج على كل واحدة منهما بربع. مهر مثل 
الأخرى تفريعاً على الأظهر» وهو أن التغريم في حق غير الممسوسة يكون بنصف مهر المثل. وإن كانت 
إحداهما مدخولاً بها دون الأخرى», فللمدخول بها تمام المسمى وللأخرى ربع مسماهاء ويرجع الزوج 
على التي لم يدخل بها بنصف مهر مثل المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر مثل التي لم يدخل بها. 
ولو كانت المسألة بحالها لكن أوجرتها اللبن المخلوط في المرة الخامسة إحدى الكبيرتين وحدها فحكم 
التحريم كما سبق» ويرجع الزوج بمهر الصغيرة ة على المرضعة في الخامسة وحدهاء وفيما يرجع به 
الأقوال. وأما الكبيرتان فالتي لم توجرء إن كانت مدخولاً بباء ٠‏ فلها على الزوج تمام المسمى» ويرجع 
الزوج بمهر مثلها على الموجرة على الأظهرء وإن لم يكن مدخولاً بياء فلها على الزوج نصف المسمى» 
ويرجع بالغرم على الموجرة كما في الصغيرة» وأما الموجرة» فإن كانت مدخولاً بهاء ا 
وإلا فلا شيء لها؛ لأنها سبب الفرقةء هذا كله إذا كان:من غير الزوج» فإن كان لبنه ‏ والتصوير كما 
سبق - صارت الصغيرة بنته» وحرمت مؤبداً» ولو تم التحريم في حق الزوج دون الكبيرتين بأن أرضعت 
هذه بعض الخمس وهذه بعضهاء حصل التحريم في حقه على الأصح كما سبق وحرمت الصغيرة مؤيداً؛ 
0 بنته» ولا ينفسخ نكاح الكبيرتين ؛ لأنه لم تصر واحدة منهن أماء ثم إن حصلت الرضعات متفرقات 
بأن أرضعت هذه ثلاثاًء وتلك مرتين» فالغرم على التي أرضعت الخامسة كذا ذكره الشيخ أبو عليء وقد 
سبق ما يقتضي خلافاً فيه. وإن اشتركتا في الخامسة بأن أرضعت كل واحدة رضعتين» ثم أوجرتاها 
لبنهما المخلوط دفعة» فالغرم عليهما بالسوية. ولو حلبت إحداهما لبنها ثلاث دفعات في ثلاثة أوعية» 
والأخرى دفعتين في إنائين غ» ثم جمع الجميع » وأوجرته الصغيرة» فإن أوجرتها إحداهماء فالغرم عليهاء 
وإن أوجرتاهاء فهل تغرمان بالسوية» أم ألحاساً؟ وجهان» أصحهماٍ بالموية :ولو حلت [خداعتا أريعاً 
في أربعة أوعية. والأخرى ثلاثاً في ثلاثة» ثم خلط»ء وأوجرتاها معاء فتغرمان بالسوية أم أسباعاً؟ فيه 
الوجهان. 
| فرع: تحته ثلاثة صغائر»ء فجاءت ثلاث خالات للزوج من الأبوين وأرضعت كل واحدة صغيرة» لم 
يؤثر ذلك في نكاحهن؛ لأنه يجوز الجمع بين بنات الخالات. فلو جاءت أم أم الزوج بعد ذلك» 
وأرضعت ت زوجة صغيرة رابعة للزوج» حرمت الرابعة مؤيداً؛ لأنها صارت خالته وخالة الصغائر الثلاث» 
واجتمعت هي وهن في النكاح» وني انفساخ نكاح الثلاث القولان السابقان. وكذا الحكم لو أرضعت 
الرابعة امرأة أبي أم الزوج بلبنه. ولو كانت الخالات متفرقات» وأرضعن الثلاث؛» ثم أرضعت الرابعة أم 
أم الزوج» انفسخ نكاحهاء ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها الخالة للأب» وني الأخريين 
القولان. ولو كن متفرقات وأرضعت الرابعة امرأة أبي الزوج» انفسخ نكاح الرابعة» ولا ينفسخ نكاح 
التي أرضعتها الخالة للأم» وني الأخريين القولان. ولو أرضعت الصغائر ثلاث عمات للزوج من 
الأبوين» أو من الأبء ثم أرضعت الرابعة أم أبيه أو امرأة أب أبيه بلبنه» فالحكم كما ذكرنا في الخالات. 
فرع: تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات» فأرضعت كل واحد منهن صغيرة» فإن 
كانت الكبيرة مدخولاً بها حرمن مؤيداًء سواء أرضعهن معاً أو مرتباًء وعل الروع مهو الكيرة جماعه» 
ويرجع بغرمه على الأظهر عليهن إن أرضعن معأء وعلى الأولى إن أرضعن مرتباء ولكل صغيرة على 
الزرع نقتت لصوو اوبرج «الكوم لكر صخيره عل برفيحياب وإد 0 تكن الخيرة ة مدخولاً بهاء فإن 
أرضعن معاً المرة الخامسة؛ انفسخ نكاحهن, لاجتماع الجدة والحفدة» وتحرم الكبيرة مؤبداً دون 
الصغائر» وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل صغيرة» ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها. 
وبنصف مهر مثل الكبيرة» وعلى الثلاث على كل واحدة سدسء وإن أرضعن مرتباً» فبإرضاع الأول 


كتاب الرضاع ‏ باب في الاختلاف اهمها 


تنفسخ الكبيرة وتلك الصغيرة» ولكل واحدة منهما نصف 0 الزوج» ويرجع بالغرم» ولا 

ينفسخ نكاح الأخريين» سواء أرضعتا معاً أو مرتباً؛ لأنمما لم تصيرا أختين» ولا اجتمعت الجدة وهما. 
ولو أرضعت اثنتان صغيرتين تاه ثم أرضعت الثالثة» لم ينفسخ نكاح الثالئة وانفسخ نكاح الكبيرة 
والصغيرتين الأوليين وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منهن ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها 
وبغرم الكبيرة على المرضعتين جميعا. 

فرع: م اوم م ا ا م 
الحرمة بينهماء وانفسخ النكاح» وكذا الحكم لو كانت أم بي الصغير غير أم أبي الصغيرة بأن كان 
أبواهما أخوين لأبء فأرضعت إحدى الجدتين أحد 0 جدهماء انفسخ النكاح. ولو نكح 
صغير بنت عمته الصغيرة» فجاءت الجدة التي هي أم أبي الصغير» وأم أم الصغيرة» فأرضعت أحدهماء 
انفسخ النكاح» وكذا لو كانت أم أبي الصغير غير أم أم الصغيرة»؛ وأرضعت جدتهما أم أم كل واحد 
منهما أحدهماء انفسخ. ولو نكح صغير بنت خالهء فأرضعت جدتهما أم أم الصغير وأم أبي الصغيرة 
أحدهماء انفسخ.» وتنزيلاتها ظاهرة» وبالله التوفيق. 

الباب الرابع في الاختتلاف 

فيه ثلائة أطراف: 

الأول: في دعوى الرضاع وحكمها: 

فإذا قال: فلانة أختي أو بنتي من الرضاعء أو قال: فلان أخي أو ابني من الرضاع» واتفقا على 
ذلك. لم يحل النكاح بينهما بشرط الإمكان». فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سناً منه» فهو 
لغو. وإذا صح الإقرار» ثم رجعاء أو رجع المقرء لم يقبل رجوعهء ولا يصح النكاح. ولو اتفق 
الزوجان على 5 بينهما رضاعاً محرماً» فرق بينهماء وسقط المسمى» ويجب مهر المثل إن دخل بباء وإلا 
فلا شيء . وإن اختلف الزوجان في الرضاع ولا بينة» فإن ادعاه الزوج وأنكرته» قبل في حقه فقط» 
فيحكم ببطلان النكاح» ويفرق بينهماء ويجب لما نصف المسمى إن كان قبل الدخول؛» وجميعه إن كان 
بعده» وله تحليفها قبل الدخول وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى» فإن تكلت» حلف الزوج» 
ولا شيء لها قبل الدخول» ولا يجب أكثر من مهر المثل بعد الدخول. وإن ادعت الرضاع وأنكرء فقد 
سبق في كتاب النكاح أنه إن جرى التزويج برضاهاء لم يقبل قولهاء بل يصدق الزوج بيمينه. وإن جرى 
بغير رضاها فأيهما المصدق بيمينه؟ وجهانء, ظاهر كلام الشافعي وبه أجاب العراقيون» وصححه الغزالي 
أنه المصدق» وذكرنا هناك أن الأصح عند الشيخ أبي علي وجماعة أنها المصدقة» وبه أجاب المتولي 
والبغوي» ونقله القفال عن النص. وإذا مكنت الزوج وقد زوجت بغير رضاهاء فتمكينها كرضاهاء 
والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة» نص عليه 
الشافعي ضنهء وليس لا المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع؛ لأنها لا تستحقه بزعمهاء ولا المطالبة 
بمهر المثل إن جرى دخولء فإن كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق» لم يتمكن من الاسترداد لزعمه؛ 
ويشبه أن يكون فيما يفعل بذلك المال الخلاف المذكور فيما إذا أقر لغيره بمال فأنكره المقر له. 

فرع: أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدهاء يقبل» فإذا اشتراها ذلك الغيرء لم يحل له وطؤهاء 
وإن أقرت لسيدهاء لم يقبل بعد التمكين» وقبله وجهان. 

الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع . 

من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً. وعلى نفي العلم إن 
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كان نفياً» والغرض هنا أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم: ومدعيه يحلف على البت يستوي فيه 
الرجل والمرأة» فلو نكلت عن اليمين» ورددناها على الزوج» أو نقل الزوج ورددناها عليهاء فاليمين 
المردودة تكون على البت؛ لأنها مثبتة» وقال القفال على نفي العلم» وقيل: إن غير المنكر منهما على 
البت» وقيل: يمينه إذا أنكر على البت» وبمينها على نفي العلمء والمذهب الآول: ولو ادعت الرضاع 
فشك الزوجء فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبباء » فإن قلنا: الحلف على نفي العلمء » فله أن يحلف» 
وإن قلنا: على البت» فلا. 

الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع فيه مسائل: 

إحداها: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة كالولادة» ولا يثبت بدون 
أربع نسوة» ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين؛ وني «التتمة» أنه لو كان النزاع في شرب اللبن من 
ظرف» لم تقبل فيه شهادة النسوة المتنمحضات؛ لأنه لا يختص باطلاع النساءء وإئما تقبل شهادتهن إذا 
كان النزاع في الارتضاع من الثدي» وأنه تقبل شهادتبن على أن اللبن الحاصل في الظرف لبن فلانة؛ لأن 
الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا . 

الثانية: لو كان فيمن يشهد بالرضاعء أم المرأة» أو بنتها على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج فإن 
كان الزوج مدعياً» والمرأة منكرة» قبلت شهادتهاء وإن انعكسء فلاء قال الأصجاب: ولا يتصور أن 
تشهد على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج؛ لأن الشهادة على الرضاع تعتبر فيها المشاهدة» لكن يتصور 
أن تشهد أنها أرضعت الزوج أو أرضعته أمها أو أختهاء ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى 
على سبيل الحسبة» قبلت وإن احتمل كون الزوجة مدعية؛ لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة» وهذا 
كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقهاء قبلت. ولو ادعت الطلاقء فشهداء 
لم تقبل . 

الثالثة: لا تقبل شهادة المرضعة وحدهاء وهل تقبل شهادتها فيمن يشهد إن ادعت أجرة الرضاع» 
لم تقبل» وني وجه حكاه الماوردي عن أبي إسحاق: تقبل في ثبوت الحرمة دون الأجرة» والصحيح المنع 
فيهماء وإن لم تدع أجرة» نظر إن لم تتعرض لفعلها بأن شهدت بأخوة الرضاع بينهماء أو على أنهما 
ارتضعا منهاء قبلت شهادتماء ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية» وجواز الخلوة والمسافرة» فإن 
الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض. وهذا لو شهد رجلان أن زيداً طلق زوجته» أو أعتق أمته» قبل 
بلا خلاف» وإن استفادا حل مناكحتها. وإن شهدت على فعل نفسهاء فقالت: أرضعتهماء فوجهان» 
أحدهما: لا تقبل» كما لا تقبل شهادتها على ولادتباء ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزلء 
ولا القسام على القسمة. وأصحهما: تقبل» وبه قطع الأكثرون؛ لأنها لا تجر بها نفعاً ولا تدفع ضرراً 
بخلاف الولادة» فإنه يتعلق بها حق النفقة والإرث» وسقوط القصاص وغيرهاء وتخالف شهادة الحاكم 
والقسام» فإن فعلهما مقصودء وفعل المرضعة غير مقصودء وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف؛ ولأن 
الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. 

فرع: إذا م يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدهاء أو امرأة أجنبية» أو امرأتان» أو 
ثلاث» فالورع أن يترك نكاحهاء وأن يطلقها إن كان ذلك بعد التكاح. 

فرع: لو شهد اثنان بالرضاعء وقالا: تعمدنا النظر إلى الندي لا لتحمل الشهادة» لم تقبل 
شهادتهما؛ لأنبمما فاسقان بقولهماء وفي النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة خلاف سبق في أول النكاح 
الأصح الجواز. 
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قلت: مجرد النظر معصية صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يصر عليه فاعلهء ويشترط أيضاً أن لا 
تكون ظهرت توبته بعد ذلك. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن بينهما رضاعاً محرماًء أو حرمة 
الرضاعء أو أخوتهء أو بنوته مقبولة» وقال الأكثرون: لا تقبل مطلقة» بل يشترط التفصيل والتعريض 
للشرائط» وهو ظاهر النص» قال البغوي: وهو الصحيح لاختلااف المذاهب في شروط الرضاع» فاشترط 
التفصيل ليعمل القاضى باجتهاده» ويحسن أن يتوسط فيقال: إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته قبل وإلا فلاء 
وينزل الكلامان عليه» أو يخص الخلاف بغير الفقيه» وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء. والمانعون 
من قبول المطلقة ذكروا وجهين في قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع. ولو قال: هي أختي من 
الرضاعء» ففي «البحر؛ وغيره أنه لا يفتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيهاء وإلا فوجهانء وفرقوا بين 
الشهادة والإقرار بأن المقر يحتاط لنفسهء فلا يقر إلا عن تحقيق. 

الخامسة: إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاعء لم يكفيء وكذلك في الإقرارء بل لا بد 
من التعرض للوقت والعدد بأن يشهد أنها أرضعته؛ أو ارتضع منها ني الحولين حمس رضعات متفرقات» 
وفي اشتراط ذكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان. أصحهما: نعم وبه قطع المتولي وغيره» كما يشترط 
ذكر الإيلاج في شهادة الزنى. والثاني: لا؛ لأنه لا يشاهد قال في «البسيط»: ولا شك أن للقاضي أن 
يستفصله. ولو مات الشاهد قبل الاستفصالء. هل للقاضى التوقف؟ وجهان. 

فرع: الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى اللو بأن يعاين الحلبء» وإيجار الصغير المحلوب 
وازدراده» وحينئظٍ يشهد بهء ولا إشكال. وقد يشاهد القرائن الدالة عليه وهي التقام الثدي وامتصاصهء 
وحركة الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنبا ذات لبن» وهذا يسلطه على الشهادة» ولا يجوز أن 
يشهد على الرضاع بأن يراها أخذت الطفل تحت ثيابهاء وأدته منها كهيئة المرضعة؛ لأنها قد توجره لبن 
غيرها في شيء كهيئة الندي» ولا بأن يسمع صوت الامتصاص فقد يمتص أصبعه أو أصبعها. ولو شاهد 
التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد» ولم يعلم كونها ذات لبن» فهل له الشهادة لظاهر الحال أم 
لا؛ لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان. أصحهما الثاني» ولا يكفي في أداء الشهادة حكاية القرائن بأن 
يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع امحرم؛ 
وإن كان مستند علمه تلك القرائن؛ لأن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية» فإن أطلعته على 
وصول اللبن» فليجزم به على قاعدة الشهادات» وبالله التوفيق. 
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لوجوب النفقة ثلاثة أسباب: ملك النكاح» وملك اليمين» وقرابة البعضية. فالأولان يوجبان 
النفقة للمملوك على المالك ولا عكسء والثالث يوجبها لكل واحد من القريبين على الآخر لشمول 
البعضية والشفقة» ويشتمل الكتاب على ستة أبواب» أما نفقة الزوجة» فواجبة بالنصوصء والإجماع» 
وفيها ثلاثة أبواب: 

[الباب] الأول في قدر الواجب وكيفيته 

وفيه طرفان: 1 

الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع: 

[الواجب] الأول: الطعام» أما قدرهء فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار» ولا تعتير 
فيه الكفاية» ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة» ولا إلى منصبها وشرفهاء وتستوي فيه المسلمة 
والذمية» الحرة والأمة. فعلى الموسر مدان» والمعسر مد والمتوسط مد ونصف. والاعتبار بمد الني كَل 
وهو مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم. 

قلت: هذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماً» والمختار أنه مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهمء كما ذكرته في باب زكاة النبات. والله أعلم. 

وحكى الشيخ أبو محمد قولاً أن نفقة الزوجة يعتير فيها الكفاية كنفقة القريب» وحكى صاحب 
«التقريب» قولاً أن المعتبر ما يفرضه القاضي» وعليه أن يجتهد ويقدرء وهذان القولان شاذان. وحكى 
ابن كج عن ابن خيران وغيره أن المعتبر عرف الناس في البلد. والمذهب: التقدير كما سبق. وفيما 
يضبط به اليسار والإعسار والتوسط أوجهء أحدها: العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد» وبه قطع 
المتولي وغيره. والثاني: أن الموسر من يزيد دخله على خرجه؛ والمعسر عكسه. والمتوسط من تساوى 
خرجه ودخله؛ وبه قال القاضي حسين وحكاه البغوي. والثالث عن الماوردي: أن الاعتبار بالكسب 
الاين لص اعدو سه الب ياي : ومن لا 
يقدر على أن ينفق من كسبه» فمعسرء ؛ ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة نفقة المتوسطين فمتوسط. والرابع وهو 
أحسنها وهو الذي ذكره الإمام والغزالي: أن من لا ملك شيئاً يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو 
معسرء ومن ,ملكه ولا يتأثر بتكليف المدين موسر ومن بملكه ويتأثر بتكليف المدين» ويرجع إلى حد 
المسكنة متوسطء ولا بد في ذلك من النظر الرخص والغلاء. 

فرع: القدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن الإعسار في النفقة» وإن كانت تخرجه عن 
استحقاق سهم المساكين. 

فرع: يعتبر ني اليسار والإعسار طلوع الفجرء فإن كان مومراً حيتئظٍ» فعليه نفقة الموسرين» وإن 
أعسر في أثناء النهارء وإن كان معسراًء لم تلزمه إلا نفقة المعسرين» وإن أيسر في أثناء النهار. 

فرع: ليس على العبد إلا نفقة المعسرء وكذا المكاتب وإن أكثر ماله لضعف ملكه» وفيمن بعضه 
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حر وجهانء, الأصح: معسر وإن كثر ماله لنقص حاله. والثاني: أن عليه ببعضه الحر نفقة الموسر إذا 
كثر مالهء فعلى هذا إن كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً فعليه مد ونصف. 

فصل: وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو الأرز أو التمر أو غيرهاء 
حتى يجب الأقط في حق أهل البادية الذين: يقتاتونه. وعن ابن سريج أن المعتبر ما يليق محال الزوج إلحاقاً 
للجنس بالقدرء والصحيح: الأول: فإن اختلف قوت البلدء ولم يكن غالبا وجب ما يليق محال الزوج. 

الواجب الثاني: الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت والشيرج والسمن والتمر والخل والجبن 
وغيرهاء ويختلف باختلاف الفصولء وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجبء ويعود الوجه السابق في 
الطعام أن الاعتبار بما يليق بالزوج» وأما قدرهء فقال الأصحاب: لا يتقدر بل هو إلى اجتهاد القاضي» 
فينظر في جنس الأدم» ويقدر باجتهاده ما يحتاج إليه المد» فيفرضه على المعسرء وعلى الموسر مثليه؛ 
والمتوسط بينهماء ويجب عليه أن يطعمها اللحم. وني كلام الشافعي كن أنه يطعمها في كل أسبوع رطل 
لجمء وهو محمول على المعسرء وعلى الموسر رطلان والمتوسط رطل ونصفء واستحب أن يكون يوم 
الإعطاء يوم الجمعة» فإنه أولى بالتوسيع فيه. ثم قال الأكثرون: إنما قال الشافعي كه هذا على عادة 
أهل مصر لعزة اللحم عندهم يومئذِء وأما حيث يكثر اللحم» فيزاد بحسب عادة البلد. وقال البغوي: 
يجب في وقت الرخص على الموسر في كل يوم رطل» وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة» وعلى المعسر 
في كل أسبوع. وفي وقت الغلاء يجب في أيام مرة على ما يراه الحاكم. وقال آخرون منهم القفال: لا 
مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد؛ لأن فيه كفاية لمن قنع ويشبه أن يقال: لا يجب الأدم في 
اليوم الذي يعطيها اللحم ولم يتعرضوا له» ويحتمل أن يقال: إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه 
الأدم أيضاً ليكون أحدهما غداء. والآخر عشاء على العادة. 

فرع: لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان, أحدهما: يلزم الزوج إبداله» إذ لا مشقة 
عليه» وأصحهما: لا يلزمه وتبدل هي إن شاءت . 

فرع: ني أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئاً من الأدم إلى القوت أو بالعكسء أو أبدلت الجنس 
الذي قبضته من الأدم بجنس آخر جازء ولا اعتراض للزوج» وقيل: له المنع من إبدال الأشرف بالأخس . 

فرع: لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الأدم؛ لم يسقط حقها منه» كما لا يسقط حقها من الطعام 
بأن لا تأكل بعضهء وعلى الوجه المجوز للزوج منعها من إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم. 

فرع: لما على الزوج آلات الطبخ والأكل والشربء كالكوز والجرة والقدر والمغرفة والقصعة 
ونحوهاء ويكفي كونها من خشبء أو حجرء أو خزف. قال الإمام وغيره: يحتمل أن لا يزاد في الجنس 
على ذلك» ويقال: الزيادة من رعونات الأنفس» ويجب أن يجب للشريفة الظروف النحاسية للعادة. 

الواجب الثالث: الخادم . النساء صئفان: صئف: لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد» بل لمن من 
يخدمهن. فمن كانت منهن. فعلى الزوج إخدامها على المذهب وبه قطع الجمهور. وقيل في وجوب الخادم 
قولان. وسواء في وجوب الإخدام كان الزوج معسراً أو موسراً أو مكاتباً أو عبداًء والاعتبار بالمرأة في 
بيت أبيها. فلو ارتفعت بالانتقال إلى الزوج الخادم» لم يجب» صرح به في تعليق الشيخ أبي حامد. 
والواجب خادم واحد وإن ارتفعت مرتبتهاء ولا يلزمه تمليكها جارية» بل الواجب إخدامها محرة أو أمة 
مستأجرة أو مملوكة» أو بالاتفاق على من صحبتها من حرة أو أمة» ويشترط كون الخادم امرأة أو 
صبياًء أو محرماً لماء وفي مملوكها والشيخ الهرم اختلاف. وني الذمية وجهان؛ لأن النفس تعاف 
استخدامهاء ثم إن أخدمها بمستأجرة» فليس عليه إلا الأجرة» وإن أخدمها مملوكته» فعليه نفقتها 
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بالملك: وإن أخدمها بكفاية من صحبتها من حرة أو أمة فهذا موضع نفقة الخادم. والقول في جنس 
-20 كهو في جنس طعام المخدومة» وأما قدره. فقيل: لا يختلف باختلاف حال الزوج» بل يجب مد 

مطلقاً. والصحيح أنه يختلف؛, فعلى المعسر مدء والمومر مد وثلثء والمتوسط مد على الصحيح» وقيل: 
مد وثلث؛» وقيل: مد وسدس . وفي استحقاق الخادم الأدم وجهان» أحدهما: : لاء ويكتفى بفضل 
المخدومة. والصحيح: نعم. فعلى هذا جنسه جنس أدم الخدومة» وفي نوعه وجهانء» أحدهما: كالنخدومة» 
وأصحهما: وهو نصه دون نوع أدم اخدومة» وطرد الوجهان في نوع الطعام» وفي استحقاق الخادم 
اللحم وجهان» ثم قدر أدمها بحسب الطعام. 

فرع: قالت: أنا أخدم نفسي» وطلبت الأجرة» أو نفقة الخادم» لا يلزمه؛. وأشار الغزالي إلى 
خلاف فيه؛ فعلى المذهب, لو اتفقا على ذلك» قال المتولي: هو على الخلاف في الاعتياض عن النفقة» 
ولو قال الزوج: أنا أخدمها لتسقط مؤنة الخادم» فليس له ذلك على الأصح؛ لأنها تستحي منه» وتعير 
به» وقيل: له ذلك» ويه قال أبو إسحاق» واختاره الشيخ أبو حامدء وقال القفال وغيره: له ذلك فيما 
لا يستحى منه كغسل الثوب» واستقاء الماء» وكنس البيت والطبخ» دون ما يرجع إلى خدمة نفسها كصب 
الماء على يدهاء وحمله إلى المستحم ونحوهما وفي هذا تصريح بأن هذين النوعين من وظيفة الخادم. وعلى 
هذا إذا تولى بنفسه ما لا يستحي منهء فقد تولى عمل الخادم» فهل تستحق تمام النفقة» أم شطرهاء أم 
توزع على الأفعال؟ فيه أوجه. وهذا فيه كلامان. أحدهما: ذكر أبو الفرج الزاز أن الذي يجب على الزوج 
كفايته في حق المخدومة الشريفة الطبخ والغسل ونحوهما دون حمل الماء إليها للشرب وحمله إلى المستحم؛ 
لأن الترفعم عن ذلك رعونة لا عبرة بها. الثاني: قال البغوي يعني بالخدمة ما هو حاجتهاء كحمل الماء إلى 
المستحم؛ وصبه على يدهاء وغسل خرق الحيض ونحوهاء فأما الطبخ والكنس والغسل» فلا يجب شيء 
منها على المرأة» ولا على خادمهاء بل هو على الزوج إن شاء فعله بنفسه» وإن شاء بغيره» فالكلامان 
متفقان على أنه لا يتوظف النوعان على خادم المرأة» والاعتماد من الكلام على ما ذكره البغوي. 

قلت: الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما يختص بانخدومة» والذي نفاه البغوي 
منهما هو فيما يختص بالزوج كغسل ثيابه» والطبخ لأكله ونحوهء والطرفان متفق عليهماء فلا خلاف بين 
الجميع في ذلك. والله أعلم. 

فرع: تنازعا في تعيين الخادم التي تخدمها من جواريه أو من يستأجرها فهل المتبع اختيار اللخدومة 
لأن الخدمة للحاء وقد تكون التي عيتتها أرفق بها وأسرع موافقة» أم المتبع اختيار الزوج لأن الواجب 
كفايتها؟ فيه وجهانء. الصحيح الثاني هذا في الابتداء» أما إذا أخدمها خادماً وألفتهاء أو كانت حملت 
معها خادماًء فأراد إبدالهاء فلا يجوز؛ لأنبا تتضرر بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة» فله 
الإبدال. 

فرع: لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالهاء فللزوج منعهن دخول داره» وكذا لو حملت معها 
أكثر من واحدة» فله أن يخرج من داره من زاد على واحدة» وله أن يمنع أبويها من الدخول عليهاء وله 
أن يخرج ولدها من غيره إذا استصحبته. 

فرع: إذا كانت المنكوحة رقيقة» لكنها جميلة تخدم في العادة» لم يجب إخدامها على المذهب؛» وبه 
قطع الأكثرون لنقصهاء وقيل: وجهان.ء ثانيهما يجب للعادة. 

فرع: اللمبتوتة الحامل هل تستحق نفقة الخادم؟ وجهان بناهما ابن المرزبان على أن نفقتها للحمل أم 
للحامل» إن قلنا: للحامل» وجبت وإلا فلا. 


كتاب النفقات ‏ باب في قدر الواجب وكيفيته /اههة ١‏ 


الصئف الثاني: من تخدم نفسها في العادة فينظر إن احتاجت إلى الخدمة لزمانة أو مرضء» لزم 
الزوج إقامة من يخدمها وبمرضهاء وإذا لم تحصل الكفاية بواحدة» لزمه الزيادة بحسب الحاجة» وسواء 
هنا كانت الزوجة حرة أو أمة» هذا ما أطلقه الشافعي وجمهور الأصحاب رحمهم الله في المرض» 
ومنهم من فصل فقال: إن كان المرض دائماًٌ. وجب الإخدامء وإلا فلاء وعلى هذا جرى الآخذون 
عن الإمام؛ وإن لم يكن عذر محوج إلى الخدمة؛ فليس عليه الإخدام» ولو أرادت أن تتخذ خادماً من 
مالها فله منعه من دخول دارهء قال المتولي: وعلى الزوج أن يكفيها حمل الطعام إليهاء والماء إلى 
المنزل» وشبه ذلك. 

الواجب الرابع: الكسوة» فتجب كسوتبا على قدر الكفاية» وتختلف بطول المرأة وقصرها وهزالا 
وسمنهاء وباختلاف البلاد في الحر والبردء ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره؛: ولكنهما 
يؤثران في الجودة والرداءة» وفي كلام السرخسي وإبراهيم المروذي أنه يعتبر في الكسوة حال الزوجين 
جميعاًء فيجب عليه ما يلبس مثله مثلها ان ل الك اسيل الس الوق سيار رار 
وما تلبسه في الرجل من مكعب أو نعل» وفي الشتاء تزاد جبة محشوة» وقد يقام الإزار مقام السراويل» 
والفرو مقام الجبة إذا كانت العادة لبسهماء كذا قاله المتولي» وعن «المنهاج» للجويني أن السراويل لا 
تجب ني الصيف, وإنما تجب في الشتاءء وني «الحاوي» أن نساء أهل القرى إذا جرت عادتهن أن لا 
يلبسن في أرجلهن شيئاً في البيرت» لم يجب لأرجلهن شيء. . وأما جنس الكسوةء فقد قال الشافعي 5له: 
يكسوها الموسر جميع ذلك من لين البصرة أو الكوفة» أو وسط بغداد» والمعسر من غليظهاء والمتوسط ما 
بينهماء وأراد المتخذ من القطن» فإن جرت عادة البلد بالكتان أو الخز أو الحرير فوجهان؛ أحدهما عن 
الشيخ أبي محمد لا يلزم ذلك» وأصحهما اللزوم؛ وتفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس» 
قال الأصحاب: وإنما ذكر الشافعى ما ذكر على عادة ذلك الوقت» لكن لو كان عادة البلد لبس الثياب 
الرقيقة كالقصب الذي لا يصلح ساتراًء ولا تصح فيها الصلاة» | يععلها ٠‏ مس لكن من العفيق اللي 
يقرب منه في الجودة كالدبيقي والكتان المرتفع » قال السرخسي : وإذا مم د تستغن في البلاد الباردة بالثياب 

عن الوقود يجب من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة. 

فرع: هذا المذكور حكم لباس البدن» وأما الفرش» فعلى الزوج أن يعطيها ما تفرشه للقعود 
عليه ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج» قال المتولي: فعلى الموسر طنفسة في الشتاءء ونطع في 
الصيف. وعلى المتوسط ليق وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء» وتشبه أن تكون الطنفسة 
والنطع بعد بسط زِلَية أى حصني فإن الطنفسة والنطع لا يبسطان وحدهماء وهل عليه فراش تنام عليه؟ 
وجهان, أحدهما: لا وتنام على ما يفرشه هاراً» وأصحهما: نعم للعادة» فعلى هذا يلزمه مضربة وثيرة 
أو قطيفة» ويجب لها محدة ولحاف أو كساء في الشتاء» وفي البلاد الباردة بلا خلاف» ويكون كل ذلك 
لامرأة الموسر من المرتفع» ولامرأة المعسر من النازل» والمتوسط» وذكر الغزالي أنه يجب أيضاً شعار» وم 
يتعرض له الجمهور. والحكم في جميع ذلك مبني على العادة نوعاً وكيفية حتى قال الروياني في «البحر؛: 
لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم» لم يلزم شيء آخر. 

فرع: تجهب للخادم الكسوة كالنفقة» فلا بد من قميصء وفي السراويل وجهان؛ء أصحهما عند 
البغوي والروياني تجب» ركلذم الجمهور يميل إلى عدم الوجوبء وأما المقنعة» فأطلق جماعة وجوبباء 
وقال المتولي: تجب في الشتاء وكذا في الصيف إن كانت حرة» فإن كانت أمة» لم تجب إن كانت عادة 
إماء البلد كشف الرأس . 


قلت: الصحيح القطع بالوجوب مطلقاً. والله أعلم. 


١ 4‏ كتاب النفقات ‏ باب في قدر الواجب وكيفيته 


ويجب للخادم في الشتاء جبة أو فروء ويجب الخف للخادم دون المخدومة» ويجب لما ما تلتحف به 
عند الخروج» وأما ما يفرش وتنام فيهء فقد قال المتولي: لا بد من شيء تجلس عليه كبارية في الصيف». 
وقطعة لبد في الشتاء. ولا بد من محدة وشيء تتغطى به في الليل من كساء ونحوه». قال في «البحر»: ولا 
يجب لها الفراش» بل يكتفى بالوسادة والكساءء وما وجب يجب مما يليق بالخادم جنساً ونوعاً» ويكون 
دون كسوة المخدومة. 

فرع: قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة على الجبة الواحدة حيث يشتد البرد ولا تكفي الواحدة. 

الواجب الخامس: آللات التنظف. فعلى الزوج للزوجة ما تتنظف به» وتزيل الأوساخ التي تؤذيها 
وتؤذي بها كالمشط والدهن؛ وما تغسل به الرأس من سدر أو خطمي أو طين على عادة البقعة» والرجوع 
في قدرها إلى العادة» ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله غالبا كالزيت والشيرج وغيرهماء وإذا اعتادوا 
التطيب بالورد؛ أو البنتفسج؛ وجب المطيب» وأبدى الإمام وغيره احتمالاً في الدهن إذا قال الزوج: هو 
للتجمل وأنا لا أريده. والذي عليه الأصحاب القطع بالوجوبء. وأما ما يقصد للتلذذ والاستمتاع 
كالكحل والخضاب» فلا يلزم الزوج» بل ذلك إلى اختياره»؛ فإن شاء هيأه لماء وإذا هيأ لما أسباب 
الخضاب» لزمها الاختضاب» ومن هذا القبيل الطيب» ولا يجب إلا ما يقصد به قطع السهوكة ويجب 
المرتك؛ أو ما في معناه لدفع الصّنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب وفيه وجه ضعيف. 

فرع: للزوج منعها من تعاطي الثوم» وما له رائحة مؤذية على الأظهرء وقد ذكرناه في كتاب 
التكاحء وله منعها من تناول السموم بلا خلاف» ولكل أحد المنع» وهل له منعها من أكل ما يخاف منه 
حدوث مرض؟ وجهانء. أصحهما: عم. 

فرع: لا تستحق الزوجة الدواء للمرضء ولا أجرة الطبيب والفصاد والحجام والختان؛ لأن هذه 
الأمور لحفظ الأصلء. فكانت عليها كما يكون على المكري ما يحفظ العين المكراة» ويلزم الزوج الطعام 
والأدم في أيام المرضء ولا صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه. 

فرع: هل على الزوج أجرة الحمام لها؟ وجهان؛ أحدهما: لا تجب إلا إذا اشتد البرد» وعسر 
الغسل إلا في الحمام؛ واختاره الغزالي» وأصحهما ‏ وبه قطع البغوي والروياني وغيرهما ‏ الوجوب إلا 
إذا كانت من قوم لا يعتادون دخولهء فإن أوجبناهاء قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة. 

فرع: إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام؛ لم يلزم الزوج قطعاً وكذا 
إن اغتسلت عن الحيض على الأصح. وإن اغتسلت عن الجماع والنفاس» لزمه على الأصح؛ لأنه 
بسببه؛ وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا؟ 

فرع: لا يلزمه أن يضحي عن زوجتهء نذرت التضحية أم لا. 

فرع: لا يجب للخادمة آلات التنظف؛ لأنها لا تتنظف له بخلاف امخدومة» بل اللائق بالخادمة 
أن تكون شعثة لثلا تمتد إليها العينء لكن لو كثر الوسخء وتأذت بالحوام» لزمه أن يعطيها ما تترفه 
به» كذا استدركه القفال واستحسنوهء وأطلق صاحب «العدة» وجهين في أنه هل يعطي الخادمة الدهن 
والمشط. 

فرع: في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائزء ويجريان في تجهيز الخادمة» ورأى 
المتولي ترتيبهما على الزوجة؛ لأن علقة النكاح تبقى في الغسل والإرث» وكذا في التجهيز. 

الواجب السادس: الإسكان, فيجب لما مسكن يليق بها في العادة» وقال المتولي: يليق بالزوجين 
جنيعاً» وله إسكانها في المملوك والمستأجر والمستعار بلا خلاف. 


كتاب النفقات - باب في قدر الواجب وكيفيته 4 ١‏ 


الطرف الثاني: في كيفية الإنفاق» في هذه الواجبات هي ضربان: 

الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام وفيه مسائل: 

إحداها: يجب التمليك في الطعام والأدم؛ وما يستهلك من آلة التنظف كالدهن والطين» وإذا 
أخذت نفقتها فلها التصرف فيها بالإبدال والبيع والهبة وغيرهاء لكن لو قترت على نفسها بما يضرها فله 
منعها. ونفقة الخادم يجب فيها التمليك أيضاً كذاء قاله الأصحابء. وقد سبق أن موضع وجوب نفقة 
الخادم إذا أخدمها بمملوكتها أو بحرة غير مستأجرة» فإن كانت مملوكتهاء فيملكها 0 كما يملكها 
نفقة نفسهاء وإن كانت حرة فيجوز أن يقال: علكها نفقتها كما بملك الزوجة» وتستحق المرأة المطالبة 
بذلك لتوفر حق الخدمة» ويجوز أن يقال: يملك الزوجة لتدفعها إلى الخادمة وعلى هذا لما أن تتصرف في 
المأخوذ. وتكفي مؤنة الخادمة من مالها. 

المسألة الثانية: لو قبضت الزوجة النفقة» فتلفت أو سرقتء» لا يلزمه إبدالها. 

الثالثة: الذي يجب قليكه من الطعام الحب كما في الكفارة لا الخبز والدقيق» فلو طلبت غير 
الحب. لم يلزمه» ولو بذل غيره؛ لم يلزمها قبوله. وهل عليه مع الحب مؤنة طحنه وخبزه؟ أوجه؛ 
أحدها: لا كالكفارة» وبه قطع ابن كج. والثاني: إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز 
بأنفسهم. فلاء وإلا فنعم» وبه 3 الماوردي» وأصحها : الوجوب مطلقاً؛ لأنها في حيسه بخلاف 
الكفارة» وعلى هذا تجب مؤنة طبخ اللحم وما يطبخ به. ولوباعك: الت أر أكلعه ا ففي 
استحقاقها مؤنة إصلاحه احتمالان للإمام. 

الرابعة: ليس له تكليفها الأكل معه لا مع التمليك ولا دونه. 

الخامسة: لو كانت تأكل معه على العادة» ففى سقوط نفقتها وجهان. أقيسهما وهو الذي ذكره 
الروياني في «البحر»: لا تسقط وإن جريا على ذلك سنين؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره. والثاني: 
تسقط فإنه اللائق بالباب. قال الغزالي: وهذا أحسنهما لجريان الناس عليه في الأعصارء واكتفاء 
الزوجات به؛ ولأنها لو طلبت النفقة للزمن الماضي والحالة هذه لاستتكر» ؛ وبنى بعضهم هذا على 
المعاطاة» إن جعلناها بيعاً برئت ذمته عن النفقة» وإلا فلاء وعليها غرامة ما أكلت. ثم الوجهان في 
الزوجة البالغة» أو صغيرة أكلت معه بإذن القيم» فأما إذا لم يأذن القيم» فالزوج متطوعء ولا تسقط 

قلت: الصحيح من الوجهين سقوط نفقتها إذا أكلت معه برضاها وهو الذي رجحه الرافعي في 
«ا محرر» وعليه جرى الناس في زمن رسول الله يه وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف ولم ينقل أن 
امرأة طالبت بنفقة بعده» ولو كانت لا تسقط مع علم الني كلِهِ بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك» واقتصه 
من تركة من. مات ولم يوفه وهذا مما لا شك فيه. والله أعلم. 

السادسة: لو تراضيا باعتياضها عن النفقة دراهم أو دنانير أو ثياباً ونحوهاء جاز على الأصح. ولو 
اعتاضت خبزاً أو دقيقاً أو سويقاً فالمذهب أنه لا يجوزء وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغيره؛ 
لأنه رباء وقطع البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه وقد فعلهء ولا يجوز الاعتياض عن نفقة 
زمن مستقبل» ولا بيع نفقة حالة لغير الزوج قبل قبضها قطعاً. 

السابعة: النفقة تستحق يوماً فيوماً ولها المطالبة بها إذا طلع الفجر كل يوم كذا قاله الجمهور وفي 
«المهذب» إذا طلعت الشمس. ولو قبضت نفقة يومء ثم ماتتء أو أبانها في أثناء النهار لم يكن له 
الاسترداد» بل المدفوع لورثتها لوجوبه بأول النهار. ولو ماتت أو أبانها في أثناء النهار ولم تكن قبضت 


٠كه١ا‏ كتاب النفقات ‏ باب في مسقطات النفقة 


نفقة يومها كانت ديئاً عليه. وفي كتاب ابن كج له الاسترداد» والصحيح الأول وبه قطع الجمهور. ولو 
نشزت في النهار» فله الاسترداد قطعاًء ولو قبضت نفقة أيام أو شهر فهل تملك الزيادة على نفقة اليوم؟ 
وجهانء أحدحهما : لا للشك في استمرار الاستحقاق. وأصحهما: نعم كالأجرة والزكاة المعجلة» فعلى هذا 
لو نشزت» استرد نفقة المدة الباقية» وإن ماتتء أو أبانهاء استرد أيضاً على الأصح كالزكاة المعجلة» وقيل: 
لا؛ لأنها صلة مقبوضة. وإذا قلنا: لا تملك إلا نفقة يوم» فكلما دخل يوم ملكت نفقته. 

الثامنة : نفقة الخادم في وقت وجوب التسليم» وفي استرداد المدفوع إليها كنفقة المخدومة بلا فرق. 

الضرب الثاني: ما تنتفع به مع بقاء عينه كالكسوة وفيها وجهانء, أحدهما: لا يجب تمليكهاء و 
قال ابن الحدادء واختاره القفال» بل يكون إمتاعاً كالمسكن والخادم. وأصحهما وينسب إلى النص: 
يجب تمليكها كالنفقة والأدم وكسوة الكفارة» ويجري الخلاف في كسوة الخادم وطرده البغوي في كل ما 
ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش وظروف الطعام والشراب والمشطء وألحق الغزالي في «البسيط» الفرش 
والظروف بالمسكن. واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهرء ثم تجدد كسوة الصيف للصيف». 
والشتاء للشتاءء وأما ما يبقى سنة أو أكثر كالفرش والبسط والمشطء فإنما تجدد في وقت تجديده» وكذلك 
جبة الخز والإبريسم لا يجدد في كل شتوة» وعليه تطريتها على العادة» ويتفرع على الوجهين في وجوب 
تمليك الكسوة صور. 

منها: لو سلم إليها كسوة الصيف» فتلفت في يدها قبل مفي الصيف فلا تقصيرء لزمه الإبدال إن 
قلنا: الكسوة إمتاع. وإلا فلا على الصحيح. ولو أتلفتهاء أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها 
فيهاء وتحاملها عليهاء فإن قلنا: الكسوة تمليك» لم يلزم الإيدال» وإن قلنا: إمتاع, لزمها قيمة ما 
أتلفت». ولزمه الإبدال. 

ومنها: لو سلم إليها كسوة الصيف. فماتت في أثنائه» أو مات الزوجء أو أبانهاء فله استردادها 
إن قلنا: إمتاع» وإلا فلا على الصحيح. 

ومنها: إذا لم يكسها مدة» صارت الكسوة ديئاً عليه إن قلنا بالتمليك» وإلاء فلا. 

ومنها: إن قلنا: إمتاع لم يجز الاعتياض عنهاء كما لا يجوز للقريب أن يعتاض عن نفقته» وإن 
قلنا: تمليك. ففي الاعتياض الخلاف السابق في الاعتياض عن النفقة. 

ومنها: لو أعطاها كسوة الصيف فمغى الصيف» وهي باقية لرفقها بهاء فعليه كسوة الشتاءء إن 
قلنا بالتمليك» وعلى الإمتاع لا يلزمه إلا ما يزاد للشتاء حت يبلى ما عندها. 

ومئها: له أن يأخذ المدفوع منهاء ويعطيها غيره إن قلنا بالإمتاع. وإلا فلا إلا برضاها. 

ومنها: لو ألبسها ثياباً مستعارة» أو مستأجرة» لم يجز على قولنا تمليك. ويجوز على الإمتاع» فإن 
تلف المستعارء فالضمان على الزوج. 

ومنها: ليس بيع المقبوض إن قلنا إمتاع» ويجوز على التمليك كالقوت» فعلى هذا وجهان؛ أحدهها: 
ليس لا أن تلبس دون المقبوض كما في النفقة» وأصحهما: المنع؛ لأن للزوج غرضاً في تجملها . 

فرع: ليس للزوج أن يدفع إليها تمن الكسوة» بل يجب تسليم الثياب» وعليه مؤنة الخياطة. 

الباب الثاني في مسقطات النفقة 

للباب مقدمة وأصل» أما المقدمة» فلا خلاف أن وفت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم» 
والكسوة أول كل صيف وشتاء كما سبق» وذلك بعد حصول التمكين» وأما وقت ثبوتها في الذمة» 
فللنفقة تعلق بالعقد والتمكين» فإنا لا تجب قبل العقدء ولكن تسقط بالنشوزء وفيما تجب به قولان» 


كتاب النفقات ‏ باب في مسقطات النفقة اكها 


القديم: تجب بالعقد كالمهرء ولا تتوقف على التمكين بدليل وجوبها للمريضة والرتقاءءٍ لكن لو نشزت 
سقطت فالحقد فوخب» والتشوة مسقل وإذا حصل العمكين: اشتقر الوَاجب يوماً فيوماً كالأجرة 
المعجلة؛ إلا أن الأجرة يجب تسليمها بالعقد جملة للعلم بهاء والنفقة غير معلومة الجملة» والجديد 
الأظهر: أنها لا تجب بالعقدء بل بالتمكين يوماً فيوماًء فلو اختلفاء فقالت: مكنت من وقت كذا. 
وأنكر الزوج ولا بينة» فإن قلنا بالجديد» فالقول قول الزوج» وإلا فقولها؛ لأن الأصل بقاء ما وجب 
بالعقد» وقيل: القول قوله قطعاً ولو اتفقا على التمكين» وقال: أديت نفقة المدة الماضية» وأنكرت» 
فالقول قولحاء سواء كان الزوج حاضراً عندها أم غائباً ولو لم يطالبها الزوج بالزفاف» ول تمتنم هي 
منه» ولا عرضت نفسها عليه» ومضت على ذلك مدة» فإن قلنا بالقديم» وجبت نفقة تلك المدة» وإن 
قلنا بالجديدء فلا. ولو توافقا على التمكين» وادعى أنها بعده نشزت» وأنكرت» فالصحيح أن القول 
قولما؛ لأن الأصل البراءة» قال الأصحاب: إذا سلمت نفسها إلى الزوج» فعليه النفقة من وقت 
التسليم. ولو بعثت إليه: إني مسلمة نفسي» فعليه النفقة من حين بلغه الخبرء فإن كان غائباًء؛ رفعت 
الأمر إلى الحاكم» وأظهرت له التسليم والطاعة» ليكتب إلى حاكم بلد الزوج» فيحضرهء ويعلمه الحال؛ 
فإن سار إليها عند إعلامه: أو بعث إليها وكيله فتسلمهاء وجبت النفقة من حين التسليم» وإن لم يفعل 
ومفى زمن الوصول إليهاء فرض القاضي نفقتها في ماله وجعل كالمتسلم؛ لأن الامتناع منه. قال 
المتولي: فإن لم يعرف موضعهء كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة في العادة 
ليطلب وينادى بامهء فإن لم يظهرء فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضرء وأخذ منها كفيلاً بما يصرف 
إليها لاحتمال وفاته وطلاقهء» ومن الأصحاب من لم يتعرض للرفع إلى القاضي ولا لكتابه» وقال: تجهب 
النفقة من حين تصله» ويمضي زمن إمكان القدوم عليهاء وكذا ذكره البغوي. أما إذا لم تعرض نفسها 
على الزوج الحاضرء أو الغائب» ولا بعثت إليهء فلا نفقة لها وإن طالت المدة تفريعاً على الجديدء ولا 
تؤئر غيبة الزوج بعد التسليم ما دامت مقيمة على الطاعة. وإن طالت المدة» هذا كله إذا كانت عاقلة 
بالغة» فأما المراهقة والمجنونة» فلا اعتبار بعرضهماء وبذما الطاعة» وإِئما الاعتبار فيهما بعرض الولي. 
ولو سلمت المراهقة نفسهاء فتسلمها الزوج» ونقلها إلى داره» وجبت النفقة» وكذا لو سلمت الزوجة 
نفسها إلى الزوج المراهق بغير إذن الولي» وجبت النفقة بخلاف تسليم المبيع إلى المراهق؛ لأن المقصود 
هناك أن تصير اليد للمشتري؛ واليد في عقد المراهق للولي لا له. 

فصل: وأما الأصل فبيان موانع النفقة وهي أربعة: 

الأول: النشوزء فلا نفقة لناشزة» وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهراً. فلو نشزت بعضن 
النهار فوجهان» أحدهما: لا شيء لها. والثاني: لها بقسط زمن الطاعة إلا أن تسلم ليلاً وتنشز نهاراء أو 
بالعكس» فلها نصف النفقة» ولا ينظر إلى طول الليل وقصرهء وبالوجه الثاني قطع السرخسي» ومنهم 
من رجح الأول وهو أوفق لما سبق فيما إذا سلم السيد الأمة المزوجة ليلا فقطء ونشوز المراهقة وامجنونة 
كالبالغة العاقلة. 

فرع: امتناعها عن الوطء والاستمتاع والزفاف بغير عذر نشوزء فلو قالت: سلم المهر لأسلم 
نفسي » فإن جرى دخولء أو كان المهر مؤجلاً» فهي ناشزة» إذ ليس لا الامتناع والحالة هذهء وإذا م 
جر دخول والمهر حال» فلها النفقة من حيئدٍ» هذا هو المذهب» وفيه خلااف سبق في كتاب 000 
ولو حل المؤجلء» فهل هو كالمؤجل أم كالحال؟ وجهان وبالأول قطع البغوي؛ لأن العقد لم يثبت 
الامتناع. ولو كانت مريضة:؛ أو كان بها قرح يضرها الوطءء فهي معذورة في الامتناع عن 3 
وعليه النفقة إذا كانت عنده. وكذا لو كان الرجل عبلاً» وهو كبير الذكر بحيث لا تحتمله» فإن أنكر 
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القرح المانعم من الوطء. فلها إثباته بقول النسوة» وهل يشترط أربع نسوة؛ لأنه شهادة يسقط بها حق 
الزوج» أم تكفي امرأة ويجعل إخباراً؟ وجهان. أصحهما الأولء» وبالثاني قال أبو إسحاقء» وكذا لو 
أنكر الضرر بسبب العبالة يرجع فيه إلى النسوة ولا بأس بنظرهن إليه عند اجتماعهما ليشهدن, وليس لا 
الامتناع من الزفاف بعذر عبالته كما سبق في أول كتاب الصداق» وها الامتناع بعذر المرض؛ لأنه 
متوقع الزوال. 

فرع: لو قالت: لا أمكن إلا في بيتي» أو في موضع كذاء أو بلد كذاء فهي ناشزة. 

فرع: هربها وخروجها من بيت الزوج وسفرها بغير إذنه نشوزء ويستثنى عن الخروج ما إذا أشرف 
المنزل على الانبدام» أو كان المنزل لغير الزوج. فأخرجت. فإن سافرت بإذنه» فإن كان معه أو 2 
في حاجتهء وجبت نفقتهاء فإن كانت وحدها لحاجتهاء فلا نفقة على الأظهرء وقيل: لا نفقة قطعاأ 
وعن ابن الوكيل طرد القولين فيما إذا كانت معه لحاجة نفسهاء وقطع الجمهور في هذه ا 
بالوجوب . 

فرع: تجهب النفقة للمريضة والرتقاء والمضناة التي لا تحتمل الجماعء سواء حدثت هذه الأحوال 
بعد التسليمء أم قارنته؛ لأنها أعذار دائمة» وقد سلمت التسليم الممكن» وتمكن من الاستمتاع بها من 
بعض الوجوه. وكذا حكم أيام الحيض والنفاس» قال البغوي: ولو غصبتء فلا نفقة» وإن كانت 
معذورة لخروجها عن قبضته وفوات الاستمتاع بالكلية بخلاف المريضة. 

قلت: ولو حبست ظلماً أو بحقء فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة» فاعتدت. والله أعلم. 

فرع: نشزتء». فغاب الزوجء فعادت إلى الطاعة» فهل يعود استحقاق النفقة؟ وجهان» وفي 
«التتمة» قولان. أصحهما: لاء فعلى هذا يرفع الأمر إلى القاغفي» ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك» 
فإذا عاد إليهاء أو بعث وكيله» فاستأنف تسلمهاء عادت النفقة» وإن مضى زمن إمكان العود ول يعل» 
ولا بعث وكيله؛ عادت النفقة أيضاً. 

فرع: خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة» لا على وجه النشوزء لا تسقط نفقتها 
ذكره البغوي. 

المانع الثاني: الصغرء فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغيرء فلا نفقة لها على الأظهرء وإن كانت 
كبيرة وهو صغيرء وجبت النفقة على الأظهرء وقيل: قطعاًء وقيل: إن علمت صغرهء فقولان» وإلا 
فتجب قطعاً . ثم موضع الخلاف ما إذا سلمت إلى الزوج» أو عرضت عليهء فإن لم يوجد تسليم ولا 
عرض» فالحكم كما سبق في الكبيرة» وني «الوسيط» ما يقتضي خلافه»ء والمذهب الأول» وإذا كان 
الزوج صغيراًء كان العرض على وليه لا عليه» والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأق جماعهء وبالكبير 
من يتأق منه الجماع» ويدخل فيه المراهق. 

المانع الثالث: العبادات»؛ وفيه مسائل: إحداها: إذا أحرمت بحج أو عمرة» فلها حالان: أحدهما: 
أن تحرم بإذنه» فإذا خرجت» فقد سافرت في غرض نفسهاء فإن كان 0 لم تسقط على المذهب 
كما سبق» وإلا فتسقط على الأظهرء وسواء خرجت بإذنه أم بغيره» ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود 
الإذن في الإحرامء وعن القفال: أنه إذا نهاها عن الخروج فلا نفقة نفقة قطعاًء أما قبل الخروج» فوجهان»ء 
أحدهما: لا نفقة لفوات الاستمتاع» وأصحهما: وجوبها؛ لأنها في قبضته»؛ وتفويت الاستمتاع بسبب 
إذن فيه. 


الحال الثاني: أن تحرم بغير إذنه فقد سبق في الحج أن له أن يحللها من حج التطوع». وكذا من 
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الفرض على الأظهرء فإن جوزنا له التحليل» فلم يحلل» فلها النفقة ما لم تخرج؛ لأنها في قبضته وهو 
قادر على تحليلها والاستمتاع»ء وقيل: لا نفقة؛ لأنها ناشزة بالإحرام» والناشزة لا تستحق نفقة وإن قدر 
الزوج على ردها إلى الطاعة قهراً.ء والصحيح الأول. فإذا خرجت بغير إذنه» فلا نفقة» فإن خرج معهاء 
فعلى ما سبق» وإن أذن في الخروج» فعلى القولين في السفر بإذنه» وإن قلنا: ليس له التحليل» فهي 
ناشزة من وقت الإحرام» وقيل: لها النفقة ما دامت مقيمة» والصحيح الأول» وحكي وجه شاذ أن 
الإحرام لا يسقط النفقة مطلقاً؛ لأنها تسقط به فرضاً عليها. 

المسألة الثانية: في الصومء أما صوم رمضانء فلا تمنع منهء ولا تسقط النفقة بحال» وأما قضاء 
رمضانء فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه» ولم تسقط به النفقة على الأصح» وإن فات الأداء 
بعذر» وضاق وقت القضاءء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاءء فهو كأداء رمضانء وإن كان 
الوقت واسعاًء فقطع الأكثرون بأن له منعها من المبادرة إليه كصوم التطوعء وقيل في جواز منعها 
وجهان» وني جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج؛ 
فإن قلنا: لا يجوزء ففي سقوط النفقة وجهانء. أحدها: تسقط كالحج. والثاني: لا لقصر الزمان» 
وقدرته على الاستمتاع ليلاً . 

قلت: الأصح السقوط. والله أعلم. 

وأما صوم التطوعء فلا تشرع فيه بغير إذن الزوج» فإن أذن» لم تسقط به نفقتهاء وإن شرعت فيه 
بلا إذن» فله منعها وقطعهء فإن أفطرت» فلها النفقة» وإن أبتء فلا نفقة على الأصحء وقيل: تجب؛ 
لأنبا في داره وقبضته» وحاصل هذا الوجه أن صوم التطوع لا يؤثر في النفقة» وقيل: إن دعاها إلى 
الأكل» فأبت» لم تسقط نفقتهاء وإن دعاها إلى الوطءء فأبت سقطت لمنعها حقهء وإذا قلنا بسقوط 
النفقة بامتناعها فعن «الحاوي» أن ذلك فيما إذا أمرها بالإفطار في صدر النهار» فلو اتفق في آخره لم 
تسقط لفوت الزمان» واستحسنه الروياني» ولم يتعرض الجمهور لهذا التفصيل. ولو نكحها وهي صائة 
قال إبراهيم المروذي: لا يجبرها على الإفطار» وفي النفقة وجهان. 

وأما صوم النذرء فإن كان نذراً مطلقاً» فللزوج منعها منه على الصحيح؛ لأنه موسع» وإن كانت 
أياماً معينة» نظر إن نذر بها قبل النكاح» أو بعده بإذنه» فليس له منعهاء وإلا فله ذلك» وحيث قلنا: 
له المنعء فشرعت فيهء وأبت أن تفطرء فعلى ما ذكرنا في صوم التطوع. وأما صوم الكفارة» فهو على 
التراخي» فللزوج منعها منهء وعن الماوردي أنه إذا لم يمنعها حتى شرعت فيه؛ فهل له إجبارها على 
الخروج منه؟ وجهانء وحيث قلنا: تسقط النفقة بالصوم» فهل تسقط جميعهاء أم نصفها للتمكن من 
الاستمتاع ليلاً؟ وجهان في «التهذيب». 

قلتث: أرجحهما سقوط الجميع وقد سبق قريباً نظيره فيمن سلمت ليلاً فقطء أو عكسه. والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة: فرائض الصلوات الخمس لا منع منهاء ولا تؤثر في النفقة بجال» وهل له منعها من 
المبادرة بها في أول الوقت؟ وجهانء الأصح المنصوص ليس له؛ لأن زمنها لا يمتد بخلاف الحج» 
والتطوعات المطلقة كصوم التطوع» وفي السئن الراتبة وجهان؛ أصحهما: ليس له منعها لتأكدهاء وله 
منعها من تطويلهاء وصوم يوم عرفة وعاشوراء كرواتب الصلاة» وصوم الاثنين والخميس كالتطوع 
المطلق» فله منعها قطعاًء وله منعها من الخروج لصلاة العيدين والكسوفين» وليس له المنع من فعلها في 
المنزل» وقضاء الصلاة وفعل المنذورة كمثلهما في الصوم. 


١1١5‏ كتاب النفقات ‏ باب في مسقطات النفقة 


المسألة الرابعة: الاعتكاف» إن خرجت له إلى المسجد بإذنه وهو معها هر تسقط نفقتهاء وإن لم يكن 
معهاء فعلى الخلاف في الخروج للحجء وقيل: إن لم تزد على يوم لم يؤثر قطعاًء فإن كان بغير إذنه» نظر 
إن كان تطوعاًء أو نذراً مطلقاً أو معيئاً نذرته بعد النكاح» سقطت نفقتهاء وإن كان معيئاً نذرته قبل 
التكاح. فلا منع منه. ولا تسقط به النفقة. 

فصل: أجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين» قال المتولي: ليس للزوج منعها من العمل» ولا نفقة 
عليه» وعن «الحاوي» أن له الخيار إن كان جاهلاً بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهارء وأنه لا يسقط 
خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهاراً ؛ لأنه تبرع قد يرجع فيه . 

المانع الرابع: العدة» المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظف» سواء 
كانت أمة أو حرة»ء حاملاً أو حائلاً» ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجة» وتستمر إلى 
انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره. ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق» لزم الزوج الإنفاق 
عليهاء فإذا أنفق» ثم بان أنه لم يكن حمل» فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة» وتسأل عن قدر 
الأقراء فإن عينت قدرهاء صدقناها باليمين إن كذبها الزوج» ولا يمين إن صدقهاء وإن قالت: لا 
أعلم مى انقضت عدي» سألناها عن عادة حيضها وطهرهاء فإن ذكرت عادة مضبوطة» عملنا على 
قولاء وإن قالت: عادي مختلفة» أخذنا بأقل عاداتهاء ورجع الزوج فيما زاد؛ لأنه المستيقن» وهي لا 
تدعي زيادة عليه» وإن قالت: نسيت عادتي» فعن نص الشافعي كله أنه يرجع في نفقة ما زاد على ثلاثة 
أشهر أخذاً بغالب العادات» وقال الشيخ أبو حامد: يرجع فيما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة 
فيهء وبهذا قطع أبو الفرج» وإن انقطع الولد الذي أتت به عن الزوج بأن ولدته لأكثر من أربع سنين» 
إما من وقت الطلاق» وإما من وقت انقضاء العدة على الخلاف السابق» سئلت عن حال الولد» فإن 
قالت: هو من زوج نكحته» أو وطء شبهة حصل بعد ثلاثة أقراء» فعليها رد المأخوذ بعد الثلاثة. وإن 
قالت: حصل ذلك في أثناء الأقراء» فقد انقطعت عدتها بوطء الثاني وإحباله فتعود بعد الوضع إلى ما 
بقي منهاء وعليه النفقة في البقية» وأما في مدة الحمل» فتبنى على أنه هل للزوج الرجعة فيها؟ وفيه 
وجهان سبقا في الرجعة والعدة» إن قلنا: لا رجعة فلا نفقة» وإلا فوجهانء. وقيل: إن قلنا له الرجعة» 
فلها النفقة» وإلا فوجهان. وكيف كان. فالمذهب أنه لا نفقة في مدة الحمل وبه قطع الأكثرون» 
فيسترجع ما أخذت لما. ولو قالت: وطثني الزوج» وأنكرء فهو المصدق بيمينه» وتسأل عن وقت 
وطئهء فإن قالت: بعد انقضاء الأقراءء ردت ما زادء وإن قالت» عقب الطلاق» فقد بان أنها لم تقض 
عدتهء فترد ما أخذت وتعتد بعد الوضع ثلاثة كدان ولا النفقة فيهاء هكذا ذكره ابن الصباغ وغيره» 
وإنما يستمر ذلك على قولنا: إن العدتين الختلفى الجنس من شخص لا تتداخلان. 

فرع: ادعت الرجعية تباعد الحخيض» وامتداة الطهرء فالصحيح أنها تصدق في استمرار النفقة إلى 
أن تقر بمضي العدة» كما تصدق في ثبوت الرجعة. وقيل: لا تصدق في النفقة» فإنها حقها مخلاف 
الرجعة . 

فرع: ورضعت حملاً. وطلقهاء فقال: طلقتك قبل وضعهء وانقضت عدتكء فلا نفقة الآن» 
وقالت: بل طلقتني بعد الوضعء فلي النفقة» فعليها العدةء وا النفقة؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولا 
رجعة له؛ لأنبها بائن بزعمه» ولو وطئها قبل الوضع في الزمن الذي يزعم هو أنها مطلقة فيه لم يلزمه مهر 
المثل؛ لأخها تزعم أن الوطء في النكاح. ولو اختلفا بالعكسء فقال: طلقتك بعد الولادة» فلي الرجعة» 
وقالت: بل قبلهاء وقد انقضت عدتي» فالقول قوله في بقاء العدة)» وثبوت الرجعة» ولا نفقة 
لزعمها. 


كتاب النفقات ‏ باب في مسقطات النفقة ١66‏ 


فصل: البائن بخلع» أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاًء 
فعلى الزوج نفقتها وكسوتهاء وهل هي للحمل أم للحامل؟ قولان» أظهرهما للحامل بسبب الحمل» 
ويتفرع على القولين مسائل: 

إحداها: المعتدة عن فرقة فسخ. في استحقاقها النفقة إذا كانت حاملاً طرق» أحدها: إن حصلت 
الفرقة بما لا مدخل لها فيه كردة الزوج» استحقت النفقة كالمطلقة» وإن كان لها مدخل كفسخها بالعتق» 
أو بعيبه» أو فسخه بعيبهاء فقولان. والثاني: في المعتدات عن جميع الفسوخ قولان» والثالث وهو 
الأصح وبه قال الجمهور: إن كانت الفرقة بسبب عارضء كالرضاع والردة» فلها النفقة كالطلاق وإن 
استند إلى سبب قارن العقد كالعيب والغرور فقولان. والرابع وبه قطع المتولي: تستحق النفقة حيث 
تستحق السك وإلا فقولان» وقد سبق بيان السكئى. وأما المفارقة باللعان إذا كانت حاملا ولم ينف 
حملهاء ففيه الطرق» ولا يخفى على الطريق الثالث أن اللعان سبب عارضء وأما على الأول فقيل: هو 
مما لها فيه مدخل؛ لأنها أحوجته إليه» والأصح أنه كالطلاق» وإن نفى حملها لم تجهب النفقة» سواء 
قلنا: هي للحمل أم للحامل» وتستحق السكنى على الأصح في هذه الحالة. ولو أبان زوجته بالطلاق» 
ثم ظهر بها حمل» وقلنا: له أن يلاعن لنفيه» فلاعن» سقطت النفقة» قال القاضي أبو الطيب: فإن أثبتنا 
للملاعنة السكئى» فهذه أولى؛ لأنها معتدة عن طلاق» وإلا فتحتمل وجهين» وإذا لاعن وهي حامل 
ونفاه ثم أكذب نفسهء واستلحق الولد» طولب بنفقة ما مضىء نص عليه فقيل: هو تفريع على أن النفقة 
للحامل. أما إذا قلنا: للحمل: فلا مطالبة؛ لأن تفقة القريب تسقط بمفى المدة» وقال الجمهور: تثبت 
المطالبة على القولين» وهو المذهب؛ لأنها وإن كانت للحملء فهى مصروفة إلى الحامل وهى صاحبة حق 
فيها فتصير ديناً كنفقة الزوجة. ولو أكذب نفسه بعدما أرضعت الولدء رجعت عليه بأجرة الرضاع على : 
الصحيح المنصوص في «الأم» ولو أنفقت على الولد مدة» ثم رجع. رجعت عليه بما أنفقت على الصحي 
المنصوص؛ لأنبا أنفقت على ظن وجوبه عليهاء فإذا بان خلافه» ثبت الرجوعء كما لو ظن أن عليه دينا 
فقضاهء فبان خلافه يرجع» وكما لو أنفق على أبيه على ظن إعساره» فبان موسراًء يرجع عليه بخلاف 
المتبرع. 

المسألة الثانية: في وجوب نفقة الحامل المعتدة عن نكاح فاسدء أو وطء شبهةء وجهانء إن قلنا: 
للحمل وجبت» وإلا فلا. هذا إذا كانت الموطوءة بشبهة غير منكوحة» فإن كانت منكوحة وأوجبنا 
نفقتها على الواطئ؛ سقطت عن الزوج قطعاً. وإلا فعلى الأصح واستحسن في «الوسيط» أنها إن وطئت 
نائمة أو مكرهةء فلها النفقة» وإن مكنت على ظن أنه زوجهاء فلا نفقة؛ لأن الظن لا يؤثر في 
الغرامات. 

المسألة الثالثة: المعتدة عن الوفاة لا نفقة لحاء وإن كانت حاملاً» سواء قلنا للحامل أو للحمل؛ 
لأن نفقة القريب تسقط بالموت. 

الرابعة: هل تتقدر النفقة الواجبة كنفقة صلب التكاح» أم تعتبر كفايتهاء سواء زادت أم نقصت؟ 
فيه طريقان» المذهب. وبه قطع الجمهور أنبا مقدرة» وشذ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافاً . 

الخامسة: إذا مات زوج البائن الحامل قبل الوضعء إن قلنا: النفقة للحمل» سقطت؛ لأن نفقة 
القريب تسقط بالموتء» وإن قلنا: للحامل فوجهان» أصحهما عند الإمام وبه قال ابن الحداد: تسقط 
أيضاً؛ لأنها كالحاضنة للولدء ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموتء وقال الشيخ أبو علي: لا تسقط؛ لأنها 
لا تنتقل إلى عدة الوفاة» بل تتم عدة الطلاق» والطلاق موجب. 


ككها كتاب النفقات - باب فى مسقطات النفقة 


قلت: قال المتولي: وكما تستحق البائن الحامل النفقة» تستحق الأدم والكسوة سواء قلنا النفقة 
للحامل أو للحمل. والله أعلم . 

فرع: لا يجب تسليم النفقة قبل ظهور الحمل» سواء قلنا: هي للحمل أم للحامل» فإذا ظهر هل 
يجب تسليمها يوماً بيوم » أم تؤخر إلى أن تضع» فتسلم الجميع دفعة ة واحدة؟ قولان» أظهرههما الأول 
لقول الله تعالى: «رإك ُّ أوتِ حل دَلشوا عبن حَّ يصَعْنَ حَلهن» [الطلاق: 5] فإن قلنا: تؤخرء 
فقالت: وضعت» فكذببهاء فعليها البينة. وإن قلنا بالتعجيل» ؛ فادعت ظهور الحمل» وأنكر فكذلك 
وتقبل فيهما شهادة النساءء وقيل: لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهرء والصحيح الذي عليه 
الجمهور أن ذلك ليس بشرط. ولو كان ينفق على ظن الحمل» فبان أن لا حمل» فإن أوجبنا التعجيل» 
أو أمره به الحاكمء رجع عليهاء وإلا فإن ل يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع» ويكون 0 
وإن ذكره وشرط الرجوع رجع»؛ و وإلا فوجهانء» أصحهما: يرجع» وخرج القفال من هذه المسألة أن 
الدلال إذا باع متاعاً لإنسان» فأعطاه المشتري شيئاً وقال: وهبته لك» أو قال له الدلال: وهبته 0 
فقال: نعمء فإن علم المشتري أنه ليس عليه أن يعطيه شيئاًء فله قبوله» وإن ظن أنه يلزمه أن يعطيه» 
قلا وللمشتري الرجوع فيه وأجرة الدلال على البائع الذي أمره بالبيع. 

فرع: لو م ينفق عليها حتى وضعتء أو لم ينفق في بعض المدة» فالمذهب أنه لا تسقط نفقة المدة 
الماضية» بل يلزمه دفعها إليهاء وبهذا قطع الجمهورء وقيل: في سقوطها خلاف مبني على أنها للحمل أم 
للحامل . 

فرع: لو كان زوج البائن الحامل رقيقاً؛ إن قلنا: النفقة للحامل لزمتهء وإلا فلا؛ لأنه لا يلزمه 
نفقة القريب. ولو كان الحمل رقيقاً ففي وجوب النفقة على الزوج حراً كان أو عبداً قولان» إن قلنا: 
للحمل لم تجب. بل هي على المالك وإلا فتجب. 

فرع: ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسراًء وقلنا: النفقة للحمل وأنها تؤخر إلى أن تضعء» فإذا 
وضعت سلمت النفقة من مال الولد إلى الأم» كما تنفق عليه في المستقبل من مالهء قال: ويحتمل عندي 
أن يكون ذلك على الأب» وإن قلنا: يجب التعجيل» لم تؤخذ من مال الحمل» ؛ بل ينفق الأب عليهاء 
فإذا وضعتء ففي رجوعه في مال الولد وجهان. 

فرع: اختلفا فقالت: وضعت اليوم وطالبت بنفقة شهر قبله» وقال: بل وضعت من شهر قبله» 
فالقول قولما؛ لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة. ولو وقع هذا الاختلاف والزوجة رقيقة» فإن قلنا 
النفقة للحمل» فلا معنى لهذا الاختلاف» ولا شيء عليه قبل الوضع ولا بعده. وإن قلنا: للحامل» 
فهي كالحرة. ولو وقع هذا الاختلاف بين موطوءة بشبهة» أو نكاح فاسدء وبين الواطئ» فإن أوجبنا 
نفقتها بناء على أن النفقة للحمل» فالقول قوطا بيمينهاء وإن لم نوجبهاء فلا معنى للاختلاف» لكن لو 
اختلفا على العكس لنفقة الولدء فقالت: ولدت من شهر» فعليك نفقة الولد لشهر» وقال: بل ولدت 
أمس» بني على أن الأم إذا أنفقت على الولد أو استدانت للنفقة عليه» هل ترجع على الأب؟ وسيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى . 

فرع: أبرأت الزوج من النفقةء» قال المتولي : إن قلنا النفقة للحامل» سقطت» وإ قلنا : للحمل» 
فلاء ولما المطالبة بعد الإيراء. ولك أن تقول: إن كان الإبراء عن نفقة الزمن 7 فقد سبق 
حكمهء وإن كان عما مضىء» فالنفقة مصروفة إليها على القولين» وقد سبق أن الراجح أنها تصير ديئاً لها 
حتى تصرف إليها بعد الوضعء فينبغي أن يصح إبراؤها على القولين. 
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فرع: ذكر المتولي أ نه لو أ عتق أم ولده وهي حامل منه» لزمه نفقتها إن قلنا : النفقة للحمل» وإت 
قلنا: للحامل فلاء وأنه لو مات» وترك أباه وامرأته حبلى» لما مطالبة الجد بالنفقة إن قلنا: النفقة 
للحمل» وإن قلنا: للحامل فلاء وقطع البغوي بأنها لا تطالب الجدء ويقرب منه كلام الشيخ أبي علي. 

فرع: نشزت الزوجة وهي حامل» حكى ابن كج تخريج سقوط النفقة على أنها للحمل أو 

فرع: لو أنفق على من نكحها نكاحاً فاسداً مدة» ثم بان فساد النكاح وفرق بينهماء قال 
الأصحاب: لا يسترد ما أنفق عليهاء بل يجعل ذلك في مقابلة استمتاعه؛ وسواء كانت حاملاً أو 
حائلاً . وبالله التوفيق 

الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة 

فيه أربعة أطراف: 

الأول: في ثبوت الفسخ بهء فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه» فالذي نص 
عليه الشافعي َه في كتبه قديماً وجديداً أنها بالخيار إن شاءت صبرت» وأنفقت من مالاء أو 
اقترضت. وأنفقت على نفسهاء ونفقتها في ذمته إلى أن يوسرء وإن شاءت طلبت فسخ النكاح» وقال ني 
بعض كتبه بعد ذكر هذا: وقد قيل: لا خيار لها. وللأصحاب طريقان» أحدهما: القطع بأن لها حق 
الفسخ. وهذا أرجح عند ابن كج والروياني» وأصحهما: إثبات قولين المشهور منهما أن لما الفسخ. 
والثاني: لا. فالمذهب ثبوت الفسخ. فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان, أحدهما: لما 
الفسخ لتضررهاء وأصحهما: لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان» وكذا لو قدرت على شيء 
من ماله أو غاب وهو موسر في غيبته» ولا يوفيها حقهاء ففيه الوجهان» أصحهما: لا فسخ وكان 
المؤثر تغيبه راب ذمته» ولكن يعد ناكم إلى 0 بلده» ليطالبه إن كان موضعه معلوماًء وعبلى 
الرويانٍ )3 أخته صاحب «العدة» أن المصلحة الفتوى به» وإذا لم نجوز الفسخ». ا موسرء 
فجهلنا يساره وإعسارهء فكذلك الحكم؛ لأن السبب لم يتحقق» ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم 
بلدهاء فهل يجوز الفسخ. أم لا يفسخ حتى يبعث إليه فإن لم يحضرء ول ببعة لفقت تجسل يقب 1 
فيه وجهان؛. أصحهما الأول» وبه قطع المتولي. ولو كان الرجل حاضراء وماله غائب؛ فإن كان على 
دون مسافة القصرء » فلا فسخ ويؤمر بتعجيل الإحضار» وإن كان على مسافة القصرء ٠»‏ فلها الفسخ ولا 
يلزمها الصبر. ولو كان له دين مؤجلء فلها الفسخ إلا أن يكون الأجلٍ قريباً» وينبغي أن يضبط القرب 
بمدة إحضار المال الغائب فيما دون مسافة القصر. وإن كان الدين حالاً وهو على معسرء فلها الخيار» 
وإن كان على موسر حاضرء فلا خيار» وإن كان غائباً فوجهان. ولو كان له دين على زوجتهء فأمرها 
بالإنفاق مئله» فإن كانت موسرة» فلا خيار لماء وإن كانت معسرة ») فلها الفسخ؛ لأنها لا تصل إلى 
حقهاء والمعسر منظرء وعلى قياس هذه الصور لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون 
لما الخيار» ومن عليه ديون د تستغرق ماله لا خيار لزوجته حتى يصرف ماله إلى الديون. 

فرع: لو تبرع رجل بأداء النفقة عن المعسرء لم يلزمها القبول» وي د م 1 
إنسان فتبرع غيره بقضائه. لا يلزمه القبول؛ لأن فيه منة للمتبرع» وحكى ابن كج وجهاً أنه لا خيار 
ماء لعدم تضررها بفوات النفقة» والصحيح الأول. قال المتولي: ولو كان بالنفقة ضامن » ولم نصحح 
ضمان النفقة فالضامن كالمتبرع. وإن صححناه» فإن ضمن بإذن الزوج» فلا خيار» وبعير إذنه وجهان. 
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فرع: لو لم يعطها الموسر إلا نفقة المعسرء فلا فسخ» ويصير الباتي ديناً عليه. 

فصل: القدرة بالكسب كالقدرة بالمال» فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيارء ولو كان 
يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام» ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة» ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام 
الماضية فلا خيار؛ لأنه غير معسرء ولا تشق الاستدانة لما يقع من التأخير اليسير. وكذا الحكم في 
النساج الذي ينسج في الأسبوع ثوباً تفي أجرته بنفقة الأسبوعء كذا قاله أبو إسحاق والماوردي وصاحبا 
«المهذب» و «التهذيب» وقد ذكرنا في المال الغائب على مسافة القصر أن لها الخيار» وقد يمكن إحضاره 
فيما دون أسبوع» والوجه التسوية. 

قلت: الختار هنا أنه لا خيار كما ذكره هؤلاء الأئمة. والله أعلم. 

وإذا عجز العامل عن العمل لمرض» فلا فسخ إن رجي زواله في نحو ثلاثة أيام» وإن كان يطول. 
فلها الفسخء قال المتولي: ولو كان يكسب في بعض الأسبوع نفقة جميعه» فتعذر العمل في أسبوع لعارض 
فلها الخيار على الأصحء وإذا لم يستعمل البناء والنجارء وتعذرت النفقة كذلك» قال الماوردي: لا خخيار 
إن كان ذلك نادرا وإن كان يقع غالباًء فلها الخيار. 

فرع: القادر على الكسب إذا امتنع كالموسر الممتنع إن أوجبنا الاكتساب لنفقة الزوجة» وفيه 
خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . 

فرع: إنما يثبت الفسخ بالعجز عن نفقة المعسرء فلو عجز عن نفقة المتوسطء فلا خيار. ولو قدر 
كليم عل ون تف مد أو يوماً مداء ويوماً لا يجد شيئاًء فلها الخيار على الصحيح. ولو وجد 
بالغداة ما يغديباء وبالعشي ما يعشيهاء فلا خيار على الأصح. 

فصل: لو أعسر بالأدم» فلا خيار على الأصح عند الأكثرين» وقال الداركي: يثبت. وقال 
الماوردي: إن كان القوت مما ينساغ دائًاً للفقراء بلا أدم فلا خيار» وإلا فيثبت. 

فصل: يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهبء وبالمسكن على الأصح. ولا يثبت بالإعسار 
بتفقة الخادم على الصحيح المنصوص؛ لأنه ليس ضرورياً . 

فصل: لسار بالمهر ف د منتشرة» المذهب منها عند الجمهور يثبت يثبت الفسخ إن كان قبل 
الدخول» ولا يثبت بعدهء وقيل: يثبت فيهما قطعاً ورجحه البغوي وغيره» 1 بالمنع قطعاء 0 
قولان» دقيل: ب يلاول سور أنه وقيل: لا يثبت بعدهء وفي قبله قولانء ولا خيار للمفوضة؛ 
لأنها لا د او ا 00 فإذا فرض صار كالمسمى. 

فصل: إذا لم ينفق على زوجته مدةء وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بسبب ما مضى حتى لو لم 
يفسخ في يوم جواز الفسخء فوجد نفقة بعده» فلا فسخ لها بنفقة الأمسء وما قبله كسائز ديوتهاء 
وقيل: هو كالإعسار بالمهر يعد الدخول. وليس بشيء. ثم نفقة الماضي لا تسقطء بل تبقى ديئاً في ذمته» 
سواء ترك الإنفاق بعذر أم لاء وسواء فرض القاضي نفقتهاء أم لاء ويثئبت الأدم في الذمة كالنفقة» 
وكذا نفقة الخادم على المشهورء وتثبت الكسوة إن قلنا: يجب فيها التمليك. وإن قلنا: إمتاع فلاء ولا 
تثبت مؤنة السكنى على المذهب. 

الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة» فإذا ثبت حق التفريق بسبب الإعسارء فلا بد من الرفع إلى 
القاضي؛ لأنه مجتهد فيهء وحكى المتولي وغيره وجهاً أن للمرأة أن تتولى الفسخ بنفسها من غير رفع إلى 
القاضي» كفسخ البيع بالعيب» والصحيح المنصوص الأولء وبه قطع الجمهورء وعلى هذا يتولى القاضي 
الفسخ بنفسهء أو يأذن لها فيهء وهو مخير فيهما. وقيل: إنما يستقل بالفسخ بعد ثبوت الإعسار عنده. 
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والصحيح الأول. وتكون هذه الفرقة فسخاً على الصحيح المنصوصء وفي قول مخرج هي طلاق» فعلى 
هذا يأمره الحاكم بالتحمل في الإنفاق» فإن أبى» فهل يطلق الحاكم بنفسه. أم يحبسه ليطلق؟ فيه القولان 
في المولى» فإن طلق» طلق طلقة رجعية» فإن راجعء طلق ثانية وثالثة» أما إذا لم ترفع إلى القاضي» بل 
فسخت بنفسها لعلمها بعجزه؛ فلا ينفذ ظاهرأء وهل ينفذ باطنا حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ 
إما باعتراف الزوج» وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه؟ فيه وجهان, قال في «البسيط»: ولعل هذا 
فيما إذا قدرت على الرفع إلى القاضي» فإن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم. فالوجه إثبات الاستقلال 
بالفسخ . 
الطرف الثالث: في وقت الفسخ قد سبق أنها تستحق تسلم النفقة كل يوم بطلوع الفجرء فإذا 
عجزء فهل ينجز الفسخء أم يمهل ثلاثة أيام؟ قولانء أظهرهما: الإمهال» وقطع به جماعة وادعى ابن 
كج أنه طريقة الجمهورء فإن قلنا: لا بمهل ثلاثاً فوجهان. أحدهما: لما المبادرة إلى الفسخ في أول 
النهار» وأقربهما ليس لا المبادرة» فعلى هذا هل يؤخر الفسخ إلى نصف النهارء أم إلى آخرهء أم إلى آخر 
الليلة بعده؟ فيه احتمالات» أرجحها عند الغزالي الثالث» ثم هذا إذا لم يتخذ ذلك عادة» فأما إن اعتاد 
إحضار الطعام ليلآء فلها الفسخ» ويقرب من هذا ما ذكره صاحب «العدة» أنه لو لم يجد النفقة في أول 
النهارء وكان يجدها في آخرهء فلها الفسخ على الأصح. فإذا قلنا: لا فسخ في أول النهارء فلو قال 
صبيحة اليوم: أنا عاجز لا أتوقع شيئاًء فهل لما الفسخ في الحال لتصريحه بالعجزء أم يلزم التأخيرء فقد 
يرزق من حيث لا يحتسب؟ فيه احتمالان» أرجحهما: الثاني. أما المذهب وهو الإمهال ثلاثة أيام » 
فيتفرع عليه مسألتان: 

إحداهما: إذا مضت الثلاثة فلها الفسخ صبيحة الرابع إن لم يسلم نفقتهء وإن سلمهاء لم يجز الفسخ 
لما مضى» وليس لها أن تقول: آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة؛ وأفسخ بتعذر نفقة اليوم؛ لأن 
الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي» فلو توافقا على جعلها عما مضى» فيحتمل أن يقال: لها الفسخ» 
ويحتمل أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة» ولو مفى يومان بلا نفقة» ووجد نفقة الثالث» وعجز في 
الرابع» فهل تستأنف المدة» أم يبنى فتصير يوماً آخر فقط؟ وجهان. أصحهما البناء» ولو لم يجد نفقة يوم 
ووجد نفقة الثاني» وعبجز في الثالث» وقدر في الرابع» لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة» فلها 
الفسخ. ولو مضت ثلاثة أيام في العجزء ووجد نفقة الرابع» وعجز في الخامسء فالأصح وبه قال 
الداركي: أن لها الفسخ» ويكفي الإمهال السابق» قال الروياني: وقيل: بمهل مرة أخرى إن لم تتكرر. 

المسألة الثانية: يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال» وليس 
له منعها من الخروج؛ وقيل: له منعهاء وقيل: إن قدرت على الإنفاق بمالهاء أو كسب في بيتها 
كالخياطة والغزل» فله منعهاء وإلا فلاء والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً؛ لأنه إذا لم يوف 
ما عليه لا يملك الحجر. قال الروياني: وعليها أن تعود إلى منزله بالليل. ولو أراد الاستمتاع بها قال 
الروياني: ليس لا المنع» وقال البغوي: لها المنع وهو أقربء ولا شك أنها إذا منعت نفسها منه لا 
تستحق نفقة مدة الامتناع» فلا تثبت ذينا عليه. 

فرع: إذا قلنا بالإمهال» فمضت المدة» فرضيت بإعساره والمقام معهء أو لم نقل بالإمهال» 
فرضيت ثم أرادت الفسخء فلها الفسخ؛ لأن الضرر متجدد ولا أثر لقولها: رضيت بإعساره أبداً؛ لأنه 
وعد لا يلزم الوفاء به» ولو نكحته عالمة بإعساره» فلها الفسخ أيضاًء وإذا عادت إلى طلب الفسخ بعد 
الرضيى» جدد الإمهال على قولنا: بمهل» ولا يعتد بالماضي» وفيه احتمال للإمام والروياني وهو ضعيف» 
وإذا اختارت المقام معهء لم يلزمها التمكين من الاستمتاعء وما الخروج من المنزل ذكره البغوي وغيره» 
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فإن لم تمنع نفسها منهء ثبت في ذمته ما يجب على المعسر من الطعام والأدم وغيرهماء وخروجها بالنهار 
للاكتساب لا يوجب نقصان ما يثبت في ذمته. 

فرع: إذا أعسر بالمهرء ومكنها الحاكم من الفسخ. فرضيت بالمقام معه» ثم أرادت الفسخ» فليس 
لا؛ لأن الضرر لا يتجدد هكذا أطلقه الجمهورء وهو المذهبء وقال الماوردي: إن كانت المحاكمتان معاً 
قبل الدخول» أو بعده. فكذلك. وإن كانت امحاكمة الأولى قبل الدخول» والأخرى بعده» فوجهان. 
وجه تجويز الفسخ أن بالدخول استقر ما لم يكن مستقراًء فالإعسار به يجدد خياراً» ولو نكحته عالمة 
بإعساره بالصداق» فليس لما الفسخ على الأصحء كما لو رضيت به في النكاح» ثم بدا لحاء بخلاف 
النفقة» وليس لما الامتناع بعد الدخول إذا مكناها من الفسخ» واختارت المقام» ولا بد ني الإعسار 
بالمهر من حكم القاضي كالنفقة» والخيار فيه بعد المرافعة على الفورء فلو أخرت الفسخ. سقطء ولو 
علمت إعساره» وأمسكت عن امحاكمة» فإن كان كذلك بعد طلبها المهرء كان رضى بالإعسار» وسقط 
خيارهاء وإن كان قبل المطالبة» لم يسقطء فقد تؤخر المطالبة لتوقع اليسار ذكره الروياني. 

الطرف الرابع : فيمن له حق الفسخ». وهو للزوجة إن شاءت» فسختء وإن شاءت صبرتء» ولا 
اعتراض للولي عليهاء وليس له الفسخ بغير توكيلهاء وليس لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ» وإن كان فيه 
مصلحتهماء وينفق عليهما من مالهماء ٠»‏ فإن لم يكن هما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما لو كانتا 
خليتين » وتصير نفقة الزوجة ديئاً عليه يطالب به إذا أيسرء وكذا لا يفسخ الولي بإعسار الزوج بالمهر إن 
جعلناه مثبتاً للخيار» ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ كما تفسخ بجبه؛ ولأنهبا صاحبة حق في 
تناول النفقة. فإن أرادت الفسخ. لم يكن للسيد منعهاء فإن ضمن النفقة» فهو كالأجنبي يضمنهاء ولو 
رضيت بالمقام» أو كانت صغيرة أو مجنونة» فهل للسيد الفسخ؟ فيه أوجه, الأصح: ليس لهء وبه قطع 
ابن الحداد والبغوي وجماعة» وعلى هذا لا يلزم السيد نفقة الكبيرة العاقلة» بل يقول: افسخي أو 
اصبري على الجوعء» والثاني: له. والثالث: له في الصغيرة والمجنونة. وأما إذا أعسر زوجها بالمهر» 
وقلنا: يثبت به الفسخ» فالفسخ للسيد؛ لأنه محض حقه لا تعلق للأمة به» ولا ضرر عليها في فواته؛ 
وقيل: ليس له الفسخء. وهو غلط. 

فرع: قال الإمام والغزالي: تتعلق نفقة الأمة الزوجة بالأمة وبالسيدء أما السيدء فلأنها تدخل في 
ملكه؛ لأن الأمة لا تملكء. لكنها بحكم النكاح مأذون لما في القبض» وبالعرف في تناول المقبوض 

وأما الأمة فلها مطالبة الزوج» كما كانت تطالب السيدء وإذا أخذتباء فلها أن تتعلق بالمأخوذ 
ولا تسلم إلى السيد حتى تأخذ بدله» وله الإبدال لحق الملك. والحاصل أن له حق الملك ولها حق 
التوئق» ولا يجوز للسيد الإبراء من نفقتهاء ولا بيع المأخوذ قبل تسليم البدل إليهاء وني «التتمة؛ ما 
يخالف بعض هذه الجملة» فإنه قال: ع الاسي للسيدء فلو سلمها الزوج إليها بغير إذن السيد لم 
يبرأء ولهذا لو قبض النفقة» وأنفق عليها من ماله» جازء والأول أصحء وذكر البغوي أنها لو أبرأت 
الزوج عن نفقة اليوم» جازء وليس لها الإبراء عما صار دينا في ذمته. كما في الصداق» وقد تنازع 
قياس الملك في الإبراء من نفقة اليوم» لكن نفقة اليوم للحاجة الناجزة» وكان لا يثبت الملك للسيد إلا 
بعد الأخذء وأما قبله فتمحض الحق لحاء ولو اختلفت الأمة وزوجها في 20 نفقة اليوم» أو أيام 
مستقبلة» فالقول قوها بيمينهاء ولا أثر لتصديق السيد الزوج» ولو اختلفا في النفقة الماضية» - 
السيد الزوج» فوجهانء أحدهما: كان السيد شاهداً لهء ولا يثبت المدعى بتصديقه» وأصحهما: 
وتكون الخصومة في النفقة الماضية للسيدء لا لما كالمهرء 0 
جنى خطأء وأنكر العبد. لا يلتفت إلى إنكاره. ولو أقرت الأمة بالقبض» وأنكر السيدء فالصحيح 


كتاب النفقات ‏ باب في نفقة الأقارب الاه١ا‏ 


المنصوص: أن القول قوها؛ لأن القبض إليها بحكم النكاح» أو صريح الإذنء وقيل: قول السيد؛ لأنه 
المالك . 

فصل: جميع ما ذكرناه تفريع على المذهب» وهو ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة» فإذا قلنا: لا 

0 من المسكن لطلب النفقة إن احتاجت إليه لتحصيلهاء وكذا لو أمكنها أن تنفق من 
ل أو أن تكسب بغزل ونحوه في المسكن على الأصح» ولا منعه من الوطء على الأصح» 
وشرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل» ولم يشترطه الأكثرون. 

فصل: إذا مضت مدة لم ينفق فيها على الزوجة» فاختلفاء فقالت: كنت موسراً في تلك المدة» 
وقال: كنت معسرأء فإن عرف له مالء» فالقول قولاء وإلا فقوله. 

فصل: قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون؟ وإذا لم يكن العبد مأذوناً له في التجارة» ولا 
كسوباً فقد حكينا قولاً قليماً أن المهر على سيده» ويكون بالإذن في التكاح ضامناً. قال الخضري وغيره: 
وذلك القول يجيء في النفقة بطريق الأولى؛ لأن الحاجة إليها أمس. فلو كان العبد ينفق من كسبهء فعجز 
بزمانة وغيرهاء فعلى القديم للزوجة مطالبة السيدء وعلى الأظهر لها أن تفسخ». أو تصير نفقتها ديئاً في 
ذمة العبد. 

قصل إذا عجر عن بئقة 1ع وللاه ذمن الشيع أوو ريد آنه عير عل عتنهاء'أى تزرعها إن رج 
راغب فيهاء وقال غيره: لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها. 

قلت: هذا الثاني أصحء فإن تعذرت نفقتها بالكسب. فهي في بيت المال. والله أعلم. 

فصل: قد سبق في كتاب الضمان». ضمان النفقة. وبالله التوفيق. 

الباب الرا ابع في نفقة الأقار 3 

سبق أن أحد أسباب وجوب النفقة والمؤن: القرابة» وفيه طرفان: 

الأول: في مناط هذه النفقة» وشرائط وجوبها وكيفيتهاء وفيه مسائل: 

إحداها: إنما تجب النفقة بقرابة البعضية» فتجب للولد على الوالد وبالعكس» وسواء فيه الأب 
والأم والأجداد والجدات وإن علواء والبنئون والبنات والأحفاد وإن نزلواء الذكر والأنئى والوارث 
وغيره والمسلم والكافر من الطرفين» وفي وجه: لا تجب على المسلم نفقة كافر» وفي وجه: لا تجهب على 
الأم نفقة بحالء حكاهما ابن كجء وهما شاذان ضعيفان» ولا يلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب 
كالأخ والأختء والعم والخال» والعمة والخالة وغيرهم. 

الثانية: لا تجب نفقة القريب إلا على موسرء وهو من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما 
يصرفه إلى القريب» فإن لم يفضل شيء» فلا شيء عليه» وني «التهذيب» 2 وجه: أنه لا يشترط يسار 
الوالد في نفقة الولد الصغيرء فعلى هذا يستقرض عليهء ويؤمر بقضائه إذا أيسرء والعطه: الأول. 
0 القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره؛ لأنها حق مالي لا بدل لهء فأشبه الدين» وفي 

كيفية بيع العقار وجهان. حكاهما ابن كج. أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: أن ذلك 
يسبق» فيقترض عليه إلى أن يجمع ما يسهل بيع العقار له. 

الثالثة: إذا لم يكن مال؛ لكنه كان ذا كسب يمكنه أن يكسب ما يفضل عنه» فهل يكلف الكسب 
لنفقة القريب؟ فيه أوجهء أحدهما: لا كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون. والثاني وهو الصحيح وبه 
قطع الأكثرون؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا أصله وفرعهء ويخالف الدين» فإنه لا ينضبط 
والتفقة يسيرة. والثالث: يكلف للولد دون الوالد. 


اسه ١‏ كتاب النفقات ‏ باب في نفقة الأقارب 


فرع: يجب الاكتساب لنفقة الزوجة على المذهب» ونقل الإمام وغيره فيه وجهين لالتحاقها 
بالديون. 

الرابعة: من له مال يكفيه لنفقته» أو هو مكتسب لا تجب نفقته على القريب» سواء كان مجنوناً 
صغيراً زمناً أو بخلافه. ومن لا مال له ولا هو مكتسبء ينظرء إن كان به نقص في الحكم كالصغير 
وامجنون» أو ني الخلقة كالزمن والمريض والأعمىء لزم القريب نفقته» فإذا بلغ الصغير وامجنون حداً 
يمكن أن يعلم حرفة» أو يحمل على الكسب, فللولي أن يحمله عليه» وينفق عليه من كسبه» لكن لو هرب 
عن الحرفة» أو ترك الاكتساب في بعض الأيام» فعلى القريب نفقتهء وكذا لو كان لا تليق به الحرفة» 
وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا في الخلقة» لكنه كان لا يكتسب مع القدرة على الكسبء فإن كان من 
الفروع لم تجب نفقته على المذهب» سواء فيه الابن والبنت» وإن كان من الأصول وجبت عل الأظهر؛ 
لأن الله تعالى أمر بمصاحبتهم بالمعروف» وليس من المعروف تكليفهم الكسب مع كبر السن» وكما يجب 
الإعفاف» وكتنع القصاصء. ولحرمة الوالدين. هذه طريقة الجمهورء. ول يفرقوا بين اكتساب واكتساب» 
ومنهم من جعل الخلاف أولاً في اشتراط العجز عن كسب يليق به»ء ثم قالوا: إن شرط ذلك ففي 
اشتراط العجز عن كل كسب يليق به بالزمانة» وجهانء ورأوا الأعدل الأقرب الاكتفاء بعجزه عما يليق 
به من الأكساب» وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس وحمل القاذورات» وسائر ما لا يليق بهء وهذا 
حسن . 

الخامسة: نفقة القريب لا تتقدرء بل هى قدر الكفاية» وعن ابن خيران أنها تتقدر بقدر نفقة 
الزوجة» والصحيح الأول؛ لأنها تجب لتزجية الوقت ودفع حاجته الناجزة» فتعتبر الحاجة وقدرهاء حتق 
لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرهاء لم تجبء وتعتر حاله في سنه 0 ورغبته» فالرضيع 
تكفي حاجته بمؤنة الإرضاع في الحولين» والفطيم والشيخ ما يليق بهماء ولا يشترط انتهاء المتفق عليه 
إلى حد الضرورة» ولا يكفي ما يسد الرمق» بل يعطيه ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف» 
ويجب الأدم كما يجب القوتء. وفي «التهذيب» نزاع في الأدم» وتجب الكسوة والسكنى على ما يليق 
بالحال» وإذا احتاج إلى الخدمة» وجبت مؤنة الخادم . 

السادسة: تسقط نفقة القريب بمغي الزمان. ولا يصير ديئاً في الذمة» سواء تعدى بالامتناع من 
الإنفاق أم لاء وفي الصغير وجهء أنبا تصير ديئاً تبعاً لنفقة الزوجة» والصحيح الأول؛ لأنبا مواساة» 
ولهذا قال الأصحاب: لا يجب فيها التمليك» وإنما يجب الامتناع» ولو سلم النفقة إلى القريب» فتلفت 
في يده أو أتلفهاء وجب الإبدال» لكن إذا أتلفهاء لزمه ضماهبها إذا أيسرء ويستثنى ما إذا أقرضها 
القاضي» أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع» فيصير ذلك ديئاً في الذمة. 

السابعة: قد سبق في النكاح أن الابن يلزمه إعفاف أبيه على المشهورء وأنه إذا أعفه بزوجة» أو 
ملكه جارية» لزمه نفقتها ومؤنتها حيث تلزمه نفقة الأبء» فلو كان للأب أم ولد لزم الولد أيضاً نفقتهاء 
ولو كان تحته زوجتان فأكثرء لم يلزمه إلا نفقة واحدة» ويدفع تلك النفقة إلى الأب وهو يوزعها عليهماء 
ولكل واحدة الفسخ لفوات بعض حقهاء فإن فسخت واحدة تمت النفقة للأخرى» وحكى الشيخ أبو 
علي وجهاً أنه إذا كان تحت الأب زوجتان نأكثرء لم يلزم الولد لهما شيئاً؛ لأن المستحقة لا تتعين» وهو 
شاذ ضعيف. ولو كان للأب أولاد فوجهانء قال المتولي: يلزم الابن الإنفاق عليهم؛ لأن نفقتهم على 
الأب فيتحملها الابن عنه كنفقة الزوجة» والصحيح: أنه لا يجب» وبه قطع الشيخ أبو عليء ويخالف 
الزوجة» فإنها إن لم ينفق فسختء فيتضرر الأب؛ ولأن نفقتها تجب على الأب وإن كان معسراً. 

فرع: إذا كان الابن في نفقة أبيه» وله زوجةء فوجهانء. حكاهما القاضي أبو حامد وغيره؛ 


كتاب التفقات - ياب في نفقة الأقارب اه ١‏ 


أحدهما: يلزم الأب نفقتها ونفقة كل قريب وجبت نفقته؛ لأنه من تمام الكفاية» ويبذا قطع صاحب 
«المهذب» وأصحهما: لا تلزمه لأنه لا يلزم الأب إعفاف الابن. 

فرع: كما تجب على الابن نفقة زوجة الأب» تجب عليه كسوتهاء قال البغوي: ولا يلزم الأدم» 
ولا نفقة الخادم؛ لأن فقدهما لا يثبت الخيار» لكن قياس ما ذكرنا أن الابن يتحمل ما لزم الأب 
وجوبهما؛ لأنهما واجبان على الأب مع إعساره. 

الثامنة: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغيرء أو كان غائباًء أذن القاضي لأمه في الأخذ 
من مالهء أو الاستقراض عليه» والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك». وهل تستقل بالأخذ من 
ماله؟ وجهان؛ أصحهما: : نعم لقصة هند. والثاني: المنع؛ لأنها لا تتصرف في ماله وتحمل قصة هند 
على أنه كان قضاءء أو إذناً لما لا إفتاء وحكماً عاماً» وفي استقلاها بالاقتراض عليه إذا لم تجد له مالآ 
وجهان مرتبان وأولى بالمنع لخروجه عن صورة الحديث» ومخالفته القياس». وعن القفال تجويزه» فإن أثبتنا 
استقلالهاء أو لم يكن في البلد قاض» وأشهدت,ء لزمه قضاء ما اقترضته»ء وإن لم تشهدء فوجهان؛ ولو 
أنفقت على الطفل الموسر من مال نفسه بغير إذن الأب والقاضى» فوجهانء وأولى بالجواز؛ لأنها لا 
تتعدى مصلحة الطفل» ولا تتصرف في غير ماله. ولو أنفقت عليه من ماها بقصد الرجوع وأشهدت» 
رجعت» وإلا فوجهان. 

التاسعة : إذا امتنع القريب من نفقة قريبه» فللمستحق أخذ الواجب من ماله إن وجد جنسهء وفي غير 
الجنس خلاف يأتي في الدعاوى إن شاء الله تعالى» وإن كان غاتباً ولا مال له هناك» راجع القاضي ليقترض 
عليه؛ فإن لم يكن هناك قاض واقترض» نظر هل أشهد أم لا؟ على ما ذكرناه في اقتراض الأم للطفل . 

العاشرة: إذا كان الأب الذي عليه الإنفاق غائباً» والجد حاضرء فإن تبرع بالإنفاق فذاكء. وإلا 
فبقرض القاضي» أو يأذن للجد في الإنفاق» ليرجع على الأب وفي «لالبحر؛ وجه ضعيف»ه أنه لا 
يرجع. ولو استقل الجد بالاقتراض» فإن أمكنه مراجعة القاضي فليس على الأب قضاؤه على الصحيحء 
وإلا فينظر في الإشهاد وعدمه. 

الحادية عشرة: إذا وجبت نفقة الأب أو الجد على الصغير أو المجنون» أخذاها من ماله بحكم 
الولاية» وما أن يؤاجراه لما يطيقه من الأعمال» ويأخذا من أجرته نفقة أنفسهماء والأم لا تأخذ إلا 
بإذن الحاكم» وكذا الابن إذا وجبت نفقته على الأب المجنون» فلو كان يصلح لصنعة» فللحاكم أن يول 
ابئه إجارتهء وأخذ نفقة نفسه من أجرته. 

فصل: يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأء ولا أن تأخذ عليه الأجرة إن كان لمثله أجرة» وف 
وجه ذكره الماوردي: لا أجرة لها؛ لأنه متعين عليهاء والصحيح الأول» كما يلزم بذل الطعام للمضطر 
ببدله» ثم إن لم يوجد بعد سقي اللي مرضعة غيرهاء لزمها الإرضاعء وكذا لو لم يوجد إلا أجنبية» لزمها 
الإرضاعء وإن وجد غيرها وامتنعت الأم من الإرضاعء لم تجبرء سواء كانت في نكاح الأب أم بائنة» 
وسواء كانت ممن يرضع مثلها الولد في العادة أم لا 

وإن رغبت الأم في الإرضاعء فلها حالان: 

أحدهما: أن تكون في نكاح أبي الرضيع» فهل له منعها من إرضاعه؟ وجهانء أحدهما: لا؛ لأن 
فيه إضراراً بالولد»ء وأصحهما: نعم؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع لكن يكره له المنع. 

قلت: الأول أصح» وممن صححه البغوي والروياني في (الحلية» وقطع به الدارمي والقاضي أبو 
الطيب في «المجرد؛ وامحاملٍ والفورانٍ وصاحب «التنبيه» والجرجاني. والله أعلم. 


5 /اه ١‏ كتاب النفقات ‏ باب في نفقة الأقارب 


فإن قلنا: ليس له المنع» أو توافقا على الإرضاعء فإن كانت متبرعة فذاكء. وهل تزاد نفقتها 
للإرضاع؟ وجهانء, أحدجهما قاله أبو إسحاق والإصطخري: نعمء ويجتهد الحاكم في قدر الزيادة؛ لأنها 
تحتاج في الإرضاع إلى زيادة الغذاء. وأصحهما: لا؛ لأن قدر النفقة لا يختلف محال المرأة وحاجتهاء 
وإن طلبت أجرة» بني على أن الزوج هل له استئجار زوجته لإرضاع ولده؟ فيه وجهان ذكرناهما في 
الإجارة» قال العراقيون: لا يجوزء وأصحهما: الجوازء فعلى هذا حكمها إذا طلبت الأجرة حكم البائن 
إذا طلبت الإرضاع بأجرة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا أرضعت بالأجرة» فإن كان الإرضاع لا 
بمنع من الاستمتاع ولا ينقصهء فلها مع الأجرة النفقة» وإن كان بمنع» أو ينقص» فلا نفقة لحاء كذا 
ذكره البغوي وغيره» ويشبه أن يجيء فيه الخلاف فيما لو سافرت لحاجتها بإذنه» وإن قلنا: لا يجوز 
الاستئجار.» وأرضعت على طمع الأجرة» ففي استحقاقها أجرة المثل وجهان؛ قال ابن خيران: تستحق؛ 
لأنبا لم تبذل منفعتها مجاناً» وقال الجمهور: لا تستحق 

الحال الثاني: أن تكون مفارقة» فإن تبرعت 25 م يكن للأب المنع» وإن طلبت أجرة» 
نظرء إن طلبت أكثر من أجرة المثل» لم يلزمه الإجابة» وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل» وإن 
طلبت أجرة المثل» فهي أولى من الأجنبية بأجرة المثل» فإن وجد أجنبية تتبرع» أو ترضى بدون أجرة 
المثلء فهل لللأب انتزاع الولد منها؟ فيه طريقان» أشهرهما على قولين» أظهرهما: له الانتزاع. والطريق 
الثاي: له الانتزاع قطعا وبه قال ابن سريج» وأبو إسحاق» وابن أبي هريرة» والإصطخريء فعلى 
المذهب لو اختلفاء فقال الأب: أجد متبرعة» وأنكرت» فهو المصدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة» 
الأصل عدمها؛ ولأنه تشق عليه البينة»؛ وحيث أوجبنا الأجرة فهي في مال الطفل» فإن لم يكن له مال» 
فعلى الأب كالنفقة . 

الطرف الثاني: في اجتماع أقارب امحتاج والأقارب المحتاجين» وفيه أربعة فصول: 


الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل امحتاج» فإذا اجتمع اثنان من الأولاد» نظر 
إن استويا في القرب والوراثة أو عدمهاء والذكورة والأنوثة» فالنفقة عليهما بالسوية» سواء استويا في 
اليسارء أم 7 تفاوتاء وسواء أيسرا بالمال» أو الكسبء أو أحدهما بمال» والآخر بكسبء فإن كان 
أحدهما غائباًء أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال؛ اقترض عليه. وإن اختلفا في شيء من ذلك» 
ففيه طريقان» أحدهما: النظر إلى القرب» فإن كان أحدهما أقرب» فالنفقة عليه سواء كان وارثاً أو 
غيره» ذكراً أو أنى» فإن استويا في القرب» ففي التقديم بالإرث وجهان, فإن قدمنا بالإرث» فكانا 
وارثين» فهل يستويان في قدر النفقة» أم 7 تتوزع بجسب الإرث؟ وجهانء الطريق الثاني: النظر إلى 
الإرث» فإن كان أحدهما وارثئاً دون الآخرء فالنفقة على الوارث» وإن كان الآخر أقرب» فإن تساويا في 
الإرث» قدم الأقرب» فإن تساويا في القرب» فالنفقة عليهماء ثم هل تستوي أم توزع بحسب -20-0 
فيه الوجهان. وإذا استويا في المنظور إليه على اختلاف الطريقينء فهل يختص الذكر بالوجوب» أم 
يستويان؟ وجهان, وأصح الطريقين عند الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم: الأول» دون اعتبار الإررث 
والذكورة» واختيار ا يخالفهم في بعض الصور كما نذكره في الأمثلة إن شاء الله تعاللى. 

أمثلة: ابن وبنتء النفقة عليهما سواءء إن اعتبرنا القرب» أو أصل الإرث» وإن اعتبرنا 
الذكورة» فعلى الابن فقط. وهو اختيار العراقيين. 


ينك واين ابن » هي على الينتت إن اعتيرنا القرب» وعليهما لي إن اعتيرنا الإرث» وعى ابن 
الابن إن اعتبرنا الذكورة» وهذا اختيار العراقيين. / 


كتاب النفقات ‏ باب في نفقة الأقارب هلاه ١‏ 


بنت وبنت ابن» هي على البنت إن اعتبرنا القرب»ء وعليهما إن اعتبرنا الإرث. 

بنت وابن بنت» هي على البنت إن اعتبرنا القرب, أو الإرث» وعلى ابن البنت إن اعتبرنا 
الذكورة. ١‏ 

ابن ابن وابن بنت» عليهما إن اكتفينا بالقرب» وعلى الأول إن رجحنا الإرث. 

بنت ابن وابن بنت» هى على بنت الابن» إن اعتيرنا الإرث» وعلى ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة» 
وعليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة. 

بنت بنت وبنت ابن ابن» هي على الأولى إن اعتبرنا القرب» وعلى الثانية إن اعتبرنا الإرث. 

بنت بنت وبنت ابن» عليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة» وعلى الثانية إن اعتبرنا الإرث. 

ابن وولد خنثى» إن قلنا في اجتماع الابن والبنت» تكون عليهماء فكذا هناء وإن قلنا: تكون 
على الابن» فهنا وجهانء أحدهما: على الابن نصفها؛ لأنه المستيقن» والنصف الآخر يقترضه الحاكم» 
فإن بان ذكراًء فالرجوع عليهء وإلا فعلى الابن» وأصحهما: يؤخذ الجميع من الابن» فإن بان الخنق 
ذكراء» رجع عليه بالنصف. 

بنت وولد خنثئىء» إن قلنا في اجتماع الابن والبنت: النفقة عليهماء فكذا هناء وإن قلنا: على 
الابن» فوجهان, أحدهما: هى على الخنثى» فإن بانت أنوثته» رجعت على أختها بالنصف. والثاني: لا 
يول عته إلا التضف؛ لأنه البقين+ ويؤسط التصف الآخر من البنت» فإ مانت ذكؤوتة: وجعت غلية: 

قلت: كان ينبغي أن يجيء وجه الاقتراض» ولا يؤخذ من البنت شيء. والله 0 

الفصل الثاني : إذا اجتمع للمحتاج قريبان امن أصولهء نظرء إن اجتمع أبوه وأمهء فإن كان الولد 
صغيراًٌ فالنفقة على الأب قطعاًء وإن كان كبيراً فأوجه» الصحيح : أنبا على الأب» والثاني: عليهما 
أثلاثاً كالارث» والثالث: عليهما نصفين. وإن اجتمعت الأم وواحد من آباء الأب» فأوجهء الصحيح: 
أخبا على الجدء والثاني: على الأم» والغالث: عليهما أثلاثاًء والرابع : عليهما نصفين. وإن اجتمع اثنان 
من الأجداد والجدات» نظرء إن كان أحدهما يدلي بالآخرء فالتفقة على القريب» وإلا ففيه خمسة أوجه 
أرجحها: اعتبار القرب» والثاني: الإرث» والثالث وهو اختيار المسعودي: الاعتبار بولاية المال» فإن لم 
تكن لواحد منهما ولاية» وأحدهما يدل بالولي» أو هو أقرب إدلاء بالولي» فالنفقة عليهء فإن استويا في 
الإدلاء به وجوداً وعدماًء اعتبر فيه القرب» والمراد بالولاية على هذا الوجه: الجهة الى تفيدهاء لا 

نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة. والرابع: الاعتبار بالذكورة» فالنفقة على الذكرء 
وإلا فعلى المدلي بذكرء فإن استوياء اعتير القرب. 0 يعتير الإرث والذكورة معاًء فإن اختص 
يما أحدهماء فالنفقة عليه» وإن وجدا فيهماء أو لم يوجداء أو وجد أحدهما في أحدهماء والآخر في 
الآخرء اعتبر القرب» وعلى هذا الوجهء يجبر فقد كل واحد من المعنيين بالآخر. 

الأمثلة: أبو الأب. وأبو الأم» إن اكتفينا بالقرب» سوينا بينهماء وإن اعتبرنا الإرث؛ أو 
الولاية» فالنفقة على أبي الأب. 

أم أب وأم أم. إن اعتيرنا القرب أو الإرث» سوينا بينهماء وإن اعتيرنا الإدلاء بالولي أو بذكرء 

أبو الأم» وأم الأب. إن اعتبرنا القرب» سويناء وإن اعتيرنا الإرث» أو الإدلاء بالولي فهي على 
أم الأب» وعلى الوجه الخامس: يجير فقدان الإرث فيه بالذكورة» وفقدان الذكورة فيها بالوراثة» 
فيستويان. 


كلاه ١‏ كتاب النفقات ‏ باب في ثفقة الأقارب 


الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصولهء وآخر من فروعهء ففيه الأوجه الخمسة. 
فيقدم الأقرب في وجهء والوارث في وجهء والولي في وجهء والذكر في وجهء ويستوي الذكر والأنثى في 
وجهء وإذا وجبت النفقة على وارثين» جاء الخلاف في أن التوزيع بالسوية» أم بحسب الإرث؟ فلو كان 
له أب وابن» فهل النفقة على الابن أم الأب أم عليهما؟ فيه أوجهء أصحها: الأول؛ لأن عصوبته 
أقوى؛ ولأنه أولى بالقيام بشأن الوالدء» وتجري هذه الأوجه في أب وبنت» وفي جد وابن ابن» وتجري 
أيضاً في أم وبنت على المذهب. وقيل: يقطع بأنها على البنت» قاله القاضي أبو حامد وغيره. وفي أم 
وابن طريقان» أحدهما: طرد الأوجه الثلاثة» والثاني: القطع بتقديم الابن» لضعف الإناث عن تحمل 
المؤن» ويجري الطريقان في جد وابن» وفي أب وابن ابن» وقال البغوي: الأصح أنه لا نفقة على 
الأصول ما دام يوجد واحد من الفروعء قريباً كان أو بعيداً» ذكراً أو أنى. 

الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين» فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه 
نفقتهم» نظرء إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم» فعليه نفقة الجميع» قريبهم وبعيدهم» وإن لم يفضل عن 
كفاية نفسه إلا نفقة واحدء قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب» هذا أطبق عليه الأصحاب؛ لأن نفقتها 
آكد» فإنها لا تسقط بمضي الزمان» ولا بالإعسار؛ ولأنها وجبت عوضاًء واعترض الإمام بأن نفقتها إذا 
كانت كذلكء كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس تقدم على الديون» وخرج لذلك احتمالاً في 

تقديم القريب» وأيده بالحديث أن رجلاً قال للني يلِ: معي دينار؟ فقال: «أنفقه على نفسك» فقال: 

معي آخر؟ فقال: أنفقه على ولدك». فقال: معي آخر؟ فقال: «أنفقه على أهلك». فقدم نفقة الولد على 
الأهل, وفي «التتمة» وجه أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة» وأما الذين ينفق عليهم بالقرابة» 
فتعود فيهم الأوجه في أنه يصرف الفاضل إلى الأقرب» أو الوارثء أو الولي» وعلى الوجه الرابع القائل 
هناك أنها على الذكرء يصرف الفاضل هنا إلى الأنئى لعجزهاء ويسوى في الوجه الخامس بين الذكر 
والأنثى» وإذا صرف إلى وارثين» فهل يوزع بالسوية؛ أم بحسب الإرث؟ وجهانء قال الأكثرون: 
بالسوية» ونوضح ذلك بصور: 

ابئان أو بنتان» يصرف الموجود إليهماء فإن اختص أحدهما بمزيد عجزء يأن كان مريضاء أو 
رضيعاًء قدمء ذكره الروياني . 

ابن وبنت» الصحيح أنها كالابنين» وقيل: تقدم البنت لضعفها. 

ابن بنت» وبنت ابن» ذكر الروياني أن بنت الابن تقدم لضعفهاء ويشبه أن يجعلا كالابن والبنت. 

أ وجدء أو ابن وابن ابن» قيل: هما سواءء والأصح: تقديم الأب والابن» فإن كان الأبعد 
زمناً» ففي «التهذيب» أنه يقدم» وذكر أنه لو اجتمع جدان في درجة» وأحدهما عصبة» كأبي الأب مع 
أبي الأم فالعصبة أولى» وأنه لو اختلفت الدرجة» واستويا في العصوبة أو عدمهاء فالأقرب مقدم ‏ وإن 
كان الأبعد عصبة» تعارض القرب والعصوبة» فيستويان. 

أب وابن؛ إن كان الابن صغيراًء قدمء وإلا فهل يقدم الابن أم الأب» أم يستويان؟ فيه ثلاثة 
أوجهء ثالثها: اختيار القفال. وتجري الأوجه في الابن والأم» وني الأب والبنت» وني الجد وابن 
الابن. وابن الابن. 

أب وأمء تقدم الأم على الأصح., وقيل: الأبء وقيل: يستويان. 

جد وابن» قيل بطرد الأوجه. وقيل: يقدم الابن قطعاًء وعن القاضي أب حامد إذا اجتمع جدتان 
لإحداهما ولادتان» وللأخرى ولادة» فإن كانتا في درجة» فذات الولادتين أولى» وإن كانت أبعدء 


كتاب النفقات ‏ باب فى نفقة الأقارب /ا/اه ١‏ 


فالأخرى أولى» وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته وبنت بنت بنت ليس أبوها من 
أولاده» فإن كانتا في درجة»: فصاحبة القرابتين أولى» وإن كانت هي أبعدء فالأخرى أولى. 

فرع: مى استوى اثنان» وزع الموجود عليهماء فلو كثروا بحيث لو وزعء» لم يسد قسط كل واحد 

فرع: إذا أوجبنا النفقة على أقرب القريبين»: فمات أو أعسرء وجيت على الأبعد» فإن أيسر 
الأقرب بعد ذلك» لم يرجع الأبعد عليه بما أنفق. 

ذكر الروياني أنه لو كان له ولدان» ولم يقدر إلا على نفقة أحدهماء وله أب موسرء لزم الأب نفقة 
الآخرء فإن اتفقا على الإنفاق بالشركة» أو على أن يختص كل واحد بواحدء فذاكء» وإن اختلفاء عمل 
بقول من يدعو إلى الاشتراك. وأنه لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهماء وللابن 
ابن موسرء فعلى ابن الابن باتي نفقتهماء فإن اتفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة؛ أو يمخص كل واحد 
بزاحد» فذاك» :وإن اخعلفا + هنا إل اخمياز الأبوين إن اهوت تفتتيياء وق القت اخنصن 
أكثرهما نفقة بمن هو أكثر يساراًء وهذان الجوابان في الصورتين غتلفان» والقياس أن يسوى بينهماء بل 
ينبغي في الصورة الثانية أن يقال: تختص الأم بالابن تفريعاً على الأصح.ء وهو تقديم الأم على الأب» 
وإذا اختصت بهء تعين الأب لإنفاق ابن الابن. 

فصل: لا تلزم العبد نفقة ولده» بل إن كانت الأم حرة» فالولد حر وعليها نفقته» وإن كانت 
رقيقة» فهو رقيق نفقته على مالكهء وإن كان الولد حراء وأبواه رقيقان» فنفقته في بيت المال» إلا أن 
يكون في فروعه من تلزمه نفقته» ولا يلزم المكاتب نفقة ولده من زوجته» سواء كانت حرةٍ ة أو أمة أو 
مكاتبة» بل لا يجوز له أن ينفق عليه صيانة لحق السيد» فإن كانت زوجته الأمة لسيده أيضاً. جاز أن 
ينفق على ولده منهاء وإن لم يجب؛ لأنه ملك السيد» وكذا لو كانت زوجته مكاتبة السيد» إن جعلنا 
الولد ملكا للسيدء وإن قلنا: إنه يتكاتب عليهاء لم يجز له أن ينفق عليه» لجواز أن تعتق المكاتبة والولد» 
ويعجز المكاتب» فيكون قد فوت مال سيده» هكذا أطلقوه» ولا يصح إطلاق بتجويز الإنفاق على ملكه 
بغير إذنه» ولو استولد المكاتب جارية نفسهء أو كنا لا نجوز له ذلك» فيتكاتب الولد عليه» وينفق 
المكاتب عليه من أكسابه؛ لأنه إن عتق» فقد أنفق ماله على ولده»ء وإن رق» رق الولد أيضاًء فيكون قد 
أنفق مال السيد على عبده. 

فرع: هل تجب نفقة المكاتب على ولده الحر؟ عن «الحاوي؟ أنه يحتمل وجهين» أحدهما: لاء لبقاء 
أحكام الرق. والثاني: نعم» لانقطاع النفقة عن سيده. 

قلت: الأول أصح؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فينفق من كسبهء فإن تعذر» عجز 
نفسهء والنفقة على سيده. والله أعلم. 

من نصفه حرء ونصفه رقيق» قال في «البسيط»: الظاهر أنه تلزمه نفقة القريب؛ لأنها كالغرامات» 
وهل تلزمه نفقة تامة أم نصفها؟ وجهان, حكاهما ابن كج. 

قلت: الأصح نفقة كاملة؛ لأنه كالحر كما في الكفارة. والله أعلم. 

ولو كان من نصفه حر ونصفه رقيق محتاجاًء هل يلزمه قريبه الحر نفقته بقدر ما فيه من الحرية؟ 
وجهان حكاهها ابن كج. 

قلت: الراجح الوجوبء. ويمكن بناؤهما على أنه هل يورث؟ والأظهر أنه يورث كالأحرار. والله 
أعلم . 


١‏ كتاب النفقات ‏ باب فى الحضانة 


الباب الخامس في الحضانة 

هي القيام بحفظ من لا بميز ولا يستقل بأمره» وتربيته بما يصلحهء ووقايته عما يؤذيه» وهي نوع من 
ولاية وسلطنة» لكنها بالإناث أليق؛ لأخبن أشفق» وأهدى إلى التربية» وأصير على القيام بباء وأشد ملازمة 
للأطفال. ومؤنة الحضانة على الأب؛ لأنها من أسباب الكفاية» كالنفقة» وحكى السرخسى وجهاً أنه ليس 
للأم طلب الأجرة بعد الفطام» والصحيح: الأول» وأما أجرة الرضاع فقد سبق بيانهاء وفي الباب طرفان: 

[الطرف] الأول: في صفات الحاضن والمجنون» فإن كان أبو الطفل على النكاح؛ فالطفل معهما 
يقومان بكفايته» الأب بالإنفاق» والأم بالحضانة والتربية» وإن تفرقا بفسخ أو طلاق» فالحضانة للأم إن 
رغبت فيهاء لكن لاستحقاقها شروط: 

أحدها: كونها مسلمة؛ إن كان الطفل مسلماً بإسلام أبيه» فلا حضانة لكافرة على مسلم» وقال 
الإصطخري: لما الحضانة» وقيل: الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع 
سئين» ثم الأب بعد ذلك. قال الأصحاب: والصحيح الأول فعلى هذا حضانته لأقاربه المسلمين على 
ما يقتضيه الترتيب» فإن لم يوجد أحد منهمء فحضانته على المسلمين» والمؤنة في ماله فإن لم يكن له 
مال. فعلى أمه إن كانت موسرة» وإلا فهو من محاويج المسلمين» وولد الذميين في الحضانة كولد 
المسلمين» فالأم أحق بهاء ولو وصف صب منهم الإسلام» نزع من أهل الذمة» سواء صححنا إسلامه 
أم لاء ولا يمكنون من كفالته» والطفل الكافر وامجنون تثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على 
الصحيح؛ لأن فيه مصلحة له. 

الشرط الثاني: كونبها عاقلة» فلا حضانة مجنونة» سواء كان جنونا مطبقاً» أو منقطعاً» إلا إذا كان 
لا يقع إلا نادراًء ولا تطول مدته؛ كيوم في سنين» فلا يبطل الحق به» كمرض يطرأ ويزول؛ والمرض 
الذي لا يرجى زواله» كالسل والفالج إن كان بحيث يؤلم أو يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره» سقط 
حق الحضانء وإن كان تأثيره يعسر الحركة والتصرف» سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون 
من يشير بالأمور ويباشرها غيره. 

الشرط الثالث: كونها حرة» فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد» ثم إن كان الولد حراًء فحضانته 
لمن له الحضانة بعد الأم من الأب وغيره» وإن كان رقيقاً» فحضانته على السيدء وهل له نزعه من الأب 
وتسليمه إلى غيره؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق» ولو كانت الأم حرة والولد رقيق» بأن 
سبي طفل ثم أسلمت أمهء أو قبلت الذمة» فحضانته للسيد» وفي الانتزاع منها الوجهانء والمدبرة» 
والمكاتبة» والمعتق بعضهاء لا حضانة لهن» لكن ولد المكاتبة» إذا قلنا: إنه للها تستعين به في الكتابة» 
سلم إليهاء لا لأن لما حضانة» بل لأن الحق لما. وولد أم الولد من زوج أو زنى له حكمهاء يعتق 
بموت السيد وحضانته لسيده مدة حياته» وهل لما حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان» الصحيح: 
لا حضانة لها لنقصهاء وقال الشيخ أبو حامد: لحا الحضانة إلى سبع سنين» ثم السيد أولى بالولد بعد 
السبع؛ ولو كان ولد نصفه حرء ونصفه رقيق» فنصف حضاتته لسيدهء ونصفها لمن يل حضانته من 
أقاربه الأحرارء فإن اتفقا على المهايأة» أو على استئجار حاضنة» أو رضى أحدهما بالآخرء فذاك» وإن 
تمانعاء استأجر الحاكم حاضنة» وأوجب المؤنة على السيد وعلى من يقتضي الحال الإيجاب عليه. 

الشرط الرابع: كونها أمينة» فلا حضانة لفاسقة. 

الشرط الخامس: كونها فارغة خلية» فلو نكحت أجنبياً» سقطت حضانتتها لاشتغالها بحقوق الزوج» 
فلو رضي الزوج» لم يؤثرء كما لا يؤثر رضى السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان فيتضرر الولدء فلو 
نكحت عم الطفل» فوجهان» أصحهما: لا تبطل حضانتها؛ لأن العم صاحب حق الحضانة» وشفقته 


كتاب النفقات ‏ باب في الحضانة ١‏ 


تحمله على رعاية الطفل» فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي» وببذا قطع القفال والغزالي والمتولي» 
ويقال: إن صاحب «التلخيص» خرجه من نص الشافعي كأ أن الجدة إذا نتكحت جد الطفل لا يبطل 
حقها من الحضانة» وكذا لو كانت في نكاحهء ثبت لحا حق الحضانة بخلاف ما لو كانت في نكاح أجنبي» 
والثاني: يبطل حق الأم. وليس العم كالجد لأن الجد ولي تام الشفقة قائم مقام الأب» وهذان الوجهان 
في نكاح الأم العم. يطردان في كل من لحا حضانتهء نكحت قريباً للطفل له حق في الحضانة» بأن 
نكحت أمه ابن عم الطفل» أو عم أبيه» أو نكحت خالته التي لها حضانة عم الطفل» أو نكحت عمته 
خالهء هكذا ذكره الشيخ أبو علي وغيره؛ ثم إنما يبقى الحق إذا نكحت الجدة جد الطفل» أو الأم عمه 
على الأصح إذا رضي الذي نكحته بحضانتهاء فإن أبى» فله المنع» وعليها الامتناع. 

فرع: إذا اجتمعت هذه الشروط فإِنما تثبت لما الحضانة إذا كان الأبوان مقيمين في بلدء فإن سافر 
أحدهماء فسيأي حكمه إن شاء الله تعالى» زعا يشترط استحقاقها أن ترضع الولد إن كان رضيعاً؟ 
وجهان. أحدهما: لاء بل لما الحضانة وإن لم يكن لما لبن» أو امتنعت من الإرضاعء وعلى الأب أن 
يستأجر مرضعة ترضعه عند الإمام» وهذا أصح عند البغويء والثاني وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون: 
يشترط لعسر استئجار مرضعة تخلٍ بيتهاء وتنتقل إلى مسكن الأم. وعلى هذا لا تمنع الأم من زيارته. 

فرع: لو أسلمت الكافرة» أو أفاقت المجنونة» أو عتقت الأمة» أو رشدت الفاسقة» أو طلقت التي 
سقط حقها بالنكاح» تثبت لا الحضانة لزوال المانع؛ وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائناًء هذا هو نص 
المذهب» رعرع ابن مريج قرلا انه ايان للرجحة حو تنقشي المدة وبه قال المزني ؛ لأن الرجعية 
زوجة؛» فعلى المذهب: إن اعتدت في بيت الزوج فإنما تثبت لما الحضانة إذا رضي الزوج بأن يدخل الولد بيته؛ 
فإن لم يرض»ء لم يكن لا أن تدخله بيته» ركنا ف البائن: وإذا رضي» ثبت حقها بخلاف رضاه في صلب 
التكاح؛ لأن المنع هناك لاستحقاقه الاستمتاع» واستهلاك منافعها فيه» وهنا للمسكنء فإذا أذن صار معيراً . 

فرع: إذا امتنعت الأم من الحضانة» أو غابت» فثلاثة أوجهء الصحيح: أنها تنتقل إلى الجدة» 
كما لو ماتت» أو جنتء والثاني: تنتقل إلى الأبء والثالث: إلى السلطان لبقاء أهلية الأم كما لو غاب 
الولي في النكاح» أو عضلء» يزوج السلطان لا الأبعدء فعلى الصحيح مت امتنع الأقرب من الحضانة» 
كانت لمن يليه لا للسلطان؛ لأنها للحفظ والقريب الأبعد أشفق من السلطان. 

فصل: أما المجنون» فهو من لا يستقل بمراعاة نفسه». ولا بهتدي إلى مصالحه لصغر أو جنون» أو 
خبل وقلة تمييزء ومتى بلغ الغلام رشيداً» ولي أمر نفسه ولا يجبر على كونه عند الأبوين أو أحدهماء 
ولكن الأولى أن لا يفارقهما ليخدمهما ويصلهما بره وإن بلغ عاقلاً غير رشيد» فقد أطلق جماعة أنه 
كالصبيء لا يفارق الأبوين» وتدام حضانته» وقال ابن كج: إن لم يحسن تدبير نفسهء فالحكم كذلك» 
وأما إن كان اختلال الرشيد لعدم الصلاح في الدين» ل أنه يسكن حيث يشاءء ولا يجبر أن 
يكون عند الأبوين» أو أحدهماء وقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر عنه» وهذا التفصيل حسن. وأما 
الأنثى إذا بلغت» فإن كانت مزوجة» فهي عند زوجهاء وإلاء فإن كانت بكراء فعند أبويها أو أحدها 
إن افترقاء وتختار من شاءت منهماء وهل تجبر على ذلك؟ وجهان, أحدهما: نعمء وليس ها 
الاستقلال» والثاني: لاء بل لا السكنى حيث شاءت» لكن يكره لها مفارقتهماء وبهذا قطع العراقيون» 
وصحح ابن كج والإمام والغزالي الأول» ثم صرح الغزالي باختصاص هذه الولاية بالأب والجدء كولاية 
الإجبار في التكاح» وذكر البغوي في ثبوتها أيضاً للأخ والعم وجهين. 

قلت: أرجحهما ثبوتها. والله أعلم. 

وإن كانت ثيباً» فالأولى أن تكون عند الأبوين» أو أحدهماء ولا تجير على ذلك باتفاق 


١‏ كتاب النفقات - باب في الحضانة 


الأصحاب؛ لأنها صاحبة اختيار وممارسة؛ وبعيدة عن الخديعة» وهذا إذا لم تكن تبهمة» ول تذكر بريبة» 
فإن كان شيء من ذلك» فللأب والجد ومن يل تزويجها من العصبات منعها من الانفراد» ثم المحرم منهم 
يضمها إلى نفسه إن رأى ذلك» وغير انحرم يسكنها موضعاً يليق بهاء ويلاحظها دفعاً للعار عن النسب» 
كما بمنعونها نكاح غير الكفءء وأثبت البغوي للأم ضمها إليها عند الريبة» كما أثبتها للعصبة» ولو 
فرضت التهمة في حق البكرء فهي أولى بالاحتياط» فتمنع من الانفراد بلا خلاف» ونقل في «العدة» عن 
الأصحاب أن الأمرد إذا خيف من انفراده فتنة» وانقدحت تبمة» منع من مفارقة الأبوين. 

قلت: الجد كالأبوين في حق الأمردء وكذا ينبغي أن يكون الأخ والعم ونحوهما لاشتراك الجميع 
في المعنى. والله أعلم. 

فرع: إذا ادعى الولي ريبة» وأنكرت» فقد ذكر احتمالان» أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الحكم 
على الحرة العاقلة بمجرد الدعوى بعيدء وأصحهما: يقبل ويحتاط بلا بينة؛ لأن إسكانها في موضع 
البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة. 

فصل: إنا يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاًء وهو الصغير في 
أول أمرهء وامجنون» فأما إذا صار الصغير مميزاًء فيخير بين الأبوين إذا افترقا» ويكون عند من اختار 
منهماء وسواء في التخيير الابن والبنت» وسن التمييز غالباً سبع سنينء أو مان تقريباًء قال 
الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثمان» ومدار الحكم على نفس التمييز» لا على 
سنهء وإنما يخير بين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروط الحضانة؛ بأن يكونا مسلمين حرين عاقلين عدلين 
مقيمين في وطن واحد على ما سيأتي إن شاء الله تعالمى» وأن تكون الأم خلية» فإن اختل في أحدهما 

بعض الشروطهء فلا تخييرء والحضانة للآخرء فإن زال الخلل» أنشئ التخيير» ولو وجدت الشروط 
وان واختص أحدهما بزيادة في الدين أو المال أو محبة الولدء فهل يختص به أم يجري التخيير؟ 
وجهان» أصحهما : الثاني» وجري التخيير بين الأم واالجد عند عدم الأب وجري أيضاً بينها وبين من 
على حاشية النسب» كالأخ والعمء على الأصحء وقيل: تختص به الأمء وفي ابن العم مع الأم هذان 
الوجهان؛ إن كان الولد ذكراًء فإن كان أننى» فالأم أحق قطعاء ويجري الخلاف أيضاً بين الأب 
والأخت والخالة إذا قدمناها عليه قبل التمييز كما سنذكره إن شاء الله تعال» وإذا اختار أحد الأبوين» 
ثم اختار الآخرء حولناه إليه؛ فإن عاد واختار الأول. أعدناه إلى الأول» فإن أكثر التنقل بحيث يظن أن 
سببه نقصانه وقلة تمييزه» جعل عند الأم كما قبل التمييز» وكذا لو بلغ على نقصانه وخبله. 

فرع: إذا اختار الأب وسلم إليهء فإن كان ذكراً» لم بمنعه الأب من زيارة أمه ولا يحوجها إلى 
الخروج لزيارته» وإن زارته» لم يمنعها من الدخول عليه» وله منع الأنثى من زيارة الأم» فإن شاءت الأم» 
خرجت إليها للزيارة؛ لأخبا أولى بالخروج لسنها وخبرتهاء ثم الزيا 0 في الأيام على العادة» لا في كل 
يوم» وإذا دخلت» لا تطيل المكث» ولو مرض الولد ذكراً كان أو أنثى» فالأم أولى بتمريضه» فإنها أشفق 
وأهدى إليه؛ فإن رضي بأن تمرض في بيتهء فذاكء وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم» ويجب الاحتراز عن 
الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب. وكذا إذا زارت الولد» فإن لم يكن هناك ثالث» خرج حتى تدخل» 
وإذا مات. ل تمنم من حضور غ غسله وتجهيزه إلى أن يدفن» وإن مرضت الأم» لم يكن للأب منع الولد من 
عيادتهاء ذكراً كان أو أنثى» ولا يمرضهاء قال الروياني: إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض . 

فرع: إذا اختار الأم؛ فإن كان ابناء أوى إليها ليلاًء وكان عند الأب نهاراً يؤدبه ويعلمه أمور 
الدين والمعاش والحرفة» وإن كانت بنتاًء كانت عند الأم ليلاً ونهاراً» ويزورها الأب على العادة» ولا 
يطلب إحضارها عنده» وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير. 


كتاب النفقات ‏ باب في الحضانة ١4١‏ 


فرع: إذا اختار الأم» فليس للأب إهماله بمجرد ذلك» بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه» إما بنفسه 
وإما بغيره ويتحمل مؤنته» وكذا المجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه يلزم الأب رعايته» وإنما تقدم الأم 
:فيما يتأق منها وما هو شأنها. 

قلت: تأديبه وتعليمه واجب على وليه أبا كان أو جداً أو وصياً أو قيماً» وتكون أجرة ذلك في مال 
الصبي» فإن لم يكن له مال» فعلى من تلزمه نفقته» وقيل: إن أجرة ما لا يلزمه تعلمه بعد البلوغ تكون في مال 
الولي مع يسار الولدء والأول أصحء وقد سبق بعض هذا في أول كتاب الصلاة. والله أعلم . 

فرع: لو خيرناه فاختارهماء أقرع بينهماء وإن لم يختر واحداً منهماء فوجهانء أحدهما: يقرع وبه 
قطع البغوي» وأصحهما: الأم أحق؛ لأنه لم يختر غيرهاء وكانت الحضانة لها فيستصحبء وبه قطع في 
«البسيط». قال الروياني: لو ترك أحد الأبوين في وقت التخيير كفالته للآخرء كان الآخر أحق به ولا 
اعتراض للولدء فإن عاد وطلب الكفالة» عدنا إلى التخييرء قال: ولو تدافع الأبوان كفالته» وامتنعا 
منهاء فإن كان بعدهما من يستحق الحضانة» كالجد والجدة» خير بينهماء وإلا فوجهان». أحدههما: يخير 
الولدء ويجير من اختاره على كفالته» فعلى هذا لو امتنعا من الحضانة قبل سن التمييزء يقرع بينهماء 
ويجبر من خرجت قرعته على حضانته» والثاني: يجبر عليها من تلزمه نفقته. 

قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم. 

فصل: ما سبق من أن الأم أولى من الأب قبل التمييز» وأنه يخير بينهما بعد تمييزه» هو فيما إذا 
كان الأبوان مقيمين في بلد واحدء فأما إذا أراد أحدههما سفراًء أو أرادا سفراً يختلف فيه بلدهماء فينظرء 
إن كان سفر حاجة» كحج وغزو وتجارة» لم يسافر بالولد» لما في السفر من الخطر والمشقة» بل يكون مع 
المقيم إلى أن يعود المسافر» سواء طالت مدة السفر أم قصرتء. وعن الشيخ أبي محمد وجه أن للأب أن 
يسافر به إذا طال سفرهء وإن كان سفر نقلة» نظرء إن كان ينتقل إلى مسافة القصرء فللاب أن ينتزعه 
من الأم ويستصحبه معهء سواء كان النتقل الأب أو الأمء أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى آخرء احتياطاً 
للنسب, فإن النسب يتحفظ بالآباء» ولمصلحة التأديب والتعليم» وسهولة القيام بنفقته ومؤنته» وسواء 
نكحها في بلدها أو في الغربة» فلو رافقته الأم في طريقه. دام حقهاء وكذا في المقصدء ولو عاد من سفر 
النقلة إلى بلدهاء عاد حقهاء ولو كان الطريق الذي يسلكه مخوفاًء أو البلد الذي يقصده غير مأمون 
لغارة ونحوهاء لم يكن له انتزاع الولدء وإن كان الانتقال إلى دون مسافة القصرء فوجهانء. أحدهها: لا 
يؤئر» ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلدء وأصحهما: أنه كمسافة القصرء ولو اختلفاء فقال: أريد 
الانتقالء فقالت: بل التجارة» فهو المصدق بيمينهء وقال القفال: يصدق بلا يمين» والأول أصحء فإن 
نكل حلفت؛ وأمسكت الولدء وسائر العصبات من امحارم: كالجد والأخ والعم» بمنزلة الأب في 
انتزاع الولد ونقله إذا أرادوا الانتقال» احتياطاً للنسبء وكذا غير المحارم» كابن العم» إن كان الولد 
ذكراًء وإن كان أنثى» لم تسلم إليهء قال المتولي: إلا إذا لم تبلغ حداً يشتهى مثلهاء وني «الشامل» أنه لو 
كان له بنت ترافقه؛ سلمت إلى بنته» وأما ا محرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم» فليس له نقل 
الولد إذا انتقل؛ لأنه لا حق له في النسب. 

فرع: إنما يثبت حق النقل للأب وغيره» إذا استجمع الصفات المعتبرة في الحضانة» قال المتولي: 
ولو كان للولد جد مقيم» وأراد الأب الانتقال» كان له أن ينقل الولدء ول تمنع منه إقامة الجدء وكذا 
حكم الجد عند عدم الأبء ولا تمنعه إقامة الأخ أو العم» لكن لو لم يكن أب ولا جدء وأراد الأخ 
الانتقال. وهناك ابن أخ أو عم يقيمان» فليس للاخ انتزاعه من الأم لنقلهء بخلاف الأب والجدء 
لكمال عنايتهما وتقارب عناية غيرهما من العصبات. 
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فرع: لو كان كل واحد من الأبوين يسافر لحاجة» واختلف طريقهما ومقصدهماء فيشبه أن يدام 
حق الأم» ويحتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرب» أو مدة سفره أقصر. 

قلت: امختار أنه يدام مع الأم» وهو مقتضى كلام الأصحاب. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة؛: فمتى اجتمع اثنان فصاعداً من مستحقي الحضانة» 
نظرء إن تراضوا بواحدء فذاك؛» وإن تدافعواء وجبت على من عليه النفقة» وقيل: يقرع» وتجب على من 
خرجت قرعته» والصحيح الأول؛ وإن طلبها كل واحدة ممن فيه شروطهاء فهم ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: محض الإناث؛ فأولاهن الأم, ثم أمهاتها المدليات بالإناث» تقدم أقربين» وتقدم 
البعدى منهن على القربى من أمهات الأب. ثم بعد أمهات الأم. قولانء الجديد: تقدم أم الأب, ثم أمهاتها 
المدليات بالإناث؛ ثم أم أبي الأبء ثم أمهاتها المدليات بالإناث» ثم أم أبي الجد» ثم أمهاتها كذلك» وتقدم 
الأقرب منهن فالأقرب» ويتأخر عنهن الأخوات والخالات» ودليل هذا القول» أبن جدات وارثات فقدمن 
على الأخوات والخالات» على هؤلاء الجدات» والقولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات» 
وعلى أن الخالات يقدمن على بنات الأخوات» وبنات الإخوة» والعمات؛ لأنمبن يشاركنهن في المحرمية 
والدرجة وعدم الإرث» ويتميزن بالإدلاء بقرابة الأم؛ وعن ابن سريج تقديم الخالة على الأخت للأب» وهو 
شاذ ضعيف» ثم الحضانة بعد الخالات لبنات الأخوات» وبنات الأخوة يقدمن على العمات» هكذا رتب 
الإمام والغزالي والبغوي» وحكى الروياني هذا وجهاً. وادعى أن الأصح تقديم العمات على بنات الإخوة 
وبنات الأخوات» ثم حكى وجهين فيمن يقدم بعد العمات» أحدهما: بنات الأخوات والإخوة» ثم بنات 
سائر العصبات بعد الإخوة» ثم بنات العمات» ثم خالات الأم؛ ثم خالات الأبء ثم عماته. والثاني: تقدم 
بعد العمات خالات الأم» ثم خالات الأب؛ء ثم عماته؛ ولا حضانة لعمات الأم لإدلائهن بذكر غير 
وارث؛» ثم خالات الجد ثم عماته» وهكذاء فإن فقدن جميعاًء فالحضانة لبنات الأخوات والإخوة؛ وني أي 
رتبة وقعن» تقدم بنات الأخوات على بنات الإخوة» كما تقدم الأخت على الأخ. 

فرع: الأخت من الأبوين» تقدم على الأخت من الأب؛ وعلى الأخت من الأم» وأما الأخت 
من الأب, والأخت من الأم» فأيهما تقدم على صاحبتها؟ وجهان». الصحيح المنصوص في الجديد 
والقديم: تقديم الأخت من الأبء وقال المزني وابن سريج: تقدم الأخت من الأم» وأما الخالة من 
الأب مع الخالة من الأم والعمة» فإن قدمنا الأخت للأم على الأخت للأب» فكذا هناء وإن قدمنا 
الأخت للأب» فوجهانء أحدهما : تقدم الخالة للأم والعمة للأم» وأصحهما: تقديم القي هي لأب. 
وفي الخالة لأب وجهء أنها لا تستحق حضانة أصلاً؛ لأنما تدلي بأبي أم. 

فرع: المنصوص أنه لا حضانة لكل جدة تسقط في الميراث» وهي من تدلٍ بذكر بين أنثيين» وقيل : 
لمن الحضانة» لكن يتأخرن عن جميع المذكورات أولاً» وقيل: يتقدمن على الأخوات والخالات؛ لأمن 
أصولء ويتأخرن عن الجدات الوارئات» وفي معنى الجدة الساقطة» كل محرم يدلي بذكر لا يرث» كبنت ابن 
البنت وبنت العم للأم. الأنق التي ليست بمحرم؛ كبني الخالة والعمة»؛ وبنتي الخال والعم» لمن الحضانة 
على الأصح.ء فإن كان الولد ذكراًء استمرت حضانتهن حت يبلغ حداً يشتهى مثله» وتقدم بنات الخالات 
على بنات الأخوات» وبنات العمات على بنات الأعمامء وتقدم بنات الخؤولة على بنات العمومة. 

شرع: لبنت امجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان» ذكره ابن كجء قال الروياني: ولو كان 
للمحضون زوجة كبيرة» وكان له بها استمتاع» أو لا به استمتاع» فهي أولى بكفالته من جميع الأقارب» 
وإن لم يكن استمتاع» فالأقارب أولى»: وكذا لو كان للمحضونة زوج كبيرء وهناك استمتاعء فهو أولى. 
وإلا فالأقارب» فإن كان ا قرابة أيضاًء فهل يرجح بالزوجية؟ وجهان. 
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الضرب الثاني: محض الذكورء وهم أربعة أصناف: 

الأول : : محرم وارث؛» كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعمء فلهم الحضانة؛ وحكى البغوي 
وغيره وجهاً» أنه لا حضانة لغير الأب والجد من الرجال» وقيل: لا حضانة للأخ من الأم خاصة لعدم 
العصوية والولاية» والصحيح الأول» فيقدم الأبء ثم الجد وإن علا» يقدم منهم الأقرب فالأقرب» ثم 
الأخ للأبوين» ثم الأخ للأب» ثم الأخ للأم» ثم بنو الإخوة على هذا الترتيب» ثم العم للأبوين» ثم 
العم للأب» ثم عم الأبء ثم عم الجدء هذا هو المذهبء. وفي وجهء يقدم الأخ للأم على الأخ للأب» 
وفي وجهء يتقدم العم على الأخ للأم لعصوبته» وفي وجهء يتقدم الأعمام على بني الإخوة من الأم. 

الصنف الثاني : وارث غير محرم» كابن العم وابنه» وابن عم الأب والجد» فلهم الحضانة على الصحيح ءٍ 
وفيهم الوجه الذي حكاه البغري, ثم إن كان الولد ذكراً أو أنئى لا تشتهى» سلمت إليه» وإن بلغت حداً 
0 ثقة» وتعطى أجرتبهاء فإن كانت له بنت» سلمت 
إليهء وفي ثبوت الحضانة للمعتق» وجهان؛ أحدهما: نعم» كالإرث؛» وولاية النكاح» وتحمل الدية» 
وأصحهما: لا ؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة» فعلى هذا لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منهء فهل 
كه ارد ارد وا بن وجهان؛ حكاهما الروياني» مثاله: عم وعم أب معتق. 

قلت: الأصح لا يرجح. والله أعلم. 

الصئف الثالث: محرم غير وارث» كأبي الأم. والخال. والعم للأمء وابن الأخت» وابن الأخ 
للأم» فلا حضانة لهم على الأصحء لضعف قرابتهم» فإن قلنا : لهم حضانة» تأخروا عن لحارم 
الوارثين» وعن الوارثين الذين لا محرمية لهم. 

الصئف الرابع : : من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب» كابن الخال والخالة والعمة» فلا حضانة 
هم على المذهب» وقيل: وجهان؛» وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصناف الأربعة» تفريعاً على 
المذهب في بعضهمء وعلى الضعيف في بعضهمء وتركنا التقسيم» ؛ قلنا : يقدم الأبء ثم أب الأب وإن 
علاء ثم الإخوة» ثم بنوهمء ثم الأعمام» ثم بنوهمء ثم أعمام الأب؛ ثم بنوهمء ثم أعمام الجدء ثم 
بنوهم » 6 أبو الأم» وكل جد يدلي بذكر بين أنثيين» يقدم الأقرب منهم فالأقرب., ثم الخال» ثم 
العم للأم,.ثم ابن الخال؛ ثم ابن العم للأم» ثم المعتق» ثم عصباتهء ومنهم من يقتضي كلامه تأخر بي 
العم ا الأب 18 لأن لهم محرمية مع الإرث. 

الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث» فتقدم الأم على جميعهمء حتى على الأبء ثم أم الأم 
وإن علت» تقدم على الأب وغيره» فلو نكحت الأم ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندهاء سقط حق 
الجدة على الأصح. وإذا اجتمع الأب والجدات من جهته؛ قدم عليهن على الصحيح المنصوص؛ لأنمن 
يدلين به اقل يتقدمنه» لولادتبن وصلاحيتهن» وطرد هذا الخلاف في الأخت للأب مع الأب وإن 
كانت فرعاً لهء لصلاحيتهاء وأما الأخت من الأبوين» أو من الأم والخالة» فإن قلنا بالقديم وقدمناهن 
على أمهات الأبء قدمناهن على الأب» وإن قدمنا أمهات الأب على الأخت والخالة» يقدم الأب هنا 
على الأصح المنصوصء وقيل: يتقدمان عليه لأنوثتهما وإدلائهما بالأمء فعلى هذا لو كانت مع الأب أو 
الأخت للآاب» والخالة أم الأب» فوجهانء قال الإصطخري: الحضانة للأب؛ لأن الأخت تسقط بأم 
الأب. وهي تسقط بالأبء وقال الأكثرون: الحضانة للأخت؛ لأنها مقدمة على الأب على الوجه الذي 
تفرع عليه» وتسقط أم الأب بالأب. ولو اجتمع الأب واللأخت للأب والأخت للأم» وقلنا بالصحيح : 
إن الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب» فهل الحضانة للأب» أم للأخت للأم؟ فيه هذان الوجهان» 
فإذا قلنا بالصحيح في تقديم الأب على أمهاتهء وبالاصح في تقديمه على الأخت للأم والخالة» فالمقدم بعد 
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أمهات الأم الأب ثم أمهاته المدليات بالإناث» ثم الجد أبو الأبء وفيه مع أمهاته ما في الأب» ثم أبو 
الجد وأمهاته كذلك؛ ويتقدمون جميعاً على الأقارب الواقعين على حواشى النسبء, وأما الجدات 
الساقطات» فقد سبق الكلام في استحقاقهن » وفي زينتهن » وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من الأجداد 
والجدات» فثلاثة أوجهء أحدها: نساء القرابة وإن بعدن أولى من الذكورء وإن كانوا عصبات» 
لصلاحيتهن» فعلى هذا تقدم الأخوات والعمات والخالاات وبناتبن على الإخوة والأغمام وبنيهم» 
والثاني: العصبات أولى» لقوة نسبهم وقيامهم بالتأديب» والثالث وهو الأصح: لا يرجح واحد من 
الفريقين على الآخرء بل يقدم منهم الأقربء, فالأقرب» فإن استوى اثنان» قدم بالأنوثة» فعلى هذا تقدم 
بعد الآباء والأمهات. الإخوة والأخوات» وتقدم الأخوات على الإخوة» ثم بعدالإخوة بنات 
الأخوات» ثم بنو الإخوة» وتقدم بنت الأخ على ابن الأخت اعتباراً بمن يحضن لا بمن يدلي به» فإن 
فقدوا كلهمء فالحضانة للخؤولة» ثم العمومة» وتقدم الخالات على الأخوال» والعمات على الأعمام؛ 
فإن فقدواء فالحضانة لأولادهم على ما ذكرنا في أصوطم ثم لخؤولة الأبوين ثم لعمومتهماء على هذا 
الترتيب» وإذا استوى اثنان» كأخوين أو خالتين» وتنازعاء أقرعناء وإذا لم يوجد أحد من نساء القرابة 

فرع: لو كان في أهل الحضانة خنئى» هل يتقدم على الذكر في موضع لو كان أن لتقدم لاحتمال 
الأنوثة أم لا لعدم الحكم بها؟ وجهان. 

قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم. 

وإذا أخبر عن ذكورته أو أنوثته» عمل بقوله في سقوط الحضانة» وهل يعمل بها في استحقاقهاء أم 
لا يعمل للتهمة؟ وجهان» حكاهما الروياني. 

قلت: أصحهما: يعمل وهو الجاري على قواعد المذهب في نظائره. والله أعلم. 


الباب السادس في نفقة المملوك 

تجب على السيد نفقة رقيقه» قوتاً وأدماً» وكسوته» وسائر مؤوناته» قناً كان أو مدبراء أو أم ولدء 
سواء الصغير والكبيرء والزمن والأعمى والسليم» والمرهون والمستأجر وغيرهم. فإن كان كسوباء 
فكسبه لسيدهء فإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أموالهء وإن شاءء أنفق عليه من كسبه» فإن لم يف 
بهباء فالباق على السيدء وإن زادء فالزيادة للسيدء ولو اشترك جماعة في رقيق» فالنفقة عليهم بجسب 
أنصبائهم» ولا تجب نفقة المكاتب على سيده. 

قلت: وهل يلزم السيد شراء الماء لطهارة رقيقه؟ وجهانء أصحهما: نعمء كفطرتهء والثاني: لا؛ 
لأن له بدلاً وهو التيمم؛ كما لا يلزمه دم بتمتعه بل يصوم. والله أعلم. 

فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق» بل تعتبر الكفاية» وفيما تعتبر به الكفاية؟ أوجهء أصحها: تعتبر 
كفايته في نفسهء وتراعى رغبته وزهادته» وإن زاد ذلك على كفاية مثله غالباًء والثاني: يعتبر ما يكفي 
مثلة فق الخالت + ولا :بعر انقسهه ومن ضاحي والباوي4 إن كان يوئر ققد الرياحة فق مزق زبيتة؛ لريت 
السيدء وإلا فلاء وينبغي أن تجيء هذه الأوجه في نفقة القريب. 

فصل: وأما جنس نفقة الرقيق» فغالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلدء من الحنطة 
والشعير وغيرهماء وكذا الأدم الغالب» والكسوة من القطن والكتان والصوف وغيرهاء وتراعى حال 
السيد في اليسار والإعسارء فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه. ولا يجوز الاقتصار 
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في الكسوة على ستر العورة» وإن كان لا يتأذى محر ولا بردء ولو تنعم السيد ني الطعام والأدم 
والكسوة» استحب أن يدفع إليه مثله» ولا يلزمهء بل له الاقتصار على الغالب» ولو كان السيد يأكل 
ويلبس دون المعتاد غالباً» إما بخلاً وإما رياضة» لزمه رعاية الغالب للرقيق على الصحيحء وقيل: له 
الاقتصار على ما اقتصر عليه لنفسه. 

فصل: إذا كان له عبيد» يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة» ويفضل النفيس على 
الخسيس» والصحيح: الأول» وفي الجواري وجهانء أحدهما: يسوي بينهن كالعبيد» وأصحهما: يفضل 
ذوات الجمال والفراهة للعادة» وهذا هو المنصوصء وسواء فيه السرية وغيرهاء والمراد بالتسوية أنه 

يكره التفضيل» وبالتفضيل أنه مستحب لا واجب. 

فصل: إذا ولي رقيقه معالجة طعامه. فجاءه به فينبغي أن يجلسه معه ليتناول منه» فإن لم يفعل 
السيد. أو امتنع الرقيق توقيراً للسيد» فينبغي أن يروغ له السيد لقمة أو لقمتين» ثم يناوله» والترويغ: 
أن يروها دسمآء وأشار الشافعي طن في ذلك إلى ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يجب الترويغ والمناولة» فإن 
أجلسه معه فهو أفضل» والثاني : يجب أحدهها لا بعينه» وأظهرهما: لا يجب واحد منهماء والأمر بهما 
على الاستحباب ندباً إلى التواضع ومكارم الأخلاق» ومنهم من قطع بنفي الوجوبء وذكر قولين في أن 
الإجلاس أفضلء أم هما متساويان» والمذهب الأول». وأصل هذا الاستحباب في مناولة الطعام اللذيذ؛ 
يشمل من عالجه وغيره» لكنه فيمن عالجه آكدء ورعايته في حق الحاضرين أهم» والخلاف ني الوجوب 
مختص بمن عالجحه» وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدأء لا صغيرة تبيج الشهوة. ولا تقفي النهمة. 

فصل: نفقة الرقيق لا تصير ديئاً» بل تسقط بمضي الزمان» ولو دفع إليه طعاماً» ثم أراد إبداله» قال 
الروياني: ليس له ذلك عند الأكل» ويجوز قبله» وعن الماوردي : أنه إن تضمن الإبدال تأخر الأكل» لم يجز. 

فصل: إذا ولدت أمته؛ أو أم ولده منهء فله أن يجيرها على إرضاعه ؛ لأن لبنها ومنافعها له» ولو أراد 
تسليم الولد إلى غيرهاء وأرادت هي إرضاعه؛ فوجهان؛ أحدههما : له ذلك لأنها ملكه وقد يريد الاستمتاع بها 
واستخدامهاء وأصحهما : ليس لهء وبه قطع في «الوجيز» لأن فيه تفريقاً ؛ بين الوالدة وولدهاء لكن له أن يضمه 
أوقات الاستمتاع إل غيرهاء وليس له أن يكلفها إرضاع غير ولبعا معه بأجزة ولا يخيرهاء إلا أن ينفيل 
لبنها عن ري ولدهاء لقلة شربهء أو لكثرة اللبن» أو لاجتزائه بغير اللبن في أكثر الأوقات» ولو مات ولدهاء 
أو استغنى عن اللبن» فله ذلك» وله إجبارها على فطامه قبل ا حولين إذا اجتزأ الولد بغير اللبن» وعلى الإرضاع 
بعد الحولين» وإن كان يجتزي بغير اللبن» إلا إذا تضررت بهء وليس لا الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع . 

فرع: الحرة صاحبة الحق في تربية الولد» فليس لواحد من الأبوين الاستقلال بالفطام قبل تمام 
الحولين» وعلى الأب الأجرة إذا امتنعت الأم من الفطامء إما لها وإما لغيرهاء وذكر فيه احتمال إذا لم 
يتضرر به الولدء وإن اتفقا عليه» جازء إذا لم يتضرر الولد» وأما بعد الحولين فيجوز لكل واحد منهما 
الفطام إذا اجتزأ بالطعام» ويجوز أن يزاد في الإرضاع على الحولين إذا اتفقا. 

فرع: لولم يكن ولد الأمة من السيدء بل مملوك له من زوج أو زن» فحضانته على السيدء 
وحكم الإرضاع على ما ذكرناء وإن كان الولد حراًء فله طلب الأجرة على الإرضاعء ولا يلزمه التبرع 
به كما لا يلزم الحرة التبرع» ولو رضي بأن ترضعه مانا لم يكن لها الامتناع. 

فصل: تجوز اللخارجة وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه» 
وليس للسيد إجبار العبد عليهاء ولا للعبد إجبار السيدء كالكتابة» وحكي قول مخرج أن للسيد إجباره 
كما ينقل منافعه قهراً إلى غيره» وليس بشىء» وإذا تراضينا على خراج» فليكن له كسب داثم يفي بذلك 
الخراج» فاضلاً عن نفقته وكسوته» إن جعلهما في كسبه» وإذا وفى وزاد كسبه» فالزيادة بر من السيد 
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لعبده» وتوسيع للنفقة عليه» وإذا ضرب عليه خراجاً أكثر مما يليق» وألزمه تأديته» منعه السلطان» 
ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضهاء والخارجة غير لازمة. 

فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه فلا يجوز أن يكلفه 
عملاً يقدر عليه يوماً ويومين» ثم يعجز عنهء وإذا استعمله نهاراء 00 وكذا بالعكس» ويريحه في 
الصيف في وقت القيلولة» ويستعمله في الشتاى. النهار مع طرفي الليل» وبتبع في جميع ذلك العادة 
الغالبة» وعلى العبد بذل امجهودء وترك الكسل. 

فصل: إذا امتنع من النفقة على مملوكه. باع الحاكم ماله في نفقته وهل يبيع شيئاً فشيئاً» أم 
يستدين عليه؛ فإذا اجتمع عليه ثشىء صالحء باع؟ فيه وجهان. 

قلت: الثاني أصح. والله أعلم. 

فإن لم يجد له مالآء أمره بأن يبيعه» أو يؤجره» أو يعتقه» فإن لم يفعل» باعه الحاكم أو أجره. فإن لم 
يشتره أحدء أنفق عليه من بيت المال» فإن لم يكن فيه مال» فهو من محاويج المسلمين» فعليهم القيام بكفايته. 

فصل: من ملك دابة» لزمه علفهاء وسقيهاء ويقوم مقام العلف والسقي تخليتها لترعى» وترد الماء 
إن كانت مما يرعى ويكتفى به لخصب الأرض ونحوه» ولم يكن مانع ثلج وغيره» فإن أجدبت الأرض وم 
يكفها الرعي» لزمه أن يضيف إليه من العلف ما يكفيهاء ويطرد هذا في كل حيوان محترم» وإذا امتنع 
المالك من ذلك» أجبره السلطان في المأكولة على بيعها أو صيانتها عن الحلاك بالعلف أو التخلية للرعي أو 
ذبجهاء ا ا فإن لم يفعل» ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه 
الحال» وعن ابن القطان أنه لا يخليها لخوف الذئب وغيره» فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة» 3 
جزءاً منهاء أو أكراهاء فإن لم يرغب فيها لعمى أو زمانة» أنفق عليها بيت المال كالرقيق. 

فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره» ولم يبعه صاحبه» وكذا غصب الخيط لجراحتهاء 
وفيهما وجه ضعيف. 

فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه» من تثقيل الحمل» وإدامة السير وغيرهما. 

قلت: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه؛ وإن كانت تطيقه يوما ونحوهء كما سبق في الرقيق 
والله أعلم. 

فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدهاء وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدهاء قال الروياني: 
ويعني بالري: ما يقيمه حتى لا يبموتء وقد يتوقف في الاكتفاء ببذاء قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان 
يضر البهيمة لقلة العلفء. قال: ويكره ترك الحلب إذا لم يكن ذ فيه إضرار بها؛ لأنه تضييع للمال» قال: 
والمستحب أن لا يستقصي في الحلب» ويدع في الضرع شيئاً» وأن يقص الحالب أظفاره لثلا يؤذيها . 

فرع: يبقى للنحل شيئاً من العسل في الكوارة» فإن كان أخذه العسل في الشتاء» وزمن تعذر 
خروج النحل» كان المتبقي أكثرء وإن أقام شيئاً مقام العسل لغذائهاء لم يتعين إبقاء العسل. 

فرع: دود القز يعيش بورق التوت» فعلى مالكه تخليته لأكله» فإن عز الورق» ولم يعتن المالك به 
بيع ماله في تحصيل الورق لثلا يبلك من غير فائدة» فإذا جاء الوقت» جاز تجفيفه بالشمس» وإن كان 
يبلك لتحصل فائدته. 

فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقئى والزرع والثمارء لا يجب القيام بعمارتماء ولا يكره ترك 
زراعة الأرضء» لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال» قال المتولي: 
ويكره أيضاً ترك عمارة الدار إلى أن تخرب» ولا يكره عمارات الدور وسائر العقار للحاجة» والأولى 
ترك الزيادة» وربيما قيل: تكره الزيادة وبالله التوفيق 
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وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين» وقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. 

قلت: قال البغوي: هو أكبر الكبائر بعد الكفرء وكذا نص عليه الشافعي في كتاب الشهادات في 
«المختصر؛ وتقبل التوبة منه. ولو قتل مسلمء ثم مات قبل التوبة» لا يتحتم دخوله النار» بل هو في خطر 
المشيئة كسائر أصحاب الكبائرء فإن دخلهاء لم يخلد فيها خلافاً للمعتزلة والخوارج. والله أعلم. 

ويتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحاً سوى عذاب الآخرة مؤاخذات في الدنيا: القصاص والدية 
والكفارة» لكن لا يجتمع القصاص والدية» لا وجوباً ولا استيفاء» وأما الكفارة فأعم منهماء فتجب 
مع كل واحد منهماء وقد تنفرد عنهما . 

قلت: ويتعلق به أيضاً التعزير في صور منها: إذا قتل من نساء أهل الحرب أو صبيانهم. والله أعلم. 

ثم القصاص لا يختص بالنفسء بل يجري في غير النفس من الأطراف وغيرهاء والكلام فيه 
قسمان» أحدهما: في موجب القصاصء والثاني: في حكمهء استيفاء وعفواً» والأول نوعان» قصاص 
نفس وقصاص طرف وجراحات» فنذكر موجب القصاص وواجبه في النفس ثم في الطرف» أما موجب 
القصاص في النفس فله ثلاثة أركان: القتل والقتيل والقاتل. 

الركن الأول: القتل وهو كل فعل عمد محض مزهق للروح عدوان من حيث كونه مزهقاًء فهذا 
هو القتل الذي يتعلق به القصاصء وقولنا: كل فعل» ليشمل الجرح وغيره؛ وقولنا: عدوان» احتراز 
من القتل الجائزء وقولنا: من حيث كونه مزهقاًء احتراز عما إذا استحق حز رقبته قصاصاً فقده 
نصفين» فإنه لا يتعلق به قصاصء. وإن كان عدواناًء لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقاًء وإنما هو 
عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق المستحق فيحتاج إلى بيان العمدية والمزهق» وتعلق القصاص 
بالمباشرة والسبب» وحكم اجتماع السبب والمباشرة» وبيان حكم اجتماع المباشرتين» وبيان اجتماع 
السببين» فأما اجتماع السببين» فمؤخر إلى كتاب الديات» وأما الأربعة الباقية» فنعقد فيها أطرافاً : 

الطرف الأول: فى بيان العمدية» وتييز العمد من الخطأ وشبه العمدء فإذا صدر منه فعل قتل 
غيره» نظرء إن لم يقصد أصل الفعل بأن زلق» فسقط على غيره» فمات بهء أو تولد المحلاك من 
اضطراب يد المرتعش» أو لم يقصد الشخص وإن قصد الفعل» بأن رمى صيداًء فأصاب رجلاًء أو قصد 
رجلاً» فأصاب غيره فهذا خطأ محض لا يتعلق به قصاصء وإن قصد الفعل والشخص معاًء فهذا قد 
يكون عمداً محضاً» وقد يكون شبه عمدء وفي التمييز بينهما عبارات للأصحاب يجمعها أربعة أوجهء 
أحدها: أنه إذا وجد القصدان وعلمنا حصول الموت بفعله» فهو عمد محضء» سواء قصد الإهلاك» أم 
لاء وسواء كان الفعل مهلكاً غالباً أم نادراًء كقطع الأنملة» وإن شككنا في حصول الموت بهء فهو شبه 
عمدء والثاني: إن ضربه بجارح» فالحكم على ما ذكرناء وإن ضربه بمثقل» اعتبر مع ذلك في كونه عمدا 
أن يكون مهلكاً غالباً» فإن لم يكن مهلكاً غالباً» فهو شبه عمدء واعترض الغزالي على الأول» بأنه لو 
ضرب كوعه بعصاًء فتورم الموضعء ودام الألى حتى مات» فقد علمنا حصول الموت به ولا قصاص فيه 
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بل تجب الدية» وعلى الثاني بأن العمدية أمر حسي لا يختلف بالجارح والمثقل» وكما يؤثر الجارح في 
الظاهر بالشق يؤثر المثقل ني الباطن بالترضيضء وفي كلام الإمام نحو هذاء والوجه الثالث واختاره 
الغزالي: أن لإفضاء الفعل إلى الحلاك ثلاث مراتب: غالب وكثير ونادرء والكثير: هو المتوسط بين 
الغالب والنادر» ومثاله. الصحة والمرض والجذام» فالصحة هي الغالبة في الناس» والمرض كثير ليس 
بغالب» والجذام نادرء فإن ضربه بما يقتل غالباً» جارحاً كان أو مثقلاً. فعمد» وإن كان يقتل كثيراً 
فهو عمد إن كان جارحاً كالسكين الصغير» ٠‏ وإن كان مثقلاً» كالسوط والعصاء فشبه عمدء وإن كان 
يقتل نادراًء فلا قصاصء مثقلاً كان أو جارحاً» كغرز إبرة لا يعقبه ألم ولا ورم» والفرق بين الجارج 
والمثقل على هذا الوجه أن الجراحة لما أثر في الباطن قد يخفى؛ ولأن الجرح وهو طريق الإهلاك غالبا 
بخلاف المثقل» والوجه الرابع وهو الذي اقتصر عليه الجمهور» أنه إن ضربه بما يقتل غالبا فعمد 
محض» وإن لم يقتل غالباًء فشبه عمدء فهذه عبارات الأصحاب في التمييزء والقصاص مختص بالعمد 
النحض دون الخطأ وشبه العمد. 

فرع: جرحه بمحدد من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو زجاج أو نحاس أو غيرهاء فمات 
في الحال أو بعد مدة بسراية تلك الجراحة وجب القصاص . والطعن بالسنان» وغرز المسلة كالضرب 
بالسيف. وهذا في الجراحات التي لها تأثير» فأما إبانة فلقة من اللحم خفيفة فهو كغرز الإبرة كذا ذكره 
الإمام» وإذا غرز إبرة فمات. نظرء إن غرزها في مقتل» كالدماغ والعين وأصل الأذن والحلق وثغرة 
النحر والأخدع» وهو عرق العنق» والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان» وهو ما بين الخصية 
والدير» وجب القصاصء وإن غرزها في غير مقتل» ٠»‏ نظرء إن ظهر أثر الغرز بأن تورم ا موضع » للإمعان 
في الغرزء والتوغل في اللحم» وبقي متألماً إلى أن مات» وجب القصاص على المذهب» وحكى ابن كج 
وابن الصباغ فيه وجهين وإن لم يظهر أثرء ومات في الجال» فثلاثة أوجهء أصحها: لا يجب القصاص» 
ولكنه شبه عمدء فيجب الدية» والثاني: يجب القصاصء والثالث: لا يجب قصاص ولا دية» وفي 
«الرقم» للعبادي أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهم ونضو الخلق» يوجب القصاص بكل حالء ولو 
غرز إبرة في جلدة العقب ونحوهاء ول يتألم به. فمات. فلا قصاص ولا دية» لعلمنا بأنه لم يمت به 
والونث عه عوائقة قذره فيل كبا ثر عبريد يق » أو ألقى عليه خرقة» فمات في الحال. 

فرع: لو ضربه بمثقل كبير يقتل غالباً كحجرء أو دبوس كبيرين» أو أحرقه؛ أو صلبه» أو هدم 
عليه حائطاًء أو سقف أو أوطأه دابة» أو دفئه يا أو عصر خصيته عصراً شديداً فمات» وجب 
القصاص» وإن ضربه بسوطء أو عصاً خفيفة؛ أو رماه بحجر صغيرء نظرء إن والى به الضرب حق 
ماتء أو اشتد الألم» وبقي متألماً حى مات» وجب القصاصء وإن لم يوال واقتصر على سوط أو 
سوطينء فإن كان في مقتل» أو في شدة الحر أو البرد المعينين على الحلاك» أو كان المضروب صغيراً أو 
ضعيفاً بأصل الخلقة أو بعارض» وجب القصاص؛ لأنه مهلك غالباًء وإن لم يكن شيء من ذلك» فهو 
شبه عمدء وإن خنقهء أو وضع على فمه يده» أو محدة ونحوها حتى مات بانقطاع النفس» وجب 
القصاصء وإن خلاه وهو حي. وجب القصاص أيضاً إن انتهى إلى حركة المذبوح» أو ضعف وبقي 
متألاً حتق مات. فإن زال الضعف والألم» 321 مات». فقد انقطع أثر ذلك الفعل» فإن كانت مدة الإمساك 
على الفم قصيرة ة لا يموت مثله في مثلها غالباً» فهو شيه عمد. 

فرع: لو ضربه اليوم ضربة» وغداً ضربة» وهكذا فرق الضربات حت مات» فوجهان حكاهما ابن 
كج؛ لأن الغالب السلامة عند تفريق الضربات» وقال المسعودي: لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيدء 
فشتمهء فضربه ثانية» ثم شتمهء فضربه ثالثة حتى قتله. فلا قصاص لعدم الموالاة» وينبغي أن لا ينظر إلى 
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صورة الموالاة ولا تقدر مدة التفريق» بل يعتبر أثر الضربة السابقة والآلام الحاصلة بهاء فإن بقيت ثم 
ضربه أخرىء فهو كما لو والى. 

فرع: الضرب بجمع الكف. كالضرب بالعصا الخفيفة. 

فرع: لو سقاه دواء أو سماً لا يقتل غالباً» لكنه يقتل كثيراًء فهو كغرز الإبرة في غير مقتل؛ لأن 
في الباطن أغشية رقيقة تنقطع بهء وفي إلحاقه بالمثقل احتمال. 

فرع: حبسه في بيت فمات جوعاًء أو عطشاًء نظرء إن كان عنده طعام وشراب فلم يتناوله خوفاً 
أو حزناًء أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال» فلم يفعلء لم يجب على حابسه قصاص ولا ضمان؛ لأن المحبوس 
قل بيس وإن منعه الطعام والشراب» ومنعه الطلب حىىّ مات» نظر» إن مضت مدة يموت مثله فيها 
غالباً با جوع أو العطش. وجب القصاص» وتختلف المدة باختلاف حال | حبوس قوة واضعفاء والزمان 
حراً وبرداً» وإن لم تمض هذه المدة ومات» فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق» فهو شبه عمد» وإن 
كان به بعض جوع أو عطشء ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوال» أظهرها: أنه إن علم الحابس جوعه 
السابق». لزمه القتصاصء وإلا فلاء والثاني: يجب القصاص ف الحالين» والثالث: عكسه؛ء وشبهوا 
الجاهل بمن دفع رجلاً دفعاً خفيفاً. فسقط على سكين وراءه» والدافع جاهل بباء لا قصاص عليه» فإن 
أوجبنا القصاص» وجبت دية عمد بكماا إن كان عالماًء ودية شبه عمد إن كان جاهلاً» وإن لم نوجب 
القصاص» فقولان» أحدهما: تجب الدية بكمااء وإنما سقط القصاص للشبهة؛ وأظهرهما وبه قطع 
الأكثرون: تجب نصف دية العمدء أو شبه العمد. ولو منعه الشراب دون الطعام» فلم يأكل المحبوس 
خوفاً من العطش» فمات» فلا قصاص قطعا ولا ضمان أيضاً عل الأصح. وبه قطع البغري؛ لأنه 
المهلك نفسهء وقال القفال: يجب». ولو حبسهء وراعاه بالطعام والشراب» فمات في الحبس» فإن كان 
عبداً» ضمئه باليدء وإن كان حرا فلا ضمان أصلاًء سواء مات حتف أنفه أو بانهدام سقف» أو 
جدار عليه أو بلسع حية ونحوها . ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد» فهو كما لو حبسه» ومنعه الطعام 
والشراب» ذكره القاضي حسين. ولو أخذ طعامهء, أو شرابه» أو ثيابه في مفازة» فمات جوعاًء أو 

عطشاًء أو برداًء فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث فيه صنعاً . 

فرع: لو سحر رجلاًء فمات» سألناهء فإن قال: قتلته بسحري» وسحري يقتل غالباًء لزمه 
القصاصء وإن قال: قد يقتل» والغالب أنه لا يقتل» فهو إقرار بشبهة العمدء وإن قال: قصدت غيره» 
فتأثر به لموافقة الاسم الاسمء فهو إقرار بالخطأء وف الحالين دية شبه العمدء والخطأ يكون في ماله 
ولا يلزم العاقلة إلا أن يصدقوه» .وسيعود ذكر السحر إن شاء الله تعالى في كتاب الذيات» ثم في كتاب 
دعوى الدمء ولنا وجه ضعيف مذكور هناكء» أن السحر لا حقيقة له» فلا قصاص فيه. 

الطرف الثاني: في بيان المزهق: فالفعل ا م في الزهوق» إما أن لا يؤثر في حصول 
الزهوق» ولا في حصول ما يؤثر ني الزهوق» وإما أن يؤثر في الزهوق ويحصلهء وإما أن يؤثر في حصول 
ما يؤثر في الزهوق, فأما الأول» فكحفر البثر مع التردي أو التردية» وكالإمساك مع القتل» وأما الثاني 
فكالقدء وحز الرقبة» والجراحات السارية» وأما الثالث» فكالإكراه المؤثر في القدء فالأول شرط» 
والثاني علة» والثالث سبب» ولا يتعلق القصاص بالشرطء ويتعلق بالعلة» وكذا بالسبب على تفصيل 
وخلاف ستراه إن شاء الله تعالى. ثم السبب ثلاثة أضرب: 

الأول: ما يولد المباشرة توليداً حسياًء وهو الإكراهء فإذا أكرهه على قتل بغير حق» وجب 
القصاص على الآمر على الصحيح المنصوصء وبه قطع الجمهورء وعن ابن سريج أنه لا قصاص؛ لأنه 
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متسببء والمأمور مباشر آثم بفعله» والمباشرة مقدمة» وقد سبق بيان حقيقة الإكراه في كتاب الطلاق» 
والذي مال إليه المعتبرون هنا ورجحوه. أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل» أو ما 
يخاف منه التلفء. كالقطع والجرح والضرب. الشديد بخلاف الطلاق» وحكم الإكراه الصادر من الإمام 
أو نائبه أو المتغلب سواء فيما ذكرتاه. 

الضرب الثاني: ما يولدها شرعاً وهو الشهادة» فإذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصاًء أو 
بردة» أو زنى وهو محصن.» فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاهاء ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا وعلمنا 
أنه يقتل بشهادتناء لزمهم القصاصء ولو شهدوا بما يوجب القطع قصاصاًء أو في سرقة» فقطعء ثم 
رجعوا وقالوا: تعمدناء لزمهم القطع» وإن سرى فعليهم القصاص في النفسء وإن رجع الشهود 
وقالوا: لم نعلم أنه يقتل بقولناء أو رجع المزكي أو القاضي أو الوالي وحده أو مع الشهودء فسيأتي بيان 
كل ذلك في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. وإنما يجب القصاص على الشهود بالرجوع واعترافهم 
بالتعمد. لا بكذبهم» حت لو تيقنا كذبهم بأن شاهدنا المشهود بقتله حياًء فلا قصاص عليهم لاحتمال 
أغهم لم يتعمدواء ولا يلزمهم القصاص بالرجوع إلا إذا أخرجت شهادتهم مباشرة الولي عن كونها 
عدواناً» أما إذا اعترف الولي بكونه عالاً بكذيهم» فلا قصاص عليهم» وعلى الولي القصاصء» رجعوا أم 
لم يرجعوا. 

الضرب الثالث: ما يولدها توليداً عرفياً كتقديم الطعام المسمومء فإذا أوجروه سما صرفاً. أو 
غلوطاً وهو مما يقتل غالباً» سواء كان موحياً أو غير موح. فمات» لزمه القصاصء» وإن كان لا يقتل 
غالباً وقد يقتل فهو شبه عمدء فلا قصاص على المشهورء وحكى ابن كج قولاً: إنه يجب القصاص؛ 
لأن للسم نكاية في الباطن كالجرح» فعل المشهور لو كان السم لا يقتل غالباً» لكن أوجره ضعيفاً ضعيفاً 
بمرض أو غيره ومثله يقتل مثله غالباً» وجب القصاصء ولو قال الموجر: كان مما لا يقتل غالباً» 
ونازعه الولي» فالقول قول الموجر بيمينه» فإن ساعدته بينة» فلا بمين عليهء وإن أقام الولي بينة على ما 
يقوله» وجب القصاصء ولو اتفقا على أنه كان من هذا السم الحاضرء وشهد عدلان أنه يقتل غالباًء 
وجب القصاصء ولو قال: لم أعلم أنه سمء أو لم أعلم أنه يقتل غالباًء ونازعه الولي» فهل يصدق 
الموجر؟ قولان» قال الروياني: فيما إذا قال: لم أعلم كونه قاتلآًء أظهرهما: لا يصدق» فيجب 
القصاصء ولو لم يوجره السم القاتل» لكن أكرهه على شربه» فشربه» قال الداركي وغيره: في وجوب 
القصاص قولان» أظهرهما: الوجوبء والوجه أن يكون هذا كإكراهه على قتل نفسهء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

فرع: لو ناوله الطعام المسموم وقال: كله أو قدمه إليه وضيفه بهء فأكلهء ومات بهء فإن كان 
صبياً أو مجنوناً» لزمه القصاصء سواء قال لهما: هو مسموم أم لاء وذكروا مثله في الأعجمي الذي 
يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار عليه به ول يفرقوا , بين الصبي المميز وغيره؛ ولا نظروا إلى 
أن عمد الصبي عمد أم خطأء وللنظرين محال» وإن كان بالغاً عاقلاً» فإن علم حال الطعام» فلا شيء 
على المناول والمقدمء بل الآكل هو المهلك نفسهء وإلا ففي القصاص قولان» وهما جاريان فيما لو غطى 
رأس بثر في دهليزه» ودعا إلى داره ضيفاًء وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع إذا أتامء فأتاه وهلك 
بباء أظهرهما: لا قصاصء وطرد البغوي القولين فيما لو قال: كل» وفيه شيء من السمء لكنه لا 
يضرك» وفيما إذا جعل السم في جرة ماء على الطريق فشرب منهء ومات» ولتكن الصورة فيما إذا كان 
على طريق شخص معين.ء إما مطلقاًء وإما في ذلك الوقت» وإلا فلا تتحقق العمدية» فإذا قلنا: لا 
قصاص» وجبت الدية على الأظهر» فإن هذا أقوى من حفر البئرء وني قول: لا تجب تغليباً للمباشرة» 
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ولو دس السم في طعام رجلء فأكله صاحبه جاهلاً بالحال» ومات» فطريقان» أصحهما: أنه على 
القولين» إذا كان الغالب أنه يأكل منهء والثاني: القطع بالمنع؟ لأنه لم يوجد منه تغريرء ولا حمل على 
الأكلء وإِنما وجد منه إتلاف طعامه. فعليه ضمانه» ولو دسه في طعام نفسه فدخل شخص داره بغير 
إذنه وأكلهء فلا ضمانء فإن كان الرجل ممن يدخل داره» ويأكل انبساطاًء فهل يجري القولان في 
القصاص» أم يقطع بنفيه؟ طريقان. 

فصل فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه وفيه مسائل: إحداها: جرحه جراحة 
مهلكة؛ فلم يعالجها المجروح حتى مات». وجب القصاص على الجارح؛ لأن مجرد الجراحة مهلك» بخلاف 
ما لو حبسه والطعام عنده فلم يأكل حتى مات؛ لآن امسن بمحردة ليدن فيلك : 

الثانية: غرقه في ماء» فإن أمسكه فيه حىّ مات» أو تركه وفيه حياة» ولكن تألم به» وبقي متألاً 
حتى ماتء فعليه القصاصء وإن ألقاه في الماء» فمات بهء نظر إن كان الماء بحيث لا يتوقع الخلاص منه 
كلجة البحر التي لا تنفع فيها السباحة» وجب القصاصء سواء كان الملقى يحسن السباحة أم لاء وإن 
كان يتوقع الخلاص منهء فإن كان قليلاً لا يعد مثله مغرقاء بأن كان راكداً في موضع منبسطء ٠‏ نمكث 
الملقى فيه مضطجعاً؛ أو مستلقياً حى هلك. فلا قصاص ولا دية» فإنه المهلك نفسهء ومثله لو فصده 
فلم يعصب نفسه حتى مات؛ لأن الدفع موثوق به لكن لو كتفه وألقاه على هيئة لا يمكنه الخلاص» 
فعليه القصاصءٍ وإن كان يعد مغرقاً كالأجار الكبار التي لا يخلص منها إلا بالسباحة» فإن كان الملقى 
مكتوفاً» أو صبياً » أو زمناًء أو ضعيفاً. أو قوياً لا يحسن السباحة» وجب القصاصء وإن كان يحسنهاء 
فمنعه منها عارض موج» أو ربيح» فلا قصاصء ولكنه شبه عمد» وإن ترك السباحة بلا عذرء حزناً أو 
لجاجاً» ففي وجوب الدية وجهانء أو قولان» أصحهما : لا تجبء وقيل: لا تجب قطعا. وقيل : 
عكسهء ولا قصاص على المذهب. وبه قطع الجمهورء وقيل: يجب إن أوجبنا الدية. 

المسألة الثالئة: لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منهاء لعظمهاء أو كونما في وهدةء أو كونه 
مكتوفاً. أو زمناًء أو صغيراًء فمات فيهاء أو خرج منها متأثراً متألماًء وبقي متألماً إلى أن مات» فعليه 
القصاصء وإن أمكنه التخلصء فلم يفعل حتى هلك. فلا تجب الدية على الأظهرء ولا قصاص على 
الصحيح» ولكن يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج» سواء كان أرش عضو 
أو حكومة قطعاً. 

فرع: قال الملقي: كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو نارء فقصرء وقال الولي: لم يمكنه» 
فأييما يصدق بيمينه؟ وجهانء» ويقال: قولان» لتعارض براءة الذمة» مع أن الظاهر أنه لو تمكن لخرج. 

قلت: الراجح تصديق الولي. والله أعلم. 

فرع: كتفه وطرحه على الساحل» فزاد الماء وهلك بهء إن كان في موضع يعلم زيادة الماء فيه» 
كالمد باليصرة» وجب القصاص» وإن كان قد يزيد» وقد لا يزيد» فهو شبه عمدء وإن كان بحيث لا 
يتوقع زيادته» فاتفق سيل نادرء» فخطأ محض. 

الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة» أو الشرط: أما الشرط والمباشرة إذا اجتمعاء 
فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقطء فلو حفر بثراً في محل عدوان أو غيره» فردى رجل فيها 
شخصاًء فالضمان على المردي دون الحافر» ولو أمسك رجلاً» فقتله آخرء فالضمان على القاتل» ولا 
شيء على الممسكء إلا أنه يأثم إذا أمسكه للقتل» ويعزر. هذا في الحرء أما لو كان المقتول عبداًء 
فيطالب الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل» ولو أمسك محرم صيداًء فقتله محرم آخرء فقرار 
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الضمان عل القاتل» وتتوجه المطالبة على الممسك». هذا هو المذهبء وفيه خلاف سبق في الحج. ولو 
قدم صبياً إلى هدف» فأصابه سهم كان أرسله الرامي قبل تقديم الصبي. فقتله» فالرامي كالحافرء والمقدم 
كالمردي» فعليه القصاصء أما إذا اجتمع البين والماخرة ذهو كلانة اضرب 

أحدها: أن يغلب السبب المباشرة» بأن أخرجها عن كونها عدواناً مع توليده لحاء مثل أن شهدوا 
عليه بما يوجب الحدء فقتله القاضى» أو جلاده» أو بما يوجب القصاصء فقتله الولي أو وكيّله. 
فالقصاص على الشهودء دون القاضي والولي ونائبهما. 

الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوباًء بأن رماه من شاهقء فتلقاه رجل بسيف» فقده نصفين» 
أو ضرب رقبته قبل وصوله الأرض» فالقصاص على القاد» ولا شيء على الملقي» سواء عرف الحال أم 
لا وفي وجه: : يجب عليه الضمان بالمال» لا بالقصاص» والصحيح: الأول. ولو ألقاه ف ماء مغرق» 
كلجة بحر فالتقمه حوت» فعلى الملقي القصاص على الصحيح المنتصوص» وخرج الربيع قولاً: إنه لا 
قصاص» لكن تجب دية مغلظة. وقيل: إن التقمه الحوت قبل الوصول إلى الماءع» فلا قصاص» كمسألة 
القادء وإلا فيجب» والصحيح أنه لا فرق» وفي كلام الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين» ما يشعر 
بأن القولين في الالتقام قبل وصوله الماء» والقطع بوجوب القصاص إذا كان بعده» وفرق الإمام بين 
مسألة القد والالتقام» بأن القد قتل صدر من فاعل مختار بفعل وروية» فيقطع أثر السبب الأول» 
والحوت يلتقم بطبعه كالسبع الضاري» فلم يقطع أثر السبب الأول» ولذلك قلنا: لو أمسكهء فقتله 
آخر» فالقصاص على القاتل دون الممسك. ولو أمسكه وهِدَّقه لوثبة سبع ضارء فافترسه» فالقصاص على 
الممسك؟. لأن الحيوان الضاري يفعل بطبعه عند التمكن» وكأنه آلة لصاحب السبب الأول نازل منزلة ما 
لو ألقاه في بئر وكان في سفلها نصل منصوب ثمات بهء فالقصاص على الملقي» مخلاف ما إذا كان 
الطارئ فعل صاحب رأيء فإنه يبعد تنزيله منزلة الآلة» وبنى على هذا أنه لو كان في سفل البئر حية 
عادية بطبعهاء أو نمر ضارء فقتله» وجب القصاص على المردي» ولو كان هناك مجنون ضار على طبع 
السباع» فكذلك» وإن لم يكن ضارياًء كان كالعاقل في إسقاط الضمان عن المرديء فلم يجعل الحلاك 
الحاصل بالسبع الضاري كالتلقي بالسيف» وأطلق البغوي نفي الضمان إذا افترسه السبع قبل أن يصل 
إلى الأرض» ولا فرق في مسألة القدء بين أن يكون القاد ممن يضمن أو ممن لا يضمن » كا حربي » ولو 
رفع الحوت رأسد فألقمه فاه» لزمه القصاص بلا خلاف» ولو ألقاه في ماء غير مغرق» فالتقمه حوت» 
فلا قصاص قطعاً؛ لأنه لم يقصد إهلاكهء ولم يشعر بسبب الحلاك» فأشبه ما لو دفع رجلاً دفعاً خفيفاء 
فألقاه» فجرحه بسكين كان هناك لم يعلم به الدافع» فلا قصاصء. ولكن تجب في الصورتين دية شبه 
العمدء كذا ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهماء وحكاه ابن كج عن الأصحاب, ثم قال: ينبغي أن لا 
تتعلق به دية كما لا يتعلق به قصاص. 

الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة» كالإكراه» فإذا أكره على القتل» وجب القصاص على 
الآمرء كما سبق» وفي المأمور قولان» أظهرهما: وجوب القصاص أيضاً؛ لأنه آثم بالاتفاق بخلاف قتل 
الصائل» وسواء في جريان القولين كان المكره سلطاناً أو متغلباً» وقيل: هما في السلطان» فإن كان 
متخلباً» وجب القصاص قطعاًء فإن أوجبنا القصاصء فآل الأمر إلى الدية» فهي عليهما كالشريكين» 
وللولي أن يقتص من أحدمحماء ويأخذ نصف الدية من الآخرء وإن لم نوجب القصاص عل المأمورء ففي 
وجوب نصف الدية» وجهانء أحدهما: لا يجب» تنزيلاً له منزلة الآلة» وأصحهما: يجب وهو 
المنصوصء وبه قطع الأكثرون» فإن أوجبناه» وجبت الكفارة» وحرم الميراث» وهل تكون نصف الدية 
في ماله أم على عاقلته؟ فيه تردد للإمام. 
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قلت: الأرجح أنه في ماله. والله أعلم. 

وإن قلنا: لا دية» وجبت الكفارة على الأصح؛ لأنه آثم» فإن أوجبنا الكفارة» حرم الإرث؛» وإلا 
فوجهان» أصحهما: الحرمان. 

فرع: إذا أوجبنا القصاص على المكره والمكرّه جميعاً» وكان أحدهما مكافتاً للمقتول دون الآخرء 
وجب القصاص عل المكافئ دون الآخرء كشريك الأبء فإذا أكره عبد حراً على قتل عبد» أو ذمي 
مسلماً على قتل ذمي» وجب القصاص على الآمر دون المأمورء ولو أكره حر عبداً على قتل عبد» أو 
مسلم ذمياً على قتل ذمي» فالقصاص على المأمون. ولو أكره الآف اجيا عل 'قتل الولد» "أو (الأجتين 
الأب فالقصاص على الأجنبي. 

فرع: إذا أكره بالغ صبياً مراهقاً على قتل» فلا قصاص على الصبي» وأما المكره» فيبنى على أن 
عمد الصبي عمد أم خطأ؟ فإن قلنا : عمد وهو الأظهرء فعليه القصاص» وإن قلنا: خطأء فلا؛ لأنه 
شريك مخطئ» قال الإمام: هذا إذا قلنا: يجب القصاص عل المكره والمكرّه» وجعلناهما كالشريكين» 
فأما إن قلنا: لا قصاص عل المكره؛ ففي وجوب القصاص عل المكره مع قولنا عمد المي خطأء 
وجهان, وأما الدية» فجميعها على المكره إن لم نوجب على المكرّه ه شيئاً» وإن أوجبنا عليه نصفهاء 
فنصفها على المكره» ونصفها في مال الصبي إن قلنا: عمده عمدء وإن قلنا: خطأ. فعلى عاقلته» ولو 
أكره مراهق بالغاً» » فلا قصاص على المراهق» وني البالغ: القولان» إن قلنا: عمد الصبي عمدء وإن 
قلنا: خطأء فلا قصاص قطعاً؛ لأنه شريك غطئ. 

فرع: أكره رجل رجلاً على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه إنسان» وظنه المأمور حجراً أو 
صيداً» أو على أن يرمي سترة وراءها إنسان» وعلمه الآمر دون المأمورء فلا قصاص على المأمور» ويجب 
على الآمر على الصحيح» فإنه آلة لهء ووجه المنع أنه شريك مخطىئ» فإن آل الأمر إلى الدية» فوجهان» 
أحدهما: تجب كلها على الآمر واختاره البغوي» والثاني: عليه نصفها وعلى عاقلة المأمور نصفهاء ولو 
أكرهه على أن يرمي إلى صيد. فرمى» وأصاب رجلاً فقتله» فلا قصاص على واحد منهما؛ لأنهما لم 
يتعمداء وأما الدية فجميعها على عاقلة الآمر إن لم نضمن المكرّهء وإلا فعلى عاقلة كل واحد منهما 
نصفهاء ولو أكرهه على صعود شجرة: أو نزول بثرء ففعل» فزلق وهلكء. فالصحيح أنه شبه عمدء فلا 
قصاص؛ لأنه لا يقصد به القتل غالباً» وهذا هو الذي ذكره الفوراني والبغوي والروياني» وقال الغزالي: 

فرع: لو قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك» فقتل نفسه» ففي وجوب القصاصء. قولان» أظهرهما: 
لا يجبء. فإن أوجبناه» فعفي عنه على مال» وجب جميع الدية» وإن لم نوجبهء فعليه نصف الدية إن 
أوجبنا الضمان على المكره» وجميعها إن لم نوجبه» ويجري القولان؛ فيما لو أكرهه على شرب سم» 
فعرية وجو عا به وإن كان جاهلاً» فعلى المكره القصاص قطعاًء ولو قال: اقطع يدك وإلا قتلتك» 

فهو إكراه قطعاً ذكره أبو الحسن العبادي . 

فرع: قال: اقتلني وإلا قتلتك. فهذا إذن منه في القتل وإكراهء ولو تجرد الإذن» فقتله المأذون له 
ففي وجوب الدية 0 مبنيان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول» 0 
آخر جزء من حياته ثم تنتقل إليهم؟ إن قلنا بالأول» وجبت ول يؤثر إذنهء وإلا فلاء وهذا الثاني أظهرء 
كذا ذكره البغوي والغزالي وغيرهما؛ لأنه ينفذ منها ديونه ووصاياه» ولو كانت للورثة لم يكن كذلك» 
وأما القصاصء فلا يجب على المذهبء؛ وبه قطع الجمهورء وعن سهل الصعلوكي طرد الخلاف فيه؛ ولو 


١١45‏ كتاب الجنايات - أركان موجب القصاص في النفس 


قال: اقطع يديء فقطعهاء فلا قصاص ولا دية قطعاً؛ لأنه إتلاف مأذون فيه» فصار كإتلاف ماله 
بإذنه» ولو أذن عبد في القتل» أو القطع. لم يسقط الفنمان» وفي وجوب القصاص إذا كان المأذون له 
عبداً» وجهانء أما إذا انضم الإكراه إلى الإذن» فسقوط القصاص أقوىء وأما الدية» فإن لم نوجبها 
عند تجرد الإذن فمع الإكراه أولى» وإن أوجبناهاء بني على أن المكره هل عليه نصف الدية؟ إن قلنا: 
نعم» فعليه نصفهاء وإلا فلا. 

واعلم أن الأئمة نقلوا أن المكره على قتلهء يجوز له دفع الآمر والمأمور جميعاًء وأنه لا شيء عليه إذا 
قتلهماء وأن للمأمور دفع الآمرء ولا شيء عليه إذا أق الدفع على نفسه» فعلى هذا إذا قتله دفعاً ينبغي 
أن يحكم بأنه لا قصاص ولا دية بلا تفصيل ولا خلاف». وقد أشار إلى هذا أبو الحسن العبادي فقال: 
إذا قال: اقتليي وإلا قتلتك» فإن لم يقتله» فهو استسلام»ء وإن قتلهء فهو دفعء ويمكن أن يقال: موضع 
التفصيل والخلاف ما إذا أمكنه الدفع بغير القتل» وإنما لا يلزمه شيء إذا لم يمكنه الدفع بغيره» ولو قال: 
اقذفني وإلا قتلتك». فقذفه. فقيل: لا حدء كما لو قال: اقطعني» قال البغوي: والصحيح وجوبه؟ لأنه 
قد يستعين بالغير في قتل نفسه وقطعهء ولا يستعان به في القذف» فجعل القاذف مبتدثاً. 

قلت: هذا الذي قاله البغوي عجبء. والصواب: أنه لا حد. والله أعلم. 

فرع: لو قال: اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك» فهذا ليس بإكراه» بل تخييرء فمن قتله منهما كان 
غتاراً لقتله» وإنما المكره من حمل على قتل معين لا يجد عنه محيصاًء وفي «الرقم» وجه أنه إكراهء ونقله 
المتولي عن اختيار القاضي حسين » وليجئ مثله في الطلاق» والصحيح الأول» فعل هذا من قتله منهما» 
لزمه القصاصء» ولا شيء على الآمر غير الإثم. 

فرع: لو أكره رجلاً على أن يكره ثالثاً على قتل رابع» ففعلاء وجب القصاص على الآمرء وفي. 
الثاني والثالث: القولان؛ لأنهما مكرهان. 

فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماًء فقتله المأمورء نظر إن ظن المأمور أنه يقتله بحق» فلا 
شيء على المأمور؛ لأن الظاهر أنه لا يأمر إلا بحق؛ ولأن طاعة السلطان واجبة فيما لا يعلم أنه 
معصية» واستحب الشافعي كه أن يكفر لمباشرته القتل» وأما الآمرء فعليه القتصاصء أو الدية 
والكفارة» وإن علم المأمور أنه يقتله ظلماًء فهل ينزل أمره منزلة الإكراه؟ وجهانء ويقال: قولان» 
أحدههما: لاء وإنما الإكراه بالتهديد صريحاً كما في غير السلطانء» فعلى هذا لا شىء على الآمر سوى 
الإثم» ويلزم المأمور القصاصء أو الدية والكفارة» والثاني: ينزل منزلة الإكراه لعلتين» إحداهما: أن 
الغالب من حاله السطوة عند الخالفة» والثاني: أن طاعته واجبة في الجملة» فينتهض ذلك شبهة» فإذا 
نزلناه منزلة الإكراه» فعلى الآمر القصاصء. وفي المأمورء القولان في المكرهء ولو أمره صاحب الشوكة 
من البغاة» كان كأمر إمام العدل؛ لأن أحكامه نافذة» ولو أمره غير السلطان بالقتل بغير الحق» 
كالزعيم والمتغلب» فقيل: نظر» إن لم مخف من غالفته امحذورء فعلى المأمور القصاص أن الدية 
والكفارة» وليس على الآمر إلا الإثم» ولا فرق بين أن يعتقده حقاء أو يعرف كونه ظلماً؛ لأنه ليس 
بواجب الطاعة» وإن كان يخاف من مخالفته المحذورء بأن اعتيد منه ذلك» ففيه الخلاف المذكور ني الإمام 
أن المعلوم هل يجعل كالملفوظ بهء والقياس جعله كالملفوظ» وإلى ترجيحه مال الغزالي وغيره» وفي أمر 
السلطان مقتضى ما ذكره الجمهور تصريحاً ودلالة لا ينزل منزلة الإكراه» فحصل من هذا أن أمر السلطان 
من حيث هو سلطان لا أثر له» وإنما النظر إلى خوف المحذور. 

فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله» فإن كان العبد مميزاً لا يرى طاعة السيد واجبة 
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في كل ما يأمره به» فالقصاص على العبدء ولا شيء على السيد سوى الإثم؛ فإن عفاء أو كان مراهقاً. 
تعلق الضمان برقبته» وكذا لو أمره بإتلاف مالء فأتلفى وإن كان صغيراً لا عيزء أو مجنوناً ضارياًء أو 
أعجمياً يرى طاعة السيد واجبة في كل شيء» فهو كالآلة» والقصاص أو الدية على السيد. وني تعلق 
المال برقبة مثل عدا العيدوجيان »+ احدعيا: نعم؛ لأنه متلف. وأصحهما: لا؛ لأنه كالآلة» فأشبه ما 
لو أغرى ببيمته على إنسان فقتلته» لا يتعلق بها ضمان» ولو أمر عبد غيره» فكذلك الحكم إن كان العبد 
بحيث لا يفرق بين أمر سيده وغيره» ويسارع إلى ما يؤمر بهء فإن قلنا: يتعلق الضمان برقبتهء فبيع فيه 
فعلى الآمر قيمته للسيدء وإذا لم تف قيمته بالواجب» فعلى الآمر الباقي» وكذا لو كان الآمر السيدء 
وليس هذا التعلق كتعلق الأرش برقبة سائر العبيد» ولو أمر أجنبي هذا العبد بقتل نفسه» ففعل» فعل 
الآمر الضمان إن كان صغيرا أ أز عونا ولاعين إن كان أعجفا ؟ لأنه لا يعتقد وجوب الطاعة في قتل 
نفسه محال» لكن لو أمره ببط جراحة أو فتح عرق على مقتل» وجب الضمان؛ لأنه لا يظنه قاتلاً» 
فيجوز أن يعتقد وجوب الطاعة» هكذا حكي عن النص»ء » فإن كان الأجنبي الآمر عبداًء فليكن 
القصاص على هذا التفصيل» كما سيأتي نظيره إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو أمر رجل صبياً أو مجنوناً حراً بقتل شخصء فقتله» قال البغوي: إن كان هما تمييز» فلا 
شيء على الآمر سوى الإثم» وتجب الدية في مال المأمور مغلظة» إن قلنا: عمده عمدء وإن قلنا: خطأء 
فعلى عاقلته لمخففة» وإن لم يكن لما غييز» وكانا يسارعان إل نا أغريا'بة:: أو كان اغدرن ضارياء 
فالقصاص أو كمال الدية على الآمرء ولياً كان» أو أجنبياً» ولو أمر أحدهما بقتل نفسهء ففعل» فعلى 
الآمر القصاصء ولو أن مثل هذا الصبي أو المجنون قتل» أو أتلف مالا من غير أمر أحدء ففي تعلق 
الضمان بهما الخلاف السابق في التعلق برقبة العبد؛ لأنه يشبه إتلاف البهيمة العادية» ذكره الشيخ 
أبو محمد. 

قلت: قال أصحابنا: لو أمر صبياً لا يميز بصعود شجرة» أو نزول بثئرء ففعل» فسقط فهلك» 
فعلى عاقلة الآمر الدية. والله أعلم. 

فرع: لو أكره رجل عبداً صغيراً مميزاً على قتل» فقتل» فهل تتعلق الدية برقبته؟ قال الإمام: يبنى 
على أن المكره الحر هل تلزمه الدية؟ إن قلنا: نعم فنعم» وإلا ففي التعلق برقبته الخلاف السابق في 
التعليق برقبة العبد الأعجمي» لنزوله منزلة الآلة. 

فرع: لو أمره الإمام بصعود شجرة:» أو نزول بثرء فامتثل» فهلك بهء فإن قلنا: أمره ليس 
بإكراه» فلا ضمانء» كما لو أمره أحد الرعية» وإن قلنا: إكراهء فإن كان يتعلق بمصلحة المسلمين» 
فالضمان على عاقلة الإمامء أو في بيت المال؟ فيه القولان المعروفان في نظائره» وإن تعلق به خاصة» 
فالضمان على عاقلته. 

فصل فيما يباح بالإكراه: الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه» بل يأثم بالاتفاق إذا قتل» وكذا لا 
يباح الزن بالإكراه» ويباح بالوكراء شرب الخمر والإفطار في رمضان» والخروج من صلاة الفرضء 
وإتلاف مال الغيرء ويباح أيضاً كلمة الكفرء وفي وجوب التلفظ ببما وجهانء أحدهما: نعم حفظاً 
لنفسهء كما يجب أكل الميتة للضرورة» والثاني وهو الصحيح: لا يجب للأحاديث الصحيحة في الحث على 
الصبر على الدين» واقتداء بالسلف, فعلى هذا الأفضل أن يثبت ولا يتلفظ» وإن قتل» وقيل: إن كان 
ممن يتوقع منه النكاية في العدوء أو القيام بأحكام الشرعء فالأفضل أن يتلفظء وإلاء فالأفضل 
الامتناع» ولا يجب شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح» ومكن أن يجيء مثله في الإفطار في رمضان». 
ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال» ثم إذا أتلف مال غيره بالإكراهء فللمالك مطالبة المكره الآمر 
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بالضمانء وفي مطالبة المأمور وجهانء, أحدهما: لا يطالب؛ لأنه إتلاف مباح له بالإكراه» وأصحهما: 
يطالب» لكنه يرجع بالمغروم على الآمرء هذا هو المذهب, وقيل: إن الضمان على المأمورء ولا رجوع 
له وقيل: يتقرر الضمان عليهما بالسوية» كالشريكين» والقول في جزاء الصيد إذا قتله ا حرم مكرهاًء 
كالقول في ضمان المال. 

فرع: ذكره الرافعي في مسائل منثورة قبل كتاب الديات. يجوز للمكره على إتلاف مال» ولصاحب 
المال دفع المكره بما أمكنهماء وليس لصاحب الال دفع المكره» بل يلزمه أن يقي روحه بماله» كما 
يناول المضطر طعامه. 

فصل: إذا أنبشه حية » أو ألدغه عقرباً يقتل غالبا فقتلته» وجب القصاصء وإن م يقتل غالباًء 
فهل هو عمدء أم شبه عمد؟ قولان» أظهرهما: الثاني» وإن لم ينهشهاء ولكن ألقى الحية عليه» أو ألقاه 
عليها. أو قيده وطرحه في موضع فيه حيات وعقارب». فقتلته», فلا قصاص ولا ضمانء» سواء كان 
الموضع واسعاً أو ضيقاً ؛ لأنه لم يلجئها إلى قتلهء بل هي قتلته باختيارهاء فهو كالممسك مع القاتل. ولو 
عرضه لافتراس سبع يقتل غالباً» كالأسد والنمر والذئب» وهدّفه له حتى صار السبع كالمضطر إلى قتلهء 
لزمه القتصاص» نص عليه» فإن كان السبع مما لا يقتل غالباً» فهو كالحية التي لا تقتل غالباً» وإن 
أرسل عليه السبع» أو أغرى به كلباً عقوراً في موضع واسع كالصحراءء فقتله» أن طرحة: فق عسبقة أو 
بيق يدائ سسم :في الصحرام مكتوفاً» أو غير مكتوف» فقتله» فلا قصاص ولا ضمان» سواء كان المطروح 
صغيراً أو كبيراً؛ لأنه لم يلجئه إلى قتلهء والذي وجد منه ليس بمهلك؛» وهو كالممسك مع القاتل» وف 
الصبي وجهء أنه يجب الضمان» ولو أغراه به في موضع ضيق» أو حبسه معه في بثرء أو بيت» فقتله» 
وجب القصاص» مكتوفاً كان أو غير مكتوف؛ لأنه إلجاء السبع إلى قتله» وليس السبع كالحية » حيث لم 
يفرق فيها بين الموضع الواسع والضيق؛ لأن الحية تنفر من الآدمي» والسبع يقصده في المضيق ويتوثب» 
وني الموضع الواسع لا يقصده قصده في المضيقء إنما يقصده دفعه ويمكن التحرز منه والفرارء فهذا هو 
المنصوص» والمذهب» وبه قطع الجمهورء وعن القاضي حسين أن الحية إن كانت تقصد ولا تنفرء» فهي 
كالسبع» وأنها أنواع مختلفة الطباع» وأن السبع إذا كان ضارياً شديد العدو ولا يتأق المرب منه في 
0 وجب القصاصء وجعل الإمام هذا بياناً لما أطلقه الأصحاب واستدراكاً. وأما البغوي 

غيره فجعلوا المسألة مختلفاً فيهاء وحكى ابن كج قولاً أنه لو جمع بينه وبين حية في بيت» وجب 
0 كالسبع » وقولاً أنه لا يجب في السبع» وهما غريبان» وحيث أوجبنا القصاص في الحية والسبع 
فذلك إذا قتل في الحال» أو جرح جراحة تقتل غالباً» أما إذا جرحه جرحاً لا يقتل مثله غالباً» فهو شبه 
عمدء وكأن تلك الجراحة صدرت من المغري» وإذا أمكن المغرى عليه الفرارء فلم يفرء قال الإمام: 
هو كترك السباحة» والمجنون الضاري في ذلك كالسبع» ولو ربط في داره كلباً عقوراًء ودعا إليها رجلاء 
فافترسه الكلب». فلا قصاص ولا ضمان» وم يجعل على الخخنلاف السابق في حفر البئر في الدهليز وتغطية 
رأسها؛ لأن الكلب يفترس باختياره؛ ولأنه ظاهر يمكن دفعه بعصا وسلاح. 

الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين: فإذا صدر فعلان مزهقان من شخصين» نظرء إن وجدا 
معاء فهما قاتلان» سواء كانا مذففين بأن حز أحدهما رقبته» وقده الآخر نصفين» أو لم يكوناء بأن 
أجاف كل منهماء أو قطعا عضوين» ومات منهماء وإن كان أحدهما مذففاً دون الآخرء فقياس ما 
سنذكره إن شاء الله تعاللى أن يكون المذفف هو القاتل» وإن طرأ فعل أحدهما على الآخر فله حالان: 

أحدهما: أن يوجد فعل الثاني بعد انتهاء ا مجني عليه إلى حركة المذبوح» إما عقب الفعل الأول 
لكونه مذففاً» وإما لسرايته وتأثيرفة فالقاتل هو الأول» ولا شيء على الثاني سوى التعزير؛ ؛ لأنه هتك 
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حرمة ميت» فعزرء كما لو قطع عضو ميتء والمراد بحركة المذبوح الحالة التي لا يبقى معها الإبصار 
والإدراك» والنطق والحركة الاختياريان» وقد يُقد الشخض»؛ وتترك أحشاؤه في النصف الأعلى فيتحرك 
ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم» وإن انتظمت» فليست صادرة عن روية واختيارء والحالة المذكورة وهي 
التي تسمى حالة اليأسء. لا يصح فيها الإسلام» ولا شيء من التصرفات» ويصير فيها المال للورئة» ولو 
مات قريب لمن انتهى إليهاء لم يورث منهء ولو أسلم كافرء أو عتق رقيق فيهاء لم يزاحم سائر الورثة» 
وكما لا يصح فيها الإسلام» ٠‏ لا تصح فيها الردة» هذا هو الصحيح. وبه قطع الأصحاب» وفي كتاب 
ابن كج: أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حيئئذٍء فإعراض المسلم قبيح» وهذا ليس بشيء؛ ومن قطع 
حلقومه ومريّه أو أبينت حشوته من جوفهء فقد انتهى إلى حركة المذبوح. ولو أصاب الحشوة حرق» أو 
قطع». وتيقن موته بعد يوم أو يومين» وجب القصاص على قاتله في ذلك الحال. 

الحال الثاني: أن يوجد فعل الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح» فينظرء إن كان الثاني مذففاً بأن 
جرحه الأول» وحز الثاني رقبته» أو قده. فالقاتل هو الثاني» وأما الأول فليس عليه إلا القصاصن في 
العضو المقطوع. أو المال على ما يقتضيه الحال» ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجرح السابق لو لم 
يطرأ الحزء وبين أن يستيقن الحلاك بعد يومين أو نحو ذلك؛ لأن حياته في الحال مستقرة» وتصرفاته 
نافذة» وإن لم يكن الثاني مذففاً أيضاًء ومات بسرايتهماء بأن أجافاه» أو قطع الأول يده من الكوعء 
والثان من المرفق» فماتء فهما قاتلان؛ لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وألمه ولو شك في الإنتهاء 
إلى حركة المذبوحين» عمل فيه بقول أهل الخبرة. 

فرع: المريض المشرف على الموت يجب القصاص على قاتلهء قال القاضى وغيره: سواء انتهى إلى 
حالة النزع أم لاء ولفظ الإمام: أن المريض لو انتهى إلى سكرات الموتء: وبدت أماراته» وتعثرت 
الأنفاس في الشراسيف. لا يحكم له بالموت» بل يلزم قاتله القصاصء وإن كان يظن أنه في مثل حال 
المقدودء وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به» وقد يظن به ذلك» ثم يشفى» 
بخلاف المقدود؛ ولأن المريض لم يسبق فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد ونحوه 
بخلافه . 

فصل فيما إذا قتل إنسانآً يظنه على حال وكان بخلافه, وفيه مسائل: الأولى: قتل من ظنه 
كافراًء بأن كان عليه زي الكفار» أو رآه يعظم التهم. فبان مسلماًء نظرء إن كان ذلك في دار الحرب» 
فلا قصاص قطعاًء ولا دية على الأظهرء وتجب الكفارة قطعاًء وإن كان في دار الإسلام» وجبت الدية 
والكفارة قطعاء وكذا القصاص على الأظهرء فإن لم نوجبه» فهل الدية مغلظة أم مخففة على العاقلة؟ 
قولان. 

الثانية: قتل من ظنه مرتداً أو حربياًء فلم يكن» فعليه القصاصء. فإن عهده مرتداء أو ظن أنه لم 
يسلم وكان أسلمء فالنص وجوب القصاصء ونص فيما لو عهده ذمياً أو عبداء فقتله ظاناً أنه لم 
يسلم؛ ولم يعتق» فبان خلافه» أنه لا قصاصء فقيل: في الجميع قولان» وقيل: بظاهر النصين؛ لأن 
المرتد يحبس فلا يخلى» فقاتله مقصر مخلاف الذمي والعبدء وقيل: يجب القصاص في الجميع؛ لأنه ظن لا 
يبيح القتل» والمذهب وجوب القصاص في الجميع» وإن أثبتنا الخلاف» كما لو علم تحريم القتل» وجهل 
وجوب القصاص» ولو عهده حربياً فظن أنه لم يسلمء ٠‏ فقيل: كالمرتدء وقيل: لا قصاص قطعاً؛ لأن 
المرتد لا يخلى» والحربي يخلى بالمهادنة» ويخالف العبد والذميء فإنه ظن لا يفيد الحل والإهدارء بخلاف 
الحري» ولو ظنه قاتل أبيهء فقتله» فبان غيره» وجب القصاص عل الأظهر؛ لأنه يلزمه التثبت» ولم 
يعهده قاتلا حي يستصحبه. ولو قال: تبينت أن أبي كان حياً حين قتلته» وجب القصاص قطعاً. وحيث 
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قلنا: لا قصاص في هذه الصورء فقال: ظنتته كافراً أو رقيقاً» فقال الولي: بل علمته مسلماً حراًء 
فالقول قول القاتل؛ لأنه أعرف» ونقل الغزالي في موضع القولين فيما إذا قال: ظننته قاتل أبي» 
طريقين» أحدهما: موضعهما إذا تنازعاء أما إذا صدقه الولي» فلا قصاص قطعاًء والثاني: طرد القولين 
في الحالين؟ لأنه ظن من غير مستند شرعي . 

الغالثة : : ضرب فيضا ضرباً يقتل المريض دوت الصحيح» » فمات منة» فإن علم مرضه» فعليه 
القصاص قطعاً وكذا إن جهله على الصحيح؛ لأن جهله لا يبيح الضرب. 

الركن الثاني: القتيل: وشرط وجوب القصاص 0 معصوم الدم بالإسلام» أو الجزية» أو 
الأمان» فالحربي مهدرء والمرتد مهدر في حق المسلم» وأما في حق ذمي ومرتد آخر»ء ففيه خلاف يأتي 
قريباً إن شاء الله 1 ومن عليه قصاص إذا قتله غير مستحقه» لزمه القصاصء والزاني المحصن إن 
قتله ذمي» فعليه القصاصء وإن قتله مسلم» فلا على الأصح المنصوص. 

قلت: قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله» فإن قتل بعد 
أمر الإمام بقتله» فلا قصاص قطعاً. والله أعلم. 

فرع: ني فتاوى القفال: أن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتهاء وكان يؤمر بفعلهاء فلا 
يفعلهاء فقتله إنسان» فلا قصاصء وليكن هذا جواباً على الأصح المنصوص في الزاني المحصن» قال: 
فلو جن قبل فعلهاء لم يقتل في حال الجنون» فلو قتله حينئذٍ رجل» لزمه القصاصء وكذا لو سكرء ولو 
جن المرتدء أو سكرء فقتله رجل» فلا قصاص لقيام الكفر. 

الركن الثالث: القاتل: وشرطه أن يكون ملتزماً للأحكام؛ فلا قصاص على صبي ولا مجنون» كما 
لا قصاص على الناتم إذا انقلب على شخص؛ لأنه ليس هما أهلية الالتزام» ومن يقطع جنونه له حكم 
المجنون في حال جنونه» وحكم العاقل في حال عقله. ومن لزمه قصاص بإقرار» أو بيلة» ثم جن» 
استوني منه حال جنونه؛ لأنه لا يقبل الرجوع بمخلاف ما لو أقر بجدء ثم جن., لا يستوفى منهء والمذهب 
وجوب القصاص على السكران» ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل» وفيه خلاف سبق في الطلاق. 

فرع: لو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيراً» وقال الولي: بل بالغاً. صدق القاتل بيمينه؛ لأن 
الأصل الصغرء وهذا بشرط الإمكانء ولو قال: أنا الآن صغيرء صدقء. ولا قصاص ولا يمين عليه؛ 
لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه» ولو ثبت صباهء لبطلت يمينه» ولو قال: كنت مجنوناً عند القتل» وكان 
عهد له جنون». صدقء وإلا فلا؛ لأن الأصل السلامةء ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل». وقال 
القاتل: كنت مجنوناً» وقال الوارث: بل سكرانء صدق القاتل» ولو أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل 
ينوناً » وأقام الوارث بيئة أنه كان حيئئذٍ عاقلاً تعارضتا . 

فرع: يجب القصاص على المرتد» والمعصوم. لالتزامه الأحكام» ولا يجب على الحربي»؛ كما لا يضمن 
المال لعدم التزامه» هذا هو الصحيحء وبه قطع الجمهورء وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يلزم الحربي 
ضمان النفس والمال؛ لأنه مخاطب بفروع الشرع» قال أبو الحسن العبادي: ويُعزى هذا إلى المزني في المنثور. 
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الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة» ولا يؤثر منها في منع القصاص إلا ثلاث وهي: 
الإسلام والحرية والولادة» فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة» أو وجود ما يمكن وجودهء» جرى 
القصاص بينهماء وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس. 
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الخصلة الأولى: الإسلام؛ فلا يقتل مسلم بكافر» حربياً كان أو ذمياًء أو معاهداًء ويقتل الذمي 
والمعاهد بالمسلم» ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهماء كيهودي ونصراني» ولو قتل ذمي ذمياء ثم 
أسلم القاتل» اقتص منهء ولو جرح ذمي ذمياًء أو معاهداًء وأسلم الجارح» ثم مات المجروح بالسراية» 
وجب القصاص على الأصح عند الجمهور. رطع لعاف وهذا الخلاف في قصاص النفسء» فإن 
8 تخريج] يوجب قصاصاء » كقطع طرف» ثم أسلم القاطع, ثم سرىء وجب القصاص في الطرف 

قطعاء ثم إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل» أو بعد قطع الطرف» استوف الإمام القصاص بطلب 
الوارث» ولا يفوضه إليه حذاراً من تسليط الكافر على المسلمء إلا أن يسلمء فيفوضه إليه» ولو قتل 
مسلم ذمياًء ثم ارتدء أو جرحهء ثم ارتدء ثم مات المجروح» فلا قصاصء لعدم المكافأة حالة الجناية» 
ولو قتل ذمي مسلماًء ثم أسلمء لم يسقط عنه القصاص. 

[الخصلة الثانية: الحرية»] ولو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً لكافرء فهل يثبت القصاصء وجهان: 
أحدهما: وجوب القصاص» وبه قال الشيخ أبو حامد والمارردي» وأصحهما عند المتأخرين» وهو 
اختيار القاضى أبي الطيب والقفال: لا قصاص؛ لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية» ومجزء الرق جزء 
الزق »بين يقتل جميعه بجميعه» ولهذا لو كان القتل خطأء أو آل الأمر إلى المال» وأوجبنا نصف الدية 
ونصف القيمة مثلا» لا نقول: نصف الدية في مال القاتل» ونصف القيمة في رقبته» بل يجب ربع ١‏ الدية» 
وربع القيمة في ماله وربع الدية وربع القيمة في رقبته» وهذا متفق عليهء» ولو وقع الاستيفاء شائعا لزم 
قتل البعض الحر بالبعض ال حر والرقيق معاً. 

فرع: قتل عبد مسلم حراً ذمياً» أو حر ذمي عبداً مسلماًء أو قتل كافر ابنه المسلم» أو الابن 
المسلم أباه الكافرء لا قصاص؛ لأن الحر والمسلم والأب لا يقتل بمفضوله. 

فرع: قتل المكاتب أباه وهو يملكهء فلا قصاص على الأصحء ولو قتل عبداً له غير أبيه فلا 
قصاص على المذهب. وقيل: وجهان؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

قلت: إذا أوجبنا القصاصء استوفاه سيد المكاتب؛ لأنمما عبدان للسيدء قتل أحدهما الآخر» 
فهو كما لو قتله أجنبي. والله أعلم. 

الخصلة الثالثة: الولادة» فلا قصاص على والد يقتل ولدهء والأم كالاب وكذلك الأجداد والجدات 
وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاًء وحكى ابن القاص واب بن سلمة قولاً في الأجداد والجدات» وهو 
شاذ منكرء قال الإمام: هذا لا يقبله الأصحاب منصوصاً ولا مخرجاًء ولو حكم قاض بقتل الوالد 
بولدهء قال ابن كج: ينقض حكمه.ء وليكن هذا فيما يوافقنا فيه مالك كلله» فإنه روي عنه أنه إن 
أضجعه وذبحه. فعليه القصاصء وإن حذفه بالسيف» فلاء لاحتمال قصده التأديب» وعندنا: لا فرق. 

فرع: يقتل الولد بالوالد» وكذا سائر ا محارم بعضهم ببعض. 

فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه» فلا قصاص؛ لأن قصاصه لابنه» ولو قتل الابن الرقيق عبد 
أبيه» فللااب القصاص. 

فرع: لو قتل من يرثه ولد القاتل» لم يجب القصاص» مثاله: قتل زوجة ابنه» أو زوجته وله منها 
ولدء أو قتلت أم الولد سيدها وله منها ولدء ولو ثبت عليه قصاصء فورث ولده القصاصء» أو 
بعضهء بأن قتل أبا زوجته» ثم ماتت الزوجة» ولا منه ولدء أو قتل ابن عتيق ولده ثم مات العتيق 
وورثه الولد. فلا قصاصء وكذا لو ورث القاتل القصاص» بأن قتل أحد الابنين أباى ثم مات الابن 
الآخرء فورثه القاتل. 


للملا كتاب الجنايات ‏ باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه 


فرع: تداعى رجلان مولوداً مجهولاً» ثم قتله أحدهماء أو قتلاه» فلا قصاص في الحال» فإن ألحقه 
القائف بأحدهماء وكانا مشتركين في القتل» فلا قصاص على الذي ألحق به» ويقتص من الآخرء وحكى 
ابن كج وجهاً شاذاً أنه لا يقتص من الآخر؛ لأن إلحاق القائف مبني على الأشباه» وهو ضعيف» فلا 
يرتب عليه القصاص الذي يسقط بالشبهات وإن كان القاتل أحدهماء نألحقه بالآخرء اقتص منه» وكذا 
لو ألحقه بغيرهماء ويعود فيه وجه ابن كج» وإن رجعا عن الدعوة» لم يقبل رجوعهما؛ لأنه صار ابا 
لأحدهماء وني رجوعه إبطال حق الولد؛ وإن رجع أحدهماء وأصر الآخرء فهو ابن الآخرء فيقتص من 
الراجع إن اشتركا في قتله» أو إن انفرد هو بقتلهء هذا إذا لحق المولود أحدهما بالدعوة» أما إذا لحق 
بالفراش» بأن نكحت معتدة وأتت بولد يمكن كونه من الأول ومن الثاني» أو فرض وطء شبهةء فإنما 
يتعين أحدهما بإلحاق القائف, أو بانتساب المولود بعد بلوغه» فلو نفاه أحدهماء فهل يتعين للثاني» أم 
يبقى الإببام حق يعرض على القائف. أو ينتسب؟ قولان» أظهرهما: ثانيهماء فإذا ألحقه القائف' 
بأحدهماء اقتص من الآخر إن انفرد بقتله» أو شارك فيهء وإن ألحقه بأحدهماء أو انتسب بعد البلوغ. 
فقتله الذي لحقه. لم يقتص منهء فإن أقام الآخر بينة بنسبهء لحقه واقتص من الأول. 

فرع: أخوان لأب وأم» قتل أحدهما الأب والآخر الأم. فلهما حالان» أحدهما: أن يقتلاهما 
معاًء والثاني: على التعاقب» والاعتبار في المعية والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح. 

الحال الأول: أن يقتلاهما معاًء فكل واحد يستحق القصاص عل الآخرء فإن عفا أحدهماء 
فللمعفو عنه أن يقتص من العاني» وإن لم يعف. قدم للقصاص من خرجت قرعته» وإذا 6 
بقرعة» أو بالمبادرة بلا قرعة» فإن قلنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث» ول يكن المقتص محجوباً» سقط 
القصاص عنه؛ لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه» أو بعضهء وإن قلئا: : يحرم الميراث وهو 
المذهب» أو كان هناك من يحجبهء فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر. 

الحال الثاني: أن يتعاقب القتلان» فإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم» فلا قصاص على 
القاتل أولآء ويجب على القاتل الثاني» فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني» وقلنا: القاتل بحق يحرم 
الميراث» أو كان المقتص محجوباًء فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به القاتل 
الأول» وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأمء فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخرء وهل 
يقدم بالقرعة» أم يقتص من المبتدئ بالقتل؟ وجهانء» ميل القاضي حسين والإمام إلى الأول» وبالثاني 
أجاب الروياني وغيره. 

قلت: لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي» فقد قطع بالإقراع الشيخ أبو حامد وا محاملي وابن 
الصباغ وغيرهم. وقطع بالثاني القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهماء ونقله الإمام عن الأصحاب» مع 
أنه رجح الإقراع» والأرجح ما نقله عن الأصحاب. والله أعلم. 

ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل» عاد النظر في أن القاتل هل يحرم الميراث 
وأنه هل خلف المقتول من يحجبه كما سبق» وحكى الروياني عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان معاًء 
وأقرعنا للابتداء» فخرجت القرعة لأحدهماء أنه لو وكل من خرجت قرعته وكيلاً» جاز؛ لأنه يقتص له في 
حياته» ولو وكل الآخرء لم يجز؛ لأنه يقتص له بعد قتلهء ولا تبقى الوكالة حينئذٍ» قال: وعندي أن توكيله 
صحيح أيضاً» ولهذا لو بادر وكيله» فقتل» لم يلزمه شيء» لكن إذا قتل موكلهء بطلت الوكالة. 
قلت: ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلاً قبل الإقراع» صحء ثم يقرع بين الوكيلين» فإذا 
اقتص أحدهماء انعزل الآخر. والله أعلم. 


كتاب الجنايات ‏ باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه ١5لا‏ 


فرع: أربعة إخوة» قتل الثاني أكبرهم» ثم الثالث أصغرهمء ولم يخلف القتيلان غير القاتلين» 
فللثاني أن يقتص من الثالث» ويسقط عن الثاني القصاص؛ لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه. 

فرع: قتل زيد ابناً لعمروء وعمرو ابئاً لزيد» وكل واحد من الأبوين متفرد بالإرث» فلكل واحد 
منهما القصاص على الآخرء وحكى ابن كج عن ابن أبي هريرة وابن القطان» أنه لا قصاص بينهماء بل 
يقع التقاص» والصحيح الأول» ولا بد من بجيء هذا الوجه في الأخوين. 

قلت: قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن اللبان. والله أعلم. 

فرع: لو شهد الابن على أبيه بما يوجب القتل» قبلت شهادته على الصحيح» ونقل ابن كج عن 
ابن أبي هريرة أنها لا تقبل. 

فرع: يكره للجلاد قتل والده حداً وقصاصاً . 

فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه, وفيه مسائل: إحداها: يقتل الذمي بالمعاهد 
وبالتكىء كما يبحريان ق النيةء :وق "الأول احتمال للإنام: ولو أسر الإمام حربياً بالغء فقتله ذمي 
قبل أن يرى الإمام إرقاقه أو غيره» فلا قصاص؛ لأنه على حكمه الذي كان حت يرقه الإمام. 

الثانية: يقتل الرجل بالمرأة» وبالخنئى» وبالعكسء كما يقتل العالم بالجاهل» والشريف بالخسيس» 
والشيخ بالصبي» والشاب وبالعكس. 

فرع: فيما لو قطع ذكر خنئى مشكل وأنثياه وشفراه. وهو مبني على أصلين» أحدهما: أنه هل 
يجب القصاص في شفري المرأة؟ فيه خلاف, والثاني: أن العضو الأصلي لا يقطع بزائد» ويقطع الزائد 
بالزائد إذا اتحد المحل» وسنذكر الأصلين إن شاء الله تعالى» فإذا قطع رجل ذكر خنئى مشكل وأنثييه 
وشفريه» فلا قصاص في الحال» لاحتمال أنه امرأة» ثم إن صبر المقطوع إلى التبين» فذاكء فإن بان ذكراً 
اقتص في الذكر والأنثيين» وأخذ حكومة الشفرين» وإن بان أنثى» فلا قصاصء وله دية الشفرين» 
وحكومة الذكر والأنثيين» وإن لم يصبرء نظرء إن قال: عفوت عن القصاص» وطلب حقه من المال» 
أعطي المستيقن» وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنشيين» ثم إن بان أنث» فمعه حقهء وإن بان ذكراًء 
فله مائتان من الإبل عن الذكر والأنثيين» وله حكومة الشفرين» فيحسب ما كان معه ويعطى الباقي» 
وحكى الإمام وجهاً أنه إنما يعطى في الابتداء حكومة كل عضو؛ لأنه المتيقن في ذلك العضوء فلا 
نوجب دية الشفرين» قال: وهذا ضعيف؛ لأن استحقاق القدر المذكور متيقن» وإن لم تتحقق جهته» 
وإنما يصح ذلك إذا تعدد الجاني» فقطع قاطع ذكره وأنثييه» وآخر شفريهء وعفا عن القصاصء فلا 
نوجب على كل واحد إلا حكومة ما قطعه. وأما إذا لم يعف عن القصاص وطلب ما يجب له من المال 
مع القصاصء فوجهان, أحدهما: لا نعطي شيئاًء قاله ابن أبي هريرة والقفال؛ لأنا لا ندري ما 
الواجب» وأصحهما: يعطى المستيقن مع القصاصء وفي قدره ثلاثة أوجه»ء أحدها: أقل الحكومتين من 
حكومة الشفرين على تقدير الذكورة» وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» والثاني: حكومة 
العضو المقطوع آخراً؛ لأنه قطعه والدم سائل من الأول؛ فحكومته أقل. وأصحها: يعطى أقل الأمرين 
من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة» وحكومة الذكر والأنثيين مع دية الشفرين» أما إذا قطعت امرأة 
ذكر الخنئى وأنثييه وشفريهء فإن صبر إلى التبين» توقفنا كما في الرجل» فإن بان ذكراء فله ديتان للذكر 
والأنثيين وحكومة الشفرين» وإن بان أنثى» فلها حكومة الذكر والأنثيين والقصاص في الشفرين» إن 
أجرينا فيهما القصاصء وإلا فلها ديتهما أيضاًء وإن لم يصبرء بني على أن القصاص هل يجري في 
الشفرين؟ إن قلنا: نعم» قيست الصورة بما ذكرنا في الرجل» فإن عفا عن القصاصء سلم إليه دية 


املا كتاب الجنايات - باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه 


الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين» وإن لم يعف. ففي وجهء لا يعطى شيئاًء وفي وجهء يعطى أقل 
الحكومتين» وفي وجهء حكومة المقطوع آخراًء وفي وجهء حكومة الذكر والأنثيين ليوقع القصاص في 
الشفرين» وإن قلنا: لا يجري القصاص فيهماء فالحكم كما لو أجريناهء فعفاء ولو قطع رجل ذكره 
وأنثييه؛ وامرأة شفريه» ولم يعفهء لم يطالب واحد منهما بمال لتوقع القصاص في حق كل واحد بناء 
على جريان القصاص في الشفرين» فإن منعء فلا يوقع فيهماء فتجب حكومتهما على المرأة» وإن قطع 
رجل شفريه؛ وامرأة ذكره وأنثييه» فلا مجال للقصاصء فيطالب كل واحد بحكومة ما قطع» ولو قطع 
مشكل جميع ذلك من مشكل» فلا قصاص في الحال» فإن بانا ذكرين» أو أنثيين» قطع الأصلي بالأصلي» 
والزائد بالزائد إن تساوى الزائدانء. وإلا ففى الزائد الحكومة» وإن بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى» فقد 
سبق حكمهء ولو عفا المقطوع قبل التبين» دفع إليه المتيقن» وهو دية الشفرين» وحكومة الذكر 
والأنثيين؛ وإن لم يعف. فقد نقل الإمام وأبو الحسن العبادي: أنه يدفع إليه أقل الحكومتين» والصحيح 
أنه لا يدفع إليه شيء في الحال؛ لأن القصاص متوقع في الجميع» وبيان حال الخنئى قد يكون بشيء من 
العلامات الحسية» كالبول والمني ونحوهماء فحكمه كما ذكرناء وقد يكون بالرجوع إلى قوله وإخباره عن 
ميله إلى الرجال أو النساءء فإن أخبر عن حاله. ثم جني عليه» اعتمدنا قولهء فإذا قال: أنا رجل» ثم 
قطعه رجل» أوجبنا القصاصء وإن جني عليه» ثم قال: أنا رجل» فهل يقبل قوله لإيجاب القصاص 
ولإيجاب دية الذكر والأنثيين؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم كما قبل الجناية» وأصحهما على ما ذكره 
القفال والإمام: المنع؛ لأنه متهمء وشبهوا بما إذا شهد برؤية هلال شوال» فردت شهادته» ثم أكل» لا 
يعزرء ولو أكل ثم شهد. غرن اتيم وبما لو ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه غصبء ثم قال: إن كنت 
غصبت فامرأتي طالق» يقع الطلاق» ولو قال أولاً: إن غصبت فهي طالق» فشهد رجل وامرأتان 
بغصبه. لا تطلق على الأصحء ولو اختلف الجاني والمقطوع. فقال الجاني : أقررت بأنك امرأق فلا 
قصاص لكء وقال: بل قلت: إني رجل» فقولان وأظهرهما: القول قول الجاني؛ لأن الأصل براءته من 
القتصاص» وهذا نصه في مواضع. والثاني: قول المقطوع؛ لأنه أعرف بجحاله. 

فرع: لو قطع الخنث المشكل ذكر رجل وأنثييهء وقفء فإن بان ذكراء اقتص منهء وإن بان أنثى» 
فعليه ديتان ولا قصاصء فإن طلب منه مالاً قبل التبين ولم يعف. لم يعط؛ لأن القصاص متوقع. 

فرع: لو قطعت يد الخنى» وجب القصاصء سواء قطعها رجل أو امرأة» فلو آل الأمر إلى 
المال» لم يؤخذ إلا اليقين»ء وهو نصف دية المرأة» وكذا لو قتل لا تؤخذ إلا دية امرأة. 

المسألة الثالثة: إذا قتلت الجماعة واحداًء قتلوا به» سواء قتلوه بمحدد أو مثقل» أو ألقوه من 
شاهقء أو في بجرء أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة» وأثبت ابن الوكيل قولاً أن الجماعة لا 
يقتلون بالواحد» ونقل الماسرجسي والقفال قولاً قديهاً أن الولي يقتل واحداً من الجماعة أيهم شاءء 
ويأخذ حصة الآخرين من الدية» ولا يقتل الجميع» ويكفي للزجر كون كل واحد منهم ا من 
القتل» وهذان القولان شاذان واهيان» والمشهور قتل الجماعة بالواحد» ثم للولي أن يقتل جميعهم» وله 
أن يقتل بعضهمء ويأخذ حصة الباقين من الدية» وله أن يقتصر على الدية» فتكون على جميعهم دية 
واحدة موزعة على عددهم؛ سواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات بعضهم أكثرء أم لم 
يكن شيء ين ذلل. وسواء كان لجراحة بعضهم أرش 01 أم 1 يكنء ثم إذا كانت الجماعة عشرة 
مثلاٌ» فالولٍ ب يستحق دم كل واحد يكماله. و عن الحليمي أنه إعا يستحق عشر دم كل واحد» لكنه جوز 
قتله؛؟ لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباتي» والصواب الأول وبه قطع الجمهورء قال الإمام: قول 
الحليمي بعيدء وكيف يريق تسعة أعشار دم غير مستحقة لتحصيل عشر. 
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المسألة الرابعة: إذا قتل واحد جماعة» يقتل بأحدهم ووجبت دية الباقين في ماله» وسيأتي القول 
فيمن يقتل به في بابه إن شاء الله تفال ولو قطع أيدي ماعة» قطع بواحدء وللباقين الدية» وحكى 
الروياني وجهاً أنه إذا وقعت الجنايات معاء قتل» أو قطع بهم جميعاً» ويرجع كل واحد من المستحقين 
إلى حصته من الدية» وهذا شاذ ضعيف, هذا إذا كان القاتل 0 وقتل الجماعة في غير المحاربة» فإن 
كان عبداً أو قتل في امحاربة» فسيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص: الجنايات الصادرة من جماعة الواردة 
على واحد المستعقبة موته إن كانت بحيث يجب القصاص لو انفردت كل واحدة» وجب القصاص على 
الشركاء كما سبقء وإلا فإما أن لا يجب القصاص بواحدة منها لتقاعد الفعل عن إيجاب القصاص 
بأن قتلوه خطأء أو لعدم الكفاءة بأن قتل حران عبداًء فلا قصاصء وإما أن يجب القصاص ببعضها 
دون بعضء ولعدم الوجوب في حق البعض أسباب» أحدها: أن تكون جناية بعضهم ضعيفة لا تؤثر 
في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بهباء وكأنه ل توجد سوى الجنايات الباقية. الثاني: أن يغلب 
بعضها بقوته بحيث يقطع نسبة الزهوق إلى سائر الجنايات» بأن جرحه جماعة» ثم حز رقبته 3 
فقصاص النفس على الحازء وأما الأولون» فجارحونء يتعلق بفعلهم مقتضاه من قصاص أو د 
مغلظة أو مخففة» وقد سبق بيانه في الطرف الرابع من الركن الأول» وعد من نظائره أن يصعد به 9 
كرسي » ويربط في عنقه حبلاً» ويشده إلى فوق» فيجىء آخر فينحى ما تحت قدميهء فالقاتل هو 
المنحي. الثالث: أن تندمل بعض الجراحات» ثم يوجد الباق» فعلى من اندملت جراحته ما تقتضيه 
جراحته ولا يلزمه قصاص النفس؛ لأن القتل هو الجراحة السارية» وإذا جرحه اثنان متعاقبان» 
وادعى الأول الاندمال» وأنكر الولي» فلا قصاص على الأول» وإذا عفا عن الثاني» لم يأخذ منه إلا 
نصف الدية» وإنما يأخذ منه كمال الدية إذا قامت بينة بالاندمال» الرابع: أن يكون فعل أحدهما 
خطأء بأن جرحه أحدهما عمداًء والآخر خطأء فلا قصاص على واحد منهماء وعلى عاقلة المخطئ 
نصف دية الخطأء وفي مال العامد نصف دية العمد إن كانت جناية لا توجب قصاصاًء أو آل الأمر 
إلى الدية» فإن قطع طرفاًء فعليه قصاصه. وكذا لو جرح أحدهما عمداًء والآخر شبه عمد. لا 
قصاص على واحد منهماء وتجب نصف دية شبه العمد على عاقلة صاحبه» وحكى الرويانٍ في اجمع 
الجوامع» أنه قيل: إن للشافعي كه قولاً أنه يجب القصاص على شريك المخطئ. ذكره المزني في 
العقارب .وتمنى الإمام أن يكون هذا قولاً في المذهبء والمشهور المنصوص في كتب الشافعي وقطع به 
الأصحاب» أنه لا قصاص . الخامس: أن متنع القصاص من بعضهم لمعنى فيه» فله حالان. 

أحدههما: أن يكون فعل من لا قصاص عليه مضموناًء بأن شارك الأب أجنبياً في قتل الولد» فعلى 
الأجنبي القصاصء. وعلى الأب نصف الدية المغلظة» ومثله لو شارك حر عبداً في قتل عبد أو مسلم ذمياً 
في قتل ذمي» لا قصاص على الحر والمسلم» ويجب على العبد والذمي؛ ولو جرح ذمي ذمياً» ثم أسلم 
امجروح» فجرحه مسلمء أو جرح عبد عبداً» ثم عتق المجروح» فجرحه حر ومات منهماء فعليهما 
القتصاص؛ لأن كل واحد لو انفرد بجنايته لزمه القصاص. 

الخال الثاني : أن لا يكون مضموناً» بأن جرح حري ومسلم سلما ومات متهباء أو قطعت يد 
إنسان في سرقة أو قصاص» ثم جرحه رجل عدواناء أو جرح مسلم مرتداً أو حربياً» ثم أسلمء فجرحه 
غيره» أو جرح ذمي حربياً» ثم عقدت الذمة للمجروح » فجرحه ذمي آخرء أو جرح صائلاً» ثم جرحه 
غيره» ففي وجوب القصاص في الصورء قولان؛ أظهرهما: الوجوب كشريك الأبء والثاني: لاء بل 
عليه نصف الدية» ولو جرحه سبع؛ أو لدغته عقرب أو حية» وجرحه مع ذلك رجل» فطريقان» 


155 كتاب الجنايات ‏ باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه 


أشهرهما: طرد القولين» والثاني: القطع بأن .لا قصاصء وهذا أصح عند القاضي حسين.» والإمام 
والغزالي» وموضع الطريقين فيما يقتضيه كلام الإمام أن يقصد السبع الجراحة» فأما إذا وقع السبع عليه 
بلا قصدء فلا قصاص قطعاء وقال البغوي: لا فرق بين أن يقصده السيع بالجرح أم لاء ففيه 
الطريقان» ثم الخلاف فيما إذا كان جرح السبع بحيث يحصل منه الموت غالباء وإلا فشريكه شريك 
الجارح شبه عمدء ولو جرح رجل عبده» وجرحه عبد» أو عتق» فجرحه عبدء أو حر ثم مات منهماء 
ففي وجوب القصاص على شريك السيد طريقان» أشهرهماء طرد القولين» والثاني: القطع بالوجوب؛ 
لأن فعل السيد مضمون بالكفارة» فشريكه شريك عامد ضامنء» كشريك الأب» ولو جرح نفسه» 
وجرحه غيره» بني على أن قاتل نفسه هل عليه كفارة؟ إن قلنا: نعم» فكشريك السيد» وإلا فكشريك 
الحربي» وكيف كان فالمذهب الوجوبء ولو رمى اثنان سهمين إلى مسلم في صف الكفارء وقد علم 
أحدهما أنه مسلمء ولم يعلم الآخر أن هناك مسلماء فوجوب القصاص على العالم مبني على الخلاف في 
شريك السيد؛ لأن فعل الجاهل مضمون بالكفارة. 

فرع: وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون العامدين» يبنى على أن عمدها عمد أم خطأ؟ 
إن قلنا: عمد وهو الأظهرء وجبء وإلا فلاء كذا أطلقه مطلقونء وعن القفال وغيره أن الخلاف في 
صبي يعقل عقل مثله» وفي مجنون له نوع تمييز» فأما من لا تمييز له بحال» فعمده خطأء وشريكه شريك 
غطئ قطعاً وعلى هذا جرى الأئمة منهم البغوي . 

فرع: إذا جرح شخص شخصاً جراحتين إحداهما: عمدء والأخرى: خطأء فمات بهماء فلا 
قصاص في النفس؛ لأن الزهوق لم يحصل بعمد محضء وتجب نصف الدية المغلظة في ماله ونصف 
الخففة على عاقلته» وقد يتعلق القصاص بجراحة العمدء بأن تكون قطع طرفء وكذا لو جرح وها ان 
مرتداً» فأسلم» فجرحه ثانياً» أو قطع يد إنسان قصاصاًء أو بسرقة» ثم جرحه» أو قطع يده الأخرى 
ظلماًء أو قطع الصائل دفعاً» فلما ولى» جرحه» أو قطع يده الأخرى» فلا قصاص في النفس» ويثبت 
موجب الجراحة الواقعة في حال العصمة من قصاصء أو دية مغلظة» وكذا لو جرح العادل الباغي في 
القتال» م خرسه يعلة» أو السيد عبده ثم جرحه بعد عتق» أو جرح حربي مسلماً: ثم أسلم الجارح» 
وجرحه ثانياً» ولو قطع مسلم يد ذمي» فأسلمء ٠‏ فقطع يده الأخرى» أو حر يد عبدء فعتق» فقطع يده 
الأخرى» ومات بالسراية» فلا قصاص في النفس» ويجب قصاص الطرف المقطوع بعد الإسلام والحرية» 
فإن اقتص في الطرف, أخذ نصف الدية» وإن عفاء أخذ دية حر مسلم» ولو قطع ذمي يد ذمي» فأسلم 
القاطعء ثم قطع يده الأخرى» ومات بالسراية» فلا قصاص في النفس» ويجب قصاص الطرف المقطوع 
أولاً» فإن عفا المستحق» أخذ دية ذمي. 

فرع: إذا داوى المجروح نفسه بسم قاتل» بأن شربهء أو وضعه على اللجبرح» فإن كان السم مذففاًء 
فا جروح قاتل نفسهء وليس على الجارح قصاص في النفس» وإنما عليه أرش جراحته أو القصاص إن 
تعلق بها قصاص طرفء, وإن كان السم مما لا يقتل غالباً» فالجارح شريك لصاحب شبه عمدء فلا 
قصاص عليه في النفسء ؛ بل عليه نصف الدية المغلظة» أو القصاص في الطرف إن اقتضته» وإن كان 
السم قاتلاً غالباً فإن ن لم يعلم الججروح ذلكء فهو كاخالة الثانية» وإن علمه؛ ففي وجوب القصاص على 
الجارح طريقان» أصحهما: أنه كشريك جارح نفسه» والثاني: لا يجب قطعاً؛ لأنه شريك مخطئع» لكونه 
قصد التداوي لا الإهلاك. 

فرع: لو خاط جرحه في لحم ميتء لم يؤثر؛ لأنه لا يؤل وعلى الجارح القصاصء أو كمال 
الدية» وإن خاطه تداوياً ف لحم حي وكان ذلك مما يقتل غالبا» ففي وجوب القتصاص على كارع 
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الطريقان في التداوي بالسم القاتل غالباً» وفي الصورتين لا فرق بين أن يفعل المجروح ذلك بنفسه» أو 
يأمر به» ولا شيء على المأمورء ولو استقل به غيرهء فهو والأول جارحان متعديان» ولو تولاه الإمام في 
مجروح» فإن كان بالغاً رشيداًء فكذلك؛ لأنه لا ولاية له عليه» وإن كان صغيراً أو مجنوناً» فداواه 
لمصلحته. فمات» ففي وجوب القصاص على الإمام قولان» كما لو قطع سلعة من صغير» أو مجنون» 
فمات منهء فإن قلنا: لا قصاص» وجب نصف دية مغلظة» وهل هي على عاقلة الإمام أم في بيت 
المال؟ فيه القولان المعروفان» وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه المجروح بنفسه» فإن جعلنا 
وجوب القصاص عليه على الخلاف في مشاركة العامد الذي لا يضمنء لم يجب هنا القصاص؛ لأنه 
شارك من فعله مضمون بالقصاصء أو الدية» وإن نزلنا المجروح منزلة المخطئ لقصده التداوي» ولم 
نوجب القصاص على شريكه» فكذا هناء ولو قصد الخياطة في لحم ميت» فغلط وخاط في حيء فالجارح 
شريك مخطئ قطعاًء قال القفال: وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فغلط وأصابت الإبرة اللحمء وأما 
الكي فكالخياطة» فينظر أكوى لحماً ميتاً أو حياً يؤلم وله سراية» ولا اعتبار بالمداواة بما لا يضرء ولا 
يخئى منه هلاكء ولا بما على ا مجروح من قروحء» ولا بما به من مرض وضنى. 

فرع: قطع أصبع رجلء فتآكل موضع القطع» فقطع المقطوع كفه خوفاً من السراية» نظرء إن لم 
يتآكل إلا موضع القطع» فليس على الجاني إلا القصاص في الأصبعء» أو أرشها إن لم يسر إلى النفس » 
فإن سرى» قفي وجوب القصاص على الجاني في النفس» الخلااف المذكور في الخياطة.» ولو جرح عضو 
فداواه ابجروح فتآكل العضوء فسقطء فإن كان ما داواه به لا يورث التآكل» فعلى الجارح ضمان 
العضوء وإن كان يورث التآكل فليس عليه إلا أرش الجراحة»؛ فلو قال الجاني: داويت بما يحدث منه 
التآكل» وأنكر المجني عليه. صدق المجني عليه بيمينه؛ لأن الجناية معلومة» وغيرها من الأسباب غير 
معلوم» قال البغوي: ويحتمل أن يقال: المصدق الجاني بيمينه؛ لأن الأصل براءته» ولو قطع يد إنسان 
ومات المقطوع, فقال الوارث: مات بالسراية» وقال الجاني: بل قتل نفسهء قأيهما المصدق بيمينه؟ 
وجهان». أصحهما: الوارث» وهو نص في «الأم». 

فرع: ضرب جماعة رجلاً بسياط» أو عصا خفيفة حتى قتلوه» نظر»ء إن كانت ضربات كل واحد 
منهم قاتلة لو انفردت» فعليهم القصاصء وإن آل الأمر إلى الدية» فهل توزع عليهم على عدد الضربات» 
أم على عدد الرؤوس؟ قولان؛. أرجحهما الأول؛ لأن الضربات تلاتي ظاهر البدن» فلا يعظم فيها 
التفاوت بخلاف الجراحات» وإن لم يكن ضرب كل واحد قاتلاً» بأن ضربه كل واحد من العدد الكثير 
ضربة» فمات» فثلاثة أوجهء أحدها: لا قصاص على واحدء والثاني: يجب على الجميع القصاصء لثلا 
يصير ذريعة إلى القتل؛ وأصحها: أنهم إن تواطؤوا على أن يضربوه تلك الضربات» فعليهم القصاصء 
وإن وقعت اتفاقاً» فلاء وإذا ! توجب" القتصاص» وجبت الدية قطعاًء كذا قاله الإمام. وذكر البغوي أنه 
لو ضربه واحد سوطينء» أو ثلاثة» وآخر سين سوط أو مائة قبل زوال ألم الأول» ولا تواطؤء فلا 
قصاص على واحد منهما؛ لأن ضرب الأول شبه عمدء والثاني شريك لهء ويجب بضرب الأول نصف دية 
شبه العمدء وبضرب الثاني نصف دية العمد» وأنه لو ضربه واحد خمسين» ثم ضربه الآخر سوطين قبل 
زوال ألم الأول» فإن كان الثاني عالماً بضرب الأولء فعليهما القصاص لظهور قصد الإهلاك فيهماء وإن 
كان جاهلاً. فلا قصاص على واحد منهما؛ لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني» والأول شريكهء ويجب 
بضرب الأول نصف دية العمد» وبضرب الثاني نصف دية شبه العمد» وفرق بينه وبين ما إذا ضرب 
مريضاً سوطين» جاهلاً مرضهء حيث يجب القصاصء بأن هناك لم يجد من يحيل عليه القتل سوى 
الضارب» وليكن الحكم بتنصيف الدية ني الصورتين تفريعاً على أن التوزيع على الرؤوس دون الضربات. 
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فرع: ؛: جر حه رجل » ونبشته حية» ومات منهماء ٠»‏ فالجارح شريك الحية وقد سبق بيان القصاص» 
وإذا آل الأمر إلى لاله فعليه نصف الدية» دلو دن سبع» فوجهانء أصحهما: عليه ثلث 
الدية» والثاني: تنصفهاء ويجعل غير الآدمي جنسا 


باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت 

للتغير أحوال: 

أحدها: أن يطرأ المضمن وفيه مسائل : 

إحداها: إذا جرح مرتداً أو حربياً بقطع يد أو غيره؛ ثم أسلمء ؛ أو عقدت للحربي ذمة» ثم مات 
من تلك الجراحة» فلا قصاص قطعاًء ولا دية على الصحيح المنصوص» وقيل: لا دية قطعاً؛ لأنه قطع 
غير مضمون؛ فلم تضمن سرايتهء» كسراية القصاص والسرقة. 

الثانية: جرح حربي مسلماًء ثم أسلم. أو عقدت له ذمة» ثم مات المجروح» قطع البغوي بأنه لا 
ضمان» ونقل بعضهم لزوم الضمان؛ لأنه مضمون في الحالين. 

قلت: الصحيح: لا ضمان. والله أعلم . 

الثالقة: جرح عبد نفسه. ثم أعتقهء فمات بالسراية» فلا ضمان على السيد على المذهب 
والمنصوص» وقيل: قولان» ثانيهما: وجوب الدية. 

الرابعة: رمى مرتداً أو حربياًء فأسلم؛ ثم أصابه السهمء فلا قصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء 
الجناية» وتجب الدية على المذهب وهو المنصوصء وقيل: لا تجب» وقيل: تجهب في المرتد دون الحربي؛ 
لأن المرتد لا يجوز لغير الإمام قتله؛ ولأن المرتد يقتل بالسيف ولا يرشق بالنشاب» فرشقه ممنوع» 
ويجري الخلاف فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه؛ ثم عفا عنه قبل الإصابة» وهو أولى بالوجوب من المرتد» 
وفيما إذا رمى إلى عبد نفسهء ثم أعتقه قبل الإصابة» وهو أولى بالوجوب؛ لأن العبد معصوم مضمون 
بالكفارة . 

الخامسة: حفر بثراً في حل عدوان؛ فتردى فيها مسلم كان مرتداً وقت الحفرء أو حر كان عبداًء 
وجبت الدية بلا خلاف؛ لأن الحفر ليس سبباً ظاهراً للإهلاك» ولا يتوجه نحو معين فلا يؤثر وجوده في 
زمن الإهدار بخلاف الرمي. 

فرع: لو تغير حال الرامي» بأن رمى حري إلى مسلمء ثم أسلم قبل الإصابة» ففي وجوب 
الضمان وجهان. 

فرع: إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربياء فأسلم ثم مات. وفيما إذا جرح عبد نفسه» ثم 
أعتقه فمات» فالواجب دية حر مسلم» وكذلك في مثلهما من صور الرمي . ثم الذي رأى الإمام القطع به 
وتابعه عليه الغزالي أن الدية في طريان الإسلام والعتق بعد الجرح تكون مخففة» وعلى العاقلة» كما لو رمى 
إلى صيدء فأصاب آدمياً» وأما في طرياههما بعد الرمي» ففي الدية الواجبة خلاف مذكور في الديات. 

الحال الثاني: أن يطرأ المهدرء فإذا جرح مسلماًء ثم ارتدء ثم مات بالسراية» أو ذمياًء فنقض 
العهد. ثم مات فلا يجب قصاص النفسء ولا ديتهاء ولا الكفارة؛ لأنها تلفت وهي مهدرة» وأما ما 
يتعلق بالخراحة» ففيه صورتان» إحداهما: أن تكون الجراحة مما يوجب القصاصء كالموضحة وقطع 
اليد» فنفى وجوب القصاص في الموضحة والطرفء» قولان» أظهرهما: الوجوبء فعلى هذا قال 
الشافعي يله في «المختصر»: لوليه المسلم أن يقتص» فقيل: أراد بالولي» السلطان؛ لأنه وارث للمرتدء 
وقال الجمهور: يستوفيه قريبه الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن القصاص للتشفي» وذلك يتعلق بالقريب 
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دون السلطان» فعلى هذا لو كان القريب صغيراً أو مجنوناً انتظر بلوغه وإفاقته ليستوني. الصورة الثانية: 
أن تكون الجراحة موجبة للمال دون القصاصء كالجائفة والحاشمة» أو من جنس ما يوجب القصاص» 
وقلنا: لا قصاص». أو عفى عنه؛ فهل يجب المال؟ وجهانء ويقال: قولان» أصحهما : الوجوب» فعلى 
هلا قينا عن وحيانه أمحكهنا ويحكى عن النص: أنه يجب أقل الأمرين من الأرش الذي تقتضيه 
الجراحة ودية النفسء والثاني» وبه قال الإصطخري: يجب أرش الجراحات بالغاً ما بلغ» فيجب فيما 
إذا قطع يديه ورجليه ديتان» وعلى كل حال فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه شيئاًء هذا إذا طرأت 
الردة بعد الجرح» فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة» فلا ضمان باتفاقهم. 

فرع: قطع يده. ثم ارتد المقطوع. واندمل جرحهء فله قصاص اليدء فإن مات قبل أن يقتص» 
اقتص وليه» ومن الولي؟ فيه الخلاف السابق» فإن كانت الجناية توجب المال» قال البغوي: إن قلنا: 
ملكه باق» أخذى وإن قلنا: زائل» وقف. فإن عاد إلى الإسلامء أخذهء وإلاء أخذه الإمام. 

الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين اجرح والموت» فإذا جرح مسلم مشلما: ثم ارتد المجروح» ثم 
أسلم ومات بالسرايةٍ وجبت الكفارة قطعاً. وأما القصاص» فنص أنه لا يجبء ونص فيما إذا 2 
ذمي ذمياًءأو مستأمناً فنقض العهد.ء والتحق بدار الحرب» ثم جدد العهدء ومات بالسراية» أن في 
وجوب القصاص قولين» وللأصحاب طريقان» أصحهما في المسالتينة قولانء أحدهما: وجوب 
القصاص؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي اجرح والموت» والثاني: لا لتخلل حالة الإهدار» 
والطريق الثاني: تنزيل النصين على حالين» فحيث قال: لا قصاصء أراد إذا طالت مدة الإهدار» يحيث 
يظهر أثر السراية» وحيث قال: يجب» فذلك إذا قصرت المدة بحيث لا يظهر للسراية أثرء وإذا قلنا 

هه التواين ففي موضعهما طريقان» أحدهما : تخصيصهما بما إذا قصرت المدة؛ فإن طالت» لم يجب 
القصاص قطعا والثاني: طردهما في الحالين قاله ابن سريج وابن سلمة وابن الوكيل» والأصح عند 
الجمهور: تخصيص القولين بقصر المدة. والأظهر منهما عند الجمهور» أنه لا قصاص» وأما الدية» ففيها 
أقوال؛. أظهرها عند الجمهور: يجب كمال الدية»ء والثاني: نصفهاء والثالث: ثلثاهاء والرابع: أقل 
الأمرين من كل الدية وأرش الجراحة» وهذان الأخيران محرجانء» ثم قال الجمهور: تختص الأقوال بما 
إذا طالت مدة الإهدارء فإن قصرت». وجب كل الدية قطعاء وقيل بطردها في الحالين» قال الإمام: 
وإذا أوجبنا القصاصء. فآل الأمر إلى المال» ففيه هذا الخلاف» وقال البغوي: إذا أوجبنا القصاص» 
فعفي» وجب كمال الدية بلا خلاف» وإما الخلاف إذا لم نوجب قصاصاًء وهذا أرجح. 

فرع: رمى إلى مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام؛ ثم أصابه السهمء فلا قصاص عل المذهبء» وبه 
قطع الجمهورء قال الإمام: ويجيء فيه قول. 

الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية» فيجب ما يقتضيه يوم الموت؛ لأن الضمان بدل التالف» 
فيعتبر وقت التلفء وقد يكون التغير من الأكثر إلى الأقل» وقد ينعكسء. مثال الأول: جنى على 
نصراني» فتمجس ثم ماتء» فإن قلنا: يقر النصراني إذا تمجس على التمجسء» فعلى الجاني دية مجوسي» 
وإن قلنا: لا يقرء فهو كما لو ارتد ا مجروح وماتء. فعلى الأصح : يجب الأقل من أرش الجناية على 
نصراني ودية نفسه» وعلى قول الإصطخري: يجب الأرش بالغاً ما بلغ» ولو جرح تضرائياء 5 
امجروح العهد. والتحق بالحرب؛» ثم سبي واسترق» ومات بالسراية» فلا قصاص في النفس» ويجب 
قصاص الطرف إن كانت الجناية بقطع طرف» وإن أراد المستحق المال» ففيما يجب» قولان» 0 
أقل الأمرين من أرش جنايته حراًء» وكمال قيمته عبداً» وعلى هذا هو لورثته النصارى» سواء كانوا 
عندنا أم في دار الحرب» كذا حكاه ابن كج والروياني» وفي قول غريب» يكون لبيت المال. 
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قلت: قد جزم البغوي على هذا القول بأنه لسيده؛ لأنه بدل روحه وكانت ملكه. والله أعلم. 

وأظهرهما: أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت» وعلى هذا إن كانت القيمة والأرش سواءء أو كانت 
القيمة أقل» فالواجب للوارث» وإن كان القيمة أكثرء فقدر الأرش للوارث» والباقي للسيدء ولو أن 
الذي ملكه أعتقه. فمات حراً فقولان في أن الواجب أقل الأمرين من الأرش» ودية حر ذمي» وعلى 
القولين فالواجب لورثته» ولو أسلم وعتق ومات» ففي القصاص قولانء وفي المال الواجب قولان» هل 
هو دية حر مسلم» ٠‏ أم أقل الأمرين من الأرش ودية حر مسلم؟ وعلى القولين» فهو لورثته المسلمين. 
مثال العكس: جرح ذمياًء فأسلمء أو عبداً لغيره» فعتق» ثم مات» نظرء إن مات بعد الاندمال» 
وجب أرش الجناية» ويكون الواجب في العبد لسيده. فلو قطع يديه. أو فقأ عينيه» لزمه كمال قيمته» 
سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعدهء وقيل: إن كان الاندمال بعد العتق» فعليه دية حرء والصحيح 
الأول وإن مات بالسراية» لم يجب قصاص النفس إذا كان جارح الذمي ملفا وجارح العبد حراً» 
وتجب فيه دية حر مسلم؛ لأنه كان مضموناً أولاٌ وهو في الانتهاء حر مسلم» ولا فرق بين أن تكون 
القيمة أقل من الدية؛ أو أكثرء حتى لو فقأ عيني عبد قيمته تساوي مائتين تين من الإبل» أو قطع يديهء لم 
يجب إلا ماثة» ثم إن كانت الدية مثل القيمة أو أقل» فالجميع للسيد» وإن كانت أكثرء فالزيادة على 
القيمة للورئة؛ لأنها وجبت بالحرية» وقال المزني: إذا كانت القيمة أكثر»ء وجبت بكمالا للسيدء ولو 
قطع إحدى يدي عبد فعتق ومات بالسراية» أوجبنا كمال الدية» وفيما للسيد منها قولان؛ أحدجهما: 
أقل الأمرين من كل الدية» وكل القيمة» وأظهرهما: أقل الأمرين من كل الدية؛ ونصف القيمة» وهو 
أرش الطرف المقطوع في ملكه. 

فصل: قطع يد عبدء فعتق» ثم جاء آخرء فقطع يده الأخرى»ء أو رجله»؛ نظرهء إن اندملت 
الجراحتان» فلا قصاص على الأول إن كان حرا وعليه نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص»ء أو 
نصف الدية» وإن مات منهماء فلا قصاص على الأول في النفسء ولا في الطرف إن كان حراًء وأما 
الثاني فللوارث أن يقتص منه في الطرف؛. وكذا في النفس على المذهب؛, وبه قطع الجمهورء وقيل: لا 
قصاصء وقيل: قولان كشريك المبيع» وإذا أوجبنا القصاصء فعفا المستحق» فعليهما كل الدية للسيد 
أقل من نصف الدية ونصف القيمة» ويكون حقه فيما يجب على الأول دون الثاني» وإن اقتص الوارث من 
الثاني» بقي على الأول نصف الدية» فإن كان قدر نصف القيمة أو أقل» أخذه السيدء وإن كان أكثرء 
فالزيادة للوارث ولو قطع حر يد عبدء فعتق» ثم قطع يده الأخرى» فمات منهماء فللوارث يه 
الطرف الثاني ولا يجب قصاص النفس على الصحيح» فلو عفا المستحق عن قصاص الطرف» ففيهما 
الدية» وإن استوفاه» بقي نصف الدية» وحكم ما للسيد في الحالين على ما ذكرنا فيما إذا كان القاطع 
غيره» ولو قطع إصبع عبدء فعتق» ثم قطع آخر يده ومات منهماء فعليهما الدية» وللسيد على أحد 
القولين: الأقل من نصف الدية» ونصف القيمة» وعلى الأظهر: الأقل من نصف الدية» وعشر القيمة. 

فرع: قطع إحدى يدي عبد» فعتق» ثم جرحه رجلان» بأن قطع أحدهما يده الأخرى» والآخر 
رجله؛ ومات» فلا قصاص على الأولء لا في النفس ولا في الطرف إن كان حراًء وعلى الآخرين 
القصاص في الطرف» ويجب أيضاً في النفس عل المذهب» وأما الدية» فتجب عل الثلاثة أثلاثاً» ولا 
حق للسيد فيما يجب على الآخرين» وإنما يتعلق حقه بما على الأول» وفيما يستحقه القولان» فعلى القول 
الأول: أقل الأمرين من ثلث الدية» وثلث القيمة» وعلى الثاني: الأقل من ثلث الدية» وأرش الجحناية 
في ملكه وهو نصف القيمة» فلو كانت الصورة محالحاء فعاد الأول وجرح بعد العتق جراحة أخرى 
ومات بسراية الجميع» فالدية عليهم أثلاثاً لما سبق أنا ننظر إلى عدّد الجارحين؛ لا إلى الجراحات» ثم 


1١ 


كتاب الجنايات - باب تغير حال المجروح بين الجبرح والموت حول 


الثلث الواجب على الجاني الأول واجب عن جنايتيه» فتقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية» فللسيد 
على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه» أو سدس القيمة» وعلى الثاني الأقل من 
' سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية في ملكه. ولو قطع يد عبد» فعتق» فجرحه آخر جراحة» 
فعاد الأول» فجرحه أخرى. فعليهما الدية نصفين» والنصف الواجب على الأول وجب بمجنايق الرق 
والحرية» فحصة الجناية الأولى ربع الدية» فللسيد في القول الأول الأقل من ربع الدية وربع القيمة» وعلى 
الثاني الأقل من ربع الدية» ونصف القيمة» وبه أجاب ابن الحداد في هذه الصورة» وذكر القافي أبو 
الطيب أنه الأظهرء ولو جئ اثنان على عبد معتق» ثم جنى عليه ثالث» ومات بالسراية» فعليهم الدية 
أثلاثاً» وللسيد في القول الأول الأقل من ثلئي الدية وثلثي القيمة» وفي الثاني الأقل من ثلثي الدية وأرش 
جنايتي الرقء 0 فعتق» ثم جنى رابع ومات» اتعليهم الدية أرباعاً. للسيد في 
القول الأول الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة ارك التينة: وني الثاني الأقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش 
جنايات الرق» ولو جئ اثنان في الرق» وثلاثة بعد ما عتق» ق» فالدية عليهم أحماساًء للسيد في القول الأول 
الأقل من حمسي الدية وخمسي القيمة» وفي الثاني الأقل من خمسي الدية وأرش جنايتي الرق» ولو أوضح 
عبداًء فعتق» فقطع آخر يدهء ومات منهماء فعليهما الدية» وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من 
نصف الدية» ونصف القيمة» وعلى الثاني الأقل من نصف الدية ونصف عشر القيمة. وهو أرش 
الموضحة» ولو أوضحه. فعتق» فجاء تسعة فجرحوه وماتء فعليهم الدية أعشاراًء وللسيد على القول 
الأول الأقل من عشر الدية وعشر القيمة» وعلى الثاني الأقل من عشر الدية» ونصف عشر القيمة» وهو 
أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرحاً آخر مع التسعة» فالدية عليهم كذلك للسيد» الأقل من نصف عشر 
الدية فلات بتر العيمة عل القرلين؟ لأنه لم يجب بالجناية واقفة وسارية إلا نصف عشر الضمانء وهكذا 
يتفق القولان إذا اتفق قدر الضمان على التقديرين» كما إذا جنى خمسة في الرق» وأرش جناياتهم نصف 
القيمة» وحمسة بعد العتق» فللسيد على القولين الأقل من نصف الدية ونصف القيمة. 


فرع: قطع حر يد عبدء فعتق» فحز آخر رقبته» فقد أبطل الحز السراية» فعلى الأول نصف القيمة 
للسيدء وعلى الثاني القصاصء أو كمال الدية للوارث» ولو قطع حر يد عبدء فعتق» ثم قطع آخر يده 
الأخرى» ثم حزت رقبتهء فإن حزه ثالث. فقد بطلت سراية القطعين» فعلى الأول نصف القيمة للسيدء 
وعلى الثاني القصاص في الطرفء أو نصف الدية للوارث» وعلى الثالث القصاص في النفسء أو كمال 
الدية» وإن حزه الأول». نظرء إن حزه بعد اندمال قطعهء, فعليه نصف القيمة للسيدء والقصاص في 
النفسء أو كمال الدية للوارث» وعلى الثاني نصف الدية» وإن حزه قبل الاندمال» فعليه القصاص في 
النفس» ثم إن قلنا بالصحيح: إن بدل الطرف يدخل في النفس» فإن اقتص الوارث» سقط حق السيدء 
وإن عفاء وجب كمال الدية للسيد منه الأقل من نصف الدية» ونصف القيمة على أحد القولين كما 
سبق» هذا هو الصحيحء وقال القاضي أبو الطيب: عندي يسقط حق السيد وإن عفا الوارث؟ لأنه إذا 
سقط حكم الطرف» صار الحكم للنفسء وكان المأخوذ بدل النفس المفوتة بعد زوال ملك السيدء وعلى 
قول ابن سريج والإصطخري: إن بدل الطرف لا يدخل في النفس» يكون للسيد عليه نصف القيمة» 
وللوارث القصاص في النفسء أو كمال الدية» وإن حز الثاني» بطلت سراية الأول» فعلى الأول نصف 
القيمة للسيدء والثاني قطع طرف حز ثم قتله. فإن قتله بعد الاندمال» فللوارث أن يقتص منه في الطرف 
والنفس. وله أن يأخذ نصف الدية لليدء ودية كاملة للنفسء» فإن شاءء اقتص فيهماء وإن شاءء أخذ 
بدلهماء وإن شاءء بدل أحدهما وقصاص الآخرء وإن قتله قبل الاندمال» فللوارث القصاص في النفس 
بقطع اليدء وله أخذ دية النفس فقط. 
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فرع: قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد» فعتق» وسرت الجناية إلى نفسه؛ إنما هو 
الدية؛ والدية الإبل؛ قال الأصحاب: تؤخذ الدية» وتصرف إلى السيد حصته على التفصيل السابق من 
الإبل» وليس للوارث أن يقول: أستوفي الإبل» وأدفع إليه ما يستحقه من الدراهمء أو الدنانير» زاعماً 
أنه إنما يستحق القيمة» والقيمة دراهم أو دنانير؛ لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التي هي الواجبة 
وليست مرهونة بحقه؛ مخلاف الدين مع التركة» وليس للسيد أن يكلف الجاني تسليم الدراهم» ولو أىق 
الجاني بالدراهم» ففي إجبار السيد على قبولها وجهانء. أرجحهما عند الإمام والغزالي: نعم» وحاصله 
تخيير الجاني بين تسليم الدية والدراهمء ولو أبرأ السيد الجانني عما يستحقه من الدية» برئ» وليس 
للورثة المطالبة به. 

فرع: : رم إلى ذمي » فأسلم» أو عبد» فعتق قبل الإصابة» وجب 0 ولا قصاص إذا 
كان الرامي خراً مسبلماً: وكذا لو رمى ذمي إلى ذمي» أو إلى عبد» ثم أسلم الرامي» أو عتق قبل 
الإصابة» لا قصاص؛ لأنه لا كفارة عند الإصابة. 

فرع: قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت» وبين الرمي والإصابة» فيقال: 
كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء» وإن كان مضموناً في الحالين» 
اعتبر في قدر الضمان الانتهاء؛ وني القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسطء وكذا إذا تبدل الحال 
بين الرمي والإصابة» اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرفين والوسط» وكذا يعتبر الطرفان والوسط في 
تحمل العاقلة وبالله التوفيق. 

باب القصاص في الأطراف 

الأول 5 وهي ثلاثة : القطع والقاطع والمقطوع. وكما يعتبر في القتل أن يكون عمداً محضاً 
عدواناً يعتبر ذلك في الطرف, فلا يجب القصاص بالجراحات» وإبانة الأطراف إذا كانت خطأء أو شبه 
عمد. ومن صور شبه العمد: أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبا لصغره» فيتورم الموضع » 
ويتضح العظمء وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة» والحجر المحدد عمداً في الشجاج؛ ؛ لأنه يوضح 
غالباًء ويكون شبه عمد في النفس؛ لأنه لا يقتل غالباً» ولو أوضحه بما يوضح غالباًء ولا يقتل غالباء 
فمات من تلك الموضحةء فعن الشيخ أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة. ولا يجب في النفس» 
واستبعده ابن الصباغ وغيره؛ لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح في الغالب كانت كالحديدة» وفقء العين 
بالأصبع عمد؛ لأنها في العين تعمل عمل السلاح ويعتبر في القاطع كونه مكلفاً ملتزماً للأحكام» وني 
المقطوع كونه معصوماً كما ذكرنا في النفس» » ومن قتل به الشخص» »؛ قطع به ومن لاء فلا. ولا يشتر ترط 
في قصاص الطرف التساوي في البدل؛ فيقطع العبد بالعبد» والمرأة بالرجل وبالعكس» والذمي بالمسلم» 
والعبد بالحرء ولا عكس فيهماء وتقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد 
وتحاملوا عليها دفعة واحدة حى أبانوهاء أو ضربوه ضربة اجتمعوا عليهاء ولو تميز فعل الشركاء» بأن 
قطع هذا من جانب» وهذا من جانب حق التقت الحديدتان» أو قطع أحدهما بعض اليدء وأبانها 
الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ب 
مجموع الحكومتين دية اليد» وعن صاحب «التقريب» حكاية قول: إنه يقطع من كل واحد منهما بقدر ما 
قطع إن أمكن ضبطه. والمشهور الأول» ولو جزا حديدة جز المنشار» فقال الجمهور: هما فعلان 
متميزان» وقال ابن كج: هو اشتراك موجب للقصاص. قال الإمام: هذا يصور صورتين» إحداهما: أن 
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يتعاونا في كل جذبة وإرسالة» فتكون من صور الاشتراكء والثانية: أن يجذب كل واحد إلى جهة نفسه» 
ويفتر عن الإرسال في جهة صاحبه؛ فيكون البعض مقطوع هذاء والبعض مقطوع ذاك» ويكون الحكم ما 
قاله الجمهور. 

الفصل الثاني فيما يوجب قصاص الطرف: الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع: جرح يشق» 
وقطع يبين» وإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة. 

التيع الأول: الجرح» ويتعلق به القصاص في الجملة» قال الله تعالم «والجروح قِصَا قِصَاض 4 [المائدة: ه4] 

تنقسم إلى واقعة على الرأس والوجه» وإلى غيرها. 

الضرب الأول: الواقعة على الرأس والوجهء وتسمى الشجاج» وهي عشر: 

إحداها: الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلاً نحو الخدش» وتسمى الحرصة أيضاً. 

الثانية: الدامية: وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدشء» ولا يقطر منها دم» هكذا نص عليه 
الشافعي وأهل اللغة» قال أهل اللغة: فإن سال منها دم» فهي الدامعة بالعين المهملة» وذكر الإمام 
والغزالي في تفسيرها: سيلان الدم وهو خلاف الصواب. 

الثالثة: الباضعة وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد» أي: تقطعه 

الرابعة: المتلا حمة وهي التي تغرص في اللحم» ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم: وتسمى اللا حمة 
أيضاً . ٠‏ 

الخامسة: السّسحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة» وتسمى تلك الجلدة السمحاق» وقد تسمى هذه 
الشجة: الملطى والملطاة واللاطئة. 

السادسة: الموضحة وهي التي تخرق السمحاق» وتوضح العظم. 

السابعة: الحاشمة وهي التي تهشم العظم» أي: تكسره. 

الثامنة: المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع» ويقال: هي التي تكسر وتنقل» 
ويقال: هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظامء والفراشة: كل عظم رقيق» وفراش 
الرأس: عظام رقاق تلي القحف. 

التاسعة: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس» وهي خريطة الدماغ المحيطة به» ويقال لما: | 
أيضاً . 

العاشرة: الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغ وهي مذففة. فهذه العشرة هي المشهورة» 
وذكر فيها ألفاظ أخر تؤول إلى هذه؛ وجميع هذه الشجاج تتصور في الجبهة كما تتصور في الرأس» 
وكذلك تتصور ما عدا المأمومة والدامغة في الخدء وفي قصبة الأنف» واللحي الأسفل» إذا عرفت هذاء 
فالقصاص واجب في الموضحة؛ لتيسر ضبطهاء واستيفاء مثلهاء ولا قصاص فيما بعدها من الحاشمة 
والمنقلة وغيرهماء وأما ما قبلهاء فلا قصاص في الحارصة قطعاً. ولا في الباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
على المذهب. والدامية كالحارصة» وقيل: كالباضعة» فإن أوجبنا القصاص في المتلاحمة والباضعة» فإن 
كان على رأس كل واحد من الشاج والمشجوج موضحة:؛ تيسرت معرفة النسبة بهماء وإن لم تكن. 
راجعنا أهل الخبرة لينظروا في المقطوع والباقي» ويحكموا بأنه نصفء. أو ثلث بالاجتهاد بعد غمر رأس 
الشاج والمشجوجء ويحكمون أيضاً عند القصاصء ويعمل باجتهادهم. فإن شكوا في أن المقطوع نصف 
أو ثلث أخذ باليقين. 

الضرب الثاني: الجراحات في سائر البدن» ثما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه لا 
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قصاص فيه إذا كان على غيرهماء وأما الموضحة التي توضح عظم الصدرء أو العنق» أو الساعد أو 
الأصابع» ففي وجوب القصاص فيها وجهان. أحدهما: لاء كما لا يجب فيها أرش مقدرء وأصحهما: 
تعم» وهو ظاهر النص لتيسر استيفاء المثل» وإذا اختصرت» وأجيت في الجراحات في جميع البدن 
بامختار»ء قلت: يجب القصاص في الجراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي إلى عظم ولا تكسره. 

النوع الثاني: قطع الطزف» فيجب القصاص بقطع الطرف بشرط إمكان الممائلة» وأمن استيفاء 
الزيادة» ويحصل ذلك بطريقين: أحدهما: أن يكون للعضو مفصل توضع عليه الحديدة وتبان» والمفصل 
موضع اتصال عضو بعضو عل منقطع عظمين» وقد يكون ذلك بمجاورة محضة» وقد يكون مع دخول 
عضو في عضوء كالمرفق والركبة» فمن المفاصل الأنامل والكوع والمرفق ومفصل القدم والركبة» فإذا وقع 
القطع على بعضهاء اقتص من الجاني. قال الإمام: وفي بعض التعاليق عن شيخي حكاية وجه بعيد في 
المزفق والركبة» قال: وأظنه غلطاً من المعلق» ومن المفاصل أصل الفخذ والمتكب» فإن أمكن القصاص 
بلا إجافة» اقتصء وإلا فلاء سواء كان الجاني أجاف أم لا؛ لأن الجوائف لا تنضبط» وحكى الإمام 
وجهاً شاذاً أنه يجري القصاص إذا كان الجاني أجاف», وقال أهل البصر: بمكن أن يقطعء. ويجاف مثل 
تلك الجائفة. الطريق الثاني: أن يكون للعضو حد مضبوط ينقاد لآلة الإبانة» فيجب القصاص في فقء 
العين» وفي الأذن» والجفن» والمارن» والذكر والأنثيين قطعاً. وفي الشفة واللسان على الصحيحء وفي 
الشّفرين والأليتين على الأصح عند الأكثرين» ولا قصاص في إطار الشفة بكسر الهمزة وتخفيف الطاء 
المهملة» وهو المحخيط بها؛ لأنه ليس له حد مقدرء والكلام في قدر الشفتين والشفرين والأليتين يأتي في 
الديات إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو قطع بعض الأذن» أو بعض المارن من غير إيانة» وجب القصاص على الأظهر» لإحاطة 
الهواء ببماء وإمكان الاطلاع عليهما من الجانبين» ويقدر المقطوع بالجزئية» كالثلث والربع» لا 
بالمساحة» ولو قطع بعض الكوع» أو مفصل الساق والقدم» وم يبنء فلا قصاص على الأظهر؛ لأنها 
تجمع العروق والأعصابء. وهي مختلفة الوضع تسفلاً وتصعداً» فلا يوثق بالمماثئلة فيها بخلاف المارن» 
ولو قطع فلقة من الأذنء» أو المارن» أو الا أو الحشفة» أو الشفة»ء وأبانماء» وجب القصاص على 
الصحيحء وتضبط بالجزئية» ولو أبان قطعة من الفخذء فلا قصاصء كذا جزم به الغزالي» ويشبه أن 
يجيء فيه خلاف كالباضعة. 

شرع: قطع يداً أو عضواًء وبقي المقطوع متعلقاً بجلده» وجب القصاصء أو كمال الدية؛ لأنه 
أبطل فائدة العضوء ثم إذا انتهى العضو في الاقتصاص إلى تلك الجلدة» فقد حصل القصاصء ويراجع 
الجاني أهل الخبرة في تلك الجلدة» ويفعل مصلحته من القطع والترك. 

فرع: لا قصاص في كسر العظامء لخدم الوتوق :بالمعائلة؟؛ لكن للمجني عليه أن يقطع أقرب 
مفصل إلى موضع الكسرء ويأخذ الحكومة للباتي» وله أن يعفوء ويعدل إلى المال» ولو أوضح رأسه مع 
المشم» ٠‏ فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة» اعد المهشم ما بين أرش الحاهمة والموضحة»ء وهو حمس 
من الإبل» ولو أوضح ونقل» ٠‏ فللمجني عليه أن يقتص في الموضحة» ويأخذ ما بين الموضحة والمثقّلة» 
وهو عشر من الإبل» ولو أوضح وأ فله أن يوضحء ويأخذ ما بين الموضحة والمأمومة» وهو ثمانية 
وعشرون بعيراً وثلث بعير؛ لأن في المأمومة ثلث الدية. 

فرع: قطعه من الكوعء فأراد امجني عليه أن يلقط أصابعهء فليس له ذلك» فلو بادر وفعله. 
عزرء ولا غرم عليه؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة» فلا يلزمه بإتلاف البعض غرمء كما أن مستحق قتل 
النفس لو قطع طرف الجاني» لا غرم عليه» قال البغوي: وهل له أن يعود ويقطع الكف؟ وجهان. 
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أصحهما: نعم» كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته» ولو طلب حكومة 
الكف تدخل في دية الأصابع وقد استوفى الأصابع المقابلة بالدية» ولو قطع يده من المرفق» فأراد أن 
يقطع من الكوع, أو يقطع أصبعاًء ويرضى بها قصاصاً ومالآء لم يكن له ذلك؛ طاول عن خل 
الجناية مع القدرة عليه» وقيل: إن رضي بذلك بلا مال» جازء والصحيح الأول» فلو خالفنا فقطع من 
الكوع» عزر ولا غرم لما سبق ولو أراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق» قال الإمام: لا يمكنه» وجعله 
البغوري على وجهين» ولو طلب وم الساعد لم نثبتها له؛ كذا نقله الإمام عن الأصحابء ونقله 
البغوي أيضاً» ثم قال: وعندي أنها تثبت 

فرع: ل حر بخ الحم 50 اليد منه» فللمجني عليه أن يقطع من المرفق» ويأخذ الحكومة 
ا بقي ١‏ وإن عفاء فله دية الكف. وحكومة للساعد.ء وحكومة للمقطوع من العضد» فلو أراد أن يترك 
المرفق» ويقطع من الكوع؛ فهل له ذلك؟ وجهان؛ أرجحهما عند البغوي: يجوزء لعجزه عن محل 
الجناية» ومسامحتهء» وأرجحهما عند الروياني وغيره لا؛ لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية ولو 
أراد التقاط الأصابعء لم يمكن قطعاًء ولو أراد أخذ أصبع واحدة؛ فالقياس أنه على الوجهين في قطع 
الكوع؛ فإذا قلنا: ليس له القطع من الكوع. فقطع. ثم أراد القطع من المرفق» لم يكن وليس له حكومة 
الساعد؛ وإن قلنا: له القطع من الكوعء فقطع. فله حكومة الساعد على الأصح, وتجب له حكومة 
المقطوع من العضدء هكذا جزم به الأصحاب» وحكى الغزالي فيه وجهين» والصواب الأول؛ لأن 
استيفاء تلك البقية متعذر شرعاً» ولم يوجد من المجحني عليه فيها تقصير وعدول» ولم أجد هذين الوجهين 
لغير الغزالي. 

فرع: لو قطعه من نصف الساعد» قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف الساعدء فلو عفاء فله 
دية الكف. وحكومة لنصف الساعدء ولو أراد أن يلتقط أصابعه؛ لم يمكن» فلو فعلء لم يمكن من 
القطع من الكوع؛ قال البغوي: وليس له حكومة الكف. وله حكومة نصف الساعد» ويجيء في حكومة 
نصف الساعد الخلاف. 

فرع: لو قطع يده من نصف الكف. لم يقتص في الكف. وله التقاط الأصابع. وإن تعددت 
الجراحة؛ لأنه لا سبيل إلى إ*ماله» وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة» وهل تجب مع قطعها 
حكومة نصف الكفء أم تدخل الحكومة في قطعهاء كدخوطا في استيفاء الدية؟ وجهان, أصحهما: 
الوجوب . 

فرع: من «الأم»: لو شق كفه حت انتهى إلى مفصل؛ ثم قطع من المفصل أو لم يقطع» اقتص منه 
إن قال أهل الخبرة: يمكن أن يفعل به مثله. 

النوع الثالث: إبطال المنافع وهي لا تباشر بالتفويت» وإنما تفوت تبعاً محلهاء وقد ترد الجناية على 
غير محلهاء وتفوت هي بالسراية لارتباط بينها وبين محل الجناية» فلو أوضح رأسهء فذهب ضوء عينيه» 
فالنص أنه يجب القصاص في الضوء كما يجب في الموضحة. ونص فيما إذا قطع أصبعه فسرى إلى 
الكف. أو إلى أصبع أخرى بتآكل أو شلل» أنه لا يجب القصاص في محل السراية» فقيل: فيهما قولان» 
والمذهب تقرير النصين» والفرق أن الضوء ونحوه من اللطائف لا تباشر بالجناية» وإنما تقصد بالجناية على 
محلهاء أو محل آخخرء وإذا أوجبنا القصاص في الضوء بالسراية» فالذي صححه الإمام نقلاً ومعنى أن 
السمع كالبصرء وحكى فيما إذا أبطل بطش عضو بالسراية تردد الأصحابء منهم من ألحقه بالضوءء 
وبه قال صاحب «التقريب» ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة» كالأجسامء وإليه ميل الشيخ أبي 
محمدء وني العقل أيضاً تردد لبعده عن التناول بالسراية» قال: ولا يبعد إلحاق الكلام بالبصرء ورتبها 
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فجعل البصر والسمع في درجة»ء ويليهما الكلام» ويليه البطشء ويليه العقل» وذكر صاحب «المهذب») 
أنه لو جنى على رأسهء فذهب عقلهء أو على أنفه» فذهب شمهء أو على أذنه» فذهب سمعهء فلا قصاص 
في العقل والشم والسمع» والأقرب منع القصاص في العقل» ووجوبه في الشم والبطش.: والذوق؛ لأن 
لا محال مضبوطة. ولأهل الخبرة طرق في إبطالحاء وإذا ذهب الضوء بالموضحة» واقتصصنا في الموضحة» 
فلم يذهب ضوء الجاني» أذهب بأخف ما بمكن». كتقريب حديدة محماة من عينيه» أو طرح كافور فيها 
ونحوهماء وإن ذهب ضوء الجاني» حصل القصاص» وفيه شيء يأي إن شاء الله تعالى. ولو هشم رأسهف 
فذهب ضوؤهء عولج بما يزيل الضوء ولا يقابل الهشم بالحشم» ولو لطمهء فذهب ضوؤه واللطمة بحيث 
تذهب الضوء غالباء فالمنقول عن نصه في «الأم» أنه يلطم مثل لطمتهء فإن ذهب الضوء فعلى ما ذكرنا 
في الموضحةء وإلا أزيل بالمعالجة» وإن ابيضت الحدقة» أو شخصتء فعل به ما يفضى إليه إن أمكن» 
ونسب صاحب «المهذب» هذا المتقول عن النص إلى بعض الأصحاب» ثم قال: ويجتمل أن لا يق]ص في 
اللطمة كما لا يقتص بالهاشمة؛ لأنه لا قصاص في اللطمة لو انفردت» وهذا حسنء» وجعله صاحب 
«التهذيب» وهاه وقال: هو الأصح. 

فرع: إذا قلنا: لا يجب القصاص في الأجسام بالسراية» فقطع أصبعهء فسرى القطع إلى الكف 
وسقطتء» فلا يجب القصاص إلا في تلك الأصبع» وإذا اقنص في الأصبع» فسرى إلى الكف فالنص أن 
السراية لا ثم تقع قصاصاًء »؛ بل يجب على الجاني دية باق اليد» ونص فيما إذا أوضحه فذهب ضوؤه وشعر 
رأسه 0 في الموضحة» فذهب ضوء الجاني وشعر رأسه أيضاً أنه يكون مستوفياً حقه» ولول 
يذهب ضوء الجاني» ونبت شعره» فعليه دية البصر وحكومة الشعر. دفي هذا النص إيقاع الشعر مقابلاً 
للشعر وهو من الأجسام؛ فاقتضى وقوع السراية في الأجسام قصاصاًء فقيل: قولان في أن السراية في 
الضوء والكف هل تقع قصاصاً؟ وقيل: في الكف قولان» ويقع الضوء قطعاً. والمذهب أن'السراية لا 
تع نعاسا الكت ونال لقو ١‏ (ارهنا الزو حك ٠‏ تام لامي للف اده وإن 
اقتص» فلم يسر القطع إلى غير تلك الأصبع» أو سرى وقلنا: : لا يقع قصاصاء فله أربعة أحماس دية 
الكف للأصابع الأربع» ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة» بل تدخل في ديتهاء وفي دخول حكونة 
حمس الكفف في قصاص الأصبع» وجهان سيعودان إن شاء الله تعالى» وما يجب من الدية يجب مغلظاً فى 
مال الجاني؛ لأنه وجب مجناية عمد موجبة للقودء وقيل: على العاقلة» والصحيح الأول» وله ا 
عقب.قطع الأصبع» وفي صورة الموضحة المذهبة للبصرء لو أوضحهء فلم يذهب ضوؤه في الحال» لا 
يطالب بالدية» بل ينتظرء فلعله يسري إلى البصر فيحصل الاقتصاصء وكذا في النفس» لو قطع أصبعه 
فسرى إلى نفسه. فقطع الولي أصبع الجاني 0 ولا يطالب بالدية في الحال. 

فرع: له تعلق بالسراية. لو قتل مستحق القصاص الجاني خطأء أو ضربه بسوط خفيف» فهل 
يصير مستوفياً؟ فيه خلاف. ومثله: لو وثب الصبيء أو المجنون على قاتل مورثه فقتلهء هل يصير 
مستوفياً؟ وجهان. أصحهما: لاء فعلى هذا ينتقل حقه إلى الدية» وتجب الدية بقتل الجانٍ» وهل تكون 
عليه أم على عاقلته؟ يبنى على الخلاف في أن عمدهما عمد أم خطأء ويجري فيما إذا ثبت قصاص لصبي 
أو مجنون» فوئب على القاطع فقطع طرفهء هل يكون مستوفياً لحقه؟ ثم موضع الخلاف إذا لم يكن من 
الجاني تمكينء فأما إذا أخرج يده إلى الصبي أو المجنون فقطعهء فلا يكون مستوفياً لحقه بلا خلاف» 
ويكون قطعه هدراً. 

الفصل الثالث في المماثلة: وهي معتبرة في وجوب القصاص في الطرفء» كالكفاءة في النفس» 
فلا يقابل طرف بغير جنسه؛ كاليد بالرجل» وإذا اتحد الجنسء لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبرء 


كتاب الجنايات - باب القصاص في الأطراف د لحل 


والطول والقصرء والقوة والضعف, والضخامة والنحافة» كما لا تعتبر ممائلة النفسين في هذه الأمورء 
وكذلك تقطع يد الصانع بيد الأخرق» كما يقتل العالم بالجاهل» وإنما يؤثر التفاوت في أمور: 

أحدها: تفاوت امحل والقدرء أما المحل» فلا تقطع اليد اليمئى باليسرى» ولا اليسرى باليمى» 
وكذا الرجل والعين والأذن» ولا يقطع من الجنس الأعلى بالأسفل» وكذا العكسء وكذا في الشفةء ولا 
أصبع ولا أنملة بغيرهاء ولا أصبع زائدة بزائدة أخرى» إذا اختلف محلهماء بأن كانت زائدة بجنب 
الخنصرء وزائدة الجاني بجنب الإبهام. 

وأما القدرء فالتفاوت في الحجم صغراً وكبراً. وطولاً وقصراً لا يؤثر في الأعضاء الأصلية قطعاء 
وكذا في الزائدة على الأصح» فإن قلنا: تؤثرء وكانت زائدة الجاني أكبرء لم يقتص منهء وإن كانت زائدة 
امجني عليه أكبرء اقتص» وأخذ حكومة قدر النقصانء ثم الخلاف فيما رأى الإمام فيما إذا لم يؤثر 
تفاوت الحجم في الحكومة. فإن أثرء فلا قصاصء. قال: والاختلاف في الكون وسائر الصفات لا يؤثر 
بعد التساوي في الحكومة. وتقطع الزائدة بالأصلية إذا اتفق محلهماء ولا شيء له لنقصان الزائدة» كما 
لو رضي بالشلاء عن السليمة. 

فرع: نقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم» بأن كان لأصبعه الزائدة ثلاث مفاصل» 
ولزائدة امجني عليه مفصلانء لم تقطع بها؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المحل. 

فرع: الكلام في قصاص الرشية يتعلق بالمساحة وا محل» أما المساحة» فمعتيرة طولاً وعرضاًء 
فلا تقابل ضيقة بواسعة» ولا يقنع بضيقة عن واسعة» فتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو خيط» ويحلق 
ذلك الموضع من رأس الشاجء إن كان عليه شعرء ويخط عليه بسواد أو حمرة» ويضبط الشاج حت لا 
يضطربء» ويوضح بمحديدة حادة كالموسى» ولا يوضح بالسيفء وإن كان أوضح به؛ لأنه لا تؤمن 
الزيادة» وكذا لو أوضح بحجرء أو خشبء. يقتص منه بالحديدة» كذا ذكره القفال وغيره» وتردد فيه 
الروياني» ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعه واحدة» أو شيئاً فشيئاًء ويرفق في موضع العلامة» 
ولا عبرة بتفاوت الشاج والمشجوج في غلظ الجلد واللحمء وأما المحل» فإن أوضح جميع رأسهء 
ورأساءما متساويان في المساحة؛ أوضح جميع رأسهء وإن كان رأس الشاج أصغرء استوعبناه إيضاحاًء 
ولا يكفي به ولا ينزل لإتمام المساحة إلى الوجهء ولا إلى القفاء بل يؤخذ قسط ما بقي من الأرش إذا 
وزع على جميع الموضحة» وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح جميعهء بل بقدره بالمساحة والاختيار في 
موضعه إلى الجاني» وقيل: إلى امجني عليه» وقيل: يبتدئ من حيث بدأ الجاني» ويذهب به في الجهة التي 
ذهب إليها إلى أن يتم القدرء والصحيح الأول وبه قطع الأكثرونء. فإن كان في رأس الجاني موضحة» 
والباقي بقدر ما فيه القتصاصء تعين» وصار كأنه كل الرأس» ولو أراد أن يستوني بعض حقه من مقدم 
الرأس» وبعضه من مؤخره» لم يكن له ذلك على الصحيح؛ لأنه يأخذ موضحتين بدل موضحة» ولو 
أراد أن يستوفي البعض ويأخذ للباقي قسطه من الأرش مع تمكنه من استيفاء الباتي» لم يكن له ذلك على 
الأصح. بخلاف ما لو أوضح في موضعين, فإن له أن يقتص في أحدحماء ويأخذ أرش الآخر؛ لأنهما 
جنايتان» ولو أوضح الجاني بعض الرأس» كالقذال والناصية» أوضحنا ذلك القدر وتممناه من الرأس إن 
بقي من حقه شيء» وقيل: لا يجوز مجحاوزة ذلك الموضع» والأول هو الصحيح المنصوصء ولو أوضح 
جبهته» وجبهة الجاني أصغرء لم يرتق إلى الرأس» وليجيء في مجاوزة موضع من الوجه إلى موضع يلاصقه 
الوجهان. وإذا أوجبنا القصاص في موضحة سائر البدن» فأوضح ساعده وساعد الجاني أصغرء لم 
يجاوزه إلى العضد ولا إلى الكتف. كما في الوجه والرأس. 

فرع: لو زاد المقتص في الموضحة على قدر حقهء نظرء إن زاد باضطراب الجاني» فلا غرم» وإن 
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زاد عمداًء اقتص منه في الزيادة ولكن بعد اندمال الموضحة الت في رأسهء وإن آل الأمر إلى المال» أو 
أخطأ باضطراب يدهء وجب الضمانء» وف قدره وجهان» أحدهما: يوزع الأرش عليهماء فيجب قسط 
الزيادة» وأصحهما: يجب أرش كاملء ولو قال المقتص: أخطأت بالزيادة» فقال المقتص منه: بل 
تعمدتباء صدق المقتص بيمينه» ولو قال: تولدت الزيادة باضطرابك» وأنكرء نأيهما يصدق؟ وجهان؛ 
لأن الأصل براءة الذمة وعدم الاضطراب. 

فرع: اشترك جماعة في موضحة:؛ بأن تحاملوا على الآلة وحزوها معاء ففيه احتمالان للإمام» 
أحدهما: يوزع عليهم» ويوضح من كل واحد قدر حصته لإمكان التجزئة» بخلاف القتل» والثاني: 
يوضح من كل واحد مثل تلك الموضحة»ء كالشركاء في القطع. وببهذا قطع البغوي» ويجري الاحتمالان 
فيما لو آل الأمر إلى المال»ء هل يجب على كل واحد أرش كامل أم يوزع عليهم؟ قال الإمام: وهذا 
الثاني أقرب» وبالأول قطع البغوي. 

فرع: ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص» مفروض فيما إذا كان لكل منهما 
شعرء فإن لم يكن للشاج شعرء فلا حلق» وإن لم يكن على رأس المشجوج شعرء وكان على رأس الشاج 
شعرء لم يمكن من القصاص لا فيه من إتلاف شعر لم يتلفه» نص عليه في «الأم» ولا يضر التفارت في 
خفة الشعر وكثافته. 

فرع: لو شك هل أوضح بالشجة أم لاء لم يقتص مع الشك» ويبحث عن الخال بمسمار حق 
يعرف» ويشهد به شاهدانء أو يعترف به الجاني؛ لأن حكم الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو 
غرز إبرة فانتهت إلى العظمء كان ذلك موضحةء وإن كان لا يظهر العظم للناظر. 

التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها وفيه مسائل: 

إحداها: مطلق التفاوت لا يؤثرء بل تقطع اليد البيضاء بالسوداء» والسليمة بالبرصاءء ويد 
الصانع بيد الأخرق. 

الثانية: لا تقطع يد أو رجل صحيجة بشلاء وإن رضي به الجاني» وإنما الواجب في الطرف الأشل 
الحكومة» كما لا يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي وإن رضي الجاني» فلو خالف امجني عليه» وقطع 
الصحيحة» »لم تقع قصاصاء » بل عليه نصف الدية» ولو سرى فعليه القصاص في النفسء فإن كان قطع 
بإذن الجاني» فلا قضاصن عند السراية؛ لأنه بإذنه» ثم ينظرء إن قال الجاني: اقطع يدي » وأطلق؛ ٠‏ جعل 
ا مجني عليه مستوفياً لحقه وم يلزمه شيء» وإن قال: اقطعها عوضاً عن يدك» أو قضافاء فوجهان. 
أحدهها وبه قطع البغوي: أن على المجني عليه نصف الدية» وعلى الجاني الحكومة؛ لأنه لم يبذها مجاناء 
والثاني: لا شيء على المجني عليه» وكأن الجاني أدى الجيد عن الرديء» وقبضه المستحق. 

الغالثة: اليد الشلاء» والرجل الشلاءء هل تقطعان بالصحيحتين؟ وجهانء, أحدهما: لا؛ لأن 
الشرع لم يرد بالقصاص فيهاء والثاني وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب: أنه يراجع أهل البصرء فإن 
قالوا: لو قطعت لم ينسد فم العروق بالجسمء ولم ينقطع الدم» لم تقطع بهاء وتجب دية يدهء وإن قالوا: 
تنقطعء فله قطعهاء وتقع قصاصاًء كقتل الذمي بالمسلم» وليين .له أن يطلب بشيت الشلل أرشا: 

الرابعة: هل تقطع الشلاء بالشلاء؟ وجهانء أحدهما: لا؛ لأن الشلل علة» والعلل يختلف تأثيرها 
في البدن» والثاني وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور: أنبما إن استويا في الشلل» أو كان شلل يد 
القاطع أكثرء قطعت بهاء والشرط أن لا يخاف نزف الدم كما ذكرناء وإن كان الشلل في يد المقطوع 
أكثر» لم يقطع بها . 


كتاب الجنايات - باب القصاص في الأطراف ١51‏ 


فرع: قال الشيخ أبو محمد: المراد بالشلل في اليد والرجل زوال الحس والحركةء وقال الإمام: لا 
يشترط زوال الحس بالكلية» وإنما الشلل بطلان العمل. 

الخامسة: لا أثر لتفاوت البطش» بل تقطع يد القوي بيد الشيخ الذي ضعف بطشه» لكن لو كان 
النقص بجناية» بأن ضرب رجل يده فنقص بطشهاء وألزمناه الحكومة» ثم قطع تلك اليد كاملة البطش» 
فقد حكى الإمام أنه لا قصاص» وأنه لا تجب دية كاملة على الأصحء وهذا كما سبق أن من صار إلى 
حالة المحتضر بلا جناية» لو حز إنسان رقبته» لزمه القصاصء ولو انتهى إلى تلك الحالة بجناية» فلا 
قصاص على حازه. 

السادسة: تقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج؛ لأنه لا خلل في اليد والرجل» 
والعسم: تشنج في المرفق» أو قصر في الساعد أو العضد. 

السابعة: لا اعتبار باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتهاء فإنها علة ومرض في الأظفار» 
والطرف السليم يستوف بالعليل» وأما التي لا أظفار لهاء فالصحيح الذي ذكره العراقيون وغيرهم: أنه 
لا تقطع بها سليمة الأظفارء وأنها تقطع بالسليمة» وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه إلى النص» لكن عن 
الشيخ أبي حامد وغيره» أنه تكمل فيها الدية» وللإمام احتمال في جريان القصاص وإن عدمت 
الأظفار؛ لأنها زوائد» ولو لم يجر القصاص لا تمت دية اليد والأصبع الساقط ظفرهاء وقال البغوي: 
ينقص من الدية شيء. 

الثامنة : لا تقطع يد صحيحة بيد فيها أصبع شلاء؛ ولا تقطع من الكوع يد مسبحتها شلاء بيد 
وسطاها شلاء»ء فإن استويا في الشلل» فهما كالشلاوين. 

التاسعة: إذا قطع سليم اليد يدا شلاء» ثم شلت يدهء فعن القفال أنه خرّج في الاقتصاص منه 
قولين» ثم رجع وقطع بالمنع» وهو الذي رآه الإمام مذهباً» والمذكور في «التهذيب" أنه يقتص منه» وكذا 
لو قطع يدا ناقصة أصبعاء ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع» بخلاف ما لو قطع حر ذمي يد عبد؛ ثم 
نقض العهدء وسبي واسترق لا يقطع» ولو قتله لا يقتل» وفرق بأن القصاص هناك سقط لعدم الكفاءة» 
والكفاءة تراعى حال الجناية» والامتناع هنا لزيادة حسية في يد القاطع والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء, 
فإذا زالت» قطعء ولهذا لو قطع الأشل يدا شلاء» ثم صحت يد القاطع؛ لا يقتص منه لوجود الزيادة 
عند الاستيفاءء قال: وكذا اليد ذات الأظفار لا تقطع بما لا أظفار لحاء فلو سقطت أظفار القاطع» 
قطعت بهاء والتي لا أظفار لما تقطع بمثلهاء فلو نبتت أظفار القاطع لم تقطع لحدوث الزيادة. 

ش العاشرة: يجب في قطع الذكرء وني قطع الأنثيين وإشلاها القتصاصء» سواء قطع الذكر والأنثيين 
معاء أو قدم الذكرء أو الأنثيين» ولو دق خصييهء ففي «التهذيب» أنه يقتص بمثله إن أمكن» وإلا 
وجبت الدية» ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام» ولو قطعء أو أشل إحدى الأنثيين وقال أهل 
البصر: يمكن القصاص من غير إتلاف الأخرى». اقتصء» وذكر الروياني أن الماسرجسي قال: إنه ممكن 
وإنه وقع في عهده لرجل من أهل فراوة. والقول في قطع الذكر الصحيح بالأشل وبالعكسء والأشل 
بالأشل على ما ذكرنا في اليد والرجل» وشلل الذكر أن يكون منقبضاً لا ينبسطء أو منبسطاً لا ينقبض» 
هذه عبارة الجمهور وقيل: هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحرء وهو بمعن العبارة 
الأولى» ولا اعتبار بالانتشار وعدمهء ولا بالتفاوت في القوة والضعف» بل يقطع ذكر الفحل الشاب 
بذكر الخصي والشيخ والصبي والعنين؛ لأنه لا خلل في نفس العضو وإِئما تعذر الانتشار لضعف ني 
القلب أو الدماغ وسواءٍ الأقلف وامختون. 


١5148‏ كتاب الجنايات - باب القصاص في الأطراف 


الحادية عشرة: تقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس» وهل تقطع الأذن الصحيحة بالمستحشفة؟ 
قولان. أظهرهما: نعمء لبقاء الجمال والمنفعة من جمع الصوت ورد الهوام مخلاف اليد الشلاء» وبيان 
الاستحشاف يأتي في الديات إن شاء الله تعالى» وسواء المثقوبة وغيرها إذا كان الثقب للزينة ولم يورث 

فار فإن أورث نقصاً فلتكن المثقوبة كا نخرومة» ولا تقطع صحيحة بمخرومة» وهي التي قطع 

اليا ولك قلطم ابره كان يي من الخرومةء وهذا إذا قلنا ادم القضاصن فعض الأذن 
ا فإن شقت شقت ولم يبن منها شيء» فنقل الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع الصحيحة بها أيضاء 
لفوات الجمال» قال: ولست أرى الأمر كذلك لبقاء الجرم بصفة الصحة. 

قلت: هذا الذي قاله الإمام ضعيف. والله أعلم. 

وتقطع المخرومة بالصحيحة ويؤخذ من الدية بقدر ما ذهب من المخرومة» وسواء في المثقوبة 
والغخرومة المرأة والرجل. 

الثانية عشرة: : يقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم؛ لأن الشم ليس في جرم الأنف» وهل يقطع 
الأنف السليم با لمجذوم؟ قال البغوي: إن كان في حال الاحمرار» قطع به وإن اسودء فلا قصاص؛ - 
دخل في حد البل» وإنما تجب فيه الحكومة». ولم يفرق الجمهور بين الاحمرار والاسودادء وقالوا: 
القصاص ما لم يسقط منه شيء. فإن سقطء لم يقطع به الصحيح» لكن يقطع منه ما كان بقي 0 
عليه إن أمكنء وإن كان بأنف الجاني نقص كنقص المجذوم جرى القصاص وفيه وجهء قال الإمام: هو 
غلط. 

الثالثة عشرة: لا تؤخذ العين السليمة بالحدقة العميافةة والصورة القائمة من الحدقة كاليد الشلاء» 
وتؤخذ القائة 0 إذا رضي المجني عليه» ويقطع - جفن البصير بجفن الأعمى لتساوي الجرمين» وفقد 
البصر ليس في الجفن. 

الرابعة عشرة: لا يقطع لسان ناطق بأخرس ويجوز العكس برضى امجن عليهء ويقطع لسان المتكلم 
بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند البكاء وغيره. وإلا فلاء فإن بلغ أوان التكلم ولم 
يتكلم؛ لم يقطع به المتكلم. 

فرع: قطع أذن شخص. فألصقها ا مجني عليه في حرارة الدم فالتصقتء. لم يسقط القصاص ولا 
الدية عن الجاني؛ لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدتء ثم ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله أنه لا 
بد من قطع الملصق لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا: ما يبان من الآدمي نجسء» وإلا فسببه الدم 
الذي ظهر في محل القطع فقد ثبت له حكم النجاسة فلا تزول بالاستبطان ويجيء فيه ما سبق في كتاب 
الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضع النجاسة» أو لا ينبت» وبين أن 
يخاف التلف من القطع أو لا يخاف» ولو قطعها قاطع» فلا قصاص عليه؛ لأنها مستحقة الإزالة» وإن لم 
يوجب إزالتها لخوف التلف مثلاً» فلو سرى قطع القاطع إلى النفس» #سحكق الإماء عن الخحنكين أن عليه 
القصاصء قال: ولا يبعد خلافه» ثم هي وإن كانت مستحقة الإزالة فليس للجاني أن يقول: أزيلوها ثم 
اقطعوا أذني؛ لأن إزالتها من باب الأمر بالمعروف لا اختصاص له بهء والنظر في مثله إلى الإمامء 0 
اقتص المجني عليه فألصق الجاني أذنه» فالقصاص حاصل بالإبانة» وأما قطع ما ألصق فلا يختص به المجني 
عليه» ولو قطع بعض أذنه وم يبنه» ففي القصاص في ذلك القدر خلاف سبقء وذلك إذا بقي غير 
ملتصق. فأما إذا ألصقه ا مجني عليه» فالتصق. فيسقط القصاص والدية عن الجاني» ويرجع مجني عليه 
إلى الحكومة» كالإفضاء إذا اندمل يسقط الدية» ولذلك نقول: لو جاء رجل وقطع الأذن بعد الالتصاق» 


كتاب الجنايات - باب القصاص في الأطراف ا لجل 


لزمه القصاصء أو الدية الكاملة» هذا هو الصحيح المنصوصء وقيل: لا يسقط القصاص في القدر 
المقطوع؛ كما لا يسقط قصاص الموضحة بالاندمال» ولا يجب قطع الملصق قبل تمام الإبانة» وهكذا 
أطلقوه» وفيه نظر إن عللنا بظهور الدم» ولو استأصل أذنه» وبقيت معلقة بجلدة» وجب القصاص بلا 
خلاف» فلو ألصقها المجني عليه. لم يجب قطعهاء وفي سقوط القصاص عن الجاني هذا الخلاف» ولو 
أبان أذنه» فقطع المجني عليه بعض أذنه مقتصاً. فألصقه الجاني» فللمجني عليه أن يعودء ويقطعه 
لاستحقاقه الإبانة. 

فرع: ربط السن المقلوعة في مكانهاء وثبوتباء كإلصاق الأذن المقطوعة فيما ذكرناه. 

فصل: في السن القصاصء وإنما يجب إذا قلعهاء فلو كسرهاء فلا قصاصء كذا ذكره البغوي 
وغيره» وحكى ابن كج عن نصه في «الأم» أنه إذا كسر بعض سنه يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا: يمكن 
استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في الباقي» اقتص منه» وببذا قطع صاحب «المهذب» ولا تؤخذ السن 
الصحيحة بالمكسورة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش» وتؤخذ الزائدة بالزائدة 
بالشرط السابق» ولو قلع سن رجل» وليس للجاني تلك السن» فلا قصاصء, وتؤخذ الدية» فلو نبت 
بعد ذلك» فلا قصاص أيضاً ؛ لأنها 0 تكن موجودة حال الجناية. 

فرع: إذا فل تور وااو الذي مقط روا ضقة من ع 0 لصامن 0 ولا 
دية؛ لأنها تعود غالبا فإن نبتت» فلا قصاص ولا دية» ولكن عليه 6 إن نبتت سوداءء» أو 
معوجة» أ خازية عن يت اناسنا ازع اتيز ريع الندارت ' وإن نبتت نكت أطرل هنا عات أو نبت 
معها سن شاغية» فكذلك على الأصحء وإن : نبتت أقصر مما كانت» وجب بقدر النقص من الأرش» 
وإن جاء وقت نباتباء بأن سقط سائر الأسئان» وعادت» ولم تنبت المقلوعة» أريناه أهل الخبرة» فإن 
قالوا: يتوقع نباتها إلى وقت كذاء توقفنا تلك المدة» فإن مضت ولم تنبت» أو قالوا: فسد المنبت ولا 
يتوقع النبات» وجب القصاص على المذهب» وبه قطع الأصحاب» وحكى الغزالي فيه قولين؛ لأن سن 
الصغير ناقصة., ولم يذكر الخلاف غير الغزالي» ثم إذا أوجبنا القصاصء. فالاستيفاء إنما يكون يعد 
البلوغ» فإن مات الصبي قبل بلوغهء اقتص وارثه في الحال» أو أخذ الأرش» وإن مات قبل حصول 
اليأس» وقبل تبين الحال» فلا قصاصء وفي الأرش وجهان يأتيان في الديات إن شاء الله تعالى. 

فرع: قلع مثغور سن مثغورء وجب القصاصء فلو نبت سن امجني عليه؛ ففي سقوط القصاص 
قولان. أحدهما: يسقط؛ ؛ لآأن العائد قاثم مقام الأول» كما في غير المتغورء وأظهرهما: لا يسقط؛ لأن 
علا عه ديدة امن ]لله تعا» وعلى القولين لا ننتظر العودء بل للمجني عليه أن يقتص» أو يأخذ الدية 
في الحال» وقيل: يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا: قد يعود إلى مدة كذاء انتظر تلك المدة» ويكون الحكم 
كما ذكرنا ره ولو التأمت الموضحة والتحمت» لم تسقط الدية ولا القصاص؛ لأن العادة 
فيها الالتحام» وكذا حكم الجائفة» وعن صاحب «التقريب» وجه أنها إذا التحمت» زال حكمهاء ورأى 
الإمام تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف» وحصل خرق من غير زوال 
لحم دون ما إذا زال شيء» ونبت لحم جديد» ورأى طرده في مثلها في الموضحةء ولو قطع لساناً فنبت» 
ففي سقوط القصاص طريقان» أحدهما : قولان كالسنء والمذهب القطع بالمنع ؛ ؟؛ لأن عوده بعيد جداً» 
فهو هبة محضة. وجنس السن معتاد العود» التفريع على القولين في عود السن» فإذا اقتص اججني عليه » 
أو أخذ الأرش» ثم نبتت سنه» فليس للجاني قلعهاء وهل يسترد الأرش إن كان امجني عليه أخذه؟ 
وجهان أو قولان» إن قلنا : العائد كالأول» استرد. وإن قلنا: هبة» فلاء وإن كان امجني عليه اقتص» 
فهل يطالبه الجاني بأرش السن؟ يبنى على الخلاف» وقال ابن سلمة: لا يطالب هنا قطعاً لتعذر استرداد 


يل كتاب الجنايات ‏ باب القصاص في الأطراف 


القصاصء وهذا ضعيف, ولو تعدى الجاني فقلع العائد وقد اقتص منهء فإن قلنا: العائد كالأول» 
لزمه الأرش بهذا القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على امجني عليه الأرش بالعود ففيه الكلام في 
التقاص» وإن جعلناه هبة» لزمه الأرش بالقلع الثاني» وعلى هذا القول لولم يقتص منه أولاً وأخذ 
الأرش» فللمجني عليه أن يقتص للقلع الثاني» فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش» لزمه قصاص 
وأرش» أو أرشان بلا قصاصء أما إذا اقتصصنا من الجاني فعاد سنه دون امجني عليهء فإن قلنا: العائد 
كالأول» فهل للمجني عليه القلع ثانياً؟ وجهانء. أحدهما: لا؛ لأنه قابل قلعاً بقلع فلا تثنى عليه 
الغقرية؛ لكن له الأرش لخروج القلع الأول عن كونه قصاصاًء وكأنه تعذر القصاص بسبب» قن 
نعم؛ لأن الجاني أفسد منبته» فيكرر عليه حتى يفسد منبته» وإن قلنا: هبة» فلا شيء للمجني عليه وقد 

استوق حقه بما سبق» وهذا هو الأظهرء ولو اقتصء فعاد سن الجاني وانحني عليه معاء فلا شيء 
لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين. 

فرع: قلع غيدُ متغور سن مثغورء قال ابن كج: للمجني عليه أن يأخذ الأرش إن شاءء ويقتص 
إن شاءء وليس له مع القصاص شيء آخر كما في أخذ الشلاء بالصحيحة»ء هذا إذا كان غير المتغور 
بالغاًء وإلا فلا 00 وفي أمالي أبي الفرج أنه يقال له: إن قلعت سنه الآنء فالظاهر منها العود» 
فاصبر إلى أن يصير مثغوراً» فإن استعجل» أجيب وشرط عليه أن لا حق له فيما يعود. 

فرع: : قلع غير مثغور سن غير مثغورء فلا قصاص في الحال» فإن نبتت» فلا قصاص ولا دية» 
وإن لم تنبت وقد دخل 0 فامجني عليه يأخذ الأرش أو يقنتص» فإن اقتص ولم يعد سن الحاني فذاك» 
وإن عادت» فهل يقلع ثانياً؟ وجهان. أصحهما: نعمء قاله الإمام. ش 

التفاوت الثالث: في العدد وفيه مسائل: 

إحداها: قطع يدا كاملة الأصابع» ويد الجاني ناقصة أصبعاًء فللمجني عليه أن يأخذ دية اليدء وله 
أن يقطع اليد الناقصةء ويأخذ الأرش للأصبع» ولو كانت ناقصة أصبعين» فله قطع يده وأرش 
أصبعين ‏ ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة» فللمجني عليه قطع الموجودة» وأرش المفقودة» ولو قطع 
أصبعاً صحيحة» وتلك الأصبع منه شلاء» فأراد امجني عليه قطع الشلاء وأخذ شيء للشللء» لم يكن له. 

الثانية: إذا كان النقص في يد امجن عليه» بأن قطع السليم ناقصة بأصبع» فليس للمجني عليه قطع 
اليد الكاملة» لكن له أن يلتقط الأصابع الأربع» وله أخذ ديتهاء فإن التقطها فقد ترك كف الجانٍ مع 
قطعه كفهء فله حكومة حمس الكف. وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية» وهل له حكومة أربعة أخماسها؟ 
وجهان» أحدهما: لاء بل تدخل تحت قصاص الأصابع» كما تدخل تحت ديتهاء وأصجهما: نعم ؛ لأن 
القصاص ليس من جنسهاء ويجري الوجهان فيما إذا كانت يد الجاني زائدة بأصبع» ويد امجني عليه 
معتدلة» فلقط الخمس لتعذر القطع من الكوع بسبب الزائدة» وهل تدخل حكومة الكف تحت قصاص 
الخمس ولو أخذ دية الأصابع الأربع في الصورة الأولل» دخلت حكومة منابتها فيها على الصحيح» 
وقيل: لا تدخل» بل تختص قوة الاستتباع بالكل» وأما حكومة الخمس الباتي من الكف. فتجب على 
الصحيح» وحكي وجةه أن كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع. 

الثالثة: إذا قطع كفاً لا أصابع لهاء فلا قصاص إلا أن تكون كف القاطع مثلهاء ولو قطع 
صاحب هذه الكف يد سليم» فله قطع كفه ودية الأصابع» حكاه ابن كج عن النص. 

الرابعة: إذا كان على يد الجاني أصبعان شلاوان» ويد المجني عليه سليمة» فإن شاء قطع يده وقنع 
بهاء وإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين» وني استتباع الثلاث حكومة منابتها واستتباع دية 
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الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان» ولو كانت يد الجاني سليمة» ويد المجني عليه فيها أصبعان 
شلاوان» لم يجب القصاص من الكوع؛ ولكن للمجني عليه قطع الثلاث السليمة وحكومة الشلاوين» 
ويعود الخلاف في استتباع القصاص في الثلاث حكومة منابتهاء وفي استتباع حكومة الشلاوين حكومة 
منبتهما وجهانء أصحهما عند الإمام والغزالي والبغوي: المنع» وهو ظاهر نصه في «المختصر» والثاني: 
أنه يستتبع » ويه قطع العراكيوك: 

الخامسة: قطع كفاً لها أصبع فقط خطأء وجبت دية تلك الأصبع» والصحيح أنه تدخل حكومة 
منبتها فيهاء وأنه يجب حكومة باق الكف. وعلى الوجه المحكي في آخر المسألة الثانية: لا حكومة أصلاً. 

فرع: ني «التهذيب' أنه لو كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى» فلا قصاص في 
القصيرة؛ لأنما ناقصة» وفيها دية ناقصة بحكومة. 

السادسة: سبق أن الزائد من الأعضاء يقطع بالزائد إذا اتحد امحل وذكرنا خلافاً في اشتراط 
الشتازي: في اليم » ٠‏ فلو فرض شخصان لكل منهما أصبع زائدة» قطع أحدهما زائدة الآخرء اقتص منه 
إذا حصل شرطهء وكذا لو قطع أحدهما يد الآخرء ولو قطع المعتدل يداً لها أصبع زائدة» قطعء وأخذ 
منه حكومة للزائدة» سواء كانت معلومة بعينها أم لاء وإن شاء ا مجني عليه أخذ دية اليد وحكومة 
الزائدة» ولو قطع صاحب الأصابع الست يد معتدل» لم تقطع يده من الكوع إلا أن تكون الزائدة نابتة 
في الأصابع وللمجني عليه لقط الخمس الأصليات» ويعود الوجهان في استتباع قصاصها حكومة الكفء 
فإن كانت الزائدة بجنب أصلية بحيث لو قطعت الأصلية سقطت الزائدة» لم تقطع» بل يقتصر على قطع 
الأربع ويأخذ دية الخامسة» ولو كانت نابتة على أصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع بأن كانت نابتة 
على الأتملة الوسطى من أنملهء قطعت الأملة العليا مع الأربع» وأخذ ثلثا دية أصبع» هذا إذا كانت في 
الست زائدة معلومة بعينهاء أما إذا كانت الست كلها أصلية» بأن انقسمت القوة في الست على ستة 
أجزاء متساوية في القوة والعمل بدلاً عن القسمة على خمسة أجزاءء فللمجني عليه أن يلتقط منها خساً 
على الولاء من أي جانب شاءء هكذا أطلق» ولك أن تقول: إن لم تكن الست على تقطيع الخمس 
المعهودة فهذا قريب» وإن كانت على تقطيعهاء فمعلوم أن صورة الإبهام من الخمس تباين صورة باقيها 
فإن كانت التي تشبه الإببام على طرف» فينبغي أن يلقط الخمس من ذلك الجانب» وإن وقعت ثانية 
وكانت التي تليها على الطرف كالملحقة بهاء فينبغي أن يلقط الخمس من الجانب الآخرء قال الإمام: 
ويختلج في النفس أن يقال: ليس له لقط الخمس لوقوع الست على نظم يخالف نظم الخمسة المعتدلة» ثم 
إنه لا يستكمل حقه بقطع الخمس؛ لأنها خمسة أسداس اليدء فله مع ذلك سدس الدية»؛ لكن يحط من 
السدس شيء؛ لأن الخمس الملقوطة وإن كانت خمسة أسداسء فهي في الصورة كالخمس المعتدلة» وتقدير 
المحطوط إلى رأي المجتهدء ولو بادر المقطوع فقطع الستء قال البغوي: يعزر ولا شيء عليهء ولو قيل: 
يلزمه شيء لزيادة الصورة» لم يبعدء ولو قطع صاحب الست أصبعاً مدل قطفت أضيعه واعد ها 
بين حمس دية اليد وسدسهاء وهو بعير وثلثا بعير؛ لأن خمسها عشرة» وسدسها ثمانية وثلث» وقياس ما 
سبق أن يقال: يحط من قدو التفاوت شيء» ولو قطع معتدل اليد اليد الملوصوفة» قطعت يدهء وأخذ منه 
شيء للزيادة المشاهدة» كذا حكاه الإمام وغيره» ولو قطع أصبعاًء لم يقتص» لما فيه من استيفاء حس 
سدسء ولكن يأخذ منه سدس دية اليدء ولو قطع أصبعين» قطع منه أصبع بع» وأخذ ما بين ثلث دية اليد 
وحمسهاء وهو ستة أبعرة وثلثان» ولو قطع ثلاثاًء قطع منه أصبعان دنن بين نصف دية اليد 
وخمسيهاء وهو خمسة أبعرة» ولو بادر انمجني عليهء وقطع بأصبعه المقطوعة أصبعاً منهاء قال الإمام: هو 
كمن قطع يدا شلاء فابتدر امجني عليه وقطع بها الصحيحة. 
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المسألة السابعة: إذا قطع صاحب الست يد معتدل» وقال أهل البصر: نعلم أن واحدة من الست 
زائدة» وهي ملتبسة» فليس للمجني عليه قطع الخمس؛ ؟؛ لأن الزائدة لا تقطع بالأصلية عند اختللاف 
المحل» ولا يؤمن أن تكون الزائدة هي إحدى المستوفيات» ولو بادر وقطع خساً عزرء ولا شيء له 
ولا شيء عليه. لاحتمال أن المقطوعات أصليات» وإن بادر وقطع الكل» فعليه حكومة للزائدة» وإن 
قال أهل البصر: لا ندري أهي كلها أصليات» أم حمس منها أصلية» وواحدة زائدة» فلا را 
أيضاً ٠‏ فلو قطع جميعها أو خمساً منهاء عزرء ولا شيء ل ولا عليه؛ لأنه إن قطع الكل» احتمل أنبن 
أصليات» وإن قطع حمساً احتمل أن الباقية زائدة. 

الثامنة: في الزائدة من الأنامل قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن كل أصبع سوى الإبهام منقسمة 
ثلاثة أقسام وهي الأنامل الثلاث؛» فلو انقسمت على خلاف العادة أصبع بأربع أنامل» فلها حالان: 

أحدهما: أن تكون الأربع أصلية عند أهل البصرء وقد يستدل عليه بأن تكون غير مفرطة الطول» 
وتناسب باق الأصابع» فإذا قطع صاحبها أنملة لمعتدل» قطعت منه أنملة» لكن لا يتم بها حق المجني 
عليه؛ لأن أغلته ثلث الأصبع» وهذه ربعهاء فيطالب بما بين الربع والثلث من دية أصبع » وهو حمس 
أسداس بعير» وإن قطع أنملتين» قطعنا منه أملتين» وطالبناه بما بين نصف دية الأصبع وثلثهاء وهو 
بعير وثلثا بعير» وإن قطع أصبع معتدل بتمامهاء فهل يقطع أصبعه بها؟ وجهان. أحدهما: نعمء وبه 
قطع الغزالي والروياني»؛ وصححه الإمام» وأصحهما عند البغوي: المنع» فعلى هذا يقطع ثلاث أنامل 
هي ثلاثة أرباع حصته؛ ويطالب بالتفاوت بين جميع الدية» وثلاثة أرباعهاء وهو بعيران ونصف. ولو 
بادر امجني عليه وقطع أصبعهء عزر ولا شيء عليهء ولو قطع معتدل أنملة من له هذه الأصبعء لم تة 
أغلته لكن يؤخذ منه ربع دية أصبع» ولو قطع أنملتين» فللمجني عليه أن يقطع منه أنملة ويأخذ بعيرا 
وثلثي ن» ولو قطع ثلاث أنامل» ٠‏ فله أن يقطع أنملتين ويأخذ خحمسة أسداس بعيرء ولو قطع الأصبع 
بتمامهاء قطعت أصبعهء ولم يلزمه شيء آخرء هكذا ذكره الإمام والروياني. 

الحال الثاني: أن تكون الأنملة العليا زائدة خارجة عن أصل الخلقة» فإن قطع صاحبها أصبع 
معتدل» م يقطع أصبعه لما فيها من الزيادة» وتؤخذ منه الدية» ولو قطعها معتدل.» قطعت أصبعه» 
وأخذت منه حكومة للزائدة» وتختلف الحكومة بكون الزائدة عاملة أم لاء ولو قطع المعتدل أغملة منهاء 
فلا قفناض» وعليه الحكومة» ولو قطع أغملتين» قطع منه أنملة وأخذت الحكومة للزائدة» ولو قطع 
ثلاث قطعت منه أنملتان وأخذت الحكومة. 

فرع: لو كان لأغملة طرفان» أحدهما أصلي عامل» والآخخر زائد غير عامل» ففي الأصل القصاص 
والأرش الكامل؛ وني الآخر الحكومة» ولو قطع صاحبها أنملة معتدل» قطع منه الأصلي إن أمكن 
إفراده» وإن كانا عاملين مشتدين, قال الإمام: القول فيهما قريب من القول في الأصابع الست 
الأصليات» وإن قطع المعتدل أحد الطرفين» لم تقطع أنملته» وإن قطعهما معاًء قطعت أثملته» ولزمه 
لزيادة الخلقة شيء؛ وإن قطع صاحبها أنملة معتدل. لم يقطع طرفا أنملته» بل يختار المقطوع أحدهما 
فيقطعه» ويأخذ معه نصف الأرش.» ويحط منه شىء» هذا كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس 
الأنملة الرسطى» فلو لقي رأسها عظمء ثم انشعب الطرفان من ذلك العظمء فإن لم يكن مفصل بين 
العظم وبينهاء فليس ذلك موضع القتصاصء وإن كان لكل طرف مفصل هناك» فالعظم الحائل بين 
الشعبتين والأنملة الوسطى أئملة أخرى» وهي أصبع لما أربع أنامل» والعليا منها ذات طرفين» ولو كان 
على الساعد كفان؛ أو على الساق قدمان» فحكمه كالأنملتين على رأس أصبع. 

المسألة التاسعة: لو كانت أصبع ليس لا إلا أنملتان» وهي تناسب سائر الأصابع في الطول» 
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فللإمام فيه احتمالان»: أحدهما: ليست أصبعاً تامة؛ وإنما هي أنملتان» وأصحهما: أنها أصبع تامة» 
لكنها ذات قسمين» كما لو كان لا أربع أنامل كانت أصبعاً ذات أربع أقسام» ولو وجدت أصبع لا 
مفصل لماء قال الإمام: الأرجح عندي نقصان شيء من الدية؛ لأن الانثناء إذا زال» سقط معظم منافع 
الأصبع» وقد ينجز هذا إلى أن لا تقطع أصبع السليم بها. 

العاشرة: سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العلياء فلا سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء 
العلياء فإن سقطت بآفة أو جناية» اقتص من الوسطىء وللقفال احتمال أنه لا يقتص» ومثله لو قطع 
السليم كفا لا أصابع لحاء فحكمه ما ذكرناء فلو بادر المحني عليه فقطع الوسطى مع العلياء فقد تعدى» 
وعليه أرش العلياء ولو أراد طلب أرش الوسطى في الحال للحيلولة» فليس له ذلك على الصحيح إلا أن 
يعفوء ولو كانت العليا مستحقة القطع قصاصاً» فليس له أيضاً طلب أرش الوسطى من غير عفو على 
الأصح.ء وقيل: له؛ لأن استيفاء القصاص مرتقب» ومن صور استحقاق العليا بالقصاص ما نص عليه 
في «المختصر» وهو أن تقطع الأنملة العليا من رجل» والوسطى من آخر فاقد للعلياء فلصاحب العليا 
القصاص فيها أولاً» وإن كان قطعه متأخراً. فإن طلب القصاصء اقتص» ويمكن مستحق الوسطى من 
استيفائهاء قال أبو بكر الطومي: ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى واستوفيا الأنملتين 
بقطعة واحدة» جازء وقد هونا الأمر عليه» وإن لم يطلب صاحب العليا القصاص» صبر صاحب 
الوسطى أو عفا 

فرع: قطع الأنملة العليا لرجل» والعليا والوسطى لغيره» نظر»ء إن سبق قطع الأنملة» فلصاحبها 
الاقتصاص فيهاء ويتخير الآخر بين أن تقطع الوسطى. ويأخذ دية العلياء وبين أن يعفو ويأخذ ديتهماء 
ولو بادر صاحب الأفلتين فقطعهماء كان مستوفياً لحقهء ويأخذ الآخر دية العليا من الجاني. 

الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح: المستحب في قصاص الجروح والأطراف 
التأخير إلى الاندمال» فلو طلب المستحق الاقتصاص في الحال» مكن منه على المذهب والمنصوص؛ لأن 
القصاص في تلك الجراحة ثابت وإن سرت إلى النفسء أو شاركه غيره في الجرح» وأما المال» فلا 
يتقدرء فقد تعود الديتان في اليدين والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس» وقد يشاركه جماعة» فيقل 
واجبهء وقيل: في التعجيل في المال والقصاص قولانء فإن قلنا: يعجل المال» ففي قدر المعجل وجهان» 
أحدهما: تعجل أروش الجراحات وديات الأطراف وإن كثرت» فإن حصلت سراية» استردء والثاني: لا 
يعجل إلا دية نفس» لاحتمال السراية. 

قلت: الثاني الأصح. والله أعلم. 


باب اختلاف الجاني ومستحق الدم 

فيه مسائل: ١‏ 

إحداها: قدَّ ملفوفاً في ثوب نصفين وقال: كان ميتاًء وقال الولي: كان حياًء فأييما يصدق؟ 
قولان» أظهرهما: الولي» وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين» أو في ثياب الأحياء. قال 
الإمام: وم لا أصل له ويجري القولان فيما لو هدم عليه بيتاً وادعى أنه كان ميتاء وأنكر الولي» 
وسواء قلنا: المصدق الولي» أو الجاني» فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بهاء وللشهود أن يشهدوا 
بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب. ويدخل البيت» وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد والانهدام 
استصحاباً لما كان» ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب» ذكره 
البغوي وغيره. 
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قلت: وإذا صدقنا الولي بلا بينة» فالواجب الدية دون القصاصء ذكره المحاملي والبغوي» وقال 
المتولي: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. والله أعلم. ١‏ 

الثانية: قتل شخصاًء وادعى رقهء وقال قريبه: كان حراًء فالنص أن القول قول القريب» ونص 
أنه لو ادعى رق المقذوف» فالقول قول القاذف» فقيل بظاهر النصين» والأصح أن فيهما قولين» 
أظهرهما: تصديق القريب؛ لأن الغالب والظاهر الحرية» ولحذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول. 

الثالثة: قطع طرفهء وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو الذكرء أو فقد أصبع أو بخرس أو 
عمى» وأنكره انمجني عليه» ففيه نصوص وطرق مختصرها أربعة أقوال» أحدها: يصدق المحني عليه» والثاني: 
الجاني» والثالث: يصدق امجنى عليه إن ادعى السلامة من الأصل» وإن ادعى زوال النقص بعد وجوده» 
صدق الجاني» والرابع وهو المذهب: يصدق امجن عليه إلا في العضو الظاهر عند إنكار أصل السلامة؛ لأنه 
بمكن إقامة البينة» والمراد بالعضو الباطن ما يعتاد ستره مروءة » وقيل: ما يجب وهو العورة» وبالظاهر ما 
سواهء وإذا صدقنا الجاني» احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة» ثم الأصح أنه يكفي قول الشهود: كان 
صحيحاء ولدر يشترط تعرضهم لوقت الجحناية؛ وقيل: إن شهدوا بالسلامة عند الجناية» كفى ولا يحتاج معها 
إلى بمين» وإن شهدوا أنه كان سليماً» احتاج معها إلى اليمين لجواز حدوث النقص»ء ثم تجوز الشهادة بسلامة 
العين إذا رأوه يتبع بصره الشيء زمناً طويلاً ويتوق المهالك» ولا يجوز بأن يروه يتبعه بصره زمناً يسيراً؛ لأنه 
قد يوجد من الأعمى» وكذلك تجوز الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط. 

فرع: إذا اختلفا في أصل العضوء فقيل بإطلاق الخلاف في أن المصدق أيهما؟ وأنكر الإمام هذاء 
وقال: من أنكر أصل العضوء أنكر الجناية عليه» فيقطع بتصديقه» وإنما الخلاف إذا اختلفا في صحتهء 
ومنه ما إذا قطع كفهء واختلفا في نقص أصبع» وليس منه ما إذا ادعى المقطوع قطع الذكر والأنثيين» 
وقال الجاني: لم أقطع إلا أحدهما. 

الرابعة: قطع يديه ورجليه وماتء. فقال الجاني: مات بالسراية» فعلي دية» وقال الولي: بل مات 
بعد الاندمال؛ فعليك ديتان» نظرء إن لم يمكن الاندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين» فالقول 
قول الجاني بلا يمينء وقيل: غيره» قاله الشيخ أبو حامدء لاحتمال الموت بعارض» كحية وسم مذفف» 
والصحيح الأول؛ لأن الاختلاف في الاندمال فقطء. فلا ينظر إلى غيره» وإن أمكن الاندمال في تلك 
المدة» ففيه أوجهء أصحها: أن القول قول الولي بيمينه» وبهذا قطع الأكثرون؛ والثاني: إن مضت مدة 
طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة» صدق الولي بلا يمين» وإلا فيمين» قطع به ابن الصباغ 
والروياني» والثالث: إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيداًء صدق الجاني بيمينه» وإلا فالولي» 
وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه» وليس كما ادعى» ولو اختلفا في مضي زمن الاندمال» صدق 
الجاني؟ لأن الأصل أنه لم مض . ولو قال الجاني: مات بالسراية» أو قتلته أنا قبل الاندمال» وقال 
الولي: بل مات بسبب آخرء بأن قال: قتل نفسهء أو قتله آخرء أو شرب سما موحياًء فأبهما يصدق؟ 
وجهان؛. أصحهما: الولي؛ لأن الأصل بقاء الديتين بالجنايتين» والأصل عدم السبب الآخرء ولو اقتصر 
الول على أنه مات بسبب آخر ولم يعينه» قال الصيدلاني: لا يلتفت إلى قوله إن ة قصر الزمان ولم يمكن فيه 
الاندمال» فإن أمكن» فإن صدقناه بيمينه ول نحوجه إلى بينة» قبل قوله» وحلف أنه مات بسبب آخر» 
وإن لم نصدقه وأحوجناه إلى البينة» فلا بد من التعيين لتصور إقامة البينة» قال الإمام: ولا يبعد طرد 
الوجهين» وإن لم يمكن الاندمال» ولو اتفقا على أن الجاني قتلهء لكن قال: قتلته قبل الاندمال» فعلٍ 
دية» وقال الولي: بل بعده» فعليك ثلاث ديات» والزمان عتيل للاندمال» صدق الولي في بقاء الديتين» 
والجاني في نفي الثالثة» ويجيء وجه أنه يصدق الجاني مطلقاً . 
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فرع: لو قطع إحدى يديه ومات» فقال الجاني: مات بسبب آخرء فعلي نصف الدية» وقال الولي: 
مات: بالسراية» فعليك ديةء فأييما يصدق؟ وجهانء أصحهما: الولي» ولو قال الجاني: مات بعد 
الاندمال فعلي نصف دية» وقال الولي: مات بالسراية» والزمن محتمل للاندمال؛» فالمصدق الجانيٍ على 
الأصح. ولو اختلفا في مضي زمن الإمكانء فالمصدق الولي؛ لأن الأصل عدم المفي. ولو قتله الجاني 
بعد القطع. وقال: قتلته قبل الاندمال» فعلي دية» وقال الولي: بعده» فعليك دية ونصف, فالمصدق 
الجاني . 

فرع: جرحه بقطع يد أو غيره؛ فماتء. فقال الجاني: حز آخر رقبته» فليس علي قصاص النفس» 
وقال الولي: بل مات بسراية جرحكء فأيهما يصدق؟ وجهان. أصحهما: الولي» وبه قطع الداركي. 
ولو قال الولي: مات بالسراية» وقال الجاني: مات بعد الاندمال» قال الإمام: إن طالت المدة» وكان 
الظاهر الاندمال» صدق الجاني بيمينه» وإن قصرت المدة» وبعد احتمال الاندمال» فالمصدق الوليء 
وقيل: في المصدق قولان مطلقاً متى كانت المدة محتملة» وإن لم تحتمل المدة الاندمال» صدق الولي بلا 
بمين» وإن لم تحتمل بقاء الجرح. صدق الجاني بلا يمين. 

فرع: حيث صدتقنا مدعي الاندمال» فأقام الآخر بينة بأن المجروح لم يزل متألماً من الجراحة حق 
ماتء. رجعنا إلى تصديقه . 

الخامسة: أوضحه موضحتين» ثم رفع الحاجز بينهما وقال: رفعته قبل الاندمال» فليس علي إلا 
أرش واحدء وقال المجنى عليه: بل بعدهء فعليك أرش ثلاث موضحاتء قال الأصحاب: إن قصر 
الزمان؛ صدق الجاني بيمينه. وإن طال» صدق امجن عليهء وإذا حلف امجني عليه» ثبت الأرشان» ولا 
يثبت الثالث على الأصحء ولو وجدنا الحاجز مرتفعاًء وقال الجاني: رفعته أناء أو ارتفع بالسراية» وقال 
ابحنى عليه : بل رفعه آخر» أو رفعته أناء فالظاهر تصديق ابجنى عليه» ولو كان الموجود موضحة 
واحدة؛ فقال الجاني: هكذا أوضحت. وقال امجن عليه: بل أوضحت موضحتين» وأنا رفعت الحاجز 
بينهماء صدق الجاني. ْ 

قلت: باب الاختلاف واسعء وَإِنما أشار هنا إلى مسائل منهء وباقيها مفرق في مواضعهء ومنها: 
لو قطع أصبعه؛ فداوى جرحه وسقطت الكفء. فقال الجاني: تآكل بالدواء» وقال ا مجني عليه: بل تآكل 
بسبب القطع» قال المتولي: نسأل أهل الخبرة» فإن قالوا: هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت» صدق 
الجانيء وإن قالوا: لا يأكل الحىء صدق امجن عليهء وإن اشتبه الحال» صدة المجنى عليه؛ لأنه أعرف 
به» ولا يتداوى قي العادة بما يأكل. والله أعلم. ١‏ 

باب استيفاء القصاص 

فيه أطراف: 

الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء. أما القصاص» فيستحقه جميع الورثة على فرائض الله تعا ى: وفي وجه 
تستحقه العصبة خاصة؛ وني وجه يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب» حكاهما ابن الصباغ» وهما شاذان» 
والصحيح الأول وبه قطع الجمهورء ولو قيل: من ليس له وارث خاصء فهل للسلطان أن يقتص من قاتله؛ 
أم يتعين» أخذ الدية؟ فيه قولان سبقا في كتاب اللقيط» وإن خلف بنتاًء أو جدة» أو أخاً لأم» فإن قلنا: 
للسلطان الاستيفاء إذا لم يكن وارث؛» استوفاه مع صاحب الفرضء وإلا فالرجوع إلى الدية. 

فرع: لو كان في الورئة غائب» أو صبيء أو مجنون» انتظر حضور الغائب أو إذنه» وبلوغ 
الصبي» وإفاقة المجنون» وليس للآخرين الانفراد بالاستيفاء. 
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فرع: إذا انفرد صبي» أو مجنون باستحقاق القصاصء لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس 
والطرف» وأما أخذ الولي له الدية» وجواز رد المستحق لها إذا كمل واقتصاصههء فقد ذكرناه في كتابي 
الحجر واللقيط» ويجحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون» ولا يخلى بالكفيل» فقد يبرب» ويفوت 
الحق» وكذلك يحبس إلى أن يقدم الغائب» كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوياً» والؤارث غائب» 
فإنه يأخذه حفظاً لحق الميت» وذكر ابن الصباغ أنه لا يجحبس في قصاص الطرف إلى قدوم الغائب؛ لأن 
الحاكم لا ولاية له على الغائب المكلف. كما لا يأخذ ماله المغصوب, وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع 
فيه ويشعر بأنه يأخذ مال الغائب ويحفظه له وأنه يحجبس لقصاص الطرفء وفي أمالي السرخسي أن 
الشيخ أبا علي قال: لا يحبس القاتل؛ لأنه عقوبة زائدة» وحمل الحبس في كلام الشافعي 35 على 
التوقف للانتظار» والصحيح الأول» وبه قطع الجماهير قال الأصحاب: وحبسه أهون عليه من تفيل 
القتثل» ولا طريق إلى حفظ الحق سواه. 

فصل: إذا كان القصاص لجماعة حضور كاملين» ٠‏ فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة ة قتله؛ لأن فيه 
تعذيباً. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه» أو يوكلون أجنبياً» فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه» 
أقرع. فمن خرجت قرعتهء تولاه بإذن الباقين» فلو أخروا لم يكن له الاستيفاء بخلاف ما إذا تنازعوا في 
التزويج» فخرجت قرعة واحدء فإنه يزوج» ولا يحتاج إلى إذن الباقين؛ لأن القصاص مبني على الإسقاط 
ولجميعهم ولبعضهم تأخيره كإسقاطه؛ والنكاح لا يجوز تأخيره. هذا هو الصحيحء وعن القفال تفريعاً أنه 
لا يفرع بينهم إلا بإذنهم بخلاف القرعة في القسمة وبين الأولياء» وحكى الإمام وغيره وجهاً أنه لا حاجة 
بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين» لتظهر فائدة القرعة» وإلا فاتفاقهم على واحد مغن عن القرعة. ولا 
شك أنه لو منع بعضهم من خرجت له القرعة من الاستيفاء» لم يكن له الاستيفاء» وهل يدخل في القرعة 
العاجز عن الاستيفاء» كالشيخ والمرأة؟ وجهان. وقيل: قولان» أصحهما عند الأكثرين: لا؛ لأنه ليس 
أهلاً للاستيفاء» والقرعة إنما تكون بين المستوين في الأهلية» والثاني: نعم» فإن حرجت القرعة له 
وكل» فإن قلنا: لا يدخل» فخرجت القرعة لقادر» فعجز» ادك بو البافق وإن قلنا: يدحل» لا 
تعاد» لكن يستنيب» هذا كله إذا كان المستحق القصاص في النفس لحز الرقبة» فأما قصاص الطرف» 
وقصاص النفس المستحق بقطع الطرف ونحوهء. فسيآق إن شاء الله تعال. 

فصل: بن عليه قصاص إذا قتله أجنبي» لزمه القصاص كما سبق» ويكون هذا القصاص لورثته» 
لا لمن كان بي يستحق القصاص عليه» قال البغوي: فلو عفا ورثته عن القصاص على الدية» فالدية للورثة 
على الصحيح» وقيل: لمن له القصاص. كما إذا قتل المرهون تكون قيمته مرهونة» وهو ضعيف» وأما 
إذا بادر أحد ابني المقتول الحائزين» فقتل الجاني بغير إذن الآخرء فينظر أوقع ذلك قبل عفو أخيه أم 
بعده؟ الحالة الأولى: إذا قتله قبل العفوء ففي وجوب القصاص عليه قولان. أظهرهما: لا يجب؛ لأن 
له حقاً في قتلهء فصار شبهة» والقولان فيما إذا قتله عالماً بالتحريم» فإن جهل» ا 
خلاف. الحالة الثانية: أن يقتله بعد العفوء نإ ن غلم الغفوه وحكم الحاكم بسقوط القصاص عن 
الجاني» لزمه القصاص قطعاً. وإن لم يحكم بهء لزمه أيضاً على المذهب. وقيل: لاء لشبهة اختلاف 
العلماء؛ وإن جهلهء فإن قلنا: لا قصاص إذا علمهء فهنا أولى» وإلا فوجهانء ولو قتله العانفي» أو 
عفواء ثم قتله أحدهماء لزمه القصاص قطعاً. الخع قل الحالة الأولى» فإذا أوجبنا القصاص على 
الابن المبادر» وجبت دية الأب في تركة الجاني» كما لو قتله أ جني فإن اقتص وارث الجاني من المبادر» 
أخذ وارث المبادر والابن الآخر الدية من تركة الجاني وكانت بينهما نصفين» وإن عفا مجاناً» أو أطلق 
العفو وقلنا: العفو المطلق لا يوجب الدية» أخذها الأخوان» وإن عفا على الدية» أو أطلق وجعلنا 
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المطلق وجا للدية. فللاخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجانن» وللمبادر النصف وعليه دية الجاني 
بتمامهاء ويقع الكلام في التقاص» وقد يصير النصفٍ بالنصف قصاصاًء ويأخذ وارث الجاني النصف 
الآخرء. وقد يختلف القدر بأن يكون المقتول أولاً رجلا والجاني امرأة» وإذا قلنا بالأظهرء ولم نوجب 
القصاص عل المبادرء فلأخيه نصف الدية» وممن يأخذها؟ قولان» أحدهما: من أخخيه المبادرء 
وأظهرهما: من تركة الجاني» فإذا قلنا: يأخذ من أخيهء فأبرأ أخاهء برئ» وإن أبرأ وارث الجاني» لم 
يصح؛ لأنه لا حق له عليه» ولو أبرأ وارث الجاني المبادر عن الدية» لم يسقط النصف الثابت عليه 
لأخيه؛ وأما النصف الثابت للوارث» فييئى على ذل الاين في الدينين» هل يحصل بنفس الوجوب؟ إن 
قلنا: نعم» فالعفو لغوء وبمجرد وجوبهماء سقطاء وإن قلنا: لا يحصل حتى يتراضياء صح الإبراء. 
وسقط ما ثبت للوارث على المبادر» ويبقى للمبادر النصف في تركة الجاني» وإن قلنا: حق الذي لم يقتل 
في تركة الجاني لا على أخيهء فلوارث الجاني على المبادر دية تامة» وللمبادر نصف الدية في تركة الجاني» 
فيقع النصف تقاصاًء ويأخذ وارث الجاني منه النصف الآخرء فلو أبرأ الذي لم يقتل أخاه» فإبراؤه لغو 
إذ لا شيء له عليه ولو أبرأ وارث الجاني» صح.ء ولو أسقط وارث الجاني الدية عن المبادر» فإن قلنا: 
يقع التقاص بنفس الوجوبء, فقد سقط النصف بالنصف» ويؤثر الإسقاط في النصف الآخر فلا يبقى 
لأحدهما على الآخر شيء» وإن قلنا: لا يقع التقاص إلا بالتراضي» سقط حق الوارث بإسقاطه» وبقى 
للمبادر نصف الدية في تركة الجاني» وإذا كان المبادر جاهلاً بالتحريم» وجبت الدية بقتله» وهل بكرن 
ماله لقصده القتل» أم على عاقلته؛؟ لأن الجهل كالخطإ؟ قولانء فإن قلنا: في ماله فالابن الذي لم يقتل 
يأخذ نصف الدية من أخيهء أو من تركة الجاني» فيه القولان» وإن قلنا: على العاقلة» أخذ الابنان 
الدية من تركة الجاني في الحال» ووارث الجاني يأخذ ديته من عاقلة المبادر» كما تؤخذ الدية من 
العواقل» هذا تفريع الحالة الأولى» أما إذا قتله بعد عفو أخيهء فإن أوجبنا القصاص» واقتص وارث 
الجاني» فلورثة المقتتص منه نصف الدية في تركة الجاني» وأما العاني» فلا شيء له إن عفا مجاناً» وإن عنا 
على نصف الدية» عاد الخلاف في أنه ممن يأخذهء وإن لم يقتص منه الوارث» بل عفاء نظر في حال 
العفوين وما يقتضيانه من وجوب المال وعدمهء وإن لم نوجب القصاصء فإن كان الآخر عفا على 
الدية» أو مطلقاًء وقلنا: المطلق يقتضي الدية» فللابنين دية أبيهماء وعلى المبادر دية الجاني» فيقع ما له 
وما عليه ني التقاص» ويأخذ الآخر النصف من أخيهء أو من تركة الجاني على الخلاف» وإن عفا مجاناً 
أو مطلقا وقلنا: لا يوجب المال» فلا شيء للعاني» وللمبادر نصف دية أبيه» وعليه جميع دية الجاي» وما 
ذكرناه في المسألة من صور مجيء الخلاف في التقاص كذا أطلقه الأصحاب وفيه نظرءٍ لأن شرط التقاص 
استواء الديتين في الجنس والصفة حت لا يجري إذا كان أحدهما مؤجلاً والآخر حالاً واختلف أجلهماء 
وهنا أحد الديتين في ذمة الابن المبادر لورثة الجاني» والآخر يتعلق بتركة الجاني ولا يثبت في ذمة أحدء 
وهذا الاختلاف أشد من اختلاف قدر الأجل. 


فصل: الواحد إذا قتل جماعة» قتل بأحدهم وللباقين الديات» وكذا لو قطع أطراف جماعة كما 
سبق» وفي البيان وجه أنه يقتل بالجميع وليس بشيء» فلو رضي الأولياء بأن يقتل بهم جميعاً ويرجع كل 
واحد إلى ما يبقى له من الدية عند توزيع القصاص عليهمء لم يجابوا إليه بلا خلاف» قاله الإمام؛ ثم 
ينظر إن قتلهم مرتباً» قتل بالأول» فإن عفا ولي الأول قتل بالثاني وهكذا يراعى الترتيب» وإن لم يعف 
ولي الأول ولا اقتصء فلا اعتراض عليه» وليس لولي الثاني المبادرة بقتله» فلو فعل» عزر ولا غرم» بل 
يقع قتله عن القصاص المستحق له» وينتقل الأول إلى الدية» وفي وجه يغرمٍ للأول دية قتله» ويأخذ من 
تركة الجاني دية قتيل نفسهء ان بشيء. ولو كان ولي القتيل الأول غائباً أو صبياً أو جنوناً» حبس 
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القاتل حتى يحضر الولي» أو تكملٍ حاله وحكى الفوراني قولاً عن رواية حرملة أن للثاني الاقتصاص» 
ويصير الحضور والكمال ححا والمشهور الأول» وأما إذا قتلهم فعا بأن هدم عليهم جداراً أو 
جرحهم وماتوا 0 فيقرع بينهم» فمن خرجت قرعته, قتل به» فإن خرجت لواحد» فعفما وليه» 
أعيدت القرعة بين الباقين» وكذا لو عفاء بأن خرجت قرعته» وهذا الإقراع واجب على مقتفى كلام 
الجمهورء وحكى أبو الفياض وغيره أنه مستحب وللإمام أن يقتله بمن شاء منهمء قال الروياني: وهو 
الأصح» وعليه جرى ابن كج وغيرهء وحكوا عن نص الشافعي 835 أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم» 
ولو رضوا بتقديم واحد بلا قرعة» اجازء فإن بدا لهم ردوا إلى القرعة» ذكره الإمامء ولو كان ولي 

بعض القتلى غائباً أو صبياً أو مجنوناً. فالمذهب الانتظار إذا أوجبنا الإقراع» وفي «الوسيط» عن رواية 
حرملة أن للحاضر والكامل الاقتصاصء وإذا أشكل الحال» فلم يدر أقتلهم دفعة أو مرتبان أقرع 
بينهم» فإن أقر بسبق قتل بعضهمء اقتص منه وليه» ولولي غيره تحليفه إن كذبه. 

فرع: إذا قتل مرتباًء فجاء ولي الثاني يطلب القصاصء ولم يجئ الأول» فعن نص الشافعي 5ه 
قال: أحببت أن يبعث الإمام إلى ولي الأول» ليعرف أهو طالب أو عافء فإن لم يبعث وقتله بالثاني» 
كرهته ولا شيء عليه؛ لأن لكلهم عليه حق القودء ويشبه أن تكون الكراهة كراهة تحريم» ويؤيده أنه 
قال في «الأم»: فقد أساء. 

فرع: قتل جماعة جماعة؛ فالقاتلون كشخصء فإن قتلوهم مرتباًء قتلوا بالأول» وإلا فيقرع» فمن 
خرجت قرعته» قتلوا به» وللباقين الديات في تركات القاتلين. 

فرع: إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبيداً» فوجهانء, أحدهما: يقتل بجميعهم؛ لأن في تخصيص 
بعضهم تضييع حق الآخرين؛ ولأن العبد لو قتلهم خطأء تضاربوا في رقبته» فكذا في قصاصه بخللاف 
الجرء وأصحهما عند الأكثرين: لا يقتل بجميعهم. » يل يكون كالحر المعسرء يال بويد وللباقين 
الديات في ذمته يلقى الله تعالى بباء فعلى هذا إن قتلهم مرتباًء قتل بالأول» وإن قتلهم معاء أقرع» وقتل 
بمن خرجت قرعته» ولو عفا ولي الأول» أو ولي من خرجت قرعته على مال» تعلق المال برقبته» وللثاني 

قتله وإن بطل حق الأول؛ لأن تعلق المال لا يمنع القصاص» كجناية المرهون» وإن عفا الثاني أيضاً على 
مال» تعلق المالان برقبته ولا يرجح بالتقدم» كما لو أتلف أموالاً لجماعة في أزمنة. 

فرع: إذا تالأ على الجاني أولياء القتيل» فقتلوه جميعاًء فثلاثة أوجهء أصحها: يقع القتل موزعاً 
على جميعهم» ويرجع كل واحد بقسط ما بقي من ديته» والثاني: يقرع ويجعل القتل واقعا عمن خرجت 
قرعته» وللباقين الديات» والثالث قاله الحليمي: يكتفى به عن جميعهم» ولا رجوع إلى شيء من الدية. 

فرع: قتل رجلاًء وقطع طرف آخرء وحضر المستحقان» يقطع طرفهء ثم يقتل» سواء تقدم قتلهء 
أم قطعه ليجمع بين الحقين» وإن قطع يمين زيدء ثم أصبعاً من يمين عمروء وحضراء قطعت بمينه لزيد 
ويأخذ عمرو دية الأصبع» فإن عفا زيدء قطعت أصبعه لعمروء. وإن كان قطع الأصبع أولاً»ء قطعت 
أصبعه للأول» ويأخذ الثاني دية اليدء وإن شاءعء 00 بقي من يد الجحاني» وأخذ دية الأصبع» وإن 
وقع القطعان معاّء أقرع» فمن خرجت قرعته مكانه يقدم قطعه 

فصل: ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإذن ل أو نائبه» وعن أبي إسحاق ومنصور 
التميمي أن المستحق يستقل بالاستيفاء كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق» والصحيح المنصوص الأول» 
وسواء فيه قصاص النفس والطرفء وإذا استقل به عزرء لكنه لا غرم عليه» ويقع عن القصاصء» ولو 
استقل المقذوف باستيفاء حد القذف بإذن القاذف». أو بغير إذنه» ففي الاعتداد به وجهانء فإن قلنا: لا 
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يعتد به» ترك حتى يبرأ ثم يحدء ولو مات منهء وجب القصاص إن جلده بغير إذنه» وإن كان بإذنه» فلا 
قصاصء. وفي الدية خلاف» كما لو قتله بإذنه» ثم إذا طلب المستحق أن يستوني القصاص بنفسهء فإن لم 
يره أهلاً له كالشيخ والزمن والمرأق لم يجبه 0 أن يستنيب» وإن رآه أهلاً لهء فإن كان المطلوب 
قصاص النفس» والطالب الولي» فوضه إليه بخلاف الجلد في القذف لا يفوض إلى المقذوف؛ لأن تفويت 
النفس مضبوطهء والجلدات يختلف موقعهاء والتعزير كحد القذف. وإن كان المطلوب قصاص الطرف» 
والطالب امجنى عليه فوجهان» أحدهما: يفوضه إليه كالنفس؛ لأن إبانة الطرف مضبوطة» وأصحهما: 
المنع؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة» ويزيد في الإيلام. 

فرع: يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين» ليشهدا إن أنكر المقتص» ولا يحتاج 
إلى القضاء بعلمه إن كان الترافع إليه. 

فرع: يتفقد الإمام السيف. ويقتص بصارم لا كالٍ» فلو كان الجاني قتل بكالٍ» فهل يقتص بكال أم 
يتعين الصارم؟ وجهان؛ أصحهما: الأول وإذا لم نجوز بالكال» فبان بعد الاستيفاء كلاله» عزر المستوني. 

فرع: يضبط الجانٍ في قصاص الطرف» لثلا يضطربء فيؤدي إلى استيفاء زيادة. 

فرع: إذا أذن للولي في ضرب الرقبة» فأصاب غيرهاء واعترف بأنه تعمد» عزر» وكذا لو ادعى 
الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله» بأن ضرب رجله أو وسطهء لكن لا يمنع من الاستيفاء» ولا يعزل؛ لأنه 
أهل لهء وإن تعدى بفعله» كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم» لا يمنع من الاستيفاء» وفيه وجهء 
أو قول ضعيف: أنه يعزل» ويؤمر بالاستنابة؛ لأنه لا يؤمن أن يتعدى ثانياً» ولو ادعى الخطأ فيما يمكن 
فيه الخطأء بأن ضرب كتفه» أو رأسه مما يلل الرقبة» حلف,. ولا يعزر إذا حلف» لكن يعزل؛ لأن 
حاله يشعر بعجزه وخرقه» وحكي قولء أو وجه: أنه يعذر بالخطأ ولا يعزل» قال الإمام: وهذا الوجه 
ينبغي أن يكون مخصوصاً بما إذا لم يتكرر الخطأ منه» ولم يظهر خرقهء فإن ظهر فليمنع بلا خلاف» 
قال: وعزله على الصحيح ينبغي أن يكون مخصوصاً بمن لم تعرف مهارته في ضرب الرقاب» فأما الماهر 
فينبغي أن لا يعزل بخطأ اتفق له بلا خلاف. 

فرع: هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم. وجهانء الصحيح: المنع؛ هكذا أطلقهما مطلقون» 
وخصهما الإمام بما إذا كان تأثير السم في التقطع» واكتفيت بتأخر عن الدفن» فإن كان يؤثر قبل 
الدفن» منع بلا خلاف لما فيه من هتك الحرمة وعسر الغسل والدفن» وحيث يمنع» فلو بان بعد القطع 
أنه كان مسموماً» عزرء وأما في قصاص الطرفء فيمنع من المسموم بلا خلاف» فلو استوفاه بمسموم» 
فمات المقتص منهء فلا قصاص؛ لأنه مات من مستحق وغيره؛ وتجب نصف الدية» وهل تكون على 
المستوفيء أم على غاقلته؟ وجهان, أصحهما: الأول» وحكى ابن كج وجهاً غريباً أنه يجب القصاص» 
قال: ولو كان السم موحياًء وجب القصاص بلا خلاف. 

فرع: لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوني القصاص بإذن المستحقين لهء ويرزقه من حمس حمس 
الفيء والغنيمة المرصد للمصالح» فإن لم يكن عنده من سهم المصالح شيء؛ أو كان واحتاج إليه لأهم 
منهء فأجرة الاقتصاص على المقتص منه؛ لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه» وقيل: على المقتص» والصحيح 
المنصوص الأول؛ وبه قطع الجمهورء وني أجرة الجلاء في الحدودء والقاطع في السرقة» وجهان. 
أصحهما: على المجلود والسارق؛ لأنها تتمة الحد الواجب عليه؛ والثاني: في بيت المال» ومنهم من خص 
الإيجاب في بيت المال بما إذا لم يكن للجاني مال» وأجرة الجلاد في القذف كأجرة الاقتصاصء وإذا 
قلنا: تجب في بيت المال» فلم يكن فيه ما يمكن صرفه إليهء اقترض الإمام على بيت المال إلى أن يجد 
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سعةء قال الروياني: أو يستأجر بأجرة مؤجلة» أو يسخر من يقوم به على ما يراهء والاستئجار قريب 
والتسخير بعيد» وبتقدير جوازه يجوز أن يأخذ الأجرة ممن يراه من الأغنياء ويستأجر بباء ولو قال 
الجاني: أنا أقتص من نفسي» ٠‏ ولا أؤدي الأجرة» فهل يقبل منه؟ وجهانء قال الداركي: نعم» 
وأصحهما: لاء فعلى هذا لو قتل نفسه. أو قطع طرفه بإذن المستحق» ففي الاعتداد به عن القصاص 
وجهان. أحدهما: : لاء كما لو جلد نفسه في الزنى بإذن الإمام» وني القذف بإذن المقذوف» لا يسقط 
الحد عنه» وكما لو قب قبض المبيع من نفسه بإذن المشتري» لا يعتد بهء والثاني: نعمء لحصول الزهوق» 
وإزالة الطرف» بخلاف الجلد فإنه قد لا يولم نفسهء ويوهم الإيلام» فلا يتحقق حصول المقصودء وني 
البيع المقصود إزالة يد البائع» ولم تزل» قال البغوي: ولو قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام اعتد به عن 
الحدء وهل يمكنه إذا قال: أقطع بنفسي؟ وجهانء أقربهما: نعم؛ لأن الغرض التنكيل» ويحصل بذلك. 

الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص: لمستحق القصاص استيفاؤه على الفور إذا أمكن» فلو التجأ 
الجاني إلى الحرم» جاز استيفاؤه منه في الحرم» سواء فيه قصاص النفس والطرف» ولو التجأ إلى المسجد 
الحرام» قال الإمام: أو غيره من المساجدء أخرج منه وقتل؛ لأن هذا تأخير يسير» وفيه صيانة 
للمسجد. وفيه وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاعء ويقتل في المسجد تعجيلاً لتوفية الحق وإقامة الهيبة. 

قلت: ولو التجأ إلى الكعبة» أو إلى ملك إنسان. أخرج قطعاً. والله أعلم. 

فصل: لو قطع طرفهء فمات بالسراية» فسيأتي إن شاء الله تعالى أن القصاص يستوف بمثله» فإذا 
قطع طرف الجاني» فله أن يحز رقبته في الحال» وله أن يؤخرء فإن مات بالسراية» فذاكء وإلا حز 
رقبته؛ لأنه استحق إزهاق روحهء فإن شاء عجل» وإن شاء أخر. 

فصل: لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد» ولا بسبب المرض وإن كان مخطراًء وكذا لا 
يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعاللى؛ لأن حقوق الله تعاللى مبنية على 
التخفيف. هكذا قطع به الغزاليي والبغوي وغيرهماء وني «جمع الجوامع» للروياني أنه نص في «الأم» على 
أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب» ولو قطع أطراف رجل» » فللمجني عليه أن يقتص في الجميع 
متوالياً سواء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة» وقيل: يفرق مطلقاًء وقيل: يفرق إن فرق» ويوالي إن 
والى» والصحيح الأول؛ لأنها حقوق واجبة في الحال. 

فصل: المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرفء ولا تحد للقذف» ولا في حدود الله تعالى 
قبل الوضع؛ سواء الحامل من زنى أو غيره» وسواء وجبت العقوبة قبل الحمل أم بعده. حت إن المرتدة 
لو حبلت من زنى بعد الردة» لا تقتل حتى تضعء وإذا وضعت لا تستوفى العقوبة حتى تسقي الولد 
اللبأء ومال القاضي أبو الطيب إلى أنها لا تمهل لإرضاعه اللبأ؛ لأنه قد يعيش دونه» المح الأول» 
وبه قطع الجمهور؛ لأن الغالب أنه لا يعيش بدونه مع أنه تأخير يسيرء ثم إذا أرضعته اللبأء فإن لم يكن 
هناك من يرضعه»ء ولا ما يعيش به الولد من لبن ببيمة وغيره» فوجهانء قال ابن خيران: يقتص منهاء 
ولا يبالى بالطفلء والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش 
به» أو ترضعه هي حولين وتفطمه؛ لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطاً للحمل»؛ فوجوبه بعد وجود 
الولد» وتيقن حياته أولى» فلو بادر مستحق القصاص والحالة هذه فقتلهاء فمات الطفل» فالصحيح أنه 
قاتل للطفل عمداًء فيلزمه قودهء كما ا في بيت ومنعه الطعام» وبهذا قطع الشيخ أبو 
حامد» ونقله ابن كج عن النصء» وعن الماسرجسي قال: معت ابن أبي هريرة يقول: عليه دية الولدء 
فقلت له: أليس لو غصب طعام رجل في البادية أو كسوتهء فمات جوعاً أو برداء لا ضمان عليه 
فتوقف». فلما عاد إلى الدرس قال: لا ضمان فيهماء أما إذا أمكن تربية الولد بمراضع يتناوين عليه» أو 
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بلبن شاة ونحوه؛ ولم توجد مرضعة راتبة؛ فيستحب للمستحق أن يصبر لترضعه هي لثلا يفسد خلقه 
ونشوؤه بالألبان الختلفة ولبن البهيمة» فإن لم يصبر وطلب القصاصء أجيب إليه؛ ولو وجدت مرضعة 
راتبة» فله الاقتصاص في الحال» ولو وجد مراضع وامتنعن» أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة. 
والجلد في القذف كالقصاصء وأما الرجم وسائر حدود الله تعالى» فلا تستوق وإن وجدت مرضعة» بل 
ترضعه هيء» وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضاً حتى يوجد للطفل كافل» والفرق بين الحدود 
والقصاص أنبا على المساهلة كما سبق. 

فرع: تحبس الحامل في القصاص إلى أن بمكن الاستيفاء كما ذكرنا فيما إذا كان في المستحقين 
صبي. ولو كان عليها رجمء أو غيره من حدود الله تعالى» لم تحبس على الصضحيح؛ لأنه على التخفيف» 
وقيل: تحبس» كالقصاصء قال الإمام: وإطلاق هذا الوجه بعيدء والأقرب أنه محصوص بما إذا ثبت 
بالبينة» فإن ثبت بالإقرار» فلا معى للحبس مع أنه بعرض السقوط بالرجوع. 

فرع: جميع ما ذكرناه إذا ثبت الحمل بإقرار المستحق» أو شهادة النسوة» فلو ادعت الجانية 
الحمل» هل يمتنع عنها بمجرد دعواها؟ وجهانء قال الإصطخري: لاء وقال الجمهور: نعم وهو 
الصحيح؛ قال الإمام: ولا أدري أيقول هؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إلى ظهور الخايل» 
والأرجح الثاني» فإن التأخير أربع سنين من غير ثبت بعيدء قال الغزالي: فعلى قول الإصطخري: لا 
يمكن الاقتصاص من منكوحة يخالطها زوجهاء وهذا إن أراد به إذا ادعت الحملء» فهو كذلكء وإن أراد 
الامتناع بمجرد الخالطة والوطء بغير دعواهاء فليس كذلك؛ لأن الأصل عدم الحمل. 

فرع: إذا قتلت الحامل على خلاف ما أمرنا به» نظرء إن بادر إليه الولي مستقلاً» أثم ووجبت غرة 
الجنين إن انفصل ميتاًء وتكون على عاقلة الولي» وإن انفصل حياً متألماً فمات. وجبت الدية» وإن أذن 
له الإمام في قتلهاء فقتلهاء فنتكلم في ثلاثة أشياء» أحدها: الثم وهو تبع للعلم فإن علم الولي والإمام 
بالحملء أثماء وإن جهلاء فلاء وإن علم أحدحماء اختص بالإثم. الثاني: الضمان» فإن لم ينفصل 
الجنين» فلا ضمانء وإن انفصل ميتأء ففيه الغرة والكفارة» وإن انفصل حياً متألماً فمات بهء ففيه دية 
وكفارة» وإن انفصل سليماًء ثم ماتء لم يجب فيه شيء. الثالث: فيمن عليه الضمان» فإن كان الإمام 
والولي عالمين أو جاهلين» فالصحيح المنصوص أن الضمان على الإمام؛ لأن البحث عليه» وهو الأمر 
به» وقيل: على الولي؛ لأنه المباشرء وقيل: عليهما بالسوية» وإن كان الإمام عالماًء والولي جاهلاً» فإن 
أوجبنا الضمان إذا علما على الإمام. فهنا أولى» وإلا فوجهانء وإن كان الولي عالماً والإمام جاهلاً» 
فالصحيح أن الضمان على الولي» وقيل: على الإمام لتقصيرهء وحيث ضمنا الولي» فالغرة على عاقلته» 
والكفارة في ماله» وحيث ضمنا الإمام. فإن كان عالماً ففي ماله وإن كان جاهلاًء فعلى القولين في أن 
ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد» هل هو على عاقلته أم في بيت المال؟ أظهرهما وهو المنصوص هنا: أنه 
على عاقلته؛ وبه قطع ابن سلمة وأبو علي الطبري» وإذا قلنا: الدية والغرة في بيت المال» ففي الكفارة 
وجهانء لقربها من القربات» وبعدها من التحمل» ولو باشر القتل نائب الإمام؛ أو جلاده دون الولي؛ 
فإن كان جاهلاًء فلا ضمان عليه بحال؛ لأنه سيف الإمام» وإن كان عالماً. فخلاف مرتب على ما إذا 
أذن الإمام للولي وعلم الوليء وأولى بأن لا ضمان؛ لأنه آلة الإمام» ولمذا لا كفارة عليه إذا جرى على 
يده قتل بغير حق» وهل يؤثر علم الولي مع الجلاد؟ وجهان. أصحهما: نعمء حت إذا كانوا عالمين» 
ضمنوا أثلاثاً» هذا كله في ضمان الجنين» أما الأم فلا يجب ضمانبا؛ لأنها تلفت في حد أو عقوبة 
عليهاء قال البغوي: هذا إذا ماتت بألم الضربء فإن ماتت بألم الولادة» وجبت ديتهاء وإن ماتت 
منهماء وجب نصف ديتها والمراد إذا ضربها في الحد. فأفضى إلى الإجهاض وماتت. 
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فرع: إذا لم يعلم الإمام الحمل فأذن للولي في القتل» ثم علم» فرجع عن الإذنء ولم يعلم الولي 
رجوعه» فقتل» فعلى من الضمان؟ يبنى ذلك على ما إذا عفا الموكل عن القصاص ولم يعلم الوكيل» 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

فرع: ليس المراد مما أطلقناه من العلم بالحمل وعدمه. حقيقة العلم» بل المراد ظن مؤكد بمخايله 
وبالله التوفيق. 

الطرف الثالث: في كيفية الممائلة: وهي مشترطة في استيفاء القصاصء فإذا قتله قتلاً موحياً 
بمحدد» كسيف وغيره» أو بمثقل . أو خنقهء أو غرقه في ماءء أو ألقاه في نار» أو جوعه حى مات» 
أو رماه من شاهقء فللولي أن يقتله بمثل ما قتل به» ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صورء إحداها: 
إذا قتله بسحرء اقتص منه بالسيف؛ لأن عمل السحر حرام ولا ينضبطء الثانية: إذا قتله باللواطء» وهو 
مما يقتل غالباً» بأن لاط بصغيرء بالعيس 1ه كل بالحته كبمالة الليحو » والثاني: تدس في دبره 
خشبة قريبة من آلته ويقتل بباء قاله أبو إسحق والإصطخريء قال اللمتولي: هذا إن توقع موته بالخشبة» 
وإلا فالسيف, والثالث: لا يجب به القصاص؛ لأنه لا يقصد به الإهلاك» فيكون القتل به خطأء أو 
شبه عمدء وهو غريب ضعيف. الثالثة: إذا أوجره خراً حتى مات.» فثلاثة أوجه» الصحيح : أنه يقتل 
بالسيف» والثاني: يوجر مائعاً » كخل أو ماء أو شيء مرء والثالث: لا قصاص؛ لأنه لا يقصد به القتل 
وهو غريب ضعيف» ولو سقاه بولأء عاص وقيل: يسقى بولاً؛ ؛ لأنه يباح عند الضرورة بخلاف 
الخمرء ولو أوجره ماء نجساًء أوجر ماء طاهراً . 

شرع: كما ترعى المماثلة في طريق القتل» ترعى في الكيفية والمقدارء ففي التجويع يحبس مثل تلك 
المدة ويمنع الطعام» وفي الإلقاء في الماء والنار يلقى في ماء ونار مثلهماء ويترك تلك المدة» وتشد قواتمه 
عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحةء وفي التخنيق يخنق بمثل ما خنق مثل تلك المدة» وفي الإلقاء 
من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع» وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات» 
وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجرء أو قدر النارء أو عدد الضربات فعن القفال أنه يقتل بالسيف. وعن 
بعضهم يؤخذ باليقين. 

قلت: هذا الثاني أصح . والله أعلم. 

فرع: مق عدل المستحق من غير السيف إلى السيف» مكن منه؛ لأنه أوحى وأسهل. قال 
البغوي: وهو الأولى» وأشار الإمام إلى وجه أنه لا يعدل من الخنق إلى السيف, والمذهب: الأول. 

فرع: إذا جوع الجاني مدة تجويعه, أو ألقي في النار مثل مدته» أو ضرب بالسوط والحجر 
كضربهء فلم يمتء» فقولان. أحدهما: يزاد في ذلك الجنس حت يموتء والثاني: يقتل بالسيف. وفرق 
جماعة فقالوا: يفعل الأهون منهماء وهذا أقرب. والأول: أظهر عند البغوي» وقيل: يعدل في السوط 
والحجر إلى السيف» قال الإمام: ولو قتل نحيفاً بضربات تقتل مثله غالباً» وعلمنا أو ظننا ظناً مؤكداً أن 
الجاني لا يموت بتلك الضربات لقوة جثته. فالوجه القطع بأنه لا يضربء. ثم قال: وفيه احتمال. 

فرع: هذا الذي ذكرناه في الاقتصاص بالقتل الموحي» فأما غير الموحي من القتل» كالجروح وقطع 
الأطراف إذا سرت إلى النفسء فله حالان. 

أحدهما: أن تكون الجراحة بحيث يقتص فيها لو وقفت» كالموضحة وقطع الكفء فللمستحق أن 
يحز رقبته» وله أن يوضحه أو يقطع كفهء ثم إن شاء حز رقبته في الحال» وليس للجاني أن يقول: 
أمهلوني مدة بقاء امجني عليه بعد جنايق؛ لأن القصاص ثابت في الحالء وعن ابن القطان أن له ذلك» 
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والصحيح الأول» وإن شاء أمهله إلى السراية كما سبق» وليس للجاني أن يقول: أريحوني بالقتل أو 
العفوء بل الخيرة للمستحقء » وإذا اقتص في موضحة الجناية» أو قطع العضو المقطوع مثله؛ لم يكن له أن 
يوضح موضعاً آخرء ولا أن يقطع عضواً آخر بلا خلاف» بل ليس له إلا حز الرقبة. 

الحال الثاني: أن تكون الجراحة بحيث لا يقتص فيها لو وقفتء كالجائفة وقطع اليد من نصف 
الساعدء فهل يجوز استيفاء القصاص ببذا الطريق تحقيقاً للمماثلة» أم يجب العدول إلى حز الرقبة؟ 
قولان» أظهرهما عند الأكثرين: الأول» فعلى هذا لو أجافه كجائفته» فلم يمتء فهل يزاد في الجوائف». 
وجهان. أصحهما: لاء قال البغوي: وإذا قلنا: يجوز الاقتصاص بطريق الجائفة» فقال: أجيفه. ثم 
أعفوء قال: ولو أجافه ثم عفا عنه. عزر على ما فعل» ولم يجبر على قتلهء فإن مات» بان بطلان العفوء 
والقولان في أنه هل يستوق القصاص بالجائفة ونحوها؟ يجريان فيما قطع يداً شلاءء ويد القاطع 
صحيحة؛ أو ساعداً ممن لا كف له. والقاطع سليم» هل يستوفى القصاص بقطع اليد والساعد؟ 

فرع: الممائلة مرعية في قصاص الطرف» كما هي مرعية في قصاص النفس بشرط إمكان رعايتهاء ش 
فلو أبان طرفاً من أطرافه بمثقل» لم يقتص إلا بالسيف». ولو أوضح رأسه بالسيف» لم يوضح بالسيف». 
بل يوضح بجديدة خفيفة» فإن كان الطريق موثوقاً به مضبوطاً» قوبل بمثلهء كفقء العين بالأصبع. 

فرع: قطعه رجل من الكوع, ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل اندمال القطع الأول» فمات 
بالسراية» فالقصاص عليهماء وطريق استيفائة من الأول أن تقطع يده من الكوعء فإن لم يمت»؛ حزت 
رقبته» وأما الثاني» فإن كان له ساعد بلا كفء اقتص منه بقطع مرفقهء ثم يقتل» وإن كانت يده 
سليمة» فهل تقطع من المرفق ثم تحز رقبته» أم يقتصر على الحز؟ قولان. ويقال: وجهانء أظهرهما: 
الأول» وهو نصه في «المختصر؛ لترد الحديدة على موردها في الجناية» ولا عبرة بزيادة الكف المالكة ببلاك 
النفس» ولو أراد الولي العفو عن الأول بعد أن قطعه من الكوعء قال الأصحاب: لا يجوز أن يعفو 
على مال؛ لأن الواجب عليه نصف الدية» فإنه أحد القاتلين» وقد استوفى النصف باليد التى قطعهاء 
وإن أزاد أن يعفر عن الثاني عل مال+ فلهنصّف الدية إلا قر أرش الساعد» فإنه لم يستوف منه إلا 
الساعد. 

فرع: إذا اقتص من قاطع اليدء ثم مات امجني عليه بالسراية» فللولي أن يحز رقبته» وله أن يعفو 
ويأخذ نصف الديةء واليد المستوفاة مقابلة بالنصف. فإن مات الجاني» أو قتل ظلماء أو في قصاص 
آخرء تعين أخذ نصف الدية من تركته» ولو قطع يدي رجل» فقطعت يداه قصاصاًء ثم مات المجني عليه 
الا فللولي حز رقبة الجاني» فلو عفاء فلا مال له؛ لأنه استوفى ما يقابل الدية» وهذه صورة 

يستحق فيها القصاص ولا تستحق الدية بالعفو عليهاء ولو اقتص من قاطع اليدء فمات بالسراية» فلا 

شيء على المقتص» ولو ماتا جميعاً بالسراية بعد الاقتصاص في اليدء نظرء إن مات امجني عليه أولاً» أو 
ماتا معاء فوجهان. الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا شيء على الجاني» والثاني: أن في تركته نصف 
الدية» نقله ابن كج عن عامة الأصحابء وإن مات الجاني أولآء فهل يجب في تركته نصف الدية» 0 
لا شيء؟ ؟ وجهان؛ أصحهما: الأول» فلو كان ذلك في الموضحة» وجب تسعة أعشار الدية ونصف 
عشرهاء وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر. 

فرع: قطعهء فحز المقطوع رقبة الجاني» فإن مات المقطوع بالسراية» صار قصاصاًء وإن اندمل» 
قتل قصاصاء وفي تركة الجاني نصف الدية لقطعه اليدء هكذا ذكره البغوي. 

فرع: قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية فقد قتل شخصين؛ نقل صاحب «الشامل؟ 
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عن الأصحاب أنه يقتل بالمقتول دون المقطوع ؛ لأن قصاص المقطوع وجب بالسراية وهي متأخرة عن 
وجوبه للمقتول» لكن لولي المقطوع أن يقطع يدهء فإذا قتله الآخرء أخذ نصف الدية من تركته» وتوقف 
في تخصيص الاقتصاص في النفس بالمقتول» ولو أنه يعد ما اه وقتل آخر قطعت يده قصاصاًء 
ومات بالسراية» فلولي المقتول الدية في تركته. وإن قطع قصاصاً ثم قتل تفاضا ثم مات المقطوع 
الأرناء شلوك اليف الدية. فق تركةا لحان 


فصل: سبق أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسهء ولو وجب القصاص في يمين واتفقا على قطع 
يسار بدلحاء لم يكن بدلاً» كما لو قتل غير القاتل برضاه بدلآ» لا يقع بدلآء ولكن لا قصاص في 
اليسار لشبهة البذل وتجب ديتهاء ومن علم منهما فساد هذه المصالحة» أثم بقطع اليسارء وهل يسقط 
قصاص اليمين بما جرى؟ وجهان؛. أصحهما: نعم» ولو قال مستحق قصاص اليمين للجاني: أخرج 
عيئك » فأخرج يساره» فقطعها المستحق» فللمخرج أحوال؛ أحدهما: أن يعلم أن اليسار لا تجزئ عن 
اليمين» وأنه يخرج اليسار ويقصد بإخراجها الإباحة للمقتصء فلا قصاص في اليسار ولا دية» نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه الأصحابء وقالوا: قد بذلها صاحبها مجاناًء وإن لم 0 بإباحة قالوا: والفعل 
بعد السؤال كالإذن في المسؤولء حت لو قال لأجنبي: أخرج يدك لأقطعهاء أو قال: ملكني قطعهاء 
فأخرجهاء كان ذلك إباحة» ولو قال: ناولني متاعك لألقيه في البحر» 2 كان كما لو نطق بالإذن 
فيهء فلا يجب ضمانه إذا ألقاه في البحرء ولو قدم طعاماً إلى من استدعاه؛ كان كما لو قال له: كل» 
وحكى ابن القطان وجهاً أنه يجب ضمان اليسار إذا لم يتلفظ المخرج بالإذن في القطع. وحمل نص 
الشافعي على ما إذا أذن لفظاًء والصحيح الأول؛ وبه قطع الأصحاب؛ وسواء علم القاطع أنها اليسارء 
وأنما لا تجرى أم لاء لكن إذا علمء عزر» وعن ابن سلمة احتمال في وجوب القصاص إذا كان عالاً» 
ولو قصد شخص قطع يد رجل ظلماًء فلم يدفعه المقصود وسكت حتى قطع» ٠‏ فهل يكون سكوته إهداراً؟ 
وجهانء الصحيح: لا؛ لأنه لم يوجد منه لفظ ولا فعلء فصار كسكوته عن إتلاف ماله»ء والثاني: نعم؛ 
لأنه سكوت محرم» فدل على الرضى» ولو سرى قطع اليسار إلى نفس المخرج» ففي وجوب الدية الخلاف 
السابق فيما إذا قال: اقتلني» فقتله» وبني وجوب الكفارة على المقطوع يساره على الخلاف في أن قاتل 
نفسه هل تلزمه الكفارة؟ هذا حكم قطع اليسار في هذه الحالة» وأما قصاص اليمين» فيبقى كما كان» 
لكن إذا سرى قطع اليسار إلى النفس» فات القصاصء فيعدل إلى دية اليدء فلو قال القاطع: قطعت 
اليسار على ظن أنها تجزئ عن اليمين فوجهان, أحدهما: لا يسقط قصاصه في اليمين؟ لأنه لم يسقطه ولا 
اعتاض عنهء وأصحهما وبه قطع البغوي واختاره الشيخ أبو حامد والقاضي حسين: يسقط؛ لأنه رضي 
بسقوطه اكتفاء باليسار» فعلى هذا يعدل إلى دية اليمين؛ لأن اليسار وقعت هدر وطرد الوجهان فيما 
لو جاء الجاني بالدية وطلب من مستحق القطع متضرعاً إليه أن يأخذها ويترك القصاص» فأخذهاء فهلٍ 
0 عفواًء ولو قال القاطع: علمت أن اليسار لا تجزئ عن اليمين شرعاً»ء لكن جعلتها عوضاً 

عنهاء اطرد الخلاف» وجعل الإمام هذه الصورة أولى بالسقوطء. الحال الثاني: أن يقول: قصدت 
بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين لظني أنها تقوم مقامهاء فنسأل المقتص لم قطع؟ وله في جوابه ألفاظ 
أحدها أن يقول: ظننت أنه أباحها بالإخراج» 3 قصاص عليه في اليسارء وفيه احتمال للإمام» ويبقى 
قصاص اليمين كما كان قطعاًء الثاني : أن تقول غلمت آنا السان 'واعا لا عر وله عل بدلا 
ففي وجوب القصاص وجهان. أصحهما: لا يجب. لكن تجهب الدية» وعلى الوجهين يبقى قصاص 
اليمين» الثالث: أن يقول: قطعتها عوضاً عن اليمين» وظننتها تجزئ كما ظنه المخرج» فالصحيح أنه لا 
قصاص في اليسار» وأنه يسقط قصاص اليمين» ولكل واحد منهما دية ما قطعه الآخرء الرابع: أن 


كتاب الجنايات ‏ باب استيفاء القصاص ها 


يقول: ظننت الخرجة اليمين» فلا قصاص في اليسار على المذهب. وفي «التهذيب» فيه وجهان» كما لو 
قتل رجلاً وقال: ظتنته قاتل أبي فلم يكن فإن لم نوجب القصاصء وجبت الدية على الأصح؛ لأنه لم 
يبذها مجاناً ويبقى قصاص اليمين على المذهب» ويجىء فيه الخلاف السابق. الحال الثالث: أن يقول 
المخرج: دهشت فأخرجت اليسار» وظني أني أخرج اليمين» فيسأل المقتص عن قصده في قطعه اليسارء 
وله في جوابه صيغ» إحداها: أن يقول: ظننت أن المخرج قصد الإباحة» فقياس مثله في الحال الثاني أن 
لا يجب القصاص في اليسارء والذي ذكره البغوي أنه يجب القصاص كمن قتل رجلاً وقال: ظئنت أنه 
أذن لي في القتل» وهذا يوافق الاحتمال المذكور هناك وهو المتوجه في الموضعين. الثانية: أن يقول: 
علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ» قال الأصحاب: لا قصاص فيهء وفيه احتمال للإمام. الرابعة: أن 
يقول: ظننتتها اليمين» فلا قصاص على المذهب» وفي جميع هذه الصيغ يبقى قصاص اليمين إلا إذا قال: 
ظننت أن اليسار تجزئ» فإن الأصح سقوطهء وإذا سقط القصاص من الطرفين» فلكل واحد منهما الدية 
على الآخرء ولو قال القاطع: دهشت فلم أدر ما قطعتء قال الإمام: لا يقبل منه ويلزمه القصاص في 
اليسار؛ لأن الدهشة لا تليق بحال القاطع» وفي كتب الأصحاب لا سيما العراقيين» أن المخرج لو قال: 
لم أسمع من المقتص: أخرج يمينك» وإنما وقع في سمعي: أخرج يسارك» فأخرجتهاء فالحكم فيه كقوله: 
دهشتء فأخرجت وأنا أظنها اليمين؛ لكن مقتضى ما سبق أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظأ أن 
يلحق ذلك بصورة الإباحة. 

فرع: جميع ما ذكرناه في القصاصء فأما إذا وجب قطع بمينه في السرقة» فقال الجلاد للسارق: 
أخرج بمينك» فأخرج يسارهء فقطعهاء فقولان» أحدهما ويقال: إنه قديم» ويقال: مخرج: إن الحكم كما 
ذكرنا في القصاصء» والثاني وهو المشهور: أنه يقع قطع اليسار عن الحدء فيسقط قطع اليمين؟ لأن المقصود 
التتكيل وقد حصل؛ ولأن الحد مبني على التخفيف», واستدرك القاضي حسين» فحمل ما أطلقه الأصحاب 
على الحالين الأخيرين من الأحوال الثلاثة» وقال في الحال الأول وهو الإخراج بقصد الإباحة: ينبغي أن 
لا يسقط قطع اليمين» كما لو قطع السارق يسار نفسهء أو قطعها غيره بعد وجوب قطع اليمين. 

فرع: لو كان المقتص منه مجنوناً» فهو كما لو أخرج اليسار مدهوشأًء ولا يتحقق منه البدل» ولو 
كان المقنص منه عاقلا والمستحق يجنوناً» فقطع يمين المقتص منه مكرهاً لهء فهل يكون مستوفياً لحقه؟ 
فيه خلاف سبقء فإن قلنا: لا يصير مستوفيا وهو الصحيح.ء انتقل حقه إلى الدية» ويجب للجاني دية 
يده فإن جعلنا عمده عمداًء فالدية في ماله» والصورة من صور التقاصء» وإن جعلناه خطأء فدية 
اليسار على عاقلته ولا تقاصء ولو قال لمن عليه القصاص: أخرج يمينك» فأخرجهاء فقطعها امجنون» 
قال الأصحاب: لا يصح استيفاؤه» وينتقل حقه إلى الدية» ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلفها ببذله 
وتسليطه. وإن أخرج يساره» فقطعهاء فهي مهدرة ويبقى حقه في قصاص اليمين. 

فرع: حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة» فهي في ماله؛ لأنه قطع متعمداً» وعن نصه في 
«الأم» أنها تجهب على العاقلة. 

فرع: حيث قلنا: يبقى القصاص في اليمين» لا يستوفى حتى يندمل قطع اليسار لما في توالي 
القطعين من خطر الهلاك» نص عليه» ولو قطع طرفي رجل معاّء اقتص فيهما معاء ولا يلزمه التفريق» 
نص عليه» فقيل: فيهما قولان» والمذهب تقرير النصين» والفرق أن خطر الموالاة في الصورة الأولى 
يحصل من قطع مستحق وغير مستحق . 

فرع: قال المخرج: قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين» وقال القاطع: أخرجتها بقصد الإباحة» 
فالمصدق اللخرج؛ لأنه أعرف بقصده. 


س١‏ كتاب الجنايات ‏ باب العفو عن القصاص 


فرع: ثبت له القصاص في أغلة» فقطع من الجاني أنملتين» سئل» فإن اعترف بالتعمد» قطعت منه 
الأغلة الثانية» وإن قال: أخطأت وتوهمت أفي أقطع أغلة واحدة)» صدق بيمينه» ووجب أرش الأغلة 
الزائدة»؛ وهل هي في ماله أم على عاقلته؟ قولان. أو وجهان. أصحهما: في ماله. وبالله التوفيق. 


باب العفو عن القصاص 

هو مستحب» فإن عفا بعض المستحقين» سقط القصاص وإن كره الباقرن» ولو عفا عن عضو من 
الجاني» سقط القصاص كلهء ولو أقت العفوء تأبدء ويشتمل الباب على طرفين: 

أحدهما: في حكم العفوء وهو مبني على أن موجب العمد في النفس والطرف ماذا؟ وفيه قولان» 
أظهرهما عند الأكثرين: أنه القود ا محضء وإنما الدية بدل منه عند سقوطهء والثاني: أنه القتصاص أو 
الدية» أحدهها لا بعينه» وعلى القولين للولي أن يعفو على الدية بغير رضى الجاني» ولو مات أو سقط 
الطرف المستحق» وجبت الدية» وحكي قول قديم أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى الجاني» وأنه لو مات 
الجاني» سقطت الدية وليس بشيء » فإذا قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه» فعفا عن 0 والدية 
جميعاً فلا مطالبة بواحد منهماء ولو قال: عفوت عما وجب لي مبذه الجناية» أو عن حقي الثابت 
عليك وما أشبهه» فلا مطالبة أيضاً بثئىء» نقله ابن كج عن النص» ولو قال: عفوت على أن لا مال 
لي» فوجهان. أحدهما: أنه كعفوه عنهماء والثاني: لا تسقط المطالبة بالمال؛ لأنه لم يسقطهء وإنما شرط 
انتفاءه» وإلى هذا مال الصيدلاني» ولو عفا عن القصاصء تعينت الدية» ولو عفا عن الدية» فله أن 
يقتص» فلو مات الجاني بعد ذلك» فله الدية لفوات القصاص بغير اختياره» ونقل ابن كج قولاً أنه لا 
مال لهء والمشهور الأول» وهل له أن يعفو بعد هذا عن القصاص ويرجع إلى الدية؟ فيه ثلاثة أوجه» 
أصحها وهو محكي عن النص: لاء فعلى هذا لو عفا مطلقاًء لم يجب شيء» والثاني: نعم» وحاصل هذا 
الوجه أن العفو عن الدية لغوء والولي على خيرته كما كانء والثالث: إن عفا على الدية» وجبت» وإن 
عفا مطلقاًء فلاء فإن قلنا: لا رجوع إلى الدية استقلالاً» فلو تراضيا بمال من جنس الدية أو غيره 
بقدرهاء أو أقلء أو أكثرء فوجهانء أحدهما: لا يجوز كما لا تجوز المصالحة عن حد القذف على 
عوض» والصحيج الجواز؛ لأن الدم متقوم شرعاًء كالبضع بخلاف العرض» ولو جرى الصلح مع 
أجنبي؛ جاز أيضا على الأصحء كاختلاع الأجنبي وأولى؛ لأن حقن الدم مرغب فيه» ولو عفاء أو 
صالح عن القصاص على مال قبل أن يعفو عن الدية» فإن كان المصالح عليه من غير جنس الدية» جازء 
سواء كانت قيمته بقدر الدية» أم أقل» أو أكثرء وإن كان من جنسهء فسيأتي إن شاء الله تعالى» ويجري 
في هذا الخلاف فيما لو ثبت القصاص بلا دية؛ وصورته ما إذا قطع يديه. فسرى إلى النفس» » فقطعت 
يد الجاني قصاصاًء أو قطعت يداه قصاصاًء ثم سرت الجناية إلى نفس امجني عليه فإنه يجوز حز رقبته» 
ولا يجوز العفو على الدية كما سبقء» ولو قال: عفوت عنك ولم يذكر القصاص ولا الدية» أو قال: 
عفوت عن أحدهماء ولم يعين» فوجهانء أحدمهما: يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه. وأصحهما: 
يقال له: اصرف الآن إلى ما شئت منهماء ولو قال: اخترت الدية» سقط القصاص ووجبت الدية» 
ويكون كقوله: عفوت عن القصاصء. هذا هو الصحيح. وبه قطع الجمهورء وعن القفال أن اختياره 
أحدهما لا يسقط حقه من الثاني بل يبقى خياره كما كانء ولو قال: اخترت القصاصء فقياس القفال 
ظاهرء وأما على الصحيحء فهل له الرجوع إلى الدية لأنها أخفء. أم لا كعكسه؟ وجهانء أصحهما: 
الثاني قاله البغوي؛ هذا كله تفريع على قولنا: الواجب أحدمحماء أما إذا قلنا: الواجب القصاص 
بعينه» فلو عفا عنه على الدية»ء وجبتء وإن عفا عنه على مال آخر» فإن كان من جنس الدية. فسيأتي 


كتاب المئايات ‏ باب العفو عن 0 1١‏ 


إن شاء الله تعالى» وإن عفاء أو . صالح على غير جنسهاء وقبل الجاني » ثبت المال» وسقط القود» وإن لم 
يقبل الجاني» لم يثبت المال قطعاًء ولم يسقط القصاص على الأصحء فإن قلنا: يسقط القصاصء» فهل 
تق تثبت الدية؟ قال البغوي: هو كما لو عفا مطلقاًء ولو عفا عن القود على نصف الدية» قال القاضي 
00 هذه معضلة أسهرت الجلة. قال غيره: : هو كعفوه ه عن القود ونصف الدية» فيسقط القود» 
ونصف الدية» ولو عفا عن القود مطلقاً ولم يتعرض للدية» لم تجب دية على المذهب؛ لأن القتل لم 
يوجبها على هذا القول» والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم». فإن قلنا: لا تثبت الدية بنفس العفوء 
فاختارها بعد العفوء. قال ابن كج: تثبت الدية» ويكون اختيارها بعد العفو كالعفو عليها. وحكي عن 
النص أن هذا الاختيار 15 شق لعلف وعن بعض الأصحاب أنه يجوز فيه التراخي» ولو عفا عن 
الدية» فهو لغو على هذا القولء. فله بعد ذلك العفو عن القود على الدية» فلو عفا مطلقاًء عاد الخلاف 
في وجوب الدية . 


فصل: لو كان مستحق القصاص محجوراً عليه نظر» إن كان مسلوب العبارة» كالصبي واجنون» 
فعفوه لخوء ال ا كالحجر بالفلس» فله أن يقتصء ولو عفا عن 
القصاص. سقطء وأما الدية» فإن قلنا: موجب القتل أحد الأمرين» فليس له العفو عن المال» وإذا 
تعين المال بالعفو عن القصاصء دفع إلى غرمائه» ولا يكلفه تعجيل القصاصء أو و ليصرف المال 
0 وإن قلنا: موجب القتل القتصاص» فعفا على مال» ثبت المال» وإن عفا مطلقاء ثبتت الدية إن 

: المطلق يوجب الدية» وإن قلنا: لا يوجبهاء لم تثبت» وإن قال: عقوت عل ان لآ هال» فإن لم 
يوجب مطلق عفوه المال» فالمعتد بالنفي أولى» وإلا فوجهان» أصحهما: لا يوجبهء لثلا يكلف المفلس 
الاكتساب» وعفو المريض مرض الموت» وعفو الورثة عن القصاص مع نفي المال إذا كان على التركة 
دين أو وصيةء كعفو المفلس. وأما المحجور عليه لسفهء فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه» وفيما 
يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس على الأصح. وبه قطع الجمهورء وقيل: لا يصح عفوه عن المال 
بحال» كالصبي» وعفو المكاتب عن الدية تبرع» فلا يصح بغير إذن سيده» وبإذنه قولان. 

فصل: لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسهاء بأن صالح على مائتين من الإبل» 
فإن قلنا: الواجب أحد الأمرين» لم يصحء كالصلح من ألف على ألفين» وإن قلنا: الواجب القود 
بعينه» صح على الأصح. وثبت المال المصالح عليه. 

فصل: إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين» فللباقين الدية بالحصةء وأما العاني» فإن عفا 
على حصته من الدية» ثبتت» وإن نفى المالء لم تغبت» وإن أطلقء فإن قلنا: موجب القتل أحد 
الأمرين: ثبتت» وإلا فعلى الخلاف في أن مطلق العفوء هل يوجب الدية؟ 

الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه وفيه مسائل: 

إحداها: إذا قال لغيره: اقطع يدي» والقاتل مالك لأمرهء فقطع المأذون له يدهء فلا قصاص ولا 
دية» كما لو أذن في إتلاف مالهء فلا ضمان بإتلافه. فلو سرى القطعء أو قال: اقتلني» فقتله» فقد 
سبق في فصل الإكراه أنه لا قصاص على المذهب. ولا دية على الأظهرء فإن قلنا: لا دية» وجبت 
الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة» وقيل: تسقط تبعاً. 

الغانية: قطع عضو زيدء كيده أو أصبعهء فعفا عن موجب الجناية قوداً أو أرشاًء فللجناية 
أحوال» أحدها: أن تندمل» فلا قصاص ولا أرش» وقال المزني: يجب أرشهء وسواء اقتصر على قوله: 
عفوت عن موجبهاء أو قال: وعما يحدث منها؛ لأنه لم يحدث شيء» ولو قال: عفوت عن هذه 
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الجنايةء ولم يزد» نص في «الأم» أنه عفو عن القصاصء وعن الأصحاب أنه تفريع على قولنا: موجب 
العمد القود فإن قلنا: أحد الأمرين» ففي بقاء الدية احتمالان للروياني» الثاني: أن يسري القطع إلى 
النفسء فلا قصاص في النفسء» كما لا قصاص في الطرف» وعن ابن سريج وابن. سلمة وجوب قصاص 
النفس؛ لأنه لم يدخل في العفوء فعلى هذا إن عفا عن القصاصء فله نصف الدية فقطء لسقوط نصفها 
بالعفو عن اليدء والصحيح الأولء وأما المال» فهو قسمانء أرش اليد والزيادة عليه إلى تمام الدية» 
فأما أرش اليدء فينظرء إن جرى لفظ الوصية بأن قال: أوصيت له بأرش هذه الجناية» فهي وصية 
للقاتل» وفيها القولان» فإن أبطلناهاء لزمه أرش اليد» وإن صححناهاء سقط الأرش إن خرج من 
الثلث؛ وإلا سقط منه قدر الثلث» وإن جرى لفظ العفو أو الإبراء أو الإسقاطء بأن قال: عفوت عن 
أرش هذه الجناية» أو أبرأته» أو أسقطته» فقيل: هو كالوصية للاتفاق على أنه يعتبر من الثلث» فيكون 
على القولين» والمذهب أنه يسقط قطعاً؛ لأنه إسقاط ناجزء والوصية ما تعلق بالموت»: وأما الزيادة فهي 
واجبة إن اقتصر على العفو عن موجب الجناية ولم يقل: وما يحدث منهاء فإن قال: وما يحدث. نظرء 
إن قاله بلفظ الوصية» كقوله: أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منهاء أو يتولدء أو يسري 
إليه» بني على القولين في الوصية للقاتل» ويجيء في جميع الدية ما ذكرناه في أرش اليدء وإن قال: عفوت 
عنه» أو أبرأته من ضمان ما يحدث. أو أسقطته, لم يؤثر فيما يحدث على الأظهرء فيلزمه ضمانه؛ لأنه 
إسقاط قبل الثبوت» والثاني: يؤثرء فلا يلزمه شيء» هذا كله إذا كان الأرش دون الدية» فأما إذا قطع 
يديه» فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منهاء فإن لم نصحح الوصية» وجبت الدية بكمالماء وإن 
صححناهاء سقطت بكمالما إن وفى بها الثلث» سواء صححنا الإبراء عما م يجباء أم 0 تصححه. 
الثالث: أن يسري إلى عضو آخرء بأن قطع أصبعه فتآكل باتي الكف بهاء ثم اندمل» فلا قصاصء 
وبمكن أن يجيء فيه خلاف؛. وأما الدية» فتسقط دية العضو المقطوع بالعفوء ولا يسقط ضمان السراية 
على الأصحء فإن قال: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منهاء فإن لم نوجب الضمان إذا أطلق» فهنا 
أولى» وإلا فعلى الخلاف في الإبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه. 

المسألة الثالثة: جنى عبد جناية توجب المال؛ وعفا المجني عليه عن أرشهاء ثم مات بالسراية» أو 
اندمل الجرح». وعفا في مرض الموت. فإما أن يطلق العفوء وإما أن يضيفه إلى السيدء أو إلى العبدء فإن 
أطلقه؛ انبنت صحته على أن أرش جناية العبد يتعلق برقبته فقط أم بها وبالذمة حتى يطالب بما فضل 
بعد العتق؟ وفيه قولان مذكوران في الديات» فإن قلنا: يتعلق بالرقبة فقطء صح العفو؛ لأنه تبرع على 
غير القاتل وهو السيدء وإن قلنا: يتعلق بالذمة أيضاًء ففائدة العفو تعود إلى العبد» فيبنى على الوصية 
للقاتل» إن صححناهاء صح العفوء وإلا فلاء وحكى الإمام وجهين إذا قلنا بالتعلق بالذمة في أن امجني 
عليه هل بملك فك الرقبة عن التعلق» وجعل الحق في الذمة خاصة كما يملك فك المرهون؟ قال: وعلى 
الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا العفوء وأما إذا أضاف العفو إلى السيدء فقال: عفوت 
عنك» فيصح إن علقنا الأرش بالرقبة فقطء وإلا فلاء وإن أضافه إلى العبد» فإن قلنا: يتعلق بالرقبة 
فقط» لم يصحء وإلا فعلى القولين في الوصية للقاتل؛ أما إذا كانت الجناية موجبة للقصاص» فالعفو عن 
العبد صحيح » فإنه عليه بكل حال. 

المسألة الرابعة: جرح حر رجلاً خطأء فعفا عنه» ثم سرت الجناية إلى النفس» بني على أن الدية في 
قتل الخطأ تجب على العاقلة ابتداء» أم على القاتل» ثم تتحملها العاقلة» وفيه خلاف مذكور في بابه» فإن 
قال: عفوت عن العاقلة» أو أسقطت الدية عنهم» أو قال: عفوت عن الدية» فهذا تبرع على غير 
القاتل» فينفذ إذا وفى الثلث به» ويبرؤون» سواء جعلناهم متأصلين أم متحملين» وإن قال للجاني: 
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عفوت غنكء. لم يصحء وقيل: إن قلنا: يلاقيه الوعوب م عمل خنه 1 والمذهب الأول؛ لأنه 
بمجرد الوجوب ينتقل عنهء فيصادفه العفوء ولا شيء عليهء هذا إذا ثبتت الجناية بالبينة» أو باعتراف 
العاقلة» فأما إذا أقر القاتل» وأنكرت العاقلة» فالدية على 0000 ويكون العفو تبرعاً على القاتل» ففيه 
الخلاف» ولو عفا الوارث بعد موت امجمني عليه عن العاقلة» أو مطلقا قا صحء ولو عفا عن الجاني» لم 
يصح ؛ لأنه لا شيء عليه» فإن ثبت بإقراره» صح. 

فرع: لو كان الجاني ذمياً وعاقلته مسلمين أو حربيين» فالدية في ماله» فإن عفا عنهاء فهي وصية 
للقاتل؛ وفيها القولان. / 

الخامسة : جنى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت» كقطع يدء فعفا على الدية» ثم سرت إلى 
النفسء لم يجب القصاص في النفس» وفيه الوجه المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة» ولو جنى بما لا 
قصاص فيهء كالجائفة وكسر الذراع» فأخذ المحني عليه الأرش» ثم سرت إلى النفس» وجب القصاص» 
وفيه احتمال للإمام» ولو كان امجني عليه قد قال والحالة هذه: عفوت عن القصاصء فهو لغو؛ لأن 
هذه الجناية لا قصاص فيهاء ولو عفا ا مجني عليه عن قطع اليد ونحوها على الدية ثم عاد الجان فحز 
رقبته» نظرء إن حز بعد الاندمال» فعليه القصاص في النفس ودية اليد وإن حز قبل الاندمال» 
فوجهان؛ أحدهما: لا قصاص؛ لأنه عفا عن بعض النفسء» لكن له الباق من الدية» وأصحهما: يجب 
القصاص» فعلى هذا لو عفا عن القصاصء فهل له دية كاملة؛ أم الباق من الدية؟ وجهان» أصحهما: 
الثاني. 

السادسة: عفا الوارث بعد موت 0 عليه» صحء ولو وجب على الجاني قصاص طرف إنسان 
ونفسه» نظرء إن كان مستحق هذا غير مستحق ذاك»؛ فلا شك أن عفو أحدهما لا يسقط حق الآخر» 
ومن صوره أن يقطع عبد يد عبد» فيعتق المحني عليه؛ ثم يسري إلى نفسه» فالقصاص في اليد للسيدء وفي 
النفس لورثة العتيق» وإن استحقهما واحدء فعفا عن النفس» وأراد القصاص في الطرفء» فله ذلك على 
المذهب. وانفرد الغزالي بحكاية وجه فيه» وإن عفا عن الطرف, لم يسقط قصاص النفس على الأصحء 
ولو استحق قصاص النفس بقطع الطرف, بأن كان الجاني قد قطع المجني عليه؛ ومات بالسراية» ثم عفا 
الولي عن قصاص النفسء فليس له قطع الطرف؛ لأن المستحق هو القتل» والقطع طريقهء وقد عفا عن 
المستحقء وإن عفا عن القطعء فله حز رقبته على الأصحء ولو قطع يد رجل ثم حز رقبته قبل 
الاندمال» فعفو الولي عن القطع لا يسقط حز الرقبة» وكذا عفوه عن النفس لا يسقط القطع. 

السابعة: إذا قتل رجلاً بالقطع الساري. فقطعه الولي» ثم عفا عن النفس مجاناًء فإن سرى القطعء 
بان بطلان العفوء وإن وقف» صح العفوء ولم يلزمه لقطع اليد شيء» وكذا لو كان قتله بغير القطع» 
وقطع الولي يده متعدياًء ثم عفا عنه» لا ضمان عليه ل 0 
الإصابة» ففي نفوذه وجهان, أحدهما: لا ينفذ لخروج الأمر عن اختياره» وأصحهما: أنه كقطع اليد» 
فإن لم يصب السهمء فالعفو صحيح مفيد» وإن أصابه وقتله» تبينا بطلان العفوء وفي وجوب الدية على 
العافي وجهان سبقا في باب تغير الحال بين الجرح والموت». أصحهما: الوجوب؛ لأنه محقون الدم عند 
الإصابة. 

الثامنة: قطع ذمي يد مسلم» فاقتص منهء أو يد ذمي» فاقتص منهء ثم أسلم المقطوع. ثم مات 
بالسراية» فللولي القصاص في النفس» فإن عفا على مال» فهل له نصف الديةء أم خمسة أسداس دية 
مسلم؟ وجهان». أصحهما: الثاني؛ لأنه يستحق دية مسلم سقط منها ما استوفاه وهو يد ذمي بسدس دية 
مسلمء ولو قطع ذمي يد مسلم» فاقتص منهء ومات المسلم بالسراية» فعفا الولي» فعلى الوجه الأول لا 
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شيء لهء وعلى الأصح له ثلثا دية المسلم؛ ؟ لأنه استوفق ما يقابل ثلث دية المسلم» ولو قطعت امرأة يد 
رجلء فاقتص منهاء ثم مات الرجل بالسراية» وعفا الولي فعلى الوجه الأول» له نصف الدية» وعلى 
الأصح. ثلاثة أرباعهاء ولو قطعت المرأة يدي رجلء» فاقتص منهاء ثم مات امجني عليه بالسراية» وعفا 
الولي» فلا شيء له على الوجه الأول» وعلى الأصحء له نصف الدية» ولو قطع يد حرء فاقتص منه؛ ثم 
عتق العبد» ومات المجني عليه بالسراية» ففي وجه يسقط نصف الدية؛ وعلى السيد أقل الأمرين من 
نصف دية الجر وكمال قيمة العبد؛ لأنه صار ختاراً للفداء» وفي وجه يسقط من دية الحر بقدر نصف 
قيمة العبد» وعلى السيد الأقل من باقي الدية» وكمال قيمة العبد. 

التاسعة: سبق في كتاب الوكالة أن التوكيل في استيفاء القصاص جائز في حضرة الموكل» وكذا في 
غيبته على المذهب» وحد القذف كالقصاصء وسواء جوزناه أم لاء فإذا استوفاه الوكيل» صار حق 
الموكل مستوف, كما لو وكله في بيع سلعة توكيلاً فاسداً» فباع الوكيل» صح البيع. إذا عرفت هذاء فإذا 
وكل وغابء أو تنحى الوكيل بالجاني ليقتص منه»ء فعفا الموكل» نظرء إن م يعلم أكان العفو قبل القع 
أم بعدهء فلا شيء على الوكيل» » وإن عفا بعد قتلهء فهو لغوء وإن عفاء ثم قتل الوكيل» فإن كان عالاً 
بالعفو, فعلى الوكيل القصاص» وإن كان جاهلاً به» فلا قصاص على المذهب والمنصوص وبه قطع 
الأصحاب» وحكى الشيخ أبو محمد في «السلسلة» قولاً تخرجاً: أنه يجب القصاص» وليس بشيء » فإن 
ادعى على الوكيل العلم بالعفوء فأنكرء صدق بيمينه» فإن نكل» حلف الوارث واستحق القصاص» 
وفي وجوب الدية إذا قتله جاهلاً قولان: أظهرهما: تجب؛ لأنه بان أنه قتله بغير حق» ولو عزله» فقتله 
الوكيل جاهلاً العزل» ففي وجوب الدية القولان» فإن لم نوجب الدية» وجبت الكفارة .على الأصحء 
وإذا أوجبنا الدية» فهي مغلظة على المشهورء وني قول مخففة» فإن قلنا: مخففة» فهي على العاقلة» وإن 
قلنا: مغلظة؛ فهي على الوكيل على الأصح؛ لأنه متعمد» وإنما سقط القصاص للشبهة» وقيل: على 
العاقلة؛ لأنه جاهل بالحال» فأشبه الخطىءء فإن قلنا: على الوكيل» فهل هي حالة أم مؤجلة؟ وجهان. 
حكاهما الإمام. 

قلت: أصحهما: حالة. والله أعلم. 

ثم الدية هنا تكون لورثة الجاني لا تعلق للموكل بها بخلاف ما إذا ثبت القصاص لابنين» وبادر 
أحدههماء وقتل الجاني» يجب عليه نصف الدية للآخر على أحد القولين» والفرق أن القاتل هناك أتلف 
حق أخيهء فتعلق الأخ ببدله» والوكيل هنا قتل بعد سقوط حق الموكل؛ ونقل ابن كج عن بعضهم جعله 
على الخلاف» ثم إذا غرم الوكيل» أو عاقلته الدية» فهل يرجع الغارم على العافي؟ فيه أوجهء أصحها: 
لا؛ لأن العاني محسن بالعفو غير مغرر مخلاف الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب إلى الضيف» والثاني: 
نعمء والثالث: يرجع بها على الأصح؛ كما لا تضرب على العاقلة» وهل للموكل العاني دية قتيله؟ 
ينظرء إن عفا مجاناً أو مطلقاًء وقلنا : المطلق لا يوجب الدية» فلا شيء لهء وإن عفا على مال» أو 
مطلقاء وقلنا: يوجب المال؛ فله الدية في تركة الجاني مغلظة إن أوجبنا بقتل الوكيل» الدية» وإن لم 
نوجبها به فلا دية للموكل لخروج العفو على هذا التقدير عن الفائدة. وبالله التوفيق 

باب في مسائل منثورة 

إذا جنى عبد على حر جناية» تعلق الأرش برقبته» فاشتراه بالأرش» فإن جهل أحد المتبايعين عدد 
الإبل الواجبة أو سنهاء لم يصح البيع» وإن علما ذلك». ولم يبق إلا الجهل بأوصافهاء ففي صحة البيع 
الوجهان, أو القولان في صحة الصلح من إبل الدية على مال وقد سبق في كتاب الصلح» وإن كانت 


كتاب الجنايات ‏ باب في مسائل متثورة ١55١‏ 


الجناية موجبة للقصاصء فاشتراه بالأرش» فهو اختيار للمال» وإسقاط للقصاص» وحيث صححنا 
البيع» فوجد المشتري بالعبد عيباً» فله الردء فإذا ردء بقي الأرش متعلقاً بالرقبة» ولا يكون السيد ملتزماً 
للفداء» بل له الخيار بين الفداء» وتسليمه للبيع» ولو اشتراه امجني عليه بمال غير الأرش» صح ولم يسقط 
القصاصء فلو صالح عن القود على مال» جاز وإن كانت الدية مجهولة» فإن تلفت عين المال المصالح 
عليه» أو استحقتء أو ردها بعيب.ء فلا رجوع إلى القتصاص» فهل يرجع بقيمة العين» أم بضمان 
الجناية؟ قولان بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليدء وقد ذكرناه في 
كتاب الببع فإن قلنا: يرجع بضمان الجناية» فهو على السيد لاختياره الفداء ببذل المال» وهل عليه أرش 
الجناية بالغاً ما بلغ. أم الأقل من الأرش وقيمة العبد؟ قولان يذكران في موضعهما إن شاء الله تعالى» 
ولو كانت الحناية موجبة للمال» وصالح من الإبل على مال ففي صحته الخلاف» فإن صححناه» فهلك 
المصالح عليه قبل القبض» أو خرج مستحقاً. أو رده بعيب» فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف؛ لأن الصلح 
هنا عن المال» ويكون السيد مختاراً للفداء» وهل يلزمه الأرش أم الأقل؟ فيه القولان. 

فرع: جنى حر على حر جناية توجب القصاصء. فصا حه على عين» كعبد وثوب» جاز وإن لم تكن 
الدية معلومة لحماء فإن تلفت العين قبل القبضص» أو خرجت مستحقة» أو ردها بعيب» فلا رجوع إلى 
القصاصء فهل يرجع بقيمة العين أم بأرش الجناية؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان 
العقد أم ضمان اليد؟ وإن كانت الجناية موجبة للدية» فصالح عنها على عين» أو اشترى بها عيئاًء إما 
من العاقلة في الخطأء وإما من الجاني في العمدء نظرء أعلما عدد الإبل وأسنانها أم لاء وحكمه ما 
بيناء وإذا صح» فتلف المصالح عليه» أو رده بعيب» رجع إلى الأرش بلا خلاف؟؛ لأنه يمكن الرجوع إلى 
المصالح عنه؛ لأنه مال بخلاف القصاص. 

فرع: جنت حرة على رجل» فتزوجها على القصاصء أو تزوجها وارئه على القصاصء» جاز» 
وسقط القصاصء وإن طلقها قبل الدخول» فهل يرجع بنصف أرش الجناية» أم بنصف مهر المثل؟ 
قولان» أظهرهما: الأول» وإن كانت الجناية موجبة للدية» فنكحها عليهاء صح النكاح» وفي صحة 
الصداق ما سبق في الاعتياض عن إبل الدية. 

فرع: إذا أوجبت الجناية مالا معلوم القدر والوصفء بأن أتلف مالاً أو قتل عبداً» ووجبت قيمته» 
فصالحه المستحق على عين وهما يعلمان» صح الصلح بلا خلاف» فإن تلفت قبل القبض» أو ردت بعيب» 
فالرجوع بالأرش بلا خلافء وإن كان الجاني والحالة هذه عبداً» كان السيد غتاراً للفداء» فإن صالح على 
رقبته» ثم رده بعيب» لم يكن مختاراء بل الأرش في رقبته كما كان حت لو مات سقط حق امحني عليه . 

فصل: قطع يدي رجل ورجليه» فمات» فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن الباتي على الدية» لم 
تكن له الدية؛ لأنه استوفى ما يقابلهاء ولو عفا على غير جنسهاء فوجهانء, أحدهما: لا يجب كالدية» 
والثاني: يجب ويكون عوضاً عن القضاص الذي تركه» ولو قطع إحدى يديهء وعفا عن الباتي على 
الدية» فله نصف الدية فقط. 

فصل: قتل مسلم ذمياًء فقتل فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكمء فعليه القصاص» نقله الروياني 
عن والده. 

فصل: أكره رجلاً على أن يرمي صيداً» فرماهء فأصاب آدمياً فقتله» فهما قاتلان خطأء فعلى كل 
منهما كفارة» وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية» وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره؟ 
نقل الروياني عن والده أنه يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان متعدياًء كما لا يرجعون في شبه العمد على 


5 كتاب الجنايات - باب في مسائل متثورة 


القاتل» قال: ويحتمل أن لا يجب شيء على المكره وعاقلته؛ لأنه لم يتلف ما أكرهه عليه. 

فصل: قطع يديه عمداً» فمات بالسراية» فقطع الوارث إحدى يدي الجاني» فمات قبل قطعه 
الأخرى» فلا شيء للوارث في تركة الجاني؛ لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف 
وصارت النفس بالنفس» وقد قتله فصار كحز الرقبة» ولو قت يدي رجلء فاندملتا» ٠‏ فقطع إحدى يدي 
الجاني» فماتء فله دية اليد الأخرى من تركته؛ لأنه استحق قصاصها وقد فات بما لا ضمان عليه 
فأشبه سقوطها بآفة» ولو قطع إحدى يدي الجاني» وعفا عن الأخرى على ديتها وقبضهاء ثم انتقضت 
جراحة المجئى عليه ومات بباء فلا قصاص لورثته؛ لأنه مات من جراحتين إحداهما معفو عنهاء ولا 
شيء لهم من الدية؛ لأنه استوق نصف الدية» واليد المقابلة بالنصف. 

فصل: في فتاوى البغوي: أنه لو قتل أحد عبدي الرجل الآخرء ا ان ولا'يفيت 
مال على عبده» فلو أعتقه» لم يسقط القصاصء ولو عفا بعد العتق مطلقاً؛ لم يثبت يثبت المال؛ 0-0 
يقتضهء وإن عفا بعد العتق على مال» ثبت المال» وأنه لو قطع يدي رجل» إحناعنا عمداًء والأخرى 
خطأء فمات منهماء فلا قصاص في النفس وتجب الدية» نصفها في مال الجاني ونصفها على عاقلته» فإن 
استوف الولي قصاص اليد المقطوعة عمداًء فمات الجاني منهء كان مستوفياً لحقه ولا يبقى له شيء على 
الثاقلة )كنا لى قثل من" له عليه القضامن خط تإنه يكرة موقا حعمو يوأنة ناذا ونيب التضام عل 
مرتدء فقتله الولي عن جهة الردة» نظرء إن كان ولي القصاص هو الإمامء فله الدية في تركة المرتد؛ لأن 
للإمام قتله عن الجهتين» وإن كان غير الإمام» وقع قتله عن القصاص ولا دية له؛ لأن غير الإمام لا 
ملك قتله عن الردةء قال: وكذا لوو اث شترى عبداً مرتداًء وقتله المشتري قبل القبض عن جهة الردة؛ 
ينفسخ العقد إن كان المشتري هو الإمامء وإن كان غيره صار قابضاًء كما لو قتله ظلماً محضاًء وأنه لو 
ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات فصاعداً متوالية» فماتت» فإن قصد في الابتداء العدد المهلك» 
وجب القصاصء وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة» ثم بدا له فجاوزء لم يجب القصاص؛ لأنه اختلط 
العمد بشبه العمدء وأن الوكيل باستيفاء القصاص إذا قال: قتلته بشهوة نفسى لا عن جهة الموكل» لزمه 
القصاص وينتقل حق الموكل إلى التركة» وأنه لو ضرب سنهء فزلزهاء ثم سقطت بعد ذلك؛ وجب 
القصاص وكذا لو ضرب يدهء فاضطربت أو تورمتء ثم سقطت بعد أيام» وأنه لو أشكلت الحادثة على 
القاضي» فتوقف. فروى شخص خبراً عن النبي كَل فيهاء وقتل القاضي بها رجلاًء ثم رجع الراري 
وقال: كذبت وتعمدت» ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع والذي ذكره القفال في الفتاوى» 
والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة» والخبر لا يختص بها . 

فصل: في فتاوى الغزالي: لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق حتى مات» أو عصبه فحله 
رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات». وجب القصاص. 

فصل: في «التتمة» أنه لو قتله بالدخان» بأن حبسه في بيت وسد منافذ البيت» فاجتمع فيه الدخان 
وضاق نفسهء فمات» وجب القصاصء وأنه لو رمى إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد 
منهم كانء فأصاب واحداًء ففي القصاص وجهان؛ لأنه لم يقصد عينه. 

قلت: الأرجح وجويه. والله أعلم . 

وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل» وحلمة المرأة تقطع بحلمة المرأة» والثدي بالثدي» وفيما إذا 
لم يتدل وجه ضعيف؛ لأنه لا يتميز عن لحم الصدرء وفي قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على 
وجوب الدية في حلمة الرجل» وتقطع حلمة الرجل محلمة المرأة بلا خلاف وبالله التوفيق. 


كتاب الديات ‏ باب في دية النفس ١5‏ 


فيه ستة أبواب: 


الباب الأول في دية النفس 

فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل» فإن كان القتل خطأء وجبت لمخحمسة: عشرون بنت 
محاض»؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة»ء وأبدل ابن المنذر 
بني اللبون ببني مخاض. ثم قد يعرض ما تغلظ به الدية وما تنقص بهء أما المغلظات فأربعة أسباب: 

أحدها: أن يقع القتل في حرم مكة. فتغلظ به دية الخطأء سواء كان القاتل والمقتول في الحرم» أو 
كان فيه أحدهماء كجزاء الصيدء ولا تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما. 

الثاني: أن يقتل في الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة وذو الحجة واخحرم ورجبء» ولا يلحق بها 
رمضان قطعا. 

الثالث: أن يقتل قريباً له محرماًء فإن كان قريباً غير محرم» فلا تغليظ على الصحيح وبه قال 
الأكثرون» ولا أثر محرمية الرضاع والمصاهرة قطعاً . 

الرابع : أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد. 

فرع: إذا قتل في دار الحرب مسلماً وجده على زي الكفارء فظنه كافراً» فقد سبق أن الأظهر أنه 
لا دية فيه» فإن أوجبناهاء فهل هي دية عمدء أم شبه عمد أم خطأ؟ فيه أوجهء ولو رمى إلى مرتد أو 
حربيء فأسلم» ثم أصابه السهم ومات» فقد سبق أن الأصح وجوب الدية» وفي كيفيتها هذه الأوجهء 
وهذا أولى بأن تكون دية خطأء وهو الأرجح» ورجح ابن كج كون الدية في ماله» ولو رمى إلى شيء 
يظنه شجرة أو صيداًء فكان إنساناً» فالصحيح أنه خطأ محضء كما لو رمى إلى صيد»ء فعرض في 
الطريق رجل؛ أو مرق منه السهم؛ فأصاب رجلاً» قال الغزالي: وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد 
محض صدر عن ظن في حال القتيل. 

فصل: الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه. فتجب على الجاني» ولا تحملها العاقلة» وتجب 
حالة» ومثلثة» ثلئهن حِقَّة» وثلئهن جَذَّعَة. وأربعون خلفة, والخَلِفَةً: الحامل» ويسمى هذا الثالث 
تغليظاً بالسن» وسواء كان العمد موجباً للقصاصء فعفي على الدية» أو لم يوجبه» كقتل الوالد ولدهء 
وتتخفف دية الخطأ من ثلاثة أوجه» فتجب على العاقلة غحمسة مؤجلة في ثلاث سنين» ودية شبه العمد 
تتخفف من وجهين» فتجب على العاقلة مؤجلة» وتتغلظ من وجهء فتجب مثلثة» وحكي وجه وقول 
حرج أن شبه العمد لا تحمله العاقلة» وليس بشيء؛ وقتل الخطأ في الحرمء أو الأشهر الحرم» أو 
المصادف لذي الرحم الحرم» ديته كدية شبه العمد. فتجب على العاقلة مؤجلة مثلثة» والدية المخمسة إِنما 
تتفاوت أقسامها بالسن إلا في بنات اللبون وبني اللبون» فإن تفاوتهما في الذكورة» ثم التخميس حاصل 
في هذه الدية بأقسام متعادلة» والتثليث في الدية المثلئة غير حاصل على التعديل» بل نسيتها الخففة 
بالأعشار» ثلاثة أعشار حقاق» وثلاثة أعشار جذاع» وأربعة أعشار خلفات» ثم هذه النسبة في امخففة 


5.5 كتاب الديات ‏ باب في دية النفس 


والمغلظة تعتبر في دية المرأة والأطراف والجروح» ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وأطرافهم 
وجروحهم» فتجب في قتل المرأة خطأء عشر بئات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا إلى آخجر الأقسام» 
وفي قتلها عمدا وشبه عمد خمس عثرة حقة. ومس عشرة جذعة» وعشرون خلفة» وكذا حكم دية 
اليدء وفي الموضحة إذا كانت خطأ بنت مخاض» وبنت لبونء» وابن لبون» وحقة وجذعة» إذا كانت 
عمداً أو شبه عمد حقة ونصف. وجذعة ونصفء وخلفتان» وني قطع الأصبع خطأ بنتا مخاض» وبنتا 
لبون» وابنا لبون» وحقتان وجذعتان» وإذا كانت عمداً أو شبه عمد ثلاث حقاق» وثلاث جذاع. 
وأربع خلفات» وعلى هذا القياس. 

فرع: بدل العبد الدراهم والدنانيرء فلا مدخل للتغليط فيه كسائر الأموال. 

فصل: وأما المنقصات فأربعة : 

أحدها: الأنوثة» فدية المرأة نصف دية الرجل» ودية الخنئى كذلك؛ لأنه اليقين» ودية أطرافها أو 
جروحها نصف ذلك من الرجلء» وفي القديم قول» إنها تساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث الدية» فإذا 
زاد الواجب على الثلث». صارت على النصفء فعلى هذا في أصبعها عشر من الإبل» وني أصبعين 
عشرون» وف ثلاث ثلاثون» وفي أربع عشرون» وهو نصف ما في أصابع الرجل الأربع» والمشهور 
الأول وهو نصه في الجديد. 

الثاني : الاجتنان» ففي الجنين غرة» وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى. 

الثالث: الرق» ففي قتل العبد قيمته» سواء زادت على الدية» أم نقصت.»ء سواء قتله عمداً أم 
خطأء وأما جروح العبد وأطرافه فسيأتي بيانبا في بابها إن شاء الله تعالى. 


الرابع : الكفرء والكفار أصناف» أحدها: اليهودي والنصراني» فديته ثلث دية المسلمء وأما 
السامرة من اليهودء والصابئون من النصارىء فإن كانوا ملاحدة في دينهم » كفرة عندهم» فحكمهم 
حكم من لا كتاب له من الكفارء وإن كانوا لا يكفرونهم فهم كسائر فرقهم وقد سبق في مناكحتهم 
طريق ضعيف بإطلاق قولين» ولا بد من مجيئه هناء الثاني: ا جوسي » وديته ثلثا عشر دية المسلمء ودية 
امجوسية نصف دية اجوسي» وقيل: كديتهء وطرد هذا الوجه في سائر الكفار الذين تجب فيهم دية 
بجومي» والصحيح الأول» ويراعى في ديات هؤلاء التغليظ والتخفيف. فإن قتل يبودي عمدا أ أو شبه 
عمد وجب فيه عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث» وإذا لم يوجد مغلظ. وجب ست 
بنات مخاض وثلثا السابعة» وكذا من بنات اللبون وسائر الأخحماس» وفي المجوسى عند التغليظ حقتان 
وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة» وعند التخفيف بنت مخاض وثلث وبنت لبون وثلث وكذا من الباق» 
ولا يخفى أن الدية إنما تجب في الصنفين إذا كان لهم عصمة بذمةء أ غهد أو آناق: 'الشيتفب القالت؛ 
كافر لا كتاب لهء ولا شبهة كتاب» كعابد الوثن والشمس والقمر والزنديق والمرتدء فهؤلاء لا يتصور 
لهم عقد ذمة» لكن قد يكون لهم أمانء بأن دخل بعضهم رسولاء فقتل ففيه دية مجوسي» إلا المرتد فلا 
شيء فيهء فإنه مقتول بكل حال» وليس من أهل الأمان» قال الإمام: ولو تحزبت طائفة من المرتدين 
ومست الحاجة إلى ماع رسالتهم» فجاء رسوطهم فقد قيل: لا يتعرض لهمء » لكن لو قتل» فلا ضمان» 
وتردد الشيخ أبو محمد في إلحاق الزنديق بالمرتد» والصحيح إلحاقه بالوثني» وأما من لاعهد له ولا أمان 
من الكفارء فلا ضمان في قتله على أي دين كان. 

قلت: قد سبق خلاف في الذمي والمرتد إذا قتلا مرتداً هل تجب الدية؟ فإن أوجبناها فهي دية 
محومي. ذكره البغوي. والله أعلم. 


كتاب الديات ‏ باب في دية النفس لجل 


وجميع ما ذكرناه في كافر بلغته دعوتنا وخبر نبينا و .أما من لم تبلغه دعوتناء فلا يجوز قتله قبل 
الإعلام والدعاء إلى الإسلام» فلو قتلء كان مضموناً قطعاًء وكيف يضمن . أما الكفارة فتجب بلا 
تفصيل؛ ثم له ثلاثة أحوال» أحدها: أن لا تكون بلغته دعوة نبي أصلاً» فلا قصاص على الصحيح» 
وأوجبه القفال» وأما الدية» فهل تجب دية مبجوسي أم مسلم؟ وجهان» أو قولان» أصحهما: الأول وبه 
قطع جماعة» الثاني: أن يكون متمسكاً بدين ول يبدل ولم يبلغه ما يخالفهء فلا قصاص على الأصح؛ فعلى 
هذا هل تجب دية مسلم أم دية أهل ذلك الدين؟ وجهانء. أصحهما: الثاني» الغالث: أن يكون متمسكاً 
بدين لحقه التبديل لكن لم يبلغه ما يخالفه؛ فلا قصاص قطعاًء وهل تجب دية مجوسي أم دية أهل دينه أم 
لا يجب شيء؟ فيه أوجهء أصحها: الأول. 

فرع: من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن أو دونء إذا قتله مسلم» تعلق بقتله 
القصاص والدية؛ لأن العصمة بالإسلام. 

فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق» سواء 
كانت إبل من عليه سليمة أم معيبة. 

فرع: الغالب أن الناقة لا تحمل حت يكون لما حمس سنين وهى الثنية» فلو حملت قبل ذلك» فهل 
يلزمه قبولها في الخلفات؟ قولان» أظهرهما: نعمء وإذا تنازعا في كونها خلفات؛ عمل بقول عدلين من 
أهل الخبرة» وإذا أخذت بقول العدلين» أو بتصديق المستحق» فماتت عند المستحق وتنازعا في الحمل» 
شق جوفها لتعرف» فإن بان أنها لم تكن حاملاً» غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة» وني وجه يأخذ أرش 
النقص فقطء والصحيح الأول» ولو صادفنا الناقة المأخوذة حائلاًء فقال المستحق: لم يكن بها حمل» ٠‏ 
وقال الدافع: أسقطت عندك» فإن لم يحتمل الزمان الإسقاط. ردتء. وطولب بخلفة» وإن احتمل» نظرء 
إن أخذت بقول الجاني فقط.ء صدق المستحق بيمينه» وإن أخذت بقول أهل الخبرة» فأهما يصدق؟ 
وجهان. أصحهما: الدافع . 

فرع: من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان» الأولى: أن لا بملك إبلاًء فيلزمه تحصيل 
الواجب من غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كانوا أهل بادية ينتقلون» فإن تفرقت العاقلة في البلدان أو في 
القبائل» أخذت حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته» فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل» أو 
كانت بعيدة عن البلد» اعتبر إبل أقرب البلاد» ويلزمه النقل إن قربت المسافة» فإن بعدت وعظمت 
المؤنة والمشقة» لم يلزمهء وسقطت المطالبة بالإبل» وأشار بعضهم إلى ضبط البعيد بمسافة القصرء وقال 
الإمام: لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العزة» لم يلزمه تحصيلها ٠‏ وإلا فيلزم. الحالة 
الثانية: أن يملك إبلء فإن كانت من غالب إبل البلدة أو القبيلة» فذاك» وإن كانت من صنف آخرء 
أخذت أيضاً من أي صنف كانت» هذا هو الصحيح» وبه قطع الأكثرون من العراقيين وغيرهم» وهو 
ظاهر نصه في «المختصر» وفي وجه حكاه الإمام عن محققي المراوزة واختاره أنه يجب غالب إبل البلد» 
ومتى تعين نوع؛ فلا عدول إلى ما فوقه أو دونه إلا بالتراضي» وإذا كان الاعتبار بإبل البلد» أو القبيلة» 
فكانت نوعين فأكثرء ولا غالب فيهاء فالخيرة إلى الدافع» وإذا اعتبرنا إيل من عليه» فتنوعت» 
فوجهانء» أحدهما: تؤخذ من الأكثرء فإن استوياء دفع ما شاءء والثاني: تؤخذ من كل بقسطه إلا أن 
يتبرع» فيعطي الجميع من الأشرف» ولو دفع نوعاً غير ما في بيده» أجبر المستحق على قبوله إذا كان من 
غالب إبل البلد والقبيلة كذلكء» وإذا كانت الإبل تباع بأكثر من من المثل فهي كالمعدومة فلا يلزم 

فرع: إذا كانت الإبل موجودة وعدل من عليه الدية ومستحقها إلى القيمة أو غيرها بالتراضي» 
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جازء كما لو أتلف مثلياً وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل» جازء قال صاحب البيان: هكذا 
أطلقوه» وليكن ذلك مبنياً على جواز الصلح عن إبل الدية» ولو أراد أحدهما العدول عن الإبل» لم يجبر 
الآخر عليه؛ وحكي وجه عن ابن سلمة وغيره أن الجاني يتخير بين الإبل والدراهم والدنانير المقدرة على 
القول القديم تفريعاً على القديم؛ والمذهب الأول» فإن لم توجد الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منهء 
أو وجدت بأكثر من مُن المثل» فقولانء, الجديد الأظهر: أن الواجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت» 
والقديم: يجب ألف ديئار» أو اثنا عشر ألف درهمء وفي وجه مخرج على القديم عشرة آلاف درهمء 
والاعتبار بالدراهم والدنانير المضروبة الخالصة» وذكر الإمام أن الدافع يتخير بين الدراهم والدنانير» 
وقال الجمهور: على أهل الذهب ذهبء وعلى أهل الورق ورق» فإن كان الواجب دية مغلظة» فهل 
يزاد للتغليظ شيء؟ وجهان» أصحهما: لاء والثاني: يزاد ثلث المقدرء فعلى هذا لو تعدد سبب التغليظ 
بأن قتل محرماً في الحرم» فهل يتكرر التغليظ؟ وجهان» أصحهما: لا فلا يزاد على الثلث» كما لو قتل 
ا حرم عيندا ترما 4" بارقة جزاء فقطء والثاني: يزاد لكل سبب ثلث دية» فعلى هذا لو قتل ذا رحم 
محرماً في الحرم والأشهر الحرم عمداًء وجب ثمانية وعشرون ألف درهمء وأما إذا قلنا بالجديدء فتقوم 
الإبل بغالب نقد البلد وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة» قال الإمام: فإن غلب نقدان في 
البلدء يخير الجاني منهماء وتقوم الإبل الولو كانت موجودة وجب تسليمهاء فإن لم يكن هناك إبل» 
ترمع مق مسن ألرت البلاد إليهم. وهل تعتبر قيمة موضع الوجودء أم موضع الإعواز لو كانت فيه 
إبل؟ وجهان» أصحهما : الثاني وتعتبر قيمتها يوم وجوب التسليم» هذا هو المفهوم من كلام 
الأصحاب» وقال الروياني: إن وجبت الدية والإبل مفقودة» اعتبرت قيمتها يوم الوجوب» وإن وجبت 
وهي موجودة فلم تؤد حتى أعوزت وجبت قيمتها يوم الإعواز» وإن وجد بعض الإبل الواجبة» أخذ 
الموجود وقيمة الباقي. 

فرع: قال الإمام: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء» وأصبر إلى أن 
يوجدء فالظاهر أن الأمر إليه؛ لأن الأصل هو الإبل» ويحتمل أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه 
لتبرأ ذمته» قال: ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم» ثم وجدت الإبل يرد الدراهم» 
ويرجع إلى الإبل» بخلاف ما إذا غرم قيمة المثلي لإعواز المثل» ثم وجدء ففي الرجوع إلى المئل خلاف. 
وبالله التوفيق. 

الباب الثاني في دية ما دون النفس 

هي ثلاثة أقسام: جرح» وإبانة طرف» وإزالة منفعة. 

القسم الأول: الجروحء وهي نوعان: جائفة وغيرها. 

الأول: غير الجائفة» وهي ضربان: جراحات الرأس والوجهء وجراحات سائر البدن. 

الضرب الأول: جراحات الرأس والوجهء ففي الموضحة: خمس من الإبل» سواء كانت على الامة 
والناصية أو القذال» وهو جماع وخر الراس ان اعسات وهي العظم الذي خلف الأذن؛ أو منحدر 
الفَمَحَدُرّة إلى الرقبة» وهي ما خلف الرأس» وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه 
أنه ليس محلاً للموضحة»ء كالرقبة» ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور» أو تكون منه. 

وأما الوجهء فالجبهة منه والجبينان» والخدان»ء وقصبة الأنف» واللحيان»؛ كلها محل الإيضاح 
سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة» وما تحت المقبل خارجاً عن حد المغسول في ا 
لأن اسم الموضحة يشمل جميعهاء وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة 


كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس / ١5‏ 


بقتله» وهو الحر المسلم الذكرء وهذا المبلغ نصف عشر ديته؛ فتراعى هذه النسبة في حق غيره؛ فتجب في 
موضحة اليهودي نصف عشر ديته» وهو بعير وثلثان» وفي موضحة المرأة بعيران ونصف. وفي موضحة 
امجومي ثلثا بعير»ء وعن الإصطخري وأبي محمد الفارسي أن في موضحة الوجه أكثر الأمرين من حمس من 
الإبل والحكومة» وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه . 

فرع: إذا هشم العظم مع الإيضاحء وجب عشر من الإبل» وإن نقل مع ذلك وجب خمسة عشر 
بعيراً» وحكى السرخسي قولاً قديعاً أن في الحاشمة سا من الإبل وحكومة» وليس بشيء. 

فرع: في المأمومة ثلث الدية» وفي الدامغة أيضاً ثلث الدية على الصحيح المنصوصء وقال 
الماوردي: ثلث الدية وحكومة» وحكى الفورانيٍ وجماعة أن فيها الدية بكمالها؛ لأنها تذفف», وببذا قال 
الإمام» وكأن الأولين يمنعون تذفيفها. 

شرع: هشم العظم ولم يوضح» وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص ٠‏ وقال ابن أبي 
هريرة: تجهب حكومة ككسر سائر العظام» ولو نقل العظم من غير إيضاح» فهل يجب عشر من الإبل أم 
حكومة؟ فيه هذان الوجهان؛ وني «الرقم» وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشْرّ 
لإخراج العظم أو تقويمه. فإن أحوج إليه» فالذي أى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل. 

فرع: أوضح واحد» وهشم آخرء ونقل ثالث» وأم رابع» فعل الأول القتصاص» أو حمس من 
الإبل» وعلى الثاني حمسء وعلى الثالث حمسء وعلى الرابع ما بين المنقلة والمأمومة» وهو ثمانية عشر 
بعيراً وثلث بعيرء وقيل: يجب على الجميع ثلث الدية ا والصحيح الأول» فلو خرق خامس 
خريطة الدماغ. ففى «التهذيب» أن عليه تمام دية النفس» كمن حز رقبة إنسان بعدما قطعت أطرافه. 
وهذا على طريقة 5 من قال > الدامغة مذففة. 

فرع: ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية والحارصة والباضعة والمتلاحمة ليس فيها أرش مقدر 
وفي واجبها وجهان. أحدهما: الحكومة» ولا يبلغ بحكومتها أرش موضحة.ء والثاني وبه قال الأكثرون: 
إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلك. وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها 
الباضعة مثلاًء عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم وجب قسطه من أرش الموضحة» فإن 
شككنا في قدرها من الموضحة.؛ أوجبنا التعين» قال الأصحاب: وتعتبر مع ذلك الحكومة» فيجب أكثر 
الأمرين من الحكومة» وما يقتضيه التقسيط؛ لأنه وجد سبب كل واحد منهما. 

الضرب الثاني: جراحات سائر البدن» فليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا تنقيلهاء أرش مقدر 
النوع. 

النوع الثاني: الحائفة» وفيها ثلث الدية» وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو 
الصدرء أو ثغرة النحرء أو الجنبين» أو الخاصرة؛ أو الورك؛ أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن 
العجان ما بين الفقحة والخصيةء وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفاء أو الجانب المقبل من الرقبة» 
والنافذة من العانة إلى المثانة» وني النافذة من الذكر إلى ممر البول وجهان» أصحهما: ليست بجائفة» 
ولو نفذت إلى داخل الفم ببشم الخد أو اللحي» أو بخرق الشفة» أو الشدقء أو إلى داخل الأنف ببشم 
القصبة» أو بخرق المارن» فليست ججائفة على الأظهرء ويقال: الأصح؛ لأنبما ليسا من الأجواف الباطنة 
ولهذا لا ينظر بالواصل إليهما؛ ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن» 
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة» وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف؛ لأنها 
جناية أخرىء, ولو نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العينء فهل هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة؟ 
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وجهانء أصحهما: الثاني» ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن» فأجاف» 
لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ؛ لأنما في غير محل الجائفة بخلاف ما لو وضعها على 
صدرهء وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحرء فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة؛ لأن جميعه 
محل احائفة . 

فرع: لا فرق بين أن يجيف محديدة أو خشبة محددة» ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة» 
حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة» وقيل: إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة: إنه 
يخاف منه الملاك» وليس بشىء. 

فصل: لا فرق في الموضحة بين الصغيرة والكبيرة» والبارزة والمستورة بالشعرء والتي يتولد منها 
شين فاحش والتي لا يتولدء فلا يجب في الجميع إلا حمس من الإبل؛ فإن تعددت الموضحة» تعدد 
الأرش» وتعددها يكون بأسباب: 

الأول: اختلاف الصورة» بأن أوضحه في موضعين من رأسهء وبقي اللحم والجلد بينهماء فيجب 
أرشان» سواء رفع الحديدة عن موضحة ثم وضعها على موضع آخر فأوضحه. أو جرها على الرأس من 
موضع الإيضاح إلى أن تحامل عليها في موضع آخر فأوضحههء وبقي اللحم والجلد بينهما سليمين» 
وحكى الإمام في الصورة الثانية وجها ضعيفا أن الحاصل موضحة واحدة لاتحاد الفعل» ولو كثرت 
الموضحات» تعدد الأرش بحسبها ولا ضبط» وقيل: إذا كثرت وصارت بحيث لو أوجبنا لكل موضحة 
خمساً من الإبل» لزاد المبلغ على دية نفس» لم يوجب أكثر من دية نفس» والصحيح الأول» ولو لم يبق 
الحاجز بين موضعي الإيضاح بكماله» بل بقي جلد دون اللحم أو عكسهء فأربعة أوجهء أصحها: أن 
الحاصل موضحة. والثاني: موضحتانء والثالث: إن بقي الجلدء فموضحة., وإن بقي اللحمء 
فموضحتانء والرابع: عكسه. فعلى الأول» لو أوضح في موضعين ثم أوغل الحديدة» ونفذها من 
إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلهاء فهل يتحدان؟ وجهانء ولو عاد الجاني» فرفع الحاجز بين 
موضحتيه قبل الاندمال» فالصحيح أنه لا يلزمه إلا أرش واحدء وقيل: أرشان» وقيل: ثلاثة» ولو 
تآكل الحاجز بينهماء كان كما لو رفعه الجاني؛ لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه» ولو رفع الجلد أو 
اللحمء أو تآكل أحدهما دون الآخرء ففيه الأوجه الأربعة» ولو رفع الحاجز غير الجاني» فعليه أرش 
موضحةء وعلى الأول: أرشان» ولو رفعه المجنى عليه ففعله هدرء ولا يسقط به شيء مما وجب على 
الجاني» ولو أوضحه رجلان» فتآكل الحاجز بين موضحتيهماء عادتا إلى واحدة» فعلى كل واحد نصف 
الأرش» ولو اشتركا في موضحتين» ثم رفع أحدهما الحاجز بينهماء فعلى الرافع نصف أرش وعلى الآخر 
أرش كامل. 

فرع: شجه شجة» بعضها موضحة. وبعضها متلاحمة» أو سمحاق» فالواجب في الجميع أرش 
موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة والسمحاق؛ لأنها لو كانت كلها موضحة لم يجب إلا أرش» فهنا 
أولى» فلو اقتص فيما فيها من الموضحة, فهل له الحكومة لما حوا من المتلاحمة والسمحاق؟ قال 
البغوري: يحتمل أن يكون فيه وجهان؛ كما لو قطع يده من نصف الكفء فاقتص من الأصابع» هل له 
حكومة نصف الكف؟ وجهان. 

السبب الثاني: اختلاف المحل» فلو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الجبهة إما لشمول الإيضاح» 
وإما بأن أوضح شيئاً من الرأس وشيئاً من الوجه» وجرح بينهما جراحة دون الموضحة» فوجهان» 
أحدهما: الحاصل موضحة؛ لأن الجبهة والرأس محل الإيضاح» وأصحهما: موضحتان لاختلاف امحل» 
ولو شملت الموضحة الجبهة والوجنة» قال الإمام: في التعدد ترددء والمذهب الاتحاد تنزيلاً لأجزاء الوجه 


كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس لاحل 


منزلة أجزاء الرأس» ولو جر السكين من موضحة الرأس إلى القفاء وجرح القفا مع إيضاحه أو بغير 
إيضاحهء لزمه مع أرش الموضحة حكومة لجرح القفا؛ لأنه ليس محل الإيضاح» فلم تدخل حكومته في 
الأرش» ولو جر السكين من موضحة الرأس إلى الجبهة؛ وجرحها جراحة متلاحمة» فإن قلنا: لو أوضح 
في الجبهة أيضاً» كان الحاصل موضحة» دخلت حكومة جراحة الجبهة ني أرش الموضحة» وإن قلنا: 
الحاصل موضحتان» وجب مع الأرش حكومة. 

السبب الثالث: تعدد الفاعل» بأن أوضح رجلاًء فوسع آخر تلك الموضحة؛» أو أوضح قطعة 
متصلة بموضحة الأول» فعلى كل واحد منهما أرش كامل» ولو وسع الأول موضحتهء لزمه أرش واحد 
على الصحيح. وقيل: أرشان. 

السبب الرابع: اختلاف الحكم» بأن أوضحه موضحة واحدة هو في بعضها مخطئ» وني بعضها 
متعمدء أو في بعضها مقتص وفي بعضها متعدء فهل الحاصل موضحة لاتحاد الصورة والجاني والمحل» أم 
موضحتان لاختلافهما؟ وجهان؛ أصحهما: موضحتان» فإن قلنا: موضحة» وزع الأرش على البعضين» 
وإن قلنا: موضحتان» وجب أرش كامل لما تعدى» ولو أوضح موضحتين عمداً ورفع الحاجز بينهما 
خطأء وقلنا بالصحيح: إنه لو رفعه عمداً تداخل الأرشان؛ فهل يلزمه أرش ثالث أم لا يلزمه إلا أرش 
واحد؟ وجهان. 

أرجحهما: أرش فقط. والله أعلم. 

فرع: يتعدد أرش الجائفة بتعددهاء فلو أجاف جائفتين» ثم رفع الحاجز بينهماء أو تآكل ما 
بينهماء أو رفعه غير الجاني» فعلى ما ذكرناه في الموضحة. وتتعدد الجائفة بتعدد الصورة» بأن يجرحه 
جراحتين نافذتين إلى الجوف» فإن بقى بينهما الجلدة الظاهرة» أو انخرق ما تحتهاء أو بالعكس» فيشبه 
أن يكون حكمه كما ذكرنا في الموضحة:» وتتعدد بتعدد المحل» بأن ينفذ جراحتين إلى جوفين ويتعدد 
الفاعل؛ بأن يوسع جائفة غيره» وفصله الأصحاب فقالوا: إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع 
شيئاًء فلا ضمان عليه ويعزر» وإن قطع شيئا من الظاهر ومن جانب بعض الباطن» قال المتولي: ينظر 
في ثخانة اللحم والجلد ويسقط أرش الجائفة على المقطوع من الجائفتين» وقد يقتضي التقسيط تمام 
الأرش» بأن يقطع نصف الظاهر من جانب» ونصف الباطن من جانب» ولو لم يقطع من أطراف 
الجائفة شيئاً» ولكن زاد في غورهاء أو كان قد ظهر عضو باطن» كالكبد» فغرز السكين فيه فعليه 
الحكومة» ولو عاد الجاني فوسع الجائفة» أو زاد في غورهاء لم يزد الواجب وكان كما لو أجاف ابتداء 
كذلك. وبمكن أن يعود فيه الوجه السابق في توسيع الموضحةء ويجيء ني احتلاف حكم الجائفة 
وانقسامها إلى عمد وخطأ ما سبق في الموضحة» ولو ضربه بسنان» أو مشقص له رأسانء» فنفذ إلى جوفه 
والحاجز بينهما سليم» فهما جائفتان» ولو طعنه بسنان في بطنهء فأنفذه من ظهرهء أو من أحد الجنبين 
إلى الآخرء فهل هما جائفتان أم جائفة؟ وجهانء ويقال: قولان» أصحهما: جائفتان» فإن قلنا: 
جائفة» وجب معها حكومة على الأصح. وقيل: لا حكومة. 

فصل: إذا أوضحهء فاندملت أطراف الجراحة» وبقي شيء من العظم بارزاً لم يسقط شيء من 
الأرش قطعاء وإن التحم الموضع ولم يبق شيء من العظم بارزاء فكذلك على الصحيحء وقيل: إن لم 
يبق شين» سقط الأرش ولا حكومة» وإن بقى» سقط الأرش» ووجبت حكومة» وليس بشيء» وإذا 
اندملت الجائفة» لم يسقط شيء من الأرش هل الماطة >وقيل : ينود إل المتكومة) وقيل + :فى امتقوطة 
قولانء كعود السن. 


انحل كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس 


فرع: إذا التحمت الجائفة» أو الموضحةء فجاء جان إما الأول وإما غيرهء فأوضح في ذلك 
الوضيغ؛ أو أجاف. فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لاء وسواء كان 

متغير اللون مشيئاً أم لاء وإن :0 يكم الالتحام» ففتقه» فعليه الحكومة فقطء ولو نزع الخيط الذي خيطت 
الجائفة به قبل أن يلتحمء فعليه التعزير» وأجرة مثل الخياط» وضمان الخيط إن تلف» ولا أرش ولا 
حكومة» وإن التحمت ظاهرا وباطنا فانفتحت» فهي جائفة جديدة» وكذا لو انفتح جانب منها بعد تمام 
التحامه؛ فإن التحم ظاهرها دون باطنهاء أو بالعكسء فعليه الحكومة دون الأرش» ولا يجب مع 
الأرش أو الحكومة أجرة الخياطء لكن يجب ضمان الخيط إن تلف. 

فرع: في مسائل منثورة تتعلق بما سبق: إحداها: غرز إبرة في رأس رجل حق انتهت إلى 
العظم وسلهاء فهي موضحة على المذهب وبه قطع الجمهورء وخرجه الإمام على وجهين. 

الثانية : موضحة هشم في بعضها فقطء ليس فيها إلا أرش هاشمة 

الثالثة: أوضح وهشم في موضعين واتصل الهشم بينهما في الباطن» فالصحيح أنهما هاشمتان» 
وقيل: هاشمة. 

الرابعة: أوضح في مواضع متفرقة» وهشم في كل واحد منهاء فهي هاهشمتان على الصحيح» 
موضحتان وهاهمة واحدة. 

الخامسة: أدخل في دبره شيئاً خرق به حاجزاً في الباطن: هل عليه أرش جائفة؟ وجهان. 

السادسة: شجه متلاحمة» فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع اللحم الباقي» فعلى كل منهما 
حكومة. 

السابعة: أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة» كالأمعاء؛ فعليه مع أرش الجحائفة حكومة. 

القسم الثاني: إبانة الأطراف: والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضواً. 

العضو الأول: الأذنان وفي استئصاهما قطعاً أو قلعاً كمال الدية» وحكي قول أو وجه مخرج أن 
فيهما الحكومة» والمذهب الأول؛ وني إحداهما نصف الدية» وفي بعضها بقسطهء وتقدر بالمساحة» 
وسواء أذن السميع والأصم؛ لأن السمع ليس في نفس الأذن» ولو ضرب أذنهء فاستحشفت» أي: 
يبست كشلل اليدء فقولان» أظهرهما: تجب ديتهاء كما لو ضرب يدهء فشلتء والثاني: لا تجب إلا 
الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل. ولو قطع أذناً مستحشفة» بني على هذا 
الخلاف؛ إن قلنا هناك: تجهب الدية» وجب هنا حكومة؛ كمن قطع يداً شلاء» وإن قلنا: تجب 
الحكومة؛ وجب هنا الدية» وعن الشيخ أبي حامد: هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي 
حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان. 

فرع: لو لم يقتصر على استئصال الشاخصء بل أوضح معه العظمء وجب دية الأذن» وأرش 
الموضحة ولا تتبعها ؛ لأنه لا يتبع مقدر مقدراً . 

العضو الثاني: العينان» ففي فقئهما كمال الديةء وفي إحداهما: نصفهاء وعين الأعور السليمة لا 
يجب فيها إلا نصف الدية» ولو فقأ الأعور مثل عينه المبصرة» اقتص منهء وكمال الدية في عين الأحول 
والأعمش» والعمش: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات» ويقال: إن خلل الأعمش في 
الأجفان». وفي عين الأعشى» وهو الذي لا يبصر ليلاً» ويبصر نهاراًء والأخفشء. وهو صغير العين 
ضعيف البصرء وقيل: هو من يبصر بالليل دون النهار؛ لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاءء ومقدار المنفعة 
لا ينظر إليهء ولو كان في العين بياض لا ينقص الضوء ل بمنع القصاص ولا كمال الدية» سواء كان 


كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس ا 


على بياض الحدقة أو سوادهاء وكذا لو كان على الناظر إلا أنه رقيق لا بمنع الإبصار ولا ينقص الضوءء 
وإن كان ينقص الضوءء نظر الحدقة أو سوادها وكذا لو كان» إن أمكن ضبط النقص بالاعتبار 
بالصحيحة التي لا بياض فيهاء سقط من الدية قسط ما نقصء. وإلا فالواجب الحكومة. 

العضو الثالث: الأجفان الأربعة» وفيها كمال الدية» وني كل جفن ربعهاء وفي بعض الجفن قسطه 
من الرابع» وسواء الجفن الأعلى والأسفل» وجفن الأعمى والأعمش وغيرهماء ولا دية في الجفن 
المستحشف»ء وإنما فيه الحكومة» ولو ضرب الجفن» فاستحشف. لزمه الدية قطعاًء ولو قلع الأجفان 
والعينان» لزمه ديتان. 

فرع: إزالة الأهداب وسائر الشعورء كشعر الرأس واللحية» بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت 
لا يوجب إلا التعزيرء فإن أفسد المنبت» لزمه الحكومة فإذا لم يكن على الأجفان أهداب فالواجب 
بقطعها الدية» فإن قطعت وعليها أهداب» فهل تجب مع الدية حكومة الأهداب» أم تدخل في الدية؟ 
وجهانء أصحهما: الدخول» وتدخل حكومة الشعر على محل الموضحة في أرش الموضحة على المذهب» 
وقيل: فيه وجهان. 

العضو الرابع: الأنف» ففي قطع المارن» وهو مالان من الأنف وخلا من العظم كمال الدية» 
والمارن: ثلاث طبقات» الطرفان» والوترة الحاجزة بينهماء وفي كيفية توزيع الدية» وجهانء. أحدهما ‏ وبه 
قال أبو علي الطبري» ورجحه القاضيان الطبري والروياني » توزع على الثلاث» فعلى هذا إن رفع 
الحاجز وحده» وجب ثلث الدية. ولو قطع أحد الطرفين» فكذلك» ولو قطعهما دون الحاجز, أو 
أحدهما مع الحاجزء وجب ثلثا الدية» ولو قطع أحدهماء ونصف الحاجزء وجب نصف الدية» والوجه 
الثاني» وهو المنصوصء ويحكى عن ابن سريجء وأبي إسحاق» وصححه البغوي: أن الدية تتعلق 
بالطرفين» وليس في الحاجز إلا الحكومة» فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة» وفي أحد الطرفين» 
نصف الدية» وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية» وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية 
وحكومة؛ ولو سقط بعض أنف المجذوم» فقطع رجل الباتي» وجب قسطه من الدية» وأنف الأخشم 
كأنف الأشم» ولو ضرب أنفه فاستحشفء, أو قطع أنفاً مستحشفاًء فعلى الخلاف المذكور في الأذن» 
ولو شق مارنه» فذهب بعضه ولم يلتئم» فعليه من الدية قسط الذاهبء وإن لم يذهب منه شيء» فعليه 
الحكومة» سواء التأم أم لاء ولو انجبرت القصبة بعد الكسرء فعليه الحكومة» فإن بقي معوجاًء كانت 
الحكومة أكثر. 

العضو الخامس : الشفتان» ففي استيعاببما كمال الدية» سواء كانتا غليظتين أم دقيقتين» كبيرتين 
أم صغيرتين» وفي إحداهما نصفهاء سواء التأم أم لاء ولو انجيرت القصبة بعد الكسرء فعليه الحكومة؛ 
إلى الشدقين» وفي ضبطه في الطول أربعة أوجه؛ أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون: أن الشفة 
من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللثة» والثاني: أنها المتجاني إلى محل الارتتاق» والثالث: الذي ينتأ 
عند إطباق الفم» والرابع: الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباتي» ولو ضرب شفته» فأشلها 
فصارت منقبضة لا تسترسل» أو مسترسلة لا تنقبض» فعليه كمال الدية» وني الشفة الشلاء الحكومة» 
ولو شق شفتيه ولم يبق منهما شيء» لزمه حكومة» ولو قطع شفة مشقوقة» فعليه دية ناقصة بقدر حكومة 
الشق» ولو قطع بعض الشفة» وتقلص الباتي حتى بقيت كالمقطوع جميعهاء فهل يجب كمال الدية؛ أو 
تتوزع على المقطوع والباق؟ وجهان» وهل تتبع حكومة الشارب دية الشفة؟ وجهان. 

العضو السادس: اللسانء» ففيه دية» ولسان الألكن» والمبرسم الذي ثقل كلامهء والألثغ كغيره؛ 
وفي لسان الأخرس حكومة» سواء كان خرسه أصلياً أم عارضاًء وني وجوب الدية فيه احتمال لابن 


سلمة» والمذهب الأول» وهذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرسء أو كان قد ذهب ذوقه قبله» فأما 
إذا قطع لسانه» فلهب ذوقهء ففيه الدية» ولو تعذر النطق لا لخلل في اللسانء ولكنه ولد أصمء فلم 
يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئاً» فهل تجب فيه الدية أم الحكومةء وجهان يجيء ذكرهما إن شاء الله 
تطال ولو قطع لسان طفل» » نظرء إن نطق ب بابا ودادا ونحوهماء أو كان يحركه عند البكاء والضحك 
والامتصاص تحريكاً صحيحاً» » وجبت الدية لظهور آثار الكلام فيه وإن لم يوجد نطق وتحريك» فإن كان 
بلغ وقت النطق والتحريك» فالواجب حكومة, وإلا فالمذهب وجوب الدية أخذاً بظاهر السلامة» كما 
تجب الدية في رجله ويده؛ وإن لم يكن في الحال بطش» وبهذا قطع جماهير الأصحاب في طرقهم» ونقل 
الإمام عن الأصحابء أن الواجب الحكومة؛ ونقل ابن القطان فيه قولين» وإذا قطع بعض لسانه طفل 
واقتضى الخال إيجاب الحكومةء فأخذناهاء ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة لسانه أوجبنا تمام القدر 
الذي يقتضيه القطع من الدية» ولوكان للسانه طرفان» نظرء إن استويا في الخلقة» فهو لسان مشقوق» 
فيجب بقطعهما الدية» وبقطع أحدهما قسطه من الدية» وإن كان أحدهما تام الخلقة أصلياًء والآخر 
ناقص الخلقة زائداً» ففي قطعهما دية وحكومة» وفي الأصلي دية» وفي الزائد حكومة» ولا يبلغ بحكومته 
ديه ة قدره من اللسان من ثلث وربع ونحوهماء وفي قطع اللهاة الحكومة. 

لسابع: الأسنان؛ فيجب في كل سن من الذكر الحر المسلمء حمس من الإبل» سواء قلعهاء أو 
قطعهاء أو كسرها ولو اقتلعهاء فبقيت معلقة بعروق. ثم عادت إلى ما كانت فليس عليه إلا حكومة» 
ذكره الروياني» وتستوي الأسنان في الدية وإن اختلفت منافعهاء وتكمل دية السن بقلع كل سن أصلية 
تامة مثغورة غير متقلقلة» فهذه أربعة قيود. 

الأول: كونبها أصلية» ففى الشاغية الحكومة لا الدية» ولو سقطت سنه فاتخل سئاً من ذهب 
أو حديد أو عظم طاهرء فلا دية في قلعهاء وأما الحكومةء فإن قلعت قبل الالتحام» لم تجبء 
لكن يعزر القالع» وإن قلعت بعد تشبث اللحم بهاء واستعدادها للمضغ والقطع. فلا حكومة أيضاً 
على الأظهر. 

الثاني: كونها تامة؛ وتكمل دية السن بكسر ما ظهر من السن» وإن بقي السّنخ محاله» ولو قلم 
السن من السّنخ؛ وجب أرش السن فقط على المذهب» وقيل في وجوب الحكومة معه وجهان» ولو كسر 
الظاهر رجل» وقلع السنخ آخرء فعلى الأول دية سنء» وعلى الثاني حكومة قطعاًء ولو عاد الأول وقلعه 
بعد الاندمال» فعليه حكومة مع الدية» وإن قلعه قبل الاندمال. فكذلك على الأصحء وقيل: لا 
حكومة؛ وطرد مثل هذا في قطع الكف بعد قطع الأصابع من القاطع أو غيره» ولو قطع بعض الظاهرء 
فعليه قسطه من الأرش وينسب المقطوع إلى الباق من الظاهرء ولا يعتبر السنخ على المذهب» وبه قطع 
الجمهورء وقيل: وجهان., ثانيهما يوزع عليه وعلى السنخ» وني معنى هذا صور منها: أن الدية تكمل في 
قطع الحشفة» ومنها: حلمة الثدي فيها كمال الديةء فلو استؤصل الثدي ففيه الطريقان» والمذهب فيهما 
الاندراج» ومنها: في المارن الدية» فلو قطعه مع القصبة» فهل تندرج حكومة القصبة في دية المارن؟ 
وجهان» الصحيح الاندراج. 

واعلم أنا قدمنا أن قصبة الأنف محل الموضحة في الوجه. وكذا هي محل الحاشمة والمنقلة» وإبانة 
القصبة أعظم من المنقلة» فيجب أن تجب فيها مع دية المارن أرش المنقلة» وقد حكى ابن كج هذا عن 
النص» ؛ لكن لم أجد لغيره تعرضاً له. 

وإذا قلنا بالاندراج في هذه الصورء فقطع بعض الحشفة أو الحلمة أو المارن» فهل ينسب المقطوع 
إلى الحشفة أم جميع الذكرء وإلى الحلمة أم جميع الثدي. وإلى المارن أم إليه مع القصبة؟ فيه الطريقان 
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اللذان في بعض ظاهر السنء والمذهب التوزيع على الحشفة والحلمة والمارن فقطء فإذا اختلفا في قدر 
المكسور من ظاهر السنء فالمصدق الجحاني؛ لأن الأصل براءته. 

شرع: كسر واحد بعض ظاهر السنء ثم كسر غيره الباتي من الظاهرء فعلى كل منهما قسط ما 
كسره من الأرش» ولو قلع الثاني الباقي مع السنخ. فطريقان» أحدهما على وجهين» أحدهما: عليه أرش 
الباقي وحكومة السنخ» والثاني: عليه الأرش فقطء والطريق الثاني . وهو الأصح وبه قطع الأكثرون . 
ينظر في جناية الأول» فإن كسر بعض السن في العرض» وبقي الأسفل محاله» فليس على الثاني حكومة 
السنخ» بل يدخل في أرش الباتي» وإن كسر بعضها في الطول» فحكومة السنخ بقدر ما يجب الباتي من 
السن يدخل في أرشهء وما لا شيء فوقه تلزمه حكومته. 

فرع: لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة» لم يلحق ذلك بالظاهرء بل تكمل الدية فيما كان 
ظاهراً في الأصل. 

فرع: لو تنائر بعض السن.ء أو تآكل» ففي قلعها قسط ما بقي من الدية» فإن اختلفا في قدر 
المتناثر والمتآكل»ء صدق لمم 

فرع: لو كانت أسنانه من الأعلى طويلة» ومن الأسفل قصيرة»؛ أو بالعكسء لم يؤثر ذلك» 
ووجب لكل واحدة كمال الأرشء» والغالب أن الثنايا من الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل» 
فلو كانت ثناياه كرباعياته أو أقصر منهاء فوجهان, أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين: لا يجب فيها 
تمام الأرش بل ينقص منه بحسب نقصاههاء وببذا قطع الروياني» والثاني: يجب كمال الأرشء وبه قطع 
البغوي» ولو كانت إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر من أختهاء فقلعت الصغيرة» نقص من 
ديتها بقدر نقصانها؛ لأن الغالب أنمما لا تختلفان» فإذا اختلفتاء كانت القصيرة ناقصة» ولو أنمى صغر 
السن إلى أن بطلت منفعته ولم يصلح للمضغء ففي قلعها الحكومة دون الدية» كاليد الشلاء. 

القيد الثالث: كوا مثغورة» فلو قلع سن صغير لم يئغرء فقد سبق في كتاب الجنايات أنه لا 
يستوف في الحال قصاص ولا دية؛ لأن الغالب عودهاء فهي كالشعر يحلق. لكن ينتظر عودها فإن 
عادتء: فلا قصاص ولا دية» وتجب الحكومة إن بقي شين» وإلا فهل يعتبر حال الجناية وقيام الأم أم 
لا يجب شيء؟ فيه خلاف يأتي في باب الحكومات إن شاء الله تعالى» وإن مضت المدة التي يتوقع فيها 
العود ولم تعدء وفسد المنبت» استوفي القصاص أو الدية» فإن مات الصبي قبل بيان الحال» ففي وجوب 
الأرش وجهانء وقيل: قولان» أحدهما: يجب لتحقق الجناية والأصل عدم العرد.» وأصحهما: لا؛ 
لأن الأصل البراءة» والظاهر العود لو عاشء فعلى هذا تجهب الحكومة» قال المتولي: هذا على طريقة من 
يعتبر حال الجناية والألم» ولو قلع رجل سن الصغيرء وجنى آخر على منبته جناية أبطلت النبات» قال 
الإمام: لا وجه لإيجاب الأرش على الثاني ولا عليهماء أما الأول فيجوز أن يقال بوجوبه عليه» ويجوز 
أن يقتصر على الحكومة» ولو سقطت سنه بنفسهاء ثم جنى جان وأفسد المنبت» فيجوز أن يقال بوجوب 
الأرش على الثاني؛ لأنه أفسد المنبت» ولم تسبقه جناية محال عليها . 

فرع: لو قلع سن مثغورء فأخذ منه الأرش» فعادت السن على الندورء لم يسترد الأرش على 
الأظهرء ولو التحمت الموضحة أو الجائفة بعد أخذ أرشهاء لم يسترد على الصحيح» ولو جنى على يده 
فذهب بطشهاء أو على عينه فذهب بصرهاء نأخذنا ديتهما لظن زوال البطش والبصر»ء ثم قويت اليد 
والعين فصار يبطش ويبصرء استردت الدية قطعاً؛ لأن الشلل والعمى المحققين لا يزولان»ء وكذا الحكم 
في السمع وسائر المعاني. 
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فرع: قلع سن صغير» فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتهاء ف فعليه من الدية نص عليه 
الشافعي تمل ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخرء فعن النص انتظار نباتهاء فإن لم تنبت» فعليه حكومة 
هي أكثر من حكومة المرة الأولى. 

. القيد الرابع : كونها ثابتة غير متقلقلة» فإن كانت متحركة حركة يسيرة لا تنقص المنافع» لم يؤثر 
تحركها في قصاص ولا دية» وإن كان بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهماء نظرء إن بطلت 
منفعتهاء ففيها الحكومة» وإن نقصتء فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ قولان» أظهرهما: الأرش» وقال 
الإمام: إن كان الغالب على الظن نباتباء وجب الأرش قطعاً. وإن كان الغالب على الظن سقوطهاء 
فهو موضع القولين» ولو ضرب سن رجل فتزلزلت وتحركت» نظرء إن سقطت بعد ذلك» لزمه الأرش» 
وإن عادت كما كانت» فلا أرش» وفي وجوب الحكومة وجهانء كما إذا لم يبق في الجراحة نقص ولا 
شين» وإن بقيت كذلك ناقصة المنفعة» فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ فيه القولان» فإن قلعها آخرء 
فعليه الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة. والحكومة إن أوجبنا على الأول الأرش» قال الشيخ أبو 
حامد: إن قلنا: تجب الحكومة» فهي دون حكومة السن المتحركة ببرم ومرض؛ لأن النقص الذي فيها 
قد غرمه الجاني الأول مخلاف الحرم» وقطع المتولي بأنه ليس على الثاني إلا حكومة بخلاف ما لو كان 
الاضطراب بهرم ومرض؛ لأن خلل الجناية يخالفهماء ولهذا لو قتل مشرفاً على الموت في آخر رمق 
بالمرض» وجب القصاصء. ولو كان في هذا الحال بجناية» فلا قصاصء» ولو جى على سن». فاضطريت 
ونقصت منفعتهاء وقلنا: الواجب عليه الحكومة» فعاد وقلعها قبل أن يضمن الحكومة» فعليه الأرش 
بكماله . 

فرع: قلع سناً سوداء كاملة المنفعة» نظرء إن كانت سوداء قبل أن يثغر وبعدهء لزمه كمال 
الأرش» وإن كانت في الأصل بيضاءء فلما ثغر نبتت سوداءء أو نبتت بيضاء ثم اسودت» فعن نص 
الشافعي كله أنه يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا: لا يكون ذلك إلا لعلة حادثة» ففي قلعها الحكومة. 
وإن قالوا: لم يحدث 0 لعلة» أو قالوا: مثل هذا قد يكون لعلة ومرض» وقد يكون لغيره؛ وجب 
كمال الأرش» والرد إلى الحكومة للمرض مع كمال المنفعة خلاف القياس» وإن ضرب سنا فاسودت» 
فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ نقل المزني اختلاف نص فيه فقيل: قولان والمذهب وما قطع به الجمهور 
تنزيل النصين على حالين» إن فاتت المنفعة مع الاسودادء» وجب الأرشء وإلا فالحكومة» ولو اخضرت 
السن بجناية أو اصفرت» وجبت الحكومة. وحكومة الاخضرار أقل من الاسوداد» وحكومة الاصفرار 
أقل من الاخضرار. 

فصل: الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون» منها أربع ثنايا وهي الواقعة في مقدم الفم» ثنتان 

من أعلى وثنتان من أسفل» ويليهما أربع من أعلى وأسفل: يقال لها : الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الباءء 

ثم أربع ضواحكء ثم أربعة أنياب وأربعة نواجذء واثنا عشر ضرساء ويقال لها: الطواحن» ففي كل 
سن منها خمس من الإبل كما سبق مالم يجاوز عشرين سناًء فإن جاوزهاء فقولان» أحدهما: لا يجب 
إلا مائة من الإبل» وأظهرهما وقطع به جماعة: يجب لكل سن خمسء فلو كانت ثنتين وثلاثين» فقلعهاء 
وجب مائة وستون بعيراًء وهذا الخلاف إذا اتحد الجاني والجناية» فإن تعدد الجاني» بأن قلع عشرين 
سنا وقلع غيره الباقي» فعلى الأول مائة بعيرء وعلى الثاني ستون قطعاً» وإن اتحد الجاني» وتعددت 
الجناية» نظرء إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه حتى برأت اللثة» وزال الألمء ثم قلع أخرى وهكذا 
إلى استيعاب الأسنان» لزمه لكل سن حمس قطعاء وإن لم يتخلل الاندمال» فعلى القولين» وقيل: يتعدد 
قطعا وصورة الجناية الواحدة أن يسقطها كلها بضربة أو يسقيه دواء يسقطها. 
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فرع: قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين» فإن زادت» فهل يجب لكل سن خمسء أم لا يجب في 
الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائد؟ وجهان. 

العضو الثامن: اللحيان» وهما العظمان اللذان عليهما منيت الأسنان السفللى وملتقاهما الذقن» 
وفيهما كمال الدية» وفي أحدهما إن ثبت الآخر نصفهاء فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالب» 
فوجهان, أحدهما: لا يجب إلا دية اللحيين ويدخل فيها أروش الأسنان» وأصحهما: تجهب دية اللحيين 
وأروش الأسنان. 

التاسع : اليدان» وفيهما كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء وتكمل الدية بلقط الأصابع» ولو قطع 
من الكوع, فالواجب ما يجب في الأصابع وتدخل حكومة الكف في ديتهاء ولو قطع من بعض الساعدء 
أو المرفق» أو المنكب». وجبت حكومتها مع الدية بخلاف الكف؛ لأن الكف مع الأصابع كالعضو 
الواحد» وقال ابن حربويه من أصحابنا: نهاية اليد التي يجب فيها الدية: الإبط والمنكب» ويجب فيما 
دون ذلك قسطه من الدية» والصحيح الأول» وبه قطع الجمهورء وفي كل أصبع عشر من الإبل» 
تستوي فيه جميع الأصابع» وني كل أنملة من الإبهام حمس من الإبل» وفي كل أغملة من غيرها ثلاثة أبعرة 
وثلث» ولو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية» ففي كل واحدة بعيران ونصف. 

فرع: ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما إذا قطع من الكوع» وأبان 
الكف والأصابع بجناية واحدة» فأما إذا قطع واحد الأصابع» وآخر الكفء أو قطع واحد الأصابع ثم 
الكف قبل الاندمال أو بعده» فعلى ما ذكرناه في الأسنان. 

فرع: إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع» أو على العضد ذراعان وكفانء أو على 
المنكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع» نظر إن لم يبطش بواحد منهماء فليس فيهما قصاص ولا 
دية» وإغا يجب فيهما الحكومة كاليد الشلاع» وإن كان فيهما بطش » نظر» إن كانت إحداهما أصلية 
والأخرى زائدة» ا القصاص والدية» وفي الزائدة الحكومة» وطريق معرفة الزائدة أن ينظرء 
فإن اختصت إحداهما ببطش أو قوة بطش » فهي الأصلية» وسواء كانت الباطشة أو التي هي أقوى بطشاً 
على استواء الذراع» أو منحرفة عنه» فإن كانت إحداهما مستوية» والأخرى منحرفة» فالمستوية هي 
الأصلية» وإن كانت إحداهما معتدلة الأصابع والأخرى زائدة» فوجهان؛ قال القاضي حسين: المعتدلة 
هي الأصلية؛ لأن الزيادة على الكمال نقصانء وقال الأكثرون: لا يؤثر ذلك في التمير: ؛ لأن اليد 
الأصلية كثيراً ما تشتمل على الأصبع الزائدة» ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع» ولكنها مستوية» 
والأخرى كاملة الأصابع منحرفة» فأيتهما الأصلية؟ فيه احتمال للإمام» وأما إذا لم تتميز الأصلية عن 
الزائدة بشيء» فهما كيد واحدة» فيجب في قطعهما القصاص أو كمال الدية» ويجب مم القصاص أو 
الدية حكومة لزيادة الصورة» وعن المزني أنه لا قصاص لنقصهما بتشوه الخلقة» ولو قطعت إحداهما لم 
يجب القصاصء. ويجب فيها نصف دية وزيادة حكومة» وقيل: لا تجب الحكومةء وهو غريب» 
والصحيح الأول» فعلى هذا في الأصبع منها نصف دية أصبع وحكومة» وفي الأنملة نصف دية أنملة 
وحكومة؛ ولو عاد الجاني بعد أخذ الأرش والحكومة منهء فقطع اليد الأخرى» وأراد انمجني عليه 
القصاص ورد ما أخذه غير قدر الحكومةء هل له ذلك» وجهان, أحدهما: لا؛ لأنه أسقط بعض 
القصاص فلا عود إليه» والثاني: نعم؛ لأن القصاص لم يكن ممكناًء وإنما أخذ الأرش لتعذره لا 
لإسقاطه . 

فرع: لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادة» وللمجني عليه أن يقطع 


إحداءهماء ويأخذ نصف دية اليد ناقصاً بشيء» فلو بادر وقطعهماء عزرء وأخذت منه حكومة للزيادة» 
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وإن كانت إحدى يدي القاطع زائدة» وأمكن إفراد الأصلية بالقطع» قطعت ولم يلزم شيء آخرء وإن 
علم أن إحداهما زائدة ولم تعلم عينهاء لم تقطع واحدة منهما 

فرع: كانت إحدى بينيه باطشة دون الأخرى» فقطعت الباطشة» فاستوف ديتهاء فصارت 
الأخرى باطشة» أو كانت ناقصة البطش» فقويء فقد تبينا أن الثانية أصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه 
القصاصء أو كمال الدية» وهل يسترد القاطع أولاً الأرش ويُرد إلى مقدار الحكومة؟ وجهانء» 
أصحهما: لاء فلا يغير ما مضى» وهذه نعمة ماله تمان ولو جاتنا باطتكين خلن الشيواةء افقرمنا 
قاطع إحداهما نصف دية اليد وزيادة حكومة» فازدادت قوة الباقية» واشتد بطشهاء فهل يسترد من أرش 
الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة؟ فيه الوجهان» وإن ضعفت الثانية لما قطعت الأولى» وبطل بطشهاء 
عرفنا أن الأصلية هي المقطوعة؛ فعلى قاطعها القصاص أو كمال الديةء قال ابن كج: ويحتمل أن لا 
قصاص. 

العضو العاشر: الرجلان» ففيهما كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء ورجل الأعرج كرجل 
الصحيح؛ لأنه لا خلل في العضوء ولو قطع رجلاً تعطل مشيها بكسر الفقارء فوجهانء أحدهما: 
الواجب الحكومة» كاليد الشلاء» وأصحهما: الدية؛ لأن الرجل صحيحة, والخلل في غيرهاء وتكمل 
دية الرجلين بالتقاط أصابعهماء والقدم كالكف. والساق كالساعدء والفخذ كالعضدء وأنامل أصابع 
الرجل كأنامل أصابع اليد» وقدمان على ساق» وساقان على ركبة ككفين على معصم» وساعدين على 
عضدء وقد سبق بيان الجميع» وكذا يقاس بما تقدم حكم الرجل الشلاء» وحصول الشلل بالجناية 
عليها . 

العضو الحادي عشر: حَلّمتا المرأة» وفيهما كمال ديتهاء وني إحداهما نصفهاء والخلّمة: امجتمع 
نابتاً على رأس الثدي» قال الإمام: ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالباً» وحواليها دارة على لونهاء 
وهي من الثدي لا من الحلمة» ولو قطع الئدي مع الحلمة؛ لم يجب إلا الدية» وتدخل فيها حكومة 
الثندي» وفيه وجه قدمناه» وعن الماسرجسي نقله قولاء ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر. وجبت حكومة 
الجلدة مع الدية قطعاً وإن وصلت الجراحة إلى الباطن» وجب مع دية الحلمة أرش الجائفة» وهل يجب 
في قطع حلمة الرجل دية ة أم حكومة؟ قولانء. أظهرهما: حكومة» وقيل: حكومة قطعاً ولو قطع مع 
حلمة الرجل الثندوة»؛ أفردت الثندوة بحكومة على المذهب؛ وقيل: إذا أوجبنا في حلمته دية» دخلت فيها 
حكومة الثندوة» والثندوة: لحمة تحت الحلمة إذا لم يكن الرجل مهزولاً . 

فرع: تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة» وفي «التتمة» وجه أنه إذا لم يتدل الثدي؛ فلا قصاص» 
لاتصالها بلحم الصدرء وتعذر التمييز» والصحيح الأول» قال البغوي: ولا قصاص في الثدي؛ لأنه لا 
يمكن المماثلة» وللمجنى عليها أن تقتص في الحلمة» وتأخذ حكومة الثدي» ولك أن تقول: الممائثلة 
ممكنة» فإن الثدي هذا الشاخص» وهو أقرب إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهماء وتقطع حلمة 
الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية» وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة وبالعكسء» إن 
أوجبنا في حلمة الرجل الدية» فإن أوجبنا الحكومة» لم تقطع حلمتها مجلمته وإن رضيت» كما لا تقطع 
صحيحة بشلاء» وتقطع حلمته مجلمتها إن رضيت» كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق. 

فرع: هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوئة الخنئى؟ وجهان سبقا في الطهارة» قال أبو علي 
الطبري: نعم والجمهور: لاء فإن قطعاء فعلى قول الطبري: تجب دية امرأة» وعلى قول الجمهورء إن 
قلنا: في حلمة الرجل الدية» وجب هنا دية امرأة أخذاً باليقين» وإن قلنا: الحكومة» وجب هنا 
حكومة. 
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فرع: ضرب ثدي المرأة» فشل» فعليه الدية» ولو كانت ناهداًء فاسترسل ثديباء لم تجب إلا 
الحكومة؛ لأن الفائت مجرد الجمال» ولو استرسل بالضرب ثدي الخنثى ولم يجعل الثدي أمارة الأنوثة» 
فلا حكومة في الحال» لجواز كونه رجلاًء فلا يلحقه نقص بالاسترسال» ولا يفوت جمالهء فإن بانت 
امرأة» وجبت الحكومة. 

العضو الثاني عشر: الذكرء وفيه كمال الدية» سواء ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين والخصي 
وغيرهم؛ وني الأشل حكومة؛ ولو ضرب ذكراً فشل» فعليه كمال الدية: ولو خرج عن أن يمكن به 
الجماع من غير شلل ولا تعذر انقباض وانبساط». فعليه الحكومة؛ لأن العضو ومنفعته باقيان» والخلل في 
غيرهماء فلو قطعه قاطع بعد ذلك» فعليه القصاص أو الدية» هكذا ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهماء 
وفيه نظرء وتكمل الدية بقطع الحشفة وفي بعض الحشفة قسطه من الدية» وهل يكون التقسيط على 
الحشفة فقط أم على جملة الذكر؟ فيه خلاف سبق في فصل الأسنان " والمذهب أولهماء قال المتولي: هذا 
إذا لم يختل محرى البول» بأن قطع بعض الذكر طولاً» فإن اختل» فعليه أكثر الأمرين من قسطه من 
الدية» وحكومة فساد امجرى» قال: ولو قطع جزءاً من الذكر مما تحت الحشفةء فإن انتهت الجراحة إلى 
محرى البول؛ فقد سبق خلاف في كونها جائفة» وإن لم ينته» فإن قلنا : في قطع بعض الحشفة يقسط على 
الحشفة فقطء فعليه هنا حكومة؛ وإن قسطنا على الذكرء فعليه قسط المقطوع من الدية» وإن لم يبن شيئاً 
من الذكرء لكن شقه شقه طولاً» وزالت منفعته بذلك» وجبت الدية كالشلل» وتجب في بقية الذكر وحدها 
الحكومة» وإذا استأصل الذكرء وجبت الدية بلا حكومة على المذهب» وقيل: تجب مع الدية حكومة. 

العضو الثالث عشر: الأنثيان» وفيهما كمال الدية» وني إحداهما نصفها. 

العضو الرابع عشر: الأليان» وفيهما كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء والألية الناتئ المشرف على 
استواء الظهر والفخذء ولا يشترط في وجوب الدية قرع العظم» واتصال الحديدة إليه؛ ولو قطع بعض 
إحداهماء وجب قسط المقطوع إن عرف قدره وضبطه» وإلا فالحكومة» وسواء في هذا العضو الرجل 
والمرأة» ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئع» واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء. ولو قطع 
أليته» فنبتت» والتحم الموضعء قال البغوي: لا تسقط الدية على المذهب. 

الخامس عشر: الشفران للمرأة: هما اللحمان المشرفان على المنفذء وفيهما كمال الدية» وفي 
إحداهما نصفهاء سواء فيه السمينة والمهزولة» والبكر والثيب» والرتقاء والقرناء» إذ لا خلل في نفس 
شفرهماء وسواء المختونة وغيرهاء ولو ضرب شفريها فشلاء وجب كمال الدية» ولو قطع مع الشفرين 
الركب بفتح الراء والكاف وهو عانة المرأة» وجب حكومة مع الدية» وكذا لو قطع شيئاً من عانة الرجل 
مع الذكرء ولو قطع شفري بكرء وأزال بالجناية بكارتهباء وجب مع دية الشفرين أرش البكارة» ولو 
قطع شفريباء فجرح موضعهما آخر بقطع لحم وغيرهء لزم الثاني حكومة. 

السادس عشر: الجلدء فإذا سلخ جلدهء وجب كمال الدية» قال الأئمة: وسلخ جميعه قاتل» لكن 
قد يفرض حياة مستقرة بعد» فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته» وحكى الإمام عن الشيخ 
أبي علي أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد» توزع مساحة الجلد على جميع البدن» فما يخص اليدين يحط 
من دية اليدين ويجب الباقي» وعلى هذا القياس لو قطع يد رجلء ثم جاء آخرء فسلخ جلده» لزم السالخ 
دية الجلد إلا قسط اليدين. 

فصل: الترقوة: هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحرء ولكل شخص ترقوتان» فالمشهور من 
نصوص الشافعي ككل في «الأم» وغيره أن في الترقوتين حكومة» ونص في «اختلاف الحديث» وغيره أن 
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فيه جملاًء فقيل: قولانء القديم جمل» والجديد حكومة» وقطع الجمهور بالحكومة وهو المذهب؛ كالضلع 
وسائر العظام . 

القسم الثالث: إزالة المنافع؛ وهي ثلاثة عشر شيئاً . 

الأول : العقل» فتجب بإزالته كمال الدية» ولا يجب فيه قصاص لعدم الإمكان» ولو نقص عقله 
10 تستقم أحواله نظرء إن أمكن الضبطء وجب قسط الزائل» والضبط قد يتأق بالزمان بأن يجن 
00 ويفيق يوفاء فتجب نصف الديةء أو و ويفيق يومين» فيجب الثلث» وقد يتأق بغير الزمان» 
بأن يقابل صواب قولهء ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهماء وتعرف النسبة بينهماء فيجب قسط 
الزائل» وإن لم يمكن الضبطء بأن كان يفزع أحياناً مما يفزع» أو يستوحش إذا خلاء وجبت 0 
يقدرها الحاكم باجتهاده» وذكر المتولي أن الدية إنما تجب عند تحقق الزوال بأن يقول أهل الخبرة: 
يزول العارض الحادث؛ أما إذا توقعوا زواله» فيتوقف في الدية» فإن مات قبل الاستقامة» ففي . 
وجهان» كما لو قلع سن مثغورء فمات قبل عودها. 

فرع: ينظر في الجناية التي ذهب بها العقل» فإن لم يكن لما أرش» بأن ضرب رأسهء أو لطمه؛ 
فذهب عقلهء وجبت دية العقلء. وإن كان لما أرش مقدرء كالموضحة واليد والرجل أو غير مقدر 
كالجراحة الموجبة للحكومةء فقولان» القديم: أنه يدخل الأقل في الأكثرء فإن كانت دية العقل أكثر بأن 
أوضحه فزال عقلهء دخل فيها أرش الموضحةء وإن كان أرش الجناية أكثرء بأن قطع يديه ورجليه» أو 
يديه مع بعض الذراع فزال عقله؛ دخل فيه دية العقل» والجديد الأظهر: لا تداخل» بل يجب دية العقل 
وأرش الجناية» فعلى هذا لو قطع يديه ورجليه فزال عقلهء وجب ثلاث ديات وعلى القديم تجب ديتان» 
وقيل: إن كان أرش الجناية بقدر الدية أو أكثرء وجب دية العقل معها قطعاء وإلا فعلى القولين» 
وقيل: إن لم يكن أرش الجناية مقدراً» لم يدخل في دية العقل قطعاً. 

فرع: أنكر الجاني زوال العقل ونسبه إلى التجانن» راقبناه في الخلوات لعفا فإن لم تنتظم 
أفعاله وأقواله» أوجبنا الدية ولا نحلفه؛ لأنه يتجانن في الجواب؛ ولأن يميئه تثبت جنونه» والمجنون لا 
يحلف. وإن وجدناها منظومة» صدق الجاني بيمينه» وإنما حلفناه» لاحتمال 57 منه اتفاقاً ويا 
على العادة. 

الثاني: السمعء وفي إبطاله كمال الدية» ولو أبطله من إحدى الأذنين» وجب نصف الدية على 
الصحيح وبه قطع الجمهورء وقيل: يجب بقسط ما نقص من السمع من الدية» ولو قطع الأذن» وبطل 
السمعء وجب ديتان؛ لأن السمع ليس في الأذن» ولو جنى عليهء فصار لا يسمع في الحال» لكن قال 
أهل الخبرة: يتوقع عودهء نظرء إن قدروا مدة» انتظرناهاء فإن لم يعدء أخذت الدية» واستثنى الإمام 
ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغهاء وقال: الوجه أن تؤخذ الدية ولا ينتظر 
هذه المدة» وإن لم يقدروا مدة: أخذت الدية في الحالء فإن عادء ردت؛ لأنه بان أنه لم يزل» وإن قال 
أهل الخبرة: لطيفة السمع باقية في مقرهاء ولكن ارتتق داخل الأذن بالجناية وامتنع نفوذ 000 ولم 
يتوقعوا زوال الارتئاق» فالواجب الحكومة على الأصح» وقيل: الديةء ويجري الوجهان فيما لو أذهب 
سمع صبي فتعطل لذلك نطقهء فإن الطفل يتدرج إلى النطق تلقياً مما يسمع أنه هل تجب دية للنطق 
مضمومة إلى دية السمع؟ 

فرع: أنكر الجاني زوال السمعء امتحن المجني عليه بأن يصاح به في نومه وحال غفلته صياحاً 
منكراًء وبأن يتأمل حاله عند صوت الرعد الشديدء فإن ظهر منه انزعاج واضطراب» علمنا كذبهء ومع 
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ذلك يحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي» وإن لم يظهر عليه أ: كرعلهنا ‏ مندقه ومع 
ذلك يحلف لاحتمال أنه يتجلد»ء وإن ادعى ذهاب سمع إحدى الأذنين» حشيت السليمة وامتحن في 
الأخرى على ما ذكرناه. 

فرع: نقص مسمعه من الأذنين» نظرء إن عرف قدر ما نقصء بأن علم أنه كان يسمع من موضع 
فصار يسمع من دونه» ضبط ما نقص» ووجب قسطه من الدية» وإن لم يعلم ولكن نقص سمعه» وثقلت 
أذنه» قال الأكثرون: تجب فيه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» وذكر الإمام وغيره» أنه يقدر بالاعتبار 

بسليم السمع في مثل سنه وصحته. بأن يجلس مجنب امجني عليه ويؤمر من يرفع صوته» وينادييما من 
مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما » ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئاً إلى أن يقول السليم : سمعت» فيعرف 
الموضعء» م ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت ويقرب إلى أن يقول ا مجني عليه : سمعت» فيضبط ما 
بينهما من التفاوتء» وإن نقص سمعه من إحدى الأذنين» صممت العليلة؛» وضبط منتهى سماع 
الصحيحة» ثم تصمم الصحيحة» ويضبط منتهى سماع العليلة» ويجب من الدية بقسط التفاوت» وإن كذبه 
الجاني في دعوى انتقاص السمع» فالمصدق المجني عليه بيمينه» سواء ادعى نقصه من الأذنين أو إحداهما؛ 

الثالث: البصر. ففى إذهابه من العينين كمال الدية» ومن إحداهما نصفهاء سواء ضعيف البصر 
بالعمش وغيره» والأحول والأخفش وغيرهم» ولو فقأ عينيه» لم تجب إلا دية» كقطع يديه بخلاف ما لو 
قطع أذنيه» وذهب سمعه» لما سيق أنه ليس السمع في الأذنين» ولو قال عدلان: إن البصر يعود» فرق 
بين أن يقدروا مدة» أو لا يقدرواء ويكون حكمه ما سبق في الأذنين» ولو مات امجن عليه قبل مضي 
تلك المدةء فلا قصاص للشبهة؛ وفي الدية طريقان. أحدهما: على الوجهين فيمن قلع سن غير مثغورء 
ومات قبل أوان النبات» والمذهب القطع بوجوبها؛ لأن الظاهر ني السن العود لو عاش مخلاف البصرء 
ولو قال الجاني: مات بعد عود السمع أو البصرء وقال الوارث: قبله»ء صدق الوارث. 

فرع: ادعى امجني عليه زوال البصرء وأنكر الجاني» فوجهان, أحدهما وهو نصه في «الأم»: 
يراجع أهل الخبرة» فإنهم إذا وقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس» ونظروا في عينيه» عرفوا أن الضوء 
ذاهب أم موجودء بمخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إليه» والثاني: يمتحن بتقريب حية» أو 
عقرب منهء أو حديدة من حدقته مغافصة., فإن انزعج» فالقول قول الجاني بيمينه» وإلا فقول امحني عليه 
بيمينه» قال المتولي: الأمر إلى خبرة الحاكم» إن أراد مراجعتهم» فعلء» وإن أراد امتحانه فعل» وإذا 
روجع أهل الخبرة» فشهدوا بذهاب البصرء فلا حاجة إلى التحليف» وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان» 
فإنه لا بد من التحليف بعدهء ولا يقبل في ذهاب البصر إن كانت الجناية عمداً إلا شهادة رجلين» وإن 
كانت خطأء قبل رجل وامرأتان» وإذا ادعى ذهاب بصر إحدى العينين» روجع أهل الخبرة» أو امتحن 
كما ذكرنا في العينين. 

فرع: إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب» فإن عرف قدرهء بأن كان يرى الشخص من مسافةء 
فصار لا يراه إلا من بعضهاء وجب من الدية قسط الذاهب» وإن لم يعرف» فعلى الخللاف ف السمع» 
قال الأكثرون: تجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» ولا يعتبر تغيره لاختلاف الناس في الإدراك. عن 
الماسرجسي قال: رأيت صياداً يرى الصيد على فرسخين. وإن نقص ضوء إحدى العيئنين» عصبت 
العليلة» وأطلقت الصحيحة» ووقف شخص في موضع يراه» ويؤمر أن يتباعد حتى يقول: لا أرام» 
فتعرف المسافةء ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة» ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعاً إلى أن يراف 
فيضبط ما بين المسافتين» ويجب قسطه من الدية» ثم إنه متهم في هذا الضبط بالزيادة في الصحيحة» 


اسل كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس 


الهم و المللةه فلا يؤمن كذبهء فيمتحن في قوله أبصر في الصحيحة» بأن تغير ثياب الشخص 
الذي يبعد ويقرب» ويسأل عنهاء فينظرء أيصيب أم لاء وأما في العليلة فقيل: لف انهلا وين قرف 
ذلك. وقال الأكثرون: يمتحن بأن تضبط تلك الغاية ويؤمر الشخص بأن ينتقل إلى سائر الجهات وامجني 
عليه بآن يدؤرء فإن تؤافقت الغاية من المهات صدقناء» وإلا كذيناء» وغري مكل هذا الامتبان في 
نقصان مع إحدى الأذنين» فيمتحن في قوله: أسمع بالصحيحة, بأن يغير المنادي نداءه وكلامه» وينظرء 
هل يقف عليه المجني عليه؛ وني قوله: لا أسمع بالعليلة» بأن ينتقل المنادي إلى سائر الجهات» وإذا عرف 
تفاوت مسافتي الإبصارء فالواجب القسطء فإن أبصر بالصحيحة من مائق تي ذراع» وبالعليلة من مائة 
ذراع» فموجبه التنصيف. لكن لو قال أهل الخبرة: إن المائة الثانية تحتاج إل نمثل مما تحتاج إليه المائة 
الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية» وجب ثلثا دية العليلة» قال الشافعي كلله: وما أرى ذلك يضبط. 

فرع: الأعثى الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية» وفي «التهذيب» أنه لو جنى عليه» 
فصار أعشىء» لزمه نصف الدية» ولو عشيت إحدى عينيه بالجناية» لزمه ربع الدية» ومقتضى هذا إيجاب 
نصف الدية إذا جنى على الأعثى» فأذهب بصرهء وكذا من يبصر بالليل دون النهار. 

فرع: شخصت عينه يجناية» أو صار أعمش أو أحول» وجبت حكومة. 

فرع: ذهب ضوء عينه بجناية» وقلع آخر الحدقة» فقال: قلعت قبل عود الضوءء وقال الأول: بل 
بعده؛ صدق الثاني» فلو صدق المجني عليه الأول» برئ الأول» ويحلف الثاني وعليه حكومة. 

الرابع : الشم» وني إزالته بالجناية على الرأس وغيره كمال الدية على الصحيح المشهورء وحكي 
وجه وقول أن واجبه الحكومة» وهو ضعيف, فلو أذهب شم أحد المنخرين» فنصف الدية» ولو سد 
المنفذ فلم يدرك الروائح» وقال أهل الخبرة: القوة باقية: فليكن كما سبق في السمعء وإذا أنكر الجاني 
ذهاب الشم» امتحن امجني عليه بتقريب ماله رائحة حادة منه» طيبة وخبيثة» فإن هش للطيبة وعبس 
للمنتن؛ صدق الجاني بيمينه» وإن لم يظهر عليه أثرء صدق المجني عليه بيمينه» وإن نقص الشمء نظرء إن 
علم قدر الذاهب» وجب قسطه من الدية. وإن لم يعلم» وجبت حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد» و 
يذكروا هنا الامتحان بمن هو في مثل شمه؛ ولا يبعد طرده هناء وإن نقص شم أحد المنخرين» فيمكن 
أن يعتبر بالجانب الآخرء وم يذكروه» ولعلهم اكتفوا بالمذكور في السمع والبصرء وإذا ادعى النقص 
وأنكر الجاني, صدق امي عليه بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه. قال الإمام: وينبغي أن يعين ا جني عليه 
قدراً يطالب بهء وإلا فهو مدع مجهولاً. وطريقه في نفسه أن يطلب الأقل المتيقن» ولو أخذ دية الشم 
وعاد.» وجب ردهاء ولو وضع يده على أنفه عند رائحة منكرة» فقال الجاني: فعلت ذلك لعود شمك» 
وأنكر المجني عليه؛ صدق امجن عليه بيمينه؛ لأنه قد يفعله اتفاقاً» ولامتخاط» وبفكر ورعاف وغيرها. 

الخامس: النطق» فإذا جنى على لسانه فأبطل كلامه» وجب كمال الدية» وإنما تؤخذ الدية إذا قال 
أهل الخبرة: لا يعود نطقه؛ فإن أخذت فعاد»ء استردتء. ولو ادعى ذهاب النطق» وأنكر الجاني» قال 
المتولي: يفزع في أوقات الخلوة» وينظرء هل يصدر منه ما يعرف به كذبهء فإن لم يظهر شيء» حلف كما 
يحلف الأخرس» ووجبت الدية» ولو بطل بالجناية بعض الحروف» وزعت الدية عليهاء سواء ما خف 
منها على اللسان وما ثقل» والحروف مختلفة في اللغات» فكل من تكلم بلغة» فالنظر عند التوزيع إلى 
حروف تلك اللغة؛ فلو تكلم بلغتين» فبطل بالجناية حروف من هذه وحروف من تلك» فهل توزع على 
أكثرهما حروفاً أم على أقلهما؟ وجهانء ثم في الحروف الموزع عليها وجهانء. أصحهما وبه قال 
الأكثرون» وهو ظاهر النص: أن التوزيع يكون على جميعهاء وهي ثمانية وعشرون حرفاً في اللغة العربية» 
فإن ذهب نصفهاء وجب نصف الدية» وإن ذهب حرف فأكثر» وجب لكل حرف سبع ربع الدية؛ 


كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس ١ككا‏ 


والثاني قاله الإصطخري: لا يدخل في التوزيع الحروف الشفهية» وهي الباء والفاء والميم والواوء ولا 
الحلقية وهي الماء والحمزة» والعين والحاء» والغين والخاء» وإنما التوزيع على الحروف الخارجة من 
اللسان وهي ما عدا المذكورات؛ هذا إذا ذهب بعض الحروف» وبقي في البقية كلام مفهوم» فإذا لم يبق 
في البقية كلام مفهومء فوجهانء, أحدهما: يجب كمال الدية» قاله أبو إسخق والقفال» وجزم به 
البغوي. وذكر الروياني أنه المذهب. والثاني: لا يلزمه إلا قسط الحروف الفائتة» قال المتولي: وهو 
المشهورء ونصه في «الأم»: ولو ضرب شفتيه؛ فأذهب الحروف الشفهية» أو رقبته» فأذهب الحروف 
الحلقية» قال المتولي: إن قلنا بقول الإصطخريء وجبت الحكومة فقط» وإن قلنا بقول الأكثرين» وجب 
قسنط الذاهب من جميع الحروف. وذكر ابن كج أنه لو قطع شفتيه» فأذهب الباء والميم» فقال 
الإصطخري: يجب مع دية الشفتين أرش الحرفين» وقال ابن الوكيل: لا يجب غير الدية» كما لو قطع 
لسانه فذهب كلامهء لا يجب إلا الدية. 

فرع: جنئى على لسانه فصار يبدل حرفاً بحرف» وجب قسط الحرف الذي أبطله» ولو ثقل لسانه 
بالجناية» أو حدثت في كلامه عجلة» أو تمتمة» أو فأفأة» أو كان ألثغ» فزادت لثغته» فالواجب الحكومة 
لبقاء المنفعة . 

فرع: من لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألثئغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفاً مثلاً» إذا 
أذهمب كلامه وجهان؛ أصحهما : يجب كمال الدية» فعلى هذا لو أذهب بعض الحروف» وزع على ما 
يحسنه» لا على الجميع» والثاني: لا يجب إلا قسطها من جميع الحروف» وفي بعضها بقسطه من الجميع» 
فعلى هذا لو كان يقدر على التعبير عن جميع مقاصده لفطنته واستمداده من اللغة» لم تكمل الدية أيضاً 
على الأصح؛ لأن قدرته لحذقه لا بالكلام» هذا إذا كان نقص حروفه خلقة. أو حدث بآفة سعاوية,» فلو 
حدث بجناية» فالمذهب أنه لا تكمل الدية» لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول. 

فرع: في الجناية على محل ناقص المنفعة أو الجرم» أما المنافع التي لا تتقدر تقدر النطق بالحروف 
كالبطش والبصرء فإن كان النقص فيها بآفة» فلا اعتبار به» ويجب على من أبطلها الدية الكاملة» وكذا 
من قطع العضو الذي هو محل تلك المنفعة؛ لأنه لا ينضبط ضعفها وقوتماء وإن كان النقص بجناية» 
فأوجه. أصحها: لا تكمل الدية بل يحط منها قدر الحكومة التى غرمها الأول عن مبطل المنفعة الناقصة 
لتجانس جنايته وجناية الأول» وأما الإجرام» فإن كان لما نقص أرش مقدر لزم الثاني دية يحط منها 
أرش ما نقص» سواء حصل النقص بآفة أم بجناية» فلو سقطت أصبعهء أو أغملته بآفة» ثم قطعت يده» 
حط من دية اليد أرش الأصبع أو الأنملة» ولو جرح رأسه متلاحمة» فجعلها آخر موضحة:ء لزم الثاني 
أرش موضحة يحط منه واجب المتلاحمة» سواء قدرنا واجبهاء أم أوجبنا فيها الحكومة» ولو التأمت 
المتلاحمة» واكتسى موضعها بالجلد لكن بقي غائراًء فأوضح فيه آخرء فالصحيح أن حكم ذلك الجرح قد 
سقطء وعلى من أوضح أرش كاملء أما إذا لم يكن لما نقص أرش مقدرء كفلقة تنفصل من لحم الأنملة» 
فإن لم تؤثر في المنفعة, لم تنقص به الدية» وإن وجب فيه حكومة للشين» وسواء حصل ذلك بآفة أم 
بجناية وإن أثر في المنفعة» فإن حصل بآفة لم تنقص الدية» وإن حصل بجناية» ففيه احتمالان للإمام» 
أقرببما: يحط عن الثاني قدر حكومة الأول. 

فصل: نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل» فقالوا: إذا استأصل لسانه 
بالقطع وأبطل كلامه» لم يلزمه إلا دية واحدة» ولو قطع عذبة اللسانء وبطل الكلام» فكذلك؛». كما لو 
قطع أصبعاً من اليد فشلت» ولو قطع بعض اللسان» فذهب بعض الكلام» نظر» إن تساوت نسبة جرم 
اللسان والكلام» بأن قطع نصف لسانه» فذهب نصف كلامهء» وجب نصف الدية» وإن اختلفت بأن 


تددل كتاب الديات ‏ باب فى دية ما دون النفس 


قطع الربع فذهب نصف الكلام أو عكسهء وجب نصف الدية قطعاًء واختلفوا في علته» فقال الجمهور: 
اللسان مضمون بالدية ومنفعته أيضاً كذلك». فوجب أكثرهماء وقال أبو إسحق: الاعتبار بالجرم؛ لأنه 
الأصل وفيه تقع الجناية» قال: وإنما وجب نصف الدية في قطع ربعه إذا ذهب نصف الكلام؛ لأنه قطع 
ربعاًء وأشل ربعاً» وتظهر فائدة الخلاف في صورء إحداها: قطع نصفهء فذهب ربع الكلام» واستأصل 
آخر الباقي» فعلى قول الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية» وعلى قول أبي إسحق نصفهاء الثانية: قطع 
ربعه» فذهب نصف الكلام» واستأصله آخرء فعند الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية» وعند أبي 
إسحق نصف الدية وحكومة؛ لأنه قطع نصفاً صحيحاً وربعاً أشل» الثالثة: ذهب نصف الكلام مجناية 
على اللسان من غير قطع منهء ثم قطعه آخرء فيلزم الثاني عند الأكثرين ذية كاملة» وعنده نصفها 
وحكومة؛ لأن نصف اللسان صحيح ونصفه أشل لذهاب نصف الكلام. 

فرع: رجلان قطع من أحدهها نصف لسانه وذهب ربع كلامه» ومن الآخر نصف لسانه وذهب 
نصف كلامهء فقطع الأول النصف الباقي من الثاني» لا يقتص منه» وإن أجرينا القصاص في بعض 
اللسان لنقص امجني عليه. 

فرع: قطع نصف لسانه» فذهب نصف كلامهء فاقتص من الجاني» فلم يذهب إلا ربع كلامه, 
فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقهء وإن ذهب من المقتص منه ثلاثة أرباع كلامه» فلا شيء على مجني 
عليه؛ لأن سراية القود مهدرة. 

فرع: عود الكلام بعد أخذ الدية» كعود السمع. 

فرع: من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات حرف آخرء يجب قسط 
الفائت ولا ينجبرء وهل يوزع على الحروف وفيها الحرف المستفاد أم عليها قبل الجناية؟ قال الإمام: هذا 
موضع نظرء ولك أن تقول: ليبن على الخلاف فيمن يحسن بعض الحروف وله كلام مفهوم إذا أبطل 
بالجناية بعض ما يحسنهء هل التوزيع على ما يحسنه أم على الجميع؟ فإن قلنا بالثاني» دخل المستفادء وإلا 
فلا . 

فرع: في لسانه عجلة واضطراب» فضرب فاستقام ‏ فلا شيء على الضارب. 

فرع: قطع بعض لسانه؛ ولم يبطل به شيء من كلامهء هل تجب الحكومة أم قسط المقطوع من 
الدية؟ وجهان» أصحهما: الحكومة» إذ لو وجب القسط للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس. 

السادس: الصوتء فإذا جنى على شخصء فأبطل صوته» وبقي اللسان على اعتداله» ويمكنه من 
التقطيع والترديدء لزمه لإبطال الصوت كمال الدية» فإن أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن التقطيع 
والتزديد» فوجهانء أرجحهما: يجب ديتان؛ لأنمما منفعتان في كل واحدة إذا أفردت كمال الدية» 
والثاني: يجب دية فقطء فإن قلنا: ديتان» وكانت حركة اللسان باقية فقد تعطل النطق بسبب.فوات 
الصوت؛ فيجيء الخلاف السابق في أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها؟ فإن قلنا: نعم» وجب ديتان» 
وإلا فدية. 

السابع: الذوق» وني إيطاله كمال الدية» وقد يبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهماء 
والمدرك بالذوق خمسة أشياء: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة» والدية تتوزع عليهاء فإذا 
أبطل إدراك واحدء وجب حمس الدية» ولو نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمالهاء فالواجب 
الحكومة؛ وإذا اختلفا في ذهاب الذوق» جرب بالأشياء المرة أو الحامضة الحادة» فإن ظهر منه تعبس 
وكراهة؛ صدقنا الجاني بيمينه» وإلا فالمجني عليه» ولو ضربه ضربة زال بها ذوقه ونطقه» وجب ديتان. 


كتاب الديات ‏ باب في دية ما دون النفس اويل 


الثامن: المضغء وني إبطاله كمال الدية» ولإبطاله طريقان» أحدهما: أن يصلب مغرس اللحيين 
حت تمتنع حركتهما مجيئاً وذهاباً» والثاني: أن يجني على الأسنان» فيصيبهما خدرء وتبطل صلاحيتهما 
التاسع والعاشر والحادي عشر: الإمناء والإحبال والجماع» فإذا كسر صلبهء فأبطل قوة إمنائه» 
وجب كمال الدية» ولو قطع أنثييه»؛ فذهب ماؤهء لزمه ديتان» وكذا لو أبطل من المرأة قوة الإحبال» 
لزمه ديتهاء ولو جنئى على ثديهاء فانقطع لبنهاء لزمه حكومة» فإن نقصء وجبت حكومة تليق به» وإن 
لم يكن لحا لبن عند الجناية» ثم ولدت ولم يدر لها لبن» وامتنع به الإرضاعء وجبت حكومة إذا قال أهل 
الخبرة: إن الانقطاع يجنايته» أو جوزوا أن يكون هو سببهاء وللإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال 
الإرضاع. ولو جنى على صلبه» فذهب جماعه. وجبت الدية؛ لأن المجامعة من المنافع المقصودة» ولو 
ادعى ذهابه» فأنكر الجانٍ» صدق امجن عليه بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا منه» ثم إنهم صوروا ذهاب 
الجماع فيما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي ذكره سليماًء وذكروا أنه لو كسر صلبهء وأشل ذكره» فعليه دية 
الذكر وحكومة لكسر الصلبء وإذا كان الذكر سليماًء كان الشخص قادراً على الجماع حساًء فأشعر 
ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجماع بطلان الالتذاذ به والرغبة فيه» ولذلك صور الإمام والغزالي المسألة في 
إبطال شهوة الجماع مع أن الإمام استبعد ذهاب الشهوة مع بقاء المني. 

فرع: لو جنى على عنقه» فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء العنق أو غيره» لزمه حكومة» 
فلو لم ينفذ الطعام والشراب أصلاً لانسداد المنفذء فلا يعيش امجني عليه والحالة هذه ولم تزد طائفة من 
الأصحاب على أنه إن ساغ الطعام والشراب» فحكومةء وإن ماتء فالدية» ونقل الإمام والغزالي أن 
نفس الجناية المفضية إلى الانسداد توجب الدية حتى لو حز غيره رقبته وفيه حياة مستقرة» لزم الأول دية» 
ولو مات بامتناع تفوذ الطعام والشراب» قال الإمام : إن قلنا: من قطع يدي رجل ورجليه ثم حز رقبته» 
تلزمه دية فقطء فكذا هناء وإن قلنا: هناك ديتان» فيحتمل هنا دية ويحتمل ديتان. 

الثاني عشر: إفضاء المرأة» وفيه كمال دية» وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح» 
وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول» قال المتولي: الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء 
موجب للدية؛ لأن الاستمتاع يختل بكل واحد منهما؛ ولأن كل واحد منهما يمنع إمساك الخارج من أحد 
السبيلين» فعلى هذا لو أزال الحاجزين» لزمه ديتان» وتختلف الدية الواجبة بالإفضاء خفة وغلظأ باختلاف 
حال الإفضاءء فقد يكون عمداً محضاً» بأن تكون المرأة ضعيفة أو نحيفة» والغالب إفضاء وطثها إلى 
الإفضاءء وقد يكون عمد خطأء بأن لا يتضمن وطؤها الإفضاء غالباًء وقد يكون خطأ محضاًء بأن يجد 
امرأة على فراشه؛ فيظنها امرأته التى عهدهاء فيطؤها فيفضيهاء هذا إذا حصل الإفضاء بالوطء» ولا فرق 
في الدية بينه وبين أن يحصل بأصبع أو خشبة أو شيء محدد» وإذا أفضاهاء فصار بوها يسترسل ولا 
يستمسك » لزمه مع الدية حكومة الشين» وقيل: لا حكومة وهو ضعيف» وسواء في وجوب الدية 
بالإفضاء الحاصل بالوطء»ء الزوج والواطىء بشبهة والزاني» ويستقر المهر على الزوج بالوطء المتضمن 
للإفضاءء ويجب به مهر المثل على الواطىء بشبهة» وكذا على الزاني إن كانت مكرهة وعليه الحد. 

فصل: لبكارة المرأة حالان» أحدهما: أن يزيلها من لا يستحق افتضاضهاء فإن أزاها بغير آلة 
الجماع, كالأصبع والخشبة» لزمه أرش البكارة» والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتيٍ في 
بيان الحكومة إن شاء الله تعاللى» وهل يكون جنس الواجب من الإبل» أم من نقد البلد؟ وجهان» 
أصحهما: الإبل على قاعدة الجناية على الآخرء ولو أزالت بكر بكارة أخرى» اقتصت مثلهاء وإن أزالهها 
بآلة الجماع» فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهرء وإن كانت مكرهة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد 
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أو غيره فوجهان» أصحهما وهو المنصوص: أنه يجب مهر مثلها ثيياً وأرش البكارةء والثاني: يجب مهر 
مثلها بكراًء فإن أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإبل أم النقد. 

الحال الثاني: أن يزيلها مستحق الافتضاضء وهو الزوج»ء فإن أزالها بآلة الجماع» فقد استوق 
حقهء وإن أزانها بغيره» فوجهانء. أصحهما: لا شىء عليه؛ لأنه حقه وإن أخطأ في طريقهء والثاني: 
يلزمه الأرشء ثم من افتض» واألزمناه أرش البكارة» فلو أفضاها مع الافتضاضء ففي دخول أرش 
البكارة في دية الإفضاء وجهانء أصحهما: الدخول؛ لأن الدية والأرش تجبان للإتلاف» فدخل أقلهما 
في أكثرهما بخلاف المهرء فإنه يجب للاستمتاعء فلا يدخل في بدل الإتلاف» كما لو تحامل على الموطوءة» 
فكسر رجلهاء لا يدخل المهر في دية الرجل. 

فصل: إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاءء لم يجز للزوج وطؤهاء ولا يلزمها تمكينه 
ثم قال الغزالي: إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة» فللزوج خيار الفسخء كالرتق» وإن كان 
سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة» فلها الخيارء كما في الجب» والذي قاله الأصحاب: إنه لا فسخ 
بذلك مطلقاً بخلاف الجب والرتق» فإنهما يمنعان الوطء مطلقاًء ويشبه أن يفصل فيقال: إن كانت نحيفة 
لو وطثها الزوج لأفضاهاء لكن لو وطثها نحيف احتملته؛ فلا فسخء وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها 
أي شخص وطثهاء فهذا كالرتق» وينزل ما قاله الأصحاب على الأول» وما قاله الغزالي على الثاني. 

فرع: إذا التأم الجرح بعد الإفضاءء سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي أثرء كما لو عاد ضوء 
العين» وفي وجه لا تسقطء كما لو التحمت الحائفة . 

فرع: لو أفضى الخنئى المشكلء قال في «البيان»: إن قلنا: الإفضاء رفع الحاجز بين منفذ البول 
ومدخل الذكرء لم تجب الدية» وإن قلنا: رفع الحاجز بين القبل والدبرء فوجهانء ولو أزيلت البكارة 
من فرج المشكل وجبت حكومة جراحة» ولا تعتبر البكارة؛ لأنا لا نتحقق كونه فرجا. 

الثالث عشر: البطش والمثئى» ففى كل واحد منهما كمال الدية» فإذا ضرب يديه فشلتاء لزمه الدية» 
ولو ضرب أصبعه فشلتء لزمه دية أصبع» ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة؛ وجبت الدية» ولا 
تؤخذ الدية حتى تندمل» فإن انجبر وعاد مشيه كما كان» فلا دية وتجب الحكومة إن بقي أثرء وكذا إن نقص 
مشيهء بأن احتاج إلى عصاء أو صار يمشي محدودباًء ولو كسر صلبه» وشلت رجلهء قال المتولي: يلزمه دية 
لفوات المثي» وحكومة لكسر الظهرء بخلاف ما إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة؛ لأن 
المثى منفعة في الرجل» فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل» فأفرد كسر الصلب محكومة» وأما إذا 
كانت سليمة» ففوات المشى لخلل الصلبء فلا يفرد بحكومة» ويوافق هذا ما ذكره ابن الصباغ أنه لو كسر 
صلبه فشل ذكرهء تجهب حكومة الكسر ودية لشلل الذكر» وفي هذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية؛ 
وإعما تجب الدية إذا فات به المثي» أو الماء أو الجماع كما سبق» وإذا ادعى ذهاب المثي» فكذبه الجاني» 
امتحنء بأن يقصد بالسيف في غفلته» فإن تحرك ومشى» علمنا كذبه» وإلا فيحلف ويأخذ الدية» ولو 
أذهب كسر الصلب مشيه ومنيه؛ أو مشيه وجماعه؛ وجبت ديتان على الأصحء وقيل: دية. 

فصل: قد ذكرنا الديات في الجروح والأعضاء والمنافع مفصلة» فيجوز أن تجتمع في شخص ديات 
كثيرة» بأن تزال منه أعضاء ومنافع» ولا يسري إلى النفس» بل تندمل» وهذا بيان الديات. الأذنان» أو 
إيطال إحساسهماء العينان أو البصرء الأجفانء المارن» الشفتان» اللسان أو النطق» الأسنان» 
اللحيان» اليدان» الرجلان» الذكرء الأنثيان أو الحلمتان والشفران» الأليانء العقل» السمعء الشم» 
الصوتء الذوقء المضغء الإمناء أو الإحبال» إبطال لذة الجماعء إبطال لذة الطعام» الإفضاء في 
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المرأة» البطش» المثي» وقد يضاف إليها المواضح وسائر الشجات,ء والجوائف والحكومات» فيجتمع 
شيء كثير لا ينحصرء فإذا اندملت هذه الجراحات» وجب جميع هذه الديات» وإن سرت فمات منهاء 
وجب دية واحدة بلا خلاف» ولو عاد الجاني» فحز رقبة المجروح. أو قده نصفين» فإن كان ذلك بعد 
الاندمال» وجبت دية الأطراف ودية النفس لاستقرار دية الأطراف بالاندمال» وإن كان قبل الاندمال» 
فوجهانء الأصح المنصوص: أنه لا يجب إلا دية النفس» كالسراية» والثاني خرجه ابن سريج» وبه قال 
الإصطخريء واختاره الإمام: تجب ديات الأطراف مع دية النفس» هذا إذا اتفقت الجناية على النفس 
والأطراف في العمد أو الخطإء فأما إذا كانت إحداهما عمداًء والأخرى خطأء وقلنا بالتداخل عند 
الاتفاق» فهنا وجهانء, أحدهما: التداخل أيضاًء وأصحهما: لاء لاختلافهما واختلاف من يجنيان 
عليه» فلو قطع يده خطأء ثم حز رقبته قبل الاندمال عمداًء فللولي قتله قصاصاً وليس له قطع يدهء فإن 
قتله قصاصاً. فإن قلنا بالتداخل» وجعلنا الحكم للنفسء فلا شيء له من الدية» وإن قلنا: لا تداخل» 
أخذ نصف الدية من العاقلة لليد» وإن عفا عن القصاص. فإن قلنا بالتداخل» فوجهانء أحدههما: يجب 
دية نصفها مخففة على العاقلة» ونصفها مغلظة على الجاني» وينسب هذا إلى النص» وأصحهما وبه قطع 
البغوي: يجب دية مغلظة على الجاني؛ لأن معنى التداخل إسقاط بدل الطرف والاقتصار على بدل النفس 
لمصير الجناية نفساء وإن قلنا: لا تداخل» وجب نصف دية مخففة على العاقلة» ودية مغلظة عليه» وإن 
قطع يده عمداً» ثم حز رقبته خطأ قبل الاندمال» فللولي قطع يدهء فإذا قطعها إن قلنا بالتداخل» فله 
نصف الدية المخففة؛ لأنه أخذ بالقطع نصف بدل النفسء» وإن قلنا: لا تداخل» فله كمال الدية اللخففة» 
وإن عفا عن القطع. فإن قلنا بالتداخل» فعلى الوجهين» على النص يجب نصف دية مخففة» رتست 
مغلظة لليدء وعلى الآخر دية مخففة للنفس» قال الإمام: ولو قطع يديه أو يديه ورجليه أو أصبعه عمداً» 
ثم حز رقبته قبل الاندمال خطأ أو بالعكس» وقلنا: تراعى صفة الجنايتين على القول بالتداخل» تنصفت 
تخفيفاً وتغليظاً» ولا نظر إلى أقدار أروش الأطراف؛ لأن الحكم بالتداخل مبني على أن الحز بعد قطع 
الأطراف كسراية الالاراك» فكان الحز مع الجراحات السابقة» كجراحات مؤثرة في الزهوق انقسمت 


عمداً وخطأء وحينئذ تتنصف تتنصف الدية تخفيفاً وتغليظاً ولا نظر إلى أقدار الأروش. 
الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 
فيه طرفان: 


الأول في الحكومة : وهي جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة ا مجني عليه على 
تقدير تقوعه رقيقاً» فيقوم امحني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبداًء وينظر كم نقصت الجناية من 
قيمته» فإن قوم بعشرة دون الجحناية» وبتسعة بعد الحناية» فالتفاوت العشرء فيجب عشر دية النفس» 
وقيل : عشر دية العضو الذي جني عليه. والصواب الأول وبه قطع ا جمهور» وتكون ال حكومة من جنس 
الإبل» نم إن كانت الجناية على عضو له أرش مقدرء نظرء إن لم تبلغ الحكومة أرش ذلك العضوء 
وجبت 5 وإن بلغته» نقص الحاكم شيئاً منه بالاجتهادء قال الإمام: ولا يكفي حط أقل ما 
يتمول فحكومة الأنملة العليا بجرحهاء أو قلع ظفرها ينقص عن أرش الأغملة» والجناية على الأصبع إذا 
أتت على طوها لا تبلغ حكومتها أرش الأصبع» وعلى الرأس لا تبلغ حكومتها أرش الموضحةء وعلى 
البطن لا تبلغ أرش الجائفة» وحكومة جرح الكف لا تبلغ دية الأصابع الخمس» وكذا حكومة قطع 
الكف الي لا أصبع عليهاء وكذا حكم القدمء وهل يجوز أن تبلغ دية اليد الصحيحة وتجوز أن تبلغ دية 
أصبع وأن نزيد عليها؟ وجهان» أصحهما : نعم؛ لأن منفعتها دفعاً واحتواء تزيد على منفعة أصبع » 
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وكما أن دية اليد الشلاء لا تبلغ دية اليدء ويجوز أن تبلغ دية أصبع» وأن تزيد عليهاء أما إذا كانت 
الجراحة على عضو ليس له أرش مقدرء كالظهر والكتف والفخذء فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو 
مقدرء كاليد والرجل» وأن تزاد عليه؛ وإنما تنقص عن دية النفس» وعد المتولي والبغوي من هذا القبيل 
الساعد والعضد» فيجوز أن تبلغ حكومة جرح أحدهما دية الأصابع الخمسء وأن يزاد عليها» وسوى 
الغزالي بينهما وبين الكفء والأول أصح.ء فإن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد والعضد. 

فصل: إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة» ونقصان القيمة حينئذ قد يكون لضعف 
ونقص في المنفعة» وقد يكون لنقص الجمال باعوجاجء أو أثر قبيح» أو شين من سواد وغيره» فلو 
اندملت الجراحة ولم يبق نقص في منفعة ولا في جمال و تنقص القيمة» فوجهان أحدهما وينسب إلى ابن 
سريج: لا شيء عليه سوى التعزير» كما لو لطمه. أو ضربه بمعقل: فزال الألم» ولم ينقص منفعة ولا 
حمال» وأصحهما عند الأكثرين» وبه قال أبو إسخحق» وهو ظاهر النص: أنه لا بد من وجوب شيء» 
فعلى هذا وجهانء؛ أحدههما: يقدر الحاكم شيئاً باجتهاده بأن ينظر إلى خفة الجناية وفحشها ل 
أو غوصاً وقدر الآلام المتولدة» وأصحهما: أنه ينظر إلى ما قبل الاندمال من الأحوال التي تؤ 
نقص القيمة ويعتبر أقربها إلى الاندمال» فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم؛ ترقبنا اعتين 
القيمة والجراحة السائلة» فإن فرضت الجراحة خفيفة لا تؤثر في تلك الحالة أيضاً» ففي «الوسيط» أنا 
نلحقها باللطم والضرب للضرورة» وفي «التتمة» أن الحاكم يوجب شيئاً بالاجتهاد» ولو قطع أصبعاً أو 

سنا زائدة أو أتلف لحية امرأة وأفسد منبتها» ول تنقص القيمة بذلك» وربما زادت لزوال الشين» فهل 

يجب شيء؟ فيه الوجهان في أصل المسألة» فإن أوجيناء فهو الأصحء. فقيل: يجتهد الحاكم فيه » 
والأصح: أنه يعتبر في قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما سبق » وفي السن يقوم 
وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفهاء ثم يقوم مقلوع تلك الزائدة» ويظهر التفاوت؛ لأن 
الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع جمال» وني لحية المرأة تقدر كونها لحية عبد كبير يتزين باللحية» ولو 
قطع أنملة للها شعبتان» أصلية وزائدة» قدر الحاكم للزائدة شيئاً بالاجتهاد» ولو ضربه بسوط أو غيره أو 
لطمه ولم يظهر أثرء لم يتعلق به ضمانء فإن اسود أو اخضر وبقي الأثر بعد الاندمال» وجبت 
الحكومة» فإن زال الأثر بعد أخذ الحكومة» وجب ردها وضبطت هذه الصور بأن قيل: إذا بقي أثر 
الجناية من ضعف أو شين» وجبت الحكومة» وإن لم يبق أثر والجناية ضرب ونحوهء فلا شيء» وإن 
كانت جرحاء فوجهان. 

فرع: كسر عظماً في غير الرأس والوجه؛ وعاد بعد الكسر مستقيماً» فإن بقي فيه ضعف وخلل 
وهو الغالب» وجبت الحكومة؛ وإلا فعلى الوجهين» وإذا كان مع الضعف اعوجاج» كانت الحكومة 
أكثرء وليس للجاني كسره ثانياً ليجبر مستقيماًء ولو فعلء لم تسقط الحكومة الأولى» وتجب للكسر الثاني 
حكومة أخرى؛ لأنها جناية جديدة. 

فرع: إزالة الشعور من الرأس وغيرهء محلق أو غيره» من غير إفساد المنبت» لا يجب بها حكومة 
أصلاً بلا خلاف؛ لأن الشعر يعود. 

فصل: إذا كان للجراحة أرش مقدرء كالموضحةء فالشين حواليها يتبعها ولا يفرد بحكومة» هذا 
إذا كان الشين في محل الإيضاح» فلو أوضح رأسهء واتسع الشين حت انتهى إلى القفاء فوجهان لتعديه 
محل الإيضاح وهل المتلاحمة كالموضحة في استتباع الشين ]أ إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى الموضحة؟ وجهان» 
أصحهما: نعم» وإن لم يكن للجراحة أرش مقدرء فقد سبق أن ما دون الموضحة من جراحات الرأس 
إذا أمكن تقديرها موضحة على الرأس يجب فيها أكثر الأمرين من قسط أرش الموضحة والحكومة على 
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قول الأكثرين» والجراحات على البدن إن أمكن تقديرها بالجائفة» بأن كان بقريها جائفة» هل تقدر بها 
كالتقدير بالموضحة أم الواجب فيها الحكومة لا غير؟ وجهان. أرجحهما: الأول» وإذا عرف ذلك» فإن 
قدرت الجراحة بالنسبة إلى جراحة مقدرة الأرش» وأوجبنا ما يقتضيه التقسيط لكونه أكثر من الحكومة» 
فالشين تابع له لا يفرد بحكومة كالموضحة. وإن كانت الحكومة أكثر فأوجبناها فقد وفينا حق الشين. 

فرع: أوضح جبينه» وأزال حاجبه؛ فعليه الأكثر من أرش الموضحة وحكومة الشين وإزالة 
الخاجب» قاله المتولي. 

الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق: قد سبق أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت» 
يستوي فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولدء وأما الجناية عليه فيما دون النفس» فينظرء إن كانت مما 
يوجب في الحر بدلاً مقدراًء كالموضحة وقطع الأطراف» فقولان؛ أظهرهما: أن الواجب فيها جزء من 
القيمة» نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب في الحر إلى الدية» والثاني: الواجب ما نقص من قيمته» ومن 
الأصحاب من أنكر القول الثاني وقطع بالأول» والجمهور على إثباتهماء ثم منهم من يقول: الأول 
منصوصء والثاني خرجه ابن مريج من قوله: لا تحمل العاقلة عبداًء فإنه جعله كالبهيمة» ومنع من 
يقول: هما منصوصان. الأول جديدء والثاني قديم» وإن كانت الجناية لا توجب مقدراً في الحرء 
فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. إذا عرف هذا فعلى الأظهر في يد العبد نصف قيمته» 
وني يديه قيمته» وفي أصبعه عشرهاء وفي أنملته ثلث عشرهاء وفي موضحته نصف عشرهاء وعلى هذا 
القياس. ولو قطع ذكره وأنثييه؛ فعليه قيمتانء وعلى القول الآخر الواجب فيها كلها ما نقصء فإن لم 
تنقص القيمة بقطع الذكر والأنثيين» أو زادت» فوجهانء. أصحهما: لا يجب شيء؛ والثاني: تجب 
حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهادء أو يعتبر بما قبل الاندمال» كالوجهين فيما إذا اندملت لجرا وم 
يبق شين ولا أثرء ومنهم من قطع بالوجه الأول» ولو قطع يد عبد قيمته ألف. فعادت إلى مائتين» فعلى 
الأظهر يجب خمسمائة؛ وعلى القديم تُانمائة» ولو عادت إلى تُانمائة وجب على الأظهر ميان : وعلى 
القديم مائتان؛ ولو جنى على العبد اثنان» فقطع أحدهما يده. والآخر يده الأخرى» نظرء إن وقعت 
الجنايتان معاء فعليهما قيمته» وإن تعاقبتا وكانت القيمة عند قطع الثاني ناقصة بسبب القطع الأول» فإن 
مات منهماء ففي الواجب عليهما أوجه سبقت في كتاب الصيد والذبائح» وإن وقف القطعان» نظرء إن 
كان قطع ا اندمال الأول» لزم كل واحد منهما نصف قيمته قبل جنايته» فإن كانت قيمته ألفاًء 
فصارت بالقطع الأول تمائمائة» وبالثاني ستمائة» لزم الأول خمسمائة» والثاني أربعمائة» وإن قطع الثاني 
قبل الاندمال الأول لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول وهو مائتان وخمسون؛ لأن الجناية الأولى لم 
تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة» فلو قطع الواحد يدي العبد ولم يسرء 
فالحكم كما لو قطعه اثنان» هذا كله تفريع على الأظهرء وعلى الثاني يلزم كل قاطع ما نقص بجنايته» 
وإذا قطعت أطراف عبدء ثم حز رقبته» لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف» وبالله التوفيق 


الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر 
فيه خمسة أطراف: 
الأول: السببء. والواجب في إهلاك النفس وما دونهاء كما يجب بالمباشرة يجب بالتسبب» وقد 
سبق أن مراتب الشىء الذي له أثر في الحلاك ثلاث» وهى: العلة والسبب والشرطء وضابطه أن يقال: 
ما يحصل الحلاك عنده أو عقبه إن كان هو المؤثر في الحلاك, فهو علة للهلاك» وتتعلق به الدية لا محالة» 
وإن لم يكن هو المؤثرء فإن توقف تأثير المؤثر عليه» كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضاًء وإن لم 
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يتوقف. لم تتعلق به الدية» بل الموت عنده اتفاقي» ثم فيه مسائل: إحداها: صفعه صفعة خفيفةء» فمات» 
فلا ضمان للعلم بأنه لا أثر لحا في الحلاكء الثانية: صاح على صبي غير مميز على طرف سطح أو بثر أو 
برع فارتعد وسقط ومات منلهةء» وجبت الدية قطعاً. ولا قصاص على الأصح» وقيل : الأظهرء ومن 
أوجب يدعي أن التأثر به غالب» ولو كان الصبي على وجه الأرض» فمات من الصيحةء فقيل: هو 
كالسقوط من سطح.ء والأصح أنه لا ضمان؛ لأن الموت به في غاية البعدء ولو صاح على ل 
طرف سطح ونحوه.» فسقط ومات فلا قصاص» وفي الضمان أوجهء أصحها: لا يجب والثاني: يجبا» 
والثالث: إن غافصه من ورائهء وجبء وإن صاح به من وجههء فلاء ولو صاح على صغير فزال عقلهء 
وجب الضمانء وإن كان بالغاء فعلى الأوجه الثلاثة» والمجنون والمعتوه» والذي تعتريه الوساوس والناتئم 
والمرأة الضعيفة» كالصبي الذي لا بميزء والمراهق المتيقظ كالبالغ» وشهر السلاح والتهديد الشديد 
كالصياح» ولو صاح على صيدء فاضطرب منه الصبي على طرف السطح» وسقط». وجب الضمان» لكن 
الدية والحالة هذه تكون مخففة على العاقلة» وفيما إذا قصد الصبي نفسه تكون مغلظة على العاقلة» 
وقياس من يوجب القصاص أن تجب مغلظة على الجاني» وعن صاحب «التلخيص»؛ أن الصائح إن كان 
محرماً أو في الحرم تعلق بصيحته الضمان لتعديه» وإلا فلاء وذكر على قياسه أنه لو صاح على صبي في 
ملكهء لم يجب الضمان تشبيهاً بما لو حفر بثراً في ملكهء فسقط فيها رجلء والأصح أنه لا فرق. 

فرع: إذا بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوءء وأمر بإحضارهاء فأجهضت جنيئاً فزعاً 
منه» وجب ضمان الجنين» ولو كذب رجلء فأمرها على لسان الإمام بالحضورء فأجهضت. فالضمان 
على عاقلة الرجل» ولو هددها غير الإمام حاملاًء وأجهضت فزعاء فليكن كالإمام؛ لأن إكراهه كإكراه 
الإمام» ولو ماتت الحامل المبعوث إليهاء أو بعث الإمام إلى رجل ذكر بسوء وهدده ومات» فلا ضمان 
على الصحيح؛ لأنه لا يفضي إلى الموتء وفي «النهاية» أنه يجب. 

فرع: لو فزع إنسانء فأحدث في ثيابه فأفسدهاء فلا ضمان. 

الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط»ء فحفر البئر شرط أو سبب» 
والتردي علةء فإذا اجتمعاء نظرء إن كانت العلة عدواناًء بأن حفر بثراًء فردى فيها غيره إنساناء 
فالقصاص والضمان يتعلقان بالتردية» ولا اعتبار بالحفر معهاء وإن لم تكن العلة عدواناء بأن تخطى 
شخص ال موضع جاهلاء فتردى فيها وهلكء فإن كان الحفر عدواناء تعلق الضمان بهء وإلا فلا ضمان. 

فرع: وضع صبياً في مسبعة» فافترسه سبعء نظرء إن كان يقدر على الحركة والانتقال عن موضع 
اهلااك فلم قعل" قلا يجان خل, الوا يع ٠:‏ كماا لز فس عرقة فلم يخميه عق عات وإن كان لا يقدر 
على الانتقال» فلا ضمان أيضاً على الأصحء .وبه قطع الأكثرون؟؛ لأن الوضع ليس بإهلاك وم يوجد منه 
ما يلجئ السبع إليه» فإن كان الموضوع بالغاً» فلا ضمان قطعاًء ويشبه أن يقال: الحكم منوط بالقوة 
والضعف. لا بالصغر والكير. 

فرع: لو اتبع إنساناً بسيف. فولى المطلوب هارباًء فألقى نفسه في نار أو ماءء أو من شاهقء أو 
من سطح عال أو في بثرء فهلكء. فلا ضمان؛ لأنه باشر إهلاك نفسه قصداً» والمباشرة مقدمة على 
السبب» » فلو لم يعلم بالمهلك» ٠»‏ فوقع من غير قصد في النار أو الماءء أو من الشاهق والسطح بأن كان 
أعمىء أو في ظلمة الليل» أو في موضع مظلمء أو في بئر مغطاةء وجب عل المتبع الضمان؛ ولو 
استقبله سبع في طريقهء فافترسهء أو لص فقتلهء فلا ضمان على المتبع» » بصيراً كان المطلوب أو أعمى؛ 
لأنه لم يوجد من المتبع إهلاك» ومباشرة السبع العارضة كعروض القتل على إمساك الممسك» لكن لو 
ألجأه إليه في مضيق» وجب الضمان على المتبع» ولو انخسف به سقف في هربه» وجب الضمان على 
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الأصح المنصوصء وهو الذي أورده العراقيون» ولو ألقى نفسه على السقف من علوء فانخسف به 
لثقله؛ فهو كما لو ألقى نفسه في ماء أو نار وما ذكرناه من سقوط الضمان عن التبع إذا ألقى المطلوب 
نفسه في ماءء أو نار أو من سطح قصداًء أردنا به العاقل البالغ» أما إذا كان المطلوب صبياً أو مجنوناً» 
فيينى على أن عمدهما عمد أم خطأ؟ إن قلنا: خطأء ضمنء وإلا فلا. 

فرع: سلم صبي إلى سباح ليعلمه السباحة؛ فغرق» وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح» كما 
لو ضرب المعلم الصبي للتأديب» فهلك. وقيل: لا ضمانء» كما لو وضعه في مسبعة» ويجري الخلاف 
فيما لو كان الولي يعلمه السباحة بنفسه فغرق. ولو أدخله الماء ليعبره به» فالحكم كما لو ختنه أو قطع 
يده من أكَلِةٍ فمات منهء كذا ذكره المتولي» ولو سلم بالغ نفسهء ليعلمه السباحة» ففي «الوسيط» أنه إن 
خاض معه اعتماداً على يده فأهملهء احتمل أن يجب الضمانء والذي ذكره العراقيون والبغوي أنه لا 
ضمان؛ لأنه مستقل وعليه أن يحتاط لنفسهء ولا يغتر بقول السباح. 

فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره» والحفر يقع في مواضع. 

أحدها: إذا حفر في ملك نفسهء فلا عدوانء» فلو دخل ملكه داخل بإذنه» وتردى فيه» لم يجب 
ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بثرا أو كانت مكشوفة والداخل متمكن من التحرزهء فأما إذا لم يعرفه» 
والداخل أعمىء أو الموضع مظلمء ففي «التتمة» أنه كما لو دعاه لطعام مسمومء فأكلهء ولو حفر بثراً 
في دهليز داره» ودعا إليها رجلاً؛ فتردى فيهاء ففي الضمان قولان سبقا في أول الجنايات» أظهرهما: 
الوجوب. وقيل: إن كان الطريق واسعاً وعن البئر معدل. فقولان» وإن كان ضيقاًء فقولان مرتبان» 
وأولى الرجوب» وعلى هذا قياس تقديم الطعام المسموم وأطعمة فيها طعام مسموم. 

الموضوع الثاني: إذا حفر في موات للتملك أو للارتفاق بالاستقاء منهاء فلا ضمان؛ لأنه جائز 
كالحفر في ملكه. وعلى هذا يحمل قوله يَكِ في الحديث الصحيح: «البثر جبار». 

الثالث: إذا حفر في ملك غيره» نظر إن حفر بإذن المالك فهو كحفره في ملكهء وإن حفر بغير 
إذنه» تعلق به الضمانء لكونه عدواناً» وتكون الدية على العاقلة» ولو هلك به دابة» أو مال آخرء 
وجب الضمان في ماله» وهل يجعل رضى المالك ببقاء البثر المحفورة كرضاه بالحفر؟ وجهان سبقا في 
الغصب. أصحهما: نعم» ولو كان الحافر عبداًء فالضمان يتعلق برقبته» فلو أعتقه السيدء فضمان من 
يتردى بعد العتق يتعلق بالعتيق» ولو حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك» تعلق به 
الضمان أيضاً؛ لأنه لا يجوز الحفر في المشتركء وإذا حفر في ملك الغير متعدياًء ودخله رجل بغير إذن» 
فتردى فيهاء ففي تعلق الضمان بالحافر وجهانء قال في «البيان»: لو قال المالك: حفر بإذني» لم 
يصدق . 

الرابع: إذا حفر في شارع» نظرء إن كان ضيقاً يتضرر الناس بالبثئر فيه» وجب ضمان ما هلك 
بباء سواء أذن الإمام أم لاء وليس للإمام الإذن فيما يضرء وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارعء أو 
انعطاف موضع البثئرء نظرء إن كان الحفر لمصلحة عامة» كالحفر للاستقاء» أو لاجتماع ماء المطرء فإن 
أذن فيه الواللي» فلا ضمانء وإلا فالأظهر الجديد أنه لا ضمانء وأشار في القديم إلى وجوبه» وإن حفر 
لغرض نفسه. فإن كان بغير إذن الإمام؛ ضمنء وإلا فلا على الأصحء وبه قطع العراقيون والمتولي 
والروياني» وهذا جار على ما سبق في إحياء الموات أن الأصح الذي عليه الأكثرون أنه يجوز أن يقطع 
الإمام من الشوارع ما لا ضرر فيه وأن للمقطع أن يبني فيه. 

فرع: الحفر في المسجد كالحفر في الشارع» فلو بئى مسجداً في شارع لا يتضرر به المارون» جازء 
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به إنسان أو مبيمة» أو سقط جداره على إنسانء أو مالء» فأهلكهء فلا ضمان إن كان بإذن 
0 وكذا إن لم يكن بإذنه على الأظهر الجديدء ولو بنى سقف مسجد أو نصبٍ فيه عماداًء أو طين 
جداره أو علق فيه قنديلاً» فسقط على إنسان أو هال: تافلكة او كرش فيه خصيرا؛ أن سعيناء قزلق 
به إنسانء فهلك. أو دخلت شوكة منه في عينه» فذهب بها بصرهء فإن جرى ذلك 0 08 أو متولي 
أمر المسجدء فلا ضمانء وإلا فلا ضمان أيضاً على الجديد الأظهر ونقل البغوي عن أبي إسكق أنه إن 
لم يأذن أهل امحلة ضمن. 
قلت: قال البغوي: ومثل هذا لو وضع دناً على بابه ليشرب الناس منهء فإن وضعه بإذن الإمام» 
لم يضمن ما تلف بهء وإلا فوجهان» يعني أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك 
بها شيء» فإنه يضمن؛ لأنه فعله لمصلحة نفسه. والله أعلم. 
فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع» وفي ملك نفسهء والقول في التصرف في الشارع سبق 
بعضه في الصلح وفي إحياء الموات» ويذكر هنا بقيته إن شاء الله تعاللى. 
المسألة الأولى: لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى الشارع» فلو فعل» منع وما يتولد منه 
من هلاك يكون مضموناً. فإن كان الجناح عالياً غير مضرء فلا منع من إشراعه. وكذا بناء الساباط 
العالي» لكن لو تولد منه هلاك إنسان» فهو مضمون بالدية على العاقلة؛ وإن هلك به مال» وجب 
الضمان في مالهء ولم يفرقوا بين أن يأذن الإمام أم لاء ولو أشرع جناحاً إلى درب منسد بغير إذن أهلهء 
ضمن المتولد منهء وبإذن 0 لا ضمانء كالحفر في دار الغير بإذنه. 
الثانية : يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف» ولا ضمان فيما يتولد منه بشرط جريانه على العادة 
واجتناب الإسراف» فلو وضع حجرا أ في ملكه أو نصب شبكة» أو سكيناً» وتعثر به إنسان فهلك» أو 
على طرف سطحهء فوقع على شخصء أو على مال» أو وضع عليه جرة ماءء فألقتها الريح» أو ابتلٍ 
موضعهاء فسقطتء. فلا ضمانء وكذا لو وقف دابة في ملكه فرفست إنساناً أو بالت فأفسدت به ثوباً 
أو غيره مما هو خارج الملك؛ أو كان يكسر الحطب في ملكهء ٠‏ فأصاب شيء منه عين إنسان فأبطل 
ضوءهاء فلا ضمانء وكذا لو حفر بثراً في ملكه فتندى جدار جاره فانهدم» أو غار ماء بئره أو حفر 
بالوعة فتغير ماء بثر الجارء فلا شيء عليه؛ لأن الملاك لا يستغنون عن مثل هذا بمخلاف الإشراع إلى 
الشارع فإنه يستغنى عنه» ولو قصر فخالف العادة في سعة البثرء ضمن.ء فإنه إهلاك» وليكن كذلك إذا 
قرب الحفر من الجدار على خلاف العادة» ويمنع من وضع السرجين في أصل حائط الجارء ولو أوقد ناراً 
في ملكه. أو على سطحه. فطار الشرر إلى ملك الغيرء فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر النار 
الموقدة» أو يوقد في يوم ريح عاصفة» فيكون ذلك كطرح النار في دار غيره» فيضمن؛ فإن عصفت 
الريح بغتة بعدما أوقد» فهو معذورء ولو سقى أرضهء فخرج الماء من جحر فأرة» أو شق» فدخل 
أرض غيره» فأفسد زرعهء فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر الماءء أو كان عالاً بالجحر أو الشق» 
فلم يحتط. ولو حفر البئر في أرض خوارة ولم يطوهاء ومثلها تنهار إذا لم تطوء كان مقصراًء كما ذكرنا 
في سعة البئرء ولا بد من هذا الاحتياط حيث جوزنا حفر البثئر في الشارع . 
الثالثة: يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع» وليكن عالياًء كالجناح» فلو سقط منه شيء»ء فهلك به 
إنسان أو مالء فقولانء القديم: لا ضمانء والجديد الأظهر: يضمنء فعلى هذا إن كان الميزاب كله 
خارجاً بأن سمر عليهء تعلق به جميع الضمانء» وإن كان بعضه ا وبعضه خارجاً» فإن انكسرء 
فسقط الخارج» أو بعضه. تعلق به جميع الضمان أيضاًء وإن انقلع من أصلهء فوجهان أو قولان» 
أصحهما: يجب نصف الضمانء والثاني: يجب بقسط الخارج» 0 التقسيط بالوزنء وقيل: 


كتاب الديات ‏ باب في موجب الدية وحكم السحر ا/اكا 


بالمساحة» وسواء أصابه الطرف الداخل أو الخارج؛ لأن الهلاك يحصل بثقل الجميع» والحكم في كيفية 
التضمين إذا حصل الملاك بجناح مشروع.ء إما بالخارج منهء وإما بالخارج والداخل جميعاً كما ذكرنا 3 2 
الميزاب بلا فرق. 

فرع: ذكر البغوي أنه لو رش ماء الميزاب على ثوب إنسان» ضمن ما ينقص. 

الرابعة: الجدار الملاصق للشارع إن بناه صاحبه مستوياًء فسقط من غير ميل ولا استهدام وتولد 
منه هلاك. فلا ضمانء ولو بناه مائلاً إلى ملكه. أو مال إليه بعد البناء وسقطء فلا ضمان أيضاء وإن 
بنأه مائلاً إلى الشارع. وجب ضمان ما تولد من شقوطه وإن بناه مستوياً ثم مال إلى الشارع وسقطء 
فإن لم يتمكن من هدمه وإصلاحهء فلا ضمان قطعاًء وكذا إن تمكن على الأصح عند الجمهورء ويجري 
الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع» فلم يرفعه حتى هلك به إنسان» أو مال. ولا فرق بين أن يطاليه 
الوالي» أو غيره بالنقضء وبين أن لا يطالب؛ لأنه بئى في ملكه بلا ميل» والهلاك حصل بغير فعل 
وإذا وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواماًء فلو مال بعضهء نظرء هل حصل التلف برأسه 
المائل» أم بالباقي على الاستواءء أم بالجميع» ويكون حكمه كما ذكرنا في الميزاب. 

فرع: إذا باع ناصب الميزاب» أو باني الجدار المائل الدارء لم يبرأ من الضمانء حتى لو سقط على 
إنسان فهلك بهء يجب الضمان على عاقلة البائع» هكذا ذكره البغوي. 

فرع: لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلاً إلى ملك الجارء فله المنع» » وإن مال 
فله المطالبة بالنقص» كما إذا انتشرت أغصان شجرته إلى هواء غيره» فله المطالبة بإزالتهاء فلو تولد منه 
هلاك». فالضمان على ما ذكرنا 2 إذا مال إلى الشارع. 

فرع: : لو استهدم الجدار ولم يمل» قال الإصطخري: لا يطالب بنقضه؛ لأنه لم يجاوز ملكهء وفي 
«التتمة؛ وجه آخر أن للجار وللمارة المطالبة به لما يخاف من ضررهء وأورد ابن الصباغ هذا احتمالاً فعللى 
الأول لا ضمان فيما تولد منهء وعلى الثاني هو كما لو مال» فلم ينقضه. 

الخامسة: قمامة البيت» وقشور البطيخ» والرمان» والباقلاء إذا طرحها في ملكه أو في موات» 
فزلق بها إنسان» فهلك. أو تلف بها مال فلا ضمان» وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف» وجب 
الضمان على الصحيح وبه قطع الجمهورء وقيل: لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة به مع الحاجة» 
وقيل: إن ألقاها في متن الطريق» ضمنء وإن ألقاها في منعطف وطرف لا ينتهى إليه المارة غالباً» فلا. 
قال الإمام: والوجه القطع بالضمان بالإلقاء في متن الطريق» وتخصيص الخلاف بالإلقاء على الطرف 
ولك أن تقول: قد يوجد بين العمارات مواضع معدة للإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات 
والمزابل» وتعد من المرافق المشتركة بين سكان البقعة» فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء 
فيهاء فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا أوجبنا الضمانء. فذلك إذا كان المتعثر مبا 
جاهلاً؛ أما إذا مثى عليها قصداًء فلا ضمان كما لو نزل البئر فسقط. 

فرع: لو رش الماء في الطريق» فزلق به إنسان أو ببيمة» فإن رش لمصلحة عامة» كدفع الغبار عن 
المارة فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة» وإن كان لمصلحة نفسهء وجب الضمانء ويمكن أن يجيء فيه 
الوجه المذكور في طرح القشورء ولو جاوز القدر المعتاد في الرش» قال المتولي: وجب الضمان قطعاًء 
كما لو بل الطين في الطريق» فإنه يضمن ما تلف به. 

فرع: لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة» وجب الضمانء وكذا الطوّاف إذا و 
متاعه في الطريق» فتلف به شيء» لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته. 


فذيل كتاب الديات ‏ باب في موجب الدية وحكم السحر 


فرع: لو بالت دابته» أو راثت» فزلق به رجل أو دابة» أو تطاير منه شيء إلى طعام إنسان 
فنجسه نظرء إن كانت الدابة في ملكهء فلا ضمانء» وإن كانت في الطريق» أروريظيا'ي الطرين 
فأتلفت» فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمانء ولو مشثى قصداً على موضع 
الرش أو البول» فلا ضمان. 

السادسة: أسند خشبه إلى جدارء فسقط الجدار على شيء فأتلفه. إن كان الجدار لغير المسند ول 
يأذن له فعليه ضمان الجدار وما سقط عليه» سواء سقط عقب الإسناد أم متأخراً عنه» وإن كان الجدار 
للمسند أو لغيرهء وقد أذن له في الإسناد, لم يجب ضمان الجدار» وفي ضمان ما سقط عليه وجهان» 
قال ابن القاص وأبو زيد: إن سقط في الحال» ضمن» كما لو أسقط جداراً على مال رجل» وإن سقط 
بعد زمان؛ لم يضمن كما لو حفر بثراً في ملكهء وعن القفال أنه لا يضمن في الحالين» كما لا يضمن 
ما سقط في البئر في الحالين» فإن ضمناه إذا سقط في الحال» فلم يسقطء لكنه مال في الحال إلى الشارع» 
ثم سقط بعد مدة» وجب الضمانء كما لو ب الجدار مائلاً؛ لأنه مال بفعله بخلاف ما لو مال في 
الدوام بنفسه. 

السايعة: نخس دابة أو ضريها مغافصة فقفزت ورمت راكبهاء أمات أو أتلفت مالأأء وجب 
الضمانء قال البغوي: فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان عليهء ولو غلبته دابته» فاستقبلها رجل» 
وردهاء فأتلفت في انصرافهاء فالضمان على الراد. 

فرع: رجل حمل رجلاًء فجاء فقرص الحامل» أو ضربه»ء فتحرك» فسقط امحمول عن ظهرهء قال 
المتولي: هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره. 

الطرف الثالث في اجتماع سببين: فمتى اجتمع سببا هلاك؛ قدم الأول منهما؛ لأنه المهلك» إما 
بنفسهء وإما بوساطة الثاني» فأشبه التردية مع الحفرء فإذا حفر بثراً في محل عدوان» أو نصب سكيئاًء 
00 فتعثر بالحجرء كر لور لكيه » أو في مقدم البئرء فمات فالضمان يتعلق 

ضع الحجرء وقال أبو الفياض من أصحابنا: يتعلق بناصب السكين إذا كانت قاطعة موحية» 
2 الأول» ل ؛ لأن التعثر بالحجر هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئرء أو على . 
السكين» فكأنه أخذه فردافء وصار كما لو كان في يده سكينء» فألقى عليه رجل إنساناً» وجب 
القصاص والضمان على الملقي» ولو أهوى إليه من في يده سكين ووجهه نحوه حين ألقاه الملقي كان 
القصاص على صاحب السكين» هذا إذا كانا متعديين» فلو حفر بثراًء أو نصب سكيناً في ملكهء ووضع 
متعلٍ حجراً فعثر رجل بالحجرء ووقع في البثر» أو على السكين» فالضمان أيضاً على واضع الحجرء ولو 
وضع حجراً في ملكهء وحفر متعد هناك , بكرء أو نصب سكيناً» فعثر رجل بالحجر» نم ف الي ار 
على السكين» فالمتقول أنه يتعلق الضمان بالحافر وناصب السكين» » فإنه المتعدي». وينبغي أن يقال: لا 
يتعلق بالخافر والناضصت ضهان كما سنذكرة قريبا في مسألة: السيل إن شاء الله تعاللى» ويدل عليه أن 
المتولي قال: لو حفر بثراً في ملكهء ونصب غيره فيها حديدة» فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة 
ومات» فلا ضمان على واحد منهما. 

فرع: حفر بثراً في محل عدوان» وحصل حجر على طرف البثر حمل السيل» أو بوضع حرب أو 
سبع» فعثر رجل بالحجرء فوقع في البئرء فهلك» » فلا ضمان على أحدء كما لو ألقاه الحربي» أو السبع 
في البثرء وفيل: يجب الضمان على عاقلة الحافر وهو ضعيف»ء ولو حفر بثر عدوان» ونصب آخر في 
أسفلها سكيئاً فالضمان على عاقلة الحافر على الصحيح» وقيل: على ناصب السكين. 
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فرع: حفر بثراً قريبة العمق» فعمقها غير فوجهانء أحدهما: يختص الأول بضمان التالف 
فيهاء وأصحهما: يتعلق بهماء وعلى هذا هل يتنصف. أم يوزع على الأذرع التي حفراها؟ وجهان. 

قلت: الأصح: التنصيف,. كالجراحات. والله أعلم. 

ولو حفر بتراً وطمهاء فأخرج غيره ما طمت بهء فهل يتعلق ضمان التالف فيها بالأول؛ لأنه 
المبتدئ» أم بالثاني لانقطاع أثر الأول بالطم؟ وجهان. 

قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم. 

فرع: وضع زيد حجراً في طريق» وآخران حجراً بجنبه» فتعثر بهما إنسان ومات» فالأصح تعلق 
الضمان بهم أثلاثا» كالجراحات الختلفة» وقيل: يتعلق بزيد نصفهء وبالآخرين نصفه. 

فصل: وضع الحجر كحفر البثر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره كما سبق فلو وضع حجراً 
في طريق» فعثر به رجل ودحرجه. ثم عثر به ثان» فهلك» فضمان الثاني يتعلق لدعا لأن الحجر 
إنما حصل هناك بفعله. 

فرع: من قعد في موضعء أو نامء أو وقفء فعثر به ماشء» وماتا أو مات أحدهماء نظرء إن 
كان قعوده في ملكهء ودخله الماثي بلا إذن» فالماشي مهدرء وعلى عاقلته دية القاعد والواقف» وكذا لو 
قعدء أو وقف في موات أو طريق واسع لا يتضرر به المارة» وسواء كان القاعد أو الواقف بصيراً أو 
أعمى» كما لو قتل شخصاً أمكنه الدفع عن نفسهء وإن قعد أو نام في طريق ضيق يتضرر به المارة فعثر 
به الماشي وماتاء ففيه طرق: المذهب منها وهو المنصوص: أن دم القاعد والنائم مهدرء وعلى عاقلتهما 
دية الماشي» وأنه إذا عثر بالواقف. كان دم الماشي مهدراً وعلى عاقلته دية الواقف؛ لأن الإنسان قد 
يحتاج إلى الوقوف لكلال» أو انتظار رفيق» أو سماع كلام» فالوقوف من مرافق الطريق كالمئي» لكن 
الحملاك حصل بحركة الماثي» فخص بالضمانء والقعود والنوم ليسا من مرافق الطريق» من فعلهما فقد 
تعدى وعرض نفسه للهلاك» والثاني : : وجوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاًء والثالث: 
هدر دم القاعد والنائم والواقف» وتجب دية الماثى على عاقلتهم. والرابع: مهدر دم الماثي » وتجب دية 
هؤلاء على عاقلته؛ لأن القتل حصل بحركته» كما لو تردد الأعمى في الطريق بلا قائد فأتلف يلزمه 
الضمان» هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعلء» فإن وجدنا بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منهء فأصابه 
في انحرافه» فماتاء فهما كماشيين اصطدماء وسيأقي حكمه إن شاء الله تعالى. ولو انحرف عنهء ‏ فأصابه 
في انحرافه» أو انصرف إليه» فأصابه بعد تمام انحرافه» فالحكم كما لو كان واقفاً لا يتحرك» ولو جلس 
في مسجدء فعثر به إنسان وماتاء فعلى عاقلة الماثي دية الجالس» ويهدر دم الماثي» كما لو جلس في 
ملكهء فعثر به ماش» ولو نام في المسجد معتكفاًء ٠‏ فكذلك» ولو نولتي لأمر ينه المتجد عنةة أو نام 
غير معتكفء فهو كما لو نام في الطريق» هكذا ذكره البغوي. 

فرع: حيث أطلق الضمان في هذه الصور وما قبلهاء وقيل: إنه على الحافر» أو واضع الحجرء أو 
القاعد؛ وناصب الميزاب والجناح » وملقي القمامة» وقشر البطيخ ونحوهمء فالمراد أنه 00 الضمان 
بهمء ومعناه أنه يجب على عاقلتهم. 

فصل: وقع في البئر واحد خلف واحدء فهلكواء أو هلك بعضهمء فله حالان: 

الأولى: أن يقع الثاني بغير جذب الأولء. فإن مات الأولء فالثاني ضامن» فإن تعمد إلقاء نفسه 
عليه» ومثله يقتل مثله غالبا لضخامته وعمق البئر وضيقهاء لزمه القصاصء وإن تعمدهء لكنه لا يقتل 
غالباً» فهو شبه عمدء وإن لم يتعمد ووقع في البثر بغير اختياره» أو لم يعلم وقوع الأول» فهو خطأ 
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محضء ثم أطلق مطلقون أنه إذا آل الأمر إلى المال» وجبت دية كاملة» وقال آخرون: إنما على الثاني 
نصف الدية؛ لأن الأول مات بوقوعه في البثئر وبوقوع الثاني عليه» ويكون النصف الآخر على الحافر» 
إن كان الحفر عدواناً» وإلا ضمهدر وهذا أصح عند المتولي وغيره» لكن لو نزل الأول إلى البثر ولم 
ينصدم » فوقع عليه الثاني تعلق بوقوعه كل الدية» وأما إذا مات الثاني فإن تعمد إلقاء النفس فيهاء أو 
لم يكن الحفر عدواناً» فهو هدرء وإلا تعلق الضمان بعاقلة الحافرء وإن ماتا معاً. فالحكم في حق كل 
واحد ما ذكرناء ولو تردى في البئر ثلاثة» واحد بعد واحد فوجهانء أحدهما: تجب دية الأول على 
عاقلة الثاني والثالث» قاله الشيخ أبو حامدء والثاني: يجب على عاقلتهما ثلثا الدية» والثلث الباتي على 
عاقلة الحافر إن كان متعدياًء وإلا فهو هدرء قاله القاضي أبو الطيب واختاره ابن الصباغ. 

الحالة الثانية : أن يقع الثاني في البئر بجذب الأول فإذا تزلق على طرف بثئر» فجذب غيره» ووقع في 
البئرء ووقع الثاني فوقه فماتاء فالثاني هلك بهذب الأول» فكأنه أخذه وألقاه في البثر إلا أنه قصد الاستمساك 
والتحرز عن الوقوع؛ فكان مخطثاًء فيجب ضمان الثاني على عاقلة الأول» وأما الأول» فإن كان الحفر 
عدواناً» فوجهان؛, أحدهما يحكى عن النضري: أنه مهدرء وأصحهما : تجب نصف ديته على عاقلة الحافر 
ومبدر النصف؛ لأنه مات بسببين : صدمة البئر وثقل الثاني منسوب إليه» وإن لم يكن الحفر عدواناً» فالأول 
مهدر بلا خلاف» وليحمل على هذه الحالة إطلاق من أطلق إهدار الأول» وقد أطلقه كثيرون. 

ولو كانت الصورة كما ذكرناء وجذب الثاني ثالثاً» وماتوا جميعاً فأما الأول ففيه وجهانء 
أحدهما: تبدر نصف ديته لجذبه الثاني» ويجب نصفها على عاقلة الثاني لجذبه الثالث» وهذا تفريع على أنه 
لا أثر للحفر مع الجذب» وأصحهما: أنه مات بثلاثة أسباب: صدمة البثر وثقل الثاني والثالث» فهدر 
ثلث الدية لجذبه الثاني» ثم ينظر إن كان الحفر عدواناً. وجب ثلثها على عاقلة الحافر» وثلثها على عاقلة 
الثاني بجذبه الثالث» وإن لم يكن الحفر عدواناًء أهدر ثلث آخر ووجب ثلث على عاقلة الثاني» وقال ابن 
الحداد: مات بالوقوع في البثر وبجذبة الثاني» فيهدر نصف دية» ويجب نصفها على عاقلة الحافر»ء وأعرض 
عن تأثره بثقل الثالث» وهذا ضعيف عند الأصحابء. وأما الثانيء فمات بجذب الأول» وبثقل الثالث» 
وثقل الثالث حصل بفعلهء فيهدر نصف ويجب نصف على عاقلة الأول» وأما الثالث فتجب جميع ديته 
على الثاني على الأصح» وقيل: على الأول والثاني» والمراد عاقلتهماء ولو كانت الصورة محالها وجذب 
الثالث رابعاً وماتواء وجب جميع دية الرابع بلا خلاف». وهل تتعلق بالثالث وحده أم بالثلاثة؟ وجهان» 
أصحهما : : الأول. 

وأما ديات الثلاثة ففيها أوجهء أصحها: أن الأول مات بأربعة أسباب: صدمة البئرء وثقل 
الثلاثة» فيهدر دبع ديته لجذبه الثاني» ويجب الربع على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدواناًء وإن لم يكن 
عدواناًء أهدر أيضاء ويجب ربع على عاقلة الثاني» وربع على عاقلة الثالث» وأما الثاني» فلا أثر للحفر 
في حقه وقد مات مجذب الأول وثقل الثالث والرابع» فيهدر ثلث ديته» ويجب ثلثها على عاقلة الأول 
وثلئها على عاقلة الثالث». وأما الثالث فمات بجذب الثاني وثقل الرابع» فيهدر نصف ديته؛ ويجب نصفها 
على عاقلة الثاني» والوجه الثاني لا يجب للأول شيء لأنه باشر قتل نفسه بجذب الثاني وما تولد منه» 
وأما الثاني فيهدر نصف ديته ويجب نصفها على عاقلة الأول» وأما الثالث» فيهدر نصف ديتهء ويجب 
نصفها على عاقلة الثاني» ومقتضى هذا الوجه أن لا يجب للأول في صورة الثلاثة شيء أصلاً وإن م 
يذكروه هناك» والوجه الثالث أنه تجعل دية الثلاثة أثلاثاً» فيهدر ثلث دية كل واحد ويجب الثلثان من 
دية الأول على عاقلتي الثاني والثالث» والثلثان من دية الثاني على عاقلتي الأول والغالثك» والثلثان من 
دية الثالث على عاقلت الأول والثاني» والوجه الرابع حكاه المتولي: يجب للأول ربع الدية إن كان الحافر 
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متعدياً» وللثاني الثلث» وللثالث النصف للقصة المروية من قضاء على ويه بهذا وإمضاء النبى كَل 
لذلك؛ لكنه حديث ضعيف وجميع ما ذكرناء إذا وقع الثلاثة أو الأربعة بعضهم فوق بعضء أما إذا 
كانت البئر واسعة وجذب بعضهم بعضاً لكن وقع كل واحد في ناحية» فدية كل مجذوب على عاقلة 
جاذبه ودية الأول على عاقلة الحافر إن كان متعدياًء ومن وجبت في هذه الصورة دية بعضهم أو بعضها 
على عاقلته؛ لزمه الكفارة في مالهء ويقع النظر في أنها هل تتجزأ ؟ ومن أهدر دمه أو شيء منه لفعله 
ففي وجوب انار عن خوك 11 قاتل نفسه هل عليه كفارة؟ 

الطرف الرابع : في اجتماع سببين متقاومين. وفيه مسائل : 

إحداها: إذا اصطدم حران ماشيان» فوقعا وماتاء فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبهء فهو 
شريك في القتلين» ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه» فالصحيح أن في تركة كل واحد 
منهما كفارتين بناء على أن الكقارة لا تتجزأء وأن قاتل نفسه عليه كفارة» وأما الدية» فتسقط نصف دية 
كل واحدء ويجب نصفهاء ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين» أو في ظلمة» أو مدبرين» أو 
غافلين» فهو خطأ محضء 0 عاقلة كل واحد نصف دية الآخرء وإن تعمدا الاصطدامء فوجهان». 
أحدهما: أن الحاصل عمد محضء» ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخرء قاله أبو إسحق» واختاره 
الإمام والغزالي» وأصحهما عند الأكثرين خ وهو نصه في «الأم»: أن الحاصل شبه عمد؛ لأن الغالب أن 
الاصطدام لا يفضي إلى الموت. فلا يتحقق فيه العمد الخحضء ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات 
أحدهما دون الآخر ا يي الآخر مغلظة. 

الثانية: إذا كان المصطدمان راكبين» فحكم الدية والكفارة كما ذكرناء فلو تلفت الدابتان» ففي 
تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبهء ولو غلبتهما الدابتان»ء فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان» 
فالمزهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق» وفي قول أنكره جماعة أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر 
إذ لا صنع لحماء ولا اختيارء فصار كالحلاك بآفة ماوية» ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو 
سائقهاء وأتلفت مالاًء هل يسقط الضمان عنه؟ 

فرع: سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهماء أم اختلف. كراكب فرسء» أو 
بعير مع راكب بغل أو حمار» وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهماء أو اختلف. بأن كان أحدهما 
بمشي والآخر يعدوء وسواء كانا مقبلين» أم مدبرين» أو أحدهما مقبلاً والآخر مدبرأء قال الإمام: لكن 
لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى. لم يتعلق بحركتها 
حكمء» كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة» وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو 
مستلقيين» أو أحدهما مستلقياً والآخر مكباًء وعن المزني أنه إذا وقع أحدهها مكباً والآخر مستلقياً» 
فالمكب مهدر وعلى عاقلته ضمان المستلقي» وعن ابن القاص مثله تخريجاً » وعنه أن المكبين مهدران» 
والمذهب الأول» وبه قطع الجمهورء ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكاء فالحكم ما سبق. 

فرع: تجاذب رجلان حبلاًء فانقطع؛ فسقطا وماتاء وجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر 
ويهدر النصف» سواء وقعا مكبين أو مستلقيين» أو أحدهما هكذا والآخر كذاكء, لكن قال البغوي: إن 
أكب أحدهماء واستلقى الآخرء فعلى عاقلة المستلقي نصف دية المكب مغلظة» وعلى عاقلة المكب نصف 
دية ة المستلقي غغففة» وهذا إن صح اقتضى أن يقال مثله في الاصطدامء هذا إذا كان الحبل هما أو 
مغصوباًء فإن كان لأحدهما والآخر ظالم» فدم الظالم هدرء وعلى عاقلته نصف دية المالك» ولو أرخى 
أحد المتجاذبين» فسقط الآخر» ومات فنصف ديته على عاقلة المرخي ويبدر نصفهاء ولو قطع الحخبل 
قاطع , » فسقطا وماتاء فديتاهما جميعاً على عاقلة القاطع . 
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فرع: ما ذكرنا أنه ييدر نصف قيمة الدابة ويجب النصف الآخر هو فيما إذا كانت الدابة للراكب» فإن 
كانت مستعارة أو مستأجرة لم هدر منها شيء؛ لأن العارية مضمونة» وكذا المستأجَر إذا أتلفه المستأجر. 

الغالثة : إذا اصطدم صبيان أو مجنونان» نظرء إن كانا ماشيين» أو راكبين ركبا بأنفسهماء فهما 
كالبالغين إلا أنا إذا أوجبنا هناك دية مغلظة» فهي هنا مخففة إلا إذا قلنا: عمد الصبي وامجنون عمد» 
وإن أركبهما من لا ولاية له عليهماء لم يهدر شيء من ديتهماء ولا من قيمة الدابتين» ولا شيء على 
الصبيين» ولا على عاقلتهماء ٠»‏ بل إن كان المركب واحداء فعليه قيمة الدابتين» وعلى عاقلته دية الصبيين» 
وإن أركب هذا واحداً وذاك آخرء فعلى كل واحد نصف قيمة كل دابة» وكذا يضمن ما أتلفته دابة من 
أركبه بيدها أو رجلهاء وعلى عاقلة كل واحد نصف ديت الصبيين» هذا هو الصحيح المعروف الذي قطع 
به الأصحاب» وقال الداركي وابن المرزيان: يلزم عاقلة كل مركب دية من أركبه» قال الشيخ أبو 
حامد: هذا غلطء قال في «الوسيط»: فلو تعمد الصبى والحالة هذهء احتمل أن يحال الحلاك عليه إذا 
قلنا: عمده عمد؛ لأن المباشرة مقدمة على التسبب» وهذا احتمال حسنء فإن قيل به» فحكمه كما لو 
ركبا بأنفسهماء والاعتذار عنه تكلف» ولو وقع الصبي» فماتء فقد أطلق الشيخ أبو حامد أنه يتعلق 
بالمركب الضمان» وقال المتولي: إن كان مثله لا يستمسك على الدابة ولم يشده» وجب الضمانء وإن 
كان يستمسكء فإن كان ينقله من موضع إلى موضع» فلا ضمانء سواء أركبه الولي أو غيره؛ لأنه لا 
يخاف منه الحلاك غالبا وإن أركبه ليتعلم الفروسية» فهو كما لو تلف في يد السباح» وني كل واحد من 
الإطلاق والتفصيل نظرء أما إذا أركبهما ولياهما لمصلحتهما فوجهان». أصحهما: لا ضمان على الوليء 
كما لو ركبا بأنفسهما إذ لا تقصيرء والثاني قاله القفال: يجب الضمان؛ لأن في الإركاب خطراء هكذا 
أطلق حماعة الوجهينء» وخصهما الإمام بالإركاب لزينة أو حاجة غير مهمة» قال: فأما إذا مست حاجة 
أرهقت إلى إركابه للانتقال إلى مكان» فلا ضمان قطعاًء ثم الوجهان مخصوصان بما إذا ظهر ظن 
السلامة» فأما إذا أركبه الولي دابة شرسة جموحاء فلا 00 يتعلق به الضمان. 

الرابعة: اصطدام المرأتين كالرجلين» فإن اصطدم حاملان فماتتا ومات جنيناهماء وجب في تركة 
كل واحدة منهما 7 كفارات على الصحيح» وهو إيجاب الكفارة على قاتل نفسه» وعدم تجزئة الكفارة» 
فإن لم نوجبها على قاتل نفسه» وجب ثلاث كفارات» وإن قلئنا بالتجزئة» وجب ثلاثة أنصاف كفارة 
وعلى عاقلة كل واحدة نصف دية صاحبتها ونصف غرة كل جنين. 

الخامسة: اصطدم عبدان» فمات أحدهماء وجب نصف قيمته متعلقاً برقبة الحي» وإن ماتا 
فمهدران؛ لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته» سواء اتفقت قيمتهماء أم اختلفت» وإن اصطدم حر 
وعبد ومات العبدء فنصفه هدرء وتجب نصف قيمته» وهل تكون على الحر أم على عاقلته؟ فيه الخلاف 
في تحمل العاقلة قيمة العبد» وإن مات الجحر» وجب نصف ديته متعلقاً برقبة العبدء وإن ماتا معأ فإن 
قلنا: قيمة العبد لا تحملها العاقلة» وجب نصفها في تركة الحرء ويتعلق به نصف دية الحر؛ لأنه بدل 
رقبته» وإن قلنا: تحمل العاقلة القيمة» فنصف قيمة العبد على عاقلة الحرء ويتعلق به نصف دية الحر» 
فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة» ويدفع نصف الدية إلى ورثة الحرء إما من عين المأخوذ وإما من 
غيره» قال الإمام: والوجه أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة» وإن كان ملكه السيد 
0 ا به وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد. لي ثبت للمجني عليه مطالبة قاتل الجاني بالقيمة» 

يثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة لية ثق بهاء وليكن هذا مبنياً على أن المرتين هل له أن يخاصم 
الجاني؟ وفيه خلااف سبق» الأصح: المنع وبتقدير أن يخاصم ويأخذ» فإن لم يصر المأخوذ ملكاً للراهن» 
لم يصح التوثق» وإن صارء فجعل المرتبن نائباً عنه قهراً بعيد. 
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السادسة: اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتاء أهدر نصف قيمة كل منهما ووجب نصف قيمة كل 
واحدة على سيد الأخرى؛ لأن ضمان جناية المستولدة على سيدهاء كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعاللى» 
والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من أرش الجحناية وقيمة مستولدته» وإن كانتا حاملين» فماتتاء وأجهضتا 
جنينيهماء فحكم القيمة ما ذكرناء وأما ضمان الجنينين» فإن كانا رقيقين» فعلى سيد كل واحدة مع 
نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينهاء وإن كانتا حاملين بحرين من شبهة» فعلى كل سيد 
مع نصف قيمة الأخرى نصف غرة لجنين مستولدته» ونصف غرة لجنين الأخرى» وإن كانتا حاملين 
بحرين من السيدين» فنصف كل جنين هدر؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسهاء وألقت جنيئاًء كان 
هدراً» وعلى كل واحد من السيدين نصف غرة جنين الأخرى» وتصير الصورة من صور التقاصء وإذا 
فضل لأحدجهما شيء أخذهء وإن كانت إحداهما حاملاً. فألقت جنينها ميتاً» فنصف الغرة على سيد 
الحامل. فإن كان للجنين أم أم وارئثة» فلها نصف سدس الغرة» والباق لسيد الحامل» وعليه للجدة 
فت تسن أيضا كفل الا سدسن الكرة. 

السابعة: إذا اصطدم سفينتان» وغرقتا بما فيهماء فإما أن يحصل الاصطدام بفعلهماء وإما لاء 
فهما حالان: 

الأول: بفعلهماء فينظر إن كانت السفينتان وما فيهما ملكاً للملاحين المجريين لهماء فنصف قيمة 
كل سفينة وما فيهما مهدرء ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها على صاحب الأخرىء» فإن هلك 
الملاحان أيضاًء فهما كالفارسين يموتان بالاصطدام» وإن كانت السفينتان لهما وحملا الأموال والأنفس 
تبرعاً أو بأجرة» نظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضياً إلى الحلاك» تعلق بفعلهما 
القصاص حق إذا كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلاً يقرع بينهم لموتهم معأء فمن خرجت قرعته» قتل 
به الملاحان» وني مال كل واحد منهما نصف ديات الباقين» فيكون على كل واحد تسع ديات ونصف 
مع القصاصء وني مال كل واحد من الكفارات بعدد من في السفيئتين من الأحرار والعبيد» وعلى كل 
واحد منهما نصف قيمة ما في السفينتين لا يبدر منه شيىء» ونصف قيمة سفيئة صاحبه» ويبدر نصفهاء 
ويجري التقاص في القدر الذي يشتركان فيه» وإن تعمدا الاصطدام بما لا يفضي إلى الملاك غالباً وقد 
يُفضي إليه» فهو شبه عمدء والحكم كما ذكرناء إلا أنه لا يتعلق به قصاصء وتكون الدية على العاقلة 
مغلظة» وإن لم يتعمدا الاصطدام بل ظنا أنهما يجريان على الريح فأخطآ أو لم يعلم واحد منهما أن بقرب 
سفينته سفينة الآخرء فالدية على العاقلة» وإن كانت السفيتتان لغير الملاحين» وكانا أجيرين للمالك» أو 
أمينين» لم يسقط شيء من ضمان السفينتين بل على كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة» وكل واحد 
من المالكين مير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه» ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخرء وبين 
أن يأخذ نصفها منه ونصفها من أمين الآخرء وإن كان المجريان عبدين» فالضمان يتعلق برقبتهما. 

الحال الثاني: أن يحصل الاصطدام لا بفعلهماء فإن وجد منهما تقصير بأن توانيا في الضبطء فلم 
يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه» أو سيّرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفنء أو لم 
يكملا عدتهما من الرجال والآلات. وجب الضمان قولان على ما ذكرناء وإن لم يوجد منهما تقصيرء 
وحصل الملاك بغلبة الرياح وهيجان الأمواج. ففي وجوب الضمان قولان» أحدهما: نعم كالفارسين 
إذا غلبتهما دابتاهماء وأصحهما: لاء لعدم تقصيرهماء كما لو حصل المهلاك بصاعقة بخلاف غلبة 
الدابة» فإن ضبطها ممكن باللجامء وقيل: القولان إذا لم يكن منهما فعل» بأن كانت السفينة مربوطة 
بالشط أو مرساة في موضعء فهاجت ربح فسيرتها فأما إذا سيراهماء ثم غلبت الريح» وعجزا عن 
ضبطهماء فيجب الضمان قطعا والمذهب طرد القولين في الحالين» فإن قلنا: يجب الضمانء فهو كما 
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لو فرطاء ولكن لم يقصدا الاصطدامء وإن قلنا بالأظهر: لم يجب ضمان الأحرار»ء ولا ضمان الودائع 
والأمانات فيهما ولا ضمان الأموال المحمولة بالأجرة إن كان مالكها أو عبده معها يحفظهاء وإن استقل 
اجريان باليد» فعلى القولين في أن يد الأجير المشترك هل هي يد ضمان؟ وإن كان فيهما عبيد؛ فإن 
.كانوا أعواناً أو حفاظاً للمال لم يجب ضمائهم» وإلا ل وعلى هذا لو اختلف صاحب 
المال والملاحان» فقال صاحب المال: كان الاصطدام بفعلكما » وقالا: بل بغلبة الريح. صدقا بيميثهما» 
وم كان أحدهما مفرطاً أو عامداً دون الآخر» خص كل واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه حاله على ما 
ذكرناء ولو صدمت سفينة السفينة المربوطة بالشط فكسرتهاء فالضمان على بحري السفينة الصادمة. 

فرع: إذا خرق واحد سفيئنة» فغرق ما فيها من نفس ومال» وجب ضمائه.» ثم إن تعمد الخرق 
بما يفضي إلى الحلاك غالباً كالخرق الواسع الذي لا مدفع» وجب القصاص والدية المغلظة في ماله» وإن 
تعمده بما لا يحصل به الحلاك غالباً» فهو شبه عمد» وكذا لو قصد إصلاح السفينة» فنفذت الآلة في 
موضع الإصلاح فغرقت به السفينة» وإن أصابت الآلة غير موضع الإصلاح؛ أو سقط من يده حجرء 
أو غيره؛ فخرقت السفينة» فهو خطأ محض. 

فرع: لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال» فوضع آخر فيها عدلاً آخر عدواناً» فغرقت» فهل 
يغرم جميع الأعدال التسعة أم بعضها؟ وجهان. أحدههما: جميعها؛ لأن الحلاك ترتب على فعله. 
وأصحهما: البعض» وفيه وجهانء أحدهما: النصف. والثاني: قسطه إذا وزع على جميع الأعدال» وهو 
كالخلاف في الجلاد إذا زاد على الحد المشروع» وله نظائر متقدمة ومتأخرة. 

فصل: إذا أشرفت السفينة على الغرق» جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحرء ويجب الإلقاء رجاء نجاة 
الراكبين إذا خيف الحلاك» ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح» ولا يجوز إلقاء الدواب إذا 
أمكن دفع الغرق بغير الحيوان» وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدواب» ألقيت لإبقاء الآدميين» والعبيد 
كالأحرار» وإذا قصر من عليه الإلقاء حتى غرقت السفينة» فعليه الإثم ولا ضمان كما لو لم يطعم صاحب 
الطعام المضطر حتى مات» يعصي ولا يضمنهء ولا يجوز إلقاء المال في البحر من غير خوف؛ لأنه إضاعة 
للمال» وإذا ألقى متاع نفسه أو متاع غيره بإذنه رجاء السلامة» فلا ضمان على أحدء ولو ألقى متاع غيره 
بغير إذنه» وجب الضمانء وقيل: إذا ألقى من لا خوف عليه متاع نفسه لإنقاذ غيره» ففي رجوعه عليه 
وجهان؛ كمن أطعم المضطر قهراً والمذهب الأول. ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو 
على أن ضامنء أو على أني أضمن قيمته» فألقاه فعلى الملتمس ضمانه» وقال أبو ثور وبعض الأصحاب: 
لا يجب ضمانه؛ لأنه ضمان ما لم يجب» والصحيح الأول وبه قطع الجمهور؛ لأنه التماس إتلاف بعرض 
له فيه غرض صحيحء» فصار كقوله: أعتق عبدك على كذاء فأعتق» قال الأصحاب: وليس هذا على حقيقة 
الضمان وإن سمي ضماناً» جه وما اا ل لتر وو كا 
علي كذاء فأطلقه» يجب الضمان» وبنى القاضي حسين عليه أنه لو قال لمن له القصاص: اعف ولك كذاء 
أو قال لرجل : أطعم هذا الجائع ولك علي كذاء فأجاب» يستحق المسمى» أما إذا اقتصر على قوله: ألق 
متاعك في البحر» وم يقل: وعلي ضمانه» فألقاه فقيل في وجوب الضمان خلاف» كقوله: أد ديني» وقطع 
الجمهور بأنه لا ضمان؛ لأن قضاء الدين ينفعه قطعاً وهذا قد لا ينفعه» قال البغوي: وتعتبر قيمة الملقى 
قبل هيجان الأمواج» فإنه لا قيمة للمال ني تلك الحال» فلا تجعل قيمة المال في البحر وهو على خطر 
الحلاك كقيمة البر» ثم إنما يجب الضمان على الملتمس بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الالتماس عند خوف الغرق» فأما في غير حال الخوف فلا يقتضي الالتماس 
ضماناً: سواء قال: على أني ضامنء أو لم يقل كما لو قال: اهدم دارك» ففعل. 


كتاب الديات ‏ باب في موجب الدية وحكم السحر الحددل 


الشرط الثاني: أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع» واعلم أن فائدة التخليص بإلقاء المتاع 
تتصور في صور: 

إحداها: أن يختص بصاحب المتاع» فإذا كان في السفينة المشرفة راكب ومتاعهء فقال له رجل من 
الشطء أو من زورق بقربها: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه» فألقى» لا يجب الضمانء ولا يحل له 
أذ الضمان 4-لأنه قعل ماهو راجت عليه كرض ننسه قله يستدق عوساء كما لو قال لللبضط : 
كل طعامك وأنا ضامنه لك» فأكله» لا شىء على الملتمس. 

الثانية: أن يختص بالملتمس» بأن أشرفت سفينة على الغرق وفيها متاع رجل وهو خارج عنهاء 
فقال للخارج: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانهء فألقى» وجب الضمان كما ذكرنا سواء حصلت 
السلامة أم لاء حتى لو هلك الملتمس وجب الضمان في تركته. 

الغالثة: أن يختص بغيرهماء بأن كان الملتمس وصاحب المتاع اده وفيها حماعة 
مشرفون على الغرق» وجب الضمان على الملتمس أيضاً؛ لأنه غرض صحيح. 

الرابعة: أن تعود المصلحة إلى ملقي المتاع وغيره دون الملتمس» فوجهانء. أصحهما: يجب ضمان 
جميع المتاع. والثاني: بقسط الملقى على مالكه وسائر من فيهاء فيسقط قسط المالك ويجب الباق» فإن كان 
معه واحدء وجب نصف الضمانء وإن كان معه تسعة» وجب تسعة أعشاره. 

الخامسة : أن يكون في الإلقاء تخليص 7 تخليص الملحمس وغيره» بأن التمس بعض ركاب السفيئة من بعضص» 
فيجب الضمان على الملتمس» قال الإمام: ويجيء الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك؟ 

فرع: إذا قال: ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون» كل واحد منا على الكمال» 
أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامنء فعليه ضمان الجميع» ولو قال: أنا وهم ضامنون كل واحد 
منا بالحصةء. لزمه ما يخصه. وكذا لو قال: أنا وهم ضامئنون» واقتصر عليهء ولو قال: وأنا من ركاب 
السفينة» أو على أن أضمنه أنا والركاب» أو قال: وأنا ضامن وهم ضامنون» لزمه ضمان الجميع على 
الأصحء وقيل: على القسطء ثم قوله: هم ضامنونء إما للجميع» وإما للحصة» إن أراد به الإخبار عن 
ضمان سبق منهم. واعترفوا به» لزمهم. وإن أنكرواء فهم المصدقون» وإن قال: أردت إنشاء الضمان 
عنهمء فقيل: إن رضوا به ثبت المال عليهم» والصحيح أنه لا يثبت؛ لأن العقود لا توقفء وإن 
قال: وأنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم» طولب هو بالجميع بقوله» وإذا أنكروا الإذن» فهم 
المصدقون حتى لا يرجع عليهمء ولو قال: أنا وهم ضمناءء وأصححه من مالهم» فقد نقل الأئمة لا 
سيما العراقيون» أنه يطالب بالجميع أيضاً وكذا لو قال: أنا أحصله من مالهم كما لو قال: اخلعها 
على ألف أصححها لك من مالاء أو أضمنها لك من مالحاء يلزمه الألف. ولو قال: ألقي متاعك في 
البحر على أن وهم ضمناءء فأذن له في الإلقاءء فألقاه. فهل تلزمه الحصة أم الجميع؛ لأنه باشر 
الإتلاف؟ وجهان. 

فرع: قال: ألق متاعك وعلى نصف الضمانء وعلى فلان الثلث» وعلى فلان السدسء» لزمه 
النصف . ١‏ 

فرع: قال لرجل: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك» فالضمان على الملقي دون الآمر. 

فرع: قال الإمام: المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل» وظفرنا 
به» فهو لمالكهء ويسترد الضامن المبذولء وهل للمالك أن بمسك ما أخذهء ويرد بدله؟ فيه خلاف 
كالخلاف في العين المقرضة إذا كانت باقية» فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها؟ 
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| المسألة الثامنة: إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين» فقتل أحدهم», فقد مات بفعله وفعل شركائه. 
وحكمه كالاصطدامء فإن كانوا شرم سقط عشر ديته» ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة 
عشرهاء ولو قتل اثنين منهمء فصاعداً فكذلك,. فلو قتل العشرة» أهدر من دية كل واحد مكرما 
ووجب على عاقلة كل واحد من الباقين عشرهاء ولو أصاب الحجر غيرهم» نظرء إن لم يقصدوا واحداً 
أو أصاب غير من قصدوهء بأن عاد فقتل بعض النظارة» فهذا خطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة» 
وإن قصدوا شخصاً أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوهء فوجهانء قطع العراقيون بأنه شبه عمد؛ 
لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق» والثاني وبه قطع الصيدلاني» والإمام والغزالي والمتولي»؛ ورجحه 
البغوي والروياني: أنه عمد إذا كانوا حاذقين تتأ لهم الإصابة» والغالب الإصابة. 

قلت: هذا الثاني هو الذي صححه في «المحرر». والله أعلم. 

وإن قصدوا واحداً أو جماعة» والغالب أنه لا يصيب من قصدوه وقد يصيب» فهو شبه عمدء 
والعلم بأنه يصيب أحدهم لا بعينه؛ أو جماعة منهم لا بأعيانهم ؛ لا يحقق العمدية» ولا يوجب 
القصاص؛ لأن العمدية تعتمد قصد عين الشخص وهذا لو قال: اقتل أحد هؤلاء وإلا قتلتك» فقتل 
أحدهمء لا قصاص على الآمر؛ لأنه لم يقصد عين أحدهمء ثم قال الغزالي: يكون هذا خطأ في حق 
ذلك الواحدء وقال البغوي: يكون شبه عمد تجهب به دية مغلظة على العاقلة وهذا هو الصحيح إذا 
قصدوا واحداً أو جماعة لا بأعياهم» وكذا لو رمى سهماً إلى جماعة؛ ولم يعين أحدهمء ثم استدرك 
الإمام فقال: قولنا لا يجب القصاص مفروض فيمن قصد إصابة واحد لا بعينه» أو جماعة لا بأعيانهم 
وأصاب الحجر بعضهمء فأما إذا كان القوم محصورين في موضع وعلم الحاذق أنه إذا سدد عليهم الحجر 
أصاب جميعهم وحقق قصده» فأى عليهم» ٠»‏ فالذي أراه وجوب القصاص. 

التاسعة: جرح مرتداً بقطع يده أو غيرهاء فأسلمء ثم جرحه الأول» م بشرعه ثلاثة آخرون 
فمات. نظرء إن وقعت الجراحات الأربع بعد اندمال الأولى» لزمهم الدية أرباعاً» وإن وقعت قبل 
اندمالها ومات من الجراحات الخمسء ففيما عليهم وجهان». أصحهما وبه قال ابن الحداد: توزع الدية 
على عدد الجارحين وهم أربعة» فيجب على كل واحد ربعهاء ثم يعود ما على الجارح في الردة إلى الثمن؛ 
لأن جراحة الردة مهدرة» والثاني: توزع الدية على الجراحات» فيسقط خمسها للردة» ويجب على كل 
واحد من الأربعة خحمسهاء كما لو جرحه واحد في الردة وأربعة بعد الإسلام» فإنه يلزم كل واحد من 
الأربعة حمس الدية» ولو جرحه ثلاثة في الردة» ثم جرحوه مع رابع في الإسلام؛ ومات بالجراحات» 
فعلى قول ابن الحداد توزع الدية على الأربعة وقد جرح ثلاثة منهم جراحتين» إحداهما في الردة» فيعود 
ما على كل منهم إلى الثمن. ويبقى على الرابع الربع» وعلى الوجه الآخر: الجراحات - فيسقط ثلاثة 
أسباع الدية بجراحات الردة» ويجب على كل واحد سبعهاء ولو جرحه في الردة أربعة» ثم جرحه أحدهم 
مع ثلاثة في الإسلام» فعلى قول ابن الحداد: الجارحون سبعة فعلى كل واحد من الذين لم يجرحوا إلا في 
الإسلام سبع الدية؛ ولا شيء على الجارحين في الردة فقطء وعلى الجارح في الحالين نصف سبع» وعلى 
الوجه الآخر مات بثمان جراحات» أربع في الإهدارء فعلى كل واحد من الجارحين في الإسلام تمن 
الدية. ولو جرحه أربعة في الردة» ثم جرحه أحدهم وحده في الإسلام» فعلى قول ابن الحداد: الجارحون 
أربعة» يلزم الجارح في الإسلام الثمن؛ لأن حصته الربع؛ فيسقط نصفه بجراحة الردة» ولا شيء على 
الباقين» وعلى الوجه الآخر يلزمه حمس الدية؛» ويسقط أربعة أحماسهاء ولو جرحه ثلاثة في الردة» ثم 
جرحه أحدهم في الإسلام» فهل عليه سدس الدية أم ربعها؟ فيه الوجهان» ولو جرحه اثئنان في الردة؛ 
ثم جرحه أحدهما مع ثالث في الإسلام» فعلى قول ابن الحدادء لا شيء على الذين لم يجرح إلا في الردة» 


كتاب الديات ‏ باب في موجب الدية وحكم السحر "4١‏ 


وعلى الجارح في الحالين سدسء وعلى الآخر ثلثء وعلى الوجه الآخرء يلزم الجارح في الحالين ربع 
الدية» وكذا الجارح في الإسلام. ولو جرحه اثنان في الردة» ثم في الإسلام» لزم كل واحد منهما ربع 
الدية باتفاق الوجهينء. ولو جرحه ثلاثة في الردة ثم في الإسلام» لزم كل واحد سدس الدية باتفاق 
الوجهين؛ وكذا يتفقان متى لم يختلف عدد الجراحات ولا الجارحين في الحالين. 

فرع: إذا اختلفت جنايات رجل عمداً وخطأء وشاركه غيره بأن جرح خطأء ثم عاد مع آخرء 
فجرحا عمداًء فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه وما يضرب على عاقلته كما سبق فيما إذا جنى في الردة 
والإسلام. 


. 


العاشرة: جنى عبد على زيد بإيضاح» أو قطع يدء أو أصبع أو غيرهاء ثم قطع عمرو يد العبد» ثم 
جن العبد على بكرء ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم يبموتاء ومات العبد بالقطع» لزم عمراً قيمة العبد؛ 
فحصة اليد منها يخص بها زيد»ء ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي: زيد بما بقي بعد أخذ حصة 
اليدء وبكر بالجميع؛ لأنه جنى على زيد بتمام بدنه» وجنى على بكر ولا يد لهء ولا حق له في بدهاء 
وأما حصة اليدء فالصحيح أنها ما نقص من قيمته بقطع اليدء قال الشيخ أبو علي: ومن الأصحاب من 
يغلط» فيعتبر أرشها وهو نصف القيمة» قال: وهذا فاسد من وجهينء أحدهما: أنه لو قطع يدي زيد 
ينبغي أن يختص بجميع القيمة» ولا يجوز أن يمني على اثنين» ثم تكون قيمته لأحدهماء والثاني: أن 
الجراحة إذا صارت نفسأء سقط اعتبار بدل الطرف. 

فرع: ني مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة» منها: حفر بثراً عدواناً» 
ثم أحكم رأسهاء ثم جاء آخر وفتحهء فوقع فيها شخصء فمات فالضمان على فاتح الرأس» ولو أحكم 
رأسها آخر ففتحه ثالث» تعلق الضمان بالثالث» ولو وقعت بهيمة في بثر عدوان فلم تتأثر بالصدمة 
وبقيت فيها أياماً» فماتت جوعاً أو عطشاًء فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخرء كما لو افترسها 
سبع في البئرء ولو تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبهء فسقط بصولتهء وتلف» فلا ضمانء وإن سقط 
بصولته» وضربة صاحبهء وجب نصف الضمانء ولو شد عنق أحد بعيريه بالآخرء وتركهما بالمسرحء 
فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير 
معروفا بالإفساد. 

الطرف الخامس: في حكم السحر: اعلم أن حكم السحر وقع بعضه في أول الجنايات» وبعضه 
هناء ومعظمه في آخر كتاب دعوى الدم وقد رأيت تقديم هذا الأخير إلى هناء فالساحر قد يأتي بفعل أو 
قول يتغير به حال المسحورء فيمرض وبموت منهء وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان 
وغيره» وقد يكون دونه. وقال أبو جعفر الاسترابادي من أصحابنا: لا حقيقة للسحر وإنما هو تخييل» 
والصحيح أن له حقيقة كما قدمناه» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة 
الصحيحة المشهورة. ويحرم فعل السحر بالإجماعء ومن اعتقد إباحته؛ فهو كافرء وإذا قال إنسان: 
تعلمت السحرء أو أحسنهء استوصفه. فإن وصفه بما هو كفرء فهو كافرء بأن يعتقد التقرب إلى 
الكواكب السبعة؛ قال القفال: ولو قال: أفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى» فهو كافرء وإن 
وصفه بما ليس بكفرء فليس بكافر. 

وأما تعلم السحر وتعليمه ففيه ثلاثة أوجهء الصحيح الذي قطع به الجمهور: أنهما حرامان» 
والثان: مكروهانء والثالث: مباحانء وهذان إذا لم يحتج في تعليمه إلى تقديم اعتقاد هو كفر. 


قلت: قال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد؟ : لا يظهر السحر إلا على فاسق» ولا تظهر الكرامة 
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على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل» ولكنه مستفاد من إجماع الأمةء وذكر المتولي في كتابه «الغنية» نحو 
هذا. والله أعلم . 
واعلم أن التكهن». وإتيان الكهان. وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير والحصى» 
وتعليم هذه كلها حرامء وأخذ العرض عليها حرام بالنص الصحيح في حلوان الكاهن» والباتي 
بمعناه» وقد أوضحت هذا الفصل في «تهذيب الأسماء واللغات» عند ذكر الحلوان والكهانة» ونبهت 
فيه على النصوصء وأقوال العلماء في تحرعهء ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب نفسه» أو 
نسبه الناس إلى علمء كما لا يغتر به فيما يعرفه من حاله من تساهله في الشبهات» وبعض المحرمات 
وأما الحديث الصحيح: كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطهء فذاك» فمعناه: من علمتم 
موافقته لهء فلا بأسء ونحن لا نعلم الموافقة» فلا يجوز؛ لأن الجواز معلق بمعرفة الموافقة. والله 
أعلم . 
فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحرء ولا يشاهد تأثير 
السحرء وإنما يثبت ذلك بإقرار ا وقد سبق في الجنايات أنه إذا قال: قتلته بسحري» وسحري 
يقتل غالباً» فقد أقر بقتل العمدء وإن قال: وهو يقتل نادراًء فهو إقرار بشبه العمدء وإن قال: أخطأت 
من اسم غيره إلى اسمهء فهو إقرار بالخطأء ثم ديه شبه العمدء ودية .الخطأ المخففة كلاهما في مال الساحرء 
ولا تطالب العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه؛ لأن إقراره عليهم لا يقبل» كما سيأتي في باب العاقلة إن 
شاء الله تعالى» وقوله في «الوجيز»: هي على العاقلة خطأ وسبق قلمء لم يذكره غيره» ولا هو في 
«الوسيط». 
فرع: قال الشافعي كله في «الأم»: لو قال: أمرض بسحري ولا أقتل» وأنا سحرت فلاناً 
فأمرضتهء عزرء قال: ولو قال: لا أمرض بهء ولكن أوذيء نبي عنهء فإن عادء عزر؛ لأن السحر 
كله حرام. 1 
فرع: إذا قال: أمرضته بسحري ولم يمت بهء بل يسبب آخرء نص الشافعي كله في «المختصر» أنه 
لوث يقسم به الولي» ويأخذ الدية» قال الإمام : وفيه قول مخرج: : أنه ليس بلوث؛» والمذهب والمصبوضن 
في «الأم» وما عليه الجمهورء أنه إن بقي متأناً إلى أن مات» حلف الولي» وأخذ الدية» وذلك قد يثبت 
بالبينة» وقد يثبت باعتراف الساحرء وإن ادعى الساحر البرء من ذلك المرض وقد مضت مدة يحتمل 
البرء فيهاء فالقول قوله بيمينه» وعلى هذا يحمل نص «المختصر»ه. 
فرع: قال: قتلت بسحري جماعة؛ ولم يعين أحداًء فلا قصاص ولا يقتل حداء خلافاً لأبي 
فرع: إذا أصاب غيره بالعين» واعترف بأنه قتله بالعين» فلا قصاصء وإن كانت العين حقاً؛ 
لأنه لا يفضي إلى القتل غالباًء ولا يعد مهلكاً. 
قلت: ولا دية فيه أيضاً ولا كفارة» ويستحب للعائن آن يدغو للمغين بالبركةء فيقول: اللهم 
بارك فيه ولا تضرهء وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم: أن رسول الله يله 
قال: «العين حقء وإذا استغسلتم فاغسلوا» قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة 
إزارك مما يلي الجلد بماءء ثم يصب عل المعين» وعن عائشة وِقينَا قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأء ثم 
يغتسل منه المعين. وقد جاء في هذه المسألة أحاديث في الصحيح وغيره وغيرها أوضحتها ار ا 
«الأذكار». والله أعلم. 
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قد سبق عند ذكر جهات تخفيف الدية وتغليظهاء أن الدية في العمد على الجاني» وفي شبه العمد 
والخطأ على العاقلة» وسواء في العمد كان موجباً للدية ابتداء كقتل الأب الابن» أم كان موجباً 
للقصاص» ثم عفي على الدية» ولا تحمل العاقلة أيضاً دية الأطراف في جناية العمدء ثم بدل العمد يجب 
حالاً على قياس أبدال المتلفات» وبدل شبه العمد والخطأء يجب مؤجلاً» وني الباب أطراف: الأول: في 
بيان العاقلة» والثاني: في صفتهمء والثالث: في كيفية الضرب عليهم» وهذه الأطراف مختصة بجناية 
الحرء والرابع: في جناية الرقيق. 

[الطرف الأول:] أما العاقلة فجهات التحمل ثلاث: القرابة والولاء وبيت المال» وليست انحالفة 
والموالاة من جهات التحملء ولا يتحمل الحليف ولا العديد الذي لا عشيرة له» فيدخل نفسه في قبيلة 
ليعد منهاء ولا يتحمل أيضاً عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض بمجرد ذلك. 

[الجهة الأولى:] أما جهة القرابة فإنما يتحمل منها من كان على حاشية النسب وهم الإخوة وبنوهم 
والأعمام وبنوهم» وأما أبو الجاني وأجداده وبنوه وبنو بنيه» فلا يتحملون؛ لأنهم أبعاضه وأصولهء فلم 
يتحملوه» كما لا يتحمل الجاني» وني الحديث الصحيح أن النبي يخ قفى بدية مقتولة على عاقلة القاتلة) 
وبرأ زوجها والولد» وفي الحديث الآخر قال لرجل معه ابنه: «لا يجنى عليك ولا تجن عليه» أي: لا 
يلزمك موجب جنايته؛ ولا يلزمه موجب جنايتك: فلو جنت امرأة وها ابن هو ابن ابن عمهاء لم 
يتحمل على الأصح؛ لأن البنوة مانعة. 

فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم» ومعنى التقديم: أن ينظر في الواجب عند آخر الحول» وف 
الأقربين فإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب عليهم لقلة الواجب أو لكثرتهم» وزع عليهم ولا يشاركهم 
من بعدهم وإلا فيشاركهم في التحمل من بعدهم ثم الذين يلونهم. والمقدم من العاقلة الإخوة ثم بنوهم 
وإن سفلواء ثم الأعمام ثم بنوهمء ثم أعمام الأب ثم بنوهم, ثم أعمام الجد ثم بنوهم على ما سبق في 
الميراث» وهل يقدم من يدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلي بالأب كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب 
أم يستويان؟ قولان» الجديد الأظهر تقليعه. 

فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون, قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات 
كما يرئون عند عدمهم» ولا تحمل بالزوجية محال. 

الجهة الثانية: الولاءء فإذا لم يكن للجاني عصبة نسبء أو كانوا ولم يف التوزيع عليهم يحمل 
معتقه» فإن لم يكن» أو فضل عنه شيء» تحمل عصبته من النسبء فإن لم يكونواء أو فضل شيء؛ تحمل 
معتق المعتق» ثم عصباته. ولا يدخل في عصبة المعتق ابنه وأبوه على الأصح» وقيل: يدخل لفقد البعضية 
بينه وبين الجاني» ويجري الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه» فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب 
الجاني ولا أحد من عصباته. تحمل معتق الأب ثم عصباته؛ ثم معتق معتق الأب ثم عصباته. فإن لم 
يوجد من له نعمة الولاء على الأبء تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي» واللقيط الذي 
لا يعرف نسبه لو ادعاه رجلء أو بلغ وانتسب إلى ميت واعترف به ورثته» يثبت نسبه» وتؤخد دية 
جنايته من عصباته» فإن قامت بينة بأنه من قبيلة أخرى» فالحكم للبينة. 

فصل: سيأي إن شاء الله تعالى أن المرأة لا تتحمل العقل بحال» فلو أعتقت عبداً لم تحمل عقله؛ 
وإنما يحمله من يحمل دية جنايتهاء كما يزوج عتيقها من يزوجها. 

فرع: أعتق جماعة عبداًء فجى خطأء حملوا عنه حمل شخص واحد؛ لأن الولاء لجميعهم لا لكل 
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واحدء فإن كانوا أغنياء فالمضروب على جميعهم نصف دينارء وإن كانوا متوسطين» فربع» وإن كانوا 
عضا فاه قعل العى تخضعة من النصف وعلى المتوسط حصته من الربع ولو كان المعتق واحداً 
ومات عن إخوة مثلاً» ضرب على كل واحد حصته تامة من نصف دينار أو ربعهء ولا يقال: : يوزع 
عليهم ما كان الميت يحمله؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاءء ولا يرئون الولاء من 
الميت» بل يرثون به؛ ولو مات واحد من الشركاء المعتقين» أو جميعهم. حمل كل واحد من عصباته مثل 
ما كان يحمله الميت وهو حصته من نصف أو ربع؛ لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك. 

فرع: إذا ضربنا على المعتق» فبقي شيء من الواجبء. فهل يضرب على عصباته في حياته؟ نقل الإمام 
والغزالي المنع إذ لا حق لحم في الولاء ولا بالولاء في حياته» وتردد الإمام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على 
عصبتهء فهل يخص بالأقربين؛ لأخهم أهل الولاء والإرث» أم يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ ورجح 
الاحتمال الثاني وجزم به الغزالي وصرح صاحبا «الشامل» و «التتمة؛ وغيرهما بالضرب عليهم . 

فصل: ني تحمل العتيق عن المعتق قولانء. أظهرهما: المنع إذ لا إرث» والثاني: نعم» ويتأخر عن 
المعتق». ولا يضرب على عصبته محال» قال في «البيان»: مقتفى المذهب أن يكون في عتيق العتيق 
القولان؛ لأن الجاني يتحمل عنه. 

فصل: سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد يثبت عليه ولاء لمعتق أبيه أو 
جده أو أمهء وإن أمه إذا كانت عتيقة والأب رقيق» فعليه الولاء لمعتقهاء فإن أعتق الأبء انجر ولاء 
الولد إلى مولى الأب» وتحمل عقله مفرع على الولاءء فيتحمله من له الولاء» فلو جنى متولد من عتيقة 
ورقيق» فالدية على مولى الأم» ولو جرح رجلاًء فأعتق أبوه» ثم مات المجروح فأرش الجراحة على مولى 
الأم؛ والباتي على الجاني؛ لأنه لا يمكن إيجابه على معتق الأم؛ لزوال استحقاقه الولاء» ولا على معتق 
الأب؛ لأنه. وجب بسراية وجدت قبل انجرار الولاء إليه» ولا على بيت المال لوجود جهة الولاءء هكذا 
قاله ابن الحداد والأصحاب» وللإمام والغزالي احتمال في بيت المال؛ لأن تعذر الولاء كعدمه» وللمسألة 
نظائر منها: متولد من عتيقة ورقيق حفر بثراً عدواناً. أو أشرع جناحاً أو ميزاباً» فمات به رجلء» فالدية 
على مولى الأم» فإن أعتق أبوء ثم حصل المحلاكء فالدية في مالهء ولو حفر العبد بثراًء ثم عتقء ثم 
تردى فيها شخصء أو رمى إلى صيدء فعتق» ثم أصاب السهم شخصاًء فالدية في ماله» ولو قطع يد 
إنسان خطأء فأعتقه سيده؛ ثم سرت إلى النفس» صار السيد بإعتاقه ختاراً للفداء» فعليه الأقل من 
نصف الدية وكمال قيمة العبدء ويجب في مال الجاني نصف الدية» قال البغوي: ويجيء وجهان أن السيد 
يفديه بالأقل من كل الدية وكل القيمة؛ لأن الجناية وجدت في الرق. ١‏ 

ومنها: رمى ذمي صيداء فأسلمء ثم أصاب إنساناًء فالدية في ماله لا على عاقلة الذمي ولا 
المسلم؛ لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي والإصابة» ولو رمى بودي صيداً» ثم 
تنصر» ثم أصاب شخصاًء قال الأصحاب: إن قلنا: لا يقر عليه» فهو مرتد لا عاقلة له فالدية في 
ماله وإن قلنا: يقرء فالدية على عاقلته» على أي دين كانواء وليكن تحملهم على خلاف نذكره إن 
شاء الله تعال متصلاً به» ولو جرح ذمي رجلاً خط وأسلمء ثم مات امجروح» فأرش الجرح على 
عاقلته الذميين» والباتي في مالهء فإن زاد أرش الجرح على دية بأن قطع يديه ورجليه» فالواجب دية 
النفس على عاقلته الذميين» قاله ابن الحدادء ووافقه الجمهورء وفيه وجه قطع به في «المهذب» أن الأرش 
والزائد على العاقلة الذميين اعتباراً بحال الجرح» ولو عاد بعد الإسلام وجنى على المحني عليه جناية أخرى 
خطأء ومات منهماء فنصف الدية على عاقلته المسلمين» وأما الذميون» فإن كان أرش الجرح نصف 
الدية أو أكثرء فعليهم النصف أيضاًء وإن كان أقل كأرش موضحة:ء فهو على الذميين» وما زاد إلى تمام 
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النصف. فعلى الجاني» وإن كان الجرح بعد الإسلام مذففاً قال الشيخ أبو علي وغيره: أرش الجرح 
الواقع في الكفر على الذميين» والباتي إلى تمام الدية على المسلمين» وفي «النهاية» و «البيان» إن هذا تفريع 
على قول ابن سريج فيمن جرح ثم قتل أنه لا يدخل أرش جرحه في الدية» وأما على الصحيح وهو 
الدخول» فجميع الدية على المسلمين» ولو عاد بعد الإسلام» فجرحه مع آخر خطأء بني على الخلاف 
السابق أن الدية توزع على الجارحين أم على الجراحات؟ إن قلنا: على الجارحين وهو الأصحء فعليه 
نصف الدية وهو واجب بالجرحين» فحصة جرح الإسلام وهي الربع على عاقلته المسلمين» وأما جرح 
الكفرء فإن كان أرشه كربع الدية أو أكثرء فعلى الذميين الربع أيضاً وإن كان دون الربع» فعليهم قدر 
الأرشء» والزيادة إلى تمام الربع في مال الجاني» وإن وزعنا على الجراحات» فثلث الدية وهو حصة جرح 
الإسلام على عاقلته المسلمين» وجرح الكفر إن كان أرشه كثلث الدية أو أكثرء فعلى الذميين الثلث» وإن 
كان أقل» فعليهم الأرش» والباتي إلى تمام الثلث في مال الجاني. 

ومنها: لو جرح شخصاً خطأء ثم ارتد» ثم مات المجروح بالسراية» فأرش الجرح على عاقلته 
المسلمين» والباي إلى تمام الدية في مال الجاني» فإن كان الأرش كالدية؛ أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه» 
فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة» ولو جرح وهو مرتدء ثم أسلمء ثم مات امجروح» فالدية في ماله 
إذ لا عاقلة للمرتد» ولو جرحه وهو مسلمء فارتد الجارح» ثم أسلم» ثم مات المجروح» فهل على عاقلته 
جميع الدية اعتباراً بالطرفين» أم عليهم أرش الجرح وما زاد في مال الجاني؟ قال الشيخ أبو علي: فيه 
قولان» وجزم آخرون بوجوب الجميع عليهم إن قصر زمان الردة المتخللة» وخصوا القولين بطول 
زمانئهاء قال البغوي : ويجيء وجه أن عل العايلة دلي اليه لوجود الإسلام في حالين» ولو فى شهتماً 
إلى صيد وارتدء كامانه معماهء أو رمى المرتد صيداً فأسلمء فأصاب السهمء ٠‏ فالدية في ماله؛ لأنه 
تبدل حاله رمياً وإصابة» ولو تخللت الردة بين الرمي والإصابة» فكذا الجواب في «التهذيب» وذكر أبو 
علي أنهم خرجوها على قولين» أحدهما: تجب الدية على عاقلته المسلمين» والثاني: في ماله. 

الجهة الثالثة: بيت المال» فيتحمل جناية من لا عصبة له بنسب ولا ولاء»؛ أو له عصبة معسرون» أو 
فضل عنهم شيء من الواجب» فيجب الباق في بيت المال إن كان الجاني مسلماً» فإن كان مستأمناً أو 
ذمياًء فلاء » بل الدية في ماله على المذهب» وقيل: قولان» كمسلم لا عاقلة له ولا بيت مال» وهل يتحمل 
أبوه وابنه؟ وجهان كالوجهين في المسلم إذا لم يكن له عاقلة ولا بيت مالء وقلنا: تجب عليه الدية» هل 
يلزم أباه وابنه؟ وأما المرتدء فلا عاقلة له فدية قتله خطأ في ماله مؤجلةء فإن مات. سقط الأجل. 

الطرف الثاني: في صفات العاقلة وهي خمس: 

الأولى: التكليف» فلا يعقل صبي ولا معتوه. 

الثانية: الذكورة» فلا تعقل امرأة ولا خنتى» فإن بان ذكراء فهل يغرم حصته التي أداها غيره؟ 
وجهان. 

قلت: لعل أصحهما: نعم. والله أعلم. 

الثالثة : اتفاق الدين» فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه؛ء وني عقل بودي عن نصراني وعكسه قولان. 

قلت: أظهرهما: نعم. والله أعلم. 

ولو كان لذمي أقارب حربيون» فلا قدرة عليهم» فهم كالعدمء قال المتولي: فإن قدر الإمام على 
الضرب عليهم» بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث» إن قلنا: نعم» فلا ضربء» وإلا فوجهان. 
والمعاهد كالذمي» فيعقل عنه الذمي» ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم 
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ينقطع قبل مضي الأجل» الرابعة: الجرية» فلا يعقل مكاتب. الخامسة: أن يكون غنياً أو متوسطاً لا 
فقيراً معتملاٌ ولا كنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرمء وفي الزمن والأعمى والهرم 

جه؛ لضعفهم عن النصرة. 

فصل: يضرب على الغني نصف دينار» وعلى المتوسط ربع دينار» اوعلالتصف والريغ خصة كل 
سنة أم لا يجب في السنين الثلاث إلا النصف أو الربع؟ وجهان. أصحهما 0 قال البغوي: 
يضبط الغنى والتوسط بالعادة» ويختلف باختلاف البلدان والأزمان» ورأي الإمام أن الأقرب اعتبار ذلك 
00 فإن ملك عشرين ديناراً آخر الحول» فغني» وإن ملك دون ذلك فاضلا عن حاحاته, فمتوسطء 

يشترط أن يملك شيئاً فوق المأخوذ منه وهو الربع لعلا يصير فقيراً» وشرطهما أن يكون ما يملكانه 
ا ا ما لا يكلف بيعه في الكفارة. 

فرع: الاعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمورء أحدها: إذا تم حول وهناك إبل» 
جمعت العاقلة ما عليهم من نصف وربعء فاشتروا به إبلاً» فإن لم توجد الإبل» فعلى القولين في أن 
الواجب حيتنئذ القيمة أم بدل مقدرء فلو تأخر الأداء بعد الحول فوجدت» لزمهم الإبل» وإن وجدت 
بعد أخل البدل. لم يؤثرء الثاني: إذا لم يف التوزيع على العاقلة بواجب الحول» أنخذ الباق من بيت المال 
ولا ينتظر مفي الأحوال الثلاثة؛ الثالث: يعتبر غناه وتوسطه في آخر الحول» فلو كان معسراً آخر 
الحول» م يلزمه شيء من واجب ذلك الحول» وإن كان موسراً من قبل أو أيسر بعد » ولو كان موسراً 
آخرٍ الحول» لزمه» فلو أعسر بعده» فهو دين عليه» ولو كان بعضهم في أول الحول كافراً أو رقيقاً أو 
صبياً أو مجنوناً» وصار في آخره بصفة الكمال» فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها؟ 
فيه أوجه» أصحها : ذا لا والثاني: نعم» والثالث: لا تؤخذ حصة تلك السنة ويؤخذ ما بعدها. 

فرع: يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهماء لا أنه يلزم العاقلة بذل الدنانير 
بأعياهما؛ لأن الإبل هي الواجب في الدية» وما يؤخذ يصرف إلى الإبل» وللمستحق أن لا يقبل 
غيرهاء يوضحه أن المتولي قال : عليه نصف دينارء أو ستة دراهم. 

الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة» قد سبق بيان ترتيب العصبات والجهات» وقدر 
الواجب» فإذا انتهى التحمل إلى بيت المال» فلم يكن فيه مال» فهل يؤخذ الواجب من الجاني؟ وجهان 
بناء على أن الدية تجب على العاقلة أولاًء أم على الجاني» ثم تحملها العاقلة؟ وفيه وجهانء» ويقال: 
قولان» أصحهما: تؤخذ من الجاني. فإن قلنا: لا تؤخذء. ففى وجه تجب الدية على جماعة المسلمين 
كنفقة الفقراء؛ ولم يذكر الجمهور هذاء لكن لو حدث في بيت المال مال. هل يؤخذ منه الواجب؟ 
وجهان. حكاهما القاضى حسين وغيره» أحدهما: لاء كما لا يطالب فقير العاقلة لغناه بعد الحول» وإن 
قلنا: تؤخد من الخاق» فهي موجلة عليه كالعاقلةء وهل تمت عل آبيه.وائته؟ وجهاة: أمنحهما: له 
والثاني: نعم» ويقدمان على القاتل . 

فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمدء وصدقته العاقلة» فعليهم الدية» وإن كذبوه؛ لم 
يقبل 00 على بيت المال. لكن يحلفون على نفي العلمء فإذا حلفواء فالدية على المقر قطعاء 
وعن المزني: أنه لا شيء عليه إن قلنا: تب الدية أولاً عل العاقلة: قال الإمام: ولا يبعد هذا عن 
القياس» والذي قطع به الأصحاب هو الأول» وتتأجل الدية عليه كالعاقلة» لكنه يؤخذ منه في آخر كل 
حول ثلث الدية بخلاف الواحد من العاقلة» فلو مات. فهل تحل الدية؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأن 
الأجل يلازم دية الخطأء وأصحهما: نعم كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في 
أثناء الحول» لا تؤخذ من تركته؛ لأن سبيله المواساة» والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق عن 


كتاب الديات ‏ باب في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق 1١41‏ 


الضياع» فلا يسقط» ٠‏ فلو مات معسراء قال البغوي: يحتمل أن تؤخذ الدية من بيت المال» كمن لا 
عاقلة لى ويحتمل المنع كما لو كان حياً معسراً. 

قلت: هذا الثاني أرجح. والله أعلم. 

ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة» فإن قلنا: الوجوب يلاقيه» لم يرد الولي ما قبض » بل يرجع 
الجاني على العاقلة» وإن قلنا: هي على العاقلة أولاًء رد الولي ما أخذء وابتدأ بمطالبة العاقلة» 0 
«التهذيب» أنه لو ادعى عليه قتل خطأء أو شبه عمد ولا بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين؛ فحلف 
المدعي» فإن قلنا: اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه» وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة 
المدعي» وإن قلنا: كالبينة» فهل الدية على العاقلة» أم على المدعى عليه ذهاباً إلى أنها لا تكون كالبينة 
إلا في حق المتداعيين؟ فيه وجهان. 

فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على 
المشهور كدية النفس» حكن عن القدم قزل أ لا تضرت علينة! ؛ لأن الضرب على خلاف القياس 
لكن ورد الشرع به في النفس» فيقتصر عليهاء ولهذا لا كفارة ولا قسامة في الطرف». وقول آآخر: إن ما 
دون ثلث الدية لا يضرب؛ لأنه لا يعظم إجحافه بالجاني. 

فرع: لو كان الأرش نصف دينار مثلاً» والعاقلة جماعات» فوجهان» أصحهما: يوزع النصف 
عليهم: والثاني يعين له القاضي واحداًء أو جماعة باجتهاده كي لا يعسر التوزيع» وهذا كالخلاف فيما لو 
كثرت العاقلة في درجة بحيث لو وزع الواجب» لأصاب كل غني دون نصف» وكل متوسط دون ربع» 
فقولانء المشهور: ضربه على الجميعء والثاني: يخص الإمام جماعة يضرب على أغنيائهم النصف»ء 
ومتوسطهم الربع» وعلى هذا وجهان. الصحيح: أنه بخص جماعة باجتهادهء والثاني: يجعلهم فريقين أو 
ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع . 

فصل: لا خلاف أن ما يضرب عل العاقلة يضرب مؤجلاً وأن الأجل لا ينقص عن سنة» وأن 
دية النفس الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنئين» يؤخذ في كل سنة ثلثهاء واختلف الأصحاب في علته؛ 
فراعت طائفة كونها بدل نفس محترمة» وراعى آخرون قدر الواجب واعتبروا التأجيل بهء وهذا أصحء. 
وتظهر فائدة الخلاف في صور: 

إحداها: بدل العبد أو طرفه إذا جني عليه خطأء أو شبه عمدء هل تحمله العاقلة أم هو في مال 
الجاني؟ قولان. أظهرهما: الأول وهو الجديد؛ لأنه بدل آدمي ويتعلق به قصاص وكفارة؛ فعلى هذا لو 
اختلف السيد والعاقلة في قيمته» صدقوا بأعانهم» فلو صدقه الجاني لم يقبل عليهم بل الزيادة على ما 
اعترفت به العاقلة في ماله» وعلى هذا القول لو كانت قيمة العبد قدر دية حر ضربت في ثلاث سنين» 
ولو كانت قدر ديتين» فهل تضرب في ثلاث سنين لكونها بدل نفسء» أم في ست سنين في كل سنة قدر 
ثلث دية نظراً إلى القدر؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

الثانية: في دية النفس الناقصة؛ كامرأة وذمي وغرة جنين» وجهان؛ أحدهما: في ثلاث سنين؛ 
لأمما نفس» وأصحهما: ينظر إلى القدرء فدية اليهودي والنصراني وامجوسي والجنين في سنةء فإنها لا 
تزيد على الثلث». ودية المرأة في سنتين»؛ في آخر الأولى ثلث دية الرجل» وفي آخر الثانية الباتي. 

الثالثة: قتل جماعة كثلاثة رجال مثلاً» فهل تضرب دياتهم على عاقلته في ثلاث سنين أم في تسع؟ 
وجهان أصحهما: الأول» ولو قتل ثلائة واحداًء فعلى عاقلة كل واحد ثلث ديتهء مؤجل عليهم في 
ثلاث سنين على الصحيح» وقيل : في سنة. 
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الرابعة: دية الأطراف وأروش الجراح والحكومات» قيل: تضرب في سنة قلت أم كثرت» 
والصحيح: التفضيل» فإن لم يزد الواجب على ثلث الدية» ضرب في سنة» وإن زاد عليه ولم يجاوز 
الثلثين» ففي سنتين في آخر الأولى ثلث دية وفي آخر الثانية الباق» وإن زاد على الثلثين ولم يجاوز الدية» 
ففي ثلاث سنين» وإن زاد كقطع يديه ورجليه» فالمذهب أنه في ست سنين» وقيل: في ثلاث» ويد المرأة 
في سنة ويداها كنفسها. 

فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة لا يؤخذ شىء من تركته»ء كالزكاة» ولو مات بعد الحول 
والوجوب عليه» وجب في تركته. 

فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية» فالدية عليهمء وإن كانوا غائبين» لم يستحضروا 
ولا يننظر حضورهم بل إن كان لهم هناك مال أخذ منهء وإلا فيحكم القاضي عليهم بالدية على ترتيبهم» 
ويكتب بذلك إلى قاضي بلدهم ليأخذهاء وإن شاء حكم بالقتل وكتب إلى قاضي بلدهم ليحكم عليهم 
بالدية» ويأخذها منهم» وإن غاب بعضهم وحضر بعضهمء نظرء إن استووا في الدرجة» فقولان» 
أحدهما: يقدم من حضر لقرب داره وإمكان النصرة منه» وأظهرهما: تضرب على الجميع» ويكون كما لو 
حضروا كلهم أو غابواء وعلى الأول إن لم يكن في الحاضرين وفاءء ضرب الباق على الغائبين» وطريقه 
كتاب القاضي كما سبقء وإن اختلفت دارهمء قدم الأقرب داراً فالأقرب» هكذا ذكر القولين 
الجمهورء وجعلهما المتولي في أنه هل يجوز تخصيص الحاضرين وإن اختلفت درجتهمء فإن كان 
الحاضرون أقرب. وزع عليهم» فإن لم يفوا بالواجب كتب القاضي لما بقي» وإن كانوا أبعد ففي 
تخصيص الحاضرين طريقان» أصحهما: طرد الخلاف» والثاني: القطع بالضرب على الأقربين وإن بعدت 
دارهم» وبه قطع الشيخ أبو حامد والعراقيون. 

فصل: ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق» سواء قتله جرح مذفف أو بسراية جرح ولا 
خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع الطرق» وأما قول الغزالي: إن ابتداء المدة من وقت 
الرفع إلى القاضي» فلا يعرف لغيرهء وقد نقله صاحب «البيان» عن الخراسانيين» ويمكن أنه أراد به 
الغزالي» وأما أرش ما دون النفسء فإن لم يسر واندملت» فابتداء مدتها من وقت الجحناية على الصحيح» 
وقال أبو الفياض: من الاندمال؛ فعلى الأول» لو مضت سنة ولم تندمل» ففي مطالبة العاقلة بالأرش 
الخلاف السابق في مطالبة الجاني العامد قبل الاندمال» وإن سرت من عضو إلى عضوء بأن قطع أصبعه. 
فسرت إلى كفهء فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال» أم أرش الأصبع من يوم القطع» 
وأرش الكف من يوم سقوطها؟ فيه ثلاثة أوجهء وبالأول قطع البغويء وبالثاني الشيخ أبو حامد 
وأصحابه والثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني. 

فصل: في مسائل منثورة: القاتل خطأ لا يحمل شيئاً من الدية» ومن قتل نفسه أو قطع طرفه 
خطأ أو عمداً فهدر. جناية الصبي والمجنون محمولة إن كانت خطأ أو شبه عمد أو عمداًء وقلنا: عمدها 
خطأ. لو حل نجم ولا إبل في البلدء قومت يومئذء وأخذت قيمتهاء ولا تعتبر بعض النجوم ببعض» 
وف فتاوى البغري أن من نصفه حرء ونصفه رقيق إذا قتل خطأ تجب نصف الدية على عاقلته. 

الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولدء فإذا جنى عبد جناية توجب مالاً أو قصاصاًء وعفي على 
مال تعلق برقبته فتؤدى منهاء وهل تتعلق مع ذلك بذمته؟ فيه قولان مستنبطان من قواعد الشافعي كن 
تعالى» ويقال: وجهان» أحدهها : تعم» فتكون الرقبة مرهونة به» وأظهرهما عند الجمهور: لا وينسب 
إلى الجديدء فإن قلنا بالذمة» فبقي شيء بعد صرف ثمنه إلى الأرشء» اتبع به معتق» وكذا لو ضاع الثمن 
قبل صرفه إلى امجني عليه يطالب بالجميع» وهل يجوز ضمانه؟ وجهانء أحدهما: لاء لعدم استقراره في 
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الحال. وأصحهما: نعم» كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره» وضمان ما يلزم ذمته بدين المعاملة أولى 
بالصحة. ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه» كالمهر في نكاح صحيح» ولو ضمنه السيد فمرتب 
على ضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه؛ ثم العبد المتعلق برقبته مال لا يصير ملكاً للمجني عليه؛ 
بل سيده بالخيار بين أن يبيعه بنفسهء أو يسلمه للبيع» وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه» ويكون المال الذي 
بذله فداء كالئمن الذي يشتريه به أجنبي» وإذا سلمه للبيع» فإن كان الأرش يستغرق قيمته» بيع كله 
وإلا فقدر الحاجة إلا أن يأذن سيده في بيع الجميع» فيؤدي الأرش ويكون الباتي لهء وكذا الحكم لو لم 
يوجد من يشتري بعضهء وإن أراد سيده فداءه» فبكم يفديه؟ قولان» أظهرهما باتفاق الأصحاب وهو 
الجديد: بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية» والقديم: بالأرش بالغاً ما بلغ» فعلى الجديد قال 
البغوي: النص أنه تعتبر قيمته يوم الجناية» وقال القفال: ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الجناية» وقال 
القفال: ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الفداء؛ لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ السيد به» وحمل النص على 
ما إذا سبق من السيد منع من بيعه حالة الجناية» ثم نقصت قيمته» ولو جئىء ففداهء ثم جنىء فإما أن 
يسلمه ليباع» وإما أن يفديه ثانياًء فإن كانت الجناية الثانية قبل الفداءء فإن سلمه للبيع» بيع ووزع 
الثمن على أرش الجنايتين» وإن اختار الفداء» فداه على الجديد: بأقل الأمرين من القيمة والأرشين» 
وعلى القديم: بالأرشين؛ وكذا الحكم لو كان سلمه للبيع» فجن ثانياً قبل البيع» ولو قتل السيد عبده 
الجاني أو أعتقه أو باعهء وقلنا بنفوذهماء أو استولد الجانية» لزمه الفداءء وفي قدره طريقان» أحدهما: 
طرد القولين» وأصحهما: القطع بأقل الأمرين لتعذر البيع وبطلان توقع زيادة راغب. ولو مات الجاني 
أو هرب قبل أن يطالب السيد بتسليمه» فلا شيء على السيدء وكذا لو طولب وم .عنعه» فلو منعه» صار 
ختاراً للفداء» قال البغوي: ولو قتل الجاني» فللسيد أن يقتصء وعليه الفداء للمجنى عليه» ويجوز أن 
ينظر في وجوت الثداء: غليه إل أن موجب العمد القصامنء أو أحدا الأمرين+ فإن كان القتل موجياً 
للمال» تعلق حق امجني عليه بقيمته» وإذا أخذت» يخير السيد في تسليم عينها أو بدلا من سائر أمواله» 
وإذا لزم الفداء بعد موت العبد أو قبله» ففيما يفديه به؟ الطريقان فيمن قتل العبد أو أعتقه لحصول 
اليأس من بيعه بما يزيد على قيمته» ولو قال السيد: اخترت الفداءء أو قال: أنا أفديهء فوجهان» 
أحدهما : يلزمه الفداء ولا يقبل رجوعهء والصحيح: أنه لا يلزمه بل يبقى خياره كما كان» وموضع 
الخلاف ما إذا كان العبد حياء فإن مات فلا رجوع له مجحال. 


فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مالء وجب على سيدها الفداء» وفيما يفديها به طريقان» 
المذهب أنه بأقل الأمرين من قيمتها والأرشء والثاني: على قولين» كالقن» والفرق أنها غير قابلة للبيع؛ 
وهل تعتبر قيمة يوم الجناية» أم يوم الاستيلاد» وجهان» أصحهما: الأول» ولو جنت جنايتين» وقلنا: 
يفدى بالأرش» لزم السيد الأروش بالغة ما بلغتء وإن قلنا بالمذهب: إن الواجب أقل الأمرين» فإن 
كان أرش الجناية الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباق من قيمتها يفي بأرش الجناية الثانية» فداها 
بأرشها أيضاًء وإن كان أرش الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل» والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجناية 
الثانية» فثلاثة أقوال» أظهرها: أن الجنايات كلها كواحدة» فيلزمه البيع فداء واحدء والثاني: يلزمه 
لكل جناية فداء» والثالث: إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية» لزمه فداء آخرء وإلا فواحدء وإذا 
ألزمناه فداء واحداًء اشترك فيه امجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم» فلو كانت قيمة المستولدة ألفاً 
وأرش كل واحدة من الجنايتين ألفأء فلكل منهما خمسمائة» فإن كان الأول قبض الألف» استرد الثاني 
منه خمسمائة» فإن كانت قيمتها ألفاً وأرش الأولى ألف والثانية حمسمائة» يرجع الثاني على الأول بثلث 
الألف ولو كانت الأولى خمسمائة والثانية ألفاً» أخذ الثاني من السيد خحمسماثة تمام القيمة» ورجع على 
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الأول بثلث مس الائة التي قبضها ليصير معه ثلثا الألف. ومع الأول ثلثئهء ثم قيل: الخلاف عند تخلل 
الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى امجن عليه الأول باختياره: أما إذا دفعه بقضاء القاضى فلا يلزمه 
شيء آخر قطعاًء وعن ابن أبي هريرة أنه لا فرق» وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى ما لا 
خباية لهء ومهما زادت الجناية» زاد الاسترداد» وشبه ذلك بما إذا قسمت تركة إنسان على غرمائه أو 
ورئته وكان حفر بئر عدوان» فهلك مها شيء. زاحم المستحق الغرماء والورثة» واسترد منهم حصتهء فلو 
هلك آخخرء زاد الاسترداد. 

فرع: جنى القن فمنع السيد بيعه» واختار الفداء, ثم جئى» ففعل مثل ذلك» لزمه لكل جناية 
الأقل من أرشها وقيمته» ولو جنى جنايات ثم قتله السيد أو أعتقه. لا يلزمه إلا فداء واحد. 

فرع: وطئ الجانية» فوجهانء, أحدهما: أنه اتختيار للفداء» كما أن وطء البائع في زمن الخيار 
فسخ ١‏ ووطء المشتري إجازة» والصحيح : المنع ؛ لأن الوطء لا دلالة له على الالتزام» مع أنه لو التزم لم 
يلزمه على الأصح كما سبق ويخالف الخيارء فإنه ثبت بفعله فسقط بهء وخيار السيد هنا ثبت بالشرع» 

فرع: جنت جارية لما ولد» أو ولدت بعد الجناية» من كان موجوداً حال الحناية» أو حدث 
بعدها لا يتعلق به الأرش» فإن لم يجوز التفريق» بيع معها وصرفت حصة الأم إلى الأرش» وحصة الولد 
للسيد» وهل تباع حاملا بحمل كان يوم الجناية أو حدث؟ إن قلنا: الحمل لا يعرف» بيعت» كما لو 
زيدت زيادة متصلة» وإلاء فلا تباع حى تضع؛ لأنه لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل» ولا عكن 
استثناؤه . 

فرع: لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع؛ باعه القاضي» وصرف الثمن إلى المجنى عليه» ولو 
باعه بالأرش» جاز إن كان نقداًء وكذا إن كان إبلاً وقلنا: يجوز الصلح عنها. 


الباب السادس في دية الجنين 

فيه أطراف : ١‏ 

الأول: الموجب: وهو جناية توجب انفصال الجنين ميتاًء فهذه قيودء الأول: الجناية وهي ما يؤثر 
في الجنين من ضربء وإيجار دواء ونحوهماء ولا أثر للطمة خفيفة ونحوهاء كما لا يؤثر في الدية. الثاني: 
الانفصال» فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين» لم يجب على الضارب شيء» وكذا لو كانت منتفخة البطن» 
فضربها شخص فزال الانتفاخ؛ أو كانت تجد حركة في بطنها فزالت» لجواز أنه كان ريحاً فانفشت» ثم 
هل يعتبر انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام؟ وجهان. أصحهما: الأول لتحقق وجوده» 
ويتفرع عليهما ما لو ضرب بطنهاء فخرج رأس الجنين مثلاً» وماتت الأم كذلك؛ ولم ينفصل» أو خرج 
رأسه ثم جنى عليها فماتت؛ فعلى الأصح تجب الغرة لتيقن وجوده» وعلى الثاني لاء ولو قدت نصفين» 
وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل» ففيه الوجهان» ولو خرج رأسه وصاح فحز رجل رقبته» فعلى 
الأصح يجب القصاص أو الدية؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته» وإن اعتبرنا الانفصال» فلا قصاص ولا 
دية» ولو صاح ومات» فوجوب الدية على الخللاف. الثالث: كون المنفصل ميتا» فلو انفصل حياء نظر» 
إن بقي زماناً سالماً غير متألم ثم مات» فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخرء وإن 
مات عند خروجه أو بقي متألماً حتى مات» وجبت فيه دية كاملة؛ لأنا تيقنا حياته» فأشبه سائر 
الأحياء» وسواء استهل؛ أو وجد ما يدل على حياته: كتنفس وامتصاص لبن وحركة قوية» كقبض يد 
وبسطهاء. ولا عبرة بمجرد الاختلاج على المشهورء وإذا علمت الحياة» فسواء كان انتهى إلى حركة 
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المذبوح أم لم ينته» وبقي 0 ويومين ثم مات؛ لأنا تيقنا الحياة في الحالين» والجناية عليه» والظاهر موته 
مباء وسواء انفصل لوقت يعيش فيه» أو لوقت لا يتوقع أن يعيش » بأن ينفصل لدون ستة أشهر» وقال 
المزني: إن لم يتوقع أن يعيش أو كان انتهى إلى حركة المذبوح» ففيه الغرة دون الدية» ولو قتل شخص 
هذا الجنين بعد انفصاله. فإن انفصل لا بجناية» فعلى القاتل القصاصء كما لو قتل مريضاً مشرفاً على 
الموت» وإن انفصل بجناية» فإن كان فيه حياة مستقرة فكذلكء» وإلا فلا شىء على الثاني» والقاتل هو 
الأول ةرك 0 كنل مورت اللمرم لغرب وجبت الكرة كما لو الفصل ق صيانيا؛ لآنه 

فرع: 0 في وجوب ٠‏ الغرة كان الجنين ذكراً أو أنئى» ثابت النسب أو غيره» تام الأعضاء أو 
ناقصهاء ولو اشترك اثنان ني الضرب» فالخ علهماك» رلر آلقنك سوفن “وجب غرعان ولو ألعيث نيا 
متا ومات الحي» وجب دية وغرة» ولو ضرب بطن ميتة فانفصل منها جنين ميت» فلا غرة» كذا 
قاله البغوي قال القاضي الطبري: يجب لأن الجنين قد يبقى في جوفها حياًء والأصل بقاء الحياة. 

فرع: ألقت المضروية يدا أو رجلاً وماتتء. ولم ينفصل الجنين بتمامه» فالصحيح رجوب الغرة» 
وهو نصه في «اللمختصر؛ وفي وجه يجب نصف غرة؛ لأن اليد تضمن بنصف الجملة» وهو تفريع على أن 
الجنين لا يضمن حتى ينفصل كله ولو ألقت يدين أو رجلين» أو يدا ورجلاً» وجبت غرة قطعاًء ولو 
ألقت من الأيدي والأرجل ثلاثاء أو أربعاً: أو رأسين» فغرة على الصحيح» وقيل: غرتان» ولو ألقت 
بدنين» فغرتان؛ لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال» كذا ذكره الإمام والغزالي والبغوي 
وغيرهمة وحكى الروياني من نص الشافعي كله خلافه وجوز بدنين لرأس» كرأسين لبدن» ولو ألقت 
عضواًء كيد أو رجلء ثم ألقت جنيناًء فله حالان: 

أحدهما : أن يكون 7 فقد ذلك العضوء فينظرء إن ألقته قبل الاندمال» وزوال ألم الضربء» فإن 
كان ميتأء لم تجب إلا غرة» وبقدر العضو مبانا منه بالجناية » وإن انفصل حياء ثم مات من الجناية» 
وجب دية ودخل فيها أرش اليدء وإن عاش» فقد أطلق البغوي وجوب نصف الدية على عاقلة الضارب» 
ونقل ابن الصباغ وغيره أنه تراجع القوابل» فإن قلن: إنها يد من خلق فيه حياة» وجب نصف الدية» 
ال ال لاف بأن ألقتها ثم انفصل الجنين عقب الضربء وإن شككنا 
في حاله» وجب نصف الغرة عملاً باليقين» وليكن إطلاق البغوي محمول على ذا التفصيل» وإن ألقته بعد 
الاندمال» لم يضمن الجنين» » حياً كان أو ميتاًء لزوال الألم الحاصل بفعله» وأما اليدء فإن خرج ميتا» 
فعليه نصف غرة لماء وإن خرج حياً ومات أو عاشء» فقيل: يجب نصف غرة» كما لو قطع يد شخص 
فاندمل ثم مات» وقيل: تراجع القوابل كما سبق» ولو ضرب بطنها فألقت يدا ثم ضربها آخر فألقت 
جنيئاً لا يد له نخد الاي قل الاتدنال وانشط] اليج باه فالغرة غليهماء وإن انفصل حياً) 
فإن عاشء فعلى الأول نصف الدية» وليس على الثاني سوى التعزيرء وإن مات فعليهما الدية؛ وإن 
ضرب الثاني بعد الاندمال» فإن انفصل ميتاًء فعلى الأول نصف الغرة» وعلى الثاني غرة كاملة» كما لو 
قطع يد رجل فاندملء» ثم قتله آخرء فعلى الأول نصف ديةء وعلى الثاني دية» وإن خرج حياً» فعلى الأول 
نصف الدية» ثم إن عاش فليس على الثاني إلا التعزير» وإن مات.» فعليه دية كاملة. 

الحال الثاني: أن ينفصل الجنين كامل الأطراف» فينظرء إن انفصل قبل الاندمال» فمقتفى ما سبق 
فيمن ألقت ثلاث أيدء أن يقال: إن انفصل ميتاً» لم يجب إلا غرة واحدة» لاحتمال أن التي ألقتها 
كانت يداً زائدة» وإن انفصل حياً ومات» فالواجب غرة» وإن عاشء لم يجب إلا حكومة؛ وبهذا 
التفصيل جزم الغزالي» وفي «التتمة» و «التهذيب» أنه إن انفصل ميتاً وجب غرتان» إحداهما لليدء 
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والأخرى للجنين؛ وإن خرج حياً ومات. وجب دية وغرة» ولو ألقت أولاً جنيناً كاملاً؛ ثم يداء 
فالحكم كذلك. وإن انفصل الجنين بعد الاندمال. لم يجب بسبب الجنين شيء» ولو ضربها رجل» فألقت 
اليد» ثم ضربها آخر؛ فألقت الجنين» ففي «التهذيب» أن ضمان الجنين على الثاني» سواء ضرب بعد 
اندمال الأول» أو قبلهء فإن خرج ميتاء وجب فيه غرة» وإن خرج حياً فمات» فدية» وقياس ما سبق 
أن يقال: إن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل ميتاً» وجبت الغرة عليهماء وإن انفصل حياً وعاش» 
فعلى الأول حكومةء وليس على الثاني إلا التعزير» وإن ماتء فعليهما الدية. 

الطرف الثاني: في الجنين الذي تجهب فيه الغرة: قد سبق في كتاب العدة أن الغرة تجهب إذا سقطت 
بالجناية ما ظهر فيه صورة آدمي» كعين أو أذن أو يد ونحوهاء ويكفي الظهور في طرف ولا يشترط في 
كلهاء ولو لم يظهر شيء من ذلك» فشهد القوابل أن فيه صورة خفية يختص بمعرفتها أهل الخبرة؛ 
وجبت الغرة أيضاً» وإن قلن: ليس فيه صورة خفية» لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصورء لم تجب الغرة 
على المذهب. وإن شككن هل هو أصل آدمي» لم تجب قطعاً. 

فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو أحدهاء وبحريتهء فأما 
الجنين امحكوم بأنه بودي أو نصراني ا لأبويه» ففيه أوجه. أحدها: لا يجب فيه شيء أصلاً ا 
تجب غرة كالمسلم» وأصحها وبه قطع الجمهور: يجب ثلث غرة المسلم» فعلى هذا في الجنين المجوسي ثلثا 
عشر غرة المسلم» وهو ثلث بعيرء» ثم قيل : يواح تارمس الدوه ريدق إل لصحن ولا يصرف 
في غرة» وقيل: يدفع هذا القدرء أو غرة بقيمته» والأصح المنصوص: أنه ي يشتري به غرة إلا أن لا 
توجدٍ فيعدل حيئئذ إلى الإبل أو الدراهم» ولو كان أحد أبوي الجنين 0 أو نصرانياًء والآخر 
مجوسياً. فهل يجب فيه ما يجب في اجنين النصراني أم امجوسي؛ أم يعتبر بالأب؟ فيه أوجهء الأصح 
المنضوص:هو الأول ولو كان أحد أبويه ذمياء والآخر وثنياً لا أمان لهء فعلى الأصح يجب ما يجب 
فيمن أبواه ذميان» وعلى الثاني: لا شيء فيه» وعلى الثالث: يعتبر جانب الأبء ل المتولد من 
مستأمنين كجنين الذميين» ولو اشترك مسلم وذمي في وطء ذمية بشبهة فحبلت وأجهضت جنينئاً بجناية» 
يعرض الجنين على القائف وله حكم من ألحقه به» وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقف إلى أن ينتكشف 
الخال أو يصطلحواء قال في «البيان»: ولا يجوز أن يصطلح الذمي والذمية في قدر الثلث منه لجواز أن 
يكون الجميع للمسلم لا حق لما فيه» ويجوز أن يصطلح في الثلث المسلم والذمية؛ لأنه لا حق للذمي 
فيه؛ ولا يخرج استحقاقه عنهماء والمسألة مفرعة على أن الميت يعرض على القائف وهو الصحيح» ولو 
جنئى على مرتدة حبلى» فأجهضت,ء نظرهء إن ارتدت بعد الحبل» وجبت غرة؛ لأن الجنين محكوم 
بإسلامه؛ وإن حبلت بعد الردة من مرتد» بني على المتولد من مرتدين مسلم أم كافر؟ إن قلنا: مسلم» 
وجب غرة» وإلا فلا شيء فيه على الصحيح؛ كجنين الحربيين» وبه قطع الشيخ أبو علي وغيره» وفي 
«التهذيب» أن فيه دية جنين مجوسي لعلقة الإسلام. 

فرع: جنى على ذمية حبلى من ذمي» فأسلم أحدهماء ثم أجهضتء. وجبت غرة كاملة؛ لأن 
الاعتبار في الضمان بآخر الأمرء وكذا حكم من جنى على أمة حبلى» فعتقت ثم ماتت» وفيما يستحقه 
سيدها من ذلك وجهانء أو أقولان» الصحيح: الأقل من عشر قيمة الأمة ومن الغرة» والثاني: لا 

يستحق السيد بحكم الملك شيئاًء قاله القاضي أبو الطيب والقفال؛ لأن الإجهاض حصل حال الحرية» 

تار كس ترق فى بر كان عين رما رقناء لا شيء لسيده من الضمان. 

فرع: جنى على حربية» فأسلمت ثم أجهضت. فالأصح وبه قال ابن الحداد: لا يجب شيء. 
وقيل: يجب غرة. 
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قلت: قال البغوي: يجري الوجهان فيما لو جنئ السيد على أمته الحامل من غيره» فعتقت» ثم 
ألقت الجنين. والله أعلم. 

فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم؛ ذكراً كان أو أنئى» قنة كانت أمه أو مدبرة ومكاتبة 
ومستولدة» ولو ألقت جنيناً ميتاً » فعتقت» ثم ألقت آخر ميتاً» فالواجب في الأول عشر قيمة الأمء وفي 
الثاني الغرة» وفي القيمة المعتبرة وجهان. أحدهما: قيمة يوم الإجهاض, والأصح المنصوص تعتبر القيمة 
أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض» فلو كان الجنين سليماً والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس» 
فوجهانء, أحدهما: تقوم مقطوعة» وأصحهما: سليمة»؛ كما لو كانت كافرة والجنين مسلمء يقدر فيها 
الإسلام وتقوم مسلمةء وكما لو كان الجنين رقيقاً وهي حرةء بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها 
صاحبهاء وبقي الحنين رقيقاً لصاحبه» تقدر الأم رقيقة» ويجب في الجنين عشر قيمتها . 

فرع: جارية مشتركة بينهما نصفين» حبلت من زوج أو زنى» وج عليها رجل فألقت جنيئاً ميت 
لزمه عشر قيمة الأم للسيدين» فلو جنئى عليها أحدهماء فألقت ميتاًء لزمه نصف عشر قيمة الأم 
لشريكه» ولو أعتقها بعدما جنى » ثم ألقته» نظرء إن كان معسراً عتق نصيبه من الأم والجنين وعليه 
نصف عشر قيمة الأم لشريكه» وهل يلزمه نصف الغرة للنصف الحر؟ وجهانء قال ابن الحداد: لا؛ 
لأنه وقت الجناية كان ملكهء وقال آخرون: نعمء وهو نصه في «الأم»؛ لأن الجناية على الجنين إثما 
تتحقق عند الإلقاءء وهو حر حيتئذ» والخلاف مبني على أن الموجب للغرة الضرب أو الإجهاض» وفيه 
وجهانء» وأكثر الناقلين يبميلون إلى ترجيح وجوب نصف الغرة» والأصح ما رجحه الشيخ أبو علي 
وجماعة أنه لا يجب». وأن الموجب الضرب تتأثيره» فإن أوجبناء بنى على أن من بعضه رقيق هل يورث» 
إن قلنا: نعم» فهو لورثته غير سيده وأمه؛ لأنه قاتل وبعضها رقيق» وإن قلنا: لاء فهل هو لبيت المال 
أم للمالك نصفه؟ فيه الخلاف السابق في الفرائض», أما إذا كان المعتق موسراًء فإن قلنا: تحصل السراية 
بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة وأداها قبل الإجهاضء فعلى الجاني الغرة وتصرف إلى ورثة الجنين» وإن 
قلنا: تحصل بأداء القيمة ولم يؤدها حتى أجهضتء فحكمه كما ذكرنا فيما لو كان معسراًء وإن قلنا: 
العتق موقوف» فإن أدى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظء ويكون حكمه كما إذا قلنا: تحصل 
بنفس الإعتاق» وإن لم يؤد» فكما ذكرنا لو كان معسراًء ولو كانت المسألة حالما لكن أعتق أحدهما 
نصيبه ثم جنى عليها جان» فألقت جنيناً ميتاًء فالجاني المعتق أو شريكه أو أجنبي» فإن كان المعتق» نظرء 
إن كان معسراًء بقي نصيب الشريك ملكاً له» فعليه له نصف عشر قيمة الأم» وعليه للنصف الذي عتق 
نصف الغرة بلا خلاف» ولمن يكون ذلك؟ يبنى على الخلاف فيمن بعضه حر» هل يورث كما سبق» 
وإن كان موسراًء فإن قلنا: تحصل السراية بأداء القيمة» أو قلنا: بالوقف» وأدى القيمة» غرم لشريكه 
نصف قيمة الأمة حاملاً ولا يفرد الجنين بقيمته» بل يتبع الأم في التقويم» كما يتبعها في البيع» ويلزمه 
بالجناية الغرة؛ لأن الجنين حرء وترث الأم منها؛ لأنها حرة» والباقي منها لعصبته ولا شيء للمعتق؛ 
لأنه قاتل» وإن جنئى الشريك الآخرء فإن كان المعتق معسراًء فنصف الجنين مملوك للجاني» فيلزمه 
نصف غرة للنصف الحرء ويعود الخلاف في أنه لمن هوء وإن كان موسراًء فإن قلنا: لا تحصل السراية 
إلا بأداء القيمة» أو قلنا: بالوقفء» ولم يؤد القيمة» فالحكم كما لو كان معسراًء وإن قلنا: يعتق باللفظ 
أو بالتوقف» وأدى القيمة» فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملاً وعلى الجاني الغرة» وترثها الأم 
والعصبة» وإن كان الجاني أجنبياً» فإن كان المعتق معسراء فقد أتلف الأجنبي جنيناً نصفه حرء ونصفه 
رقيق» فعليه نصف غرة» ونصف عشر قيمة الأم» وإن كان المعتق موشراء وعتق كلهء فقد أتلف 
الأجنبي جنيناً حراً ففيه غرة» ولو جنى عليها الشريكان معاًء فأجهضت جنيئاً» فعلى كل واحد منهما 
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للآخر ربع عشر قيمة الأم؛ لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسه وملك صاحبه» ونصيب كل واحد 
تلف يفعليهماء + فيدز جتايعه عل بلكه والحقان مخ جنس :واحد» فيكون على خلاف التقاص. وإن 
أعتقاها معاً بعدما جنياء أو وكلا رجلاً» فأعتقها بكلمة» ثم أجهضت. فقد عتق الجنين مع الأم قبل 
الإجهاض» فيضمن بالغرة» وفيما يجب عل كل واغيد هنهم وجهانء قال ابن الحداد: : ربع الغرة 
اعتباراً بحال الجناية» وقال بر : نصفها اعتباراً محال الإجهاض» وللأم ثلث الواجب والباتي للعصبة» 
ولا يرث السيدان منها شيئاً؛ لأنهما قاتلان» ولو جنى عليها أحدهماء ثم أعتقاهاء ثم أجهضتء فعللى 
0 ابن الحداد: على الجاني نصف الغرة» ولشريكه الأقل من نصفها ونصف عشر قيمة الأم» وعلى قول 

: عليه غرة كاملة اعتباراً بيوم الإجهاض. 

فرع: وطئ شريكان مشتركة» فحبلت» فجئىء فألقت ميتاًء فإن كانا موسرين» فالجنين حر وعلى 
الجا غرة» وهي لمن يلحقه الجنين» وإن كانا معسرين» فهل كل الولد حر أم نصفه؟ قولان» أظهرهما: 
الثانٍ» فعلى هذا على الجانٍ نصف الغرة» ونصف عشر قيمة الأم» فنصف الغرة لمن يلحقه» ونصف 
عشر القيمة للآخر. 

فرع: جنت مستولدة حامل من سيدها على نفسهاء فألقت جنيناً ميتاً» فلا ضمان إن لم يكن 
للجنين وارث سوى السيد» وإن كان له أم أم حرة» غرم السيد لها الأقل من قيمة المستولدة وسدس 
الغرة؛ قال الشيخ أبو علي: ويجيء قول: إن عليه سدس الغرة بالغاً ما بلغ على أن أرش جناية المستولدة 
يلزم السيد بالغاً ما بلغ. 

شرع: مات عن زوجة حامل وأخ لأبء وفي التركة عبد» فضرب بطنهاء فألقت اجنين ميتاً» 
تعلقت الغرة برقبة العبد وللأم ثلثهاء وللعم ثلثاهاء والعبد ملكهماء والمالك لا ي يستحق على ملكه شيئاً 
فيقابل ما يرئه كل واحد بما يملكه؛ فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد» فيتعلق به ثلاثة 3 الغرة» وله ثلثا 
الغرة» يذهب الثلثان بالثلثين يبقى نصف سدس الغرة متعلقاً بحصته من العبدء والزوجة تملك رب 
العبد» فيتعلق به ربع الغرة» ولما ثلث الغرة» يذهب ربع بربع» يبقى لها نصف سدس الغرة متعلقا 
بنصيب الأخ» وهو ثلاثة أرباع العبد» فيفديه بأن يدفع نصف سدس الغرة إلى الزوجة. 

فرع: جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل» ثم أعتق أبوه» انجر ولاؤه من معتق أمه إلى 
معتق أبيه» ثم أجهضت الحامل» قال ابن الصباغ: على 0 ابن الحداد يتحمل بدل الجنين مولى الأم 
اعتباراً حال الجناية» وعلى قياس غيره» يتحمل مولى الأب اعتباراً بحال الإجهاض. 

فرع: أحبل مكاتب أمته. فجن عليهاء فأجهضتء وجب في الجنين عشر قيمة الأم؛ لأنها رقيقة بعد. 

الطرف الثالث: 00 هي رقيق سليم من عيب» يثبت رد المبيع» » له سن مخصوص» 
فيجبر المستحق على قبولحا من أي نوع كانت» وسواء الذكر والأنق» ولا يجبر على قبول خصي وخنق 
وكافر» ولو رضي بقبول المعيب» جازء ولا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع سنين» وني لفظ الشافعي 
كلثه؛ لا يقبل دون سبع أو ثمانء فقيل: معناه ما ذكرناء ويمكن أن المراد لا يقبل دون سن التمييز وهو 

سبع أو مان و باختلاف الصبيان» ولا يقبل من ضعف بالهرمء وخرج عن الاستقلال» ويقبل 
دونه» .وقيل: لا يقبل بعد عشرين سنةء غلاماً كان أو جارية» وقيل: لا تقبل الجخارية بعد عشرين» ولا 
الغلام بعد حمس عشرة» وصحح جماعة هذاء والأول أصح» وحكوه عن النص. 

قلت: كذا ضبطوه على الوجه الثالث بخمس عشرة سنة وعللوه بأنه لا يدخل على النساء» وكان 
ينبغي أن يضبط بالبلوغ. فلا يقبل من بلغ لدون هذا السن. والله أعلم. 
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وهل تتقدر قيمة الغرة؟ وجهانء. أحدحما: الإبل إذا وجدت السلامة والسن» وجب القبول وإن 
قلت قيمتهاء وأصحهما وبه قطع الجمهور: يشترط أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية» وهو حمس من 
الإبل» ومتى وجدت الغرة بصفاتها لم يجبر على قبول غيرهاء والاعتياض عنها كالاعتياض عن إبل 
الدية» وإن لم توجد الغرة» فطريقان» أصحهما: على قولين» أظهرهما: يجب خمس من الإبل» والثاني: 
قيمة الغرة» والطريق الثاني: حمس من الإبل قطعاًء فإذا أوجبنا الإبلء ففقدت. فهو كفقدها في الدية» 
فعلى الجديد: تجب قيمتهاء وعلى القديم: يجب حمسون ديناراًء أو ستمائة درهم. 

الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه: أما المستحق» فورثة الجنين» فلو جنت الحامل 
على نفسها بشرب دواء أو غيرهء فلا شيء لحا من الغرة المأخوذة من عاقلتها؛ لأنها قاتلة» وهي لسائر 
ورثة الجنين. 

وأما من تجب عليه الغرة» فالجناية على الجئين قد تكون خطأ محضاًء بأن يقصد غير الحامل 
فيصيبهاء وقد تكون شبه عمدء بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى الإجهاض غالباًء فتجهضء ولا تكون 
عمداً محضاً؛ لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصدء هذا هو الصحيح. وبه قطع الجمهورء وفي 
«المهذب» أنه يكون عمداً محضاً إذا قصد الإجهاضء وقال ابن الصباغ: قال أبو إسححق: وإن قصدها 
بالضرب يكون خطأ محضاً في حق الجنين» فعلى الصحيح» سواء كانت خطأء أو شبه عمد» فالغرة على 
العاقلة» قال ابن الصباغ: والغرة بدل نفسء فلا يجيء فيها القول القديم في أن العاقلة لا تحمل ما دون 
النفس» وفي «جمع الجوامع» للروياني أن بعضهم أثبت فيها القديم؛ وليس بشيء؛ وإذا فقدت الغرة وقلنا: 
تنتقل إلى حمس من الإبل» غلظنا إن كانت الجناية شبه عمدء بأن تؤخذ حقة ونصفء وجذعة ونصفء 
وخلفتان» قاله الأصحابء ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة؛ لكن قال الروياني: ينبغي أن 
يقال: تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة. وهذا حسن» أما بدل الجنين الرقيق فلسيده» وهل 
تحمله العاقلة؟ فيه القولان في بدل العبد. ش 

فرع: : قطع طرف حامل أو جرحهاء ٠»‏ فألقت جنيناً ميتاء يجب مع ضمان الجنين ضمان الجناية» 
شكومة كان أو أرغا .مقدرا» .ويكوة معان النان الما ولو المت بالشررت» وألقت جني : فإن لم يبق 
شين» لم يجب للألم شيء. وإن بقي» وجبت له حكومة في الأصح 

فصل: سقط جنين ميتء وادعى وارثه على رجل أنه سقط بجنايته» فأنكر أصل الجناية» صدق 
بيمينه» ولا يقبل قول المدعى إلا بشهادة رجلينء فإن أقر بالجناية» وأنكر الإسقاط وقال: السقط 
ملتقطء فهو المصدق أيضاًء وعلى المدعي البينة» وتقبل شهادة النساء؛ لأن الإسقاط ولادة» وإِنْ أقر 
بالجناية والإسقاط. وأنكر كون الإسقاط بسبب جنايته؛ نظرء إن أسقطت عقب الجناية» فهي المصدقة 
باليمين» سواء قال: إنها شربت دواءء أو ضرب بطنها آخرء أو قال: انفصل الجنين لوقت الولادة؛ 
لأن الجناية سبب ظاهرء وإن أسقطت بعد مدة من وقت الجناية» صدق بيمينه؛ لأن الظاهر معه إلا أن 
ات تقوم بينة على أنها لم تزل متأللة حتق أسقطت» ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين» وضبط المتولي المدة 
المتخللة بما يزول فيه ألم الجناية وأثرها غالباًء وإن اتفقا على سقوطه بمجنايته» فقال الجاني: سقط ميتأء 
فالواجب الغرة» وقال الوارث: بل حياًء ثم ماتء. والواجب الدية» فعلى الوارث البينة لما يدعيه من 
استهلال وغيره» وتقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الاستهلال حينئذ لا يطلع عليه غالباً إلا النساءء» وعن 
رواية الربيع أنه يشترط رجلان» ولو أقام كل بينة لما يقولهء فبينة الوارث أولى؛ لأن معها زيادة علمء 
ولو اتفقا على أنه انفصل حياً بجنايته» وقال الوارث: مات بالجناية» ريلك الجاني: بل مات بسيب آخر» 
فإن لم يعتد الزمان» فالمصدق الوارث بيمينهء وإن امتدء صدق الجاني بيمينه» إلا أن يقيم الوارث بينة أنه 
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لم يزل متألماً إلى أن مات» ولو ألقت جنينين» وادعى الوارث حياتهماء وأنكر الجاني حياتهماء فأقام 
الوارث بينة باستهلال أحدهماء قال المتولي: الشهادة مسموعةء ثم إن كانا ذكرين» وجب دية رجل 
وغرة» وإن كانا أنثيين» فدية امرأة وغرة» وإن كانا ذكراً وأنثى» وجب اليقين وهو دية امرأة وغرة» ولو 
صدق الوارث في حياة أحدهماء وكانا ذكراً وأنثى» فقال الوارث: الحى هو الذكرء وقال الجاني: بل 
الأنثى» صدق الجاني بيمينه» ويحلف على نفي العلم محياة الذكرء وتجب دية امرأة وغرة» ولو صدقه 
الجاني في حياة الذكرء وكذبته العاقلة» فعلى العاقلة دية أنثى وحكومة, والباقي في مال الجاني» ولو ألقت 
جنينين حبين وماتاء وماتت الأم بينهماء ورثت الأم من الأول» وورث الثاني من الأم» ولو قال وارث 
الجنين: ماتت الأم أولاً فورثها الجنين» ثم ماتء. فورثته أناء وقال وارث الأم: بل مات الحنين أولأ» 
فورثته الأمء ثم ماتتء فورثهاء فإن كان بينة» حكم بهاء وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر» قضي 
للحالف» وإن حلفا أو نكلاء لم يورث أحدهما من الآخر؛ لأنه عمي موتهما كالغرق» وما تركه كل 
واحد لورثته الأحياء. 
باب كفارة القتل 

اهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدء فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطعء فهل عليه إطعام ستين 
مسكيئاً؟ قولان» وقال القفال: وجهانء وأنكر على صاحب «التلخيص» رواية القولين» أظهرهما: لا» ٠‏ فعل 
هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام» كفوات صوم رمضان, والقول في صفة الرقبة 
والصيام والإطعام إن أوجبناه» وما يجوز النزول من درجة إلى درجة؛ على ما سبق في الكفارات . 

فصل: قتل العمدء وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة» وقال ابن المنذر: لا تجب في العمد» 
وحكى الروياني وجهاً ضعيفاً عن رواية أبوي علي بن أبي هريرة والطبري أنه إذا اقتص من المتعمدء فلا 
كفارة في ماله فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منهء بأن مات أو عفي عنه» وتجب 
الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة. فتجب على حافر البثر عدواناً» ومن نصب شبكةء فهلك مهما 
شخصء وعلى المكره وشاهد الزورء ولا تجب في القتل المباح » كقتل مستحق القصاص الجاني» وكقتل 
الصائل والباغي» ونعني بالمباح ما أذن فيه والخطأ لا يوصف بكونه مباحاً ولا حراماً» بل المخطئ غير 
مكلف فيما هو مخطئ فيه. 

فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وني مال الصبي وامجنون إذا قتلاء ولا تجهب بوطئه في صوم 
رمضان لأنه غير متعدء والتعدي شرط في وجوب تلك الكفارة» وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي 
والمجنون» أعتق تق الولي من مالهماء كما يخرج الزكاة والفطرة منهء ولا يصوم عنهما مجال» ولو صام 
الصبي في صغرء فهل يجزئه؟ وجهانء كما لو قضى في صغره حجة أفسدهاء وإذا أدخلنا الإطعام في هذه 
الكفارة» أطعم الولي إن كانا من أهلهء وينبغي أن يقال: إن اكتفينا بصوم الصبي لم يجز العدول إلى 
الإطعام؛ وإلا فيجوز كامجنون» ولو أعتق عق الولي من مال نفسه عنهماء أو أطعمء » قال البغوي: إن كان 
أباً أو جداء جازء وكأنه ملكهماء » ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام. وإن كان وصياً أو قيماً» 0 
يجزء حتى يقبل القاضي لهما التمليك» ولا كفارة على حربي؛ لأنه غير ملتزم؛ وهل تجب على من قتل 
نفسه؟ وجهان, أصحهما: نعم؛ لأنه قتل محرم» فتخرج من تركتهء ويجري الخلاف فيمن حفر باراً 
عدواناً فهلك بها رجل بعد موته»ء ووجه المنع أن في الكفارة معنى العبادة» فيبعد وجوبها على ميت 
ابتذاء» ولو اشترك جماعة في قتلء فهل على كل واحد كفارة» أم على الجميع كفارة واحد؟ وجهان» 
أصحهما: الأول. 
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فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدمياً معصوماً بإيمان أو أمان» فتجب على 
من قتل عاقلاً أو مجنوناً أو صبياً أو جنيناً أو ذمياً أو معاهداً أو عبداًء وعلى السيد في قتل عبده؛ ولا 
تجب بقتل حربي ومرتد» وقاطع طريق» وزان محصن. ولا بقتل نساء أهل الحرب وأولادهم وإن كان 
قتلهم محرماً؛ لأن تحرمه ليس لحرمتهمء بل لمصلحة المسلمين» ٠‏ لثلا يفوتهم الارتفاق هم 

فرع: إذا قتل مسلماً في دار الحرب» وجبت الكفارة بكل حالء قال الله تعالىى: #فإن كارت ين 
قوم عدر وَ ل وَهُوَ مُؤّمِرتٌ هُتَحِرٌ ربق مُوَمكة 4 [النساء: 947] معناه عند الشافعي وغيره رحمهم الله: 
وإن كان من قوم عدوكم. وآما القصاص والدية» فإن ظنه القاتل كافراًء لكونه بزي الكفارء فلا 
قصاصء وفي الدية قولان» أظهرهما: لا تجبء وإلا فإن عرف مكانهء فهو كما لو قتله في دار 
الإسلام» حق إذا قصد قتلهء يجب القصاص أو الدية المغلظة في ماله مع الكفارة» وإن لم يعرف مكانه» 
ورمى سهماً إلى صف الكفار في دار الحرب» سواء علم في الدار مسلماً أم لاء ٠‏ نظرء إن لم يعين شخصاً 
أو عين كافراً فأخطأء وأصاب مسلماًء فلا قصاص ولا دية» وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه» 
وإن عين شخصاً فأصابه وكان مسلماًء فلا قصاصء وفي الدية قولان» ويشبه أن يكونا هما القولين 
فيمن ظنه كافراً» ولو دخل الكفار دار الإسلام» فرمى إلى صفهمء فأصاب مسلماًء فهو كما لو رمى إلى 
صفهم في دار الحرب. وبالله التوفيق. 
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كتاب دعوى الدم والقسامة 
والشهادة على الدم 
فيه ثلاثة أبواب: 
[الباب] الأول في الدعوى 
ولا حمسة شروط: 


أحدها: تعيين المدعى عليه» بأن ادعى القتل على شخص أو جماعة معينين» فهى مسموعة» وإذا 
ذكرهم للقاضي» وطلب إحضارهم, أجابه, إلا إذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل» فلا 
يحضرهم.ء ولا يبالي بقوله»ء فإنه دعوى محال» ولو قال: قتل أبي أحد هذينء أو واحد من هؤلاء 
العشرة؛ وطلب من القاضي أن يسألهمء ويحلف كل واحد منهمء فهل يجيبه؟ وجهانء أصحهما: لاء 
وبه قطع جماعة للوبهام» كمن ادعى ديئاً على أحد رجلين» والثاني: 00 للحاجة ولا ضرر عليهم في 
يمين صادقة» ويجري الخلاف في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة» وأخذ الضالة على أحد رجلين أو 
رجالء ولا يجري ني دعوى قرض وبيع وسائر المعاملات؛؟ لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين» وشأنها أن 
يضبط كل واحد منهما صاحبه. هذا هو المذهب في الصورتين» وقيل بطرد الخلاف في المعاممللات» وقيل 
بقصره على دعوى الدم لعظم خطرهاء فلو لم يكن الجماعة التي ادعى عليهم القتل حاضرين» وطلب 
إحضارهمء ففي إجابته الوجهان» ولو قال: قتله أحدهمء ولم يطلب إحضارهم, ليسألواء ويعرض 
عليهم اليمين» لم يحضرهم القاضي» وم يبال بكلامه» هكذا ذكره المتولي» وذكر أن الوجهين فيما إذا 
تعلقت الدعوى بواحد من جماعة محصورين» فأما إذا قال: قتله واحد من أهل القرية» أو المحلة وهم لا 
ينحصرون» وطلب إحضارهم» فلا يجاب؛ لأنه يطول فيه العناء على القاضي» ويتعطل زمانه في خصومة 
واحدة» وتتأخر حقوق الناس. 

الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة؛ أقتله عمداً أم خطأء أم شبه عمدء منفرداً أم مشا 
غيره؛ لأن الأحكام تختلف ببهذه الأحوال» ويتوجه الواجب تارة على العاقلة» وتارة على القاتل» فلا 
يعرف من يطالب إلا بالتفصيل» وفيه وجه سنذكره إن شاء الله تعالى» أنه يجوز كون الدعوى مجهولة» 
فعلى الصحيح لو أجمل الولي فوجهان, أحدهما: يعرض القاضي عنهء ولا يستفصل؛ لأنه ضرب من 
التلقين» والثان وهو الصحيح المنصوصء وبه قطع الجمهور: يستفصل» وربما وجد في كلام الأئمة ما 
يشعر بوجوب الاستفصالء وإليه أشار الروياني» وقال الماسرجسي: لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواء 
ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محررة» وهذا أصح» 5 إذا قال: قتله منفرداً أو عمداً ووصف العمد 
أو خطأء وطالب المدعى عليه بالجواب. وإن قال: قتله بشركة» سئل عمن شاركه» فإن ذكر جماعة لا 
يمكن اجتماعهم على القتل» لغا قوله ودعواه» وإن ذكر جماعة يتصور اجتماعهم» ولم يحضرهم., أو قال: 
لا أعرف عددهم» فإن ادعى قتلاً يوجب الدية بأن قال: قتله خطأء أو شبه عمد أو تعمد وفي شركائه 
خطئ. لم تسمع دعواه؛ لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصر الشركاءء فلو قال: لا أعلم 
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عددهم تحقيقاً » ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» معت دعواه» وطالب بعشر الدية» وإن ادعى 
ما يوجب القود بأن قال: قتل عمداً مع شركاء عامدين» فوجهان» أصحهما: تسمع دعواهء ويطالب 
بالقصاص؛ لأنه لا يختلف بعدد الشركاءء والثاني: لا؛ لأنه قد يختار الدية فلا يعلم حقه منهاء وأشير 
إلى وجه ثالث: أنا إن قلنا: موجب العمد القودء سسمعت. وإن قلنا: أحدهماء فلا. 

الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفاً ملتزماً» فلا تسمع دعوى صبي ومجنون وحربي» ولا يضر 
كون المدعي صبياً أو مجنوناً» أو جنيناً حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى؛ لأنه قد يعلم 
الحال بالتسامع, ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني» أو سماع ممن 
يثق به كما لو اشترى عيناً وقبضهاء فادعى رجل ملكهاء فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه 
اعتماداً على قول البائع» وأما المحجور عليه بسفهء فتسمع دعواه الدم» وله أن يِحْلِف ويُجَلَفَء ويستوني 
القصاصء وإذا آل الأمر إلى المال أخذه الولي» كما في دعوى المال» يدعي السفيه ويحلف, والولي 
يأخذ المال. 1 

الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفاًء ٠‏ فلا يدعي على صبي ومجنون» فلو ادعى على محجور عليه 
بسفه» نظرء إن كان هناك لوث» سمعت الدعوى» سواء ادعى عمداً» أو خطأء أو شبه عمد» ويقسم 
المدعي» ويكون الحكم كما في غير السفيه» وإذا كان اللوث قول عدل واحدء حلف المدعي معه. 
يثبت المال بالشاهد واليمين» وإن لم يكن لوث» فإن ادعى قتلاً يوجب القصاصء. معت الدعوى لأن 
إقراره بما يوجب القصاص مقبول» فإن أقرء أمضى حكمه عليه» وإن نكل؛ حلف المدعي» وكان له أن 
يقتص» وإن ادعى خطأء أو شبه عمدء فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالإتلاف هل يقبل؟ وفيه 
وجهان سبقا في الحجرء وسواء قبلناه» أم لاء فتسمع أصل الدعوى» أما إذا قبلنا إقراره» فليمض عليه 
الحكم إن أقرء وليقم البينة عليه إن أنكرء وأما إذا لم تقبل وهو الأصحء فليقم البينة عليه إن أنكر» ثم 
إذا أنكر هل يحلف؟ يبنى على أن يكون المدعى عليه مع يمين المدعي كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى 
عليه إن قلنا: كالبينة» حلفء فربما نكل» وإن قلنا: كالإقرار» لم يحلف على الأصح. وقيل: يحلف 
لتنقطع الخصومة في الحال. 

فرع: تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلسء» فإن كان بينة» أو لوث» وأقسم ا ذ 
كغيره» ويزاحم المستحق الغرماء بالمال» وإن لم تكن بينة ولا لوث» حلف المفلسء. فإن نكل؛ حلف 
المدعى» 0 القصاص إن ادعى قتلاً يوجب القصاصء قال الروياني: فإن عفا عن القصاص على 
مال ثبت. وهل يشارك به الغرماء؟ يبثى عل أن اليمِين المردودة كالبينة آم كالإقزارء إن قلنا: كالبينة» 
فنعم» وإلا فقولان» كما لو أقر بعين في يده» أو بمال نسبه إلى ما قبل الحجرء وإن كان المدعي قتل 
خطأء أو شبه عمدء ثبت باليمين المردودة الدية» وتكون على العاقلة إن قلنا: كالبينة» وإن قلنا: 
كالإقرار كانت على الجاني. وفي مزاحمة المدعي الغرماء بها القولان. 

فرع: ادعى مثلاً على عبد إن كان لوث» معت» وأقسم المدعي واقتص إن ادعى عمداً 
وأوجبنا القصاص بالقسامة» وإلا فتتعلق الدية برقبة العبدء وإن لم يكن لوث» فدعوى القتل الموجب 
للقصاص تكون على العبد» ودعوى الموجب للمال على السيد: وتمام المسألة يأتي في الدعوى والبينات 
إن شاء الله تعالى. 

الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه» فلو ادعى على شخص تفرهه بالقتل» ثم على آخر تفرده 
بالقتل أو مشاركته» لم تسمع الثانية» ولو لم يقسم على الأول» ولم بمض حكمء فلا يمكن من العود إليه؛ 
لأن الثانية تكذبهاء ولو صدقه الثاني في دعواه الثانية فوجهانء أحدهماء ليس له مؤاخذته؛ لأن في 
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الدعوى على الأول اعترافاً ببراءة غيره» وأصحهما: له مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهماء ويحتمل كذبه 
في الأولى وصدقه في الثانية» ولو ادعى قتلاً عمداً فاستفصل» فوصفه بما ليس بعمدء نقل المزني أنه لا 
يقسمء والربيع أنه يقسمء قال الأكثرون: في المسألة قولان» أحدهما: : تبطل الدعوى ولا يقسم لأن في 
دعوى العمد اعترافاً ببراءة العاقلة» فلا يمكن من مطالبتهم بعده ولأن فيه اعترافاً بأنه ليس. بمخطئ فلا 
يقبل رجوعه عنهء وأظهرهما: لا تبطل؛ لأنه قد يظن الخطأ عمد فعلى هذا يعتمد تفسيره ومضي 

حكمهء ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني على أنه لا يقسم على العمد. ويجري الطريقان فيمن ادعي 
خط وفسر بعمد؛ وكذا فيمن ادعى شبه عمد» وفسر بخطأء وقيل: يقبل تفسيره قطعاً ؛ ؛ لأن فيه تخفيفاً 
عن العاقلة ورجوعاً عن زيادة ادعاها عليهم . 

فرع: ادعى قتلاً» فأخذ المال» ثم قال: ظلمته بالأخذء وأخنته باطلاً» أو ما أخذته حرام علي 
سئل» فإن قال: كذبت في الدعوى وليس هو قاتلاًءاسترد المال منهء وإن قال: أردت أني حنفي لا 
أعتقد أخذ المال بيمين المدعي» لم يسترد؛ لأن النظر إلى رأي الحاكم واجتهاده» لا إلى مذهب الخصمين» 
وذكروا للمسألة نظائر: 

منها: مات شخصء فقال ابنه: لست أرثه؛ لأنه كان كافراًء فسئل عن كفرهء فقال: كان معتزلياً 
أو رافضياً» فيقال له: لك ميراثه وأنت مخطئ في اعتقادك؛ لأن الاعتزال والرفض ليس بكفرء هكذا 
قاله القفال والبغوي والروياني وغيرهم. قال الفوراني: ومن شيوخنا من يكفر أهل الأهواء» فعلى هذا 
يحرم المراث. 

قلت: هذا اوج خطاء والصواب المتصوص والني قطع به الجمهور: ذا ل تكفرهم . [والله أعلم]. 

ومنها: قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار» فأخذ الشقص» ثم قال: : أخذته باطلاً ؛ لأنني لا أرى 
شفعة الجوارء لا يسترد منه. 

ومنها: مات عن جارية أولدها بنكاح» فقال وارئه: لا أتملكها؛ لأنما صارت أم ولد له بذلك» 
وعتقت بموتهء فيقال له: هي مملوكتك ولا تصير أم ولد بالتكاح. 

واعلم أن جميع هذا فيما يتعلق بظاهر الحكم. أما الحل باطناً إذا حكم القاضي في مواضع الخلاف 
لشخص على خلاف اعتقاده» كحكم حنفي لشافعي بشفعة جوارء ففي ثبوته خلاف» وميل الأئمة هنا إلى 
ثبوته» وسنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية. 

ولو قال: أردت بقولي ع حرام أنه مغصوبء. فإن عين المغصوب منهء لزمه تسليمه إليه» ولا رجوع 
له على المأخوذ منه؛ لأن قوله لا يقبل عليه» وإن لم يعين أحداًء فهو مال ضائعء وفي مثله خلاف 
مشهورء والجواب في «الشامل» أنه لا يلزمه رفع يده عنهء ولو قال بعد ما أقسم: ندمت على الأيمان» لم 
يلزمه مبذا شيء. 

فرع: ادعى القتل على رجل» وحلف وأخذ المال» فجاء رجل وقال: أنا قتلت مورثئك» ول يقتله 
الذي حلف عليهء فإن لم يصدقه الوارث» لم يؤثر قوله فيما جرى» وإن صدقهء لزمه رد ما أخذء وهل 
له الدعوى على الثاني ومطالبته؟ فيه قولان» وهما نظير الوجهين السابقين في أول هذا الشرط. 

الباب الثاني في القسامة 

هي الأبمان في الدماء. وصورتها: أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله» ولا بينة» ويدعي 
وليه قتله على شخص أو جماعة» وتوجد قريئنة تشعر بيصدقه» ويقال له: اللوث». فيحلف على ما يدعيه» 
ويحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
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وفي الباب أربعة أطراف: 

الأول: في محل القسامة» وهو قتل الحر في محل اللوث» فهذه ثلاثة قيود: 

الأول: القتل» فلا قسامة في إتلاف المال» ولا فيما دون النفس من الجروح والأطراف» بل 
القول فيها قول المدعى عليه بيمينه» وإن كان هناك لوث؛ لأن النص ورد في النفس» وهي أعظم من 
الأطراف, ولذا اختصت بالكفارة» فلا تلحق بها الأطراف» وحكى الروياني وجهاً في الأطراف» وغلّط 
قائلهء فعلى الصحيح لو جرح مسلم. فارتد» ثم مات بالسراية» فلا قسامةء فلو عاد إلى الإسلام» 
جرت القسامة» سواء أوجبنا كمال الدية أم لا؛ لأن الواجب هنا بدل النفس» وكذا الحكم فيما لو 
جرح ذمي» فنقض عهدهء ثم مات» أو جدد العهد ثم مات. 

القيد الثاني: كون القتيل حراًء فلو قتل العبدء وهناك لوثء فادعى السيد على عبدء أو حر أنه 
قتله؛ فهل يقسم السيد؟ فيه طريقان». أشهرهما: على القولين في أن بدل العبد هل تحمله العاقلة؟ إن 
قلنا: لاء فقد ألحقناه بالبهيمة» فلا قسامةء وإن قلنا: نعم وهو الأظهرء أقسم السيد وهو المنصوص» 
والثاني: يقسم قطعاً؛ لأن القسامة تحفظ الدماءء وهذه الحاجة تشمل العبدء كالقصاص والكفارة» 
والمدبر والمكاتب وأم الولد ف هذا كالقن» فإذا أقسم السيدء فإن كانت الدعوى على حرء أخذ الدية من 
ماله في الحال إن ادعى عمداً محضاً وإن ادعى خطأء أو شه عمدء أخذها من عاقلته ف ثلاث سنين» 
وإن كانت الدعوى على عبد » فإن ادعى العمد. ففى القصاص القولان ف ثبوته بالقسامة» فإن منعئناه 
وهو الأظهرء أو ادعى خطأء أو شبه عمدء تعلقت القيمة برقبته . 

الثالث: كونه في محل اللوث؛» فإن لم يكن لوثء لم يبدأ بيمين المدعي» واللوث قريئة تثير الظن 
وتوقع في القلب صدق المدعي وله طرق: 

منها: أن يوجد قتيل في قبيلة» أو حصنء أو قرية صغيرة» أو محلة منفصلة عن البلد الكبير» وبين 
القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهو لوث في حقهم» فإذا ادعى وليه القتل عليهم» أو على بعضهم » كان 
له أن يقسمء ويشترط أن لا يساكنهم غيرهم» وقيل: يشترط أن لا يخالطهم غيرهم» حتى لو كانت 
القرية بقارعة طريق يطرقها التجار وامجتازون وغيرهم» فلا لوث» والصحيح أن هذا ليس بشرط. 

ومنها: لو تفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفاًء أو دخل معهم لحاجة» أو في مسجد 
أو بستان أو طريق أو صحراءء فهو لوثء وكذا لو ازدحم قوم على بثرء أو باب الكعبة» أو في 
الطواف», أو في مضيق» ثم تفرقوا عن قتيل» ولا يشترط في هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة. 

ومنها: لو تقابل صفان» فتقاتلاء وانكشفا عن قتيل من أحدهماء فإن اختلطواء أو وصل سلاح 
أحدهما إلى الآخرين رمياً أو طعناً أو ضرباًء فهو لوث في حق الصف الآخرء وإن لم يصل سلاح» فهو 
لوث في حق أهل صفه. 

ومنها: إذا وجد قتيل في صحراءء وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم. أو على ثوبه أثر دم» فهو 
لوث». وإن كان بقربه سبع » أو رجل آخر مول ظهره. أو وجد أثر قدم, أو ترشيش دم في غير الجهة 
التي فيها صاحب السلاح؛ فليس بلوث في حقه؛ ولو رأينا من بعد رجلاً يحرك يده كما يفعل من 
يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع قتيلاً» فهو لوث في حق ذلك الرجل. 

ومنها: لو شهد عدل بأن زيداً قتل فلاناً» فلوث على المذهب» سواء تقدمت شهادته على الدعوى 
أو تأخرت» ولو شهد جماعة تقبل روايتهم» كعبيد ونسوةء فإن جاؤوا متفرقين» فلوث» وكذا لو جاؤوا 
دفعة على الأصحء وفي «التهذيب» أن شهادة عبدين» أو امرأتين كشهادة الجمع؛ وف «الوجيزه أن 
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القياس أن قول واحد منهم لوثء وفيمن لا تقبل روايتهم؛ كصبيان أو فسقة أو ذميين؛ أوجهء 
أصحها: قوطم لوثء والثاني: لاء والثالث: لوث من غير الكفارء ولو قال المجروح: جرحني فلان» 
أو قتلني» أو دمي عنده» فليس بلوث؛ لأنه مدعء ولو تفرق عنه جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل» 
لم تسمع الدعوى عليهم ولا قسامة كما سبقء ولو ازدحم قوم لا يتصور اجتماعهم على القتل في 
مضيق» وتفرقوا عن قتيل» فادعى الولي القتل على عدد منهم يتصور اجتماعهم» فينبغي أن تقبل ومكن 
من القسامة» كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين فادعى الولي القتل على بعضهم. 

فرع: قال البغوي: لو وقع في ألسنة العام والخاص أن زيداً قتل فلانآء فهو لوث في حقهء 
وسواء في القسامة ادعى كافر على مسلمء أو مسلم على كافرء قال الإمام: لو عاين القاضي ما هو 
لوث» فله اعتماده ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه؛ لأنه يقفي بالأعان» قال المتولي: إذا وجد 
قتيل قريب من قرية» وليس هناك عمارة أخرى» ولا من يقيم بالصحراء» ثبت اللوث في حقهم» يعني 
إذا وجدت العداوة» وكنا نحكم باللوث لو وجد فيهاء قال: ولو وجد بين قريتين» أو قبيلتين» ول 
يعرف بيئه وبين إحداهما عداوة» لم يجعل قربه من إحداهما لوثاً. 

فصل: قد يعارض القرينة ما يمنع كونها لوثاًء ويعارض اللوث ما يسقط أثره» ويبطل الظن 
الحاصل بهء وذلك خمسة أنواع: 

أحدها: أن يتعذر إثباته» وإذا ظهر لوث في حق جماعة» فللولي أن يعين واحداً أو أكثر ودعي 

عليه ويقسم» فلو قال: القاتل أحدهم ولا أعرفه» فلا قسامة» وله تحليفهم » » فإن حلفوا إلا واحداء 
تكرله بد يانه القاتل» ويكون لوثاً في حقه» فإذا طلب المدعي أن يقسم عليه» مكن منه» ولو نكل 
الجميع» ثم عين الولي أحدهم وقال: قد بان لي أنه القاتل» وأراد أن يقسم عليه» مكن منه على الأصح. 

الثاني: إذا ظهر لوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمداء فهل يتمكن الولي من القسامة على 
أضل القتل؟ وجهان» أصحهما: لاء قال البغوي: لو ادعى على رجل أنه قتل أباه ولم يقل عمداً ولا 
خطأء وشهد له شاهدء لم يكن ذلك لوثاً؛ لأنه لا يمكنه أن يحلف مع شاهدهء ولو حلف,ء لا يمكن 
الحكم به؛ لأنه لا يعلم صفة القتل حتى يستوفي موجبه. 

واعلم أن هذا المذكور يدل على أن القسامة على قتل موصوف يستدعي ظهور اللوث في قتل 
موصوف, وقد يفهم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل. كفى ذلك في تمكن الولي 
من القسامة على القتل الموصوفء. وليس هذا ببعيد» ألا ترى أنه لو ثبت اللوث في حق جماعة وادعى 
الولي على بعضهم» جازء وبمكن من القسامة» فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد 
والاشتراك لا يعتبر في صفة العمد والخطأ. 

الثالث: أن ينكر المدعى عليه اللوث في حقهء بأن قال: لم أكن مع القوم المتفرقين عن القتيل» أو 
قال: لست أنا الذي ري معه السكين المتلطخ على رأسهء أو لست أنا المرئي من بعيد» فعلى المدعي البينة 
على الأمارة التي ادعاهاء فإن لم يكن بينة» حلف المدعى عليه على نفيهاء وسقط اللوث» وبقي مجرد 
الدعوى» ولو قال: كنت غائباً يوم القتل» أو ادعى على جمعء فقال أحدهم: كنت غائباًء صدق 
بيمينه؛ لأن الأصل براءته» وعلى المدعي البيية عل خسويه يومئلٍء أو إقراره بالحضورء فإن أقام بينة 
بحضورهء وأقام المدعى عليه بينة بغيبته» ففي «الوسيط»: أنهما تتساقطان» وفي «التهذيب»: تقدم بينة 
الغيبة؛ لأن معها زيادة علم»ء هذا إذا اتفقا أنه كان حاضراً من قبل» ويعتبر في بينة الغيبة أن يقولوا: 
كان غائباً في موضع كذاء فلو اقتصروا على أنه لم يكن هناء فهذا نفي محض لا ت تسمع الشهادة عليه» 
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ولو أقسم المدعي» م القاضي بموجب القسامة» ثم أقام المدعى عليه بينة على غيبته يوم القتل» أو 
أقر بها المدعي» نقض الحكم واسترد المال» وكذا لو قامت بيئة على أن القاتل غيره» ولو قال الشهود: 
لم يقتله هذاء واقتصروا عليه» لم تقبل شهادتهم » ولو كان محبوساً أو مريضاً يوم القتلء فهل هما كالغيبة 
حتى يسقط اللوث إذا ثبت الحال بإقرار المدعي» أو بينة؟ وجهان». وموضعها إذا أمكن كونه قاتلاً بجيلة 
ولو في صورة بعيدة؛ أصحهما: هما كالغيبة. 

الرابع : شهد عدل أو عدلان أن زيداً قتل أحد هذين القتيلين» فليس بلوث» ولو شهد أو شهدا 
أن زيداً قتله أحد هذين» ثبت اللوث في حقهما على الصحيح. فإذا عين الولي أحدهما وادعى عليه فله 
أن يقسمء كما لو تفرق جماعة عن قتيل» وقيل: لا لوث» كالصورة الأولى. 

الخامس : تكذيب بعض الورثة» فإذا كان للميت ابنان» فقال أحدهما: قتل زيد أباناء وقد ظهر 
عليه اللوث» وقال الآخر: م يقتله» بل كان غائباً يوم القتل» وإنما قتله فلان» أو اقتصر على نفي القتل 
عنه» أو قال: برأ من الجراحة» أو مات حتف أنفه. فهل يبطل تكذيبه اللوث» ويمنع الأول القسامة؟ 
فيه قولان. أظهرهما: نعمء وسواء كان المكذب عدلاً أو فاسقاًء وقيل: لا تبطل بالفاسق قطعاء 
والمخصوص الأصح: أنه لا فرق» فإن قلنا: لا تبطل. حلف المدعي خمسين بعيناً» وأخذ حقه من الدية» 
ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيدء وقال الآخر: بل قتله عمروء وقلنا: لا يبطل اللوث بالتكاذب» أقسم 
كل واحد على من عينه» وأخذ نصف الدية» وإن قلنا: يبطل» فلا قسامة» ويحلّف كل واحد من عيئه» 
ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل لا أعرفه» وقال الآخر: قتله عمروء ورجل لا أعرفه» فلا 
تكاذب» فيقسم كل واحد على من عينه» ويأخذ منه ربع الدية» فإن عاداء وقال كل واحد منهما: قد 
بان لي أن الهم هر الذي عينه آخيء فلكل واحد أن يقسم على الآخرء ويأخذ منه ربع الدية» وهل 
يحلف كل واحد خمسين يناً» أم حمسا وعشرين؟ فيه خلاف يأتي في نظائره إن شاء الله تعالى» وإن قال 
كل واحد: المبهم غير الذي عينه أخي , حصل التكادب فإن قلنا: تبطل القسامة؛ رد كل واحد ما 
أخذ بهاء وإلا فيقسم كل واحد على من عيئه ثانياً» ويأخذ منه ربع الدية» ولو قال الذي عين زيداً: 

تبينت أن الذي أهمت ذكره عمرو الذي عينه أخي. وقال الذي عين عمراً: تبينت أن الذي أهمت ذكره 
غير زيد» فالذي عين عمراً لا يكذبه أخوه فله أن يقسم على عمروء ويأخذ منه ربع الدية» والذي عين 
زيداًء كذبه أخوهء فإن قلنا: تبطل القسامة» رد ما أخذء وحلّف المدعى عليه» وإلا أقسم على من 
عينه» وأخذ منه ربع الدية» ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وحدهء وقال الآخر: قتله زيد وعمروء فإن 
قلنا: التكاذب لا يبطل القسامة» أقسم الأول على زيدء وأخذ منه نصف الدية» ويقسم الثاني عليهماء 
ويأخذ من كل واحد ربع الدية» وإن قلنا: يبطل» فالتكاذب هنا في النصف؛. وني بطلان القسامة في كل 
وجهان. أصحهما: لا تبطل» فيقسم الأول على زيدء ويأخذ منه ربع الدية» وكذا يقسم الثاني عليه 
ويأخذ ربعهاء ولا يقسم الثاني على عمرو؛ لأن أخاه كذبه في الشركة» وللأول تحليف زيدء لما بطلت 
فيه القسامة» وللثاني تحليف عمروء ولو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وعمروء وقال الآخر: قتله بكر 
وخالد» فإن أبطلنا القسامة بالتكذيب» لم يقسم واحد منهماء ولكل واحد تحليف اللذين عينهماء وإن لم 
يبطلهاء أقسم كل واحد على اللذين عينهماء وأخذا من كل منهما ربع الدية. 

فرع: لا يشترط ني اللوث والقسام ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل بالخنق» وعصر الخصية» 
وغيرهماء فإذا ظهر أثره» قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلاً» فلا قسامة على الصحيح» وبه قطع الصيدلاني 
والمتولي» فلا بد أن يعلم أنه قتيل» ليبحث عن القاتل» ولو وجد بعضه في محلة وتحقق موته» ثبتت القسامة» 
سواء وجد رأسه أو بدنه» أقله أو أكثره» وإذا وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى» فللولي أن يعين ويقسم . 
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الطرف الثاني: في كيفية القسامة. وفيه مسائل: 
إحداها: أبمانها خمسون بيناًء وكيفية اليمين كسائر الدعاوى» ويقول في بمينه: لقد قتل هذاء ويشير 
. إليهء أو لقد قتل فلان ابن فلان» ويرفع في نسبهء أو يعرفه بما بمتاز به من قبيلة أو صنعة» أو لقب 
فلان ابن فلان» ويعرفه كذلك منفرداً بقتله» وإن ادعى على اثنين» قال: قتلاه منفردين بقتله» نص 
الشافعي كله على ذكر الانفرادء فقيل: هو تأكيد؛ لأن قوله: قتله. يقنضي الانقراد» وقيل: شرط» 
لاحتمال الانفراد صورة والاشتراك حكماًء كالمكره مع المكرهء ويتعرض لكونه عمداً أو خطأء وذكر 
الشافعي كه أن الجاني لو ادعى أنه بريء 0 زاد في اليمين: وما برئ من جرحه حتى مات 
منة . 

الثانية: يستحب للقاضي أن يحذر المدعي إذا أراد أن يحلف. ويعظه ويقول: اتقٍ الله؛ ولا تحلف 
إلا عن تحقق» ويقرأ عليه 419 لِنَّ يَنْدَكدَ َِمْدِ لَه وَلَيَمِنَ كنا طبلًا4 [آل عمران: 77]» والقول في 
التغليظ في اليمين زماناً ومكاناً ولفظاً منه ما سبق في اللعان» ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات. 

الثالثة: لا تشترط موالاة الأيمان على المذهبء» وقيل: وجهانء فعلى المذهب: [لو حلف] الخمسين 
في خمسين يوماًء جاز. 

الرابعة: جنَّ المدعي في خلال الأبمان» أو أغمي عليه» ثم أفاق» يبنى عليهاء ولو عزل القاضي» 
أو مات في خلالماء فالأصح أن القاضي الثاني بستاتف منه الأبمان» وحكي عن نصه في«الأم» أنه يكفيه 
البناء» قال الروياني: وهو الأصحء لكن المتولي حمل النص على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الأيمان 
تفريعاً على تعدد بمينه» فمات القاضي» أو عزل وولي غيرهء يعتد بالأيمان السابقة» وفرق بأن يمين المدعى 
عليه على النفي فتنفذ بنفسهاء ويمين المدعي للإثئبات فتوقف على حكم القاضي» والقاضي لا يحكم بحجة 
أقيمت عند الأول» قال: وعزل القاضي وموته بعد تمام الأعان» كالعزل في أثنائها في الطرفين» قال: 
ولو عزل القاضي في أثناء الأيمان من جانب المدعي أو المدعى عليه؛ ثم تولى ثانياًء فيبنى على أن الحاكم 
هل يحكم بعلمه؟ إن قلنا: لاء استأنف» وإلا بئى. ولو مات الولي المقسم في أثنائهاء نص في «المختصر» 
أن وارئه يستأنف الأيمان. وقال الخضري: يبنى عليهاء والصحيح الأول» ولو مات بعد تمامهاء حكم 
لوارئه» كما لو أقام بينة ثم مات ولو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان» إذا حلفناه في غير صورة 
اللوث» أو فيهاء لنكول المدعي» بنى وارثه على أانه. 

الخامسة: في جواز القسامة في غيبة المدعى عليه وجهان» أصحهما: نعمء كالبينة» والثاني: لا» . 
لضعف القسامة» اا و ل عر الوه اي كزين 
أو جنيناً ؛ ا الحال بإقرار المدعئ عليه» أو بسماع ممن يثق 

السادسة: ما يستحق بالقسامة يسدق سيق عيناء فإن كان الورك واحداً وهو جائزء» حلف 
غبيين راعة الثية: وذ م يكن جائزً؛ حلف أبضاً مسين؛ لأنه لا يمكنه أخذ شيء إلا بعد تمام 
الحجة. فإذا حلف أخذ قدر حقه ولا ب؛ يثبت الباق بيمينه» بل حكمه حكم من مات ولا وارث له وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وإن كان للقتيل وارئان فأكثرء فقولان» أحدهما: يحلف كل واحد خمسين بميناً» وأظهرهما: يوزع 
الخمسون عليهم على قدر مواريثهم» ومنهم من قطع بهذاء فعل هذا إن وقع كسرء تممنا المتكسرء ٠‏ فإذا 
كان ثلاثة بنين» حلف كل ابن سبع عشرة» وإن خلف أماً وابئاً»ء حلفت تسعاً وحلف اثنتين وأربعين» 
وإن خلف زوجة ة وبنتاً جعلت الأيمان بينهما أحاساٌ فتحلف الزوجة عشراً والبنت أربعين» وفي زوج 
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وبنت» تجعل أثلاثاً» وإذا خلف أكثر من خمسين ابناً أو أخاً.ء حلف كل واحد بيئاً» وإن كانوا تسعة 
وأربعين» حلف كل واعييوودن وي صورة الجد والإخوة تقسم الأعان» كي المال» وفي المعادة لا 
يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاًء فإن أخذء حلف بقدر حقهء فإذا خلّف جداً وأخاً لأبوين وأخاً 
لأب» حلف الجد سبع عشرة والأخ للأبوين أربعا وثلاثين» ولا يحلف الأخ للأب وعلى التوزيع لو 
نكل بعضهم عن جميع حصته» أو بعضهاء قلا ب يستحق الآخر شيئاً حتى يحلف خمسين ولو غاب بعضهم. 
ع ا و 2 فيحلف كل واحد قدر حصته» وبين أن يحلف في 
الخال خمسين » ويأخذ قدر حقهء فلو كان الورئة ثلاثة بنين أحدهم حاضرء نأراد أن يحلف. حلف 
خحمسين بميناء وأخذ ثلث الدية» فإذا قدم ثان» حلف نصف الخمسين» وأخذ الثلث فإذا قدم الثالث» 
حلف سبع عشرة» وأخذ ثلث الدية» ولو كانوا أربعة» حلف الحاضر خمسين» وأخذ ربع الدية» فإذا 
قدم ثان» حلف حمسا وعشرين» وأخذ ربعهاء وثالث يحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة» ولو قال 
الحاضر: لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه من القسامة حت إذا قدم الغائب حلف معه بخلاف ما 
إذا قال الشفيع الحاضر: لا آخذ إلا قدر حصتيء فإنه يبطل حقه؛ لأن الشفعة إذا أمكن أخذهاء 
فالتأخير تقصير مفوت, واليمين في القسامة لا تبطل بالتأخير» ولو كان في الورئة صغيرء أو مجنون» 
فالبالغ العاقل كالحاضرء والصبي والمجنون كالغائب في جميع ما ذكرناء ولو حلف الحاضرء أو البالغ 
حمسين » ثم مات الغائب أو الصبيء وورث الحالف» لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته ولا يحسب 
ما مضى؛ لأنه لم يكن مستحقاً له يومئلٍ. 

فرع: كان في الورثة خنثى مشكل» أخذ بالاحتياط واليقين في الأيمان والميراث» فإن خلف ولداً 
خنثى» حلف حخحمسين لاحتمال أنه ذكرء ولا يأخذ إلا نصف المال» 0 
القاضي الباق من المدعى عليه بل يوقف حت يبين الخنئى» فإن بان ذكراً أخذهء وإن بان أنثى حلّف 
القافي المدعى عليه للباقي» وإن كان معه حضية كاع. فإن شاء صبر إلى وضوح الخنئى» وإن شاء 
حلف» فإن صبر توقفناء وإن حلف حلف خمساً وعشرين» وأخذ القاضى النصف الآخرء ووقفه بين 
الأخ والخنث» فإذا بان المستحق منهماء دفعه إليه باليمين السابقة» ولو خلف ولدين خنثيين» حلف كل 
واحد منهما ثلئي الأبمان مع الجبر وهي أربع وثلاثون يميناً» لاحتمال أنه ذكر» والآخر أنئى» ولا 
يأخذان إلا الثلثين لاحتمال أنمما أنثيان» ولو خلف ابناً وخنثى» حلف الابن ثلئي الأيمان» وأخذ نصف 
الدية» وحلف الخنقى نصفهاء وأخذ ثلث الدية» ووقف السدس بينهماء ولو خلف بتتاً وخنق» حلفت 
نصف الأبمان» والخنئى ثلثيهاء وأخذ ثلئى الدية» ولا يؤخذ الباق من المدعى عليه حتى يظهر الخنثى. 

وهنا صور أخر في الخناى تعلم من الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصاراً ولعدم الفائدة فيها 
وتعذر وقوعها. 

فرع: مات بعض الورثة المدعين الدم» قام وارثه مقامه في الأيمان» فإن تعددواء عاد القولان» 
فإن قلنا: يحلف كل وارث خمسين» فكذا ورثة الورثة» وإن قلنا: بالتوزيع» وزعت حصة ذلك الوارث 
على ورثته» فلو كان للقتيل ابنان» مات أحدهما عن ابنين» حلف كل منهما ثلاث عشرة» فلو حلف 
أحدهما ثلاث عشرة» فمات أخوه قبل أن يحلف. ولم يترك سوى هذا الحالف. حلف أيضاً ثلاث عشرة 
بقدر ما كان يحلف الميت» ولا يكفيه إتمام حمس وعشرين» ولو مات وارث القتيل بعد حلفه» أخذ وارثه 
ما كان له من الدية» وإن مات بعد نكوله» لم يكن لوارثه أن يحلف؛ لأنه بطل حقه من القسامة بنكوله» 
لكن لوارثه تحليف المدعى عليه . 

فرع: للقتيل ابئان» حلف أحدهماء ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابئين» فحلف أحدهما 
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حصتهء وهي ثلاث عشرة ونكل الآخرء وزع الربع الذي نكل عنه على أخيه وعمه على نسبة ما يأخذان 
من الدية» تيحص الاخ أربع وسدس يضم ذلك إلى حخصته في الأصل» وهي ائنتا عشرة ونصف» فتبلغ 
ست عشرة وثلثين فتكمل» وقد حلف ثلاث عثرةء فيحلف الآن أربعاًء ويخص العم ثمان وثلث» 
تل سنا كما اله أريع وثلاثون. 

فرع: جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعيء أما إذا ادعئ القتل بغير لوث وتوجهت 
اليمين على المدعى عليهء فهل يغلظ عليه بالعدد؟ قولان» أظهرهما: نعم؛ لأنما يمين دم» فإن نكل 
ا لسر ل لتقي رحد كل التو مطل او الل 

ويجري القولان في يمين المدعي مع الشاهد الواحدء ولو كانت الدعوى في محل اللوث» ونكل 
المدعي عن القسامة. غلظت اليمين على المدعى عليه بالعدد قطعاء وقيل: بطرد القولين» فإن قلنا: 
بالتعدد.» وكانت الدعوى عل جاع جع لوت أو مع عدمهء فهل يقسط الخمسون عليهم بعدد الرؤوس» 
أم يحلف كل واحد خمسين؟ قولان» أظهرهما: الثاني» فإن قسطنا فكانت الدعوى على اثنين»ء حاضر 
وغائب» حلف الحاضر حمسين» فإذا حضر الغائب وأنكر» حلف سا وعشرين» وإن كانا حاضرين» 
فنكل أحدهماء حلف الآخر خمسين؛ لأن البراءة عن الدم لا تحصل بدونها على قول التعددء ويجحلف 
المدعي على الناكل خحمسين» ولو نكل المدعى عليه عن اليمين والمدعون جماعة وقلنا: بالتعددء فهل توزع 
الأبمان على قدر مواريثهم أم يحلف كل واحد خمسين؟ فيه القولان السابقان. 

فرع: هذا الذي سبق حكم الأمان في دعوى النفسء فأما دعوى الطرف والجرح» فقد سبق أنه 
لا قسامة فيهاء ولا اعتبار باللوث» ولكن يحلف المدعى عليه» وهل تتعدد اليمين؟ يبنى على أن يمين 
المدعى عليه في دعوى النفس هل تتعدد؟ إن قلنا: لاء فهنا أولى» وإلا فقولان أو وجهان» أشبههما 
بالترجيح التعدد؛ قال ابن الصباغ: هذا الخلاف في دعوى العمد المحضء أما في الخطإ وشبه العمد 
فتتحد فيه اليمين بلا خلاف» وم يفرق الأكثرون كما في النفس» وإذا قلنا: بالتعددء فذلك إذا كان 
الواجب فيما يدعيه قدر الدية» فإن نقص كبدل اليد والحكومة» فقولانء أظهرهما: يحلف المدعى عليه 
خمسين بميناً أيضاًء والثاني: توزع الخمسون على الأبدال» ففي اليد خس وعشرونء وفي الموضحة ثلاث» 
ولو زاد الواجب على دية نفسء» فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة قدر الأروش؟ طرد الإمام حكاية 
الخلاف فيه» ولو كانت الدعوى في الطرف على جماعة» فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف 
المنفردء أم يوزع على رؤوسهم؟ فيه قولان كما سبق» ومتى نكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة عليه؛ 
ردت على المدعي» وحلف بقدر ما كان يحلف المدعى عليه» فإن تعدد المدعون» فهل توزع عليهم بقدر 
الإرث» أم يحلف كل واحد كما يحلف المنفرد؟ فيه القولان السابقان. 

فرع: كان مع المدعي شاهدء فأراد أن يحلف معهء فإن قلنا: تتحد اليمين مع الشاهد في دعوى 
الدم» نظرء إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث» حلف معه خحسين عيئاً» 3 جاء بلفظ الشهادة 
وحافظ على شرطهاء حلف معه بميئاً واحدةء قال الإمام: ويثبت المال إن كان القتل خطأء وإن كان 
المدعى قتل عمدء فلا قصاص قطعاًء وني المال خلاف يأتي نظيره إن شاء الله تعالى» وإذا قلنا: تعدد 
اليمين مع الشاهدء فلا بد من خمسين : بمينا بكل حال. 

الطرف الثالث: في حكم القسامة: 

| فإذا أقسم الولي في محل اللوث» فإن كان ادعى قتل خطإ أو شبه عمد. وجبت الدية على عاقلة 

المحلوف عليه. مخففة في الخطإء ومغلظة في شبه العمد. وإن ادعى قتلاً عمداً والمدعى عليه ممن يقتل 
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بذلك القتيلء فهل يجب القصاص بالقسامة؟ قولانء القديم: نعمء والجديد الأظهر: لاء فعلى الجديد 
تجهب الدية في مال القاتل حالة» وعلى القديم لا فرق بين أن تكون الدعوى على واحدء أو جماعة كالبينة» 
وخرج ابن سريج على القديم أن الولي يختار واحداً منهم» فيقتله قصاصاًء ولا يقتل الجميع» وقيل: على 
هذا يأخذ من الباقين حصتهم من الدية» وهو ضعيفء وإذا ادعى القتل على ثلاثة في محل اللوث. 
والحاضر منهم واحدء فإن قال: تعمدوا جميعاً. أقسم على الحاضر خمسين بميناء وأخذ ثلث الدية من ماله 
على الجديدء وعلى القديم له القصاصء فإذا قدم أحد الغائبين» فإن أقرء اقتص منهء وإن أنكرء أقسم 
عليه المدعي» وهل يقسم خمسين أم خمسا وعشرين؟ وجهانء ويقال: قولانء أصحهما: الأولء هكذا 
أطلقوه» وينبغي أن يكون هذا على الخلاف السابق في جواز القسامة في غيبة المدعى عليه» فإن جوزناها 
وذكره في الأبمان السابقة اكتفي بهاء ثم إذا حلف عليه» عاد القولان» الجديد والقديم» فإذا قدم الثالث 
وأنكر فكم يحلف عليه؟ فيه الخلاف السابق» وإن قال: تعمد هذا الحاضرء وكان الغائبان مخطئين» أقسم 
على الحاضر ولا يقتص منه قطعاء فإذا حضر الغائبان وأنكراء فكم يحلف عليهما؟ فيه الخلاف» وإن أقرا 
وصدقتهما العاقلة» فالدية على العاقلة» وإلا ففى مالهما مخففة» وإن قال: تعمد الحاضر ولا أدري أتعمد 
الغائبان أم أخطآء أقسم على الحاضر خحمسين وأخذ منه ثلث الدية على الجديدء وعلى القديم يوقف الأمر 
حت يحضراء فإن حضرا واعترافا بالتعمد؛ اقتص منهما ويقتص من الأول أيضاً في القديم» وإن اعترفا 
بالخطإء وجبت الدية المخففة عليهما إن كذبتهما العاقلة» وإلا فعلى العاقلة» وإن أنكرا أصل القتل» 
يقسم المدعي؟ فيه الوجهان السابقان فيما إذا ادعى القتل وظهر اللوث فيه ولم يذكر أنه عمد أم خطأء 
الأصح: لا يقسمء فإن قلنا: يقسم. فأقسم. حبسا حتى يصفا القتل» وكم يقسم؟ فيه الخلاف. 

ولو ادعى القتل على شخصين» وعلى أحدهها لوث دون الآخرء أقسم المدعي على الذي عليه لوث 
خحسين . وني الاقتصاص منه القولان» وحلف الذي لا لوث عليه. 

فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث» حلف المدعى عليه كما سبق» فإن نكل» فهل 
ترد اليمين على المدعي؟ ينظر إن ادعى قتلاً يوجب القصاصء وقلنا: القسامة لا توجب القصاص» 
ردت اليمين قطعا؛ لأنه يستفيد بها ما لا يستفيد بالقسامة» وهو القصاصء وإن كان قتلاً لا يوجب 
القصاصء أو يوجبه وقلنا: القسامة توجبهء فقولان» أحدهما: لا ترد؛ لأنه نكل عن اليمين في هذه 
الخصومة. وأظهرهما: الرد؛ لأنه إنما نكل عن بمين القسامة. وهذه غيرهاء والسبب الممكن من تلك هو 
اللوث» ومن هذه تنكول المدعى عليه ولو كانت الدعوى في غير صورة اللوث» ونكل المدعى عليه عن 
اليمين» والمدعي عن اليمين المردودة» ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين في تمكينه 
منهء ولو أقام المدعي شاهداً في دعوى بمال» ونكل عن الحلف معهء ونكل المدعى عليه عن اليمين 
المعروضة عليه فأراد المدعي أن يحلف اليمين المردودة» عاد القولان هكذا أطلقوهء ومقتضى ما ذكرنا في 
أول المسألة أن يقال: إن جرى ذلك في دعوى قتل يوجب قصاصاً. حلف اليمين المردودة قطعاً؛ لأنه لا 
يستفيد باليمين مع الشاهد القصاصء. ويستفيد باليمين المردودة. 

فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة» ولا يطالب أهل الموضع الذي وجد فيه القتيل» 
ولا يأتي ذلك الموضع ولا عاقلته ولا عاقلة الحالف ولا غيرهم سواء كان المدعى قتلاً عمداً أم خطأء 
وإذا حلف المدعي عند نكول المدعى عليه» فإن كان المدعى قتلاً عمداًء ثبت القصاص؛ لأن اليمين 
المردودة كالإقرار» أو كالبينة» والقصاص يثبت بكل منهماء وإن كان المدعى لطا أو شبه عمذ» 
وجبت الدية» ثم قيل: إن قلنا: اليمين المردودة كالبينة» فهي على عاقلته. وإن قلنا: كالإقرار» ففي 
مالهء وقيل: في ماله مطلقاً ؛ لأنها إنما تكون كالبينة في حق المتداعيين. 
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الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة: 

وهو كل من يستحق بدل الدم. فيدخل فيه السيد» فإنه إذا قتل عبدهء أقسم على المذهب كما 
سبق» وعلى هذا يقسم المكاتب إذا قتل عبدهء ولا يقسم سيدهء بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن 
السيد يقسم دون المأذون له؛ لأنه لا حق لهء بخلاف المكاتب» فإن عجز قبل أن يقسمء وتعرض عليه 
اليمين» أقسم السيد» وإن عجز بعد عرض اليمين ونكولهء لم يقسم السيدء لبطلان الحق بنكوله؛ كما 
لا يقسم الوارث إذا نكل المورث» ولكن يحلف المدعى عليه» وإن عجز بعد ما أقسمء أخذ السيد 
القيمة» كما لو مات الولي بعد ما أقسم. 

فرع: ملك عبده عبداًء فقتل وهناك لوثء فإن قلنا: العبد لا يملك بتمليك السيد» أقسم 
السيد؛ لأن المقتول عبدهء فإن أقسمء كانت القيمة له ولورثته بعدهء وإن قلنا: يملك بالتمليك» بني 
ذلك على أن من ملك عبده شيئاً فأتلف. هل ينقطع حق العبد منه وتكون القيمة للسيدء أم ينتقل 
حقه إلى القيمة؟ وفيه وجهانء. أصحهما: الانقطاع, لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو انتقل من ملك 
السيد» انقلب ما ملكه إلى ملك سيدهء فإن قلنا: ينقطع» أقسم السيد» وإلا فوجهان. أحدهما: يقسم 
العبد كالمكاتب» والثاني: لاء لضعف ملكهء فعلى هذا لا يقسم السيد أيضاً؛ لأنه لا ملك لهء ولو 
استرجع السيد الملك. وأعاد القيمة إلى ملكه. لم يقسم السيد أيضاً؛ لأنما لم تثبت للعبدء فكيف يخلفه 
السيد فيهاء وإن قلنا: يقسم العبدء فقد قيل: لا يقسم السيد أيضاً؛ لأن العبد لم يكن له حين قتل» 
ولا صارت القيمة له حيتئذ» وإنما بملك بالاسترجاعء, قال الإمام: ويجوز أن يجعل السيد خلفاً عن 
العبد كالوارث مع مورثه» ولو ملك مستولدته عبداً كان كما لو ملك عبده القن في جميع ما 
ذكرناءوإن عتقت بموت السيدء ولو أوصى لمستولدته بعبد» فقتل وهناك لوث؛» أقسم السيد وأخذ 
القيمة وبطلت الوصية» ولو أوصى لا بقيمة عبده بعدما قتل» أو أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل» 
صحت الوصية؛ لأن القيمة له ولا يقدح فيها الخطر؛ لأن الوصية تحتمل الإخطارء وليست الوصية 
للمستولدة كالوصية للقن؛ لأنها تعتق بالموت وهو وقت استحقاق الوصية» والقن ينتقل إلى الوارث» 
فلا بمكن تصحيح الوصية لهء قال الروياني: وعلى هذا لو أوصى لعبد نفسهء ثم أعتقه قبل موته؛ 
صحت الوصية» وعن القاضي أبي الطيبء أنه لو باعه بعد الوصية» صحت الوصية» ويثبت 
الاستحقاق للمشتري» وإذا صحت الوصية لاء فإن أقسم السيد. ثم ماتء فالقيمة لهاء وإن لم يقسم 
حتى مات ولم يوجد منه نكولء أقسم الورثة» وتكون القيمة لها بالوصية» وإنما أقسم الورئة» وإن 
كانت القيمة للمستولدة؛ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل» 
فيرثونها كسائر الحقوق» وتثبت القيمة له» ثم يصرفونها إلى المستولدة بموجب وصيته؛ وهم غرض 
ظاهر في تنفيذ وصيته» وتحقيق مراده» وهذا كما أنهم يقضون دينه» وليس سبيلهم فيه سبيل سائر 
الناس» حتى لو مات من عليه دين ولا تركة لهء فقضاه الورثة من مالهمء لزم المستحق قبوله بخلاف 
ما لو تبرع به أجنبي» قال الإمام: وغالب ظني أني رأيت فيه خلافاء قال: ولو أوصى لإنسان بمال 
وماتء فجاء من ادعى استحقاقه هل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية؟ فيه احتمالان. والفرق أن 
القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطاً للدماء. 

ولو نكل الورثة عن القسامة» فهل للمستولدة أن تقسم وتأخذ القيمة؟ قولان» أحدهما: نعم؛ 
لأن الحق لحاء وأظهرههما: لا؛ لأن القسامة لإثبات القيمة» وهي تثبت للسيد ثم تنتقل بالوصية إليهاء 
ولا يقوم مقام السيد إلا وارثهء ويجري القولان في المديون إذا لم يقسم ورثته» هل يقسم غرماؤه؟ ولا 
لاف أن للورثة الدعوى» وطلب اليمين من المدعى عليه إذا لم يقسمواء وأما المستولدة» فهل لا 
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الدعوى وطلب اليمين؟ قيل: إن قلنا: لها أن تقسمء فلها ذلك» وإلا فلاء والمذهب والمنصوص أن لا 
ذلك» وإن قلنا: لا تقسم؛ لأنها صاحبة القيمة» وأما القسامة فللورئة» فلو نكل الخصم ردت اليمين 
عليهاء وقال الإمام: وعلى هذا لا يفتقر طلبها ودعواها إلى إعراض الورئة عن الطلب. 

واعلم أن الورثة وإن كان لهم القسامة» لا تجب عليهم وإن كانوا متيقنين» فالأعان لا تجهب قط. 

فرع: لو قطعت يد عبد»ء فعتق ومات بالسراية» فقد سبق أن الواجب فيه الدية» وذكرنا قولين» 
أظهرهما: للسيد أقل الأمرين من نصف قيمة العبد وكمال الدية» والثاني: أنه أقل الأمرين من كمال 
القيمة وكمال الدية؛ فلو وقعت هذه الجناية في محل لوث وكان الواجب قدر ما يأخذه السيد ولا يفضل 
شيء للورثة» فهل يقسم؟ يبنى على ما لو مات رقيقاًء إن قلنا: يقسمء فهنا أولى» وإلا فوجهانء 
أصحهما : يقسم أيضاً؛ لأن القتيل حرء والواجب دية» وإن كان يفضل عن الواجب شيء للورثة ) 
أقسم الورئة قطعا وفي قسامة السيد الخلاف» إن قلنا: لا يقسمء أقسم الورثئة خمسين ,ينا وإلا 
فالسيد مع الوارث كالوارثين» فيعود القولان في أن كل واحد يحلف خمسين يميناًء أم توزع الأبمان 
عليهما بجسب ما يأخذان. 

فرع: إذا ارتد ولي القتيل بعد ما أقسمء فالدية ثابتة» ولا حكم سائر أمواله التي ارتد عليهاء 
وإن ارتد قبل أن يقسمء قال الأصحاب: الأولى أن لا يعرض الحاكم القسامة عليه؛ لأنه لا يتورع عن 
اليمين الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام» أقسمء ولو أقسم في الردة» فالمذهب صحة القسامة» واستحقاق 
الدية بباء وهي كمال كسبه بعد الردة باحتطاب واصطياد ونحوهماء ولو ارتد الولي قبل موت امجروح» 
ومات المجروح والولي مرتدء لم يقسم؛ لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبدء وارتد السيدء لا يفرق بين 
أن يرتد قبل موت العبد أم بعدهء بل يقسم إذا قلنا بالقسامة في بدل العبد؛ لأن استحقاقه بالملك لا 
بالورث. 

فرع: قتل من لا وارث له جهة خاصة وهناك لوث» فلا قسامة لعدم المستحق المعين» لكن ينصب 
القافى من يدعي عليه ويحلفه. فإن نكل» فهل يقضى عليه بنكوله؟ فيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 1 ١‏ 

فصل: في مسائل منثورة: ينبغي للقاضي أن لا يحلف السكران مدعياً كان ولا مدعى عليه» 
حت يعلم ما يقول» وما يقال له وينزجر عن اليمين الكاذبة» فإن حلفه في السكرء فعلى الخلاف في أن 
السكران كالصاحي أم كامجنون. والأصح: الأول» ولو قتل رجل وكان اللوث على عبده» فأراد وارثه 
أن يقسم عليه» فله ذلك إن أوجبنا القصاص بالقسامة ليقتص منهء وإلا فلا يقسم؛ لأنه لا يثبت له في 
رقبة عبده مال إلا أن يكون مرهوناًء فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه» وقسمة كمنه على الغرماء» ولو 
ادعى على رجل أنه قتل أباه عمداًء فقال المدعى عليه: قتلته ولكن خطأء أو شبه عمدء فإن لم يكن 
لوث» صدق المدعى عليه بيمينه» وإن كان بأن شهد عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية» فأهما يصدق؟ 
وجهان. أصحهما: المدعي» وبه قطع الإمام والمتولي» فإن حلف المدعى عليه فلم يحلف؟ يبنى على ما 
لو أنكر أصل القتل إن قلنا: يميناً واحدة» فكذا هنا وإن قلنا: خحمسين» فكذا هنا على الأصحء وقيل: 
بميئاً؛ لأن إنكار الصفة أخف من إنكار الأصلء وإذا حلف المدعى عليه» فهل للمدعى طلب الدية؟ فيه 
وجهان بناء على أن الدية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء أم تجب على الجاني وهم يحملون» إن قلنا 
بالأول» ليس له الطلب؛ لأنه ادعى حقاً على المدعى عليه» وهو اعترف بوجوبه على غيره» وإن قلنا 
بالئاني» بني على أن الخلف في الصفة هل هو كالخلف في الموصوف؟ وفيه قولان سبقا في مسائل تخيار 
التكاحء إن قلنا: : نعم» فكأنه ادعى مالاً فاعترف بمال آخر لا يدعيه» وإن قلنا: لاء طالب بالدية وهو 
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المذهب وعليه اقتصر الأكثرون» وتكون الدية على المدعى عليه مخففة مؤجلة إلا أن تصدقه العاقلة» 
فتكون عليهمء ولو ادعى أنه قتل أباه خطأء فقال: قتلته عمداء فلا قصاصء وهل له المطالبة بدية 
تخففة؟ قال المتولي: فيه الوجهانء ولو نكل المدعى عليه في الصورة الأولى» حلف المدعي أنه كان عمداً 
وركوة علد عله بثله عن املاع عليدة :اورفك له يميه القضامن أل الئية المخقطة ف ماله 

فرع: ادعى جرحاً لا يوجب قصاصاً كجائفة» وأقام بها شاهداً. وحلف معه بيئاً واحدة ليستحق 
المالء ثم مات المجروح بالسراية» قال ابن الحداد: لا يعطي الورثة شيئاً إلا بخمسين بميناً؛ لأنها صارت 
نفساًء قال القاضي أبو الطيب: تصوير ابن الحداد مبني على أن دعوى الجرح والبينة به تسمعان قبل 
اندماله» وفيه خلافء ومفرع على أن الأيعان لا تتعدد في الجراحات. 

فإن قلنا: تتعدد» وحلف مع شاهده حمسين» وإن قلنا: بالتوزيع على قدر الدية. حلف للجائفة مع 
الشاهد ثلث الخمسين» ثم إذا مات المجروح» وصارت الجراحة نفساًء أقسم الورثة واللوث حاصل 
بشهادة الشاهد الذي أقامه مورثهم. ولا تحسب ينه لهم» وقال الخضري: تحسب حتى لو حلف حمسين 
على قولنا بالتكميل» فلا يمين على الورثة» والصحيح: الأول. 


الباب الثالث في الشهادة على الدم 

صفات الشهود. ونصب الشهادات» وشروطها تستوق في كتاب الشهادات» لكن ذكر 
الشافعي وه مسائل تتعلق بالشهادة على الجناية» فراعى معظم الأصحاب ترتيبه» فكل قتل أو جرح 
يوجب القصاصء لا يثبت إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس القتل أو الجرح» أو إقرار الجانيٍ به 
وما لا يوجب إلا الدية» كالخطأ وشبه العمدء وجناية الصبي والمجنون» ومسلم على ذمي؛ وحر على 
عبد وأب على ابن» يثبت بشهادة رجل وامرأتين» وبرجل وبمين» ولو كانت الجناية المدعاة بحيث 
توجب القصاصء وقال المدعي: عفوت عن القصاص فاقبلوا مئئى رجلاً وامرأتين» أو شاهداً وكيناً 
لأخذ المال» فهل يقبل ويثبت المال؟ وجهانء الأصح المنصوص: المنع؛ لأنها في نفسها موجبة 
للقصاصء» ومنهم من قطع ببذاء ومن القسم الأول» موضحة توجب 0 ومن الثاني» هاشمة 
ومأمومة سي اير دود مسبوقة بإيضاحءٍ فهل يثبت أرش الحاشمة برجل 
وامرأتين» وبشاهد ويبمين؟ النص أنه لا يثبت» ونص فيما لو رمى سهماً إلى زيدء فمرق منه إلى غيره» 
أنه يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجل وامرأتين» وبشاهد وبكين» وفيهما طريقان» أحدهما: على قولين» 
ثبوت الحشم والجناية على الثاني برجل وامرأتين» وبشاهد ويمين» والثاني: المنع» والمذهب تقرير النصين» 
والفرق أن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة» وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص» 
احتيط لهاء ولم يثبت إلا بحجة كاملة» وفي صورة مروق السهم حصل جنايتان لا تتعلق إحداهما 
بالأخرى» قال الإمام: ولو قال المدعي: أصاب سهمه الرجل الذي قصدهء ونفذ منه إلى أبي فقتله» 
ولم تكن الجناية الأولى متعلق حق المدعي» وجب القطع بثبوت الخطإ بالبينة الناقصة» ومحل الخلاف ما 
إذا كانت الحناية الأولى 0 حق المدعي» قال: وفيه احتمالء قال: ولو ادعى أنه أوضح رأسه. ثم 
عاد وهشمهء ينبغي أن يثبت أرش المهاهمة برجل وامرأتين؛ لأنها لم تتصل بالموضحة» وم تتحد 
الحناية» قال: ولو ادعى مع | القصاص مالاً من جهة لا تتعلق بالقصاص» وأقام على الدعويين رجلا 
وامرأتين» فالمذهب ثبوت المال» وبه قطع الجمهورء وأبعد بعضهم فخالف فيهء وفي «الوسيط» أنه لا 
خلاف أنه لو ادعى قتل عمرو خطأء فشهدواء وذكروا مروق السهم إليه من زيد لا يقدح في 
الشهادة؛ لأن زيداً ليس مقصودً بهاء فإذا أثبتنا الحاهمة المسبوقة بإيضاحء وأوجبنا أرشهاء قال 
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صاحب «التقريب»: في وجوب القصاص في الموضحة وجهان» وجه الوجوب التبعية للهاشمة» وقال 
الشيخ أبو علي والأئمة: لا قصاص في الموضحة.ء وفي أرشها وجهان؛ لأنا وجدنا متعلقاً لثبوت المال» 
فلا يبعد أن يستتبع مال مالاً. 

فصل: [لتكن] الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض» فيشترط أن يضيف الحلاك إلى فعل 
المشهود عليه» فلو قال: ضربه بالسيف» ٠‏ لم يثبت به شيء» ولو قال: ضربه فأغمر الدم. أو قال: جرحه 
أو ضربه بالسيف فأ: نهر الدم؛ أو فمات. لم يثب- يثبت به شيء أيضاً لاحتمال الموت بسبب آخرء ولو قال: 
جرحهء فقتله؛ أو فمات من جراحته. أو أنبر دمه ثمات بسبب ذلك» ثبت القتل» وف معناه قوله: 
جرحه أو ضربه بالسيف فأغمر دمه ومات مكانه؛ نص عليه في «المختصر» وجعل قوله: ومات مكانه» 
كقوله: ومات من جراحته» وفي لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه» ثم الشاهد يعرف حصول القتل بقرائن 
يشاهدهاء فإن م ير إلا اجرح وإنبار الدم. وحصول الموت» فللومام 0 في جواز تحمل الشهادة به 
قال: والوجه: المنع» ولو قال: ضرب رأسه فأدماهء أو أسال دمهء ثبتت الدامية» ولو قال: فسال 
دمه» لم تثبت» لاحتمال حصول السيلان بغيره» ولو قال: ضربه بسيفء ٠‏ فأوضح رأسه. أو 1-7 من 
ضربه أو بجرحهء ثبتت الموضحة, ولو قال: ضربه» فوجدنا رأسه موضحاًء أو فاتضحء م تغبت 
وحكى الإمام والغزالي أنه د يشترط التعرض لوضوح العظمء ولا يكفي إطلاق الموضحة» فإنها من 
الإيضاح» وليست مخصوصة بليضاح العظم» وتنزيل لفظ الشاهد على ألقاب اصطلح الفقهاء عليها 3 
وجه لهء فلو كان الشاهد فقيهاً. وعلم القاضي أنه لا يطلق الموضحة إلا على ما يوضح العظمء ففيه 
تردد للإمام» قال: يجوز أن يكتفى به لفهم المقصود. ويجوز أن يعتبر الكشف لفظاً؛ لأن للشرع تعبداً 
في لفظ الشهادات وإن أفهم غيرها المقصودء ولا بد من تعيين محل الموضحة وبيان مساحتها ليجب 
القصاصء فلو كان على رأسه مواضح. وعجزوا عن تعيين موضح المشهود عليه؛ فلا قصاصء ولو لم 
يكن على رأسه إلا موضحة» وشهدوا أنه أوضح رأسه؛ فلا قصاص أيضاًء لجواز أنبا كانت موضحة 
صغيرة فوسعهاء وإنما يجب القصاص إذا قالوا: أوضح هذه الموضحةء وهل يجب الأرش إذا أطلقوا أنه 
أوضح موضحة» وعجزوا عن تعيينها؟ وجهان» أصحهما: نعم؟ لأن الأرش لا يختلف باختلاف محلها 
وقدرهاء وإنما تعذر القصاص لتعذر المماثلة» ويدل عليه نصه في «الأم» أنهما لو شهدا أنه قطع يد 
فلان» ولم يعينهاء والمشهود له مقطوع اليدين» لا يجب القصاص» وتجب الدية؛» ولو كان مقطوع يد 
واحدة والصورة هذهء فهل تنزل شهادتهم هذه على ما نشاهدها مقطوعة أم يشترط تنصيصهم؟ يجوز أن 
يقدر فيه خلاف. 

قلت: الصواب الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة. والله أعلم. 

ولو شهدا بموضحة شهادة صحيحة:؛ ورأينا رأس المشجوج سليماً لا أثر عليه» والعهد قريب 
بالشهادة» فالشهادة مردودة. 

فصل: سيأت في الشهادات إن شاء الله تعالى أنه من شرط الشاهد أن ينفك عن التهمة» 
التهمة أن يجر إلى نفسه نفعاًء أو يدفع ضراًء ومن صور الجر أن يشهد على جرح مورثه» فإذا ادعى على 
شخص أنه جرحه» وشهد للمدعي وارثهء نظرء إن كان من الأصول أو الفروعء لم تقبل شهادته 
للبعضية» وإن كان من غيرهم وشهد بعد الاندمال» قبلت شهادتهء وإن شهد قبلهء فلاء وإن شهد بمال 
آخر لمورثه المريض مرض الموت» قبلت شهادته على الأصح عند الجمهورء ولو شهد بالجرح محجوبان» ثم 
صاروا وارثين» فالشهادة في الأصل مقبولة» فإن صارا وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهماء لم يقض» 
وإن كان بعد قضائهء لم ينقض القضاءء كما لو شهد الشاهد ثم فسق» وقيل: في المسألة قولان» 


8. 
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أحدهما: هذاء والثاني: الاعتبار بحال الشهادة» ولو شهد وارثان ظاهراً» ثم ولد ابن يحجبهماء فالشهادة 
مردودة للتهمة عند أدائهاء وقيل بطرد القولين» ولو شهد بجرحه وارثاه فبرأ فالصحيح أنه لا تثبت 
الجراحة للتهمة عند الأداء. ومن صور دفع الضرر: أن تقوم بينة بقتل خطأء فيشهد اثنان من العاقلة 
الذين يتحملون الدية على فسق بينة القتل» فلا تقبل شهادتهما؛ لأنمما يدفعان عنهماء فلو كان الشاهدان 
من فقراء العاقلة» فالنص أنه لا تقبل شهادتهماء وإن كانا من الأباعد. وني عدد الأقربين وفاء 
بالواجب» فالنص قبول شهادتهماء فقيل: قولان؛ والمذهب عند الجمهور تقرير النصين» والفرق أن 
المال غاد ورائح» فالغى غير مستبعدء فتحصل التهمة» وموت القريب كالمستبعد في الاعتقادء فلا تتحقق 
فيه جهمةء وتقبل شهادة العاقلة على فسق بينة قتل العمد وبينة الإقرار بالخطإ؛ لأن الدية لا تلزمهم» فلا 
تهمة . 

فرع: شهد رجلان على رجلين أنبما قتلا زيداً» فشهد المشهود عليهما على الأولين أنهما قتلاه؛ 
قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يسأل الولي؛ فإن صدق الأولين دون الآخرين» ثبت القئل على 
الآخرين» وإن صدق الآخرين الأولين» أو صدق الجميع؛ أو كذب الجميع» بطلت شهادة الجميع؛ لأن 
الآخرين يدفعان عن أنفسهما ضرراً؛ ولأمما عدوان للأولين» واعترض على تصوير المسألة بأن الشهادة 
لا تسمع إلا بعد تقدم دعوى على معين» وأجيب بأوجه: 

أحدها: عن أبي إسححق: إن تقدم الدعوى إنما يشترط إذا كان المدعي يعبر عن نفسهء وتجوز 
الشهادة قبل الدعوى لمن لا يعبر» كصبي ومجنون» والشهادة هنا للقتيل» ولهذا تقضى منها ديونه 
ووصاياه؛ وهذا ذهاب إلى قبول شهادة الحسبة في الدماء» وهو وجه ضعيف. 

الثاني: عن الماسرجسي والأستاذ أبي طاهر: أن صورتها إذا لم يعلم الولي القاتل» وتسمع الشهادة 
قبل الدعوى والحالة هذه وهذا وجه ضعيف أن شهادة الحسبة تقبل إن لم يعلم بها المستحق. 

الثالث: قاله الجمهور تفريعاً على أن الشهادة لا تقبل إلا بعد تقديم الدعوى» وهو المذهب. 

وصورتها أن يدعي الولي القتل على رجلين» ويشهد له شاهدان» فيبادر المشهود عليهماء ويشهدان 
على الشاهدين بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريبة للحاكم» فيراجع الولي» ويسأله احتياطاً» ولو كان 
المدعي وكيل الولي؛ نظرء إن كان عين الآخرين وأمره بالدعوى عليهماء ففعلء وأقام بها شاهدين؛ 
فشهد المشهود عليهما على الشاهدين» فإن استمر الوكيل على تصديق الأولين» ثبت القتل على الآخرين» 
وإن صدقهم جميعاً. أو صدق الآخرين» انعزل عن الوكالة» ولا تبطل دعوى الموكل على الآخرين» وإن 
لم يعين الوكيل أحداًء بل قال: ثأري عند اثنين من هؤلاء الجماعة» فادّع عليهما واطلب ثأري منهماء 
ففي صحة التوكيل هكذا وجهانء قال البغوي: وعلى تصحيحه عمل الحكام؛ وعلى الصحيح ينطبق ما 
ذكره صاحب «التقريب» وأبو يعقوب الأبيوردي أن المسألة من أصلها فيمن وكل اثنين في الدم فادعى 
أحدهما على رجلين» والآخر على آخرين» وشهد كل اثنين على الآخرين» ولو عين الوكيل شخصين» 
والتوكيل منهم كما صورناء وأقام عليهما شاهدين» فشهد المشهود عليهما على الشاهدين» واستمر 
الوكيل على تصديق الأولين» ثبت القتل على الآخرين» وإن صدق الآخرين» جازهء أو صدق الجميع» 
انعزل عن الوكالة» ثم إن صدق الموكل الأولين» ثبت القتل على الآخرين» وإن صدق الآخرين» جازء 
وله الدعوى على الأولين إذا لم يتقدم منه ما يناقض ذلكء؛ لكن لا تقبل شهادة الآخرين» وإذا قلنا: 
تقبل الشهادة قبل الدعوى» فابتدر أربعة إلى مجلس القاضي» فشهد اثنان منهم على الآخرين أنهما قتلا 
فلاناًء وشهد الآخران على الأولين أنهما القاتلان» فوجهانء أحدهما: تبطل الشهادتان لتضادهماء 
والثاني: يسأل الولي» فإن لم يصدقهمء بطلت شهادتهم» وإن صدق اثنين» تأيدت شهادتهما بالتصديق» 
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فيقضي بهاء وقيل: يعمل بشهادة الأولين» وترد شهادة الآخرين؛ لأنهما عدوان ودافعان. 

فرع: شهد رجلان على رجلين بالقتل» فشهد المشهود عليهما بذلك القتل على أجنبي أو أجانب 
فالنظر في كون الشهادة واقعة بعد الدعوى أو قبلهاء وفي تصديق الولي الصنفين أو أحدهما عل ما سبق» 
ولو كان المدعي وكيل الولي» ولم يكن الولي عين أحداًء ثم إنه صدق الآخرين» كان له أن يدعي على 
الأولين؛ لأنه لم يسبق منه ما يناقضهء ولا تقبل شهادة الآخرين؛ لأنهما متهمان بالدفع» وعن 
الصيدلاني أنه يحتمل أن لا يجعلا متهمين. 

فرع: شهْد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم؛ فشهد أجنبيان على الشاهدين أنمما القاتلان» 
عاد التفصيل» فإن كان الولي ادعى بنفسه وكذب الأجنبيين» بطلت شهادتهماء ولو صدقهماء أو صدق 
الجميع؛ بطلت الشهادات للتناقضء وإن كان المدعي الوكيل» ولم يعين الموكل أحداًء فللموكل الدعوى 
على الأولين» والأجنبيان ليسا دافعين» ولكنهما مبادران إلى الشهادة قبل الاستشهاد» فإن ادعى عليهماء 
وشهد الأجنبيان» فعلى الخلاف في قبول الشهادة المعادة من المبادرء وقال البغوي: إن ادعى» وأعاد 
الشهادة في مجلس آخرء قبلت قطعاً. وإن ادعى» وشهدا في ذلك المجلس» فوجهان. 

فرع: ادعى عل اثنين ألفاً. وشهد به شاهدانءثم شهد المشهود عليهماء أو أجنبيان بأن للمدعي 
على الشاهدين ألفاء وصدق المدعي الآخرين أبنضاء لم تبطل دعواه الأولى ولا شهادة الأولين على 
الآخرين؛ وله أن يدعي على الآخرين أيضاًء لإمكان اجتماع الألفين» وشهادة الآخرين على الأولين 
شهادة قبل الدعوى والاستشهاد»ء قال البغوي: فلو ادعى» وشهدا في مجلس آخرء قبلت» وإن جرى في 
ذلك المجلس» فوجهان. ا 

فصل: أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاصء وعينه أو لم يعينه» سقط القصاصء» وأما 
الدية» فإن 0 يعين العافي» فللورئة كلهم الدية» وإن عينه» وأنكر» فكذلك» ويصدق بيمينه في كونه م 
يعف. وإن أقر بالعفوء فلغير العافي حقهم من الدية» والعاني وإن عفا على الدية» فكذلك» وإن 
أطلق العفو فعلى القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق» ولو شهد بعض الورثة بعفو أحدهمء فإن 
كان فاسقاً أو لم يعين العافيء فحكمه حكم الإقرار» وإن كان عدلاً وعين العافي» وشهد بأنه عفا عن 
القصاص والدية جميعاًء فللجاني أن يحلف معهء ويسقط القصاص والدية» أما القصاصء فبالإقرار 
الذي تضمنته الشهادة» وأما الدية» فلأن العفو عن المال يثبت بشاهد وبمين» وكذا الحكم لو شهد 
رجل وامرأتان من الورثة. وإذا حلف الجاني» فيحلف: لقد عفا عن الدية» وقيل: يحلف: لقد عفا 
عن القصاص والدية» وهو ظاهر النص» وهو ضعيفء والنص مؤوّل؛ لأن القصاص سقط بالإقرار» 
وإذا ادعى الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على الدية» فأنكروه» فهم المصدقون 
باليمين» فإن نكلواء حلف, وثبت العفو بيمين الردء وإن أقام بينة على العفوء لم يقبل إلا رجلان» 
ولو آل الأمر إلى المال» فادعى على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله إثباته برجل وامرأتين» 
وشاهد وعين. 

فصل: إذا اختلف شاهدا القتل في زمان» بأن قال أحدهما: قتله بكرة» وقال الآخر: عشية» أو 
مكانء فقال أحدهها: في البيت» والآخر: في السوقء أو آلة» فقال أحدهما: قتله بسيف» والآخر: 
برمح أو عصاًء أو هيئة» فقال أحدهما: حزهء والآخر: قدهء لم يثبت القتل» وهكذا حكم ما يشهدان 
به» ويختلفان فيه من الأفعال والألفاظ المنشأة» ولا يكون ذلك لوثاً على المذهب» ولو شهد أحدهما أنه 
أقر بالقتل عمداًء أو خطأ يوم السبت» والآخر أنه أقر به يوم الأحدء ثبت القتل؛ لأنه لا اختلاف في 
القتل وصفتهء ولو قال أحدهما: أقر أنه قتله بمكة يوم كذاء وقال الآخر: أقر أنه قتله بمصر ذلك 
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اليوم» سقط قوطماء ولو شهد أحدهما أنه قتله» والآخر أنه أقر بقتله» لم يثبت القتل» ولكنه لوث» فإن 
كان المدعى قتل عمدء وأ نسم الول كرتي هل القسامة حكمها إن كات كن خطلاء جلت مع أي 
الشاهدين شاء» وتعدد اليمين واتحادها على ما سبق» فإن حلف مع شاهد القتل» فالدية على ل 
وإن حلف مع شاهد الإقرارء ففي مال الجاني» وإن ادعى قتل عمدء فشهد أحدحما على إقراره بقتل 
عمدء والآخر على إقراره بقتل مطلق أو أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق؛ ثبت أصل القتل» 
لاتفاقهما عليه» حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره» ويسأل عن صفة القتل» فإن أصر على إنكار 
أصله؛ قال له الحاكم: إن لم تبين صفتهء جعلتك ناكلاً» ورددت اليمين على المدعي أنك قتلت عمداًء 
وحكمت عليك بالقصاصء» فإن بين صفتهء فقال: قتلته عمداً. أجري عليه حكمه» وإن قال: قتلته 
خطأء وكذبه الولي» فأطلق مللقوه أنه يصدق في نفي العمدية» فيحلف وتجب دية خطل في ماله؛ لأنها 
تثبت بإقراره» وإن نكل» حلف» ووجب القصاصء واستدرك الإمام والغزالي» فقالا: يصدق في نفي 
العمدية إن لم يكن هناك لوثء فإن كان؛ أقسم المدعي ويشبه أن يكون المراد لوث العمدية» وإلا نأل 
اللوث حاصل بأصل القتل لاتفاق الشاهدين» وقد سبق خلاف في أنه لو ظهر لوث بأصل القتل دون 
كونه خطأ أو عمداًء هل تثبت القسامة؟ وهذا نازع إليه. 

فرع: شهد أحدهما أنه قتله عمداً والآخر أنه قتله خطأء والدعوى بقتل عمدء ففي ثبوت أصل 
و0 أصحهما : يثبت» فإن قلنا: لا يثبت» فحكمه كما سبق في صور التكاذب» وإن قلنا: 

يثبت» سئل الجاني » فإن أ 52 ثبت» أو بخطا إوصدقه الولي» ثبت» وإن كذبه» فللولي أن يقسم ؛ 
لأن معه شاهداًء وذلك لوث هنا قطعاًء فإن أقسم الولي» حكم بمقتضى القسامة» وإلا فيحلف الجاني» 
فإن حلفء. فالدية لمخففة في ماله» وإن نكلء» ففي رد اليمين على المدعى قولان سبقاء فإن ردت» 
وحلفء ثبت موجب العمد» فإن لم ترد أو ردت» وامتنع من الحلف» تثبت دية الخطا في ماله» 0 
البغري: إن كان المدعى قتل عمدء فشهادة الخطإ لغوء ويحلف الولي مع شاهد العمد خحمسين يمينا 
ويثبت مقتضى القسامة» وإن كان قتل خطلء فشهادة العمد لغوء ويحلف مع شاهد الخطلء رقت اذية خل 
العاقلة» قال: ولو شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمداًء والآخر أنه أقر بقتله خطأء فالحكم كذلك إلا أنه 
إذا حلف مع شاهد الخطإء فالدية على الجاني إلا أن تصدقه العاقلة. 

فرع: شهدا أنه ضرب ملفوفاً في ثوب» فقده نصفين» ول يتعرضا لحياته وقت الضرب» لم يثبت 
القتل بشهادتهماء فلو اختلف الولي و الجاني في حياته حينئذ» فأبهما يصدق؟ فيه قولان سبقاء أظهرهما: 
الولي» وني موضع القولين ثلاث طرق» أصحهما: إطلاقهماء والثاني قاله أبو إسحخق: ينظر إلى 3 
السائل» فإن قال أهل الخبرة: هو دم حيء صدق الولي» وإن قالوا: دم ميت» صدق الجاني» وإن 
اشتبهء ففيه القولان» والثالث قاله أبو الحسن الطيبى» » بكسر الطاء وبالباء الموحدة: أنه إن كان ملفوفاً 
في ثياب الأحياء» صدق الولي» وإن كان في الكفن» صدق الجاني» وإن اشتبه» ففيه القولان» فإن 
صدقنا الجاني» فحلف. برىء» وإن صدقنا الولي» فله الدية» وفي القصاص وجهانء قال الشيخ أبو 
حامد: لاء للشبهة وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب وغيرهما: يجب القصاص؛ لأنه مقتضى 
ا 5 

فرع: شهد رجل على رجل أنه قتل زيداً» وشهد آخر أنه قتل عمراً. حصل اللوث في حقهما 
جميعاً » فيقسم الوليان» نص عليه في «الأم» ويه وبالله التوفيق. 
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كتابُ الإمامة وقتال البغاة 


فيه بابان: 
[الباب] الأول في الإمامة 

وفيه فصول: 

الأول: في شروط الإمامة وهى كونه مكلفاً مسلماً عدلاً» حراً ذكراً عالاًء مجتهداً شجاعاً ذا رأي 
وكفاية» سميعاً بعيداً» ناطقاً قرشياًء وفي اشتراط سلامة سائر الأعضاءء كاليد والرجل والأذن خلاف» 
جزم المتولي بأنه لا يشترطء وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص بمنع استيفاء الحركة وسرعة 
النهوورض» وهذا أصح. 

قلت: قال الماوردي: عشا العين لا بمنع من انعقاد الإمامة؛ لأنه مرض في زمن الاستراحة» 
ويرجى زواله» وضعف البصر إن كان يمئع معرفه الأشخاص» منع انعقاد الإمامة واستدامتهاء وإلا 
فلاء وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين» لا يؤثر قطعاً. والله أعلم 

فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط» فكناني» فإن لم يوجدء فرجل من ولد إسماعيل كَل فإن لم يكن 
فيهم مستجمع الشرائط» ففي «التهذيب» أنه يولى رجل من العجمء وفي «التتمة» أنه يولى جرهمي » وجرهم 
أصل العرب» فإن لم يوجد جرهمي» فرجل من ولد إسخق وَل ولا يشترط كونه هاشمياًء ولا كونه 
معصوماً» وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاءء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه» جازت 
توليته بلا خلاف لتندفع الفتئة» ولو نشأ من هو أفضل من المفضولء لم يعدل إلى الناشىء بلا خلاف. 

الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقهاء لا بد للأمة من إمام يقيم الدين» وينصر السنة. 
وينتتصف للمظلومين» ويستوني الحقوق ويضعها مواضعها. 

قلث: تولي الإمامة فرض كفاية» فإن لم يكن من يصلح إلا واحداًء تعين عليه ولزمه طلبها إن لم 
يبتدئوه . والله أعلم 

وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق. 

أحدها: البيعة» كما بايعت الصحابة أبا بكر ورء وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة 
أوجه. أحدها: أربعون. والثاني: أربعة. والثالث: ثلاثة. والرابع: اثنان. والخامس: واحدء فعلى هذا 
يشترط كون الواحد مجتهداً. وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر محتهد لينظر في 
الشروط المعتبرة» ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين. والسادس وهو الأصح: أن المعتبر بيعة أهل 
الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهمء ولا يشترط اتفاق أهل 
الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاعء بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة» لزمهم الموافقة والمتابعة» 
وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عددء بل لا يعتبر العددء حت لو تعلق الحل والعقد يواحد مطاع. كفت 
بيعته لانعقاد الإمامة» ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهودء وذكر في «البيان» في اشتراط 
حضور شاهدين البيعة» وجهين. 
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قلت:الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعاًء وإن كان واحداًء اشترط الإشهادء وقد قال 
إمام الحرمين في كتابه «الإرشادة: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لثلا يدعى عقد سابق؛ ولأن 
الإمامة ليست دون النكاح»؛ لكن اختيار الإمام انعقادها بواحدء وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين: 
العدالة والعلم والرأي» وهو كما قال. والله أعلم 

ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع» فإن امتنع» لم تنعقد إمامته» ولم يجبر عليها . 

قلت: إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحدء فيجير بلا خوف. والله أعلم 

الطريق الثاني: استخلاف الإمام من قبل» وعهده إليه» كما عهد أبو بكر إلى عمر وَاء وانعقد 
الإجماع على جوازه» والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلافة بعده» فإن أوصى له بالإمامة» فوجهان 
حكاهما البغوي» ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً بعده» كان كالاستخلاف» إلا أن المستخلف 
غير متعين» فيتشاورون. ويتفقون على أحدهمء كما جعل عمر َب الأمر شورى بين ستة» فاتفقوا على 
عثمان فَيفْيهء وذكر الماوردي أنه يشترط في المعهود إليه شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان 
صغيراً أو فاسقاً عند العقدء بالغاً عدلاً عند موت العاهد, لم يكن إماماً» إلا أن يبايعه أهل الحل 
والعقدء وقد يتوقف في هذا. 

قلت: لا توقف فيه؛ فالصواب الجزم بما ذكره الماوردي» والفرق بينه وبين الوصي ظاهر. والله أعلم . 

وذكر الماوردي أنه إذا عهد إلى غائب مجهول الحياة» لم يصحء وإن كان معلوم الحياة» صح.ء فإن 
مات المستخلف وهو بعد غائب» استقدمه أهل الاختيارء فإن بعدت غيبته وتضرر المسلمون بتأخير النظر 
في أمورهمء اختار أهل الحل والعقد نائباً له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة» فإذا قدم انعزل النائب» وأنه 
إذا عزل الخليفة نفسه. كان كما لو ماتء فتنتقل الخلافة إلى ولي العهدء ويجوز أن يفرق بين أن يقول: 
الخلافة بعد موتي لفلان» أو بعد خلافتي. 

قلت: توقف إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد» في انعزال الإمام بعزله نفسه. والله أعلم. 

وذكر الماوردي أنه يجوز العهد إلى الوالد والولد» وفيه مذهبان آخران» أحدهما: المنع» كالتزكية 
والحكم لمماء والثاني: يجوز للوالد دون الولدء لشدة الميل إليه» وأن ولي العهد لو أراد أن ينقل ما إليه 
من العهد إلى غيره, لم يجزء وأنه لو عهد إلى جماعة مرتبين» فقال الخليفة: بعد موتي فلان» وبعد موته 
فلان». وبعد موته فلان» جازء وانتقلت الخلافة إليهم على ما رتب» كما رتب رسول الله ككِِ أمراء 
جيش مؤتة» وأنه لو مات الأول في حياة الخليفة» فالخلافة للثاني» ولو مات الأول والثاني في حياته» 
فهي للثالث» وأنه لو مات الخليفة وبقي الثلاثة أحياء» فاتتصب الأول للخلافة» ثم إن أراد أن يعهد بها 
إلى غير الآخرين» فالظاهر من مذهب الشافعى كله جوازه؛ لأنبها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف 
ما إذا مات ولم يعهد إلى أحدء فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني» ويقدم عهد الأول على 
اختيارهم وأنه ليس لأهل الشورى أن يعينوا واحداً منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في ذلك» فإن 
خافوا انتشار الأمر بعده استأذنوه» فإن أذن» فعلوهء وأنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار خليفة 
بعده. كما يجوز أن يعهد إلى غيره» ثم لا يصح إلا اختيار من نص عل أنه يختار» كما لا يصح إلا 
تقليد من عهد إليه» وأنه إذا عهد إلى غيره بالخلافة» فالعهد موقوف على قبول المعهود إليه؛ واختلف في 
وقت قبولهء فقيل: بعد موت الخليفة» والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة وموته» قال صاحب 
«التتمة»: وإذا امتنع المعهود إليه من القبول بويع غيره. وكأنه لا عهد. وكذا إذا جعل الأمر شورى» 
فترك القوم الاختيار لا يجبرون عليهء وكأنه لم يجعل الأمر إل 
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قلت: ومما ذكره الماوردي في «الأحكام السلطانية» من هذاء أنه لو جمع شروط الإمامة اثنان؛ 
استحب لأهل العقد أن يعقدوها لأسنهماء فإن عقدوها للآخرء جازء فإن كان أحدهما أعلمء والآخر 
أشجع»ء روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت» فإن دعت الحاجة إلى زيادة الشجاعة لظهور البغاة 
وأهل الفسادء كان الأشجع أحق» وإن دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن» وظهور البدع» كان الأعلم 
أحق» وأنه لو تنازعها اثنان» فقد قال بعض الفقهاء: يقدح ذلك فيهما فيعدل إلى غيرهماء والذي عليه 
الجمهور: أنه لا يقدح؛ لأن طلب الخلافة ليس مكروهاً» ثم هل يقرع بينهما عند التساويء أم يقدم 
أهل الاختيار من شاؤوا بلا قرعة؟ فيه خلاف» وأن الخليفة إذا أراد العهدء لزمه أن يجتهد في الأصلح» 
فإذا ظهر له واحدء جاز أن ينفرد بعقد بيعته من غير حضور غيرهء ولا مشاورة أحدء وأن المعهود إليه 
إذا استعفي» لم يبطل عهده حتى يعفى» فإن وجد غيره» جاز استعفاؤه» وخرج من العهد باجتماعهماء 
وإن لم يوجد غيره» لم يجز إعفاؤه ولا استعفاؤه» ويبقى العقد لازماً . والله أعلم 

فصل: وأما الطريق الثالث» فهو القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام» فتصدى للإمامة من جمع 
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة» وقهر الناس بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته لينتظم شمل 
المسلمين» فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاًء أو جاهلاً. فوجهان» أصحهما: انعقادها لا 
ذكرناه» وإن كان عاصيا بفعله. 

فرع: لو تفرد شخص بشروط الإمامة في وقته» لم يصر إماماً بمجرد ذلك؛» بل لا بد من أحد 
الطرق. 

الفصل الثالث في أحكام الإمام: وفيه مسائل: 

إحداها: تجب طاعة الإمام في أمره ونبيه ما لم يخالف حكم الشرعء سواء كان عادلاً أو جائراً. 

الثانية: لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهماء وقال الأستاذ أبو إسحق: يجوز 
نضب إمامين في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليهء وهذا اختيار الإمام. والصحيح الذي عليه الجمهور هو 
الأول» فإن عقدت البيعة لرجلين معاء فالبيعتان باطلتان» وإن ترتبتا فالثانية باطلة» ثم إن جهل الثاني 
ومبايعوه بيعة الأول» لم يعزرواء وإلا فيعزرون» ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين» أو شككنا في 
معيتهما وتعاقبهماء فليكن كما سبق في الجمعتين» ولو سبق أحدهما: وتعين» واشتبه» وقف الأمر حق 
يظهرء فإن طالت المدة» ولم يكن الانتظارء فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان» وتستأنف بيعة 
لأحدهماء وف جواز العدول إلى غيرهما خلاف. 

قلت: الأصح المنع. والله أعلم. 

قال الماوردي: ولو ادعى كل واحد أنه الأسبق» لم تسمع دعواه؛ ولم يحلف الآخر؛ لأن الحق 
للمسلمين» ولو قطعا التنازعء وسلم أحدهما الأمر للآخرء لم تثبت الإمامة له؛ بل لا بد من بينة 
بسبقهء قال: ولو أقر أحدهما بسبق صاحبهء خرج منها المقر» ولا تثبت للآخر إلا ببينة» فإن شهد له 
المقر مع آخرء قبلت شهادته إن كان يدعي اشتباه الأمر قبل الإقرارء وإن كان يدعي التقديم» لم تسمع 
للتكاذب في قوليه: 

المسألة الثالثة: إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة» فجاء آخرء فقهرهء انعزل الأول» وصار القاهر 
الثاني إماما . 

الرابعة: لا يجوز خلع الإمام بلا سبب» فلو خلعوه؛ لم ينخلع» ولو خلع الإمام نفسهء نظرء إن 
خلع لعجزه عن القيام بأمور المسلمين لهرم أو مرض ونحوهماء انعزل» ثم إن ولى غيره قبل عزل نفسهء 
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انعقدت ولايته. وإلا فيبايع الناس غيره» وإن عزل نفسه بلا عذرء ففيه أوجه: أصحها : لا ينعزل» وبه 
قطع صاحب «البيان» وغيره» والثاني: ينعزل؛ لأن إلزامه الاستمرار قد بعر 4 في آخرته ودنياف 
والثالث وبه قطع البغوي: إن لم يظهر عذرء فعزل نفسه ولم يول غيره» أو ولى من هو دونه» لم ينعزل» 
وإن ولى مثلهء أو أفضل» قفي الانعزال وجهانء وهل للإمام عزل ولي العهد؟ قال المتولي: نعمء 
والماوردي: لا؛ لأنه ليس نائباً له بل للمسلمين. 

قلت: قول الماوردي أصحء قال الماوردي: فلو عزله الإمام» وعهد إلى ثان» ثم عزل المعهود إليه 
أولاً نفسهء فعهد الثاني باطل» ولا بد من استثنافه. والله أعلم. 

الخامسة: سبق في باب الأوصياء أن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيحء ولا ينعزل بالإغماء 
لأنه متوقع الزوال» وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم» وبالجنون؛ قال الماوردي: فلو كان يجن ويفيق» 
وزمن الإفاقة أكثرء ويمكن فيه من القيام بالأمورء لم ينعزل» وينعزل بالعمى والصمم والخرسء» ولا 
ينعزل بثقل السمع» وتمتمة اللسان» وني منعهما ابتداء الولاية خلاف» والأصح أن قطع إحدى اليدين 
أو الرجلين» لا يؤثر في الدوام وبالله التوفيق. 

قلت: ومما يتعلق بالباب مسائل: 

إحداها: قال الماوردي: لو أسر الإمام» لزم الأمة استنقاذه» وهو على إمامته ما دام مرجو الخلااضص 
بقتال أو فداء» فإن أيس منهء نظرء ان أسره كفارء خرج من الإمامة» وعقدوها لغيره» فإن عهد بالإمامة 
وهو أسير» نظر إن كان بعد اليأس من خلاصه. لم يصح عهده لأنه عهد بعد انعزاله» وإن عهد قبل 
اليأس» صح عهده لبقاء ولايته» وتستقر إمامة المعهود إليه باليأاس من خلاص العاهد لانعزاله» ولو 
خلص من أسره؛ نظر إن خلص بعد اليأس» لم تعد إمامته» بل تستقر لولي عهده؛ وإن خلص قبل اليأس» 
فهو على إمامته» وأما إذا أسره بغاة من المسلمين» فإن كان مرجو الخلاصء فهو على إمامته» وإن لم يرج 
وكانت البغاة لا إمام لهم» فالأسير على إمامته» وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه إن لم يقدر هو على 
الاستنابة» فإن قدرء فهو أحق بالاستنابة» فإن خلع الأسير نفسه» أو ماتء لم يصر المستناب إماماً» وإن 
كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه» خرج الأسير من الإمامة إن أيس من خلاصه» وعلى أهل الاختيار 
في دار العدل عقد الإمامة لمن يصلح لحاء فإن خلص الأسيرء لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها 

المسألة الثانية: تجب نصيحة الإمام بحسب القدرة. 

الثالثة: يجوز أن يقال للإمام: الخليفة والإمام وأمير المؤمنين» قال الماوردي: ويقال أيضاً : خليفة 
رسول الله يلوه قال البغوي في «شرح السنة»: ويقال له: أمير المؤمنين وإن كان فاسقاًء وقد أوضحت 
ذلك وما ات 1 في أواخر كتاب الأذكار . والله أعلم 

الباب الثانى [فى قتال] البغاة 

وفيه أطراف: نين 

الأول في صفتهم. الباغي ني اصطلاح العلماء: هو انخالف لإمام العدل» الخارج عن طاعته 
بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: ويجب قتال البغاة» ولا يكفرون بالبغي» وإذا رجع الباغي إلى الطاعة قبلت توبته» 
وترك قتاله» وأجمعت الصحابة ون على قتال البغاة» ثم أطلق الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم 
ذم» وبأن الباغين ليسوا بفسقة» كما أنهم ليسوا بكفرة» لكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من 
التأويل».ومنهم من يسميهم عصاة:» ولا يسميهم فسقة ويقول: ليس كل معصية بفسق» والتشديدات 
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الواردة في الخروج عن طاعة الإمام وف مخالفته كحديث «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث «من 
فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»؛ وحديث «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته 
جاهلية» كلها محمولة على من خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عذر ولا تأويل. 

فصل: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد» والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى 
بغاة وغيرهم» ولكل واحد من الصنفين أحكام خاصة» فنصف البغاة بما يتميزون به» ونذكر في ضمنهم 
غيرهم من المخالفين. أما البغاة» فتعتبر فيهم خصلتان: 

إحداهما: أن يكون هم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام؛ أو منع الحق المتوجه 
عليهم» فلو خرج قوم عن الطاعة» ومنعوا الحق بلا تأويل» سواء كان حداً أو قصاصاً أو مالاً لله تعالى 
أو للآدميين» عناداً أو مكابرة» وم يتعلقوا بتأويل» فليس لهم أحكام البغاة» وكذا المرتدون» ثم التأويل 
للبغاة إن كان بطلانه مظنوناً» فهو معتبرء وإن كان بطلانه مقطوعاً به» فوجهانء, أوفقهما لإطلاق 
الأكثرين: أنه لا يعتبرء كتأويل المرتدين وشبهتهمء والثاني: يعتبر» ويكفي تغليطهم فيهء وقد يغلط 
الإنسان في القطعيات. 

فرع: الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة» كفر وخلد في النار» ويطعنون لذلك في 
الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات» قال الشافعي وجماهير الأصحاب ون : لو أظهر قوم رأي 
الخوارج» وتجنبوا الجماعات» وكفروا الإمام ومن معه. فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام» لم يقتلوا وم 
يقاتلواء ثم إن صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل» عزرواء وإن عرضواء ففي تعزيرهم وجهان. 

قلت:أصحهما: لا يعزرون» قاله الجرجاني» وقطع به صاحب «التنبيه»؟. والله أعلم. 

ولو بعث الإمام إليهم والياً فقتلوه» فعليهم القصاصء وهل يتحتم قتل قاتله» كقاطع الطريق؟ 
لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق؟ وجهان. 

قلت : أصحهما: لا يتحتم. والله أعلم . 

وأطلق البغوي أنهم إن قاتلواء فهم فسقة وأصحاب ببت». فحكمهم حكم قطاع الطريق» فهذا 
ترتيب المذهب والمنصوص وما قاله الجمهورء وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهينء قال: فإن لم 
نكفرهم؛ فلهم حكم المرتدين» وقيل: حكم البغاة» فإن قلنا: كالمرتدين» لم تنفذ أحكامهم. 

الخصلة الثانية: أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة» ببذل 
مال» أو إعداد رجال» ونصب قتالء فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهمء فليسوا بغاة» وشرط جماعة من 
الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة» أو قرية» أو موضع من الصحراءء وربما قيل: يشترط كونهم في 
طرف من أطراف ولاية الإمام بحيث لا يحيط بهم أجناده» والأصح الذي قاله المحققون: أنه لا يعتبر 
ذلك» وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حت لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند 
الإسلام» حصلت الشوكة» وتتعلق بالشوكة صور ذكرها الإمام : 

إحداها: حكى في قوم قليلي العدد تقووا بحصن وجهين» ورأى أن الأولى أن يفصل» فيقال: إن 
كان الحصن على حافة الطريق» وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن» فالشوكة حاصلة وحكم 
البغاة ثابت» لثلا تتعطل أقضية أهل تلك الناحية» وإلا فليسوا بغاة» ولا نبالي بما وقع من التعطل في 
العدد القليل. 

الثانية: قال: لو تجرب من الشجعان عدد يسير يقوون بفضل قوتهم على مصارمة الجموع الكثيرة» 
حصلت الشوكة بلا خلاف. 
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الثالثة : قال: يجب القطع بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاعء إذ لا قوة لمن لا يجمع 
كلمتهم مطاع. وهل يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب؟ وجهان. ويقال: قولان» 
أصحهما عند الأكثرين: لا يشترطء وبه قال العراقيون والإمام» وفي «المنهاج» للشيخ أبي محمد: أنه 
يشترط فيهم أن يمتنعوا من حكم الإمام» وأن يظهروا لأنفسهم حكماًء ويشبه أن يقال: هذا طريق 
مخالفة الإمام, ولا بد فيهم منهاء ثم تعتبر الخصلتان فليس فيه مخالفة ما سقّناه. وبالله التوفيق. 

الطرف الثاني: في حكم. البغاة وفيه مسألتان: 

إحداها: شهادة البغاة مقبولة بناءء على أنهم ليسوا فسقةء ولفظ الشافعي كأث: ولو شهد منهم 
عدل» قبلت شهادته ما لم يكن يرى الشهادة لموافقته بتصديقه» فأئثبت العدالة مع البغي» فإن كان لهم 
قاض في بلد» قال المعتبرون من الأصحاب: إن كان يستحل دماء أهل العدل» لم ينفذ حكمه؛ لأنه ليس 
بعدل» ومن شرط القاضي العدالة» وكذا يقول هؤلاء فيما لو كان الشاهد يستحل دماء أهل العدل 
وأموالهم» ومنهم من يطلق نفوذ قضاء البغاة لمصلحة الرعية» وإن لم يكن قاضيهم ممن يستحل دماء أهل 
العدل وأموالهم. ونفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم قاضي أهل العدل» فلو حكم يما يخالف النص أو 
الإجماع أو القياس الجلي» فهو باطل» حتى لو قفى على رجل من أهل العدل بضمان ما أتلف في الحرب 
عليهم» لم ينفذ قضاؤهء وكذا لو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه هم على أهل العدل في غير القتال» لم 
ينفذ» ولو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه في القتال» نفذ حكمه؛» ولا تجوز مطالبتهم بعد ذلك؛ لأنه 
مجتهد فيه» ولا ينفذ قضاء الباغي إذا كان من الخطابية الذين يقضون لموافقتهم بتصديقهم إذا قضى 
لموافقه» كما ترد شهادته له. 

فرع: : إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه بما حكم به إلى حاكم أهل العدل. جاز قبوله وتنفيذه» 
ويستحب أن لا يقبل استخفافاً بهم» وإن كتب بما ثبت عنده ولم يحكم به فهل يحكم قاضينا به؟ فيه 
قولان» أظهرهما: : نعم» وحكى الإمام طرد القولين فيما حكم بهء واستعان فيه بالاستيفاء» قال: وكنت 
أود لو فصل فاصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة» وحكم يتعلق بالرعايا. 

فرع: لو ورد من قاضي البغاة كتاب على قاضيناء ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل أم 
لا ففي قبوله والعمل به قولان» حكاهها ابن كج قال: واختيار الشافعي منهما: المنع . 

المسألة الثانية: إذا أقام البغاة الحدود على جناة البلد الذي استولوا عليهء وأخذوا الزكاة من أهله 
وخخراج أرضهء وجزية الذميين فيه؛ اعتد بما فعلوهء وإذا عاد البلد إلى أهل العدلء لم يطالبوا أهله 
بثيء من ذلك» وفي الجزية وجه شاد لبعدها عن المسافة» ولو فرقوا سهم المرتزقة من الفيء على 
جندهم » ففي وقوعه موقعه وجهان. أحدجهما: لاء لثلا يكون عوناً لهم وأصحهما: نعم ؛ لأنهم من 
جند الإسلام» وإرعاب الكفار حاصل بهم. 

فرع: إذا عاد البلد الى أهل العدل» فادعى من عليه حق أن البغاة استوفوه» ولا يعلم الإمام 
ذلك ولا بيئة» فإن كان زكاة» صدق بيمينه» وهل اليمين واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف سبق في الزكاة» 
وإن كان جزية» لم يصدق على الصحيح» وكذا إن كان خراجاً على الأصح؛ لأنه أجرة أو من بخلاف 
الزكاة» فإنها عبادة ومواساة ومبناها على الرفق» وإن كان حداً فقال المتولي: يصدق إن كان أثره باقياً 
على بدنه» وإلا فإن ثبت بالإقرار» صدق؛ لأنه يقبل رجوعهء وإن ثبت بالبينة» فلا. 

فصل: الذين لهم تأويل بلا شوكة» أو شوكة بلا تأويل» ليس لهم حكم البغاة» ولا ينفذ قضاء 
حاكمهم» ولا يعتد باستيفائهم الحقوق والحدود» وفي أصحاب الشوكة احتمال للإمام لثلا يتضرر أهل 
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الناحية التي استولوا عليها والمعروف للأصحاب ما سبقء» والتحكيم فيهم على الخلاف المعروف في 

الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين: 

فإذا أتلف باغ على عادل أو عكسه في غير القتال» ضمن قطعاً على ما تقرر من القصاص والقيمة» 
وأما في حال القتال» فما يتلفه العادل على الباغي لا يضمنهء وما يتلفه الباغي على العادل من نفس أو 
مال هل يضمنه؟ قولان» أظهرهما: لاء فإن كان القتل عمداًء ففي القصاص طريقان» أصحهما: طرد 
القولين» والثاني: القطع بالمنع لشبهة تأويلهم» فإن أوجبنا القصاصء» فآل الأمر إلى الدية» فهي في مال 
القاتل» وإن لم نوجبه» فهل يكون له حكم العمدء فتتعجل الدية في مال القاتل» أم حكم شبه العمدء 
فتتأجل على العاقلة؟ فيه خلاف» كمن قتل مسلماً على زي الكفارء وأما الكفارة» فتجب حيث أوجيبنا 
قصاصاً أو دية» وإلا فوجهان» أصحهما: المنع طرداً للإهدار؛ ولأنها أولى بالمساحة من حق الآدمي. 

فرع: القولان فيما أتلف بسبب القتال» وتولد منه هلاكه» فلو أتلف في القتال ما ليس من 
ضرورة القتال» وجب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال ذكره الإمام. 

فرع: الأموال المأخوذة في القتال يجب ردها بعد انقضاء الحرب إلى أصحابهاء يستوي فيه 
الفريقان» فإن أتلفت بعد انقضاء الحرب» وجب الضمان. 

فرع: لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل» فوطئهاء ألزمه الحدء فإن أولدهاء فالولد 
رقيق غير نسيب» فإن كانت مكرهةء فهل يجب المهر؟ قيل: فيه القولان في ضمان المال» وقال البغوي: 
ينبغي أن يجب قطعاًء كما لو أتلف المأخوذ بعد الانبزام» ولو استولى حربي على أمة مسلمة وأولدهاء 
فالولد رقيق وغير نسيبء» ولا حد ولا مهر؛ لأنه لم يلترم الأحكام. 

فرع: هذا الذي سبق من حكم الإتلاف هو في قتال البغاة» فأما المخالفون للإمام بتأويل بلا 
شوكة» فيلزمهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومالء وإن كان في حال القتال كقطاع الطريق» وأما الذين 
لهم شوكة بلا تأويل» ففي ضمان ما أتلفوه في القتال طريقان» أحدهما: يجب قطعاً كعكسهء 
وأصحهما: طرد القولين كالباغي؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجماع الكلمة» وهذا 
موجود هناء ولو ارتدت طائفة لهم شوكة» فأتلفوا ال فسا في القتال» ثم تابوا وأسلمواء ففي 
ضمانهم القولان كالبغاة» أظهرهما عند بعضهم: : لا ضمانء وخالفه 0 ولا ينفذ قضاء قاغي 
المرتدين قطعا. 

الطرف الرابع : في كيفية قتال البغاة: 

طريقها طريق دفع الصائل» والمقصود ردهم إلى الطاعة؛ ودفع شرهمء لا النفي والقتل» .فإذا 
أمكن الأسرء لا يقتل» وإذا أمكن الإثخان, لا يذفف» فإن التحم القتال» واشتدت الحرب» خرج 
الأمر عن الضبطء قال الإمام: وقد يتخيل من هذا أنا لا نسير إليهم»ء ولا نفاتحهم بالقتال» وأنهم إذا 
ساروا إلينا لا نبدأ بقتالهم» بل نصطف قبالتهم» فإن قصدوناء دفعناهم» قال: وقد رأيت هذا لطائفة 
من الأصحاب وهو خطأء بل إذا آذنهم الإمام بالحربء ولم يرجعوا إلى الطاعة» سار إليهم» ومنعهم من 
القطر الذي استولوا عليهء فإن انمزموا وكلمتهم واحدة» اتبعناهم إلى أن يتوبوا ويطيعواء وليس قتال 
الفريقين كصيال الواحد ودفعه ويتعلق بكيفية قتالهم مسائل : 

الأولى: لا يغتالون ولا يُبدؤون بالقتال حى يُنذرواء فيبعث الإمام إليهم أميئاً فطناً ناصحاًء فإذا 
جاءهم سأهم ما ينقمون؟ فإن ذكروا مظلمة» وعللوا مخالفتهم بهاء أزالهاء وإن ذكروا شبّهة» كشفها 
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لهم» وإن لم يذكروا شيئاً» أو أصروا بعد إزالة العلة» : 000007 وأمرهم بالعود إلى الطاعة» 
فإن أصرواء دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبواء ا فغلبواء وأصروا مكابرين» آذنهم بالقتال» فإن 
استنظرواء» بحث الإمام عن حالهم واجتهد. فإن ظهر له أنهم عازمون على الطاعة» اسم يستنظرون 
لكشف الشبهة» أو التأمل والمشاورة» أنظرهمٍ زان طيريك ا يقصدون الاجتماع» أو يستلحقون 
مدداً لهمء لم ينظرهمء وإن سألوا ترك القتال أبداء لم يجبهم» وحيث لا يجوز الإنظار» فلو بذلوا مالأ» 
ورهئوا أولادهم والنساءء لم يقبله؛ لأهم قد يقوون في المدة» ويظهرون على أهل العدل ويستردون ما 
بذلوه» وإذا كان بأهل العدل ضعف»ء ا القتال» ونص في «الأم» أنه لو كان عندهم أسارى من أهل 
العدل فسألوا . والحرب قائمة ‏ أن يمسك ليطلقوهم. وأعطوا بذلك رهائن» قبلناء فإن أطلقوا الأسارى» 
أطلقنا الرهائن» وإن قتلوهم. لم يجز قتل الرهائن» بل لا بد من إطلاقهم بعد انقضاء الحرب. 

الثانية: من أدبر منهم وانهزم» م يتبع » وكذا من ألقى سلاحه وترك القتالء لم يقاتل» وانبهزام الجند 
بأن يتبدد» وتبطل شوكتهم واتفاقهم» فلو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم؛ لم ينكف عنهم» 
بل يطلبهم حتى يرجعوا إلى الطاعة. ولو بطلت قوة واحد واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم مختاراً» أو غير 
مختار» لا يقتل ولا يتبع» ومن ولى متحرفاً لقتال» اتبع وقوتل» وإن ولى متحيزاً إلى فئة» فإن كانت قريبة» 
اتبع» وإلا فلا على الأصحء وربما أطلق وجهان من غير فرق بين قريبة وبعيدة» وأجري الوجهان فيما لو 
بطلت شوكة الجند في الحال ولم يؤمن اجتماعهم في المآل» وموضع الاتفاق أن يؤمن اجتماعهم. 

الثالثة: لا يقتل مثخنهم ولا أسيرهم»؛ وجوز أبو حنيفة قتلهما صبراًء فلو قتل عادل أسيرهمء 
ففي وجوب القصاص عليه وجهان لشبهة خلاف أبي حنيفة. 

[قلت]: أصحهما: لا قصاص . والله أعلم. 

ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب إلا أن يبايع الإمام» ويرجع إلى الطاعة باختياره» ولو 
انقضت الحرب وجموعهم باقية» لم يطلق إلا أن يبايع» وإن بذلوا الطاعة» أو تفرقت جموعهم» أطلق» 
فإن توقع 0 ففي الإطلاق الوجهان السابقان» وينبغي أن يعرض على أسراهم بيعة الإمامء هذا في 
أسير هو أهل للقتال» فأما إذا أ سر نساءهم وأطفالهم» فيحبسون إلى انقضاء القتال ثم يطلقون» هذا هو 
الأصح.» وني وجه لأبي إسحق: إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة أهل البغي» وأن حبسهم يردهم إلى 
الطاعة, ويدعوهم إلى مراجعة الحق» حبسهم حى يطيعواء وفي وجه له حبسهم مطلقاً كسراً لقلوب 
البغاة» وعلى هذا وقت تخليتهم وقت تخلية الرجال» وأما العبيد والمرامقوة؛ فأطلق جماعة أنهم كالنساء 
وإن كانوا يقاتلون» وقال الإمام والمتولي: إن كان يميء مهم قتال»: : فهم كالرجال في الحبس والإطلاق» 
وهذا حسن» ولا شك أن العبيد والمراهقين والنساء إذا قاتلوا ذ فهم كالرجال في أخبم يقتلون مقبلين» 
ويتركون مدبرين» ويجوز أسر كل هؤلاء المذكورين ابتداء. 

فرع: إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم» لم نردها حتى ينقضي القتال» ونأمن غائلتهم بعودهم إلى 
الطاعة» أو تفرقهم» ولا يجوز استعمالها في القتال» فلو وقعت ضرورة ولم يجد أحدنا ما يدفع عن نفسه 
إلا سلاحهم» أو ما يركبه وقد وقعت هزعة إلا خيولهم» جاز الاستعمال والركوب» كما يجوز أكل مال 
الغير للضرورة» وما ليس من آلات الحرب من أموالهم يرد إليهم عند انقضاء الحرب. 

الرابعة: لا يقاتلهم بما يعم ويعظم أثره» ؟المنجنيق والنارء وإرسال السيول الجارفة» لكن لو 
قاتلونا بهذه الأوجهء واحتجنا إلى المقابلة بمثلها دفعاًء أو أحاطوا بناء واضطررنا إلى الرمي بالنار 
ونحوهاء فعلناه للضرورة» وإن تحصنوا ببلدة أو قلعة» ولم يتأت الاستيلاء عليها إلا بهذه الأسباب» فإن 
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كان فيها رعايا لابغي فيهمء لم يجز قتالهم بهذه الأسباب. وإن لم يكن فيها إلا البغاة المقاتلونء» فكذلك 
في الأصح؛ لأن ترك بلدة ني أيدي طائفة من المسلمين قد يمكن الاحتيال في محاصرتهم والتضييق عليهم 
أقرب إلى الإصلاح من اصطلام أمم. 

الخامسة: لا يجوز أن يُستعان عليهم بكفار؛ لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلمء وهذا لا يجوز 
لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه» ولا للإمام أن يتخذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على المسلمين» 
ولا يجوز أن يُستعان بمن يرى قتلهم مدبرين إما لعداوة وإما لاعتقادهء كالحنفي» إلا أن يحتاج إلى 
الاستعانة بهم» فيجوز بشرطين» أحدهما: أن تكون فيهم جرأة وحسن إقدام» والثاني: أن يتمكن من 
منعهم لو ابتغوا أهل البغي بعد هزيمتهم» ولا بد من اجتماع الشرطين لجواز الاستعانة؛ كذا حكاه ابن 
الصباغ والروياني وغيرهما عن اتفاق الأصحاب ولفظ البغوي يقتضي جوازها بأحدهما . 

السادسة: لو استعان البغاة علينا بأهل الحرب» وعقدوا لهم ذمة وأماناً ليقاتلوا معهم» لم ينفذ 
أمانهم عليناء فلنا أن نغنم أموالهم» ونسترقهم» ونقتلهم إذا وقعوا في الأسرء ونقتلهم مدبرين» ونذفف 
على جريحهم» وقال القاضيى حسين: لا يتبع مدبرهم» ولا يذفف على جريحهم. والصحيح الأول؛» وهل 
ينعقد الأمان في حق البغاة؟ وجهان. أصحهما: نعم» فإن قلنا: لاء فقال البغوي: لأهل البغي أن 
يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق» والذي ذكره الإمام على هذاء أنه أمان فاسدء وليس لأهل البغي 
اغتيال هم» بل يبلغونمم المأمن» فلو قالوا: ظننا أنه يجوز لنا أن نعين بعض المسلمين على بعضء أو ظننا 
أنهم المحقون. أو ظننا أنهم استعانوا بنا في قتال الكفارء فوجهانء أحدحما: لا اعتبار بظنهم الفاسدء 
ولنا قتلهم واسترقاقهم» وأصحهما: أنا نبلغهم المأمن» ونقاتلهم مقاتلة البغاة» فلا يتعرض طم مدبرين» 
وما أتلفه أهل الحرب على أهل العدل غير مضمون عليهم» وما يتلفون على أهل البغي مضمون إن نفذنا 
أمانمم لهمء وإلا فلاء ولو استعان البغاة بأهل الذمة في قتالناء نظرء إن علموا أنه لا يجوز لهم قتالنا 
وم يكرهواء انتقض عهدهمء وحكمهم حكم أهل الحرب» فيقتلون مقبلين ومدبرين» ولو أتلفوا بعد 
القتال شيئاًء لم يضمنوهء وقيل: في انتقاض عهدهم قولانء وإن قالوا: كنا مكرهينء لم ينتقض على 
المذهب» ويقاتلون مقاتلة البغاة» وإن قالوا: ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعضء أو أنهم 
يستعينون بنا على كفارء أو أنمم المحقونء لم ينتقض على المذهب» وقيل: قولانء وإن لم يذكروا عذراً 
انتقض على المذهب. وقيل: قولانء ثم قيل: القولان إذا لم نشترط عليهم ترك القتال في عقد الذمة» فإن 
شرط» انتقض قطعاًء وقيل: قولان مطلقاً. وحيث قلنا: ينتقض» فهل يبلغون المأمن أم يجوز قتلهم 
واسترقاقهم؟ فيه حلاف مذكور في الجزية» فإن قلنا: يبلغون المأمن» فهل لنا قتلهم منهزمين؟ وجهان» 
وجه الجواز أنه من بقية العقوبة على القتال» ثم الذي ذكره البغوي وغيره» أنه كما ينتقض عهدهم في 
حق أهل العدل ينتقض في حق أهل البغي» وفي «البيان» أنه ينبغي أن يكون في انتقاضه في حق البغاة 
الخلاف في المسألة السابقة» وإن قلنا: لا ينتقض» فهم كالبغاة في أنه لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على 
جريحهم. ولو أتلفوا شيئاً على أهل العدل. لزمهم الضمان بخلاف البغاة» فإنهم لا يضمنون في قول؛ 
لأنا أسقطنا الضمان عنهم استمالة لقلوبهم إلى الطاعة لئلا ينفرهم الضمانء» وأهل الذمة في قبضة 
الإمام ولو أتلفوا نفساًء قال الإمام: إن أوجبنا القصاص على البغاة» فأهل الذمة وإلا فوجهانء 
أحدهما: يجبء كالضمانء والثاني: لاء للشبهة المقترنة بأحوالهم» وإذا قلنا: لا ينتقض الأمان فجاءنا 
ذمي تائباًء ففي ضمان ما أتلف طريقانء أحدهما: نعمء والثاني: على قولين» كالبغاة. 

فرع: قاتل أهل الذمة أهل البغي» لا ينتقض عهدهم على الصحيح؛ لأنمم حاربوا من يلزم الإمام 
محاربتهم . 1 


لفن كتاب الإمامة وقتال البغاة ‏ باب في قتال البغاة 


فرع: استعان البغاة بمن لهم أمان إلى مدة» انتقض أماءهمء فإن قالوا: كنا مكرهين» وأقاموا بينة 
على الإكراه فهم على العهدء وإلا انتقض أيضاً. 

فصل: اقتتل طائفتان باغيتان» فإن قدر الإمام على قهرهماء وهزمهماء لم يعن إحداهما على 
الأخرى إلا إذا أطاعتء فيعينها على الأخرىء. وإن لم يقدر على قهرهماء ضم إلى نفسه أقربهما إلى 
الحق» واستعان بهم على الأخرىء. وإن استويا اجتهد فيهماء ولا يقصد بضم المضمومة إليه معاونتهاء 
بل يقصد دفع الأخرىء فإن اندفع شر الأخرى» لم يقاتل المضمومة إلا بعد أن يدعوها إلى الطاعة؛ 
لأنبا بالاستعانة صارت في أمانه» ولو أمن عادل باغياًء نفذ أمانه وإن كان عبداً أو امرأة. 

فرع: حكم دار البغي حكم دار الإسلام» وإذا جرى فيها ما يوجب الحدء أقامه الإمام. 

فرع: يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه. 

فرع: قال المتولي: يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة» فلا يولي عنهما إلا 
متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. 

فرع: نص في «المبسوط» أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين» واجتمعوا في دار الشرك» فهم 
في الغنيمة سواءء والقاتل منهم يستحق السلب» وأما الخمس» فيفرقه الإمام» وأنه لو وادع أهل 7 
مش ركين » ام أحد من المسلمين» ولو غزا أهل البغي قوماً من المشركين قد وادعهم الإمام؛ 
فسبوا منهمء فإذا ظهر الإمام عليهم» رد السبي على المشركين» وأنه لو أمن أهل العدل رجلاً من 
البغاة» فقتله رجل جاهل بأمانه» وقال: علمته باغياًء وظننت أنه جاءنا لينال غرتناء حلف وألزم 
الدية» وإن قتله عامدا اقتص منهء وأنه لو قتل عادل عادلاً في القتال وقال: ظئنته باغياء حلف 
وضمن الدية» وأنه لو سبى الكفار من أهل البغي» وقدرنا على استنقاذهم»؛ وجب الاستنقاذء 
وبالله التوفيق. 


كتاب الردة ‏ باب في حقيقة الردّة» ومن تصح منه رفن 


هي من أفحش أنواع الكفرء وأغلظها حكماً. وفيه بابان: 


[الباب] الأول في حقيقة الردة» ومن تصح منه 

وفيه طرفان: 

الأول: في حقيقتهاء وهي قطع الإسلامء ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرء وتارة بالفعل» 
والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح» كالسجود للصنم أو للشمس» 
وإلقاء المصحف في القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوهاء قال الإمام: في بعض التعاليق 
عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفراًء قال: وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه» 
وتحصل الردة بالقول الذي هو كفرء سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاءء هذا قول جملي» وأما 
التفصيل فقال المتولي : : من اعتقد قدم العالمء أو حدوث الصانعء أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع. 
ككونه عالماً قادراً» أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع» كالألوان» أو أثبت له الاتصال والانفصال» 
كان كافراً» وكذا من جحد جواز بعثة الرسل» أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » » أو كذبهء أو جحد آية من القرآن مجمعاً عليهاء أو زاد في القرآن كلمة واعتقدٍ أنها منه» أو سب 
نبياء أو استخف بهء أو استحل محرماً بالإجماع كالخمر والزنى واللواط» أو حرم حلا لآ بالإجماع. أو نفى 
وجوب مجمع على وجوبه؛ كركعة من الصلوات الخمسء أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع» 
كصلاة سادسة وصوم شوال» أو نسب عائشة نا إلى الفاحشة» أو ادعى النبوة بعد نبينا يل أو صدق 
مدعياً لهاء أو عظم صنماً بالسجود لهء أو التقرب إليه بالذبح باسمهء فكل هذا كفر. 

قلت: قوله: إن جاحد المجمع عليه يكفرء ليس على إطلاقه» بل الضواب فيه تقصيل. سبق بيانه 
في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز» ومختصره أنه إن جحد مجمعاً عليه يعلم : من دين الإسلام 
ضرورةء كفر إن كان فيه نصء وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح. وإن لم يعلم من دين الإسلام 
ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين» لم يكفر. والله أعلم. 

قال المتولي: ولو قال المسلم: يا كافر بلا تأويل» كفر؛ لأنه سمى الإسلام كفراء والعزم على الكفر 
في المستقبل كفر في الحال» وكذا التردد في أنه يكفر أم لاء فهو كفر في الحال» وكذا التعليق بأمر 
مستقبل » كقوله : إن هلك مالي أو ولدي تبودتء. أو تنصرتء قال: والرضى بالكفر كفر» حت لو سأله 
كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيدء فلم يفعلء أو أشار عليه بأن لا يسلم» أو على مسلم بأن 
يرتدء فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمان. أو لكافر: لا رزقه الله الإيمان» فليس 
بكفر؛ لأنه ليس رضى بالكفرء لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه. 

قلت: وذكر القاضي حسين في «الفتاوى» وجهاً ضعيفاًء أن من قال لمسلم: سلبه الله الإمان» 
كفر. والله أعلم. 

ولو أكره مسلماً على الكفرء صار المكره كافراًء والإكراه على الإسلام» والرضى بهء والعزم عليه 


ضهن كتاب الردة ‏ باب في حقيقة الردّة» ومن تصح منه 


في المستقبل ليس بإسلام» ومن دخل دار الحرب» وشرب معهم الخمرء وأكل لحم الخنزير» لا يحكم 
بكفره» وارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفرء ولا ينسلب به اسم الإبمان» والفاسق إذا مات ولم يتب لا 
يخلد في النار. 

فرع: في كتب أصحاب أبي حنيفة لله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفرء 
وأكثرهما مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه» فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم. 

منها: إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى» أو بأمرهء أو بوعده أو وعيدهء كفرء وكذا لو قال: لو 
أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل» أو لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليهاء أو لو أعطاني الجنة ما 
دخلتها. 

قلت: مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لا يكفر في قوله لو أعطاني الجنة ما دخلتها. و 
الصواب. والله أعلم. 

ولو قال لغيره: لا تترك الصلاة» فإن الله تعالى يؤاخذكء» فقال: لو واخذني الله بها مع ما بي من 
المرض والشدة» ظلمني» أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى» فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقدير الله 
تعالى» كفرء ولو قال: لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم» كفرء ولو قيل له: قلم 
أظفاركء فإنه سنة رسول الله َكيدِ فقال: لا أفعل وإن كان سنة» كفر. 

قلت: امختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء. والله أعلم. 

واختلفوا فيما لو قال: فلان في عيني كاليهودي» والنصراني في عين الله تعالى» أو بين يدي الله 
تعالى» فمنهم من قال: هو كفرء ومنهم من قال: إن أراد الجارحة» كفرء وإلا فلاء قالوا: ولو قال: 
إن الله تعالى جلس للإنصاف» كفرء أو قام للإنصاف» فهو كفرء واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين 
خصمههء وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى: لا أريد الحلف بالله تعالى» إنما أريد الحلف بالطلاق 
والعتاق» والصحيح أنه لا يكفرء واختلفوا فيمن نادى رجلاً اسمه عبد الله وأدخل في آخره حرف 
الكاف الذي يدخل للتصغير بالعجمية» فقيل: يكفرء وقيل: إن تعمد التصغير كفر» وإن كان جاهلاً لا 
يدري ما يقول» أو لم يكن له قصدء » لا يكفرء واختلفوا فيمن قال: رفي إياك كرؤية ملك الموت» 
وأكثرهم على أنه لا يكفرء قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب الدف أو القضيبء أو قيل له: تعلم 
الغيب» فقال: نعم» فهو كفرء واختلفوا فيمن خرج لسفرء فصاح العقعق» فرجع هل يكفر؟ 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاث. والله أعلم. 

ولو قال: لو كان فلان نبياًء آمنت بهء كفرء وكذا لو قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجوناء 
أو قال: لا أدري أكان النبي كل إنسياً أم جنياًء أو قال: إنه:جن؛ أو ضغر غضوا من أعضائه على 
طريق الإهانة» واختلفوا فيما لو قال: كان طويل الظفرء واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمداًء أو 
مع ثوب نجسء أو إلى غير القبلة. 

قلت: مذهبنا ومذهب الجمهورء لا يكفر إن لم يستحله. والله أعلم. 

ولو تنازع رجلان» فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال الآخر: لا حول لا تغني من 
جوعء كفرء ولو سمع أذان المؤذن فقال: إنه يكذبء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمرء أو يقدم على 
الزى: باسم الله تعالى» استخفافًا باسم الله تعالىم» كفرء ولو قال: لا أخاف القيامة» كفرء واختلفوا 
فيما لو وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له رجل: سلمته إلى من لا يتبع السارق 
إذا سرق» ولو حضر جماعة» وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً بالمذكرين» فسألوه المسائل وهم 


كتاب الردة - باب في حقيقة الردّة» ومن تصح منه يفهون 


يضحكون, ثم يضربونه با خراق» أو تشبه بالمعلمين» فأخذ خشبة» وجلس القوم حوله كالصبيان» 
وضحكوا واستهزؤواء وقال: قصعة ثريد خير من العلم» كفر. 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبه. والله أعلم . 

ولو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت توفني مسلماً» وإن شئت توفني كافراًء صار كافراًء وكذا 
لو ابتلي بمصائب» فقال: أخذت مالي» وأخذت ‏ ولدي» وكذا وكذاء وماذا تفعل أيضاً ٠‏ أو ماذا بقي 
ولم تفعله. كفر» ولو غضب على ولده أو غلامه.» فضربه ضرباً شديداً فقال رجل: لست بمسلمء 
فقال: لا متعمداً كفر» ولو قيل له: يا بودي» يا مجوسي». فقال: لبيك. كفر. 


قلت: في هذا نظر إذا ل ينو شيئًا . والله أعلم. 
ولو أسلم كافرء فأعطاه الناس أموالاً» فقال مسلم: ليتني كنت كافراً فأسلم» فأعطىء, قال 
بعض المشايخ: يكفر. 


قلت: في هذا نظر؛ لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال» وثبت في الأحاديث الصحيحة في 
قصة أسامة ويه حين قتل من نطق بالشهادة» فقال له البي كَلِ: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟» قال: حى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ» ويمكن الفرق بينهما. والله أعلم. 

ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمرء أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأختء لا يكفر. ولو تمنى 
أن لا يحرم الله تعالى الظلم أو الزى» وقتل النفس بغير حق» كفر. والضابط أن ما كان حلالاً في زمان 
فتمئى حله لا يكفرء ولو شد الزنار على وسطه» كفر» واختلفوا فيمن وضع قلنسوة ة المجوس على رأسه» 
والصحيح أنه يكفرء ولو شد على وسطه حبلاً» فسئل عنه» فقال: هذا زنار» فالأكثرون على أنه يكفر» 
ولو شد على وسطه زناراً» ودخل دار الحرب للتجارة؛ كفرء وإن دخل لتخليص الأسارى» لم يكفر. 

قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن نية. والله أعلم. 

ولو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير؛ لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيامم» 
كفروا» قالوا: ولو قال: النصرانية خير من الجوسية» كفر» ولو قال: امجوسية شر من النصرانية» لا 


قلت: الصواب أنه لا يكفر بقوله: النصرانية خير من امحوسية إلا أن يريد أنها دين حق اليوم. 
والله أعلم. 
قالوا: ولو عطس السلطانء فقال له رجل: يرحمك الله فقال آخر: لا تقل للسلطان هذاء كفر 
الآخر. 
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قلت: الصواب أنه لا يكفر بمجرد هذا. والله أعلم. 

قالوا: ولو سقى فاسق ولده خمراًء فتثر أقرباؤه الدراهم والسكرء كفروا. 

قلت: الصواب أنهم لا يكفرون. والله أعلم. 

قالوا: ولو قال كافر لمسلم: اعرض علي الإسلام» فقال: حتى أرى» أو اصبر إلى الغد. أو طلب 
عرض الإسلام من واعظء فقال: اجلس إلى آخر امجلسء» كفرء وقد حكينا _ عن المتولي» قالوا: 
ولو قال لعدوه: لو كان نبياً م أؤمن بهء أو قال: لم يكن أبو بكر الصديق 5 ويه من الصحابة» كفرء 
قالوا: ولو قيل لرجل: ما الإبمان: فقال: لا أدري» كفرء أو قال لزوجته: أنت أحب إلى من الله 
تعالى» كفرء وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس وأجابوا فيها اتفاقاً أو اختلافاً بما 
ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضهاء وني بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء. 


اقفن كتاب الردة ‏ باب في حقيقة الردّة» ومن تصح منه 


قلت: قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض كأ في آخر كتابه «الشفاء بتعريف حقوق 
'نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق» نقلها عن الأئمة» أكثرها 
مجمع عليه» وصرح بنقل الإجماع فيه. والله أعلم. 

فمنها: أن مريضاً شفي ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر وها لم 
أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل؛ لأنه يتضمن النسبة إلى الجورء وقال آخرون: لا يتحتم 
قتله ويستتاب ويعزرء وأنه لو قال: كان الني كَخِ أسودء أو توفي قبل أن يلتحي» أو قال: ليس هو 
بقرثي . فهو كفر؟؛ لأن وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب بهء وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة» أو 
أنه يبلغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة» أو ادعى أنه يدخل 
الجنة ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحورء فهو كافر بالإجماع قطعاًء وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع ببا المحمول على ظاهرهء فهو كافر بالإجماعء وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالتصارى» أو شك في تكفيرهى أو صحح مذهبهمء فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده؛ 
وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة» أو تكفير الصحابة» وكذا من فعل فعلاً 
أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله» كالسجود 
للصليبء أو النار والمثي إلى الكنائس مع أهلها بزييم من الزنانير وغيرهاء وكذا من أنكر مكة» أو 
البيت» أو المسجد الحرام» أو صفة الحج. وأنه ليس على هذه اطيئة المعروفة» أو قال: لا أدري أن 
هذه المسماة بمكة هي مكة أم غيرهاء فكل هذا أو شبهه لا شك في تكفير قائله إن كان ممن يظن به 
علم ذلك. ومن طالت صحبته المسلمين» فإن كان قريب عهد بإسلام» أو بمخالطة المسلمين» عرفناه 
ذلك ولا يعذر بعد التعريف؛. وكذا من غير شيئاً من القرآن. أو قال: ليس بمعجزء أو قال: ليس 
ف خلق السماوات والأرض دلالة على الله تعالى» أو أنكر الجنة أو النارء أو البعث أو الحساب» أو 
اعترف بذلك» ولكن قال: المراد بالجنة والنار والبعث والنشورء والثواب والعقاب غير معانيهاء أو 
قال: الأئمة أفضل من الأنبياء. 

الطرف الثاني فيمن تصح ردته وشرطها التكليف. 

فلا تصح ردة صبي ولا مجنون» ومن ارتد ثم جن لا يقتل في جنونه» وكذا من أقر بالزنى ثم 
جن» لا يقام عليه الحد؛ لأنه قد يرجع عن الإقرار بخلاف ما لو أقر بقصاصء أو حد قذف ثم 
جن. فإنه يستوفى في جنونه؛ لأنه لا يسقط برجوعهء وبخلاف ما لو قامت بينة بزناه» ثم جنء» قال 
البغوي: هذا كله على سبيل الاحتياط» فلو قتل في حال الجنون» أو أقيم عليه الحدء فمات لم يجب 
شيء» وتصح ردة السكران على المذهب كما سبق في طلاقه» فإن صححناهاء فارتد في سكرهء أو أقر 
بالردة» وجب القتل» لكن لا يقتل حتى يفيق فيعرض عليه الإسلام» وفي صحة استتابته في السكر 
وجهان حكاهما البغوري» أحدههما: تعم» لكن يستحب أن تؤخر إلى الإفاقة» والثاني: المنع» وبه قطع 
ابن الصباغ؛ لأن الشبهة لا تزول في ذلك الحال. ولو عاد إلى الإسلام في السكرء صح إسلامه. 
وارتفع حكم الردة» وسبق ذكر طريق أنه يصح تصرف السكران فيما عليه دون ماله» فعلى هذا لا 
يصح إسلامه وإن صحت ردتهء وقيل: لا يصح قطعاًء والمذهب الأول» فإن صححنا إسلامه» فقتله 
رجلء لزمه القصاص والضمان على المشهورء وحكي قول في إهداره» وإن قلنا: لا تصح ردة 
السكران» فقتل تعلق بقتله القصاص والضمان» وعن ابن القطان: تجب الدية دون القصاص للشبهة» 
والصحيح الأول» ولو ارتد صاحياًء ثم سكر فأسلمء حكى ابن كج القطع بأنه لا يكون إسلاماًء 
والقياس جعله على الخلاف. 


كتاب الردة ‏ باب في حقيقة الردّة» ومن تصح منه حفن 


فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بباء لا يحكم بردته» فلا تبين زوجته؛ 
ولو مات ورثة ورئته المسلمون؛ وسبق في أول الجنايات أنه يباح له التكلم بكلمة الكفر بالإكراه» وأن 
الأصح أنه لا يجبء رآن:الأفضل أن ينيك ولا يتكلم بباء وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقاًء أم لا 
ل الناس فيما يوجبها؟ فيه قولان» أظهرهما: الأول» وعلى هذا لو شهد عدلان 
بردته فقال: كذباء أو ما ارتددت» قبلت شهادتمماء ولا يغنيه التكذيب» بل يلزمه أن يأتي بما يصير به 
الكافر مسلماً» ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجتهء وكذا الحكم لو شرطنا التفصيل» ففصلاء وكذبهماء 
فلو قال: كنت مكرهاً فيما فعلته» نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد لهء بأن كان في أسر الكفار» أو 
كان محفوفاً بجماعة منهم وهو مستشعرء صدق بيمينه» قال صاحب "(البيان» وغيره: : وكذا الحكم لو 
قامت بيئة بإقراره بالبيع وغيره وكان مفينا أد ويا كال كدت مكرهاء وإن لم تشهد القرائن 
بصدقهء بأن كان في دار الإسلام» لم يقبل قوله» وأجريت عليه أحكام المرتدين» وكذا لو كان في دار 
الحرب وهو محل آمن» ولو لم يقل الشاهدان: ارتدء بل قالا: تلفظ بكلمة الكفرء فقال: صدقاء 
ولكنني كنت مكرهاً. قال الشيخ أبو محمد وتابعوه عليه: يقبل قوله؛ لأنه ليس فيه تكذيب الشاهد 
بخلاف ما إذا شهد بالردة» فإن الإكراه يناني الردة ولا يناني التلفظ بكلمتهاء » قال الشيخ: والجزم أن 
يجدد كلمة الإسلام» فلو قتل قبل التجديد» فهل يكون قتله مضموناً؛ لأن الردة لم تثبت أم لا؛ لأن 
لفظ الردة وجد والأصل الاختيار؟ فيه قولان قال الإمام: والقولان إذا لم يدع الإكراهء أو لم يحلف 
عليه» فأما إذا ادعاه وحلف عليه فقد ثبت الإكراه بالحجة» فنقطع بأنه مضمونء وفيما ذكرناه دلالة 
بيئة على أنهما لو شهدا بردة الأسيرء ولم يدع إكراهاً» حكم بردته» ويؤيده ما حكي عن القفال» أنه لو 
ارتد أسير مع الكفار» ثم أحاط , بهم المسلمون» فاطلع من الحصن وقال: أنا مسلم وإما تشبهت بهم 
خوفاً قبل قوله وحكم ا وإن لم يدع ذلك حتى مات» فالظاهر أنه ارتد طائعاً وإن مات 
أسيراًء وعن نص الشافعي كه أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر وهو محبوس أو مقيد» لم يحكم بكفره. 
وإن لم يتعرض الشاهدان للوكراه؛ وني «التهذيب» أن من دخل دار الحرب وكان يسجد للصنم» ويتكلم 
000 ثم قال: كنت مكرهاً فإن فعله في مكان خالء لم يقبل قوله كما لو فعله ني دار الإسلام؛ وإن 

0 قبل قوله إن كان أسيرأء وإن كان تاجراء فلا. 

فرع: مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين» فقال أحدهما: مات مسلماً» وقال الآخر: كفر 
بعد إسلامه ومات كافراًء فإن بين سببه» فقال: سجد لصنم» » أو تكلم بكلام كفر بهء فلا إرث له 
ويصرف نصيبه إلى بيت المال» وإن أطلق» فثلاثة أقوال» أحدها: يصرف إليه نصيبه ولا أثر لإقراره؛ 
لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفراًء والثاني: يجعل فيئاً» والغالث وهو الأظهر: يستفصل» فإن ذكر ما هو 
كفرء كان فيئاً» وإن ذكر ما ليس بكفرء 0 ولو قال: مات كافراً؛ لأنه كان يشرب الخمر 
ويأكل الختزيرء فهل يرثه؟ قولان» أظهرهما: نعم 

فرع: تلفظ أسير بكلمة كفر مكرهاًء 5 فإن مات هناك» مات مسلماً وورثه ورثته 
المسلمون» فإن رجع إلى دار الإسلام؛ عرض عليه الدين لاحتمال أنه كان مختاراً فيما أتى به» وهنا ثلاثة 
أشياء» أحدها: أطلق الجمهور العرض» وشرط له ابن كج أن لا يؤم الجماعات ولا يقبل على الطاعات 
بعد العود إليناء فإن فعل ذلك فلا عرض . الثاني: سكت الجمهور عن كون هذا العرض مستحباً أم 
واحان وقال ابن كج: مستحب؛ لأنه لو أكره على الكفر في دار الإسلام لا يعرض الإسلام عليه بعد 
زوال الإكراه باتفاق الأصحاب. الثالث: إذا امتنع بعد العرضء فالمنقول أنه يحكم بكفرهء ويستدل 
بامتناعه على أنه كان كافراً عند التلفظء ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من يومئذهء قال الإمام: وف 
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الحكم بكفره احتمال» ولو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام» فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن يعود 
إليناء وقيل: بموت كافراً وكان من حقه إذا جاء أن يتكلم بكلمة الإسلام. 

فرع: ارتد الأسير مختاراً ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب» فالصحيح المنصوص أنه 
يحكم بإسلامه بخلاف ما لو صلى في دار الإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأا في دار الحرب لا تكون إلا عن 
اعتقاد؛ وفي دار الإسلام قد تكون للتقية» وقال |الإمام: قال العراقيون: هي إسلام» ثم استبعده وقال: 
الوجه في قياس المراوزة القطع بأنه ليس إسلاماًء كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي في دار الحرب» 
وسوى صاحب "«البيان» بين الأصلي والمرتدء فقال: إذا صلى الكافر الأصلي بدار الحرب»؛ حكم 
بإسلامه؛ ولو صلى في دار الإسلام» م يحكم به. 

قلت: هذا المنقول عن صاحب «البيان» هو قول القاضي أبي الطيب» وقد سبقت حكاية الرافعي 
له في صلاة الجماعة. وشذل المتولي؛ فحكاه هناك عن نص الشافعي كلنة. والصحيح الذي عليه 
الأصحاب أنه لا يكون إسلاماً من الأصلي بخلاف المرتد؛ لأن علقة الإسلام باقية في المرتدء فصلاته 
عود منه إلى ما كان. ثم سواء في كل ما ذكرنا الصلاة منفرداً وإماماً ومقتدياء وهذا إذا م يسمع منه 
لشهد فيهاء فإن سمعناه؛ فهو مسلم حيث ما كانء وأي كافر كان وفيه وجه شاذ سبق في باب الأذان. 
والله أعلم. 

الباب الثاني في حكم الردة 

أحكامها كثيرة متفرقة في الأبواب» والمقصود هنا نفسه وولده وماله. 

أما نفسه. فمهدرةء فيجب قتله إن لم يتب» سواء انتقل إلى دين أهل كتاب أم لاء حراً كان أو 
عبداً. أو امرأة فإن تاب وعاد إلى الإسلام» قبلت توبته وإسلامهء سواء كان مسلماً أصلياًء فارتد» أو 
كافراً أسلم ثم ارتدء وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراً»ء أو غيره» ككفر الباطنية» وسواء 
كان ظاهر 0 أو زنديقاً يظهر الإسلام؛ ويبطن الكفرء وسواء تكررت منه الردة والإسلام؛ أم لاء 
فيقبل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره» هذا هو الصحيح المنصوص في «المختصر» وبه قطع 
العراقيون؛ والوجه الثاني: لا يقبل إسلام الزنديق» قال الروياني في «الحلية»: والعمل على هذاء والثالث 
عن القفال الشاشي: أن المتناهين في الخبث» كدعاة الباطنية» لا تقبل توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام 
ويقبل من عوامهم. والرابع عن الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني: أنه إن أخذ ليقتل» فتابء لم تقبل» 
وإن جاء تائباً ابتداء»ء وظهرت أمارات الصدق» قبلتء والخامس عن أبي إسخخق المروزي: لا يقبل 
إسلام من تكررت ردته» وعلى الصحيح إذا تكررت ردته» عزر. ويقعل المرتد بضرب الرقبة دون 
الإحراق وغيره» ويتولاه الإمام أو من ولاه فإن قتله غيره» عزرء ويستتاب المرتد قبل قتلهء وهل 
الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ قولان» ويقال: وجهانء أظهرهما: واجبة» وعلى التقديرين في قدرها 
قولان. أحدهما: ثلاثة أيام» وأظهرهما : في الحال» فإن تاب وإلا قتل ولم بمهل» وقيل: لا يجب 
الإمهال ثلاثاً قطعاً» نما الخلاف في استحبابهء ولا خلاف أنه لا يخلى في مدة الإمهال» بل يحبس» ٠‏ ولا 
خلاف أنه لو قتل قبل الاستتابة أو قبل مضي مدة الإمهال؛ لم يجب بقتله شيء» وإن كان القاتل مسيئاً 

فرع: إذا وجب قتل المرتد إما في الحال» وإما بعد الاستتابة» فقال: عرضت لي شبهة فأزيلوهاء 
لأعود إلى ما كنت عليهء فهل نناظره لإزالتها وجهان, أحدهما: نعم؛ لأن الحجة مقدمة على السيف» 
والثاني: لا؛ لأن الشبهة لا تنحصرء فيورد بعضها بإثر بعض فتطول المدة» فحقه أن يسلمء ثم 
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يستكشفها من العلماء» والأول أصح عند الغزالي» وحكى الروياني الثاني عن النص» واستبعد الخلاف» 
وعن أبي إسحق أنه لو قال: أنا جائع فأطعمونيء ثم ناظروني» أو كان الإمام مشغولاً بما هو أهم منهء 
أخرناه» ولا يجوز استرقاق المرتد بحال» سواء فيه م والمرأة. 

فصل: [و] أما ولد المرتدء فإن كان منفصلاًء أو انعقد قبل الردة» فمسلمء حتى لو ارتدت 
حامل؛ لم يحكم بردة الولدء فإن بلغ وأعرب بالكفرء كان مرتداً بنفسهء وإن حدث الولد بعد الردة» 
فإن كان أحد أبويه مسلماًء فهو مسلم بلا خلافء وإن كانا مرتدين» فهل هو مسلمء أم مرتدء أم 
كافر أصلي؟ فيه ثلاثة أقوال» أظهرها: مسلم. 

قلت: كذا صححه البغوي» فتابعه الرافعي» والصحيح أنه كافر»ء وبه قطع جميع العراقيين» نقل 
القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» أنه لا خلاف فيه في المذهبء وإنما الخلاف في 1 كافر أصلي أم 
مرتدء والأظهر: مرتد. والله أعلم. 

فإذا قلنا: إنه مسلمء لا يسترق بحال. وإن مات صغيراً ورثه قرابته المسلمون» ويجزئ عتقه عن 
الكفارة إن كان رقيقاًء وإن بلغ وأعرب بالكفرء فمرتدء وإن قلنا: كافر أصلي» جاز استرقاقه» قال 
الإمام: ويجوز عقد الجزية معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلي في كل معنى» والذي قطع به البغوي وغيره» 
وحكاه الرويانيي عن الجموع أنه لا يجوز عقد جزية له؛ لأنه ليس كتابياً» وإن قلنا: إنه مرتد» لم يسترق 
بجالء ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب» فإن أصرء قتل» وأولاده أولاد المرتدين» حكمهم حكم أولاد 
المرتدين. 

قلت:قال البغوي: لو كان أحد الأبوين مرتداً والآخر كافراً أصلياًء فإن قلنا: إذا كانا مرتدين 
يكون الولد مسلماً؛ كان هنا مسلماً أيضاًء وإن قلنا: يكون هناك مرتداً أو كافراً أصلياًء كان هنا كافراً 
أصلياً» يقر بالجزية إن كان الأصلي ممن يقر مباء كما لو كان أحد أبويه مجوسياً والآخر وثنياً» وإن كان 
الأصلٍ كتابياًء كان الولد كتابياً . والله أعلم. 

فرع: الذمى والمستأمن إذا نقض العهدء ولحق بدار الحرب» وترك ولده عندناء لا يجوز 
استرقاقه» فإذا بلغ وقبل الجزية فذاك» وإلا فلا يجبر ويلحق بالمأمن» وفي وجه: يسترق ولده بلحوقه 
بدار الحرب» وني وجه: إن هلك هناكء أو استرق» استرق ولده. 

فصل: وأما مالهء فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة؟ فيه أقوال» أحدها: نعم لزوال عصمة 
الإسلام» وقياساً على التكاحء والثاني: لاء كالزاني المحصنء وأظهرها: موقوفء. فإن مات مرتداء بان 
زواله بالردة» وإن أسلمء بان أنه لم يزل؛ لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتداًء فكذا ملكهء 
ومنهم من قطع باستمرار ملكهء وجعل الخلاف في أنه هل يصير بالردة محجوراً عليه في التصرف» 
والخلاف في زوال الملك يجري في ابتداء التملك إذا اصطادء أو احتطب» فإن قلنا: يزول» قال الإمام: 
ظاهر القياس أنه يثبت الملك لأهل الفىء فيما اصطاد واحتطبء» كما يحصل ملك السيد فيما احتطب 
العبده قال : وليكن .قراؤه واتبانه» كثراء العيد :واعيابة بحي إذن السدة حى عىء الخلاف والدذي 
ذكره المتولي أنه يبقى على الإباحة كما إذا اصطاد امحرم لا يملكهء ويبقى الصيد على الإباحة» وإن قلنا: 
يبقى ملك المرتد فيما احتطبه؛ أو اصطاده ملكه كالحربي» وإن قلنا: موقوف». فموقوفء. فإن عاد إلى 
الإسلام» بان أنه ملكه من يوم الأخذء وإن مات مرتداًء قال المتولي: حكم بأن المأخوذ ياق على 
الإباحة» وعلى قياس ما ذكره الإمام يبين أنه لأهل الفيء» وعلى الأقوال كلهاء تقضى من ماله ديونه 
التي لزمته قبل الردة؛ لأنها لا تزيد على الموت» وقد تكون نفقة الزوجة من الدين اللازم قبل الردة» ولا 
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تكون نفقة القريب منه لسقوطها بمغى الزمان» وقال الإصطخري: لا تقغى ديونه على قول زوال 
الملكء ويجعل المال كالتالفء, والمذهب الأول» وأما في مدة الردة» فينفق عليه من ماله» وتكون نفقته 
كحاجة الميت إلى الكفن بعد زوال ملكهء ونقل ابن كج عن ابن الوكيل» أنه لا ينفق عليه على قول 
زوال الملك» بل ينفق عليه مدة الاستتابة من بيت المال» وهذا شاذ ضعيف» وهل تلزمه نفقة زوجاته 
الموقرف نكاحهن» ونفقة قريبه» وغرامة ما يتلفه من الردة على قول زوال الملك؟ وجهان» قال ابن سلمة 
والإصطخري: لاء واختاره المتولي» إذ لا ملك له وأصحهما عند الجمهور: نعم» كما أن من حفر بثر 
عدوان» ومات» وحصل بها إتلاف» يؤخذ الضمان من تركته» وإن زال ملكه بالموت. 

فرع: إذا قلنا بزوال ملكهء فأسلمء عاد ملكه بلا خلاف؛ لأن إزالة ملكه عقوبة» فعاد بالتوبة. 

فرع: إذا قلنا بزوال ملكه لا يصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية وغيرها؛ لأنه لا مال له» 
وفي الشراء ما سبق عن الإمام» وإن قلنا: يبقى ملكه منع من التصرف» نظراً لأهل الفيء» وهل يصير 
بنفس الردة محجوراً عليه أم لا بد من ضرب القاضي؟ وجهانء ويقال: قولان» أصحهما: الثاني» 
ومنهم من قطع بهء وخص الخلاف بقولنا: ملكه موقوف» ثم على الوجهين» هل هو كحجر السفيه؛ 
لأنه أشد من تضييع المال أم كحجر المفلس؛ لأنه لصيانة حق غيره؟ وجهان. أصحهما: الثاني» فإن 
قلنا: لا بد من ضرب القاضيء ولم يضرب نفذت تصرفاته» وإن قلنا: يحصل الحجر بلا ضرب أو 
بالضرب فضربء فإن جعلناه كحجر السفهء لم ينفذ تصرفه في الحال في المال» وإذا أقر بدين» لم يقبل 
إقراره» وإن جعلناه كمفلسء فهل تبطل تصرفاته أم توقف؟ قولان كما في المفلس» وإقراره بالدين 
وبالعين كما سبق في المفلس» وإن قلنا بالوقف» فكل تصرف يحتمل الوقف» كالعتق والتدبير والوصية» 
موقوف أيضاًء وأما البيع والهبة والكتابة ونحوهاء فهي على قولي وقف العقود» فعلى الجديد هي باطلة» 
وعلى القديم توقف. إن أسلم حكم بصحتهاء وإلا فلاء ولا يصح نكاحه ولا إنكاحه» لسقوط ولايتهء 
وحكى البغوي على قولنا: لا يزول ملكه وجهاً أنه يجوز تزويج أمته إذا لم يحجر الحاكم عليهء كسائر 
تصرفه المالي قال: وهذا غير قوي» وقطع المتولي وغيره مهذا. 

فرع: على الأقوال كلها لا يعتق بالردة مدبر المرتدء ولا أم ولدهء فإن مات مرتداًء عتقت 
المستولدة» وفي المدبر كلام يأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: سواء في جميع ما ذكرناه التحق المرتد بدار الحرب» أم كان في قبضة الإمام» وعلى الأقوال 
يوضع مال مرتد عند عدل», وأمته عند امرأة ثقة؛ لأنا وإن قلنا ببقاء ملكهء فقد تعلق به حق المسلمين» 
فيحتاط» ويؤجر عقاره ورقيقه وأم ولده ومدبره» ويؤدي مكاتبه النجوم إلى الحاكم» وإذا لحق بدار 
الحرب ورأنى الحاكم الحظ في بيع الحيوان» فعل» وإذا ارتد وعليه دين مؤجلء فإن قلنا بزوال ملكه. 
حل الدين كما لو مات» وإن قلنا: لا يزول» لم يحل» وإن قلنا بالوقف». فعاد إلى الإسلام» بان أنه لم 
يحلء وإذا استولد جاريته» نفذ الاستيلاد إن أبقينا ملكهء وإن أزلناه فلاء فإن أسلم» فقولان» كما لو 
استولد المشتري الجارية المبيعة في زمن الخيار» وقلنا: الملك للبائع» فتم البيع. 

فصل: إذا ارتد جماعة» وامتنعوا بحصن وغيره» وجب قتالهم» ويقدم على قتال غيرهم؛ لأن 
كمرهم أغلظ ؛ ولأهم أعرف بعورات المسلمين» ويتبع في القتال مدبرهم » ويذفف على جريحهم» ومن 
ظفرنا به» استتبناه» وهل عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال في القتال؟ فيه خلاف سبق في قتال 
البغاة» وإذا أتلف المرتد في غير القتال» فعليه الضمان والقصاصء» ويقدم القصاص على قتل الردة» فإن 
بادر الإمام بقتله عن الردة» أو عفا المستحقء أو مات المرتدء» أخذت الدية من ماله» ولو جنى خطأ 
وماتء أو قتل مرتداً» أخذت الدية من ماله عاجلاً» ولو وطئت مرتدة بشبهة أو مكرهة» فإن قلنا: 


كتاب الردة - باب في حكم الردة لفل 


الردة لا تزيل الملك». فلها مهر المثل» كما لو وطئت زانية محصنة بشبهة بخلاف ما لو وطئت حربية 
بشبهة» فلا مهر؛ لأن مالها غير مضمون.ء فكذا منفعة بضعهاء ومال المرتدة مضمون» وإن قلنا: يزول 
ملكهاء لم يجب» كما لو وطئ ميتة على ظن أنها حية بشبهة» وإن قلنا: الملك موقوفء فالمهر موقوف» 
ولو أكره مرتد على عمل» فالقول في أجرة مثله كما في المهرء ولو استأجره وسمى أجرة» بني على صحة 
عقوده» وحكم المسمى إن صححنا عقوده» وأجرة المثل إن لم نصححها حكم المهر» ولو زنى في ردته» 
أو شرب» فهل يكفي قتله» أم يحد ثم يقتل؟ وجهان. أصحهما: الثاني. 

فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي: وقد وصف الشافعي ذه 
توبته فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله» ويبرأ من كل دين خالف الإسلام» 
وقال في موضع: إذا أتى بالشهادتين» صار مسلماًء وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب كما 
ذكرنا في كتاب الظهار. بل يختلف الحال باختلااف الكفار وعقائدهم. قال البغوي: إن كان الكافر وثنيا 
أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول جميع الأحكام» 
وإن كان مقراً بالوحدانية» منكراً نبوة نبينا تله لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك: محمد رسول الله 
فإن كان يقول: الرسالة إلى العرب خاصة. لم يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله إلى جميع 
الخلق. أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام» وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم» لم يصح 
إسلامه حتى يأتي بالشهادتين» ويرجع عما اعتقده؛ ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإيمان بالبعث» 
ولو قال كافر: أنا ولي محمدء لم يصح إسلامه كذا ولو قال: أنا مثلكمء أو مسلم أو آمنت» أو 
أسلمت» لم يصح | إسلامه» ولو قال: أنا من أمة محمد كلل أو دينكم حق» حكم بإسلامه ولو أقر 
بركن من أركان الإسلام على خلاف عقيدته» كفرضية إحدى الصلوات» أو أقر بتحريم الخمر والختزير» 
حكم بإسلامه» وما يصير به المسلم كافراً إذا جحده» يصير به الكافر مسلماً إذا أقر به» ويجبر على قبول 
سائر الأحكام, فإن امتنع » قتل كالمرتد» ولو أقر بودي برسالة عيسى كذ ففي قول يجير على 
الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته» كفرء نقل هذا كله البغوي وهو طريقة» ذكرنا في كتاب 
الكفارات أن الإمام نسبها إلى المحققين» والذي عليه الجمهور خلافها. 

فرع: ني «المنهاج» للإمام الحليمي أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير القول المعروف» وهو كلمة 
لا إله إلا اللهء حتى لو قال: لا إله غير الله. أو لا إله سوى الله أو ما عدا الله. أو ما من إله 
إلا الل أو لا إله إلا الرحمنء أو لا رحمن إلا اللهء أو لا إله إلا البارئ» أو لا بارئ إلا الله وأن 
قوله: أحمد أو أبو القاسم رسول الله كقوله : محمد رسول الله» وأنه لو قال كافر: آمنت بالل نظرء 
إن لم يكن على دين قبل ذلك» صار مؤمناً بالله تعالى» وإن كان يشرك بالله تعالى غيره» لم يكن مؤمناً 
حت يقول: آمنت بالله وحده وكفرت بما كنت أشرك بهء وان قوله: أسلمت لله أو أسلمت وجهي 
للهء كقوله: آمنت بالله» وأنه لو قيل لكافر: أسلم لله؛ أو آمن بالله» فقال: أسلمت أو آمنت». يحتمل 
أن يجعل مؤمناًء وأنه لو قال: أؤمن بالله أو أسلم للهء فهو إيمانء كما أن قول القائل: أقسم بالله» 
بمين» ولا يحمل على الوعد إلا أن يريدهء وأنه لو قال: الله ربيء أو الله خالقي» فإن لم يكن له دين قبل 
ذلك» فهو إيمان» وإن كان يقول بقدم شيء مع الله تعالى» لم يكن مؤمناً حتى يقر بأنه لا قديم إلا الله 
وكذا الحكم لو قال: لا خالق إلا اللهء وأنه لو قال اليهودي المشبه: لا إله إلا الله لم يكن إسلاماً حق 
يتبرأ من التشبيه ويقر بأنه ليس كمثله شيء فإن قال مع ذلك: محمد رسول الله فإن كان يعلم أن 
حمداً يده جاء بنفي التشبيه» كان مؤمناًء وإلا فلا بد أن يتبرأ من التشبيه» وطرد هذا التفصيل فيما 
إذا قال من يزعم قدم أشياء مع الله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى إذا كان يعلم أن محمد يلد 
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جاء ينفي ذلكء كان مؤمناً» وأن الثنوي إذا قال: لا إله إلا الله لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من القول 
قد الظلمة والنور أن لا قديم إلا الله كان مؤمناًء وأن الوثني إذا قال: لا إله إلا اللهء فإن كان يزعم 
أن الوئن شريك لله تعالى» صار أمؤمناًء وإن كان يرى أن الله تعالى هو الخالق ويعظم الوثن لزعمه أنه 
يقربه إلى الله تعالى» ٠‏ لم يكن مؤمناً حتي يتبرأ من عبادة الوثن» وأنه لو قال البرهمي وهو الموحد الجاحد 
للرسل: محمد رسول الله صار مؤمناًء ولو أقر برسالة نبي قبل محمد يله لم يكن مؤمناًء ويجيء فيه 
القول الذي حكاه البغوي في يبودي أقر بنبوة عيسى ل وأن المعطل إذا قال: محمد رسول الله فقد 
قبل: يكون مؤمناً ؛ لأنه أثبت المرسل والرسولء وإن الكافر لو قال: لا إله إلا الذي آمن به المسلمون» 
صار مؤمئاً . ولو قال: آمنت بالذي لا إله غير أو بمن لا إله غيره» لم يكن مؤمناً؛ لأنه قد يريد 
الوك واه لر قال آمتت اله ورتين كان موت بالل الأبات لالد ولا يكوة موي بنيز عند كله 
حتى يقول: بمحمد النبي» أو بمحمد رسول الله» وأن قوله: آمنت بمحمد النبي؛ إعان برسول الله َكل 
وقوله: آمنت بمحمد الرسول» ليس كذلك؛ لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى» والرسول قد يكون لغيره» 
وأن الفلسفي إذا قال: أشهد أن الباري سبحانه وتعالى علة الموجودات أو مبدؤها أو سببهاء لم يكن 
ذلك إعاناً حي رن آنه مخترع لما سواه ومحدئه بعد أن لم يكن» وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا المحيي 
المميت» ٠‏ فإن لم يكن من الطبائعيين» كان مؤمناً. وإن كان منهمء. فلا حتى يقول: إلا الله أو إلا 
الباري» أو اسماً آخر لا تأويل لهم فيه وأن الكافر إذا قال: لا إله إلا المالك» أو الرازق» لم يكن 
مؤمناً؛ لأنه قد يريد السنلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم. ولو قال: لا مالك إلا الله أو لا 
رازق إلا الله كان مؤمناًء وبمثله أجاب فيما لو قال: لا إله إلا الله العزيزء أو العظيمء أو الحكيمء 
أو الكريم» وبالعكوسء وأنه لو قال: لا إله إلا الله الملك الذي في السماءء أو إلا ملك السماءء كان 
مؤمناً» قال الله تعالى: متم ئّن في أَلتَمَةِ4 [الملك: .]1١‏ ولو قال: لا إله إلا ساكن السماءء لم يكن 
مؤمناً وكذا لو قال: لا إله إلا الله ساكن السماء؛ لأن السكون محال على الله تعالى» وأنه لو قال: 
آمنت بالله إن شاءء أو إن كان شاء بناء م يكن مؤمنا وأنه لو قال اليهودي: أنا بريء من اليهودية» 
أو نصراني: أنا نا بريء من النصرانية» لم يكن مؤمناً ؛ لأنه ضد اليهودية غير منحصر في الإسلام؛ وكذا لو 
قال: بريء من كل ملة تخالف الإسلام» فليس مؤمناً؛ لأنه لا ينفي التعطيل؛ لأنه مخالف وليس بملة» 
فإن قال: من كل ما يخالف الإسلام من دين ورأي وهوىء» كان مؤمناء وأنه لو قال: الإسلام حقء» لم 
يكن مؤمناً؛ لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له» وهذا يخالف ما حكينا عن البغوي في قوله: دينكم حق» 
وأنه لو قال لمعتقد ملة: أسلمء » فقال: أسلمتء أو أنا مسلم» لم يكن مقراً بالإسلام؛ لأنه قد يسمي 
دينه الذي هو عليه إسلاماً» ولو قال في جوابه: أنا مسلم مثلكمء ؛ كان مقراً بالإسلام» ولو قيل: لمعطل : 
أسلم» فقال: أنا مسلمء أو من المسلمين» كان مقراً بالإسلام؛ لأنه لا دين له يسميه إسلاماً» وقد 
يتوقف في هذا. وبالله التوفيق. 


كتاب حد الزنى ‏ باب فيما يوجب الحد. ومعرفة الحد معدا 


هو من امحرمات الكبائر» وموجب للحدء وفيه بابان: 


[الباب] الأول: فيما يوحب الحدء ومعرفة الحد 

وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعاً لا شبهة فيه سبب 
لوجوب الحدء فإن كان الزاني محصناًء فحده الرجم ولا يجلد معه» وقال ابن المنذر من أصحابنا: يجلدء 
ثم يرجم» وإن كان غير محصن, فواجبه الجلد والتغريب». وسواء في هذين الرجل والمرأة» ويشترط في 
اللحصن هنا ثلاث صفات : 

إحداها: التكليف. فلا حد على صبى ولا مجنون» لكن يؤدبان بما يزجرهما. 

الثانية: الحرية» فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق محصنين. 
بوطء في الحيض والإحرامء وعدة الشبهة. ولا يحصل بالوطء بملك اليمين» وهل يحصل بالوطء بشبهة 
أو في نكاح فاسد؟ قولان» المشهور وبه قطع الجمهور: لا وهل يحصل بوطء زوجة قبل التكليف 
والحرية؟ وجهان. أصحهما وهو ظاهر النص: لاء فلا يجب الرجم عل من وطئ في نكاح صحيح وهو 
صبي أو مجنون أو رقيق» ثم زى بعد كماله» وحكي وجه ثالث أنه يحصل بوطء الصبي دون الرقيق» 
ووجه رابع عكسهء فإن شرطنا وقوعه في حال الكمال» فهل يشترط كون الزاني الآخر كاملاً حينئذ؟ فيه 
ثلاثة أقوال» أظهرها: لا+ فلو كان أحدهما كاملاً دون الآخرء صار الكامل محصناً؛ لأنه حر مكلف 
وطئ في نكاح صحيح.ء والثاني: نعم» فلو كان أحدهما غير كاملء لم يصر الكامل محصناًء والثالث: إن 
كان نقص الناقص بالرق» صار الكامل محصناًء وإن كان بصغر أو جنون» فلاء وقال الإمام: هذا 
الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخرء فإن كان مراهقاً» حصل قطعاً. 

فرع: إذا زى البكر بمحصنة» أو المحصن ببكرء رجم المحصن منهماء وجلد الآخر وغرب. 

فرع: الرقيق يجلد حمسين» سواء فيه القن والمكاتب وأم الولد» ومن بعضه حرء وفيمن نصفه حر 
ونصهه رقيق وجه أنه يحد ثلاثة أرباع حد الحرء ووجه ثالث أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووافق 
نوبة نفسه فعليه حد الحرء وإلا فحد العبد. والصحيح الأول» وهل يغرب العبد نصف سنة أم سئة أم 
لا يغرب؟ أقوالء أظهرها: الأول. 

فصل: في تغريب الحر وفيه مسائل: إحداها: تغرب المرأة كما يغرب الرجل» لكن هل تغرب 
وحدها؟ وجهان» أصحهما : لاء هكذا أطلق مطلقون الوجهين» وخصهما الإمام والغزالي بما إذا كان 
الطريق آمناء فعلى هذا يشترط محرم أو زوج يسافر معهاء وفي النسوة الثقات عند أمن الطريق وجهانء 
وريما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة) وشرط بعضهم أن يكون معها زوج أو حرم »2 فإن قلنا بالأصحء 
فتطوع الزوج» أو محرم بالسفرء أو وجدت نسوة ثقات يسافرن فذاك» وإن لم يخرج امحرم ولا الزوج إلا 
بأجرة» أعطي أجرة» وهل هي ف مالا أم في بيت المال؟ وجهان كأجرة الجلاد أصحهما: الأول» 
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وإن امتنع من الخروج بأجرة» لم يجبر على الأصح كما في الحجء فعلى هذا قياس اشتراط امحرم أن يؤخر 
التغريب حت يتيسرء وذكر الروياني أنها تغربء ويحتاط الإمام في ذلك» وإن قلنا بالإجبار وهو محكي 
عن ابن سريج فاجتمع محرمان أو محرم وزوج فأهما يقدم؟ لم يتعرض الأصحاب. 

قلت: يحتمل وجهين كنظائره» أحدهما: الإقراع» والثاني: يقدم باجتهاده من يراهء وهذا أرجح. 
والله أعلم. 

الثانية: يغرب الزاني إلى مسافة القصرء وقيل: يجوز دونهاء وقيل: يكفي التغريب إلى موضع لو 
خرج المبكر إليه؛ لم يرجع بيومهء لإطلاق لفظ التغريب» والصحيح الأول» ولو رأى الإمام التغريب إلى 
فوق مسافة القصرء فعلء وقال المتولي: إن كان على مسافة القصر موضع صالح لم يجز التغريب إلى ما 
فوقهء والصحيح الأول» وبه قطع الجمهورء غرب عمر َه إلى الشامء وعثمان ويه إلى مصرء 
والبدوي يغرب عن حِلّته وقومه» ولا يمكن من الإقامة بينهم» ولو عين السلطان جهة لتغريبه» فطلب 
الزان جهة غيرهاء فهل يجاب أم يتعين ما عينه الإمام؟ وجهان. أصحهما: الثاني» قال البغوي: لا 
يرسله الإمام إرسالاً بل يغربه إلى بلد معين» وإذا غرب إلى بلد معين» فهل يمنع من الانتقال إلى بلد 
آخر؟ وجهانء أصحهما: لاء وبه قطع المتولي واختاره الإمام. 

الثالثة: قال البغوي: لا يمكن المغرب من أن يحمل معه أهله وعشيرته؛ لأنه لا يستوحش حينئذ» 
وله أن يحمل جارية يتسرى بباء وما يحتاج إليه للنفقة وقال المتولي: لو خرج معه عشيرته؛ لم يمنعوا. 

الرابعة : الغريب إذا زنى» يغرب من بلد الزنى تنكيلاً وإبعاداً عن موضع الفاحشة» ولا يغرب إلى 
بلده ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصرء ولو رجع هذا الغريب إلى بلده فهل يمنع؟ وجهان. 
أصحهما: نعم» ثم هذا في غريب له وطنء فإن لم يكنء بأن هاجر حربي إلى دار الإسلام ولم يتوطن 
بلداً» قال المتولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلداً ثم يغربه» ولو زنى مسافر في طريقهء غرب إلى غير 


مفقصذه . 

الخامسة: إذا رجع المغرب إلى البلد الذي غرب منهء رد إلى الموضبع الذي غرب إليهء وهل 
تستأنف المدة أم يبنى؟ وجهان؛. أصحهما: تستأنف» وهما راجعان إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب. 

السادسة: لا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه. لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل بهء فإن احتيج إلى 
الاعتقال خوفاً من رجوعهء اعتقل. 

السابعة: لو زنى ثانياً في البلد المغرب فيه» غرب إلى موضع آخرء قال ابن كج: وتدخل بقية مدة 
الأول؛ لأن الحدين من جنس فيتداخلان. 

الثامنة: لو أراد الحاكم تغريبه» فخرج بنفسهء وغاب سنةء ثم عادء قال ابن كج: قال بعض 
الأصحاب: يكفيه ذلك» والصحيح خلافه؛ لأن المقصود التنكيل»؛ ولا يحصل إلا بتغريب الإمام. 

التاسعة: قال ابن كج: مؤنة المغرب بقدر مؤنة الحضر في ماله» وما زاد في بيت المال» وهذا 
غريب. 

قلت: الصواب أن الجميع في ماله. والله أعلم. 

العاشرة: يجوز تقديم التغريب على الجلد. 

فرع: ذكر الروياني أن الأصح أنه لا يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون كالحبس له 
فلا يمكن من الضرب في الأرض؛ لأنه كالتزهة» ومما يناسب التغريب النفي في قطع الطريق» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى» وثبت في الحديث نفي الخنثين وهو تعزير. 


فرع: ليبس من شرط الإحصان الإسلام» فإذا زنن ذمي مكلف حر وطئ في نكاح صحيح» رجم» 
ولو ارتد محصن» لم يبطل إحصانه» فلو زنى في الردة أو بعد الإسلام رجم. 

فصل: قولنا: إيلاج الفرج في الفرج» يدخل فيه اللواطء وهو من الفواحش الكبائر» فإن لاط 
بذكرء ففي عقوبة الفاعل قولان» أظهرهما : أن حده حد الزنى» فيرجم إن كان محصئاًء ويجلد ويغرب 
إن لم يكن مخصناً» والثاني : يقتل محصناً كان أو غيره» وفي كيفية قتله أوجهء أحدها: بالسيف كالمرتد» 
والثاني: يرجم تغليظاً عليه» والثالث؛» ييدم غليه جدارء أو يرمئ :من شاهق -حئ عوت أحذا من عذاب 
قوم لوط 22 . 

قلت: أصحهما بالسيف. والله أعلم. 

وأما المفعول بهء فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاًء فلا حد عليهء ولا مهر؛ لأن منفعة البضع 
غير متقومة» وإن كان مكلفاً طائعاء فإن قلنا: إن الفاعل يقتل» قتل المفعول به بما يقتل الفاعل» وإن 
قلنا: حده حد الزى» جلد المفعول به وغرب محصناً كان أو غيره» وإن وطىئ امرأة أجنبية في دبرهاء 
فطريقان» أصحهما: أنه كاللواط بذكرء فيجيء في الفاعل القولان» وتكون عقوبة المرأة الجلد والتغريب 
على الأصحء وقيل: هو زنى في حقهاء فترجم المحصنةء وتجلد وتغرب غيرهاء ولو لاط بعبده» فهو 
كاللواط بأجنبى» ولو وطئ زوجته أو أمته في دبرهاء فالمذهب أن واجبه التعزيرء وقيل: في وجوب الحد 
قولان» كوطء الأخت المملوكة. 

فرع: المناخذات ومقدمات الوطءء وإتيان المرأة» لا حد فيهاء ولو وجدنا رجلاً وامرأة أجنبيين 
تحت لحاف» ولم يعرف غير ذلك لم نحدهماء ويجب التعزير في هذه الصورء ولو وجدنا بامرأة خلية 
حبلاً» أو ولدت وأنكرت الزن» فلا حد. 

قلت: ولو لم تنكرء ولم تعترف» بل سكتت فلا حدء وإنما يجب الحد ببيئة أو اعتراف. والله 
أعلم. 

والاستمناء حرام» وفيه التعزيرء ولو مكن امرأته أو جاريته من العبث بذكرهء فأنزل» قال 
القاضي حسين في أول فتاويه: يكره؛ لأنه في معنى العزل. 

فصل: أما قولنا: المشتهى طبعاًء فيحترز عن صورتين إحداهما: إذا أولج في فرج ميتة» فلا حد في 
الأصحء الثانية إتيان البهيمة حرام» وفي واجبه أقوال» أظهرها: التعزيرء والثاني: القتل محضناً كان أو 
غيره» والثالث: حد الزنى» فيفرق بين المحصن وغيرهء وقيل: واجبه واجب اللواط». وقيل: التعزير 
قطعاًء فإن قلنا: يقتل» ففي كيفيته الخلاف السابق في اللوط» وفي قتل البهيمة ثلاثة أوجهء أصحها: 
تقتل المأكولة دون غيرهاء وسواء أتاها في دبرها أو قبلهاء وقيل: إن أتاها في دبرهاء لم نقتلهاء وهل 
يحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبجت؟ وجهان؛ أصحهما: نعم» وقيل: يحل قطعاًء فإن قلنا: لا يحل 
أكلهاء أو كانت غير مأكولة» فهل يجب ضمانها إذا كانت لغير الفاعل؟ وجهان. أصحهما : :ا تعم» فعل 
هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال» أصحهما: الأول كالوجهين في أجرة الجلادء وإن قلنا: 
يحل أكلهاء ففي التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة الوجهان. ولو ار قرداً من نفسهاء كان 
لمتكم كما لو أى الرجل جيفة حكاه البغوي وغيره: ولا يغبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة 
عدول» وقيل: إن قلنا: الواجب التعزيرء كفى عدلان» وهو ضعيف مخالف للنص. 

فصل: أما قولنا: لا شبهة فيهء فالشبهة ثلاثة أقسام في ا محل والفاعل والجهة. 

أما الشبهة في المحل» فوطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة» وأمته قبل الاستبراء» وجارية ولدهء 
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لا حد فيه» ولو وطئ أمته امحرمة عليه بمحرمية رضاع أو نسب أو مصاهرة» كأخته منهما وبنته وأمه 
من رضاع؛ وموطوءة أبيه وابنه» لم يجب الحد على الأظهرء ولو وطئ جارية له فيها شركء أو أمته 
المزوجة» أو المعتدة من غيره» أو المجوسية والوثنية» أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع» فلا حد 
على المذهب. وقيل: فيه القولان» فإن قلنا: لا حدء ثبت النسب والمصاهرة» وإلا فلاء وقيل: يثبت 
النسب وتصير الجارية أم ولد بلا خلاف. 

وأما الشبهة في الفاعل»: فمثل أن يجد امرأة في فراشه» فيطأها ظاناً أنها زوجته أو أمته. فلا حدء 
وإذا ادعى أنه ظن ذلك» صدق بيمينه» نص عليهء وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرهاء ولو ظنها 
جارية له فيها شرك؛ فكانت غيرهاء وقلنا: لا يجب الحد بوطء المشتركة» قال الإمام: فيه تردد» يجوز 
أن يقال: لا حد؛ لأنه ظن ما يسقط الحدء ويجوز أن يقال: يحد؛ لأنه علم التحريم» وإنما جهل 
وجوب الحد» وكان من حقه أن كتنع. 

قلت: هذا الثاني هو الظاهر الجاري على القواعد في نظائره. والله أعلم. 

وأما الشبهة في الجهة؛ فقال الأصحاب: كل جهة صححها بعض العلماءء وأباح الوطء بهاء لا 
حد فيها على المذهب؛, وإن كان الواطئ يعتقد التحريم» وذلك كالوطء في النكاح بلا ولي» كمذهب أبي 
حنيفة » وبلا شهود كمذهب مالك» ونكاح المتعة» وقيل: يجب في النكاح بلا ولي على من يعتقد تجريعه 
دون غيره» وقيل: يجب على من اعتقد الإباحة أيضاًء كما نحد الحنفي على شرب النبيذ» ولو وطئ 
المرهونة بإذن الراهن» وجب الحد على الصحيح. 

فرع: لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة» أو من طلقها ثلاثاً» أو من 
لاعنها» أو نكح من تحته أربع خامسة» أو نكح أختاً على أخت» أو معتدلة أو مريدة» | ونكح ذات 
زوج» أو نكح كافر مسلمة ووطئ عالاً بالحال» وجب الحد؛ لأنه وطء صادف محلاً لا ملك له فيه ولا 
شبهة ملك» وهو مقطوع بتحرعه. فتعلق به الحد. وحكى ابن كج فيمن نكح أخته من رضاعء ووطئ 
وادعى جهل التحريم» قولين في تصديقه. ولا خلاف أنه لا يقتل في الأخت من النسب» ٠‏ ولو نكح وثنية 
أو مجوسية» قال البغوري: وجب الحد. وقال الروياني في «جمع الجوامع»: لا حد في المجوسية للخلاف» 
ولو ادعى الجهل بكونها معتدة» أو مزوجة» حلف إن كان ما 0 » ولا حد. نص عليه» وعن 
القاضى أبي حامد أنه نقل أن اليمين مستحبة» ولو قالت المرأة: علمت أني معتدة أو مزوجة» حدت» 
وإن لم يحد الواطئ» ولو استأجر امرأة» فزى بباء لزمهما الحد ولو أباحت له الوطء لزمهما الحدء ولو 
أباح وطء جاريته لغيره» فعلى ما ذكرنا في الرهن» ولو زنت خرساء بناطق» أو عكسه. أو زنى بامرأة له 
عليها قصاصء لزمهما الحدء ويقبل إقرار الأخرسء» ولو زى مكلف بمجنونة» أو مراهقة» أو نائمة» 
حدء ولو مكنت مكلفة مجنوناً أو مراهقاًء أو استدخلت ذكر نائم» لزمها الحدء ولو قال: زنيت بهاء 
فأنكرت» لزمه حد الزن وحد القذف. ولو زى في دار الحرب. وجب عليه الحد» والمشهور أن للإمام 
عو وفي قول: لا يقيمه هناك. 

يشترط لوجوب الحد كون الفاعل ختاراً مكلفاًء فلو أكره رجل على الزن» فزن لم يجب 

الحد ع لاع ولا حد على صبي ولا بجنون» ومن جهل تحريم الزن لقرب عهده بالإسلام» أو لأنه 
نش ببادية بعيدة عن المسلمين: لا حد عليه ومن نشأ به بين المسلمين وقال: لم أعلم التحريم» لم يقبل 
1 ووس السرم ولم يعلم تعلق الحد به هد سملة:الإنام عل لزيد الذي ذكره فيمن وطئ من 
مشتركة فكانت غيرها. 
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قلت: الصحيح الجزم بوجوب الحد. وهو المعروف في المذهب» والمجاري على القواعد. والله 
أعلم . 

فصل: يشترط للحد ثبوت الزى عند القاضي ببينة أو إقراره» ويستحب لمن ارتكب كبيرة توجب 
الحد لله تعالى أن يستر على نفسه» وهل يستحب للشهود ترك الشهادة في حدود الله تعالى؟ وجهان» 
أصحهما : لاء لثلا تتعطل. 

قلت: الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة» شهد»ء وإن رآها في السترء ستر. والله أعلم. 

وإذا ثبت الحدء لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه» وإذا أقر على نفسه بزنى» ثم رجع عنه سقط الحد. 
وهل يستحب له الرجوع؟ وجهان, أحدهما: نعم كالستر ابتداء» والثاني: لا؛ لأن المتك قد حصل. 

قلت: مقتضى الحديث الصحيح في قصة ماعز وه أنه يستحب فهو الراجح. والله أعلم. 

ولو قال: زنيت بفلانة» فهو مقر بالزى قاذف لماء فإن أنكرت» أو قالت: كان تزوجى» لزمه 
حد زنى وحد القذف» فإن رجع» سقط حد الزى وحذه»ء ولو قال: زنيت بها مكرهة» لم يجب حد 
القذف. ويجب مع حد الزن المهرء ولا يسقط المهر بالرجوع» ولو رجع بعد ما أقيم بعض الحدء ترك 
الباقي» ولو قتله شخص بعد الرجوع» ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج» وقال: الأصح لا 
يجب» وبه قال أبو إسحق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع» ولو رجع بعدما جلد بعض الحدء 
فأتم الإمام الحد. فمات منهء والإمام يعتقد سقوط الحد بالرجوعء فنقل ابن قطان في وجوب القصاص 
قولين» فإن قلنا: لا يجب. فهل يجب نصف الدية» أم يوزع على السياط؟ قولان» وقال ابن كج: عندي 
لا قصاص» والرجوع كقوله: كذبت» أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت» أو كنت فاخذت» أو 
لمست فظننته زى» ولو شهدوا على إقراره بالزن» فقال: ما أقررت» أو قال بعد حكم الحاكم بإقراره: 
ما أقررت» فالصحيح أنه لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه تكذيب للشهود والقافي» وعن أبي إسحق والقاضي 
أبي الطيب: يقبل؛ لأنه غير معترف في الحال» وإن قال: لا تقيموا علي الحدء أو هربء. أو امتنع من 
الاستسلام» فهل هو رجوع؟ وجهانء أصحهما: لاء لكن يخلى في الحال ولا يتبع» فإن رجع فذاك» 
وإلا أقيم عليه الحدء ولو اتبع ال هارب» فرجم» فلا ضمان؛ لأن النبي كله لم يوجب عليهم في قضية 
ماعز يه شيئاًء والرجوع عن الإقرار بشرب الخمرء كالرجوع عن الإقرار بالزن» وفي الرجوع عن 
الإقرار بالسرقة وقطع الطريق خلاف يأتي في السرقة إن شاء الله تعالى. 

فرع: لو تاب من ثبت زناه» فهل يسقط الحد عنه بالتوبة؟ قولان» أظهرهما وهو الجديد: لا 
يسقطء لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجرء ثم قيل: القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى 
القافي» فأما بعدهء فلا يسقط قطعاًء وقيل: هما في الحالين. 

فرع: إذ ثبت زناه ببينة» لم يسقط الحد برجوع ولا بالتماس ترك الحد. ولا بالهرب ولا غيرهاء 
هذا هو المذهب. وفيه خلاف حكاه الإمام» ولو أقر بالزن» 0 بالزن» ثم رجع عن 
الإقرار» هل يحد؟ وجهان., قال ابن القطان: نعم وأبو إسحق: لاء إذ لا أثر للبينة مع الإقرار وقد 
بطل الإقرار. 

فرع: الكلام في عدد الشهود لزن ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في كتاب الشهادات» وهناك 
يذكر إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنه يشترط تفسير الزن بخلاف القذف. فإنه لو قال: زنيتَ» كان 
قاذفاً لحصول العارء وهل يشترط في الإقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا كالقذف؟ وجهان. 

قلت: الاشتراط أقوى» ويستأنس فيه بقصة ماعز وه. والله أعلم. 
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وسواء شهدوا بالزنى في محلسء أو مجالس متفرقة» ولو شهدوا ثم غابواء أو ماتواء فللحاكم أن 
يحكم بشهادتهم ويقيم الحد. وتقبل الشهادة بالزنى بعد تطاول الزمن» ولو شهد أربعة على امرأة بالزن» 
وشهد أربع نسوة أنها عذراءء فلا حد للشبهة» ولو قذفها قاذف» لم يلزمه حد القذف لوجود الشهادة؛ 
واحتمال عود البكارة» وكذا لا يجب حد القذف على الشهودء ولو أقامت هي أربعة على أنه أكرهها 
على الزنى وطلبت المهرء وشهد أربع نسوة أنها عذراء» فلا حد عليه للشبهة. وعليه المهر؛ لأنه يثبت مع 
الشبهة» ولا يجب عليها حد القذف لشهادة الشهودء ولو شهد اثنان أنه وطئها بشبهة» وأربع نسوة أنها 
عذراء» فلا حد عليه للشبهة ويجب المهرء ولو شهد أربعة عليها بالزن» وشهد أربع نسوة أنها رتقاء» 
فليس عليها حد الزى» ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكنه الجماع» ولو شهد أربعة بالزن 
وعين كل واحد منهم زاوية من زوايا بيت» فلا حد على المشهود عليه» وفي وجوب حد القذف على 
الشهود خلاف يأتي إن شاء الله تعالى لأنه لم يتم عددهم في زنية» ولو شهد اثنان أن فلاناً أكره فلانة 
على الزنى» لم يثبت الزنى وهل يثبت المهر؟ يبنى على أنه إذا شهد بالزنى أقل من أربعة هل عليهم حد 
القذف» إن قلنا: لاء وجب المهرء وإلا فلاء ولو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وآخر أنه زنى بها 
طائعة» لم يجب عليها حد الزن» وهل يجب على الرجل؟ يبنى على أن شاهدي الطواعية هل عليهما حد 
القذف للمرأة» قولان» إن قلنا: نعم» وهو الأظهرء فلا؛ لأن الشاهدين فاسقانء وإن قلنا: لاء 
وجب على الأصح.ء لاتفاقهم على زناه» وكذلك يجب عليه المهرء ولا خلاف أنه لا يجب حد القذف 
على شاهدي الإكراه ولا يجب حد القذف للرجل. 

الباب الثاني في استيفاء الحد 

فيه طرفان: 

الأول: في كيفيته» وفيه مسائل: 

إحداها : إقامة كه على الأحرار إلى الإمام؛ أو من فوض إليه الإمام» وإذا أمر باستيفائه» جاز 
للمفوض إليه» ولا يجب حضور الإمام؛ سواء ثبت بالبينة أو الإقرار» ولا حضور الشهود إذا ثبت 
بالبينة» لكن يستحب حضورهم وابتداؤهم بالرجم» ويستحب أن يستوفق بحضرة جماعة أقلهم أربعة. 

الثانية : لا يقتل المحصن بالسيف؛ لأن المقصود التمثيل به وتنكيله بالرجم فيرجم» وليس لا يرجم 
به تقدير» لا جنساً ولا عددا فقد تصيب الأحجار مقاتله» فيموت سريعاً» وقد تبطئ موته» ولا يرمى 
بصخرة تذفف» ولا يطول تعذيبه بالحصيات الخفيفة» بل يحيط الناس به فيرمونه من الجوانب بحجارة 
معتدلة ومدر ونحوها حتى يموتء فإن كان رجلاً لم يحفر له عند الرجم سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار» وفي المرأة أوجهء أحدها: يستحب أن يحفر لما إلى صدرها ليكون أستر لماء والثاني: لا 
يستحب» بل هو إلى خيرة الإمام؛ وأصحها: إن ثبت زناها بالبينة يستحب أن يحفرء وإن ثبت بالإقرار» 
فلا ليمكنها الحمرب إن رجعت. 

الثالثة: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن الرجم لا يؤخر للمرض؛ لأن نفسه مستوفاة» فلا فرق 
بينه وبين الصحيح» وقيل: إن ثبت بالإقرار» أخر حت يبرأ؛ لأنه ريما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك 
على قتله» ومثل هذا الخلاف يعود في أنه هل يرجم في شدة ال حر والبرد؟ وإن كان الواجب الجلد»ء فإن 
كان المرض مما يرجى زوالهء أخر حت يبرأء وكذا المحدود والمقطوع في حد وغيره لا يقام عليه حد آخر 
حت يبرأء وني وجه: لا يؤخرء بل يضرب في المرض بحسب ما يحتمله من ضرب بعثكال وغيره» ولو 
ضرب كما يحتمله» ثم برأ هل يقام عليه حد الأصحاء؟ وجهان حكاهما ابن كج وليكونا مبنيين على أنه 
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هل تؤخر إقامة الجلد أم تستوق بحسب الإمكان؟ إن قلنا بالأول» فالذي جرى ليس بحدء فلا يسقط 
كما لو جلد المحصن لا يسقط الرجمء وإن قلنا بالثاني» لم يعد الحدء وإن كان المرض مما لا يرجى 
زواله» كالسل والزمانة» أو كان مخحدجاً وهو الضعيف الخلقة الذي لا يحتمل السياط» لم يؤخر إذ لا 
غاية تنتظرء ولا يضرب بالسياط. بل يضرب بعثكال عليه مائة شراخ» وهو الغصن ذو الفروع المخفيفة» 
ولا يتعين العثكال» بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب» كذا حكاه ابن الصباغ والروياني وغيرهماء 
فلو كان على الغصن مائة فرع» ضرب به دفعة واحدة» وإن كان عليه حمسون» ضرب به مرتين» وعللى 
هذا القياس» ولا يكفي الوضع عليه» بل لا بد مما يسمى ضرباًء وينبغي أن تمسه الشماريخ؛ أو 
ينكبس بعضها على بعض لثقل الغصنء ويناله الألم» فإن لم تمسهء ولا انكبس بعضها على بعض»ء أو 
شك فيه؛ لم يسقط الحدء وفي «النهاية» وجه ضعيف أنه لا يشترط الإيلام» ولا تفرق السياط على 
الأيام» وإن احتمل التفريق» بل يقام عليه الممكن ويخلى سبيله» ولو كان لا يحتمل السياط المعتبرة في 
جلد الزى» وأمكن ضربه بقضبان وسياط خفيفة فقد تردد فيه الإمام وقال: ظاهر كلام الأصحاب أنه 
يضرب بالشماريخ» والذي أراه أنه يضرب بالأسواط؛ لأنه أقرب إلى صورة الحدء ولو برأ قبل أن 
يضرب بالشماريخ» أقيم عليه حد الأصحاءء وإن برأ بعد لم يعد عليه» وني إقامة الضرب بالشماريخ 
مقام الضربات والجلد بالسياط مزيد كلام نذكره في الأبمان إن شاء الله تعالى. 

فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء» ولو سرق من لا يرجى زوال مرضه» قطع على الصحيح» للا 
يفوت الحدء ولو وجب حد القذف على مريضء قال ابن كج: يقال للمستحق: اصبر إلى البرء» أو 
اقتصر على الضرب بالعثكال» وفي «التهذيب» أنه يجلد بالسياط» سواء يرجى زوال مرضه أم لا؛ لأن 
حقوق الآدمي مبنية على الضيق» وجلد الشرب كجلد الزنى. 

فرع: الرابعة: لا يقام الجلد في حر ولا برد شديدين» بل يؤخر إلى اعتدال الوقت» وكذا القطع 
في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف. وأما الرجمء فإن ثبت بالبينة» لم يؤخر؛ لأنه مقتول» وكذا إن 
ثبت بالإقرار على الصحيح. 

فرع: لو جلد الإمام في مرض أو شدة حرء أو بردء فهلك المجلود بالسراية» فالنص أنه لا 
يضمن» ونص أنه لو ختن أقلف في شدة حر أو بردء فهلك» ضمنء فقيل في وجوب الضمان فيهما: 
قولان» وقيل: بظاهر النصين وهو الأصح؛ لأن الجلد ثبت بالنص» والختان بالاجتهاد» فإن أوجبنا 
الضمان» فهل يضمن جميعه أم نصفه؟ وجهانء وهل الضمان على عاقلة الإمام أم في بيت المال؟ قولان 
سبقاء قال الإمام: إن لم نوجب الضمان فالتأخير مستحب قطعاًء وإن أوجبناه فوجهان, أحدهما: أن 
التأخير واجب» وضمناه لتركه الواجبء والثاني: يجوز التعجيل ولكن بشرط سلامة العاقبة كما في 
التعزير» وفي عبارة الغزالي ما يشعر بأن الراجح استحباب التأخيرء وفي «المهذب» وغيره الجزم بأنه لا 
يجوز التعجيل في شدة الحر والبرد» ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلاف ني وجوب الضمان» 
كما يجب على آحاد الناس تفويض رجم الزاني المحصن إلى الإمام مع الاختلاف في ضمانه لو بادر بقتله. 

قلت: المذهب وجوب التأخير مطلقاً. والله أعلم. 

ولو عجل جلد المريض قبل برئه» فهلك» ففي ضمانه الخلاف في الجلد ني الحر والبرد بلا فرق. 

الطرف الثاني: في بيان مستوفيه: فإن كان المحدود حراًء فالمستوني الإمام» أو من فوض إليه كما 
سبق» هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب» وحكي عن القفال رواية قول: إنه يجوز لاآحاد 
استيفاؤه حسبة» كالأمر بالمعروف» وليس بشيء. وإن كان مملوكاً» فلسيده إقامة الحد عليه؛ وله تفويضه 


حفن كتاب حد الزنى ‏ باب في استيفاء الحد 


إلى غيرهء ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيه» وسواء العبد والأمة» وخرج ابن القاص قولاً في العبد كأنه ألحقه 
بالإجبار على التكاح ولم يوافق عليه بل قطع الأصحاب بأن له إقامته عليهماء ويجوز للإمام أيضاً إقامته 
على الرقيق» ومن بدر إليه منهما وقع الموقع» وهل الأولى للسيد أن يقيمه بنفسه ليكون أسترء أم الأولى 
تفويضه إلى الإمامء ليخرج من خلاف أب حنيفة في إلحاقه بالحر؟ وجهان نقلهما الشيخ أبو خلف الطبري. 

قلت: أصحهما الأول لثبوت الحديث فيه» ولا يراعى الخروج من خلاف يخالف السنة. والله أعلم. 

ولو تنازع في إقامته الإمام والسيدء فأبهما أولى؟ فيه احتمالات للإمام أظهرها : الإمام لعموم 
ولايتهء والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكهء والثالث: إن كان جلداً فالسيدء وإن كان قبلاً أو قطعاء 
فالإمام؛ لأن إعمال السلاح بصاحب الأمر أليق؛ والعبد المشترك يقيم حده ملاكه؛ وتوزع السياط على 
قدر الملك. فإن حصل كسرء فوض المنكسر إلى أحدهم» وهل يغربه السيد إن قلنا بتغريب العبد؟ 
وجهان» أصحهما: نعم ؛ لأنه بعض الحدء والمدبر وأم الولد والمعلق عتقهء كالقن والمكاتب» كالحر على 
الصحيح» وعن ابن القطان» كالقن» ومن بعضه حر لا يحده إلا الإمام, وهل إقامة السيد الحد بالولاية 
على ملكهء كولاية التزويج» أم تأديباً وإصلاحاًء كمعالجته بالفصد والحجامة؟ وجهان. 

فرع: فيما يقيمه السيد على رقيقه من العقوبات» أما التعزير» فله ذلك في حقوق الله تعالى» كما 
يؤدبه لحق نفسهء وفيه وجه ضعيف؛ لأن التعزير غير مضبوطهء فيفتقر إلى اجتهاده» وأما الحدودء فله 
الجلد في الزنى والقذف والشربء وفي الشرب وجه؛ لأن للسيد في بضع أمته وعبده حقاء فإنه لا يتزوج 
إلا بإذنه بخجلاف الشرب» وقياس هذا الفرق مجيء الوجه في جلد القذف» وهل له قطعه في السرقة 
والمحاربة» وفتله في الردة؟ وجهان» الأصح المنتصوص: تعم» لإطلاق الخبرء» ومنهم من جزم بجواز 
القطع» وأجرى ابن الصباغ وجماعة هذا الخلاف ني القطع والقتل قصاصاًء وفي «التهذيب» أن الأصح 
أن القطع والقتل إلى الإمام. 

فرع: ني أحوال السيد إن جمع شروط الولاية أقام الحدء وإن كان السيد امرأة» فهل تقيمه هي أم 
السلطان أم وليها؟ فيه أوجهء أصحها الأول» وللفاسق والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح 
بناء على أن سبيله سبيل الإصلاح» وفي كتاب ابن كج أن السيد لا يحد عبيد مكاتبه على المذهب» وإن 
قلنا: يحدهم المكاتب إذ لا تصرف له فيهمء وفيه أنه ليس لكافر أن يحد عبده المسلم بجال» وهل يقيم 
الأب والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل؟ وجهانء وقيل: لا يجوز لغير الأب والجد وفيهما 
الوجهانء ويشبه أن يقال: إن قلنا: الحد إصلاح» فلهم قامته» وإن قلنا: ولاية» ففيه الخلاف» وهل 
يجوز كون السيد جاهلاً؟ وجهان بناء على أنه إصلاح أم ولاية؟ ويشترط كونه عالاً بقدر الحد وكيفيته. 

فرع: العقوبة التي يقيمها السيد على عبده» يقيمها إذا أقر العبد عنده بموجبهاء فلو شاهده 
السيدء فله إقامتها على الأصحء وله سماع البيئة بذلك على الأصح؛ لأنه يملك إقامة هذا الحدء فيسمع 
بينته كالإمام» وعلى هذا ينظر تزكية الشهودء ويشترط كونه عالماً بصفاتهم. وأحكام الحدودء وقيل: ليس 
له سماعهاء وإنما يحده بعد ثبوته عند الإمام. 

فرع: قذف رقيق زوجته الرقيقة» هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد؟ وجهان؛ ولو قذف 
العبد سيده» فله إقامة الحد عليه؛ ولو قذف السيد عبدهء فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره» ولو زى 
ذمي» ثم نقض العهد واسترقء لم يسقط عنه الحدء ويقيمه الإمام لا السيد؛ لأنه لم يكن مملوكاً يومئذ» 
ولو زنى عبدء فباعه سيده» فإقامة الحد إلى المشتري اعتباراً بحال الاستيفاء . 


افرع: من قتل حداً بالرجم وغيره. غسل وكفن» وصلي عليه » ودفن في مقابر المسلمين. 


كتاب حد القذف ودين 
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لكلاف من اللكبات؛ ويتعلق به الحد بالنص والإجماع . 
يشترط لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفاً تار فلا حد على صبي ومجنون ومكره ويعزر 

الصبي د الذي له نو تمييز» وسواء في هذا المسلم والذمي والمعاهد. فإن كان القاذف حرا فحده 
عمانون جلدة. وإن كان رقيقاًء أو مكاتباً» أو مديراًء أو أم ولد أو بعضه حر فأريعون جلدة» ويشترط 
كون المقذوف محصناًء وقد سبق في كتاب اللعان بيان ما يحصل به إحصانه» ولا يحد الأب والجد بقذف 
الولد وولد الولدء وقال ابن المنذر: يحد 

قلت: الأم والجدات كالأب. والله أعلم. 

ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه» سقطء ومن قذف شخصاً بزنيتين» فالمذهب أن عليه حداً 
واحداً وقد سبق إيضاحه في اللعان» ولو قال لرجل: يا زانية» أو لامرأة: يا زاني» فقد سبق في اللعان 
أنه قذف, وكذا لو خاطب خنئى بأحد اللفظتين» ولو قال له: زنى فرجك وذكرك» فقذف صريحء ولو 
قال: زنى فرجكء. أو قال: زنى ذكرك» قال صاحب «البيان»: الذي يقتضيه المزذهب أن فيه وجهين» 
أحدهما: قذف صريح.ء والثاني: كناية» كما لو أضاف الزن إلى يد رجل أو امرأة» وصرائح القذف 
وكناياته سبقت في اللعان. 

فصل: قال الأصحاب: حد القذف وإن كان حق آدمي» ففيه مشاببة حدود الله تعالى في مسائل: 

إحداها: لو قال له: اقذفني» فقذفه» ففي وجوب الحد وجهان الأصح: لاء وقول الأكثرين: لا 


الثانية: لو استوفى المقذوف حد القذف. لم يقع الموقع» كحد الزنى لو استوفاه أحد الرعية» وفي 
وجه ضعيف: يقع الموقع كما لو استقل المقتص بقتل الجاني. 

الثالثة: ينشطر بالرق كما سبق» وحقوق الآدمي لا تختلف» قالوا: لكن المغلب فيه حق الأدمي 
لمسائل منها: أنه لا يستوفى إلا بطلبه بالاتفاق» ويسقط بعفوه» ويورث عنه» ولو عفا عن الحد على 
مال» 00 

قلت: الصحيح أنه لا يستحق المال. والله أعلم. 

فرع: من التعريض في القذف أن يُقول: ما أنا بابن إسكاف ولا خبازء ولو قال: يا قواد» فليس 
3-10 زوجة المخاطبء لكنه كناية» ولو قال: يا مؤاجرء فليس بصريح في قذف المخاطب على 
الصحيح الذي قاله الجمهورء وقال ابن إبراهيم المروذي عن شيخه التيمي: هو صريح في قذفه بالتمكين, 
من نفسهء لاعتياد الناس القذف بهء وقيل: 0 فقطء ولو رماه حجرء فقال: سس 
رماني فأمه زانية» فإن كان يعرف الرامي» فقاذف». وإلا فلا. 

فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف» فأما في معرض الشهادة» 556 
تم العدد.وثبتواء أقيم حد الزنى على المرمي» ولا شيء عليهم؛ وإن لم يتم العددء بأن شهد اثنان أو 
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ثة» فهل يلزمهم حد القذف؟ قولان» أظهرهما: نعم» وهو نصه قلياً وجديداً؛ لأن عمر طَِيْه جلد 
0 ثة الذين شهدواء ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس» عل على زف 
امرأة زوجها مع ثلاثة» فالزوج قاذف؛ لأن شهادته عليها بالزنى لا تقبل» وفي الثلاثة القولان» ولو 
8 نسوة أو ذميون» أو عبيدء أو فيهم امرأة» أو عبدء أو ذمي» فالمذهب أنهم قذفة» فيحدون؟؛ 

لأهم ليسوا من أهل الشهادة» فلم يقصدوا إلا الغارنٍ وقيل: : فيهم القولانء وصور الإمام المسألة فيما 

إذا 2 في ظاهر الحال بصفة الشهودء ثم بانوا عبيداً أو كفاراء ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لا 
يصغي | يكو قوهم قذفاً عضاً لا في معرض شهادة؛ ولو شهد أربعة فساق» أو فيهم فاسق» نظر 
إن كان فسقهم مقطوعاً به» كالزنى والشرب» فقيل: فيهم القولان» وقيل: لا يحدون قطعاً وهو الأصح 
عند القاضي أبي حامد لأن نقص العدد متيقن» وفسقهم إنما يعرف بالظن» والحد يسقط بالشبهة» وإن 
كان فسقهم مجتهداً فيه» كشرب النبيذ» لم يحدوا قطعاء وف معنى الفسق المجتهد فيه» ما إذا كان فيهم 
عدو للمشهود عليه؛ لأن رد الشهادة بالعداوة يجتهد فيه» ولو حددنا العبيد الذين شهدواء فعتقوا 
وأعادوا الشهادة» قبلت» ولو لم يتم العددء فحددنا من شهدء ثم عاد من يتم به العدد فشهدواء لم تقبل 
'شهادتهمء كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب أو يعيدهاء لا تقبل» وهذا الخلاف المذكور هو فيمن شهد في 
مجلس القاضي» أما من شهد في غير مجلسهء فقاذف بلا خلاف» وإن كان بلفظ الشهادة. 

فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتيرة» ثم رجعواء لزمهم حد القذف لأخهم ألحقوا به العار سواء 
تعمدوا أو أخطؤوا؛ لأهم فرطوا في ترك التثبت» وقيل: في حدهم القولان؛ لأمهم شهودء والمذهب 
الأول» ولو رجع بعضهمء فعلى الراجح الحد على المذهبء وقيل: بالقولين» وأما من أصر على 
الشهادة» فلا حد عليه» وقيل: بالقولين» والمذهب الأول» وسواء الرجوع بعد حكم القاضي بالشهادة 
وقبله» ولو شهد أكثر من أربعة» فرجع بعضهم.ء إن بقي أربعة فلا حد على الراجعين» وإلا فعلى 
الراجعين الحد. 

فشرع: شهد واحد على إقراره بالزى» ولم يتم العددء فطريقان» أحدهما: في وجوب حد القذف 
عليه القولان» والمذهب: القطع بأن لا حد؛ لأنه لا حد على من قال لغيره: أقررت بأنك زنيت» وإن 
ذكره فى ابعرغينالقدف: والنغيي.. 

فرع: تقاذف شخصان. لا يتقاصان؛ لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة» 
سبق معظم مسائل الكتاب في كتاب اللعان. وبالله التوفيق. 
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هي موجبة للقطع بالنص والإجماع» وفيه ثلاثة أبواب: 


[الباب] الأول فيما يوجب القطع 

وهو السرقة وها ثلاثة أركان: 

أحدها: المسروق» وله ستة شروط: 

أحدها: أن يكون نصاباً» وهو دبع ونار من الذعب الخالص» فلا قطع فيما دونه» ويقطع بربع 
دينار قراضة بلا خلاف» ولو سرق ديناراً مغشوشاً» فإن بلغ خالصه ربعاًء قطع» وإلا فلاء ولو سرق 
دراهم أو غيرهاء قوم بالذهب» وحكي أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داودء» وهو أنه 
يجب القطع بسرقة القليل» ولا يعتبر نصاب. 

قلت: هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار ربع دينار. والله أعلم. 

والاعتبار بالذهب المضروب» فبه يقع التقويم حتى لو سرق شيئاً يساوي ربع مثقال من غير 
المضروب» كالسبيكة وحلي لا تبلغ ربعاً مضروباً بالقيمة» فلا قطع على الأصحء وبه قال الإصطخري 
وأبو عل ابن أبي هريرة والطبري وصححه الإمام وغيره» وجزم به العبادي» ولو سرق خاتاً وزنه دون 
ربع» وقيمته بالصنعة تبلغ ربعاً» فلا قطع على الصحيح» والخلاف في المسألتين راجع إلى أن الاعتبار 
بالوزن أو بالقيمة» وأما التبر الذي إذا خلص نقصء» فلا قطع في مرقة ربع منه لد 
كه ريعه ولو سرق فلوساً ظنها دنانير» قطع إن بلغت قيمتها نصاباً» وإلا فلاء ولو سرق دنائير ظنها 
فلوساً لا تبلغ قيمتها نصاباء قطعء ولو سرق ثوباً خسيساً وفي جيبه ربع دينارء أو ما تبلغ قيمته نصابا 
وم يعلم بالحال» وجب القطم على الأصح؛ لأنه أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة. 

فرع: لو أخرج نصاباً من حرز دفعتين فصاعداًء نظر إن تخلل اطلاع المالك وإعادته الحرز 
بإصلاح النقب أو إغلاق الباب» فالإخراج الثاني سرقة أخرىء فإن كان المخرج في كل دفعة دون 
النصابء, لم يجب القطع؛ وإن 1 يتخلل 0 والإعادة» ففيه أوجهء أصحها: يجب القطع» والثاني: 
لاء والثالث: إن عاد وسرق ثانياً بعدما اشتهر خراب الحرزء وعلم به الناس أو المالك» فلا قطع» وإن 
عاد قبله» قطعء والرابع: إن عاد تلك الليلة» قطعء وإن عاد في ليلة أخرى» فلاء والخامس: إن م 
يطل الفصل بين 00 قطعء» وإن طالء. فلاء والسادس: إن كان يخرج شيئاً فشيئاً» ويضعه 
خارج البيت أو خارج الباب؛ حتى تم نصاباً وم يفارق الحرزء قطعء وإن ذهب بالمسروق أولاً إلى بيته 
ونحوه مسرعاً وعاد ولو مع قرب الفصل» فلا قطع. 

فرع: انثيال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوهء هل هو كإخراجه باليد؟ وجهان» 
أحدهما: لا؛ لأنه خرج بسبب لا مباشرة» والسبب ضعيف فلا يقطع به وأصحهما: فعمو لأنه بفعله 
هتك الحرزء فعلى هذا لو أخرج بيده أو انثال دفعة ما يساوي نصاباء قطع» وإن أخرجه شيئاً فشيثاً على 
التواصل» أو انثال كذلك» قطع على المذهب» وقيل: وجهانء ولو طرَّ جيبه أو كمهء فسقطت الدراهم 
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شيئاً فشيئاً فكانثيال الحبوب» ولو أخذ طرف منديل أو جذع» وأخرجه من الحرز جراًء قطع؛ لأنه شيء 
واحدء ولو أخرج نصفه وترك النصف الآخر في الحرز لخوف أو غيره» فلا قطع وإن كان حصة الخرج 
أكثر من نصاب؟ لأنه مال واحدء ولم يتم إخراجه. 

فرع: لو جمع من البذر المبثوث في الأرض ما بلغ نصاباًء فإن لم تكن الأرض محرزة» فلا قطعء 
وإن كانت فوجهان» أصحهما: يقطع؛ لأن الأرض تعد بقعة واحدة» والبذر المفرق فيها كأمتعة في 
زوايا بيت» وسيأي إن شاء الله تعالى بيان إحراز الأرض. 

فرع: لو أخرج اثنان من حرز نصاباً لراك ل ل ا ا أخرجا ما 
يبلغ نصابين» قطعا جميعاً. وإن انفرد كل واحد بإخراج» قطع؛ لأنه من بلغ ما أخرجه نصاباً دون من 
لم يبلغ ما أخرجه نصابا . 

فرع: قال الإمام: إذا كان 0 عرضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع دينار فقد يوجد للأصحاب 
أنه يجب الحد» والذي أرى الجزم به أنه لا يجب ما لم يقطع المقومون ببلوغها تصاباٌء وللمقومين قطع 
واجتهادء والقطع من جماعة لا يزلون معتبرء ومن جماعة لا يبعد الزلل منهم فيه احتمالان» أحدهما: 
يكفي» كا | اسان مع ايل الغلطء والثاني: المنع؛ ؛ لأن الشهادة تستند إلى معايئة» وقال 
الروياني في اجمع الجوامع» : لو شهد عدلان بسرقة» فقوم أحدهها المسروق تصاباًء والآخر دونه» فلا 
قطع» وأما المالك فإن رضي بأقل القيمتين فذاك وله أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذهء ولو 
شهدا بأنه نصاب» وقومه آخران بدونه؛ فلا قطع» ويؤخذ في الغرم بالأقل» وقال أبو حنيفة: بالأكثر. 

فرع: القيمة تختلف بالبلاد والأزمان» فيعتبر في كل مكان وزمان قيمة ذلك المكان والزمان. 

فرع: ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب لم يقطع» فإن قامت بينة بأن قيمته نصاب قطع. 

فرع: نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصابء بأن أكل بعضه.ء أو أحرقه» وأخرج دون 
نصاب» فلا قطع؛ وإن نقص بعد الإخراج» قطع» ولو شق الثوب في الحرز» أو ذبح الشاة في الحرز» 
ثم أخرجهء فعليه ضمان النقصء وإن كان امخرج نصاباًء قطعء وإلا فلا. 

فرع: سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة» فيجب القطع إذا اتحد الحرز. 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكاً لغير السارق» فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره؛ كيد 
المرتبن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك» فلو أخذ مع ماله نصاباً آخرء 
لزمه القطع. لاي م اق كد فلا قطع. وإن سرق معه مالا 
آخر» فإن كان قبل أداء الشمن» قطعء وإن كان بعدهء فلا قطع على الأصحء كمن سرق من دار 
اشتراهاء ولو وهب له شيء؛ فسرقه بعد القبول وقبل القبضء فالصحيح أنه لا قطع» بخلاف ما لو 
أوصي له بشيء فسرقه قبل موت الموصي» فإنه يقطع» وإن سرق بعد موت الموصي وقبل القبول» بني على 
أن الملك في الوصية بماذا يحصل؟ إن قلنا: بالموت» لم يقطع» وإلا قطع» ولو أوصى بمال للفقراء؛ 
فسرقه فقير بعد موته» لم يقطع» كسرقة المال المشترك وإن سرقه غني» قطع. 

فرع: لو طرأ الملك في المسروق قبل إخراجه من الحرزء بأن ورثه السارق» أو اشتراه» أو اتهبه 
وهو ني الحرزء فلا قطع. وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك 
قبل الرفع إلى القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء على أن استيفاء القطع يتوقف على دعوى المسروق منه 
ومطالبته بالمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه» فقال: كان قد غصبه مني» أو من 
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مورثي» أو كان وديعة لي عنده؛ أو عارية» أو كنت اشتريته منه» أو وهبه لي وأذن لي في قبضهء أو أذن 
لي في أخذه. لم يقبل قوله في المال» بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب والبيع والهبة» وبلا يمين 
في قوله: أذن لي في أخذ مالهء ويسقط القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي قطع به 
الجمهورء وفيه وجه أو قول مخرج» ويجري الخلاف فيما لو ادعى أن المسروق منه عبدهء وهو مجهول 
النسبء أو أن الحرز ملكه غصبه منه المسروق منهء وفيما إذا شهد عليه بزن» فادعى أن المرأة زوجته» 
أو كانت أمة» فقال: باعنيها مالكهاء ورأى الإمام الأصح في حد الزى أنه لا يسقط ببذه الدعوى بناء 
على المذهب فيما إذا قامت بينة أنه زنى بأمة فلان الغائب أنه يحدء ولا ينتظر حضور الغائب بخلاف مثله 
في السرقة على ما سيأ إن شاء الله تعالى» ولا يجري فيمن قطع يد إنسان وادعى أنه أذن له في قطعهاء 
بل يقتص منه بلا خلاف؛ لأن القطع حق آدمي» فهو كالمال» ولو أقر المسروق منه أن المال كان ملك 
السارق» فلا قطع بلا خلاف» وإذا قلنا: بالمنصوصء فسرق شخصان, وادعيا أن المسروق ملكهماء لم 
يقطعاء وإن ادعاه أحدهما لنفسه أوهما وأنكره الآخرء واعترف بالسرقة» فلا قطع على المدعي؛ وني 
المنكر وجهان» أصحهما: يقطعء ولو قال أحدهما: هذا ملك شريكي وأخذت معه بإذنه» وأنكر 
الشريك» فالذي نقله الأصحاب أنه كالصورة المتقدمة» لا قطع على من يدعي ملك الشريك», وفي الآخر 
الوجهان» وقال البغوي: ينبغي أن يقال: يقطع المنكرء وفي المدعي الوجهان». ولو سرق عبد وادعى أن 
المسروق ملك سيده» فإن صدقه السيدء فلا قطعء وكذا إن كذبه على الأصح. 

فرع: قال الإمام: يجري الخلاف في دعوى الملك إذا ظهرت صورة السرقة» فإن سرق من حرز هو بما 
فيه في يد رجل» ولم تقم بينة مفصلة» فقال السارق: هو ملكيء فعلى قولنا بسقوط القطع ببقاء النزاع بينهما 
في المال» اي و ا ا ا ا 
القطع مع المال» ويجيء الخلاف ني أن القطع ي؛ يثبت باليمين المردودة» والأصح ثبوته كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى» رعرع ايشا نحا لو:قامت بين مفملة ينيك كلها 3 القرقة فقال انارق : كان أباحه لي أو وهبه» 
أو باعه لي واعتمد الشهود بظاهر الحال» أما إذا قال: لم يزل ملكي وكان غصبنيه» أو قال: ما سرقت 
أصلاًء فهذا يناقض قول الشهود ويكذبهم» فهل يسقط به الحد تفريعاً على أن الدعوى التي لا تكذبيم 
مسقطة؟ فيه وجهان» أصحهما: نعم» قال ابن كج: موضع الخلاف في أن القطع يسقط بدعوى السارق 
الملك ما إذا حلف المسروق منه على نفي الملك الذي يدعيه» أما لو نكل حلف وحلف السارق» فيستحق 
المال» ويسقط عنه القطع بلا خلاف» ولو نكل السارق أيضاً» فيشبه أن يجيء فيه الخلاف. 

الشرط الثالث: أن يكون محترماًء فلو سرق خمراًء أو كلباًء أو جلد ميتة غير مدبوغ. فلا قطعء 
سواء سرقه مسلم أم ذمي؛ لأنه ليس بمال» فلو كان الإناء الذي فيه الخمر يساوي تصاباًء قطع على 
الأصح المنصوصء وإن كان فيه بول» فالمذهب وجوب القطع؛ وطرد صاحب «البيان» فيه الوجهين» 
وطردهما فيما يستهان به.ء كقشور الرمان» وهو بعيدء بل الصواب القطع بالروب» ولو سرق آلات 
الملاهي, كالطتئبور والمزمارء أو صئماًء فإن كان لا يبلغ بعد الكسر والتغيير نصاباًء فلا قطعء وإن 
بلغهء قطع على الأصح عند الأكثرين منهم العراقيون والروياني؛ لأنه سرق نصاباً من حرزء واختار 
الإمام وأبو الفرج الزاز أنه لا قطع؛ لأنه من اللاي فأشبه الخمر؛ ولأنه غير محرز؛ 9 
مأمور بإفساد الآت الملاهي» ويجوز المخزم عل النور لكسرها وإيطالها؛ ولأنه لا يجوز إمساكهاء 
كالمغصوب يسرق من حرز الغاصبء» ثم الوجهان فيما إذا قصد السرقة»ء أما إذا قصد بإخراجها 1 
يشهد تغييرها وإفسادهاء فلا قطع بلا 0 ولو كسر ما أخذه في الحرزء 000 وهو يبلغ نصاباًء 
قطع على المذهب. ولو سرق آنية ذهب أو فضةء ففي «المهذب» 0 نه يقطع؛ لأنها تتخذ 
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للزيئة» والوجه ما قاله صاحب «البيان» أنه يبنى على اتخاذهاء إن جوزناه قطعء وإلا فلاء كالملاهي» 
وكذا ذكره الإمام لكنه رأى نفي القطع بعيداً . 

الشرط الرابع: أن يكون الملك تاماً قوياً وفيه مسائل: 

إحداها: إذا سرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالهما المشترك» فهل يقطع؟ قولان؛ أظهرهما: 
لا؛ لأن له في كل قدر جزءاً وإن قل» فيصير شبهة» كوطء المشتركة» فعلى هذا لو سرق ألف دينار له 
منه قدر ديئار شائعاً» لم يقطع» والثاني: نعمء إذ لا حق له في نصيب الشريك» فعلى هذا ثلاثة أوجهء 
قال الأكثرون: إن كان المال بينهما بالسوية» فسرق نصف ديئار فصاعداً» فقد سرق من الشريك نصاباً» 
وإن كان ثلثاه للسارق» فإذا سرق ثلاثة أرباع فقد سرق منه نصاباً» والثاني: إنما يجعل سارقاً لنصاب 
من الشريك إذا زاد المأخوذ على قدر حقه بنصاب» فلو كان بينهما مناصفة» فسرق نصف المال وزيادة 
ربع دينار» أو كان ثلثاه للسارق» فسرق ثلثيه وزيادة لا تبلغ ربع دينارء فلا قطع» والثالث: إن كان 
المشترك مما يجبر على قسمتهء كالحبوب وسائر المثليات» فلا قطع حتى يزيد المأخوذ على قدر حصته 
بنصاب» وإن كان مما لا يجبر فيه» كالثياب» فإذا سرق نصف دينار إن اشتركا بالسوية أو ثلاثة أرباع 
دينار إن كان الثلثان للسارق» قطع. 

الثانية: إذا سرق من مال بيت المال» نظر إن سرق مما أفرز لطائفة مخصوصين وليس السارق منهم» 
قطعء قال الإمام: وكذا الفيء المعد للمرتزقة تفريعاً على أنه ملكهم» وإن سرق من غيره» فأوجه. أحدها 
وهو مقتضى إطلاق العراقيين: لا قطعء سواء كان غنياً أو فقيراً»وسواء سرق من الصدقاتء أو مال 
المصالح؛ والثاني: يقطعء وأصحها: التفصيل؛ فإن كان السارق صاحب حتق في المسروق» بأن سرق فقير 
من الصدقات» أو مال المصالحء فلا قطعء وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغبي» فإن سرق من 
الصدقات» قطع» وإن سرق من المصالح» فلا قطع على الأصح؛ لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة المساجد 
والرباطات والقناطير فينتفع بها الغنني والفقير» أما إذا سرق ذمي مال المصالحء فالصحيح أنه يقطع؛ لأنه 
مخصوص بالمسلمين» ولا ينظر إلى إنفاق الإمام عليهم عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفق للضرورة» وبشرط 
الضمان, ولا ينظر إلى انتفاعه بالقناطر والرباطات؛ لأنه إنما ينتفع تبعاً» وفي وجه: لا قطع» واختاره 
البغري وقال: ينبغي أن لا يكون إنفاق الإمام عليه بشرط الضمانء قال: وهذا في مال المصالحء أما لو 
سرق من مال من مات ولم يخلف وارثاً فعليه القطع؛ لأنه إرث للمسلمين خاصة» ولو كفن مسلم من بيت 
المال» فسرق نباش كفنهء قطع إذا لم يبق لغير الميت فيه حق» كما لو كساه حيا. 

الثالثة: إذا سرق ستر الكعبة وهو محرز بالخياطة عليه» فالمذهمب وجوب القطع وبه قطع الجمهور 
ونقل ابن كج فيه قولين» والمعروف الأول؛» وألحقوا باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه» فأوجبوا القطع 
بسرقتهاء قالوا: ولا قطع بسرقة ما يفرش في المسجد من حصير وغيرهء ولا في القناديل المسرجة؛ لأنها 
معدة لانتفاع الناس» والقناديل التي لا تسرج» ولا يقصد منها إلا الزينة كالأبواب» هذه طريقة الجمهور 
ورأى الإمام تخريج وجه في الأبواب والسقوف؛ لأنها من أجزاء المسجد» والمسجد مشترك وذكر في الحصر 
والقناديل ونحوها ثلاثة أوجهء ثالثها: الفرق بين ما يقصد به الاستضاءة أو الزينة» وكل هذا في المسلم» 
أما الذمي إذا سرق الباب أو الحصير أو غيرهماء فيقطع بلا خلاف» وذكر الفوراني في سرقة بكرة اليد 
المسبلة أنه يقطع» وكذا حكاه البغوي قال: والوجه عندي أنبا كحصير المسجد؛ لأنه لمنفعة الناس. 

الرابعة: لو سرق مالا موقوفاًء أو مستولدة وهي نائمة» أو مجنونة» وجب القطع على الأصح 
بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه» وكذا من بعضه حرء ولو سرق من غلة الأرض الموقوفة أو ثمرة 
شجرة موقوفة» قطع بلا خلاف» فلو كان للسارق استحقاق» أو شبهة استحقاق» بأن وقف عل 
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ماعة» فسرقه أحدهم»ء أو سرق أبو ب بعض الموقوف عليهم» » أو ابنه» أو وقف على الفقراء» فسرق فقير» 
فلا قطع بلا خلاف. 

فرع: الصحيح وجوب الحد على من زنى مجارية بيت المال» وإن لم يجب القطع بسرقة مال. 

الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق وفيه مسائل: 

إحداها: سرق مستحق الدين مال المدين» نص أنه لا قطع» فقيل بإطلاقه» والأصح: التفصيل» 
فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق» أو بقصدهء والمدين غير جاحد ولا مماطل» قطعء وإن قصده وهو 
جاحد أو مماطل» فلا قطعء ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقهء أو من غيره» وقيل: يختص بمن 
أخذ جنس حقهء والصحيح الأول» ولو أخذ زيادة على قدر حقهء فلا قطع على الصحيح؛ لأنه إذا 
تمكن من الدخول والأخذء لم يبق المال محرزاً عنه» وقيل: إن بلغت الزيادة نصاباً وهي مستقلة» قطع. 

الثانية : من يستحق يستحق النفقة بالبعضية على المسروق منهء لا يقطع بسرقة ماله» ويقطع بسرقة مال 
الأخ 50 ولو سرق أحد الزوجين مال الآخرء إن لم يكن محرزاً عنهء فلا قطعء وإلا 
فثلاثة أقوال» أظهرها: يقطعء والثاني: لاء والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة» وقيل: يقطعان بلا 
خلاف؛ قال الأصحاب: ومن لا يقطع بسرقة مال شخصء» لا يقطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص» 
فلا يقطع العبد بسرقة مال أبي سيده وابنه» وفي قطع عبد أحد الزوجين بسرقته مال الآخر الخلاف» وفي 
وجه يقطع العبد وإن , يقطع سيده؛ ورجحه الإمام, والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور هو 
الأول؛ لأن يد العبد كيد السيد» ولو سرق مكاتب أحد الزوجين مال الآخر وقلنا: لا قطع على العبد 
فوجهانء كما لو سرق المكاتب مال سيده؛ ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى» وعن القاضيى حسين 
أنا إذا لم نقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخرء ينبغي أن لا يقطع ولد أحدهما بعاقة نال اكه 
وغلط القاضي في ذلك» ولو كان لرجل زوجتان» سرقت إحداهما مال الأخرى» أو سرق مال زوجة 
أبيه» أو ابنه» فالمذهب وجوب الحدء ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده مخلاف ما لو زنى يجاريته» والمدبر 
وأم الولد ومن بعضه حر في كل ذلك كالقن» وكذا المكاتب في الأصح. ولا خلاف أن السيد لا يقطع 
بما في يد مملوكه وإن قدرنا له ملكا ولو سرق ممن بعضه مملوكه ما ملكه ببعضه الحرء قال القفال: 
لا يقطع. وقال الشيخ أبو علي: يقطع. 

الثالثة: لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ ملكهء أو ملك أبيه» أو ابنه أن الحرز 

فرع: ني صور يتوهم أنها شبهة» وليست مؤثرة» فلا أثر لكون المسروق مباح الأصل؛ كالحطب 
والحشيش والصيد ومال المعدن» ولا لكونه معرضاً للفسادء كالرطب والتين والرياحين والشواء والطريسة 
والجمد والشمع المتتعل .ولو شرق عينا فقطع. ثم سرقها من المالك الأول أو غيره؛ قطع ثانياً» ولا 
يشترط كون المسروق في يد المالك» بل السرقة من يد المودع والمرتبن والوكيل وعامل القراض والمستعير 
والمستأجرء يوجب القطع. والخصم فيها المالك» وإذا قلنا: الماء لا يملك» فلا قطع بسرقتهء وإن قلنا: 
يملك. قطع في الأصحء ووجه المنع أنه تافه» ويجري الوجهان في سرقة التراب؛ لأنه لا تقصد سرقته 
لكثرته. وجب القطع بسرقة المصحف وكتب التفسير والحديث والفقه» وكذا الشعر الذي بحل الانتفاع 
بهء وما لا يحل الانتفاع به لا قطع فيه إلا أن يبلغ الجلد والقرطاس نصاباً» ويجب القطع بسرقة قرون 
الحيوان. 

الشرط السادس: كونه محرزاًء فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرزء ويختلف الحرز باختلاف الأحوال 
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والأموال» والتعويل في صيانة المال وإحرازه على شيئين» أحدهما: الملاحظة والمراقبة» والثاني: حصانة 
الموضع ووثاقته. ا ل سا كالموضوع في صحراءء أو مسجدء أو 5 شارع» اشترط 
مداومة اللحاظ» وإن كان له حصانة» وانضم إليها اللحاظ المعتاد» كفى» ولم تشترط مداومته؛ ويحكم 
في ذلك العرف» وتفصيله بمسائل : 

إحداها: الاصطبل حرز الدواب مع نفاستها وكثرة قيمتهاء وليس حرزاً للثياب والنقود» والصفة 
في الدار وعرصتها حرزان للأواني وثياب البذلة دون الحللى والتقود؛ لأن العادة فيها الإحراز في الخازن» 
وكذا الثياب النفيسة تحرز في الدورء وفي بيوت الحانات وفي الأسواق المنيعة» والمتبن حرز للتبن دون 
الأواني والفرش 

واعلم أن ما كان حرزاً لنوع كان حرزاً لما دونه» وإن لم يكن حرزاً لما فوقه. 

الثانية: إذا نام في صحراءء أو مسجدء أو شارع على ثوبه» أو توسد عيبته أو متاعهء أو اتكأ 
عليه» فسرق الثوب من تحته» أو العيبة» أو أخذ المنديل من رأسهء أو المداس من رجلهء أو الخاتم من 
أصبعه» وجب القطع؛ ؟ لأنه محرز به» ولو زال رأسه عما توسدهء أو انقلب في النوم عن الثوب وخلاه» 
فلا قطع بسرقته» ولو رفع السارق التائم عن الثوب أولاً» ثم أخذهء فلا قطع» ولو وضع متاعه أو ثوبه 
بقربه في الصحراء أو المسجدء فإن نام أو ولاه ظهره؛ أو ذهل عنه بشاغل» ٠لم‏ يكن محرزاًء وإن كان 
متيقظاً يلاحظه فتغفله السارق» وأخذ المال» قطع على الصحيح» وهل يشترط أن لا يكون في الموضع 
زحمة الطارقين؟ وجهان» أحدهما: لاء وتكفي الملاحظة» لكن لا بد يسبب الزحمة من مزيد مراقبة 
وتحفظ. وأصحهما: نعم وتخرجه الزحمة عن كونه محرزاء وأجري الوجهان في الخباز والبزاز وغيرهما 
إذا كثرت الزحمة على حانوته» قال الإمام: ولو وضع المتاع في شارع؛ ولاحظه جمع؛ صار عدد 
اللاحظين في معارضة عدد الطارقين» كلاحظ في الصحراء في معارضة طارق» ويشترط كون الملاحظ 
بحيث يقدر على المنع لو اطلع على سارق إما بنفسهء وإما بالاستغاثة» فإن كان ضعيفاً لا يبالي به 
السارق» والموضع | بعيد عن الغوث؛» فليس محرزء بل الشخص شائع مع ماله» وينبغي أن لا يفرق بين 
كون الصحراء مواتاً أو غيره. 

واعلم أن الركن الأول في كونه محرزاً الملاحظة» فلا تكفي حصانة الموضع على أصل الملاحظة» 
حتى إن الدار المتفردة في طرف البلد لا تكون حرزاً وإن تناهت في الحصانة» وكذا القلعة المحكمة؛ لأنه 
إذا لم يكن الموضع على أصل الملاحظة» حتى إن الدار المنفردة في طرف البلد لا تكون خطرء لكن لا 
يحتاج مع الحصانة إلى دوام الملاحظة بخلاف ما ذكرنا في الصحراء. 

فرع: لو أدخل يده في جيب إنسان أو كمه. وأخذ المالء أو طر جيبه» أو كمهء وأخذ المال» 
قطع؛ لأنه محرز به وسواء ربطه من داخل الكمء أم من خارجه أم لم يربطه؟ وإن أخذه من رأس 
منديل على رأس» قال البغوي : إن كان قد شذه عليه » قطع . وإلا فلا. 

الثالثة: الدار إن كانت منفصلة عن العمارات» بأن كانت في بادية» أو في الطرق الخراب من 
البلدء أو في بستان» فليست بحرز إن إن لم يكن فيها أحدء سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً» فإن كان 
فيها صاحبهاء أو حافظ آخر» نظر إن كان نائًاً والباب مفتوح» فليست حرزاًء وإن كان مغلقاً 
فوجهان. الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن تابعه: أنه محرزء والذي يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي 
خلافه . 

قلت: الذي قاله أبو حامد أقوى. وجزم الرافعي في «امحرر» بأنه غير محرز. والله أعلم. 
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وإن كان من فيها متيقظاء فالأمتعة فيها محرزة» سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً» لكن لو كان 
ممن لا يبالي به وهو بعيد عن الغوث, فالحكم على ما ذكرناه في الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء» 
وإن كانت الدار متصلة بدور أهلهء نظر إن كان الباب مغلقاً وفيها صاحبهاء أو حافظ آخرء فهي حرز 
لما فيها ليلا ونباراً متيقظاً كان الخائط أو ناف وإن كان الباب مفتوحاًء فإن كان من فيها ناما لم يكن 
حرزاً ليلاً قطعاًء ولا نباراً في الأصح. وقيل: حرز نباراً في زمن الأمن من النهب وغيره» وإن كان من 
فيها متيقظاً لكنه لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدار» فتغفله إنسان فسرق» لم يقطع على الأصح المنصوص 
للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب» ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث يحصل الإحراز بمثله في 
الصحراءء فانتهز السارق فرصة» قطع بلا خلاف» ولو فتح صاحب الدار بابهاء وأذن للناس في 
الدخول كشراء متاعه؛ كما يفعله من يخبز في داره فوجهان؛ لأن الزحمة تشغل» فأما إذا لم يكن فيها 
أحدء فالمذهب وبه قطع البغوي: أنه إن كان الباب مغلقاً» فهو حزر بالنهار في وقت الأمن» وليس 
حرزاً في وقت الخوف ولا في الليل» وإن كانت مفتوحاً» لم يكن حرزاً أصلاًء ومن جعل الدار المنفصلة 
عن العمارات حرزاً عند إغلاق الباب فأولى أن يجعل المتصلة بها عند الإغلاق حرزاً» وإذا ادعى 
السارق أن صاحب الدار نام» أو ضيع ما فيها وأعرض عن اللحاظء فقال الغزالي: يسقط القطع 
بمجرد دعواه» كما في دعوى الملك. ويجيء فيه الوجه المذكور هناك. 

واعلم أن الأمر في كل هذا مبني على العادة الغالبة ني الإحرازء وعلى هذا الأصلء قال 
الأصحاب: النقد والجوهر والثياب لا تكون محرزة إلا بإغلاق الباب عليهاء وأمتعة العطارين والبقالين 
والصيادلة إذا تركها على باب الحانوت ونام فيه أو غاب عنهء فإن ضم بعضها إلى بعض وربطها بجبل» 
أو علق عليها شبكة؛ أو وضع لوحين على باب الحانوت مخالفين» كفى ذلك إحرازاً في النهار؛ لأن 
الجيران والمارة ينظرونهاء وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئاً مما ذكرناه» لم تكن محرزة» وأما بالليل» فلا 
تكون محرزة إلا بحارس» قال الروياني. والبقل والفجل قد يضم بعضه إلى بعض» ويطرح عليه حصيرء 
ويترك على باب الحانوت وهناك حارس ينام ساعة» ويدور ساعةء فيكون محرزاء وقد يزين العامي 
حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة» ويشق عليه رفعها ليلاً فيتركهاء ويلقي عليها نطعاًء وينصب 
حارساًء فتكون محرزة بخلاف سائر الأيام؛ لأن أهل السوق يعتادون ذلك» فيقوى بعضهم ببعض» 
والثياب على باب حانوت القصار والصباغ» كأمتعة العطارين» هذا فيما ينقل في العادة إلى داخل بناء 
ويغلق عليه باب» فأما الأمتعة الثقيلة التي يشق نقلهاء كالحطب» فهي محرزة بأن يشد بعضها إلى بعض»ء 
وكذلك الخزف والقدور تحرز بالشرائح التي تنصب على وجه الحانوت» وإن تركت متفرقة لم تكن محرزة» 
وني وجه لا يكفي الشدء بل يشترط أن يكون عليها باب مغلق» أو يكون على سطح محوطء والأول 
أصح حيث جرت العادة به» وكذا الطعام في الغرائر في موضع البيع محرزاً إذا شد بعضها إلى بعض 
بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط» أو فتق بعض الغرائر»ء نص عليه الشافعي 5آثه» والحطب 
والقصيل على السطح المحوط محرزان» والأجذاع الثقال على أبواب المساكن محرزة» وقال البغوي: متاع 
البقال في الحانوت في الليل محرز في وقت الأمن إذا كان الباب مغلقاًء وفي غير وقت الأمن لا بد من 
حارس» ومتاع البياع والبزار» لا يكون محرزاً إلا بالحارس» وأن الكدس في الصحراء والبذر المستتر 
بالتراب» والزرع والقطن» قصيلاً كاناء أو اشتد الحرب وخرج الجوزق ليست محرزة إلا بحارس» وفي 
«جمع الجوامع» للروياني أن الزرع في المزارع محرز وإن لم يكن حارس» وفي تعليقة الشيخ إبراهيم المروذي 
أن الزرع إذا كان قصيلاً لا يحتاج إلى حارس؛ لأنه يحفظ مثله في العادة» وهذا يجري في الإو المستتر» 
ولو كانت هذه الأشياء في محوط فهي كالثمار في البساتين» والثمار على الأشجار إن كانت في برية لا 
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تكون محرزة إلا بجارس» وني الكرم والبساتين ا لمحوطة كذلك إن كانت بعيدة عن الطرق والمساكن» وإن 
كانت متصلة بهاء والجيران يراقبونها في العادة» فهي محرزة» وإلا فيحتاج إلى حارس والأشجار في أفنية 
الدور محرزة» وفي البرية تحتاج إلى حارسء, والحنطة في مطامير المفازة» والتبن في المتبن» والثلج في 
المثلجة» والجمد في المجمدة في الصحراء غير محرزة إلا بحارس» وباب الدار والحانوت والمغلاق والحلقة 
على الباب محرزة بالتركيب والتسميرء وكذا الآجر إذا سرق من صحن الدار»ء أو استخرجه من الجدار 
داخلاً أو خارجاً» ليلاً أو نماراً.ء وجب القطعء والشرط في كونها محرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما 
فيهاء ولو كان باب الدار مفتوحاًء فدخل داخلء وقلع باب بيت وأخرجهء فعن أبي إسحّق أنه لا 
قطع» كما لو أخذ متاعاً منهاء وقال الأكثرون: يقطعء والباب محرز بالتركيب كباب الدار» والقفل على 
الباب محرز كالباب والحلقة» وقال ابن سلمة: ليس بمحرز؛ لأنه للإحراز به لا لإحرازه» والأول 
أصح. ٠‏ 

المسألة الرابعة: الخيام بربطها وتنضيد الأمتعة فيها له تأثير في الاستغناء عن دوام اللحاظ المعتبر في 
الأمتعة الموضوعة في الصحراءء لكنها ليست كالدور في الحصانة؛ لأنما في نفسها قابلة للسرقة» فإذا 
ضرب في صحراء خيمة» وآوى إليها متاعاً» فسرق منهاء أو سرقت هيء نظر إن لم يشد أطنابهاء ولم 
يرسل أذيالهاء فهي وما فيها كالمتاع الموضوع في الصحراءء وإن شدها بالأوتاد وأرسل أذيالهاء فإن لم 
يكن صاحبها فيهاء فلا قطعء وقيل: الخيمة محرزة دون ما فيهاء والصحيح الأول» وإن كان صاحبها 
في نفسها مستيقظاًء أو نائماً» أو نام بقربهاء وجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فيها الحصول الإحراز في 
العادة» قال الأتئمة: والشرط أن يكون هناك من يتقوى بهء فأما إذا كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو 
ممن لا يبالى به» فليس بحرزء ولو ضرب خيمة بين العمارة» فهو كالمتاع الموضوع بين يديه في السوق» 
وهل يشترط إسبال باب الخيمة إذا كان من فيها نائًاً؟ وجهانء. أصحهما: لاء ولو شدها بالأوتاد ولم 
يرسل أذيالها وكان يمكن دخوطا من كل وجهء فهي محخرزة وما فيها ليس بمحرزء هكذا ذكروه» وقد 
يفهم منه أن الأمتعة والأحمال إذا شد بعضها ببعض تكون محرزة بعض الإحراز» وإن لم يكن هناك 
خيمة» ولو أن السارق يجيء النائم في الخيمة» ثم سرق» فلا قطع؟ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق. 

الخامسة: المواشي في الأبنية المغلقة الأبواب محرزة إن اتصلت بالعمارة» سواء كان صاحبها فيها أم 
لم يكن» للعادة» وإن كانت في برية» لم تكن محرزة إلا إذا كان صاحبها فيها مستيقظاً» أو نائماً» فإن كان 
الباب مفتوحاً اشترط كونه مستيقظاً» ويكفي أن يكون المراح من حطب أو حشيش» وأما في غير 
الأبنية فلها أحوال: 

أحدها: أن تكون الإبل ترعى في صحراء»ء فهي محرزة إذا كان معها حافظ يراها جميعاًء ويبلغها 
صوته» فإن لم ير بعضهاء لكونه في وهدة أو خلف جبل أو حائط» فذلك البعض غير محرز» ولو نام» 
أو تشاغل لم تكن محرزة» ولو لم يبلغ صوته بعضها ففي «المهذب» وغيره أن ذلك البعض غير محرز» 
وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت اكتفاء بالنظر؛ لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العدو إليه»ء وحكم 
الخيل والبغال والحمير وهي ترعى حكم الإبل» وكذا الغنم إذا كان الراعي على نشز من الأرض يراها 
جميعاً فهي محرزة إذا بلغها صوته» وإن كانت متفرقة. 

الثاني: أن تكون سائرة» أما الإبل فإن كانت مقطورة يسوقها سائق» فمحرزة إن انتهى نظره إليهاء 
وإن كان يقودها اشترط أن ينظر إليها كل ساعة» وينتهي نظره إليها إذا التفت» فإن كان لا يرى البعض 
لحائل جبل أو بناءء فذلك البعض غير محرزء وحكى ابن كج وجهاً أنه لا يشترط انتهاء النظر إلى 
آخرهاء وليجيء هذا في سوقهاء ولو ركب الحافظ أوها فهو كقائدهاء ولو ركب غير الأول» فهو لما 
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بين يديه كسائق» ولما خلفه كقائدء وحيث يشترط انتهاء نظره إليها ففي اشتراط بلوخ الصوت ما سبق» 
وقد يستغئى بنظر المارة عن نظره إذا كان يسيرها في سوق مثلاًء أما إذا لم تكن مقطورة» بأن كانت 
تساق أو تقادء فمنهم من أطلق أنهبا غير محرزة؛ لأنها لا تسير هكذا غالباً» وببذا قطع البغوي وقال 
صاحب الإفصاح: المقطورة وهذه سواءء وبمبذا أخذ الروياني» المعتر أن تقرب منه» ويقع نظره عليها» 
ولا تعتبر صورة القطرء فإن اعتبرناه» فيشترط أن لا يزيد القطار الواحد على تسعة للعادة الغالبة» فإن 
زاد فهي كغير المقطورة» ومنهم من أطلق ذكر القطر ولم يقيد بعدد. والأصح توسط ذكره أبو الفرج 
السرخسى فقال: في الصحراء لا يتقيد بعدد» وفي العمران يعتبر ما جرت العادة بأن يجعل قطاراًء وهو 
ما بين سبعة إلى عشرة» فإن زادء لم تكن الزيادة محرزة» والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة» كالإبل 
السائرة إذا لم تكن مقطورة؛ ولم يشترطوا القطر فيهاء لكنه معتاد في البغال» ويختلف عدد الغنم المحرزة 
بالواحد بالبلد والصحراء . 

الثالث: أن تكون الإبل مناخة» فإن لم يكن معها أحدء فليست محرزة» وإن كان معها صاحبها. 
فإن كانت معقولة» لم يضر نومه ولا اشتغاله عنها؛ لأن في حل المعقولة ما يوقظ النائم والمشتغل» وإن لم 
تكن معقولة اشترط أن ينظر إليها ويلاحظها. 

فرع: الطعام على دابة محرزة محرزء فيقطع سارقه سواء سرقه من الوعاءء أو مع الوعاء؛ أو مع 
الدابة» ولو ساق بقرة وتبعها عجلهاء فإنما يكون العجل محرزاً إذا قرب منه بحيث يراه إذا التفت» وأن 
يلتفت كل ساعة كما سبق في قائد القطار» وعن المسعودي أن الغنم المرسلة في سكة تشرع إليها أبواب 
الدور لا تكون محرزة حتى تأوي إلى موضع» وليكن هذا فيما إذا كثرت» وتعذرت الملاحظة» ومن دخل 
مراحاً» وحلب الغنم» أو جز صوفها وأخرج منه نصاباء قطع. 

السادسة: إذا نبش قبراً وسرق منه الكفن» فالمذهب وجوب القطع في الجملة» وبه قطع الجمهور 
وحكى ابن خيران وابن الوكيل قولاً آخر أنه لا قطع فيه بحال؛ لأنه موضوع للبى لا للإحراز» ويتفرع 
على المذهب صور: 

إحداها: إن كان القبر في بيت محرزء قطع بسرقة الكفن منهء وكذا لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة 
يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأق فيه النبش» أو كان عليها حراس مرتبون» ولو كان القبر في 
مفازة وبقعة ضائعة» فوجهان, أحدهما: ليس بمحرزء وبه قطع صاحب «المهذب» والغزالي وعزاه إلى 
ماهير الأصحاب؛ لأن السارق يأخذ من غير خطرهء والثاني واختاره القفال والقاضيى» ورجحه 
العبادي: القبر حرز للكفن حيث كان؛ لأن النفوس تهاب الموق» ولو كان القبر في بيت محرز فسرق 
الكفن حافظ البيت» فعلى الوجه الأول لا قطع, وعلى الثاني: يجب» ولو كان القبر في مقابر البلاد 
الواقعة على طرف العمارة» فإن كان لما حارس» وجب القطعء وإلا فوجهان» أصحهما: يجب أيضاء 
لأنه حرز في العادة. 

الثانية: لو وضع في القبر شيء سوى الكفنء قال الإمام: إن كان القبر في بيت» تعلق القطع 
بسرقته» وإن كان في المقابر فوجهان» أصحهما وبه قطع الجمهور: لا قطع للعادة» بخلاف الكفن؛ لأن 
الشرع قطع فيه النباش؛ وجعله محرزاً لضرورة التكفين والدفن» وخص الإمام الوجه الآخر بما إذا كان 
من جنس الكفن» كثوب وضع فيه» وكما لو كفن في زيادة على خمسة أثواب» ففي الزيادة على الخمسة 
التي تلي الميت الوجهان؛ وليس الوجه مختصاً فقد حكاه الروياني فيما لو وضع في القبر مضربة» أو 
وسادة للميت» وعن بعضهم أنه أجراه فيما لو وضع معه دراهم أو دنائير» بل في «الرقم» للعيادي أن 
القفال أوجب القطع فيما لو دفن معه مال في برية» والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة» والزيادة 
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على ما استحب تطييب الميت به كسائر الأموال؛ وعن الماسرجسي أنه يقطع بالقدر المتسحب كالكفن. 

الثالثة: إذا كفن من تركتهء فلمن الكفن؟ فيه أوجهء أصحها: للورثة» لكن يقدم الميت فيه كقضاء 
دينه وإن كان الملك للورثة» وعلى هذا لو سرقه بعض الورئة» أو ولد بعضهمء فلا قطعء ا يبقى 
على ملك الميت لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء» كما يبقى الدين عليه وإن لم يثبت عليه 
ابتداء» والثالث: أن الملك فيه لله ا فإن قلنا: الملك فيه للوارث» فهو الخصم في السرقة؛ وإن 
قلنا: للميت» فهل الخصم الوارث أم الحاكم؟ وجهانء وإن قلنا: لله عز وجلء فالخصم الحاكم» هذا 
ما ذكره الأصحابء وقال الإمام: إن كان من يقول: الملك لله تعالى أو للميت» يقول: يتعين رده بعد 
ما أخذه النباش إلى الميت» ولا يجوز للوارث إبداله» فالتفريع والخلاف في أن الخصم من هو صحيح» 
لكن هذا قول عري عن التحصيل» والوجه عندي أن للوارث إيداله بعد انفصاله عن الميت» وحيئئل 
يجب الجزم بأنه الخصم لا غير» ولو أكل الميت سبع» أو ذهب به سيل» وبقي الكفن» فإن قلنا: إنه 
ملك الورثة» اقتسموهء وإن قلنا: ملك الميت» فالأصح أنه يجعل في بيت المال لمصالح الي 
والثاني: أنه للورثة» وإن قلنا: لله تعالى» ٠‏ جعل في بيت المال قطعاًء هذا كله إذا كفن من تركتهء فإن 
كفنه أجنبي. أو كفن من بيت المال» فلمن الملك فيه؟ فيه طريقان: أحدهما: على الأوجهء والثاني: يبقى 
للأاجديء أو عل 'حكم .بيت المال» ويكون كالعارية . 

قلت: هذا أصح . والله أعلم. 

والقول ني أن الخصم في السرقة من هوء وني أنه لو أكله سبع إلى من يرد الكفن؟ مبني على 
الخلاف في الملك. 

فرع: كفن سيد عبده» فهل و فهل الكفن ملك السيد أم لا يملكه أحد؟ وجهان» أصحهما : الأول ولو 
سرق الكفن وضاعء كفن ثانياً من التركة» فإن لم يكن» فهو كمن مات ولا تركة له. 

قلت: هكذا جزم صاحب «التتمة» بأنه يجب تكفينه ثانياً من التركةء وقال صاحب «الحاوي»: إذا 
كفن من ماله وقسمت التركة» ثم سرق الكفن. استحب للورثة تكفينه ثانياء ولا يلزمهم ذلك» وهذا 
قوي. والله أعلم. 

وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبرء أما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبرء 
وتركه هناك لخوف أو غيره؛ فلا يقطع. هكذا نص عليه الشافعي كلله» ويجوز أن يخرج على الخلاف في 
الإخراج من بيت إلى صحن الدار. 

فصل: إذا كان الحرز ملكا للسارق» نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة» فسرق منه المؤجرء 
قطع؛ لأن الباق مده للمستأجرء وني هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة 
إيواء المتاع دون من استأجر أرضاً للزراعة فآوى إليها ماشية» وإن كان الحرز في يده بإعارة وسرق المعير 
منه مال المستعيرء قطع على الأصح المنصوصء وقيل: الا وقيل: إن دحل الحرز بنية الرجوع عن 
العارية فلا قطع» وإن دخل بنية السرقة قطعء ولو أعار عبداً لحفظ مال أو رعي غنمء ثم سرق مما 
يحفظه عبده» فقيل: يقطع قطعاًء وقيل: فيه الأوجهء ولو أعار قميصاًء فلبسه المستعير» وطرّ المعير 
جيبهء» وأخذ مأ فيه قطع ولو كان الحرز في يده بغصبء» فسرق مالك الحرز منه» فلا قطع؛ لأن دخوله 
جائز فليس محرزاً عنه وإن سرق منه أجنبي؛ ٠‏ لم يقطع على الأصحء ولو اشترى الحرز» وسرق عنه قبل 
القبضى مال البائع» فإن لم يكن أدى الثمن» قطعء وإلا فلا على الأصحء ولو غصب مالآًء أو سرقه 
ووضعه في حرزهء فجاء مالك المال وسرق من ذلك الخحرز مالا للغاصب» فلا قطع على الأصح؛ لأن له 
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دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله» وخصص جماعة الوجهين يما إذا كان مال الغاصب متميزاً لا عن ماله 
سواء أخذه وحده أم مع مال نفسهء فأما إذا كان مخلوطاً به بحيث لا يتميز أحدهماء فلا قطع قطعاء 
وهذا تفريع على أن المال المشترك لا يقطع به الشريك» ولو سرق أجنبي المال المغصوب أو المسروق» لم 
يقطع على الأصح. 

فصل: سرق طعاماً في عام القحط وامجاعة» فإن كان يوجد عزيزاً بثمن غال» قطعء وإن كان لا 
يوجد ولا يقدر عليهء فلا قطعء وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر #5 : لا قطع في عام امجاعة. 

الركن الثاني: نفس السرقة. وهي أخذ المال على وجه الخفية» فلا قطع على من أخذ عياناً؛ 
كانختلس والمنتهب؛ فالمختلس: هو من يعتمد الهربء, والمنتهب: الذي يعتمد القوة والغلبة» ولا يقطع 
المودع إذا جحدء وفيه ثلاثة أطراف: 

الأول ني إبطال الحرزء وقد يكون بالنقب وفتح الباب» وقد يكون بتغييبه عن نظر الملاحظ» وفيه 
صور: 

الأولى: إذا نقبء ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى» فإن علم صاحب الحرز بالنقب» أو كان 
ظاهراً يراه الطارقون» وبقي كذلكء فلا قطعء لانتهاك الحرزء وإلا فيقطع على الأصحء وبه قال ابن 
سريج وغيره» كما لو نقب وأخرج المال آخرء ولو نقب واحدء ودخل آخر الحرز وأخخرج المال في 
الحال» أو بعده لم يقطع واحد منهماء ويضمن الأول الجدار. والثاني ما أخذه. وقيل: في وجوب 
القطع على الثاني قولان» والمذهب الأول» فلو كان في الدار حافظ قريب من النقب» وهو يلاحظ المتاع 
ل للد وإن كان الحافظ ناممًاً. لم يقطع في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار 
وبابها مفتوح . 

الثانية: تعاون شريكان على النقب» وأخرجا نصابين» بأن أخرج كل واحد نصاباء أو حملا متاعاً 
يساوي نصابين» لزمهما القطع» وإن تعاونا على النقب» وانفرد أحدهها بالإخراج» فالقطع على ا مخرج 
خاصة؛» وحكى الإمام في المخرج وجهاً شاذاً جداًء ولو نقب واحدء ودخل مع آخرء 'وأخرجا المال» 
قطع الجامع بين النقب والإخراج دون الآخرء ولو اشتركا في النقب ولم يخرجا نصاباًء فقد سبق أنه 
لا قطع على واحد منهماء ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب ثلثاًء والآخر سدساء قطع 
صاحب الثلث دون الآخرء وفيما يحصل به الاشتراك في النقب وجهانء, أحدهما: لا يحصل بأخذ آلة 
واحدة ويستعملاها معا كما لا يحصل الاشتراك في قطع اليد إلا بأن يمرا حديدة واحدة» وأصحهما: 
تحصل الشركة وإن أخذ هذا لبنات وهذا لبنات. 

الثالغة: الشريكان في النقب» إذا دخل أحدهما ووضع المتاع قريباً من النقب» أو دخل أحد 
السارقين ووضعه قريباً من باب الحرزء وأدخل الآخر يده وأخذى فالقطع على الثاني المخرج دون 
الأولء وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح.ء ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها بحبل» فرفعها 
الواقف» فالقطع عليه لا على الأول» وعليهما الضمانء» ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو 
الباب» وأخذه الآخرء فالقطع على الخرج دون الآخذء ولو وضع المتاع على وسط النقب» فأخذه الآخر 
وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان» أحدهما: يقطعان, وأظهرهما: لا قطع على واحد منهماء ولو 
ناول الداخل شار في هم التق » قال الروياني: لا يقطع واحد منهماء ذكره بعد حكايته القولين 
المذكورين» ويشبه أن يكون هذا تفريعاً على الأظهرء وإلا فلا فرق» ولو نقب اثنان ودخلاء وأخذ 
أحدها المال وشده على وسط الآخرء فخرج به الآخر» فالقطع على هذا الآخر دون الأول» ولو أن 
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الآخر أخذ المال فأخرجه والمتاع في يدهء قطع المحمول» وفي الحامل وجهان» أصحهما: لا يقطع؛ ؛ لأنه 
ليس محامل للمال» ولهذا لو حلف لا يحمل طبقاً» فحمل رجلاً حاملاً طبقاًء لا يحدث؛» ولو نقب زمن 
وأعمىء وأدخل الأعمى الزمن فأخذ المال» وحمله الأعمى وأخرجهء قطع الزمنء وفي الأعمى 
الوجهان» قال صاحب "«البيان»: ولو أن الأعمى حمل الزمن وأدخلهء فدل الزمن الأعمى على المال» 
وأخذهء وخرج به قطع الأعمىء ولا يقطع الزمن على الأصحء ولو نقب واحد ودخل» فوضع المتاع 
على وسط النقب» فأخذه آخرء أو دخل غير الناقب ووضعه في الوسطء فأخذه الناقب» فلا قطع على 
واحد منهما. 

فرع: لا فرق في هتك الحرز بين النقب» وكسر الباب» وقلعهء وفتح المغلاق والقفل» وتسور 
الحائطء فيجب القطع بأخذ المال في جميع هذه الأحوال. 

الطرف الثاني: في وجوه النقل وفيه مسائل: 

إحداها: رمى المال إلى خارج الحرز من النقب أو الباب» أو من فوق الجدارء لزمه القطع» سواء 
أخذه بعد الرمي» أو تركه فضاع أو أخذه غيرهء وقيل : إن لم يأخذهء فلا قطعء ٠‏ فعلى هذا لو أخذه 
معينه» ففيه تردد للإمام ؛ والصحيح الأول» لو أدخل يده في النقبء أو أدخل فيه محجناً وأخرج المتاع» 
قطع. ولو أرسل محجناً أو حبلاً في رأسه كلاب من السطح. وأخرج به ثوباء أو إناء ونحوهء قطع. 

الثانية: لو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراقء فلا قطعء ولو ابتلع في الحرز جوهرة أو ديناراً 
فثلاثة أوجه أصحها: : أنها إن خرجت منه بعد ذلك» قطع. وإلا فلا والثاني: لا يقطع مطلقاًء 
والثالث: يقطع» ونقل الغزالي ونجها رابعاً أنه إن أخذها بعد الانفصال عنهء قطعء وإلا فلاء 3 أره 
لغيره: ولو أخذ الطيب» فتطيب به في الحرز» ثم خرجء فإن لم يمكن أن يجمع منه ما يبلغ نصاباًء فلا 
قطعء وكذا إن أمكن على الأصح؛ لأن استعماله يعد إهلاكاًء كأكل الطعام. 


الثالثة : لو كان في الحرز ماء جار فوضع المتاع عليه حق خرج» قطع على الصحيح» وإن كان 
راكداء وحركه حق خرج به فهو كالجاري» وإن حركه غيره» فخرج» فالقطع على المحرك. وإت زاد 
الماء بانفجار أو بجيء سيل » فخرج به لم يقطع على الأصحء ولو كان في بستان أترج والماء يدخل من 
أحد طرفيه ويخرج من الآخر جم ناراً ووقوداً ووضعه على الماء حق دخل وعلا الدخان» فأسقط 
الأترج ف الماع وخرج من الطرف الآخر» فأخذى أو رمى الأشجار حمجارة من خارج البستان حى 
تنائرت الثمار في الماع وخرجت من الجانب الآخر» لم يقطع على الصحيح» ولو كانت الريح تببا »2 
فعرض المتاع حتى خرجت به أو وضعه على طرف النقب» فطارت به الريح» قطعء ولا أثر لمعاونة 
الريح» كما أنها لا تمنع وجوب القصاص وحل الصيد والحالة هذه: ولو كانت الريح راكدة» فوضعه 
على طرف النقب» فهبت وأخرجتهء فلا قطع على الأصح 

الرابعة: لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابة» وسيرها بسوق أو قود حق خرجت» أو عقد 
اللؤلؤة على جناح طائر وطيره» قطع على المذهب؛ وبه قطع الأصحابء وني «البيان»؛ وجهء ولو كانت 
الدابة في السيرء فوضع المتاع عليها فخرجت بهء فلا قطع فهو كما لو سيرهاء ولو لم تكن سائرة ولا 
برغا بل كانت واقفة» فوضع المتاع عليهاء » فسارت وخرجت بهء فلا فلا قطع على الأصح؛ لأن لما 
اختياراً في السير» وقيل : لا قطع بلا خلاف» وقيل: إن سارت في الحال» قطعء وإلا فوجهانء وقيل: 
إن وقفتء ثم سارتء» فلا ة » وإن سارت في الحال فوجهان» ولو أخرج شاة» فتبعها أخرى أو 
سخلتهاء وم تكن الأولى نصاباء ففيه هذا الخلاف» والمذهب أنه لا قطع في الصورتين» وفي دخول 
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السخلة في ضمانه وجهانء .ولو نقب الحرزء ثم أمر صبياً لا يميز بإخراج المال» فأخرجه فقال الجمهور: 
يجب القطع على الآمر قطعاًء وقيل: عل لدت ورب البهيمة التي كانت واقفة» وإن كان مميزاً 
وله اختيار صحيح ورؤية» فلا قطع؛ لأنه ليس آلة لهء والعبد الأعجمي كالصبي الذي لا يميز. 

الخامسة: لو سرق عبداً صغيراً لا بميزء قطع إن كان محرزاًء وإنما يكون محرزاً إذا كان في دار 
السيدء أو بفناء داره» فإن بعد عنهاء ودخل سكة أخرىء فليس بمحرزء وسواء في المحرز بفناء الدار 
كان وحدهء أو كان يلعب مع الصبيان؛ لأنه لا يعد مضيعاًء وسواء حمله نائماً أو مستقيظاً: أو دعاه 
فتبعه؛ لأنه كالبهيمة يساق أو يقادء ويجيء فيه الخلاف في 7 تسيير البهيمة وامجنون والأعجمي الذي لا 
بميز كصغير لا بميزء وإن كان الصغير مميزاء فسرقه ناعاً الك ان قيطا » فعلى ما ذكرناه في غير 
المميزء ولو دعاه وخدعه فتبعه باختياره فليس بسرقة» بل هو خيانة» ولو أكرهه بالسيف حتى خرج من 
الحرزء قطع على الأصحء ولو حمل عبداً قوياً قادراً على الامتناع» فلم يمتنع» فلا قطعء ولو حمله نائاً 
أو سكران؛ قال الإمام: الوجه عندي الجزم بشبوت يده عليه حتى لو تلف قبل التيقظ» ضمنه؛ لأن 
المنقول لا يتوقف ثبوت اليد عليه على الاستيلاء والتمكن من المقاومة عند طلب الاسترداد» قال: وني 
تحقيق السرقة نظر؛ لأن مثل هذا العبد محرز بيده وقوتهء هكذا ذكر المسألة الإمام والغزاللي في «الوسيط» 
على الترديدء وأطلق في «الوجيز» أنه لا قطع» قال الإمام: ولو جلس حيث لا مستغاث يصاح بهء» وهو 
يلاحظ متاعه» فتغفله ضعيف». وأخذ المال» ولو شعر به صاحب المال لطردهء فهل نقول: لا قطع» 
كما لو أخذه قوي لا يبالي بصاحب المال» أم نقول: يختلف الحكم بحسب اختلاف الآخذين؟ الظاهر 
عندنا أنه يختلف. 

السادسة : الحر لا يضمن باليدء فلا قطع بسرقته وإن كان طفلاً؛ لأنه ليس بمال؛ فلو كان مع 
الصبي مال» أو في عنقه قلادة تبلغ نصاباً» فلا قطع أيضاً على الأصح؛ لأنه في يد الصبي ومحرز به فلم 
يخرجه من حرزهء هكذا أطلق الجمهور الوجهين» وصورهما الإمام فيما لو كان الصبي نائماً أو مربوطاً 
عند الحمل» قال: ويجريان في أن من حمله على غير صورة السرقة هل تدخل الثياب الي عليه في ضمانه؟ 
ولو حمل حراً مستقلاً وأخرجه من الحرز وعليه ثيابه» أو معه مال آخرء قال الإمام: تقدم عليه مسألة 
وهي أنه لو نام على بعير عليه أمتعة. فجاء سارق فأخذ بزمامه» وأخرجه عن القافلة» وجعله في مضيعة. 
وفيه أربعة أوجهء أحدها : يجب القطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز والمأمن إلى المضيعة» والثاني: لا 
قطع؛ لأن البعير وما عليه محرز بالراكب ولم يخرجه من يدهء والثالث: إن كان الراكب قوياً لا يقاومه 
السارق لو انتبه فلا قطعء وإن كان ضعيفاً لا يبالي به السارق» قطع ولا أثر ليد الضعيف, والرابع وهو 
الأصحء وم يذكر كثيرون سواه: إن كان الراكب حراًء فلا قطع؛ لأن المتاع والبعير في يدهء وإن كان 
عبداً » قطع؛ لأن العبد في نفسه مسروق يتعلق به القطع» ثم بئى الإمام على هذا الخلاف خلافاً حكاه في 
أن المستقل إذا حمله حامل» هل يدخل ما عليه من الثياب تحت يد الحامل؟ قال: والقول بدخوطا بعيد» 
وهو في الحر القوي أبعد منه في الضعيف وحيث لا تثبت يد الحامل على الثياب فلا سرقة» وحيث أثبتنا 
يده» والمحمول قوي ففي السرقة وجهان والمذهب أنه لا تثيت السرقة وأن ما مع الحر لا يدخل في يد 
الحامل؛ لأن يد امحمول ثابتة على ما معهء وطذا نقول: ما يوجد مع اللقيط يحكم بأنه في يده. 

فرع: لو سرق حلياً من عنق صبيء أو سرق ثيابه» قطع» وني الموضع الذي يكون العبد الصغير 
محرزاً» ولو سرق قلادة من عنق كلب» أو سرقها مع الكلب» قطع» وحرز الكلب كحرز الدواب. 

الطرف الثالث: في امحل المنقول إليه: فلا قطع بنقل المتاع من بعض زوايا الحرز إلى بعضهاء ولو 
نقل من بيت إلى صحن الدارء نظر إن كان باب البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاًء قطع؛ ؛ لأنه أخرجه 
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من حرزه» وجعله في محل الضياع» وإن كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاًء فلا قطع» وإن كان 
البابان مغلقين» فلا قطع على الأصح المنصوصء وقيل: يقطعء وقيل: إن كان الصحن حرزاً» لم 
يقطع» وإلا فيقطع» وإن كان باب البيت والدار مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ» فلا 
قطع» وهذه الصور الأربع ظاهرة التصوير إذا م يوجد مر السبارق تصرف في ياب الدارء بأن تسور 
الجدار ودخل» أما إذا فتح باب الدار المغلق» ثم أخرج المتاع من البيت إلى الصحن, فالحرز الذي يهتكه 
السارق في حكم الحرز الداتم بالنسبة إليه» فيكون كما لو نقل إلى الصحن وباب الدار مغلق» هذا ما رآه 
الإمام أصحء فإن أغلق الباب بعد فتحهء فهو أظهرء وجميع ما ذكرنا في دار هي وبيوتها لواحدء فلو 
سكنها جماعة» وانفرد كل واحد بحجرة أو بيت وفي معناها الخانات والمدارس والرباطات» فهو في حق 
من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحد حى إذا سرق من حجرها أو صحنها ما يحرزه الصحن» 
وأخرج من الخان» قطع» وإن أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان, أحدهما: يقطع بكل 
حال؛ لأن الصحن ليس حرزاً لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان» كالسكة المشتركة بين أهلهاء 
وبهذا قطع صاحب «المهذب»» وجماعةء والثاني وبه قطع الغزاليٍ والبغويٍ وغيرهما: أنه كالإخراج من 
بيووت الدار إلى صحتئهاء» فيفرق بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو مغلقٌ ويقرب من هذا ما حكي 

عن الشيخ أبي محمد أنه إن كان نهاراًء قطع. وإن كان ليلء فلا؛ لأن الباب يكون مغلقاًء وأما إذا 
سرق أحد السكان» فإن سرق من العرصة»ء فلا قطع؛ لأنبا مشتركة وما فيها غير محرز عنهمء قال 
الإمام : هذا إذا كان فتح الباب هيناً على من يخرج منهاء بأن كان موثقاً بسلاسل ونحوهاء أما إذا كان 
موثقاً بالمغاليق وله مفتاح بيد حارس وكان يحتاج مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من يحاول الدخول 
من خارج» ففيه تردد» وإن أخرجه من بعض البيوت إلى الصحن» » وكان باب البيت مغلقاًء والصحن في 
حق السكان كسكة منسدة بالإضافة إلى الدورء ولا فرق بين أن يكون باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً» كما 
لو كان على السكة باب لا فرق بين أن يكون مغلقاً أو مفتوحاً. 

فرع: سرق الضيف مال المضيف من موضع محرز عنهء قطع» وإن سرقه من غير محرز عنه» لم 
يقطع» ولو سرق جار من طرف حانوت جاره حيث يحرز بلحاظ الجيران» فلا قطع؛ لأنه محرز به لا 
عنه . 

فرع: دخل رجل الحمام مغتسلاًء فسرقء لم يقطعء فإن دخل سارقاً وهناك حافظ الحمامي أو 
غيره» قطع» » فإن كان نائًاً أو معرضاًء أو لم يكن أحدء فلا قطع, قال البغوي وغيره: إنما يقطع بسرقة 
ثوب من دخل الحمام إذا استحفظ الحمامي فحفظه. فإن لم يستحفظه. فلا ضمان على الحمامي بترك 
الحفظ. ولا قطع على السارق» وإن استحفظهء فلم يحفظء ضمن ولا قطع على السارق. 

فرع: أذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراءء فمن دخل مشترياً وسرقء لم يقطعء و 
دخل سارقاًء قطع. وإن لم يأذن في دخولهء قطع كل داخل. 

الركن الثالث: السارق؛ وشرطه التكليف والاختيار والالتزام» فلا قطع على صبي ويجنون ومكره 
وحربيء وني السكران الخلاف السابق في الطلاق وغيره» ويقطع المسلم والذمي بسرقة مال المسلم 
والذمي» وكذا يجد الذمي إذا زى» ثم في «التهذيب» وغيره أنا إذا ألزمنا حاكمها الحكم بينهم أقام عليه 
الحد وقطعهء وإن لم يرض وإن لم يلزمه الحكمء لم يحده ولم يقطعه إلا برضاهء سواء سرق من مسلم أو 
ذمي» وإن كان يجب الحكم بين المسلم والذمي بلا خلاف؛ لأن القطع حق الله تعالى» لا حق المسروق 
منهء» وأشار الإمام إلى الجزم اي رن سرق مال مسلم ولا يتوقف على رضاهء وذكر أنه إذا سرق 
مال ذميء لم يقطع حت يترافعوا إليناء ويجيء القولان في إجبار الممتنع إذا جاءنا الخصمء قال: ولو زنى 
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بمسلمة؛ ففي كلام بعض الأصحاب أن الحد على القولين» قال الإمام: هذا غلط. والصواب الجزم 
بإقامة الحد قهراً. وإن كان ذلك لله تعالى؛ لأنا لو فوضنا الأمر إلى رضاهء لجر ذلك فضيحة عظيمة» 
وغايتنا أن نحكم بنقض العهد. وإذا طلب تجديده» وجب التجديدء وكيف قدر الخلاف» فالمذهب أنه لا 
يشترط رضاه على الإطلاق» كما سبق في بابي الزنى والنكاح» وأما المعاهد ومن دخل بأمان» ففيه 
أقوال» أظهرها عند الأصحاب» وهو نصه في أكثر كتبه: لا يقطع؛ لأنه لم يلتزم» فأشبه الحربي» 
والثاني: يقطع كالذمي» وكحد القذف والقصاص» والثالث وهو حسن: إن شرط عليه في العهد قطعه 
إن سرقء قطعء وإلا فلاء ومنهم من اكتفى على هذا القول بأن يشرط عليه أن لا يسرق» ومنهم من 
قطع بالتفصيل» ومنهم من قطع بنفي القطع» ولا خلاف أنه يسترد المسروق أو بدله إن تلف». ولو سرق 
مسلم مال معاهدء قال الإمام: التفصيل فيه كالتفصيل في معاهد سرق مال مسلمء ولو زى معاهد 
بمسلمة فطريقان. أحدحهما: أن في حد الزى الخلاف. كالقطعء والثاني: الجزم بأن لا حد؛ لأنه مبحض 
حق لله تعالى لا يتعلق بخصومة آدمي وطلبه» وهذا موافق لنقل العراقيين» والبغوي» وفي انتقاض عهد 
المعاهد بالسرقة أوجهء ثالثها: إن شرط أن لا يسرقء انتقض» وإلا فلا. 
فرع: سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد الآبق وغيره. 
الباب الثاني فيما تثبت به السرقة 


تنبت بثلاث حجج : 

سان اليمين المردودة» فإذا ادعى عليه سرقة توجب القطعء» فأنكر وحلف, فلا شيء عليه 
وإن نكلء ردت اليمين على المدعي. فإذا حلفء. وجب المال والقطعء هكذا نقله الإمام عن 
الأصحاب» وكذا ذكره الغزالي وإبراهيم المروذي؛ لأن اليمين اله كالإقرار وكالبينة» وكلاهما يوجب 
القطع. والذي ذكره صاحبا 1 و#البيان؛ وغيرهما أنه لا يثبت بها القطع؛ لأنه حق الله تعالى. 
فأشبه ما لو قال: أكره أمتي على الزن» فخلفت 'المدعي بعد تكول المدعى عليه» يثبت المهر دون حد 
الزن. 

قلت: صحح الرافعي في «المحرر» الأول. والله أعلم. 

الحجة الثانية: الإقرارء فإذا أقر بسرقة توجب القطع. أجري عليه حكمهاء ولا يشترط تكرير 
الإقرار» فلو أقر ثم رجع, فالمذهب أنه لا يقبل في المال» وأنه يقبل في سقوط القطعء. فلو رجع بعد 
قطع بعض اليدء سقط الباتي» فإن كان يرجى برؤهء فذاك وإلا فللمقطوع قطع الباتي لثلا يتأذى بهء ولا 
يلزم الإمام ذلك. ولو أقر اثنان بسرقة نصابين» ثم رجع أحدهماء سقط القطع دون الآخرء والرجوع 
عن الإقرار بقطع الطريق» كالرجوع عن الإقرار بالسرقة» ولو أقر بإكراه أمة على الزنى» ثم رجع. 
فالمذهب سقوط الحد دون المهر. 

فرع: إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد الغائب سرقة توجب القطع» فهل 
يقطع في الحال. أم ينتظر حضور زيد ومطالبته؟ وجهان. أصحهما: الثاني؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه 
كان أباحه المال» فيسقط الحد وإن كذبه السارق» والحد يسقط بالشبهة» فتأخيره أولى» ولو أقرّ بإكراه 
جارية غائب على الزى فوجهان؛ أصحهما: يحد للزى ولا يؤخر؛ لأنه لا يتوقف على طلبه» ولو حضر 
وقال: كنت أيحتها له لم يسقط الحدء وقال ابن سريج: يؤخر لاحتمال أنه يقر بأنه وقف عليه تلك 
الجارية» قال الإمام: وعلى الأول لو قال المالك: كنت بعتهاء أو وهبتهاء وأنكر المقرء ينبغي أن لا 
يسقط الحدء وعلى قياسه ينبغي أن لا يسقط الحد إذا أقر بوقف الجارية» وكذبه المقر. 
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قلت: ليس الوقف كالبيع» فإنه يصح بلا قبول على المختار. والله أعلم. 

وإذا قلنا: لا يقطع حتى يحضر الغائب» فهل يحبس؟ فيه أوجهء أحدها: نعمء كمن أقر بقصاص 
لغائب أو صبيء» والثاني: إن قصرت المسافة وتوقع قدومه على قربء حبسء وإلا فلاء والثالث: إن 
كانت العين تالفة» حبس للغرم» وإن كانت باقية» أخذت منه» ثم يفرق بين طول المسافة وقصرهاء ولو 
أقر بغصب مال غائبء لم يحبس؛ لأن الحاكم لا مطالبة له بمال الغائب. 

فرع: لو أقر عبد بسرقة موجبة للقطعء قطع وفي قبوله في المال أقوال» أظهرها: لا يقبل» 
والثاني: يقبل» والثالث: إن كان المال في يده قبل» وإن تلفء فلاء والرابع: عكسه. هذا إذا كان 
المال في يده أما إذا كان في يد السيدء أو أجنبى» فلا يقبل إقراره فيه بلا خلاف» ولو أقر بسرقة دون 
النصاب» م يقبل بلا خللاف إلا أن يصدقه سيده. 

فرع: متى رفع إلى مجلس القضاءء واتهم بما يوجب عقوبة لله تعالى» فللقاضي أن يعرض له 
بالإنكار» ويحمله عليه» فلو أقر بذلك ابتداء» أو بعد الدعوى» فهل يعرض له بالرجوع؟ فيه أوجهء 
الصحيح الذي قطع به عامة الأصحاب: نعمء للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لماعز ضيه بعد إقراره بالزى: «لعلك قبلت» والثاني: لاء ونقله الإمام عن الجمهورء وليس كما قال» 
والغالث: إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع؛. عرض لهء وإلا فلاء فعلى الأول هل يستحب للقاضي 
التعريض؟ وجهانء أحدهما: نعمء للحديث» وأصحهما: لا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ترك 
التعريض في أكثر الأوقات. والتعريض في الزنى: لعلك فاخذتء أو لمستء أو قبلت. وفي شرب الخمر: 
لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكر. وفي السرقة: لعلك غصبتء أو أخذت بإذن المالك» أو من غير حرز 
ونحوهاء ولا يحمله القاضي على الرجوع تصريحاً بأن يقول: ارجع عن الإقرار» أو اجحدهء وإذا ثبت 
الحد بالبينة لا يحمله على الإنكار» وأما حقوق الآدمي» فلا يعرض له بالرجوع عن الإقرار بهاء حتى لا 
يعرض في السرقة بما يسقط الغرم» إنما يسعى في دفع القطع. وهل للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف 
في حدود الله تعالى؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: نعم إن رأى المصلحة في الستر. وإلا فلا. والله أعلم . 

فرع: قال الإمام: في الحديث «من أى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله»: هذا دليل على 
أنه لا يجب على من قارف موجب حد إظهاره للإمام» قال: وكان شيخي يقطع بهء وفيه احتمال إذا 
قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. 

قلت: الصواب: الجزم بأنه لا يجب الإظهار لقصة ماعزء وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على قول في 
ظاهر الحكم» وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فالتوبة تسقط أثر المعصية. والله أعلم. 

الحجة الثالثة: الشهادة» فيثبت القطع بشهادة رجلين» ولا يثبت برجل وامرأتين» فلو شهد رجل 
وامرأتان بالسرقة؛ أو شاهد وحلف المدعي معهء ثبت المال ولا يثبت القطع كما لو علق الطلاق أو 
العتق على غصب أو سرقة» فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة» ثبت المال دون الطلاق 
والعتق» وقيل: في ثبوت المال في السرقة قولان» والمذهب الأول» ولا تقبل في السرقة شهادة مطلقة 
لاختلاف المذاهب فيهاء فيشترط بيان السارق بالإشارة إليه إن كان حاضراً»ء أو ذكر اسمه ونسبه بحيث 
يتميز إن كان غائباً» ويكفي عند حضوره أن يقول: سرق هذاء وحكى ابن كج وجهاً أنه يشترط أن 
يقول: هذا بعينه» وليس بشيء» ويشترط أن يبين المسروق والمسروق منهء وكون السرقة من حرز بتعيين 
الحرز أو صفتهء وعن القاضي أبي الطيب وغيره» أن الشاهد يقول أيضاً: ولا أعلم له فيه شبهة» قال 
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صاحب «الشامل»: وليكن هذا تأكيداً ؛ لأن الأصل عدم الشبهة» ويشترط أن تتفق شهادة الشاهدين» 
فلو شهد أحدهما أنه سرق بكرة»ء والآخر أنه سرق عشية» أو أحدهما 0 والآخر 
بكبش أسود. فهما شهادتان على سرقتين مختلفتين» فلا قطع. وللمشهود له أن يحلف مع أحدهماء 
فيغرمه. ولو شهد اثنان أنه سرق كذا غدوة» وشهد آخران أنه سرق عشية» فالبينتان متعارضتان» فلا 
يحكم بواحدة منهماء وني الصورة الأولى لا يقال: متعارضتان؛ لأن الحجة لم تتمء فلو لم تتوارد 
الشهادتان على معين» بل قال بعضهم: مر كيدا غداة» وقال بعضهم: سرق كبشا عشية» فإن كان 
الذي شهد واحداً وواحداء فلا قطعء و شهود له أن يحلف مع أحدهماء ويأخذ الغرم» أو معهما 
ويأخذ غرم ما شهدا به جميعاً. وإن شهد اثنان واثنان» وجب القعلن؛ وغرم ما شهد به هذان وهذان» 
لكمال الحجتين» ولو شهد واحد بسرقة كبش» وآخر بسرقة كبشين» ثبت الواحد وتعلق به القطع إن بلغ 
نصاباًء ولو شهد واحد بسرقة ثوب قيمته ربع دينار» وشهد آخر بسرقة ذلك الثوب» وقومه بثمن دينار» 
لم يقطع ويغرم من دينارء وللمشهود له أن يحلف مع شاهد الربع ويستحقه» ولو شهد اثنان بسرقته 
وقالا: قيمته ربع» وشهد آخران بسرقته وقالا: قيمته ثمن» لم يقطع» وللمشهود له الثمن؛ ولو شهد 
أحدهما بسرقة ثوب أبيض قيمته ربع» والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته تمْنء فلا قطعء» ولا يثبت بهما 
شيء لاختلافهماء وله أن يحلف مع أحدهماء وإن شهد اثنان واثنان تمت الشهادتان» فيقطع ويغرم الربع 
والثمن معاً. 

فرع: كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة يشترط في الإقرار بهاء فلا قطع على من أقر 
بالسرقة مطلقاً؛ لأنه قد يظن غير السرقة سرقة» واسم السرقة يقع على ما يقطع به وعلى غيره» وفي 
الشهادة على الزنى يشترط التفصيل» وكذا في الإقرار به على الأصح. 

فرع: الشهادة بالسرقة إن ترتبت ت على دعوى المسروق منه أو وكيله» فذاك» وإن شهد الشهود على 
سبيل الحسبة»؛ فهل تقبل شهادتهم؟ وجهان» أصحهما: نعمء فعلى هذا إن كان المسروق منه غائباً» 
فالنص أنه لا يقطع حتى يحضر الغائب» ونص فيما لو شهد أربعة بالزنى بجارية غائب أنه يحدء ولا 
يننظر حضور الغائب» فقيل: قولان فيهماء وقيل: يننظر المالك في الصورتين» وغلطوا ناقل نص الزن 
أو تأولوه» والمذهب تقرير النصين» والفرق أن حد الزنى لا يسقط بإباحة الوطء» وحد السرقة يسقط 
بإباحة المال» فربما 0 الغائب أباحه فانتظر اعترافه؛ ولأن القطع متعلق حق الآدمي» فإنه شرع حفظاً 
للاله» فاشترط حضورهء فإن قلنا: لا يقطع ولا يحد في الحال. فهل يحبس؟ فيه الخلاف السابق فيمن أقر 

قة مال غائبء أو بالزنى بجارية غائب» وأشار الإمام إلى أن الظاهر عند الأصحاب أنه يحبس لما 

يتعلق به من حق الله تعالى» وإذا لم يقطع حتى حضر المالك» فإن لم يطلب المال» أو اعترف بما يسقط 
القطع. » فلا قطع. وإن طلب ولم تظهر شبهة. فإن قلنا: شهادة الحسبة مقبولة» قطع, وهل تجب إعادة 
000 لثبوت المال؟ وجهان». أصحهما: نعم؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال» والثاني: لا» 

يثبت الغرم تبعاً» وإن قلنا: غير مقبولة» فلا بد من إعادة البيئة للمال» والأصح أنها لا تعاد للقطع. 

قوع سرق مال صبي أو مجنون» قال ابن كج: إن انتظرنا حضور الغائب واعتبرنا طلبه» انتظر 
بلوغه وإفاقته» وإلا قطعناه في الحال. 

فرع: إذا قلنا: يسقط الحد بدعوى الملك؛ فهل يستفصله القاضى سعياً في سقوط الحد؟ فيه تردد 
للإمام . 1 

قلت: الأصح لا يستفصله؛ لأنه إغراء له بادعاء الباطل. والله أعلم. 


تكن كتاب السرقة - باب في الواجب على السارق 


الباب الثالث في الواجب على السارق 

وهو شيئان: 1 

أحدهما: رد المال إن كان باقياء وضمانه إن تلفء سواء في ذلك الغني والفقير. 

الثاني: القطع» فتقطع من السارق والسارقة يده اليمئى» فإن سرق ثانياً» قطعت رجله اليسرى» 
فإن سرق ثالثاً» قطعت يده اليسرى» فإن سرق رابعاًء قطعت رجله اليمى» فإن سرق بعد ذلك» عزر.» 
ونقل الإمام عن القديم قولاًء أنه يقتل للحديثء والمشهور التعزير» والحديث منسوخ أو مؤّرّل على أنه 
قتله لاستحلاله» أو لسبب آخرء وتقطع اليد من الكوع» والرجل من المفصل بين الساق والقدم؛ ويمد 
العضو مداً عنيفاً حتى ينخلع» ثم يقطع بحديدة ماضية» ويمكن المقطوع جالساً ويضبط لثلا يتحرك» 
ويحسم موضع القطع بأن يغمس في زيت أو دهن مغلى لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم» وهل هذا 
حق لله تعالى وتتمة للحدء أم هو حق للمقطوع ونظر له؟ وجهان» أصحهما: الثاني» فعلى الأول يتركه 
الإمام» ويكون ثمن الدهن ومؤنة الحسم على الخلاف في مؤنة الجلاد» وإن قلنا بالأصح. فالمؤنة على 
المقطوع) ولو تركه السلطان» فلا شيء عليه» وحينئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب؟ 0 
الجسم ألا شديداً وقد يبلك الضعيفه. ولمداواة بمثل هذا لا تجب محال وقيل: للإمام إجباره 
والصحيح الأول ويستحب للإمام أن يأمر بالحسم عقب القطعء ولا يفعله إلا بإذن السارق إلا على 
قول من أجبره»: والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في عنقه» ثم الذي يوجد في كتب الجمهور أنها تعلق 
ساعة» وأطلقوا ولم يفوضوه إلى رأي الإمام؛ وحكى الإمام وجهاً أنما لا تعلق» ووجهاً تعلق ثلاثاً 
ووجهاً الأمر فيه إلى رأي الإمام» وهذه الأوجه غريبة ضعيفة. 

فرع: لو كان على يمينه أصبع زائدة» فوجهان» أحدهما: لا تقطع» بل تقطع رجله اليسرى» 
وأصحهما: تقطع ولا يبالى بالزيادة؛ لأن المراد التدكيل بخلاف القصاصء فإن مقصوهه المساواة» ولو 
كانت اليمين شلاءء فإن قال أهل الخبرة: إن قطعت لا ينقطع الدم لم تقطع» ويكون كمن لا بمين له 
وإن قالوا: ينقطع» قطعت واكتفي بهاء ولو كانت ناقصة أربع أصابعء اكتفينا بها لحصول الإيلام 
والتدكيل» وإن لم يبق إلا الكف. أو بعض الكف بلا أصابع» ففي الاكتفاء بذلك وجهانء أو قولان» 
أصحهما : الاكتفاء لما ذكرناء وطرد القاضي أبو حامد الوجهين فيما لو كانت ينه بلا إبهام. 

فرع: من لا مين له تقطع رجله اليسرى كما ذكرناء ولو سرق وعينه سليمة» فسقطت بآفة أو 
جناية» سقط عنه القطعء وقيل: يعدل إلى الرجل؛ كما لو فات محل القصاص يعدل إلى بدله.» وهو 
الدية» والصحيح الأول؛ لأن القطع تعلق بهباء ولو سرق مراراً وم يقطع. اكتفي بقطع ينه عن 
الجميع » كمن زنى» أو شرب مرات يلزمه حد واحد. 

فرع: بدر أجنبي» فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام» لا قصاص عليه؛ لأنها مستحقة القطع» 
فلو سرى إلى النفس» فلا ضمان؛ لأنها متولدة من مستحق» لكن يعزر البادر لافتئاته على الإمام» هكذا 
أطلقوه» ويشبه أن يجعل وجوب القصاص على الخلاف ني قتل الزاني الحصن ولو قطع يساره جان» أو 
قطعها الجلاد عمداء وجب القصاص على القاطع, ولا يسقط عن السارق قطع اليمين» فلو قال 
القاطع: لم أعلم أنهبا يساره» حلف ولزمته الدية» ولو قال الجلاد للسارق: أخرج يمينك» فأخرج 
يساره» فقطعهاء فطريقان, قال القاضي أبو الطيب وآخرون: إن قال المخرج: ظننتها اليمين» أو أن 
اليسار تجزئ» سقط بها القطع على الأظهرء فإن قلنا: لا يسقطء فقال القاطع: علمت أنها اليسارء 
وأنها لا تجزئ» لزمه القصاصء وإن قال: ظننتها اليمين» أو أنها تجزئ» لزمه الديةء وقال الشيخ أبو 
حامد: يراجع القاطع أولأ فإن قال: علمتها اليسار وأنها لا تجرئ» لزمه القصاص وبقي القطع واجباً 


كتاب السرقة - باب قطاع الطرق ينشن 


في اليمين» وإن قال: ظننتها اليمين» أو أن اليسار تجزئ» لزمه الدية» وفي سقوط قطع اليمين القولان» 
وكلام الإمام وغيره يوافق هذا الطريق» إلا أن القصاص إنما يلزم القاطع» وإن علم الحال إذا لم يوجد 
من المخرج قصد بذل وإباحة» ولو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب قطع اليمين» فقال أبو إسحاق: 
يسقط قطع اليمين في قول كما في مسألة غلط الجلاد» وغلطه الأصحاب وقالوا: لا يسقط. 

فرع: لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنمما تقطعانء ولا يبالى بالزيادة» كالأصبع 
الزائدة» .واختار هو أن يفصلء فإن تميزت الأصلية» وأمكن الاقتصار على قطعهاء لم تقطع الزائدة» 
وإلا فتقطع» فلو أشكل الحال» قال الإمام: الذي رأيته للأصحاب أنبما يقطعانء. ويوافقه ما في فتاوى 
القفال أن الكفين الباطشتين تقطعان جميعاً؛ لأنهما في حكم يدء ولذا لا تجب فيهما ديتان» لكن في 
«التهذيب» أنه تقطع في السرقة إحداهماء فإن مرق ثانياًء قطعت الأخرىء» ولا تقطعان بسرقة واحدة 
بخلاف الأصبع الزائدة؛ لأنه لا يقع عليها اسم يد وهذا أحسن» قال: ولو كان يبطش بأحدهماء قطعت 
الباطشة دون الأخرى» وإن سرق ثانياً» قطعت رجلهء فلو صارت الأخرى باطشة» فسرق ثانياًء قطعت 
هي لا الرجل» فإن سرق ثالثاً؛ قطعت الرجل. 

قلت: الصحيح المنصوص أنه لا يقطع إلا إحداهما كما ذكره في «التهذيب»» وقد جزم به جماعة» 
منهم القاضي أبو الطيب وصاحب «البحر» والشيخ نصر المقدسي وغيرهم» ونقله القافي والمقدسي عن 
نص الشافعي كه» وقد أوضحته في صفة الوضوء من شرح المهذب. والله أعلم. 

فصل في مسائل منثورة: في فتاوى القفال» إذا كان ثوبه بين يديه في المسجدء فقال لرجل: 
احفظ ثوبي» فقال: نعم أحفظهء فرقد صاحب الثوب» وذهب الرجلء» وترك الثوب» فسرق» لزمه 
الضمان» ولو سرقه المستحفظ فلا قطع عليهء ولو أغلق باب داره أو حانوتهء وقال للحارس: انظر إليه 
أو احفظه؛ فأهمله الحارس. فسرق ما فيه لم يضمن؛ لأنه محرز في نفسه» وم يدخل تحت يده ولو 
سرقه الحارس» قطعء وني فتاوى الغزالي: إذا تغفل السارق الحمامي وسرق الثياب» اعتبر في وجوب 
القطع أن يخرجها من الحمامء وأن الموضوع في الصحراء لا يكفي لوجوب القطع أخذهء ولا النقل 
بخطوة ونحوهاء بل ضبط مثل ذلك أن يقال: إحراز مثله بالمعاينة» فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه له لم 
يره بأن دفنه في تراب». أو واراه تحت ثوبه» أو حال بينهما جدار» فقد أخرجه من حرزهء وأنه لو 
علم قرداً النزول إلى الدارء وإخراج المتاع» فنقبء» وأرسل القرد وأخرج المتاع» ينبغي أن لا يقطع؛ 
لأن للحيوان اختياراً بخلاف الأخذ بالمحجن» وني فتاوى البغوي: لو وضع ميت على وجه الأرض 
ونضدت الحجارة عليه؛ كان ذلك كالدفن» حتى يجب القطع بسرقة الكفن لا سيما إذا كان لا يمكنهم 
الحفر. 

قلت: ينبغي أن لا يقطع إلا إن تعذر الحفر؛ لأنه ليس بدفن. والله أعلم. 

وأنهم لو كانوا في بجر» فطرح الميت في الماء» فأخذ رجل كفنه» لم يقطع؛ لأنه ظاهر» فهو كما لو 
وضع الميت على شفير القبرء فأخذء ولو غيبه الماء» فغاص سارق» وأخذ الكفن» لم يقطع أيضاً؛ لأن 
طرحه لا يعد إحرازاً وقد يتوقف في هذا. وبالله التوفيق. 

باب قطاع الطرق 

فيه أطراف: 

الأول: في صفتهمء وتعتبر فيهم الشوكة» والبعد عن الغوث» وأن يكونوا مسلمين مكلفين» 
فالكفار ليس لحم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل» وقيل: والمراهقون لا عقوبة عليهم» ويضمنون المال 


شن كتاب السرقة ‏ باب قطاع الطرق 


والنفسء» كما لو أتلفوا في غير هذا الحال» وأما الشوكةء فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن 
للرفقة» فإذا رأوهم» برزوا قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بهاء وفيهم 
شرعت العقوبات الغليظة التي سنصفها إن شاء الله تعالى» وأما الذين لا يعتمدون قوة» ولكن ينتهزون 
ويختلسون» ويولون معتمدين على ركض الخيل» أو العدو على الأقدام» كما يتعرض الواحد والنفر 
اليسير لأخذ القافلة فيسلبون شيئاًء فليسوا بقطاع» وحكمهم ني الضمان والقصاص حكم غيرهمء ولو 
خرج واحد أو شرذمة يسيرة» فقصدهم جماعة يغلبونهم بقوتهمء فهم قطاع وإن لم يكثر عددهم. 
لاعتمادهم على الشوكة والنجدة بالإضافة إلى الراخد والشرذمة» كذا نقله الإمام عن طرق الأصحاب» 
ويقرب منه ما ذكره ابن كج أنه لو أقام حمسة أو عشرة في كهف. أو شاهق جبل» فإن مر بهم قوم لهم 
شوكة وعدة» لم يتعرضوا همء وإن مر قوم قليلو العدد.ء قصدوهم بالقتل وأخذ المال» فحكمهم حكم 
قطاع الطريق في حق الطائفة اليسيرة» وإن تعرضوا للأقوياء وأخذوا شيئاًء فهم مختلسونء ورأى الإمام 
أن يفصل القول في الرفقة فقة اليسيرة والواحدء فيقال: إن كان خروجهم في مثل ذلك الطريق يعد تضييعاً 
وتغريراً بالنفس والمال» فالمتعرضون لهم ليسوا بقطاع؛ وينزل خروجهم في هذه الحالة كترك المال في 
موضع لا يعد حرزاًء وأقام الإمام ما رآه وجها؛ ولو كانت الرفقة يتأق منهم دفع القاصدين 
ومقاومتهم» فاستسلموا حت قتلوا وأخذت أموالهم» فالقاصدون لهم ليسوا بقطاع؛ لأن ما فعلوه لم 
يصدر عن شوكتهم» بل الرفقة ضيعواء هكذا أطلقه الأصحابء» ويجوز أن يقال: ليست الشوكة مجرد 
العدد والعدة. بل تحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة ومتبوع مطاع وعزيمة على القتال واستعمال السلاح» 
والقاصدون للرفقة هكذا يكونون في الغالب» والرفقة لا تجتمع كلمتهم. ولا يضبطهم مطاعء ولا عزم 
لهم على القتال» وخلوهم عن هذه الأمور يوقعهم في التخاذل لا عن قصد منهمء فينبغي أن لا يجعلوا 
مضيعين» ولا يخرج قاصدوهم عن كونبم قطاعاًء ولو أن الرفقة قاتلوهمء ونالت كل طائفة من 
الأخرى. فهل هم قطاع؟ فيه احتمالان للإمام؛ أصحهما: نعم» وبه جزم الغزالي» وأما البعد عن 
الغرث» فإنما اشترط ليمكنهم الاستيلاء والقهر مجاهرة وذلك إنما يتحقق غالبا في المواضع البعيدة عن 
العمارة» ولو خرج جماعة في المصرء فحاربواء أو أغار عسكر على بلدة أو قرية» أو خرج أهل أحد 
طرفي البلد على الطرف الآخر وكان لا يلحق المقصودين غوث لو استغاثواء فهم قطاع طريق» وإن كان 
يلحقهم غوث,ء فهم منتهبون ليسوا قطاعاًء وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان أو لبعده ويعد 
أعوانه, وقد يغلب أهل الفساد في مثل هذه الحالة» فلا يقاومهم أهل العفة» وتتعذر عليهم الاستغاثة» 
ولو ص جماعة بالليل داراً وكابرواء ومنعوا أصحاب الدار من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضورهء 
فالأصح أ نهم قطاعء وبه قطع القفال والبغويء. والثاني: أنهم سراقء والثالث: مختلسون. 

شرع: لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة» بل لو اجتمع نسوة لهن شوكة و قوة؛ فهن قاطعات 
طريق» ولا يشترط أيضاً شهر السلاح» بل الخارجون بالعصي والحجارة قطاع. وذكر الإمام أنه يكفي 
القهر وأخذ المال باللكزء والضرب بمجمع الكف.ء وفي «التهذيب» نحوهء وكلام جماعة يقتضي أنه لا بد 
من آلةء ولا يشترط العددء بل الواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة» وتعرض للنفوس 
والأموال مجاهراًء فهو قاطع طريق. 

الطرف الثاني: في عقوبتهم: : فإذا علم الإمام من رجل» أو من جماعة أنهم يترصدون للرفقة» 
ويخيفون السبيل» ولم يأخذوا بعد مالء ولا قتلوا نفساًء طلبهمء وعزرهم بالحبس وغيره» قال ابن 
سريج: والحبس في هذه الحال في غير موضعهم أولى؛ لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش» وإن أخذ 
قاطع من المال قدر نصاب السرقة» قطعت يده اليمئى ورجله اليسرى» فإن عاد مرة أخرى» قطعت يده 
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اليسرى ورجله اليمى» وإنما يقطع من خلاف لثلا يفوت جنس المنفعة» وسواء كان التصاب لواحد أو 
لجماعة الرفقة كما سبق في السرقة» وإن كان المأخوذ دون نصابء فلا قطعء وقال ابن خيران: فيه 
قولان» كالقولين في قتل قاطع الطريق» هل تعتبر فيه الكفاءة؛ لأنه فارق السرقة في اشتراط الحرز فكذا 
في النصاب» والمذهب الأولء لقوله يَللةِ: «القطع في ربع دينار فصاعداً» وما ادعاه في الحرز ممنوع» بل 
الذي قاله الأصحاب: أنه لو كان المال ضائعاً تسير به الدواب بلا حافظ» فلا قطع» ولو كانت الجمال 
مقطورة ولم تتعهد كما شرطنا فيهاء لعب المع وإن قتل قاطع الطريق» قتل» وهو قتل متحتم ليس 
سبيله» سبيل القصاص» وإن جمع بين القتل وأخذ المال» قتل وصلب. ويعتبر في المال كونه تصاباًء 
ويجيء فيه خلاف ابن خيران» هذا هو المذهب». وخرج ابن سلمة قولاً: أنه تقطع يده ورجله ويقتل 
ويصلب. وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أنه إن قتل وأخذ تصكانا قطع وقتل» ول يصلب» وإن قتل 
وأخذ دون نصابء لم يقطع بل يقتل ويصلب» وفي كيفية القتل والصلب إذا اجتمعا قولان» أظهرهما: 
يقتل ثم يصلب. وعلى هذا كم يترك مصلوياً؟ وجهان» أصحهما وهو نصه: ثلاث فإذا مضى الثلاث» 
وسال صليبه» وهو الودك» أنزل» وإلا فوجهانء, أحدهما: لا ينزل بل يترك حتى يسيل صليبه» 
وأصحهما: ينزل» ويكفي ما حصل من النكال. ولو خيف التغير قبل الثلاث هل ينزل؟ وجهانء 
أصحهما : : نعم» وبه قال الماسرجسي وغيره» والوجه الثاني من الأصل يترك مصلوباً حت يسيل صديده 
ويتهرأ ولا ينزل بحال» والوجهان متفقان على أن يصلب على خشبة ونحوهاء وهو الصحيحء وعن ابن 
أي هريرة أنه يطرح على الأرض حى يسيل صديده؛ قال الإمام وذكر الصيدلاني: أنه يترك حق 
يتساقط» وفي القلب منه شيء» فإني لم أره لغيره» وإذا قلنا: ينتظر سيلان الصليب» لم نبال نتنه » ولفظط 
البغوي في حكاية وجه ابن أبي هريرة أنه يترك حتى يسيل صديده إلا أن يتأذى به الأحياء» وما ذكره 
الإمام أقرب إلى سياق ذلك الوجه. 

والقول الثاني في كيفية القتل: أنه يصلب حياًء ثم يقتلء وعلى هذا كيف يقتل» أيترك بلا طعام 
وشراب حت يبموتء أم يجرح حت يموت» أم يترك مصلوباً ثلاثاًء ثم ينزل ويقتل» فيه أوجه.ء ويعرف 
بهذا أن الصلب على هذا القول يراد به صلب لا يموت منه» وتقدم في كتاب الجنائز حكم الصلاة عليه 
وأن الخلاف السابق في إنزاله عن الخشبة بعد ثلاث وتركه جار تفريعاً على القول الثاني» أما إذا لم يأخذ 
مالا ولا قتل» ولكن كثر جمع القاطعين. وكان ردءاً لهم» وأرغب الرفقة عليهء كما لا حد في مقدمات 
الزن» ولو أخذ بعضهم أقل من نصاب. فكذلك الحكم إذا شرطنا النصاب» ولا يكمل نصابه يما 
أخذه غيره» وفيما يعاقب به الردء وجهان» أصحهما: يعزره الإمام باجتهاده بالحبس أو التغريب أو 
سائر وجوه التأديب» كسائر المعاصي» والثاني: يغربه بنفيه إلى حيث يرى» وليختر جهة يحف بها أهل 
النجدة من أصحاب الإمام» وإذا عين صوباًء منعه العدول إلى غيره» وعلى هذا هل يعزر في البلد المنفي 
إليه بضرب وحبس وغيرهماء أم يكفي النفي؟ وجهان. 

قلت: الأصح: أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة. والله أعلم. 

فرع: من اجتمع عليه قتل وصلب» فمات» فهل يجب صلبه؟ وجهان, أحدهما: نعم؛ لأن القتل 
والصلب مشروعان» تعذر أحدهما فوجب الآخرء والثاني: لاء وبه قال الشيخ أبو حامد» وينسب إلى 
النص؛ لأنه تابع للقتل» فسقط بسقوط المتبوع. 

الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة وهو أمران: 

الأول: السقوط بالتوبة» وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب» يطلب ويقام ما يستوجبه من حد 
أو تعزيرء فلو تاب قبل القدرة عليه» سقط ما يختص بقطع الطريق من العقوبات على المذهب» وقيل: 
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قولان» وإن تاب بعد القدرة» لم يسقط على المذهب. وقيل: قولان» وهل تؤثر التوبة في إسقاط حد 
الزن والسرقة والشرب في حق غير قاطع الطريق» وني حقه قبل القدرة وبعدها؟ فيه قولان سبقاء 
الأظهر : لا يسقطء صححه الإمام والبغوي وغيرهماء وهو منسوب إلى الجديد لإطلاق آية الزى» 
وقياسا على الكفارة» ورجح جماعة من العراقيين السقوط. 

قلت: رجح الرافعي في «المحرر» منع السقوط»ء وهو أقوى. والله أعلم. 

ثم ما يسقط بالتوبة في حق قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس التوبة» وأما توبته بعد القدرة» 
وتوبة الزاني والسارق فوجهانء, أحدهما: كذلك. ويكون إظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف» 
والثاني: يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيهاء ونسب الإمام هذا الوجه إلى القاضي 
حسين» والأول إلى سائر الأصحاب» والذي ذكره جماعة من العراقيين والبغوي والروياني هو ما تسَئئة 
إلى القاضي» واحتجوا بظاهر القرآن» قال الله تعالى في قطاع الطريق: «إلَا الديت ما من قبل أن 
3 قبا عله » [المائدة: 4" لم يذكر غير التوبة» وقال في الزى: «كإإت تايا وضلا فَأَغْره مأ عَتما 4 
[النساء: 15] وني السرقة: طفن ناب من يَمَدِ ظليد وَأصَلحَ» [المائدة: 5*] قال الإمام: معرفة إصلاح العمل 
بأن يمتحن سراً وعلناً» فإن بدا الصلاح» أسقطنا الحد عنهء وإلا حكمنا بأنه لم يسقطء قال الإمام : 
)0006 لأنه لا سبيل إلى حقيقته» وإن خلي» فكيف يعرف صلاحه» ويشبه أن يقال تفريعاً على 

: إذا أظهر التوبة» امتنعنا من إقامة الحدء فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح» فذاك» وإن ظهرء أقمنا 
5 وقد ذكرنا في باب حد الزنى في موضع القولين في سقوط الحد بالتوبة طريقين» أحدهما: 
تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي» فإن تاب بعد الرفع» 0 قطعاً والثاني : طردهما في 
الحالين» وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحدء أم يعتبر الإصلاح» إن اعتبرناه 
اشترط مضي زمن يظهر به الصدق» فلا تكفي التوبة بعد الرفع. 

فرع: إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة» فإن كان قد قتلء سقط عنه انحتام القتل» فللولي أن 
يقتص» وله العفو هذا هو المذهب», وفيه وجه شاذ يسقط القصاصء فلا يبقى عليه شيء أصلاً» وحكي 
وجه أنه يسقط بالتوبة القصاص وحد القذف؛ لأنهما يسقطان بالشبهة.ء كحدود الله تعالى» ونقله ابن 
القطان في القذف قولاً قديماً. وليس بشيء» وإن كان قد قتل وأخذ المال» سقط الصلبء وانحتام القتل» 
وبقي القصاصء وضمان المال» وني القصاص ما ذكرناء وإن كان قد أخذ المال» سقط قطع الرجل» 
وكذا قطع اليد على المذهب. 

الأمر الثاني: في حكم قتله» فإذا قتل قاطع الطريق خطأء بأن رمى شخصاً فأصاب غيره» أراشة 
عمدء لم يلزمه القتل» وتكون الدية على عاقلته» وإن قتل عمداًء فقد سبق أنه يتحتم قتله» واختلفوا في 
حكم قتله» فقالت طائفة وهو الأصح: هذا قتل فيه معنى القصاص ومعنى الحدود؛ لأنه في مقابلة قتل 
ولكن لا ب يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان» وما المغلب من المعنيين؟ فيه قولان» وقال آخرون: 
هل 0 لله تعالى أم فيه أيضاً حق آدمي؟ قولانء أظهرهما: الثاني» ويقال على هذا القول: 
أصل القتل في مقابلة القتل» والتحتم حق لله تعالى» ويتفرع على هذا الخلاف صور 

منها :لو ككل .فاظع الطزيق: من 7 يكافلة كابئه وعبد ودمي» بد ل رام مو ا اط رق 
الآدمي, قتلناه حداً ولم نبال بعدم الكفاءة» وإن راعيناه» لم نقتله به وأوجبنا الدية أو القيمة» ولو قتل 
عبد نفسه» فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين: هو على الخلاف» قال أن إسيق * لا يقتل 'قطعاء 
كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه» واختاره الصيدلاني. 


كتاب السرقة . باب قطاع الطرق ينشن 


ومنها: لو ماتء. فإن راعينا القصاص أخذنا الدية من تركتهء وإلا فلا شيء فيها. 

ومنها: لو قتل في قطع الطريق جماعة» فإن راعينا القصاصء قتل بواحد وللباقين الديات» فإن 
قتلهم مرتباً» قتل بالأول. ولو عفا ولي الأول لم يسقط ذكره البغويء وإن لم نراع القصاصء» قتل 
م2 ولا دية. 

ومنها: لو عفا الولي على مال إن راعينا القتصاص. سقط القصاص ووجب المال» وقتل حدأ 
كمرتد وجب عليه قصاصء وعفي عنه» وإن لم نراعه» فالعفو لغو. 

ومنها: لو تاب قبل القدرة» لم يسقط القصاص إن راعينا معناه ويسقط الحدء وإلا فلا شيء 
عليه . 


ومنها: لو قتل بمثقل؛ أو بقطع عضوء فإن راعينا القصاصء قتلناه بمثل ما قتل» وإلا فيقتل 
بالسيف» كالمرتد. 

ومنها: لو قتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاصء» لزمه الدية لورثته ولا قصاص؛ لأن 
قتله متحتم» ويجيء فيه وجهء وإن لم نراعه» فليس عليه إلا التعزير لافتئاته على الإمام. 

فرع: إذا جرح قاطع الطريق جرحاً سارياً. فهو قاتل» وقد سبق حكمهء وإن جرح جرحاً واقفاًء 
ا ا ل فواجبه المال ولا قتل» ا ا 1 
ورجل» قوبلت بمثله» وهل ي: يتحتم القصاص في الجراحة؟ فيه أقوال» أظهرها: لاء كما لا كفارة» 
والثاني: نعم» والثالث: م والرجلين دون الأنف والأذن والعين وغيرهاء قال ابن 
الصباغ: لو قطع يد رجل ثم قتلهء فإن قلنا ا د ل يه 
فيهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن قلنا: يتحتم» قطع ثم قتل. ولو قطع في المحارية وأخذ المال» نظر 
إن قطع بمينه» فإن قلنا: لا يتحتم وعفاء 0 دية اليد» وقطعنا بمين المحارب ورجله اليسرى حداًء وإن 
لم يعفء أو قلنا: يتحتم؛ قطعت ,ينه بالقصاص وقطعت رجله حداًء كما لو قطع الطريق ولا يمين له 
وإن قطع يسارهء فإن قلنا: لا يتحتم وعفاء أخذ الدية» وقطعت يده اليمى ورجله اليسرى» وإن لم 
يعفء أو قلنا: بالتحتم» قطعت يسارهء وتؤخر قطع اليمين والرجل اليسرى حت تندمل اليسارء ولا 
يوالي بين عقوبتين. 

فصل: يوالي على قاطع الطريق بن 6 ورجله؛ لأن قطعهما عقوبة واحدةء كالجلدات في 
الحد الواحدء وإن كان مقطوع اليمين» قطعت رجله اليسرى ولا تجعل اليد اليسرى بدلاً عن اليمئى» 
فإن كان مفقود اليد اليمنى والرجل اليسرىء قطعت يده اليسرى ورجله اليمئى» ولو قطع يسار إنسان 
وسرق» قطعت يساره قصاصاً وأمهل إلى الاندمال ثم تقطع بمينه عن السرقة ولا يوالى؛ لأنمما عقوبتان 
مختلفتان» وقدم القصاص؛ لأن العقوبة التي هي حت آدمي آكد من التي هي حت الله تعالى؛ لأنها تسقط 
بما لا تسقط به عقوبة الآدمي بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها ثلاثة أقوال في أنه يقدم حق الله تعالى أم 
الآدمي, أم يستويان لاستوائهما في التأكد وعدم السقوط بالشبهة» ولو وجب 3 اليد اليمى والرجل 
اليسرى بقطع الطريق» وقطع اليد اليسرى بقصاص» قدم قطع اليسرى قصاصاًء ثم يمهل إلى الاندمال» 
ثم يقطع العضوان لقطع الطريق» ولو استحقت يبمينه بقصاص وقطع للطريق» فإن عفا مستحق 
القصاص» قطعت ينه مع رجله اليسرى جد وإلا فيقدم القصاص» وتقطع الرجل اليسرى عن الحد» 
وتقطع عقيب القصاصء وقيل: بمهل بها إلى الاندمال» والأول أصحء ولو استحقت يده اليمنى ورجله 
اليسرى بقصاص وقطع طريق» نظر إن عفا مستحق القصاصء قطع العضوان عن الحد» وإن اقتص 
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فيهماء سقط الحد و ولو قطع العضوين في قطع الطريق وأخذ المال» فإن قلنا : 
الجراحة في قطع الطريق لا تتحتم ) » فهو كما لو قطع العضوين في غير المحاربة وقطع أيضاً الطريق» وإن 
قلنا: تتحتم» » قطعئاهما قصاصاًء وسقط الحدء كذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهماء وسووا 
بين قطع العضوين قبل أخذ المال وبعده» قال صاحب «المهذب»: إن قلنا بالتحتم» فإن تقدم أخذ المال» 
واقتص في العضوين» سقط الحدء وإن تقدم قطع العضوين؛ ثم أخذ المال؛ لم يسقط بالقصاص حد قطع 
الطريق» بل تقطع يده اليسرى ورجله اليمئى. 

فصل: اجتمع عليه عقويات آدميين» كحد قذف وقصاص عضو وقصاص نفسء. فإن حضر 
المستحقون وطلبوا حقوقهم جميعاً » جلدء ثم قطع. ثم قتل» ويبادر بالقتل بعد القطع. ولا يبادر بالقطع 
بعد الجلد إن كان مستحق القتل غائباً؛ لأنه قد يبلك بالموالاة فيفوت قصاصهء وإن كان حاضراً وقال: 
عجلوا القطع وأنا أبادر بالقتل بعد القطع, » فوجهانء. أحدهما: يبادر؛ لأن التأخير كان حقه وقد رضي 
بالتقديم. وأصحهما : المنع خوفاً من هلاكه بالموالاة» ورأى الإمام تخصيص الوجهين بمن خيف موته 
بالموالاة بحيث يتعذر قصاص النفس لانتهائه إلى حركة المذبوح. ددأى الجزم بالمبادرة إذا أمكن استيفاء 
القصاص بعد القطع. أما إذا لم يجتمعوا على الطلب» فإن أخر مستحق النفس حقهء جلدء فإذا برأء 
قطع. وإن اومسر الطرف حقهء جلدء ويتعذر القتل لحق مستحق الطرف» وعلى مستحق النفس 
الصبر حتى يستوفي مستحق الطرف حقهء قال الغزالي: ولو مكن مستحق النفس من القتل؛ وقيل لمستحق 
الطرف: بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله لم يكن بعيداً» ولو بادر مستحق النفس فقتلهء كان مستوفياً 
حقه ورجع مستحق الطرف | إلى الدية» ولو أخر مستحق الجلد حقهء فقياس ما سبق أن يصبر 
الآخران» وإذا اجتمع عليه حدود قذف لجماعة» حد لكل واحد حداء ولا يوالي بل بمهل بعد كل حد 
حتّ يبرأء هكذا ذكره البغوي وغيره» لكن سبق في القصاص أنه يوالى بين قطع الأطراف قصاصاًء 
وقياسه أن يوالى بين الحدودء وذكروا تفريعاً على الأول الوجهين فيما لو وجب على عبد حدان لقذف 
شخصينء هل يوالى؟ أصحهما عند البغوي: لا؛ لأنهما حدانء والثاني: نعم؛ لأنهما كحد حرء قال 
الروياني: هذا أقرب إلى المذهبء وأما ترتيب حدود القذف فينبغي أن يقال: إن قذفهم مرتباً» حد 
للأول فالأول» وإن قذفهم بكلمة وقلنا بالأظهر: إنه يتعدد الحد» أقرع. 

فرع: اجتمع عليه حدود لله تعالى» بأن شرب وزنى وهو بكرء وسرقء. ولزمه قتل بردة» قدم 
الأخف فالأخف, وتجب رعاية هذا الترتيب والإمهال سعياً في إقامة الجميعء وأخفها حد الشرب» م 
مهل حق يبرأء ثم يجلد للزنى» وبمهل. ثم يقطعء فإذا لم يبق إلا القتل» قتل ولم يبمهل» وحكى أبو بكر 
الطوسي وجهاً : أنه إذا كان فيها قتل يوالى بلا إمهال» والصحيح الأول» وبه قطع الجمهورء ولو اجتمع 
معها أخذ مال في محاربة» قطعت يده ورجله بعد جلد الزن» وهل يوالى بين قطع اليد والرجل أم يؤخر 
قطع الرجل حتى تندمل اليد؟ وجهان, أحدهما: يؤخر؛ لأن اليد مقطوعة عن السرقة» والرجل عن 
امخاربة ولا يوالى بين حدين» وأصحهما وهو المنصوص: يوالى؛ لأن اليد تقع عن المحاربة والسرقة؛ 
فصار كما لو انفردت امحاربة» ولو اجتمعت عقوبات لله تعالى ولآدمي» بأن انضم إلى هذه العقوبات 
حد قذف» قدم حد القذف على حد الزنى» نص عليهء واختلفوا لم قدم؟ فقال أبو إسحق وجماعة: لأنه 
حق آدمي» وقال ابن أبي هريرة: لأنه أخف. والأول أصح عند الأصحاب» وفيما يقدم من حد 
الشرب والقذف وجهان بناء على المعنيين» ويجريان في حد الزن وقصاص الطرف والإمهال بعد كل 
عقوبة إلى الاندمال على ما ذكرنا» ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل قصاصء فالقول في الترتيب 
والإمهال كذلكء, ولو اجتمع الرجم للزنى وقتل قصاصء فهل يقتل رجماً بإذن الولي ليتأدى الحقان» أم 


كتاب السرقة - باب حد شارب الخمر مهن 


يسلم إلى الولي ليقتله قصاصاً؟ وجهانء أصحهما: الثاني. ولو كان الواجب قتل محاربة» فهل يجب 
التفريق بين الحدود المقامة قبل القتل؟ وجهانء أحدحما: لا؛ لأنه متحتم القتل» فلا معنى للإمهال 
بخلاف قتل الردة والقصاصء فإنه يتوقع الإسلام والعفوء ام : نعم؛ لأنه قد يموت بالموالاة» 
فتقوت سائر الحدود. ولو اجتمع قتل محاربة مع قصاص في غير محاربة» نظر إن سبق قتل المحاربة» قتل 
حدا : ويعدل صاحب القصاص إلى الدية» وإن سبق قتل القصاص» خير الولي فيهء» فإن عفاء قتل 
وصلب للمحاربة» وإن اقتصء عدل لقتل المحاربة إلى الدية» وهل يصلب؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا 
مات المحارب قبل قتله» ولو سرق ثم قتل في المحاربة» فهل يقطع للسرقة ويقتل للمحاربة» أم يقتصر على 

فرع: من زن مراراً وهو بكرء حد ا حداً واحداء وكذا لو سرق» أو شرب مراراًء وهل يقال: 
تجب حدود ثم تعود إلى حد واحد» أم لا يجب إلا حدء وتجعل الزنيات كالحركات في زنية واحدة؟ ذكروا 
فيه احتمالين» ولو زنى أو شرب فأقيم عليه الحد. ثم زنى أو شرب» أقيم عليه حد آخرء فإن لم يبرأ من 
الأول» أمهل حت يبرأء ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجركة ة ثانياًء دخل الباق في الحد الثاني» وإذا 
زنى فجلد» ثم زنى قبل التغريب جلد ثانياً وكفاه تغريب واحدء ولو جلد خحمسين» » فزنى ثانيّاء جلد مائة 
وغرب ودخل في المائة الخمسون الباقية» ولو زنى وهو بكر» ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن» فهل يكتفى 
بالرجم ويدخل فيه الجلد أم يجمع بينهما؟ وجهان. أصحهما عند الإمام والغزالي: الأول» وأصحهما عند 
البغوري وغيره: الثاني» لاختلاف العقوبتين» وعلى هذا فهل يجلد مائة ويغرب عاماً ثم يرجمء أم يجلد 
ويرجمء ويدخل التغريب في الرجم؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ولو زنى عبد»ء فعتق قبل الحدء وزى 
ثانيا» فإن كان بكراء جلد مائة وغرب عاماء وإن كان محصناء جلد خمسين» ثم رجم» هكذا أطلقه 
البغوي» ويشبه أن يكون على الخلاف فيمن زنى وهو بكرء ثم زنى وهو محصن. ولو زى ذمي محصن» ثم 
نقض العهد واسترق» فزنى ثانياء ففي دخول الجلد في الرجم الوجهان. قال البغوي: الأصح: المنع» 
فيجلد حمسين ثم يرجم» وإن قلنا: بتغريب العبد» ففي اندراج التغريب في الرجم الوجهان. 

فصل: لا يثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين ويشترط في الشهادة التفصيل وتعيين قاطع الطريق 
ومن قتله أو أخذ ماله» وتقاس صوره بما سبق في الشهادة على السرقة» ولو شهد اثنان من الرفقة» نظر 
إن لم يتعرضا لقصد المشهود عليه نفسأ ومالاء قبلت شهادتهماء وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل 
هما من الرفقة أم لاء فإن بحث» فلهما أن لا يجيباء وإن لم يثبتا على الشهادة وإن قالا: قطع هذا 
وهؤلاء علينا الطريق» فأخذوا مالنا ومال رفقتناء لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما ولا في حق غيرهماء 
وقيل: في حق غيرهما قولان» والمذهب الأول؛ لأنهما صارا عدوين» قال الماسرجسي وغيره: لو شهد 
رجلان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف» لم تقبل في شيء» وإن قالا: نشهد بها سوى ما يتعلق بنا من 
المال والإشراف» قبلت شهادتهما. 

فصل: يحسم موضع القطع من قاطع الطريق كما سبق في السارق» ويجوز أن تحسم اليدء ثم نقطع 
الرجل» وأن تقطعا جميعاًء ثم تحسماء قال العبادي في «الرقم»: إن قلنا: إن قتل قاطع الطريق يراعى فيه 
معنى القصاص » لزمه الكفارة» وإن قلنا: : حد محض » فلا كفارة. 


ياب حد شارب الخمر 
شرب الخمر من كبائر ا محخرمات» قال الأصحاب: عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزيد حرام بالإجماع. 
وسواء قليله وكثيره» ويفسق شاريه ويلزمه الحد. ومن استحله كفر» وعصير الرطب النىء» كعصير العنب 


حفن كتاب السرقة ‏ باب حد شارب الخمر 


النيء؛ كذا ذكره البغوي وطائفة» وحكاه الروياني عن بعضهم واستغربه» واختار كونه كسائر الأشربة. 

أما سائر الأشربة المسكرة» فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كعصير العنب» لكن لا يكفر 
مستحلهاء لاختلاف العلماء فيهاء وذكر الأصحاب خلافاً في أن اسم الخمر هل يتناولها؟ والأكثرون 
على المنع» وكل شراب حكمنا بتحرريعه» فهو نجس» وبيعه باطل» وما لا يسكر من الأنبذة لا يحرم؛ لكن 
يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهماء والمنصف: ما عمل من تمر ورطب» وشراب 
الخليطين ما عمل من بسر ورطبء وقيل: ما عمل من تمر وزبيب» وسبب النهي أن الإسكار يسرع إليه 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه؛ فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكراًء وهذا كالنهي عن 
الانتباذ في الأوعية التي كانوا ينبذون فيهاء كالدباء وهو القرع» والحنتم وهو جرار خضرء والنقير وهو 
جذع ينقر ويتخذ منه إناء» والمزفت وهو المطلي بالزفت وهو القارء ويقال له: المقير؛ لأن هذه الأوعية 
يشتد فيها ولا يعلم به بخلاف الأسقية من الأدم. 

قلت: والنهي عن هذه الأوعية منسوخ» ثبت نسخه من كلام رسول الله يك في صحيح مسلم. 
والله أعلم. 

وفي الباب طرفان: 

[الطرف] الأول: في الشراب الموجب للحدء فكل ملتزم لتحريم المشروب شرب ما يسكر جنسه 
تاراً بلا ضرورة ولا عذرء لزمه الحد» فهذه خمسة قيود: 

الأول: الملتزم» فلا حد على صبي ومجنون وحربي» والمذهب أن الذمي لا يحد بالخمر» وأن ا حنفي 
يحد بشرب النبيذ وإن كان لا يعتقد تحربمه. ويأتي في الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد 
شهادته؟ إن شاء الله تعالى. 

الثاني: قولنا: شرب ما يسكر جنسه يخرج بلفظ الشرب ما لو احتقن» أو استعط بالخمر» فلا 
حد؛ لأن الحد للزجرء ولا حاجة فيه إلى الزجرء وقيل: يحدء وقيل: يحد في السعوط دون الحقنة» 
والأول أصحء ويتعلق بكون المشروب مسكراً في جنسه صور: 

منها: أنه يدخل فيه النبيذ ودردي الخمر والثخين منها إذا أكله بخبزء أو ثرد فيها وأكل الثريد» أو 
طبخ بهاء وأكل المرق» فيحد بكل ذلكء ولا يحد بأكل اللحم المطبوخ بباء ولا بأكل خبز أو معجون 
عجن بها على الصحيح فيهماء وعلى هذا قال الإمام: من شرب كوز ماء فيه قطرات حمر والماء غالب» 
لم يحد لاستهلاك الخمر. 

الثالث: كون الشارب مختاراًء فلا حد على من أوجر قهراًء والمذهب أنه لا يحد من أكره حق 
شربء. وذكر ابن كج فيه وجهين. 

الرابع: أن لا يكون مضطراً» فلو غص بلقمة؛ ولم يجد ما يسيغها غير الخمرء وجب عليه إساغتها 
بالحمر ولا حدء وحكى إبراهيم المروذي في تحريم الإساغة وجهين لعموم النهي؛ والمذهب الأول» وأما 
شربها للتداوي والعطش والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجهء أصحها والمنصوص وقول الأكثرين: لا 
يجوز لعموم النهي؛ ولأن بعضها يدعو إلى بعض. والثاني: يجوز كما يجوز شرب البول والدم لذلك 
وكما يتداوى بالنجاسات»؛ كلحم الحية والسرطان والمعجون فيه خمر. والثالث: يجوز للتداوي دون 
العطش والجوع». ورجحه الروياني. والرابع: عكسه؛ لأن دفع العطش موثوق به في الحال» وهذا هو 
الصحيح عند الإمام» ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم التداوي» قال: وبلغنا عن آحاد من المتأخرين 
نسب بجوازه من غير تدوين في كتاب. والخامس: يجوز للعطش دون الجوع؛ لأنها تحرق كبد الجائع ثم 


كتاب السرقة ‏ باب حد شارب الخمر حفن 


الخلاف في التداوي محصوص بالقليل الذي لا يسكرء ويشترط خبر طبيب مسلم» أو معرفة المتداوي إن 
عرف» ويشترط أن لا يجد ما يقوم مقامهاء ويعتبر هذان الشرطان في تناول سائر الأعيان النجسة» ولو 
قال الطبيب: يتعجل بها الشفاءء فالأصح أنه كرجاء الشفاء» ثم قال القاضي حسين والغزالي: لا حد 
على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف» وقال الإمام: أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم 
أن التداوي حرام موجب للحد. وإذا جوزنا الشرب للعطش» لزمه الشرب» كتناول الميتة للمضطر ولا 
حدء وإذا لم نجوزه ففي الحد الخلاف كالتداوي. 

الخامس: أن لا يكون له عذر في الشرب». فلو شرب قريب عهد بالإسلام وادعى جهل التحريم» 
م يحدء فلو قال: علمت التحريم وجهلت الحدء وجب الحدء ولو شرب خراً وهو يظن أنه يشرب غير 
مسكر في جنسهء فلا حد وإن سكر منه لم يلزمه قضاء الصلوات» كالمغمى عليه وإن علم أنه من جنس 
المسكرء وظن أن ذلك القدر لا يسكرء حدء ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر. 

فرع: إنما يجب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين» وفيٍ تعليق الشيخ أبي حامد أنه 
يجب أيضاً إذا علمنا شربه المسكرء بأن رأيناء شرب من شراب إناء شرب منه غيره فسكرء وليكن هذا 
مبنياً على أن القاضي يقضي بعلمه» ولا تعويل على النكهة وظهور الرائحة منهاء ولا على مشاهدة سكره 
وتقيئه الخمرء لاحتمال غلط أو إكراهء ثم صيغة المقر والشاهد إن كانت مفصلة بأن قال: شربت الخمرء 
أو شربت ما شرب منه غيري» فسكر منه» وأنا به عالم مختار» وفصل الشاهد كذلكء فذاك» وإن قال: 
شربت الخمرء أو ما شربه غيري فشرب منه فسكر منه» واقتصر عليه» أو شهد اثنان أنه شرب الخمر 
من غير تعرض للعلم والاختيار» فوجهان. أحدهما: لا حدء لاحتمال الجهل والإكراه؛ كما لا بد من 
التفصيل في الزنى» وببذا قال القاضي أبو حامد واختاره الإمام» وأصحهما وأشهرهما وظاهر النص وبه 
قطع بعضهم: يجب الحد؛ لأن إضافة الشرب إليه حاصلة» والأصل عدم الإكراه» والظاهر من حال 
الآكل والشارب العلم بما يشربه» وصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهماء والشهادة عليها لا يشترط 
فيها تعرض للاختيار والعلم بخلاف الزى فإنه يطلق على مقدماته. وفي الحديث «العينان تزنيان». 

فروع: ما يزيل العقل من غير الأشربة» كالبنج» حرام لكن لا حد في تناوله» ولو احتيج في قطع 
اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك؟ يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر. 

قلت: الأصح: الجوازء وقد سبق في مسائل طلاق السكران ومن زال عقله ما يقتضي الجزم به 
ولو احتاج إلى دواء يزيل العقل لغرض صحيح جاز تناوله قطعاً كما سبق هناك. والله أعلم. 

الند المعجون بالخمر نجسء قال ابن الصباغ: ولا يجوز بيعه. وكان ينبغي أن يجوزء كالئوب 
النجس» لإمكان تطهيره بنقعه في الماع ومن يتبخر به هل يتنجس؟ فيه وجهان. كدخان النجاسة. 

الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب: وهو أربعون جلدة على الحرء وعشرون على الرقيق» 
واختار ابن المنذر أنه ثمانون» وهل يجوز أن يضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والسوط» أم يتعين 
ما عدا السوطء أم يتعين السوط؟ فيه ثلاثة أوجهء الصحيح الأول» وهو جواز الجميع» ولو رأى 
الإمام أن يبلغ به ثمانين أو ما بينها وبين الأربعين» جاز على الأصح». فعلى هذا هل الزيادة تعزير أم 
حد؟ وجهان» أصحهما عند الجمهور: تعزير؛ لأنها لو كانت حداً لم يجز تركهاء وتركها جائزء فعلى 
هذا هو تعزيرات على أنواع من هذيان يصدر منه ونحوهء والثاني: أن الزيادة حد؛ لأن التعزير لا يكون 
إلا على جناية مخففة» ثم كان ينبغي أن لا ينحصر في ثمانين وتجوز الزيادة عليها وهي غير جائزة 
بالاتفاق» وعلى هذا حد الشرب مخصوص بأن يتحتم بعضه» ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. 


فول كتاب السرقة ‏ باب التعزير 


فصل في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب: وهو بسوط معتدل الحجم بين القضيب 
والعصاء وبه تعتبر الخشبات». ولا يكون رظي ولا شديد اليبوسة» خفيفاً لا يؤلمء ويضرب ضرباً بين 
ضربين» فلا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه؛ لأنه يشتد ألمه» ولا ب 0 
عليه وضعاًء فإنه لا يؤلم» ولكن يرفع ذراعه ليكسب السوط ثقلاً» فإن كان المجلود رقيق 1 يدمى 
بالضرب الخفيف. لم يبال به ويفرق السياط على الأعضاءء ويتقي الوجه والمقاتل» كثغرة النحر والفرج 
ونحوهماء وغل عنب الرأس؟ وجهانء أصحهما عند الجمهور: لا؛ لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه» 
ولا تسد يده بل تترك يداه ليتقي بهماء ولا يلقى على وجهه. ولا يمد. ولا يجرد عن الثياب بل يترك 
عليه تقميص أو قميصان, ولا يترك عليه ما 0 وفروة» ويجلد الرجل قائٌاً» والمرأة 
جالسة وتلف. أو تربط عليها ثيايباء ويتولى لف ثيابها امرأة» وأما الضربء فليس من شأن النساءء 
فيتولاه رجل» ويوالي بين الضربات؛ ولا يجوز أن يفرق؛ فيضرب في كل يوم سوطاً أو سوطين؛ لأنه لا 
يحصل به إيلام وتنكيل وزجرء ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متوالية» وفي يوم يليه خمسين كذلك» 
أجزأ. قال الإمام في ضبط التفريق: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع. كسوط أو سوطين 
في كل يومء لم يجزء وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع» فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول» كفى وإن 
تخلل؛ لم يكف على الأصح. 

فرع: لا يقام حد الشرب في السكر»ء بل يؤخر حت يفيق. 

فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير» فإن فعل» وقع الموقع. كالصلاة في أرض مغصوبة. 


باب التعزير 

هو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة» سواء كانت من مقدمات ما فيه حدء» 
كمباشرة أجنبية بغير الوطء» وسرقة ما لا قطع فيه» والسب والإيذاء بغير قذفء أو لم يكن» كشهادة 
الزور والضرب بغير حق» والتزويرء وسائر المعاصي» وسواء تعلقت المعصية بحق الله تعالى أم بحن 
آدمي» ثم جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلداً أو صفعاً إلى رأي الإمام» فيجتهد ويعمل ما يراه 
من الجمع بينهما والاقتصار على أحدهماء وله الاقتصار على التوبيخ باللسان على تفصيل يأتي إن شاء الله 
تعالى. قال الإمام: قال الأصحاب: عليه أن يراعي الترتيب والتدريج» كما يراعيه دافع الصائل» فلا 
يرق إلى مرتبة وهو يرى ما دونها مؤثراً كافياًء وأما قدر التعزيرء فإن كان من غير جنس الحدء 
كالحبس» تعلق باجتهاد الإمام» وإن رأى الجلد فيجب أن ينقص عن الحدء وفي ضبطه أوجهء أحدها: 
أنه يفرق بين المعاصي وتقاس كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة للحدء فيعزر في الوطء امحرم 
الذي لا يوجب حداً» وني مقدمات الزنى دون حد الزنى» وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد 
القذف» وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهاً بشاربي الخمر دون حد الخمر» وفي مقدمات السرقة 
دون حد السرقة» وعلى هذا فتعزير الحر يعتبر بحدهء والعبد بحدهء والوجه الثاني: أن جميع المعاصي سواء 
ولا يزاد تعزير على عشر جلدات للحديث الصحيح أن رسول الله كلل قال: «لا يجلد أحد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد» والثالث وهو الأصح عند الجمهور وظاهر النص: أنه تجوز الزيادة على عشرة بحجيث 
ينقص عن أدنى حدود المعزر» فلا فلا يزاد تعزير حر على تسع وثلاثين ٠‏ جلدة» ولا العبد على تسع عشرة» 
والحديث قال بعضهم: إنه منسوخ» واستدل بعمل الصحابة وق بخلافه من غير إنكار» والرابع: يعتبر 
أدن الحدرد على الإطلاق» فلا يزاد حر ولا عبد على تسع عشرة» والخامس حكاه البغوي: الاعتبار بجد 
الحرء فيبلغ بالحر والعبد تسعا وثلاثين. 


كتاب السرقة ‏ باب التعزير ازغفنل 


فصل: من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد» ويسمي 
ضرب الزوج زوجته؛ والمعلم الصبي» والأب ولده تأديباً لا تعزيراًء ومنهم من يطلق التعزير على 
النوعين وهو الأشهرء فعلى هذا مستوني التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيدء أما الإمام فيتول 
بالولانة العامة إقامة العقوبات دا وتعزيرا » والآت يؤدت الضعي تعليها وزجراً عن ميء الأخلاق» 
وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه» ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبي في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم 
أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالآباء» والمعلم يؤدب الصبي بإذن 
الولي ونيابة عنهء والزوج يعزر زوجته في النشوز وما يتعلق به» ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى» 
والسد وسزر اق بدق المسمبوكدا فق ندى الله تجال عل لامب وإذا أفضى تعزير إلى هلاك» وجب 
الضمان ,على عاقلة المعزرء» ويكون قتله شبه عمدء فإن كان الإسراف في الضرب ظاهراً 00 بما يقصد 
به القتل غالبا فهو عمد محض» وحكى الإمام عن المحققين تفريعاً على هذه القاعدة أن المعزر إذا علم 
أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح» لم يكن له الضرب المبرح ولا غيره» أما المبرح» فلأنه مهلك» 
وليمس له الإهلاك» وأما غيره» فلا فائلة فيه. 

فصل: الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة, يجتهد الإمام في تعزيرها بما يراه من ضرب أو 
حبسء أو اقتصار على التوبيخ بالكلام» وإن رأى المصلحة في العفوء فله ذلك» وإن تعلقت الجناية بحق 
آدمي فهل يجب التعزير إذا طلب؟ وجهانء أحدهما: يجب. وهو مقتفى كلام صاحب «المهذب» 
كالقصاص» والثاني: لا يجب. كالتعزير لحق الله تعالى» وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره» 
ومقتضى كلام البغوي ترجيحهء وقال الإمام: قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام» ولا تكاد تظهر 
جنايته عند الإمام إلا ويوبخهء ويغلظ له القول. فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ؟ 
ولو عفا مستحق العقوبة عن القصاص أو الحد أو التعزيرء فهل للإمام التعزير؟ فيه أوجهء أحدها: لا؛ 
لأنه أسقطهاء والثاني: نعم؛ لأن فيه حقاً لله تعالى ويحتاج إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك» 
وأصحها: إن عفا عن الحدء فلا تعزير» وإن عفا عن تعزيرء عزر؛ لأن الحد مقدر لا نظر للإمام فيه» 
فإذا سقطء لم يعدل إلى غيرهء والتعزير يتعلق أصله بنظرهء فلم يؤثر فيه إسقاط غيره وبالله التوفيق. 
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كتاب ضمان إتلاف الإمام 


وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


[الباب] الأول في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم 

وفيه طرفان: الأول: في موجب الضمان. والثاني: في محله. 

أما الأول فما يفضي إلى الهلاك من التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع: 

أحدها: التعزير» فإذا مات منه المعزرء وجب ضمانه؛ لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع» 
وحكي وجه أنه لا ضمان إذا عزر لحق الآدمي بناء على أنه واجب إذا طلب المستحق فصار كالحد» 
والصحيح الأول» ويجب الضمان أيضاً في تعزير الزوج والمعلم إذا أفضى إلى الحلاك» سواء ضربه المعلم 
بإذن أبيه». أو دون إذنه» لكن لو كان مملوكاً فضربه بإذن سيده» قال البغوي: لا ضمان؛ لأنه لو أذن 
في قتلهء. فقتله» لم يضمنه» ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج والمعلم» وفي حق الإمام هل هو 
على عاقلته أم في بيت المال؟ فيه خلاف سبق ويعود أيضاً إن شاء الله تعالى» لكن لو أسرف المعزرء 
وظهر منه قصد القتل» تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله. 

الثاني: الحدء والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص» فمن مات منهاء فالحق قتلهء فلا ضمان» 
لكن لو أقيم الحد في حر أو برد مفرطين» ففي الضمان خلاف سبق والمذهب أنه لا ضمان أيضاًء وأما 
حد الشربء فإن ضرب بالنعال وأطراف الثياب فمات منهاء ففى وجوب الضمان وجهان بناء على أنه 
هل يجوز أن يحد هكذا؟ إن قلنا: نعم» وهو الصحيح فلا ضمانء كسائر الحدود» وإلا فيجب لأنه 
عدل عن الجنس الواجب» ولو ضرب أربعون جلدة»؛ فمات» ففى الضمان قولان» ويقال: وجهان» 
احدهنا: يمن 4“ لأن تقديره بأرنعين عات بالاجعياد: والشهور» للاشمانه تادر الدردء لأن 
الصحابة وير أجمعوا على أن الشارب يضرب أربعين» وني الصحيح «أن رسول الله يلل جلد في الخمر 
أربعين»» فإن قلنا بالضمان» فهل يجب كل الضمان أم نصفهء أم يوزع على التفاوت بين ألم السياطء 
والضرب بالنعال» وأطراف الثياب؟ فيه أوجهء أصحها الأول؛ وإن ضربه أحداً وأربعين» فهل يجب 
كل الضمان أم نصفه أم جزء من أحد وأربعين جزءا؟ فيه أقوال؛ أظهرها: الثالث». وإن ضرب ائنين 
وأربعين وقلنا بالثالث» وجب جزءان من اثنين وأربعين» وعلى هذا القياس» حت إذا ضرب ثمانين 
استوى القول الثاني والثالث» ووجب النصفء ولو جلد في القذف أحداً وثانين» فماتء فهل يجب 
نصف الديةء أم جزء من أحد وانين جزءاً منها؟ فيه القولان» ثم إن كانت الزيادة من الجلاد ولم يأمره 
الإمام إلا بالثمانين» فالضمان على اختلاف القولين على الجلاد» 31 أمر الإمام بذلك» فالضمان متعلق 
بالإمام» وكذا لو قال الإمام: اضرب وأنا أعدء فغلط في العدء فزاد على الثمانين» ولو أمر الإمام 
بثمانين في الشربء فزاد الجلاد جلدة واحدة» ومات المجلود فأربعة أوجهء أصحها: توزع الدية أحد 
وثمانون جزءاًء يسقط منها أربعون ويجب أربعون على الإمام. وجزء على الجلاد» والثاني: يسقط ثلث 
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الدية» ويجب على الإمام ثلثء وعلى الجلاد ثلثء, والثالث: يسقط نصفهاء ويجب على الإمام ربع» 
وعلى الجلاد ربع» والرابع: يسقط نصفهاء ويوزع نصفها على أحد وأربعين جزءاً: أربعون على الإمام» 
وجزء على الجلاد. 

الثالثك: الاستصلاح بقطع سلعة وبالختان وفيه مسائل: 

إحداها: في حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسهء والسلعة بكسر السين وهي غدة 
تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقهاء وقد يخاف منهاء وقد لا يخاف» لكن تشين» 
فإن لم يكن في قطعها خطرء وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين» فله قطعها بنفسه. ولغيره بإذنه» وإن 
كان في قطعها خطرء ا و ع ا » فإن كان في بقائها 
خوف أيضاًء نظر إن كان الخطر في القطع أكثرء م يجز القطع» وإن كان في الإبقاء أكثرء جاز القطع 
على الصحيحء وقيل: لا؛ لأنه فتح باب الروح بمخلاف الإبقاء» وإن تساوى الخطرء جاز القطع على 
الأصح. إذ لا معنى للمنع مما لا خطر فيه» وأما من عظمت آلامه ولم يطقهاء فأراد أن يريح نفسه 
بمهلك مذفف». لس ا د ا د لم ا 0 
ورأى ذلك أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله ذلك على الأصح»ء وهو قول الشيخ أبي محمد» 
ولو تآكل بعض الأعضاءء فهو كسلعة يخاف منهاء ولو قطع السلعة» أو العضو المتآكل من المستقل قاطع 
بغير إذنه. فمات» لزمه القصاص» سواء فيه الإمام وغيره؛ لأنه متعد. 

الثانية: المولى عليه لصغر أو جنونء يجوز لوليه الخاص وهو الأب والجد أن يقطع من السلعة 
واليد المتآكلة» وإن كان فيه خوف وخطر إذا كان الخطر في الترك أكثرء وليس للسلطان ذلك؛ لأن 
القطع يحتاج إلى نظر دقيق» وفراغ تامء وشفقة كاملة» كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون 
السلطان» قال الإمام: وقد ذكرنا عند استواء الطرفين في الخوف خلافاً في أن المستقل هل له القطع من 
نفسهء والأصح والحالة هذه أنه لايقطع من طفله :اماما لا خطر فيه ولا غوف غاليا كالفصد 
والحجامة وقطع سلعة بلا خطرء فيجوز فعله للولي الخاص» وكذا للسلطانء وفي «التهذيب» وجه أن 
القطع المخطر لا يجوز للولي الخاصء وفي «جمع الجوامع» للروياني وجه أنه لا يجوز للسلطان الفصد 
والحجامة» والصحيح ما سبق» وليس للأجنبي المعالجة ولا القطع الخطر بحال» ولو فعل» فسرى ومات 
به» تعلق بفعله القصاص والضمانء وأما السلطان إذا فعل بالصبى ما منعناهء فسرى إلى نفسه» فعليه 
الدية مغلظة في ماله؛ لتعديه» وقيل: في كونه في بيت المال» أو على عاقلته القولان» كما لو أخطأ؛ لأنه 
قصد الإصلاح» والمزذهمب الأول. وفي وجوب القصاص قولان» أظهرهما: : لا يجب؟؛ لأنه قصد 
الإصلاح» واستبعد الأئمة وجوب القصاصء وقال صاحب «الإفصاح»: القولان إذا كان للصبي أب أو 
جدء فإن لم يكونا فلا قود بلا خلاف؛ لأنه لا بد له ممن يقوم بشأنه» وهذا راجع إلى أنَّ للسلطان 
قطع السلعة» ولو قطع الأب والجد السلعة حيث لا يجوزء فماتء. فلا قصاص للبعضية» وتجب الدية 
في مالهء وقيل: لا ضمان على الأب أصلاً؛ لأن ولايته أتم وإنما يقطعها للشفقة» وأما ما يجوز للأب 
والسلطان من فصد الصغير وحجامته وقطع سلعته للأب إذا أفضى إلى تلف. فلا ضمان فيه على 
الأصحء وبه قال الجماهيرء لثلا يمتنع من ذلك» فيتضرر الصغير بخلاف التعزير. 

الثالثة: الختان واجب في حق الرجال والنساء» وقيل: سنة» وقيل: واجب في الرجل» سنة في 
المرأة» والصحيح المعروف هو الأول» وختان الرجل: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع 
الحشفة. ويقال لتلك الجلدة: القلفة» قال الإمام: فلو بقي مقدار ينبسط على سطح الحشفة؛ و 
قطعه. حىّ لا يبقى جلد متجافء هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب» وقال ابن كج : عندي يكفي 
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قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء وأما من المرأة» فتقطع من 
اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول» وتشبه تلك اللحمة عرف الديك؛» فإذا قطعت. بقي أصلها 
كالنواة» ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسمء قال الأصحاب: وإنما يجب الختان بعد البلوغ» ويستحب 
أن يختن في السابع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتملء قال الإمام: ولو كان 
الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه» لم يجز أن يختن» بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على 
الظن سلامته» وفي وجه في تعليق القاضي حسين » وهو مقتضى كلام البغوي: لا يجوز ختان الصغير حق 

قلت: ولنا وجه في «البيان» وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل بلوغه؛ لأنه أرفق» فعليه 
النظر له» والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ» وهل يحسب يوم الولادة من السبعة المستحبة؟ وجهان في 
«المستظهري" أصحهما: لاء وحكاه عن الأكثرين» وأما الخنثى» فلا يختن في صغرهء فإذا بلغ فوجهان» 
أحدهما: يجب ختان فرجه ليتوصل إلى المستحق» وبهذا قطع في «البيان» وأصحهما: لا يجوز ختانه؛ لأن 
الجرح لا يجوز بالشكء» وبه قطع البغوي» فعلى الأول: إن أحسن الختان» ختن نفسهء وإلا اشتر 
جارية تختنه» فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة؛ كالتطبيب» ولو كان لرجل ذكران؛» إن كانا 
عاملين» ختناء وإن كان أحدهماء ختن وحدهء وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ وجهان. والله 
أعلم . 

فرع: مؤنة الختان في مال المختون» وفي وجه: يجب على الوالد إذا ختن صغيراً . 

فرع: إذا بلغ غير مختون» أمره به الإمامء فإن امتنع» أجبرهء فإن ختن الممتنع» فمات» فلا 
ضمان؛ لأنه مات من واجبء لكن لو وقع ختانه في حر أو برد شديدين» ففي الضمان خلاف سبق في 
الزن» والمذهب وجوبه» وأجرى الإمام هذا الخلاف فيما لو ختنه الأب في 0 برد شديدين» وجعل 
الأب أولى بنفي الضمان؛ لأن الأب هو الذي يتولى الختان غالباًء فهو في حقه كالحد ني حق الإمامء 
ومن ختن صبياً في سن لا يحتمله فمات منهء لزمه القصاص» سواء الولي وغيره» لكن لا قصاص على 
الأب والجد للبعضية» وعليهما الدية» وإن كان في سن يحتملهء فمات» نظر إن ختنه أبوه أو جدهء أو 
الإمام إذا لم يكن له ولي غيره» فلا ضمان على الأصحء وإن ختنه أجنبي» فقال البغوي: يحتمل أن يبنى 
على ختن الإمام في الحر الشديدء إن ضمناهء ضمن هناء وإلا فلاء وقال السرخسي: يبنى على أن 
الجرح اليسير هل فيه قصاص؟ وفيه وجهانء إن قلنا: نعم» فهو عمدء وإلا فشبه عمدء وإذا أوجبنا 
الضمان في الختان في حر شديد» فالواجب نصف الضمان على الأصح.ء وقيل: كله. 

الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الإمام: فما تعدى به من التصرفات» وقصر فيهء أو أخطأ لا 
يتعلق بالحكم؛ بأن رمى صيداًء فقتل إنساناًء حكمه فيه حكم سائر الناس» فيجب في ماله أو على 
عاقلته؛ وأما الضمان الواجب مخطئه في الأحكام وإقامة الحدودء فهل هو على عاقلته» أم في بيت المال؟ 
قولانء أظهرهما: على عاقلته وقد سبقا في باب العاقلة» فإن قلنا: على العاقلة» فالكفارة في ماله» وإن 
قلنا: على بيت المال» فهل الكمارة في بيت المال أم في ماله؟ وجهان» فلو ضرب الإمام في الخمر ثمانين» 
ومات المجلودء ففي محل الضمان القولان ولو جلد حاملاً حداء فألقت جنيناً ميت ففي محل الغرة 
القولان» إن جهل حملهاء فإن علمهء فقيل: بالقولين» والمذهب أنها على عاقلته؛ لأنه عدل عن 
الصواب عمداًء ولو انفصل حياً ومات» وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرناء ولو ماتت الحامل» فقد 
أطلق في «المختصر؟ أنه لا يضمنهاء قال الشيخ أبو حامد وغيره: إن ماتت من الجلد وحدهء بأن ماتت 
قبل الإجهاض» فلا ضمان وهو موضع النصء» وذكر ابن الصباغ أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لو 
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حذه في حر مفرط» فمات» وإن ماتت من الإجهاض وحدهء بأن أجهضتء ثم ماتت» وأحيل الموت 
على الإجهاضء وجب كمال ديتهاء وإن قيل: ماتت بالحد والإجهاض جميعاء وجب نصف ديتها . 

فرع: سنذكر في الشهادات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم بشهادة اثنين» ثم بانا عبدين أو 
ذميين» نقض الحكم» وإن بانا فاسقين» نقضه على الأظهرء فلو أقام الحد بشهادة اثنين» ثم بانا ذميين أو 
عبدين أو امرأتين أو مراهقين أو فاسقين, ومات المحدودء فقد بان بطلان الحكمء فينظر إن قصر في 
البحث عن حاهماء فالضمان عليه لا يتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة أيضاً إن تعمدء قال الإمام: وإنما 
يتردد في وجوب القصاصء والراجح الوجوب؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماعء ويحتمل أن 
لا يجب بإسناده القتل إلى صورة البينة» وإن لم يقصر في البحث» بل بذل وسعهء جرى القولان في أن 
الضمان على عاقلته أم في بيت المال» ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال» فهل يثبت الرجوع على 
الشاهدين؟ فيه أوجه. أحدها: نعم؛ لأنهما غرا القاضي» وأصحهما: لا؛ لأنمما يزعمان أنهما 
صادقان» وم يوجد منهما تعد» وقد ينسب القافي إلى تقصير في البحث» والغالث: يثبت الرجوع 
للعاقلة دون بيت المال» فإن أثبتنا الرجوع» طولب الذميان في الحال» وفي العبدين يتعلق بذمتهما على 
الأصح. وقيل: بالرقبة» وأما المراهقان» فإن قلنا: يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة 
الإتللاف» وإلا فقول الصبي لا يصلح للالتزام» فلا رجوعء وإن بانا فاسقين» فإن قلنا: لا ينفض 
الحكمء فلا أثر لهء وإن قلنا: ينقضء ففي الرجوع عليهما أوجهء أحدها: نعم كالعبدين» والثاني: 
لا؛ لأن العبد مأمور بإظهار حاله بخلاف الفاسق» وأصحهما: إن كان مجاهراً بالفسق» ثبت الرجوع؛ 
لأن عليه أن يمتنع من الشهادة؛ ولأن قبول شهادته مع مجاهرته يشعر بتعزيره» وإن كان مكاتماء فلا. 

فرع: قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم يعلم ظلمه وخطأه. ويتعلق الضمان 
والقصاص بالإمام دون الجلاد؛ لأنه آلته» ولو ضمناه لم يتول الجلد أحدء وإن علم أن الإمام ظالم أو 
مخطىئ؛ ولم يكرهه الإمام عليه فالقصاص والضمان على الجلاد دون الإمام؛ لأنه إذا علم الحال لزمه 
الامتناع ويجيء على قولنا: أمر الإمام إكراهء أن يكون هذا كما لو أكرههء وإن أكرههء فالضمان 
عليهماء وإن اقتضى الحال القصاص» وجب على الإمام» وفي الجلاد قولان» ولو أمره بضربه وقال: أنا 
ظالم في ضربهء فضربه الجلاد وماتء قال البغوي: إن قلنا: أمر السلطان ليس بإكراه» فالضمان عل 
الجلاد» وإن قلنا: إكراهء فإن قلنا: لا ضمان على المكرهء فالضمان على الإمام» ولو قال: افعل إن 
شئت» فليس بإكراه قطعاًء ولو قال: اضرب ما شئتء أو ما أحببت» لم تكن له الزيادة على الحدء فإن 
زادء ضمنء ولو أمره بقتل في محل الاجتهادء كقتل مسلم بذمي» وحر بعبد» والإمام والجلاد يعتقدان 
أنه غير جائز» فقتله» قال البغوي: القود عليهما إن جعلنا أمر السلطان إكراهاًء وأوجبنا القود على 
المكره والمكره جميعاً» ولو اعتقد الجلاد منعهء والإمام جوازه» أو ظن أن الإمام اختار ذلك المذهب» 
ففي وجوب القصاص والضمان على الجلاد وجهان» أصحهما عند الأصحاب: الوجوب» وبه قطع ابن 
الصباغ والبغوي وغيرهما؛ لأن واجبه الامتناع» فإن أكره فحكمه معروف, والثاني: لا اعتبار باعتقاد 
الإمام ولو كان الإمام لا يعتقد جواز قتل حر بعبدء فأمره به تاركاً للبحث» وكان الجلاد يعتقد جوازه» 
فقتله عملاً باعتقاده. فقد بني على الوجهين قتلهء فإن اعتبرنا اعتقاد الإمام» وجب القصاصء وإن 
اعتيرنا اعتقاد الجلادء فلاء قال الإمام: وهذا ضعيف هنا؛ لأن الجلاد مختار عالم بحال والإمام لم 
يفوض إليهء النظر والاجتهاد بل القتل فقطء فالجلاد كالمستقل. 

فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه» فأفضى إلى تلفء وكذا لو 
قطع سلعة بالأذن للمعنى الذي ذكرناه في الجلاد بخلاف من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبهاء فمات منه؛ 
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حيث توجب الدية على قول؛ لأن الإذن هناك لا يبيح القتل؛ وهنا الفعل جائز لغرض صحيحء وأما 
إذا قطع بالإذنء ووقف القطع فلم يسرء فلا ضمان بلا خلاف. وبالله التوفيق. 
الباب الثاني في الصيال 

هو متضمن لمعرفة الصائل وهو المدفوع. والمصول عليه وهو المدفوع عنه» وكيفية الدفع وحكمه. 

أما الصائل» فكل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة» يجوز دفعه فإن أبى 
الدفع على نفسهء فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة» ولو سقطت جرة من علوء واستوت 
على رأس إنسان وخاف منها ولم يمكنه دفعها إلا بإتلافهاء ففي الضمان وجهان» أصحهما: بجب لأنه 
قصد لما بخلاف الآدمي والبهيمة» ولو حالت بهيمة بين جائع وطعامه في بيت» ولم يصله إلا بقتلهاء ففي 
الضمان وجهانء ويمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان كما ذكرنا فيما لو عم الجراد المسالك فوطئه 
حرم . 

أما المصول عليهء فيجوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته» والبضع ومقدماته» وعن المال وإن 
قل إذا كانت المذكورات معصومة» ويجوز لغير المصول عليه الدفع» وله دفع مسلم صال على ذمي» وأب 
صال على ابنه» وسيد صال على عبده؛ لأنهم معصومون مظلومون. وحكى الإمام قولاً قديماً أنه لا يجوز 
الدفع عن المال إذا لم يحصل الدفع إلا بقتل» أو قطع طرف, والمشهور الأول» وبه قطع الجماهير. وني 
الحديث الصحيح: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ فله الدفع في كل هذه الصورء وإن أتى الدفع على 
الصائل» فلا ضمان فيه؛ ولو وجده ينال من جاريته ما دون الفرج» فله دفعه» وإن أتى على نفسه 
وللأجنبي دفعه كذلك حسبة» ويجوز أن يكون المدفوع عنه ملك القاصدء فمن رأى إنساناً يتلف مال 
نفسهء بأن يحرق كدسهء ويُغرِق متاعهء جاز له دفعه» وإن كان حيواناً بأن رآه يشدخ رأس حمارف 
وجب على الأجنبي دفعه على الأصح وبه قطع البغوي» لحرمة الحيوان» أما كيفية الدفع» فيجب على 
المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهونء» فإن أمكنه الدفع بالكلام» أو الصياح» أو 
الاستغاثة بالناس» لم يكن له الضربء وكذا لو اندفع شرهء بأن وقع في ماء أو نارء أو انكسرت 
رجلهء لم يضربه»؛ وكذا لو حال بينهما جدار أو خندق أو نهر عظيم» فإن حال نهر صغير وغلب على 
ظنه أنه إن عبر النهر عليه قال ابن الصباغ: فله رميه ومنعه العبورء أما إذا لم يندفع الصائل إلا 
بالغرب؛ فله الضربء ويراعى فيه الترتيب» فإن أمكن باليد» لم يضربه بسوطء. وإن أمكن بسوطء لم 
يجز بالعصاء ولو أمكن بقطع عضوء لم يجز إهلاكه» وإذا أمكن بدرجة» فدفعه بما فوقهاء ضمنء وكذا 
لو هرب فتبعه وضربه» ضمنء ولو ضربه ضربة» فولى هارباً أو سقطء وبطل صياله فضربه أخرى» 
فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره» فإن مات منهماء لم يجب قصاص النفس» ويجب نصف الدية؛ لأنه 
هلك من مضمون وغيره. ولو عاد بعد الجرحين. فصالء فضربه ثالئة فمات منهاء لزمه ثلث الدية» 
ومق غلب على ظنه أن الذي أقبل عليه بالسيف يقصده.» فله دفعه بما بمكنه» وإن لم يضربه المقبل» ولو 
كان الصائل يندفع بالسوط والعصاء ولم يجد المصول عليه إلا سيفاً أو سكيناًء فالصحيح أن له الضرب 
به؛ لأنه لا بمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب سوطء والمعتبر في حق كل 
شخص حاجته. ولذلك نقول: الحاذق الذي يحسن الدفع بأطراف السيف من غير جرح يضمن إن 
جرح» ومن لا يحسن. لا يضمن بالجرح» ولو قدر المصول عليه على المحرب» أو التحصن بموضع 
حصين:ء أو على الالتجاء إلى فئة هل يلزمه ذلكء. أم له أن يثبت ويقاتل؟ فيه اختلاف نص» 
وللأصحاب طريقان» أصحهما: على قولين» أظهرهما: يجب الهرب؟ لأنه مأمور بتخليص نفسه 
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بالأهون» والطريق الثاني: حمل نص اهرب على من تيقن النجاة با مرب والآخر على من لم يتيقن. 

فرع: عض شخص يدهء أو عضواً آخرء فليخلصه بأيسر الممكن» فإن أمكن رفع لحبيه» وتخليص 
ما عضهء فعل» وإلا ضرب شدقه ليدعه» فإن لم يمكنه وسل يدهء فسقطت أسنانهء فلا ضمان» وسواء 
كان العاض ظالماً أو مظلوماً؛ لأن العض لا يجوز بحال» ومتى أمكنه التخلص بضرب فمهء لا يجوز 
العدول إلى غيره» فإن لم يمكنه إلا بعضو آخرء بأن يبعج بطنه» أو يفقأ عينه؛ أو يعصر خصييهء فله 
ذلك على الصحيح» وقيل: ليس له قصد عضو آخر. 

فصل: أما حكم الدفع» فقد ذكرنا أنه جائزء وهل يجب أم يجوز الاستسلام وترك الدفع» ينظر 
إن قصد أخذ المال. أو إتلافه ولم يكن ذا روحء لم يجب الدفع؛ لأن إباحة المال جائزة» وإن قصد 
أهله. وجب عليه الدفع بما أمكنه؛ لأنه لا محال فيه» وشرط البغوي للوجوب أن لا يخاف على نفسه. 
وإن قصد نفسهء نظر إن كان كافراًء وجب الدفعء وأشار الروياني إلى أنه لا يجب» بل يستحب وهو 
غلطء والصواب الأول» وبه قطع الأصحابء وإن كان بهيمة» وجبء وإن كان مسلماً فقولان» 
وقيل: وجهانء أظهرهما: لا يجب الدفعء بل له الاستسلام» والثاني: يجب. وعن القاضي حسين أنه 
إن أمكنه دفعه بغير قتلهء» وجبء وإلا فلاء والقائلون بجواز الاستسلام» منهم من يزيد ويصفه 
بالاستحباب» وهو ظاهر الأحاديثء. وإن كان الصائل مجنوناء أو مراهقاًء فقيل: لا يجوز الاستسلام 
قطعاً؛ لأنما لا إثم عليهماء كالبهيمة» والمذهب طرد القولين لحرمة الآدمي» ورضى بالشهادة. وهل 
يجب الدفع عن الغير؟ فيه ثلاث طرق» أصحها: أنه كالدفع عن نفسهء فيجب حيث يجب. ولا يجب 
حيث لا يجب» والثاني: القطع بالوجوب؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيرهء والثالث ونسبه الإمام إلى 
معظم الأصوليين: القطع بالمنعم؛ لأن شهر السلاح يحرك الفتن» وليس ذلك من شأن آحاد الناسء» وإمما 
هو وظيفة الإمام؛ وعلى هذا هل يحرم أم يجوز؟ فيه خلاف عنهمء فإن أوجبناء فذلك إذا لم يمخف على 
نفسهء ثم قال الإمام: الخلاف في أن آحاد الناس هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال» بل من 
أقدم على محرمء من شرب خمر أو غيره. هل لآحاد الناس منعه بما يجرح ويأتي على النفس؟ فيه 
وجهان, أحدهما: معنا عن المنكر. ومنعاً من المعصية» والثاني: لاء خوفا من الفتن» ونسب الثاني 
إلى الأصوليين» والأول إلى الفقهاء» وهو الموجود للأصحاب في كتب المذهمب. حت قال الفوراني 
والبغوي والروياني وغيرهم: من علم خمراً في بيت رجلء أو طنبوراًء وعلم شربه» أو ضربهء فله أن 
ييجم على صاحب البيت» ويريق الخمر»ء ويفصل الطنبورء وبمنع أهل الدار الشرب والضربء فإن لم 
ينتهواء فله قتالهم وإن أى القتال عليهم» وهو مثاب على ذلكء» وفي تعليق الشيخ إبزهيم المروذي أن من 
رآه مكباً على معصية من زنى أو شرب خمرء أو رآه يشدخ شاة أو عبداء فله دفعهء وإن أتى الدفع عليه 
فلا ضمان. 

فصل: إذا وجد رجلاً يزني بامرأته أو غيرهاء لزمه منعه ودفعهء فإن هلك في الدفع» فلا شيء 
عليه» وإن اندفع بضرب غيره ثم قتلهء لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصناء فإن كان» فلا قصاص 
على الصحيح» وقد سبق في الجنايات» وإذا قال: قتلته لذلك» وأنكر وليه» فعلى القاتل البينة» وينظر إن 
ادعى أنه قصد امرأته» فدفعه فأتى الدفع على نفسهء ثبت ذلك بشاهدين» وإن ادعى أنه زنى بها وهو 
محصنء لم يثبت الزنى إلا بأربعة» فإن لم يكن بينة» حلف ولي القتيل على نفي العلم بما يقولهء ومكن 
من القصاصء ولو كان للقتيل وارئانء فحلف أحدهماء ونكل الآخرء حلف القاتل للآخرء وعليه 
نصف الدية للحالف. وإن كان أحدهما بالغاًء والآخر صغيراً» وحلف البالغ لم يقتص حت يبلغ 
الصغيرء فيحلفء. أو يموتء فيحلف وارثه» وإن أخخذ البالغ نصف الدية حكى الروياني أنه يؤخذ 
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للصغير أيضاًء فإذا بلغ» حلفء فإن نكل وحلف القاتل» رد عليه ما أخذء ولو أقر الورثة أن مورثهم 
كان معها تحت ثوب يتحرك تحرك المجامع وأنزل» ولم يقروا بما يوجب الحدء لم يسقط القصاص» وإن 
أقروا بما يوجبه وقالوا: كان بكراًء فالقول قولهمء وعلى القاتل البينة بالحصان. ولو أخرج سارق المتاع 
من حرزهء ثم ألقاه وهرب. لم يكن له أن يتبعه فيضربه» فإن تبعهء فقطع يده التي وجب قطعها 
بالسرقة» فلا قصاص؛ لأنها مستحقة الإزالة» وكذا في قطع الطريق إذا قطع ما وجب قطعه منه لا 
قصاصء. لكن يعزر لافتثاته» ويجيء في وجوب القصاص الخللاف السابق في الزاني المحصن» ولو وجب 
الجلد على زان» فجلده واحد من الناس» لم يقع حداً إلا بإذن الإمام يخلااف القطع. وفي تعليق إبراهيم 
المروذي وجهان فيمن جلد رجلاً ُانين» وقال: كان قذفني» وأقام بينة به» هل يحسب ذلك عن الحد؟ 
وبني على الوجهين أنه إن عاش هل يعاد الحدء وإن مات هل يجب القصاص على الضارب؟ . 

فصل: إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة» أو ثقبء أو شق بابء فنهاه صاحب الدار» 
فلم ينته» فرماه بحصاة ونحوهاء فأصاب عينه فأعماه» أو أصاب قريباً من عينه فجرحهء فلا ضمان» 
وإن سرى إلى النفس لم يضمن.ء قال الشافعي كأله: ولو ثبت المطلع؛ ول يندفع بعد رميه بالشيء 
الخفيف» استغاث عليه صاحب الدارء فإن لم يكن في موضع غوث؛» قال: أحببت أن ينشده بالله تعالى» 
فإن لم يندفع» فله ضربه بالسلاح ويناله بما يردعهء فإن أى على نفسهء فلا ضمانء ولو لم ينل منه 
صاحب الدارء عاقبه السلطان» وسواء كان وقوف الناظر في الشارع أو في سكة منسدة الأسفل» أو في 
ملك نفسه. إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناس» وعن القاضي حسين وجه ضعيف أنه 
ليس له قصد عينه إذا وقف في الشارع» أو ملك نفسه» وإما يقصده إذا وقف في ملك المنظور إليه وليس 
بشيء» ثم إنما يرمي عينه إذا قصد النظر والتطلع» ؛ أما إذا كان مخطئاً» أو وقع بصره اتفاقاًء وعلم 
صاحب الدار الحال» فلا يرميه؛ فلو رماهء وقال الناظر: لم أكن قاصداًء أو لم أطلع على شيء. فلا 
شيء على الرامي؛ لأن الاطلاع حاصلء وقصده أمر باطن لا يطلع عليه» وهذا ذهاب إلى جواز الرمي 
من غير تحقق قصذه» وفي كلام الإمام ما يدل على أنه لا يرمي حتى يتبين الحال» وهو حسن. 

فرع: هل يجوز رميه قبل إنذاره؟ وجهان؛ أحدهما يحكى عن الشيخ أبي حامد والقاضي حسين: 
لاء بل ينذره ويزجره ويأمره بالانصراف» فإن أصرء رماهء جرياً على قياس الدفع بالأهون؛ ولأنه قد 
يكون له عذرء وأصحهما وبه قال الماسرجسي» والقاضي أبو الطيب» وجزم يه الغزالي: يجوز رميه قبل 
الإنذار» واستدل صاحب «التقريب» بمجواز الرمي هنا قبل الإنذار على أنه لا يجب تقديم الكلام في دفع 
كل صائل» وأنه يجوز للمصول عليه الابتداء بالفعل» قال الإمام: مجال التردد في كلامه هو موعظة قد 
تفيد وقد لا تفيد» فأما ما يوثق بكونه دافعاً من تخويف وزعقة مزعجة» فيجب قطعا وهذا أحسن» 
وينبغي أن يقال: ما لا يوثق بكونه دافعاً» ويخاف من الابتداء به مبادرة الصائل لا يجب الابتداء به 

فرع: ليكن الرمي بشيء خفيف تقصد العين بمثله» كبندقة وحصى خفيفة» أما إذا رشقه بنشاب» 
أو رماه بحجر ثقيل» فيتعلق به القصاص والدية» لكن لو لم يمكن قصد عينه» أو لم ينزجرء فيستغيث 
عليه ويدقغة .ينا أمكنه كما سبق» ولا يقصد رمي غير العين إذا أمكنه إصابتهاء ٠»‏ فإن لم يمكن» فرمى 
عضواً آخرء ففي «التهذيب» حكاية وجهين فيه» ونقل أنه لو أصاب موضعاً بعيداً عن عينه بلا قصدء 
فلا 0 والأشبه ما ذكره الرؤياني أنه إن رماهء فأصاب غير العين» فإن كان بعيداً لا 
يخطئ من العين إليه»ء ضمنء» وإن كان قريبا يخطئ إليه» لم يضمن. 

فرع: لو كان للناظر محرم ني الدارء أو زوجة» أو متاعء» لم يجز قصد عينه؛ لأن له في النظر 
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شبهة» وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم» بل لا يمنع قصد عينه إلا إذا لم يكن في الدار إلا 
محارمه» والصحيح الأول» ولو كان الناظر عرماً حرم صاحب الدارء فلا يرمى إلا أن تكون متجردة» 
إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة. 

فرع: لو لم يكن في الدار حرمء بل كان فيها المالك وحدهء فإن كان مكشوف العورة» فله الرمي 
ولا ضمانء وإلا فوجهان» أصحهما: لا يجوز رميه» والثاني: يجوز؛ لأن من الأحوال ما يكره 
الاطلاع عليهء ولو كان الحرم في الدار مستترات بالثياب» أو في بيت» أو منعطف لا يمتد النظر إليهن» 
فهل يجوز قصد عيئه؟ وجهان. أصحهما: نعم» لعموم الأحاديث؛ ولأنه يريد سترهن عن الأعين وإن 
كن مستورات بثياب؛ ولأن الحرم في الدار لا يدرى متى يسترن وينكشفن» فيحسم باب النظر. 

فرع: لو كان باب الدار مفتوحاً» فنظر منه» أو من كوة واسعة؛ أو ثلمة في الجدارء فإن كان مجتازاً» لم 
يجز رميهء وإن وقف ونظر متعمداً» لم يجز رميه أيضاً في الأصحء لتفريط صاحب الدار» ولو نظر من سطح 
نفسهء أو نظر المؤذن من المنارة» جاز رميه في الأصحء إذ لا تفريط من صاحب الدار» ولو وضع الأعمى 
عينه على شق الباب» فرماه» ضمن » سواء علم عماه, أم لاء ولو نظرت المرأة أو المراهق» جاز رميهما على 
الأصح. ولو قعد في طريق مكشوف العورة» فنظر إليه ناظرء لم يجز له رميه؛ لأنه الحاتك حرمته» قال ابن 
المرزبان: لو دخل مسجداً» وكشف عورته» وأغلق الباب أو لم يغلقه؛ فنظر إليه إنسانء لم يكن له رميه؛ لأن 
الموضع لا يختص بهء ولو كانت الدار ملكاً للناظر» قال السرخسي: إن كان من فيها غاصباء لم يكن له 
الرمي» وإن كان مستأجراً فله ذلك» وفي المستعير وجهان. 

فرع: لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه» لم يجز أن يتبعه ويرميه» كالصائل إذا أدبر. 

فرع: لو دخل دار رجل بغير إذنه» فله أمره بال خروج ودفعه» كما يدفعه عن سائر أموالهء 
والأصح أنه لا يدفعه قبل الإنذار» كسائر أنواع الدفع» وبه قال الماسرجسيء ثم هل يتعين قصد رجله 
لكون الدخول بها كما يتعين قصد العين في النظرء أم لا يتعين؛ لأنه دخل بجميع البدن؟ وجهان» 
أصحهما: الثاني» وهل يجوز قصد العين؟ وجهانء قال أبو إسخق وأبو علي بن أبي هريرة والطبري: 
يجوز؛ لأنه بأول الهمجوم متطلع» ومنهم من منعه؛ والأصح: أن له دفعه بما يتيسرء ولا يتعين قصد 
عضو بعينه» ولا يمتنع قصد عضو. ودخول الخيمة في الصحراءء كالدار في البنيان» ولو أخذ المتاع 
وخرج» فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرح متاعهء ولو قتله وقال: قتلته؛ لأنه كابر ولم يخرج» وأنكر 
الولي فهو المصدق. وعلى القاتل البينة» وإن قال: قتلته؛ لأنه قصدنيء فكذلك» وقد ذكر أنه يحتاج إلى 
بيئة بأنه دخل داره مقبلاً شاهراً سلاحه» ولا تكفي بينة بأنه دخل داره بسلاح من غير شهر. 

فرع: لو وضع أذنه على شق الباب» أو وقف على الباب يتسمعء لم يجز رمي أذنه» إذ ليس 
السمع كالبصر في الاطلاع على العورات» وقال الإمام: وفي بعض التعاليق عن شيخي وجهء ولا أثق 
بالمعلق. 

فصل في مسائل من الصيال: قال ابن كج: لو صال عليه فحل» وأمكنه المرب» فلم برب 
وقتله دفعاً» هل يلزمه الضمان؟ يبنى على أنه هل يجب الحرب إذا صال عليه إنسان» إن قلنا: نعم» 
ضمنء وإلا فلاء وأبدى تردداً في حل أكل لحم البهيمة التي تلفت بالدفع» قال إبرهيم المروذي: إن لم 
يصب المذبح» لم تحل» وإن أصابهء فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل» ولو صال العبد المبيع على 
البائع» أو أجنبي قبل القبض» فقتله دفعاء انفسخ العقدء ولو صال على المشتري فقتله» ففي مصيره 
قابضاً وجهان. ولو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكهء فقتله دفعاً» لم يبرأ الغاصب والمستعير 
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على الأصح.ء وني «البيان» أنه لو قطع يد الصائل دفعاًء فلما ولى تبعه فقتله» لزمه القصاص في النفس» 
ثم حكى عن بعض الأصحاب أن لورثة المصول عليه أن يرجعوا في تركة الصائل بنصف الدية» قال: 
والذي يقتضيه المذهبء أنهم لا يرجعون بشيء؛ لأن النفس لا تنقص بنقص اليد. 
الباب الثالث في ضمان ما تتلفه البهائم 

إذا اتلفت البهيمة» فإما أن لا يكون معها أحد من مالك وغيره» وإما أن يكون. 

الحال الأول: أن لا يكون أحدء وأتلفت زرعاً أو غيره» نظر إن أتلفته بالنهارء فلا ضمان على 
صاحبهاء وإن أتلفته بالليل» لزم صاحبها الضمان» للحديث الصحيح في ذلك؛ ولأن العادة أن 
أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها ارا ولا بد من إرسال المواشي للرعي» ثم العادة أنها لا تترك 
منتشرة ة ليلاً» فإذا تركها ليلاً» فقد قصرء قضمن»؛ ولو جرت العادة في ناحية بالعكسء فكانوا 
ار المواثي ليلاً للرعي؛ ويحفظونها نباراًء وكانور يحفظون الزرع ليلاًء فوجهان؛. أصحهما: 

سكن انك فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل اتباعاً لمعنى الخبر والعادة» والثاني: لا تأثير للعادة 

ويتعلق بها فروع: 

الأول: المزارع في الصحراء والبساتين التي لا جدار لهاء حكمها ما ذكرناء أما إذا كان الزرع في 
محوطء وكان للبساتين باب يغلق» فتركه مفتوحاً فوجهان, أحدهما: الحكم كذلك لإطلاق الحديث ولأن 
العادة حفظ البهاتم وربطها ليلاً» فإرسالها تقصيرء وأصحهما: لا ضمان وإن أتلفت بالليل؛ لأن 
ا الزرع بفتح الباب. 

الثاني: إنما يعتاد إرسال الموائي إذا كان هناك مراع بعيدة عن المزارع» وحينئذ إن فرض انتشارها 
إلى أطراف المزارع» لم يعد تقصيراًء فأما إذا كانت المراعي متوسطة للمزارع» أو كانت البهاثم ترعى في 
حريم السواق» فلا يعتاد إرسالها بلا زراع» فإن أرسلهاء فمقصر ضامن لا أفسدته وإن كان نهاراء هذا 
هو المذهب» وبه قطع الجمهور. 

الثالث: .لو ربط مبيمته» وأغلق بابه» واحتاط على العادة» ففتح الباب لصء أو انهدم الجدارء 
فخرجت ليلاً» فلا ضمانء إذ لا تقصيرء ولو قصر صاحب البهيمة» وحضر صاحب الزرع» فإن قدر 
على تنفيرهاء فليفعل» فإن تهاون فهو المقصر المضيع لزرعهء فلا ضمان على الصحيح.ء وينبغي أن لا 
يبالغ التنفير والإبعاد؛ بل يقتصر على قدر الحاجة» فإن زاد» فضاعتء. قال إبراهيم المروذي: لزمه 
الضمان وتصير داخلة في ضمانه بالتبعيد فوق قدر الحاجة» ولو أخرجها من زرعه اي في زدع 
غيره» فأفسدته, لزمه الضمانء فإن كانت محفوفة بمزارع الناس» ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة 
غيره؛ لم يجز أن يقي مال نفسه بمال غيره» بل يصبر ويغرم صاحبها. 

الرابع: إذا أرسل دابة في البلد» فأتلفت شيئاً» ضمن على الأصحء وجميع ما ذكرنا فيما إذا تعلق 
إرسال الدابة وضبطها باختياره» فإن انفلتت» لم يضمن ما أتلفته بحال» ولو ربط دابته في موات» أو 
ملك نفسه. وغاب عنهاء ٠‏ لم يضمن ما تتلفه» وإن ربطها في الطريق على باب داره» أو في موضع آخرء 
لزمه الضمان» سواء كان الطريق ضيقاً أو واسعاً؛ لأن الارتفاق في الطريق إنما يجوز بشرط سلامة 
العاقبة» كإشراع الجناح» وقيل: إن كان واسعاء فلا ضمان» والصحيح المنصوص هو الأولء ولم 
يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام ودون إذنه. 

فرع: إذا أرسل الحمام» أو غيرها من الطيرء فكسرت شيئاً» أو التقطت حباًء فلا ضمان؛ لأن 
العادة إرسالحاء ذكره ابن الصباغ . 
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الحال الثاني: إذا كان مع البهيمة شخص» ضمن ما أتلفته من نفس ومالء سواء أتلفت ليلاً أو 
نباراً» وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدهاء وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها؛ لأنها 
تحت يده وعليه تعهدها وحفظهاء وسواء كان الذي مع البييتة مالكيا از احيرف ]و مستاخرا أو 
مستعيراً أو غاصباً» لشمول اليدء وسواء البهيمة الواحدة والعدد» كالإبل المقطورة» وحكى ابن كج 
وجهاً أنه إن كانت الماشية مما تساق» كالغنم» فساقهاء لم يضمنء وإن كانت مما يقادء فساقهاء 
ضمنء والصحيح أنه يضمن في الحالين وبه قطع الجماهيرء ولو كان معها قائد وسائق» فالضمان 
عليهما نصفين» وني الراكب مع السائق أو القائد وجهان, أحدهما: عليهما نصفينء والثاني: يخص 
الراكب بالضمان لقوة يده وتصرفه» ولو اجتمع راكب وسائق وقائد» فهل يختص الراكب بالضمان أم 
يجب عليهم أثلاثاً؟ وجهان» ولو كان يسير دابة» فنخسها إنسان» فرمحت وأتلفت شيئاً» فالضمان على 
الناخس على الصحيحء وقيل: عليهماء ولو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئاً» فلا ضمان 
عليه من يده. فلو أمسك على اللجام» وركبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه؟ قولان» وعن صاحب 
«التلخيص» طرد الخلاف» وإن لم يكن معها الراكب» كما إذا غلبت السفينتان الملاحين» قال الإمام: 
والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح» والترديد في معاطف اللجام؛ لا تركب في الأسواق» ومن ركبهاء 
فهو مقصر ضامن لا تتلفه» وإذا راثت الدابة» أو بالت في سيرها في الطريق» فزلق به إنسان» وتلفت 
نفس أو مال» أو فسد شىء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحول والأنداء» أو مما يثور من 
الغبار» وقد يضر ذلك بثياب البزازين والفواكه» فلا ضمان في كل ذلك؛ لأن الطريق لا يخلو عنه» 
والمنع من الطرق لا سبيل إليه؛ لكن ينبغي أن يحترز مما لا يعتاد» كالركض المفرط في الوحل» 
والإجراء في مجتمع الوحول» فإن خالف»؛ ضمن ما يحدث منهء وكذا لو ساق الإبل في الأسواق غير 
مقطورة؛ لأنه لا يمكن ضبطها حينئذ» وإذا بالت الدابة» أو راثت في الطريق وقد وقفها فيه» فأفضى 
المرور في موضع الجرك إل نعلت قعل الخلاف: السابق فيما لو تلفت الدابة الموقرفة ععالة فيياء 
والمذهب: أنه لا ضمان وقيل: يفرق بين طريق واسع وضيق» وعن ابن الوكيل وجه أنه يجوز أن تقف 
الدابة في الطريق مطلقاًء كما يجوز أن يجريباء فإذا بالت أو راثت في وقوفهاء وتلف به إنسان» فلا 
ضمان» ولو كان يركض دابته» فأصاب شيء من موضع السنابك عين إنسان» وأبطل ضوءهاء فإن كان 
الموضع موضع ركضء فلا ضمان» وإلا فيضمن» ولو كان يسوق دابة عليها حطبء أو حمله على 
ظهره؛ أو على عجلة» فاحتك ببناء وأسقطهء لزمه ضمانه» وإن دخل السوق به» وتلف منه مال أو 
نفس» ففي «التهذيب» وغيره أنه إن كان ذلك وقت الزحام» ضمنء وإن لم يكن زحامء وتمزق ثوبه 
بخشبة تعلقت به مثلاًء فإن كان صاحب الثوب مستقبلاً للدابة» فلا ضمان؛ لأن التقصير منه إلا أن 
يكون أعمى» فعلى صاحب الدابة إعلامه» وإن كان يمشي قدام الدابة» لزم صاحبها الضمان إذا لم 
يعلمه؛ لأنه مقصر في العادة» وإن كان من صاحب الثوب جذبه أيضاً بأن تعلقت الخشبة بثوبه فجذبه 
وجذبتها الدابة» فعلى صاحبها نصف الضمانء ولو كان يمشي» فوقع مقدم مداسه على مؤخر مداس 
غيره وتمزق» لزمه نصف الضمان؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه» هكذا ذكره إبرهيم المروذي» وينبغي 
أن يقال: إن تمزق مؤخر مداس السابق» فالضمان على اللاحق» وإن تمزق مقدم مداس اللاحق» فلا 
ضمان على السابق» وجميع ما ذكرنا في وجوب الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من 
صاحب المال تقصيرء فإن وجد بأن عرضه للدابة» أو وضعه في الطريق» فلا ضمان على صاحب 
الدابة. 


فرع: إذا كانت له هرة تأخذ الطيور» وتقلب القدورء فأتلفت شيئاً فهل على صاحبها ضمان؟ 
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وجهان». أصحهما: نعم سواء أتلفت ليلاً أو نباراً؛ لأن مثل هذه اللهرة ينبغي أن تربط ويكف شرهاء 
' وكذا الحكم في كل حيوان تولع بالتعدي» والثاني: لا ضمان سواء أتلفت ليلا أو نباراً؛ لأن العادة لا 
تربطء أما إذا لم يعهد منها ذلك فوجهان» أصحهما: لا ضمان؛ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا 
ربطهاء والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة» وأطلق الإمام في ضمان ما تتلفه الهرة 
أربعة أوجه أحدها : : يضمن» والثاني: لاء والثالث: يضمن ليلاً لا ناراء كالبهيمة» والرابع : عكسه؛ 
لأن الأشياء تحفظ عنها ليل وإذا أخذت الهرة ة حمامة وهي حية» جاز فتل أذنها وضرب 7 لترسلها» 
وإذا قصدت الحمام» فأهلكت في الدفع» فلا ضمانء فلو صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال 
سكونها؟ وجهانء أصحهما وبه قال القفال: لا يجوز؛ لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل» وقال 
القاضي حسين: تلتحق بالفواسق الخمس» فيجوز قتلهاء ولا يختص بحال ظهور الشرء قال الإمام: وقد 
انتظم لي من كلام الأصحاب أن الفواسق مقتولات لا يعصمها الاقتناء» ولا يجري الملك عليهاء ولا 
أثر لليد والاختصاص فيها. 

فرع: لو كان في داره كلب عقورء أو دابة رموحء فدخلها إنسان» فرمحته» أو عضه الكلبء» فلا 
ضمان إن دخل بغير إذن صاحب الدارء أو بإذنه وأعلمه بحال الكلب والدابة» وإن لم يعلمه فقولان» 
كما لو وضع بين يديه طعاماً مسموماًء ومنهم من خص الخلاف بمن كان أعمى» أو في ظلمة» وقطع 
بنفي الضمان إذا كان بصيراً يرى . 

فرع: لو ابتلعت البهيمة في مرورها جوهرة» ضمنها صاحبها إن كان معهاء أو وجد منه تقصيرء 
بأن طرح لؤلؤة غيره بين يدي دجاجة» وإلا فوجهان» أحدهما: : يفرق بين الليل والنهار. كالزرع, 
والثاني: يضمن ليلاً ونباراً وإذا أوجبنا الضمان؛. فطلب صاحب الجوهرة ذيحها ورد الجوهرة» فقد 
سبق بيانه في الغصب. 

فصل في مسائل منثورة من الباب وربما سبق بعضها فأعدناهء أو صع: ني فتاوى البغوي أن 
الراعي كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في يده» ولو كان عنده دابة وديعة» فأرسلها فأتلفت» لزمه 
الضمان ليلا كان أو نباراً؛ لأن عليه حفظها ليلاً ونباراً» وفي هذا توقف» ويشبه أن يقال: عليه حفظها 
بحسب ما يحفظ الملاك» وأنه لو استأجر رجلاً لحفظ دوابه» فأتلفت زرعاً ليلاً أو نهاراً» فعلى الأجير 
الضمان؛ لأن عليه حفظها في الوقتين» وذكر أنه رأى المسألة كذلك في طريقة العراق. 

قلت: ينبغي أن لا يضمن الأجير والمودع إذا أتلفت ليلاً كان أو نهاراً؛ لأن على صاحب الزرع 
حفظه ارا وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة يضمنه. والله أعلم. 

وأنه لو دخلت دابة ملك رجل فأخرجهاء ضمنء كما لو هبت الريح بثوب في حجره؛ فألقاه. 
ضمنء بل عليه ردها إلى المالك» فإن لم يجده سلمها إلى الحاكم إلا أن تكون مسيبة من جهة المالك» 
كالابل والبقرء وعلى هذا فالذي سبق أنه يخرجها من زرعه إلا إذا كان زرعه محفوفاً بزرع الغير يحمل 
على ما إذا كانت مسيبة من جهة المالك» وأنها لو دخلت ببيمة أرضهء فتلف زرعهء دفعها كما يدفعها 
لو صالتء» فإن نحاها عن الزرع» واندفع ضررهاء لم يجز إخراجها عن الملك؛ لأن شغلها المكان وإن 
كان فيه ضرر بحيث لا يبيح إضاعة مال غيره» ولو أن مالكها أدخلها في ملك صاحب الأرض بغير 
إذنه» فأخرجها بعد غيبة مالكهاء أو وضع إنسان متاعه في المفازة على دابة شخص بغير إذنه» وغاب» 
ألقاه صاحب الدابة» فيحتمل وجهين في الضمان وعدمهء وأنه لو كان يتقطع شجرة في ملكهء فسقطت 
على رجل أحد النظارة» فانكسرت» فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظرء ولم يعرف الناظر 
ذلك» ولا أعلمه القاطع» ضمن القاطع؛ سواء دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه» وإن عرف الناظر ذلك» 
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أو عرفاه جميعاً» أو جهلاه. فلا ضمان» وأنه لو دخلت بقرة ملكه» فأخرجها من ثلمة» فهلكت»؛ ضمن 
إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة» وأنه لو دخلت دابة ملكه» فرمحت صاحب الملك» 
فمات. فحكم الضمان كما لو أتلفت زرعهء يفرق بين الليل والنهارء وإذا أوجبنا الضمانء فالدية على 
العاقلة» كحفر البثرء وأنه لو ركب صبي أو بالغ دابة رجل دون إذنه» فغلبته الدابة وأتلفت شيئاًء فعللى 
الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك» فغلبته» حيث لا يضمن في قول؛ لأنه غير متعدء وأنه إذا 
أهاجت الرياح وأظلم النهار» فتفرقت غنم الراعي ووقعت في زرع» فأفسدته» فالراعي مغلوب» رف 
وجوب الضمان عليه قولان» أظهرهما: لا ضمانء وكذا الحكم لو ند بعير من صاحبه» فأتلف شيئاء 
ولو نام وتفرقت الأغنام وأتلفت» ضمن لتقصيره» وأن الرجل لو كان على دابة» فسقطت ميتة وأهلكت 
شيئاً» أو مات الراكب وسقط على شيء» لم يضمن, وكذا لو انتفخ ميت» وتكسر بسبب انتفاخه 
قارورة» بخلاف الطفل يسقط على قارورة» يضمن؛ لأن للطفل فعلاً بخلاف الميت» وأنه لو استقبل دابة 
فردهاء فأتلفت في الصرافها فعا فحن الراف .ولو بها فاتقطت الراكب» أو وزعت منه إنساناء 
فاتلقنه: قعل التاسن الضبان» فإن :نحن بلذن الراكب» تعلق الضمان بالراكب» :ولو حل قيذاً. عن 
دابة» فخرجت وأتلفت شيئاًء لا يضمنء كما لو أبطل الحرز فأخذ المال» وأنه لو سقطت دابة في 
وهدة» فنفر من سقطها بعير وهلكء لا يجب ضمانه على صاحب الدابة» وأنه إذا ابتاع ببيمة بثمن في 
ذمته» فأتلفت على المشتري مالأء ضمنه البائع؛ لأنها في يدهء كما لو أتلفت المستعارة شيئاً على المعيرء 
يضمنه المستعيرء وأنه لو ألقى نخاعته في الحمام» فزلق مها حر أو عبد وانكسرء لزمه الضمان إن ألقاها 
على الممر وبالله التوفيق. 


كلملاا كتاب السير ‏ باب في وجوب الجهاد. وبيان فروض الكفايات 
ا اس بيج ب ب ب بض 


هي جمع سيرة) وهي الطريقة» والمقصود: الكلام في الجهاد وأحكامه وفيه ثلاثة أبواب: 


[الباب] الأول في وجوب الجهاد. وبيان فروض الكفايات 

وفيه أطراف: 

الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره» قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لما بعث 
رسول الله كل أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال» واتبعه قوم بعد قوم» وفرضت الصلاة بمكة» ثم فرض الصوم 
بعد المجرة بسنتين » واختلفوا في أن الزكاة فرضت بعد الصوم أم قبله» ثم فرض الحج سنة ست» وقيل: سنة 
هخسء وكان القتال ممنوعاً منه في أول الإسلام وأمروا لل الى الكفارء فلما هاجر رسول الله َكل 
إلى المدينة» وجبت المجرة ة على من قدرء فلما فتحت مكة؛ ارتفعت الحهجرة منها إلى المدينة؛ ونفي وجوب 
المجرة من دار الحرب على ما سنذكرة إن شاء الله تعالى» ثم أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا 
ابتدأهم الكفار بقتال» ثم أباح القتال ابتداء؛ لكن في غير الأشهر الحرم؛ ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا 
زمان» ولم يعبد رسول الله يكٍ صنماً قط قال صاحب «البيان» : كان متمسكاً قبل النبوة بدين إبراهيم 82 . 


قلت: تعرض الرافعي كه لمذه النبذ» وم يذكر فيها ما يليق به ولا بهذا الكتاب» وأنا أشير إلى 
أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن شاء الله تعالى» اتفقوا أن ابي كَل لم يعبد صنماً قطء والأنبياء قبل 
النبوة ة معصومون من الكفرء واختلفوا في العصمة من المعاصي» وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفرء 
ومن كل ما يخل بالتبليغ» وما يزري بالمروءة» ومن الكبائرء واختلفوا في الصغائر فجوزها الأكثرون» 
ومنعها المحققون وقطعوا بالعصمة منهاء وتأولوا الظواهر الواردة فيهاء واختلفوا في أن نبينا كل هل كان 
قبل النبوة يتعبد على دين نوح وإبراهيم أم موسى أم عيسى. أم يتعبد لا ملتزماً دين واحد من المذكورين» 
وامختار أنه لا يجزم في ذلك بشيء» إذ ليس فيه دلالة على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع. واختلف 
أصحابنا في شرع من قبلناء هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم؟ والأصح أنه ليس 
بشرع لناء وقيل: بلى» وقيل: شرع إبراهيم فقط. وبعث رسول الله ككِهِ وله أربعون سنة» وقيل: 
أربعون ويوم» فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث شرة سنة» وقيل: عشراء وقيل: خمس عشرة» والصحيح 
الأول» ثم هاجر إلى المدينة» فأقام بها عشراً بالإجماعء ودخلها رسول الله كلخ ضحى يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة م ار وتوفي كْ ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الحجرة» ومنها ابتداء التاريخ» ودفن ليلة الأربعاء» وقيل: ليلة الثلاثاء» ومدة 
مرضه ككل الذي توفي فيه اثنا عشر يوماء وقيل: أربعة عشرء وغسله علي والعباس والفضل وقثم وأسامة 
وشقران وَقيء وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وصلى عليه المسلمون أفراداً» 
بلا إمام؛ ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران» ودفن في اللحد وجعل فيه تسع لبنات» 
ودفن في الموضع الذي توفي فيهء وهو حجرة عائشة؛ ثم دفن عنده أبو بكرء ثم عمر وِياء ول يحج يلل 
بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشرء وسحميت حجة الوداع؛ لأنه ودع الناس فيها كله واعتمر يله 
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أربع عمر. واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أو حمس أو تسع. وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى 
التوحيد» ثم فرعن اشاحال من قيام الليل ما ذكره في أول سورة المزمل» ثم نسخه بما في أواخرهاء ثم 
نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين 
من رجبء وكان يك مأموراً بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشرء ثم أمره الله تعالى باستقبال الكعبة. 

ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين: 

السنة الأولى: فيها بنى كل مسجده ومساكنهء وآخى بين المهاجرين والأنصارء وشرع الأذان 
وأسلم عبد الله بن سلام. 

السنة الثانية: فيها حولت القبلة إلى الكعبة» قال محمد بن حبيب الحاهمي : حولت في الظهر يوم الثلاثاء 
نصف شعبان» كان كك في أصحابه» فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة» فصلى بهم ركعتين من الظهر في 
مسجد القبلتين إلى القدس» ثم أمر في الصلاة باستقبال الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار واستدارت 
الصفوف خلفه يكِيِوّء فأتم الصلاة» فسمي مسجد القبلتين» وفي شعبان منها فرض صوم رمضان:» وفيها فرضت 
صدقة الفطرء وفيها كانت غزوة بدر في رمضان» وفي شوال منها تزوج عائشة» وفيها تزوج علي فاطمة . 

السنة الثالثة: فيها غزوات وأربع سراياء منها غزوة أحد يوم السبت السابع من شوال» ثم غزوة 
بدر الصغرى في هلال ذي القعدة» وفيها غزوة بني النضيرء وحرمت الخمر بعد غزوة أحدء وتزوج 
حفصة ) وتزوج عثمان أم كلثوم. وولد الحسن بن علي. 

الرابعة: فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة» والصحيح أنها في الرابعة» ويقال لها: 
الأحزاب أيضاًء وكان حصار الأحزاب المدينة حمسة عشر يوماً ثم هزمهم الله تعالى» وفيها قصرت 
الصلاة ونزل التيمم» وتزوج أم سلمة 

الخامسة: فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف» وهي أول صلوات 
الخوف. ثم غزوة دومة الجندل» وغزوة بني قريظة . 

السادسة: غزوة الحديبية وبيعة الرضوان» وغزوة بني المصطلق» وكسفت الشمسء ونزل الظهار. 

السابعة: فيها غزوة خيبر» وتزوج أم حبيبة وميمونة وصفية» وجاءته مارية وبغلته دلدل» وقدم 
جعفر وأصحابه من الحبشة» وأسلم أبو هريرة» وعمرة القضاء. 

الثامنة: فيها غزوة مؤتة» وذات السلاسل» وفتح مكة في رمضانء وولد إبراهيم» وتوفيت زينب» 
وغزوة حنين والطائف» وفيها غلاء السعرء فقالوا: سعر لنا. 

التاسعة: فيها غزا تبوك» وحج أبو بكر ذه بالناس». وتوفيت أم كلثوم والنجائي» وتتابعت 
الوفودء ودخل الناس في دين الله الوا 

العاشرة: فيها حجة الوداع» ووفاة إبراهيم» وإسلام جريرء ونزل الوم أكَلكُ لك ويتكح» 
[المائدة: *] وغزواته وَلِِ بنفسه حمسة وعشرون غزوة» وقيل: سبع وعشرون» وسراياه ست وحخمسون» 
وقيل غير ذلك. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في وجوب الجهاد: 

قد يكون فرض كفايةء وقد سين كما شان إن شاء الله مال وهل كان فرض كفاية في عهد 
رسول الله عله أم فرض عين؟ فيه وجهان». أصحهما: فرض كفاية لقوله تعالى دل يسْتَّوِى لْتَعِدُونَ 4 
[النساء: 40] الآية. وأما اليوم فهو ضربان: 
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أحدهما: أن يكون الكفار مستقرين في بلداهمء فهو فرض كفايةء فإن امتنع الجميع منهء أتمواء 
وهل يعمهم الإثمء أم يختص بالذين يدنوا إليه؟ وجهان. 

قلت: الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعاللى. والله أعلم. 

وإن قام من فيه كفاية» سقط عن الباقين. وتحصل الكفاية بشيئين: 

أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفارء وينبغي أن يحتاط 
بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهماء ويرتب في كل ناحية أميرأ كافيا يقلده الجهاد وأمور المسلمين. 

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسهء أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك» وأقله مرة 
واحدة في كل سنةء فإن زاد فهو أفضل» ويستحب أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام من الكفار» فإن 
كان الخوف من الأبعدين أكثرء بدأ ببم» ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة» بأن يكون في 
المسلمين ضعف وفي العدو كثرة» ويخاف من ابتدائهم الاستئصالء أو لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب 
في الطريق» فيؤخر إلى زوال ذلك» أو ينتظر لحاق مدد»: أو يتوقع إسلام قوم» فيستميلهم بترك القتال» 
هذا ما نص عليه الشافعي. وجرى عليه الأصحاب رحمهم الله؛ وقال الإمام: المختار عندي في هذا 
مسلك الأصوليين» فإنهم قالوا: الجهاد دعوة قهرية» فيجب إقامته بحسب الإمكان حت لا يبقى إلا 
مسلم أو مسالم» ولا يختص بمرة في السنة» ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة» وما ذكره الفقهاء حملوه على 
العادة الغالبة» وهي أن الأموال والعدد لا تتأق لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة» ثم إن تمكن الإمام 
من بث الأجناد للجهاد في جميع الأطراف» فعلء وإلا فيبدأ بالأهم فالأهم. وينبغي له أن يرعى النصفة 
بالمناولة بين الأجناد في الإغزاءء ويسقط الوجوب في هذا الضرب بأعذار. 

منها: الصغر والجنون والأنوثة. وللومام أن يأذن للمراهقين والنساء في الخروجء وأن يستصحبهم 
لسقي الماء ومداواة المرضى ومعالجة الجرحى. ولا يأذن للمجانين بحال» ولا جهاد على الخنقى. 

ومنها: المرض» فلا جهاد على من به مرض بمنعه من القتال والركوب على دابة» ولا على من لا 
بمكنه القعال إلا بمشقة شديدة» ولا اعتبار بالصداع ووجع الضرس وا حمى الخفيفة ونحوها. 

وننها: العرج. فلا جهاد على من به عرج بين وإن قدر على الركوب ووجد دواب» وقيل : يلزمه 
الجهاد راكباً» والصحيح الأول وسواء العرج في رجل أو رجليه» ولا اعتبار بعرج يسير لا ملع المثي» 
ولا جهاد على أشل اليد ولا من فقد معظم أصابعه بخلاف فاقد الأقل. 

ومنها: العمىء فلا جهاد على أعمى» ويجب على الأعور والأعثى وعلى ضعيف البصر إن كان 
يدرك الشخص » ويمكنه أن يتقي السلاح . 

ومنها: الفقرء فلا جهاد على من عجز عن سلاح وأسباب القتال» ويشترط أن يجد نفقة نفقة طريقه 
ذهاباً ورجوعاً. فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة» ففي اشتراط نفقة الرجوع وجهان سبقا في الحج» فإن 
كان القتال على باب البلد» أو حواليه؛ سقط اشتراط نفقة الطريق» ويشترط وجدان راحلة إن كان سفره 
مسافة القصرء ويشترط كون جميع ذلك فاضلاً عن نفقة من يلزمه نفقته» وسائر ما ذكرناه في الحج» وكل 
#لودم جراد اع بمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق» فإنه شرط هناك ولا بي يشترط هنا؛ لأن 

مينى الغزو على ركوب الخارف» هذا إن كان الخوف من طلائع الكفار» وكذا لو كان من متلصصي 
العامة عل الصص: ولو بذل للفاقد ما يحتاج إليه؛ لم يلزمه قبوله» إلا أن يبذله الإمام ٠‏ فيلزمه أن 
يقبل ويجاهد؛ لأن ما يعطيه الإمام حقهء ولا يلزم الذمي الجهاد. فالحاصل أن الجهاد لا 0 على 
مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع» ولأتحهاه عل زفق دإن أحره سماد ذ ليس القتال من الاستخدام 
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المستحق للسيدء ولا يلزمه الذب عن سيده عند خوفه على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغيرء بل 
السيد في ذلك كالأجنبي» وللسيد استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه» والمدبر 
والمكاتب ومن بعضه حر لا جهاد عليهم. 

فرع: مما بمنع وجوب الجهاد الدَّينَء فمن عليه دين حال لمسلم أو ذمي ليس له أن يخرج في سفر 
جهاد أو غيره إلا بإذنه» وله أن بمنعه السفر لتوجه المطالبة به» والحبس إن امتنع» وإن كان معسراًء 
فليس له منعه على الصحيح.ء إذ لا مطالبة في الحال» ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضرء 
فله الخروجء وإن أمره بالقضاء من مال غائب» فلاء ومتى أذن صاحب الدين» فله الخروج» ويلتحق 
بأصحاب فرض الكفاية» وفيه احتمال للإمام» وإن كان الدين مؤجلاًء فله أن يخرج في سفر لا يغلب 
فيه الخطر على ما سبق في التفليس» ٠‏ وهل لصاحب الدين منعه من سفر الجهاد؟ فيه خمسة أوجهء 
أصحها: لاء والثاني: نعمء إلا أن يقيم كفيلاً بالدين» والثالث: له المنع إن لم يخلف وفاءء والرابع: له 
المنع إن لم يكن من المرتزقة» والخامس: له ذلك إن كان الدين يحل قبل رجوعه؛ وركوب البحر كسفر 
الجهاد على الأصح. 

فرع: من أحد أبويه حي. يحرم عليه الجهاد إلا بإذنه» أو بإذنهما إن كانا حيين مسلمين» ولا 
يحتاج إلى إذن كافرء والأجداد والجدات كالوالدين» وقيل: لا يشترط إذن الجد مع وجود الأب» ولا 
الجدة مع وجود الأم. والأول أصح.ء وليس للوالد منع الولد من حجة الإسلام على الصحيحء وله المنع 
من حج التطوعء وأما سفره لطلب العلمء ٠‏ فإن كان للب ما هو متعين» فله الخروج بغير إذهماء وليس 
هما المنع» وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية» بأن خرج لطلب درجة الفتوى في الناحية مستقل 
بالفتوى» فليس ما المنع على الأصحء فإن لم يكن هناك مستقل؛ ولكن خرج جماعة» فليس لما على 
المذهب؛ لأنه لم يوجد في الخال من يقوم بالمقصود. والخارجونء فلا يظفرون بالمقصودء وإن م يخرج 
معه أحدء لم يحتج إلى إذن» ولا منع لهما قطعاً؛ لأنه يدفع الإثم عن نفسه. كالفرض المتعين عليه» وقيد 
بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعلم في بلده. ويجوز أن لا يشترط ذلك» بل يكفي أن يتوقع في 
السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهماء كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها 
ببلده؛ بل اكتفي بتوقع زيادة ربح» أو رواج» وأما سفر التجارة وغيره» فإن كان قصيراًء فلا منع منه 
بحال» وإن كان طويلاء نظر إن كان فيه خوف ظاهرء كركوب بحر أو بادية مخطرة» وجب الاستئذان 
على الصحيحء ولما المنع» وإن كان الأمن غالباًء فالأصح أنه لا منع ولا يلزمه الاستئذان» والولد 
الكافر في هذه الأسفار كالمسلمء مخلاف سفر الجهادء فإنه متهم فيهء والرقيق كالحر على الصحيح لشمول 
معنى البر والشفقة. 

فرع: من خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الوالدين» ثم رجعوا عن الإذن» أو كان الأبوان 
كافرين» فخرج ثم أسلماء ولم يأذناء وعلم المجاهد الحال» فإن لم يشرع في القتال» ولم يحضر الوقعة لزمه 
الانصراف إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو يخاف انكسار قلوب المسلمين» فلا - فإن لم يمكنه 
الانصراف للخوف» وأمكنه أن يقيم في قرية في الطريق حتى يرجع الجيش» لزمه أن يقيم» وأوهم في 
«الوسيط» خلافاً في وجوب الإقامة هناك» وحكى ابن كج قولاً أنه لا يلزمه الانصراف» والمشهور 
الأول» وإن علم بعد الشروع في القتالء فأربعة أوجهء أصحها: تجب المصابرة» ويحرم الانصراف». 
والثاني: يجب الانصرافء والثالث: يتخير بين الانصراف والمصابرة» والرابع: يجب الانصراف إن رجع 
صاحب الدين دون الأبوين إن رجع» لعظم شأن الدين ومن شرط عليه الاستئذان» فخرج بلا إذن» 
لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال؛ لأن سفره سفر معصية إلا أن يخاف على نفسه أو ماله فإن شرع 
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في القتال» فوجهان مرتبان» وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف؛ لأن أول الخروج معصية» ولو 
خرج عبد بغير إذن سيذه » لزمه الانصراف ما لم يحضر الوقعة. فإن حضرء فلاء قال الروياني: يستحب 
الرجوع . 

فرع: لو مرض من خرج للجهاد أو عرج» أو فني زاده» أو هلكت دابته» فله أن ينصرف ما لم 
يحضر الوقعة؛ وكذا الحكم لو كان العذر حاصلاً وقت الخروج؛ فإن حضر الوقعة» فهل يلزمه الثبات أم 
له الرجوع؟ وجهان» أصحهما : الثاني قال الإمام: والوجهان إذا م يورث انصرافه فشلاً في الحند» 
فإن أورثه» حرم 9 قطعا. وفي «التهذيب» في صورة موت الدابة يلزمه القتال راجلاً إن أمكنه 
ذلك» وإلا فلاء وقيل: إذا انقطع عنه سلاحهء أو انكسرء لزمه القتال بالحجارة إن أمكنه. 


فرع: حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن الإذن» أو لحدوث المرض 
ونحوه» فليس للسلطان حبسه» قال الشافعي كأ : إلا أن يتفق ذلك لجماعة» ويخشى من انصرافهم خلل 
في المسلمين» ولو انصرف لذهاب نفقة» أو هلاك دابة» ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفار»ء لزمه 
الرجوع للجهادء وإن كان فارق بلاد الكفر» لم يلزمه الرجوع. وعن نصه أن من خرج للجهاد» وبه 
عذر مرض وغيره؛ ثم زال عذره» وصار من أهل فرض الجهاد لم يكن له الرجوع عن الغزوء وكذا لو 
حدث العذرء وزال قبل أن ينصرف. 

فرع: من شرع في قتال ولا عذر له»ء لزمه المصابرة» وعبر الأصحاب عن هذا بأن الجهاد يصير 
متعيناً على من هو من أهل فرض الكفاية بالشروع» ولو اشتغل شخص بالتعلم؛ وأنس الرشد فيه من 
نفسهء هل يحرم عليه قطعه؟ وجهانء أحدجهما: نعمء فيلزمه الإتمام» قاله القاضي حسين» وأصحهما: 
لا؛ لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد. فإن رجوعه يؤدي إلى التخذيل؛ وهل يجب 
إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها؟ وجهانء قال القفال: لاء وقال الجمهور: نعمء وهو الأصح.ء قال 
الغزالي: الأصح أن العلم وسائر فروض الكفاية تتعين بالشروع. 

الضرب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عينء» فإذا وطىئ الكفار بلدة للمسلمين» أو أطلوا عليها؛ 
ونزلوا بابها قاصدين» وم يدخلواء صار الجهاد فرض عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى» 
وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه يبقى فرض كفاية» والصحيح الأول» فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع 
بما أمكنهم». وللدفع مرتبتان: 

إحداههما: أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب» فعلى كل واحد من الأغنياء 
والفقراء التأهب بما يقدر عليه» وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد» وجب على العبيد الموافقة 
فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات» وإن أمكنهم المقاومة من غير موافقة العبيد» 
فوجهان. أصحهما: أن الحكم كذلك؛ لتقوى القلوب» وتعظم الشوكة» وتشتد النكاية» والثاني: لا 
ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهمء والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرنء وإن كان فعلى ما 
ذكرنا في العبيدء ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى إذن الزوج» كما لا يحوج إلى إذن السيدء ولا يجب في 
هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين. 

المرتبة الثانية: أن يتغشاهم الكفار» ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهبء. فمن وقف عليه كافرء أو 
كفارء وعلم أنه يقتل إن أخذء فعليه أن يتحرك» ويدفع عن نفسه بما أمكن» يستوي فيه الحر والعبد» 
والمرأة والأعمى» والأعرجء والمريضء ولا تكليف على الصبيان والمجانين» وإن كان يجوز أن يقتل 
ويؤسرء ولو امتنع لقتل» جاز أن يستسلم» فإن المكاوحة والحالة هذه استعجال القتل» والأسر يحتمل 
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الخلاص» ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليهاء لزمها الدفع وإن كانت تقتل؛ لأن 
من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل» فإن كانت لا تقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن 
ذلك بعد السبي» فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال» ثم تدفع حينئذ» ولو كان في أهل البقعة 
كثرة» فخرج بعضهم وفيهم كفاية» ففي تحتم المساعدة على الآخرين وجهانء أصحهما: الوجوب؛ لأن 
الواقعة عظيمة» وأما غير أهل تلك الناحية» فمن كان منهم على دون مسافة القصرء فهو كبعضهم» حق 
' إذا لم يكن في أهل البلدة كفاية» وجب على هؤلاء أن يطيروا إليهم» وإن كان فيهم كفاية» ففي وجوب 
المساعدة عليهم الوجهان» ومن كان على مسافة القصرء إن لم يكن في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية» 
وجب عليهم أن يطيروا إليهم» فإن طار إليهم من تحصل به الكفاية» سقط الحرج عن الباقين» وهذا 
معنى قول البغوي: إذا دخل الكفار دار الإسلام؛ فالجهاد فرض عين على من قرب». وفرض كفاية في 
حق من بعدء وعلى هذا فحكم أهل الأعذار على ما ذكرناه في الضرب الأول وفيه وجهء أنه يجب على 
جميعهم المساعدة والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصرء وإن كان في أهل البلدة 
والذين يلونهم كفاية» فالأصح أنه لا يجب على الذين فوق مسافة القصر المساعدة؛ لأنه يؤدي إلى إيجاب 
على جميع الأمة» وني ذلك حرج من غير حاجة» والثاني: يجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حق 
يصل الخبر بأنهم قد دفعوا وأخرجواء وليس لأهل البلدة» ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال 
أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين» ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصرء وفيمن على مسافة 
القصر فما فوقها وجهان. أصحهما: الاشتراط. كالحجء والثاني: لاء لشدة الخطب» ويشترط فيمن 
فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح. إذ لا استقلال بغير زاد» ولا معنى لإلزامهم الخروج 
مع العلم بأنهم سيهلكونء, ولو نزل الكفار على خراب» أو جبل في دار الإسلام بعيد عن الأوطان 
والبلدان» ففي نزوله منزلة دخول البلدة وجهان أطلقهما الغزالي» والذي نقله الإمام عن الأصحاب أنه 
ينزل منزلته؛ لأنه من دار الإسلام» واختار هو المنع؛ لأن الدار تشرف بسكن المسلمين» فإذا لم يكن 
مسكناً لأحدء فتكليف المسلمين التهاوي على المتالف بعيد. 

قلت: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء» وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار 
الإسلام مع إمكان الدفع. والله أعلم. 

فرع: لو أسروا مسلماًء أو مسلمين؛ فهل هو كدخول دار الإسلام؟ وجهانء, أحدحما: لا؛ لأن 
إزعاج الجنود لواحد بعيد» وأصحهما: نعم؛ لأن حرمته أعظم من حرمة الدارء فعلى هذا لا بد من 
رعاية النظرء فإن كانوا على قرب دار الإسلام» وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم» فعلناء 
وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم» وقد لا يتأق خرقها بالجنود» اضطررنا إلى الانتظار» 
كما لو دخل منهم ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام» لا يتسارع إليه آحاد الطوائف. 

الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية: هى كثيرة مفرقة في أبواءباء كغسل الميت وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه» وكذا صلاة الجماعة والأذان والعيد إذا قلنا: إنبن فرض كفاية» وكذا التقاط المنبوذ وغير 
ذلك. وفروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولهاء فيطلب 
الشارع تحصيلهاء ولا يطلب تكليف واحد فواحد بهباء بخلاف فرض العين» فإن كل واحد مكلف 

وفروض الكفاية أقسام» منها ما يتعلق بأصل الدين» وهو إقامة الحجة العلمية» ومعناها أنه كما 
تجب إقامة الحجة القهرية بالسيف. يجب أن يكون في المسلمين من يقيم البراهين» ويظهر الحجج» ويدفع 
الشبهات». ويحل المشكلات» ومنها ما يتعلق بالفروع» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمراد منه: 
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الأمر بواجبات الشرع؛ والنهي عن عحرماته» فهو فرض كفاية» فإن نصب لذلك رجلء» تعين عليه بحكم 
الولاية» وهو المحتسبء ولقد أحسن أقفى القضاة الماوردي ترتيب الأمر بالمعروف وتقسيمه؛ فجعله 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يتعلق محقوق الله تعالى» وهو نوعان: 

أحدهها: : يؤمر به الجميع دون الأفراد» كإقامة الجمعة حيث ‏ تجتمع شروطهاء فإن كانوا عدداً يرون 
انعقاد الجمعة ببم» والمحتسب لا يراهء فلا يأمرهم بما لا يجوزهء ولا ينهاهم عما يرونه فرضاً عليهم» 
ويأمرهم بصلاة العيد» وهل هو واجب أم مستحب؟ وجهان. 

قلت: الصحيح وجوب الأمرء وإن قلنا: صلاة العيد سنة؛ لأن الأمر بالمعروف هو الأمر 
بالطاعة لا سيما ما كان شعاراً ظاهراً. والله أعلم. 

النوع الثاني: يؤمر به الآحادء مثل إن أخر بعض الناس الصلاة عن وقتهاء فإن قال: نسيتهاء 
حثه على المراقبة» ولا يعترض على من أخرها والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير. 

الضرب الثاني: ما يتعلق بحق آدمي. وينقسم إلى عامء كالبلد إذا تعطل شربه» أو انهدم سوره» أو 
طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم» فإن كان في بيت المال مالء لم يؤمر الناس بذلك» وإن لم 
يكن» أمر أهل المكنة برعايتها. وإلى خاصء كمطل المدين الموسرء فا محتسب يأمره بالخروج عنه إذا 
استعداه صاحب الدين» وليس له الضرب والحبس. 

الثالث: الحقوق المشتركة» كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء» وإلزام النساء أحكام العددء وأخذ 
السادة بحقوق الأرقاء» وأصحاب البهاتم بتعهدهاء وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» وذكر في المنكرات 
أن من يغير هيئة عبادة» كجهره في صلاة سرية وعكسهء» وزيادة في الأذان» بمنعه وينكر عليه» ومن 
تصدى للتدريسء أو الوعظ وليس هو من أهلهء ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريفء أنكر 
عليه المحتسب» وشهر أمره لثلا يغتر به» وإذا رأى رجلاً واقفاً مع امرأة في شارع يطرقه الناس. لم ينكر 
عليه كان ل سي ان نهر ترضح لبا فك رعردة وإن كانت محرماً لك. فصنها عن 
مواقف الريب» ولا ينكر في حقوق الآدميين» كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق» وينكر 
على من يطيل الصلاة من أثمة المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم» وقصروا في النظر 
والخصومات, والسوقٍ الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته» فإن ظهرت منه خيانة» منع من 
معاملتهن» وهذا باب لا تتناهى صوره. 

قلت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة» وهو من أعظم قواعد 
الإسلام» ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيدء أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه» بل يجب 
عليه الأمر والنهي» فإن الذكرى المؤمنين» وليس الواجب عليه أن يقبل منه» بل واجبه أن يقول 
كما قال الله تعالى: انا عَلَّ 0 لْبَلَعْ4 [لمائدة: 44] قالوا: ومن أمثلته: أن يرى مكشوف بعض 
عورته في حمام ونحو ذلك» و الات لم 
عليه الأمر والنهي في حق نفسهء وني حق غيره» فإن أخل بأحدهماء لم يجز الإخلال بالآخرء ولا يختص 
الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين» وواجب عليهم» قال إمام 
الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهوهم 
مع تقرير المسلمين إياهم وتركك توبيحيم خل التشافل للك بغي وليه ويدل عليه قول النبي كَل في 
صحيح مسلم: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقليه» قال 
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أصحابنا: وإنما يأمر وينهى من كان عالاً بما يأمر به وينهى عنهء وذلك يختلف بحسب الأشياءء فإن كان 
من الواجبات الظاهرة» وا محرمات المشهورة» كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوهاء فكل المسلمين 
علماء بباء وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال» ومما يتعلق بالاجتهادء لم يكن للعوام الابتداء 
بإنكاره» بل ذلك للعلماء» ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بأن ذلك مجمع عليه؛ ثم العلماء إنما ينكرون 
ما أجمع على إنكارهء أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيبء أو المصيب واحد ولا 
نعلمه. ولا إثم على المخطئ» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو حسن 
محبوب» ويكون برفق؛ لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال 
بسنة ثابتة» أو وقوع في خلاف آخرء وذكر الماوردي خلافاً في أن من قلده السلطان الحسبة» هل له حمل 
الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء فيه إذا كان المحتسب مجتهداً أم ليس له تغيير ما كان على مذهب 
غيره؟ والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع؛ ولا 
ينكر أحد على غيره مجتهداً فيه» وإِنما ينكرون ما خالف نصاًء أو إجماعاًء أو قياساً جلياً . 

وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه» فضابطه قوله ككلِِ: «فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فعليه 
أن يغير بكل وجه أمكنهء ولا يكفي الوعظ من أمكنه إزالته باليدء ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على 
النهي باللسان» وقد سبق في «كتاب الخصب» صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمتكرات» وينبغي أن 
يرفق في التغيير بالجاهل وبالظالم الذي يخاف شرهء فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله» وإزالة المنكرء وإن 
قدر على من يستعين به ول بمكنه الاستقلال» استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحربء فإِن 
عجزء رفع ذلك إلى صاحب الشوكة» وقد تقدم هذا في كتاب الصيال» فإن عجز عن كل ذلكء» فعليه 
أن يكرهه بقلبه» قال أصحابنا وغيرهم: وليس للآمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن رأى شيئاً غيره» قال الماوردي: فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم 
بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت» فذلك ضربان» أحدهما: أن يكون فيه انتهاك حرمة يفوت تداركهاء بأن 
يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله؛ أو بامرأة ليزني بباء فيجوز التجسس والإقدام على 
الكشف والإنكارء والثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز فيه الكشف والتجسس. 

واعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو مالهء أو 
يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. والله أعلم. 

فصل: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنةء هكذا أطلقوهء وينبغي أن تكون 
العمرة كالحج. بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام» فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك 

قلت: لا يحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى» 
وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك. والله أعلم. 

ومنها: ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس» كدفع الضرر عن المسلمينء وإزالة فاقتهم» 
كستر العورة» وإطعام الجائعين» وإغاثة المستغيثين في النائبات» فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب 
الثروة والقدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم» ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليهاء فلو 
انسدت الضرورة»ء فهل يكفي ذلك أم تجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة؟ حكى 
الإمام فيه وجهين. 

قلت: قال الإمام في كتابه «الغيائي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. والله أعلم. 

وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش» كالبيع والشراء والحراثة» وما لا بد منه حق 
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الحجامة والكنسء فالنفوس مجبولة على القيام بباء فلا تحتاج إلى حث عليها وترغيب فيهاء لكن لو امتنع 
الخلق منهاء أموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» فهي إذن من فروض الكفاية. 

فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين» وبصلاج المعيشة» كتحمل الشهادة وأدائهاء وإعانة 
القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك». وكتجهيز ال موق غسلاً وتكفيئاً وصلاةً ودفناً ونحو ذلك. 

فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه» ومنها فرض كفاية. 

فمن المتعين: ما يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين» كالوضوء والصلاة والصيام وغيرهاء فإن من 
لا يعلم أركان الصلاة وشروطها لا يمكنه إقامتهاء وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق 
والمسائل التي لا تعم بها بلوى» وإن كان له مال زكوي» لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة. قال 
الروياني: هذا إذا لم يكن له ساع يكفيه الأمر. 

قلت: الراجح أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعي» إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي. 

ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات» وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل 
حرفة يتعين عليه تعلمه؛ والمراد الأحكام الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة. وأما 
فرض الكفاية» فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية» ويدخل في ذلك: التفسير والحديث على ما سبق في 
الوصية. ومنها : أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب 
القاضي إن شاء الله تعالى» وهناك يتبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي» وأن المتبحر في مذهب بعض 
الأة امجتهدين يفت أيضاً على الصحيح» ولا يكفي أن يكون في الإقليم مفت واحد» لعسر مراجعته» 
واعتبر الأصحاب فيه مسافة القصرء وكأن المراد أن لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصرء وأما 
العلوم العقلية» فمنها ما هو فرض كفاية» كالطب والحساب المحتاج إليه؛ وقسمة الوصايا والمواريث» 
قال الغزالي: ولا يستبعد عد الطب والحساب من فروض الكفاية» فإن الحرف والصناعات التي لا بد 
للناس منها في معايشهمء كالفلاحة فرض كفاية» فالطب والحساب أولى» وأما أصول العقائد» 
فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به القرآن والسنة فرضص عين» وأما العلم المسمى علم 
الكلام» فليس بفرض عينء ولم يكن الصحابة ون يشتغلون بهء قال الإمام: ولو بقي الناس على ما 
كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وربما نينا عنه» فأما اليوم وقد ثارت البدع» فلا 
سبيل إلى تركها تلتطم. ولا بد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق» وتزال به الشبه» فصار الاشتغال 
بأدلة العقول فرض كفاية» فأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد» فيلزمه السعي في إزاحته حق 

قلت: ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلكء فإن كان بحيث لو 
صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من إتمام تعلمها مع الفعل في الوقت» فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ 
تردد فيه الغزالي» والأصح: ما جزم به غيره أنه يلزمه» كما يلزم السعي إلى الجمعة قبل الوقت لمن بعد 
منزله» وإذا كان ما تعلق به الوجوب على الفور»ء كان تعلم كيفيته على الفورء وإن كان على التراخي» 
كالحجء. فتعلم الكيفية على التراخي» وأما علم القلب [وهو معرفة أمراض]» كالحسد والعجب والرياء 
وشبههاء فقد قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين وقال غيره: فيه تفصيل» 
فمن رزق قلباً سليماً من هذه الأمراض امحرمة كفاه ذلك» ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم 
العلم المذكورء وجب تطهيره. وإن لم يتمكن إلا بتعلم» وجبء وقد سبق في كتاب الصلاة وجوب 
تعليم الصغار على أوليائهم» ومن فرض الكفاية» معرفة أصول الفقه والفقه» والنحو واللغة والتصريف» 
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وأمعاء الرواة» والجرح والتعديل» واختلاف العلماء واتفاقهم» وقد يكون من العلم مستحبء. كالتيحر 
في أصول الأدلة بالزيادة على القدر الذي يحصل به فرض الكفاية» وكتعلم العامي نوافل العبادات 

لحرضن العمل ؛ لا لما يقوم به ا مجتهدون من تمييز تمييز الفرض من النفل» فإن ذلك فرض كفاية في حقهم. 
قال صاحب «الحاوي»: وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي: أن يكون 
مكلف وممن يتقلد القضاءء لا عبداً ولا امرأة» وأن يكون بليداًء وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن 
تكون له كفاية» ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به؛ لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين» وفي دخول 
المرأة والعبد وجهان؛ لأنبما أهل للفتوى دون القضاء. 

واعلم أن تعليم الطالبين» وإفتاء المستفتين فرض كفايةء فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً وكان 
هناك جماعة» ولا يحصل الغرض إلا بكلهمء تعين عليهم» وإذا كان هناك غير المفتي» هل يأثم بالرد؟ 
وجهان» أصحهما: لاء وينبغي أن يكون المعلم كذلك» ويستحب الرفق بالمتعلم والمستفتي» فهذه أنواع 
العلوم القرضة رووزاءها أشياء يض :علوم منها: محرم ومكروه ومباح» فا محرمء كالفلسفة والشعبذة 
والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين» وكذا السحر على الصحيحء فكل ذلك محرم» وتتفارت دركات 
تحريمه. والمكروه: كأشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة. والمباح: كأشعار المولدين التي ليس فيها 
سخف. ولا شىء مما يكرهء ولا ينشط إلى الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه أو يستعان به عليه. 
والله أعلم. - 

فرع: إذا تعطل فرض كفاية» أثم كل من علم به وقدر على القيام به وكذا من لم يعلم» وكان 
قريباً من الموضع يليق به البحث والمراة قبة» قال الإمام: ويختلف هذا بكبر البلد وصغره» وقد يبلغ 
التعطل مبلغاً ينتهي خبره إلى سائر البلاد» فيجب عليهم السعي في التدارك» وني الصورة دليل على أنه لا 
يجوز الإعراض والإهمال» ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال. 

فرع: إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين» كانوا كلهم مؤدين 
للفرض» ولا مزية للبعض على البعض» ٠»‏ وإذا صلى على الجنازة جمع» ثم آخرون» كانت صلاة الآخرين 
فرض كفاية كالأولين. 

قلت: للقاثم بفرض الكفاية مزية على القاتئم بفرض العين من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن 
المسلمين» وقد قال إمام الحرمين في كتابه «الغيائي»: الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 
العين؛ لأنه لو ترك المتعين» اختص هو بالإثم» ولو فعله» اختص بسقوط الفرض» وفرض الكفاية لو 
تركه» أثم الجميع» وفرض الكفاية لو فعله» سقط الحرج عن الجميع» وفاعله ساع في صيانة الأمة عن 
المأثم» ولا يشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين. والله أعلم. 

فصل في السلا فيه مسائل: الأولى: ابتداء السلام سنة مؤكدة» فإن سلم على واحدء» وجب 
عليه الردء وإن سلم على جماعة» فالرد في حقهم فرض كفاية» فإن رد أحدهمء سقط الحرج عن 
الباقين» وإن رد الجميع» كانوا مؤدين للفرضء» سواء ردوا معاً أو متعاقبين» فإن امتنعوا كلهمء أثمواء 
ولو رد غير من سلم عليه؛ لم يسقط الفرض عمن سلم عليه ويكون ابتداء السلام أيضاً سنة على 
الكفاية» فإذا لقي جماعة آخرين» فسلم أحد هؤلاء على هؤلاءء كفى ذلك في إقامة أصل السنة. 

الثانية: لا بد من ابتداء السلام ورده من رفع الصوت بقدر ما يحصل به الإسماعء ويجب أن يكون 
الرد متصلاً بالسلام الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقدء قال المتولي: لو ناداه من وراء 
حائط أو سترء وقال: السلام عليك يا فلانء أو كتب كتاباً وسلم عليه فيه أو أرسل رسولاً فقال: 
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سلم على فلان؛ فبلغه الكتاب والرسالة» لزمه الردء ولو سلم على أصمء أى باللفظ لقدرته عليه 
ويشير باليد ليحصل الإفهام» فإن لم يضم الإشارة إلى اللفظ» لم يستحق الجواب» وكذا في جواب سلام 
الأصمء يجب الجمع بين اللفظ والإشارة» وسلام الأخرس بالإشارة معتد به» وكذا رده. 

الثالئة : صيغته » السلام عليكم» أو سلام عليكم» قال الإمام: وكذا لو قال: عليكم السلام» 
وقال المتولي: عليكم السلام ليس بتسليم. 

قلت: الصحيح أنه تسليم يجب فيه الردء كما قال الإمام» وممن قال أيضاً إنه تسليم أبو الحسن 
الواحدي من أصحابناء ولكن يكره الابتداء به» نص على كراهته الغزالي في «الإحياء» ويدل عليه الحديث 
الصحيح في سنن أب داود والترمذي عن أبي جُري بضم الحيم تصغير جرو 2-0 قال: قلت: عليك السلام 
يا رسول الله قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموق». والله أعلم. 

ويستحب مراعاة صيغة الجمع» وإن كان المسلم عليه واحداً خطاباً ولملائكته» ولو قال: السلام 

عليك وترك صيغة الجمع؛ حصل أصل السنة» وصيغة الجواب» وعليكم السلام» أو وعليك السلام 
للواحد» فلو ترك حرف العطف فقال: عليكم السلام» قال الإمام: يكفي ذلك» ويكون جواباً» 
والأفضل أن يدخل الواوء وقال المتولي: ليس بجواب. 

قلت: الصحيح المنصوص وقول الأكثرين أنه جواب. والله أعلم. 

ولو قال المجيب: وعليكم؛ قال الإمام: الرأي عندنا أنه لا يكون جواباً» فإنه ليس فيه تعرض 
للسلام» ومنهم من جعله جواباً للعطف. ولو قال: عليكم بغير واوء فليس بجواب قطعاً. وكمال 
السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وكمال الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

قلت: قد قال الماوردي وغيره: إن الأفضل في الابتداء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وفيه 
حديث حسنء ولو قال المجيب: السلام عليكم» أو سلام عليكم, ؛ كان جواباء والألف واللام أفضل. 
والله أعلم . 

ولو تلاق رجلان فسلم كل واحد على صاحبه؛ وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء ولا 
يحصل الجواب بالسلام» وإن ترتب السلامان» قاله المتولي . 

قلت: قد قاله أيضاً شيخه القاضي حسين» لكن أنكره الشائي فقال: هذا يصلح للجواب. فإن 
كان أحدهما بعد الآخر كان جواباًء وإن كانا دفعة» لم يكن جواباً. هذا كلام الشاشي» وتفصيله حسن 
وينبغي أن يجزم به. والله أعلم. 

الرابعة: لو سلم عليه جماعة؛ فقال: وعليكم السلام؛ وقصد الرد عليهم جميعاًء جازء وسقط 
الفرض في حق الجميع» كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة. 

الخامسة: السنة أن يسلم الراكب على الماشي» والماشي على الجالس» والطائفة القليلة على الكثيرة» 
ولا يكره ابتداء الماشي والجالس. 

قلت: وكذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل» وإن كان خلاف السنة» والسنة أن يسلم 
الصغير على الكبير» ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقياء أو تلاقوا في طريق» فأما إذا ورد على قاعد» أو 
قعود» فإن الوارد يبدأء سواء كان صغيراً أو كبيراًء قليلاً أو كثيراً. والله أعلم. 

السادسة: يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام. 

السابعة: لا يلزم الصبي جواب السلام؛ لأنه ليس مكلفاً» ولو سلم على جماعة فيهم صبيء لم 
يسقط الفرض عنهم بجوابه. 
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قلت: هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي» وقال الشاشي: يسقطء كما يصح أذانه للرجال 
ويتأدى به الشعارء وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت. والله أعلم. 

ولو سلم صبي على بالغ» ففي وجوب الرد عليه وجهان بناء على صحة إسلامه . 

قلت: كذا ذكره القاضي والمتولي» والصحيح وجوب الردء قال الشاشي: هذا البناء فاسدء وهو 
كما قال: واعلم أن السلام على الصبيان سنة. والله أعلم. 

الثامنة: سلام النساء على النساء؛ كسلام الرجال على الرجال» ولو سلم رجل على امرأة أو 
عكسه» فإن كان بينهما زوجية أو محرمية» جاز ووجب الردء وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزاً خارجة 
عن مظنة الفتنة. 

قلت: وجاريته كزوجتهء وقوله: جازء ناقص» والصواب أنه سنة كسلام الرجل على الرجل» 
قاله أصحابناء قال المتولي: ولو سلم على شابة» لم يجز لحا الرد» ولو سلمتء كره له الرد عليهاء ولو 
كان النساء جمعاء فسلم عليهن الرجل» جازء للحديث الصحيح في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه» ثالثها: إن قدر على العربية» لم يجرئه. 

قلت: الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان النخاطب يفهمهاء سواء قدر على العربية أم لا 
ويجب الرد؛ لأنه يسمى تحية وسلاماً . والله أعلم. 

العاشرة: في استحباب السلام على الفساق». ووجوب الرد على المجنون والسكران إذا سلماء 
وجهانء ولا يجوز ابتداء أهل الذمة بالسلام» فلو سلم على من لم يعرفه» فبان ذمياً» استحب أن يسترد 
سلامه» بأن يقول: استرجعت سلامي» تحقيراً لى وله أن يحيى الذمي بغير السلام» بأن يقول: 
هداك اله أو أنعم الله صباحك» ولو سلم عليه ذمي» لم يزد في الرد على قوله: وعليك. 

قلت: ما ذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي» ذكره المتولي» ونقله عن ابن عمر وَقْياء 
وقوله: أن يحيي الذمي بغير السلام» ذكره المتولي» وهذا إذا احتاج إليه لعذرء فأما من غير حاجة. 
فالاختيار أن لا يبتدئه ابل من الاكرام أصلاًء فإن ذلك بسط له وإيناس وملاطفة وإظهار ود» وقد 
قال الله تعالى: لا جمد َوْما يموت ا ه وَأَلبوْو الآخر ' توآذورت من حآدَ أَلَّهَ وَرَسُولَةُ» [الجادلة: ؟1] وأما 
المبتدع » فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذر. أو خوفاً من مفسدة» ولو مر عل جماعة قرهه علدو أو 
مسلم وكفارء ا ره المسلمين أو المسلم» ولو كتب كتاباً إلى مشرك» وكتب فيه سلاماً» 
فالسنة أن يكتب كما كتب رسول الله دِ إلى هرقل: «سلام على من اتبع الهدى». والله أعلم. 

الحادية عشرة: قال المتولي: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة القوم دعاء وليس 
بتحية» فيستحب الجواب عنه» ولا يجب. 

قلت: هذا الذي قاله المتولي قاله شيخه القاضيى حسين؛ وقد أنكره الشاشي» فقال: هذا فاسد؛ 
أن السلام سنة عند الانصراف» كما هو سنة عند القدوم» واستدل بالحديث الصحيح ف سان أبي داود 
والترمذي أن رسول الله كلِِ قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمء» فإذا أراد أن يقوم فليسلمء 
فليست الأولى بأحق من الآخرة» قال الترمذي: حديث حسن. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قال المتولي: يستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم على أهله؛ ولمن دخل مسجداً أو 
بياً ليس فيه أحد أن يقول: النلام علينا وعل غباد الله الصابكين” 

قلت: يستحب أن يسمي الله تعاللى قبل دخولهء ويدعوء ثم يسلم. والله أعلم. 
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الثالثة عشرة: من سلم في حال لا يستحب فيها السلام؛ لم يستحق جواباً. فمن تلك الأحوال» 
أنه لا يسلم على من يقضي حاجته؛ ولا على من في الحمامء قال الشيخ أبو محمد والمتولي: لا يسلم على 
مشتغل بالأكل» ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فمه وكان يمضي زمان في المضغ 
والابتلاع» ويعسر الجواب في الحال» أما إذا سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى» فلا يتوجه 
المنع» وأما المصليء فأطلق الغزالي أنه لا يسلم عليه ولم يمنعه المتولي لكن قال: إذا سلم عليه لم يرد عليه 
حتى يفرغ» ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة» نص عليه في القديم» وقيل: يجب» وقيل: 07 
باللفظ بعد الفراغ» والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقاًء » فإن قال في الصلاة : عليكم السلام» بطلت بطلت 
وإن قال: عليهم السلام؛ لم تبطل وقد سبق هذا في كتاب الصلاة» ا 
مساومة أو معاملة. 

قلت: ومن الأحوال التي لا يسلم فيها حالة الأذان والإقامة والخطبة على خلاف وتفصيل سبق 
فيهاء وأما المشتغل بقراءة القرآن» فقال أبو الحسن الواحدي المفسر من أصحابنا: الأولى ترك السلام 
عليه قال: فإن سلمء » كفاه الرد بالإشارة» وإن رد باللفظ» استأنف الاستعاذة» ثم يقرأء وفيما قاله 
نظرء والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظء وأما الملبي في الإحرام فيكره السلام عليه فإن سلمء 
رد عليه لفظاًء نص عليه» وقد سبق في الحج» ولو سلم في هذه المواضع التي لا يستحق فيها جواباء 
هل يشرع الرد؟ فيه تفصيل» أما المشتغل بالبول والجماع ونحوهماء فيكره له الرد كما سبق في باب 
الاستطابة» وأما الأكل ومن في الحمام» فيستحب له الرد» وأما المصلي» فيسن له الرد إشارة كما سبق. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: التحية بالطلبقة وهي: أطال الله بقاك» وحني الظهرء وتقبيل اليد لا أصل له في 
الشرع» لعن عم الذمى مخ تغتليم المسلم جياء ولا يكره روه ا ا وتسن 
المصافحة» ويكره للداحل أن يطمع في قيام القوم» ويستحب لهم أن يكرموه» ويسن تشميت العاطكس 
وهو سنة على الكفاية كما سبق في ابتداء السلام» وَإِنما يسن إذا قال العاطس: الحمد لله والتشميت أن 
يقول: يرحمك الله» أو يرحمك ربك» ويكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يعلم أنه مزكوم» فيدعو 
له بالشفاءء ويسن للعاطس أن يجيب المشمت» فيقول: يهديكم اللهء أو يغفر الله لكم» ولا يجب ذلك» 
وتسن عيادة المريض وزيارة القادم ومعانقته. 

قلت: قد اختصر الإمام الرافعي الكلام في السلام وما يتعلق بهء وقد جمعت فيه في كتاب 
«الأذكار» جملاً نفيسة موضحة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة مع آيات من القرآن العزيزء وضممت 
ا ا ل مك ا وقد خللت بعضها فيما سبق. وأنا 
أرمز إلى جملة من الباتي إن شاء الله تعالى» فمن ذلكء السنة أن يرفع صوته بالسلام رفعاً يسمعه المسلم 
عليهم سماعاً محققاًء ولا يزيد رفعه على ذلك» وإذا شك في سماعهمء زاد في الرفع واستظهرء وإن سلم 
على أيقاظ عندهم نيام» خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام» ثبت ذلك في صحيح مسلم 
عن فعل رسول الله كلد والإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ خلاف الأولى؛ فإن جمع بين الإشارة 
واللفظ» فحسن وعليه يحمل حديث الترمذي وهو حديث حسن أن النبي كَلهِ ألوى بيده بالعملم ١‏ 
ويستحب أن يرسل سلامه إلى من غاب عنه» ويلزم الرسول أن يبلغه» فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة» 
وقد سبق أنه يلزم المرسل إليه رد السلام على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاً فيقول: 7 
وعليك السادم ورحمة الله وبركاته» ولو سلم على إنسانء» ثم لقيه على قرب» فالسنة أن يسلم عليه ثانيا 
وثالثاً وأكثرء والسنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام» والأحاديث الصحيحة وعمل الأمة على وفق ذلك 
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مشهورء وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف» ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن يخرص على 
الابتداء بالسلام للحديث الحسن «أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» ولو مشى في سوق» أو 
شارع يطرق كثيراً ونحوه مما يكثر فيه المتلاقون», قال صاحب «الحاوي»: إنما يسلم هنا على بعض 

الناس دون بعض؛ لأنه لو سلم على الجميع» » تعطل عن كل مهمء وخرج به عن العرف» قال: ولو 
دخل عل جماعة كليل يعسهم سلام؟ اقتصر على سلام واحد عليهم. نك زه ف يعن يتقتيم ؟ فهو 
أدب» ويكفي أن يرد أحدهم. فإن زادواء فأفضلء فإن كانوا جميعاً لا ب ينتشر فيهم سلام واحدء 
كالجامع وامجلس الحفل» فسنة السلام أن يبدأ به إذا شاهدهم» ويكون وما ل الا د 
سمعهء ويدخل في فرض الكفاية في الرد كل من سمعه. فإن جلس فيهم. سقط عنه سنة السلام في حق 
من لم يسمع» للا لا ل ا ا : أن سنة السلام حصلت 
بالسلام على أولهم؛ لأنه جمع واحدء فإن أعاد السلام عليهم» كان أدبا والثاني: أنها باقية لم تحصل» 
قال: فعلى الأول يسقط فرض الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين» وعلى الثاني لا يسقطء ولعل 
الثاني أصحء ولا يترك السلام لكونه يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد. 

قال المتولي: وأما التحية عند خروجه من الحمام بقول: طاب حمامك ونحوه» فلا أصل لهء وهو 
كما قال» ٠‏ فلم يصح ني هذا شيء؛ لكن لو قال لصاحبه حفظاً لوده: أدام الله لك هذا النعيم» ونحو 
ذلك من الدعاء»ء فلا بأس به إن شاء الله تعالىى» وإذا ابتدأ المار فقال: صبحك الله بخيرء أو بالسعادة» 
أو قواك الله أو لا أوحش الله منك. أو نحو ذلك من ألفاظ أهل العرف» لم يستحق جواباًء لكن لو 
دعا له قبالته كان حسناً لا أن يريد تأديبه 00 وإعماله السلام. 

وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق» فالسنة أن يسلمء ثم يستأذن فيقول: السلام عليكمء ٠‏ أأدخل» 
فإن ل يجبه أحدء أعاد ذلك كانياً وثالثاً» فإن م يجبه أحدء انصرف» وذكر صاحب «الحاوي» خلافاً في 
تقديم السلام على الاستئذان وعكسهء واختار مذهباً ثالناء فقال : إن:وقعت ين المستاذن عل ساح 
البيت قبل دخوله. قدم السلام» وإن م تقع عليه عينه» قدم الاستئذان» والصحيح الختار تقديم السلامء 
فقد صحت فيه أحاديث صريحة» وإذا استأذن بدق الباب ونحوهء فقيل: من أنتء» فليقل: فلان ابن 
فلان» أو فلان الفلاني» أو المعروف بكذا وما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام» ويكره أن يقتصر على 
قوله: أناء أو الخادم, أو اللجحب» أو نحو ذلك مما لا يعرف به» والحديث الصحيح في ذلك مشهور» 
ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به وإن تضمن تبجيلاً له إذا لم يعرفه الخاطب إلا به؛ بأن يكني 
نفسه» أو يقول: القاضي فلان» أو الشيخ فلان أو نحوه. 

وأما قول الرافعي: إذا قال: أطال الله بقاءك إلى آخرهء فيحتاج فيه إلى تتمات» فأما أطال الله 
بقاءك» فقد نص جماعة من السلف على كراهته» وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في النهي 
عنه» ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح. 

وأما القيام» فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية 
مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر والإكرام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل الجمهور 
من السلف والخلف» وقد جمعت جزءاً في ذلك ضمنته أحاديث صحيحة وآثاراً وأفعال السلف وأقوالهم 
الدالة لما ذكرتهء وأجبت عما خالفها. وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له. ففي الحديث الحسن 
«من أحب أن بمثل له الناس قياماً» فليتبوأ مقعده من النار» وهذا ظاهر في التحريمء وقد روي بألفاظ 
أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء الترخيص في القيام» وأما قوله: لا يمنع الذمي من تعظيم 
المسلم بهاء فلا نوافق عليه. 
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وأما تقبيل اليدء فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه» أو علمه أو شرفه وصيانته ونحوه من 
الأمور الدينية» فمستحبء وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك» فمكروه شديد الكراهة. 
وقال المتولي: لا يجوزء وظاهره التحريم» وأما تقبيله خد ولده الصغير وبنته الصغيرة وسائر أطرافه على 
وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فسنة» والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة» وكذا قبلة 
ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجهء وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق» 
وسواء في ذلك الوالد وغيره» بل النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق» ولا بأس 
بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك . 

وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه» ومعانقته للحديث الصحيح فيهماء وأما المعائقة 
وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه» فمكروهان» صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح في النهي 
عنهماء وأما المصافحة» فسنة عند التلاقي» سواء فيه الحاضر والقادم من سفر» والأحاديث الصحيحة فيها 
ثيرة جداً» وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل لتخصيصه؛ لكن لا 
بأس بهء فإنه من جملة المصافحة» وقد حث الشرع على المصافحة» وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن 
عبد السلام من البدع المباحة» ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها . 

ويسن زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم» وضبط 
ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم؛ وينبغي أن تكون زيارته على وجه يرتضونه وني وقت 
لا يكرهونهء ويستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزوره» وأن يكثر زيارته إذا لم يشق» وأما 
العاطسء» فيسن له أن يقول: الحمد لله وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسهء ولو قال: الحمد لله على 
كل حال» كان أفضل» ففيه حديث صحيح. ويسن بمن جاءه العطاس » أن يضع يده أو ثوبه ونحوه على 
وجههء ويخفض صوته وتشميته إلى ثلاث مرات» فإن زاد»ء دعا له بالشفاءء ولا يشمته حتى يسمع 
تحميده » وأقل التشميت وجوابه أن يسمعه» ولو قال لفظاً آخر غير الحمد لله لم يشمت» قفي صحيح 
مسلم أن النبي كلدِ قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى» فشمتوهء فإن لم يحمد الله تعالى» فلا 
تشمتوه» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعتهء فإن كثيراً من الناس يتساهلون فيهء وإذا لم يحمد الله 
تعالى» يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد» ولو مع حمده بعض القومء يشمته السامعون فقطء ولو 
عطس يهبوديء فليقل: يهديكم اللهء ولا يقل: ي رحمكم الله ففيه حديث صحيح» ولو تئاءب» فالسنة أن 
يرده ما استطاع» وأن يضع يده على فمه. ثبت ذلك في صحيح مسلم؛ وسواء كان في صلاة أو غيرهاء 
ويستحب إجابة من ناداهء بلبيك» وأن يقول لمن ورد عليه: مرحباء وأن يقول لمن أحسن إليه: جزاك الله 
خيراًء أو حفظك الله ونحوهماء ويسن لمن أحب أخاً له في الله تعالى أن يخبره أنه يحبه» وهذا الباب 
واسع جداًء وفيما ذكرته مقنع» وقد أوضحت جميع ذلك بدلائله الصحيحة المتظاهرة في كتاب «الأذكار» 
وفيه ما لا يستغنى عن مثله من أشباهه. وا بسطت هذا الفصل على خلاف العادة؛ لأنه أحكام وسن 
تدعو الحاجة إليهاء ويكثر العمل بباء فهي أولى من نوادر المسائل التي لا تقع في العادة» وأسأل الله 
الكريم التوفيق للخيرات. والله أعلم. 

الباب الثاني في كيفية الجهاد وما يتعلق به 

فيه أطراف . 

الأول: في قتال الكفارء وفيه مسائل: 

إحداها: يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهتهء ولا يحرم» وإذا بعث سرية. 
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أمر عليهم أميرء ويأمرهم بطاعته. ويوصيه بهمء ويسن أن يأخذ البيعة عليهم أن لا يفرواء وأن يبعث 
الطلائع» ويتجسس أخبار الكفار» ويستحب خروجهم يوم الخميس أول النهار, وأن يعقد الرايات» 
ويجعل كل فريق تحت راية» ويجعل لكل طائفة شعاراً حتى لا يقتل بعضهم بعضاً بياتاً» وأن يدخل دار 
الحرب بتعيينه الحرب؛ لأنه أحوط وأهيب» وأن يستنصر بالضعفاء» وأن يدعو عند التقاء الصفين»ء وأن 
يكبر من غير إسراف في رفع الصوتء. وأن يحرض الناس على القتال وعلى الصبر والثبات. 

الثانية: لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام» وأما من بلغتهم الدعوة» فيستحب 
أن يعرض عليهم الإسلام» ويدعوهم إليه» ويجوز بياتهم بغير دعاءء ثم الذين لا يقرون بالجزية» 
يقاتلون» وتسبى نساؤهم» وتغنم أموالهم حتى يسلمواء والذين تقبل منهم الجزية يقاتلون حتى يسلمواء 
أو يبذلوا الجرية. 

الثالثة: تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزوء ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في 
المسلمين» ويأمن خيانتهم؛. وشرط الإمام والبغوي وآخرون شرظا ثالثاء وهو آن يكير المتلمون تيت لو 
خان المستعان بهم» وانضموا إلى الذين يغزوهم» لأمكننا مقاومتهم جميعاً وفي كتب العراقبين وجماعة أنه 

يشترط أن يكون في المسلمين قلة» وتمس الحاجة إلى الاستعانة» وهذان الشرطان كالمتنافيين؛ لأنهم إذا 
قلوا حت احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى» فكيف يقاومونهما؟ 

قلت: لا منافاة» فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة ظاهرة؛ وشرط 
صاحب «الحاوي» أن يخالفوا معتقد العدوء كاليهود مع النصارى» قال: وإذا خرجوا بشروطه؛ اجتهد 
الأمير فيهم»ء فإن رأى المصلحة في تمييزهم ليعلم نكايتهم» أفردهم في جانب الجيش بحيث يراه أصلح» 
وإن رآها في اختلاطهم بالجيش لثلا تقوى شوكتهم» فرقهم بين المسلمين. والله أعلم. 

ثم إن حضر الذمي بإذن الإمام» استحق الرضخ., إلا أن يكون استأجرهء فلا يستحق غير 
الأجرة؛ وإن نهاه عن الحضورء فحضرء فلا شيء لهء وللإمام تعزيزه إذا رآهء وإن لم ينههء ول يأذن 
لهء لم يرضخ له على الأصح. 

الرابعة: يجوز الاستعانة بالعبد إذا أذن سيده؛ وأن يستصحب المراهقين إذا كان فيهم جلادة وغناء 
في القتال» وكذا لمصلحة سقى الماء» ومداواة الجرحى» ويستصحب النساء لمثل ذلك كما سبق» وفي 
جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان: أحدهما: نعمء كالمسلمين» والثاني: لاء إذا كان لا 
قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرك بحضورهم. 

الخامسة: بمنع المخذل من الخروج في الجيش» فإن خرجء ردهء فلو قاتل» لم ب يستحق شيعاً» ولو قتل 
كافراً؛ لم يستحق سلبه» واللمخذل من يخوف الناس» بأن يقول: عدونا كثير» وخيولنا ضعيفة» ولا طاقة 
لنا بيمء ونحو ذلك» وفيٍ معناه المرجف والخائن» فالمرجف: من يكثر الأراجيف» بأن يقول: قتلت 
دري 1ه إر جتهم ع للعدر بن جوز اذا رد كليبي موق عااء والخائن: من يتجسس 
هم ويطلعهم على العررات بالمكاتبة والمراسلة» وحكى الروياني وجهاء أنه يسهم للمخذل إذا لم ينهه 
الإمام» ووجها أنه يرضخ له»؛ والصحيح الذي قطع به الأصحاب» لا سهم ولا رضخ مطلقاً . 

السادسة: لا يجوز أن يستأجر الإمام ولا أحد الرعية مسلماً للجهاد؛ لأنه إن لم يكن متعيناً عليه 
نمتى حضر الصف. تعين» ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض العين» وعن الصيدلاني أنه يجوز للإمام أن 
يستأجره» ويعطيه أجرة من سهم المصالح؛ والصحيح الأول؛» لكن الإمام يرغب في الجهاد ببذل الأهبة 
والسلاح من بيت المال» أو من مال نفسهء فينال ثواب الإعانة» ويقع الجهاد عن المباشرء وكذا إذا بذل 
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أهبته واحد من الرعية من مالهء قال الأصحاب: وما يدفع إلى المرتزقة من الفيء» وإلى المطوعة من 
الصدقات حقوقهم المرتبة» وليس أجرةء وجهادهم واقع عنهمء ولو أكره الإمام جماعة على الخروج 
والجهادء لم يستحقوا أجرة لما ذكرنا من وقوع الجهاد عنهمء وامتناع استئجارهمء هكذا أطلقوه؛ وقال 
البغوي: إن تعين عليهم الجهادء فالحكم كذلكء وإلا فلهم الأجرة من حين أخرجهم إلى أن حضروا 
الوقعة» وأطلق مطلقون أنه لو عين الإمام رجلاء وألزمه بغسل الميت ودفنه» لم يكن له أجرةء واستدرك 
الإمام فقال: هذا إذا لم يكن للميت تركةء ولا في بيت المال اتساع» فإن كان له تركةء شمؤنة تجهيزه في 
تركتهء وإلا ففي بيت المال إن اتسع» فيستحق المكره الأجرة» والتفصيلان حسنان» فليحمل عليهما 
الإطلاقان. 

وهل يجوز للومام استئجار عبيد المسلمين؟ قال الإمام: إن جوزنا استئجار الحرء فكذا العبدء وإلا 
فوجهان بناء على أنه لو وطيئع الكفار دار المسلمين هل يتعين على العبيد الجهاد؟ إن قلنا: نعم» فهم من 
أهل فرض الجهادء فإذا وافوا الصفء وقع الجهاد عنهم» فيكون استئجارهم كالأحرارء وإلا فيجوز 
استئجارهم» وإن أخرج الإمام العبيد قهراًء لزمت أجرتهم من يوم الإخراج إلى أن يعود كل عبد إلى يد 
سيدهء هكذا أطلقه البغوي وغيره» وينبغي أن يبنى ذلك على الوجهين إن قلنا: إنهم من أهل فرض 
الجهادء فكالأحرارء أما الذمي فللإمام أن يستعمله للجهاد بمال يبذله لهء وهل طريقه الإجارة أم 
الجعالة؟ وجهانء أحدهما: الجعالة» لجهالة العمل» وأصحهما: الإجارة» وتحتمل جهالة العمل؛ لأن 
المقصود القتال» ولو كان جعالة لجاز للذمى الانصراف متى شاءء وهو بعيدء وعلى هذا وجهانء, أحدهما: 
لا يجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجلء وكان حاصل هذا الوجه الحكم بالانفساخ والرد إلى أجرة المثل إن 
بان زيادة الأجرة على سهمء وإلا ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة» والصحيح أنه لا حجر 
في قدر الأجرة» كسائر الإجارات؛ وهل لآحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد؟ وجهانء أصحهما: 
المنع ؛ لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة؛ وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها الإمام دون الآحاد. 

فرع: لو أخرج الإمام أهل الذمة» استحب أن يسمي لهم أجرة» فإن ذكر شيئاً مجهولاًء بأن قال: 
نرضيكم» أو نعطيكم ما تستعينون به» وجبت أجرة المثل» وإن أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهاًء 
وجبت أجرة المثل» وإن خرجوا راضين؛ ولم يسم لهم شيئاًء فهذا موضع الرضخ. وفي محله أقوال 
سبقت في قسم الغنيمة» وأما الأجرة الواجبة» مسماة كانت أو أجرة المثل» فهل تؤدى من حمس الخمس 
سهم المصالح من هذه الغنيمة أو غيرهاء أم من أصل الغنيمة» أم من أربعة أحماسها؟ أوجهء أصحها: 
الأول» وهو نصه في «الختصر» وقطع به جماعة. 

فرع: لو أخرجهم قهراًء ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف. أو هربوا ولم يقفواء لم يجب لهم 
إلا أجرة الذهاب» وإن تعطلت منافعهم في الرجوع؛ لأنهم يتصرفون حينئذ كيف شاؤواء ولو وقف 
المقهورون ولم يقاتلواء فهل لهم أجرة مدة الوقوف؟ وجهانء أصحهما: لاء فعلى هذا إن لم يكن عليهم 
حبس وقهرء فلا شيء لهمء وإلا ففيه الخلاف ني أن منفعة الحر هل تضمن بالحبس والتعطيل دون 
الاستيفاء؟ولو استأجر الذمي فلم يقاتل» ففي استحقاقه الوجهان. 

السابعة: يكن عضن تومن الكمار ل كرت فيكرة للغازي قتل قريبه» فإن كان القريب محرماً 
ازدادت الكراهة» فإن سمع أبأء أونقها كر تقر الك مال أو رسوله كلخ بسوءء لم يكره قتله» ويحرم 
قتل نساء الكفار وصبيانهم والمجانين والخناق» فإن قاتلواء جاز قتلهم» ولو أسر منهم مراهق» وشككنا 
في بلوغه. كشفت عانته» فإن كان أنبت» حكم ببلوغه» وإِلَا فهو صبي» وقد سبق في كتاب الحجر 
قولان في أن الإنبات بلوغ أم دليل بلوغ» فإن قال المأسور: استعجلت الشعر بالدواء» فإن قلنا: هو 
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بلوغ» لم يقبل قولهء بل يحكم ببلوغهء وإن قلنا: دليل البلوغ وهو الأظهرء فيصدق بيمينه» ويحكم 
بالصغرء هكذا نص عليه وبه أخذ الأصحاب وذكروا فيه إشكالين» أحدهما: أن اليمين تعمل في النفي 
وهذه لإثبات الاستعجال» وأجيب بأنا فعلناه لحقن الدماء» وقد يخالف القياس لذلك»: وهذا قبلنا جزية 
المجوس دون نكاحهمء والثاني: كيف يحلف من يدعي الصبى» فقال بعض الأصحاب: اليمين احتياط 
أو استظهار لا واجبة» وقال الجمهور: لا بد منها؛ لأن الدليل الظاهر موجودهء فلا يترك بمجرد قوله» 
وقد سبق في الحجر أن المعتبر الشعر الخشن دون اللين» وأن في إلحاق شعر الإبط والوجه الخشن بالعانة 
وجهين» ونبات الشارب كاللحية» ولا أثر لاخضراره. 

الثامنة: في جواز قتل الراهب» شيخاً كان أو شاباً» والأجير وا محترف المشغول بحرفته» والشيخ 
الضعيف والأعمى والزمن» ومقطوع اليد والرجل قولان» أظهرهما: الجواز. وقيل: يقتل الأجير 
وا محترف قطعاًء فإن كان فيهم من له رأي يستعين الكفار برأيه وتدبير الحرب» قتل قطعاًء ثم الذي يفهم 
من كلام الأصحاب أنه لا فرق بين أن يحضر ذو الرأي في صف القتال» أو لا يحضر في أنه يجوز قتله» 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صف القتال» أو يدخل بعض بلادهم» فيجده هناك في أن في 
قتله القولين» وفي السوقة طريقان» المذهب: القطع بقتلهم» والثاني: على القولين» فإن جوزنا قتل 
هؤلاء» جاز استرقاقهم» وسبي نسائهم وصبيانهم» واغتنام أموالهم» وإلا فالمذهب أنهم يرقون بنفس 
الأسر كالنساءء وقيل: قولان» كأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق» ففي قول: يتعين رقهء وفي قول: 
للإمام أن يرقه وأن يمن عليه» أو يفاديه» وقيل: لا يجوز استرقاقهم» بل يتركون ولا يتعرض لهمء 
ويجوز سبي نسائهم وصبياههم على الأصح.ء وقيل: لا يجوزء وقيل: يجوز سبي نسائهم دون صبياههم؛ 
لأنهم أبعاضهم. وأجرى بعضهم الخلاف في اغتنام الأموال» قال الإمام: من منع اغتنام أموال السوقة» 
فقد قرب من خرق الإجماع. ولو ترهبت امرأة؛ ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب. 

فرع: لايجوز قتل رسول الكفار. 

التاسعة: يجوز للإمام محاصرة الكفار في بلادهمء والحصون والقلاع» وتشديد الأمر عليهم بالمنع 
من الدخول والخروج» وإن كان فيهم النساء والصبيان» واحتمل أن يصيبهم» ويجوز التحريق بإضرام 
النار ورمي النفط إليهم» والتغريق بإرسال الماء؛ ويبيتهم وهم غافلون» ولو تترسوا بالنساء والصبيان» 
نظر إن دعت ضرورة إلى الرمي والضربء, بأن كان ذلك في حال التحام القتال ولو تركوا لغلبوا 
المسلمين» جاز الرمي والضربء وإن لم تكن ضرورة» بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم واحتمل الحال 
تركهم» فطريقان: 

أصحهما: على قولين» أحدهما: يجوز رميهم, كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان 
يصيبهم» ولثئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهادء والثاني: المنع» وهذا أصح عند القفال» ومال إلى 
ترجيح الأول مائلون. 

والطريق الثاني: القطع بالجواز ورد المنع إلى الكراهةء وقيل: في الكراهة على هذا قولانء ولو 
تترسوا بهم في القلعةء فقيل: هذه الصورة أولى بالجوازء لثلا يتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهمء 
وفي ذلك فساد عظيم » وقيل: قولان. وإن عجزنا عن القلعة إلا به. 

قلت: الراجح في الصورتين» الجواز. والله أعلم. 

ولو كان في البلدة أو القلعة مسلمء أو أسيرء أو تاجرء أو مستأمنء أو طائفة من هؤلاءء فهل 
يجوز قصد أهلها بالنار والمنجنيق وما في معناهما؟ فيه طرق» المذهب: أنه إن لم يكن ضرورة» كره ولا 
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يحرم على الأظهر لثلا يعطلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم» وإن كانت ضرورة» كخوف ضررهم.ء أو لم 
يحصل فتح القلعة إلا به» جاز قطعاء والطريق الثاني: لا اعتبار بالضرورة» بل إن كان ما يرمى به 
يلك المسلم» لم يجزء وإلا فقولان» والثالث وبه أجاب صاحب «الشامل»: إن كان عدد المسلمين الذين 
فيهم مثل المشركين» لم يجز رميهم» وإن كان أقل» جاز؛ لأن الغالب أنه لا يصيب المسلمين» والمذهب: 
الجواز» وإن علم أنه يصيب مسلماً وهو نصه في «المختصر»؛ لأن حرمة من معنا أعظم حرمة ممن في 
أيدييم» فإن هلك منهم هالك» فقد رزق الشهادة» قاله أبو إسحاق» ولو رمى بشيء منها إلى القلعة» أو 
البلدة؛ فقتل مسلماًء » فإن لم يعلم أن فيها مسلماء لم يجب إِلَّا الكفارة» وإن علمء وجبت الدية 
والكفارة» حكاه الروياني. 

فرع: لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم» نظر إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل 
الخال الإعراض عنهم» لم يجز رميهم» فإن رمى رامء فقتل مسلماً قال البغوي: هو كما لو قتل مسلماً 
في دار الجرب» إن علمة مسَلما لزمه القصاصء. وإن ظنه كافراً فلا قصاص وتجب الكفارة» وفي الدية 
قولان» وإن دعت ضرورة إلى رميهم» بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم 
ظفروا بناء وكثرت نكايتهم فوجهانء, أحدهما: لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب 
مسلم؛ لأن غايته أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه» والثاني وهو 
الصحيح المنصوصء وبه قطع العراقيون: جواز الرمي على قصد قتال المشركين» ويتوق المسلمين بحسب 
الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدامء ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة 
الإسلام ومراعاة للأمور الكليات» فإن جوزنا الرمي. فرمى وقتل مسلما؛ فلا قصاص.» فتجب 
الكفارة» وني الدية طرق» أصحها وظاهر النصء وبه قال المزني وابن سلمة إن علم أن المرمي مسلمء 
وجبت. وإلا فلاء والثاني قاله أبو إسحاق: إن قصله بعيئه») وجبت» ا علمه مسلماً أم لاء وإلا 
فلاء والثالث: قولان مطلقاًء والرابع قاله ابن الوكيل: إن علم أن هناك مسلماًء وجبتء. وإلا 
فقولان» وإن لم نجوز الرمي» فرمى 0 ففي وجوب القصاص طريقان» أحدهما قولان» كالمكره. 
والثاني: يجب قطعاًء كالمضطر إذا قتل رجلاً ليأكله» بخلاف المكرهء فإنه ملجأ؛ ولأن هناك من يحال 

عليه وهو المكره. 

ولو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبدء فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة كما ذكرناء» 
لكن حيث تجب دية» يجب في العبد قيمته» وفي «التهذيب» أنه لو تترس كافر بترس مسلمء أو ركب فرسه» 
فرماه مسلم فأتلفه. فإن كان في غير التحام» أو في التحام وأمكنه أن يتوق الترس والفرس» ضمن» مإن م 
يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته» فإن جعلناه كالمكرهٍ لم يضمن؛ لأن المكره في المال يكون طريقاً في 
الضمان» وهنا لا ضمان على الحربي حى يجعل المسلم طريقاً» وإن جعلتاه ختاراً لزمه الضمان. 

العاشرة: في حكم المهزيمة. إذا التقى الصفانء, قد أطلق الغزالي أنه إن كان في انبزامه كسر 
المسلمين» لم يجز الانهزام محال» وإلَا ففيه التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى» ولم يتعرض الجمهور لذلك 
بل قالوا: إذا التقى الصفان» فله حالان: 

أحدهها: أن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل» فتحرم 
المزمة والانصراف إلا متحرفاً لقتال» أو متحيزاً إلى فئة» فالمتحرف: من ينصرف ليكمن في موضع» 
ومبجم» أو يكون في مضيق» فينصرف ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال» أو يرى المصلحة في التحول 
إلى مضيق» أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع يسهل عليه القتال. والمتحيز إلى فئة: من 
ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة يستنجد بها في القتالء» وسواء كانتت تلك الطائفة قليلة أو كثيرة» 
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قريبة أو بعيدة» وقيل: يشترط قربهاء والصحيح الأول» وعلى هذا هل يلزمه تحقيق عزمه بالقتال مع 
الفئة المتحيز إليها؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن العزم مرخصء فلا حجر عليه بعد ذلك؛ والجهاد لا 
يجب قضاؤهء وني كلام الإمام؛ أن التحيز إنما يجوز إذا استشعر المتحيز عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد 
لضعف المسلمين؛ ولعل ما حكيناه عن الغزالي أخذه من هذاء ولم يشترط الأمجايه ذكراه وكأنهم 
رأوا ترك القتال والانمزام في الحال جبوراً بعزمه» وكل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على 
العود إلى القتال» والرخصة منوطة بعزمه» ولا يمكن مخادعة الله تعاللى في العزم. هذا الذي ذكرناه من 
تحريم ال هزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو ني حال القدرة» أما من عجز بمرض ونحوه» أو لم يبق معه 
سلاح» فله الانصراف بكل حال» ويستحب أن يولي متحرفاً أو متحيزاًء فإن أمكنه الرمي بالأحجارء 
فهل تقوم مقام السلاح؟ وجهان. 

قلت: أصحهما: تقوم. والله أعلم . 

ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلاً» فله الانصراف» ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت 
قتل» هل له الانصراف؟ وجهانء الصحيح: المنع» ثم المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الجيش فيما 
يغنمونه بعد مفارقته» ولا يبطل حقه مما غنموه قبل مفارقته» هكذا نص عليه» وبمثله أجاب في 
المتحرف» ومنهم من أطلق بأن المتحرف يشارك؛ ولعله فيمن لم يبعد» ولم يغب» والنص فيما إذا تحرف» 
ثم انقطع عن القوم قبل أن يغنمواء وهل يشارك المتحيز إلى فئة قريبة فيما غنموه بعد مفارقته؟ وجهان» 
أصحهما: نعم» لبقاء نصرته والاستنجاد به» فهو كالسرية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه. 

الحالة الثانية: إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين» جاز الانمزام» وهل يجوز انهزام مائة من 
أبطالنا من مائتين» وواحد من ضعفاء الكفار؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتواء وإئما 
يراعى العدد عند تقارب الأوصاف, والثاني: نعم؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسرء فتعلق الحكم بالعدد» 
ويجري الوجهان في عكسه. وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من ضعفائهم.ء فإن 
اعتبرنا العدد لم يجزء وإن اعتبرنا المعئى» جازء وإذا جاز الفرار» نظر إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا 
ظفرواء استحب الثبات» وإن غلب على ظنهم الهلاك: ففي وجوب الفرار وجهانء. وقال الإمام: إن 
كان في الثبات الحلاك المحض من غير نكاية» وجب الفرار قطعاًء وإن كان فيه نكاية فوجهان. 

قلت: هذا الذي قاله الإمام هو الحق. وأصح الوجهين., أنه لا يجب. لكن يستحب. والله 
أعلم. 

فرع: لقي مسلم مشركينء إن طلباهء فله الفرار» وإن طلبهما ولم يطلباه؛ فهل له أن يولي بعد 
ذلك؟ وجهانء أصحهما: : نعم؟؛ لأن فرض الجهاد والثبات إنما هو في الجماعة» ولو وى النساء» ئ 
يأثمن» فلسن من أهل فرض الجهادء نص عليه» كما لا إثم على صبي ومغلوب على عقله إذا ولياء ويأثم 
السكران» ولو قصد الكفار بلداًء فتحصن أهله إلى أن يجدوا قوة ومدداًء لم يأثمواء إنما الإثم على من ولى 
بعد اللقاء. 

قلت: قال صاحبا«الحاوي» و «البحر»: تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين» وإن كان المسلمون 
فرساناً والكفار رجالة» وتحرم المزمة من المثلين وإن كان المسلمون رجالة والكفار فرساناء وهذا الذي 
قالاه فيه نظرء ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين في أن الاعتبار بالمعنى أم بالعدد. والله أعلم. 

فصل: المبارزة جائزة» ولو خرج كافر وطلبهاء استحب الخروج إليه؛ وابتداء المبارزة» لاا مستحب 
ولا مكروهء وقال ابن أبي هريرة: تكرهء وأطلق ابن كج استحبابهاء والصحيح الأول» وإنما تحسن 


كعم كتاب. السير ‏ باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 


المبارزة ممن جرب نفسه وعرف قوته وجرأته» فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسهء فتكره له المبارزة ابتداء 
وإجابة» نص عليه وفيه وجه: أنه يحرم» والصحيح الأول» ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن الأميرء فلو 
بارز بغير إذنه» جاز على الصحيح» وبه قطع الجمهور؛ لأن التغرير بالنفس في الجهاد جائزهء والثاني: 
يحرم؛ لأن للإمام نظراً في تعبين الأبطال. 

فصل: نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام» فيه وجهانء أحدهما: لا يكره للإرعاب»؛ والثاني 
وهو الصحيحء وبه قطع العراقيون والروياني: يكره» ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية 
وغيره» وقال صاحب «الحاوي»: لا يكره» إن كان فيه نكاية» بل يستحب. 

الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم» وفيه مسائل: 

إحداها: نساء الكفار وصبيانهم إذا وقعوا في الأسرء رقواء وكان حكمهم حكم سائر أموال 
الغنيمة» فالخمس لأهل الخمسء والباق للغانفين» والعبيد إذا وقعوا في الأسرء كانوا كسائر أموال 
الغنيمة» لا يتخير الإمام فيهم؛ لأبعيد الخو الله واحتج له الشيخ أبو علي بأن عبد الحربي لو 
أسلم في دار الحرب» وم يخرجء ولا قهر سيدهء لا يزول ملك الحربي عنه» وإذا سباه المسلمون» كان 
عبدا -مسلماء 3لا عور امن علية» ويسترق«زلولا آنه مال ل سيلا كاطرء ولا جان استرفاقه» 
هكذا ذكره ابن الحداد» وصرح بأنه ليس للإمام قتل العبيد» ولا المن عليهم» وتابعه الأصحاب على 
هذاء وني «المهذب» أنه لو رأى الإمام قتله لشره وقوته» قتله وضمن قيمته للغانمين»وأما الرجال 
الأحرار الكاملون إذا أسرواء فالإمام مخير بين أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة» لا بتحريق وتغريق» ولا 
يعثل مم2 أو يمن عليهم بتخلية سبيلهم» أو يفادهم بالرجال» أو بالمال» أو يسترقهم» ويكون مال 
الفداء ورقابهم إذا استرقواء كسائر أموال الغنيمة» وليس هذا التخيير للتشهي» بل يلزم الإمام أن يجتهد 
ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ للمسلمينء فإن لم يظهر له وجه الصواب في الحال وتردد» 
حبسهم حتى يظهرء وسواء في الاسترقاق كان الأسير كتابياً أو وثنياً» وقال الإصطخري: يحرم استرقاق 
الوثني؟ لأنه لا يقر بالجزية» والصحيح الأول» وسواء كان الكافر من العرب» أو غيرهم على الجديد 
المشهورء وفي القديم لا يجوز استرقاق العرب» وهل يجوز استرقاق بعض شخص؟ وجهان؛ أصحهما: 
تعمء قال البغوي: فإن منعناه» فقبرات الرق على بعضه» رق كلهء وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء» 
وإذا اختار الفداء» جاز بالمال سلاحاً كان أو غير ويجوز بأسارى المسلمين» فيرد مشركاً بمسلم» أو 
مسلمين» أو مشركين بمسلم» ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في أيدييم» ولا يجوز أن يرد أسلحتهم التي 
في أيدينا بمال يبذلونه» كما لا يجوز أن يبيعهم السلاح» وني جواز ردها بأسارى المسلمين وجهان. 

فرع: لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه فيهء عزر ولا قصاص ولا دية؛ لأنه 
لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق» ولذلك يجوز أن يخلى سبيلهء والأموال لا ترد إليهم بعد الاغتنام» 
ولو وقع في الأسر صبي أو امرأة» فقيل : وجبت القيمة؛ لأنه صار مالاً بنفس الأسرء ثم إن سبي 
الصبي وحدهء فهو محكوم بإسلامه تبعاً للسابي» ففيه قيمة عبد مسلم» وإن كان قاتله عبداً» لزمه 
القصاص. 

فرع: لو أسر بالغ له زوجة» لم ينفسخ عقد نكاحه بالأسرء فإن فاداه الإمام» أو من عليه 
استمرت الزوجية» وإن استرقهء ارتفع النكاح حينئذ» وإن أسر صبي له زوجة» انفسخ النكاح بنفس 
أسره . 

فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه» يخير الإمام فيه دونهم. 


كتاب السير ‏ باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به يديل 


المسألة الثانية: إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن يختار الإمام فيه شيئاًء عصم دمهء 
وهل يصير رقيقاً بنفس الإسلام؟ فيه طريقان» أصحهما: على قولين» أحدهما: نعم؛ لأنه أسير حرم 
القتل فأشبه الصبيء وأظهرهما : لا يرق» بل للإمام أن يسترقه» أو يمنء أو يفادي» والطريق الثاني: 
القطع بالتخيير؛ ؛ لأنه كان ثابتاًء فلا يزول» فإن اختار الفداء» فشرطه أن يكون له فيهم عز أو عشيرة 
يسلم ها ديته ونفسهء وسواء قلنا: يرقء» أو يجوز إرقاقه» فأرقه. كان غنيمة» وكذا لو فاداه بمال» كان 
غنيمة» ولو أسلم قبل أسره والظفر به» عصم دمه وماله» سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح» »أو 
أسلم في حال أمنه. وسواء أسلم في دار الحرب» أو الإسلام ويعصم أيضاً أولاده الصغار عن السبي» 
ويحكم بإسلامهم تبعاً له والحمل كالمنفصل» فلا يسترق تبعاً لأمهء وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه 
الصغير؟ فيه أوجه» أصحها: : نعم» والثاني: لا والثالث: إن كان الابن فيشاء«خصه: 27 قلا 
وامجنون من أولاده؛» كالصغيرء فلو كان بلغ عاقلاآً» ثم جن». عصمه أيضاً على. الصحيح » ولو أسلمت 
المرأة قبل الظفر بباء عصمت نفسها ومالما وأولادها الصغارء وحكى الفوراني في الأولاد قولاً» وهو 
شاذ مردودء وأما الأولاد البالغون العقلاء» فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام» وهل 
يعصم إسلامه قبل الأسر زوجته عن الاسترقاق؟ نص أنه يجوز استرقاقهاء ونص أن المسلم لوأ 
كافراً» فالتحق بدار الحربء لا يجوز استرقاقهء فقيل: فيهما قولان». أحدهها: لا تسترق زوجته ولا 
عتيقه لئلا يبطل حقهء كما لا يغنم ماله» والثاني: يسترقان لاستقلالهماء والمذهب تقرير النصين؛ لأن 
الولاء لا يرتفع وإن تراضيا مخلاف النكاح» ويجري الخلاف في استرقاق حربية نكخها مسلم وهو ني دار 
الحرب» فإن قلنا: لا يعصمها وكانت حاملاً عند إسلامه؛ في جواز استرقاقها وجهان. أحدهما: 
المنع؛ لأن الحمل محكوم بإسلامه» فلا تملك دونه كما لا تباع دونه» وأصحهما: نعم؛ لأنها حربية» 
فأشبهت غيرهاء وإذا استرقت» فإن كان قبل الدخولء انقطع النكاح في الحال؛ لأنه زال ملكها عن 
نفسهاء فملك الزوج أولى؛ ولأنها صارت أمة كافرة» ولا يجوز إمساك أمة كافرة للنكاح» وقيل: يستمر 
النكاح وإن استرقت» حكاه صاحب «التقريب» والصحيح الأول» وإن كان بعد الدخول فوجهان» 
أضحهما: انقطاع النكاح» والثاني: يتوقف مدة العدة» فإن أعتقت» وأسلمت قبل انقضاء العدة» استمر 
التكاح» وكذا لو أعتقت وم تسلم؛ لأن إمساك الحرة الكتابية للنكاح جائزء فلو أسلمت وم تعتق» فإن 
كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة» فله إمساكهاء وإلا ففي جواز إمساكها وجهانء, ولو أسلم بعد ما 
استرقت زوجته الحامل» حكم بإسلام الحمل» ولم يبطل رقه كالمنفصل» ولو أسلمت جامل فك ري 
لم تسترق هي ولا ولدها؛ لأنهما مسلمان. 

فرع: لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب» ثم غنمها المسلمون» أو استأجر حربياً رقيقاً» أو 
حراًء فاسترق. لم تنقطع الإجارة» بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكا 
تاماً مضمونة» كأعيان الأموال بخلاف منفعة البضعء فإنها تستباح» ولا تملك ملكاً تاماًء ولهذا لا 
تضمن باليدء وقيل: في انقطاع الإجارة خللاف كانقطاع التكاح. 


فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية» وينقطع به نكاحهء وأما سبي عتيقه واسترقاقه 
فيبنى على استرقاق عتيق المسلمء إن جوزناهء فهنا أولى» وإلا فوجهان. أصحهما: يجوز؛ لأن الذمي لو 
التحق بدار الحرب» استرق» فعتيقه أولى» ولو أعتق ذمي عبداً» ثم نقض السيد العهد وصار حربياًء 
فالصحيح أن ولاءه على عتيقه لا يبطل» حتى لو عتق كان ولاؤه باقياً عليه» ولمعتقه أيضاً الولاء على 
عتيقه؛ ولو ملك عتيقه» فأعتقه» كان لكل واحد منهما الولاء على الآخرء وفي وجه يبطل باسترقاقه 
ولاؤه على عتيقه؛ كما يبطل ملكه على عبده. 
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فرع: إذا سبي الزوجان معاًء أو سبي أحدهماء انفسخ النكاح» صغيرين كانا أو كبيرين» واسترق 
الزوج؛ وسواء كان قبل الدخول أو بعدهء لقول الله تعالى: لامُلْسْخْصَكتُ مِنّ اليْسَآه إلا ما مَلكتْ 
أيَْنَكُمْ 4 [النساء: 14] ولقوله كَلهِ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولم يفرق؛؟ ولأن الرق يزيل ملكها عن 
نفسهاء فعصمة النكاح أولى بالزوال» وإن كان الزوجان رقيقين» فغنما أو أحدهماء ففي انقطاع النكاح 
وجهانء سواء أسلما أم لاء أصحهما: لا ينقطع إذا لم يحدث رق» وإنما انتقل من شخص إلى شخص» 
فأشبه البيع وغيره» والثاني: ينقطع» لحدوث السبي» ولهذا لو سبيت مستولدة؛ صارت قنة» ومنهم من 
قطع بالأول. 

المسألة الثالئة: لو كان لمسلم على حربي دين» فاسترقء, لم يسقط الدين» فلو كان الدين للسابيء 
ففي سقوطه الوجهان فيمن كان له دين على عبد غيره فملكهء وإذا لم يسقط» قضى من الغنيمة بعد 
استرقاقه ويقدم الدين على الغنيمة» كما يقدم على الوصيةء وإن زال ملكه بالرق» كما أن الدين على 
المرتد يقضى من ماله وإن أزلنا ملكه؛ ولأن الرق كالموت والحجرء وكلاهما يعلق الدين بالمال» فإن 
غنم المال قبل استرقاقه؛ ملكه الغانمون» ولم يقض منه الدين» كما لو انتقل ملكه بوجه آخرء وإن غنم 
مع استرقاقه» فوجهان. أحدهما: يقدم الدين» كما يقدم في التركة» وأصحهما: تقدم الغنيمة» لتعلقها 
بالعين» كما يقدم حت المجني عليه على حق المرتين» وليس من المعية أن يقع الاغتنام مع الأسر؛ لأن 
المال ملك بنفس الأخذء والرق لا يحصل بنفس الأسر في الرجال الكاملين» ولكن يظهر ذلك في 
النسوة» وفيما إذا وقع الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسرء وإذا لم يوجد مال يقضي منه الدين» فهو في 
ذمته إلى أن يعتق» وهل يحل الدين المؤجل بالرق؟ وجهان مرتبان على الخلاف في الحلول بالإفلاس» 
وأولى بالحلول؛ لأنه يشبه الموت من حيث إنه يزيل الملك» ويقطع النكاح» هذا إن كان الدين لمسلم» 
فإن كان لذمي». فمثله أجاب الإمامء وقال: دين الذمي محترم» كعين مالهء وذكر البغوي فيه وجهين» 
وإن كان الحربي» واسترق المدين» فا محكى عن القاضى حسين وهو الظاهر: سقوط الدين وفيه احتمال 
للإمام؛ هذا إذا استرق من عليه الدين» أما إذا استرق من له الدين» فلا تبرأ ذمة المدين» بل هو 
كودائع الحربي المسبي» هذا لفظه في «الوسيط» ولم ينص والحالة هذه على حال من عليه الدين» وذكر 
الإمام هذا الجواب فيما إذا استقرض مسلم من حربي» أو اشترى منه شيئاً والتزم الثمن ثم استرق 
المستحق» قال: لا يسقطء وفي «التهذيب» أنه لو كان لحربي على حربي دين» واسترق من أحدهماء سقط 
لزوال ملكهء. قال: ولو قهر المدين رب الدين. سقط؛ لأن الدار دار حربء حت إذا قهر العبد سيده 
يصير حراً ويصير السيد عبداً له ولو قهرت امرأة زوجهاء ملكته. وانفسخ النكاحء وقد يفهم من هذه 
الجملة أنه إن كان دين المسترق على مسلمء طولب بهء كما يطالب بودائعه؛ لأنه ملتزم» وإن كان على 
حري»ء سقط؛ لأن المستحق زال ملكهء والحربي غير ملتزم حتى يطالبء ولو اقترض من حربيء أو التزم 
بالشراء مُناء ثم أسلماء أو قبلا الجزيةء أو الأمانء فالاستحقاق مستمرء وكذا يبقى مهر الزوجة إذا 
أسلما إن لم يكن خراً ونحوهء ولو سبق المستقرض إلى الإسلام أو الأمان» فالنص أن الدين يستمرء كما 
لو أسلماء ونص أنه لو ماتت زوجة حربي» فجاءعنا تلم أو مستأمناً فجاء ورثتها يطلبون مهرهاءلم 
يكن لهم شيء» وللأصحاب طريقان» أحدهما: فيهما قولان؛ أظهرهما: يبقى الاستحقاق» وعلى هذا 
تبتئى قواعد نكاح المشركات» والثاني: المنع؛ لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي» 
والطريق الثاني: القطع بالقول الأول» وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراًء وقبضته في الكفرء ولو 
أتلف حربي مالاً على حربيء أو غصبهء ثم أسلماء أو أسلم المتلفء فوجهانء أصحهما: لا يطالبه 
بالضمان؛ لأنه لم يلتزم شيئاً» والإسلام يجب ما قبله» والإتلاف ليس عقداً يستدام؛ ولأن الحربي لو قهر 
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حربياً على ماله ملكهء والإتلاف نوع من القهر؛ ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال 
المسلمء وهو لا يوجب الضمان على الحربي» والثاني: يطالب؟ لأنه لازم عندهم » فكأنهم تراضوا عليه» 
ويزيد على هذا ما نقل عن القاضي حسين أن الحربي لو جنى على مسلم» فاسترق» فأرش الجناية في 
ذمته» قال الإمام: هذا إخلال من ناقل» أو هفوة من القاضي. 

المسألة الرابعة: إذا سبيت امرأة وولدها الصغيرء لم يفرق بينهما في القسمة» بل يقومهماء فإن 
وافقت قيمتهما نصيب أحد الغانمين» جعلهما لهء وإلَا اشترك فيهما اثنان» أو باعهماء وجعل ثمنهما 
في المغنم؛ فإن فرق بينهما في القسمة» ففي صحتها قولان كما سبق في البيع» فإن صححناء فعن 
صاحب «الحاوي» أن المتبايعين لا يقران على التفريق» بل يقال لهما: إن تراضيتما ببيع الآخر ليجتمعا 
في الملك» فذاككء وإلَا فسخنا البيع» وقال ابن كج: يقال للبائع: يتطوع بتسليم الآخرء أو يفسخ 
البيع» فإن تطوعء فامتنع المشتري من القبول» فسخ البيع» ولو رضيت الأم بالتفريق» لم يرتفع التحريم 
على الصحيح رعاية لحق الولدء وأم الأم عند عدم الأم كالأم» فلو كان له أم وجدة. فبيع مع الأمء 
فلا تحريم» وإن بيع مع الجدة» وقطع عن الأم. حرم على الأظهرء والأب كالأم على الأظهر أو 
الأصح. وفي الأجداد والجدات من جهة الأب أوجه. ثالثها: يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون 
الجدات؛ لأبن أصلح للتربية» ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم» كالأخ والعم وغيرهماء على 
المذهب» وقيل: هم كالأبء» ولو كان له أبوان» حرم التفريق بينه وبين الأب» ويجوز التفريق 
للضرورةء مثل أن تكون الأم حرة» فيجوز بيع الولد» ولو كانت الأم لواحد والولد لآخره فلكل 
منهما بيع ملكه منفرداً» وقد سبق في كتاب البيع أن التحريم هل ينتهي لسن التمييز أم يبقى إلى 
البلوغ؟ قولان» أظهرهما: الأول. 

الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم: إن احتاج المسلمون إلى إتلاف أموال الكفارء كتخريب بناءء 
وقطع شجرء ليكفوا عن القتال أو ليظفروا بهم» فلهم ذلك» وإن لم يحتاجواء نظر إن لم يغلب على ظنهم 
حصول ذلك المال للمسلمين». جاز إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم » وإن غلب على الظن حصوله. 
كره الإتلاف» ولا يحرم على الأصحء هذا إذا دخل الإمام دارهم مغيراً وم يمكنه الاستقرار فيهاء فأما 
إذا فتحها قهراء فيحرم التخريب والقطع؛ لأنبا صارت غنيمة» وكذا لو فتحها صلحاأ على أن تكون 
لناء أو همء ولو غنمنا أموالهم وانصرفناء وخفنا الاسترداد» فإن كانت غير حيوان» جاز إتلافهاء لثلا 
يأخذوها فيتقووا بهاء وأما الحيوان» فإن قاتلونا عليه واحتجنا في القتال إلى عقره لدفعهم أو للظفر ببم» 
جازء وإن غنمنا خيلهم وماشيتهم» ولحقونا وخفنا الاسترداد» أو ضعف بعضهاء وتعذر سوقهاء لم يجز 
عقرها وإتلافهاء لكن تذبح للأكل» وإن خفنا أنهم يأخذون الخيل» ويقاتلوننا عليهاء ويشتد الأمرء 
جاز إتلافهاء ولو لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهمء وخفنا استردادهمء لم يجز قتلهم قطعاً. 

فرع: لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به» كطب وشعر ولغة وحساب وتواريخ» فلها حكم 

ثر الأموال. فتباع أو تقسمء وما حرم الانتفاع به» ككتب الكفر والهجو والفحش المحضء لم يترك 

بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين وأمكن غسله. غسل» ثم هو كسائر الأموال» فإن لم يمكن» 
أبطلت منفعته بتمزيق» ثم الممزق كسائر الأموالء وعن القاضي أب الطيب أنها تمزق أو تحرق» وضعفوا 
الإحراق لما فيه من التضييع؛ لأن للمزق قيمة وإن قلتء وكتب التوراة والإنجيل مما يحرم الانتفاع به؛ 
لأمهم بدلوا وغيرواء وإنما نقرها في أيدييم كما نقر الخمر. 

فرع: إذا دخلنا دارهم غزاة» قتلنا الخنازيرء وأرقنا الخمورء وتحمل ظروفها إلا أن لا تزيد قيمتها 
على مؤنة حملهاء فنتلفهاء وإن وقع كلب ينتفع به للاصطياد أو للماشية والزرع؛ فحكى الإمام عن 
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العراقيين أن للإمام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين» لعلمه بحاجته إليه» ولا يحسب عليهء واعترض بأن 
الكلب منتفع به» فليكن حق اليد فيه لجميعهم» كما أن من مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة» 
والموجود في كتب العراقيين أنه إن أراده بعض الغانمين» أو أهل الخمس ولم ينازعه غيره» سلم إليهء وإن 
تنازعواء فإن وجدنا كلاباً وأمكنت القسمة عددا قسمء وإ[ وإلا أقرع بينهم » وهذا هو المذهب وقد سبق 
في الوصية أنه تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة» وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا. 

الطرف الرابع: في الاغتنام: قد سبق في كتاب قسم الغنيمة أن الغنيمة: المال المأخوذ من الكفار 
بالقهر وإيجاف خيل وركاب» والفيء: ما حصل منهم بلا قتال» وإذا دل واحد أو شرذمة دار الحرب 
مستخفين» وأخذوا مالاً على صورة السرقة» فوجهان, أحدهما وبه قطع الغزالي» وادعى الإمام أنه المذهب 
المعحروف: أنه ملك من أخذه خاصة. والأصح الموافق لكلام الجمهور: أنه غنيمة لمحمسة. وقد قال 
الأصحاب: لو غزت طائفة بغير إذن الإمام متلصصين وأخذت مالآ فهو غنيمة مخمسة» وفي «التهذيب» 
أن الواحد إذا دخل دار الحرب» وأخذ مال حربي بقتال» أخذ منه الخمسء والباق لهء وإن أخذه على 
جهة السومء ثم جحدهء أو هربء. فهو لهء ولا يخمس» وهذه الصورة قريبة من السرقة» والمأخوذ على 
صورة اختلاس كالمأخوذ على صورة السرقة» وقال صاحب «الحاوي»: هو غنيمة» اوعن أبي إسخق أنه 
فيء؛ لأنه بغير إيجاف خيل» وليكن الوجه القائل باختصاص السارق وامختلس خموظا ها زذا دخل واحد 
أو نفر يسير دار الحرب» وأخذواء فأما إذا أخذ بعض الجيش بسرقة أو اختلاس» فيشبه أن يكون غلولاً» 
ويدل عليه أن الروياني نقل أن ما يبديه الكافر إلى الإمام؛ أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة» لا 
يملكه المهدى إليه بكل حالء وإذا لم يختص المهدى إليه بال هدية» فأولى أن لا يختص سارق بمسروق. 

فرع: المال الضائع الذي يؤخذ في دارهم على هيئة اللقيطة» إن كان مما يعلم أنه للكفارء 
فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه غنيمة» لا يختص به الآخذء وقال الإمام والغزالي: هو 
لمن أخذه بناء على أن المسروق لمن أخذهء فإن أمكن كونه للمسلمين» بأن كان هناك مسلمونء أو أمكن 
أن يكون ضالة بعض الجيش» وجب تعريفه؛» ثم بعده يعود خلاف الجمهور والإمام في أنه غنيمة أم 
للآخذ؟ وأما صفة التعريف. فقال الشيخ أبو حامد: يعرفه يوماً أو يومين» ويقرب منه قول الإمام: 
يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم سواهمء ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار» وفي 
«المهذب» و «التهذيب» يعرفه سنةء ولفظ «التهذيب»: أنه لو وجد ضالة في دار الحرب لحربي» فهي 
غنيمة» فالخمس لأهله. والباتي له ولمن معهء ولو وجد ضالة لحربي في دار الإسلام؛ لم يختص هو بهاء 
بل تكون فيئاً» وكذا لو دخل صبيء أو امرأة منهم بلادناء فأخذه رجل» يكون فيئاء وإن دخل منهم 
رجل» فأخذه مسلمء » كان غنيمة؛ لأن لأخذه مؤنة» وللومام الخيار فيهء فإن استرقه. كان الخمس 
لأهله؛ والباق لمن أخذه بمخلاف الضالة؛ لأنها مال للكفار حصل في أيدينا بلا قتال. 

فرع: المباحات التي لم يملكها أحدء كالحطب والحشيش والحجر والصيد البري والبحري؛ من 
أخذهاء ملكها كدار الإسلام» قال الشافعي م ضيه في «الختصر» : إلا أن يكون مصنوعاً أو صيداً مقر 
أو ملوملوفنا + فلا يكون لمن أخدة يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعاً بنقر أو نقش » أو مهوت 
والمقرط: في أذنه قرطء ويروى مقرطق» وهو الذي جز صوفهء وجعل على هيئة القرطق» فهذه الأحوال 
آثار للملك والدار للكفارء فالظاهر أنها كانت لهمء فتكون غنيمة» فإن أمكن كونه لمسلم» فهي كسائر 
الضوال يجب تعريفها كما سبق. 

فصل: للغنيمة أحكام: 

أحدها: يجوز التبسط بتناول أطعمتهاء وبعلف الدواب قبل القسمة بلا عوضء فيحتاج إلى بيان 
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جنس المأخوذء والمنفعة المعتيرة» والأخذ ومكان الأخذء أما جنسهء فهو القوت وما يصلح به 
القوت» واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم» ولعلف الدواب التبن والشعير وما في 
معناهماء وذكر الإمام فيما ليس بقوت» ولكن يؤكل غالباًء كالفواكه؛ وجهينء وقطع الجمهور بجواز 
التبسط في الجميع» وأما الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليهاء ففيها أوجهء الصحيح وبه 
قال الجمهور: لا تباح لندور الحاجة» فإن احتاج إليها مريض منهم» أخذ قدر حاجته بقيمته» وينبغي 
أن يقال: يراجع أمير الجيش فيهء والثاني: تباح للحاجة بلا عوضء والثالث: أن ما لا يؤكل إلا 
تداوياً» يحسب عليه» وما يكون للتداوي وغيره»ء لا يحسب عليه» وأما المنفعة المعتبرة» فمنفعة الأكل 
والشرب والعلف. وني جواز أخذ الشحم والدهن لتوقيح الدواب» وهو مسحها بالمذاب» وهو المغلٍ 
ولجربها وجهانء أحدهما: الجوازء كعلفهاء والأصح المتصوص: المنع» كالمداواة» وعلى الأول ينبغي 
أن يجوز الادهان بباء ولا يجوز إطعام البزاة والصقور منها بخلاف الدواب امحتاج إليها للركوب 
والحمل. 

ولا يجوز أخذ سائر الأموال ولا الانتفاع بباء كلبس ثوب وركوب دابة» فلو خالف. لزمته 
الأجرة؛ كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان» فإن احتاج لبرد وغيره» قال الروياني: يستأذن 
الإمام ويحسب عليهء ويجوز أن يأذن في لبسه بالأجرة مدة الحاجة» ثم يرده إلى المغنم» ولا يجوز استعمال 
السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال» فإذا انقضت الحربء رده إلى المغنم» ويجوز ذبح الحيوان المأكول 
للحمه؛ كتناول الأطعمة» وقيل: لا يجوزء لندور الحاجة إليهء والصحيح الأولء ثم قال الجماهير: لا 
فرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة» وأشار الإمام إلى تخصيص الذبح بالغنم» وصرح به الغزالي» 
والصواب الأول. ثم ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم» إلا ما يؤكل مع اللحمء ويحرم على الذابح أن 
يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكاًء فإن فعلء وجب رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة» 
بل إن نقصء لزمه الأرش» وإن استعملهء لزمه الأجرة ومتى ذبح ما يجوز ذبحهء هل تلزمه قيمته لندور 
الحاجة؟ وجهان» الصحيح: المنع» كالأطعمة» ودعوى الندور ممنوعة. 

أما الأخذ وقدر المأخوذء فيجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج إليه» فلو كان معه ما يغنيه 
عنهماء هل له الأخذ؟ وجهان., أحدهما: لاء لاستغنائه» وأصحهما: نعمء لإطلاق الأحاديث» وكل 
من أخذء فليأخذ كفايته» ولا بأس باختلاف قدر ما يأخذون بحسب الحاجة» قال البغوي: وهم التزود 
لقطع مسافة بين أيديهم» ولو أكل فوق حاجتهء لزمه قيمته» نص عليه» ولو كان معه دابتان فأكثرء فله 
أخذ علفهن» وفي وجه لا يأخذ إلا علف واحدة. كما لا يسهم إلا لفرس» والصحيح الأول» ولو 
أخذ غانم فوق حاجتهء وضيف به غاناً أو غانمين» جازء وليس فيه إلا أنه تولى إصلاح الطعام لهم 
وليس له أن يضيف به غير الغائمين» فإن فعل» لزم الآكل الضمان» ويكون المضيف كمن قدم طعاماً 
مغصوباً إلى ضيف فأكله. فينظر أعلم الحال أم جهلهء والحكم ما سبق في كتاب الغصب» ولو أتلف 
بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاء كان كإتلافه مالاً آخرء فيلزمه رد القيمة إلى المغنم؛ لأنه لم 
يستعمله في الوجه المسوغ شرعاًء وما يأخذه لا يملكه بالأخذء لكن أبيح له الأخذء كالضيفء ذكره 
الإمام. 

ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال» هل لهم التبسط في الأطعمة؟ وجهان» 
أصحهما: المنع» وبه قطع البغوي» ووجه الجواز مظنة الحاجة وعزة الطعام هناك» ومن دخل من 
الغائمين دار الإسلام وقد فضل مما أخذه شيء» ففي وجوب رده إلى المغنم ثلاثة أقوال» أظهرها: 
يجب» لزوال الحاجة والمأخوذ متعلق حق الجميع» والثاني: لاء لإباحة الأخذ. والثالث: إن كان قليلاً 
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لا يبالى به» ككسر الخبز وبقية التبن في الخالي» لم يرد» وإلا فيرد» ومتى وجب الردء فإن لم تقسم 
الغنيمة» رده إلى المغنم» وإن قسمت. رده إلى الإمام» فإن أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة» فعل» وإن 
لم يكن لنزارة ذلك القدر ولتفرق الغانمين» قال الصيدلاني: يجعل في سهم المصالح, أما مكان الأخذ 
والتبسط. فهو دار الحربء. فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام» وتمكنوا من الشراء» أمسكواء ولو 
خرجوا عن دار الحرب» ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام فوجهان؛ أصحهما: جواز التبسطء لبقاء 
الحاجة» والثاني: المنع؛ لأن مظنة الحاجة دار الحرب فنياط الحكم به وعكسهء ولو وجدوا سوقاً في دار 
الحرب: وتمكنوا من الشراءء فقد طرد الغزالي فيه الوجهين لانعكاس الدليلين» وقطع الإمام بالجواز 
وقال: لم أر أحداً منع التبسط بهذا السبب» ونزلوا دار الحرب في إباحة الطعام منزلة السفر في الرخص» 
فإنها وإن ثبتت لمشقة السفرء فالمرفه الذي لا كلفة عليه يشارك فيهاء وذكر أنه لو كان لجماعة من الكفار 
معنا مهادنة» وكانوا لا يمتنعون من مبايعة من يطرقهم من المسلمين» فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة 
المغنم في دارهم؛ لأنها وإن لم تكن مضافة إلى دار الإسلام» فهي في قبضة الإمام بمثابة دار الإسلام فيما 
نحن فيه للتمكن من الشراء منهم 

فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه» فإن فعل» 
لزم الآخذ رده إلى المغنم» فلو أقرضه غافاً آخر فوجهان» الصحيح عند الجمهور وهو المنصوص: أن 
للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم» لا من خالص ماله؛ لأنه إذا أخذه صار أحق به 
ولم تزل يده عنه إلا ببدل. والثاني وهو قول الشيخ أبي حامدء ورجحه الإمام: أنه لا مطالبة» ولا 
يلزمه الرد؛ لأن الآخذ من جملة المستحقين» وإذا حصل في يدهء فكأنه أخذه بنفسه» والوجهان متفقان 
أنه ليس قرضاً محققاً؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حت بملكه لغيرهء نعل الأول لو رد عليه. من 
خالص ملكه.ء لم يأخذه المقرض؛ لأن غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتى إذا لم يكن في المغنم طعام 
آخر» سقطت المطالبة» وإذا رد من المغنم» الأول أحق به لحصوله في يدهء وعلى هذا إذا دخلوا دار 
الإسلام؛ انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم» فيرد المستقرض على الإمام» وإذا دخلوا دار 
الإسلام وقد بقي عين المستقرض في يد المقترض» بن على أن الباق من طعام المغنم هل يجب رده إلى 
المغنم؟ إن قلنا: نعمء رده إلى المغنم» وإلاء فإن جعلنا للقرض اعتباراً» رده إلى المقرض» وإلا لم 
يلزمه شيء. 

فرع: لو باع غانم ما أخذه لغانم آخرء فهذا إبدال مباح بمباح» وهو كإبدال الضيفان لقمة بلقمة» 
وكل واحد منهما أولى بما صار إليهء ولو تبايعا صاعاً بصاعينء لم يكن ذلك ربا؛ لأنه ليس بمعاوضة 

فرع: مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغام غير مملوك أنه لا يجوز له أن يأكل طعام نفسهء 
ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلاً عن طعامه كما لا يتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالأكل. 

فرع: قال الإمام: لو قل الطعامء واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه» جعله تحت يدهء 
وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم» وله أن بمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين. 

الحكم الثاني: سقوط حق الغاتمين بالإعراض وفيه مسائل: 

إحداها: يسقط حق الغانم بالإعراض عن الغنيمة» وتركها قبل القسمة؛ لأن المقصود الأعظم من 
الجهاد إعلاء الدين» والذب عن الملة». والغنيمة تابعة» فمن أعرض عنهاء فقد محض عمله للمقصود 
الأعظم؛ ولو قال أحدهم: وهبت نصيي للغانمين» فإن أراد الإسقاطء سقط حقهء وإن أراد التمليك» 
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فوجهان» أصحهما عند صاحب «الشامل»: الصحة» وبه قال أبو إسححقء» وأقواهما: المنع وبه قال ابن 
أبي هريرة» وأما بعد القسمة فيستقر الملك». ولا يسقط بالإعراضء كسائر الأملاك»: ولو أفرز الخمس» 
ولم يقسم الأخاس الأربعة فوجهان» ويقال: قولان» الأصح المنصوص: يصح الإعراض؛ لأنه لم يتعين 
حقهء والثاني خرجه ابن سريج: لا يصح؛ لأن حقهم تميز عن الجهات العامة» فصار كمال مشترك» 
ولو قال: اخترت الغنيمة» هل بمنع ذلك من صحة الإعراض وجهان» أشبههما: نعم» ولو أعرض 
جميع الغائمين فوجهانء أصحهما: يصح إعراضهمء فيصرف الجميع إلى مصرف الخمس؛ لأن المعى 
المصحح للإعراض يشمل للواحد والجمع» وأما أصحاب الخمس فغير ذوي القربى جهات عامة لا 
يتصور فيها إعراض» وفي صحة إعراض ذوي القربى وجهانء أحدهما: نعمء كالغاتم» وأصحهما: لا؛ 
لأخهم يستحقونه بلا عمل» فأشبه الإرث» ولو كان من الغانمين محجور عليه بفلس»ء صح إعراضه؛ لأن 
اختيار التملك كالاكتساب» فلا يلزمه؛ ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة» فلا يمنع منه» ولو 
أعرض محجور عليه بسفه» قال الإمام: ففي صحة إعراضه ترددء ولعل الظاهر: المنع» فلو فك حجره 
قبل القسمة»ء صح إعراضه» ولا يصح إعراض صبي عن الرضخ» ولا إعراض وليهء فإن بلغ قبل 
القسمة» صح إعراضهء ولا يصح إعراض العبد عن رضخه»ء ويصح إعراض سيده؛ لأنه حقهء ولا 
يصح إعراض مستحق السلب عنه على الأصح؛ لأنه متعين كالوارث» وكنصيبه بعد القسمة. 

فرع: من أعرض من الغانمين» قدر كأنه لم يحضرء وضم نصيبه إلى المغنم» وقيل: يضم إلى 
الخمس خاصة» والصحيح الأول» ولو مات غام ولم يعرضء انتقل حقه إلى ورئته» فإن شاؤوا طلبواء 
أو أعرضوا. 

المسألة الثانية: في وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلاثة أوجهء أصحها: لا يملكون إلا بالقسمة» لكن 
لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة؛ لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم» كمن احتطب؛ ولأن للإمام أن 
يخص كل طائفة بنوع من المال» ولو ملكواء لم يصح إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم., والثاني: 
بملكون بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك؛ ولأن. 
ملك الكفار زال بالاستيلاء» ولو لم يملكواء لزال الملك إلى غير مالك» لكنه ملك ضعيف يسقط 
بالإعراض» والثالث: موقوفء. فإن سلمت الغنيمة حتى قسموهاء بان أنهم ملكوا بالاستيلاء» وإلا فإن 
تلفت» أو أعرضواء تبينا عدم الملك» فعلى هذا قال الإمام: لا نقول بان بالقسمة أن حصة كل واحد 
بعينهاء صارت ملكه بالاستيلاء» بل نقول: إذا اقتسمواء بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكاً مشاعاًء ثم 
بالقسمة تميزت الحصصء. وقيل: يتعين بالقسمة أن كل واحد ملك حصته على التعين» وهو ضعيف. 
واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحاً بأن الغانمين وإن لم يملكوا الغنيمة» فمن قال منهم: اخترت ملك 
نصيبي » ملكهء وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة» فإذاً الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة» وإنما تعتبر 
القسمة لتضمنها اختيار التملك. 

فرع: ذكروا هنا وني كتاب الزكاة أن للإمام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم» فيخص بعضهم ببعض 
الأنواع وببعض الأعيان» وحيئئذ فقولنا: تملك بالقسمة» معناه في غالب الأمرء وهو إذا رضي الغانم 
بالقسمة» أو قبل ما عينه له الإمامء فأما إذا ردء فينبعي أن يصح ردهء وذكر البغوي فيه خلافاء فقال: 
إذا أفرز الإمام الخمسء وأفرز نصيب كل واحد منهمء أو أفرز لكل طائفة شيئا معلوماء فلا يملكونه 
قبل اختيار التملك على الأصح, حتى لو ترك بعضهم حقهء صرف إلى الباقين. 

فرع: لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمسء لم يقطعء حراً كان أو عبداً؛ لأن له 
حقاً في حمس الخمس وني الأحاس الأربعة» وإن سرق بعد إفراز الخمسء نظر إن سرق منهء فلا قطعء 
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وإن سرق من الأحماس قدر نصيبه أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصاباًء فلا قطعء وكذا إن بلغته على 
الأصح؛ لأن حقه متعلق بجميع الغنيمة لجواز إعراض الباقين» فيكون الجميع له» وعلى كل حال يسترد 
المسروق» وإن تلف.» فبدله» ويجعل في المغنم» ولو غل من الغنيمة بعض الغانمين» عزرء وإن سرق غير 
الغانمين» نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو عبدء فهو كسرقة الغانم» وإلا فإن سرق قبل إفراز 
الخمسء فهو كسرقته مال بيت المال؛ لأن فيه مالا لبيت المال» وإن سرق بعد إفراز الخمس» فإن سرق 
من الأحماس الأربعة» قطعء» وإن سرق من الخمس قبل إخراج خمسه؛ أو سرق من خمس المصالح بعد 
إفرازه» فهو سرقة مال بيت المال» وإن سرق من أربعة أخماسه. لم يقطع إن كان من أهل استحقاقهاء 
وإلا فيقطع على الأصحء ووجه المنم أنه جور أن يصير منهم. 

فرع: لو وطئ أحد الغامين جارية من الغنيمة قبل القسمة» فلا حد عليه وفي قول قديم. بحل 
والمشهور الأول؛ لأن له شبهة؛ لكن يعزر إن كان عالماًء وإن كان جاهلاً لقرب عهده بالإسلام نمي 
عنه؛ ويعرف حكمه؛ وإذا لم يجب الحدء» وجب المهرء ثم ينظر إن كان الغانمون محصورين يتيسر ضبطهم» 
ففي قدره وجهانء أحدهما: كل المهرء والصحيح المنصوص: أنه يغرم منه حصة الخمس وحصة غيره 
من الغامين وتسقط حصته؛ء وني قول: إن وقعت الجارية في حصة الواطئ» فلا شيء عليه» وخرج 
الإمام وجهاً أنها إن وقعت في حصة غيره» وجب له المهرء والمذهب ما سبق عن المنصوص» وإن كان 
الغانفون غير محصورين» ومعناه أن يعسر ضبطهم لكثرتهم» نظر إن أفرز الإمام الخمسء» وعين لكل 
طائفة شيئاً » وكانت الجارية معينة لخصوصين» فإن وطئ بعضهم بعد اختيارهم تملكهاء فهذا وطء جارية 

مشتركة» فيغرم من المهر قسط شركائه» وإن وطئ قبل اختيارهم التملك» فقيل : هو كما بعد الاختيار» 
ا محصورين في الأصل» إلا أنه لا يخمس المهر هناء بل يوزع عليهم» فيسقط 
قسط الواطئ» ويلزمه قسط الباقين» وإن لم يفرز الإمامء ولا عين شيئاًء غرم الواطئ كل المهرء وضم 
إلى المغنم» وقسم بين الجميع» فيعود إلى الواطئ حصتهء ولا يكلف الإمام أن يضبطهم ويعرف حصته لما 
فيه من المشقة بخلاف ما لو كانوا ممحصورين وسهل الضبطء ٠»‏ قال الإمام: وليكن هذا الذي ذكره 
الأصحاب مخصوصاً بما إذا طابت نفس الواطئ بغرم الجميع» فإن قال: أسقطوا حصتيء» فلا بد من 
إجابته . 

قلت: ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الإمام؛ ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان يستحقه 
للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة» ولثلا يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض. والله أعلم. 

أما إذا أحبلهاء فحكم الحد والمهر ما ذكرناء ويزيد أمور: 

منها: الاستيلادء فإن كان موسراًء ففي نفوذه في نصيبه طريقان, المذهب أنه لا ينفذ» وبه قطع 
العراقيون وكثير من غيرهمء فعلى هذا إن ملك الجارية بسهمهء أو بسبب آخر في وقت». ففي نفوذ 
الاستيلاد قولان يطردان في نظائرهء الأظهر: النفوذء وبه قطع البغوي» وقال صاحب «الحاوي»: إن 
كانوا محصورين» وم يغنموا غير تلك الحارية» نفذ الاستيلاد في حصته قطعاً بخلاف ما إذا كان في 
الغنيمة غيرهاء فإنه يحتمل أن يجعل الإمام الجارية لغيره» وإذا ثبت استيلاد نصيبه» سرى ليساره إلى 
الباقي» وهل تحصل السراية بنفس العلوق» أم بأداء قيمة نصيب الشريك؟ قولان موضعهما كتاب العتق» 
قال الإمام والغزالي: ويحصل اليسار بحصته من المغنم لغيرهاء فإن لم تف حصته من غير تلك الجارية 
بالقيمة» سرى بقدر الحصة؛ وكان يمكن أن يخرج ذلك على أن الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة؟ 
إن قلنا: لاء لم يكن موسراً يدل عليه أن الإمام ذكر أن الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر 
ملكهء فإن أعرضء» تبينا أنه لم يكن غنياً» ولا نقول: حق السراية يلزمه أن يتملك؛ لأن التملك كابتداء 
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كسب» ومتى حكمنا بالاستيلاد في الحال» أو بعد وقوعه في حصتهء لزمه القيمة» ثم هو في سقوط 
حصته» وأخذ الجميع بحسب انحصار القوم» وعدم انحصارهم على ما ذكرنا في المهرء وإن لم نحكم 
بالاستيلاد» فإن تأخرت القسمة حق وضعت» جعلت في المغنم ودخلت في القسمة» فإن دخلها نقص 
بالولادة» لزمه الأرش» وأما قبل الوضعء فهي حامل بحرء وبيع الحامل بحر لا يصح على الأصح كما 
سبق في البيع » وإذا جعلنا القسمة بيعاًء لم يمكن إدخاها في القسمةء فهل تقوم عليه» وتؤخذ منه قيمتها» 
وتجعل في المغنم ؛ لأنه بالأحبال حال بين الغائمين وبينها بيعاً وقسمة أم تسلم إليه بحصته إن احتملتهاء ٠‏ أم 
يجوز إدخاها في القسمة للضرورة؟ فيه خلافء أما إذا كان معسراًء فإن كانوا محصورين» أو غير 
محصورين» وأفرز الإمام الجارية لطائفة» ففي ثبوت الاستيلاد في حصته الخلاف المذكور في حصة 
الموسرء فإن أثبتناه» فلا سراية» وإن كانوا غير محصورين ولم يفرزهاء فلا استيلاد في الحال» فإن وقعت 
في حصته» ثبت الاستيلاد حينئذء وإن حصل له بعضها ثبت في ذلك البعض. 


ومنها: الولد» وهو حر نسيب» وهل تلزمه قيمته؟ يبنى على أن الجارية هل تقوم عليه؟ إن قلنا: 
تعم» فلا؛ لأنها ملكه حين الولادة» وإن قلنا: لاء فنعم؛ لأنه منع رقه بوطئه» ثم حكم قيمة قيمة الولد 
حكم المهرء هذا إذاتكالة عؤمر ا درليك الاتعادة ل كلها كزان كان تحبر رتك له لان 
فهل ينعقد الولد حراً كله أم لدو حمظة تبرار اليا رقيق؟ قولان أو وجهانء, أحدهما: كله حر؛ لأن 
الشبهة تغم الجارية » وخزية الولد: بت بالشبهة مان م يثبت الاستيلاد» ولهذا لو وطئ جارية غيره وهو 
يظنها أمته أو زوجته الحرة» انعقد الولد حراً وإن لم يثبت الاستيلاد» ووجه الثاني أنه تبع للاستيلاد وهو 
متبعض مخلاف الشبهة فإنها ناشئة من ظن لا يتبعض» فعلى هذا لو ملك باتي الجارية بعد ذلك بقي الرق 
فيه؛ لأنها علقت في غير ملكه برقيق» وإن قلنا: جميعه حرء ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه 
قولآن: لأنه أولذها حرا فى غير.ملك» :وهذا اللتلاف فى تبعيض حنرية الولد ري فيما إذا أولد اعد 
الشريكين المشتركة وهو معسرء فإن قلنا: جميعه حرء لزم المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد» وهذا 
هو الأصحء وكذا قاله القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهماء وسواء في ترجيح حرية جميعه استيلاد أحد 
الغانفين واستيلاد أحد الشريكين» وسئل القاضي حسين عمن أولد امرأة» نصفها حرء ونصفها رقيق 
بنكاح أو زى» كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين ني ولد المشتركة من الشريك المعسرء 
ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقاً» قال الإمام: وهذا هو الوجه؛ لأنه لا سبب لحريته إلا حرية 
الأم فيتقدر بهاء ثم ما ذكرناه من ثبوت الاستيلاد في حصة المعسرء والخلاف في حال الولد موضعه ما 
إذا انحصر المستحقون, فإن لم ينحصرواء فقال البغوي: إن قلنا عند الانحصار: كل الولد حرء أخذ منه 
قيمته ) وجعلت في المغلم» وقسم على الجميع» وإن قلنا: الحر بعضه» كان كله هنا رقيقاًء ثم الإمام 
يجتهد حتى تقع الأم والولد في حصة الواطئ» فإن وقعا فيهاء فهي أم ولد والولد حرء وإن وقع 
البعض» ثبت الاستيلاد بقدره» وعتق من الولد بقدر ما يملك. هذا كلام البغوي» ولك أن تقول: فقد 

سبق أن للإمام أن يقسم الغنيمة ق قسمة تحكم. ولا يشترط رضى الغانمين ولا الإقراع» وحينئذ فلا حاجة 
إل مكنيد اسه جه بل ديقي أن قال يوقعهما في حصته» أو يوقع بعضهما. وقوله: وعتق من الولد 
ال ا فلعله فرعه على وجه 
التبعيض أو أراد أن قدر الحصة يعتق قطعاً وفي الباق الخلاف» وجميع ما ذكرنا إذا كان الاستيلاد قبل 
القسمة واختيار التملك؛ وسواء كان قبل إفراز الخمس أم بعده» وقبل القسمة بين الغائمين إذا كانت 
الجارية من الأخماس الأربعة» فلو كان بعد القسمة وبعد اختيار التملك» فهو كوطء جاريته أو جارية 
غيره أو مشتركة» ولا يخفى حكمه»ء ولو كان بعد القسمة وقبل اختيار التملك» فهو كما قبل القسمة» 


لديل كتاب السير ‏ باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 


وفيه وجه أخهم إن كانوا محصورين» أو أفرزت الجارية لطائفة محصورين» فهو كما بعد القسمة واختيار 
التملك» وقد سبق نظيره» ولو وطئ أحدهم بعد إفراز الخمس جارية من الخمس» فكوطء الأجنبي» 
ولو وطئ أجنبي جارية من الخمسء أو قبل إفراز الخمس» ففي وجوب الحد وجهان» أصحهما: يجب»ء 
كوطء جارية بيت المال بخلاف ما لو سرق مال بيت المال؛ لأنه يستحق فيه النفقة دون الإعفاف» 
والثاني: لا؛ لأنه لمصالح المسلمين» وإن وطئ الأجنبي جارية من الأخاس الأربعة» حد إلا أن يكون له 
في الغانئمين ولد. 

المسألة الثالثة: إذا أسر من يعتق على بعض الغانمين» ورق بنفس الأسر أو بإرقاقه» فالنص أنه لا 
يعتق قبل القسمةء واختيار التملك. ونص فيما لو استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه ينبت 
الاستيلاد كما سبق» فقيل: فيهما قولان بناء على أن الغنيمة تملك بالحيازة أم لا؟ إن قلنا: نعمء نفذ» 
أو غرم القيمة وجعلت في المغنم» وإلا فلاء وقيل: بتقرير النصين» لقوة الاستيلاد» ولهحذا ينفذ استيلاد 
ا مجنون واستيلاء جارية ابنه دون الإعتاق». وسواء ثبت الخلاف أم لاء فالمذهب منع العتق في الحال؛ 
فإن وقع في نصيبه» واختار تملكه. أو وقع بعضه واختاره» عتق عليه ونظر إلى يساره وإعساره في تقويم 
الباقي» وقال صاحب «الحاوي»: إن انحصرواء أو لم يكن في الغنيمة غير قريبه» ملك حصتهء وإن لم يختر 
التملك» وعلى هذا لا يقوم عليه الباقي؛ لأنه دخل في ملكه بغير اختياره» ولو أعتق بعض الغانمين عبداً 
منهاء ففي ثبوت العتق في الحال ما ذكرنا من عتق القريب» كذا نقله البغوي وغيره» وقال صاحب 
«الحاوي»: لا يعتق بحال بخلاف عتق القريب» فإنه يثبت بلا اختيار وهو أقوى مما يثبت باختيار» ولهذا 

يعتق على امحجور عليه قريبه إذا ملكهء ولو أعتقء لم ينفذ. 

فرع: لو كان الغانئمون طائفة يسيرة» ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم جميعاًء لم يتوقف العتق إلا 
على اختيارهم التملك. ويجيء وجه أنه لا حاجة إلى الاختيار»ء وإذا اختاروا جميعاً» لم يفرض فيه تقديم 
بعض على بعض . 

فرع: دخل مسلم دار الحرب منفرداً. وأسر أباىء أو ابنه البالغ» لم يعتق منه شيء في الحال؛ لأنه 
لا يصير رقيقاً بنفس الأسرء فإن اختار الإمام قتله أو المن أو الفداءء فذاك. وإن اختار تملكهء نظر إن 
م يختر الآسر التملك» لم يعتق على الصحيح» وإن اختار» صار له أربعة أحماسه. فيعتق عليه؛ ويقوم 
الخمس لأهل الخمس إن كان موسراًء ولو أسر أمهء أو بنته البالغة» رقت بنفس الأسرء فإذا اختار 
الآسر التملكء. كان الحكم ما ذكرناء وألحق ابن الحداد الابن الصغير بالأم» وهو هفوة عند 
الأصحاب؛ لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام» فلا يتصور منه سبيهء ولو أسر أباه في القتال» 
زاد النظر في أن الأسير إذا رق هل يكون من السلب؟ وفيه خلاف سبق في الغناتم. 

الحكم الثالث: في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء» كما تملك المنقواات» 
وأما مكة ففتحت صلحاًء هذا مذهب ا والأصحاب رحمهم الله» وقال صاحب «الحاوي»: عندي 
0 0 دخل خالد بن الوليد ويه عنوة» وأعلاها فتح صلحاٌ والصحيح الأرل» فدورها وعراصها 

محياة مملوكة» كسائر البلاد» ع بيعها ولم يزل الناس ا وأما سواد العراق» فقال أبو 
0 فتح صلحاًء والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب يه فتحه عنوة» وقسمه بين الغافين» ثم 
استطاب قلوبهم واستردهء واختلف الأصحاب فيما فعله 5 على وجهين» الصحيح الذي قاله 
الأكثرون» ونص عليه في كتاب الرهن, وفي سير الواقدي: أنه وقفها على المسلمين وآجره لأهله. 
والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى كل سنة» والثاني وبه قال ابن سريج: أنه باعه لهم والخراج 
ثمن منجمء فعلى هذا يجوز رهنه وهبته وبيعه» وعلى الصحيح: لا يجوز ذلك» ويجوز لأهله إجارته 
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بالاتفاق مدة معلومة» ولا تجوز إجارته مؤبداً على الأصح بخلاف إجارة عمر طبه مؤبداً» فإنها احتملت 
المصلحة كلية؛ ولا يجوز لغير سكانه أن يزعج ساكناً ا أنا أستغله وأعطي الخراج؛ ؛ لأنه ملك 
بالإرث المنفعة أو الرقبة» هذا حكم الأرض التي تزرع وتغرسء فأما ما في حد السواد من المساكن 
والدورء فالمذهب جواز بيعها؛ لأن أحداً لم بمنع شراءهاء وهل يجوز لمن في يده الأرض تناول ثمر 
أشجارها؟ إن قلنا: الأرض مبيعة» فكذا الشجر والثمرء وإن قلنا: مستأجرة؛ فوجهانء أحدهما: يجوز 
له تناولها للحاجة» ويحتمل ذلك كما يحتمل التأييد» وأصحهما: المنع» بل الإمام يصرفها وأثمانها إلى 
مصالح المسلمين. 

وأما حد السوادء فأطلق جماعة أنه من عبادان إلى حديثة الموصل طولاً» ومن عذيب القادسية إلى 
حلوان عرضاً» وهو بالفراسخ مائة وستون فرسخاً طولاً» ومُانون عرضاً» وفي هذا الإطلاق تساهل لما 
قد علم أن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وها بعد فتح 
العراق» وهي داخلة في هذا الحد ولا بد من استثنائهاء وقد أطلق البغوي أن البصرة لا تدخل في حكم 
السواد وإن كانت داخلة في حده» وقال صاحب «الحاوي»: حضرت الشيخ أبا حامد رهو يدرس في 
تحديد السواد فأدخل فيه البصرة ثم أقبل علي وقال: هكذا تقول؟ قلت: لا إنما كانت مواتاً أحياها 
المسلمون؛ فأقبل على أصحابه وقال: علقوا ما يقول» فإن أهل البصرة أعرف بهاء ولكن في إطلاق 
استثناء البصرة تساهل أيضاً»ء والصحيح ما أورده صاحب «المهذب» وغيره أن البصرة ليس لها حكم 
السواد إلا في موضع من شرت دجلتها يسمى الفرات» وموضع من غربي دجلتها يسمى نهر الصراة. 

فرع: ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. ويجوز 
صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم, وقدر الخراج في كل سنة على كل جريب شعير 
درهمان» وجريب الحنطة أربعة دراهم» وجريب الشجر وقصب السكر ستة» والنخل ثمانية» والكرم 
عشرة» وقيل: النخل عشرة» والزيتون اثنا عشر درهماً . 

فرع: لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر َيه جاز إذا استطاب قلوب 
الغائمين في النزول عنها بعوض أو بغير عوض» فإن امتنع بعضهمء فهو أحق بماله» وكذا المنقولات 
والصبيان والنساء لا يجوز رد شيء منها إلى الكفار إلا بطيب أنفس الغانمين؛ لأنمم ملكوهاء قال 
الإمام: وليس للإمام أن يأخذ الأرض ثهراً وإن كان يعلم أنهم يتوانون بسببها في الخيان ولكن يقهرهم 
على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة. 

الباب الثالث في ترا ك القتال والقتل بالأمان 

قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالته إلى الإسلام» أو إراحة الجيش» أو ترتيب أمرهم» أو للحاجة 
إل دخول الكفان» أو لمكيدة وغيرهاء وينقسم إلى عام وهو ما تعلق بأهل إقليم أو بلد؛ وهو عقد 
الهدنة» ويختص بالإمام وولاته؛ وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى: وإلى خاص وهو ما تعلق بآحاد» 
ويصح من الولاة والآحاد والباب معقود لهذا وفيه مسائل: 

إحداها: إنما يجوز لآحاد المسلمين أمان كافرء أو كفار محصورين» كعشرة ومائة» ولا يجوز أمان 
ناحية وبلدة» وفي «البيان» أنه يجوز أن يؤمن واحد أهل قلعة» ولا شك أن القرية الصغيرة في معناهاء 
وعن الماسرجسي أنه لا يجوز أمان واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيهاء والأول أصحء وضابطه أن 
لا ينسد به باب الجهاد في تلك الناحية» فإذا تأق الجهاد بغير تعرض لمن أمن» نفذ الأمان؛ لأن الجهاد 
شعار الدين والدعوة القهرية» وهو من أعظم مكاسب المسلمين» ولا يجوز أن يظهر بأمان الآحاد 
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انسداده أو نقصان يحس» قال الإمام: ولو أمن مائة ألف من الكفار» فكل واحد لم يؤمن إلا واحداء 
لكن إذا ظهر انسداد أو نقصانء» فأمان الجميع مردودء ولك أن تقول: إن أمنوهم معاً فرد الجميع 
ظاهرء وإن أمنوهم متعاقبين» فينبغي أن يصح أمان الأول فالأول إلى ظهور الخلل؛ على أن الروياني 
ذكر أنه لو أمن كل واحد واحداًء جازء وإن كثروا حتى زادوا على عدد أهل البلدة. 

قلت: الختار أنه يصح أمان المتعاقبين إلى أن يظهر الخلل» وهو مراد الإمام. والله أعلم. 

وسواء كان الكافر المؤمن ني دار الحرب؛ أو ني حال القتال أو الحزمة؛ أو عند مضيق» بل يصح الأمان ما 
دام الكافر ممتنعاً» فأما بعد الأسرء فلا يجوز للآحاد أمانه ولا المن عليه؛ ولو قال واحد من المسلمين: كنت 
أمنته قبل هذاء لم يقبل بخلاف ما لو أقر بأمان من يجوز أمانه في الحال» فإنه يصح» ولو قال جماعة : كنا أمناه» لم 
يقبل أيضاً ؛ لأخبم يشهدون على فعلهم» ولو قال واحد: كنت أمنتهء وشهد به اثنان» قبلت شهادتبما. 

فرع: في جواز عقد المرأة استقلالاً وجهان. 

الثانية: يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختارء فيصح أمان العبد المسلم وإن كان سيده كافراء 
والمرأة والخنثى» والفقير والمفلس» والمحجور عليه بسفهء والمريض والشيخ الحرم» والفاسق وفي الفاسق 
وجه ضعيف» ولا يصح أمان كافر وصبي ومجنون ومكره»ء وفي الصبي المميز وجه كتدبيره. 

الثالثة : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض» صريح أو كناية» فالصريح : أجرتك» أو أنت مجار» 
أو أمنتك» أو أنت آمن» أو في أماني» أو لا بأس عليك» أن لعزت شلك أو لا تخف» أو لا 
تفزع. أو قال بالعجمية: مترس» وقال صاحب «الحاوي»: لا تخف» لا تفزع. كناية. والكناية؛ 
كقوله : أنت على ما تحب» أو كن كيف شئتء وتنعقد بالكتابة والرسالة» سواء كان الرسول مسلماً أو 
كافراًء وبالإشارة المفهمة من قادر على العبارة. وبناء الباب على التوسعة. فأما الكافر المؤمن فلا بد من 
علمه وبلوغ خبر الأمان إليهء فإن ل يبلغه. فلا أمان» فلو بدر مسلم فقتلهء جاز وإذا خاطبه بالأمان» 
أو بلغه الخبرء فردهء بطل» وإن قبل» أو كان قد استجار من قبل» تم الأمان» ولا يشترط قبوله لفظاًء 
بل تكفي الإشارة والأمارة المشعرة بالقبول» فإن كان في القتال» 0 أن يترك القتال» فلو سكت» 
فلم يقبل ولم يرد قال الإمام: فيه ترددء والظاهر: اشتراط قبوله» وبه قطع الغزالي» واكتفى البغوي 
بالسكوت» ولو قال الكافر: قبلت أمانك» ولست أؤمنك فخذ حذركء قال الإمام: هو رد للأمان؛ 
لأن الأمان لا يثبت في أحد الطرفين دون الآخرء ويصح تعليق الأمان بالأعذار» ولو أشار مسلم إلى 
كافر في القتال» فانحاز إلى صف المسلمين» وتفاهما الأمان» فهو أمانء وإن قال الكافر: ظننت أنه 
يؤمنني» وقال المسلم: لم أردهء فالقول قول المسلم ولا أمان. ولكن لا يغتال» بل يلحق بمأمنه. وكذا 
لو دخل بأمان صبي أو مجنون أو مكرهء وقال: ظننت صحتهء أو ظننته بالغاًء أو عاقلاً» أو مختاراء 
ولو قال: علمت أنه لم يرد الأمانء فقد دخل بلا أمانء وكذا لو قال: علمت أنه كان صبياً وأنه لا 
أمان للصبيء ولو مات المسلم المشير قبل البيان» فلا أمان ولا اغتيال. 

فرع: ما ذكرناه من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب» فلو دخل 
رسولة فقد سبق أن الرسول لا يتعرض لهء ولو دخل ليسمع الذكرء وينقاد للحق إذا ظهر لهء 
فكذلكء. وقصد التجارة لا يفيد الأمانء ولكن لو رأى الإمام مصلحة في دخول التجارء فقال: من 
دخل تاجراً فهو آمن. جازء ومثل هذا الأمان لا يصح من الآحادء ولو قال: ظننت أن قصد التجارة 
يفيد الأمان» فلا أثر لظنه ويختال إذ لا مستند له» ولو سمع مسلماً يقول: من دخل تاجراًء فهو آمن» 
فدخل وقال: ظننت صحته» فالأصح أنه لا يغتال. 
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الرابعة: شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهر»ء وني قول: يجوز ما لم يبلغ سنة» فلو زاد على 
الجائزء بطل الزائد» ولا يبطل في الباق على الأصح تخريجاً من تفريق الصفقة. قال الروياني: وإذا أطلق 
حمل على أربعة أشهرء ويبلغ بعدها المأمن» ويشترط أن لا يتضرر به المسلمون» فلو أمن جاسوساًء أو 
طليعة لم ينعقد الأمان» قال الإمام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن؛ لأن دخول مثله خيانة» فحقه أن 
يغتال» ولو أمن آحاداً على مدارج الغزاة» وعسر بسببه مسير العسكر واحتاجوا إلى نقل الزاد» فهو 
مردود للضررء ولا يشترط لانعقاد الأمان ظهور المصلحة» بل يكفي عدم المضرة. 

الخامسة: إذا انعقد الأمان» صار المؤمن معصوماً عن القتل والسبي» فلو قتل» قال الإمام: الوجه 
عندنا أنه يضمن بما يضمن به الذمي» وهو لازم من جهة المسلمين» فليس للإمام نبذه» فإن استشعر منه 
خيانة» تبذه؛ لأن المهادنة تنبذ بذلك» فأمان الآحاد أولى وهو جائز من جهة الكافر ينبذه مق شاءء ولا 
يتعدى الأمان إلى ما خلفه بدار الحرب من أهل ومالء» وأما ما معه منهماء فإن تعرض لهء اتبع 
الشرطء وإلا فلا أمان فيه على الأصحء لقصور اللفظ. ش 

السادسة: الأسير في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرهاًء لم يصح. وإن أمنه مختاراً» لم يصح 
أيضاً على الأصح؛ لأنه مقهور في أيديهمء وقال الإمام: إن أمن من هو ني أسرهء لم يصح؛ لأنه كالمكره 
معهء وإن أمن غيره» ففيه الوجهان» فإن أبطلناء فهل يصح ويلزم في حق الآمن؟ وجهانء أصحهما: 
المنع . 

فرع: المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين» حرم عليه الإقامة هناك» 
وتجب عليه الحجرة إلى دار الإسلام» فإن لم يقدر على الحجرة» فهو معذور إلى أن يقدرء فإن فتح البلد 
قبل أن يباجرء سقط عنه الحجرة» وإن كان يقدر على إظهار الدين» لكونه مطاعاً في قومهء أو لأن له 
هناك عشيرة يحمونه» ولم يخف فتنة في دينه» لم تجب الهجرة» لكن تستحبء لثلا يكثر سوادهمء أو يميل 
إليهم؛ أو يكيدوا له وقيل: تجب الحجرة؛ حكاه الإمام» والصحيح الأول. 

قلت: قال صاحب «الحاوي»: فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه. فالأفضل أن يقيم» 
قال: وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال» وجب عليه المقام بها؛ لأن موضعه دار إسلام؛ 
فلو هاجرء لصار دار حرب» فيحرم ذلكء» ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام» لزمه. 
وإلا فلا. والله أعلم. 

فرع: الأسير المقهور متى قدر على الحرب» لزمهء ولو أطلقوا أسيراً بلا شرط» فله أن يغتالهم قتلاً 
وسبياً وأخذاً للمال» وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم وهم في أمان منهء حرم عليه اغتيالهم» وإن 
أطلقوه على أنه في أمان منهمء ولم يستأمنوه» فالصحيح المنصوص أن الحكم كذلك» وعن ابن أبي 
هريرة: أن له اغتيامهم» ولو تبعه قوم بعد خروجهء فله قصدهم وقتلهم في الدفع بكل حال» ولو أطلقوه 
وشرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم» لزمه الخروج وحرم الوفاء بالشرطء فإن حلفوه أن لا يخرجء فإن 
حلف مكرهاء خرج ولا كفارة؛ لأنه لم تنعقد يمينه» ولا طلاق عليه إن حلفوه بالطلاق» وإن حلف 
ابتداء بلا تحليف ليتوثقوا به ولا يتهموه بالخروج» نظر إن حلف بعدما أطلقوه. لزمه الكفارة بالخروج» 
وإن حلف وهو محبوس أن لا يخرج إذا أطلق. فالأصح أنه ليس بمين إكراه» قال البغوي: ولو قالوا: 
لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرجء فحلف, فأطلقوه. لم يلزمه كفارة بالخروج» ولو حلفوه بالطلاق؛ لم 
يقع» كما لو أخذ اللصوص رجلاً وقالوا: لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكانناء فحلف, ثم أخبر 
بمكانهمء لا يلزمه الكفارة؛ لأنه يمين إكراه» وليكن هذا تفريعاً على أن التخويف بالحبس إكراه. 
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قلت: ليس هو كالتخويف بالحبس» فإنه يلزمه هنا الحجرة والتوصل إليها بما أمكنه. والله أعلم. 

وعلى الأحوال لا يغتاللهم؛ لأنهم أمنوه» ولو كان عندهم عين مال لمسلم» فأخذها عند خروجه 
ليردها على مالكهاء جازء فإن شرطوا الأمان في ذلك المال» فهل يصير مضموناً عليه؟ فيه طريقان» 
أحدهما: أنه على القولين فيما إذا أخذ المغصوب من الغاصب ليرده على مالكه» وعن القفال: القطع 
بالمنع ؛ لأنه لم يكن مضموناً على الحربي بمخلاف المغصوب. 

ولو شرطوا عليه أن يعود إليهم بعد الخروج إلى دار الإسلام» حرم عليه العود, ولو شرطوا أن 
يعود» أو يبعث إليهم مالاً فداءء فالعود حرام وأما المال» فإن شارطهم عليه مكرهاًء فهو لغوء وإن 
صالحهم غتاراًء لم يجب بعثه؛ لأنه التزام بغير حق» لكن يستحبء وفي قول: يجبء لثلا يمتنعوا من 
إطلاق الأسارى» وفي قول قديم: : يجب بعث المال؛ أو العود إليهم. والمشهور الأول» وبه قطع 
الجمهورء قال صاحب «البيان»: والذي يقتضي المذهب أن المبعوث إليهم استحباباً أو وجوباً لا يكلكونه ؛ 
لأنه مأخوذ بغير حق» ولو اشترى منهم الأسير شيئاً ليبعث إليهم غُنه» أو اقترض» فإن كان ختاراً 
لزمه الوفاء» وإن كان مكرهاًء فثلاث طرقء المذهب والمنصوص: أن العقد باطل» ويجب رد العين» 
كما لو أكره مسلم مسلماً على الشراء» والثاني: الصحة ويلزم الثمن؛ لأن المعاملة مع الكفار يتساهل 
فيهاء والثالث: قولانء الجديد: البطلان» والقديم: أنه مخير بين رد العين ورد الثمن» ولو لم يجر لفظ 
بيع» بل قالوا: خذ هذاء وابعث كذا من المال» فقال: نعم» هو كالشراء مكرهاً» ولو أعطوه شيئاً 
ليبيعه في دار الإسلام» ويبعث إليهم تمنه؛ فهو وكيل يجب عليه ما على الوكيل. 

السابعة: إذا بارز مسلم كافراً بإذن الإمام» أو بغير إذنه وقلنا بالأصح: إنه يجوزء وشرط 
المتبارزان أن لا يعين المسلمون المسلمء ولا الكفار الكافر إلى انقضاء القتال وجب الوفاء بالشرط» ولم 
يجز لمن ني الصف الإعانة» ثم إن هرب أحدتماء أو قتل المسلم» جاز للمسلمين قصد الكافر؛ لأن 
الأمان كان إلى انقضاء القتال وقد انقغى» فإن شرط الأمان إلى العود إلى الصف. وفى بهء فإن ولى 
المسلم عنه. فتبعه ليقتله» أو ترك قتال المسلم وقصد الصفء فلهم قتله لنقضه الأمان» ولو أثخنء جاز 
قتله أيضاً لانقطاع القتال» وإذا قصد قتل المشخنء منعء وقيل: فإن شرط له التمكين منهء فهو شرط 
باطل» لما فيه من الضررء وهل يفسد به أصل الأمان؟ وجهانء, ولو خرج المشركون لإعانة المشرك» 
خرج المسلمون لإعانة المسلم» فإن كان الكافر استنجدهمء جاز قتله معهم» وكذا لو خرجوا بغير 
استنجاده فلم بمنعهم؛ وإن خرجوا بغير إذنه؛ ومنعهم؛ فلم يمتنعواء جاز قتلهم ولم يجز التعرض لهمء 
هذا كله إذا شرطا الأمان. فإن لم يشرطء ولكن اطردت عادة المتبارزين بالأمان» فهو كالمشروط على 
الأصح. فإن لم يشرط»ء وم تجر عادة» فللمسلمين قتله. 

فرع: لو أثخن المسلم الكافرء فهل يجوز قتله أم يترك؟ وجهانء نقلهما ابن كج» وينبغي أن 
يقال: إن شرط الأمان إلى انقضاء القتال» جاز قتله» وإن شرط أن لا يتعرض للمثخن» وجب الوقاء 
بالشرط . 

الثامئة: مسألة العلج. وهو الكافر الغليظ الشديد» معي به لأنه يدفع بقوته عن نفسهء» ومنه سمي 
العلاج لدفعه الداء وصورتها أن يقول كافر للإمام: أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية كذاء 
فيعاقده الإمام؛ فيجوز وهي جعالة جعل مجهول غير مملوك احتملت للحاجة» ولو قال الإمام ابتداء: 
إن دللتني على هذه القلعة» فلك منها جارية كذاء فكذلك الحكمء وسواء كانت المعينة حرة أم أمة؛ لأن 
الحرة ترق بالأسرء ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة» جاز على الصحيح» ويشترط كون الجعل 
مما يدل عليه العلج» فلو قال: أعطيك جارية مما عندي» أو ثلث مالي» ؛ لم يصح كونه مجهولاً كسائر 
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الجعالات؛ ولو قال مسلم: أدلك على أن تعطيني منها جارية كذاء أو ثلث ما فيهاء فوجهانء 
أصحهما عند الإمام: لا يجوز؛ لأن فيه أنواع غررء فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف 
. الكافرء فإن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالباًء والثاني: يجوزء وبه قال العراقيون 
للحاجة» فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح؛ ولأن العقد متعلق بالكفارء قال الإمام: والوجهان 
مفرعان على تجويز استئجار المسلم للجهادء وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلمء ولا يستحق أجرة 
المثل» ثم إذا فتحنا القلعة بدلالة العلج» وظفرنا بالجارية» سلمناها إليه» ولا حق فيها لغيره» وإن دلناء 
وفتحناها بغير دلالته» لم يستحقها على الأصحء بكي فإن علق الشرط بالفتح» فلا شيء له 
وإلا فأوجه. أصحها : لا يس يستحق شيئاًء والثاني: د يستحق أجرة المثل» والثالث: يرضخ له» والرابع: إن 
كان القتال سكا والقي متوق) قريباً» استحق» وإن لم يتوقع إلا باحتمال نادرء فلاء أما إذا قاتلناء 
فلم نظفرء فلا شيء له على المذهب,. ولو تركناهاء ثم عدناء ففتحناها بدلالته» فله الحارية على 
الصحيحء» وإن فتحناها بطريق آخرء فلا شيء له على الصحيح» ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق الذي 
دلنا عليه فلا شيء له عليهم؛ لأنه لم يجر معهم شرط . 

فرع: إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية» فلا شيء له» وكذا لو كانت وماتت قبل الشرط» وإن 
ماتت بعد الشرطء فالمذهب أنها إن ماتت بعد الظفرء وجب بدلها؛ لأنها حصلت في يد الإمام» فتلفت 
من ضمانه» وإن ماتت قبل الظفرء فلا شيء له وقيل: قولان في الحالين» فإن قلنا : يجب البدل» شما 
البدل؟ بناه الإمام على مقدمة في جعل الجعالة» فقال: إذا جعل الجعل عيناً» كثوب وعبد» وتمم العامل 
العمل والعين تالفة» فإن تلفت قبل إنشاء العمل» نظر إن علم العامل تلفهاء فلا شيء له؛ لأن المعاقدة 
كانت مقصورة على تلك العين» فإذا عمل عالاً بتلفهاء كان كالمتبرع» وإن جهلء فله أجرة المثل لعدم 
التبرع» وإن تلفت بعد العمل؛ نظر إن لم يطالبه العامل بتسليمهاء » فهل يرجع بقيمة العين أو أجرة المثل؟ 
قولان بناء عل أن الجعل المعين مضمون ضمان العقد» أم ضمان اليد؟ وفيه قولان» كالصداق» قال 
الإمام: ولا يبعد عندي القطع بأن الجعل يضمن ضمان العقد؛ لأنه ركن في الجعالة وليس الصداق ركنا 
في التكاح» وإن تلف بعد المطالبة وامتناع الجاعل من التسليم» فإن قلنا بضمان اليدء فالحكم كما سبق» 
وإن قلنا: ضمان العقدء فقال القاضيى حسين: التلف بعد الامتناع كإتلاف الجاعل» فيكون في قول: 
كتلفه بآفة فينفسخ العقد ويرجع العامل بأجرة المثل» وني قول: كإتلاف الأجنبي» فيتخير العامل بين 
الفسخ والإجارة إذا عرفت المقدمة» فبدل الجارية حيث حكمنا به هو أجرة المثل إن قلنا بضمان العقدء 
وقيمتها إن قلنا بضمان اليدء هكذا قال الإمام؛ ولكن الأظهر من قولي الصداق وجوب مهر المثل» 
والموجود لجمهور الأصحاب هنا قيمة الجارية» ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة» فإن كانت مبهمة 
ومات كل من فيها من الجواري» وأوجبنا البدل» فيجوز أن يقال: يرجع بأجرة المثل قطعاء لتعذر تقويم 
امجهول. ويجوز أن يقال: تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموتء ثم البدل الواجب هل يجب في مال 
المصالح أم في أصل الغنيمة؟ فيه الخلاف المذكور في الرضخ 

فرع: إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية» سلمت إليه» وإن وجد جوارء فللومام التعيين» 
ويجبر العلج على القبول؛ لأن المشروط جارية وهذه جارية» كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة 
المشروطة؛ ويجير المستحق على القبول» ولو شرط جارية معينة» فلم يجد فيها شيئاً سوى تلك الجارية» 
فهل تسلم إليه؟ وجهان». أصحهما: نعمء وفاء بالشرط. والثاني: لا؛ لأن سعينا حينئذ يكون للعلج 
خاصة؛» والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة» ويديم اليد عليهاء لكونها محفوفة ببلاد الكفرء فإن 
أمكن» وجب الوفاء قطعا 
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فرع: لو وجدنا الجارية مسلمة» نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة؛ لم يجز استرقاقهاء وعن 
ابن سريج أن فيه قولاً أبا تسلم إلى العلج؛ لأنه استحقها قبل الإسلام» والمذهب الأول» وإن أسلمت 
بعد الظفرء فإن كان الدليل مسلماً» وصححنا هذه المعاقدة معهء أو كافراً وأسلمء سلمت إليه وإلا 
فيبنى على شراء الكافر عبداً مسلماًء إن جوزناهء سلمناها إليهء ثم يؤمر بإزالة الملك»..وإن لم نجوزه» لم 
تسلم إليه» وإذا لم تسلم إليه بعد الإسلام» ففي وجوب بدلا طريقان» أحدهما: طرد الخلاف في الموت» 
لاشتراكهما في تعذر التسليم» والثاني: القطع بالوجوب, والمذهب وجوب البدل» وإن ثبت الخلاف 
وهو فيما إذا أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله؛ لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة. 

فرع: جميع ما ذكرناه فيما إذا فتحت عنوة» فإن فتحت صلحاًء نظر إن كانت الجارية المشروطة 
خارجة عن الأمان» بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله» سلمت 
إلى العلج» وإن كانت داخلة في الأمان» أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج وقلنا له: إن رضيت 
بتسليمها إليه؛ غرمنا لك قيمتها وأمضينا الصلح» وتكون القيمة من بيت المال» قاله البغوي» وفي 
«الشامل» أنها على الخلاف ني الرضخ.» وإن لم يرضء راجعنا العلجء. فإن رضي بقيمتها أو بجارية 
أخرى» فذاكء. وإلا قلنا لصاحب القلعة: إن لم تسلمهاء فسخنا الصلح. ونبذنا عهدك. فإن امتنع » 
رددناه إلى القلعة» واستأنفنا القتال» هذا هو الصحيحء وبه قطع الجمهورء وعن أبي إسحق أن الصلح 
في الجارية فاسد؛ لأنها مستحقة. 

فرع: لو كان الإمام نازلاً بجنب قلعة وهو لا يعرفها فقال: من دلني على قلعة كذاء فله منها 
جارية» فقال له علج: هي هذه التي أنت عندهاء قال ابن كج: المذهب أنه يستحق تلك الجارية إذا 
فتحتء» كما لو قال: من جاءني بعبدي الآبق» فله كذاء فجاء به إنسان من البلد. 

المسألة التاسعة: إذا دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة» كان ما معه من المال والأولاد في 
أمان» فإن شرط الأمان في المال والأهل. فهو تأكيد ولا أمان لما خلفه بدار الحرب» فيجوز اغتنام ماله 
وسبي أولاده هناك» وعن صاحب كاري أنه إن قال: لك الأمان» ثبت الأمان في ذريته ومالهء وإن 
قال: لك الأمان في نفسك» ءلم يشبت في الذرية والمال» وأطلق الجمهور قالوا: وقد يفترق المالك 
والمملوك في الأمانء ولهذا لاد عل اسل وار الحرب بأمان» فبعث معه حربي مالا لشراء متاع» كان 
ماله في أمان حتى يرد وإن لم يكن المالك في أمان» وكذا لو بعثه مع ذمي دخل دار الحرب بأمان» وفي 
قول: لا يكون مع الذمي في أمان؛ لأن أمان الذمي باطلء» والمشهور الأول؛ لأن الحربي اعتقد صحتهء 
فوجب رهه إليه» ولو دخل حربي دارنا بأمان أو ذمة أو لرسالة فنقض العهد ولحق بدار الحرب» ومن 
أسباب النقض أن يعود ليتوطن هناكء فلا يسبى أولاده عندناء وإن مات فأبلغواء فإذا بلغوا وقبلوا 
الجزية» تركواء وإلا بلغوا المأمن» وما خلفه عندنا من وديعة ودين من قرض أو غيره» فهو في أمان لا 
يعرش لناعا واد حي هذا هو الصحيح» وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله لانتقاضه في نفسه؛ لأنه 

يثبت في المال تبعاء ووجه ثالث: أنه إذا لم يتعرض للأمان في ماله حصل الأمان فيه تبعا» فينتقض فيه 
تبعاً» وإن ذكره في الأمان لم ينتقضء قال الإمام: فإذا قلنا بالصحيحء فللكافر أن يدخل دار الإسلام 
من غير تجديد أمان لتحصيل ذلك المال» والدخول له يؤمنه» كالدخول لرسالة وسماع كلام الله تعالى» 
ولكن ينبغي أن يعجل في تحصيل غرضهء ولا يعرج على غيره» وكذا لا يكرر العود لأخذ قطعة من المال 
في كل مرة» فإن خالف». تعرض للقتل والأسرء وهذا الذي ذكره الإمام محكي عن ابن الحدادء وقال 
غيره: ليس له الدخول» وثبوت الأمان في المال لا يوجب ثبوته في النفسء وإن قلنا: لا يبقى الأمان في 
ماله كان فيئاًء قال الإمام: والخلاف في ماله الخلف بعد التحاقه بدار الحرب فأما إذا فارق المال ولم 
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يلتحق بعد بدار الحرب» فالوجه الجزم ببقاء الأمان» ويحتمل طرد الخلاف» وإذا نبذ المستأمن العهدء 
وجب تبليغه المأمن» ولا يتعرض لا معه يلا خلاف» ا ا 0 
قتل وقلنا بالصحيحء وهو بقاء الأمان فيه في حياته؛ فقولان» أحدهما: يكون فيئاًء وأظهرهما: أنه 
لوارثه. فإن لم يكن وارث» فهو فيء قطعا ولو مات عندناء فقيل بطرد القولين» والمذهب: القطع برده 
إلى وارئه؛؟ لأنه مات والأمان باق في نفسهء فكذا في مالهء وهناك انتقض في نفسهء فكذا في مالهء فإن 
كان وارثه حربياً» فعلى الخلاف في أن الذمي والحربي هل يتوارئان؟ ولو خرج المستأمن إلى دار الحرب 
غير ناقض للعهد بل لرسالة أو تجارة ومات هناك» فهو كموته في دار الإسلام» ولو التحق بدار الحرب 
ناقضاً للعهد. ٠‏ فسبي واسترق» بني على ما إذا مات. فإن قلنا: إذا مات يكون لوارثه» وقفء فإن عتق» 
فهو لهء وإن مات رقيقاً فقولان» أحدهما: يصرف إلى وارثه كما لو مات حراًء وأظهرهما: يكون فيئاً؛ 
لأن الرقيق لا يورث» وإن قلنا: إذا مات يكون فيئاًء فهنا قولان. أحدهما: هذاء والثاني وبه قطع ابن 
الصباغ: يوقف لاحتمال أن يعتق ويعود بخلاف الموت» فإن عتق» سلم إليه» وإِلّا فهو فيء على 
الأصحء وقيل: للسيدء قال م وإذا صرفناه إلى الورثة» احتمل أن يصرف إليهم إرثاء - - 
الكفار» تفضيل شرعنا في منع التوريث من رقيق» ويحتمل أن لا يصرف إليهم إرئاًء بل لأنهم 

به» وإذا قلنا بالتوريث». 7 يرئون إذا مات أم يستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان 0 فيه 
احتمالان للإمام» وإذا قلنا: الصرف إلى الورثة» فلهم دخول الإسلام لطلب ذلك المال بغير أمان» 
ويجيء فيه الوجه السابق في صاحب المال. 


فرع: دخل مسلم دار الحرب بأمان» فاقترض منهم شيئاً» أو سرق وعاد إلى دار الإسلام» لزمه 
رده؛ لأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان. 

العاشرة: إذا حاصرنا قلعة أو بلدة» فنزلوا على حكم الإمام» جازء وكذا لو نزلوا على حكم 
غيره» وشرطه كونه :سلما ذكراً حراً مكلفاً عدلاً؛ لأنه ولاية حكمء كالقضاءء لكن يجوز أن يكون 
أعمى ؛ لأن تفي . هنا نا الرأي» فهو كالشهادة بالاستفاضة تصح من الأعمى» وأطلقوا أنه يشترط كونه 
عالماًء وربما قالوا: فقيهاًء وربما قالوا: مجتهداًء قال الإمام: ولا أظنهم شرطوا ارضاف الاعدياة 
المعتبرة في المفتي» عله أرادوا التهدي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين» ويكره أن يكون 
الحكم حسن الرأي في الكفار. وقوة أن ينزلوا على حكم اثنين» أو على حكم من يختاره الإمام. أو من 
يتفقون عليه مع الإمامء ولا يجوز على حكم من يختارونه إِلّا إذا شرطوا الأوصاف المشروطةء ولو 
استنزلهم على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى» كره ذلك؛ لأن هذا الحكم ليس منصوصاً في كتاب الله 
ا هكذا ذكره الروياني» قال البغوي: ولو استنزلهم على أن ما يقضي الله تعال 
فيهم ينفذه, لم يجز؛ لآ عع ل يعرقون لحك نهم وإذا نار عل حك الدر ‏ اللعيقا عل كم ؛ ٠‏ فإن 
1 ل تتفق الطائفتان على حكم» ولو مات أحد الحكمين» أو نزلوا على حكم واحدء 
فمات قبل الحكمء أو نزلوا على حكم من لا يجوز حكمهء ردوا إلى القلعة إلى أن يرضوا بحكم حاكم في 
الحال» ولا يجوز للحاكم أن يحكم إِلَا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء» 
وحكى الروياني وجهاً أنه لا يجوز الحكم بالمن على جميعهم» واستغربه» زلواخكم بما يخالف الشرع» 
كقتل النساء والصبيان» لم ينفذء ولو حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ الأموال» جاز. وتكون 
الأموال غنيمة؛ لأنها مأخوذة بالقهرء وإن حكم باسترقاق من أسلم منهمء وقتل من أقام منهم على 
الكفرء أو باسترقاق من أسلمء ومن أقام على الكفرء جازء وينفذ حكم الحاكم على الإمام؛ فلا يجوز 
أن يزيد على حكمه في التشديد» ويجوز أن ينقص منه ويسامحء فإذا حكم بغير القتل» فليس له القتل» 


نفدل كتاب السير ‏ باب في ترك القتال والقتل بالأمان 


وإن حكم بالقتل» فله المن» وليس له الاسترقاق على الأصح؛ لأنه ذل مؤبدء وإن حكم بالاسترقاق» 
فليس له المن إِلّا برضى الغانئمين؛ لأنه صا ر مالاً لهمء وإن حكم بقبول الجزية» فهل يجبرون عليه؟ 
وجهان» أصحهما : : لعم؟؛ لأنه حكمه وقد التزموهء فإن قلنا: لا يجيرون»؛ بلغوا المأمن» وإن قلنا: 
يجبرون؛ فامتنعواء فهم كأهل الذمة إذا امتنعوا من بذل الجزية بعد قبولحاء وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله 
تعالى» وطرد 2 لو حكم بالمفاداة» ومن أسلم منهم قبل الحكم» حقن دمه وماله؛ ولم يجز 
استرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الإمام» ومن أسلم بعد الحكم بالقتل» امتنع قتله» فإن كان قد 
حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية» لم يندفع 0 الرجال إلا قتلهم؛ وهل يجوز استرقاق المحكوم 
بقتله إذا أسلم؟ نقل الروياني وغيره أنه لا يجوز؛ لأبم لم ينزلوا على هذا الشرط فيطلقهم» ولا يفاديهم 
بمال» ويجيء على تجويز استرقاقه لو لم يسلم أنه يجوز استرقاقه بعد الإسلام أيضاًء ولو حكم بالإرقاق» 
فأسلم المحكوم عليه قبل الإرقاق جاز إرقاقه؛ على الأصح. 

فرع: حاصرنا قلعة» فصالح زعيمها على أمان مائة شخص منهم؛ صح للحاجة» ويعين الزعيم 
مائة» فإن عد مائة وأغفل نفسه. جاز قتله. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير: إذا أسلم كافر وقد لزمه كفارة يمين أو ظهار أو 
قتل» ففي سقوطها عنه وجهان» نقلهما الشيخ أبو علي» أصحهما: المنع» كالدين» والثاني: نعم؛ لأن 
0 يجب ما قبله» قال الإمام: هذا ضعيف هادم للقواعد. 

: قلت: ولو وجب على ذمي حد زنى فأسلمء نقل ابن المنذر في «الإشراف» عن نص الشافعي كله 

أنه يسقط عنه الحد» وحكاه عن مالك أيضاًء ورواية عن أبي حنيفة» وقال أبو ثور:. لا يسقط. والله 
أعلم . 

ولو استولى الكفار على أموال المسلمين؛ لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم لاء وسواء 
العقار وغيره» وإذا أسلموا والمال في أيديهم » لزمهم رده إلى أصحابه» وإن غنمه طائفة من المسلمين» 
لزمهم رده إلى صاحبه» فإن ظهر الحال بعد القسمة» رده من وقع في سهمه» ويعوضه الإمام من بيت 
المال» فإن لم يكن في بيت المال شيء. أعاد القسمة» ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدهاء ثم 
ظفر المسلمون بهم» فالجارية والولد للمسلم» فإن أسلم الواطىئ» أخذ مالكها منه المهر وقيمة الولدء قال 
ابن سريج: هذا محمول على ما إذا وطئ وأولد بعد إسلامه؛ فيلزمه المهر» والولد حر للشبهة؛ ولو 
أسرت مسلمةء فنكحها حربي» أو أصابها بلا نكاح» فأولدهاء ثم ظفرنا بهم» لم يسترق أولادها؛ لأنهم 
مسلمون بإسلامهاء ويلحقون الناكح للشبهة للشبهة»؛ ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار؛ ثم عادت 
إلى مالكهاء فلا استبراء عليه؛ لأن ملكه ل بزك: لكن يستحبء ولو أسرنا قوماًء فقالوا: نحن مسلمون 
أو أهل ذمة» صدقوا بأعانهم إن وجدوا في دار الإسلام» وإن وجدوا في دار الحرب» لم يصدقواء ولو 
دخل حربي دارنا بأمان» فاشترى عبداً مسلماٌء وخرج به إلى دار الحرب» فظفر به المسلمونء فإن قلنا: 

يصح الشراءء فهو غنيمة» وإِلَّا فهو لبائعه» ويلزمه رد الثمن على المستأمن. 

فرع: نص في حرملة, أنه لو أهدى مشرك إلى الأميرء أو إلى الإمام هدية والحرب قائمة» فهي 
غنيمة بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام» فإنه للمهدى إليه. 

فرع: فداء الأمير الأسير مستحبء فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألف» فأطلقه. 
لزمه الألف. ومتى فدى أسيراً بمال بغير سؤال الأسير» لم يرجع عليه به الخال ا لأشير: افدني بكذا 
على أن ترجع علي» ففعل» رجع عليه» وكذا لولم يشرط الرجوع على الأصحء ولو قال الأسير للكافر: 
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أطلقني على كذاء ففعلء أو قال له كافر: افتد نفسك بكذاء ففعلء» لزمه ما التزم» والمال الذي فدى 
الأسير به إذا استولى عليه المسلمونء هل يكون غنيمة أم يرد إلى الفادي؟ وجهان: 

قلث: قد سبق عن صاحب «البيان» أن مقتضى المذهب أنه يرد وهو أصح. والله أعلم. 

فرع: دخل مسلم دار الحرب» فوجد مسلمة أسروهاء لزمه إخراجها إن أمكنه. 

فرع: سبق أنه إذا اقتصر في الأمان على قوله: أمنتك» هل يتعدى إلى ما معه من أهل ومال؟ 
وجهان» وإن تعرض لهء تعدى قطعاًء وفي «البحر» تفصيل حسنء حكاه أو بعضه عن «الحاوي» وهو 
أنه إن أطلق الأمان؛ دخل فيه ما يلبسه من ثياب» وما يستعمله في حرفته من آلات» وما ينفقه في مدة 
الأمان للعرف الجاري بذلك» ومركوبه إن كان لا يستغني عنه؛ ولا يدخل غير ذلك» وإن بذل'له 
الأمان على نفسه ومالهء فالمال أيضاً في أمان إن كان حاضراًء سواء أمنه الإمام أو غيره» وإن كان 

غائباً لم يصح الأمان فيه إلا من الإمام أو نائبه بالولاية العامة» وكذلك الذراري يفرق فيهم بين 

الحاضرين والغائبين» قال: ولو قال: أمنتك في جميع بلاد الإسلام» كان آمناً في جميعهاء سواء أمنه 
الإمام أو غيره» وإن قال: أمنتك في بلد كذاء كان آمناً فيه؛ وفي الطريق إليه من دار الحرب لا غير؛ 
وإن أطلق» نظر إن أمنه الإمام» كان آمناً في جميع بلاد الإسلام» وإن أمنه والي الإقليم» ؛ كان آمناً في 
محل ولايته» وإن أمنه أحد الرعية» اختص الأمان بالموضع الذي يسكنه المؤمن» بلدة كانت أو قرية» 
وبالطريق إليه من دار الحربء وإنما يكون آمناً في الطريق إذا اجتاز بقدر الحاجةء قال: وإذا كان الأمان 
مقدراً بمدة؛ فإن كان مخصوصاً ببلدء فله استيفاء المدة بالإقامة فيه وله الأمان بعدها إلى أن يرجع إلى 
مأمنه» وإن كان عاماً في جميع البلادء انقضى أمانه بمضي تلك المدة» ولا أمان له بعدها للعود؛ لأن ما 
يتصل من بلاد الإسلام بدار الحرب من محل أمانه؛ فلا يحتاج إلى مدة الانتقال من موضع الأمان وبالله 
التوفيق . 
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كتابُ عقد الجزيية والهذنة 


فيه بابان : 


[الباب] الأول في الجزية 

وفيه طرفان: 1 

[الطرف] الأول: في أركانها؛ وهي خمسة: 

الأول: نفس العقدء وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم. أو أذنت لكم في الإقامة في دار 
الإسلام على أن تبذلوا كذاء وتنقادوا لأحكا م الإسلام. وهل يشترط التعرض لقدر الجزية؟ وجهان. 
أحدهما: لاء ويجب الأقل؛ وأصحهما: : نعم» كالثمن والأجرة. وهل يشترط التعرض لكفهم اللسان 
عن الله تعاللى ورسوله ككللْةِ ودينه؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه داخل في الانقياد»ء ويشترط من الذمي 
لفظ. كقبلت» أو رضيت بذلكء» ولو قال الذمي: قرري بكذاء فأجابه الإمام تم العقد. ولا يصح 
عقد الذمة مؤقتاً على المذهب؛ لأنه خلاف مقتضاهء ومن صحح.ء قاسه على الحدنة» ولو قال: أقركم ما 
شئتء أو أقركم ما أقركم الله» أو إلى أن يشاء الله» لم يصح على المذهب. وقيل: على الخلاف في 
المؤقت بمعلوم وعكسه. وجعل هذا أولى بالصحة؛ وهو خلاف ما قاله الأصحاب. ولو قال: أقركم ما 
شئتم؛ جاز؛ لأن هم نبذ العقد مى شاؤواء فليس فيه إلا التصريح بمقتضاهء قال الأصحاب: ولو قال 
في الهدنة: هادنتكم ما شئتم» لم يصح؛ لأنه يجعل الكفار محكمين على المسلمين. 

فرع: إِذًا طلبت طائفة تقر بالجزية عقد الذمة» وجبت إجابتهم» وفي «البيان» وغيره وجه: أنها لا 
تجهب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الحدنة» وهذا شاذ متروك» فلو خاف غائلتهم»؛ وأن ذلك 
مكيدة منهمء لم يجبهم . 

فرع: إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرطء لم يلزم الوفاء» ولم تجب الجزية المسماة» لكن لا 
يغتالون» بل يبلغون المأمن» ولو بقيى بعضهم على ذلك العقد عندنا سنة أو أكثرء وجب عليه لكل سنة 
دينار» ولو دخل حربي دارنا وبقي مدة؛ فاطلعنا عليه فوجهان. الصحيح الذي حكاه ه الإمام عن 
الأصحاب: أنا لا تأخذ منه شيئاً لا مضى مخلاف من سكن داراً غصباً؛ لأن عماد الجزية القبول» وهذا 
حربي لم يلتزم شيئاً» وخرج ابن القطان إوجهاً آخر: أنه تؤخذ منه جزية ما مضى» وعلى الوجهين: لنا 
قتله واسترقاقه. وأخذ مالهء ويكون فيئاًء ولو رأى الإمام أن يمن عليه» ويترك أمواله وذريته له جاز 
بخلاف سبايا الحرب وأموالما؛ لأن الغاامين ملكوهاء فاشترط استرضاؤهم., فإن كان الكافر كتابياً » 
وطلب عقد الذمة بالجزية» فهل يجيبه ونعصمه؟ تقدم على هذا حكم الأسير إذا كان كتابياً»ء وطلب عقد 
الذمة بعد الأسرء وفي تحريم قتله حيتئذ قولان» أظهرهما: التحريم؛ لأن بذل الجزية يقتضي حقن الدمء 
كما لو يذلا قبل الأسرء فعلى هذا في استرقاقه وجهان, أحدهما: يحرم أيضاًء ويجب تقريره بالجزية كما 
قبل الأسرء وأصحهما: لا بحرم ؛ ؟؛ لأن 00 أعظم من قبول الجزية» والإسلام بعد الأسر لا بعنع 
الاسترقاق؛ وماله مغنوم سواء قلنا: يحرمء أم لا. إذا عرفت هذا فبدل الداخل الذي أطلقنا عليه الجزية 
وجب قبولا على المذهب» وقيل: وجهانء كالأسير. 
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فرع: اطلعنا على كافر في دارناء فقال: دخلت لسماع كلام الله تعالى» أو لرسالة» صدق ولا 
يتعرض له 00 وفيما إذا لم يكن معه احتمال للإمام» ثم نقل ابن كج عن 
النص أن مدعي الرسالة إن اجتهم حلف حلف. وني «البحر» أنه لا يلزم تحليفه؛ وبمكن الجمع بين الكلامين» 
ولو قال: دخلت أباة صطوء” ب لإمكانها غالباً أم يصدق بلا 000 الرسالة؛ لأن 
الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان؟ فيه وجهان» أصحهما: الثاني» قال الروياني: وما اشتهر أن الرسول 
آمن هو ني رسالة فيها بايا فإن كان رسولاً في وعيد وتهديد» فلا أمان 

قلت: ليس ما ادعاه الروياني بمقبول» 1 أنه لا فرق» وهو آمن مطلقا. والله أعلم. 

الركن الثاني: العاقدء ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام» أو من فوضه إليهء وني كتاب ابن كج 
وجه: أنه يصح عقدها من آحاد الرعية» كالأمان» وهذا شاذ متروكء لكن لو عقدها أحد الرعية» لم 
يغتل المعقود له» بل يلحقه بمأمنه» فإن أقام سنة فأكثرء فهل يلزمه لكل سنة دينار؟ وجهان» أحدهما: 
نعم» كما لو فسد عقد الإمام» وأصحهما: لاء لأنه لغو. 

الركن الثالث : المعقود. له خمسة شروط: 

أحدها: العقل» فلا جزية على مجنون؛ لأنها لحقن الدمء وهو محقونء وفي «البيان» وجه: أن عليه 
الجزية» كالمريض والهرم ؛ وليس بشي ء. فإن كان يجن ويفيق» نظر إن قل زمن جنونه» كساعة من شهر» 
أخذت منه الجزية» وإن كثر بأن يقطع يوماً ويوماًء أو يومين» فأوجهء أصحها: تلفق أيام الإفاقة» فإذا 
تمت سنة» أخذت الجزية» والثاني : لا شيء عليه» كمن بعضه رقيق» والثالث: حكمه كالعاقل وما يطرأ 
ويزول كالإغماء» والرابع: يحكم بموجب الأغلب» فإن استوى الزمان.ء وجحبت الجزية» والخامس: إن 
كان في آخر السنة عاقلاً» أخذت الجزية وإلا فلاء أما إذا كان مفيقاًء ثم جن بعد انتصاف السنةء فهو 
كموته في أثناء السئة» وإن كان مجنوناً فأفاق في أثناء السنة افتتح سنةة ومتلكرعنا إن شاء الله “سال 
ولو وقع في الأسر من يِنّ ويفيق» قال الإمام: إن غلبنا حكم امجنون» رق ولا يقتل» وإن غلينا حكم 
الإفاقة» لم يرق بالأسرء والظاهر الحقن» ويتجه أن تعتبر حالة الأسرء وهذا هو الأصح عند الغزالي. 

الشرط الثاني : البلوغ. فلا جزية على صبي»ء وإذا بلغ ولد ذمي » فهو في أمان» فلا يغتال» بل يقال 
له: لا نقرك في دار الإسلام إلا بجزية» فإن لم يبذل الجزية» ألحقناه بمأمنهء وإن اختار بذلحاء فهل يحتاج 
إلى استئناف عقدء أم يكفي عقد أبيه؟ وجهان, أصحهما عند العراقيين وغيرهم: الأول» فإن اكتفينا بعقد 
أبيه» لزمه مثل جزية أبيه» فإن كانت أكثر من دينار وقال: لا أبذل الزيادة» فطريقانء, أحدهما : هو كذمي 
عقد بأكثر من دينار» م امتنع من بذل الزيادة. وفيه خلااف يأتي إن شاء الله تعالى» والثاني: القطع 
بالقبول؛ لأنه لم يعقد بنفسه حتى يجعل بالامتناع ناقضاً للعهد. » وإن قلنا: يستأنف معه عقد» رفق به الإمام 
ليلتزم ما التزم أبوهء فإن امتنعم من الزيادة» عقد له بالدينارء وسواء اكتفينا بعقد أبيهء أم احتجنا إلى 
الاستئناف» فلا فرق بين أن يكون الأب قد قال: التزمت هذا عن نفسي وني حق ابي إذا بلغ وبين أن 
لا يتعرض للابن» ولو بلغ الابن سفيها وبذل جزية أبيه ورهي فوق دينار» فهل تؤخذ منه؟ وجهان حكاهما 
البغوي» وليكونا بناء على أنه يكتفى بعقد أبيه أم يستأنف؟ إن اكتفيناء أخذناء وإلا فهو كسفيه جاء يطلب 
عمّد الذمة ولا شك أنه يجاب ولا يشترط إذن وليه؛ لأن فيه مصلحة حقن الدم» لكن لو التزم أكثر من 
دينار» قال القاضى حسين: تلزمه الزيادة وإن لم يأذن الول نناء على أن العهد لا يدخل تحت الولاية» 
حكاه الإمام عنه» ولم يرتضهء وقال: الحقن ممكن بدينار» فيتبغي أن يمتنع من بذل الزيادة» وذكر الروياني 
نحوهء وفي «التهذيب» الجزم بأنه لا تؤخذ الزيادة وإن أذن الولي» وقال الغزالي: يصح عقد السفيه بالزيادة 
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لحقن الدم تشبيهاً بما إذا كان على السفيه قصاصء. وصال المستحق على أكثر من قدر الدية» لم يكن للولي 
منعه. وزاد فقال: للولي أن يعقد له بالزيادة» وليس للسفيه المنع» كما يشترى له الطعام بثمن غال صيانة 
لروحهء وفرق الإمام بين هاتين المسألتين والجزية وقال: صيانة الروح لا تحصل في المسألتين إلا بالزيادة» 
.وهنا بخلافه؛ والمذهب أنه لا يصح عقد السفيه والولي بالزيادة» وإذا اختار السفيه الالتحاق» واختار الولي 
عقد الذمة» فالمتبع اختيار السفيه» ذكره الروياني وصاحب «البيان». 

الشرط الثالث: الحرية» فلا جزية على عبد ولا على سيده بسببه» ومن بعضه رقيق كالعبد» وقيل: 
يجب من الجزية بقسط حريته» والصحيح الأول؛ لأنه غير مقتول بالكفرء كمن تمحض رقهء وإذا أعتق 
العبدء فإن كان من أولاد من لا يقر بالجزية» فليسلم» وإلا فليبلغ المأمن» وإن كان ممن يقرء فليسلم 
أو ليبذل الجزية» وإلا فليبلغ المأمن» سواء أعتقه مسلم أو ذمي» فإن أعتقه ذمي » فهل تؤخذ منه جزية 
سيده أم جزية عصبته ؛ لأخهم أخص به أم يستأنف له عقد؟ فيه أوجه. 

قلت: الأصح: الاستئناف. والله أعلم. 

الشرط الرابع: الذكورة» فلا جزية على امرأة وخنئى» فإن بانت ذكورتهء فهل تؤخل منه جزية 
السئين الماضية؟ وجهان. 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح الأخذ. والله أعلم. 

ولو جاءتنا امرأة حربية» فطلبت عقد الذمة بجزية» أو بعئت بذلك من دار الحرب» أعلمها الإمام 
أنه لا جزية عليهاء فإن رغبت مع ذلك في البذل» فهذه هبة لا تلزم إلا بالقبض» وإن طلبت الذمة بلا 
جزية» أجابها الإمام؛ وشرط عليها التزام الأحكام. ولو حاصرنا قلعة» فأرادوا الصلح على أن يؤدوا 
الجزية عن النساء دون الرجال» لم يجابوا فإن صولحوا عليه» فالصلح باطل» وإن لم يكن فيها إلا النساء 
فطلبن عقد الذمة بالجزية» فقولان نص عليهما في «الأم» أحدهما: يعقد لهن؛ لأنهن يحتجن إلى صيانة 
أنفسهن عن الرق» كما يحتاج الرجال للصيانة عن القتل» فعلى هذا يشترط عليهن أن تجري عليهن أحكام 
الإسلام» ولا يسترققن» ولا يؤخذ منهن شيء؛ وإن أخذ الإمام مالا رده؛ لأنمن دفعنه على اعتقاد أنه 
واجبء فإن دفعنه على علم» فهو هبة» والحكم على هذا القول كما ذكرنا في حربية بعثت من دار الحرب 
تطلب الذمة» والقول الثاني: لا تعقد لحن. ويتوصل الإمام إلى الفتح بما أمكنه» وإن عقد لم يتعرض لمن 
حتى يرجعن إلى القلعة» فإذا فتحهاء سباهن؛ لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب» ولا حرب في النساء 
والصبيان؛ ولأنبن قد قربن من مصيرهن غنيمة؛ فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب والمؤنة» والقولان 
ا ل ل ولا يوجد حد إلزام» هذا ما نقله الأصحاب في جميع طرقهم» وشذ 
عنهم الإمام فنقل في الخلاف وجهين وجعلهما في أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن؟ وضعف وجه 
اللزوم» وذكر الروياني الطريقة المشهورة» ثم حكى ما ذكره الإمام عن بعض الخراسانيين» ولعله أراد به 
الإمام ثم قال: : وهو غلط. ولو كان في القلعة رجل واحد» فبذل الجزية» جازن» وصارت النساء تبعاً له 
في العصمةء هكذا أطلقه مطلقون» وخصه الإمام والغزالي بما إذا كن من أهلهء وهذا أحسن. 

فرع: عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفساً ومالاً وعبيده من أمواله» قال الإمام: وليس له أن 
يستتبع من النساء والصبيان وامجانين من شاء؛ لأنه يخرج عن الضبط» ولكن لا بد من تعلق واتصال» 
فيستتبع من نسوة الأقارب وصبياءهم ومجانينهم من شاءء بأن يدرجهم في العقد شرطاًء وسواء ا حارم 
وغيرهم» فإن أطلق» لم يتبعوه. ومن له مصاهرة من النساء والصبيان وامجانين لهم حكم الأقارب على 
الأصحء وقيل: كالأجانب» وفي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الإطلاق وجهان؛ أصحهما: 
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الدخول اعتماداً على القرينة» والزوجات كالأولاد الصغارء وقيل: كنساء القرابة. 

فرع: إذا بلغ الصبي» أو أفاق المجنون» أو عتق العبدء زالت التبعية» ولزمتهم الجزية وابتداء الحول 
من حين حدئت هذه الأحوال» فإن اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلاًء فإذا تم حول أهلهمء 
ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الجزية» فذاكء. وإلا فإن شاء الإمام أخذ جزيتهم عند تمام حولهمء 
وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم. فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لثلا تختلف الأحوال. 

فرع: لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان» جاز استرقاقهاء وكذا الحكم في 
الصبي» كما يجوز قتل الكافر إذا دخل» كذلك قال الإمام» وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن يظفر 
به من غير ذمة ولا أمان. 

فرع: عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبيائهم ومجانينهم ونسائهم سوى ما 
يؤدون عن أنفسهمء فإن شرطوا أن يؤدوا من مال أنفسهمء جازء وكأنهم قبلوا جزية كثيرة» وإن 
شرطوا من مال الصبيان والمجانين» لم يجز أخذه. 

الشرط الخامس: كونه كتابياً» فالكفار ثلاثة أصناف: 

أحدها: أهل كتاب» ومنهم: اليهود والنصارى» فيقرون بالجزية» فلو زعم قوم أنهم متمسكون 
بصحف إبزهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم» فهل يقرون بالجزية؟ وجهان» أصحهما: نعم» 
ومنهم من قطع بهء ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملاً بالاحتياط في المواضع الثلاثة» وقيل 
بطرد الخلاف في حل الذبيحة والمناكحة إلحاقاً لكتبهم بكتاب اليهودء وحكي ذلك عن القاضي أبي الطيب 
وغيره» وإذا ألحقناهم باليهود» فإن تحققنا صدقهمء أو أسلم اثنان منهم» وشهدوا بذلك» فذاك؛ وعن 
صاحب «الحاوي» أن المعتبر قول جماعة تحصل الاستفاضة بقولهم» وإن شككنا في أمرهم. كامجوس. 

الصنف الثاني: امجوسء» فيقرون بالجزية» وهل كان لهم كتاب أم شبهة كتاب؟ قولان سبقا في 
التكاح» أظهرهما : الأول وقطع به بعضهم . 

الثالث: من ليس له ولا شبهة» كعبدة الأوثان والملائكة والشمسء» ومن في معناهم» فلا يقرون 
بالجزية» سواء فيهم العربي والعجمي. 

فرع: اليهود والنصارى يقرون بالجزية» مهما دخل آباؤهم في اليهود أو التنصر قبل تبدل ذلك 
الدين» ولا فرق بين أولاد المبدلين وغيرهم»ء ولو دخل وثني في يهودية أو نصرانية بعد مبعث نبينا كَل 
لم يقرواء هم ولا أولادهم؛ لأنهم تمسكوا بدين باطل» وقال المزني: يقرون» والتهود بعد بعئة عيسى و 
كالتهود والتنصر بعد بعئة نبينا كلد على الأصح. وقد ذكرناه في النكاح» وإن دخلوا فيه بعد التبديل وقبل 
النسخ» فطريقان» أحدهما: إن تمسك بما لم يحرف» قررء وإن تمسك بمحرفء لم يقرر هو ولا أولاده؛ 
وهل في الأولاد قولان» وببذا الطريق قال العراقيون والبغوي وآخرون, والثاني: يقرون بلا تفصيل ولا 
خلاف؛ وهذا الطريق يدير الحكم على الدخول قبل النسخ وبعده» وهو اختيار ابن كج» والقاضي أب 
الطيب» والإمام» والروياني» قال القاضي أبو الطيب: لا أحفظ الشرط المذكور للشافعي» إنما فرق في 
كتبه بين ما قبل نزول القرآن وما بعدهء وهذا أصحء قال الإمام: لأنهم وإن بدلوا فمعلوم أنه بقي فيه 
ما لم يبدل» فلا تنحط عن شبهة كتاب المجوسء أو تغليباً لحقن الدم» ولو لم نعرف أدخلوا قبل النسخ 
أو بعده» أو قبل التبديل أو بعدهء قررناهم بالجزية كايجوس. 

فرع: المذهب أن السامرة والصابئين إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم» 
وإلا فمنهمء وهكذا نص عليه» وعليه يحمل النصان الآخران» وقيل: قولان مطلقاء وقيل: تؤخذ منهم 
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الجزية قطعاًء وهذا فيما إذا لم يكفرهم اليهود والنصارىء فإن كفروهمء لم يقروا قطعاً. فإن أشكل 
أمرهمء ففي تقررهم احتمالان ذكرهما الإمام» الأصح: الجواز. 

فرع: لو أحاط الإمام بقوم» فزعموا أنهم أهل كتابء أو أن آباءهم تمسكوا بذلك الدين قبل 
التبديل» قررهم بالجزية؛ انقلا خرف الأمر إلا من جويق» قال ابن الصباغ: ويشترط عليهم إن بان 
خلاف قولهمء نبذ عهدهم وقاتلهم» وإن ادعاه بعضهم دون بعض» و العو ولا 
يقبل قول بعضهم على بعض»ء فلو أسلم منهم اثنان» وظهرت عدالتهماء وشهدا بخلاف دعواهم» نبذ 
عهدهم» هذا لفظ جماعة وقال الإمام: يتبين أنه لا ذمة لهمء وهل يغتالهم لتلبيسهم علينا أم يلحقهم بالمأمن؟ 
فيه ترددء والظاهر: اغتيالحم لتدليسهم» وكذا لو أسلم من السامرة أو الصابئين اثنان» فشهدا بكفرهم 

فرع: من أحد أبويه كتابي والآخر وثني» فيه طرق» والمذهب: تقريره» سواء كان الكتابي الأب 
أو الأم» وقيل: قولان» وقيل: لا يقررء وقيل: يلحق بالأب» وقيل: بالأم. 

فرع: توثن نصراني وله أولاد صغارء فإن كانت أمهم نصرانية» استعز له سكم القيل» فتقبل منهم 
الجزية بعد بلوغهم؛ وإن كانت وثنية» ففي تقريرهم بالجزية قولان» أظهرهما: نعم؛ 0 
التنصر فلا تزول» وحقيقة القولين ترجع إلى أن توثنه هل يستتبع أولاده؟ فإن انبا ) لم يغتالوا؛ 
كانوا في أمان» ولم تؤخذ منهم جزية» ال ا ل ا 
منه بالعود إلى دينه أم لا يقنع إلا بالإسلامء فإن أباهماء فيقتل أم يلحق بالمأمن؟ قولان الأظهر: الثاني. 

فرع: الولد المنعقد من مرتدين» هل هو مسلمء » أم مرتدء أم كافر أصلي؟ فيه أقوال سبقت في 

ارد فإن قلنا : مسلمء فبلغ وصرح بالكفر» فمرتدء وإن قلنا: أصل ‏ فالصحيح أنه لا يقر بجزية. 

فرع: هود خيبر كفيرهم ني ضرب اجزية عليهمء وسثل ابن سريج تكن عما يدعونه أن علياً لاه 
كنب كنم كتايا بإسقاطهاء فقال: لم ينقل ينقل ذلك أحد من المسلمين» وفي «البحر» أن ابن أبي هريرة أسقط 
الجزية عنهم نهم؛ لأن الني وَكِِ ساقاهم؛ وجعلهم بذلك غولاً» قال: وهذا شيء تفرد به» والمساقاة معاملة 
لا ات حال الجزية. 

فصل: الزمن والشيخ الفاني» والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم الجزية كغيرهم على 
المذهب والمنصوص؛ لأن الجزية كأجرة الدارء وقيل: إن قلنا: لا يقتلون» فلا جزية» كالنساء. 

وأما الفقير العاجز عن الكسب. فالمشهور المنصوص في عامة كتبه» أن عليه جزية» وفي قول: 
موسرء أخذناها منه» وإلا فهي في ذمته حتى يوسرء وكذا حكم الحول الثاني وما بعده» وني وجه: لا 
بهل ولا يقر في دارناء بل يقال: إما أن تحصل الجزية بما أمكنك» وإما أن نبلغك المأمن؟ لأنه قادر 
على رفع الجزية بالإسلام» وإذا قلنا: لا يجب» عقدنا له الذمة على شرط إجراء الأحكام عليه» وبذل 
الجزية عند القدرة» فإذا أيسرء فهو أول حولهء هكذا قاله الأصحابء. وأشار الإمام إلى أن ابتداء 
الحول من وقت العقد. 

فرع: الجاسوس الذي يخاف شرهء لا يقر بالجزية. 

الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره» فالحجاز مكة والمدينة واليمامة 
وتخاليفها أي: قراهاء قال الإمام: قال الأصحاب: الطائف ووجء وهو وادٍ بالطائف», وما يضاف 
إليهما منسوبة إلى مكة معدودة من أعمالهاء وخيبر من مخاليف المدينة. ثم الحجاز ضربان: حرم مكة 
وغيره» أما غيره» فيمنع الكفار من الإقامة به وني منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة في بلاد الحجاز 
وجهان حكاهما الإمام؛ الصحيح وهو مقتضى إطلاق الجمهور: نعم؛ لأنها من الحجازء والثاني: لا؛ 
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لأنبا ليست مجتمع الناس» ولا موضع إقامة» ولا يمنعون من ركوب محر الحجاز؛ لأنه ليس موضع 
إقامة» وبمنعون من الإقامة في سواحله في الجزائر المسكونة في «البحر؛ ومتى دخل كافر الحجاز بغير إذن 
الإمام» أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع من دخولهء وإن استأذن في دخوله» أذن له إن كان في دخوله 
مصلحة للمسلمين» كرسالة أو عقد هدنة أو ذمة» أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون» وإن كان دخوله 
لتجارة ليس فيها كثير حاجة للمسلمين» ا ار 
جماعة» وحكوه عن النصء وفي «التهذيب» أنه يشرط عليه شيئاء وهو إلى رأي الإمام؛ ولعله أراد أن 
قدر المشروط إلى رأي الإمام» لا أصل الشرط فلا يخالف ما أطلقه غيره. 

قلت: هذا الاحتمال هو مراده من غير ترديد» وهو مقتضى عبارته. والله أعلم. 

ولا يمكن من دخل بالإذن أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام» ويشرط عليه ذلك عند الدخولء ولا 
يحسب من الثلاثة يوم الدخول والخروج» ولو كان له ديون» حصلت بمعاملاته بعد الدخول» أو من 
وجه آخر ولم يمكن قبضها في الحال» أمر أن يوكل مسلماً بقبضهاء » وأخرج هوء ولو كان ينتقل من قرية 
إلى أخرى ويقيم في كل واحدة ثلاثة أيام» لم بمنع وأما حرم مكة زاده الله شرفاًء فيمنع الكافر من 
دخولهء ولو كان مجتازاًء فإن جاء برسالة والإمام في الحرمء بعث إليه من يسمعهء ثم يخبر الإمام» أو 
خرج إليه 00 ويتعين عليه ذلك إذا قال الكافر: لا أؤدي الرسالة إلا مشافهة» وإن جاء كافر ليناظره 
ليسلم» خرج ! ليه من يناظره؛ وإن حمل ميرةء خرج إليه الراغبون في الشراء. وإن كان لذمي مال في 
الحرم» أو دين وكل :مسلماً ليقبضه ويسلمه إليهة وإن بذل الكافر عل الدخول: مالا لم يجبه إليهء فإن 
فعل» فالصلح فاسدء فإن دخل» أخرج وثبت العوض المسمى مخلاف الإجارة الفاسدة» فإنه إنما تثبت 
فيها أجرة المثل؛ لأنه هنا استوفى المعوض وليس لمثله أجرةء وإن دخل ولم ينته إلى الموضع لمرو 
وجبت الحصة من المسمى» ولو دخل كافر بغير إذن الإمام؛ أخرج وعزر إن كان علم» فلو مات فيه؛ لم 
يدفن فيه» فإن دفن» نبش وأخرج» فإن تقطعء ترك» وني «البحر؛ وجه أنه تجمع عظامه إن أمكن 
وتخرج» وببذا قطع الإمام. وبالأول قال الجمهورء ولو مرض فيهء لم يمرض فيهء بل ينقل وإن خيف 
من النقل موته» ولو مرض كافر في الحجاز خارج الحرم»ء قال: إن أمكن نقله بلا مشقة عظيمة عليه» 
كلف الانتقال» فإن خيف عليه الموت» ترك حتى يبرأء وإن لم يخف الموت» ولكن تناله مشقة عظيمة» 
فالأصح تكليفه الانتقال» وجواب جمهور الأصحاب أنه لا ينقل مطلقاً. فلو مات في الحجاز وتعذر 
نقله» دفن فيه» ولفظ الإمام أنا نواريه مواراة الجيفء. وإن كان في طرف الحجازء نقل لسهولته» وأطلق 
أكثرهم أنه يدفن فيه وقالوا: إذا جاز تركه في الحجاز للمرضء» فللموت أولى» وذكر البغوي تفصيلاً 
جيداً وهو أنه إن أمكن نقله قبل أن يتغيرء نقل ولم يدفن فيه» وإن خيف عليه التغير» دفن للضرورة» 
وإذا دفن حيث لا يؤذن فيه» هل ينبش ويخرج عند التمكن؟ وجهان حكاهما الإمامء» والصحيح: المنع؛ 
وبه قطع الجمهورء فعلى هذا قال الإمام: لا يبعد أن لا يرفع نعش قبره. وأما حرم المدينة فلا يلحق 
بحرم مكة فيما ذكرناء لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجهء أما غير 
الحجازء فيجوز تقرير الكفار فيه بالجزية؟ ولكل كافر دخوله بالأمان» وإذا استأذن كافر في الدخول» 0 
يؤذن له إلا لحاجة؛ لأنه لا يؤمن أن يجسء أو يطلع على عورة» ويتولد من اطلاعه فسادء أو يفتك 
بمسلم» ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين» كرسالة وعقد ذمة 5 أو هدنة» وإن كان يدخل 
لتجارة» فللإمام أن يأذن له إذا رأى ذلك» ويأخذ من تجارته شيئاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا 
دخل لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة» وليس لكافر أن يدخل مساجد هذه البلاد بغير 
إذن» ولا يؤذن له في دخوطا لأكل ولا نوم» لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلمء قال 
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الروياني: وكذا لحاجته إلى مسلمء »أو حاجة مسلم إليه وإذا دخل بلا إذن إن كان جاهلاً فمعذور 
ويعرفء وإن كان عالماًء عزرء وقيل: لا يعزر إلا أن يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذنء وجلوس 
القاضى في المسجد إذن للكافر في الدخول» وإذا كان له خصومة. وهل يفرق بين كونه جنباً :وغيره؟ 
وجهان سبقا في كتاب الصلاة» والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في دخول كل المساجدء 
وقال الروياني: لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان» وفي مساجد القبائل والمحال وجهانء. أحدجهما: 
يشترط إذن من له أهلية الجهادء وأصحهما: يكفي إذن من يصح أمانهء وإذا قدم وفد من الكفارء 
فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك؛ أو في فضول مساكن المسلمين» فإن لم يتيسرء فله إنزالههم في 
المسجدء ويجوز تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهمء ولا يجوز إذا خيف استخفافهمء وكذا القول في 
تعليم أحاديث النبي كله والفقه والكلام» ولا يمنعون من الشعر والنحوء قال الروياني: ومنعه بعض 
الفقهاء. لثلا يتطاولوا به على مسلم لا يحسنه. 

قلت: قال أصحابنا : لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ ويمنع من مس المصحف»ء ولا يجوز تعليمه 
القرآن إن لم يرج إسلامه وبمنعه التعليم على الأصحء وإن رجيء جاز تعليمه على الأصح. والله أعلم. 

فرع: من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر ولا خنزيرء ولا يأذن له الإمام في 
حملها إلى دار الإسلام. 

الركن الخامس: المال المعقود عليه» وفيه مسائل: 

إحداها: أقل الجزية دينار لكل سنة» هذا هو المنصوص الموجود في كتب الأصحابء وذكر الإمام 
أن الأقل دينار» أو اثنا عشر درهماً نقرة خالصة مسكوكة.ء يتخير الإمام بينهماء ولا يلزم الإمام أن 
يخيرهم بأقل الجزية» بل يستحب أن يماكس حتى يأخذ من الغني أريعة دنانير» ومن المتوسط دينارين» 
وقال الإمام: موضع المماكسة ما إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار» فإن علم» تطلب الزيادة 
استماحة» فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار» وجب تقريرهم بالدينار سواء فيه الغني والفقيرء» ولو 
عقد بأكثر من دينار» ثم علم أن الزيادة غير لازمة» لزمه ما التزم» كمن اشترى شيئاً أكثر من من مثله» 
فإن امتنع من الزيادة» فوجهان؛ أحدهما: يقنع بالدينار» وأصحهما: أنه ناقض للعهد بذلك» كما لو 
امتنع من أداء أصل الجزية» وحينئذ هل يبلغ المأمن أم يقتل؟ قولان سنذكرهما إن شاء الله تعالى» فإن 
بلغ المأمن وعادء فطلب العقد بدينارء أجبناه» هكذا ذكره البغوي» وأطلق الإمام أنه إذا قبل الزيادة» 
ثم نبذ العهد إلينا لا يغتال» وإذا طلب تجديد عقد بالدينار» لزم إجابته» ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة» 
لزمه ما التزم» وإن كان في أثنائهاء لزمه بقسطه تفريعاً على المذهب فيما إذا مات الذمي في أثناء السنة. 

فرع: نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم ديناراً» ومتوسطهم دينارين» وغنيهم أربعة» 
جازء والاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقدء ولا بما يطرأء وإن قال بعضهم: أنا 
متوسط أو فقيرء قبل قوله إلا أن تقوم بينة مخلافه. 

المسألة الثانية: لو مات الذمي» أو أسلم بعد مضي السنة. لم تسقط الجزية كسائر الديون» فتؤخذ 
من تركته ومنه إذا أسلم» ولو مضت سنون ول يؤد الجزية» أخذت منه ولم تتداخل كالديون» ولو مات 
أو أسلم في أثناء السنئةء فهل يجب قسط ما مضى كالأجرة أم لا يجب شيء كالزكاة؟ قولان أظهرهما: 
الأول» وقيل: تجب قطعاًء وقيل: عكسه. وقيل: لا تجب في الموت» وني الإسلام القولان» فإن 
أوجبناء فهل للإمام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى؟ وجهان أصحهما: لاء ويقرب منه ما 
ذكره البغوي هل للإمام أن يشترط تعجيلها؟ وجهانء. وجه الجواز إلحاقها بالأجرة» ومتى مات وعليه 
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جزية» أخذت من تركته مقدمة على الوصية» كسائر الديون» فتؤخذ من تركته» ومنه إذا أسلمء فلو كان معها 
دين آدمي» فالمذهب والمنصوص أنه يسوى بينها وبينه» وقيل: فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع دين الله تعالى 
ودين الآدمي هل يقدم ذا أم ذاك أم يستوي» وفي «الوسيط» طريقة حازمة بتقديم الجزية» وهو غلط. 

الثالثة: يستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط على أهل الذمة إذا صولحوا في بلدانهم ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين» وشرط الضيافة يكون لجميع الطارقين» ولا يختص بأهل الفيء: هذا هو المذهبء وبه 
قطع الجمهورء وقيل: في اختصاصهم وجهانء وهل الضيافة زيادة مقصودة في نفسها أم محسوبة من 
الجزية وجهان أصحهما وأشهرهما: أنها زيادة وراء أقل الجزية» فعلى هذا إن قبلوهاء لزم الوفاء» 
وجرت مجرى الزيادة على دينار» وإن قلنا: إنها من الجزية فعلمنا في آخر السنة أن ما ضيفوا به لا ينقص 
عن دينار فذاك» وإن نقصء» لزمهم تتميمه» وإذا شرطنا الضيافة» ثم رأى الإمام نقلها إلى الدنانير» 
فليس له ذلك على الأصح إلا برضاهمء فإن ردت إلى الدنانير» فهل يبقى للمصالح العامة» أم يختص 
بأهل الفىء؟ وجهانء. أصحهما: الاختصاصء كالدنانير المضروبة» وتشترط الضيافة على الغني 
والمتوسطء وف الفقير أوجهء أصحها: لا تشترط عليهء والثاني: بل: والثالث: تشترط عل المعتمل دون 
غيره ويتعرض الإمام عند اشتراط الضيافة لأمور منها: أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول» كمائة يوم 
أو أقل أو أكثرء وفي «البحر» أنه لو لم يذكر عدد الأيام في الحول وشرط ثلاثة أيام مثلاً عند قدوم كل 
قوم» فوجهان., إن جعلناها جزية» لم يجزء وإلا فيجوز. 

ومنها: بيان عدد الضيفان من الفرسان والرجالة» وعن «الحاوي» أن التعرض لعدد الضيفان إنما 
يشترط إذا جعلنا الضيافة من الجزية» فإن جعلناها وراءهاء جاز أن لا يبين العدد» ثم إن تساووا في 
الجزية» تساووا في الضيافة» وإن تفاوتواء فاوت بينهم» فيجعل على الغني ضيافة عشرين مثلاً» وعلى 
المتوسط عشرة» والفقير إن قلنا باشتراطها عليه خمسة. وفي وجه يسوى بينهم في الضيافة» وإن تفاوتوا في 
الجزية» ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم. وقال: تضيفون في كل سنة ألف مسلمء قال الروياني: 
يكفي ذلك» ثم هم يوزعونها أو يتحمل بعضهم عن بعض. 

ومنها: بيان ذلك الطعام والإدام وجنسهماء فيقول: لكل واحد كذا من الخبزء وكذا من السمن 
أو الزيت» ويتعرض لعلف الدواب من التبن أو الحشيش أو القتء ولا يحتاج إلى ذكر قدر العلف» وإن 
ذكر الشعيرء بين قدرهء وإطلاق العلف لا يقتضي الشعيرء نص عليه. : 

ومنها: منزل الضيفان من فضول منازلهم أو كنائسهم» أو بيوت الفقراء الذين لا يضيفون» وليكن 
الموضع بحيث يدفع الحر والبردء ولا يخرجون أهل المنازل منها. 

ومنها: أن يبيّن مدة مقام الضيف». ولا يزيد على ثلاثة أيام» وقال ابن كج: يشترط على المتوسط 
ثلاثة أيام» والغيني ستة» قال الإمام: وإذا حصل التوافق على الزيادة» فلا منع» ولا يفرق بين الطبقات 
في جنس الطعام . 

فرع: لو أراد الضيف أن يأخذ منهم من الطعام» لم يلزمهمء ولو أراد أن يأخذ الطعام ويذهمب 
به ولا يأكله. فله ذلك مخلاف طعام الوليمة؛ لأن هذه معاوضة» وتلك مكرمة» ولا يطالبهم بطعام 
الأيام الثلاثة في اليوم الأول ولو لم يأتوا بطعام اليوم» فهل للضيف المطالبة من الغدء إن جعلنا الضيافة 
محسوبة من الدينار» فله ذلك» وإلا فلا. ولا تلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواءء ولو تنازعوا في 
إنزال الضيف. فالخيار له» ولو تزاحم الضيفان على ذمي» فالخيار لهء ولو قل عددهمء وكثر الضيفان. 
فالسابق أحق» فإن تساوواء أقرع» وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم. 
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فصل: : تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة» بأن 7 الذمي قائًاء والمسلم الذي يأخذها 
جالساًء ويأمره بأن يخرج يده من جيبه» ويحني ظهره ويطأطئ رأسه. ويصب ما معه في كفة الميزان» 
ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته: وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحي» وهذا معنى 
العتهان عند يعقوم * وهل هذه الحيئة واجبة أم مستحبة؟ وجهان» أصحهما: مستحبة» ويبنى عليهما أنه 
هل يجوز أن يوكل الذمي مسلماً بأداء الجزية» وأن يضمنها مسلم عن ذمي» وأن يحيل ذمي بها على 
مسلمء فإن أوجبنا إقامة الصغار عند أداء الجزية» لم يجزء وإن قلنا: المقصود تحصيل ذلك المال» ويحصل 
الصغار بالتزامه المال والأحكام كرهاً. جازء والضمان أولى بالصحة؛ لأنه لا يمنع مطالبة الذمي وإقامة 
الصغار عليه» ولو وكل ذمي ذمياً بالأداءء قال الإمام: الوجه طرد الخلاف» ولو وكل مبلماً في عقد 
الذمة له؛» جاز؛ لأن الصغار يرعى عند الأداء دون العقد. 

قلت: هذه الهيئة المذكورة أولاً» لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداً» وإنما ذكرها طائفة من 
أصحابنا الخراسانيين» وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية برفق» كأخذ الديون» فالصواب الجزم بأن 
هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعهاء ولم ينقل أن النبي كَل ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل 
شيئاً منها مع أخذهم الجزية» وقد قال الرافعي كله في أول كتاب الجزية: الأصح عند الأصحاب: 
تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم» وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما 
لا يعتقده 010 احتماله. والله أعلم. 

فصل: عن عمر بن الخطاب وه أنه طلب الجزية من نصارى العرب وهم: تنوخ وبهراء وبنو 
تغلب» وهم قبائل من العرب تنصروا لا يعلم مق تنصرواء وهم مقرون بالجزية» فقالوا: د عر لا 
نؤدي ما يؤدي العجمء فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعضء يعنون الزكاة»ء فقال عمر وَيبه وف : هذا 
فرض المسلمين» فقالوا: زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» فراضاهم على أن ا 
الزكاة. 

قال الأصحاب: ول يخالف عمر أحد من الصحابة وَقرء فصار كالإجماع» وعقد الذمة لهم 
مؤبداً» فليس لأحد نقض ما فعلهء قالوا: وفيه إشكال من وجهين. أحدهما: أنه ربما كان فيهم من 
يقل ماله الزكوي» فيكون المأخوذ منه أقل من دينار» وربما قلت أمواهم الزكوية» فينقص المأخوذ عن 
دينار لكل رأسء الثاني: أنه وإن وف المأخوذ بدينار لكل رأس» فربما كان فيهم من لا يملك مالاً زكوياً 
فيكون قد قرر بلا جزية» ولا يجوز ذلك» وإن بذل غيره أكثر من دينارء كما لو قال واحد: خذوا مني 
عشرة دنانير على أن لا جزية على تسعة معي» اي ل د وأجيب عن 
الأول بأن فعله دهن محمول على أن المأخوذ لا ينقص عن دينار لكل رأسء أو أنه شرط عليهم الإتمام 
إن نقص» وقيل: احتمل ذلك؛ لأنه إن نقص في وقت فربما زاد في وقت فتجبر الزيادة النقص» وعن 
الثانيء بأن المأخوذ من أصحاب أموال الزكوية مأخوذ عنهم وعن الآخرين» ولبعضهم أن يلتزم عن 
نفسه وعن غيره» وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس» هذا ما ذكره ابن أبي هريرة والأكثرون» وقال أبو 
إسحق: لا يجوز؛ لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال» وأجري الوجهان فيما لو التزم واحد عشر دنانير عنه 
وعن تسعةء إذا تقرر هذاء فلو طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقةء ولا يؤدوها 
باسم الجزية» فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك» ويسقط عنهم الإهانة واسم الجزية» ويأخذ ضعف 
الصدقة» وسواء في هذا العرب والعجمء وقيل: يختص الجواز بالعرب لشرفهم» والصحيح الأول» 
ويشترط عليهم بمال الزكاة وقدرهاء ويكفي أن يقول الإمام: جعلت عليكم ضعف الصدقة» أو 
صالحتكم على ضعف الصدقة» والمأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء» ولا يؤخذ شيء من أموال الصبيان 
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وامجانين والنسوة وينظر في الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس؟ فإن لم يف زاد إلى ثلاثة أضعاف 
فأكثرء وهل يدخل الفقير في التوزيع؟ فيه الخلاف السابق في أنه تؤخذ منه جزية أم لاء ولو كثروا 
وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالديئار» فهل يجوز الأخذ بغلبة الظن؟ وجهان» أصحهما: لاء بل يشترط 
تحقق أخذ دينار عن كل رأس» ويجوز الاقتصار على قدر الصدقة وعلى نصفها إذا حصل الوفاء بالدينار» 
واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الصدقة لإسقاط اسم الجزية» ولم يستبعد الإمام المنع لما فيه من 
تشبيههم بالمسلمين في المأخوذء وحط الصغار بلا غرض مالي» وإذا شرط ضعف الصدقة؛ وزاد على 
دينار» ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية» أجيبوا على الصحيح. 

فرع: يأخذ من خمس من الإبل شاتين» ومن عشر أربعاًء ومن خمس وعشرين بنتي مخاض» ومن 
أربعين شاة شاتين» ومن ثلاثين بقرة تبيعتين» ومن عشرين ديناراً ديناراً» ومن مائتي درهم عشرة 
دراهم» ومما سقت السماء الخمس» ومما سقي بالنواضح العشرء ومن الركاز خمسين» وعلى هذا 
القياس» ومن مائتي بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون» ولا يفرق فيؤخذ أربع حقاق وخمس بنات 
لبون» كما لا يفرق في الصدقة؛ .ومن سين بقرة آريغة أتفة لأ ثلاث مسنات» ومن منت واربعين بعيراً 
حقتين » فإن لم يجدهما فبنتي لبون مع الجبران» ومن ست وثلاثين بنتي لبون» فإن لم يجد فبنتي مخاض مع 
الجيران» وني تضعيف الجبران وجهان؛ أحدهما: تضعف»ء فيؤخذ مع كل بنت لمحاض شاتان» أو 
عشرون درهماً»ء فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون وعنده حقاق» أخذنا حقتين 
ورددنا جبرانين ولا يضعف الجبران هنا قطعاًء ويخرج الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى 
الفيء. وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب النصاب» كشاة من عشرين ونصف شاة من 
عشر؟ فيه قولان» أظهرهما: لاء والثاني: نعم» رواه البويطي» فعلى هذا يؤخذ من مائة شاة ونصف 
شاة ثلاث شياه» ومن سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه» ومن حمس وثلاثين بقرة تبيع ومسلة» وأجرى 
الخلاف في الأوقاصء. هل يحط عنهم أم يجب قسط المأخوذ في حقهمء وقيل: إن أدى الأخذ من 
الوقص إلى التشقيص مع التضعيف لم يؤخذء وإلا فيؤخذ. 

فرع: إذا ضرب الجزية على ما يحصل من أرضهم من مر وزرع باسم الصدقة» فباع أرضهمء صح 
بيعهء فإن بقي مع البائع ما بقي الحاصل منه بالمشروط عليهء فذاك», وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة البائع» 
وأما المشتري» فإن كان مسلماء فلا شىء عليه فيما اشتراهء وإن كان ذمياء فإن كانت الجزية على رقبته» 
فكذلك» وإن كانت على حاصل أرضه» زاد الواجب بما اشتراه. 

فصل: إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام؛ أذن له الإمام إن كان يدخل لرسالة؛ أو حمل 
ميرة» أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليهء قال الإمام: ولا يجوز توظيف مال على رسولء. ولا على 
مستجير لسماع كلام الله تعالى؛ لأن لهما الدخول بلا إذن» وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة 
إليهاء جاز للإمام أن يأذن له ويشرط عليه عشر ما معه من مال التجارة» ولو دخل غير تاجر بأمان 
مسلمء لم يطالب بشيء» وقيل: إن دخل الحجازء وجب دينار» لعظم حرمته» ولو رأى الإمام أن يزيد 
المشروط على العشرء جاز على الأصحء ويجتهد فيه كما في زيادة الجزية على دينار» ولو رأى أن يحط 
الضريبة عن العشرء ويردها إلى نصف العشر فما دونه» فله ذلك» و له أن يشرط في نوع من تجارتهم 
نصف العشرء وفي غيره العشرء ولو رأى أن يأذن لهم بغير شيء» جاز على الأصح.ء وبه قطع الجمهور؛ 
لأن الحاجة تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره» ثم إن كان المشروط أن يأخذ من تجارة الكافرء أخذ» 
سواء باع أم لاء وإن كان المشروط أن يأخذ من ثمن تجارته» لم يأخذ حت يبيع» وأما الذمي» فله أن 
يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام: ولا يؤخذ من تجارته شيء» قال في «البيان»: إِلَا أن يشترط 
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مع الجزية شيء من تجارتهء فلو أراد أن يدخل الحجازء ويتجر فيه» فقد ذكر الغزالي في «الوجيز» 
خلافاً يا هل يؤخذ منه شيء؟ ولا وجود لهذا الخلاف في شيء من كتب الأصحابء ولم يذكره 
الإمام والغزالي في «الوسيط» بل الذي نقله الأصحاب أن الذمي ني الحجاز كالحربي في سائر بلاد 
الإسلام» وما يؤخذ من الذمي لا يؤخذ في كل سنة إلا مرةء كالجزية»ء وكذا الحربي إذا أخذت منه 
الضريبة مرة لا تؤخذ ثانياً حتى بمضي إذا كان يطوف في بلاد الإسلام بأجر أو يكتب له وللذمي براءة 
ا فإن رجع إلى دار الحربء. ثم عاد في الحول» فهل تؤخذ كل مرة 
أم لا تؤخذ إلا مرة؟ وجهان» أصحهما: الثان وهو ظاهر نصهء والإمام بالخيار فيما يضربه بين 
استيفائه دفعة أو دفعات» ثم ما ذكرنا من أخذ المال من تجارة الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام 
عليه» فأما إذا أذن لحربي في دار الإسلام» أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط» فوجهانء أحدهما: 
تؤخذء حملاً للمطلق على المعهودء وأصحهما: المنع؛ لأنهم لم يلتزموا. 

فرع: المرأة التابعة للزوج أو القريب في عقد الذمة إذا ترددت متجرة في الحجازء أو في غير 
الحجازء حكمها حكم الذمي. 

فصل: إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهمء ويؤدوا خراجاً عن كل جريب 
في كل سنة كذاء جاز ويستمر ملكهم ويكون المأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء» والتوكيل بإعطائه 
كالتوكيل بإعطاء الجزية» ويشترط أن يبلغ قدراً يخص كل واحد من أهل الجزية منه ديناراً إذا وزع على 
رؤوسهمء ويلزمهم ذلك زرعوا أم لاء ولا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة» ولهم بيع 
تلك الأرض وهبتها وإجارتهاء وإذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على المكري» ويلزم 
المستأجر الأجرة» وإن باع لمسلمء انتقل الواجب إلى رقبة البائع ولا خراج على المشتري» ولو أسلموا 
بعد الصلح. سقط الخراج» ويلزمهم أن يؤدوا عن الموات الذي يمنعوننا منه دون ما لا يمنعون منهء 
ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلحء ٠‏ لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيون؛ 
ولو صالحناهم على أن الأرض لنا ويسكنونبها ويؤدون عن كل جريب» فهو عقد إجارة» والمأخوذ 
أجرة» فتجب معها الجزية ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كل رأس» وتؤخذ من أرض النساء 
والصبيان والمجانين» ويجوز توكيل المسلم في أدائهاء وليس لهم بيع تلك الأرض ولا هبتهاء ولهم 
إجارتها . 

الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة: فإذا صح عقدهاء لزمنا شيء» ولزمهم شيء؛ أما ما يلزمنا 
فأمران: 

أحدها: الكف عنهم » بأن لا يتعرض لهم نفساً ومالآء ويضمنهما المتلف. ولا يتعرض لكنائسهم 
على تفصيل سنذكره إن عا ماك كتالى» ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروهاء فمن أراق أو 
قتل من غير إظهارء عصىء ولكن لا ضمانء ولو باع ذمي لمسلم خمراء أريقت على المسلم ولا تمن 
للذمي» وإن غصبها من ذمي» وجب ردها على الصحيح. وعليه مؤنة الرد» قال البغوي: ولو كان 
لمسلم على ذمي دين» فقضاهء وجب القبول إذا لم يعلم أن المؤدى ثمن محرمء فإن علمء بأن باع الخمر 
بين يديه وأخذ ثمنهاء فهل يجبر على قبوله؟ وجهانء أصحهما: لا يجبرء وهو المنصوصء» بل لا يجوز 
القبول» ولو كان لذمي على ذمي دينء» ورهن به خمراًء لم يتعرض طماء كما لو باعه الخمرء فإن 
وضعاها عند مسلمء لم يكن له إمساكهاء ولو كان لمسلم على ذمي دين» فرهن به خمراً» لم يجز. 

الأمر الثاني: يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الإسلام» فإن كانوا 
. مستوطنين دار الحرب وبذلوا الجزية» لم يجب الذب عنهمء وإن كانوا منفردين ببلدة في جوار الدارء 
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وجب الذب على الأصحء هذا إذا جرى العقد مطلقاًء فإن جرى بشرط أن يذب أهل الحرب» وجب 
الوفاء بالملتزم وفيه احتمال للإمام» وإن جرى بشرط أن لا يذب عنهمء فإن كانوا مع المسلمين» أو في 
موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين» فسد الشرطء وكذا 0 على الصحيح» 
وإن كانوا منفردين ولا يمر أهل الحرب بهيمء» صح الشرطء وحكى الإمام وجهاً أن شرط ترك الذب 
فاسد مطلقاًء والصحيح الأول» وهل يكره؟ فيه نصان حملوهما على حالين» فإن طلب الإمام الشرطء 
كره؛ لأن فيه إظهار ضعف المسلمين» وإن طلب أهل الذمةء فلاء ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة 
عنهمء كما يجب دفع أهل الحرب». فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حولء لم تجب جزيته» كما لا تجهب 
الأجرة إذا لم يوجد التمكن من الانتفاع» ولو أغار أهل الحرب على أهل الذمة» وأخذوا أموالهمء ثم 
ظفر الإمام بهمء فاسترجعهاء لزمه ردها على أهل الذمة» فإن أتلفواء فلا ضمان عليهم» كما لو أتلفوا 
مال المسلمين» ومن أغار من بيئنا وبينه هدنة وأتلف أموال أهل الذمة» ضمن.ء فإن نقضوا العهد 
وامتنعواء ثم أغاروا وأتلفوا لحم مالا أو نفساًء ففي الضمان قولان» كأهل البغي. 

فصل: وأما ما يلزمهم: فخمسة أمور: 

الأول: في الكنائس والبيع» فالبلاد التى في حكم المسلمين قسمان: 

أحدهما: ما أحدثه المسلمون» كبغداد والكوفة والبصرة» فلا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة 
وكنيسة وصومعة راهب فيهاء ولو صالحهم على التمكن من إحداثهاء فالعقد باطل» والذي يوجد في 
هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا ينقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها 
عمارة المسلمين» فإن عرف إحداث شيء بعد بناء المسلمين» نقض . 

الثاني : بلاد م يحدثوها ودخلت تحت أيدييم » فإن أسلم أهلهاء كالمدينة واليمن» فحكمها كالقسم 
الأول» وإلا فإما أن تفتح عنوة أو علي د لاله ما فتح عنوة» فإن لم يكن فيها كنيسة» أو 
كانت وانهدمت» أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده» فلا يجوز لهم بناؤهاء وهل يجوز تقريرهم على 
الكئيسة القائمة؟ وجهان. أصحهما: لاء وبه قطع جماعة. الثاني: ما فتح صلحاً وهو نوعانء أحدهما: 
فتح على أن رقبة الأرض للمسلمين» وهم يسكنونها بخراج» فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس» جازء 
وكأنهم صالحوا على أن الكنائس لهم وما سواها لناء وإن صالحوا على إحدائها أيضاًء جازء ذكره 
زيار وغيره» وإن أطلقواء لم تبق الكنائس على الأصح. الثاني: ما فتح على أن البلد لهم يؤدون 
خراجه» فيقرون على الكنائس ولا يبمنعون من إحداثها فيه على الأصح؛ لأن الملك والدار لهم» ويمكنون 
فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب» وإظهار ما لحم من الأعياد»ء وضرب الناقوس» والجهر بالتوراة 
والإنجيل» ولا شك في أنبهم لا يمنعون من إيواء الجاسوسء وتبليغ الأخبار»ء وما يتضرر به المسلمون في 
ديارهم» وحيث قلنا: لا يجوز الإحداث» وجوزنا إبقاء الكنيسة» فلا منع من عمارتما إذا استرمت» 
وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان, أحدهما: نعم؛ لأن إظهارها زينة تشبه الاستحداث» وأصحهما: 
لاء فيجوز تطيينها من داخل وخارج» ويجوز إعادة الجدار الساقط. وعلى الأول يبمنعون من تطيين 
خارجهاء وإذا أشرف الجدار على الخراب» فلا وجه إِلّا أن يبنوا جداراً داخل الكنيسة» وقد تمس 
الحاجة إلى جدار ثالث ورابع» فينتهي الأمر إلى أنه لا يبقى من الكنيسة شيء» ويمكن أن يكتفي من 
يوجب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة وراءه» أو بإيقاعها في الليل» وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة» فلهم 
إعادتها على الأصحء ومنعها الإصطخري وابن أبي هريرة» فإن جوزناء فليس لهم توسيع خطتها على 
الصحيح» وعنعون من ضرب الناقوس في الكنيسة» كما بمنعون من إظهار الخمرء وقيل: لا يمنعون تبعاً 
للكنيسة؛ وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لناء فإن صالحناهم على أن الأرض لهم» 
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فلا منع قطعاً كما سبق» قال الإمام: وأما ناقوس المجوسء فلست أرى فيه ما يوجب المنع» وإِنما هو 
محوط وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهمء وليس كالبيع والكنائس» فإنها تتعلق بالشعار. 

الأمر الثاني: في البناءء فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء جيرانهم من المسلمين» فإن فعلواء 
هدمء هذا هو المذهب» وحكى ابن كج قولاً آخر: أن لمم الرفع» فعلى المذهب الاعتبار ببناء جاره عل 
الصحيح» وفي وجه: لا يطيل على بناء أحد من المسلمين في ذلك المصرء وسواء كان بناء الجار معتدلاً 
أو في غاية القصرء » وللإمام احتمال فيما هو في غاية القصرء ثم المنع لحق الدين لا محض حتق الجار» 
فيمنع ولو رضي الجارء وهذا المنع واجب» وقيل: مستحبء وبمنعون من المساواة على الأصح» ولو كان 
أهل الذمة في موضع منفرد» كطرف من البلد منقطع عن العمارة» فلا منع من رفع البناء على الصحيح» 
ولو ملك ذمي داراً رفيعة البناءء لم يكلف هدمهاء فإن امجدمتء فأعادهاء منع من الرفع» وني المساواة 
الوجهان؛. ولو فتحت بلدة صلحاً على أنها للمسلمين» لم تهدم أبنيتهم الرفيعة فيها ويمنعون من 
الإحداث؛» ذكره البغوي. 

الثالث: يمنعون من ركوب الخيل على الصحيح؛ لأن فيه عزاًء وحكى ابن كج أن لا منع؛ كما لا 
منع من ثياب نفيسة» واستثنى الشيخ أبو محمد البراذين» وفي البغال وجهانء. أحدهما: المنع» وبه قال 
الفوراني والإمام والغزالي» وأصحهما: لا منع » وبه قطع كثيرون» ولا مخ من الحمر وإن كانت رفيعة 
القيمة» وإذا ركبواء لم يركبوا السروج بل الأكف» ويركبون عرضاًء وهو أن يجعل الراكب رجليه من 
جانب واحدء وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء» ويحسن أن يتوسط» فيفرق بين أن 
يركب إلى مسافة قريبة في البلد» أو إلى مسافة بعيدة فيمنع في الحضر»ء ويكون ركابهم من خشب لا 
حديد» وجوز ابن أبي هريرة الحديد» وبمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح» ومن جم الذهب 
والفضة» وذكر ابن كج أن هذا كله في الذكور البالغين» فأما النساء والصغارء فلا يلزمون الصغارء كما 
لا جزية عليهم . 

فرع: لا يترك لذمى صدر الطريق» بل يلجأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقونء» فإن خلت 
الطرق عن الزحمة» فلا حرجء وليكن الضيق بحيث لا يقع في وهدة» ولا يصدمه جدارء ولا يوقرء ولا 
يصدر في مجلس إذا كان فيه مسلمون» ولا يجوز لمسلم أن يوادهم» ولا أن يبدأ من لقيه منهم بسلام» 
وإن بدأ الذمي بهء فلا يجيبه» ذكره البغوي. 

قلت: هذا الذي ذكره البغوي هو وجه حكاه الماوردي» والصحيح بل الصواب: أن يجاب بما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليكم» وفي هذه المسألة كلام كثير وتفصيل أوضحته في كتاب السلام 
من كتاب «الأذكار». والله أعلم. 

الرابع: يؤخذ أهل الذمة في دار الإسلام بالتميز في اللباس» بأن يلبسوا الغيار» وهو أن يخيطوا 
على ثيامهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل» هكذا أطلق» ويشبه أن 
يقال: لا يختص بالكتف. والشرط الخياطة في موضع لا يعتاد» وإلقاء منديل ونحوهء كالخياطة» ثم 
الأولى باليهود العسلي» وهو الأصفرء وبالنصارى الأزرق أو الأكهبء. ويقال له: الرمادي» وبابجوس 
الأسود أو الأحمر» ويؤخذون أيضاً بشد الزنار» وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب» وليس 
لمم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهماء وإن لبسوا قلانس» ميزت عن قلانس المسلمين بذؤابة» أو علم في 
رأسهاء وإذا دخلوا حماماً فيه مسلمونء أو تجردوا عن الثياب» فليكن عليهم جلاجلء أو في أعناقهم 
خواتيم حديد» أو رصاص لا ذهب وفضةء هكذا ذكره الجمهور. وقال في «المهذب»: يجعل ف عنقه 
خاتم ليتميز في الحمام وني الأحوال التي يتجرد فيهاء وبين العبارتين تفاوت ظاهرء وإذا كان لحم شعرء 
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أمروا بجز النواصي» ومنعوا من إرسال الضفائرء والجمع بين الغيار والزنار تأكيد ومبالغة في شهرهم» 
ويجوز أن يقتصر الإمام على اشتراط أحدهماء وهل تؤخذ النساء بالغيار» وشد الزنار» والتميز في 
الحمام؟ وجهان» أصحهما: نعم» والثاني: لاء لندور خروجهنء فلا حاجة إلى التميزء فعلى الأصح 
قال الشيخ أبو حامد: يجعل الزنار فوق الإزار» وفي «التهذيب»: وغيره تحته لئلا يصف بدنهاء وأشار 
بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء منه . 

قلت: هذا لا بد منه» وإلا فلا يحصل كبير فائدة. والله أعلم. 

والتميز في الحمام يبنى على أنه هل يجوز لمن دخوله مع المسلمات؟ قال البغوي: والأصح منعه. 
وقد يفهم من هذا السياق أن للمسلمات دخوله بلا حجرء لكن نقل الروياني وغيره عن ابن أبي هريرة 
أنه قال: لا يجوز لمن دخوله إلا لضرورة. 

قلت: الأصح الأشهر أنه لا يحرم عليهن» لكن يكره إن لم يكن عذرء ويهذا قطع الإمام أبو بكر 
السمعاني المروزي من أصحابناء وقد أوضحت مسائل الحمام وما يتعلق به في آخر صفة الغسل من شرح 
«المهذب». والله أعلم. 

وإذا خرجت ذمية بخف» فليكن أحد خفيها أسود والآخر أبيض أو أحمرء ولا يشترط التميز بكل 
هذه الوجوه؛ بل يكفي بعضها . 

فرع: للذمي أن يتعمم ويتطلس على الصحيحء ويلبس الديباج على الأصح. كرفيع القطن 
والكتان» وذكر الغزاللي وجهين في أن أصل الغيار واجب أم ب؟ والذي يوافق كلام الجمهور 
وإطلاقهم الوجوب. 

الخامس: الانقياد للحكم» فيلزم أهل الذمة الانقياد لحكمناء هكذا أطلقه الأصحاب» وحكى 
الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه. يجري عليهم حكم الله يعاق فيه :ولا 
يعتبر رضاهم» وذلك كالزنى ا فإنهما محرمان عندهم كشرعنا» وقد بينا حكمهما في البابين» 
وذكرنا الفرق بين أن يزني بمسلمة» ويسرق مال مسلمء أو يزني بذمية» ويسرق مال ذميء» وأما ما 
يعتقدون حله» فقد سبق أن حد الشرب لا يقام على ذمي على الأصح وإن رضي بحكمناء ولو نكح 
مجومي محرما له لم يتعرض لهء فإن رفعوا إلينا ورضوا بحكمناء حكمناء وهل يجب الحكم؟ فيه القولان 
المعروفان» ويلزمهم كف اللسان» والامتناع من إظهار المنتكرات» كإسجماع المسلمين شركهم» وقولهم ثالث 
ثلاثة» واعتقادهم في المسيح وعزير كله وإظهار الخمر والخنزير والناقوس وأعيادهم وقراءتهم التوراة 
والإنجيل» وإحدائهم الكنائس في بلادناء وإطالتهم البناء» وتركهم لخالفة لما شرطء فإن عبر شيئاً من 
هذهء منعوا وعزروا ولكن لا ينتقض به عهدهم» سواء شرط الامتناع منها في العقد أم لاء فإن شرط 
عليهم الانتقاض ببذه الأسباب» فقال الإمام: يبنى ذلك على الخلاف في صحة عقد الذمة مؤقتاً» إن 
صححناه؛ صح العقد» فينتقض إذا أظهرواء وإن لم نصححه.» فسد العقد من أصلهء والحكاية عن 
الأصحاب أنه لا ينتقضء بل يفسد الشرط» ويتأبد العقد. ويحمل ما جرى على تخويفهم» وينتقض 
عهدهم بقتالهم المسلمين» سواء شرط عليهم الامتناع منه أم لاء هذا إذا لم تكن شبهةء فلو أعانوا 
البغاق» وادعوا أنهم لم يعرفوا الحال» فقد سبق بيانه في قتال البغاة» ولو منعوا الجزية» أو امتنعوا من 
إجراء أحكام الإسلام عليهم» انتقض عهدهمء» هكذا قاله الأصحابء. قال الإمام: هذا إذا منع مع 
القدرة» فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهدهء قال: ولا يبعد أن يقال: تؤخذ الجزية من الموسر 
الممتنع قهراًء ولا يجعل الامتناع ناقضاً كسائر الديون» ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب المقاتل» 
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قال: وأما الامتناع من إجراء الأحكامء فإن امتنع هارياً» فلا أراه ناقضاًء وإن امتنع راكباً إلى قوة وعدة» 
فينبغي أن يدعى إلى الانقياد» فإن نصب القتال» انتقض عهده بالقتال» ثم أسند الإمام ما ذكره من الاحتمال 
إلى من تقدمهء فحكى عن القاضي حسين حصر الانتقاض في القتال» ونقل ابن كج قولين في امتناعهم من 
إجراء الأحكام» وعن «الحاوي» أن الامتناع من البدل نقض العهد من الواحد والجماعة» والامتناع من 
الأداء مع الاستمرار على الالتزام نقض من الجماعة دون الواحد؛ لأنه يسهل إجباره عليه» ولو زنى ذمي 
بمسلمة» أو أصابها باسم نكاح» أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب» أو فتن مسلماً عن 
دينه» ودعاه إلى دينهم» ففي انتقاض عهده طرق» أصحها: أنه لم يجر ذكرها في العقدء لم ينتقض» وإِلّا 
فوجهان.ء ويقال: قولان» أصحهما : لا ينتقض قطعاٌ والثالث: إن شرطء انتقضء» وإلا فوجهان» وهل 
المعتبر في الشرط الامتناع من هذه الأفعال» أم انتقاض العهد إذا ارتكبها؟ صرح الإمام والغزالي بالثاني» 
وكثيرون بالأول» ولا يبعد أن يتوسط فيقال: إن شرط الانتقاضء فالأصح الانتقاضء وإلّاء فالأصح 
خلافه؛ وألحق بالخصال الثلاث إيواء عيون الكفار» وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاصء فالمذهب 
أنهما كالزن بمسلمة» وقيل: : كالقتال» ولا يلحق بالمنابذة التوثب على رفقة» أو شخص معين» وليجر 
الطزيقان كما لو قف شيلع ١‏ :روات فلا : ينتقض العهدء أو لا ينتقضء فقد قال البغوي: يقام عليهم 
موجب ما فعلوه من حد أو تعزير» ثم يجري على مقتضى الانتقاض كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا قتل 
0 » أو لزن وهو محصنء فهل يصير ماله فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ وجهان. 


53 ذكر 8 الله كلخ بالسوء إذا جهروا به» وطعنهم في الإسلام ونفيهم القرآن» فالمذهب أنه 
كالزن بمسلمة ونحوى وقيل : ينتقض قطعا كالقتال» وفي محل الخلاف طريقان» أحدهما: أنه فيما إذا 


ذكر الذمي سواء يعتقده ويتدين به» كتكذيب ونحوه» فأما ما لا يعتقدف ولا يتدين به بأن طعن في 
نسب رسول الله كله أو نسبه إلى الزى» فليلتحق بالقتال» وينتقض العهد به قطعاً سواء شرط عليه 
الكف عنه أم لا » وأصحهما: أن الخلاف فيما ذكر ما لا يتدين به فأما ما يتدين به» فلا ينتقض 
بإظهاره قطعاء ومن هذا نفيهم القرآن. 

واعلم أن ذكرهم الله تعالى كذكرهم رسول الله يل بطريق الأولى» فيجري فيه الخلاف» صرح به 
الروياني وغيره» ولكنهم جعلوا إظهار الشركء وقولهم ثالث ثلاثة» ومعتقدهم في المسيح وعزير» 
كإظهارهم الخمرء فلا ينتقض قطعاًء مع أن جميع هذا يتضمن ذكر الله تعالى بالسوءء ولا يستقيم هذا إلا 
على الطريق الثاني» وهو أن السوء الذي يتدين به لا ينقض قطعاًء ونقل صاحب «الشامل؟ وغيره عن 
أبي بكر الفارسي أنه قال: من شتم منهم النبي كِ قتل حداً؛ لأن النبي يَِهِ قتل ابن خطل والقينتين» 
وزيفوه وقالوا: إنهم كانوا مشركين لا أمان لهم. 

فرع: حيث حكمنا بانتقاض العهدء هل يبلغهم المأمن؟ قولان» أحدجهما: نعم كمن دخل بأمان 
صبيء وأظهرهما: لاء بل يتخير الإمام بين قتله واسترقاقهء والمن والفداء؛ لأنه كافر لا أمان لهء 
والقولان في الانتقاض بغير قتال» فأما إذا نصبوا القتال» وصار حرباً لنا في دارناء فلا بد من دفعهمء 
والسعي في استئصاهمء ولو أسلم من انتقض عهده قبل أن يختار الإمام شيئاً» قال الأصحاب: لا يجوز 
استرقاقه بخلاف الأسير؛ لأنه لم يحصل ني يد الإمام بالقهرء فخف أمرهء وهل يبطل أمان النساء 
والصبيان تبعاً كما يثبت تبعاً؟ وجهانء أصحهما: لاء إذا لم توجد منهم خيانة ناقضةء فعلى هذا لا 
يجوز سبيهم» ويجوز تقريرهم في دارناء فإن طلبوا الرجوع إلى دار الحرب» أجيب النساء دون الصبيان» 
إذ لا حكم لقولهم قبل البلوغ» فإن كان الطالب ممن يستحق الحضانة» أجيب إليه» وإلا فلاء ولو نبذ 
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ذمي إلينا العهدء واختار اللحوق بدار الحرب». بلغناه المأمن على المذهب» وأجرى القاضي حسين فيه 
القولين؛ لأنه كافر لا أمان له. ١ ٠‏ 

فرع: المسلم إذا ذكر الله تعالى بما يقتضي الكفرء أو كذب رسول الله يك فهو مرتدء فيدعى إلى 
الإسلام» فإن عاد وتاب» قبلت توبته» ولو كذب على رسول الله كلخ عمداًء فعن الشيخ أبي محمد أنه 
يكفر ويراق دمه»ء قال الإمام: وهذه زلة» ولم أر ما قاله لأحد من الأصحابء والصواب أنه يعزر» 
ولا يكفرءه ولا يقتل» وما روي أن رجلا أىق قوماًء وزعم أنه رسول الله علخ فأكرموف فأمر 
رسول الله يكل بقتله محمول على أن الرجل كان كافراًء ومن قذف الني يلخ وصرح بنسبته إلى الزن» فهو 
كافر باتفاق الأصحابء فإن عاد إلى الإسلام فثلاثة أوجهء أحدها: قال الأستاذ أبو إسحاق: لا شيء 
عليه؛ لأنه مرتد أسلمء والثاني: قاله أبو بكر الفارسي: يقتل حداً؛ لأنه حد قذف» فلا يسقط بالتوبة» 
والثالث: قاله الصيدلاني: يجلد تمانين جلدة» ثم في كلام الإمام والغزالي أنا إذا قلنا: يثبت حد القذف, 
فعفا أحد بني أعمامه, فينبغي أن يسقطء أو يقول: هم لا ينحصرون» فهو كقذف ميت ليس له ورثة 
خاصونء ولا يبعد تخريج وجوب الحد على القولين في وجوب القصاص بقتل مثل هذا الشخصء» وقد 
يقال: كل واحد من بني الأعمام غير وارث» بل الإرث للأقرب» ولا يكاد يعرف الأقرب ممن في 
الدنياء ويقع النظر في أن عفو بعض الورئة هل يؤثر؟ ووراءه نظر آخرء وهو أن حد قذفه هل يورث؟ 
فيجوز أن يقال: لا يورث» كما لا يورث المال» أما إذا لم يقذف صريحاً. لكن عرض»ء» فقال الإمام: 
الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر لما فيه من الاستهانة. 

قلت : هذا الذي قاله الإمام متعين» وقد قاله آخرون» ولا نعلم فيه خلافاً. والله أعلم. 

ولو قذف نبياً غير نبيناء فهو كقذف نبينا كل. 

فصل في مسائل تتعلق بالباب: يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم» ولا يخرجوا جنائزهم 
ظاهراً» ولا يظهروا على موتاهم لطماً ولا نوحاً»ء ولا يسقوا المسلمين خمراً» ولا يطعموهم خنزيراًء وإذا 
شرط ذلك عليهم فعرض بعضهم خراً على مسلم» فشربها اختياراً» حد المسلم وعزر الذمي» وكذا لو 
ابتدأ المسلم بطلبها فأجابه» لكن تعزيره هنا أخف, وأن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين» وأن يعينوهم 
إذا استعانوا بهم فيما لا يتضررون به» وأن لا يستذلوا المسلمين في مهن الأعمال بأجرة ولا بتبرع؛ حكي 
أكثر هذا عن «الحاوي» أنهم لو انفردوا بقرية» هل يمنعون ركوب الخيل؟ وجهان, أحدها: لا كإظهار 
الخمر» والثاني: نعم» خوفاً من أن يتقووا به على المسلمين» ولو بنى ذمي في دار الإسلام بناء لأبناء 
السبيل» مكن إن جعله للمسلمين وأهل الذمة» فإن خص أهل الذمة» فوجهانء» ويكتب الإمام بعد عقد 
الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم» فيتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب» ولكونه من سمرة وشقرة وغيرسماء 
ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه» وآثار وجهه إن كان فيه آثارء ويجعل 
على كل طائفة عريفاً يضبطهم لمعرفة من أسلم منهمء ومن مات» ومن بلغ ومن قدم عليهم» 
وليحضرهم لأداء الجزية» والشكوى إليه ممن يتعدى عليهم من المسلمين» ومن يتعدى منهمء ويجوز أن 
يكون العريف للعرض الثاني ذمياء ولا يجوز للعرض الأول إلا مسلم. وبالله التوفيق. 

الباب الثانى في عقد الذمة 

ويقال لها: الموادعة» والمعاهدة» وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة والإجماعء فيه طرفان: 

الأول: في شروطها وهي أربعة: 

الأول: أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه هذا في مهادنة الكفار مطلقاًء أو أهل إقليم»ء كالهند 
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والروم» ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحةء وكأنه مأذون فيه بتفويض 
مصلحة الإقليم إليه. ولو عقند الهدنة ا فدخل قوم ممن هادنهم دار الإسلامء لم يقرواء 
لكن يلحقون بمأمنهم؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانه. 

الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة» بأن يكون في المسلمين ضعف لقلة عدد أو 
مالء أو بعد العدو, أو يطمع في إسلامهم مخالطتهم المسلمين» أو في قبولهم الجزية» أو في أن يعينوه 
على قتال غيرهم» وإذا طلب الكفار الهدنة» فإن كان فيها ضرر على المسلمين فلا يخفى أنهم لا يجابون» 
وإِلّا فوجهانء. أحدهما: : تجهب إجابتهم» والصحيح: لا تجب. بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح» » قال 
الإمام: وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجباًء وإن كان يتعين عليه رعاية الأصح. 

الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدةء فإن عقدها على أن لا ينتزع أسرى المسلمين منهم. أو يرد 
إليهم المسلم الذي أسروهء وأفلت منهم؛ أو شرط ترك مال مسلم في أيديهم» فهذه شروط فاسدة» وكذا 
لو شرط أن يعقد لهم الذمة على أقل من دينار» أو على أن يقيموا بالحجازء أو يدخلوا الحرم» أو 
يظهروا الخمور في دارناء أو شرط أن يرد عليهم إذا جئن مسلمات» وكذا لو عقد بشرط التزام مال» 
فإن دعت ضرورة إلى بذل مال» بأن كانوا يعذبون الأسرى في أيديهم ففديناهم» أو أحاطوا بنا وخفنا 
الاصطذامء فيجوز بذل المال» ودفع أعظم الضررين بأخفهماء وني وجوب بذل المال عند الضرورة 
وجهان بناء على وجوب دفع الصائل. 

قلت: ليس هذا البناء بصحيحء فقد سبق أن الصائل إذا كان كافراًء وجب دفعه قطعاًء ثم 
الخلاف هناك ني وجوب الدفع بالقتال» وهنا بالمال» والأصح وجوب البذل هنا للضرورة. والله أعلم. 

ولا ملك الكفار ما يأخذونه؛ لأنه مأخوذ بغير حق» قاله في «المهذب» وإذا جرى في المهادنة شرط 
فاسد» فسد به العقد على الصحيحء وبه قطع ابن الصباغ وغيره. 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة» ثم لا يخلو إما أن لا يكون بالمسلمين ضعفء. أو يكونء 
فإن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في الحدنة» هادن أربعة أشهر فأقل» ولا يجوز أكثر من سنة قطعاًء ولا 
سنة على المذهب ولا ما بينهما وبين أربعة أشهر على الأظهرء وإن كان بالمسلمين ضعفء. جازت الزيادة 
إلى عشر سنين بحسب الحاجة. ولا تجوز زيادة على العشرء لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية» استؤ 
العقدء وقيل: تجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة» وقيل: لا يجوز أكثر من سنةء وقيل: لا يجوز أكثر 
من أربعة أشهرء وهذه أوجه شاذة مردودةء فإذا قلنا: لا تجوز الزيادة على عشرء فهادن مطلقاً» فالعقد 
فاسدء وقيل: ينزل عند ضعف المسلمين على عشرء وعند القوة قولان» أحدهما: ينزل على سنة» 
والثانٍ:: على أربعة أشهرء ويجوز أن لا يوقف الإمام الهدنة» ويشرط انقضاءها متى شاء؛ لأن البي يكل 
هادن يبود خيبر وقال: «أقركم ما أقركم الله لكن لو اقتصر الإمام على هذه اللفظة» أو قال: هادنتكم 
إلى أن يشاء الله فسد العقد؛ لأن النبي يَكلِِ يعلم ما عند الله بالوحي بمخلاف غيرهء ولو قال: هادنتكم ما 
شاء فلان» وهو مسلم عدل ذو رأي»ء فإذا نقضهاء انتقضتء ولو قال: ما شاء فلان منكمء لم يجز؛ 
لأن الكافر لا يحكم على المسلمين. 

فرع: إذا زاد قدر مدة الهدنة على الجائزء بأن زاد عند الضعف على عشر سنين» أو احتاج إلى 
أربع مثلاء فزادء بطل العقد في الزائدء وفي الباتي قولا تفريق الصفقة» وقيل: يصح فيه قطعاً لعدم 
العرض ولأنه يتسامح في معاقدة الكفار. 

فرع: إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى»ء وجبت إجابته قطعاً كما سبق» قال الإمام: 
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ا ميم تت ا ا 2 ات 
وهل بمهل لذلك أربعة أشهر أم يقال: إذا لم يفصل الأمر بمجالس يحصل فيها البيان التام يقال له: 
الحق بمأمنك؟ فيه تردد أخذته من فحوى كلام الأصحاب» والأصح: المنع. 

الطرف الثاني: في أحكامها: فمى فسد العقد لزيادة المدة» أو لالتزام مال أو غيرهماء لا يمفي 
بل يجب نقضهء لكن لا يجوز اغتيالهم» بل يجب إنذارهم وإعلامهم» وإذا وقع صحيحاء وجب الوفاء 
بالكف عنهم إلى انقضاء المدة» أو صدور خيانة منهم تقتضي الانتقاضء» وإذا مات الإمام الذي 
عقدهاء أو عزل» وجب على الإمام الذي بعده إمضاؤهء فإن رآه فاسداء قال الروياني: إن كان 
فساده من طريق الاجتهادء لم يفسخهء وإن كان بنص أو إجماعء فسخهء وينبغي للإمام إذا هادن أن 
يكتب عقد الهدنة ويشهد عليه ليعمل به من بعدهء ولا بأس أن يقول فيه: لكم ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله َكل وذمتي» ومتىق صرحوا بنقض العقدء أو قاتلوا المسلمين» أو آووا عيئاً عليهم؛ أو كاتبوا 
أهل الحرب» أو قتلوا مسلماًء أو أخذوا مالآء أو سبوا رسول الله كل انتقض عهدهمء» ولا يفتقر 
إلى أن يحكم الحاكم بنقضه»ء قال الإمام: والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها تنقض 
الحدنة بلا خلاف؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية» وإذا انتقض عهدهمء جاز قصد بلدهم 
وتبييتهم والإغارة عليهم إن علموا أن ما فعلوه ناقضء وكذا إن لم يعلموا على الأصح» وقيل: لا 
يقاتلون إلا بعد إنذارهم» وينبغي أن يقال: إذا لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقض العهد إلا إذا كان 
المفعول مما لا يشك في مضادته للهدنة» كالقتال» ثم ما ذكرنا من قصدهم والإغارة عليهم هو إذا 
كانوا في بلادهم» فأما من دخل دارنا بأمان أو مهادنةء فلا يغتال وإن انتقض عهدهء بل يبلغ المأمن» 
هذا إذا نقض جميعهم العهد. فإن نقضه بعضهمء نظر إن لم ينكر الآخرون على الناقضين بقول ولا 
فعل؛ بل ساكنوهم وسكتواء انتقض عهدهم أيضاًء وإن أنكروا بقول أو فعلء بأن اعتزلوهم أو 
بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد. لم ينتقض» هكذا أطلقه جماهير الأصحابء ووراءه شيئان 
غريبان» أحدجهما: قال الإمام: لو بدت خيانة بعضهم وسكت الآخرونء كان للإمام أن ينبذ إليهم» 
والثاني في كتاب ابن كج: أنه لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ففي انتقاض 
العهد في حق السوقة وجهان» وجه المنع: أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهمء وأنه لو نقض الرئيس 
وامتنع الأتباع وأنكرواء ففي الانتقاض في حقهم قولانء وجه النقض: أنه لم يبق العقد ف حق 
المتبوع» فكذا التابع» والصحيح ما سبق». وإذا انتقض في حق بعضهم» فإن تميزواء فذاك» وإلا فلا 
يبيتهم الإمامء ولا يغار عليهم إِلَّا بعد الإنذار» ويبعث إلى الذين لم ينقضوا ليتميزوا أو يسلموهم؛ 
فإن لم يفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضاًء ومن أخذ منهم واعترف بأنه من الناقضين» أو قامت 
عليه بيئة؛ م ينخف حكمهء وإلا فيصدق بيمينه أنه لم ينقض» وأما عقد الذمة فنقضه من البعض ليس 

فرع: إذا استشعر الإمام ممن هادنه خيانة وظهرت أمارة تدل على خيانتهم» فقال الشيخ أبو 
حامد: ينتقض عهدهم» والصحيح المنصوص: أنه لا ينتقضء بل للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم؛. وحكي 
قول أنه لا ينبذه كما لا ينبذ عقد الذمة بالتهمة» وحكي وجه في نبذ الذمة بالتهمة» والمذهب الفرق» 
وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن» لكن من عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو 
قصاصء يستوف منه أولاً» والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهمء 
ويلحقه بدار الحرب» واكتفى ابن كج بإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال: لا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه 
فوق ذلك إلا أن يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه؛ وف 
«البحر؛ أنه لو كان له مأمنانء لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهماء ولو كان يسكن بلدين» فالاختيار 
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للومام؛ وفي هذا ما ينازع في الاكتفاء بأول بلاد الكفرء ولو لم تظهر أمارة يخاف بسببها منهم نبذ العهد, 
ولا اعتبار الوهم الحضء حكي ذلك عن نصه في «الأم». 

فرع: إذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاهاء ثم زال الخوف وقوي المسلمون» وجب 
الوفاء بما جرى. 

فرع: قال في «الحاوي»: يجب على الذين هادنهم الإمام الكف عن قب قبيح القول والعمل في حق 
المسلمين» وبذل الجميل منهماء فلو كانوا يكرمون المسلمين» قصاروا يبينونهم» أو يضيفون النزيل 
ويصلونهم» فصاروا يقطعونهم» أو يعظمون كتاب الإمام» فصاروا يستخفون بهء أو نقصوا عما 0 
يخاطبون به» سألهم لأسا جر مي لتليب » فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثلهء قبله» وإن لم يذكروا 
عذراً أمرهم بالرجوع إلى عادتهم» فإن امتنعواء أعلمهم بنقض الدنة ونقضها. 

فصل: إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة» لم يجز بجال» وشرط رد الرجل إذا هاجر مسلماً 
جائز في الجملة» والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافرء أو أن تزوج كافراً؛ ولأنها عاجزة عن 
الحرب وأقرب إلى الافتتان» فإذا عقد الإمام هدنة» فإما أن يشرط أن لا يرد من جاء مسلماً» أو يطلق» 
أو يشرط الردء فإن شرط أن لا يردء فلا رد ولا غرم؛ وكذا لو خص النساءء يمنع الرد» وإن أطلق 
فهل يغرمٍ الإمام مهر من جاءت مسلمة؟ قولان» أظهرهما: لاء وقيل: إن كان قبل الدخول وجب 
الغرم قطعاًء قال ابن الصباغ: هذا سهو من قائله» وإن شرط الردء نظر إن أطلق فقال: بشرط أن نرد 
من جاءنا منهم» ففي وجوب الغرم القولان» وقد يقال: إن أوجبنا عند الإطلاق» فهنا أولى» وإلا 
فقولان» ولو صرح بشرط رد النساءء فهو فاسدء وفي فساد العقد به ما سبق. فإن لم يفسدهء ففي الغرم 
الخلاف السابق بالترتيب» ويتفرع على وجوب الغرم مسائل: 

منها: المغروم» وهو المبذول من صداقهاء وقال الماوردي: عندي أنه هو الأقل من مهر المثل 
والمبذول» والصحيح الأول؛ وبه قال الجمهورء ولو لم يدفع إليها شيئاًء فلا شيء لهء ولو لم يدفع إِلَا 
بعضهء لم يستحق إلا ذلك القدرء ولو كان أعطاها أكثر من المسمىء» لم يستحق الزيادة» كما لا يستحق 
ما أطعمها وكساها وأنفقه في العرس؛ لأنه متبرع به؛ ولأنه ليس بدل البضع الذي حلنا بينه وبينه. 

ومنها: لا يثبت الغرم بمجرد قوله: أعطيتها صداقهاء بل ينظر إن أنكرت النكاح» فهي المصدقة 
وعليه البينة؛ وإن صدقته وأنكرت القبض» ففي «الشامل» وغيره: أنها تصدق باليمين» وعليه البينة» 
وقال الروياني: لا يمين عليها؛ لأن الصداق على غيرهاء وقال الشيخ أبو حامد: يفحص الإمام عن مهر 
مثلهاء فقد يعرفه من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب» ومن الأسارى» ثم يحلف الرجل أنه 
أصدقها ذلك القدر وسلمهء ولو ادعى الدفع وصدقتهء فقد نقل الإمام عن العراقيين أن إقرارها كالبينة» 
وقالوا: تعسر إقامة البينة على ما يجري بين الكفارء ورأى الإمام أن يعتمد قوطا ولا يجعله حجة علينا. 

ومنها: محل الغرم سهم المصالحء وحكى ابن كج وجهاً أنه إن كان للمرأة مال» أخذ منهاء 
والصحيح الأولء فإن هاجرت إلى بلد فيه الإمام؛ غرم المهرء وإن هاجرت إلى بلد فيه نائبه» فكذلك» 
وهل المعتبر نائبه في عقد الحدنة» أم في بيت المال؟ وجهانء وإن هاجرت إلى بلد ليس فيه الإمام ولا 
نائبه» فعلى أهل البلد منعها حسبة ولا يغرمون المهرء قال ابن كج: وليس على الإمام والحالة هذه رد 
المهرء كما لو جاء رجل إلى غير بلد الإمام لا يلزمه أن يخلي بينه وبين من يطلبه» والأحسن ما حكاه 
البغوي وغيره: أنه إن قال عند المهادنة: من جاءنيٍ منكم مسلماً رددته» لم يلزمه شيء؛ لأنها ما جاءته» 
وإن قال: من جاء المسلمين» أو من جاءناء وجب. 
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ومنها: لو وهبته الصداق» أو أبرأته فعلى الخلاف في التشطر. 

ومنها: إذا جاءت مسلمة» ثم أسلم الزوج» نظر إن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فالتكاح مستمرء 
وليس لما طلب المهرء وإن أخذه قبل الإسلام» لزمه رده إذا زالت الحيلولة» وإن لم يسلم حتى انقضت 
عدتباء نظر إن أخذ المهر قبل الإسلام» لم يسترجع منه» وصار بالقبض كالمستهلك في الشرك» وإن لم 
يأخذهء فإن طالبت به قبل إسلامه» استقر له المهر لحصول الحيلولة بإسلامهاء ومنعنا إياها منه؛ وعن 
أبي إسحاق أنه لا مهر له» والصحيح الأول» وإن لم يطالب بها قبل إسلامه. فلا شيء له؛ لأن الحيلولة 
حصلت بالبيئونة باختلاف الدين» ولا مطالبة بالمهر بعد البينونة» فلو كانت الصورة محالحاء ولم يكن 
أعطاها المهرء فلما أسلم بعد انقضاء العدة أخذت المهر بسبب المسيس» فهل تغرم له ذلك؟ فيه 
احتمالان للإمام» وجعلهما الغزالي وجهين» أرجحهما: المنع» هذا إذا كان إسلامها بعد الدخول» فإن 
جاءت مسلمة قبل الدخول وأسلم الزوج بعدهاء لم يكن له طلب المهر؛ لأنه أسلم بعد البينونة. 

ومنها: لو جاء في طلبها غير زوجهاء كأبيها وعشيرتهاء لم يغرم شيئاً ؛ لأن المعتبر طلب من كان 
له ملك البضع» أو طلب وكيله ورسوله» ولو جاءنا الزوج وم يطلبهاء ٠‏ لم يغرم أيضاًء وينبغي أن يكون 
الطلب في العدة» فأما إذا بانت بانقضاء العدة» فلا أثر للطلب. 

ومئها: إذا دخلت كافرة» رددناها سواء طلبها زوجها أو محارمهاء فإن أسلمت بعد دخوطاء فهو 
كما لو جاءت مسلمة في أنا لا نردها وني غرم المهر»ء وقيل: في الغرم وجهانء ولو ارتدت يعد 
الإسلام» وجاء الزوج يطلبهاء نظر إن طلبها بعد قتلهاء لم نغرم شيئاً لحصول الحيلولة بالقتل» وإن 
طلبها قبل القتلء لم نردها لوجوب قتلهاء وني الغرم وجهان» أصحهما: يجب لحصول الحيلولة 
بالإسلام. 

ومنها: لو جاءتنا مسلمة» فجنتء» أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت وأسلمت» فحكمها في الرد والغرم 
حكم العواقل» وإن جاءت مجنونة تصف الإسلام أو لا تصفهء وأخبر عنها أنها وصفته ولم نعلم» »أو 
وصفته قبل الجنون أم فيه» أو لم نخبر عنها بشيء. لم ترد لاحتمال الإسلام قبل الجنون» ولا غرم 
لاحتمال أنها لم تسلم حينئذ» فلا نغرم بالشك؛» فإن أفاقت وأقرت بالإسلام» غرمناء وإِلّا رددناها ولا 
غرم» ولو علمنا أنها لم تزل مجنونة» فينبغي أن ترد. 

ومنها: إذا جاءت صبية مميزة وهي تصف الإسلام لا نردها؛ لأنا وإن لم نصحح إسلامها 
فتتوقعه» فيحتاط لحرمة الكلمة» وقيل: تردء والصحيح الأول» ولا غرم في الحال على الأصحء وقيل: 
الأظهر كامجنونة» فإن بلغت ووصفت الكفرء رددناهاء وإن وصفت الإسلام غرمنا. 

ومنها: لو جاءت رقيقة منهم مسلمة» ؛ فلا ترد على سيدها ولا زوجهاء ويحكم بعتقها إن فارقتهم 
ثم أسلمت؛ لأنها إذا جاءت مراغمة لهم» ملكت نفسها بالقهر فتعتق» كعبد قهر سيده الحربي» فإنه يصير 
حرا وهل يغرم لسيدها قيمتها من سهم المصالح إذا جاء يطلبها؟ فيه طريقان» المذهب: أنه على 
القولين» والثاني: لا غرم قطعاً؛ لأن الحيلولة حصلت بالعتق والقهر قبل الإسلام» ومن قال بالمذهب» 
قال: المانع هو الإسلام» فإنها لو كانت حرة كافرة لم يمنع زوجهاء ولو أسلمتء ثم فارقتهم»؛ وهاجرت 
مسلمة» فقال البغوي: لا تصير حرة؛ لأنهم في أمانناء وأموالهم محرمة عليناء فلا يزول الملك عنها 
بالمجرة بخلاف ما إذا هاجرت» ثم أسلمت؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض» ملكت 
نفسها بالقهرء ولم يتعرض جماعة لهذا التفصيل» ٠‏ وأطلقوا الحكم بالعتق» ويجوز أن يؤخذ به؛ لأن الهدنة 
جرت معنا لفحي كما متدكرة إن قاء الله تعان في الرجل إذا جاءنا مسلماً ورددناه» أن له التعرض 
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لهمء ثم قال الشيخ أبو إسخق: لا ترد إلى سيدها لإسلامها وشركه» ولكن نغرم له قيمتهاء كما لو 
غصب منهم مال وتلف» واعترض صاحب "«البيان» وقال: الذي يقتضيه المذهمب أنا لا رم القيمة 
ويأمره بإزالة الملك عنهاء كأمة كافر أسلمت؛ ونعود إلى هذا الكلام والتفصيل إن شاء الله تعالم» وإذا 
كانت الأمة مزوجة» ففي غرم المهر القولان» فإن قلنا بغرامة المهر والقيمة» نظر إن حضر الزوج والسيد 
فعا أخذ كل واحد حقهء وإن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه. أصحها: نغرم حق الطالب» والثاني: 
لا نغرم شيئاً ؛ لأن حق الرد مشترك ول يتم الطلب» والثالث: نغرم للسيد إن انفرد بالطلب» ولا نغرم 
للزوج لأن حق الرد في المزوجة للسيد آكدء ألا ترى أنه يسافر بها بخلاف الزوجء فإن كان زوج الأمة 
عبداً» فلها خيار الفسخ إذا عتقت» فإن فسخت النكاحء» لم نغرم المهر؛ لأن الحيلولة حصلت بالفسخ» 
وإن لم تفسخ وأوجبنا غرم المهرء فلا بد من حضور الزوج والسيد جميعاً» وطلب الزوج المرأة والسيد 
المهرء فإن انفرد أحدهماء لم نغرم لأن البضع غير مملوك للسيد. والمهر غير مملوك للعبد. 

ومنها: إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسبب الإسلام» أما إذا مات قبل الطلب» فلا غرم» 
وكذا لو مات الزوج قبل أن يطلبها منا وإن كان قد دخل دار الإسلام» ولو مات أحدهما بعد الطلب 
والمنع» لم يسقط الغرم» فإن كان هو الميت» صرف المهر إلى ورثته» وإن قتلت قبل الطلب» فلا غرم» 
كما لو ماتت» وإن قتلت بعدهء ثبت الغرم» ثم نقل الإمام أنه يكون على القاتل؛ لأنه المانع بالقتل» 
. ورأى أن يفصل فيقال: إن قتلها على الاتصال بالطلبء, فالحكم ما ذكروه» وإن تأخر القتل» فقد استقر 
الغرم علينا بالمنع» فلا أثر للقتل بعده؛ وفي الحالتين لا حق للزوج فيما على القاتل من قصاص ودية؛ 
لأنه لا يرئهاء ولو جرحها شخص قبل الطلبء ثم طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين» فهو 
كالطلب بعد الموت» وإن بقيت فيها حياة مستقرة» فهل الغرم على الجارح» أم في بيت المال؛ لأن المنع 
في الحياة؟ وجهان» أصحهما : الثاني» ولا يسقط الغرم» بأن يطلقها بعد طلبهاء وأما قبله. فإن 
خالعهاء أو طلقها طلاقاً بائناء فلا غرم؛ لأنه ترك باخختياره» قال الروياني: وكذا لو ملكها أن تطلق 
نفسها على الفورء وقد يلاتم هذه القاعدة أن يقال: يشترط كون الطلب على الفورء وإن طلقها رجعياً» 
أو طلقهاء فأسلمت وهي في عدة الرجعية» ثم جاء الزوج يطلبهاء فالصحيح المنصوص أنا إنما نغرم له 
إذا راجعها لظهور قصد الإمساك بالرجعة» وإن كانت رجعة الكافر المسلمة لا تصح. قال الإمام: 
وخرج المحققون قولاً أنه يستحق المهر بمجرد الطلب بلا رجعة؛ لأنها فاسدة» فلا معنى لاشتراطها. 

فرع: جميع ما ذكرناه هو ني رد النساء الحرائر» أما الإماء والصبيان وامجانين» فلا يردون 
لضعفهم» ولا يجوز الصلح بشرط ردهم» ولا غرم في ترك ردهم» كما في غير ذوات الأزواج» فإذا بلغ 
الصبي؛ وأفاق المجنون» فإن وصفا الإسلام» فذاكء وإن وصفا كفراً لا يقر أهله عليه» فإما أن يسلماء 
وإما أن يردا إلى مأمنهماء وإن وصفا كفراً يقر أهلهء فإما أن يسلما وإما أن يقبلا الجزية» وإما أن يردا 
إلى مأمنهما. وأما الذكور البالغون العقلاء» فنقل الإمام في رد العبد وجهين» الصحيح الذي ذكره 
الجمهور: لا يرد؛ لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم والظاهر أنهم يسترقونه ويبينونه ولا عشيرة 5 له تحميه» 
والثاني: يردء والمنع في النساء لخوف الفاحشة» وهل يعتق العبد الذي جاء-مسلن؟ قال في «الحاوي»: 
إن غلبهم على نفسه ثم أسلم وهاجرء عتق ؛ اام ل لوحب مان عقف جع ضفن وإن أسلمء 
ثم غلبهم على نفسه وجاءناء نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم» فكذلك؛ لأنه غلب في حال الإباحة» 
وإن فعله بعد الحدنة» لم يعتق؟ لأن أموالهم محرمة حيتئذ لا يملكها بالقهرء ثم لا يرد إلى السيدء وإن لم 
يعتق» ولا يمكن من استرقاقه» فإن أعتقه وإِلَا باعه الإمام لمسلم» أو دفع قيمته من بيت المال» وأعتقه 
عن المسلمين كافة» وولاؤه لهم. وأما الحرء فإن لم تكن له عشيرة وغلب على الظن أنه يذل ويبان» ففي 
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رده طريقان» الصحيح طرد الوجهين في رد العبدء والثاني: يرد قطعاً؛ لأن الحرية في الجملة مظنة 
القدرة» فإن قلنا: يردء قال الإمام: لا يبعد أن يقال: على الإمام أن يشرط عليهم أن لا يبينوا المسلم 
المردودء فإن أهانوه كانوا ناقضين للعهدء وإن كان للحر عشيرة وطلبته» رد كما رد النبى ظَللةِ أبا 
جندل ونه على سهيل بن عمرو؛ لأن الظاهر أنم يحمونه» وأما كون عشيرته :2 تؤذيه بالتقييد ونحوهء فلا 
اعتبار به فإهم يفعلونه تأديباً في زعمهمء ا لاد رق لاق ا 
المطلوب على قهره والإفلات منهء وعلى هذا حمل رد الني يكِ أبا بصير دَيهء وإن لم يطلبه أحدء فلا 
رد كما لا غرم إذا لم يطلب أحد المرأة» قال الأصحاب: ومع الرد أنه لا منع من الرجوع. ويخل بينه 
وبين من يطلبه» لا أنه يجبر على الرجوع, وهذا معنى رد النبي 25 أبا جندل وأبا بصير وها ولا يبعد 
تسمية التخلية ردأ كما في رد الوديعة» ولو شرط الإمام في الحدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلماًء فمن 
الأصحاب من قال: يجب الوفاء بشرطه» ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب» ونقل الروياني عن النص أنه 
يفسد العقد بهذا الشرطء وذكر أنهم لو طلبوا من جاء منهم وهو مقيم على كفرهء مكناهم منهء وأنهم لو 
كانوا شرطوا أن يقوم برده عليهمء وفينا بالشرطء ولا يجب على المطلوب أن يرجع إليهم؛ ولذلك لم 

ينكر البي يَكِهِ على أبي بصير 5 وب امتناعه. فإن اختار الإقامة في دار الإسلام» لم بمنع» ويقول الإمام 
للطالب: ل اننمك من إن قدرت أعلية: ولا أعينك إن لم تقدرء وعن النص أنه يستحب أن يقول 
للمطلوب سراً: لا ترجع » وإن رجعت فاهرب إذا قدرت» وللمطلوب أن يقتل الطالب» ولنا أن نرشده 
إلى قتله تعريضاً لا تصريحاً؛ لأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهمء وبمنع الذين يعادونهم وهم 
المسلمون يومئذء فأما من أسلم بعدء فلم يشترط على نفسهء ولا تناوله شرط الإمام؛ لأنه ليس في 
قبضته» وفيه احتمال للإمام آله ليس لهاالتدرض لح ينمي الإما دمه وماله» وهذا من جاءنا مسلماً وم 
يطلب» يلزمه بعقد الحدنة ما لزمنا. 


فرع: عن «البحر؛: كافر تحته عشر نسوة أسلمن» وهاجرنء وجاء يطلبهن» يؤمر باختيار أربع» 
ويعطى مهورهن على قول غرامة المهرء والمستولدة إذا جاءت مسلمة كالأمة والمكاتبة إن اقتضى الحال 
عتقها كذلك وتبطل الكتابة وَإِلّا فهى على كتابتها. فإن أدت» عتقت وللسيد الولاء» وإن عجزت ورقت 
حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ولا يحسب منه ما أخذ قبل الإسلام» فإن بلغ 
المحسوب عليه قدر القيمة» فقد استوفى حقه وعتقتء» وولاؤها للمسلمين» وهل يرد عليها من بيت 
المال؟ قولان بناء على أنا هل نغرم للسيد قيمة الأمة» وإن كان المؤدى أكثر من القيمة» لم يسترجع 
الفاضل من سيدهاء وإن كان أقلء فللسيد تمام القيمة» ويكون ذلك من بيت المال. 

فصل: إذا عقد الحدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتداًء ويسلموه إليناء لزمهم الوفاء» فإن 
امتنعواء كانوا ناقضين للعهد. فإن عقدت بشرط أن لا يردوا من جاءهم» ففي جوازه قولان» أظهرهما 
وأشهرهما: الجوازء والثاني: المنع» بل لا بد من استرداده لإقامة حكم المرتدين عليه» وقال الماوردي: 
الصحيح عندي صحة الشرط في الرجال دون النساء؛ لأن الأبضاع يحتاط لماء ل 
المرتدة ما يحرم من المسلمة» وربما حاول تنزيل القولين على الصنفين» فإن أبطلنا الشرط وأوجبنا الرد» 
فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم» وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرض لرد 
المرتد» وحيث لا يلزمهم التمكين والتسليمء يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلمين» وقيمة من ارتد من 
رقيقهم» ولا يلزمهم غرم من ارتد من الرجال الأحرارء ولو عاد المرتدون إليناء لم نرد المهورء ونرد 
القيم؛ لأن الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم» والنساء لا يصرن زوجات» وحيث يجب التمكين دون 
التسليم تمكنواء فلا غرم عليهم» سواء وصلنا إلى المطلوبين أم لاء وحيث يجب التسليم يطالبهم به عند 


ينيل كتاب عقد الجزية والهدنة ‏ باب في عقد الذمة 


الإمكان» فإن فات التسليم بالموت» لزمهم الغرم» وإن هربواء نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم» 
فلا غرم»ء وبعدها يجب الغرم» وإذا قلنا: لا تسترد المرتدة» غرم الإمام لزوجها ما أنفق من صداقها؛ 
لأنا بعقد الحدنة حلنا بينه وبينهاء ولولاه» لقاتلناهم حق يردوهاء وإن قلنا: تستردء فتعذر ذلك فقال 
الغزالي: نغرم له أيضاًء ويشبه أن يكون الغرم لزوج المرتدة مفرعاً على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة» ولم 
أره مصرحاً به» وقد يشعر كلام الغزالي بخلافه» ثم لو جاءتهم امرأة منا مرتدة» وهاجرت إلينا امرأة 
منهم مسلمة» وطلبها زوجهاء فلا نغرم له المهرء بل نقول: هذه بهذهء ويجعل المهرين قصاصاً ويدفع 
الإمام المهر إلى زوج المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها إلى زوج المهاجرة» هذا إن تساورى 
القدران» فإن كان مهر المهاجرة أكثرء صرفنا مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجها والباتي إلى المهاجرةء وإن 
كان مهر المرتدة أكثرء صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجهاء والباتي إلى زوج المرتدة؛ - الام فسر 
ا عا #وإن كاتَي موه من نك إل الكدر اَم كاوا دت ذَعْبَتْ أَنْوْجُهُم مَنْلَ مآ 
قور [الممتحنة: .]1١‏ 
فصل: على الإمام منع من يقصد أهل الهدنة من المسلمين والذميين» وليس عليه منع الحربيين» ولا 
منع بعضهم من بعض؛ لأن الهدنة مجرد الكف لا للحفظ بخلاف الذمة. 
ولو أتلف مسلم أو ذمي على مهادن نفساً أو مالا ضمنهء وإن قذفه عزرء وعليهم بإتلاف مال 
المسلم الضمانء» وبقتله القتصاصء وبالقذف الحد. ولو أغار أهل الحرب عليهم» ثم ظفر الإمام بأهل 
الحرب», فاستنقذ منهم أموال أهل الدنة» لزمه ردها إليهم» وني إقامة حد السرقة» والزن على المعاهدء 
وانتقاض عهده بالسرقة خلاف سبق في آخر الباب الأول من كتاب السرقة» وبالله التوفيق. 
كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة. هذه الكتب تقدمت في آخر العبادات. 


كتاب السبق والرمي - باب في السبق لحيل 


وهو المناضلة» المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد ببما التأهب للجهاد. 

قلت: يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي صحيح مسلم عن عقبة ويه أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ عُلمَ الرمي ثم تركّه فليسٌ منا أو قذْ عصّى". والله أعلم. 

ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة» وني الكتاب بابان» باب في السبق» وباب في الرمي» وقد 
تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما . 


الباب الأول في السبق 

وفيه طرفان: 3 

الأول: في شروطه. وهي عشرة. 

الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال؛ لأن المقصود منه التأهب للقتال» ولهذا قال الصيمري: 
لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنمن لسن أهلاً للحربء ثم الأصل في السبق الخيل والإبل؟ لأنها 
التي يقاتل عليها غالبًء وتصلح للكر والفر بصفة الكمال. وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على 
المذهب. وقيل: بالمنع فيهاء وقيل: بالمنع في البغل والحمارء وقيل: في الجميع خلاف. 

وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية وهي النشاب» وعلى جميع أنواع القسي.» حق 
تجوز على الرمي بالمسلات والإبرء وني المزاريق والرانات ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق 
طريقان» أحدهما: الجوازء والثاني: وجهان؛. أصحهما: الجوازء ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد 
على المذهب وبه قطع الأكثرون» وقيل: وجهانء وأما مراماة الأحجارء وهي أن يرمي كل واحد الحجر 
إلى صاحبه؛ فباطلة» وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح» فقيل بمنعها؛ لأنها لا تفارق صاحبهاء 
وإلّا يصح الجواز؛ لأنبا من أعظم عدد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق. والمسابقة على الحمام 
وغيره من الطيورء وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع» فجائزة بلا عوض» 
والأصح منها بالعورضء فإن جوزنا الصراع» ففي المشابكة باليد وجهانء. ولا تجوز على مناطحة الشياه. 
ومهارشة الديكة لا بعرض ولا بغيره. 

فرع: لا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب؛ كاللعب بالشطرنج والخاتم والصوجحان» 
ورمي البندق والجلاهق» والوقوف على رجل واحدة» ومعرفة ما في اليد من شفع ووترء وسائر أنواع 
اللعب. وأما المقل في الماء فقال الشيخ المروزي: إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب» فهو 
كالسباحة» وإلا فلا تجوز المسابقة عليه. 

قلت: لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب» وقيل: وجهانء حكاه الدارمي قال: والذي تجوز 
المسابقة عليه من الخيل. قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني» وقيل: وإن كان صغيراً قال: ولا تجوز 
على الكلب. والله أعلم. 

الشرط الثاني: الإعلام؛ فيشترط إعلام الموقف الذي يبدآن بالجري منهء والغاية التي يجريان إليها 


«ولمما كتاب السبق والرمي ‏ باب في السبق 


ويشترط تساوي اللمتسابقين فيهماء ولو لم يعينا غاية وشرطا المال لأسبقهما حيث سبق لم يجزء ولو عينا 
غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان لأحدهما كان فائزاًء لم يجز على الأصح؛ لأنا لو اعتبرنا 
السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة» ولو عينا غاية وقالا: إن اتفق السبق عندها فذاك» 
وإِلا عدينا إلى غاية أخرى اتفقا عليهاء جاز على الأصح لحصول الإعلام وكون كل واحدة من الغايتين 
معلومة . 
يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر. 

الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره» فإذا تسابق اثنان» وبذل المال غيرهماء فإن 
شرطه للسابق منهماء فذاك» وإن شرطه للثاني» أو شرط له مثل الأولء لم يجزء وإن شرط للثاني أقل 
مما شرط للأوّلء جاز على الأصحء وإن تسابق ثلاثة» وشرط باذل المال المال للأول» جازء وإن 
شرطه للثاني» أو شرط له أكثر من الأول» لم يجز على الأصحء وقيل: يجوز؛ لأن ضبط الفرس في شدة 

عدره ليقف في مقام الثاني يحتاج إلى حذق ومعرفةٍ وإن شرط له مثل ما شرط للأول» جاز على 
الأصح؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولاً وثانياً» وإن شرط له دون ما شرط للأول» جاز على 
الصحيح» ويخرج من هذا الاختلاف في الثلاثة أربعة أوجهء أحدها: يجوز أن يشرط الجميع للثاني» 
والثاني: لا يجوز شرط شيء له والثالث: يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق» والأصح: يجوز أن 
يشرط له بحيث لا يفضل على السابق» وأما الفسكل بكسر الفاء والكاف وإسكان السين المهملة بينهما 
وهو الأخيرء فلا يجوز أن يساوى بمن قبله» ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله على الأصح كما 
سبق في الاثنين» ويقاس بها ما إذا تسابق أكثر من ثلاثة حتىّ لو كانوا عشرة» وشرط لكل واحد سوى 
الفسكل مثل المشروط لمن قبله» جاز على الأصح» والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط 
لمن قبله» وني شرط شيء للفسكل الوجهانء, ولو أهمل بعضهمء بأن شرط للأول عشرة» وللثالث تسعةء 
وللرابع ثمانية» فهل يجوز؟ وجهان. أحدجما: لا؛ لأن الرابع والثالث يفضلان من قبلهماء والثاني: 
نعم» ويقام الثالث مقام الثاني» والرابع مقام الثالث» وكأن الثاني لم يكن» وإذا بطل المشروط في حق 
بعضهم » 0 وجهانء. وهذان الوجهان مع الوجهين في الإهمال مبنيان على أن 
من بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة المثل؟ ان يأتي إن شاء الله تعالى» فإن قلنا: 
لاء بطل العقد في حق من بعده لثلا يفضل من سبقهء وإن قلنا: نعم» لم يبطل في حق من بعده ولا 
يضر كون المشروط له زائداً على أجرة المثل؛ لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه 
بالعقد» وأجرة المثل غير مستحقة بالعقد. 

واعلم أن الصور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير المتسابقين» ويمكن فرضهاء أو 
فرض بعضها فيما لو بذله أحدهماء بأن يتسابق اثنان» ويبذل أحدها مالاً على أنه إن سبق دفع إلى 
الآخر منه كذاء وإن سبقه الآخر أمسك لنفسه منه كذا. 

فرع: قال: من سبق فله كذا فجاء المتسابقون معاً فلا شيء همء ولو جاء اثنان فصاعداً معاء 
وتأخر الباقون فالمشروط للأولين بالسوية» ولو قال: من سبقء فله دينارء ومن جاء ثانياً» فله نصف 
دينارء فسبق واحدء ثم جاء ثلاثة معاء ثم الباقون» فللسابق دينار» وللثلاثة نصفء وإن سبق واحدء ثم 
جاء الباقون» فله دينار» وهم نصف» وإن جاء الجميع معاء فلا شيء طم ولو قال: كل من سبقء» فله 
ديئار» فسبق ” ثلاثة» قال الداركي: لكل واحد منهم دينار. 

الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل» ومال المسابقة قد يخرجه المتسابقان» أو أحدهما أو غيرهما. 


كتاب السبق والرمي ‏ باب في السبق ١م‏ 


الحالة الأولى: أن يخرجه غيرهماء فيجوز للإمام أن يخرج المال من خاص نفسه ومن بيت المال» لما 
فيه من التحريض على تعلم الفروسية» وإعداد أسباب القتال» ويجوز للواحد من الرعية إخراجه من مال 
نفسه؛ لأنه بذل مال في طاعةء ويثاب عليه إذا نوى» وسواء تسابق اثنان أو أكثر» ومن سبقء أخذ 
المال. 

الحالة الثانية: أن يخرجه أحدهماء ويشرطانه إن سبق أحرزه ولا شيء له على الآخر» وإن سبق 
الآخره» أخذه» فيجوز» ولو تسابق أكثر من اثنين» وأخرجه ائنان فصاعداً, وشرطوا أن من سبق من 
المخرجين لم يحرز إِلَا ما أخرجه؛ ومن سبق من غيرهمء أخن نا أخرجة اجون جاز أيضا: 

الثالثة: أن يخرجه المتسابقان» فيقول كل واحد: إن سبقتك» فلي عليك كذاء وإن سبقتني» فلك 
علي كذاء فهذا لا يجوز؛ لأنه ضورة قناز :إلا آن يدضلا بنتهما عللاً وهو ثالث يشاركهها فى المسابقة 
عل أنه زميق اكد عا حرطا وإن سبق» فلا شيء عليه» فيجوز لأنه يخرج عن صورة القمار» ثم إن 
شرطا أن يختص المحلل بالاستحقاق» وإن سبق أحدهما كل واحد منهما لا يأخذ إلا ما أخرج» فهذا 
جائز بالاتفاق» وإن شرطا أن المحلل يأخذ السبقين وإن سبق أحدهما أحدحهماء جاز على الصحيح 
المنصوص» ومنعه ابن خيران» فإذا قلنا بالمنتصوص وكان المتسابقون مائة مثلاً» وليس فيهم إِلَا محلل 
واحدء وشرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق ولا يغرم إن سبق» وكل واحد من المتسابقين إن 
سبق» غنم» وإن سبق» غرم» صح العقد والشرطء قال الإمام: وهنا أصل آخر وهو أنهما إذا أطلقا 
شرط المال للسابق» فهل اللفظ للسابق المطلق» أم يتناول من سبق غيره وإن كان مسبوقاً لغيره؟ فيه 
وجهانء. الصحيح: الأولء ويترتب على الأصلين الحكم في صور مجيء المتسابقين» فإذا تسابق اثنان 
ومحللء نظر إن جاء المحلل ثم أحدهما ثم الفسكلء فللمحلل ما أخرجه الآ بعده بلا خلاف» وفيما 
أخرجه الفسكل ثلاثة أوجه. أصحها: أنه للمحلل أيضاً؛ لأنه السابق المطلق» والثاني: أنه له وللآتي 
بعده؛ لأنهما سبقا الفسكل. والثالث: هو للآتي بعده وحدهء ولو سبق المحلل ثم جاءا معاء فله السبقان 
بلا خلاف» ولو سبق امحلل مع أحدهماء فالذي سبق مع المحلل يحرز ما أخرجه وأما ما أخرجه الآخرء 
فهو له. وللمحلل على الصحيح المنصوص» وعند ابن خيران للمحلل خاصةء ولو سبق أحدهماء ثم جاء 
الثاني مع ا محلل» أو جاء الثاني» ثم المحلل» أحرز السابق ما أخرجه وله أيضاً ما أخرجه الآخر على 
المنصوصء وعنئد ابن خيران لا باحق ولا شيء للمحلل على المذهبين» ولو سبق أحدهماء ثم جاء 
المحلل» ثم الآخرء أحرز السابق ما أخرجه الآخرء فإن قلنا بالمنصوص»ء ففيه أوجه. أصحها: أ 
للسابق أيضاً» والثاني: أنه له وللمحلل معاً؛ لأنبما سبقا الآخرء والثالث: أنه للمحلل وليس بشيء» 
وإن قلنا بقول ابن خيران» فهل هو للمحلل» أم يحرزه مخرجه» ولا يستحقه الخلل ولا السابق؟ وجهان» 
ولو سبقا معاًء ثم جاء امحلل» ؛ أو جاء الثلاثة معأء لم يأخذ واحد منهم من غيره شيثاء ويجوز أن يدخلا 
بينهما محللين وأكثرء فإذا تسابق اثنان ومحللان» فسبق أحد المحللين» ثم جاء أحد المتسابقين» ثم المحلل 
الثاني» ثم المتسابق الثاني» فما أخرجه المتسابق الأول» فللمحلل أن وأما ما أخرجه ا فإن 
قلنا بالمنصوصء فهو للمحلل الأول أيضاً على الصحيح؛ لأنه السابق المطلق» وقيل: هو للمحللين 
والمتسابق الأول؛ لأنهم جميعاً سبقوا الثاني» وقياس الوجه الضعيف أنه للمحلل الثاني» وإن قلنا بقول 
ابن خيران» فهو للمحلل الأول وقيل: للمحللين» ولو جاء أولاً أحد المتسابقين» ثم أحد امحللين ثم 
المحلل الثاني» أحرز الأول ما أخرجهء وأما ما أخرجه الآخرء فإن قلنا بالمنتصوص» ل 
الأول على الصحيح. وقيل: له وللمحلل الأول؛ وعلى الوجه الضعيف: هو للمحلل الأول» وعلى قول 
ابن خيران: هو للمحلل الأول لا غير. 
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|الشرط الخامس : أن يكون سبق كل واحد منهما ممكناء ؛ فإن كان فرس أحدهماء أو فرس النحلل 
ضعيفاً يقطع بتخلفه. أو فارهاً يقطع بتقدمه؛ لم يجزء هكذا أطلق عامة الأصحابء وقال الإمام: إن 
أخرج أحدهما المال على أنه إن فازء أحرز ما أخرجه. وَإِلّا فهو لصاحبه. وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه 
لا يسبق» فهذه مسابقة بلا مال» وإن كان يقطع بأنه يسبق» ففي صحة هذه المعاملة وجهان: أصحهما: 
الصحة» وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه» فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذاء فإن أصبت منه 
كذاء فلك هذا المال» وإن أخرج كل واحد منهما مالأ ؛:وأدجلا محللا يعلم تخلفه قطعاً. فلا فائدة في 
إدخاله» ويبقى العقد على صورة القمارء فيبطل» وإن تيقن سبقهء ففيه الوجهان؛» وإن أخرجا المال ولا 
محلل وأحدهما بحيث يقطع يسبقه. ا لأنه لا يستحق عليه شيء» وشرط المال من 
جهته لغوء وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام حسن» ولو كان سبق أحدهما ممكناً على الندور» قفي 
الاكتفاء به للصحة وجهان». أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب: المنع» ولا اعتبار بالاحتمال 
النادرء ويتعلق بما نحن فيه اختلاف المركوبين جنساً ونوعاًء أما النوع فلا يضرء فتجوز المسابقة بين 
فرس عربي وعجميء وعربي وتركي» وقال أبو إسحق: إذا تباعد نوعان» كالعتيق والحجين من الخيل» 
والنجيب والبختي من الإبل» لم يجزء وينبغي أن يرجح هذا وإن كان الأول أشهر؛ لأنه إذا تحقق 
التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف» أو لرداءة نوع. 

قلت: قول الأكثرين تجوز بين العتيق والهجين» والنجيب والبختي» محمول على ما إذا لم يقطع 
بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه» فقول أبي إسحق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن أراده» ارتفع الخلاف. 
والله أعلم. 

وأما إذا اختلف الجنس» فإن كان كبعير وفرس» أو فرس وحمار فالأصح: المنع» وإن كان بغلاً 
وحماراً وجوزنا المسابقة عليهماء فالأصح: الصحة؛ وبه أجاب ابن الصباغ . 

الشرط السادس: تعيين المركوبين» فإن أحضرت الأفراس» وعقد على عينهاء فذاك. وإن وصفت 
وعقد على الوصف» فهل تصح؟ وجهانء أصحهما: نعمء وبه قال العراقيون» قال الإمام: هو 
الأوجه. كما قام الوصف في السلم والزنى مقام الإحضارء ونقل الإمام عن العراقيين أنه إذا جرت 
المسابقة مطلقة» كان كجريان المناضلة مطلقة» وسيأي إن شاء الله تعاللى أنها على ماذا تحمل» وإذا تعلق 
العقد بعين فرسء لم يجز إبداله» فإن هلك» انفسخ العقدء وإذا عقد على الوصف,. ثم أحضر فرس» 
فينبغي أن لا ينفسخ العقد بلاكه . 

الشرط السايع : أن يسبق على الدابتين» فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهماء فالعقد باطل؛ لأنها 
تنفرء ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها؛ لأن لها هداية إلى الغاية. 

الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان» فإن كانت بحيث لا 
يصلان غايتها إِلَّا بانقطاع وتعب» فالعقد باطل. 

الشرط التاسع : أن يكون المال المشروطٍ معلوماً» ويجوز أن يكون عيئاً وديئاً» وبعضه عيئاً وبعضه 
ديئاً» وحالاً ومؤجلاًء فلو شرطا مالا جهولاً بأن قال: أعطيك ما شئت أو شه شئت» أو شرط ديناراً أو 
ثوباً وم يصف الثوب» أو ديناراً إِلّا ثوباً» فالعقد باطل» وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهماً إلا أن يريد 
قدر الدرهم وعرفا قيمة الدينار بالدراهم. ولو قال: إن سبقتني» فلك هذه العشرة وترد ثوباً» فالعقد 
باطل؛ لأنه شرط عوض عن السابق» وهو خلاف مقتضاه. .ولو تسابقا على عوض كان في الذمة. 
فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه» ولو أخرج المال غيرهماء جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من 
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الآخرء وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثرء وقال الصيمري والماوردي: إذا أخرجاه وجب 
التساوي جنساً ونوعاً وقدراً. 

الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة» فلو قال: إن سبقتني» فلك هذا الدينار ولا أرمي بعد هذا 
أو لا أناضلك إلى شهرء بطل العقدء نص عليه. ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه» بطل العقد 
على الصحيح» وقال أبو إسحق: يصحء وقبوله الإطعام وعد إن شاء وفى بهء وإن شاء لم يف. 

قلت: وني «التنبيه» وجهان آخران» أحدهما: يفسد المسمى» ويجب عوض المثل» والثاني: يصح 
العقد ولا عوض. والله أعلم. 

فصل: الأشياء التي ذكر الأصحاب اعتبار السبق بها ثلاثة: أحدها: الكتد بفتح التاء وكسرهاء 
والفتح أشهرء وهو مجمع الكفين بين أصل العنق والظهر. الثاني: الأقدام وهي القواثم. الثالث: الحادي 
وهو العنق» ونقل الإمام اختلاف وجه أو قول في أن الاعتبار باللحادي» أم بموضع الأقدام والكتد» 
ورأي الثاني أقيس» والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الإبل بالكتد» وني الخيل 
بالحادي؛ لأن الإبل ترفع أعناقها في العدوء فلا بمكن اعتباره» والخيل تمدهاء قالوا: فإذا استوى 
الفرسان في خلقة العنق طولاً وقصراً فالذي تقدم بالعنق» أو بعضه هو السابق» وإن اختلفا فإن تقدم 
أقصرهما عنقا فهو السابق» وإن تقدم الآخرء نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونهاء فليس بسابق» 
وإن تقدم بأكثرء فسابق» وحكيت أوجه أخر ضعيفة» أحدها: أن عند اختلاف خلقة العنق يعتبر في 
الخيل الكتدء حكي عن أبي إسحق ورجحه الروياني» والثاني: أن عند اختلاف الخلقة إذا سبق أطوهما 
عنقاً ببعض عنقه» وكتدهما سواءء كان سابقاً. والثالث: أنه إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند 
العدوء اعتبر فيه الكتد كما في الإبل. والرابع: أن التقدم بأييما حصل» حصل السبق» وعلى هذا لو 
تقدم أحدهما بأحدهماء والآخر بالآخر فلا سبق. والخامس: حكاه ابن القطان: لا يعتبر هذا ولا ذاك» 
بل يعتبر عرف الناس وما يعدونه سبقاً. والسادس: المعتبر تقدم الأذن. والسابع: المعتبر ما شرطاه من 
الكتد أو الحادي . 

قلت: هذا السابع ضعيف؛ لأن المسألة فيما إذا أطلقا. والله أعلم. 

فهذا هو الكلام في الحادي والكتدء أما الكتد مع القدمء فقد قرن بينهما قارنون» وأقام أحدهما 
مقام الآخر آخرونء وأشار الفريقان إلى أنه لا فرق في الاعتبار ببما ولا خلاف؛ لأنهما قريبان من 
التحاذي» لكن بينهما مع التفاوت تفاوت» ولا يبعد أن يجعل اعتبار القدم وراء اعتبار الكتد 0-0 
وقال صاحب «الحاوي»: لو اعتبر السبق بالقدم» فأيهما تقدمت يداهء فهو السابق؛ لأن السعي بهما 
والجري عليهماء لكن الشافعي لله اعتبر الحادي والكتدء وأما قول الغزالي : الاعتماد على القدمء 
فخلاف الجمهورء ثم قال الشيخ أبو محمد : الخلاف في أن السبق بماذا يعتبر؟ مخصوص بآخر الميدان» 
فأما في أوله. فيعتبر التساوي في الأقدام قطعا 

فروع تتعلق بالسبق: تلض في وسط الميدان» والآخر في آخره» فالسابق الثاني. ولو 
عثر أحد الفرسين»؛ أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخرء لم يكن سابقاًء وكذا لو وقف بعد ما 
جرى لمرض ونحوه» فإن وقف بلا علة» فهو مسبوقء. ولو وقف قبل أن يجري» فليس بمسبوق» سواء 
وقف لمرض أو لغيره» ولو تسابقا على أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا فله السبق جاز 
على الصحيح. والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك الموضع لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر 
عنها بالقدر المذكور. 
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فرع: ليجريا ف وقت واحد» ويستحب أن تكون ف الغاية قصبة مغروزة ليقطعها السابق» فيظهر 
الطرف الثاني: في أحكامه: وفيه قاعدتان: 
إحداهما: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟ قولان» أظهرهما: الأول» ثم 
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قيل: القولان فيما إذا اويا العرض جميعاًء أما إذا أخرجه أحدها أو غيرهماء فجائز قطعاء 
والمذهب: طرد القولين في الحالين» قال الشيخ أبو محمد والأئمة: القولان فيمن التزم المال» فأما 
من لم يلتزم شيئاًء فجائز في حقه قطعاء وقد يكون العقد جائراً من جانب: لأزماً من جانب» 
كالرهن والكتابة» وقيل بطردهما فيمن لم يلتزم؛ لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرمي 
فيكون كالأجيرء والمذهب يخصصهما بالملتزم» فإن قلنا بالجواز فلكل واحد ترك العمل قبل الشروع 
فيه» ا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخرء وكذا إن كان على الأصح؛ لأنه عقد 

تزء وعلى هذا القول تجوز الزيادة والنقص في العمل» وفي المال بالتراضي» وإذا بذل أحدها 
0 لا يشرط من صاحبه القبول على الصحيحء قال الإمام: زأجرض الأسصات هدي البحيية في 
الجعالة المتعلقة بمعين» بأن يقول: إن أردت عبدي فلك كذاء وني ضمان السبق قبل تمام العمل 
والرهن به الخلاف السابق في ضمان الجعل والرهن به قبل تمام العمل» وقيل: إن لم يصح 
الضمان» لم يصح الرهن وإلا فوجهان؛ لأن الضمان أوسمع باباً» ولذلك يجوز ضمان الدرك دون 
الرهن بهء وأما إذا قلنا باللزوم» فليس لأحدهما فسخ العقد دون الآخرء فإن ظهر بالعوض المعين 
عيب» ثبت حق الفسخ». » وليس لأحدهما أن يترك العمل ! إن كان مفضولاً أو فاضلاً وأمكن أن 
يدركه صاحبه ويسبقهء وإلا فله الترك؛ لأنه ترك حق نفسهء ولا يجوز لمما الزيادة في العمل والمال 
ولا النتقص منه إلا أن يفسخا العقد الأول» ويستأنفا عقداء وإذا سبق أحدهما اشترط قبول الآخر 
بالقول» ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب بخلاف الأجرة؛ لأن في المسابقة خطراًء 
فيبدأ بالعمل» ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على المذهب» وقال القفال: قولان 
كضمان ما :0 يجبء وجرى سبب وجوبه. فأما بعد الفراغ من العمل فيجوز ضمان السبق والرهن 
مدعل القرلية» وإن كان السيق ينا لزم المسبق تسليمهاء فإن امتنع؛ أجبره الحاكم وحبسه 
عليه ولو تلفت في يده بعد الفراغ من العمل» لزمه الضمان كالبيع إذا تلف في يده قبل التسليم» 
ولو تلفت في يده قبل العمل» انفسخ العقدء ولو غاب لمرض ونحوهء فلم ينفسخ العقدء بل ينتظر 
زواله. 

فرع: اشترى ثوباً وعقد المسابقة بعشرة» إن قلنا: المسابقة لازمة» فهو جمع بيع وإجارة في صفقة 
وفي صحته قولان» وإن قلنا: جائزة» لم يصح قطعاً؛ لأنه جمع بين جعالة لا تلزم» وبيع يلزم في صفقة» 
وذلك ممتلع . 

القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة» وركض المتسابقان» وسبق من لو صحتء استحق السبق» 
فالمهب أنه يستحق أجرة المثل» وبه قطع الأكثرون كالإجارة والقراض الفاسدين» وقيل: لا يستحق 
شيئاً ؛ لأنه لم يعمل لغيره شيئاًء وفائدة عمله تعود إليه بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين» وقيل: إن 
كان الفساد لخلل في العرض وأمكن تقويعمه بأن كان مغصوباًء وجبت قيمته» وإذا قلنا بالمذهب» ففي 
كيفية اعتبار أجرة المثل وجهانء» قال ابن سلمة: هي أجرة مثل الزمنٍ الذي اشتغل بالرمي فيه» 
وأصحهما: قول أبي إسحق: يجب ما يتسابق بمثله في مثل تلك المسابقة غالبا . 
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الباب الثاني في الرمي 

فيه طرفان: 20 0 

الأول: في شروطه» وهي ستة : 

أحدها: المحلل» فمال المناضلة على نحو ما ذكرنا في المسابقة» وهو أن يخرجه غير المتناضلين» أو 
أحدهها أو كلاهماء وصورة القسم الأول أن يقول الإمام أو أجنبي: ارميا عشرة» فمن أصاب منها 
كذاء فله كذاء وصورة القسم الثاني أن يقول أحدهما: نرمي كذاء فإن أصبت أنت منها كذاء فلك علي 
كذاء وإن أصبتها أناء فلا شىء لأحدنا على صاحبه» وصورة الثالث: أن يشرط كل واحد المال على 
صاحبه إن أصاب» وهذا الثالث لا يجوز إلا بمحلل معهما كما سبق. 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى» 00 فكل حزب 
كشخصء فإن أخرج المال أحد الحزبين أو أجنبي» جازء وإن أخرجاه اشترط محلل» إما واحد وإما 
حزبء» ولو أخرجه الحزبان» وشرطوا لوالخلء ين اعد الحزبين إن كان الفوز لحزبه» شاركهم في أخذ 
المال» وإن كان للحزب الآخرء فلا شيء على ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه» أو اشتمل كل حزب على 
محلل على هذه الصورة» فثلاثة أوجهء أصحها: لا يجوز؛ لأن المحلل من إذا فازء استبد بالمال» وهذا 

يشارك أصحابه» والثاني: الصحة», والثالث: يصح في الصورة الثانية دون الأولى» ولو شرط كل حزب 

كل امال محللهم, بطل قطعاً؛ لأنه يكون فائزاً لغيره. 

الشرط الثاني: اتحاد الجنسء» فإن اختلف, كالسهام مع المزاريق» لم يصح على الأصح. ولو اختلفت 
أنواع القسي والسهام» جاز قطعاًء كقسي عربية ا ا ل اك ات قي لدم 
مع هندية» وكالنبل» وهو ما يرمى به عن القوس العربية» مع النشاب» وهو ما يرمى به عن الفارسية» ومن 
أنواع القسي: الحسبان» وهي قوس تجمع سهامها الصغار في قصبة» ويرمى ببهاء فتتفرق على الناس» ويعظم 
أثرها ونكايتهاء وحكى صاحب «التقريب» وجهاً أنه لا تجوز المناضلة بالنبل مع النشاب» كالخيل والبغال» 
والصحيح الأول؛ لأنا قدمنا أن اختلاف أنواع الإبل والخيل لا يضرء فهذا أولى» ثم إن عينا في عقد المناضلة 
ا ا ل ا ل 
العربية» فلا يجوز العدول إلى الفارسية» ولو عدل إلى ما دونه» لم يج أيضاً على الأصح إلا برضى صاحبه؛ 
لأنه ربما كان استعماله لأحدهما أكثرء ورميه به أجودء ولو عينا سهماً أو قوساً. لم يتعين» وجاز إبداله بمثله 
من ذلك النوع» سواء حدث فيه خلل يبمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس» فلو شرط أن لا يبدل» فسد الشرط 
على الأصح؛ لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال» وفي منعه من الإبدال تضييق لا فائدة 
فيه؛ وقيل: يصح الشرطء فإن أفسدنا الشرط» فسد العقد على الأصح» ويجري الوجهان في كل ما لو طرح 
من أصلهء لاستقل العقد بإطلاقه» فأما ما لا يستقل العقد بإطلاقه لو طرحء كإهمال ذكر الغاية في المسابقة» 
وصفة الإصابة في المناضلة» فإذا فسد»ء فسد العمّد بلا خلاف» فإن صححنا هذا الشرط. لزم الوفاء به ما لم 
ينكسر المعين» ويتعذر استعماله؛ فإن انكسر جاز الإبدال للضرورة» فإن شرط أن لا يبدل وإن انكسر» فسد 
العقد قطعاًء ولو أطلقا المناضلة ولم يتعرضا لنوع؛ فثلاثة أوجهء الصحيح وقول الأكثرين: الصحة؛ لأن 
الاعتماد على الرامي» والثاني: المنع» لاختلاف الأغراض وتفاوت الحذق في استعمالهاء والثالث: إن غلب 
نوع في الموضع الذي يترامون فيه» ص ونزل ماينه وإلا فباطل» فإن قلنا: يصحء فتراضيا على نوع» فذاك» 
وإن تراضيا على نوع من جانب» ونوع آخر من الجانب الآخرء جاز أيضاً على الأصح كما في الابتداء» ولو 
اختار أحدهما نوعاً» وقال الآخر: بل يرمي بنوع آخرء وأصرا على المنازعة» فسخ العقد على الأصحء 
وقل بس 
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فرع: قال الإمام: اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع الفرسء» وبيانه أن الرمي 

بنبال الحسبان التي يقال لها: الناول إنما يكون بالقوس الفارسية» لكنها مع الآلة المتصلة بها كنوع آخر 
من القوسء وكذا القوس الجرخ مع قوس اليدء والجرخ والناول مختلفان. 

الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة» فإن شرط ما يتوقع 
إصابته» صح.ء وإن شرط ما هو ممتنع في العادة» بطل العقد. والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض 
أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة» كإصابة مائة أو عشرة متوالية» وفي العشرة وجه ضعيف» وإن 
شرط ما هو متيقن في العادة» كإصابة الحاذق واحداً من مائة» ففى صحة العقد وجهانء. وجه المنع» أن 
هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة. 

ولو شرط ما يمكن حصوله نادراً» فوجهانء ويقال: قولان» أحدهما: الصحةء للإمكان وحصول 
الحذق» وأصحهما : الفسادء لبعد حصول المقصودء ويجري الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة 
المشروطة» فمنها: التناضل إلى مسافة تندر فيها الإصابة» والتناضل في الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد 
يتراءى لهماء ويقرب من هذا ما ذكره الأصحاب أن المتناضلين ينبغي أن يتقاربا في الحذق بحيث يحتمل 
أن يكون كل واحد فاضلاً ومفضولاً» فإن تفاوتا وكان أحدهما مصيباً في أكثر رميهء والآخر يخطئ في 
أكثره؛ فوجهانء ويتعلق بهذا الشرط أن المحلل بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث بمكن فوزه وقصورهء 
فإن علم قصوره. فوجوده كعدمه. وإن علم فوزه فعلى الوجهين في ! إصابة واحد من ماثة. 

الشرط الرابع : الإعلام فيشترط في المناضلة العلم بأمور لاختلاف الغرض باختلافهاء منها: 
المشروط على ما ذكرنا في المسابقة» ومنها: عدد الإصابة» كخمسة من عشرين» وليْبَيّنا صفة 0 من 
القرع. وهو الإصابة ا مجردة, والخرق» وهو أن يثقب الغرض» ولا يثبت فيه» والخسق وهو أن يثبت 
فيه» والخرم وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه»ء والمرق وهو أن يثقبه» ويخرج من الجانب الآخر م 
كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة بأنه لا بد من ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى 
الخرم والمرق» فإنهم لم يشرطوا التعرض ماء والأصح ما ذكره البغوي: أنه لا يشترط التعرض . 
منهاء كاخرم والمرق» وكإصابة أعلى الشن وأسفلهء قال: وإذا أطلقا العقد حمل على القرع؛ 
المتعارف». وأحسن من هذه العبارة أن يقال: حقيقة اللفظ ما يشترك فيه جميع ذلك» ومنها: 00 
المسافة التي يرميان فيهاء وفي وجوبه قولان حكاههما الإمام» أحدهما: نعمء لاختلاف الغرض بباء 
والثاني: لا وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت» فإن لم تكن عادة وجب فطلا وعلى هذا 
يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام» وليرجح من القولين: التنزيل على العادة الغالبة؛ لأن 
الشرط العلم بهاء وذلك تارة يكون بالإعلام» وتارة بقرينة الحال» كنظائره» وبهذا قطع ابن كج؛ وفي 
«المهذب» و «التهذيب» أنه إذا كان هناك غرض معلوم المدى» حمل مطلق العقد عليه» ولو ذكرا 0 لا 
تبلغها السهام» بطل العقدء وإن كانت الإصابة فيها نادرة» ففيه الوجهانء أو القولان في الشروط 
النادرة» وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاً» وما تتعذر فيه 
بما فوق ثلاثمائة وخمسين» وما تندر فيه بما بينهماء وفي وجه لا تجوز الزيادة على مائتين» وهو شاذء 
ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياً» ولم يقصدا غرضاًء صح العقد على الأصح؛ لأن الإبعاد 
مقصود أيضاً في مقاتلة القلاع ونحوهاء وحصول الإرعاب» وامتحان شدة الساعدء قال الا والذي 
أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة» وتراعى خفة السهم ورزانته؛ لأنهما تؤثران في 
القرب والبعد تأثيراً عظيماً . : 
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ومنها: إعلام قدر الغرض طولاً وعرضاًء والكلام فيه على ما ذكرنا في المسافة. 

ومنها: ارتفاعه عن الأرض وانخفاضهء وهل يشترط بيانه أم لا يشترط؟ ويحمل على الوسط فيه 
مثل الخلاف السابق. واعلم أن الحدف هو التراب الذي يجتمع» أو الحائط الذي يبنى لينصب فيه 
الغرض» والغرض قد يكون من خشب أو قرطاس أو جلدء أو شن وهو الجلد البالي» وقيل: كل ما 
نصب في اللحهدف» فهو قرطاس» سواء كان من كاغد أو غير ا تعلق في المواء» فهو الغرض 
والرقعة. عظم ونحوهء يجعل في وسط الغرض وقد يجعل في الشن نة نقش كالقمر قبل استكماله يقال لحا: 
الدارة» وفي وسطها نقش يقال له: الخاتم» وينبغي أن يبينا موضع الإصابة أهو الهدف» أم الغرض 
المنصوب فيه. أم الدارة في الشن» أم الخاتم في الدارة؟ وقد يقال له: الحلقة والرقعة» وفي الصحة مع 
اشتراط إصابته الخلاف في الشروط النادرة» وقد يجعل العرب بدل الهدف ترساً ويعلق فيه الشن. 

ومنها: عدد الأرشاق وهو جمع رشق بالكسرء وهي النوبة من الرمي ترق بن المرامين» متهما 
سهماً أو خحمسة حمسة, أو ما يتفقان عليف ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العددء ثم الآخر 
كذلك. والإطلاق محمول على سهم سهم. والمحاطة أن يشترط طرح ما يشتركان فيه من الإصابات» 
ويفضل لأحدهما إصابات معلومة» فإذا شرطا عشرين رشقاً وفضل حمس إصابات» فرميا عشرين» 
وأصاب أحدهما عشرة والآخر حمسة» فالأول ناضل» وإن أصاب كل واحد خسة أو غيرها وَل تففل 
لأحدهما خمسة. فلا ناضل» والبادرة أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلاً مع 
استوائهما في العدد المرمي بهء فإذا رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة» والآخر أربعة» فالأول ناضل» 
فلو رمى أحدهما عشرين وأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشرء وأصاب أربعة» فالأول ليس بناضل 
الآنء فيرمي الآخر سهمه. فإن أصاب. فقد استوياء وإلا فالأول ناضلء وقولنا: مع استوائهما في 
العدد المرمي به احتراز من هذه الصورة. فإن الأول بدرء لكن لم يستويا بعد» وهل يشترط التعرض في 
العقد للمحاطة والمبادرة؟ وجهان, أحدهما: نعمء ويفسد العقد إن تركاه لتفاوت الأغراض» 
وأصحهما: لاء فإن أطلقاء حمل على المبادرة» لأنها الغالب من المناضلة» وهل يشترط ذكر الأرشاق 
وبيان عددها في العقد؟ فيه طريقان, المذهب وبه قطع عامة الأصحاب: يشترط ذلك في المحاطة 
والمبادرة؛ ليكون للعمل ضبطء والأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة. والثاني: فيه ثلاثة أوجه 
ذكرها الإمام؛ وجعلها الغزالي أقوالاً. أحدها: هذاء والثاني: لا يشترط؛ لأن الرمي لا يجري على نسق 
واحدء وقد لا يستوني الأرشاق لحصول الفوز في خلالها كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وليكن التعويل 
على الإصابات» والثالث: يشترط في المحاطة لينفصل الأمرء ويبين نباية العقدء ولا يشترط في المبادرة 
لتعلق الاستحقاق بالبدار إلى العدد المشروط. 

فرع: تناضلا على رمية واحدة» وشرطا المال للمصيب فيهاء صح على الأصح. وقيل: لاء فقد 
يتفق في المرة الواحدة إصابة الأخرى دون الحاذق» فلا يظهر الحذق إلا برميات» ولو رمى أحد 
المتناضلين أكثر من النوبة المستحقة لهء إما باتفاقهما وإما بغيره» لم تحسب الزيادة له إن أصاب» ولا 
عليه إن أخطأء ولو عقدا على عدد كثير على أن يرميا كل يوم بكرة كذا وعشية كذاء جازء ولا يتفرقان 
كل يوم حتى يستوفيا المشروط فيه إلا لعذرء كمرض وريح عاصفة ونحوهء ثم يرميان على ما مغى في 
ذلك اليوم أو بعدهء ويجوز أن يشرطا الرمي جميع النهارء وحيتئذ يفيان به ولا يدعان إلا في وقت 
الطهارة والصلاة والأكل ونحوهاء وتقع هذه الأحوال مستثناة» كما في الإجارة» ولو أطلقا ولم يبينا 
وظيفة كل يومء فكذلك الحكمء ولا يتركان الرمي إلا بالتراضي أو لعارض» كمرض وريح ومطر 
ونحوهاء والحر ليس بعذرء وكذا الريح الخفيفة» وإذا غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم» لم يرميا 
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بالليل للعادة إلا أن يشرط له وحيئئذ يحتاج إلى مشمعة ونحوهاء وقد يكفي ضوء القمر كذا قاله 
الأصحاب. 

ومنها: أنه يشترط رميهما مرتباً؛ لأنهما لو رميا معاء اشتبه المصيب بالمخطئ» فإن ذكرا في العقد 
من يبدأ بالرمي» اتبع الشرط» وإن أطلقاء فقولان» أظهرهما: بطلان العقد» والثاني: صحتهء وكيف 
بمضى؟ وجهانء ويقال: قولان؛ أحدهما: ينزل على عادة الرماة وهي تفويض الأمر إلى المسبق يكسر 
الباء وهو محرج السبق؛ فإن أخرجه أحدهماء فهو أولى» وإن أخرجه غيرهماء قدم من شاءء وإن 
أخرجاه؛ أقرعء والثاني: يقرع بكل حالء وقال القفال: القولان في الأصل مبنيان على أنا نتبع القياس 
أم عادة الرماة؟ ويجري مثل هذين القولين في صور من السبق والرمي» وهما متعلقان بالخلاف ني أن 
سبيل هذا العقد سبيل الإجارة أم الجعالة» إن قلنا بالأول» اتبعنا القياس» وإن قلنا بالثاني» اتبعنا 
العادات» وقيل: في المسألة طريقان آخران» أحدهما: القطع بالفساد, والثاني: بالقرعة» ثم إذا شرط 
تقديم واحدء أو اعتمدنا القرعة فخرجت لواحدء فهل يقدم في كل رشق» أم في الرشق الأول فقط؟ 
حكى الإمام فيه وجهين قال: ولو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق» أو أخرجا القرعة للتقديم في 
كل رشق» اتبع الشرط وما أخرجته القرعة» ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدم في النوبة الأولى» فينبغي أن 
يبتدئ الثاني في الثانية بلا قرعة» ثم يبتدئ الأولى في الثالثة» ثم الثاني وهذا لأمرين» أحدهما: أنهم نقلوا 
عن نصه في «الأم» أنه لو شرط كون الابتداء لأحدهما أبداً» لم يجز؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي» 
والثاني: أنه يستحب كون الرمي بين غرضين متقابلين يرمي المتناضلانء أو الجريان من عند أحدها إلى 
الآخر ثم يأتيان الثاني ويلتقطان السهام, ويرميان إلى الأول» ثم نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
أنه إذا بدأ أحدهما بالشرطء أو بالقرعة» أو بإخراج المال» ثم انتهيا إلى الغرض الثاني» بدأ الثاني في 
النوبة الثانية» وإن كان الغرض واحداً وحينئذ فيتصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى. 

فرع: إذا قلنا: يقرع للابتداءء هل يدخل المحلل في القرعة إذا أخرجا المال؟ وجهانء وإذا ثبت 
الابتداء لواحدء فرمى الآخر قبلهء لم يحسب له إن أصابء ولا عليه إن أخطأء ويرمي ثانياً عند انتهاء 
النوبة إليه. 

الشرط الخامس: تعيين الرماة فلا يصح العقد إِلَا على راميين معينين» أو رماة معينين» وتجوز 
المناضلة بين حزبين فصاعداً» ويكون كل حزب في الخطإ والإصابة كالشخص الواحد»ء ومنع ابن أبي 
هريرة جواز الحزبين لثئلا يأخذ بعضهم برمي بعضء. والصحيح الجوازء وليكن لكل حزب زعيم يعين 
أصحابه» فإذا تراضياء توكل عنهم في العقدء ولا يجوز أن يكون زعيم الحزبين واحداًء كما لا يجوز أن 
يتوكل واحد في طرفي البيع» ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان» وطريق التعيين الاختيار بالتراضي» 
فيختار زعيم واحداً ثم الزعيم الآخر في مقابلته واحداًء ثم الأول واحداًء ثم الثاني واحداً وهكذا حق 
يستوعبواء ولا يجوز أن يختار واحد جميع الحزب أولاً؛ لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق» ولا يجوز أن 
يعينا الأعوان بالقرعة؛ لأنها قد تجمع الحذاق في جانب» فيفوق مقصود المناضلة» وهذا لو قال أحد 
الزعيمين: أنا أختار الحذاق» وأعطى السبق أو الخرق» وآخذ السبق» لا يجوز؛ ولأن القرعة لا مدخل 
لها في العقودء وغذا لا تجوز المناضلة على تعين من خرجت القرعة عليهم: وقال الإمام: لا بأس به؛ 
لأن القرعة بعد تعديل الحصص والأقساط معهودة» والذي قطع به صاحبا «المهذب» و «التهذيب» 
وغيرهما: المنع» ونص في «الأم؛ أمما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهمء لم يجزء وأنه 
يشترط كل واحد من يرمى معه بأن يكون حاضراً أو غائباً يعرفه» واحتج القاضي أبو الطيب بظاهره أنه 
تكفي معرفة الزعيمين» ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضاًء وابتداء أحد الحزبين بالرمي 
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كابتداء أحد الشخصين ولا يجوز أن يشرطا أنه يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر 
فلان ثم فلان؛ لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم» وليس للآخر مشاركته فيه. 

فروع ثلاثة: أحدها: حضرهم غريب» فاختاره أحد الزعيمين» وظنه يجيد الرمي» فيان حلافه,» 
نظر إن لم يحسن الرمي أصلاًء بطل العقد فيه» وسقط من الحزب الآخر واحد بإزائه» وهل يبطل العقد 
في الباقي؟ فيه قولا تفريق الصفقة» وقيل: يبطل قطعاًء فإن قلنا: لا يبطل» فللحزبين خيار الفسخ 
للتبعيض» فإن أجازواء و تنازعوا في تعبيين من يجعل في مقابلته» فسخ العقد لتعذر إمضائهء وإن بان أنه 
ضعيف الرمي أو قليل الإصابة» فلا فسخ لأصحابه» ولو بان فوق ما ظنوهء فلا فسخ للحزب الآخر 
هكذا أطلقوه» وينبغي أن يكون فيه الخلاف السابق في أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين؟ وقد 
يستدل بإطلاقهم على أن الأصح: أنه لا بأس بهذا التفاوت» وذكر الشيخ أبو محمد أن من فوائد المسألة 
أن المجهول الذي لم يختبر يجوز إدخاله في رجال المناضلة» قال: وكان لا يبعد منعه للجهالة العظيمة» 
لكن نص الشافعي كله على جوازهء فلو تناضل غريبان لا يعرف واحد منهما صاحبهء حكم بصحة 
العقدء فإن بان أنهما أو أحدهما لا يحسن الرمي» بطل العقدء وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم 
الآخرء ففي تبين بطلان العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق. 

الفرع الثاني: يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات» وأما عذد الحزبين والأحزاب 
0 أحدهما وبه قطع الإمام والغزالي: لا يشترط بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني 
أربعة» والأرشاق مائة على كل حزب.» وأن اش رجل رجلين أو ثلاثة» فيرمي هو ثلائة وكل واحد 
منهم واحداء والثاني وبه قطع صاحبا «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما: يشترط؛ لأن به يحصل الحذق» 
فعلى هذا يشترط كون عدد الأرشاق تنقسم صحيحاً على الأحزابء فإن كانوا ثلاثة أحزاب» فليكن 
للأرشاق ثلث صحيح.ء وإن كانوا أربعة» فربع صحيح. 

الثالث: من التزم السبق من الزعيمين» لزمهء ولا يلزم أصحابه إلا أن يلتزموا معهء أو يأذنوا له 
أن يلتزم عنهم» وحينئذ يوزع على عدد الرؤوس» وإذا فضل أحد الحزبين فهل يوزع المال على عدد 
رؤوسهم أم على عدد الإصابات؟ وجهان, الصحيح: الأول» ومنهم من قطع بهء فإن قلنا بالإصابات» 
فمن لم يصب. لا شيء لهء هذا إذا أطلقوا العقد. فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة» فالشرط متبع 
وفيه احتمال للإمام. 

الشرط السادس : تعيين الموقف. وتساوي المتناضلين فيه» فلو شرط كون موقف أحدجهما أقرب» لم 
يجزء ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي» فلا بأس» وإذا وقف الرماة صفاًء فالواقف في الوسط 
أقرب إلى الغرضء لكن هذا التفاوت محتمل بالاتفاق» ولم يشترط أحد تناوب الرماة على الموقف للمشقة 
في الانتقال» وقد نص في «الأم» أن عادة الرماة أن الرامي الثاني قد يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين 
أو ثلاث؛» قال الأصحاب: إن لم تطرد هذه العادة» بل كانوا يفعلونمها تارة دون تارة لم تعتبر وإِلا 
فوجهان. فإن اعتبرت ول تختلف العادة في عدد الأقدام روعي ذلك» وإن اختلفت» اعتبر الأقل. 

فرع: تنافسوا 0 الصفء 0000 والغزالي: هو كالتنافس في الابتداءء 
والذي قطع به الجمهور: أن الاختيار لمن له الابتداء» فمن استحق الابتداء بشرط أو غيره يختار المكان» 
فيقف في مقابلته» أو متيامناًء أو متياسراً كيف شاءء وليحمل ما ذكره الإمام عليه» وإذا وقفاء وقف 
الآخر بجنبه يميناً أو شمالاً» فإن لم يرض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الأول» فهل له أن يزيله عن 
موقفه؟ وجهانء ولو رميا بين غرضين» فانتهيا إلى الغرض الثاني» فالثاني كالأول يقف حيث شاءء فإن 
اي ثلاثة» قال أبو إسحق: يقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني» فمن خرجت له القرعة» وقف 
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حيث شاءء ثم إذا عادوا إلى الغرض الأول بدأ الثالث بلا قرعة» ويقف حيث شاءء وحكي قول آخر 
أنهما حيث تنازعا في الموقف يحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة. 

فرع: لو رضوا بعد العقد بتقدم واحدء نظر إن تقدم بقدر يسيرء جازء وإن كان أكثرء فلاء ولو 
تأخر واحد برضى الآخرين؛ لم يجز على الأصحء ولو اتفقوا على تقدم الجميع أو تأخرهم» أو تعيين عدد 
الأرشاق بالزيادة والنقصء بن على أن المسابقة والمناضلة جائزتان» أم لازمتان. 

فرع: لو قال أحدهما: ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمسء وقال الآخر: بل يستدبرهاء» أجيب 
الثاني؟ لأنه أصلح للرمي. 

الطرف الثاني: في أحكام المناضلة: وفيه فصلان: 

أحدهما: فيما يتعلق به استحقاق المال وفيه مسائل: 

إحداها: إذا شرط في العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير بالخدش 20 
ااآضات :وا كلذ تانيز وها اكر ميق وقينهة ولوعان المن نالاء فأصاب موضع الخرق منه 
حسبء ذكره البغوي» وقد يجئ فيه وجه؛ لأنه لم يصب الغرض. ثم يحتاج إلى معرفة ما يصاب وما 
يصيب بهء أما الأول فإن ذكر إصابة الغرض» حسب ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر على الشن. 
والعروة وهي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد» فكل ذلك الغرض وفيما يعلق به الغرض 
قولان» أظهرهما وأشهرهما: أنه ليس من الغرضء فإن ذكر إصابة الشن, لم تحسب إصابة الجريد 
والعروة» وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي يمين الغرض أو يساره» لم تحسب إصابة غيرهماء وأما ما يصيب 
من السهم فالاعتبار بالنصل فلا تحسب الإصابة بفوق السهم وعرضه؛ لأنها تدل على سوء الرمي» 
وتحسب هذه الرمية عليه من العددء وقيل: إذا أصاب بالفوق لا تحسب عليه وهو شاذء وإن كان 
الاستحقاق معلقاً بإصابة مقيدة كالخسق وغيره» فالحكم فيما يصاب ويصاب به كما ذكرنا لا يختلف» 
ولو انصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلكء ثم أصاب الغرضء أو انصطدم بالأرضء» ثم ازدلف 
وأصاب الغرض» حسب له على الأصح عند العراقيين والأكثرين» وقيل: لا يحسبء» وقال 7 إسحق : 
إن أعانته الصدمة وزادته حدة» لم يحسبء إلا فيحسبء وإن ازدلف ولم يصب الغرض»؛ حسب عليه 
على الأصح. 

المسألة الثانية: إذا شرط الخسقء فأصاب السهم الغرض وثقبه» وتعلق النصل به وثبت» فهو 
خسق» ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره» وإن خدشه؛ ولم يثقبه فليس مخاسق وإن ثقبه 
وم يثبت فقولان» ويقال: وجهانء أظهرهما: ليس بخاسق لما سبق في تفسير الخسق» ولو ثقب ومرق 
فهو نخاسق على المذهب والمنصوص» وقيل: قولان» ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه» وثبت 
هناك فهل يحسب خاسقاً؟ قولان» أظهرهما : : نعم» وني موضع القولين طرق» أصحها: أنبهما فيما إذا 
كان بعض جرم النصل خارجاًء فإن كان كله داخلاًء فهو خاسق قطعاًء والثاني: أنه إن كان بعضه 

خارجاً» فليس بخاسق قطعاًء وإنما القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل» » والطفية الواحدة من 

الخحوص»ء والثالث: أنه إن أبان من الطرف قطعة لو لم يبنهاء لكان الغرض محيطاً بالنصل» فهو خاسق 
قطعا والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجهء والرابع: أنه إن خرم الطرف» فليس مخاسق 
قطعاً انما القولان إذا خرم شيئاً من الوسطء وثبت مكانه» 5 أضعفهاء وقال القفال: إن كان بين 
النصل والطرف» لكنه تشققء» فالخرم ليبوسة الشن ونحوهاء فهو خاسق» ولو فرض ما ذكرنا من إصابة 
الطرف» والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق فطريقان» أحدهما: طرد القولين» ولو وقع السهم في 
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ثقبة قليمة وثبت» فهل يحسب خاسقاً؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأن النصل صادف الثقب فلم يخسق 
وأصحهما : : نعم؛ لأن السهم في قوته ما يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاً» اع عار 
خاسقاً إذا لى تعرف قوة السهمء ويوضحه أن الشافعي كله قال: لو أصاب موضع خرق في الغرض» 
وثبت في الهدف كان خاسقاًء فقال الأصحاب: أراد إذا كان الهدف في قوة الغرض أو أصلب منهء بأن 
كان من خشب أو آجر أو طين يابس» فإن لم يكن بل كان ترابّاء أو طيناً ليناء ءلم يحسب له ولا عليه؟ 
لأنه لا يدري هل كان يثبت لو أصاب موضعاً صحيحاً أم لا؟ وفي «الحاوي» وجه أنه لا يحسب خاسقاً 
وإن كان الحدف في قوة الغرضء أما إذا خدش النصل موضع الإصابة» وخرق بحيث يثبت فيه مثل هذا 
السهم» لكنه رجع لغلظ لقيه من حصاة أو نواة» فيحسب خاسقاً على الأظهر وبه قطع البغوي» وفي 
قول: لا يحسب له ولا عليهء ولو اختلفا فقال الرامي: خسقء لكن لم يثبت لغلظ لقيه» وأنكر الآخر» 
فإن كان فيه خروق ولم يعلم موضعٍ الإصابة» فالقول قول الآخر؛ لأن الأصل عدم الخسق والخدش» 
وكذا الحكم لو عين الرامي موضعاً وقال: هذا الخرق حصل بسهميء وأنكر صاحبه؛ ثم إن فتش 
الغرض» فلم يوجد فيه حصاة ولا ما في معناهاء لم يحلف. وإن وجد فيه مانع» حلف,. وإذا حلف. لم 
يحسب للرامي» وهل يحسب عليه؟ وجهان؛ أصحهما: لاء وإن علم موضع الإصابة وَل يكن هناك 
00 أو كان ولم يؤثر السهم فيه بخدش وخرق» صدق بلا يمين» وحسبت الرمية على الرامي؛ وإن 

: الخرق بلا ثبوت خسق» حسب خاسقاً بلا يمين» وإلا فلا يحسب لهء زلا عبت غلله ايشا حل 
0 ولو مرق سهمء وثبت في الهدف وعلى النصل قطعة من الغرض» فقال الرامي: هذه القطعة 
أبانها سهمي لقوته وذهب بهاء فقال الآخر: بل كانت القطعة مبانة قبله» فتعلقت بالسهمء فالقول قول 
الآخرء نص عليه في «الأم؛؛ لأن الأصل عدم الخسقء قال الشيخ أبو حامد: هذا 10 تل التبوبت 
في المدف كالثبوت في الغرض» فإن جعلناه» فلا معنى لهذا الاختلاف. 

المسألة الثالثة: إذا تناضلا مبادرة» وشرطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة مثلً» فسبق 
أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق» بأن رمى كل واحد منهما خحمسين» وأصاب 
أحدهما منها عشرة والآخر دونهاء فالأول ناضل وقد استحق المال» وهل يلزمه إتمام العمل؟ فيه 
طريقان؛ المذهب وبه قطع الجمهور: لا يلزم؛ لأنه تم العمل الذي تعلق به الاستحقاق» فلا يلزمه عمل 
آخر» والثاني: فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي» ثانيهما: يلزمه لينتفع صاحبه بمشاهدة رميه ويتعلم 
منه» ولو تناضلا محاطة. وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة» فرمى كل واحد خمسين»؛ وأصاب 
أحدهما في خحمسة عشرء والآخر في حمسة. لد كاضر اولسار عل تين ا 1101 أم يتوقف 
الاستحقاق على استكمال الأرشاق؟ وجهان. أحدهما: يستحق بها كالمبادرة» والثاني وهو الصحيح: لا 
عدن لذن الاسحناق خوط خلوصن عغرة امن ماقة؛ وقد يصيب الآخر فيما بقي ما يمنع خلوص 

عشرة للأول مخلاف المبادرة» فإن الإصابة بعدها لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد» فإن قلنا بهذاء 
وجب [إتمام الأرشاق» وإن قلنا بالأول وأنه لا حط بعد خلوص العدد المشروط» فهل للآخر أن يكلفه 
إتام العمل؟ فيه الطريقان في المبادرة» وجري الخلاف في كل صورة يتوقع الآخر منع الأول من خلوص 
المشروط أو نصلهء كما إذا شرطا خلوص ححمسة من عشرين» فرمى كل واحد حمسة عشرء وأصاب 
أحدها عشرة والآخر ثلاثة؛ لأنهما إذا استكملا الأرشاق» فقد يصيب الآخر في الخمسة الباقية» ولا 
يصيب الأول في شيء منهاء فلا يخلص له عشرة» فلو كانت الصورة محالهاء وأصاب الأول في عشرة من 
خمسة عشرء وم يصب الآخر في شيء منهاء فلا يرجو الآخر منع الأول من الخلوص» 0 
استحقاق المال في الحال قطعاًء قال البغوي وغيره: ولا يلزمه إتمام الأرشاق» ولا يشك أنه يجيء فيه 
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الخلاف المذكور في المبادرة» ولو رمى أحدهما والشرط المبادرة في المثال المذكور خمسين» وأصاب عشرة» 
ورمى الآخر تسعة وأربعين» وأصاب تسعة» فالأول ليس بناضلء بل يرمي الآخر سهماً آخر فإن 
أصات» فقد تساويا ولا فقد ثبت الاستقاق للاول ولو أصاب الأول من خنين عهزةء والآخر:من 
تسعة وأربعين ثمانية» فالأول ناضل؛ لأن الآخر وإن أصاب في رميته الباقية لا يساوي الأول» ويظهر 
بالصورتين أن الاستحقاق لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور بل يشترط مع الابتدار مساواتهما في 
عدد الأرشاق» أو عجز الثاني من المساواة في الإصابة» وإن ساواه في عدد الأرشاق» ولو خلص 
لأحدهما في المخاطة عشرة من خمسين» ورمى الآخر تسعة وأربعين وم يصب في شيء منها فله أن يرمي 
سهماً آخر فلعله يصيب فيه» فيمنع خلوص عشر إصابات للأول. 

فرع: إذا قال رجل لرام: ارم خمسة عني» وحمسة عن نفسكء فإن أصبت في خمستكء أو كان 
الصواب فيها أكثرء فلك كذاء أو قآل: ارم عشرة» واحدة عنك وواحدة عني» فإن كانت إصابتك فيما 
رميت عنك أكثرء فلك كذاء لم يجزء نص عليه في «الأم»؛ لأن المناضلة عقدء فلا يكون إِلَا بين نفسين 
كالبيع وغيره؛ ولأنه قد يجتهد في حق نفسه دون صاحبه ولو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك منها 
أكثرء فلك كذاء فظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجوزء وأشار في تعليله بأنه يناضل نفسهء فوافقه طائفة 
من الأصحابء وخالفه الجمهور وقالوا: هو جائزء وحكوه عن نصه في «الأم»» وعللوه بأنه بذل المال 
على عوض معلوم؛ وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على الرمي ومشاهدة رميه» قالوا: وليس هو 
بنضال» بل هو جعالة» ثم من هؤلاء من غلط المزني في الحكم والتعليل» ومنهم من تأوله على ما لو 
قال: ارم كذاء فإن كان صوابك أكثرء فقد نضلتني» فهذا لا يجوز؛ لأن النضال إنما يكون بين اثنين) 
فإن قلنا بالجوازء» فرمى ستة وأصابها كلهاء فقد ثبت استحقاقه» وللشارط أن يكلفه استكمال العشرة 
على المذهب؛ لأنه علق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثرء ولو قال لتراميين: ارميا عشرة» فمن أصاب 
منكما خمسةء فله كذاء جازء ولو قال رجل لآخر: نرمي عشرة» فإن أصبت في خمستكء» فلك كذاء 
وإن أصبت أناء فلا شيء لي عليك: جاز أيضاًء وإن قال: وإن أصبت في خمستيء فلي عليك كذاء لم 
يجز إلا بمحلل» ولو قال: ارم سهماًء فإن أصبتء فلك كذاء وإن أخطأتء فعليك كذاء فهو ثمار. 0 

فرع: لو كانوا يتناضلون» فمر بهم رجل» فقال لمن انتهت النوبة إليه وهو يريد الرمي: ارمء فإن 
أصبت بهذا السهم» فلك دينار» نص الشافعي كن أنه إذا أصاب» استحق الدينار» وتكون تلك 
الإصابة محسوبة من معاملته التي هو فيهاء قال الأصحاب: قياساً على هذاء لو كان يناضل رجلاً 
والمشروط عشر قرعات» فشرط أن يناضل بها ثانياً ثم ثالثاً إلى غير ضبط»ء وإذا فاز بباء كان ناضلاً لهم 
جميعاً» جازء قال الإمام: هذا دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة؛ لأنها لو كانت مثلها 
لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتين» وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى 
الشارط . 

المسألة الرابعة: اختلفوا في تفسير الحابيء فقيل: هو السهم الذي يقع بين يدي الغرض» ثم يزحف 
إليه فيصيبه من قولهم: حبا الصبيء وهو كالمزدلف إِلَا أن الحابي أضعف حركة منهء وقيل: هو الذي 
يصيب الهدف حوالي الغرض» وقيل: هو القريب من الحدف. كأن صاحبه يحابي» ولا يريد إصابة 
الهدف» ويروى هذا التفسير عن الربيع» ولم يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهامء لكن قالوا: 
الرمى ثلاثة: المبادرة والمحاطة والحوابي» وهو أن يرميا على أن يسقط الأقرب والأسد الأبعدء إذا ثبت 
هذاء فلو شرطوا احتساب القريب من الغرض» نظر إن ذكروا حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثرء 
جاز وصار الحد المضبوط كالغرضء وصار الشن في وسطه كالدارة» وإن لم يذكروا حد القرب» فإن 
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كان هناك للرماة عادة مطردة» حمل العقد عليهاء كما تحمل الدراهم المطلقة على النقد الغالب» وإن لم 
تكن عادة مطردة فوجهان»؛ أصحهما: بطلان العقد للجهالة» والثاني: الصحةء فعلى هذا وجهان» 
أحدهما: يحمل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان., والثاني: يحمل على إسقاط البعيد أو الأقرب 
للأبعد» أما إذا قالا: يرمي عشرين رشقاً عزن ان كلوط أفرم الأبعد» فمن فضل له خحمسةء فهو 
. ناضل» فهو صحيح والشرط متبع» وعن «الحاوي» ما يشير إلى خلافه» والمذهب الأول؛ لأنه ضرب من 
الرمي معتاد للرماة»؛ وهو ضرب من امحاطة» وحيتئذ فإن تساوت السهام في القرب والبعد؛ فلا ناضل 
ولا منضولء وكذا لو تساوى سهمان في القرب» أحدهما لهذا والآخر للآخرء وكان باق السهام أبعد؛ 
ومهما كان بين سهم أحدهما وبين الغرض قدر شبرء وبين سهم الآخر والغرض دون شبرء أسقط الثاني 
الأول فإن رمى الأول بعد ذلك» فوقع أقربء. أسقط ما رماه الثاني» ولو وقع سهم | أحدهما قريباً من 
الغرض» ورمى الآخر خحمسة» فوقعت أبعد من ذلك السهم. ثم عاد الأول؛ فرمى يما فوقع أبعد من 
الخمسة؛ سقط هذا السهم بالخمسة» وسقطت الخمسة بالأول» ولو رمى أحدهما خمسة» فوقعت قريبة 
من الغرض وبعضها أقرب من بعضء ثم رمى الثاني خمسة» فوقعت أبعد من خمسة الأول. سقطت حمسة 
الثاني بخمسة الأول» ولا يسقط من خمسة الأول شيء وإن تفاوتت في القرب؛ لأن قريب كل واحد 
يسقط بعيد الآخرء ولا يسقط بعد نفسهء هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهورء وقيل: يسقط 
بعيد نفسه» كما يسقط بعيد غيره» ولو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض» وأصاب سهم الآخر الغرض» 
فالمنقول أن الثاني يسقط الأول كما يسقط الأقرب الأبعدء ولك أن تقول: وإن كان الشرط أن الأسد 
أو الأصوب يسقط غيرهء وأن الأقرب يسقط الأبعد على معنى الأقرب إلى الصواب» فهذا صحيحء وإن 
كان الشرط الأول أن الأقرب إلى الغرض يسقط الأبعد عنهء فينبغي أن يتساوياء ولو أصاب أحدهما 
الزن ل وسط الخر عي والآخر الغرض خارج الرقعة» أو أصابا خارج الرئنة والعدهاء اقرف اليا 
فقد حكى الشافعي كله عن بعض الرماة أن الذي أصاب الرقعة» أو كان أقرب إليها يسقط الآخرء 
قال: والقياس عندي أنهما سواءء وإنما يسقط القريب البعيد إذا كانا خارجين عن الشن» وفي هذا تأكيد 
لما استدركناهء» وعد صاحب «الحاوي» المذهبين وجهين» ونقل الشافعى كله عن بعض الرماة أنه قال: 
القريب الذي يسقط البعيد هو الساقط. وهو السهم الذي يقع بين يدي الغرض» والعاضدء وهو الذي 
يقع في اليمين أو اليسار دون الخارج» وهو الذي يتجاوزه ويقع فوقهء قال الشافعي: والقياس أنه لا 
فرق لوقوع اسم العريس من الخرم فالاعتبار بموضع ثبوت السهم واستقراره لا محالة المرور» 43 
قرب مروره من الغرض» ووقع بعيداً منهء لم يحتسب به إِلَا إذا شرط اعتبار حالة المرور» ولو شرطا أن 
ما أصاب القرطاس أسقط ما وقع حواليهء فقد حكى الإمام والغزاللي في صحته قولين حكياهما عن نقل 
العراقيين» ووجه المنع بأنه تعسر إصابة الوسطء وقد يصيبه الأخرق اتفاقاً» وهذا النقل لا يكاد يوجد 
في كتب الأصحاب. والمفهوم من كلامهم القطع باتباع الشرط . 

الخامسة: النكبات: هي التي تطرأ عند الرمي وتبوشه» وذلك يعم شرط القرع والخسق وغيرهماء 
والأصل أن السهم متى وقع مباعداً تباعداً مفرطاً إما مقصراً عن الغرض» وإما مجاوزاً لهء نظر إن كان 
ذلك لسوء الرمي؛ حسب على الرامي» ولا يرد إليه السهم ليرمي بهء وإن كان لنكبة عرضتء أو خلل 
في آلة الرمي بغير تقصير من الرامي» فذلك السهم غير محسوب عليه» ويوضح هذا الأصل بصور: 

إحداها: إذا عرض في مرور السهم إنسان أو بهيمة فمنع السهمء أو القوس إن كان لتقصيره وسوء 
رميه حسب عليهء وإن الرمية عليه» فيعيدها؛ لأنه معذورء ولو انقطع الوترء أو انكسر السهمء 
القوس إن كان تقصيره وسوء رميه حسب عليهء وإن كان لضعف الآلة وغيره لا لتقصيره وإساءته» لم 
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تحسبء. كما لو حدث في يده علة أو ريح» وقيل: إن وقع السهم عند. هذه العوارض قريباً من الغرض» 
حسب عليهء حكاه الإمام عن أبي إسحاق؛ وقيل: إن وقع السهم مجاوزاً للغرض» حسب عليه؛ لأن 
المجاوزة تدل على أن العارض لم يؤثر»ء وإنما هو لإساءتهء والأول هو الصحيح المنصوص؛ لأن الخلل 
يؤثر تارة في التقصيرء وتارة في الإسراف» فإن قلنا: تحسب عليه» فلو أصاب حسب لهء وإن قلنا 
بالمنصوص: إنه لا يحسب عليه؛ فأصاب» حسب له على الأصح؛ لأن الإصابة مع النكبة تدل على . 
جودة الرمي» ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروجه من القوس؛ 
وأما بعده. فلا أثر له» وصور البغوي انكسار السهم فيها إذا كان بعد خروجه من القوس» وجعله 
عذراًء ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصيرء وأصاب أحد نصفيه الغرض إصابة شديدة» فثلاثة أوجه؛ 
أحدها: لا تحسبء والثاني: تحسب الإصابة بالنصف الأعلى» وهو الذي فيه الفوق دون الذي فيه 
النصل» والثالث وهو الصحيحء وبه قطع العراقيون والأكثرون وهو المنصوص: تحسب الإصابة بالنصف 
الذي فيه النصل دون الأعلى» ولو أصاب بالنصفين» لم تحسب إصابتين» وكذا لو رمى سهمين دفعة 
واحدة»؛ ذكره ابن كج ولو حاد السهم عن سنن الهدف» وخرج عن السماطين» حسب عليه لسوء رميه» 
ولو رمى إلى غير الجهة التي فيها المدف» فهذا اشتغال بغير النضال الذي تعاقدا عليه؛ فلا يحسب عليه. 

الثانية: كان في الغرض سهمء فأصاب سهمه فوق ذلك السهم» نظر إن كان ذلك السهم تعلق 
به» وبعضه خارجء لم يحسب له؛ لأنه لا يدري هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهم» ولا يحسب عليه 
أيضاً؛ لأنه عرض دون الغرض عارضء فإن شقه» وأصاب الغرض» حسبء وقد يجئ فيه الخخلاف 
السابق في البهيمة» فإن كان ذلك السهم قد غرق فيه» حسب إصابة» وإن كان الشرط الخسق» م يحسب 
له ولا عليه؛ لأنه لا يدري هل كان بخسق أم لا؟ وينبغي أن ينظر إلى ثبوته فيه» وتقاس صلابة ذلك 
السهم بصلابة الغرض كما سبق نظيره» ولو أغرق الرامي» وبالغ في المد حتى دخل النصل مقبض 
القوس» ووقع السهم عندهء فالنص إلحاقه بانكسار القوس وانقطاع الوتر ونحوهما؛ لأن سوء الرمي أن 
يصيب غير ما قصدهء ولم يوجد هذا هناء وعن صاحب «الحاوي» أنه يحسب عليه» وقال ابن القطان: 
إن بلغ مدى الغرض» حسب عليه وإلا فلا. 

الثالثة: الريح اللينة لا تؤثر حتى لو رمى زائلاً عن المسامتة» فردته الريح اللينة» أو رميا ضعيفاًء 
فقوته» فأصاب» حسب له وإن صرفته عن السمت بعض الصرف» فأخطأ. حسب عليه؛ لأن الجو لا 
يخلو عن الريح اللينة غالباًء ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مزوره» وقيل: بمنع الاحتساب له 
وعليه» وقيل: يمنع الاحتساب عليه» والصحيح الأول» ولو كانت الريح عاصفة» واقترنت بابتداء 
الرمي» فوجهانء أحدهما وهو ظاهر النصء وبه أجاب الإمام والغزالي: لا يؤثر؛ لأن ابتداء الرمي 
والريح عاصفة تقصير؛ ولأن للرماة حذقاً في الرمي وقت هبوب الريح ليصيبواء فإذا أخطأء فقد ترك 
ذلك» وظهر سوء رميه» وأصحهما وهو قول ابن سلمة» وبه قطع العراقيون وغيرهم: لا يحسب له إن 
أصاب لقوة تأثيرهاء ولهذا يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة» ولو هجم هبوب 
العاصفة بعد خروج السهم من القوسء فمقتضى الترتيب أن يقال: إن قلنا: اقترانها مؤثرء فهبوبها أولى» 
وإِلّا فوجهان, أحدهما: أنها كالتكبات العارضة» والثاني: المنع؛ لأن الجو لا يخلو عن الريح» ولو فتح 
هذا الباب» لتعلق به المخطئون» وطال النزاع» والمذهب: أنه إن أخطأ في الحجوم لا يحسب عليه وإن 
أصاب» فهل يحسب له؟ فيه الخلاف في السهم المزدلف» وقال الشيخ أبو إسحاق: عندي أنه لا يحسب 
له قطعاً؛ لأنا لا نعلم أنه أصاب برميه» ولو هبت ريح نقلت الغرض إلى موضع آخرء فأصاب السهم 
الموضع المنتقل عنه» حسب لهء إن كان الشرط الإصابة على الصحيح » وإن كان الخسق» نسبت صلابة 
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الموضع بصلابة الغرض» ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه»ء حسب عليه» لا لهء ولو أزالت 
الريح الغرض حت استقل السهمء فأصابه السهمء قال ابن كج: لا يحسب له. 

الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازاً ولزوماً: وفي كونبها لازمة أو جائزة قولان كما سبق في 
المسابقة» فإن قلنا: تلزم» انفسخت بموت أحدهماء كالأجير المعين» ولو مرض أحدهماء أو أصابه رمد 
ونحوه» لم ينفسخ العقدء بل يؤخر الرمي» وفي المسابقة يحصل الانفساخ بموت الفرس؛ لأن التعويل 
عليه» ولا يحصل بموت الفارس» بل يقوم الوارت ثقائة وقل :فيه اتحسمال 4 لآنا للقارس آثراً 
ظاهراًء وإلزام الوارث على المسابقة كالمستبعد» ولا يجوز هما إلحاق زيادة في عدد الأرشاق ولا عدد 
الإصابات» وطريقهما إن أرادا ذلك أن يفسخا العقدء ويستأنفا عقداء وليس للمناضل أن يترك النضال 
ويجلس» بل يلزم به كمن استؤجر لخياطة ونحوهاء ويحبس على ذلك ويعزرء هذا إذا كان مفضولاً أو 
كان له الفضلء» ولكن توقع صاحبه أن يدركه» فيساويه أو يفضلهء أما إذا لم يتوقع الإدراك بأن شرطا 
إصابة خمسة من عشرين» فأصاب أحدهما خحمسة؛ والآخر واحداً ولم يبق لكل واحد إِلَا رميتان» 
فلصاحب الخمسة أن يجلس: ويترك الباقي» هذا تفريع قول اللزوم» أما إذا قلنا بالجواز فتتفرع عليه 
مسألتان. 

إحداهما: تجوز الزيادة في عدد الأرشاق والإصابات» وفي المال بالتراضي» وفي الجميع وجه ليس 
بشيء» وهل يستبد أحدهما بالزيادة؟ ثلاثة أوجهء أصحها: نعمء لجواز العقدء فإن لم يرض صاحبه 
فليفسخ. والثاني: لاء إذ لا بد في العقد من القبول» والثالث: يجوز الإلحاق للفاضل والمساوي دون 
المفضول لثلا يتخذ المفضول ذلك ذريعة إلى إبطال النضال» ومتى يصير مفضولاً؟ وجهان؛ أحدهما: مق 
راسي تإما وده وامودينا لا نكت إضنانة وإعنابتاة» يلاله يضر تقول إلا إذا قرت 
صاحبه من الفوز. واعلم أن الوجه المذكور في أنه لا يجوز إلحاق الزيادة والنقص بالتراضي» والوجه 
الآخر في أنه ليس لأحدهما الاستبداد يطردان في المسابقة وإن لم يذكرهما هناكء وني الجعالة إذا زاد 
الجاعل في العمل كان متهماً كالمفضولء ففي زيادته الخلاف» فإن لم تلحق الزيادة بهاء فذاك» وإن 
الحقناها وقد عمل العامل بعض العمل ولم يرض بالزيادة» فسخ العقدء قال الإمام: والوجه أن تثبت له 
أجرة المثل؛ لأن الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إذا ترك في أثناء العمل بلا عذرء فإنه لا يستحق شيئاً . 

المسألة الثانية: يجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمي والإعراض عنه من غير فسخء وكذا 
الفسخ إذا لم يكن المعرض مفضولاً متهماًء فإن كانء. فهل له أن يجلس ويترك النضال؟ وجهان كما 
ذكرنا في المسابقة» قال الإمام: وفي جواز فسخه الخلاف المذكور في الزيادة» ويفضي الأمر إذا فرقنا بين 
المفضول وغيره إلى أن الحكم بأن العقد جائز مطلقاً مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما منضولاً» فإن 
صارء لزم في حقهء وبقي الجواز في حق الآخرء وهذا الخلاف في نفوذ فسخ المفضول طرد في فسخ 
الجاعل الجعالة بعدما عمل العامل بعض العمل» وكانت حصة عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل» 
ولو شرطا في العقد أن لكل واحد أن يجلس ويترك الرمي إن شاءء فسد العقد إن قلنا بلزومه» وكا إن 
قلنا بجوازه وقلنا: ليس للمفضول الترك» وإن قلنا: له ذلك لم يضر شرطه؛ لأنه مقتضى العقد. ولو 
شرطا أن المسبق إن جلس كان عليه السبق» فهو فاسد على القولين؛ لأن السبق إنما يشرع في العمل» 
ولو تناضلاء ففضل أحدهما الآخر بإصابات» فقال المفضول: حط فضلكء ولك علي كذاء لم يجز على 
القولين» سواء جوزنا إلجاق الزيادة أم لا؛ لأن حط الفضل لا يقابل بمال. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة: لو كان أحد الراميين إذا أصاب» أطال 
الكلام بالتبجح والافتخار وأضجر صاحبهء أو عنفه إذا أخطأء منع منهء ولو كلم أحدهما رجل» قيل 


ككذا كتاب السبق والرمي ‏ باب في الرمي 


80 اجن عر ادا وهلا ولا تطول؛ ولا تحبس القوم؛ ولو تعلل بعدما رمى صاحبه بمسح القوس ش 
والوترء وأخذ النبل بعد النبل والنظر فيه» قيل له: ارمء لا مستعجلاً ولا متباطئاً؛ ولو شرطا أن 
تحسب لأحدهما الإصابة الواحدة الإصابتين» أو يحط من إصاباته شيء» أو أنه إن أخطأ رد عليه سهم 
أو سهمان ليعيد رميهماء أو أن يكون في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخرء' لم يجز؛ لأن هذه 
المعاملة مبنية على التساوي» ولا يجوز أن يشرط خاسق أحدهما خاسقين؛ ولو كان الشرط الحوابي؛ 
فشرطا أن يحسب الخاسق حابيين» جازء نص عليه في «الأم؛؛ لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت 
فجاز أن تجعل تلك الزياذة مقام حاب» وقيل: فيهما جميعاً قولان» ولو تناضلاء فرميا بعض الأرشاق 
ثم ملاء فقال أحدهما للآخر: ارمء فإن أصبت فقد نضلتنيء أو قال: أرمي أنا فإن أصبت هذه 
الواحدة فقد نضلتك. لم يجز؛ لأن الناضل من ساوى صاحبه في عدد الأرشاق وفضله في الإصابة» ولو 
تناضلاء أو تسابقاء وأخرج السبق أحدهماء فقال أجنبي: شاركني فيه؛ فإن غنمت أخذت معك ما 
أخرجته. وإن غرمت» غرمت معك». م يج وكذا لو اعتوعاءة وبينهما محلل. فقال أجنبي ذلك 
لأحدهما. ولو عقد المناضلة في الصحةء ودفع المال في مرض الموت» فهو من رأس المال إن جعلئناها 
إجارة؛. وإن قلنا: جعالة. فوجهان. ولو ابتدأ العقد في المرض» فيحتمل أن يحسب من الثلث» ويحتمل 
أن يبنى على القولين ذكره في «البحر). 

قلت: الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس المال في الصورتين» سواء قلنا إجارة أو جعالة؛ 
لأنه ليس بتبرع ولا محاباة فيهء فإذا كاداما يضرف لي بلاد هوا من معام وشراب ونكاح وغيره مما 
لا ضرورة له إليهء ولا ندبه الشرع إليه محسوباً من رأس المالء فالمسابقة التي ندب الشرع إليهاء ويحتاج 
إلى تعلمها أولى» لكن هذا فيما إذا سابق بعوض المثل في العادة» فإن زاد»ء فالزيادة تبرع من الثلث. 
والله أعلم . 

وفي «البحر) أن الولي ليس له صرف مال الصبي في المسابقة والمناضلة ليتعلم» وأن السبق الذي 
يلتزمه المتناضلان يجوز أن يكون عندهماء ويجوز وضعه عند عدل يثقان به وهو أحوط وأبعد عن الغراع؛ 
وأنهما لو تنازعا فقال أحدهما: يترك السبق عندناء وقال الآخر: بل عند عدلء» فإن كان ديناء أجيب 
الأول وإن كان عيئاًء فالثاني» وأنه لو قال أحدهما: نضعه عند زيدء. وقال الآخر: عند عمروء اختار 
الحاكم أميناًء وهل يتعين أحد الأمينين المتنازع فيهما أم له أن يختار غيرهما؟ وجهان وأنه لا أجرة للأمين 
إِلّا إذا اطرد العرف يأجرة له فوجهان» وفيه: أن المحلل ينبغي أن يجري فرسه بين فرسي المتسابقين» فإن 
لم يتوسطهماء وأجرى جنب أحدهماء جاز إن تراضيا به وأنه لو رضي أحدهما بعدوله عن الوسطء ولم 
يرض الآخرء لزمه التوسطء وأنهما لو رضيا بترك توسطه وقال أحدهما: يكون عن اليمين» وقال 
الآخر: : عن اليسارء لزم التوسطء وأنه لو تنازع المتسابقان في اليمين واليسارء أقرع» قال الشافعي كاله 
في «المختصرا: لا باس أن يصل متكباً للقوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله» فأكرهه ويجزئه» 
والتدكب: التقلد. والقرن بفتح القاف والراء: هو الجعبة المشقوقة.ء ولا بد من طهارة ذلك». ولا يجلب 
على الفرس في السباق» وهو أن يصيح به القوم ليزيد عدوهء ولكن يركضان بتحريك اللجام 
والاستحثاث بالسوط» وإذا وقف المتناضلان في الموقف. فهل يحتاج من يرمي إلى استئذان صاحبه؟ قال 
ابن كج: عادة الرماة الاستئذان» حتى إن من رمى بلا استئذان لا يحسب ما رماهء أصاب أم أخطأء 
ويجب اتباع عرفهم فيه» وقال ابن القطان: يحسب, ولا حاجة إلى الاستكذان. وبالله التوفيق 
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[الباب] الأول في نفس اليمين 

وللأئمة عبارات في حقيقة اليمين» أجودها وأصوبها عن الانتقاض والاعتراض عبارة البغري» 
قال: اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. ويتعلق بالضبط مسائل: 

إحداها: تنعقد اليمين على المستقبل والماضي» فإن حلف على ماض كاذباً وهو عالم» فهو اليمين 
الغموس» ميت به؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو ني النار»ء وهي من الكبائرء وتتعلق بها الكفارة. 
فإن كان جاهلاً. ففي وجوب الكفارة القولان: فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا. 

الثانية: من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصدء كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أوصلة 
كلام: لا واللهء وبل والله» لا تنعقد ينه » ولا يتعلق به كفارة. ولو كان يحلف على شيء» فسبق لسانه 
إلى غيره فكذلك. وهذا كله يسمى: لغو اليمين. وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين صُدَّقَء وني الطلاق 
والعتاق والإيلاء لا يصدق قي الظاهرء لتعلق حق الغير به. قال الإمام في الفرق: جرت العادة بإجراء 
ألفاظ اليمين بلا قصد مخلاف الطلاق والعتاق» فدعواه فيها تخالف الظاهرء فلا يقبل. قال: فلو اقترن 
باليمين ما يدل على القصدء لم يقبل قوله على خلاف الظاهر. 

الثالثة: إذا قال له غيره: أسألك بالله. أو أقسم عليك بالله. أو أقسمت عليك بالله: لتفعلن كذاء 
فإن قصد به الشفاعة» أو قصد عقد اليمين للمخاطب» فليس بيمين في حق واحد منهماء وإن قصد عقد 
اليمين لنفسه»ء كان يميناً على الصحيحء كأنه قال: أسألك ثم حلف. وقال ابن أبي هريرة: ليس بيمين 
وهو ضعيف. ويستحب للمخاطب إبراره» فإن لم يفعل وحنث الحالف. لزمه الكفارة» وإن أطلق ولم 
يقصد شيئاأً يحمل على الشفاعة. 

قلت: يسن إبرار المقسمء كما ذكر للحديث الصحيح فيهء وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة. 
بأن تضمن ارتكاب محرم» أو مكروه. ويكره السؤال بوجه الله» ورد من سأل بهء للحديث المعروف 
فيهما. والله أعلم. 

الرابعة: يجوز تعقيب اليمين بالاستثناء وهو قوله: إن شاء الله تعالى» فإن عقبء لم يحنث بالفعل 
المحلوف عليه ولا كفارة» وهل نقول: انعقدت اليمين؟ وجهان أحدهما: نعمء لكن المشيئة مجهولة فلا 
يحنث نقله الروياني» والثاني: لاء نقله البغوي. ويشترط أن يتلفظ بالاستثناء» وأن يقصد لفظهء ويصله 
باليمين» فلا يسكت بينهما إلا سكتة لطيفة لتذكر أو عي أو تنفس كما ذكرنا في الطلاق» وأن يقصد 
الاستثناء من أول اليمين» فلو قصده.ء في خلال اليمين» فوجهان سبقا في الطلاق» وممن صححه 
الداركي والقاضيان أبو الطيب والروياني» وممن منعه ابن القطان وابن المرزيان وابن كج. ولو قال: إن 
شاء الله» والله: لأفعلن كذاء أو: لا أفعل كذاء صح الاستثناء» وكذا لو قدم الاستثناء» في الطلاق 
والعتاق» وكذا لو قال: لفلان علي إلا عشرة دراهم مائة درهم وفي هذه الصورة وجه ضعيف. وقال 
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القاضى أبو الطيب: لو قال: إن شاء الله أنت طالق وعبدي حرء أو قال: إن شاء الله أنت طالق عبدي 
حرء لم تطلق ول يعتق؛ لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف. ومن هذا القبيل قولنا: التحيات 
المباركات الصلوات» وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاًء فإن أطلق فيشبه أن يجيء 
منه خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أم يعمهما؟ ولو قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله فيجيء 
الخلاف في أنه يختص بالجملة الثانية أم يعمهما؟. 

قلت: الصحيح التعميم في الصورتين. والله أعلم. 

ولو قال: عبدي حر إن شاء الله؛ أو امرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء إليهماء صح ذكره ابن 
كج. وكما يجوز أن يقدم الاستثناء ويؤخرهء يجوز أن يوسطه. ولو قال: والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله 
أو إلا أن يشاء الله ففيه خلاف كما سبق في نظيره في الطلاق» والأصح عند ابن كج في قوله: إلا أن 
يشاء الله لا يحنث. وقال إبراهيم المروذي إن قال: والله لأفعلن إلا أن يشاء الله ولم يفعل» حنث. وإن 
قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله. فلم يفعل؛ لم يحنث. وإن فعل حنث. 

فرع: قال: والله لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيدء وقصد إلا أن يشاء أن لا أدخلهاء 
فقد عقد اليمين على الدخول» فإن دخلها في ذلك اليوم أو لم يدخل وشاء زيد أن لا يدخلء لم يحنث. 
وإن شاء أن يدخل فلم يدخلء حنث, وكذا لولم يعرف مشيئة بأن جنّء أو أغمي عليه حتى مضى 
اليوم؛ حنث هكذا نقله المزني عن النصء ولو قال: والله لا أدخل إلا أن يشاء زيد الدخول. فإن لم 
يدخلء لم يحنث» وإن دخل وقد شاء زيد دخوله قبل ذلك. لم يحنث أيضاًء وإن كان شاء أن لا يدخلء 
حنثء ولا تغني مشيئة الدخول بعد ذلك» وإن لم يعرف مشيئتهء فرواية الربيع عن الشافعي َه أنه لا 
يحنثء والروايتان مختلفتان والصورتان متشابهتان» وللأصحاب فيهما طريقان» أحدهما: القطع بالحنث» 
وحمل رواية الربيع على ما إذا لم يحصل اليأس من مشيئة» أو أنه رجع عنه ولم يعلم الربيع رجوعه. 
والثان فيهما قولان: أظهرهما: يحنث؛ لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جعلناهاء والثاني: لاء للشك. 
ولو قال: والله لأدخلن إن شاء فلان» إن دخلء فاليمين معلقة بالمشيئة» فلا ينعقد قبلها ولا حكم 
للدخول قبلهاء فإن شاء انعقدت» فإن دخل بعده برء وإلا حنث. وينظر هل قُيد الدخول بزمان أو 
أطلق؟ وعند الإطلاق عمره وقت الدخولء فإن مات قبله» حكمنا بالحنث قبل الموتء وإن شاء فلان 
أن لا يدخل أو لم يشأ شيئاًء أو لم تعرف مشيئتهء فلا حنث لأن اليمين لم تنعقد. وكذا لو قال: والله لا 
أدخل إن شاء فلان أن لا أدخل» فلا تنعقد بمينه حتى يشاء فلان أن لا يدخل. 

الخامسة: الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجيريل والصحابة والآل. قال الشافعى 15ه: 
أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراماً وإثماًء فأشار إلى ترذد فيه 
قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام» بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد بمينه ولا كفارة 
في حنثه. قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء 
وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيحين أن النبي كك قال: «من حلف بغير الله تعالى فقد كفراء ولو سبق 
لسانه إليه بلا قصد لم يوصف بكراهية» بل هو لغو يمين وعلى هذا يحمل ما ثبت في «الصحيحين» أن 
النبي كَلْهِ قال: «أفلح وأبيه إن صدق». 

السادسة: إذا قال إن فعلت كذاء فأنا بهبوديء. أو نصرانيء. أو بريء من الله تعالى» أو من 
رسول الله يك أو من الإسلامء أو من الكعبة» أو مستحل الخمر أو الميتة» لم يكن بيناً ولا كفارة في 
الحنث به؛ ثم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه لم يكفرء وإن قصد به الرضا بذلك وما في معناه إذا فعلهء 
فهو كافر في الحال. 
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. قلت: قال الأصحاب: وإذا لم يكفر في الصورة الأولى؛ فليقل: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله 
ويستغفر الله» ويستدل بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يلِهِ قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات 
والعزى» فليقل لا إِله إلا الله». ويستحب أيضاً لكل من تكلم بقبح أن يستغفر الله. وتجب التوبة من كل 
كلام قبيح محرم؛ وستأي صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات. وقد ذكرت في آخر كتاب 
الأذكار جملاً كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة» واختلاف أحوالها وطرق الخروج منها. والله أعلم. 

السابعة: قال أهل اللسان: حروف القسم ثلاثة الباء والواو والتاء المثناة فوق. قالوا: والأصل 
الباء وهي من صلة الحلف. كأن القائل يقول: حلفت بالله» أو أقسمت باللهء أو آليت بالله» ثم لما كثر 
الاستعمال وفهم المقصودء حذف الفعلء ويلي الباء الواو؛ لأن الباء تدخل على المضمر تقول: بك وبه 
لأفعلن. كما تدخل في المظهرء والواو تختص بالمظهر فتأخرت» والتاء بعد الواؤ؛ لأنها لا تدخل إلا 
على «الله»ء فإذا قال بالله ‏ بالباء الموحدة ‏ لأفعلن» فإن نوى اليمين» أو أطلق» فهي بمين لاشتهار 
الصيغة بالحلف لغة وشرعاً. وحكى ابن كج خلافاً فيما إذا أطلق» والمذهب أنه يمين» وبه قطع 
الأصحابء وإن نوى غير ذلك اليمين بأن قال: أردت بالله وثقت» أو اعتصمت بالله أو أستعين أو 
أؤمن بالله ثم ابتدأت لأفعلن» فالمذهب وبه قظع العراقيون والبغوي والروياني وغيرهم: أنه ليس بيمين» 
واستبعد الإمام هذا وجعله زللاً أو خللاً من ناسخ. ونقل أنه لو نوى غير اليمين وادعى التورية لم يقبل 
فيما تعلق بحق آدمي» وهل يدين باطناً؟ قيل: وحياةه 'وقال القاضى عسين+ لا يدين قطنا .لآن 
الكفارة تتعلق باللفظ ارم الذي أظهر ما يخالفه. وأما وقوله: والله» فالمذهب أنه كقوله: بالله على ما 
ذكرناء وأشار بعضهم إلى القطع بأنه يمين بكل حالء» ووجه المذهب أنه قد يريد به القائل والله المستعان 
ثم يبتدئ لأفعلن» وليس في ذلك إلا لحن في الإعراب وسيأتي نظائره إن شاء الله تعالى. وأما إذا قال: 
بالله لأفعلن بالمثناة فوق» فالمنصوص هنا وني الإيلاء أنه يمينء وعن نصه في القسامة أنه ليس بيمين» 
وللأصحاب فيه طرق» أحدها: العمل بظاهر النص. والثاني: فيهما قولان. والثالث: وهو المذهب وبه 
قال ابن سلمة وأبو إسحاق وابن الوكيل: القطع بأنه يمين. قالوا: ورواية النص في القسامة مصحفة إنما 
هي بالياء المثناة تحت؛ لأن الشافعي كه علل» فقال: لأنه دعاء وهذا إنما يليق بالمثناة تحت. ثم قيل: 
أراد إذا قال يا الله على النداء أو قيل أراد يا لله بفتح اللام على الاستغائة» وهذا أشبه وأقرب إلى 
التصحيف» وقيل: ليست مصحفةء بل هى محمولة على ما إذا قال له القاضي: قل بالله» فقال: تالله؛ 
فلا يحسب ذلك؛ لأن اليمين يكون على وفق التحليفء وكذا لو قال: قل بالله: فقال: بال رحمن» لا 
تحسب بمينه. وعكسه لو قال: قل تالله. بالمناة فوق» فقال: بالله الموحدةء قال القفال: يكون ينا ؛ لأنه 
أبلغ وأكثر استعمالاً» ولو قال: قل باللهء فقال: واللهء قال الإمام: فيه تردد؛ لأن الباء والواو لا 
تكادان تتفاوتان» ولا يمتنع المنع للمخالفة. وهذا المعى يجيء في مسألة القفال» وهذا الخلاف إذا قال: 
تالله ولم يقصد اليمين ولا غيرهاء فإن نوى غير اليمين» فليس بيمين بلا خلاف» صرح به العراقيون 
والروياني وغيرهم. 

قلت: قال الدارمي: لو قال يالله بالمئناة تحت» أو فالله بالفاءء أو آلله بالاستفهام ونوى اليمين» 
فيمين» وإلا فلا. والله أعلم. 

فرع: لو قال: والله لأفعلن برفع الهاء أو نصبهاء كان يميناً» واللحن لا يمنع الانعقادء وقال 
القفال: في الرفع لا يكون بينا إلا بالنية. 

فرع: لو حذف حرف القسم» فقال: الله لأفعلن كذا بجر الحاء أو نصبها أو رفعها ونوى اليمين» 
فهو يمين» وإن لم ينوء فليس بيمين في الرفع على المذهب؛ ولا في النصب على الصحيح.» ولا في الجر 
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على الأصح؛ لأن الرفع يحتمل الابتداء فيبعد الحنث» ويقرب في الجر الاستعارة بالصلة الجارة ويليه 
النصب بنزع الجار. 

فرع: لو قال: بلّه فشد اللام كما كانت وحذف الألف بعدهاء فهو غير ذاكر لاسم الله تعالى ولا 
حالف؛ لأآن البلة هي الرطوبة» فلو نوى بذلك اليمين» فقال الشيخ أبو محمد والإمام والغزالي: هو يمين 
ويحمل حذف الألف على اللحن؛ لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام أو الخواص. 

قلت: ينبغي أن لا يكون ,ينا ؛ لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفتهء ولا يسلم أن 
هذا لحن؛ لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب» بل هذه كلمة أخرى. والله أعلم. 

الثامئة: في ضبط ما يحلف به وفيه طريقان. إحداهما وهى أقصرهما: أن اليمين ينعقد إذا حلف 
بما مفهومه ذات الباري سبحانه وتعالى» أو صفة من صفاته. والثانية وهي أقرب إلى سياق «المختصر»: 
أنها لا تنعقد إلا إذا حلف بالله» أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. " 

وأراد بالقسم الأول أن يذكر ما يفهم منه ذات الله تعالى ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم 
مفرد» أو مضاف من أسمائه الحسنى» وذلك كقوله: والذي أعبده» أو أسجد له أو أصلى لهء والذي 
فلق الحبة» أو نفسي بيده» أو مقلب القلوب فتنعقد يمينه» سواء أطلق أو نوى الله سبحانه وتعالى أو 
غيره» وإذا قال قصدت غيرهء لم يقبل ظاهراً قطعاًء وكذا لا يقبل أيضاً فيما بينه وبين الله على الصحيح 
المعروف في المذهب ٠‏ وحكي فيه وجه ضعيف. 

وأما القسم الثاني وهو الحلف بالأسماءء فالأسماء ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره» كالله والإله والرحمن ورب العالمين» ومالك 
يوم الدين» وخالق الخلق. والحي الذي لا يموت؛, والأول الذي ليس قبله شيء» والواحد الذي ليس 
كمثله شيء. فحكم الحلف به حكم القسم الأول» وفي كتاب ابن كج: أنه ليس في الأسماء صريح في 
الخلف إلا بالله» وهذا غريب ضعيف . 

النوع الثاني : ما يطلق في حق الله وفي حق غير الله تعالى» لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى 
وأنه يقيد في حق غيره بضرب تقييد» كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهرء فإن حلف باسم 
منها ونوى الله تعالى أو أطلق فيمين؛ وإن نوى غير الله [تعالى] فليس بيمين والخالق والرازق والرحيم 
من هذا النوع على الصحيحء وبه قطع الجمهورء وقيل: من الأول. 

النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين كالحي 
والموجود والمؤمن والكريم والغنني وشبههاء فإن نوى به غير الله تعالى» أو أطلق فليس بيمين» وإن 
نوى الله تعالى» فوجهان: أحدهما يمين» وبه قطع صاحبا «المهذب» و«التهذيب»». وني شرح الموفق بن 
طاهر أن صاحب «التقريب» وأبا يعقوب قطعا به» ونقلاه عن شيوخ الأصحابء والثاني وهو الأصح 
وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين والإمام والغزالي: لا يكون بميناً؛ لأن اليمين 
إنما تنعقد باسم معظم. والأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لما حرمة ولا 


قلت: الأصح أنه يمين, وبة قطع الرافعي في «امحرر» وصاحب «التنبيهة والجرجاني وغيرهما من 
العراقيين؛ لأنه اسم يطلق على الله وقد نواه» وقولهم: ليس له حرمة مردود. والله أعلم. 

والسميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع, للا من الثاني على الأصح». فقد عد البغوي 
العالم من هذا النوع. واعلم أن ابن كج نقل وجهاً أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة 
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والتسعين المذكورة في الحديث صريح » ولا فرق بين بعضها وبعض » وهذا غريب. 

وأما القسم الثالث: فالحلف بالصفات. تمتكلم في صور: 

منها: إذا قال: وحتق الله لأفعلن كذاء فإن نوى به اليمين» فيمين» وإن نوى غيرها من العبادات 
وغيرهاء فليس بيمين؛ وإن أطلق فوجهان. أحدهما: ليس بيمين» حكي عن المزني وأي إسحاق» 
واختاره الإمام والغزالي» والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يمين؛ لأنه غلب استعماله في 
اليمين» فتصير هذه القرينة صارفة للفظ إلى معنى استحقاق الإلهية والعظمة وقال المتولي: ولو قال 
وحق الله بالرفع ونوى اليمين فيمين» وإن أطلقء فلاء وإن قاله بالنصب وأطلق فوجهان: والذي أجاب 
به البغوي المنم في النصب أيضاً. 

ومنها: قوله: وحرمة الله» وهو كقوله: وحق الله وقيل: هو كقوله وعظمة الله» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها: قوله: وقدرة اللهء وعلم الله ومشيئة اللهء وسمع الله وبصر الله فهذه صفات قدليمة» فإن 
نوى بها اليمين» أو أطلق انعقدت بمينه» وإن أراد بالعلم المعلوم» وبالقدرة المقدورة قبل قولهء ولم يكن 
بميناً؛ لأن اللفظ محتمل لهء وهذا يقال في الدعاء: اغفر علمك فيناء أي معلومك» ويقال: انظر إلى 
قدرة الله أي مقدوره» فيكون كقوله: ومعلوم الله» ومقدورهء وخلق الله وذلك ليس بيمين» وبمثله 
أجاب الإمام ني: إحياء الله تعالى» وإن قال: وعظمة الله وكبرياء الله وعزته وجلاله وبقائهء فالحكم كما 
في العلم والقدرة» ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزائدة على الذات وغيرهاء هذا هو المذهب الذي 
قطع به الجمهور في هذه الصفات» وحكى الإمام وجهان: أن الحلف ببذه الصفات كالحلف بالله. حق 
لو قال أردت غير اليمين» لا يقبل ظاهراً. ووجهاً أنه إن أراد غير اليمين» يقبل في العلم والقدرة) 
للاحتمال المذكورء ولا يقبل في العظمة والجلال والكبرياء إذ لا يتخيل فيها مثل ذاك الاحتمال؛ 
وضعف هذاء وقال: قد يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه» ويريد مثل ذلك. 

ومنها: لو قال: وكلام الله» انعقدت بمينه» قال البغوي: وكذا لو قال: وكتاب الله وقرآن الله 
قال إبراهيم المروذي: وكذا لو قال: والقرآن أو والمثبت في المصحف. قال المتولي: وإن حلف بالمصحف 
نظرء إن قال: وحرمة ما هو مكتوب فيهء فهو يمين» وكذا لو قال: وحرمة هذا المصحف؛ لأن احترامه 
لما هو مكتوب فيه» وإذا أراد الرق والجلد لم يكن ,ينا . 

قلت: لم يتعرض لما إذا قال: والمصحفء وأطلقء, وهو يمين»؛ صرح به بعض الأصحاب» وبه 
أفت الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق» من متأخري أصحابناء قال: لأنه إنما يقصد به الحلف 
بالقرآن المكتوب ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السنة أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في 
الصدورء ولا يقصد الحالف نفس الورق والمداد» ويؤيده أن الشافعي #ه» استحسن التحليف 
بالمصحفء واتفق الأصحاب عليه» ولو لم ينعقد اليمين به عند الإطلاق لم يحلف به. والله أعلم. 

ولو قال: والقرآنء وأراد غير اليمين لم يكن ,يناًء فقد يراد بالقرآن الخطبة والصلاة. 

التاسعة: إذا قال: أقسم بالله. أو أقسمت بالله» أو أحلف بالله, أو حلفت بالله فله أحوال: 

أحدها: أن يقول أردت بالأول الوعد بالحلفء وبالثاني الإخبار عن ماضء فيقبل باطناً»ء وأما في 
الظاهرء فإن علم له يمين ماضية قبل قوله في إرادتها بأقسمت وحلفت بلا خلاف» وإلا فالنص أنه يقبل 
أيضاً قوله في إرادة الوعد والإخبارء وقال في الإيلاء: إذا قال: أقسمت بالله لا وطئتك» ثم قال: 
أردت بيناً ماضية لم يقبل» وللأصحاب فيها ثلائة طرق»؛ المذهب في أن في الإيلاء وسائر الأعان قولين 
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أظهرهما : القبول» لظهور الاحتمالء والثاني: المنع» لظهوره في الإنشاءء والطريق الثاني : القطع بالمنع» 
وحمل ما ذكره هنا على القبول باطناً» والثالث: تقرير النصين» والفرق أن الإيلاء متعلق حق المرأة» 
وحق الآدمي مبني على المضايقة» وسائر الأيمان واجبها الكفارة» وهي حق الله تعالى. 

الحال الثاني: أن يقول: أردت اليمين» فيكون يئاً قطعاً . 

الحال الثالث: أن يطلقء فالمذهب عند الجمهور أنه يمين» وخالفهم الإمام في الترجيح» وقيل: 
وجهان» وقيل: قولان» وقيل: أقسم صريحء بخلاف أقسمت» وهو ضعيف. 

قلت: لو قال: آليت أو أؤلي» فهو كحلف أو أحلف,. ذكره الدارمي» وهو ظاهر. والله أعلم. 

العاشرة: إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. فإن نوى اليمين» فيمين» وإن أراد غير اليمين» 
فليس بيمين» وإن أطلق: فالمذهب أنه ليس بيمين» لتردد الصيغة» وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي» 
ونقل الإمام هذا عن العراقيين» وبه قال ابن سلمة. 

فرع: لو قال: أعزم بالله. أو عزمت بالله. لأفعلنء فإن نوى غير اليمين» أو أطلق» فليس 
بيمين» وإن نوى اليمين فيمين. 

فرع: لو قال: أقسم أو أقسمت» أو أحلف أو حلف. أو أشهد أو شهدتء أو أعزم أو عزمت 
لأفعلن كذاء ولم يقل بالله» لم يكن بميناء وإن نوى اليمين؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى ولا بصفته. 

فرع: لو قال الملاعن في لعانه: أشهد بالله وكان كاذباً هل يلزمه الكفارة؟ وجهان أصحهما: 
نعم» والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على المؤلي إذا وطئ؛ قال الإمام: والصورة مفروضة 
فيما إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلق» وجعلنا مطلقه ,ميناًء قال: وبمكن أن يجيء الخلاف وإن قصد 
غير اليمين؛ لأن ألفاظ اللعان معروضة عليه في مجلس الحكم. ولا أثر للتورية في مجلس الحكم. 

الحادية عشرة: إذا قال: وايم اللهء أو وليمن الله لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين فيمين» وإن أطلق 
فليس بيمينء على الأصح؛ لأنه وإن كان مشهوراً في اللغة فلا يعرفه إلا خواص الناسء» قال 
الأصحاب: ولو قال: لاها الله ولم ينو اليمين فليس بيمين» وإن كان مستعملاً في اللغة» لعدم اشتهاره. 

قلت: وقوله: وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهرء ولاها الله بالمد والقصرء وإن نوى به 
اليمين كان ييناً قطعاً. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا قال: لعمر الله لأفعلن» إن نوى اليمين فيمين» وإن أطلق فلاء على الأصح. 

الثالثة عشرة: إذا قال: على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين 
فيمين» والمراد من عهد الله استحقاقه لإيجاب ما أوجبه عليناء أو تعبدنا بهء وإن أراد غير اليمين» 
كالعبادات» فليس بيمينء وإن أطلق فوجهان.ء قال أبو إسحاق: بمين للعادة الغالبة» والأصح المنع» 
لتردد اللفظء وقد فسرت الأمانة في قول الله تعالى: إن عَرينَا اَلْأَمانَة4 [الأحزاب: 1/] بالعبادات وإذا 
أراد اليمين ببذه الألفاظ. انعقدت يمين واحدة؛ والجمع بين الألفاظ تأكيدء كقوله: والله الرحمن الرحيم 
لا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة. ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظ بيناً» فليكن» كما لو حلف 
على الفعل الواحد مراراً . 

قلت: هذا الذي استدركه الرافعي ككلله صحيح موافق للنقل» قال الدارمي: قال ابن القطان: إذا 
نوى التكرارء ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مراراء وطرده في قوله: والله 
الرحمن الرحيم. والله أعلم. 

أما إذا قال: وعهد اللهء وميقاق اللهء وأمانة الله فقال المتولي: إن نوى اليمين فيمين» وإن أطلق فلا . 
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قلت: قد ذكر الرافعي نذر اللجاج والغضب في هذا الموضع» وقد قدمته في كتاب النذور. والله 

أعلم . 
الباب الثاني في كفارة اليمين 
فيه ثلاثة أطراف: 

الأول : في سبب الكفارة. . وهي واجبة على من حنث؛» وفي سبب وجوبها وجهان. الصحيح عند 
الجمهور: أنه اليمين والحنث جميعاً . والثاني: أنه اليمين فقطء ولكن الحنث شرط. 

فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية» ويستحب أن يؤخر 
التكفير عن الحنث» ليخرج من خلاف أبي حنيفة كلل وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز 
تقديمه على الحنث. وفيه وجه. وقول قديم أنه يجوزء وإن كان الحنث بمعصية بأن حلف لا يزني فهل 
يجزئه التكفير قبله؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين نعم. ولو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة ميني 
إذا حنثت» عتق العيد عن الكفارة إذا حنث بخلاف ما لو قال: أعتقته عن الكفارة إذا حلفت» فإنه لا 
يجزئه عن الكفارة؛ لأنه قدم التعليق على اليمين» وفي الصورة السابقة قدمه على الحنث فقطء ولو قال: 
إذا حنثت في بميني غداًء فهو حر عن كفاري» برد 0 ف عن الكمارة» وإلا لم يعتق؛ لأن 
المعلق عليه لم يوجد. ولو قال: أعتقته عن كفارة بميني إن الا 2 
وإلا لم يعتق» ولو قال: أعتقته.عن كفارة يميني إن حلفت وحنثت» فبان حالفاً قال البغوي: ينبغي ألا 
يجزئه؛ لأنه شاك في اليمين» وفي الصورة السابقة الشك في الحنث» والتكفير قبل الحنث جائز» وعلى 
قياسه لو قال: هو حر عن ظهاري إن ظاهرت. فبان أنه ظاهرء ينبغي أن لا يجوز. 

فرع: أعتق عبداً عن الكفارة قبل الحنث» ثم ارتد العبد. أو مات قبل الحنثء لم يجزئه عن 
الكفارة» كما لو عجل الزكاة» ثم ارتد المدفوع إليه قبل تمام الحول. وتغير الحال في التكفير قبل الحنث 
كهو في تعجيل الزكاة» قال البغوي: ويحتمل أن يجزئه إذا ارتد أو مات» كما لو ماتت الشاة المعجلة قبل 
الحول. 

فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح» وتقديم جزاء الصيد على الزهوق 
بعد جرح الصيدء هذا هو المذهب. وقيل: فيهما الخلاف؛ في تقديم الكفارة على الحنث المحرم؛ لأن 
سراية فعله كفعله؛ وهو حرام» وهذا ليس بشيء» قال الإمام: وقياسه أن يقال: لو حلف لا يقتل زيداً 
فجرحه وكفر عن اليمين قبل حصول الزهوقء ففي الإجزاء الوجهان. قال: وهو بعيدء ثم هذا في 
التكفير بالإعتاق» وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق» ولا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح 
بحال لا في الآدمي ولا في الصيدء وفيه احتمال لابن سلمة» تنزيلاً للعصمة منزلة أحد السببين» وحكى 
ابن كج وجهاً في جواز التقديم على جرح الصيدء ووجهاً أنه إن كان يقتله متاراً بلا ضرورة لم يجزء وإن 
اضطر الصيد إليه جاز» والمذهب الأول. 

فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز على المذهب. وقيل: فيه الخلاف في 
الحنث الحرم وليس بشيء؛ لأن العود ليس مجرام» ويتصور التكتتر ين الظهار والحودء قيما إذا .ذاه رمن 
رجعية» ثم كفرء ثم راجعهاء وفيما إذا ظاهر ثم طلق رجعياًء ثم كفر ثم راجع أو طلق بائناً وكفر ثم 
نكحهاء وقلنا: يعود الحنث فيما إذا ظاهر مؤقتاً وصححناء وكفر وصار عائداً بالوطء» وفيما إذا ظاهر 
وارتدت الزوجة عقبه» فكفر ثم أسلمت ثم صار عائداً» وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره» 
فهذا ليس بتكفير قبل العودء بل هو تكفير مع العود؛ لأن اشتغاله بالإعتاق عود والحكم الإجزاء أيضاً. 
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فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضانء ولا ني الحج والعمرة على الجماعء وقيل: 
يجوز لكفارة اليمين» والصحيح الأول؛ لأن هذه الكفارة لا تنسب إلى الصوم والإحرام بل إلى الجماع. 
وتلك تنسب إلى اليمين» وكذا لا يجوز تقديم فدية الحلق والتطيب واللبس عليهاء فإن وجد سبب يجوز 
فعلهاء بأن احتاج إلى الحلق أو التطيب لمرض أو اللبس لبرد جاز التقديم على الأصح. 

فرع: يجوز تعجيل المنذور إذا كان مالياً» بأن قال: إن شفى الله مريضى» أو رد غائبيء فللّه علي 
أن أعتق أو أتصدق بكذاء فيجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب» وفي فتاوى 
القفال ما ينازع فيه. 

فرع: الحامل والمرضع إذا شرعتا في الصوم ثم أرادتا الإفطارء فأخرجتا الفدية قبل الإفطار جاز 
على الأصح» وعلى هذا ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان: كتعجيل زكاة عامين. 

فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة كالبيعة على الجهاد» ويستثنى أيضاً الأبمان الواقعة في 
الدعاوى» إذا كانت صادقة» فإنها لا تكره. 

قلت: وكذا لا يكره إذا دعت إليه حاجة كتوكيد كلام أو تعظيم أمره» كقول النبي كَلِةِ في الحديث 
الصحيح : «فو الله لا يمل الله حت تملوا» وني الحديث الآخرء «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» وأشباهه في الصحيح كثيرة مشهورة. والله أعلم. 

ثم إن حلف على فعل واجبء أو ترك حرام» فيمينه طاعة. والإقامة عليها واجبة» والحنث 
معصية» وتجب به الكفارة» وإن حلف على ترك واجبء أو فعل حرام» فيمينه معصية» ويجب عليه أن 
يحدث ويكفر» وإن حلف على فعل نفل كصلاة تطو 2 وصدقة تطوع. فالإقامة على ذلك طاعة» وامخالفة 
0 وإن حلف على 3 0 فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة» 0 ل يحنث » 0 
18 كرا لقول الله تعالى: طئلن ص 0 زِيمَدَ ألو أل 2 5 ايت + من الرِْقٍ» 0 0 
واختار القاضي أبو الطيب أنبها يمين طاعة, لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش» وقال ابن 
الصباغ: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس» وقصودهم وفراغهم للعبادة» وإشغالهم بالضيق والسعة؛ 
وهذا أصوب» وإن حلف على مباح» لا يتعلق به مثل هذا الغرضء» كدخول دار» وأكل طعام. ولبس 
ثوب» وتركهاء فله أن يقيم على اليمين» وله أن يحنث» وهل الأفضل الوفاء باليمين؟ أم الحنث؟ أم 
يتخير بينهما ولا ترجيح كما كان قبل اليمين؟ فيه أوجهء أصحها: الأول» وبه قال أبو علي الطبري؛ 
واختاره الصيدلاني» وابن الصباغء والغزالي وغيرهمء لقوله الله تعالى: ولا تنفضُوا الأسَنَ بَعَدَ 
تكيدها» [النحل: 17] ولا فيه من تعظيم اسم الله تعالى»ء وقد حصل مما ذكرناه أن اليمين لا تغير حال 
المحلوف عليه عما كان» وجوباً وتحريماً وندباً وكراهة وإباحة. 

الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين. وهي مختصة باشتماها على تخيير في الابتداء» وترتيب في 
الانتهاء» فيتخير الحالف بين أن يطعم عشرة مساكين» أو يكسوهمء أو يعتق رقبة» فإن اختار الإطعام؛ 
أطعم كل واحد مداء 00 في جنس الطعام» وكيفية إخراجه» ومن يصرف إليه» وامتناع إخراج 
القيمة» وصرف الأمداد العشرة إلى بعض» وسائر المسائل على ما سبق في الكفارات» وإن اختار 
الكسوة؛ كساهم على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وإن اختار الإعتاق» فلتكن الرقبة بالصفات المذكورة 
في الكفارات. ولو أطعم بعض العشرةء وكسا بعضهمء لم يجزهء كما 0 
ويطعم أو يكسو خمسةء ولو أطعم عشرة» وكسا عشرة» وأعتق رقبة» أو أطعم ثلاثين مسكيناًء ٠‏ أو 
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كساهم عن ثلاث كفارات ولم يعين» أجزأه عنهن» فإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام» 
والقول فيما يحصل به العجز ذكرناه في الكفارات» ومن له أن يأخذ سهم الفقراء أو المساكين من 
الزكوات؛ أو الكفارات» له أن يكفر بالصوم؛ لأنه فقير في الأخذ. فكذا ني الإعطاءء وقد يملك 
نصاباً» ولا يفي دخله بخرجه» فيلزمه الزكاة وله أخذها والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا 
النصاب عنها بلا بدل» وللتكفير بالمال بدل» وهو الصوم. وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة؟ قولان: 
أظهرهما: عند الأكثرين لاء قال الإمام: وهو الجديدء فإن أوجبناه» فالفطر في اليوم الثاني أو الثالث 
بعذر المرض أو السفر على الخلاف في كفارة الظهارء والحيض هنا يقطع التتابع» لإمكان الاحتراز عنه 
بخلاف الشهرين» وقيل: لا يقطعه كالشهرين» وقيل قولان: كالمرض» والمذهب الأول» فإن كانت لم 
تحض قط. فشرعت في الصوم. فابتدأها الحيض» فهو كالمرض. 

فرع: تجهب في الكسوة التمليك» والواجب ثوب قميصء. أو سراويل» أو عمامة» أو جبة» أو 
قباء» أو مقنعة» أو إزارء أو رداء» أو طيلسان؛ لأن الاسم يقع على كل هذاء وحكي قول: إنه يشترط 
ساتر العورة» بحيث تصح الصلاة فيه» فتختلف الحال بذكورة الآخذ وأنوثته» فيجزئ الإزار إن أعطاه 
لرجل» ولا يجزئ إن أعطاه لامرأة» والمشهور الأول. 

قلت: ويجزئ المنديل» صرح به أصحابناء والمراد به هذا المعروف الذي يحمل في اليد» وقد صرح 
الدارمي بأن كل واحد من المنديل والعمامة يجزئ. والله أعلم. 

وأما الثوب الصغير الذي يكفي لرضيع وصغير دون كبيرء فإن أخذه الولي لصغيرء جاز؛ لأن 
صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار جائز كما في الزكاة» ويتولى الولي الأخذء وإن أخذه كبير لنفسهء 
جاز على الأصحء وبه قال القاضي حسين؛ لأنه لا يشترط أن يلبس الآخذ ما يأخذهء ولهذا يجوز أن 
يعطي الرجل كسوة المرأة» وفكسة ولا ب يشترط النغخفيط» بل يجوز دفع الكرباس» ويستحب أن يكون 
جديداً خاماً كان أو مقصوراًٌ. فإن كان ملبوساً نظر: إن تخرق أو ذهبت قوته لمقاربة الانمحاق» 0 
يجزئه؛ كالطعام المعيب» وإن لم ينته إل ذلك الحد أجزأه. كالطعام العتيق» لا يجزئ المرقع إن رقع 
للتخرق والبى» إن خيط في الابتداء مرقعاً لزينة وغيرها أجزأه: ولو كساه ثوباً لطيفاً. مهلهل مهلهل النسج غير 
بال في جنسهء لكن مثله إذا لبس لا يدوم إلا بقدر ما يدوم الثوب البالي» قال الإمام: يظهر أنه لا 
يجزئ لضعف النفع فيه» وأما الجنس فيجزئ المتخذ من صوف وشعر وقطن وكتان وقز وإبريسم؛ سواء 
كان المدفوع إليه رجلاً لا يحل له لبسهء أو امرأة» وفي الرجل وجه تضعيف,. وسواء في كل جنس» 
الجيد والرديء والمتوسطء وللقاضي حسين احتمال في اشتراط الكسوة الغالبة في البلد» كالطعام» وفي 
الدرع والمكعب وهو المداس والنعل والجوارب والخف والقلنسوة والتبان وهو سراويل قصيرة لا تبلغ 
الركبة» فوجهان: أصحهما: المنع لعدم اسم الكسوة, والثاني: الإجزاءء لإطلاق اسم اللبس» ومنهم 
من قطع بالمنع في الخف والنعل والجوارب» ولا تجزئ المنطقة والخاتم قطعاء وكذا التكة على المذهب»؛ 
وي «جمع الجوامع» للروياني: طرد الخلاف فيهاء قال الصيدلاني: ويجزئ قميص اللبد في بلد جرت عادة 
غالب الناس أو نادرهم بلبسه. 

قلت: قال الدارمي: فإن دفع ما لا يعتاد لبسه كجلود ونحوهاء لم يجزه. والله أعلم. 

الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة. وهو كل مكلف حنث في بمينه» سواء فيه الحر والعبد» 
والمسلم والكافر» فإن مات قبل إخراجهاء أخرجت من تركته. 

فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم؛ لأنه لا بملك على الأظهرء وإن قلنا يملك بتمليك 
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سيدهء فإن أطلق التمليك» ٠‏ لم ملك إخراج الكفارة بغير إذن سيدهء. وإن ملكه الطعام أو الكسوة ليخرجه 
في الكفارة» أو ملكه مطلقاً ثم أذن له في ذلك» كفر بالإطعام أو الكسوة. وقد ذكرنا ذلك في 
الكفارات» وذكرنا أنه لو ملكه عبداً ليعتقه عن الكفارة لم يقع عن الكفارة على المذهب» وبناه الإمام على 
أنه لو ملكه عبداء وأذن في إعتاقه متبرعاًء فلمن الولاء فيه؟ أقوال. أحدها: للسيدء لقصور العبد عن 
استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية. والثاني» يوقف. فإن عتق العبدء بان أن الولاء له» وإن 
مات رقيقاًء فلسيده. والثالث: للعبدء فعلى هذاء إن أذن له في الإعتاق عن الكفارة» وقع عنهاء وثبت 
له الولاء» وإن قلنا الولاء للسيدء وقع العتق له على الأصحء وكأن الملك انقلب إليه» وني وجه وقول: 
يقع عن العبدء ويجزئه عن الكفارة» ويختص التعذر بالولاء» وإن قلنا بالتوقف في الولاءء فوجهان: 1 
القفال: تجزئ عن الكفارةء وقال المتدلاية والقاضي حسين: يتوقف في الوقوع عن الكفارة تبعا 
للولاء» فإذا قلنا في هذه التفاريع» يقع العتق عن الكفارة فأذن السيد في الإعتاق في كفارة مرتبة» فهل 
ا ا ل ل د ؛ لأنه لا يعد موضرا: ولهذا ينفق على زوجته نفقة 
المعسرء وإن ملكه السيد أموالاً عظيمة. ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيدهء وصححنا تبرعاته 
بإذن سيده. قال الصيدلاني: الذي ذكره الأصحاب أنه تبرأ ذمته عن الكفارة» وعندي أن الأمر 
موقوف» فقد يعجزء فيرق» فيكون الولاء موقوفاً. فيجب التوقف في الكفارة» ولو كفر السيد عن العبد 
بإطعام؛ أو كسوة, أو إعتاق بإذنه» فهو على الخلاف في أنه يملك بالتمليك بتفريعه» وإذا كفر بالصوم. 
فهل يستقبل به؟ أم يحتاج إلى إذن السيد؟ فيه خلاف وتفصيل» سبق في الكفارات. وحيث يحتاج» 
فللسيد منع الأمة من الصوم؛ لأنه يفوت الاستمتاع» والكفارة على التراخي» وله منع العبد عن الصوم 
إن كان يضعف به عن الخدمة» أو يناله ضرر» وإلا فلا منع على الأصحء وعلى هذا لا بمنعه من صوم 
التطرع؛ وصلاة التطوع. في مثل هذه الحالة في غير زمان الخدمة» كما لا بمنعه من الذكر»ء وقراءة 
القرآن» في تردداته»ء وحيث احتاج إلى الإذن» فصام بلا إذن» أجزأه» كما لو صلى الجمعة بلا إذن. ولو 
مات العبدء وعليه كفارة يمين» فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام. وإن قلنا: لا يملك بالتمليك؛ لأن 
التكفير عنه في الحياة يتضمن دخوله في ملكه. والتكفير بعد الموت لا يستدعى ذلك؛ ولأنه ليس للميت 
ملك محقق؛ ولأن الرق لا يبقى بعد الموت» فهو والحرّ سواءء هذا ما قطع به الأصحابء وفيه احتمال 
للإمام» فعلى الأول: لو أعتق عنهء لم يجزئه» على الأصحء لما ذكرنا من إشكال الولاء. 


فصل: ني الحر يموت وعليه كفارة, فتخرج من تركتهء سواء أوصى بها أم لا وسبيلها سبيل 
الديون» وذكرنا في كتاب الوصية وجهاً: أنه إن أوصى بباء حسبت من الثلث» ووجهاً: أنها من 
الثلث» وإن لم يوصء» والصحيح الأول» وإذا وفت التركة محقوق الله تعالى وحقوق الآدمي» قضيت 
جميعاً» وإن لم تفء وتعلق بعضها بالعين» وبعضها بالذمة» قدم المتعلق بالعين» سواء اجتمع النوعان» 
أو انفرد أحدهماء وإن اجتمعاء وتعلق الجميع بالعين أو الذمة؛ فهل يقدم حق الله تعالى؟ أم الآدمي؟ 0 
يستويان؟ فيه ثلاثة أقوال» سبقت في مواضعء أظهرها الأول» ولا تجري هذه الأقوال ف المحجور عليه 
بفلسء» إذا 5 النوعان. بل تقدم حقوق الآدمي. و تؤخر حقوق الله تعالى» ما دام حا وإن كانت 
الكفارة مرتبة أعتق عنه الوارث» وكذا لو أوصى ا ويكون الولاء للميت» فإن تعذر الإعتاق» 
أطعم من التركة» وإن كانت كفارة تنجيزء جاز الإطعام والكسوة من التركة» وكذا الإعتاق على 
الأصح. والواجب من الخصال أقلها قيمة» فإن ' تكن تركة فتبرع أجنبي بالإطعام أو الكسوة عنه من 
مال نفسهء جاز على الأصحء فإن تبرع بهما الوارث» جاز على الصحيح» وقيل: لاء لبعد العبادات 
عن النيابة» وإن تبرع الأجنبي بالإعتاق في كفارة التنجيزء لم يصح على المذهب. لعلتين. إحداهما: 


كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث لا ١‏ 


سهولة التكفير بغير إعتاق» ولا يعتق لما فيه من عسر إثبات الولاء. والثانية: فيه إضرار بأقارب الميت؛ 
لأخبم يؤاخذون بجناية عتيقه» فإن كان المعتق وارثاًء جاز على العلة الثانية دون الأولى» وني الكفارة 
المرتبة للوارث أن يتبرع بالإعتاق» وكذا للأجنبي على الأصح. بئاء على العلة الأولى» وني صوم الولي 
والأجنبي خلاف» سبق في الصيام» وإذا أوصى أن يعتق عنه في كفارة التنجيز وزادت قيمة العبد على 
قيمة الطعام والكسوة. فثلاثة أوجه. أضعفها: يتعين الإعتاق» وتحسب قيمة العبد من رأس المال. 
والثاني: تحسب قيمة العبد من الثلث؛ لأن براءة الذمة تحصل بلزومهاء فعلى هذا إن وفى الثلث بقيمة 
عبد مجزئ» أعتق عنه» وإلا بطلت الوصية؛ وعدل إلى الإطعام والكسوة» وهذا الوجه أصحء» وهو 
ظاهر النص. والثالث: تحسب قيمة أقلها قيمة من رأس المال» والزيادة إلى تمام قيمة العبد من الثلث» 
فإن وفى ثلث الباقي مضموماً إلى الأقل المحسوب من رأس المال بقيمة عبد أعتق عنه» وإلا بطلت 
الوصية» وعدل إلى الإطعام والكسوة. 

فرع: من بعضه حر وبعضه رقيق» إن كان معسراًء كفر بالصوم» وإن كان موسراً فوجهان. وإن 
شئت قلت: قولان» منصوص ومخحرج. الصحيح المنصوص: لا يكفر بالصوم» بل يطعم ويكسو. 
والمذهب: أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه الولاية والإرث» وليس هو من أهلهاء وقيل: في تكفيره بالعتق 
قولان» كإعتاق المكاتب بإذن سيده عن كفارته» وهو ضعيف» وخرج المزني أن يكفر بالصوم» وصوبه 
ابن سريج» وبالله التوفيق 

الباب الثالث فيما يقّع به الحنث 

الأصل المرجوع إليه في البر والحنث؛ اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين» وقد يتطرق إليه 
التقييد والتخصيص» بنية تقترن به أو باصطلاح خاص» أو قرينة» والصور التي تدخحل في الباب لا 
تتناهى» لكن تكلم الشافعي والأصحاب رحمهم الله في أنواع تغلب ويكثر استعمالهاء ويقاس عليها 
غيرهاء وفيه أنواع: 

الأول: الدخول والمساكنة» وفيه مسائل: 


إحداها: لو حلف لا يدخل الدارء حنث بالحصول في عرصة الدارء وأبئيتها من البيوت والغرف 
وغيرهاء فإن صعد سطحهاء بأن تسور جدارهاء أو جاء من دار الجار ل يحنث» إن كان السطح غير 
محوطء ولا عليه سترة» فإن كان فوجهان؛ الأصح وظاهر النص: لا يحنث أيضاًء كما لو حصل على 
الجدارء والثاني: إن كان التحويط من الجوانب الأربعة» حنث. وإن كان من جانب» فلاء وإن كان من 
الجانبين» أو ثلاثة» فوجهان مرتبان. هذا إذا لم يكن السطح مسقفاً. فإن كان مسقفاً كله أو بعضه حنث 
قطعاً إذا كان يصعد إليه من الدار؛ لأنه من أبنية الدارء ولو حلف ليخرجن من الدار» فهل يبر بصعود 
السطح. وجهان؛ أحدهما: لاء وبه قال الشيخ أبو محمد؛ لأنه لا يعد خارجا حت يفارق السطح» 
وأصحهما نعم» وبه قال القاضي حسين؛ لأنه يصح أن يقال: ليس هو في الدارء وإذا لم يكن فيها كان 
خارجاً ويؤيده: أن ابن الصباغ حكى عن الأصحابء أنه: لو حلف لا يخرج من الدار» فصعد 
سطحهاء حنثء ولا يخفى أنه ينظر في الخروج أيضاً إلى كون السطح محوطاً أو غيره» ولو حلف لا 
يدخلء» فدخل الطاق المضروب خارج الباب لم يحنث؛ على الأصح؛ لأنه لا يقال: دخل الدارء 
والثاني: يحنث؛ لأنه من الدار» ولهذا يدخل في بيعهاء فلو دخل الدهليز خلف الباب» أو بين البابين 
حنث؛ لأنه من الدار» وحكى الفوراني نصاً أن داخل الدهليز لا يحنث؛» وحملوه على الطاق خارج 
الباب» وأشار الإمام إلى إثباته قولاً في الدهليزء وقال: لا يبعد أن يقال: دخل الدهليز ولم يدخل 


لنكديل كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث 


الدارء وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام البيت» إذا كان داخلا في حد الدارء ولم يكن في 5 
باب كالطاق» قال: فإن كان عليه باب» فهو من الدار مسقفاً كان أو غيره. 

فرع: حلف لا يدخل الدار» وهو فيهاء لا يحنث بالمكث» وحكي قولء. ووجه أنه يحنث» 
والمشهور الأول» وعليه نص في حرملة» ولو حلف لا يخرج وهو خارج؛ لا يحنث بترك الدخول» وكذا 
لو حلف لا يتزوج وهو متزوج؛ أو لا يتطهر وهو متطهرء أو لا يتوضأ وهو متوضئ» فاستدام التكاح 
والطهارة والوضوء لا يحنث. ولو حلف لا يلبس وهو لابس» فلم ينزع» أو لا يركب وهو راكب فلم 
ينزل» حنث بالاستدامة؛ لأنه يسمى لبساً وركوباًء ولهذا يصلح أن يقال: لبست شهراً وركبت ليلة» 
ولا يصح أن يقال: دخلت شهراً أو تزوجت شهراًء وإنما يقال: سكنت أو أقمت شهراً ولو حنث 
باستدامة 0 ثم حلف لا يلبس» فاستدام» لزمه كفارة أخرى؛ لأن اليمين الأولى النحلت بالاستدامة 
الأول» وهذه يمين أخرى» وقد حنث فيهاء واستدامة القيام والقعود واستقبال القبلة قيام وقعود 
واستقبال» وهل استدامة التطيب بطيب؟ وجهان: أصحهما: لا. ولهذا لو تطيب» ثم أحرم» واستدام» 
لا يلزمه الفدية» وذكر الوجهان: فيما لو حلف أن لا يطأء وهو في خلال الوطءء فلم ينزع» أو أن لا 
يصوم أو لا يصلى وهو شارع فيهماء فلم يترك» ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسياً في الصلاة» 
فإن اليمين تنعقدء» وإن حلف لا يغصبء. لم يحنث باستدامة المغصوب في يده» ولو حلف لا يسافر وهو 
في السفرء فوقفه أو أخذ في العود ني الحال؛ لم يحنث في العودء وكأن الصورة فيمن حلف على 
الامتناع عن ذلك السفرء وإلا فهو مسافر أيضاً. 

فرع: إذا حلف لا يدخل الدارء حنث بالحصول فيهاء سواء دخلها من الباب أو من ثقب في 
الجدار» أو كان في الدار نهر خارج فطرح نفسه في الماء فحملهء أو سبح» أو ركب سفينة فدخلت 
السفينة الدار ونزلك من. السطح . وفي صورة السطح وجه ضعيف» وسواء دخلها راكباً أو ماشياً. ولو 
أدخل في الدار يده أو رأسه أو إحدى رجليه؛ لم يحنث» وكذا لو مد رجليه فأدخلهما الدار وهو قاعد 
خارجهاء لم يحنث؛, وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهماء أو حصل في الدار متعلقاً بشيء. 
ولو حلف: فأخرج يده أو رجلهء أو رجليه وهو قاعد فيهاء لم يحنث. ولو كان في الدار شجرة منشرة 
الأغصانء فتعلق ببعضهاء فإن حصل في محاذاة البنيان بحجيث صارت محيطة به عالية عليه حنث. وإن 
حصل في محاذاة سترة السطحء ففيه الوجهان. وإن كان أعلى من ذلك» لم يحنث. 

المسألة الثانية: حلف لا يدخل أو لا يسكن بيتاًء فاسم البيت يقع على المبني من طين أو آجر 
ومدر وحجرء وعلى المتخذ من خشب وصوف ووبر وشعر وجلد وأنواع الخيام» فإن نوى نوعاً منهاء 
حمل عليه؛ وإن أطلق» حمل على أي بيت كان منهاء إن كان الحالف بدوياً وإن كان قروياً فثلائة أوجه. 
الأصح وظاهر النص: يحنث أيضاً . والثاني: لا. والثالث: إن كانت قريته قريبة من البادية» حنث» 
وإلا فلاء ولا يحنث بدخول البيع » والكنائس» وبيوت الحمام, والغار في الجبل» والكعبة» والمساجد» 
على المذهب؛ لأنها ليست للإيواء والسكنء» ولا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد»ء وخرج ابن سريج 
الجميع على قولين» وحكى المتولي في الكعبة والمساجد وجهاً. 

ولو دخل دهليز دارء أو صحنهاء أو صفتهاء لم يحنث على الصحيح. وعن القاضي أبي الطيب 
الميل إلى الحنث؛ لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء. 

قلت: ولا يحنث بدخول بيت الرحى على الصحيح» ذكره الغزالي وغيره. والله أعلم. 

الثالثة : حلف لا يسكن هذه الدارء ولا يقيم فيهاء وهو عند الحلف فيهاء فمكث ساعة بلا عذرء 


كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث لحذيل 


حنث» وإذا مكث» فسواء أخرج أهله ومتاعه أم لا؛ لأنه حلف على سكن نفسهء لا أهله ومتاعه. فلو 
خرج وترك فيها أهله ومتاعهء لم يحنث. ولو حلف: لا يسكن داراً» فانتقل إليها بنفسهء دون أهله 
وماله» حنث. ولو مكث لعذرء بأن أغلق عليه الباب» أو منع من الخروج» أو خاف على نفسه أو ماله 
لو خرج» أو كان فويض : أو زمناً لا يقدر على الخروج» وم يجد من يخرجه. لم يحنث. وإن مرض » 
وعجز بعد الحلف» ففي الحنث الخلاف في حنث المكره. وقد تخرج سائر الصور على ذلك الخلاف. فإن 
وجد المريض من يخرجهء فينبغي أن يأمره بإخراجه؛ فإن لم يفعل» حنث. وإن مكث الحالف مشتغلاً 
بأسباب الخروج» بأن انتهض لجمع المتاع» ويأمر أهله بالخروج» ويلبس ثوب الخروجء لم يحنث على 
الأصح؛ لأنه لا يعد ساكناء كما لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع» أو إزيارة أو عيادة أو عمارة» 
فإن الأصحاب قالوا: لا يحنث؛ لأنه فارقهاء وبمجرد العود لا يصير ساكناً . ولو احتاج إلى أن يبيت 
فيها ليلة لحفظ متاع» ففيه احتمالان لابن كج. والأصح عنده أنه لا يحنث. ولو خرج في الحال ثم 
اجتاز بهاء بأن دخل من باب» وخرج من آخرء فقال القاضى حسين: الصحيح أنه لا يحنث» وإن تردد 
فيها ساعة بلا غرض» حنث. وينبغي أن لا يحنث بالتردد؛ لأا لا تصير به مسكداً قال البغوي: ولو 
عاد مريضاً ماراً في خروجه. لم يحنث» وإن قعد عنده حنث» ولو خرج في الحال ثم دخل» أو كان 
خارجاً حين حلف, ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث» » فإن مكث حنثء إلا أن يشتغل بحمل متاع 
كما في الابتداء. 

الرابعة: في الحلف على المساكنة. قال الشافعي وَه: المساكنة: أن يكونا في بيت أو بيتين 
حجرتهما واحدة» ومدخلهما واحد. قال الشيخ أبو حامد: أراد بالحجرة: الصحنء فإن أقام كل واحد 
في دارء فلا مساكنة» سواء كانت الداران كبيرتين» أو صغيرتين» أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» 
كحجرة لطيفة مجنب دارء وسواء كانتا في درب نافذ أو غير نافذ. فإن سكنا في بيتين من خان كبير أو 
صغيرء أو من دار كبيرة» فثلاثة أوجه. الأصح: لا مساكنة» سواء كان البيتان متلاصقين أو متفرقين» 
والثاني: بلى. 0 تغبت المساكنة في الدار دون الخان؛ لأنها تعد مسكناً لواحدء والخان يبنى لسكنى 
جماعة» ويشبه أن لا يشتر يشترط في الخان أن يكون على البيت باب وغلق» كالدور في الدرب» ويشترط في 
لسار د أن مون د ليت هاده فإن لم يكوناء أو سكنا في صفتين منهاء أو في 
بيت وصفة» فهما متساكنان في العادة. ولو أقاما في بيتين من دار صغيرة» فهما متساكنان وإن كان لكل 
واحد باب وغلقء لمقاربتهما وكونهما في الأصل مسكناً واحداً بخلاف الخان الصغيرء هكذا فصل 
الأكثرون» ومنهم من أطلق وجهين في بيقي الدارء ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة» ورأى الأصح 
حصول المساكنة. وعلى هذا لو كان أحدهما في الدارء والآخر في حجرة منفردة المرافق وبابها في الدارء 
فلا مساكنة على الأصحء وبه قطع البغوي في حجرتين منفردتي المرافق في دار. والمرفق المستحم والمطبخ» 
والمرق وغيرهاء ولم يذكروا في الحجرة ة في الخان خلافاً وإن كان المرق في الخان. 

إذا تقرر هذا فقال: والله لا أساكن زيداًء فإما أن يقيد المساكنة ببعض المواضع لفظاء بأن يقول: 
في هذا البيت» أو هذه الدارء وإما أن لا يقيد. 

الحالة الأولى: أن يقيدء فيحنث بتساكنهما ني ذلك الموضع» فإن كانا فيه عند الحلف». ففارق أحدهما 
الآخرء لم يحنثء وإن مكثا فيه بلا عذرء حنث. فإن بني بينهما حائل من طين أو غيره» ولكل واحد من 
الجانبين مدخل» أو أحدثا مدخلاًء فوجهانء أحدهما: لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة» ورجحه البغوي. 
وأصحهما عند الجمهور:. يحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة . فإن خرج أحدهما في الحال فبنى 
الجدارء ثم عاد لم يحنث الحالف. ولا يخفى أنه لا بأس والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر. 


ىما كتاب الأيمان - باب فيما يقع به الحنث 


الحالة الثانية: أن لا يقيدها لفظاء فينظرء إن نوى موضعاً معيئاً من بيت أو دار أو درب أو محلة أو 
بلدء فالمذهبء والذي قطع به الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى. وقيل: إن كانا يسكنان بيت من 
دار متحدة المرافق» ونوى أن لا يساكنه» حملت اليمين عليه» وإن لم يكن كذلك» ولا جرى ذكر تلك 
المساكنة» كقول صاحبه: ساكني في هذا البيت» لم يقبل قوله» وتحمل اليمين على الدار وني البلد وجه أن 
اللفظ لا ينزل عليه؛ لأنه لا يسمى مساكنة. وقيل: يجيء هذا الوجه في المحلة . وإن لم ينو موضعاًء وأطلق 
المساكنة» حيث بالمساكنة في أي موضع كان». وحكى المتولي قولاً أنه إذا أطلق وكل واحد منهما في دار 
وحجرة منفردة» حملت البمين عل الاجتماع الحاصلء» فإن كانا في درب» فلا بد من مفارقة أحدهما 
الدرب» وإن كانا في محلة فلا بد من مفارقة أحدهما ا محلة» والمشهور الأول» فعلى هذا لو كانا عند الخلف 
في بيتين من خان» فلا مساكنة» ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الآخرء وعلى القول الشاذ يشترط مفارقته. 
وإن كانا في بيت من الخان» فهل يكفي مفارقة أحدهما ذلك البيت» أم يشترط مفارقته الخان؟ فيه هذا 
الخلاف. ثم سواء توق موضيعا معيئاً أو أطلق» فالقول في أن استدامة المساكنة مساكنة» وفي الحائل المبني 
بينهما على ما سبق في الحالة الأولى. والاعتبار بالانتقال بالبدن» دون الأهل والمال كما سبق. 

النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب» وفيه مسائل. 

الأولى: حلف. فقال: لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الجرة» حنث بما شرب من مائها من قليل 
أو كثير. ولو قال: لأشربن من مائهاء بر بما شرب وإن قل. وإن قال: لا أشرب من ماء هذا النهر» أو 
لأشربن منهء فالحكم كالإداوة. ولو قال: لا أشرب من ماء هذه الإداوة أو الحب أو المصنع أو غيرها 
مما يمكن شرب جميعه ولو في مدة طويلة؛ لم يحنث إلا بشرب جميعه. ومتى بقي شيء منهء لم يحنث إلا 
بشرب جميعه. ومتى بقي شيء منه» م يحنث. قال في شرح مختصر الجويني: سوى البلل الذي يبقى في 
العادة. ولو قال: لأشربن ماء هذه الإداوة أو الحبء لم يبر إلا بشرب الجميع. ولو قال: لا أشرب ماء 
هذا النهر أو البحر أو البئر العظيمة» فهل يحنث بشرب بعضه؟ وجهان: أحدها: نعم» وبه قال ابن 
سريج» وابن أبي هريرة وأصحهما: لاء وبه قال أبو إسحاق» وعامة الأصحاب» وصححه الشيخ أبو 
حامدء والقاضى أبو الطيب والروياني كمسألة الإداوة. قال القاضى: وينبغي أن يقال: لا تنعقد بمينه كما 
لو خلك :الآ يصعد النضاء» لآن المدف افيه غين معصون.. ولو حلفك: ليخرين ماءهذاالتهر أن ابره 
فوجهان: أحدمما: يبر بشرب بعضه وإن قل» وأصحهما: لا يبر يبعضهء وعلى هذا هل يلزمه الكفارة في 
الخال أم قبيل الموت؟ وجهان.أصحهما: الأول؛ لأن العجز متحقق في الحال» وإنما يحسن الانتظار فيما 
يتوقع حصوله. وقيل: لا تنعقد اليمين أصلاً؛ لأن البر غير متصورء ولو حلف: ليصعدن السماء» ففي 
انعقاد يمينه وجهانء الأصح: الانعقاد» وعلى هذا فيحكم بالحنث في الحال» أم قبل الموت؟ فيه الوجهان. 
ولو قال: لأصعدن السماء غداًء وفرعنا على انعقاد اليمين» فهل يحنث وتجب الكفارة في الحال» أم بعد 
مجيء الغد؟ فيه الوجهان. ويشبه أن يرجح هنا الثاني. وعلى هذاء فهل يحنث قبيل غروب الشمس من 
الغدء أم قبل ذلك؟ فيه خلاف سيأتي في نظيره إن شاء الله تعالى. ولو حلف: لا يصعد السماءء فهل 
ينعقد يمينه؟ وجهانء أحدهما: نعم» وإن لم يتصور الحنث» كما لو حلف أنه فعلْ كذا أمس» وهو 
صادق» وأصحهما: لاء بخلاف صورة الاستشهاد؛ لأن الحلف هناك محتمل الكذب. 

فرع: قال: لأشرين ماء هذه الإداوةء ولا ماء فيهاء أو لأقتلن فلاناً وهو ميت» فأربعة أوجه. 
أصحها: أنه يحنث وتجب الكفارة في الحال. .والثاني: قبيل الموت. والثالث: لا تنعقد اليمين. والرابع: 
يحنث في القتل دون الشرب. ولو قال: لأقتلن فلاناً وهو يظنه حياً وكان ميت ففي الكفارة خلاف بناء 
على حنث الناسي. 
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فرع: قال القاضى أبو الطيب: قال الأصحاب: لو قال: والله لا آكل خبز الكوفة؛ أو خبز 
بغداد» لم يحنث بأكل بعضهء إلا أن ينوي غير ذلك. 

فرع: قال: لأشرين ماء هذه الإداوة. فانصب قبل أن يشرب»ء أو مات الحالف» نظرء إن كان 
بعد الإمكان» حنث. وإن كان قبلهء فقولان كالمكره. ولو قال: لأشربن منه» فصبه في حوض» ثم 
شرب منه من موضع يعلم أنه وصل إليهء برء وإن حلف: لا يشرب منه» فصبه في حوض وشرب منهء 
حنث. وكذا لو حلف: لا يشرب من لبن هذه البقرة» فخلط بلبن غيرهاء بخلاف ما لو حلف: لا 
يأكل هذه التمرة» فخلطها بصيرة » لا يبحنث إلا بأكل جميع الصبرة» والفرق ظاهر. 

فرع: حلف: لا يشرب ماء فراتاً أو من ماء فرات» حمل على الماء العذب من أي موضع كان. 
وإن قال: من ماء الفرات» حمل على النهر المعروف. ولو قال: لا أشرب ماء الفرات» أو لا أشرب من 
ماء الفرات» فسواء أخذ الماء بيده» أو في إناء فشرب أو كرع فيه» حنث. ولو قال: لا أشرب من ماء 
هر كذاء فشرب من ساقية تخرج منه» أو من بئر محفورة بقرب النهرء يعلم أن ماءها منه» حنث. ولو 
قال: لا أشرب من نهر كذاء ولم يذكر الماءء فشرب من ساقية تخرج منهء حنث على الأصحء كما لو 
أخذ الماء في إناء. ولو حلف: لا يشرب من هذه الجرة أو غيرها مما يعتاد الشرب منهء فجعل ماءه في 
كوز وشربه» لم يحنث. 

المسألة الثانية: قال: لا آكل هذين الرغيفينء أو لا ألبس هذين الثوبين» لم يحنث إلا بأكلهما أو 
لبسهما سواء لبسهما معاًء أو لبس أحدهما ونزعه» ثم لبس الآخر. وكذا لو قال: لا أكلتهما أو لا 
لبستهماء لم يبر إلا بأكلهما ولبسهما. ولو قال: لا أكلم زيداً وعمراًء ولا آكل اللحم والعنبء لم يحنث 
إلا إذا أكلهماء أو كلمهماء إلا إذا نوى غير ذلك؛ لأن الواو العاطفة تجعلهما كشىء واحدء فكأنه 
قال: لا آكلهماء ولو قال: لا أكلم زيدا ولا غمرا ولا أكل اللخم ولا العنبء فال: لا اكلم 
أحدهماء أو قال: واحداً منهماء ولم يقصد واحداً منهما بعينه» فيحنث إذا كلم أحدهماء وتنحل 
اليمين» ولا يحنث بكلام الآخر. قال المتولي: وكذا في الإثبات إذا قال: لألبسن هذا الثوب» وهذا 
الثوب» فهما يمينان» لوجود حرف العطف. ولكل واحد حكمهماء وفي هذا توقف. ولو أوجب حرف 
العطف كونبما بمينين: لا كما لو قال: لا ألبسهماء لأوجب في قوله: لا أكلم زيداً وعمراً ولا آكل 
اللحم والعنب كونبهما بمينين» لا كما لو قال: لا أكلم هذين ولا آكل هذين. 

فرع: قال: لا آكل هذا الرغيفء لم يحنث بأكل بعضه. ولو قال: لآكلنه» لم يبر إلا بأكل جميعه. 
فلو بقي في الصورة الأولى ما يمكن التقاطه وأكله؛ لم يحنث». كما لو قال: لا آكل ما على هذا الطبق من 
التمرء فأكل ما عليه إلا تمرة» لا يحنث وإن جرت العادة بترك بعض الطعام للاحتشام من استيفائه أو 
لغير ذلك. وكذا لو قال: لآكلن هذه الرمانة» فترك حبةء لم يبر» وإن قال: لا آكلهاء فترك حبة» لم 

المسألة الثالثة: إذا حلف: لا يأكل الرأس أو الرؤوس» أو لا يشتريهاء حمل على التي تميز عن 
الأبدان وتباع مفردة» وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم. وني رؤوس الإبل وجه شاذ عن ابن سريج» 
فطرده ابن أب هريرة في البقر والغنم. وقيل: إن كان في بلد لا تباع فيه إلا رؤوس الغنم» لم يحنث إلا 
بغيرهاء والصحيح الأول» وبه قطع الجمهورء فإن أكل رأس طيرء أو حوتء أو ظبي» أو صيد آخرء 
لم يحنث على المشهور. فإن كانت رؤوس الصيد والحيتان تباع مفردة في بلدء حنث بأكلها هناك. وهل 
يحنث بأكلها في غير ذلك البلد؟ وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» والأقوى الحنث» وهو 
أقرب إلى ظاهر النص. وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف. أم كون الحالف من أهله؟ 
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وجهان. هذا كله عند الإطلاق. وقال المتولي: فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأساًء حنث برأس 
السمك والطير. وإن قصد نوعاً خاصاًء لم يحنث بغيره. 

فرع: حلف: لا يأكل البيضء. حمل على ما يزايل بايضه وهو حي؛ لأنه المفهوم» فلا يحنث ببيض 
السمك والجراد» ويحنث ببيض الدجاجء والنعام» والأوزء والعصافيرء وقيل: لا يحنث إلا ببيض 
الدجاج. وقيل: بالدجاج والأوز. وقال الإمام: الطريقة المرضية أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في 
العادة»؛ دون بيض العصافير والحمام ونحوهاء والمذهب الأول. ولا يحنث بأكل خصية الشاة؛ لأنها لا 
تفهم عند الإطلاق. وإن خرجت البيضة وهي منعقدة من الدجاجة» فأكلهاء حنث» وإن أخرجت بعد 
موتهاء فأكلهاء فوجهان. 

قلت: الأصح الحنث. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: حلف لا يأكل الخبزء حنث بأي خخبز كان» سواء فيه خبز البرء والشعيرء والذرة» 
والباقلاء» والأرزء والحمص؛ لأن الجميع خبزء ولا يضر كونه غير معهود بلده» كما لو حلف: لا 
يلبس ثوباًء حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده وذكر السرخسي وجهاً أنه لا يحنث بخبز الأرز 
إلا في طبرستان. وبه قطع الغزالي» ونسبه إلى الصيدلاني» وهي نسبة باطلة» وغلط في النقل» بل 
الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه يحنث به كل أحدء وقد صرح بذلك الصيدلاني 
أيضاً . قال المتولي: ويحنث مخبز البلوط أيضاء ويحنث بأكل الأقراص والرغفان وخبز الملة والمشحم 
وغيره» وسواء أكله على هيئته أو جعله ثريداً. لكن لو صار في المرقة كالحسوء فتحساهء لم يحنثء 
وسواء ابتلعه بعد مضغء أو ابتلعه على هيئته» فيحنث في الحالين» وإن مضغه ولم يبتلعه» لم يحنث. سواء 
أدرك طعمه أم لا. ولو أكل جوزينق» فوجهان حكاهما البغوي» أحدهما: يحنث؛ لأنه لو نزع منه 
الحشو صار خبزاً. والأصح: المنع. 

قلت: والرقاق والبقسماط والبسيسة. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: حلف: لا يأكل اللحم أو لا يشتريهء لم يحنث بشحم البطن وشحم العين. 
والأصح: أنه لا يحنث بشحم الظهر والجنب» وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؛ لأنه لحم سمين. 
ولهذا يحمر عند الحزال. ولو حلف: لا يأكل الشحمء حنث بشحم البطن» ولا يحنث باللحم قطعاً. ولا 
بشحم الظهر على الأصح. وعن الشيخ أبي زيد وجه ثالث: أنه إن كان الحالف عربياًء فشحم الظهر 
شحم في حقه؛ لأنمم يعدونه شحماًء وإن كان عجمياء فهو لحم في حقه. وفي شحم العين وجهان. 
ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم» والوحشء والطير المأكول كله. وفيما لا يؤكل كالميتة» 
والخنزير» والذئب» والحمارء وغيرها وجهان. رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع» والقفال وغيره 
الحنث. 

قلت: المنع أقوى. والله أعلم . 

ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح. والصحيح أن الألية ليست بلحم ولا شحم. وقيل: لحم. 
وقيل: شحمء والسنام كالألية. ولو حلف على الألية» لم يحنث بالسنامء وكذا العكس. ولو حلف على 
الدسمء تناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهان كلهاء والمذهب أنه لا يدخل في اللحم 
الأمعاء والطحال والكرش والكبد والرئة» ولا يدخل المخ قطعاً وقد يجيء فيه الخلاف. ولا يدخل 
القلب على الأصحء ويحنث بأكل لحم الرأس والخد واللسان والأكارع على المذهب» وقيل: وجهان. 

فرع: حلف: لا يأكل لحم بقره حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلي والوحشي. وقيل: في 
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الوحثي وجهان وهو ضعيف. ولو حلف لا يركب الحمار» فركب حمار الوحش» فوجهان بناء على أن 
الحمارين جنس في الربا أم جنسان وقد سبق في الربا وجهان في أن الجراد هل هو من جنس اللحوم 
وبمكن أن يخرج عليهما الحنث بأكله في يمين اللحم. 

قلت: الصواب الجزم بعدم الحنث» لعدم إطلاق الاسم لغة وعرفاً. والله أعلم. 

فرع: حلف: لا يأكل ميتة» لم يحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف. وهل يحنث بأكل السمك؟ 
وجهانء أحدهما: نعمء للحديث «أحلت لنا ميتتان» وأصحهما: لاء للعرف» كما لو حلف: لا يأكل 
دماء لا يحنث بالكبد والطحال. 

المسألة السادسة: حلف: لا يأكل الزبدء لا يحنث بأكل السمن. ولو حلف: لا يأكل السمن» لا 
يحنث بالزبد على الأصحء لاختلاف الاسم والصفة. ولو حلف على الزبد والسمن؛ لا يحنث باللين» 
ويدخل في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشيراز والغخنيض» وتوقف بعضهم في 
الشيراز. قال القاضى أبو الطيب: لا معنى لتوقفه» وفي المخيض وجه ضعيفء فإن أكل الزبدء فثلاثة 
أوجهء أصحها وبه قطع ابن الصباغ: إن كان اللبن ظاهراً فيه» حنثء وإن كان مستهلكاً فلا. ولا 
يحنث بالسمن والجبن والمصل والأقط. وقال أبو علي بن أبي هريرة» والطبري: يحنث بكل ما يستخرج 
من اللبن» والصحيح الأول. 

فرع: حلف: لا يأكل السمن» لا يحنث بالأدهان» ولو حلف على الدهن: لم يحنث بالسمن على 
الأصح. 

السابعة: حلف: لا يأكل الجوزء قال الغزالي: يحنث بالجوز الهندي» قال: ولو حلف لا يأكل 
التمرء لم يحنث بالهندي؛ لأن الجوز الهندي قريب من الجوز المعروف طبعاً وطعماًء بخلاف التمر الهندي. 
وقطع البغوي بأنه لا يحنث بالهندي في الصورتين» وكذا لو حلف: لا يأكل البطيخ لا يحنث بالهندي. 
ولو حلف: لا يأكل الخيارء لا يحنث ببذا الذي يقال له: خيار شنير. 

الثامئة: كما أن الأعيان أجناس مختلفة الأسماء والصفات؛ كذلك الأفعال أجناس مختلفة» ولا 
يتناول بعضها بعضاًء فالشرب ليس بأكل» وكذا العكسء فإذا حلف: لا يأكل» فشرب ماء أو غيره» 
أو حلف: لا يشربء فأكل طعاماًء لا يحنث. واللبن والخل وباتي المائعات إذا حلف لا يأكلهاء فأكلها 
بخبزء حنثء أو شربها لم يحنث. وإن حلف: لا يشريباء فالحكم بالعكس. ولو حلف: لا يأكلها 
سويقاً» فاستفهء أو تناوله بملعقة أو بأصبع مبلولة» حنث. ولو ماثه في الماء وشربه» لم يحنث. ولو 
حلف: لا يشرب السويق» فالحكم بالعكس. ولو كان السويق خائثراء بحيث يؤخذ بالملاعق» فتحساه. 
ففيه خلاف» والأصح أنه ليس بشرب. ولو قال: لا أطعم أو لا أتناول» دخل في اليمين الأكل 
والشرب جميعا. 

فرع: حلف: لا يأكل السكرء حنث بنفس السكرء دون ما يتخذ منهء إلا إذا نوى. وكذا الحكم 
في التمر والعسل. ثم إن ابتلع السكر بلا مضغ» فقد أكلهء كما لو أكل الخبز على هيئته؛ وإن مضغه 
وازدرده ممضوغاً حنث أيضاً» وإن وضعه في فمه فذاب ونزل» لم يحدث على الأصح» ويه قطع المتولٍ 
والبتوئ: كنا آنه لايسمى أكلاً للسكر. 

فرع: حلف: لا يأكل العنب والرمان» لم يحنث بأكل عصيرهما وشربه. ولو امتصهماء ورمى 
الثغفل» لم يحنث أيضاً ؛ لأنه ليس آكلاً . 

تعلفك لأ ياكل السحو تأكلة وهر جامد وعتهة عنة ةوزن غرنهذائياء ل حك عل 


غ488 كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث 


الصحيحء وإن أكله بخبز وهو جامد أو ذائب» حنث على الصحيحء» وخالف فيه الإصطخري. وإن 
جعله في عصيدة أو سويق» فالنص أنه يحنث. ونص أنه لو حلف: لا يأكل خلاً» فأكله سكباجاً؛ لا 
يحنث» فقال الجمهور: ليس ذلك باختلاف» بل إن كان السمن ظاهراً في العصيدة والسويق يرى جرمهء 
حنث وهذا مراده بنص السمن» وكذا حكم الخل إذا كان ظاهراً بلونه» وطعمهء بأن أكل مرقة وهي 
حامضة وإن كان السمن أو الخل مستهلكاً. لم يحنث. وهذا مراده بنص الخل. وصوروا ذلك فيما إذا 
أكل لحم السكباج أو ما فيه من سلق وغيره» ومنهم من أطلق وجهين أو قولين فيهما. 

فرع: حلف: لا يأكل أو لا يشرب.ء لا يحنث بمجرد الذوق» ولو حلف: لا يذوق» فأكل أو 
شرب» حنث على الصحيحء لتضمنهما الذوق. وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والإمساك في الفم. ثم بجه 
ولم ينزل إلى حلقهء فوجهان. أحدهما: لا يحنث. كما لا يفطر. وأصحهما: يحنث؛ لأن الذوق إدراك 
الطعم. ولو حلف: لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق» فأوجر في حلقه حتى صار في جوفه؛, لم يحنث. ولو 
قال: لا أطعم كذا فأوجرهء حنث؛ لأن معناه: لا جعلته لي طعاماً . 

التاسعة: حلف لا يأكل الفاكهة» حنث بأكل العنب» والرمان» والرطب» والتفاح» والسفرجل» 
والكمثرى. والمشمش» والخوخ, والإجاصء والأترج» والنارنج» والليمون» والنبق» والموزء والتين» 
ولا يحنث بالقثاء والخيار والباذنجان والجزرء ويحنث بالبطيخ على الأصح. وبه قال ابن سريج؛ لأن له 
نضجاً وإدراكاً» ويدخل في اسم الفاكهة الرطب واليابس» كالتمر والزبيب والتين اليابس» ومفلق الخوخ 
والمشمشء. وهل يحنث بلب الفستق والبندق وغيرهما؟ وجهان أصحهما: نعم؛ لأنه يعد من يابس 
الفاكهة» كذا قاله الجمهورء وقالوا: لو حلف لا يأكل الثمارء حنث بالرطب دون اليايسات. وقال 
المتولي: لا يحنث باليابس في بمين الفاكهة أيضاً. والصحيح: الأول. 

العاشرة: حلف: لا يأكل البيضء ثم حلف: ليأكلن ما في كم زيدء فاذا هو بيض» فجعله في 
الناططف وأكله كله؛ لا يحدث في واحدة من اليمينين» ولا بد من أكل جميعه . 

فرع: يتعلق بهذا النوع: الرطب ليس بتمر» والعنب ليس بزبيب» وعصير العنب ليس بعنب» 
وعصير التمر ودبسه ليس بتمرء والسمسم ليس بشيرج» وكذا العكوس. والرطب ليس ببسر ولا بلح. 
ولو حلف: لا يأكل الرطب» نأكل المنصفء. نظرء إن أكل النصف الذي أرطب» حنث قطعاًء وإن 
أكل الجميع؛ حنث على الصحيح» وخالف فيه الإصطخريء وأبو علي الطبري. وإن أكل النصف الذي 
لم يرطبء لم يحنث» ولو حلف: لا يأكل البسرء فأكل المنصف» ففيه هذا التفصيل» والحكم بالعكس. 
ولو حلف: لا يأكل بسرة ولا رطبة» فأكل منصفاً» لم يحنث. ولو حلف: لا يأكل طعاماً» تناول اللفظ 
القوت والإدام والفاكهة والحلواء. وفي الدواء وجهان. 

ولو حلف: لا يأكل قوت حنث بأكل ما يقتات من الحبوب» ويحنث بالتمر والزبيب واللحم إن 
كان ممن يقتاتباء وإلا فوجهان. 

ولو حلف: لا يأكل إداماًء حنث بكل ما يؤتدم به سواء كان مما يصطبغ به؛ كالخل والديس 
والشيرج والزيت والسمن والمرى» أو لا يصطبغ به كاللحم والجبن والبقل والبصل والفجل والثمارء 
وكذا التمر والملح على الصحيح فيهما. واسم الماء يتناول العذب والملح» ومياه الآبار والأنمارء وكذا 
ماء البحرء وفيه احتمال للشيخ أبي حامد. فلو حلف: لا يشرب الاء» لم يحنث بأكل الجمد والثلج» 
ويحنث بشرب مائهما. 

ولو حلف: لا يأكل الجمد والثلج» لم يحنث بشرب مائهما. والثلج ليس بجمدء وكذا العكس. 


كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث هما 


ولو حلف: لا يأكل مما طبخه زيد» فالاعتبار فيه بالإيقاد إلى الإدراك» أو وضع القدر في التنور بعد 
سجرهء فإن أوقد زيد تحته حتى أدرك» أو وضعها في التنور فأكل منه»ء حنث» سواء وجد نصب القدر 
وتقطيع اللحمء وصب الماء عليه» وجمع التوابل» وسجر التنور منه» أو من غيره. ولو أوقد» أو وضع 
في التنور مع غيرهء لم يحنث؛ لأنه لم ينفرد بالطبخ» وكذا لو أوقد هذا ساعة» وهذا ساعة. 

قال الإمام: ولو جلس الحاذق بالطبخ قريباً» واستخدم صبياً في الإيقاد» وقلل أو كثرء ففيه 
تردد» إذ يضاف الطبخ هنا إلى الأستاذ. 

ولو قال: لا آكل ما خبزه فلان» فالاعتبار بإلصاقه إلى التنور» لا بالعجن وسجر التنور وتقطيع 

قلت: ولو حلف: لا يأكل ثريداً» لم يحنث بخبز غير مثرود في مرق. والله أعلم. 

النوع الثالث: في العقود وفيه مسائل: 

إحداها: حلف: لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء أو من طعام اشتراة زيد أو لين ثريا اختراء 
زيدء لم يحنث بما ملكه بإرث أو هبة أو وصية» أو رجع إليه برد بعيب أو بإقالة وإن جعلنا الإقالة بيعاً؛ 
لأنه لا يسمى بيعاً عند الإطلاق» وكذا لا يحنث بما خلص له بالقسمة وإن جعلناها بيعاً. ويحنث بما 
ملكه بالتولية والإشراك والسلم؛ لأنها بيرع يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيحء وبه قطع الصيدلاني 
والبغوي والمتولي والروياني وغيرهم. ولو قال: لا أدخل داراً اشتراها زيد, لم يحنث بدار ملك بعضها 
بالشفعة. ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله» ويحنث بما اشتراه زيد لغيره بوكالة أو ولاية. ولو اشتراه زيد 
ثم باعه» فأكله» حنث؛ لأنه موصوف بأن زيداً اشتراه. وكذا لو باع بعضه وأكل من ذلك البعض. ولو 
أكل طعاماً اشتراه زيد وعمروء لم يحنث على الصحيح. وقيل: يحنث؛ لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه 
شراء زيد» وهذا اختيار القاضي أبي الطيب. وقيل: إن أكل النصف فما دونه» لم يحنث» وإن أكل أكثر 
منهء حنث؛ لأنا نتحقق أنه أكل مما اشتراه زيدء ثم لم يفرق الجمهور بين قوله: لا آكل من طعام اشتراه 
زيدء وقوله: طعاماً اشتراه زيد. وخص البغوي الأوجه بما إذا قال: من طعام اشتراه زيد» وقطع بعدم 
الحنث فيما إذا قال: طعاماً اشتراه زيدء قال: إلا أن يريد أن لا يأكل طعامه أو من طعامهء فيحنث 
بالمشترك. ولو اشترى زيد طعاماً» وعمرو طعاماًء وخلطاء فأكل الحالف من امختلط» فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يحنث وإن أكل الجميع» وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه 
بأنه اشتراه زيد. 

والثاني : وهو قول الإصطخريء واختاره القاضى أبو الطيب: إن أكل أكثر من النصف» حنث» 
وإلاء فلاء وهو عند استواء القدرين. 

والثالث: وهو الأصحء وبه قال أبو إسححق: أنه إن أكل قليلاً يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو» 
كعشر حبات من الحنطة» وعشرين حبة» لم يحنث» وإن أكل قدراً صالحاًء كالكف والكفين» حنث؛ لأنا 
نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد. 

فرع: قال: لا أسكن داراً لزيدء فسكن داراً له فيها حصة قليلة» أو كثيرة» لا يحنث. نص عليه 
في «الأم». 

فرع: ني تعليقة إبراهيم المروذي: أنه لو حلف: لا يأكل طعام زيدء فأكل مشتركاً بينه وبين 
غيره» حنث» وقد سبق عن البغوي ما يوافقه» قال: ولو حلف لا يلبس ثوب زيدء أو لا يركب دابته» 
فلبس أو ركب مشتركاً» لم يحنث. 


كلما كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث 


المسألة الثانية: حلف لا يشتري أو لا يبيع» فوكل من باع واشترى لهء أو لا يضرب عبده» فأمر 
من ضربه» أو حلف الأمير أو القاضي: لا يضرب» فأمر الجلاد فضرب» لم يحنثء وذكر الربيع أن 
الحالف إن كان ممن لا يتولى البيع والشراء» أو الضرب بنفسه كالسلطان؛. أو كان الفعل المحلوف عليه 
لا يعتاد الحالف فعلهء أو لا يجيء منهء كالبناء والتطيين» حنث إذا أمر به. . فمنهم من جعل هذا قولاً 
آخرء وأثبت قولين» والمذهب القطع بأنه لا يحنث. والامتناع من جعله قولاً» ولو حلف: لا يزوج» أو 
لا يطلق» أو لا يعتقء فوكل وعقد الوكيل» فكالتوكيل في البيع. ولو فوض الطلاق إلى زوجتهء فطلقت 
نفسهاء لم يحنث على المذهب. وحكي قول إنه يحنث هنا وإن لم يحنث في التوكيل؛ لأنه فوضه إلى من لا 
يملكهء وكأنه هو المطلق. فلو قال: إن فعلت كذاء أو إن شئتء فأنت طالقء» ففعلت» أو شاءت» 
حنث؛ لأن الموجود منها مجرد صفة» وهو المطلق. ولو حلف: لا يتزوج» أو لا ينكح». فوكل من قبل 
له نكاح امرأةق فهل عحنت؟ وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: لا كالبيع» وبه قطع الصيدلاني» 
والغزالي. والثاني : : نعم؛ لأن الوكيل هنا سفير محض» ؛ ولهذا يجب تسمية الموكل» وبه قطع البغوي. ولو 
قبل لغيره نكاحاًء فمقتضى الوجه الأول الحنث» ومقتضى الثاني المنع. ولو حلف: لا يبيع ولا يشتري» 
فتوكل لغيره في فيهماء حنث على الأصحء وهو الذي أطلقه جماعة» وقيل: لا يحنث. وقيل: إن صرح 
بالإضافة إلى الموكل؛ لم يحنث. وإن نواه ولم يصرح» حنث. ولو قال: لا أكلم عبداً اشتراه زيد, لم 
يحنث بتكليم عبد اشتراه وكيله. ولو قال: لا أكلم امرأة تزوجها زيدء فكلم من تزوجها لزيد وكيله. 
ففيه الوجهان. فيما لو حلف: لا يتزوج» فتزوج وكيله له. ولو حلف: لا يكلم زوجة زيد.» حنث 
بتكليم من تزوجها بنفسه أو بوكيله بلا خلاف. 

واعلم أن كل هذه الصور فيمن أطلق وم ينو فأما إن نوى أن لا يفعل ولا يفعل بإذنه» أو لا 
يفعل ولا يأمر بهء فيحنث إذا أمر به ففعل» هكذا أطلقوه ه مع قولهم: إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه؛ 
واستعماله في المعنى الآخر مجاز. وني هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعاً» وهو بعيد عند أهل 
الأصول» والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز جميعاًء فيقال: إذا نوى أن لا يسعى في 
تحقيق ذلك الفعل» حنث بمباشرته» 2 به» لشمول المعئى وإرادة هذا المعنى إرادة امجاز فقط. 

قلت: هذا الذي ذكره الرافعي عين» والأول صحيح على مذهب الشافعي» وجمهور أصحابنا 
المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة وامجاز بلفظ واحد. والله أعلم. 

فرع: حلف: لا يحلق رأسهء فأمر غيره. فحلقهء فقيل: يحنث للعرف. وقيل: فيه الخلاف» 
كالبيع . ولو حلف: : لا يبيع من زيدء فباع من وكيلهء أو وكل من باع من زيدء لم يحنث. ولو حلف: 
لا يبيع لزيد مالأ فباع ماله بإذنه أ و بإذن الحاكم بحجرء أو امتناع الحاكمء حنث. وإن باع بغير إذن» 
لم يحنث. لفساد البيع. فلو وكل زيد وكيلاً في بيع مالهء وأذن له في التوكيل. فوكل الوكيل الخالف وهو 
لا يعلمء نص في «الأم» أنه لا يحنث» وق تفرع غل الخد الثولين لي يعنت التاتي؟ وقال المتولي: إن 
كان أذن لوكيله أن يوكل عنه. حنث! لأنه باع لزيد يعني إذا علم» أو قلنا: يحنث الناسي» وإن كان 
أذن له في التوكيل عن نفسهء فباع» لم يحنث؛ لأنهل بيع لزيد بل لوكيله وإن أطلق الإذن في التركيله 
فعلى الخلاف في أن من يوكله وكيل الموكل» أم وكيل الوكيل؟ ولو قال: لا يبيع لي زيد مالأء فوكل 
الخالف رجلا في البيعء وأذن له في التوكيل» فوكل الوكيل زيداً» فباع» حنث الحالف؛ سواء علم زيد 
أم لم يعلم؛ لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد»ء وقد فعله زيد باختياره. 

المسألة الثالثة: حلف لا يبيع» فباع بيعاً فاسداًء أو لا ييبء فوهب هبة فاسدة؛ لم يحنث» وتنزل 
ألفاظ العقود على الصحيح. ا فإن أضاف العقد إلى ما لا يقبله» بأن حلف: لا 
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يبيع الخمرء أو المستولدة» أو مال زوجتهء أو غيرها بغير إذن» ثم أتى بصورة البيع» فإن مقصوده أن لا 
يتلفظ بلفظ العقد مضافاً إلى ما ذكرهء حنثء وإن أطلق» لم يحنث؛ لأن البيع هو السبب المملك» وذلك 
لا'يتصور في الخمرء أو المستولدة» أو مال زوجتهء أو غيرها بغير إذن» ثم أق بصورة يحنث بصورة 
البيع؛ وهو وجه لغيره حكاه صاحب «التقريب» والصحيح الأول» وسيأتي خلاف إن شاء الله تعالى في 
أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كصوم وصلاة على الصحيح؟ ولا خلاف أنه لو حلف أن لا يحج» 
يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح. ولو حلف: لا يبيع بيعاً فاسداً» لم يحنث بالبيع 
الفاسدء ذكره الصيدلاني والروياني. وقال الإمام: الوجه عندنا أنه يحنث. 

الرابعة: إذا حلف لا ييب» حنث بكل تمليك في الحياة خال عن العوض» كالهبة والصدقة والرققى 
والعمرى؛ لأنبا أنواع خاصة من الحبة» وقيل: لا يحنث بما سوى الهبة. وقيل: يحنث بالرقبى والعمرى 
دون الصدقة» حكاه المتولي» ووغية بان المة والجدقة قدلنان اهنا ومتصرنا وحكما د آما لاسن 
فلأن من تصدق على فقير لا يقال: وهب لهء وأما المقصودء فلأن الصدقة للتقرب إلى الله تعالى» والحبة 
لاكتساب المودة. وأما الحكمء فلأن النبي ككئِ كان لا يأكل الصدقة» ويأكل البة والحدية. هذا في صدقة 
التطوع. أما إذا أدى الزكاة» أو صدقة الفطرء فلا يحنثء. كما لو أدى ديناً . وعن القفال ترديد جواب 
فيه» والمذهب الأول. ولا يحنث بالإعارة» إذ لا تمليك فيهاء ولا بالوصية؛ لأنها تمليك بعد الموت» 
والميت لا يحنث ولا بالضيافة. وقال ابن القطان: يحنث بالوصية. وف الضيافة وجه حكاه المتولي بناء 
على أن الضيف بيملك ما يأكله؛ والصحيح الأول في المسألتين. ولا يحنث بالوقف عليه إن قلنا: الملك 
فيه للواقفء. أو لله تعالى» وهو المذهبء وإن قلنا للموقوف عليه؛ حنث. وقيل: فيه خلاف. ولو قال 
الحالف لرجل: وهبتك كذا فلم يقبل لم يحنث على الصحيح؛ لأن العقد لم يتم قال ابن سريج: يحنث؛ 
لأنه يقال: وهبه كذاء فلم يقبل» وخرج على هذا الخلاف فيما إذا أعمره أو أرقبه» ولمى نصحح 
العقدين. ولو تم الإيجاب والقبول في الهبة» لكن لم تقبض» تيان امشيبا عند الخيل: عدت؟ الآن 
الهبة حصلتء والمتخلف الملك. وعند البغوي: لا يحنث؛ لأن مقصود اطهبة لم يحصل . 

قلت: الأصح لا يحنث» وصححه آخرون غير البغوي» منهم الرافعي في «امحرر». والله أعلم. 

فرع: حلف: لا يتصدق» فتصدق فرضاً أو تطوعاًء يحنث» لشمول الاسم» وسواء تصدق على 
فقير أو غيني. وقال المتولي: لو دفع إلى ذمي لا يحنث؛ لأنه لا قربة فيه» وهذا ممنوع» ويحنث بالإعتاق 
دون الإعارة والضيافة» وفي الهبة وجهان. أحدهما: يحنث بها كعكسه. وأصحهما: لا. والصدقة واطبة 
تتداخلان تداخل العموم والخصوصء فكل صدقة هبة» ولا ينعكس. ولو وقفء فقد أطلق المتولي أنه 
يحنث» وقال غيره: يبنى على الأقوال في ملك الوقف لمن هو؟ إن قلنا: للواقف, لم يحنث. وإن قلنا: لله 
تعالى»ء حنثء» وإن قلنا: للموقوف عليه» فوجهانء كاطبة. 

فرع: حلف: لا يبر فلاناً» دخل في اليمين جميع التبرعات من الهبة والحدية والإعارة والضيافة 
والوقف وصدقة التطوعء فيحنث بأيها وجد ولو كان المحلوف عليه عبده» فأعتقه» حنث» وكذا لو كان 
عليه دين» فأبرأه» ولا يحنث بأن يدفع إليه الزكاة. ولو حلف: لا يعتق عبداً فكاتبه» وعتق بالأداء» لم 
يحنث» ذكره ابن القطان. ولو حلف: لا يضمن لفلان مالاء فكفل بدن مديونه» لم يحدث. 

الخامسة: حلف: لا مال له.» حنث بكل مال حى ثياب بدنه» وداره التي يسكن فيهاء وعبده 
الذي يخدمه ولا يختص بنوع من المال إلا أن ينويه» ولو كان له دين حال على مليء مقرء حنث» 
كالوديعة. قال المتولي: وخرج فيه وجه من قوله القديم: لا زكاة في الدين» والمذهب الأول» وإن كان 
مؤجلاً أو على معسرء أو جاحدء حنث عل الأصح؛ لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه. وقيل: في 
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الجاحد وجه ثالث: إن كان له بينة» حنث قطعاًء وإلاء فلا. ولو كان له عبد آبق» أو مال ضالة؛ أو 
مغصوب» أو مسروق» وانقطع خبرهاء ففي الحنث وجهانء لتعارض أصل بقائهاء وعدم الحنث. ولو 
كان الغاصب حاضراًء والمالك قادر على الانتزاع منه؛ أو على بيعه ممن يقدر على انتزاعه» حنث قطعاًء 
ذكره المتولي. ولو كان له مدبر أو معلق عتقه بصفة أو مال أو وصى بهء حنث؛ لأنها باقية على ملكهء 
ولا يحنث بالمكاتب على الأصح. ويقال: الأظهرء وقيل: قطعاًء ويحنث بأم الولد على الأصح؛ لأن 
رقبتها له وله منافعهاء وأرش الجناية عليها. ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة» لم يحنث على 
الصحيح. ولا يحنث بالموقوف إن قلنا: الملك فيه لله تعالى أو للواقف» وإن قلنا: لهء فكالمستولدة. ولو 
كان قد جنى عليه خطأ أو عمداًء أو عفا على مال» حنثء وإن كانت الجناية عمد ولم يقتص وم 
يعف. قال في «البيان»: يحتمل أن يبنى على أن موجب العمد ماذا؟ إن قلنا: القود. لم يحنثء وإن قلنا: 
القود 0 المال» حنث. وقد يتوقف في هذا. 
8 قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم. 

وكون المال مرهوناً لا بمنع الحنثء وكذا عدم استقرار الملك. وقال ابن القطان: لا يحنث بالأجرة 
المقبوضة إذا لم تنقض المدة» وغلطه ابن كج. 

فرع: حلف لا ملك له. حنث بالآبق والمغصوب. وإن كان له زوجة» قال المتولي: يبنى على أن 
التكاح هل هو عقد تمليك. أو عقد حل؟ فإن قلنا: تمليك» حنث. 

قلت: امختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية؛ لأنه لا يفهم منه الزوجةء ا 0 
والسرجين وغيرهما من النجاسات. ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه. ولو حلف: لا رقيق لهء أو لا 
عبد له أو لا أمة له وله مكاتب, لم يحنث على المنصوص» وهو المذهب. ويحلث بمدبر ة قطعاً. والله 
أعلم . 

الرابع: في الإضافات والصفات» وفيه مسائل: 

إحداها: حلف لا يدخل دار زيد أو بيته» أو لا يلبس ثوبه» أو لا يركب دابته» قال الأصحاب: 
مطلق الإضافة إلى من بملك مقتضى ثبوت الملك» ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد» كان إقراراً بملكه. فلو 
قال: أردت أن مسكنهء لا يقبل» وقد تضاف الدار والبيت إلى الإنسان يجهة أنها مسكنه. 00 
ولحذا يصح نفي الإضافة مع إثبات السكنئىء» فيقال: هذه الدار ليست ملك زيدء لكنها مسكنه. 
عرف هذا فلا يحنث الحالف بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصبء إلا أن يقول: 0 
المسكن» ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنهاء إلا أن يقول: أردت مسكنه. ولو حلف: لا يدخل 
مسكن فلان» حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر. وفي المغصوب وجهان؛ لأنه لا يملك سكناه. 

قلت: أصحهما: الحنث. والله أعلم . 

وفي دخول داره التى لا يسكنها أوجهء أصحها: لا يحنث» والثالث: إن كان سكنه ولو يوماًء 
حنث. وإلاء فلاء ولو أواة مسكنه المملوك» لم يحنث بغيره بحال. 

فرع: حلف: لا يدخل دار زيدء وقد وقف زيد على غيره داراًء قال المتولي: إن قلنا: الوقف 
ملك للواقفء حنث بدخوهاء وإلا فلا. وإن دخل داراً موقوفة على زيدء فإن قلنا: الوقف ملك 
للموقوف عليهء حنثء وإلاء فلا. ولو دخل داراً لمكاتب زيد» لم يحنث. 

فرع: حلف: لا يدخل دار المكاتب» حنث بدخوفا على الصحيح؛ لأنه مالك نافذ التصرف. 

المسألة الثانية: حلف: لا يدخل دار زيدء فباعها زيدء ثم دخلهاء لم يحنث؛ لأنه لم يدخل دار 
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زيدء وكذا لو قال: لا أكلم عبد فلان أو أجيره أو زوجتهء فكلم بعد زوال ملكه عن العبد وانقطاع 
الإجارة والنكاح» أو قال: لا أكلم سيد هذا العبدء أو زوج هذه المرأة» فكلم بعد زوال الملك 
والنكاح» لم يحنث. فلو اشترى زيد بعد ما باعها داراً أخرىء قال الصيدلاني: إن قال: أردت الأولى 
بعينهاء لم يحنث بدخول الثانية» وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه. حنث بالثانية دون الأولى» وإن 
قال: أردت أي دار جرى عليها ملكهء حنث بأيتها دخل. هذا كله إذا قال: دار زيد ولم يعين» فأما 
إذا قال: لا أدخل دار زيد هذهء فباعها زيدء ثم دخلهاء فيحنث على الصحيح؛ لأنه عقد اليمين على 
عين تلك الدارء ووصفها بإضافة قد تزول» فغلب التعيين كما لو قال: لا أكلم زوجة زيد هذى أو 
عبده هذاء فكلمهما بعد الطلاق والعتق» يحنث. ولو قال: لا آكل لحم هذه البقرة» وأشار إلى شاةء 
فإنه يحنث بأكل لحمهاء فلا يجىء فيها الخلاف فيما لو قال: بعتك هذه البقرة وهى شاة؛ لأن العقود 
يراعى فيها شروط وتعبدات لا يعتبر مثلها في الأمان. ولو حلف: لا يكلم زيداً هذاء فبدل اسمهء 
واشتهر بالاسم المبدل» ثم كلمهء حنث اعتباراً بالتعيين. 

الثالثة: حلف: لا يدخل هذه الدار من هذا الباب» فدخلها من موضع آخر عتيق أو محدث» 
وذلك الباب بحاله؛ لم يحنث. فلو قلع الباب» وحول إلى منفذ آخر من تلك الدارء فثلاثة أوجه» 
أصحها: تحمل اليمين على المنفذ الأول؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول» فإن دخل منهء حنثء» وإن دخل 
من المنفذ ا حول إليه» لم يحنث. والثاني: يحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه؛ لأن اللفظ له 
خقيقة» فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه دون الأول. والثالث: يحمل عليهما؛ لأن الإشارة وقعت 
إليهماء فلا يحنث بدخول منفذ آخرء وإن نصب عليه ذلك الباب» ولا بدخول المنفذ الأول» هذا إذا 
أطلق. فإن قال: أردت بعض هذه المحامل؛ حمل عليهء وارتفع الخلاف». ولو قلع الباب؛ ولم يحول إلى 
موضع آخرء حنث بدخول ذلك المنفذ على الأصح ويعير عن الخلاف بأن الاعتبار بالمنفذء أم بالباب 
المنصوب عليه؟ قال المتولي: بناء عليه لو قال: لا أدخل هذا الباب» وقلنا: تنعقد اليمين على الباب 
المنصوب. فتئقل إلى دار أخرى» فدخلها منهء حنثء والمذهب أنه لا يحنث إلا أن يريد: لا أدخل منه 
حيث نصب. ولو قال: لا أدخل باب هذه الدارء ولا أدخل هذه الدار من بابهباء ففتح باب جديد» 
فدخلها منه» حنث على الأصح. ولو قال: لا أدخلها من بابهباء فتسلق ونزل من السطح. لم يحنث. 

الرابعة: حلف: لا يركب دابة عبد زيدء ولا يدخل داره» لا يحنث بالدابة والدار المجعولين باسم 
العبدء إلا أن يريد: فإن ملكه السيد دابة أو دارا بني على أنه هل يملك؟ إن قلنا: نعم» حنثء وإلاء 
فلا. هذا هو الصحيحء وقول الجمهور. وقال ابن كج: لا يحنث وإن قلنا: يملك لأن ملكه ناقص» 
والسيد متمكن من إزالته» فكأنه بينه وبينه» وصار كمن حلف لا يركب دابة زيد وركب مشتركة بينه 
وبين غيره. ولو حلف: لا يركب دابة زيدء فركب دابة ملكها زيد لعبده» إن قلنا: لم يملك؛. لم يحنث» 
وإلاء فيحنث. ولو حلف: لا يركب دابة العبد» فعتق وركب دابة يملكهاء فقطع الغزالي بالحنث» وابن 
كج بالمنع إذا لم يكن له بينة؛ لأنه إنما يركب دابة حر. وينبغي أن يقال: إن قال: لا أركب دابة هذاء 
حنث؛» وإن قال: دابة عبدء فلاء وإن قال: دابة هذا العبدء فليكن على خلاف يأتي إن شاء الله تعالى 
فيما لو حلف لا يكلم هذا العبدء فعتقء ثم كلمه. ولو قال: لا أركب سرج هذه الدابة» فركب السرج 
المعروف بباء حنث وإن كان على دابة أخرى» ويقرب من هذا ما إذا حلف على دار أو خان منسوب» 
فيحمل على التعريف. كخان أب يعلى عندناء وكدار العقيقي بدمشق. 

المسألة الخامسة: حلف: لا ألبس ثوباً منَّ به فلان علي» أو ما من به علي» فلبس ثوباً وهبه لهء 
أو أوصى له بهء حنث. ولو لبس ما باعه إياه بمحاباة» لم يحنث؛ لأن المنة في نقص الثمن لا بالثوب. 
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وكذا اا ثوياً» ثم أبرأه من ثُنه» فلبسهء أو أبدل الموهوب» أو الموصى به بغيره» أو باعه واشترى 
بشمنه ثوباً فلبسهء لم يحنث؛ لأن الأعان تبنى على الألفاظ» لا على القصود التي لا يحتملها اللفظء وهذا 
لو منّ عليه رجحل فحلفب: لا يشرب له ماء من عطش» فشربه من غير عطش» أو أكل له طعاماًء أو 
لبس له ثوباء لا يحنث؛ لأن اللفظ لا يحتمله» وإن كان يقصد في مثل هذا الوضع الامتناع من جميع 
هذا. 

السادسة: حلف: لا يلبس من غزل فلانة» أو ثوباً من غزطاء فلبس ثوياً خيط بغزهاء لم يحنث. 
وإن لبس ثوباً سداه من غزطاء واللحمة من غيرهء فإن كان قال: لا ألبس ثوباً من غزطاء لم يحنث. 
وإن قال: لا ألبس من غزلهاء حنث» بخلاف الخيط» فإنه لا يوصف بأنه ملبوس. 

فرع: يراعى مقتضى اللفظ في هاتين المسألتين ونظائرهما في تناول الماضي والمستقبل أو أحدهماء 
فإذا قال: لا ألبس ما منّ به علي» فإنما يحنث بلبس ما تقدمت المنة به بالهبة وغيرهاء ولا يحنث بما يمن 
به فيما بعد. وإذا قال: لا ألبس ما غزلته فلانة» فإنما يحنث بما غزلته من قبل دون ما تغزله فيما بعد. 
ولو قال: لا ألبس ما يمن بهء أو ما تغزله» حنث بما تحدث المنة به وغزله دون ما سبق. 

ولو قال: لا ألبس من غزلاء دخل فيه الماضي والمستقبل. 

السابعة: حلف: لا يلبس ثوباً» حنث بلبس القميص والرداء والسراويل والجحبة والقباء ونجحوهاء 
وسواء المخيط وغيره» والقطن والكتان والصوف والإبريسم» وسواء لبسه على الهيئة المعتادة أو مخلافهاء 
بن ارتدى أو اتزر بالقميصء أو تعمم بالسراويل» ولا يحنث بلبس الجلود وما يتخذ منهاء ولا بلبس 
الحلي والقلنسوة» ولا بوضع ‏ الثوب على الرأس» ولا بأن يفرشه ويرقد عليه. ولو تدثر به» لم يحنث على 
الأصح ؛ لأنه لا يسمئ لبساًء ولو قال: لا ألبس حلياً» حنث بالسوار والخلخال والطوق والدملج» 
وخاتم 20 والفضة» ولا يحنث بالمتخذ من شبه أو حديدء ويحنث بمختنقة اللؤلؤ والجواهر وإن لم يكن 
فيها ذهب. ولا يحنث بتقلد السيف المحى. وفي المنطقة المحلاة وجهان» أصحهما: أنها من حلي الرجل» 
ويحنث بلبس الخرز والسبح إن كان الحالف من قوم يعتادون التحلي ببماء كأهل السواد. وفي غيرهم 
وجهان» كما لو حلف غير البدوي: لا يدخل بيتاء فدخل بيت شعر. ولو حلف: لا يلبس شيئاًء 
حنث بلبس الثياب والحلي والقلنسوة والجلود وني الدرع والخف والنعل والجوشن وجهان. أصحهما: 
يحلث» وقد يطرد الخلاف في الحلٍ والقلنسوة. ولو قال: لا النين قميصاًء فارتدى أو اتزر بقميص» 
حنث على الأصح» ولو فتقه وقطعه وارتدى؛ أو اتزر به» لم يحنث» لفوات اسم القميص. ولو قال: لا 
ألبس هذا القميصء فارتدى به أو اتزرء أو قال: لا ألبس هذا الرداء» فاتزر به» أو تعمم» حنث على 
الصحيح» ؛ لتعلق اليمين بعين القميص. ولو قال: لا ألبس هذا الثوب» وكان المحلوف عليه تميصاً أو 
رداءئً» ففتقه واتخذ منه نوعاً آخرء بأن جعل القميص رداءء أو الرداء جبة أو تككاًء أو الخف نعلا ثم 
لبس المتخذء حنث على الأصح» إلا أن ينوي لا يلبسه ما دام على تلك الهيئة . فلو لم يذكر الثوب» بل 
قال: لا ألبس هذا القميصء أو هذا الرداء» ففتقهء واتخذ منه نوعاً آخر ولبسهء ففيه الوجهان» لكن 
الأصح هنا : لا يحنثء كما سيأتي في نظائره إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: لا يحنث» فأعاد الهيئة الأولى» 
ففي الحنث الوجهان في الدار تعاد بعد الانهدام بذلك النقص. ولو كان قال في يبمينه: لا ألبس هذا 
القميص»ء أو الثوب قميصاًء أو هذا الثوب أو الرداء رداء» فإن تقمص بالقميص» أو ارتدى بالرداء» 
حنثء وإن اتزر بالقميص أو تعمم بالرداء» لم يحنث. وكذا لو اتخذ من القميص غير تميص» ومن 
الرداء غير رداء» ثم ليسهماء ولو قال: لا ألبسه وهو قميصء فارتدى بهء أو تعمم أو اتزز» حنث؛ 
لأنه لبس وهو قميصء وإن اتخذ منه غير القميص ولبسهء لم يحنث. 


كتاب. الأيمان - باب فيما يقع به الحنث 164١‏ 


فرع: الوجهان فيمن قال: لا ألبس هذا القميصء فاتخذ منه غيره ولبسهء يجريان في صور. لو 
أشار إلى صبرة حنطة» وقال: لا آكل هذهء حنث بأكلها على هيئتهاء وبأكلها بعد الطحن والعجن 
والخبز والطبخ. ولو قال: لا آكل حنطة؛ لم يحنث بالخبز والعجين والدقيق والسويق» ويحنث بأكل 
الحنطة نيئة ومقلية ومطبوخة ومبلولة. ولو قال: لا آكل هذه الحنطةء حنث بأكلها نيئة فقطء ومطبوخة» 
وهل يحنث بأكل دقيقها وسويقها وعجينها وخبزها؟ وجهان. أصحهما: لاء وبه قطع بعضهمء لزوال 
اسم الحنطة» فصار كما لو زرعها وأكل حشيشها. أو قال: لا آكل هذا البيضء فصار فرخا فأكله, 
فلو قال: لا آكل من هذه الحنطة» فكذلك الحكم. إلا أن هنا يحنث بأكل بعضها. وحكي وجه أنه إذا 
قال: من هذه الحنطة» حنث بأكل كل ما يتخذ منها. ولو قال: لا آكل هذا الدقيق» فأكل عجينه أو 
خبزه» أو هذا العجين» فأكل خبزه» فعلى الخلاف. 

ومنها: لو قال: لا آكل هذا الحيوان؛ فذبحه وأكلهء حنث؛ لأن الحيوان هكذا يؤكل» وهو كما 
لو حلف: لا يلبس هذا الغزل» فلبس ثوباً نسج منهء حنث. ولو قال: لا آكل لحم هذه السخلة أو 
الخروف» فصار كبشاً فذبحه وأكله. فمن قال في مسألة الحنطة: يحنث». قال هنا: يحنث» ومن قال 
هناك: لا يحنث» قال هنا: وجهان. أصحهما: لا يحنث. ويجري الوجهان فيما لو قال: لا أكلم هذا 
الصبي» » فكلمه بعد مصيره شاباًء أو هذا الشاب فكلمه بعد مصيره شيخاً . 

ومنها: لو قال: لا أكلم هذا وأشار إلى عبد فعتق» ثم كلمهء حنثء» ولو قال: لا أكلم هذا 
العبدء فعتق» فهو كمسألة السخلة. 

ومنها: لو قال: لا آكل هذا الرطبء. فصار تمراً» أو هذا البسر فصار رطباًء أو العنب فصار 
زبيباًء أو لا أشرب هذا العصيرء فصار خراًء أو هذا الخمر فصار خلاًء أو لا آكل هذا التمرء فاتخذ 
منه عصيدة», ثم أكل أو شرب. ففيه هذا الخلاف. وذكر الصيدلاني أن الشافعي ككل نص على عدم 
الحنث في مسألة الحنطة والتمرء وعلى الحنث في الصبى والسخلة. فقيل: قولان: وقيل: بتقرير النصين. 
والفرق من وجهين: أحدهما: أن مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم» وفي السخلة والصبي تبدل الصفة» 
وتبدل الصفة لا يسقط الحنثء. والثاني: أن التبدل في الأول بمعالجةء مخلاف الثاني. 

فرع: حلف: لا يلبس الخاتم» فجعله في غير الخنصر من أصابعه» فعن المزني في «الجامع» أنه لا 
يحنث» وتابعه البغوي» وقاسه على ما لو حلف: لا يلبس القلنسوة» فجعلها في رجلهء والذي جكاه 
الروياني عن الأصحاب أنه يحنث. 

الثامنة: حلف: لا يخرج فلان إلا بإذنه» فأذن بحيث لم يسمح المأذون له» ولم يعلم وخرج» 
فطريقان: المذهب والمنصوص والذي قطع به الجمهور: لا يحنث؛ لأن الإذن والرضى قد حصل. وقيل: 
وجهانء وقيل: قولان منصوص ومخرج: إنه يحنث. وهو مخرج من مسألة عزل الوكيل. وعلى هذا 
الخلاف ما لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني» فأنت طالق» فأذن وخرجت وهي جاهلة بالإذن» 
فينبغي أن يشهد على الإذن ليثبته عند التنازع . فإن 1 تكن بينة خفي المصدقة .ببنيتها' في إنكار الزذن . 
وني كتاب ابن كج أن الزوج هو المصدقء كما لو أنكر أصل التعليق. ثم قال الشافعي ككثه: الورع أن 
يحنث نفسهء وليس معناه أن يعدها مطلقة من غير أن يطلقها؛ ا د فكيف تنكح 
غيره؟ بل إن كان علق الطلاق الثلاث» فالورع أن يطلقها ثلاثاًء وإن كان المعلق طلقة رجعية» وأراد 
إمساكهاء راجعهاء وإلاء طلقها لتحل للأزواج» فإن راجعهاء ثم طلقها طلقتين» فالورع أن لا ينكحها 
إلا بعد زوج» وإذا نكحها بعد زوجء كانت عنده بطلقة» فإن طلقهاء لم تحل إلا بزدج لأنه لم يقع 
عليها بالخروج شيء. وقد طلقها بعده ثلاث والزوج الثاني قبل استيفاء الثلاث لا أثر له 
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فرع: حلف: لا يخرج فلان بغير إذنه» أو إلا بإذنه» فخرج بغير إذنه» حنث» وإن خرج بإذنه» لم 
يحنث. وعلى التقديرين تنحل اليمين حتى لو خرج بعد ذلك بإذن أو بغير إذن» لم يحنث. وكذا لو قال 
لزوجته: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني فأنت طالق» إن خرجت بغير إذنه»ء طلقت» وإن خرجت 
بالإذن» لم تطلق» وتنحل اليمين على التقديرين. وكذا الحكم لو قال: إن خرجت حتى آذن لكء أو إلى 
أن آذن لك أو إلا أن آذن لك. فأنت طالق. وحكي قول أو وجه وهو اختيار المزني والقفال» أنه لا 
تنحل اليمين بخروجها بالإذن» كما لو قال: إن خرجت لابسة للحريرء فأنت طالق» فخرجت غير 
لابسة» لا تنحل اليمين» حتى لو خرجت بعده لابسة» طلقتء والمذهب الأول» وهو المنصوص؛ لأن 
اليمين تعلقت بخرجة واحدة» وهى الأولى. قال البغوي: ومقتضى هذا أنه لو قال: إن خرجت غير 
لائنة للحرير أو لابسة» فانت: طالق 5 :فخرجت لابسة تتحل البمان». هذا عخالف فول العرال :> لو “قال: 
إن خرجت بلا خفء فأنت طالق» فخرجت بخف, لا تنحل اليمين» وفرق بينه وبين مسألة الإذن بفرق 
ضعيف» فالوجه التسوية بين الصورتين» كما ذكره البغوي. ولو قال: كلما خرجتء أو كل وقت 
خرجت بغير إذني» فأنت طالق» فخرجت مرة بالإذن» لم تنحل اليمين؛ لأنبا صيغة تكرار. فلو قال: 
أذنت لك في الخروج كلما أردت؛ أغناه ذلك عن تجديد الإذن لكل خرجة. ولو قال: متى خرجتء أو 
دنا اد بهم أو أي وقتء أو أي حينء» فالحكم كما لو قال: إن خرجت؛ لأن هذه الصيغ لا 

تقتضى التكرار. وفي «الرقم؛ للعبادي: إلحاق م ماء ومهما ب «كلما» وهو خلاف نصه في «الأم». ولو 
قال: إن خرجت أبداً إلا بإذنيء فأنت طالقء لم يلزم التكرار أيضاًء بل معناه في أي وقت خرجت» 
قريب أم بعيد. وإذا علق الطلاق كما صورناء ثم أذن ها في الخروج» ثم رجع عن الإذن» وخرجت 
بعدهء نص في «الأم» أنها لا تطلق؛ لأن الإذن قد وجدء فزال حكم اليمين» والمنع بعده لا يفيد. 
ورأى أبو بكر الفارمى وامحققون تنزيل النص عل ما إذا قال في التعليق: حتى آذن لك؛ لأنه جعل إذنه 
غاية اليمين» وقد حصل الإذنء فأما إذا قال: بغير إذني أو إلا بإذني» فإذا رجعء ثم خرجت. فهذا 
خروج بغير إذن»ء وهو أول ما وجد بعد اليمين» فيقع الطلاق. ومنهم من قال: قوله: إلا بإذنٍ محتمل 
أيضاً للغاية» فيحمل عليها. ولو قال: إن خرجت بغير إذني لغير عيادة» فأنت طالق» فخرجت لعيادة» 
ثم عرضت حاجة فاشتغلت بهاء لم تطلق. وإن خرجت لعيادة وغيرها. فالمذكور في «الشامل» منسوباً إلى 
نصه في «الأم» أنه لا يحنث» وذكر البغوي أنه الأصح. ويشبه أن يقال: إن كان المقصود بقوله لغير 
عيادة ما هو بمعزل عنهاء لم يحنث. وهذا هو السابق إلى الفهم منهء وإن كان المقصود ما يغايره في 
الحقيقة» فمجموع العيادة والحاجة الأخرى يغاير مجرد العيادة. 

قلت: الصواب الجزم بأنه لا يحنث. والله أعلم. 

وإن قال: إن خرجت إلا لعيادة» فينبغي أن يحنث؛ لأنه يصدق أن يقال: لم تخرج للعيادة بل لا 
ولغيرها. 

النوع الخامس: في الكلام وفيه مسائل: 

إحداها: إذا قال: والله لا أكلمك فتنح عني» أو قم أو اخرج» أو شتمهء أو زجرهء حنث» سواء 
عقب هذا لليمين متصلاً أم فصله؛ لأنه كلمه. وقيل: لا يحنث إذا وصله؛ لأن المقصود به تأكيد اليمين» 
والصحيح الأول . ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل رسولاًء فقولان: الجديد: لا يحنث» ومنهم من قطع بهء 
وقيل: القديم إنما هو إذا نوى بيمينه المكاتبة. وقيل: القولان في الغائب» فإن كان معه في المجلس» لم 
يحنث قطعاًء والمذهب طردهما ني كل الأحوال. ويجريان في الإشارة بالرأس والعين» ولا فرق على الجديد 
بين إشارة الأخرس والناطق» وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة. 
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فرع: هجران المسلم فوق ثلاثة أيام» فلو كاتبه أو راسلهء فهل يزول الإثم؟ نظر إن كانت 
مواصلتهما قبل الحجران بالمكاتبة أو المراسلة ارتفع الإثم» وإلا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهماء فكذلك» 
وإلاء فوجهان بناء على القولين الجديد والقديم» حتى لو حلف أن يهاجرهء فهل يحنث بالمكاتبة والمراسلة؟ 
فيه هذا الخلاف. وأطلق ابن أب هريرة أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة والمراسلة» ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع 
الإثم إذا خلت عن الإيذاء والإيحاش» وإلاء فهو كما لو كلمه بالشتم والإيذاءء فإنه لا تزول به 
المهاجرةء بل هو زيادة وحشةء وتأكيد للمهاجرة» ولا يحنث بمثل هذه المكاتبة إذا حلف على المهاجرة. 

قلت: : تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنمر هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفوس وتعنتات أهل 
الدنياء فأما إذا كان المهجور مبتدعاً أو مجاهراً بالظلم والفسوقء فلا تحرم مهاجرته أبداًء وكذا إذا كان 
في المهاجرة مصلحة دينية» فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف من هذا النوع. والأصح أنه لا 
يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة» قال صاحب "«البيان»: وينبغي أن تكون الإشارة والرمز كالمكاتبة كما 
قلنا في الحنث. والله أعلم. 

فرع: حلف: لا يكلمه. ثم سلم عليه.؛ حنث؛ لأن السلام كلام» وأن يسلم على قوم هو فيهم» 
فإن قصده بالسلام» حنث. قال في «البيان»: ويجيء أن لا يحنث على قول من قال: إذا حلف لا يأكل 
السمن» فأكله مع غيره» لا يحنث وإن استثنى لفظاًء لم يحنث» وإن استثناه بالنية» لم يحنث أيضاً على 
المذهب. وإن أطلق؛ حنث على الأظهر. ولو سلم من صلاتهء والمحلوف عليه من المأمومين» ففيه هذا 
التفصيل . ولو صلى الحالف خلف امحلوف عليهء فسبح لسهوهء أو فتح عليه القراءة» لم يحنث» ولو قرأ 
آية» فهم المحلرف عليه منها مقصودهء فإن قصد القراءة» م يحنث. وإلاء فيحنث. 

المسألة الثانية : : حلف: لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام» ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء على الصحيح؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام 
الآدميين في محاوراتهم. وقيل: يحنث؛ لأنه يباح للجنب» فهو كسائر الكلام» ولا يحنث بقراءة القرآن. 

قلت: قال القفال في شرح «التلخيص»: لو قرأ التوراة الموجودة اليوم» لم يحنث؛ لأنا نشك أن 
الذي قرأه مبدل أم لا. والله أعلم. 

الثالثة: حلف: ليثنين على الله أحسن الثناء» فطريق البر أن يقول: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك» زاد إبراهيم المروذي في آخره: «فلك الحمد حتى ترضى» فصور المتولي المسألة فيما لو 
قال: لأثنين على الله تعالى بأجل الثناء؛ أو أعظمهء وزاد في أول الذكر «سبحانك» ولو قال: لأحمدن الله 
بمجامع الحمدء وقال المتولي: بأجل التحاميدء فطريق البر أن يقول: «الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ 
مزيده؛ ولو قال: لأصلين على الني يَكلخِ أفضل الصلاة عليه» فطريق البر أن يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون. ذكره إبراهيم يم المروذي. 

قلت: أما الصورتان الأوليان» فذكرهما جماعة من متأخري الخراسانيين» وليس ما دليل يعتمد. 
ومعنى «يوافني نعمه» أي: يلاقيهاء فتحصل معهء «ويكافئ مزيده» بهمزة في آخره» أي: يساوي مزيد نعمه 
ومعناه: يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان. وأما مسألة الصلاة على النبي كد فقد ذكرها عن 
إبراهيم يم المروذي وحدهء وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي كك كان يستعمل هذه العبارة» ولعله أول من 
ا امار حيار ا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم إلى آخره» فقد ثبت في الصحيح أنهم قا 
رسول الله كيف نصلٍٍ عليك» فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد. . .2 إلى آخره. والله أعلم. 
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فصل: حلف: لا يصلء فهل يحنث بالتحرم بالصلاة أم لا يحنث حتى يركع؟ أم حق يفرغ من 
الصلاة؟ فيه أوجه: أصحها الأول. ولو أفسدها بعد الشروع» حنث على الأول» ولا يحنث على 
الثالث» ولا على الثاني إن لم يكن ركعء ولا يجيء الثاني إذا صلى على جنازة. ولو أحرم مع إخلاله 
ببعض الشروطء لم يحنث؟ لأنه لم يصل لعدم انعقادها. ولو حلف: ما صليت وقد أى بصورة صلاة 
فاسدة» لم يحنث ولو لم يجد ماء ولا تراباًء وصلىء حنث؛ لأنها صلاة إلا أن يريد الصلاة امجزئة. ولو 
قال: لا أصلي صلاة» لا يحنث حتى يفرغ . 

قلت: وينبغي أن لا يحنث بسجود الشكر والتلاوة والطواف» ويحنث بالصلاة بالإيماء» حيث يحكم 
بصحتها. والله أعلم . 

ولو حلف: لا يصومء فهل يحنث بأن يصبح صائاً» أو بأن ينوي صوم التطوع قبل الزوال؛ أم لا 
يحنث حتى يتم؟ فيه الخلاف . وإذا قلنا: لا يحنث إلا بالفراغ» فهل نتبين استناد الحنث إلى الأول فيه وجهان. 

قلت: وينبغي أن يكون في الحج الخلاف في أنه يحنث بمجرد الاحرام» أم بعد الفراغ. وعلى 
قياس الثاني في اشتراط الركوع لكونه معظم الركعة يجيء وجه ثالث باشتراط الوقوف بعرفات» وأما 
الاعتكاف فيحنث بمجرد نيته» ويحتمل أن يجيء خلاف في اشتراط ساعة» بناء على أنه لا يصح اعتكاف 
لحظة. ولو حلف: لا يقرأء حنث بما قرأ ولو بعض آية. والله أعلم. 

النوع السادس: في تأخير الحنث وتقدكه. فيه مسائل: 

إحداها: حلف: ليأكلن هذا الطعام غداًء فلا يخفى البر إن أكل غداً» والحنث إن أخره عن الغد مع 
الإمكان. فلو تلف الطعام قبل الغد بنفسهء أو بإتلاف أجنبي» فقد فات البر بغير اختياره» فيخرج حنثه 
على قولي المكرهء والأظهر أنه لا يحنث. ويقال: إنه المنصوصء فإن قلنا: يحنث» فهل يحنث في الحال 
لحصول اليأسء أم بعد مجيء الغد؟ فيه قولان أو وجهانء فقطع ابن كج بالثاني. قال المتولي: وفائدة 
الخلاف أنه لو كان معسراً يكفر بالصوم» جاز أن ينوي صوم الغد عن كفارته إن قلنا: يحنث قبل الغد. 

قلت: ومن.فوائده لو مات الحالف قبل مجىء الغد أو أعسرء وقلنا: يعتبر في الكفارة حال 
الوجوب . والله أعلم. ١‏ 

فإن قلنا: لا يحنث قبل مجيء الغدء فهل يحنث إذا مغى من الغد زمن إمكان الأكل أم قبيل 
غروب الشمس؟ وجهان. قال البغوي: أصحهما الأول. ولو مات الحالف قبل مجيء الغدء فقيل: هو 
كتلف الطعام»؛ فيكون على الخلاف؛, والمذهب القطع بأن لا حنث» وهو الذي يقتضي كلام ابن كج 
والبغوي وغيرهما؛ لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث. ولو مات بعد بجيء الغد وقبل إمكان الأكل» فهو 
كتلف الطعام بعد مجيء الغد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى من التفصيل» وقطع المتولي بأن لا حنث. 

أما إذا تلف الطعام أو بعضه بعد بجيء الغد. فينظر» إن كان قبل التمكن من الأكل» فهو كتلف 
الطعام قبل الغدء وفيه الخلاف. وإن تلف بعد التمكن» أو مات الحالف بعد التمكن» فالمذهب الحنث؟؛ 
لأنه تمكن من البرء فصار كما لو قال: لآكلن هذا الطعام» وتمكن من أكله ولم يأكله حتى تلف. فإنه 
يحنث قطعاً. فعلى هذا هل يحنث في الحال؛ أم قبل غروب الشمس؟ فيه الوجهان. ولو أتلف الحالف 
الطعام قبل الغد بأكله أو بغيره» أو أتلف بعضهء حنثء وهل يحنث في الحال» أم بعد مجيء الغد؟ فيه 
الخلاف» كما لو تلف. ولو قال: لآكلن هذا الطعام قبل غدء فتلف قبل الغد وبعد التمكن» حنث. 
وهل يكون حنثه في الحال» أم إذا جاء أول الغد؟ وجهان حكاهما الصيدلاني. ولو قال: لآكلنه اليوم» 
فيقاس بما ذكرناه في الغد. 
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الثانية: قال: والله لأقضين حقكء ومات قبل القضاءء نظرء إن تمكن من القضاء فلم يفعل» 
حنث. وإن مات قبل التمكن» فعلى قولي الإكراه» كذا نقله البغوي والمروذي وغيرهماء وقطع المتولي بأنه 
لا يحنث. ولوقال: لأقضين حقك غداًء ومات قبل مجيء الغد أو بعد مجيئه وقبل التمكن» فمن أثبت 
القولين إذا لم يقيد بالغد» أثبتهما هناء ومن قطع بالمنع» قطع بالمنع هنا أيضاً . ولو مات بعد التمكن 
جاء الطريقان المذكوران في مسألة الطعام وموت صاحب الحق: لا يقتضي الحنث» لا عند الإطلاق» 
ولا عند التقييد بالغدء لإمكان القضاء بالدفع لل الورثة: ولو قال لأقضيتك حقك هد » فهو كقوله: 
لآكلن هذا الطعام غداًء فطريق البر والحنث ظاهرء وموت صاحب الحق هنا كتلف الطعام. فإن مات 
قبل مجيء الغد أو بعده وقبل التمكن من القضاءء فعلى قولي الإكراه» وإن مات بعد التمكن» ففيه الطريقان 
السابقان. فإن حنثناه» فهل يحنث في الحال» أم بعد مجيء الغد؟ فيه القولان. وموت الحالف والحالة هذه 
قبل مجيء الغد وبعده على ما ذكرنا في مسألة الطعام. فإن حنثناه» فلا يستبعد كون وقت الحنث دخل وهو 
ميت؛ لأن السبب هو اليمين» وكانت في الحياة» وهو كما لوحفر بثراً متعدياً» فتلف بها إنسان بعد موته» 
يجب الضمان والكفارة في ماله. وإن قضاه قبل مجىء الغدء فقد فوت البرء فيحنث إلا أن يريد أنه لا 
يؤخر القضاء عن الغدء وهو كإتلاف الطعام قبل الغد ولو أبرأه صاحب الحق في هذه الصور. فإن قلنا: 
الإبراء يحتاج إلى القبول» فقبل» حنث لتفويته البر باختياره» إلا أن يريد باليمين: لا يمضي الغدء وحقه 
باق عليه. وإن لم يقبل» لم يحنث. لبقاء الحق عليه وإمكان قضائه. وإن قلنا: لا يحتاج الإبراء إلى قبول» 
سقط الدين. وفي الحنث قولا الإكراهء لفوات البر بغير اختياره. واهبة في العين والصلح عن الدين» 
كالإبراء إذا قلنا: إنه يحتاج إلى القبول. ولو قال: لأقضينك حقك غداً إلا أن تشاء أن أؤخرهء فإن قضاه 
غداً» بر» سواء شاء صاحب الحق أم لا . وإن لم يقضه في الغدء فإن شاء صاحبه تأخيره قبل مضي الغدء 
لم يحنث. وإن لم يشأء حنث. وكذا لو قال: إلا أن يشاء زيد أن أؤخره. إلا أنه إذا مات صاحب الحق 
قبل بجيء الغد. فالحنث على قولي الإكراه. وإن مات بعده وبعد التمكن.» ففيه الطريقان. وإن مات زيد 
قبل الغد أو في أثنائه وم يعلم مشيئته» لم يحنث في الحال» لإمكان القضاء بعد موته؛ فإذا غربت الشمس 
ولم يقض» حنث حينئذ. ولو قال: لأقضينك حقك إلى الغد إلا أن تشاء تأخيره» فينبغي أن يقدم القضاء 
على طلوع الفجر من الغد, فإن لم يفعل ولم يشأ صاحب الحق تأخيره» حنث. 

فرع: حلف: ليطلقن زوجته غداًء فطلقها اليوم» نظر إن لم يستوف الثلاث؛» فالبر ممكن» وإن 
استوفاه» فقد فوت البرء فيحنثء, وكذا لو كان عليه صلاة عن نذرء فحلف ليصلينها غداً. فصلاها 
اليوم» حنث. 

الثالئة: قال: لأقضين حقك عند رأس المحلال» أو مع رأس الحلال» أو عند الاستهلال» أو مع 
رأس الشهرء فهذه الألفاظ تقع على أول جزء من الليلة الأولى من الشهرء ولفظتا «عند» و«مع» تقتضيان 
المقارنة. فإن قضاه قبل ذلك أو بعده» حنثء فينبغى أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه» 
وحكى الإمام والغزالي وجهاً أن له فسخه في الليلة الأول ويومها؛ لأن اسم رأس الحلال والشهر يقع 
عليهما والصحيح الأول. وإذا أخذ في الكيل أو الوزن عند رؤية الحلال» وتأخر الفراغ لكثرة المال» لم 
يحنث» وبمثله أجيب فيما لو ابتدأ حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته» كحمل الميزان. ولو أخر القضاء 
عن الليلة الأولى للشك في الحلال» فبان كونها من الشهرء ففي الحنث قولا حنث النامي والجاهل. ولو 
قال: لأقضين حقك أول الشهرء فهوكقوله: عند رأس الشهر. ولو قال: أول اليوم» فينبغي أن يشتغل 
بالقضاء عند طلوع الفجر. ولو قال: لأقضين حقك إلى رأس الشهرء أو إلى رمضانء فالأصح أنه 
يشترط تقديم القضاء على رأس الشهرء وعلى رمضان. وقيل: هو كقوله عند رأس الشهر. 
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فرع: لو قال: لأقضين حقك إلى حين» لم يختص ذلك بزمان مقدرء بل يقع على القليل والكثير» 

الي فيكون كقوله: لأقضين حقكء فمى قضاهء برء وإنما يحنث إذا مات قبل 
مع التمكن. ولو قال: إلى زمان أو دهر أو حقبء أو أحقابء. فكذلكء وجميع العمر مهلة له. 

01 0 لا أكلمك حيئاً أو دهراً أو زماناً أو حقباء بر بأدن زمان» ولو قال: أنت طالق بعد حين» 
طلقت إذا مضى لحظة. والفرق أن قوله: طالق بعد حين تعليق» فيتعلق بأول ما يسمى حيئاً. وقوله: 
لأقضين حقك. وعدء والوعد لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم ولو قال: لأقضين حقك إلى مدة قريبة 
أو بعيدة» لم يتقدر أيضاً. وهو كالحين. فلو قال: إلى أيامء فوجهان. قال القاضي أبو الطيب 
والصيدلاني والبغوي وغيرهم: يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية. وقال آخرونء, منهم المحاملي: هو 
كالحين؟؛ لأنه يقع على القليل والكثير. يقال: أيام العدل. وأيام الفتنة» فلا يتقدر. 

قلت: الأول أصح؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق. وأما أيام الفتنة ونحوهء فتخرج بالقرينة. والله أعلم . 

النوع السابع: في الخصومات ونحوها فيه مسائل: 

إحداها: حلف لا يرى متكراً إلا رفعه إلى القاضى» فله أحوال: 

إحداها: أن يعين القاضي فيقول: إلى القاضي فلان» فإذا رأى منكراء لا يلزمه المبادرة بالدفع إليه» 
بل له مهلة مدة عمره وعمر القاضي» فمتى رفعه إليه برء ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب 
المنكر» بل يكفي أن يحضر وحده عند القاضي» ويخيره أو يكتب إليه بذلك» أو ترفبل رسولا بذلك 
فيخبره» أو يكتب به كتاباً إليهء فإن لم يرفعه | إليه حتى مات أحدهما بعد التمكن» حنث» فإن لم يتمكن من 
الرفع لمرض أو حبس» أو جاء إلى باب القاضي فحجب» ففيه قولا حنث المكره. ولو بادر بالرفع» فمات 
القاضي قبل وصوله إليه فطريقان. قال الشيخ أبو حامد: فيه القولان» وقال أبو إسحق والقاضي وأبو 
الطيب: لا يحنث قطعاً وهو المذهب؛ لأنه لم يتمكن. ولو مات الحالف في صورة المبادرة قبل وصوله إلى 
القاضي» قال المتولي: لا كفارة بلا خلاف. فلو عزل ذلك عن القاضي» فإن كان نيته أن يرفع إليه وهو 
قاضء أو تلفظ به ل يبر بالرفع إليه وهو معزولء ولا يحنث. وإن كان تمكن؛ لأنه ربما ولي ثانياء واليمين 
على التراخي . فإن مات أحدهما قبل أن يولى» تبينا الحنث» وإن نوى غير ذلك القاضي» وذكر القضاء 
تعريفاً لهء بر بالرفع إليه وهو معزول. وإن أطلق» فهل يبر بالرفع ! إليه وهو معزول؟ وجهان: أصحهما: 
نعمء كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه فياعها ٠‏ فإنه يحنث به تغليباً للعين» فلا يحنث هنا تغليباً للعين. 

الثانية : أن يقول: إلا رفعته إلى قاضء فيبر بالرفع إلى أي قاض كان في ذلك البلد وغيره. 

الثالثة: يقول: إلا رفعته إلى القاضي» ولا يعين أحداً بلفظه ولا بنيته» فهل يختص بقاضي البلد؟ 
وجهان اندها لاء بل يبر بالرفع إلى أي قاض كان» والصحيح اختصاصه بقاضي البلدء حملاً له على 
المعهود. وهل يتعين قاضي البلد في الحال؛ لأنه المعهودء أم يقوم مقامه من ينصب بعده؟ وجهان 
ويقال: قولان أصحهما: الثاني» حتى لو عزل الأول وولي غيره يبر بالرفع إلى الثاني دون الأول. فإذا 
قلنا: يتعين قاضي البلد في الحال» فالحكم كما ذكرنا في الحالة الأولى» وعلى هذا الوجه» هل الاعتبار 
بحال اليمين» أم بحال رؤية المنكر؟ وجهان أصحهما: الأول. ولو كان في ١‏ لبلد قاضيان» وجوزناهء 
فيرفع إلى من شاء منهما. ولو رأى المنكر بين يدي القاضي المرفوع إليهء قال في «الوسيط»: لا معنى 
للرفع إليه وهو يشاهده. وقال المتولي: إنما يحصل البر بأن يخبره به. ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي 
عليه» فوجهانء أحدهما: أنه فات البر بغير اختياره» فيكون على القولين» وأصحهما وبه عات 
البغوي: أنه يبر بالإخبار وصورة الرفع في الأحوال الثلاث. ولو لم ير الحالف منكراً حت مات» فلا 
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شيء عليهء وني حال تعيين القاضي. ولو لم ير منكراً حتى مات القاضي» فكذلك لا شيء عليه. ولو رآه 
0 فإن نوى الرفع إليه في حال القضاءء فلا شيء عليه . وإن قصد عينه» فليخيره. ولو حلف: 
لا يرفع منكراً إلى القاضي فلان» حنث بالرفع إليه وهو قاض . فلو رفع بعد العزل» عاد التفصيل 
المذكور. وإن قال: إلى القاضي. فهل يحمل على قاضي البلد حينئذ» أم يحنث بالرفع إلى من ينصب بعد 
عزله؟ فيه الخلاف السابق. 
المسألة الثانية: حلف: لا يفارق غرعه حتى يستوفي حقه منه» ففي المسألة نظران» أحدهما: في حقيقة 
المفارقة» والقول فيها على ما سبق في افتراق, لمتبايعين عن المجلسء والرجوع إلى العادة. فإن فارقه الحالف 
قبل الاستيفاء متارًء حنثء وإن كان ناسياً أو مكرهاً» فعلى القولين في الناسي والمكره. ولو فارقه الغريم 
وفر منه؛ فقيل قولان كالمكره» والمذهب القطع بأنه لا يحنث سواء تمكن من التعلق به ومنعه أو من متابعته 
أم لاء بل لو كانت مفارقته بإذن الحالف» لم يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسهء فلا يحنث بفعل الغريم. 
وقال ابن كج: يحنث إن أذن له. وقال الصيدلاني: يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل. وقال القاضيى حسين 
يحنث إن أمكنه متابعته؟ لأنه بالمقام مفارق» والصحيح الأول: ولو كانا يتماشيان» فمشى الغريم» ووقف 
الحالف. فذكر الغزالي أنه لا يحنث؛ لأن الفارقة حصلت مجحركة الغريم» لا بسكون الحالف» والصحيح 
الذي أجاب به القاضى حسين وصاحباه المتولي والبغوي أنه إذا مضى أحدهما في مشيه ووقف الآخرء» حنث 
الحالف؛ لأنه إن وقف الغريم» فقد فارقه الحالف بمشيهء وإن وقف الحالف فقد فارقه بالوقوف؛ لأن 
الحادث هو الوقوف» فنسب المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكنين» فابتدأ الغريم بالمثئي؛ لأن الحادث 
هناك المثى» وحيث قلنا: لا حنث بمفارقة الغريم. فلو فارق الحالف مكانه بعد ذلك؛ لم يحنث. أما إذا 
قال: لا تفارقني حتى أستوني منك حقي أو حت توفيني حقي» فاليمين منعقدة على فعل الغريم. فإن فارقه 
الغريم غتاراً. حنث الحالف» سواء كانت مفارقته بإذنه أم دون إذنه. وقيل: إن فر منه ففي حئثه القولان 
في المكره» والمذهب الأول؛ لأن اليمين على فعله» وهو مختار في الفرار. فإن فارقه ناينا أو مكرهاً خرج 
الحنث على القولين. ونقل البغوي طريقاً قاطعاً بالحنث» وأن الاختيار إنما يعتبر في فعل الحالف, والمذهب 
الأول. ولو فر الحالف من الغريم» لم يحنث» ويجيء وجه أنه إن أمكن الغريم متابعته فلم يفعل» حنث. 
ولو قال: لا افترقت أنا وأنت حت أستوني» أو لا نفترق لا أنا ولا أنت حت أستوفي» فاليمين على فعل 
كل منهماء فأيبما فارق الآخر مختاراً» حنث الحالف. فإن فارق ناسياً أو مكرهاًء ففيه الخلاف. ولو 
قال: لا افترقنا حتى أستوفي» أو لا نفترق» فوجهان: أحدهما: لا يحنث حت يفارق كل واحد منهما 
الآخر. وأصحهما: يحنث بمفارقة أحدهما الآخر؛ لأنه يقال: افترقا 
فرع: النظر الثاني في استيفاء الحق» فإذا قال: لا أفارقك حتى أستوني حقي منكء ثم أبرأه 
وفارقه» حنث؛ لأنه فوت البر باختياره» وهل يحكم بالحنث بنفس الإبراء» أو بعد المفارقة؟ يجيء فيه 
الخلاف السابق في نظائره. ولو أفلس الغريم, فمنعه الحاكم من ملازمته ففارقه» ففيه قولا حنث المكره. 
وإن فارقه باختياره» حنث. وإن كان تركه واجباً كما لو قال: لا أصلى الفرض» حنث. ولو أحاله 
الغريم على رجل» أو أحال هو عل الغريم غرياً له عليه دين» ثم فارقه» فطريقان: أحدهما: البناء على 
أن الحوالة استيفاء أم اعتياض؟ إن قلنا: استيفاء» لم يحنث» والمذهب القطع بالحنث بكل حال؛ لأنه 
ليس استيفاء حقيقة وحيث جعلناها استيفاء» فمعناه أنها كالاستيفاء في الحكم» لكن لو نوى أنه لا 
يفارقه وعليه حقء لم يحنث. ولو أخذ عوضاً عن حقهء وفارقه» حنث إلا أن ينوي ما ذكرناء وسواء 
كانت قيمة العوض مثل حقهء أو أقل أو أكثر؛ لأنه لى يستوف حقهء وإنما استوفى بدله. وإن استوق 
حقه من وكيل الغريم» أو من أجنبي تبرع به وفارقه» حنث إن كان قال: حتى أستوفي حقي منكء. ولا 
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يحنث إن اقتصر على قوله: حتى أستوني حقي. ولو استوفى ثم فارقه» ثم وجد ما استوفاه ناقصاء م يحنث 
إن كان من جنس حقهء فإن لم يكن من جنسهء بأن كان حقه الدراهم» فخرج المأخوذ نحاساً أو 
مغشوشاً فإن كان عالماً بالحال» حنثء» وإلاء فعى قولي الناسي والجاهل . 

فرع: حلف الغريم: ليقضين حقه قبل أن يفارقه» أو لا يفارقه حتى يقضى حقهء فالقول في 
مفارقته مختاراً أو مكرهاً وف الحوالة والمصالحة وغيرها على قياس ما سبق. ولو حلف: لا يعطيه حقه» 
فأعطاه مكرها أو ناسياًء فهو على الخلاف. ولو قال: لا يأخذ ولا يستوفي» فأخذ. حنثء» سواء كان 
المعطي مكرهاً أو مختاراً. فلو كان الآخذ مكرهاًء ففيه الخلاف. 

المسألة الثالئة: حلف على الضربء تعلقت اليمين بما يسمى ضرباًء ولا يكفي وضع اليد والسوط 
ورفعهماء ولا العض والقرص ونتف الشعر. وني الوكز واللكز واللطم وجهان» أصحهما: أنه ضرب» 
ولا.يشترط الإيلامء وطذا يقال: ضربه وم يؤلله: بمخلاف الحد والتعزيرء فإنه يعتبر فيهما الإيلام؛ لأن 
المقصود بهما الزجرء ولا يحصل إلا بإيلام» واليمين تتعلق بالاسم. وحكي وجه ضعيف أنه يشتر 
الإيلام» وقد سبق في كتاب الطلاق. 

قلت: ولو ضرب ميتاًءلم يحنث» ولو ضرب مغمى عليه أو مجنوناً أو سكران» حنث؛ لأنه محل 
للضرب بخلاف الميت ذكره المتولي. والله أعلم. 

فرع: حلف: ليضربن عبده مائة خشبة» أو ليجلدنه مائة سوطء فإن شد مائة سوط وضريه بها» 
فقد وى بموجب اللفظء وإن ضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة» حصل البر إن تحقق أن 
الجميع أصاب بدنه. وني المراد بإصابة الجميع وجهان» أصحهما: أنه لا يشترط أن يلاي جميع القضبان 
بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض» بحيث يناله ثقل الجميع» ولا يضر كون البعض 
حائلاً بين بدنه وبين البعض» كالاب وخيرقاء جا ا علد تانر البشرة بالضرب. والثاني: لا يكفي 
الانكباس» , يشترط ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه. وإن 3 تيقن أنه لم يصبه الجميع» لى يير. وإن شك في 
ذلك». فالنص أنه لا يحنث. ونص أنه لو حلف: لين الدار اليوم إلا أن يشاء زيدء فلم يدخل» 
ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا: أنه يحنث» فقيل بتقرير النصين» والفرق أن الضرب سبب ظاهر في 
الانكباس» وفي مسألة المشيئة لا أمارة لماء والأصل عدمها. وقيل: فيهما قولان. والمذهب: أنه لا 
يحنث هناء ويحنث في مسألة المشيئة. 

قلت: هكذا صور الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك» وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه 
إذا شك. حنثء, وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع» وهذا حسن» لكن 
الأول أصح؛ لأن بعد هذا الضرب شك في الحنث» والأصل عدمهء قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا 
يحنث» فالورع أن يحنث نفسهء فيكفر عن بمينه. والله أعلم. 

ولو حلف: ليضربنه مائة مرة فضربه مرة بالعثكال أو بالمائة المشدودة» لم يبر؛ لأنه لم يضربه إلا 
مرة. ولو حلف: ليضربنه مائة ضربة» لم يبر أيضاً على الأصح. ولو حلف: ليضربنه بالسوطء لم يبر 
بالعصا والشماريخ؛ لأنه ليس بسوط. ولو قال: مائة سوطء فالصحيح أنه لا يبر بعثكال عليه مائة 
شمراخ» وإنما يبر بأن يجمع مائة سوط ويشدها ويضربه بها دفعة» أو خمسين ويضربه دفعتين» أو سوطين 
ويضربه بهما خمسين مرةء بشرط أن يعلم إصابة الجميع على ما سبق وقيل: يبر بالعثكال» كما في لفظ 
الخشبة . 

فصل: في حنث الناسي والجاهل والمكره. فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه وجه الإكراه أو 
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النسيان أو الجهل» سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق» فهل يحنث؟ قولان» أظهرهها: لا يحنث. 
وممن صححه أبو حامد القاضي والشيخ وابن كج والروياني وغيرهم. وقال ابن سلمة: لا حنث قطعاً. 
وقيل: الناسي أولى بالحنث من الكره. وقيل: عكسه. وقيل: الجاهل أولى بالحنث من الناسي. وقال 
القفال: يحنث في الطلاق دون اليمين» وهو ضعيف» قالمذهب ما سبق. فإذا قلنا: لا حنث» لم تنحل 
اليمين على الأصح. ولو حلف: لا يدخل الدار طائعاً ولا مكرهاً ولا ناسياًء حنث مع الإكراه 
والنسيان. ولو حلف: لا يدخل فانقلب في نومه وحصل في الدار» لم يحنث» ولو حمل قهراً وأدخل» 
فقيل: قولان كالمكره» والمذهب القطع بأنه لا يحنث؛ لأن اليمين على دخوله» ولم يدخل» وإنما أدخل» 
ولهذا لا تنحل اليمين والحالة هذه بلا خلاف. ولو حمل بغير إذنه» لكن قدر على الامتناع» فلم يمتنع» لم 
يحنث على الصحيح؛ لأنه لم يدخل بل أدخل. ولو حمل بأمره. حنث كما لو ركب دابة ودخل. واعلم 
أنه لا فرق في أصل المسألة بين أن يعلق على فعله أو فعل غيره» فإذا وجد بالإكراه أو النسيان» ففيه 
الخلاف. هذا هو المذهب؛, وفيه شيء سبق في مسألة الحلف على مفارقة الغريم . 

ومن صور الفعل جاهلاً أن يدخل داراً لا يعرف أنها المحلوف عليهاء أو حلف: لا يسلم على 
زيد» فسلم عليه في ظلمة ولا يعلم أنه زيد. 

فصل: حلف: لا يسلم على زيد» فسلم على قوم هو فيهمء ول يعلم أنه فيهم» ففي الحنث قولا 
حنث الناسي والجاهل» وإن علم أنه فيهم ونوى السلام عليه معهم.» حنثء» وفيه ما حكينا عن البيان 
فيما لو حلف لا يكلمه؛ فسلم على قوم هو فيهم وقصده.ء فأما إذا استثناه بلفظه فقال: السلام عليكم 
إلا على زيدء فلا يحنث. وإن استثناه بنيته؛ لم يحنث أيضاً على المذهب. وإن أطلق» حنث على الأظهر. 
ولو حلف: لا يدخل على زيد. فلخل كل ترع اهز نيهم فاستهام يقلي وقصد الدخول على غيره» حنث 
على المذهب. والفرق بينه وبين السلام» أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء» فلا ينتظم أن يقول: 
دخلت عليكم إلا على فلان» ويصح أن يقول: سلام عليكم إلا على فلان. ولو دل بيتاً فيه زيد» وم 
يعلم أنه فيه ففي حنثه قولا الجاهل والناسبيى. ولو كان في جماعة ولم يعلم به به فأولى بعدم الحنث» وإن 
دخل لشغل» ول يعلم أنه في البيت» فأولى بعدم الحنث لانضمام قصد الشغل إلى الجهل. قال الإمام: 
نص الشافعي كذله في هذه الصورة أنه لا يحنث» وخرج الربيع قولاً» وجعله كالناسي. ولو علم أنه في 
ا وقصد الدخول لشغل» فقيل: يحنث قطعاً . وقيل: هو كما لو دخل على قوم هو فيهم واستثناه 
بقلبه. ولو كان الحالف في بيت» فدخل عليه زيد» فإن خرج الحالف في الحال» م يحنث» وإلاء فقيل: 
لا يحنث» وقيل: فيه حلاف بناء على أن استدامة الدخول هل هي دخول؟ وأجاب ابن الصباغ عن هذا 
بأن الاستدامة إن جعلت دخولاً كانا كالداخلين معاًء فلا يكون أحدهما داخلاً على الآخر. 

قلت: الذي قاله ابن الصباغ حسنء والمذهب أنه لا يحنث. قال القاضي أبو الطيب: ونص عليه 
في «الأم». والله أعلم. 

فصل: في أصول تتعلق بالكتاب لا تنعقد يمين صبي» ولا مجنون ولا مكره وني السكران الخلاف 
في طلاقه» وتنعقد يمين الكافر. ومن حلف: لا يدخل الدارء ثم قال: أردت شهراً أو يوماً. فإن كانت 
اليمين بطلاق أو عتاق» لم تقبل في الحكمء ويدين» يا الإيلاء» لتعلق حق الآدمي به. وإن 
كانت بالله تعالى» وم يتعلق بها حق آدمي» قبل قوله ظاهراً وباطناً؛ لأنه أمين في حقوق الله تعالى. ولو 
حلف: لا يكلم أحداء ثم قال: ارت زيداً» أو من سوى زيدء أو لا يأكل طعاماًء وثوى طعاماً 
بعينه»؛ تخصصت اليمين بما نوى» فلا يحنث بغيره. 


فرع: قال الشيخ أبو زيد كقه: لا أدري على ماذا بنى الشافعي لله مسائل الأبمان» إن اتبع 
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اللغة» فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمكء وإن اتبع العرف» فأهل 
القرى لا يعدون الخيام بيوتاً. وقد قال الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي. واعلم أن الشافعي 
تتبع مقتضى اللغة تارة» وذلك عند ظهورها وشمولهاء وهو الأصل» وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد. 

فرع: اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بالسبب والنية والعام» وقد يتخصص . مثال الأول» إذا 
من عليه رجل بما نال منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش» انعقدت اليمين على الماء من عطش 
خاصة. فلا يحنث بطعامه وثيابه, وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء منهء وإن كانت المنازعة بينهما تقتضي ما 
نواه. وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بهاء وعند مالك نه يحنث بكل ما ينتفع به 
0 قال الشيخ أبو حامد: وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ»ء ويراعى عمومه وإن كان 
السبب خاصاًء وخصوصه وإن كان السبب عاماًء وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ. وأما تخصيص 
العام فتارة يكون بالنية كما ذكرنا فيما إذا قال: والله لا أكلم أحداً ونوى زيداً. وتارة بعرف 
الاستعمال» كما في قوله: لا آكل الرؤوس» وتارة يعرف الشرع كما يحمل قوله: لا أصلي على الصلاة 
الشرعية . 

فرع: يعتبر اللفظ بحقيقته» وقد يصرف إلى المجاز بالنية» كما لو قال: لا أدخل دار زيدء وقال: 
أردت ما يسكنه دون ما يملكهء فيقبل في اليمين بالله تعالى» ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق وعتاق 
ذكره ابن الصباغ وغيره» وتارة لكون المجاز متعارفاً وكون الحقيقة بعيدة» ومثله القاضى حسين بما إذا 
حلف: لا يأكل من هذه الشجرة؛ تحمل اليمين على الأكل من ثمُرها دون الورق والأغصانء» وإن كانت 
الحقيقة متعارفة» مثل أن يقول: لا آكل من هذه الشاة» يحمل على لحمهاء فلا يحنث بلبنها ولحم ولدها. 

فرع: قال ابن كج: لو قال: والله لا دخلت الدارء والله لا دخلت الدار ونوى التأكيد» فهر بمين 
راانة وإن نوى بالثاني : بميناً أخرى» أو أطلق» فهل يلزمه بالحنث كفارة أم كفارتان؟ وجهان. 

قلت: الأصح كفارة. والله أعلم. 

وإن قال: والله لا دخلت الدارء لا دخلت الدارء لا دخلت الدارء فإن نوى التأكيدء فيمين 
واحدة. وكذا إن أطلق» أو نوى الاستئناف على المذهب. 

فرع: قال الحليمى: اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك» والمعقودة على 
غير المملوك المضاف يعتمد المضاف دون المضاف إليهء فإذا حلف لا يكلم عبيد فلان ولا عبد ل ثم 
ملك عبيداً وكلمهم؛ حنث. ولو حلف لا يكلم بنيه ولا ابن له» ثم ولد له بنون فكلمهم» لم يحدنث؛ 
لأخهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين. 

فرع: حلف: لا يكلم الناس» ذكر ابن الصباغ وغيرهء أنه يحنث إذا كلم واحداًء كما إذا قال: 
لا آكل الخبز يحنث بما أكل منه. ولو حلف: لا يكلم ناساً حمل على ثلاثة. 

فرع: في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة لمغايرتهماء فإذا 
قال: لا يدخل داري أحدء أو لا يلبس ثوبي أحدء دخل في اليمين غير الحالف» ولم يدخل الحالف؛ 
لأنه صار معرفاً بإضافة الدار أو القميص إليهء قالوا: لو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال: لا ألبس 
هذا القميص أحداًء أو عرف غيره بالإضافة إليه فقال: لا يدخل دار فلان أحدء أو لا يلبس قميصه 
أحدء لم يدخل المضاف إليه؛ لأنه صار معرفاً. وكذا لو قال: لا يقطع هذه اليد أحدء وأشار إلى يدهء 
لم يدخل هوء وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة» والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه» ويجوز أن 
تخرج الصورة الأولى على الخلاف في أن المخاطب هل يندرج تحت الخطاب. 


كتاب الأيمان ‏ ياب فيما يقع به الحنث ملحا 


قلت: الوجه الجزم بكل ما ذكروه. والله أعلم. 

وفي كتبهم أن كلمة «أو» إذا دخلت بين نفيين» اقتضت انتفاءهما كما قال الله تعالى: #إولا نطِمْ 
ِنَم لثما أو كُفورَا4 [الإنسان: 4؟]» وإذا دخلت بين إثباتين» اقتضت ثبوت أحدهماء فإذا قال: لا أدخل 
0 الدار أو هذهء فأيتهما دخلهاء حنث. وإن قال: لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذهء بر بدخول 
إحداهما. ويشبه أن يقال: إذا دخلت بين نفيين» كفى للبر أن لا يدخل واحدة منهماء ولا يضر دخول 
الأخرىء كما أنما إذا دخلت بين إثباتين» كفى للبر أن يدخل إحداهماء ولا يضر أن لا يدحل 
الأخرى. ولو قال: لا أدخل أبداًء ولأدخلن الدار الأخرى اليوم» فإن دخل الأخرى اليوم» بر» وإن 
لم يدخلها اليوم» ولم يدخل الأخرى, بر أيضاً. وفي «الإقناع» للماوردي أنه لو قال: إن أكلت خبزاً أو 
لحماً يرجع إلى مراده منهماء ٠»‏ فيتعلق اليمين به. 

فصل: في مسائل منثورة. حلف: لا يدخل هذه وأشار إلى دار» فانجدمت» حنث بدخوله 
عرصتها. ولو قال: لا أدخل هذه الدار فاجدمت» نظر إن بقيت أصول الحيطان والرسوم» حنث» وإن 
صارت فضاءء فدخلهاء لم يحنث على المذهبء وبه قطع الأكثرون» وجعله الإمام على الوجهين فيمن 
قال: م ٠‏ فأكل دقيقها . وكذا لو حلف: م ع مه 
داراً أو بيتاً. ولو جعلت الدار مسجداً» أو بستاناً أو حماماًء لم يحنث بدخوله» ولو أعيدت الدار بغير 
الآلة الأولى» فدخلهاء لم يحنث» وإن أعيدت بتلك الآلة فوجهان. 

قلت: أصحهما الحنث. والله أعلم. 

ولو حلف: لا يشم الريحان.» حنث بشم الضيمران دون الورد والبنفسج والياسمين والنرجس 
والمرزنجوش والزعفران» ويمكن أن يقال: هذا فيما إذا ذكر الريحان معرفاً»ء فأما إذا نكرهء فقال: لا 
أشم ريحاناًء فيحنث بها كلها . 

قلت: الظاهر من حيث الدليل» ومن مقتضى كلام الأصحاب أنه لا فرق» .ولا يحنث مطلقاً بما 
بعد الضيمران. والله أعلم. 

ولو حلف: لا يشم مشموماًء حنث بشم جميع ذلك» ولا يحنث بشم المسك والكافور والعود 
والصندل. ولو حلف: لا يشم الورد والبنفسج. فشمهما بعد الجفاف» فوجهان ولا يحنث بشم دهنهما. 
ولو حلف: لا يستخدم زيداء فخدمه من غير أن يطلب الحالف ذلك» لم يحنث» سواء فيه عبده وغيره. 
ولو حلف: لا يتسرى فثلاثة أوجه. الأصح المنصوص: أن التسري إنما يحصل بثلاثة أشياء: ستر 
الجارية عن أعين الناس والوطء والإنزال» والثاني: يكفي الستر والوطء»ء والثالث: يكفي الوطء. 0 
حلف: لا يقرأ القرآن» فقرأ جنباً» حنث. وإن حلف: ليقرأن» فقرأه جنباً» ير خلاق ما لو كدر أن 
يقرأ فقرأ جنباًء لا يجزئه؛ لأن المقصود من النذر التقرب» والمعصية لا يتقرب ببها. ولو حلف: ليقرأن 
جنباء بر بالقراءة جنباً» وإن عصى ولو نذر أن يقرأ جنباًء لغا نذره. 

فرع: في فتاوى القفال أنه لو قال: لا أصلى على هذا المصلى» ففرش فوقه ثوباً وصلى عليهء فإن 
توئ أنه لا يباشرء بقدميه وعبهته وثيانة» لم يحدت» وإلا فيحنث» كما لو قال: لا أصلي في هذا 
المسجدء فصلى على حصير فيه» وإن علق به الطلاقء ثم قال: أردت أني لا أباشرهء دين» ولم يقبل في 
الحكمء وأنه لو حلف: لا يكلم زيداً شهراًء فولاه ظهرهء ثم قال: يا زيد افعل كذاء حنثء» ولو أقبل 
على الجدارء وقال: يا جدار افعل كذاء لم يحنث وإن كان غرضه إفهام زيد. وكذا لو أقبل على الجدار 
وتكلم وم يقل: يا زيد ولاايا جدارء لم يحنث» وأنه لو حلف: لا يلبس ثوباً من غزلهاء فرقع ثوبه 


لاحل كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث 


برقعة كرباس من غزلاء حنثء وقال أبو عاصم العبادي: لا يحنث وتلك الرقعة تبع 

قلت: قول أبي عاصم هو الصحيح؛ لأنه لا يسمى لابساً ثوباً من غزلها. والله أعلم. 

ولو تعمم بعمامة. نسجت من غزهاء حنث إن حلف بالعربية» وإججات بالقارسا؟ فلاء وإنت 
التحف بلحاف من غزماء ع لم يحنث. 

قلت: يجيء فيه الخلاف السابق في التدثر. والله أعلم. 

وأنه لو حلف: لا يفعل كذاء ففعله في حال جنونهء ففي الحنث قولان. 

فرع: ني «المبتدأ» في الفقه للقاضي الروياني أنه لو قال: لا أدخل حانوت فلان» فدخل الحانوت 
الذي يعمل فيه وهو ملك غيره» لم يحنث. نص عليه الشافعي كلّئةء قال: والفتوى أنه يحنث؛ لأنه لا 
يراد به إلا الذي يسكنه ويعمل فيه. ولو قيل له: كلم زيداً اليوم» فقال: والله لا كلمته»ء انعقدت اليمين 
على الأبد إلا أن ينوي اليوم» فإن كان ذلك في طلاق وقال: أردت اليوم» لم يقبل في الحكم. 

قلت: الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب الطلاق. والله أعلم. 

فرع: في كتب أصحاب أب حنيفة َه أنه لو قال: وسلطان الله فهو يمين إن أراد القدرة» وإن 
أراد المقدورء فلاء وبه نقول نحن. وأنه لو قال: ورحمة الله وغضبهء فليس بيمين» ويشبه أن يقال: إن 
أراد إرادة النعمة والعقوبة فيمين» وإن أراد الفعل» فلا. وأنه لو حلف: ليضربن زوجته حق يغثى 
عليها أو تبول» حمل على الحقيقة. ولو قال: حت أقتلها أو ترفع ميتة» حمل على أشد الضرب» ويظهر 
على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضاً. وأنه لو حلف: لا يدخل هذه الخيمة» فقلعت ونصبت في موضع 
آخر» فدخلهاء حنث؛» ولو حلف: لا يجلس على هذه الأسطوانة أو الحخائط. فأعيد بناؤهما بعد النقضص» 
فجلس على المعاد, لم يحنث. وكذا لو حلف على مقص أو سيف أو سكين فكسر وأعيدت الصنعة» لم 
يحنث. وإن نزع مسمار المقص ونصاب السكين» وأعيد مسمار آخر» ونصاب آخر» حنث. ولو حلف: 
لا يقرأ في المصحف فجعل بين يديه» وقلبت أوراقه» فقرأ فيه» حنث» ولو حلف: لا يدخل هذا 
المسجدء فزيد فيه» فدخل الزيادة» حنث». ولو حلف: لا يكتب بهذا القلم» فكسرهء ثم براه وكتب به» 
لم يحنث وبجميع هذه الأجوبة نقول إلا في مسألة القلم. 

قلت: في موافقتهم في مسألة زيادة المسجدء نظرء وينبغي أن لا يحنث بدخوها؛ لأن اليمين لم 
يتناولها حالة الحلف. وأما قول الإمام الرافعي: إنا م ا القلم» فليس كما قال» بل مذهبنا 
فيها كما ذكروه قال القاضي أبو الطيب في كتاب الصلح من ملع ا لو 
ميري فكسرهء ثم براه وكتب بهء لم يحنثءر وإث كانت الأنبوبة واحدة؛ لأن القلم | سم للمبري دون 
القصبةء وإنما تسمى القصبة قبل اليري قلماً مجازاً؛ لأنها ستصير قلماء قال: وكذا إذا ال لا أقطع 
بهذا السكين» فأبطل حدهاء وجعله في ظهرهاء وقطع بها لم يحنث. قال: ولو حلف: لا يستند إلى هذا 
الحائطء فهدم» ثم بيني واستند» إن بني بتلك الآلةء حنثء وإن أعيد بغيرها أو ببعضهاء لم يحنث. والله 
أعلم. 

وأنه لو حلف: لا يأكل من كسب زيدء فكسبه ما يتملكه من المباحات» العقود دون ما يرثه. 
ولو كسب شيئاً ومات» فورثه الحالف وأكلهء حنثء ولو انتقل إلى غيره بشراء أو وصية» لم يحنث. 
ولك أن لا تفرق» ويشترط لكسبه أن يكون باقياً في ملكه. وأن الحلواء كل حلو ليس من جنسه 
حامض» كالخبيص والعسل والسكر دون العنب والإجاص والرمان» والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو 
أن يكون معمولاً» وأن يخرج منه العسل والسكر فالحلواء غير الحلو. 


كتاب الأيمان ‏ باب فيما يقع به الحنث اول حل 


قلت: هذا الذي اختاره الرافعي كلثه هو الصوابء وني الحديث الصحيح: كان يحب الحلواء 
والعسل. والله أعلم. 

قال العبادي من أصحابنا في «الرقم»: لو حلف على الحلواء» دخل فيه المتخذ من الفانيذ والسكر 
والعسل والديس والقندء وفي اللوزينج والجوزينج وجهانء وأن الشواء يقع على اللحم خاصة دون 
السمك المشوي» وأن الطبيخ يقع على اللحم يجعل في الماء ويطبخ» وعلى مرقتها وعن بعضهم أنه يقع 
على الشحم» ولو طبخ عدس أو أرز بودك فهو طبيخ» وإن طبخ بزيت أو سمن» فليس بطبيخ. 

قلت: الصواب أن الكل طبيخ. والله أعلم. 

وذكر العبادي. في «الرقم» أنه لو حلف: لا يأكل المرق» فهو ما يطبخ باللحم أي لحم كان» وفيما 
يطبخ بالكرش والبطون والشحمة وجهان. وإذا حلف: لا يأكل المطبوخ. حنث بما طبخ بالنار أو 
أغلي؛ ولا يحنث بالمشوي. والطباهجة مشوية» ويحتمل غيره» وذكروا أن الغداء: من طلوع الفجر إلى 
الزوال» والعشاء: من الزوال إلى نصف الليل» والسحور: ما بين نصف الليل وطلوع الفجر. ومقدار 
الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه. ولو حلف: ليأتينه غدوة» فهي ما بين طلوع الفجر إلى 
نصف النهارء والضحوة بعد طلوع الشمس من حين تزول كراهة الصلاة إلى نصف النهار» والصباح ما 
بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحىء» وقد يتوقف في كون العشاء من الزوال» وفي مقدار الغداء 
والعشاء» وفي امتداد الغدوة إلى نصف النهارء وفي أن الضحوة من الساعة الت تحل فيها الصلاة. وأنه 
لو حلف: لا يكلمهء فنبهه من النوم. حلثء» وإن لم ينتبه وهذا غير مقبول. ولو دق المحلوف عليه 
الباب» فقال: من هذا؟ حنث؛ وينبغي أن يفرق بين علمه به وجهله» وأنه نه لو قال: لا أكلمه اليوم ولا 
غدا لم تدخل الليلة المتخللة في اليمين» ولو قال: لا أكلمه اليوم وغداً» دخلتء والصواب التسوية. 

قلت: يعني في عدم الدخول وهذا إذا لم ينو مواصلة الحجران. والله أعلم. 

ولو قال: لا أكلمه يوماً ولا يومين» فاليمين على يومين» فلو كلمه في الثالث» لم يحنث. وهكذا 
ذكره أبو الحسن العبادي من أصحابنا. ولو قال: يوماً ويومين» فاليمين على ثلاثة» وأنه لو حلف: 
ليهدمن هذه الدار» فهدم سقوفها' برء ويجوز أن يقال: يشترط أن لا يبقى ما يسمى داراً . ولو حلف: 
ليهدمن هذا الحائط اليوم» أو لب لينقضنه» اشترط هدمهء حت لا يبقى منه ما يسمى حائطاً. ولو حلف: 
ليكسرنه» م يشترط ما يزيل اسم الحائط . 

فرع: حلف: لا يزوره حياً ولا ميتاً فشيع جنازته» لم يحنث. وني فتاوى الغزالي أنه لو حلف: 
لا يدخل داره صوفاً» فأدخل داره كبشاً عليه صوفء, أو لا يدخلها بيضاًء فأدخلها دجاجة» فباضت في 
الحال, لم يحنث. وأنه لو حلف: لا يقعد معه تحت سقفء فقعدا تحت أزج حنث» وأن نه لو حلف: لا 
يفطرء نمطلق هذا ينصرف إلى الأكل والجماع ونحوهماء ولا يحنث بالردة والجنون والحيض ودخول 
الليل. وبالله التوفيق. 


4.5 كتاب القضاء - باب في التولية والعزل 


فيه ثلاثة أبواب: 


[الباب] الأول في التولية والعزل 

وفيه طرفان: الأول: في التولية» وفيه مسائل: 

الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع» فإن قام به من يصلح»ء سقط الفرض عن الباقين» 
وإن امتنع الجميع» أثمواء وأجبر الإمام أحدهم على القضاءء وقيل: لا يجبرء والصحيح: الأول» ثم من 
لا يصلح للقضاء تحرم توليته» ويحرم عليه التولي والطلب» وأما من يصلحء فله حالان: 

أحدهما: أن يتعين للقضاءء فيجب عليه القبول» ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان 
خاملاً؛ ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتهاء بل يلزمه أن يقبل ويحترز» فإن امتنع» عصاء وهل 
يجبر؟ وجهان الصحيح نعم» وبه قال الأكثرون» كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين» 
فإن قيل: امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة» ويشبه أن تكون كبيرة» فيفسق به» 
ويخرج عن الأهلية» فكيف يولي ويجبرء فالجواب أنه يمكن أن يقال: إنه يؤمر بالتوبة أولاء فإذا تاب» 
ولي. 

قلت: وينبغي أن يقال: لا يفسق؛ لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولاً» وهذا ليس بعاص قطعاًء وإن 
كان مخطثاً . والله أعلم. 

الحال الثاني: أن يكون هناك غيره ممن يصلح. فذلك الغير إما أن يكون أصلحء وأولى منهء وإما 
مثله؛ وإما دونه فإن كان أصلح منهء بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود 
الفاضل» وفيه خلاف للمتكلمين والفقهاء» والأصح الانعقاد؛ لأن تلك الزيادة خارجة عن شرط 
الإمامة. وني القضاء خلاف مرتبء» وأولى بالانعقاد» فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته» 
وحرم عليه الطلب والقبول» وإن جوزناه» جاز القبول. وأما الطلب» فمكروه» وقيل: حرامء وإن كان 
الأصلح لا يتول» فهو كالمعدومء وأما إذا كان هناك مثلهء فله القبول» ولا يلزمه على الأصحء فربما 
قام به غيره وأما الطلب. فإن كان خامل الذكرء ولو تولى» اشتهر وانتفع الناس بعلمه» استحب له 
الطلب على الصحيحء وقال القفال: لا يستحب. وإن كان مشهوراً ينتفع الناس بعلمه» فإن لم يكن له 
كفاية ولو وليء حصلت كفايته من بيت المال» قال الأكثرون: يستحبء وقيل: لا يستحب ولا يكره» 
وإن كان له كفاية» فالصحيح أن الطلب مكروهء وقيل: الأولى تركه» ثم كما يكره الطلب والحالة هذه 
يكره القبول» ولو ولي بلا طلب» وعلى هذا مل امتناع السلف. وإن كان هناك من هو دونه» فإن َس 
نجوز تولية المفضولء» فقد تعين عليه وإن جوزناهاء استحب له القبول. وفي الوجوب الوجهان». 
ويستحب له الطلب إذا وثق بنفسهء وهكذا حيث استحببنا الطلب والتولي أو أمجناهماء فذلك عند 
الوثوق؛ وغلبة الظن بقوة النفس» وأما عند الخوف» فيحترز. 

فرع: هذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان» نظرء إن كان غير 
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مستحق لحور أو جهل» فهو كما لولم يكن». وإذاكات ميابتجما والطالب يروم عزله. فالطلب حرام» 
والطالب بجروح» ذكره الماوردي. 

قلت: وسواء كان فاضلاً أو مفضولاً إذا صححنا تولية المفضول. والله أعلم. 

ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل» فلو بذل مالاً ليتولى» فقد أطلق ابن القاص وآخرون أنه 
حرام وقضاؤه مردود» والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن 
يستحب له»ء فله بذل المال» ولكن الآخذ ظالم بالأخذء وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل 
مال» وإن لم يتعين ولم يكن مستحباًء جاز له بذل المال ليتولل» ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل» 
والآخذ ظالم بالأخذء وأما بذل المال لعزل قاضء فإن لم يكن بصفة القضاة» فمستحب لا فيه من 
تخليص الناس منه» ولكن أخذه حرام على الآخذء وإن كان بصفتهم فحرام. فإن فعل» وعزل الأول» 
وولي الباذل» قال ابن القاص: توليته باطلة» والمعزول على قضائه؛ لأن العزل بالرشوة حرام» وتولية 
المرشي والراشي حرام» وليكن هذا عند تمهد الأصول الشرعية» فأما عند الضرورات» وظهور الفتن» 
فلا بد من تنفيذ العزل والتولية جميعاًء كتولية البغاة. 

فرع: طرق الأصحاب متفقة على أن النظر في تعين الشخص للقضاء وعدم تعينه إلى البلد والناحية 
لا غيرء ومقتضاه أنه لا يجب على من يصلح للقضاء طلب القضاء ببلدة أخرى ليس بها صالحء ولا 
قبوله إذا ولي ويجوز أن يفرق بينه وبين القيام بسائر فروض الكفاية ا محوجة إلى السفرء كالجهاد وتعلم 
العلم ونحوهماء فإن تلك يمكن القيام بباء والعود إلى الوطن» وعمل القضاء لا غاية له. 

المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتي وفيها فصلان: 

الأول: في صفات القاضي وله ثمانية شروط: أحدها: الحرية» والثاني: الذكورة» والثالث: 
الاجتهادء فلا يجوز تولية جاهل بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج | إلى تقليد غيره فيهاء وإنما يحصل أهلية 
الاجتهاد لمن علم أموراً. أحدها: كتاب الله تعالى» ولا يشترط العلم بجميعه» بل مما يتعلق بالأحكام» 
ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب» وين الأ ضبات من يتازع ظاهر كلامة افيه. الثاني: سنة رسول الله وَكِلٍ 
لا جميعهاء بل ما يتعلق منها بالأحكام» ويشترط أن يعرف منها العام والخاصء والمطلق والمقيدء 
وامجملٍ والمبين» والناسخ والمنسوخ» ومن السنة المتواتر والآحاد» والمرسل والمتصل ء وحال الرواة جرحاً 
وتعديلاً. الثالث: أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم ون إجماعاً واختلافاً . الرابع: القياس فيعرف 
جليه وخفيه» وتمييز الصحيح من الفاسد. الخامس: لسان العرب لغة وإعراباً ؛ أن | الشرع ورد بالعربية 
وببذه الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده» وإجماله وبيانه. قال أصحابنا: ولا يشترط 
التبحر. في هذه العلوم» بل يكفي معرفة جمل منهاء وزاد الغزالي تخفيفات ذكرها في أصول الفقه: 

منها: أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارهاء بل يكفي أن يكون له أصل مصحح 
وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود»ء ويكفي أن يعرف مواقع كل باب» فيراجعه 
إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب. 

قلت: لا يصح التمثيل بسن أب داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا 
معظمهء وذلك ظاهرء بل معرفته ضرورية لمن له أدى اطلاع. وكم في صحيح البخاري ومسلم من 
حديث حكمي ليس في سفن أب داود. وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة 
فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها. والله أعلم. 

ومنها: أنه لا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف. بل يكفي أن يعرف في المسألة التي 
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يفت فيها أن قوله لا يخالف الإجماع. بأن يعلم أنه وافق بعض اللمتقدمين»: أو يغلب على ظنه أن المسألة لم 
يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره» وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ. 

ومنها: أن كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالة رواته» وما عدا ذلك ينبغي أن يكتفى في عدالة رواته بتعديل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في 
الجرح والتعديل. 

قلت: هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه» وشذ من شرط في التعديل اثنين» وقوله: تواترت 
عدالة رواته يعني مع ضبطهم . ولو قال: أهلية رواته كان أولى ليشمل العدالة والضبط . وقوله: أجمع السلف 
على قبوله يعني على العمل به» ولا يكفي عملهم على وفقه» فقد يعملون على وفقه بغيره. والله أعلم. 

ومنها: أن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفت في جميع أبواب الشرع؛ 
ويجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد ني باب دون باب» وعد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة 
أصول الاعتقاد. قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم» ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين 
وبأدلتهم التي يحرروتها . 

الشرط الرابع: البصرء فلا يصح تولية أعمى وفي «جمع الجوامع» للروياني وجه أنه يجوز. 
والصحيح الأول وبه قطع الجمهور؛ لأنه لا يعرف الخصوم والشهود. 

الخامس : التكليف» فلا يصح تولية الصبي. 

السادس: العدالة فلا يصح تولية فاسق ولا كافر ولو على الكفارء قال الماوردي: وما جرت به 
عادة الولاة من نصب حاكم بين أهل الذمة» فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاءء ولا 
يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم 

السابع: أن يكون ناطقاً سميعاًء فلا يجوز تقليد أخرس لا تعقل إشارته» وكذا إن عقلت على 
الصحيح. ولا أصم لا يسمع أصلاًء فإن كان يسمع إذا صيح به» جاز تقليده. 

الثامن: الكفاية» فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بكبر أو مرض ونحوهما. ولا يشترط أن 
يحسن الكتابة على الأصح. ويستحب أن يكونٍ وافر العقل حليماً متثبتاً ذا فطنة وتيقظء كامل الحواس 
والأعضاءء عالاً بلغة الذين يقضي بينهم » بريعاً من الشحناء والطمع» صدوق اللهجة» ذا رأي ووفاءء 
وسكينة ووقارء وأن لا يكون جباراً يهابه الخصومء فلا يتمكنون من استيفاء الحجة» ولا ضعيفاً 
يستخفون به» ويطمعون فيهء وأن يكون قرشياً» ورعاية العلم والتقى أولى من رعاية النسب. 

فرع: إن عرف الإمام أهليته ولاه وإلا فيبحث عن حاله؛ فلو ولى من لم تجتمع فيه الشروط مع العلم 
بحاله» أثم المولي والمتولي» ولم ينفذ قضاؤهء وإن أصابء هذا هو الأصل في الباب. قال في «الوسيط»: لكن 
اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن امجتهد المستقل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه 
سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً أو فاسقاً لئلا تتعطل مصالح الناس» ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي البغاة 
لمثل هذه الضرورة» وهذا حسن» لكن في بعض الشروح أن قاضي البغاة إذا كان منهم» وبغيهم لا يوجب 
فسقاً كبغي أصحاب معاوية ديه ء جاز قضاؤه» وإن أوجب الفسقء كبغي أهل النهروانء لم يجز. 

قلت: هذا المنقول عن بعض الشروح مشهورء قد ذكره صاحب «المهذب» وغيرهء ففي «المهذب» 
أن قاضي البغاة إن كان من يستبيح دم أهل العدل وماللهم»ء لم ينفذ حكمه؛ لأن شرطه العدالة 
والاجتهاد.» وهذا ليس بعدل ولا مجتهدء وقد جزم الرافعي في «المحرر» بما ذكره الغزالي» فقال: إن تعذر 
اجتماع هذه الشروطء فولى سلطان ذو شوكة فاسقاء أو مقلداء نفذ قضاؤه للضرورة. والله أعلم . 
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وذكر أن القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ أجابه إليه» ونفذ قضاؤهء فقد سئلت عائشة وكيا 
عن ذلك لمن استقضاه زيادء فقالت: إن لم يقض لهم خياركم قضى شراركم. 

فرع: من لا تقيل شهادته من أهل البدع: لا يصح تقليده القضاء قال الماوردي: وكذا لا يجوز 
تقليد من لا يقول بالإجماع» أو لا يقول بأخبار الآحادء وكذا حكم نفاة القياس الذين لا يقولون 
بالاجتهاد أضلاً» بل يتبعون النصوصء فإن لم يجدواء أخذوا بقول سلفهمء كالشيعة» فإن كانوا 
مجتهدين في فحوى الكلام» ويبنون الأحكام على عموم النصوص وإشاراتهاء جاز تقليدهم على الأصح. 

الفصل الثاني : في المفتي. ومت لم يكن في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى» تعين عليه أن يفتي» وإن كان 
هناك غيره» فهو من فروض الكفايات» ومع هذا فلا يحل التسارع إليه» فقد كانت الصحابة وين مع 
مشاهل: ا ا 0 

ثم نتكلم في ثلاث جمل: إحداها في المفتي» فيشترط إسلامه وبلوغه وعدالته» فالفاسق لا تقبل 
فتواه» ويلزمه أن يعمل لنفسه باجتهاده» ويشترط في المفتي أيضاً التيقظ» وقوة الضبط» فلا يقبل ممن 
تغلب عليه الغفلة والسهوء ويشترط فيه أهلية الاجتهادء فلو عرف العامي مسألة أو مسائل بدليلها م 
يكن له أن يفت بباء ولا لغيره أن يقلدهء ويأخذ بقوله فيهاء وقيل: يجوزء وقيل: إن كان نقلياًء جازء 
وإن كان قياسياء فلاء والصحيح الأول. والعالم الذي لم يبلغ غاية الاجتهاد كالعامي في أنه لا يجوز 
تقليده على الصحيح. وموت امجتهد هل يخرجه عن أن يقلد ويؤخذ بقوله؟ وجهان الصحيح: أنه لا 
يخرج» بل يجوز تقليده كما يعمل بشهادة الشاهد بعد موته؛ ولأنه لو بطل قوله بموته» لبطل الإجماع 
بموت المجمعين» ولصارت المسألة اجتهادية؛ ولأن الناس اليوم كا مجمعين على أنه لا مجتهد اليوم» فلو 
منعنا تقليد الماضين» لتركنا الناس حيارى» وبنوا على هذين الوجهين أن من عرف مذهب مجتهد. وتبحر 
قيده لكين ل ولخ ريية الاجنياده خل اله أن يني وياخل بتول ذلك اجديدة فمل المشيع غود معدا 
صوروا الفرعء ولك أن تقول: إذا كان المأخذ ما ذكرناء فسواء المتبحر وغيره» بل العامي إذا عرف 
حكم تلك المسألة عند ذلك امجتهد فأخير به وأخذ غيره به تقليداً للميت وجب أن يجوز على الصحيح. 

قلت: هذا الاعتراض ضعيف أو باطل؛ لأنه إذا لم يكن متبحراً ربما ظن ما ليس مذهباً له 

هبه» لقصور فهمهء وقلة اطلاعه على مظان المسألة» واختلاف نصوص ذلك المجتهد» والمتأخر ص 

ا و ده لاسيما مذهب الشافعي كانه الذي لا يكاد يعرف ما يفتي به منه إلا أفراد» 0 
انتشاره» واختلاف ناقليه في النقل والترجيح . فإن فرض هذا في مسائتل صارت كالمعلومة علماً قطعياً 
عن ذلك المذهب» كوجوب النية في الوضوءء والفاتحة في الصلاة» ووجوب الزكاة في مال الصبي 
وامجنون» ووجوب تبيبت النية في صوم الفرض» وصحة الاعتكاف بلا صوم» وعدم وجوب نفقة البائن 
الحامل» ووجوب القصاص في القتل بالمثقل وغير ذلك عند الشافعي ه» فهذا حسن محتمل. والله 
أعلم . 

وإذا جوزنا الفتوى إخباراً عن مذهب الميت» فإن علم من حاله أنه يفت على مذهب إمام معين» 
كفى إطلاق الجواب» وإلا فلا بد من إضافته إلى صاحب المذهب. 

ل ا وا ولا ليفق به ولا إذا كان قاضياً ليقضى بهء سواء 


تاف الفوت لضيق وقت أم لا . وقال ابن سريج: له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمل بهء لا ليفتي؛ 
وقياسه أن لا يجوز للقضاء وأولى. وفي «الشامل» و «التهذيب» طرد قول ابن سريج في القضاء وصورة 
الضيق فيه: أن يتحاكم مسافران والقافلة ترتحل. ومن قال بهء فقياسه طرده في الفتوى. 
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فرع: هل يلزم امجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى» أو سثل عنها مرة أخرى» أم 
يعتمد اجتهاده الأول؟ وجهان كما سبق في القبلة. 

قلت: أصحهما لزوم التجديدء وهذا إذا لم ب يكن ذاكراً لدليل الأولى» و يتجدد ما قد يوجب 
رجوعه. فإن كان ذاكراً» لم يلزمه قطعاً وإن تجدد ما يوجب الرجوع. لزمه قطعاً . والله أعلم . 

فرع: المنسوب إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة ثة أصئاف: 

أحدها: العوام وتقليدهم الشافعي مثلاً مفرع على تقليد الميت وقد سبق. 

والثاني: البالغون لرتبة الاجتهادء وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد يجتهداً وإنما ينسب هؤلاء إلى 
الشافعي؛ لأنهم جروا على طريقته في الاجتهادء واستعمال الأدلة» وترتيب بعضها على بعضء ووانق 
اجتهادهم اجتهاده وإذا خالف أحياناً لم يبالوا بالخالفة . 

والصنف الثالث: المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد ني أصول الشرع. لكنهم وقفوا 
على أصول الإمام في الأبواب وتمكنوا من قياس مالم يجدوه منصوصاً له على ما نص عليه» وهؤلاء 
مقلدون له تفريعاً على تقليد الميت» وهكذا من يأخذ بقولهم من العوام تقليداً له» والمعروف للأصحاب 
أنه لا يقلدهم في أنفسهم؛ لأ نهم مقلدون» فد غجد.ما خائف هذا فإن أبا"القجم المردي وهو من 
ا الإمام يقول في الأصول؛ مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب لهء فإن وجد مجتهداً 

ه. وإن لم يجد.. ووجد متبحراً في مذهب» فإنه يفتيه على مذهب نفسه. وإن كان العامي لا يعتقد 
مذهبه. وهذا تصريح بأنه يقلد المتبحر في نفسه. وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس 
أصل مذهب إمامهماء ومن هذا يتولد وجوه الأصحابء فنقول: أبهما يأخذ العامى؟ فيه ما سنذكره في 
اختلاف المجتهدين إن شاء الله تعالى» وإذا نص صاحب المذهب على الحكم والعلة» ألحق بتلك العلة غير 
المنصوص بالمنصوصء وإن اقتصر على الحكم؛ فهل يستنبط المتبحر العلة ويعدي الحكم بهاء قال محمد بن 
يحيى: لاء والأشبه 0 الأصحاب جروازه؛ لأنهم ينقلون الحكم» ثم يختلفون في علته» وكل منهم يطرد 

فرع: ذكر الشيغ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على حكم, وفي أخرى شبهها على خلافه 
لا يجوز نقل قوله من إحداهما إلى الأخرى وتخريجهما على قولين؛ وأن ما يقتضيه قوله لا يجعل قولاً له إلا 
إذا لم يحتمل» كقوله: ثبتت الشفعة في الشقص من الدارء فيقال: قوله: في الحانوت كذلك والمعروف في 
المذهب خلاف ما قاله. لكن الأولى أن يقال: إنه قياس أصله أو قياس قوله» ولا يقال: هو قوله. 

فرع: للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتبديداً في مواضع الحاجة. 

قلت: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ 
وهو لا يعتقد ظاهره» وله فيه تأويل» جاز زجراًء كما روي عن ابن عباس وها أنه سئل عن توبة 
القاتل» فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول» فرأيت في عينيه إرادة القتل 
فمنعته» أما الثاني» فجاء مسكيئاً قد قتل» فلم أقنطهء قال الصيمري: وكذا إن سأله. فقال: إن قتلت 
عبدي» فهل علّ قصاص»ء فواسع أن يقال: إن قتلته قتلناك» فعن النبي كَكلِ: «من قتل عبده قتلناه» 
ولأن القتل له معانٍ وهذا كله إذا لم يتر تب على إطلاقه مفسدة. والله أعلم. 

الجملة الثانية: في المستفتي» فيلزمه سؤال المفتي عند حدوث مسألته؛ وإنما يسأل من عرف علمه 
وعدالته؛ فإن لم يعرف العلمء بحث عنه بسؤال الناس» وإن لم يعرف العدالة» فقد ذكر الغزالي فيه 
احتمالين أحدهما: أن الحكم كذلك. وأشبههما: الاكتفاء؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة» 


كتاب القضاء - باب في التولية والعزل ا للحلا 


بخلاف البحث عن العلم» فليس الغالب من الناس العلمء ثم ذكر احتمالين في أنه إذا وجب البحث» 
يفتقر إلى عدد التواترء أم يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحهما: الثاني. 

قلت: الاحتمالان فيما إذا لم تعرف العدالة» هما فيمن كان مستوراً وهو الذي ظاهره العدالة وم 
يختير باطنه وهما وجهان ذكرهما غيره» أصحهما الاكتفاء؛ لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير 
القضاة» فيعسر على العوام تكليفهم بباء وهذا الخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. أما 
الاحتمالان في اشتراط عدد التواتر» والاكتفاء بعدل» فهما محتملان» ولكن المنقول خلافهماء فالذي قاله 
الأصحاب إنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته» وقيل: لا يكفى الاستفاضة»ء ولا التواترء بل إِنما يعتمد 
قوله: أنا أهل للفتوى؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا وثوق بهاء فقد يكون أصلها التلبيس» وأما 
التواترء فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوسء والصحيح الأول؛ لأن إقدامه عليها إخبار منه 
بأهليته؛ لأن الصورة فيمن وثق بدينه. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته قال الشيخ أبو 
إسحاق وغيره: نقبل في أهليته خبر عدل واحدء وهذا محمول على من عنده معرفة بميز بها الملتبس من 
غيره» ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. والله أعلم. 

فرع: إذا وجد مفتيين فأكثر هل يلزمه أن يجتهدء فيسأل أعلمهم؟ وجهانء قال ابن سريج: نعم» 
واختاره ابن كج والقفال؛ لأنه يسهل عليهء» وأصحهما عند الجمهور أنه يتخيرء فيسأل من شاء؛ لأن 
الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة و# مع تفاوتهم في العلم والفضل» ويعملون بقول من سألوه من 
غير إنكار» قال الغزالي: فإن اعتقد أن أحدهم أعلمء لم يجز أن يقلد غيره» وإن كان لا يلزمه البحث 
عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم. 

قلت: هذا الذي قاله الغزالي قد قاله غيره أيضاً وهو وإن كان ظاهراً» ففيه نظر لما ذكرنا من 
سؤال آحاد الصحابة و مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواتر وقد يمنع هذا وعلى الجملة المختار ما 
ذكره الغزالي. فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين» وأعلم الورعين» فإن تعارضا قدم الأعلم على 
الأصح. والله أعلم. 

فرع: وإذا استفق وأجيب» فحدثت له تلك الحادثة ثانياً» فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو 
إجماعء فلا حاجة إلى السؤال ثانياً» وكذا لو كان المقلد ميتاً وجوزناه» وإن عرف استناده إلى الرأي 
والقياس أو شك والمقلد حي. فوجهان؛ أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانياً؛ لأن الظاهر استمراره على 
جوابه» وأصحهما. يلزمه السؤال ثانياً . 

فرع: لو اختلف عليه جواب مفتيين» فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم» اعتمدهء وإلا فأوجهء 
أصحها: يتخيرء ويأخذ بقول أيبما شاء. والثاني: يأخذ بأغلظ الجوابين. والثالث: بأخفهما. والرابع: 
بقول من يبني قوله على الأثر دون الرأي. والخامس: بقول من سأله أولاً. 

قلت: وحكى وجه سادس أنه يسأل ثالثاء فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا الذي صححه من 
التخيير هو الذي صححه الجمهورء ونقله المحاملي في أول «المجموع؛ عن أكثر أصحابنا؛ لأن فرضه أن 
يقلد عالاً وقد حصل. والله أعلم. 

ونقل الروياني وجهين في أن من سأل مفتياً ولم تسكن نفسه إلى فتواه هل يلزمه أن يسأل ثانياً وثالثا 
لتسكن نفسهء أم له الاقتصار على جواب الأول؟ والقياس في وجه الثاني. 

الجملة الثالثة: فيما يتعلق بهماء فيجوز للمستفتي أن يسأل بنفسه» ويجوز أن يكتفي برسول ثقة 
يبعثه وبالرقعة» ويكفي ترجمان واحد إذا لم يعرف لغته. 


لاحل كتاب القضاء - باب في التولية والعزل 


قلت: له اعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه» أو كان يعرف خطه ولم يشك فيه. 
: والله أعلم . 

ومن آداب المستفتي أن لا يسأل المفتي وهو قاثم» أو مشغول بما بمنعه من تمام الفكرء وأن لا 
يقول إذا أجابه: هكذا قلت أناء وأ لا يطالب بالدليل» فإن أراد معرفته» سأل عنه في وقت آخر. 
وإذا سأل في رقعة» فليكن كاتبها حاذقاً» ليبين مواضع السؤال» وينقط مواضع الاشتباه» وليتأمل المفتي 
الرقعة كلمة كلمة» وليكن اعتناؤه بآخر الكلام ا لأنه موضع السؤال» وليتثبت في الجواب وإن 
كانت المسألة واضحة» بالل اردع ل ماين يمل لسار أن كردي و1 عن 
إظهاره. وله أن ينقط من الرقعة مواضع الإشكال» وأن يصلح ما فيها من خطأ ولحن فاحشء وإذا 
رأى في آخر بعض السطور بياضاًء شغله بخطهء لكلا يلحق فيه بعد جوابه شيء» وليبين المفتي بخطه. 
وليكن قلمه بين قلمين. ولو كتب مع الجواب حجة من آية أو حديث فلا بأس» ولا يعتاد ذكر القياس» 
وطرق الاجتهاد. فإن تعلقت الفتوى بقاض». فحسن أن يومئ إلى الطريق للاجتهادء وإذا رأى في 
الفتوى جواب من لا يصلح للفتوىء» لم يفت معه. قال الصيمري: وله أن يضرب عليه بإذن صاحب 
الرقعة وبغير إذنه» ولا يحبسها إلا بإذنه» واستحبوا أن يكون السؤال بخط غير المفتي. 

فرع: مى تغير اجتهاد امجتهد, دار المقلد معهء وعمل في المستقبل بقوله الثاني» ولا ينقض ما 
مضى» ولو نكح امجتهد امرأة» ثم خالعها ثلاث ؛ لأنه رأى الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده قال الغزالي: 
يلزمه مفارقتهاء وأبدى تردداً فيما لو فعل المقلد مثل ذلك ثم تغير اجتهاد مقلده. قال: والصحيح أن 
الجواب كذلك» كما لو تغير اجتهاد المقلد في الصلاة» فإنه يتحول. ولو قال مجتهد للمقلد والصورة 
هذه: أخطأ بك من قلدته. فإن كان الذي قلده أعلم من الثاني» أو استوياء فلا أثر لقوله.» وإن كان 
الثاني أعلم» فالقياس أنا إن أوجبنا تقليد الأعلم» فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده» وإلا فلا أثر له 

قلت: هذا الذي زعم الإمام الرافعي كله أنه القياس ليس بشيء» بل الوجه الجزم بأنه لا يلزمه شيء؛ 
ولا أثر لقول الثاني» وهذا كله إذا كانت المسألة اجتهادية» وقد لخص الصيمري» والخطيب البغدادي وغيرهما 
من أصحابنا هذه المسألة بتفصيل حسن» فقالوا: إذا أفتى» ثم رجعء فإن علم المستفتي رجوعه ولم يكن عمل 
بالأول لم يجز له العمل بهء وكذا إذا نكح بفتواه» أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجعء لزمه فراقهاء كنظيره 
في القبلة. وإن كان عمل به قبل الرجوع» فإن كان خالفاً لدليل قاطع» لزم المستفتي نقض عمله» وإن كان في 
محل الاجتهاد, فلا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولا يعلم خلاف هذا لأصحابناء وما ذكره صاحبا 
«المستصفى» و «المحصول»., فليس فيه تصريح بمخالفة هذا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كأثه: وإن كان 
المفتي إنما يفت على مذهب إمام معين. فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه. وجب نقضه» وإن كان اجتهادياً ؛ 
لأن نص إمامه في حقه كنص الشارع في حق المستقل» وأما إذا لم يعلم المستفت برجوعه. فكأنه لم يرجع في 
حقه, ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل» وكذا بعده حيث يجب النقضص» وإذا عمل بفتواه في إتلاف» ثم 
بان أنه أخطأء وخالف القاطع» فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني: إن كان أهلاً للفتوى» ضمنء وإلاء 
فلا ؛ لأن المستفتي مقصرء وهذا الذي قاله فيه نظرء وينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم الضمان 
مطلقاً إذا لم يوجد منه الإتلاف» ولا أجأ إليه بإلزام. والله أعلم. 

فرع: لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدورّنء وإذا دونت المذاهب» فهل يجوز للمقلد أن ينتقل 
من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا : يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلمء وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبغي أن 
يحون بل يجب وإن خيرناه» فينبغي أن يجوز أيضاًء كما لو قلد في القبلة هذا أياماء وهذا أياماً. ولو قلد 
مجتهداً في مسائل» وآخر في مسائل أخرى» واستوى امجتهدان عنده أو خيرناه» فالذي يقتضيه فعل الأولين 


كتاب القضاء ‏ باب في التولية والعزل لاحل 


الجوازء وكما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني والثياب له أن يقلد في الثياب واحداًء وفي الأواني 
آخخرء لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة. وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل 
مذهب ما هو أهون عليه أن يفسق به» وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق» وبالله التوفيق. 

قلت: قد استقصى الإمام الرافعي كه هذا الباب» فاستوعب وأجادء وقد استوعبت أنا هذا 
الباب في أول شرح «المهذب» وجمعت فيه من مجموعات كلام الأئمة ومتفرقاتها هذا المذكور هنا مع مثله 
أو أمثاله» وأنا أذكر منه هنا نبذاً أشير إليهاء ولا ألتزم ترتيبه. 

فيستحب للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي» ليتمكن من الفهم عنه» وقد استوعبت آداب 
العالم والمعلم في أول شرح «المهذب» وذكرت فيه ما لا ينبغي لطالب علم أن يخفى عليه شيء منه؛ قال 
الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي: ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المفتين» فمن صلح لحاء أقرهء ومن لم 
يصلحء منعهء وأمره أن لا يعودء ويواعده على العودء وطريقه في ذلك أن يسأل العلماء المشهورين من 
أهل عصره عن حاله» ويعتمد خبرهمء وينبغي أن يكون المفتي مع شروطه السابقة متنزهاً عن خوارم 
المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكرء حسن التصرف والاستنباط» وسواء الحر والعبد» 
والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ككآل: وينبغي 
أن يكون المفتي كالراوي في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة» وجر النفعء ودفع الضر؛ لأنه في حكم من 
يخير عن الشرع بما لا اختصاص له بشخصء فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام 
بخلاف حكم القاضى. قال: ووجدت عن صاحب «الحاوي» أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معيناء 
فئار ضما معائداء قره فقراء عل من عاداء» كما ترد كتهادته: قال الصيمري: ويقبل قتاوي اهل 
الأهواء والخوارج» ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسقه» وذكر الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة وهم بضم 
الشين المعجمة» والرافضة الذين يسبون السلف. ففتاويهم مردودة» وأقاويلهم ساقطة. ومن كان من 
أهل الفتوى وهو قاضء فهو كغيره؛ فلا يكره له الفتوى هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء وقيل: 
له أن يفت في العبادات وغيرهاء مما لا يتعلق بالأحكام» وني الأحكام وجهان. وقال ابن المنذر: يكره 
فتواه في الأحكام دون غيرهاء وهل يشترط في المفتي أن يعرف من الحساب ما يصح به المسائل الحسابية 
الفقهية؟ وجهانء. حكاهما الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني» وصاحبه أبو منصور البغدادي. 

ويشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفسء حافظاً مذهب إمامهء 
ذا خبرة بقواعده» وأساليبه ونصوصهء وقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في 
الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك» ولو وقعت له واقعة» لزمه أن يستفتى فيهاء ويلتحق به المتصرف 
البحاث في الفقه من أثمة الخلاف. وفحول المناظرين؛ لأنه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالاً» 
لقصور آلتهء ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. وإذا استفتى العامي عما لم يقع؛ لم 
يجب جوابه ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه» ومن عرف بذلكء لم يجز أن يستفق» وتساهله قد. 
يكون بأن لا يتثبت» ويسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه» فلا 
بأس بالإسراعء وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من المسارعة» وقد يكون تساهله بأن تحمله أغراض 
فاسدة على تتبع الحيل المحرمة المكروهة؛ والتمسك بالشبهة طلباً للترخيص على من يروم نفعه» أو التغليظ 
على من يروم ضرهء ومن فعل هذاء فلا وثوق به. وأما إذا صح قصدهء فاحتسب في طلب حيلة لا 
شبهة فيهاء ولا تجر إلى مفسدة» ليخلص بها المستفت من وريطة يمين ونحوهاء فذلك حسنء وعليه يحمل 
ما جاء من بعض السلف من هذا. وينبغي أن لا يف في كل حال تغير خلقه. وتشغل قلبه؛ ومّنعه 
التغبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش والحزن والفرح الغالب» والنعاس» والملالة» 


١51"‏ كتاب القضاء ‏ باب في التولية والعزل 


والمرض المقلق» والحر المزعج» ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك» ومتى أحس بشغل قلبه» وخروجه عن 
الاعتدال» لم يفت» فإن أفق ني شيء من هذه الأحوال 0 ذلك لم يمنعه من إدراك الصوابء 
صحت فتواه؛ وإن كان مخاطراً. والأولى للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه رزقاً 
من بيت المال إلا إذا تعين عليه» وله كفاية» فالصحيح أنه لا يجوز. ثم إن كان له رزق لا يجوز له أخذ 
أجرة» وإن لم يكن له رزقء لم يجز له أخذ أجرة من أعيان المستفتين كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم 
القزويني في حيلة» فقال: يقول للمستفتي: يلزمني أن أفتيك قولاًء ولا يلرمى نى أن أكتب لك» فإن 
أستأ جره على الكتابة» جازء وهذا الذي ذكره وإن كان مكروهاً» فينبغي أن لا يأخذ من الأجرة إلا قدر 
أجرة كتابة ذلك القدر ولو لم يكن فتوى» لئلا يكون آخذاً زيادة بسبب الإفتاء. قال الصيمري والخطيب 
وغيرهما: ولو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم» جاز. 
وأما الحدية» فقال أبو المظفر السمعاني من أصحابنا: ويجوز له قبولها بخلاف الحاكم؛ لأنه يلزمه 

حكمه قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يحرم قبوها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد» كما في 
الحاكم وسائر ما لا يقابل بالأعواض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب 
سد لتدريين العلم :أو للنترئ ف الاحكام ما يخي عن التكيك: ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ 
كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوهاء إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ أو نازلاً منزلتهم في الخيرة بمرادهم 
في العادة» وليس للمفتي والعامل على مذهب الإمام الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن 

يفت أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف فيه» بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر 
نيا إن علمه» وإلا فبالذي رجحه الشافعي؛ فإن لم يكن رجح أحدهما ولا علم السابق» لزمه البحث 
عن أرجحهماء فيعمل بهء فإن كان أهلاً للتر جيح» اشتغل به متعرفاً ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه 
وقواعده؛ وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصوفين ببذه الصفة» فإن لم يحصل له ترجيح بطريق» توقف. 
وأما الوجهان فيتعرف أرجحهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار بالتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحدء وإذا 
كان أحدهما منصوصاً للشافعي» والآخر مخرجاًء فالمنصوص هو الراجح المعمول به غالباً» كما إذا رجح 
الشافعي في أحد القولين» بل هذا أولى. ولو وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً للأصحاب في الأرجح 

من القولين أو الوجهين» فليعتمد ما صححه الأكثرء والأعلم والأورع» فإن تعارض أعلم وأورع» قدم 
الأعلم. » فإن لم يبلغه عن أحد ترجيحء اعتبر صفات الناقلين للقولين»: والقائلين للوجهين فما رواه 
البويطي والمزني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة» كذا نقله الخطابي 
هن أضعانا عن أصحابناء إلا أنه لم يذكر البويطي» وزدته أنا لكونه أجل من الربيع» وأقدم من المزني» 
وأخص بالشافعي منه. قال الشيخ أبو عمرو: ويترجح أيضاً ما وافق أكثر أعة المذاهب. وحكى القاضي 
حسين فيما إذا كان تي قولانء أحدهما كقول أبي حنيفة ويه وجهين» قال الشيخ أبو حامد: 
الخالف لأبي حنيفة م5 ضيه أرجحء فلو لم يطلع الشافعي على معنى تخالف لما خالفه. والصحيح أن الموافق 
أولى» وبه قال القفال» وهذا إذا لم نجد مرجحاً مما سبق. ولو تعارض جزم مصنفين» فهو كتعارض 
الوجهين» فيرجع إلى البحث كما سبق» ويرجح أيضاً بالكثرة» فإذا جزم مصنفان بشيء» وجزم ثالث 
مساو ا بخلافهماء رجحناها عليه. 

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه» ووجره المتقدمين من أصحابنا 

أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخراسانيين غالباً إن لم يكن دائاً وهذا مما يتعلق بما نحن فيه. ومما 
ينبغي أن يرجح به أحد القولين أن يكون الشافعي كلل ذكره في بابه ومظنتهء والآخر جاء مستطرداً في 
باب آخر. 
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واعلم أن هذا الكتاب الذي اختصرته وهذبته محصل لك جميع ما ذكرته ولا أقول هذا تبجحاً بل 
نصيحة للمسلمين ومناصحة للدين» وهما واجبان علي وعلى سائر المكلفين. 

واعلم أنه يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على قوله: فيه قولان» أو وجهانء أو خلاف ونحو 
ذلك» فإن هذا ليس جوابا صحيحا للمستفقى» ولا يحصل به مقصوده» وهو بيان ما يعمل به لما ذكرناء 
بل ينبغي أن يجزم بما هو الراجح؛ فإن لم يظهر له الراجحء انتظر ظهوره؛ أو امتنع من الإفتاء في 
المسألة» كما فعله كثير من أصحابنا وغيرهم. 

واعلم أنه متى كان قولان قديم وجديدء فالعمل على الجديد إلا في نحو عشرين أو ثلاثين مسألة قد 
أوضحتها مفصلة في أول شرح «المهذب» مع ما يتعلق بها ويترتب بباء ويترتب عليهاء وبالله التوفيق» 
وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل» فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة؛ وإذا كان في المسألة 
تفصيل لم يطلق الجواب» فإنه خطأ بالاتفاق» وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة 
الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض لهء بل يذكر جواب ما في الرقعة فإن أراد الجواب على خلاف ما 
فيهاء فليقل» وإن كان الأمر كذاء فجوابه كذاء وإذا كتب الجواب» أعاد نظره فيه وتأمله» وإذا كان 
هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة» قال الصيمري وغيره: فالعادة قدرعاً وحديثاً أن يكتب في الناحية اليسرى؛ 
لأنه أمكن. قال الصيمري وغيره: ولو كتب وسط الرقعة؛ أو في حاشيتهاء فلا عتب عليه» ولا يكتب 
وق البسملة محال.. 

ويستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمدهء ويصلي على 
النبي يكلء ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول: #رَت أَشْرَحَ لي صَدَرك» [طه: ]١5‏ الآية» ويستحب 
أن يكتب في أول فتواه: الحمد لله؛ أو الله الموفق» أوحسبنا الله؛ أو حسبي الله ونحو ذلك» نقل ذلك 
الصيمري عن كثيرين» قال: وحذفه آخرون. قال: ولا يدع أن يختم جوابه بقوله: والله أعلم» أو وبالله 
التوفيق ونحوه. قال: ولا يقبح أن يقول: الجواب عندناء أو الذي عندناء أو الذي نذهب إليه كذا؛ 
لأنه من أهله قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعاء للمجيب» أو الصلاة على رسول الله كَلِْ في آخر 
الفتوى» ألحق المفتي ذلك مخطه فإن العادة جارية به» ويكتب بعد: والله أعلم» ونحوه: كتبه فلان» أو 
فلان بن فلان الفلاني» فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلد أو غيرهماء ثم ينتسب إلى المذهب. 
فيقول الشافعى أو الحنفى ونحوهماء قال الصيمري: وإن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان» دعا لهء فقال: 
وعلى السلطان أو على ولي الأمر وفقه الله. أو أصلحهء أو سددهء أو شد أزرهء ولا يقول: أطال الله 
بقاءه» فإنه ليس من ألفاظ السلف. وقد نقل النحاس اتفاق العلماء على كراهية أطال الله بقاءك. وقد 
أوضحت هذه اللفظة وما يتعلق بها ويشبهها في آخر كتاب «الأذكار». وينبغي أن يختصر جوابه؛ ويكون 
بحيث يفهم للعامة فهماً جلياً» قال الصيمري والخطيب وغيرهما: وإذا سئل عمن قال: أنا أصدق من 
محمد بن عبد الله» أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات» فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدم؛ أو عليه 
القتلء بل يقول: إن ثبت هذا بإقراره» أو ببينة» استتابه السلطان» فإن تاب» قبلت تويته» وإلا فعل 
كذا وكذا وأشبع القول فيه وإن سثل عن شيء يحتمل وجوهاً يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل 
القائل» فإن قال: أردت كذاء فالجواب كذاء وإن قال: أردت كذاء فالجواب كذا. وإذا سئل عمن قتل 
أو قلع سناً أو عيناً» احتاط في الجواب» فيذكر الشروط التي يجب باجتماعها القصاصء وإذا سئل عمن 
فعل ما يقتضى تعزيره» ذكر ما يعزر بهء فيقول: ضربه السلطان ما بين كذا وكذاء ولا يزاد على كذاء 
وينبغي أن يلص الجواب بآخر الاستفتاء» ولا يدع بينهما فرجة مخافة أن يزيد السائل شيئاً يفسد 
الجواب. وإذا كان موضع الحواب ورقة ملصقة» كتب على موضع الإلصاق» وإذا ضاق آخر الورقة عن 
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الجواب؛ لم يكتبه في ورقة أخرىء. بل في ظهر هذه أو حاشيتها وأيهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه. ثالثها: هما 
سواءء والراجح أن حاشيتها أولى» وبه قطع الصيمري وغيرهء وليحذر أن يبميل في فتواه مع المستفتي أو 
خصمهء ووجوه الميل معروفة. ومنها أن يكتب ما له دون ما عليه» وليس له أن يعلم أحدهما ما يدفع 
به حجة صاحبه» وإذا ظهر له أن الجواب خلاف غرض المستفتى» وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته» 
اقتصر على مشافهته بالجواب» ويجب عليه عند اجتماع الرقاع أن يقدم الأسبق فالأسبق» كالقاضي وهذا 
فيما يجب فيه الإفتاء» فإن تساووا وجهل السابق» أقرع والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة» والمسافر الذي 
شد رحله؛ ويتضرر بتخلفه عن رفقته إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحجيث يتضرر غيرهم تضررا ظاهراء 
فيقدم حينئذ بالسبق» ثم القرعة» ثم لا يقدم أحداً إلا في فتيا واحدة. قال الصيمري وغيره: إذا سئل 
عن ميراثء» فالعادة أن لا يشترط في الورئة عدم الرق والكفر والقتل وغيرهما مما يمنع الإرث» بل 
المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخواتء ولا بد أن يقول في الجواب: من أبوين 
أو أب أو أمء وإذا سئل عن المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان» لا يقول: للزوجة الثمن» ولا التسع؛ 
لأنه لم يطلقه أحد من السلف». بل يقول: لما الغمن عائلاٌ» وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماء 
أولما ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين» وإذا كان في المذكورين من لا يرث أفصح بسقوطه. فقال: وسقط 
فلان» فإن كان سقوطه في حال دون حال. قال: وسقط فلان في هذه الحالة ونحو ذلكء, لئلا يتوهم أنه 
لا يرث بحال. قال: وينبغي أن يكون شديد الاحتراز في جواب المناسخات. قال الصيمري وغيره: 
وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا. قالوا: وإذا رأى في 
الرقعة فتوى غيره ممن هو أهل للإفتاء؛ وخطه موافق لما عنده» كتب تحته الجواب صحيحء أو جوابي 
مثل هذاء أو بهذا أقول وله أن يكتب الجواب بعبارة أخصر من عبارة السابق. وإن كان فيها خط من 
ليس بأهل» قال الصيمري وغيره: لم يفت معه؛ لأن ذلك تقرير للخطأء بل يضرب عليه» وينهر 
المستفتي» ويعرفه قبح ما فعله» وأنه كان واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى. وإن رأى فيها اسم من لا 
يعرفه» سأل عنهء فإن لم يعرفه» فله الامتناع خوفاً مما قلناه. والأولى أن يأمر صاحبها بإبدالحاء فإن 
أبى» أجابه شفاهاً. وإذا خاف فتنة من الضرب عليهاء ولم تكن فتياه خطأء امتنع من الإفتاء معه. 


وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاءء نظر إن كان منتسباً إلى مذهب» بني على 
وجهين» حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا؟ أحدهما: لا؛ لأن المذهب لعارف 
الأدلة» فعلى هذا له أن يستفتي من شاءء وأصحهما عند القفال له مذهب. فلا تجوز مخالفته. وإن لم 
يكن منتسباًء بني على وجهين» حكاهما ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في أن العامي هل يلزمه التقيد 
بمذهب معين؟ أحدهما: لاء فعلى هذا هل له أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب» فيقلد أهله 
وجهان. كالبحث عن الأعلم. والثاني وبه قطع أبو الحسن إِلْكِيَا : يلزمه. وهو جار في كل من يبلغ رتبة 
الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم» لثلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول» ولم تكن 
مذاهب مدونة» فيتلقط رخصها. فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهباً يقلده في كل شىء» وليس له التمذهب 
بمجرد التشهي» ولا بما وجد عليه أباهء هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه 
التمذهب بمذهب. بل يستفتي من شاءء أو من اتفق» لكن من غير تلقط للرخص. ولعل من منعه لم 
يق بعدم تلقطه. وإذا استفق وأفتاه المفتي» فقال أبو المظفر السمعاني: لا يلزمه العمل به إلا بإلزامه» 
قال: ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ في العمل به» وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحتهء قال: وهذا 
أولى الأوجهء واغختار ما نقله الخطيب وغيره» أنه إذا لم يكن هناك مفت آخرء لزمه بمجرد فتواه» وإن لم 
تسكن نفسهء وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه» إذ له أن يسأل غيرهء وحيئذ فقد يخالفه» 
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فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين» وينبغي للمستفتي أن يبدأ من المفتين بالأسن الأعلم 
وبالأول فالأولى فإن أراد جمعهم في رقعةء وإن أراد إفرادهم في رقاع, بدأ بمن شاء» وتكون رقعة 
الاستفتاء واسعة» ويدعو في الورقة لمن يستفتيه» ويدفعم الورقة إلى المفتي منشورة» ويأخذها منشورة» 
فيريحه من نشرها وطيها. وإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً في بلده ولا غيره» ولا من ينقل حكمهاء قال 
الشيخ أبو عمرو: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع» والصحيح في 
كل ذلك أن لا تكليف ولا حكم في حقه أصلاًء » فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة شيء بصنعه. فهذا آخر 
النبذ التي ب يسر الله الكريم إلحاقها وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الختصر فهي قصيرة بالنسبة إلى ما 
ذكرته في شرح «المهذب»4ء. وموضع بسطها والزيادات والفروع هناك. وهذا الفصل مما يكثر الاحتياج 
إليهء فلهذا بسطناه أدى بسط. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: يستحب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف» فإن لم يأذن» فله حالان: 

أحدهما: أن يطلق التولية» ولا ينهاه عن الاستخلاف» فإن أمكنه القيام بما تولاه» كقضاء بلدة 
صغيرة» فليس له الاستخلاف على الأصح. وإن لم يمكنه كقضاء بلدتين أو بلد كبيرء فله الاستخلاف في 
القدر الزائد على ما يمكنهء وليس له الاستخلاف في الممكن على الأصحء والقياس فيما إذا أذن له أن 
يكون في القدر المستخلف فيه هذان الوجهان إلا أن يصرح بالاستخلاف في الجميع» وقطع ابن كج 
بالجواز في الكل عند مطلق الإذن. 

الحال الثاني: أن ينهاه عن الاستخلاف» فلا يجوز الاستخلاف» فإن كان ما فوضه إليه لا يمكنه 
القيام بهء فقال القاضي أبو الطيب: هذا النهي كالعدم» والأقرب أحد أمرين إما بطلان التولية» وبه 
قال ابن القطان» وإما اقتصاره على الممكن» وترك الاستخلاف. 

قلت: هذا أرجحهما . والله أعلم. : 

وجميع ما ذكرناه في الاستخلاف العام أما في الأمور الخاصة» كتحليف وسماع بينة» فقطع القفال 
بجوازه للضرورة» وقال غيره: هو على الخلاف» وهو مقتضى إطلاق الأكثرين. 

فروع: أحدها: يشترط في الذي يستخلفه ما يشترط في القاضي» قال الشيخ أبو محمد وغيره: فإن 
فوض إليه أمراً خاصاً» كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الباب حتى إن نائب القاضي في القرى إذا كان 
المفوض إليه "ماع البينة ونقلها دون الحكم» كفاه العلم بشروط سماع البينة» ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد. 

الثاني: قال الروياني في «التجربة»: نص الشافعي كله في «المبسوط» يدل على أن الحاكم الشافعي لا 
يجوز أن يستخلف من يخالفه» والمعروف في المذهب خلافه؛ لأن الحاكم يعمل باجتهاده حتى لو شرط 
على النائب أن يخالف اجتهادهء ويحكم باجتهاد المنيب لم يجزء وكذا جوزنا تولية المقلد للضرورة» فاعتقاد 
المقلد في حقه كاجتهاد الجتهد. فلا يجوز أن يشرط عليه الحكم بخلاف اعتقاد مقلدهء فلو خالف وشرط 
القاضي الحنفي على النائب الشافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة قال في «الوسيط»: له الحكم في المسائل 
التي اتفق عليها الإمامان دون امختلف فيهاء وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف» لكن قال الماوردي 
وصاحبا «المهذب» و «التهذيب» وغيرهم: : لو قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقفي بمذهب عينه»ء بطل 
التقليد. ومقتضى هذا بطلان الاستاخلاف هناك» وني فتاوى القاضى حسين ع أن الإمام الحنفي لو ولى 
شافعياً بشرط أن لا يقضي بشاهد وبمين» ولا على غائب» صحت التولية» 0 الشرط» فيقضي بما أدى 
إليه اجتهادهء ومقتضى هذا أن لا يراعى الشرط هناكء قال الماوردي: ولو لم تجر صيغة الشرطء بل قال 
الإمام: قلدتك القضاء» فاحكم بمذهب الشافعي» ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة » صح التقليدء ولغا 
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الأمر والنهي» وفيه احتمال» قال: ولو قال: لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد» جازء وقد 
قصر عمله على بائي الحوادث؛ وحكى وجهين فيما لو قال: لا تقض فيهما بقصاص أنه يلغو أم يكون 
منعاً له في الحكم في القصاص نفياً وإثباتاً . 

الثالث: حيث منعنا الاستخلاف» فاستخلف فحكم الخليفة باطل» لكن لو تراضى خصمان 
بحكمهء كان كامحكم وليس للقاضي إنفاذ حكمه. بل يستأنف الحكم بينهماء وإذا جوزنا الاستخلاف» 
فاستخلف من لا يصلح للقضاءء فحكمه باطل أيضاًء ولا يجوز إنفاذه. 

المسألة الرابعة: إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحد. نظر إن خص كل واحد بطرف منه» أو 
بزمان» أو جعل أحدهما قاضياً في الأموال» والآخر في الدماء والفروج» جازء قال ابن كج: وكذا لو 
ولاهما على أن يحكم كل واحد منهما في الواقعة التي يرفعها المتخاصمان إليه» وإن عمم ولا يتهما مكاناً 
وزماتاً وحادثة» فإن شرط عليهما الاجتماع في الحكمء لم يجز؛ لأن الخلاف يكثر في محل الاجتهادء 
فتتعطل الحكومات» وإن أثبت لكل واحد الاستقلال فوجهان, أحدهما: لا يجوز كالإمامة العظمى» 
فعلى هذا إن ولاهما معاً. بطلت توليتهماء وإن ولاهما متعاقبين» صحت تولية الأول دون الثاني» 
وأصحهما الجوازء كالوكيلين والوصيين. فعلى هذا لو تنازع الخصمان في إجابة داعي القاضيين يجاب من 
سبق داعيهء فإن جاءا معاً أقرع. وإن تنازعا في اختيار القاضيين» فقد أطلق الغزالي أنه يقرع» وقال 
الماوردي: القول قول الطالب دون المطلوب. فإن تساوياء حضرا عند أقرب القاضيين إليهماء فإن 
استويا في القرب فالأصح أنه يقرع» وقيل: بمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما وإن أطلق نصب 
قاضيين» ولم يشرط اجتماعهماء ولا استقلالهماء قال صاحب «التقريب»: يحمل على إثبات الاستقلال 
تنزيلاً للمطلق على ما يجوزء وقال غيره: التولية باطلة حتى يصرح بالاستقلال. 

قلت: قول صاحب «التقريب» أصح.ء وبه قطع الرافعي في «امحرر». والله أعلم. 

الخامسة: هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلاً غير القاضي» وهل لحكمه بينهما اعتبارء قولان 
أظهرهما عند الجمهور نعم» وخالفهم الإمام والغزالي» فرجحا المنع» وقيل القولان في الأموال فقطء 
فأما التكاح واللعان» والقصاصء. وحد القذف وغيرهاء فلا يجوز فيها التحكيم قطعاًء والمذهب طرد 
القولين في الجميع» وبه قطع الأكثرون. ولا يجزئ ني حدود الله تعالى على المذهب, إذ ليس لما طالب 
معين» وفي «التهذيب» وغيره ما يقفي ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها وليس بشيء » وقيل القولان 
في التحكيم في حقوق الآدميين مخصوصان بما إذا لم يكن في البلد قاض» فإن كان لم يجزء وقيل: هما إذا 
كان قاض وإلا فيجوز قطعاً والمذهب طردهما في الحالين» فإذا جوزنا التحكيم اشترط في المحكم صفات 
القاضي» ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه حتى لا تضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا 
بحكمه. ولا يكفي رضى القاتل» وقيل: يكفيء والعاقلة تبع له» والصحيح الأول. قال السرخسي: 
الخلاف مخصوص بقولنا تجب الدية على الجاني ثم تحملها العاقلة» فإن قلنا: تجب عليها ابتداء لم تضرب 
عليهم إلا برضاهم قطعاً وهذا حسن. قال السرخسي: وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما 
القاضي نفسه. فإن كانء. فهل يشترط رضا الآخر؟ فيه اختللاف نصء والمذهب أنه لا يشترطء وليكن 
هذا مبنياً على جواز الاستخلاف إن جازء فالمرجوع إليه نائب القاضي. قال: ويشترط على أحد الوجهين 
كون المتحاكمين بحيث يجوز للمحكم أن يحكم لكل واحد منهماء ادف ار ار لم يجز. 
وليس للمحكم الحبس» بل غايته الإثبات والحكم وقيل: يحبس وهو شاذ وهل يلزم حكمهما بنفس 
الحكم كحكم القاضي أم لا يلزمه إلا بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان» ويقال: وجهان. أظهرهما 
الأولء ومتى رجع أحدهما قبل الحكمء امتنع الحكم حتى لو أقام المدعي شاهدين» فقال المدعى عليه: 
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عزلتك؛ لم يكن له أن يحكم. وقال الإصطخري: إن أحس المدعى عليه بالحكم فرجع» ففي تمكينه من 
الرجوع وجهان خرجهماء والمذهب الأول» وإذا جوزنا التحكيم في غير الأموال» فخطب امرأة» 
وحكما رجلاً في التزويج» كان له أن يزوج قال الروياني: وهذا هو الأصح.ء واختيار الأستاذين أبي 
إسحاق الإسفراييني» وأبي طاهر الزيادي وغيرهما من المشايخ. وإنما يجوز فيه التحكيم إذا لم يكن لها ولي 
ام قن نسي أن معتق 2 وشرط في بعض الشروح أن لا يكون هناك قاض» وحكى صاحب «العدة» 
القاضي أبو المكارم الطبري ابن أخت الروياني وجهين في اشتراطه. وليكن هذا مبنياً على الخلاف في أنه 
عن حرق ل التسكيي سس أن كن في املد قاض أ 10 وإ رق حكم المحكم إلى القاضي» لم ينقضه 
إلا بما ينقض قضاء غيره. 

المسألة السادسة في أحكام منثورة تتعلق بالتولية. يجب على الإمام نصب القاضي في كل بلدة وناحية 
خالية عن قاض» فإن عرف حال من يوليه عدالة وعلماً» فذاك» وإلا أحضرهء وجمع بينه وبين العلماء 
ليعرف علمه» ويسأل عن سيرته جيرانه وخلطاءه» فلو ولى من لا يعرف حالهء لم تنعقد توليته» وإن علم 
بعد ذلك كونه بصفة القضاة» ويجوز أن يجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم وأمير البلدة» وإن لم 
يكن المجعول إليه صالحاً للقضاء؛ لأنه وكيل محضء وكذا لو فوض إلى واحد من المسلمين اختيار قاض» ثم 
ليس له أن يختار والده ولا ولدهء كما لا يختار نفسه. ولو قال لأهل بلد: اختاروا رجلا منكم» وقلدوه 
القضاءء قال ابن كج: جاز على الأصح. ويشترط في التولية تعيين محل ولايته من قريةء أو بلدة» أو 
ناحية» ويشترط تعيين المولى» فلو قال: وليت أحد هذين أو من رغب في القضاء ببلدة كذا من علمائهاء لم 
يجز. ولو قال: فوضت القضاء إلى فلان وفلان» فهذا نصب قاضيين. وفي «الأحكام السلطانية» للقاضي 
الماوردي: إن تولية القضاء تنعقد بما تنعقد به الوكالة» وهو المشافهة باللفظء والمراسلة» والمكاتبة عند 
الغيبة» ويجيء في المراسلة والمكاتبة تبة خلاف كما سبق في الوكالة» وإن كان المذهب الصحة كما ذكره. وفيه 
أن صريح اللفظ: وليتك القضاءء واستخلفتكء واستنبتك» ولم يذكر التفويض بصيغة الأمرء كقوله: 
اقض بين الناس» أو احكم ببلدة كذاء وهو ملحق بالصرائح» كما في الوكالة. وفيه أن الكنايات: 
اعتمدت عليك في القضاءء أو رددته إليك» أو اعتمدت» أو فوضت» أو وكلت» أو أسندت» وينبغي أن 
يقترن بها ما يلحقها بالصرائح ولا يكاد يتضح فرق بين: وليتك القضاءء وفوضته إليك. 

قلت: الفرق واضح فإن قوله: وليتك متعين لجعله قاضياًء وفوضت إليك محتمل أن يراد توكيله في 
نصب قاض . والله أعلم. 

وفيه أن عند المشافهة يشترط القبول على الفور» وفي المراسلة والمكاتبة لا يشترط الفورء وقد سبق 
في الوكالة خلاف في اشتراط القبول» وأنه إذا اشترطء فالأصح أنه لا يعتبر الفور فليكن هكذا هنا. 

فرع: يجوز تعميم التولية وتخصيصهاء إما في الأشخاص بأن يوليه القضاء بين سكان محلة أو 
قبيلة» أو في خصومات شخصين معينين» أو ولاه القضاء بين من يأتيه في داره أو في مسجده من 
الخصومء وإما ني الحوادث بأن يوليه القضاء في الأنكحة دون الأموال أو عكسه. أو في قدر معين من 
المال» وإما في طرف الحكم بأن يوليه القضاء بالإقرار دون البينة أو عكسهء وإما في الأمكنة وهو ظاهرء 
وإما في الأزمنة بأن يوليه سنة أو يوماً معيناً» ٠‏ أو يوماً سماه من كل أسبوع. وحكى ابن كج وجهاً أنه إذا 
قال: وليتك سنةء بطلت التولية كما في الإمامة» والمذهب الأول كالوكالة» ولو كان كالإمامة» لما جاز 
باقي التخصيصات. ومن ولي القضاء مطلقاًء استفاد سماع البينة والتحليف» وفصل الخصومات بحكم 
بات أو إصلاح عن تراض» واستيفاء الحقوق والحبس عند الحاجة والتعزير» وإقامة الحدودء وتزويج من 
ليس لها ولي حاضرء والولاية في مال الصغار وامجانين والسفهاء والنظر في الضوال وفي الوقتف حفظاً 
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للأصول» وإيصالاً للغلات إلى مصارفها بالفحص عن حال اللمتولي إذا كان لها متول» وبالقيام به إذا ل 
يكن. قال الماوردي: ويعم نظره في الوقوف العامة والخاصة؛ لأن الخاصة ستنتهي إلى العموم والنهي في 
الوصايا وتعيين المصروف إليه إن كانت لجهة عامة بالقيام بها إن لم يكن وصيء» وبالفحص عن حاله إن 
كانء والنظر في الطرق» والمنع من التعدي فيها بالأبنية» وإشراع ما لا يجوز إشراعه قال القاضي أبو 
سعد الهروي: ونصب المفتين والمحتسبين وأخذ الزكوات. وفصل الماوردي أمر الزكوات» فقال: إذا أقام 
الإمام لما ناظراً خرجت عن عموم ولاية القاضي» وإلا فوجهانء ويشبه أن يطرد هذا التفصيل» في 
المحتسبين» وكذا القول في إقامة صلاة الجمعة والعيدء ويقرب من هذه الأمور نصب الأتّة في المساجدء 
وليس للقاضي جباية الجزية والخراج بالتولية المطلقة على الأصح. 

الطرف الثاني: في العزل والانعزال وفيه مسائل: 

الأولى: إذا جنء أو أغمي عليهء أو عميء أو خرسء أو خرج عن أهلية الضبط والاجتهاد 
لغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه. وكذا لو فسق على الأصح»ء فلو زالت هذه الأحوال» ففي عود ولايته 
من غير تولية مستأنفة وجهان سبقا في كتاب الوصاياء الأصحء لا ايعودء وقطع السرخسي بعودها في 
صورة الإغماء. ولو أخبر الإمام بموت القاضي أو فسقهء فولى قاضياًء مز بان خلافه» لم يقدح في تولية 
الثاني . 

الثانية: في الحال الذي يجوز فيه عزلهء فإن ظهر منه خلل» فللإمام عزله» قال في «الوسيط؛: 
ويكفي فيه غلبة الظن. وإن لم يظهر خلل؛ نظر إن لم يكن من يصلح للقضاءء لم يجز عزلهء ولو عزله» 
لم ينعزل» وإن كان هناك صالحء نظر إن كان أفضل منهء جاز عزله وانعزل المفضول بالعزل» وإن كان 
مثله أو دونه؛ فإن كان في العزل به مصلحة من تسكين فتنة ونحوهاء فللإمام عزله به» وإن لم يكن فيه 
مصلحة» م يج فلو عزله» نفذ على الأصح مراعاة لطاعة السلطان» ومق كان العزل في محل النظرء 
واحتمل أن يكون فيه مصلحة» فلا اعتراض على الإمام فيه» ويحكم بنفوذه وفي بعض الشروح أن تولية 
قاض بعد قاض هل هي عزل للأول؟ وجهان.ء وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
قاضيان. 

فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل؟ قيل: قولان كالوكيل» والمذهب القطع بأنه لا 
ينعزل قبله. لعظم الضرر في نقض أقضيته» ثم الخلاف فيما إذا عزله لفظاٌ أو كتب إليه: أنت معزول» 
أو عزلتك» فأما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فأنت معزولء فلا ينعزل قبل أن يصله الكتاب 
قطعاًء وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت معزولء لم ينعزل قبل القراءة» ثم إن قرأ بنفسه انعزل» وكذا إن 
قرئ عليه على الأصح؛ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال. ولو كان القاضي أمياً وجوزناه» فقرئ عليه» 
فالانعزال أولى. 

فرع: للقاضي أن يعزل نفسهء كالوكيل وفي «الإقناع» للماوردي أنه إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا 
بعلم من قلده. 

المسألة الثالثة: فيمن ينعزل بموت القاضي وانعزاله» فينعزل به كل مأذون له في شغل معين» كبيع 
على ميت أو غائب» وسماع شهادة في حادثة معينة» وأما من استخلفه في القضاءء ففيه ثلاثة أوجهء 
أحدها: ينعزل كالوكيل. والثاني: لاء للحاجة» وأصحها ينعزل إن لم يكن القاضي مأذوناً له في 
الاستخلاف؛ لأن الاستخلاف في هذا لحاجته» وقد زالت بزوال ولايته» وإن كان مأذوناً له فيه ل 
ينعزل إن كان قال: استخلف عني فامتثل» وإن قال: استخلف عن نفسكء أو أطلق» انعزل» ولو 
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نصبه الإمام نائباً عن القاضي» قال السرخسي: لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون له من 
جهة الإمام» وفيه احتمال» ويتخرج على هذا الخلاف أن القاضي هل له عزل خليفته. 

فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء» والمذهب الذي قطع به الأصحاب 
الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله» لثلا تتعطل أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة 
الواقف. 

فرع: القضاة والولاة لا ينعزلون بموت الإمام الأعظمء وانعزاله لشدة الضرر في تعطيل 
الحوادث. 

المسألة الرابعة: إذا قال القاضي بعد الانعزال: كنت حكمت لفلان بكذا لم يقبل إلا ببينة»ء وهل 
تقبل شهادته بذلك مع آخر؟ وجهان قال الإصطخري: نعم والصحيح باتفاق الأصحاب المنع؛ لأنه 
وتيديدن ضر ند يل بعد نر ليك ع رد اناف لجال زالحكم حكم بكذاء ولم يضف إلى 
نفسه» قبلت شهادته على الأصح» كما لو شهدت المرضعة برضاع حرم ولم يذكر فعلها. ووجه المنع أنه 
قد يريد نفسه» فوجب البيان» ليزول اللبس» والوجهان لحان عل ا زر ماقيس البينة على حكم 
حاكم» » قبلت ولا يشترط تعيينه» وهذا هو المذهب والمعروف» وأشار د بعضهم إلى وجه آخر»ء فعلى هذا 
الوجه لا تقبل شهادة واحد منهما. ثم يجوز أن يقال: الوجهان نيحا إذا ل بعلم القاضي أنه يديد عل 
فعل نفسه. فإن علم» ٠»‏ فهو كما لو أضاف. ويجوز أن يقال: هما إذا علم» فإن لم يعلم قبل قطعاً لجواز 
إرادة غيره. وعلى هذا الاحتمال لو شهد المعزول أن حاكماً حكم بكذاء وشهد معه آخخر أن المعزول 
حكم به وجب أن نقبل؛ لأنا على هذا التقدير لا نعتني إلا بتصحيح الصيغة. 

قلت: الاحتمال الأول هو الصحيح. والله أعلم. 

ولو شهد المعزول أنه ملك فلان» أو أن فلاناً أقر في مجلس حكمي بكذاء قبلت شهادته؛ لأنه لم 
يشهد على فعله» وقول القاضى في غير محل ولايته: حكمت لفلان بكذاء كقول المعزول. وأما إذا قال 
قبل العزل: حكمت بكذاء فيقبل لقدرته على الإنشاء في الحال وحتى لو قال على سبيل الحكم: نساء 
القرية طوالق من أزواجهنء قبل قوله؛ ولا حاجة إلى حجة. 

فرعان: ذكرهما الهروي» أحدهما: قال القاضي المعزول: المال الذي في يد هذا الأمين دفعته إليه 
أيام قضائ ليحفظه لزيد» وقال الأمين: إنه لعمروء وما قبضته منك» فالقول قول الأمين» وإن وافقه 
على القبض منه» فالقول قول القاضي. والثاني: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا 
عنده» وحكم بشهادتهما؛ لأنمما يشهدان على فعل القاضي. قال الأستاذ أبو طاهر: وعلى هذا تفقهت. 
وأدركت القضاة. 

الخامسة: ليس على القاضي تتبع أحكام القضاة قبله؛ لأن الظاهر منها السدادء وله التتبع على أحد 
الوجهين» واختاره الشيخ أبو حامد احتياطاً . وإذا جاءه متظلم على القاضي المعزول» وطلب إحضاره» 
لم يسارع إلى إجابتهء فقد يقصد ابتذاله» بل يسأله عما يريد منه» فإن ذكر أنه يدعي عليه عيئاً» أو دين 
معاملة» أو إتلاف أو غصبء. أحضره»ء وفصل خصومتهماء كغيرهما. ولو قال: أخذ مني كذا على 
سبيل الرشوة المحرمة» أو أخذ مني مالا بشهادة عبدين أو غيرهما ممن لا تقبل شهادتهء ودفعه إلى فلان» 
فكذلك الجواب؛ لأن هذا الأخذ كالغصبء وأما فلان الذي ادعى الدفع إليهء فإن قال: أخذته بحكم 
المعزول لي» لم يقبل قوله» ولا قول المعزول لهء بل يحتاج إلى بينة تشهد على حكم المعزول له أيام 
قضائه. وإن لم يكن بينة» انتزع منه المال» وإن اقتصر على أنه لي» ولم يتعرض الآخذ من المدعي لحكم 
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المعزول» فالقول قوله بيمينه» ولو لم يتعرض المتظلم للآخذ» بل قال: حكم علي بشهادة عبدين ونحوماء 
فقد حكى الغزالي وجهاً أن دعواه لا تسمع؛ ولا يصغى إليه وهذا الوجه خطأ لا نعرفه لأحد من 
الأصحابء بل اتفق الأصحاب أن دعواه مسموعة» وبينته محكوم بهاء ولكن هل يحضر المعزول بمجرد 
دعواه» وجهان: أصحهما: : نعم كغيره) والثاني: لا يحضره إلا ببينة ت تقوم بما يدعيه» أو على إقرار 
المعزول بما يدعيه؛ لأن الظاهر جريان أحكامه على الصواب» فيكفي هذا الظاهر حتى تقوم بينة مخلافه» 
وعلى هذا فليس المراد أن البيئة تقام في غيبته» ويحكم بها لكن الخرضن أن يكون إخضاره ثت: فيقيم 
المدعي شهوداً يعرف القاضي بهم أن لدعواه أصلاً وحقيقة» ثم إذا حضر المعزول ادعى المداعي» وشهد 
الشهود في وجهه. فإن در ناه أو من غير بينة» فأقرء طولب بمقتضاهء وإن أنكر صدق بيمينه 
على الأصح عند العراقيين والروياني كالمودع وسائر الأمناء» وقيل: يصدق بلا يمين» وبه قال ابن 
القاص» والإصطخري؛ وصاحب «التقريب» والماوردي» وصححه الشيخ أبو عاصمء والبغوي. ولا 
فرق في ذلك بين أن يدعي عليه الحكم في مال أو دم حت إذا ادعى عليه أنه قتل ظلماً بالحكم جرى 
الخلاف في أن إحضاره هل يتوقف على بينة» وأنه إذا أنكر هل يحلف؟ ولو ادعى على نائب المعزول في 
القضاءء فهو كالدعوى على المعزول» وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة فلو حوسب بعضهم فبقي 
عليه شيء» فقال: أخذت هذا المال أجرة عملي فصدقه المعزول. لم ينفعه تصديقه» بل يسترد منه ما 
يزيد عل أجرة المثل» وهل يصدق بيمينه قأجرة المكل؟ وجهان, أحدهما: لاء بل عليه البيئة بجريان 
ذكر الأجرة. والثاني: نعم؛ لآن الظاهر آنه لا يعمل عمانا : قال الإمام: والخلاف مبني على أن من 
عمل لغيره ولم يسم أجرة» هل يستحقها. 

فرع: لو ادعى رجل على القاضي الباق على قضائه» نظر إن ادعى ما لا يتعلق بالحكم حكم 
6 خليفته أو قاض آخر» وإن ادعى ظلماً في الحكمء وأراد تغرعه » م مكن» ولا يحلف القاضي ولا 
تغنى إلا البينة» وكذاً لو ادعى على الشاهد انيد بالزوو»واراة تغرعه + لأعتما مئاق شرعا + ولو 
فتح ا نينا لتعطل القضاءء وأداء الشهادة» وكذا الحكم لو قال للقاضي: قد عزلت» فأنكر وعن 
الشيخ أبي حامد أن قياس المذهب التحليف في جميع هذا كسائر الأمناء إذا ادعيت خيانتهم. 


الباب الثاني في جامع آداب القضاء 

فيه أطراف : 

الأول: في آداب متفرقة وهي عشرة: 

الأول: أن يكتب الإمام كتاب العهد لمن ولاه القضاة» ويذكر فيه ما يحتاج القاضي إلى القيام به» 
ويعظه فيهء فإن كان يبعثه إلى بلد آخرء نظر إن كان بعيداً لا ينتشر الخبر إليه» فليشهد شاهدين على 
التولية على الوجه الذي تضمنه الكتاب ويقرآنهء أو يقرؤه الإمام عليهماء فإن قرأ غير الإمام» فالأحوط 
أن ينظر الشاهدان فيه» ثم يخرج الشاهدان معهء فيخيران بالحال هناك» قال الأصحاب: وليس هذا على 
قواعد الشهادات» إذ ليس هناك قاض يؤدي عنده الشهادة. ولو أشهد ولم يكتبء كفى» فإن الاعتماد 
على الشهود وإن كان البلد قريباً ينتشر الخبر إليه ويستفيض» فإن أشهد شاهدين يخرجان معه كما ذكرناء 
فذاك» وإلا ففي الاكتفاء بالاستفاضة وجهانء, أحدهما: المنع» وبه قال أبو إسحاق؛ لأن العقود لا 
تغبت بالاستفاضة كالوكالة والإجارة» وأصحهما الاكتفاء» وبه قال الإصطخري: إذ لم ينقل عن 
رسول الله كد ولا عن الخلفاء الإشهادء ومن الأصحاب من أطلق الوجهين» ولم يفرق بين البلد 
البعيد والقريب» ويشبه أن لا يكون خلاف» ويكون التعويل على الاستفاضة» ولا يجوز اعتماد مجرد 
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الكتابة بغير استفاضةء ولا إشهاد هذا هو المذهب والمفهوم من كلام الجمهور. وذكر الغزالي في اعتماده 
وجهين . 

الأدب الثاني: إذا أراد الخروج إلى بلد قضائهء سأل عن حال من فيه مِن العدول والعلماء» فإن لم 
يتيسرء سأل في الطريق حتى يدخل على علم بحال البلد» فإن لم يتيسرء سأل حين يدخل» ويستحب أن 
يدخل يوم الاثنين. 

قلت: قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الاثنين فالخميسء, وإلا فالسبت. والله أعلم. 

وأن يكون عليه عمامة سوداءء فقد صح أن النبي كلِِ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» 
وأن ينزل في وسط البلد أو الناحية» لثلا يطول الطريق على بعضهمء وإذا دخل» فإن رأى أن يشتغل في 
الحال بقراءة العهدء فعل» وإن رأى أن ينزل منزلهء ويأمر منادياً ينادي يوماً فأكثر أو أقل على حسب 
صغر البلد أو كبره أن فلاناً جاء قاضياً. وأنه يخرج يوم كذا لقراءة العهدء فمن أحبء فليحضرء فإذا 
اجتمعواء قرأ عليهم العهدء وإن كان معه شهودء شهدوا ثم ينصرف إلى منزلهء ويستحضر الناس» 
ويسألهم عن الشهود والمزكين سراً وعلانية. قال الأصحاب: ويتسلم ديوان الحكم وهو ما كان عند 
القاضي قبله من المحاضر والسجلات» وحجج الأيتام والأوقاف» ب غيرهم المودعة في الديوان؛ 
لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية» وقد انتقلت الولاية إليه؛ ثم إذا أراد النظر في الأمور نظر أولاً 
في المحبوسين هل يستحقونه أم لا؟ ويأمر قبل أن يجلس للنظر فيهم من ينادي يوماً فأكثر على حسب 
الحاجة أن القاضي ينظر في المحبوسين يوم كذاء فمن له محبوس» فليحضرء ويبعث إلى الحبس أميناً ليكتب 
اسم كل محبوس وما حبس بهء ومن حبس له في رقعة. وذكر القاضي أبو الطيب أنه يبعث أمينين وهو 
أحوط. فإذا جلس في اليوم الموعود» وحضر الناس» صبت الرقاع بين يديه» فيأخذ رقعة وينظر في 
الاسم المثبت فيهاء ويسأل عن خصمه فمن قال: أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده 
ويحضره. وهكذا يحضر من امحبوسين من يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم وفي «أمالي» السرخسي 
أنه يقرع بينهم للابتداء. وإذا اجتمع عنده المحبوس وخصمه؛ سأل المحبوس عن سبب حبسه» وجوابه 
يفرض على وجوهء منها أن يعترف ارحس ا فإن كان ما حبس به مالآء أمر بأدائه» فإن قال: أنا 
معسره فعلى ما سبق في التفليس» ٠»‏ فإن لم يؤد ولم يثبت يثبت إعساره» رد إلى الحبس» وإن أدى أو ثبت إعساره 
نودي عليه» فلعل له خصماً آخرء فإن ل شف أحداخل: وإن كان ما حبس به حداء أقيم عليه وخلي 
كما ذكرناه. ومنها أن يقول: شهدت على بينة» فحبسني القاضي ليبحث عن حال الشهود» ففي جواز 
اين ذا 'اليت كلاف مدلكرة إن“قاء لجال تان قلنا: له نس ببدم اطلقة + ورلا رفوي 
عن حال الشهود؛ ومنها أن يقول: حبست بخمر أو كلب أتلفته على ذمي» وهذا القاضي لا يعتقد 
التغريم بذلك» فالأظهر أنه بمضيهء والثاني: يتوقف» ويسعى في اصطلاحهما على شيء. ومنها أن يقول: 
حبست ظلماًء فإن كان الخخصم معه» فعلى الخصم البينة» ويصدق امحبوس بيمينه» فإن ذكر خصماً 

غائباًء فقيل: يطلق قطعاًء والأصح أنه على وجهين» فإن قلنا: لا يطلق حبس» 0 

ويكتب إلى خصمه في الحضورء فإن لم يفعل» أطلق حينئذء وإن قال: لا خصم لي أصلاًء أ وقال: لا 
أدري فيم حبست» نودي عليه لطلب الخصم». فإن لم يحضر أحدء حلف وأطلق قال في «الوسيط»: وفي 
مدة المناداة لا يحبس» ولا يخلى بالكلية» بل يرتقب» وحيث أطلق الذي ادعى أنه مظلوم لا يطالب 
بكفيل على الأصح. 

فرع: لو كان قد حبسه الأول تعزيراً قال الغزالي: أطلقه الثاني» ولم يتعرض الجمهور لحذاء فإن 
بانت جنايته عند الثاني» ورأى إدامة حبسه» فالقياس الجواز. 
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فرع: فإذا ض من المحبوسين» نظر في الأوصياءء فإذا حضر من ادعى أنه وصي» بحث الحاكم 
عن شيئين أحدهما أصل الوصاية» فإن أقام بينة أن القاضي المعزول نفذ وصايته» وأطلق تصرفه» 
قرره» ول يعزله إلا أن يطرأ فسقه ونحوه وينعزل» فيتزع المال منهء وإن شك في عدالته الا قال 
الإصطخري: يقر المال في يده؟ لأن الظاهر الأمانة» وقال أبو إسحاق: ينتزعه 0 تيت عدالته» 
وإن وجده ضعيفاً» أو كان المال كثيراً لا مكنه القيام بحفظه. والتصرف فيهء» ضم | ليه من يعيئه» 
انال تصرفه في المال» فإن قال: فرقت ما أوصى بهء نظر إن كانت الوصية لمعينين» درفل له؛ 

نهم يطالبون إن لم يكن وصلهمء وإن كانت لجهة عامة» فإن كان عدلاً أمضى تصرفه ولم يضمنهء 
0 كان فاسقاء ضمنه لتعديه بالتفريق بغير ولاية صحيحةء ولو فرق الثلث الموصى به غير الوصي 
خوفاً عليه من أن يضيعء نظر إن كانت الوصاية لمعينين» وقع الموقع؛ لأن لمهم أن يأخذوه بلا 
واسطة» م ا 

فرع: ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال» وتفرقة الوصاياء فمن تغير 
حاله بفسق أو غيرهء فعلى ما ذكرناه في الأوصياء ومن لم يتغير حاله» أقره قال الروياني: وله أن يعزله 
ويولي غيره بخلاف الأوصياء؛ لأن الأمين يولى من جهة القاضي بخلاف الوصي. 

فرع: ثم ينظر ني الأوقاف العامة والمتولين لماء وني اللقط والضوالء فما لا يجوز تملكه للملتقط. 
أو يوز ول يختر تملكه بعد الحول» حفظه على صاحبه» أو باعهء» وحفظ ممُنه لمصلحة المالك» وله أن 
يحفظ هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال» وله أن يخلطها بمثلها فإذا ظهر المالك» غرم له من 
بيت المال. 

فرع: ليقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم؛ وإن عرضت حادثة وهو مشغول ببذه المهمات 
استخلف من ينظر في تلك الحالة أو فيما هو فيه. 

الأدب الثالث: يرتب القاضي بعد المذكورات أمر الكتاب والمزكين والمترجمين» أما الكتاب فللحاجة 
إلى كتابة امحاضر والسجلاتء والكتب الحكمية؛ لأن القاضي لا يتفرغ لها غالبا . ويشترط في الكاتب أن 
يكون عارفاً بما يكتبه من المحاضر وغيرهاء وأن يكون مسلماً عدلاً . وفي «المهذب» وجه أن الإسلام 
ا ا لأن القاضي لا يمفي ما كتبه حتى يقف عليه؛ وليس بشيء. 
ويستحب أن يكون فقيهاً وافر العقل. عفيفا عن الأطماع» جيد الخخطء ضابطاً للحروف. 

وأن يجلسه القاضي بين يديه ليملي عليه» ويشاهد ما يكتبه. وأما المزكون فسيأتي فيهم فصل مفرد 
إناقاء الله جما وآما المترجون» فللحاجة إلى معرفة كلام من لا يعرف القاضي لخته من خصم أو 
شاهدء ويشترط في المترجم التكليف والحرية والعدالة؛ لأنه ينقل إلى القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه 
الشاهد والمذكي بخلاف الكاتب» وهذه العلة شرطنا العدد فيه وني المزكي. قال الأصحاب: فإن كان 
الحق مما يثبت برجل وامرأتين» قبلت الترجمة من رجلين أو من رجل وامرأتين» وانفرد الإمام باشتراط 
رجلين» واختاره البغوي لنفسه. وأما النكاح والعتق وسائر ما لا يثبت إلا برجلين» فيشترط في ترجمته 
رجلان» دق الزنا هل يكفي رجلان أم يشترط أربعة؟ قولان كالشهادة على الإقرار بالزناء وقيل: يكفي 
رجلان قطعاء ولو كان الشاهدان أعجميين فهل يكفي هما مترجمان أم د ا قولان 
كشهود الفرع» وبالأول قطع العبادي في «الرقم»» ويجوز أن يكون المترجم أعمى على الأصح؛ لأنه 
يفسر اللفظء ولا يحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة» وإذا كان بالقاضي صممء واحتاج إلى من 
يسمعه فثلاثة أوجه أصحها: يشترط العدد كالمترجمء والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه 
الخصمء والحاضرون بخلاف المترجم. والثالث: إن كان الخنصمان أصمين» اشترط؛ لأن غيرهما لا 
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يعتني اعتناءهماء وإن كانا 'جميعين» فلا. فأما إسماع الخصم ما يقوله القاضي» وما يقوله الخصم» فحكى 
الروياني عن القفالء أنه لا ,+ يشترط فيه العددء. وإذا شرطنا العدد. اد شترط لفظ الشهادة على الأصحء 
فيقول: أشهد أنه يقول كذاء ومن منعء قال: ليست بشهادة محققة» وإذا لم يشترط العدد» اشترطت الحرية 
على الأصحء كهلال رمضانء ولا يسلك به مسلك الروايات وليجري الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع 
بعده من المترجم» ويشبه أن يكون الاكتفاء بإسماع رجل وامرأتين في المال على ما ذكرنا في المترجم 

فرع: إذا لم يجد القاضي كفاية» فله أن يأخذ رزقاً من بيت المال ليتفرغ للقضاءء وإن وجدها 
وتعين عليه لم يجز أخذ شيء» وإلا فيجوز. ويستحب ترك الأخذء ولا يجوز عقد الإجارة على القضاءء 
وني فتارى القاضي حسين وجه أنه يجوزء والمذهب الأول وبه قطع الجمهورء وينبغي للإمام أن يجعل من 
بيت المال شيئاً مع رزق القاضي لثمن ورق المحاضر والسجلات» ولأجرة الكاتب» فإن لم يكن في بيت 
المال شيء أو احتيج إليه لما هو أهمء فإن أ المدعي بورقة تثبت فيها خصومته وشهادة الشهودء وبأجرة 
الكاتب» فذاكء وإلا فلا يجبر عليه» لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يغبت ما جرى» فقد تنسبى شهادة 
الشهود وحكم نفسهء وليكن رزق القافي بقدر كفايته وكفاية عنا مظنا يليق محالههم من النفقة 
والكسوة وغيرهماء وكذا الإمام يخ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان» والدار الواسعة» ولا يلزمه 
الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله يكِدِ والخلفاء الراشدون وقير؛ لأنه قد بعد العهد بزمن النبوة التي 
كانت سبب النصر وإلقاء الرعب والهيبة في القلوب» فلو اقتصر الإمام اليوم على ذلك» لم يطعء 
وتعطلت الأمور. ولو رزق الإمام القاضي من مال نفسهء أو رزقه أهل ولايته» أو واحد منهم فالذي 
خرجه صاحب «التلخيص» أنه لا يجوز له قبوله» وقد سبق في الأذان أنه يجوز أن يكون رزق المؤذن من 
مال الإمام. أو أحد الرعية» ويجوز أن يفرق بأن ذلك لا يورث تهمة وميلاً في المؤذن بخلاف القاضي» 
وكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال يرزق أيضاً من يرجع مصلحة عمله إلى عامة المسلمين كالا مير 
والمفتي وا حختسب» وإمام الصلاة والمؤذن» ومن يعلم الناس القرآن» .ومن يقيم الحدود والقاسم» وكاتب 
الصكوكء فإن لم يكن في بيت المال شيء؛ لم يعين قاسماً ولا كاتباً لئلا يغالي بالأجرة وألحق ببؤلاء 
المقوم» وفي المترجم وجهانء أصحهما: يرزق من بيت المال كهؤلاء» والثاني: لاء كالوكيل قاله ابن 
القاص» وأبو زيد»ء وعلى هذا فمؤنة ما يترجم به للمدعى عليه على المدعى عليه والمسمع كالمترجمء 
ففي مؤنته الوجهانء وهما جاريان في المزكي» والقول في الشاهد يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى. 

الأدب الرابع : يستحب أن يكون مجلس القضاء ء فسيحاً بارزاً نزهاً لا يؤذي فيه حر ولا برد وريح 
وغبار ودخان» ل ف اليك حيث يليق به» وكذا في الشتاء وزمن الرياح» واستحب أبو عبيد بن 
حربويه وغيره من الأصحاب أن يكون موضع جلوسه مرتفعاً كدكة ونحوها ليسهل عليه النظر إلى الناس» 
وعليهم المطالبة» وحسن أن يوطأ له الفراش» وموضع الوسادة» ليعرفه الداخل» ويكون أهيب عند 
الخصومء وأرفق بالقاضي لثلا يمل» والمستحب أن يكون مستقبل القبلة» ولا يتكئ» ويستحب أن لا 
يتخذ المسجد مجلساً للقضاءء فإن امخن كره على الأصح؛ لأنه ينزه عن رفع الأصوات» وحضور 
الحيض» والكفار والمجانين وغيرهم ممن يحضرون مجلس القضاءء والثاني: لا يكره كما لا يكره الجلوس 
فيه لتعليم القرآن وسائر العلوم والإفتاء» وإذا أثبتنا الكراهة» فهي في إقامة الحد أشدء وكراهة اتخاذه 
مجلساً للقضاة كراهة تنزيه» فإن ارتكبها لم يمكن الخنصوم من الاجتماع فيه والمشاتمة ونحوهاء بل يقعدون 
خارجه» وينصب من يدخل خصمين خصمين» ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد 
لصلاة أو غيرهاء فلا بأس بفصلهاء وإذا جلس للقضاء ولا زحمة» كره أن يتخذ حاجياً على الأصحء 
ولا كراهة فيه ني أوقات خلوته على الصحيح. 
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الأدب الخامس: يكره أن يقضي في كل حال يتغير فيه خلقه» وكمال عقله لغضب أو جوع أو شبع 
مفرطين أو مرض مؤْلم» وخوف مزعج» وحزن وفرح شديدين» وغلبة نعاس أو ملال أو مدافعة أحد 
الأخبثين» أو حضور طعام يتوق إليه» ثم قال الإمام والبغوي وغيرهما: الكراهة فيما إذا لم يكن الغضب 
لله تعالى» وظاهر كلام آخرين أنه لا فرق» ولو قضى في هذه الحال» نفذ. 
فصل: إذا أقر المدعى عليه أو نكل»؛ فحلف المدعي؛ ثم يسأل المدعي القاضي أن يشهد على أنه 
أقر عنده أو نكل» وحَلف المدعيء, لزمه إجابته. ولو أقام بيئة بما ادعاه» وسأل القاضي الإشهاد عليه 
لزمه أيضاً على الأصحء ولو حلف المدعى عليه وسأله الإشهاد ليكون حجة له» فلا يطالبه مرة 
أخرى» لزمه إجابته» وإن سأله أحد المتداعيين أن يكتب له محضراً بما جرى ليحتج به إذا احتاج» نظر 
إن لم يكن عنده قرطاس من بيت المال» باع ب الظالت »1 يلون إجابته وإد كانااقهل عت ام 
يستحب؟ وجهان أصحهما: : الاستحباب؛ لأن الحق يثبت بالشهود لا بالكتاب» وإن طلب أن يحكم له 
بما ثبت» لزمه الحكم» فيقول: حكمت له به أو أنفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق؛ وإذا 
حكمء فطلب الإشهاد على حكمه. لزمه الإشهادء وإن طلب أن يكتب له به سجلاء ٠»‏ فعلى التفصيل 
والخلاف المذكور في كتابة اللحضرء ونقل ابن كج وجهاً ثالثاً أنه يجب التسجيل في الدين المؤجل والوقوف 
وأموال المصالح» ؛ فلا يجب في الحال والحقوق الخاصة» وسواء أوجبنا الكتابة أم استحيبناهاء فيحتاج إلى 
بيان لكوت وأنه كيف يضبط ويحفظ. أما الأولء» فالمكتوب محضر وسجلء أما المحضرء فصورته» 
بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان ابن فلان»ء وأحضر معه فلان ابن فلان» ويرفع في نسبهما ما 
يفيد التمييزء وهذا إذا عرفهما القاضي» ويستحب مع ذلك التعرض لخليتهما طولاً وقصراً في القدء 
وسمرة وشقرة في الوجه» ويصف منهما الحاجب والعين والفم والأنف. وإن لم يعرفهماء كتب: حضر 
0 ذكر أنه فلان ابن فلان» وأحضر معه رجلاً ذكر هذا المحضر أنه فلان ابن فلان» ولا بد والحالة 
من التعرض لحليتهماء ثم يكتب: وادعى عليه كذا من عين أو دين بصفتهماء فأقر المدعى عليه بما 
0 فإن أنكرء وأقام المدعي بينة كتب» فأحضر المدعي فلاناً وفلاناً شاهدين» وسأل القاضي استماع 
شهادتمهماء فسمعها في مجلس حكمهء وثبت عنده عدالتهما» وساله أن ركتبي عفر ] تنا عرق فأجابه 
إليه» وذلك في تاريخ كذاء ويثئبت على رأس المحضر علامته من الحمدلة وغيرهاء ويجوز أن يبهم 
الشاهدين فيكتب: وأحضر ل شهدا له بما ادعاه» ولو كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين» 
كتب تحت خطهما: شهد عندي بذلك» وأثبت علامته في رأس الكتاب» واكتفى به عن المحضرء جازء 
وإن كتب المحضرء وضمنه ذلك الكتاب» جازء وعلى هذا قياس محضر يذكر تحليف المدعى عليه أو 
المدعي بعد نكول المدعى عليه . 
وأما السجل». فصورته: : بسم الله ال رمن ا ل ا د 
تاريخ كذا أنه ثبت عنده كذاء فأقر فلان لفلان» أو بشهادة فلان وفلان» وقد ثبتت عدالتهما عنده؛ أو 
بيمينه بعد نكول المدعى عليه» وأنه حكم بذلك لفلان على فلان» وأنفذه بسؤال ا محكوم له. ويجوز أن 
يكتب: ثبت عنده ما في كتاب هذه نسخته» وينسخ الكتاب إلى آخرهء ثم يكتب: وأنه حكم بذلك 
وكيفية التعرض لنسب المتداعيين وحليتهما على ما ذكرنا في المحضر. وفي تعليق الشيخ أبي حامد أن ابن 
خيران لم يجوز للقاضي التسجيل إذا لم يعرف المتداعيين» والصحيح الأولء وإذا كان المتداعيان» أو 
أحدهما امرأة» واحتاج إلى إثبات الحلية» فليكن النظر لذلك» كالتحمل للشهادة» وأما أنه كيف يضبط 
ويحفظء فينبغي للقاضي أن يجعل المحاضر والسجلات نسختين يدفع إلى صاحب الحق إحداهما غير 
مختومة» وتحفظ الأخرى في ديوان القضاء مختومة» ويكتب على رأسها اسم الخصمين» ويضعها في خريطة 
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أو قمطرء وهو السّفط الذي يجمع فيه المحاضر والسجلات» ويكون بين يديه إلى آخر المجلسء» فإذا أراد 
أن يقوم» ختمه بنفسه» أو ختمه أمين وهو ينظرء ثم أمر بحمله إلى موضعه؛ ثم يدعو به في اليوم الثاني 
وينظر في الختم» ويفكه بنفسه أو يفكه أمينه وهو ينظر ويضع فيه كتب اليوم الثاني كما ذكرناء وهكذا 
يفعل حتى يمضي الأسبوع» فإن كثرت» جعلها إضبارة وكتب عليها: خصومات أسبوع كذا من شهر كذا 
من سنة كذا وسجلاته» وعزها . وإن لم يكتب» تركها حتى يمفي شهرء ثم يعزطاء ٠‏ فإذا مضت سنة» 
جمعهاء وكتب عليها : كتب سنة كذا ليسهل الوقوف عليها عند الحاجة» ويجعلها في موضع لا يعلمه 
غيره» وإذا احتاج إلى شيء منها تولى أخذه بنفسهء ونظر أولاً إلى ختمه وعلاماته. 

فرع: قال الحروي: إن أوجبنا التسجيل على القاضيء لم يجز له أخذ الأجرة عليه» وإلا فيجوز. 
وأطلق بعضهم القول بالجوازء وهو موافق لمنع الوجوب» وهو الأصحء وكذا استئجار المفتي ليكتب 
الفتوى. 

الأدب السادس: يستحب للقاضي المشاورة وإنما يشاور العلماء الأمناء» ويستحب أن مجمع 
أصحاب المذاهب امختلفة ليذكر كل واحد دليله فيتأملها القاضي ويأخذ بأرجحهما عنده؛ ثم الذين 
يشاورهم إن شاء أقعدهم عندهء وإن شاء أقعدهم ناحية» فإذا احتاج استدعاهم. 

قلت: الأول أولى. والله أعلم . 

ثم المشاورة تكون عند اختلاف وجوه النظرء وتعارض الآراء»ء فأما الحكم المعلوم بنص أو إجماع 
أو قياس جلي» فلا مشاورة فيه وإذا حضر المستشارون» فإنما يذكرون ما عندهم إذا سألهم ولا يبتدئون 
بالاعتراض والرد على حكمه إلا إذا كان حكماً يجب نقضه» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وذكر الغزالي 
أنبم يحضرون قبل خروجهء وهذا وإن كان لم يتعرض له الجمهور يوجه بأنهم بانتظاره أولى كما في 
الصلاة. 

الأدب السابع: يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه؛ بل يوكل من لا يعرفه الناس» فإن 
عرفوه بوكالته أبدله فإن لم يجد من يوكله. عقد بنفسه للضرورة» فإن وقعت خصومة لمعاملة» أناب من 
يحكم بينه وبين خصمه خوفاً من أن ميل إليهء ولا يختص هذا الحكم بالبيع والشراء» بل يعم الإجارة 
وسائر المعاملات» بل نص في «الأم» أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته» ويكل إلى غيره ليتفرغ 

فصل: يحرم على القاضي الرشوة» ثم إن كان له رزق في بيت المالء لم يجز أخذ عوض من 
الخصومء. فإن لم يكن» ان باح ا ا لو قال للخصمين: لا أقفي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً» 
جازء ومثله عن القاضي أب الطيب وغيره؛ وهذا نحو ما نقل الحروي أن القاضي إذا لم يكن له رزق من 
بيت المال وهو محتاج؛ وم يتعين عليه القضاءء فله أن يأخذ من الخصم أجرة مثل عمله. وإن تعين» قال 
أصحابنا: لا يجوز الأخذ وجوزه صاحب «التقريب» وأما باذل الرشوة» فإن بذها ليحكم له بغير الحق» 
أو يترك الحكم بحق حرم عليه البذل» وإن كان ليصل إلى حقهء فلا يحرم كفداء الأسير. 

قلت: وأما المتوسط بين المرتشي والرائي. فله حكم موكله منهماء فإن وكلاء حرم عليه ؛ لأنه 
وكيل للآخذ وهو حرم عليه. والله أعلم. 

وأما الحدية فالأولل أن يسد بامها ولا يقبلهاء ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال» حرم قبول 
هديته في محل ولايته» وهديته في غير محل ولايتهء كهدية من عادته أن يبدى له قبل الولاية لقرابة أو 
صداقة ولا يحرم قبولها على الصحيح» وحكى ابن الصباغ في تحريمها وجهاً وهو مقتضى إطلاق الماوردي» 
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وإن م يكن له عادة بالهدية قبل الولاية» فإن زاد المهدي على القدر المعهودء صارت هديته كهدية من لم 
يعهد منه الحدية» وحيث حكمنا بأن القبول ليس بحرام» فله الأخذ والتملك» والأولى أن يثبت عليها أو 
يضعها في بيت المالء وحيث قلنا بالتحريم» فقبلهاء لم يملكها على الأصح.ء فعلى هذا لذ اعنم قيل : 
يضعها في بيت المال» والصحيح أنه يردها على مالكهاء فإن لم يعرفهء جعلها في بيت المال. 

فرع: قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً» والمحدية جائزة في بعض الأحوالء فيطلب الفرق بين 
حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهماء والفرق من وجهين» أحدهما ذكره ابن كج: أن الرشوة هي التي 
يشرط على قابلها الحكم بغير الحقء أو الامتناع عن الحكم بحق» والحدية: هي العطية المطلقة. والثاني 
قال الغزالي في «الإحياء»: المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصددة» وإما لعاجل؛ وهو إما مال» 
فهو هبة بشرطٍ ثواب» أو لتوقع ثواب» وإما عمل» فإن كان عملاً محرماًء أو واجباً متعيئاً» فهو رشوة» 
وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة» وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له»؛ فإن كان بمجرد نفسهء فهدية» 
وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن كان جاهه بالعلم أو النسبء» فهو هدية» وإن كان 
بالقضاء والعمل» فهو رشوة. 

الأدب الثامن: في تأديبه المسيئين عمن أساء الأدب في مجلسه من الخصوم بأن صرح بتكذيب 
الشهودء أو ظهر منه مع خخصمه لددء أو مجاوزة حدء زجره ونهاهء فإن عاد هلده وصاح عليه» فإن لم 
ينزجرء عزره بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ وإغلاظ القول» أو ضرب وحبس, ولا يحبسه بمجرد ظهور 
اللدد.» وعن الإصطخري أنه على قولين. وفي «يتيمة اليتيمة» أنه نما يضربه بالدرة دون السياط إذ الضرب 
بالسياط من شأنه الحدود. وهذا الذي ادعاه غير مقبول» بل الضرب بالسياط جائز في غير الحدودء ألا 
ترى أن لفظ الشافعي كأ في تعزير القاضي شاهد الزور حيث قال: عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوط . 
ومثال اللدد أن 7 تتوجه اليمين على الخصمء فيطلب بمينه» ثم يقطعها عليه؛ ويزعم أن له بيئة» ثم يحضره 
ثانياً وثالثاً» ويفعل كذلكء. وكذا لو أحضر رجلاًء وادعى عليه وقال: لي بينة وسأحضرهاء ثم فعل ذلك 
ثانياً وثالثاً إيذاء وتعنتاً. ولو اجترأ خصم على القاضي وقال: أنت تجور أو تميل» أو ظالم» جاز أن يعزره 
وأن يعفوء والعفو أولى إن لم يحمل على ضعفه. والتعزير أولى إن حمل عليه. 

فرع: شهادة الزور من أكبر الكبائرء ومن ثبت أنه شهد بزورء عزره القاضي بما يراه من توبيخ 
وضرب وحبس» وشهر حاله: وأمر بالنداء عليه في سوقه إن دين 21ل السوق» أو قبيلته إن كانت له 
قبيلة» أو مسجده تحذيراً للناس منه»ء وتأكيداً لأمره» وإنما تغبت شهادة الزور بإقرار الشاهد إن تيقن 
القاضي؛ بأن شهد أن فلاناً زنى بالكوفة يوم كذاء وقد رآه القاغي ذلك اليوم بيغداد. هكذا أطلقه 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى» ولم يخرجوه على أن القاضي هل يحكم بعلمه. ولا يكفي قيام 
البينة بأنه شاهد زورء فقد تكون هذه بينة زور. 

الأدب التاسع: لا ينفذ قضاء القاضي لنفسهء ولا لمملوكه القن وغير القن» ولا لشريكه فيما له فيه 
شركء ولا لشريك مكاتبه فيما له فيه شرك» ولا يقضي لأحد من أصوله وإن علواء ولا فروعه وإن 
نزؤلواء ولا لمملوك أحدهم» ولا لشريكه؛ فإن فعل» م ينفذ على الصحيح. . ولو أراد أن يقضي لهم 
بعلمه» م ينفذ قطعاء وإن جوزنا قضاءه بعلمه للأجانب» وجوز أن يقغي على أصوله وفروعه» كما 
يشهد عليهم. 0 فقال: له أن يحلف ابنه على نفي ما يدعى عليه؛ لأنه 
قطع للخصومة لا حكم له وله أن يسمع بينة المدعي على ابنه» ات ل وهل له 
أن يحكم بشهادة ابنه؟ وجهان؛ لأنه يتضمن تعديلهء فإن عدله شاهدان.ء فالمتجه أنه يقضي» ولو تحاكم 
إليه أبوه وابنه» هل له الحكم لأحدهما؟ وجهان في «المهذب» أصحهما: لاء وبه قطع البغوي. ومق 
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وقعت له خصومة؛ أو لأحد هؤلاء الذين يمنع حكمه لهمء قضى فيها الإمام» أو قاضي بلدة أخرى» أو 
نائبه» وفي النائب وجه ضعيف. 

قلت: قال البغوي : وللقاضي أن يستخلف أباه أو ابنه؛ لأنمما كنفسه. قال: ولو جعل الإمام إلى 
رجل أن يختار قاضياًء ءلم يجز أن يختار والده ولا ولدهء كما لا يختار نفسه» وسيأتي قريباً في مسائل 
التزكية أنه لا يصح تزكية ولد ولا والد على الصحيح. والله أعلم. 

فرع: لا يقضي على عدوه على الصحيحء وبه قطع الجمهور» كالشهادة عليه» وجوزه الماوردي في 
كتابه «الأحكام السلطانية»؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف الشهادة. 

فرع: تولى وصي اليتيم القضاء هل له أن يسمع البينة ويحكم له؟ وجهانء» أصحهما: نعمء وبه 
قال القفال» ومنعه ابن الحداد. 

الأدب العاشر :. فيما ينقض من قضائته وقضاء غيره» وذلك يتعلق بقواعد: 

إحداها: الأصول التي يقضي بها القاضي» ويفتي بها المفتي كتاب الله تعالىم» وسنة رسول الله يلل 
والإجماع. والقياس» وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهماء والقياس يرد 
إلى أحدههما . وأما قول الواحد من الصحابة وقر. فإن لم ينتشر فيهمء فقولان: القديم أنه حجة»ء 
والجديد ليس محجة؛» ثم قال أبو بكر الصيرفي والقفال: القولان إذا لم يكن معه قياسء فإن كان معه 
قياس ولو ضعيف احتج به قطعاً ورجح على القياس القوي» وقال الأكثرون في الجميع القولان» فإن 
قلنا بالقديم» وجب الأخذ بهء وترك القياس» وني تخصيص العموم به وجهانء وإن قلنا بالجديد» فهو 
كقول آحاد المجتهدين» لكن لو تعارض قياسان أحدهما وافق قول صحابيء قال الغزالي: قد تميل نفس 
امجتهد إلى الموافق ويرجح عنده. 

قلت: قد صرح الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وغيره من الأصحاب بالجزم بالأخذ بالموافق. والله 
أعلم. 

وإن انتشر قول الصحابي» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يخالفه غيره» فعلى الجديد هو كاختلاف سائر المجتهدين» وعلى القديم هما حجتان 
تعارضتاء فإن اختص أحد الطرفين بكثرة عددء أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وير ترجحء نص عليه في القديم في غير علي وألحق الجمهور بهم علياًء ومنهم من لم يلحقه؛ لأن 
الثلاثة كانوا في دار المهجرة والصحابة متوافرون» وكانوا في حكمهم وفتواهم يتشاورون» وعلي 5ه 
انتقل إلى الكوفة»؛ وتفرقت الصحابة. وإن لم يوجد واحد من الأمرين في واحد من الطرفين» أو وجد في 
أحدهما أحدهماء وني الآخر الآخرء فهما سواء. ولو كان في أحدهما أبو بكر أو عمرء وني الآخر 
عثمان أو علي ورء فهل يستويان» أم يرجح طرف الشيخين؟ وجهان. ويشبه أن يجيء مثلهما في 
تعارض الشيخين» فيستويان في وجهء ويقدم طرف أبي بكر ويه في وجه. 

الحال الثاني: أن يوافقه سائر الصحابة وَ#رء ويقولوا بما قاله» فهذا إجماع منهم على الحكم. ولا 
يشترط فيه انقراض عصر المجمعين على الأصحء ولا يتمكن أحدهم من الرجوعء بل يكون قوله الأول 
مع قول سائر امجتمعين حجة عليهم؛ كما هو حجة على غيرهم. 

الحال الثالث: أن يسكتواء فلا يصرحوا بموافقته ولا خالفته فاختار الغزالي في «المستصفى» أنه 
ليس بحجة. والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه حجة؛ لأنمم لو خالفوه؛ لاعترضوا عليه» لكن 
هل هو إجماع أم حجة غير إجماع؟ وجهانء قال الروياني: هذا إذا لم يظهر أمارات الرضى ممن سكت» 
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فإن ظهرت فإجماع بلا خلاف» قالوا: والأصح هنا اشتراط انقراض العصر في كونه حجة أو إجماعاًء 
وهل يفرق في كونه حجة وإجاعاً بين أن يكون ذلك القول مجرد فتوى أو حكماً من إمام أو قاض؟ فيه 
طرق قال ابن أبي هريرة: فإن كان فتوى» فحجة»ء وإن كان حكماًء فلا؛ لأن الاعتراض على الإمام 
ليس من الأدب» ولعل السكوت لذلك. وقال أبو إسحاق عكسه؛ لأن الحكم يصدر عن مشاورة 
ومراجعة» وقال الأكثرون: لا فرق» وكانوا يعترضون على الإمام كخيرهء فقد خالفوا أبا بكر طبه في 
الحد» وعمر ليه في المشركة. ومختصر هذا الاختلاف أوجهء الصحيح: أنه حجة. والثاني: حجة 
وإجماع . والثالث: ليس بحجة. والرابع: من المفتي حجة» ومن الحاكم لا. الخامس: عكسه هذا إذا نقل 
السكوتء أما إذا لم ينقل قول ولا سكوت» فيجوز أن لا يلحق بهذاء ويجوز أن يستدل به على 
السكوت. 

قلت: امختار أن عدم النقل كنقل السكوت؛ لأنه الأصل والظاهر. والله أعلم. 

القاعدة الثانية: اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير القياس» والأقرب إلى كلام الشافعي كله أن 
القياس نوعان جلي وغيره» وأما الجلي. فهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال 
مفارقتهماء أو يبعدء وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى: قلا تَثل لش أَن»4 
[الإسراء: 7] وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى: طفَّمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَّةِ» [الزلزلة: 8] الآية» وما 
فوق النقير بالنقير في قوله تعالى: ولا يُظَلَمُونَ نتِيَا4 [النساء: 174] ونظائره» فإن فروع هذه الأحكام 
أولى من الأصولء» وبعض الأصحاب لا يسمي هذا قياساً» ويقول: هذه الإلحاقات مفهومة من النص» 
ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن التضحية بالعوراء وسائر الميتات بالفأرة» 
وغير السمن بالسمن في حديث «الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعاً فأريقوه» وإن كان جامداً فألقوها وما 
حوها» والغائط بالبول في قوله يكلِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ومن الجلي ما ورد النص فيه على 
العلة كحديث (إنما نبيتكم من أجل الدافة؛ وكذا قوله تعالى: رَكَيِتَ تَحْدُونمُ وَكَدَ فم بِنسُّكُمْ إِلّ 
بَعْضٍ» [النساء: ]7١‏ وأما غير الجلٍ فما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعده كل البعد» فمنه ما العلة فيه 
مستنيطة» كقياس الأرز على الحنطة بعلة الطعم» وقال ابن القاص: هو من الجلي» والصحيح الأول» 
ومنه قياس الشبه» وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في 
بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه» وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام والمال في 
بعضهاء فيلحق بما المشاركة فيه أكثرء وربما سمي قياس الشبه خفيا والذي قبله غير الجلي واضحاء 
وربما خص الجلي ببعض الأول» وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل . 

قلت: واختلف أصحابنا في صحة قياس الشبهء وأنه هل هو حجة. والله أعلم. | 

القاعدة الثالئة: المسائل الفروعية الاجتهادية إذا اختلف المجتهدون فيها طريقان: أشهرهما قولان. 
أظهرهما : المح فيها واحدء والمجتهد مأمور بإصابته» والذاهب إلى غيره مخطئ. والثاني: أن كل مجتهد 
مصيب . والطريق الثاني القطع بالقول الأول؛ وبه قال أبو إسحاق» والقاضي أبو الطيب» فإن قلنا: المصيب 
واحدء فالمخطئ مغدور غير آثم» بل مأجورء لقوله يَكلهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر» وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: قال ابن أبي هريرة: يأثم» والصواب الأول» وفيما 
يؤجر عليه وجهان عن أبي إسحاق أحدهما ‏ وهو ظاهر النص» واختيار المزني -: يؤجر على قصده الصواب» 
ولا يؤجر على الاجتهاد؛ لأنه أفضى به إلى الخطأء وكأنه لم يسلك الطريق المأمور بهء والثاني: يؤجر عليه 
وعلى الاجتهاد جميعاً. وإذا قلنا: كل مجتهد مصيب» فهل نقول: الحكم والحق في حق كل واحد من امجتهدين 
ما ظنهء أم الحق واحدء وهو أشبه مطلوب إلا أن كلاً منهم مكلف بما ظنه لا بإصابة الأشبه؟ وجهان» 
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اختار الغزالي الأول» وبالثاني قطع أصحابنا العراقيون» وحكوه عن القاضي أب حامد والداركي . 

فرع: متى حكم القاضي بالاجتهاد» ثم بان له الخطأ في حكمهء فله حالان. 

أحدهما: إن تبين أنه خالف قطعياً كنص كتابء أو سنة متواترة» أو إجماع» أو ظناً محكماً بخبر 
الواحدء أو بالقياس الجلي» فيلزمه نقض حكمه. وهل يلزم القاضي تعريف الخصمين صورة الحال 
ليترافعا إليه؛ فينقض الحكم؟ وجهان.ء قال ابن سريج: لا يلزمه إن علما أنه بان له الخطأء فإن ترافعا 
إليه» نقضء وقال سائر الأصحاب: يلزمه وإن علما أنه بان له الخطأء وهذا هو الصحيح؛ لأنهما قد 
يتوهمان أنه لا ينقض وإن بان الخطأ. هذا في حقوق الآدميين» وأما ما يتعلق بحدود الله تعالى» فيبادر 
إلى تداركه إذا بان له الخطأء وما لا يمكن تداركه سبق حكم ضمانه. 00 

الحال الثاني : : إن تبين له بقياس خفي رآه أرجح مما حكم به وأنه الصواب» فليحكم فيما يحدث 
بعد ذلك من أخوات الحادثة بما رآه ثانياً» ولا ينقض ما حكم به أولاً» بل عضيهء ثم ما نقض به قضاء 
نفسه نقض به قضاء غيره» وما لاء فلا. ولا فرق بينهما إلا أنه لا يتبع قضاء غيره» وإنما ينقضه إذا 
رفع إليه» وله تتبع قضاء نفسه لينقضه» ولو كان المنصوب للقضاء ء قبله لا يصلح للقضاءء نقض أحكامه 
كلهاء وإن أصاب فيها؛ لأنبا صدرت ممن لا ينفذ حكمه. هذا هو القول الجلّ فيما ينقض ولا 
ينقض . ثم تكلموا في صورء منها لو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد مضي أربع سنين» ومدة 
العدة» فوجهان. أشهرهها وظاهر النص: نقضه. مخالفة القياس الجلي؛ لأنه يجعل حيا في المال» فلا 
يقسم بين ورثته» فلا يجعل ميتاً في النكاح. والثاني : لا ينقض كغيره من الاجتهاديات» قال الروياني: 
هذا هو الصحيح. وقرب من هذا الخلاف؛ الخلاف في نقض حكم من قفى بحصول الفرقة قة في اللعان 
بأكثر الكلمات الخمس» أو بسقوط الحد عمن نكح أمه ووطتهاء ومنها حكم الحنفي بيطلان خيار 
امجلس والعرايا بالتقييد الذي يجوزهء وني ذكاة الجنين» ومنع القصاص في القتل بالمثقل» وصحة النكاح 

بلا ولي» أو بشهادة فاسقين» أو حك غيره بصحة بيع أم الولد» وثبوت حرمة الرضاع بعد حولين» 
وصحة نكاح الشغار والمتعة» وقتل المسلم بالذمي» وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف» 
وجريان التوارث بين المسلم والكافرء ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب على ما قاله ابن أبي ليل» 
وفي نقض هذه الأحكام وجهان. قال الروياني: الأصح لا نقض؛ لأنها اجتهادية» والأدلة متقاربة» 
ومن نقضص» قال: فيها نصوص وأقيسة جلية» وينقض قضاء من حكم بالاستحسان الفاسد. 

فرع: ما ينقض من الأحكام لو كتب به إليه لا يخفى أنه لا يقبله ولا ينفذهء وأما ما لا ينقض 
ويرى غيره أصوب منهء فنقل ابن كج عن الشافعي نه أنه يعرض عنهء ولا ينفذه؛ لأنه إعانة على ما 
يعتقده خطأ. وقال ابن القاص: لا أحب تنفيذه. وفي هذا إشعار بتجويز التنفيذ» وقد صرح السرخسي 
بنقل الخلاف» فقال: إذا رفع إليه حكم قاض قبله» فلم ير فيه ما يقتضي النقض» » لكن أدى اجتهاده إلى 
غيره» فوجهان. أحدهما: : يعرض عنه. وأصحهما: ينفذه» وعلى هذا العمل كما لو حكم بنفسهء ثم 
تغير اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض» وترافع خصماء الحادثة إليه فيهاء فإنه بمضي حكمه الأول» وإن 
أدى اجتهاده إلى أن غيره اموت فد 

فرع: إذا استقضي مقلد للضرورة» فحكم بمذهب غير مقلده» قال الغزالي في الأصول: إن قلنا: لا 
يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع مقلده؛ نقض حكمه. وإن قلنا: له تقليد من شاءء لم ينقض . 

فصل: حكم القاضي ضربان: 

أحدهما: مما ليس بإنشاء» وإنما هو تنفيذ لما قامت به حجة» فينفذ ظاهراً لا باطناً» فلو حكم 
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بشهادة زور بظاهري العدالة» لم يحصل بحكمه الحل باطناً» سواء كان امحكوم به مالا أو نكاحاً أو غيرهماء 
فإن كان نكاحاً» لم يحل للمحكوم له الاستمتاع» ويلزمها ا هرب والامتناع ما أمكنها. فإن أكرهت فلا إثم 
عليهاء فإن وطئ» قال الشيخ أبو حامد: هو زان ويحدء وخالفه ابن الصباغ والروياني؛ لأن أبا حنيفة 
كله يجعلها منكوحة بالحكمء وذلك شبهة للخلاف في الإباحة» وإن كان امحكوم به الطلاق» حل 
للمحكوم عليه وطؤها إن تمكن» لكن يكره؛ لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهماء ولا 
تبقى النفقة للحيلولة» ولو تزوجت لآخرء فالحل مستمر للأول» فإن وطئها الثاني جاهلا بالحال» فهو 
وطء شبهة؛ ويحرم على الأول في العدة؛ وإن كان الثاني عالماً» أو نكحها أحد الشاهدين ووطئء 
فوجهان. أحدهما: يحدء ولا يحرم على الأول في العدة. والأشبه: أنه وطء شبهة لما سبق. 

الضرب الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين» وفسخ النكاح بالعيب» والتسليط على الأخذ 
بالشفعة ونحو ذلك» فإن ترتبت على أصل كاذب» بأن فسخ بعيب قامت بشهادة زورء فهو كالضرب 
الأول» وإن ترتبت على أصل صادقء فإن لم تكن في محل اختلاف امجتهدين» نفذ ظاهراً وباطناً» وإن كان 
مختلفاً فيه» نفذ ظاهراًء وفي الباطن أوجه. أصحها ‏ عند جماعة منهم البغوي والشيخ أبو عاصم -: النفوذ 
مطلقاً لتتفق الكلمة» ويتم الانتفاع. والثاني: المنع» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق؛ واختاره الغزالي. 
والثالث: إن اعتقده الخصم أيضاًء نفذ باطناًء وإلا فلاء هذه الأوجه تشبه الأوجه في اقتداء الشافعي 
بالخنفي وعكسه: فإن منعنا النفوذ باطناً مطلقاًء أو في حق من لا يعتقده لم يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي 
بشفعة أو بالتوريث بالرحم إذا لم نقل به نحن» وعلى هذا هل يمنعه القاضي لاعتقاد المحكوم له أم لا لاعتقاد 
نفسه؟ وجهان. أصحهما: الثاني. ومن قال بالمنع» فقد يقول لا ينفذ القضاء في حقه لا ظاهراً ولا باطناً . 

فرع: هل تقبل شهادته بما لا يعتقده كشافعي بشفعة الجوار؟ وجهان في «التهذيب». 

قلت: الأصح القبول. والله أعلم. 

فرع: قال للقافي رجلان: كانت بيننا خصومة في كذاء فحكم القاضي فلان بيننا بكذاء ونحن 
نريد أن تستأنف الحكم بيننا باجتهادك» ونرضى بحكمكء فهل يجيبهما أم يتعين إمضاء الحكم الأول» 
ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وجهان. حكاهما ابن كج الصحيح الثاني . 

فصل: في آداب منثورة. يستحب أن يدعو أصدقاءه الأمناء» ويلتمس منهم أن يطلعوه على عيوبه 
ليسعى في إزالتهاء ويستحب أن يكون راكباً في مسيره إلى مجلس حكمه؛ وأن يسلم على الناس في 
طريقه» وعلى القوم إذا دخل» وأن يدعو إذا جلسء ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد» وأن يقوم على 
رأسه أمين ينادي هل من خصم؟ ويرتب الناس» ويقدم الأول فالأول قال ابن المنذر: يستحب أن يكون 
حصيئاً لمكان النساء» ويجوز أن يعين للقضاء يوماً أو يومين على حسب حاجة الناس ودعاوييم» وأن 
يعين وقتاً من النهار» فإن حضر خصمان في غير الوقت المعين» سمع كلامهما إلا أن يكون في صلاة؛ أو 
حمامء أو على طعام ونحوهء فيؤخره قدر ما يفرغ. ويستحب أن يكون للقاضي درة يؤدب بها إذا احتاج» 
ويتخذ سجناً للحاجة إليه في التعزير» واستيفاء الحق من المماطل. 

وهذه فروع تتعلق بالحبس قال ابن القاص: إذا استشعر القاضي من المحبوس الفرار من الحبس» 
فله نقله إلى حبس الجرائم» ولو دعا المحبوس زوجته أو أمته إلى فراشه فيه» لم يمنع إن كان في الحبس 
موضع خال» فإن امتنعت» أجيرت الأمة» ولا تجبر الزوجة الحرة؛ لأنه لا يصلح للسكئىء والزوجة 
الأمة تجبر إن رضى سيدها. ولو قال مستحق الدين: أنا ألازمه بدلاً عن الحبس» مكن؛ لأنه أخف إلا 
أن يقول الغريم: تشق علي الطهارة والصلاة بسبب ملازمته» فاحبسني» فيحبس. وسبق الخلاف في أن 
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الأب هل حبس بدين ولدهء وقياس حبسه أن يحبس المريض» وانخدرة» وابن السبيل منعاً لهم من 
الظلم. وعن أبي عاصم العبادي أنهم لا يحجبسون» بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا. قال: ولا يحبس أبو 
الطفل ولا الوكيل والقيم في دين لم يجب بمعاملتهم. ولا يمحبس الصبي ولا الجنون» ولا المكاتب 
بالنجوم» ولا العبد الجاني» ولا سيده ليؤدي أو يبيع» بل يباع عليه إذا وجد راغب» وامتنع من البيع 
والفداء» ونقل الحروي وجهين في حبس كل غريم قدرنا على ماله» وتمكنا من بيعه. وأجرة السجان على 
المخبوس وأجرة الوكيل على من وكل به إذا لم يكن في بيت المال مال» وصرف إلى جهة أهم من هذه. 

قلت: وقد ألحقت في كتاب التفليس مسائل كثيرة تتعلق بالحبس. والله أعلم. 

الطرف الثاني: في مستند قضائه. وفيه مسائل: 

إحداها : يقغي بالحجة بلا شك» فلو لم يكن حجةء وعلم صدق المدعي» فهل يقضي بعلمه؟ 
طريقان. أحدجما: : نعم قطعاً. وأشهرهما: قولان». أظهرهما عند الجمهور: نعم؛ لأنه يقضي بشهادة 
شاهدين» وهو يفيد ظناء فالقضاء بالعلم أولى» والجواب عما احتج به المانع من التهمة أن القاضي لو 
قال: ثبت عندي وصح لدي كذاء لزمه قبوله بلا خلاف» ولم يبحث عما ثبت به وصح.ء والتهمة قاعٌة؛ 
وسواء على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانهاء وما علمه في غيرهماء فإن قلنا: لا يقضي بعلمه. 
فذلك إذا كان مستنده مجرد العلمء أما إذا شهد رجلان تعرف عدالتهماء فله أن يقضي ويغنيه علمه بها 
عن تزكيتهماء وفيه وجه ضعيف للتهمة. ولو أقر بالمدعى في مجلس قضائه. قضىء. وذلك قضاء بإقرار لا 
بعلمهء وإن أقر عنده سراًء فعلى القولين» وقيل: يقضي قطعاً . ولو شهد عنده واحدء فهل يغنيه علمه 
عن الشاهد الآخر على قول المنع؟ وجهان. أصحهما: لا. وإذا قلنا: يقضي بعلمه. فذلك في المال قطعاً 
وكذا في القتصاصء. وحد القذف على الأظهرء ولا يجوز في حدود الله تعالى على المذهبء وقيل: 
قولان؛ ولا يقضي بخلاف علمه بلا خلافء. بل إذا علم أن المدعي أبرأه عما ادعاهء وأقام به بيئة» أو 
أن المدعي قبله حي» أو رآه قبله غير المدعى عليه. أو سمع مدعي الرق بعتقه» ومدعي النكاح يطلقها 
ثلاثاًء وتحقق كذب الشهود؛ امتنع من القضاء قطعاً. وكذا إذا علم فسق الشهود. + ثم إن الأصحاب 
مثلوا القضاء بالعلم الذي هو محل القولين بما ادعى عليه مالاً وقد رآه القاضي 5 ذلك» أو سمع 
المدعى عليه أقر بذلك؛ ومعلوم أن رؤية الإقراضء وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت المحكوم به وقت 
القضاءء فيدل أنهم أرادوا بالعلم الظن المؤكد لا اليقين. 

الثانية: إذا رأى القاضي ورقة فيها ذكر حكمه لرجل» وطلب منه إمضاءه والعمل به» نظر إن 
تذكره أمضاه على المذهب. وبه قطع الجمهورء وني أمالي أبي الفرج الزاز إنه على القولين في القضاء 
بعلمهء وإن لم يتذكرهء لم يعتمده قطعاً لإمكان التزويرء وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خطه إذا لم 
يتذكرء فلو كان الكتاب محفوظاً عنده» وبعد احتمال التزوير والتحريفء. كامحضر والسجل الذي يحتاط 
فيه القاضي على ما سبق» فالصحيح والمنصوص والذي عليه الجمهور أنه لا يقضي به أيضاً ما لم يتذكرء 
لاحتمال التحريف» وكذا الشاهد في مثل هذه الحالة لا يشهدء وفيهما وجه حكاه الشيخ أبو محمد 
وغيره أنه يجوز إذا لم يتداخله ريبة. وني جواز رواية الحديث اعتماداً على الخط المحفوظ عنده وجهان؛ 
أحدهما: المنع» ولا تكفيه رواية السماع بخطه أو خط ثقةء والصحيح الجوازء لعمل العلماء به سلفاً 
وخلفاً. وباب الرواية على التوسعة» ولو كتب إليه شيخ بالإجازة» وعرف خطهء جاز له أن يروي عنه 
تفريعاً على اعتماد الخطء فيقول: أخبرني فلان كتابة» أو في كتابة» أو كتب إلي وهذا على تجويز الرواية 
بالإجازة وهو الصحيحء ومنعها القاضيى حسين. 

قلت: وقد منعها أيضاً الماوردي في «الحاوي» ونقل هو منعها عن الفقهاءء وهو أحد قولي 
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الشافعي كه ولكن أظهر قوليه؛ والمشهور من مذاهب السلف والخلف» والذي عليه العمل صحة 
الإجازة» وجواز الرواية بباء ووجوب العمل بها. ثم هي سبعة أنواع قد لخصتها بفروعها وأمثلتها وما 
يتعلق بها في «الإرشادا في مختصر علوم الحديث». وأنا ار تيا هنا رموزاً مقا يدها نوها عن 
الصحيح » وهو جوازها: 

الأول: إجازة معين لمعين: كأجزتك رواية صحيح البخاري» أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذه 
أعلى أنواعها . 

الثاني : إجازة غير معين لمعين» كأجزتك مسموعات أو مروياتي والجمهور على أنه كالأول» فتصح 
الرواية به» ويجب العمل بهاء وقيل بمنعه مع قبول الأول. 

الثالك: أن يجيز لغير معين بوصف العموم؛ كأجزت المسلمين» أو كل أحد أو من أدرك زماني 
ونخوى فالأصح أيضاً جوازهاء وبه قطع القاضي أبو الطيب» وصاحبه الخطيب البغدادي وغيرهما من 
أصحابنا ؛ وغيرهم من الحفاظ. ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا أن الذين أدركهم من 
الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها. 

الرابع : إجازة مجهول أو مجهول؛: كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتباً من السان» أو أجزت 
اه جماعة كذلك» فهذه باطلة. فإن أجاز لمسمين معينين لا يعرف أعيانهم ولا أنسابيم 
ولا عددهمء صحت,ء. كما لو سمعوا منه في مجلسه في مثل هذا الحال. 

الخامس : الإجازة لمعدومء كأجزت لمن يولد لفلان أو لفلان» ومن يولد لهء فالصحيح يطلانهاء 
وبه قطع القاضي أبو الطيب» وابن ةا وجوزه الخطيب وغيره. والإجازة للطفل الذي لا بميز 
صحيحة على الصحيح.؛ وبه قطع القاضي أبو الطيب» ونقله الخطيب عن شيوخه كافة. 

السادس : إجازة ما لم يسمعه امجيزء وم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله امجيزء وهي باطلة قطعاً . 

السابع: إجازة المجاز وهي صحيحة عند أصحابناء وهو الصواب الذي قطع به الحفاظ الأعلام من 
أصحابنا وغيرهم» منهم الدارقطني وأبو نعيم الأصفهاني» والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي وغيرهم من 
أصحابنا. وإذا كتب الإجازة» استحب أن يتلفظ بهاء ولو اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة»ء صحت 
كالقراءة عليه مع سكوته. والله أعلم. 

فرع: إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذاء أو أديت إلى فلان كذاء قال الأصحاب: فله أن 
يحلف على الاستحقاق والأداء اعتماداً على خط أبيه إذا وثق بخطه وأمانته. قال القفال: وضابظ وثوقه 
أن يكون بحيث لو وجد في تلك التذكرة: ل ا نفي العلم به» ٠‏ 
بل يؤديه من التركة» وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة بأن خطرهما عظيم وعام؛ ولأنهما 5-0000 
ل اا م با فجاز اعتماد الظن فيه حى لو وجد بخط نفسه أن 
لي على فلان كذاء أو أديت إلى فلان دينه» لم يجز الحلف حتى يتذكر قاله في «الشامل». 

فرع: قال الصيمري: ينبغي للشاهد أن ب* يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد الشهادة» ليستعين بها على 
التذكرء ويقرب من هذا ذكر التاريخ ‏ وموضع التحمل: ومن كان معه حيتئذ» ونحو ذلك. 

الثالثة: شهد عنده عدلان أنك حكمت لزيد بكذاء وهو لا يذكره؛ لم يحكم بقوهما إلا أن يشهدا 
بالحق بعد تجديد دعوى» وعن ابن القاضي تخريج قول: أنه يمضي الحكم الأول بشهادتهماء والمذهب 
الأول» ولو شهد أنك تحملت الشهادة في واقعة كذاء ولم يتذكرء لم يجز أن يشهدء وهذا بمخلاف رواية 
الحديث» فإن الراوي لو نسي» جاز له أن يقبل الرواية ممن سمعها منه على الصحيح» وفيها وجه حكاه 
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ابن كج وعلى الصحيح الفرق ما سبق أن باب الرواية على التوسعة؛ ولهذا يقبل من العبد والمرأة» ومن 
الفرع مع وجود الأصل وغير ذلك وإذا لم يتذكر القاضي فحقه أن يتوقف. ولا يقول: لم أحكم. وهل 
للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم أنه لا يعرف حكم القاضي؟ قال صاحب «التهذيب»: يحتمل 
وجهين. ولو شهد الشاهدان على حكمه عند قاض آخر قبل شهادتهماء وأمضى حكم الأول إلا إذا 
قامت بيئة بأن الأول أنكر حكمهء وكذيهماء فإن قامت بينة بأنه توقفء. فوجهانء أوفقهما لكلام 
الأكثرين أنه يقبل شهادتهماء وقال الأودني وصاحب «المهذب»: لا تقبل؛ لأن توقفه يورث تهمة وعلى 
هذا لو شهد عدلان أن شاهدي الأصل توقفا في الشهادة» لم يجز الحكم بشهادة الفروع . 

الرابعة: ادعى على القاضى أنك حكمت لي بكذا. قال الأصحاب: ليس له أن يرفعه إلى قاض 
آخرء ويحلفه كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة. وعن القاضى حسين أنا إن قلنا: اليمين المردودة 
كالإقرار» فله تحليفه ليحلف المدعي إن نكل هذا إذا ادعى عليه وهو قاضء فإن ادعى عليه بعد عزله. 
ال روا الاي فنقل الإمام أنه يجوز ماع البينة» ولا يقبل إقراره. ولا يحلف إن 

: اليمين المردودة كالإقرارء وإن قلنا: كالبينة» حلفء. ولك أن تقول: سماع الدعوى على القاضي 
0 كان أو غيره بأنه حكم ليس على قواعد الدعاوى الملزمة» وإنما يقصد ببا التدرج إلى إلزام 
الخصمء فإن كان له بينة» فليقمها في وجه الخصم. وينبغي أن لا يسمع على القاضي بينة» 0 
بيمين» كما لو ادعى على رجل أنك شاهدي. 

الطرف الثالث: في التسوية» وفيه مسائل: 

الأولى: ليسو القاضي بين الخصمين في دخوهما عليه» وفي القيام لهماء والنظر فيهما والاستماع. 
وطلاقة الوجهء وسائر أنواع الإكرام؛ فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك؛ ويسوي في جواب سلامهماء 
فإن سلماء أجامهما 0 وإن سلم أحدحماء قال الأسجات: يصبر حتى يسلم الآخرء فيجيبهماء وقد 
9 في هذا إذا طال الفصل» وذكروا أنه لا بأس أن يقول 0 سلمء فإذا سلمء ٠‏ أجابهماء 

نهم احتملوا هذا الفصل محافظة على التسوية» وحكى الإمام أ أجم جوزوا له ترك الجواب مطلقاً 
عه ويسوي بينهما في المجلس» فيجلس أحدحما عن يمينه» والآخر عن شماله إن كانا شريفين» أو 
بين يديه وهو الأولى على الإطلاق» فلو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء فالصحيح ‏ وبه قطع 
العراقيون ‏ أنه يرفع المسلم في المجلسء والثاني يسوي. ويشبه أن يجري الوجهان في سائر وجوه الإكرام» 
ثم التسوية بين الخصمين في الأمور المذكورة واجبة على الصحيحء وبه قطع الأكثرون» واقتصر ابن 
الصباغ على الاستحباب. 

الثانية: ليقبل عليهما بمجامع قلبه» وعليه السكينة» ولا بمازح أحدهماء ولا يضاحكهء ولا يشير 
إليه» ولا يساره؛ ولا ينهرهماء ولا يصيح عليهما إذا لم يفعلا ما يقتضي التأديب» ولا يتعنت الشهود 
بأن يقول: لم تشهدون؟ وما هذه الشهادة؟ ولا يلقن المدعي الدعوى بأن يقول: ادع عليه كذاء ولا 
المدعى عليه الإقرار والإنكارء ولا يجري المسائل إلى التكول على اليمين» وكذا لا يلقن الشاهد الشهادة» 
ولا يجزته إذا مال إلى التوقف» ولا يشككه. ولا بمنعه إذا أراد الشهادة هذا في حقوق الآدميين» وأما في 
حدود الله تعالى» فالقاضي يرشد إلى الإنكار على ما هو موضح في موضعهء وإذا كان يدعي دعوى غير 
محررة» قال الإصطخري: يجوز أن تبين له كيفية الدعوى الصحيحة., وقال غيره: لا يجوزء وتعريف 
الشاهد كيفية أداء الشهادة على هذين الوجهين قال في «العدة»: أصحهما الجوازء ولا بأس بالاستفسار 
بأن يدعي دراهم» فيقول: أهي صحاح أم مكسورة؟ ويستحب إذا أراد الحكم أن يجلس امحكوم عليه 
ويقول: قامت البينة عليك بكذاء ورأيت الحكم عليك ليكون أطيب لقلبه» وأبعد عن التهمة» ونص في 
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«الأم» أنه يندبهما إلى الصلح بعد ظهور وجه الحكمء ويؤخر الحكم اليوم واليومين إذا سألهماء فجعلاه 
في حل من التأخيرء فإن لم يجتمعا على التحليل لم يؤخر. 

الثالثة: إذا جلسا بين يديهء فله أن يسكت حت يتكلماء وله أن يقول: ليتكلم المدعي منكماء 
وأن يقول للمدعي إذا عرفه: تكلمء ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسهء كان أولىء فإذا 
ادعى المدعي» طالب خصمه بالجواب» وقال: ما تقول؟ وفيه وجه ضعيف أنه لا يطالبه بالجواب حقق 
يسأله المدعي» ثم ينظر في الجواب إن أقر بالمدعى» فللمدعي أن يطلب من القاضي 0 عليه» وحينئذ 
يحكمء ٠‏ بأن يقول له: اخرج من حقه» أو كلفتك الخروج من حقهء أو ألزمتك وما أشبههما. وهل يثبت 
المدعى بمجرد الإقرارء أم يفتقر ثبوته إلى قضاء القاضي؟ وجهان. أحدهما: يق كالعيوت بالبيئة: 
وأصحهما: لا؛ لأن دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية» والبيئة تحتاج إلى نظر واجتهاد هكذا ذكرت 
المسألة» ولا يظهر الخلاف فيها؛ لأنه إن كان الكلام في ثبوت المدعى به في نفسه. فمعلوم لأنه لا 
يتوقف على الإقرارء فكيف على الحكم بعد الإقرار؟ وإن كان المراد المطالبة والإلزام» فلا خلاف أن 
للمدعي الطلب بعد الإقرار وللقاضي الإلزام؛ وإن أنكر المدعى عليهء فللقاضي أن يسكتء وله أن 
يقول للمدعي: ألك بينة» وقيل: لا يقول ذلك؛ لأنه كالتلقين والصحيح الأول» فإن قال المدعي: لي 
بينة» وأقامياء فذافك وزذ”قال : له امهيا وأريدعتةر كن مع وإن قال ليد لريينة حافرة 
فحلف القاضي المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت» وإن قال: لا بينة لي حاضرة» ولا غائبة» معت أيضاً 
على الأصح؛ لأنه ربما لم يعرف» أو نسي؛ ثم عرف أو تذكر» وقيل : لا يسمع للمناقضة إلا أن يذكر 
لكلامه تأويلاًٌ» ككنت ناسياً أو جاهلاً . ولو قال: لا بينة لي » واقتصر عليه فقال البغوي: هو كقوله 
لا بينة بي حاضرة» وقيل: كقوله لا حاضرة ولا غائبة» فيكون فيه الوجهان؛ ولو قال: شهودي عبيد أو 
فسقة. ثم أتى بعدول» قبلنا شهادتهم إن مضى زمان يمكن فيه العتق والاستبراء. 

فرع: حكى الحروي وجهين في أن الحق يجب بفراغ المدعي من اليمين المردودة» أم لا بد من حكم 
الحاكم» أو أشار إلى بنائهما على أن اليمين المردودة كالبينة أم كالإقرار؟ . 

الرابعة: إذا ازدحم جماعة مدعين» فإن عرف السبق» قدم الأسبق فالأسبق» والاعتبار سبق المدعي 
دون المدعى عليه» وإن جاؤوا معاء أو جهل السبق» أقرع» فإن كثروا وعسر الإقراع» كتب أسماءهم في 
رقاع» وصبت بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدة» ويسمع دعوى من خرج اسمه في كل مرةء 
ويستحب أن يرتب ثقة يكتب أسماءهم يوم قضائه ليعرف ترتيبهم» ولو قدم الأسبق غيره على نفسه. 
جازء والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضاً بالسبق أو بالقرعة» ولو كان الذي يعلمه ليس من 
:فروض الكفاية» فالاختيار إليه في تقديم من شاء. ولا يقدم القاضي مدعياً بشرف ولا غيره إلا في 
موضعين. أحدهما: إذا كان في المدعين مسافرون مستوفزون وقد شدوا الرحال» ليخرجوا ولو أخرواء 
لتخلفوا عن رفقتهم» فإن قلواء قدموا على الصحيح» وإلا فلاء بل يعتبر السبق بالقرعة. والثاني لو كان 
في الحاضرين نسوة» ورأى القاضي تقنيعهن لينصرفن» قدمهن على الصحيح بشرط أن لا يكثرن. وينبغي 
أن لا يفرق بين أن يكون المسافر والمرأة مدعياًء أو مدعى عليه. ثم تقديم المسافر والمرأة ليس بمستحق 
على الصحيح» بل هو رخصة لجواز الأخذ به» وهذا ظاهر نصه في «المختصر» ومنهم من يشعر كلامه 
بالاستحقاق. 

قلت: امختار أنه مستحب لا يقتصر به على الإباحة. والله أعلم. 

ثم لا يخفى أن المراد تقديم المسافر على المقيمين» والمرأة على الرجال» فأما المسافرون بعضهم مع 
بعض» وكذا النسوة» فالرجوع فيهم إلى السبق أو القرعة. 
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فرع: المقدم بالسبق أو القرعة لا يقدم إلا في دعوى واحدةء لثلا يطول على الباقين» فإن كان له 
دعوى أخرى» فليحضر في مجلس آخرء أو ينتظر فراغ القاضي من حكومات سائر الحاضرين» وحيئئذ 
تسمع دعواه الثانية إن لم يضجر القاضي» ولا فرق بين أن تكون الدعوى الثانية والثالثة على الذي ادعى 
عليه الدعوى الأولى أو على غيره» وفيه وجه ضعيف أن الزيادة على الأول مسموعة إذا اتحد المدعى 
عليهء وعلى هذا قال في «الوسيط»: تسمع إلى ثلاث دعاوى» ومنهم من أطلق» ولا خلاف أنه يسمع 
على المدعى عليه دعوى ثان وثالثك؛ لأن الدعوى للمدعي وقد تعدد» ونقل ابن كج هنا وجهين غريبين 
ضعيفين أحدهما: أن المقدم بدعوى لا تسمع منه الثانية إلا في مجلس آخرء وإن فرغ القاضي من دعاوي 
الحاضرين» وعليهم بعد ذلك ترفيهه. الثاني: لا يسمع على الواحد إلا دعوى شخص واحد. وأما 
المقدم بالسفرء فيحتمل أن لا يقدم إلا بدعوى» ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه؛ لأن سبب تقديمه أن لا 
يتخلف عن رفقته» ويحتمل أن يقال: إذا عرف أن له دعاوىء» فهو كالمقيمين؛ لأن تقدرعه بالجميع يضر 
غيره» وتقديمه بدعوى لا يحصل الغرض . 

قلت: الأرجح أن دعاويه إن كانت قليلة» أو ضعيفة بحيث لا يضر بالباقين إضراراً بيناً» قدم 
بجميعهاء وإلا فيقدم بواحدة؛ لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدة» ويؤخر الباتي إلى أن يخصه. والله 
أعلم . 

الخامسة: تنازع الخصمان» وزعم كل واحد أنه هو المدعي» نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوىء» لم 
يلتفت إلى قول الآخر: إن كنت المدعي» بل عليه أن يجيب ثم يدعي إن شاء. وإن لم يسبق وتنازعاء 
سأل العون» فمن أحضره العون فهو المدعى عليهء فيدعى الآخر عليه» وكذا لو قامت بيئة لأحدهما أنه 
أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استوى الطرفان» أقرع. فمن خرجت قرعته ادعى» وقيل: يقدم القاضي 
أحدهها باجتهاده . 

السادسة: قد سبق في باب الوليمة الخلاف في أن الإجابة إليها واجبة أم مستحبة؟ وذلك في غير 
القاضي . أما القاضي» فلا يحضر وليمة أحد الخصمين في حال خصومتهما ولا وليمتهما؛ لأنه قد يزيد 
أحدهما في إكرامه. فيميل إليه قلبه» وأما وليمة غير الخصمينء فثلاثة أوجه. أحدها: تحرم عليه الإجابة 
إليهاء والثاني: تجب إذا أوجبناها على غيره. والثالث وهو الصحيح: لا تحرم ولا تجب. بل تستحب 
بشرط التعميم» فإن كثرت وقطعته عن الحكم» تركها في حق الجميع» ولا يخص بعض الناس» 0 
كان يخص بعض الناس قبل الولاية بإجابة وليمة» فنقل ابن كج عن نص الشافعي ‏ أنه لا بأس 
بالاستمرار» وتكره إجابته إلى دعوة اتخذت لأجل القاضي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم» ولا يكره إلى 
ما اتخذ للجيران وهو منهم» أو للعلماء ودعي فيهم. . واعلم أن إجابة غير وليمة العرس من الدعوات 
مستحبة» وظاهر ما أطلقه الأصحاب ثبوت الاستحباب في حق القاضي أيضأًء وإن كان الاستحباب في 
الوليمة آكدء ومنهم من خص الاستحباب بالوليمة» وبه قال ابن القاص. 

فرع: لا يضيف القاضي أحد الخصمين دون الآخر ويجوز أن يضيفهما معاً على الصحيح» 
أبو إسحاق؛ لأنه قد يتوهم كل واحد أن المقصود بالضيافة صاحبه» وأنه تبع» وهذا يشكل بسائر وجوه 
التسوية. 

السابعة: له أن يشفع لأحدهماء وأن يؤدي المال عمن عليه؛ لأنه ينفعهما . 

الثامنة: يعود المرضىء» ويشهد الجنائزء ويزور القادمين» وإذا لم مكنه الاستيعاب» فعل الممكن من 
كل نوع» ويخص به من عرفهء وقرب منه. قال القاضي أبو حامد: هو كإجابة الوليمة يعم الجميع أو 
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يترك الجميع» والصحيح الأولء وبه قطع الجمهور؛ لأن معظم المراد ببذه الأنواع الثواب» ولا فرق في 
هذه الأنواع بين المتخاصمين وغيرهما هكذا قاله الأكثرون. وفي أمالي أبي الفرج أنه لا يعود الخصم ولا 
يزوره إذا قدمء لكن يشهد جنازته . 

الطرف الرابع : في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم» وفيه مسائل: 

الأولى: لا يجوز للقاضي أن يتخذ شهوداً معينين لا يقبل شهادة غيرهمء لما فيه من التضييق على 
الناس. 

الثانية: إذا شهد عنده شهودء نظر إن عرف فسقهمء رد شهادممء ولم يحتج إلى بحث» وإن عرف 
عدالتهم. قبل شهادتهم» ولا حاجة إلى التعديل» وإن طلبه الخصم وفيه وجه سبق في القضاء بالعلم» 
وإن لم يعرف حالهمء لم يجز قبول شهادتهم» والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل» سواء طعن الخصم 
فيهم» أو سكت ولو أقر الخصم بعدالتهماء ولكن قال: أخطأ في هذه الشهادة» فوجهانء أحدهما: 
يحكم بشهادتهما بلا بحث عنهما؛ لأن البحث لحقه» وقد اعترف بعدالتهما. وأصحهما: لا بد من 
البحث والتعديل لحق الله تعالى» ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم؛ ولأن الحكم 
بشهادته يتضمن تعديله» والتعديل لا يثبت بقول واحد. وإن صدقهما فيما شهدا به» قضى القاضي 
بإقراره بالحق» واستغنى عن البحث عن حاطماء وكذا لو شهد واحد فصدقهء ولو شهد معلوما العدالة» 
ثم أقر المشهود عليه بما شهدا به قبل حكم القاضي» فهل يستند الحكم إلى الإقرار دون الشهادة أم إليهما 
جميعاً؟ وجهان حكاهما ال هروي» قال: والصحيح منهما الأول» والثاني حكاه الفوراني في المناظرة» وذكر 
الهروي أنه لو بعد الحكم بشهادتهماء فقد مضى الحكم مستنداً إلى الشهادة» سواء وقع إقراره بعد تسليم 
المال إلى المشهود له أم قبله»ء وفيما قبل التسليم وجه ضعيف» وأنه لو قال الخصم للشاهد قبل أداء 
الشهادة: ما تشهد به علي فأنت عدل صادقء لم يكن ذلك إقراراًء لكنه تعديل للشاهد إن كان من أهل 
التعديل. 

فرع: إذا جهل القاضي إسلام الشاهد» لم يقنع بظاهر الدار» بل يبحث عنه» ويكفي فيه قول 
الشاهد. ولو جهل حريته بحث أيضاًء ولا يكفي فيه قوله على الأصح؛ لأنه لا يستقل بها بخلاف 
الإسلام» وحكى ابن كج وجهاً أن الاستزكاء لا يجب مطلقاً إلا إذا طلبه الخصم وليس بشيء. 

فرع: قال في «العدة»: إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس» فلا حاجة إلى البحث والسؤال» 
ويجعل المستفيض كالمعلوم . 

الثالثة: ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل» فالمزكون هم المرجوع إليهم ليبينوا حال 
الشهودء وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم إلى المزكين» ليبحثوا ويسألواء وريما فسر أصحاب المسائل 
في لفظ الشافعي بالمزكين؛ ثم المخبرون عن فسق الشهود وعدالتهم ضربان. أحدهما: من نصبه الحاكم 
للجرح والتعديل مطلقاً أو في واقعة خاصة» فيسمع الشهادة عليهماء وما ثبت عنده أنهاه إلى القاضي. 
والثاني: من يشهد بالعدالة أو الفسق» ثم من هؤلاء من يشهد أصالةء ومنهم من يشهد على شهادة 
غيره. والأول: قد يعرف الحال فيشهدء وقد لا يعرف فيأمره القاضى بالبحث ليعرف فيشهد كما يوكل 
القاضى بالغريب الذي يدعي الإفلاس من يبحث عنه ويخالطه» ليعرف إفلاسه فيشهد. وأما الثاني: فهو 
شاهد فرع» والقياس أنه لا يشهد إلا عند غيبة الأصلء أو تعذر حضورهء وكذا ذكره اللحروي» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى ما ينازع فيه. وإذا أراد الحاكم البحث عن حال الشهودء كتب اسم الشاهدء وكنيته 
إن اشتهر بباء وولاءه إن كان عليه ولاء» واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجدهء لثلا يشتبه 
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بغيره» فإن كان مشهوداً وحصل التمييز ببعض هذه الأوصاف» كفى» ويكتب أيضاً اسم المشهود له 
والمشهود عليه»؛ فقد يكون بينهما ما يملع شهادته لهء أو عليه من قرابة أو عداوة. وفي قدر المال 
وجهان. أحدهما: لا يكتبه؛ لأن العدالة لا تتجزأ. والصحيح المنصوص أنه يذكره؛ لأنه قد يغلب على 
الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثيرء وأما دعوى الأول أن العدالة لا تتجزأء فقد حكى أبو 
العباس الروياني في ذلك وجهين وبئى عليهما أنه لو عدل» وقد شهد بمال قليل» ثم شهد في الحال بمال 
كثير هل يحتاج إلى تجديد تزكية ويكتب إلى كل مزك كتاباً» ويدفعه إلى صاحب مسألة» ويخفي كل كتاب 
عن غير من دفعه إليه وغير من بعثه إليه احتياطاء ثم إذا وقف القاضي على ما عند المزكين» فإن كان 
جرحاً لم يظهرهء وقال للمدعي: زدني في الشهودء وإن كان تعديلاًء عمل بمقتضاف ثم حكى 
الأصحاب والحالة هذه وجهين في أن الحكم بقول المزكين» أم بقول أصحاب المسائل؟ قال أبو إسحاق: 
بقول المزكين؛ لأن أصحاب المسائل شهود على شهادة» فكيف تقبل مع حضور الأصل؟ وإنما هم رسل 
وعلى هذا يجوز أن يكون صاحب المسألة واحداً» فإن عاد بالجرح» توقف القاضي» وإن عاد بالتعديل» 
دعا مزكيين ليشهدا عنده بعدالة الشاهدء ويشيرا إليه» ويأمن بذلك من الغلط من شخص إلى شخص . 
قال الإصطخري: إنما يحكم بقول أصحاب المسائل» ويبنى عل ما ثبت عندهم بقول المزكين. قال ابن 
الصباغ: وهذا وإن كان شهادة على شهادة تقبل للحاجة؛ لأن المزكي لا يكلف الحضورء وقول 
الإصطخري أصح عند الشيخ أبي حامدء والقاضي أب الطيب وغيرهما. قالوا: وعلى هذا إنما يعتمد 
القاضى قول اثنين من أصحاب المسائل» فإن وصفاه بالفسق» فعلى ما سبق» وإن وصفاه بالعدالة أحضر 
الشاهدين ليشهدا بعدالته؛ ويشيرا إليه وإذا تأملت كلام الأصحاب, فقد تقول: ينبغي أن لا يكون في 
هذا خلاف محقق» بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل» فحكم القاضي مبني على قوله» ولا يعتبر 
العدد؛ لأنه حاكم» وإن أمره بالبحث» بحث ووقف على حال الشاهد» وشهد بما وقف عليه؛ فالحكم 
أيضاً مبني على قولهء لكن يعتبر العدد؛ لأنه شاهدء وإن أمره بمراجعة مزكيين» فصاعداً وبأن يعلمه 
بما عندهماء فهو رسول محضء والاعتماد على قوهما فليحضرا ويشهدا. وكذا لو شهد على شهادتهما؛ 
لأن الشاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل. 

فرع: من نصب حاكماً في الجرح والتعديل اعتبر فيه صفات القضاةء ومن شهر بالعدالة أو 
الفسق. اشترط فيه صفات الشهودء ويشترط مع ذلك العلم بالعدالة والفسق وأسباهماء وأن يكون 
المعدل خبيراً بباطن حال من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة ونحوهاء قال في «الوسيط»: ويلزم 
القاضي أن يعرف أن المزكي خبير بباطن الشاهد في كل تزكية إلا إذا علم من عادته أنه لا يزكي إلا بعد 
الخبرة» ثم ظاهر لفظ الشافعي ككل اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة؛ لأنه لا يمكن الاختبار في يوم أو 
يومين» ويشبه أن يقال: شدة الفحص والإمعان تقوم مقام التقادم في المعرفة الباطنة. ويمكن الاختبار في 
مدة يسيرة» وليس ذكر التقادم على سبيل الاشتراط» بل لأن الغالب أن المعرفة الباطنة لا تحصل إلا 
بذلك» ويوضح هذا ما ذكرنا أن القاضي يأمر بالبحث» ليعرف حال الشاهد فيزكيه؛ ولو اعتبرنا التقادم 
لطالت المدة» وتضرر المتداعيان بالتأخير الطويل. أما الجرح» فيعتمد فيه المعاينة أو السماع» فالمعاينة أن 
يراه يزني أو يشرب الخمرء والسماع بأن يسمعه يقذف, أو يقر على نفسه بزنا أو شرب خمرء فإن مع 
من غيرهء نظر إن بلغ امخبرون حد التواتر جاز الجرح لحصول العلم؛ وكذا إن لم يبلغ التواتر» لكن 
استفاض» جاز الجرح أيضاً. صرح به ابن الصباغ والبغوي وغيرهما. ولا يجوز الجرح بناء على خبر عدد 
يسيرء لكن يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة» وذكر البغوي تفريعاً على قول الاصطخري 
في أن الحكم بقول أصحاب المسائل إنه يجوز أن يعتمد فيه أصحاب المسائل خبر واحد من الجيران إذا 
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وقع في نفوسهم صدقه. وهل يشترط ذكر سبب رؤية اجرح أو سماعه؟ وجهان. أحدهما: 1 تعم» فيقول 
مثلاً : رأيته يزنٍ» وسمعته يقذف. وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة: استفاض عندي. والثاني ‏ هو 
المذكور في «الشامل» ‏ : لا حاجة إليه» وليس للحاكم أن يقول: من أين عرفت حاله» وعلى أي شيء 
بنيت شهادتك؟ كما في سائر الشهادات» وهذا أقيس ويحكى عن ابن أبي هريرة» والأول أشهر. ولا 
1 5-6 بذكر الزن قاذفاً للحاجة». كما لا يجعل الشاهد قاذفاً» فإن لم يوافقه غيرهء فليكن كما لو 
ثة بالزن هل يجعلون قذفة؟ فيه القولان. 

قلت: المختار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفاً» وإن لم يوافقه غيره؛ لأنه معذور في شهادته بالجرح» 
فإنه مسؤول عنهما وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة فهو معذور بخلاف شهود الزن» فإنهم مندوبرن 
إلى السترء فهم مقصرون. والله أعلم. 

ولو أخبره بعدالته من يحصل بخيره الاستفاضة وهم من أهل الخبرة بباطن من يعدلون» لم يبعد أن 
يجوز له تعديله بذلك» وتقام خبرتهم مقام خبرته» كما أقيم في الجرح رؤيتهم مقام رؤيته. 

فرع: وينبغي أن يكون المزكون وافري العقول لثلا يخدعوا وبرآء من الشحناء والعصبية في النسب 
والمذهب ويجتهد في إخفاء أمرهم لثلا يشهروا في الناس بالتزكية» وهل يشترط لفظ الشهادة من المزكي؟ 
وجهان أصحهما: نعم فيقول: أشهد أنه عدل. 

فرع: لا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخرء وفيه وجه ضعيف. وعن كتاب حرملة أنه لو شهد 
اثثان» وعدكهما آخران لا يدرفيها القاضي» وزكى الآخرين مزكيان للقاضي» جاز. ولو زكى ولده أو 
والده لم يقبل على الصحيحء وبه قطع العبادي وغيره. 

فرع: لا تثبت العدالة بمجرد رقعة المزكي على الصحيح؛ لأن الخط لا يعتمد في الشهادة كما 
سبق» وجوزه القاضي حسين للاعتماد على الرقعة» قال في «الوسيط» تفريعاً على الأول: يكفي رسولان 

ف الرئة وأن الصحيح وجوب المشافهة وهذا ظاهر إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين» فأما إن ولي 

بعضهم الحكم بالعدالة والجرح» فليكن كتابه ككتاب القاضي إلى القاضي» وليكن الرسولان كالشاهدين 
2-0 القاضي. 

شرع: لا يقبل الجرح المطلق» بل لا بد من بيان سببه» ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل؛ لأن أسبا 
غير منحصرة» وفيه وجه ضعيف حكاه في العدة» وليس بشيء والأصح أنه يكفي أن يقول : هو عدل. 08 
ويشترط أن يقول: عدل علي ولي وهو ظاهر نصه في «الأم؟ و«امختصر» لكن تأوله الأولون أو جعلوه تأكيداً 
لا شرطاً . ولا يحصل التعديل بقوله: لا أعلم منه إلا خيراً» أو لا أعلم منه ما ترد به الشهادة. 

المسألة الرابعة: إذا ارتاب القاضي بالشهود. أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم» فينبغي أن 
يفرقهم» ويسأل كل واحد منهم عن وقت تحمل الشهادة عاماً وشهراً ويوماً وغدوة أو عشية» ومكان 
محلة وسكةء ودار وصفة» ويسأل أتحمل وحده أم مع غيره وأنه كتب شهادته أم لا وأنه كتب قبل 
فلان أم بعدهء وكتبوا بجبر أم بمداد ونحو ذلك. ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم. ويقف إن لم 
تتفق. وإذا أجابه أحدهم, » لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسأهم القاضي لثلا يخبرهم بجوابه ومتى اتفقوا 
على الجواب» أو لم يتعرضوا للتفصيل» ورأى أن يعظهمء ويحذرهم عقوبة شهادة الزورء فعل» فإن 
أصرواء وجب القضاء إذا وجد شروطهء ولا عيرة بما يبقى من ريبة» وإن لم يجد فيهم خفة ولا ريبة» 
فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفرقهم؛ لأن فيه غضاً منهم. وقال الروياني: يفرقهمء وقال 
البغوي: إن فرقهم» بمسألة الخصمء فلا بأس. ثم إن التفريق والاستفصال جعله الغزالي بعد التزكية» 
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والصحيح الذي علله العراقيون وغيرهم أنه قبل الاستزكاءء فإن اطلع على عورة» استغنى عن الاستزكاء 
والبحث عن حالهم» وإن لم يطلع» فإن عرفهم بالعدالة» حكمء وإلا فحينئذ يستزكي» وهل هذا التفريق 
والاستفصال واجب أم مستحب؟ فيه أوجه الصحيح الذي ذكره ابن كج والبغوي» وعامة الأصحاب 
وهو الموافق للفظ «المختصر»: أنه مستحب. والثاني: واجبء قاله الإمام والغزالي. قالا: ولو تركه 
وقضى مع الارتياب» لم ينفذ. والثالث: إن سأل الخصم وجبء وإلا فلا. 

الخامسة : تقدم بينة الجرح على بينة التعديل» لزيادة علم الجارح» فلو انعكس الأمر بأن قال المعدل: قد 
عرفت السبب الذي ذكره الجارح » لكنه تاب منهء وحسنت حاله» قدمت بينة التعديل؛ لأن مع المعدل هنا 
زيادة علم» كذا ذكره جماعة» منهم صاحب «الشامل» وقول الواحد لا يقبل في الجرح فضلاً عن تقدرمه. 

السادسة: عدل الشاهدء ثم شهد في واقعة أخرى, فإن لم يطل الزمان» حكم بشهادته» ولا يطلب 
تعديله ثانياً» وإن طال» فوجهان. أصحهما: يطلب تعديله ثانياً؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال» ثم 
يجتهد الحاكم في طوله وقصره. 

السابعة: شهادات المسافرين والمجتازين من القوافل» كشهادة غيرهم في الحاجة إلى التعديل» فإن عدطما 
مزكيان في البلد» أو عدل مزكيان اثنين من القافلة» ثم هما عدلا الشاهدين» قبلت شهادتهما وإلا فلا. 

الثامنة: سأل القاضي عن الشهود في غير محل ولايته؛ فعدلوا ثم عاد إلى محل ولايته» قال ابن 
القاص: له الحكم بشهادتهم إن جوزنا القضاء بالعلم» وخالفه أبو عاصم وآخرون» وقالوا: القياس 
منعه؛ كما لو "مع البيئة خارج ولايته. 

التاسعة: عدل شاهدء والقاضي يتحقق فسقه بالتسامعء قال الإمام: الذي يجب القطع به أنه 
يتوقف ولا يقفي . 

العاشرة: تقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق؛ لأن البحث عن حال الشهود» ومنع الحكم 
بشهادة الفاسق حق لله تعالى. 

الباب الثالث: فى القضاء على الغائب 

هو جائز في الجملة» وحكى صاحب «التقريب» قولاً عن رواية حرملة أنه لا يجوز إلا إذا كان 
للدعوى اتصال بحاضرء والمشهور الأول» وبه قطع الأصحابء وني الباب أطراف: 

الأول: في الدعوى» ويشترط في الدعوى على الغائب ما يشترط فيها على الحاضر من بيان المدعي وقدره 
وصفته وقوله : إني مطالب بالمال. ولا يكفي الاقتصار على قوله: لي عليك كذا ويشترط أن يكون للمدعي بينة 
وإلا فلا فائدة» وأن يدعي جحوده» فإن قال: هو مقر لم تسمع بينته ولغت دعواه. وإن لم يتعرض لجحوده 
ولا إقرارهء فهل تسمع بينته؟ وجهان. أصحهما: نعم؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته» ويحتاج إلى 
الإثبات»: فجعلت الغيبة كالسكوت. وفي فتاوى القفال أن هذا كله فيما إذا أراد إقامة البينة على ما يدعيه؛ 
ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب» فأما إذا كان للغائب مال حاضرء وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه 
القاضي تسمع بينته ويوفيه» سواء قال: هو مقر أو جاحدء وهل على القاضي لسماع الدعوى على الغائب 
أن ينصب مسخراً ينكر على الغائب؟ وجهان. أحدهما: نعم لتكون البينة على إنكار منكرء وأصحهما: ما 
ذكره البغوي؛ لأن الغائب قد يكون مقراًء فيكون إنكار المسخر كذباً. ومقتضى هذا التوجيه أن لا يجوز نصب 
المسخرء لكن الذي ذكره أبو الحسن العبادي وغيره أن القاضي مخير إن شاء نصب وإلا فلا . 

الطرف الثاني: في التحليف» فيحلف القاضي المدعي على الغائب بعد قيام البينة وتعديلها أنه ما 
أبرأه من الدين الذي يدعيه» ولا من شيء منه» ولا اعتاض ولا استوف» ولا أحال عليه هوء ولا أخذ 
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من جهتهء بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه» ويجوز أن يقتصرء فيحلفه على ثبوت المال في 
ذمته» ووجوب تسليمه» وكذا يحلف مع البينة الوارث إذا كان المدعى عليه صبياً أو مجنوناً أو ميتاً ليس له 
وارث حاضرء فإن كان حلف بسؤال الوارث» وحكى أبو الحسين الطرسومى من أصحابنا قولاً أنه لا 
يحلف في الدعوى مع البينة وهو مذهب المزني» والمشهور الأول» لكن هذا التحليف واجب أم مستحب؟ 
وجهان. ويقال: قولان» أصحهما: الوجوب» ومنهم من قطع به. ومن قال بالاستحباب قال: لأن 
تدارك التحليف باق» والوجوب في الميت والصبي والمجنون أولى لعجزهم عن التدارك» لكن الخلاف مطرد 
فيهم؛ حكاه أبو الحسن العبادي وجماعة» وبئى على هذا ما لو أقام قيم طفل بينة على قيم طفل» فإن أوجبنا 
التحليف» انتظرنا حتى يبلغ المدعى له فيحلف, وإن قلنا بالاستحباب» قفى بهاء ولا يشترط في اليمين 
هنا التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد؛ لأن البيئة هنا كاملة وقيل: يشترط 

إذا لم يدع بنفسه» بل ادعى وكيله على غائب لا يحلف» بل يعطى المال إن كان المدعى عليه هناك 
مال». ولو كان المدعى عليه حاضراً. وقال للمدعي بالوكالة بعد أن أقام البينة عليه: أبرأني موكلك 
الغائب» وأراد التأخير إلى أن يحضر الموكل» فيحلف. لم يمكن منهء بل عليه تسليم الحق» ثم يعبت 
الإبراء من بعد إن كانت له حجةء وكذا لو ادعى ولي الصبي ديناً للصبي» فقال المدعى عليه: إنه أتلف 
علي من جنس ما تدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه أداء ما أثبته الولي» فإذا بلغ الصبي» » حلفه. ولو قال 
المدعى عليه في مسألة التوكيل: أبرأني موكلك الغائب» فاحلف أنك لا تعلم ذلك» قال الشيخ أبو 
حامد: له تحليفه على نفي العلم ومن الأصحاب من يخالفه ولا يحلف الوكيل ولك أن تقول: مقتضى ما 
ذكره الشيخ أن يحلف القاضي وكيل المدعي على الغائب على نفي العلم بالإبراء وسائر الأسباب المسقطة 
نيابة عن المدعى عليه فيما يتصور منه لو حضر كما ناب عنه في تحليف من يدعي لنفسه. 

فرع: يجوز القضاء على الغائب بشاهد ويمين كالحاضر وهل يكفي بين أم يشترط بمينان أحدهما: 
لتكمل الحجة. والثاني: لنفي المسقطات وجهان. أصحهما: الثاني. 

فرع: تعلق برجل وقال: أنت وكيل فلان الغائب» ولي عليه كذاء وأدعي عليك وأقيم البينة في 
وجهكء. فإن علم أنه وكيل» وأراد أن لا يخاصمء افليعزل نفسهء وإن لم يعلم» فينبغي أن يقول: لا 
أعلم أني وكيل ولا يقول: لست بوكيل فيكون مكذباً لبينة قد تقوم بالوكالة» وهل للمدعي إقامة البينة 
على وكالة من تعلق به؟ وجهان. أحدهما: : نعم؛ ليستغجي عن ضم اليمين إلى البينة» وليكون القضاء 
مجمعاً عليه» وأصحهما: لا؛ لأن الوكالة حق له فكيف يقام بينة بها قبل دعواه. 

الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي: فالقاضي بعد سماع الدعوى والبينة على الغائب قد 
يقتصر عليه؛ وينهي الأمر إلى قاضي بلد الغائب ليحكم ويستوفي» وقد يحلفه كما سبق» ويحكم وعللى 
التقدير الثاني قد يكون للغائب مال حاضر بمكن أداء الحق منه فيؤدى» وقد لا يكون كذلكء» فيسأل 
المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب» فيجيبه إليه. وللإنباء طريقان: أحدههما: أن يشهد على 
حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد» والأولى أن يكتب بذلك كتاباً أولاً» ثم يشهدء وصورة الكتاب: 
حضر فلان» وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذاء وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان» وقد عدلا 
عندي) وحلفت المدعي» وحكمت له بالمال» فسألني أن أب إليك في ذلك فأجبته.» وأشهدت بذلك 
فلاناً وفلاناً . ولا يشترط تسمية الشاهدين على الحكم» ولا ذكر أصل الإشهاد» ولا تسمية شهود 0 
بل يكفي أن يكتب: : شهد عندي عدول ويجوز أن لا يصفهم بالعدالة» ويكون الحكم بشهادتهم 
لهم» ذكره في العدة» ويجوز أن لا يتعرض لأصل الشهادة» فيكتب: حكمت بكذا لد 0 
لأنه قد يحكم بشاهد وكين وقد يحكم بعلمه إذا جوزناه؛ وهذه حيلة يدفع بها القاضي قدح الحنفية إذا 
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حكم بشاهد وبمين. وني فحوى كلام الأصحاب وجه ضعيف مانع من إبهام الحجة» لما فيه من سد باب 
الطعن والقدح على الخصم. ويستحب للقاضي أن يختم الكتاب ويدفع إلى الشاهدين نسخة غير مختومة 
ليطالعاهاء ويتذاكرا عند الحاجة» وأن يذكر في الكتاب نقش خاتمه الذي يختم به» وأن يثبت اسم نفسهء 
واسم المكتوب إليه في باطن الكتابء. وفي العنوان أيضاً. وأما الإشهادء فإن أشهدهما أنه حكم بكذاء 
ولا كتاب» شهدا بهء وقبلت شهادتهماء وإن أنشأ الحكم ب بين أيديبماء فلهما أن يشهدا عليه وإن لم 
يشهدهماء وإن كتب» ثم أشهدء تعيش أن يترا الكاية أو زتر! بين مذي اعلهها م يغول تلها” : اشهدا 
علي بما فيه» أو على حكمي المبين فيه» وفي «الشامل» أنه لو اقتصر بعد القراءة على قوله: هذا كتابي إلى 
فلانء أجزأء وحكى ابن كج وجهاً أنه يكفي مجرد القراءة عليهما عليهماء والأحوط أن ينظر الشاهدان وقت 
القراءة عليهما في الكتاب» فلو لم يقرأ الكتاب عليهماء ولم يعلما ما فيه» قال القاضي: أشهدكما على 
أن هذا كتابي أو ما فيه خطيء لم يكف. ولم يكن لما أن يشهدا على حكمه؛ لأن الشىء قد يكتب من 
غير قصد بحقيقة. ولو قال: أشهدكما على أن ما فيه حكميء أو على أني قضيت بمضمونه» فوجهان» 
أصحهما: لا يكفي حتى يفصل ما حكم به. والثاني: يكفي لإمكان معرفة التفصيل بالرجوع إليه؛ 
ويجري الخلاف فيما لو قال المقر: أشهدتك على ما في هذه القبالة وأنا عالم به» لكن الأصح عند الغزالي 
في الإقرار أنه يكفي» حتى إذا سلم القبالة إلى الشاهدء وحفظها الشاهد» وأمن التحريف». جاز له أن 
يشهد على إقراره؛ لأنه يقر على نفسه.ء والإقرار بالمجهول صحيحء وقطع الصيمري بأنه لا يكفي في 
الإقرار أيضاً حتى يقرأه ويحيط بما فيه» قال: وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ويشبه أن 
يكون الخلاف في أن الشاهد هل ي؛ يغيد أنه أقررمفمؤق القبالة نفصلا ...فآمًا السهادة عل أنه افر :يما في 
هذا الكتاب مبهماًء فينبغي أن يقيل بلا خلاف كسائر الأقارير المبهمة» ثم سواء شهد كذا أو كذاء فإئما 
يشهد إذا كان الكتاب محفوظاً عنده»ء وأمن التصرف. 

فرع: التعويل على شهادة الشهود والمقصود من الكتاب التذكر» ومن الختم الاحتياط» وإكرام 
المكتوب إليهء فلو ضاع الكتاب». أو امحى» أو انكسر الختم» وشهدا بمضمونه المضبوط عندهماء قبلت 
شهادتهماء وقفضي بهاء فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب» عمل بشهادتهماء ولا يكفي الكتاب اجرد. وقال 
الإصطخري: إذا وثق المكتوب إليه بالخط والختم؛ كفى» والصحيح الأول. ا د 
فلا يقبل رجل وامرأتان» وقيل: يقبل إن تعلقت الحكومة 7 وذكر ابن كج أنه لو كان الكتاب برؤية 
هلال رمضان» كفى شهادة واحد على قولنا : يثبت بواحد» و نه لو كتب بالزنى وجوزنا كتاب القاضي إلى 
قاض في العقوبات هل يثبت برجلين أم يشترط أربعة؟ وجهان د 

فرع: إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي البلد الآخرء أحضر الخصمء فإن أقر بالمدعى» 
استوفاه» وإلا فيشهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي فلان وختمهء حكم فيه لفلان بكذا على هذا 
وقرأه عليناء وأشهدنا به» ولو لم يقولوا: أشهدنا بهء جازء ولا يكفي ذكرهما الكتاب والختم» بل لا بد 

من التعرض لحكمه. ثم في «التهذيب» و «الرقم» أن القاضي إنما نقض الختم بعد شهادة الشهود 

وتعديلهم» ٠»‏ وذكر الحروي أنه يفتح الكتاب أولاً: : ثم يشهدون ويوافق هذا قول كثير من الأصحابٍ أن 
الشهود يقرؤون الكتاب. ثم يشهدون ليقفوا على ما فيه» ويعلموا أنه لم يخرق» وليس هذا خلافاً في 
الجوازء وكيف وقد عرف أن الختم من أصله لا اعتبار به» فكما تقبل الشهادة على ما لا ختم عليه تقبل 
على المفضوض ختمه»ء وسواء فضه القاضى أو غيره» وإنما هو الأدب والاحتياط. 

فرع: يجوز أن يكتب إلى قاض معين» ويجوز أن يطلق فيكتب إلى كل من يصل إليه من القضاةء 
وإذا كان الكتاب إلى معين» فشهد شاهدا الحكم عند حاكم آخر قبل شهادتهماء وأمضاهء وإن لم يكتب: 
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وإلى كل من يصل إليه من القضاة اعتماداً على الشهادة» وكذا لو مات الكاتب» وشهدا على حكمه عند 
المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه» وشهدا عند من قام مقامه» قبل شهادتهماء وأمضى الحكم. والعزل 
والجنون والعمى والخرس كالموت. ولو كتب القاضي إلى خليفته» ثم :مات القاضي» أو عزل» تعذر على 
الخليفة القبول والإمضاء إن قلنا: ينعزل بانعزال الأصل. ولو ارتد القاضي الكاتب أو فسق» ثم وصل 
الكتاب إلى المكتوب إليه» فوجهان قطع ابن القاصء» وصاحبا «المهذب» و «التهذيب» وآخرون بأن 
الكتاب إن كان بالحكم المبرم؛ أمضي؛ لأن الفسق الحادث لا يؤثر في الحكم السابق» وإن كان بسماع 
الشهادة» لم يقبل ولم يحكم بهء كما لو فسق الشاهد قبل الحكمء وأطلق ابن كج أنه لا يقبل كتابه إذا 
فسق» وهو مقتضى كلام الشيخ أبي حامد وابن الصباغ. 

فرع: شهود الكتاب والحكم يث يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه » وهل تثبت تثبت عدالتهم بتعديل 
الكاتب إياهم؟ وجهانء قال القفال الشاشي: 0 والأصح المنع؛ ؛ لأنه تعديل قبل أداء 
الشهادة؛ ولأنه كتعديل المدعي شهوده؛ ؛ ولأن الكتاب إنما به يثبت بقولهم» فلو ثبت به عدالتهم لثبتت 
بقوطهم» والشاهد لا يزكي نفسه. 

فرع: ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم امحكوم لهء والنمحكوم عليه» وكنيتهماء واسم 
أبويهماء وجديهماء وحليتهماء وصنعتهماء وقبيلتهما ليسهل التمييز» وإن كان مشهوراً ظاهر الصيت» 
وحصل الإعلام ببعض ما ذكرناء اكتفي به. وإذا أثبت الأوصاف كما ذكرناء فحمل الكتاب إلى 
المكتوب إليه» وأحضر الحامل عنده من زعم محكوماً عليه نظر إن شهد شهود الكتاب والحكم على 
عينه ؛ لأن القاضي الكاتب حكم عليه؛ طولب بالحق» وإن لم يشهدوا على عينه. لكن شهدوا على 
موصوف بالصفات المذكورة 5 الكتاب» فأنكر المحضر أن ما في الكتاب امه ونسبه» فالقول قوله مع 
بمينه» وعلى المدعي البينة على أنه اسمه ونسبه؛ فإن لم تكن بينة» ونكل المحضرء حلف المدعي» وتوجه له 
الحكم. ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي» ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء 
إليه»ء فحكى الإمام والغزاللي عن الصيدلاني أنه يقبل منه اليمين هكذاء كما لو ادعى عليه قرض» 
فأنكرء وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شىء» فإنه يقبل» واختارا أنه لا يقبل» وفرقا بأن محرد الدعوى 
ليس محجة» وهنا قامت بينة على المسمى بهذا الاسم؛ وذلك يوجب الحق عليه إن ثبت كونه المسمى» 
وإن قامت البيئة بأنه اسمه ونسبه» فقال: نعم؛ لكن لست المحكوم عليه» فإن لم يوجد هناك من يشاركه 
في الاسم والصفات المذكورة» لزمه الحكم؛ ؛ لأن الظاهر أنه امحكوم عليه» وإن وجد بأن عرفه القاضي» 
أو قامت عليه بينة» وأحضر المشارك» فإن اعترف بالحق» طولب بهء» وخلص الأول» وإن أنكر» بعث 
الحاكم إلى الكاتب بما وقع من الإشكال» ليحضر الشاهدين» ويطلب منهما مزيد صفة يتميز بها المشهود 
عليه» فإن ذكرا مزيداًء كتب إليه ثانياًء وإلا وقف الأمر حتى تنكشف. ولو أقام المحضر بينة على 
موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات؛ فإن مات بعد الحكم» فقد وقع الإشكالء وإن مات 
قبله؛ فإن لم يعاصره امحكوم له فلا إشكال» وإن عاصرهء حصل الإشكال على الأصحء هذا كله إذا 
أثيبت القاضي اسم المحكوم عليهء ونسبه» وصفته كما سبق» أما إذا اقتصر على قوله: حكمت على 
محمد بن أحمد مثلاآء فالحكم باطل؛ لأن المحكوم عليه مبهم. ولم يتعين بإشارة» ولا وصف كامل بخلاف 
ما إذا استقصى الوصف. فظهر اشتراك على الندورء حتى لو اعترف رجل في بلد المكتوب إليه بأنه 
محمد بن أحمد وأنه المعني بالكتاب» لم يلزمه ذلك الحكم لبطلانه في نفسه إلا أن يقر بالحق» فيؤاخذ به 
هذا هو الصحيحء وهو الذي نقله الإمام والغزالي وغيرهماء وذكر ابن القاص وأبو علي الطبري أنه إذا 
ورد الكتاب» أحضر القاضى المكتوب عليه» وقرأ عليه الكتاب» فإن أقر أنه المكتوب عليهء أخذه به 
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سواء كان رفع نسبه وذكر صفته أم لاء ولا شك أنه لو شهد الشهود كما ينبغي إلا أنه أبهم في الكتاب 
اسم المكتوب عليه يقبل الشهادة» ويعمل بمقتضاهاء لما سبق أن الاعتبار بقول الشهود لا بالكتاب. 

فصل: سبق أن لإنباء حكم القاضي إلى قاض آخر طريقين» أحدهما: المكاتبة وسبق. 

والطريق الثاني. المشافهة» وتتصور من أوجه: 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكمء وقاضي بلد الغائب في غير البلدين» ويخبره بحكمه. 

والثاني: أن ينتقل الذي حكم إلى بلد الغائب» ويخبره» ففي الحالين لا يقبل قوله» ولا يمضي 
حكمه؛ لأن إخباره في غير موضع ولايته» كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث: أن يحضر قاضي بلد الغائب في بلد الذي حكم فيخبره» فإذا عاد إلى محل ولايته؛ فهل 
بكضيه )» إن قلنا: يقفي بعلمه فنعم» وإلا فلا على الأصحء كما لو قال ذلك القاضي: سمعت البينة على 
فلان بكذاء فإنه لا يترتب الحكم عليه إذا عاد إلى محل ولايته. 

والرابع : أن يكونا في محل ولايتهماء بأن وقف كل واحد في طرف محل ولايته» وقال الحاكم: حكمت 
بكذا فيجب على الآخر إمضاؤه؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه» 
فقال أحدهما للآخر: حكمت بكذا فإنه مضيه» وكذا إذا قاله القاضي لنائبه في البلد وبالعكس . 

ولو خرج القاضي إلى قرية له فيها نائب» فأخبر أحدهما الآخر بحكمه أمضاه الآخر؛ لأن القرية 
محل ولايتهماء ولو دخل النائب البلد» فقال للقاضي: حكمت بكذا لم يقبله. ولو قال له القاضي: 
حكمت بكذاء في إمضائه إياه» إذا عاد إلى قريته الخلاف في القضاء بالعلم. 

فرع: إذا حكم القاضي بحق» وشافه به والياً غير قاض ليستوفيه» فله أن يستوني في محل ولاية 
القاضي» وكذا خارجه على الصحيح . ولو كاتب القاضي والياً غير قاضء فإن كان صالحاً للقضاء وقد 
فوض إليه الإمام نظر القضاة وتولية من يراه» جازت مكاتبته؛ كما تجوز مكاتبة الإمام المع ٠‏ نص 
عليه في «المختصر؛ وإن لم يكن صالحاًء أو كان» ولم يفوض إليه نظر القضاة» لم تجز مكاتبته تبته ؛ لأن سماع 
البينة يختص بالقضاة. 

فصل: ذكرنا ني أول الطرف أن القاضي بعد سماع البينة قد يحكمء وينهيه إلى حاكم آخر» وقد 
يقتصر على السماع وينهيه» وفرغنا من القسم الأول» وأما الثاني فنقدم عليه مقدمة فيما بمتاز به أحد 
القسمين على الثاني وفي فروع تتعلق بالحكم. 

اعلم أن صيغ الحكم في قوله: حكمت على فلان لفلان بكذاء وألزمته لما سبق في الأدب الخامس 
من الباب الثاني» فلو قال: ثبت عندي كذا بالبينة العادلة» أو صحء فهل هو حكم؟ فيه وجهان 
أحدهما: نعم؛ لأنه إخبار عن تحقيق الشيء جزماً. وأصحهما: لا؛ لأنه قد يراد به قبول الشهادة» 
واقتضاء البينة صحة الدعوى» فصار كقوله: معت البينة وقبلتها ولأن الحكم هو الإلزام» والثبوت ليس 
بإلزام . وأما ما يكتب على ظهور الكتب الحكمية وهو: صح ورود هذا الكتاب علي» فقبلته قبول مثله» 
وألزمت العمل بموجبه»ء فليس بحكم لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب» وإثبات الحجة» ولا يجوز 
الحكم على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي على الأصحء وهل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب 
إقراره في حياته؟ وجهان. ويشترط تعيين ما يحكم به. ومن يحكم له: لكن قد يبتلى القاضي بظالم يريد ما 
لا يجوزء ويحتاج إلى ملاينته» فرخص له دفعه بما يوهم أنه أسعفه بمراده. مثاله: أقام خارج بينة 
وداخل بينة» والقاضي يعلم فسق بينة الدامل» ولكنه يحتاج إلى ملاينته»ء وطلب الحكم بناء على ترجيح 
بينة الداخل» فيكتب: حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل» وفلان الخارج» 
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وقررت المحكوم به في يد المحكوم له؛ وسلطته عليه» ومكنته من التصرف فيه إذا ثبتت هذه المقدمة» فإذا لم 
يحكم القاضيء وأنبى ما جرى من الدعوى والبينة بالكتاب» سمي بذلك كتاب نقل الشهادة» وكتاب 
التثبيت» أي : تثبيت الحجة. وينص على الحجة» فيذكر أنه قامت عنده بينئة أو شاهد وبمين» أو نكل المدعى 
عليه» وحلف المدعي» وإنما ينص على الحجة» ليعرف المكتوب إليه تلك الحجة» فقد لايرى بعض ذلك 
الحجة» وهل يجوز أن يكتب بعلم نفسه ليقضي به المكتوب إليه؟ قال في العدة: لا يجوز وإن جوزنا القضاء 
بالعلم؛ لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة. وفي أمالي السرخسي جوازه» ويقضي به 
المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم. وإذا كتب بسماع البينة» فليسم الشاهدين, والأولى أن يبحث عن 
حالما ويعدلمما؛ لأن أهل بلدهما أعرف ببماء فإن لم يفعل؛ فعلى المكتوب إليه البحث والتعديل. إذا 
عدل. فهل يجوز أن يترك اسم الشاهدين؟ قال الإمام والغزالي: لاء والقياس الجوازء كما أنه إذا حكم» 
استغنى عن تسمية الشهودء وهذا هو المفهوم من كلام البغوي وغيره» وهل يأخذ المكتوب إليه بتعديل 
الكتاب أم له البحث وإعادة التعديل؟ لفظ الغزالي يقتضي الثاني» والقياس الأول. 

قلت: هذا الذي جعله القياس هو الصواب. والله أعلم. 

ولا حاجة في هذا القسم إلى تحليف المدعي» والقول في إشهاد القاضي» وني أداء الشهود الشهادة عند 
المكتوب إليه» وني دعوى الخصم إن كان هناك من يشاركه في الاسم على ما سبق في القسم الأول» وإذا عدل 
الكاتب شهود الحق» فجاء الخصم ببينته على جرحهم جمعت» ويقدم على التعديل» وإن استمهل البينة الجرح 
أمهل ثلاثة أيام هكذا ذكره الأصحاب على طبقاتهم» وكذا لو قال: أبرأتني» أو قضيت الحق واستمهل ليقيم 
البينة عليه. ولو قال: أمهلونٍ حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم.ء فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك» أو 
قال: لي بينة أخرى هناك دافعة» لم يمهل» بل يؤخذ الحق منهء فإذا أثبت جرحاً أو دفعاً» استرد» وسواء في 
ذلك كتاب الحكم. وكتاب نقل الشهادة: وفي العدة أنه لو سأل المحكوم عليه إحلاف الخصم أنه لا عداوة بينه 
وبينهم وقد حضر الخصم عند المكتوب إليه أجابه إليه» ولو سأل إحلافه على عدالتهم» لم يجبه. وكفى تعديل 
الحاكم إياهم» وأنه لو ادعى قضاء الدين» وسأل إحلافه: أنه لم يستوفه» لم يحلف؛ لأن الكاتب أحلفه. 
وذكر البغوي في مثله في دعوى الإبراء أنه يحلفه : أنه لم يبرئه فحصل وجهان. 

فرع: ني مشافهة القاضي قاضياً بسماع البينة فإذا نادى قاض من طرف ولايته قاضياً من طرف 
ولايته: إني سمعت البينة بكذاء أو جوزنا قاضيين في بلدء فقال ذلك قاض لقاضء هل للمقول له 
الحكم بذلك؟ قال الإمام والغزالي: يبنى ذلك على أن سماع البينة وإنباء الحال إلى قاض آخر هل هو نقل 
كشهادة الشهود كنقل الفروع شهادة الأصول. أم حكم بقيام البينة؟ وفيه وجهانء. فعلى الأول لا يجوزء 
كما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل. وعلى الثاني يجوز كما في الحكم المبرم» وهذا أرجح عند الإمام 
والغزالي»ء والصحيح الأولء وبه قال عامة الأصحابء وقالوا أيضاً: كتاب السماع إنما يقبل إذا كانت 
المسافة بين الكاتب وبين الذي بلغه الكتاب بحيث يقبل في مثلها الشهادة على الشهادة» وهذا نصه ف 
«عيون المسائل» ولو قال الحاكم لخليفته: امع دعوى فلان وبينته» ولا تحكم به حتى تعرفني» ففعل هل 
للحاكم أن يحكم به؟ القياس أنه كإنباء أحد القاضيين في البلد إلى الآخرء لإمكان حضور الشهود عندهى 
لكن الأشبه هنا الجوازء وبه أجاب أبو العباس الروياني مع توقف فيه. 

الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب. الغيبة والحضور إنما تتعاقبان الأعيان» فأما 
إذا كانت دعوى نكاح أو طلاق أو رجعة, أو إثبات وكالة» فلا يوصف المدعي بغيبة ولا حضورء 
وكذا إذا كان المدعى ديناً. ومتى ادعى عيناًء فإن كانت حاضرة مشاراً إليهاء سلمت إلى المدعي إذا تمت 
حجته. وإن كانت غائبة» فلها حالان: 
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الأولى: أن تكون غائبة عن البلدء فهى إما عين يؤمن فيها الاشتباه والاختلاط»ء كالعقار وعبد 
وفرس معروفين» وإما غيرهاء والقسم الأول يسمع القاضي البينة عليه» ويحكم ويكتب إلى قاضي بلد 
ذلك المال ليسلمه إلى المدعى» ويعتمد في العقار على ذكر البقعة والسكة والحدودء وينبغي أن يتعرض 
لحدوده الأربعةء ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة: ولا يجب التعرض للقيمة على الأصحء 
لحصول التمييز دونه. وأما القسم الثاني كغير المعروف من المعروف من العبيد والدواب وغيرها فهل 
يسمع البينة على عينها وهي غائبة؟ قولان. أحدهما : نعم» كما يسمع على الخصم الغائب اعتماداً على 
الحلية والصفة؛ ولأنه يحتاج إليه كالعقار. والثاني: لاء لكثرة الاشتباه» وببذا قال المزني» ورجحه 
طائفة» منهم أبو الفرج الزازء والأول اختيار الكرابيسي» والإصطخريء وابن القاصء وأبي علي 
الطبري» وبه أفق القفال. فإذا قلنا به» فهل يحكم للمدعي بما قامت به البينة؟ قولان» أحدهما: نعم 
كالعقارء وأظهرهما: لا؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد. والحاصل ثلاثة أقوال» أظهرها: 
تسمع البينة فينبغي أن يبالغ البينة ولا يحكم. والثاني: لا يسمع ولا يحكم. والثالث: يسمع ويحكم. 
هذه طريقة الجمهورء وطردوها في - جميع المنقولات التي لا تعرف» وقال الإمام والغزالي: ما لا يؤمن فيه 
الاشتباه ضربان؛ ما يمكن تييزه ا والحلي كالحيوان» وما لا يمكن لكثرة أمثاله كالكرباس» 
فالأول على الأقوال الثلاثة» وقطعاً في الكرباس ونحوه بأنه لا ترتبط الدعوى والحكم بالعين» فإن قلنا: 
يسمع البينة» فينبغي أن يبالغ المدعي في الوصف بما يمكن الاستقصاء والتعرض للثبات. وبماذا يضبط 
بعد ذكر الجنس والنوع؟ قولان حكاهما المحروي وغيرهء أحدهما: يتعرض للأوصاف المعتبرة في السلم. 
والثاني: يتعرض للقيمة» وتكفي عن ذلك الصفاتء قالوا: والأظهر أن الركن في تعريف ذوات الأمثال 
ذكر الصفات وذكر القيمة مستحب في ذوات القيم» الركن القيمة» وذكر الصفات مستحب» ثم يكتب 
القاضي إلى قاضي بلد المال بما جرى عنذه من مجرد قيام البينة» أو مع الحكم إن جوزنا الحكم المبرم. 
فإن أظهر الخصم هناك عبداً آخر بالاسم والصفات المذكورة في يده» أو في يد غيره» فقد صار القضاء 
مبهماً وانقطعت المطالبة في الحال» كما سبق في المحكوم عليه؛ وإن لم يأت بدافع» فإن كان الكتاب 
كتاب حكمء وجوزناه» حلف المدعي أن هذا المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي فلان» وتسلم 
إليه؛ ذكره ابن القاص في كتاب آداب القضاءء وإن كان كتاب سماع البينة» انتزع المكتوب إليه المال» 
وبعثه إلى الكاتب» ليشهد الشهود على عينه» وني طريقه قولان» أظهرهما وأشهرهماء وبه قطع ابن 
الصباغ وغيره: يسلم إلى المدعي» ويؤخذ منه كفيل ببدنه. وقال أبو الحسن العبادي: يكفله قيمة المال» 
فإن ذهب إلى القاضي الكاتب». وشهد الشهود على عينه» وسلم له» كتب القاضي بذلك إبراء الكفيل 
وإلا فعلى المدعي الرد» ومؤنته» ويختم العين عند تسليمها إليه بختم لازم فإن كان عبداً» جعل في عنقه 
القلادة» ويختم عليهاء والمقصود من الختم أن لا يبدل المأخوذ بما لا يستريب الشهود في أنه لهء» وأخذ 
الكفيل واجبء والختم مستحبء وعلى هذا القول لو كان للمدعي جارية» فثلاثة أوجهء أحدها: أنها 
كالعبد. والثاني: لا تبعث أصلاً. والثالث: تسلم إلى أمين في الرفقة لا إلى المدعي» وهذا حسن. 

قلت: هذا الثالث هو الصحيح أو الصواب. والله أعلم. 

ثم المفهوم من كلام الجمهور أن الشهود إذا شهدوا على عينه عند الكاتب» سلمه إلى المدعي» وقد 
تم اذك لهبام يكنب إراء“الكتيل عل انا اكرناء وق «الفروقة للخ الي محمد أنه حنم عل لي 
ختماً ثانياً» ويكتب بأني حكمت به لفلان» ويسلمه إلى المكتوب له ليرده إلى القاضي الثاني» فيقرأ 
الكتاب» ويطلق الكفيل» ويسلم العبد إلى المدعي. والقول الثاني أن القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدعي» 
ويقبض منه الثمن» ويضعه عند عدلء أو يكفله بالثمن» فإن سلم للمدعي بشهادة الشهود على عينه عند 
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القاضي الكاتب»؛ كتب برد الثمن» أو براءة الكفيل» وبان بطلان البيع» وإلا فالبيع صحيح» ويسلم 
الشمن إلى المدعى عليهء وهذا بيع يتولاه القاضي للمصلحة؛» كما يبيع الضوال» وحكى ا بدل هذا 
القول أنه يسلم إليه المال» ويأخذ القيم ويدفعها إلى المدعى عليه للحيلولة بينه وبين ما يزعمه ملكاً له 
ثم يسترد هذه القيمة» سواء ثبت المال للمدعي أم لا 

الحالة الثانية: أن تكون العين المدعاة غائبة عن مجلس الحكم دون البلدء فإن كان الخصم حاضراً 
أمر بإحضاره لتقوم البينة على عينهاء ولا تسمع الشهادة على صفتها هذا هو الجواب في فتاوى القفال. 
ا ب ا 0 
المجلس؟ ثم إنما يؤمر بإحضار ما يمكن إحضاره بتيسر فأما ما لا يمكن» كالعقارء فيحده المدعي ويقيم 
البينة عليه بتلك الحدود. فإن قال الشهود: نعرف العقار بعينه» ولا نعرف الحدود» بعث القاضي من 
يسمع البينة على عينه» أو حضر بنفسه»ء فإن كان المشار إليه بالحدود المذكورة في الدعوى» حكم وإلا 
فلاء ولو كان العقار مشهوراً لا يشتبهء فلا حاجة للتحديد» وأما ما يعسر إحضاره كشىء ثقيل» وما 
أثبت في الأرض» أو ركب في الجدارء وأورث قلعه ضرراًء فيصفه المدعي» ويحضر القاضي عند أو 
يبعث من يسمع الشهادة على عينه» وإن لم يمكن وصفه حضر القاضي عنده. أو بعث من يسمع الدعوى 
على عينه» وذكر الغزالي أن العبد المدعى لو كان يعرفه القاضى». حكم به دون الإحضارء وجعل هذه 
الصورة كالمستثناة عن صورة وجوب الإحضار. وهذا الذي قاله إن أراد به العبد المعروف بين الناس» 
فهو صحيح كما ذكرنا في العقار المعروف والعبد المشهور الغائب عن البلدء فأما إن اختص القاضي 
بمعرفته» فإن كان عالاً بصدق المدعي» وحكم بعلمه تفريعاً على جوازه» 000 أيضاًء وإن حكم 
بالبينة فالبينة تقوم على الصفة» فإذا لم يسمع البينة بالصفة» وجب أن يمتنع الحكم ومتى أوجبنا 
الإحضارء فذلك إذا اعترف المدعى عليه باشتمال يده على مثل تلك العين» وإن أنكر اشتمال يده على 
غير تلك الصفة» صدق بيمينه» فإن حلف, كان للمدعي أن يدعي عليه القيمة» لاحتمال أنها هلكت 
ذكره البغوي وغيره. وإن نكل وحلف المدعي» أو أقام بينة حين أنكر» كلف إحضارها وحبس » ولا 
يطلق إلا بالإحضارء أو بأن يدعي التلف. فتؤخذ منه القيمة» وتقبل منه دعوى التلف» وإن كانت 
خلاف قوله الأول للضرورة» وقيل: لا يطلق إلا بإحضارء أو بينة التلف» فإن لم يدر المدعي أن العين 
باقية ليطالب بهاء أو تالفة ليطالب بقيمتها فادعى على التردد» وقال: غصب مني كذاء فإن كان باقياء 
فعليه ردهء وإن كان تالف فوجهان أحدهما: لا يسمع دعواه» لعدم اشرما بل يدعي العين» ويحلف 
عليهاء ثم ينشيء دعوى القيمة» ويحلف عليهاء وأصحهما وعلية عمل الققياء: تمع اللحاجة فيه «وعل 
هذا يحلف أنه لا يلزمه رد العين» ولا قيمتهاء ويجري الوجهان فيما لو نل اثوياً إلى دلال ليبيعه فطالبه 
بهء فجحدء فلم يدر صاحب الثوب أباعه» فيطالبه بالثمن» أم تلفء فيطالبه بالقيمة» أم هو باق 
ليطالبه بالعين؟ فعلى الأول يدعي العين في دعوى» والقيمة في أخرى» والثمن في أخرىء» وعلى الثاني 
يدعي أن عليه رد الغوت أو ثمنه أو قيمته» ويحلف الخصم بميئاً واحدة 0 
ولا قيمته» ولو شهدوا أنه غصب منه عبداً بصفة كذاء فمات العبد استحق ق بتلك الشهادة قيمته على تلك 
الصفة» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان الخصم حاضراًء فإن كان غائاً والمال في البلدء كما وصفنا أحضر 
مجلس الحكم أيضاء وأخذ ممن في يده ليشهد الشهود على عينه. 

فرع: لو كان الخصم حاضراًء والمدعي ببلدة أخرى» فقياس ما سبق أنا إن قلنا: تسمع البينة 
بالمال الغائب» ويحكم بهء فالقاضي يحكم عليهء وإن لم نجوز إلا السماعء فإذا مع البينة» أمر بنقل 
المدعي إلى مجلسه. كما يفعله القاضي المكتوب إليه عند غيبة الخصم . 
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فرع: ذكرنا أن المدعي إن كان في البلد» كلف المدعى عليه إحضاره؛» وإن كان غائباً يبعثه القاضفي 
المكتوب إليه على يد المدعي» ولا يكلف المدعى عليه الإحضار للمشقة» كما يكلف الحضور هناك ولا 
يكلفه هناء قال البغوي: فحيث أمر المدعي هنا بالإحضارء فمؤنة الإحضار عليه إن ثبت أنه للمدعي؛ 
وإلا فعلى المدعي مؤنة الإحضار والرد جميعاً. وحيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب إن لم يثبت 
أنه للمدعي» فعليه رده إلى موضع بمؤناته» وتستقر عليه مؤنة الإحضار إن تحملها من عنده؛ وإن ثبت أنه 
للمدعيء فقياس ما ذكره البغوي أنه يرجع بمؤنة الإحضار على المدعى عليه. وني أمالي السرخسي أن 
القاضي ينفق على النقل من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال شيء»؛ اقترض» فإن ثبت المال للمدعى 
عليه» لزمه رد القرض بظهور تعديهء وإلا كلف المدعي رده لظهور تعنته» ثم قال العراقيون والبغوي 
وغيرهم: إذا نقل المدعي المال إلى بلد القاضي الكاتبء ولم يثبت كونه لهء لزم المدعي مع مؤنة الرد أجرة 
المثل لمدة الحيلولة» ولم يتعرضوا لذلك في مدة تعطل المنفعة» وإذا أحضره المدعى عليه وهو في البلد؛ 
فاقتضى سكوتهم المسامحة وقد صرح بهذا الاقتضاء الغزالي» والفرق بين الحالين زيادة الضرر هناك. 

الطرف الخامس : في المحكوم عليه. والأصل أن لا يسمع القاضي البينة» ولا يحكم إلا بحضرة المدعى 
عليه؛ لكن هذا الأصل قد يترك لأسباب. وتفصيلها أن يقال: إذا لم يكن الخصم في مجلس القاضي» فإما 
أن يكون في البلد. وإما لاء فإن كان» نظر إن كان ظاهراً يتأق إحضارهء فهل يجوز سماع البينة عليه 
والحكم من غير حضوره أم لاء أم يجوز سماعها دون الحكم؟ فيه أوجهء الصحيح المنع منهماء وأجري 
الخلاف ني الحاضر في مجلس الحكم هل يسمع البينة عليه» ويحكم بغير سؤاله ومراجعته» والمنع هنا أظهر 
وأولى. وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذرهء جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح» 
القاضي حسين» فإن قلنا بالصحيح» فهل يحلف المدعي» كما يحلف المدعي على غائب؟ وجهان» وقطع 
صاحب العدة بأنه لا يحلف؛ لأن الخصم قادر على الحضور وإن لم يكن في البلدء فإن غاب إلى مسافة 
بعيدة ) جاز الحكم عليه» وإن كانت قريبة» فهو كالحاضر» وفي ضبط البعيدة وجهان» أحدهما: : تقصر فيه 
الصلاة؛ والقريبة دونهاء» وأصحهما: أن القريبة ما يمكن المبكر الرجوع منها إلى مسكنه ليلا فإن زادت» 
فبعيدة» ولو كان للمتمرد وكيل نصبه بنفسهء فهل يتوقف التحليف على طلبه؟ جوابان لأبي العباس 
الروياني: لأن الاحتياط والحالة هذه من وظيفة الوكيل» وكذا لو كان للغائب وكيل. 

فصل: من أى القافي مستعدياً على خصم ليحضرهء فلخصمه حالان: 

الأولى: أن يكون بالبلد وظاهراً يمكن إحضاره؛ فيجب إحضاره؛ وقال ابن سريج: يحضر ذوي 
المروءات في داره لا في مجلسه. والصحيح أنه لا فرق. ثم الإحضار قد يكون بختم من طين رطب أو 
غيره يدفعه إلى المدعي»؛ ليعرضه على الخصم. وليكن مكتوباً عليه: أجب القاضي فلاناً» وقد يكون 
بشخص من الأعوان المرتبين على باب القاضي» وتكون مؤنته على الطالب إن لم يكن لهم رزق من بيت 
المالء وإن بعث الختمء فلم يجب. بعث إليه العون. وإن ثبت عند القاضي امتناعه بلا عذرء أو ثبت 
سواد به بكسر الختم ونحوه» استعان على إحضاره بأعوان السلطان» فإذا حضر عزره بما يراه» وتكون 
مؤنة المحضر والحالة هذه على المطلوبء لامتناعه. وقيل: على المدعي. والصحيح الأول» فإن اختفى 
بعث من ينادي على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر باب دارهء أو ختم عليه فإن لم يحضر بعد 
الثلاث؛ وسأل المدعي التسمير أو الختمء أجابه إليهء وينبغي أن يتقرر عنده أن الدار داره؛ وإذا عرف 
له موضع قال ابن القاص: يبعث القاضي جماعة من النسوة والصبيان والخصيان يبجمون عليه على هذا 
الترتيب» ؤيفتشون. ومتى كان للمطلوب عذر مانع من الحضورهء لم يكلف» بل يبعث إليه من يحكم بينه 
وبين خصمهء أو يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنهء فإن وجب تحليفهء بعث إليه من يحلفه. والعذر 
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كالمرض» أو حبس ظالم» أو الخوف منهء وفي المرأة المخدرة خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الحالة الثانية: أن يكون خارج البلد» فينظر إن كان خارجاً عن محل ولاية القاضي لم يكن له أن 
يحضرهء وإن كان فيهاء فإن كان له في ذلك الموضع نائب» لم يحضرهء بل يسمع البينة ويكتب إليهء هذا 
هو الصحيح» وقيل : يلزم إحضاره إذا طلب الخصمء وقيل: يتخير بين الأمرين» ذكره السرخسي في 
«الأمالي»؛ وإن لم يكن هناك» فثلاثة أوجه. أحدها ‏ وبه قطع العراقيون : يحضره قربت المسافة أم 
بعدت» لكن له أن يبعث إلى بلد المطلوب من يحكم بينه وبين المستعدي. والثاني: إن كان دون مسافة 
القصر أحضره. وإلا فلا. والثالث: إن كان على مسافة العدوى» أحضره وإلا فلاء وهذا أصح عند 
الإمام. وإذا قلنا: لا يحضره إذا كان هناك حاكمء فكذا لا يحضره إذا كان هناك من يتوسط ويصلح 
بينهماء بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلحء فإن تعذر فحيتئذ يحضرهء وحيث قلنا: يحضر الخارج عن 
البلدء فذكر الإمام والغزالي» وصاحب العدة أنه إنما يحضره إذا أقام المدعي بينة على ما يدعيهء فقد لا 
يكون له حجة فيتضرر الخصم بالإحضارء لكن قد لا يكون له حجة» ويقصد تحليفه لعله ينزجر فيقر» 
وم يتعرض الجمهور لما ذكره» لكن قالوا: يبحث القاضي عن جهة دعواه» فقد يريد مطالبته بما لا 
يعتقده» كذمي أراد مطالبة مسلم بضمان خخرء بخلاف الحاضر في البلد لا يحتاج إلى البحث في إحضاره؛ 
لأنه ليس في الحضور عليه مشقة شديدة ولا مؤنة. 

فرع: لو استعدى على امرأة خارجة عن البلد هل يحضرهاء وهل يشترط أمن الطريق ونسوة 
ثقات». وهل على القاضى أن يبعث إليها محرماً لها لتحضر معه؟ قال أبو العباس الروياني: في كل ذلك 
وجهان الأصح أن يبعث إليها محرماً أو نسوة ثقات. 

فصل: إذا ثبت على غائب دين» وله مال حاضرء فعلى القاضى توفيته منه إذا طلب المدعي» وإذا 
وفى هل يطالب المدعي بكفيل؟ وجهانء أحدهما: نعم فقد يكون للغائب دافع. وأصحهما: لا؛ لأن 
الحكم قد تم» والأصل عدم الدافع. 

فصل: ذكرنا أن القضاء على الغائب جائزء وذلك في غير العقوبات» وفي العقوبات ثلاثة أقوال 
المشهور ثالثها إن كانت لآدمى» كقصاص وحد قذف,ء. جازء وإن كانت حداً لله تعالى» كالزنا 
والشرب» وقطع الطريق فلاء فإن جوزناء كتب إلى قاضي بلد المشهود عليه» ليأخذه بالعقوبة ثم لا فرق 
بين كتاب الحكمء وكتاب النقل عند الجمهور وقال الفوراني: الخلاف في كتاب النقل» فأما كتاب الحكم 
فيقبل قطعاً في العقوبتين. 

فصل: إذا سمع القاضي بينة» فعزلء ثم ولي ثانياًء لم يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالعزل» بل 
تجب الاستعادة» ولو خرج عن محل ولايته» ثم عاد» فله الحكم بالسماع الأول على الصحيح لبقاء 
ولايته. ولو ممع الشهادة على غائب» فقدم قبل الحكم, لم تجب الاستعادة» لكن يخير ويمكن من الجرح» 
وإن قدم بعد الحكمء فهو على حجته في إقامة البينة بالأداء والإبراء» وجرح الشهودء لكن يشترط أن 
يؤرخ الجارح فسقه بيوم الشهادة؛ لأنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم وبلوغ الصبي بعد سماع البينة 
عليه» أو بعد الحكم كقدوم الغائب. 

فصل: المرأة الخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم؟ وجهان. أحدهما: نعمء قاله القفال 
كغيرهاء فعلى هذا لو حضر القاضي دارهاء ليحكم بينها وبين خصمهاء أو بعث نائباً كان للخصم أن 
ركتنع من دخول دارهاء ويطلب إخراجهاء وأصحههما لا كالمريض» وسبيل القاضي في حقها كما سبق في 
المريض» فعلى هذا قال ابن الصباغ: إذا حضر دارها نائب القاضي» تكلمت من وراء الستر إن اعترف 
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الخصم أنها خصمهء أو شهد اثنان من محارمها أنها هي التي ادعى عليهاء وإلا تلففت بملحفة» 
وحرجت من السترء ثم من لا تخرج أصلاً إلا لضرورة فهي مخدرة؛ ومن لا تخرج إلا نادراً لعزاء» أو 
زيارة أو حمام تحدرة أيضاً على الأصح. ويكفي أن لا تضير منبذلة بكثرة الخروج للحاجات المتكررة» 
كشراء الخبز والقطن» وبيع الغزل ونحوهاء ثم إنما يتحتم حضور انخدرة على الوجه الأول للتحليف» وأما 
ما عداهء فيقنع فيه بالتوكيل من الخدرة وغيرها. 

فصل: القاضي يزوج من لا ولي لما إذا كانت في محل ولايته» سواء كانت مستوطنة محل ولايته» أم 
غيرهاء ولايزوج خارجة عن محل ولايته؛ وإن رضيت. ولا يكفي حضور الخاطب؛ لأن الولاية عليها 
لا تتعلق بذلك بخلاف ما لو حكم بحاضر على غائب؛ لأن المدعي حاضرء والحكم يتعلق بهء بخلاف ما 
لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضرء فإنه يتصرف فيه؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله؛ ثم 
تصرفه في مال اليتيم الغائب يكون بالحفظ والتعهدء وإذا أشرف على الهلاك أ بما يقتضيه الحال بشرط 
الغبطة اللائقة» وهكذا يفعل في مال كل غائب أشرف على الحلاك؛ فإن كان حيواناً» وخيف هلاكهء 
باعه؛ وإن خصلت الصيانة بالإجارة اقتصر عليها. وهل له أن يتصرف في مال اليتيم الغائب للاستنماء» 
وأن ينصب قيماً كذلك» وأن يتصرف للتجارة» وطلب الفائدة كتصرفه في أموال الحاضرين؟ وجهان؛ 
لأن نصب القيم يرتبط بالمال والمالك جميعاًء فلو جاز النصب بحضور المال» جاز لقاضي بلد اليتيم بحضور 
المالك» وحينئذ يتمانع تصرفاهما. قال الغزالي: والأولى أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال؛ وله نصب 
القيم للحفظ والصيانة بلا خلاف. وللقاضي إقراض مال الغائب ليحفظه محفظه في الذمة» وذكره صاحب 
«التلخيص» وهو موافق لما سبق في الحجر في إقراض مال الصبي. وأما ما لا يتعين له مالك» وحصل 
اليأس من معرفته» فذكر بعضهم أن له أن يبيعه» ويصرف ثمنه إلى المصالح» وأن له حفظه. 

قلت: هذا المحكي عن بعضهم متعين» وقد قاله جماعة» ولا نعرف خلافه. والله أعلم. 

فصل في مسائل منثورة: كتاب قاضي البغاة مقبول على المشهور. وعن القديم منعه» أطلق بعضهم 
أنه لا يجوز للقاغي أن يكتب كتاباً في غير محل ولايتهء والذي يستمر على أصل الشافعي كله ما ذكره ابن ' 
القاص أنه لا يحكم ولا يشهر في غير محل ولايتهء وأما الكتاب» فلا بأس به. ولو حكم القاضي ببينة 
أقامها وكيل رجل في وجه وكيل آخرء فحضر المدعى عليه؛ وقال: كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة؛ لم 
ينفعه؟ لأن القضاء على الغائب جائز. ولو حضر المدعىء وقال: كنت عزلت وكيل» وقلنا بانعزال الوكيل 
قبل بلوغ الخبر» لم يصح الحكم؛ لأن القضاء للغائب باطلء وإذا أراد شهود كتاب حكمي التخلف في 
الطريق في موضع فيه قاض وشهودء فصاحب الكتاب إما أن يشهد على كل واحد منهم شاهدين يحضران 
معه ويشهدان عند القاضى الذي يقصدهء وإما أن يعرض الكتاب على قاضى البلد الذي يتخلفون فيه» 
ليشهدوا عنده به فيضمنه» ويكتب به إلى القاضي الذي يقصده. وإن كان التخلف حيث لا قاض ولا 
شهودء قال البغوي: ليس لهم ذلك. بل عليهم الخروج إلى موضع فيه قاض وشهودء فإن طلبوا أجرة 
الخروج إليه؛ فليس هم إلا نفقتهم» وكذا دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من 
بلد القاضي الكاتب» حيث لا يكلفون ا والقناعة به؛ لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهمء» وإذا 
ألزم المكتوب إليه الخصم بالحق. فطلب أن يكتب له كتاباً بقبضهء فهل على القاضي إجابته؟ وجهان. قال 
الإصطخري: نعمء لثلا يطالب مرة أخرى» وقال الجمهور: لا ؛ لأن الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم 
به» وثبت عنده» ويكفي للاحتياط إشهاد المدعي على قبضه الحق. ولو طالبه بتسليم الكتاب الذي ثبت 
الحق به لم يلزمه دفعه إليه» وكذا من له كتاب بدين» واستوفاهء أو بعقار فباعه؛ لا يلزمه دفعه إلى 
المستوفى منهء وإلى المشتري؟ لأنه ملكه؛ ولأنه قد يظهر استحقاق فيحتاج إليه» وبالله التوفيق 
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قد يتولاها الشركاء بأنفسهم أو منصوب للقاضي أو طهمء ويشترط في منصوب القاضي الحرية 
والعدالة» والتكليف والذكورة» والعلم بالمساحة والحساب» وهل يشترط معرفته للتقويم؟ وجهان؛ لأن 
في أنواع القسمة ما يحتاج إليه» ولا يشترط في منصوب الشركاء العدالة والحرية؛ لأنه وكيل لهمء ؛ كذا 
أطلقوه . وينبغي أن يكون في توكيل العبد في القسمة الخلاف في توكيله في البيع. ولو حكم الشركاء 
رجلا ليقسم بينهم » فهو على القولين في التحكيم» » فإن جوزناف. فهو كمنئصوب القافي» فإن كان في 
سهم المصالح مال يتفرع لمؤنة القاسمين» لزم الإمام أن ينصب في كل بلد قاسم فإن لم تحصل الكفاية 
بواحدء زاد بحسب الحاجة» وإلا فلا يعين قاسماً لعلا يغالي في الأجرة» ولئلا يواطئه بعضهم » فيحيف » 
بل يدع الناس ليستأجروا من شاؤواء وإذا لم تكن في القسمة تقويمء كفى قاسم على المذهب. وقيل 
قولان ثانيهما يشترط اثنان» وإن كان تقويم» اشترط اثنان» وللإمام أن ينصب قاسماًء لجعله حاكماً في 
التقويم» ويعتمد في التقويم عدلين» وهل للقاضي أن يحكم بمعرفته في التقويم؟ قولان» كقضائه بعلمه؛ 
وقيل: لا يجوز قطعاً ؛ لأنه تخمين بحرد. ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي» جاز قطعاً . 
فرع: القاسم المنصوب من جهة الإمام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح» وبه قطع الجمهور. 
وقال أبو إسحاق: لا يدرء وهذا ضعيف. وإذا لم يكف مؤنته من بيت المال» فأجرته على الشركاءء 
سواء طلب جميعهم القسمة أم بعضهمء وقال ابن القطان وغيره: على الطالب وحده»ء والصحيح الأول» 
ثم إن استأجر الشركاء قاسماًء وسموا له أجرة» وأطلقواء فتلك الأجرة توزع على قدر الخصص على 
الذعب: وقيل قولان؛ ثانيهما على عدد الرؤرس» ويجري الطريقان فيما لو استأجروه استئجاراً فاسداً» 
فقسمء أن أجرة المثل كيف توزع؟ وفيما لو أمروا قاسماً فقسمء ولم يذكروا أجرة» وقلنا: تجهب أجرة 
المثل في مثل ذلك» وفيما لو أمر القاضي قاسعاً فقسم قسم إجبار. ولو استأجروا قاسماً. وسعى كل واحد 
أجرة التزمهاء فله على كل واحد ما التزم» هذا إذا استأجروا جميعاً بأن قالوا: استأجرناك لتقسم بيننا 
كذا بديئار على فلان» ودينارين على فلان مثلاً أو وكلوا وكيلاً عقد لهم كذلك» فلو استأجروا في عقود 
مترتبة» فعقد واحد لإفراز نصيبه» ثم الثاني كذلكء ثم الثالث» فقد جوزه القاضي حسين» وأنكره 
الإمام» وقال: هذا بناء على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستئجار القاسم لإفراز نصيبه» ولا سبيل 
إليه؛ لأن إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في نصيب الآخرين تردداً وتقريراً ولا سبيل إليه إلا 
برضاهمء لكن يجوز انفراد أحدهم برضى الباقين فيكون أصلاً ووكيلاً ولا حاجة إلى عقد الباقين» 
وحينئذ إن فصل على ما على كل واحد بالتراضي» فذاكء وإن أطلقء عاد الخلاف في كيفية التوزيع. 
فرع: إذا كان أحد الشريكين طفلاً» نظر إن كان في القسمة غبطة لهء فعلى الولي طلب القسمة» 
وبدل حصته من الأجرة من مال الطفل وإلا فلا يطلبهاء وإن طلبها الشريك الآخر وأجيب» فإن قلنا : 
الأجرة على الطالب خاصة. فذاكء وإن قلنا: على الجميع» فوجهان. أحدهما: على الطالب لثلا يجحف 
بالصبي بلا غبطة. وأصحهما: تؤخذ حصة الصبي من ماله. 
فصل: للعين المشتركة حالان: الأولى: أن يعظم ضرر قسمتهاء فإن طلبها أحدهماء وامتنم 


كتاب القسمة لمن لحل 


الآخرء لم يجبرء وني ضبط الضرر المانع ثلاثة أوجه سبقت في باب الشفعة» فلا يكسر جوهر نفيس» ولا 
يقطع ثوب رفيع» ولا يقسم زوجا خفء. ومصراعا باب إن طلبه أحدهماء فلو تراضوا بقسمة ذلك» 
وطلبوها من القاضي» فإن بطلت المنفعة بالكلية» لم يجبهم وعنعهم أن يقتسموا بأنفسهم؛ لأنه سفهء وإن 
نقصت كسيف يكسره لم يجبهم على الأصحء لكن لا بمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم وما يبطل القسمة 
منفعته المقصودة منهء كطاحونة وحمام صغيرين إذا امتنع أحدهما لا يجبر الآخر على أصح الأوجه المشار 
إليهاء فإن كانا كبيرين» وأمكن جعل الطاحونة طاحونتين» والحمام حمامين» أجبر الممتنع» فإن كان 
يحتاج إلى إحداث بثر أو مستوقد فوجهان, أحدهما: لا إجبارء لتعطل المنفعة إلى الإحداث» وأصحهما: 
يجبر ليسر التدارك. وإن تضرر أحدهما بالقسمة دون الآخر كدار بين اثنين» لأحدهما عشرهاء وللآخر 
باقيهاء ولو قسمتء لم يصلح العشر للسكنء ويصلح الباتي» فإن طلب القسمة صاحب العشرء لم يحبر 
الآخر على الأصح.ء وإن طلبها الآخرء أجبر صاحب العشر على الأصح؛ لأن صاحب العشر متعنت في 
طلبه؛ والآخر معذور. وإن كان نصف الدار لواحد» ونصفها لخمسة» فطلب صاحب النصف إفراز 
نصيبه»ء أجيب إليه» والباقون إن اختاروا القسمة قسم. وإن كان العشر لا يصلح للسكن؛ لأن في 
القسمة فائدة لبعض الشركاء» وإن استمروا على الشيوع» جاز فلو طلب أحدهم القسمة بعد ذلك لم 
يجير الباقون؛ لأن هذه القسمة تضر الجميع» ولو طلب الخمسة أولاً إفراز النصف» ليكون بينهم شائعاً» 
أجيبوا إليه» كذا ذكره الروياني وغيره» وكذا لو كانت بين عشرة» فطلب خمسة القسمة» ليكون النصف 
بينهم يجابون. 

الحالة الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة» فقد لا ينقسم من غير رد من أحد الشريكين أو 
الشركاءء وقد ينقسم بلا رد باعتبار الأجزاء» وتسمى قسمة المتشاءبات» أو باعتبار القيمة وتسمى قسمة 
التعديل» فهذه ثلاثة أنواع. الأول: قسمة المتشاببات» وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر 
المثليات» وفي الدار المتفقة الأبنية» والأرض المتشاببة الأجزاء وما في معناهاء فتعدل الأنصباء في المكيل 
بالكيل» والموزون بالوزن» والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوت» بأن كانت 
لثلاثة أثلاثاً» فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية» ثم تؤخذ ثلاثة رقاع متساوية» ويكتب على كل رقعة اسم 
شريك أو جزء من الأجزاء وكيز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرهاء وتدرج في بنادق متساوية 
وَرناً وشكلاً من طين مجفف أو شمعء وتجعل في حجر من لا يحضر الكتابة والإدراج» فإن كان صبياً أو 
أعجمياً كان أولى» ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتب في الرقاع أسماء الشركاء» فمن خرج 
امه أخذى ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يل الأول. فمن خرج امه أخذهء ويعين الباتي 
للثالث؛ وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء أخرجت رقعة باسم زيد» ثم أخرى 2 عمرو» ويتعين 
الثالث للثالث» ويعين من يبتدئ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم» فيقف أولاً على أي طرف 
شاء ويسمى أي شريك شاءء وإن كانت الأنصباء مختلفة» بأن كان لزيد نصف» ولعمرو ثلث» وللثالث 
سدس» جزأ الأرض على أقل السهام وهو السدس» فيجعلها ستة أجزاء» ثم نص الشافعي كه أنه 
يثبت اسم الشركاء في رقاع» وتخرج الرقاع على الأجزاءء وقال في العتق: يكتب على رقعتين: رق» 
وعلى رقعتين: حرية» وتخرج على أسماء العبيد» ولم يقل تكتب أسماء العبيد» وفيهما طريقان. أحدهها: 
فيهما قولان» ففي قول يثبت اسم الشركاء والعبيد» وفي قول يثبت الأجزاء هناء والرق والحرية هناك» 
والطريق الثاني وهو المذهبء. وبه قطع الجمهور: الفرق» ففي العتق يسلك ما شاء من الطريقين» وهنا 
لا يغبت الأجزاء على الرقاع؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع على الأسماء ربما خرج لصاحب السدس 
الجزء الثاني أو الخامس» فيفرق ملك من له النصف أو الثلث» وأيضاً قال في «المهذب»: لو فعلنا ذلك 


حل كتاب القسمة 


ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف»ء فيقول: آخذه وسهمين قبله ويقول الآخران: بل خذه 
وسهمين بعده؛ فيفضي إلى النزاع» ثم هل هذا الخلاف في الجواز أم الأولوية؟ وجهان. أرجحهما: الثانٍ 
وبه قال الإمام والغزالي»ء وسنوضح إن شاء الله تعالى ما يحصل به الاحتراز عن تفريق الملك» وأما ما 
ذكره في «المهذب» فيجوز أن يقال: لا نبالي بقول الشركاء بل يتبع نظر القاسم كما في الجزء المبدوء به» 
0 الشريك المبدوء بهء فإن أثبت أسماء الشركاء فقيل: يثبت أسماءهم على ثلاث رقاع» ويأمر بإخراج 
قعة على الجزء الأول» فإن خرج اسم صاحب السدس أخذهء وأخرجت رقعة على الجزء الثاني» فإن 

خرج اسم عمروء أخذه مع الجزء الثالث». وتعينت الثلاثة الباقية لزيدء وإن خرج اسم زيدء أخذ الثانٍ 
والثالث والرابع» وتعين الآخران لعمروء فإن خرج اسم زيد أولاً أخذ الثلاثة الأولى» ثم يخرج رقعة» 
فإن خرج أسم عمرو» أخذ الرابع والخامس» ويعين السادس لصاحب السدس . وإن خرج أسم صاحب 
السدس» أخذ الرابع» وتعين الباقيان لعمروء وإن خرج اسم عمرو أولاً» »لم يخف الحكم. وقيل: تثبت 
أسماؤهم في ست رقاع» اسم زيد في ثلاث» وعمرو في ثنتين» والثالث في رقعة» ويخرجر على ما ذكرنا. 
وليس في هذا إلا أن اسم زيد يكون أسرع خروجاً لكن سرعة الخروج لا توجب حيفاً؛ لأن السهام 
متساوية» فالوجه تجويز كل واحد من الطريقين. وإن أثبت الأجزاء في الرقاع» فلا بد من إثباتها في ست 
رقاع» وحيئئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم إذا خرج أولاً اسم صاحب السدس وهو مستغن عنهء 
بأن يبدأ باسم صاحب النصفء فإن خرج الأول باسمهء فله الأول والثاني والثالث» وإن خرج الثاني 
فكذلك» فيعطى معه ما قبله وما بعده. وإن خرج الثالث» ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه» 
ويخرج لصاحب الثلث. فإن خرج الأول أو الثاني فله الأول والثاني» ولصاحب النصف الثالث 
والرابع والخامس. وإن خرج الخامسء, فله الخامس والسادسء ثم أهمل باتي الاحتمالات» وكان يجوز 
أن يقال: إذا خرج لصاحب النصف الثالث» فهو له مع اللذين قبله» وإن خرج الرابع؛ فهو له مع 
اللذين قبله. ويتعين الأول لصاحب السدسء وإن خرج الخامس» فهو له مع اللذين قبله؛ ويتعين 
السادس لصاحب السدسء» وإن خرج السادس» فهو له مع اللذين قبله. وإذا أخذ زيد حقهء ولم يتعين 
حق الآخرين» أخرج رقعة أخرى باسم أحدهماء فلا يقع تفريق ويمكن أن يبدأ بصاحب السدسء فإن 
خرج باسم الجزء الأول دفع إليه» ثم يمخرج باسم أحد الجزئين» فلا يقع تفريق. وإن خرج له الثالث دفع 
إليه ويعين الأول والثاني لصاحب الثلث والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. وإن خرج له الرابع؛ دفع 
إليه» وتعين الأخيران لصاحب الثلثء والثلاثة الأولى لصاحب النصف. وعمكن أن يبدأ بصاحب 
الثلث» فإن خرج له الأول أو الثاني» دفعا إليه» وإن خرج له الخامس أو السادس دفعا إليه» ثم يخرج 
باسم أحد الآخرين» وإن خرج الثالث» فله الثالث والثاني» ويتعين الأول لصاحب السدسء» والثلاثة 
الأخيرة لصاحب النصف. وإن خرج الرابع» فله الرابع والخامس» وتعين السادس لصاحب السدس» 
والثلاثة الأول لصاحب النصف. 

فرع: كيفية إدراج الرقاع وإخراجها على التفصيل المذكور لا يختص بقسمة المتشاببات» بل هي في 
قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة كذلك. 

فرع: كما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصى ونحوها. 

فرع: إذا امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن فيه» وهو قسمة المتشاببات» أجبر عليهاء 
سواء كانت الأنصباء متساوية» أم متفاوتة» وفي المتفاوتة وجه لابن أبي هريرة أنه لا إجبارء والصحيح 
الأول. 

فصل: إذا قسم قاسم القاضي بالإجبارء ثم ادعى أحد الشريكين غلطاً أو حيفاًء نظر إن لم يبين ما 


كتاب القسمة وداحل 


يزعم به الحيف أو الغلط». لم يلتفت إليه» وإن بينه؛ لم يمكن تحليف القاسمء كما لا يحلف القاضي أنه لم 
يظلم» والشاهد أنه لم يكذب؛ لكن إن قامت بينة» سمعت ونقضت القسمة. قال الشيخ أبو حامد 
وغيره: وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظراء وبمسحاء ويعرفا الحال» ويشهدا. وألحق أبو الفرج 
بقيام البينة ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع. ومسحنا ما أخذهء فإذا هو سبعمائة ذراع» ولو لم تقم 
حجة؛ وأراد تحليف الشريك؛ مكن منهء فإن نكل وحلف المدعي» نقضت القسمة» ولو حلف بعض 
الشركاء؛ ونكل بعضهمء فحلف المدعي لنكول بعضهم.ء قال في «الوسيط»: تنقض القسمة في حق 
الناكلين دون الحالفين ولا يطالب الشريك بإقامة بينة أن القسمة الجارية عادلة؛ لأن الظاهر الصواب. 
وحكى ابن أبي هريرة قولاً: إن على الشريك البينة بأنها عادلة» ولا بينة على مدعي الغلط. وقال أبو 
إسحاق: إن قال مدعي الغلط: إن القاسم الذي قسم لا يحسن القسمة والمساحة والحسابء فالأصل ما 
يقوله: وعلى صاحبه البينة. وإن قال: سهاء فعليه البينة» والمذهب الأول. ولو اعترف القاسم بالغلط 
أو الحيف». فإن صدته الشركاء» انتقضت القسمة.» وإلا فلا تنتقض» وعليه رد الأجرة. قال البغوي: 
وهو كما لو قال القاضي: غلطت في الحكم؛ أو تعمدت الحيف. فإن صدقه المحكوم لهء استرد الما 
وإلا فلاء وعلى القاضي الغرم. أما إذا جرت القسمة بالتراضي بأن نصبا قاسم أو اقتسما بأنفسهماء ثم 
ادعى أحدهما غلطأًٌء ٠»‏ فإن لم يعتبر الرضى بعد خروج الترعة فالحكم كما لو ادعى الغلط في قسمة 
الإجبارء وإن اعتبرناه وتراضيا بعد خروج القرعة» فإن قلنا: القسمة إفرازء فالإفراز لا يتحقق مع 
التفاوت» فتنقض القسمة إن قامت به بينة» ويحلف الخصم إن لم تقمء وإن قلنا: القسمة بيع» فوجهان 
أحدهما الجواب كذلكء فإنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل» وأصحهما أنه لا فائدة لهذه 
الدعوىء, ولا أثر للغلط. وإن تحقق» كما لا أثر للغبن في البيع والشراءء وبهذا قطع الجمهور. كأ 
اقتصروا على الجواب الأصح. 

فصل: إذا قسمت التركة بين الورئة» ثم ظهر دين» فإن قلنا: القسمة إفرازء فهي صحيحة. ثم 
تباع الأنصباء في الدين إن لم يوفوه. وإن قلنا: بيع» فقد سبق في كتاب الرهن وجهان في صحة بيع 
الوارث التركة قبل قضاء الدين» وأنه لو تصرف ولا دين في الظاهر» ثم ظهر. فالأصح صحة التصرف 
ففي القسمة هذان الوجهان, فإن صححنا البيع» فالقسمة الجارية صحيحة. فإن وفوا الدين» استمرت 
صحتهاء وإلا نقضت وبيعت التركة في الدين» وإن لم نصححه. فالقسمة باطلة» ولو جرت قسمةء ثم 
استحق بعض المقسومء نظر إن استحق جزء شائع كالثلث» فمطلت القسمة في المستحق وفي الباقي 
طريقان» أصحهما قولان. أحدهما: يبطل فيهء والثاني: يصح.ء ويثبت الخيار»ء وبهذا الطريق قال 
الأكثرون. وقال أبو إسحاق: يبطل فيه قولاً واحداً؛ لأن مقصود القسمة ييز الحقوق» وبالاستحقاق 
يَصَبِيو عيز السحش تويك كل واد لأن المستحق كان شريكاً» وانفراد بعض الشركاء بالقسمة ممتنع» وإن 
استحق شيء معين» نظر إن اختص المستحق بنصيب أحدهماء أو كان المستحق من نصيب أحدهما أكثر» 
بطلت القسمة» وإن كان المستحقان من نصيبهماء » سواء بقيت القسمة في الباق على الصحيح» وقيل : 
تبطل بمعنى التفريق. ولو ظهرت وصية بعد قسمة التركة» فإن كانت مرسلة» فهو كظهور دين عل 
التركة؛ وإن كانت بجزء شائع أو معينء فعلى ما ذكرناه في الاستحقاق, ثم ظهور الدين والاستحقاق» 
ودعوى الغلط لا تختص بقسمة المتشاببات» بل تعم أنواع القسمة. 

النوع الثاني: قسمة التعديل والمشترك الذي تعدل سهامه بالقيمة ينقسم إلى ما يعد شيئاً واحداء 
وإلى ما يعد شيئين فصاعدا. 

أما الأول فكالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة الإنبات والقرب من الماء» وني أن بعضها 
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يسقى بالنهرء وبعضها بالناضح فيكون ثلثها لجودتها كثلثيها بالقيمة مثلاً» فيجعل هذا سهماًء وهذا سهماً 
إن كانت بينهما نصفين. وإذا اختلفت الأنصباء» كنصف وثلث وسدسء جعل ستة أسهم بالقيمة دون 
المساحة» وإذا طلب أحدهما هذه القسمة» فهل يجبر الممتنع؟ قولان أظهرهما عند العراقيين وغيرهم نعم إلحاقاً 
للتساوي في القيمة» بالتساوي في الأجزاء على هذا هل توزع أجرة القاسم بحسب الشركة في الأصل أم بحسب 
المأخوذ منها؟ وجهان. أصحهما: الثاني؛ لأن العمل في الكثير أكثر» وكما يجري القولان فيما إذا اختلفت 
الصفات تجري فيما إذا كان الاختلاف لاختلاف الجنس» كالبستان الواحد بعضه نخل» وبعضه عنب, والدار 
المبئي بعضها بالآجرء وبعضها بالخشب والطين» ويشبه أن يكون الخلاف محصوصاً بما إذا لم يمكن قسمة 
الجيد وحده» وقسمة الرديء وحدهء فإن أمكن لم يجبر كما لو كانا شريكين في أرضين تمكن قسمة كل واحدة 
بالأجزاء» لا يجري الإجبار على التعديل. 

القسم الثاني : ما يعد شيئين فصاعداً وهو ضربان: عقار وغيره. 

أما العقارء فإذا اشتركا في دارين أو حانوتين متساويتي القيمة وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا 
1 ولهذا دار» أو حانوت وحانوت» لم يجير الممتنع» سواء تجاور الحانوتان والداران» أم تباعداء لشدة 
اختلاف الأغراض باختلاف انحال والأبنية. ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة لا تحتمل آحادها 
القسمة»ء ويقال لما: العضايدء فطلب أحدهما أن يقسم أعياناًء فهل يجبر الممتنع؟ وجهان: أحدهما 
كالمتفرقة وكالدورء وأصحهما: نعم للحاجة» وكالخان المشتمل على بيوت ومساكن» هكذا صور هذه 
المسألة الجمهورء وهو الصواب». وصورها صاحب «المهذب» فيما إذا احتملت كل واحدة منهما القسمة 
وحكى وجهين فيما إذا طلب أحدهما قسمتها أعياناً والآخر قسمة كل واحد منها. وأما الأقرحة» فإن 
كانت متفرقة» فهي كالدور. وإن كانت متجاورة» ففي «الشامل» أن أبا إسحاق جعلها كالقراح الواحد 
امختلف الأجزاءء وأن غيره قال: إنما يكون كالقراح الواحد إذا اتحد الشرب والطريق» فإن تعددء فهو 
كما لو تفرقت». قال: وهذا أشبه بكلام الشافعي كآنه. 

الضرب الثاني: غير العقار إذا اشتركا في عبيد أو دواب» أو أشجارء أو ثياب ونحوهاء فلها حالان: 

أحدهما: أن يكون من نوع واحدء ويمكن التسوية بين الشريكين عدداً وقيمة» كعبدين متساوبي 
القيمة بين شريكين» وكثلاث دوابء أو أثواب متساوية القيمة بين ثلاثة» فالمذهب أنه يجبر على قسمتها 
أعياناً» لقلة اختلاف الأغراض فيها بخلاف الدورء وقال ع بن خيران» وابن أبي هريرة: هي 
كالدور» وقيل: يخير في العبيد وفي غيرها الخلاف. وإن لم تمكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد لرجلين 
بالسوية إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة» فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة» فهنا قولان» 
وهما كالقولين في الأرض المختلفة الأجزاءء وإن كانت الشركة لا ترفع إلا عن بعض الأعيان» كعبدين 
بين اثنين قيمة أحدهما ماثة» وقيمة الآخر مائتان» فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة 
الخسيس بالخسيس» ويكون له مع ذلك ربع النفيس» فإن قلنا: لا إجبار في الصورة السابقة» فهنا أولى 
وإلا فوجهان. أو قولان. الأصح لا إجبار؛ لأن الشركة لا ترتفع بالكلية 

الحال الثاني: أن يكون الأعيان أجناساًء كعبد وثوب» وحنطة وشعيرء ودابة ونحوهاء أو أنواعاً 
كعبدين تركي وهنديء» وثوبين إبريسم وكتان» فطلب أحدهما أن يقسم أجناساً وأنواعاً لا يجبر الآخر 
وإنما يقسم كذلك بالتراضي. ولو اختلطت الأنواع وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء»؛ فلا قسمة إلا 
بالتراضي هذا ما قطع به الجمهورء وطرد السرخسي الخلاف في الإجبار عند اختلاف النوع» وزاد الإمام 
والغزالي فأجرياه عند اختلاف الجنس» وليس بشيء» والمذهب الأول. 

فرع: إذا كان بينهما عرصة وثلثها بالمساحة نصف بالقيمة» لقربه من الماء فهي قسمة تعديل» 
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وفيها الخلاف. وقال الغزالي: يجبر عليها قطعاً ولا يباللي بهذا التفاوت» والمذهب الأول» وهو المعروف 
عن الأصحاب. 

فرع: اللبنات إن تساوت قوالبهاء فقسمتها قسمة المتشاببات» فيجبر قطعاء وإن اختلفت قوالبهاء 
فقسمة تعديل» وفيها الخلاف. 

فرع: دار بين اثنين» لها علو وسفل طلب أحدهما قسمتها علواً وسفلاً» أجبر الآخر عند 
الإمكان» وإن طلب أحدهما أن يجعل العلو لواحدء والسفل لآخر لا يجبرء هكذا أطلقه الأصحاب. 
ويجوز أن يقال: إن لم يمكن القسمة سفلاً وعلواًء جعل السفل لأحدهما والعلو للآخر من حملة قسمة 
التعديل» ولو طلب أحدهما أن يقسم السفل» ويترك العلو مشاعاًء لم يجبر الآخر؛ لأنمما قد يقتسمان 
العلو بعده» فيقع ما فوق هذا لذاك. 

النوع الثالث: قسمة الرد. وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجرء أو في الدار 
بيت لا يمكن قسمتهء فيضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب بهء ويقسم الأرض والدار على أن يرد من 
يأخذ ذلك الجانب بتلك القيمة» وهذه لا إجبار عليها قطعاً وكذا لو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما. 
مائة» والآخر حمسمائة» واقتسما على أن يرد آخذ النفيس مائتين ليستويا وقيل في الإجبار قول مخرج 
حكاه السرخسي وهو غلط. ولو تراضيا بقسم الردء جاز أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما النفيس ويرد» 
ويجوز أن يحكما القرعة ليرد من خرج له النفيس. 

فصل: قسمة المتشابات هل هي بيع أم إفراز حق؟ قولان» قال البغوي وآخرون: الأظير عزنا 
بيعاً» وقال الغزالي: الأظهر كونها إفرازاًء قال صاحب «العدة»: وعليه الفتوى» وهذا يوافقه جواب 
الأصحاب في مسائل متفرقة تتفرع على القولين. 

قلت: أشار الرافعي في «امحرر؟ إلى اختيار الإفرازء فإنه قال فيه قولان ذكر أن الفتوى على الإفراز 
هذا كلامهء فامختار ترجيح الإفراز. والله أعلم. 

ثم قيل القولان فيما إذا جرت القسمة إجباراًء فإن جرت بالتراضي فبيع قطعاً. وقيل القولان في 
الحالين» قال البغوي: والأصح الطريق الأول» ثم القول بأنها بيع لا يمكن إطلاقه في كل ما حصل لكل 
منهما» بل النصف الذي صار في يده كان نصفه له» ونصفه لصاحبه» فالقسمة إفراز فيما كان لصاحبه 
على هذا القول. وأما قسمة التعديل» فالمذهب أنها بيع» وقيل فيه القولان» وقسمة الرد بيع» كذا قاله 
ا جمهور. وقيل: بيع فيما يقابل المردودء وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل. 

فرع: إذا قلنا: القسمة بيع» فاقتسما ربوياً» وجب التقابض في المجلس» ولم تجز قسمة المكيل وزناً 
ولا العكس» ولا يجوز قسمة الرطب والعنب» وما أثرت فيه النار بتعقيد الأجزاء» وإن قلنا: إفراز جاز 
كل ذلك. وتجوز قسمة الجص والنورة كيلاً ووزتاً على القولين» ولا تقسم الثمار على رؤوس الشجر 
خرصاً إن قلنا : القسمة بيع» كما لا تباع خرصاء وإن قلنا: إفرازء فإن كانت رطباً وعنباً» جازء وإن 
كان غيرهماء فلا؛ لأن الخرص لا يدخل غيرهماء وإن كان بينهما أرض مزروعة» فأرادا قسمة الأرض 
وحدهاء جازء وإن طلبها أحدهما أجبر الآخرء ويجيء على قول: القسمة بيع وجه مذكور في البيع» وإن 
أراد قسمة اللأرض وما فيها لم يجز إن اشتد الحب. أما إن جعلناها إفرازاً» فلأنه قسمة مجهول ومعلومء 
وأما إن جعلناها بيعاً فلأنه بيع طعام وأرض بطعام وأرضء وكذا لو كان بذراً بعدء وإن كان قصيلاً» 
جاز؛ لأنه معلوم مشاهد. وإن أرادا قسمة ما فيها وحدهء فكذا الحكم إن لم ينبت» أو اشتد الحب» لم 
يجزء وإن كان قصيلاً» جاز. وإن طلب أحدهما قسمة الأرض» وما فيها أو قسمة ما فيها وحدهء 
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وامتنع الآخر والحال حال جواز القسمة بالتراضي قال الشيخ أبو حامد وصاحبا «المهذب» و 
«التهذيب»: لا يجير الممتنع» ول يوجهوه بمقنع . 

فرع: اقتسماء ثم تقايلاء إن قلنا: القسمة ببعء صحت الإقالة» وعاد الشيوعء وإلا فهي لاغية. 

فرع: قسمة الملك عن الوقف إن قلنا: بيع» لا يجوزء وإن قلنا: إفرازء جازتء قال الروياني: 
وهو الاختيار. 

قلت: هذا الذي اختاره الروياني هو امختارء وهذا إذا لم يكن فيها رد» أو كان رد من أصحاب 
الوقف» فإن كان من صاحب الملك» م يجرء لأنه يأخذ بإزائه جزءاً م مْن الوقفء. ذكره صاحب «المهذب» 

وغيره. والله أعلم. 

وأما قسمة الوقف بين الموقوف عليهمء فلا يجوز على القولين؛ لأن فيها تغيير شرط الواقف». 
وقيل: يجوز على قول الإفراز ليرغبوا في العمارة ولا يتواكلواء وهذا الوجه حكاه ابن كج عن ابن 
القطان وحدهء وخصصه بقولنا: الملك في الموقوف للموقوف عليهء قال: فلو انقرض البطن الأول» 
وصار الوقف للبطن الثاني» انتقضت القسمة. 

فصل: قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها وإذا تراضيا بقاسم يقسم 
بينهماء فهل يشترط الرضى بعد خروج القرعة أم يكفي الرضى الأول؟ قولان» أظهرهما: الاشتراط» وإليه 
مال المعتبرون» وذكروا أنه المنصوصء وفي قسمة الرد يشترط الرضى بعد خروج القرعة كما في الابتداء وعن 
الإصطخري وجه أنه يلزم بخروج القرعة» والصحيح الأول. وإذا اشترطنا الرضى بعد خروجهاء فصيغته أن 
يقولا : رضينا بهذه القسمة» أو بما أخرجت القرعة» أو بما جرى» ولا ي يشترط لفظ البيع» » وإن قلنا: 
القسمة بيع» وقيل: إن قلنا بيع» اشترط لفظ البيع أو التمليك» وقيل: لا يكفي قولهما رضينا بهذا أو بما 
جرىء بل يشترط تلفظهما بالقسمة بأن يقولا: تقاسمنا أو رضينا ببذه القسمة ليؤدي معن التمليك والتملك» 
والمذهب الأول وحيث وجب الرضىء فلا بد منه في الابتداء» وإنما الخلاف في الرضى بعد خروج القرعة. 

فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان» وطريق قسمتها المهايأة مياومة أو مشاهرة أو مسانبة» فإن 
كانت العين قابلة للقسمة» 0 بحال» وكذا لو طلب أحدهما أن يزرع هذا بعض 
الأرض وذاك بعضهاء أو يسكن هذا بعض الدار وذاك بعضها من غير أن يقسم الأرض» وامتنع الآخر 
فلا إجبارء فإن لم تكن العين قابلة للقسمةء كالقناة والعبد والبهيمة والحمام» فإن اتفقا فيها على 
المهايأة» فذاكء ثم قد يتفقان على من يبدأء وقيل: يتنازعان» فيقرع» وإن طلبها أحدهماء وامتنع 
الآخرء فوجهان أحدهما قاله ابن سريج: يجبر الممتنع» كما في قسمة الأعيان» ولثلا يعطل على شريكه 
مضارة» فعلى هذا يبدأ بالقرعة» وأصحهما: لا يجبر. ولو رضيا بالمهايأة» ثم رجع المبتدئ بالانتفاع قبل 
استيفاء نوبته» مكن» فإن مضت مدة لثلها أجرة» غرم نصف أجرة المثل» وإن رجع بعد استيفاء نوبته» 
فإن قلنا: لا إجبار على المهايأة مكن» وغرم نصف الأجرة» وإن قلنا بالإجبار لم يمكن» بل يستوني 
الأجرة مدتهء وإن استوفى الأول نوبته» وامتنع الآخر من أن ينتفع» ويستوني نوبته» فإن قلنا بالإجبارء 
فهو مضيع حق نفسه ولا أجرة لهء وإن قلنا: لا إجبارء فله ذلك» وله نصف الأجرة على الأول» وكذا 
لو انهدمت الدارء أو مات العبد بعد نوبة الأول» فعليه نصف أجرة المثل» وإن قلنا: لا إجبار وأصرا 
على النزاع في المهايأة» فهل يبيع القاضي العين عليهما قطعاً للنزاع؟ وجهان. أصحهما: لاء وعلى هذا 
هل يتركان حتى يصطلحا ولا يؤجر عليهماء أم يؤجر وتوزع الأجرة بينهما؟ وجهان. أصحهما: الثانٍ 
وهو الذي ذكره ابن كج والبغوي. ولو استأجر اثنان أرضاًء وطلب أحدهما المهايأة» وامتنع الآخر 
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فينبغي أن يعود الخلاف في الإجبارء وإن أراد قسمتها ففي فتاوى القاضي حسين أنها جائزة على قول 
ابن سريج. ثم إذا اقتسماء وحدث بنصيب أحدهما عيب» فله الفسخ. قال القاضي: وينبغي أن يقال: 
لشريكه الفسخ أيضاً. ولو طلب أحدهما هذه القسمة» وامتنع الآخرء حكي في إجباره وجهان. 

فرع: إذا جرت المهايأة في عبد مشترك بين مالكين» أو فيمن بعضه حر بينه وبين مالك باقيه» 
فالأكساب العامة» والمؤن العامة» كالنفقة تدخل في المهايأة» وفي الأكساب النادرة» كما يقبله بهبة أو 
وصية» وفي المؤن النادرة» كأجرة الطبيب والحجام خلاف سبق في كتاب اللقطة ومواضع» والأظهر 
دخوها أيضاً . وينبغي أن ينظر في الكسوة إلى قدر النوبة حتى تبقى على الاشتراك إن جرت الهايأة مياومة. 

فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوماً. وهذا يوماًء ولا في الشجرة المثمرة» 
ليكون ثُرها لهذا عاماً ولذا عاماً لما فيه من التفاوت الظاهر. 

قلت: طريقها والحالة هذه أن يببح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة. والله أعلم. 

فصل: جماعة في أيديهبم دار أو أرضء» طلبوا من القاضي قسمتها بينهم؛ » فإن أقاموا بينة أنها 
ملكهم. أجابهم إلى القسمة» وإن لم يقيموهاء فطريقان» أصحهما قولان». أحدهما: لا يجيبهم» فربما 
كانت ذا أبذي بإجارة أو إعارة» فإذا قسمها ربما ادعوا ملكها محتجين بقسمة القاضي. والثاني: 
يجيبهم ؛ ؛ لأن اليد تدل على الملك» لكن يكتب أنه إما قسم بينهم بدعواهم: لثلا يتمسكوا بقسمته. 
وحكى السرخسي وجهاً أنه لا يحتاج إلى هذا التقييد» والطريق الثاني القطع بالقول الأول» وبه قال ابن 
سلمة, وإذا قلنا بالقولين» فأظهرهما عند الإمام» وابن الصباغء والغزالي: الثاني» وعند الشيخ أبي 
حامد وطبقته: الأول» ويدل عليه أن الشافعي نه لما ذكر القول الثاني» قال: ولا يعجبني هذا القول. 

قلت: المذهب أنه لا يجيبهم. والله أعلم. 

هذا في العقارء وأما المنقول» فالمذهب أنه كالعقار أيضاًء وقيل: يقسم قطعاً بلا بينة؛ لأن العقار 
يتأبد ضررهء فيخص بالاحتياط» ولهذا تثبت فيه الشفعة ولو طلب بعضهم القسمة» وامتنع الآخرون» 
واتفقوا جميعاً على الملك» فهل يقسم القاضي؟ فيه هذا الخلاف. وإذا شرطنا البينة» قبل رجل وامرأتان» 
قال ابن كج: ولا يقبل شاهد وبين؛ لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم ترد عليه لو حصل نكول» 
وقال ابن أبي هريرة: تقبل. 

فصل: في مسائل منثورة إذا كانت القسمة بالإجبار والقاسم على ولايته» فقوله: قسمت مقبول» 
كقول الحاكم: حكمت وهو في ولايته» وإن لم يكن كذلكء. لم يقبل قوله وهل تسمع شهادته لأحد 
الشريكين؟ وجهان الأصح المنع» والثاني - وهو قول الإصطخري ‏ تسمع إن لم يطلب أجرة. وإذا 
تقاسماء ثم تنازعا في بيت أو قطعة من الأرضء» فقال كل واحد: هذا من نصيبي ولا بينة تحالفاء 
ونقضت القسمة. قال الشيخ أبو حامد: فإن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه» فهو المصدق بيمينه» 
وإذا اطلع أحدهما على عيب بنصيبه» فله فسخ القسمة. 

فرع: الديون المشتركة في ذمم الناس أطلق مطلقون» منهم صاحب «العدة» أنه يمتنع قسمتهاء وقال 
السرخسي: إن أذن أحد الشريكين للآخر في قبض ما على زيد على أن يختص به فهل يختص إذا قبض؟ 
قولان أظهرهما المنع» وإن تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لهذاء وما في ذمة عمرو طهذاء فطريقان 
أحدهما على هذين القولين» والثاني وهو المذهب القطع بالمنع؛ لأن القسمة إن جعلت بيعاً فهذا بيع دين في 
ذمة بدين في ذمة أخرى» وإن جعلت إفرازاً فإفراز ما في الذمة ممتنع لعدم قبضهء ولا يدخل الإجبار في 
قسمة الديون بحال» والقول في قسمة الجدار وعرضه ما سبق في كتاب الصلح. وبالله التوفيق. 
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وما شروط. منها: التكليف والحرية والإسلام» فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون» ولا من فيه 
.ق» ولا كافر ماء سواء شهد على مسلم أو كافر. 

الشرط الرابع: العدالة. فالمعاصي صغائر وكبائر» وقال الأستاذ أبو إسحاق: ليس فيها صغيرة» 
رالصحيح الأول» وفي حد الكبيرة أوجه. أحدها: أنبها المعصية الموجبة لحد. والثاني: أنها ما الحق صاحبها 
وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وهذا أكثر ما يوجد لهم» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق 
لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: ما قاله الإمام ني «الإرشاد» وغيره: كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. والرابع قال أبو سعد الحروي: الكبيرة كل فعل نص 
الكتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حد من قتل أو غيره» وترك فريضة تجب على الفور» والكذب في 
الشهادة والرواية واليمين» هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. وفصله جماعة» فعدوا من الكبائر القتل والزن 
واللواط» وشرب قليل الخمرء والسرقة» والقذف. وشهادة الزورء وغصب المال» وشرط الهروي في 
المغصوب كونه نصاباً» والفرار من الزحف, وأكل الربا ومال اليتيم؛ وعقوق الوالدين» والكذب على 
رسول الله يله عمداًء وكتمان الشهادة بلا عذر. وأضاف إليها صاحب «العدة» الإفطار في رمضان بلا 
عذرء واليمين الفاجرة» وقطع الرحم؛ والخيانة في كيل أو وزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء أو تأخيرها 
عنه بلا عذر؛ وضرب مسلم بلا حق» وسب الصحابة و#رء وأخذ الرشوة» والدياثة والقيادة من الرجل 
والمرأة» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن» وإحراق الحيوان» وامتناعها من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة الله والأمن من 
مكر الله تعالى» ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما عد من الكبائر الظهار» وأكل لحم 
الخنزير والميتة بلا عذرء وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال» كقطع الرحمء وترك الأمر بالمعروف على 
إطلاقهماء ونسيان القرآن» وإحراق مطلق الحيوان. وقد أشار الغزالي في «الإحياء» إلى مثل هذا التوقف»ء 
وفي «التهذيب» وجه أن ترك صلاة واحدة ليس كبيرة» ولا ترد به شهادة حى يعتاده. 

قلت: قد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله كهِ قال: «عرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أقرئها رجل» ثم نسيها» لكن في إسناده ضعف» وتكلم فيه الترمذي. 
ومن الكبائر السحر ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكخِ جعله من السبع الموبقات ونقل المحاملٍ في 
كتاب الحيض من «مجموعه؛ أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: الوطء في الحيض كبيرة» وفي صحيح 
البخاري أن النبي يَككيِ جعل النميمة كبيرة. والله أعلم. 

قال صاحب «العدة»: ومن الصغائر النظر إلى ما لا يجوزء والغيبة» والكذب الذي لا حد فيه ولا 
ضررء والإشراف على بيوت الناس» وهجرة المسلم فوق ثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقاء 
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والسكوت على الغيبة والنياحة والصياح وشق الجيب في المصيبة» والتبختر في المثيى» والجلوس مع الفساق 
إيناساً لهم؛ والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي» والبيع والشراء في المسجدء وإدخال الصبيان وامجانيز 
النجاسات إليهء وإمامة قوم يكرهونه لعيب فيه» والعبث في الصلاة» والضحك فيهاء وتخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة» والكلام والإمام يخطب, والتغوط مستقبل القبلة»؛ وفي طريق المسلمين؛ وكشف العورة في 
الحمام» ولك أن تقول: وكثرة خصومات امحق ينبغي أن لا تكون معصية إذا راعى حد الشرع. وتخطر 
الرقاب» فإنه معدود من المكروهات لا محرم» وكذا الكلام والإمام يخطب على الأظهر. 

قلت: الختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه» والصواب في الخصومات ما قاله الرافعي» 
وأن البيع والشراء في المسجد وإدخاله الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه» والعبث في الصلاة مز 
المكروهات مشهور في كتب الأصحابء وني كون الصلاة في وقت النهي مكروهة أو محرمة خلاف سبق. 
ومن الصغائر القبلة للصائم الذي يحرك الشهوة» والوصال في الصوم على الأصح.ء والاستمناء وكذ 
مباشرة الأجنبية بغير جماع, ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعية, والخلوة بالأجنبية» 
ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم» ولا نسوة ثقات» والنجش والاحتكار» والبيع على بيع أخيه» وكذا 
السوم والخطبة» وبيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبان» والتصرية» وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاء 
الكلب الذي لا يحل اقتناؤه» وإمساك الخمر غير امحترمة» وبيع العبد المسلم لكافر» وكذا المصحف 
وسائر كتب العلم» واستعمال النجاسة في البدن بغير حاجة» وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة علل 
الأصح. وأشباه هذه. والله أعلم. 

إذا تقرر هذا فقال الأصحاب: يشترط في العدالة اجتناب الكبائر» فمن ارتكب كبيرة واحدة» 
فسق» وردت شهادته» وأما الصغائرء فلا يشترط اجتناءبها بالكلية» لكن يشترط أن لا يصر عليهاء فإن 
أصر كان الإصرار كارتكاب كبيرة» وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة على نوع من الصغائر» أء 
الإكثار من الصغائر»ء سواء كان من نوع أو أنواع؟ فيه وجهانء ويوافق الثاني قول الجمهور أن من 
غلبت طاعته معاصيه» كان عدلاء وعكسه فاسق.» ولفظ الشافعى كه في «الختصر» يوافقه» فعلى هذا لا 
تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات» وعلى الأول يضر. 

فرع: اللعب بالشطرنج مكروهء وقيل: مباح لا كراهة فيه» ومال الحليمي إلى تحريمه؛ واختاره 
الروياني» والصحيح الأول» فإن اقترن به قمار أو فحش أو إخراج 0 وقتها عمداًء ردت 
:شهادته بذلك المقارن وإنما يكون قماراً إذا شرط المال من الجانبين» فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غلب» 
ركه إن علب لين العقار بعرو كر نه 5ها د00 لكنه عفد مسابقة ة على غير آلة قتال» فلا يصح. ولو 
لم تخرج الصلاة عن الوقت عمداً» لكن شغله اللعب به حتى خرج وهو غافل؛ فإن لم يتكرر ذلك منهء لم 
ترد شهادته» وإن كثر منه فسق وردت شهادته بخلاف ما إذا تركها ناسياً مراراً؛ لأنه هنا شغل نفسه بما 
فاتت به الصلاة هكذا ذكروهء وفيه إشكال لما فيه من تعصية الغافل اللاهي» ثم قياسه الطرد في شغل 
النفس بغيره من المباحات» وأشار الروياني إلى وجه أنه يفسق وإن لم يتكرر» وني «المهذب» اشتراط 
التكرر في إخراجها عن الوقت وإن كان عالماً وهو خلاف ما سبق أن إخراج الفريضة عن الوقت عمداً 
كبيرة» وأما اللعب بالترد ففي وجه مكروه والصحيح تحريمه. فعلى هذا قال الشيخ أبو محمد: هو 
صغيرة» قال الإمام: والصحيح أنه من الكبائر» قال في «الأم»: وأكره اللعب بالحزة والقرق» فالحزة: 
قطع خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار يلعب بها وقد تسمى الأربعة عشرء 
والقرق: أن يخط في الأرض خط مربع» ويجعل في وسطه خطان كالصليب» ويجعل على رؤوس الخطوط 
حصى صغار يلعب بها. وهذه اللفظة رأيتها بخط الروياني بفتح القاف والراء»ء وضبطها بعضهم بكسر 
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القاف وإسكان الراء» قال في «الشامل»: اللعب بهما كالنرد وني تعليق الشيخ أبي حامد أنه كالشطرنج. 

فرع: اتخاذ الحمام للفرخ والبيضء أو الأنسء أو حمل الكتب جائز بلا كراهة» وأما اللعب بها 
بالتطيير والمسابقة» فقيل: لا يكره» والصحيح أنه مكروه» ولا ترد الشهادة بمجرده» فإن انضم إليه قمار 
ونحوه ردت. 

فرع: غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوتهء وقد يقع بآلة. 

أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروهء وليسا محرمين» فإناكان سماعه من اعد فافية كرام 
وحكى القاضي أبو الطيب تحربمه وهذا هو الخلاف الذي سبى في آن صوتها هل هو عورة» فإن كان 
السماع منها خوف فتنة» فحرام بلا خلاف» وكذا السماع من صبي يخاف منه الفتنة» وحكى أبو الفرج 
الزاز وجهاً أنه يحرم كثير السماع دون قليلهء ووجه أنه يحرم مطلقاًء والصحيح الأول» وهو المعروف 
للأصحاب. وأما الحداء. وسماعه. فمباحان» وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن» فمسئون, وأما القراءة 
بالالحانء فقال في «المختصر»: لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزي أنها مكروهة» قال 
جمهور الأصحاب: ليست على قولين» بل المكروه أن يفرط في المد وني إشباع الحركات حتى تتولد من 
الفتحة ألف. ومن الضم واوء ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغامء فإن لم ينته إلى هذا 
الحدء فلا كراهةء وني أمالي السرخسى وجه أنه لا يكره وإن أفرط. 

قلت: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكورء فهو حرامء صرح به صاحب «الحاوي» فقال: 
هو حرام يفسق به القارئ» ويأثم المستمع؛ لأنه عدل به عن لهجة التقويم. وهذا مراد الشافعي 
بالكراهة. ويسن ترتيل القراءة وتدبرهاء والبكاء عندهاء وطلب القراءة من حسن الصوتء» والجلوس 
في حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبرء ولا باجتماع الجماعة في القراءة» ولا بإدارتها وهو أن 
يقرأ بعض الجماعة قطعة» ثم البعض قطعة بعدهاء وقد أوضحت هذا كله وما يتعلق به من النفائس في 
«آداب حملة القرآن». والله أعلم. 

القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور 
والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه. وفي اليراع وجهان صحح البغوي 
التحريم والغزالي الجوازء وهو الأقربء وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب 
ل 

قلت: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع» وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام 

أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع مشتملاً على نفائس» وأطنب في دلائل تحرعه. والله أعلم. 

أما الدف. فضربه مباح في العرس والختان» وأما في غيرهماء فأطلق صاحب «المهذب» والبغوي 
وغيرهما تحريمه» وقال الإمام والغزالي: حلال: وحيث أبجحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل» فإن كان» 
فالأصح حله أيضاً. ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة» وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسطء 
وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون» والطبول التي تبيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار» فهي 
كالدف؛ وليست كالكوبة بحال» والضرب بالصفاقتين حرام كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره؛ لأنه من 
عادة المخنثين» وتوقف فيه الإمام؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة. وني تحريم الضرب بالقضيب على 
الوسائد وجهان؛ قطع العراقيون بأنه مكروه لا حرام» والرقص ليس مجحرام» قال الحليمي: لكن الرقص 
الذي.فيه تثنّ وتكسر يشبه أفعال الخنثين حرام على الرجال والنساء. 

فرع: إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه جائزء فلو هجا الشاعر في شعره ولو بما هو صادق فيه 
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ردت شهادته. وليس إثم حاكي الحجو كإثم منشئه» ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالتصريح» وقال ابن 
كج: ليس التعريض هجواً»ء وترد شهادة الشاعر إذا كان يفحش ويشب بامرأة بعينهاء أو يصف أعضاء 
باطنة» فإن شبب مجاريته أو زوجتهء فوجهان. أحدهما: يجوز ولا ترد شهادته» وهذا القائل يقول: إذا 
لم تكن المرأة معينة» لا ترد شهادته لاحتمال أنه يريد من تحل لهء والصحيح أن ترد شهادته إذا ذكر 
جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء» لسقوط مروءته. ولو كان يشبب بغلام» ويذكر أنه يعشقه» قال 
الروياني: يفسق وإن لم يعينه؛ لأن النظر إلى الذكور بالشهوة حرام بكل حال. وني «التهذيب» وغيره 
اعتبار التعيين في الغلام كالمرأة. وإن كان يمدح الناس ويطري» نظر إن أمكن حمله على ضرب مبالغة» 
جازء 0 محضاء فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر نصه أنه 
كسائر أنواع الكذب» فترد شهادته إن كثر منهء وقال القفال. والصيدلاني: لا يلحق بالكذب؛ لأن 
الكاذب يوهم الكذب صدقاً بخلاف الشاعرء فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره» وهذا حسن بالغ 
وينبغي أن يقال على قياسه: إن التشبيب بالنساء والغلمان بغير تعيين لا يخل بالعدالة وإن كثر منه؛ لأن 
التشبيب صنعة» وغرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق المذكورء وكذلك ينبغي أن يكون الحكم لو سمى 
امرأة لا يدري من هي. 

فرع: ما حكمنا بإباحته في هذه الصورة قد يقتضي الإكثار منه رد الشهادة» لكونه خارماً للمروءة 

شمن داوم على اللعب بالشطرنج والحمام» ردت شهادته وإن م يقترن به ما يوجب التحريم. لما فيه من 
ترك المروءة» وكذا من داوم على الغناء أو سماعه وكان يأتي الناس وياتوئة؛ أو اند جارية أى غلاما 
ليتغنيا للناس» وكذا المداومة على الرقص» وضرب الدفء. وكذا إنشاد الشعرء واستنشاده إذا أكثر منه» 
فترك به مهماتهء كان خارماً للمروءة؛ ذكره الإمام» قال: وكذا لو كان الشاعر يكتسب بشعره. والمرجع 
في المداومة والإكثار إلى العادة» ويختلف الأمر فيه بعادات النواحي والبلاد» ويستقبح من شخص قدر لا 
يستقبح من غيرهء وللأمكنة فيه أيضاً تأثير» فاللعب بالشطرنج في الخلوة مراراً لا يكون كاللعب به في 
سوق مرة على مل من الناسء وهل يقال على هذا: لما استمرت العادة أن الشاعر يكتسب بشعره وعد 
صنعة الغناء حرفة ومكسباً» فالاشتغال به ممن يليق بحاله» لا يكون تركاً للمروءة؟ وكلام الأصحاب 
محمول على ما لا يليق بهء وقد رأيت ما ذكرته في الشاعر يكتسب بشعره لابن القاص . 

فرع: ما حكمنا بتحرعه في هذه المسائل» كالنرد وسماع الأوتار» ولبس الحريرء والجلوس عليه 
ونحوهاء هل هو من الكبائر فترد الشهادة بمرة أم من الصغائر» فيعتبر المداومة والإكثار؟ وجهان يميل 
كلام الإمام إلى أولحماء والأصح الثاني» وهو المذكور في «التهذيب» وغيره» وزاد الإمام. فقال: ينظر 
إلى عادة البلد والقطرء فحيث يستعظمون النرد وسماع الأوتار ترد الشهادة بمرة واحدة؛ لأن الإقدام في 
مكل تلك النامطية لا وكوك إلا امن سور "فتخدل عن بريقة المروءة» » فتسقط الثقة بقوله.» وحيث لا 
يستعظمونه لا يكون مطلق الإقدام مشعراً بترك المبالاة» وسقوط المروءة» وحينئذ يقع النظر في أنه صغيرة 
أم كبيرة. 

فرع: الخمر العينية لم يشبها ماء ولا طبخت بنار محرمة بالإجماع؛ ومن شريها عامداً عالماً بجالحاء 
حد وردت شهادته؛ سواء شرب قدراً يسكره أم لاء قال أصحابنا العراقيون: وكذا حكم بائعها 
ومشتريها في رد شهادتهماء ولا ترد الشهادة بإمساكها؛ لأنه قد يجوز أن يقصد به التخلل أو التخليل» 
وأما المطبوخ من عصير العنب الختلف في تحريمه. وسائر الأنيذة» فإن شرب منها القدر المسكرء حد 
وردت شهادته؛ وإن شرب قليلاً وهو يعتقد إباحته كالحنفي» ففيه أوجهء الأصح المنصوص: يحدء ولا 
ترد شهادته» والثاني: ترد ويحدء والثالث:. لا ترد ولا يحدء واحتج الأصحاب للأصح بأن الحد إلى 
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الإمام» فاعتبر اعتقاده» والشهادة تعتمد اعتقاد الشاهدء ولهذا لو غصب جارية ووطتها معتقداً أنه يزني 
بهاء فبان أنها ملكهء فسق وردت شهادته» ولو وطئ جارية غيره يعتقدها جاريته» لم ترد شهادته؛ ولأن 
الحد للزجرء والنبيذ يحتاج إلى زجرء ورد الشهادة لسقوط الثقة بقوله» ولا يوجد ذلك إذا لم يعتقد 
التحريم» وأما إذا شربه من يعتقد تحريمه» فالمذهب أنه يحدء وترد شهادته» وعن القفال أن من نكح بلا 
ولي ووطئ» لا ترد شهادته إن اعتقد الحل» وترد إن اعتقد التحريم» وعلى هذا قياس سائر امجتهدات» 
ولكن عن نص الشافعي كَلَهُ أنه لا ترد شهادة مستحل نكاح المتعة والمفتي به والعامل به ونقل القاضي 
أبو الفياض مثله. 

قلت: قال ابن الصباغ: قال في «الأم»: إذا أخذ من النثار في الفرح لا ترد شهادته؛ لأن من 
الناس من يحل ذلكء وأنا أكرهه. قال في «الأم»: ومن ثبت أنه يحضر الدعوة بغير دعاء من غير :2 
ضرورة» ولا يستحل صاحب الطعام» وتكرر ذلك منهء ردت شهادته؛ لأنه ياكل محرماً إذا كانت 
الدعوة دعوة رجل من الرعية» وإن كانت دعوة سلطان» أو من يتشبه بالسلطان فهذا طعام عام» فلا 
تأثير به. قال ابن الصباغ: وإنما اشترط تكرر ذلك؛ لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه صاحب الطعام» 
فإذا تكررء صار دناءة» وقلة مروءة. والله أعلم. 

الشرط الخامس: المروءة» وهي التوقي عن الأدناس» فلا تقبل شهادة من لا مروءة لهء فمن ترك 
المروءة لبس ما لا يليق بأمثاله بأن لبس الفقيه القباء والقلنسوة ويتردد فيهما في بلد لم تجر عادة الفقهاء 
بلبسهما فيه» أو لبس التاجر ثوب الجمال» أو تعمم الجمال وتطلس» » وركب بغلة مثمئة» وطاف ف 
السوق» واتخذ نفسه ضحكة:, ومنه المثي في السوق مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن الشخصض سوفياً 
ممن يليق به مثله» وكذا مد الرجل بين الناس» والأكل في السوق والشرب من سقاياتها إلا أن يكون 
الشخص سوقياً. أو شرب لغلبة عطشء ومنه أن يقبل امرأته أو جاريته بحضرة الناس» أو يحكي ما 
يجري بينهما في الخلوة» أو يكثر من الحكايات المضحكة؛ أو يخرج عن حسن العشرة مع الأهل والجيران 
والمعاملين» ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه» ومنه الإكثار على اللعب بالشطرنج والحمام والغناء 
على ما سبق» ومنه أن يتبذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شحء» فإن 
فعله استكانة» واقتداء بالسلف التاركين للتكلفء. لم يقدح ذلك في المروءة» وكذا لو كان يلبس ما يجد 
ويأكل حيث يجد لتقلله وبراءته من التكلف المعتاد» وهذا يعرف بتناسب حال الشخص في الأعمال 
والأخلاق» وظهور مخايل الصدق فيما يبديه» وقد يؤثر فيه الزي واللبسة. وفي قبول شهادة أهل الحرف 
الدنيئة كحجام وكناس ودباغ وقيم حمام وحارس ونخال وإسكاف وقصاب ونحوهم وجهان؛ أصحهما: 
لقبول؛ وني الحائك الوجهانء وقيل: يقبل قطعاً وقيل: يقبل من لا يحتاج إلى مباشرة نجاسة أو قذر 
عالحائك والنخال والحارس دون غيرهمء وفي الصباغ والصائغ طريقاة أحدهما: طرد الوجهين» 
رالمذهب القبول قطعاًء لكن من أكثر منهمء ومن سائر المحترفة كذباً وخلفاً في الوعدء ردت شهادته» 
.لذلك قال الغزالي: الوجهان في أصحاب الحرف هما فيمن يليق به» وكان ذلك صنعة آبائهء» فأما غيره» 
نتسقط مروءته بهاء وهذا حسن» ومقتضاه أن يقال: الإسكاف والقصاب إذا اشتغلا بالكنس» بطلت 


مروءتهما بخلاف العكس. 
قلت: لم يتعرض الجمهور لهذا القيدء وينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه» بل ينظر هل يليق به هو أم 
ل١.‏ والله أعلم. 


23 الذين يباشرون النجاسة إنما يجري فيهم الخلاف إذا حافظوا على الصلوات في أوقاتهاء واتخذوا 
عا ثياباً طاهرة» وإلا فترد شهادتهم بالفسق. 
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فرع: من ترك السن الراتبة» وتسبيحات الركوع والسجود أحياناً لا 3 شهادتهء ومن اعتاد 
تركهاء ردت شهادته لتهاونه بالدين وإشعار هذا بقلة مبالاته بالمهمات. وحكى أ بو الفرج في غير الوتر 
وركعتي الفجر وجهان أنه لا ترد شهادته باعتياد تركها . 

فرع: نص أن مستحل الأنبذة إن أدام المنادمة عليهاء والحضور مع أهل السفهء ردت شهادته 
لطرحه المروءة» وتقبل شهادة الطوافين على الأبواب» وسائر السؤال إلا أن يكثر الكذب في دعوى 
الحاجة وهو غير محتاج» أو يأخذ ما لا يحل له أخذهء فيفسق. ومقتضى الوجه الذاهب إلى رد شهادة 
أصحاب الحرف رد شهادته لدلالته على خسته. 

الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة» وللتهمة أسباب. 

الأول: أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعاًء أو يدفع بها ضراء فلا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون له 
ولا لمكاتبه بدين ولا عين» ولا شهادة الوارث لمورثه» ولا الغريم للميت» والمفلس المحجور عليه وتقبل 
شهادته لغريمه الموسرء وكذا المعسر قبل الحجر عليه على الأصحء ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه 
بالأداء» ولا الإبراء» ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيهء ولا الوصي والقيم في محل تصرفهماء ولا 
الشريك لشريكه فيما هو شريك فيهء بأن يقول: هذه الدار بينناء ويجوز أن يشهد بالنصف لشريكهء ولا 
تقبل شهادته لشريكه ببيع الشقصء ولا للمشتري من شريكه؛ لأنها تتضمن إثبات الشفعة لنفسه» فإن م 
يكن افيه اشائعة بان كاد جما لا بنقيسم» قال الشيخ أبو حامد: تقبل» وكذا لو عفا عن الشفعة» ثم 
شهدء ولو شهد أن زيداً جرح مورئه) لم يقبل للتهمة. ولو شهد بمال آخر لمورثه ا جروح؛ أو المريض 
أن يشهد بعد الاندمال» قبلت قطعاًء وكذا قبله على الأصح. 

فرع: ذكر القاضي أبو سعد ال هروي في شرح أدب القضاء لأبي عاصم العبادي كه أنه لا تقبل 
شهادة المودع للمودع إذا نازعه في الوديعة أجنبي؟ لأنه يستديم اليد لنفسهء وتقبل للأجنبي»: وكذا شهادة 
المرتبن لا تقبل للراهن» وتقبل للأجنبي» وإن شهادة الغاصب على المغصوب منه بالعين لأجنبي لا تقبل 
لفسقه؛ ولتهمته بدفع الضمانء ومؤنة الردء فإن شهد بعد الرد» قبلت شهادته» وإن شهد بعد التلف» 
لم تقبل؛ لأنه يدفع الضمان؛ وإنٍ شهادة المشتري شراء فاسداً بعد القبض لا تقبل للأجنبي لما ذكرناء 
وإن شهادة المشتري شراء صحيحاً بعد الإقالة» والرد بالعيب» لا تقبل للبائع؛ لأنه يستبقي لنفسه 
الغلات» وإن كان المدعي يدعي السلشاقى ناريح متقدم على البيع. ولو شهد بعد الفسخ جخيار الشرط أو 
المجلس» فوجهان بناء غل أله يرفع العقد من أصلهء وترجع الفوائد إلى البائع أم حينه ولا يرجع» وأنه 
لو كان لميت دين على شخصء فشهد أجنبيان لرجل بأنه أخو الميت» ثم شهد الغرعان لآخر بأنه ابنه» لم 
تقبل شهادة الغرىين؛ لأنهما ينقلان ما عليهما للأخ إلى الآخر بخلاف ما لو تقدمت شهادة الغرعين» 
وأنه لا تقبل شهادة الوارثئين على موت المورث» ولا شهادة الموصى لهما على الموصي» وتقبل شهادة 
الغريمين على موت من له الدين؛ لأنهما لا ينتفعان ببذه الشهادة» ولا ينظر إلى نقل الحق من شخص إلى 
شخص؛ لأن الوارث خليفة المورث» فكأنه هوء ولو شهد شهود بقتل الخطأء فشهد اثنان من العاقلة 
بفسق شهود القتل» لم تقبل شهادتهما؛ لأنمما يدفعان ضرر التحمل. ولو شهد اثنان على مفلس بدين» 
فشهد غرماؤه الآخرون بفسقهماء لم تقبل شهادتهم؛ لأنهم يدفعون عنه ضرر المزاحمة. ولو شهد اثنان 
لاثنين بوصية من تركة» فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية للشاهدين» فوجهانء, أحدهما: لا تقبل 
الأربعة» لتهمة المواطأة» والصحيح قبول الشهادتين»: لانفصال كل شهادة عن الأخرى» ولا يجر 
بشهادته نفعاء ولهذا قلنا: تقبل شهادة بعض القافلة لبعض في قطع الطريق إذا قال كل واحد منهم: 
أخذ مالي فلان» ولم يقل: أخذ مالنا. 
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السبب الثاني: البعضية» فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع. . وروى ابن القاص قولاً قلياً أنها تقبل» 
واختاره المزني» وابن المنذرء والمشهور الأول» ولا تقبل لمكاتب ولده أو والده» وما دونهما. ولو شهد 
اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها أو خالعهاء ففى قبول شهادتهما قولان» الجديد الأظهر: 
القبول. ولو ادعت الطلاق» فشهد لها ابناهاء لم يقبل» ولو شهدا حسبة ابتداء» قبلت» وكذا في 
الرضاع». ولو شهد الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزن» فإن سبق من الابن قذف» فطولب بالحدء 
فحاول إقامة البينة لدفعه» لم يقبل» وإن لم يقذف أو لم يطالب بالحدء وشهد الأب حسبة» قبلت 
شهادته. 

فرع: في يد عبد ادعى شخص أنه اشتراه من عمرو بعدما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد 
وقبضهء وطالبه بالتسليم فأنكر زيد جميع ذلك» فشهد ابناه للمدعي بما يقوله» فقولان حكاهما أبو سعد 
الهمروي» أحدهما: لا يقبل لتضمنها إثبات الملك لأبيهماء وأظهرهما القبول؛ لأن المقصود بالشهادة في 
الحال لمعي وهو أجنبي . 

فرع: تقبل شهادة الوالد على الولد» وعكسهء سواء شهد بمال أو عقوبة» وقيل: لا تقبل شهادته 
على الوالا. بقصاص أو حد قذف» والصحيح الأول» ومن شهد لولد»ء أو والد وأجنبي» قبلت للأجنبي 
في الأصح أو الأظهر. 

فرع: ني حبس الوالدين بدين الولد أوجهء الأصح المنع قال الإمام: وإليه صار معظم أتمتناء 
والثالث: يحبس في نفقة ولده. ولا يحبس في ديونه» حكاه الإمام» واختاره ابن القاص» وقد سبق 
الوجهان في كتاب التفليس. 

فرع: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهرء وقيل قطعاًء وفي قول لاء وفي قول شهادة 
الزوج لها دون عكسه. وتقبل شهادة أحدهما على الآخر إلا أنه لا تقبل شهادته عليها بزنى؟ لأنه دعوى 
خيانتها فراشه. 

السبب الثالث: العداوة» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه» والعداوة التي ترد بها الشهادة أن تبلغ 
حدا يتمئى زوال نعمته» ويفرح لمصيبته» ويحزن لمسرته» وذلك قد يكون من الجانبين» وقد يكون من 
أحدهماء فيخص برد شهادته على الآخر. وإن أفضت الشهادة إلى ارتكاب ما يفسق به» ردت شهادته 
على الإطلاق. ولو عادى من يريد أن يشهد عليهء وبالغ في خصومته؛ فلم يجبه؛ وسكت عنه» ثم شهد 
عليه؛ قبلت شهادته؛ لأنا لو لم نقبلها لاتخذ الخصوم ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادة. هكذا حكاه 
الروياني عن القفال» وذكره جماعة» منهم البغوي في كتاب اللعان أن شهادة المقذوف على قاذفه قبل 
طلب الحد مقبولة» وبعده لا تقبل» لظهور العداوة» وأنه لو شهد بعد الطلبء ثم عفا وأعاد تلك 
الشهادة» لم تقبل كالفاسق إذا شهدء ثم تاب وأعاد تلك الشهادة» وأنه لو شهد قبل الطلب» ثم طلب 

قبل الحكمء لم يحكم بشهادته» كما لو فسق الشاهد قبل الحكمء ؛ لكن في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره 

أن الشافعي كه صور العداوة الموجبة للرد فيما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع الطريق 
عليهء وأخذ مالهء فيقال: يصيران عدوين» فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخرء فاكتفى بالقذف دليلاً 
على العداوة» ولم يتعرض لطلب الحدء قال الروياني: لعل القفال أراد غير صورة القذف, ثم على ما 
ذكره البغوي الحكم غير منوط بأن يطلب المقذوف الحدء بل بأن يظهر العداوة» ولا شك أنه لو شهد 
على رجل» فقذفه المشهود عليه » م منع ذلك من الحكم بشهادته» نص عليه . 

فرع: العداوات الدينية لا توجب رد الشهادة» بل يقبل للمسلم على الكافر والسني على المبتدع» 
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وكذا من أبغض الفاسق لفسقه لا ترد شهادته عليه. ولو قال عالم ناقد: لا تسمعوا الحديث من فلان» 
فإنه مخلط» أو لا تستفتوه» فإنه لا يعرف الفتوى» لم ترد شهادته؛ لأن هذا نصيحة للناس» نص عليه. 

فرع: تقبل شهادة العدو لعدوه إذ لا تهمة. 

فرع: العصبية أن يبغخض الرجل لكونه من بني فلان» فإن انضم إليها دعاء الناس» وتالفهم 
للإضرار به والوقيعة فيه» اقتضى رد شهادته عليه» ومجرد هذا لا يقتضيهء وليس من العصبية أن يحب 
الرجل قومه وعترته» فتقبل شهادته لهم وشهادتهم له» وتقبل شهادته لصديقه وأخيه وإن كان يصله 
ويبره . ْ 
فرع: في شهادة المبتدع. جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة» 
لكن اشتهر عن الشافعي َيه تكفير الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم» ويقولون: ما يعلم الأشياء 
حتى يخلقهاء ونقل العراقيون عنه تكفير الناهين للرؤية والقائلين بخلق القرآن» وتأوله الإمام» فقال: ظنِي 
أنه ناظر بعضهم» فألزمه الكفر في الحجاج» فقيل: إنه كفرهم. 

قلت: أما تكفير منكري العلم بالمعدوم أو بالجزئيات» فلا شك فيهء وأما من نفى الرؤية أو قال 
بخلق القرآن» فالختار تأويله» وسننقل إن شاء الله تعالى عن نصه في «الأم) ما يؤيده» وهذا التأويل الذي 
ذكره الإمام حسنء وقد تأوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبو بكر البيهقي ذه وآخرون تأويلات 
متعارضة؛ على أنه ليس المراد بالكفر الإخراج من الملة» وتحتم الخلود في النار. وهكذا تأولوا ما جاء 
عن جماعة من السلف من إطلاق هذا اللفظء واستدلوا بأنهم لم يلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحة؛ 
ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك. والله أعلم. 

ثم من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته» وأما من لا يكفره من أهل البدع والأهواع» فقد نص 
الشافعي تلن في «الأم» و «المختصر» على قبول شهادتهم إلا الخطابية وهم قوم يرون جواز شهادة أحدهم 
لصاحبه إذا سمعه يقول: لي على فلان كذاء فيصدقه بيمين أو غيرهاء ويشهد له اعتماداً على أنه لا 
يكذب هذا نصه. وللأصحاب فيه ثلاث فرق: فرقة جرت على ظاهر نصه» وقبلت شهادة جميعهم» 
وهذه طريقة الجمهورء منهم ابن القاصء وابن أب هريرة» والقضاة ابن كج» وأبو الطيب» والروياني» 
واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقولهم» وقبل هؤلاء شهادة من سب 
الصحابة والسلف ون؛ لأنه تقدم عليه عن اعتقاد لاعن عداوة وعناد» قالوا: ولو شهد خطابي وذكر 
في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال: سمعت فلاناً يقر بكذا لفلان» أو رأيته 
أقرضهء قبلت شهادته. وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه حملوا النص على المخالفين في الفروع ‏ 
وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم» وقالوا: هم بالرد أولى من الفسقة. وفرقة ثالئة توسطواء فردوا شهادة 
بعضهم دون بعضء» فقال أبو إسحاق: من أنكر إمامة أبي بكر ضيه ردت شهادته لمخالفته الإجماع» 
ومن فضل علياً على أبي بكر يها لم ترد شهادته» ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة» 
ويقذفون عائشة يَواء فإنها محصنة كما نطق به القرآن» وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي» وهو 
حسن. وفي «الرقم» أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهل القبلة. 

قلت: الصواب ما قالته الفرقة الأولى وهو قبول شهادة الجميع؛ فقد قال الشافعي كه في «الأم: 
ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً» واستحل بعضهم من بعض 
ما تطول حكايته» وكان ذلك متقادماًء منه ما كان في عهد السلف إلى اليوم» فلم نعلم أحداً من سلف 
الأمة يقتدى به» ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل» وإن خطأه وضلله» ورآه استحل ما 
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حرم الله تعالى عليه فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله؛ وإن بلغ فيه استحلال 
المال والدم. هذا نصه محروفه وفيه التصريح بما ذكرناء وبيان ما ذكرناه في تأويل تكفير القائل بخلق 
القرآنء ولكن قاذف عائشة وَهْينَا كافرء فلا تقبل شهادته. ولنا وجه أن الخطابي لا تقبل شهادته وإن بين 
ما يقطعء لاحتمال اعتمادهء وقول صاحبه. والله أعلم. 

السبب الرابع : الغفلة» وكثرة الغلط. ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا يحفظء ولا يضبطء» فإن 
شهد مفسراًء وبين وقت التحمل ومكانه» فزالت الريبة عن شهادته» قبلت» ولا تقبل شهادة من كثر 
غلطه ونسيانه» وأما الغلط اليسيرء فلا يقدح في الشهادة؛ لأنه لا يسلم منه أحد قال الإمام: ومعظم 
شهادات العوام يشوبها جهل وغرة» فيحوج إلى الاستفصال كما سبق في آداب القضاء. 

السبب الخامس : أن يدفع بالشهادة عن نفسه عار الكذب» فإن شهد فاسقء ورد القاضي شهادته؛ ثم 
تاب بشرط التوبة» فشهادته المستأنفة مقبولة بعد ذلك» ولو أعاد تلك الشهادة التي ردت» لم تقبل» وقال 
المزني: تقبل. ولو شهد كافر أو عبد أو صبي» فردت شهادته» ثم كمل فأعادهاء قبلت» لعدم تهمتهم بدفع 
العار بخلاف الفاسق» فإن كان يخفي فسقه. والرد يظهره» فيسعى في ديع العار بإعادة الشهادة» فلو كان 
معلناً بفسقه حين شهد. ففي قبول شهادته المعادة بعد التوبة وجهان. أصحهما عند الأكثرين: لا يقبل 
أيفا وإنما يجيء الوجهان إذا أصغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فسقهء ثم ردها. .. وف الإصغاء وجهان. 
أصحهما ‏ وبه قال الشيخ أبو محمدء واستحسنه الإمام ‏ : لا يصغي» كشهادة العبد والصبي. ولو كان 
الكافر يستتر بكفره» وردت شهادته؛ ثم أسلم وأعادهاء لم تقبل على الأصح.» ولو ردت شهادته لعداوة» 
فزالت» وأعادهاء لم تقبل على الأصح؛ ويجريان فيما لو شهد لمكاتبه بمال؛ أو لعبده بنكاح» فردت 
فأعادها بعد عتقهماء وأجاب ابن القاص هنا بالقبول» ويجريان فيما لو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع 
ثالث قبل عفوهماء فردت شهادتهماء ثم عفواء وأعاداهاء وفيما شهد اثنان لمورثهما بجراحة غير مندملة» 
فردت؛ ثم أعادها بعد الاندمال» ولو شهد فرعان على شهادة أصل» فردت شهادتهما لفسق الأصل» فقد 
صارت شهادة مردودة. فلو تاب» وشهد بنفسهء وأعاد الفرعان شهادتهما على شهادته؛ أو شهد على 
شهادته فرعان آخرانء لم تقبل» ولو ردت شهادة الفرعين» لفسقهماء لم تتأثر به شهادة الأصل. 

السبب السادس: الحرص على الشهادة بالمبادرة. اعلم أن الحقوق ضربان: ضرب لا تجوز المبادرة 
إلى الشهادة عليه» وضرب يجوز. وتسمى الشهادة على هذا الثانٍ على وجه المبادرة شهادة حسبة. 

[الضرب الأول:] فحيث لا يجوز, فالبادر متهم » فلا تقبل شهادتهٍ والمبادرة أن يشهد من غير 
تقدم دعوى.» فإن شهد بعد دعوى قبل أن يستشهدء ردت شهادته أيضاً على الأصح للتهمة» وإذا 
رددناها» فلي مصيرة مجروحاً وجهان» الأصح لا وبه قطع أبو عاصمء وظاهر هذا كون الخلاف في 
سقوط عدالته مطلقاً ويؤيده أن القاضي أبا سعد الحروي» قال: الوجهان مبنيان على أن المبادرة من 
الصغائر» أم من الكبائر» لكن منهم من يفهم كلامه اختصاص الخلاف برد تلك الشهادة وحدها إذا 
أعادهاء فقد قال البغوي: وإذا قلنا: يصير مجروحاً لا يشترط استبراء حاله حتى لو شهد في حادثة 
أخرى تقبل» فأشعر كلامه باختصاص الخلاف. 

فرع: تقبل شهادة من احتبى وجلس في زاوية محتبياً لتحمل الشهادة» ولا تحمل على الحرص؛ لأن 
الحاجة قد تدعو إليه» وحكى الفوراني قولاً قديماً أنها لا تقبل» وهو شاذء قال: وعلى المشهور يستحب 
أن يخبر الخصم أني شهدت عليك لثلا يبادر إلى تكذيبه» فيعزره القاضي. ولو قال رجلان لثالث: توسط 
بيننا لتتحاسب ونتصادق» فلا تشهد علينا بما يجري» فهذا شرط باطل» وعليه أن يشهد. 
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الضرب الثاني: ما تقبل فيه شهادة الحسبة» وهو ما تمحض حقاً لله تعالى» أو كان له فيه حق متأكد 
لا يتأثر برضى الآدمي» فمنه الطلاق» وأما الخلع» فأطلق البغوي المنع فيهء وقال الإمام: يقبل في 
الفراق دون المال» قال: ولا أبعد ثبوته تبعاًء ولا إثبات الفراق دون البينونة» ومنه العتق والاستيلاد 
دون التدبيرء ويقبل في العتق بالتدبير» ولا يقبل في الكتابة» فإن أدى النجم الأخيرء شهد بالعتق. وفي 
شراء القريب وجهان. أحدهما: تقبل شهادة الحسبة فيه لحق الله تعالى. وأصحهما: لا؛ لأنهم يشهدون 
بالملك. ومنه العفو عن القصاصء. والصحيح قبولها فيه؛ ومنه الوصية والوقف إذا كانا لجهة عامة» فإن 
كان لجهة خاصة. فالأصح المنع» ونقله الإمام عن الجمهور لتعلقه بحظوظ خاصة» ومنه تحريم الرضاع 
والنسب وفي النسب وجهء ومنه بقاء العدة وانقضاؤهاء وتحريم المصاهرة» وكذا الزكوات والكفارات» 
والبلوغ والإسلام» والكفر والحدود التي هي حقوق لله تعالى» كالزن» وقطع الطريق» وكذا السرقة على 
الصحيحء » لكن الأفضل في الحدود الستر. ومنه الإحصان والتعديل. وأما ما هو حق آدمي» 
كالقصاص» وحد القذف والبيوع. والأقارير» فلا تقبل فيه شهادة الحسبة» فإن م يعلم صاحب الحق 
بالحق» أخبره الشاهد حتى يدعي ويستشهده فليشهدء وقيل: تقبل شهادة الحسبة في الدماء خاصةء 
وقيل: تقبل في الأموال أيضاًء وقيل: تقبل إن لم يعلم المستحق بالحق» والصحيح المنع مطلقاً. 

فرع: ما قبلت فيه شهادة الحسبة هل يسمع فيه دعوى الحسبة؟ وجهان: أحدهما لاء وبه قطع 
القفال في الفتاوى؛ لأن الثبوت بالبينة وهي غنية عن الدعوى. وقال القاضي حسين: تسمع؟ لأن البينة 
قد لا تساعدء وقد يراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه. 

فرع: : شهود الحسبة يجيئون إلى القاضي» ويقولون: نشهد على فلان بكذاء فأحضره لنشهد عليه 
فإن ابتدؤواء وقالوا: فلان زنى فهم قذفة» وفي الفتاوى: أنه لو جاء رجلان» وشهدا بأن فلاناً أخو 
فلانة من الرضاعء لم يكف حتى يقولا: وهو يريد أن ينكحهاء وأنه لو شهد اثنان بطلاق» وقفضى 
القاضي بشهادتهماء ثم جاء آخران يشهدان بأخوة بين المتناكحين» لم تقبل هذه الشهادة» إذ لا فائدة لا 
في الحال» ولا بكونهما قد يتناكحان بعدء وأن الشهادة على أنه أعتق عبده إنما تسمع إذا كان المشهود 
عليه يسترقه» وهذه الصورة تفهمك أن شهادة الحسبة إنما تسمع عند الحاجة. ولو جاء عبدان لرجل» 
فقالا: إن سيدنا أعتق أحدناء وقامت بينة بما يقولان» سمعتء وإن كانت الدعوى فاسدة؛ لأن البيئة 
على العتق مستغنية عن تقدم الدعوى. 

فصل: شهادة الأخرس إن لم يعقل الإشارة مردودة» وكذا إن عقلها على الأصح عند الأكثرين» 
فعلى هذا يعتبر في الشاهد سوى الشروط الستة كونه ناطقاً» وذكر الصيمري أنه لا تقبل شهادة محجور 
عليه بالسفه. فإن كان كذلك.». زاد شرط ثامن. 

فصل: في أمور لا تمنع الشهادة. وفيها خلاف لبعض العلماء. منها شهادة البدوي على القروي 
وعكسه مقبولة» وكذا شهادة المحدود في القذف وغيره بعد التوبة مقبولة في جنس ما حد وفي غيره» 
وتقبل شهادة ولد الزن» ويجوز أن يكون قاضياً . 

فصل: في التوبة. قد سبق أن من لا تقبل شهادته لمعصية تقبل إذا تاب» وظهر إعراضه عما كان 
عليه» قال الأصحاب: التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى» وهي التي يسقط بها الإثمء وإلى 
توبة في الظاهرء وهي تتعلق بها عود الشهادة والولاياتء أما الأولى» فهي أن يندم على فعل» ويترك 
فعله في الحال» ويعزم أن لا يعود إليهء ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مالي لله تعالى ولا للعباد» 
كقبلة الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج» فلا شيء عليه سوى ذلك» وإن تعلق بها حق مالي» كمنع 
الزكاة» والغصبء والجنايات في أموال الناس. وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنهء بأن يؤدي الزكاة» ويرد 


لحل كتاب الشهادات 


أموال الناس إن بقيت» ويغرم بدلا إن لم تبق» أو يستحل المستحق» فيبرئه ويجب أن يعلم المستحق إن لم 
يعلم به» وأن يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه منه هناك» فإن مات» سلمه إلى وارئه» فإن لم يكن 
له وارث وانقطع خبرهء دفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته» فإن تعذر» تصدق يه على الفقراء بنية 
الغرامة له إن وجدهء ذكره العبادي في «الرقم» والغزالي في غير كتبه الفقهية. وإن كان معسراً نوى 
الغرامة إذا قدرء فإن مات قبل القدرة» فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة. 

قلت: ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات معسراً عاجزاً إذا كان عاصياً 
بالتزامهاء فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة» واستمر عجزه عن الوفاء حتى مات» أو أتلف 
شيئاً خطأء وعجز عن غرامته حتى ماتء فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة» إذ لا معصية منه» 
والمرجو أن الله تعالى يعورض صاحب الحق» وقد أشار إلى هذا إمام الحرمين في أول كتاب التكاح: وتباح 
الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو الوفاء من جهة» أو سبب ظاهر. والله أعلم. 

وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالي» فإن كان حداً لله تعالى بأن زى أو شربء فإن لم يظهر عليه؛ 
فله أن يظهره» ويقر به ليقام عليه الحدء ويجوز أن يستر على نفسه وهو الأفضل» فإن ظهرء فقد فات 
السترء فيأتي الإمام ليقيم عليه الحدء قال ابن الصباغ: إلا إذا تقادم عليه العهدء وقلنا: يسقط الحد. 
وإن كان حقاً للعباد» كالقصاص وحد القذف, فيأتي المستحقء, ويمكنه من الاستيفاءء فإن لم 0 
المستحق» وجب في القصاص أن يعلمه؛ فيقول: أنا الذي قتلت أباك» ولزمني القصاصء فإن شئت 
فاقتص» وإن شئت فاعفف. وفي حد القذف سبق في كتب اللعان خلاف في وجوب إعلامه. 5 
العبادي وغيره هئا بأنه يجب إعلامه؛ كالقصاص. وأما الغيبة إذا م تبلغ المغتاب» فرأيت في فتاورى 
الحناطي أنه يكفيه الندم والاستغفارء وإن بلغته» أو طرد طارد قياس القصاص والقذف فيهاء فالطريق 
أن يأتي المغتاب ويستحل منه» فإن تعذر لموته» أو تعسر لغيبته البعيدة» استغفر الله تعالى» ولا اعتبار 
بتحليل الورثة» هكذا ذكره الحناطي وغيره» قال العبادي: والحسد كالغيبة وهو أن يبوى زوال نعمة 
الغير» ويسر ببليته» فيأي المحسود ويخيره بما أضمره ويستحله» ويسأل الله تعالى أن يزيل عنه هذه 
الخصلة» وني وجوب الإخبار عن مجرد الإضمار بعيد. 

قلت: امختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسودء بل لا يستحب» ولو قيل: يكره لم يبعد. 
وهل يكفي الاستحلال من الغيبة ا مجهولة» أم يشترط معرفتها للعاني؟ فيه وجهان سبقا في كتاب الصلح. 
والله أعلم. 

فرع: 00 عليه من دين ومظلمة» ومات المستحق» واستحقه وارث بعد وارث» ثم مات 
وم يوفهم » فمن بي يستحق المطالبة به في الآخرة؟ فيه أوجه أرجحها ‏ وبه أفتى الحناطي ‏ أنه صاحب الحق 
أولاًء والثاني أنه آخر من مات من ورثتهء أو ورثئة ورثته وإن نزلواء والثالث ذكره العبادي في «الرقم»: 
أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة حياته» ثم بعده لمن بعده. ولو دفع إلى بعض الوارثين عند انتهاء 
الاستحقاق إليه»ء خرج عن مظلمة الجميع فيما سوف ومطل. وأما التوبة في الظاهرء فالمعاصي تنقسم إلى 
فعلية وقولية» أما الفعلية» كالزنى والسرقة والشربء فإظهار التوبة منها لا يكفي في قبول الشهادة. 
وعود الولاية» بل يختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه قد أصلح عمله وسريرتهء وأنه صادق في توبتهء 
وفي تقدير هذه المدة أوجه الأكثرون أنهبا سنة. والثاني: ستة أشهرء ونسبوه إلى النص. والثالث: لا 
يتعدر يحدة غ1 العتين بحصول غلبة الظن يصيتعف» بوضتلف ذلك بالأسخاصض 6 وامازات الضيدق6:«وهذا 
اختيار الإمام والعبادي والغزالي. وأما القولية» فمنها القذفء ويشترط في التوبة منه القول» كما أن 
التوبة من الردة بكلمتي الشهادة. قال الشافعي ككن: التوبة منه إكذابه نفسهء فأخذ الإصطخري بظاهره. 


كتاب الشهادات ‏ باب فيما يفيد أهلية الشهادة ادحل 


وشرط أن يقول: كذبت فيما قذفتء ولا أعود إلى مثله. وقال الجمهور: لا يكلف أن يقول: كذيت» 
فربما كان صادقاًء فكيف نأمره بالكذب؟! ولكن يقول: القذف باطل وإني نادم على ما فعلت» ولا 
أعود إليه» أو يقول: ما كنت محقاً في قذفي» وقد تبت منهء ونحو ذلك. وسواء في هذا القذف على سبيل 
السب والإيذاء» والقذف على صورة الشهادة إذا لم يتم عدد اورف إن قلنا بوجوب الحد على من 
شهدء فإن لم نوجبء فلا حاجة بالشاهد إلى التوبة. ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب كونه عند 
القاضي. ثم إذا تاب بالقول» فهل يستبرئ المدة المذكورة إذا كان عدلاً قبل القذف؟ ينظر إن كان القذف 
1 صورة الشهادة لم يشترط على المذهبء, وإن كان قذف سب وإيذاءء اشترط على المذهب. واعلم أن 
شتراط التوبة بالقول في القذف مشكل» وإلحاقه بالردة ضعيف» فإن اشتراط كلمى الشهادة مطرد في 
0 القولية والفعلية» كإلقاء المصحف في القاذورات؛ ثم مقتضى ما ذكروه في القذف أن يشترط التوبة 
بالقول في سائر المعاصي القولية» كشهادة الزور والغيبة والنميمة وقد صرح صاحب «المهذب» بذلك في 
شهادة الزورء فقال: التوبة منها أن يقول: كذب فيما فعلت ولا أعود إلى مثله. 
فروع: لو قذف وأى ببينة على زنى المقذوف. فوجهانء. حكاهما الإمام. أحدهما: لا تقبل 
شهادته؛ لأنه ليس له أن يقذف» ثم يقيم البينة» بل كان ينبغي أن يجيء مجحيء الشهودء والصحيح 
القبول؛ لأن صدقه قد تحقق بالبينة» وكذا الحكم لو اعترف المقذوف» وكذا لو قذف زوجته ولاعن» 
وسواء في رد الشهادة» وكيفية التوبة قذف محصناً أو غيره حتى لو قذف عبد نفسهء ردت شهادته» 
ويكفي تحريم القذف سبباً للردء وشاهد الزور يستبرئ» كسائر الفسقة فإذا ظهر صلاحه؛ قبلت شهادته 
في غير تلك الواقعة» ومن غلط في شهادة لا يشترط استبراؤه» وتقبل شهادته في غير واقعة الغلطء. ولا 
00 
قلت: التوبة من أصول الإسلام المهمة» وقواعد الدين» وأول منازل السالكين؛ قال الله تعالى: 
«ويُوبوا إِلَ أله جِيصًا أَيّهَ الْمزببرت؟4 [النور: ]١‏ فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق» وقد 
تقدمت صفتهاء وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً عليه ولو تاب من ذنب» ثم 
فعله مرة أخرى» لم تبطل التوبة» بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول. ولو تكررت التوبة» ومعاودة 
الذنب» صحتء هذا مذهب الحق في المسلمين خلافاً للمعتزلة. قال إمام الحرمين في «الإرشاد»: والقتل 
الموجب للقود ت تصح التوبة منه قبل تسليم القاتل نفسه ليقتص منه» فإذا ندم صحت توبته في حق الله 
تعالى» وكان منعه القصاص من مستحقه معصية مجددة» ولا يقدح في التوبة» بل يقتضي توبة منهاء ومن 
تاب عن معصية ثم ذكرها قال الإمام القاضي أبو بكر بن الباقلاني كانه : ا 
كلما ذكرها إذ لو لم يندم لكان مستهيئاً بباء وذلك ينافي الندم. واخختار إمام الحرمين أنه لا يجب» ولا 
يلزم من ذكرها بلا ندم الاستهانة» بل قد يذكرء ويعرض عنها. قال القاضي : وإذا لم يجدد التوبة كان 
ذلك معصية جديدة» والتوبة الأولى صحيحة؛ لأن العبادة الماضية لا ينقضها شىء بعد فراغهاء قال: 
فيجب تجديد توبة عن تلك المعصية» وتجب توبة من ترك التوبة إذا حكمنا بوجوبها. قال الإمام: وإذا 
أسلم الكافرء فليس إسلامه توبة عن كفره» وإِنما توبته ندمه على كفرهء ولا يتصور أن يؤمن ولا يندم 
على كفره» بل تجب مقارنة الإيمان للندم على الكفرء ثم وزر الكفر يسقط بالإيمان» والندم على الكفر 
بالإجماع» هذا مقطوعء وما سواه من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به» وقد أجمعت الأمة 
على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفرهء صحت توبتهء وإن استدام معاصي أخرء هذا كلام الإمامء 
وهذا الذي قاله أن القبول مظنون هو الصحيح. وقال جماعة من متكلمي أصحابنا: هو مقطوع. والله 
أعلم . 


دحل كتاب الشهادات ‏ باب في العدد والذكورة 


فصل: إذا حكم القاضي بشهادة اثنين» ثم بان له أنهما كانا عبدين» أو كافرين» أو صبيين» أو 
امرأتين» نقض حكمه؛ ؛ لأنه تبقن : الخطأء كما لو حكم باجتهاده. فوجد النص خلافه» ولو بان ذلك 
لقاض آخر نقضه أيضاً . فإن قيل: قد اختلف العلماء في شهادة العبدء فكيف نقض الحكم في محل 
الاختلاف والاجتهاد؟ فالجواب أن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادة العبد وحكم بشهادة 
من ظنهما حرين» ولا اعتداد بمثل هذا الحكم؛ ولأنه حكم يخالف القياس الجلي؛ لأن العبد ناقص في 
الولايات» وسائر الأحكام» فكذا الشهادة. وإن بان أنه حكم بشهادة فاسقين» نقض حكمه على 
الأظهرء وقيل: قطعاً. ولو شهد عدلانء ثم فسقا قبل أن نحكم بشهادتهماء لم نحكم بها قطعاً؛ لأن 
الفسق يخفى غالباً» فربما كانا فاسقين عند الشهادة. ولو ارتدا قبل الحكم» م يحكم على الصحيح؛ لأا 
توقع ريبة» وقيل: لا يؤثر حدوثها بعد شهادتهما. وقال الداركي: إن ارتد إلى كفر يستسر أهله به 
فكالفسق, وإلا فلا يؤثر. ولو شهدا في حد أو مالء ثم ماتا أو جنا أو عمياء أو خرساء لم يمنع 
حدوث هذه الأحوال الحكم بشهادتهما؛ لأنها لا توهم ريبة فيما مفضى. ويجوز وقوع التعديل بعد 
حدوثها. ولو فسق الشاهدانء أو ارتدا بعد الحكم بشهادتهماء وقبل الاستيفاء» فهو كرجوع الشاهدين 
بعد الحكم» وقبل الاستيفاء» وفيه خلاف وتفصيل سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى» والمذهب أنه لا 
يؤثر في المال» بل يستوى. 

فرع: قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قد بان لي أنهما كانا فاسقين» ولم تظهر بينة بفسقهماء 
قال الغزالي في «الفتاوى» : إذا لم يتهم في قضائه بعلمه مكن من ذلك أيضاًء » قال: ولو قال: أكرهني 
السلطان على الحكم بقوهماء وكنت أعرف فسقهماء قبل قوله من غير بينة الإكراه» ولو بان بالبيئة أن 
الشاهدين كانا والدين للمشهود لهء أو ولدين» أو عدوين للمشهود عليه» نقض الحكم. وبالله التوفيق 

الباب الثاني في العدد والذكورة 

قول الشاهد الواحد لا يكفي الحكم به إلا في هلال رمضان على الأظهرء وأما القضاء بشاهد 
ويمين وإن قلنا على وجه: إن القضاء بالشاهدء فليس فيه اكتفاء بشاهدء بل يشترط معه اليمين. ثم 
الشهادات ثلاثة أضرب: 

الأول: الشهادة على الزى» فلا تثبت إلا بأربعة رجال» وتثبت الشهادة على الإقرار بالزنى برجلين 
على الأظهرء وفي قول: يشترط أربعة» ولا به يثبت اللواط وإتبان البهيمة إلا بأربعة على المذهب» ويثبت 
القذف بشاهدين على المشهورء ونقل أبو عاقدم قولاً قريباً في اشتراط أربعة. 

فرع: سبق في السرقة أنه يشترط في الشهادة على الزنى أن يذكروا التي زن بهاء وأن يذكروا الزن 
مفسراًء فيقولون: رأينا أدخل ذكرهء أو قدر الحشفة منه في فرج فلانة على سبيل الزى. ولا يكفي 
إطلاقه الزى» فقد يظنون المفاخذة زى» وقد تكون الموطوءة جارية ابنه» أو مشتركة بينه وبين غيره 
بخلاف ما لو ادعت وطء شبهة» وطلبت المهرء فإنه يكفي الشهادة على الوطء» ولا يشترط قولهم: رأ 
ذلك منه في ذلك منها؛ لأن المقصود هناك المال» فلم يلزم هذا الاحتياط» وقد وقع في كلام الغزالي 
وغيره أن الشاهد يقول: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة». وهذا التشبيه زيادة بيان» وليس 
بشرط » صرح به القاضي أبو سعد. 

فرع: هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزن أو ولادة» أو عيب باطن أم لاء وإنما يشهد 
عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقاً؟ فيه أوجه سبقت في أول النكاحء الأصح المنصوص الجحواز. والثاني: 
المنعم. والثالث: المنع في الزن دون غيره. والرابع: عكسه. 


كتاب الشهادات ‏ باب في العدد والذكورة الاوة١ا‏ 


الضرب الثاني : ما ليس بمال» ولا يقصد منه مال» فإن كان عقوية» لم تثبت إلا برجلين سواء فيه 
حق الله تعالى» كحد الشرب» وقطع الطريقء» وقتل الردة» وحق العباد كالقصاص في النفس» أو 
الطرف» وحد القذف. والتعزير كالحدء ولا مدخل لشهادة النساء فيها. وإن كان غير عقوبة» فهو 
نوعان أحدهما: يطلع عليه الرجال غالبا فلا يقبل فيه إلا رجلان» وذلك كالنكاح والرجعة» والطلاق 
والعتاق» والإسلام والردة» والبلوغ والإيلاء» والظهار والإعسارء والموت» والخلع من جانب المرأة» 
والولاء وانقضاء العدة» وجرح الشهود وتعديلهم» والعفو عن القصاص والإحصان, والكفالة والشهادة 
برؤية هلال غير رمضان» والشهادة على الشهادة» والقضاء والولاية إن اشترطنا فيهما الشهادة» والتدبير 
والاستيلاد» وكذا الكتابة على الصحيح» وقيل: تثبت الكتابة برجل وامرأتين» ومنه الوكالة والوصاية 
وإن كانتا من المال؛ لأخبما ولاية وسلطنة. ومنه القراضء وكذا الشركة على الأصحء وقيل: تثبت 
برجل وامرأتين. النوع الثاني: ما لا يطلع عليه الرجال» وتختص النساء بمعرفته غالباً» فيقبل فيه 
شهادتبن منفردات» وذلك كالولادة» والبكارة» والثيابة» والرتق» والقرن» والحيض» والرضاع» وعيب 
المرأة من برص وغيره تحت الإزارء حرة كانت أو أمةء وكذا استهلال الولد على المشهورء فكل هذا 
النوع لا يقبل فيه إلا أربع نسوة أو رجلين» أو رجل وامرأتين» قال البغوي: والعيب في وجه الحرة 
وكفيها لا يثبت إلا برجلين» وني وجه الأمة وما يبدو منها في المهنة يغبت برجل وامرأتين؛ لأن المقصود 
منه المال. قال: والجراحة على فرج المرأة لا يلحق بالعيب؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجل 
غالباء هكذا قاله» لكن جنس العيب مما يطلع عليه الرجال غالباء لكن لا يطلعون على العيب 
الخاص» وكذا هذه الجراحة. 

قلت: الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوي كونه ذكر 
خلاف هذاء وتعلق بمجرد الاسم. والله أعلم . 

الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال» كالأعيان والديونء والعقود المالية؛ فيئبت 
برجلين وبرجل وامرأتين» ولا يثبت بنسوة منفردات» فمن هذا الضرب البيع والإقالة» والإجارة» والرد 
بالعيب» والحوالة» والضمان» والصلح. والقرض والشفعة والمسابقة» وخيول المسابقة» والغصب» 
والإيلاء» والوصية بمال» والمهر في النكاح» ووطء الشبهة؛ والجنايات التي لا توجب إلا المال» كقتل 
الخطأ وقتل الصبي والمجنون» وقتل الحر العبدء والمسلم الذمي» والوالد الولدء والسرقة التي لا قطع 
فيهاء وكذا حقوق الأموال» والعقود كالخيار» وشرط الرهن» والأجل و في الأجل وجه؛ لأنه ضرب 
سلطنة» ومنه قبض الأموال؛ منها نجوم الكتابة» وفي النجم الأخير وجه ضعيف أنه يشترط له رجلان» 
لتعلق العتق به» ومنه الرهن والإبراء على الصحيح فيهماء ومنه طاعة الزوجة لاستحقاق النفقة» وقتل 
الكافر لاستحقاق السلب» وإدمان الصيدء لتملكهء وعجز المكاتب عن النجوم» ومنه الوقف. وفيٍ ثبوته 
برجل وامرأتين ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الباب الرابع في ثبوته بشاهد ويمين. ولو مات سيد 
المدبر» فادعى الوارث أنه كان رجع عن التدبير» وقلنا: يجوز الرجوع» ثبت برجل وامرأتين. ولو ادعى 
رق شخصء أو ادعى جارية في يد غيره أنها أم ولدء ثبت برجل وامرأتين» ولو توافق الزوجان على 
الطلاق» وقال الزوج: طلقتك على كذاء وقالت: بل مجاناً» ثبتت دعواه برجل وامرأتين» وكذا لو قال 
لعبده: أعتقتك بكذاء فقال: مجاناً. ولو توافقا على النكاح» واختلفا في قدر المهر أو صفتهء أو على 
الخلع» واختلفا في قدر العوضء أو صفتهء ثبت برجل وامرأتين» وكذا لو توافق السيد والعبد على 
الكتابة» واختلفا ني قدر النجوم أو صفتهاء والإقرار بكل ما يثبت برجلين يثبت برجل وامرأتين» وفسخ 
العقود المالية يثبت برجل وامرأتين» وفسخ الطلاق لا يثبت إلا برجلين. 


فذحل 1 كتاب الشهادات ‏ باب في العدد والذكورة 


فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة. 

فرع: لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال» وإن لم يثبت القطع. وحكي قول أنه لا يثبت 
المال» كما لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان» فإنه لا يثبت الدية كما لا يثبت القصاصء والمشهور 
الأول. ولو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح» 2ه لمات لأنه المقصود. ولو علق طلاق 
امرأته؛ أو عتق عبده على الولادة» فشهد بالولادة أربع نسوة ثبتت الولادة دون الطلاق والعتق» وكذا 
لو علقهما على الغصب والإتلاف» فشهد بهما رجل وامرأتان ثبت الغصب والإتلاف» ولا يقع الطلاق 
والعتق كما سبق في كتاب الصوم أنا إذا أثبتنا هلال رمضان بعدل لا يحكم بوقوع الطلاق |والعتق 
المعلقين برمضان, ولا بحلول الدين المؤجل بهء هذا إذا تقدم التعليق. فلو ثبت الغخصب أولاً برجل 
وامرأتين» وحكم الحاكم به؛ ثم جرى التعليق» فقال لها: إن كنت غصبتء» فأنت طالق» وقد ثبت 
غصبها برجل وامرأتين تين وقع الطلاق» هكذا قاله ابن سريج وجمهور الأصحاب. وقياسه أن يكون الحكم 
هكذا في التعليق برمضان.» وحكى الإمام عن حكاية شيخه ونيا أنه لا يقع . 

فصل: إذا ادعى على إنسان مالأً» وشهد له به اثنان» نظر إن كان عينئاً وطلب المدعي الحيلولة 
بينهما وبين المدعى عليه إلى أن يزكى الشاهدان» أجيب إليه على الأصحء. وقيل: لا يجاب» وقيل: 
يجاب إن كان المال مما يخاف تلفه أو تعيبه» وإن كان عقاراً ونحوهء فلاء وإن كان المدعى ديناً» م 
يستوف قبل التزكية» وقيل: يستوق ويوقف. حكاه ابن القطان» والصحيح الأولء فلو طلب المدعي أن 
يحجر على المدعى عليه» نقل الإمام عن الجمهور أنه لا يجيبه» وعن القاضي حسين أنه إن كان يتهمه 
بحيلة حجر عليه» لثلا يضيع ماله بالتصرفات والأقاريرء وم يتعرض عامة الأصحاب للحجرء لكن 
قالوا: هل يحبس المدعى عليه إذا كان المدعى ديناً» فيه وجهانء قال البغوي: أصحهما نعم» فإن قلنا: 
لاء فللمدعي ملازمته إلى أن يعطيه كفيلاً وأجرة من يبعثه القاضي معهما للتكفيل على المدعي» وإن كان 
المدعى قصاصاًء أو حد قذف. حبس المشهود عليه؛ لأن الحق متعلق ببدنه» فيحتاط له. 

قلت: قال البغوي: سواء قذف زوجته أو أجنبياً. والله أعلم. 

ولا يحبس في حدود الله تعالى» وأما في دعوى النكاح» فتعدل المرأة عند امرأة ثقة» وتمنع من 
الانتشار والخروج» وفيه وجه ضعيف. فعلى هذا الوجه هل يؤخذ منها كفيل؟ وجهانء قال القاضي أبو 
سعد: فإن كانت المرأة مزوجة» لم بمنع منها زوجها قبل التعديل؟ لأنه ليس مدعى عليه» ولو شهد اثنان 
لعبد بأن سيده أعتقه» وطلب العبد الحيلولة قبل التزكية» أجله القاضي». وحال بينه وبين سيدهء ويؤجره 
وينفق عليهء فما فضل فموقوف بينه وبين السيدء فإن لم يكن له كسبء أنفق عليه من بيت المال» ثم 
يرجع على سيده إن بان جرح الشهود واستمر الرق» وكذا الأعيان المنتزعة يؤجرهاء وهل تتوقف 
الحيلولة على طلب العبد؟ وجهانء الأصح: لاء بل إذا رأى الحاكم الحيلولة» فعلهاء وفي الأمة تتحتم 
الحيلولة احتياطاً للبضعء وكذا 0 المرأة الطلاق» وأقامت ت شاهدين» فرق الحاكم بينهما قبل 
التزكية؛ والوجهان ني اشتراط طلب العبد للحيلولة جاريان في انتزاع العين المدعاة» ويقرب منها 
وجهانء. حكاهما ابن كج في أن إجارة العبد هل تفتقر إلى طلب السيد أو العبدء أم يؤجره بغير طلبهما؟ 
والثاني أقرب إلى ظاهر النصء هذا كله إذا أقام المدعي شاهدين» فلو أقام شاهداًء وطلب الانتزاع قبل 
أن يأتي بآخر هل يجاب؟ قولان أظهرهما عند الجمهور: لا؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجة»ء وني 
الشاهدين تمت الحجة؛ وهل يحبس المدعى عليه في القصاص والقذف بشاهد؟ فيه القولان» ويجري فيه 
الخلاف في دعوى النكاح تعديلاً» ثم تكفيلاً إن لم يعدل. وفي دعوى العتق والطلاق هل يحال؟ فيه 
القولان» ثم ذكر العراقيون والروياني أن الحيلولة والحبس قبل التعديل يتعينان إلى ظهور الأمر للقاضي 


كتاب الشهادات ‏ باب في مستند علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وأدائها لاه ١‏ 


بالتزكية أو الجرح» ولا تقدر له مدة» والحيلولة والحبس بشاهد إذا قلنا به لا يزادان على ثلاثة أيام» 
وعن أبي إسحاق أنه لا حيلولة ولا حبس إذا كان الشاهد الآخر غائباً لا يحضر إلا بعد ثلاثة أيام» وإنما 
محل القولين إذا كان قريباً» والمذهب ما سبق. 

فرع: قال البغوي: إذا حال القاضي بين العبد وسيده؛ أو انتزع العين المدعاة بعد شهادة 
الشاهدين وقبل التزكية» لم ينفذ تصرف المتداعيين فيه» لكن لو أقر أحدهما بالموقوف لآخر أو أوصى به 
أو دبره أو أعتقه. انتظرنا ما يستقر عليه الأمر آخراء وحكى القاضى أبو سعد وجهين في نفوذ تصرفهء 
وصوره فيما إذا حجر القاضي على المشهود عليه في المشهود بهء فإن أراد بالحجر الحيلولة» حصل 
الخلاف» وإن أراد التلفظ بالحجر أشعر ذلك باشتراط الحجر القولي في امتناع التصرف,. قال: وإذا 
قامت البينة» وحصل التعديل» والقاضي ينظر في وجه الحكم» فينبغي أن يحجر عليه في مدة النظرء فإن 
حجر لم ينفذ تصرفه» قال البغوي: وقبل الحيلولة والانتزاع لا ينفذ تصرف المدعي» وينفذ تصرف المدعى 
عليه» إن قلنا: إن طلب المدعي شرط في الوقف». وإلا فوجهان. 

فرع: الثمرة والغلة الحادئان بعد شهادة الشاهدين وقبل التعديل تكون للمدعى وبين شهادة الأول 
وشهادة الثاني لا يكون للمدعي إلا إذا أرخ الثاني ما شهد به بيوم الأول أولاً أو بما قبله» فإن استخدم 
السيد العبد المدعي للعتق بين شهادة الأول والثاني على قولنا لا يحال بينهما وشهد الثاني هكذا لزمه 
أجرة المثل» وبالله التوفيق. 

الباب الثالث في مستند علم الشاهد, وحكم تحمل الشهادة وأدائها 
ثلاثة أطراف: 

ا فيما يحتاج إلى الإبصارء والأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين» لكن من الحقوق ما 
لا يحصل اليقين فيهء فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين» وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وقد قسم الشافعي والأصحاب رحمهم الله المشهود به ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يكفي فيه السماع» ولا يحتاج إلى الإبصارء وموضع بيانه الطرف الثاني. 

الثاني: ما يكفي فيه الإبصار وهو الأفعال» كالزن» والشرب» والغصبء والإتلاف» والولادة» 
والرضاعء والاصطيادء والإحياءء وكون المال في يد الشخصء فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها 
وبفاعلهاء فلا يجوز بناء العهاده يها عل السماع من الغيرء وتقبل فيها شهادة الأصم. 

الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معاًء كالأقوال» فلا بد من سماعها ومشاهدة قائلهاء وذلك 
كالنكاح والطلاق» والبيع» وجميع العقودء والفسوخ. والإقرار مباء فلا يقبل فيها شهادة الأصم الذي 
لا يسمع شيئاًء ولا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصارء ولا يصح منه التحمل اعتماداً على 
الصوت, فإن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التخييل والتلبيس مع أنه لا ضرورة إلى شهادته للاستغناء 
بالبصر بخلاف الوطءء فإن له أن يطأ زوجته اعتماداً على صوتها بالإجماع للضرورة؛ ولأن الوطء يجوز 
بالظن» ولا تقبل شهادته على زوجته الى يطأها كما لا تقبل على الأجانب؛ لأن الوطء ضرورة» وقد 
سبق وجه أن العمى لا يقدح في القضاء وهو مع ضعفه جار في الشهادة» والصواب المنع» ويستثتى عن 
هذا صورة الضبطة» وهي أن يضع رجل فمه على أذنه ويد الأعمى على رأسهء فينظر إن “جمعه يقر 
بطلاق أو عتق أو لرجل معروف الاسم» والنسب بمالء» ويتعلق به الأعمى» ولا يزال يضبطه حي 
يشهد بما مع منه عند القاضي» فيقبل هذه الشهادة على الصحيح لحصول العلمء وقيل: لا يقبل سداً 
للباب مع عسر ذلكء» وتقبل رواية الأعمى ما معه حال العمى على الصحيحء وبه قطع الجمهور إذا 


١/5‏ كتاب الشهادات ‏ باب في مستئد علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وآدائها 


حصل الظن الغالب بضبطه» واختار الإمام المنع» فأما ما سمعه قبل العمى» فتقبل روايته في العمى بلا 
خلاف» ولو تحمل شهادة تحتاج إلى البصر وهو بصير» ثم عمي» نظر إن تحمل على رجل معروف الاسم 
والنسب يقر لرجل بهذه الصفةء فله أن يشهد بعدما عمي» ويقبل لحصول العلم». وكذا لو عمي ويد 
المقر في يده» فشهد عليه لمعروف الاسم والنسب. وإن لم يكن كذلك» لم تقبل شهادته؛ ويجوز الاعتماد 
على ترجمة الأعمى على الأصحء ولو عمي القاضي بعد سماع البينة وتعديلهاء ففي نفوذ قضائه في تلك 
الواقعة وجهان. أحدهما: لاء لانعزاله بالعمى» كما لو انعزل بسبب آخر» رادها 0 
إلى الإشارة» كما لو تحمل الشهادة وهو بصير» ثم عمي» وأما شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة» 
فسيأتي في الطرف الثاني إن شاء الله تعالى. 

فصل: إذا شاهد فعل إنسان» أو سمع قولهء فإن كان يعرفه بعينه واسحمه ونسبهء شهد عليه عند 
حضوره بالإشارة إليه» وعند غيبته وموته باسمه ونسبهء فإن كان يعرفه باسمه واسم أبيه دون جدهء قال 
الغزالي: يقتصر عليه في الشهادة» فإن عرفه القاضى بذلك. جازء وكان يحتمل أن يقال: هذه شهادة على 
مبجهول» فلا تصح كما سبق في القضاء على الغائب أن القاضي لو لم يكتب إلا أني حكمت على محمد بن 
أحمدء فالحكم باطل. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج أنه إذا لم يعرف نسبه قدر ما يحتاج إلى رفعه لا يحل له 
أن يشهد إلا بما عرفء لكن الشهادة والحالة هذه لا تفيدء وقال الإمام: لو لم يعرفه إلا باسمه لم 
يتعرض لاسم أبيهء لكن الشهادة على مجرد الاسم قد لا تنفع في الغيبة» وبالجملة لا يشهد بما لا معرفة 
له به. ولو سمع اثنين يشهدان أن فلاناً وكل هذا الرجل في بيع داره» وأقر الوكيل بالبيع» شهد على 
إقراره بالبيع» ولم يشهد بالوكالة. وكتب القفال في مثله أنه يشهد على شاهدي الوكالة» وكأنهما أشهداه 
على شهادتهماء ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي امخطوبة»ء أو وكيل وليها وهو لا يعرفه ولياً 
ولا وكيلاً» أو عرف الولاية أو الوكالة. ول يعرف رضى المرأة وهي ممن يعتبر رضاهاء لم يشهد على 
أنها زوجته» لكن يشهد أن فلاناً أنكح فلانة فلاناًء وقيل: فلان فإن لم يعرف المرأة بنسبها لم يشهد إلا 
أن فلاناً قال: زوجت فلانة فلاناً» وإن كان يعرف المشهود عليه بعينه دون اسممه ونسبه» شهد عليه 
حاضراً لا غائباًء فإن مات أحضر ليشاهد صورته» ويشهد على عيئه » فإن دفن» م ينبش » وقد تعذزرت 
الشهادة عليه» هكذا قاله القاضى حسينء» وتابعه الإمام والغزالي» لكن استثنى الغزالي ما إذا اشتدت 
الحاجة إليه؛ ولم يطل العهد بحيث يتغير منظرهء وهذا احتمال ذكره الإمام؛ ثم ثم قال: والأظهر ما ذكره 
القاضي. وإن لم يعرف امه ونسبه» لم يكن له أن يعتمد قوله: ل لكن لو تحمل 
الشهادة وهو لا يعرف اسممه ونسبه» ثم مع الناس يقولون: إنه فلان ابن فلان» واستفاض ذلكء فله أن 
يشهد في غيبته على اسمه ونسبه» كما لو عرفهما عند التحمل. ولو قال له عدلان عند التحمل أو بعده: 
هو فلان ابن فلان» قال الشيخ أبو حامد: له أن يعتمدهماء ويشهد على اسسمه ونسبهء وهذا مبني على 
جواز الشهادة على النسب من عدلين» وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: كما أن المشهود عليه تارة تقع الشهادة على عينه» وتارة على اسممه ونسبه» فكذلك المشهود 
له. فتارة يشهد أنه أقر لهذاء وتارة ا ابن فلانء وكذا عند غيبة المشهود لهء وإذا شهد الشاهدان أن 
لهذا على فلان ابن فلان الفلاني كذاء فقال الخصم: لست فلان ابن فلان الفلاني» ففي فتاوى القفال أن 
على المدعي بينة أن اسمه فلان» ونسبه ما ذكراه» فإن لم يكن بيئة» حلفهء فإن نكل. حلف واستحق» 
وإن سلم ذلك الاسم والنسبء فادعى أن هناك من يشاركه فيهماء لم يقبل منه حتى يقيم البينة على ما 
يدعيه» فإن أقامها احتاج إلى إثبات زيادة بمتاز بها المدعى عليه على الآخرء وهذا كما سبق في كتاب 


القاضي إذا بلغ المكتوب إليه» وأحضر من زعم المدعي أنه ا محكوم عليهء ولتكن: الصورة فيما إذا ادعى 


كتاب الشهادات ‏ باب في مستند علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وأدائها نيكمتل 


أنه يستحق على هذا الحاضر كذاء واسمه ونسبه كذاء أو أنه يستحق على من اسمه ونسبه كذا وهو هذا 
الحاضره وأقام البينة بالاستحقاق على فلان ابن فلان» فيستفيد بها مطالبة الحاضر إن اعترف أنه فلان 
ابن فلان» أو يقيم بينة أخرى على الاسم والنسب إن أمكن» ثم يطالبه وإلا فكيف يدعي على فلان ابن 
فلان من غير أن يربط الدعوى بحاضرء وني الفتاوى أيضاً أنه لو أحضر رجلا عند القاضي» وقال: إن 
هذا أقر لفلان ابن فلان بكذا وأنا ذلك المقر لهء فقال الرجل: نعم أقررت» لكن هنا أو بموضع آخر 
رجل آخر بهذا الاسم والنسبء وإنما أقررت لهء لزمه إقامة البينة على ما يدعيهء فإذا أقامهاء سئل ذلك 
الآخرء فإن صدقهء دفع المقر به إليه»ء ويحلف الأول على أ نه لا شيء له عليه» وإن كذبه» فهو للمدعي» 
وإن قال: هناك رجل آخر بهذا الاسم والنسب وأنا أقررف لاحدهياء لا أعلم عينه»ء وأقام البينة برجل 
آخر سئل ذلك الآخرء فإن قال: لا شيء لي عليهء فينبغي أن يجب عليه التسليم إلى الأول كما لو كانت 
عنده وديعة» فقال: هي لأحدكماء ولا أدري أنها لأيكماء فقال أحدهما: ليست ليء فإنها تكون 
للآخرء وإن صدقه الآخرء فهو كما في صورة الوديعة إذا قال كل واحد: هي لي» وقد حكينا في 
الوكالة فيما لو وكل رجلاً بالخصومة بناء على اسم ونسب ذكره أنه لا بد من بينة على أنه وكيله فلان 
ابن فلان»؛ أو على أن الذي وكله عند القاضي هو فلان ابن فلان وحكينا عن القاضي حسين أن هذه 
المسألة تكتفي القضاة فيها بالعدالة الظاهرة» ويتساهلون في البحث والاستزكاء. وعن القاضي أبي سعد 
الشروي انه كشن فيها تبغر واحدء» وكل واحد من هذين الكلامين ينبغي أن يعود هنا حيث احتبج 
إلى إثبات كونه فلان ابن فلان. 

فصل: المرأة المتنقبة لا يجوز الشهادة عليها اعتماداً على الصوتء كما لا يجوز أن يتحمل الأعمى 
اعتماداً على الصوتء وكذا البصير في الظلمة» أو من وراء حائل صفيق؛ والحائل الرقيق لا يمنع على 
الأصح. وإذا لم يجز التحمل بالصوت» فإن عرفها متنقبة متئقبة باسمها ونسبها أو بعينها لا غيرء» جاز التحمل» 
ولا يضر النقاب» ويشهد عند الأداء بما يعلم» فإن لم يعرفهاء فلتكشف عن وجهها ليراها الشاهد 
ويضبط حليتها وصورتهاء ليتمكن من الشهادة عليها عند الحاجة إلى الأداء» وتكشف وجهها حينئذ. ولا 
يجوز التحمل بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان» فإن قال عدلان يشهدان: هذه فلانة بنت 
فلان تقر بكذاء فهما شاهدا الأصلء» والذي يسمع منهما شاهد فرع يشهد على شهادتهما عند اجتماع 
الشروط. ولو سممعه من عدل واحدء. شهد على شهادته» والشهادة على الشهادة والحالة هذه تكون على 
الاسم والنسب دون العين» هذا ما ذكره أكثر المتكلمين في المسألة» وني وجه ثان عن الشيخ أبي محمد 
أنه يكيفه لتحمل الشهادة عليها معرف واحد سلوكاً به مسلك الإخبار» وبهذا قال جماعة من المتأخرين» 
منهم القاضي شريح الروياني» ووجه ثالث أنه يجوز التحمل إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان» 
ويشهد على اسمها ونسبها عند الغيبة» وهذا ما سبق عن الشيخ أبي حامد بناء على أنه تجوز الشهادة على 
النسب بالسماع من عدلين» ووجه عن الإصطخري أنه إذا كان يعرف نسب امرأة» ولا يعرف عينهاء 
فدخل دارها وفيها نسوة سواهاء فقال لابنها الصغير: أيتهن أمك. أو لجاريتها أيتهن سيدتك» فأشار 
إلى امرأة» فسمع إقرارهاء جاز له أن يشهد أن فلانة بنت فلان أقرت بكذاء حكاه ابن كج عنه» ولم 
يجعل قول شاهدين على قول الإصطخري كإخبار الصغير والجارية» وادعى أن ذلك أشد وقعا في القلب 
وأثبت. ولك أن تقول: ينبغي أن لا يتوقف جواز التحمل على كشف الوجه لا على المعرف؛ لأن من 
أقرت تحت نقاب» ورفعت إلى القاضي والمتحمل ملازمها أمكن الشهادة على عينهاء وقد يحضر قوم 
يكتفى بإخبارهم في التسامع قبل أن تغيب المرأة إذا لم يشترط في التسامع طول المدة كما سيأ إن شاء الله 
تعالى» فيخبرون عن اسمها ونسبهاء فيتمكن من الشهادة على اسمها ونسبهاء بل ينبغي أن يقال: لو شهد 


كلاو ١‏ كتاب الشهادات ‏ باب في مستند علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وأدائها 


اثنان تحملا الشهادة على امرأة لا يعرفانها أن امرأة حضرت يوم كذا مجلس كذاء فأقرت لفلان بكذاء 
وشهد عدلان أن المرأة الحاضرة» يومئذ ني ذلك المكان هى هذهء ثبت الحق بالتبيين» كما لو قامت بينة 
أن فلان ابن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان ابن فلان» ثبت الحق. وإذا 
اشتمل التحمل على هذه الفوائدء» وجب أن يجوز مطلقاً» ثم إن لم يحصل ما يفيد جواز التحمل على 
العينء أو على الاسم والنسب. أو لم ينضم إليه ما يتم به الإثبات» فذاك لشيء آخر. ويجوز النظر إلى 
وجههاء لتحمل الشهادة وسماع كلامهاء وهذا عند الأمن من الفتنة» فإن خاف فتنةء فقد سبق أنه يحرم 
النظر إلى وجهها بلا خلاف فيشبه أن يقال: لا ينظر الخائف للتحمل؛ لأن في غيره غنية» فإن تعين 
عليه. نظر واحترز. 

فرع: إذا قامت بينة على عين رجل أو امرأة بحق» وأراد المدعى أن يسجل له القاضى» فالتسجيل 
على العين ممتنع» لكن يجوز أن يسجل بالحلية» ولا سبيل إلى التسجيل بالاسم والنسب ما لم يثبتء ولا 
يكفي فيهما قول المدعي» ولا إقرار من قامت عليه البيئة؛ لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره» فلو 
قامت بينة على نسبه على وجه الحسبة بني على أن شهادة الحسبة هل تقبل في النسب» ماما د 
الصحيح - أثبت القاضي النسب» وسجل». وإن لم نقبلها وهو اختيار القاضي حسين »2 فقال: الطريق هنا 
أن ينصب القاضي من يدعي على فلان ابن فلان ديناًء زغل خاطمة بنت :زيدء أو يدعي على زيدء 
ويقول: هذه بنته» وتركته عندهاء وينكر المداعى عليه النسب» فيقيم المدعي البينة عليه. قال: وتجوز هذه 
الحيلة للحاجة» واعترض الإمام بأن الدعوى الباطلة كالعدم» فكيف يجوز بناء الشهادة عليهاء وكيف 
يأمر القاضي بها . لكن الوجه أن يقال: وكلاء الجلس يتفطنون لمثل ذلك» فإذا نصبوا مدعياً م يفحص 
القاضي» ولم يضيق» بل يسمع الدعوى والبينة للحاجة ولو أمر المدعي الذي ثبت له الحق بالبينة أن ينقل 
الدعوى عن العين إلى الدعوى على بنت زيد لينكرء فيقيم البينة على النسب» كان أقرب من نصب مدع 
جديدء وأمره بدعوى باطلة. 

فرع: عن فتاوى القفال: شهد الشهود على امرأة باسمها ونسبهاء ولم يتعرضوا لمعرفة عينهاء 
صحت شهادتهم فإن سألهم الحاكم هل تعرفون عينها؟ فلهم أن يسكتواء وهم أن يقولوا: لا يلزمنا 
الجواب عن هذا. 

الطرف الثاني: فيما تجوز 5 فيه بالتسامع وهو الاستفاضة. ثمنه النسب» فيجوز أن يشهد 
0 أن هذا الرجل ابن فلان» أو هذه المرأة إذا عرفها بعينها بنت فلان» أو أنمما من قبيلة كذاء 

يثبت النسب من الأم بالتسامع أيضاً على الأصحء وقيل قطعاً كالأب» ووجه المنع إمكان رؤية 

الاي 2 ثم ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله في صفة التسامع أنه ينبغي أن يسمع الشاهد المشهود 
بنسبه) 0 ذلك الرجل أو القبيلة» والناس ينسبونه إليه» وهل يعتبر في ذلك التكررء وامتداد مدة 
السماعء قال كثيرون: نعم» وبهذا أجاب الصيمري» وقال آخرون: لا بل لو سمع انتساب الشخص» 
وحضر جماعة لا يرتاب في صدقهم» فأخبروه بنسبه دفعة واحدة» جاز له الشهادة. ورأى ابن كج القطع 
بهذاء وبه أجاب البغوي في انتسابه بنفسهء فإن قلنا بالأول» فليست المدة مقدرة بسنة على الصحيح» 
كرمع انشيات الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهما ما يورث تبمة وريبة» فلو كان المنسوب إليه 

حيا وأنكرء لم تجز الشهادة» وإن كان مجنوناًجازت على الصحيح» » كما لو كان ميتاً» ولو طعن بعض 
الناس في ذلك النسب هل يمنع جواز الشهادة؟ وجهان أصحهما: نعم لاختلال الظن. 

فرع: يثبت الموت بالاستفاضة على المذهب» وبه قطع الأكثرون» وقيل: وجهان» وهل يثبت 
الولاء والعتق والوقف والزوجية؟ وجهانء قال الإصطخريء وابن القاصء» وأبو علي بن أبي هريرة» 


كتاب الشهادات ‏ باب في مستند علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وأدائها لباه ١‏ 


والطبري: نعم» ورجحه ابن الصباغ. وقال أبو إسحاق: لاء وبه أفى القفال» وصححه الإمام» وأبو 
الحسن العبادي» والروياني» قالوا: ويستحب تجديد شهود كتب الوقف إذا خاف انقراض الأصولء قال 
في «العدة»: هذا ظاهر المذهب, لكن الفتوى الجواز للحاجة. 

قلت: الجواز أقوى وأصح وهو الختار. والله أعلم. 

فرع: المعتبر في الاستفاضة أوجهء أصحها: أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم أو الظن 
القوي بخبرهم» ويؤمن تواطؤهم على الكذب» وهذا هو الذي رجحه الماوردي» وابن الصباغ. والغزالي 
وهو أشبه بكلام الشافعي كثه. والثاني: يكفي عدلان؛ اختاره أبو حامدء وأبو حاتم» ومال إليه 
الإمام. والثالث: يكفي خبر واحد إذا سكن القلب إليه» حكاه السرخسي وغيره» فعلى الأول ينبغي أن 
لا يشترط العدالة ولا الحرية والذكورة. 

فرع: لو سمع رجلاً يقول لآخر: هذا ابني وصدقه الآخرء أو قال: أنا ابن فلان» وصدقه فلان» 
قال كين ون الأصحاتة: مون أن عبد جل المدن: ركذا لو امتلط ميا او بالغ وسكت لذن 
السكوت في النسب كالإقرار. وني «المهذب» وجه أنه لا يشهد عند السكوت إلا إذا تكرر عنده الإقرار 
والسكوتء والذي أجاب به الإمام والغزالي أنه لا تجوز الشهادة على النسب بذلك» بل يشهد والحالة 
هذه على الإقرارء وهذا قياس ظاهر. 

فصل: الشهادة على الملك تنبني على ثلاثة أمور وهي اليد والتصرف والتسامع. فأما اليد فلا تفيد 
بمجردها جواز الشهادة على الملك» لكن إذا رأى الثيء ء في يدهء جاز أن يشهد له باليد» وشرط البغوي 
لذلك أن يراه في يده مدة طويلة» وحكى الإمام قولاً: إنه لا تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليدء والمشهور 
الأول» وأما التصرف المجردء فكاليد المجردة لا يفيد جواز الشهادة بالملك. فإن اجتمع يد وتصرف» فإن 
قصرت المدة» فهو كاليد المجردة» وإن طالتء. ففى جواز الشهادة له بالملك وجهانء أصحهما: الجواز» 
صححه البغوي» ونقله الإمام عن اختيار الجمهورء وعن الشيخ أبي محمد القطع به فلو انضم إلى اليد 
والتصرف الاستفاضة» ونسبة الناس الملك إليه» جازت الشهادة بالملك بلا خلاف» ونقل الروياني قولا: 
إنه لا تجوز الشهادة على الملك حى يعرف سببه وهو شاذ ضعيف. وأما الاستفاضة وحدهاء فهل تجوز 
الشهادة على الملك بها؟ وجهان أقربهما إلى إطلاق الأكثرين الجواز» والظاهر أنه لا يجوزء وهو محكي عن 
نصه في حرملة» واختارها القاضي حسين» والإمام والغزالي وهو الجواب في «الرقم». واعلم أن جواز 
الشهادة بالملك بالاستفاضة مشهورة في المذهب» فلعل من لا يكتفي بانضمام أحد الأمرين من اليد 
والتصرف إليه» أو يعتيرهما جميعاء لكن لا يعتبر طول المدة فيهماء وإذا انضما إلى الاستفاضة» وإلا فهما 
كافيان إذا طالت المدة على الأصح. ولا يبقى للاستفاضة أثر» ويشترط في جواز الشهادة بناء على اليد أو 
اليد والتصرف أن لا يعرف له منازعاً فيه ونقل ابن كج وجهين في أن منازعة من لا حجة معه هل تمنعم؟ 

فرع: طول مدة اليد والتصرف يرجع فيه إلى العادة» وقيل: أقلها سنة» والصحيح الأول» وعن 
الشيخ أبي عاصم أنه إن زادت على عشرة» فطويلة» وفيما دونها وجهانء والقول في عدد الخبرين هناء 
وامتداد المدة كما سبق في النسب» ونقل ابن كج وجهين في أنه هل يشترط أن يقع في قلب السامع 
صدق اخبرين . 

فرع: ذكر ابن كج أنه تجوز الشهادة على اليد بالاستفاضة» وقد ينازع فيه» لإمكان مشاهدة اليد. 

فرع: لا يكفى أن يقول الشاهد: معت الناس يقولون: إنه لفلان» وكذا في النسب» وإن كانت 
الشهادة مبنية علي ٠‏ يشترط أن يقول: أشهد بأنه له» وبأنه ابنه؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من 


لفحل كتاب الشهادات ‏ باب في مستند علم الشاهدء وحكم تحمل الشهادة وأدائها 


الناس» لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد رجل بالملك» وآخر بأنه في يده مدة طويلة وتصرف فيه 
بلا منازع» تمت الشهادة. وقال الشارح لكلامه: هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب» والصحيح 
الأول. 

فرع: سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب والعبد وغيرها إذا ميز 
الشهود به عن أمثاله . 

فرع: التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنىء والدخول والخرؤج» والهدم والبناء» 
والبيع والفسخ بعده» والرهن» وفي مجرد الإجارة وجهان؛ لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة 
طويلة ومن الموصى له بالمنفعة» وليجر هذا الخلاف في الرهن؛ لأنه قد يصدر من مستعير» والأوفق 
لإطلاق الأصحاب الاكتفاء؛ لأن الغالب صدورها من المالكين» ولا يكفى التصرف مدة واحدة؛ لأنه 
لا يحصل ظناً . 1 

فرع: لا اك يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح. 

فرع: ني قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهانء قال ابن سريج والجمهور: تقبل 
إلا أن شهادته إنما تقبل إذا لم يحتج إل تعيين وإغارة بان يكون الرجل ,معروفا ياحه ونسيه الآدق» 
ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى وصور أيضاً في النسب الأدنى بأن يصف الشخصء فيقول: الرجل الذي 
اسمه كذاء وكنيته كذاء ومصلاه ومسكنه كذاء هو فلان ابن فلان» ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي 
اسمه كذاء وكنيته كذا إلى آخر الصفات» وصورته في الملك أن يشهد الأعمى بدار معروفة أنها لفلان ابن 
فلان» ويمكن أن يقال: الوجه القائل بأن شهادته لا تقبل» مخصوص بما إذا «جمع من عدد بمكن اتفاقهم 
على الكذب» فأما إذا حصل السماع من جمع كبيرء فلا حاجة فيه إلى المشاهدة» ومعرفة حال امخبرين. 

فرع: ما جازت الشهادة به اعتماداً على الاستفاضة» جاز الحلف عليه اعتماداً عليهاء بل أولى؛ 
لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة. 

الطرف الثالث في تحمل الشهادة وأدائها: أما الأداء» فواجب في الجملة» والكتمان حرام؛ ويجب 
الأداء على متعين للشهادة» متحمل لها قصداًء دعى من دون مسافة العدوى». عدلء لا عذر له فهذه 
خرية ةد 1 

الأول: التعيين» فإن لم يكن في الواقعة إلا شاهدان بأن لم يتحمل سواهماء أو مات الباقون» أو 
جنواء أو فسقواء أو غابواء لزمهما الأداء» فلو شهد أحدحماء وامتنع الآخرء وقال للمدعي: احلف 
مع الشاهدء عصاء وكذا الشاهدان على رد الوديعة لو امتنعاء وقال للمودع: احلف على الرد؛ عصيا؛ 
لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين» ولو لم تكن في الواقعة إلا شاهدء فإن كان الحق يثبت 
بشاهد وين لزمه الأداء» وإلا فلا على الصحيح» وحكى ابن كج وجهاً في لزومه؛ لأنه ينفع في الدلاة 
بعض تبمة الكذب. وإن كان في الواقعة شهودء فالأداء عليهم فرض عفاية إذا فعله اثنان منهم» سقط 
عن الباقين» وإن طلب الأداء من اثنين» ففي وجوب الإجابة عليهما وجهان؛ وقال ابن القاص 
قولان» أصحهما: الوجوبء. وليس موضع الخلاف ما إذا علمنا من حالم رغبة أو إباء. 

القيد الثاني: كونه متحملاً عن قصدء أما من سمع الشيء» أو وقع بصره عليه اتفاقاً» فالأصح 
الموافق لإطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضاً؛ لأنها أمانة وشهادة عندهء والثاني: لاء لعدم التزامه. 

القيد الثالث: أن يدعى لأداء الشهادة من مسافة قريبة» ومتى كان القاضي في البلد فالمسافة قريبة» 
وكذا لو دعي إلى مسافة يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومهء وإن دعي إلى مسافة القصر لم 
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تجب الإجابة» وإن كان بينهما لم تجب أيضاً على الأصحء وهذا كله تفريع على الصحيحء وهو أن 
الشاهد يلزمه الحضور إلى القاضي لأداء الشهادة وعن القاضي أبي حامد أنه ليس على الشاهد إلا أداء 
الشهادة إن اجتمع هو والقاضي. 

القيد |الرابع : كون الشاهد عدلاً» فإن كان فاسقاًء ودعي لأداء الشهادة نظر إن كان فسقه مجمعاً 
عليه » ظاهراً أو خفياً» حرم عليه أن يشهدء وإن كان مجتهداً فيه كشرب النبيد» لزمه أن يشهد» وإن كان 
القاضي يرى التفسيق به ورد الشهادة؛ لأنه قد يتغير اجتهاده. وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يجب في 
الفسق المجتهد فيه إذا كان ظاهراًء وحكى ابن كج وجهاً أنه يجب مطلقاً في الفسق الخفي» وفي الظاهر 
وجهانء والمذهب ما سبق» وحكى ابن كج وجهين ني أنه هل للشاهد أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب 
عليه ما لا يعتقده الشاهد» كالبيع الذي يتر تب عليه شفعة الجوارء والشاهد لا يعتقدها. ولو كان أحد 
الشاهدين عدلاً والآخر فاسقاً فسقأ مجمعاً عليه لم يلزم العدل الأداء إن كان الح لا يثبت بشاهد وكين. 

القيد الخامس: عدم العذرء كالمرض ونحوه»ء فالمريض الذي يشق عليه الحضور لا يكلف أن 
يحضرء بل إما أن يشهد على شهادته» وإما أن يبعث القاضي إليه» 0 يسمع شهادته» والمرأة المخدرة 
كالمريضء وفيها الخلاف السابق في الباب الغالث من أدب القضاءء وغير الخدرة يلزمها الحضور 
والأداء» وعلى الزوج أن يأذن لها فيه» وحكى الشيخ أبو الفرج وجهينٍ في أنه هل يجب الحضور عند 
القاضي الجائر والمتعنت لأداء الشهادة؛ لأنه لا يؤمن أن يرد شهادته جوراً وتعنتاً فيعير بذلك» فعلى هذا 
عدالة القاضي وجمعه الشروط المعتبرة شرط سادس. 

قلت: الراجح الوجوب. والله أعلم. 

وإذا اجتمعت شروط الوجوب لم يرهق القاضي إرهاقاً. بل إن كان في صلاة أو حمام» أو على 
طعامء فله التأخير إلى أن يفرغ» ولا بمهل ثلاثة أيام على المشهورء قال ابن كج: ولو شهد ورد القاضي 
شهادته بعلة الفسق» ثم طلب المدعي أن يشهد له عند قاض آخرء لزمه الإجابة ولا يلزمه عند ذلك 
القاضي على الصحيح» » قال ابن كج: ولو دعي لأداء الشنهاد عل مر أو وزيرء قال ابن القطان: لا 
تلزمه الإجابة» وإنما يلزمه عند من له أهلية سماع البينة وهو القاضي» قال ابن كج: وعندي أنه يلزمه إذا 
علم أنه يصل به إلى الحق. 

قلت: قول ابن كج أصح. والله أعلم. 

فرع: إذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة بعد وجوبه حياء من المشهود عليه» قال القاضي حسين: 
يعصيء» ولا يجوز للقاضي قبول شهادته في شىء أصلاً حتى يتوب» ويوافق هذا ما قيل: إن المدعي لو 
قال للقاضي: عند فلان شهادة» وهو ممتنع من أدائهاء فأحضره ليشهدء لم يجبه القاضي؛ لأنه فاسق 
بالامتناع بزعمهء فلا ينتفع بشهادته . 

قلت: ينبغي أن يحمل هذا على ما إذا قال: هو ممتنع بلا عذر. والله أعلم. 

فصل: وأما تحمل الشهادة» ففرض كفاية في عقد النكاح» لتوقف الانعقاد عليه» فإن امتنع الجميع 
منهء أثموا. ولو طلب من ائنين التحمل» وهناك غيرهماء لم يتعينا بلا خلاف» وأما في التصرفات المالية 
والأقاريرء فهل التحمل فرض كفاية أم مستحب؟ وجهان. الصحيح: الأول» وبه قطع العراقيون 
للحاجة إليها. ومنهم من يقتضي كلامه طرد الخلاف في التكاح أيضاً وليس بشيء وإذا قلنا بالافتراض» 
فذلك إذا حضر المحملء أما إذا دعي للتحمل فقيل: تجب الإجابة أيضاء والأصح الذي قاله القاضي أبو 
حامدء والبغوي» وأبو الفرج» أنه لا يجب إلا أن يكون المحمل معذوراً بمرض أو حبس» أو كانت 
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امرأة مخدرة إذا أثبتنا للتخدير أثراً وكذا إذا دعاه القاضى ليشهده على أمر ثبت عنده لزمه الإجابة. 

فرع: إن تطوع الشاهد بتحمل الشهادة وأدائهاء فقد أحسن» وإن طمع في مال» فهو إما رزق من 
بيت المال» وإما من مال المشهود لهء فأما الرزق من بيت المال» فقد ذكر الشيخ أبو حامد» وابن 
الصباغ وآخرون أن الشاهد ليس له أخذ الرزق من بيت المال لتحمل الشهادة» وقيل: له ذلك» فإن قلنا 
بالأول» فرزقه الإمام من مالهء أو واحد من الرعية» فالحكم كما ذكرنا في القاضي» وأما مال المشهود 
له فليس للشاهد أخذ أجرة على أداء الشهادة. ووجهوه بأنه فرض عليه» فلا يستحق عليه عوضاً؛ 
ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله لثله. وأما إتيان القاضي والحضور عنده» فإن كان معه في البلد فلا يأخذ 
شيئاً » وإن كان نائبه من مسافة العدوى. ثما فوقهاء فله طلب نفقة المركوب. قال البغوي: وكذا نفقة 
الطريق» وحكى وجهين فيما لو أعطاه شيئاً ليصرفه في نفقة الطريق» وأجرة المركوب هل له أن يصرفه 
إلى غرض آخرء وبمشي وهما كالوجهين فيما لو أعطى فقيراً شيئاً وقال: اشتر لك به ثوباًء هل له أن 
يعترقة إلى غين النوت» والأصح الجواز فيهماء فهذا ما قيل: إن الشاهد يأخذه من المشهود له ولم 
يتعرض أكثرهم لما سوى هذاء لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أن الشاهد لو كان فقيراً يكسب قوته يوم 
يوماً وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبهء لم يلزمه الأداء إلا إذا بذل له المشهود 
له قدر كسبه في ذلك الوقت» هذا حكم الأداء. فلو طلب الشاهد أجرة لتحمل الشهادة» فإن لم يتعين 
عليه» فله ذلك» وكذا إن تعين على الأصح.ء قال أبو الفرج: هذا إذا دعي ليتحملء» فأما إذا أتاه 
المحمل» فليس للتحمل والحالة هذه أجرة» وليس له أن يأخذ شيئاًء ومقتضى قولنا: له طلب الأجرة إذا 
دعي للتحمل أن يطلب الأجرة إذا دعي للأداء» سواء كان القاضي معه في البلد أم لاء كما لا فرق في 
التحملن» راث يكوة النظر إل الأجرة مطلقاً لا إلى أجرة المركوب ونفقة الطريق خاصة» ثم هو يصرف 
اللأخوذ إلى ما يشاءء ولا بمنع ذلك كون الأداء فرضاً عليه كما ذكرنا في التحمل مع تعينه على الأصح. 

قلت: هذا الذي أورده الرافعي كته ضعيف مع أنه خلاف قول الأصحاب كما سبق» فإن فرض 
من يحتاج إلى الركوب في البلدء فهو محتمل» والوجوب ظاهر حيئئذ. والله أعلم. 

فرع: كتابة الصكوك هل هي فرض كفاية» أم مستحب؟ وجهان. أصحهما: الأول» وبه قطع 
السرخسي» فإن قلنا: مستحبة أو فرض» ولم يتعين لها شخصء فله طلب الأجرة. وإن تعينء فكذلك 
على الأصحء هذا إذا لم يرزق الكاتب من بيت المال لكتابة الصكوكء فإن رزق لذلك» فلا أجرة. 

فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري: ينبغي للشاهد أن لا يتحمل» 
وبه ما بمنعه من الضبطء وتمام الفهم؛ كجوع وعطشء. وهم وغضبء كما لا يقضي في هذه الأحوال» 
وإذا أتاه من لا تجوز الشهادة عليهء كصبي ومجنونء لم يلتفت إليهء وإن أت بكتاب أنشئ على خلاف 
الإجماعء فكذلك» وتبين فسادةى» وإن أنشئ عل مختلف فيه بين العلماء وهو لا يعتقده » فهل يعرض عنه 
أم يشهد ليؤدي ويحكم الحاكم باجتهاده؟ وجهان سبقاء وإذا رأى كلمة مكروهة أو معادة» فلا بأس 
بالضرب عليها لا سيما إذا لم يسبقه بالشهادة أحد» وإن أغفل الكاتب ما لا بد منه» ألحق به» وإن رأى 
سطراً ناقصاً شغله بخط أو خطين» وإذا قرأ الكتاب على المتبايعين مثلاً» وقال: عرفتما ما فيه؟ أشهد 
عليكما به؟ فقالا: نعم أو أجل أو بلى» كفى للتحمل» ولا يكفي أن يقول المحمل: الأمر إليك أو إن 
شئت» أو كما ترىء أو أستخير الله تعالى» وإذا سمع إقراراً بدين 1 طلاق أو عتقء. فله أن يشهد به 
ولكن لا يقول ولا يكتب: أشهدني بذلك» ويكتب الشاهد في الكتاب الذي تحمل فيه اسحمه واسم أبيه 
وجدهء ويجوز أن يترك اسم الجدء وأن يتخطى إلى جد أعلى لشهرته به» ولا يكتب الكنية إلا أن يكون 
في الشهود من يشاركه في الاسم والنسب فيميز بالكنية» وقد يستحب الاستعانة بما يفيد التذكر كما 
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ذكرناه في الباب الثاني من أدب القضاءء وإذا أشهده القاضي على شيء او ار ل 
إنفاذ القاضي ما فيه أو حكم بما فيه ولا ل يكتب الشهادة على إقراره يعنى إذا حضر الإنشاءء والأولى 
في كتابة الدين المؤجل أن يقرر صاحب الدين أولاً بأن يقول: ما الذي لك على هذا؟ فإذا قال: كذا 
مؤجلاً قرر المدين؛ لأنه لو أقر المدين اول قد بكر اعت الأجلء» وفي السلم يقرر المسلم أولاً خوفاً 
من أن ينكره المسلم لو أقر أولء ويطالبه بالمدفوع إليه. وإذا أتى القاضي شاهد لأداء شهادة أقعده عن 
عينه» وإن كانت شهادته مثبتة في كتاب أخذه وتأمله. فإذا سأله المشهود لهء استأذن القاضي» 0 


إليه » ولو شهد قبل استثذان القاضي وسؤاله. صحت على الصحيح » » لكن لو شهد قبل استثذانه» فقال 
القاضي : كنت ذاهلاً لم أسمعء لم يعتد بها . والله المستعان. 


الباب الرابع في الشاهد مع اليمين 

يجوز القضاء بشاهد وبين في الجملة» نما ثبت برجل وامرأتين ثبت بشاهد وبين إلا عيوب النساء 
رما في ايعناهاء: وما لاا ينبت برج رامراتين لاي يثبت بشاهد وبمين» ولا يقضى بشهادة امرأتين وين في 
الأموال قطعاًء ولا فيما يثبت بشهادة النسوة ة منفردات على الأصح. ثم هل القضاء بالشاهد وحده» 
واليمين مؤكدة أم بها 0000 وهو مؤكدء أم بهما؟ أوجهء أصحها الثالث» فلو رجع الشاهدء فإن 
قلنا بالأول» غرم» أو بالثاني» فلاء أو بالثالث» غرم النصف. ثم يحلف المدعي بعد شهادة الشاهد 
وتعديله؛ وجوز ابن أب هريرة تقديم اليمين على شهادته؛ كما يجوز تقديم المرأتين على الرجل» والصحيح 
0 وجب أن يتعرض الحالف في اليمين لصدق الشاهدء فيقول: والله إن شاهدي لصادق» وإني 
مستحق لكذاء قال الإمام: ولو أخر تصديق الشاهد» وقدم ذكر الاستحقاق. جازء وم أجد أحداً 
يضايق فيه. ولو فسق الشاهد بعد القضاءء لم ينقض الحكم» وإن فسق قبلهء صار كأن لا شاهدء 
فيحلف المدعى عليهء فإن نكلء حلف المدعي» ولم يعتد بما مضى »2 ولو لم يحلف المدعي مع شاهده. 
وطلب يمين الخصمء فله ذلك». فإن حلف. سقطت الدعوى. قال ابن الصباغ: وليس له أن يحلف بعد 
ذلك مع شاهده بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بيئة» فيسمع» وإن نكل المدعى عليه؛ فأراد 
المدعي يمين الرد مكن منها على الأظهرء ويجري القولان فيما لو ادعى مالاً ونكل المدعى عليه : 
يحلف المدعي يمين الردء ثم أقام شاهداً واحداًء وأراد أن يحلف معهء فإن قلنا: ليس له أن يحلف يمين 
الرد» فالمنقول ال 0 أو يقر؛ لأن يمينه حق المدعى» ري 
إسقاطهاء لكن التقصير منه حيث لم يحلف مع شاهدهء فينبغي أن لا يحبس المدعى عليه. وقد ذكر ابن 
الصباغ نحو هذا. ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلافه الخصم أراد أن يعود» 
فيحلف مع شاهده. نقل المحاملي أنه ليس له ذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود ني 

مجلس آخر» ويستأنئف الدعوى, ويقيم الشاهد. فحينئذ يحلف معه. 
فصل: جارية وولدها في يد رجل يسترقهماء فقال آخر: هذه مستولدتي والولد مني علقت به في 
ملكي» فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما يدعيه» وإن أقام رجلاً وامرأتين» أو رجلاً وحلف معه؛ ثبت 
الاستيلاد؛ لأن حكم المستولدة حكم المال» فيسلم إليهء وإذا مات. حكم بعتقها بإقرارهء وهل يحكم له 
بالولد؟ قولان. أظهرهما: لا؛ لأنه لا يدعي ملكهء بل نسبه وحريته» وهما لا يثبتان بهذه الحجة» فيبقى 
الولد في يد صاحب اليد. وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي» فيه ما ذكرنا في الإقرار واللقيط في استلحاق 
عبد غيره. والثاني: نعم تبعاً لهاء فكر ين المدعق علدا فيكون حراً نسبياً بإقرار المدعي . ولو كان في 
يد رجل شخص ادعى أنه رقيقه» فادعى آخر أنه كان لهء وأنه أعتقه, وأقام شاهداً وحلفء أو رجلا 
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وامرأتين» نص الشافعي أنه ينتزع منهء ويحكم بأنه عتق على المدعي بإقرارهء فمن الأصحاب من قال: 
في قبول. هذه البينة والانتزاع قولان» كالصورة السابقة؛ لأنها شهادة بملك متقدمء والمذهب القطع 
بالعتق بالقبول والانتزاع» كما نص عليه» والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكاًء وحجته تصلح لإثباته» 
والعتق يترتب عليه بإقراره. ولو قال المدعي في صورة الاستيلاد لصاحب اليد: استولدتها أنا في ملكك» 
ثم اشتريتها مع الولدء فعتق الولد عليء وأقام عليه حجة ناقصةء فالعتق الآن مرتب على الملك الذي 
قامت به الحجة الناقصةء فيكون على الطريقين» كذا ذكره القفال. هذا كلام الأصحاب في جميع طرقهم 
في الصورتين» وانفرد الإمام والغزالي فحكيا عن الأصحاب ولمزني والنص أشياء منكرة ة محولة عن 
وجههاء وني «المختصر» التصريح بخلافهاء وكذا كتب الأصحاب. 
فصل: ادعى ورثة ميت ديناً أو عيناً لمورئهم؛ فإنما يحكم على المدعى عليه إذا ثبت لهم ثلاثة 
أشياء: الموت والوراثة والمال» والأول والثاني لا مدخل فيهما للشاهد واليمين» بل لا يثبتان إلا 
بشاهدين أو إقرار المدعى عليه» وأما المال» فيدخله الشاهد واليمين» فإن حضر جميع الورثة وهم 
كاملون» وأقاموا شاهداً وحلفوا معه استحقواء والمأخوذ تركة يقضى منها ديون الميت ووصاياه» وإن 
امتنع جميعهم وعلى الميت دين» فهل للغريم أن يحلف؟ ذكرنا في التفليس فيه قولين» الجديد الأظهر المنع» 
ويجريان فيما لو كان أوصى لرجلء ولم يحلف الورئة» هل يحلف الموصى له؟ فإن كانت الوصية بعين 
وادعاها في يد أجنبي فينبغي أن لا يكون فيه خلاف» ويقطع بالجواز» فإن حلف بعض الورثة دون 
عفن أخذ الحخالف نصيبه والنص أنه لا يشاركه فيه من لم يحلف». ونص في كتاب الصلح أخهما لو ادعيا 
داراً إرئاًء فصدق المدعى عليه أحدهما في نصيبه شاركه المكذب» فخرج بعضهم من الصلح هنا قولاً : : إن 
ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم يحلف؛ لأن الإرث يثبت على الشيوع» وقطع الجمهور بأن لا شركة 
ا والفرق من وجهين حكاءما الإمام. أحدهما : أن صورة الصلح مصورة في عين» وأعيان 
التركة مشتركة بين الورئة» والمصدق معترف بأنه من التركة» والصورة هنا في دين» والدين إنما يتعين 
بالتعيين والقبض» فالذي أخذه الخالده كلتمي بالرمن 1 » فلم يشاركه الآخر فيه» فعلى هذا لو 
كانت صورة الصلح في دين» لم تثبت تغبت الشركة. ولو فرض شاهد وبمين بعض الورثة في عين» تثبت 
الشركة. والفرق الثاني وهو الذي ذكره الجمهور أن الثبوت هنا بشاهد وبمين» فلو أثبتنا الشركة لملكنا 
الناكل بيمين غيره وهناك ثبت بإقرار المدعى عليه؛ ثم ترتب عليه إقرار المصدق بأنه إرث» فعلى هذا لا 
فرق بين العين والدين» ولا في صورة إقرار المدعى عليه. 
وأشار في «الوسيط» إلى تخريج خلاف في مسألة الصلح بما نحن فيه» ولا يعرف هذا لغيره»ء وهل 
يقفى من نصيب الحالف جميع الدين أم بالحصة؟ قال في «الشامل»: يبنى على أن الغريم هل يحلف؟ إن 
قلنا ١‏ نس ل رار لاغشا عدا ون فليا : لاء بني على أن من يحلف من الورثة هل يشارك الخالف 
إن قلنا: نعم قضى الجميع؛ ؛ لأنا أعطيناه حكم التركة وإلا فبالحصة. كلاس نمك الخالنة؛ أما من 
لم يحلف» فإن كان حاضراً كامل الحال» ونكل عن اليمين» ذكر الإمام أن حقه يبطل بالنكول» ولو 
مات؛ لم يكن لوارئه أن يحلف. وني كتاب ابن كج ما ينازع فيه. . قال الإمام: ولو أراد وارثه أن يقيم 
شاهداً آخر ليحلف معهء لم يكن له أيضاًء “لعن هزه يفم عن القاقة إل الخافف الآرل» لحم 
بالبينة؟ فيه احتمالان جاريان فيما لو أقام مدع شاهداً في خصومة.ء ثم مات» فأقام وارثه شاهداً آخرء 
فيجوز أن يقال: له البناء عليه» ويجوز أن يقال: عليه تجديد الدعوى» وإقامة د وأنه لو أقام الورثة 
شاهداً. وحلف معه بعضهم» » ومات بعضهم قبل أن يحلف أو ينكل» كان لوارثه أن يحلف» لكن هل 
يحتاج إلى إعادة الدعوى والشاهد؟ فيه التردد المذكورء والأصح أنه لا يحتاج. وإن كان الذي لم يحلف 
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صبياً أو مجنوناً أو غائباً» نص الشافعي كلثه في الجنون أنه يوقف نصيبه. واختلفوا في معناهء فقال أبو 
إسحاق وعامة اللأصحاب: المراد أنا تمتنع من الحكم في نصيبه» ويتوقف حق يفيق» فيحلف أو ينكل» 
ولا يؤخذ نصيبه. وقيل: أراد أنه يؤخذ نصيبه ويوقف». وهذا أحد قوليه أن الحيلولة هل تثبت بشاهد؟ 
والصبي والغائب كامجنون. وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة, أو لم يشعر بالحال» 
كامجنون في بقاء حقه بخلاف ما سبق في الناكل» فإن قلنا بالصحيح وهو أنه لا يؤخذ نصيب المعذورين» 
فإذا زال عذرهم حلفوا وأخذوا نصيبهم» ولا حاجة إلى إعادة الشهادة بخلاف ما لو كانت الدعوى لا 
عن جهة الإرث» بأن قال: أوصى لي ولأخي الغائب أو الصبي أبوك بكذاء أو اشتريت مع أخي 
الغائب منك كذاء وأقام شاهداً. وحلف معهء فإنه إذا قدم الغائب» وبلغ الصبي يحتاجان إلى تجديد 
الدعوى وإعادة الشهادة أو شاهد آخرء ولا يؤخذ نصيبهما قبل ذلك؛ لأن الدعوى في الميبراث عن 
شخص واحد وهو الميت» وكذلك يقفى ديئه من المأخوذء وفي غير الميراث الدعوى وألحق الأشخاص» 
فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة عن غيره بغير إذن أو ولاية. ثم ما ذكرنا في الميراث أنه لا حاجة إلى 
إعادة الشهادة مفروض فيما إذا لم يتغير حال الشاهدء فإن تغيرء فوجهان. أحدهما وبه قال القفال: لا 
يقدح وللصبي والمجنون والغائب إذا زال عذرهم أن يحلفوا؛ لأنه قد اتصل الحكم بشهادته؛ فلا أثر 
للتغير. والثاني» وهو اختيار الشيخ أبي علي: لا يحلفون؛ لأن الحكم اتصل بشهادته في حق الحالف 
فقطء ولهذا لو رجع الشاهد لم يكن لمم أن يحلفواء ولو مات الغائب أو الصبيء فلوارثه أن يحلف 
ويأخذ حصتهء فإن كان وارثه هو الحالف, لم تحسب بمينه الأولى» ولو ادعى شخص على ورثة رجل أن 
مورثكم أوصى لي ولأخي» أو ولأجنبي بكذاء وأقام شاهداٌ وحلف معهء وأخذ نصيبه ) لم يشاركه 
الآخر فيه بلا خلاف» ثم ذكر الشيخ أبو الفرج أن من يحلف من الورثة على دين أو عين للمورث يحلف 
على الجميع لا على حصته فقطء سواء حلف كلهم أو بعضهمء وكذا الغريم والموصى له إذا قلنا: 
يحلفان» وني كلام غيره إشعار بخلافه» وجميع ما ذكرناه فيما إذا أقام بعض الورثة شاهداً واحداًء 
وحلف معهء فأما إذا أقام بعضهم شاهدين.» فإنه يثبت المدعي كلهء فإذا حضر الغائب من الورثة» أو 
بلغ صبيهم» أو عقل مجنونهم» أخذ نصيبه» ولا حاجة إلى تجديد الدعوى وإقامة البينة» وينتزع القاضي 
بعد تمام البينة نصيب الصبي وامجنون» ديناً كان أو عيناًء ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة كيلا يضيع عين 
مالهء وأما نصيب الغائب» فإن كان عيئاً انتزعهاء وكلام الأصحاب يقتضي أن هذا الانتزاع واجب 
وهو الظاهرء لكن سبق في باب الوديعة أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب» ففي 
وجوب قبوله وجهانء فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة» وإن كان المدعى ديناً» ففي 
انتزاع نصيب الغائب وجهان جاريان فيمن أقر لغائب بدين» وحمله إلى القاضي هل على القاضي أن 
يستوفيه؛ والأصح في الصورتين عدم الوجوب؛, وحكاه ابن كج في مسألتنا عن النص. 

واعلم أنه سبق في كتاب الشركة أن أحد الوارثين لا ينفرد بقبض شيء من التركة» ولو قبض 
شاركه الآخر فيه» وقالوا هنا: يأخذ الحاكم نصيبه» كأنهم جعلوا غيبة الشريك عذراً في تمكين الحاضر 
من الانفراد» ولو ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولفلان بكذاء وأقام شاهدين وفلان غائب أو 
صبيء لم يؤخذ نصيب فلان بحال» وإذا حضر وبلغء فعليه إعادة الدعوى والبينة لما ذكرنا أن الدعوى في 
الإرث لشخص واحد. 

فرع: لو كان للوارث الغائب وكيل وقد أقام الحاضر البينة» قال أبو عاصم: يقبض الوكيل 
نصيب الغائب دون القاضيء فإن :0 يكن 2 قبض القاضي» ويؤجر لئلا تفوت المنافع . 

فصل: هل يثبت الوقف بشاهد وين» إن قلنا: الملك فيه للواقف أو الموقوف عليه» فنعمء وإ وإن 
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قلنا: لله تعالى» فوجهانء أو قولان. أحدهما: لاء وبه قال المزني وأبو إسحاق كالعتق. والثاني: نعم» 
وبه قال ابن سريج وابن سلمة» والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول» وينسبونه إلى عامة الأصحاب» 
لكن الثاني أقوى في المعنى وهو المنصوص» وصححه الإمام والبغوي وغيرهماء وجزم به الغزالي. ولو 
ادعى ورثة ميت على رجل أنه غصب هذه الدارء وقالوا: كانت لأبينا وقفها علينا وعلى فلان» تثبت 
دعوى الغصب بشاهد وبمين» ويثبت ببما أيضاً الوقف إن أثبتناه بشاهد وبمين» وإلا فيثبت بإقرارهم. 
ولو مات عن بنين» فادعى ثلاثة منهم أن أباهم وقف عليهم هذه الدارء وأنكر سائر الورثة» فأقاموا 
شاهداً ليحلفوا معه تفريعاً على ثبوت الوقف بشاهد وعين» فلدعواهم صورتان: 

إحداههما: أن يدعوا وقف ترتيب» فيقولوا: وقف علينا وبعدنا على أولادنا وعلى الفقراء» فلهم 
بعل إقامة البينة ثلاثة أحوال: 

[الحال الأول:] أن يحلفوا جميعاً. فيئبت الوقف. ولا حق لسائر الورئة في الدار» فإذا انقرض 
المدعون» أخذ البطن الثاني الدار وقفاًء وهل يأخذونه بيمين أم بلا يمين؟ وجهانء ويقال قولان» 
الأصح عند الجمهور: بلا يمين وهو ظاهر نصه في «المختصر» وإذا انتهى الاستحقاق إلى البطن الثالث 
والرابع عاد الخلاف» فإن قلنا: يأخذون بيمين مكان الحق بعد البنين الثلاثة للفقراء» نظر إن كانوا 
محصورين» كفقراء قرية ومحلة» فكذلك الجواب؛ وإن لم يكونوا محصورين فهل يبطل الوقف وتعود الدار 
إرئاً» أم يصرف 0 بلا مين أم يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على تعذر مصرفه كالوقف 
المتقطع؟ فيه ثلاثة أ 

قلت: ا وتسقط هنا لتعذرها ولا يبطل الوقف بعد صحته ووجود المصرف 
بخلاف المنقطع . والله أعلم. 

ولو مات أحد الحالفين» صرف نصيبه إلى الآخرين» فإن مات آخرء صرف الجميع إلى الثالث؛ 
لأن استحقاق البطن الثاني إنما هو بعد انقراض الأولين؛ ثم أخذ الآخرين يكون بلا يمين على المذهب» 
وقيل: وجهان كالبطن الثاني. 

الحال الثاني: أن ينكلوا جميعاً عن اليمين مع الشاهدء فالدار تركة يقضى منها الدين والوصية» 
ويقسم الباقي بين الورثة» ويكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم. وحصة سائر الورثة طلقاً هم » فإذا مات 
المدعون؛ عن مد نصيبهم إلى أولادهم على سبيل الوقف إلا بيمين على الأصحء وقيل: يصرف 0 
وقفاً بلا بمين» ولو أراد الأولاد أن ليوا ويأخذوا جميع الدار وقفاء فلهم ذلك على الأظهر؛ لأ 
أصحاب حقء فإذا أبطل آباؤهم حقهم بالنكول» فلهم أن لا يبطلوا حقهمء ويجري القولان» ا 
قلنا: ١‏ لى ل ملقوا لا يكرت حي لنها وققاء آم قلا : حصة الأولين تبقى وقفاًء وإن لم يحلفواء وهل 
يجري القولان في حياة الأولين إذا نكلوا؟ وجهان, أحدهما: : نعم» لبطلان حقهم» وتعذر الصرف إليهم 
بنكولهم» كما لو ماتواء وأصحهما: لا؛ لأن استحقاق البطن الثاني شرطه انقراض الأول. 

الحال الثالث: أن يحلف بعضهم دون بعضء فإذا حلف واحدء ونكل اثنان» أخذ الحالف الثلث 
وقفاء وأما الباقي» فهو تركة تقضى منها الديون والوصاياء فما فضلء ففيه وجهانء قال في «الشامل»: 
يقسم بين جميع الورثة» فما حص البنين الثلاثة كان وقفاً على الناكلين؛ لأن الحالف معترف هما بذلك» 
والأصح وبه قطع ا محاملي والبغوي وغيرهما أنه يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف؛ 
لأنه مقر با نحصار حقه فيما أخذء ثم حصة الناكلين تكون وقفاً بإقرارهماء فإذا مات الناكلان والحالف حي»ء 
فنصيبهما للحالف على ما شرط الواقف بإقرارهماء وفي اشتراط بمينه الوجهانء فإذا مات الحالف» 
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فالاستحقاق للبطن الثاني» وفي حلفهم الخلاف السابق» وإن كان الحالف ميتاً عند موت الناكلين» فأراد 
أولادهما أن يحلفواء فعلى القولين السابقين في أولاد الجميع إذا نكلواء الأظهر لهم الحلف؛ وني نصيب 
الحالف الميت قبلهما ثلاثة أوجه. أحدها: يصرف إلى الناكلين» فعلى هذا في حلفهما الخلاف» فإن قلنا: 
يحلفان» فتكلا سقط هذا الوجه. والثاني: يصرف إلى البطن الثاني» وهو الأصح عند الجمهورء وهو ظاهر 
إشارته في «الأم؛؛ لأنبما أبطلا حقهما بنكولهماء وصارا كالمعدومين. والثالث: أنه وقف تعذر مصرفه» فعلى 
هذا هل يبطل أم يبقى» وإذا بقي فهل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أم كيف حاله؟ فيه خلاف سبق في 
الوقف بتّفريعه» والمذهب أنه يبقى وقفاًء ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف» فعلى هذا إذا زال التعذر 
بموت الناكلين» صرف إلى البطن الثاني» ويجيء في حلف أقرب الناس إذا قلنا: يصرف إليهم الخلاف . 
فرع: إذا تصادقت الورثة على أن الدار وقف أبيهم» ثبت الوقف». ولا حاجة إلى شاهد وكين. 


فرع: ادعوا على رجل داراً في يده أنه وقفها عليهم» أو على ورثة أن مورثهم وقفها عليهم وأقاموا 
شاهداً نظر: أحلفوا مع شاهدهم» أم نكلواء أم حلف بعضهم؛ ونكل بعضهمء وتجيء الأحوال الثلاثة 
كما سبق» لكن حيث جعلنا كل المدعى أو بعضه تركة هناك ترك هنا في يد المدعى عليه. 

الصورة الثانية: أن يدعوا وقف تشريكء فيقول البنون الثلاثة في المثال المذكور: هو وقف علينا وعلى 
أولادنا وأولاد أولادنا ما تناسلناء فإذا انقرضناء فعلى الفقراء» فأقاموا بذلك شاهداً. وإن حلفوا معه 
أخذوا الدار وقفاًء ثم إذا حدث لأحدهم ولدء فمقتضى الوقف شركته» فيوقف ربع الغلة إلى أن يبلغ؛ 
فيصرف إليه إن حلف» وم يجعلوه على الخلاف في أن البطن الثاني هل يحتاجون إلى يمين إذا حلف البطن 
الأول» بل جزموا باحتياجه إلى اليمين بعد البلوغ إلا السرخسيء فحكى فيه وجهاً. ثم إن الربع الموقوف 
هل يوقف في يد البنين الثلاثة» أم ينتزع» ويجعله في يد أمين؟ وجهان أصحهما: الثان» فإن نكل بعد بلوغه 
صرف الموقوف إلى الثلائة» وجعل كأنه لم يولد» هذا هو المنصوصء وبه قال الجمهورء وحكي وجه أو 
تخريج أن نصيب المولود وقف تعذر مصرفه» فيجيء الخلاف السابق؛ لأن الثلاثة معترفون بأنه له» فكيف 
يأخذونه بامتناعه باليمين» ولو مات بعد البلوغ والنكولء لم يستحقها. فأما رقبة الوقف وغلتها بعد موت 
الولد» فمقتضى الشرط أن يستغرقها الثلائة الخالفون» وليس عليهم تجديد يمين على المذهبء. وكأن المولود ل 
يكن. ولو مات أحد الحالفين في صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة؛ لأن المستحقين صاروا 
ثلاثة فإن بلغ وحلف» أخذ الربع والثلث الموقوفين» وإن نكل صرف الربع إلى الابنين الباقيين وورثة الميت» 
وصرف الثلث إلى الباقين خاصة» ويعود فيه التخريج السابق. ولو بلغ الولد مجنوناً أدمنا الوقف طمعاً في 
إفاقته» فإن ولد له قبل أن يفيق وقف له الخمسء» وللمولود الخمس من يوم ولادة الولد» فإن أفاق امجنون» 
وبلغ ولده وحلفاء أخذ المجنون الربع من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولدهء والخمس من يومئذ» وأخذ ولده 
الخمس من يومئذ. ولو مات المجنون في جنونه بعدما ولد ولد له» فالغلة الموقوفة لورئته إذا حلفواء ويوقف 
لولده من يوم ثبوته ربع الغلة» هذا كله إذا حلف المدعون الثلاثة أولاً» فإن نكلوا عن اليمين مع الشاهدء 
فلمن حدث بعدهم أن يحلف بلا خلاف؛ لأنه شريك الأولين بتلقي الوقف من الواقف لا محالة» وإن 
حلف بعضهم دون بعض» أخذ الحالف نصيبه» وبقي الباق على ما كان. وبالله التوفيق. 

الباب الخامس في الشهادة على الشهادة 

هي مقبولة في غير العقوبات» كالأموال والأنكحة والبيع» وسائر العقودء والفسوخ, والطلاق» 
والعتاق» والرضاعء والولادة» وعيوب النساء سواء حق الآدمي» وحق الله تعالى» كالزكاة ووقف المساجد» 
والجهات العامة. وأما العقوبات» فالمذهب القبول في القصاصء وحد القذفء والمنع في حدود الله تعالى. 


١ 45‏ : كتاب الشهادات ‏ باب في الشهادة على الشهادة 


قال ابن القاص: والإحصان كالحد. ولو شهد اثنان على شهادة آخرين أن الحاكم حد فلاناً» قبلت بلا 
خلاف» ذكره ابن الصباغ؛ لأنه حق آدمي فإنه إسقاط حد عنه» ثم في الباب أربعة أطراف: 

الأول: في تحملها. وإنما يجوز التحمل إذا علم أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت» ولمعرفته 

أحدها: أن يسترعيه الأصلء فيقول: أنا شاهد بكذاء وأشهدتك على شهادي» أو يقول: أشهدك 
أو اشهد على شهادتي بكذاء أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي» فقد أذنت لك في أن تشهدء أما إذا 
سمع إنساناً يقول: لفلان على فلان كذاء أو أشهد أن لفلان على فلان كذاء لا على صورة أداء 
الشهادة» فلا يجوز أن يشهد على شهادته؛ لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على عدة ونجوهاء 
وكذا لو قال: عندي شهادة بكذا فلو قال: عندي شهادة مجزومة أو شهادة أثبتها أو لا أتمارى فيها وما 
أشبه ذلك؛ فوجهان. أصحهما وأوفقهما لإطلاق الأكثرين: المنع أيضاً. ويشترط تعرض الأصل للفظ 
الشهادة» فلو قال: أعلمء أو أخبرء أو أستيقن؛ لم يكف كما لو أتى الشاهد عند إقامة الشهادة ببذه 
الألفاظ. فإن القاضي لا يحكم بهاء قال الإمام: وأبعد بعض الأصحابء فأقام اللفظ الذي لا تردد فيه 
مقام لفظ الشهادة» ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء: أشهدك على شهادتي» وعن شهادتي» لكنه أتم» 
فقوله: أشهدك على شهادتي تحميل» وقوله: عن شهادتي إذن في الأداء كأنه قال: أدها عني ) ولإذنه أثر» 
ولذا لو قال بعد التحمل: لا تؤد عني امتنع عليه الأداءء وقيل: يشترط ذلك في الاسترعاءء حكاه ابن 
الصباغ. وإذا حصل الاسترعاء» م يختص التحمل بمن استرعاه. 

السبب الثاني : أن يسمعه يشهد عند القاضي أن لفلان على فلان كذاء فله أن يشهد على شهادته 
وإن 0 يسترعه ؟ لأنه لا يتصدى لإقامة الشهادة عند القاضي إلا تحقق الوجوب» وللقاضي أيضاً أن يشهد 
على شهادته عند قاض آخر» والشهادة عند امحكم كالشهادة عند القاضي سواء جوزنا التحكيم أم لا 
وقال الإصطخري: إنما تجوز إذا جوزناه» والصحيح الأول؛ لأنه لا يشهد عند امحكم إلا وهو جازم 
بثبوت المشهود به. 

السبب الثالث: أن يبين سبب الوجوبء فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من من مبيع» أو 
قرضء أو أرش جناية» فتجوز الشهادة على شهادته» وإن لم يشهد عند القاضي» ولم يؤخذ منه استرعاء؛ 
لأن الإسناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل» هذا ما يوجد لعامة الأصحابء» ونقل الشيخ 
أبو حاتم القزويني وجهاً. أن الإسناد إلى السبب لا يكفي للتحمل» ووجهاً أن الشهادة عند القاضي لا 
تكفي أيضاًء » بل يشترط الاسترعاء؛ والصحيح ما سبق. 

فرع: إذا قال: علي لفلان ألف. فوجهانء, قال أبو إسحاق: لا يجوز أن يشهد عليه ببذا القدرء بل 
يشترط مع ذلك قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلى سبب» فيقول: من تمن مبيع» أو يسترعيهء فيقول: 
فاشهد علي به والثاني وهو الصحيح: أن مجرد الإقرار كاف للتحمل بخلاف الشهادة على الشهادة؛ لأن 
الشهادة يعتبر فيها ما لا يعتبر في الإقرارء ولذا يقبل إقرار الفاسق والمغفل وامجهول دون شهادتهم 

فرع: الفرع عند أداء الشهادة يبين جهة التحملء فإن استرعاه الأصل» قال: أشهد أن فلاناً 
شهد أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني على شهادته» وإن لم يسترعه. بين أنه شهد عند القاضي أو أنه 
أسند المشهود به إلى سبب» قال الإمام: وذلك لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل» فإن كان 
ممن يعلمء ووثق به القاضي» جاز أن يكتفي بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذاء أو يستحب للقاضي 
أن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال» وهل أخبرك به الأصل؟ هذا إذا لم يبين السبب. 

الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصلء وما يطرأ عليه. لا يصح تحمل الشهادة على شهادة فاسق» 
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أو كافر» أو عبد» أو صبي » أو عدو؛ لأنهم غير مقبولي الشهادة» فلو تحمل والأصل بصفات الشهودء ثم 
طرأ ما يمنع قبواء أو الوصيول إليها» نظر إن كاف الطار هونا أو غية أو مرضاء م يؤثرء وإن عرض 
فسق أو عداوة أو ردة» لم تقبل شهادة الفرع ما دامت هذه الأحوال بالأصل» فإن زالت هل يشهد الفرع 
بالتحمل الأول» أم يشترط تحمل جديد؟ وجهان؛ أصحهما: الثاني» قاله ابن سريجء وصححه الإمام. 
ولو حدث الفسق» أو الردة بعد الشهادة» وقبل القضاء امتنع القضاءء ولو طرأ على الأصل جنون» فقيل: 
تبطل شهادة الفرع كالفسق. والصحيح الذي قاله الجمهور: لا أثر له» كالموت؛ لأنه لا يوقع ريبة فيما 
مضى» ويجري الوجهان فيما لو عمي؛ وأولى بأن لا يؤثر؛ لأنه لا يبطل أهلية الشهادة بالكلية. ولو أغمي 
عليه؛ قال الإمام: إن كان غائباً لم يؤثرء وإن كان حاضراً» لم يشهد الفرع» بل ينتظر زواله؛ لأنه قريب 
الزوال» ومقتضى هذا أن يكون الجواز كذلك في كل مرض يتوقع زواله» كتوقع زوال الإغماء. 

قلت: ليس كما قال الرافعي كلل بل الصواب أن المرض لا يلحق بالإغماءء وإن توقع زواله 
قريباً ؛ لأن المريض أهل للشهادة بخلاف المغمى عليه. والله أعلم . 

ولا أثر لحدوث شيء من هذه المعاني بعد القضاءء وكذا لو شهد الفرع في غيبة الأصل» ثم حضر 
بعد القضاءء لم يؤثرء وإن حضر قبلهء امتنع القضاءء لحصول القدرة على الأصلء» وكذا لو كذب 
الأصل الفرع قبل القضاءء امتنع القضاءء والتكذيب بعده لا يؤثر. ولو قضى القاضي بالفرع» ثم قامت 
بينة بأن الأصل كذب الفرع قبل القضاءء فالقضاء منقوض ذكره الإمام. 

فرع: هذا الذي سبق حكم صفة الأصل» أما الفرعء فلو تحمل الشهادة») وهو عبد» أو صبيء 
أو فاسق» أو أخرس» صح تحمله» كتحمل الأصل في هذه الأحوال» ثم الأداء يكون بعد زواها. 

فرع: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من الرجال» ولا مدخل للنساء فيها وإن كانت الأصول أو 
بعضهم نساءء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تغبت الأصل لا ما شهد به 
الأصل» ونفس الشهادة ليست بمال» ويطلع عليها الرجال. وحكى ابن كج وجهاً في الولادة وهو شاذ. 

الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع. فإن شهد اثنان على شهادة أصل» وآخران على شهادة 
الثاني» فقد تم النصاب. ولو شهد فرع على أصل» وفرع آخر على شهادة الأصل الثاني» لم يصح قطعاًء 
ولو شهد فرعان على شهادة الأصلين معاًء ففي قبوله قولان. أظهرهما: الجوازء وهو الذي رجحه 
العراقيون» والإمام. والغزالي» والروياني» وصاحب العدة» وخالفهم البغري» والسرخسي» فإن قلنا 
بالمنع» فأقام شاهدين على شهادة الأصلين معاء فله أن يحبسهما على أيهماء ويحلف معهء ولو شهد 
أربعة على شهادة الأصلين جاز على الصحيح» وجميع ما ذكرنا فيما إذا شهد الفروع على شهادة رجلين» 
فإن شهدوا على شهادة رجل وامرأتين» فعلى قول المنع في الاثنين يشترط ستة يشهد كل اثنين منهم على 
شهادة واحدء وعلى الأظهر يكفي اثنان للجميع» وعلى ما نقله ابن كج في قبول النساء على النساء في 
الولادة هل يكفي شهادة أربع على شهادة أربع» أم يشترط ست عشرة» ليشهد كل أربع على واحدة؟ 
وجهان. ولو شهد على شهادة الفروع فروع» وشرطنا أن يشهد فرعان على كل أصل» وجب أن يشهد 
على شهادة كل فرع من الفروع الأربعة اثنان» فيجتمع ثمانية» ثم شهادتهم لا تثبت إلا بستة عشرء وعلى 
هذا القياس. وإذا أجرينا الشهادة على الشهادة في حدود الله تعالى» فهل تثبت الشهادة على شهود الزن 
بأربعة» أم يكفي اثنان؟ قولان كالقولين في الإقرار بالزنى» فإن اكتفينا باثنين» وجوزنا شهادة فرعين على 
شهادة الأصلين معاًء كفى اثنان» وإن شرطنا لكل أصل اثنين» اشترط مانية» وإن شرطنا في الشهادة 
على الشهادة في الزنى أربعة» فإن جوزنا شهادة فرعين على الأصلين معاًء كفى أربعة على الأصول 
الأربعة». وإن شرطنا أن يشهد على شهادة كل أصل فرعان» اشترطنا هنا ستة عشر كل أربعة على أصل . 


١484‏ كتاب الشهادات ‏ باب في .الرجوع عن الشهادة 


الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع. وإنما تسمع إذا تعذر الوصول إلى شهادة الأصل» 
أو تعسر» وقيل: تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصلء» كالرواية» والصحيح الأول؛ لأن باب الرواية 
واسع. ولهذا تقبل من المرأة والعبد» والشهادة على الشهادة جوزت للضرورة» ولا ضرورة هنا. فمن 
وجوه التعذر الموت والعمىء ومن التعسر المرضء ولا يشترط أن لا يمكنه الحضورء وإنما المعتبر أن يناله 
بالحضور مشقة ظاهرة» ويلحق خوف الغريم وسائر ما تترك به الجمعة بالمرض» هكذا أطلق الإمام 
والغزالي» وليكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع» كالمطر والوحل الشديدء ولا 
يكلف القاضي أن يحضر عند شاهد الأصلء أو يبعث نائبه إليه لما فيه من الابتذال. 

ومنها: الغيبة إلى مسافة القصرء فإن كانت دون مسافة القصرء فمنهم من أطلق وجهينء منهم ابن 
القطان. والأصح أنه إن كانت المسافة بحيث لو خرج الأصل بكرة لأداء الشهادة» أمكنه الرجوع إلى 
أهله ليلاً» : تسمع شهادة الفرع» وتسمى هذه مسافة العدوى» وإن كانت بحيث لا يمكنه الرجوع فهو 
موضع الوجهين وأصحهما تسمع. 

فصل: يجب على الفروع تسمية الأصول وتعريفهم؛ لأنه لا بد من معرفة عدالتهم» ولا تعرف 
عدالتهم مالم يعرفوا. ولو وصفوهم بالعدالة ولم يسموهم بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو 
عدولء لم يكف؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم؛ ولأنه ينسد باب الجرح على الخصمء ولا 
يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل» بل لهم إطلاق الشهادة» ثم القاضي يبحث عن عدالتهم» 
وحكى البغوي وجهاً في ان شتراطهاء والصحيح الأول» وحكي وجه أنه يشترط أن يقول الفروع: أشهدنا 
على شهادته» وكان عدلاً إلى اليوم أو إلى أن مات تفريعاً على ما سبق أنه لو فسق الأصل» ثم تاب» لم 
يكن للفرع أن يشهد على شهادته إلا بإشهاد جديدء والصحيح عدم الاشتراط. فإن قلنا بالصحيح أنه لا 
يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل» فلو زكوهم وهم بصفات المزكين» فالمذهب ‏ وبه قطع الجمهور ‏ 
أنه تقبل تزكيتهم» وتثبت عدالتهم» والمعروف فيما لو شهد اثنان في واقعة» وزكى أحدهما الآخر أنه لا 
تعبت عدالة الثاني» امتهم دن تجعلها على وجهين بالتخريجء والمذهب الفرق أن تزكية الفروع الأصول 
من تتمة شهادتهم» ولذلك شرط بعضهم التعرض طاء فقبلت وهناك قام الشاهد المزكي بأحد شطري 
الشهادة» فلا يصح قيامه بالثاني» ولا 0 أن يتعرض الفروع في شهادتهم»؛ لصدق الأصول؛ لأنهم 
لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه؛ لأنه يعرفه» وبالله التوفيق. 
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رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يقع قبل القضاء بشهادتهم» وإما بعده. 

الحالة الأولى: قبلهء فيمتنع من القضاء ثم إن اعترفوا بتعمد الكذب» فهم فسقة يستترون» وإن قالوا: 
غلطناء لم يفسقواء لكن لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوهاء وإن كانوا شهدوا بالزنى فرجعواء واعترفوا 
بالتعمدء فسقوا وحدوا حد القذفء, وإن قالوا: غلطناء ففي حد القذف وجهان: أحدهما : المنع؛ لأعهم 
معذورون. وأصحهما: يجب لما فيه من التغيير» وكان حقهم أن يثبتواء فعلى هذا ترد شهادتهم» » وإن قلنا: 
لا حدء فلا ترد» وإن قال الشهود للقاضي بعد الشهادة: توقف في القضاءء» وجب التوقفء فإن قالوا بعد 
ذلك: اقضء فنحن على شهادتناء ففي جواز القضاء بشهادتهم وجهانء أصحهما: الجوازء فعلى هذا هل 
تجهب إعادة الشهادة؟ وجهان» احا : لا؛ لأنهم جزموا بهاء والشك الطارئ زال. 

الحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاءء فرجوعهم إما قبل الاستيفاء وإما بعده» فإن كان قبله» نظر إن 
كانت الشهادة في مال استوني على الصحيح المنصوصء وإن كانت في قصاصء أو حد القذف, لم يستوف 
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على المذهب؛ لأنبا عقوبة تسقط بالشبهة» والرجوع شبهة مخلاف المالء فإنه لا يتأثر بالشبهة» ووجه الجواز 
أن حقوق الآدميين مبنية على الضيق» وإن كانت في حدود الله تعالى لى تستوف» وقيل: كالقصاص. وإن 
كانت في شيء من العقود أمضي على الأصح. وقيل: النكاح كحد القذف» وحيث قلنا بالاستيفاء بعد 
الرجوع؛ فاستوفى» فالحكم كما لو رجعوا بعد الاستيفاءء أما إذا رجعوا بعد الاستيفاءء فلا ينقض 
الحكم. ثم قد تكون الشهادة فيما يتعذر تداركه وردهء وقد تكون فيما لا يتعذر»ء فهما ضربان: 

الأول: المتعذر وهو نوعان: 

أحدهما: العقوبات» فإذا شهدوا بالقتل» فاقتص من المشهود عليه ثم رجعواء وقالوا: تعمدنا قتله» 
فعليهم القصاصء أو الدية المغلظة موزعة على عدد رؤوسهمء كما سبق في الجنايات» وكذا الحكم لو 
شهدوا بالردة فقتل» أو بزن المحصن فرجمء أو على بكرء فجلد ومات منهء أو بسرقة أو قطع فقطعء »أو 
بقذف أو شرب فجلد ومات منه» ثم رجعوا. ويحدون في شهادة الزن وحد القذف أولاً. ثم يقتلون» وهل 
يرجمون أو يقتلون بالسيف؟ فيه احتمالان؛ ذكرهما أبو الحسن العبادي. والصحيح الأول. ثم هنا صور: 

إحداها : لو رجع القاضي دون الشهود؛ وقال: تعمدت. لزمه القصاص» أو الدية المغلظة 
وبكمالحاء ولو رجع القاضي والشهود جميعاً. لزمهم القصاصء وإن قالوا: أخطأناء أو عفا على مال» 
فالدية منصفة» عليهما نصفهاء وعليه نصفهاء هكذا نقله البغوي وغيره» وقياسه أن لا تجب كمال الدية 
عند رجوعه وحدهء كما لو رجع بعض الشهودء ولو رجع ولي الدم وحده؛ لزمه القصاصء أو كمال 
الدية» ولو رجع مع الشهودء فوجهان أصحهما عند الإمام أن القصاص أو كمال الدية على الولي؛ لأنه 
المباشرء وهم معه كالممسك مع القاتل» وأصحهما عند البغوي أنهم معه كالشريك لتعاونهم على القتل» 
لا كالممسك؛ لأنه جعلهم كامحقين» فعلى هذا على الجميع القصاص أو الديةء نصفها على الولي» 
ونصفها على الشهودء ولو رجع القاضي معهم» فالدية مثلثئة» ثلثها على القاضي» وثلث على الولي. 
وثلث على الشهودء وينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده. 

قلت: لم يرجح الرافعي واحداً من الوجهين». بل حكى اختلاف الإمام والبغوي في الصحيح» 
والأصح ما صححه الإمام. وقد سبق في أول كتاب الجنايات من هذا الكتاب القطع به» فهو الأصح 
نقلاً ودليلاً. والله أعلم . 

الثانية: هل يتعلق بالمزكي الراجع قصاص وضمان؟ فيه أوجه. أحدها: لا؛ لأنه لم يتعرض 
للمشهود عليه وإنما أثنى على الشاهدء والحكم يقع بالشاهد. فكان كالممسك مع القاتل. وأصحهما: 
نعم ؛ لأنه بالتزكية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل. والثالث: يتعلق به الضمان دون القصاص» 
قال القفال: الخلاف فيما إذا قال المزكيان: علمنا كذب الشاهدين» فإن قالا: علمنا فسقهماء فلا شيء 
عليهما؛ لأنهما قد يكونان صادقين مع الفسق. وطرد الإمام الخلاف في الحالين. 

الثالثة: ما ذكرنا من وجوب القصاص على الشهود الراجعين هو فيما إذا قالوا: تعمدناء فلو 

قالوا: أخطأناء وكان الجاني أو الزاني غيره» فلا قصاصء وتجب الدية مخففة» وتكون في ماللهم؛ لأن 
إقرارهم لا يلزم العاقلة. فإن صدقهم العاقلة» فهي على العاقلة. قال الإمام: وقد يرى القاضي والحالة 
هذه تعزيز الشهود لتركهم التحفظ» ولو قال أحد شاهدي القتل: تعمدت ولا أدري أتعمد صاحبي أم 
لاء واقتصر على قوله: تعمدت وقال صاحبه: أخطأتء فلا قصاص على واحد منهما؛ لأن شريك 
امخطئ لا قصاص عليه؛ وقسط المخطئ من الدية يكون مففاًء وقسط المتعمد يكون مغلظاً. ولو قال كل 
واحد: تعمدت» وأخطأ صاحبي» فوجهان. أحدههما: يجب القصاص لاعترافهما بالعمدية؛ وأصحهما: 
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المنع» ولا خلاف أن الدية تجب عليهما مغلظة. ولو قال أحدهما: تعمدت وأخطأ صاحبي» أو قال: ولا 
أدري تعمل صاحبي أم أخطأ وصاحيه غائب أو ميت» فلا قصاص» ولو قال: تعمدت وتعمد صاحبي» 
وصاحبه غائب أو ميت»ء لزمه القصاص . ولو قال: تعمدت ولا أعلم حال صاحبي» وقال صاحبه مثله؛ 
أو اقتصر على قوله: تعمدت» لزمهما القصاصء ذكره البغوي وغيره. ولو قال أحدهما: تعمدت أنا 
وصاحبي. وقال الآخر: أخطأت أو أخطأنا معاًء فلا قصاص عل الثاني» ويلزم الأول على الأصح. ولو 
قال أحدهما : تعمدت وتعمد صاحبي» وقال صاحبه: تعمدت وأخطأ هو وجب القصاص على الأول» 
ولا يجب على الثاني على الصحيح؛ لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ. ولو رجع أحد الشاهدين» وأصر 
الآخر قال الراجع : تعمدت. لزمه القصاصء. وإن اقتصر على قوله: تعمدت» فلا. 

الرابعة: ما ذكرنا من وجوب القصاص على الشهود الراجعين فيما إذا قالوا: تعمدناء وعلمنا أنه 
يقتل بشهادتناء فإن قالوا: تعمدناء ولم نعلم أنه يقتلء» فإن كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك» وجب 
القتصاصء» ولا اعتبار بقوهم, كمن رمو مهما إلى رجل» واعترف بأنه قصدهء ولكن قال: لم أعلم أنه 
يبلغه؛ وإن كانوا ممن يجوز خفاؤه عليهم» لقرب عهدهم بالإسلام» فالذي قاله الأصحاب: إنه شبه 
عمد لا يوجب قصاصاًء ومال الإمام إلى وجوبه». وحكى الروياني وجهاً شاذاً مأخوذاً» مما لو ضرب 
المريض ضرباً يقتل المريض دون الصحيحء ولم يعلم مرضهء وأما الدية» فتجب في مال الشهود مؤجلة في 
ثلاث سنين إلا أن تصدقهم العاقلة» فيجب عليهاء وقال القفال: حالّة لتعمدهم؛ والصحيح الأول» 
وبه قطع الجمهور. 

فرع: قال ابن القطان: لو رجع الشهودء وقالوا: أخطأناء وادعوا أن العاقلة تعرف أنهم 
أخطأواء وأن عليهم الدية» فأنكرت العاقلة العلم» فليس للشهود تحليفهم» وإنما يطالب العاقلة إذا 
قامت البيئة» قال ابن كج: ويحتمل أن لهم تحليفهم؛ لأنه لو أقروا لغرموا. 

النوع الثاني: غير العقوبات: فمنه الأبضاع فإذا شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم» أو لعان أو 
فسخ بعيب» أو غيرها من جهات الفراق» وقضى القاضي بشهادتبهماء ثم رجعا لم يرتفع الفراق» لكن 
يغرمان» سواء كان قبل الدخول أو بعده. فإن كان يعد الدخول» غرما مهر المثل على المشهورء وفي 
قول: المسمى» وإن كان قبله» فهل يغرمان مهر المثل أم نصفه؟ فيه نصان» ونص فيما لو أفسدت امرأة 
نكاحه برضاع أنها تغرم نصف مهر المثل» وللأصحاب طرقء. المذهب وجوب النصف في الرضاع. 
وجميع مهر المثل في الرجوع عنٍ الشهادة» وني قول نصفهء وفي قول نصف المسمى» وفي قول جميعه, 
وقيل: يجب جميع مهر المثل قطعا وقيل : نصفه قطعاًء وقيل: إن كان الزوج سلم إليها الصداق» غرم 
الشهود جميع مهر المثل؛ لأنه لا يتمكن من استرداد شيء» وإلا فنصفهء ولو تزوجها مفوضة» وشهدا 
بالطلاق قبل الدخول والفرض» وقفى القاضي بالطلاق والمتعة» ثم رجعا فالخلاف في أنهما يغرمان مهر 
المثل أو نصفهء كما في غير التفويضء وني قول قديم يغرمان المتعة التي غرمها الزوج» ولو شهدا بطلاق 
رجعي» ثم رجعاء فلا غرم إذا لم يفوتا شيئاً» فإن لم يراجع حتى انقضت العدة» التحق بالبائن» ووجب 
الغرم على الصحيحء وقيل: لا لتقصيره بترك الرجعة» وأطلق ابن كج في وجوب الغرم بالرجوع عن 
شهادة الطلاق الرجعي وجهين» فإن أوجبنا الغرم في الحال» فغرمواء ثم راجعها الزوج» فهل عليه رد 
ما أخذء فيه احتمالان» ذكرهما أبو الحسن العبادي. 

قلت: الصواب الجزم بالرد. والله أعلم. 

ولو شهد بطلاق» وقفى به ثم رجعاء وقامت بينة أنه كان بينه وبين الزوجة رضاع حرم أو 

شهدا بأنه طلقها اليوم» ورجعاء ثم قامت بينة أنه كان طلقها ثلاثاً أمسء» فلا شيء عليهماء إذ لم يفوتاء 
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فإن غرما قبل البينة استرداء ولو شهدا أنها زوجة فلان بألف. وحكم بشهادتهما القاضي؛ ثم رجعاء قال 
البغوي: لا غرم» وقال ابن الصباغ: إن كان بعد الدخول غرما ما نقص عن مهر المثل إن كان الألف 
دونه» قال: وعلى هذا لو كان قبل الدخول» ثم دخل بها ينبغي أن يغرما ما نقص» وهذا هو الذي أطلقه 
ابن كج. ولو شهد أنه طلقها بألف. ومهرها العا فقال ابن الحداد» والبغوي: عليهما ألف وقد وصل 
إليه من المرأة ألف. وقال ابن كج: عليهما مهر المثل بعد الدخول» ونصفه قبله» كما لو لم يذكرا عوضاً 
وأما الألف. فهو محفوظ عنده للمرأة؛ لأنها لا تدعيه» وإن لم يكن قبضهء فهو في يدها. 

شرع: ومن هذا النوع العتيق» فإذا شهدا بعتق عبد» وقضى به القاضي. ثم رجعاء غرما قيمة 
العبد. وم يرد العتق» سواء كان المشهود بعتقه قناً أو مدبراًء أو مكاتباً أو أم ولد أو معلقاً عتقه 
بصفة» ولو شهدا بتدبير عبد أو استيلاد جارية» ثم رجعا بعد القضاءء لم يغرما في الحال؛ لأن الملك لم 
يزل» فإذا مات غرما بالرجوع السابق» وهكذا لو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة» ثم رجعا وفيهما 
وجه؛ لأنهما لم يشهدا بما يزيل الملك ولو شهدا بكتابته؛ ثم رجعاء وأدى النجوم. وعتق ظاهراًء ففيم 
يغرمان؟ وجهان, أحدهما: كل القيمة» والثاني: ما بين قيمته والنجوم. ولو شهدا أنه أعتقه على مال 
هو دون القيمة» فالمنقول أنه كما لو شهدا أنه طلقها بألفء. ومهرها ألفان. 

فرع: ومنه أنه إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة» ثم رجعا بعد القضاءء غرما قيمته» 
ولا يرد الوقف. وكذا لو شهدا أنه جعل هذه الشاة أضحية. 

الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونهاء فإذا شهدوا لرجل بمال» ثم 
رجعوا بعد دفع المال إليه» م ينقض الحكمء ول يرد المال إلى المدعى عليه؛ هذا هو الصحيح» ل 
الجمهور.ء وحكى في «العدة» وجهاً أنه ينقضء ويرد المال وهو شاذء وهل يغرمون؟ قولان. أظهرهما 
عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعمء وقيل: لا يغرمون قطعاًء وقيل: يغرمون الدين دون العين» 
والمذهب الغرم مطلقا 

فصل: شهدوا على أحد الشريكين في عبد أنه أعتق حصته وهو موسرء فقضى القاضي بعتقه 
والسراية» ثم رجعواء لزمهم قيمة نصف المشهود عليه وفي قيمة نصيب الشريك الخلاف في غرم المال 
شهود قتل الخطأ إذا رجعوا بعد غرم العاقلة هل يغرمون؟ فيه الخلاف. ولو حكمر القاضي بشهادة شهود 
الفرع. ثم رجعوا غرمواء ولو رجع 0 الأصل» وقالوا: كذبناء غرموا أيضاًء ولو رجع الأصول 
والفروع؛ فالغرم على شهود الفرع؛ لأنهم ينكرون إشهاد الأصولء ويقولون: كذبنا فيما قلناء والحكم 
وقع بشهادتهم. وحيث وجب على الراجع عقوبة من قصاص أو حد قذفء. دخل التعزير فيهاء وإذا لم 
تجب عقوبة» واعترف بالتعمد» عزر. 

فصل: الرجوع المغرم إما أن يوجد والمحكوم بشهادتهم على الحد المعتبر في الباب» وإما أكثر عدداًء 
فإن كانوا على الحد بأن حكم في العتق أو القتل بشهادة رجلين» ثم رجعاء لزمهما الغرم بالسوية» وإن 
رجع أحدهماء لزمه النصف» وكذا لو رجم في الزنى بشهادة أربعة» فرجعوا جميعاًء فعليهم الدية أرباعاً» 
وإن رجع بعضهم., فعليه حصته منهاء وإن زادوا على الحد المعتير بأن شهد بالقتل أو الحد ثلاثة» أو 
بالزى خمسة» فإن رجع الجميع» فالغرم عليهم بالسوية» وإن رجع البعض» نظرء فإن ثبت على الشهادة 
الحد المعتبر بأن رجع من الثلاثة في القتل واحدء أو من الخمسة في الزنى واحد فلا غرم على الراجع على 
الأصحء وبه قال ابن سريج والإصطخريء وابن الحداد» والثاني: يغرم بحصته من العددء قاله المزني 
وأبو إسحاق. ولا يجب القصاص والحالة هذه بلا خلاف» كذا قاله البغوي» وفي «الفروق» للشيخ أبي 
محمد عن القفال أنه يلزمه القصاص إن اعترف بالتعمدء أما إذا لم يثبت من العدد المعتبر إلا بعضهم بأن 


اتدل كتاب الشهادات ‏ باب في الرجوع عن الشهادة 


رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان» فعلى الوجهين السابقين» فإن قلنا: لا غرم هناك وزع الغرم هنا على 
العدد المعتبر» وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع على من رجع بالسوية» ففي صور الثلاثة يكون 
نصف الغرم على الراجعين» وإن قلنا: يغرم هناك وزع هنا على جميع الشهودء فعلى الاثنين الراجعين من 
الثلائة ثلثا الغرم» هذا كله إذا كان جميع الشهود ذكوراً أو إناثاً كان رضاعاً أو نحوهء فإن كانوا ذكوراً 
وإناثاً نظر إن لم يزيدوا على العدد المعتبر» كرجل وامرأتين» في رضاع أو مال» فإذا رجعواء فعلى الرجل 
نصف الغرم» وعلى كل امرأة ربعه» وإن زادوا على العدد» فالمشهود به قسمان: 

أحدها: ما يثبت بالنسوة منفردات» كالرضاعء فإذا شهد به أربع نسوة ورجل» ورجعواء فعليه 
ثلث الغرم» وعليهن ثلثاه» وإن رجع وحدهء فلا شيء عليه على الأصح.ء لبقاء الحجةء وكذا لو رجع 
امرأتان» وعلى الثاني عليه أو عليهما ثلث الغرم. ولو شهد رجل وعشر نسوة» ثم رجعواء فعليه سدس 
الغرم» وعلى كل واحدة نصف سدسهء وإن رجع وحده أو مع ستء فما دونهن» فلا غرم على الأصح 
لبقاء الحجة» وعلى الثاني يجب على من رجع حصته؛ وإن رجع مع سبعء فعلى الأصح عليهم ربع الغرم» 
لبطلان ربع البيئة» وإن رجع مع ثمان» فنصفه ومع تسع ثلاثة أرباعه» ويكون على الذكر ضعف ما على 
المرأق وعلى الثاني عليهم قدر حصتهم لو رجعوا عع ولو رجع النسوة وحدهن. فعليهن نصف الغرم 
على الأصح» وخمسة أسداسه في الثاني. 

القسم الثاني: ما لا يثبت بالنسوة منفردات» كالمال إذا أوجبنا الغرم فيه بالرجوع» فشهد رجل 
وأربع نسوة ورجعواء فهل على الرجل نصف الغرم أو ثلثه؟ وجهان أصحهما الأولء» فإن قلنا به, 
فرجع النسوة» فعليهن نصف الغرم» ولو رجعت امرأتان» فلا شيء عليهما على الأصح لبقاء الحجة» 
وعلى قول المزني وأبي إسحاق, عليهما ربع الغرم. ولو شهد رجل وعشر نسوة» ورجعواء فعليه نصف 
الغرم» وعليهن نصفه على الأصح. وعلى الثاني عليه سدسه وعليهن الباتي» ولو رجع وحده؛ فعليه 
النصف على الأصح. وعلى الآخر إنما عليه السدس» ولو رجعن دونه» فعليهن النصف ني الأصحء وفي 
الآخر خسمة أسداس» وإذا علقنا نصف الغرم برجوع الرجل» فرجع معه ثمان نسوة» فعليه النصف» 
ولا شيء عليهن بناء على أنه لا يثبت بشهادتهن إلا نصف الغرم» وقد بقي من النساء من يتم به ذلك» 
وعلى قول المزني» وأبي إسحاق لين أربعة أخحاس النصف.». ولو رجع مع تسع نسوة» لزمه النصف» 
وعليهن الربع» لبقاء ربع الحجة» وعلى قول المزني عليه نصف» وعليهن تسعة أعشار النصف الآخر» 
وإن رجع ثمان نسوة لا غيرء فلا شيء عليهن» وعلى قوله عليهن أربعة أحماس النصف. 

فرع: هل يتعلق الغرم بشهود الإحصان مع شهود الزن» وبشهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق 
والعتق؟ وجهانء. وقيل: قولان» أصحهما: لاء وقيل: إن شهدوا بالإحصان بعد شهادة الزنى غرموا» 
وإلا فلاء فإن غرمناهم» فقالوا: تعمدناء لزمهم القصاصء. كشهود الزنى. وني كيفية توزيع الغرم عليهم 
وعلى شهود الزنى وجهان» أصحهما: اعتبار النصابين» فعلى شهود الإحصان ثلث الغرم» والآخرين 
ثلثاه» والثاني يوزع نصفين اعتباراً باالجنسين» » كالقاضي مع الشهودء وإذا غرمنا شهود الصفةء غرموا 
النصف قطعاًء فإذا شهد أربعة بالزى» واثنان 000 ورجعوا كلهم بعد الرجم» فإن قلنا بالأصح: 
إن شهود الإحصان لا يغرمون» فالضمان على شهود الزنى» وإلا فعلى الجميع أثلاثاً على الأصح» 
ومناصفة على الآخر» وإن رجع واحد من شهود الزنى» وواحد من شاهدي الإحصان. فإن لم نغرم 
شهود الإحصانء فعلى الرابع من شهود الزنى ربع الغرم» وإن غرمناهم» فإن نصفناء فعليه تمن الغرم» 
وعلى الآخر ربع» وإن ثلثناء فعلى كل واحد منهما سدسهء وإن رجع واحد من أحد الصنفين لا غير» 
ففيما عليه هذا الخلاف. ولو شهد أربعة بالزنى والإحصان جميعاً؛ ثم رجع أحدهم, فإن لم نغرم شهود 
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الإحصانء فعليه ربع الغرم» وإن غرمناهم» فقد بقي هنا من تقوم به حجة الإحصان.ء فإن غرمنا الرابع 
مع ثبات من تقوم به الحجة» لزمه الربع أيضاًء كما لو رجعوا كلهم اك ١‏ تمتها دلا يمان حل 
بسبب الإحصان.ء وأما بسبب الزى» فإن نصفناء فعليه تمن الغرم» وإن ثلثناء فسدسهء وإن رجع ثلاثة 
وبقي واحدء فقد بطل ثلاثة أرباع حجة الزن» ونصف حجة الإحصانء فإن لم نغرم شهود الإحصان» 
لزمهم ثلاثة أرباع الغرم» وإن غرمناهم» فعلى كل واحد إن نصفنا للرجوع عن الزنى ثمن الغرم» وعن 
الإحصان نصف سدسه بتوزيع نصف غرم الإحصان عليهمء وإن ثلثناء فعلى كل واحدٍ للرجوع عن 
شهادة الزن سدس الغرم توزيعاً للثلئين على الأربعة» وعن الإحصان ثلث سدسه توزيعاً لنصف غرم 
الإحصان على الراجعين» ولو شهد أربعة بالزى» واثنان منهم بالإحصانء ثم رجعوا بعد الرجمء فإن لم 
نغرم شهود الإحصان في المسائل السابقة» فكذا هناء وإن غرمناهم» فهل يغرم شاهد الأصل هنا زيادة؟ 
وجهانء فإن قلنا: نعم عاد الخلاف» فإن نصفنا فعلى اللذين شهدا بالإحصان ثلاثة أرباع الغرم: 
النصف بشهادة الإحصانء والربع بالزن» وعلى الآخرين الربع» وإن ثلثناء فعلى شاهدي الإحصان 
ثلثان» وعلى الآخرين ثلث». وإن رجع واحد منهمء فإن لم نغرم شهود الإحصان. فعليه ربع الغرم» وإن 
غرمناهم» فإن كان الراجع من شاهدي الإحصانء فإن نصفناء لزمه ثمن الغرم» وإن ثلثناء فالسدس 
ولو شهد ثمانية بالزنى والإحصانء, ثم رجع أحدهم فلا غرم على الأصح لبقاء الحجتين»؛ وكذا لو رجع 
ثان وثالثك ورابع» فإن رجع خامس. فقد بطلت حجة الزن» وم تبطل حجة الإحصان» فإن لم نغرم 
شهود الإحصانء فعلى الخمسة ربع الغرم لبطلان ربع الحجة» وإن غرمناهم» فلا غرم هنا لشهادة 
الإحصان على الأصح, لبقاء حجته؛ ويغرم الراجعون ربع غرم الزنى وهو السدس إن ثلثناء والئمن إن 
نصفئناء وإن رجع ستةء لزمه نصف غرم الزن» وهو الثلث إن ثلثناه» والربع إن تنصفناهء وإن رجع 
سبعة» بطلت الحجتان» ولا يخفى قياسه. 

شهد أربعة على رجل بأربعمائة» ثم رجع أحدهم عن مائة وآخر عن مائثتين» وثالث عن ثلاتمائة» 
والرابع عن الجميع» فالبينة باقية بتمامها في مائتين» فالأصح أنه لا يجب مرسيعا ويجب على الأربعة 
غرم المائة بالرجوع عنها باتفاقهم» وعلى الثاني والثالث والرابع ثلاثة أرباع المائة التي اختصوا بالرجوع 
عنهاء والوجه الثاني على كل واحد حصته فيما رجع عنه» فعلى الأول ربع المائة» وعلى الثاني خحمسون» 
وعلى الثالث خمسة وسبعونء» وعلى الرابع ماثئة 

فصل: إذا حكم القاضي بشهادة اثنين» ثم بان كونبما كافرين» أو عبدين» أو صبيين» فقد سبق 
أنه ينقض حكمهء وكذا لو بانا فاسقين على الأظهرء قال الإمام: ومعنى نقضه أنا نتبين الأمر على 
خلاف ما ظنه وحكم بهء فإن كان المشهود به طلاقاً أو عتقاً أو عقداً فقد بان أنه لا طلاق ولا عتق 
ولا عقدء فإن كانت المرأة ماتت» فقد ماتت وهى زوجته» وإن مات العبد مات وهو رقيق له» ويجب 
ضمانه» وإن كان المشهود به قتلاً أو قطعاً أو حداً استوى وتعذر التدارك» فضمانه على عاقلة القاضي 
على الأظهرء وني بيت المال على قول كما سبق في ضمان الولاة. وإنما تعلق الضمان بالقاضي» لتفريطه 
بترك 0 التام على حال الشهودء ولا ضمان على المشهود له؛ لأنه يقول: استوفيت حقي» ولا على 
الشهود؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم زاعمون صدقهم بخلاف الراجعين. وإذا غرمت العاقلة أو بيت 
المال» فهل يثبت الرجوع على الشهود؟ فيه خلاف وتفصيل سبق في باب ضمان الولاة» والذي قطع به 
العراقيون اله الا:ضمان علئيم: » قالوا: وكذا لا ضمان على المزكين؟ لأن الحكم غير مبني على شهادتهم» 
وقال القاضي أبو حامد: يرجع الغارم على المزكين» ويستقر عليهم الضمان بخلاف الشهود؛ لأنه ثبت 
عند القاضي أن الأمر على خلاف قول المزكين» ولم يثبت أنه خلاف قول الشهود وإلى هذا مال القاضيان 
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أبو الطيب والروياني» ومفهوم ما ذكروه أنه يجوز تغريم المزكين» أولاً» ثم لا رجوع لهم على القاضي» 
وأشار الإمام إلى مثل ذلك في الشهود إذا قلنا بالرجوع عليهم» ولا فرق فيما ذكرناه من تعليق الضمان 
بالقاضي بين أن يكون الحكم ني حد لله تعالى أو قصاصء وسواء في القصاص استوفاه المدعي أو 
القاضي بنفسهء أو فوض استيفاءه بإذن المدعي إلى شخصء وسبق في إذن القاضي عن الإصطخري أن 
المدعي إن استوفاه بنفسه» فالضمان عليه» وأند إنما يعلق الضمان .بالقاضي إذا باشر الاستيفاء أو فوضه 
إلى غيره بإذن المدعي» وإن كان امحكوم به مالا فإن كان باقياً عند امحكوم له انتزع» وإن كان تالفاء 
أخذ منه ضمانه» وقيل: إن تلف بآفة سماوية» فلا ضمان والصحيح الأول» وفرقوا بينه وبين الإتلاف 
حيث قلنا: لا غرم عليه فيه بأن الإتلاف إنما يضمن إذا وقع على وجه التعدي؛ وحكم القاضي أخرجه 
عن التعدي» وأما المال» فإذا حصل في يد إنسان بغير حق كان مضموناًء وإن لم يوجد منه تعدء فإن 
كان المحكوم له معسراً أو غائباً» فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ليغرم له من بيت المال في قول ومن 
خالص ماله في قول؛ لأنه ليس بدل نفس تتعلق بالعاقلة» ثم القاضي يرجع على المحكوم له إذا ظفر به 
موسراء وهل له الرجوع على الشهود؟ جعله الإمام على الخلاف والتفصيل المشار إليهما في الإتلافات» 
ويجيء أن يقال على قياس ما سبق: إن المحكوم عليه يتخير في تغريم القاضي» وتغريم المحكوم لهء وبالله 
التوفيق. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب في الدعوى ١]‏ 


كتابْ الدُعوى وَالبَيِناتٍ 


فيه سبعة أبواب؛ لأن الدعوى تدور على خحمسة أشياء: الدعوى» وجوابهاء واليمين» والبيئة 
والتكول» فهذه خمسة؛ والسادس في مسائل تتعلق بهبذة الأصول» والسابع في دعوى النسب وإلحاق القائف. 


[الباب] الأول في الدعوى 
وها مانن ١‏ 

إحداها: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى. كالحق إذا كان عقوبة كالقصاص» وحد 
القذف. اشترط رفعه إلى القاضي» لعظم خطرهء وإن كان مالاًء فهو عين» أو دين» فإن كان عيناء فإن 
قدر على استردادها من غير تحريك فتنة» أشغل به وإلا فلا بد من الرفع. وأما الدين» فإن كان من 
عليه مقراً غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي» وليس له أن يأخذ شيئاً من ماله؛ لأن الخيار في تعيين المال 
المدفوع إلى من عليه فإن خالف» وأخذ شيئاً من ماله» لزمه رده» فإن تلف عندهء» وجب ضمانه.» فإن 
اتفقاء جاء خلاف التقاص. وإن لم يكن كذلكء. فإما أن يمكن تحصيل منه بالقاضي» وإما أن لا يمكن» 
فإن لم يمكن بأن كان منكراًء ولا بينة لصاحب الحق» فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن ظفر بهء ولا 
يأخد غير الجنس مع ظفره باجنس » وفي «التهذيب» وجه أنه يجرز وهو ضعيف» فإن لم يجد إلا غير 
الجنس» جاز الأخذ على المذهب» وبه قطع الجمهورء وقيل: قولان» وإن أمكن تحصيل الحق منه 
بالقاضي بأن كان مقراً مماطلاً. أو منكراً عليه وله بينة» أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي» 
وعرض عليه اليمين» » فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ وجهان» أصحهما جواز 
الاستقلال» قاله أبو إسحاقء. وابن أبي هريرة» وصححه القاضيان أبو الطيب», والروياني» للحديث 
الصحيح في قصة هند؛ ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة» وتضييع زمان. ومق جاز للمستحق الأخذء فلم 
يصل إلى المال إلا بكسر الباب» ونقب الجدارء جاز له ذلك» ولا يضمن ما فوته» كمن لم يقدر على 
دفع الصائل إلا بإتلاف مالهء فأتلفه لا يضمن» وقيل: يضمن وهو شاذء ثم إن كان المأخوذ من جنس 
الحق. فله تملكه. وإن كان من غير جنسه. لم يكن له التملك» وقيل: يتملك قدر حقه»؛ ويستقل 
بالمعاوضة للضرورة؛ كما يستقل بالتعيين عند أخذه الجنس» والصحيح الأول» ثم هل يرفعه إلى القاضي 
ليبيعه؛ أم يستقل ببيعه؟ وجهانء ويقال: قولان. أصحهما عند الجمهور الاستقلال» هذا إن كان 
القافي جاهلاً بالحال. ولا بينة للآخذء فإن كان القاضي عالماً. فالمذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه» فإن 
أوجبنا الرفع إلى القاضي» فهل للقاضي أن يأذن له في بيعهء أو يفوضه إلى غيره؟ وجهان» أصحهما: 
الأول» وني طريقة عند الرفع وجهان, أحدهما: يبيعه القاضي بعد إقامة البينة على استحقاق المالء وهذا 
يبطل فائدة تجويز البيع عند العجز عن البينة. والثاني: يواطئ رجلاً يقر له بالحق» وبمتنع من الأداءء 
ويقر له الأخذ بالمال حتى يبيعه القاضي» وهذا إرشاد إلى الكذب من الطرفين» ويضعف وجوب الرفع. 
ثم عند البيع إن كان الحق من جنس نقد البلدء بيع المأخوذ به» وإن لم يكن بأن ظفر بثوب والدين 
حنطة» بيع الثوب بنقد البلد» ثم يشتري به حنطة. وحكى الإمام عن محققي الأصحاب أنه يجوز أن 
يشتري غير الحنطة بالغثوب» ولا يوسط النقد بينهماء وهل يكون المأخوذ مضموناً على الآخذ حتى لو 
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تلف قبل البيع» أو التملك يتلف من ضمانه أم لا؟ وجهان؛. أصحهما: نعم وهو الذي ذكره الصيدلاني 
والإمام» والغزالي؛ لأنه أخذه لغرضهء كالمستام بل أولى؛ لأن المالك لم يسلطه فعلى هذا ينبغي أن نبادر 
إلى البيع بحسب الإمكان» فإن قصرء فنقصت قيمته» ضمن النقصان» ولو انخفضت القيمة» وارتفعت» 
وتلف. فهي مضمونة عليه بالأكثرء ولو اتفق رد العين» لم يضمن نقص القيمة كالغاصبء ولو باعهء 
وتملك ثمنه» ثم قضى المستحق دينهء ففيما علق عن الإمام أنه يجب أن يرد إليه قيمة المأخوذء كما إذا 
ظفر المالك بغير جنس المغصوب من مال الغاصب» فأخذى» وباعه؛ ثم رد الغاصب المغخصوبء, فإن على 
المالك أن يرد قيمة ما أخذه وباعهء وينبغي أن لا يرد شيئاًء ولا يعطي شيئاً . 

فرع: ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة» فإن انتفع» لزمه أجرة المثل. 

فرع: لا يأخذ أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار عليهء فإن زادء فالزيادة مضمونة عليه» فإن لم 
يمكنه بأن لم يظفر إلا بمتاع يزيد قيمته على قدر حقهء فإن قلنا: لو كان المأخوذ قدر حقه لا يكون 
تكو فكذا الزيادة» وإن قلنا: يكون مضموناً لم يضمن الزيادة على الأصحء ثم إذا كان المأخوذ أكثر 
من حقهء ذإن كان مما يتجزأ باع منه قدر حقهء وينبغي في رد الباتي إليه بهببة ونجحوهاء وإن كان لا 
يتجزأء فإن قدر على بيع البعض بما هو حقهء باعه وسعى في رد الباتي إليه» وإن لم يقدر باع الجميع» 
وأخذ من ثمنه قدر حقهء وحفظ الباق إلى أن يرده. 

فرع: حقه دراهم صحاحء فظفر بمكسرة» فله أخذهاء وتملكها بحقه ولو استحق مكسرةء فظفر 
بصحاح. فالمذهب جراز الأخذء لاتحاد الجنسء وقيل: فيه الخلاف في اختلاف الجنس» لاختلاف 
الغرض» وإذا أخذهاء فليس له تملكهاء ولا يشتري ببا مكسرة ة لا متفاضلاًء لما فيه من الرباء ولا 
متساوياً؛ لأنه يجحف بالمأخوذ منهء لكن يبيع صحاح الدراهم بدنانير» ويشتري بها دراهم مكسرة 
ويتملكها . 

فرع: شخصان ثبت لكل واحد منهما على صاحبه مثل ماله عليه» ففى حصول التقاص أقوال 
مشهورة في كتاب الكتابة» فإن قلنا: لا يحصل التقاصء فجحد أحدهما الآخرء فهل للآخر جحدهء 
ليحصل التقاص للضرورة؟ وجهان. أصحهما: نعم . 

فرع: كما يجوز الأخذ من مال الغريم الجاحدء أو المماطل يجوز الأخذ من مال غريم الغريم» بأن 
يكون لزيد على عمرو دين» ولعمرو على بكر مثله» يجوز لزيد أن يأخذ مال بكر بماله على عمروء ولا 
يمنع من ذلك رد عمروء. وإقرار بكر ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو. 

فرع: جحد ديئه» وله عليه صك بدين آخر قد قبضه» وشهود الصك لا يعلمون القبض» قال 
القاضي أبو سعد: له أن يدعي ذلك» ويقيم البينة» ويقبض بدينه الآخرء وفي فتاوى القفال أنه ليس له 
ذلك. 

قلت: الصحيح قول أبي سعد ولو حدثت من المأخوذ زيادة قبل تملكه حيث جوز أو قبل بيعه 
فهي على ملك المأخوذ منه. والله أعلم. 

المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه» ويحتاج إلى معرفته؛ لأن البينة على المدعي» واليمين 
على المدعى عليه لقوة جانبه» وفيه قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي رحمة الله عليه في مسألة 
إسلام الزوجين التي سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. أظهرهما عند الجمهور: أن المدعي من يدعي أمراً 
خفياً يخالف الظاهرء والمدعى عليه من يوافق قول الظاهر. والثاني: المدعي من لو سكت خلٍ 0 
يطالب بشيء» والمدعى عليه من لا يخلى ولا يعد المكرهة فإذا أدعى زيد ديئاً في ذمة عمروء أو عينا 
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في يدهء فأنكرء فزيد هو الذي لو سكت تركء وهو الذي يذكر خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر 0-0 ذمة 
غمروء وفراغ يده من حق غيرهء وعمرو هو الذي لا يترك» ويوافق قوله الظاهر» فزيد مدع بمقتفى 
القولين وعمرو مدعى عليه» ولا يختلف موجبهما غالباً» وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل 
الدخولء فقال الزوج: أسلمنا معاّء فالنكاح باق» وقالت: بل على التعاقب ولا نكاح» فإن قلنا: 
المدعي من لو سكت ترك» فالمرأة مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنه لا يترك لو سكت؛ لأنها تزعم انفساخ 
النكاح» فيحلف» ويستمر النكاح» وإن قلنا بالأظهرء فالزوج مدع؛ لأن ما يزعمه خلاف الظاهرء 
وهي مدعى عليها. فتحلف» ويرتفع النكاح. ولو قال الزوج: أسلمت قبلي» » فلي التكاح ولا مهرء 
وقالت: بل أسلمنا معاًء وهما مجالحماء فقوله في الفراق يلزمهء وأما المهرء فالقول قوله على الأظهرء 
وعلى الثاني قولها؛ لأنما لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهرء فإذا كسار بينة» 
جعلت ناكلة» وحلف وسقط المهر. قال الأصحاب: والأمناء الذين يصدقون في الرد بيمينهم مدعون؛ 
لأنهم يزعمون الرد الذي هو خلاف الظاهرء لكن اكتفي منهم باليمين؛ لأ نهم أثبتوا 0 لغرض 
المالك. وقد ائتمنهمء فلا يحسن تكليفهم بنية الردء وأما على القول الثني» فهم مدعى عليهم؛ لأن 
المالك هو الذي لو سكت ترك. قال الروياني وغيره: وقد يكون الشخص مدعياً ومدعى عليه في المنازعة 
الواحدة؛ كما في صورة التحالف. هذا كلام الأصحاب وبالله التوفيق. 

فصل: في حد الدعوى الصحيحة» وشرطها أن تكون معلومة ملزمة: 

الأول: العلم بالمدعى به. فإن كان نقداء اشترط ذكر جنسه ونوعه وقدرهء قال ابن الصباغ: وإن 
اختلف الصحاح والمكسرة بين أنها صحاح أو مكسرة» ومطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي» ولا 
حاجة إلى بيان وزنه» وإن كان غير نقد» نظر إن كان عيئاً وهي مما تضبط بالصفة» كالحبوب والحيوان 
والثياب» وصفها بصفات السلمء ولا يشتر ترط ذكر القيمة في الأصحء وإن كانت تالفة» كفى الضبط 
بالصفات إن كانت مثلية» ولا يشترط ذكر القيمة» وإن كانت متقومة» اشترط ذكر القيمة؛ لأنها الواجب 
عند التلف. وإن ادعى سيفاً محل اشترط ذكر قيمته» ويقومه بالذهب إن كان محلٌ بالفضة» وبالفضة إن 
كان محل بالذهب» فإن كان محل بهماء قومه بأحدهما للضرورة» وفي الدراهم والدنانير المغشوشة يدعي ماثة 
درهم من نقد كذا قيمتها كذا ديناراً . أو ديناراً من نقد كذا قيمته كذا درهماًء هكذا ذكره 00 
وغيره» وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم» فإن جعلناه مثلياً» فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة ٠‏ درفي 
العقار يتعرض للناحية والبلدة» وا محلة والسكة. وتبين الحدودء ويستثنى من اشتراط العلم صؤراً: 

إحداها: إنما يعتبر إذا طلب معيناء فأما من حضر ليعين» ويفرض له القاضي» كالمفوضة تطلب 
الفرض على قولنا: لا يجب المهر بالعقدء والواهب يطلب الثواب» فلا يتصور الإعلام. 

الثانية: قال: أدعي أن مورثئك أوصى لي بثوب» أو بشيء تسمع الدعوى؛ لأن الوصية تحتمل 
الجهالة» فكذا دعواهاء ويلحق ملحقون دعوى الإقرار با لمجهول بدعوى الوصية؛ ومنهم من ينازع كلامه 
فيه» ويصح دعوى الإبراء عن المجهول إن صححنا الإبراء عن امجهول. 

الثالثة: ادعى أن له طريقاً في ملك غيرهء وادعى حق إجراء الماء» قال القاضي أبو سعيد: الأصح 
أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى» ويكفي لصحة الدعوى تحديد الأرض التي يدعي فيها 
الطريق وا مجرى» وكذا لا تصح الشهادة المرتبة عليهاء وقال أبو علي الثقفي: يشترط إعلام قدر الطريق 
وا مجرى» قال: وكذا لو باع بيتاً من دار؛ وسمى له طريقاًء ولم يبين قدره لا يصحء قال القاضي: 
وعندي أنه لا يشترط هذا الإعلام في الدعوى» لكن يؤخذ على الشهود إعلام الطريق والمسيل بالذرعان؛ 
لأن الشهادة أعلى شأناًء فإنها تستقل بقوة إيجاب الحكم بخلاف الدعوى» ولو أحضر المدعي ورقة» 
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وحرر فيها دعواه» وقال: أدعي ما فيهاء وأدعي ثوباً بالصفات المكتوبة فيهاء ففي الاكتفاء به لصحة 
الدعوى وجهان. 

الشرط الثاني: كونها ملزمة» فلو قال: وهب لي كذا أو باع» لم تسمع دعواه حتى يقول: ويلزمه 
التسليم إلي؛ لأنه قد يهب ويبيع» وينقضها قبل القبض هكذا نقله الروياني والغزالي وغيرهماء ويقرب منه 
ما ذكره القاضي أبو سعد أنه يقول في دعوى الدين: لي في ذمته كذاء وهو ممتنع من الأداء الواجب 
عليه؛ قال: وإنما يتعرض لوجوب الأداء؛ لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه ني الحال» وكان هذا إذا 
قصد بالدعوى تحصيل المدعى» ويجوز أن يكون المقصود بالدعوى دفع المنازعة» ولا يشترط التعرض 
لوجوب التسليم. قال ابن الصباغ: لو قال: هذه الدار لي وهو يمنعنيهاء صحت الدعوى» ولا يشترط 
أن يقول: هي في يده؛ لأنه يجوز أن ينازعه» وإن لم تكن في يدهء وإذا ادعى ولم يقل للقاضي: مره 
بالخروج عن حقيء أو سله جواب دعوايء فهل يطالبه القافي؟ وجهانء قال ابن الصباغ: الأصح 
تعم» للعلم بأنه الغرض من ال حضورء وإنشاء الدعوى. قال القاضي أبو سعد: الأصح لا لأنه حقه) 
ا قتراحه كاليمين. 

قلت: الأول أقوى. والله أعلم 

فعلى هذا الثاني طلب الجواب شرط آخر في صحة الدعوى» وسواء شرطنا هذا الاقتراح» أم لم 
نشرطهء فاقترحهء فيمكن أن يقال: يغنني ذلك عن قوله: ويلزمه التسليم إلي» وأن من شرطه بناه على أنه 
لا يشترط الاقتراح المذكور. 

فرع: لا يشترط لصحة الدعوى أن يعرف بينهما مخالطة أو معاملة» ولا فرق فيه بين طبقات 
الناس» فتصح دعوى دنيء على شريف » وقال الإصطخري: إن شهدت قرائن الحال بكذب المدعي» م 
يلتفت إلى دعواه» مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأميرء أو الفقيهء لعلف الدواب» أو كنس بيته» ومثله 
دعوى المعروف بالتعنت» وجر ذوي الأقدار إلى القضاة» وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء. 

فرع: ادعى عليه مالأء وقام» وأقام شاهدين» شهدا على إقراره بشيء» أو قالا: نعلم أن له عليه 
مالآ ولا نعلم قدره. ففي ماع شهادتهما هكذا وجهانء حكاهما البغوي وغيره» أحدهما: 1 تعم» 
ويرجع في التفسير إلى المشهود عليه» كما لو أقر بمبهم. وأصحهما: لاء ويجريان فيما لو شهدا بغصب 
عبدء أو ثوبء ول يصفاه. 

فرع: عن فتاوى القفال: ادعى دراهم مجهولة لا يسمع القاضي دعواهء ويقول له: بين الأقل 
الذي تتحققه» وإن ادعى وا وَل يصفه أيضاًء ءلم يصغ إليه» بل لو قال: هو كرباس» ول يصفء أمره 
أن يأخذ بالأقل» وهذا فيه إرشاد وتلقين» ثم الأخذ بالأقل في قدر الدراهم مستقيم» لكن الأخذ بالأقل 
من صفة ثوب عينه لا وجه له. 

المسأله الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه» فطلب من القافبى تحليف المدعى على استحقاق ما 
ادعاه» لم يجبه؛ لأنه تكليف حجة بعد قيام حجة؛ ولأنه كطعن في الشهودء وإن ادعى إبراء أو قضاء في 
الدين» أو بيعاًء أو هبة وإقباضاً في العين» نظر إن ادعى حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة»ء حلف 
المدعي على نفي ما يقوله إن مضى زمان إمكانه. وإلا فلا يلتفت إلى قولهء وإن ادعى أنه جرى قبل 
شهادة الشهود» فإن لم يحكم القاضي بعدء حلف المدعي على نفيهء وإن حكمء لم يحلفه على الأصحء 
ولو قال المدعى عليه: الشهود فسقة. أو كذبة» والمدعي يعلم ذلك» فهل له تحليفه على أنه لا يعلم؟ 
وجهان. وطردا في كل صورة ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه ولكن لم يكن المدعى عين حق لهء بأن 
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قال المدعى عليه: إنك أقررت لي بكذاء أو قال وقد توجهت عليه الدعوى: إن المدعي حلفني مرة» 
وأراد تحليفه. أو قذفهء فطلب الحدء فادعى زنى المقذوف» وأراد تحليفه» ويشبه أن يكون الأصح أن له 
التحليف» ويؤيده ما سبق من قول الأصحاب: إن دعوى الإقرار بالمجهول صحيحة:» وإن جواب 
الأكثرين في مسألة القذف التحليف. وإن كان المقذوف ميتاًء وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لا يعلم 
زنى مورئه» حلف؛ وهذه الصورة محكية عن النصء» لكن ذكر البغويٍ أن الأصح أنه لا يحلفه إذا ادعى 
فسق الشهودء أو كذبهمء وأما تحليف القاضي والشهودء فلا يجوز قطعاء لارتفاع منصبيهما. 

المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه» وادعى أن المدعى باعه العين المدعاة» أو باعها 
لبائعه أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى» فأنكرء فلا يخفى أن القول قول المدعي» و أن المدعى عليه 
مدع فيما ذكره يحتاج إلى بينة» فإن استمهل ليأتي بها أمهل ثلاثة أيام على الصحيح» وقيل: يوم فقط. 
ولو ادعى الإبراء وى يأت ببيئة» وقال: فو أنه لم يبرئني» حلفناه» ولا يكلف توفية الدين أولاً 
وعن القاضي وجه أنه يستوفى منه الدين أولاً * ثم إن شاء حلفه؛ لأنها دعوى جديدة» والصحيح الأول» 
وليس كما لو قال لوكيل المدعي: أبرأني مكلك حيت يبرق الحق منهء ولا يؤخر إلى حضور الموكل 
وحلفه. لعظم الضرر في التأخير وهنا الحلف متيسر في الحال. ولو قال: إنه أبرأني من هذه الدعوى» 
فهل يحلف المدعي أنه لم يبرئه؟ وجهان اختار القفالء والغزالي المنع» وادعى الروياني أن المذمب 
اللي : لأنهلو أقر أيه لا دطرى: له علية» برعة. 

فرع: : مدعي الدفع إن قال: قضيت أو أب رأني فذاكء. وإن أطلق» وقال: لي بينة دافعة واستفسر؛ 
لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعاً إلا أن يعرف معرفتهء وإن عين جهةء ولم أن كد عليهاء وادعى 
عند انقضاء مدة المهلة بلا جهة أخرىء» واستمهل» فينبغى أن لا يجاب» وإن ادعى في المدة جهة أخرى 
وجب أن تسمع . ١‏ 

الخامسة: الدعوى أنواع, منها دعوى الدم. ويشترط تفصيلها كما سبق في القسامة» وأما دعوى 
النكاح والبيع» وسائر العقودء فقال الشافعي كه: لو ادعى أنه نكح امرأة» لم يقبل منه حتى يقول: 
نكحتها بولي وشاهدي عدلء» فمن الأصحاب من اكتفى في دعوى النكاح بالإطلاق» ولم يشترط التعرض 
لهذا التفصيل» كما يكتفى في دعوى استحقاق المال بالإطلاق» وحملوا النص على الاستحباب والتأكيد» 
وقال أبو علي الطبري: إن ادعى ابتداء النكاح» وجب التفصيل» وإن ادعى دوامهء فلا؛ لأن الشروط 
لا تعتبر في الدوام» وأخذ عامة الأصحاب بظاهر النصء» وأوجبوا التفصيل والتعرض للشروط ابتداء 
ودواماً ؛ لأن الفروج يحتاط لهاء كالدماءء والوطهء المستوف لا يتدارك كالدم. و0 الجواب عن المال» 
فإن كان المدعى نفس المال» فَإنما اكتفي بالإطلاق؛ لأن أسبابه لا تنحصرء فيشق ضبطهاء وإن كان 
عقداً على مال» كبيع وإجارة وهبة. فثلاثة أوجه. أحدها: قاله ابن سريج: 0 التفصيل» وذكر 
الشروط كالتكاح. والثاني: إذ تعلق اللبتة عابنا اشترط احتياطاً للبضعء وإلا فلا. والثالث وهو 
أصحهاء ونقله ابن كج عن النص: لا يشترط مطلقاً؛ لأن المقصود المال وهو أخف شأناًء ولهذا لا 
يشترط فيها الإشهاد بخلاف التكاح. 57 التعرض في دعوى التكاح» لعدم مانع التكاح» كالردة والعدة 
والرضاعء فلا يشترط على الصحيح؛ لأن الأصل عدمهاء ولكثرتهاء فإن شرطنا التفصيل في التكاح» 
فيقول: نكحتها بولي وشاهدين. ويشترط وصف الول والشاهدين بالعدالة على الصحيح» وقياسه وجوب 
التعرض لسائر الصفات المعتيرة في الأولياء» ولا يشترط تعيين الشاهدين والولي» والغرض أن يعرف أن 
النكاح لم يخل عن ولي وشاهدين» ويشترط التعرض لرضى المرأة إن كان رضاها شرطأء فإن كانت أمةء 
اشترط التعرض للعجز عن الطول؛ ولخوف العنت على الأصحء وإن شرطنا التفصيل في دعوى البيع» 
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قالوا: يقول: تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف» وتفرقنا عن تراض» ويشترط في الشهادة على 
النكاح التفصيل إن قلنا باشتراطه في دعوى النكاحء وفي فتاوى القفال أنه يشترط أن يقولوا بعد تفصيل 
التكاح: ولا نعلم أنه فارقهاء أو وهي اليوم زوجتهء والإقرار بالتكاح يكفي فيه الإطلاق على المذهب؛ 
لأنها لا تقر إلا عن تحقق» وقيل: في اشتراط التفصيل فيه الخلاف في الدعوى والشهادة» وهو ضعيف. 
ولو شهدوا على إقرارهاء لم يشترط أن يقولوا: ولا نعلم أنه فارقهاء ولتكن الشهادة على البيع والإقرار 
إذا أوجبنا التفصيل في البيع على قياس ما ذكرنا في النكاح» ونقلوا في اشتراط تقييد النكاح والبيع 
المدعيين بالصحة وجهينء وبالاشتراط أجاب الغزالي في «الوجيز» وقال في «الوسيط»: الوجه القطع 
باشتراطه في النكاح» وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط تفصيل الشرائط» وإيراد ال هروي 
يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع. واعلم أن دعوى النكاح تارة 
تكون على المرأة» وتارة على وليها المجبرء كما سبق في مسألة تزويج الوليين المرأة بشخصء» وسبق هناك 
أن الأئمة قالوا: لو ادعى كل واحد من الزوجين سبق نكاحهء وعلم المرأة به» بني على أن إقرارها به 
هل يقبل؟ إن قلنا: لاء فلا تسمع دعواما عليها » وإن قلنا : نعم وهو الأظهر سمعت» وهذا يقنفي 
كون سماع دعوى النكاح عليها أبداً فيه هذا الخلاف. فكأنهم لم يذكروه هنا اقتصاراً على الأظهر. 

المسألة السادسة: دعوى المرأة التكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح.ء كصداق ونفقة» وقسم 
وميراث بعد موته» سمعت» وإن تمحضت دعوى الزوجية» معت أيضاً على الأصحء فإن سمعتء نظرء 
إن سكت المدعى عليه» وأصر على السكوت» وأقامت البينة عليه» وإن أنكرء فهلٍ يكون إنكاره طلاقاً؟ 
وجهان. أصحهما: لاء فإن قلنا: هو طلاقء سقط ما ادعتهء ولما أن تنكح زوجاٍ غيره» ولو رجع عن 
الإنكارء» وقال: غلطت في الإنكار. لم يقبل رجوعه» وإن قلنا: ليس إنكاره طلاقاًء فإنكاره 00 
فيقيم البينة عليه» وإن رجع . . قبلنا رجوعه. وسلمنا الزوجة إليه» وإن م تكن بيئة» وحلف الرجل» فلا 
شيء عليه» وله أن ينكح أختها ربعا سواهاء وليس لما أن تنكح روجا غيره إذا لم نجعل الإنكار 
طلاقاً . وإن اندقع التكاح ظاهراً 2 أو يموت. قال البغوي: أو يفسخ بإعساره» أو امتناعه إذا 
جعلنا الامتناع مع القدرة ممكنا من الفسخ وليكن هذا مفرعاً على أن لها أن تفسخ بنفسها أما إذا 
أحوجناها إلى الرفع إلى القاضي» فما لم يظهر له النكاح كيف يفسخ أو يأذن في الفسخ» وينبغي أن يرفق 
الحاكم به حق يقول: إن كنت نكحتهاء فهي طالق». ليحل ها النكاح» وإن نكل الرجل» حلفت هي» 
واستحقت المهر والنفقة. 

فرع: امرأة تحت رجل ادعى آخر أنها زوجته» فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل؛ 
لأن الحرة لا تدخل تحت اليد فلو أقام كل واحد منهما بينة» لم يقدم بينة من هي تحته. بل هي كاثنين 
أقام كل واحد منهما بينة على نكاح خلية» فينظر إن كانتا مؤرختين بتاريخ واحدء أو مطلقتين» فقد 
تعارضتا ولا يجيء قولا القسمة والقرعة» وإن كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين» قدمت البينة التي سبق 
تاريخها بخلاف ما لو كان هذا التعارض في مالء فإن في الترجيح بالسبق قولين؛ لأن الانتقال في 
الأموال غالب دون النكاح» ولو قامت بينة أحدهما على النكاح» وبينة الآخر على إقرارها بالنكاح» فبينة 
النكاح أولى» كما لو شهدت بينة واحد بأنه غصب منه كذاء وبينة الآخر بأنه أقر له به» ولو أقرت 
لأحدهماء فعلى ما ذكرنا إذا زوجها وليان لشخصينء» وادعى كل واحد سبق نكاحه. 

فرع: ادعت ذات ولد أنها منكوحته» وأن الولد منهء وسمعنا دعوى النكاح منهاء فإن أنكر 
النكاح والنسبء فالقول قوله بيمينه» وإن قال: هذا ولدي من غيرهاء أو هذا ولديء لم يكن مقراً 
بالتكاح» وإن قال: هو ولدي منهاء وجب المهرء وإن أقر بالتكاح» فعليه النفقة والمهر والكسوةء فإن 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب في الدعوى الل 


قال: كان نكاح تفويض» فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول. وإن جرى. فقد وجب المهر بالدخول. 
فلا معنى لإنكاره. 

المسألة السابعة: ادعى رق بالغ» فقال البالغ: أنا حر الأصل» فالقول قوله» وعلى المدعي البينة» 
وسواء كان المدعي استخدمه قبل الإنكار» وتسلط عليهء أم لاء وسواء جرى عليه البيع مرارأء وتداوله 
الأيدي أم لاء فإن كان اشتراه من غيرهء وحلف على نفي الرق» فهل يرجع المشتري على بائعه بالثمن؟ 
فيه كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة من الباب الثاني. فإن قال البالغ لمن هو في يده: 
إنك أعتقتني أو أعتقني من باعني لك. طولب بالبينة» ولو ادعى رق صغيرء فإن لم يكن في يده؛ لم 
يصدق إلا ببينة» وإن كان في يدهء نظر إن استندت إلى النقاطء فكذلك على الأظهرء وني قول: تقبل» 
ويحكم له بالرق» وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاطء صدق وحكم له. كما لو ادعى الملك في دابة أو 
ثوب في يدهء فلو كان مميزاً فأنكرء فالأصح أنه يحكم له برقهء ولا أثر لإنكاره» والثاني: أنه كالبالغ» 
وإذا حكمنا له برقه في الصغيرء فبلغ» وأنكر الرق» فالأصح استمرار الرق حت تقوم بينة بخلافه. 
والثاني: يصدق منكر الرق إلا أن تقوم به بينة» ولا فرق في جريان الوجهين بين أن يدعي في الصغير 
ملكه ويستخدمهء ثم يبلغ وينكرء وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ؛ ثم يدعي ملكهء وينكر المستخدم 
واليد على البالغ المسترق؛ وإن لم يغن عن البينة عند إنكارهء فهي غي سائلة بالكلية» بل يجوز اعتمادها 
في الشراء إن سكت المسترق اكتفاء بأن الظاهر أن الحر لا يسترق» وقال الشيخ أبو محمد: لا يجوز 
شراؤه مع سكوتهء كما لا يجوز مع إنكاره الرق» بل يسأل» فإن أقرء اشتري. / 

الثامئة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجهء أصحها: لا ٠‏ إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في 
الحال. والثاني: نعم. والثالث: تسمع إن كان له نية» ليستحل فيأمن غيبتها وموتهاء ؛ وإلا فلاء أو في 
دعوى الأمة الاستيلاد والرقيق التدبير» وتعليق العتق بالصفة طريقان. أحدهها: تقبل؛ لأا حقوق 
ناجزة. والثاني: على الخلاف في الدين المؤجل الاستيلاد أولاهما بالقبول» وهذا المذكور في التدبير إذا لم 
نجوز الرجوع عنه بالقبول» فإن جوزناهء فإنكاره رجوع يبطل مقصود المدعي. 

قلت: المذهب سماع دعوى الاستيلاد والتدبير» وتعليق العتق. والله أعلم . 

فرع: ادعى عليه دين مؤجل قبل ا محل؛ فله أن يقول في الجواب: لا يلزمني دفع شيء إليك الآن» 
ويحلف عليهء وهل له أن يقول: لا شيء علي مطلقاًء قال القفال: فيه وجهان بناء على أن الدين المؤجل 
هل يوصف قبل الحلول بالوجوب؟ وفيه وجهان. 

التاسعة: سلم ثوباً أو غيره إلى دلال ليبيعه؛ فجحدهء وشك في بقاء الثوب» فلا يدري أيطالب 
بالعين» أم بالقيمة» فقد سبق في أواخر باب القضاء على الغائب وجهان. أصحهما: له أن يدعي على 
الشكء فيقول: لي عنده كذاء فإن بقيء فعليه ردهء وإلا فقيمته أو مثله. والثاني: يشترط في الدعوى 
الجزم» فيفرد لكل واحد من المطالبة دعوى برأسهاء فإن قلنا بالأول» فأنكر المدعى عليه ولا بينة» 
حلف على نفي الجميع» وإن نكل» وردت اليمين على المدعي» فهل يحلف على الترددء كما لو ادعى على 
التردد» أم يشترط التعيين؟ وجهانء وإن قلنا: يفرد لكل مطلب دعوى» فادعى ما رآه أقرب» ونكل 
الخصمء ٠‏ فتكوله يؤكد ظن المدعي بكذبه» فهل له أن يحلف اليمين المردودة بذلك؟ وجهانء. أصحهما: 
نعم استدلالاً بنكوله على كذبه» كما يستدل بخط أبيه» وأجري الوجهان فيما إذا أنكر المودع التلفء 
وتأكد ظنه بنكول المودع هل يحلف اليمين المردودة» وفي فتاوى القفالء أنه ادعى عليه ثوباًء فقال: كان 
في يدي وهلك». فأغرم لك القيمة» فقال المدعي للحاكم : قد أقر بالثوب» فحلفه أنه لا يلزمه تسليمه 
إليء حلفهء فإن حلف. قنع منه بالقيمة» وإن نكل وحلف المدعي على بقاء الثوب طولب بالعين. 
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الباب الثاني في جواب الدعوى 

جواب المدعى عليه إقرار» أو إنكار» فإن سكتء وأصر على السكوت» جعل كالمنكر الناكل» 
فترد اليمين على المدعي» فهو كالإنكار. والكلام في الإقرار وصيغته على ما سبق في كتاب الإقرار» 
وقول المدعى عليه: لي عن دعواك مخرج» ليس بإقرارء لاحتمال الخروج بالإنكار» وكذا قوله: لفلان 
علي أكثر مما لك» ليس بإقرار للمخاطب بما ادعاهء لاحتمال إرادة الاستهزاء. قال القاضى أبو سعد: 
ركنا لو قال: لك علي أكثر مما ادعيت» لم يكن إقراراً لاحتمال أن يريد: لك من الحق عندي ما 

يستحق له أكثر مما ادعيت» وكما لا يكون قوله: لفلان علي أكثر مما لك إقراراً للمخاطب» لا يكون 

إقراراً لفلان أيضاًء لاحتمال أن يريد بالحق الحرمة. فلو قال: لفلان علي مال أكثر مما ادعيت» فهذا 
إقرار لفلان» إلا أنه يقبل تفسيره بما دونه في القدر تنزيلاً على كثرة التركة أو الرغبة» كما سبق في 
الإقرار. ولو قال: الحق أحق أن يؤدىء فليس بإقرار؛ لأن المعنى حيث يكون حقاً فأما أنا فبريء. 

الأولى: ادعى عليه عشرة» فقال: لا يلزمني العشرة» فليس بجواب تام» بل التام أن يضيف إليه 
ولا شيء منهاء أو ولا بعضهاء وكذا يحلف إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منهاء فاشترط 
مطابقة الإنكار واليمين دعواه» وقال القاضى حسين: لا يكلف في الإنكار أن يقول: ولا شيء منهاء 
وإنما يكلف ذلك في اليمين» والصحيح الأول» وإذا حلفه القاضي على أنه لا يلزمه العشرة» ولا شيء 
منهاء فحلف على نفي العشرة» واقتصر عليه لم تلزمه العشرة بتمامها. لكنه ناكل عما دوت العشرة» 
فللمدعي تمل استحقاق ما دوبما بقليل» ويأخذه. ولو نكل المدعى عليه عن مطلق اليمين» 
وأراد المدعي أن يحلف على بعض العشرة» قال البغوي: إن عرض القاضي عليه اليمين على العشرة وعل 
كل جزء منهاء فله أن يحلف على بعضهاء وإن عرض عليه اليمين على العشرة وحدهاء لم يكن له الحلف 
على بعضهاء بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه» وحيث جوزنا للمدعي الحلف على 
بعض المدعى» فذلك إذا لم يسنده إلى عقدء فإن أسنده» بأن قالت المرأة: نكحني بخمسين وطالبته به 
ونكل الزوج» لم يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين؛ لأنه يناقض ما ادعته أولاً. وإذا ادعى 
أن الدار التي في يدك ملكي يلزمك تسليمها إلي» فإذا أنكر المدعى عليه؛ يحلف أنها ليست ملكا له ولا 
شيء منهاء ولو ادعى أنه باعه إياهاء كفاه أن يحلف أنه لم يبعها . 

الثانية: إذا ادعى مالاً وأسنده إلى جهة بأن قال: أقرضتك كذاء وطالبه ببدله» أو قال: غصبت 
عبدي» فتلف عندك؛ فعليك كذا ضماناً؛ أو مزقت ثوبي» فعليك كذا أرشاًء أو اشتريت منك كذاء 
وأقبضتك ثمنه. أو اشتريت مني كذاء فعليك ثمنه وطالبه بالمدعى » فليس على المدعى عليه أن يتعرض في 
الجواب لتلك الجهة» بل يكفيه أن يقول: لا يستحق علي شيئاً» ولا يلزمني تسليم شيء إليك» وكذا 
يكفيه في جواب طالب الشفعة: لا شنية لك عدي أو لا يلزمني تسليم هذا الشقص إليك؛ لأن 
المدعي قد يكون صادقاً في الإقراض والخغصب وغيرهماء ويعرض ما يسقط الحق من أداء أو إيراء أو 
هبة» فلو نفى الإقراض ونحوه كان كاذباً» وإن اعترف به» وادعى المسقط طولب بالبينة» وقد يعجز 
عنهاء فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق» ولو قالت المرأة: طلقتني» فقال: أنت زوجتي» كفاه 
وإذا اقتصر المدعى عليه على الجواب المطلق» وانقى الامن إلى الحلف. حلف على ما أجابء ولم يكلف 
التعرض لنفي الجهة المدعاة» ولو حلف على نفي الجهة المدعاة بعد الجواب المطلق. جازء ذكره البغوي. 
ولو تعرض في الجواب للجهة» فقال: ما بايعتك» أو ما أقرضتني» أو ما مزقتء فالجواب صحيحء» إن 
حلف على وفق الجوابء» فذاكء. وإن أراد أن يقتصر في الحلف على أنه لا يلزمه شيء» فهل يمكن» كما 
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لو أجاب كذلك» أم لا ليطابق اليمين الإنكار؟ وجهان». أصحهما: الثاني» وهو المنصوص . ولو كان 
في يده مرهونء أو مستأجرء وادعاه مالكهء كفاه أن يقول: لا يلزمني تسليمه» ولا يجب التعرض 
للملك» فإن أقام المدعي بينة بالملك. نقل في «الوسيطة عن القاضي أنه عن عليه تسليمه» واعترض 
عليه بأنه قد يصدق الشهودء ولا يجب التسليم لإجارة أو رهن» ولو اعترف بالملك» وادعى رهناً أو 
إجارة» وكذبه المدعى. فمن المصدق منهما؟ وجهان سبقا في باب اختلاف المتراهنين»» فإن صدقه 
صناحب اليد فذاه» رإن صدق المالك ‏ وهو الصحيح , احتاج مدعي الرهن أو الإجارة إلى البيئة» فإن 
لم توافقه بينة» وخاف جحود الراهن أو اعترف له بالملك» فما حيلته؟ وجهانء قال القفال: حيلته 
تفصيل الجواب» فيقول: إن ادعيت ملكاً مطلقاً فلا يلزمي التسليم» وإن ادعيت مرهوناً عندي» فاذكره 
لأجيب» وقال القاضي حسين: لا يقبل الجواب المرددء بل حيلته أن يجحد ملكه إن جحد صاحبه الدين 
والرهن» وعلى عكسه لو ادعى المرجمهن» وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين» فعلى الوجه 
الأول يفصلء فيقول: إن ادعيت ألفاً لي عندك به كذا رهناً فحتى أجيبء وإن ادعيت ألفأء فلا 
يلزمني. وعلى الثاني صارت العين مضمونة عليه بالجحود» فلمن عليه الدين أن يجحده؛ ويجعل هذا 
بذاك» ويشترط التساوي» والوجه الأول أصحء وبه قطع الفوراني» وذكر أن المدعى عليه يفصل الجواب 
أبداًء ولا يكون ذلك إقراراً بشيء» مثل أن يدعي عليه ألفاًء فيقول: إن ادعيت عن ممن كذا فحتى 
أجيب» وإن ادعيت عن جهة أخرىء فلا يلزمني. 

فرع: ادعت على رجل ألفاً صداقاً يكفيه أن يقول: لا يلزمني تسليم شيء إليهاء قيل للقفال: هل 
للقاضي أن يقول: هل هي زوجتك؟ فقال: ما للقاضي ولهذا السؤال؟ لكن لو سألء» فقال: نعم» قفى ' 
عليه بمهر امثل إلا أن يقيم البينة أنه نكحها بكذاء فلا يلزمه أكثر منه. 

الثالئة: إذا ادعى عقاراً أو منقولاً على إنسان» وقال المدعى عليه: ليس هو لي» نظرء أيقتصر 
عليه أم يضيفه إلى مجهول؛» أم إلى معلوم؟ فإن اقتصر عليه» أو أضافه إلى مجهول بأن قال: هو لرجل لا 
أعرفه» أو لا أسميهء فثلاثة أوجه. أحدها: يسلم المال إلى المدعي» إذ لا مزاحم له» والثاني: تنصرف 
الخصومة عنه» وينتزع الحاكم المال من يدهء فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق» أخذ وإلا حفظه 
إلى أن يظهر مالكه. وأصحهما: لا ينصرفء» ولا ينتزع المال من يده فعلى هذا إن أقر بعد ذلك لمعين» 
قبل» وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعين» وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه.» وهل بمكن من أن 
يعودء فيدعيه لنفسه؟ وجهان. ولو قال في الجواب: نصفه لي» ولا أدري لن النصف الآخر» ففي 
النصف الآخر الأوجه الثلاثة» أما إذا أضافه إلى معلوم» فالمضاف إليه ضربان. 

أحدههما: من تتعذر مخاصمته» وتحليفه بأن قال: هو وقف على الفقراء» أو على المسجد الفلاني» أو 
على ابني الطفل». أو هو ملك لهء فالذي - به الغزالي» والشيخ أبو الفرج أن الخصومة تنصرف عنه» 
ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفلهء ولا تغني إِلَا البينة» قال أبو الفرج: وإذا قضى له القاضي بالبينة 
كتب صورة الحال في السجل» ليكون الكل عق عبن ذا بلغ» وقال البغوي: إذا قال: هو لابني 
الطفل» أو وقف عليهء لم تسقط الدعوىء فإن أقام بينة أخذهء وإِلَا حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه 
تسليمه إليه إذا كان هو قيم الطفل. 

قلت: اختار في «الحرر» قول البغوي. والله أعلم. 

الضرب الثاني: من لا تتعذر مخاصمته وتحليفه» كشخص معين» وهو نوعان: حاضر في البلدء» وغائب. 

فالحاضر يراجع» فإن صدق المدعى عليه» انصرفت الخصومة إليه» وإن كذبهء فأربعة أوجه الثلاثة 
السابقة في الإقرارء ورابعه حكاه ابن الصباغ أنه يقال للمدعى عليه: ادعه لنفسكء» فتكون الخصم» 
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أو لمن يصدقك» فيكون هو الخصمء فإن امتنعتء جعلناك ناكلا وحلفنا المدعي. 

النوع الثاني: الغائب» فإذا أضاف المدعي إلى غائب» ففي انصراف الخصومة عنه أوجه. أصحها 
- وبه قال الأكثرون -: ينصرف. والثاني: لا. والثالث: إن قال: ليس لي» وإنما هو لفلان» فلاء فإن 
قلنا: لا ينصرفء نظر إن لم يكن للمدعي بينة» فله تحليف المدعى عليه على أنه لا يلزمه تسليمه إليه» 
فإن نكل حلف المدعي» وأخذ المال من يده» ثم إذا عاد الغائب» وصدق المقرء رد المال عليه بلا حجة؛ 
لأن اليد له بإقرار صاحب اليدء ثم يستأنف المدعي الخصومة معهء وإن أقام المدعي بينة على الحاضر» 
أخذ المال من يده أيضاًء وهل هو قضاء على الحاضر الذي تجري الخصومة معهء أم على الغائب؟ لأن 
المال بمقتضى الإقرار له؟ وجهانء, أصحهما: الأول» ولا يحتاج المدعي مع البينة إلى اليمين» ويثبت 
القاضى في السجل أنه قضى له بالبينة بعد ما أقر المدعى عليه أنه لفلان الغائب» ليكون الغائب على 
حجته» وإذا عادء وأقام البينة» قضى له لترجح جانبه باليدء وإن لم يقمهاء أقر المال في يد المدعي» فإن 
التمس من القاضي أن يزيد ني السجل أن الغائب قدم» وم يأت ببينة» أجابه إليه» وإن قلنا: تنصرف 
الخصومة عنه» فإن لم يكن للمدعي بينة» وقف الأمر إلى أن يحضر الغائب» وإن كانت له بيئة» قضي له 
بالمال» وهل هو قضاء على الغائب» ويحتاج معه إلى اليمين» أم على الحاضر الذي تجري الخصومة معهء 
فلا يحتاج إليها؟ وجهانء رجح العراقيون» والروياني الثاني» ولكن الأول أقوى» وأليق بالوجه المفرع 
عليه» واختاره الإمام 0 هذا كله إذا لم يقم المدعى عليه بينة أن المال للغائب» فإن أقامهاء نظر 
إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب» وأثبت الوكالة فبينته على أن المال للغائب مسموعة مرجحة على بينة 
المدعي. وإن لم يثبت الوكالة» فذكر الإمام والغزالي فيه ثلاثة أوجه. أصحها: لا تسمع بينته» وبه قال 
الشيخ أبو محمد؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب» فعلى هذا الحكم كما لو لم يقم بينة. والثاني: تسمع» 
والثالث: إن اقتصرت البينة على أنه لفلان الغائب» لم تسمع» وإن تعرضت مع ذلك لكونه في يد المدعى 
عليه بعارية» أو غيرهاء جمعت» فإن لم يسمعها فادعى لنفسه حقاً لازم كرهن وإجارة» وتعرضت 
البينة لذلك» ففي السماع وجهان. وإذا معنا بينته لصرف اليمين عنهء» حكم للمدعي ببيئته» فإن رجع 
الغائب» وأعاد البينة» قدمت بينته» وإن سمعناها لعلقة الإجارة والرهن» فهل تقدم هذه البينة» أم بينة 
المدعي؟ وجهان» أصحهما: تقديم بينة المدعي» ويكون فائدة بينته صرف اليمين عنهء هذا ما ذكره 
الإمام» والغزالي» والذي يفتى به وهو المفهوم من كلام الأصحاب - أن المدعي إذا أضاف المدعى عليه 
إلى الغائب خصومة معهء وأخرى مع الغائب» فإذا أقام البينة» انصرفت الخصومة عنه لا محالة» ولا 
يجىء فيه الوجهان المذكوران فيما لو اقتصر على الإقرار للغائب» وبنوا على انصراف الخصومة عنه أن 
المدعي لو أقام البينة والحالة هذهء فلا بد له من اليمين مع البينة» والقضاء قضاء على غائب بلا 
خلاف», وهي بالإضافة إلى الغائب غير مسموعة» فلا يحكم للغائب بالملك بالبينة التي أقامها الحاضر على 
أنه للغائب» فإن تعرض الشهود مع ذلك لكونه في رهن الحاضرء وإجارتهء فوجهان. أحدهما: 1 تسمع 
هذه البينة للغائب أيضاًء وترجح بينته على بيئة المدعي» لقوتها باليد. وأصحهما: لا تسمعء؛ فعلى هذا 
تعدل يا لعن : 

فرع: متى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر أو لغائب أو مجهول على 
وجهء فهل للمدعي تحليفه؟ قولان بناء على أنه لو أقر له بعد إقراره لغيره» هل يغرم القيمة» وفيه 
خلاف سبق في الإقرارء إن قلنا: نعمء حلفهء فلعله يقر فيغرم القيمة» وإن قلنا: لاء فإن قلنا: التكول 
ورد اليمين» كالإقرار» لم يحلفهء وإن قلنا: كالبينة حلفه؛ لأنه قد ينكل» فيحلف المدعي» ويأخذ 
القيمة» وكأن العين تالفة. وهل يسترد العين من المقر له وفاء بتنزيله منزلة البيئة؟ وإذا أوجبنا القيمة» 
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وأخذها بإقرار المدعى عليه ثانياً» أو بيمين المدعي بعد نكوله؛ ثم سلمت له العين ببينة» أو عيئه بعد 
تنكول المقر له» لزمه رد القيمة؛ لأنه أخذها للحيلولة» وقد زالت. 

فرع: ادعى أن هذه الدار وقف علي» وقال من هي في يده: هي ملك لفلان» وصدقه المقر له 
انتقلت الخصومة إليه» وليس له طلب القيمة من المقر؛ لأنه يدعي الوقف» ولا يعتاض عنهء كذا قاله 
البغوي. وكان لا يبعد طلب القيمة؛ لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال 
كالإتلاف. ولو رجع الغائب» وكذب المدعى عليه في إقراره» فالحكم كما سبق فيمن أضاف إلى جاحد» 
فكذبهء ولو أقام له المقر الحاضرء أو الغائب بعد الرجوع بينة على الملك؛ لم يكن للمدعي تحليف المقرء 
ليغرمه؛ لأن الملك استقر بالبينة» وخرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به. 

المسألة الرابعة: اشترى ثوباً وعبداً من رجلء فادعاه آخرء نظر إن ساعده المشتري» وأقر له يما 
ادعاه,» لم يكن له أن يرجع بالثمن على بائعه» وإن استحلف» فتكل» فحلف المذعي» وأخذ المال» قال 
الشيخ أبو علي: ليس له الرجوع بالثمن أيضاً بلا خلاف» لتقصيره بالتكول وحلف المدعي بعد نكوله 
كإقراره» ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف بناء على أنه كالبينة . 

قلت: هذا ضعيف أو باطل؛ لأن المذهب أنه إنما يكون كالبينة في حق المتنازعين دون غيرهماء 
وكذا نقل الشيخ أبو علي تحرير المذهب الاتفاق على عدم الرجوع. والله أعلم. 

وإن أثبت المدعي الاستحقاق بالبينة» وأخذ المال» نظر إن لم يصرح في منازعته للمدعي بأنه كان 
ملكاً لبائعي؛ ولا بأنه ملكي بأن قامت البينة ‏ وهو ساكت » فله الرجوع بالثمن قطعاًء وإن صرح 
بذلك» فوجهانء؛ أحدهما: لا يرجع؛ لأن المدعي ظالم باعترافه»ء وأصحهما: الرجوع مهما قال ذلك 
على وجه الخصومة؛ أو اعتمد ظاهر اليدء ثم بان خلاف ذلك بالبينة» ويجري الوجهان فيما لو قال في 
الابتداء: بعني هذه الدار» فإنها ملكك. ثم قامت بينة بالاستحقاق» ولا يجريان فيما لو كان الموجود 
مجرد الشراء» وإن كان الشراء إقراراً للبائع بالملك» وفرقوا بأن ذلك إقرار تضمنه الشراء» فبطل ببطلان 
المبايعة والإقرار المستقل بخلافه ولو اشترى عبداً في الظاهر» فقال: أنا حر الأصل» فقد سبق أن القول 
قولهء وأن على المشتري البينة على رقه» أو على إقراره بالرق له» أو للذي باعه إياهء فإذا حلف حكم 
بحريته في الظاهر» ثم أطلق ابن الحداد أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن» وفصل أكثرهم» فقالوا: 
إن لم يصرح في منازعته بأنه رفيق» رجع» وإنت صرح» فعلى الوجهين. 

فروع: من كلام القاضي أبي سعد الهروي: أقر المشتري للمدعي بالملك» ثم أراد إقامة البينة على 
أنه للمدعي» ليرجع بالثمن على البائع» لم يمكن؛ لأنه يثبت الملك لغيره بلا وكالة ولا نيابة» كيف 
والمدعي لو أراد إقامة البينة . والحالة هذه . لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البينة بالإقرار» وله تحليف البائع ؛ 
لأنه ربما أقرء فيرجع عليهء فإن نكل» فهل يحلف المشتري يمين الردء إن قلنا: النكول واليمين 
كالإقرارء فنعم» وإن قلنا: كالبينة» فلا. ولو ادعى المسترق المبيع أنه حر الأصلء» أو اعترف به 
المشتري» ثم أراد المشتري إقامة البينة أنه حر الأصل» مكن؛ لأن الحرية حق الله تعالى» ولكل أحد 
إثباتباء وإذا ثبتت» ثبت الرجوعء ولا يكفي في الرجوع بينة بمطلق الحرية» لاحتمال أن المشتري هو 
الذي أعتقه. ولو أقام المشتري بعد ما أقر للمدعي بينة على إقرار البائع بأن المال للمدعي قبلت» وثبت 
الرجوع؛ لأنه إذا بان إقرار البائع من قبل» لغا إقرار المشتري» ولو أقام مدعي الاستحقاق البينة» وأخذ 
العين» ثم قامت بينة بأن البائع كان اشتراها من هذا المدعي سممعت» يرد الحكم الأول؛ وتكون العين 
للمشتري بالمبايعة السابقة. 
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فصل: جارية في يد رجل ادعى رجل أنها لهء فأنكر صاحب اليدء فأقام المدعي بينة» أو حلف 
بعد نكول المدعى عليه» وحكم له بها فأخذهاء فوطئهاء ثم قال: كذبت في دعواي وكيني ١‏ والجارية لمن 
كانت في يده لزمه ردها ومهرهاء وأرش نقصها إن نقصتء. ولا يقبل قوله: إنها كانت زانية؛ لأنها 
تنكر ما يقول. وإن أولدهاء ثم كذب نفسهء لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد والاستيلاد؛ لأن إقراره 
لا يلزم غيرهء ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهرء وليس له وطؤها بعد ذلك إلا أن يشتريها منهء فإن 
مات. عتقت وولاؤها موقوف. فإن وافقته الجارية في الرجوعء لم يبطل الاستيلاد على الأصحء ولو أن 
صاحب اليد أنكر وحلف. وأولد الجارية» ثم عادء وقال: كنت مبطلاً في الإنكار والجارية المدعى» 
فالكلام في المهر؛ وقيمة الولد. والجارية. والاستيلاد على ما سبق ف طرف المدعي. 

المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه» كالحدء والقصاصء فالدعوى فيه يكون على العبد» 
والجواب بطلب منهء وما لا يقبل إقراره فيه وهو الأرشء. وضمان الأموال» فالدعوى فيه تتوجه على 
السيد؛ لأن الرقبة التي تتعلق بها حق للسيدء ولو وجهت الدعوى على العبدء فوجهان, أحدهما ‏ وهو 
اختيار الإمام والغزالي ‏ المنع؟ لأن إقراره به غير مقبول» فعلى هذا هل للمدعي تحليفه؟ يبنى على أن 
الأروش المتعلقة بالرقبة ة هل تتعلق بالذمة أيضاً؟ وفيه قولان سيأتيان في كتاب العتق إن شاء الله تعالى» 
فإن قلنا: نعم» فلا طلبة في الحال» ولا إلزامء وإنما هو شيء يتوقع فيما بعدء كالدين المؤجل» ويجيء 
الخلاف السابق في جماع الدعوى بالدين المؤجل. فإن ممعناهاء فله تحليف العبدء فإن نكل.ء» وحلف 
المدعي اليمين المردودة» لم يكن له التعلق بالرقبة؛ لأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة» فلا تؤثر إِلَا 
في حق المتداعيين» والرقبة حق السيد. وقيل: له التعلق بالرقبة إن جعلناها كالبينة» والوجه الثاني وهو 
المقطوع به في «التهذيب» في باب مداينة العبيد: أن الدعوى مسموعة على العبد إن كان للمدعي بينة» 
وكذا إن لم تكن بينة» وقلنا: اليمين المردودة كالبينة» وإن قلنا: كالإقرار فلاء وفي كل واحد من 
الوجهين إشكالء والمتوجه أن يقال: تسمع الدعوى عليه لإثبات الأرش في ذمته تفريعاً على الأصلين 
المذكورين» ولا تسمع الدعوى, والبينة عليه لتعلقه بالرقبة 

المسألة السادسة: من ادعى على رجل عيناً» أو ديناً ولم يحلفهء وطلب كفيلاً منه ليأتي بالبينة» لم 
يلزمه إعطاء كفيل» وإن اعتاد القضاة خلافه» هذا هو المعروف للأصحابء وقال بعض المتأخرين: 
الأمر فيه إلى رأي الحاكم» وإن أقام شاهدين» وطلب كفيلاً إلى أن يعدلاء فالصحيح أنه يطالب به فإن 
امتنع» حبس لامتناعه لا لثبوت الحق» وقال القفال: لا يلزمه إعطاء الكفيل» لكن للحاكم أن يطالبه 
إذا رأى اجتهاده إليه» وخاف هربهء وقد سبق في الضمان قول إن كفالة البدن باطلة» وبالله التوفيق. 

الباب الثالث في اليمين 

فيه أطراف : 

الأول: في نفس الحلف» وصيغ الأبمان مستوفاة في موضعهاء والمقصود الآن بيان قاعدتين: 
إحداهما: أن للتغليظ مدخلاً في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجرء وفيه مسائل: 

الأولى التغليظ يقع بوجوده. أحدها التغليظ اللفظيء؛ وهو ضربان» أحدهما: التعديدء» وهو 
مخصوص باللعان والقسامة» وواجب فيهما. الثاني: زيادة الأسماء والصفات» بأن يقول: والله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحممن الرحيمء الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» أو والله 
الطالب الغالب؛ المدركء المهلك» الذي يعلم السر وأخفى» وهذا تقرف مستحب» 00 
«الله؛ كفى» واستحب الشافعي كك أن يقرأ على الحالف طإنَّ أَلدنَ يَنْدَدنَ بِعَهْدِ اله وَيْمَهِمْ كما قيلًا» 
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[آل عمران: 77] الآية وأن يحضر المصحفء ويوضع في حجر الحالف» وذكر بعضهم أنه يحلف قائّاً زيادة 
في التغليظ. والوجه الثاني: التغليظ بالمكان. والثالث: التغليظ بالزمان» وهما مفصلان في كتاب اللعان. 
وهل التغليظ بالمكان مستحب» أم واجب لا يعتد بالحلف في غيره؟ قولانء أظهرهما: الأولء وقيل: 
مستحب قطعاً والتغليظ بالزمان مستحبء وقيل كالمكان» ورأى الإمام طرد الخلاف في الضرب الثانٍ 
من التغليظ اللفظي» ومن وجوه التغليظ المذكورة في اللعان التغليظ بحضور جمع» ولم يذكروه هناء ويشبه 
أن يقال: الأيمان المتعلقة بإثبات حدء أو دفعه يكون التغليظ فيها بالجمع» كما هو في اللعان. 

قلت: الصواب القطع بأنه لا يعتير هنا. والله أعلم. 

ثم التغليظ هل يتوقف على طلب الخصم.ء أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخصم؟ وجهانء 
أصحهما: الثاني» حكاه ابن كج» ويشبه أن يجرياء سواء قلنا بالاستحباب أو بالإيجاب. 

المسألة الثانية: يجري التغليظ في دعوى الدم والنكاح» والطلاق والرجعة» والإيلاء واللعان» 
والعتق والحدء والولاء والوكالة والوصاية» وكل ما ليس بمال» ولا يقصد منه المال حتى يجري في 
الولادة والرضاع» وعيوب النساءء وليس قبول شهادة النساء فيها منفردات لقلة خطرهاء بل لأن 
الرجال لا يطلعون عليها غالباً» وتوقف الإمام في الوكالة» وأما الأموال فيجري التغليظ في كثيرها وهو 
نصاب الزكاة عشرون ديناراً أو مائتا درهمء وأما قليلها وهو ما دون ذلكء» فلا تغليظ فيه إِلّا أن يرى 
القاضي التغليظ لجرأة الحالفء» فله التغليظ. وعن ابن القطان وجه غريب أن المال الواجب بجناية عمداً 
وخطأ يغلظ فيه وإن قل. 

الثالثة : ما جرى فيه التغليظ يستوي فيه يمين المدعى عليهء واليمين المردودة» واليمين - الشاهد» .2 
وقد يقتضى الحال تغليظ اليمين من أحد الطرفين دون الآخر مثل إن ادعى عبد على سيده عتقاء أو كتابة 
فأنكر السيدء فإن بلغت قيمته نصاباًء غلظ عليه» وإلا فلاء فإن نكلء غلظ على العبد بكل حال» 
والوقف من جانب المدعى عليه لا تغليظ فيه إلا إذا بلغ نصاباً» وكذا من جانب المدعي إن أثبتناه بشاهد 
ومين وإن لم نثبته بهماء غلظ كالعتق» وف وجه ما غلظ من طرف غلظ من الآخر» والصحيح الأول» 
دإذا 7 الزوج الخلع على مال» وأنكرته حصلت البينونة بقوله» وتصدق الزوجة في إنكار المال 
بيمينهاء وينظر في التغليظ إلى قلة المال وكثرته» فإن ردت اليمين» وحلف الزوج». فكذلك؛ لأن مقصوده 
المال» وإن ادغعت هي الخلع. وأنكر» غلظ عليه ؟ لأن مقصوده استدامة النكاح» وإن نكل» فحلفت 
غلظ؛ لأن مقصودها الفراق. 

الرابعة: من به مرض أو زمانةء لا يغلظ عليه في المكان لعذرهء وكذا الحائض» إذ لا بمكنها 
اللبث في المسجدء والمرأة المخدرة في إحضارها مجلس الحكم خلاف سبق» فإن أحضرتء فكالرجل في 
التغليظء وإن قلنا: لا تحضرء بل يبعي القاغي من يحكع يينها وبين ختصعهاء » فإن اقتضى الحال 
تحليفهاء فهل يغلظ عليها بالمكان؛ وتكلف حضور الجامع أم لا؟ وجهان» أصحهما: : نعم» وبه أجاب 
الشيخ أبو حامد» ومتابعوه والغزالي. 

فرع: من توجهت عليه يمين مغلظة. وكان حلف بالطلاق أن لا يحلف يئاً مغلظة» فإن قلنا: 
التغليظ واجب»ء غلظ ويحنث» وإن امتنع » جعل ناكلاً» وإن قلنا: مستحب» لم يغلظ. عليه إتللاف ثوب 
قيمته عشرةء فإن قال في الجواب: ما أتلفت». يحلف 

القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للإنكارء فإن ادعى كذلك» وإن قال: لا يلزمني شيء 2 
حلف كذلك,. ويشترط وقوعها بعد تحليف القاضي. فلو حلف قبله؛ لم يعتد بهء فلو قال الحاكم في 
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تحليفه: قل: باللهء فقال: بال رحمنء لم يكن مجيباًء وكان نكولاً. ولو قال: قل: بالله. فقال: والله؛ أو 
تالله» فهل هو نكول كالصورة الأولى أم لا؛ لأنه حلف بالاسم الذي حلفه به؟ وجهانء ويجريان فيهما 
لو غلظ عليه باللفظ» فامتنع» واقتصر على قوله: والله» وفيما لو أراد التغليظ بالزمان والمكان فامتنع» 
فقال القفال في امتناعه من التخليظ اللفظي: الأصح أنه ناكل؟ لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي» وقطع 
بعضهم بأنه ناكل في الامتناع من المكاني والزماني دون اللفظي. 

الطرف الثاني: في كيفية الحلف. فإن حلف على فعل نفسهء حلف على البت» سواء كان يثبته أم 
ينفيه؛ لأنه يعلم حال نفسهء وإن حلف على فعل غيره» فإن حلف على إثباته» حلف على البت» وإن 
حلف على نفيه؛ حلف أنه لا يعلمه» وقد يختصرء فيقال: اليمين على البت إلا إذا حلف على نفي فعل 
غيره» فإذا ادعي عليه مال» فأنكر حلف على البت» وإن حلف على نفيه» حلف على البت» فإن ادعى 
إبراء أو قضاءء وأنكر المدعي؛ حلف على البت» ولو ادعى وارث على رجل أن لمورثي عليك كذاء فقال 
المدعى عليه: أبرأني» أو قضيته. حلف المدعي على نفي العلم بإبراء المورث وقبضهء ولو كان في يده 
دارء فقال رجل: غصبها مني أبوك أو بائعك» فأنكرء حلف على نفي العلم لغصبه؛ ولو ادعى رجل 
عل وارث الميت ديئاً على الميت» لم يكف ذكر الدين ووصفهء بل يذكر مع ذلك موت من عليهء وأنه 
حصل في يده من التركة ما يفي مجميعه أو ببعضه. وأن يعلم دينه على مورثه» وهكذا كل ما يحلف المنكر 
فيه على العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض للعلم» فيقول: غفيبه مي مورلك كذاء 0 
غصبه» ثم إذا تعرض لجميع ذلك» فإن أنكر الوارث الدين» حلف على ذ نفي العلم» ٠»‏ فإن تكل؛ حلف 
المدعي على البت» وإن أنكر موت من عليه فهل يحلف على نفي العلمء 1 م على البت؛ لأن الظاهر 
اطلاعه عليه؛ أم يفرق بين تعهده ه حاضراً؛ أم غائباً؟ فيه أوجه» أصحها ا وإن أنكر حصول 
التركة عنده» حلف على البت» وإن أنكر الدين» وحصول التركة معاً وأراد أن يحلف على نفي التركة 
وحذده» وأراد المدعي تحليفه على نفي التركة. ونفي العلم بالدين جميعاً حلف عليهما؛ لأن له غرضاً في 
إقاس النيوب: قله رطفن مزذيعة اللعية: أذ ديد قال سيق ولو ادعى على رجل أن عبدك جنى علي 
بما يوجب كذاء وأنكر فهل يحلف على نفي العلم أم على البت؟ وجهان» أصحهما: الثاني؛ لأن عبده 
ماله» وفعله كفعله» ولذلك ممعت الدعوى عليه؛ ولو ادعى أن بهبيمتك أتلفت لي زرعاً أو غيره حيث 
يجب الضمانء» فأنكرء حلف على البت؛ لأنه لا ذمة لحاء والمالك لا يضمن بفعل البهيمة» بل بتقصيره 
في حفظها وهو أمر يتعلق بالحالف» ولو نصب البائع وكيلاً» ليقبض الثمن» ويسلم المبيع» فقال له 
المشتري: إن موكلك أذن في تسليم المبيع» وترك حق الجنسء» وأنت تعلم» فهل يحلف على البت» أم 
على نفي العلم؟ قولان اختيار أبي زيد البت؟ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع . 

قلت: نفي العلم أقوى. والله أعلم. 

ولو طلب البائع تسليم المبيع » فادعى حدوث عجز عنه» وقال للمشتري: أنت عالم به فأنكر, 
حلف على البت؛ لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه» ولو مات عن ابن في الظاهر» فقال آخر: 
أنا أخوك والميراث بينناء فأنكرء حلف على البت؛ لأن الأخوة رابطة بينهماء فهو حالف في نفسه. 
هكذا ذكر الصورتين ابن القاص» ونازعه آخرونء» وقالوا: يحلف على نفي العلم. 

قلت: نفي العلم هو الصحيح. والله أعلم. 

فرع: ما حلف فيه على البت لا يشترط لجوازه اليقينء بل يجوز البت بناء على ظن مؤكد يحصل 
من خطه أو خط أبيه» أو نكول خصمه. 
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فرع: لو استحلفه القاضي على البت حيث يكون اليمين بنفي العلمء فقد مال عن العدل. 

فرع: النظر في اليمين إلى نية القاضى المستحلف وعقيدته» وأما النية والتورية والتأويل على خلاف 
قصد القاضي لا يغني» ولا يدفع إثم اليمين الفاجرة» ولو استثنى» أو وصل باللفظ شرطاً بقلبه ونيته أو 
بلسانه» ولم يسمعه الحاكم» فكذلك, وإن سممعهء عزره» وأعاد اليمين عليه» وإن وصله بكلام» لم يفهمه 
القاضى منعه منهء وأعاد اليمين عليه» فإن قال: كنت أذكر الله تعالى قيل له: ليس هذا وقتهء وأما 
العقيدة» فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجارء والقاضي يرى إثباتهاء وأنكر المدعى عليه» فليس له أن 
يحلف عملاً باعتقاده» بل عليه اتباع القاضي» ويلزمه في الظاهر ما ألزمه القاضي» وهل يلزمه في الباطن؟ 
وجهان» الصحيح باتفاقهم: نعم» والثاني: لاء وعن صاحب «التقريب» أن القضاء في امجتهد فيه ينفذ في 
حق المقلد ظاهراً وباطناً» ولا ينفذ في حت المجتهد باطناًء فلو حلفه المجتهد على حسب اجتهاده لم يأثم . 

قلت: هذا إذا حلفه القاضى أو نائبه» أما إذا حلف الإنسان ابتداء» أو حلفه غير القاضي من 
قاهرء أو خصمء أو غيرهماء فالاعتبار بنية الحالف بلا خلافء وينفعه التورية قطعاً. سواء حلف بالله 
تعالى» أو بطلاق وعتاق وغيرههما صرح به الماوردي» ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب ذكراه في كتاب 
الطلاق. والله أعلم. 

الطرف الثالث: في الحالف. وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة» وقيل: كل من توجهت 
عليه دعوى لو أقر لمطلوبها ألزم به» فإذا أنكرء حلف عليه» وقبل منه» ويستثنى عن هذا الضبط صورء 
فنذكرها مع ما يدخل فيه ويخرج منه. 

إحداها: يجزئ التحليف في النكاح والطلاق والرجعة والفيئة» وني الإيلاء» وفي العتق والاستيلاد» 
والولاء» والنسب» ولا تسمع دعوى في حدود الله تعالى» ولا بطلب الجواب؛ لأنها ليست حقاً للمدعي» 
فإن تعلق به حق آدمي. بأن قذفه.ء فطلب حد القذفء فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن فالأصح أنه 
يحلف» كما سبق في المسألة الثالثة من الباب الأول» فإن حلفء أقيم على القاذف. وإن نكل» وحلف 
القاذف» سقط حد القذفء ولا يثبت بحلفه حد الزنى على المقذوف. ولو ادعى سرقة ماله» ممعت دعواه 
للمالء وحلف المدعى عليه» فإن نكل» حلف المدعي» واستحق المال» ولا يقطع المدعى عليه؛ لأن 
حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة» وإذا أقر بما يوجب حداً» وادعى شبهة بأن وطئع جارية أبيه» 
وقال: ظننتها تحل لي» وهو ممن يجوز أن يشتبه عليه مثله» حلف وسقط محلفه الحدء ولزم المهر»ء وتسمع 
الدعوى . وجري التحليف في القتصاص وحد القذف» وكذا في الشتم» والضرب الموجبين للتعزير. 

الثانية: ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم. أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلطء أو 
ادعى عليه ما يسقط شهادته» لم يحلفاء لارتفاع منصبهما عن التحليف» وقد سبق هذا في الباب الأول» 
وفي أول أدب القضاءء ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضائه عليه ظلماًء وأنكرء فقد سبق 
وجهان في أنه يحلف أم يصدق بلا يمين وهو الأصحء هذا في دعوى تتعلق بالحكم» وأما ما لا يتعلق 
بالحكم» كدعوى مال وغيره» فهو كسائر الناس في الخصومات الشرعية يحكم فيها بينه وبين المدعي 
خليفته» أو قاض آخر. 

الثالثة: الصبي إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ف وقت الإمكان» صدق بلا بمين» كما سبق في 
الإقرار» ومن ادعى عليه بشيء» فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل» لم يحلف». وتوقف الخصومة حىق 
يبلغ وإن وقع في السبي من أنبت» وقال: استنبت الشعر بالعلاج» وأنا غير بالغ» بني على القولين 
السابقين في الحجر أن إنبات العانة نفس البلوغ أم علامته» إن قلنا بالأول» فلا حاصل لكلامه» وإن 
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قلنا بالثاني وهو الأظهر فالمنصوص المعروف في المذهب أنه يحلف وهو مشكل من جهة أنه يدعي الصبي» 
وتحليف من يدعي الصبا لا وجه لهء كما سبق في الإقرارء فقال ابن القطان والقفال: هذا التحليف 
احتياط واستظهار» ومقتضى كلام الجمهور أنه واجب», وصرح به الرويانيء ونفى الخلاف فيه؛ 
واعتمدوا في تحليفه الإنبات» وقالوا: كيف نترك الدليل الظاهر بزعم مجرد؟ فإذا حلف, ألحق بالصبيان» 
وحقن دمه» وإن نكل» بالمتسومن آنه يكل والثاني: يخلى. والثالث: يحبس حتى يحلف أو يقر. 
والرابع: يحبس حت يتحقق بلوغه» ثم يحلف على ما ادعاه من الاستعجال» فإن لم يحلف قتلناه. 

الرابعة: ادعى رجل ديناً على ميت» أو أنه أوصى له بثىء» وللميت وصى في قضاء دينه» وتنفيذ 
وصاياه» فأنكرء فإن كان للمدعي بينة» حكم بهاء وإن لم يكن وأراد تحليف الوصي على نفي العلم» لم 
يمكن؛ لأن مقصود التحليف أن يقرء والوصي لا لياه بالدين والوصية» فلا معنى لتحليفه» فلو 
كان وارثاً» حلف بحق الوراثة وكيم م القاضي كالوصي و 

فرع: على إنسان حق لرجل» فطلبه به رجل» وزعم أنه وكيل المستحق» ولم يقم بينة» وأراد تحليفه 
على نفي العلم بالوكالة» لم يكن له؛ لأنه لو اعترف بالوكالة» لم يلزمه تسليم الحق» هذا هو المذهب» 
وسبق في الوكالة وجه أنه يلزمه التسليم» وعلى هذا له تحليفه» وأن له تحليفه» وإن لم يلزمه التسليم 
باعترافه إذا قلنا: اليمين المردودة كالبينة. 

فرع: هل للوكيل بالخصومة إقامة بينة على وكالته من غير حضور الخصم؟ وجهان» حكاهما الإمام عن 
القاضي حسين اشتراطه؛ وغيره منعه» وقد سبق في الوكالة أن الإمام حكى عن القاضي حسين أنه إذا كان 
الخصم غائباً؛ نصب الحاكم مسخراً عنه» كان المراد هنا إذا كان حاضراً في البلد» وهناك إذا كان غائباً» 
والأصح سماع البينة من غير حاجة إلى حضوره؛ ولا إلى نصب مسخرء ولو وكل بالخصومة في مجلس الحكم» 
استغنى عن حجة يقيمها إن كان الخصم حاضراً فإن لم يكن» فيبنى على أن القاضي هل يقضي بعلمه؟ 

الطرف الرابع: فائدة اليمين وحكمهاء وهو انقطاع الخصومة, والمطالبة في الحال» لا سقوط الحق 
وبراءة الذمة» د المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه» ممعت» وقضى بهاء وكذا لو ردت اليمين 
على المدعي» فنكل» ثم أقام بيئق» وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف للبينة» فإن كان قال حيتئل: لا بينة 
لي حاضرة ولا غائبة» فهذه الصورة ذكرناها ني الطرف الثاني من الباب الثاني من أدب القضاء 
مضمومة, إلى ما لو اقتصر على قوله: لا بينة لي» وفيهما خلاف» والأصح السماع أيضاًء وذكرنا هناك 
أنه لو قال: لا بينة لي حاضرة» ثم أقام بينة سمعت» فلعلها حضرت» وأنه لو قال: لي بيئة ولا أقيمهاء 
بل أردت بينه» أجابه القاضي» وحلف المدعى عليه هذا هو الأصح. . وفي فتاوى القفال أنه لا يجيبه» 
بل يقول: أحضر البيئة. 

فرع: أقام المدعي بدعواه شهوداً. ثم قال: كذب شهوديء أو شهدوا مبطلين» فلا شك في 
سقوط بينته» وامتناع الحكم» وني بطلان دعواه وجهان. أحدهما: يبطل » كما لو كذب نفسهء فليس له 
أن يقيم بعد ذلك بينة أخرى. وأصحهما: لاء لاحتمال كونه محقاً في دعواه والشهود مبطلين لشهادتهم 
بما لا يعلمون» وني مثل هذا قال الله تعالى: «رَلَه يتل نك سوام وله يد إِنَّ المكفقينَ لكذبو 4 
[المنافقين: ]١‏ وبني على الوجهين ما لو أقام المدعي شهوداً فزعم المدعى عليه أن المدعي أقر بأن شهوده 
كذبة» وأقام عليه شاهداً وأراد أن يحلف معه هل يمكن» ويحكم بشاهده وعينه» إن قلنا: هذا الإقرار 
لا يبطل أصل الدعوىء فلا؛ لأن ارد + العلدن في الشهود. وإخراج شهادتهم عن أن يحكم 
بباء وجرح الشهود. والطعن فيهم لا يثبت بشاهد وعين» وإن كانت الشهادة بمال» وإن قلنا: يبطلهاء 
مكن؛ لأن المقصود حيتتذٍ إسقاط ادير بالملل» فهو كادعاء الإبراء بشاهد وبمين. 
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فروع: ني فتاوى القفال وغيره: أقام شاهدين في حادثئة» وكانا استباعا الدار منه» بطلت 
شهادتهماء ولو أقام شاهدين بأن هذه الدار ملكهء وأقام المشهود عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي 
قالا: لا شهادة لنا في ذلك سألهما الحاكم متى قال ذلك شاهدي المدعي؟ فإن قالا: قالاه أمسء أو من 
شهرء لم تندفع شهادتهما بذلك؛ لأنهما قد لا يكونان شاهدين» ثم يصيران. وإن قالا: قالا حين تصديا 
لإقامة الشهادة» اندفعت شهادتبما. ولو أقام المشهود عليه بشاهدين أن المدعي» أقر بأن شاهديه شربا 
الخمر وقت كذاء فإن طالت المدة بينه وبين أداء الشهادة» لم يقتض ذلك رد الشهادة» وإن قصرت» 
ردت شهادتهماء وإن شهدا أنه أقر بأنهما شربا الخمر من غير تعيين وقت» سئل المدعي عن وقته» 
وحكم بما يقتضيه تعيينه» ولو أقام المدعي بينة» ثم قال للقاضي: ل ل ل 
بينته؛ لأنه كالمعترف بأنها مما لا يجوز الحكم بها. 

قلت: اك فقد يقصد تحليفه ليقيم البينة» ويظهر إقدامه على بمين فاجرة» أو غير ذلك من 
المقاصد التي لا تقتضي قدحاً في البينة» فينبغي أن لا تبطل البينة. والله أعلم. 

فصل: إذا:ظلت انض تيل المدعى عليه عند الحاكم» فقال للحاكم: قد حلفني مرة على هذا 
بطلبه» فليس له تحليفي» فإن حفظ القاضي ما قاله» لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبء وإن لم يحفظه. 
حلفه؛ ولا ينفعه إقامة البينة عليه؛ لما سبق أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاهء وإلا فلا يعتمد بينة» 
وعن ابن القاص جواز سماع البينة فيه» حكاه الحروي ومقتضاه الطرد في كل باب» وإن قال: حلفني عند 
قاض آخر وأطلقء وأراد تحليفه على ذلك» فوجهان. قال ابن القاص بالمنع» إذ لا يؤمن أن يدعي 
المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفهء وهكذا فيدور الأمرء ولا ينفصل» وأصحهماء وبه قطع البغوي 
وغيره: بمكن منه؛ لأنه محتمل غير مستبعد» ولا يسمع مثل ذلك من المدعي» لثلا يتسلسل» فعلى هذا 
إن كانت له بينة أقامها وتخلص عن الخصومة» وإن استمهل ليقيم» فقياس البينات الدوافع أن يمهل ثلاثة 
أيام؛ وعن القاضي حسين أنه لا يمهل أكثر من يوم وإن لم يكن بينة» حلف المدعي أنه ما حلفه؛ ثم 
يطلب المال» فإن نكل» حلف المدعى عليه» وسقطت الدعوى. فلو أراد أن يحلف مين الأصل لا يمين 
التحليف المردودة عليه» قال البغوي: ليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى؛ لأنها الآن في دعوى 
أخرى. ولو قال المدعي في جواب المدعى عليه: حلفني مرة على أني ما حلفتهء وأراد تحليفه» 1 
لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى» ولو ادعى مالاً على رجل» فأنكر وحلف. ثم قال المدعي بعد أيام: حلفت 
يومئذ؛ لأنك كنت معسراً لا يلزمك تسليم شيء إلي وقد أيسرت الآنء فهل يسمع لإمكانه» أم لا لثلا 
يتسلسل؟ وجهان. 

قلت: الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر. والله أعلم. 

فرع: إنما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي ,ينه فإن لم يطلب» وم يقلع عن الخاصمة» لم يحلفه 
القاضي» ولو حلف لم يعتد بتلك اليمين» وقال القفال الشاشي: لا يتوقف التحليف على طلبهء 
والصحيح الأول» ولو امتنع من تحليفه بالدعوى السابقة» جاز؛ لأنه م يسقط حقه من اليمين» فإن 
قال: أبرأتك عن اليمين» سقط حقء من اليمين في هذه الدعوى» وله استئناف الدعوى وتحليفه . 


الباب الرابع في النكول 
إذا أنكر المدعى عليه» واستحلف» فتكل عن اليمين» لم يقض عليه بالنكول» بل ترد على المدعي» 
فإن حلف ل فإن لم يعرف المدعي» تحول اليمين إليه بنكول المدعى عليه عرفه القاضي» وبين أنه 
إن حلف استحق » وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه؛ فيمتنع » وفسر العرض بأن 
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يقول: قل والله» والامتناع بأن يقول: لا أحلف. أو أنا ناكل» قال الإمام: قوله: قل: والله ليس أمراً 
جازماً» وإِنما المراد بيان وقت اليمين المعتمد بها على المدعىء» ولو قال: أتحلف باللهء وقال: لاء فليس 
بنكول» ولو بدر حين سمع هذه الكلمة وحلفء لم يعتد بيمينه؛ لأنه استنجاز لا استحلاف. ولو قال له: 
احلف. فقال: لا أحلف. قال البغوي: ليس بنكول» وقال الإمام: نكول وهو أوضح.ء ولا فرق بين 
قوله: قل : بالله» وقوله: احلف بالله» ولو استحلف. فلم يحلف». ولا تلفظ بأنه ناكل أو ممتنع» فسكوته 
نكول؛ كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء يجعل كالإنكار» ثم ذكر الإمام وغيره أنه إن صرح 
بالنكول» لم يشترط حكم القاضي بأنه ناكل» وإن سكت حكم القاضي 1 ناكل ليرتب عليه رد اليمين» 
وقول القاضي للمدعي: احلف نازل منزلة قوله: حكمت بأن المدعى عليه ناكل؛ وإنما يحكم بأنه ناكل 
بالسكوت إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة وغباوة ونحوهماء» ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على 
المدعى عليه ثلاث مرات» والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول» ولو تفرس فيه 
سلامة جانب» شرح له حكم النكولء وإن لم يشرح» وحكم بأنه ناكل» وقال المدعى عليه: لم أعرف 
النكول» ففي نفوذ الحكم احتمالان للإمام أصحهما النفوذ. وكان من حقه أن يسأل ويعرف قبل أن 
ينكل » ولو أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعودء فيحلف»ء نظر إن كان ذلك بعد أن حكم القاضي بأنه 
ناكل» أو قال للمدعي: احلف. لم يكن له الحلف» وإن أقبل عليه ليحلفه؛ ولم يقبل بعد ما حلف. فهل 
هو كما لو قال: احلف؟ وجهانء وإن لم يجر شيء من ذلكء فله الحلف حت لو هرب المدعى عليه قبل أن 
يحكم القاضي بأنه ناكل» وقبل أن يعرض اليمين على المدعي» لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة» 
وكان للمدعى عليه أن يحلف إذا عادء هكذا أطلق البغوي وغيره» ومقتضاه التسوية بين التصريح 
بالنكول» وبين السكوت حت لا يمتنع من العود إلى اليمين في الحالين إِلَا بعد الحكم بالنكول» أو بعد 
عرض اليمين على المدعي» وفي التصريح احتمال» وحيث منعناه العود إلى االحلف» فذلك إذا لم يرض به 
المدعي» فإن رضي» فله العود إليه على الأصح؛ لأن الحق لا يعدوهماء فلو رضي بأن يحلف المدعى عليه 
والحالة هذه فلم يحلف» لم يكن للمدعي أن يعود إلى يمين الرد؛ لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه. 
فرع: نقل الروياني أن قول القاضي للمدعي: أتحلف أنت؟ كقوله: احلف حت لا يتمكن المدعى 
عليه من الحلف بعد ذلك» قال: وعندي فيه نظر. 
فصل: المدعي إذا ردت اليمين عليه قد يحلف». وقد ,متنع» فإن حلف. استحق المدعى» وهل ,ينه 
بعد نكول المدعى عليه كالبينة» أم كإقرار المدعى عليه؟ فيه قولان. أظهرهما: : الثاني» ويتفرع عليهما 
مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها. ومنها: أن المدعى عليه لو أقام بينة بالأداءء أو الإبراء بعد م حلف 
المدعي» فإن قلنا: ينه كالبيئنة» ممعت بينة المدعى عليه» وإن قلنا: كالإقرارء فلاء لكونه مكذباً للبينة 
بالإقرار»ء وهل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة» أم لا بد من حكم الحاكم بالحق؟ وجهان. 
حكاهما الحروي» الأرجح الأول» أما إذا امتنع المدعي من الحلف» فيسأله القاضي عن امتناعه» فإن لم 
يتعلل بشيء أو قال: لا أريد الحلف. فهذا نكول يسقط حقه من اليمين» 00 
وملازمته» وهل يتمكن من استثناف الدعوىء وتحليفه في ججلس آخرء فإن نكل» حلف المدعي» أم لا 
يتمكن من ذلك» ولا ينفعه بعده إلا البينة؟ وجهانء الذي ذكره العراقيون» والحرويء والروياني الأول» 
وبالثاني قال الإمام والغزالي والبغوي» وهو أحسن وأصح» لئلا تتكرر دعواه في القضية الواحدة» وإن 
ذكر المدعي لامتناعه سنا فقال: أريد أن آي بالبينة أو أسأل الفقهاء. أو أنظر في الحساب» ترك وم 
يبطل حقه من اليمين وهل تقدر مدة الإمهال بثلاثة أيام؟ وجهان. أصحهما: نعم» لثلا تطول مدافعته. 
والثاني: لا تقدير؛ لأن اليمين حقهء فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة. ولم يذكر الشافعي كلل فيما إذا 
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امتنع المدعى عليه من اليمين أنه يسأل عن سبب امتناعه» فقال ابن القاص: قياس ما ذكره في امتناع 
المدعي أن يكال المدعى عليه عن سبب امتناعه أيضاً وامتنع عامة الأصحاب من هذا الإلحاق فارقين 
بأن امتناع المدعى عليه أثبت للمدعي حق الحلف, والحكم بيمينه» فلا يؤخر حقه بالسوال: وامتناع 
المدعي لا به م ولو قال المدعى عليه حين استحلف: أمهلوي لأنظر في 
الحساب» أو أسأل الفقهاء» فهل بمهل ثلاثة أيام» أم لا بمهل شيئاً إلا برضى المدعي؟ وجهان. 
أصحهما وأشهرهما الثاني؛ لأنه مقهور محمول على الإقرارء أو اليمين بخلاف المدعي» فإنه مختار في طلب 
عقه:وتأخيرة» .ولو استمهل المدغى عليه في ابنذاء:اللدواب الينظر فى الحساتء» وذكر الهروي آنه ينظ إلى 
آخر المجلس إن شاء. ولو علل المدعي امتناعه بعذر كما ذكرناء ثم عاد بعد مدة ليحلف» مكن منه» وإن 
لم يتذكر القاضي نكول خصمههء أثبته بالبيئة» وكذا لو أثبت عند قاض آخر نكول خصمه له أن يحلف» 
وكذا لو نكل المدعى عليه في جواب وكيل المدعي» ثم حضر الموكل له أن يحلف. ولا يحتاج إلى استئناف 
دعوى» ولو أقام المدعي شاهداً ليحلف معهء فلم يحلف» فهو كما لو ارتدت اليمين إليه» فلم يحلف. 
فإن علل امتناعه بعذرء عاد الوجهان في أنه على خيرته أبداًء أم لا يزاد على ثلاثة أيام؟ وإن لم يعلل 
بشيء» أو صرح بالنكول» فقد ذكر الغزالي والبغوي أنه يبطل حقه من الحلف. وليس له العود إليه» 
واستمر العراقيون على ما ذكروه هناك» قال الأصحاب: لو امتنع من الحلف مع شاهده؛ واستحلف 
الخصم» انقلبت اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه» فليس له أن يعود ويحلف إلا إذا استأنف الدعوى 
في مجلس آخرء وأقام الشاهدء فله أن يحلف معهء وعلى الأول لا ينفعه إلا بينة كاملة. 

فصل: ما ذكرناه من أنه يرد اليمين على المدعي» ولا يقضي على المدعى عليه بالنكول هو الأصل المقرر 
في المذهب» لكن قد يتعذر رد اليمين» وحينئذٍ من الأصحاب من يقول بالقضاء بالتكول» وبيانه بصور 

إحداها: طولب صاحب الال بالزكاة» فقال: بادلت بالنصاب في أثناء الحول» أو دفعت الزكاة 
الى ساع آخرء أو غلط الخارص في الخرص» أو أصاب الثمر جائحة» واتهمه الساعي» فيحلف على ما 
يدعيه إيجاباً أو استحباباً على الخلاف السابق في كتاب الزكاة» فإن نكلء لم يطالب بشيء إن قلنا 
بالاستحباب» وإن قلنا بالإيجاب» فإن النمحصر المستحقون في البلدء وقلنا بامتناع النقل» ردت اليمين 
عليهم» وإلا فيتعذر الرد على الساعي والسلطان» وفيما يفعل أوجهء أحدها: لا يطالب بشيء إذا لم تقم 
عليه حجة. والثاني: حبس حى يقرء فيؤخذ منه» أو يحلف. فيترك», والثالث: إن كان صاحب المال 
على صورة المدعي بأن قال: أديت في بلد آخرء أو إلى ساع آخرء أخذت منه الزكاة» وإن كان على 
صورة المدعى عليه بأن قال: ما تم حولي أو الذي في يدي لفلان المكاتب» لم يؤخذ منه. والرابع؛ وهو 
الأصح الأشهر: يؤخذ منه الزكاة» وكيف سبيله؟ وجهان قال ابن القاص: هو حكم بالتكول» ورواه 
عن ابن سريج» وسببه الضرورة» وقال الجمهور: ليس حكماً بالنكول» لكن مقتضى ملك النصاب» 
ومقتضى الحول الوجوب. فإذا لم يثبت دافع» أخذنا الزكاة. 

الثانية : إذا مات ذمي في أثثاء السئة» فهل عليه قسظ ما مظى: أم لا شيء عليه؟ قولان سبقاء 
فلو غاب ذمي » ثم عاد مسلماًء فقال: أسلمت قبل تمام السنة» فليس علي جزية» أو ليس تمامهاء وقال 
عامل الجزية: بل أسلمت بعدهاء فعليك تمام الجزية» حلف الذي أسلم استحباباً في وجهء وإيجاباً في 
وجهء فإن قلنا بالإيجاب فنكل» فهل يقضى عليه بالجزية» أم لا يطالب بشيء» أم يحبس ليقرء فيؤخذ 
منه » أو يحلف» فيترك؟ فيه أوجه. قال ؛الومام: وقيد ابن القاص بما إذا غاب» ثم عاد مسلماًء وظاهر 
هذا أنه لو كان عندناء وصادفئاه مسلماً بعد السنة» وادعى أنه أسلم قبل تمامهاء وكتم إسلامهء لم يقبل 
قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه. 
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الثالئة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام» وطلب إثبات اسمه في الديوان» فوجهان. 
أحدهما: يصدقه بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذباء فكيف نحلفه وهو صبي؟ وإن كان صادقاًء وجب 
تصديقه» وأصحهما: يحلف عند التهمة» فإن نكل» ؛ لم يثبت بذك امن إل أن بيطيو لوقف ويقرب منه أن من 
شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام» وطلب سهم المقاتلة» أعطي إن حلفء وإلّا فوجهان» 
أحدههما: يعطى» ثم قيل: هو إعطاء بلا يمين؛ لأن احتلامه لا يعرف إلا مندء فصدق فيه» كما تصدق 
المرأة في الحيض»ء ويقع الطلاق المعلق عليه» وقيل: لأن شهود الوقعة تقتضي استحقاقهم السهمء. 
وأصحهما: لا يعطىء» قال ابن القاص: وهو قضاء بالنكول» وقال غيره: إنما لم يعط؛ لأن حجته في 
الإعطاء اليمين ولم توجد. 

الرابعة: مات من لا وارث لهء فادعى القاضى» أو منصوبه ديئاً له على رجل وجده في تذكرته» 
فأنكر المدعى عليه» ونكل» فهل يقضى عليه بالتكول» ويؤخذ منه المال» أم يحبس حق يقر» أو يحلف» 
أم يترك لكن يأثم إن كان معانداً؟ فيه ثلاثة أوجه ويجري فيما لو ادعى ولي صبي ميت على وارئه أنه 
أوصى بثلئه للفقراء» وأنكر الوارث» ونكل. ولو ادعى ولي صبي » أو مجنون ديناً له على رجل» فأنكر» 
ونكل» ففي رد اليمين على الولي أوجهء أحدهما: ترد؛ لأنه المستوفي» والثاني: لا؛ لأن إثبات الحق لغير 
الحالف بعيد. والثالث: إن ادعى ثبوته بسبب باشره بنفسه» ردتء وإلَا فلاء وأجري الخلاف فيما لو 
أقام شاهداً هل يحلف معهء وفيما لو ادعي على الولي دين في ذمة الصبي هل يحلف الولي إذا أنكر. 
والوصي والقيم في ذلك كالولي» ويجري في قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف» وأنكر 
المدعى عليه» ونكل. وتحليف الولي والصبي سبق لمما ذكر في آخر كتاب الصداق» ثم ميل الأكثرين إلى 
ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة» ولا بأس بوجه التفصيل» وقد رجحه أبو الحسن العبادي» ويه أجاب 
السرخسي في الأمالي» فإن منعنا رد اليمين إلى الولي والوصي» انتظرنا بلوغ الصبي» وإفاقة ا مجنون» 
وكتب القاضي الحضر بنكول المدعى عليه» وتصير اليمين موقوفة على البلوغ» والإفاقة» ويعود في قيم 
المسجد والوقف الوجهان في أنه يقغى بالنكول» أم يحبس ليحلف أو يقرء والأصح في مسألة من لا 
وارث له أن لا يقضي بالنكول» بل يحبس ليحلف أو يقرء وإنما حكمنا فيما قبلها من الصور بالمال؛ 
لأنه سبق أصل يقتضي الوجوبء ولم يظهر دافع. ولو ادعى قيم المحجور عليه» ونكل المدعى عليه» 
حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم هذا المال» ولكن لا يقول إلي» وقيمه يقول في الدعوى: يلزمك 
تسليمه إلي. 

الخامسة: للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن كما سبق» فإن نكل» فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور أنه يرد اليمين على القاذف» فإن حلف. اندفع عنه حد القذف». وقيل: يسقط بنكوله حد 
القذف ولا يرد اليمين» حكاه الهروي. 

الباب الخامس في البينة 

أما صفة الشهودء فسبق بيانها في الشهادات» والمقصود هنا بيان حكم تعارض البينتين» 
وتعارضهما قد يقع في الأملاك, وقد يقع في غيرهاء كالعقود, والموت» والوصية» ويشتمل الباب على 
أربعة أطواف: 

الأول: في الأملاك. فإذا تعارضتا فيه» فإما أن يفقد أسباب الرجحانء وإما لا. 

القسم الأول: أن يفقدء فإما أن يكون المدعى في يد ثالث» وإما في أيديهماء ولا يدخل في هذا 
القسم ما إذا كان في يد أحدهما؛ لأن ذلك من أسباب الرجحان. 
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الحالة الأولى: إذا ادعى اثنان عيناً في يد ثالثء» فلا يخفى أن المدعى عليه يحلف لكل واحد منهما 
بميئاً إن ادعاها لنفسهء ولا بينة لواحد منهماء وأنه لو اختص أحدهما ببيئة على ما يدعيه»ء قضى لهء وإن 
أقام كل واحد بيئة» تعارضتاء وفيهما قولان أظهرهما: يسقطان: فكأنه لا بينة فيصار إلى التحليفء 
والثاني: يستعملان» فينتزع العين ممن هي في يده. 

ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال. أحدها: تقسم العين المدعاة بينهما. والثاني: توقف إلى تبين 
الأمر أو يصطلحا. والثالث: يقرع» فيأخذها من خرجت قرعتهء وهل يحتاج معها إلى بمين؟ قولان. 
أحدهما: لاء والقرعة مرجحة لبينته. والثاني: نعم» والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين» فعلى هذا 
يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحقء ثم يقضي له. ثم قيل القولان في الأصل فيما إذا ل 
تتكاذب البينتان صرحا فإن تكاذبتاء سقطتا قطعاً. والأشهر طردهما في الحالين» وصريح التكاذب أن 
لا يمكن الجمع بتأويل» بأن شهدت إحداهها بقتله في وقتء والأخرى بجناية في ذلك الوقت» فإن أمكن 
الجمع بتأويل» فليس تكاذباً بأن شهدت هذه أنه ملك زيدء وهذه أنه ملك عمروء فإنه يحتمل أن كل 
واحدة علمت سبباً» كشراء ووصية» واستصحب حكمهء أو شهدت هذه بأنه أوصى به لزيدء وهذه أنه 
أوصى به لعمرو» فإنه يحتمل الإيصاء مرتين» وقيل: القولان إذا لم يمكن الجمع» فإن أمكن قسم قطعاًء 
وقيل: إن لم يمكن سقطتا قطعاً وإِلّا استعملتا قطعاًء كما في الوصية. وقيل: يبقى قول التوقيف». وقيل: 
لا تجتمع الأقوال الثلاثة بل موضع القسمة إذا أمكن الجمع» والقرعة إذا لم يمكن» والمذهب ما سبق» 
فلو تنازعا في زوجية امرأة» أقام كل واحد بينة» وتعارضتاء فقول السقوط محاله» ولا مجال للقسمة» 
ولا للقرعة على الأصحء ويجيء الوقف على الصحيح لو أقر صاحب اليد لأحدهما بعدما أقاما البينتين» 
إن قلنا بالسقوطء قبل إقراره» وحكم بهء وإن قلنا بالاستعمال» فوجهان. أحدهما: يصير المقر له 
كصاحب يدء فترجح بينته. . والثاني: لا؛ لأن يده بعد البينة مستحقة الإزالة» وإن أقر قبل تمام البينتين 
قبل إقراره قطعاًء وصار المقر له صاحب يد. 

الحالة الثانية: أن تكون العين في يدهما وادعاها كل واحدء فإن أقامتا بينتين» فطريقان. أحدهما 
- وبه قال الفوراني والغزالي -: يجيء القولان في السقوط والاستعمال» فإن أسقطناء بقي المال في أيديهما 
كما كان وإن استعملناء فعلى قول القسمة يجعل بينهماء ولا يجيء الوقف. وني القرعة وجهان. والثان 
- وبه قال ابن الصباغ والبغوي -: يجعل المال بينهما؛ لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف الذي في 
يده؛ والحاصل للفتوى من الطريقين بقاء المال في يدهما كما كان» ا 0 
الذي في يد صاحبهء حكم القاضي لكل منهما بما في يد صاحبهء ويكون المال في يدهما أيضاء كما 
كان» لكن لا لجهة السقوط» ولا بالترجيح باليد» ثم قال الأتمة: من أقام البينة أولاً» وتعرض شهوده 
للكلء لم يضر وإن كان صاحب يد في النصف الذي في يده. وقلنا: بينة صاحب اليد لا تسمع ابتداء 
كما سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى؛ لأن هنا غير مستغن عن البينة للنصف الذي يدعيهء ثم إذا 
أقام الثاني البينة على الكل»؛ جمعت» وترجحت بينته في النصف الذي في يدهء فيحتاج الأول إلى إعادة 
البينة للنصف الذي في يدهء وقال في «الوسيط»: لا يبعد أن يتساهل في الإعادة» وإن كان لأحدهما بينة 
دون الآخرء قضى له بالكل» سواء شهد شهوده بالكل» أم بالنصف الذي في يد صاحبه؛ء وإن لم يكن 
لواحد منهما بينة»ء فكل واحد مدع في نصف. ومدعى عليه في نصف» فيحلف كل واحد على نفي ما 
. يدعيه الآخرء ولا يتعرض واحد منهما في بمينه» لإثبات ما في يدهء بل يقتصر على أنه لاحق لصاحبه 
فيما في يده» نص عليه وهو المذهب» ومنه خلاف سبق في باب التحالف في البيع» » فإن حلفاء أو نكلاء 
ترك المال في يدهما كما كان» وإن حلف أحدهما دون الآخرء قضي للحالف بالكل؛ ثم إن حلف الذي 
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بدأ القاضي بتحليفه» ونكل الآخر بعده» حلف الأول اليمين المردودة. وإن نكل الأول» ورغب الثاني 
في اليمين» فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه»؛ وبمين الإثبات للنصف الذي ادعاه 
هوء فهل يكفيه الآن يمين واحد يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي» وأخرى للإثبات؟ 
وجهان» أصحهما: الأول» فيحلف أن الجميع له؛ ولا حق لصاحيه فيه» أو يقول: لا حق له في 
النصف الذي يدعيه» والنصف الآخر لي. 

فرع: ادعى نصف دارء وادعى آخر كلهاء وأقام كل واحد بينة» والدار في يد ثالث» تعارضتا في 
النصف. فإن قلنا بالسقوط. سقطتا في النصف الذي فيه التعارض» وأما النصف الآخرء ففيه طريقان» 
قال ابن سريج» وأبو إسحاق وغيرهما: فيه قولا تبعيض الشهادة» فإن بعضناهاء سلم ذلك النصف 
لمدعي الكل» وإِلا بطلت في ذلك النصف أيضاً» وصار كما لو لم تكن بيئة» والثاني ‏ وبه قال الشيخ 
أبو حامد») وصححه الشيخ أبو علي - : يسلم إليه النصف قطعاء وإن قلنا بالاستعمال» سلم النصف 
لمدعي الكل» ويقسم النصف الآخر إن قلنا بالقسمة» وإن قلنا بالقرعة أو بالوقف» أقرع في النصف أو 
وقفء ولو تداعيا كذلك, والدار في يدهماء فالقول قول مدعى النصف في النصف الذي في يده فإن 
أقام مدعي الكل بينة» قضي له بالكل» وإن أقام كل واحد بينة بما يدعيه» بقيت الدار في يدهما كما 
كانت. ولو ادعى أحدهما الكل» والآخر الثلث» فإن كان في يد ثالث» فعلى قول السقوط تسقطان في 
الثلث. وهل تبطل بينة الكل في الثلثين؟ فيه الطريقان السابقان» وعلى الاستعمال تجري الأقوال الثلاثة» 
وإن كانت في يدهماء وأقام كل واحد بينة بما يدعي» فلمدعي الثلثء الثلث» والباتي لمدعي الكل . 

دار في يد رجل ادعى زيد نصفهاء فصدقه؛ وعمرو نصفهاء فكذبه صاحب اليد وزيد معاء ولم 
يدعه أحد منهما لنفسه» فالنصف الذي يدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يوقف في يد صاحب اليد أم 
يتتزعه ويحفظ إلى ظهور مالكه؟ فيه ثلاثة أوجهء حكاها الفوراني. 

قلت: أقواها الثالث. والله أعلم. 

فرع: ادعى رجل داراً وآخر ثلثيهاء وآخر نصفهاء ورابع ثلثهاء وهي في يد خامسء وأقام كل 
واحد من الأربعة بيئة بدعواه» فلا تعارض في الثلث الذي يختص مدعي الكل بدعواه» وفي الباقي يقع 
التعارض» فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل. ومدعي الثلثين» وفي السدس 
الزائد على الثلث يتعارض بينهماء وبين مدعي النصف. وفي الثلث الباق تتعارض بينات الأربعة» فإن 
قلنا بالسقورط» سقطت البينات في الثلثين» وأما الثلثء. ففيه الطريقان في تبعيض الشهادة» والمذهب أنه 
يسلم مدعي الكل. وإن قلنا بالاستعمال» فإن قسمناء فالسدس الزائد على النصف ب بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلثين بالسوية» والسدس الزائد على الثلث لهماء ولمدعي النصف أثلاثاً» والثلث الباقي للأربعة 
أرباعاً» فيجعل ستة وثلاثين سهماً لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على اثنين وعلى ثلاثة» فيضرب اثنين في 
ستةء ثم في ثلاثة» فلمدعي الكل ثلثها وهو اثنا عشرء ونصف السدس الزائد على النصف هو ثلاثة» 
وثلث السدس على الثلث وهو اثنان» وربع الثلث الباق وهو ثلاثة» فالجملة عشرون وهي خمسة أتساع 
الدار» ولمدعى الثلثين ثلائة من السدس الزائد على النصف» وسهمان من السدس الزائد على النصف»ء 
وسهمان من السدس الزائد على الثلث» وثلاثة من الثلث الباقي» فالجملة ثمانية هي تسعا الدارء ولمدعي 
النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث» وثلاثة من الثلث الباقي» ولمدعي الثلث ثلاثة من الثلث 
الباقء وإن قلنا بالقرعة» أقرع ثلاث مرات» مرة في السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلئين» وأخرى في السدس الزائد على الثلث بينهماء وبين مدعي الكل» ومدعي الثلثين» 
وأجري في السدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي النصف»ء وأجري في الثلث بين الأربعة. وإن 
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قلنا بالوقف توقفناء وإن كانت الدار في يد المتداعين الأربعة» وأقام كل واحد بينة» جعلت بينهم 
أرباعاً ؛ لأن بينة كل واحد ترجح في الربع الذي في يده اليدء وإن لم يكن بينة» فالقول قول كل واحد 
في الربع الذي في يدهء فإذا حلفوا كانت بينهم أرباعاً أيضاً . 

فرع: دار في يد ثلاثة» ادعى أحدهم نصفهاء وآخر ثلثهاء وثالث سدسهاء ولا بينة جعلت بينهم 
أثلاثاًء نص عليه ني «امختصر» واعترض عليه بأن مدعي السدس لا يدعي غيره» فكيف يعطى الثلث» 
فأجاب الأصحاب بأن صورة النص فيما إذا ادعى كل واحد منهم استحقاق اليد في جميعها إلا أن 
الأول يقول: النصف ملكيء والنصف الآخر لفلان الغائب» وهو في يدي عارية أو وديعة» والآخران 
يقولان نحو ذلك» فكل واحد منهم صاحب اليد في الثلث» وتبقى الدار في أيديهم كما كانت» ثم جعل 
نصف الثلث الذي في يد مدعي السدس لذلك الغائب بحكم الإقرار» فأما إذا اقتصر كل واحد منهم على 
أن لي منها كذاء فلا يعطي لمدعي السدس إلا السدسء» ولا يتحقق بينهم والحال هذه نزاع؛ ولو أقام 
كل واحد منهم بينة على ما يدعيه لنفسهء حكم المدعي الثلث بالثلث؛ لأن له فيه بيئة ويدأأء ولمدعي 
السدس بالسدس كثل ذلك. وفيما يحكم به لمدعي النصف وجهان. أحدهما: بالنصف؛ لأن له في الثلث 
يدا وبينة» وفي السدس الباق بينة» والآخران لا يدعيانه. والثاني: بالثنلث ونصف السدسء والأول 
أصح.ء وبه أجاب ابن كج والقفالء» ثم مدعي الثلث» ومدعي السدس لا يحتاجان إلى إقامة البينة في 
الابتداء» ولكن مدعي النصف يحتاج إلى إقامتها للسدس الزائد على ما في يدهء ويتصور إقامة البينة من 
جهتهم فيما إذا أقام مدعي النصف. ثم أقام الآخران على نحو ما ذكرنا في الفرع الأول» ويجوز أن 
يفرض من مدعي السدس إقامة البينة على أن السدس للغائب مع إقامة البينة على أن السدس له بناء على 
أن المدعى عليه إذا أقر بما في يده للغائب يجوز له إقامة البينة على أنه للغائب» وقد سبق بيانه. 

فرع: دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم كلهاء وآخر نصفهاء والثالث ثلثهاء وأقام واحد من الأولين 
بيئة بما ادعاه دون الثالث» فلمدعي الكل الثلث بالبينة وباليد» ولمدعي النصف كذلك,ء ثم لمدعي الكل 
أيضاً نصف ما في يد الثالث يبينته السليمة عن المعارض» وفي النصف الآخر تتعارض بينته وبينة المدعي 
النصف. فإن قلنا بالسقوطء فالقول قول الثالث في هذا السدسء وفي بطلان البينتين فيما سوى هذا 
السدس الطريقان السابقان في تبعيض الشهادة» وإن قلنا بالاستعمالء لم الإقراع والتوقف. وإن قلنا 
بالقسم» قسم بينهما هذا السدس بالسوية» فيصير لمدعي الكل النصف ونصف السدسء ولمدعي النصف 
الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره. 

القسم الثاني: أن تتعارض البينتان» وهناك ما يرجح أحدهماء فيعمل بالراجحة» وللرجحان أسباب: 

أحدها: أن تختص إحداها بزيادة قوة» وفيه صور: 

إحداها: لو أقام أحدهما شاهدين؛ والآخر شاهداً. وحلف معهء فقولان. أحدهما: يتعادلان» 
وأظهرهما: يرجح الشاهدان؛ لأنها حجة بالإجماع. وأبعد عن تهمته بالكذب في بمينه» فعلى هذا لو كان 
مع صاحب الشاهد واليمين يدء فهل يرجح صاحب اليد» أم صاحب الشاهدين» أم يتعادلان؟ أوجهء 
أصحها الأولء وحكى البغوي الأولين قولين. 

الثانية : د عدد الشهود في أحد الجانبين» أو زاد ورعهمء فالمزهب أنه لا ترجيح» وقيل 
قولان» وفي الرواية يثبت الترجيح بذلك» وقيل: هي كالشهادة» والمذهب الفرق؛ لأن للشهادة نصاباً 
فيتبع ولا فيط للروابةة فيعمل بأرجح الظنين. 

الثالثة : أقام أحدهما رجلاً وامرأتين» والآخر رجلين» فلا يرجح الرجلان على المذهب.» وقيل: قولان. 


14" كتاب الدعوى والبينات ‏ باب في البينة 


السبب الثاني: اليدء فإذا ادعى عيناً في يد غيره» وأقام بينة أنبا ملكهء وأقام من هي في يله بينة 
أنها ملكه رجحت بينة من هي في يده على بينة الخارج؛ وهل يشترط في ماع بيئة الداخل أن يبين سبب 
الملك من شراء أو إرث وغيرهما؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنهما ريما اعتمدا ظاهر اليد. وأصحهما: 
لاء كبيئة الخارج؛ فإنها تسمع مطلقة مع 11 نهم اعتمدوا يدا سابقة» ولا فرق في ترجيح بينة 
الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك أو _طلقاء ولا بين إسناد البينتين» وإطلاقهما إذا 
سمعنا بينة الداخل مطلقة. ولو تعرضنا للسبب» فلا فرق بين أن يتفق السببان» أو يختلفاء ولا بين أن 
يسند الملك إلى شخصء بأن يقول: كل واحد اشتريته من زيدء أو يسند إلى شخصين وفيما إذا أسند إلى 
شخص واحد أنهما يتساويان؛ لأنهما اتفقا على أن اليد كانت لثالث» وكل واحد يدعي الانتقال منه. 

فرع: فخ بينة الداخل» لها أربعة أحوال» أحدها: أن يقيمها قبل أن يدعى عليه شيء» 
فالصحيح أنها لا تسمع؛ لأن البينة إنما تقام على خصمء وقيل: تسمع لغرض التسجيل . الثاني: يقيمها 
بعد الدعوى عليه» وقبل أن يقيم المدعي بينة» فالأصح أنها لا تسمع أيضاً؛ لأن الأصل في جانبه 
اليمين» فلا يعدل عنها ما دامت كافية» وقال ابن سريج: تسمع بينته لدفع اليمين كالمودع تسمع بينته 
على الرد والتلف. وإن كفته اليمين. الثالث: يقيمها بعد أن أقام الخارج البينة» لكن قبل أن يعدلهاء 
فوجهانء أحدهما: لا تسمع؛ لأنه مستغن عنها بعدء وأصحهما تسمعء» ويحكم بها؛ لأن يده بعد البينة 
معرضة للزوال» فيحتاج إلى تأكيدها. الرابع: يقيمها بعد بينة المدعي وتعديلهاء فقد أقامها في أوان 
إقامتهاء فإن لم يقمها حتى قفى القاضي للمدعي» وسلم المال إليهء نظر إن لم يسند الملك إلى ما قبل 
إزالة اليد فهو الآن مدع خارجء» وإن أسنده» واعتذر بغيبة الشهود ونحوهاء فهل تسمع بينته» وهل 
تقدم باليد المزالة بالقضاءء؟ وجهان. أصحهما: نعم» وينقض القضاء الأول؛؟ لأنها إنما أزيلت» لعدم 
الحجة»؛ وقد ظهرت الحجة» فلو أقام البينة بعد الحكم للمدعي» وقبل التسليم إليه» معت بينته» 
كود لبقاء اليد حساً . 

فرع: هل يشترط أن يحلف الداخل مع بينته» ليقضى له؟ وجهانء أو قولان» أصحهما: لاء كما 
لا يحلف الخارج مع بينته» وبنوا الخلاف على خلاف في أن القضاء للداخل باليدء أم بالبينة المرجحة 
باليد» إن قلنا باليدء حلف,. وإلا فلا. 

فرع: إذا أطلق الخارج دعوى الملك» وأقام بيئة» وقال الداخل: هو ملكي اشتريته منك» وأقام به 
بينة» فالداخل أولى؛ لأن مع بينته زيادة علم» وهو الانتقال؛ ولأنه عند الإطلاق مقدم» فهنا أولى» ولو 
قال الخارج: هو ملكي ورثته من أبي» وقال عامل ملكي اشتريته من أبيك. فكذلك الحكمء ولو 
انعكست الصورة.» فقال الخارج: هو ملكيء, اشتريته منك» وأقام بينة» وأقام الداخل بينة أنه ملكه» 
فالخارج أولى لزيادة علم بينتهء ولو قال كل واحد لصاحبه: اشتريته منك» وأقام به بينة» وخفي التاريخ» 
فالداخل أولى» ثم في الصورة الأولى» وهي أن يطلق الخارج» ويقول الداخل: اشتريته منك لا تزال يد 
الداخل قبل إقامته البينة. وقال القاضي حسين: تزال» ويؤمر بالتسليم إلى المدعي» لاعترافه بأنه كان له 
ثم يثبت ما يدعيه من الشراء» والصحيح الأول؛ لأن البينة إذا كانت حاضرة» فالتأخير إلى إقامتها سهل» 
فلا معنى للانتزاع والردء فلو زعم أن بينته غائبة لم يتوقف» بل يؤمر في الحال بالتسليم» ثم إن أثبت ما 
يدعيه» استردء ويجري الخلاف فيما لو ادعى ديناء فقال المدعى عليه: أبرأني» وأراد إقامة البينة» لا 
يكلف توفية الدين على قول الأكثرين» وعلى قول القاضي يكلف. ثم إن أثبت ما يقول» استرد. 

فصل: من أقر بعين لرجلء ثم ادعاها لا تسمع دعواه إلا أن يذكر تلقي الملك منهء ولو أخذت 
منه ببينة» ثم ادعاها هل يحتاج إلى ذكر التلقي؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه صار مؤاخذاً بالبينة» كما 
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لو أقر. وأصحهما: لاء كالأجنبي» ولا خلاف أنه لو ادعى عليه أجنبي وأطلق» سمعت. 
فروع: أكثرها عن ابن سريج كقله. أقام الخارج بينة أن هذه العين ملكي غصبها مني الداخل» أو 
قال: أجرتها له أو أودعها عندهء وأقام الداخل بينة أنها ملكهء فهل يقدم الخارج أم الداخل؟ 
وجهانء الأصح: الخارج» وبه قال ابن سريج» وصححه العراقيون» وبه أجاب الحروي» وخالفهم 
البغوي» فصحح تقديم الداخل» فلو لم تكن بيلة » ونكل الداخل عن اليمين» فحلف الخارج. وحكم 
لهء ثم جاء الداخل ببينة» سمعت على الصحيح» كما لو أقامها بعد بيئة الخارج» وقيل: لا تسمع بناء 
على أن اليمين المردودة كالإقرار» ولو تنازعا شاة مذبوحة في يد أحدهما رأسها وجلدها وسواقطهاء وفي 
يد الآخر باقيهاء وأقام كل واحد بينة أن الشاة له» قضي لكل واحد بما في يده» ولو كان في يد كل 
واحد شاة» فادعى كل واحد أن الشاتين لهء وأقاما بينتين تعارضتاء فلكل واحد الى في يدهء لاعتقاد 
بينته باليد. وإن أقام كل واحد بينة أن التي في يد الآخر ملكه قضي لكل واحد بما في يد الآخر. 
السبب الثالث: اشتمال أحدهما على زيادة تاريخ» فإذا أرختاء نظر إن اتفق تاريخهماء فلا 

0 وإن اختلف» بأن شهدت بينة زيد أنه ملكه منذ سنة» وبينة عمرو أنه ملكه منذ سنتين» فهل 

تتعارضانء أم يقدم أسبقهما تاريخاً؟ طريقان» المذهب التقديم» ويطرد الخلاف في بينتي شخصين تنازعا 
نكاح امرأة إذا حا تاريخهماء وفيما إذا تعارضتا مع اختلاف التاريخ لسبب الملك». بأن أقام أحدهها 

بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنةء والآخر أنه اشتراه من عمرو منذ سنتين» فلو نسبا العقدين إلى شخص 
انون فأقام هذا بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنة» وذاك بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنتين» فالسابق 
أولى بلا ا وطردوا الخلاف أيضاً فيما إذا تنازعا أرضاً مزروعة» فأقام أحدهما بينة أمها أرضه 
زرعهاء والآخر أنها ملكه مطلقاً؛ لأن بينة الزرع تثبت الملك من وقت الزراعة. هكذا ذكره البغري» 
وفه. تريح بان صق الناريم لا يشرط آن يكرن بزمان معلوم حى لو قامست بينة أنه ملكه مقل منلة 
وبينة الآخر أنه ملكه من أكثر من سنة كان فيه الخلاف» فإن رجحنا بسبق التاريخ» حكمنا بها لصاحب 
السبق» وله الأجرة والزيادات الحادثة من يومئذء وإن لم نرجح بهء ففيه الخلاف السابق في أصل 
التعارض» وإن كانت إحداها مؤرخة» والأخرى مطلقة» فالمذهب أنهما سواء فتتعارضان» وقيل: تقدم 
المؤرخة. ولو تنازعا دابة» فأقام أحدهما بينة أنها ملكه. والآخر بينة أنها ملكهء وهو الذي نتجهاء قال 
الأكثرون: هو على الخلاف في سبق التاريخ» وطردوه في كل بينتين أطلقت إحداهما الملك.» ونصت 
الأخرى على سببه من إرث وشراء وغيرهء وقيل: تقدم بينة النتاج قطعاً؛ لأمها تغبت ابتداء الملك له 
والتي سبق تاريخها لا تثبت ابتداء ملكه؛ وهذا التوجيه يقتضي اطراد اررق كني لو تنازعا غمرة 
وحنطةء فشهدت إحداهما بأنها حدثت من شجرتهء أو بذرتهء ولا يقتضى جريان القطع فيما لو تعرضت 
إحداهما للشراء وسائر الأسباب؛ لأنها لا توجب ابتداء ملكهء ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا 
كان المدعى 3 يد ثالث» فلو كان في يد أحدهماء -0 بينتان مختلفتا التاريخ» فإن كانت بينة ة الداخل 
أسبق تاريخاً» قدمت قطعاًء وإن كانت بينة الخارج أسبق» فإن لم نجعل سبق التاريخ مر جتحا قدم 
الداخل» وإن جعلناه مرجحاًء فهل يقدم الداخل أم الخارجء أم يتساويان؟ أوجهء أصحها: الأول. 

. فصل: ادعى داراًء أو عبداًء أو نحوه في يد رجل» فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي» أو 
بالأمس» ولم يتعرض للحالء نقل المزني والربيع أنها لا تسمعء ولا يحكم بهاء ونقل البويطي أنها 
تسمع» ويحكم بهاء وقال الجمهور: هما قولان. أظهرهما: المنعء والطريق الثاني: القطع بالمنعم» ويجري 
الخلاف فيما لو ادعى اليدء وشهدوا أنه كان في يده أمسء فإذا قلنا بالمنع» فينبغي للشاهد أن يشهد على 
الملك في الحال» أو يقول: كان ملكه ولم يزلء أو لا أعلم له مزيلاًء ولا يجوز أن يشهد بالملك في 
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الحال استصحاباً لحكم ما عرفه من قبل» كشراء وإرث وغيرهماء وإن احتمل زوالهء فلو صرح في 
شهادته أنه يعتمد الاستصحابء فوجهان.ء قال الغزالي: قال الأصحاب: لا يقبل» كما لا تقبل شهادة 
الرضاع على امتصاص الثدي» وحركة الحلقوم. وقال القاضي حسين: تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له 
سواهء ولو قال: لا أدري أزال ملكهء أم لاء لم يقبل قطعاً ؛ لأنها صيغة مرتاب بعيدة عن أداء الشهادة» 
ولو شهدت بينة بأنه أقر أمس ا بالملك» قبلت الشهادة» واستديم حكم الإقرار» وإن لم يصرح 
الشاهد بالملك في الحال» وقيل: بطرد القولين» والمذهب الأول لبلا تبطل فاتدة الأقارير. ولو قال المدعى 
عليه: كان ملكك أمسء» فوجهان. أحدهما: لا يؤاخذ بهء كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس» 
وأصحهماء ويه قطع ابن الصباغ: يؤاخذ» فينتزع منه» كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس» والفرق أن 
الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق» والشاهد قد يتساهل ويخمن» فلو أسند الشهادة إلى تحقيق» بأن قال 
الشاهد: هو ملكه بالأمسء اشتراه من المدعى عليه بالأمسء أو أقر له به المدعى عليه بالأمس» قبلت 
الشهادة» ولو قال: كان في يدك أمس» فهل يؤاخذ بإقراره؟ وجهان» حكاهما ابن الصباغ . 

قلت: الأصح المنع. والله أعلم. 

فإذا عرفت ما يحتاج إليه الشاهد إلى التعرض له على قولنا: لا تسمع الشهادة على الملك السابق» 
فكذلك إذا قلنا: الشهادة على اليد السابقة لا تسمعء فينبغي أن يتعرض الشاهد لزيادة» فيقول: كان في 
يد المدعي» وأخذه المدعى عليه منه» أو غصبهء أو قهره عليه» أو بعث العبد في شغل» فأبق منه» 
فاعترضه هذاء وأخذف فحينئلٍ تقبل الشهادة» ويقضى بها للمدعي؛ ويجعل صاحب يد. 

فرع: قد ذكرنا أن الشهود لو قالوا: ولا نعلم زوال ملكهء قبلت شهادتهم» ثم نقل ابن المنذر أن 
الشافعي كدثْه قال: يحلف المدعي مع البينة» فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب» فلا حاجة إلى اليمين» قال 
الهمروي: هذا غريب. 

فرع: دار في يد رجل ادعاها آخران» وأقام أحدحهما بينة أنها له» غصبها منه المدعى عليهء وأقام 
الآخر بينة أن من في يده أقر بها لهء فلا منافاة بينهماء فثبت الملك والغصب بالبينة الأولى» ويلغو إقرار 
الغاصب لغير المغصوب منه. 

فصل: بينة المدعي لا توجب ثبوت الملك له ولكنها تظهره فيجب أن يكون الملك سابقاً على 
إقامتهاء لكن لا يشترط السبق بزمان طويل يكفى لصدق الشهود لحظة لطيفة» ولا يقدر ما لا ضرورة 
إليه» فلو أقام بينة بملك دابة أو شجرة» لم يستحق النتاج والثمرة الحاصلين قبل إقامة البينة» والثمرة 
الظاهرة عند إقامة البينة تبقى للمدعى عليه»؛ وفي الحمل الموجود عند إقامتها وجهان. أصحهما: يستحقه 
لدعي عالت كما في العقود. والثاني: لاء لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية. ومقتضى هذا 
الأصل أن من اشترى شيئاًء فادعاه مدع» وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن» لاحتمال 
انتقال الملك من المشتري إلى المدعي» وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلهاء لكن الذي أطبق عليه 
الأصحاب ثبوت الرجوعء بل لو باع المشتري أو وهبء. وانتزع المال من المتهب أو المشترى منهء كان 
للمشتري الأول الرجوع أيضاً وسبب الحاجة إليه في عهدة العقود؛ ولأن الأصل أن لا معاملة بين 
المشتري والمدعي. ولا انتقال منهء فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراءء» وعن القاضي حسين 
وجه أنه لا رجوع إذا كان دعوى المدعي ملكا سابقاً وفاء بالأصل المذكورء وحمل ما أطلقه الأصحاب 
عليه» وحكى الحروي وجهاً أن قيام البينة يقتضي سبق الملك حتى يكون النتاج للمدعي. 

فرع: المشتري من المشتري إذا استحق المال في يدهء وانتزع منهء ولم يظفر ببائعه» هل له أن 
يطالب الأول بالمن؟ في فتاوى القاضي حسين: الأصح أنه لا يطالبه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب في البيئة اللي 


فصل: ادعى ملكا مطلقاء » فشهد الشهود بالملك. وذكروا سببه» لم يضرء فلو أراد المدعي تقديم 
تاكن لشي نامعل ادؤكر السب بوجع» لم يكف للترجيح تعرضهم للسبب أولاً» لوقوعه قبل 
الدعوى والاستشهادء بل يدعى الملك وسببه؛ ثم يعيدون الشهادة» فحيئئلٍ ترجح بينتهء وقيل: لا حاجة 
إلى إعادة البينة» وتكفي الشهادة على ما هو المقصود واقعة بعد الدعوى والاستشهادء ولو ادعى الملك» 
وذكر سببه» وشهدوا بالملك» ولم يذكروا السبب» قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصودء ولا تناقض» 
ولو ادعي الملك وسببهء وذكر الشهود سبباً آخر» فالصحيح بطلان شهادتهم» للتناقض» وقيل: تقبل على 
أصل الملكء» ويلغو السبب. ولو شهد شاهد بألف عن مُنء وآخر بألف عن قرضء والدعوى مطلقة» 
فقد سبق في الإقرار أنه لا يثبت بشهادتهما شيء» وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف. 

فرع: في يده كارع لو جاع ملعي فادعى خارج انتقال الملك منه إليه» وشهدوا بانتقاله إليه 
بسبب صحيحء ولم يبينوه» قال الحروي: وقعت هذه المسألة» فأفتى فيها فقهاء همذان بسماع الدعوى» 
والحكم بها للخارج» كما لو عينوا السبب» وكذا أفتى الماوردي» والقاضي أبو الطيب» قال: وميلٍ إلى 
أنبا لا : تسمع ما لم يبينواء وهو طريقة القفال وغيره؛ أن اعبات الال لف فنها نين العلماة 
فصار كالشهادة بأن فلاناً وارث لا يقبل ما لم يبين جهة الإرث. 

الطرف الثاني: في العقود. وفيه أربع مسائل: 

الأول : إذا قال الككري: أكريتك هذا البيت شهر كذا بعشرة» فقال: اكتريت جميع الدار بالعشرة» فإن 
لم يكن بينة تحالفاء ثم يفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق في باب التحالف» وعلى المستأجر أجرة مثل ما 
سكن في الدار أو البيت» فلو أقام أحدجهما بينة دون الآخرء قضي بالبينة» فإن أقاما بينتين» فقولانء وقيل: 
وجهان. أحدهما: : خرجه ابن سريج» تقدم بينة المستأجرء لاشتمالهما على زيادة وهي اكتراء جميع الدار. 
وأظهزهماء وهو المنصوص: يتعارضان» فيكون على قولي التعارض» وإن قلنا: بالسقوطء. تحالفاء وإن قلنا: 
بالاستعمال» جازت القرعة على الصحيح». وفي اليمين معها الخلاف السابق. وقال ابن سلمة: لا يقرع؛ 
لأن القرعة عند تساوي الجانبين» ولا تساوي؛ لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة؛ وأما الوقف 
والقسمة»ء فلا يجبان هكذا أطبق عليه الأصحابء وفيه إشكال» ونقل الماسرجسى قولاً إنه تجيء القسمة في 
الملك» والوقف في الأجرة. ولو اختلفا والزيادة في جانب المكري» بأن قال: أكريتك بعشرين» قال: بل 
بعشرة» فقول التعارض بحاله» وعلى تخريج ابن سريج: بينة المككري راجحة للزيادة. ويطرد ما ذكره في 
اختلاف المتبايعين إذا كان في بينة أحدهما زيادة» ولو وجدت الزيادة في الجانبين بأن قال: أكريتك هذا البيت 
بعشرين» فقال: بل جميع الدار بعشرة» فلابن سريج رأيان» الصحيح منهما: الرجوع إلى التعارض. 
والثاني: الأخذ بالزيادة من الجانبين» فيجعل جميع مكري بعشرين» وهذا فاسد؛ لأنه خلاف قول 
المتداعيين» والشهودء ثم قال العراقيون والروياني وغيرهم: هذا إذا كانت البينتان مطلقتين» أو إحداهما 
مطلقةء أو اتفق تاريخهماء فإن اختلف بأن شهدت إحداهما أن كذا مكري من سنة من أول رمضان» 
والأخرى من أول شوال» فقولانء أظهرهما وبه قطع العراقيون والروياني: تقدم أسبقهما تاريخاً؛ لأن العقد 
السابق صحيح.ء ولا مخالفة. والثاني: تقدم المتأخرة؛ لأن العقد الثاني ناسخ» وربما تخللت إقالة» قال 
صاحب «التقريب» وغيره: موضع القولين إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد. فإن اتفقا عليهء تعارضتا. 

المسألة الثانية: في يده دار جاء رجلان ادعى كل واحد منهما أني اشتريتها من صاحب اليد بكذاء 
وسلمت الثمنء وطالبه بتسليم الدارء فإن أقر لأحدهماء سلمت الدار إليه»ء وهل يحلف الآخر؟ قال 
الشيخ أبو الفرج: إن قلنا: إتلاف البائع كآفة سماويةء» فلاء وإن قلنا: كإتلاف الأجنبي» وأثبتنا الخيارء 
فأجازء وأراد أن يطلب من البائع قيمتهاء بني التحليف على الخلاف في أنه لو أقر للثاني بعد الإقرار 


فيلا كتاب الدعوى والبينات - باب في البينة 


الأول هل يغرم فيحلف أم لا؟ فلا وقد سبق نظائرهء وللآخر أن يدعي الثمن فإنه كهلاك المبيع قبل 
القبض في زعمه. وإن أنكر ما ادعيا ولا بينة»ء حلف لكل واحد ييئاًء وبقيت الدار في يدهء وإن أقام” 
أحدهما بينة» سلمت الدار إليهء وليس للآخر تلحيفه لتغريم العين؛ لأنه لم يفوتها عليه» إنما أخذت 
بالبينة» وله دعوى الثمن» وإن أقاما بينتين» إن كانتا مؤرختين بتاريخ ختلف. قدم أسبقهما تاريخاء وإن 
لم تكونا كذلك» فله حالان: 
الأولى: أن يستمر صاحب اليد على التكذيب» فيتعارضان» فإن قلنا بالسقوط سقطتاء وحلف 
المدعى عليه لكل واحد منهماء كما لو لم يكن بينة»ء وهل هما استرداد الثمن؟ وجهانء أصحهما: نعم» 
هذا إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع» فإن تعرضتء فلا رجوع بالثمن؛ لأن العقد استقر بالقبض» 
وليس على البائع عهدة ما يحدث بعدهء وإن قلنا: بالاستعمال» فالأشهر أنه لا يجيء الوقفء والأصح 
مجيئه » فتنزع الدار من يدهء والثمنان» ويوقف الجميع » » وإن قلنا بالقرعة» فمن خرجت قرعته» سلمبت 
إليه الدار بالثمن الذي سماهء واسترد الآخر الثمن الذي أداهء وإن قلنا بالقسمةء فلكل واحد منهما 
نصف الدار بنصف الثمن الذي سماهء ولهما خيار الفسخ؛ لأنه لم يسلم جميع المعقود عليهء فإن فسخا 
استردا جميع الثمن المشهود به» وإن أجازء استرد كل واحد نصف الثمن المشهود به بناء على الأظهر» 
ا الإجازة بالقسط. ويجوز أن يجيز أحدهماء ويفسخ الآخرء ويسترد جميع جميع الثمن. ثم إن سبقت 
الإجازة الفسخ» رجع امجيز بنصف الكمن» وليس له أن يأخذ النصف المردودء ويضمه إلى ما عنده؛ 
لأنه حين أجاز» رضي بالنصف». » وإن سبق الفسخ الإجازة» فهل للمجيز أخذ الجميع؟ وجهان. 
أحدهما: لا؛ لأنا نفرع على قول القسمةء فلا يأخذ إِلَا ما اقتضته, والمردود يعود إلى البائع» 
وأصحهماء وبه قطع العراقيون: له ذلك؛ لأن بينته قامت بالجمع. وقد زال المزاحمء» ونقل الربيع 
قولاً: أن البيعين مفسوخان؛ وروي باطلان» وهو معنى مفسوخان هناء 0 بمقتضى قول المدعى 
عليه: وامتنع جماعة من جعله قولاً» منهم من غلظه» ومنهم من قال: هو تخريج له 
الحالة الثانية: أن يصدق صاحب اليد أحدهماء فعلى قول السقوط تسلم 1 للمصدقء وكأنه أقر 
له ولا بيئة» وعلى قول الاستعمال وجهانء قال ابن سريج: يقدم المصدق» وكأنه نقل إليه يدهء فصار 
معه يد وبينة» والأصح المنع لاتفاق البينتين على إسقاط يدهء وانتزاع المال منه باتفاق الأقوال» واليد 
المزالة لا يرجح بهاء لعلى هذا هو كما لو لم يصدق واحد منهما. ثم إن الأصحاب لم يفرقوا فيما إذا لم 
تكن البيئتان مختلفتي التاريخ بين أن يكونا مطلقتين أو متحدتي التاريخ أو إحداهما مطلقة». والأخرى 
مؤرخة» بل صرحوا لسري إلا أن أبا الفرج الزاز استدرك» فقال: هذا إذا لم يقدم المؤرخة على 
المطلقة» فإن قدمناهاء قضينا لصاحبها ولا تجيء الأقوال. 
عن الشيخ أبي عاصم: لو تعرضت إحدى البينتين» لكون الدار ملك البائع وقت البيع» » أو لكونها 
ملك المشتري الآن كانت مقدمةء وإن لم يذكرا تاريخاً. ولو ذكرت إحداهماء نقد الثمن دون الأخرى 
كانت مقدمة» سواء كانت سابقة»؛ أم مسبوقة؛ لأن التعرض للنقد يوجب التسليم» والأخرى لا توجب 
لبقاء حق الحبس للبائع» فلا تكفي المطالبة بالتسليم. 
فرع: في يده دار جاء اثنان يدعيانهاء قال أحدهما: اشتريتها من زيد وهي ملكه وقال الآخر: 
شتريتها من عمرو وهي ملكهء وأقام كل واحد بينة بما يقوله» فهما متعارضتان» فإن قلنا بالسقوطء 
0 ويحلف صاحب اليد لكل واحد يميئاً» وإن قلنا بالاستعمال ففي مجيء قول الوقف 
الخلاف السابق» ويجيء قولا القرعة والقسمة والتفريع كما سبقء إِلَّا أن على قول القسمة إذا اختار 
أحدهما فسخ العقدء. والآخر إجازته لا للم اه النصف الآخرء سواء تقدم الفسخ أو 
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الإجازة إذا ادعيا الشراء بين شخصين؛ لأن المردود يعود إلى غير من يدعى المجيز الشراء منه» فكيف 
يأخذهء وحيث أثبتنا الخيار على قول القسمة» فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع» ولا اعترف به 
المدعي» وإِلّا فإذا جرى القبضء. استقر العقد. وما يحدث بعذه ليس على البائ ع عهدته. وإنما شرطنا في 
صورة الفرع أن يقول كل واحد: : وهي ملكه؛ لأن من ادعى يي وقال: اشتريته من 
فلان» لم تسمع دعواه حتى يقول: اشتريته منه وهو ملكهء ويقوم مقامه أن يقول: وتسلمته منه» أو 
سلمه إلي؛ لأن الظاهر أنه إنما يسلم ما يملكه. وفي دعوى الشراء من صاحب اليد لا يحتاج أن يقول 
وأنت تملكهء ويكتفى بأن اليد تدل على الملك» وكذا يشترط أن يقول الشاهد في الشهادة: اشتراه من 
فلان وهو يملكه. أو اشتراه وتسلمه منهء أو وسلمه إليه. قال الإمام: ويجوز أن يقيم شهودا أ على أنه 
اشترى من فلان وآخرين أن فلاناً كان يملكه إلى أن باعه. لكن هؤلاء شهدوا بالملك والمبيع جميعاً. فكأن 
المراد إذا أقام شهوداً بالشراء وقت كذاء وآخرين أنه كان بملكه إلى ذلك الوقت. 

فرع: أقام أحد المدعيين بينة أنه اشترى الدار من فلان» وكان بملكهاء وأقام الآخر بينة أنه 
اشتراها من مقيم البينة الأولى» حكم ببينة الثاني» ولا يحتاج أن يقول المقيم البينة: وأنت تملكهاء كما 
لا يحتاج أن يقول لصاحب اليد؛ لأن البينة تدل على الملك كما أن اليد تدل عليه. 

المسألة الثالثة: دار في يده جاء اثنان» قال كل منهما: بعتك هذه الدارء وكانت ملكى بكذاء فأد 
الشمن؛ فإن أقر لحماء طولب بالثمنين» وإن أقر لأحدهماء طولب بالثمن الذي سماه» وحلف للآخرء 
وإن أنكر ما ادعياه» ولا بينة حلف ما يمينين» وإن أقام أحدهما بينة قفي له. وحلف للآخرء وإن 
أقاما بينتين» نظر إن أرختا تاريخين مختلفين» لزمه الثمنان» لإمكان الجميع» وإن اتحد تاريخهما بأن أرختا 
بطلوع الشمسء» أو زوالهاء تعارضتاء لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لهذا وحدهء ولذاك وحده» فعلى 
قول السقوط كأنه لا بينة» وعلى القرعة يقرع. فمن خرجت قرعته» قضي له بالثمن الذي شهدت به 
بينة» وللآخر تحليفه بلا خلاف؛ لأنه لو اعترف به بعد ذلك لزمه» وعلى القسمة لكل واحد نصف 
الثمن الذي سماهء وكأن الدار لهما وباعاه بثمنين متفقين أو ختلفين» وني مجيء الوقف الخلاف السابق» 
والمذهب مجيئه؛ وإن كانت البيتتان مطلقتين أو إحداهما مطلقةء والأخرى مؤرخةء فوجهان. أصحهما: 
أنهما كمختلفتي التاريخ» فيلزمه الثمنان لإمكان الجمع. والثاني: أنهما كمتحدتي التاريخ؛ لأن الأصل 
براءة ذمة المشتري» فلا يلزمه إلا اليقينء وببذا قال القاضي أبو حامدء وابن القطان» فعلى هذا يعود 
خلاف التعارض وفيه طريق ثان وهو القطع بالوسه الأول وقيل: إن شهدت البينتان على الإقباض مع 
البيع» وجب الثمنان قطعاًء ولو شهدت البينتان على إقرادر المدعى عليه بما ادعياء فالصحيح أن الح 
كما لو قامتا على البيعين» فينظر أقامتا على الإقرار مطلقاً» أم على الإقرار بالشراء من زيد في وقتء 
ومن عمرو كذلكء. وقيل: يجب الثمنان» وإن كانت الشهادة على الإقرارين مطلقاً» وما ذكرناه من أنهما 
إذا أرختا تاريخين مختلفين يلزمه الثمنان يشترط فيه أن يكون بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول» ثم 
الانتقال من المشتري الى البائع الثاني ثم العقد الثاني» فإن عين الشهود زمناً لا يتأق فيه ذلك؛ لم يجب 
الثمنان» قال الإمام: ولو شهد اثنان أنه باع فلاناً في ساعة كذاء وشهد آخران أنه كان ساكناً تلك 
الحالة» أو شهد اثنان أنه قبل فلاناً ساعة كذاء وآخر أنه كان ساكناً تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل 
شيئاً » ففي قبول الشهادة الثانية وجهان؛ لأنها شهادة على النفي» وإنما تقبل شهادة النفي في المضايق» 
وأحوال الضروراتء فإن قبلناهاء جاز التعارض. 

قلت: الأصح القبول؛ لأن النفي المحصورء كالإثبات في إمكان الإحاطة به. والله أعلم. 

فرع: قال الأكثرون: صورة المسألة أن يقول كل واحد: بعتك كذا وهو ملكي وهكذا لفظ 
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الشافعي كله في «المختصر؛ وقال أبو الفياض: لا يشترط ذلك» وإذا قلنا: بالقسمة عند التعارض» فقسم 
الغمن بلا خيار لصاحب اليد؛ لأنه حصل له تمام البيع» ولا غرض له في عين البائع» وقال ابن 
القطان: له الخيارء فقد يرضى بمعاملة واحد دون اثنين. 

المسألة الرابعة: عبد في يد رجلء ادعى أن سيده أعتقهء وادعى رجل أنه باعه إياه بكذاء وأنكر 
صاحب اليد ما ادعياه» ولا بينة حلف ما بمينين» وإن أقر بالعتق» ثبت العتق» ولم يكن للمشتري 
تحليفه» وإن قلنا: إتلاف البائع كالآفة السماوية؛ لأنه بالإقرار متلف قبل القبض» فينفسخ البيع» لكن 
لو ادعى تسليم الثمن» حلف له وإن أقر بالبيع» قضى بهء وليس للعبد تحليفه؛ لأنه لو اعترف به» لم 
يقبل» ولم يلزمه غرمء قال الروياني: وليس لنا موضع يقر لأحد المدعيين» ولا يحلف للآخر قولاً واحداً 
إِلّا هذاء وإن أقام كل واحد بينة» نظر إن اختلف تاريخهماء قضى بأسبقهماء وإن اتحد تعارضتاء 
وفيهما القولان» فإن قلنا بالسقوطء فهو كما لو لم يكن» وإن قلنا بالاستعمال» ففي مجيء قول الوقف 
الخلاف السابق» وإن قلنا بالقرعة قفى لمن خرجت له. وإن قلنا بالقسمة» عتق نصف العبد» ونصفه 
لمدعي الشراء بنصف الثمنء» وله الخيار» فإن فسخ» فالصحيح أنه يعتق النصف الآخر أيضاً؛ لأن البينة 
شهدت بإعتاقه الجميع» وإنما لم يحكم بموجبها لزحمة مدعي الشراء وقد زالت» وقيل: لا يعتق وإن 
أجاز؛ فإن كان المدعى عليه معسراًء لم يسر العتق» وإن كان موسراء فقولان» أو وجهان. أحدهما: لا 
يسري؛ لأنه عتق قهراًء فأشبه ما لو ورث بعض قريبه. وأظهرهما: يسريء لقيام البينة أنه أعتق 
باختياره» وقيل: لا يجري قول القسمة هنا تحرزاً من تبعيض الحرية» وصرح المزني قولا: إنه يقدم بينة 
العتق؛ لأن العبد في يد نفسه» وبينة صاحب اليد مقدمة وضعف الأصحاب هذاء وامتنعوا من إثباته 
قولاً قالوا: وإنما يكون في يد نفسه لو ثبتت حريته» ولو كانت البينتان مطلقتين أو إحداهما مطلقة؛ 
والأخرى مؤرخة» فهو كما لو اتحد تاريخهماء هذا هو المذهبء وقيل: لا يجري هنا قول السقوط؛ لأن 
صدقهما ممكن» بأن باعه صاحب اليد لمدعي الشراء» ثم اشتراه منه» ثم أعتقه» وتصديق صاحب اليد 
بعد قيام البينتين لا يوجب الرجحان إلا عند ابن سريج كما سبق. 

الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث. وفيه مسائل: 

الأولى: مات رجل عن اثنين مسلم ونصراني» فقال كل منهما: مات على ديني فأرئهء فللاب حالان: 

الأولى: أن يكون معروفاً بالتنصرء فقال المسلم: أسلم ثم ماتء وقال النصراني: مات على ما 
كان» فيصدق النصراني بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤهء فإن أقاما بينتين» نظر إن أطلقتاء فقالت إحداهما: 
مات مسلماًء والأخرى مات نصرانياً» قدمت بينة المسلم؛ لأن معها زيادة علمء وهو انتقاله من 
النصرانية» فقدمت الناقلة على المستصحبة» كما تقدم بينة الجرح على التعديل» وكما لو مات عن ابن 
وزوجةء فقال الابن: داره هذه ميراث» وقالت: أصدقنيها أو باعنيهاء وأقاما بينتين» فبينتها أولى» 
وكما لو ادعى على مجهول أنك عبديء وأقام به بينة» وأقام المدعى عليه بينة أنه كان ملكاً لفلان» 
وأعتقهء تقدم بينة المدعى عليه» لعلمها بالانتقال من الرق إلى الحرية» وعلى هذا قياس المسائل» وإن 
قيدنا بأنه تكلم في آخر عمره كلمة» وأقام المسلم بينة أنبا كانت كلمة الإسلام» وأقام الآخر بينة بأنها 
كانت النصرانية» تعارضتاء فعلى قول السقوط يسقطان» ويصير كأن لا بينة»ء فيصدق النصراني بيمينه؛ 
وإن قلنا بالاستعمال؛» فعلى الوقف يوقفء وعلى القرعة يقرعء فمن خرجت لهء فله التركة» وعلى 
القسمة تقسمء فيجعل بينهما نصفين كغير الإرث» وقال أبو إسحاق: لا تجيء القسمة؛ لأنها تكون 
حتماً بالخطأ يقيئاً؛ لأنه لا موت مسلماً كافراً» وفي غير صورة الإرث لا يتحقق الخطأ في القسمة» 
لاحتمال كون المدعى مشتركاً بينهماء والصحيح الأول ولبست القسمة جكما يانه ناث مسلما كافراء 
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بل لأن بينة كل واحد اقتضت كون جميع المال له» ومزاحمتها الأخرىء فعملنا بكل واحدة بحجسب 
الإمكان» قال العراقيون: وليس القسمة خطأ يقيئاًء لاحتمال أنه مات نصرانياً» فورثاه» ثم أسلم 
أحدهما. ولو قيدت بينة النصراني أن آخر كلامه النصرانية» فهو كتقييد البينتين. 

الحالة الثانية: أن لا يكون الأب معروف الدين» فإن لم يكن بينة» نظر إن كان المال في يد غيرهماء 
فالقول قوله: وإن كان في يدهماء حلف كل واحد لصاحبه وجعل بينهماء وإن كان في يد أحدهماء 
فوجهان. أحدهما ‏ وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضى حسين وجماعته -: القول قوله بيمينه» والصحيح: 
أنه يجعل بينهماء ولا أثر لليد بعد اعترافه بأنه كان للميت. وإن أقاما بينتين» تعارضتاء سواء أطلقنا أو 
قيدنا. ويجيء في القسمة خلاف أب إسحاق وقيل: تقدم بينة الإسلام؛ لأن الظاهر من حال من هو في 
دار الإسلام. والمذهب الأول. ويصلي على هذا الميت» ويدفنه في مقابر المسلمين» ويقول: أصلي عليه إن 
كان مسلماً . 

فرع: ريمزا أن بش كب نس عا لسري الس اكقولهم: (ثالث 
ثلاثة) هل يجب في بينة الإسلام تفسير كلمته؛ لأ: نهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاماً؟ وجهان. وإذا 
قلنا بالقسمة» هل يحلف كل واحد من الاثنين للكعر؟ وجهان, الأصح: لا. وإن قلنا بالقسمة: فمات 
عن ابن وبنت» فقال ابن سلمة: يقسم مناصفة» وقال غيره: مثالثة» والصواب: أنهما كرجلين ادعى 
أحدهها جميع دار والآخر نصفهاء وأقاما بينتين» وقد سبق أن على قول القسمة للأول ثلاثة أرباعهاء 
وللآخر ربعها. ثم الموت على كلمة الإسلام يوجب إرث الابن المسلم» لكن الموت على التنصر لا يوجب 
بمجرده إرث النصراني» لاحتمال أنه أسلم ثم تنصر» وكان التصوير فيما إذا تعرض الشهود لاستمراره 
على النصرانية حتى ماتء أو اكتفوا باستصحاب ما عرف من دينه مضموماً إلى الموت عليه» وإن لم 
يتعرض له الشهود. 

فرع: مات عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة» فقال المسلمان: مات مسلماًء وقال الأولاد: 
مات كافراًء فإن كان أصل دينه الكفرء صدق الأولاد. وإن أقاموا بينتين» فإن أطلقناء قدمت بينة 
المسلمين» وإن قيدناء فعلى الخلاف في التعارض. ويعود خلاف أبي اسحاق في جريان القسمة» فإذا 
رجحنا طائفة» قسم المال بينهم» كما يقسم لو انفردوا. وإن جعلنا المال بين الطائفتين تفريعاً على 
القسمة» فالنصف للزوجة وللأخ» والنصف للأولادء وفيما تأخذ الزوجة من النصف وجهانء أحدهما: 
ربعه وكأنه جميع التركة» وبه قطع السرخسي. والثاني نصفهء ليكون لها ربع التركة؛ لأن الأخ معترف 
بهء والأولاد لا يحجبونها باتفاقهماء وبه قطع الإمام. 

قلت: الأول أصح؛ لأنها معترفة أيضاً باستحقاق الأخ ثلاثة أرباع التركة. والله أعلم. 

المسألة الثانية: مات نصراني وله ابنان مسلم ونصراني» فقال المسلم: أسلمت بعد موت أبيناء 
فالميراث بيئنا . وقال النصراني: قبلهء فلا ترئهء فلهما ثلائة أحوال: 

إحداها: أن يقتصر على هذا القدر ولا يتعرضا لتاريخ موت الأبء ولا لتاريخ إسلام المسلم. 

والثانية: أن يتفقا على وقت موت الأب كرمضان. وقال المسلم: أسلمت في شوال» وقال النصراني: 
بل أسلمت في شعبان» ففي الحالتين إن لم يكن بينة» فالقول قول المسلم؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه» 
فيحلف ويشتركان في المال. وإن أقام أحدهما بينة قضى بها. وإن أقاما بينتين» قدمت بينة النصراني؛ لأنها 
ناقلة من النصرانية إلى الإسلام في شعبان» والأخرى مستصحبة لدينه في شوال» فمع الأولى زيادة علم. 

الحالة الثالثة: أن يتفقا على تاريخ إسلام المسلم» فإن اتفقا على أنه أسلم في رمضانء ولكن ادعى 
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المسلم أن الأب مات في شعبان. وقال النصراني: مات في شوال» صدق النصراني؛ لأن الأصل بقاء 
الحياة. وإن أقاما بينتين» قدمت بينة المسلم؛ لأنها تنقل من الحياة إلى الموت في شعبان» والأخرى 
تستصحب الحياة إلى شوال. وإن شهدت بينة النصراني في هذه الحالة الثالثة أ: نهم عاينوه حياً في شوال» 
أ خيلت دس انل قالح الأزلين يادي كان شرق اسه كلما لتم إى :تحتف قرالا قد 
تعارضتا . 

فرع: مات مسلم وله ابئان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق» وقال الآخر: أسلمت أيضاً 
قبله. وقال المتفق على إسلامه: بل بعد موتهء فعلى الأحوال الثلاثء فإن اقتصر على ذلك أو اتفقا على 
أن الأب مات في رمضان. وقال قديم الإسلام لحادث الإسلام: أسلمت في شوال. وقال الحادث: بل 
أسلمت في شعبان» صدق قديم الإسلام. وإن أقاما بينتين» قدمت بينة الحادث. وإن اتفقا أن الحادث 
أسلم في رمضانء وقال قديم الإسلام: مات الأب في شعبان. وقال الحادث: بل في شوال» فالمصدق 
الحادث» والمقدم بينة قديم الإسلام» وعلى هذا يقاس نظائر الصورة الأولى» وصورة الفرع بأن مات 
الأب حراًء وأحد ابنيه حراً بالاتفاق» واختلفا هل عتق الآخر قبل موته أم بعده. ولو اتفقا في صورة 
الفرع أن أحدهما لم يزل مسلماً . وقال الآخر: م أزل مسلماً أيضآاء ونازعه الأول» فقال: كدت 
نصرانياً» وَإنئما أسلمت بعد موت الأب» فالقول قوله إنه لم يزل مسلماً؛ لأن ظاهر الدار يشهد له ولو 
قال كل واحد منهما: لم أزل مسلماًء وكان صاحبي نصرانياً أسلم بعد موت الأب» فوجهان خرجهما 
القفال. أحدهما: لا شيء لهما؛ لأن الأصل عدم الاستحقاق. وأصحهما: يحلفان» ويجعل المال بينهما؛ 
لأن ظاهر اليد يشهد لكل واحد فيما يقوله في حق نفسه. 

“فرع: مات عن أبوين كافرين» وابنين مسلمين» فقال الأبوان: مات كافراً» وقال الابنان: مات 
مسلماء قال ابن سريج: فيه قولان» أشبههما بقول العلماء: إن القول قول الأبوين؛ لأن الولد محكوم 
يكفره في الابتداء تبعاً لهماء فيستصحب حق يعلم خلافه. والثاني: يوقف المال حتى ينكشف الأمر أو 
يصطلحاء والتبعية تزول بالبلوغ وحصول الاستقلال. وقيل: القول قول الابنين؛ لأن ظاهر الدار 
الإسلام. 

قلت: الوقف أرجح دليلاًء ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين» وأنكروا على 
صاحب "(التنبيه؟ ترجيحه قول الابنين» وهو ظاهر الفساد. والله أعلم . 

فرع: له زوجة وابن ماتاء فاختلف الزوج وأخو المرأق فقال الزوج: ماتت أولاً» فورثتها أنا 
وابني» ثم مات الابن» فورثته. وقال الأخ: مات الابن أولاً فورثت منه أختي» ثم ماتت» فأرث 
منهاء فإن لم يكن بيئة» فالقول قول الأخ في مال أختهء وقول الزوج في مال ابنه. فإن حلفا أو نكلا» 
فهي من صور استبهام الموتء فلا يورث ميت من ميتء بل مال الابن لأبيه» ومالحا للزوج والأخ. 
وإن أقاما بينتين» تعارضتاء وجرت أقوال التعارض. هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهماء فإن 
اتفقا على وقت موت أحدهماء واختلفا في أن الآخر مات قبله أم بعده. صدق من قال: بعده؛ لأن 
الأصل دوام الحياة. وإن أقاما بينتين» قدمت بينة من قال: قبله؟ لأن معها زيادة علم. 

فرع: مات عن زوجة وأولادء فقالوا لها: كنت أمة» فعتقت بعد موته» أو ذمية» فأسلمت بعد 
موثه» فقالت: بل عتقت وأسلمت قبله. فهم المصدقون. وإن قالت: لم أزل حرة مسلمة» فهي 
المصدقة؛ لأن الظاهر معها . وفي قول: تصدق في الحرية دون الإسلام. وخرج قول: أن الأولاد 
يصدقون؛ لأن الأصل عدم وراثتها. 
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المسألة الثالثة: سيد قال لعبده: إن قتلت. فأنت حرء وتنازع بعده العبد والوارث» وأقام العبد 
بيئة أنه قتل» والوارث بينة أنه مات حتف أنفهء فقولانء أظهرهما: تقدم بينة العبد» ومنهم من قطع 
به؛؟ لأن معها زيادة علم بالقتل. والثاني: يتعارضانء للمنافاة بينهما. فعلى هذا إن قلنا بالسقوطء فكأنه 
لا بينة»؛ فيحلف الوارث» ويستمر الرق. وإن قلنا بالقسم عتق نصفهء أو بالقرعة إن خرجت لهء ورق 
إن خرجت للوارث» ولا يخفى الوقف. وإذا قدمنا بيئة القتلء فلا قصاص؛ لأن الوارث ينكره. وإن 
قال: إن مت في رمضان فعبدي حرء وأقام العبد بينة أنه مات في رمضان. والوارث بينة أنه مات في 
شوال» فعلى القولين أحدهما: التعارض» وأظهرهما: تقدم بينة العبد» لزيادة العلم بحدوث الموت في 
رمضان. وقال المزني: تقدم بينة الوارث؛ لأن معها زيادة علم» وهي بقاء الحياة إلى شوال. ومن حقه 
أن يطرد في نظائره المسألة السابقة واللاحقة. ولو أقام الوارث البينة أنه مات في شعبان» فالقياس مجيء 
الخلاف وانعكاس القول الثاني وقول المزني. ولو حكم القاضي بشهادة شاهدي رمضانء ثم شهد آخر أنه 
مات في شوال؛» فهل ينقض الحكم» ويجعل كما لو شهدت البينتان معا؟ خرجه ابن سريج على قولين» 
كما لو بان فسق الشهود بعد الحكم. 

قال لسالم: إن مت في رمضانء فأنت حرء ولغائم: إن مت في شوال» فأنت حرء وأقام كل 
واحد بينة تقتضي حريتهء فقولان. أحدهما: لاء للتعارض. والثاني: تقدم بينة سالم؛ لأن معها زيادة 
علم وهي حدوث الموت في رمضان. وقال المزني وابن سريج: تقدم بينة غانم. فإن قلنا: بالتعارض» 
فعلى السقوط يرق العبدان» وعلى القسمة يعتق من كل عبد نصفهء ولو قال لسالم: إن مت من مرضي» 
فأنت حرء وقال لغانم: إن برئت مئه» فأنت حرء» وأقام سال بينة بموته» وغائم بينة بيرئه» فهل تقدم 
بيئة سالم أم غانم» أم يتعارضان؟ أوجهء أصحها: الثالث» فيكون على الخلاف السابق في التعارض. 
وقيل: إذا وجد التعارض في مثل هذا غلبت الحرية. 

قلت: معنى تغليبها أنه لا يحكم بسقوط البينتين. والله أعلم. 

فصل: من ادعى وراثئة شخصء وطلب تركتهء أو شيئاً منهاء فليبين جهة الوراثة من بنوة أو 
أخوة وغيرهما. وذكر السرخسى أن المذهب أنه لا يكفى لطلب التركة ذكر الجهةء بل يذكر معها 
الؤراثة» فيقول: أنا أخوه ووارئه» وإذا شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن حال الميت أن هذا ابنه لا 
يعرف له وارثاً سواه دفعت إليه التركة. وإن شهدا لصاحب فرض دفع إليه فرضهء ولا يطالبان 
بضمين. وذكر الفوراني أنه يشترط هنا ثلاثة شهودء كما ذكره في شهادة الإفلاس. والصحيح المعروف 
الأول. وإذا لم يكن الشهود من أهل الخبرة» أو كانوا من أهلهاء ولم يقولوا: لا نعلم له وارثاً سواهء 
فالمشهود له إما أن لا يكون له سهم مقدرء وإما أن يكون. 

القسم الأول: أن لا يكونء فلا يعطى شيئاً في الحال» بل يبحث القاضي عن حال الميت في البلاد 
التي سكنها أو طرقهاء فيكتب إليها الاستكشاف. أو يأمر من ينادي فيها: إن فلاناً مات» فإن كان له 
وارث» فليأت القاضيء» أو ليبعث إليه. فإذا بحث مدة يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له وارث 
هناك لظهر ولم يظهرء دفع المال إلى المشهود له. وحكى السرخسي قولاً أنه لا يدفع إليه» وقيل: إن 
كان ممن لا يحجب كالابن» دفع إليه؛ وإن كان يحجب كالأخ, فلاء والمذهب الأول. وإن دفع إليه» 
فهل يؤخذ منه ضمين؟ قولان» أحدههما: يجبء وأظهرها: لا يجب» لكن يستحبء وقيل: لا يجب 
قطعاًء وقيل: إن كان يحجبء وجبء وإلَا فلاء وقيل: إن كان ثقة موسراًء لم يجب» وإلا فيجب. 

القسم الثاني: أن يكون له سهم مقدرء فإن كان ممن لا يحجبء دفع إليه أقل فرضه عائلاً من 
غير بحث» فالزوجة تعطى ربع الثمن عائلاًء لاحتمال أبوين وبنتين وأربع زوجات» والزوج يعطى الربع 
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عائلاً» لاحتمال أبوين وبنتين معهء والأب السدس عائلاً على تقدير أبوين» وبتتين وزوج أو زوجة» وللأم 
السدس عائلاً على تقدير أختين لأب» وأختين لأم» وزوج أو زوجة معها. ولو حضر مع الزوجة ابن» 
أعطيت ربع الثمن غير عائل؛ لأن المسألة لا تعول إذا كان فيها ابن. ثم إذا بحث ولم يظهر غير المشهود لهء 
أعطي تمام حقهء وفيه وجه أنه لا يعطى تمام حقه إلا أن تقاوم بينة بخلاف الأخ, فإنه لو لم يعط شيئاً» 
لصار محروماً بالكلية» والصحيح الأول ولا يؤخذ ضمين للمتيقن» وفي أخذه الزيادة الخلاف. وإن كان 
ممن يحجب» ل يعط شيئاً قبل البحث» وبعد البحث يعطى على الصحيح». وفيه الوجه السابق فيمن له سهم 
مقدر وهو ممن يحجب. ولو قطع الشهود بأنه لا وارث له سواه» فقد أخطؤوا بالقطع في غير موضعه» ولا 
تبطل به شهادتهم. ولو قالوا: هذا ابنه» ولم يذكروا كونه وارثهء فقد أطلق البغوي أنه لا يحكم بشهادتهم؛ 
لأنه قد يكون ابناً غير وارث» وجعل العراقيون هذه الصورة» كما لو لم يكن الشهود من أهل الخبرة 
الباطنة؛ أو كانوا ولم يقولوا: لا وارث سواهء وقالوا: ينزع المال من يد من هو في يده ببذه الشهادة» 
ويدفع المال إليه بعد البحث المذكورء ونقلوا عن ابن سريج فيما إذا شهدوا بأنه أخوه ولم يذكروا الوراثة» 
أنه لا يعطى شيئاً بعد البحث؛ لأن الابن لا يحجب غيره فقرابته مورثة والأخ يحجبه غيره فقرابته غير مورئة 
بمجردها. وذكر الإمام في الابن ما ذكره العراقيون» وحكى في الأخ وجهين» فحصل فيهما وجهان. 

فرع: لو قالوا: لا نعرف له في البلد وارثاً سواه» لم يعط شيئاً» ولا يصح الضمان المذكور حق 
يدفع إليه المال. 

الطرف الرابع: في العتق والوصية: من الأصول الممهدة أن من أعتق في مرض موته عبدين. كل 
واحد منهما ثلث ماله على الترتيب» ولم تجز الورثة» ينحصر العتق في الأول» وإن أعتقهما معاء وأقرع» 
فإن علم سبق أحدهماء ولم يعلم عينه. فهل يقرع بينهماء ؛ أم يعتق من كل واحد نصفه؟ قولان» 
أظهرهما: الثاني» ورجح جماعة الأول. ولو علم عين السابق» ثم جهلتء فقيل بطرد القولين» والمذهب 
القطع بأنه يعتق من كل عبد نصفه. ولو علق»عتق عبدين بالموت» أو أوصى بعتقهما ومات» وكل واحد 
ثلث مالهء أقرع» سواء وقع التعليقان أو الوصيتان معاً أو مرتباً ٠‏ ولو قامت بيئة أن المريض أعتق سالا 
وبينة أنه أعتق غانماً» وكل واحد ثلث مالهء فإن أرختا تاريخاً ختلفاً» عتق من أعتقه أولاً» وإن اتحد 
تاريخهماء أقرع وإن أطلقت إحداهماء ففي «التهذيب» أنه يقرعء لاحتمال الترتيب والمعية وقال جماعة 
منهم الإمام والغزالي: احتمال الترتيب أقرب» وأغلب من احتمال المعية» والسابق منهما غير معلوم. 
وإذا كان كذلك. وتعارضتاء وأطلقتاء عرفنا أن أحد الصنفين سابق» ولم نعرفه بعينهء فيجيء القولان 
ف آنه يقرع ستهباء آم ينتق من كل عبد نصفه؟ ومن فروع القولين ما لو اقاميثة اليينان كذاك: لحن 
أحد العبدين سدس المال» فإن قلنا بالقرعة» فخرجت للعبد الخسيس» »؛ عتق وعتق معه نصف الآخر 
ليكمل الثلث» وإن خرجت للنفيس» عتق وحدهء وإن قلئا هناك: يعتق من كل واحد نصفهء فهاهنا 
وجهانء الصحيح وبه قطع الأكثرون: يعتق من كل واحد ثلثاهء كما لو أوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر بسدسه. أعطى كل واحد ثلثئي ما أوصى له به. والثاني: يعتق من النفيس ثلاثة أرباعه» ومن 
الخسيس نصفه؛ لأنه إن سبق عتق النفيس» عتق كله» وإن سبق الخسيس» فنصف النفيس بعده حر» 
فأحد نصفيه حر على التقديرين والنزاع في النصف الثاني وهو قدر سدس المال» فيقسم بينهماء فيعتق من 
النفيس ربع آخرء ومن الخسيس نصفه. ولو قامت بينتان بتعليق عتق عبدين بالموت أو بالوصية 
بإعتاقهماء وكل واحد ثلث المال» ولم تجز الورثة أقرع بينهماء سواء أطلقت البينتان أو أرختا؛ لأن 
المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض. هذا هو المذهب. وقيل: قولان. أحدهما: يقرع. . والثاني: 
يعتق من كل عبد نصفه. 
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فصل: لا فرق في شهود العتق والوصية [بين] أن يكونوا أجانب» أو من ورثة المشهود عليه. فلو 
شهد أجتبيان أنه أوصى بعتق غائم» وهو ثلث مالهء وشهد وارثان أنه رجع عن تلك الوصيةء وأوصى 

بعتق سالم وهو ثلث ماله أيضاًء قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية الأولى» وتثبت بها الوصية 
الثانية ؛ لأنهما أثبتا للرجوع بدلاً يساويه» فارتفعت التهمة عنهماء ولا نظر إلى تبديل الولاء؛ لأن الثاني 
قد لا يكون أهدى لجمع المال» وقد لا يورث بالولاء» ومجرد هذا الاحتمال لو ردت به الشهادة» لما 
قبلت شهادة قريب لمن يرئه. هذا إن كان الوارثان عدلين» فإن كانا فاسقين» لم يثبت الرجوع بقوطماء 
فيحكم ب بعتق غاثم بشهادة الأجنبيين» وتعكق من تال قدر ما جنك كلك الباق من الخال بعد خاتر» وهو 
الثلثان» وكأن غاماً هلك أو غصب من التركة. فإن قال الوارثان: أوصى بعتق سالمء ولم يتعرضا 
للرجوع عن عتق غانم» فالحكم كما سبق فيما لو كانت البينتان أجانب» فالمذهب القرعة. وقيل: 
قولان» ثانيهما: يعتق من كل عبد نصفه. ولو كانت المسألة بحالهاء لكن سالم سدس المال» فالوارثان 
متهمان برد العتق من الثلث إلى السدسء فلا تقبل شهادتهما في الرجوع في النصف الذي لم يثبتا له 
بدلاً. وفي الباق الخلاف في تبعيض الشهادة» فإن قلنا: لا تبعيض» ويه أجاب الشافعي َيه في هذه 
المسألة ردت شهادتهما فيه أيضاً» ويعتق العبدان. الأول: بشهادة الأجانب. والثاني: بإقرار الورثة» فإن 
لم يكونا جائزين» عتق منه قدر ما يستحقانه» فإن قلنا: تبعض» عتق نصف الأول وكل الثاني. وحكي 
وجه أن الرجوع لا يتبعضء فإذا لم يثبت في البعضء لم يثبت في الباقي» فتبقى الشهادة بالوصية بعتق 
العبدين» فيقرع كما سبق وهذا الخلاف إذا لم يكن في التركة وصية أخرى. فإن كان أوصى بثلث ماله 
لرجل» وقامت البيئتان لغائم وسالم كما ذكرناء قبلت شهادة الورثة بالرجوع عن وصية غائم؛ لأن للورثة 
رد الزيادة على الغلث» فليس في الشهادة على الرجوع تهمة» فيجعل الثلث أثلاثاً بين الموصى له بالثلث» 
وعتق سالمء فيعطى الموصى له ثلث الثلث» ويعتق من سالم ثلثاه.» وهو ثلث الثلث» هكذا ذكروه» لكن 
برد الزيادة على الثلث لا يوجب حرمان بعض أصحاب الوصاياء بل يوزع عليهم الثلث. وقبول شهادة 
الثلث توجب إرقاق غائم وحرمانه» وهو محل تبهمة» لتعلق الأغراض بأعيان العبيد. فإن كان الوارئان 
فاسقين. عتق غانم بشهادة الأجنبيين» وعتق سالم بإقرارهما. ولو كانت قيمة غانم سدس المال» وسالم 
ثلثه؛ء قبل شهادتهما على الرجوع عن وصية غانم» وأعتق سالم. فإن كانا فاسقين» عتق الأول» وعتق من 
سام بقدر ثلث الباقي من المال» وهو خمسة أسداس سالمء » وكأن الأول تلف. ولو شهد أجنبيان أنه نجز 
عدن شام لي امرض ووارثان اانه جرم عتق سالمء وكل منهما ثلث المال» نظرء إن كذب الوارئان 
الأجنبيين وقالا: لم يعتق غاناً» وإنغا عتق سالا عتق العبدان (فإن) لم يكونا جائزين» عتق من سالم قدر 
عجر و جد سكن لاخر بن لا قياس ما سبق أن لا ي يعتق من سالم إلا قدر ما يحتمله ثلث 
الباقي من المال بعد عتق غانم» وكان غاغاً تلفء. وهذا حسن. وإن لم يكذباهماء بل قالا : أعتق سالاًء 
ولا يدرى هل أعتق غائاً أم لا. فإن كان الوارثان عدلين» فالحكم كما سبق فيما لو كان شهود العبدين 
أجانب» وإن كانا فاسقين» عتق غانم بشهادة الشهود. وأما سالمء فقال الشيخ أبو حامدء وتابعه 
كثيرون: يعتق منه نصفه إذا قلنا: يعتق من كل واحد نصفه لو كانا عدلين. وقال ابن الصباغ: هذا 
سهوء وصوابه أن يعتق خمساهء وذكر توجيهه بطريق الجبر. ولو شهد أجنبيان لغانم» ووارثان لسالم كما 
ذكرناء إلا أن سللماً سدس المال» فإن كذب الوارثان الأجنبيين» عتقا جميعاًء وإن لم يكذباهماء فإن كانا 
عدلين» فهو كما لو كان شهود العبدين أجانب» وقد سبق بيانه. وإن كانا فاسقين» فتقل البغوي أن 
الأول حر بشهادة الأجنبيين» ويقرع بينهما. فإن خرجت القرعة له»؛ انحصر العتق فيه» وإن خرجت 
للثاني» عتق الأول بالشهادة» وعتق من الثاني ثلث ما بقي من المال بإقرار الوارئين» قال: وقياس هذا 
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أن يقرع أيضاً إذا كان كل عبد ثلث المال والوارئان فاسقان» وكأن هذا جواب على قول القرعة فيما إذا 
كان الشهود كلهم أجانب» وما نقلناه عن الشيخ أبي حامد وغيره على قول القسمة. 

فصل: شهد اثنان أن فلاناً الميت أوصى لزيد بالغلث». وآخران أنه أوصى لبكر بالثلث» فالثلث 
بينهما سواءء فإن قال الآخران: : رجع عن زيدء وأوصى لبكر بالثلث» سلم له الثلث» ويستوي في 
شهادة الرجوع الوارث والأجنبي إذا جرى ذكر بدل. ولو شهد آخران أنه رجع عن وصية بكر أيضاًء 
وأوصى بالثلث لعمروء سلم الثلث له. ولو شهد اثنان أنه أوصى بالثلث لزيد» واثنان أنه أوصى لبكرء 
ثم شهد اثنان أنه رجع عن إحدى الوصيتين» فإن عينا المرجوع عنهاء ثبت الرجوعء وكان الثلث كله 
للآخر. وقال ابن القطان: ليس للآخر إلا السدسء وإنما يكون له الثلث إذا ثبت أن وصيته وقعت بعد 
الرجوع عن الوصية الأخرى. وإن لم يعينا المرجوع عنهاء نص في «المختصر؛ أن الثلث بينهما. واختلف 
في وجههء فقال الجمهور: إبهام الشهادة بالرجوع بمنع قبولهاء كما لو شهد أنه أوصى لأحدهماء وقال 
القفال: تقبل هذه الشهادة؛ لأن الوصية تحتمل الإبهام» ويقسم الرجوع بينهما وكأنه رد وصية كل واحد 
إلى السدسء فتظهر فائدة الخلاف فيما لو شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالسدس» وأخرى لعمرو بالسدس 
أيضاًء وأخرى أنه رجع عن إحدى الوصيتين» فعلى قول الأكثرين: لا يقبل شهادة الرجوع المبهمء 
ويعطى كل واحد السدس الموصى بهء وعلى قول القفال: تقبل وكأنه رجع عن نصف كل وصية» فيعطى 
كل واحد منهما نصف سدس . 


الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء 
والشهادات والدعاوي؛ لأنها يتعلق بعضها ببعض 

يوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم مجلس الحكم؛ لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حق 
يفرغ من الصلاة» واليهودي يحضر يوم السبت» ويكسر عليه سبته. 

شهد اثنان أنه غصب كذاء أو سرقه غدوة» وآخران أنه غصبه؛ أو سرقه عشية» تعازضتا ولا 
يحكم بواحدة منهماء بخلاف ما لو شهد واحد هكذاء وآخر هكذا حيث يحلف مع أحدهماء ويأخذ 
الغرم؛ لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض 

شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار» وآخر على إتلاف ذلك الثوب بعينه» وقال: قيمته 
من ديئار» يثبت الأقل وللمدعي أن يحلف مع الآخر. ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثنان» 
ثبت الأقل أيضاً وتعارضتا في الزيادة. ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلفه نصف دينارء» وآخران 
أن وزنه ديئار» ثبت الدينار؛ لأن مع شاهديه زيادة علم»ء بخلاف الشهادة على القيمة» فإن مدركها 
الاجتهادء وقد يقف شاهد القليل على عيب. ولو ادعى عبداً في يد رجل» وأقام بينة أنه ولد أمته» لم 
يقض له بباء فقد تلد قبل أن تملكهاء فإن شهدت أنه ولد أمته ولدته في ملكه فنص أنه يقفى له بهذه 
البينة» وبه قطع الجمهورء وخرج ابن مريج قولاً؛ لأنبا شهادة بملك سابق» والمذهب الأول؛ لأن 
النماء تابع للأصل. ولو شهدوا أن هذه الشاة نتجت في ملكهء وهذه الثمرة حصلت في ملكه؛ فهو 
كقولحم: ولدته أمته في ملكهء ولا يكفي نتاج شاته» وثمر شجرته. ولو شهدوا أن هذا الغزل من غزله» 
أو الفرخ من بيضهء والدقيق من حنطتهء أو الخبز من دقيقه» كفى؛ لأن ذلك عين ماله تغيرت صفتهء 
بخلاف ولد الجارية والشاة. ولو أقام بينة على رق شخصء وأقام المدعى عليه بينة أنه حر الأصل» فبينة 
المدعي أولى؛ لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق. ولو ادعى ديناً» وشهد به اثنان» لكن قال أحدهما 
متصلاً بشهادته: إنه قضاهء أو أبرئ منهء فشهادته باطلة» للقضاءء وإن ذكره مفصولاً عن الشهادة» 
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فإن كان بعد الحكم لم يؤثر. وللمدعى عليه أن يحلف معه على القضاء والإبراء وإن كان قبل الحكم» 
سئل: متى قضاه؟ فإن قال: قبل أن شهدت, فكذلك الجواب عند ابن القاص. وذكر فيما إذا شهد على 
إقراره بالدين شاهدان, ثم عاد أحدهماء وقال: قضاه أو أبرأه بعد أن شهدت أن شهادته لا تبطل» بل 
يحكم بالدين ويؤخذء إلا أن يحلف المدعى عليه مع شاهد القضاء والإبراء. والفرق أن هناك شهد على 
نفس الحق» والقضاء والإبراء ينافيانه» فبطلت الشهادة» وهنا شهد على الإقرار» والقضاء والإبراء لا 
ينافيانه» فلا تبطل الشهادة. وحكي وجه أن شهادته على نفس الحق لا تبطل أيضاًء والصحيح الأول» 
ويقرب من هذا الخلاف» الخلاف فيما لو ادعى ألفاًء وشهد له شاهدان بألف مؤجلء لكن قال 
أحدهما: قضى منه خحمسمائة» ففي وجه: لا تصح شهادتهماء إلا في حمسمائة» لكن للمدعي أن يحلف 
لباقي الألف مع الشاهد الآخر. وفيٍ و تصح شهادتهما على الألف». وللمدعى عليه أن يحلف مع 
شاهد القضاء. وفي وجه ثالث: لا ب يثبت بشهادتهما شيء؛ الأنبما لم يتفقا على ما ادعاهء ويقرب منه 
قولان عن ابن سريج فيما لو شهد اثنان أن فلاناً وكل فلاناًء ثم قال أحدهما ليد الرقيييت” 
ففي قول: تبطل شهادته. وني قول: تثبت شهادة الوكالة» فيعمل بهاء والعزل لا يثبت بواحد. 

ادعى شريكان فأكثر حقاً على 5 فأنكرء يحلف لكل واحد عيناًء فإن رضي بيمين واحدة» ففي 
جوازه وجهان. 

قلت: قلت: الأصح: المنع. والله أعلم. 

ولو شهد اثنان أنه أوصى , بعتق غائم» وهو ثلث ماله فحكم م بعتقه» ثم رجعا عن الشهادة» 
وشهد آخران أنه أوصى بعتق سالمء وهو ثلث مالهء ولم يجز الورثة إلا الثلث» قال البغوي: يقرع 
بينهماء فإن خرجت القرعة للأول» رق الثاني» ويغرم الراجعان قيمة الأول للورثة. وإن خرجت 
للثان» عتق ورق الأول» ولا غرم على الراجعين؛ لأنهما م يتلقياه. قال: وعندي يعتق الثاني بلا قرعة» 
وعلى الراجعين قيمة الأول للورثة. ولو شهد رجل أنه وكله بكذاء وآخر أنه فوضه إليه؛ أو سلطه عليه؛ 
ثبتت الوكالة. ولو شهد أحدهما أنه قال: وكلتك بكذاء والآخر أنه أقر بوكالته» لم يثبت شيء» ولو 
شهد أحدهما أنه وكله بالبيع» والآخر أنه وكله بالبيع وقبض الثمن» ثبت البيع. ولو ادعى رجل على 
رجل أنه اشترى منه هذا العبدء ونقده الثمن وأعتقه» وأقام به بينة» وادعى آخر أنه اشتراه ونقد الثمن» 
وأقام به بينة» تعارضتاء وذكر العتق لا يقتضي ترجيحاً على الصحيح. وقيل: يرجح؛ لأن العتق 
كالقبض» نص في «الأم» أنه لو ادعى دابة في يد غيره» وأقام بينة أنها له منذ عشر سنين» ونظر الحاكم 
في سنهاء فإذا لها ثلاث سنين فقطء لم يقبل الشهادة؛ لأنها كذبء وأن المسناة الحائلة بين نمر شخص» 
وأرض آخرء يجعل بينهما كالجدار الحائل. ولو ادعى مائة درهم على إنسان» فقال: قبضت خحمسين» لم 
يكن مقراً بالمائة» وكذا لو قال: قضيت منها خحسين. ولو اختلف الزوجان في متاع البيت» فإن كان 
لأحدهما بينة» قضي بباء وإن لم يكن بينة» فما اختص أحدهما باليد عليه حساً أو حكماء » بأن كان في 
ملكهء فالقول قوله فيه بيمينه» وما كان في يدهما حساء أو في البيت الذي يسكنانه» فلكل واحد تحليف 
الآخرء فإن حلفاء جعل بينهماء وإن حلف أحدهما دون الآخرء قفي للحالف» وسواء اختلفا في دوام 
النكاح» أم بعد الفراق» وسواء اختلفا هما أو ورثتهماء أو أحدهما وورثة الآخرء وسواء ما يصلح 
للزوج 0 والمنطقة» أو للزوجة كالحلٍ والغزل» أو لمما. ولو اختلف مالك الدار» وساكنها 
بالإجارة في متاع الدارء فالقول قول الساكن, فان تنازعا في رف فيهاء نظرء إن كان مسمراً أو مثبتاً» 
فالقول قول المالك» وإلا فهو بينهماء نص عليه. ولو تنازعا أرضاً ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو 
غراس» فهي في يده» أو دابة أو جارية حاملاً. والحمل لأحدهما بالاتفاق» فهي في يدهء أو دار 
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لأحدهما فيها متاعء فهي في يده. فإن لم يكن المتاع إلا في بيت» لم يجعل في يده إلا ذلك البيت» هكذا 
ذكروه. ولو تنازعا عبداًء ولأحدهما عليه ثياب» لم يجعل صاحب يد في العبد؛ لأن منفعة الثوب 
الملبوس تعود إلى العبدء لا إلى المدعى. ولو قال رجل: استأجرت هذه الدار من زيد سنة في أول 
رمضان.ء وقال آخر: استأجرتها منها سنة من أول شوال؛ وأقام كل واحد بينة» فقولان حكاهما 
الفوراني» المشهورء وبه قطع البغوي وغيره: تقدم بينة رمضانء لسبق تاريخها. والثاني: بينة شوال؛ 
لأنها ناسخةء ويحتمل أنبما تقايلاء واستأجر الثاني في شوال» ويجيء هذا في بينق البيع على ضعفه. 
قامت بيئة أن هذا ابنه لا يعرف له وارئاً سواهء وبيئة أن هذا الآخر ابنه لا يعرف له وارئاً سواه 
ثبت نسبهماء فلعل كل بينة اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى. 
فصل: فيما جمع من فتاوى القفال وغيره. أن الضيعة إذا صارت معلومة بثلاثة حدودء جاز 
الاقتصار على ذكرهاء وهذا خلاف ما سبق في باب القضاء على الغائب من إطلاق ابن القاص. قال 
القفال: لكن لو ذكر الشهودٍ الحدود الأربعة وأخطؤوا في واحدء لم تصح شهادتممء فترك الذكر خير من 
الخطأ؛ لأنهم إذا أخطؤواء لم يكن بتلك الحدود ضيعة ني يد المدعى عليه؛ وإذا غلط المدعي؛ فقال 
ا لا يلزمني تسليم دار بهبذه الصفة» ؛ كان صادقاً. وإذا حلفء كان باراً 00000 
وقال: لا أمنعه الدار الى يدعيهاء سقطت دعوى المدعىء فإن ذهب إلى الدار التى في يده ليدخلهاء فله 
أن يمنعهء ويقول: هي غير ما ادعيت» فأما إذا أصاب في الحدودء فقال: لا أمنعك منهاء فليس له 
المنع إذا ذهب ليدخلهاء فإن قال: ظننت أنه غلط في الحدودء لم يقبل» وإن قال: إِنما قلت: لا أمنعحك؛ 
لأن الدار لم تكن في يدي يومئذِء وقد صارت في يدي وملكيء قبل منهء وله المنع إذا حلف. . وفيه أن 
دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة لا تسمع إن لم يشترء ولم يبع شيئا. وإن اشترى ثوباً» 
وجاء البائع يطلب الثمن من كسبه؛ء فأنكر السيد الإذن» فللبائع أن يحلفه على نفي الإذن» فإن حلف» 
فللعيد أن يحلفه مرة أخرىء» ليسقط الثمن عن ذمته. وإن باع العبد عيناً للسيدء وقبض الثمن؛ وتلف في 
يده فطلب المشتري تلك العين فقال السيد: لم آذن له ني البيع» » حلفء فإن حلف. حكم ببطلان البيع» 
والس ملف لإسقاطه الثمن عن ذمته. وأنه لو ادعى ألفاء وأقام به شاهداًء وأراد أن يحلف معه» فأقام 
المدعى عليه شاهداً بأن المدعي أقر أنه لا حق له عليهء فللمدعى عليه أن يحلف مع شاهدىء فإذا 
حلف. سقطت دعوى المدعي» وأنه يجوز للمالك أن يدعي على الغائب وعلى الغاصب من الغاصب» 
فإن ادعى على الأول أنه يلزمه رد الثوب بصفة كذاء أو قيمنه كد فليس على الغاصب أن يحلف أنه لا 
يلزمه؛ لأنه إن قدر على الانتزاع» لزمه الانتزاع والردء وإلا فعليه القيمة. وأنهم لو شهدوا أن هذه 
الدار اشتراها المدعي من فلان» وهو بملكهاء ولم يقولوا: هي الآن ملك المدعي» ففي قبول شهادتهم 
قولان» كما لو شهدوا أنه كان ملكه أمسء والمفهوم من كلام الجمهور قبوها. وأنه لو ادعى قصاصاًء 
فاقتص الحاكم برواية راو روى حديثاً يوجب القصاص في الواقعة» ثم رجع الراوي» وقال: كذبت 
وتعمدت, لم يجب القصاص عليه؛ بخلاف الشهادة؛ لأن الرواية لا تختص بالواقعة. وأنه لو غصب 
المرهون من يد المرتبن» قال الراهن في دعواه على الغاصب: لي ثوب كنت رهنته عند فلان» وغصبته 
منهء ويلزمه الرد إلي. ولو اقتصر على قوله: لي عنده ثوب صفته كذاء ويلزمه رده إلي» جاز ولا بعد في 
قوله: يلزمه رده إلي؛؟ لأن يد المرجمبن يد الراهن. ولهذا لو نازعه رجل في المرهون» كان القول قول 
الراهن؛ وإن كان في يد المرتبن؛ لأن يده يدهء وأن الغريب إذا دخل بلداً لا يجوز الشهادة بأنه حر 
الأصلء إنما تجوز الشهادة أن فلاناً حر الأصل إذا عرف حال أبيه وأمه» وعرف النكاح بينهماء وتجوز 
الشهادة به» وإن لم يشاهد الولادة» كما تجوز الشهادة أنه ابن فلان» وأنه لو ادعى داراً في يد رجل» 
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وأقام بيئة أنه اشتراها منهء وأقام صاحب اليد بينة أنه وهبها لهء ولم يتعرضا لتاريخ» تعارضتا. وتظهر 
فائدة اختلافهما إذا ظهرت مستحقة أو معيبة» وأراد الردء واسترداد الثمن. وأنه ادعى داراً في يد 
شخصء وأقام بينة أنها ملكهء فادعاها آخرء وأقام بينة أنه اشتراها [من] رجل آخر يوم كذاء وم 
يقولوا: إنه كان يملكها يومئذٍء لكن أقام بينة أخرى أنه كان يملكها يومئذٍء جمعتاء وصارتا كبينة» 
فيحصل التعارض بينهما وبين بينة المدعي الأول. وأنه إذا ادعى دارا أ وأقام بينة أنها ملكهء وتسلمهاء 
فادعاها آخر بعد مدة يسيرة» أو طويلة» وأقام بينة أنه اشتراها من المدعى عليه الذي كانت في يده 
وكان يملكها يومئذٍء قضي بالدار لهذا الأخيرء 2 لو أقام صاحب اليد البينة قبل الانتزاع منه» 
فإنه لو كان بيده دارء فادعى رجل أنه اشتراها من ثالث بعدما اشتراها الثالث من صاحب اليدء وأنكر 
صاحب اليدء فله أن يقيم بينة على البيعين» وله أن يقيم على هذا بينة» وعلى هذا بينة» ولا بأس 
بالتقديم والتأخير. وأن الشهود إذا أرادوا أداء الشهادة بشراء دارء تبدلت حدودها بعد الشراء قالوا: 
اشترى داراً من وقت كذاء من فلان» وهو يملكهاء وكان يومئزٍ ينتهي أحد حدودها إلى كذاء والباتي إلى 
كذاء ثم المدعي يقيم بينة ة بكيفية التبدل. وأنه لو ادعى داراً في يد رجل» وأقام بينة بينة أنها ملكهء فقال 
القاضي: عرفت هذه الدار ملكا لفلان» وقد مات» وانتقلت إلى وارثهء فأقم بينة على ملكك منهء فله 
ذلك» وتندفع بينته . . وليكن هذا جواباً على أنه يقضى بعلمه. وأنه لو ادعى داراً في يد رجل» فقال 
المدعى عليه: ليست الدار في يديء ولا أعول حك رسعهاء فقد أسقط الدعوى عن نفسهء فيذهب 
المدعي إلى الدارء فإن لم يدفعه أحدء فذاك. وإن ضع ادعى على الدفع؛ فلو قال المدعي: إنه يكذب في 
قوله: ليست في يدي. ولا أحول» لم يلتفت إليه. :وان لورباع دارء فقامت بيئة الحسبة أن أبا البائع 
وقفهاء وهو بملكها على ابنه البائع» ثم على أولاده» ثم المساكين» نزعت من المشتري» ويرجع بالثمن على 
البائع» والغلة الحاصلة في حياة البائع تصرف إلى البائع إن كذب نفسهء وصدق الشهودء فإن أصر على 
إنكار الوقت» لم تصرف إليه» بل توقفء فإذا مات. صرفت إلى أقرب الناس إلى الواقف. ولو ادعى 
اع أنه وقفء لم تسمع بينته » والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه» وتحليف خصمه. وقال العرافيوة: 
بينته أيضاً إذا لم يكن صرح بأنه ملكهء بل اقتصر على البيع. وقال الروياني: لو باع شيئاً ثم قال 
بعد: وأنا لا أملكه» ث ملكته بالإرث من قلان» فإن قال حين باع: هو ملكي. لم تسمع دعواهء ولا 
بينته وإن لم يقل ذلك» بل اقتصر على قول: بعتك». سممعت دعواهء فإن لم يكن له بينة» حلف المشتري 
أنه باعه» وهو ملكهء قال: وقد نص عليه في «الأم» : وغلط من قال غيرهء وكذا لو ادعى أن المبيع 
وقف عليه . 


فصل: في فتاوى القاضي حسين كله أنه لو ادعى عليه عشرة» فقال: لا يلزمني تسليم هذا المال 
اليوم» لا يجعل مقراً؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم» وأنَّ بينتي الملك والوقف تتعارضان كبينتي الملك. 
وأنه لو ماتت وخلفت زوجاً وأخاً وأختان» فادعى الزوج أن المتاع كله لهء جعل نصفين أحدهما للزوج 
بحكم اليد» والثاني للميتة» ويحلف الزوج على النصف الذي يجعل له باليدء» كما لو كانت حية» فادعت 
الكل» فإن كان الأخ غائباً والأخت حاضرة» حلف لماء فإذا حضرء حلف لهء فإن أقامت الأخت بينة 
أن الكل لها ولأخيهاء ممعت» وثبت حق الأخ. وأن من حبسه القاضي» لا يجوز إطلاقه إلا برضى 
خصمههء أو ثبوت إعدامه» فإن ثبت» أطلقه وإن لم يرض خصمه. وإذا أطلقه برضى الخصمء » فأراد 
إقامة بينة بإعدامه» لم تسمع؛ لأنه لا حبس عليه والحالة هذى بخلاف ما إذا استحق حبسه. وأن حق 
إجراء الماء على سطحهء أو أرضهء أو طرح الثلج في ملكه؛ يجوز الشهادة به إذا رآه مدة طويلة بلا 
مانعء ولا يكفي قول الشهود: رأينا ذلك سنين وإن كان ذلك مستند شهادتهم. 


5" كتاب الدعوى والبينات - باب في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات والدعاوي 


فصل: سئل الشيخ أبو إسخق الشيرازي كثلله عن رجلين تنازعا دارا فأقام أحدهما بينة أنها 
ملكه. وادعى الآخر أنها وقف عليه وم يقم بيلة» فحكم القاضي مدعي الملك»؛ ثم ادعى آخر وقفهاء 
فأقام مدعي الملك بينة على حكم القاضي له بالملك» وأقام مدعي الوقف بيئة بالوقف. قرح ا 
الملك ذهاباً إلى أن الملك الذي حكم به تقدم على الوقف الذي لم يحكم به ثم تنازع مدعي الملك» وآخر 
يدعي وقفيتهاء فأقام مدعي الملك بينة لحكم الحاكم له بالملك» وتقديم جانبه» وأقام الآخر بينة بأن 
الوقف الذي يدعيه قغى بصحته قبل الحكم بالملك» وبترجيحه على الوقف». هل يرتد حكم الحاكم 
بذلك؟ فقال: نعم يقدم الحكم بالوقف على الحكم بالملك وينقض الحكم بالوقف الحكم بالملك. وسثل 
عمن اشترى ضيعة» وبقيت في يده مدة» فخرجت وقفاً وانتزعت» فقال: عليه أجرة المثل للمدة ة التي 
كانت في يده. وعن رجل وقف ملكا وأقر أن حاكماً حكم بصحتهء ولم يسم الحاكم ولا عينه» ثم 
رجع عنه ورفع الأمر إلى حاكم يرى جواز الرجوعء فهل له الحكم بنفوذ الرجوع؟ قال: لا. 

فصل: في فتاوى الغزالي أنه لو ادعى داراً في يد غيره» فقال المدعى عليه: اشتريتها من زيد» 
فأقام المدعي بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع» فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي لزيد بها قبيل 
الببع»ء وجهل التاريخ» قررت الدار في يد المدعى عليه. وأنه إذا خرج المبيع مستحقاً. فادعى المشتري 
على البائع وقال: سلمت إليه في مجلس العقدء فأنكرء وأراد إقامة البينة بأنه لم يقبض منه شيئاً في مجلس 
العقد» لم تسمع هذه البينة؛ لأنها تشهد بالنفي» وإنما تسمع البينة بالنفي في مواضع الحاجة» كالإعسار. 
قد يقع التسليم في غفلة ولحظة يسيرة. وأنما إذا ادعت أنه نكحها وطلقهاء وطلبت نصف المهرء أو 
أنبا زوجة فلان الميت؛ وطلبت الإرث» فمقصودهم المال» فيثبت برجل وامرأتين» وبشاهد وبمين. 

فصل: في فتاوى البغوي أنه لو ادعى نكاحهاء فأقرت بأنها زوجته منذ سنةء ثم أقام آخر بينة أنها 
زوجته نكحها من شهرء حكم للمقر له؛ لأنه ثبت بإقرارها النكاح الأول» ما لم يثبت الطلاق» لا 
حكم للنكاح الثاني. وأنه لو تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه ليزوجها به» وجوزنا التحكيم فيه فقال 
المحكم: حكمتني لأزوجك ببذاء فسكتت كان سكوتها إذنأ» كما لو استأذنها الولي فسكتت. وأنه لو 
حضر عند القاضي رجل وامرأة» واستدعت تزويجها به» وقالت: كنت زوجة فلان فطلقني» ٠‏ أووامات 
عني» لا يزوجها ما لم يقم حجة بالطلاق أو الموت. 

فصل: عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف أنه ما قال لما: إن دخلت 
الدار. فأنت طالق ثلاثاً» ولا هي بائن منه بثلاث. وقال الشيخ أبو زيد: يكفيه أنها لم تبن منه بثلاث. 
ووجه الأول أنه قد يحلف متأولاً على مذهب الحجاج ب بن أرطاة وتابعيه أن الثلاث لا تقع مجموعة» أو 
على تصحيح الدور. ويجوز أن يقال: إن قال: لم تبن مني» حلف عليه» وإن قال: لم أحلف بطلاقهاء 
حلف عليه. 

حكى الحروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة؛ فقال: لا يلزمئى ا 
هذا جواباً؛ لأن المودع لا دفع عليه» إنما يلزمه التخلية» والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع» أو 
يقول: هلك في يدي» أو رددته وهذا يخالف كلام الأصحاب» ألا تراهم يقولون: من جحد الوديعة 
[فقامت بينة بالإيداع, فادعى تلفاً أو رداً قبل الجحودء تنظرء إن كانت صيغة جحده إنكار أصل 
الوديعة] أم قال: لا يلزمني تسليم شيء إليك» فإما أن يقدر خلاف» أو يؤول ما أطلقوه. 

قلت: الذي قاله ابن القاص صحيح.ء وتأويل كلامهم متعين» وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا 
اللفظ. فحكمه كذا؛ لأن القاضي يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب. والله أعلم. 


كتاب الدعوى والبينات - باب في دعوى النسب وإلحاق القائف نيتنا 


وأنه إذا أقام بيئة بأنه أجير فلان لحفظ سفينته هذه بدينار»ء وأقام صاحب السفيئة بيئة أنه أجره 
إياها بدينار» تعارضتاء وأنه لو شهد عليه اثنان بالقتل في وقت معين» وآخران أنه لم يقتل في ذلك 
الوقت لأنه كان معناء ولم يغب عناء تعارضتاء وقد سبق من نظائر هذا ما يخالفه. 

قلت: يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي» وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إِلَا في مواضع 
الضرورة» كالإعسار. هذا مراد الرافعي هناء وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه. 
ولكنه ضعيف مردود» بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور م يحصل العلم بهء قبلت الشهادة به» وقد 

سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات. والله أعلم. 

وأن من أراد أن يدعي 2 ويقيم البينة من غير أن يعترف للمدعى عليه باليد» فطريقه أن يقول: 
الموضع الفلاني ملكي» وهذا بمنعني منه تعدياً» فمره يككني منه. وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ولغ في 
هذا الإناء وم يلغ في ذاك وآخران بضدهء. تعارضتاء فلو 0 يقولوا: الم يلغ في ذلك فالإناءان نجسان» 
وهذه شهادة على إثبات ونفي» ويمكن التعارض بلا نفي» بأن يعينا وقتاً لا بمكن فيه إلا ولوغ واحد. 

قلت: هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة» وفي هذا الذي ذكره العبادي فيها من 
إثبات التعارض تصريح بقبول شهادة النفي في المحصور كما سبق قريباً. والله أعلم. 

الباب السابع في دعوى النسب والحاق القائف 

مقصود الباب الكلام في القائف وشرطه. أما الاستلحاق وشروطه فسبق ذكره في كتاب الإقرار 
واللقيط. وفي الباب ثلاثة أركان: 

الأول: المستلحق» وقد سبق في كتاب اللقيط أن المذهب صحة استلحاق العبد والعتيق دون المرأة 
على الأصح. وسبق هناك جمل من أركانه. 

الركن الثاني: الملحق» وهو القائف» وليكن فيه صفات بعضها واجب قطعاً وبعضها مختلف فيه» 

حرطب املا لهاك تعره جانها اذا عاقلا دادو[ لاطي اشتراطل ريه وذكر 1 اباباي 
عل لمن هل يشترط اثنان. وأنه لا يشترط كونه من مدلجح» بل يجوز من سائر العرب ومن 
العجم. قال ابن كج: 00 ولا أخرس» قال: ولو كان [ابن] أحد المتداعيين» فألحقه 
بغير أبيه» قبل» وإن ألحقه بأبيه» لم يقبل . ولو كان عدو أحدهماء فألحقه به قبل. وإن ألحقه بالآخر» فلا؛ 
لأنه كالشهادة على العدو . ولو كان القاضي قائفاً. فهل يقضي بعلمه؟ فيه الخلاف في القضاء بعلمه» ويشترط 
كونه مجرباً . وكيفية التجربة : أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه. ثم في نسوة ليس فيهن أمه ثم في 
نسوة ليس فيهن أمه. فإذا أصاب في الكل» صار مجرباً» وقبل قوله بعد ذلك . وهل تختص التجربة بالأم» أم 
يجوز أن يعرض عليه المولود مع أبيه في رجال؟ وجهان؛ الأصح المنصوص: : الثاني» وبه قطع العراقيون 
وغيرهم» لكن العرض مع الأم أولى . وأما تكرار العرض ثلاثاً» فقد جعله الشيخ أبو حامد وأصحابه شرطً . 
وقيل: يكفي مرة» وقال الإمام: لا معن لاعتبار الثلاث» بل المعتبر غلبة الظن بأقواله عن خبرة لا عن 
اتفاق» وهذا قد يحصل بدون الثلاثة . وإذا حصلت التجربة» اعتمدنا إلحاقه» ولا تجدد التجربة لكل إلحاق . 

|الركن الثالث : الولد الملحق» ويعرض على القائف في موضعين: أحدحهما: أن يتنازع اثنان مولوداً 
مجهولاً عن لقيط من غيره» فيعرض على القائف كما سبق في اللقيط. والثاني: أن يشترك اثنان فأكثر في 
وطء امرأة» فتأتي بولد لزمان يمكن كونه منهما . توما رندعحد كل عنيها درق عل لقان ويتصور 
الاشتراك في الوطء على الوجه المذكور من وجوه: 

منها: أن يطأها كل منهما بالشبهة بأن يجدها بفراشهء فيظنها زوجته أو أمتهء فلو كانت في نكاح 


يري كتاب الدعوى والبيئنات - باب في دعوى النسب وإلحاق القائف 


صحيح» فوطئت بشبهة» فوجهان.ء قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: يلحق الولد بالزوج؛ لأنها 
فراشه. والفراش أقوى من الشبهة» كما لو طلقها وانقضت عدتهاء ونكحت,ء وولدت تلحق بالثاني وإن 
أمكن كونه من الأول؛ لأنها فراش الثاني» والأصح على ما ذكره الروياني وغيره» وبه قطع الإمام: أنه 
يعرض على القائف» ويكون لمن ألحقه به» بخلاف صورة الاستشهاد؛ لأن العدة أمارة ظاهرة في البراءة 
عن الأولء وهنا مخلافه . 

ومنها: : أن يطأ زوجته في نكاح صحيحء » ثم طلقهاء فيطأها آخر بشبهة» أو في نكاح فاسدء بأن 
ينكحها في العدة جاهلاً بها. 

ومنها: أن يطأها اثنان في نكاحين فاسدينء وأن يطأ الشريكان المشتركة» وأن يطأ أمته 
ويبيعهاء فيطأها المشتري» ولا يستبرئ واحد منهما. فإذا وطئ اثنان في بعض هذه الصور في طهرء 
فولدته لما بين أربع سنين وستة أشهر من الوطأين» وادعياه جميعاً. عرض على القائف. فإن تخلل بين 
الوطأين حيضة» فهي أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول» فينقطع تعلقه» إلا أن يكون الأول 
ا في نكاح صحيح.ء والثاني واطثاً بشبهة أو نكاح [فاسد]ء فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان 
الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة. وإن كان الأول زوجاً 
في نكاح فاسدء ففي انقطاع تعلقه بتخلل الحيضة قولان. أظهرهما: الانقطاع؛ لأن المرأة لا تصير 
فراشاً في النكاح الفاسد إلا محقيقة الوطءء وسواء كان المتنازعان والواطئان مسلمين وحرين» أو 
تلفي الحال. 

فصل: : لو استلحق صبياً في يدهء أولا في يدهء فبلغ وانتفى منهء هل يندفع نسبه؟ فيه وجهان سبقا 
في الإقرار واللقيط. فإن استلحق بالغاً فأنكرء فقد سبق أنه لا يلحقهء وإلحاق القائف والحالة هذه ليس 
بحجة. فلو سكت البالغ. فقد ذكر الغزالي أنه يلحقه القائف. وهذا لم أجده لغيره إذا لم يكن هناك إلا 
واحد عليه لكن لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه» فسكت» عرض عللى القائف. فلو وافق أحدهماء 
لحقهء ولا يقبل قول القائف بخلافه . ولو ادعى اثنان صبياً مجهولاً ففيه تفصيل سبق في اللقيط. 

فصل: ادعى نسب مولود على فراش غيره بسبب وطء شبهة. فإن قلنا: وطء الشبهة لا أثر له إذا 
كانت المرأة فراشاً لزوج» والولد ملحق بالزوج» لم تسمع دعواه. وإن قلنا: له أثرء لم يكف اتفاق 
الزوجين عليهء بل لا بد من البينة على الوطء لأن للولد حقاً في النسب» واتفاقهما ليس حجة عليه 
فإذا قامت البينة» عرض على القائف. فإن'كان المدعي نسبه بالغاء واعترف يجبريان وطء الشبهة» وجب 
أن يكفي. وإذا استلحق مجهولاً. وله زوجة» فأنكرت ولادته» فهل يلحقها باستلحاقه؟ وجهان» 
الصحيح : لاء لحواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى. ولو استلحق مجهولاً. وله زوجةء فأنكرت 
ولادتهء واستلحقته امرأة لها زوج فأنكره» فهل أمه الأولى أم الثانية» أم يعرض على القائف فيلحقه 
بإحداهما؟ فيه أوجه. ولو كانت الصورة مجحالهاء وأقام كل واحد بينة» فهل بينته أولى من بينتها أم 
يتعارضان» أم يعرض على القائف. فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق زوجتهء وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون 
زوجها؟ فيه أربعة أوجه حكاها الصيدلاني عن ابن سريج. 

فصل: إذا لم يجد قائفاًء أو تحيراء وألحقه بهماء أو نفاه عنهماء وقفناه حتى يبلغ» فإذا بلغ أمر 
.بالانتساب إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده. فإن امتنع»ء حبس ليختارء وإذا اختارء كان انختياره 
كإلحاق القائف. وإن قال: لا أجد ميلا إلى أحدهماء بقي الأمر موقوفاً ولا عبرة باختياره قبل البلوغ. 
وقيل: يخير المميزء وقد سبق هذا في اللقيط. ولو اط القائف بأحدهماء ثم رجع وألحقه بالآخرء أو 
ألحقه بآخر قائف آخرء لم يقبل قوله على الصحيح. وقيل: إذا ألحقه قائف ببهذاء وآخر بذاك» تعارضاء 


كتاب الدعوى والبينات - باب في دعوى النسب وإلحاق القائف يدترا 


وصار كأن لا قائف. وأنه إذا رجع القائف, فإن كان بعد الحكم بقوله» لم يلتفت إليه. وإن رجع قبله 
قبل رجوعه» لكن لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته. 

فرع: إذا ألحقه ببماء قال القفال: يستدل بذلك على أنه لا يعرف الصنعة» فلا يعتد بقوله بعله 
حق بمضي زمان يمكن التعلم فيه فيمتحن حيتئذ ثم يعتمد. 

فرع: إذا كانا توأمين» فألحق القائف أحدهما بأحدهماء والآخر بالآخرء فهو كما لو ألحق الواحد 
بهما . 

فرع: إذا انتسب المولود إلى أحدهماء ثبت نسبه منه» ولا يقبل رجوعهء وإن انتسب إليهماء لغاء 
وأمر بالانتساب إلى أحدههما. ولو اختلف التوأمان في الانتساب» لم يعتبر قولهماء فإن رجع أحدها إلى 

فصل: إذا وطئا في طهرء فأتت بولد يمكن كونه منهماء فادعاه أحدهماء وسكت الآخرء أو 
أنكرء فقولان: أحدهما: يختص بالمدعي, كمال في يد اثنين ادعاه أحدهما دون الآخرء يجعل له. 
وأظهرهما: يعرض على القائف؛ لأن للولد حقا في النسب» فلا يسقط بالإنكار» وإن أنكراه معاء 
عرض ولا تضبيع لنسبه. 

نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف. وفي مدة التوقف إلى الانتساب» تكون عليهماء فإذا 

ألحق بأحدهماء رجع الآخر عليه بما أنفق» وهل تجب النفقة في حال الاجتنان؟ يبنى على أن الحمل هل 
يعلم؟ إن قلنا: يعلم» فنعمء وإلاء فلا. فإذا أوجبناهاء فكان أحدهما زوجاً طلق» والآخر وطئ 
بشبهة» فإن قلنا: النفقة للحامل» فهي على المطلق» وإن قلنا: للحمل» فعليهما حتى يظهر الأمر. وإن 
أوصى للطفل في وقت التوقف» فليقبلاها جميعاً. 

فرع: إذا مات الولد قبل العرض» فإن تغيرء فقد تعذر العرضء وإلاء فإن دفن لم ينبش» 
وإلاء فوجهان؛ أصحهما: يعرض؛ لأن الشبه لا يزول بالموت. والثاني: لا؛ لأن القائف قد يبني على 
الحركة والكلام ونحوهما مما يبطل بالموت. ولو مات أحد المتداعيين» عرض أبوه أو أخوه أو عمه مع 
الولد» ذكره البغوي. 

فرع: من الرعاة من يلتقط السخال في الظلمة» ويضعها في وعاءء فإذا أصبح» ألقى كل سخلة 
إلى أمهاء ولا يخطئ لمعرفته. فقال الإصطخري: يعمل بقول هذا الراعي إذا تنازعا سخلة» 
والصحيح:المنع» وإنما تثبت القيافة في الآدمي لشرفه وحفظ نفسه. 

فرع: لو ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة» وآخر بالآخر بالأشباه الخفية» كالخلق وتشاكل 
الأعضاءء فأيهما أولى؟ وجهانء أصحهما: الثاني» ولو ادعاه مسلم وذمي» وأقام أحدهما بينة» تبعه 
نسباً وديناً وإن ألحقه القائف بالذمي» تبعه نسباً لا ديناًء ولا يجعل حضانته للذمي. ولو ادعاه حر 
وعبد» وألحقه القائف بالعبد» ثبت النسبء وكان حراًء لاحتمال أنه ولد من حرة. وبالله التوفيق. 


04 كتاب العتق 


تظاهرت النصوص والإجماع على أنه قربة». ويصح من كل مالك مطلق لا يصادف إعتاقه متعلق 
حق لازم لغيرهء فلا يصح إعتاق غير مالك إلا بوكالة أو ولاية» ولا إعتاق صبي ومجنون ومحجور عليه 
بسفه. وفي المحجور عليه لفلس والراهن والعبد الجاني خلاف سبق في التفليس» والرهن والبيع والمريض 
مرض الموت يعتبر إعتاقه من الثلث» ولا يصح إعتاق الموقوف عليه الموقرف» ويمصح إعتاق الذمي 
والحربي. وإذا أسلم عتيق الكافرء فولاؤه ثابت عليه. ويصح العتق بالصريح والكناية أما 00 
فالتحرير والإعتاق صريحان. فإذا قال له: أنت حرء أو محررء أو أحررتك؛ أو أنت عتيق» أو معتق 
أو أعتقتك» عتق. وإن لم ينوء ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث» بأن يقول للعبد: أنت حرة» 0 
للأمة: أنت حر. وفك الرقبة صريح على الأصح. والكناية كقوله: لا ملك لي عليك» أو لا سبيل» أو 
لا سلطانء أو لا يدء أو لا أمرء أو لا خدمة» أو أزلت ملكي عنك؛» أو حرمتكء» أو أنت سائبة» أو 
أنت لله. وصرائح الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق. وقوله: أنت علي كظهر أمي كناية على 
الأصح. لاقتضائه التحريم» كقوله: حرمتك. ولو قال: وهبتك نفسكء. ونوى العتق» عتق. فإن نوى 
التمليك» فعلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في قوله: بعتك نفسك. ولو كانت أمته تسمى قبل جريان 
الرق عليها حرة» فقال لها: يا حرة» فإن لم يخطر له النداء بامعها القديم. عتقت.» وإن قصد نداءها» 0 
تعتق على الأصح. وقيل: تعتق؛ لأنه صريح. ولو كان اسمها في الحال حرة» أو اسم العبد حر أو 
عتيق» فإن قصد النداءء لم يعتق. وكذا إن أطلن على الأصح. وني فتاوى الغزالي: أنه لو اجتاز 
بالمكاس» فخاف أن يطالبه بالمكس عن عبدهء فقال: إنه حر ليس بعبدء وقصد الإخبار» لم يعتق فيما 
بينه وبين الله تعالى» وهو كاذب في خبره. ومقتضى هذا أنه لا يقبل ظاهراً وأنه لو قال: افرغ من هذا 
العمل قبل العشاءء وأنت حرء وقال: أردت: حر من العمل» دين» ولا يقبل ظاهراً. وأنه لو زاحمته 
امرأة في طريق» فقال: تأخري يا حرة» فبانت أمته لم تعتق. ولو قال لعبد: يا مولاي» فكناية» ولو 
قال له: يا سيدي» فقال القاضيى حسين والغزالي: هو لغو. قال الإمام: الذي أراه أنه كناية. 

فرع: قال لعبد غيره: أنت حرء فهذا إقرار بحريته» وهو باطل في الحال. فلو ملكه حكمنا بعتقه 
مؤاخذة له بإقراره. ولو قال لعبد الغير: قد أعتقتك» قال الغزالي: إن ذكره في معرض الإنشاءء فلغوء 
أو في معرض الإقرار» فيؤاخذ به إن ملكه. وقال القاضي حسين: هو إقرار؛ لأن «قد؛ يؤكد معنى 
المضي في الفعل الماضي. قال الإمام: ومقتضى كلامه أن قوله: أعتقك بلا «قد؛ لا يكون إقراراً وإن 
كانت الصيغة في الوضع للماضي» قال: وعندي لا فرق بينهما. والوجه أن يراجع ويحكم بموجب 
قولهء فإن لم يفسرء ترك» وينبغي أن لا فرق بين قوله: أنت حرء وقوله: أعتقتك. 

فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والإعتاق على عوضء قال: ولو قال: جعلت عتقك إليك» أو 
حررتك» ونوى تفويض العتق إليه» فأعتق نفسه في الحال» عتق. ولو قال: أعتقتك على كذاء فقبل في 
الحال» أو قال العبد: أعتقني على كذاء فأجابه» عتق» وعليه ما التزم. ولو قال: أعتقتك على كذا إلى 
شهرء فقبل» عتق في الحال» والعوض مؤجل. ولو أعتقه على خمر أو خنزير»ء عتق» وعليه قيمته» وكذا 


كتاب العتق المويي 


لو قال: أعتقتك على أن تخدمني ولم يبين مدة» أو تخدمني أبداً. ولو قال: على أن تخدمني شهراً. أو 
تعمل لي كذاء وبينهء فقبل» عتق» وعليه ما التزم. ولو خدمه نصف شهر ومات» فللسيد نصف قيمته 
في تركته . 

فروع: أكثرها عن ابن سريج كل. إذا قال: أول من دخل الدار من عبيديء» أو أي عبد من 
عبيدي دخل أولاً» فهو حرء فدخل اثنان معاء ثم ثالث. لم يعتق واحد منهم. أما الثالث» فظاهر» 
والاثئنان لا يوصف واحد منهما بأنه أول. ولو كان اللفظ والحالة هذه: أول من يدخل وحده»ء عتق 
الثالث. ولو دخل واحد لا غيرء فهل يعتق؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد: أصحهما: نعم. ولو 
قال: آخر من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخل بعضهم بعد بعضء لم يحكم بعتق واحد منهم إلى أن 
يموت السيد» فيبين الآخر. ولو قال لعبده: إن لم أحج العام فأنت حرء فمضى العام واختلفا ف 
حجء فأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحرء عتق خلافاً لأبي حنيفة كله. ولو قال لعبديه: | 
جاء الغدء فأحدكما حرء فجاء الغدء عتق أحدهماء وعليه التعيين. فلو باع أحدهما أو أعتقهء أو مات 
قبل محيء الغدء وجاء الغد والآخر في ملكه. لم يتعين العتق؛ لأنه لا يملك حينئذ إعتاقهماء فلا يملك 
إعتاق أحدهما. ولو باعهما أو أحدهماء ثم اشترى من باعء وجاء الغد وهما ملكه. فعلى الخلاف في 
عود الحنث. ولو باع نصف أحدهماء وجاء الغد وني ملكه نصفه الآخرء فإليه التعيين» فإن عين من 
نصفه لهء وقع النظر في السراية. ولو قال: إذا جاء الغد وأحدكما في ملكي فهو حر فباع أحدهما ثم 
جاء الغد والآخر في ملكه. عتق. وإن باع أحدهما ونصف الآخرء وجاء الغد. لم يعتق النصف الباتي؛ 
لأنه لم يبق كل واحد منهما في ملكه. 

فصل: ني خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق» وهي حمس 

[الخصيصة] الأولى: السراية» فمن أعتق بعض مملوكء فإما أن يكون باقيه له أو لغيره: 

الحالة الأولى: أن يكون لهء فيعتق كله كما في الطلاق» سواء الموسر والمعسر. ولو أضاف إلى 
عضو معين» كيدء ورجل» عتق كلهء كالطلاق. وفي كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع 
وجهان. أحدهما: يحصل في الجزء المسمىء ثم يسري إلى الباتي. والثاني: يقع على الجميع دفعة ويكون 
إعتاق البعض عبارة عن إعتاق الكل. وإن أضافه إلى جزء معين» فوجهان مرتبان» وأولى بحصوله دفعة» 
وقد سبق هذا الخلاف بتفاريعه في الطلاق. 

ولو أعتق أمته الحامل بمملوك له عتق الحمل أيضاًء لا بالسراية» فإن السراية في الأشقاصء لا 
في الأشخاص» بل بطريق التبع كما يتبعها في البيع» إلا أن البيع يبطل باستثنائه» والعتق لا يبطل 
لقوته. ولهذا لو استثنى عضواً في البيع» » بطلء بخلاف العتق. ولو أعتق الحمل» » عتق» ولم يعتق الأم 
على الصحيح؛ لأنها لا تتبعه. وقال الأستاذ أبو إسلحق الإسفراييني: تعتق بعتقه. ولو كانت الأم 
لواحدء والحمل لآخرء لم يعتق واحد منهما بعتق الآخر. ولو قال لأمته: إذا ولدت فولدك حرء أو 
كل ولد تلدينه حر» فقد ذكرنا في الطلاق أنها إن كانت حاملاً عند التعليق» » عتق الولد» وإن كانت 
حائلاء عتق أيضاً على الأصح؛ لأنه وإن لم ملك الولد حينتذ» فقد ملك اللأصل المفيد لملك الولد. ولو 
قال لأمته الحامل: إن كان أول من تلدينه ذكراً فهو حرء وإن كانت أنى فأنت حرة» فولدت ذكراً 
وأنئى» فإن ولدت الذكر أولاً. عتق» ورقت الأم والأنى» وإن ولدت الأنى أولاً» عتقت الأم 1 
أيضاً. لكونه في بطن عتيقه» وترق الأنثى؛ لأن عتق الأم طرأ بعد مفارقتها . وإن ولدتهما معاّء فلا 
عتق» إذ لا أول فيهما. ولو لم يعلم هل ولدتهما معاً أو مرتباًء ٠‏ فلا عتق» للشك. وإن علم سبق 
أحدهماء وأشكلء فالذكر حر بكل حالء والأنئى رقيقة بكل حالء والأم مشكوك فيهاء فيؤمر السيد 


925" كتاب العتق 


بالبيان» فإن مات قبل البيان» فالأصح أنها رقيقة» عملاً بالأصل. وقال ابن الحداد: يقرع عليها بسهم 
رق وسهم عتق» قال الشيخ أبو علي : ما ذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب؛ لأنا شككنا في 
عتقهاء والقرعة لا تثبت مشكوكاً فيه وإنما يستعمل في تعيين ما تيقنا أصله. قال الشيخ أبو علي: هذا 
كله إذا ولدت في صحة السيدء فلو ولدت في مرض موته» نظرء إن كان الثلث يفي بالجميع» لم يختلف 
الجواب» وإن لم يف بأن لم يكن له إلا هذه الأمة وما ولدت» أقرع بين الأم والغلام» فإن خرجت على 
الغلام» عتق وحده إن خرج من الثلث. وإن خرجت على الأم قومت حاملاً بالغلام يوم ولدت 
الجارية إن ولدتها انلا ويعتق منها ومن الغلام قدر الثلث» فإن كانت قيمة الجارية ماثة وقيمة الأم 
حاملاًٌ بالغلام ئتين» فيعتق نصفها ونصف الغلام وهو مائة» ويبقى للورثة النصفان» وهو مائة. 
والجارية وهي مائة 0 

الحالة الثانية: أن يكون الباق لغيره» فيعتق نصيبه» فإن كان موسراً بقيمة باقية» لزمه قيمته 
للشريك» وعتق الباق عليه وولاء جميع العبد له؛ وإن كان معسراً بقي الباتي على ملك الشريك وإنما 
يثبت التقويم بأربعة شروط. 

أحدها: كون المعتق موسراً» وليس معناه أن يعد غنياً»ء بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة 
نصيب شريكهء قوم عليه وإن لم بملك غيرهء ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع في الدين» فيباع مسكنه 
وخادمه» وكل ما فضل عن قوت يومء وقوت من تلزمه نفقته» ودست ثوب يلبسه. وسكى يوم»ء 
والاعتبار في اليسار محالة الإعتاق» فإن كان معسراًء ثم أيسرء فلا تقويم. 

ولو ملك قيمة الباقي» لكن عليه دين بقدرهء قوم عليه على الأظهرء واختاره الأكثرون؛ لأنه مالك 
لما في يده نافذ تصرفه. ولهذا لو اشترى به عبداً وأعتقهء نفذ. والثاني: لا يقوم؛ لأنه غير موسرء بل لو 
أبرئ عن الدين» لم يقوم عليه أيضاًء كالمعسر يوسرء فعلى الأول يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع 
الغرماء» فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه» فذاك» وإلا اقتصر على حصته؛ ويعتق جميع العبد 
إن قلنا: تحصل السراية بنفس الإعتاق» وإن قلنا: لا تحصل بنفس الإعتاق» ضارب الشريك بقيمة باقيه» 
إلى أن يعتق الجميع. ولو كان بين رجلين عبد قيمته عشرون» فقال رجل لأحدهما: أعتق نصيبك منه عفني 
على هذه العشرة» وهو لا يملك غيرهاء فأجابه» عتق نصيبه عن المستدعي» ولا سراية؛ لأنه زال ملكه عن 
العشرة بما جرى» وإن قال: علي عشرة في ذمتي» فإن قلنا : الدين : بمنع التقويم» لم يقوم. وإن قلنا: لا 
بمنع» فإن قلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاق» عتق جميع العبدء ويقسم العشرة بين الشريكين بالسوية» 
وتبقى لكل واحد خمسة في ذمته» وإن قلنا: لا يحصل بنفس الإعتاق» عتق من نصيب الشريك بالسراية 
حصة الخمسة» وهو ربع العبدء ويبقى الباق على الرق» وللشريك المستدعي منه خمسة في ذمته. 

ولو ملك نصفين من عبدين متساوبي القيمة. فأعتق نصيبه منهما وهو موسر بنصف قيمة أحدههماء 
نظر إن أعتقهما معاء عتق نصيبه منهماء وسرى إلى نصف نصيب الشريك من كل منهماء فيعتق من كل 
منهما ثلاثة أرباعه» وهذا إذا حكمنا بالسراية في الحال. وقلنا: اليسار بقيمة بعض النصيب يقتضي 
السراية بالقسطء وإن أعتق مرتباً» سرى إلى جميع الأول. ثم إن قلنا: الدين بمنع السراية» فلا سراية في 
العيد الثاني وإلا فيسري» وما في يده يصرف إلى الشريك» والباقي في ذمته. وإن كان الشقصان 
لشخصين» صرف إلى كل منهما نصفه. ولو ملك الشقصين» فأعتقهما معاً ولا مال له غيرهماء فلا 
سراية؛ لأنه معسر. وإن أعتقهما مرتباً» عتق كل الأول؛ لأن في نصيبه في العبد الآخر وفاء بباقي الذي 
أعتق شقصهء ثم إذا أعتق نصيبه من الثاني نفذ العتق في نصيبهء ولا سراية؛ لأنه معسرء وإنما نفذ إعتاقه 
نصيبه من الثاني ؛ لأن حق الشريك لا يتعين فيه بل هو في الذمة. 


كتاب العتق 5١١‏ 


فرع: أعتق شريك نصيبه في مرض موته» نظرء إن خرج جميع العبد من ثلث مالهء قوم عليه نصيب 
شريكهء وعتقء وإن لم يخرج منه إلا نصيبه» عتق نصيبه» ولا تقويم» وإن خرج نصيبه وبعض نصيب 
شريكهء قوم عليه ذلك القدرء ويجيء فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في يسار المعتق ببعض نصيب 
الشريك. وبالجملة المريض في الثلث كالصحيح في الكل» وفيما زاد على الثلث معسر. واحتج القاضي أبو 
الطيب وغيره باعتبار الثلث على أن التقويم يكون بعد موت المريض؛ لأن الثلث يعتبر حالة الموت» حت إذا 
لم يف الثلث مجميع العبد حال إعتاقه» ثم استفاد مالاً» ووف عند الموت» قوم جميعه. وني «التهذيب» أنه لو 
ملك نصفين من عبدين متساويي القيمة» فأعتقهما في مرض الموت» نظرء إن خرجا من الثلث» عتقاء 
سواء أعتقهما معاً أو متب وعليه قيعة نصيب شريكه؛ وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيباهء فإن أعتقهما 
معاًء عتق نصيباه» ولا سراية» وإن أعتقهما مرتباًء عتق كل الأول» ولم يعتق من الثاني شيء؟ لأنه لزمه 
قيمة نصيب الشريك من الأول» وصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف إليهء وإن خرج من الثلث 
نصيباه» ونصيب أحد الشريكين» فإن أعتقهما مرتباً» عتق جميع الأول» ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه» 
وإن أعتقهما معاً فوجهان. أحدهما وبه قال ابن الحداد: يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه: نصيباه» ونصف 
نصيب الشريك من كل واحد منهما. والثاني: يقرع. فمن خرجت قرعته» عتق كله. وم يعتق من الآخر 
إلا نصيبه؛ لأن القرعة مشروعة في العتق» ولا يصار إلى التشقيص مع إمكان التكميل. وإن لم يخرج من 
الثلث إلا أحد نصيبه» فإن أعتقهما معاًء فوجهانء, أحدهما: يعتق من كل واحد نصف نصيبه» وهو ربع 
كل عبدء وأصحهما: يقرع» فمن خرجت قرعته؛ عتق منه جميع نصيبه» ولا يعتق من الآخر شيء. ولو 
أعتق النصيبين ولا مال له غيرهماء قال الشيخ أبو علي: إن أعتقهما مرتباً» عتق ثلثا نصيبه من الأول» 
وهو ثلث جميع ماله وهو ثلث ذلك العبد» ويبقى للورئة سدس ذلك العبدء ونصف العبد الآخر. وإن 
أعتقهما معاً ومات» أقرع بينهماء فمن خرجت قرعته» عتق منه ثلثا نصيبه» وهو ثلث ماله. 

فرع: لو أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته» فلا سراية وإن خرج كله من الثلث؛ لأن 
امال ينتقل بالموت إلى الوارث» ويبقى الميت معسراًء بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضهء 
فأعتق, لم يسر. وكذا لو دبر أحدهما نصيبهء فقال: إذا متء فنصيبي منك حرء وإن قال في الوصية: 
اعتقوا نصيبي» وكملوا العتق كملناه. إن خخرج. من الثلثء. وإن لم يخرج كلهء نفذت الوصية في القدر 
الذي يخرج. وهنا فائدتان. 

إحداههما: قال القاضى أبو الطيب: عندي أنه إذا أوصى بالتكميل» لا يكمل إلا باختيار الشريك؛ 
لأن التقويم إذا لم يكن مستحقاً لا يصير مستحقاً باختيار المعتق. ألا ترى أن المعتق لو كان معسراًء ثم 
أيسرء أو قال: قوموه علي حق أستقرضء لا يجبر الشريك» والجمهور أطلقواء ووجهه الروياني بأنه 
متمكن من التصرف في الثلث. وإذا أوصى بالتكميل» فقد استبقى لنفسه قدر قيمة العبد من الثلث» 
فكان موسرا به. 

الثانية: ذكر الإمام والغزالي أن لصورة الوصية بالتكميل أن يقول: اشتروا نصيب الشريك» 
فأعتقوهء فأما إذا قال: أعتقوه إعتاقاً سارياًء فلا خير في هذه الوصية؛ لأنه لا سراية بعد الموت» وإن 
أعتقنا نصيبه» فالذي أتى به وصية بمحال. ولو ملك نصفي عبدين» فأوصى بإعتاق نصيبه منهما بعد 
موتهء أعتق عنه النصيبان» ولا سراية. ولو قال مع ذلك: وكملوا عتقهماء فإن خرجا من الثلث. كمل 
عتقهماء وإن خرج الباق من أحدهماء فطريقان حكاهما البغوي. أحدهما: فيه الوجهان فيمن أعتق في 
. مرض الموت النصيبين» ولم يخرج من الثلث إلا نصيباه مع الباتي من أحدهماء ففي وجه: يعتق من كل 

واحد ثلاثة أرباعه: وفي آخر: يقرعء فمن خرجت قرعته» أعتق كلهء وأعتق من الآخر نصيبه لا غير. 


22:5 كتاب العتق 


الثاني: القطع بالقرعة؛ لأنه قصد التكميل هنا حيث أوصى بهء فيراعى مقصوده بقدر الإمكان. 

فرع: لو كان الشريك موسراً ببعض قيمة النصيب» فوجهان. الأصح المنصوص في «الأم»: أنه 
يسري إلى القدر الذي هو موسر به. والثاني: لا يسري؛ لأنه لا يسري؛ لأنه لا يفيده الاستقلال في 
ثبوت أحكام الأحرار. ولو كان بين ثلاثة عبد» فأعتق اثنان نصيبهماء وأحدهما موسرء قوم نصيب 
الثالث عليه بلا خلاف. 

الشرط الثاني: أن يحصل عتق نصيبه باختياره» فلو ملك بعض من يعتق عليه بالقرابة» نظرء إن 
ملكه لا باختياره بأن ورثه» لم يسرء وإن ملكه باختيار» فإن كان بطريق يقصد به اجتلاب الملك 
كالشراء» وقبول الهدية والوصية» سرى.» وإن كان بطريق لا يقصد به التملك غالباء لكنه يتضمنهء فإن 
كانت عبداً» فاشترى شقصاً ممن يعتق على سيده» ثم عجزه سيده فصار الشقص لهء وعتق» لم يسر على 
الأصح. وبه قال ابن الحداد. وإن عجز المكاتب نفسهء لم يسرء لعدم اختيار سيده. ولو باع شقصاً 
ممن يعتق على وارثه» بأن باع ابن أخيه بثوب وماتء. ووارثه أخوهء فوجد بالثوب عيباً» فرده» واسترد 
الشقص» وعتق عليه؛ ففي السراية وجهان لأنه تسبب في تملكه؛ لكن مقصوده رد الثوب. 

قلت: الأصح هنا السراية. والله أعلم. 

ولو وجد مشتري الشقص به عيباً» فردهء فلا سراية» كالإرث. ولو أوصى لزيد بشقص ممن 
يعتق على وارثه» بأن أوصى له ببعض جارية» له منها ابن» أو أوصى له ببعض ابن أخيه ؛ ومات زيد 
قبل قبول الوصيةء فقبلها ابنه أو أخوه. عتق عليه الشقص» ولا سراية على الأصح؛ لأن بقبوله يدخل 
الشقص في ملك الوارث» ثم ينتقل إليه بالإرث. فلو أوصى له بشقص ممن يعتق عليهء ولا يعتق على 
وارثهء بأن أوصى له بشقص من أمة» ووارثه أخوه من أبيه. فمات وقبل الوصية أخوهء عتق ذلك 
الشقص على الميت» ويسري إن كان له تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي؛ لأن قبول وارثه كقبوله في الحياة. 
قال الإمام: هكذا ذكره الأصحابء وفيه وقفة؛ لأن القبول حصل بغير اختياره. ولو باع عبداً لابنه 
ولأجنبي؛ صفقة واحدة» عتق نصيب الابن» وقوم عليه نصيب الشريك. 

الشرط الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم» فلو أعتق نصيبه» ونصيب شريكه مرهون» 
سرى على الأصح؛ لأن حق المرتبن ليس بأقوى من حت المالك» وتنتقل الوثيقة إلى القيمة. ولو كاتبا 
عبداً» ثم أعتقه أحدهماء فالصحيح أو المشهور أنه يسري» وهل يقوم في الحال أم بعد العجز عن أداء 
نصيب الشريك؟ فيه خلاف نذكر تفاريعه إن شاء الله تعالى في الكتابة. ولو كان نصيب شريكه مدبراً. 
قوم أيضاً على الأظهر؛ لأن المدبر كالقن في البيع. فإن قلنا: لا يسريء فرجع عن التدبيرء قال 
الأكثرون: لا يسريء كما لو أعتق وهو معسرء ثم أيسر. وقيل: يسريء لزوال المانع» فعلى هذا هل 
يحكم بالسراية عند ارتفاع التدبير» أم يتبين استنادها إلى وقت الإعتاق؟ وجهان. ولو كان نصيب 
الشريك مستولداً» بأن استولدها وهو معسرء لم يسر على الأصح.لأن السراية تتضمن النقل» وأم الولد 
لا يقبل النقل» وقيل: يسري؛ لأن السراية كالإتلاف» وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ولو استولدها 
أحدهما وهو معسرء ثم استولدها الثاني» ثم أعتقها أحدهماء ففي السراية الوجهان. 

الشرط الرابع: أن يوجه الإعتاق إلى ما يملكه ليعتق نصيبه» ثم يسري» وذلك بأن يقول: أعتقت 
نصيبي من هذا العبدء أو النصف الذي أملكه؛ فلو قال: أعتقت نصيب شريكي» أو نصيب شريكي من 
هذا العبد حرء فهو لغوء ولو أطلق فقال لعبد يملك نصفه: أعتقت نصفكء» فهل يحمل على النصف 
الذي يملكهء أم على النصف شائعاً؟ وجهان. وعلى التقديرين يعتق جميع العبد إذا كان موسراً قال 


كتاب العتق وقاين 


الإمام: ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو إعتاق. ولو باع نصف عبد يملك 
نصفهء فإن قال: بعت النصف الذي أملكه من هذا العبدء أو نصيي منه وهما يعلمانه» صح. وإن 
أطلق وقال: بعت نصفهء فهل يحمل على ما يملكه أم على النصف شائعاً؟ وجهانء فعلى الثاني يبطل في 
نصيب الشريك. وفي صحته في نصف نصيبه قولا تفريق الصفقة. ولو أقر بنصفه المشترك» ففيه هذان 
الوجهان. وقال أبو حنيفة: يحمل في البيع على ما يملكه؛ لأن الظاهر أنه لا يبيع ما لا يملكه. وفي 
الإقرار على الإشاعة أنه إخبارء واستحسن الإمام والغزالي هذاء وصحح البغوي الإشاعة فيهما. 

قلت: الراجح قول أبي حنيفة. والله أعلم. 

فرع: قال كل واحد منهما: إن دخلت دار زيد فأنت حرء أو فنصيبي منك حرء فدخلهاء عتق 
على كل واحد نصيبهء ولا يقوم؛ لأن العتن حصل دفعة» وكذا لو قال أحدهما: إن كلمت زيداً فنصيبي 
منك حرء وقال الآخر: إن شتمته» فنصيي منك حر فشتمه. وكذا لو وكلا رجلاً في عتقه فأعتق كله 
دفعة» ولا أثر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في وقتين» وإنما العبرة بوقت الوقوعء ولهذا لو قال لغير 
المدخول ببا: إذا دخلت الدار فأنت طالق طلقة» ثم قال بعده: إن دخلتها فأنت طالق طلقتين» 
فدخلتء طلقت ثلاثاً» كقوله: أنت طالق ثلاثاً. ولو قال أحدهما: أنت حر قبل موي بشهر» ونجز 
الآخر عتقه بعد تعليق الأول بيوم مثلاًء فله أحوال. 

أحدهما: أن يموت المعلق لدون شهر من التعليق» فيعتق العبد كله على المنجز إن كان موسراً؛ لأنه 
لا يمكن والحالة هذه أن يعتق بالتعليق لثلا يتقدم العتق على التعليق» وكذا الحكم لو مات بعد مضي شهر 
من أول شروعه في لفظ التعليق بلا زيادة» وما لم بمض شهر من تمام التعليق» لا يمكن أن يعتق بالتعليق. 

الثانية: أن يموت لأكثر من شهر بأيام» فيعتق جميعه على الثاني أيضاً؛ لأن العتق بالتعليق إنما يتقدم 
على الموت بشهر وإعتاق المنجز متقدم على الشهر المتقدم على الموت» فيؤخذ قيمة نصيب المعلق من المنجز 

رئة المعلق. هذا إن قلنا السراية تحصل بنفس الإعتاق» أو قلنا بالتبيين» وإن قلنا: تحصل بدفع القيمة» 

فإذا سبق وقت العتق بالتعليق» كان في نفوذ العتق من المعلق خلاف» كما سنذكره في تفريع أقوال 
السراية إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: إذا مات على رأس شهر من تمام صيغة التعليق» عتق جميع العبد على المعلق. 

الرابعة: إذا مات على تمام شهرين من تمام كلام المنجزء عتق على كل واحد نصيبه» ولا تقويم 

فرع: مى تثبت السراية إذا حكمنا ببا؟ ثلاثة أقوال» أظهرها: بنفس إعتاق الشريك» والثاني: 
بأداء قيمة نصيب الشريك. والثالث: موقوفء. فإن رأى القيمة» تبينا حصول العتق باللفظ. وإن فات» 
تبينا أنه لم يعتق. ويتفرع على الأقوال مسائل: 

إحداها: إذا أولد أمة له نصفهاء فإن كان موسراء سرى الاستيلاد» وهل يسري بنفس العلوق أم 
بأداء القيمة» أم يتبين كأدائها السراية بنفس العلوق؟ فيه الأقوال كالعتق. وعلى الأقوال تلزم المستولد 
نصف المهر لشريكه مع نصف قيمة الأمة» ثم إن قلنا: يحصل الملك بأداء القيمة» وجب مع ذلك نصف 
قيمة الولد. وإن قلنا: يحصل بالعلوق» أو قلنا بالتبين» فهل يثبت بعد العتق أو قبله؟ وجهانء إن قلنا: 
بعده» وجب أيضاً نصف قيمة الولد» وإن قلنا: قبلهء فلاء وبه أجاب البغوي. ولو وطئها الثاني قبل 
أداء القيمة» فإن أثبتنا السراية بنفس العلوقء» فعلى الثاني كمال المهر للأول» وللثاني على الأول نصفه» 
فيقع المهر قصاصاً. وإن قلنا: يحصل بأداء القيمة» لزمه نصف المهرء وله على الأول نصفه» فيتقاصان. 


ءددىك3”> كتاب العتق 


وإن كان الذي أولد معسرآء ثبت الاستيلاد في نصفهء ونصف الآخر يبقى قناً. وهل يكون الولد كله 
حراًء أم تبعض حريته؟ وجهان أو قولان سبقا في الغنائم. 

الثانية: عبد بين ثلاثة» لواحد نصفهء وللآخر ثلثه» وللآخر سدسهء فأعتق أحدهم نصيبه وهو 
موسرء يسري العتق إلى نصيب الشريكين» وإن كان موسراً ببعض قيمة الباقي وقلنا بالصحيح» قوم عليه 
بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهماء فإذا كان موسراً بثلث الباقي» قوم عليه ثلث نصيب كل 
واحد منهما. ولو أعتق تق اثنان منهم نصيبهما معاء أو علقا بشرط واحدء أو وكلا من أعتق عنهما 
دفعة, فإن كان أحدهها فقط موسراء قوم عليه نصيب الثالث. وإن كانا موسرين » قوم نصيب الثالث 
عليهماء وكيف يقوم؟ فيه طريقان. أحدهما على قولين: أحدهما: القيمة عليهما بالسوية» والثاني على 
قدر الملكين» كنظيره من الشفعة. والطريق الثاني: القطع بأنها على عدد الرؤوس؛ لأن الأخذ بالشفعة 
من مرافق الملك كالثمرة» وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف» فيستوي القليل والكثيرء كما لو مات من 
جراحاتهما المختلفة» وهذا الطريق هو المذهب باتفاق فرق الأصحابء إلا الإمام» فرجح طريق القولين. 

الثالئة: إن قلنا: تحصل السراية باللفظ أو قلنا بالتبين» اعتبرت قيمة يوم الإعتاق» وإن قلنا: 
بالأداءء فهل يعتير يوم الإعتاق أم الأداءء أم أكثر القيم من يوم الإعتاق إلى الأداء؟ فيه أوجه. 
الصحيح عند الجمهور: الأول» ورجح الإمام والغزالي الثاني» فإن اختلفا في قيمة العبدء فإن كان 
حاضراً والعهد قريب» راجعنا المقومين» وإن مات العبد» أو غاب» أو تقادم العهد. فأييما يصدق 
بيمينه؟ قولان. أظهرهما: المعتق؛ لأنه غارم كالغاصب, ولو اختلفا في صنعة للعبد تزيد في قيمته» 
واتفقنا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة» فإن كان العبد حاضراً وهو يحسن الصنعة؛ ولم يمض بعد 
الإعتاق زمن يمكن تغلمه فيه؛ صدق الشريك» وإن مضى زمن ‏ بمكن التعلم فيه: أو مات العبدء أو 
غابء فالمذهب أن المصدق المعتق. وقيل: فيه القولانء ولا يقبل قول العبد: إني أحسنهاء أو لا 
أحسنهاء بل يجرب. ولو اختلفا في عيب ينقص القيمة» نظر إن ادعى المعتق عيباً في أصل الخلقة» بأن 
قال: كان أكمه أو أخرسء وقال الشريك: بل بصيراً ناطقاً» وقد غاب العبد أو مات» صدق المعتق 
بيمينه على المذهب. وقيل: في المصدق قولانء قال البغوي: الطريقان فيما إذا ادعى النقص في الأعضاء 
الظاهرة» أما إذا ادعاه في الباطنة» فقولان كالصورة الآتية» لتمكن الشريك من البينة على سلامة 
الظاهرة. وإن ادعى حدوث عيب بعد السلامة» بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته» فالأظهر أن المصدق 
الشريك؛ لأن الأصل عدمهء وخص بعضهم القولين فيما يشاهد ويطلع عليهء وقطع فيما لا يشاهد 
بتصديق الشريك لعسر إثباته ببيئة. 

الرابعة: لو مات المعتق قبل أداء القيمة» أخذت من تركته. ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسراًء 
فإن أثبتنا الإعتاق بنفس اللفظء فالقيمة في ذمته وإن قلنا بالقولين الآخرين» لم يعتق حصة الشريك. ولو 
مات العبد قبل أداء القيمة» فإن قلنا: السراية تحصل باللفظء مات حراً موروثاً. وأخذت من المعتق 
قيمة حصة الشريك» وإن قلنا بالتبيين» لزمته القيمةء فإذا أداها تبينا العتق» وإن قلنا: يحصل بالأداءء 
سقطت القيمة على الأصح؛ لأن الميت لا يعتق. والثاني: تجب؛ لأنه مال استحق في الحياة» فلا يسقط 
بالموت. قال الإمام: وعلى هذا يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه» ثم تبيين أن العتق حصل قبل موته. 
وفي «التهذيب» تفريعاً على تأخر السراية أنه يموت نصفه رقيقاً» ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له 
بقيمة نصيبه» وهذا ضعيف. 

الخامسة: لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة» د إن فك بالسراية في الحال» وإن قلنا بأداء 
القيمة» فكذلك على الأصح عند الجمهورء لثلا يفوت حقاً ثبت للأول» ونفذه ابن خيران والإصطخري 
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وابن أبي هريرة» فعلى هذا في نفوذ البيع والهبة ونحوهما وجهان: الصحيح: المنع» فإن نفذنا البيع»ء فهل 
للأول أن ينقض البيع» ويبذل القيمة كالشفيع؟ فيه احتمال للإمام. 

السادسة: للشريك مطالبة المعتق بالقيمة على الأقوال كلهاء أما على غير التأخيرء فظاهر وأما على 
التأخيرء فلأنه محجور عليه في التصرف فيهء والحيلولة من أسباب الضمان. قال الإمام: ويلزم على تنفيذ 
البيع ونحوه أن لا يملك مطالبته» وهو ضعيف. وإذا دفع المعتق القيمة» أجبر الشريك على قبولها إن 
وقفنا العتق على أدائهاء وإذا لم ندفع» ولم يطالبه الشريك» فللعبد طلب الدفع من هذاء والقبض من 
ذاك» فإن امتنعء طالبهما الحاكم؛ لأن العتق حق لله تعالى. ولو كان الشريك غائباًء دفع القيمة إلى 
وكيله, فإن لم يكن» جعله القاضي عند أمين» وله أن يقرها في يد المعتق إن كان ثقة. 

السابعة: إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هربء فقال الشيخ أبو علي والصيدلاني والروياني: يبقى 
ابا الحجر عنه إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه بلا بدل» وفيه احتمال للإمام 

يغبت العتق» وجعله الغزالي وها فقال: الصحيح أن إعسار المعتق يدفع الحجر ولو عاد اليسارء 

9 الشيخ أبو علي : لا يعود التقويم؛ لأن حق العتق ارتفع بتخلل الإعسار» وفيه احتمال للإمام. 

الثامنة: إذا قلنا: لا سراية قبل أداء القيمة» فوطثها الشريك قبل الأداء» وجب نصف المهر 
لنصفها الحر. قال الإمام: وليصور في وطء محرم أو في مكرهة وني النصف الآخر وجهان» أصحهما: 
لا يجب؛ لأنه ملكهء والثاني: يجب ويصرف إلى المعتق؛ لأنه مستحق الانقلاب إليه. قال الإمام: ويجوز 
أن يكون للجارية» وإن قلنا: تحصل السراية بنفس الإعتاق» وجب الا جميع المهرء ولا حد للاختلاف 

التاسعة: قال لشريكه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حرء أو فجميع العبد حرء أو فنصيبي حر بعد 
عتق نصيبك» فإذا أعتق المقول له نصيبه» نظرء إن كان معسراًء عتق على كل واحد نصيبه» وإن كان 
موسراًء عتق عليه نصيبه. ثم إن قلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاق» سرى عليه» ولزمه قيمة نصيب 
شريكه؛ لأن السراية قهرية تابعة لعتق نصيبه» لا مدفع لحاء وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه. 
وإن قلنا بالتبين» فكذلك الحكم إذا أديت القيمة» وإن قلنا بالأداء» فنصيب المعلق عمن يعتق فيه 
وجهان. ولو قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك» أو في حال عتق نصيبك» وقلنا: 
السراية بنفس الإعتاق» فوجهان. أحدهما: يعتق نصيب كل واحد عنه» ولا شىء على المعتق» وبهذا قال 
ابن القاص» وصاحب ا(التقريب»» واختاره القاضى أبو الطيب» وحكاه الرونان عن عامة الأصحاب» 
والثاني وبه قال القفال. واختاره الشيخ أبو علي: يعتق جميعه عن المقول لهء ولا أثر لقوله: مع نصيبك؛ 
لأن المعلق لا يقارن المعلق عليهء بل يتأخر عنه بلا شك. ولو قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل 
00000 فأعتق المقول له نصيبه» نظرء إن كانا معسرين أو المعلق معسراء عتق نصيب المنجزء 

عتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب التعليق» ولا سراية» وإن كان المعلق موسراًء وقلنا: السراية 
57 الإعتاق» فوجهان» من صحح الدور اللفظي» كاين الحداد يقول: لا ينفذ إعتاق المقول له 
في نصيبه؛ لأنه لو نفذ» لعتق نصيب القائل قبله» ولو عتق لسرىء» ولو سرى لبطل عتقهء فيلزم من 
نفوذه عدم نفوذه. وعلى هذا لو قال السيد لعبده: مهما أعتقتك فأنت حر قبله» لم يتمكن من إعتاقه كما 
سبق نظيره في الطلاق» ولو صدر هذا التعليق من الجانبين» امتنع الإعتاق عليهما. ولو قال أحدهما 
للآخر: متى بعت نصيبك» فنصيبي حر قبله» لم ينفذ البيع» والمستبعدون لصحة الدور وانسداد باب 
الطلاق ونحوه أولى بالاستيعاد هنا لتضمنه الحجر على العين» ومن لا يصحح الدور ‏ وهو الأصح - 
يقول: يعتق نصيب كل واحد منهما عنه» ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال: مع نصيبك. وإن 
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قلنا: يحصل العتق بأداء القيمةء فإن نفذنا عتق الشريك قبل أداء القيمة» عتق نصيب المنجز عليه» 
ونصيب المعلق على المعلق. وإن لم ننفذه قال الإمام: تدور المسألة أيضاًء وعلى هذه الصور جميعاً لو أعتق 
المعلق نصيبهء عتق وتثبت السراية إذا وجد شرطها. 

العاشرة: إذا قال الشريك الموسر: أعتقت نصيبك» فعليك قيمة نصيبي» فأنكرء فإن كان للمدعي 
بينة قضي بهاء ومتى يعتق حصة المدعي؟ فيه الأقوال. وإن ل يكن بينة» صدق المنكر بيمينه» فإن حلف» 
رق نصيبهء وإن نكل. حلف المدعي اليمين المردودة» واستحق ق القيمة» والصحيح أنه لا يحكم بعتق 
نصيب المدعى عليه؛ لأن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة» وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان 
بأنه أعتق عبدهء وإنغا هذا وظيفة العبدء لكن لو شهد آخر مع هذا المدعي» ثبت العتق بشهادة الحسبة. 
قال الإمام: وأبعد بعض من لا خبرة لهء فحكم بالعتق تبعأ لدعوى القيمة» وهل يحكم بعتق نصيب 
المدعي إذا حلف المدعى عليه؛ أو نكل وحلف المدعي؟ إن قلنا بتعجيل السراية» فنعمء لاعترافه بسراية 
إعتاق المدعى إليه إلى نصيبهء وإن قلنا بالتأخرء لم يعتق. وإذا عتق نصيبه» لم يسر إلى نصيب المنكرء وإن 
كان المدعي موسراً؛ لأنه لم ينشئ العتق» فأشبه ما لو ادعى أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت 
نصيبي وأعتقتهء وأنكر المدعى عليهء يعتق نصيب المدعي ولا يسري. وإن قلنا: لا يعتق إلا بعد أداء 
القيمة» لم يعتق نصيب المدعي. ولو صدق المدعى عليه الشريك» فلا إشكالء وإن كان المدعى عليه 
معسراً وأنكرء وحلف» لم يعتق شيء من العبدء فإن اشترى المدعي نصيبه بعد ذلك» عتق ما اشتراه» 
لاعترافه بحريتهء ولا يسري إلى الباقي. ولو ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه أنك 
أعتقت نصيبك» وطالب بالقيمة» وأنكرء صدق كل واحد بيمينه فيما أنكره» فإذا حلفاء فلا يطالب 
بالقيمة» ويحكم بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيل السراية» والولاء موقوف؛ لأنه لا يدعيه أحد. وإن قلنا 
بتأخر السراية أو بالتبين» فالعيد رقيق» وإن كانا معسرين» لكل واحد للآخر: أعتقت نصيبك» 
يعتق منه شيء» فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر» حكم ب بعتق ما اشتراهء ولا يسري؟؛ لأنه لم ينشئ 
إعتاقاً . وذكر البغوي أنه لو باع أحدهما لعمروء والآخر لزيد» صح. ولا عتق. ولو باعاه لزيد» حكم 
بعتق نصفه؛ لأنه متيقن» وهذا ليس بصحيح ولا يقين في واحد من النصفين» لجواز كونهما كاذبين. وإن 
كان أحدهما موسراًء والآخر معسراًء عتق نصيب المعسر على قول تعجيل السراية» وولاؤه موقوف» ولا 
يعتق نصيب الموسرء فإن اشتراه المعسرء عتق كله. ولو طار طائرء فقال أحدهما: إن كان غراباًء 
فنصيي من هذا العبد حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباًء فنصيبي حرء ولم يبين الحالء فإن كانا 
معسرين» فلا عتق» فإن اشترى أحدهما نصيب الآخرء حكم بعتق أحد النصفين. ولو باعاه لثالث» 
حكم بعتق أحد النصفين أيضاًء ولا رجوع على واحد منهما؛ لأن كل واحد يزعم أن نصيبه مملوكء 
هذا هو الأصحء وبه قال القفال» وقطع به الغزالي» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه إن اشتراه عالماً 
بالتعليقين» فلا رجوع لهء وإن لم يعلمء ثم علمء قله الكو كما تر أكتري عذاء فنان أن تصلم سن 
فعلى هذا يرد العبد؛ لأن نصفه حرء والنصف الآخر معيب بسبب التشقيص. قال الشيخ أبو علي: ولو 
اختلف النصيبان» لم يعتق إلا أقلهما. 0 النصيبين» فإن لم يحنث واحد منهما فاق بل 
اعترفا بالإشكال م يحكم :عل واخد:منهها بعتق بعتق شيء» والحكم بعد المبادلة كالحكم قبلها . وإن حنث 
كل واحد الآخر» حكم بعتق الجميع» ل صار إليهء ويكون الولاء موقوفاً. 
وإن حنث أحدهها صاحبه . ولم يحنثه الآخرء حكم ب بعتق ما صار للمحنث» وولاؤه موقوف» ولا يحكم 
بعتق نصيب الآخر. وإن كانا موسرينء فإن قلنا بتعجيل السراية» عتق العبد؛ لأنا نتحقق حنث 
أحدهماء وإن لم نتمكن من التعيين» فيعتق نصيبه» ويسري إلى الثاني» والولاء موقوف؛ ولكل واحد 
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منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخرء ويحلفه على البت أنه لم يحنث. وإن قلنا: لا تحصل السراية إلا 
بأداء القيمة» لم يحكم بعتق شيء منه» والحكم كما في المعسرين» قال الشيخ أبو علي: فإن ادعى كل 
واحد على صاحبه أنه عتق نصيبه» وأراد طلب القيمة» حلفهء كما ذكرنا على قول تعجيل السراية. وإن 
كان أحدهما موسراًء والآخر معسراًء فإن قلنا بتعجيل السراية» عتق نصيب المعسر بكل حال» ولا يعتق 
نصيب الموسر للشك فيه. وإن أخرناها إلى أداء القيمة» لم يحكم بعتق شيء في الحال» وللمعسر أن يدعي 
التقوبم على الموسر ويحلفه. 

فرع: قال أحدهما: أعتقناه معاّء وأنكر الآخرء فإن كانا موسرينء أو كان القائل موسراًء فقد 
أطلق ابن الحداد أنه يحلف المنكرء وتابعه جماعة. قال الشيخ: إنما يحلف عندي إذا قال للمقر: أنت 
أعتقت نصيبك وأنا لم أعتق وأراد طلب القيمة فيحلفه أنه لم يعتق معه ليأخذ القيمة؛ لأن المقر أقر بما 
يوجب القيمة» وادعى ما يسقطهاء وهو الموافق في الإعتاق» فيدفع بمينه المسقطء فأما إذا قال: لم تعتق 
نصيبك» ولا أنا أعتقتهء فلا مطالبة بالقيمة» ولا يمين. وهل يحكم بإعتاق جميع العبد بإقرار الموسر؟ إن 
أثبتنا السراية بنفس الإعتاق» فنعم» وإن أخرناهاء لم يعتق نصيب المنكرء وإذا حلف المنكر في التصوير 
الأول أخذ القيمة من المقر» وحكم بعتق جميع العبدء وولاء نصيب المنكر موقوف. فلو مات العتيق» 
ولا وارث له سوى المقر أخذ نصف ماله بالولاء. وهل له أن يأخذ من النصف الآخر قدر نصف القيمة 
الذي غرمه للمنكر؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه إن صدقء فالمنكر ظالم لهء وهذا ماله بالولاء» وإن 
كذب» فهو مقر بإعتاق جميعهء فجميع المال له بالولاء» والثاني لاختلاف الجهة. 


قلت: الأول أصح. والله أعلم. 

وإن رجع المنكر عن إنكاره؛ وصدق المقرء رد ما أخذ منه. وإن رجع المقره واعترف بأنه أعتقه 
كلهء قبل» وكان جميع الولاء له كما لو نفى نسباً يلحقه ثم استلحقه. 

شرع: عبد بين ثلاثة» شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه؛ فإن كان الثالث معسراًء قبلت 
شهادتهماء وحكم بعتق نصيب الثالثء ورق الباتي. وإن كان موسراًء فالأصح وبه قال ابن الحداد أن 
شهادتهما باطلة؛ لأنهما متهمان بإثبات القيمة» فلا يعتق نصيبه» ولا يلزمه لما قيمة» ويعنق تصييههاء 
لاعترافهما بالسراية إليه» وقيل: تقبل شهادتهما في عتق نصيبه دون القيمة» وهو ضعيفه. والحكم بعتق 
نصيبهما مفرع على تعجيل السراية» فإن أخرناهاء لم يعتق شيء من العبدء لكن لا ينفذ تصرفهماء لاعترافهما 
بأنه مستحق العتق على الثالث» هكذا حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب» وصححه» ويجوز أن 
يقال: قد سبق أن تعذر حصول القيمة بإعسار وغيره يرفع الحجر عن الشريك» والتعذر هنا حاصل . 

الحادية عشرة: إذا قلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاق» فله حكم الأحرار في الإرث والشهادة 
والحد والجناية وإن لم يؤد القيمة» وإن أخرناها إلى أداء القيمة» فله حكم الأرقاء فيها حتى يؤدي» وإن 
توقفنا في هذه الأحكام. 

الغانية عشرة: لو أعتق شركاء له في حبلى» وهو موسرء ولم يقوم عليه حتى ولدث» عتق معها 
ولدهاء تفريعاً على السراية في الحال» فأما إذا أخرناها إلى الأداء فنص أنه ينبغي أن لا يعتق الولد 
معها؛ لأنه إنما يعتق بعتقها إذا كان حملاًء فأما بعد الولادة فلا. قال القاضى رطام مكاء أن 
نصيب الذي لم يعتق من الولد مملوك» فأما نصيب المعتق فيجب أن يعتق. وقال ابن الصباغ: عندي أنه 
أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولدء لا ب يعتق بدفع نصف قيمة الأم وعتقهاء وإلا فقد عتق من الولد 
نصيب المعتق وهو موسرء فوجب أن يسري. ‏ ' 


5١‏ كتاب العتق 


قلت: هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: وكل شريكه في عتق نصيبهء فقال الوكيل للعبد: نصفك حرء فإن قال: أردت 
نصيبي» قوم عليه نصيب شريكهء وإن قال: أردت نصيب شريكيء قوم على الشريك نصيب الوكيل» 
وإن أطلق. فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما في «الشامل». 

قلت: لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: مريض له نصفا عبدين» قيمتهما سواء لا مال له غيرهماء فقال: أعتقت نصييبى من 
سالم وغام» وقلنا: السراية تعجل, عتق ثلثا نصيبه من سالمء فقال الوكيل للعبد: نصفك حرء فإن 
قال: أردت نصيبي من سالم ومن غانم» وقلنا: السراية تعجل» عتق ثلثا نصيبه من سالم وهو ثلث ماله» 
ولا يعتق من الآخر شيء. ولو قال: نصيي من هذين حرء عتق ام عتق ثلثا نصيبه من أحدهماء فيقرع » 
ويعتق » فُمن خرجت قرعته» عتق ثلثا نصيبه» وإن نصفاهما ثلث ماله فقال: أعتقت نصيبي من سالم ومن 
غانم» عتق سالم بالمباشرة والسراية» ولم يعتق من غانم شيء. ولو قال: نصيبي منهما حرء عتق 
النصفان» ولا سراية. 

الخامسة عشرة: أمة حامل من زوج اشتراها زوجها وابنها الحر معها وهما موسرانء, فالحكم كما 
ذكرنا لو أوصى مالكها بهما لهما وقبلا الوصية معاّء وقد ذكرناه في الوصاياء ومختصره أن الأمة تعتق 
على الابن» والحمل يعتق عليهماء ولا يقوم. 

السادسة عشرة: شهد رجلان أن زيداً أعتق نصيبه من المشترك وهو موسرء وحكم القاضي 
بشهادتهماء ثم رجعاء فشهادتمما تثبت عتق نصيبه» ويوجب عليه قيمة نصيب شريكهء فيغرمان قيمة 
نصيبه قطعاً؛ لأن شهود العتق يغرمون بالرجوع. وهل يغرمان له قيمة نصيب الشريك التي غرمها؟ 
قولان؛ لأن في تغريم شهود المال قولين سبقا. هذا إذا صدق الشريك الشهود. وأخذ القيمة» وعتق 
جميع العبدء إما بنفس الإعتاق» وإما بدفع القيمة» فأما إذا كذبهم» وقال: لم يعتق زيد نصيبهء فإن 
عجلنا السراية» عتق الجميع» ولا يلزمه للشريك شيء» وإن أخرناهاء قال الشيخ أبو علي: يجبر على 
أخذ القيمة ليكمل العتق» ثم يلزمه ردها إن أصر على تكذيب الشهودء كما لو جاء المكاتب بالنجم 
الأخيرء فقال السيد: هذا حرام غصبته من فلان» يجبر على أخذه. ثم يرده على من أقر له. ولو شهد 
اثنان على شريك أنه اعتق نصيبه» وآخران على الشريك الآخر أنه أعتق نصيبه» وهما موسران» فإن 
أرخت البينتان» عتق كله على الأول» إن عجلنا السراية» وعليه قيمة نصيب الآخرء وإن أخرناها إلى 
أداء القيمة» فعلى الخلاف السابق في أن إعتاق الثاني قبل أداء القيمة» هل ينفذ؟ إن قلنا: لا وهو 
الأصح. أخذت قيمة نصيبه من الأول ليعتق» » وإن لم يؤرخاء عتق العبد كلهء ولا تقويم. . فلو رجع 
الشاهدان على أحدهماء لم يغرما شيئاً؛ لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذي يه به حصل 
بشهادتهماء أم 0 الآخرين بالسرايةء فلا يوجب ثيئاً بالشك» وإن رجعوٍ جميعاًء فقيل فقيل: الحكم 
كذلك. والأصح أنهم يغرمون قيمة العبد؛ لأنه إذا لم يكن تاريخ» فالحكم بعتق العبد معلق بشهادة 
الأربعة» ويقدر كأن الإعتاقين وقعا معاًء وبالله التوفيق. 

الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة» فمن ملك أباهء أو أمهء أو أحد أصوله من الأجداد والجدات 
من جهة الأب أو الأمء أو ملك من أولادهء وأولاد أولاده وإن سفلواء عتق عليه» سواء ملكه قهراً 
بالإرث؛ أم اختياراً بالشراء والمهبة وغيرهماء ولا يعتق غير الأصول والفروع» كالإخوة والأعمام 
والأخوال وسائر الأقارب. وليس لولي الصبي والمجنون أن يشتري هما من يعتق عليهماء فإن فعل» 


كتاب العتق لخي 


فالشراء باطل. ولو وهب للصبي قريبه» أو أوصى له بهء نظرء إن كان الصبي معسراًء فلوليه قبوله» 
ويلزمه القبول على الأصح وظاهر النص» فإذا قبل» عتق على الصبي. وإن كان موسراًء نظرء إن كان 
القريب بحيث يجب تعففه في الحال» لم يجز للولي القبول» وإن كان بحيث لا يجب» فعلى ما ذكرنا في 
المعسرء وإذا لم يقبل الولي قبل الحاكم» فإن لم يفعل» فللصبي بعد بلوغه القبول» كذا ذكره الروياني» 
وليكن هذا في الوصية. ولو وهب له بعض القريب» أو اوضق ليله فإن كان الصبي معسراًء قبل 
الولي» وإن كان موسر زاد النظر في غرامة السراية» وفيه قولان. أظهرههما: لا يقبل؛ لأنه لو قبل» 
لعتق على الصبي» وسرىءٍ ولزمه قيمة الشريك» وفيه ضرر. والثاني: يقبل» ويعتق عليهء ولا يسري. 
وقيل: ليس له القبول قطعاًء وإنا الكولااتدي بصيين لقيو 

فرع: اشترى في مرض موته قريبه» فإما أن يشتريه بثمنه أو بمحاباة» وعلى التقدير الأول» قد 
يكون عليه دين» وقد لاء ا بر ا وذكرنا أنه إذا لم يكن دين ولا وصية» 
اعتير عتقه من الثلث» فإن خرج كله من م ثلثه» عتق». وإلاء عتق قدر الثلث» وإن ملكه بإرث» عتق من 
رأس المال على الأصح حت ب يعتق كله وإن لم يكن مال آخر. وقيل: من الثلث حت لا يعتق إلا ثلثئه» 
إذا لم بملك شيئاً آخر. ولو ملكه بهبة أو وصيةء فإن قلنا: الإرث من الثلثء» فهنا أولى» وإلا فوجهان» 
والمسألة مبسوطة في الوصايا. 

فرع: من قواعد كتاب السير أن الحربي إذا قهر حربياًء ملكهء قال الإمام: ولم يشترط الأصحاب 
قصد الإرقاق» بل اكتفوا بصورة القهرء وعندي لا بد من القصدء فإن القهر قد يكون للاستخدام» فلا 
يتميز قهر الإرقاق إلا بالقصدء فإذا قهر عبد سيده الحرري» عتق العبدء وصار السيد رقيقاً له. ولو قهر 
الزوج زوجتهء واسترقهاء ملكهاء وجاز له بيعهاء وكذا لو قهرت زوجها. ولو قهر حري أباه أو ابنه» 
فهل له بيعه؟ وجهانء, أحدهما: لاء وبه قال ابن الحداد: لا يعتق عليه بالملك. والثاني: نعم؛ لأن 
القهر دائم» وبهذا أفتى الشيخ أبو زيد» ويشبه أن يرجح الأول» ويتجه أن يقال: لا عملكه بالقهر» 
لاقتران سبب العتق بسبب الملك. ويخالف الشراء فإنا صححناه لكونه ذريعة إلى تخليصه من الرق. 

فرع: قد سبق أنه لو اشترى بعض قريبه» عتق عليه؛ وسرى إلى الباتي» وفي معناه قبول الهبة 
والوصية. ولو ورث نصفهء لا يسريء» وشراء الوكيل وقبوله المهبة والوصية كشرائه وقبوله لصدوره عن 
اختياره» وكذا قبول نائبه شرعاًء حت لو أوصى له ببعض ابنهء فمات» وقبل الأخ الوصية» عتق الشقص 
على الميت» وسرى إلى الباق إن وفى به الثلث» وينزل قبول وارئه منزلة قبوله في حياته. ولو أوصى له ببتعض 
من يعتق على وارثه» بأن أو صى له ببعض ابن أخيه» فمات» وقبل الأخ الوصية» عتق الشقص على الميت» 
وسرى إلى الباتي إن ن وف به الثلث» وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته . ولو أوصى له ببعض من ب يعتق على 
وازئهء بأن أوصى له ببعض ابن أخيهء فماتء وقبل الأخ الوصية» عتق الشقص ولا سراية على الأصح؛ 
لأن الملك حصل للميت أولاً» ثم انتقل إلى الأخ إرثاًء ويجري الخلاف في السراية حيث يملك بطريق اختيار 
يتضمن الملك» ولا يقصد به التملك» كما إذا باع ابن أخيه بثوب ومات» ووارئه الأخ» فرد الثوب بعيب» 
واسترد الشقص» عتق عليه . وفي السراية الخلاف. ولو وهب لعبد بعض من يعتق على سيده» فقبل» وقلنا : 
يصح قبوله بغير إذن سيده» عتق الموهوب على السيدء وسرى؛ لأن قبول العبد كقبوله شرعا. 

قلت: هذا مشكلء. وينبغي أن لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهراً كالإرث. والله أعلم. 

فرع: جرح عبد أباه» فاشتراه الأب» ثم مات بالجراحة. إن قلنا: تصح الوصية للقاتل» عتق من 
ثلثهء وإلا لم يعتق. وعلى هذا قال البغوي: ينبغي أن تجعل صحة الثراء على وجهين» كما لو اشتراه 
وعليه دين. 


٠مء؟"‏ كتاب العتق 


الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض» سبق في كتاب الوصايا أن التبرعات ني مرض الموت 
تحسب من الثلث». وأن التوبكر الرعات وقد يندفع لوقوعه في المرض» وإنما الال قدر 
الدين» فلو كان الدين مستغرقاً» لم يعتق يعتق شيء منهء فإن أعت عتق عبد لا مال له سواه. لم ي يعتق إلا ثلثه» 
وإن مات هذا العبد بعد موت السيد» مات» وثلثه حر» وإن مات قبل موت السيد» فهل بموت كله 
رقيقاًء أم كله حراًء أم ثلثه حراً وباقيه رقيقاً؟ فيه أوجه. أصحها عند الصيدلاني: الأول» وبه أجاب 
الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي بكر المحمودي» فرضيه وحمده عليه؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل 
للورئة مثلاه» ولم يحصل هم هنا شيءء وتظهر فائدة الخلاف في شيئين 

أحدهما: لو وهب في المرض عبداً لا يملك غيره» وأقبضهء ومات العبد قبل السيدء فإن قلنا في 
مسألة العتق» يموت رقيقاً مات هنا على ملك الواهب» ويلزمه مؤونة تجهيزه. وإن قلئا: يموت حراء 
مات هنا على ملك الموهوب لهء فعليه تجهيزه. وإن قلنا بالثالث» وزعت المؤونة عليهما 

ار إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه» كان ولاء الولد لموالي أمهء فإن قلنا: يموت حراء انجر 
الولاء إلى معتق الأب» وإن قلنا: يعتق ثلثهء انجر ولاء ثلئه. ولو أعتق في مرضه عبداًء وله مال سواه 
ومات العتيق قبل موت السيد» قال الإمام: قال جاهير الأصحاب: لا يجب من الثلثء ويجعل كأنه لم 
يكن؛ لأن الوصية إنما تتحقق بالموت» فإذا لم تبق إلى الموت» لم يدخل في الحساب» قال: ويجيء على 
قولنا ا ا 3 أن عمتاين الت ولو وهب عبداًء وأقبضهء وله مال 
آخر فتلف في يد المتهب قبل موت الواهب» فهو كما لو أعتقه» كما أن هبته ولا مال له سواه كإعتاقه 
ولا مال له سواه. ولو أتلفه المتهب» فهو كما لو كان باقياً. حتى إذا كان له مال آخرء يحسب الموهوب 
من الثلث» وإذا لم يخرج من الثلث. يغرم الموهوب للورثة ما زاد على الثلث» بخلاف ما إذا تلف؛ لأن 
الهبة ليست مضمنة؛ والإتلاف مضمن على كل حالء وللإمام احتمال في إلحاق التلف بالإتلاف 
وعكسه . 

فرع: أعتق ثلاثة أعبد لا ملك غيرهم» قيمتهم سواءء فمات أحدهم قبل موت السيدء فالذي 
نص عليه الشافعي كلله» وأطبق عليه فرق الأصحاب: أن الميت يدخل في القرعة» قال الإمام: وقياس 
ما ذكرنا في العبد الواحد أن يجعل الفائت كالمعدوم» ويجعل كأنه أعتق عبدين لا مال له سواهماء وجعلٍ 
الغزالي هذا الاحتمال وجهاء والتفريع على الأول فإن خرجت القرعة على الميت» بان أنه مات حراً 
موروثاً عنهء ورق الآخران» وإن خرج عليه سهم الرق» لم يحسب على الورثة؛ لأنهم يريدون المال» 
ويحتسب به عن المعتق؟ لأنه يريد الغواب» وتعاد القرعة بين العبدين» كما لو لم يكن إلا عبدان» 
فأعتقهما» ؛ فمن خرج 00 عتق ثلثاه» ورق ثلثه مع العبد الآخر. ولو خرج سهم العتق أولاً 
على أحد الحيين» فكذلك يعتق . ولو مات أحدهم بعد موت السيد وقبل امتداد يد الوارث إلى 
التركة» فالحكم كما د السيدء ولفظ الصيدلاني يقتضي الاكتفاء بأن لا يكون الميت في ' 
يده لثبوت الحكم المذكور. وإن مات بعد امتداد يد الوارث إلى التركة» وقبل الإقراع» فوجهان. 
أصحهما: يحسب الميت على الوارث» حتى لو خرجت القرعة لأحد الحيين» عتق كله؛ لأن الميت دخل 
في يده وضمانه. والثاني: أنه كما لو مات قبل ثبوت يده على التركة؛ لأنه لم يتسلط على التصرف. ولو 
مات اثنان منهم قبل موت السيدء قال ابن أبي هريرة: يقرع بينهم» فإن خرج سهم العتق على أحد 
الميتين»ء صح عتق نصفهء وجعل للورثة مثلاه» وهو العبد الحي. وإن خرج سهم الرق عليه» أقرعنا بين 
الميت الآخر والحي. فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخرء أعتقنا نصفهء وإن خرج سهم الرق عليه؛ 
م يحسب على الورثة» وأعتقنا ثلث الحي. ولو قتل أحد العبيد قبل موت السيد أو بعدهء دخل القتيل في 


كتاب العتق أه.؟ 


القرعة قطعاً؛ لأن قيمته تقوم مقامهء فإن خرج سهم العتق لأحد الحيين» عتق كله» ولورثة الآخر قيمة 
القتيل» وإن خرج للقتيل» بان أنه قتل حراء وعلى قاتله الدية لورئته» وأما القصاص فعن بعض 
الأصحاب أنه لا يجب إن كان قاتله حرأء بخلاف ما إذا قال لعبده: إن جرحك أحدء فأنت حر قبله» 
فجرحه حرء ومات بالجراحة» وجب القصاص!؛ لأن الحرية متعينة فيه» وهنا التعيين بالقرعة. قال 
البغوي: يحتمل أن يكون في المسألتين وجهان؛ لأنه قتل من اعتقد رقه كما لو قتل من عرفه رقيقاً فبان 
عتيقاً؛ ففي القصاص قولان. 

الخصيصة الرابعة: القرعة» وفيها طرفان: 

أحدهما: في محلهاء وهو أن يعتق في مرض موته عبيداً دفعة» ويقصر عنهم ثلث مالهء ولا يجيز 
الورثئة عتقهم» فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في بعضهمء فيعتق» أو يقرب من العتق. وني الضابط قيود: 

أحدها: وقوع الإعتاق في مرض الموت» فإذا انتفى عتقوا كلهم. 

الثاني: أن يعتقهم دفعة بأن يوكل بإعتاق كل واحد وكيلاً» فيعتقوا معاء أو يقول: هؤلاء أحرار» 
أو يقول لهم: أعتقتكم, أو أنتم أحرارء فإن أعتقهم أولاً قدم الأول فالأولء إلى تمام الثلث» كقوله: 
سالم حرء وغانم حرء وفائق حرء فلو قال: سالم وغانم وفائق أحرار: فهو محل القرعة. ولو قال: سالم 
وغاتم وفائق حرء فعن القاضي أبي حامد أنه يراجع» فإن قال: أردت حرية كل واحد منهمء فهو 
كقوله: أنتم أحرار» وإن قال: أرقت حرية ة الأخير» قبل » ولا قرعة. وإن قال: حرية غيره» لم يقبل. 

الثالث: أن يقصر عنهم ثلث مالهء ول تجز الور ثةء فإن وفى الثلث بهم أو أجاز الورثة» عتقوا 
جميعا . جميعاً. ولو أوصى بإعتاق عبيد» ولم يف الئلث بهمء ولم يجر الورثة» أقرع أيضاً. وسواء أوصى بإعتاقهم 
دفعة» أو قال: أعتقوا فلاناء ثم قال: أعتقوا فلاناً ؛ لأن وقت الاستحقاق واحدء وهو الموت» بمخلاف ما 
إذا رتب الإعتاق المنجز إلا أن يقيد» فيقول: أعتقوا فلاناً ثم فلاناً . ولو علق العتق بالموت» فقال: إذا مت 
فأنتم أحرارء أو أعتقتكم بعد موتيء أو رتب فقال: إذا مت» ففلان حرء أقرع أيضاً. وني الوصية 
والتعليق وجه: أنه لا قرعة» بل يعتق من كل واحد ثلثه؛ والصحيح الأول. ولو قال: أعتقت ثلث كل 
واحد منكمء أو أثلاث هؤلاء أحرار» فوجهان, أحدهما: لا يقرع» بل يعتق من كل واحد ثلثه لتصريحه 
بالتبعيض. وأصحهما: يقرع» وقد سبق في الوصايا أنه لو قال: أعتقت ثلثكم., أو ثلثكم حرء فهو 
كقوله: أعتقتكم أم كقوله أثلاث هؤلاء أحرار» فيه طريقان» وأنه لو أضاف إلى الموت فقال: ثلث كل 
واحد حر بعد موتي» أو أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي» عتق من كل واحد ثلثه» ولا قرعة على الصحيح. 

فرع: يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه منجزاً في المرض قيمة يوم الإعتاق» وفيمن أوصى بعتقه قيمة 
يوم الموت أقل» فالزيادة حصلت في ملكهم وإن كانت يوم القبض أقل» ثما نقص قبل ذلك؛ لم يدخل 
في يدهم» فلا يحسب عليهم» كالذي يغصب. أو يضيع من التركة قبل قبضهمء وإذا أنجز إعتاق عبدء 
وأوصى بإعتاق آخرء قومنا المنجز حال إعتاقه» والآخر حال الموت» وبقية التركة بأقل القيمتين» فإن 
بقي شيء من الثلث». عتقاء وإن خرج أحدهماء أعتقنا المنجزء فإن بقي شيء من الثلث» أعتقنا بقدره 

من الموصى بإعتاقه» وإن نقص الثلثء أعتقنا من المنجز بقدره. ولو أعتق في المرض عبداً مبهماًء 1 

قال: أحد هؤلاء حرء أو أوصى بإعتاق واحد منهمء بأن قال: أعتقوا أحدهمء ففي «جمع الجوامع 
للروياني أنه يكتب رقعة للعتق» وأخرى للوصية بإعتاق» ورقعتان للتركة» فمن خرج له العتق» 0 
أعتقه بعينه؛ ومن خرج له الوصيةء فكأنه أوصى بإعتاقه؛ ثم يكون الحكم كما سيق. وفي «الشامل» أنه 
بميز الثلث بالقرعة أولاء ثم يميز بين المنجز والآخر. 
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فرع: كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم الإعتاق لا من يوم القرعة. 
ويسلم له ما كسبه من وقت الإعتاق ولا يحسب من الثلث» سواء كسبه في حياة المعتق أم بعد موتهء 
وكل من بقي رقيقاً منهم فأكسابه قبل موت المعتق» تحسب على الوارث في الثلثين» وأكسابه بعد موته 
وقبل القرعة لا تحسب عليهء لحصوطا على ملكه. فلوأعتق في مرضه ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم» قيمة 
كل واحد مائة» وكسب أحدهم مائة» وأقرعناء فإن خرجت القرعة للكاسب» عتق وفاز بكسبه» ورق 
الآخران» وإن خرج لأحد الآخرين» عتق» ثم تعاد بين الكاسب والآخرء فإن خرجت للآخر» عتق 
ثلثه وبقي ثلثاه مع الكاسب» وكسبه للورئة» وإن خرجت للكاسبء. وقع الدور؛ لأنه يعتق بعضه» 
ويتوزع الكسب على ما عتق وعلى ما رق» ولا يحسب عليه حصة ما عتق» وتزيد التركة بحصة ما رق» 
وإذا زادت الثركة» زاد ما عتق» وتزيد حصتهء وإذا زادت حصتهء نقصت حصة التركة. وطريق 
استخراجه بيناه في المسائل الدورية من الوصايا والحكم أنه يعتق منه ربعه؛ ويتبعه ربع كسبه» يبقى 

رئة ثلاثة أرباعه» وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخرء وجملتها ضعف ما عتق» ولو كسب أحدهم 
مائتين» وخرجت القرعة الثانية لغير الكاسب» عتق ثلثاه وبقى ثلئه» والكاسب وكسبه للورثة» وإن 
رجت للكاسي ققد عنق عله كن الم الاي لآن كسبه مغلا قيمته: 'تقى للورثة 
أريحة اعيه رلا علانة أعاة ميل مدقي سااعض وهر مدان كينا لنمل الخر | ررعة عند حدق 
عبدين وحمسة أشياء» تسقط عبدين بعيدين» يبقى عبدان وشيئان في مقابلة حمسة أشياء» فالشىء حمس 
العبدين» وهو حمسا عبدء وذلك أربعون» فقد عتق ماثة وأربعون» وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون» 
ثلاثة أحماس كسبه مائة وعشرون والعبد الآخرء وجملتها مائتان وثمانون» وقد سبقت نظائر هذا في 
الوصايا. هذا كله في الأكساب الحاصلة في حياة المعتق» ولو كسب أحدهم في المثال المذكور مائة بعد 
موته» فإن خرجت القرعة للكاسب عتق وتبعه كسبه غير محسوب كما لو كسب في الحياة وإن خرجت 
لغير الكاسب» عتق» ورق الآخران» ولا تعاد القرعة للكسبء بل يفوز به الوارث لحصوله في ملكه» 
وكسب من أوصى بإعتاقه في حياة الموصى للموصيء تزيد به التركة والثلث» وكسبه بعد موته لا تزيد به 
التركة ولا الثلث بلا خلاف. وهل هو للورثة أم للعبد؟ طريقان حكاهما ابن الصباغ. أحدهما: قولان 
كالقولين في أن كسب الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول للورثة ئة أو للموصى له؟ والمذهب القطع 
بأنه للورثة. والفرق أنه استحق العتق بموت الموصي استحقاقاً مستقراًء والوصية غير مستقرة» بل 
الموصى له بالخيار بين الرد والقبول» وإذا زادت قيمة من نجز إعتاقه» كانت الزيادة كالكسب» فمن 
خرجت له قرعة العتق» تبعته الزيادة غير محسوبة عليه» وكذا لو كان فيمن أعتقهم جارية» فولدت قبل 
موت المعتق» فالولد كالكسب»ء فإذا خرجت القرعة لهاء تبعها الولد غير محسوب من الثلث»ء وإن 
ريت الع من زاديك ليمت أو التي ولدت» وقع للدور. ولو أعتق ثلاثة 0 

قيمة كل واحد ماثة» فبلغت قيمة أحدهم مائتين نء فهو كما لو كسب أحدهم مائة. ولو أعتق أمتين 
كل واحدة مائة» فولدت إحداهما ولداً قيمته مائة» فهو كما لو كسب أحدهم ماثة» فإن خرجت 0 
للتي لم تلد عتقت» ورقت الوالدة وولدهاء وهما ضعف ما عتق» وإن خرجت للوالدة» عتق'منها 
شيء» وتبعها من الولد مثلهء يبقى مع الورثة ثلاثمائة إلا شيئين يعدل ضعف ما أعتقنا محسوباًء وهما 
شيئان» فبعد الجبر يعدل ثلامائة 0 أشياء» فالشيء ثلاثة 00 مائة» فعرفنا أنه عتق ثلاثة أرياعهاء 
0 ثلاثة أرياع الولدء يبقى للورئة ربعهما والجارية الأخرى» وجملته مائة وحمسون» ضعف ما عتق 

. ولو قال لأمته الحامل في مرض موته: أنت حرة» أو ما في بطنك» فولدت لدون ستة أشهر من 
يوم ا ولم يتفق تعيين» فيقرع» فإن خرجت للولد» عتق دون الأم» وإن لم يف الثلث به» عتق 
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منه قدر الثلث. وإن خرجت الأم» عتقتء وتبعها الولد إن وفى هما الثلث» والاء فيعتق منها شيء» 
ويتبعها من الولد شيء. وطريق استخراجه ما ذكرناه في الوصايا فيمن أعتق عبداً فكسبء وتقويم الولد 
بما يكون يوم الولادة» هذا كله إذا ولدت قبل موت المعتق» فإن ولدت بعده» نظر إن ولدت 00 
ستة أشهر من يوم الموت» فالولد ككسب حصل بعد موته» إن خرجت القرعة للأم» عتقت.2 وتبعها» 
وإن خرجت لغير الوالدة» عتقتء ولا تعاد القرعة للولد؛ لأنه حدث على ملك الورثة» وإن ولدت 
لأقل من ستة أشهرء فهل تحسب على الوارث حت تعاد القرعة؟ قال البغوي: يبنى على أن الحمل هل 
يعرف؟ إن قلنا: لا فهو كالحادث بعد الموت» فلا تعادى وإن قلئنا: تعم» فكالحادث قبل الموت» 
فتعاد» وأطلق الصيدلاني وجهين في أنها لو ولدت بعد الموت» هل يحسب الولد على الورثة من الثلثين؟ 
ولو نقصت قيمة من نجز. عتق بعضهم قبل موت المعتق» فإن كان النقص فيمن خرجت له قرعة العتق» 
حسب عليه؛ لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق» وإن كان فيمن رق» لم يحسب على الورثة إذا لم يحصل 
لهم إلا الناقص. فلو أعتق عبداً لا مال له غيره» قيمته مائة» ورجع الى خمسين» فقد ذكرنا طريق 
استخراجه في الوصايا. وحاصله أن يعتق منه الخمس. ولو أعتق ثلاثة أعبد» قيمة كل واحد مائة» 
فعادت قيمة أحدهم إلى خمسين» فإن خرجت القرعة للناقص» عتق وحده؛ لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق 
مائة» فينبغي أن يبقى للورثئة ضعفهاء وإن خرجت لأحد الآخرين» عتق منه خمسة أسداس» وهي ثلاثة 
وتمانون وثلث.» يبقى للورثة سدسه والعبد الآخر والناقص. وجملة ذلك مائة وستة وستون وثلثان» 
ضعف ما عتق؛ لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقص» وهو مائتان وحمسون. ولو أعتق عبدين 
قيمة كل واحد مائة» ولا مال له سواهماء فعادت قيمة أحدهما إلى حمسين» فإن خرجت القرعة للآخر» 
عتق نصفه» وبقي للورئة نصفه مع العبد الناقص» وهما ضعف ما عتق» وإن خرجت للناقص» وقع 
الدور؛ لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً بيوم الإعتاق» وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبراً بيوم الموت» 
وحاصله أنه يعتق ثلاثة أحماسه. يبقى خمساه مع الآخر للورثة. وإن حدث النقص بعد موت المعتق» 
وقبل الإقراع» فهل يحسب على الورثة؟ قال البغوي: إن كان الوارث مقصور اليد عن التركة» لم يحسب 
عليه كما في حال الحياة» وإلا فوجهان»؛ أصحهما: يحسب عليه. 

الطرف الثاني: في كيفية القرعة والتجربة المترتبة عليهاء وفيه فصلان: 

الأول: في كيفية القرعة» قد سبق في باب القسمة أن للقرعة طريقين. أحدهما: أن يكتب أسماء 
العبيد في رقاع؛ ثم يخرج على الرق والحرية. والثاني: أن يكتب في الرقاع الرق والحرية» ويخرج على 
أسماء العبيد. وذكرنا أن من الأصحاب من أثبت قولين في أنه يقرع بالطريق الأول أم الثاني» وأن في 
كون ذلك الخلاف في الجواز والأولوية خلافاًء وأن الجمهور قالوا في العتق: يسلك ما عن 
الطريقين» ولفظه في «المختصر» يدل عليه؛ والطريق الأول أخصر. واستحب الشافعي كله على الطريقتين 
أن تكون الرقاع صغاراً ليكون أخفى» وأن تكون متساوية» وأن تدرج في بنادق» وتجعل في حجر 1 
بحضر هناك» كما بينا في القسمة» وأنه يغطى بثوب» ويدخل من يخرجها اليد من تحته. كل هذا ليكون 
أبعد من التهمة؛ ولا تتعين الرقاع» بل تجوز القرعة بأقلام متساوية» وبالنوى والبعرء وذكر الصيدلاني 
أنه لا يجوز أن يقرع بأشياء مختلفة» كدواة وقلم وحصاة» وقد يتوقف في هذا؛ لأن الخرج إذا لم يعلم ما 
لكل واحد منهم لا يظهر حيفه» ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعة» والتمييز بطريق آخر بأن يتفقوا 
على أنه إن طار غراب» ففلان حرء أو أن من وضع على صبي يده؛ فهو حر» أو أن يراجم شخص لا 
غرض له ونحو ذلك. قال الإمام: فإن كنا نعتق عبداًء ونرق آخرين» ورأينا إثبات الرق والحرية» فقد 
قال الأصحاب: يثبت الرق في رقعتين» والحرية في رقعة على نسبة المطلوب في القلة والكثرة» فإن ما 
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يكثر فهو أحرى بسبق اليد إليه. وني كلامهم ما يدل على استحقاق ذلك» ومنهم من عده احتياطاًء 
وقال: يكفي رقعة للرق وأخرى للحرية» ثم إذا أخرجنا رقعة باسم أحدهم» فخرجت للحرية» انفصل 
الأمرء وإن خرجت للرق» احتجنا إلى إخراجها. قال الإمام: إذا أثبتنا الرق والحرية» فقال المخرج: 
أخرج على اسم هذاء ونازعه الآخرونء وقالوا: أخرج على أسمائناء أو أثبتنا الأسماءء وقال المخرج: 
أخرج على الحرية» وقالوا: أخرج على الرق» أو تنازع الورثة والعبد» فقال الورئة: أخرج على الرق» 
وقال العبد: على الحرية» فهذا لم يتعرض له الأصحابء وفيه احتمالان» إن أثبت الرق والحرية. 
أحدهما: أنه يقرع بين العبيد أولاً حتى يتعين من يعرض على الرق والحرية» فإذا تعين واحدء أخرجت 
رقعة على اسمه. والثاني: أن تثبت الحرية على رقعة» والرق على رقعتين» ويعطي الخرج كل عبد رقعة» 
وقد سبق في القسمة أن تعيين من يبدأ به من الشركاء والأجراء منوط بنظر القسامء فيمكن أن يناط هنا 
بنظر متولي الإقراع من قاض أو وصيء فيبدأ بمن شاءء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم. واعلم أن إعطاء كل 
غبد رقعة» ليس من شرط الإقراع» بل يكفي الإخراج بأسمائهم وأعياهم . 

الفصل الثاني: في كيفية تجزئة العبيد» وهي تقع بجسب الحاجةء فإن أعتق عبدين لا مال له 
سواهماء أقرع بإثبات اسميهما في رقعتين» وإخراج أحدهما على الرق أو الحرية» أو بإثبات الرق والحرية 
في رقعتين» والإخراج على اسمهماء ثم إن استوت قيمتهماء فمن خرج له سهم الحريةء عتق ثلثاه؛ ورق 
باقيه مع الآخرء وإن اختلفت قيمتهما كمائة ومائتين» فإن خرجت الحرية لصاحب المائة» عتقء ورق 
الآخرء وإن خرجت للآخر عتق نصفه» ورق باقيه مع الآخر. وإن أعتق عبيداً لا مال له سواهم» فإن 
كانوا ثلائة» واستوت قيمتهم» فإن شاء كتب أسماءهم وقال للمخرج: أخرج رقعة على الحرية» فمن 
خرج اسمهء عتقء» أو قال: أخرج في الرق حتى يتعين في الآخر الحرية» والإخراج على الحرية أولى؛ لأنه 
أقرب إلى فصل الأمر. وإن شاء كتب على الرقاع الرق في رقعتين» والحرية في رقعة» وقال: أخرج على 
اسم سالمء أو أشار إلى عينه وقال: على اسم هذاء فإن خرج سهم الحرية» عتق ورق الآخران» وإن 
خرج سهم الرق» رق» وأمرنا بإخراج رقعة أخرى على اسم غانم» فإن خرج سهم الحرية» عتق» ورق 
الثالث» وإن خرج سهم الرق فبالعكس. وإن اختلفت قيمتهم كمائة ومائتين وثلاتمائة» فإما أن نكتب 
أسماءهمء فإن خرج اسم الأول» عتق وأخرج رقعة أخرىء فإن خرج اسم الثاني» عتق نصفهء وإن 
خرج اسم الثالث» عتق ثلثهء وإن خرج أولاً اسم الثاني» عتق ورق الآخران» وإن خرج اسم الثالث» 
عتق ثلثاهء ورق باقيه والآخران» وإما أن نكتب الرق في رقعتين» والحرية في رقعة» ونخرج على أسمائهم 
وإن كانوا أكثر من ثلاثة» فإن أمكن تسوية الأجزاء عدداً وقيمة» كستة أو تسعة أو اثني عشر» قيمتهم 
سواء جزأناهم ثلاثة أجزاء وصنعنا صنيعنا في الثلاثة المتساوين» وكذا الحكم في ستةء ثلاثة منهم قيمة 
كل واحد منهم مائةء وثلاثة قيمة كل واحد خحمسونء فيضم إلى كل نفيس خسيساء ونجعلهم ثلاثة 
أجزاءء وفي ستة اثنان منهمء قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة» واثنان قيمة كل واحد مائتان» واثنان قيمة 
كل واحد مائةء فنجعل اللذين قيمتهما أربعماثة جزءاًء ويضم إلى كل نفيس خسيساًء فيستوي الأجزاء 
عدداً وقيمة. وإن لم يمكن التسوية بالعدد»ء وتيسرت بالقيمة» كخمسة قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين 
مائة» وقيمة اثنين مائة» جزأناهم كذلك؛ وأقرعنا. وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة» كستة» قيمة 
أحدهم مائةء وقيمة اثنين مائة» وقيمة ثلاثة مائة» فوجهان» الصحيح المنصوص: يجزؤون بالعدد؛ 
واثنين وثلاثة» ويقرع بينهم كما ذكرنا. والثاني: يجزؤون بالعددء فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءاء 
والذي قيمته مائة مع واحد من الثلاثة الباقين جزءاًء ويقرع بينهم فيعتق قدر الثلث على ما سبق. وإن لم 
يعكن التسوية بالعدد ولا بالقيمة» كثمانية» قيمتهم سواءء فقولان. أظهرهما: يجزؤون ثلاثة أجزاء» 
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بحيث يقرب من التثليث» فيجعلون ثلاثة وثلاثة واثنين» ويقرع» فإن خرج سهم العتق على ثلاثة» رق 
غيرهم؛ وانحصر العتق فيهم؛ ثم يقرع بينهم بسهمي عتق وسهم رقء» فلمن خرج له الرق» رق ثلثه» 
وعتق ثلثه مع الآخرين. وإن خرج سهم العتق أولاً على الاثنين» عتقاء وتعاد القرعة بين الستة» ويجعل 
كل اثنين جزءاًٌ فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين» أعدنا القرعة بينهماء فمن خرج له سهم الحرية» 
عتق ثلثاه. هذا إذا كتبنا في الرقاع الرق والحرية» وإن كتبنا الأسمماءء فإذا خرج سهم اثنين وعتقاء لم 
تعد القرعة بين الستة» بل يخرج قرعة أخرىء ثم يقرع بين الثلاثئة المسمين فيهاء فمن خرج له سهم 
العتق. عتق ثلثاه» ولا يجوز على هذا القول أن نجزئهم أربعة واثنين واثنين» لبعد هذه التجزئة على 
التثليث. والقول الثاني: لا يراعى التثليث؛ بل يراعى ما هو أقرب إلى فصل الأمر»ء فيجوز أن تكتب 
أسماؤهم في ثمان رقاع. ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث» ويجوز أن يجعلوا أرباعاً. ثم إن 
شئنا أثبتنا اسم كل اثنين في رقعة» فإذا خرجت واحدة على الحرية» عتقاء ثم يخرج رقعة أخرى» ويقرع 
بين الاثنين اللذين امهما فيهاء فمن خرجت له القرعة» عتق ثلئه» وإن شئنا أثبتنا الرق والحرية» فأثبتنا 
العتق في واحدة» والرق في ثلاثء» فإذا خرجت رقعة العتق لاثنين» عتقاء ويعيد القرعة بين الستةء فإذا 
خرجت لاثنين» أقرعنا بينهما كما سبق» ولا يبعد على هذا أن يجوز إثبات العتق في رقعتين» والرق في 
رقعتين» ويعتق الاثنان اللذان خرجت لما رقعة العتق أولاً» ويقرع بين اللذين خرج لما رقعتي العتق 
الثانية»؛ وإن كان العبيد سبعة» فعلى القول الأول يجزئهم ثلاثة واثنين واثنين» وعلى الثاني نجزىء كيف 
شئنا إلى أن يتم الثنلث. وإن كانوا أربعة قيمتهم سواء فعلى الأول نجزئهم اثنين وواحداًء وواحداً فإن 
خرج سهم العتق لأحد الفردين» عتق» ثم يعيد القرعة بين الثلاثة» فمن خرج له سهم العتق» عتق ثلثه» 
وإن خرج للاثنين» أقرعنا بينهما» فمن خرج له سهم العتق» عتق كله وثلث الآخر. وهذا على تقدير 
إثبات الرق والحرية في الرقاع؛ وعلى القول الثاني: يثبت اسم كل واحد في رقعة» ويخرج باسم الحرية» 
من خرج اسمه أولاء عتق. ومن خرج امه ثانياء عتق ثلثه» وإن كانوا خمسة قيمتهم سواءء فعلى الأول 
يجزئهم اثنين واثنين وواحداًء وعلى الثاني لنا إثبات أسمائهم في حمس رقاعء ثم القول في الإيجاب أم في 
الاستحباب والاحتياط؟ فيه وجهانء وبالأول قال القاضيى حسين» واختاره الإمام» وبالثاني قال 
الصيدلاني» وهو مقتضى كلام الأكثرين. ولو أعتق عبداً من عبيد على الإبهام» فقد يحتاج إلى تجزئتهم 
أربعة أجزاء وخحمسة وأكثرء فيجزؤون بحسب الحاجة» وكذا لو كان على المعتق دين كما سنذكره قريباً إن 
شاء الله تعالى. 


مسائل: الأولى: إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا مال له غيرهم». ومات وعليه دين» نظرء إن 
استغرقهم الدين» فهو مقدمء فيباعون فيه» وإن لم يستغرقهم» أقرع بين الدين والتركة ليصرف العتق عما 
يتعين للدين» فإن كان الدين قدر نصفهمء جعلنا حرين» وأقرعنا بينهما بسهم دين وسهم تركة» ثم إن 
شئنا كتبنا أسماء كل حر في رقعة» وأخرجنا رقعة الدين أو التركة. وإن شئنا كتبنا الدين في رقعة والتركة 
في رقعةء وأخرجنا إحداهما على أحد الحرين» وإن كان قدر الدين ثلئهم. جزأناهم ثلاثة أجزاءء 
وأقرعنا بينهم بسهم دين» وسهمي تركة» وإن كان قدر الربع» جزأناهم أربعة أجزاءء وأقرعنا بسهم 
دين» وثلاثة أسهم تركة. وهل يجوز أن يقرع الدين والعتق والتركة» بأن يقرع والحالة هذه بسهم دين 
وسهم عتق وسهمي تركةء أو يجزئهم إذا كان الدين قدر نصفهم ستة أجزاءء ويقرع بثلاثة أسهم للدين 
وسهم للعتق وسهمين للتركة؟ فيه وجهان. الأصح, المنصوص: لا؛ لأنه لا يمكن تنفيذ العتق قبل قضاء 
الدين» ولو تلف المعين للدين قبل قضائه؛ انعكس الدين على الباق من التركة» وكما لا يقسم شيء على 
الورئة قبل قضاء الدين» لا يعتق قبله. والثاني: يجوز؛ لأن العمل فيه أخف فلا ينقص به حق ذي 
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حقء وعلى هذا نقل الغزالي أنا نتوقف في تنفيذ العتق إلى أن يقضى الدين. وفي «التهذيب» ما يقتضي 
الحكم بالعتق في الحال. وإذا قلنا بالمنصوص» فتعين بعضهم للدين يباع ويقضى منه الذين» ثم يقرع 
للعتق وحق الورئة. ولو قال الوارث: أقضي الدين من موضع آخرء وأنفذ العتق في الجميع» فهل ينفذ 
العتق؟ وجهانء أحدهما: نعم؛ لأن المنع من النفوذ الدين» فإذا سقط بالقضاءء نفذء كما لو أسقط 
الورئة حقهم من ثلئي التركة وأجازوا عتق الجميع. والثاني: لا؛ لأن تعلق الدين منع النفوذ لا ينقلب 
نافذاً بسقوطهء كما لو أعتق الراهن وقلنا: لا ينفذ فقال: أنا أقضي الدين من موضع آخر لينفذء فإنه لا 
ينفذ إلا أن يبتدىء إعتاقاء وبني الوجهان على أن تصرف الورثة في التركة قبل قضاء الدين هل ينفذ؟ 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح نفوذ العتق. والله أعلم. 

فرع: لو أعتق من لا دين عليه عبيداً لا مال له غيرهم» ومات» وأعتقنا بعضهم بالقرعة» وأرققنا 
بعضهم» فظهر للميت مال مدفونء فإن كان بحيث يخرج جميعهم من الثلث» بأن كان المال مثلي قيمتهم» 
حكم بعتقهم جميعاً» فندفع إليهم أكسابيم من يوم إعتاقهم» ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهء كمن نكح 
امرأة نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيحء ثم فرق القاضي بينهماء لا يرجع بما أنفق. وإن خرج من 
الثلث بعض من أرققناهم؛ أعتقناهم بالقرعة» مثل إن أعتقنا واحداً من ثلاثة» ثم ظهر مال يخرج به 
آخرء يقرع بين اللذين أرققناهماء فمن خرج له سهم الحرية» عتق. ولو أعتقنا بعض العبيد» ولم يكن 
عليه دين ظاهرء ثم ظهر دين» فإن كان مستغرقاً للتركة» فالعتق باطل» فإن قال الورثة: نحن نقضي 
الدين من موضع آخرء فعلى الوجهين السابقين. واستبعد الشيخ بناءهما على الخلاف في تصرف الورثة في 
التركة قبل الدين» وقال: هناك الوارث ينشئ إعتاقاً من عندهء ولا يمفي ما فعل الميت» وإئما الخلاف 
مبني على أن إجازة الوراث لما زاد على الثلث تنفيذ أم ابتداء عطية من الوراث؟ فإن قلنا: تنفيذ» فله 
تنفيذ إعتاقه بقضاء الدين من موضع آخرء وإلا فينبغي أن يقضي الدين» ثم يبتدىء إعتاقاًء وإن كان 
الدين الذي ظهر غير مستغرق» فهل يبطل القرعة من أصلها؟ وجهانء» ويقال: قولان. أحدهما: نعم» 
كما لو اقتسم شريكان» ثم ظهر ثالث» فعلى هذا يقرع الآن للدين والتركة ولا يبالي بوقوع سهم الدين 
على من وقعت له قرعة العتق أولاً. وأظهرهما: لاء ولكن إن تبرع الوارث بأداء الدين» نفذ العتق» 
وإلا فيرد العتق بقدر الدين» فإن كان الدين نصف التركة» رددناه في نصف من أعتقناء وإن كان ثلثهاء 
رددنا ثلثهم» فإن كانت العبيد ستة» قيمتهم سواءء وأعتقنا اثنين بالقرعة» فظهر دين بقدر قيمة اثنين 
بعنا من الأربعة اثنين للدين كيف اتفق» ويقرع بين المعتقين القرعة أولاً بسهم رق» وسهم عتق» فمن 
خرج له سهم الرق» رق ثلثاه» وعتق ثلئه مع الآخر. وإن ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة» أقرع بين اللذين 
كان خرج لهما الحرية» فمن خرج له الحرية عتق» ورق الآخر. 

المسألة الثانية: إذا قال لعبيده: أحدكم حرء أو اثنان حران» أو أعتقت أحدكمء فله حالان: 

أحدهما: أن ينوي معيئاً فيؤمر ببيانه» ويحبس عليه. فإن قال: أردت هذاء عتقء ولغيره أن يدعي 
عليه أنك أردتئى» ويحلفه» وإن نكل السيد» حلف هو وعتق. ولو عين واحداء وقال: أردت هذاء بل 
هذاء أعتقا جميعاً» مؤاخذة له. ولو قتل واحداً منهمء لم يكن ذلك بياناء بل يبقى الأمر بالبيان. فلو 
قال: أردت المقتول» لزمه القصاص. ولو جرى ذلك في إماء» أو أمتين» ثم وطئ واحدة» لم يكن 
الوطء بياناً» بل لو بين العتق فيهاء تعلق به الحد والمهر لجهلها بأنها معتقة. ولو مات قبل البيان» قام 
وارئه مقامه على المذهب؛ لأنه خليفته» وريما علمه. وقيل: قولان» فإن أقمناه» فبين أحدهمء عتق» 
ولغيره تحليفه على نفي العلم» فإن لم يكن وارث» أو قال الوارث: لا أعلم» فالصحيح أو المشهور أنه 
يقرع بينهم . وفي وجه أو قول: لا يقرع» بل يوقف. ولو قال المعتق: نسيت من أعتقته» أمر بالتذكر. 
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قال الأصحاب: يحيس عليهء قال الإمام: وفيه احتمال. وإن مات قبل التذكرء ففي بيان الوارث 
والقرعة الخلاف» وهكذا الحكم لو سمى واحداً وأعتقه ثم قال نسيته. 

الحال الثاني: أن لا ينوي معيئاً» فيؤمر بالتعيين» ويوقف عنهم.ء إلى أن يعين» ويلزمه الإنفاق 
عليهم؛ فإذا عين أحدهمء عتق» وليس لغيره أن ينازع فيه إن وافق على أنه لم ينو معيناً. وإذا قال: 
نويت هذاء عتق الأول» ولغا قوله للثاني؛ لأن العتنى حصل في الأول» بخلاف قوله: نويت هذاء بل 
هذا؛ لأنه إخبار. ثم العتق في المبهم هل يحصل عند التعيين» أم يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم؟ 
وجهان سبق نظيرهما في الطلاق» وخرج على الخلاف أنه لو مات أحدهم فعينه»ء فهل يصح؟ إن قلنا: 
يحصل العتق عند التعيين» فلا؛ لأن الميت لا يقبل العتق» فعلى هذا لو كان الإبهام بين عبدين» فإذا 
بطل التعيين في الميت» تعين الثاني للعتق» ولا حاجة إلى لفظ. وإن قلنا الإبهام» صح تعيينه. ولو جرى 
ذلك في أمتين أو إماءء فهل يكون الوطء تعييناً لغير الموطوءة؟ وجهان كما في الطلاق. قال ابن 
الصباغ: وكونه تعييناً هو قول أكثر الأصحاب. وإذا لم نجعله تعييناً» فعين العتق في الموطوءة» فلا حد. 
وبئى البغوي حكم المهر على أن العتق يحصل عند التعيين» أم باللفظ المبهم؟ إن قلنا بالأول» لم يتجبء 
وإلاء وجب. والوطء فيما دون الفرج» والقبلة واللمسة بشهوة مرتب على الوطء إن لم يكن تعييناء 
فهذا أولى» وإلا فوجهان. والاستخدام مرتب على اللمسء والمذهب أنه ليس بتعيين» قال الإمام: هذا 
يوجب طرد الخلاف في أن الاستخدام في زمن الخيار» هل يكون فسخاً أو إجازة؟ والعرض على البيع 
كالاستخدام. ولو باع بعضهمء أو وهبه وأقبضه أو أجرهء قال البغوي: فيه الوجهان كالوطء والإعتاق 
ليس بتعيين. ثم إن عين فيمن أعتقه» قبل» وإن عين في غيرهء عتقا. وقتل السيد أحدهم ليس تعييناً» ثم 
إن عين في غير المقتول» لم يلزمه إلا الكفارة» وإن عين في المقتول» لم يجب القصاص للشبهة. وأما 
المال» فإن قلنا: العتق يحصل عند التعيين» لم يجب» وإن قلنا: عند الإبهام» لزمه الدية لورئته. وإن قتل 
أجنبي أحدهمء فلا قصاص إن كان القاتل حراًء ثم إن عين في غير المقتول» لزمه القيمة» وإن عين فيه 
وقلنا: العتق يحصل عند التعيين» فكذلكء كما لو نذر إعتاق عبد بعينه» فقتل. وإن قلنا: عند الإبهام» 
لزمه الدية لورثة المقتول. ولو مات قبل التعيين» فهل للورثة التعيين؟ قولان» ويقال: وجهان» 
أظهرهما: نعم. 

المسألة الثالثة: قال لأمته: أول ولد تلدينه حرء فولدت ميتاًء ثم حياًء لم يعتق الحي؛ لأن الصفة 
انمحلت بولادة الميت» كما لو قال: أول عبد رأيته من عبيدي حرء فرأى أحدهم ميتاًء انمحلت اليمين» 
فإذا رأى بعده حياً لا يعتق» ووافق أبو حنيفة في هذاء وخالف الأول. 

قلت: إن كانت حاملاً حال التعليق» صح قطعاً. وكذا إن كانت حائلاً في الأظهر والأصحء كما 
لو وصى بما ستحمل والثاني: لا؛ لأنه تعليق قبل الملك. والله أعلم. 

الرابعة: قال لعبده: أنت ابنىء ومثله يجوز أن يكون ابناً له» ثبت نسبهء وعتق إن كان صغيراء 
أو بالغاً وصدقهء وإن كذبه» عتق أيضاً وإن لم يثبت النسب. وإن لم يمكن كونه ابنهء بأن كان أصغر منه 
على حد لا يتصور كونه ابنه» لغا قوله» ولم يعتق؛ لأنه ذكر محالاً. هذا في مجهول النسبء فإن كان 
معروف النسب من غيره» لم يلحقه» لكن يعتق على الأصحء لتضمنه الإقرار بحريته. ولو قال لزوجته: 
أنت بنتي قال الإمام: الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في العتق. 

الخامسة: قال لعبديه: أعتقت أحدكما على ألف» أو أحدكما حر على ألف. لم يعتق واحد منهما 
مالم يقبلاء فإن قبل كل واحد الألفء عتق أحدهماء ولزم السيد البيان» فإن مات قبلهء ولْم يقم 
الوارث مقامه أو لم يكن وارث؛ أقرع» فمن خرجت قرعته؛ عتق بعوض. وني ذلك العوض وجهان». 
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أصحهما وبه قال ابن الحداد: قيمته. والثاني: المسمىء قاله أبو زيد؛ لأن المقصود العتق. لا 
المعاوضة» فيحتمل إبهام العوض تبعاً للعتق. ولو قال لأمتيه: إحداكما حرة على ألفء فقبلتاء ثم وطئ 
إحداهماء فهل هو اختيار لملك الموطوءة ويتعين الأخرى للعتق» وجهان حكاهما الشيخ أبو علي. 

السادسة: جارية مشتركةء زوجها الشريكان بابن أحدها فأتت منه بولد» يعتق نصفه على الجد» 
ولا يسري إلى النصف الآخر إذا لم يعتق عليه باختياره. 

السابعة: سبق في النكاح اي نكح أمة عُرّ بجريتهاء فأولدهاء انعقد الولد حرا ديز المغرور 
قيمته لمالك الأمة. هذا هو الصحيحء وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه ينعقد رقيقاًء ثم د يعتق على 
المغرورء وله ولاؤه. وأنا إذا قلنا: ينعقد حراً فلا قيمة على المغرورء وهو غريب ضعيف. قال الشيخ 
وني القلب من وجوب القيمة على المغرور شيء؛ لأنه لم يتلف شيئاً على مالك وإنما منع دخول شيء في 
ملكه. لكن ليس فيه خلاف يعتد به» وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الضمان. فلا بد من 
متابعتهم. وإذا عرفت هذاء فلو نكح جارية ابنه مغروراً مبجريتهاء فأولدهاء فهل يلزمه قيمة الولد؟ 
وجهان. أحدها: لا؛ لأنه إن انعقد حراء فينبغي أن لا يلزمه شيء» وإن انعقد رقيقاً. عتق على الجد 
بالقرابة ؛ ولأنه لم يفوت بظن الحرية على الأب رقاً ينتفع به؛ لأنه كان يعتق عليه 0 : نعم» وبه 
قال ابن الحداد. وإن وطئها عالماً بالحال. ملكه الجدء وعتق عليه» قال الإمام: ولا يبعد أن يقال: 
ينعقد حراً. 

فروع: : في مسائل منثورة: : شهدا أنه قال: أحد هذين العبدين حرء أو أنه أرصى بإعتاق أحدهماء 
أو أنه قال: إحدى هاتين المرأتين ن طالق» يقبل» ويحكم بمقتضى شهادتهماء ولو ولدت المزني مها ولداء 
وملكه الزاني لم يعتق عليه» وقال أبو حنيفة: يعتق. ولو قال لعبده: أنت حر كيف شئتء» قال أبو 
حنيفة: يعتق في الحال» وقال صاحباه: لا يعتق حتى يشاءء وقال ابن الصباغ: وهو الأشبه. ولو أوصى 
بإعتاق عبد يخرج من الثلث. لزم الوارث إعتاقه. فإن امتنع» أعتقه السلطان. ولو كان له عبد مقيدء 
فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال» وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره» فشهد عند القاضي شاهدان 
أن قيده حمسة أرطال» وحكم القاضي بعتقه» ثم حل القيد فوجد فيه عشرة أرطال» قال ابن الصباغ : لا 
شىء على الشاهدين؛ لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة» لتحقق كذيبما. قال ابن الحداد:. ولو 
شهد شاهدان أنه أعتق في مرضه هذا العبدء أو أوصى بعتقه» وحكم القاضي بشهادتهماء وشهد آخران 
أنه أعتق عبداً آخرء وكل واحد منهما ثلث ماله» ثم رجع الأولانء لم يرد القضاء بعد 0 بل يقرع 
بينهماء فإن خرجت القرعة للأول» عتق» وعلى الشاهدين الغرم للرجوعء ويرق الثاني» وحينئذٍ يحصل 
للورثة التركة كلهاء وإن خرجت للثاني» عتق» ورق الأولء ولا شيء على الراجعين؛ لأن من شهدا به 
لم يعتق» واعترض ابن الصباغ» فقال: ينبغي أن يعتق الثاني بكل حال» ويقرع بينهما لمعرفة حال 
الأولء فإن خرجت القرعة له» أعتق أيضاًء وغرم الراجعان. 

فرع: قال ابن الحداد: لو زوج أمته بعبد غيره» وقبض مهرهاء وأتلفهء ومات ولا مال له 
غيرهاء ولم يدخل الزوج بهاء نأعتقها الوارث» نفذ إعتاقه. قال الشيخ أبو علي: تقدم على هذا فصلين. 

أحدهما: إذا أعتق الوارث عبد التركة» وعلى الميت دين» نظرء إن كان الوارث معسراًء لم ينفذ 
العتقء هكذا قطع به الشيخ. وعن الشيخ أبي محمد أنه على الخلاف في إعتاق الراهن» وضعفه الإمام. 
وإن كان موسراًء فوجهان. أحدهما وبه قال ابن الحداد: ينفذء وينتقل الدين إلى مال الوارث» كما لو 
أعتق السيد الجاني» هذا لفظ الشيخ. ونقل الإمام عنه أنا إذا أنفذنا العتق» نقلنا الدين إلى ذمة الوارث 
إذا لم يخلف سوى العبدء قال: وكنت أرى الأمر كذلك. فالدين لا يتحول إلى ذمة الوارث قطء لكنه 
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بالإعتاق متلف للعبدء فعليه أقل الأمرين من الدين» وقيمة العبد. والثاني: أنه موقوف» فإذا أدى 
الوارث الدين من مالهء تبين نفوذ العتق» وإلاء بيع العبد في الدين» وبان أن العتق لم ينفذ. ولو باع 
الوارث التركة بغير إذن الغرماءء لم ينفذ بيعه إن كان معسراًء وإن كان موسراًء ففيه أوجه. أحدها: لا 
ينفذ كالمرهونء والثاني: ينفذ. والثالث: موقوف». كالعتق. قال الإمام: ويجيء مما حكاه الشيخ أبو 
محمد قول أنه يصح بيع الوارث التركة إن كان معسراً كالجاني. قال: وذكر أبو علي تفريعاً على صحة 
البيع أن الثمن يصرف إلى الغرماءء وأن المشتري لو دفع الثمن إلى الوارث فتلف في يده. كان للغرماء 
تغريم المشتري. قال الإمام: والوجه عندي القطع بأنهم لا يطالبون المشتري. وأنا إذا صححنا البيع» 
كان كالإعتاق. قال الإمام: ولزوم البيع بعيدء فإن بيع الجاني وإن صححناهء لا يلزم» مع أن تعلق 
الأرش به أضعف. فبيع الوارث أولى بأن لا يلزم. 

واعلم أن جميع هذا تفريع على أن الدين لا يمنع الإرث» فإن قلنا: بمنعهء فالتركة باقية على ملك 
الميت؛ فلا يصح التصرف للوارث بحال. والحاصل أن المذهب نفوذ العتق من الوارث الموسر» ومنع 
البيع . 

الفصل الثاني: ذكرنا في النكاح أن الأمة إذا عتقت تحت عبدء فلها الخيارء» فإن فسخت قبل 
الدخول» مكل 1 وعلى السيد رده إن كان قبضه. 

إذا تقرر الفصلان. فينفذ العتق في الحال في فرع ابن الحداد. ثم إن كان الوارث معسراًء فلا خيار 
لما؛ لأنها 0 لوجب رد مهرهاء وصار ذلك ديناً على الميت» وذلك بمنع نفوذ العتق من الوارث 
المعسرء وإذا لم يعتق» فلا خيارء ففي إثبات الخيار بقية والمسألة دورية» وقد سبق طرف منها في 
التكاح. وإن كان موسرا فإن قلنا: ينفذ عتقهء فلها وت وإذا فسخت صار مهرها ديناً» فيطاليه به 
المعتق إن كانت قيمتها المهر لتفويته التركة» وإن كان مهرها أكثرء لم يطالب | إلا بقيمتها؛ لأنه لم يفوت 
إلا ذلك. وإن قلنا: يتوقف نفوذ العتق على أداء الدين» فلا عتق ولا خيارء حتى يرد الصداق إلى سيد 
العبدء هكذا ذكره الشيخ أبو علي» وفيه إشكال؛ لأنه لا يغبت لسيد العبد دين ما لم يفسخ. فكيف 
يقضي الدين قبل ثبوته. 

فرع: مات عن ابن حائز للتركة وهي ثلاثة أعبد قيمتهم سواء.ٍ فقال الابن: أعتق أبي في مرضه 
هذاء وأشار إلى أحدهمء ثم قال: بل هذا وهذاء يعني الأول وآخر معاّء ثم قال: بل أعتق الثلائة معاء 
قال ابن الحداد: الأول 0 حال» ويقرع بينه وبين الثاني» لإقراره الثاني» ويقرع بين الثلاثة مرة 
ثانية» فإذا أقرعنا في المرتين» فإن خرج سهم العتق للأول فيهما لم يعتق غيره» وإن خرج للثاني فيهماء 
وللأول في الأولى» وللئاني في الثانية أو بالعكسء. عتقاء دون الثالث» وإن خرج للأول في الأولى» 
وللثالث في الثانية عتقا دون الثاني» وإن خرج للثاني في الأولى» وللثالث في الثانية» عتقوا كلهم. قال 
الشيخ أبو علي: ولو كانت قيمتهم مختلفة بأن كانت قيمة الأول مائة» والثاني المضموم إليه مائتين» 
والثالث ثلاثمائة» فالأول حر بكل حالء لإقراره الأول» وهو دون الثلاثة» فإذا أقرعنا بينه وبين الثاني» 
وخرج سهم العتق للأول» عتق من الثاني أيضاً نصفه. وإن خرج السهم للثانيء عتق كله. وإذا أقرعنا 

بين الثلاثة ثة لإقراره الثالث فإن خرج سهم العتق للثالث» عتق ثلثاه» وذلك ثلث ماله وإن خرج للثاني» 

0 يعتق الثالث» سواء خرجت القرعة الأولى على الثاني» أو لم تخرج؛ ؛ لأنه ثلث مالهء وإن خرجت 
0 فهو نصف الثلثء فتعاد القرعة لإكمال الثلث بين الثاني والثالث» فإن خرجت على الثاني» رق 
الثالث» ولا يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى» وهو كله أو نصفهء وإن خرجت على الثالث» 
عتق ثلثه. ولو كانت قيمة الأول ثلاتمائة» والثاني مائتين» والثالث مائة» عتق من الأول ثلثاهء ثم يقرع 
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بينه وبين الثاني» فإن خرج سهم العتق للأول» ثم يرد شيء. وإن خرج للثان» عتق كله ثم يقرع بين 
الثلاثة» فإن خرج للأول أو الثاني» لم يرد شيء على ما عتق» وإن خرج للثالث» عتق كله. 

فرع: مات عن ثلاثة بنين» وله ثلاثة أعبد» قيمتهم سواءء فأقر أحد البنين أن أباه أعتق ف 
مرضه هذا العبدء وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا الآخرء وأقر الثالث أنه أعتق الغلائة معاء عتق 
الأول؛ لأن أحد البنين أقر بعتقه. فنفذ في حصته وهي ثلثهء ثم يقرع بينه وبين المضموم إليه لإقرار 
الثاني» فإن خرج سهم العتق للأول» عتق منه ثلث آخرء وهو حصة المقرء وإن خرج للثاني» عتق 
ثلثه لهذا المعنى» 0 عتق كله. وإذا حكمنا بعتق بعض 
عبدء فلا سراية؛ لأنهم لم يباشروا الإعتاق» ولا أقروا به على أنفسهم. ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد 
البنين إذا وقعت القسمة في نصيب ذلك المقرء أو صار له بوجه آخرء حكم عليه بعتقه لإقراره بأنه 
حر كله. 

فرع: شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث ماله» وقال الوارث: أوصى بعتق 
غانم وهو ثائهء فإن لم يكذب الوارث الشاهدين» رك أوصى بعتق هذاء عتق الأول بموجب 
البينة» وأقرع بينه وبين الثاني» لإقرار الوارث» فإن خرجت القرعة للأول» لم يعتق الثاني» وإن خرجت 
للثانيء عتق» ولم يرق الأول؛ لأنه مستحق العتق بالبينة» فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار» وقد 
تعمل القرعة في أحد الطرفين دون الآخر كما سبق. وإن أقر الوارث أنه أعتق الثاني» وكذب الشهود في 
الأول» عتقا جميعاًء الأول بالشهادة» والثانية بالإقرار. ولو شهد أجنبيان بأنه أوصى بإعتاق عبد هو 
ثلث مالهء وشهد وارثان بأنه أوصى بإعتاق آخرء فإن كذب الوارثان الأجنبيين» عتقا عتقاًء وإلا أقرع 

فرع: ثلاثة إخوة 5 أيدييم أمة وولدهاء وهو مجهول النسبء» قال أحدهم: هي أم ولدي. وهو 
ولدي منهاء وقال الثاني: هي أم ولد أبيناء والولد أخوناء وقال الثالث: هي أمتي, وولدها عبدي» 
فالكلام في أحكام الأول نسب الولد» فلا يثبت من أبيهم. وأما ثبوته من الذي استلحقهء فإن قلنا: إن 
من استلحق عبداً مجهول النسب» لحقه» ثبت نسبه منه» وإلا فلاء على الأصح. الثاني القائل: هي أم 
ولد أبيناء لا يدعى لنفسه شيئاً على الآخرين» فلا يحلفهماء لكن إن ادعت الأمة ذلك» وأنها عتقت 
موت الأب» حلفهما أنبما لا يعلمان الأب أولدهاء وأما الآخران» فكل واحد منهما يدعي ما في يد 
صاحبهء هذا يقول: هي مستولدتي» وذلك يقول: ملكي» فيحلف كل واحد الآخر على نفي ما يدعيه 
في الثلث الذي في يده. الثالث القائل: هي أم ولد أبيناء لا غرم له؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيئاً ولا 
عليه» والذي يدعي الاستيلاد يلزمه الغرم للذي يدعي الملك لاعترافه بأنه قوت عليه نضية تمن الام 
والولد هكذا عللوه ومقتضاه أن يكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق منها نصيب بالإرث أو 
غيره» وإلا فلا يلزم من قوله: مستولدتي كونها مشتركة من قبل. وكم يغرم؟ ؟ وجهان بناء على أن الجارية 
في يد من هي؟ وفيه وجهان. أحدهما: : لا يد عليها للقائل: مستولدة أبينا؛ لأنها حرة بزعمه» فتكون في 
يد الآخرين. وأصحهما : في يد الثلاثة كا شكماء فعلى الأول يلزمه لمدعي الرق نصف قيمتهما وقيمة 
الولد. وعلى الأصح: ثلث قيمتهماء وبه أجاب ابن الحداد. الرابع: الولد حر بقول من يقول: 
مستولدة الأب» ومن يقول: مستولدتي» قال الشيخ أبو علي : ويعتق عليه نصيب مدعي الرق ونصيبه من 
الجارية» هكذا ينبغي أن يكون. 

فرع: قال لعبديه: أحدكما حرء ثم غاب أحدهماء فقال للذي لم يغب وعبد ثالث: أحدكما حر» 
ثم مات قبل البيان» قال الأستاذ أبو إسحخق: يقرع بين الأولين» فإن خرج سهم العتق للذي غاب» 
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عتق» وتعاد القرعة بين الآخرين» فمن خرجت له» عتق أيضاً. وإن خرجت أولاً للذي لم يغب» عتق» 
ولا تعاد؛ لأن تعيين القرعة كتعيين المالك» ولو عين الذي لم يغب للعتق» ثم قال له الآخر: أحدكما 
حر كان صادقاً: وم يقتض ذلك عتق الآخر. وقالة الامرحبي: إن خرجت القرعة للذي لم يغب. 
تعاد؛ لأنه يحتمل أنه أراد بقوله الثاني الذي حضر آخراً فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يغب أيضاًء 
لم يعتق» وإن خرجت للآخرء عتق أيضاًء ومال الإمام إلى هذاء ورجح الشيخ أبو علي الأول. 


فرع: له أربع إماء» فقال: كلما وطئت واحدة منكن» فواحدة منكن حرة» ثم وطئ إحداهن» 
عتقت إحداهن. وهل تدخل الموطوءة في العتق المبهم؟ يبنى على الوجهين السابقين ف أن الوطء هل 
يكون تعييئاً للملك في الموطوءة والعتق في غيرها؟ إن قلنا: نعم وعليه فرع ابن الحداد»ء “رل الوطء لا 
يتضمن التعيين؛ لأن العتق معلق بهء وما لم يوجدء لا يثبت استحقاق العتق. فلو نزع بمجرد تغييب 
الحشفة» دخلت الموطوءة في العتق المبهم. وإن استدام. فهل تتضمن الاستدامة التعيين وإخراج الموطوءة 
عن استحقاق العتق؟ وجهان. أحدهما هو قول أبي زيد: ع فيقرع بين الثلاث البواقي» وأصحهما: 
وبه قال ابن الحداد: لا؛ لأنه وطء واحدء ولمذا لا ب يستحق بالاستدامة عتق آخر فيقرع بين الأربعة» 
وهذا كمن قال لأمته: إن وطئتك فأنت حرة» فوطئٌ ونزع في الحال» لا يلزمه مهرء وإن استدام» 
فوجهان كنظيره في الحلف بالطلاق. وإن وطئ ثلاثاً منهن» واستدام» عتق بكل وطء أمة» فإن جعلنا 
الوطء تعييئاً» والاستدامة متضمنة للتعيين» عتقت الأولى والثانية والرابعة بلا قرعة» ورقت الثالثة؛ لأنه 
لما وطئئع الأولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة» فإذا استدام» خرجت هي عن الاستحقاق» لتعينها 
للملك» والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة للعتق» وبوطء الثانية ثبت حق العتق لحاء 
وللأولى والثالثة؛ لأن الرابعة علقت بالوطء الأول» فإذا استدام اأخريفك هي عن الاستحقاق وخرجت 
الغالئة أيضاً بوطئهاء فتعينت الأولى للعتق فإذا وطئ الثالثة» لم تبق إلا هي والثانية» واستدامة الوطء 
فيها إمساكء فيعين العتق في الثانية» وإن جعلنا الوطء تعييئاً» و نعل الاستدامة تعييئاً» أقرع بين 
الأولى والرابعة؛ لأنه أمسك الثانية والثالئة بوطئهما للملك» فإن خرجت القرعة للرابعة» عتقت» 
وبوطء الثانية يستحق عتق آخرء لكن لا حظ فيه للرابعة؛ لأنها عتقت بالوطء الأول» ولا للثالثة؛؟ لأنه 
أمسكها بالوطءء فهو إذآ متردد بين الأولى والثانية» فيقرع بينهماء فمن خرجت لما القرعة» عتقت» 
وبوطء الثالئة يستحق عتق آخرهء ولا حظ فيه للرابعة» ولا لمن عتق من الأولى والثانية» فإن عتقت 
الأولى» أقرعنا بين الثانية والثالئة» وإن عتقت الثانية» أقرعنا بين الأولى والثالئة» وإن خرجت القرعة 
الأولى للأولى دون الرابعة» عتقت» وبوطء الثانية يتردد العتق بينها وبين الرابعة؛ لأن الأولى عتقت» 
والثالئة تعينت بالوطء للإمساك» فمن خرجت لا القرعة» عتقت» وبوطء الثالئة يستحق عتق آخر لا 
حظ فيه للأولى» ولا لمن عتقت والثانية والرابعة» فإن عتقت الثانية» أقرعنا بين الثالثة والرابعة» وإن 
عتقت الرابعة» أقرعنا بين الثانية والثالثة» وإن قلنا: الوطء ليس بتعيين» أقرع ثلاث مرات» لاستحقاق 
العتق لثلاث منهن» يقرع بوطء الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق رق» فإن خرجت الرابعة» 
عتقت. ولا مهر لها؛ لأنه لم يطأهاء وإن خرجت الأولى» عتقت» وهل ت تستحق المهر؟ يبنى على أن 
استدامة الوطء هل يوجب مهراً؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة» عتقتء ولا المهر؛ لأنا تبينا أنه وطئها 
بعد حصول عتقهاء ثم يقرع لوطء الثانية بين الثلاث البواقي بسهم عتق» وسهمي رق» فإن خحرجت 
للرابعة» فلا شىء لماء وإن خرجت للثانية» ففى استحقاقها المهر الوجهان. وإن خرجت الثالثة» 
استحقت» وإن خرجت القرعة الحرية في المرة الأولى للثانية» أقرعنا لوطء الثانية بين الأولى والثالثة 
والرابعة» فإن خرج سهم العتق للأولى» فلا مهر لما بلا خلاف؛ لأن عتقها متأخر عن وطئهاء وإن 
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خرج للرابعة» فكذلك؛؟ لأنه لم يطأها. وإن خرج للثالثة» فلها المهر؛ لأنا تبينا أنبا عتقت قبل وطئهاء 
ثم يقرع لوطء الثالثة بين الباقيين بسهم عتق» وسهم رقء فإن بقيت الثالئة والرابعة» فلا مهرء وإن 
خرجت للثالثة» فهل لطا المهر؟ فيه الوجهان» وإن بقيت الأولى والثانية» فلا مهر لمن خرجت لما القرعة 
منهماء لتقدم وطئها على عتقهاء وفيه وجه أنه يقرع بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق» وسهم 
رف» فتعتق ثلاثء». وترق واحدة» وهذا صحيح لمعرفة الرق والعتق» لكن لا يصرف به المهر» وموضع 
الخلاف فيه والوفاق. ولو وطئ الأربع» عتقن كلهن. ونحتاج للمهر إلى الإقراع ثلاث مرات بين الأربع 
مرة بسهم عتقء وثلاثة أسهم رقء ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق». وسهمي رقء ثم مرة بين 
الباقيتين بسهم عتق» وسهم رق» واستيعاب الاحتمالات يطول. وضابطه أن ينظر في كل قرعة» فمن 
بان أنها عتقت قبل وطئهاء فلها المهرء وفيمن عتقت بوطثها الوجهان. أما إذا قال: كلما وطئت واحدة 
منكن» فواحدة من صواحيها حرة ووطئهن., فإن قلنا: الوطء يعين الملك في الموطوءة» عتقت الرابعة 
بوطء الأولى» والأولى بوطء الثانية» والثانية بوطء الثالئة» ورقت الثالئة. وإن قلنا: لا يعين» عتق 
ثلاث» ورقت واحدة» فيقرع لوطء الأولى بين الثلاث البواقي» فإن خرجت القرعة للثانية» عتقت» ثم 
يقرع لوطء الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة» فإن خرجت للأولى أو للرابعة» عتقت. وإذا وطئ 
الثالئة» عتقت الباقية من الثلاث وهى الأولى أو الرابعة» وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة» عتقتء فإذا 
وطئ الثالثة» عتقت الباقية منهن وهى الأولى أو الرابعة» وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة» عتقت» فإذا 
وطئ الثالثة» أقرع بين الأولى والرابعة. وأما المهرء فلا يجب لمن عتقت بعد الوطءء ويجب لمن بان 
عتقها قبله. وفي هذه الصورة لا يعتق الموطوءة بوطئها محال. واعلم أن الإقراع في جميع هذه الصورة 
فيما إذا مات قبل البيان» فأما في حياته» فيؤمر بالبيان. 

فرع: له أربع إماء وعبيد» فقال: كلما وطئت واحدة متكن» فعبل من عبيدي حر » وكلما وطئت 
اثنتين» فعبدان حران» وكلما وطئت ثلاثاً» فثلاثة» وكلما وطئت أربعاً» فأربعة» فوطيئع الأربعة» فهو 
كقوله: كلما طلقت امرأة من عبيدي حرء إلى آخر التصويرء وقد سبق في الطلاق» والصحيح أنه يعتق 
حمسة عشر عبدا. 

فرع: اشترى في مرض موته عبداً بأكثر من قيمته» وكانت المحاباة قدر الثلث» بأن كان له 
ثلامائة» واشترى عبداً يساوي مائة بمائتين» ثم أعتقهء قال ابن الحداد: وإن لم يوفر الثمن نفذ العتق» 
وات المحاباة؛ لأن المحاباة كاهبة» تَإذا 1 د يقترن بها القبض حى جاء ما هو أقوى منهاء وهو العتق» 

بطلت» وعضي البيع بثمن المثل» وعل البائع أن يقنع به. وإن وفر الثمن» نفذت امحاباة» وبطل العتق؛ 
لأن المحاباة» استغرقت الثلث. قال الأصحاب: هذا غلطء ولا فرق في المحاباة بين أن يقبض أو لا 

يقبض؛ لأنها تعلقت بالمعارضة» والمعارضة تلزم بنفس العقدء ولهذا لو حاب المريض ولم يقبض» ثم أراد 
50 لم يتمكن منهء مخلاف الحبة» فالجواب نفوذ ذا محاباة» وبطلان العتق» لتقدمهاء قالوا 0 
يلزم البائع أن يقنع بقدر قيمة العبد. غلط أيضاً؛ لأنه لم يرض بزوال ملكه إلا بالزيادة» بل ينبغي أن 
يقال: له الخيار بين أن ينفذ البيع بقدر القيمة وينفذ العتق وبين أن يفسخه ويبطل العتق. 

فرع: جارية بين شريكين حامل من زوج أو زناء عتق أحدهما نصيبه من الحمل وهو موسرء ثم 
وضعته لوقت يعلم وجوده يوم الإعتاق» وهو لدون ستة أشهرء فهو حر بالمباشرة والسراية» وعلى المعتن 
قيمة نصيب الشريك يوم الولادة» فإن ألقته ميتاً من غير جناية» فلا شيء على المعتق» وإن كان بجناية» 
فعلى عاقلة الجاني غرة لورثة الجنين؛ لأنه محكوم بحريته» وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك. 
هكذا أطلق ابن الحدادء فقال القفال: إنما يلزم المعتق نصف عشر قيمة الأم إذا لم يزد على قيمة الغرة» 


كتاب العتق راحلا 


فإن زاد» لم يلزم إلا نصف قيمة الغرة» ورأى | الشيخ أبو علٍ الأخذ بالإطلاق» وأنه يجب نصف عشر 

قيمة الأم بالغاً ما بلغ؛ لأن انفصاله مضموناً كانفصاله حياً؛ لأن الغرة تصرف إلى الوارث» وقد لا 

يستحق المعتق منها شيئاً» وإنما كان يجب رعاية المناسبة بين الغرمين» أن لو كان الواجب بالجئاية 

للميين ٠‏ قال الشيخ: وعدا كله كراب عل 31 الحراء فل يتنك التاق فإن قلنا: : يحصل بأداء 
القيمة» فإذا وضعت الحمل» وقوم ووصل نصف القيمة إلى الشريك» فحينئكٍ يعتق الباقي. وإن ألقته ميتاً 
بجناية» فنصفه حرء وهو يقوم الباتي على المعتق؟ فيه الخلاف السابق فيما لو أعتق نصيبه ومات العبد قبل 
وصول القيمة إلى الشريك. فإن قلنا: يسقط التقويم» فنصفه حر ونصفه رقيق» فعلى عاقلة الجا نصف 
غرة. وإلى من تصرف؟ فيه الخلاف المذكور في أن من بعضه حرء هل يورث» ويجب للنصف المملوك 
نصف عشر قيمة الأم» وهل يكون في مال الجاني أم على عاقلته؟ فيه الخلاف في أن بدل الرقيق تحمله 
العاقلة . 

فرع: خلف ثلاثة أعبدء قيمة كل واحد مائة ولا مال له غيرهم» فشهد عدلان أنه عتق في مرضه 
هذين» فأشار الوارث إلى أحدهماء فقال: أما هذا فأعتقهء وأما الآخرء فلاء فلا يقبل قوله في إبطال 
حق الآخر من العتق» كن يقرع بينهماء فإن خرج العتق لمن عينه الوارث» عتق ورق الآخرء وإن 
خرج للآخرء عتق بمقتغضى القرعة التي اقتضتها الشهادة» ويعتق الآخر بإقرار الوارث. وإن قال 
الوارث: أعتق مورثي هذاء ولا أعلم حال الآخرء ال يي م عتق» دون 
الآخر. ولو شهدا أنه أعتق الثلاثة دفعة وقال الوارث: أعتق هذين دون ذاك» قال ابن الحداد: يقرع 
بين الثلاثة» فإن خرج سهم العتق للذي أنكره الوارث»ء عتق» وتعاد القرعة لإقرار الوارث بين 
الآخرين» فمن خرجت له عتق بإقرار الوارث. وإن خرجت أولاً لأحد الاثنين اللذين أقر بإعتاقهما» 
عتق» ورق الآخران» وبالله التوفيق 

الخصيصة الخامسة: الولاءء وفيه طرفان: 

الأول: في سببه» وهو زوال الملك عن رقيق بالحرية» فمن أعتق عبداً تنجيزاء أو بصفة» أو دبره» 
أو استولدهاء فعتقا بموته» أو عتق عليه بأداء نجوم الكتابة» أو الإبراء منهاء أو التمس من مالك عبد 
عتقه على مال. فأجابه» أو أعتق نصيبه من مشترك. وسرىء أو ملك قريبه فعتق عليه» ثبت له عليه 
الولاء. ولو باع عبد نفسهء فله عليه الولاء على المذهب» وسواء اتفق دينهما أو اختلف. فلو أعتق 
مسلم كافراً أو عكسه. ثبت الولاء» وإن لم يتوارثاء كما تثبت علقة النكاح والنسف بينهما. ثم الولاء 
مختص بالإعتاق؛ فمن أسلم على يديه إنسان فلا ولاء له عليه؛ ومن أعتق عن غيرة بغير إذنه» وقع 
العتق عن المعتق عنه وله الولاء دون المعتق. والولاء كالنسب لا يجوز بيعه» ولا هبته» ولا يورث» 
لكن يورث به. ولو أعتق عبداً على أن لا ولاء له عليه» أو على أن يكون سائبة» لغا الشرط» وثبت 
الولاء». وكذا لو شرط أن ولاءه لفلان أو للمسلمينء» لغاء ولا ينتقل الولاء عنه» كما لا ينتقل 
النسبء. ولا يثبت الولاء بالموالاة والحلف» كما لا يثبت النسب بذلك» وكما يثبت الولاء على المعتق» 
يثبت على أولاده وأحفاده» وعلى عتيقه وعتيق عتيقه» وكما يثبت للمعتق يثبت لمعتق الأب وسائر 
الأصولء ولمعتق المعتق» وكما يثبت على ولد العتيق» يثبت على ولد العتيقة» ويستثنى من استرسال 
الولاء على أولاد العتيق وأحفاده موضعان أحدهما: إذا كان منهم من مسه رق وأعتق فولاؤه لمعتقهء فإن 
لم يكن» فلعصبات معتقه» فإن لم يوجدواء فالميراث لبيت المال: ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال» فإنه 
أعتق مباشرة»: وولاء المباشرة أقوى. وصورته أن تلد رقيقة رقيقاً من رقيق أو حرء وأعتق الولد وأبواه 
أو أمه. 
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الثاني: من أبوه حر أصلي لا ولاء عليه» وأمه معتقةء هل يثبت عليه الولاء لموالي الأم؟ فيه 
أوجه. الصحيح: لاء والثاني: نعم» والثالث: إن كانت حرية الأب متيقنة» بأن كان عربياً معلوم 
النسبء فلاء وإن كانت مبنية على ظاهر الدارء وأن الأصل في الناس الحرية» فنعم» لضعف حرية 
الأب» ولو كان الأب معتقاًء والأم حرة أصلية» فالصحيح ثبوت الولاء عليه لموالي الأب؛ لأنه ينسب 
إليه. وقيل: لا ولاء عليه تغليباً للحرية كعكسه. ومن له أمة حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء عليه 
لأحدء فإن أعتق الأب» فهل يثبت عليه لموالي الأب؟ قال الشيخ أبو علي : فيه جوابان معتهما من 
شيخي في وقتين» وهما محتملان» أحدهما: نعمء لثبوته على الأب» وإنما لم تثبت أولاً لرقه. والثاني: 
لا؛ لأنه لم يثبت ابتداءء فلا يثبت بعده» كما لو كان أبواه حرين. 

فرع: من مسه رق وعتقء» فلا ولاء عليه لمعتق أبيه وأمه وسائر أصوله كما سبق» سواء وجدوا في 
الحال أم لاء فالمباشر إعتاقه ولاؤه لمعتقه» ثم لعصبته» فأما إذا كان حر الأصلء» وأبواه عتيقين» أو أبوه 
عتيق» فولاؤه لمولى أبيه» وإن كان الأب رقيقاً. والأم معتقة» فالولاء لمعتقهاء فإن مات والأب رقيق 
بعدء ورثه معتق الأم» وإن أعتق الأب في حياة الولدء انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. ولو 
مات الأب رقيقاء وعتق الجدء انجر من موالي الأم إلى موالي الجد. ولو عتق الجدء والأب رقيق» ففي 
انجراره إلى مولى الجد وجهان. أصحهما: ينجرء فإن أعتق الأب بعد ذلك؛» انجر من مولى الجد إلى مولى 
الأب. والثاني: لا ينجرء فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجدء ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان. 
أصخهما عند الشيخ أبي علي: لا ينجرء وقطع البغوي بالانجرار. 

قلت: الانجرار أقوى. والله أعلم. 

وإذا ثبت الولاء لموالي الأم لرق الأب» فاشترى الولد أباهء ثبت له الولاء عليه» وعلى إخوته 
وأخواته الذين هم أولاد الأب وهل يجر ولاء نفسه من مولى الأم؟ وجهانء الأصح المنصوص: لا؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاءء ولهذا لو اشترى العبد نفسهء عتق وكان الولاء عليه لبائعه. 
وكذا المكاتب إذا عتق بالأداء» وإذا تعذر الجرء بقي الولاء موضعه. والثاني: ينجرء ويسقط». ويصير 
كحر لا ولاء عليه. ولو خلق إنسان حر من حرين» وكان في أحد أجداده رقيق. ويتصور ذلك في نكاح 
الغرورء وني الوطء بشبهة إذا أعتقت أم أمهء ثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم» فإذا أعتق أبو أمه بعد 
ذلك. انجر الولاء إلى مولاه» فإذا أعتقت أم الأب بعد ذلك» انجر الولاء من مولى أبي الأم إلى مولى أم 
الأبء فإذا أعتق أبو أبيه بعد ذلك» انجر إلى مولاه. ولو كانت المسألة بحالها لكن أبوه رقيق» فأعتق 
الأب بعد عتق هؤلاءء انجر إلى مولاه؛ واستقر عليه. ودليله أن جهة الأبوة أقوى؛ وحيث أثبتنا الولاء 
لمولى الأم. فمات الولدء أخذ ميراثه» فإن عتق بعد ذلك» لم يسترده مولاهء بل الاعتبار بحال الموت. 
وليس معنى الانجرار أن يحكم بأن الولاء لم يزل في جانب الأب» بل معناه أنه ينقطع من وقت عتق 
الأب عن مولى الأم» وإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحدء لم يعد إلى موالي الأم» بل يكون 
الميراث لبيت المال» وكذا إذا ثبت الولاء لموالي الأب فهلكواء لم يصر لموالي الجد.» حتى .لو مات من 
انتقل ولاؤه من موالي أبيه إلى موالي جده حينئذٍ فميراثه لبيت المال. 

فرع: أعتق أمته المزوجة بعتيق» فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الإعتاق» فولاء الولد لمعتق 
الأم» لا لمعتق الأب؛ لأنا تيقنا وجوده يوم الإعتاق» فمعتقه باشر إعتاقه بإعتاقهاء وولاء المباشرة 
مقدمء وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً. فإن كان الزوج يفترشهاء فولاؤه لمعتق الأب؛ لأنا لا نعلم 
وجوده يوم الإعتاق» والأصل عدمهء والافتراش سبب ظاهر للحدوثء» وإن كان لا يفترشهاء وولدت 
لأربع سنين من الإعتاق» فذلك. وإن ولدت لأقل من أربع سنين» فقولان. أظهرهما: لمعتق الأم. ولو 
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أعتق المزوجة برقيق» فولدت لدون ستة أشهر من الإعتاق» فولاؤه لمعتق الأم بالمباشرةء فإن أعتق الأب 
الأب» لم ينجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الأم؛ لأنه أعتقه مباشرة. وإن ولدته لستة أشهر 
فصاعداًء قال البغوي: إن لم يفارقها الزوج» فولاؤه لمولى الأم» فإذا أعتق الأبء انجر إلى مولاه»ء وإن 
كان فارقهاء فإن ولدت لأكثر من أربع سئين من يوم الفراق» فالولد منفي عن الزوج» وولاؤه لمعتق 
الأم أبدًء وإن ولدته لأربع سنين» لحق الزوجء وولاؤه لمعتق الأم» فإذا أعتق الأبء ففي الانجرار إلى 
مولاه قولان. ولو نفى الزوج المعتق ولد زوجته المعتقة بلعان» فالولاء في الظاهر لمولى الأم» فإن كذب 
الملاعن نفسهء لحقه الولد وحكمنا بأن الولاء لمولاه. فإن كان الولد قد مات بعد اللعان» ودفعنا الميراث 
إلى مولى الأم» استرددناه منه بعد الاستلحاق؛ لأنا تبينا أنه لم يكن ولاء. ولو غر محرية أمة فنكحها 
وأولدها على ظن أنها حرة» ثم علم أنها أمة» فأولدها ولداً آخرء فالولد الأول حرء والثاني رقيق. فلو 
أعتق السيد الأمة» والولد الثاني» ثم عتق الأبء انجر ولاء الولد الأول إلى معتق الأبء ولم ينجر إليه 
ولاء الثاني؛ لأنه عتق بالمباشرة. ولو نكحها عالماً بأنها أمة» وأولدهاء ثم عتقتء وأولدها ولداً آخرء 
فالثاني حرء وولاؤه لمعتق الأب والأول مملوك» وولاؤه للمعتقه. 

الطرف الثاني في حكم الولاء وهو إحدى جهات العصوية» ومن يرث بهء لا يرث إلا بالعصوبة» 
ويتعلق به ثلاثة أحكام: الإرث» وولاية التزويج» وتحمل الدية» وقد ذكرناها في مواضعها. 

قلت: ورابع» وهو التقدم ف صلاة الجنازة» فإذا مات العتيق» ولا وارث له بنسب ولا نكاحء 
ورث معتقه جميع ماله. وإن كان له من يرث بالفرضية» وفضل منه شيء؛ أخذه المعتق» فإن لم يكن 
المعتق حياً» ورث بولاية أقرب عصباته» ولا يرث أصحاب فروضه.ء ولا من يتعصب بغيره» فإن لم نجد 
للمعتق عصبة بالنسبء. فالميراث لمعتق المعتق» فإن لم نجده. فلعصبات معتق المعتق» فإن م نجدهمء 
فلمعتق معتق المعتق» ثم لعصبته. ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده. وللأصحاب 
عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حياًء قالوا: هو ذكر يكون عصبة المعتق لو مات 
المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق. وخرجوا عليها مسائل: 

منها: إذا مات العتيق» وللمعتق ابن وبنت» أو أب وأم» أو أخ وأختء فالميراث للذكر دون 
الأننى» ولا يرث النساء بولاء الغير أصلاًء لكن إن باشرت المرأة إعتاقاء أو عتق عليها مملوكء فلها 
عليه الولاء» كما للرجلء لقوله يكيدِ: «إنما الولاء لمن أعتق» كما يثبت لها الولاء على عتيقها يثبت على 
أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل. 

ومنها: لو أعتق عبداً» ومات عن ابنين» فولاء العتيق لهماء فمات أحدهما وخلف ابنا» فولاء 
العتيق لابن المعتق» دون ابن ابنه» وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان #ها: أن 
الولاء للكبر» بضم الكاف» أي الكبير في الدرجة والقرب» دون السن. ولو مات المعتق عن ثلاثة 
بنين» ثم مات أحدهم عن ابن» وآخر عن أربعة» والآخر عن خمسة, فالولاء بين العشرة بالسوية» فإذا 
مات العتيق» ورثوه أعشاراً؛ لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك. ولو أعتق عبداًء ومات عن أخ 
من أبوين وأخ من أبء فولاء عتيقه للأخ من الأبوين على المذهب» كما سبق. فلو مات الأخ من 
الأبوين» وخلف ابناًء والأخ الآخرء فولاء العتيق للأخ؛ لأن المعتق لو مات الآن كان عصبة الأخ من 
الأب دون ابن الأخ من الأبوين. 

ومنها: أعتق مسلم عبداً كافراً» ومات عن ابنين: مسلم وكافرء ثم مات العتيق» فميرائه للابن 
الكافر؛ لأنه الذي يرث المعتق بصفة الكفر. ولو أسلم العتيق» ثم ماتء. ثميراثه للابن المسلم. ولو 
أسلم الابن الكافرء ثم مات العتيق مسلماًء فالميراث بينهما. 


كك كتاب العتق 


فرع: الذين يرثون بولاء المعتق من عصياته. يترتبون ترتب عصبات النسب» ٠»‏ إلا في مسائل سبقت 
في الفرائض. منها: أخ المعتق وجدهء إذا اجتمعا هل يتساويان كالإرث» أم يقدم الأخ؟ قولان: 
أظهرهما: الثاني» فيقدم ابن الأخ أيضاًء ويقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب على المذهب. 
وقيل: قولان. ولو كان له أبناء عمء أحدهما أخ لأم» قدم على المذهب. 

فرع: الانتساب في الولاء» قد يكون بمحض الإعتاق» كمعتق المعتق» ومعتق معتق المعتق» وقد 
يتركب من الإعتاق والنسب, كمعتق الأب وأبي المعتق ومعتق أبي المعتق» فإن تركب الانتساب» فقد يشتبه 
حكم الولاء ويغالط به» بأن قال: اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب فأيهما أولى؟ وجوابه أنه إذا كان للميت 
أبو المعتق » كان له معتق» وحينئدٍ فلا ولاء لمعتق أبيه أصلاً كما سبق» فلا مع لمقابلة أحدهما بالآخر وطلب 
الأولوية. ولو اجتمع معتق أب المعتق» ومعتق المعتق» فالولاء لمعتق المعتق لأن ولاءه ججهة المباشرة . 

فرع: اه شترت امرأة أباهاء فعتق» ثم أعتق الأب عبداًء ومات عتيقه بعد موته» نظر» إن لم يكن 
للأب عصبة بالنسب» ثميراث العتيق للبنت» لا لكونها بنت المعتق» بل لأنها معتقة المعتق» وإن كان له 
عصبة؛ كأخ وابن عم قريب أو بعيد» فميراث العتيق له؛ لأنه عصبة المعتق بالنسب» ولا شيء للبنت؛ 
لأنها معتقة المعتق» فتتأخر عن عصبة النسب. قال الشيخ أبو علىي: معت بعض الناس يقول: أخطأ في 
هذه المسألة أربعمائة قاض؛ لأنهم رأوها أقرب. ولو اشترى أخ وأخت أباهماء فعتق عليهماء ثم أعتق 
عبداً ومات العتيق بعد موت الأب» وخلف الأخ والأخت» فميراثه اللخ دون الأخت؛ لأنه عصبة 
المعتق بالنسب» بل لو كان الأخ قد مات قبل موت الأب» وخلف ابنآ وابن ابن أو كان للأب ابن عم 
بعيد» فهو أولى من البنت. ولو مات هذا الأخ بعد موت الأب» ولم يخلفه إلا أخته. فلها نصف الإرث 
بالأخوة» ونصف الباق ؛ لأن لما نصف ولاء الأخ, لإعتاقها نصف أبيه » فلها ثلا ثة أرباع المال. ولو 
مات الأبء ثم الابن» ثم العتيق» ولم يخلف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً: النصف؛ لأنها 
معتقة نصف المعتق» نعف انار لوه السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه» فهي معتقة نصف 
أبي معتق معتقه. والربع الباق في الصورتين لبيت المال. ولو مات الأب. ولم يخلف إلا البنت» فقال 
. الغزاللي في «الوجيز»: لها النصف بالبنوة» ونصف الباقي لولائها على نصف الأب ولم يذكر الصورة في 
«الوسيط» ولا في «النهاية» ومفهومه انحصار حقها في النصف والربع» وكلام الأصحاب منهم الشيخ أبو 
علي وأبو خلف السلميء في صورة أخرىء ينازع في هذاء فإنهم قالوا: لو اشترت أختان أباهما 
بالسوية» فعتق عليهماء ثم مات الأبء فلهما الثلثان» والباق بالولاء. ولو ماتت إحداهما بعد موت 
الأب. فللأخرى النصف بالأخوة» ونصف الباق بولائها على نصف الأختء بإعتاقها نصف أبيها. 
وأما الربع» فأطلق البغوي أنه لبيت المال» وليحمل ذلك على ما إذا كانت أمها حرة أصلية» فأما إذا 
كانت معتقة» فلموالي الأم ولاء الأختين» فإذا أعتقنا الأب» جرت كل واحدة نصف ولاء أختها إلى 
نفسهاء وهل تجر ولاء نفسها وتسقطء أم يبقى لموالي الأم؟ فيه خلاف سبق» فإن قلنا: تبقى هي وهو 
الأصح.ء فالربع الباتي لموالي الأم» وإن قلنا: يجر ويسقطء فهو لبيت المال. ولو ماتت إحدى الأختين» 
ثم مات الأب. وخلفت الأخرىء فلها سبعة أثمان ماله» والنصف بالبنوة» والربع لأنها معتقة نصفه» 
ونصف الربع الباتي؛ لأن لها نصف ولاء الأخت بإعتاقها نصف أبيهاء والثمن الباق لموالي الأم إن 
كانت معتقة على الأصح؛ لأن نصف ولاء الميتة يبقى لها. وإن قلنا: لا يبقى فهو لبيت المال» وهذه 
الصورة كالصورة التي ذكرها الغزالي. ولو اشترتا الأب» وعتق عليهماء ثم أعتق عبداً ومات العتيق بعد 
موته» وخلف البنتين» فجميع المال لهما؛ لأنهما معتقتا معتقه. 

فرع: أختان أو أخوان ليس عليهما ولاء مباشرء اشترت إحداهما أباهما فعتق عليهاء والأخرى 


كتاب العتق وأحى 


أمهماء فعتقت عليهاء وتتصور المسألة فيما لو غر عبد بحرية أمة فنكحها وأولدها ولدين» وفيما لو 
كانوا كفاراً» فأسلم الولدان» واسترققنا الأبوين» فولاء الأب للتي اشترته» فأما إذا مات عنهماء فلهما 
الثلثان بالبنوة» والباقٍ لها بالولاء» وولاء الأم للتي اشترتباء فإذا ماتت عنهما فلهما الثلثان» والباق لا 
بالولاء» ولمشترية الأب الولاء على مشترية الأم» فإذا ماتت مشترية الأم» وخلفت مشترية الأب» فلها 
النصف بالأخوة» والباق بالولاء» وهل لمشترية الأم الولاء على مشترية الأب؟ فيه الوجهان فيمن عليه 
ولاء لمولى أمه إذا اشترى أباهء هل يبقى الولاء لموالي أمهء أم يسقط؟ فإن قلنا بالأصح: إنه يبقى» 
فلمشترية الأم الولاء على مشترية الأب» فإذا ماتت» فالحكم كما في الطرف الآخرء وإن قلنا: يسقط» 
فلا ولاء لما على مشترية الأب» وإذا ماتت» فلها النصف بالبنوة» والباقي لبيت المال. ولو اشترتا 
أباهماء ثم اشترت إحداهما والأب أبا الأب» وعتق عليهماء ثم مات الأب» فللبنتين الثلثان» والباتي 
لأبيهء فإن مات الجد بعدهء فللبتتين الثلثان بالبنوة والباتي نصفه للتي اشترته مع الأبء ونصفه الآخر 
بينهماء لإعتاقهما معتق نصفه. ولو ماتت إحداهما بعد ذلك» وخلفت الأخرىء» فعلى ما سبق. ولو 
اشترتا أمهماء ثم الأم أباهما وأعتقتهء فلهما عليها الولاء» وها عليهما؛ لأنا معتقة أبيهماء فإن ماتت» 
فلهما الثلثان بالبئوة» والباق بالولاء» فإن مات الأب بعد ذلك» فلهما الثلثان بالبنوة» والباقي بالولاء؛ 
لأنبما معتقتا معتقه» فإن ماتت إحداهما بعد ذلك» فللأخرى النصف بالأخوة» ونصف الباق لإعتاقها 
نصف معتق أبيهاء والباق لبيت المال. ولو اشترتا أباهماء ثم اشترت إحداهماء والأب أخاههما للأب» 
فعتق نصفه على الأب وهو معسرء فأعتقت المشترية باقيه» فمات الأبء ورثه أولاده الثلاثة» فإن مات 
الأخ بعدهء فلهما الثلثان بالأخوة» والباتي نصفه للمشتري» وباقيه بين البنتين؟ لأنهما معتقتا الأب 
الذي هو معتق نصف الأخ.» فالقسمة من اثني عشرء لمشترية الأخ سبعة» والأخرى خمسة. ولو ماتت 
التي لم تشتر الأخ أولأء ثم مات الأبء ثم الأخ. فمال الميتة أولاً لأبيهاء ومال الأب لابنه وينته 
أثلاثاً» ومال الأخ نصفه للأخت الباقية بالنسب» ونصف باقيه لها بإعتاقها نصفهء والباتي وهو الربع 
لمعتقتي الأب» فلهذه نصفه ونصفه للميتة» فيكون لمواليهاء وهم هذه الأختء. وموالي الأم إن كانت الأم 
معتقة» فيكون بينهما نصفين» فإن لم يكن للأم مولى» فلبيت المال. 


فرع: أختان لا ولاء عليهماء اشترتا أمهماء فعتقتء ثم اشترت الأم وأجنبي أباهما وأعتقاه» 
فللأختين الولاء على أمهماء وها وللأجنبي على الأب وعليهماء فإن ماتت الأمء ثم الأب ثم إحدااء 
فأما الأم» فمالما للمما ثلثه بالبنوة» وباقيه بالولاء. وأما الأب. فلهما ثلثا ماله بالبنوة» وياقيه للأجنبي 
نصفهء وطهما نصفه؛ لأنهما معتقتا معتقه نصفهء وأما الأخت» فالنصف من مالا للأخرى بالأخوة» 
ونصف الباقي للأجنبي؛ لأنه أعتق نصف أبيهاء والربع الباق كان للأم وهي ميتة» فيكون للأختين؛ 
لأنبما معتقتاهاء فللأخت الباقية نصفهء وهو الثمن» ويرجع الثمن الذي هو حصة الميتة إلى من له 
ولاؤها وهو الأجنبي والأم» ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة» وحصة الميتة إلى الأجنبي» والأم» 
هكذا يدور فلا ينقطع ولذلك حمي: سهم الدور. وفيما يفعل به؟ وجهان. قال ابن الحداد: يجعل في 
بيت المال؛ لأنه لا يمكن صرفه بنسب ولا ولاء. والثاني: يقطع السهم الدائر وهو الثمن» ويجعل كأن لم 
يكن» ويقسم المال على باقي السهام» وهو سبعة» خمسة للأخت الباقية» وسهمان للأجنبي» وزيف الإمام 
الوجهين وقال: الوجه أن يفرد النصف,. ولا يدخله في حساب الولاء» وينظر في النصف المستحق 
بالولاء» فيحد نصفه للأم» ونصفه للأجنبي» ومال الأم يصير للأختين ثم نصيب إحداهما نصفه للأم» 
ونصفه للأجنبي» ونصيب الأم للأختين» فحصل أن للأجنبي ضعف ما للأخت» فيجعل المال ستة؛ 
للأاخحت نصفها بالنسب» ويبقى ثلائة, للأجنبي سهمان» ولللأاخت سهمء فجعل له الثلث» وها الثلثان 


لولسسيا كتاب العتق 


من الحملة» وببذا قطع الغزالي. ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور لبيت المال» 
كما قال ابن الحداد»ء وإليه 0 ابن اللبان. أما إذا ماتت إحدى الأختين أولاًء ثم الأم. فمال 
الأخت لأبويباء ومال الأم للبنت ؛ نصفه بالبنوة» ولا نصف الباق لإعتاقها نصف الأم» ونصفه الباق 
للأب؛ لأنه عصبة معتقة النصف»ء قال الشيخ أبو علي: وني مثل هذه المسائل لا يورث بالزوجية إلا أن 
يشترط الال في السؤال بقاء الزوجية»ء أما إذا مات الأب أولاً» ثم إحدى الأختين» ثم الأم. فمال 
الأب ثلثاه للبنتين بالأبوة» وباقيه بين الأم والأجنبي» ومال الأخت للأم ثلئه وللأاخت نصفهء والباق 
بين الأم والأجنبي؟ لأنهما معتقتا أبيهماء ومال الأم نصفه للبنت الباقية بالبنوة» ولا من النصف الباقي 
نصفه؛ لأنها أعتقت نصفهاء ونصفه الباق حصة البنت الميتة» فيكون لمواليهاء وهم الأجنبي والأم 
فللأجنبي نصفهء وهو الثمن» ويبقى تمن يرجع إلى الأختين» لإعتاقهما الأمء وهو سهم دورء وفيه 
الخلاف السابق. أما إذا ماتت البنتان أولاً» فمالهما لأبويهماء فإن مات الأب بعدهماء ثماله للأم 
والأجنبي» فإن ماتت الأم بعده. قفئنصف مالا للأجنبي؛ لأنه معتق نصف أبي معتقهاء والباقي لبيت المال. 

واعلم أن الفرضيين قالوا: إنما يحصل الدور في الولاء بثلاثة شروط: أن يكون للمعتق ابنان 
فصاعداً وأن يكون قد مات منهم اثنان فصاعداًء وألا يكون الباقي منهم حائزاً لمال الميت» فإن اختل 
أحد هذه الشروطء فلا دور. 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق» من الولاء» وغيره: شخصان كل منهما مولى 
صاحبه من فوق ومن أسفلء بأن أعتق عبداًء فأعتق أبا المعتق أختان لأبوين» أعتقهما رجل» فاشترتا 
أباهماء فلكل منهما نصف ولاء أبيهاء ولا ولاء لأحدهها على الأخرى؛ لأن عليهما ولاء مباشرة. 

وف فتاوى القفال: إذا اشترى مكاتب بعض أبيه» عتق نصفهء ولا يقوم عليه؛ لأنه لم يعتق 
باختياره» بل عتق ضمنأء وأنه إذا قال لمن له عبد مستأجر: أعتقه عني على كذاء فأعتقهء نفذ قطعاء 
بخلاف البيع؛ لقو لقوة العتق» وكذا يجوز في المغصوب والغائب إذا علم حياته. 

وفي فتاوى القاضي حسين: إذا ادعى عبد على سيده العتق عند الحاكم؛ ٠‏ فحلفه فلما أتم يمينه 
قال: قم يا حرء على وجه السخرية: حكم عليه بالحرية» لقوله ذكَلِ: «ثلائة جدهن جدء وهزهن جد 
ومنها العتاق. وأنه لو كانت جارية حاملاً» والحمل مضغة»ء فقال: أعتقت مضغة هذه الجارية» كان 
لغواً؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغو. ولو قال: مضغة هذه الجارية حرء فهو إقرار بأن الولد 
انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد. 

قلت: ينبغي أن لا تصير حق يقر بوطئها؛ لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة. والله أعلم. 

وأنه لو قال لعبده: لو أخذك متغلب» فقل: أنا حرء لا يعتق» بل هو أمر بكذبء, وكان القاضي 
يلقن عبيده بذلك. وأنه لو قال لعبده: أعتقك الله» أو الله أعتقك». فقيل: يفرق بينهما؛ لأن الأول 
دعاءء والثاني خبر. قال القاضي: وعندي لا يعتق فيهما. وقال العبادي: يعتق فيهما. وفي الزيادات 
لأبي عاصم العبادي ك83: أنه إذا قال: : من بشرني من عبيدي بقدوم زيدء فهو حرء فبعث بعض عبيده 
عبداً آخر ليبشره بهء فجاء وقال: عبدك فلان يبشرك بقدومهء وأرسلى لأخبركء فالمبشر المرسل دون 
الرسول. وأنه لو قال: إن اشتريت عبدين في صفقةء فلله على إعتاقهماء فاشترى ثلاثة صفقة» لزمه 
إعتاق اثنين» لوجود الصفة. ولو ولدت الزانية» فملك الزاني بها ذلك الولدء لم يعتق عليه لانتفاء 
نسبه. وني فروع حكاها الروياني عن والده وغيره قال لعبده: أنت حر مثل هذا العبدء وأشار إلى عبد 
آخرء يحتمل أن لا يعتق لعدم حرية المشبه به» ويحمل على حرية الخلق. 


كتاب العتق حل ين 


قلت: ينبغي أن يعتق. والله أعلم. 

وأنه لو قال: أنت حر مثل هذاء ولم يقل: هذا العبدء يحتمل أن يعتقاء والأوضح أنهما لا 
يعتقان. 

قلت: الصواب: هنا عتقهما. والله أعلم. 

وأنه لو قال لغيره: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حرء حكم بعتقه. ولو قال: تظن أنه 
حرء لم يحكم بعتقه؛ لأنه لو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالماً بحريته» وقد اعترف بعلمه» والظن 
بخلافه. ولو قال: ترى أنه حرء احتمل أن لا يقع. وأن يقع» والرؤية بمعنى العلم. 

قلت: الصواب أنه لا يعتق. والله أعلم. 

وأنه لو وكل رجلاً في عتق عبدء فأعتق الوكيل نصفه» فهل يعتق نصفه فقطء أم يعتق ويسري إلى 
باقيه » أم لا يعتق منه شيء لمخالفته؟ فيه أوجهء أصحها: الأول. وفي «جمع الجوامع» للروياني أنه لو كان 
عبد بين شريكين» فقال رجل لأحدهما: اعتق نصيبك عني بكذاء فأعتقه عنهء فولاؤه للآمرء ويقوم 
نصيب الشريك على المعتق» دون الآمر؛ لأنه أعتقه لغرض نفسهء وهو العوض الذي حصل له. ولو 
قال أحد الشريكين للآخر: اعتق نصيبك عني بكذاء فأعتقه عنهء فولاؤه للآمرء ويقوم نصيب الآمر 
على المعتق. حكاه عن القاضي الطبري. 

قلت: الصواب في الصورتين أنه لا يقوم عليه؛ لأنه لم يعتق عنه. والله أعلم. 


ا" كتاب التدبير ‏ باب في أركان التدبير 


فيه بابان: 
[الباب] الأول في أركانه 

وهي ثلاثة : امحل والصيغة» والأهل. 

أما المحل» فمعلومء وأما الصيغةء فينعقد التدبير بالصريح وبالكناية فالصريح كقوله: أنت حر بعد 
موتي» أو أعتقتك» أو حررتك بعد مويء أو إذا مت فأنت حرء أو عتيق» فإذا مات عتق ولو قال: 
دبرتك» أو أنت مدبر»ء فالنص أنه صريح» ويعتق إذا مات السيد. ونص في الكتابة أن قوله: كاتبتك 
على كذاء لا يكفي حتى يقول: فإذا أديت فأنت حر وينويه» وفيهما طريقان» فقيل: فيهما قولان 
أحدهها: صريحان لاشتهارهما في معنييهماء كالبيع والحبة. والثاني: كنايتان» لخلوهما عن لفظ الحرية 
والعتق» والمذهب تقرير النصين. والكناية كقوله: خليت سبيلك بعد موتي مع نية العتق. ولو قال: 
دبرت نصفك أو ربعك» صح. وإذا مات. عتق ذلك الجزءء ول يسر. ولو قال: دبرت يدك أو 
رجلك» فهل يصح ويكون كله مدبرك أم يلغو؟ وجهان. ونص في «الأم» أنه لو قال: أنت حر بعد 
موت ولست بحر» لا يصح التدبيرء كما لا يحصل العتق لو قال: أنت حر أو لست بحرء ولا الطلاق 
إذا قال: أنت طالق» أو لست بطالق. 

فرع: يصح التدبير مطلقاًء وهو أن يعلق العتق بالموت بلا شرط. ومقيداً بشرط في الموت» 
كقوله: إن قتلت» أو مت من مرضى هذاء أو حتف أنفى أو في سفري هذاء أو في هذا الشهرء أو في 
هذا التلدة قانت خر» فإذامات عل الضقة المذكورة: غتق:. وإلاء قلا ولو قال؛ :إذا'فت: ومضى 
شهر أو يوم فأنت حرء أو قال: أنت حر بعد موتي بيوم؛ عتق بعد موته بيوم» ولا يحتاج إلى إنشاء 
إعتاق بعد موته. وهل هذا تدبير مطلقء أم مقيدء أم ليس بمطلق ولا مقيدء وإنما هو تعليق ليس 
بتدبير؟ فيه أوجه. الصحيح: الثالث» وبه قال الأكثرون» منهم الشيخ أبو حامدء ؤابن كج» وابن 
الصباغ» والروياني» قالوا: متى علق العتق بصفة بعد الموت» كقوله: إذا مت وشئت الحرية» أو يشاء 
فلان» أو إذا مت ثم دخلت فأنت حرء أو أنت حر بعد موتي إذا خدمت ابني شهراًء فكل ذلك ليس 
بتدبير» بل تعليق» ويجوز تعليق التدبيرء بأن يقول: إذاء أو متى دخلت الدارء فأنت حر بعد موتي» أو 
أنت مدبر» فإذا دخل» صار مدبراًء ولا يشترط الدخول في الحال» لكن يشترط حصوله في حياة السيدء 
كسائر الصفات المعلق عليهاء فإن مات السيد قبل الدخولء» فلا تدبير» ولغا التعليق» إلا أن يصرح 
فيقول: إذا دخلت الدار بعد موتي» أو إذا مت» ثم دخلت الدار فأنت حرء فإئما يعتق حيتئذٍ بالدخول 
بعد الموت. وللإمام احتمال في تعليق العتق بالدخول بعد الموت» وذكر أن القاضي رمز إليهء ولا 
تشترط المبادرة إليه بعد الموت» بل مى دخل» عتق. ولو قال: إذا مت ودخلت الدار فأنت حرء قال 
البغوي: يشترط الدخول بعد الموتء إلا أن يريد الدخول قبله. ولو قال: إذا مت فدخلت الدار» أو 
إذا مت فأنت حر إن دخلت الدارء فعلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في التعليق بالمشيئة. ولو قال 


كتاب التدبير - باب في أركان التدبير الا" 


الشريكان لعبدهما: إذا متنا فأنت حرء لم يعتق حت يوتاء إما معاًء وإما مرتباً» ثم إن ماتا معاء 
فالحاصل عتق لحصول الصفة.ء لا تدبير؛ لأنه معلق بموته وموت غيره. والتدبير: أن يعلق بموت 
نفسه. وقيل: إنه عتق تدبيرء لاتصاله بالموت» والصحيح الأول. وإن ماتا مرتباً» فوجهان. أحدهما: 
ليس بتدبيرء والصحيح: أنه إذا مات أحدهماء صار نصيب الثاني مدبراً» لتعلق العتق بموته» وكأنه 
قال: إذا مات شريكي فنصيبي منك مدبرء ونصيب الميت لا يكون مدبراًء وهو بين الموتين للورثة» فلهم 
التصرف فيه بما لا يزيل الملك» كالاستخدام والإجارة» وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت 
الشريك» وكذا إذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي» فأنت حرء فليس للوارث بيعه بعد الموت وقبل 
الدخول؛» إذ ليس له إبطال تعليق الميت» وإن كان للميت أن يبطله» كما لو أوصى لرجل بشىء ومات» 
ليس للوارث بيعه» وإن كان للموصي أن يبيعه. وكذا من أعارء له الرجوع في العارية. ولو قال: 
أعيروا داري لفلان بعد موتي شهراً» وجب تنفيذ وصيته» ولم يملك الوارث الرجوع عن هذه العارية» 
هذا هو الصحيح. وني الصورتين وجه أنه يجوز للورثة بيعه» وفي كسب العبد بين موتيهما وجهان. 
أحدهما: أنه معدود من تركة الميت. وأصحهما: أنه للوارث خاصة قال في «الأم»: ولو قالا لعبدهما: 
أنت حبيس على آخرنا موتاً» فإذا مات» عتقت» فهو كما لو قالا: إذا متنا فأنت حرء إلا أن هناك 
المنفعة بين الموتين تكون لورثة الأول» وهي للأغو .و36 الكموة ركان اهما عونا أوفى معنا 
لآخرها موتاً . ولو قال أحدهما : إذا مت» فأنت حرء فإذا مات. عتق نصيبه» ول يسر. 


فرع: قال لعبده: أنت حر إن شئتء فإنما يعتق إذا شاء على الفور» وقيل: لا يشترط الفورء 
والصحيح الأول. ولو علق التدبير بمشيئة العبدء فقال: أنت مدبر إن شئت» أو دبرتك إن شئت» أو 
قال: إن شئت فأنت مدبرء أو فأنت حر إذا مت أو مق مت» فلا يصير مدبراً إلا بالمشيئة » والصحيح 
اشتراط الفور فيها. فلو قال: متى شئتء أو مهما شئت» لم يشترط الفور» ويصير مدبراً متى شاء. وفي 
الحالتين تشترط المشيئة في حياة السيدء كسائر الصفات المعلق عليهاء إلا إذا علق صريحاً بمشيئة بعد 
الموت» فإنما يحصل العتق بمشيئة بعد الموت». ولا بمنع الامتناع في الحياة من المشيئة بعد الموت. ثم ينظر 
في لفظ التعليق» فإن قال: أنت حر بعد موتي إن شئت بعد الموت» أو اقتصر على قوله: إن شئت» 
وقال: أردت بعد الموت» فقال الإمام والغزالي: لا يشترط الفور بعد الموت» ونفى الإمام الخلاف في 
ذلك؛ لأنمها إذا تأخرت عن الخطاب» راعقر تيقد مريت لم يكن لاشتراط اتصالهما بعد الموت معنى 
ولحذا لا يشترط ف قبول الوصية. وفي «التهذيب» وغيره وجهان فيما لو قال: إذا مت وشئت بعد موتي 
فأنت حرء أن المشيئة على التراضي» أم يشترط الفور؟ والصورة كالصورة. ولو قال: إذا مت فشئت 
فأنت حرء ففي اشتراط اتصال المشيئة بالموت وجهان. الأصح: الاشتراطء وبه أجاب الأكثرون؛ لأن 
الفاء للتعقيب» ويجري الخلاف في سائر التعليقات» كقوله: إن دخلت الدار فكلمت زيداً فأنت طالق» 
هل يشترط اتصال الكلام بالدخول؟ ولو قال: إذا مت فمى شئت فأنت حرء لم يشترط اتصال المشيئة 
بالموت بلا خلاف. ولو قال: إذا مت». فأنت حر إن شئتء أو إذا شئت» أو قال: أنت حر إذا مت 
إن شئت» فيحتمل أن يراد بهذا اللفظ المشيئة في الحال» وتحتمل المشيئة بعد الموت» فيراجع ويعمل 
بمقتضى إرادتهء فإن قال: أطلقت ول أنو شيئاً» فثلاثة أوجه. الأصح: حمله على المشيئة بعد الموت» وبه 
أجاب الأكثرون. منهم العراقيون» وشرطوا أن تكون المشيئة بعد الموت على الفورء ومقتضى ما سبق عن 
الإمام والغزالي: أن لا يشترط الفور. والثاني: حمله على المشيئة في الحياة وبعد الموت؛ لأن الموت متردد 
بينهما فتكفي المشيئة في حياة السيدء وب يشترط الفور على الصحيح. والثالث: تشترط المشيئة في الحياة» 
فإن لم يتحققاء لم يحصل يقين العتق» 0 هذا الخلاف في سائر التعليقات». كقوله: إذا دخلت الدار 
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فأنت طالق» إن كلمت فلاناً. أيعتبر الكلام بعد الدخولء أم قبله؟ قال الإمام: ونشأ من هذا المنتهى 
إشكال فيما لو قال لعبده: إدترايت غيا قانت سرة .والعك لفط مشترك بين الباصرة» والدينار»ء وعين 
الماء. وم ينو المعلق شيعا فهل يعتق العبد إذا رأى شيئاً منها؟ فيه ترددء والوجه: أنه يعتق» وبه 
يضعف اعتبار المشيئتين في مسألة المشيئة. ولك أن تقول: إن لم تكن المسألة كالمسألة» فلا إلزامء وإن 
كانت كهي» فليحصل العتق بالمشيئة في الحياة أو بعد الموت» كمسألة العينء وهذا وجه غير الثلاثة» ثم 
الأشبه أن اللفظ المشترك لا يحمل جميع معانيه» ولا يحمل عند الإطلاق على كلهاء ويمكن أن يؤمر بتعيين 
أحدهاء وم اعتبر في المشيئة بعد الموت الفور فأخرهاء بطل التعليق» وإذا لم تعتبر كما في قوله: فأنت 
حر متى شئتء» فقال القاضي أبو حامد: تعرض عليه المشيئة» فإن امتنع» فللورثة بيعه» وكذا لو علق 
بدخول الدار وغيره بعد الموت؛ يعرض عليه الدخول؛ كما يقال للموصى له: أقبل أو رد. وهل للورثة 
بيعه قبل المشيئة وعرضها عليه؟ فيه الخلاف السابق في الفرع الماضي. 

فرع: قال: إن شاء فلان وفلان» فعبدي حر بعد موتيء لم يكن مدبراً حتى يشاءا جميعاً. ولو 
قال: إذا مت. فشئتء فأنت مدبرء فهذا لغوء وكذا لو قال: إذا مت فدبروا هذا العبد. ولو قال: إذا 
مت فعبد من عبيدي حرء ومات ول يبين» أقرع بينهم . قال في «الأم»: لو قال: إذا قرأت القرآن بعد 
موتي فأنت حرء لا يعتق إلا بقراءة جميع القرآن. ولو قال: إذا قرأت قرآناً عتق بقراءة بعض القرآن. 

الركن الثالث: الأهل» فلا يصح تدبير مجنون» ولا صبي لا يميزء ولا مميز على الأظهرء فإن 
صححناه؛ صح رجوعه بالقول إن جوزنا الرجوع عن التدبير بالقول» وفيه وجه. وإن قلنا: ملك الرجوع 
بالقول» فالتصرف الذي يحصل به الرجوعء لا يصح منه»ء لكن يقوم الولي مقامه؛ فإذا رأى المصلحة في 
بيعه» باعه» وبطل التدبير» ويصح تدبير المحجور عليه بسفه على المذهب. وقيل: قولان كالمميز» فإن 
صححناء فرجوعه كما ذكرنا في المميز» وتدبير المحجور عليه بفلس كإعتاقه» وقد سيق في التفليس. وفي 
تدبير السكران الخلاف السابق في سائر تصرفاته. وفي تدبير المرتد أقوال مبنية على ملكه. إن قلنا: باق» 
صح تدبيره» وإن قلنا: زال» فلا. وإن قلنا: موقوف» فتدبيره موقوف» إن أسلم» بان صحته» وإن مات 
مرتداً» بان فساده. وحكي قول في بطلان تدبيره على قول الوقفء ثم قال ابن سلمة سلمة: الأقوال إذا حجر 
القافي عليه؛ فأما قبله» فيصح قطعاًء وقال أبو إسحق: هي قبل الحجرء فأما بعده؛ فلا يصح قطعاً. 
وقال غيرهما بطرد الأقوال في الحالين. وقد سبق في الردة أن البغوي جعل الوقف أصح. وروى بعضهم أن 
الشافعي ضيه قال: أشبه الأقوال بالصحةء زوال الملك بنفس الردة» وبه أقول. ولو دبر عبداً» ثم ارتدء 
فثلاث طرق» ليها ومو الليررخت ابن كج» والعراقيون» وبه قال أبو إسحق: لا يبطل التدبير قطعأء 
فإذا مات مرتداً» عتق العبد»ء صيانة لحق العبد عن الضياع» كحق الغرماءء وكما لا يبطل بيعه وسائر 
عقوده. والثاني: يبطل قطعاً؛ لأنه لو بقي» لنفذ من الثلثء. وما نفذ من الثلث» اشترط فيه بقاء الثلثين 
للورثة» وهذا ضعيفء وعلى هذا تبطل وصايا المرتد. والثالث» وبه قال ابن سلمة: يبنى على أقوال 
الملك» إن بقيء فالتدبير باق» وإن زالء بطل» وإن وقفء فإن قلنا بالبطلان» فأسلم» عاد ملكهء وعاد 
التدبير على المذهب. وقيل: قولانء كعود الحنث» كما رباع مايرا ثم ملكه. وإن أبقينا التدبير» عتق 
المدبر من الثلث» وجعل الثلثان فيئاً» وفي وجه: يعتق كلهء ورعاية الثلث والثلثين يختص بالميراث. ولو 
ارتد المدبرء قتل كالقن» لكن لا حل ادير امد كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بالردة. فلو مات 
السيد قبل قتلهء عتق. ولو التحق المرتد بدار الحرب» فسبي» فهو على تدبيره» ولا يجوز استرقاقه؛ لأنه إن 
كان سيده حياًء فهو لهء وإن ماتء. فولاؤه لهء ولا يجوز إيطاله» فإن كان سيده ذمياً» ففي جواز استرقاق 
عتيقه خلاف سبق. ولو استولى الكفار على مدبر مسلم» ثم عاد إلى يد المسلمين» فهو مدبر كما كان. 
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فرع: الكافر الأصلي» يصح تدبيره وتعليقه العتق بصفة» كما يصح استيلاده» سواء الكتابي» 
وامجومي. والوئني» والحربي» والذمي» ولا يمنع الكافر من حمل مدبره ومستولدته الكافرين إلى دار الحرب» 
سواء جرى التدبير في دار الإسلام» أو دار الحرب» وليس له حمل مكاتبه الكافر قهراًء لظهور استقلاله. ولو 
دبر كافر عبداً كافراً» ثم أسلم العبدء فإن رجع السيد عن التدبير بالقول» وجوزناه» بيع عليه وإلاء ففي 
بيعه قولان منصوصان في «الأم» أحدهما: يباع عليه» ويبطل التدبير دفعاً لإذلاله» وأظهرهما: لا يباع» بل 
يبقى التدبير» لتوقع الحرية» ولكن يخرج من يده. ويجعل في يد عدل» ويصرف كسبه إليهء كما لو أسلمت 
مستولدته» فإن خرج سيده إلى دار الحرب» أنفق من كسبه عليه وبعث ما فضل إلى السيد» فإذا مات» عتق 
من الثلث» فإن بقي منه شيء للورئة» بيع عليهم. ولو أسلم مكاتب الكافر» فقيل : قولان كالمدبر» والمذهب 
أنه لا يباع» بل تبقى الكتابة» لانقطاع سلطة السيد واستقلاله» فإن عجزه السيد» بيع عليه. 

فرع: إذا دبر أحد الشريكين نصيبه» فالمشهور أنه لا يسري ولا يقوم عليه نصيب شريكه. فإن 
مات وعتق نصيبه» لم يسر أيضاً إلى نصيب الشريك؛ لأن الميت معسرء بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه 
بصفة فوجدت وهو موسرء يسري. وفي قول: يسري» وحكي هذا وجهاً. ولو دبر بعض عبده 
الخالص. صح.ء ولا سراية» ويجيء فيه الخلاف في نصيب الشريك وأولى. 


الباب الثاني في حكم التدبير 

وله حكمان: ارتفاعهء وسرايته إلى الولد. 

الأول: ارتفاعه» ويرتفع مخمسة أمور: 

الأول: إزالة الملك. فللسيد إزالة الملك عن المدبر بالبيع والهبة والوصية وغيرهاء سواء كان التدبير 
مطلقاً أو مقيداًء وإذا زال الملك عنه ببيع ونحوه»ء ثم عاد إلى ملكهء فهل يعود التدبير؟ يبنى على أن 
التدبير وصية للعبد بالعتق» أم هو تعليق عتق بصفة؟ وفيه قولان: القديم وأحد قولي الجديد: وصية. 
والثاني: وهو نصه في أكثر كتبه: تعليق بصفة»ء وهذا هو الأظهر عند الأكثرين» فإن قلنا: وصية» لم يعد 
التدبيرء كما لو أوصى بشيء؛ ثم باعه» ثم ملكه. وإن قلنا: تعليق» فعلى الخلاف في عود الحنث» وقد 
سبق أن الأظهر أنه لا يعودء فحصل أن المذهب أنه لا يعود التدبير. 

الثاني: لو رجع عن التدبير باللفظ» كقوله: رجعت عنهء أو فسختهء أو أبطلته» أو رفعته» أو 
نقضتهء» فإن قلنا: وصية» صح الرجوع» وإلاء فلا. وسواء التدبير المطلق والمقيد. وقيل: يمختص 
الخلاف بالمطلق» ويقطع في المقيد بمنع الرجوعء والمذهب الأول. ولو قال: أعتقوا فلاناً عني إذا مت» 
جاز الرجوع باللفظ كسائر الوصايا. ولو ضم إلى الموت صفة أخرى» بأن قال: إذا مت». فدخلت 
الدار» فأنت حرء لا يجوز الرجوع باللفظ قطعاًء وإنما الخلاف في التدبير. 

فرع: إذا وهب المدبر ولم يقبضهء إن قلنا: التدبير وصيةء حصل الرجوعء وإن قلنا: تعليق» لم 
يحصل على الصحيح» وإن اتصل بها القبض» وقلنا: يملك بالقبضء انقطع التدبير» وإن قلنا: يتبين 
الملك من حين الحبة» قال الإمام: ففي انقطاع التدبير من حين الهبة تردد» وكذا لو باع بشرط الخيار» 
وقلنا: يزيل الملك» فهل يبطل التدبير قبل لزوم البيع؟ فيه ترددء والذي أطلقه البغوي أن البيع بشرط 
الخيار يبطل التدبير على القولين. ولو باع نصف المدبر» أو وهب وأقبضء بطل التدبير في النصف 
المبيع » أو الموهوب وبقي في الباقي» وهل يبطل التدبير في الرهن؟ قيل: يبطل» وقيل لاء والمذهب قولان 
بناء على أنه وصية أو تعليق؟ ومجرد الإيجاب في الهبة والرهن» إن جعلناه وصيةء كان على الخلاف في أنه 
رجوع في الوصيةء وإن جعلناه تعليقاًء فلا أثر لهء ولا يبطل التدبير بالاستخدام والتزويج بلا خلاف» 
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وإذا جعلناه وصية» بطل بالعرض على البيع. وسائر ما ذكرناه في باب الوصية» لكن الوطء ليس رجوعاً 
عن التدبير» وإن جعلناه وصيةء سواء عزل أم لاء بخلاف الوصية؛ فإن استولدهاء فالصحيح الذي 
قطع به الجمهور بطلان التدبير؛ لأن الاستيلاد أقورى, فيرتفع به الأضعف» كما يرتفع النكاح بملك 
اليمين» ولهذا لو دبر مستولدته» لم يصح؛ لأنها تستحق العتق بالموت مجهة أقوى من التدبير» وقيل: لا 
يبطل التدبير» ويكون لعتقها بالموت سببان. وقيل: لا يبطل» بل يدخل في الاستيلاد. كالحدث في 
الجنابة» ولو كاتب المدبرء ففي ارتفاع التدبير وجهان. بناء على أنه وصية» أم تعليق. إن قلنا: وصيةء 
ارتفع» وإلاء فلا. فيكون مدبراً مكاتباء كما لو دبر مكاتباً. فإن أدى النجوم» عتق بالكتابة» وإن مات 
السيد قبل الأداءء عتق بالتدبير» فإن لم يحتمله الثلث. عتق قدر الثلث» وبقيت الكتابة في الباتي» فإذا 
أدى قسطه. عتق. وهذا نص الشافعي كله وبه قطع الشيخ أبو حامد وجماعة؛ وقال القاضي أبو حامد: 
يسأل عن كتابته» فإذا أراد بها الرجوع عن التدبيرء ففي ارتفاعه القولان» وإلّاء فهو مدبر مكاتب 
قطعاً. وخرج الإمام على الخلاف في الكتابة» ما لو علق عتق المدبر بصفة؛ لأنه لو أوصى به ثم علق 
عتقه بصفة» كان رجوعاً. وقطع البغوي بأنه يصح التعليق بالصفة» ويبقى التدبير بحاله» كما لو دبر 
المعلق عتقه بصفة تجوزء ثم إن وجدت الصفة قبل الموت» عتق» وإن مات قبلهاء عتق بالتدبير. 

فروع: قال: رجعت عن التدبير في نصفه أو ربعهء بقي التدبير في جميعه» إن قلنا: لا يكفي 
الرجوع باللفظء وإلا فيبقى في باقيه قطعاًء نص في «الأم؟ أنه إذا دبر» ثم خرسء فإن لم يكن له إشارة 
مفهومة, ولا كتابة» فلا مطلع على رجوعه؛ وإن كانت له إشارة أو كتابة» فإن أشار بالبيع ونحوهء 
ارتفع التدبير» وإن أشار بنفس الرجوعء فعلى الخلاف. 

ولو دبر مكاتباً» صح.ء فإن أدى النجوم قبل موت السيدء عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز 
نفسه. أو عجزه سيده» بطلت الكتابة» وبقي التدبير» ولو مات السيد قبل الأداء والتعجيز» عتق 
بالتدبير إن احتمله الثلث. قال الشيخ أبو حامد: وتبطل الكتابة. قال ابن الصباغ: وعندي أنه يتبعه 
ولده وكسبهء كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء» فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق» فكذا 
بالتدبير. قال: ويحتمل أن يرتد بالبطلان زوال العقد دون شروط أحكامه. 

الأمر الغالث: إن لم تجوز الرجوع عن التدبير باللفظ» فإنكار السيد التدبير ليس برجوعء وإن 
جوزناه؛ فهل هو رجوع؟ وكذا إنكار الموصي الوصية؛ والموكل الوكالة» هل هو رجوع؟ ثلاثة أوجه. 
أحدها : نعم؛ لأن هذه العقود عرضة للفسخ. ولو قال: لست بمدبرء أو لست بوكيل» أو ليس هذا 
موصى به وجب القطع بارتفاع هذه العقودء فكذا إذا قال: لم أدبرء ولم أوكلء ولم أوص . والثاني: 
لا؛ لأنه كذب فلم يؤثر. والثالث وهو الأصح المنصوص: ترتفع الوكالة؛ لأن فائدتها العظمى تتعلق 
بالموكل» ولا يرتفع التدبير والوصية؛ لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصينء فلا يرتفعان بإنكار 
أحدهماء وإنكار البيع الجائز ليس فسخاًء وفيه احتمال ولو أنكر الزوجية» فليس بطلاق على الأصح. 
ولو ادعت على زوجها طلاقاً رجعياء فأنكرء لم يكن إنكاره رجعة بالاتفاق. وإذا ادعى على سيده 
التدبير أو العتق بصفة؛ "ممعت الدعوى على المذهب. وقيل: يسمع العتق بصفة» وفي التدبير الخلاف. 
وفي شهادة الحسبة على التدبير الخلاف في سماع الدعوى» ورد الشهادة أولى؛ لأن موضع شهادة الحسبة 
أن يثبت لله تعالى مجحود فيثبته الشاهد حسبة؛ ثم إذا توجهت الدعوى, وأنكر السيدء فله إسقاط اليمين 
عن نفسهء بأن يقول: إن كنت دبرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع باللفظء وكذا لو قامت به بينة» 
وحكم به الحاكم؛ فله الدفع بهذا الطريق على هذا القول. ولو ادعى على الورثة أن مورثهم دبرهء وأنه 
عتق بموته. حلفوا على نفي العلم. ولا يثبت التدبير إلا بشهادة رجلين؛ لأنه ليس بمال» وثبت الرجوع 
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برجل وامرأتين» وشاهد ومين؟؛ لأنه مال. وفيه وجه ضعيف؛ لأنه ينفي الحرية. 

الرابع : مجاوزة الثلث» فعتق المدبر معتبر من الثلث بعد الديون» فلو كان على الميت دين مستغرق 
للتركة» لم يعتق منه شيء» وإن لم يكن دين» ولا مال سواهء عتق ثلثهء وإن كان دين يستغرق نصفه بيع 
نصفه في الدين» ويعتق ثلث الباق منه. وفي تعليقة إبراهيم المروذي أن الحيلة في عتق الجميع بعد الموت» 
وإن لم يكن له مال سواه أن يقول: هذا العبد حر قبل مرض موتي بيوم». وإن مت فجأة» فقبل موتي 
بيوم » فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم. عتق من رأس المال» ولا سبيل عليه لأحد. ولو اقتصر 
على قوله: أنت حر قبل موتي بيوم أو شهرء فإذا مات» نظرء إن كان في أول اليوم» أو الشهر قبل 
الموت مريضاً» اعتبر عتقه من الثلث» وإن كان صحيحاً» فمن رأس المال ولا فرق في اعتبار التدبير من 
الثلث» بين أن يقع التدبير في الصحة أو في المرض كالوصية. 

فرع: دبر عبداً ومات» وباقٍ ماله غائب عن بلد الورثة» أو دين على معسرء فلا يعتق جميع 
المدبر» وهل يعتق ثلثه؟ وجهان أحدهما: نعم؛ لأن الغيبة لا تزيد على العدم. ولو لم يكن إلا العبد. 
لعتق ثلثه» فعلى هذا ثلث أكسابه بعد موت السيد له» ويوقف الباق. وأصحهما: لا يءعق حتى يصل 
المال إلى الورثة؛ لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع قبل تسليط الورثة على الثلئين» فعلى هذا يوقف 
الأكساب» فإن حضر الغائبء بان أنه عتق» وأن الأكساب له. ويقال: الخلاف قولان. الأول: 
مخرج. والثاني: منصوص . فإذا كانت قيمة المدبر مائة» والغائب مائتان» فحضر مائة» فعلى الأول: 
يعتق ثلثاه» وعلى الثاني: نصفهء لحصول مثليه للورثة» فإن حضرت مائة وتلفت المائة الأخرى» استقر 
العتق في ثلثيهء وتسلطت الورثة على ثلثه وعلى المائة. وفي طريقة الصيدلاني تفريعاً على أنه يعتق من المدبر 
ثلثه أن للوارث التصرف في الثلثين» فإن حضر الغائب نقض تصرفه. وأنه لو أعتق أعتق الثلثين ولم 
يحضر الغائب» فولاء الثلثين له. وإن حضرء فعن ابن سريجء أن الجواب كذلك» وأن فيه وجهاً أن 
جميع الولاء للميت بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ» أم ابتداء عطية؟ واشتد إنكار الإمام على هذاء 
وقال: إعتاق الورثة رد للتدبير» ولا سبيل إليه بسبب غيبة المال» بل الوجه التوقف. فإن حضر الغائب» 
بان نفوذ العتق في الجميع. ولكن مستند إلى وقت الموت» أم عند حصول القدرة؟ فيه احتمالان 
أوجههما: الأول» قال: ولو كانت التركة بحيث يفي ثلثها بالمدير» لكن عليه دين مستغرق» فأبرأ 
مستحق الدين عن الدين بعد أيام من الموت» فيسند العتق إلى وقت الموت» أم يتنجز من وقت سقوط 
الدين؟ فيه احتمالان. أصحهما: الثاني. ولو كان له دين على إنسان ليس له غيره» فأبرأ عنه في مرض 
الموت» أو عن ثلثهء هل تحصل البراءة عن الثلث قبل وصول الثلثين؟ فيه الخلاف» الأصح: المنع» 
ويجري الخلاف فيما لو مات عن ابنين ولم يترك إلا ديناً على أحدهماء هل يبرأ من عليه الدين من نصفه؟ 
ولو أوصى بغير مال يخرج من الثلث» وباتي ماله غائب» هل يسلم إلى ال موصى له ثلث العين» أم ينتظر 
حضور الغائب؟ فيه الخلاف» وقد سبق في الوصايا. ولو أوصى بثلث مالهء بعضه حاضر»ء وبعضه 
غائب» أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر والعين» وما حصل بعده قسم كذلك. 

فرع: إذا علق عتق عبد بصفة» فوجدت في مرض موته» نظرء إن كان التعليق بصفة لا توجد إلا في 
المرض» كقوله: إن دخلت الدار في مرض موتي» فأنت حرء أو إذا مرضت مرض الموت» فأنت حر» اعتبر 
عتقه من الثلث. وإن احتمل وجودها في الصحة والمرض» فهل يعتق من رأس المال» أم الثلث؟ قولان 
أظهرهما : الأول» هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره» فإن وجدت باختياره» اعتبر من الثلث؛ لأنهم قالوا: 
لو قال: إن دخلت الدارء فأنت حرء فدخلها في مرضه. اعتبر العتق من الثلث؟ لأنه اختار حصول العتق في 
مرضه. ولو باع الصحيح محاباة» وشرط الخيار» ثم مرض في مدة الخيار» ولم يفسخ حق مات» اعتبرت 
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امحاباة من الثلث؛ لأنه لزم العقد في المرض باختياره» فأشبه من وهب في الصحةء وأقبض في المرض 

قلت: إنما يظهر هذا إذا قلنا: الملك في مدة الخيار للبائع» وترك الفسخ عامداً لا ناسياً. والله أعلم. 

فرع: علق عتق عبد بصفة وهو مطلق التصرف. فوجدت وهو محجور عليه بفلس» عتق إن اعتبرنا 
حال التعليق» وإن اعتبرنا حال وجود الصفة» فهو كإعتاق المفلس. ولو وجدت الصفةء وهو مجنون» أو 
محجور عليه بسفه؛ عتق بلا خلاف» ذكره البغوي» وفرق بأن حجر المريض والمفلس لحق الغير» وهو 
الورثة والغرماء» مخلاف السفه والجنون. ولو قال: إن جننت فأنت حرء فجنء ففى العتق وجهان 
حكاهما صاحب «الإفصاح» وقد رج هذا فيما لو كان التعليق بصفة غير الجنون» رجت في الجنون. 
ولو قال: إن مرضت مرضاً غخوفاً فأنت حر» فمرض مرضاً مات فيهء عتق العبد من الثلث على 
الصحيح. وقيل: من رأس المال. ولو مرض مرضاً محوفاً» وبرأ منه» عتق من رأس المال. وقيل: لا 
يعتق أخذاً من الخلاف فيمن حج عنهء وهو معضوبء فيرأ وهذا ضعيف. 

الأمر الخامس: جناية المدبر. اعلم أن الجناية على المدبر» كهي على القنء فإن قتل» فللسيد 
القصاص أو القيمة» ولا يلزمه أن يشتري بها عبداً يدبره» وإن جنئى على طرفه» فللسيد القصاص 
والأرش» ويبقى التدبير بحاله. أما جناية المدبرء فهو فيها كالقن أيضاًء فإن جنى بما يوجب القصاصء 
فاقتص منهء فات التدبير» وإن جنى بموجب للمال» أو عفى عن القصاصء فللسيد أن يفديهء وأن 
يسلمه ليباع في الجناية» فإن فداهء بقي التدبير. وهل يفديه بأرش الجناية» أم بالأقل من قيمته والأرش؟ 
فيه القولان السابقان في القن. وإن سلمه للبيع» فبيع جميعهء بطل التدبيرء فإن عاد إلى ملكه. ففي عود 
التدبير الخلاف السابق في أول الباب» وإن حصل الغرض ببيع بعضهء بقي التدبير في الباقي. وإن مات 
السيد قبل البيع» واختيار الفداءء فطريقان: 

أصحهما: أن حصول العتق على الخلاف في نفوذ عتق الجاني» فإن نفذناه أخذ الفداء من تركة 
السيدء ويكون الفداء أقل الأمرين بلا خلاف؛ لأنه تعذر تسليمه للبيع» وإن لم ننفذه» فالوارث بالخيار 
بين أن يفديهء فيعتق من الثلث» أو يسلمه للبيع. وإن كان في ثلث المال سعةء فإذا بيع» بطل التدبير. 
وقد سبق في البيع أن المذهب أن إعتاق الجاني ينفذ من الموسر دون المعسر. 

والطريق الثاني: أنه إن وفى الثلث بقيمة الرقبة والفداء. لزم الورثئة تحصيل العتق» وإلا فيخرج على 
هذا الخلاف. ولو كانت جناية المدبر تستغرق ثلث الرقبة مثلاً» ومات السيدء ففداه 0 
ففي ولاء ذلك الثلث وجهانء هل هو للوارث أو المورث بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ أم عطية 
ولو جنت مدبرة» ولا ولد صغيرء وقلنا بسراية التدبير إليه فوجهان: أحدهما: يبيع الولد معها حذرا 

من التفريق» ولا يبالي بفوات التدبير فيه. والثاني: يبيعها وحدهاء ويحتمل التفريق للضرورة حفظا 

للتدبير في الولد» وهو كالخلاف فيمن رهن الجارية دون الولد» واحتجنا إلى بيعها للدين هل يباع معها؟ 

الحكم الثاني: السراية إلى الولد يجوز وطء المدبرة والمعلق عتقها بصفة» لكمال الملك» ونفاذ 
التصرفء. فإن أولدهاء صارت مستولدة» وبطل التدبير على الأصحء كما سبق. وفائدة الخلاف فيما لو 
قال: كل مدبر لي حرء هل تعتق هي؟ ولو أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنى» سرى التدبير إليه على 
الأظهر عند الأكثرين» منهم الشيخان أبو حامد والقفال» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
رحمهم الله؛ كما يتبع ولد المستولدة والأضحية والهدي أمه. 

قلت: بل الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها. والله أعلم. 

ولو ولدت المعلق عتقها بصفة. لم يتبعها الولد على الأظهرء وولد الموصى بها لا يتبعها على 
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المذهب. وقال الشيخ أبو محمد: يحتمل طرد القولين» فإذا جعلنا ولد المدبرة مدبراً» فماتت في حياة 
السيد لم يبطل التدبير في الولدء كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل السيد» وكما لو ماتت المستولدة 
لا يبطل حق الولد. ولو رجع السيد عن تدبير أحدهما باللفظ وجوزناه» أو باع أحدهماء لم يبطل التدبير 
في الآخر. ولو كان الثلث لا يفي إلا بأحدهماء فوجهانء, أصحهما وبه قال ابن الحداد: يقرع بينهماء 
كعبدين ضاق الثلث عنهما والثاني: يقسم العتق عليهماء لثلا تخرج القرعة على الولد فيعتق» ويرق 
الأصل. وإذا قلنا: المعلق عتقها بصفة يتبعها الولدء فمعناه أن الصفة إذا وجدت فيها وعتقت». عتق 
الولدء ولا تعتير الصفة فيه. ولو وجدت الصفة منهء فلا أثر لمحا. هذا هو الصحيح المعروف في 
المذهب. وقال الشيخ أبو محمد: مقتضى سراية التعليق أن عتقه بنفس الصفة» وهي دخول الدار مثلاً» 
فعلى هذا لا يعتق هو بدخولماء ويعتق بدخوله. ولو بطل التعليق فيها بموتهباء بطل في الولد. ومقتفى 
قول الشيخ أب محمد أن لا يبطل فيه. ولو قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلآء فإنما يعتق 
بعد مضي تلك المدة من يوم الموت» فلو ولدت قبل موت السيد» فهل يتبعها الولد في حكم الصفة؟ فيه 
القولان. وإن ولدت بعد موت السيد وقبل مفى المدة» فقد نص الشافعي كآنه أنه يتبعهاء فقيل: فيه 
القولان كما قبل الموت» وإنما فرع على أحدهما. وقيل: يتبعها قطعاً لتأكد سبب العتق» إذ ليس للوارث 
التصرف فيهاء فأشبهت المستولدة» فعلى هذا يعتق الولد من رأس المال كولد المستولدة. وأما ولد المدبرء 
فلا يؤثر تدبير أبيه فيه» وإنما يتبع الأم في الرق والحرية. 

فرع: هذا الذي ذكرناه في ولد المدبرة» هو فيما إذا حدث بعد التدبير» وانفصل قبل موت السيد» 
فأما إذا كانت حاملاً عند موت السيد» فيعتق معها الحمل بلا خلاف» كما لو أعتق حاملاً» فإن لم 
يحتملها الثلث حاملاً» عتق منها قدر الثلث» وكذا المعلق عتقها على صفة لو كانت حاملاً عند وجود 
الصفة. ولو كانت المدبرة حاملاً عند التدبير» فطريقان: أحدهما: أنه على القولين في أن الحمل هل 
يعرف؟ إن قلنا: نعم وهو الأظهرء فالولد مدبرء وإلا ففيه القولان في الولد الحادث» والمذهب القطع 
بأنه مدبر. وإن قلنا: لا يعرف الحمل كما يدخل في البيع. وإن قلنا: لا يعرف وليس هو بسراية التدبير 
بل اللفظ يتناوله وإئما يعرف كونه موجوداً عند التدبير إذا ولدته لدون ستة أشهرء فإن ولدته لأكثر من 
أربع سنين من وقت التدبيرء فهو حادثء وإن ولدته لما بينهماء نظرء هل لها زوج يفترشها أم لاء وقد 
سبقت نظائره في مواضع. وإن كان لها زوج قد فارقها قبل التدبير» وولدت لدون أربع سنين من وقت 
الفراق» فالأظهر أنه يجعل موجوداً يوم التدبيرء كما يجعل موجوداً في ثبوت النسب من الزوج. 

فرع: إذا ثبت التدبير في الحمل» ثم انفصل» فرجوع السيد في التدبير عن أحدهما لا يرفع التدبير 
في حق الآخر. وإن رجع قبل الانفصال عن تدبير الحمل» وجوزنا الرجوع باللفظ» ارتفع التدبير فيه» 
وبقي في الأم. وقيل: لا يصح الرجوع فيه ما دام حملاً مع بقاء التدبير في الأم» والصحيح: الأول. 
وإن رجع في تدبير الأم» نظرء إن قال: رجعت في تدبيرها دون الولد» لم يخف حكمهء وإن أطلق» 
فوجهان. أحدهما: يتبعها في الرجوعء كما يتبعها في التدبير. وأصحهما: لا يتبعها كالرجوع بعد 
الانفصالء» يخلااف التذبير» فإن فيه معنى العتق» وللعتق قوة. وإذا رجع في تدبيرها دوت الولد» ثم 
ولدت لدون ستة أشهر من وقت الرجوع. فهو مدبر. وإن أتت به لأكثر من ذلك» ولما زوج يفترشهاء 
لم يكن مدبراً؛ لأنه لا يعلم وجوده قبل الرجوع. 

فرع: لو دبر الحمل وحدهء جاز كما لو أعتقهء ولا يتعدى إلى الأم» فإذا مات السيدء عتق 
الحمل دون الأمء فإن باع الأم. فوجهان. أحدهما: أنه إن قصد به الرجوع. حصل الرجوع. وصح 
البيع في الأم والحمل» وإن لم يقصدء لم يحصل الرجوعء فلا يصح البيع في الولدء ويبطل في الأم على 
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الأصحء كما لو باع حاملاً بحر. وأصحهما: صحة البيع فيهماء وحصول الرجوع قصد أم لاء كما لو 
باع المدبر ناسياً للتدبير» صح البيع والرجوع . 

فرع: لو دبر أمة» وقلنا: ولد المدبرة مدبرء وجوزنا الرجوع عن التدبير باللفظء فقال: إذا 
ولدت» أو كلما ولدت ولداً فقد رجعت في تذبيره» م يصح الو فإذا ولدت» كان مدبراً حق 
يرجع بعد الولادة؛ لأن الرجوع لا يصح إلا بعد ثبوت التدبير» ولا يثبت للولد قبل الولادة؛ فصار 
كما لو قال: إذا دبرتك فقد رجعت عن تدبيرك» فلا يصح الرجوع . 

فرع: إذا قلنا: ولد المدبرة مدبرء وتنازع السيد والمدبرة فيهء فقال السيد: ولدته قبل التدبيرء فهو 
قن»؛ وقالت: بعده» صدق السيد بيمينه. ولو جرى هذا الخلاف مع الوارث بعد موت السيدء» صدق 
الوارث أيضاً . قال البغوي: وتسمع دعواها حسبة» حتى لو كانت قنة» وادعت على السيد أنك دبرت 
ولدي» سمعت. ولو قالت: ولدته بعد موت السيدء فهو حرء وقال الوارث: بل قبل التدبير» صدق 
الوارث على الصحيح. وقيل: تصدق هي؛ لأنها لم تعترف للورثة بيد ولا ملك» ولو كان في يد المدبر 
مال» وقال: كسبته بعد موت السيدء فهو لي» وقال الوارث: بل قبله فهو لي» صدق المدبر بيمينه؛ لأن 
اليد له بخلاف دعواها الولد؛ لأنها تزعم أنه حرء والحر لا يدخل تحت اليد. ولو أقام كل واحد بينة 
بدعواه؛ رجحت بينة المدبرء لاعتضادها باليد. ولو أقام الوارث بينة أن هذا المال كان في يد المدبر في 
حياة السيد» فقال المدبر: كان في يدي » لكن كان لفلان فملكته بعل موت السيد» صدق المدير أيضاً» 
نص عليه. ولو تنازع السيد والمستولدة في ولدهاء هل ولدته قبل الاستيلاد أم بعدهء أو الوارث 
والمستولدة» هل ولدته قبل موت السيدء أم بعده» فهو على ما ذكرنا في تنازع السيد والمدبرة» فإذا قلنا 
بسراية الكتابة إلى الولدء فقالت المكاتبة: ولدته بعد الكتابة» وقال السيد: بل قبلهاء صدق السيد أيضاً 
على الأصحء وقيل: بل المكاتبة؛ لأنها يثبت لها اليد على نفسها وولدها. ولو اختلف السيد والمكاتب في 
المال» صدق المكاتب كالمدبر. 

فصل: دبر عبداً ثم ملكه أمة» فوطئها وأولدهاء فإن قلنا: العبد لا يملك بالتمليك» فالولد للسيد 
ويثبت نسبه من العبدء ولا حد عليه للشبهة؛ نص عليه. وإن قلنا: بملك بالتمليك فالجارية للمدبرء ولا 
يحكم للولد بحرية؛ لأنه حصل من رقيقين. وهل يتبع الأم ويكون رقيقاً للسيدء أم يتبع الأب» فيكون 
مديرا؟ . 

فرع: أمة لرجلين دبراهاء فأتت بولد» فادعاه أحدهماء فهو ابنه» ويضمن نصف قيمتها ونصف 
قيمته» ونصف مهرها لشريكهء وأخذ قيمتها يكون رجوعاً في التدبير. وقال القاضى أبو الطيب: عندي 
أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه؛ لأنه ثبت له حق الولاء فيه. 1 

فرع: قول المدبر في حياة السيد وبعد موته: رددت التدبير» لغوء لا يقدح فيه» وبالله التوفيق. 
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لا يجب على السيد أن يكاتب عبدهء وحكى صاحب (التقريب» قولاً إنها واجبة إذا طلبها العيد» 
لقول الله تعالى: #فَكَتبِوهُمَ4 [النور: *8]» والمشهور الأول» وبه قطع الجماهيرء كما لا يجب التدبير 
وشراء القريب» والآية محمولة على الندب» فتستحب الإجابة إذا طلبها العبد وكان أميئاً قادراً على 
الكسبء فإن فقد الشرطانء لم يستحبء. ولكن لا يكره؛ لأنها قد تفضي إلى العتق. وقال ابن القطان: 
يكره» والصحيح الأول. وإن فقدت الأمانة» وقدر على الكسبء. لم يستحبء على الصحيح. وقيل: 
يستحب دون الاستحباب مع الشرطين» وإن كان أميناً بلا كسبء لم يستحب على الأصح. ولو طلب 
السيد الكتابة» فامتنع العبدء لم يجبره. وفي الكتابة بابان: 

[الباب] الأول في أركان الكتابة 

وهي أربعة: 

الأول: الصيغةء وهي أن يقول لعبده: كاتبتك على ألف مثلاً تؤديه إلي في نجمين مثلاً أو أكثرء 
فإذا أديت فأنت حرء فيقول العبد: قبلت. ولو لم يصرح بتعليق الحرية بالأداء» لكن نواه بقوله: كاتبتك 
على كذاء صحت الكتابة أيضاًء فإن لم يصرح بالتعليق» ولا نواه» لم يصح. ولم يحصل العتق. ومنهم 
من خرج من التدبير قولاً أن لفظ الكتابة صريح مغن عن التصريح بالتعليق ونيته» وقد سبق في التدبير 
عن أبي إسحق أنه قال: إن كان الرجل فقيهاً. صحت كتابته بمجرد اللفظ. وإلاء فلا بد من التعليق أو 
نيته» والمذهب الأول والفرق بين التدبير والكتابة» أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام» والكتابة لا 
يعرفها العوام» وقد نقلوا عن أبي إسحق أنه قال على هذا: لو كان قريب الإسلام؛ أو جاهلاً بالأحكام 
لا يعرف التدبير» لم ينعقد تدبيره بمجرد لفظة التدبير» حتى تنضم إليه نية أو زيادة انا «رحكن وعدا 
إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن الخارجة» كفى» كقوله: تعاملني أو أضمن لك أرش الفنانة .ار عق 
مني الإيتاء» أو من الناس سهم الرقاب» فيكفي عن تعليق الحرية بالأداء. ولا خلاف أنه لا يكفي 
قوله: كاتبتك وحدهء كما إذا قال: بعتك كذا ولم يذكر عوضا. 

فرع: قال: اديت عل الت فقبل» عتق في الحال» وثبت الألف في ذمته» وهو كقوله 
لزوجته: أنت طالق على ألف» فقبلت» ولو قال: إن أعطيتني ألفاء أو أديت لي ألفاً فأنت حرء فلا 
بمكنه أن يعطيه من مال نفسه؛ لأنه لا يملك. فلو أعطاه من مال غيرهء هل يعتق؟ وجهانء أصحهما: 
لا. والثاني: نعمء فعلى هذا هل سبيله سبيل الكتابة الفاسدة» أم تعليق محض؟ وجهانء فإن قلنا: كتابة 
فاسدة» رد السيد ما أخذء ورجع على العبد بقيمته» وتبعه كسبه وأولاده الحاصلة بعد التعليق. وإن 
قلنا: تعليق» ٠‏ فهل يرجع عليه بقيمته؟ وجهان. أصحهما: لاء ولا يتبعه الكسب والولدء بخلاف ما إذا 
قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاًء فأنت طالق» فأعطته مغصوباء وقلنا: تطلق» فإنه يرجع؛ لأنها أهل 
للالتزام وقت الخاطبة» يخلاف العيد. 

فرع: قال لعبده: بعتك نفسك بكذاء فقال: اشتريت» أو قال العبد: بعني نفسي بكذاء فقال: 
بعتك » صح البيع» وثبت المال في ذمته» وعتق في الحال» كما لو أعتقه على مال. وذكر الربيع قولاً أنه 
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لا يصح. فمن الأصحاب من أثبته قولاً ضعيفاً» ومنهم من نفاه وقال: هو تخريج لهء فعلى المذهب: 
للسيد الولاء» كما لو أعتقه على مال» وفيه وجه سبق. ولو أقر السيد بأنه باعه نفسهء فأنكر العبد. 
عتق بالإقرار» وحلف أنه لم يشترء ولا شيء عليه. ولو قال: بعتك نفسك بهذه العين» أو بخمرء أو 
خنزيرء فإن صححنا بيعه لهء وأثبتنا الولاء للسيدء عتق» وعليه قيمته» كما لو قال: أعتقتك على خمر 
أو خنزير» فإن قلنا: لا ولاء عليهء لم يصح. ولم يعتق» كما لو باعه لأجني بخمر. ولو قال: وهبت 
لك نفسكء أو ملكتك» فقبل» عتق. ولو أوصى له برقبته» فقبل بعد الموت». عتق. 

واعلم أن الإعتاق على عوض» وبيع العبد نفسهء يشاركان الكتابة في أن كل واحد منها يتضمن 
إعتاقاً بعوض» ويفارقانها في الشروط اتوي وثما عقدان مستقلان. 

الركن الثاني: العوض. وشروطه ثلاثة: 

الأول: كونه ديناً مؤجلاً إذ لا قدرة له في الحال فلو ملك بعض شخص باقيه حرء وكاتبه في 
ملكه بدين حالء لم يصح على الأصح. وقيل: يصح؛ لأنه يملك ببعضه الحرء فلا يتحقق عجزه؛ ولهذا 

يصح البيع لمعسر؛ لأن الحرية مظنة الملك» وإ لعلف قينا حر فلو زاد الثمن على قيمة المبيع» 
فالصحيح الصحة» وبه قطع الجمهور ؛ لأنه قد يجد من يشتريه بقدر الثمن فيؤدي ذلك. وحكى الشيخ 
أبو محمد وجهاً أنه لا بصح البيع والحالة هذه. ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة» ففي صحته وجهان 

الثاني : 2 . ومن بعضه رقيق هل يشترط في كتابة الرقيق منه التنجيم؟ وجهان 
كالتأجيل» وهل تجوز الكتابة على مال كثير إلى نجمين قصيرين» أو إلى طويل وقصيرء بشرط أداء الأكثر 
في القصير؟ وجهان. أصحهما: 1 نعم؛ لإمكان القدرة» كما لو أسلم إلى معسر في مال كثير. والثاني: 
لا؛ لأن النادر كالمعجوز عنهء كما في السلم» ويجوز جعل العوض منفعة» كبناء دارء وخياطة» وخدمة 
شهرء» كما يجوز جعل المنفعة مناً وأجرة ومهرأء ولا يجوز أن يكتفي بخدمة شهرء أو شهرين» أو سنة» 
ويقدر كل عشرة أيام نجماء أو كل شهر؛ لأن الجميع نجم واحدء والمطالبة به ثابتة في الحال. فلو شرط 
صريحاً كون خدمة شهر نجماًء وخدمة الشهر بعده نجماً آخر لم يصح على الأصح المنصوص في «الأم»» 
لأن منفعة الشهر الثاني متعيئة» والمنافع المتعلقة بالأعيان: لا يجوز شرط تأخيرها. ولو انقطع ابتداء المدة 
الثانية عن آخر الأولى كخدمة رجب ورمضان, لم يصح بلا خلاف. ثم يشترط أن تتصل الخدمة وغيرها 
من المنافع المتعلقة بالأعيان بعقد الكتابة ولا تتأخر عنهاء كما أن عين المبيع لا يقبل التأجيل وتأخير 
التسليم. فلو كاتبه في رمضان على خدمة شوالء لم يصح. ولو كاتبه على ديئار يؤديه في آخر هذا 
الشهرء وعلى خدمة الشهر الذي بعده. لم يصح. وأما المنافع الملتزمة في الذمة: كخياطة ثوب معين» 
وبناء جدار موصوفء ودار موصوفة» فيجوز فيها التأجيل. ولو كاتبه على بناء دارين» وجعل لكل 
واحدة منهما وقتاً معلوماً. صح. ولو قال: كاتبتك على خدمة شهر من الآنء وعلي دينار بعد انقضائه 
بيوم أو شهرء جاز. ولو قال: وعلي دينار عند انقضائه» فوجهان. وقيل: قولان» الأصح المنصوص: 
الجوازء قالوا: ولا بأس بكون المنفعة حالة؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة» وهو قادر على 
الاشتغال بالخدمة في الحال» بخلاف ما لو كاتب على دينارين» أحدهما حال» والآخر مؤجل» وهذا يبين 
أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه» فليس ذلك بشرط في المنفعة التي تقدر على الشروع فيها في الحال. ولو 
كاتب على خدمة شهر ودينار في أثناء الشهرء كقوله: ودينار بعد العقد بيوم» جاز على الأصح. ولو 
قال: على خدمة شهر من وقت العقدء وعلى خياطة ثوب موصوف بعد انقضاء الشهرء فهو كقوله: 
ودينار بعد انقضاء الشهر. وذكر البغوي أنه يشترط بيان العمل في الخدمة» قال ابن الصباغ: يكفي 
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إطلاق الخدمة؛ لكن لو قال: على منفعة شهرهء لم يصح.ء لاختلاف المنافع. وإذا كاتب على خدمة 
ودينار» فمرض في الشهرء وفاتت الخدمة» انفسخت الكتابة في قدر الخدمة» وأما الباق فقيل: تبطل فيه 
قطعاً؛ لأنها لا تصح في بعض العبد. وقيل: هو كمن باع عبدين» فتلف أحدهما قبل القبض» ففي 
الباقي طريقان. أحدهما: لا تبطل. والثاني: قولان. 

فشرع: إذا قال لعبده: أعتقتك على أن تخدمنئىء أو على أن تخدمئ أبداًء فقبل العبد» عتق في 
الحال» ورجع السيد عليه بقيمته. ولو قال: على أن تخدمني شهراً من الآنء فقبل» عتق» وعليه الوفاءء 
فإن تعذر بمرض وغيره» ففيما يرجع عليه السيد به من أجرة مثل الخدمة؛ أو قيمة العبدء قولان» 
كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل القبض. ولو قال: كاتبتك على أن تخدمني أبداًء لم يعتق. ولو قال: 
على أن تخدمني شهراًء فقبل وخدمه شهراًء عتق» ورجع السيد عليه بقيمته» وهو على السيد بأجرة مثل 
الخدمة؛ لأنها كتابة فاسدة» وإن خدمه أقل من شهرهء لم يعتق. 

الشرط الثالث: بيان قدر العوض والأجل. فيشترط بيان قدر العوض وصفتهء وأقدار الآجال» 
وما يؤدى عند حلول كل نجم. فإن كاتب على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد منفرد أو غالب» 
وإلاء فيشترط التبيين. وإن كاتب على عرض» وصفه بالصفات المشترطة في المسلم» وإن كاتب على ثوب 
موصوف على أن يؤدي نصفه بعد سنة» ونصفه الآخر بعد انقضاء سنتين» لم يصح؛ لأنه إذا سلم 
النصف في السنة الأولى» تعين النصف الثاني للثانية» والمعين لا يجوز شرط الأجل فيهء ولا يشترط 
تساوي الآجالء ولا الأقدار المؤداة في آخر الآجال. ولو كاتبه على مائة على أن يؤدي نصفها أو ثلثها 
عند انقضاء خمسء والباقي عند تمام العشرء أو على أن يؤدي عند تمام كل سنة عشرة» جاز. ولو قال: 
تؤدي بعضها عند انقضاء نصف المدة» والباقي عند تمامهاء لم يجز. ولو قال: تؤديها في عشر سنين» لم 
يجز على الصحيح. وقيل: يجوز ويوزع المال على عدد السنين. ولو قال: في كل شهر كذاء وفي سنة 
كذاء فهل هو مجهول. أم يحمل على أول الشهر والسنة؟ وجهانء كنظيره في السلم» وكذا لو قال: في 
يوم كذا. ولو قال: في وسط السنةء فهل هو مجهولء أم يحمل على نصفها؛ لأنه الوسط الحقيقي؟ 
وجهان. ولو قال: تؤديها إلى عشر سنين» لم يجز؛ لأنه كتابة إلى أجل واحد. ولو قال: كاتبتك على مائة 
تؤديها إلى ثلاثة أشهرء قسط كل شهر عند انقضائه» جوزه ابن سريج» ومنعه ابن أب هريرة وغيره إذا لم 
يعلم حصة كل شهر. ولو كاتب على ديئار إلى شهرء ودينارين إلى شهر على أنه إذا أدى الأول» عتق» 
ويؤدي الدينارين بعد العتق» ففي صحة الكتابة القولان فيما إذا جمعت الصفقة عقدين مختلفين. 

فرع: هل يشترط بيان موضع تسليم النجوم؟ ذكر ابن كج أن فيه الخلاف المذكور في السلمء وذكر 
خلافاً في أنه لو عين موضعء فخربء. هل يسلم فيهء أم في أقرب المواضع إليه. 

فرع: لو كاتب على مال الغيرء فسدت الكتابة» فإن أذن رب المال في أن يعطيه لسيده فأعطاه. 
عتق» وإن أعطاه بغير إذن المالك» لم يعتق» بخلاف ما إذا قال: إن أديت إلي هذا فأنت حرء فإنه إذا 
أداه» عتقء» وإن كان مستحقاً؛ لأن ذلك محض تعليق» وهذه كتابة تقتضى التمليك» فإذا وجد إذن 
المالكء وجد ما يقتضي الملكء لكن يجب الرد والرجوع إلى القيمة لفساد الكتابة. 

فرع: إذا شرط أن يشتري أحدهما من الآخرء فسدت الكتابة. ولو كاتبه وياعه شيئاً بعوض 
واحدء كقوله: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بمائة إلى شهرين» تؤدي نصفها في آخر كل شهرء فإذا أديت 
فأنت حرء فقال: قبلت الكتابة والبيع» أو البيع والكتابة» أو قبلتهماء فطريقان. أحدهما: على القولين 
فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم. ففي قول: يصحان» وفي قول: يبطلان. والثاني وهو المذهب: 
يبطل البيع» وفي الكتابة قولا تفريق الصفقةء فإن صححناها وهو الأظهرء فيصح بجميع العرض في 
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قول» وبالقسط على الأظهرء فيوزع ما سماه على قيمة العبد وقيمة الثوب» فما خص العبد»ء لزمه في 
النجمين» فإذا أداى عتق. وإن قلنا: فاسدة» لم يعتق حتى يؤدي جميع المال ليحقق الصفة ثم يتراجعان. 
قال الصيدلاني: ويحتمل أن يخرج قول: إنه إذا أدى ما يخص قيمتهء عتق ثم يتراجعان. 

فرع: كاتب ثلاثة أعبد صفقةء فقال: كاتبتكم على ألف إلى وقتي كذا وكذاء فإذا أديتم» فأنتم 
أحرار» فالنص صحة الكتابة. ولو اشترى رجل ثلاثة أعبد. كل عبد لرجل من ملاكهم صفقة» فالنص 
بطلان البيع. ولو نكح نسوة؛ أو خالعهن على عوض واحدء في صحة المسمى قولان منصوصان. وقد سبق 
ذكر هذه الصورة وما فيها من الطرق في كتاب الصداقء فإن أفسدنا هذه الكتابة» فأدوا المال» عتقوا 
بالتعليق» » وإن أدى بعضهم حصتهء فهل يعتق؟ وجهان أو قولان. ايها ١‏ ؛ لعدم كمال الصفةء كما 
لو قال: إن دخلتم الدارء فأنتم أحرار» فدخل بعضهم. لا يعتق. والثاني: نعم؛ لأن العتق في الكتابة 
الفاسدة» محمول على المعاوضة. ولهذا يتراجعان. كن الله د بح كل راع ارا ع دن 
عتق رجع على السيد بقيمته يوم العتق؛ لأن سلطة السيد باقية إلى يوم العتق» لتمكنه من فسخ الكتابة 
الفاسدة» وإن صححنا الكتابة» وهو المذهب, وزع المسمى عليهم. ثم المذهب توزيعه على قيمتهم لا على 
عددهم» ثم كل عبد يؤدي حصته من النجمين» فإذا أداهاء عتق» ولا يتوقف عتقه على أداء غيره. وإن مات 
بعضهم. أو عجزهء فهو رقيق» ويعتق غيره بالأداء» ولا يقال: علق بأدائهم؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلب 
فيها حكم المعاوضة» ولهذا إذا أبرأ السيد المكاتب» عتقء» وإذا مات» لم تبطل الكتابة» بخلاف التعليقات. 

الركن الثالث: السيد. وشرطه: كونه متاراًء مكلفاً. أهلاً للتبرع» فلا تصح كتابة صبي ومجنون» 
ولا إعتاقهما على مال ولو أذن فيه الولي. ولا كتابة وليهما أب كان أو غيره» ولا إعتاقه عبدهما بمال. 
ل 0 ولا تصح كتابة محجور عليه بسفه. ولا 
يحصل العتق بتسليم المال إليه» لا في الحجر ولا بعد ارتفاعه. وحكى الفوراني خلافاً فيما لو سلم المال 
إليه في حال اندوع ازيقع. حجرهء أنه هل يعتق بالتسليم السابق؟ والمذهب الأول. 

فرع: المريض إذا كاتب في مرض موتهء اعتبرت قيمة العبد من الثلث». وإن كاتبه على أكثر منهاء 
ثم إن كان يملك عند الموت مثلي قيمته» صحت الكتابة» وإن لم يملك غيرهء وأدى في حياة السيدء فإن 
كان كاتبه على مثلى قيمته؛ عتق كله؛ لأنه يبقى للورثة مثلاه» وإن كان كاتبه على مثل قيمتهء عتق ثلثاه 
وإن كاتبه على مثل قيمته وأدى نصف النجومء صحت الكتابة في نصفه. أما إذا لم يؤد شيئاً حتى مات 
السيدء وم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب» فإذا أدى حصته من النجوم» عتق. وهل يزاد في 
الكتابة بقدر نصف ما أدى. وهو سدس العبد؟ وجهانء, الأصح المنصوص: لا؛ لأن الكتابة بطلت في 
الثلثين» فلا تعود. والثاني: نعم؛ كما لو ظهر للميت دفين» أو نصب شبكة في الحياة» فيعقل بها صيد 
بعد الموت» فإنه يزاد في الكتابة. فإن قلنا: يزادء وكان الأداء بعد حلول النجمء فهل يلزمه حصة 
السدس من النجوم في الحال» أم يضرب له مثل المدة التي ضربها الميت أولاً؟ وجهان بناء على ما إذا 
حبس السيد المكاتب مدهء فإذا زيدت الكتابة بقدر السدسء فأدى نجومه» يزداد نصف السدس» وهكذا 
يزاد نصف ما يؤدي مرة بعد أخرى إلى أن ينتهي إلى ما لا يقبل التنصيف. وإن قلنا لا يزاد في الكتابة» 
فالباتي قن» ولا يخرج على الخلاف فيما لو كاتب نصيبه من مشتركء فإن ذاك ابتداء كتابة» وهنا وردت 
الكتابة على الجميع» ثم دعت ضرورة إلى إيطال البعض. وحكى ابن كج عن بعضهم تخريج صحة الكتابة 
في الثلث على كتابة المشترك. أما إذا أجاز الورثة الكتابة في جميعه. فيصح في جميعهء فإذا عتق بالأداءء 
فولاء الجميع للمورث إن قلنا: إجازتمم تنفيذء وإن قلنا: ابتداء عطيةء فولاء الثلث للمورث والثلثين 
للحم على قدر مواريثهم. وإن أجازوا بعض الثلثين» فإن قلنا: إجازتمهم تنفيذء صحت فيما أجازواء 
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وحكم الباق ما سبق. وإن قلنا: عطية» فهو على الخلاف في تبعيض الكتابة. ولو كان عبدان قيمتهما 
سواءء لا مال له غيرهماء وكاتب في مرض موته أحدهماء وباع الآخر نسيئة» نظرء إن حصل الثمن 
والنجوم في حياته» فالكتابة والبيع صحيحانء» وإن لم يحصل حتى مات السيدء ولم تجز الورثة ما زاد على 
الثلثء صحت الكتابة في ثلث هذاء والبيع في ثلث ذاكء فإذا حصلت نجوم الثلث»؛ ومن الثلث» فهل 
يزاد في الكتابة والبيع؟ فيه الوجهان. إن قلنا: نعم» يقع فيهما جميعاً. وصححت الكتابة في نصف 
سدسء وكذا البيع» وإن حصلت نجوم الثلث ومن الثلث معأء صحح كل واحد منهما في السدس. ولو 
كاتبه في الصحة»ء ثم أبرأه عن النجوم في المرضء أو قال: وضعت عنه النجوم» أو أعتقتهء فإن خرج 
من الثلث. عتق كله وإن لم يكن له مال سواهء فإن اختار العجز. عتق ثلثهء ورق ثلثاه»ء وإن اختار 
بقاء الكتابة» فإن كانت النجوم مثل القيمة» فالأصح أنه يعتق ثلثهء وتبقى الكتابة في الثلثين. والثاني: 
لا يعتق ثلئه حتى يسلم للورثة ثلثاهء إما بأداء نجوم الثلثين» وإما بالعجز. وإن كان بين النجوم والقيمة 
تفاوت» اعتبر خروج الأقل منهما من الثلث. وقد ذكرنا جميع هذا ووجوهه وطرق حسابه في الوصايا. 
ولو أوصى بإعتاق مكاتبه» أو إبرائه» أو وضع النجوم عنه» نظرء أيخرج من الثلثء أم لا؟ ويكون 
الحكم كما لو أعتقه السيد أو أبرأه» إلا أنه يحتاج إلى إنشاء عتق وإبراء بعد موت السيد. ولو كاتب في 
صحته» وقبض النجوم في مرض موته» أو قبضها وارثه بعد موته»ء صح القبضء» وكانت الكتابة من 
رأس.المالء كما لو باع بمحاباة في الصحة» وقبض الثمن في المرض. ولو أقر في المرض أنه قبض 
النجوم في الصحةء أو في المرضء قبل إقراره» وكان الاعتبار من رأس المال؛ لأنه أقر بما يقدر على 
إنشائه؛؟ ولأن الإقرار لغير الوارث يستوي فيه الصحة والمرض. 

فصل: لا يشترط لصحة الكتابة إسلام السيدء بل تصح كتابة الكافر كإعتاقه. وني كتابة المرتد 
خحمسة أقوال منصوصة ومخحرجةء أظهرها: البطلان. والثاني: تصح. والثالث: موقوف على إسلامه. 
والرابع: يصح قبل الحجر عليه. وإن قلنا: يصير محجوراً عليه بنفس الردة. والخامس: يصح قبل أن 
يصير عليه حجر» إما بنفس الردة» وإما بحجر القاضي» فإذا صححناهاء ولم لنمحجر عليه» وقلنا: لا 
يصير محجوراً عليه بالردة» فدفع المكاتب النجوم إليه؛ عتق» وكان له الولاء» ويملك النجوم؛ لأنا 
حكمنا بيقاء ملكه على هذا القول. وإن أيطلناهاء لم يصح الأداء» ولا يعتق. وإن قلنا: موقوف» 
فالأداء موقوف» فإن مات مرتداً بان بطلانباء وكان العبد قناء وإن صار محجوراً عليه بنفس الردة» أو 
بحجر القاضي» فإن أبطلناهاء فعلى ما ذكرنا إذا لم يكن حجرء وإن صححناهاء أو توقفناء لم يجز دفع 
النجوم إليه؛ لأن المحجور عليه لا يصح قبضهء بل يجب دفعه إلى الحاكم» فإن دفعها إلى المرتد» لم يعتق» 
ويستردها ويدفعها إلى الحاكمء فإن تلفت وتعذر الاستردادء فإن كان معه ما يفي بالنجوم» ودفعه إلى 
الحاكمء فذاكء وإلا فله تعجيزه. ثم إن مات السيد على الردة بعد ما عجزهء فهو رقيق» وإن أسلم» 
فهل يكفي التعجيز؟ قولان أو وجهان. أظهرهما وهو نصه في «المختصر»: نعم؛ لأن المنع من التسليم إليه 
كان لحق المسلمين» فإذا أسلمء صار الحق لهء فيعتمد بقبضهء فعلى هذا يعتق إن كان دفع إليه كل 
النجوم. وقيل: لا يعتق» ولا ينقلب القبض الممنوع منه صحيحاًء لكن يبقى مكاتباً» فيستأنف الأداء» 
وبمهل مدة الردة» والصحيح المعروف: الأول. ولو كاتب مسلم عبدهء ثم ارتد السيد لم تبطل الكتابة؛ 
كما لا يبطل بيعه» لكن لا يجوز دفع النجوم إليه إن قلنا: زال ملكهء وصار محجوراً عليه فإن دفعها 
إليه؛ فعلى ما ذكرناه. 

فرع: يجوز أن يكاتب عبده المرتدء كما يجوز بيعه وتدبيره وإعتاقه؛ ثم إن أدى النجوم في ردته من 
أكسابهء أو تبرع بأدائها غيره» عتق» ثم جرى عليه حكم المرتدين» وإن لم يؤدهاء وعاد إلى الإسلام» 
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بقي مكاتباً» وإن لم يسلمء قتل» وكان ما في يده لسيده. وإن ارتد مكاتبء, لم تبطل كتابتهء فإن هلك 
على الردة» كان ما في يده لسيده» وارتفعت الكتابة. قال في «الأم»: ولا أجيز كتابة السيد المرتد»ء 
والعبد المرتدء إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين» مخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما يستحلان» 
مالم يتحاكما إلينا. قال: ولو لحق السيد بعد ردته بدار الحرب» ووقف الحاكم مالهء تتأدى كتابة 
مكاتبهء فإن عجز رده إلى الرق فإن عجزه ثم جاء سيده» فالتعجيز ماضء ويكون رقيقاً لهء فإن أسلم 
السيدء ففي الاعتداد بما دفعه إليه ما سبق. 

فرع: تصح كتابة الذمي كتابياً كان أو مجوسياًء وكتابة المستأمن» هذا إذا كاتبوا على شرائط 
شرعناء فإن كاتب ذمي على خمر أو خنزيرء ثم أسلما أو ترافعا إليناء فإن كان ذلك قبل العوض 
المسمى» فالعتق حاصلء» ولا رجوع للسيد على العبدء وإن كان قبل القبض» حكمنا بفسادها وإيطالاء 
فإن وجد القبض بعد ذلكء لم يحصل العتق؛ لأنه لا أثر للكتابة الفاسدة بعد الفسخ والإبطال. وإن 
قبض بعد الإسلام» ثم ترافعاء حصل العتق. لوجود الصفة» ويرجع السيد على المكاتب بقيمته» ولا 
يرجع المكاتب على السيد بشيء للخمر والخنزير. ولو كان المسمى له قيمة» رجع وإن قبض بعض المسمى 
في الشركء ثم أسلماء أو ترافعا إليناء حكم ببطلان الكتابة» فلو اتفق قبض الباتي بعد الإسلام وقبل 
إبطالحاء حصل العتق» ورجع السيد عليه بجميع قيمته» ولا يوزع على المقبوض والباقي؛ لأن العتق يتعلق 
بالنجم الأخيرء وقد وجد في الإسلام. ولو أسلم عبد لذمى. أو اشترى مسلماٌء وصححنا شراءة. 
وأمرنا بإزالة الملك عنهء فكاتبه» صحت الكتابة على الأظهر؛ لأن فيه نظراً للعبدء فإن عجزء أمر بإزالة 
الملك. وإن قلنا: لا يصحء أمر بإزالة الملك ني الحال. فإن أدى النجوم قبل الإزالة» عتق بحكم الكتابة 
الفاسدة. ولو كاتب ذمي عبدهء فأسلم المكاتب» لم ترتفع الكتابة على المذهبء» لقوة الدوام. 

فرع: تصح كتابة الحربي؛ لأنه مالك فإن قهره سيده بعد الكتابة» ارتفعت» وصار قناً. ولو قهر 
سيده» صار حرآء وعاد السيد عبداً له؛ لأن الدار دار قهرء وكذا لو قهر حر حراً هناك» بخلاف ما لو' 
دخل السيدء والمكاتب دار الإسلام بأمان» ثم قهر أحدهما الآخرء لا يملكه؛ لأن الدار دار حق 
وإنصاف. ولو خرج المكاتب إلينا مسلماً هارباً من سيده» ارتفعت الكتابة» وصار حراً؛ لأنه قهره على 
نفسه. فزال ملكه عنه. وإن خرج غير مسلمء نظرء إن خرج بإذنه وأمانناء لتجارة» وغيرهاء استمرت 
الكتابة» وإن خرج هارباء بطلت» وصار خراً. ثم لا يمكن من الإقامة عندنا إلا بالجزية» فإن لم يقبل» 
أو كان ممن لا يقر بالجزية» ألحق بمأمنه» وإن جاءنا السيد مسلماًء لم يتعرض لكاتبه هناك» وإن دخل 
بأمان مع المكاتب» ولم يقهر أحدهما الآخرء وأراد العود إلى دار الحرب» وكاتبه بعد ما دخلاء وأراد 
العودء فلم يوافقه المكاتبء لم يكن له أن يحمله قهراًء كما لا يسافر المسلم بمكاتبه» بل يوكل من 
يقبض النجوم» فإن أراد أن يقيمء طولب بالجزية» ثم إن عتق المكاتب طولب بالجزية أو رد إلى المأمن» 
وإن عجز نفسهء عاد قناً للسيد. قال ابن الصباغ: ويبقى الأمان فيه» وإن انتقض في نفس سيده بعوده؛ 
لأن المال ينفرد بالأمان. ولهذا لو بعث الحربي ماله إلى دار الإسلام بأمان؛ء ثبت الأمان للمال دون 
صاحبه» ونجيء فيه الخللاف السابق في السيدء فيمن رجع وخلف عندنا مالا. ولو مات السيد في دار 
الإسلام؛ أو بعد العود إلى دار الحربء ففي مال الكتابة قولان. أظهرهما: يبقى الأمان فيه» فيرسل إلى 
ورثته؛ لأنه لا خلاف أنهم ورثوه؛ ومن ورث مالآء ورثه بحقوقه؛ كالرهن والضمين. والثاني: يبطل 
الأمان فيه» ويكون قناً؛ لأنه مال كافر لا أمان له. وإن سبي السيد بعد رجوعه إلى دار الحرب» نظرء . 
إن منَّ عليه أو فديء أخذ النجوم»ء وهما بما جرى في أمان ما دام في دار الإسلامء فإن رجع انتقض 
الأمان فيه. وفي المال إن تركه عندنا ما سبق» وإن استرق», زال ملكه. وني مال الكتابة طريقان. 
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أحدهما: قولانء كالموت. والثاني: لا يبطل قطعاً؛ لأنه ينتظر عتقه ومصيره مالكاً. مخلاف الميت. وأما 
ولاء هذا المكاتب» فإن عتق قبل استرقاق السيدء فطريقان» أحدهما: أن الولاء كالمال» فإن جعلناه 
فيئاًء فالولاء لأهل الفيء» وإن توقفناء فكذلك نتوقف في الولاء. والثاني وهو المذهب: أنه يسقط 
ولاؤه؛ لأن الولاء لا يورث»ء ولا ينتقل من شخص إلى شخص . وإن استرق السيد قبل عتق المكاتب» 
فإن جعلنا ما في ذمته فيئاء فادعى عتق بدفعه إلى المكاتب» ففي الولاء وجهان. وإن قلنا: موقوف» فإن 
عتق السيدء دفع الكاتت كال اليف وكان'له الولاء: بون مات رقيقاً» وصار المال فيئاً» ففي الولاء 
الوجهان. ولو قال المكاتب في مدة التوقف: انصبوا من يقبض المال لأعتق» أجيب إليهء وإذا عتق» 
فليكن في الخلاف. وقيل: يبنى على أن مكاتب المكاتب إذا عتق تفريعاً على صحة كتابته» يكون ولاؤه 
لسيد المكاتب» أو يوقف على عتق المكاتب. وفيه قولان. إن قلنا بالأول» فالولاء هنا لأهل الفيء» 
وإن قلنا بالثاني» فيوقف. . قال الروياني: الأصح عند الأصحاب أنه يوقف المال» والولاءء فإن عتق» 
فهما لهء وإن مات رقيقاً» فالمال فيء» ويسقط الولاء. 

فرع: كاتب مسلم عبداً كافراً في دار الإسلام أو الحرب. صحء فإن عتقء لم يمكن من الإقامة بدارنا 
إلا بجزية» فإن كاتب بدار الحرب» فأسرء لم تبطل كتابته؛ لأنه في أمان سيده. ولو استولى الكفار على مكاتب 
مسلم. لم تبطل كتابته» وكذا لم يبطل التدبير والاستيلاد» فإذا استنقذ المسلمون مكاتبه» فهل يحسب عليه مدة 
الأسر من أجل مال الكتابة؟ طريقان. أحدهما: كما لو حبسه السيد» والمذهب القطع بالاحتساب؛ لعدم 
تقصير السيد. وهل للسيد الفسخ بالتعجيز وهو الأسر؟ إن قلنا: يحسب. فله ذلك. ثم هل يفسخ بنفسه كما 
لو حضر المكاتب» أو يرفع الأمر إلى القاضي ليبحث هل له مال؟ وجهان. أظهرهها ا . فإذا فسخت» 
وخلص» وأقام بينة أنه كان له من المال ما يكفي بالكتابة» بطل الفسخ» وأدى المال وعتق 

الركن الرابع: المكاتب. وشرطه كونه مكلفاً مختاراًء فلا تصح كتابة مجنون» 5 صبي وإن كان 
مميزاًء ولا مكره. ولو كاتب البالغ لنفسه ولأولاده الصغار لم يصح لهم. وفي صحتها لنفسه قولا 
تفريق الصفقة. ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون. وقال في كتابته: إذا أديت كذا فأنت حرء فوجدت 
الصفة» عتق» هكذا قال الأصحابء وفيه احتمال للإمام. ثم قيل: يعتق محكم كتابة فاسدة؛ لأنه لم 
يرض بعتقه إلا بعوض. فعلى هذا يرجع السيد عليه بقيمته» ويرجع هو على السيد بما دفع» والصحيح 
الذي عليه الجمهور أنه يعتق بمجرد الصفة» وليس لما جرى حكم الكتابة الفاسدة في التراجع ولا غيره» 
ولا تصح كتابة عبد مرهون؛ لأنه مرصد للبيع» ولا مستأجر؛ لأنه مستحق المنفعة» وتصح كتابة المعلق 
عتقه بصفة» والمدبر» والمستولدة. وفي المستولدة وجه. ولو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي 
عن العبد كذا في نجمين» فإذا أداهاء عتق العبدء فهل يصح؟ وجهان. أحدهما: نعمء كخلع الأجنبي. 
والثاني: لاء مخالفة موضوع الباب» فإن صححناهاء فهل تجوز حالة؟ وجهان. وإن 1" نصححهاء 
لالد بالصفة» ويرجع المؤدي على السيد بما أدى» والسيد عليه بقيمة العبد. 

قلت: الأصح أنها لا تصح. والله أعلم. 

فصل: إذا كاتب بعض عبدهء إن كان باقيه حرأء صحت الكتابة؛ لأنها استغرقت الرقيق منه» 
فإن كاتب جميعه والحالة هذهء بطلت في الحر منه. وني الباق قولا تفريق الصفقة» وكذا لو كان يعتقد 
الرق في جميعه. فبان بعضه حراًء فإن قلنا : تفسدء لم يعتق حتى يؤدي جميع المسمى» لتتحقق الصفة» 
فإذا عتق» استرد من السيد ما أدى» لي ا ا وإن قلنا: يصحء فهل 
يستحق جميع المسمى» أم قسط الرقيق من القيمة؟ قولان» كالبيع إذا أجازه في المملوك. أما إذا كاتب 
بعض عبدء وباقيه رقيق» فللرقيق حالان: 
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أحدهما: أن يكون له أيضاًء فلا تصح كتابته على المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهور. فإن 
صححناء وكان بينه وبين السيد مهايأة» وكسب النجوم في نوبته» فأداهاء عتق القدر الذي كاتبه وسرى 
إلى الباتي. وإن لم تكن مهايأة» فكسبه بينهماء فإن كسب ما يفي بقسط السيد والنجوم؛ عتق» وإن لم 
يكسب إلا قدر النجوم» ففي العتق خلاف سنذكر نظيره إن شاء الله تعالى. وإن لم نصححهاء فهي كتابة 
فاسدة» فإن أدى المال قبل أن يفسخها السيدء عتقء والسراية كما ذكرناء ثم يرجع المكاتب على السيد 
بما أدى» ويرجع السيد عليه بقسط القدر المكاتب من القيمة» ولا يرجع بقسط ما سرى العتق إليه؛ 
لأنه لم يعتق بحكم الكتابة. 

الحال الثاني : أن يكون الباتي لغيره» فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه» إن كان بإذن الآخرء فقولان 
أظهرهما: لا يصح؛ لأن الشريك الآخر يمنعه من التردد والمسافرة» ولا يمكن أن يصرف إليه سهم 
المكاتبين من الزكاة. والثاني: يصحء كما يصح إعتاق بعضه. وإن كاتبه بغير إذن الآخرء لم يصح على 
المذهب. وقيل بطرد الخلاف. فإن أفسدنا كتابة الشريك» فللسيد إبطالهاء فإن لم يفعل» ودفع العبد إلى 
الذي لم يكاتبه بعض كسبه» وإلى الذي كاتب بعضه بحسب الملك حت أدى مال الكتابة» عتق ويقوم 
نصيب الشريك على الذي كاتب» بشرط يسارهء ويرجع العبد عليه يما دفع» ويرجع هو على العبد بقسط 
القدر الذي كاتبه من القيمة. وإن دفع جميع ما كسبه إلى الذي كاتبه حتى تم قدر النجومء فوجهان» 
ونقلهما الصيدلاني قولين أحدهما: يعتق؛ لأن العتق في الكتابة الفاسدة يتعلق بحصول الصفة» وقد 

حصلت. وأصحهما: لا ب يعتق ٠‏ لأن المعاوضة تقتضى إعطاء ما تملكه لينتفع به المدفوع إليه. وأجري 
الخلاف فيما لو قال: إن أعطيتني عبد فأنت حرء نأعطاه عبداً مغصوباًء هل يحصل العتق؟ فإن قلنا: 
ميقل اللاي 0 يكائت اد راعذ يميه ناخد الذي كا لاد لسكا جرم رين يت 
من الكسب» عتق » وإلا فلا . وإن قلنا: يعتق فيأخذ نصيبه أيضاً. والتراجع بين الذي كاتب والعبد» 
وسراية العتق على ماضن اا مقطا كاد الشريك. فدفع العبد من كسبه إلى الذي كاتبه حصتهء أو 
جرت بينه وبين الذي لم يكاتبه مهايأة» فدفع ما كسبه في نوبة نفسه إلى الذي كاتبه حت تمت النجوم؛ 
عتق» وقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسراء وكذا لو أبرأه عن النجوم أو أعتقه. وإن دفع إليه كل 
كسبه حتى تم قدر النجومء فقيل: في حصول العتق وجهان أو قولان» كما ذكرنا تفريعاً على الفساد, 
والمذهب القطع بالمنع؛ لأن الكتابة إذا صحتء غلب فيها حكم العارضات. وني العارضات تسلم غير 
المملوك كعدمهء وأما الفاسدة» فالمغلب فيها حكم الصفة. 

فرع: أذن الشريك في كتابة نصيبه» فله أن يرجع عن الإذنء فإن لم يعلم الشريك برجوعه حق 
كاتب» فعلى الخلاف في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم به. ولو كاتب نصيبه بإذن الشريك» 
وجوزناه» فأراد الآخر كتابة نصيبه» هل يحتاج إلى إذن الأول؟ وجهان. 

فرع: كاتب أحدهما نصيبهء وقال للآخر: كاتبته بإذنك» فأنكرء فإن قال مع ذلك: قد أدى 
المالء عتق بإقرارهء وقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسراً. وإن لم يقر بالأداء» فالقول قول المنكر 
بيمينه» فإن حلف. بطلت الكتابة» وإن نكل» حلف الذي كاتبء فإن نكل» حلف العبد. هكذا حكاه 
ابن كج عن ابن القطان» قال: وعنده ينبغي أن يكون هذا التداعي ب بين الشريك والمكاتب» فإذا ادعى 
المكاتب الإذن» وأنكر الشريك.» صدقء فإن نكل» حلف المكاتب» وثبتت الكتابة . 

فرع: إذا كاتب الشريكان العبد معاًء أو وكلا من كاتبهء أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه» صحت 
الكتابة قطعاً إن اتفقت النجوم جنساً وأجلاً وعدداً.» وجعلا حصة كل واحد من النجوم بحسب 
اشتراكهم في العبدء أو أطلقاء فإنها ئة تقسم كذلك. وإن اختلفت النجوم في الجنسء أو قدر الأجلء» أو 
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العدد» أو شرط التساوي في النجوم مع التساوي في الملك» أو بالعكس» ففي صحة كتابتهما القولان 
فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر. وقيل: تبطل قطعاًء فلا يشترط استواء ملك الشريكين 
في الذي تكاتبا فيه. وقيل: يشترطء وليس بشيء. 

فرع: من بعضه رقيق» لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو المشهورء 
وحكي وجه وقولء ومال الروياني إلى تفصيل حسنء وهو أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوزء وإلا 
فيجوز في يوم نفسه. 

فرع: إذا كاتباه» ثم عجزء فعجزه أحدهماء وفسخ الكتابة» وأراد الآخر إنظاره وإبقاء الكتابة» 
فالمذهب أنه كابتداء الكتابة» فلا يجوز بغير إذن الشريك على المذهبء ولا بإذنه على الأظهر. ومنهم من 
قطع بالجواز بالإذن؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء. وهل يكون التوافق على ابتداء الكتابة إذناً في 
إبقائها؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنمما إذا توافقا فقد رضيا بأحكامها. ومن أحكامها جواز الإنظار 
عن العجز. وأصحهما: المنع» وجعل الإرقاق ناقضاً لما جرى به الإذن. ولو كاتب رجل عبده؛ ومات 
عن ابنين» وعجز المكاتب» فأرقه أحدهماء وأراد الآخر إنظاره» ففيه الطريقان» وأولى بالإبقاء؛ لأنما 
صدرت أؤلا من :واحد» قيضير كانه كاتب يعفن عيدة؛ 

فصل: قد ذكرنا الكتابة الصحيحة بأركاما وشروطها. فأما التي لا تصحء فتنقسم إلى باطلة 
وفاسدة. 

أما الباطلة» فهي التي اختل بعض أركانباء بأن كان السيد صبياً؛ أو مجئوناً» أو مكرهاً على 
الكتابة» أو كان العبد كذلك» أو كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهماء أو لم يجر ذكر عوضء أو ذكر ما 
لا يقصد.ء ولا مالية فيه» كالحشراتء والدمء أو اختلت الصيغة» بأن فقد الإيجاب أو القبول» أو لم 
يوافق أحدهما الآخر. 

اوأما الفاسدة؛ فهي التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العورضء بأن ذكر خمراًء أو ختزيراء أو 
1 مجهولاً. ؛ أو لم يؤجله. ا أو كاتب بعض العبد. وضبطها الإمام فقال: إذا صدرت الكتابة 
إيجاباً وقبولاً ممن تصح عبارته» وظهر اشتماطا المالية» لكنها لم تجمع شرائط الصحة» فهي الكتابة 
الفاسدة» وجعل الصيدلاني الكتابة على دم أو ميتة كتابة فاسدة» كالكتابة على حمر. 

إذا عرف هذاء فالكتابة الباطلة لاغية؛ إلا أنه إذا صرح بالتعليق» وهو ممن يصح تعليقه» ثبت 
حكم التعليق. 

وأما الفاسدة» فإنها تشارك الصحيحة في بعض الأحكام» كما سنذكره على الأثر إن شاء الله تعالى 
بخلاف البيع وغيره من العقود» لا يفرق بين فاسدها وصحيحها؛ لأن مقصود الكتابة العتق» وهو لا 
يبطل بالتعليق على فاسد. قال الأصحاب: تعليق العتق بالصفة ثلاثة أقسام: 

أحدها: التعليق الخالي عن المعارضة» كقوله: إن دخلت الدارء أو كلمت فلاناً» فأنت حر. ومن 
هذا: إن أديت إلي كذا فأنت حرء فإن المال ليس مذكوراً على سبيل المعاوضة» فهذا القسم لازم من 
الجانبين» فليس للسيدء ولا للعبد» ولا لحماء رفعه بالقول. ويبطل بموت السيد. وإذا وجدت الصفة 
في حياة السيدءعتق» وكسبه قبل وجود الصفة للسيد. ولو أبرأه في صورة التعليق بأداء المال عن المال» 
لم يعتق» ولا تراجع بين السيد وبينه. 

القسم الثاني: التعليق في عقد يغلب فيه معنى المعاوضة» وهو الكتابة الصحيحة» وستأتي أحكامها 
إن شاء الله تعالى. 
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الثالث: التعليق في عقد فيه معئى المعاوضة»ء ويغلب فيه معن التعليق» وهو الكتابة الفاسدة» وهي 
كالصحيحة في أحكام. 

أحدها: أنه إذا أدى العبد المسمى» عتق بموجب التعليق» ولا يعتق بإبراء السيدء ولا بأداء الغير 
عنه تبرعاً؛ لأن الصفة لا تحصل ببما. ولو اعتاض عن المسمىء لم يعتق أيضاً 

الثاني : أنه يستقل بالاكتساب» فيتردد ويتصرف. فيؤدي المسمى ويعتق. وإذا أدىء فما فضل من 
الكسبء. فهو له؛ لأن الفاسدة كالصحيحة في حصول العتق بالأداءء فكذلك في الكسبء وولد المكاتب 
من جارية ككسبهء لكن لا يجوز له بيعه؛ لأنه مكاتب عليه فإذا عتق تبعهء وعتق عليه. وهل يتبع 
المكاتبة كتابة فاسدة ولدها؟ طريقان. المذهب: نعمء كالكسب. والثاني: قولان» كما سبق في باب 
التدبير في ولد المعلق عتقها بصفة. 

الثالث: ذكر الإمام والغزالي أنه إذا استقل» سقطت نفقته عن السيدء وأن معاملته كالمكاتب كتابة 
صحيحة.' والذي ذكره البغوي أنه لا تجوز معاملته مع السيدء ولا ينفذ تصرفه فيما في يدهء كما في 
المعلق عتقه بصفة» ولعل هذا أقوى. 

فرع: المكاتب كتابة صحيحة؛» هل له السفر بغير إذن السيد؟ فيه نصان» فقيل: قولان أظهرهما: 
الجواز؛ لأنه يستعين به على الكسب؛ ولأنه في يد نفسهء وعليه دين مؤجلء فلم بمنع السفر. وقيل: 
نص الجواز محمول على سفر قصيرء والمنع على طويل. وقيل: الجواز إذا لم يحل النجم» والمنع إذا حل» 
فإن جوزناه» فهل يجوز للمكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان, أصحهما: لا. 

فرع: تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور: 

أحدها: إذا أدى المسمى في الفاسدة» وعتق» رجع على السيد بما أدى» ورجع السيد عليه بقيمته يوم 
العتق. وفي قول ضعيف: يرجع بقيمة يوم العقد. فإن هلك المسمى في يد السيدء رجع العتيق بثلثه أو 
قيمته» فإن كان الواجب على السيد من جنس القيمة» بأن كان غالب نقد البلدء فهو على أقوال التقاص» 
وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وإذا حصل التقاص وفضل لأحدهما شيء رجع به وإنما يقبت التراجع إذا 
كان المسمى مالا ؛ فإن كان خمراً أو نحوه» لم يرجع العتيق على السيد بشيء» ويرجع السيد عليه بالقيمة. 

الثاني : للسيد فسخ الكتابة الفاسدة» بخلاف الصحيحة» » ثم إن شاء فسخ بنفسه. وإن شاء رفع الأمر إلى 
القافي» ليحكم بإبطانها أو بفسخها. قال الروياني: وهو كما لو وجد المشتري المبيع معيباً» له أن يفسخ 
بنفسه ) وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ» ولا يبطلها القاضي بغير طلب السيد. وقال ابن سلمة: لا سبيل 
إلى إبطال الفاسدة بالقول؛ لأن العتق فيها يحصل بالتعليق» والتعليق لا يصح إبطاله» والصحيح الأول» فإذا 
فسخهاء أو حكم الحاكم بإبطالحاء ثم أدى المسمىء لم د يعتق؟ لأنه إن كان تعليقاً» فهو في ضمن معاوضته»ء فإذا 
ارتفعت المعاوضة» ارتفع ما تضمنته من التعليق» وليشهد السيد على الفسخ» » فإن أدى المسمىء وقال: أديته 
قبل الفسخ» وقال السيد: بل بعده» صدق العبد؛ لأن الأصل عدم الفسخ» وعلى السيد البيئة. 

الغالث: إذا أعتق المكاتب كتابة فاسدة» لا عن جهة الكتابة» أو باعهء أو وهبهء كان فسخاً 
للكتابة. ولو أعتقه عن كفارة» أجزأه. نص عليه في «الأم» قال الشيخ أبو علي: إذا عتق لا عن جهة 
الكتابة» لا يتبعه الكسب والولدء بخلاف الكتابة الصحيحة؛ لأن المكاتب هناك استحق العتق على السيد 
بعقد لازم واستحق استتباع الولد والكسبء. فليس للسيد إبطاله» وهناك لا استحقاق على السيدء 
فجعل فاسخاً. قال: وعرضت هذا على القفال» فاستحسنهء وأقرني عليهء ول ير غيره. وحكى الإمام 
وها أنه لا يجزئ عن الكفارة» ولا يتبعه الولد والكسب» والصحيح الأول. 
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الرابع : تبطل الكتابة الفاسدة بموت السيد» ولا يعتق بالأداء إلى الوارث بعد الموت» بخلاف 
الصحيحة» فإن قال: إن أديت إلى وار كذا بعد موي» فأنت حرء عتق بالأداء إليه 

الخامس: لا يجب الإيتاء في الفاسدة. 

السادس: لو كاتب أمة كتابة فاسدة» وعجزت عن الأداءء فأرقهاء أو فسخ الكتابة قبل عجزهاء 
لم يجب الاستبراء» بخلاف الصحيحة. 

السابع : لو عجل النجوم في الكتابة الفاسدة» فهل يعتق كالصحيحة؛ أم لا؛ لأن الصفة لم توجد 
على وجهها؟ وجهان. 

قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم. 

. الثامن: من يلزم السيد فطرة المكاتب كتابة فاسدة. 

التاسع : هل يصرف سهم المكاتبين إلى المكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان الأصح المنصوص: المنع. 

العاشر: المسافرة ممنوعة في الفاسدة على المذهب». جائزة في الصحيحة على المذهب؛» كما سبق 
وبالله التوفيق. 

الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة 

هي خمسة: 

[الحكم] الأول: حصول العتق. ويتعلق بما يحصل به العتق مسائل: 

إحداها: أنه يحصل بأداء كل النجومء. وكذا بالإبراء» وفي حصوله بالاتتيدال عن النجوم خلاف 
بك إن شاء الله تعالى. وإذا جوزنا الحوالة بالنجوم» أو عليهاء حصل العتق بنفس الحوالة. ولو أدى 

بعض النجوم» أو أبرأه عن بعضهاء لم يعتق شيء منهء بل يتوقف على الجميع؛ » للحديث الحسن 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». ولو كاتب عبيداً صفقة واحدة» فقد سبق أن المذهب صحتهاء وان 
إذا أدى بعضهم حصتهء عتق. وإن لم يؤد الآخرون شيئاً . ولو كاتب اثنان عبدهما معأء فليسو بينهما في 
الأداء» ولا يعتق نصيب أحدهما بأداء نصيبه من النجوم» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو كاتب 
إنسان عبداً» ومات» وخلف ابنين» فأدى ا بغير إذن الآخرء لم يعتق. وإن أدى بإذنه» 
ففي عتقه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. 

الثانية : لا تنفسخ الكتابة يجنون السيدء. ولا العبدء ولا بإغمائهماء فإن جن السيد» فعلى المكاتب 
تسليم النجوم إلى وليه» فإن سلم إليه» لم يعتق؛ لأن قبضه فاسد. ولو تلف في يده؛ فلا ضمان» 
لتقصيره بالتسليم إليه» ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه» فللولي تعجيزه. ولو حجر عليه 
بالسفه. فهو كالجنون. فلو أدى المكاتب إليه في حال الحجرء وعجزه الولي» ثم رفع الحجر عنه؛ استمر 
التعجيز. وقيل: فيه قولان» كما سبق في المرتد إذا أخذ النجوم؛ وعجز الحاكم المكاتب» ثم أسلم 
المرتد» والمذهب الأول؛ لأن حجر السفه أقوى. ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعاًء بخلاف المرتد في قول؟ 
ولأن حجر السفه لحفظ ماله. فلو حسب عليه ما أخذهء وأتلفه في حال الحجرء لم يحصل حفظ المال» 
وحجر المرتد لحق المسلمين» فإذا أسلمء لم يبق لهم في ماله حق. وأما إذا جن المكاتب» فأدى في 
جنونه» أو أخذه السيد من غير أداء منهء فيعتق؛ لأن قبض النجوم مستحق. ولو أخذها المول من غير 
إقباض من المكاتب» وقع موقعه. هذا المعروف في المذهب. وقال الإمام: إن عسر وصول السيد إلى 

حقه إلا من جهة قبض ما يصادفء فله ذلك» وإن أمكن مراجعة الولي» فلا وجه لاستبداده بالقبض . 
اميم لم يصحء وإذا لم يصحء فلو أقبض امجنون» لم يكن لإقباضه حكم. . وحكى قولاً أو وجهاً 


ل احلا كتاب الكتابة ‏ باب في أحكام الكتابة الصحيحة 


أن الكتابة تنفسخ بجنون المكاتب» والمذهب الأول. هذا في الكتابة الصحيحة؛ أما الفاسدة» فهل تبطل 
بجنونهما وإغمائهما؟ فيه أوجه. أحدها: نعم. كالشركة» والثاني: لاء كالبيع بشرط الخيارء وأصحها 
عند الجمهورء وهو ظاهر النص: تبطل مجنون السيد وإغمائهء وبالحجر عليه؛ لا بجنون العبد وإغمائه؛ 
لأن الحظ في الكتابة للعبد لا للسيد. فإن قلنا: لا تبطل» فأفاق» وأدى المسمى» عتق» وثبت التراجع 
قالوا: وكذا لو أخذ السيد في جنونه» وقالوا: ينصب السيد من يرجع له وينبغي أن لا يعتق بأخذ 
السيد هنا. وإن قلنا: يعتق في الكتابة الصحيحة؛ لأن المغلب هنا التعليق» والصفة المعلق عليها بالأداء 
من العبد» ولم يوجد. وإن قلنا: يبطل» فأدى المسمىء لم يعتق على الأصح؛ لأن العتق بالتعليق في 
الفاسدة يتبعهاء فإذا بطلت» بطل التعليق» كما لو فسخها السيد. والثاني: يعتق» فعلى هذاء قال 
الإمام: الوجه المت بأن لا تراجع؛ لأن التراجع مقتضى الكتابة الفاسدة وقد زالت» وبقي التعليق 
الحض. وقيل: يثبت» قال: 0 وهذا ضعيف. 

الثالثة : إنااكانت الشريكان بعاء م افتق تق أحدهما نصيبه» عتق. وهل يسري إلى نصيب الشريك 
إن كان موسراً؟ وجهان أو قولان. الصحيح المشهور: يسري. وني وقت السراية قولان. أحدهما: في 
الحال. لثئلا تتبعض الحرية. وأظهرهما: لا يثبت في الحال؛ لأنه قد انعقد سبب الحرية في النصف 
الآخرء وفي التعجيل ضرر على السيدء لنوات الولاء وبالمكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه. فإن 
قلنا: تتعجل السراية» فهل تنفسخ الكتابة في نصيب الشريكء. أم يسري العتق مع بقاء الكتابة؟ وجهان. 
الصحيح وبه قطع الجمهور: تنفسخ؛ لأن الإعتاق أقوى من الكتابة» فعلى هذا يعتق كله على الشريك 
للمعتق. ويكون له الولاء. والثاني : : يسري العتق مع بقاء الكتابة» لثلا يبطل حق الغيرء فعلى هذا ولاء 
النصف الآخر للشريكء؛ لا للمعتق حيتئذ. وإن قلنا: واتتبجل اماد فأدى نصيب الآخر من 
النجوم. عتق عن الكتابة» وكان الولاء بينهما 0 وعاد إلى الرق ث, نيعت سراي حينئذ» ويكون 
الولاء كله للمعتق» ويجيء الخلاف في أنها ثبتت بنفس العجزهء أم بأداء القيمة؛ أم يثبت بأداء القيمة 
حصول التعليق من وقت العجز؟ ويجري 7 الخلاف على قولنا بتعجيل السراية. وإن 38 قبل الأداء 
والعجزء فقد مات بعضه رقيقاً وبعضه حراً. وهل يورث؟ فيه القولان السابقان في الفرائض. ولو أبرأه 
أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم» فهو كما لو أعتقه» والقول في السراية» وفي وقتها كما ذكرنا لو 
أعتق أحدهما نصيبه. ولو قبض أحدهما نصيبه من النجوم برضى صاحبه؛ فهل يعتق نصيبه؟ فيه خلاف 
سنذكره في الحكم الثاني إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: يعتق» فهو كالإعتاق في السراية ووقتها. قال 
الإمام: ولا نقول: إنه مجبر على القبض فلا يسري؛؟ لأنه مختار في إنشاء الكتابة التي اقتضت إجباره على 
القبض» فهو كما لو قال أحد الشريكين: إذا طلعت الشمس فنصيى حرء فإذا طلعت» عتق نصيبه» 
وسرى؛؟ لأنه مختار في التعليق. ولو كاتب عبداً ومات عن ابنين» فعتق أحدهما نصيبه» وقلنا: يعتق 
نصيبه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» لم يسر؛ لأنه مجبر على القبض وابتداء الكتابة لم يصدر منه. 

فرع: قال العبد لمالكيه وقد كاتباه: قد أعطيتكما النجوم». وأنكراء صدقا باليمين» وإن صدقه 
أحدهماء وكذبه الآخرء عتق نصيب المصدق» ويصدق المكذب بيمينه. وهل يسري العتق؟ فيه خلاف 
سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى» والمذهب: المنع» والاختلاف في غير النجم الأخير كالاختلاف فيه؛ 
لأن العتق لا يحصل بغير الأخير. ولو قال المكاتب لأحدهما: دفعت إليك جميع النجوم لتأخذ نصيبك» 
وتدفع نصيب الآخر إليه» فقال: دفعت إلي نصيبي» ودفعت نصيب الآخر إليه بنفسك» وأنكر الآخر 
القبض» عتق نصيب المقرء ل ا وصدق الآخر في أنه لم يقبض 
نصيبه» ولا حاجة إلى اليمين؛ لأن المكاتب لا يدعي عليه شيئاً . ٠‏ ثم يتخير يتخير المنكر بين أن يأخذ حصته من 


كتاب الكتابة ‏ باب في أحكام الكتابة الصحيحة لحل 


النجوم من العبد» وبين أن يأخذ من المقر نصف ما أخذ؛ لأن كسب المكاتب متعلق حقهما بالشركة؛ 
ويأخذ الباق من العبد» ولا تقبل شهادة المقر عليه؛ لأنه متهم بدفع المشاركة عنه. وإذا عجز المكاتب عما 
طالب المنكر بهء فله تعجيزه وإرقاق نصيبه. ثم عن نصه في «الإملاء؛ أنه يقوم ما أرقه على المقرء ونقله ابن 
سلمة» وابن خيران إلى الصورة السابقة» وجعلوا التقويم عند العجز في الصورتين على قولين» وامتع 
الجمهور من نقله إلى تلك الصورة» وفرقوا بأن العبد هناك يقول: أنا حر كامل الحال فلا يستحق التقويم» 
وهنا يعترف بأن نصيب المنكر منه لم يعتق. ولو قال المكاتب لأحدهما : دفعت النجوم إليك لتأخل نصيبك 
وتدفع نصيب الآخر إليه» كما صورناء فقال في الجواب: قد فعلت ما أمرت به فأنت عتيق » وأنكر الآخر 
عتق نصيب المقر» وصدق المنكر بيمينه» فإذا حلف», بقي نصيبه مكاتباًء وله الخيار بين أخذ حصته من 
المكاتب» وبين اقدم شن الثو لاقرارج بأعنها» ون اننا أخذء عتق نصيبه. ثم إن أخذها من المكاتب» 
فله الرجوع على المقر؛ لأنه وإن صدقه في الدفع إلى الشريك» فإنه كان ينبغي أن يشهد عليه. وإن أخذها 

من المقرء فلا رجوع له على المكاتب» لاعترافه بأنه مظلوم. فإذا اختار الرجوع على المكاتب» فلم يأخذ 
حصته من المقرء وم يدفعها إلى المنكرء وعجز نفسه» فنصفه حرء ونصفه رقيق» فيقوم على المقرء فيأخذ 
المنكر منه قيمة النصف» ويأخذ أيضاً ما أقر بقبضه لهء فإنه كسب النصف الذي كان ملكه. : 


الرابعة: كاتب عبداً ومات عن ابنين» فهما قائّان مقامه في أنهما إذا أعتقاه أو أبرآه عن النجوم» 
عتق» وكذا لو استوفياها. ولو أعتقه أحدهماء أو أعتق نصيبه» عتق نصيبه» وكذا لو أبرأه أحدهما عن 
نصيبه من النجوم. وقال المزني: لا يعتق نصيبه بالإبراء حتى يبرئه الآخرء أو يستوني منه» كما لو كان 
الأب حياً فأبرأه عن بعض النجوم. وأجاب الأصحاب بأنه هناك لم يبرئه عن جميع ماله عليه» وهنا 
أبرأه الابن عن جميع ماله عليه» فصار كأحد الشريكين يبرئه عن نصيبه من النجوم» وهذا الذي ذكرنا 
من أنه إذا أعتق الابن نصيبه» أو أبرأه عن نصيبهءيعتق» وهو الذي قطع به الأصحاب. وقال البغوي: 
مقتضى سياق «امختصر؛ حصول قولين في عتق نصيبه. أحدهما: العتق» وأظهرههما: المنع» بل يوقف». فإن 
أدى نصيب الآخرء عتق كلهء والولاء للأب» وإن عجزء فإن كان قد أعتق نصيبه» عتق الآن نصيبه. 
ثم إن كان معسراًء فله ولاء ما عتق» والباقي قن للآخرء وإن كان موسراًء قوم عليه الباقي»ء وبطلت 
كتابة الأب» وكان ولاء الجميع للابن. وإن كان قد أبرأه عن نصيبه من النجوم» لم يعتق منه شيء 
بالعجز؛ لأن الكتابة تبطل بالعجز» والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء» والمذهب ما قدمناه عن 
الأصحاب. فعلى هذا إن كان الذي أعتق نصيبه» أو أبرأه معسراًء بقيت الكتابة في نصيب الآخرء فإن 
عجز» عاد قناء وإن أدى» وعتق» فولاؤه للأب. وأما ولاء نصيب الأول» فالأصح أنه للأب أيضاً . 
وقيل: للابن» وقيل: إن أعتقهء فلهء وإن اا فللأب. وإن كان موسرأًء فهل يسري العتق إلى 
نصيب الشريك؟ إذا قلنا بالأصح؛ لأن الكتابة لا تمنع السراية» فيه قولان؛ أحدهما: نعمء كما لو 
كاتبه شريكان» ثم أعتقه أحدهماء وأظهرههما: لا؛ 3 الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بهاء والميت 
لا يقوم عليهء والابن كالنائب عنه» فإن قلنا: يسريء فهل يسري في الحال» أو عند العجز؟ قولان كما 
سبق في الشريكين» أظهرهما: الثاني فإن قلنا يسري في الحالء» فحكى الإمام وجهين في انفساخ الكتابة 
فيما سرى العتق إليه؛ء كما حكاهما في صورة الشريكين». والذي قطع به الجمهور: الإتفساخ فيه» وإثبات 
ولائه للمعتق» وفي ولاء النصف الأول وجهانء, أحدهما: للمعتق فقط؛ لأن نصيب الآخر بقي رقيقاًء 
وأصحهما: أنه لهما؛ لأنه عتق محكم كتابة الأب» فيثبت له الولاء» وينتقل إليهما بالعصوبة. وإذا قلنا: 
لا تنفسخ الكتابة فيما سرى إليهء فولاء الجميع للأب» وإن قلنا: إن السراية تثبت عند العجزء فإن 
أدى نصيب الآخرء عتق كلهء وولاؤه للأب» وإن عجزء فطريقان» أحدهما: تبطل الكتابة» ويكون 
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ولاء الجميع له؛ء وأصحهما: أن ولاء ما سرى العتق إليه» وقوم عليه له. وني ولاء النصف الأول 
الوجهان. وقد يختص الوجهان بصورة الإعتاق. وف صورة الإبراء يكون ولاء النصف للأب» ينتقل 
إليهما قطعاًء أما إذا قلنا: لا سراية» فنصيب الآخر مكاتبء كما كانء فإن عتق بأداء» أو إعتاق» أو 
إبراء؛ فولاء الجميع للأب. وإن عجزء بقي نصيبه رقيقاً. وفي ولاء نصيب الأول الوجهان». هل هو 
له؛ أم لهما؟ ولو قبض أحد الابنين نصيبه من النجوم» إن كان بغير إذن الآخرء فهو فاسدء وإن كان 
بإذنه» فقولان» كما سنذكره في الشريكين إن شاء الله تعالى. فإن صححناء فقال الإمام: لا سراية بلا 
خلاف؛ لأنه يجبر على القبضص. ولا سراية حيث حصل العتق بغير اختيار. وفي «التهذيب» أن القول في 
عتق نصيبه» وفي السراية كما ذكرنا فيما إذا أعتق نصيبه» أو أبرأ عن نصيبه من النجوم» بلا فرق. ولمن 
قال بهذا أن يمنع كونه مجبراً على القبضء ويقول: له الإعتاق والإبراء» فإن لم يفعلهماء فيشبه أن يقال: 
لا يجير على الانفراد بالقبض» وإن جوزناه؛ لأنه لو عجز عن نصيب الثاني» قاسم الأول فيما أخذء فله 
الامتناع من قبض ما عسى الثاني أن يزاحمه فيه. 

فرع: خلف ابنين وعبداً» فادعى العبد أن أباهما كاتبه» فإن كذباه. صدقا بيمينهما على نفي العلم 
بكتابة الأب» فإن حلفاء فذاكء, وإن نكلاء وحلف العبد اليمين المردودة» ثبتت الكتابة» وإن حلف 
أحدهما دون الآخرء ثبت الرق في نصيب الحالف, وترد اليمين في نصيب الناكل» فإن أقام بينة» اشترط 
رجلان؛ لأن المقصود الحرية لا المال» وإن صدقاءء أو قامت بينة» فالحكم ما سبق قبل الفرع. وإن صدقه 
أحدهماء وكذبه الآخر» فالمكذب يصدق بيمينه . وأما نصيب المصدق» فالصحيح بوت الكتابة فيه» ولا 

يضر التبعيض فيه للضرورة. ثم أطلقوا القول بقبول شهادة المصدق على المكذب», وقال الإمام: شهادته هذه 
تثبت تغبت له حقوقاً فإن النجوم موروثة» فإن شهد بعد الإبراء من النجوم» فله غرض في السراية» فإن نفينا 
السراية» اتجه القبول» وإذا حكمنا بأن نصيب المصدق مكاتب» والآخر قن» فنصف الكسب له» يصرف 
في جهة النجوم» ونصفه للمكذب. وإن اتفقا على مهايأة: ِ ليكسست 'يوهاً لنفسه. ويوعاً للمكذب» أو 
يخدمهء جازء ولا إجبار عليها على الأصح.ء ولا تقدير في النوبتين في المهايأة. وقال ابن كج: يجوز يومين 
وثلاثة» فإن زاد كسبهء فوجهان. وإذا أدى النجوم»؛ وفضل شيء مما كسب لنفسهء فهو له. ثم إن أعتق 
المصدق نصيب نفسهء عتق. وني سرايته طريقان» قال الأكثرون: قولان» كما لو صدقاهء إلا أنا إذا قلنا 
بالسراية» ثبت هنا في الحال» ولا يجيء القول الآخر؛ أن صاحبه منكر الكتابة» فلا بمكن التوقف إلى 
العجزء وقيل: تثبت السراية في الحال قطعاً؛ لأن منكر الكتابة يقول: هو رقيق طهماء فإذا أعتق صاحبهء 
ثبتت السراية» فإن قلنا: لا سراية» فولاء ما عتق» هل يكون بينهما ؛ أم ينفرد به المصدق؟ وجهان. 
أصحهما: الثاني؛ لأن المنكر أبطل حقه بالإنكار» فإن جعلناه بينهماء فمات هذا العبد» ونصفه رقيق» 
وقلنا: إن مثله يورث» وقفت حصة المنكرء وإن قلنا بالسراية» فولاء النصف الذي سرى العتق إليه» 
للمعتق» وفي ولاء النصف الآخر الوجهان. ولو أبرأه المصدق عن نصيبه من النجوم» فالمذهب أنه لا 
سراية؛ لأن منكر الكتابة لا يعترف بعتق نصيبه» ويعتقد الإبراء لغواً قال الإمام: ويجيء الخلاف في 
السراية؛ لأن قول المصدق مقبول في نصيبه» فإذا أق بما يقتضى العتق» فالسراية بعده قهرية» وإن أدى 
نصيب المصدق من النجومء فلا سراية. وهل يكون ولاء ما عتق لحماء أم يختص به المصدق؟ فيه 
الوجهان. ولو عجزه المصدق. عاد قناً» ويكون الكسب الذي في يده للمصدق؛ لأن المكذب أخذ حصته. 
ولو اختلفا في شىء من أكسابه» فقال المصدق: كسبته بعد الكتابة» وقد أخذت نصيبك» فهو لي» وقال 
المكذب: بل قبلهاء وكان للاب» فورئناء صدق المصدق؛ لأن الأصل عدم الكسب قبل الكتابة. 

المسألة الخامسة: إذا قبض النجوم» فوجدها ناقصة» تقدم على هذا أن عوض الكتابة لا يكون إلا 
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ديناً كما سبق ويجوز كونه نقداً وعرضاً موصوفاًء وأن من له دين» فقبضهء فوجده دون المشروط» فله 
رده» وطلب ما استحقهء ولا يبطل العقد» فإن كان المقبوض من غير جنس حقه. ل يملكه إلا أن 
يعتاضهء حيث يجوز الاعتياض. وإن اطلع على عيب بهء نظرء هل يرضى بهء فإن رضي» فهل نقول: 
ملكه بالرضىء أم نقول: ملكه بالقبض وتأكد الملك بالرضى؟ فيه قولان. وإن رده» فهل نقول: ملكه 
بالقبضء ثم انتقض الملك بالردء أم نقول: إذا ردء تبين أنه لا يملكه؟ فيه قولان؟ ويبنى على هذا 
الخلاف مسائل سبقت كلها أو بعضها. 

منها: تصارفا في الذمة» وتقابضاء وتفرقاء فوجد أحدهما بما قبضه عيباً» فرده» إن قلنا: ملك 
بالقبض. صح العقدء وإن قلنا: تبين أنه لم يملك. فالعقد فاسد؛ لأنهما تفرقا قبل قبض 

ومنها: أسلم في جارية» وقبض جارية» فوجدها معيبة» فردهاء هل على المسلم إليه استبراؤها؟ 
يبنى على هذا الخلاف. 

ومنها: قال الإمام:الموصوف في الذمة إذا قبضهء فوجده معيباً إن قلنا: بملكه بالرضى» فلا شك 
أن الرد ليس على الفور» والملك موقوف على الرضىء» وإن قلنا: يملك بالقبض» ا يقال: الرد 
على الفورء كما في شراء الأعيان؛ والأوجه: المنع؛ لأنه ليس بمعقود عليه» وإنما يثبت الفور فيما يؤدي 
رده إلى رفع العقد إبقاء للعقد. إذا ثبت هذاء فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة 556 عيباً» له 
الخيار» بين أن يرضى به» أو يرده» ويطالب بيدله» سواء العيب اليسيرء والفاحش» فإن كان العيب في 
النجم الأخيرء فإن رضي بهء فالعتق نافذ قطعاًء ويكون رضاه بالعيب كالإبراء عن بعض الحق. وهل 
يحصل العتق من وقت القبضء أم عند الرضى؟ وجهان. أصحهما: الأول. وإن أراد الرد والاستبدال» 
فردء وإن قلنا: نتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبضء فلا عتق» وإن أدى بعد ذلك على الصفة 
المستحقة؛ حصل العتق حيئئذ. وإن قلنا: يحصل الملك في المقبوض وبالرد يرتفع» و أحدههما: أن 
العتق كان حاصلاً» إلا أنه كان بصفة الجوازء فإذا رد العورضء ارتد. وأصحهما: نتبين أن العتق لم 
يحصلء إذ لو حصل» لم يرتفع» ولا ب* كت الى وكا بطل النر بانقان لامجاي 0 ولو تلف عند 
الفزد ها لمعا عزرن | كان محا فقد قدم الإمام عليه» أنه لو اتفق ذلك في عين فإن رضي» 
فالذي يدل عليه فحوى كلام الأصحابء أن الرضى كات ولا حاجة لل إنقاء ترام “لأن الارين 
كالعوض في الردء والرد يكفي في سقوط الرضى» فكذا الأرش. وإن طلبه» تقرره ولم يسقط إلا 
بالإسقاط. وأما النجوم» فإن رضي» فالحق نافذ» ويعود الوجهان في أنه يحصل عند الرضىء» أم يستند 
إلى القبض؟ وإن طلب الأرشء تبين أن العتق لم يحصل» فإذا أدى الأرش. حصل حيئئذ» وإن عجزء 
فللسيد إرقاقه. كما لو عجز ببعض النجوم. ويجيء الوجه الآخرء وهو أنه يرتفع العقد بعد حصوله. 
وفي قدر الأرش وجهانء. أحدهما: ما نقص من قيمة قدر رقبة العبد بحسب نقصان العيب من قيمة 
النجوم» وبهذا قطع السرخسي. والثاني: ما نقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب. ونقل الروياني 
ترجيح هذا الوجهء وأجري الوجهان في كل عقد ورد على موصوف في الذمة. قال الإمام: وأمثل منهما 
أن يقال: يغرم السيد ما قبضء ويطالبه بالمسمى بصفاته المشروطة. أما إذا قبض النجوم» فوجدها 
ناقصة الكيل أو الوزن» فلا يعتق بلا خلاف» سواء بقي المقبوض في يد السيد أم تلفء. فإن رضي 
بالناقص» فحيئئل ب يحى بالإبراء عن الباق : 

السادسة: إذا خرج بعض النجوم مستحقاًء تبين أن لا عتق؛ ؛ لآن الأداء لم يصحء وإن ظهر 
الاستحقاق بعد موت المكاتب» تبين أنه مات رقيقاً» وأن ما تركه للسيد دون الورثة. ولو قال السيد 
عند الأخذ: اذهب فأنت حرهء أو قد عتقتء ثم بان الاستحقاق» فهل يحكم بالحرية مؤاخذة لهء أم 
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لا؛ لأنه بناه على ظاهر الحال» وهو صحة الأداء؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وهو هو المنصوص» وهما 
كالوجهين فيما إذا خرج المبيع مستحقاً وكان قد قال في مخاصمة المدعي: إنه كان ملكا للبائع فلان إلى 
أن اشتريته منه» أنه هل يرجع بالثمن على بائعه؟ وجزم البغوي بالأصح في المسألتين. ثم قال: ولو 
اختلفاء فقال المكاتب: أعتقتني بقولك: أنت حرء وقال السيد: أردت أنك حر بما أديت» وبان أنه لم 
يصح الأداء فالقول قول السيد بيمينه» وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيدء محمول على أنه حر 
بما أدى» وإن ل يذكر إرادته» قال الصيدلاني: وقياس تصديق السيد أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ 
فقال: نعم طلقتهاء ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق» وقد سألت المفتين 
فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به» أنه يقبل قوله بيمينه» 
وكذا الحكم في مثله في العتق» وهكذا قد ذكره غيرهء ونقله الروياني» ول يعترض عليه» لكن قال 
الإمام: هذا عندي غلط؛ لأن الإقرار جرى بصريح الطلاق» فقبول قوله في دفعه محال» ولو فتح هذا 
الباب» لما استقر إقرارء بخلاف إطلاق لفظ الحرية عقيب قبض النجومء فإنه محمول على الإخبار عما 
يقتضيه القبض» ول توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة» وإنما وجد سؤال مطلق؛ وجواب مطلق. وفي 
كلام الإمام إشعار بأن قوله: أنت حرء إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتبه على القبض» 
وإن في مسألة الطلاق لو وجد قرينة عند الإقرارء بأن كانا يتخاصمان في لفظة أطلقهاء فقال ذلك» ثم 
ذكر التأويل» يقبل» وأن في الصورتين لو انفصل قوله عن القرائن» لم يقبل التأويل. وهذا تفصيل قويم 
لا بأس بالأخذ به لكن قال ف #الرسيط»: لا فرق بين أن يكون قوله: أنت حر» جواباً عن سؤال 
حريته» أم ابتداءء» وبين أن يكون متصلاً بقبض النجوم. أو غير متصل» لشمول العذر. ومال لذلك إلى 
قبول التأويل في الطلاق وغيره. 

الحكم الثاني: في الأداء. وفيما يتعلق به مسائل: 

إحداها: يجب على السيد إيتاء المكاتب»ء لقول الله تعالى: لوَءَاتوهُم ين مال أنه الَدِقَ تدك » 
[الثور: *”] واخختار الروياني في «الحلية» أن الإيتاء مستحب» وليس بشيء. . والإيناء: أن يحط عن المكاتب 
شيئاً من النجومء أو يبذل شيئاً ويأخذ النجوم؛ والحط أفضلء وهل هو الأصلء والبذل بدل عنهء أم 
بالعكس؟ وجهان. الأصح المنصوص: الأول» ومحل الإيتاء الكتابة الصحيحة» ولا يجب في الفاسدة 
على الأصح. فإن أوجبناء كفى حط شيء من القيمة التي يجب فيها . ومن أعتق عبده بعوض» أو باعه 
نفسهء فلا إيتاء على الصحيح. وحكى الشيخ أبو محمد وجهاً أنه يجب في كل عقد عتاقة على عوض» 
ولا يجب في الإعتاق بغير عوض بلا خلاف. وفي وقت وجوب الإيتاء وجهان. أحدهما: بعد العتق 
كالمتعة» ليتبلغ به» وأصحهما: قبله ليستعين به في الأداء. وعلى هذاء فإنما يتعين في النجم الأخير. وأما 
وقت الجوازء فمن أول عقد الكتابة» ويجوز أيضاً بعد الأداء وحصول العتق» لكن يكون قضاء إذا 
أوجبنا التقديم على العتق. وقيل: لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير أو بعده. وفي قدره وجهان. 
الأصح المنصوص في «الأم»: لا يتقدرء بل يكفي أقل ما يتمول. والثاني: أنه ما يليق بالحال» ويستعين 
به على العتق» فيختلف بقلة المال وكثرته» فإن لم يتفقا على شيء: قدره الحاكم بالاجتهادء ونظر فيه 
قوة العبد وأكسابه. وقيل: يعتبر حال ابد ف اليتارةوالاعسار» وقال الإصطخري: يحتمل أن يقدر 
بربع العشرء قال الإمام: إذا قلنا: يقدره الحاكم» فقدر شيئاً تبين أن له وقعاً بالنسبة إلى مال الكتابة» 
كفىء وإن تيقنا أنه لا وقع لهء لا يكفي» وإن شككناء فخلاف» لتعارض أصل براءة السيد وأصل 
بقاء وجوب الإيتاء. أما المستحبء فقدر الربع» وقيل: الثلث» وإلاء فالسبع. وأما جنسهء فالإيتاء 
بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة» وأما البدل» فإن كان المبذول من غير جنس مال الكتابة كبذل 
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الدراهم عن الدنانير» لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح.» وبه قطع الأكثرون» وشذ الغزالي بترجيح 
اللزوم. فلو رضي بهء جاز قطعاً؛. نص عليه؛ لأن الكتابة من قبيل المعاوضات» فلا يسلك بها مسلك 
العبادات؛ على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل الزكاة» والنحصر المستحقونء فقد نقول: لهم أن يعتاضوا 
عروضا عن حقوقهمء فلو كان المبذول من غير مال الكتابة» لكن من جنسهء فهل يلزمه القبول؟ 
وجهان. أحدهما: لاء لظاهر الآية» والصحيح: نعم» كالزكاة؛ ولأن المقصود الإعانة. 

فرع: لو مات السيد بعد أخذ النجوم» وقبل الإيتاء» لزم الورثة الإيتاء» فإن كانوا صغاراًء تولاه 
وليهم. فإن كان مال الكتابة باقياً» أخذ الواجب منهء ولا يزاحمه أصحاب الديون؛ لأن حقه في عينه» 
أو هو كالمرهون به هكذا قاله القفال» ونقله ابن كج عن نصه في «المبسوط». وإن لم يكن باقياً فثلاثة 
أوجه. أحدها: أن واجب الإيتاء لضعفه يؤخر عن الديون» ويحصل في رتبة الوصية. والثاني: أنا إذا 
قلنا: بقدر الواجب في الاجتهادء فأقل ما يتمول في رتبة الديون والزيادة في رتبة الوصية لضعفها. 
والثالث وهو الصحيح: أن ما يحكم بوجوبه على الاختلاف. يقدم على الوصاياء فإن أوصى بزيادة على 
الواجب» فتلك الزيادة من الوصايا. 

إذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء» لم يسقط ولم يحصل التقاص؛ لأن للسيد أن 
يؤتيه من غيره» وليس للسيد تعجيزه؛ لأنه له عليه مثله» لكن يرفع المكاتب إلى القاضي حتى يرى برأيه؛ 
ويفصل الأمر بينهما. وإن جعلنا الإيتاء أصلاً» فقال القاضى حسين: له تعجيزه بالباتي إذا لم نجده. وإذا 
عجزهء سقط الإيتاء» وارتفع العقد من أصله. قال الإمام: هذا عندي غير 'صحيح.ء وإنما شرع الإيتاء 
لئلا يعجز العبد بقدره؛ ولا يفوت العتق. 

المسألة الثانية: إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل» فإن لم يكن على السيد ضرر في القبول» أجبر 
عليه وإن كان بأن كان لا يبقى بحاله إلى وقت الحلول» كالطعام الرطبء أو لزمه له مؤنة» 
كالحيوان» وما يحتاج إلى حفظء أو كان في أيام فتنة أو غارة» فلا يجبر على القبول. فلو أنشأ العقد في 
وقت الفتنة والغارة» لم يجبر على الأصح؛ لأنها قد تزول عند المحل. ولو أى بالنجوم في غير بلد العقد؛ 
'فإن كان في النقل مؤنة» أو كان الطريق أو ذلك البلد محوفاً» لم يجبر على القبول» وإلاء فيجبر. ولو أق 
بالنجم في محلهء والسيد غائب» قبض القاضي عنه» وكذا يقبض عنه إذا امع وهو حاضره ويعتق 
المكاتب. ولو أتى بالنجم قبل الحول» والسيد غائب» قبض عنه أيضاً إذا علم أن السيد لا ضرر عليه في 
أخذه: قال الصيدلاني: ومثله لو كان للغائب دين على حرء فأذن له الحاكم» هل يقبضه للغائب؟ 
وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه» والنظر للغائب أن يبقى المال 
في ذمة المليء» فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم. 

فرع: إذا أق المكاتب بالنجوم؛ فقال السيد: هذا حرام؛ أو مخصوب » نظرء إن أقام بيئة بذلك» 
لم يجبر على قبوله»؛ وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضاً ظاهراًء وهو الامتناع عن الحرام» هكذا 
أطلقه كثيرون. وقال الصيدلاني: إنما تقبل البينة إذا عين له مالكاً أما إذا لم يعين» فلا تتصور البينة 
للمجهول؛ ولا معنى لقولهم: إنه مغصوب. والصحيح الأول. وإن لم يكن بينة» فالقول قول المكاتب 
بيميئه أنه له» لظاهر اليدء فإن نكل» حلف السيدء وكان كإقامة البينة» في وجه: لا يحتاج السيد إلى 
بينة» والصحيح الأول. ولا تثبت بينة السيد في حق المالك الذي عينه» ولا يسقط بحلف المكاتب حقه؛ 
ثم إذا حلف المكاتب» فالمذهب أنه يجبر السيد على قبوله» أو إبرائه عن ذلك القدرء فإن امتنع منهماء 
أخذ الحاكم تلك النجوم. وعتق المكاتب. وقيل: في إجباره على الأخذ قولان. ثم إذا أخذه السيدء 
نظرء إن عين له مالكاًء أمر بتسليمه إليه بلا خلاف» مؤاخذة له باعترافه» وإن لم يقبل قوله على 
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المكاتب. وإن لم يعين مالك» بل اقتصر على قوله: هو مغصوبء أو مسروقء أو حرام» فوجهان. 
أحدهها: ينتزعه الحاكم ويحفظه ببيت المال إلى أن يظهر مالكه. وأصحهما: لا ينتزعه؛ لأنه لم يقر لمعين. 
ونقل الروياني وغيره على هذا أن يقال: أمسكه حى يتبين صاحبه» ومنع من التصرف فيه فإن كذب 
نفسهء فقال: هو للمكاتب كان كما ادعاهء قال الإمام: فالصحيح أنه يقبل» وينفذ تصرفه فيه بحسبه. 
قال: وإن قلنا: يزيل الحاكم يدهء فالظاهر أنه لو كذب نفسهء لا يقبل. 

فرع: إذا جاء المكاتب بالنجم عند ا محل» وعلى شرط السيد أن يبرئه» فالشرط لغوء وللسيد 
أخذهء فلا يلزمه أن يبرئه عن الباقي» وإن عجل قبل امحل على أن يبرئه عن الباقي فأخذه وأبرأه» لم يصح 
القبض» ولا الإبراء. ولو قال: أبرأتك عن كذاء بشرط أن تعجل لي الباقي» وإذا عجلت علي كذا فقد 
أبرأتك عن الباقي» فعجلء لم يصح القبض ولا الإبراء» وإذا لم يصحء لا يحصل العتق» وعلى السيد رد 
المأخوذ. هذا هو المذهب, وأشار المزني إلى ترديد قول في صحة القبض والإبراء» ولم يسلم له جمهور 
الأصحاب اختلاف القول» وحملوا التجويز على ما إذا لم يجر شرطء فابتدأ بذلك. ولو أنشأ رضى 
جديداً بقبضه عما عليه» حكم بصحتهء كما لو أذن للمشتري في قبض ما في يده عن جهة الشراءء أو 
للمرتبن في قبضه عن جهة الرهن. ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب» وأبرأه عن الباتي بلا شرطء أو 
عجز المكاتب نفسهء فأخذ السيد ما معهء وأبرأه عن الباق» أو أعتقه» جاز. ولو أراد السيد والمكاتب 
حيلة يعتق بها بما عجل» ويكون يجهة الكتابة» فقال الأصحاب: طريقه أن يقول: إذا عجزت نفسك» 
وأديت كذاء فأنت حرء فإذا وجدت الصفات». عتق عن جهة الكتابة؛ لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيز 
نفسهء وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيزء وإذا عتق عن الكتابة» كانت الأكساب لهء فيتراجعان» 
فيرجع المكاتب على السيد بما أخذهء والسيد عليه بقيمته؛ لأنه أعتقه على عوضين: التعجيز» والمال 
المذكورء والتعجيز لا يصلح عوضاًء فكأنه أعتقه بعوض فاسد. قال صاحب«الشامل»: ولو لم يعلق 
هكذاء ولكن قال: إن أعطيتنى كذا فأنت حرء فأعطاهء عتق» ولكنه عوض فاسد؛ لأن المكاتب لا 
تصح المعاوضة عليه» فيعتق بالصفةء وعليه تمام قيمته. ولو عجل المكاتب النجمء على أن يعتقه ويبرئه 
عن الباتي» ففعل السيد ذلك» عتق المكاتب» ورجع عليه بقيمته» ويرجع المكاتب على السيد بما دفع؛ 
لأنه أعتقه بعوض فاسدء حكاه القاضي عن النص. 

المسألة الثالثة: في تعذر تحصيل النجوم عند حلوطاء وله أسباب. 

الأول: الإفلاس» فإذا حل نجم على المكاتب» وهو عاجز عن أدائه» أو عن بعضه» فللسيد فسخ 
الكتابة» وله أن يفسخ بنفسه؛ لأنه فسخ مجمع عليه» كفسخ النكاح بالعتق» وإن شاء رفع إلى الحاكم 
ليفسخ. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: لأنه إذا ثبت عجزه بإقراره» أو بالبينة فللسيد فسخ الكتابة. 
وينبغي أن لا يشترط إقراره بالعجزء ولا قيام البينة عليه؛ لأنا سنذكر إن شاء الله أنه لو امتنع من 
الأداء ثبت حق الفسخ. وإذا لم يؤد» فهو ممتنع» إذ لم يكن عاجزاً . وإذا رفع إلى القاضي» فلا بد من 
ثبوت الكتابة» وحلول النجم عنده. ومتى فسختء. سلم للسيد ما أخذه؛ لأنه كسب عبده» لكن ما 
عه يسترد ويؤديه. وهذا قد سبق في الزكاة» وليس هذا الفسخ على الفورء بل له تأخيره ما 

ء» كفسخ الإعسار. وإذا استنظره المكاتب» استحب أن ينظرهء ثم لا يلزمه الإمهال» بل له الرجوع 
0 الفسخ متى بدا له. وإذا طالبه بالمال» فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرجه من الصندوق والدكان 
والنخزن» ويزن فإن كان ماله غائباًء فقد أطلق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ. وليحمل على تفصيل 
ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهماء وهو أنه إن كان على مسافة القصرء ل يلزمه التأخير إلى استيفائه» 
كما لو كانت له وديعة» وإن كان مؤجلاًء أو على معسرء فلا. وإن كان الدين على السيدء وهو من 
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جنس النجوم» ففيه الخلاف في التقاص» وإن كان من غير جنسهء أداه ليصرفه المكاتب في النجوم. ولو 
حل النجم وهو نقدء وللمكاتب عروضء فإن أمكن بيعها أمكن بيعها على الفورء بيعت ولا فسخء 
وإن احتاج البيع إلى مدة» لكساد وغيرهء فمقتضى كلام الصيدلاني أن لا فسخ. ورأى الإمام الفسخ. 
كغيبة المال» وهذا أصحء وضبط البغوي التأخير للبيع بثلاثة أيام. وقال: لا يلزم أكثر منها. 

السبب الثاني: غيبة المكاتب» فإذا حل النجم» والمكاتب غائب» أو غاب بعد حلوله بغير إذن 
السيدء فللسيد الفسخ إن شاء بنفسهء وإن شاء بالحاكم» وقيل: لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا 
يلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفاًء أو المكاتب مريضاً. وإذا فسخ بنفسهء فليشهد عليهء لثلا يكذبه 
المكاتب» وإن رفع إلى الحاكم» فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل» ويحلفه الحاكم مع 
ذلك؛ لأنه قضاء على الغائب. قال الصيدلاني: يحلفه أنه ما قبض النجوم منهء ولا من وكيلهء ولا 
أبرأه» ولا أحال بهء ولا يعلم له مال حاضر. وذكر الحوالة مبني على جواز الحوالة بالنجوم. ولو كان 
مال المكاتب حاضراً» لم يؤد الحاكم النجوم منه» ويمكن السيد من الفسخ؛ لأنه ريما عجز نفسه لو كان 
حاضراًء ولم يؤد المال. ولو أنظر المكاتب بعد حلول النجم»: وأذن له في السفرء ثم بدا له في الإنظار» لم 
يكن له الفسخ في الحال؛ لأن المكاتب غير مقصر هناء ولكن يرفع السيد الأمر إلى الحاكم» ويقيم البينة 
على الحلول والغيبة» ويحلف مع ذلكء ويذكر أنه رجع عن الإنظار» فيكتب الحاكم إلى حاكم بلد 
المكاتب ليعرفه الحال» فإن أظهر العجزء كتب به إلى حاكم بلد السيد ليفسخ إن شاءء وإن قال: أؤدي 
الواجب» فإن كان للسيد هناك وكيل» سلم إليهء فإن أبى» ثبت حق الفسخ للسيدء وللوكيل أيضاً إن 
كان وكيلاً فيه. وحكى ابن كج قولاً آخر أنه لا فسخ بالامتناع عن التسليم إلى الوكيل» لاحتمال 
العزل. وإن لم يكن هناك وكيلء أمره الحاكم بإيصاله إليهء إما بنفسه» وإما بغيره» ويلزمه ذلك في أول 
رفقة تخرج» أو في الحال إن كان لا يحتاج إلى رفقة في ذلك الطريق» وعلى السيد الصبر إلى أن تمضي مدة 
إمكان الوصولء» فإن مضتء ولم يوصله مقصراًء فللسيد الفسخ. قال ابن كج: ولو لم يكن في بلد 
السيد حاكم» فكتب السيد إلى العبدء وأعلمه بالحال» وأمره بالتسليم إلى رجل» فامتنع» فعندي أنه كما 
لو امتنع بعد كتاب القاضي إذا وقع له العلم به. وحكى ابن القطان فيه وجهين. قال: وحكى وجهين 
فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيدء وبان أن السيد عزلهء هل يبرأ المكاتب؟ قال: وعندي أن 
الوجهين مخصوصان بما إذا قال الحاكم: فلان وكيلهء ولم يأذن بالتسليم إليهء فإن أمرهء بالتسليم إليه؛ 
برئ بلا خلاف. 

السبب الثالث: الامتناع» فإذا امتنع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة» لم يجب عليه؛ لأن الحط 
لهء فلا يجبر عليه ولأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؟؛ ولأنها تتضمن التعليق بالصفة» والعبد لا يجبر 
على الصفة» فإذا عجز نفسهء فالسيد بالخيار» إن شاء فسخ» وإن شاء صبرء وإن أراد الفسخ» فسخ 
بنفسهء ولا يحتاج إلى القاضي. وهل للمكاتب الفسخ؟ وجهانء أحدهما: لاء إذ لا ضرر عليه في 
بقائهاء وأصحهما: نعم» كالمرتبن يفسخ الرهن» قال الإمام: وتجويز الامتناع من الأداء مع أنه لا يملك 
الفسخ بعيد. 

الرابع : قد سبق أن الكتابة لا تنفسخ بجنون العبدء فإن أراد السيد الفسخ» اشترط أن يأتي الحاكمء 
فيثبت عنده الكتابة» وحلول النجمء ويطالب بهء ويحلفه الحاكم على بقاء الاستحقاق» ثم يبحثء فإن 
وجد للمكاتب مالاً» أداه عن الواجب عليهء ليعتق؛ لأن المجنون ليس من أهل الضرر لنفسه» فناب عنه 
الحاكمء بخلاف الغائب الذي له مال حاضر. ثم إن الجمهور أطلقوا أن الحاكم يؤدي عنه. وقال الغزالي: 
يؤدي إن رأى له مصلحة في الحرية» وإن رأى أنه يضيع إذا عتقء لم يؤدء وهذا حسن» ولكنه قليل النفع» 
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مع قولنا: إن للسيد إذا وجد مالاً الاستقلال بأخذه إلا أن يقال: يمنعه الحاكم من الأخذ والحالة هذه. 
وإن لم يجد الحاكم له مالأء مكن السيد من الفسخ, فإذا فسخء عاد المكاتب قناً له» وعليه نفقته» فإن 
أفاق» وظهر له مال كان حصله قبل الفسخء دفعه إلى السيدء وحكم بعتقه» وبعض التعجيز. هكذا 
أطلقوه. وأحسن الإمام؛ فقال: إن ظهر المال في يد السيد. رد التعجيز» وإلاء فهو ماض؛ لأنه فسخ 
حين تعذر الوصول إلى حقه» فأشبه ما لو كان ماله غائباًء فحضر بعد الفسخ. وإذا حكمنا بيطلان 
التعجيز» وكان السيد جاهلاً بحال المال» فعلى المكاتب رد ما أنفق السيد عليه. وإن وجد السيد للمكاتب 
في جنونه مالآ فقد سبق أن الاستقلال بأخذه. وحكينا عن الإمام فيه تفصيلاً . 

الخامس: إذا مات المكاتب قبل تمام الأداءء انفسخت الكتابة» ومات رقيقاًء فلا يورث» وتكون 
أكسابه لسيده؛ وتجهيزه عليه. سواء خلف وفاء بالنجوم, أم لاء وسواء كان الباق قليلاً أم كثيراًء 
وسواء كان حط عنه شيئاًء أم لا؛ لأن الإيتاء غير معلوم» فلا يسقط به معلوماً . نص في «الأم» على أنه 
لو أحضر المكاتب المال ليدفعه إلى السيدء أو دفع المال إلى رسوله ليوصله إليهء فمات قبل قبضهء مات 
رقيقاً أيضاً: وأنه لو وكل المكاتب رجلا في دفع النجم الأخير إلى السيدء ومات المكاتب» فقال أولاده 
الأحرار: دفع الوكيل قبل موتهء فمات حراًء وكذبه السيدء فهو المصدق. فإن أقاموا بينة على الدفع 1 
الخميس» وكان قد مات يوم الخميس» ٠‏ لم ينفعهم إلا أن يقول الشهود: : دفع قبل موتهء أو يقولوا: 
قبل طلوع الشمسء ويكون السيد معترفاً بأن مات بعد الطلوع. وأنه لو شهد وكيل كان 
السيد قبل موت المكاتب» لم تقبل شهادته. ولو شهد به وكيل السيدء قبلت» لعدم التهمة. 

فروع: تتعلق بالفسخ والانفساخ» فيحصل الفسخ بقول السيد: فسخت الكتابة» ونقضتهاء 
ورفعتها» وأبطلتهاء وعجزت المكاتب. ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة» ثم أحضر المحكاتب 
المال» لم يكن للسيد الامتناع من قبضهء ونص في «الأم» أنه لو قال بعد التعجيز: قررتك على الكتابة» لم 
يصر مكاتباً حتى يجدد كتابة» وقد سبق في القراض ما يقتضي خلافاً فيه. 

قلت: ليس هذا كالقراض» فإن معظم الاعتماد هنا في العتق على التعليق» وهذا اللفظ لا يصلح 
له. والله أعلم. 

ولو تطوع رجل بأداء مال الكتابةء فهل يجبر السيد على القبولء أم له الفسخ؟ وجهان. 
أصحهما: له الفسخ» وبه قطع الإمام. وإذا قبل» ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بإذنه وجهان» 
القياس: الوقوع. وإذا مات المكاتب رقيقاًء أو فسخ السيد الكتابة لعجزه. رق كل من يكاتب عليه 
والد وولد» وصاروا جميعاً للسيد» وجميع ما في يده من المال للسيد إن لم يكن عليه دين» فإن كان» 
فسنذكره إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا قهر السيد المكاتب» واستعمله مدة. لزمه أجرة مثله. ثم إذا جاء امحل هل يلزمه إمهاله 
مثل تلك المدة» أم له تعجيزه والفسخ؟ قولان. أظهرهما: الثاني؛ لأنه أخذ بدل منافعه. ولو حبسه عن 
السيدء فالمذهب أنه لا إمهال. وأجراه العراقيون على القولين. وقد ذكرنا المسألة فيما لو أسر الكفار 
مكاتبا مدة ثم استنقذناه. 

المسألة الرابعة: فيما إذا انضم إلى النجوم ديون على المكاتب لسيده أو لغيرهء أو له ولغيره. وفيها 
صور: 

الأولى: كان للسيد مع النجوم دين معاوضة» أو أرش جناية» فإن تراضيا بتقديم الدين» فذاك» 
وإن تراضيا بتقديم النجوم» عتق. ثم المذهب أن الدين الآخر لا يسقط». فللسيد مطالبته به. ولو كان ما 
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في يده وافياً بالنجوم دون الدين» فإذا أداه عن النجوم بإذن السيد» فالحكم ما ذكرناه» وللسيد منعه من 
تقديم النجوم. فيأخذ ما معه عن الدين» ثم يعجزه. وهل له تعجيزه قبل أخذه؟ وجهان» أصحهما : 
نعم. ولو دفع المكاتب ما في يده إلى السيد» وم يتعرضا للجهة. ثم قال المحكاتب: قصدت النجوم» 
وأنكر السيدء أو قال: أصدقهء ولكن قصدت أنا الدين لا النجوم» فقال القفال: يصدق المكاتب. 
وقال الصيدلاني: يصدق السيد؛ لأن الاختيار هنا إليه» بخلاف سائر الديون. 

قلت: قول القفال أصح. والله أعلم. 

الثانية والثالثة: إذا اجتمع عليه نجوم وديون للسيد أو لغيره» أو له ولغيره» فهو كالحر في الحجر 
عليه بالفلس» وقسم ماله بين أصحاب الديون. وهل تحل بالحجر الديون المؤجلة؟ طريقان. أصحهما: 
قولان» كالمفلس. والثاني: تحل قطعاً؛ لأن للرق أثراً في إبطال الأجلء ولهذا نص الشافعي كله أن 
الحربي إذا استرق وعليه دين مؤجل. حلء فإن قلنا: يحل. قسم المال على الجميع» وإلاء فعلى الحال» 
ولا يحجر عليه بالتماس السيد للنجوم؛ لأنها غير مستقرة» والمكاتب متمكن من إسقاطها. 

إذا ثبت هذاء فإن كان ما في يد المكاتب وافياً بالديون» قضيتء وإلاء فإن لم يحجر عليه» فله 
تقديم ما شاء من الديون» وله تعجيل الديون قبل ا محل» ولا يجوز تعجيل الديون المؤجلة بغير إذن 
سيدهة . وفي جوازه بإذنه الخللاف ف تبرعاته بإذنه . وفي معناه ما إذا عجل الديون للسيد» ومنهم من طرد 
الخلاف في تعجيل النجومء ذكره الروياني. وإذا قدم النجوم» عتق» وبقي دين الأجانب عليه» ولا يجيء 
فيه الخلاف في إعتاق الجاني؛ لأن العتق يحصل بالصفة السابقة على الجناية» فهو كما لو علق عتق عبده 
بصفة» ثم جئىء فإن الجناية لا تمنع وقوع العتق بالتعليق السابق بلا خلاف» والأولى أن يقدم دين 
المعاملة» فإن فضل شيء»؛ جعله في الأرش» فإن فضل شيءء صرفه في النجوم. وسيظهر وجه هذا 
الترتيب إن شاء الله تعالى. وإن حجر عليه» تولى قسمة ما في يده. وفي كيفية القسمة وجهانء ويقال: 
قولان» أحدهما: يقسم على قدر الديون» وأصحهما: يقدم دين المعاملة؛ لأنه يتعلق بما في يده خاصةء 
وللأرش متعلق آخرء وهو الرقبة» وكذا حق السيد بتقدير العجز يعود إلى الرقبة» ويسوى بين النقد 
والعرض» ثم يقدم أرش الجناية على النجوم؛ لأن الأرش مستقرء والنجوم معرضة للسقوط. وقال 
القاضى أبو الطيب: لا خلاف أن هذا الثاني مذهب الشافعي ككلله» وإنما الأول إذا رضوا بالتسوية» فإن 
عجز المكاتب نفسهء سقطت النجوم. وفي دين المعاملة للسيد وجهان؛ أصحهما: يسقط أيضاً ويصرف 
ما في يده إلى ديون الأجانب» من معاملة وأرش» فإن لم يف بالنوعين» فهل تقدم المعاملة» أم الأرش» 
أم يسوى بينهما؟ أوجهء أصحها عند الشيخ أبي محمدء والغزالي ونحوهما: الثالث. ثم ما تبقى من دين 
المعاملة» يتبع به بعد العتق» وما تبقى من الأرش يتعلق بالرقبة» يباع فيه. ولو مات المكاتب قبل قسمة 
ما في يدهء انفسخت الكتابة» وسقطت النجوم. قال ابن سريج» وابن الصباغ: تسقط الأروش أيضا؛ 
لأنها تتعلق بالرقبة» وقد فاتت» وبما في يده بحكم الكتابة» وقد بطلت» فعلى هذا يتعين صرف ما خلفه 
إلى المعاملة. وقال الصيدلاني والإمام والبغوي: تبقى الأروش وتعلقها بالمال» فعلى هذا إن سوينا في 
صورة التعجيزء فهنا أولى» وإن قدمنا الأرشء فكذا هناء وإن قدمنا المعاملة» فهل تقدم هنا أيضاًء أم 
يسوى؟ وجهان» أصحهما: التسوية؛ لأنهما متعلقان بما خلفه. 

فرع: إذا لم يكن في يد المكاتب مالء أو قسم الموجودء إما على الديون جميعاً بالسوية» وإما على 
التقديم والترتيب» وبقيت النجوم أو بعضهاء فللسيد تعجيزه» ورده رقيقاً. وإن بقيت الأروش أو بعضها 
فمستحق الأرش الباقي» لعجزهء لتباع رقبته في حقهء ولا يعجزه بنفسه؛ لأنه لم يعقدهء لكن يرفع الأمر 
إلى الحاكم ليعجزه؛ صرح الأصحاب بهذا. وقال الإمام: ظاهر كلامهم أنه يعجزه بنفسهء والوجه: 
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الرفع إلى القافي. فلو أراد السيد أن يفديه ويبقي الكتابة» فهل يمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه 
قبول الفداء؟ وجهان: أرجحهما عند الإمام والغزالي: لاء وأصحهما: نعم» وبهذا قطع الجمهور. وأما 
صاحب دين المعاملة» فليس له التعجيز؛ لأن حقه لا يتعلق بالرقبة. ولو أمهله السيد ومستحق الأرش» 
ثم بدا لبعضهم وأراد التعجيزء فله ذلك. وإذا تحقق التعجيزء سقطت النجومء ويباع في الأرشء» إلا أن 
يفديه السيد؛ ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة على الصحيح. 

فرع: ذكرنا أن الأصح تقديم دين الأجنبي على النجوم؛. وهل يضارب السيد معهم بماله من دين 
المعاملة؟ وجهان؛ أصحهما: نعمء وأما ما للسيد عليه من أرش جناية» فقال ابن كج: يستوي السيد 
والأجنبي فيه 0 الكتابة» وأما بعد التعجيزء ٠‏ فبباع في أرش الجناية للأجنبي» ويسقط ما للسيد؛ 
لأنه صار ملكه. ولا يثبت للسيد على عبده أرش» ويجوز أن يجعل فيه خلاف. 

المسألة الخامسة: إذا كان بينهما عبد بالسوية» فكاتباه» لم يكن للمكاتب أن يفضل أحدها على 
الآخر في المدفوع. فلو دفع إلى أحدهها تمام حصته بغير إذن الآخرء لم ب يعتق منه شيء!؛ لأن نصف 
المأخوذ لشريكه؛ ويجيء فيه وجه ضعيف سبق. وإن دفع إليه تمام النجومء فكذلك على الأصحء. 
ب د ولو قبض أحدهما جميع النجوم بإذن الآخر؛ عتق 
العبد قطعاً . وإن سلم إلى أحدهما حصته من مال الكتابة بإذن الآخر ورضاه بتقديمه» فهل يصح القبض؟ 
قولان اللي ها لا؛ لأن حقه في ذمة المكاتب. وما في يده ملكهء فلا أثر للإذن فيه؛ ولأنه لو جاء 
بالمال ليعطيهماء فرضي أحدهما بأن يزن للآخر أولاً» ففعلء وأقبضه. لم يعتق حتى يزن للآخر. ولو 
هلك الباق قبل أن يزن للثاني» كان المدفوع بينهماء فكذا هناء والثاني: نعم؛ لأن الحق لا يعدوهم» 
فإن قلنا: لا يصح القبضء لم يعتق نصيب القابض» وللآذن طلب حصته من المقبوض. ثم إن أدى 
المكاتب الباق» عتق عليهماء وإلاء فلهما التعجيز. وإن قلنا: يصح القبض» اختص القابض بما 
قبض »2 وعتق نصيبه. . ثم إن كان معسراًء لم يعتق عليه نصيب الآخرء ولكن إن كان في يد المكاتب ما 
يفي بنصيب الآخرء وأداف عتق أيضاًء وإلاء. فله التعجيز. وإن كان موسراًء قوم عليه نصيب 
الشريك. وهل يقوم في الحال» أم عند التعجيز عن نصيب الآخر؟ فيه القولان السابقان فيما إذا عتق 
أحدهما نصيبه» فإن قلنا: يقوم في الحال» فجميع ما في يد المكاتب يكون للشريك الآذن» وما كسبه بعد 
ذلك يكون بين المكاتب والشريك الآذن؛ لأنه كسب بنصفيه الحر والمكاتب. وإن مات قبل الأداء 
والتعجيز» فعلى ما سبق هناك. هذه طريقة جماهير الأصحاب. وقال الإمام: إن كان في يده وفاء بنصيب 
الشريك الآذن» فالذي رأيته للأصحاب القطع بأنه لا سراية. وقال الغزالي: ولا نقول بعتق نصيبه» بل 
يؤدي نصيب الآذن» فإذا أدى». عتق عليهماء وإن عجز عن أداء نصيب الآذن» فعن أبن سريج: لا 

يشارك القابض فيما قبضص؛ لأنه لما قدمه رضي ببقاء حقه في ذمة المكاتب» فعلى هذا يعتق نصيب 

القابض. وفي السراية ما ذكره الجماهير. وعن غيره أن الآذن يشاركه؛ لأن ما قبضهء كسب عبدهماء 
وإنما تبرع الآذن بالتقديم» لا بالتمليك؛ ولا يخلص له المقبوض . فعلى هذا لهما تعجيزه وإرقاقه. 

فرع: قد سبق أنبهما إذا كاتبا المشترك» فادعى أنه أوفاهماء فصدقه أحدهماء وكذبه الآخرء صدق 
المكذب بيمينه؛ فإذا حلف» بقيت الكتابة في نصيبه» وهو بالخيار بين أن يشارك المصدق فيما أقر 
بقبضهء فيأخذ نصفهء ويطالب العبد بالباقي» وبين أن يطالب المكاتب بتمام نصيبه؛ لأن كسبه متعلق 
حقهما بالشركة. وقيل: إذا جوزنا انفراد أحدهما بكتابة نصيبه» لم يشارك المصدق» بل يطالب المكاتب 
جميع حقه. وإنكاره قبض الشريك لا يبمنعه الرجوع عليه؛ لأنه أقر بالقبض» ؛ وريما قبض وهو لا يعلم. 
ثم إذا أخل المكاتب حصته منهماء أو من العبد لاعترافه بأنه مظلوم» ولا يرجع العبد أيضاً على المصدق 
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بمال العبد وحدهء عتق باقيه» ولا يرجع المصدق إن أخذ منهما بشيء على يأخذ منهء ولا تقبل شهادة 
المصدق على المكذب؟ لأنه متهم . 

السادسة: إذا كاتب عبيداً» وشرط أن يتكفل بعضهم بعضاً بالنجوم» فسدت الكتابة؛ لأنه شرط 
فاسد؛ لأن ضمان النجوم باطل. ولو ضمن بعضهم بعضاً بلا شرطء لم يصحء وفي قول قديم: لا تفسد 
الكتابة بالشرط المذكور؛ لأنه مصلحة العقد والمشهور الأول» ولو كاتب عبداً بشرط أن يضمن عنه 
فلان» لم تصح الكتابة أيضاًء ولو أدى بعض المكاتبين عن بعض بلا شرط ولا ضمان» أو كاتب عبدين 
في عقدين» فأدى أحدهما عن الآخرء فإن أدى بإذنه» رجع عليه» وإلاء فلاء وإن أدى قبل العتق» فهو 
تبرع» وتبرعه بغير إذن السيد باطل» وبإذنه قولان» فإن لم يعلم السيد أنه يؤدي عن غيرهء بأن ظن أن 
كسب المؤدى عنه» وأنه وكيله؛ فهو تبرع بغير إذن السيدء وإن علم الحال» فهو كالتصريح بالإذن على 
الأصح. فإن صححنا الأداء يرجع المؤدي على السيد»؛ ويرجع على المؤدى عنه إن أدى بإذنه» ولا 
يرجع إن أدى بغير إذنه» وإذا ثبت له الرجوع عليه فإن كان قد عتق» فذاكء وإلاء فيأخذ مما في 
يدهء ويقدم على النجوم؛ لأنه لا بدل له. وحق السيد له بدل عند التعذرء وهو رقبته» وإن لم نصحح 
الأداع فلا رجوع للمؤدي على المؤدى عنه» لكنه يسترد من السيدء فلو أدى النجوم» وعتق» فالنص 
أنه لا يسترد حينئذ» ونص فيما لو جئ السيد على مكاتبه» فعفا عن الأرش» وأبطلنا العفو بناء على رد 
تبرعاته» فعتق» أن له أخذ الأرش. قال أكثر الأصحاب: في الصورتين قولان» كزوال المانع من 
تبرعه» لكن وقع العفو والأداء فاسدين» فلا ينقلبان صحيحين. ولو كاتب رجلان كل واحد منهما 
عبذده » ثم أدى أحدها عن الآخر بغير إذن سيده » لم يصح أداؤى» وباذتة قولان. وقال القفال: إن انضم 
إذن المؤدى عنه إلى إذن سيده» صح بلا خلاف؛ لأنه يكون إقراضاً » والإقراض بإذن السيد صحيح بلا 
خلاف» فإن لم نصحح أداءهء فله الاستردادء فإن عتق قبل الاسترداد» ففيه الخلاف. 

فرع: المكاتبون دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دفعوه إلى السيدء فقال من قلت قيمته: أدينا النجوم 
على عدد الرؤوس» وقال من كثرت قيمته: بل على أقدار القيم» فقولان. أظهرهما: يصدق من قلت 
قيمته» لثبوت يده على ما ادعاه. والثاني: يصدق الآخر؛ لأن الظاهر معه. وقيل: ليست على قولين» 
بل إن أدوا بعض المال بحيث لو وزع على رؤوسهمء لم يخص أحدهم أكثر من قسطهء صدق قليلٍ 
القيمة» وإن أدوا ا جميع » وادعى قليل القيمة أنه أدى أكثر مما عليه ليكون وديعة عند السيد أو قرضاً 
على كثير القيمة» فيصدق كثير القيمة. قال الروياني: سسا شترى اثنان شيئاً على 
التفاضل» وأديا الثمن» واختلفا في أنهما أديا متفاضلاً» أم متسا 

السابعة: في الاختلاف» وفيه صور. 

إحداها: ادعى عبد على سيده أنك كاتبتني» تاكن صدق السيد بيمينه» وكذا لو ادعى على وارثه 
بعده» أن مورثك كاتبني» صدق الوارث» ويحلف على نة نفي العلم . ولو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون» 
أو محجور علي» قال العبد: بل كنت كاملاًء فإن عرف للسيد جنون أو حجرء صدقء وإلاء فيصدق 
العبد. ولو قال السيد: كاتبتك» فأنكر العبد» ففي كتاب ابن كج أنه إن لم يعترف بأداء المال عاد 
رقيقاً» ويكون إنكاره تعجيزاً منه. وإن قال السيد: وأدت المال وعتقت» فهو حر بإقراره» فإن قال 
العبد: الذي أديت إليك ليس لي» بل وديعة لزيد» وادعاه زيدء صدقء أما إذا اختلفا في أداء المال» 
فالمصدق السيدء فإن أراد المكاتب إقامة بينة بالأداء» أمهل ثلاثة أيام. وهل هذا الإمهال واجب» أم 

؟ وجهان. ولا تثبت الكتابة بشاهد وامرأتين» ولا بشاهد ومين. ويشترط في الشهادة التعرض 

ككينا وقدر كل ا ووقته» ويثبت الأداء بشاهد وامرأتين» وبشاهد وبمين. وقيل: لا يثيت النجم 
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الأخير إلا بعدلين» لتضمنه العتق» والصحيح الأول. وحكى الروياني في «الكافي؛ أنه لو أمهل ثلاثة 
أيام ليأتي ببينة الأداءء فأحضر شاهداً بعد الثلاثة» واستنظر ليأتي بالثاني» أنظر ثلاثة أخرى. 

الثانية: اختلفا في قدر النجوم» أو عددهاء أو جنسهاء أو صفتهاء أو قدر الأجلء ولا بينة» 
تحالفاء وكيفيته كما سبق في البيع» فإذا تحالفاء نظرء إن لم يحصل العتق باتفاقهماء بأن لم يقبض جميع ما 
يدعيه» أو قبض غير الجنس الذي يدعيه» فهل تنفسخ الكتابة» أم يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على 
شيء؟ فيه ما سبق في البيع. وإن حصل العتق باتفاقهماء بأن قبض ما يدعيه بتمامهء وزغ اللكانب أن 
الزيادة على القدر الذي اعترف به أودعها عنده» استمر نفوذه» ويتراجعان» فيرجع السيد بقيمة المكاتب» 
ويرجع هو بما أدى» وقد يقع في التقاص. ولو قال السيد: كاتبتك على نجمء فقال: بل عل لين 
قال البغوي: صدق السيد بيميئه؛ لأنه يدعي فساد العقد. 

قلت: ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو اختلف المتبايعان في مفسد للبيع. والله أعلم. 

فلو أقام العبد بينة» بأنه كاتبه في رمضان سنة كذا على ألف. وأقام السيد بينة أنه كاتبه في شوال 
تلك السنة على ألفين» فإن اتفقا أن الكتابة متحدةء فكل بينة تكذب الأخرىء فيتساقطان ويتحالفان. 
وإن لم يتفقا على الاتحادء فالبينة المتأخرة أولى؛ لأنه ربما كاتب في رمضان ثم ارتفعت تلك الكتابة» 
وأحدث أخرى. 

الثالثة: ولد المكاتب من زوجته المعتقة حرء وولاؤه لمواليهاء فإن عتق المكاتبء أنجز الولاء إلى 
مواليه» كما سبق في الولاء. فلو مات المكاتب»؛ فاختلف مولاه ومولى أم أولادهء فقال مولاه: عتق 
بأداء النجوم. ثم مات وجر ولاء أولاده إلي وأنكر مواليهاء فهم المصدقون باليمين» وعليه البينة. وهل 
يكفيه شاهد وعين» أو شاهد وامرأتان» أم يحتاج إلى شاهدين؟ فيه الخلاف في النجم الأخيرء ويدفع 
مال المكاتب إلى ورثته الأحرارء لإقرار السيد أنه مات حراً ولو أقر السيد في حياة المكاتب بأنه أدى 
النجوم؛ عتق» وجر إليه ولاء ولده. 

الرابعة: كاتب عبدين في صفقتين» أو صفقةء وجوزناهاء ثم أقر أنه استوق جوم أحدماء أو أنه 
أبرأ أحدهماء أمر بالبيان» فإن قال: نسيتهء أمر بالتذكرء ولا يقرع بينهما ما دام حياء وقيل: يقرع» 
والصحيح الأول؛ فإن بين أحدهماء فصدقه الآخرء فذاكء وإن كذبه وقال: بل استوفيت مني» أو 
أبرأتني؛ فله تحليف السيدء فإن حلف» بقيت كتابته إلى أداء النجومء وإن نكل» حلف المكذب. وعتق 
أيضاً . وإن لم يتذكرء حلف لما إذا ادعاه. وإذا حلف». فوجهان, أحدهما: يبقيان على الكتابة» ولا 
يعتق واحد منهما إلا بأداء النجوم» والثاني: تتحول دعوى المكاتبين؛ فإن حلفا على الأداء» أو نكلاء 
بقيا على الكتابة» وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بعتق ق الحالف» وبقي الآخر مكاتباً . ولو بين 
أحدهماء فقال الآخر: تؤتيني بالإقرار الذي اتهمتهء ولم يقل: استوفيت مني أو أبرأتجي» قال الإمام: 
فالأصح أشذعواء تردوذة اذه لا يدعي حقاً ثابتاً» وإنما يدعي إخباراً قد يصدق فيه وقد يكذب» وقد 
سيق نظير هذا في الدعاوى. ولو مات السيد قبل البيان» فهل يقوم الوارث مقامه في البيان؟ قولان. 
أحدهما: لاء بل يقرع» فمن خرجت قرعتهء فهو حرء وعلى الآخر أداء النجوم» وله تحليف الوارث 
على نفي العلم. وأظهرهما: يقوم مقامه. ولا قرعةء فإذا بين» فالحكم كما سبق في بيان المورث» إلا أن 
الوارث يحلف على نفي العلمء فإن قال الوارث: لا أعلم المؤدي. فلكل واحد تحليفه أنه لا يعلمه 
أدى» فإذا حلف لحماء فوجهان: أحدهما: يستوفي من كل واحد منهما ما عليهء كما لو أقر بأن أحد 
غربميه أوفاه دينه» ومات قبل البيان» وخلف الوارث لكل واحد منهماء فإنه يستوفي الدينين جميعاً 
وحكى ابن الصباغ توقف العتق على أداء كل واحد منهما جميع ما عليه» ثم قال:. وعندي أنه إن استوق 
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المالان» فقالا: نؤدي ما على أحدناء أو اختلفاء فقالا: نؤدي الأكثر ليعتق» كان لهما ذلك؛ لأنهما 
بأدائه قد أديا جميع ما عليهما. والوجه الثاني وهو الأصحء وبه قال القاضي أبو الطيب: يقرع بينهماء 
هكذا رتب الجمهور المسألة. وقال الإمام والغزالي: لكل واحد من الكاتبين أن يدعي على الوارث توفية 
النجوم إلى المورث أو إبراءه له» وأن يحلفه على نفي العلم»ء فإذا حلف هل يقرع؟ قولان. أظهرهما: 
نعم» فمن خرجت له القرعة» فهو حرء وعلى الآخر أداء النجوم. وإن قلنا: لا يقرعء قال الإمام: 
الذي يقتضيه القياس التوقف إلى الاصطلاح.ء أو البيان» أو بينة» وينقدح أن يقال: للوارث تعجيزهماء 
فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب» وحيئئذٍ فأحدهما حرء والآخر رقيق» فيقرع» والمذهب ما 
قدمناه عن الجمهور. ولو أقر باستيفاء بعض نجوم أحدهماء ولم يبين» فلا قرعة؛ لأن العتق لا يحصل 
به» بل يوقف الأمر. ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء» فأنكرء حصل بإنكاره 
الإقرار للآخرء قاله الصيدلاني. 

قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم 
ونحوه فليس مقراً للآخر بلا شك. والله أعلم. 

فرع: من «التهذيب» لو قال السيد: استوفيت» أو قال المكاتب: أليس قد أوفيتك» فقال: بلى» 
ثم قال المكاتب: وفيتك الجميع . وقال السيد: البعضء فالمصدق السيد؛ لأن اللفظ يحتملهما جميعاً. ولو 
وضع عن المكاتب شيئاً من النجوم» واختلفاء فقال السيد: وضعت من النجم الأول» وقال المكاتب: 
من الأخيرء أو قال: وضعت بعض النجومء فقال المكاتب: بل كلهاء صدق السيد بيمينه. ولو كاتبه 
على ألف درهم» فوضع عنه عشرة دنانير» لم يصح. فإن قال: أردت قيمة عشرة دنانير من الدراهم» 
صح. فلو قال المكاتب: أردت المعنى الثاني» فأنكر السيد» صدق السيد. ولو وضع عنه من الدراهم ما 
يقابل عشرة دنانير» فهو مجهول عندهماء ففي صحته وجهانء بناء على الخلاف فيما لو أوصى بزيادة على 
الثلث وأجاز الوارث وهو جاهل بالزيادة» ففي وجهء لا يصح» ويحمل على أقل ما يتيقن. 

الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب» وما يتعلق به» وتصرف المكاتب. أما القسم الأول» 
ففيه مسائل : 

إحداها: في صحة بيع السيد رقبة المكاتب» وهبته قولان» الأظهرالجديد: بطلانه» ومنهم من قطع 
به» فعلى هذا ل أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع» فهل يعتق؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى 
فيما لو دفع النجوم إلى مشتري النجوم. ولو استخدمه المشتري مدة» لزمه أجرة المثل للمكاتب» وهل على 
السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت في يد المشتري؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه. وإن قلنا 
بالقديم فثلاثة أوجه» الصحيح : بقاء الكتابة» وينتقل إلى المشتري مكاتباً» فإذا أدى إليه النجوم» عتق وكان 
الولاء للمشتري. والثاني: يعتق بالأداء إلى المشتري» ويكون الولاء للبائع» ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله 
بالإرث. والثالث: ترتفع الكتابة بالبيع» فينتقل غير مكاتبء وهو ضعيف. . ولو قال أجنبي لسيد 
المكاتب: أعتق مكاتبك على كذاء أو أعتقه عني على كذاء أو مجاناً» فهو كقوله: أعتق مستولدتك» وقد 
سبق في الكفارات» ولا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب» ولا إعتاق عبيده» ولا تزويج إمائه. 

الثانية: لا يصح بيع السيد نجوم الكتابة التي على المكاتب على المذهب. ولا الاستبدال عنها على 
الصحيحء فلو باعهاء لم يجز للمكاتب تسليمها إلى المشتري» ولا للمشتري مطالبته بهاء ويحصل العتق 
بدفعها إلى السيد. وهل يحصل بدفعها إلى المشتري؟ قال في «الختصر»: نعم. وني «الأم»: لاء فقال 
الجمهور: قولان. أحدهما: نعم؛ لأن للسيد سلطة على القبض» فأشبه الوكيل وأظهرهما: لا؛ لأنه 
يقبض لنفسه» حتى لو تلف في يدهء ضمنهء مخلاف الوكيل» وقال أبو إسحق: إن قال عند البيع: خذها 
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منهء أو قال للمكاتب: ادفعها إليه» صار وكيلاً» وعتق بقبضهء وإن اقتصر على البيع» فلا. ويقال: إن 
أبا إسخق» عرض هذا الفرق على ابن سريج» فلم يعبأ به. وقال: هو إن صرح بالإذن» فإنما يأذن 
بحكم المعاوضة لا بالوكالة. فإن قلنا: يعتق» فما أخذه المشتري يعطيه للسيد؛ لأنا جعلناه كتوكيله. وإن 
قلنا: لا يعتق» فالسيد يطالب المكاتب» والمكاتب يسترد من المشتري. 

الثالثة: السيد معه في المعاملة كأجنبي يبايعه» ويأخذ ثمنه بالشفعة. فلو ثبت له على سيده دين 
معاملة. ولسيده عليه النجوم؛ أو دين معاملة» ففي التقاص الخلاف الآتي في الفرع عقيبه إن شاء الله 
تعالى . 

فرع: ني التقاص . إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين بجهة واحدة أو جهتين» 
كسلم وقرض0ء أو قرض وممُنء نظرء هل هما نقدان؛ أم لا؟ وهل هما جنسء أم لا؟ فإن كانا جنساًء 
واتفقا في الحلول وسائر الصفات» فأربعة أقوال. أظهرها: يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينين» ولا 
حاجة إلى الرضىء إذ لا فائدة فيه. والثاني: لا يحصل التقاصء وإن رضيا؛ لأنه بيع دين بدين. 
والثالث: يشترط في التقاص رضاهما. والرابع: يكفي رضى أحدهما . وإن اختلف الديئان في الصفات» 
كالصحة؛ والكسرء والحلول» والتأجيل» أو قدر الأجل» ٠‏ لم يحصل التقاص» لاختلاف الأغراض» 
ولصاحب الحال أن يستوفيه وينتفع به إلى أن يحل ما عليه فإن تراضيا على جعل الحال قصاصاً عن 
المؤجلء لم يجزء كما في الحوالة. وحكى أبو الفرج الزاز فيهما وجهاً. ولو كانا مؤجلين لأجل واحدء 
فهل هما كالحالين» أم كمؤجلين بأجلين مختلفين؟ وجهان. أرجحهما عند الإمام: الأول» وعند 
البغوي: الثاني. وإن كانا جنسين: دراهم, ودنانير» فلا مقاصة. والطريق: أن يأخذ أحدحها ما على 
الآخر» ثم إن شاء جعل المأخوذ عوضاً عما عليه فيرده إليه» ولا حاجة إلى قبض العرض الآخر. أما 
إذا م يكن الدينان نقدين» فإن كانا جنساً فالمزذهب أنه لا تقاص» وبه قطع جمهور العراقيين» وغبرهم: 
وقيل: هو على الأقوال. وقيل : إن كانا من ذوات الأمثال» فعلى الأقوال» وإلاء فلا تقاص قطعاً وإن 
كانا جنسين» فلا تقاص قطعاً وإن تراضياء »؛ بل إن كانا عرضين» فليقبض كل واحد ما على الآخر» فإن 
قبض أحدهماء لم يجز رده عوضاً عن المستحق للمردود عليه؛ لأنه بيع عرض قبل القبض» إلا أن يكون 
ذلك العرض مستحقاً بقرض أو إتلاف» لا بعقد. وإن كان أحدهما عرضاًء والآخر نقداً» فإن قبض 

مستحق العرض العرض» ورده عوضاً عن النقد المستحق عليه جاز وإن قبض مستحق النقد النقد» ورده 

عوضاً عن العرض المستحق عليه لم يجزء ا م د أ ردن هكذا ذكر ابن 
الصباغ والروياني وغيرهما. وإذا حصل التقاص بين السيد والمكاتب» وبرئ المكاتب عن النجوم» عتق 
كما لو أداها. 

قلت: فإذا قلنا: لا يتقاصان, ولم يبدأ أحدهما بتسليم ما عليه» حبس حت يسلماء ذكره صاحب 
«الشامل» وغيره. والله أعلم. 

الرابعة: إذا أوصى السيد بالمكاتب» صحت الوصية على القديم الذي نصحح بيعه» ولا يصح على 
الجديد. فعلى هذا لو قال: إن عجز مكاتبيء وعاد إلى الرق» فقد أوصيت به لفلان» فوجهانء 
أحدهما: لا يصح اعتباراً بحال التعليق» » وكما لو قال: إن ملكت عبد فلان» فهو حر. والثاني: وهو 
الصحيح وبه قطع الجمهور: تصح الوصية كما لو أوصى بثمرة نخلته» وحمل جاريته» وكما لو قال: إن 
ملكت عبد فلان» فقد أوصيت بهء فإن قلنا بالصحيح» فعجز, وأراد الوارث إنظاره» فللموصى له 
تعجيزهء وليأخذهء وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم» كما سبق في المجننى عليه. ولو أوصى بالنجوم التي 
عليه صحت وإن لم تكن مستقرة» كما تصح الوصية بالحمل. وإن لم يكن مملوكاً في الحال» فإن 
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أداهاء فهي للموصى لهء وولاء المكاتب للسيد. وإن عجزء فللوارث تعجيزهء وفسخ الكتابة. وإن 
أنظره الموصى لهء فهل للموصى له إبراؤه عن النجوم؟ فيه احتمالان لابن كج والقاضي حسين. ولو 
أوصى لواحد برقبته إن عجز ولآخر بالنجوم؛ صحت الوصيتان» فإن أدى المال» بطلت الأولى. وإن 
رق» بطلت الثانية. ولو أوصى لرجل بما يعجله المكاتب» فلم يعجل. وأدى النجوم في محلهاء بطلت 
الوصية» ولا يجبر على التعجيل لتنفيذ الوصية. هذا كله في الكتابة الصحيحة:» أما إن كاتبه كتابة فاسدة» 
ثم أوصى برقبته» فإن كان عالماً بفساد الكتابة» صحت الوصية. قال الصيدلاني وغيره: وتتضمن الوصية 
فسخ الكتابة. وإن كان يظن صحتهاء فقولان» أحدهما: لا تصح الوصية؛ لأنه أوصى معتقداً بطلان 
الوصية وأظهرهما: تصح اعتباراً بحقيقة الحال. ومنهم من طرد القولين فيما لو كان عالماً بفساد الكتابة؛ 
لأن الفاسدة كالصحيحة في حصول العتق وغيره» بخلاف ما لو باع بيعاً فاسداً» ثم أوصى بالمبيع وهو 
عالم بفساد البيع» فإنه يصح قولاً واحداً؛ لأن البيع الفاسد ليس كالصحيح. وأما إذا أوصى بالمبيع 
جاهلاً بفساد البيع» فهو على القولين. ولو باع المكاتب كتابة فاسدة» أو المبيع بيعاً فاسداء أو وهبء 
أو رهن وهو جاهل بالفسادء فقيل: فيه القولان. وقيل: يبطل قطعاء بخلاف الوصية؛ لأنها تحتمل 
الغرر. والخلاف في هذا كله كالخلاف فيمن باع مال أبيه ظاناً أنه حي فكان ميتاً. وني معناهاء ما إذا 
وكل رجلاً بشراء عبدء ثم باعه وهو لا يعلم أن الوكيل اشتراه له» أو باع مال اليتيم وهو لا يعلم أن 
أياه جعله وصياً له فبان أنه جعله. 

الخامسة: الوصية بوضع النجوم عن المكاتب صحيحة معتبرة من الثلثء. فلو قال: ضعوا عنه ما 
عليه من النجوم أو كتابته» فمقتضاه وضع النجوم. فلو قال: نجماً من نجومه. فا لاختيار للوارث يضع 
ما شاء أقلها أو أكثرهاء أولهاء أو آخرهاء أو أوسطهاء وكذا لو قال: ضعوا عنه ما قل أو كثرء أو 
ما خف وثقل. ولو قال: ضعوا عنه ما شاء من نجوم الكتابة» فشاء وضع الجميع » لم يوضع الجميع » 
بل يبقى أقل ما يتمول؛ لأن «من» للتبعيض. ولو اقتصر على قوله: ضعوا عنه ما شاء فشاء الجميع» 
فقيل: يوضع الجميع. والصحيح المنصوص: أنه يبقى شيء كالصورة السابقة. ولو قال: ضعوا عنه أكثر 
ما عليه» أو أكثر ما بقي عليه؛ وضع نصف ما عليه وزيادة» وتقدير الزيادة إلى اختيار الوارث. ولو 
قال: ضعوا عنه أكثر مما عليه» أو ما عليه وأكثر» وضع عنه الجميع» ولغا ذكر الزيادة. ولو كانت 
عليه نجوم مختلفة الأقدار والآجال» فقال: ضعوا عنه أكثر النجوم أو أكبرهاء روعي القدر. وإن قال: 
أطولها وأقصرهاء روعيت المدة. وإن قال: أوسط النجوم» فهذا يحتمل الأوسط في القدرء وني الأجل 
وفي العددء فإن اختلفت النجوم فيها جميعاً: فللورثة تعبين ما شاؤواء فإن زعم المكاتب أنه أراد غيرهم» 
حلفهم على نفي العلم. وإن تساوت في القدر والأجلء» حملت على العدد» فإذا كان العدد وتراء كالثلاثة 
والخمسة» فالأوسط واحد. وإن كان شفعاًء فالأوسط اثنان» كالثاني والثالث من أربعة» فيعين الوارث 
أحدهماء هكذا قال ابن الصباغ وغيره. ويجوز أن يقال: الأوسط كلاهماء فيوضعان» وهذا مقتضى ما 
في «التهذيب». 

فرع: أوصى بكتابة عبد بعد موته» فلم يرغب العبد في الكتابة» تعذر تنفيذ الوصية» ولا يكاتب 
بدله آخرء كما لو أوصى لزيد بمال فلم يقبل» فلا يصرف إلى غيره. وإن رغب» فإن خرج كله من 
الثنلث» كوتب ثم إن عين مال الكتابة» كوتب على ما عينه» وإلاء فعلى ما جرت به العادة. والعادة أن 
يكاتب العبد على ما فوق قيمته. وإن لم يخرج كله من الثلث» فلم يجز الوارث» فقيل: كتابة القدر الذي 
يخرج من الثلث يكون على الخلاف في كتابة بعض العبد» والمذهب أنه يكاتب ذلك القدرء ويصح بلا 
خلاف» ولا يبالي بالتبعيض إذا أفضت الوصية إليه»» وإذا كوتب بعضه» وأدى النجوم» عتق» وولاؤه 
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للموصيء» والبات رقيق» فإن أجاز الوارث كتابة كلهء وعتق بأداء النجوم؛ فولاء الجميع للموصي إن 
جعلنا الإجازة تنفيذاً» وإلا فولاء ما زاد على القدر الخارج من الثلث للرازت.. ولو قال > كاترا اد 
عبيدي» لم يكاتب أمة» ولا خنى مشكل . وهل يكاتب خنئى ظهرت ذكورته؟ فيه طريقان. المذهب: 
نعم. والثاني: قولان» لبعده عن الفهم عند الإطلاق. ولو قال: كاتبوا إحدى إمائي» لم يكاتب 
المشكلء» فإن ظهرت أنوثتهاء » فعلى الطريقين. ولو قال: أحد رقيقي» جاز العبد والأمة» وجاز المشكل 
على المشهور. 

فصل: وأما تصرفات المكاتب» فهو كالحر في معظمهاء فيبيع ويشتري» ويؤجر ويستأجرء ويأخذ 
بالشفعة» ويقبل الحبة» والوصية» والصدقة» ويصطاد ويحتطب؛. ويؤدب عبيده إصلاحاً للمال» كما 
يفصدهم ويختنهم. وفي إقامته الحدود عليهم خلاف سبق في الحدود. ولو أجر نفسه أو عبيده أو أمواله 
فعجزه السيد في المدة» انفسخ العقد. وقيل: لا يجوز أن تزيد مدة الإجارة على مدة النجوم» ولا يصح 
منه تصرف فيه تبرع أو خطر. هذا هو القول الجملٍ فيه» وفي تفصيله صور: 

إحداها: لا يصح إعتاقه ولا إبراؤه عن دين ولا هبة مجاناء ولا بشرط الثواب؛ لأن في قدر 
الثواب خلافاًء فقد يحكم القاضي بقليل. وإن شرط فيها ثواباً معلوماً» ولم يكن فيه غبن وقلنا: هذه 
الهبة بيع» ولا يشترط في ثبوت الملك الإقباض» فهي جارية على قياس البيوع؛ وكذا إن شرطنا 
الإقباض» صحت البة» لكن لا يسلمها حتى يقبض العوض. 

الثانية : قال الشيخ أبو محمد: لا يحل له التبسط في الملابس والمآكل» ولا يكلف فيها التقتير المفرط . 

الثالثة : ليس له دفع المال إلى غيره قراضاً؛ لأنه قد يخون أو يموت فيضيع» وله أن يأخذه إقراضاً ؛ 
لأنه أكساب» وليس له أن يقرض» وله أن يقترض» وليس له تعجيل دين مؤجل . 

الرابعة: ليس له شراء أحد من أصوله وفروعهء لتضمنه العتق. فلو وهب له قريبه؛ أو أوصى له 
به فإن لم يقدر على الكسب لرم أو زمانة؛ٍ وعجزء وكان بحيث يلزمه نفقته» لم يجز قبوله. وقيل: يجوز 
قبول الزمن.» وهو ضعيف. وإن كان كسوباً يقوم بكفاية نفسه. استحب قبوله» إذ لا ضرر فيه» ثم لا 
يعتق عليه لضعف ملكه. بل يكاتب عليه» فيعتق بعتقه» ويرق برقهء وليس له بيعه. وعن ابن أبي 
هريرة: أنه يجوز بيعه. قال الشيخ أبو علي: هذا غلطء. وتكون نفقته في كسبه» وما فضل» فللمكاتب أن 
يستعين به في أداء النجوم. فإن مرض أو عجزء أنفق المكاتب عليه؛ لأنه من صلاح ملكهء فإن جنى» 
بيع في الجناية» وليس للمكاتب أن يفديه. بخلاف ما إذا جنى عبده» له أن يفديه؛ لأن الرقبة تبقى له 
يصرفها في النجوم. 

الخامسة: ليس له الشراء با محاباة» ولا البيع بالغبن» ولا بالنسيئة. ولو استوثق برهن وكفيل» فلو 
باع ما يساوي مائة بمائة نقداً»ء أو مائة نسيئة» جاز ولو اشترى نسيئة بثمن النقدء جازء ولا يرهن به؛ 
لأنه قد يتلف الرهن. وإن اشتراه بشمن نسيئة» لم يجزء ذكره البغوي لا فيه من التبرع» وذكره الروياني في 
«جمع الجوامع» أنه يجوز إذ لا غبن. وقد سبق في كتاب الرهن حكاية وجه أن المكاتب كولي الطفل في 
البيع نسيئة» والرهن والارتبان» والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق. 

السادسة: إذا باع أو اشترى. لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض؛ لأن رفع اليد عن المال بلا 
عوض نوع غرر» وكذا لسن له السلم؛ لأنه يقتضي تسليم رأس المال في المجلس» وانتظار المسلم فيه» 
لاسيما إن كان سلماً مؤجلاً . وقيل: يجوز السلم حالاًء ويسلم رأس المال» ثم يتسلم المسلم فيه في 
امجلس. وقيل: يجوز مطلقا بشرط الغبطة» والصحيح الأول. 
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السابعة : ليس له أن يكاتب عبده» فلو كاتبه» فأدى المال. لم ب يعتق لأن تعليقه غير صحيح» » ولا 
يتزوج» ولا يزوج عبده؛ لما فيه من المؤن» ولا يتزوج المكاتبة؛ لأن ذلك ينقصها. وله شراء الجواري 
للتجارة» ولا يجوز له التسري خوفاً من هلاك الجارية في الطلق» ولضعف الملك. وقال الشيخ أبو 
محمد: لا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلهاء كما في المرهونة. قال الإمام: هذا غير مرضي. 

الثامنة: إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهارء أو وطئ في نبار رمضانء أو يبمين» كفر بالصوم» 
دون المال؛ لأن ملكه ليس بتمام» وهو مستحق لجهة الكتابة. 

فرع: جميع ما منعناه في هذه الصورء مفروض فيما إذا لم يأذن له السيدء فإن أذن فسنذكره عقيبه 
إن شاء الله تعالى. 

فرع: وصية المكاتب باطلةء سواء أوصى بعين أو ثلث ماله؛ لأن ملكه غير تمام. 

فصل: تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء والإنفاق على الأقارب» والإقراض 
والقراض والبيع بمحاباة وبنسيئة» وتعجيل المؤجل ونحوهاء إن جرت بإذن السيدء فمنقول المزني 
والمنصوص في «الأم؛ صحتها . ونقل الربيع قولاً آخر بالمنع. ونص أن اختلاع المكاتب بالإذن لا يجوزء 
فقال الجمهور: في الجميع قولان. أظهرهما: الصحة. وقيل: يصح ما سوى الخلع قطعاًء ولا يصح هو. 
وعن ابن سلمة القطع بصحة الخلع أيضاً . ولو وهب للسيد أو لابنه الصغير» فقبل له السيدء أو 
أقرضه. أو باعه نسيئة أو بمحاباة .أو عجل له ديناً مؤجلاً غير النجوم» فالمذهب أنه على الخلاف فيما إذا 
وهب لغيره بإذنه. وقيل: يصح قطعاًء واختاره الشيخ أبو محمد؛ لأن للمكاتب أن يعجز نفسه» فيجعل 
جميع ما في يده لسيدهء فجواز الحبة أولى. ولو وهب بإذن السيدء فرجع عن الإذن قبل إقباض الموهوب» 
لم يكن له إقباضه. ولو اشترى قريبه بإذن سيدهء ففي صحته القولان في الهبة» فإن صححناهء يكاتب 
عليه. وعن أبي إسححُق: القطع بالصحة؛ لأنه قد يستفيد من أكسابهء وفيه صلة الرحم. ولو أعتق 
المكاتب عبده عن سيده» أو عن غيره بإذنه» فهو كتبرعه بالإذن. ولو أعتق عن نفسه بإذن السيدء لا 
يصح على المذهبء لتضمنه الولاء» والمكاتب ليس أهلاً لثبوت الولاء له» كالقن» فإن صححناه» فلمن 
يكون ولاء العتيق؟ قولان» أحدهما: للسيد؛ لأن المكاتب ليس أهلاً للولاء» ووقف الولاء بعيد» 
وأظهرهما: يوقف؛ لأن الولاء لمن أعتق» والسيد لم يعتق» فإن عتق المكاتب» كان لهء وإن مات رقيقاً» 
كان لسيده؛ وإن عجزهء ورق» فحكى الإمام أنه يبقى التوقف؛ لأنه يرجى من جهة أخرى. ا 
الذي قطع به الأصحاب أن يكون للسيد بلا توقف» لانقطاع الكتابة» فإن جعلنا الولاء للسيدء فعتق 
المكاتب بعد ذلك» ففي انجرار الولاء إليه وجهان. حكاهما أبو علي الطبري وصاحب 7التقريب» 
أصحهما: المنع» وكأن السيد أعتقه. وإن قلنا بالتوقف. فمات العتيق قبل موت المكاتب وعوده إلى 
الرق» فهل يوقف الميراث أيضاًء أم يكون للسيدء أم لبيت المال؟ أقوال. أظهرها: الأول. ولو كاتب 
عبده بإذن السيدء فهو كتنجيز العتقء نص عليه في «اللختصر»ء وقاله الأصحابء فيعود الطريقان في 
صحة الكتابة. والقولان في الولاء تفريعاً على الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول. وإن عتق الأول 
ثم الثاني» فولاء الثاني للأول. وف نكاح المكاتب بإذن السيد طريقان. أحدهما: قولان» كتبرعه؛ لأنه 
يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال. والثاني. وهو المذهب عند الجمهور: القطع بالصحة؛ لأنه إذا صح 
نكاح القن بالإذن» فالمكاتب أولى؛ لأنه أحسن حالاً منه؛ ولأنه يحتاج إليه للتحصين وغيرهء بخلاف الهبة 
ونحوها اروك الأكامة بإذها سحح كل الصحيج» وقال القفال: لا تزوج أصلاًء لضعف ملك السيد 
ونقصهاء فلا يؤثر إذنها. ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجارية» لم يصح على المذهب. ولو أذن له 
في التكفير بالإطعام أو بالكسوة» فقولان ولو أذن في التكفير بالإعتاقء لم يجزئه على المذهب. 
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فرع: ا يعتق على سيدهء أو أوصى له بهء فقبل» صح.ء وملكه المكاتب. فإن 
رق المكاتب» صار القريب للسيد» وعتق عليه. ولو اشترى بعضه. أو اتهبه؛ أو قبل الوصية به» صح 
أيضاً. وإذا رق» عتق ذلك لشقض عل البينا: وهل يسري إلى الباق؟ إن كان السيد موسر ينظر إن 
عجز المكاتب نفسه بغير اختيار السيد لم يسرء كما لو ورث بعض قريبه» وإن عجزه السيدء فوجهان؛ 
لأن المقصود فسخ الكتابة» والملك يحصل قهراً. ولو اتهب العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن» بنى 
ا ا لا ا إن قلنا: لاء فلا كلام. وإن قلنا: نعم 
وهو الصحيح» فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحال» فإن اتبب زمناً والسيد موسر لم يصح 
قبوله؛ لأن فيه إضراراً بالسيد. وإن لم تجب النفقة في الحال» لكو القريب كسوباًء أو السيد فقيراًء 

صح القبول» وعتق الموهوب على السيد. ولو اتبب بعض من يعتق على السيد بغير إذنه»ء وصححنا اتهابه 
0 ولم يتعلق به لزوم النفقة» مع القيول عل الأظهرع ولا يسريء. لحصول الملك قهراً. 
والثاني: لا يصح. قال الشبخ أبو علي : وخرج ابن سريج على هذين القولين» ما إذا اشترى المريض أباه 
بألف لا بملك غيرهء وعليه دين مستغرق» ففي قول: لا يصح الشراء؛ لأنه لو صح»ء لعتق» وبطل حق 
الغرماء. وني الثاني: يصحء ولا يعتق ويباع في ديوهم. وفي «الوسيط» وجه أنه يصحء» ويعتق ويسري» 
ويجعل اختيار العبد كاختياره» كما جعل قبوله كقبوله. ولم أجد هذا الوجه في «النهاية» وإذا صححنا 
اتهاب القن بغير إذن سيده؛ دخل الموهوب في ملك السيد» قهراً كما لو احتطب. وهل للسيد رده بعد 
قبول السيد؟ وجهان. أحدهما: نعم؛ لأن تمليك الرشيد قهراًء بعيد. وأصحهما: المنعء كالملك 
بالاحتطاب» فعلى الأول» ل بطع ملكه من وقت الرد» أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه؟ وجهان. 
وفائدتمهما» لو كان الموهوب عبداً» ووقع هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد في الفطرة. 

فرع: وهب المكاتب بعض ابنه» فقبله» وصححنا قبوله» فعتق المكاتب» عتق عليه ذلك الشقص. 
وهل يقوم الباتي عليه إن كان موسراً؟ وجهان. أصحهما: نعم قاله ابن الحداد» وصححه الشيخ أبو 
علي ومنعه القفال. 

فرع: اشترى المكاتب ابن سيده؛ ثم باعه بأبي السيد»ء صحء وملك الأبء فإن رق المكاتب» 
صار الأب ملكاً للسيدء وعتق عليهء فإن وجد به عيبا لم يكن له الردء» وله الأرش» وهو جزء من 
الثمن» فإن نقص العين عشر قيمة الأب» رجع بعشر الابن الذي هو الثمن» ويعتق ذلك العشر» 3 
يقوم الباقي على السيد إن كان المكاتب عجز نفسه» وكذا إن عجزه سيده على الأصح. 

فرع: ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيدهء ولا بإذنه على المذهب. فلو وطئ» 
فلا حدء ولا مهر؛ لأنه لو ثبت مهر لكان له فإن أولدهاء فالولد نسيب؛» فإن ولدته وهو مكاتب 
بعد فور اكه الراك امود لحن لا لاك بيع لأنه ولدىء ولا يعتق عليه» لضعف ملكهء بل 
يتوقف عتقه على عتق المكاتب» إن عتق» عتق» وإلاء رق» وصار للسيدء ولا تصير الأمة 00 له 
في الحال على المذهب؛ لأنها علقت بمملوك» فأشبهت الأمة المنكوحة» وحق الحرية للولد لم يثبت 
و بل لمصيره ملكا لأبيه» كما لو ملكه بببة» فإن عتق» معنا أ اده 
فإن قلنا: يبت يثبت الاستيلاد في الحال» فإن عتق المكاتب» استقر الاستيلاد» وإن عجر رقت مع الولد 
للسيدء فإن عتق المكاتب بعد ذلك» وملكهاء لم تصر مستولدة له؛ لأن بالعجر تبَيّنَ أنها علقت برقيق» 
وأن لا استيلاد. وإن قلنا: لا يثبت» فإن عجزء ثم عتق وملكهاء لم تصر مستولدة لهء وإن أعتق بأداء 
النجوم. فكذلك على المذهب. وقال أبو إسخحق: قولان» كما لو استولد مرهونته» وبيعت ثم ملكهاء 
والفرق أن العلوق هنا بمملوك هذا كله إذا ولدت وهو بعد مكاتب» فإن ولدت بعد عتقهء فإن كان 
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لدون ستة أشهر من حين العتق» فكذلك الحكم؛ لأن العلوق وقع في الرق» وإن كان لستة أشهر فأكثر 
من يومئذ» فقد أطلق الشافعى أنها تصير مستولدة. وللأصحاب طريقان. أصحهما: أن هذا إذا وطئ 
بعد الحزيةاوولنات ليتة أكزهر تضاعنا عن بعتي الوط الظهور العلوق يك الخرية والوتة واطالة حذة لا 
ولاء عليه إلا بالولاء على أبيهء ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليباً للحرية. فأما إذا لم يطأها 
بعد الحرية» فالاستيلاد على الخلاف. والثاني: يثبت الاستيلاد» وطئ بعد الحرية أم لا؛ لأنها كانت 
فراشاً قبل الحرية والفراش مستدام بعدهاء وإمكان العلوق بعدها قائم» فيكتفى به. 

الحكم الرابع: في ولد المكاتبة. فإذا كاتب أمة لها ولدء فالولد باق على ملك السيدء فإن شرط 
دخوله في عقد الكتابة» فسدتء فإن أدت» عتق الولد أيضاً بموجب التعليق. وإن كان في يدها مال» 
وشرط أن يكون المال لهاء فهو جمع بين البيع والكتابة بعوض واحد. وإن كانت حاملاًء وتيقنا الحمل 
بانفصاله لدون ستة أشهرء فإن قلنا: الحمل لا يعرفء فهو كالولد الحادث بعد الكتابة» وسنذكره إن 
شاء الله تعالى قريباً. فإن قلنا: يعرف» فوجهان. أصحهما: أن عقد الكتابة متوجهة إليهماء فإذا 
عتقتء عتق. والثاني: لا يثبت للولد كتابة» وإن حدث الولد بعد الكتابة» فإن كان من السيدء فسيأتي 
حكمه إن شاء الله تعالى. وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح» فهل تثبت له الكتابة؟ قولان. أظهرهما 
وأحبهّما إلى الشافعي وهو نصه في «المختصر» : تغبت» فيعتق بعتق الأم بالأداء أو الإبراء أو الإعتاق. 
وقطع أبو إسحق بهذا القول» وقال: إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطاًء واتفق الأصحاب على أنه 
لا يدخل في الكتابة» ولا يطالبه بشيء من النجوم؛ لأنه لم يوجد منه التزام. ولو عجزت المكاتبة» أو 
ماتت» بطلت الكتابة» وكان الولد رقيقاً للسيد بلا خلاف. 0 ثم عتقت» م يعتق 
الولد قطعاً؛ لأنه إنما يعتق بعتقها لجهة الكتابة» فإن قلنا: لا يثبت الولد حكم الكتابة» فهو قن» للسيد 
بيعه وإعتاقه عن الكفارة» والوطء إن كان الولد أمة ولا يعتق بعتق الأم. وإن قلنا: يثبت» فحت الملك 
فيه لمن هو فيه قولان. أظهرهما عند الشافعي َه : أنه للسيدء كما أن حق الملك في الأم لهء وكولد أم 
الولد. والثاني: أنه للمكاتبة؛ لأنه يتكاتب عليها؛ ولأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها. ويتفرع على 
القولين صور: 

منها: إذا قتل الولدء فعلى القول الأول: القيمة للسيدء وعلى الثاني: للمكاتب. وقيل: للسيد 
أيضاً . 

ومنها: كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه» ومهر وطء الشبهة إن قلنا بالقول الثاني» فهي 
للأم تستعين به في كتابتهاء ويصرف ما يحصل إليها يوماً يوماً بلا توقف. وإن قلنا بالأول» فوجهان. 
أحدهما: يصرف إلى السيد بلا توقفء. كما تصرف إليه القيمة. والصحيح: التوقف»ء فإن عتقت» ' 
وعتق الولدء فهي لهء وإلاء فللسيد. فلو أرقت نفسها مع القدرة على أداء النجوم» فقال الولد: أنا 
أؤدي نجومها من كسبي لتعتق» فأعتق» قال الإمام: لا يمكن منه؛ لأنه تابع لا اختيار له في العتق. 
وإن عجزتء فأرادت أن تأخذ من كسب ولدها الموقوف» وتستعين به في أداء النجومء فهل تجاب؟ 
قولان أظهرهما: المنع» إذ لا حق لما في كسبهء فإن مات الولد في مدة التوقف. صرف الموقوف إلى 
السيد. 

ومنها: نفقة الولد» وهي على السيد. إن قلنا: يصرف الكسب إليه في الحال. وإن قلنا: يوقف» 
أنفق عليه من كسبه» ويعالج جرحهء ويكفي مؤناته» فما فضل فهو الذي يوقفء. فإن لم يكن له كسب»ء 
أو لم يف بالنفقة» فالنفقة على السيد على الأصح؛ لأن الملك له. وقيل: في بيت المال؛ لأن تكليف 
النفقة بلا كسب إجحاف به. وإن قلنا: الكسب للأم» فالنفقة عليها. 


"١٠‏ : كتاب الكتابة ‏ باب في أحكام الكتابة الصحيحة 


ومنها: لو أعتق السيد الولدء فإن قلنا: الملك لهء وإن الكسب يصرف إليه في الحال» أو قلنا 
يوقف ومنعناها من أخذه لأداء النجوم» نفذ إعتاقه» وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف» ا 
على الأصح.ء لئلا ينقطع حقها من كسبه. وإن قلنا: الملك لهاء لم ينفذ إعتاقه. 

فرع: لو رق الولد برق الأم» فكسبه للسيدء سواء قلنا: الملك فيه للسيد أم للأم. 

فرع: ولد المكاتب من جاريته» حق الملك فيه للمكاتب قطعاًء فيصرف كسبه إليه» ولا ينفذ إعتاق 
السيد فيه» ونفقته على المكاتب؛ لأنه ولد أمته» وهي ملكه. ولو ولدت أمته من نكاح أو زى» فهم 
عبيده كسائر أكسابهء فكذا هذا الولدء إلا أنه لا يتبعه» بل يتكاتب عليه بالقرابة» فيعتق بعتقه» ويرق 
برقه. وإذا عتق المكاتب» وتبعه هذا الولد وله كسبء فكسبه للمكاتب» لا للولد. ولو جنئى هذا الولد» 
وتعلق الأرش برقبته» فقد حكى الإمام عن العراقيين: أنه إن كان له كسبء فله أن يفديه من كسبهء 
وإلاء فله أن يبيعه كله وإن زاد على قدر الأرش» ثم يصرف قدر الأرش إلى امجني عليهء ويأخذ الباقي» 
ثم غلط الإمام من صار إليه؛ وقال: الصحيح أنه لا يفدي ولده؛ لأن كسب الولد كسائر أموال 
المكاتب» والفداء كالشراء» وليس له صرف الال الذي يملك التصرف فيه إلى غرض ولده الذي لا يملك 
التصرف فيه؛ لأنه تبرع. قال: والصحيح أنه إن باع لا يبيع إلا قدر الأرش كما لا يباع من المرهون إذا 
جنى إلا قدر الأرش. وإذا فداهء لا ينفذ تصرفه فيهء بل يتكاتب عليه كما لا ينفذ إذا اشتراه. وولد 
المكاتبة من. عبدها يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته. 

فرع: اختلف السيد والمكاتب في ولدهاء وقال: ولدته قبل الكتابة» فهو رقيق» وقالت: بعدهاء 
وقد يكاتب تفريعاً على الأظهرء وكل واحد من الأمرين محتمل» فإن كان بينة» قضي بها. قال البغوي: 
ولو أقام السيد أربع نسوة» قبلن؛ لأنها شهادة على الولادة» ويثبت الملك ضمناً . وإن أقاما بينتين» 
تعارضتا. وإن لم يكن بينة» صدق السيد بيمينه؛؟ لأنه اختلاف في وقت الكتابة» فصدق فيه كأصلها. 

فرع: زوج عبده بأمته ثم كاتبه ثم باعها له. وولدت» فقال السيد: ولدت قبل الكتابة» فهو قن 
لي. وقال المكاتب: بعد الشراء» وقد تكاتب» صدق المكاتب بيمينه» مخلاف ما سبق في الفرع قبله؛ لأن 
المكاتب هنا يدعي ملك الولد»ء كما سبق أن ولد أمته ملكه. ويده مقرة على هذا الولد» وهي تدل على 
الملك والمكاتبة هناك لا تدعي الملك» بل تدعي ثبوت حكم الكتابة فيه. 

فرع: حكى الصيدلاني: أن الشافعي ككل قال: لو أتت المكاتبة بولدين أحدهما: قبل الكتابة» 
والآخر: بعدهاء فهما للسيد؛ لأنه حمل واحدء وكذا لو أتت بأحدهما لدون ستة أشهر من حين ملكهاء 
وبالآخر لأكثر» فهما للسيد. وإن أبا زيد أفتق بذلك» والصحيح أن كلام الشافعي مؤولء وأن الحمل 
يتبع الأم في البيع كيف كان حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخرء فباعهاء فالولد الثاني مبيع معهاء 
والأول للبائع» وهذا ما ذكره البغوي. 

فصل: السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكهء فإن شرط في الكتابة أن يطأهاء فسد العقدء 
فإن وطئ» فلا حد وإن علم التحريم للشبهة» وني قول: يحد العالم» والمشهور الأول» لكن يعزر على 
الصحيح هو وهيء ويجب المهر مع العلم والجهل. وقيل: إن طاوعته» فلا مهرء والصحيح الأول» 
وهو نصه في «الأم» وإذا وجب المهرء فلها أخذه ني الحال» فإن حل عليها نجم» وهما من جنسء فعلى 
أقوال التقاص. وإن عجزت قبل أخذهء سقط. وإن عتقت بالأداء» فلها المطالبة. ولو أولدهاء فالولد 
حر؛ لأنها علقت به في ملكةء وتصير مستولدة. وهل يلزمه قيمة الولد؟ إن قلنا: ولد المكاتبة قن 
للسيد» أو قلنا: يتكاتب وحق الملك فيه للسيدء فلا شيء عليه» كما لو قتل ولد المكاتبة. وإن قلنا: 
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الحق لماء لزمه لما القيمة» فإن عجزت قبل الأخذء سقطتء وإن عتقتء أخذتباء وإن ولدت بعدما 
عجزت.». ورقت. فلا شيء لماء وكذا لو ولدت بعد ما عتقت» فإن عجزت ثم مات السيدء» عتقت 
بالاستيلادء والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من نكاح أو زنى» يتبعونماء والحاصلون قيلهاء أرقاء 
للسيد. وإن مات السيد قبل عجزهاء عتقت. قال البغوي: ويتبعها كسبها. وهل يعتق عن الكتابة» أم 
عن الاستيلاد؟ وجهان. أصحهما: الأول» كما لو أعتق السيد المكاتب» أو أبرأه عن النجوم» فعلى 
هذا الأولاد الحادئثون بعد الكتابة وقبل الاستيلادء هل يتبعونها؟ فيه الخلاف السابق» وأجري هذا 
الخلاف فيما لو علق عتق المكاتب بصفة» فوجدت قبل أداء النجوم» وفيما إذا تقدم الاستيلاد على 
الكتابة. قال البغوي: وإذا استولد» ثم كاتب» وأدت النجومء فالكسب الحاصل بعد الكتابة يتبعهاء 
والحاصل قبلها للسيدء والأولاد الحاصلون بعد الاستيلاد يتبعونهاء وهذا مبني على صحة كتابة 
المستولدة» وقد سبق فيه خلاف. 

فرع: ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكاتبته» فإن وطئئعء فلا حدء للشبهة؛ لأنه هلك سيدهاء 
ويلزمه المهر للمكاتب. وإن أولدهاء فالولد حر سه وتصير الأمة مستولدة له. قال في «الشامل»: 
يلزمه قيمتها لسيدها لأنها ملك و بلزينة قيمة الولد؛ لأنها وضعته في ملكه. ويجيء فيه الخللاف 
السابق. وللسيد وطء بنت المكاتبة إن ل ي؛ يغبت حكم الكتابة في ولد المكاتبة» فإن أثبتناه» فليس له 
وطؤهاء ولكن لا حد عليه. وأما المهرء نج عل لكلاف ف الكت إن قلنا: يصرف إلى السيد في 
الحالء فلا مهر عليهء وإن قلنا: هو للأم. فكذا المهر. وإن قلنا بالتوقف. أنفق منه عليهاء ووقف 
الباتي» فإن عتقت بعتق الأم» فهو لهاء وإن عجزتء. فهو للسيد. وإن أولدهاء صارت مستولدة» 
والولد حر نسيب» ولا يلزمه قيمة المستولدة لأمها؛ لأنبها لا تملكهاء وإنما يثبت لها حق العتق بعتقها. 
وقد تأكد ذلك بالاستيلاد» هكذا ذكره ابن الصباغ. وقد سبق في قتلها قولان» في أنه هل تجب القيمة . 
للأم؟ فينبغي أن يكون كذلك. قال البغوي: ويبقى حق الكتابة فيهاء فتعتق بعتق الأم» ويكون الكسب 
لما إذا جعلنا الحق فيها للأم» فإن مات السيدء عتقت البنت بموتهء وتؤخذ القيمة من تركته للأم إذا 
جعلنا الحق لماء كما في القتل. وأما قيمة الولد» فعلى ما ذكرنا في ولد المكاتب. 

فرع: الأمة المشتركة إذا كاتبها مالكاها معاًء ثم وطئها أحدهماء فحكم الحد والتعزير ولزوم المهر 
على الواطئ كما ذكرنا في المالك الواحد. ثم إن لم يحل النجمء فلها المهر ني الحال. وإن حلء فإن كان 
معها مثل المهرء دفعته إلى الذي لم يطأ. وي المهر ونصيب الواطئ من النجم الذي حلء الخلاف في 
التقاص. وإن لم يكن معها شيء آخر نتسب التجو الذي للراظىئ مع اللهر هل لخلا فرق النقاسن» 
والنصف الآخر يدفع إلى الذي لم يطأ. وإن عتقت قبل أخذ المهر ومصيره قصاصاًء أخذت. وإن 
عجزت بعد أخذه؛ فإن بقي» فهو للسيدين» وإن تلف تلف من ملكهماء وإن عجزت قبل أخذه؛ فإن 
كان في يدها بقدر المهر مال. أخذه الذي لم يطأ وبرئت ذمة الواطئ. وإن لم يكن معها شيء»: فللذي لم 
يطأ أن يأخذ نصف المهر من الواطئع. وإن أجلهاء نظرء إن ادعى الاستبراء وحلف عليه» فولدت لستة 
أشهر فصاعداً من وقت الاستبراء» لم يلحقهء وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنى» وإن لم يدع 
الاستبراء»ء وولدت لدون ستة أشهرهء فالولد لاحق بهء ويثبت الاستيلاد في نصيبه من الأمة مع بقاء 
الكتابة فيه. ثم هو معسر أو موسرء فإن كان معسراً» لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك» فإن أدت 
النجوم إليهماء عتقت بالكتابة» وبطل الاستيلاد. وإن عجزت» وفسخا الكتابة» فنصفها قن» ونصفها 
مستولد. وإن مات الواطئ قبل الأداء والفسخ» عتق نصفهاء وبقيت الكتابة في النصف الآخر. وإن 
مات بعد الفسخء عتق النصف»ء والباتي قن. وفي الولد وجهان. أصحهما: نصفه حرء ونصفه رقيق. 
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والثاني: ينعقد كله حراًء لشبهة الملك» وإن قلنا بالأول» وقلنا: ولد المكاتبة قن للسيد» لزم الواطئ 
0 وإن قلنا: ثبت فيه حكم الكتابة» وقلنا: الحق فيه للسيدء فكذلك الجواب. وإن 

: الحق للمكاتبة» لزمه جميع قيمته لهاء فإن عتقت قبل أخذهاء أخذتهاء وإن عجزت قبل الأداءء 
ا و ا ل : ينعقد نصفه حراً ونصفه رقيقآء فإن قلنا: ولد 
المكاتب قن للسيدء فالنصف الرقيق للشريك» ولا يجب شيء من قيمة الولد على الواطئ. وإن قلنا: 
تثبت الكتابة في ولد المكاتبة» فالنصف الرقيق يتكاتب عليهاء إن عتقت» عتق» وإلاء رق للشريك 
الآخر. وفل نمب قيمة النسف لزعل الراطع؟ بيقن غل: أن اطق قي ولد المكائنة للد آم ها؟ إن 
قلنا: له. لم تجب» وإلاء وجبت. ثم إن عتقت» عتق» وسلم لها نصف القيمةء ٠‏ فيأخذه إن لم تكن 
أخذته» وإن عجزت» سقط عنه. وإن كان دفعه؛ استرده إن كان باقياًء أما إذا كان موسراًء فيسري 
الاستيلاد إلى نصيب الشريكء» وكان الولد كله حرا ومى يسري؟ فيه طريقان» قال الجمهور: قولان» 
كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب» ففي قول في الحال» وني قول عند العجز. وعن ابن أبي 
عريرَة وخيره التطغ يانه يري عند الججزه فإن قلنا بالسراية في الحال» انفسخت الكتابة في نصيب 
الشريك» وتبقى في نصيب الواطئ» وي يثبت الاستيلاد في جميع الجارية» وعلى الواطئع للشريك نصف 
مهرهاء ونصف قيمتها. الو اه ففي وجوبها قولان». كما لو استولد أحد الشريكين 
الأمة القنة» :واتحقد الولد خرا : وعليه أيفا تضقن امير للمعاية ة لبقاء الكتابة في نصيبه» وهل يجب لما 
نصف قيمة الولد؟ يبنى على أن الملك في ولد المكاتبة لمن هو؟ ور ادك لطهنية الراك طجتجال الكتابة» 
عتق نصيبه» وسرى إلى الباق وإن عجزت» وفسخ الكتابة» بقيت مستولدة محضة. وإن قلنا بالسراية عند 
العجزء فأدت النجوم؛ عتقت عن الكتابة» وولاؤه بينهماء ويبطل الاستيلادء ولا المهر على الواطى ‏ 
فتأخذه إن لم تكن أخذتهء وتجب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا: ولد المكاتبة قن للسيدء أو قلنا 
ثبتت فيه صفة الكتابة» وحق الملك فيه للسيد. وإن قلنا: حق الملك فيه للمكائبة» وجب جميع القيمة 
نها. وإن لم تؤد النجوم. وعجزت» لزم الواطئ للشريك نصف مهرهاء ونصف قيمتهاء» ونصف قيمة 
الولد. هذا تمام الكلام في وطء أحد الشريكين. نأما إذا وطآها جميعاً. فإن لم يحصل علوق» فحكم الحد 
والتعزير ما سبق. وعلى كل واحد مهر كامل» فإن عجزت» ورقت بعد قبض المهرين» لم يطالب أحدهما , 
الآخر بشيء. ويقتسمان المهرين إن كانا باقيين. وإن عجزت قبل أخذهء سقط عن كل واحد نصف ما 
لزمه؛ ويجيء في النصف الآخر التقاص» وقد يكون أحد المهرين أكثر من الآخرء إما لكونها بكراً عند 
وطة احدهاء كا عن الآع وإما لاختلاف حالا في الصحة والمرض وغيرهماء فيأخذ مستحق الفضل 
الفضل. وإن أفضاها أحدهماء لزمه نصف القيمة للشريك. فإن افتضهاء لزمه نصف أرش الافتضاض 

مع المهر. وإن ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتضء. حلف كل واحد منهما للآخرء 
5 حلفاء فذاك» وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء قضي للحالف». وإن حصل علوق» نظر هل أتت 
بولد» أم بولدين» من كل واحد ولد. 

القسم الأول: إن أتت بولد» فينظرء إن ادعيا الاستبراء» وحلفا عليه؛ لم يلحق بواحد منهماء 
وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى» وإن لم يدعيا الاستبراء» فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا يمكن كون الولد من واحد منهماء بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول» 
ولدون ستة أشهر من وطهء الثاني» أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهماء فهو كما لو ادعيا 
الاستيراء. وحكم المهرين في الحالين» كما إذا لم يكن علوق. 

الحال الثاني: أن يمكن كونه من الأول دون الثاني فيلحق بالأول» ويثبت الاستيلاد في نصيبه» 
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فإن كان معسراًء فلا سراية» وتبقى الكتابة في جميعهاء فإن أدت النجوم» وعتقتء فلها على كل واحد 
المهر. وإن رقت» فنصفها قن للثاني» ونصيب الأول يبقى مستولداً» ولكل واحد على الآخر نصف 
المهرء وهو من صور التقاص. وهل كل الولد حرء أم تتبعض حريته؟ فيه الخلاف السابق. وإن كان 
موسراًء فالولد كله حرء ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه» ويعود الخلاف في أنه يسري في 
الحال. أم عند العجز؟ فإن قلنا: في الحال. انفسخت الكتابة في نصيب الثاني» وبقيت في نصيب الأول. 
وإن قلنا: عند العجزء فإذا عجزت» ورقتء. ارتفعت الكتابة» وهي مستولدة له على القولين. والحكم 
فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطئ أحدجهما وأولدهاء وكذا الحكم لو عتقت 
بالموت. وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية. وقيمة الولد تجب 
هنا للثاني على الاول. وأما وطء الثاني» فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول» وجب 
جميع المهرء فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول» فهو بينه وبين المكاتبة. وإن ارتفعت في نصيبه أيضاًء 
فجميعه له. وإن كان قبل الحكم يصير جميعها أم ولد لهء لم يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن السراية إذا 
حصلت أخيراً انفسخت الكتابة» وعاد نصفه رقيقاً» فتكون الأكساب لهء والمهر من الأكساب. ثم ذلك 
النصف للمكاتبة» إن بقيت في نصيب الأول» وإلاء فهو للأول. هكذا ضبط القول فيما يلزم الثاني 
ماعة, منهم ابن الصباغ . 

واعلم أن وطهء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولدء للأول» فقد وقع بعد ارتفاع 
شبهة الملك. فيكون زى» وإطلاق وجوب جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى. وأطلق في 
«المختصر' قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهرء أم نصفه؟ قال أبو إسحق: الأظهر: وجوب جميع المهرء 
وهو اختيار الشافعي والمزني وِيينا. ْ 

الحال الثالث: أن يمكن كونه من الثاني دون الأول» فيلحق الثاني» ويثبت الاستيلاد في نصيبه» ولا 
سراية إن كان معسراً. وفي تبعيض الحرية في الولد الخلاف. وإن كان موسراًء سرى الاستيلاد إما ني 
الحال» وإما عند العجز كما سبق. ويجب على الثاني هنا ما ذكرنا أنه يجب على الأول في الحال الثاني وأما 
الأول» فقال البغوي: إن كان الثاني معسراً لزم الأول كمال المهر للمكاتبة» وكذا إن كان موسراً وقلنا: 
السراية تحصل بعد العجز. وإن قلنا: تحصل في الحال» انفسخت الكتابة في نصيب الأول» ولا يجب إلا 
نصف المهر لما. وأطلق العراقيون والروياني وغيرهماء أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر. 

الحال الرابع: أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه» أو ادعاه أحدهماء فيعرض على 
القائف. فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منهء فإن تعذرت معرفته بالقائف» اعتمد 
انتسابه بعد بلوغه» ويكون الحكم ما ذكرنا. قال الإمام: ولو فرض ذلك في الأمة القنة» وألحقه 
القائف بأحدهماء لحقهء وثبت الاستيلاد في نصيبه» ولا سراية إن كان معسراء لكن يثبت الاستيلاد 
أيضاً في نصيب الآخر بإقراره أنهبا مستولدة. وإن كان موسراًء سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه؛ 
لأنه يدعي أن الجارية مستولدتهء فيؤخذ بإقراره. وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران» حكم بأنها 
مستولدتهماء نصفها لهذاء ونصفها لذاك» وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر. ولو أقرا بالوطء 
وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه؛ ويسري» وعليه الغرم 
للشريك؛ لأنه لم يوجد هنا إقرار يناني الغرم. ولو لم نجد قائفاًء واعتمدنا انتسابه بعد بلوغه» ففي 
ثبوت الغرم وجهان. 

القسم الثاني: إذا أتت بولدين وعرفا حاهماء واتفقا على أن هذا من هذاء وذاك من ذاك» وله 
صورتان: 
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إحداهما: اتفقا على السابق منهماء فينظر إن كانا موسرينء أو كان الأول موسراً» صارت 
مستولدة للأول» وعليه للثاني نصف مهرهاء ونصف قيمتهاء وأما قيمة الولدء فقال البغوي: إن قلنا: 
تحصل السراية بنفس العلوق» لم يجب. وإن قلنا: تتوقف على العجز وقلنا: لاد فصل إلا بادك ال 
وجحبت. وأما الثاني : فإن وطئها بعد ما صار جميعها مستولداً للأول» وهو عالم بالحال» لزمه الحد. 
وولده رقيق للأول. وإن كان جاهلاً. فالولد حرء وعليه هام المهر» وتمام قيمة الولد يوم الوضع» 
ويكون جميعهما للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه أيضاً. وإن بقيت». فنصف المهر له» ونصفه 
للمكاتبة» ونصف قيمة الولد على الخلاف في ولد المكاتبة. وإن ن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولداً 
للأول» لم يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن نصفها يعدله» وفي تبعيض حرية الولد ما سبق» فإن لم تتبعض» 
فعليه نصف قيمة الولد» ولا يثبت الاستيلاد في نصيب الثاني لهء وإن بقي نصيبه له؛ لأن الأول استحق 
السراية» ولا يجوز إبطال حقه. وعن القفال في ثبوت الاستيلاد الثاني في نصيبه وجهان» كما لو أعتق 
شريك نصيبه وهو موسرء وقلنا: السراية تقف على القيمة» فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها . وأما إذا 
كانا معسرين» أو كان الأول معسراًء فثبت الاستيلاد في نصيب الأول ولم يسرء فإذا أحبلها الثاني» 
ثبت في نصيبه أيضاً. لكل والتتا) الي اك فإن عجزت قبل الأجل» فعلى كل واحد 
نصف المهر لشريكه» ومن مات منهماء عتق نصيبه . وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في ولد كل واحد 
منهما الخلاف» وأنا إذا لم نحكم بالحرية في نصفه. فهل هو قن للآخرء أم يتكاتب؟ فيه الخلاف. وأنه 
لا يلزم كل واحد منهما شيء من قيمة الولد. وفي أمالي السرخسي: أنا إذا قلنا بالتبعيض» فالحكم 
كذلك» وإن قلنا | بحرية الجميع » لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولده. ولم يز العراقيون وغيرهم 
الخلاف في 3 تبعيض الحرية في ولد كل واحد |[ إذا كان الأول معسراً والثاني موسر وحكموا بأن ولد 
ازمر عر ل والخللاف مخصوص بالمعسر. 

الصورة الثانية: اختلفا في السابق» فقال كل واحد: أنا أولدتها أولاً ولدي هذاء واحتمل» صدق 
كل واحد منهماء فهما موسران أو معسران» أو أحدها موسر والآخر معسر »2 والاعتبار باليسار 
والإعسار حالة الإحبال. 

الضرب الأول: موسران» فكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع قيمة ولده؛ لأنه يقول: 
وطئتها وهي مستولدت » أو يدعي نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى» وكل واحد يقر للآخر بنصف 
المهرء ونصف قيمة الجارية؛ لأنه يقول: أنا أولدتها وهي مشتركة» فصارت مستولدة لي» ويقر أيضا 
بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه» وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر» 
فيسقط إقراره بهء وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولدء فإن اقتضى الحال التسوية بينهماء لم 
يعظم أثر الاختلاف». وجاء الكلام في التقاص» وإن تفاوتاء حلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر. 
وقيل : يتحالفان على النفي والإثبات» وهو بعيدذ» فإذا حلف» » فلا شيء لأحدهما على الآخره وهي 
مستولدة أعينا عل الإجاء ؛ ونفقتها عليهماء فإذا ماتا فهي حرة» والولاء موقوف بينهما. وإن مات 
أحدماء فالأصح أنه لا يعتق شيء منهاء لاحتمال أنها مستولدة الآخرء وقال ابن أبي هريرة وأبو علي 
الطبري: يعتق نصمهاء لعا القاضيان أبو الطيب والروياني» وحكى ذلك عن نصه ف «الأم» : لأنه 
علك نصفهاء وقد أولدهاء وشككنا هل سرى إحبال شريكه إلى نصيبه » والأصل عذمه . 

الضرب الثاني: أن يكونا معسرين» فلا ثمرة للاختلاف» والحكم كما لو عرف السابق وهما 
معسران. وإذا مات أحدهماء عتق نصيبه» وولاؤه لعصبته. وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية» ونقل 
الربيع في «الأم» أن الولاء موقوف» وإن كانا معسرين. واتفق الجمهور أن هذا غلط من الربيع أو من 
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غيره. وقيل: أراد حالة الموتء فلا فرق حيتئذٍ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في 
اليسار والإعسار بحالة الإحبال. 

عر الغالث: أن يكون أحدهما موسراًء والآخر معسراًء فيحلف كل واحد على نفي ما يدعى 
عليه» ويثبت الاستيلاد للموسر في نصيبه»ء فلا منازعةء» وهما متنازعان في نصيب المعسرء فنصف نفقتها 
0 ونصفها بينهماء ثم إن مات الموسر أولاً» عتق نصيبه وولاؤه لورئته» وإذا مات المعسر 
بعده» عتق نصيبه» وولاؤه موقوف بينهما وإن مات المعسر أولاً. م يعتق منها شيء. فإذا مات الموسر 
بعده» عتقت كلها وولاء نصفها لورثته» وولاء النصف الآخر موقوفء, قال الصيدلاني: هذا إذا قلنا لا 
تتوقف سراية الاستيلاد على أداء القيمة» فإن قلنا: يتوقف هنا الأداءء فتكون الجارية هنا مستولدتهماء 
والولاء بينهما بلا وقفء أما لو كان الاختلاف عكسهء فقال كل واحد للآخر: أنت وطئت أولاً» 
فسرى إلى نصيبي» وهما موسران» فال البغوي: يتحالفان» ثم نفقتها عليهما» وإذا مات أحدهماء 
يعتق نصيبه » لاحتمال أن الآخر سبقه بالاستيلاد» ويعتق نصيب الحي ؛ لأنه أقر بأن الميت أولد أولاً 
ثم سرى إلى نصيبه» وعتق بموته» وولاء ذلك النصف موقوفء. فإذا مات الآخرء عتقت كلها وولاء 
الكل موقوف. وإن كان أحدهما موسراًء والآخر معسراًٌ فقال المعسر: سرى إيلادك إلى نصيي» وقال 
الموسر: أنت أولدت أولاً» لم يسر إلى نصيي. تحالفاء ثم النفقة عليهماء فإن مات الموسر أولاً عتقت 
كلها. أما نصيب الموسرء فبموته» وولاؤه لعصبته» وأما نصيب المعسرء فبإقراره؛ وولاؤه موقوف. وإن 
مات المعسر أولاً» 0 شيء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال» فإذا مات المعسر بعده» عتقت 
كلها. وولاء نصيب الموسر لعصبته؛ ونصيب الموسر موقوفء» وبالله التوفيق. 

الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه» وفيه مسائل: 


إحداها: إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرفء فلمستحقه القصاص . فإن عفا 
على مال. أو كانت الجناية موجبة للمال» نظر إن كان في يده مال» وكان الواجب مثل قيمته» أو أقل» 
طولب به مما في يده وإن كان أكثرء فهل يطالب بالأرش بالغاً ما بلغ أم لا يطالب إلا بأقل الأمرين 
من قيمته والأرش؟ قولان؛ أظهرهما: الثاني. فعلى هذا له أن يفدي بالأقل» وإن لم يرض السيدء وإن 
فدى بالأرش» وزاد على القيمة» لم يستقل بهء فإن أذن السيدء فقولان» كتبرعهء فإن لم يكن في يده 
مال؛ وطلب مستحق الأرش تعجيزهء عجزه الحاكم» ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته» 
وإلا فيباع قدر الأرش» وتبقى الكتابة في الباقي» فإذا 8 حصته من النجوم» عتق ذلك القدر. ولو 
أراد السيد أن يفديه من مالهء ويستديم الكتابة» فله ذلك» وعلى مستحق الأرش قبوله. هذا هو 
المذهب» وفيه شيء سبق. وفيما يفديه به قولان» الجديد بأقل الأمرين» والقديم بالأرش» وله أن يرجع 
عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا مات العبد بعد اختيار الفداءء أو باعه بإذن امجني عليه بشرط 
الفداءء فيلزمه الفداء. ولو أبرأه السيد من النجومء أو أعتقه. لزمه الفداء؛ لأنه فوت متعلق حق امجني 
عليهء فهو كما لو قتلهء هذا إذا قلنا بالمذهب» والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه» وأشار ابن كج 
إلى خلاف فيهء كإعتاق القن الجاني» والفرق أن المكاتب صار مستحق العتق بالكتابة قبل الجحناية» فإذا 
أعتقهء وقع العتق عن الجهة المستحقة بخلاف القنء وفيما يفديه السيد به؟ طريقان. أحدهما: على 
القولين الجديد والقديم. والثاني: القطع بالأقل بخلاف حال بقاء الكتابة؛ لأن الرق باق هناك وكما يلزم 
السيد بإعتاق المكاتب فداؤهء يلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا؛ لأنهما يعتقان 
بإعتاقه. ولو عتق المكاتب بأداء النجومء لزمه ضمان الجناية» ولا يلزم السيد فداؤه» وفيما يلزمه 
الطريقان. ولو جئ المكاتب جنايات» وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم» لزمه أن يفديهء فإن أدى 
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النجوم وعتق. فضمان الجنايات على المكاتب» وأما الذي يلزمهماء فإن كانت الجنايات معاً بأن قتل 
جماعة بضربة» أو هدم عليهم جداراً» ففيه القولان» كالجناية الواحدة» والجديد أقل الأمرين من أرش 
الجنايات كلهاء وقيمته» والقديم وجوب الأروش كلهاء وإن كانت الجنايات متفرقة» فالقديم بحاله» وفي 
الجديد قولان. أظهرهما: أنه أيضاً بحاله؛ فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته. والثاني: يجب لكل 
جناية الأقل من أرشها والقيمة؛ لأن البيع كان ممكناً عقب كل جناية» وبالإعتاق فوت ذلك» فكأنه 
أحدث لكل جناية منعاً ولو أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات» فطريقان. أحدهما: 
على القولين المنقولين عن الجديد. والثاني: القطع بالأقل من أرش كل جناية والقيمة. وقطع البغوي بأنه 
يؤخذ مما في يده الأقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته» ويشبه أن يكون هذا هو المذهب, ولو لم 
يكن في يده مال» وسأل المستحقون تعجيزهء عجزه الحاكم ويباع» ويقسم الثمن على أقدار الأروش» 
وإن أبرأه بعضهمء. قسم على الباقين» وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع» وفيما يفديه به 
القولان. 

المسألة الثانية: إذا جئ المكاتب على عبد سيده؛ أو على طرف سيده» فله القصاصء وإن قتل 
السيد» فللوارث القصاصء فإن عفا المستحقون على مال» أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في 
يده؛ لأنه معه كأجنبي» وهل الواجب الأرش أم أقل الأمرين؟ فيه القولان» فإن قلنا: الواجب الأرش 
وكان أكثر من القيمة» فقال الشيخ أبو حامد: له أن يفدي نفسه بهء وقال القاضي أبو الطيب: فيه 
الخلاف في هبته لسيده؛ ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول لا يلزمه 
قبول الحبة» وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه وأداء مال الكتابة» وإذا لم يكن في يده شيء» أو 
كان لا يفي بالأرش» هل للسيد تعجيزه بسبب الأرش؟ وجهانء, أحدهما: لا؛ لأنه إذا عجزه سقط 
الأرش؛ لأنه لا يثبت له على عبده دين» مخلاف ما إذا عجزه أجنبي» فإن الأرش يتعلق برقبته» 
وأصحهما: نعم» وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره» ويستفيد رده إلى الرق المحض» وإذا عجز بسبب 
الأرش أو النجوم ورق» فهل يسقط الأرش» أم يبقى في ذمته إلى أن يعتق؟ وجهان. أصحهما الأول» 
وهما كالوجهين فيما لو كان له على عبد غيره دين» فملكهء هل يسقط. وجناية المكاتب على طرف ابن 
سيده» كجنايته على أجنبي» وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيدء فإن عفاء أو كان القتل خطأء 
فهو كما لو جنى على السيدء ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه» أو أبرأه عن النجوم» فإن لم 
يكن في يده مال» سقط الأرش على المذهبء. وإن كان تعلق به على الأصح. ولو أدى النجوم. فعتق لم 
يسقط الواجب بلا خلاف» كما لا يسقط إذا جنى على 5-8 وأدى النجوم وعتق» ثم الواجب الأرش 
بالغاً ما بلغ هذا هو المذهب. والمنصوص» وبه قطع الجمهورء وقيل : فيه القولان. 

المسألة الثالثة: إذا جنى عبد المكاتب» فجنايته إما على أجنبي وإما على سيد المكاتب» وإما سيد 
سيده» فإن كانت على أجنبي» فله القصاصء فإنعفا دعل مال: أو كانت الحناية مرسية للبال تعلق 
برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب» وهل يفديه بالأرش أم بالأقل؟ قولان» وقيل: بالأقل قطعاًء فإن 
قلنا بالأرش» وكان قدر قيمتهء أو أقل. فله الاستقلال به»ء وإلا فلا يستقل وفي جوازه بإذن السيد 
قولان» كتبرعه. وفي الوقت الذي تعتبر قيمة العبد فيه أوجه. الأصحء» وظاهر نصه في «المختصر»: يوم 
الجناية؟ لأنه وقت تعلق الأرش. والثاني: يوم الاندمال. والثالث: يوم الفداء. والرابع: أقل القيمتين 
من يومي الجناية والفداءء قال ابن كج: هذا هو المذهب. وهو نصه في «الأم» قال: وعندي أن الحكم 
في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته كذلك» هذا كله في عبد المكاتب الذي لم يتكاتب عليه أما من 
يكاتب عليه كولده من أمته ووالده وولده إذا وهبا له حيث يجوز القبول» فليس له أن يفديه بغير إذن 
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سيده وبإذنه قولان» كتبرعه؛ لأن فداءه كشرائه؛ ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض» أو جنى عبد 
غيره على عبده» فله أن يقتص؛ لأنه من مصالح الملك» ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد على المشهورء فلو 
كان القاتل والد المقتول» أو كان في عبيد المكاتب أبوه» فقتل عبداً لهء لم يقتصء ولو كان فيهم ابنه» 
فقتل عبداً له فله أن يقتصء» اهل :له أن مع ابنة واناة إذا كلقا : ف املك سينا شل عيذ أخبر له بجناية 
توجب المال؟ وجهان. أصحهما: : المنعء وهو نصه في «الأم؛» أما إذا جنئى عبد المكاتب على المكاتب فله 
الاقتصاص بغير إذن السيدء فإن كانت الجحناية خطأء أو عفا على مالء» لم يجب إذ لا يغبت لسيده على 
عبده مال وإن جنى على سيد سيده؛ فهو كما لو جن على أجنبيء فيباع في الأرش إلا أن يفديه 
المكاتب. 

الرابعة: الجناية على المكاتب إن كانت على طرفه» فله الاقتصاصء ولا يشترط إذن السيد على 
المشهورء ثم إن اقتص فذاك. وإن عفا على مال ثبت المال» لكن إن كان دون أرش الجناية فقدر امحاباة» 
حكمه حكم الجميع إذا عفا مجاناًء وسنذكره إن شاء الله تعالى» وإن عفا مطلقاًء فإن قلنا: موجب أحد 
الأمرين؛ أو قلنا: يوجب القصاصء ولكن مطلق العفو يوجب المال» ثبت الأرش» وإن قلنا: يوجب 
القصاصء. ومطلق العفو لا يوجب المال» ؛لمى يجب شيءء وإن عفا مجانا سقط القصاص» ثم إن قلنا: 
موجب العمد القصاصء لم يجب شيء. وإن قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال» وإن قلنا: : يوجبه» 
فوجهان. أحدها : يجب المال إن عفا بغير إذن السيدء وبإذنه قولان» كتبرعه. والثاني: لا يجب شيء 
وإن عفا بغير إذنه؛ لأن الجناية على هذا القول لا توجب المال» وإنما تثبته إذا اختاره ادعنا مطلقاً على 
قول. فإذا عفا مجاناً, فقد ترك الاكتساب بالعفوى ولا يجبر على الكسب» وإن كانت الجناية موجبة 
للمال» لم يصح عفوه بغير إذن سيده وبإذنه قولان. وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب 
يستعين به على أداء النجوم. وهل يستحق أخذه في الحال أم يتوقف على الاندمال؟ قولان» كالجناية على 
الحر. وقيل: يستحقه في الحال قطعاً مبادرة إلى تحصيل العتق» فإن قلنا: تتوقف على الاندمال وقد 
قطعت يذه نظر إن سرت الجناية إلى النفس» انفسخت الكتابة, وعلى الجاني القيمة للسيد إن كان 
أجنبياً » وإن اندملت» فإن كان الجاني أجنبياً أخذ المكاتب نصف قيمته» وإن كان السيد استحق عليه 
نصف القيمة وهو يستحق النجوم. فإن حل نجم: واتحد الحقان جنساً وصفةء ففيه 5 التقاص» 
فيأخذ من له الفضل الفضل» وإن اختلفا أخذ كل واحد حقهء وإن قلنا: له أخذ الأرش في الحال» فإن 
كان مثل دية حر أو أقلء فله أخذ جميعه. وإلا فلا يأخذ أكثر من قدر الدية؛ لأن الجناية قد تسري إلى 
نفسه بعد عتقهء فيعود الواجب إلى دية» وإذا أخذ ماله أخذه ثم اندملت الجراحة» فقد استقر الأرش» 
ويأخذ الباتي إن لم يكن أخذ الجميع ؛ وإن سرت إلى النفس» نظر إن سرت قيل أن يعتق انفسخت 
الكتابة» فإن كان الجاني أجنبياًء فللسيد مطالبته بتمام القيمة» وإن كان هو السيدء سقط عنه الضمان» 
وأخذ أكسابه. وإن كانت السراية بعد عتقه بأداء النجوم» فإن كان الجاني أجنبياً فعليه تمام الدية؛ لأن 
الاعتبار في الضمان بحال الاستقرارء ويكون ذلك لورئتهء فإن لم يكونوا فللسيد بالولاء» وإن كان الجاني 
السيدء فعليه تمام الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقهء فمات بالسراية» فإنه لا ضمان؛ 
لأن ابتداء الجناية غير مضمون هناكء» وهنا مضمونء ولو حصل العتق بالتقاص» فهو كما لو حصل 
بالأداء» ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلاً؛ لأن الواجب في الابتداء نصف القيمة» والتقاص حينئدٍ 
يحصل » ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب الفاضل من الإبل. ولع الا اال ولم نصحح 
عفوه ثم عتق قبل أخذ المال» فهل له أخذه؟ قولان» أظهرهما: نعم ؟ أن عفوه وقع لاغياًء ولو جئى 
على طرف المكاتب عبدهء فله القصاصء فإن كانت الجناية خطأء ل ا ت له على عبده 
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مال» وإن كانت الجناية على نفس المكاتب» انفسخت الكتابة» ويموت رقيقاً. ثم إن قتله السيدء فليس 
عليه إلا الكفارة» وإن قتله أجنبي» فللسيد القصاصء أو القيمة» وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث. 

فرع: جنى على طرف مكاتبه» وكان الأرش مثل النجوم؛ وحكمنا بالتقاص وحصول العتقء ثم 
ا ا ا ا ل ا 
«الأم» فإن قال: لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق» لم يقبل منه» كما لو قتل من كان عبداً فعتق» 
وقال: م أعلم أنه عتق» قال الربيع: فيه قول أنه يؤخذ منه دية حرء ولا قصاص للشبهة. قال في 
«الأم»: لو عتق المكاتب» فاختلف هو ومن جئ عليه» فقال المكاتب: كنت حراً عند الجناية» وقال 
الجاني: بل مكاتبا صدق الجاني بيمينه» وتقبل شهادة السيد للمكاتب. 

فصل في مسائل منثورة: قال لمكاتبه: إن عجزت عن النجوم بعد وفاتي» فأنت حرء صح 
التعليق» فإن قال المكاتب: قبل الحلول عجزت. لم يعتبر قوله. وإن قاله بعد الحلول» ووجدنا له ما 
يفي بالواجب» فلا عجز أيضاًء وإن لم يوجدء صدق بيمينه» ويقبل إقرار المكاتب بديون المعاملة» 
وبالبيع وما يقدر على إنشائه» وفي كتاب ابن كج أنه لو قال: بعت هذه السلعة وهذا ثمنهاء قبل إقراره 
وإن قال: بعتهاء وتلف الثمن في يدي» ففي القبول قولان» وإن أقر بدين جناية» فهل يقبل في حق 
السيد؟ قولان أظهرهما عند البغوي: نعم» ويؤدي مما في يده كدين المعاملة» ولكن لو كان ما أقر به 
أكثر من قيمتهء لم يلزم إلا قدر قيمته» فإن لم يكن في يده شيءء بيع في دين الجناية. والثاني وبه قطع 
جماعة: لا يقبل في حق السيد؛ لأنه لم يسلط عليه بعقد الكتابة» فإن قبلنا إقراره» فعجز قبل أن يؤخذ 
منهء فهل يباع فيه أم لا يباع ويكون في ذمته إلى أن يعتق؟ قولان. ولا يقبل إقرار السيد على المكاتب 
بالجناية» لكن لو عجز ألزم السيد بإقراره» ولو قال: كاذ جى قل لكان ال بقل عل الات تبة أيضاً 
لخروجه عن يده بالكتابة. ولو مات سيد المكاتب» فقد سبق أن الكتابة تبقى؛ٍ فإن لم ين يعئق بالأداء 1 
الوارث» فلو كان له وارثان» لم يعتق إلا بأداء ا فإن كان الوارث صغيراً أو مجنوناً» لم يعتق 
بالدفع إلى وليه» فإن كان له وصيان» 0 يعتق إلا بالدفع إليهما إلا إذا ا 
الاستقلال» فإن كان على الميت دين ا بوصاياء فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون» وتنفيذ 
الوصاياء عتق بالدفع إليه» وإلا فيجمع بين الوصي والورثة ويدفع إليهم» فإن لم يوص إلى أحدء قام 
القاضي مقام الوصي » ولو دفع إلى الغريم. لم يعتق» وإن دفع إلى الوارث» فإن قفى الديون والوصاياء» 
عتق» وإلا وجب الضمان على المكاتب» وم يعتق» هكذا ذكره البغوي. وقال القاضي أبو الطيب: إن 
كان الدين مستغرقاً للتركة» برئ المكاتب بالدفع الى الغريم» وإن كان قد أوصى بالنجوم لإنسان» عتق 
بالدفع إليهء وإن أوصى بها للفقراء أو المساكين» دفعها إلى من أوصى إليهء فيفرقهاء أو إلى الحاكم» وإن 
أوصى بقضاء الدين منهاء تعين صرفها إليه» وهو كما لو أوصى بها لإنسان. ولو مات السيد والمكاتب 
ممن يعتق على الوارث» عتق عليهء ولو نكح الابن مكاتبة أبيه» ثم مات الأب والابن وارث» انفسخ 
التكاح؛ لأنه ملك زوجته» وكذا لو مات السيد وبنته تحت مكاتبه» فورثت زوجهاء ولو اشترى المكاتب 
زوجتهء أو اشترت المكاتبة زوجهاء انفسخ النكاح» وبالله التوفيق. 
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ولد الرجل من أمته ينعقد حراًء وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته» ويقدم عتقها على 
الديون» واستيلاد المريض مرض الموت» كاستيلاد الصحيح في النفوذ من رأس المال» كإنفاق المال في 
اللذات والشهوات. ويثبت الاستيلاد أيضاً بإلقاء مضغة فيها خلقة آدمي» إما كل أحد وإما للقوايل 
وأهل الخبرة من النساءء فإن لم يظهرء وقلن: هذا أصل آدمي ولو بقي لتصورء لم يك يغبت الاستيلاد على 
المذهب. وقد سبق بيانه في العدد. 

فصل: يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بهاء وعن الشافعي كه أنه ميل القول في 
بيعهاء فقال الجمهور: ليس للشافعي كله فيه اختلاف قول» وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من 
جوزهء ومنهم من قال: جوزه في القديم» فعلى هذا هل يعتق بموت السيد؟ وجهانء أحدهما: لا وبه 
قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي. والثاني: نعمء قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني كالمدبرء قال 
الإمام: وعلى هذا يحتمل أن يقال: يعتق من رأس المال» ويحتمل من الثلث» وإذا قلنا بالمذهب: إنه لا 
يجوز بيعهاء فقضى قاض بجوازه» فحكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض قضاؤه؛ وما كان فيه من 
خلاف بين القرن الأول» فقد انقطع؛ وصار مجمعاً على منعه» ونقل الإمام فيه وجهين. 

فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيدء فأحرارء وإن حدثوا من نكاح أو زنى» فلهم حكم 
الأم» فليس للسيد بيعهم» ويعتقون بموته» وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد. ولو أعتق السيد 
الأم» لم يعتق الولدء وكذا حكم العكس كما في التدبير بخلاف ما لو أعتق المكاتبة يعتق ولدهاء ولو 
ولدت المستولدة من وطء شبهة» فإن كان الواطئ يعتقد أنها زوجته الأمة» فالولد رقيق للسيد كالأم» 
وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنى» وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته؛ انعقد الولد حراًء وعليه 
قيمته للسيد. وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنى» فليس لهم حكم الأم» بل للسيد 
بيعهم إذا ولدوا في ملكه. ولا يعتقون بموته؛ لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم. 

فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة» فله إجارتها واستخدامها ووطؤها وأرش الجناية 
عليها وعلى أولادها التابعين لهاء وقيمتهم إذا قتلوا» ومن غصبهاء فتلفت في يده» ضمنها كالقنة» ولو 
شهد اثنان على إقرار السيد بالاستيلاد» وحكم بهماء ثم رجعاء قال أبو علي: لا يغرمان؛ لأن الملك 
باق فيهاء ولم يفوتا إلا سلطنة البيع» ولا قيمة لها بانفرادها. قال الإمام: فإذا مات السيدء وفات 
الملك» فالذي نرأه وجوب الغرم عليهما للورثة» كما لو شهدا بتعليق العتق» فوجدت الصفة» فحكمت 
بعتقه» فرجعاء غرماء وفي تزويجها أقوال» أظهرها للسيد الاستقلال به؛ لأنه يملك بيعها ووطأهاء 
كالمدبرة. والثاني قاله في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. والثالث: لا يجوز وإن رضيت» وعلى هذا هل 
يزوجها القاضي؟ وجهان. أحدهما: نعم بشرط رضاهاء ورضى السيد. والثاني: لا ويجري الخلاف في 
تزويج بنت المستولدة» فإذا جوزناه» فلا حاجة إلى الاستبراء بخلاف المستولدة؛ لأنها كانت فراشاً لى 
وابن المستولدة لا يجبره السيد على النكاح» وليس له أن ينكح بغير إذن السيد» فإن أذن» فوجهان». 
حكاهما الروياني في «الكاني» تخريجاً من الخلاف في المستولدة. 


لين كتاب أمهات الأولاد 


قلت: الصحيح والصواب الجواز» والفرق ظاهر. والله أعلم. 

فصل: إذا زى رجل بأمة» فأتت بولد من زنىء» ثم ملكهاء لم تصر أم ولد لهء ولو ملك ذلك 
الولد» لم يعتق عليه ولو أولد أمة غيره بتكاح» ثم ملكهاء لم تصر أم ولد له على المذهب؛ لأنها علقت 
برقيق» والاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد» ولو ملكها وهي حامل منهء فكذلك الحكم» ولكن يعتق 
الولد عليه؛ لأنه ملك ولدهء قال الصيدلاني: وصورة ملكها حاملاً أن تضع لدون ستة أشهر من حين 
ملكهاء وأن لا يطأها بعد الملك. وتلد لدون أربع سنين» فأما إذا وطثها بعد الملك» وولدت لستة أشهر 
من وقت الملك. فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وثبوت الاستيلاد وحرية الولدء وإن أمكن كونه 
سابقاً عليهء أما إذا ار أمة الغير بشبهة» ثم ملكهاء فينظر إن وطثها على ظن أنها زوجته المملوكة» 
فالولد رقيق» ولا يثبت الاستيلاد» وإن وطئها على ظن أنمها زوجته الحرة أو أمته. فالولد حرء وفي 
ثبوت الاستيلاد قولان» وكذا لو نكح أمة غرّ بحريتهاء فأولدهاء فالولد حرء وني ثبوت الاستيلاد إذا 
ملكها القرلات؛ ويجريان فيما لو اشترى أمة شراء فاسداًء وأولدها على ظن الصحة»ء أحدهما وهو 
القديم: يثبت؛ لأنها علقت منه بحرء وأظهرهما وهو الجديد: لا يثبت؛ لأنها علقت في غير ملك اليمين» 
فعل. القدع يكوة '|ولأذنا الحادثون بعد ملكه من نكاح أو زى م حكمهاء فيعتقون بموث السيد» 
والحاصلون قبل أن يملكها ليس لهم حكمهاء وإن حصلوا بعد الاستيلاد؛ لأ خصارا قبل ثبوت الحق 
للأم» ولو ملكها وهي حامل من نكاح أو زى» ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يثب يثبت لذلك الولد 
حكم الأم بل يكون قناً للمشتري اعتباراً بحال العلوق. 

فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهماء والقنة في معناهاء وذكرنا هناك المسألة 
مبسوطة . 

فرع: أولد مرتد أمتهء صارت مستولدة إن أبقينا ملكهء وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد ني الحال» 
فإن أسلمء فعلى القولين فيما إذا أولد أجنبية» ثم ملكهاء وإن توقفنا في الملك. فكذا في الاستيلاد. 

فرع: إذا أسلمت مستولدة كافرء أو استولد أمته بعد إسلامهاء فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل 
إلى بيعهاء وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح» ولكن يحال بينهماء وتجعل عند امرأة ثقة» وكسبها 
له ونفقتها عليه» فإن أسلم» رفعت الحيلولة» وإن مات. عتقت. وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا 
تزويج المستولدة؟ وجهان حكاهما الصيدلاني. أصحهما: لاء وبه قطع القفال» لانقطاع الموالاة. 
والثاني: نعم؛ لأنه تصرف بالملك. وعلى الأول. قيل: لا يزوجها القاضي أيضاً . وقال أبو إسحق: 
يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر للسيدء وكذا يزوجها الحاكم إذا أراد السيد تزويجهاء وإن كرهت هي» 
فتصير النفقة على الزوج قال أبو إسحخق: وهي أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج» فإذا تزوجت ضار الأب 
أحق بالولد» إلا أن يكون مميزاً فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده. 

قلت: الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا حضانة لكافر على مسلم» كما سبق في الحضانةء ولا 
حضانة هنا للأب. والله أعلم. 

فرع: ني فتاوى القفال: أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحرء لا حد عليه» ويثبت النسب؛» دون 
الاستيلاد؛ لأنه ليس من أهل الملك». وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر» فيحتمل أنه يبنى ثبوت 
الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية» نفسهء هل يثبت؟ وأن من وطئ جارية بيت المال؛ يحد» ولا 
نسبء ولا استيلاد» وسواء في هذا الغنى والفقير؛ لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال. وأنه لو أعتق 
مستولدته على مال» يجوز. ولو باعها نفسهاء صح على الظاهر؛ لأن بيع العبد نفسهء إعتاق على الحقيقة. 


كتاب أمهات الأولاد "1١‏ 


فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ لزمه الحد في قول» والتعزير على 
الأظهر. وعلى القولين يكون الولد حراً نسبياً» وتصير هي مستولدة» قال الأصحاب رحمهم الله: ولا 
يتصور اجتماع هذه الأحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد القولين. واعلم أن أحكام 
المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا إعادتها . 

قال الإمام الرافعي ككله: قد تيسر الفراغ من هذا الكتاب في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة 
وستمائة» ونختم الكتاب بما بدأناه وهو حمد الله ذي الجلال والإكرام» وولي الطول والإنعام؛ والحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 

قلت: قد أحسن الإمام الرافعي ضيه فيما حققه. ولخصهء وأتقنه» واستوعبه في هذا الكتاب» 
ويسر الاحتواء على متفرقات المذهبء ونفائس خفاياه على المفتين والطلاب. 

واعلم أيها الراغب في الخيرات» والحريص على معرفة النفائس المحققات. وحل الغوامض 
والمشكلات» والتبحر في معرفة المذهب والوقوف على ما تعتمده من المصنفات» وتعمد إليه عند نزول 
الفتاوى الغامضات» وتثق به عند تعارض الآراء المضطربات» وتحث على تحصيله من أردت نصحه من 
أولى الرغبات» أنه لم يصنف في مذهب الشافعي وَيهء ما يحصل لك مجموع ما ذكرته؛ أكمل من كتاب 
الرافعي ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل مصنفء أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا 
المتأخرات» فيما ذكرته من هذه المقاصد المهمات» وقد يسر الله الكريم» وله الحمد في هذا المختصر مع 
ذلك» جملاً متكائرات من الزوائد المتممات» والنوادر المستجادات» وغير ذلك من المحاسن المطلوبات» 
وأسأل الله الكريم أن يكثر النفع به لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا المسلمين والمسلمات» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد رأيت ختم الكتاب بما ختم به الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسمعيل البخاري صحيحهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». والحمد 
لله باطناً وظاهراًء وأولاً وآخراًء اللهم صل على محمد عبدك ورسولكء النبي الأمي» وعلى آل محمدء 
وأزواجهء وذريته» كما صليت على إبرهيم» وعلى آل إبزهيمء وبارك على محمدء وعلى آل محمدء 
وأزواجه وذريته» كما باركت على إبرهيم» وعلى آل إبرهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. 

فرغ من نسخه يوم الجمعة قبل الزوال خامس وعشرين جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 
بمديئة السلام يغداد حماها الله وصانها مع سائر بلاد المسلمين. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


[تم] 


فهرس الموضوعات 


يفيف 


الموضوع 


* ترححمة الإمام النووي 135011011111000 
* مقدمة المصنف لكتاب الروضة اذ 
كتاب الطهارة 
باب الماء الطاهر م 
فصل: فيما يطرأ على الماء 
باب بيان النجاسات والماء النجس 
فرع: في أجزاء الحيوان 
فرع: في المنفصل عن باطن الحيوان وهو 


مممم مم مهمو مهو مو موه مم ووه و ووم ووم و ممم موه 
وومو ووو ووه و ومو وو مفو ممم ووه 


فمممم مه مو ممم ممق مم قه موه وموم ووه ووم ووو و مدن 


الباطن وإنما يرشح رشحاً ب 
فصل: في الماء الراكد 12121111 
فرع: في النجاسة التي لا يدركها طرف 1100ظ1 
فرع: في الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين 
فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة .. 
فرع: في أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة 


وزواها 1 1[ 11111101110101 
فصل: في الماء الجاري 
باب إزالة النجاسة 10 
النجاسة ضربان نجس العين وغيرة م سس 
غير نجس العين ضربان نجاسة عيئية وحكمية 8 
فرع: اللبن النجس ضربان: مختلط بنجاسة 
جامدة وغير مختلط 3011111001010 


فصل: في كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب أو 
تنجس بدمه أو بوله أو عرقه أو شعره أو 
غيرها من أجزائه وفضلاته 


> آححج صا مص 


الموضيع 
فرع: سؤر الهرة طاهر 21110 
فصل في غسالة النجاسة 1101111 
باب الاجتهاد في الماء المشتبه ........ 
شروط الاجتهاد 1 13130110101101010[1« 
الشرط الأول: أن يكون للعلامة يجال 5220 
الشرط الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب 
الطهارة 1110[ ز[ ز 1 11 


الشرط الثالث: مختلف فيهء وهو العجز عن 
اليقين فلو تمكن مئه جاز الاجتهاد على 


الشرط الرابع: أن تظهر علامة 11111 
باب الأواني 


القسم الثاني: الشعر والعظم 
القسم الثالث: إناء الذهب والفضة 
فرع: المضبب بالفضة فيه أوجه 0 
باب صفة الوضوء 00117 
الوضوء له فروض وسان 1ذ1111111ذ0طغ 


فروض الوضوء ستة دوو و موده عط ل 1 مو ا 
الفرض الأول: النية 1111011( 


الفرض الثاني: غسل الوجه ا 
الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين 3565 
الفرض الرابع : مسح الرأس 0ك 
الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين 5-5 
الفرض السادس: الترتيب 
سنن الوضوءء وهي كثيرة مسي 


ومممومقه م مومهو ووو وفيت 


ا ا 200 


5125 


الموضوع 

إحداها: السواك 21111011111 
الثانية: أن يقول في ابتداء وضوئه: يسم الله ...... 
الثالثة: غسل الكفين قبل الوجه 0غ 
الرابعة: المضمضة والاستنشاق ا م 
الخامسة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق 55 


السادسة: التكرار ثلاثاً في المغسول والممسوح 

المفروض والمسئون 
السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى 
الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه 


لومم مده ووم ووو ووو ووو وووو ووو مومهو ممم م ممم ممم ممت 


العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح 
الحادية عشرة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما 
الثانية عشرة: مسح الرقبة 
الثالثة عشرة: تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده 

اليسرى من أسقل الرجل مس يي 
الرابعة عشرة: الدعوات على أعضاء الوضوء ... 


الخامسة عشرة: ترك الاستعانة 11528 
السادسة عشرة: الأصح أنه يستحب ترك التنشيف 
السابعة عشرة: أن لا ينفض يده 22211018 
الثامنة عشرة: في مندوبات أخرى 1120 


فصل: في كيفية الاستنجاء 
فرع: المستحب أن يستنجي باليسار 
فرع: الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء 

والجامد 
باب الأحداث 
إذا أطلق الحدث كان المراد به الحدث الأصغر 

غالباً 


لومم موه مهمو 


مممم مه مهمه مومه ف عه ممه م ممم مه ممه موه وم موه موه ممه مفو مموقة م ومو موموون 


ينتقض الوضوء بأحد أربعة أمور 
الناقض الأول: الخارج من أحد السبيلين سب.. 


الصفحة 


33:> 
/7و3> 
/7و3> 
/7و3> 
77> 


/7و3> 


/7و3> 
34> 
5384 
34> 


5384 
>34 


34> 
34> 
38> 
35> 
38> 
38> 
80 
0 
١‏ 
لين 
بهن 
بهن 


7 
ازذنا 


نذا 
نذا 
ازذنا 


الموضوع 


الناقض الثاني: زوال العقل 
الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاة 
الناقض الرابع : مس فرج الآدمي .... 
فرع : في بيان الخنقى المشكل 
فصل: فيما يحرم على الحدث 
باب الغسل 
موجبات الغسل أربعة 
الأول: الموت 
الثاني: الحيض 
الغالث: إذا ألقت الحامل ولداً أو علقة أو 

مضغة ولم تر دماً ولا بللاً لزمها الغسل على 

الأصح 


ومممه وموم فووومقة ممه مم ممه ممق ممه مفدة 


مفوممفو مم ممه 


ومووموة وممم وه مقمة فق ممو ممم و ممه ومققة 


وموفم مه مم مف هو مم ممه م ومو وومووو م موق 


وموم وو ف ممع ممه مم موه ومموه ومو وو ممه موه مهمه م ممم ممم ووو مومه قوفن 


“000 ز 1[ [ؤ ةؤةز1زةزة1زة اا ا ا ا ا ل ا ا ل 000 


ومموم همومه هدمو همومه مو مووود همهم مهمه مهمه ممم مهمو وموم ميت 


ووموووة 


فصل: في كيفية الغسل 
أقل الغسل شيئان 
أحدهما: النية» وهي واجبة 
الثاني: استيعاب جميع البدن بالغسل 
كتاب التيمم 

الباب الأول: فيما يبيح التيمم 
يباح التيمم بالعجز عن استعمال الماء بتعذره أو 
بعسره » وأسباب العجز سبعة 
السبب الأول: فقد الماء 
السبب الثاني: الخوف على نفسه أو ماله 
السبب الثالث: الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه 
السبب الرابع: العجز يسبب الجهل 
السبب الخامس: المرض 
السيب السادس: إلقاء الجبيرة 
السبب السابع: الجراحة 


م ااا _11م2 


ومو وموم وم ممه ممه ممه ممم وو مو ووم و موقة 


ووفوفو م وقوه ممم ومو مو 0ه 


ممممو فوم مقو 


فممم ومو ووووو و ممم مم قة 


وممفو ممم م مفو مومهو م مو ممم م ممم موقن 


له سبعة أركان 
الركن الأول: التراب 
الركن الثاني: قصد التراب 
الركن الثالث: نقل التراب الممسوح به إلى 

العضو 


ممه وو ووو موه مومه ممه مم ممه ووو ومو موده 


ووو وو ووو موه ممم موه ووم وو ووو موه ممه ممه ممم مم ووو و ومو موه مومهم مقن 


فهرس الموضوعات 


: مسح اليدين م ما ا ةل 
الركن السابع: الترتيب 0 
الباب الثالث: في أحكام التيمم 
الحكم الأول: أنه يبطل بما يبطل به الوضوء .... 
الحكم العاني: لا يصلي بالتيمم الواحد إلا 


الشرط الأول: لبسه على طهارة كاملة ... 
الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحاً للمسح . 
فصل: في حكم المسح 
كتاب الحيض 
الباب الأول: في حكم الحيض والاستحاضة 6 
فصل: يحرم على الحائض ما يحرم على الننب - 
الاستمتاع بالحائفض ضربان 22110011 
أحدهما: الجماع في الفرج 2111110 
الضرب الثاني: الاستمتاع بغير الجماع 0ك 
فصل: في الاستحاضة 111171111 
فرع: طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء 00 
الباب الثاني : في المستحاضات 2111111 
الأولى: المبتدأة المميزة ... 20 
المستحاضة الثانية: ا لا تمييز لما .. 
المستحاضة الثالثة: المعتادة غير 5 5 
المستحاضة الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة 0 
فصل: في الصفرة والكدرة 000 
الباب الثالث: في المستحاضة المعتادة الناسية 0 
الناسية ضربان مميزة وغيرهاء المميزة ترد إلى 
التمييز على الصحيح.ء أما غير المميزة فلها 
أحوال م ا 


سح عند 
٠‏ |الحال الثاني: للناسية أن تحفظ زمن عادتها 0 
١‏ |الخحال الثالث: أن تحفظ قدر عادتمها 1511111 
١‏ | الباب الرابع : في التلفيق 1غ 
,0.5 0 
'* |فرع: فيما إذا انقطع دم المبتدأة 9 1251 
؟* | فصل: إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة 
عشر صارت مستحاضة 221111101 
"* | الباب المنامس: في النفاس 20 
كتاب الصلاة 
0 الباب الأول: في المواقيت 25208«( 
8 وقت الظهر يدخل بالزوال العو وض 1 
9 العصر يدخل وقتها بخروج وقت الظهر مس 
9 المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس 3 
55 العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق 211ظ2ظ2 
.. | وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق 20 
فصل: في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوباً 
| موسما 0011111111111 
5 فصل: في أن تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل 
1 فصل: فيما إذا اشتبه عليه وقت صلاة بنت.. 
5 فصل: في وقت أصحاب الأسباب المانعة من 
ف وجوب الصلاة 0 
58 فصل: في الأوقات المكروهة» وهي خمسة 1 
5 أحدها : عند طلوع الشمس حت ترتفع قدر رمح ... 
5 الثاني: استواء الشمس ا 111ذ1ذ1111111ذ01 
ع الثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها الس 
ب | الرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 0 
يب |الخامس: بعد العصر حتق تغرب مذ( 
و | الباب الثاني: في الأذان 000 
.7 | فصل: في صفة الأذان» وفيه مسائل 111 
*٠‏ | المسألة الأولى: الأذان مثنى والإقامة فرادي 55 
المسألة الثانية: يستحب ترتيل الأذان وإدراج 
الإقامة 1 1 1[ 1110111 
٠/|المسألة‏ الثالثة: يرجّجع في الأذان ود ا 
٠‏ االمسألة الرابعة: كيفية التثويب 


لحي 
ع 
المسألة الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قاماً 
مستقبل القبلة 
المسألة السادسة: يسنّ الالتفات في الحيعلتين .... 
المسألة السابعة: ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت 
ما لم يجهده 
المسألة الثامنة: ترتيب كلمات الأذان شرط 0 ذظ 
المسألة التاسعة: 3 بين كلماته مأمور بها ... 
فصل: في صفة المؤذن وآدابه 
فرع: ذكره الإمام الرافعي في أوقات الصلاة 
وأشار إلى أنه هنا أنسب 
الباب الثالث: 17 في استقبال القبلة ... 2111 
فرع: : شرط الفريضة أن كرد تاليا مستقراً . 8 
فصل: يجوز التنفل ماشياً وعلى الراحلة سائرة 
إلى جهة مقصده في السفر الطويل وكذا 


ممم ممم ممه ف ممه مم مهمو مومهو وموم ووو ممم وموم مم مه مم ممم موقت 


غك 


وفموو وه م فوم وموم ومو و و ووو مومه مم ممق 


فصل : في استقبال المصلي على الأرض» وله أحوال 
الحال الأول: أن يصلي في جوف الكعبة فتصح 
الفريضة والنافلة 
الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة وبقي موضعها 
عرصة فوقف خارجها وصل إليها جاز 5ك 
الحال الثالث: أن يقف على سطحها ..... 
الحال الرابع: أن يصلي عند طرف ركن الكعبة .. 
الحال الخامس: أن يصلٍ بمكة خارج المسجد .... 
الحال السادس: أن يصلي بالمدينة 
الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه 
فرع: في أحوال المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له 
الخطأ في الاجتهاد 660 0 
فرع: في المطلوب بالاجتهاد 
الباب الرابع : في صفة الصلاة 
أركان الصلاة 


0ك 


0ك 


وممممم وو فوم مو ممم و مممم ةوف وممقة 


000000 


فرع : : في كيفية النية لد و عا يط ا اما 
النافلة ضريان: ما لا وقت أو سيب ) والنوافل 
المطلقة 


وموووه ممم وو ووه مو وو و ممه مم ممه ممم ممه مم مهو وه وو مو و ممه ممه مهمه ممه مممة ون 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
فصل: في تكبيرة الإحرام ا 000 
فرع: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة لم 158 
فصل: في القيام 8 0007 00 
فرع إذا عجز عن القيام ف صلاة الفرض عدل 
إلى القعود ب ٍ0002020 ا ا 0 
فرع: : فيما إذا عجز عن و16 
فصل: سا م يقول دعاء 
الاستفتاح -00101 0 000000 
فصل: يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ .... ٠١8‏ 
فصل : بعد التعوذ يقرأ م ا ا ا 
فرع: «بسم الله الرحمن الرحيم» آية كاملة من 
أول الفاتحة بلا خلاف ١‏ 
فصل: في الركوع اذ[ 1[ 07 
أكمل الركوع أمران: في الحيئة» وني الذكر 0 ال 
فصل: في الاعتدال عن الركوع ١‏ 
فصل: في القنوت الا ا 11 
فصل: في السجود 0 1 1 1 1 1 0 
فصل: في التشهد والجلوس له ا 0 يان 
فرع: : في أكمل التشهد وأقله و ات ١11‏ 
فصل: في السلام ا 177 
الباب الخنامس: في شروط الصلاة والمنهي عنه 
فيها ا 
الشرط الأول: استقبال القبلة ا 7 
الشرط الثاني: العلم بدخول الوقت أو ظنه 1 
الشرط الثالث: طهارة الحدث 11 
الشرط الرابع: طهارة النجس رفن 
الشرط الخامس: ستر العورة 0 00000 
فرع: في صفة السترة والستر اا 
فرع: في مسائل منثورة 1[ 07 
الشرط السادس: السكوت عن الكلام 1 
الشرط السابع: الكف عن الأفعال الكثيرة 0 إكرن 
الشرط الثامن: الإمساك عن الأكل 00 رار 
الباب السادس: في السجدات التي ليست من 
رفن 
رفن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

فصل : في كيفية سجود السهو ومحله 2210 
فصل : في شرائط سجود التللاوة وكيفيته 

سجدة الشكر 515151 15]|][|[ |[ 22111111 
فصل: الوتر سنة 121101111101110 
فرع: في وقت الوتر 

فصل : في النوافل التق يسنّ فيها الجماعة ماه 
فصل: التراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات .. 
فصل : في أوقات النوافل الراتبة 1227110010101 
فصل : في أقسام النافلة ال الوه وو لوطه ديكو 260 ل 0و2 20 


كتاب صلاة الجماعة 
أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بالجماعة 


والإنفراد طم ا 0 
فصل: لا رخصة في ترك الجماعة إلا من عذر 
عام أو خاص 
باب صفة الأثئمة 
صفة الأئمة ضربان: مشروطة» ومستحبة 221 
فصل: في الصفات المستحبة في الإمام ممم 
في شروط الاقتداء وآدابه وممصم وموم ممه ممم ممه ممه مق وه ممق ووو ووم موق 
كتاب صلاة المسافر 


صلاة المسافر كغيره إلا أن .له الترخص بالقصر 

والجمع ا 
فصل: في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص .. 
فصل: في معنى كون السفر مباحاً 1100 
الشرط الأول: أن لا يقتضي بمتم 0 


الشرط الثاني: نية القصر الل 
الشرط الثالث: أن يكون مسافراً من أول 


الشرط الرابع: العلم بجواز القصر ا 

باب الجمع بين الصلاتين 22011001010 
كتاب صلاة الجمعة 

الباب الأول: في شروطها ... 

شروط الصحة» وهي ستة 

الشرط الأول: الوقت 010 شظ1 


الموضوع 
الشرط الثاني: دار الإقامة لا 0 
الشرط الثالث: أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها 


الشرط الرابع: العدد 50 212050055( 
الشرط الخامس: الجماعة اس يا 


الشرط السادس: الخطبة 


الشرط الأول: الوقت ا 
الشرط الثاني: تقديم الخطبتين على الصلاة 0 
الشرط الثالث: القيام فيهما مع القدرة ا 
الشرط الرابع: الجلوس بينهما 
الشرط الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة 

الطهارة عن الحدث والنجس؟ 212111111 


فمقمومة ممو موه ممم ممم موه ومفمفقة 


فرع: في سان المخطبة 


لوجوبها خمسة شروط 
الشرط الأول: التكليف 010 53ظ1 


الشرط الثاني: الحرية 2*1 
الشرط الثالث: الذكورة 0 


الشرط الرابع: الإقامة ا 1 
الشرط الخامس: الصحة امش 0 
الباب الثالث: في كيفية إقامة الجمعة بعد 


الأمر الأول: الغسل يوم الجمعة سنة 
الأمر الثاني: استحباب البكور إلى الجامع اه 
الأمر الثالث: التزين ا 
الأمر الرابع: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى 

من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة 

وفي الثانية المنافقين للئة تم مال ا 

كتاب صلاة الخوف 

وهي أربعة أنواع 1 1 1 1ك 
النوع الأول: صلاة بطن نخل 
النوع الثاني : ضلاة عسقالٌ مستت 


ل فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
النوع الثالث: صلاة ذات الرقاع سس 50١‏ | فصل: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه الي 7570 
النوع الرابع: صلاة شدة الخوف ...ل 7١8‏ | فصل: فيمن هو أولى بالصلاة على الميت اوري 
باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز . فصل: في كيفية الصلاة» وأركانها سبعة ا ا 
فصل: فيما يجوز لبسه في حال الاختيار وما لا الركن الأول :الئية مسب ا 
جوز ممعم ...0 5١1‏ | الركن الثاني: القيام 71711 
كتاب صلاة العيدين الركن الثالث: التكبيرات الأريع م... فرق 
فرع: صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره الركن الرابع : السلام اا ااا 0 رف 
وللمسافر والعبد والمرأة سس »ب....... .5040 | الركن الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى  ١”‏ 
فصل: في صفة صلاة العيد سس....................... 5١4‏ | الركن السادس: الصلاة على النبي كك بعد الثانية . 57 
فصل : في خطبة العيد سس .............. 5١١‏ | الركن السابع: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة  ..‏ 67 
فصل: في السفن المستحبة ليلة العيد ويومه 5١١  .........‏ ]باب الدفن 711281 
فصل: في تكبير العيد هسمه ...0 5135 | فصل: في أقل ما يجرئ في الدفن 00000000 
كتاب صلاة الكسوف باب التعزية يي.ت.... 3 
صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة سس 51١4‏ |قرع: و 3 
فصل: يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين ...... 15١8‏ |فصل: 1 اميت ا 
فصل: فيما تفوت صلاة كسوف الشمس ...0 |5١68‏ قرابته 0 
فصل: فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت ......... 5١5‏ | فصل: في أن البكاء على الميت جائز قبل الموت 
كتاب صلاة الاستسقاء وبعده 01 
المراد بالاستسقاء 00 وم | باب تارك الصلاة 22220 امل 
فصل: في آداب هذه الصلاة لل #006 | الضرب الأول: تركها جحداً لوجوبها مس541 
فصل: يستحب أن يخطب خطبتين بعد الصلاة . مم |الضرب الثاني: من تركها غير جاحد مسي 64 
كتاب الجنائز كتاب الزكاة 
٠‏ | فصل: فيمن تجب عليه الزكاة ... روسن 
أفصل: في نوعي الزكاة» وهما زكاة الأبدان 
١‏ ]| وزكاة الأموال :15 
ل ليد يقبا الت لل 9«» | ياب زكاة التعم ينب الما 
فصل: فيما إذا ازدحم الصالحون للغسل 0 55 أشروطها مط ام لج هئم مع م اع معي ا لعو وي 4 01156 
باب التكفين اسمس 31586800 | فرع في تسمية ولك الْتاقَة اس اي 548 
فصل: في أقل الكفن وأكمله وقدر الواجب منه ه55 | فصل: لا شيء في البقر حقى تبلغ ثلاثين . 71 
فرع: في محل الكفن 7 ] فصل: لا زكاة في الغنم حت تبلغ أربعين 5114 
باب حمل الحنازة سح نض :+9 | قرع ماين التريععن يس وقصاً لفن 
فصل: في أن المشي أمام الجنازة أفضل للراكب فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين 
8؟ ]| من الإبل 7 
فرع: إذا وجبت شاة عن حمس من الإبل 
فصل: لا تجوز الصلاة على كاقر مسيب... | فأخرج بعيراً أجزأه ص ا ا لقع 7 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة .. 

فيما إذا ملك لحمساً وعشرين من الإبل ... 

فيما إذا بلغت ماشيته حدّاً يخرج فرضه بحسابين . 

إذا بلغت البقرة مائة وعشرين 

لوأخرج صاحب المائتين من الإبل 
حقتين. . . الح م ا 

من وجبت عليه بئنت غغخاض وليست عنده 2518 


يطلب جبراناً 8 1 22550101 


لبون وحقة 
فرع: لا يدخل الجيران في زكاة الغنم والبقر ...... 
فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصان م 
فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى 

الصحاح والمراض مم ص ا ام ا 
باب الخلطة 211111111011101101ظظ 
فصل : نوعاً الخلطة يشتركان في اعتبار شروط ... 
فصل: الخلطة تؤثر في المواشى بلا خلاف 2 
فصل: أخذ ا ا 


وووو وو مو ممه ممه وموم وموم مومهو ووو مهمو و وموم ةمقن 


0ك 


فرع: في خلطة الاشتراك 
فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ. 


واحد 011110112100 
فرع : في صور بناها |الأصحاب على هذه الاختلافات 
فرع: في طريان خلطة الشيوع اا ف 
فرع: إذا طرأ الإنفراد على الخلطة 211111 
فصل : إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة 

وغير مختلطة من جنسها امم 0 


فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحداً وببعضه 
آخر وم يخالط أحد خليطيه الآخر ...... 


الصفحة 


:33> 
ادي 
3”3:5_> 
114 


الموضوع 

فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال 2111111 

فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل تمام الحول 
ووجد المشتري به عيباً قليهاً 2111111111 

فرع: و ا ا ا بالعيب في جميع 


فرع: لو ارتد في أثناء الحول ظشطش2ظ1ظ 
فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى 
وارثه 


ا ا ل الل ا اك 


في أثنائه 2*”5”57ظ12 

وجهان اليا ا ا 
فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم؟ 318 
فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم 
فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر 0 
فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله 6 
فرع : في أحوال الدين الثابت على الغير 121 
589 


المالك 


فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاة 0 011ظ22 
فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من 

يرعاها فحال حوها 
فرع: إذا مالك مالين زكويين 
فرع: إذا قلنا الدين بمنع الزكاة فسواء دين الله 5 


ودين الآدمي 01 ز ز ذز 0011 
فرع: إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل 
الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته 1 
فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام 
أن يعجل قسمتها ا 00111 


فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائّة بأعيانها ..... 


دض 
دض 


ضلض 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار 
معجلة وقبضهاء ففي كيفية إخراج زكاتها 
فرع: إذا باع شيئاً بنصاب من النقد وقبضه ولم 
يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول فهل 
يجب على البائع إخراج الزكاة؟ م 
فرع: إذا أوصى لإنسان بنصاب ومات الموصي 
ومضى حول من وقت موته قبل القبول ........ 
باب أداء الزكاة م ا ا 
هو واجب على الفور بعد التمكن 201111 
الأداء يفتقر إلى فعل ونية 1111111 
أضرب الفعل وهي ثلاثة 570100 5ظشظغ121ظ 
الفرب الأول: أن يفرق المالك بنفسهء وهو 
جائز في الأموال الباطنة ل 
الضرب الثاني: أن يصرف إلى الإمام» وهو جائز ... 
الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الإمام 
أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة 


فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك 
غيره 1ط 
فرع: لو تصدق مجميع ماله ولم ينو الزكاة» لم 
تسقط عنه الزكاة الكو اناي ميدع رامد مس عام مالي 


الزكوات 11111097 


مال الزكاة ضربان 111161113101000 
الأول: متعلق بالحول م ا 
الثاني: غير متعلق بالحول اي 
فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من 
الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا لباب ك0 
فصل: شرط كون المعجل مجزئاً بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق في آخر الحول 22111111 
فرع: إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم 
حوله مالا للمساكين 211101011 


كل 


5 / 


5 / 


5 / 


وا 


5/ 


7/ 


7 / 


لولسسن 


لجرل 


زغف 


يفف 


نفف 


الصفحة الموضوع 


فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال 


اا مت 0100 
فرع: قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج 
الزكاة إلى لفظ أصلاً 51 


فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة .... 
فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف 
النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب 5 
فصل: متى ثبت الاستردادء فإن كان المعجل 
تالفاًء فعليه ضمانه بمثله إن كان مثلياًء وإلا 
فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك ظظ22 
فرع: لو عجل بنت مخاض عن حمس وعشرين 
من الوبل. . الخ 2# 
باب حكم تأخير الزكاة مع ا 
فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان 
فرع: لو تم الحول على حمس من الإبل فتلف 


واحد قبل التمكن .....: ا 
فرع: إمكان الأداء ليس المراد به جرد تمكنه من 
إخراج الزكاة 210100010 
فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمال 121 
فرع: إذا باع مال الزكاة بعدالحول قبل 
إخراجها 20 
فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول 
وم يخرج زكاتها حتى حال آخر 2100 
فرع: إذا رهن مال الزكاة 
باب زكاة المعشرات ا 
فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الثيء 
مقتاتاً على الإطلاق 2211010 
فصل: النصاب معتبر في المعشرات» وهو خمسة 
أوسق 1 
فصل: لا فرق ين ما تنبته الأرض المملوكة 
والمستأجرة في وجوب العشر 8 ش05 
فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا 
يعرف كيف كان حالما في الأصل 235250 


فرع: الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر ...س. 


14١ 
54١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوقّيْن أو 
الرباطات. . . إلخ» لا زكاة فيها 1512250 

فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر 


خمسة أوسق مم عع سيوع مما عومد وميا ما تس و و ا 0 


النصاب 221101111111000 
فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم 
الشيوع فقط؟ 310101111101100 
فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام 
الأول في إكمال النصاب ول م ا 
فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في 


إكمال النصاب 0 
فرع: قال الشافعي ؤَيّه: الذرة تزرع مرة 
فتخرجح فتحصد . . . لخ 11111101198 
فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار 
والزروع العشر مام وو اك مه لد 
فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان 
الواجب نصف العشر 111731500 


السماء والنضح 10 
فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى 
فرع: لو سقي زرعاً بماء السماء وآخر بالنضح 

ولم يبلغ واحد منهما نصابا 


فرع: إذا حضر الساعي لأخذ العشر كيل لرب 

المال تسعة وأخذ الساعي العاشر 5ظ5ظ1[ 
فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنب 0 
فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب 


فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لا بد من 
خارصين؟ 11111101010101101011111110101011111116111111166161606 
فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟ 2111116 


لكين 


دكن 


بذك 


23548: 


ه584 


احونا 


كنا 


584 
588 


الصفحة | الموضوع 
فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أوسرقت في 
4١‏ الشجرة. الى 20 


فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع 
والأكل وغيرهما مبني على قولي التضمين والعبرة 
فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار الخروصة 


عليه أو بعضها 121111 
فرع: إذا ادعى المالك إجحافاً في الخرص اس 
فصل: إذا أصاب النخل عطش 12 
باب زكاة الذهب والفضة الحا ا 
فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا 

زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصاباً 5552 


فرع: يكره للومام ضرب الدراهم لغشوشة» 
ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت 


خالصة لأنه من شأن الإمام 0 
فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه 
ألف... الخ 83 ه515 
فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة 
مؤجلة على مليء ا 1 
فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من 
الجواهر ا ل م ع 
فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ ا 
فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر 


حكم للمقارب ا و 
فرع : إذا قلنا لا زكاة في الحلي» فانكسرء فله أحوال . 
فصل : فيما يحل ويحرم من ال حلي دوه وام دود 60 ا 2 ا 
فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبساء 

فأما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على 

النساء والرجال جميعاً استعمالها 0 
فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف 


باب زكاة التجارة ا 
فصل: الحمول معتبر في زكاة التجارة بلا 

خلاف» والنصاب معتبر أيضاً 0 1522 
فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب 2 
فرع: في بيان ابتداء حول التجارة 222*111 


دنا 
بدن 


ضسدف تورك الرضسزهاك 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فصل: ربح مال التجارة ضربان ...785 | فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر 
فرع: ملك عشرين ديناراً فاشترى بها عرضاً رمضان على المذهب ا ل 
للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر. . . إل ........... 79 | فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها 
فصل : إذا كان مال التجارة حيوانا لس /ا78 ]| عن غيره 0 0000 
فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد 94؟|]فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاتي المؤدى 
فرع: فيما يقوم به مال التجارة ...5406 | عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي 
فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد ابتدا؟ 111 1 11 1 0 
وجوب الزكاة وقبل الأداء ...788 | فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار 
فصل : فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه . 7949| الزوج بغير إذنه ففي إجزائها وجهان 0 ينان 
فرع: لو اشترى نخيلاً للتجارة فأثمرت. . .الخ ... .م | فرع: تجهب فطرة الرجعية كنفقتها م ل ل 
فرع : لو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر للقنية فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته 
وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض |.١‏ ولا قريبه الكفار 1 1 ]1 1 0 
فصل: في زكاة مال القراض .مأ فرع : تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر ٠١8‏ 
باب زكاة المعدن والركاز .0 #ء# | فرع: المدبّر وأم الولد والمعلّق عتقه على صفة 
فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن تجب فطرتهم على السيد» وتجب فطرة المرهون 
ينال في الدفعة الواحدة نصاباً #.#| والجاني والمستأجر ا ا ا 
فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج 
من جنسه نصاباً فصاعداً 0 .]| الفطرة عنها 1111 1 11 
فرع لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الإسلام فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته 
والأخذ منها ل ساءم | لآخرء ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا ..... 6٠١8‏ 
فرع : لو استخرج اثنان من معدن نصاباً» فوجوب فرع : إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل 
الزكاة يبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي ........... ع.# | إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصح اا ان 
فصلل : الركاز دفين الجاهلية وب فيد الحبين .. 4.# أفصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور 00 ان 
فرع: لو كان الموجود على ضرب الإسلام بأن الأول: الإسلام 
كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من الثاني: الحرية 211111111 
ملوك الإسلام لم علكهالواحد بمجرد الغالث: اليسا 
الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه ملو 6 فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض 
فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد صاع لزمه إخراجه على الأصح امم ةا 8 
في دار الإسلام ونارة ل قار الحرب ...0 7684| فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس 
فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز أخر جه 000201202121211 0 ا 
وجد فيها م3069 | فرع: : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج 
فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة لم يشترط الفطرة 00102021 0000 00 
كون الموجود نصاباً متسس سس مس ...6 388 | فرع: لا يجزئ المسوّس والمعيب ع سا ألم 
فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن .... 7٠5‏ |فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة 
باب زكاة الفطر ب ع ا ا ا وي 717605 أوحةه ببب-01010312 0 ااا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من 


فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا 
يقتاتون أجناساً لا غالب فيهاء أخرج ما 


وموم مو مم ووو م مومه وموم مم همهو م ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممت 


باب قسم الصدقات 21111111111 
. أصناف الصدقات 8 1216*576 
الصنف الأول: الفقير ا 
فرع + العكين قي .عجرة عن الكديت عنجزة عن 
كسب يقع موقعاأ من حاجته لا عن أصل 


السؤال ا ل 
فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه 
نفقته, والفقيرة التي ينفق عليها زوج غَني» 


هل يعطيان من سهم الفقراء؟ 01 
الصنف الثاني: المسكين ام ا مك 1 ا 
الصنف الثالث: العامل 1ط*شظ2ظ0152 
الصنف الرابع: المؤلفة 
الصنف الخامس: الرقاب 211111100 
فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق 

بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه . . . الخ 50 
فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلباً للزيادة 

وحصول الأداء والغارم كالمكاتب 000 
فرع: نقل بعض الأصحاب للإمام أن للمكاتب 

أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه ع 
الصنف السادس: الغارمون 21011011011ظ21 
فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين 5220011 


فرع : يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين 
فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة» ثم بان 

كذب الشهودء ففي سقوط الفرض قولان 5 
الصنف السابع: في سبيل الله 1111 
الصنف الثامن: ابن السبيل 2373*558 
فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصناف .. 


لقن 


الموضوع 

فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما 

فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة 0 

فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصده مس 

فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو 
ما (اذ نشب السفر 989 *شه5 1ط 

فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة 
الذهاب والرجوع مممم مم همومه مم ووو فم ممم م فوم مهمو م ممم ممم وقق 
ليهيئ به أسباب سقره 111015161010010 

فرع: المؤلّف يعطى ما يراه الإمام 

فرع: العامل استحقاقه بالعمل 32111 

فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان» فهل يعطي 
بهما أم بأحدهما فقط؟ 1161015111 


فرع: التسوية بين الأصئاف واجبة 
فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل 
الزكاة إلى أقرب البلاد إليه 
فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر 
الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذرء 
فالمذهب في الجميع جواز النقل م 
فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز 


النقل وملعه ممه ومو فم فم ممه ممه م ممم ممه مومه ممم ممه م موه م فوم مف فق فمم م همون 


رب المال 000 11731350 
فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار 
ببلد المال 8 هش #”((1 
فرع: أرباب الأموال صنفان عا م 


فصل: يشترط في الساعي كونه مسلماً مكلفاً 
عدلاً حرًاً فقيهاً بأبواب الزكاة 


فصل: وسم النعم جائز في الجملة “0 
فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره 
لطيب لحمه» ولا يجوز في كيره 212111111 


فون 


"15 


الموضوع 


فصل: كانت محرمة على رسول الله يك على 
الأظهر تشريفاً له 
فصل: يكره التصدق بالرديء وبما فيه شبهة ..... 
فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن 
دينه مال» هل يستحب له التصدق مجميع 
الفاضل؟ ع 
كتاب الصيام 
فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعاً على الأظهر 
فلم نر الحلال بعد ثلاثين» فهل نفطر؟ 0 
فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على 
الشهادة؟ 


21111 


مممم همومه وم موه ووم ممم ممم ممه ممم مم مهمومه ف ومو و وموم م ممم وم ممم مم ممم موق 


عليه ولا على غيره 
فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم 
فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين 
فرع: إذا ري هلال رمضان في بلد ولم ير في 
الآخر فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم 
البلد الواحد 
فرع: إذا رأى اللال بالنهار يوم الثلاثين فهو 
لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده . 
فصل: لا يصح إلا بالنية 
فرع: تبيبت النية شرط في صوم الفرض 
فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوال 
فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة 
فصل : لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات 
فرع: من المفطرات دخول شيء جوفه 
فرع: لا بأس بالإكتحال للصائم 
فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو 
غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطر 
فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الآخر 
خارج فأصبح كذلك. فإن تركه لم تصح صلاته» 
وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه 
فرع: من قيود المفظر وصوله بقصد 
فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط 


لمم ممم مومهم مه ووو دوو وو ووو مهمه ممه م همهم هودن 


ومفوم ممصمو فم فم موه 


00000000 


ممممم ممم م ممم ممم ممم ووو 


لممموقه ممه ممه فممة مم موقن 


0ك 


الموضوع 


فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من 


7017| الفم فلا تضر هشغظ1 

80 | فرع: إن تمحضمض فسبق الماء إلى جوفه أو 

استنشق فسبق إلى دماغه 1111111111118 

فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه 

م؟"] عمداً أفطر 111[ 1 211111 

فرع: المنى إن خرج بالاستمناء فطرء وإن 

خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة لم يفطر 2355 

وم | فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على 

لقسية 20000 

م فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر 

على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون ... 

.مم | فرع: الأحوط للصاتم أن لا يأكل حتى يتيقن 

0 غروب الشمس 111010101010109 

5-5 فرع: إذا طلغ الفجر وفي فيه طعام فليلفظه» 

ويصح صومه 0ك 

فصل: في شروط الصوم اذ 

57 الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاس 2ظ 

الشرط الثاني: الإسلام ممح اما ا ل 1 

55 الشرط الثالث: العقل 21111[ 

18 الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم. . . الخ 506 

فصل: في سنن الصوم 2100 

5 فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه ... 

"'' |فرع: في أحكام الفطر ا 0 

''' |فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان» لكن 

عي يستحب م ا عدم ا ع م عه وو اه و ا م 
"1 | فصل: في الإمساك تشبهاً بالصائمين 
4 | فصل: أيام رمضان متعينة لصومه 

فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم 

4 ]| من رمضان مجماع تام 00 

فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط 

وإتيان البهيمة 11010111110 

4 |فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان 

4 | خلافه فحكم الإفطار سبق» ولا كفارة لعدم 

:لمأ الإنم ا ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه. 87 
فرع: لو أفطر مجماع ثم جامع ثانياً في ذلك 

اليوم» فلا كفارة للجماع الثاني 
'فرع: لو أفسد صومه مجماع ثم أنشأ سفراً 


طويلاً في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب .. 758 
فرع: كمال صفة الكفارة 87 0000007 
فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيراً»ء فهل 

له صرفها إلى أهله وأولاده؟ ا 
فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة» فهل 

تستقر في ذمته؟ 1 
فصل: في الفدية مع ل 
فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمداً وني نهار 

رمضان؛» هل تلزمه الفدية مع القضاء؟ دان 
باب صوم التطوع 1 1 
فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين 

ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور ومنه ما يتكرر 

بتكرر الأسابيع 11م 
كتاب الاعتكاف 
فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة 000000 
فصل : أركان الاعتكاف .......... لان 

لان 
فصل: يحرم على المعتكف الجماع ا 
فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب 

ويتزوج ويزوج... إل الس م ع ب 210 
فرع: يجوز أن يأكل في المسجد و ا 
فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم 
الركن الثاني : النية 21101011111 


الركن الثالث: الإسلام والعقل والنقاء عن 


الحيض والجنابة 00 
فرع: لا يصح اعتكاف الكافر وامجنون والمغمى 

عليه والسكران 0000 0 0 1010 
فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب سس موس 
الركن الرابع : المعتكف» وهو في المسجد دن 
فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن 

عين المسجد الحرام» تعين ااا 


الموضوع الصفحة 
فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلق ل ل 
فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسه ا“ 617 
فصل: إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشرط الخروج 
إن عرض عارض» صح شرطه عللى المذهب وان 
فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع 
ويخرج إلى الاستئناف 10131377371 1 1 ا اا 
فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة 
الجنازة 0000 0 0 
فرع: إذا فرع من قضاء الحاجة واستنجى فله 
أن يتوضأ خارج المسجد 86 
فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج ... 854 
فرع : المرض العارض للمعتكف 00007 
فرع: لو خرج ناسيا أو مكرهاً لم ينقطع 
تتابعه مي ص 1828 
فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة» ويبطل به 
الاعتكاف على لأظهر كم م 11001 
فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف 
بنية جديدة 170:97 
كتاب الحيج 
الحجء ومن يصح منه بالمباشرة» ومن يقع له 
عن حجة الإسلام» ومن يجب عليه 5ه" 
فرع: الاستطاعة نوعان لم 1 31081 
النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه» وتتعلق 
بخمسة أمور 5*1 شغ« 
الأمر الأول: الراحلة ا ا 
الأمر الثاني: الزاد 000 
الأمر الثالث: الطريق 9ه« 2212# 
الأمر الرابع: البدن 8 1 2111011101 
الأمر الخامس: إمكان السير 
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره ارا 
فرع: من به علة يرجى زواهاء ليس له أن 
يستنيب من يحج عنه ا 11 
فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه 21 
1 


فصل: في الاستئجار للحج 


شرتض 


الموضوع 

فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة 
الأولى لعذر أو لغيره ممم مومه مم وم ممم ووو ده ووو وووة ووم ممممم مورت 

فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان 50 


فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه 


تبرعاً فهو كاستئجار المعضوب لنفسه؛ فله الخيار 
لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز 55 
فرع: للقول بإثبات أصل الحط 215570089« 
فرع: إذا استأجره للقران فتارة بمتثل وتارة 
يعدل إلى جهة أخرى 8 56ظ11«1 
فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو 
أمره بالقران فامتثل 21011111100 
فرع: لو استأجره للإفراد فامتثل» فذاك الما 
فرع: إذا جامع الأجير فسد حجه 12011018 
فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» فهل 
يجوز البناء على حجه؟ 00 
فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال 
فرع: إذا أحصر الأجير فله التحلل ش52 
فصل : إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب 
على التراخى 211111 
فصل: حجة الإسلام في حق من يتأهل لها تقدم 
على حجة القضاء 1111111 
باب مواقيت الحج 1 
فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد 
حجا 152*000 
فصل: في الميقات المكاني 251111111 


فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد 
الحج أو العمرة أو القرانء حرم عليه مجاوزته 
غير محرم 
فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكاء 
فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة؛ ثم عنّ 
له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات. أميقاته 


فرع: من مسكنه بين الميقات ومكةء ثميقاته 
القرية التى يسكنها أو الحلة التي ينزها 


البدوي 


سمعلك 


يحرم من طرفه الأبعد من مكة 
فرع: لو سلك البحر أو طريقاً في البر لا ينتهي إلى 
شىء من المواقيت المعينة» فميقاته محاذاة المعين 
فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها 
ميقاتاً» لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة 
إلا مرحلتان 


وممممم موه ووم مو ممم فم ممم و فقن 


عرمء2 أثم 19 191“ظ<ظ!|![|]1|[|[ ]1 |1[ [ 1 1 1ك 
فوقه؟ 000 


فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام 


العمرة: الجعرانة ا 
باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها 
فرع: يجب على القارن دم كدم التمة ا 
فصل: من هو المتمتع 08 #607070 
شرط وجوب الدم 0111111111111 
الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري 
المسجد الحرام سي ا 1 


الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ... 
الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة 
واحدة 


أحرم بالحج من نفس مكة واستمر ش25 
الشرط الخامس: هل يشترط وقوع النسكين عن 

شخص واحد؟ 0010 
الشرط السادس: نية التمتع 
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات 
الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. 


فرع : الإحرام حالان حت اش ل ا 
فرع: هل الأفضل إطلاق الإحرام أم تعيينه؟ ..... 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز ... 
فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج 
: طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثاً في 
طواف العمرة» لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه 
فصل: 0 
فرع: يستحب أن يتأهب للوحرام يحلق العانة 
ونتف ف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار 
0 الرأس 


فرع: يستحب أن يتطيب للإحرام 
فرع: سحت لد 1 أن تخضب يديها إلى 

الكوعين بالحناء قبل الإحرام 
.فرع: إذا أراد الإحرام نزع المخيط ولبس إزاراً 

ورداءً ونعلين 
فرع: إذا صلى نوى ولبي 
فرع: السنّة أن يكثر من التلبية في دوام الإحرام 
باب دخول مكة وما يتعلق به 
هل الأفضل دخول مكة ماشياً أم راكباً؟ 
فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على 

البيت 
فصل: من قصد مكة لا لنسك. له حالان 
أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن 

دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة 
الحال الثاني : أن يكون ممن يتكرر دخوله 
فصل: في أحكام الطواف 
للطواف كمانية وظائف مختلف في بعضها 
الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس 


ومفمممه ممه مم مومه ووو ومم وو ممق 


ومممم همهو ممم هممص مومه ممه مهم مومهو و ومو وو مهمو مم مهمه ممم موقت 


وموم مومهم ممه مم مهمه مومه مو هوم ووو هو مويق 


0ك 


مممومموووموة 


0ك 


مممم هوقو ومو وه 


الواجب الثاني: الترتيب 
الواجب الثالث: أن يكون خارجاً جميع بدنه 
عن جميع البيت 


0ك 


2000 


الموضوع 
الواجب السادس: مختلف فيه» وهو أنه إذا فرغ 


من الطوافء صلى ركعتينء, وهل هما 


واجبتان أم سنة؟ لا ل 1 
الواجب السابع : مختلف فيه» وهو النية 51111111 
الواجب الثامن: مختلف فيه» وهو الموالاة بين 

الطوفات السبع فوم م مهمه ممم ممم ممق قة فمقققة فم ف فم ممم موف مم مم ممق فت 
سنن الطواف: وهى حمس 01111121 
الأولى: أن يطوف ماشياً»ء ولا يركب إلا لعذر 

مرض أو نحوه 3111111101 


الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء 
الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه 
الثالئة: الدعاء 
الرابعة: الرّمل 
الخامسة: الاضطباع 
فصل: في السعي 
فرع: في واجبات السعي وشروطه 
فصل: في الوقوف وما يتعلق به 
فرع: في الحج أربع خطب مسنونة 
فرع: في بيان الوقوف بعرفة 
فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأه 
فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر يوم النحر 
فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة . 
فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به 
فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق به 
فرع: الحلق في وقته في الحج والعمرة 
فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي 
فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة 
فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد 
فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحج 
فصل: فبعا تماق بالرض 
فرع : اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر . 
فرع: السئّة أن يرفع يده عند الرمي 
فرع: في بيان ما يرمى 
لع سه 


موه موه ووو ووو مو وو ووه مم وموم ممم ممم ممم مم مفو ممم مهمو مو و فون 


ب ل يي ا ا م م200 


وممم ممم ووم ممه وو همومه ممم ووم ووو مومهم مو ممه ممم ممم ووو 


ممممم وم موه و ووو ووم وو وفوف 


وفمفةفمموة ممموفمموو ووم ومو موقن 


وموممومه مممووو مومهم ممم م همف ممم ةدمو 


ووممموو و فففوفة 


مممم مم فمم مو فم من 


ممم م ووم ممم ممه ممه فصوو ووم وم وو وم م ومو موقن 


ممم م مومه مه ممم مومه ممم ممم م ومو وو ووو ممم مو ممت 


في حقيقة 


اانا 


"14 

الموضوع 
فرع :. العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي 
يجبا والثاني يستحب 1111111111 
فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟ 5-5 


فصل: أعمال المج ثلاثة ا أركان» 
وأبعاض وهيئات .. 11000 


بإحرام وليهء فعل ما قدر عليه بنفسه» وفعل 


به الولي ما عجز عنه م ا ين 
فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفرء 
هل في مال الصبي أو الوالي؟ 521 


فصل: بمنع الصبي امحرم من محظورات الإحرام . 
فرع: حكم امجنون حكم الصبي الذي لا يميز 
فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج .... 95 
فصل: إذا طيِّبٍ الولي الصبي أو ألبسه أو حلق 
رأسه 7 1550 
باب محرمات الإحرام وهي سبعة أنواع 221116 
النوع الأول: ا 
النوع الثاني: التطيب 8د11-ذ-ذ-د-ب-ب-ب-ب-_ذ_ذ-ذ_111111112 
النوع الثالث :. دهن شعر الرأس واللحية ال 
النوع الرابع: الحلق والقلم 
النوع الخامس: الجماع العا مت 
النوع السادس: مقدمات الجماع 0111111 
النوع السابع: الاصطياد 253500000 


فرع: لو دل الحلال محرماً على صيد فقتله وجب 
الجزاء على ا حرم ولا ضمان على الحلال . 

فرع: لو مات للمحرم قريب بملك صيداً» ورثه 
على المذهب 2111111111110 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
فرع: لو استعار المحرم صيداً أو أودع عندهء كان 
مضموناً عليه بالجزاء وليس له التعرض له 510 
فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاءء ولا 
يأنم معت ا ا 211 
فرع: لو حال صيد على محرم أو في الحر 
دفعاء فلا ضمان ا 214 
فرع: لو ذبح صيداً في مخمصة وأكله ضمن الى 
فرع: إذا ذبح المحرم صيداً لم يحل له الأكل منه .. 418 
فصل: في بيان الجزاء ا ال 2 
فرع: في بيان المثلي 00000000 
فرع: يفدي الكبير من الصيد بالكبير من مثله 
من النعم . . . الخ ا ا 2 
فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا . 45١‏ 
فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيدء حرمي 
أو غيره» لزمهم جزاء واحد ع شو ا 101 
فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم 
يصده له 00010 
فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والخلال 45١‏ 
فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لزمه 
الضمان ا 2107 
فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده ... 477 
فرع: إذا أخذ غصداً من شجرة حرمية وم يخلف 
فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح 
الصيد اا اا ا ا 
فرع : يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها ‏ 7غ 
فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء 
ببدنه وما دونها يشاة اا 0 
فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر 
البقاع ا 0 
فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره» 
وهو حرام على المذهب لاط امعد ع لس ف 203071 
فصل: وجّء واد بصحراء الطائف؛ وصيده 
حرام على المذهب و 1000 
فصل: النقيعليس محرمء ولكن حماه 
رسول الله كل لإبل الصدقة مس يم 111 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق» 
وإلى استمتاع كالطيب 


هي ستة أنواع 1156701993 
المانع الأول: الإحصار 
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد 
أو شرذمة من الرفقة 
المانع الثالث: الرق 1100**ظ1«1ط1 
المانع الرابع : الزوجية 21500008 
المانع الخامس: منع الأبوين 
المانع السادس: الدين 
فصل: إذا تحلل المحصرء فإن كان نسكه 
تطوعاًء فلا قضاء 
فرع: لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين 
أن يتفق قبل الوقوف أو بعده 
فصل: في حكم فوات الحج 1511111111 
باب الدماء 
فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 
فصل : في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها 
فصل : في الأيام المعلومات والأيام المعدودات ... 
باب الهدي 


ممصم ممم ووو وو ومو وو مفو ومووو ووو مومهو وم موق 
مومهو مو ممم وو مهو ممه ممه ممم همهم ممم وم ممم ممم مهمو ممق 
0ك 
ممم وموم ووو موه م و ومو م ومو و مومهم ممم مم ممه مومه ممه ممم مم ممم ممم مودت 
000020000 


مممم م ممه مو وو ووو مووود ووو وموم مو مومهم مهو مهمومه مم مهمو ممم ممم ودين 


فصل: في شروط وأحكام التضحية 111111111 
الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم 
سواء الذكر والأنئى 


مممم ممم ممم همهم موه مومه م مهمو مهمه ممم ممه ممه مهمد 


فرع: في صفة الكمال 21 
فصل : الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد .. 
فرع: تجزىء البدنة عن سبعة» وكذا البقرة 5ظ5ظ 
الشرط الثاني: الوقت 
الشرط الثالث: أهلية الذابح 
الشرط الرابع: الذبح : 
فصل: في سنن الذبح وادابه ا 
فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشرة ذي 

الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حق 


0غ 


سن | شرن 
فصل: أحكام الأضحية [ ز[ [ [ 1 01010111 
14 |النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافها 2ك 
1 النوع الثاني: في عيبها اا 0 
© | النوع الثالث: في ضلاها 1117111115 
5 | النوع الرابع: في الأكل من الأضحية والهدي ب 
النوع الخامس: الانتفاع بهاء وما في معناه أو 
55 | يخالفه 1001-8 10 111111 
1" | فصل: في مسائل متثورة 200 
7 | باب العقيقة 51000070700008 
7 أفصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته 0 
57 فصل > التقيقة جلعة ضهان أو قدية معز 
كالأضحية سا ل مط 
“© | فصل: حكم العقيقة في التصدق منها 
والأكل... الح كحكم الأضحية 
5 فصل : ينوي عند ذبحها أنها عقيقة 0000 
5 |فيل: هدي ان لا يميق بلحدها تنا بل 
ا 211101111111 
0 فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان 
ا فصل: يستحب أن يسمى ال مولود في اليوم 
0 السابع 51 *'(2<#56ظغ 
فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم 
السابع 00 1 212111100101010 
| فصل: يستحب أن يؤدّن من ولد له ولد في أذنه 
ما 5 الحديث عن البي يلخ : دلا فرع ولا 
ايه لم امام و ف شعاد 
ومع كتاب الصيد والذبائئح 
ومع | الذبح والعقر أربعة أركان شط 
ممع | الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه 
+مع | مسلماً أو كتابيا 
+مع | الركن الثاني: الذبيح 
مع | الركن الثالث: آلة الذيح والاصطياد سس 
مم: | القسم الأول: المحدّدات الجارحة بحدها من 
الحديد كالسيف والسكين.. . الخ فيحصل 
الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بهاء إلا 
١‏ | الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها ..- 


لامع 


لالض 


لودو 

القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقلها 
دقَاً أو خنقاً لم يحل الحيوان طش**ط12 

القسم الثالث: الجوارح» فيجوز الاصطياد 
بجوارح السباع ومجوارح الطير لس ا 

الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيد 516 


فصل : تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال 


الكلب والسهم 


فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره . 
فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات 

بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها 
فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيد 1 


الباب الأول: في حال الاختيار 21121000« 
فرع: حل الضب والضبع والتعلب والأرنب 
واليربوع» ويحرم ابن أوى وابن مقرض على 


فرع: تحرم البغاثة والرخمة 0000ظظ 
فرع: كل ذات طوق من الطير حلال د 
فصل: الحيوان الذي لا يبلكه الماء ضربان 0 
فصل: إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه 
من كتاب ولا سنةء ولا استطابة ولا 
استخباثء. ولا غير ذلك مما تقدم من 
الأصول؛ وثبت تحربمه في شرع من قبلناء 


فهل يصتصحب تحريعه؟ 21011101111ظ2ظ 
فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجس 0 
فصل: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على 
الأصح 1017000008 
فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لما حكم 
الجلالة 01 


1 


ده 


إرفية 
إرفية 


الصفحة | المو ضوع 


فصل : كسب الحجام حلال مد اق م 
فصل: كل ما ضرء كالزجاج والحجر والسمء 


الباب الثاني : في حال الاضطرار سي 
المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالاً أكل 
الحرمات 211111111110100 
المسألة الثانية: في حد الضرورة ا 
المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من امحرم 
ما يسد الرمق قطعاًء ولا تحل الزيادة على 
الشبع قطعاً شش2<2ظ2 
المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم 
يرج الوصول إلى الحلال 00 
المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع أكل ما سد 
رمقه ثم وجد لقمة حلالاً لم يجز أن يأكل من 
المحرم حتى يأكلهاء فإذا أكلها هل له الإتمام 
إلى الشبع؟ 008 0 11500 
المسألة السادسة: لولم يجد المضطر إلا طعام 
غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل» فهل 
يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟ لماه 
المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله 
قسمان: مسكرء وغيره 000 
المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر طعاماً حلالاً لغيره 
المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام 


الغير وهو غائب 1 1 1 ذأ ااا 0 
المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا 
صيداً فله ذيحه وأكله 1111 


المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما 
من جنس المأكول دون الأخرىء أو إحداهما 
طاهرة في الحياة دون الأخرى» كشاة وحمار 
أو كلب» فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟ .. 
المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل 


المسألة الثالئة عشرة: نص الشافعي أن المريض 
إذا وجد مع غيره طعاماً يضره ويزيد في 
مرضهء جاز له تركه وأكل الميتة 21150ظ2ظ1 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمة 

كتاب النذر 
الفصل الأول: أركانه» وهي ثلاثة 
الركن الأول: الناذر 
الركن الثاني: الصيغة 
الركن الثالث المنذور 


اممفمم مهم ومو ووو مهمو فوم ودف 


وم مومه ممم مومه مم فه مم ممه م ممق مهو مومه مو و ووم مودت 


أنواع الطاعة 1 
النوع الأول: الواجبات 1 1 1010 1111111 


النوع الثاني: العبادات المقصودة 
النوع الثالث: القربات التي لم تشرع لكونها 


عبادة وَإِنما هى أعمال وأخلاق مستحسنة 575 
الفصل الثاني: في أحكام النذر 
الملتزمات أنواع ل ا ل 
النوع الأول: الصوم 111111 


فرع: هل يجب تبيبت النية في الصوم المنذور أم 
تكفي ليته قبل الزوال 


ممصمو ممه ممم ممه همومه همهم مهمو موه ووه ديرن 


المبادرة به 151110101110100 
فرع: لو نذر صوم أيام 
فرع: لو نذر صوم شهر 
فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه 
فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه 

إتامه 
فصل : لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره 
فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبداً لزمه 


ووو ووم وو وموم وم ووه وم ووو مم ومو ووم ووه مومه ومو موه م مومهو مم همه ووم وو موقن 


فممفف مم ف فم ف مفو ووو وو موه و م وموم ووم مومه ممم م مون 
20000 


0ك 


0000 


أول سنى الإمكان 
فرغ: إذا نذر. جات كثيرة اتعقد قذره 
فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه 
فرع: لو نذر الحج راكباً 


الموضوع الصفحة 


وبالتمتع وبالقران اا 
فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام لزمه 

للنذر حجة أخرى ال الس ا 1 
النوع الثالث: إتيان المساجد 10007 
فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه 

الصلاة لا محالة 000000000 
النوع الرابع: الحدايا والضحايا ممم اعصياي افو 
فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو 

أهدي بدنة الما م ع دق 


مومهم مهو وهم وم ووو ووو همهو ووم موه مهمه مهمهف هم ممم م ممه مم ووه مم ممم و ووم فقوت 


فصل: في مسائل منثورة 


باب ما يصح به البيع ا 244 
فرع: المعاطاة ليس بيعاً على المذهب ةي 1 
فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق 

والعتاق والإبراء» ينعقد بالكناية مع النية 
كانعقاده بالصريح ع 5931 
فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب 

ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكّتّبٍِ مع 

النية؟ ان 
فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه 

لولده. فهل يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول 

أم تكفي إحداهما؟ 1 1 ا 0 
فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب 

والقبول 0ن 
فرع: يشترط موافقة القبول الإيجاب اسح ةا 
فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة 

والكتابة 1 ل 
فرع: لو اشترى الصبي شيئاً فتلف في يده أو 
أتلفهء فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد 

البلوغ ا ا 0 
فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته نم االعة 


15" 
الموضوع 


التبايع لوا ع و ا لم العو ماو ال 0 
في الذمة كدين في ذمته 
فرع: لو باع الكافر عبداً مسلماً ‏ ورثه أو 
أسلم عنده ‏ بشوب» ثم وجد بالثوب عيبا» 


0ك 


فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب “000000 
فرع : ا ا 


فرع: لو اشترى ا مرتداً .. ا 
فرع: لوائ شترى كافر كافراً فأسلم قبل قبضه 0 
فرع: : إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم» عل يزل 

ملكه عنه مم ا ال 1 


فرع : السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه 
فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد 
الرضٌ والحل مالاء لم يصح بيعها 
فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفاً بلا غناء 
إذا اشتراها بأُلقينَ. قيه أوجة ايت 
فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح ........ 


ومفممومم وو مم ومو مهمون 


فرع: بيع لبن الآدميات صحيح 01 
فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 
صحوع موه ممم ممم مم ممم مم مومه مه م ممم مم مهمه م ممم ممه مهو مم ممم مومه ووهممنت 


فرع: إذا باع أذرعاً من أرض أو دار أو ثوب» 
فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها... إل صح 


حالان 
فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفس المبيع 
فصل: وأما القدرء فالمبيع قد يكون في الذمة 


وقد يكون معيناً 0 
فرع: إذا باع بدراهم أو دنائير اشترط العلم 
بنوعها ا ا 0 


فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس» 
فالعقد باطل 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
فصل: وأما الصفة ففيها مسائل لس اه 
المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم 
ترء قولان 8101 
المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه 
يجريان في إجارته 63010 
المسألة الثالئة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم 
يز بيع الأعمى وشراؤه لا ا 011 
المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه 
فعليه فروع ا 
المسألة الخامسة؛ إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع . 5١4‏ 
باب الربا اذا 110[ ا 
فصل: إذا باع مالاً بمال فله حالان ل /ااة 
فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله» بطل 
العقد ع ا 2117 
فرع لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة 
دراهم مخمسة جاز 0ن 
فصل: معيار الشرع الذي ترعى الممائلة به هو 
الكيل والوزن 1 0ن 
فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن مداق ا لازة 
فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي ميت وه 
فرع: لا يجوز بيع الربوي مجنسه جزافاً ولا 
بالتخمين والتحري 1 0 
فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمدّ عجوة آله 
فصل: في الحال التي تعتير فيه المماثئلة» الربوي 
ضربان دمع ممق ممم مومع مه قو قو م م مم ع ممم و م .8 ]1 © 
فرع: : يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من 
القشر والتين 1 1 ذل 
فرع: في الأدهان المطيبة 8371 
فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار 007 لين 
فرع: اللبن كامل» فيباع بعضه ببعض م ااه 
فرع: الربوي المعروض على النار ضربان ا 0077 
فرع: التمر إذا نزع نؤاه بطل كماله ماس 03 
فصل: في معرفة الجنسية 0 0 ا 
فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه 
باطل اااي 1 1 1 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات "1١‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار 
8 ]| المجلس والتى لا تثبت فيها العقود» ضربان انان 
|الضرب الأول: العقود الجائزة م6617 
لاه | الضرب الثاني: العقود اللازمة 55177 
فصل : فيما ينقطع به خيار اجلس دن 
4ه فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع +0 
|فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار 
الك 11 5 أرث 00101 100 
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرطء اراد ١‏ 0 
فذلك الشرط ضربان: صحيح» وفاسد ...0 ءسى | فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع 
فصل: إذا اشترى شيئاً شراءً فاسدا) إما لشرط الخيار مد مدع ع2 مويه هم:2 
فاسد وإما لسبب آخرء ثم قبضه؛ لم يملكه فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا 
56 امه 0 5 بعينه بطل البيع 000101010212121 0 لك 
بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيهء ويلزمه رده ا 6 0-2 53 
ا 1 2 فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في 
فرع: لو اشترى شيئا شراءً فاسدا فباعه لآخر» . 1 2 
فهو كالغاصب 1 1 1 ز2 2 ل ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ي 2ي ررل 
فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم 
د : 1 الأول سقط الكل 60487 
الشرط لم ين ينقلب العقد صحيحا ا ا 51 - : 
3 1 ِ 5 : فرع: مم له خيار الشرط له فسخ العة 2127 
فصل: يحرم أن يبيع حاضر لبادٍ بأغلى من هذا 0 00 0 ال 
السعر 000202023121217 اا فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من 
ُ : تلقى الركبان 3 وما لا يثبت 7بببب1ب-00212212 0 0 
0 يحرم يٍ , 555ظظ 5 : لمعم ممم ممه مهمه مم ممه مهمهف 1 0 رط ليان للعاقدين ولاحدفن 
نسل عرع لعي عل سوم احيه ان بالإجماع اذ[ ا 1 
فصل : يحرم النجش امعد لك و و عا 3 630117 قل : ملك اليم يد زمين الخيار ن؟ لاه 
ا فرع: إذا تلف البيع بآفة سماوية في زمن الخيار .. 044 
5 0 العنب يد اتخاذه 7 ٠.‏ 
0 00 فرع: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار 
إناء خيذا أن عقر بكرو معسعس د 0117| بوابلفه ميلف فيل اتقفانم ا 0 
فصل: ليس من المناهي بيع العينة ماسات امس 8857 فرع > لو تلقا بد امبيع في زجن الكتبار اند 
ففعل :دور بيع دور بكةد ذنم امصتجف القيض ع اك كام ا مر ا فاه 
كدت 04 فوع إذا فكع يسفن للبم لي وين الشبارام 
باب تفريق الصفقة 0 | أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو 
فصل : إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله ... 51 | تلف في يد المشتري 08 0000000 
فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على 
يتعلق بتفريق الصفقة ...91480 | المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار 6840 
فصل: محل القولين في مسائل البابء إذا فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها 
اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت ...0 64 | بالطلاق في زمن الخيار ا اي خقلة 
باب خيار المجلس والشرط ...0 8588| فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة مس مم د هه 


515 


الموضوع 


فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن 

الخيار فسخ على الصحيح 
فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا 
فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية 


وسكت عليه 2375727 
فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟ 12 
فرع: في العرض على البيع والإذن والتوكيل 0 
فرع: لو اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما معاً 0 
باب خيار النقيصة مدهو ء ومو ع قي عب عي ين باك رتنه دس مواد علاطت 
فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو 

غليظ الصوت. . . إلخ 221310110111 


فرع: من العيوب نهاسة المبيع إذا كان ينقص 
بالغسل 
فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجوداً قبل 
البيع. .. إل 
فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا 
شيء عليه 
فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة 
فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب 
فرع: لوال يقصد البائع التصرية لكن ترك 
الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرّت 
فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة 
فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما 
فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركها فيه 
فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير 
كالتصرية 
فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش .... 
فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب 
بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟ 
فصل : من موانع الرد أن لا يتمكن المشتري من 
رد المبيع 


وممصم مه مم ممم ممم م فوم ممه و مومه فو مو موه موه ومو ووو وو مومه فمممم قو مقو ممق 


0ك 


وممم مف ممه ممه وموم ممه مومه مهو م وو وم ممه مو مفو فوصوم وموم ممم فوم موقت 


00000 


ففمق و ممم ففقة فوم مم ف ومو و ممم معفم ومو ومممفو فممموة ففممه ممه ممم مقة 


ممع مم ووو ممم ممم موه ممق ممه مق وموم وه وموم ممم مم ممه مممم همه فوه مفقة 


066. 


ْء06 


ْء06 


06: 


066 


665١ 


أهه 


اذك 


اذك 


06 


0666 


06065 


كمه 


60605 


الماك 


6065 


6065 


/أهوه 


/أهه 


/لاوه 


6 


الوق 


فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش 
فرع: ليس لمن له الرد أن يبمسك المبيع ويطالب 
بالأرشء» وليس للبائع أن يمنعه من الرد 
ويدفع الأرش 
فرع: كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير 
فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف 
لإشعارها بالرضى 
فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري 
مجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك 
الرد قهراً لما فيه من الإضرار بالبائع 
فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على 
١‏ ا 
فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان 
عنده» يمنع الرد إذا حدث عند المشتري 
فرع: إذا اشترى حليًاً من ذهب أو فضة وزنه 
مائة مثلاً بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب 
قديم وقد حدث عنده عيب» فأوجه 
فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيباً قديعاً 
فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه 
فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب 
فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج 
والبطيخ والرمان... إل فكسره فوجده 
فاسدا 
فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين 
بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله رداء 
وكذا لو خرج أحدههما معيباً 
فصل: إذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: 
حدث عند المشتري» وقال المشتري: بل كان 


مممم مه مه ممه مومه ممم م موه ووه ووو وموم ومو ووه وم فوم ممم قن 


2000 


ممممو مهمو وموم موقن 


وموم و مومه ممم ف همه فقة مف مفة فوممة 


عندك 0101 2 1 1 110101[أ[3111111010 
فرع: لو زعم المشتري أن بالمبيع عيباً فأنكره 
البائع فالقول قوله 11“ ظ1' 


فرع: مدار الرد على التعّبٍ عند القبض 2010 
فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله 
فرع : الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف 
فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة» بل إذا ندم 


أحدهما يستحب للآخر إقالته 12111111ك1 
فصل: في مسائل تتعلق بالباب 20 
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 
للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى 


فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا 
أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفةء وإلاء 
فعليه الأجرة ا 000 
فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز 
بأمر البائع أو المشتري كإتلافهما 0 
فرع: لو صال العبد المبيع على المشتري في يد 
البائع فقتله دفعاً 1100118 
فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع 
فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس ا 
فرع: وقرع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف 
ام #بعا دجس مسي ان ودعي و م م ا 20 


اثتهاب العسكره اله 0 


اام الفسخ . 0 عن ع و و 0 


فرع: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل 
القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى 
البائع لو عرض انفساخ 111101111 
فرع: إذا باع متاعاً بدراهم أو بدنانير معينة 
فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها 
قبل قبضها 001 


عتت عمدت 

الضرب الأول: المثمن 2*8 

7 |الضرب الثاني: الثمن #70 
77 | الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن 0 
84 | فصل: في حقيقة القبض 21551111110 
فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان 

89 | دفع الثمن أو كان مؤجلاً ل 
فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشتري ولا 

على المشتري الرضى بكيل البائع ا 

أفرع: للمشتري أن يوكل في القبضء» وللبائع أن 
يوكل في الإقباض 1037 0 ز[ [ [ [ 1111 

| فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم 
العرض الذي يستحقه الآاخر 0 

| باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر 
بالقرائن المنضمة إليها 0511111 

| هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقدء وإلى 
الثمن» وإلى المبيع 000 

١‏ | القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية ظشظ2 
اللفظ الثاني: الإشراك سام سو 

١ه‏ | القسم الثاني: المرابحة 00 
فصل: عبارات بيع المرابحة 1111 

١ه‏ | فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت 
به السلعة معلوماً عند المتبايعين مرابحة 0111 

١‏ | القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع 
وهي ستة مم وه مومهم مومهم مومه ممم ممه ممه مومع ممع ممم مفة ممه مم فق 

7 | اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها 52086 
| اللفظ الثاني: البستان» والباغ» وهو بمعنى 
البستان ا ا 

“/اه | اللفظ الثالث: الدار 21111 
اللفظ الرابع: العبد 112111111 
اللفظ الخامس: الشجر ا 0 
|اللفظ السادس: الثمار #0000 
فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو 
الصلاح في كل عنقود 1110100000( 

:اه فرع : : يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادئ 
ولاه | الخحلاوة و8 0 


الموضوع 
فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح 000 
فرع : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع 
فرع: يشترط ظهور المقصود 111101111111 
فصل لا يصح بيع امحاقلة 1 1 1 1 001111111 
فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ويستثنى منه 
بيع العرايا 00 0 ”ش22## 
فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين» وني الأغنياء 
قولان أصحهما الجواز ا 


فصل: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح لزمه 
سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به 
الثمار وتسلم من التلف والفساد 
فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة 
بغيرها لتلاحقها 
باب معاملات العبيد 
العبد مأذون له في التجارة» وغير مأذون له 
الأول: المأذون له وتفصيله بصور 
الثاني: غير المأذون قد يكون مأذوناً في غير 
التجارة وقد لا يكون مأذوناً أصلاً 
فرع: للعبد إجارة نفسه بإذن سيدهء. وله بيعها 
ورهئها على الأصح 
فصل : لا يملك العبد بتمليك غير سيده 
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما 
فرع: يجري التحالف في جميع عقود 
المعاوضات 
فصل: إن اختلفاً من غير اتفاق على عقد 
صحيح بأن يدَّعي أحدهما صحة العقد 
والآخر فساده 
فصل: لو اشترى شيئاً فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب 
فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك» 
فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة 
فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشتري 
فصل: في كيفية التحالف 


ممممممه فم قوه وووفو ومو ومو فوم فو مم ممم ممم ممم ممم ممه م قوت 


ممم مه ممم ممه ممه مومه وم ه وو ومو وموم مومو مم ممم دوقن 


0ك 


0ك 


ممم وف مهعمو وم وموم ووو وو وموم وموم و ممم ممم ةم م موق 


مممم مه مم ممه مم ممم ممه مومه ممم مم مم مهموق ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمومه ومن 


الموضوح 

فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا 
ينفسخ العقد بمجرد التحالف 
فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد 
التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الأمر 


كما قال لم يعتق في الحال 2215111 
فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما 
وجهان ا ل 


فصل: لو كان المبيع جارية فوطتئها المشتري ثم 
اختلفا وتحالفاء فإن كانت ثيباً فلا شبىء عليه 

مع ردهاء وإن كانت بكرا ردها مع أرش 

البكارة لأنه نقصان جزء 

فصل: لو تقابلا أو رد المشتري المبيع بعد قبض 
البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول 

قول البائع مع بمينه لأنه غارم 

كتاب السَلم 


وموووو م مومهم موه ممق ه مهمه مم مه ممه مومه مو ممم ومو قوفن 


0ك 


السلم يختص بشروط 
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد .. 
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا 
الشرط الثالث: القدرة على التسليم 
الشرط الرابع: بيان محل التسليم 
الشرط الخامس: العلم بالمقدار 
الشرط السادس: معرفة الأوصاف 
فصل: يجوز السلم في الحيوان 
فرع : لو شرط كون العبد يهوديّاً أو نصرائياً جاز ... 
فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان ... 
فصل : 
فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ 

والمشوي. ولا في الخبز على الأصح 
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على 

الأظهر 
فصل: يذكر في التمر النوع 
فصل: يجوز السلم في اللبن 
فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد 

كذاء وذكر لونه وطوله وقصره. . . إل 
فصل: يبين في القطن بلده ولونه. .. إل 


ففممفة ووم وموم وم ممم مقف مففة 


ممم ممق ممم م مهمه م ممه فو ممصمو 


مممممفه ممم ممم ممم ووو ممم مفو ةففمة 


مممممو و فففقة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته. . إخْ 515 
فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في 
القطن 8 ببب00 0 00001 
فصل: إذا أسلم في الشياب ذكر جنسها 
ونوعها. . . إل 9 0 


فصل: الخشب أنواع 
فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه. . . إل .... 
فرع: كل شيء لا يتأق وزنه بالقبان لكبره يوزن 


بالعرض عل الماة 000 
فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في 


المسلّم فيه؟ ب 000001010125323 0 


فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس 

وغير مشهورة» ولا بد من معرفة العاقدين 

صفاته ا 
فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته 

وزمانه ومكانه ااا 
فرع: ما أسلم فيه كيلاً قبضه كيلآء وما أسلم 

فيه وزنا قبضه وزناء ولا يجوز العكس. 2014-١‏ 
باب القرض 1 [ذ1 ذ1 1 ز 1 1 1 1 1 ا ا 
أركانه أربعة 1 1 1 1 1 ااا 0 
فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر 53 
فضل: يحرم كل قرض جر منفعة مدوم ممما م6158 
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من 

كلام الشافعي 01010101١‏ 0 ا 
فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان 
كالمسلم فيه 1 1[ ز 1 1 0 
فرع: إذا اقترض مثلياً رد مثلياً اه 

كتاب الرّهخن 

الباب الأول: في أركانه ع 
الركن الأول: المرهون وله شروط ... فد 
الشرط الأول: كونه عيناً ال ا 
الشرط الثاني: مختلف فيه» وهو صلاحية المرتبن 

ثبوت اليد عليه و 0 1 0 
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند 

حلول الدين 1 ااا 


الموضوع الصفحة 
فصل: التفريق بين الأم وولدها الصغير حرام ... ؟5” 
فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد م ا 
فصل: رهن العبد المحارب كبيعه» ورهن المرتد 

صحيح على المذهب كبيعه ا 0 
فرع: رهن المدبّر باطل على المذهب 511 
فرع رهن المعلق عتقه بصفة له صور لحف 
فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان "5 
فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على 

المذهب 010101010001002 اا 
الركن الثاني: المرهون به» وله ثلاثة شروط  ......‏ 559 
الشرط الأول: كونه دَيْناً ا 
الشرط الثاني: كونه ثابتاً ا ا 
الشرط الثالث: كونه لازماً 0 0000000 
فصل : يجو زأن يرهن بالدين الواحد رهناً بعد رهن 003 رن 
الركن الثالث: الصيغة الا ا ا 5 
فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقدء 

والثاني ما لم يشترط 1 1 1 1 ااال 
فرع: الشرط في الرهن ضربان» أحدهما شرط 

يقتضيهء والثاني ما لا يقتضيه 0 
فرع: زوائد المرهون غير مرهونة 0 0000ل 
الركن الرابع: العاقدان 1 00اا00 0 
فصل: رهن المكاتب وارتبانه جائزان بشرط 

المصلحة والاحتياط 3 
فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالاً ليتتجر 

فيهء فهو كالمكاتب إلا في شيئين 00000 ار 
الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله 3 
فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما 

سبق في البيع مع ا ا 101 
فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو 

المستعير أو المستام أو الوكيل» صحٌ 000 ره 
فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض 

بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضهء لم يبرأ 

على الأصح 00101012 ااا 


خرف 


فصل: في تخلّل الخمر وتخليلها 


ل 
الموضوع 
فيه ثلاثة أطراف 


الطرف الأول: في جانب الراهن 
فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكراً كانت 


موممموم موه ممم مه فممة مومه ومو مو ووو مومهم ممم م ممم ممم ممم وتة 


أو ثيباً» عزل أم لا م ا 1 
فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر 
بالمرتين 111110100101010 
فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأ 
مقصود التوثق م ا اا 
فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس 
بالثمن بسبب الانتفاع 58 *5ش#*2ظ2 
فرع: :لو اعتق أو وهب بإذن المرتمن بطل حقه 
من" الرهن شواء كان دين خالا أو مؤعلة ب 
فرع : منقول عن «الأم» ممصو ست 
فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعاً 
الطرف الثاني: في جانب المرجمن 01001 
فصل: المرتبن يستحق بيع المرهون عند الحاجة 
ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء 1111111 
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع 
في غيبة الراهن» فوجهان 0 2151705 
فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن 
يبيعه عند ا محل جاز جاع د ا سكوف الو ا 
فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل» 
ولو عزله المرتبن فوجهان 21110 
فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد 
وكسوته وعلف الدابة على الراهن 2200 
فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت 20 
فرع: لا بمنع من رعي الماشية وقت الأمن 
وتأوي ليلاً إلى يد المرتبن أو العدل 100 


فصل: الرهن أمانة في يد المرتبن لا يسقط بتلفه 
شىء من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا 
فرع: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك 
فاسده. وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا 


فصل: ليس للمرتمن في المرهون إلا حق 
الاستيثاق» وهو ممنوع من جميع التصرفات 
فصل : انا جلك سل الرئعة 
الباب الرابع : في الاختلاف 09 0 1223500 
التنازع في الرهن يفرض في أمور 11 
الأمر الأول: أصل العقد 
الأمر الثاني: | 
فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم 
لكن بشرط الإمكان 
الأمر الثالث: الجناية وهي ضربان 0010000 
الضرب الأول: جئى على العبد المرهون فأقر 
رجل أنه الجاني فإن صدقه المتراهنان أو كذباه 
م يخف حكمه. .. لخ ا ا 
الضرب الثاني: جناية المرهون 
الأمر الرابع: ما يفك به الرهن 
كتاب التفليس 
فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس 
الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على 


ممم ممم مم مه مده مفو ومو ممم وموة 


وفمف وه ممه مفو و فموة ممم ممم مود 


قدر ماله 0 
فرع: : إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من 
الدين المؤجل على المشهور لأن الأجل حق 
مقصود له فلا يفوت 221111 
فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن 
يشهد عليه 117[ 1[ 111111111 
فرع: : إذا أقر بسرقة توجب القطع» قُطع 211 
فرع : لو تبايعا بشرط الخيار ففلّسا أو أحدهما فلكل 
منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء 52200 


فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه ديئاً له 
على رجل وأقام شاهداً وحلف معه ثبت الحق 


وجعل في تركته 11100101110111 
فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان 
حالّا فلصاحبه منعه. .. إل 000000 


فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم جز حبسه ولا 
ملازمته 


ممم مم ممم مم ووو ومو ووه موف موه ممم ممه ممم ةم ممه مم ممه مم مم ممه ممم ممم م مون 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


فرع: البينة على الإعسار مسموعة 
فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية 
فرع: في حبس الوالدين يدين الولد وجهان 
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن 
ييادر ببيع ماله وقسمته 
فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن 
فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على 

التدريج إن كان. يسهل قسمته عليهم فالأولى 


أن لا يؤخر ا ل 
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة 
على أنه لا غريم سواهم 311111111010 


فصل: فيما يباع من مال المفلس 
فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر 
بتحضيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت 
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين 
الغرماء, فهل ينفك الحجر بنفسه أم يتحاج 


وموفوة ممم ومو مومه ممم موقت 


إلى فك الحاكم؟ ا ا 
فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص 
بالمبيع بل يجري في غيره من المعاوضات ع 
فرع: لو قوّمنا المسلّم فيه 22211 


فرع: لو تضاريوا وأخذ المسلم ما يخصه قدراً 
من المسلّم فيه 
فرع: اقترض مالا ثم أفلس وهو باق في يده 
فللمقرض الرجوع فيه 


ممم موه مومه مو مدوو م وو ووو ومو ووو ووممقه ومو ممصمو و ممم ووو 
0 0غ 


فرع: لو زال ملك المشتري ثم عاد ثم حجر عليه 
فرع: لو أغلي الزيت المبيع حتق ذهب بعضه ثم 
أفلس 


>23 


الموضع 
فرع: لو كان المبيع داراً فاهدمت ص 
فرع: لو كان المبيع بذراً 111111 
فرع: استتار الثمار بالأكمة وظهورها بالتأبير 5 
فرع: الاعتبار في انفصال الجنين وتأبير الثمار 

حال الرجوع دون الحجر 2121101101101 
فرع: متى رجع البائع في الشجر وبقيت الثمار 

للمفلس فليس له قطعها 111019 


فرع: متى ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح 
ببيعها مع الشجر فتلفت الثمار ثم فلس أخذ 


البائع الشجر بحصتها من الثمن 21111111 
فرع: لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع 


فرع: حكم صبغ الثوب 
لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن 


دينه فحجر عليه. . . إلخ 2111111111 

فصل: من له الفسخ بالإفلاس لو ترك الفسخ 

على مال لم يثبت المال 0 
كتاب الحجر 

هو نوعان ممم مم عمد مد قمده وده فد موه فعوده ممه مومه مق ممم مم 0ق 


النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمس أضرب . 
النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاث 
أضرب 
فصل: فيما يزول به حجر الصبي 
فرع: في أسباب البلوغ 
تع :“في البق الشكل 
فرع : في الرشد 
تزع لا يددفن اعبار )لصي يرف بحالة في 
الرشد وعدمه 
فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال 
صلاح الدين أو المال بقي محجوراً عليه وم 
يدفع إليه المال 
فرع : لو عاد التبذير بعدما يلغ رشيداء فوجهان ... 
فرع: لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة 
فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ 
وجهان 


مومهم ممه وه مومه مدهو مومه ووو وو ووم وومةه ووم مم ممه همهم ممه مم مون 


وومومو هم مهمه مهمو ممه همهم ممه مومهم وو موو ةو وين 


ممم ممه وموم ووم ووم وو ووو وموم ووو ممم ممم ممم ون 


مومم موه و ممم ممه م م ممه ممه همده موه مومه وموم ووه مم ممم مو ممت 


ووو ووه فوم ممم ممه ممه م ووو م ووو ووو ومو ممه م موه ممم قوفن 


ممم و مم وه وو موه ووو ومو ووو ممه ممه ممه مومه مو ةم وم ووو وو ووم مو مهمد ودف 


المتلمن 


الموضوع 


فرع: الشحيح على نفسه جداً مع اليسار» في 
الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهانء 


أصحهما المنع 11111101110100 
بالسفه وما لاا يصح 111 10001111 
فصل: فيمن يل أمر الصبي والمجنون وكيف 
يتصرف -11 2311111111111 


فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع 
إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات 
الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم 


نفسه له 


فرع: إذا اشترى 0 
فرع: لا يستوني القصاص المستحق له ولا 

يعفو. . . إل 11111111111 
فرع: ليس للولي أخخذ أجرة ولا نفقة من مال 

الصبي إن كان غنيا 
فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله ... 
فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه 


مممفم م ة ممم فوم وه ووو وموم ومو ووه ممصمو ومو م ممم مدقن 


507 ب 
فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى 
المسافرة بماله سافر 2111111 


فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا 


عند ضرورة نهب أو حريق ونحوىء أو إذا 


أراد سفراً 85 #(<<23 
كتاب الصلح 

الباب الأول: في أحكام الصلح 1211 

القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو 

نوعان 1 


النوع الأول: ما يجري على الإقرار وهو ضربان 
الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان .. 
الصنف الأول: صلح المعاوضة 
الصنف الثاني: صلح الحطيطة 21111 
الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صتقان .. 
الصنف الأول: صلح المعاوضة 2 


الصفحة | الموضوع 


الصنف الثاني: صلح الحطيطة ل 1 
النوع الثاني: الصلح عن الإنكار 
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين 
المدعي وأجنبي» وله حالان 2232300000ذ« 
الحال الأول: مع إقرار المدعى عليه 1218 
الحال الثاني: أن يكون منكراً ظاهراً فجاء 
أجنبى فقال: أقر المدعى عليه عندي ووكلنى 
في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لثلا 
تنزعه مئهء فصاحه» صح 22111111111 
الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه 
فصول 
الفصل الأول: في الطريق» وهو قسمان 
القسم الأول: الطريق النافذ 
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ 
الفصل الثاني: في الجدارء؛ وهو قسمان 
القسم الأول: اختص 
القسم الثاني: المشترك 
الفصل الثالث: في السقف 
فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد 
يكون بغير عوض وهو الإعارة» وقد يكون 


مممووه و مومه ةفقو ممق ممم دمن 


ا 11111111ااا ا اا الل ل 000 
0ك 
فمممفه ممم ممه موصو وموم وومقة ممم موقن 
مممم مم وو مم ممم وموم فور 
وموم موهفمو ممه 
وممم مومهو ووم ف فم ممه موه ومم وه ووه وموم موه م فرت 
ومو موف و مم ممم مم مهمه مم وه وم ممه مه ممم مم ممصو فون 


2000-0 يي 2000 


فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من 
سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في 
أرض رجلء لم يكن له إجبار صاحب 
السطح والأرض على المذهب 
الباب الثالث: في التنازع م سد اه 
كتاب الحوالة 
شروط الحوالة ثلاثة 
الشرط الأول: الرضى 
الشرط الثاني: أن يكون ديئاً لازماً أو مصيره 


ممم موه ووو مه وو مومه موه فم مم مم ووه مموم وم مه ممم مودق 


وممموقةفم مف ممق مموة 
ومموو ممم وم مف ممصمو فصوو و ممق وقة 


فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها برئ ا لمحيل من 
دين امحتال وتحول الحق إلى ذمة ا حال عليه 


ممموففقة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


كتاب الضمان 

الباب الأول: في أركانه؛ وهي خمسة 
الركن الأول: المضمون عنه 
الركن الثاني: المضمون له 
الركن الثالث: الضامن 
الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث 
صفات 
الصفة الأولى: الثبوت 
فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك 
الصفة الثانية : اللزوم 21211111111 
الصفة الثالثة: العلم 
فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على 


مممفم مهو م مهو مم ممه 
وممفمممة ممم ممم ممم ومو ممم ممم ممه مودت 
ممم ممم مه ممم وم ممم ممم ممم ممم مو ممم مومه 


معفم مومه موه مو ومو و ووه و مموومو مووو وفوف ووقة 


مممم ممه ممم ممم مم وم م وموم ووو و ممم وموم موه ممم ومو و ممومه وممووفة مفو ممت 
مممم مده موه ومو ممم موده ووو ومو ووو ووو ممم موقن 


مفمم وو وووف وو وم موقن 


ممم مومه وموم موه م وو ومو ووو ووو وو ومو ووو مو موقن 


ممم هوم مومهو ممم ومو م وموم مومهو مووممممو ممم مه م مين 


فصل : في مسائل من الكفالة 00 51# 
الركن الخامس: الصيغة 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب 223311101111 
الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح 
من الأحكام» وهي ثلاثة 
الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة 
الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون 
تعب لمسكان وجا هين شار انها 


ممم وو وموم ممه هوم وه مو ه ممه مهمه و وموم مهفو 


وومو موه وو مو ومو وو ووو ووو وموم ووم فووة 


الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه 
بالأداء 133111010100101 
الحكم الثالث: الرجوع 
فصل: في كيفية الرجوع 
فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع ع 
نبل : الشمات قمر ارك إذا ان ميت 
يغبت الرجوع ووجد الضامن مرجعاً فهو 
محسوب من رأس المال 
كتاب الشركة 


مممم ووو وموم وو موه ووو وموم و ومو ممم 


الشركة أربعة أنواع ا 
النوع الأول: شركة العنان 


النوع الثاني: شركة لأبدان 


ومممممه موه ممم مو وفه ومفه مممو ف موف مقف 


الموضوع 


النوع الثالث: شركة المفاوضة 252507 
النوع الرابع : شركة الوجوه 
فرع : في مسائل تتعلق بما سبق مات عا اص مو 
فصل: في حكم الشركة الصحيحة 
الحكم الأول: إذا وجد الإذن من الطرفين 

تسلط كل واحد منهما على التصرف 
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء 

كالوكالة 
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين 

شرطا ذلك أم لا 
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع 

كتاب الوكالة 

الباب الأول: في أركاها 1525*578 
الركن الأول: ما فيه التوكيل 
فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهان 7 
فرع: صورة التوكيل بالإقرار ا 
فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة .. 
فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى 

للإمام» وللسيد في حد مملوكه 
الركن الثاني : الموكل 
الركن الثالث: الوكيل 
فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على 
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على 

بقاء ملكه وزواله 
الركن الرابع : الصيغة 
الباب الثاني: في أحكام الوكالة الصحيحة 5 
الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق .... 
فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بئمن 

المثل وهناك طالب بزيادة 
فرع: الوكيل بالبيع مطلقاً هل يجوز بيعه لأبيه 

وابنه وسائر أصوله وفروعه 
فرع: إذا أذن في البيع مؤجلاً امم ل 
فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلّم 

المبيع على المذهعب 


0000 0 [ 0 زؤز1زةز ز آ 7 ا لل ل ل 0 


فمممم فو ومو مو مووف هفو ف مفو موصو موقن 


ممممم ممه ممم م وو فق ففقة فقون 


وممم مم هم مومهو مومه مومه ووو مومه ممه مهمه و ومو مودق 


ا ا ا ا ا 0 ام 201111 


لومم ممم ممه مهمومه مومه ووو ممم مهو مم ون 


0ك 


مومه مه ومو و وموم ووو و ممه مم مهم موه وو ومو ممم ومدق 


1" 
الموضوع 


فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل 
الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة 
فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئاً 

فتصرف فيها على أن يكون قرضاً عليه صار 


ضامناً وليس له أن يشتري للموكل بدراهم 

فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه 
أن يخل بينه وبينه شظظظ1 
الحكم الثالث: في العهدة يبب 
الحكم الرابع : الجواز من الجانبين 252211116 
فصل: في مسائل متثورة 111 


الباب الثالث: في الاختلاف 
فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال 

إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح . 
فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم تسمع حق يبين 


ما خان به 1*1« 
فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع 

وصدقه من يعامله صح العقد 011111 

كتاب الإقرار 

الباب الأول: في أركانه» وهي أربعة 111 
الركن الأول: المقرء وهو مطلق ومحجور عليه 
فصل: من المحجور عليه الرقيق 21111180 
فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت 
الركن الثاني: المقّرَ له. وله ثلاثة شروط 150906 
الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به ان 
الشرط الثاني: عدم تكذيبه 221*500 
الشرط الثالث: أن يكون معيئاً نوع تعبين 5-5-8 
الركن الثالث: المقرٌ به 1125 
فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون 5258 
فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن 

يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه 2111 
الركن الرابع: الصيغة ا 


فرع: اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق فقد 
تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى 
الاستهزاء والتكذيب 


فمفم مه مم فه م موو م مو مو وموم ممم مومهو ممم فوم ووم مقن 


”7ع 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : في الإقرار بالمجمل 
ألفاظ الباب سبعة أضرب 511111110101111 
الضرب الأول: شىء 1 1[ 1 011 


فصل: إذا أقر بمجمل إما شيء وإما غيره 
وطاليناه بالتفسير فامتنع» فأربعة أوجه 
أصحها: نحبسه كحيسنا من امتنع من أداء 


الحق ز 0 0 0 0 0 ااا 0 
الضرب الثاني: مال 442 
الضرب الثالثك: كذا 42 
الضرب الرابع: د 1/1/1 
فرع: الدرهم عند الإطلاق إنما يستعمل في 

النقرة امم و1 1/17 
الضرب الخامس: الظرف 0 روا 
الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوههما “0 للف 


قصيل ؛ امقر به الجهول قل يعرف يقر تفشير 


المقر بأن يحيله عل معرف عام اا 
الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يغيره مالالا 
فصل: في الاستثناء 1 11[ ذ1ذ1 1[ ا ا ا اا 0 
فرع: الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي 

إثيات عاط وا شيل شو اا و و ا ا 174 
فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثانيٍ 


مستغرق صم الأول وبطل الثاني 


فرع: يصح استثناء المجمل من المجملء وامجمل 
من المفصل» وبالعكس 926 
فرع: الاستثناء من 7 
فصل: في مسائل تتعلق بالإقرار وإن كان 
بعضها أجنيياً الل ئ ا 165 
الباب الرابع: في الإقرار بالنسب لس الالارلا 
القسم الأول: أن يلعق السب يقسة “ف فيشترط 
فيه أمور 00101 ا 00 
الشرط الأول: أن لا يكذيه الحسء فيكون ما 
يذدعيه ممكناً ل 7 بارا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور 


النسب من غيره؛ سواء صدقه المقر به أم 
كذيه 15357500100011 


التصديق مم00 


القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره 10 


إحداها : أن يكون الملحق به ميتاً 
الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرٌ به ... 
فرع: في الميراث ا 


وموم وموم مو موه م ووو 


على المذهب لح م ب لا ا 
كتاب العارية 

الباب الأول: في أركانها الم ا 

الركن الأول: المعير ا ا ا 


الركن الثاني : المستعير اله 0 
الركن الثالث: المستعار» وله شرطان 12111 


الشرط الأول: كونه منتفعاً به مع بقاء عينه 0 
الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة 11111111 
فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة 0 
فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد من احرم ... 
الركن الرابع : الصيغة 
الباب الثاني: في أحكامها 5 
الحكم الأول: الضمان 10111111 
فرع : : مؤّنة الرد على المستعير .... ة 
الحكم الثاني: لط يض الاسقاه 


الحكم الثالث: الجواز 501 1غ 
فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس 
ضربان» مطلقة لم يبين لحا مدة» ومقيدة بمدة. 
فصل: في الاختلاقف م 
كتاب الغخصب 
الياب الأول : في الْضَمَأن م يت 
الطرف الأول: في الموجب للصمَالٌ يست 


الصفحة الموضوع 


فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان 1آ55ظ2 
فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد 
أخرى مومه فممقه ممه مه و ممه ممم ممه ومفه ممه ممق فم ممم مه ممه قهه ممفة ممه فا 
الطرف الثاني : في المضمول مسمس 
فرع: المغصوب إذا دخله نقصء» هل يجب أرشه 
مع الأجرة؟ 0 
1 : الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا 


في إبطالها شيء لي 
الطرف الثالث: في قدر الواجب 111111110 
فصل: إذا غصب مثليًاً وتلف في يده والمثل 


فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة 
لإعواز المثل؛ ثم وجد المثل» هل للمالك رد 
القيمة وطلب المثل؟ 252*008 
فرع: في أن المثل هل يؤخذ مثله مع اختلاف 
الزمان والمكان ا 
فصل : إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوماً ثم يصير 
مثلاًء وعكسه. ومثليًاً فيهماء ومتقوماً فيهما ا 
فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن 
المثل 201111010101000( 
فصل: غصب متقوماً فتلف عنده» لزمه أقصى 
قيمته من يوم غصبه إلى تلفه» وتجب قيمته 
من نقد البلد الذي تلف فيه 0 1 211111 
فرع: لولم يبلك المغصوب لكن أبق أو غيبه 
الغاصب أو ضلّت الدابة أو ضاع الثوب» 
فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة .. 
فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب 
كالاصل 01110 
الطرف الرابع: في الاختلاف طاح ل ا 
الباب الثاني : في الطوارئ على المغصوب ... 
الطرف الأول: في النقصء» وهو ثلاث أقسام .... 


القسم الأول: نقص القيمة فقط 0 


كءم 


51 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني: نقص القيمة والأجزاء اقم 
القسم الثالث: نقص الأجزاء والصفات وحدها ١5‏ 
فصل: النقص الحادث في المخصوب ضربان ...... 5١م‏ 
أحدهما: ما لا سراية له الم 
الضرب الثاني : ما له سراية 0 
فصل في جناية العبد المخصوب والجناية عليه فلم 
فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة 


يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها ..... 14م 


بعده؟ 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1ز1 1 ا 
الطرف الثاني: في الزيادة انط ال 1 
فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك» فهل يجبر 

كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع» أم 

لاء كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب ......... 77م 
فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر 

التمييز بينهماء» وقد لا 207 
فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن كخلط 

الزيت بالزيت 1 اا 
الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات 

الغاصب 2 2 0 
فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشتري منه .... /ا41 
فصل : فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا 

غرمه المالك 1 ا 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب ات 213 
كتاب الشفعة 
الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة 

أركان 200 2 2 2 2 02 0 02 0 ز0ز10 0 1010 1 1 1 1 1 7اا 0 
الركن الأول: المأخوذء وله ثلاثة شروط ما الثم 
الشرط الأول: أن يكون عقاراً الم 
الشرط الثاني: كون العقار ثابتاً الام 
الشرط الثالث: كونه منقسماً اما م 2 
الركن الثاني : الآخذ 0 0 0اا0 0 
فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم» وعلى 

الذمي كثبوتها للمسلم ممق افر 


الركن الثالث: المأخوذ منهء وفي ضبطه قيود  ......‏ “الام 


الموضوع ع 
القيد الأول: كون ملكه طارثئاً على ملك الآخذ ‏ “7م 
القيد الثاني: كونه لازماً ا ال 
القيد الثالث: أن بملكه بمعاوضة 000077 
الباب الثاني: في كيفية الأخذ بالشفعة» وفيه 

أطراف لذ 
الطرف الأول: فيما يحصل به الملك ..... 
الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع ام ا 


فصل: تصرفات المشتري في الشقص من البيع 


والوقف وغيرهما صحيحة 41 
فصل: في الاختلاف ا 0 
الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء» وهو ثلاثة 

أضرب 0033 00 0000 
الضرب الأول أن يتفق الشركاء على الطلب سس 444 
الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو 

بعضهم 2 
الفرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون 

بعض ا 2144 
فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري .. 8417 
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع د 
فصل : في مسائل منثورة :3 0000000 
فصل: في الحيل الدافعة للشفعة 0 

كتاب القراض 
الباب الأول: في أركانه ل 46177 
الركن الأول: رأس المال؛ وله أربعة شروط الاقم 
الشرط الأول: أن يكون نقداً 0 0007070700 
الشرط الثاني: أن يكون معلوماً 00000000 
الشرط الثالث: أن يكون معيئاً 0000007 
الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلماً إلى 


العامل 00 
الركن الثاني : العمل وله شروط 


الشرط الأول: أن يكون تجارة 121111111 

الشرط الثاني: أن لا يكون مضيقاً عليه بالتعيين ‏ 67م 
الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت 2 :04م 
الركن الثالث: الربح» وله أربعة شروط لس 466 
الشرط الأول: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين .... 4804 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الشرط الثاني: أن يكون مشتركاً بينهما 
الشرط الثالث: أن يكون معلوماً 
الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث 

الجزئية لا من حيث التقدير 100 
الركن الرابع: الصيغة 8 5ظ*ش51إ] 
الركن الخامس: العاقدان ا 
الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح 
فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو 


311110101101011 


0ك 


ومممم ممم مم مهمومه ووو فوم ةمه 


الباب الثالثك: في فسخ القراض والاختلاف فيه . 
الطرف الأول: في فسخه 
الطرف الثاني: في الاختلاف 


وفوم مم وو وموم و موه ففوقة فففم وم وو موه ممم فقن 


212111110 


كتاب المساقاة 
الباب الأول: في أركانها 
الركن الأول: العاقدان 2223000 
الركن الثاني: متعلق العمل» وهو الشجرء وله 


مففووة م ووم ممه ممم هفقو مم مومه وو مو ووو فمموقة 


الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية 
الشرط الثالث: أن تكون معينة 
الركن الثالث: الثمار 
الركن الرابع : العمل 
الركن الخامس: الصيغة 
الباب الثاني: في أحكام المساقاة لس ع ا 
الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار 

لزيادتبا أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على 


ممم م ممصمو مود ووه مومه ممم ممه هوهو وو مو ومن 
مومه ممم موه ممه ووو ووو و ووم ممم مم ممه وو ووو ممم مت 


الحكم الثاني : المساقاة عقد لازم كا لإجارة يه 
فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم 
فصل: دعوى المالك على العامل السرقة 
والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حق 
يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى مم 


الام 


الام 


الموضوع 

فصل: إذا اختلفاً في قدر المشروط للعامل» ولا 
بينة » تحالفا كما 3 القراض مد مد ا 3 

فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي 
تكليف المالك السعي فيه وجهان 0 


فصل: السواقطء وهى السعف الى تسقط من 
النخل؛ يختص بها المالك: وما يتبع الثمن» 
كتاب الإجارة 
الباب الأول: في أركانها 1[ 11 0011111111 
الركن الأول: العاقدان 
الركن الثاني: الصيغة 
الركن الثالث: الأجرة الفاح 0 
فرع: إذا وردت الإجارة على العينء لم يجب 
تسليم الأجرة في المجلسء؛ كما لا يشترط 
تسليم الثمن في البيع لعا اس 
فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا 
كانت في الذمة كالثئمن في الذمة 
فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها 
تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا 
الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء 1517 
فصل: لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئاً يحصل 
بعمل الأجنبي 
الركن الرابع : المنفعة» وا خمسة شروط 
الشرط الأول: أن تكون متقوّمة 
الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصداً 
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدوراً على 


ممم موه ممه مه مم ووه وممقة وفمم ووه موه ممم ممم مموة 


فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال 
ويصير منتفعاً به في المدة 
فصل: العجز الشرعي كالحسي 22*15 
فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الالح ... 
للإرضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير 
إذنه على الأصح 


امن كا فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر ............. 887 | فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث ب.... 41 
فرع: الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة كتاب الجعالة 
باطل 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذا ا ا ا 00 عقد صحيح للحاجة» وأركانه أربعة ..... 81١!‏ 
فرع: الاستئجار للقضاء باطل مس ...0 8833 | الركن الأول: الصيغة الدالة على الإذن في 
فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس 4887| العمل بعوض يلتزمه اي “بزة 
الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع 
والقدر والصفة ... 5 887 ]| العمل في ملكه 
الباب الثاني: في حكم الإجارة المع ............ 880 | الركن الثاني: المتعاملان 
الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في الركن الثالث: العمل 21110 
العقد ب وعسائلة مفتتوطة دعل انوا سكس 40 ]| الركن الرابم بالكل الكروظ سس 
النوع الأول: استئجار الآدمي» وفيه فصلان .... 84٠‏ | فصل: في أحكام الجعالة 231110 
الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها ....... 84٠‏ |فرع: تنفسخ الجعالة بالموت 0 
الفصل الثاني: إذا ارين ريق فرع: من أحكامها جواز الزيادة والنقص في 
الجير؟ ... ا ١‏ | الجعل وتغير جنسه قبل الشروع في العمل 00 الل 
النوع الثاني: ) لعقار .س... سس [قم 
فصل: بكر فيه انول جنا :ل فال متغلعات فرع: في أحكامها توقف استحقاق الجعل على 
الإجارة 00001017 ااا 0 تمام العمل 5 
فصل: استئجار الثياب للبس» والبسط والزلالي كتاب إحياء الموات 
للفراش» واللسفت للالتحاف» جاير سس 844 الباب الأول: في رقاب الأرضينء وهي قسمان.. 41١‏ 
الطرف الثاني في بيان حكم الإجنارة فيه الآمانة القسم الأول: أرض بلاد الإسلام» ولا ثلاثة 
والضمان لست ا ا سن سه 140487 جرال 5 
فصل المستأجر يضمن بالتعدى مع ا 801 الحال الأول: أن لاعفرن معوزرة قالغال 
الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ سس. 4١4‏ | ولا من قبل فيجوز تملكها بالإحياء سواء أذن 
الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود فيه الإمام أم لا و بت 1ه 
عليه» وهو ثلاثة أقسام ...0 405 | الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال» فهي 
القسم الأول: ما ينقص المنفعة مح ا م 317 ملاكهاء و لا مدخل فيها للإحياء آلو 
فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار سس............... 0 405 |الحال الثالث:.أن لا تكون معمورة في الحال 
القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية حسّاً ...0 406 | وكانت معمورة قبل» فإن عرف مالكها فهي 
فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة 97 
انفساخ العقد خللاف عع كو م ا ا 947 القسم الثاني : أرض بلاد الكفارء وها ثلاثة 
فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المنعا نين .... 90| أحوال لذ[ 1 1[ 1[ اا 
القسم الثالث: فوات المنفعة شرعاً كفواتها حسّاً الحال الأول: أن .تكون معمورة» فلا مدخل 
في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء سس 9048| للإحياء فيها 1 000 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول ..... 9١١‏ ]الخال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا 
فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني .... 91[ من قبلء فيتملكها الكقار بالإحياء يسى.. ف 


الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال 
0 فيه طريقة يقة الخلاف وطريقة ابن سريج ... 


0 


فوم ممفة ممم م موه ممه مهو ممق مم موه مفو موه م وووة ومممه ممه ممم ممم ممم ممم مه ممق وق 
مومهم مم م ووم مهمومه مم مهمه موه ممه وموفو وم وم مفو 


0ك 


الباب الثاني: 7 في المنافع المشتركة وغيرها ا 
فصل: أغراض الجلوس في المسجد 
فرع: بمنع الناس من استطراق حلق القراء 
والفقهاء في المسجد توقيرا ها 
فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف 
البلاد؛ من سبق إلى موضع منها صار أحق 
به وليس لغيره إزعاجه 
فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه 
هل يزعج؟ 10101002 2# 
الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض .... 
الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان 0 
القسم الأول: المعادن الظاهرة 
القسم الثاني: المعادن الباطنة 
الطرف الثاني: في المياه»ء وهي قسمان 
القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا 
يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباطه 
وإجرائه 
القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس 
فصل: حكم القنوات حكم الآبار في ملك 
مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما 


ممم موه صمو موفم م موه 


ومفف ممم ومو موه ووو مو و وموم م فده 


مومه موه م ممم مم م ممم هوم مومه ووو وو فوون 


000 


000 


كتاب الوقف 
الباب الأول : في أركانه وشروطه» وفيه طرفان .. 
الطرف الأول: في أركانه. وهي أربعة 2 
الركن الأول: الواقق ل ا 
الركن الغاق: الموق وف م 


فمنة | المرشوع 
الركن الثالث: الموقوف عليه» وهو قسمان 1ك 
القسم الأول: أن يكون سخصاً معياً أو جماعة 
يفل ينين : 
|القسم الثاني: الوقف على غير معين 211111 
47 | فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن ... 
الركن الرابع: الصيغة م 
14 |فصل: إذا كان الوقف على جهة كالفقراء وعل 
0 ]| المسجد والرباط لم يشترط القبول 51216 
7 |الطرف الثاني: في شروط الوقف» وهي أربعة .... 
97 | الشرط الأول: التأبيدء بأن يقف على من لا . 
| ينقرض كالفقراء والمساكين كس ا 
الشرط الثاني: التنجيز 5ه شظظط 
| الشرط الثالث: الإلزام 1 1ظ1 
الشرط الرابع: بيان المصرف 
فصل: في مسائل تتعلق بالباب 000 
1 | الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيحء 
طرفان 200 
ليل 


الطرف الأول: في الأحكام اللفظية» وفيه مسائل . 
المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي. فلا ترتيب» بل يسوى بين الجميع ... 
المسألة الثانية: إذا وقف على الأولاد» ففي 
دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه» أصحها لا 
المسألة الثالئة: الوقف على الأولاد يدخل فيه 
البنون والبنات والخنئى المشكل 
المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه 


ممم موه مموموة ووو مومه ممه مو مومه مومه مومه مده مم مهمومه مو ووو وموم ووم م موقن 


المسألة السادسة: وقفف على البنين والبنات» 
دخل الخنثى على الأصح 0/1151 
المسألة السابعة: وقف على بتي تميم؛ وصححنا 
مثل هذا الوقف. ففي دخول نسائهم وجهان. 
المسألة الثامنة: وقف على أولاده وأولاد 
أولاده» دخل فيه أولاد البنين والبئنات 212511 


14" فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريق أو عقبى الركنان الأول والثاني: العاقدان المع ا« زمه 
أو تسل دغل فية أولاد البئين والينات»؛ الركن الثالث: الصيغة ٠‏ الزوة 
قريبهم وبعيدهم 1 1 1 01 فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق .... 6هة 
المسألة العاشرة: قال على عشيري» فهو كقوله فرع: لما ار بات الل 
على قرابقي 480 | قرع: لي لش ل 
المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ولاية له عليه 1 1 1 10 1 1 0 
ويقال له المولى الأعلى .... ...985 | فصل: في العمرى والرققى لققة 
فصل: يرعى شرط لواف في الأدار وصفات فرع: لا يجوز تعليق العمرى الول 
المستحقين وزمن الاستحقاق ...  ..........‏ /98 |الركن الرابع : الموهوب يت 5 أن 
فصل الصفة ا ل المارف فرع: ميزه ولا الآبق والضان . .. لكو 
بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع ..... 441 | فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض .... ك4 
الطرف الثاني: في الأحكام المعنوية سسس......... 9848 | فرع: كيفية القبض في العقار 0006 ضبق 
فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه في الب 000 ا ان 
يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك ........... 468 | فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي 2ه ... 457 
فصل: المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع 
يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه والثواب» وفيه طرفان 9 
بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له .................... 454 | الطرف الأول: في الرجوع 10 
فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في 
للواقف» فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع العطية م م ا ا 601 
شرطه ع سس هشسسميييت. 4562| ففل» للآت الزجرع يت الولية بسب 43 
فرع: لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية ..... 40٠‏ |فرع: حكم الرجوع في الحدية حكمه في الحبة ار 
فرع: ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف فرع: فيما يحصل به الرجوع عم 911 
شيئاً على أن يضمنه سس ...488 | فرع: الرجوع في الهبة حيث لا يفتقر إلى 
فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره قضاء القاضي 91 
كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه ....... 401١‏ |الطرف الثاتي: في الثواب ببب... لم 4158 
فصل : نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 000 ا 
شرط الواقف. فإن لم يشرط ففي الأكساب كتاب اللقطة 
وعورض المناقم زة2ز2 2 12 12 1 1 ا الباب الأول : في أركانها رقة 
فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف 195 |الركن الأول: الإلتقاطء وفيه مسألتان امم 95 
فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه ... 197 | المسألة الأولى: في وجوب الإلتقاط أربعة طرق .. 438 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب .0 4106 |المسألة الثانية : في وجوب الإشهاد على اللقطة 
كتاب الهبة وجهان 0 
فصل: يشتمل الكتاب على بابين ...481/6 | الركن الثاني: الملتقط 314 
الياب الأول: 1 أركان الهبة وشرط لزومهاء المسألة الأولى: يمكن الذمي من الإلتقاط في دار 
وأركاتها أربعة ..... : .. لاهة ]| الإسلام على الأصح مه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: الفاسق أهل للإلتقاط على 

المذهب» ويه قطع الجمهور 00000 
المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب .... 8414 
فرع: في التقاط المكاتب طرق م ع "الأو 
فرع: المدبّر والمعلّق عتقه بصفة, وأم الولد 

كالقن في الإلتقاط ا الزياة 
المسألة الرابعة: التقاط الصبى فيه طريقان ارد 
فرع: امجنون كالصبي في الإلتقاط م 
الباب الثاني : في أحكام الإلتقاط الصحيح » وهي 

أربعة 011 1 0101110 
الحكم الأول: في الأمانة والضمان لف ارق/اة 
الحكم الثاني: التعريف 000 
الحكم الثالث: التملك 0000000 
فرع: في لقطة مكة وحرمها وجهان ليل 
الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها ‏ /0ا4 
فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ 

اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة مسا اي راو 
فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب 3/8 

كتاب اللقيط 

الباب الأول: في أركان الإنتقاط الشرعي 

وأحكامه 1 ا 
الركن الأول: نفس الإلتقاط 0 
الركن الثاني: اللقيط ليسي اي ألرة 
الركن الثالث: الملتقط لا مم ا ل جه 
فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط يدك 
فصل: في أحكام الإلتقاط دا غ34 
الباب الثاني : في أحكام اللقيط ل ل م أقمة 
الحكم الأول: الإسلام معد عم ا ١‏ +50 
فصل : للتبعية في الإسلام ثلاث جهات اا 
فرع: امحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم 

الصغير حتى إذا أسلم أحد والديه تبعه 00ا0إررل 
فرع: حكم الصبي امحكوم بإسلامه تبعاً للسابي 

إذا بلغ حكم امحكوم بإسلامه تبعاً لأبويه إذا 

بلغ ا ا باجرة 


الحكم الثاني: جناية اللقيط 0 00000 
الحكم الثالث: نسب اللقيط ز [ ز[ 0 0000000 
فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان» ففيه صور شم 49 
فصل: إذا تنازعا في الإلتقاط وولاية الحفظ 

والتعهد 000000008 
الحكم الرابع: الحرية والرق» وللقيط في ذلك 

أربعة أحوال م م م ا ٠‏ 11 43 
الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا 

يدعي رقه أحد فيحكم بحريته ا 9311 
الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بيئة 848700 
الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه 

بيئة 000100 ا 
الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ 

عاقل ما ا ل اوه 

كتاب الفرائض 

الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة 

وقدر استحقاقهم 6/2 
فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة» ونكاح» 

وولاءء وجهة الإسلام 38370 
فصل: في بيان ا مجمع على توريثهم ساسا و د الاقة 
فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون» ورث منهم 

الابن والأب والزوج فقط 00000000000 


فصل: في ذوي الأرحام 

عليهم يي ا 
فصل: أحوال الأم 
فصل: أحوال الجدة 


فرع: في تنزيل الجدات ا 
فصل: أحوال الأب 007 
فصل: الجد كالأب في الميراث» إلا في مسائل ... ٠٠١١‏ 
فصل: في الأولاد ا 
فصل: الإخوة والأخوات ا 0 
فصل: الأخوات للأبوين وللآب مع البئنات 
وبنات الابن» عصبات كالإخوة اا 
فصل : العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين ... ٠٠١‏ 


اسلف 


لجاع ل ير 7 ير ا تت 


الموضوع 


الباب الثاني : في بيان العصبات وترتبهم ا 
فرع: البعيد من الجهة المقدّمة يقدم على القريب 

من الجهة المؤخرة 1غ 
فصل: في عصبات المعتق 2211111111111 


الباب الثالث: في ميراث الجد مع الإخوة الال 
الباب الرابع : في الحجب ا 


هو نوعان: حجب نقصان» وحجب حرمان 

وهو المقصود بالذكر ومو مومه ممق مومه مقمقه موقة فمم وموم ممم م مقف قف 
الباب الخامس: في بيان مائع الميرات سسسب 
المانع الأول: اختلاف الدّين 


المانع الثاني: الرقٌ ع 

المانع الثالث: القتل ا 11101111011ذ 

المانع الرابع : استبهام وقت الموت اع 1 

المانع الخامس: الدّورء» وهو أن يلزم من 
التوريث عدمه عم ا ا لز 


الباب السادس: في أسباب تمنع صرف الال إليه 


في الخال للشك في استحقاقه سيت ٠١٠١‏ 
السبب الأول: الشك في الوجود سس 1636 
السبب الثاني : الشك في التسب اس ست 161 
السبب الثالث: الحمل م لا 
السبب الرابع: الخنوثة اا 
الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 

والمجوس 31116 
الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين 

الملاعن والولد 00 011 
الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفي باللعان كسا 1 


الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص 
قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب 
اجتماعهما 1 1 1 1 0 


الباب الثامن : فى الرد وذوي الأرحام 

فصل : كيفية توريث ذوي الأرحام 100 
الطرف الأول: فيما إذا اتفرد صنف منهم سس فلآ 
فرع: في أمثلة توضح الفرض 111 


الموضوع الصفحة 
فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الأم يسرّى 

بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين 

وأهل القرابة 0 
فرع: في أمثلته 151 


فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون 
والجدات الساقطات 
فرع: في أمثلته 21311031010101 
فصل: في الأصناف الخالات والأخوال 
والعمات والأعمام من | لأم اتسسي .يت 
الطرف الثاني: في ترتيب الأصئناف 
الباب التاسع : في حساب الفرائض 


المقصد الأول: التصحيح» وفيه فصول ارول 
الفصل الأول: في مقدماته ل 
الفصل الثاني: في طريق التصحيح سا اونا 
المقصود الثاني: قسمة التركات» له أصل وفروع 
متشعبة ا اي ما 


الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو 

غيرهما مما ينقسم بالأجزاء 
فصل : الفروع المتشعبة 1 111111111 
فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب 

سبقت أحكامها 
فرع لابن الحداد 
الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل 


وموم م مومه مومه ومووقه وموم وه ممه م فووة مفو ووم مم فده 


المعاياة والقرابات المتشاببات مي ا 1 
الفصل الأول: الملئَّيَّات منهاالمشركة 
والخرقاء. . . إلخ ماعنا 
الفصل الثاني: في المعاياة ال 1011 
الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة لا ا 
كتاب الوصايا 
الباب الأول: في أركانها ري 


الركن الأول: الموصي 


فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى .سه 1١١79‏ 
الركن الثاني: الموصي له 101 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل : إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور 


له الملك 1 1 1 1 1 0001 
مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون 

لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة ... ٠١5٠‏ 
القسم الأول: لأجنبي 0000002-87 00 
القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي ٠١5١‏ 
القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث لمزم 06 
مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو 

أطلق ل 1 
مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف 1 
مسألة: في صحة الوصية للقاتل قولان 0 ١‏ 
فروع تتعلق بالمسألة الل ات ا 10111 
فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي 

بموته أم لا 
الركن الثالث: الموصى به م ا 1 
فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها. . . 

إل 141 
فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال 

صحيحة اي ل ذ ذ 1[ 1 1 1 1 1 ]>1 ]1 1 ا 
فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار لس 1017 
فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة بى.. ٠١51‏ 
فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة !ا5١٠‏ 
فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من 

النجاسات معسية ا ‏ حس ‏ /11 1 
فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة اسع 114/1 
فصل : الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحري 

وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له سس 4 1١‏ 


الركن الرابع : الصيغة 
فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة 


فصل: أما القبولء فإن كانت الوصية لغير 
معيّن كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها 
القبول» وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط 


الموضوع 


فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث 


مطالبته بأحد الأمرين» فإن امتنع حكم عليه 

بالردٌ ا اه 1 
فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصي 

بطلت الوصية ا 18/6 
فصل: مت بملك الموصى له الموصى به ل 
الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة 5 
أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية» ومعنوية» وحسابية ٠١517‏ 
القسم الأول: اللفظية» وفيه طرفان 001 ا 
الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى 

به» وفيه مسائل زا 1 ااا 
المسألة الأولى: إذا أوصى مجارية حامل واستثنى 

حملها لنفسه صح 1111111111100ظ 


المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها 
المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو 
الذي يضرب بهء وعلى واحد الأخشاب التي 


تستعمل في البناء 135 
المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية 

وهي التي يرمى بها النبل. . إل 0000000 
المسألة الخامسة: اسم الشاة يقع على. .. إلخ ..... ٠١56‏ 
المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء 

تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب ب ٠١56‏ 
المسألة السابعة: الدابة في اللغة 
المسألة الثامنة: اسم الرقيق 8 هطهه(ظ5ظ 
الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى 

لهء وفيه مسائل 1 
المسألة الأولى: في الوصية للحمل 1 


المسألة الثانية: أوصى بجيرانه» صرف إلى أربعين 
داراً من كل جانب من جوانب داره الأربعة .. 
المسألة الثالثة: أوصى للقرّاءء لا يصرف إلا إلى 
الذين يقرؤون جميع القرآن 011118 
المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل 
العلم. . . لخ + ++++ه» * * #5*ظغظ2 
المسألة الخامسة: أوصى لأعقل الناس في 
بلده. . . إل 


وموم ووو وم مه ممه ممه ووه مم و موق ممم ممه ممم ووو فوم و موق ممم ممق 


تدلض 


الموضوع 


المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء 
المساكين 
المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد. .. إل 
المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد. . إل 
المسألة التاسعة: آل رسول الله كله هل هم بنو 
هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟ 5 
المسألة العاشرة: آباء فلان: أجداده من 
الطرفين» وأمهاته: جداته من الطرفين 
المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات 
المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما 
ذكرناه في الوقف 
المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان 
الفاقدون لآبائهم 
المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل 
المسألة الخامسة عشرة: المعتبرون من الأقارب .... 
المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم 
والأطفال والذراري 
القسم الثاني من أقسام الباب: في الأحكام 
المعنوية 
المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الموصى له 
المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصى . 
المسألة الثالثة : في الجناية على العبد ا موصى بمنفعته . 
المسألة الرابعة: في جنايته» فإن اقتص منهء 
بطل. حقهما كموته 


وفمم مم وموم مهم وو ممه مم موه ممه ممم ممم مم ممه مم مهو مممودة 


ممفم مهم ووم وهم مومه م وموم مو مم ممم م مهم مهمو مهمو ممه مودت 


ممم وموم وموم ووم هوهو مم مو وه فممم ممم فم مهمو ممم موقت 


ومووو مو و ممم ووم و مومهو ممم ممم ممه ممم مومهم مم0 م وموم همهم ممم و ممم مم ميقن 


الثلث 
المسألة السادسة: الوصية بالحج 
القسم الثالث من الباب: في المسائل الحسابية» 
وفيه أطراف 
الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء 
الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية 
بالأجزاء 
الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا 
فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء 
شائع 


وممم ممم ووم ممم ممه مممممه موهفم ممم وموم ممق ممه ممه م مومه وموم و ممم موف 


وموم وم وموم فو موه وفم ممه مم مه موف قه فه وفم موه ممم ممه ممه مومه ممه م ووم ممه ممم فقت 


الصفحة الموضوع 


١ فت‎ 


فصل: ف تكون الوصية بجزء من جزء من المال 
يبقى بعد النصيب أو بعضه 
فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع 
الوصية يجزئين أحدهما من جميع المال والآخر 


فماءتقن ا 11 
فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب 
أحدهما بعد الآخر 1 1 5071101011ظ1 


فصل: في الوصية بنصيب وبجزء بعد كل نصيب 
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من 


المال عنه 123013531505000 
فصل: في الوصية بالنصيب مع استغناء جزء مما 
تبقى من المال 0000 0 0 22#00 
تبقى من جزء من المال 211111111111118 
فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع 
اسطناء جزء من باقي المال 113111101110101 
فصل: في الوصية مجزء شائع من المال وبالنصيب 
مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من امال 5250 
فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد 
من الورثة وممصم موه ممم م موه موه وموم همومه هم مقة ف ممه فوم مو ممه وهم ممه مف ومم ممم فق 
وارث آخر منه وجزء شائع أيضا عدن متمد و وت 06 
فصل : في الوصية بالتكملة مايا سا ا 


فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة . 
فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب ... 
قل ف الوهايا الشرهة اندو موا امال من 

درهم ودينار وغيرهما 
فصل: في نوادر الفصول المتقدمة 
الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر 

التصرفات الشرعية 
فصل: ف بيع المريض بامحاباة مع حدوث زيادة 

أو نقص 
فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطأ يوجب المهر . 


ومموم مه مو موه و م موه وموم ممم فوم مف فوم ومو وموم ميق 


ممم ممم موه مهو موه ومو ومو وموم ممم ممصمو مم ومو فم ةم فقت 


لومعم ممه ممه ممه مومه موه فممة ممم مومه ممم وم وفة فممم مف ممم ممم مقن 


1١114 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


الموضوع 


فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين .... 1171 
الطرف الخامس: في مسائل العين والدَّين سس 1173 
الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن 

يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما 


القسم الأول: على وارث ا 
القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي ار 
القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث 
وأجنبي 0002-8 0 
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية ا 111 
فصل: يحصل الرجوع بطرق م م 111 
فصل: أوصى بمائة معينة» ثم بماثة معينة» فله 
المائتان ا 
الباب الرابع : في الأوصياء اا 
للوصاية أركان وأحكامء أما أركانها فأربعة 0ا0لردل 
الركن الأول: الوصي» وله خمسة شروط اررق 


فرع: لآ يشترط في الوضي الذكورة 
تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة 


فرع: إذا جنّ الوصي أو أغمي عليه أقام 

الحاكم غيره مقامه ااا 
الركن الثاني: الموصي 1 0000ل 
الركن الثالث: الموصى فيه 0 0000 
الركن الرابع: الصيغة ١‏ 
فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعداً مضع عا 
فصل : قال أوصيت إلى زيدء ثم قال أوصيت 

إلى عمروء لم يكن عزلاً لزيد 0000 
فرع: أوصى إلى شخصين؛ فاحتلفافي 

التصرفء نظر 11 
فصل: في أحكام الوصايا لمم 111 
فصل: إذا بلغ الصبي مجنوناً أو سفيهاً استمرت 

ولاية الوصي 1316 
فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره 


كتاب الوديعة 


الموضوع الصفحة 
فصل: الإيداع توكيل خاص وأركانه كأركانها ... ١١17‏ 
1١1“‏ 


فصل: لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف .. 
فصل: في أحكام الوديعة 
الحكم الأول: الجواز من الجانبين 
الحكم الثاني: أنها أمانة» فلا يضمن إلا عند 


التقصير اذ[ 1 ااا 
الحكم الثالث: ردها عند بقائها ام ب دا 
فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه 
وهو المالك» صدق بيمينه 1١1231‏ 
فصل: في يده مال» جاء رجلان ادعى كل أنه 
مودعهء فجوابه يفرض بصيغ 11217 
فصل: في مسائل منثورة 13 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 
الباب الأول: في الفيء 11 
فصل: مال الفيء يقسم خمسة أسهم مم 1١1188‏ 
السهمالأول: المضاف إلى الله يد وإلى 
رسول الله عي مم ا قر11 
السهم الثاني: لذوي القربى 10 
السهم الثالث: لليتامى 00 
السهم الرابع والخامس: المساكين وابن السبيل ... ١١51١‏ 
فرع: يجوز أن يفاوت سين الينامى وكذا في 
المساكين وأبناء السبيل 113:1 
فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف 
الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف سس لهك١ا‏ 
فصل: إذا فقد بعض الأصنام ورّع نصيبه على 
الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله يكو مك ١181:‏ 
فرع: لا يجوز الصرف إلى كافر مسوم 1161 
فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من 
اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل ١١6١‏ 
فصل: في مصرف أربعة أخماس الفيء سس 1161 
فرع: للإمام في القسمة على المرتزقة وظائف ١1617‏ 
فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق 
زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟ م 1117 
فرع: إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال 
وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته 1 


1" فهرس الموضوعات 


الم 22م اس اا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصل: إذا زادت الأحماس الأربعة على حاجات فرع: لو بان الشاهد فاسقاً حال العقد فالتكاح 
المرتزقة لمس م ...6 11188 باطل على المذهب 1 007 
فصل: في مسائل منثورة ...6 1188 | فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح ...... ١181‏ 
الباب الثاني : في الغنيمة سس ...6 1188 | الركن الرابع: العاقدان ممم ١141‏ 
يحصل بيانها في أربعة أطراف سس سس ...6 1188 | فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ..... ١147‏ 
الطرف الأول: التّقّل سس س.سسسس.............. 118 | الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم» وفيه ‏ 
الطرف الثاني: في الرضخ ُانية أطراف 13 
الطرف الثالث: في السَّلَبٍ الطرف الأول: في أسباب الولاية» وهيء أربعة . ١1417‏ 
الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة السبب الأول: الأبوة» وما في معناها بر 
فصل: فيمن يستحق السهم السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب ... ١١44‏ 
كتاب النكاح السبب الثالث: الإعتاق ا 112 
الباب الأول: في خصائص رسول الله يَكيِهِ في السبب الرابع : السلطنة 1 1١1286‏ 
التكاح وغيره» وهي أربعة أضرب .. ١١7‏ ] الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء ستسسست...... 1١188‏ 
الضرب الأول: ما اختص به رسول الله وَل الطرف الثالث: في موانع الولاية» وهي خمسة ... ١141‏ 
من الواجبات ...6 1138 أ المانع الأول: الرق ااام ا بإ 
الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله يليه من المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال 
المحرمات 31 ١113541‏ “الروج 1117 
الضرب الثالث : التخفيفات والمباحات ...1158 |المانع الثالث: الفسق /41/ 11 
الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله كَل المانع الرابع: اختلاف الدين 114/4 
من الفضائل والإكرام ...6 11353 | المانع الخامس: الإحرام ا :131/44 
الباب الثاني : في مقدمات التكاح» وفيه فصول ... ١١74‏ | الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد ل 13 
الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح ............. ١159‏ ] الطرف الخامس: في التوكيل لس اث قال 
الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد التكاح ........ ١١97‏ 
الثيب إذا لم يكن عذر ...11384 | فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر ... ١١1957‏ 
الفصل الثالث: في أجكام النظر الطرف السادس: فيما يلزم الولي 1157 
الفصل الرابع: في الخطبة سس ...0 1177 ]| فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه 
الفصل الخامس: في الخطبة ...111148 عن أسباب التلف م 117 
الباب الثالث: في أركان النكاح الطرف السابع: في خصال الكفاءة ا 118:4 
الركن الأول: الصيغة إيجاباً وقبولاً ................ 1١1/5‏ | فصل : الكفاءة حق المرأة والولي واحداً كان أو 
الركن الثاني: المنتكوحة ...6 11174[ جماعة مستوين في درجة 111:48 
: يشترط في كل واحد من الزوجين أن الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء ما 
يكون معيئاً مسمس ...6 1178 | الباب الخامس : في المولى عليه ذا ل 
الركن الثالث: الشهادة ...11374 ]| الأسباب المقتضية لنصب الولىي خمسة: الصغر» 
فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على والأنوثة» والجنونء والسفهء والرق. وقد 


الصحيح الل مت 1210361822 “سيق حكم الا ا لسر 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

السبب الثالك: اللو امس سي 

السبب الرابع: السفه 211111006 
السبب الخامس: الرق ممم و ممه مه م ممه ممم مه ممه ممه ممه مو مه ووه ممق ةمه 


فصل: عيد الصبي وا مجنون والسفيه لا يزوجه 


وليهم على الصحيح» وقيل يجوز عي له 
الباب السادس: في مواتع نكاحها. ويجمعها 
أريعة أجناس 0 
الجنس الأول: المحرمية» وا ثلاثة أسباب 0ط 
السبب الأول: القرابة 00 
السبب الثاني: الرضاع اه 
السبب الثالث: المصاهرة مح لات امسا ا 
الجنس الثاني: ما يقتضى حرمة غير مؤبدة» 
ويتعلق بعدد» وهو ثلاثة أنواع ه ات دده ا طددة 
.النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو 
الرضاع م ا 
النوع الثاني: في قدر العدد المباح» ولا يجوز 
للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة ا 
النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 2111111 
الجنس الثالث من الموانع: رق المرأة 120111117 
الجنس الرابع من الموانع: الكفرة» وهم ثلا 
أصناف 11 
الصنف الأول: الكتابيون ا ا 
الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب 


الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم 


شبهة كتاب وهم حوس 000 
فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم 0 
فصل: في الانتقال من دين إلى دين كط 
الباب السابع: في نكاح المشرك؛ فيه أربعة 

أطراف 011011011011100 
الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من 

الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم ”5 
فصل: بيان شرط الاستمرار 0 
فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة 

أوجه 2*1« 


1 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره 

إن كانا متفقي الملة» وجب الحكم بينهما على 

الأظهر عند الكثيرين د 111 
فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لاء وإنما 

نحكم بحكم الإسلام اا 
الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من 

النسوة» لا يجمع بينهن في الإسلام» وفيه 

صور 1 1 1[ ااا 
الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 

وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات» اختار 

أربعاً منهن» واندفع في نكاح الباقيات ا 
الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتهاء نكحهما 

معاً أو مرتباً وأسلمتا أو لم تسلما وهما 

كتابيتان نه م ا ع 11717 
الصورة الثالئة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت 

معهء فله إمساكها إن كان يحل له نكاح 

الأمة» وإلا فلاء فلو تخلفت نظرء إن كان 

قبل الدخول تنجزت الفرقة. . . الخ لاا 
الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع 

إماء مثلاً» وأسلمن ا 117 
فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لما الخيار في 

فسخ التكاح ل ا ا 11 
فرع: أسلم الزوج الرقيق» هل لزوجته الكافرة 

خيار؟ 0 00 
فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من 

امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة احين 
الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه 1 
فصل: حكم الاختيارء إذا أسلم على أكثر من 

أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن 

كتابيات» وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على 

أربع بالإسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين» 

وإن امتنع حبس 00008 ااا 
الطرف الرابع: في النفقة والمهر لال 1 
فرع : : ارتدت بعد الدخولء» فلا نفقة لزمن الردة 

لنشوزها عم ا 1١17‏ 


ك5" 


الموضوع 


فرع: أما المهرء إذا أسلم أحدهما قبل الدخول 
أو بعدهء فسبق بيانه عند ذكر الخلاف في 


ومو ووم ووو وو ووو وم و ووه وو ووو و ووو وموم ومدق 


وأسبابه أربعة 212111111010 
السبب الأول: العيب» والعيوب المثبتة للخيار 

ثلاثة أقسام 
القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساءء 

وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون 
القسم الثاني: مختص به وهو الجبٌ والتعنين 
القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن 
السبب الثاني: الغرور بالاشتراط 
السبب الثالث: العتق 
السبب الرابع: التعنين 
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع» 

وفيه مسائل 


وموومو 


0ك 


0ك 


0 0غ 


النظر إلى الفرج 


الأحكام 
نية : العزل 
المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام 
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض 
المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه 

بغسل واحد 
المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو 

زوجته الأخرىء» وأن يتحدث بما جرى بينه 


مومه وم ووه ووم ووو وموم ووه وو مهمه م مومه ممم مهمو ممه ومو مم مم ومو مويف 


0ك 


فوم مو وو مه ممه ممم مم ممم ممم مهمه ممه ممم مم ممم م وموم منت 


وبين زوجته أو أمته ام ا 
الباب العاشر: فى وطء الأب جارية ابنه ونكاحه 
إياها ووجوب إعفافه: وفيه ثلائة أطراف 
الطرف الأول: في وطثهاء فيحرم على الأب 
وطء جارية ابنه مع علمه 


الحالة الأولى: أن لا تكون 


فمممقة مم ممهة مم مم ممصو ووم ممم وم موق 


الصفحة | الموضوع 


الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن 
ووطئها الأب عالماً بالحال» فلا حدّ عليه على 
الأصح أو الأظهر الي ل ام ا ا 
الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن 
الطرف الثالث: في إعفاف الأب 
فرع: حيث وجب الإعفاف يستوي في لزومه 
الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد 
فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه 
بماله 


وممومومو ممه ممم فرق 


ممصم وموم وهو مومه ممم ومو موده 
مومفمو و ممم فقون 


فصل: المراد بالإعفاف 
الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة 
والعبد وفيه طرفان 
الطرف الأول: في نكاح الأمة» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها 
إلى الزوج ليلاً ونهاراًء لكن يستخدمها نهاراً 
ويسلمها إلى الزوج ليلا 
المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك 


وموم موقو مف فه ممه ممه موف مفو ممه وم م موف صمو ممه 


ممم موه ووو مومه مفو وو ممو وو ممم مهمو م موف 


لو سامح السيد فسلمها ليلاً ونهاراًء فعللى 
الزوج تسليم المهر وتمام النفقة 
المسألة الرابعة: هلاك المتكوحة بعد الدخول لا 
يسقط شيئاً من المهر حرة كانت أو أمته ... 
المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ 
النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد 
مهر صحيح أو فاسد 
المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج 
أمته بعبده ولا مهر؛ لأن السيد لا يثبت له 
دين على عبده» ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض 
ضماناً في الحال ولا بعد العتق 
الطرف الثاني: في نكاح العبد» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح 
العبد لزومهما في نكاح الحر 
المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد 


ممم مهمو وموم وو ممم هوه موه ومو مم مود 


20 


مممو مومه ممم م ممم وموم ووو هوم موده 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المسألة الثالئة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن 
تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة ... 
المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في 
النكاح الصحيح. وأما المهر في النكاح 
فصل: في مسائل من الدور الحكمي 
الباب الثاني عشر: فى اختلاف الزوجين في 


لللنيلا 


المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية امرأة سمعت 
دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لأن 
إقرارها مقبول 21151111111 
المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم 
تنازعاء فلتنازعهما حالان 00 
المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة 
بمهر معلوم وهو منكرء فحكم بشهادتهم ثم 
رجعواء هل يغرمون له؟ م1 
المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن 
بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من 
الرضاع. . .الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم 
لا؟ ا اا 10 
المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال: كنت 


مجنوناً أو محجوراً علي وقت تزويجها وأنكر 
الزوج.. الخ 11 
كتاب الصداق 
الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح امسن 
الحكم الأول: في أن الصداق في يد المزوج 
كيف يضمن؟ 115 
الحكم الثاني: تسليم الصداق مم سس ا 


الحكم الثالث: التقرير 
فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على 


الجديدء وهو الأظهر ا 17 
الباب الثاي: في الصداق الفاسد ولفساده ستة 

أسباب 1117 
السبب الأول: أن لا يكون المذكور مالاً بأن 

سعى خراً 8 0 


تاكعك 


السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به 
غرض فهو لغو كما سبق في البيع .... 
السبب الثالث: تفريق الصفقة 
السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه . 
السبب الخامس : تفريط الولي في قدر المهر 2 
السبب السادس: مخالفة الآمر لا يشترط في إذن 
المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره .... /ا/71١‏ 


الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة ١‏ 
الطرف الأول: في صورة التفويض .... 
الطرف الثاني: في حكم التفويض 11/1 
فصل: في بيان مهر المثل ا 
الباب الرابع: في تشطر الصداق ا 
الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته ااا 
فصل: في كيفية التشطر 1 
الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق ...... 17817 
الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد 
تصرفها في الصداق 1713 
الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها 
قبل الدخول 1 1 ااا 
الباب الخامس: في المتعة 1038 
الباب السادس: في النزاع في الصداق ة أقلة 11 
المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر 
الصداق أو صفته الخ سيا ا 1 
المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج أصل 
التسمية فوجهان نر 
المسألة الثالئة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف 
أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف مسمس 117886 


المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل 


المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة 
أو امجنونة فقال الولي زوجتكها بألفين... 


المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها 
يوم الخميس بألف. . . ال 


"١54‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فتكحها الركن الأول: الزوج سب 
على أحدهما معيناً ثم اختلفا. .. الخ س........... 1791 | الركن الثاني: امختلع 
المسألة الثامنة: اختلفا في أداء المهرء فالقول الركن الثالث: المعوض» وهو البضع ارين 
قولها بيمينها 1 الركن الرابع: العرض 338 اا 
المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي فروع في فتاوى البغوي 00 
الصغيرة والمجنونة أو السفيهة ...15948 | فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة 
المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير ويصح عقد الإجارة عليها سا 1 
المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها . ١71‏ 
كل منهما قول الثاني ...114 | الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال» 
فصل يتعلق بكتاب الصداق مس سس 1148 | وإختلاع الأجتبي ام ا م ا 
باب الوليمة 1010101111 1 ا الطرق الأون» فى الفاطاا 1 
فرع: يحرم على العو التضوير عل الحيطان الطرف الثاني: في سؤالها عدداً ا عم 
والسقوف» ولا يستحق أجرة سييست “119 | إريززى الفالك: فى" تليقها بزمان مم 
فصل: الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة - '' ١‏ |الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي ل 
فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام؛ كرهت الباب الخامس: في الاختلاف 1 
إجابته كما تكره معاملته سس سس ٠١ ٠5‏ | إلى ألة الأوى: قالت خالعى على كذاء فأنكر 
تمئل: المرأء إذا دفت البناءه كما ذكرنا في الزوج» ا ١‏ 
الر جال ع سس المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في 
بصل في ستائل اعطق بالضيافة جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة 
فصل ني أناج الكل حسما 0115| والكسس والاخل 2 ا لل ا ا 
كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق المسألة الثالئة: سبق أنه لو خالعها على ألف 
الباب الأول: في عشرتهن والقسم سس.......- 1503 | درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه» فلو لم 
الطرف الأول: في استحقاق القسم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل 0اي 
فصل: فيمن تستحق القسم لمم 5315 (١‏ |[ المسألة الرابعة: قالت: سألتك ثلاث تطليقات 
فصل: فيمن يستحق عليه القسم بألف فأجبتني» فقال: بل سألت واحدة 
الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه ...1155| بألف فأجبتك. 11 
الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل ١١١5‏ | المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها بهء 
الطرف الرابع : في الظلم والقضاء ل ا 137 فقالت: ضمنئه زيد» لم ينفعها هذا الجواب 
الطرف الخامس: في المسافرة ببن م 1721 أن الضمان لا يقطع الطلب عنها 1 
الباب الثاني: في الشقاق سس ................0 1١17‏ | المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها 
فرع: فيما تصير به ناشرة ذا زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان 
كتاب الخلع فقال الزوج... الخ 0ن 
الباب الأول: في حقيقة الخلع ...6 118 | المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة 
لجر ف اولس يه اكلم بن الأشرة ............. 1133| فلي الرجعة» فأنكرت الإكراه؛ لم يقبل قوله 
الباب الثاني : في أركان الخلع 11١8318‏ في الظاهر 11 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


كتاب الطلاق 


الطرف الأول: في بيان البدعي والسني مه 
فرع: إذا طلق في الحيض طلاقاً محرماً استحب 
له أن يراجعها 


المعنى ا حرم شامل 0 770شظ*52ذ15 
فصل: الآيسة والصغيرة والتى ظهر حملها وغير 
الممسوسة لا بدعة في طلاقهن 
فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها 
شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف 
مراقبة الأوقات 51*95 
فصل : لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث 22111 
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة 
والبدعة تنجيزاً أو تعليقاً 
الباب الثاني : في أركان الطلاق 2121111111 
الركن الأول: المطلق» وشرطه التكليف 
الركن الثاني : اللفظء وفيه ثلاثة أطراف 
الطرف الأول: اللفظ الذي يقع به الطلاق 0-6 
فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية 
بالإجماع. ولا يقع بلا نية ا 
فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها 


مم مم مم موف ممه وو مموو ومو مدقت 


فمفم موه م وو مو وومقة مم ممم مفو وو ووو وم موق 


ومموموو مم ممه 


الطرف الثاني: في الأفعال القائمة مقام اللفظ .... 
فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست 
صريحة» وإن أفهم بها كل أحدء وليست 
كناية أيضاً على الأصح 
فصل : إذا كتب القادر بطلاق زوجته» نظرء إن 
قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو 
بعدها طلقت» وإن لم يتلفظ نظر. . . الخ 
الطرف الثالث : في التفويض مسست.. 


:"1 
حيرن 


الصفحة | الموضوع الصفحة 


فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته 
وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع 
فرع: المبرسم والمغمى عليه كالتاتم 
فصل : الطلاق والعتق ينفذان من الحازل ظاهراً 
وباطناً 01010118 
فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو 
حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية» تطلق 


عند الأصحاب 010101018 ا ااا 
فصل: إنما يندفع الطلاق بالإكراه إذا لم يظهر 
ما يدل على اختياره ذ 1[ اال 


فرع: الإكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده 
كما يمنع نفوذ التنجيز 
فصل: في بيان الإكراه 21511111ذ1 
فرع: اختلفت العبارات في حد السكران 
فصل: قال لزوجته أنا منك طالق» ونوى إيقاع 
الطلاق عليهاء طلقت 
فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة 
والأمة» والعبد لا يملك إلا طلقتين على 


ومومع مم وقوه 


ممومم هو ووو همومه ووو ممه مو وو ممم مو فوم م مود 


الحرة والأمة 1 
فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق 

0102 ١ 
الباب الثالث: في تعدد الطلاق‎ 
2111 الطرف الأول: في نية العدد‎ 
الطرف الثاني : في التكرار 0ك‎ 
١17/8 .. الطرف الثالث: في الحساب» وهو ثلاثة أنواع‎ 
النوع الأول: في حساب الضرب فل‎ 
110/1 النوع الثاني: في تجزئة الطلاق‎ 
1 النوع الثالث: في التشريك‎ 
000 الباب الرابع: في الاستثناء‎ 
فصل: الاستثناء ضربان» أحدهما استثناء‎ 

ب«إلا» والثاني تعليق الطلاق والعتاق 00 رن 


الباب الخامس: في الشك في الطلاق سيييت.. 
الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب 
أطراف 


ممم دوم موه ممه وومةه ووم وهو ممه مه موه وممه موه مومه ممم هه مومه ووه مومه م50 


نض 


الموضوع الصفحة 
الطرف الأول: في التعليق بالأوقات مس ا 
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه 
ونحوهما 1 000 
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 18017 
الطرف الرابع: في التعليق بالحخيض ا 180 
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة ل 116 
الطرف السادس: في مسائل الدور م يي ا 
الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه 1١5186‏ 
كتاب الرجعة 
الباب الأول: في أركانها 211111101 
الركن الأول: سببها 1010 
الركن الثاني: الزوج المرتجع 
الركن الثالث: الصيغة 111111111[ 
فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن 
العربية أم لا 1 
فرع: لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهر . ١475‏ 
فرع: لا تقبل الرجعة التعليق ا ا 
فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل 
وشبههما ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
الركن الرابع : ا محل 0 
فصل : الرجعة مختصة بعدة الطلاق ١1‏ 
الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة 00ر1 
فصل: في الاختلاف 1 
كتاب الإيلاء 
الباب الأول: في أركانه 00 
الركن الأول: الحالف». وله شروط ١‏ 
الشرط الأول: كونه زوجاً 1000 
الشرط الثاني: تصور الجماع 8 هش<غظ1 


الشرط الثالث: البلوغ والعقل 
الركن الثاني: المحلوف به الامتناع من الوطء بلا 


مين لا يثبت حكم الإيلاء 95231 
فصل: هل يختص الإيلاء باليمين بالله تعالى 

وصفاته؟ مع ا و ا 1121 
فصل : الإيلاء يقبل التعليق ال 64 12 


فصل: سواء في الإيلاء حالة الرضى والغضب . ١:58‏ 


الموضوع تعد 
الركن الثالث: المدة» فإن حلف على الامتناع 

أبداً أو أطلق فهو مؤلء وإن قيد بزمانء فهو 

قسمان د ماد 10 
القسم الأول: أن يقدر الزمان» فإن كان أربعة 

أشهر فما دونها فليس بمؤل 0007 
القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء 

بمستقبل لا يتعين وقته 1 1 00 


الركن الرابع: ا محلوف عليه» وهو ترك الجماع. 
فالحلف بالإمتناع عن سائر الاستمتاعات 
ليس بإيلاء 

الباب الثاني: في أحكام الإيلاء 

الطرف الأول: في ضرب المدة 


00111 


الطرف الثاني: في كيفية المطالبة 117 
الطرف الثالث: ما به المطالبة مو ا ا 1161 
الطرف الرابع : فيما تحصل به الفيئة شخ ا 11816 
كتاب الظهار 

الباب الأول: في أركان الظهار ما ا 1 
الركن الأول: الزوجان مل 116 
الركن الثاني: الصيغة 1 ذا 
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار ل ١07‏ 
فصل : تعليق الظهار صحيح 98 ششظ5ظ5غظ2 


الباب الثاني: في حكم الظهار 
الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة 

إلى أن يكفر 
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود 
فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه., ثم 

راجعهاء فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه . 
فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق 
فصل: إذا وقت الظهار 1111 

كتاب الكفارات 

القسم الأول: لا يدخله الاعتاق» كالواجبات 


مممم ممم مم م ووم ووه ممم ممم مومهم ممم مهمومه ووم مم موه مهمومه مويق 


في محظورات الإحرام 0111 0 ا ا 1 000 
القسم الثاني: يدخله الإعتاق. وهو نوعان ال 


النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة» وهو 
الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل . ١255‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

النوع الثاني: للتخيير» ٠‏ وهي كفارة اليمين لي 12757 فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها 

فصل : تشترط النية في الكفارات» ويكفيه نية بعينه تزني جاز له قذفها م ا ا 112/8 
الكفارة 1 اذ ١‏ لو أنت بولدا اجواء 0000 

فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة ... "ك1 


فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالإعتاق أو 


الإطعام دون الصيام م ا ا كك 
فصل: خصال الكفارة ثلاث 1111111711اا ا 
الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة 


لتجزىء عن الكفارة أربعة شروط 555 
الشرط الأول: الإسلام م0 
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر 


الشرط الرابع: خلو الإعتاق عن شوب العرض ١457‏ 
فصل: العتق على مال كالطلاق على مال ........ ١41٠‏ 
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهارة مرتبة ...... ١41/١‏ 
فصل: الموسر المتمكن من الإعتاق يعتق» ومن 

م ام ا ا 

اللي فى الضبوم ولا لدف ا 121/17 
فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعاًء 

ولا بتمليكه على الجديد الأظهر ل 12/6 
فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة سس 151/8 
الخصلة الثالثة: الإطعام 1 1 1 1 1 0 
فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة» 

استقرت في ذمته على الأظهر 12177 
فصل: لا يجوز تبعيض كفارةء بأن يعتق نصف 

رقبة» ويصوم شهراً الخ 1 1 001 


كتاب اللعان والقذف 
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة. 


وفيه طرفان مام مت ا ا 1 
الطرف الأول: في ألفاظهء» وهي صريح وكناية 
وتعريض 20 


الطرف الثاني: في أحكام القذف 
الباب الثاني : في قذف الزوجة خاصة كا م 


إمكان الو طء ... 000000 0 


٠ 06‏ /الىمة١‏ 
الباب الثالث: في ثمرة اللعان: رر 


وصفتهء وأحكامه م 
الطرف الأول: في ثمرات اللعان 
الطرف الثاني: في صفة الملاعن» وله شرطان ..... ١544‏ 
الشرط الأول: أهلية اليمين 112111 
الشرط الثاني: الزوجية 11[ 211111 
الطرف الثالث: في سبب اللعان 
فصل: إذا قذف جماعة 111110 
فصل: ادعت أن زوجها قذفهاء فله في الجواب 

أحوال ا 12189 
الطرف الرابع: في كيفية اللعان» وفيه فصول ..... ١545‏ 
الفصل الأول: في كلمات اللعان 16 
فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر 

الحاكم به 1 0 
فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل ااال 
الفصل الثاني: في التغليظات ع ا ا لكا 
فرع: من لا ينتحل ديناً هل يغلظ عليه؟ سسسسا. /1891 
فرع: : الحائض تلاعن بباب المسجدء ويخرج 

الحاكم إليها أو يبعث نائباً 1 15924 
فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم سس ١4‏ 
الفصل الثالث: في السن م 3 ١1‏ 
الطرف الخامس: في أحكام اللعان لي ل 
فصل: في نفي الولد ا 1 


كتاب العدد 
الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من 
اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة 
فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع .... 
النوع الأول: الأقراء 0100 
فصل: المعتدات أصناف 2111111 
الصنف الأول: من لا حيض وطهر صحيحان .. 


١ة٠ءم‎ 


فحفض فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الصنف الثاني:. المستحاضة ...6 195086 | فرع: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا 
الضنف الثالث: من لم تر دماً ليأس وصغر. . . الح | تخرج إلا لضرورة أو عذر اس م ب 101 
الصنف الرابع: من انقطع دمها ...6 18068 | فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من 
النوع الثالث: الحمل [أشار إلى أن النوعين الزيادات دون المهمات ذا ل 
الأول والثاني التفت أحدهما بالآخر] ................ 18817 | فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة مستحقة السكنى 
الباب الثاني : في اجتماع عدتين 7 16:11 ا ممم ممم 10117 
قديجتمعان عليها لشخصء وقد يكونان فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار 
لشخصين .... ا اليي تعتك فيها ومداخخلتها ...ممم 18117 
القسم الأول: 1 إذا كانتا 206 ...6 16138 | فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل» لم 
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين ......... |١617‏ يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السك ..... ١574‏ 
الباب الثالث: في' عدة الوفاة والمفقود .................. 169 | فصل: في مسائل تتعلق بالعدد رن 
فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح القزها الباب الخامس: في الاستبراء 11211110110 اانا 
فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء خرن 
فتكاحه مستمر ١98...‏ |]الطرف الثاني: في سبب الاستبراء» وهو سببان ١67١‏ 
فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة السبب الأول: حصول الملك 1ل 
زوجهاء جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى أن السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك 
تتزوج 3ق | "عن ا 1835 
فصل: يجب على المعتدة الإحداد في عدة الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراش رن 
الوفاء» ولا يجب في عدة الرجعية ا 1١6100‏ كتاب الرضاع 
فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن الباب الأول: في أركانه وشروطه ممصا ع لآ 
في الإحداد رمسم ...6 19713 | الركن الأول: المرضعء وله ثلاثة شروط لاخر 
فرع: في كيفية الإحداد اي 1801]| الفرط:الأول: كونبا امرأة ال اي فعا ١‏ 
فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط الشرط الثاني كونها حية ممم ممم 1١0174‏ 
والستور وأثاث البيت ممسس مم »...0 “1677 ]| الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة ار 
فرع: إذا لم نوجب الإحداد على المبتوتة ففي الركن الثاني: اللبن اع 6ر16 
تحريم التطيب وجهان؛ لأنه يحرك الشهوة ........ 1977 | الركن الثالث: المحل» وهو معدة الصبي الحي» 
فرع: يجوز لما الإحداد على غير الزوج ثلاثة أو ما في معنى المعدة 11940 
أيام فما دونها عمسم ...ل 1978 | الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع 0 00000007 
فرع: لو تركت الإحداد الواجب عليها في كل الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم 
المدة أو بعضها عصت وانقضت عدتها ...1637| الغرم 78ب 01010101030 ا 07 
الباب الرابع : في السكنى سس ...6 1677 | الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح ...... ١656‏ 
فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكن لما في الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع ....... ١8517/‏ 
العدة اهس ...161737660 | ألباب الرابع: في الاختلاف الم ا 51 1061 
فصل: من استحقت السكئ من المعتدات» الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها 1ه6هآ 
1661 


تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق ١675‏ 


الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع ............. 1987 | الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج 
كتاب النفقات والأقارب امحتاجين» وفيه أربعة فصول مس 161/5 
أسباب وجوب النفقة ١968...»‏ | الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم 
في الكتاب ثلاثة أبواب سس عهوهو|] التفقة للأصل امحتاج ل 101/5 
الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته؛ وفيه الفصل: الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من 
طرفان ا 5011 أصوله اي 1 1 1 1 1 1 0 
الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع ........... 68و( ]الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من 
الواجب الأول: الطعام 88و١|‏ أصوله وآخر من فروعه ورين 
الواجب الثاني: الأدم سس ووه ١‏ | الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين 0 ففن 
الواجب الثالث: الخادم مهو | الباب الخامس: في الحضانة ال 181/1 
الواجب الرابع: الكسوة هن ١969/0...‏ | الطرف الأول: في صفات الحاضن وامجنون 4/اه ١‏ 
الواجب الخامس: آلات التنظف ...الهو ١‏ ] الحضانة للأم إن رغبت فيهاء لكن لاستحقاقها 
الواجب السادس: الإسكان اللمه1ا | شروط ص قلا 
الطرف الثاني: في كيفية الانفاق في هذه الشرط الأول: كونها مسلمة ست لاه ١‏ 
الواجبات؛ هي ضربان ١1668...‏ | الشرط الثاني: كونها عاقلة 181 
الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام 8 |الشرط الثالث: كوا حرة ١61‏ 
الضرب الثاني: ما تنتفع به مع بقاء عينه ١658...‏ ]|الشرط الرابع: كونها أمينة 
الباب الثاني: في مسقطات النفقة الشرط الخامس: كونها فارغة خلية سس ١61/4‏ 
للباب مقدمة وأصل ...ل 1850 | الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة ...... 1١945‏ 


المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم 
النفقة صبيحة كل يوم» والكسوة أول كل 


صيف وشتاء م ا و ]185 
فصل: الأصل: بيان موانع النفقة» وهي أربعة. ١97١‏ 
المانع الأول: النشوز 18 00000 
المانم الثاني: الصغر 1[ [ 11 
المانع الثالك: العيبادات 
المانع الرابع: العدة 1131*100 
الباب الثالث: في الإعسار بنفقة الزوجة كن 


الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به 
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة 
الطرف الثالث: في وقت الفسخ 
الطرف الرايع: فيمن له حق الفسخ 


ممم ممه ممم و م ومو ومو مم مووة 


الباب الرابع : في نفقة الأقارب ملستسي 
الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروط 
وجوبها وكيفيتها لا 1161/1 


الضرب الأول: محض الإناث 
الضرب الثاني: محض الذكور 
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث 


تقدم الأم على جميعهم 1022 
الباب السادس: في نفقة المملوك 1/45 
فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية ..... 1١1685‏ 
فصل: جنس نفقة الرقيق ذا 
فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي 

بينهم في الطعام والكسوة عمد عم عتمم لاعس 18/88 
فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط 

بمفي الزمان م 1182487 
فصل: تجوز المخارجة. وهي ضرب خراج 

معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع 

مما يكتسيه م ا :192248 
فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من 

العمل إلا ما يطيق الدوام عليه م 0 15807 


/571 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماًء 
وم يبعه صاحبه مس ...6 1648 | فقتله المأمور 9ب 00000202 0 00000000 
فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه . 16480 فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله . ١944‏ 
فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه ....... 1683 | فرع: : لو أمر رجل صبياً أو مجنوناً حراً بقتل 
فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها “11548 شخص فقتله 1 1 1 1 1 1 ا 
فرع: يبقي للنحل شيئاً من العسل في الكوارة .... 1081 | فرع: لو أكره رجل عبداً صغيراً مميزاً على 
فرع: دود القز يعيش بورق التوت» فعلى مالكه قتل» فقتل ا 118:4 
تخليته لأكله مس سس ......................6 18808 | فرع: لو أمره الإمام بصعود شجرة أو نزول بثر 
فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنئى والزرع فامتثل فهلك به 1111010100105 .ست 1١6948‏ 
والثمارء لا يجب القيام بعمارتها ...1881 | قصل : قيما يباجح بالإكرأة م يي 16486 
كتاب الجنايات فصل: إذا أنمشه حية أو ألدغه 1 ل 
الطرف الأوّل: في بيان العمدية س.ل لم١‏ | غالباء فقتلته» وجب القصاص 00 المح 
فرع: : الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الطرف الرابع : في اجتماعٍ مباشرتين ...... لحيل 
الخفيفة ...6 1984 | فصل : فيما إذا قتل إنساناً يظنه على حال وكان 
فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعاً أو عطشاأً .. 1649 ]) مخلافه 16816 
فرع: لو سحر رجلاً فمات ...6 همو 1 | باب ما يشترط مساواة القتبل القاتل فيه لوجوب 
الطرف الثاني: في بيان المزهق ...لل لومه١‏ | القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه 
السبب ثلاثة أضرب سس سسسسىب................... 8و١‏ | الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها 
الضرب الأول: ما يولد المباشرة ا سا الخصلة الأولى: 121011115 
وهو الإكراه سمدم ...1644 | الخصلة الثانية: 
الضرب الثاني: ما يولدها شرعاًء وهو الشهادة. ١594٠‏ |الخصلة الثالثة: 
الضرب الثالث: ما يولدها تولداً عرفياً .............. ١1609٠9‏ ]فرع: يقتل الولد بالوالدء وكذا سائر امحارم 
فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على بعضهم ببعض 1 [ 1 1 1 1 1 ز2 2 1 1 مل 
دفعه مس ١19591...‏ أ فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه» فلا قصاص ... ١699‏ 
الطرف الثالث في اجتماع السبب والمباشرة» فرع: لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب 
أو الشرط ممما ...00 1591| القصاص ع 11844 
إذا اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب .... ١047‏ | فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه ١70١‏ 
الضرب الأول: أن يغلب السبب اللمباشرة ....... 1097 | فرع: فيما لو قطع ذكر خنق مشكل وأنثياه 
الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوباً سس 16817 وشفراه ا 1101 
الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة» فرع: لو قطع الخنثئى المشكل ذكر رجل وأنثييه .... ١507‏ 
كالإكراه ...6 1883 | فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص 107 
فرع: إذا أكره بالغ صبياً مراهقاً على قتل» فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء 
قصاص على الصبي 1686 «القضاصض 1 
فرع: لو أكره رجلاً على أن يكره ثالثاً على قتل باب تغير حال 0 بين اجرح والموت 
رابع» ففعلاء وجب القصاص على الآمر ....... |]1١6945‏ وللتغير أحوال .... 13 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الحال الأول: أن يطرأ المضمن لع ا ا 
الحال الثاني: أن يطرأ المهدر 0 ا 
الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت ١5017‏ 
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية ل 1017 
باب القصاص في الأطراف 151 
الفصل الأول: في أركانه ل ل 
الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف لحل 
الات رن النفس ثلاثة أنواع 111 
النوع الأول: الجرح 1510 
النوع الثاني: قطع الطرف 00 
النوع الثالث: إبطال المنافع 1 
الفصل الثالث: في الممائلة م11 
التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت 

فيها ا 
فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها 

كإلصاق الأذن المقطوعة 000000007 


فصل: في السن القصاصء وإنما يجب إذا قلعها 


باب اختلاف الحاني ومستحق الدم 11017 
باب استيفاء القصاص» وفيه أطراف 
الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء لم 131 
الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص مو ع 1000 
الطرف الثالث: في كيفية المماثلة 131 
باب العفو عن القصاص وفيه طرفان نكل 
الطرف الأول: في حكم العفو اع 11 
الطرف الثاني : في العفو الصحيح والفاسد وألفاظة 1 
باب في مسائل متثورة 1506 
كتاب الديات 
الباب الأول: في دية النفس 112111111111 
فصل: الدية تنغلظ في قتل العمد من ثلاثة 
أوجه ب 01010121 ااا 


فصل: لا يجزىء في الدية مريض ولا معيب 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني: في دية ما دون النفس. وهي ثلاثة 

أقسام 13 
القسم الأول: الجروح» وهي نوعان ا 
النوع الأول: غير الجائفة» وهي ضربان 0000 
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه 0 
الضرب الثاني: جراحات سائر البدن 
النوع الثاني: الجائفة 1000007 
القسم الثاني: إبانة الأطراف 211101101 
المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضواً سس 13568 
العضو الأول: الأذنان :! 
العضو الثاني: العينا سسسس اه ا 
العضو الثالث: الأجفان الأربعة 111 
العضو السادس: اللسان ا 1111 
العضو السابع: الأسئان 117 
العضو الثامن: اللحيان 
العضو التاسع: اليدان 
العضو العاشر: الرجلان 11 1530 
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة 1507 
العضو الثاني عشر: الذكر مل ا ا 


العضو الثالث عشر : الأنثيان 
العضو الرابع عشر: الأليان 


العضو الخامس عشر: الشفران م/ا 
العضو السادس عشر: الجلد لمتكا سا1 
القسم الثالث: إزالة المنافع» وهي ثلاثة عشر 

شيئا 11 
الأول: العقل 116/41 
الثاني : السمع ا 0010 


ك1" 


الموضوع 


اللتاسع والعاشر والحادي عشر: الإمناء 

والإحبال والجماع 778 #5 
الثاني عشر: إفضاء المرأة 
الثالث عشر : البطش والْتّى مسمس يست 
الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على 


الرقيق 10000001ظ3ظ 
الطرف الأول: في الحكومة 
الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق م115 
الباب الرابع : في موجب الدية وحكم السحر ..... /175137 
الطرف الأول: السبب 1301 
الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة 

والسبب أو الشرط مي 135011 
فصل : في بيان الحفر الذي هو في نحل عدوان وغيره ١579‏ 


فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع 


وفي. ملك نفسه 1117 
الطرف الثالث: في اجتماع سببين 000 
فصل: وضع الحجر كحفر البثر يتعلق الضمان 

به إذا عثر به من لم يره 17 
الطرف الرابع : في اجتماع سببين متقاومين م 131/6 
الطرف الخامس: في حكم السحر لجنس ات ندا 
فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة ال ١‏ 
فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله 

بالعينء فلا قصاص مسعا وك امس 1 
الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي 

جناية. الرقيق 1 
فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم م م 
فرع : ذوو الأرحام لا يتحملون ااا 
فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان 

أظهرهما المنع 13 
فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلل 

المتوسط ربع دينار 1111 
الطرف الثالث: في كيفية الضرب على 

العاقلة ا 13 


فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شيه العمد 
وصدقته العاقلة فعليهم الدية 1111 


الموضوع 


فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات 
والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على 


العاقلة على المشهور كدية النفس ما ا /4ة١ا‏ 
فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة 
يضرب مؤجلاً وأن الأجل لا ينقص عن سنة ١41‏ 
فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة» لا 
١134‏ 


يؤخذ شيء من تركته 212313161111111 
فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد 

الجناية» فالدية عليهم 
فصل: في مسائل منثورة 
الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد 
فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال» 
الباب السادس: في دية الحنين 
الطرف الأول: الموجب وهو جناية توجب 


انفصال الجنين ميتا 13 
الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة .... ١391‏ 
فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم 

بإسلامه تبعاً لأبويه أو أحدهما م 1 
فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم 000 
الطرف الثالث: في صفة الغرة ........ 10 
الطرف الرابع : في مستحق الغرة ومن تجب عليه ١146‏ 
باب كفارة القتل 11011 
فصل : قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة ١594”‏ 
فصل: تجب الكفارة على الذمى والعبد وفي مال 

الصق راهبو ]ذا عاد 31 
فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن 

يكون آدميًاً معصوماً بإمان أو أمان 13317 
فرع: إذا قتل مسلماً في دار الحرب وجبت 

الكفارة بكل حال 1 111 

كتاب دعوى الدم 
والقسامة والشهادة على الدم 
الباب الأول: في الدعوى, ولا خمسة شروط .... ١794‏ 
الشرط الأول: تعيين المدعى عليه ا 153 
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة 1194 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: أن يكون المدعي مكلفاً ملتزماً .. ١799‏ 
الشرط الرابع: أن يكرن المع عليه مكلفاً منت 1599 
الشرط الخامس : أن لا تتناقض دعواه شتت 15949 
الباب الثاني: في القسامة 0 
الطرف الأوّل: في محل القسامة ا 0 
فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم 

ولا جرح 55هظض*ه* *ش**ش1525إ 


الطرف الثاني : في كيفية القسامة ا 
الطرف الثالث: في حكم القسامة 
فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل 


اللوث» حلف المدعى عليه 000000 
فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة . ١0٠7‏ 
الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة 0 الل 
فصل: في مسائل منثورة 11/4 
الباب الثالث: في الشهادة على الدم مي 1/11 

كتاب الإمامة وقتال البغاة 

الباب الأول: في الإمامة» وفيه فصول لس 16لا 
الفصل: الأول: في شروط الإمامة لي دافن 
الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها .. 16/ا١‏ 
الفصل الثالث: في أحكام الإمام ا الا١‏ 
الباب الثاني : في قتال البغاة» وفيه أطراف لس خالا 
الطرف الأول: في صفتهم الا 
فرع: صفة الخوارج كالا١‏ 
الطرف الثاني: في حكم البغاة ا 11/56 
الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من 

نفس أو مال بين الفريقين زد 1111111111 
الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة 

كتاب الردة 
الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه؛ 
وفيه طرفان ام 8 11/1 


الطرف الأول: في حقيقتهاء وهي قطع الإسلام ١/70‏ 
الطرف الثاني : فيمن تصح ردته وشرطها التكليف ١/4‏ 
فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة 


الكفر فتكلم بهاء لا يحكم بردته ال 
الباب الثاني : في حكم الردة ع مي ا 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها 

إسلام الكافر الأصلي 78 ا 0 000 

كتاب حد الزنى 

الباب الأول: فيما يوجب الحدء ومعرفة الحد .... ١1/76‏ 
فرع: إذا زنى البكر بمحصنة» أو المحصن ببكرء 

رجم اللمحصن منهماء وجلد الآخر وغرب ااا 
فرع: الرقيق يجلد حمسين 11/1 
فصل: في تغريب الحر 11/1 
فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة. 

المرأة» لا حد فيها لل 1/0 
فصل: قولنا المشتهى طبعاً» يحترز عن صورتين .. ١1/1/‏ 
فصل: قولنا لا شبهة فيه؛ فالشبهة ثلاثة 

أقسام: في امحل والفاعل والجهة 0 ارين 
الباب الثاني: في استيفاء الحد. فيه طرفان امس 11/88 
الطرف الأول: في كيفيته 
فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء ين 
الطرف الثاني: في بيان مستوفيه 11/1 

كتاب حذ القذف 

فصل: الرمي بالزني لا في معرض الشهادة 

يوجب حد القذف 1/1 
فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتيرة» ثم 

رجعواء لزمهم حد القذف ١1/514‏ 

كتاب السرقة 

الباب الأول: فيما يوجب القطع؛ وهو السرقة» 

ولا ثلاثة أركان ا 11758 
الركن الأول: المسروق» وله ستة شروط سس 11/86 
الشرط الأول: أن يكون نصاباً وهو ربع دينار 

من الذهب الخالص ا 11/47 
الشرط الثاني: أن يكون مملوكاً لغير السارق ... ١747‏ 
الشرط الثالث: أن يكون مخترماً سس 11717 
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قوياً سس 11/44 
الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة 

استحقاق للسارق 1175 
الشرط السادس: كونه محرزاً 1 11/6 
الركن الثاني: نفس السرقة» وفيه أطراف لس 66ل/آ 


1" فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الطرف الأول: في إبطال الحرز سس...................... 117668 | الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الإمام ...ب.. ١/7/5‏ 
الطرف الثاني : في وجوه النقل 31111101000 فصل : لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد 


الطرف الثالث: في امحل المنقول إليه 
الركن الثالث: السارق» وشرطه التكليف 


والالتزام ا 00001010111 1 11 ااا 
الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة» وتثبت 

يناوث جع 
الحجة الأولى: اليمين المردودة 000 
الحجة الثانية: الإقرار 3 0 000000 
الحجة الثالثة: الشهادة 0000 
الباب الثالث: في الواجب على السارق» وهو 

شيئان ز 0 0 1 00 
الأول: رد المال إن كان باقياًء وضمانه إن 

تلف مات ا ل 1 
الثاني: القطع ..... ذفل 
فصل: في 208 منثورة ا 0 
باب قطاع الطرق» وفيه أطراف 1/1 
الطرف الأول: في صفتهم 17 
الطرف الثاني: في عقوبتهم ممم مم م مم 119/1 
الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة» وهو أمران ١756‏ 
الأمر الأول: السقوط بالتوبة اا 
الأمر الثاني: في حكم قتله 0 
فصل : يوالى على قاطع الطرق بين قطع يده ورجله . ١1751‏ 
باب حد شارب الخمر اذ[ ممالل 
الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد 0 كين 
الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب سس الالاا 


فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب الالا١‏ 


فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر 

حت يفيق 1/1 
مرع لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير ؟ا//1 
باب التعزير 00000010 ا ا اا اال 


كتاب ضمان إتلاف الإمام 


وحكم الصيال وإتلاف البهائم 
الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم ... ١7175‏ 
الطرف الأول: في موجب الضمان سياس 11/19/15 


بإذن من يعتبر إذنه 51ظ1ظ1ظ1 
الباب الثاني: في الصيال 
فصل: إذا وجد رجلاً يزني بامرأته أو غيرها 

لزمه منعه ودفعه» فإن هلك في الدفع فلا 


شىء عليه 11/1/41 
تل في مسائل من الصيال لا ايا 
الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم ويل 
فصل: في مسائل منثورة من الباب م م راذا 

كتاب السيّر 
الباب الأول: في وجود الجهاد. وفيه أطراف ...... 1785 
الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الأمر 

بالجهاد وغيره 117 
الطرف الثاني: في وجوب الجهاد ممطنكي برا 
الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية ل ١/1‏ 
فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج 

في كل سنة عو سا م ا و 
فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين 

وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة 

وأدائها . الخ ا 1/15 
فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه» ومنها 

فرض كفاية ما ا و 1376 
فصل: في السلام اما ل 2 ٠‏ 114:8 
الباب الثانٍ: في كيفية الجهاد وما يتعلق به. 

وفيه أطراف ا 1 
الطرف الأول: في قتال الكفار ا ا 1 
الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم ل ق14ا 
فرع: لو أسر بالغ له زوجة:؛ لم ينفسخ عقد 

تكاحه بالأسر 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ال 
فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه» يخير 

الإمام فيه دونهم اا 
فرع: يجوز سبي متكوحة الذمي إذا كانت حربية ١8٠01‏ 
فرع: إذا سبي الزوجان معاًء أو سبي أحدهماء 

انفسخ التكاح 00010333 00000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الطرف الثالث: في إتلاف أمواطم ...... ال 


اقرع الرابع : ل 1 


الحكم الأول: 00 التبسط 0 اا سس علق1ا 
فرع: : ليس للغائم أن يقرض ما أخذه من 

الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه ..... 14817 
الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالإعراض ..... 1١817‏ 
الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار 

وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك 

المنقولات ل ل اا 0 جيل 
الباب الثالث: في ترك القتال ل ولقتل بالأمان سس 14117 
فرع: في جواز عقد المرأة استقلالاً وجهان سس 1414 
فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا 

يقدر على إظهار الدين حرام عليه الإقامة 

هناك وتجب عليه الحجرة إلى دار الإسلام سس 1438 
فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه ... ١819‏ 
فرع: : لو أئخن المسلم الكافر» فهل يجوز قتله أم 

يترك 000010101010071 0 0 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير 1855 

كتاب عقد الجزية والهدنة 

الباب الأول: الجزية» وفيه طرفان تمصت كما 
الطرف الأول: في أركانهاء 0 مس 1 
الركن الأول: نفس العقد .. - هذل 
الركن الثاني : العاقد .. م و الا 
الركن الثالث: ا 57 0 . لالام١‏ 
الشرط الأول: العقل ... يفنل 
الشرط الثاني: البلوغ .... لاما 
الشرط الثالث: الحرية ....... 1814 


الشرط الرابع: الذكورة ا 

الشرط الخامس: كونه كتابيًا 

الركن الرابع: المكان القابل للتةرير بلاد 
الإسلام حجاز وغيره. 12111110100 


الركن الخامس: المال المعقود عليه ....... 
الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة 
يلزم هنا أمران م 


الموضوع الصفحة 
الأمر الأول: الكف عنهمء بأن لا يتعرض لهم 


نفساً ومالاء ويضمئهما المتلف ... 
الأمر الثاني: يلزم الإمام دفع من قصدهم من 


أهل الحرب إن كانوا في دار الإسلام سس 1485 
فصل: في مسائل تتعلق بالباب م1817 
الباب الثاني: في عقد الذمة» وفيه طرفان كا 
الطرف الأول: في شروطهاء وهي أربعة 181 
الشرط الأول: أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه ..... ١857‏ 


الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة 


وفيه مصلحة ... 1415 
الشرط الثالث: أن 0 ار الفاسدة .... 18545 
الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة ...... ١857‏ 
الطرف الثاني: في أحكامها ..... يفتيل 

كتاب السبق والرمي 
الباب الأول: في السبق. وفيه طرفان مس وغما 
الطرف الأول: في شروطه» وهي عشرة .... 145 


الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة 


للقتال 14 
الشرط الثاني: 0 ... 1849 
الشرط الثالث: أن يشترط ل لايق ا المال ل أو 

أكار ما ا 10 
الشرط الرابع: أن بكرن ذهم غال .-. ٠هوما١‏ 


الشرط الخامس: أن يكون 0 واحد 


منهما ممكثاً ...... 101 م1 
الشرط السادس : تعيين المركوبين ....... 186 . 
الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين متسس كما 


الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن 
للفرسين قطعها ولا ينقطعان .. 5 
الشرط التاسع: أن يكون المال درطل 7 
الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة 
فروع تتعلق بالسبق 0ك 
الطرف الثاني: في أحكامهء وفيه قاعلتان يب.. 
القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم 
كالإجارة أم جائز كالجعالة؟ 12111111111 


للك 
الموضيع 
القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض 
المتسابقان وسبق من لو صحت استحق 
السبق» فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل 
الباب الثاني : في الرمي. وفيه طرفان 
الطرف الأول: في شروطه» وهي ستة 
الشرط الأول: المحلل 
الشرط الثاني: اتحاد لجنس 
الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة 
ممكنة لا ممتنعة ولا 
الشرط الرابع: الإعلام 
الشرط الخامس : تعيين الرماة 
الشرط السادس: تعيين الموقيف 
الطرف الثاني: في أحكام المناضلة» وفيه فصلان 
الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال 
الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازاً ولزوماً .. 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة 


فمممم ممم و مق ممم فوت 


0ك 


ممه 


والمسابقة 112101000015100 
كتاب الأيمان 
الباب الأول: في نفس اليمين 1 
القسم الأول: الحلف بالله وما يفهم منه ذاته 
تعالى 038 ”1155 
القسم الثاني: الحلف بالأسماءء وهي ثلا 
أنواع 13511000000 
النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في 
حق غيره 111160000010000 


النوع الثاني: ما يطلق في حق الله وفي حق 
غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في 
النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي 
حق غيره ولا بغ يغلب استعماله في أحد 


الطرفين ع ا 
القسم الثالث: الحلف بالصفات سكا 
الباب 06 2 كفارة اليمين» وفيه ثلاثة 

أطراف .... 5251 
الطرف الأول: في سيب الكفارة ملتسي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ب 
فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير 
الصوم ولم يكن الحنث معصية لم14 
فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد 
حصول اجرح ا 
فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار 
وقبل العدد جائز على المذهمب ااا 
فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر 
رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع ....... 141/4 
فرع: يجوز تعجيل المنذور إذا كان مالياً سس 14/5 
فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة ........ ١41/4‏ 
الطرف الثاني : في كيفية كفارة اليمين ل 141/15 
فرع: تجب في الكسوة التمليك م لاما 
الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة» وهو كل 
مكلف حنث في بمينه سواء فيه الحر والعبد 
والمسلم والكافر 8 باكرا 
فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم .... ١41/0‏ 
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث. وفيه أنواع .... /ا/41١‏ 
النوع الأول: الدخول والمساكنة اماد م اماما 
فرع : حلف لا يدخل الدار وهو فيهاء لا يحدث 
بالمكث 000010 0 
فرع إذا حلف لا يدخل الدارء» حنث 
بالحصول فيها م41١‏ 
النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب ملسست نوا 
النون الثالث: في العقود ة/21 1 
النوع الرابع: في الإضافات والصفات ا ريل 
النوع الخامس: في الكلام 
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقليعه سسا 1845 
النوع السابع: في الخصومات ونحوها 1 
فصل في مسائل متثورة 0000 
كتاب القضاء 
الباب الأول: في التولية والعزل» وفيه طرقان .... ١904‏ 
الطرف الأول: في التولية» وفيه مسائل ميت 134 
المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية 
بالإجماع 000 0 0 
المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتي ا 


فهرس الموضوعات 


ميلف 


الموضوع 
الفصل الأول: في صفات القاضي» وله ثمانية 
ورا ةا ا 
الشرط الأول: ال والثاني: الذكورة» 
ال ا 
الشرط الرابع: البصر ....... 
الشرط الخامس: التكليف .... 
الشرط السادس: العدالة 
الشرط السابع: أن يكون ناطقاً سميعاً ... 
الشرط الثامن: الكفاية 
الفصل الثاني: في المفي 
الطرف الثاني: في العزل والانعزال 
فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر 
العزل 
فرع : للقاضي أن يعزل نفسه 
فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم 
0 اللا قطع به 
الأصحاب الجزم بأ 
القاضي وانعزاله 


ومووو م مفو وو موقو مفمم ف 


وموم ممه مو ومو م ومو ووو مومه ووه و مومه م ممم ممه ممه ممم مهمومه ووو مو ووو مودت 


نهم لا ينعزلون بموت 


2يي ا اا اااااااااا 2110 


الأعظم 


/ 


10416 


116 


أطراف 1 
الطرف الأول: في آداب متفرقة م 1106 
الطرف الثاني: في مستند قضائه 011 رامل 
الطرف الثالث: في التسوية 1 
الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود 

وتزكية ل 11 
الباب الثالث: في القضاء على الغائب 0و 
الطرف الأول: في اللعوى سس سس 191884 
الطرف الثاني : في التحليف ل ف 1 عرو ١‏ 
الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي ... ١95٠‏ 
الطرف الرابع : في الحكم بالشيء الغائب على غائب ١944‏ 


فصل في مسائل متثورة 2111111ظ1ظ2 


/7ا1545 
1156 


كتاب القسمة 

فرع: القاسم المنصوب من جهة الإمام يدر 

رزقه من بيت المال على الصحيح ... نحل 
فصل : للعين المشتركة حالان .... 16 
الحال الأولى: أن يعظم ضرر قسمتها ممم 6 186 
الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة .. المملل 
فصل: إذا قسم لامي بالإجبار َم ادعى ١‏ 

الشريكين غلطاً أو حيفاً ال 
فصل: ل كا ل الود ار رن 1١601‏ 
فرع: اللبنات إن تساوت قوالبهاء فقسمتها 

قسمة المتشاببات 1[ ا 
فصل: قسمة المتشابيات هل هي بيع أم إفراز 

حق؟ 115 1 01 ااال 
فصل : قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي عند 

إخراج القرعة ولا بعدها سم 167 
فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان با 
فرع: لا تجوز المهايأة في 07 اللبون منى... لا96١‏ 
فصل : في مسائل منثورة عوطم سم 18817 

كتاب الشهادات 

الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة؛ ولا 

شروط 001019 اا 0 
منها : التكليف والحرية والإسلام ل 4ر136 
الشرط الرابع: العدالة 
الشرط الخامس: المروءة ... 5-5 105 
الشرط السادس: الإنفكاك عن انيب رن 
الباب الثاني : في العدد والذكورة ....... 11 
الشهادات ثلاثة أضرب 117 
الضرب الأول: الشهادة على الزن 117/6 
الضرب الثاني: ذا ل يمال ولا يدينه 

مال 11 ز ذ ز[ز[ز [ [  [‏ 0 001001 
الضرب الثالث: ماهو مال أو المقصود منه 

مال .نيت 5 سيت الوا 
فرع : ا المشكل كالراة و في اقباط 3 “وا 


الباب الثالث: 1 في مستند علم الشاهد» وحكم 
تحمل الشهادة وأدائها .. 1411 


518 


الموضوع الصفحة 
الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الإبصار رو 
المشهود به ثلاثة أقسام ا 
القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج 
إلى الإبصار ا 147 
القسم الثاني: ما يكفي فيه الإبصارء وهو 
الأفعال لس سياس سما ا 151 


القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معاً . 


الطرف الثاني: فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع .. 19177 
الطرف الثالث: في تحمل الشهادة وأدائها ااا 
فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من 

مختصر الصيمري الا/ 1 
الباب الرابع : في الشاهد مع اليمين . لل ال 
فصل؛ هل يثبت الوقف بشاهد وكين؟ سسسس.. 1١9417"‏ 
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة سس 1946 
الطرف الأول: في تحملها ا ١9831‏ 
الطرف اك في صفات شاهد الأصل وما 

يطرأ عليه .. 257 14 
الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع ممما ا4ة 1١‏ 
الطرف الرابع : في أن شهادة الفروع متى تسمع؟ .. ١9844‏ 
الباب السادس :7 في الرجوع عن الشهادة سس ان. اي4ة 1١‏ 

كتاب الدعوى والبينات 

الباب الأول: في الدعوى» وفيه مسائل ممم 194946 
المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى 

المرافعة والدعوى 1348 
المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه 1985 


المسألة الثالئة: إذا قامت بينة على المدعى عليه 
فطلب من القاضي تحليف المدعي على 
استحقاق ما ادعاة» ل ييه سس 200 
المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه» 


وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها 

لبائعه؛ أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى» 

فأنكرء فلا يخْفى أن القول قول المدعي سس 19488 
المسألة الخامسة: أنواع الدعوى ل 19 


المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن 
بها حق من حقوق التكاح. . . ال ... 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ» 
أنا حر الأصل» فالقول قوله 1 

المسألة الثامئة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه ٠٠١١‏ 

المسألة التاسعة: سلم ثوباً أو غيره إلى دلال 


ليبيعه فجحذه 1 
الباب الثاني: في جواب الدعوى ... 5 
للا 


فصل: في مسائل الباب وهي ست ...... 

المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمي 
العشرة» فليس مجواب تام “2# 

المسألة الثانية: إذا ادعى مالاً وأسنئده إلى جهة 
بأن قال أقرضتك كذاء وطالبه ببدله... الخ . ٠٠١٠‏ 

المسألة الغالثة: إذا ادعى 0 أو منقولاً على 


إتسان. . . الم سس 5ظ رين 
المسألة الرابعة: اشترى ل وعبداً من 0 

فادعاه آخر مح ل م 7 
المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه 

فالدعوى فيه يكون على العبد م و 7 
المسألة السادسة: من ادعى على رجل عيئاً أو 


دينا ولم يحلفه وطلب كفيلاً منه ليأتي بالبينة لم 

يلزمه إعطاء كفيل 1 
الباب الثالث: في اليمين اا 00 
الطرف الأول: في نفس الحلف» والمقصود بيان 

قاعدتين جد لشو ماو اك عمط امه ل ا ا 101 
القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الأبمان 

المشروعة في الدعاوئ مبالغة في الزجر الل 


القاعدة الثانية: 


يشترط كو ن اليمين مطابقة 


الطرف الثاني: في كيفية الحلف ... 
الطرف الثالث: في الحالف هطظظظظ2 
الباب الرابع : في التكول 
الباب الخامس : في البينة 
الطرف الأول: في الأملاك 98 هه ش52( 
الطرف الثاني : في العقود 111161568 
الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في 
الموت والإرث ا ا 


فهرس الموضوعات 


المؤضوع الصفحة 
الطرف الرابع: في العتق والوضية تسسست... ٠١78‏ 
الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب 

القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض .. ٠7١؟‏ 
الباب السابع : في دعوى التسب وإلحاق القائف . ٠١76‏ 
في الباب ثلاثة أركان 0 00 
الركن الأول: المستلحق 1 
الركن الثاني: الملجق» وهو القائف 1 37 
الركن الثالث: الولد الملحق 00 


كتاب العتق 


عرض 11 ذ1ز1ذز1 1 12121 ال 
فصل: في خصائص العتق الى ينفره بها عن 

الطلاق ز 1 2 1 1 001 
الخصيصة الأول: السراية مام 701 
الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة 007 0 
الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض اعم 7 
الخصيصة الرابعة: القرعة 00000 
الخصيصة الخامسة: الولاء؛. وفيه طرفان راان 
الطرف الأول: في سببه عو لم ا ا 
الطرف الثاني: في حكم الولاء ماهم 37056 
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق ..... ٠١54‏ 

كتاب التدبير 

الباب الأول: في أركانه اتا 
الركن الأول: امحل م ا م 3*7 


الركن الثاني: الصيغة 
.الركن الثالث: الأهل 


الباب الثاني: في حكم التدبيزء وله حكمان ارول 

الحكم الأول: ارتفاعه» ويرتفع بخمسة أمور ...... 71/7 

الحكم الثاني: السراية إلى الولد ابا 
كتاب الكتابة 

الباب الأول: في أركان الكتابة 9 

الركن الأول: الصيغة لاا 


الركن الثاني: العوض ... 
الركن الثالث: السيد 


الموضوع 

الركن الرابع : المكاتّب 5211111110 
الباب الثاني : في أحكام الكتابة الصحيحة 0 
الحكم الأول: حصول العتق 2111111111 
الحكم الثاني : في الأذاء .ب 


الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما 
يتعلق به وتصرف المكاتب 
الحكم الرابع: في ولد المكاتبة 
الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه 
كتاب أمهات الأولاد 
فصل: يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها 
والوصية بها 
فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد 
فأحرارء وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم 


موه م ووه ووو و ممه مم ممه ومو مهمه موه مه مم ممم مم ممصمو وموم ممم ون 


وموم ممم ووو مهو ووو ووو وده ومو ومو همهو هوه مم مهمه ممه وه ممه همدو مو وموم وفيت 


ملكها لم تصر أم ولد له 
فرع: سيق في الكتابة إذا أولد الشريكان 


وموم همهم ووه م مهمه ووه وو ومو ممم وموم و قوق 


فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا 
ملكه. وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال. 
فرع: إذا أسلمت مستولدة كافرء أو استولد 
أمته بعد إسلامهاء فقد ذكرنا في البيع أنه لا 
سبيل إلى بيعهاء وأنه لا يجبر على إعتاقها على 
الصحيح 
فرع: في فتاوي القفال أن العبد إذا أولد جارية 
ابنه الحر لا حد عليه ويشبت النسب دون 


يي م 0 يا 0 ا ا اا 20110 


فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة لزمه الحدّ في قول والتعزير 
على الأظهر 0 


معو وم مومه ووو وود يه ممه زموه مومه مم وو ووم موه 5 


